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مقدمة الطبعة الثّانية 


الحَمْدُ لله رَبٌ العَالِمِينء وَالصَّلَاةٌ والسَّلَامُ عَلَى سَيدِنَا وَنِيِنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ 
وأَضْحَابهِ 5 بِعِيْنَ لهم ب بإِحَسَانٍ إلى يوم الدّين. 


ممع 


وبعد: 


8 
0 5 


لعل من لَطِيفب الأَقَدَارِ وَجَمِيلِهَا أن يَسَّرَ الله تقال لي بعد عَقَلٍ ونيف من الزَّمَنٍ 
عَودًا إلى هَذَا الكتّاب اكع لِهَذَا الركام الحَبْر رَحمَةُ الله" كا لِأَتَدَارَكَ ما وَقَعْتُ فيه 
ِي الطَبعَةٍ السَابِقَةِ مما قد يُكْمَرُ بو أو يعَابُ عَلَيْو مم تَقَدتِيه للقارئ على أجمل صورة 


هئ 


وعدا هيئة . 
وَلَسْتُ أَذّعِي - وما كَانَ لي َلك - أي بَلَعْتْ فِي هَذِهِ الطَبعةٍ الكَمَالَ ؛ بل كُنْتُ طَالِبًا 
لهم يقني الي امل فيه شه الوذ أذ َنمَفْتْ مِنَ الوَقْتِ؛ لَكِنْ حَسْبِي ني 


س0 و 


معد لمقاركتة ما الاتطفة إلى ذلك سيق إينزرٌ الكناث: على ماترى + أثرت عا عكَرن 
إلى وضع لاطعا . 

نه إن لأََوَكَهُ بالشّكْرٍ الجَرِئْلٍ بَعْدَ الله سُبْحَائَهُ وتَعَالَى إِلى أحبائي وَإِخْوَاني في 
دار الفَيْحَاءِ العَامرَةِ بِدِمَشْقَ الشّام سَائِلَا الله نكال أن ثبارلة عَمَلو سنيف وحيدف فن 
هَذَا البَمْثِ الجَدِئْدٍ لِهَذَا الكتاب الجَلِيْلِ وقد بَدَنُوا خِلَالَ سَئَوَاتٍ من العَمَلِ في هَذَا 
السّفْرِ كُلَّ مَا يَْرَمُ لِيَخْرُجَ هَذَا الكتابُ بالدَقَة ة المبْتعَاة» مَعَ حِرْصِهمٌ الشَّدِئْدٍ عَلَى إِبْرَازه 
َِْارِيٍ الكَرئِم هذ الل الَشية» يذمة للم وأمْله. 

وفي اجنام أَسأل الله تعالَى أن يَمَلَ عَمَلِي في هَذَا الكتاب الجَِْلٍ حَالًِا لوَجْهِِ 
الكَرِئِمٍ ؛ لا رِيَاء فيه ولا سمْعَة ولا مُمَاحرَ َه رَاجِيا القَبُولَ لِمَا أَحْسَدْتُ فئِهء والعَفْرَ عَمَا 
َوَطْتٌ أو أَسَأْثْ أو ضَيْمْتُ؛ كما أَألهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَهُ في صَحِيْفَِ أَعمَالِي يَومَ القيامَة: 


5 مُخين | لض 5 )١(‏ 


و 06 000 و 
وأن يُثقل به مِيْزان وَالِديّ و : 
تَعَالى وَلِنُ ذلك والقادِرٌ عَلَيْهِ. 


والحَمْدٌ لله الذي بِنِعْمَتِهِ تَتَدُ الصَّالِحَاتُء وصَلَى الله عَلَى سَيّدِنَا مُحَمّدٍ وعَلى آلِهِ 
وصَّحُبه وسَّلَمَّ تَسْلِيْمَا كثيرًا . 


ِمَشْقَ في السّابع وَالعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ الخَيْر مِنْ عَام / /١447‏ مِنْ هجر المُضْطَفَى يكل 


0 : 7 ع # - 
وكتبّهُ حَامِدَا ومُصَّليًا ورَاجِيّا القبّول 
عَبْدُ الوَّرّاقٍ النَّجْمْ 


َو اه 
«أيو اخم؟ 


مما تحن ” 
مقلمم| 00-2 ,3 


عَمَليِ في هذا السَفر المُبَارَك 


. رَدُ الَايَاتِ إلى سُوَرِهًا الكَرِيمَة‎ -١ 

3 التَْرِئْفُ ِالإِمَام اليّرَوِيّ رَحِمَهُ الله تَعَالى؛ صَاحِبٍ امن المتَيْنِ المنهاج 
الطَالِيْنَ» . 

"- التَعْرِِفُ بالإمام مُحَمّدٍ 
هَذَا اش ح المّاتع . 

؛- اريف كناب «مفني الشختا اج بِمَا يُحْطِي القارئ الكَرِيِمَ صُوْرَةٌ إِجْمَاليّةَ عَمَا 

بقْدِمُ عَلَيِِ قبْلَ الكَوْضٍ في لَجَجِهِ ومُفَارَعَةِ أَمْوَاجِه . 

0 - ماب اكاب عَلَى أَضْلٍ حَط كَل وس مم طَبْمَة اباب اَي . 

وقد عَمَدْتُ إِلَى كلا التنْحَمْنٍ مُحَاولا كدر جُهدِي وطَاَتِي أَنْ ولف يتما وَأَنْ 
أت مَا هُوَ الأَوْقَقُ بالْعبَارَة و الأَرَبُ إِلى عِبَارَاتِ أَبِمَة م الشَّافِية في كتبهمء مَعَ إِنْبَاتِي 
لكو قِ بيْنَ مين باقر الَّذِي لا يُقِلُ كَاحِلَ الكتَابِ» أو يَشْعْلٌ القَارِى الكَرِئِم فِيمَا 
لد يخ يَنْبَضي أَنْ يَشْتَغْلَ به عَنْ مَطْلُوبه الأَصْلِيٌ . 

1١‏ اسْتَلَلْتُ مَمْنَّ «منهّاج الطّاليينَ؛ الذي اعْتَمَدَهُ العَلّامَةُ الشَرْبِيْنيٌ رَحِمَهُ الله تَحَالَى في 
ميقو انه في مرفي وم أغتوذ نضا آَم َل لا كم ما فحن اخيلافي الع 
المُْبّتِ مَعْ المَتنٍ المَشْرُوح الذي هُوَ مُعْتَمَدُ المُوَلفِ. 

ضَبَطتُ المَتْنَّ بِالعَلَامَاتِ الإِعْرَابيّة المُنَاسِبَةِ ضَبْطًا تَامَاءِ مُرَاعِيًا ضَبْطَ | 
لبتي في شَرْجدِ تمض الَْاظِء ومُضِيمًالَهُ امات لتقم الشكاسية. 

4 عَمَدْثُ إلى مره الإِمَام ارين ْ رَحِمَهُ الله تعالى به والتود وَالْأَبْوَاتَ 


ووَضَعْتَهًا في المَتن بسن مَعْقُوفَيْنِ في المَوَاضع التي أَهْمَلَ الومَامُ لوو رَحِمَهُ الله تَعَالَى 


رو صم 


عَمْوَتها: 


١ 


حْمَدَ الخَطيْبِ الشُرْبينِيَ رَحِمّهُ الله تَعَالى ؟ صَاحبٍ 


-- 


1 من | ]5 (1) 
وح 7 يعون الإمَامَانٍ الَجَليْكَانٍ رَحِمَهُمًا الله تَعَالَى وَسَعَت عونا مُتاسيًا للفطل 
َو البتاب» وأنْبته نبَهُ في المَمْنِ والشّرْح بَيْنَ مَحْفُوفَينِ أَنِضًا . 


وضع ضَعْتُ أرقَامًا مُسَلْسَلَة لِْكُبٍ والأَبْوَابٍ والفُصُولٍ الوَارِدَة فِي المَمْنِ . 


٠‏ عَمَدْتُ إلى الشَّرْح ضَابطًا ما الى منْ فاه 0 عِبَارَاتهِ بِالعََامَاتِ الإعرابيّة 
المُنَاسِبَةء مَعٌ وَضع عَلَامَاتِ ارقم لِكَامِلٍ نَصّهِ المُبَارَكِ . 
- قَصّلْتْ الشَّرْحَ المبارَكَ إِلَى وَحَدَاتٍ مَوْصُوعِيٌة وفقرَاتٍ مُتََاسِيَقِء مَع وَضْع 
عَنَاوِيْنَ فرعي لِكَاملٍ مَسَائلٍ الكتاب ؛ تَسْهيْلا لِلْبَحْثْء وإِيْضَاحًا لِلْمُرَادِ 


اداضيطث أَلْمَاظَ الَحَادِيْثِ النبَويّة والاثار المُصْطَمَوِيَة : كَامِلهَ الحَلَامَاتٍ الإِعْرَابي 
المَُاسِبَة ؛ لِتَلَا يََمَ القَارِئُ في اللَّحْنِ عِنْدَ اها أو اتا عند حفْظِهًا. 


١‏ حَصَرْتُ التقُولَ التي أذ َهَهَا العام الشْنيُ رَحِمَهُ انه تمَاَى َاقَِا اما عَمَنْ 
سَبَقَهُ منّ الأئكة م أذ عَنْ كُنبٍ العم من مُنُونٍ أَد شوح أذ حَوَاشٍِ بَيْنَ حَالَينٍ صَخِيْرَئنِ 
عَلَى هَذَا النَخوه. .2 سَبْطا لتقل وتَسْهيا لِمَهْمٍ العبَارَة يمَعْرَِة تدَائِهَا وانْهائهَاء 
مَعْ عدم اختكايلها يكام المُولفِ رَِ عه اش تقال 

5 وَضَعْتُ أَسْمَاءَ الْكتب الوَارِدة في الشَّرْح أَيِضًا بَيْنَ جِلَاليْنِ صَغِيْرئْنِ عَلَى هَذَا 
النّحُوه. ..2. 

6 اسْتَخْدَمْتُ الوَمْرَ (*) للإشارة إِلى الفِقْرَاتٍ المُبََاليَة التي يَجْمَعُهَا عُنْوَانُ 
وَاحد. 

15 َوَجْتُ الأَحَاوِيِتَ النَبّويّة الشَّرِيْفَة الوَارِدَةَ في هَذَا الكتاب الجَِيِلٍ سن الكتّبٍ 
الحديئيّة ْئِيّة المُعْتَمَدَة وَاكْتَقْيِتْ غَالِبًا بتَخْرِيْجِهَا من المَظَانٌ الي أَشَارَ ِلَيْهَا الصَّارِحَ 
َحمَةُ الل تَمَالَى ِل لَائدة طَفِدْتُ بها في عَيْرِهَاء فَعِنْدَئِذ أَضْفْها لا عَلَى سَييلٍ اليد 
والتَقُويّة 

١١‏ أَوْرَدْتُ الأَحَادِيْتَ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا المُوَلْفُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَوْ أَوْمَاً إِلَيِهَا دُونَ 
ذِكرِهًا. 


ات ا جه 
ؤم م لتحفية) 4 
- تَقَلْتُ آرَاءَ الأئئّة في دَرَجَةِ الأَحَادِيْثٍ التي مما امام لبتي رَحِمَهُ الله 


الى في شَرْحهِ مالم تكن في الصَحِيحَْنٍ أو أَحَصِمَاء وذَلِكَ لِيَكُونَ القارئُ عَلَى بين 


9 أَوْرَدْتُ رَأَيَ المَذَاهِبٍ الففْهيّة الأخرى في كَثيْرِ مِنَّ المَسَائْل؛ زَيَادَةَ في الخَيْرِ 

٠‏ وَضْعْتُ حَاشِيَةٌ شارِحَة لِكَثيْرٍ مِنْ مَسَائِلٍ الكتاب» وسَمَيْتهَا «كفت اتاج عَنْ 
طالب م لو الا وكَانَ اعْتِمّادِي فَيْهًا عَلَى عَدَدٍ منْ 0 المَذْمّبِ الشتمدة 
إلَيِكَ َْضًا مِنَْا عَلَى سَبيْلٍ الكل لا الحضر : 

* حَاشِية ري على شَْح الطب لِمَي أبِي شُجَاعٍ. 

* حَاشِيةُ المُجَيرَِيٌ عَلَى شَرْح مَْهَج الطاب لِشَيْح الإشلام رَكَرِيًا الأنْصَارِي . 

* حَاشِيةُالجَمَلٍعَلَى شرح مج الطاب شخ الإشلام وكيا الأصَارٍ 7 

* حَاشِيَة البَاجُورِيٌ عَلَى شَرْح ابْنِ قاسم العَرّيّ على مَنْنِ أبِي شجَاع . 

* حَاشِيُ إِعَانَةِ الطَلِينَ عَلَى حَلَّ ألْفَاظٍ قَنْح المُعِينِ . 

وغَيْدُ ذَلِكَ مِنَ المُتون والشُّوُوح والحَوّاشي التي سَتَطْلِمٌ عَلَيْهًا. 

ا“ صََْتُ هرسا تَْصيِيً دكب والأنوَاب والفْصُولٍ والُرُوع والمَسَائلِ؛ وَذَلِكَ 

نهَائة كل تلد ؛ يتمسر البَتُ عَنِ المَوْضُوع المُرَادِ أو المَسْأنَة المطلوبة. 


تند نط نا 


1 مخزبول 5 (1) 


التعريف بالإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النوويٌ 
رحمه الله تعالى صاحب «منهاج الطالبينَ»97؟ 


وه رعو وو أ ابعر 
اسحُه ومسب وَكْنْيئه َب 
ٍِ 


م امام الاي الث الفي أب كرا محبي الذي يختى بن ضري بن ثري فن 


قَالَ العَلامَة ابنُ العَطَارِ م 5 ا تتالى7: و١حرّامٌ»‏ جَدُهُ تَرَلَ في «الجَولان» بقَرْيَة 
«نَوَى) على عَادَةِ العَرَبٍء أقَام بها وَرَرقَهُ شدي إلى أنْ صَارَ منهم خَلْقٌّ كثية. 


لذ الإنام روج زدنة لقا تتالى في لوكا في العَشْرٍ الأَوْسَط من مُحَوَمٍ الحَرَام 
من سَنَةِ إدَى وثْلَائيْنَ وستٌ مِنَةٍ من م هجْرَة البّييّ المُصْطْفَى يلل قَالَ العَلَامَةُ السَكَاوٍ 
وحمة ه12 03 : وهو التسمة؛ كن َال جما الإِسْتَوِيُ : «إنَّهِ في العَشْر الأَوّلٍِ؛. 


م 


وقَدْ عاش الإِمَام النّوَويٌ رَحَمَهُ الله تَحَالى في كتف أبِيهِ ورعَايَتِهِء وكان أَبُوهُ فى دَنْيَاهُ 
٠. 00 - 2 00‏ 5 5 اه - رك 0 َءَج 0 2 
مَمْتورَ الحَالِء مُبَارَكاً له في رِرْقِهء فتشأ النْوَوِيُ في سَّترٍ وخَيْرِء وَكأنَ الله تَعَالى أَعَدَهُ 


(1) انظر ترجمته في «تحفة الطَالبين في ترجمة الإمام محبي الدّين» لابن العطّار» و«المنهل العذب 
الَوي في ترجمة قطب الأولياء النّووي» للسّخاويٌ» و«المنهاج السّوي في ترجمة الإمام التّووي» 
للشيوطيٌء و«تاريخ الإجسادم؟ للذّهبِيّ؛ 4/1 و«العبر في خبر من غبرفء (9/ 1 7), 
و«طبقات الشافعيّة الكبرى» لابن السّبكيّ» (2)740/8 و«طبقات الشّافعيّة» لاب كاسن شه 
:.)١67/9(‏ وافوات الوفيات» لصلاح الدّين محمّد بن شاكر» (4/ 514): و«تاريخ ابن الورديٌ؛: 
.)7١4/(‏ وهالبداية والنّهاية» لابن كثير الدُمشقيٌ (2777/11: و«مرآة الجنان وعبرة اليقظان» 
لليافعيٌ» (178/4)؛ و«الإمام لوي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدّثين» للشّبخ 
عبد الغنيّ الذقرء و«مقدّمة روضة الطالبين» للأستاذ عبده علي كوشك . 

") انظر: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينء ص/١4-‏ 0/4 

(*) انظر: المنهل العذب الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النّوويء ص /١١/‏ . 


و 6 تك 


له ف ١١‏ 

ند طول وَصِبَاهُ ل شرف الْورَائة الَو في العِلْم والورّع والصّلَاحء قَالَ العامة 
ابن العَطّار رَحِمَهُ الله ا 20 0 وَذَكَرَ ي بَعْضٌ الصَّالِحِيْنَ الكتاة أنه ولد وكنت من 
الصَّادِقِيْنَ . وَذَكَرَ لي وَالِدُهُ أنَّ الشَّددَ َ كان ناما إلى جَذي - وَقَذ بَلَعْ من العُمُر سَيْمَ سييْنَ - 
المتابع والعِشْرِيْنَ من رَمَضَانَ» قَالَّ: فَانْنَيَهَ به نَحْوَ نِضْفٍ اللَئِلٍ وأَبْقَظنِي وَقَالَ: 
يا أب ري كل ابيص إن واشلط أخلة اوقتا تلم نو كلا شا قَالَ 


0 همه وَعُلُوُ حمّيهِ في طَلَّبٍ الْعِلم : 

.| أب الام التي مُنْدُ وُصُولِه إلى دمَشقَ واسفرَاره في المَدرَسَةٍ اراسي حيّة””" فَيِهًا 

عَلَى العلمٍ إكبانا فصز تنه بسر الكت و تشكة ينه هُ الْهِمَىُ وتلق ]للم , المَطامِحٌ؛ قال 

الخافظ الذَّمَبِيُ رَحَمَةُ الله يَحَالَى 240 : ١«وضَرِب‏ به المت في إكبابو عَلَى طَلَبٍ الِلْم لبلا 
وتهّاياء وهَرِه الوم إلا عن عَلَي وضَبِط أؤقار بَرُومٍ الدّرْسِ أو الكِتَابَة أو المُطالَعَةٍ 
أو التَرَدد على الشّيُوح 0 

وممَ هذه الهم في الطَلّبٍ والنّخْصِيلٍ لا ي: 4 يَْجَبُ المَرءُ مِنْ قَوْلِ الإمَام الَوَوِيّ رَحِمَهُ الله 
نقلي "حيطت ال في أربعة ذه وَِضْفٍ؛ حاط ْم اْمُهَدذّبٍ فِي بَاقِي السَنَدا . 

ّم لَمْ يَرَلِ الإمَامٌ النَوَوِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى يَشْبَخِلُ الم حَنَى ذَكَرَ أنه كَانَ يقرأ كد 
يوم ني عَشَرَ دَرْسَا عَلَى المَشَايخْ خ شَرْحًا وتَصْحِيْحًا؛ دَرْسَيْنِ في «الوَسِيْط»» وَثَالِئًا في 
«المُهَذٌب». ودَرْسًا في «الجمع بَيْنَ الصَّحِبْحَيْنِ 1 وخَامسًا في ١صَبِيْح‏ 0 ودَرْسَا 

في «اللمَّع؛ لِابْنِ جني في الَو ودَرْسًا في «إِصْلاح المَنطِقٍ» لابن السَّكيْتٍ في اللّعََء 
ودَرْسًا في التَضْرِيْفِء ود قاض موق لقي تر ١‏ في «اللّمع لأبِي إسْحَاقَ» وَتَارَةَ في 


74 47 / انظر : تحفة الطَّالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينء ص‎ )١( 

0) انظر : تحفة الطّالبين في ترجمة الإمام محبي الدّين» ص / 44 2/40 

إفية مذو المدرسة شَرْقِيّ مسجد ابن عرو بالجايع الأمري» وبَائيهَا ذكي الذي بن رَوَاحة الحَمَي 
(ت :377 ه)ء وقد أَنْشمَثْ هَذِهِ المدرسّةٌ نَحْوَ سَنَةَ سِتْمائَةٍ للهجرة. انظر : حُطط الشَّامء (0/8/3. 

(5) انظر: المنهل العذب دوي في ترجمة قطب الأولياء النُووي» ص ./١5/‏ 

)0( انظر : المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النُوويء ص / ”7/ . 


5 معن لج )١(‏ 


«المُنْتَخَب) لِلْفَخْرٍ الرَازِيٌء ودَرْسًا في ماد المَجَالٍِء ودَرْسًا في 000 اين 
قَالَ2©0: ١و‏ وكُنْت أعلَنُ جَِيِع ما تعن بهَا من شَرْح مُشْكلٍ وَإنِضَاح عبَا ل 
وََا رَكَ الله لي في وَقْتِي وَاسْتِغَالِي وََعَانَِي عَلَيْو) . 

به الهِمَةٍ والمُتَابِرٍَ والححزص على طَلَبٍ العم والاشتعَالٍ به تيع أن مقَسْرَ 
الإنتاج العِلميّ الهَائلٌ والعجِيْبَ 0 نَ الاثّار وَالمُوَّلّمَاتِ والكتب والرَسَّائِلٍ 950 
في مُخْتَلَفٍ العلُوم والفُنُون في وَقْتِ قَصيرٍ من حَيّاتهِ المُبَارَكةٍ كال التَحْقيْق 
وَالتَدقِيْق تق والرقيق: 


تُيوخُه وَحَمَهُ الله تعالى : 


شام عه 
52 52 000 مفو 


بن الم ا ل 
الأَمَةِ ومُحَدَييِهَا وأصُولِيَيهًا ونَحْويَيها ؟ إلا أنه لا بُدَ ِي أن أذكر جَانِبًا من 
0 

١‏ اليم اعطق يه ال 
المصْرِيٌ َم الدَمَشْقِيُرَحِمَُ لله ميال . 

؟- العَذْلُ الصَّذْرُ أ بُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيِمُ بْنُ م أبي حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ مُضَرٍ الوَاسطِيٌ رَحِمَهُ الها 


الولإشعات ل َاهِئِةَ بن عِتِسَى الحُرَادِي الاندلسية ثب 7 


0ك 


تَعَالَى . 
7 1 التق 9 اه 00 ف 
*' الشيْخ رين أبُو لي 0 


ه_الإماة م المُحَدّثُ الب الياء بي تَمّام 6 رَحَمّهُ الله تَعَالَى . 
ل و اك 
وَمِنْ شيّوخه في الفقه: 
١‏ الإمَامُ المُتَمَقُ على عِلْمِهِ ورُهدِه الكَمَالَ إن سْحَاقٌ بْنُ أَحْمَدَ المَغْرِبيُ نه المَفْدِسىُ 
مَهُ الله تَعَالَى . 


. /١4/ انظر : المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء الثّرويء ص‎ )١( 


أ سل ب ل 4 
مقرم التحفين ١‏ 
و موي 


١‏ مُفتِي دَمَشْقَءٍ شم الدّين أَبُو محم عَبُْ الِحُمَنٍ بْنُ وح المَقدِسِيُ ثم الدَّمَشْقِيٌ 
وحَمَة الله تعالى: 

"- الإمَامُ كَمَالُ اد ْن أَبُو الحَسّنِ سلا سَلَارُ بْنُ الحَسَن الإرْبلِئ ثُمّ الحَلَبُ ثم الدَمَشْقَيُ 
قانتعا لى.. 


4- الإمَامٌ عا الامتي راتسا 


ب يت 


وَمِنْ شوخ في أُصُول الْفِْه 
قَالَ العَلامَةُ ابن العَطَارِ قحف ل 400 | بول حقاءة أَشْهَرْمُمْ ل 
العَلَامَ مَهُ القاضي أَبُو الْمَنْح كز إن إتذاد إو تر بن عي + بْن مُحَمّدٍ التَفْلِيْسِيٌ الشّافْعِيٌ» 
قَرَاً عَلَيْهِ «الجُبْتَحَبَ» لاوا فَخْرٍ الدَيْنِ الوَازِيٌ»ء وقطمة من كِتَاب «المُسْتصْمَى» 
للعزاليٌ» وقَرَا غَيْرَهُمَا مِنَّ الكتب على غَيْرِهِ. 
وَمِنْ شيُوخَهِ في النَّحْو والصَّرْفٍ: 
ار المَالكيٌ » َرأ عَلَيْدِ دا لمم لِابْن جني . 
إلشراكقه مُ أبُو اعباس أَحْمَدُ : ْنُ سَالِمٍ المضْرِيٌ النَحْوِيٌ . 
"'- ِمَامّ النّحَاةَ العامة مَهُجَمَالُ الدَّيْن أَبُو عَبْدِ اللو مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ مَالِكِ الجَيّانٌِ 
َأ علَيِهِ كنبا من تَصَانِئفِوه وعَلَّنَ عَلَيْهِ شَيًا. ّ 1 
تَكامِئِذهُ وَأَصْحَابهُ رَحِمّهُ الله تَعَالَى : 
ولع كَعْبٍ ب الما في الُلُوم والمنُونٍ ورُسُوخ َدَمِه فَِا َْبَلَ الطَلبة عَلَيِْيََْنُونَ من 
يحور حور عِلْمِوٍ ويَتلقَوْنَ عَْهُ ما كتبَةٌ وحَرّرَهُ ررحي فتَخَوّج به أَجِلَّةُ من العُلَمَاء وَالفقَهَاءِ 
وَالمُحَدَئئيَ الّذَئْنَ مَلَؤُوا الأَرْضّ 0 وعلمًا وتَقَوَى وصَّلَاحًا » ومن ع مولاءِ : 
- الحافظ الرَّاهِدُ الوَرِعٌ؛ عَلَاءُ الدَيْنِ 0 الْحَسَّنِ عَلِيُ بْنُ إِْرَاهِيِمَ؛ المَعْرُوفٍ ب«ابْنٍ 
العَطّارِ». 
١‏ سَيْحُ المُحَدَّئِيْنَ؛ جَمَالَ الدَيْنِ 2 الحَجَّاجٍ يُوسُفُ بْنُّ عَبِدِ الَحْمَنِ المِرْيُ 


انظر : تحفة الطّالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينء ص /58/ . 


1 سحيو 5 (1) 
الشَافْعِيٌ ؛؟ صاحبٌ «تَهُذِيْبِ الكمّالٍ ل في شاد ءِ الدّجَالٍ2 . 


القاضي الفقيْهُ؛ ش شمْس الدَّيْنِ ابْنُ النَقيْبٍ مُحَمِّدُ بْنُ أبي 
كتاب «عَمْدَةَ السَّالِكِ وَعَدَّةَ النّاسكِ». 


الإمَامٌ المَقيُْ المُحَدّتُ؛ عَلَاءُ الدّيْنِ أَبُو الحَسَن عَلِنُ بْنُ أيُوب بْنِ مَنْصورٍ 


هدوم 


زُهْدَهُ وَوَرَعْدُ وَعِبَادَنُهُ وخْشُوعُة : 

قَالَ العَلامَةٌ ابْنُ العَطَارِ رَحِمَةُ اف تعاَى!"© : «قَالَ لي سَيْحُنَا أبُو المَفَاخْرٍ مُحَمَّدٌ بْنُ 
عَبْدِ القَادِر الأنْصَارِيٌ: لَوْ أَدْرَكَ الفَشَيْريُ صَاحِبٌ الرْسَالَةِ سَيْحَكُمْ ‏ يَعْنِي النَرَوِيّ - 
وكنكةن ين انا ِسْحَاقَ إِيْرَاِيمَ بْنّ عُمْمَانَ المَعْرِبيَ - لما قَدَّمَ عَلَيْهِمَا في ذكْره 
لِمَشَايِحْهَا - يَعْنِي الرٌسَالَة المَسَيْريَة - أحَداً؛ لِمَا جوع فِيِهِمَا مِنَّ العِلْم وَالعَمّلٍ والزُهْدٍ 


والورّع الت الحِكْمَةٍ وغَيرِ ذلك . 
وعلى الرَعْمٍ من انْشِغَالٍ الإمّام رَحَمَهُ لدان يَالْجَانْتِ العلِيٌ مِنْ تَحْصِيْلٍ وقِرَاءةٍ 
ومطالعة ار أنَُ كان على جَانِبٍ عَظِيِم من التد 


والتّحْشم اقرب فخ اله تكالى ».كال ابْنْ العطار وحمَة انا تغالر 229 كان كنيه 
التلاوَق والذكرنك تعالى 4 


ا 0200 ا 1 واس 30 اه 2 ٠‏ 
وقَالَ اليَافِعِنٌ رَحَمَهُ الله تَعَالى7 : «كان كثِيْرٌ السَّهّرِ في العِبّادَة والتلاوّة والتضنِيفٍ». 


عم 7 عع 1 2 0 و 
وقالَ الحافظ ابن كثيْر الدمَسْقَئٌ رَ 0 ارين «كان يَصومْ الذَّهْرَ) : 


لقدَ عاش الإِمَام النَّرَوِئُ رَحِمَهُ له" تََالى نَحوًا من مث وأََِْيْنَ سَئَةه وَتَوَكٌ من 
32 0 
المُوَّلْمَاتِ ما لو ة سم على سِنِيٌ حَيَاهِ لكان نَصِيْبُ كل يوم كرا سَتَيْنٍ ٠‏ قَالَ الإِمَامٌ الأذْرَعِيُ 


. /14/ انظر: تحفة الطّالبين في ترجمة الإمام محبي الدّينء ص‎ )١( 
. /4١ / (؟) انظر: تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدّينَء ص‎ 
.)١78/5( انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان.‎ )*( 

(4) انظر: البداية والتّهايق, (0777/11. 


يقالته ا ١‏ 
لل - ب اسل وو 6 
0 فيتضع فيَضعْ الآ ا 50 
َئِنْ كَانَ هَذَا الدَّمْمٌ 0 ا ع غَيْرِ تجدئ مهد دَمْعٌّم مُضيغ07 
وسَأسْرْدُ لِلْقَارِيْ الكَرِيْم طَرَهًا مِنْ تِلْكَ الأَسْمَار المُبَارَكَةِ الي حَرَصٌ عَلَيْهَا النَّامنُ في 
الأغصّار عَلى اختلاف ب مَذَاهِيهِمْ وآرَائهم ؛ لما عَرَفُوا عَنْ مصكة مُصَْفِهَا مِنْ كَمَالٍ التَحْقيْقٍ 
وَالَدْقيِقٍ وَالتَحْرِئِرِ وَالتَّمْحِيْصٍ مَعَ مع سرع سَعَةٍ الاطلاع وجلالة الوَأي وتَاقِبٍ المَهُمٍء فين هذَه 
المُصَنَّمَاتِ : 
١‏ الأذكار المُنْتَكَبَةُ مِنْ كلام سَيّدٍ الَبرَار . 


اد الأزينون في مَبَانِي الإسْلام وَقَوَاعدٍ الأحكام . 
إِرْشَاُ طلَابٍ الحَقَايِقٍ إِلَى مَعْرِقَةِ سْئَنِ حَيْرٍ الحَلَائِقٍ 
4 الأُصُولُ والضَوَابط . 

الإِيْضَاحٌ في مَنَاسكِ الحَجّ والعَمْرَة. 

6 يُسْتَانَ المَارِفِيْنَ . 

الَبِيَان في آدَابٍ حَمَلَةِ القآن. 

8 تَخْرِيرُ لْمَاظٍ التَنْييْه. 

4 تُحْفَةٌ الوالد وبُعْيَةٌ الرائد . 

١ ٠‏ التَحْقَيْقٌ في الفقه. 

الك عيض في الإكرَام بالقيَام لِذَوِي الفَضْلٍ والمَزية مِنْ أَمْلٍ الإسلام. 
7 التَنقيْحُ في شَرْح الوَسِيْط 

4 تَهَذْيْبٌ الأيناء واللقاكة 

60 جرْءٌ في الاسْتِسْقَاءِ . 


./07/ انظر: المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النُّووي» ص‎ )١( 


15 معن 5 () 
1 - خُلَاصَةٌ الأَحكَامِ في مُهمّاتِ السّنَنِ و قَوَاعِدٍ الإِسْام . 

. _دَقَاء ِقُ المِنْهَاج‎ ١ 

كد زكر التشاين وتقتة كلاب التهايل: 

روم الطاليقة : 

. رِيَاضٌ الصَّالِحِيْنَ مِنْ كلام سَيّدِ المُرْسَلِيْنَ‎ ٠٠ 

1 لكات المقيّاء: ١ش‏ 


. الْمتاوَّى المُسَكَاةٌ ب«المُسَائل المَْثُورَة»‎ ١ 

1# المشتو كل المهدي: 

15 مُخْتَصَدُ أُسْدٍ العَابَة في مَعْرِقَةِ الصَّحَابَة . 

10 مَسْأَلَةُ تَحْمِيْسٍ العَنَائِم . 

7 مَنَاقِبُ الشافْعِيٌ . 

الوا اي لاد للرافعيٌ . 

8 المِنْهَاجٍ في شر إح صَحِيْح مُسْلِم بْنِ الحَجّاج . 

44ت مها الطالييق :30و الحذن عقوو قي 21/6 1ا. 
وَفَاتَهُ وَتسْمَه الله تقال 

وبَعد هذه والضدات القصِيْرَاتٍ مِنْ هذا العَمّرٍ المُبَارَكِ الذي أَنْقَىَ إِمَامُنَا الحَبْرُ البَحْرُ 
0 سَاعَاتِهِ في للم وَالتَمْلِيِم والتََلِِفٍ والتَضْيِيِفِ مع إخلاص وصَلَاجٍ خَنَّدَا آثَارَكُ 

كَةٍ قَعْسَاءَ لم َرْكُنْ أَبَدَا لِلوَاحَةٍ والدَّعَةٍ وفي الثّْثِ الأَخير من لَيْلَةِ لأَريمَاءِ في الَابع 
اه المُرَجَبٍ مِنْ سَنَةٍ ست وسَبْعِيْنَ وت مِبَةٍ فاضت هذه الوُوحٌ 
الطاهِرَةٌ إلى بار رئِهًا كاتبة المَطْرَ الأَخِيْرَ من عُمُرِ هَذَا الإمّام الْجَليِلٍ. 

وفي صَبِيِحَةٍ يَلْكَ اللَِّلِ َعَوَقَتْ «لَوَى بِضَمٌ جَسَدِه الطَّاجِرٍ ؛ كما تَشَرَقَتْ بِاسْيَهْكَالِه 
يوم وَلادَيّه. 

رَحِمَهُ الل تَعَالَى رَحْمَةَ وَاسِعَةَ» وَجَمَعَنَا به في الْفَرَادِيْسٍ والجِنَانٍ. 


التَعريفٌ بكتاب «منهاج الطالبين» 


َه منَ المقّي َل ين لام 52 ب الإمام مُحَمّدِ بْنِ إدْرِيْسَ الشَّافْعِيٌ مِكَّنْ جَاؤُوا بَعْدَ 
الإمام الووِيّ رَحِمَهُ اله تَعَاَى أن هذا المَمنَ المَينَ قد حَارَ صَدَارَة مُصَتفَاتٍ المَذْهَبء وتَريع 
ال ا ا ا 
ابر الي ا ار ان هل الهم في كُلَّ عَضْرِء وأَجْمَمَ 
عَلنها متها الم - المُوافقٌ مِنْهُمْ والمُحَالِفٌ - في كل قن وعَلَى العم من كَثْرةما صََنهُ ْم 
ذا امدعب ال ين فار زَادتِ لذت فوة وعَانَة وسعة اناا لنب قي هَذَا امن 


عب الى الذي يتان في ف وه شحو الم وهاي امِل 


لأَهَميْة مي هَذا المُوَلّبِ المُبَارَكِ عَرَّمْتْ أَنْ َب ما يكُون مرا به قَبْنَ الشُرُوعٍ في 
وقَاعيه أذ قطالعة شرع ين د زوع مُضَمُنَا ذْلِكَ المباحت الثَالية : 
وَل : نسبة كتّاب ب امنهاج الطَالِبئنَ؛ لمُوَّلْفهِو حَمَهُ الله تعالى : 


َل من مُضُولٍ اكلام أذ كلما في نسي هذا الكتاب الجَِيلٍ إلى الإمَامٍ مُحبي 
الَّيْنِ التََوِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى ؛ خلال وار ا نجعلا ساعن 


مع - 


الام نِي هَذَا الشَّأَنِء ققد أَطبقَ كل من تَْجَم لَه رَحَمَهُ 4 انه تَعَالَى عَلَى كْرِ هَذَا المَْنِ 


9 


في جَمْلَةِ مُوَلّمَائَه ه ومُصَتّهَاتهِ الَّتِي مَلاآَتِ الدُنْيَا وَشَجْلت النّاسَ. 


وإِلْيِكَ جَانبًا مِنْ هَؤُلاءِ الأَئمة 00 دون خصر 3 اسْتَِيُعاب بما يُنَاسِتُ هذه 
العججالة؛ ذم در وَكُ كلّهُ لا يُْرَكُ جِلّه 


شاد 0 اليد في الم شعي ال ا 
كام ُو عبد الله محمد 8 أحمد بْنِ عَثْمَّانَ بْنِ قَائِمَاز الذَّهَبيُ في «تَارِيْخ 


الإسْلام ووَفيَاتِ المَشَاهِيْرٍ والأَغلام»”" 


. /84/ انظر: تحفة الطّالبينَ» ص‎ )١( 
,)567/09( (0؟) انظر: تاريخ الإسلامء‎ 


ص مُخيو| 5 )١(‏ 
الإمَامُ بو الفِدَاءِ إسْمَاعِيْلُ بُْ عُمَرَ بن تئر القرَشْيُ الدَمَسْقِنُ في «البدَايَة والتَّائية:00". 


- الإمَامُ مس لذن بو لقصل محمد بن عبد ءِ ل 
«المَنْهّل الحذت الرّوي ف تَرْجَمَة 508 الأو لعاء التو 


- الإمامُ جلا الدَينٍ أَبو المَصْلِ عَبدُ الَْمَنِ بن الكَمَالٍ السْبُولي في «المنهاجٍ 
لوي في ترْجَمَة العام النؤوىئ”, 


عن معزلا الكو وم ل ا في هذا الاختِصَار. 
تَانيا : اد مهاج الطَالِيينَ) : 


إِنَّ منْ أَهَمٌ ما يمير كاب "المِنّْهَاجٍ' عَنْ غَيْرِِ منْ مُتونٍ المَذْمّتِ ومُخْتِصَرَاتِهِ أنَّهُ كان 


و 


بده مَا حَطْبْهُ يَدَا شيك شَيْحَي المَذْهّبٍ وإِمَامَيه مَيْهِ الرّافِعِيٌ والنَّوَوِيٌ تحتيعا لل كان اللذين 
ا ْم عَلَى قَولِهمَا كول و اا م ولا بْلَقَتُ إِلَى َرْجِيْح من 
سِوَاهُمًا؛ َالَ العلَامَةُ شِهَابُ الدَيْنِ أحْمَدُ حَمَد بْنُّ حَمْرَةٌ الأَنْصَارِيٌُ يُ الوَمْلِيٌ الشَّافِعِيُ رَحِمّهُ للا 
تَعَالَى : «إِنَّ ِنَ المَعْلُوم أن شين - أي الرَافِعِيَ والنَّوَوِىّ - رَحَمَهُمَا الله قَدِ اجْتَهَدَا في 
تَحْرِيْرِ المَذْهَتٍ غَايَةَ لاجتهَادٍء وَلِهَدَا كَانَتْ عْنَايَاتُ العُلَمّاءِ العَامِلِيْنَء وإِشَارَات من سَبقَنا 
بن الأبكة المحتفين موجه إلى تخقيق ما عليه الشيكَان: :والأخدببما حصا بالقثُول 
والإِدْعَانء مُوَيّدِيْنَ م ذْلِكَ بالدَلائلٍ وَالبُرْمَانء وإذًا ان د قم عَنِ الآخَرٍ فَالْعَمَلُ ب 5 عَليْهِ 
الإمَامُ الّوَرِيُّء وما ذَاكَ إلا لِحْسْنٍ الي وإخلاص الو 0 وثَالَ العَلامةُ مُحَكَدُ بك 
سُلَئْمَانَ الكرْدِيُ المَدَنيُ القافيي رَحِمَُ الله تَحَالَى : افلم ور فَقَى الله وإِيّاكَ لِمَوْضَاتِهِ ‏ أنَّ 
كلا من الإِمَامَ مَينِ المَذْكُورَئِنٍ عُمْدَة العُلَمَاءِ ء الأغام» كفتاه 00 الأنَامِء حَامِلٌ لِوَاءِ 
مَذْهَبٍ الشَّافِيٌ عَلَى كَاهِلِو ومُحَردُ مذ لات وكاشففُ عَوِيْصَاتَهِ ببكَرِه وأَصَائلِه وَدْ نالا 
نا بذلا فيه نفُوسَهُمًَا على الحزات 100 يقال : إنَّهُمَا من أن يعور الث 009 . 


.)0777/17( انظر: البداية والتهاية»‎ )١( 

2( انظر: المنهل العذب الرّوي في ترجمة قطب الأولياء النّوويء ص /7١/‏ . 
)6 انظر: المنهاج الّوي في ترجمة الإمام النّووي» ص / /017/ . 

(4) انظر: فتاوى الومليّ» (4/ 175-777). 

(5) انظر : الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أثمّة الشَّافعيّة ص / /ا88-9/ . 


ل و بمسا< و عل ؟ 
مقزمءالتحفيق 1 
قد كَانَ هَذَا الكتابُ بِحَقّ نَاجَا لِهَائبنِ العََِييْنِ لفقَهيينِ العَظيْمَيْن ؟ حَيِتْ أَلَّفَ الإمَام 
َو الام الرَّافِعِيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَى كِبَابَهُ «الحْحَورَ 0 كو اضر هذا ع المِيْنِ نَاظمًا 
فيه سلكَ ذَُرِ وعد جَومَرٍ مما وجح من سبق ين | ِكَةِ المَذْهّبٍ وفْفَهَائِهِ وعُلَمَائِه قَالَ 


رَحِمَهُ الله تَعَالَى في مُقَدُمَيه : وفك لما مث بون تم متسر في الأخكام؛ شخود 

عَنِ الحَسْوٍ وَالتَطْويْلٍ ناف على كاوخكة المنطم ِنَ الوُجُوه والأََاوِْلِ» مَُرَعْ في قَالبٍ 
ليق ٠‏ مهدب الجُملَةٍ لصيل ٠‏ مُحَمرٍ ايع والتَأصيْلٍ» وأرْعَبُ إِلَيْكَ في تَسْهيْلٍ هَذَا 
المُحَدّر على قط ور لطاك عطي ول قله وي لق أنت ييه العليج1 . 

لقَدْ كَانَ «المُحَوَرً؛ سَلِيْلَ مَا سَبَقَهُ مِنْ مُنُونِ المَذْهَبٍ ومُحْتَصَرَاتِهِ وكتيه وَمُصَتَمَاتَد 
هُوَ كما قِِلَ ‏ مُحْمَصَّرٌ مِنَّ «الوَجيزا؛ وهُوَ مِنَّ الوّسيِطا» ا وهُوَ 

مِنَّ «النّهَايَةه شرح ومَامٍ الحَرَمَيِنٍ عَلَى «مُخْتَصَرٍ المُزَنِيٌ»0 وَمُخْتَصَرُ المُرَنِيَ مِنَ «الأم 
امام الشَافعِيٌ » وك هك «الوّجيّزا و«الوّسيْط» و«البَسيْط» للومام العَرَالِيٌ يَلْمِيْذْ اِمَا م 
الْحَرَمَيْنٍ ن رَحَمَهُمَا | له تَعَالَى”"' , 

6 0 يَعْدِهِ امام مُحِيي الدَّيْنِ النَّوَوِيُ رَحمَهُ الله كال ققد ل كُتَابِ 

«المُحَوّرِ )» قاع ختصرة» وَهَذْبَ عِبَارَتَةٌ وراد عَليْهَا 9 التمَائْسِ المُسْتسجَادَاتِ ومن الدُرّر 
المُمْتحْسَنَاتٍ ما يزيد فوَائدَه ويُشْيّد بُْيَانهُ دَق َكانه قال رَ يق الال فى قم 
كتَابهِ: «وَقَدْ أَكْثَر أَصْحَائنًا - رَحمَهُمٌ الله درق اللصيف الف و لايع ول وات 
انق م مُخْتِصَرٍ المُحَوَرُ د مام أبي الاسم الَافِيّ - رَحِمَهُ الْأْتعَاَى - ذي التَحقِِقَاتٍ» وهو 
َي القَوَائيع عُمْدَةٌ في تَحْقيْقٍ المَذْمَبِء مُعْتَمَدٌ للْمُفْتي وغَيره منْ أُذلي الوعْبَاتٍ» وقَدٍ 
الَرَم مُصَنْفةُ ‏ رَحِمَةُ الله - أن ينص عَلَى مَا صَحَحَة قامس الحاب وَنّى يما الترّمَهء 
ُو من هم - أو أَمَةُ والاا اوع لاه يَْجرُ عَنْ حفْظِه كه فل العَضْرٍ 
0 بَْضّ أهْلٍ العنَايَاتٍء قا دو لحر ردي حي كيل حنطك مَعَ 
مَا أَضْكُة َيِه إِنْ شَاءَ الله تَعَالى - مِنّ الََائْسٍ المُسْتجَادَاتٍ70 . 


فرَأَئْتٌ 


. /87 / انظر : المحوّر في فقه الإمام الشَّافِعيٌ ؛ ص‎ )١:( 

(0) انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطُلّاب» (7/1): وحاشية البجيرميّ على شرح منهج 
الطّلَابء (11/1). 

زفق انظر : منهاج الطالبين؛ ص /١7/‏ #بتحقيقنا» . 


” معيو 5 (1) 
ومن هنا يد يتين لِلْقَارِيْ اكرام ان واببخائو اق ل سَبَبُ إِقْبَالٍ العُلَمَاءِ والمْقَهَاءِ عَلَى 
هذا الكتاب وافِْايهم ‏ بهِ؛ إِذْ هُرَ وَرِيْتُ مَا سَبَقَهُ سقة د منَ المُصَّئّاتِ وجامع لِمُهمَّاتِ 
فُرُوعِهَاء مع م زِيَادَاتٍ شَرِيْفَةٍ وقَوَائِدَ لطيْمَة» وتهُذيِب 5 واخْتِصَارٍ مُحَكُم . 


- 


ثَالِئا : مُصْطَلّحَاتٌ اه التساعه مسق اخثتئماق ف كياب (وئياس الطّال: > »: 
قَالَ الما مَامَ ليو وي رَحَمَّهُ اللو هال فَحَيِثُ أَقُولٌ : «في الأظهّر' أو «المَشْهُور» فَمِنَّ 
الوكين أو ال 7 ل» فَإِنْ قَوِيَ الخلافٌ قُنْتُ : «الأظهَر». وَإِلَا فَهالمَشْهُورٌ؛. 
قو «الأصَخُ» أو و «الصَّحِيْحٌ) ف فمنّ الوَّجَهَيْن أو الأو فَإِنْ قويّ الخللاف 


وت 0 وإ ف«الصَّحِيْحُ). 


دعم و ل مل ل ل 
وحَِثتُ أقول: «المَذْهَبُ» فَمِنَ الطرِيْقَيْنٍ أو الطرْقٍ 


ا .0 3 2 0-6 2 فى ورم ام 8 010 


وَحَيْتُ أقولٌ: «النَصّ) فَهُوَ 2 نصنٌ الشافعيّ رَحَمَهُ اللهء ويكون هناك وَجَهٌ ضعيِف أؤ 


و مر د 
قؤل مخرّ 
000 2 308 دمحمو 2 2 مراع 2 00 
وحَيِْثْ أقولٌ: «الجَديْدُ) َالقَدِئِمُ + خلافه» أو «القديم» أو «في قؤلٍ قدِيم» فالجددٍ 
عي م 


37 سم 2 أ الغ ع 


وحََيْتُ أقولٌ: «وقبِل كنا لور ونا مد والصَّحِيْحٌ أو الأصّحّ خلافة. 
- و امس 2 
وحَيْتُْ أقولٌ: «وفي قَوْلٍ كَذَا فَالوَاجِحٌ خلافة290 . انتهّى كلامُة رَحَمَهُ الله تعالى. 


وما هَذَا الي أَوْرَدْنُهُ في هَذَا ري ١‏ لمُخْتَصَرِ إل طَرََا حيبت أن أَضَحْتَهُ هَذهِ 
الْعُجَالَةَ؛ لِتَكُونَ زَادا لِلْقَارِيْ لِمَهْمٍ هَذَا الكتّاب التَقيِسٍ والؤقُوف عَلَى مَعَانئِ وك أراة 
الاسْتِرَادَةَ بمًا يوضع المَرَامْ ويَْفِي الأوَمَ مع دمي الي وَشيِت يها هَذَا المَتْنَّ 
المَيِيْنَ وهُرَ أَنِضًا مِنْ مَنْشُورَاتِ دَارِ الفَيْحَاءِ المُبَارَكةٍ يدِمَشْقَ قَّ الشّام . 
والحَمْدُ شه عَلَى التّمَام 


وصَلَّى الْاعَلَى سَيدنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آله وأَضْحَابِه وسَلَّمَ تَسْلِيِمًا كيرا 


. انظر: منهاج الطالبين: ص / 18-137/ «بتحقيقنا»‎ )١( 


مُقَْمَءالتحفيوا 3 


التَعريفٌ بالإمام شَمْس الدّيْن الخطيب الشّرْبِيْنىَ رَحَمَه الله تَعاو 
لصحن بن 5 بحي 2 


9 


صاحب «مُغني المختاج» 


سمه مُه و ل 


ُو الاتام العَلَامَةُ الهُمَامُ شَّمْسٌ الدّيْنِ مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الفَاهِرِيُ الشَّافعِيٌ المَعْوُوفُ 
ب«الخَطِيِب الفنمو 0 

وقد اتَّمَقَتِ المَصَادِرُ الي ترحمك 1 رَحَمَهُ الله تَعَالى على أن امه اكد د 
أنّهَا احتَلقَت في اسم بيه عَلَى قَوْلَيْنِ : 

3 قَفْي «شَذَرَاتِ الذّمّب92© لِابْنِ العمّادِ الحَنْبَليٌ رَحَمَهُ الله ال او 
الدَّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ محمد الشَرنِي القَاهِرِيٌ الشَّافعِنٌ الحَطِيْبُ الإمَامُ العَلّامَُ». 

* بَيْتَمَا لم يَذكرٍ العَلَامَةٌ نِم الدَيْنٍ العْرَّيُ في «الكَوَاكبٍ السَّائْرَةو0© اشم | بيه 
َاََْى بإذْراد اشم مُجَوَدًا عَنِ اشم أبئهءٍ لعل ذَلِكَ للإخلاف فيه وعدم جيجح 
القَولَيْنِ عَلَى الاخَرِء فَقَالَ رَحَمّهُ إن" تعال ف احشكة الخنخ الما م العَالِمُ العَلَامَة مَةُ الهُمَامُ 
الخَطِيْبٌُ ؛ 0 الدَّيْنٍ العزية القَاهِرِيٌ الشَافِعِيٌ) . 

* بَيْنَمًا كر العَلَامَةُ حاجي حَليْفَة رَحَمَهُ الله تَعَا في ١كشف‏ الظَيُونَ عَنُ 
كي لخب واولثري19 "يناد :كد اصن للقن متلق اين أشمة بلحي 
الشؤيقن . ني 1 . ّ 

5 ا ذَكَرَهُ العَلَامَةُ إِسْمَاعِيِلُ البَابَانِيُ البَعْدَادِيُ في «إِنْضَاحٍ 


للق نسبة إلى مدينة اشربين -» بمحافظة الدّقهليّة بمصرَّ المحروسّة. 
(؟) انظر: شذرات الذّهبء .)031/1١(‏ 
(*) انظر: الكواكب السّائرة؛ (7/ 077 . 
(4) انظر: كشف الظُّنون» (1/ 1416). 


ها سحن 5 (1) 
المكتوق00 فقال ل: الشمل* سمس الدّين مُحَعَدُ بن أحَمد حْمَدَ الخَطِيْبُ الشَرْبيِنَيٌ 0 

مِغْلّهُ في «هَدِية العَارِفِيْنَ في أَسْمَاءِ المُوَلفينَ وآثار المُصَتقيَ:0©. 

ِل أن الإمَامَ الشَرْبئتيَ رَحِمَهُ الله تَعَالى قَدْ صَّرَّحَ باسْمهِ وام بيه . في اتمُسيْر 
لسرا اج انير في الِعَائةِ على مَعْرمَِ بض مَعَانِي كَكامٍ رن الحَكِئْمٍ المخبير»0*, قا 
يلت 4 افا قار : 9وكَانَ القَرَاعْ من تَألِيْفِهِ يَومّ الِانْتيْن : المُبارَك ؛ ثَالِثُ عَشَرَ 

صر لزنن شوو قا وس ونوا من الهرة الوق على ايه ف 
الصَّلاة والسَّلَامء على يد مُوَلَفِهِ فير رَحْمَة رَيّهِ القَرِئب مُحَمَدٍ بن أَحْمَدَ خْمَدَ الشزينيئ 
الخَطِيْبِ ٠‏ عَمَرَ لله تَعَالَى لَه ذنُوبَهُ وسَتَرَ في الدَارَيْنِ عُيُوية) . 

بذَلِكَيَكُونُ الإمامُ ريني رَحِمَهُ انَل كذ كَشَفَ الِشَاوَةَ وأَوْضَعَ الأمر ورَكَم 
الخلاق في اشم أيه رَحِمَهُ انه تَىء فا يبي بَْد َل أن يسَمَى عَيْرَ ذلك أو أنْ 
مذْكَرَ بغَيْر ما أيه وَلَدهُ وكَمًا قِبِلَ مَبه : «قَطعَثْ + جَهيْرَه قَوْلَ كل خَطِيْبٍ». 


مَوُلِدَه : 

لم تَذكرٍ المَصَادِرُ الي تَرْجَمَتْ لِلإِمَام تَارِئْخًا لِمَوْلِدِهِ رَحِمَهُ الل الى ؛ لكر النَاظِرَ 
في أَشْيَايِ الكرّام يَجِْم أَنّهُكَانَ حَيا في الوب الأول من القَرنٍ الذي عَاسْنَ فِيْهِ؛ لأنَّ 
شيِحَهُ العَلَامَةَ رَيِْنَ الدّيْنٍ با يَحْيَى زَكرِيًا الأَنْصَارِيٌّ - وهُوَ الأقْدَمُ وَفَاةَ مِنْ بيْنِ شيا 
الشُرْبِيْنِيٌ رَحِمَهُ حمَةٌ الله تَعَالَئ فيْمَا ظَهَرَ ِي مِنْ تَرْجَمَةٍ مَنْ وَجَدْتُ تَرْجَمَبَهُ مِنْهُمْ - كانت وَفَاَهُ 
سَنَة يست وعِشْرِنْنَ وتسْعجائَةِ من هِجْرة ال لطم يكل 29 بَلْ لا بد أن يَكُونَ وف 
في سن يللي والٌجْلُوسٍ بن يَدَيِمَؤلَاءِ الأغلام مما يَجعَلنِي أَجْرِمٌ أنه كَانَ حي 

في السَّنَوَاتِ العَشْرٍ الأُوَلٍ د أذ كا فاو ذَلِكَ مِنّ القن العَاشْرٍ الهِجْرِيٌ. والله تَعَالى 


ل 


أجَلُ وأعْلَم. 


)000( انظر: إيضاح المكنون» (4/ 081). 
(؟) انظر : هديّة العارفين» (7/ .)56٠9‏ 
(6) انظر: السّراج المنيرء (119/5). 
(4) انظر: الكواكب الكائرة. (7017//1). 


وس تسيا اسه حي 
مقؤمم ا لتحفية ) 0 


مَناقبه وَأَخْبَارُهٌ 
قد كَانَ الإِمَامْ الكروة رَحمّة الله تعَاَى عَلعَا عن أَعْلَام الأكة وَإِمَامًا من أَئِمّتِهًا 
الذي ان قا بهم وهو بهم يا ْو العام الي سبق صر اقيق 


قَدَانَتْ لَهُ العُلَمَاكُ الْتفعَتْ به الخَاضصَّةُ وَالعَاكَةٌء» وكانٌ نَ مَلْجَأَهُمْ عِنْدَ المُعْضلَاتِ» وإليْهِ 
مَرْجِعُهُمْ عِنْدَ المُهِمّاتِء وإلى عُلُومِهِ مَفْرَعْهُمْ عْدَ النََازِلٍ والمُلِمَاتِء قَالَ العَلَامةُ ابْنُ 
العِمَادٍ الحَنْبَلِيُ رَحِمَهُ اله تكال23- لوقن أخَارَة أَشْيَاحُهُ بالإفتاء والدريين: و 
وََْنَى فِي حَيَاتِهِم وَانَْهَمَ بو حَلَائِقُ لا يُخْصَوْنَ). 

ومح كَونهِ طَؤْدا شَاِحًا في العلّم لا ُجَارَى ولا يُمَارَى كان كَدَلِكَ على جَانِبٍ عَظِيِم 

ااا و لشت ولك والجات وورتت لقعي َلَ الَلامَةُ جم دين العَريُ 

حمّهُ الله بَعَالَ : «وآَجْمَعَْ أَهْلُ مِضْرَ على صَلَاحِوء ووَصَفُوهُ ه بام والعَملٍ» وَالؤّهْدِ 

5 وكَثْرَةِ الشّسْكِ والعِبَادة» ويِذَلِكَ تَتَكَامَلُ يَلْكَ الشَّخْصِيّةُ افده بِاجتمَاع العلَم 
الوَابع والمَهْمٍ النَّقِبٍ والهمّة العَالِية مَمّ التََوَى في العَمَلٍ وَالدّمْدٍ في الدُنيًا وكثْرة 
الٍ الت هما لجان اللا ما اما بي جل الا عاو وطح سي وحم 

قَالَ العَلَامَةُ ابْنُ العِمَادِ الحَْبَليٌ رَحِمَهُ الله تعَالّن7"©: «وكَانَ مِنْ عَادَتَهِ أَنْ يَحْتكَفَ مِنْ 
ا لاي ون لامع إلا اميد اليد 

وكَانَ إِذَا حَ'جَ لا يَرْكَبُ إلا بَعْدَ تَعَبِ شَدِيدِ وَإِذَا حرج مِنْ ِرْكَةٍ الحَاج لَمْ يَرَلْ يُعَلَّهُ 
النَّمَ المَنَاسكٌ وآدَابَ السَمَرِء ويَحْتُّهُمْ على الصَّلَاق ويُعَلّمُهُمْ يِف القَضْرُ والجَمْع . 

وكَانَّ كد مِنْ تِلَارَة القُرآنِ في الطَريْق وغَيْرهِ. 

وإااكا مك يري العرا.؛ ومَعَ ذَلِكَ كَانَ يَصُومٌ بِمَكةَ والسّفَر أَكثْرَ أيَامِِ. 

0 


وكَانَ ب يُؤْيْدُ عَلَى نمُسوء ويؤْ يِرُ الحُمُولَء ولا يكترثُ بأشْغالٍ | لدُنيَا» . 
وممًا يَدُلُّ جَلبًا على صَلَاحِهِ وتَقَوَاهُ وخَوفِهِ مِنْ سُخْط مَولاهُ تَرَدُدْهُ في تَفْسِيْر الكتاب 


.)051/1١( انظر: شذرات الذّهبء‎ )١( 
.)057/1١( انظر: شذرات الذّهب»‎ )0( 


5 00 
العٍَِ ؛ محَافة أن يق في المَحَذْورِ فَيَدْخْلَ تَحْتَ قَوْلٍ البّّيَ المُضْطِفَى يَكلله : ١مَنْ‏ قَالَ في 
القرآن برَأيهِ قَأضّاتَ فقن أخْطً20, فَقَالَ 7 رَحِمّهُ الله تَعَالّى حَاكيًا وق ومهاصة أنْ يُقَدِمَ 


على هذا الأَمْرِ الجَل العظلء يم : «وقّد أل أَئِمَةٌ َه اَلَف كُنْبا في مَمْرِقَةِ أحْكَامِهِ ونُرُوله 


على كذ فيه وب ِلم. َتَكرَ انه تَعَاَى سَمْيهُمْ ورَحِم كَاقْتهُمْء ؛ نم حَطَر لي أن 
قفي أَتَرهُمْ وأَسْلّكَ طَرِيِقَهُم هُمْ لَعَلَّ الله أنْ يقني مِنْ مَدَدِهِمْ ويَعُودَ عَلَيّ من بَرَكتِهمْ» 
تَرَدَدثُ في ذَلِكَ مُدَةَ من الرَّمَانِ؛ حَوْهَا من الدُحُولٍ في هَذَا الشّانِ. . إل أن ان 
تَعَالَى لي زيار د سَيْدٍ المُرْسَلِينَ على الل عله وعلى سَائرِ الَّميِيْنَ والالٍ والصَّحْبٍِ 
أَجْمَعِيْنَ في أَوَلِ عَم يسِْمائةٍ وأَحَدِ وستَيْنَ: فَاسْتَكَرتٌ الله تَعَالَى في حَضْرَتِهِ بَعْدَ أن 
0 رَكعََنِ في رَوْضَتو وسَألتَه أن ئيس لي أَمرِي» فَشَرَحَ لله لكان ركان لذلك 


صَدْرِي» فلم رَجَعْتُ مِنْ سَفَرِي واسْتَمَرَ ذَلِكَ الانْشرَاح مَعِيء ولت يدي 
حَتَى قال لي شَخْصٌ من أضْحَابِي :راث في عابي أن الذي بك أو الاين يللي 
كُلْ لِمْلَانٍ يَعْمَلُ :: تَمْسِيْرًا على القَرْآن»» 

كال العلامة ب نَجْمُ الدَيْنِ العَرّىُ رَحِمَهُ الله تَعالى : «ويِالجَمْلَةٍ كَانَ آَيَهَ من آيَاتِ الله 
الي وق بوجي ريك ا 


مَكَانَةُ الخَطِيْب الشّرْبينِيَ رَحِمَهُ الله تعَالى : 

كال العلذقة معكن بن سلهان الكرْدِيُ المَدَنِيٌ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى: قَالَ 
العَلامَةٌ السَّبدُ لسّيّدُ عْمَدُ البَصْرِيُ في «فَتَاوِيْها : أَخْبرَنِي بَعْضٌ تَلَامِدَةِ الشّهَابٍ ابْن حَجَرٍ أن 
كان حَاضِرًا يده وذ ْمل َْسَهُ اليب الشربنِئُ يَُرْسُ في بلس آخرَ من المَنجدٍ 
الحَرَامٍ قَقَالَ الشَّهَاتُ لِمَنْ مَعَهُ من طَلبَتِه اك ا 
الدّيْنِ الخَطِيْبٍ. قَذَهّبَ بهم وحَضّرُوا مَجْلِسَ الخَطِيْبٍ المُشَارِ الت :| 


له 


)00 أخرجه التُرمِذيٌ في «جامعه»» (0/ .)250١‏ الحديث رقم /59457/. وقال: هذا حديثٌ غريبٌ. 


() انظر: السّراج المنيرء» .)7-5/١(‏ 
() انظر: الكواكب السّائرة» (؟/ 7/) . 


اي ا 

مقزمة | لتحفية) ”> 

الرَّمْلِيٌ من باب أَوْلَى ؛ لِتََخْرِهِ َلِيْا عَنِ ان حَجَرٍ وإِنٍ اجْتمَعَا في : نض الزّمَنِ؛ 

اح رس ا 
حُقَوقٍ السّيُوحَةٍ 00 , 


2 
وس و4 » مدفوه 


ا أخذ عنهم : 
نه ما لا شَلكَ فيه أنَّ هذه القَامَةَ العلْميّة الكَبئْرةَ ةذ كَانَ لها أَْيَاح كَانَْ لَهُمْ الي 
الطولى في تَأسِيِسِهًا وتَهْذِيهَا وتَشأَتَهَاء فَكَانَ إِمَامُنَا الجَِيِل تمر طق لِتِلْتَ الشّجَرَّة 
المُبَارَكَةٍ البَاسقَةء راذا ةا ا سَقَتَها 2 سَقَنَْا تَلْكَ المُرْنُ ِِقهِهًا وعُلُومِهًا. 
ممأ قاط اي الف مُرَنَبًا لَهُمْ على حُرُوف المُعْجَمِ : 

- الإمَامُ شهَابُ الدّينٍ أَحْمَدُ البُرلسئيٌ الوطية الشَّافِعِنٌ ؛ المُلَقَّبُ ب«عميرَة» (ت: 
7ه) وقد انْتَهَتْ إِلَيْهِ الونَاسَةُ في تَحْقِيِقٍ المَذْهَبِ”” 

ل شَهَابُ الدَّيْنٍ 2 الدَمْلِينُ المصرِيٌ الأَنْصَارِيٌُ الشَّافِعِيٌ» العَلَامَةُ النَّاقِدُ 
الجويد :كك شي الإسلام وَالمُسْلِمِيْنَ (ت: /14651ه)ء للم ا فش الذكة 
الخَطِيْبُ لبك فَتَاوِيَهُ فصَارَتْ مجلد71 . 

يَدْرُ الدّيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر المَشْهَدِيُ المِصْرِيٌ الشَّافْعِيٌ؛ العَلَامَةُ المُسْنِدُ 
(ت: )202 . 


ع ومدي 


؛- شَيْخُ مَشَايخ الإسلام زَيْنِ الدّيْنٍ ُو يخ زكرا : بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ رَكْرِيًا الأَنْصَارِيُ 
دري المصَرِيٌ الأَرْمَرِيُ الشَافِعُِ. ء مَهُ المُحمَقِيْنَ» مهام المُدَقُقِيْنَ لان 
المْتَكَلّمِيْنَ: وسَكدٌ المَقَوَاة وَالمُحَدَيِيْنَ الحافظ المَخْصوصٌ 00 الوِسْنادٍء املق 
لِادَحْمَادِ بالأَجْدَادِء العَالِيُ العَامِلُء والوَلِيُ الكَامِلُ» قَاضِي القَضَاق وأَحَدُ سُيُوفِ 
الحَقٌّ المنْيَضَاق (ت:75وه)0 . 1 


(1) انظر: الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أثمّة الشَّافعيّة ص /١88/‏ باختصار. 
(9) انظر: الكواكب الشّائرة» (؟/ .)17١‏ / 
() انظر: شذرات الذَّهب» .)554/1١(‏ 
(5) انظر: شذرات الذّهبء .)1594/1١(‏ 
(5) انظر : الكواكب الشّائرق» .)١98/١(‏ 


7 ليك 


ه الإمَام العَلامَةُ شَ:ٍ شَبْحُ الإشلام نَاصرد الدّينِ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ بْنِ عَلِيٌ الم لطبْلاوِيُ 


وغَيْرُهُمْ مِمّنْ لم أجذ تَرْجَمَة [ 4؛ كالشَّمْسٍ مُحَمّدِ بْنِ عَنْدِ الوَحْمَّنٍ بْنِ خَلِيْلٍ النَشْلِيٌ 
الكووك و القيم وو الذين المخار + والتورالطوراية .. 


قد تَوَجَ الإمَامٌ الشَرْبينينُ حَبَائَهُ العلميّة بجُمْلَةٍ من المُصَّتَمَّاتِ وَالمُوَلّفَاتِ ار 
الى تنج “اتات وعلمه. ليو فطلو وذو فيو قل العامة شعكة زا 
سُلَيمَانَ كردي المَدَنِيُ الشّافِِيُ َحِمَهُ اله تعالّئ : «وقذ رُزِقَ الخَطِيْبُ اي 
كنب الحَلَاوَة في التَّخييْر وإيْضَاحَ العِبَار ة كما هُوّ مُشَاهَدٌ مَحْسُوسٌِ في كلامهِ00") 


ودُونَك هذه و المُوَلّقَاتٍ”” على تَوتئب المُعْجَم : 
١‏ الإمنَاع في حَلٌ أَلْقَاظٍ أبي شجَاع وقد فَرَعٌ مِنْ تأ ليْفه سَنَهَ (؟/891ه)ء وقد طبع 


- تَفْرِيرَاتُ على المُطْوّلٍ في عِلْم البَلَاعَةٍ لِلتَفَْارَانِيَ ٠‏ وهي مَطْبُوعَة. 

حَاشِيَة عَلَى قَتَارَى الرَمْلِيٌّ الكييْر» تُوجَدُ نُسْحَةٌ حَطَيَة مِنْها في المَكْبَبَةِ الأَرْهَرِئةِ. 

4- الخِصَالٌ المُكَمرَةٌ للذثوب» وهُوَ مَطبُوعٌ. 

5- رِسَالَةٌ في برٌ الوَالدَيْنِ وصِلَةِ الرَجمٍء وهِي مَطَبُوعَة. 

1- رِسَالَةٌ في الَمَلَةٍ والحَمْدَلَق وهِي مَطَبُوعَة. 

ال رِسَالَهٌ في تَفْسيرٍ قَولِهِ تالى : «وَلليَه دك ِنَ الأول 4. تُوجَدُ تنحَة 
ِنْهًا في مَكْمبَةِ المَلِكِ عَبْدِ العَِئزٍ. 

4 :رزشالة فِيِمَا يحت على التكلف اغتقادة: جد نكة ينها فقن دار الكل 
)١(‏ انظر: الكواكب الشّائرة» (؟95/5) . 


(؟) انظر: الفوائد المدنيّة فيمن يُفتى بقوله من أئمّة الشّافعيّة» ص / 88؟/ باختصار . 
(*) انظر : هديّة به العارفين» (5/ :)70٠‏ ومعجم المطبوعات العربيّة والمُعوبة» 4/7 ), 


-“ 0 2 ع ية 
مَقَم ا لتحفين ,3" 
المصّربّة» قد نُشْرَتْ من قِبَلٍ بَاحثٍ في كُلَيّةِ الإمَام الأَعْظَم بالعرَاقٍ . 
4 سَوَاطعٌ الجحكمء ومُوَ شَرْحٌ عَلَى حكم ابْنِ عَطَاءِ الل السَّكَنْدَريٌّ» وهُوَ مَخطوط . 


٠‏ السَْرَاب اج المُِير في الإِعَائةٍ على مَمْرفةِ بَمْضٍ مَمَانِي كلام رَيْنَاالحَكيْمٍ الخيير» 
وَقَدْ فَرَعْ مِنْ تَأليْفِهِ سَنَةَ (474ه)ء وَقَد طبع مَدَاتٍ . 


١‏ مَوْلِدٌ ياشم «سَيْدٍ ولد عَدْنَان المَبْعُوثِ آخِرٍ الرّمَانَك مُوْجَدُ تُنْحَة حَطَيْةمِنْهُ في 
المَكْمبَةِ الأزْهَرِيّة . 

1 ف نيه أي إِسْحَاقَ الشَّيْرَازِيٌ في الفُوُوع» وقد ف من تأَلِيفِه قَبْلَ سَنَةٍ 
(69ة9ه) وهو َ تَرِئْخُ شرُوعِهِ في كِتَابِهِ ١مُعْنِي‏ المُحتَاج1» 0 

شرح شَرَاهِدِ قَطر النّدَى وبل الصَّدَىء وَهُوَ مَطِبُوعٌ» وتُوجَدُ نُسْحَهُ مِنْهُ في دَار 
الكتبٍ المِصْرِيَة بام «إِعْرَابٍ شَوَاهِدٍ القَطر. 

5 شَرْحمِنّْهَاجٍ الدّينٍ لِلْحَلِيِمِيَ الجُرْجَانِيَ في ث شعَب الإئِمَانِ. 

١‏ كح الَالِقي الماك في حل َلَْاظِ كاب اف ابن مَالِك» وهو تطبوع. 

7 الفتح الرَبَانِي ي في حَلٌ آلْمَاظِ تَصْرِيْفٍ عِرٌ الدّينِ الرَنْجَانِيء وهُوَ مَطْبُوعٌ. 

. فَضَل لِيْلَةِ النَضْفٍ من سَعْبَانَ‎ ١ 

مُعْنِي المُسْتَاج إلى مَعْرِفَةِ مَعَانِي أَلْمَاظٍ المِّْهَاج» وَهُوَ كِتَابنًا هَدَا. 

مُهِيِثُ التّدَا شَرْحُ قَطرٍ النّدَى ِابْنِ ِشَّام الأَنْصَارِي . 

٠١‏ مَنَاسكُ الحَججٌ الكبيْرُ. 

. منَاسِكُ الح الصَّغْيْرُ‎ ١ 

"١‏ المَوَاعِظٌ الصَّفِيّة عَلَى المَتَابِر العَلِيّة» وهُوَ مَطْبُوعٌ. 


مو *#ى م»#» 


0 المَوَاعَظٌ الشّافيّة يه على المُثابر الْعَايَة توجل السحة : كا منة فى مَكْتَبَةِ 


3 


و 


2 2ك 1ج ره امه سم هه 0 0 
5 الْمَوَاهِبٌ السَّنْيّة شرح البْهَجَةَ الوَرُديّة وهُوَّ شرح لمنظومَة بَهْجَة الحاوي 
المَشْهُورَة ب«البَهْجَةٍ الوَرْدِيّة'. 


4 مخن| 5 (1) 


النَّجَمُ النَّاقِب في شرح تَنْيْهِ الطالِب . 
1 نْضْحٌ الكلام في نْضّح الإمّام . 
نُورُ السّجيّة في حَلّ أَلْفَاظٍ الآجُْومِيَة» وهْوَ مَطَبُوعٌ. 


ع نوع > 


584 - فْرَحٌ المَيْتِ بِمَنْ يَزُورُة تُوجَدُ نُسْحَةٌ حَطَيَهُ مِنْهُ في المَكْببَةِ الظاهِرية . 
مانب إل ال 


طك عمسم 


حَاشيَه م 0 : شيخ الإشلام ذكركا لايع على اليك ام نَسَبَهًا 


ل «العرَر البهئة». 


١‏ الاج الرغدى فى عير آنا 9 © إِنَ أله هَ يَأْمْرٌ باَلْمَدلٍ والجتسدن 4 وهي 


رِسَالَةٌ لاه عَبْدٍ الوَحْمَنِء وتُوجَدُ ُ: :. نسْحَة حَطْيَه مِنْهُ بخَط يَدِه في جَامِعَةٍ إِسْتَانبُول . 


. 


و داع #مى 2 


#ات كاشففت الحجّاب والوّين لِرُؤْيَةِ رب العَالْمِينَء جد كه خطية مه في :المكتية 
الظاهِرِيّة» وقد نُسبَ في فَفرسهًا لِلْخَطِيْبٍ السَّرْبييٌ ني » وهِي لِابْنِهِ عبد الرّحَمَنٍ . 


وم 0000 00000 
وَقَائهُ رَحِمهُ الله تَعَالَى : 


كد كتاف ناما إعانكا الفكيل تلييذا يقرا الغلره على لام الأمة وَفْمَهَائِها 
د 9 مَُسرِنْها ناته وإمامًا مُعَّمَا لع به الا والهباف ومَدْت إل ل 
الِلْم الرَحَالَ لِتََْلَ مِنْ فُرَاتِء ومُصَئَقا بَارِعَا و مَوَلَمًا حمق وكاكا مكدواء ٠‏ وبَعْدَ عَضْرٍ 
ؤم اليس في لين بن شور خب ين سلة نع وسو ويِسْعمِاتة0'' كَانَتْ وَقَاة 
هذا الإمَام المُيْقنِ والعَالِم المَُمَئّنِ والقَقيْهِ النحْرِيْر. 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى رَحْمَةٌ وَاسعَة وجْمَعَنًا بو في المَرَادِيْسِ والجنانٍ. 


جا اعد 


, )9* انظر: الكواكب السّائرة» (؟/‎ )١( 


يفزه نا تحني . 


التتعريفٌ بكتاب «مُغني الممُختاج إلى 


مَغرفة مَعانى ألفاظ المتنهاج» 
إِنّ النَْظِرَ ني كتبٍ مَذْمَبٍ الإمّام لشَّافِِيَ المُطْلبيَ رَحمَةُ الله تَحَالَ ومُصَّئَمَا تَمَاتِهِ 


وأشفازة التي عُنيَتْ تقل المَذمّبٍ 00 ته #واحرإران وتتوتاو ليدم 
جَاِمًا بأَهَمْيّة هَذَا الكتاب العَظِيِمٍ» وبُِوةِ المَادّة العِلْمِيّة الي صَمْتْهَا صَفَحَائة» يمان 
الألقاظ الَّراكيِبٍ مَعَ أمَاَِ الَقْلِ وصِكَةٍ العَرْوء َيِمَضْلٍ هَذَا المُصَّئَّبِ الجَهْبَذٍ الذي 
سَوَدٌ يَرَاعَْهُ هَذْهِ القَرَاطيْسَ» وخَط قَلَمُهُ َدَا الكَير العمِيمَ» الوا الم الع 
ّي تنَاهَىَ في حفْظهِ وفَهمهِ وشَرْحِه لظم واختِصَارِِ شُيُوحُ السام وأيمَة ِكّةُ المَذْمَّتِ؛ٍ 
إِذ هُوَ و فك الضيق فِيّهِ» وفلن دوعن الاعْتَمّادٌ وعلى َال شوّاحه واجهاهم 
المََوَىء َاجتَمَمَ في هَذَا السَفْرٍ الجَيْلٍ َه الإمَام النوَويٌ يما عََفْتَ مِنْ مان واتَاقٍ 
أَهْلٍ الندمي عات مع بزاع الإمام لحري موق في العُلُومٍ والفوقة فَكَانَ هَذَا 
ال م حَقَّا وصذمًا - مَوْجِعًا في فَهْمٍ كلام الّوَوِيّ وَملجا المسقية: في حَلّ مُشْكِلَاتَهِ 


0 


ل ا 

ولِلوقُوفٍ عَلَى شَيْءِ ءِ يَسيْرٍ مِمّا ضَمّنَهُ العَلامَة مه الشوينو م في «مُغِْيُهِ) وَجَدْتُ لِرَامًا عَلَىَّ 
أَنْ أ َظهرَ طَرَهًا مِنْ ذَلِكَ منْ خِلَالٍ دِرَاسَةٍ قَصِير رة قر الَِّي تَْمَح ب هَذِ اااي 
أخان الله كال أن عجعلها نوا وأمًا لدْرَاسَة مطولة ألْحقّها ِهَدَا الْكِتَابٍ فِي قَادِمَاتِ 
ا بَقيّه وفي الحَيّاة فسحة فشحة 

5 

. نِسْبَة كناب «مُفْنِي الحُحْتَاج» لِمُوَلّفِه رَحِمَهُ الله تَعالّى‎ -١ 

دحتت تاليف الكتاب؛ 


البَاععثُ عَلَى تَسْمِيَة الشَّرْحَ ب«مُعْنِي | لمختاج» . 


0 معو ]5 (1) 


قم طلحات الومّام المي 2 ١مُغْيِي‏ المُحْتاج» . 


ه- بَيَانُ مَا اسْتَمَدٌ مِنْهُ الإِمَامُ ارين رَحِمَهُ الله تَعَالَى شَرْحَةُ . 
1 ع اي اَنَل عن الإام اينيك رَحمّه الله تال . 


- 


/ا- : بَعْضٍ الْكْتَب وَالمُصَنَّمَاتِ التي َقَلَ عَنًْا الإِمَام السَرْييتَيُ رَحَمّهُ الله تَعَال في اشرْحه). 


لمم 


وَلا: نشبة كِتَابٍ «مُغْنِي المُحْتَاج» لمُوَلَمِهِ رَحِمَّهُ الله تعَالى : 
قَدْ لا يَمْنَا اج المَرْء إلى تَأكِيْدٍ ما أَطْبقث شهْرئة الاقاق» وعَتْ نسْبتَُ الأرْجَاءَ وَاتّمَقّ 
ع أ اتات ولم هذ بق نيه أذ إلا الله لا كات عن أطْنوق التنيك العليرة تأكئذ 


0 مُصَتَبٍ إلى مُصَتَِو أو كتاب إلى كَاتيهِ ومُسَوْدٍ صْحْفِهِ كان 
أن 3 إلى ذَلِكَ ذاكوًا طَرَفًا من هَؤُلَاءِ الأغلام الّذيْنَ نَسَبُوا هذا الكتَابٌ إلى 
لعَلَامَةِ الشُرْييِنتَ رَحَمَهُ الله تعالئ ؟ يداد لاخ يناما َلِمَهُ واطْهِمْتانًا مَاعَرَقَة وثقّة 


5 عِنْدَهُ من ا هذا الكتاب إلى مُوَلَقِ رَحِمَهُ الله تَعَالَىء فَمِنْ هَؤُلَاءِ العام : 

١‏ العَلَامَةُ نَجْمْ الدَّيْنِ مُحَمّدُ بْنُ مُحَمّدٍ العَرَّيُ في «الكَرَاكِبٍ السَائِرَة بأَعْيَانِ المِنة 
العَاشْرَة)”"' . 1 ١‏ 

1 العَلَامَةُ أو القلاح عَبْدٌ الحَيّ بْنُ 2 بْن مُحَمَّدِ؛ٍ ابْنُ العِمَادٍ الحَنْبَليُ في 


2 2 7 
«شذرّات الذّهَب” . 


العَلَامَةٌ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ محم مُحَمَدِ أَمِنٍ بْنِ مير 00 البَابَانِيٌ البَعْدَادِيُ ذ في «إِيْضَاح 
المَكْنُونْ270 أ وفي اهدي العَارِفِيْنَ في أَسْمَاءِ المُوَلفِيْنَ و آثَارِ المُصَئفِيْنَ4). 


4- العَلَامَة شَمْسٌ الدَّيْنٍ بو المَعَالِي مُحَمَدٌ بن عَبْدٍ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْنِ العْرَّيّ في «دِيْوَانٍ 
الإِسْلام»200 


. 09/7 /7( انظر: الكواكب السّائرة»‎ )١( 
.)051/1١( (؟) انظر: شذرات الذّهبء‎ 
.)041 /5( انظر: إيضاح المكئون»‎ )*( 
.)56٠9 (؟:) انظر : هديّة العارفين» (؟/‎ 
,)١51/7( انظر: ديوان الإسلام»‎ )5( 


ايها ا 5 
ه العَلامَةُ مُحَمّدٌ بْنُّ سُلَيْمَانَ الكرْدِيُ المَدَنِنُ الشَّافِعِيُ في «المَرَائْدٍ المَدَنِيَّ فِيِمَنْ 

ع م > 00 

نت َه من أي م . 


0 وه و 4< 7 م 1 


اعْتَادٌ 5 7 6 كال 3 جَلَهُمْ على بَيَانِ البَاعثِ لهم على التألئيف 
التضِيِفٍ أو الشّرْح أو الاختِصَارء وكذَلِكَ فَعَلَ الإمامْ الشزيجية م رَحَمَة الله على حَيْثْ 93 
ادا شَرْحَهُ مدا بِكْرٍ الَببٍ البَاعِثٍ لَهُعَلَى ذَلَكِء فقَالَرَ حم الله تَعَالَى : «لمَايَسَرَا لله 
سْبْحَائةُ وتَعَالَى وله الفضل وا احتف القراة من فى عل التي للعلا 


الرَبّانَيٌ + أت إتعاف لماو قد لسر 
مُهِمَّاتِ الشّروح وَالحُصَّتَّمَاتء وَفَوَائِدِمًا وتَمَائِسهًا المُفْرَدَاتِ حمذت الله سَبْحَانَهُ 50 
عَلَى إِنْمَامِو وَسَأَلتَُ المَزئْدَ من فَضْلِهِ وإنْعَامهِ نم سأي تنضل أضحاي أذ أجل يغلة 


على مِنْهَاجٍ الإمام الربَانِيَ اسَافِِيَ الَانِي مُحبي الدَئْنٍ النّوَويٌ » َتَرَدَدْثُ فِي ذَلِكَ مُدَ ة من 


م 


الزَّمَانِ؛ لني أَعرفٌ ان كفم مِنْ أَهْلٍ ذَلِكَ الشَّانِ؛ِ حم حَتى يَسَّرَ الله“ لي زيَارَة سَيدٍ 
الكوشلين كله وَعلى سَاير لوالا الب جم ف ولام يشا د وتِسْعَة 
وحَمْسِيْنَ اسْتَخَرْتُ الله في حَضرَ َيِه بعْدَ أَنْ صَلَيْتُ رَكْعتَيْن في رَوْضَيِه وسَأَلتُهُ أن 23 
لي أَمْرِي» َال تع وقت لذت صلري» فلَت من تقري واشت 


5 


00 


ذَلِكَ الانشرّاح مَعِي شرَعْتُ في 0-7 بُوضحٌ من مَعَانِي مَبَاني مهاج الوقام النّوَويٌّ 
ما حَفَاء ويفْصِحٌ عَنْ مَفْهُوم منْطوقِه , بألفاظٍ د نذْحِبُ عَنِ المَهْمٍ جَمَاء نبز 20 
جَوَاهِرِهِ» وتُظهد المُضْمَرَ من سَرَائْرِهء َال عن الْحَشْوِ وَالتَطويْلٍ» حَاوِ لِلِدَلِيلٍ 
والتمِيلٍء 0 ين لماعل الُعولٌ من كلام المَُحُرِنَ والأضْحَابء عُمدة مي غير 
د ى الصّوَابء مُهَذْبِ الفُصُولٍِء مُحَقّقِ الفُروع والْأَصُولِء مُتوّسّط الحَجْم 
وخَيُ الأمُورٍ أَوْسَاطّهَاء ل تفْريْطُهَا ولا إِفْرَاطَهاه9؟. 00 ١‏ 


0( انظر: الفوائد المدنيّة.» ص ./59١/‏ 
(؟) انظر: مغني المحتاج» .)09/١(‏ 


5 مخ 5 () 
ثالثاً : البَاعِثُ عَلَى د تَسْمية اشح بامخ مُعْنِي المُختاج» : 

لم 1 ا الإمّام الشَوبيو رَحَمَّةُ الله تَعَالن شَْحَهُ هَذَا بامُعْنِي المُْمَاحٍ» 
ِلَّا وْجُود صِمَاتٍ فيه تَجعَلُ مُطَالِمَهُ َي عَنْ مُطَالمَةٍ ما سواه من مُطَولَاتِ أو مُحْتصَرَات؛ 
سَعْيَا حلفت فَهُمٍ يِبَارةِ مِنْهَاجٍ الإمَام التوَوِيّ رَحمَهُ الل تَعَالَى» وك مَنْ طَالعَ هَذَا الشَّرحَ 0 
ره أو تصَنّحَهُ أو م عَلَى عِبَرَاِِ سَيَجدُ هَذَا الأ بَاِيَا ظَاهِرًا لا حَمَاءَ فيه ولا اسْتتَار؛ 
لِدَلِكَ كَانَ مِنَ الإِنْصَاف والعَدْلٍ أَنْ أَقُولَ: قد كَانَ لِهَذَا الشَّرْح لحيل من اشء الع 
الوَافِدُ والنَّصِيْبُ الكَامِلُ» وإلى البَاعِثِ على تَسْمِيَيِهِ بذَلِكَ شاد تحمة اله تعالين ا 
ند اش ب عل تقب وغاء ري غلا قفر الشاجة: وتيب ف اح 
وغنى سَعَيْتَهُ ب١مُغْيِي‏ المُختاج إلى مَعْرِقَة مَعَانِي ألْمَاظٍ المِنْهاجٍ»” 
رَابعًا : مُصْطْلَحَاتُ الإمَام اشرب يني في ١مغْنِي‏ المُحتاج» 

لعا كا إل ملب أز متب تطعا عاكة يدها فتن شَرَعَ فيه من تَأَيفٍ 
أو تضنتف تَكُون محا لقم مايه وبَابًا لِفَهُمٍ مَقَاصِدِهِ وغَايّاته؟ لِذَلِكَ ابْتَدَأ الإِمَام 
لبيك رحعة مَُ اله تحال قَبْلَ شرُوعِهِ رضت نت الما ا ما ورب شرح من 
امْطِلاحَاتٍ يَلَْمْ المُطَالِعَ أن يرا قبلَ الكو فيه فَقَالَ وتحمه الله تقال 4 ونث 
أَقُولُ : «سَّيِحُنَا» ُو المُخِْص الي رصي ني الاق وكا تا يا كي وق 
به ويتَلامِدَتدء د الفَصَائِلٍ وَالفَوَاضِلٍ ؛ شيْحُ الإسلام ذَكريًا. 90 اشَيْخَي» فَهُوَ فرِئِدُ 
َهْرِهء ووَحِيْدُ عَضْرِوء سُلْطَانُ العُلَمَاء ولِسَانٌ المُتَكَلَّمِيْنَه عُمْدَةٌ المُعَلّميْنَ وهِدَاية 
التعليية» حسنة َه الأيام واللَيَالي» شهّابُ الدُنْيًا وَالدَيِنٍ الشهية ب«الوَمْلِيٌ؟. 
«الشّارخُ» لجلا المُحَقَقُ الحُدَقو قن التكاي 08 «الشَّبْخَانِ) أ «قالا» أو «تَقَلَا» قالوافعث 
وَالنَّوَويُء وحَيْثُ أَطْلِقُ البرجِيْحَ َهُرَ في كلَامِهِمًا عَالِباً: وإِلا عَرَوُهُ لقائله9 . 


ين | 


8 ا 7 5 سريق ٠‏ 2 2 5 2 
خامساً : بَيَانْ مَا اسْبَمَدٌَ مِنْهُ الإمَام الشرْبينيٌ رَبٍ حمّة الله تَعَالئ شوح 0 
ع 57 5 00 34 و 5 شخ 52 
قَالَ العَلَامَةُ مُحَمّدُ بْنُ سُلَيمَانَ الكرْدِيُ المَدَنيُ الشَّافِعِيُ في كِتَابهِ «الفَوَائدٍ المَدَئئِة فيِمَنْ 


.)01/١( انظر: مغني المحتاج»‎ )١( 
(؟) انظر: مغني المحتاج. 1ه 0أه).‎ 


امة س2 9١‏ 0 


مق(م لحف 0 


فى بقَوِْ من أو يِمَّةَ الشَّافْعِيَة) : لكا شكل العامة 5 السَّجّدَء عم البصْرِيٌ عَن «المُِْي» لْخَيبٍ 
الحم لابن حَجَرٍ الها لِْجَمَالِ الوَمْلِيٌ؛ يَعْنِي في تَوَافق عِبَارَاتََاء ٠‏ هَل ذَلِكَ من 
وم الحَافِرٍ عَلَى الححافر أذ من اشتنداد يَعْضِهم من تخضي؟ , أَحَات القند عم رَحَمَةُ ننه 
تَعَالّى يقوله: ع م الحَطِيْبِ الشزييي مَجْمُوعٌ سس خلاصَة ة شُرُوج «المِنْهَاحٍ' مَعْ توشيّجه 
بِعَوَائَدَ من تَصَانِيفِ شيخ الإسلام ذَكْرِيَا وهو مُتَقدّمٌ على «التُشفقك وصاحبَةُ في رثبَةٍ 
مشَايح شح الإشلام ابن حَجَرٍ لاله دم من طَبقَة. 

م قَالَ اليد عُمَرُ: وأا شح سَْخنا الجمَالٍ المي مَالَدِيبَْهَرُ لهذا لمر من 
سَبْرِهِ أنّه في ايع الأَوّلٍ يُمَاشِي الخَطِيْب السَرْبئيّ: ويوَشّحٌ من «التَشفَة» ومن فَوَائِدِ 
َالِد وغَيْرِ ذَّلِكَه وفي التَّلَانَة الأربتاع تكاشي «الننةوبولؤشخ من غبرهه انون 
جع انسار ل ري 

أَقُولُ : إن ابن حجر يَسْتَوة كيرا : في «التّْفَةا من حَاشِيَة حف الل عاواللكد على تر 
المِنْهَاجٍ للجَلَالٍ المَحَلَيٌ ٠‏ وليب في «الغذني» َيه ين لام بده شحو الشّهَاب الوَمْلِيٌ 
ومن شَرْحِ ابن شَهْبَة الكرْرِ على الهاج كما به يَقتضي بِذَلِكَ السَبو. ٠‏ . وَالجَمَالُ الومْلِينٌ كما قَالَ 


ا 


و2 


ققد مد كه يتعية يكبي من شرح الإْسَاد لكي لابْن حَجَر أيِضًا. 


5-5 


| فَهَؤْلَاءِ الأَئِمَهُ يَسْتمِدُ بَمْضْهُمْ مِنْ بَمْضٍ » يجو الفا بقَولٍ كل م مِنْهُمْ سَوَاءٌ وَاقَقَ 
غَيْرَه آم حَالمَةُ؛ لَكِنْ مَعَ مُرَاعَاة مَا قَدَمَْاهُ مِنِ اث شْيِرَاطِ ألا يَكُونَ ذَلِكَ القَولُ سَهْوًا أَوْ غَلَطا 


0 


| لاا 0 5 انتهى . 


اك بَمْض الأغلام الَِيْنَ تقل عَنْهُمُالإمَامُ الشرْبييُ وَحِمَه حِمَّهُ الله تَحَالَى : 


2 
ع 


دمن لالد ني عل ال الحلئل لبي 3 0 الشْريئبي رَحَمَهُ الله يَعَالَى على 
قَدرِ عَالٍ بن الأَمَائ الففْهيّة والعِلْمِيّة الي جَعَلتَهُ مد الأقْوَالَ إِلَى قَائِليِهَا والُّولَ إلى 
مَوَاضْعِهًا مِنّ المعون والشُّرُوح والحوّاشي. 
وسَأَذكدُ في هذه العُجَالَةِ عَدَدَا مِنَّ الأَئِمّةِ والمْقَهَاءِ والأغْلام الَّذَيْنَ َقَلَ عَنْهُهُ الإمَامُ 
عه ال كال مُرَيَبًا لَهُمْ على حَسَبٍ سني وَفَاتِهِمْ فَمِنْ هَؤُلاءِ : 


./591-59٠ انظر: الفوائد المدنةء ص/‎ )١( 


ع مُخين| ]5 (1) 


١ت‏ الامام آبو الاين أَحْمَدُ بْنُ بي أَحْمَدَ القَاصٌ الطَبرِيٌ الشَّافِعِنُ (ت: 80اه)0". 
حْمَدَ بْن إِسْحَاقَ المَرُْوَزِيٌ » (ت: ١٠غ8ه)202‏ . 

"ل أبُو كر مُحَمَد بن أَحْمَ بن جَغْمَرِالمِضرِي؛ ان م الحَدّادء (ت: 44 )”7 

5- الإِمَام أ بُو بكر محمد بْنُعَلِيٌ بن إِسْمَاعِيِلَ الشَّاشيُ نُ؛ القَمّالُ الكَبيْ (ت: 16مام). 
القاضي ُو القَاسِم عَبْدُ الوَاحدٍ بْنُ الحُسَيْنِ الصَْمَرِيٌ» (ت: بعد سنة 845ه)20 . 
-١‏ الَاضِي أب عبد لاسن بن الحَسَن بن مُحَمَدٍ الحَلِيمِيٌ البُخَاري (ت: ه20 . 
#داتويك تعكد مُحَمَّدٌ بْنُ دَاودَ بْنِ مُحَمّدٍ الدَاودِئُ ؛ الصَّيْدَلَانْكُ 9 , 

, -القَاضِي أَبُو اليب طَاِ بن َال ين طَاهِرٍ اطي » (ت: ١ه غه)20‎ ١ 

4 الإِمَام بُو الحَسَنٍ عَلِنٌ بن مُحَمَّدٍ _ تدا (ت: ١غ‏ ه)02 , 
0 ا (ت: ه300 ., 


عق النَضْر عَبْدٌ السَّيّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْن عَبْدٍ الوَاحدٍ؛ ابْنُ بن الصّبّاغْ البَعْدَادِىُ 


(ت: 0 


- الإمَامٌ آَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنّْ مَأَمُونٍ بْنِ عَلِيٌ التَسَابُورِيُ ميو 


(ت: 232070 , 


00( 
زف 
إضق 
زفق 
)2 
030 
إف3 
00 
انث 


انظر: تهذيب الأسماء واللُغات» (؟/ 0؟) . 

انظر: طبقات الشَّافعيين لابن كثير الدُمشقيّ شقئّ» )550/١(‏ 

انظر : الوافي بالوفيات» (؟/١0).‏ 

انظر: سيد أعلام التُبلاء» حا 8 . 

انظر : طبقات الشافعيّة الكبرى» (7/ 3179 . 

الشّافعيين لابن كثير الدُمشقيٌ شقيئٌ» (9860/1). 
الشَّافعيّة الكبرى» »)١58/5(‏ ولم يُذكر سن وَفَاتَه . 
انظر : تهذيب الأسماء والنّغات؛ (7/ 071410 . 

انظر : طبقات الشّافعيّة الكبرى» (7597/0) . 


6 6 
ع 


.)1140 /١( انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة»‎ )٠١( 
.)101١/1( انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة»‎ )١١( 
.)088 /١8( انظر: سير أعلام التُبلاء.‎ )١1( 


وس ما س2 ١‏ ب 
مقلم ا حتفي ا م 


. حا اعرد أو المََالِي عبد المَلِكِ بن م عبد الله بْن يُوسُفَ الجَوَيْنْم» (ت: 4178ه)2‎ ١ 


4د أثو الْعَياسن امد :بل (ت:147ه)20". 

الإمَامُ أو القرَج عَبْدُ اَن بن أَحْمَد بن شح فككد» الزا لك 6 

5ن تاغنى «القضاة أو المَحَاسِنٍ عَبْدُ الوَاحدٍ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْن أخمة الوْيَانيٌ 
الطَبَرِيُء (ت ه)2 2 . ش 


ا ا مُحَمَّدٍ البَعْرِىُ (ت ده)2 , 
أبُو سَعِيْدٍ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدٍ الوَاحدٍ بْن إِسْمَاعِيِلَ بْن مُحَمَدٍ البُوسَنْجي» 
(ت: >”#هه)20. 


0 أَبُو الحُسَيْنِ 0 ابي الخَيْرِ بن سَالِمٍ بن سَعِيّد الْعمْرَانِيٌ الِيَمَانَيٌ » 
رت: 2 
أَبُو 


2 .0 5 0 0 .8 0 0 ع 
٠‏ رين الدَيْنٍ القاسم عِمَرُ بْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمّدَ بْنِ عِكرمَة؛ ابْنْ البَرَريّء 


نت ته )0 , 
١‏ قَاضِي القضَاة شَرَفُ الدّيْنٍ آبُو سَعْرٍ عَبْدُ ابن مُحَعَدِ بْنِ هِبَِ الل ين المُطَهُرِ بن 
عَلِيٌ بن أبِي عَضرُون» (ت: مجههم)0 . 
١‏ الإِمَامٌ َو الاسم عَبْدُ ارم بن مُحَمَد الرَافْيُ المَرُويْننٌ» (ت: 374ه)20. 
عا القاضي شُهَابُ الدَّيْنِ أ بو إِسْحَا حَاقَ إِبْرَاهِيِمُ بْنُ عَبْدِ للم بْنِ عَبْدٍ المُنْعِمٍ بْنِ عَلِيٌ 


للق انظر : طبقات الشَّافعيين لابن كثير الدّمشقيّ 2 ١١/5؟5ة).‏ 
(؟9) انظر: طبقات الفقهاء الشَّافَميّةء (0/1/1م) . 

(7) انظر: سير أعلام التُبلاءء (166/19). 

(5) انظر: طبقات الشافعيّة لابن قاضي شهبة» /١(‏ 781). 
(0) انظر : طبقات الشّافعيّة الكبرى» (7/ 0780) . 

.)48/1( انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى»‎ )١( 

(0) انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (/97/ 95*) . 

(4) انظر: وفيات الأعيان» (555/5). 

(9) انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (؟/ 11). 
)٠١(‏ انظر: تهذيب الاسماء واللّْغات» 04/١‏ 


دس مخو| 5 (1) 
الْحَمَوِيٌ ؛ ابْنُ أبي الدَّمء (ت: 7147ه)2' . 
00 و او عو اساي الطأوع 
4 سُلْطَانُ العُلَمَاءِ عر الدَئنِ بُو مُحَمّدٍ عَبْدُ العَرِيْزِ بْنُ عَبْدٍ السَلَامٍ الدَّمَشْقِيُ ثُمّ 
المصّرئٌ» (ت: 5796ه)0"'. 


6 و م كل 
(ت: ١٠الاه)20‏ , 


-ه م - 
ا لقث 200 6 كر 1 اام بم . 2 
البَارزِيٌ (ت: خظلاه)20 , 
7 جْمَالُ الذَيْنِ بو محمد عَبْدُ الفحيم بن الس بن عَلِيَ لوي . (ت: الالاه)00 , 
ماد لينو الا سابل بن حلي خَليْعَة ْنِ عَبْدِ العَالِي الْحُسْبَانينُ (ت : 4لالاه7" . 
0000 ىل كو ءءَ م 0 5مك ,عه د 
36 شهات الدَيْنٍ أبو العبّاس أحْمَدُ بن حمدان بن إحمّد بن عبد الوَاحد الاذرّعئٌ 
رت: )0 
لج و نومره 
0 أ 0 ا ٠(ت:‏ 0 


(رت: ما : 
56 لا ٠.‏ 1 245 د مرق -. 
7 قاضي القضاة وَلِيٌ الدَيْنِ أَبُو زر أَحَمَد بْنُ عَبْدِ الرّحِيْمٍ بْنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِىُ» 
ات تمم230. 


)200 انظر : الوافي بالوقيات» (5/ 79). 

(؟) انظر: طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» .)١1١9/7(‏ 

(*) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» .)11١/7(‏ 

(:) انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (؟198/1). 

)0( انظر : الدّرر الكامنة في أعيان الماثة التّامنقء (9/ 190). 

(1) انظر : طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (؟/ ”41). 

00 انظر: الذّرر الكامنة في أعيان المائة التّامنقء .)١546/1(‏ 

(8) انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (151//7). 

() انظر: البدر الطّالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» (0:07/1). 
)٠١(‏ انظر: طبقات الشّافعيّة لابن قاضي شهبة» (4/ .)8٠‏ 


مقرم اللتحفيزا ا 


”7 شَرَفٌ الدَّيْن أبُو مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيْلُ بن أبى بكر بْن عَبْدِ الله اليَمَنُ ؛ ابْنُ المُقريء 


(ت: لم30 , 


لاكرهم. 
ْنَا عَلَى هَذْيهُمْ ون يَجَرِيَهُمْ عَنْ هذ 


وعَيرُُمْ من اليم الأغلام الينَ أ 
أَسْأَلُ الله تَعَالَى ا 
الأمّة حَيًْا . 
سَابعًا : د “7 يعض بَعْضٍ الْكُتْبٍ والمُصَّتَّمَاتِ الي نَقَلَ عَنْهَا الإمَام السَرْبيْنيٌ 
ا 


- 
ا 


2 

شرف 
هو 
وأن نه 
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ل ع 


ور الإمَام الشُرِْئيُ رَحِمَهُ الله تعَالَىٍِ في شَرْحِهِ المُبَارَكِ عَدَدًا كَبيرَا من الكُتب 
وَالمُصَتَّفَاتِ الَتِي تَقَلَ عَنْهًا ؛ لِمَا عَرَفْتَ مِنْ مَائي العلْمِيّة ودقيهِ في التَقْلٍ والعَرْو . 
وإِلَيّْكَ طَرَقًا مِنْ هَذِهِ الكُنْبِ والمُصَتَمَاتِ ؛ يتبيّنَ لكَ مَا كَانَ علي الإمَامٌ ر حمّةُ الل 
ل من ذَلِكٌ: 
اد العضاةة لِلوِمّام أبي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنٍ 1 بْنِ مُحَمَدٍ الدَيْيلِيٌ رَحِمَهُ الله 
05 
؟- «أَسْتَى المَطَالِبٍ شَرْحٌ رَوْضٍ الطَّالِتِ» لِشَيْحَ الإسلام أبي : 0 
الأَنَصَارِيٌ رَحِمَهُ الل تَعَالى . 
عن دالأم لِلوِمَام محمد بْن إِدْرِيِْسَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله بعال , 
5 «الأنْوّار لِأَعْمَالٍ ال بْرَار» لِلمَامٍ عر الدَيْنِ يُوسُف بْنِ إِبْرَاهِيِمَ الأَرْدَبِلِيٌ رَحِمَهُ الله 
ا 
0 «بَخْرُ المتاوي في نَشْرٍ الحَارِي) لِلوِمَام جَمَالٍ الذَيْنِ عَبْدٍ الْحَمِيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
الجَيلُونِيَ السَّيرَازِيٌ رَحِمَهُ اله تَعَالئو(*» . 


)00 انظر: شذرات الذّهبء (119/97). 

(؟) انظر: هديّة العارفين» /١(‏ 586). 

() انظر: تهذيب الأسماء واللّغات» .)00/١(‏ 

(4) انظر: طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» (178/1). 
(د) انظر: طبقات الشَّاقعيّة لابن قاضي شهبة؛ (؟/ 714). 


2 شخيوا ك5 () 
1١‏ ابَحْرُ المَذْهّب) لِلإِمَام أبِي المَحَاسِن عَبْدٍ الرَاجدٍ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ ع خم الرُوْيَّانَيٌّ 
الطَبَرِيٌ رتسم آللهة تعا 20 
»- «البَيّانَ في مَذَهَبٍ الإمَام الشَّافِعِيّ) لِِوِمَام 5 الحُسَيْنِ يَحْيَّى بْنِ أبي الخَيْرِ 
العِمْرَانِىٌ اليَمَانِتَ”" . 
ه«التّليقَة العاف الى عر لعفي و كو تن خفن ازور ا ا 
3 00 ِإوِمَام تاج الدَيْنِ عَبْدٍ الوَمّابِ بْنِ عَلِيَ الشّبكيّ رَحِمَهُ الله تعَالى40». 
1ت «الحاوي الصَّعْية) وام جم الدَّيْنٍ عَبْد العَفّار ر بن عَيْد الكرِيم المَرُونِيٌ 
2 بع دتو 
الوُوْيَانِيٌ لطبي رَحَمَةُ ا 2001 
1١‏ الحَوّاشي ي الوَوْضَةَ» لِاوٍمَام جَلَالٍ الدَّيْنِ عَبْدٍ الوحْمَن بن عُمَرَ البلقَنَيّ رَحَمَّةٌ الله 
تعالئ . 
١‏ ١احََادِمٌ‏ الرَافِعِيٌ والرَوْضْة) لِلإِمَام بَدْرِ الدَّيْن أبي عَبْدِ الله مُحَمَدٍ بْن بَهَادْرَ بْن 
م شي رَحَمَّةُ لله َع 0 
«خضاء بص السٌوَاك» لاوما 
0 الك 
القرْوِيئنيٌ رَحَمَهُ الله 0 
«الخلافيّاثُ بَيْنَ الحتفيّة والسّافْعِيّة» للِمَامٍ أبي بكر أَحْمَدَ بْنِ الحُسَيْنٍ بْنِ عَلِيّ 
البَيْهقىٌ رَحمَهُ 3 


- 
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00 انظر: تاريخ الإسلام للذَّهبِيٌ» (070/11. 

(0) انظر: طبقات الشّافعِيٌين لابن كثيرٍ الدّمشقيٌ شقىّ» .)604/١(‏ 
(*) انظر : مرآة الجنان وعبرة اليقظان» (57/57). 

(4) انظر : شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب. (8/ 78). 

(0) انظر : طبقات الشّافعيّة الكبرى» (79///8). 

() انظر: سِيرُ أعلام الشبلاء» 1/1 

4 انظر : كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» (198/1). 
(8) انظر: هديّة العارفين» .)88/1١(‏ 

(9) انظر: هديّة العارفين» .078/1١(‏ 


نتزه كينا 0 


4 


ين أئ 


ان 


5 


- «رَوْضٌ الطَّالِبِ)» لِاومّام شرف ف ال 
0 لل؛ ابْنٍ المُقرِيٍ رَحَمَهُ ا 
١‏ «رَوْضَةٌ الطَالِييْنَ؛ لِلوِمَام مُحبي الدَّيْنٍ أبي زكريًا يَحْبَى بْنِ شرف النْوَوِيٌّ 


اك 
3 
1 
1 
01 


رَحَمَهُ ال تال" . 

شَرْحٌ الشند» للإمَام الحُسَيْنِ بْنِ مَسْعُودٍ المَوَاءِ؛ أبي مُحَمَدٍ البَعَوِيٌ رَحِمَهُ اللها 
0 

8 «الفْتَاوَى» لِإِوِمَام أبي عَبْدٍ الله الحُسَيْنِ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ الحُسَيْنٍ الحَنَّاطِيٌ رَحَمةُ الله 
0 


02 


36 «الفتارَى لِلإِمَام رَيْنِ الدَيْنٍ أبي القَاسِم عُمَرَ : بْنِ مُحَمَدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عِكْرِمَة؛ 
ابْنِ البَزْرِيٌّ رَحِمَهُ الله ف تَالَ 40 . 


1١‏ «الفَتَاوَى» لِلْقَادِ ضِي أبي عَلِيٌ الحُسَيْنِ بْن مُحَمَدٍ بن بْنِ أَحْمّدَ المَرْوَزِيٌ رَحِمَهُ الله 
ا 

0 «الفْتَاوَى» لام مُكل ين الشسين إن ره 2 نه اتا‎ ١١ 

رفك اع اكات ل امه العااع ارد بخ الا سْلَام أبي ب يه يَيَى زكر بن محمد 


الأَنْصَارِيٌ رَحَمَهُ الله “تعالئ”” . 

14 «الفُُوٌ لِلإمَام أبي بكر مُحَمدٍ مُحَمّدِبْنِ أَحْمَدَ؛ ابْنِ الحَدَادٍ المِضْرِي”" . 

60" «قَوَاعِدٌ الأَحكام في 0 الأنَام» لِسُلْطَانِ العُلَمَاءِ عِرّ الدَّيْنِ أبي مُحَمّدٍ 
عَْدِ العَزيْز بْنِ عَبْدٍ السَّام رَحِمَهُ شما 0 


.)09/١( انظر: شذرات الذَّهب في أخبار مَنْ ذهب؛‎ )١( 
.)5١/17( (؟) انظر: الوافى بالوفيات»‎ 

(0) انظر: طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» (1/ 180). 
(:) انظر: ديوان الإسلام» (0748/1. 

(5) انظر: تهذيب الأسماء واللّغات» .)١114/١(‏ 

(1) انظر: ديوان الإسلام» (59/ 0707 . 

(0) انظر : هديّة العارفين» /١(‏ 5714© . 

(4) انظر: تهذيب الأسماء والنّغات» (1957/7). 

(9) انظر : الأعلام للزّركليٌء .)5١/4(‏ 


4 مخ | ات )١(‏ 


5 «المَجْمُوعٌ شرح المهَذب) لِلإمَام مُحبي الدَيْنٍ أبي زَكَرِيَا يَحْتَى بْنِ شرف 

التّرَويٌ رَحمّهُ الله تَعَالى 37 , 

77 «المَحَوَرٌ ( امام أبي القاسِم عبد د الكرِيم بْن مُحَمَّدِ بْنِ عبد د الكَرِئِم الرّافِعَيٌ 
رَحِمَهُ لل تعَالَ0" . 

58 ١الجُختصّه)‏ َلوٍمّام أي : عوك يُوسف بْنِ ب يشي اقرش 9 الوَيْطيٌ رز حمّة الله تعاليه29 , 

4 «مُحتَصَرُ الكمايّة؛ َه تَسْهِيْلٌ الهدَايَة وتَحْصِيلٌ الكفايّة» لِلإمَام شهَابٍ الدّيْنِ أحْمَّدَ 
ابن لَؤْلوِ؛ الواالتقي المصري 7 ال 

“اك َالْمَطلت العَاللي في شرج الوّسيْط يلغزالي» للِمَام د نَم الدَّئْنٍ أَحَمّد بْنِ مُحَمَّدٍ 
ابْنِ عل ؛ ابن الرفعةٍ رَحمَهُ اش تال" . 

ولك فالجهدت؛ لِلاِمَام أبي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيُمَ بْنِ علي بْنِ يُوسُفف الشّيْرَازِيٌ رَحَمَهُ أ 
50 

ا «المُهمّاتٌ) لاوقا جَمَال الدّيْنٍ أ مُحَمَّدٍ عبْل د الرَحَيْمٍ بْنِ الحَسَنِ الإِسْنو 
2 لبي حيّة الله ار 0 , 

0 «الوَجِيْرً) لحجةٍ الإسلام أب ل حم‎ 0٠ 


9 
0 


يوا م م الكتبٍ وَالمُصَتَّفَاتِ ؛ مِنْ مُتَونٍ وشرُوج وحَوَاشٍ وفَتَاوَى» وكتب حَدِيْثِ 


م 


وَالحَمْدٌ لله له عَلَى التّمَام 


وصَلَّى الشْعَلَى سَيْدنَا مُحَمّدٍ وعَلَى آله وأَضْحَابهِ وسَلّمَ تَسْلِيْمًا كَِيْرًا 


)00( انظر : عقد الجمان في تاريخ أهل الزّمان» .)198/١(‏ 

(؟) انظر: كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون» (1117/7). 
(*) انظر: طبقات الشّافعيّة الكبرى» (؟/137). 

(4) انظر : هديّة العارفين» .)١١7/١(‏ 

(5) انظر : هديّة العارفين»؛ .)١١7/١(‏ 

(7) انظر: تهذيب الأسماء واللّغات» (1/ 177). 

0 انظر: كشف الظّنون عن أسامي الكتب والفنون» (1915/7). 
(4) انظر: طبقات الشَّافعيّة لابن قاضي شهبة» /١(‏ 0191 . 


اي الاك تيا 

5 2-2 3 
ورم | 2 وُملدَاا ٠‏ ا بم هو لاسر 
صورم محمد 20 


الجزء الثانى من النسخة | 


لله 


بكي اسلو م1 
ووو فض 


الجزء الأول من النسخة ال: 


وا جدهد 
الم 


تاودا 


ماي ابء ليب 


و 


مخ |5 (1) 


الجزء الثالثك من النسخة الخطية 


الجزء الرابع من النسخة الخطية 


الجزء الثانى من طبعة البا 


بي الحلبي 


باممفد تلسشاسننا 
سا يز مم يوسا صم وه و2 


حم ميا ري ب ب سد سهد حيو ب نري سيم بي .يتيوك 02 
0 
حبري جحو حر مه علوم م مي + لابه عر يمع # عي ع بهن عيكو 
م ل 
جيهي - يني جيب حب رج بعر لي جر عد يه لع ور جين حر ما حا -/ 


و ب ع ح عيسم يحي نم و 


لل 


00 


الجزء الأول من طبعة البابى الحلبى 


اا 

رس > رمدي .وس السيوء لاحي بحام سي جع في ليسم يسا 
ينا 
0 
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سي عم عه ب ع يو يمسي حر جا - صر كيس جسم حل ايا 
عب جر جه بي سيم دو 
يي ف اع جيحيه رزن تراس وسو وني 
ير بحر بين اسع لسر جم ع يون كي 2ج م جه مرح يح بجح صسر جح ل ل 
وقد ل لع الس ان الشوي ياي 
ل ا لا ع سيا 


27 مجور صم ب لمح وى عاك ل للا ص م عدر ضع ام سو عاو بإ 
10 ميج و ممح خم بعر حو اوم 2 
ع يج جرد اماه ابي كن 7 ١‏ صوعم يمرن صب حر عي عداسقة 

ريسم سي لمعم رجي عم حم سي ب سي صا و ايم سر عواح م عم ص 
بيرت لمجي يب تيبو يي بلعث أي جين يحوي يلوا الي اوم 


0 
2 725 م لد . 


القابوليتي 


بطرم 


0 


ا لاسا 
يماي عي لوأصو ميا 


إعروايي ا حيس رع عر ل لوس دم هن | 


يعيب لوم روبج لل سرام عير ساح اتوم 
ا 
جه جر يي ل حيو حي جام بع - للع ل لصي 


اا اا دنا 
ورجم اضر عتمي سسب حم 9 > ودع روس 
وبل مج بحو حي جد يوم جه ايه بد جلها سه ب 61# 1 
7 للصساى الباهامده 


اجيس صمح > بجي حي وو سراح يقد موصي ةل 
رفيسير - ٠‏ إحداعنا صمو ) و ببسام جر اجا حا له ب نه ب 


عع 


و 


لومس م6 جا اذم ويد يي بج ري جسم مححهوع لو ١‏ 
ابوس بج ميث إن م بور جو خم ىح اعمس را © ريح 3م ونام 
الى ا ا 0 
حب »ب ل محر بيه ليا ين جيم حبيير #بيسوى 
اه للج يو عوج جب مهما حيد سور لي مون يه لحر سس سيق 
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الإِمَا مم لين نيبن أحْمَدَ اخطيب الشْرببيا لشاف 


د 


[مقدّمة الشارح] 
تب مام أقققل اآعطع << 


الحمد لله الغنيّ المغني الكريم الفتّاح» الذي شرح صدور العلماء العاملين في 
المساء والصباح بسلوك المنهاج المستقيمء ونوّر بهم سُيّلَ الفلاح» وألبسهم خُلَلَ 
الولاية والكرامة والتعظيم» َأَسْبَلَ عليهم ألريّة الصلاح. والصّلاة والسلام على من 
أشرقت كواكبٌ مَجَدِهِ وسعده في سماء الإسعادء وكان هاديًا مهديًا إمامًا لأئمة قِبْلةِ 
الإرشادء المحمود في السّرٌ والإعلان» المسعود في كُلَّ زمان ومكانء القائل: «الحُلَمَاءُ 


و 


وَرَكة الأنْبِيَاءِ»”'2؛ أي ولم يُوَرنُوا المال”"©» وعلى آله وأصحابه الذين بهم يُقَتَدَى في 


)١‏ أخرجه أبو داود في «سننه»؛ كتاب العلمء باب في فضل العلم / ٠/74١‏ والترمذُ في «جامعهة» 
كتاب العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / ٠/1147‏ وابن ماجهء كتاب السُنَّةَ باب 
فضل العلماء والحثٌ على طلب العلم / »/1١١‏ وأحمد في «مسنده»؛ باقي حديث أبي الدرداء 
رضي الله تعالى عنه / /١١717‏ » وابن حبّان في اصحيحه؛» كتاب العلم» ذكر وصف العلماء الذين 
لهم الفضل الذي ذكرناه قبل / 88/ . 
قلت: قال العجلونيَّ رحمه الله تعالى : رواه أحمد والأربعة وآخرون عن أبي الدرداء مرفوعًا بزيادة: 
«إن الأنبياء لم يُورَنُوا دينارًا ولا درهماء وإنما ورّنوا العلم» الحديث» مدي ابن حبّان والحاكم 
وغيرهماء وحسّنه حمزة الكتاني»؛ وضعفه غيرهم لاضطراب سنده؛ لكن له شواهد» ولذا قال 
الحافظ : له طرق يُعرف بها أنَّ للحديث أصلا. 
انظر: كشف الخفاءء حرف العين المهملة / /١9/56‏ . 
وقال ابن حجر العسقلاني: حديث «العلماء ورثة الأنبياء؛ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن 
حبّان من حديث أبي الدرداء» وضعّفه الدارقطني في «العلل»: وهو مضطرب الإسناد؛ قاله 
المنذريٌء وقد ذكره البخاريٌ في اصحيحه؟ بغير إسناد. 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب النكاح» باب الأولياء وأحكامهم /1١9١9/‏ . 
قلت: قوله: «ذكره البخاريٌ في صحيحه بغير إسناد»» وذلك في كتاب العلم؛ باب: العلم قبل 
القول والعمل» .)75/١(‏ 

0( قال ابن بطّال وغيره: ووجه ذلك والله أعلم ‏ أن الله بعثهم مُبِلُغين رسالتهم» وأمرهم أن لا يأخذوا - 


066 مُحي| اج )١(‏ 
الأعمال. ما أزهرت وتلألأت في سماء الصحائف. ولاحت أنوار نجوم الفضائل 
الفرائد» وأزهرت روضة اللطائف» وفاحت أنوار نجوم المسائل والفوائد. أَحْمَدَهُ على 
نِعَمِهِ التي لا نهاية لِحَدَّهَاء وأشكره على مِنَنِهِ التي تقصر الألسن عن حصرها وَعَدّمًا. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله يكل وعلى 
إخوانه من النبيين» وآلٍ كُلّ وسائر الصالحين» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد: 


فيقول فقيرُ رحمة ربّه القريب محمِّدُ الشَّربينِئُ الخطيب: لما يَسّر الله سبحانه وتعالئى 
- وله الفضل والمِنّهُ - الفراعٌ من شرحي على «التنبيه» للعلامة القطب الرَبَانْنَ أبى إسحاق 
الشيرازي» قدَّس الله روحه ونوّر ضريحه» المشتمل على كثير من مهمات الشروح 
والمصنفاتء. وفوائدها ونفائسها المفردات» حمدث الله سبحانه وتعالئ على إتمامه. 
وسألته المزيد من فضله وإنعامه» ثم سألني بعض أصحابي أن أجعل مثله على منهاج 
الإمام الربّانيٌ الشافعيٌّ الثاني محبي الدّين النوويّء فَتَرَدَّدْتُ فى ذلك مُدَّةَ من الزمان؛ 
لأني أعرف أني لست من أهل ذلك الشان؛ حتّى يسّر الله لى زيارة سيّد المرسلين يل 


على ذلك أجرًا؛ كما قال: 8« قُل لَه أَتَكَلكء َيِه َجَرًا4 [الأنعام : : ٠4]غ‏ وقال نوح وهود وغيرهما 
نحو ذلك» وكانت الحكمة في أن لا يورثوا؛ لثلا يظنّ أنهم جمعوا المال لوارثهم. قال: وقوله 
تعالى : «وَوَيت سين اود » [النمل: ]١7‏ حمله أهل العلم بالتأويل على العلم والحكمة» وكذا 
قول زكريًا : « فَهَبَل من لَدْنك وكا« يرن [مريم : : 5-6] . وقد ذكر ابن عبد البرّ أنّ للعلماء ء في 
ذلك قولين» وأنَّ الأكثر على أنْ الأنبياء لا يورّثون» وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن 
إسماعيل بن علية» ونقله عن الحسن البصريّ عياض في «شرح مسلم». وأخرج الطبريّ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى حكاية عن زكريا: « وَإِقٍْ خِطْتُ اموي » 
[مريم: 0] قال: العصبة» ومن قوله: 8 مهب ل من لَدنك ويا * ث4 [مريم: 1-5] قال: يرث 
مالي» ويرث من آل يعقوب النبوّة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه؛ لكن لم يذكر المال. ومن 
طريق مبارك بن فضالة عن الحسن رفعه مرسلا: «رحم الله أخي زكريا ما كان عليه من يرث ماله». 
قال الحافظ بعد ذلك: قلت: وعلى تفدير تسليم القول المذكور فلا معارض من القرآن لقول نينا 
عليه الصلاة والسلام: «لا نورث» ما تركنا صدقة؛» فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بها؛؟ بل 
قول عمر: "يريد نفسه» يؤيد اختصاصه بذلك . 

انظر: تكملة فتح الملهم؛ كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي ييدِ: «لا نورث ما تركنا فهو 
صدقةك. (07-67/9). 


مُفَرْمما مقا لسكا ١ه‏ 


وعلى سائر النبيين والآل والصَّحب أجمعير: 3 في أول عام تسعمائة وتسعة وخمسين »2 
استخرت الله في حضرتهء بعد أن صِلَّيتُ ركعتين في روضتهء وسألته أن يه يِيسّرَ لي 
أمري » فشرح الله سبحانه وتعالئ لذلك صدري» فلما رجعت من سَفْرِي واستمر ذلك 


الانشراح معي شرعثٌ في شرح يوضح من معاني مباني ١‏ 5 اج الإمام النّوويٌ) ما خفاء 
ويفصح عن مفهوم منطوقه بألفاظ تُذهب عن الفهم جَفَاء تبرز المكنون من جواهره» 
ونُظهر المُضمَرَ في سرائره» خََالٍ عن الحَشْوِ والتطويل» حار للدليل والتعليل» مبين لما 
عليه المعوّل من كلام المتأخرين والأصحاب» عمدة للمفتي وغيره ممن يتحرّى 
الصواب» مهب الفصول». مح الفروع والأصولء متوسط الحجم» وخخير الأمور 
أوساطها؛ لا تفريطها ولا إفراطها. هذا ولسان التقصير في طول مدحه قصيرء والله 
يعلم المفسد من المصلح وإليه المصير . 

ولما كان مُطالِعهُ بمطالعته يذهب عنه تعبٌ وَعَنَاء وينفي عنه فقر الحاجة ويجلب له 
راحة وغتى » سميته سكف ينَهُ: «مُْنِي الْمُحْتَاجٍ إلى مَعْرِقَةٍ مَعَانِي أَلْفَاظ الْمنْهّاج». 

وأسأل الله تعالئ أن يجعله عمللا مقرونًا بالإخلاص والقبول والإقبال» وفعلا مُتَنبَلا 
مرضيًا زكيًا يعد من صالح الأعمال» وينشر ذكره كما نشر أصله في كُلّ نادِ» ويعم نفعه 
لكل عاكف وبادء ويبلغني وأصحابي وأحبابي والمسلمين من خيري الدنيا والآخرة 
أْمَلَنَاء ويختم بالسعادة قَوْلنَا وعَمَلَنَاء إنه قريبٌ مجيبٌ» وما توفيقي إِلَّا بالله عليه توكلت 
وإليه أنيب . 

وقد تلقيت الكتاب المذكور روايةٌ ودرايةٌ عن أكمة ظهرت وَبَهَرَت مفاخرهم» 
واشتهرت وانتشرت مآثرهم. جمعني الله وإياهم والمسلمين في مُسْتَقَرٌ رحمته بمحمّدٍ 
وآله وصحابته . 

[مُصطلحات الإمام الشربينيٌ في ااشرحه»] 

وحيث أقول: «شيخنا» فهو المُخْلصُ الذي طار صيته في الآفاق» وكان تقيًا نقيًا 
زكيّاء ونفع الله به وبتلامذته؛ ذو الفضائل والفواضل شيخ الإسلام زكريا. أو «شيخي» 
تهوقرية ذهره.ووضيد غصيرة * سلطا العلماء» ولمتان المتكلمين) عمد المعلمينة 


- 


وهداية المتعلّمين» حَسَنة الأيام والليالي شهاب الدنيا والدين الشهير بالرملىٌ. ٌ 


3 عب 
«الشارح» فالجلال المحقّق المدقق المحليُ 00 «الشيخان» أو «قالا» أو «نقلا» فالرّافعىٌ 
والنَّوويُ رضي الله تعالئ عنهماء وحيت أظلن الترجيم قور فى كلامهنا اليا 1 


عو 


عزؤته لقائله . 


وأتضرّع إلى الله تعالئ أن يجعله خالصًا لوجهه ومن أجلهء وأن يعيذنا وأئمة الدين 
والمؤمنين من همزات الشيطان وخيله ورَجلهِء وبالله تعالى أستعين فهو نعم المُعين. 


5 6 5 
يت 3 :23 


6ك هدر 40 3 0 


بمس م انر ار _ ايمر 
[الكلام في البسملة] 


قال المؤلف رحمه الله تعال : (« سم الله ألبَحَمن ليحي )؛ أي «أبتدىء» أو 

«أفتتح) أو (أؤلفى وهذا أولى7؟؛ إذ كل فاعل يبدأ قٍِ فعله ب «بسم الله يضمر 
تاجح السسة ميد له؛ كما أن المسافر إذا حَنَّ أو ارتحل فقال «بسم الله» كان 
المعنى : (بسم الله أحلّ»» أو اياسم الله أرحل»» ويسمّى فعل الشروع؛ أي الفعل الذي 
ع فيه» ويصح أن يقدر مصدرًا ك«ابتدائي»» ولا يضر حذفه وإبقاء عمله؛ لأنه 
يتوسع في الظرف والجار والمجرور مالا يتوسع في غيرهماء وأن يقدّر كل منهما 
مقدمًا أو مؤخراء ولكن تقديره ‏ كما قال الإمام الرازي فعالا وَمؤخهًا ون كما في 
© إِيَّاكَ نه عبد وَِيّاكَ نومت » [الفاتحة: ه]ء ولأنه تعالئ مَُدََمٌ ذانًا لأنه قديم واجب 
الوجود لذاته فَقَدّمَ ذكرًا(”". فإن قيل: قال الله تعالئ : ل أَْرا سي رَيْك4 [العلق: ]١‏ فقدم . 
الفعل» فالجواب: أنه في مقام ابتداء القراءة وتعليمها؛ لأنها أول سورة نزلت» فكان 
الأمر بالقراءة أهم باعتبار هذا العارض وإن كان ذكر الله تعالئ أهم في نفسهء وذكرثُ 
أجوبة غير ذلك في مُقَدّمَتي على البسملة والحمدلة. 

سير وقيل: إن «الباء» زائدة لا تتعلق بشيء ف «اسم» مبتدأ خذف خبره”" أو عكسهء 
والصحيح أنه أصلي» والباء هنا للاستعانة أو للمصاحبة والملابسة على جهة التبرك”* . 
ب سين 0 ؛ ماعاك مفي ال مسعارم 
)2000 ل الي لا 1 ا دروم" 
(؟) ولأنَ في تأخير الفعل إفادة الحصر. ٍ 
(6) الباء: حرف جد زائدء واسم: مبتدأ مرفوع بالضمة المقّدرة على آخرء منع من ظهورها اين 

المحلّ بحركة حرف الجر الزائد» وخبر المبتدأ محذوف تقديره: اسم الله مبدوء به. 

(4) الباء أصلية على المشهورء ومعناها الاستعانة أو المصاحبة على وجه التبوّك؛ واستؤنس لهذا كما في - 
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فإن قيل: من حقى حروف المعاني التي جاءت على حرف واحد أن تُبَّنَى على الفتحة 
التي هي أخت السكون. نحو واو العطف وفائه» فالجواب: أنها إنما كُسرت للزومها 
الحرفيّة والجَرّء ولتشابه حركتها عملها. 
حت والاشع .تق من «الشيؤه'؟ وهو الخلق: فهو و الأسيماة المحدوفة الأصجاز 
كايَدِ) وَادم) لكثرة الاستعمال» بنيت أوائلها على السكون وأدخل عليها همزة الوصل 
لتعذر الابتداء بالساكن. وقيل: من «الوَّسْمِ)”'' وهو العلامة. فوزنه على الأول «أفع» 
محذوف اللام» وعلى الثاني «أعل» محذوف الفاءء وفيه عشر لغاتٍ نظمها بعضهم في 
بيت فقال: 
سَم وَسَمَاوَاسْمٌ بَِظْلِيِثِ أو لَهُنَ سَمَاء عَاشِرٌ نَّمَتَ انْجَلِي 
والاسم إن أريد به اللفظ فغير المُسَمَّى ؛ لأنه يتألف من أصوات مقطعة غير قارّة 
ويختلف باختلاف الأمم والأعصار» ويتعدد تارة ويتحد أخرى» والمسمّى لا يكون 
كذلك . وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمّى ؛ لكنه لم يشتهر بهذا المعنى» وإن أريد به 
الصفة ‏ كما هو رأي أبي الحسن الأشعري - انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس 
المُسَمّى كالواحد والقديم» وإلى ماهو غيره كالخالق والرازق» وإلى ما ليس هو 
ولا غيره كالعلم والقدرة؛ أي فإنهما زائدان على الذات وليسا غير الذات؛ لأن المراد 


5 تفسير البلقيني بحديث : لبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء؟1» فإن لفظ «مع» ظاهر في إرادة 
المصاحبة من الباء . وليس المراد أن المصاحبة معناها التبرّك لوضوح بطلانه؛ إذ لا تبرّك في نحو: 
«رجع بِحُمّي حُنين ممًا مثّلوا به؛ بل هي مجرّد الملابسة؛ إلا أنّها بمعونة المقام تحمل على 
الملايسة التبركيّة؛ فتقديرهم: «أبدأ متبركا» ليس بيانًا لمتعلق الباء؛ بل تصوير للمعنى وبيان لصفة 
تلك الملابسة» فإنَّ لها أحوالا سَنَى. 
انظر : حاشية الخضري على ابن عقيل؛ /١(‏ 4). 

)١(‏ هذاقول البصريين من التّحاة. 
(؟) أي من فَعْلِهِ وهو «وَسّمَ4: وهذا مذهبُ الكوفيين» فالاشتقاق عندهم من الأفعالٍ. 
انظر : ترشيح المستفيدين» ص/ 7/ . 
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ف هد يدع ها عا از م« بق مها لها مها مها مها فور مها © هاا هك ريه ها بها ها قا هن ته ها مهل لق بها قفص ود حهك به يها شخ له هاه د ا اف بك ابد عا ألا لي سن ا اعد اه 


ب«الغير» ما ينفك عن الذَّات وهما لا ينفكان. 
الكمالاب 
و«اللّه» عَلَدُ على الذَّاتِ الواجب الوجود امسق لجميع المحامد. لم - به 


00 سني بقبل أدايسنىء ااا و ات قال تعالئ : # هل 
سا4 [مريم: 10]؛ أي هل تعلم أحدًا سمي «الله) غير الله._وأصله. «إله؛؟ قال 
ا «العلاوة والتذنيب»: : كدإمام ثم أدخلوا عليه الألف واللام ثم 
ا ة طلبًا للخفَةٍ ونّقلت حركتها إلى اللام فصار «أللاه» بلامين متحركين» ثم 
سكنت الأَوْلَى وأدغمت في الثانية للتسهيل . انتهى» وقيل: حذفت همزته وعرّض عنها 
حرف التعريف ثم جعل عَلَْمًا وتاك وال سرع علق كل معيوه تدر اوباطال م 
غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم لكل كوكب ثم غلب على التُري . وهل هو 
مشتق أو مرتجل؟ فيه خلافٌ» والحَقٌ أنه أصل بنفسه'' غير مأخوذ من شيء بل وضع علمًا 
ابتداء» فكما أن ذاته لا يحيط بها شيء ولا ترجع إلى شيء فكذلك اسمه تعالئ. وهو عربيّ 
عند الأكثرء وعند المحقّقين أنه اسم الله الأعظمء وقد ذُكِرَ في القرآن العزيز في ألفين 
وثلاثمائة وستين موضعًاء واختار المُصَّدْفتُ تبعًا لجماعة أنه «الحٌَ القَيُوم». قال: «ولذلك 
لم يذكر في القرآن إلا في ثلاثة مواضع : في البقرة وآل عمران وطه) . 
و«الحمن الرّحيم» صفتان مشبهتان بُنيتا”") للمبالغة من «رَحِمّ» بتنزيله منزلة اللازم 
أو بجعله لازم وَقَلِهِ إلى «فَعُلَ» بالضم. و«الرحمة» لغة: رق في القلب تقتضي 


)00 فهو مرتجلٌ لا اشتقاق له. وثقِلَ عن الشّافِيٌ وإمام الحرمين وتلميذه الغزاليّ والخطّابيٌ والخليلٍ 
وسيبويه وابن كيسان وغيرهم» قال بعضهم : : اوهو الصَّوابُ؛ . 
وهو أعرفُ المعارفي؛ فقد حُكِيَ أن سيبويه رئِيَ في المنام فقيل له : ما فعل الله بكّ؟ فقال: «خيرًا 
كثيرًا؛ لِجَعْلِي اسمَّهُ أعرف المَعَارفٍِ). 
والاكروت على ل مقع وتقل عن العلل وسيؤية ايفن 
انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» .)1١/1١(‏ 

(0) أي وُضعتا. 
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وااود مع و اولص اه تمتها ها يوا هن امقر جا امو هخ لو هي باه 316 لف مون بوي و3 هلل جهن "مهد هك“ يول اقم لها ها كفل" به يقن اق ا هادا وها عر له 7 لايرف جه ع 6ه 


التفضّل والإحسانء فالتفضّلٌ غايتهاء وأسماء الله تعالئ المأخوذة من نحو ذلك إنما 
تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المَبَادِىءٍ التي تكون انفعالات» فرحمة الله 
تعالئ إرادة إيصال الفضل والإحسان أو نفس إيصال ذلك» فهي من صفات الذات على 
الأول ومن صفات الفعل على الثاني. و«الرّحمن» أبلغ من «الرّحيم»؟ لأن زيادة 
البناء7١2‏ تدل على زيادة المعنى؛ كما في ١قَطْمّ)‏ بالتخفيف و«قطعً» بالتشديد. فإن قيل: 
حذر» أبلغ من «حاذر؛ء أجيب: بأن ذلك أكثريٌ لا كليء وبأن الكلام فيما إذا كان 
المتلاقيان في الاشتقاق مُتَحِدَّي النوع في المعنى ك«غرث» و«غرثان» لا ك«حذر) 
و«حاذر» للاختلاف. وقدم «الله» عليهما لأنه اسم ذات وهما اسما صفة» والذات 
مُقَدَّمَهٌ على الصفة» و«التحمن» على «الرّحيم» لأنه خاصٌ؛ إذ لا يقال لغير الله بخلاف 
«الرحيم». والخاصٌ مقدّمٌ على العامٌ. وإنما قُدّمّ ‏ والقياس يقتضي الترقي من الأدنى 
إلى الأعلى ؛ كقولهم: «عالم نِحْرِيْة» ‏ لأنه صار كالعَلّم من حيث أنه لا يوصف به غيره؛ 
لأن معناه: المُنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتهاء وذلك لا يصدق على غيره؛ 
ولذلك رَجَحَ جماعة أنه علم» ولأنه لما دَلَ على جلائل التّعم وأصولها ذكر «الرّحيم؛ 
كالتابع والتتمّة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف» فليس من باب الترقي؛ بل من باب 
التعميم والتكميل»: وللمحافظة على رؤوس الآي . 

فائدة: قال النسفي في «تفسيره»: قيل: الكتبُ المنزلة من السماء إلى الدنيا مائة 
وأربعة صحب؛ شيث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون»ء وصحف موسىئى قبل التوراة 
عشرة» والتوراة لموسئ» والإنجيل لعيسئ» والزَّبور لداود» والفرقان لمحمّد. ومعاني 
كُنّ الكتب مجموعةٌ في القرآن» ومعاني كُلَّ القرآن مجموعة في الفاتحة» ومعاني 
الفاتحة مجموعة في البسملة» ومعاني البسملة مجموعة في بائهاء ومعناها: «بي كان 
ما كانّ وبي يكونٌ ما يكونٌ». زاد بعضهم: «ومعاني الباء في نُفْطَتِهًا . 


)١(‏ عددالحروف في الكلمة. 


[الكلام في الحمدلة وما بعدها من كلام التّوويٌ رحمه الله تعالى] 

(الحمد لله) بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداءً بالكتاب العزيز» وعمللا بخبر: كَل 
أَمْرِ ذِي بَالٍ أي حال يُهتم به -لا يُبْدَاُ فيه يسم القر الوَحْسْن الوجيم قَهُوَ َهُرَ أَقطَمُ” 2 9 
ناقص غير تامء فيكون قليل البركة» وفي رواية رواها أبو داود: «بِالحَمْدٌ لله" 
وجمع المصنف رحمه الله تعالئ كغيره بين الابتداءين عملا بالروايتين» وإشارة إلى أنه 
لا تعارض بينهما؛ إذ الابتداء حقيقي وإضافي”". فالحقيقي حصل بالبسملة» 
والإضافي بالحمدلة» أو أن الابتداء ليس حقيقيًا بل أم عَرْفِيٌ يمتد من الأخذ في 
التأليف إلى الشروع في المقصودء فالكتب المصئّفة مبدؤها الخطبة بتمامها" . 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»» حرف الكاف / 5 2/807١‏ والهندي في 
«كنز العمال». الباب السابع: في تلاوة القرآن وفضائله» البعل الثاني: في فضائل السور 
والآيات/ ١5149؟/‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب الهدي في الكلام / 84٠‏ / بلفظ : كَل كلام لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أجذمٌ». وأخرجه ابن ماجهء أبواب التكاح» باب خطبة التكاح / /١894‏ بلفظ : "كل 
أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع». وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»» كتاب عمل اليوم 
والليلة» ما يستحب من الكلام عند الحاجة / /٠١13748‏ بلفظ : كن أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله 
فهو أقطع». وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ المقدّمة» باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى» 
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من ابتداء الحمد لله جلَّ وعلا في أوائل كلامه / /١‏ بمثل لفظ 
النسائيّ رحمه الله تعالى. 

(؟) قلت: الابتداء الحقيقئٌ هو ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيءء أما الابتداء الإضافيٌ فهو 
اسع ترا 

(4) فإن قيل: إِنْما الابتداء حقيقة ب«بسم الله التحمن الّحيم؛ من هذين اللفظين» وأمًا «الحمد لله فمن 
جملة المبدوء حقيقة ب«بسم الله التحمن الرّحيم»؛ فالعمل بروايتهما متعذّرء أجيب بوجهين: 
أحدهما: أن الابتداء محمول على العرفيّ الذي يعتبر ممتدًا لا الحقيقيّ» فالكتاب العزيز مبدؤه عرفا 
الفاتحة بكمالها كما يشعر به تسميتها بهذا الاسم. والكتب المصئفة مبدؤها الخطبة التي هي البسملة 
والحمد والتشهّد والصلاة حيث تضمّنتها. الثاني : أنَ المراد بالابتداء أعمّ من الحقيقيّ والإضافي» 
فالابتداء بالبسملة حقيقة» وبالحمد بالإضافة إلى ما بعده. 
انظر كتاب «المسامرة» للكمال بن أبي شريف». ص / 7/ . 
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والحمد اللفظر/ لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل؛ أ 
التعظيم» سوا انسل - بالفضائل وهي النّعم القاصرة”'2 أم بالفواضل وهي 3 
التتندية0: فدخل في «الثناء» الحمد وغيره» وخرج ب«اللسان» الثناء بغيره كالحمد 
النفسي» وب«الجميل» الثناء باللسان على غير الجميل إن قلنا برأي ابن عبد السلام أن 
ا ا وإن قلنا برأي الجمهور ‏ وهو الظاهرء أنه حقيقة في الخير 
فقط ‏ ففائدة ذلك تحقيق الماهية» أو دفع توهّم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند 
من يجوّزه كالشافمي» وب«الاختياري» المدح فإنه يعم الاختياري وغيرهء تقول: 
«مدحث اللؤلؤة على خحُسنها؛ دون «حمدثها»””. و«على جهة التبجيل» مخرجٌ لما كان 
على جهة الاستهزاء والسخرية نحو: « ذَُقَ إِتَلَك أت اَلْمَرِبرُ ألحكَريمُ 4 [الدخان 1 
ومتناول للظاهر والباطن؛ إذ لو تجرّد الثناء على الجميل عن مطابقة الاعتقاد أو خالف 
أفعال الجوارح لم يكن حمدًا؛ بل تهكم أو تمليح تمليح» وهذا لا يقتضي دخول الجوارح 
والجنان في التعريف؛ لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرًا. وَعُرْهًا: فعل ينبىء عن تعظيم 
المُنْعُم ع أنه منعم على الحامد أو غيرهء سواء كان ذكرًا باللسان أم اعتقادًا 
ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان» كما قيل: 

أقَادَئكُم النَعْمَاءُ مني َكانه يَدِي وَلِسَانِي والضَّمِيرَ الْمُحَجَبَا 


فمورد اللغوي هو اللسان وحده ومُتَعَلَقَهُ يعم النعمة وغيرهاء ومورد العرفي يعم 
العات وشيره و تعلق تكون النعمة وحدهاء فاللغوي أعم باعتبار المتعلّق وأخحصّ 
باعتبار المورد» والعرفي بالعكس . 

والشكر لغةً هو الحمد عَرًْا. وَعَرفًا: صَرْفٌ العبد جميع ما أنعم الله تعالئن به عليه 


0)0( كالحسن» والجمالء والطول. والقصرء والعلم. 
داففق كالكرم والجود والسخاء . 
9 لان الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري كالكرم» فتقول: «حمدثه على كرمه»؛ إذ أن الكر, 
ار 6 0 
صفة اختياريّة. أمّا المدح فهو الثناء على الجميل الاضطراريّ؛ كالحسن والجمال والطول والقصم- 
فتقول: «مدحته علم حسته؛ أو «على طوله'._ 


محزيما هايا 5 


من السمع وغيره إلى ما خلق لأجلهء وهذا يكون لمن حَقَّنَهُ العناية الربانية؛ قال الله 
تعالئ : # وَهَلِلَُمَنْعِبَادِىَ السَّكُورٌ )» [سبا: 18]. 


اله و ل ال كد : مايدل 


0 5 1 - 2050 
وخصوص من وك وبين الحمد والمدح اللغويين عموم وخصوص مطلق ب 


والشكر عُرْفَا أخصّ من الحمد والمدح والشكر لغة. 

وجملة «الحمد لله» خبرية لفظًا إنشائية معنى ؛ لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان 
لمدلولهاء ويجوز أن تكون موضوعة شرعًا للإنشاء. والحمد مختصضٌ بالله تعالئ كما 
أفادته الجملة» سواء أجعلت فيه «ال» للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهرء أم 
للجنس كما عليه الزمخشري؛ لأن لام «لله» للاختصاص”» فلا فَرْدَ منه لغيره تعالئ» 


)١(‏ العموم والخصوص من وجه: هي النسبة بين معبّى كين ومعنى كُلْينْ آخر من جهة انطباق كلّ منهما 
على بعض الأفراد التي ينطبق عليها الآخر» واتفراد كُلَّ منهما بانطباقه على أفراد لا ينطبق عليها 
الآخر؛ مثل كلمتى: «ماء» و«حلو» فهذان كليان, أمّا الأول منهما وهو «ماء؛» فينطبق على كلّ ماء 
سواء أكان حلوًا أو مالحًا أو مرّاء فهو أعمّ بهذا الاعتبار من «حلو»» وأمًا الثاني وهو «حلو) فينطبق 
على كُلّ ذي حلاوة سواء أكان ماء أو عسلا أو فاكهة» فهو أعمّ بهذا الاعتبار من ماء؛ إذن فكلٌ منهما 
أعمّ من وجهٍ وأخصٌ من وجه آخر . 
انظر: “خوابط النعرخة الكنب ف تذائزة المعائي والألقاطاء عن 161-41 

(5) العموم والخصوص المطلق: هي النسبة بين معنّى ومعنى آخر مخالف له في المفهوم. وذلك من 
جهة أنَّ أحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفرادٍ دون العكس؛ أي والثاني ينطبق فقط 
على بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه؛ مثل كلمتي: «حيوان» و«إنسان»» فالأوّل منهما معنى 
كلىّ ينطبق على كلّ أفراد الثاني منهماء فكلّ إنسان يقال له: «حيوان»» ولكته ينطبق أيضًا على أفراد 
لا ينطبق عليها «إنسان» كالفرس والغزال والطير وهكذا. 
انظر: ضوابط المعرفة» النسب في دائرة المعاني والألفاظ. ص /54-18/ باختصار. 

(9) قَضيْنْهُ أنَّ اللّام لو جُعِلَتْ لغير الاختصاص لا تفيد الحصرّء وقد يُسْكلُ بما ذكروه من إفادة 
الاختصاص من نحو «الكرمٌ في العرب» مما كان المبتدأ فيه معرّقًا بلام الجنس؛ سواء أكان الخية 
معرّقًا بها أم لاء فالأؤْلى جَعْلٌ القصر فيه مستفادًا من كون المبتدأ فيه معرّقًا بلام الجنس» وقد أشار- 
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ال الْجَوَاد الذي جَلَّتْ نعَحُه نعمة وى روبك تنوه نويف و و1 


إلا فلا اختصاص لتحقق الجنس في الفرد الثابت لغيره» أم للعهد؛ كالتي في قوله 
تعالئ : 8 إِدْ هُمَا ف الْمََارٍ * [التوبة: ]4٠‏ كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي. 
على معنى أن الحمد”'' الذي حمد الله به نَفْسّه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختصّ به 
والشرة حصي مو قو قاذ حرد كله لخيرق ر اول الكفاةة الحفن: 

(البَوّ) ‏ بفتح الباء الموخّدة ‏ أي المحسن, وقيل : الصادق فيما وعدء وقيل: خالق 
البرّ ‏ بكسر البّاء ‏ الذي هو اسم جامع للخيرء وقيل: اللطيف. وقيل : هو الذي إذا عَبِدَ 
ا 0 
الواو أي الواسع العطاءء وقيل: تغيل لمتفضل بالنعمٍ قبل ادها تيا المتعيل للأمم 
بأرزاقهاء وقيل: الكثير الجود؛ أي العطاء. وقد خخرج الترمذي في (جامعه» حديثًا 
مرفوعًا ذكر فيه عن الربٌ سبحانه وتعالئ أنه قال: ما 1 3 ويجمع 


على «أَجْوَاد) و«أَجَاوِيْدَ؛ و«جود». (الذي جلَّت)؛ أي عظمت » و«الجليل؟: العظيم. 
(نعمه) بمعنى إتعامه ؛ أى ي إحسانه» وت يعمو الستح : انعمته» بالإفراد» وهو الموافق 
00 


لقوله تعالئ : ذو متدرا فكت أن لذ عرفا 4 زرراسية ] وأبلغ في المعنى. 
و«التّعْمّة؛ ‏ بكسر النون وسكون العين ‏ الإحسان» وبفتح النون: التنعمء 


إلى أنَّ المبتدأ المعرّفٌ بلام الجنس محصورٌ في الخبر شحنا العللامة الأجهوريٌ بقوله : 
معدا بلام بسي عرفا مُنْحَصِرٌ في مُخْبَرٍ به وَقَا 
وإنْ عَرَى منها وعَرّفَ الخير باللام مطلقًا فعكسسٌ استقر 

انظر : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج؛ (77/1-/717). 

)١(‏ سأل أبو العباس المرسييٌ ابنَ النَحاس النحويّ عن «أل» في الحمدء فقال: يا سيّدي يقولون: إِنْها 
جنسيّة. فقال له: لا بل هي عهديّةٌ؛ لأنَ الله لمّا علم عجز خلقه عن كُنه حمده أزْلا حمد نفسه 
بنفسه . انظر: شرح الصاوي على جوهرة التوحيد؛ بيان في الحمدلة» ص / 07/ . 

(؟) أخرجه الترمذيّء كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم /18/ » الحديث رقم / ٠/١440‏ 
ولفظه فيه: «ذلك بأني جوادٌ واجدٌ ماجدٌ أفعل ما أريد» الحديث. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وروى يعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن معد يكرب 
عن أبي ذرّ عن النبي وَل نحوه . 


م يي ال النىو مل الاك عايك دنه لاو الر لكو لاتي 
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عَن الإخصاءٍ بِالأَعْدَادِء الْمَانَّ باللُطفٍ ا ا 00 


المسرّة. (عن الإحصاء) ‏ بكسر الهمزة ‏ أي الضبط والإحاطة؛ قال تعالئ: # أَحْصَلهُ 
0 وَفْوة4 [المجادلة: 5]. (بالأعداد) - بفتح الهمزة ‏ جمع ا(عدد)؛ أي نعم الله تعالئ 
لا يحصيها عدد للآية المتقدمة. فإن قيل: الأعداد جمع قلة' والشيء لا يضبطه العدد 
القليل ويضبطه الكثير» اميل لو عبّر بالتعداد الذي هو مصدر «عَد؛ لكان أولى» 
أجيب : بأن جمع القلة المتحلن بالآلف واللام يفيد العموم . (الْمَانُ) أي المنعم تفضلا 
منه لا وجوبًا عليه”"'؛ وقيل: الذي يبدأ بالتّوال قبل السؤال» و«الحتّانُ» هو الذي يُعَبِلٌ 
على من أعرض عنه» و«المّنُ» و«المِنَّهُ؛ يطلقان على النعمة؛ قال تعالئن: #الْمَدَ مَنَّ أنه 
عَلّ الْمُؤّمِنِينَ 4 [آل عمران: 114] الآية» راوع اد سمي تقول: كرت نان 
كذا وكذاء قال تعالئ : # لا يطِلُواً صَد قد كُم يِألْمَنَ ولد 4 [البقرة: 4ه والمانٌ هنا 
50700700006 ؛ لأنهما في حق الله تعالن صحيحان وإن كان تووص-- 
في حق الإنسان ذمًا( (بالتُطفٍ) - وهو بضمٌ اللام وسكون الطاء ‏ أي الرآفة والرفق» 
وهو من الله تعالئ التوفيق والعصمة بأن يخلق قدرة الطاعة في العبد . قال المصنف في 
«شرح مسلم»: «وفتحهما لغة فيه؟. 

فائدة: قال السهيلي: لما جاء البشير إلى يعقوب أعطاه في البشارة كلمات كان 
برويها عن أبيه عن جد عليهم الصلاة والسلام» وهي ي : ”يا لطيمًا فَوْقَ كَل لطي الْطفْ 
فاق أمورق كنها كما حك ورَضّنِي في دنياي وآخرتي». 


)1١2‏ قلت: جمع القلّهَ هو ما دك على ثلاثة وما فوقها حتى العشرة» أمّا جمع الكثرة فهو ما دل على 
ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية. ولجمع القلة أربعة أوزان وهي: أفعلة: كأضرحة: أَفْمُل: كأفلس» 
وفعلة : كفتية» أفعال: كأعداد. 

؟) قلت: إن إيجاب فعل الصلاح والأصلح على الله جل وعلا هو من عقائد المعتزلة الذين ضلّوا فيها 
عن مذهب أهل الحق» ولذلك يقول صاحب «جوهرة التوحيد» حاكيًا مذهبهم ورادًا قولهم 
واعتقادهم : 

وَقَوْلْهُمْ إن الصَّلاحَ وَاجِبُ 2 عَلِهِرُورٌ مَاعَلَْهٍوَاجِبُ 
كه روا إِيِْلَامَ هالأطْمَالا وَشِبْهَهَا نحَازر اليخَالا 
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وَالإِرْشَاد الْهَادِي إلى سَبيلٍ الرَشَادِ الْمُوَفقِ لل لمق في الدّينِ مَنْ لَطَفف به وَاخْتَارَهُ مِنَ 
الْعبّاد . 


(والإرشاد) مصدر (أَرْشَّدَةُ؛؛ أي وَفَّقَهُ وهداه. (الهادي) أي الدَّالٌ. (إلى سييل) أي 
طريق. (الرشاد) أي الهدى والاستقامة» وهو و«الؤُشْد) بضِمٌ الراء وسكون الشين 
وبفتحهما نقيض الغي . (الموفق) أي المقذر (للتفقه» أي التفهم (في الدين) أي 
الشريعة”١‏ 2 وهى ما شرعه الله تعالية .من الأحكاء: (من لطف يه) أي أراد به الخير. 
(واختاره) أي اصطفاه له (من العباد) أشار بذلك إل قوله كيد : «مَنْ يرد اله 2 م خَيوًا 
فقي في الدّين»""'؛ أي ويلهمه العمل به. وفي «الإحياء» : : أن النبي يله قال: «مَلِيلٌ 
مِنَّ التؤفيق خَيْرٌ مِنْ 2 56 العلْمِ»” 0 وفي بعض الروايات” «العقل» بدل «العلم». 
ولما كان التوفيق عزيرًا لم يذكر في القرآن ِل في ثلاثة مواضع : قوله تعالئ: وما تَوفِيقٍ 


عرسم اسم 


ِلَا باس * [هود: +4]ء و إن يُرِيدَآ اكه يوق أله ينما 4 [النساء: 00] و8 إِنّ أردنًا إل 


حدس 0 وَتَوْفِيقًا» [النساء: ؟73] قال القاضي الحسين: ‏ «والتوفيق المختص بالمتعلم عه 
أشياء : شدة العناية» ومعلم ذو نصيحة» وذكاء ء القريحة» واستواء الطبيعة»؛ أي خُلُوُها 


)١(‏ الشريعة من حيث إِنّها تطاع تسمّى "دناه ومن حيث إنها تجمع تسمّى «ملّة» ومن حيث إنها يُرجع 
إليها تسمّى «مذهبًا". 
وقيل: الفرق بين الدين والمِلّةَ والمذهب: أن «الدين» منسوبٌ إلى الله تعالى» و«الملّة» منسوبة إلى 
الرسولء و«المذهبٌ؛ منسوبٌ إلى المجتهد. 
انظر : التعريفات للجرجاني» باب الدال» ص /87/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب العلمء باب من يُرد الله به خيرًا يفقهه في الدين //١/‏ . 
ومسلمء كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة / 189؟/ . 

() ذكره العراقيّ في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» 
هامش الإحياء» كتاب العلم» الباب الثالث: فيما يعدّه العامّة من العلوم المحمودة وليس منهاء 
/١(‏ 70). وعلق عليه بقوله: لم أجد له أصلاء وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث أبي الدرداء» 
وقال: «العقل» بدل «العلم؟؛ ولم يخرجه ولده في لمسنده». 
وذكره العجلونيٌ في «كشف الخفاء»» حرف القاف / ٠/١887‏ وقال بعد أن نقل كلام العراقيّ 
رحمه الله تعالى: قال القاريّ: وتعقبه بعض المتأخرين بأنّ ما ذكره ذ في الفردوس رواه ابن عساكر 
عن أبي الدرداء» ورواه الطبرانيَّ عن ابن عمر بلفظ : «قليلٌ الفقه خيرٌ من كثير العبادة» . 


-__ 


من الميل إلى غير ذلك . 

- سه و «التَفَقّه) : 6 الفقه شيئًا فشيئاء وهو لغة: الفهم» واصطلاحًا: العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية . وموضوعه: أفعال المكلفين من حيث 
عروض الأحكام لها. واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة 
المعروفة. وفائدته: امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية 
والأخروية”". 

(أحمده) سبحانه وتعالئ على ما أنعم به وتفضل (أبلغ حمد) أنهاه (وأكمله) أتمّه 


)١(‏ قلت: ذكر الشارح رحمه الله تعالى أربعة مبادي من المبادئ العشرة التي يحسن ذكرها في أوّل كل 
علم كمفتاح لدخول ذلك العلم» وقد جمعها بعضهم بقوله: 
إن مبَادِيٍ كُلّ فقن عَشَرَهُْ الحَدٌ وَالْمَوْضُوْعٌ ثُمَ النّصَرَْ 
وَفَضْلَفٌ وُنشقٌ وَاْوَاضِمْ وَالاشم الاسْتِمْدَاكٌ حُكُْم الشّارعْ 
مَسَائِلُء وَالْبَمْضٌ بِالْبَمْضٍ اكتقّى وَمَنْ دَرَى الْجَمِئِعَ حَارَ الشَّرَمَا 
١‏ الحدّ «التعريف»: العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة المكتسب من أدلتها التفصيلية . 
١‏ الموضوع: أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها . 
الشمرة: معرفة الأحكام الشرعية» وامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصّلان للفوائد الدنيويّة 
والأخروية. 
+- فضله : هو من أشرف العلوم؛ إذ به يعرف حكم العمل ووصفه من الفرض والحرمة والكراهة 
وغيرها. 
5 نسبته : هو من أهمّ الفروع الناشئة عن معرفة الله سبحانه وتعالى. 
1 واضعه: الأئمةٌ المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين . 
-الاسم: علم الفقه. 
8 الاستمداد: يستمدٌ علم الفقه من الكتاب» والسنّة» والإجماع؛ والقياس» وغيرها من المصادر 
التشريعيّة . 
4 حكم الشارع : من الواجب على المسلم وجوبًا عينيًا أن يعلم من الفقه ما به يصحّح عمله الذي 
لا بدّ له منه كالطهارة والصلاة والصيام» وما سوى ذلك فهو كفائيٌ. 
٠‏ مسائله : الفرضنٌ والحرمة والكراهة التدب. 
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(وأركاه) اق (واعملة) أعقة فزن هل كلع تصيور أن يضدر مه جو السم دمع أن 
بعض المحمود عليه وهو النعم ‏ لا يتصوّر حصرها كما مَّد؟ أجيب: بأن المراد أن 
ينسب عموم المحامد إليه تعالئى على جهة الإجمال؛ بأن يعترف مثلا باشتماله تعالئ على 
جميع صفات الكمال» ولا شك أن هذا ينطبق عليه حدّ الحمد المذكور. وهو أبلغ من 
حمده الأول؛ لأنه حَمْدٌ بجميع الصفات برعاية الأبلغية وذاك بواحدة منها وهي المالكية» 
وإن لم تراع الأبلغية ‏ بأن يراد الثناء ببعض الصفات - فذاك البعض أعمّ من هذه الواحدة 
لصدقه بها وبغيرها الكثيرء فالثناء بهذا أبلغ في الجملة أيضًاء نعم الثناء بالأول من حيث 
تفصيله ‏ أي تعينه - أوقع في النفس من هذا. فإن قيل: كيف يكون أبلغ مع أن الأول افتتح 
به الكتاب العزيز؟ أجيب: بأن الحمد فيه لمقام التعليم» والتعيينٌ له أولى . 

(وأشهد) أي أعلم وأبين (أن لا إله) أي لا معبود بحق في الوجود (إلَا الله) الواجب 
0 . روى الترمذي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه عن النبي أنه 
قا 1 خُطَبَةِ لَيِسَ فيهًا تَشَهُدٌ فَهِيَ كَاليَدٍ الْجَذْمَاءِ»20؛ أي المقطوعة البركة. 
0 ان الْجَنَّدَ لا إله يا ه20 وفي البخاري : «قيل لومب : أليس مفتاح 
الجنة لا إله إِلّا الله؟ قال: بلى» ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان» فإن بجنت بمفتاح له 
أسنان فيح لك ولا لم يُفْتَحْ لك:70؟؛ أي مع السابقين» فإِنْ من مات مسلمًا لا بُدَ 
دخوله الجنة» وذُكر لابن عباس قول وَهْبٍ فقال: «صَدَقَء وأنا أخبركم عن الأسنان 
ما هي) فذكر الصلاة والزكاة وشرائع الإسلام. 

(الواحد) أي الذي لا تَعَدّدَ له فلا ينقسم بوجهء ولا نظير له فلا مشابهة بينه وبين 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب في الخطبة / ٠/484١‏ والترمذيُ في «جامعه»» كتاب 
النكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح /7 ١‏ قال أبو عيسى: : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

فق ذكره العجلوني في «كشف الخفاءة» حرف الميم / 5 717/ » وعلّق عليه بقوله : رواه أحمد عن معاذ 
رفعه . قال النجم: وفي لفظ : «مفاتيح الجئة»» وضعُفوه؛ لكن عند البخاري عن وهب ما يشهد له. 

() ذكره البخاريّ تعليقًاء كتاب الجنائزء باب في الجنائز ومن كان آخره كلامه لا إله إلا الله» 
١4/1١‏ 6). 
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وه أذ مُحَكَدٌ 2 ا 


2 و 
الغفارٌ. وَأَشْهَدُ أن عندة وَرَسُولهُ ا ا ا 21 


غيره بوجه. (الغفار) اسم مبالغة من «الْعَفْرٍ؛» وهو الستر» أي السثّار لذنوب من أراد 
من عياده المؤمنين» فلا يظهرها بالعقاب عليها. ولم يقل بدل «الغفار»: «القهار» 
استبشارًا وترجيّاء ولأنَّ معنى القهر مأخوذ مما قبله؛ إِذْ من شأن الواحد فى ملكه 
القهر . ١‏ 

فائدة: قال الدميري: في كلمة "لا إله إلا الله» أسرار : 

منها : أن جميع حروفها جوفية ليس فيها حرف شفهي؛ إشارة إلى الإتيان بها من 
خالص الجوف وهو القلب؛ أي ويدل لذلك قوله يلةِ: «أَسْعَدُ النَّاسِ يشَمَاعَتِي يَوْمْ 
الْيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إلة إَِّا اله ُخَالِصًا مُخَلصًا مِنْ قلبه2"00. 

ومنها: أنه ليس فيها حرف معجه”) إشارة إلى التجرّد من كل معبود سواه؛ أي 


م 


ويدل لذلك قوله يك : «أثَاني جَبْرِيلٌ فَبَشَرَ إن دكن كات عن أكك اقدر رك بالل سَيْمًا 


مغل الحَتف قلث يز ل فإن حرق؟ قان: وَإن ري وإ 2يق:©, 

ومنها: أنها اثنا عشر حرفا كشهور السنة» منها أربعة حرم: وهي الجلالة حرف فرد 
وثلاثة سَرْدٌء وهي أفضل كلماتها كما أن الحرم أفضل السنة» فمن قالها مخلصًا كرت 
عنه ذنوب سنة؛ أي كما رُوي عن بعض السلف . 

ومنها: أن الليل والنهار أربعة وعشرون ساعةء وهي و«محمد رسول الله» أربعة 
وعشرون حرفاء كل حرف منها يُكَفْردُ ذنوب ساعة . 


«(وأشهد) أي وأعلم وأبين (أن محمدًا عبده ورسوله) ثبت هذا اللفظ ف صحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب العلم» باب: الحرص على الحديث /494/» وزاد: (أو 
000 وأخرجه أحمد في ١مسنده»»‏ مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه / 4 884/ بلفظ : ١أسعد‏ 
الّاس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصة من قِبَلِ نفسه». 

(؟) أي منقوط. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب التوحيد. باب: كلام الربٌ مع جبريل / 19 //١‏ . ومسلم » 
كتاب الإيمان» باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنّة / /71/١‏ . 
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مسلم في التشهد”"' . و«محمّدٌ» عَلَمٌّ على نبيّنا يل منقول”"؟ من اسم مفعول المضكّف». 
سمّي به بإلهام من الله تعالئ بأنه يَكْْدْ حَمْدُ الخلق له لكثرة خصاله الجميلة؛ كما رُوي 
في السّيَرٍ أنه قيل لجدّه عبد المطلب وقد سمّاه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها: لم 
سميت ابنك محمدًا وليس من أسماء آباتك ولا قومك؟ قال: «رَجَوَتٌ للدي 
السماء والأرض»”'. وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. قال ابن العربي: « 
تعالئ ألف اسم ولنبيّهِ يك كذلك». ش 


ووُّصِف بالعبودية لأنه ليس للمؤمن صفة أتم ولا أشرف من العبودية؛ كما قاله 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أسماء الله تعالى 
» ومسلمء كتاب الصلاة» باب التشهّد في الصلاة / /851/ » ولفظه فيه: عن عبد الله قال: 
«كنا نقول في الصّلاة خَلفَ رسول الله يَكلِيهِ:ْ السلام على اللهء السلام على فلان. فقال لنا 
رسول الله تل ذات يوم: إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيّات لله 
والصّلوات والطيّبات؛ السّلامٌ عليكَ أيّها النبيَ ورحمة الله وبركاته» السّلامُ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبدٍ لله صالح في السّماء والأرضء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن ميحد عله وراسيو له ع الليال ار 

(؟) ينقسم اسم العَلِّ إلى قسمين 
١‏ مرتجلٌ خوما استعمل من أو الآمر علا كدافية لرجل» #وضعادة لامرأة. 

1 منقول : هو ما استعمل قبل العلميّة لغيرهاء ونقلّه إِمَا من اسم : إما لحدث كريد فَضْل؛؛ أو 
لعين ك«أسد» <وإكاعن وصف» : ما لفاعل كاحارث» وحسن».» أو لمفعول ك«منصور» . وإما من 
فعل : إِمَا ماض كاش شمّراء أو مضارع كايشكرا . وإمًا جملة : إِمَا فعليّة ك«شاب قرثها»» أو اسميّة 
ك«زيدٌ منطلق»» وليس بمسموع ولكنهم قاسوه. 

انظر: أوضح المسالكء باب العلم؛ )١١ 5 /١(‏ يتصرّف واخختصار. 

(*) الحُسَمٌي له بهذا الاسم جدٌه على الصحيح. وقيل: أمّه؛ وجمع بأنها أشارت عليه بتسميته محمّدًا 
بسبب ما رأته من أن شخصًا يقول لها: «إذا ولدته فسمّيه محمّداف فلمًا أخبرته بذلك سمّاه محمّذا 
رجاء أن يحمد في السماء والأرضء وقد حقق الله رجاءه كما سبق في علمه. والمسمّي له به في 
الحقيقة هو الله تعالى؛ لأنه أظهر اسمه قبل ولادته يكِ في الكتب» وألهم جدَّه بذلك. فهو بتوقيف 
شرعي . 

انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحيد» ص / /5١‏ . 


مسا و 
مفَوْمم] اميا 0 
الخضطض الحختاة ا 0 


أبو علي الدَّقَاقء قيل: 

ا بَ«يَاعَبِدَهمَاه ‏ فَإِنَهةأَشْرّف أسمَائِي 

ولهذا دُعِي به النبي يله في أشرف المواطن ك« أَلْبْدُ نه الى أَرَلَ عل عَبَدِو لكب » 
[الكيف: »]١‏ سْبَحَنَ الذِى أَسْرَئ بِمَْبَدِوء 4 [الإسراء: : »]١‏ والرسول أخص من النبي» فإنه 
إنسان ادح إليه بشرع للعمل والتبليغ» والنبيّ فقط إنسان أوحي إليه بشرع للعمل 
خاصة)» فالأول نبي ورسول. كُكُلّ رشول تن ولااع 20 

(المصطفى) أسم مفعول من «الصَّفُوة» وهو الخلوص » روى ل وائلة بن 
الأمقع أن الدي كه قال : (إنَّ الهاصْطَفَى كِنَانَة مِنْ وَل إسْمَاعِيلَ» اطي ور قُرَئِشًا 
كنَانة وَاصْطْفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ» وَاصْطَفَانِي مِنْ بَتِي هَاشِم»(”) : (المشتار) 9 
مفعول أصله «مُخْتِيرٌه اخختاره الله تعالى على سائر خلقه ليدعوهم إلى دين الإسلام» 
ولذلك قال عليه : 57 سٌَُ وَلْدِ آَم ولك فخ0” 3 وحذف المصنف رحمه الله تعالئ 


6١‏ عرّفوا النبيّ بأنه: إنسان ذكر حرّ من بني آدمء سليم من منفر طبعًاء أوحي إليه بشرع يعمل به» وإن 
لم يُؤمر بتبليغه . 
وأمَا الرسول فَيُعَوَفُ بما ذكر؛ كن بع القيية يقولنا : الوأمر بتبليغه»» فيينهما العموم والخصوص 
المطلق؛ لأنّ كل رسول نبي ولا عكس» وجعل بعضهم الرسول أعم قال: لأنَّ الرسل تكون من 
الملائكة» وقال العلامة السعد التفتازاني : هما متساويان. 
وقيل: بينهما العموم والخصوص الوجهي؛ لأنّ النبن فقط من أوحي إليه بشرع يعمل به ويبلغه 
لغيره» ولم يختصّ بشيء منه؛ فإن اختصٌ بالبعض وبِلّغْ البعض فهو نبي ورسول. 
انظر : تحفة المريد على جوهرة التوحيد؛ مطلب في تعريف النبيَّ؛ ص / 77/ . 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبيّ يق / 0918/ » والترمذي في «جامعهةء 
كتاب المناقب» باب في فضل النبي يله / 570/ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الفضائل » باب تفضيل نبيّنا يك على جميع الخلائق / ٠‏ 545/ بلفظ : «أنا سيّد 
ولد آدم يوم القيامة » وأوّل من ينشقٌّ عنه القبر» وأوّل شافع وأوّل مشمّع». وأخرجه أبو داود» كتاب 
السنّة» باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام / 57171/ بلفظ : «أنا سيّد ولد آدم» وأوّل من تنشقٌ 
عنه الأرض» وأوّل شافع وأوّل مشفع». وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب تفسير القرآن» باب: 
ومن سورة بني إسرائيل /١١58‏ بلفظ : «أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمدء 
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المُفَضّلَ عليه إيذانًا منه؛ لأنه أفضل المخلوقات من إنس وجرّ ومَلَّكِ2“'0» وهو كذلك؛ 
لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم. وقرَ قَرَنَ الثناء على الله بالثناء على لَب (يل) ؟ لقوله 
تعالئ : 8 وَرَفَعنا لَك وكْرك4 [الشرح: 4]ء أي «لا أَدَْر ِل وَتُذْكَرُ مَعِي»!"2 كما في صحيح ابن 
حبّان» ولقول الشافعي رضي الله عنه +« حك أنايقدم العرم فين بلاق لجيه - أي بكسر 
الخاء ‏ وكل أمر طلبه غيرها حَمْدَ الله والثناء عليه والصلاة على النبيّ وَك؛ . وجمع بين 
الصلاة والسلام عليه خروجًا من الكراهة؛ إذ يُكره إفراد الصلاة عن السلام كما قاله في 
«الأذكار»؛ أي وكذا عكسه. والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم» ومن الملائكة 
استغفارء ومن الآدميين - أي ومن الجنّ ‏ تضرّع ودعاء؛ قاله الأزهري وغيره. 
واختلف في وقت وجوب الصلاة ة على النبي يَكِ على أقوال : 

أحدها: كل صلاة» واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها. 

والثاني : في العمر مرّة. 

والثالث: كلّما ذكرء واختاره الحليمي من الشافعية» والطحاوي من الحنفية» 
واللخمي من المالكية» وابن بطة من الحنابلة . 


والرابع : في كُلّ مجلس . 


- 2 ولافخرء ومامن نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أوَّل من تنشقّ عنه الأرض ولا فخره 
الحديث. وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزهد» باب ذكر الشفاعة / 5708/ بلفظ : «أنا سيّد ولد آدم 
ولا فخر؛ الحديث. 

)١(‏ الراجح في ذلك تفصيلُ السّادة الماتريديّة رحمهم الله تعالى حيث قالوا: إن سيّدنا محمّدًا بل أفضل 
الخلق على الإطلاق» ويليه سيّدنا إبراهيم» ثم سيّدنا موسىء ثم سيّدنا عيسى» ثم سيّدنا نوح» 
وهؤلاء هم أولو العزم» ثم بقيّة الرسل» ثم الأنبياء غير الرسل» وهم متفاضلون فيما بينهم عند الله 
جلّ وعلاء ثم جبريل ثم ميكائيل» ثم بقيّة رؤسائهم» ثم عوامٌ البشر وهم أولياؤهم غير الأنبياء؛ 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» ثم عوامٌ الملائكة؛ وهم 
متفاضلون فيما بينهم عند الله سبحانه وتعالى. 

0) لم أجده في صحيح ابن حبّان رحمه الله تعالى؛ لكن ذكره السيوطيٌ في «اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة»» كتاب المناقب» (؟/5). 
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والخامس: في أول كل دعاءٍ وآخره؛ لقوله يكل : «لا تخعلوي كقَدَح الراكب 
اعَنُونِي في أَوَلِ كل دُعَاءِ وَفِي وَسَطِهِ وَفِي آخرو:(3) رواه الطبراني عن جابر . 

(وزاده فضلا وشرفا لديه) أي عنده» و«الفضل» ضد النقصء و«الشرف» العلوًّ. فإن 
جل كي قطني لداويا وا وهر انر عاية القمال جما لني" 

ا َع عي وَأَجْمَلٌ مِنْكٌَ لم تَلِدٍ النّسَاءُ 

أجيب : بأن قدرة الله تعالن شاملة لِك ممكنء . فير قى الكامل_من_رتبة عليّة إلى 


عليّة» فهو أبدًا في علو. 
فائدة: استنبط بعض العلماء من «محمد» ثلاثمائة وأريكة عكر رول فقال: فيه 
ثلاث ميمات» وإذا بسطت كلا منها قلت فيه: «م ي م» وعِدَّتُهًا بحساب الجَمَّلٍ الكبير 
ن» فيحصل منها ماتتان وسبعونء» وإذا بسطت الحاء والدال قلت : «دال» بخمسة 
وثلاثين» و #حاء» بتسعة» فالجملة ما ذُكرء والاسم واحدء قَنَّمَ عدد الرسل كما قيل: 
نهم ثلائمائة وخمسة عشر”"» وأولو العزم منهم خمسة كما قيل فيهم : 


)00( لم أجده عند الطبرانيٌ في المعاجم الثلاثة؛ لكن أخرجه البيهقيٌ في «شعب الإيمان»» الخامس عشر 
مجك حي حك ات موا را بر ووو ول 30 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله ككلة: «لا تجعلوني كقدح الرّاكب» إن الرّاكب يملا 
قدحه ماءء ثم يضعه ثم يأخذ في مَعَالِيقه ؛ حتى إذا فرغ جاء إلى القدّحء إن كان له حاجةٌ شرب» 
وإن لم يكن له حاجة في الشراب توضأء فإن لم يكن له حاجة في الوضوء أهراقه» ولكن اجعلُوني 
فى أوّل الدّعاء وفى آخخره؟ . 
وذكره الهنديّ في «كنز العمال»: الكتاب الثاني» حرف الهمزة من قسم الأقوال» الباب السادس: 
فى الصلاة عليه وعلى آله عليه الصلاة والسلام» الإكمال / ٠/7١67‏ وذكره الهيثئميّ في #مجمع 
الزوائده» كتاب الأدعية باب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة 
على النبئ محمّد يل / /١7751‏ » وقال: رواه البزّار» وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

00( أخرج الحاكم في «مستدركه»» كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نبي الله وروحه 
عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما / 1177/ بسنده إلى أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: «دخلت- 
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سج ره سم ظْ - 2 َو 20 مره 2 
مُحَمَّدُ إِبْرَاهِم مُوسَئ كَلِيمُهُ فَعِيِسى فَنُوحٌ هُمْ أولُو الْعَرْم فَاغلّم 


(أما بعد)؛ أي بعد ماذكر من الحمد والتشهد والصلاة. وهذه الكلمة يؤتى بها 


للانتقال من أسلوب إلى آخرء ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام”(؟» ويستحب 
الإتيان بها في الخُطب”" والمكاتبات”" اقتداءً برسول الله ِو وقد عقد البخاري لها 


بايا 


2000 


حرق 


زشرفق 


2 
22) 


في كتاب الجمعة”*' وذكر فيه أحاديث كثيرة””2. وفي المبتدئ بها أقوال: أحدها: 


على رسول الله يك وهو في المسجد فاغتنمت خلوته فقال لي: يا أبا ذرٌّ» إن للمسجد تحية . قلت: 
وما تحيته يا رسول الله؟ قال: ركعتان. فركعتهّماء ثم التفت إليه فقلت: يا رسول الله إِنَّك أمرتني 
بالصّلاة قما الصلاة؟ قال: خير موضوع فمن شاء أقلّء ومن شاء أكثر. قلت: يا رسول الله؛ أيَ 
الأعمال أحبَ إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. ثم ذكر الحديث إلى أن قال: فقلت: يا رسول الله كم 
النبِيَونَ؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبيّ قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: ثلاث مائة 
وثلاثة عشر؟ . 

قال الذهبيٌ في التلخيص: السعديٌ ‏ أحد رواة الحديث ‏ ليس بثقة . 

أي مقطوعة عن الإضافة» وأمًا لو قال: «أمّا بعد حمد الله» فلا مانع» والمراد بقوله «لا يجوز» أي 
صناعة» وإلا فلا يجوز الإتيان بها شرعًاء أو المراد لا يستحسن "م د». 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» المقدمة» مبحث أمّا بعده .)07/١(‏ 

أخرج البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الكسوف. باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أمَا بعد 
/ بسنده إلى أسماء قالت: «فانصرف رسول الله يك وقد تجلّت الشّمسء فخطب» 
فحمد الله بما هو أهلهء ثم قال: أمّا بعد». 

أخرج البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كيد 
/ / بسنده إلى أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه. وفيه : «ثمّ دعا بكتاب رسول الله يِدٍ الذي 
بعث به دِحْيّةَ إلى عظيم بُصرى» فدفعه إلى هرقل» فقرأهء فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلامٌ على من اتَبع الهدىء أمَا بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم» يؤتك الله أجرك مرتين» الحديث. 

واسمه: «باب: من قال في الخطبة بعد الثناء : أمّا بعد». 

منها ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجمعة» باب: من قال في الخُطبة بعد الثناء: أمَا بعد 
/ +88 / بسنده إلى سيّدنا أبي حميد السّاعديّ: «أنَ رسول الله يكِِ قام عشيّة بعد الصَّلاة فتشهّد 
وأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: أمّا بعد». 


داود يِه وأنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية2©0. والثاني: قُسسٌّ بن ساعدة. 
والثالث: كعب بن لؤيّ. والرابع : يعرب بن قحطان. والخامس: سحبان بن وائل» 
ولذلك قال: 

لَقَدْ عَلِمْ الْحَئُ التكانون اق إِذَا قُلْتُ: «أمَا بَعْد» أت حَطَيبْهًا 


والمشهور بناء ١بَعْدٌ)‏ هنا على الضمّ» فإن لها أربع حالات”" 
إحداها: أن تكون مضافة» فتعرب إما نصبًا على الظرفية أو خفضًا ب ١منْ».‏ 
وثانيها : أن يُحذف المضاف إليه ويُنوى ثبوت لفظهء فتعرب الإعراب المذكور 
ولا ث: نون لنية اللإضاقة . 
وثالثها: أن تقطع عن الإضافة لفظًا ولا يُنْرَى المضاف إليه» فتعرب أيضًا الإعراب 


.]٠١ : قال تعالى : 8« وَسَّدَدَنَامُلكُم وََاينكَهُ الحكمة وَمْصَلَ الْيطان» [ص‎ )1١( 

زفق قال ابن هشام رحمه الله تعالى : ومنهما «قبل» و«بعد» ويجب إعرابهما في ثلاث صور: 
إحداها: أن يُصرّح بالمضاف إليه: ك«جئتك بعد الظهر» و«قبل العصر» ومن قبله» و«من بعده» . 
الثانية: أن يحذف المضاف إليه وينوي ثبوت لفظهء فيبقى الإعرابُ» وترك التنوين كما لو ذكر 
المضاف إليه ؟ كققوله : 

ومن قَبِلٌ نادى كل مولى قرابة 00ل 00 

أي : ومن قبلٍ ذلك» وقرى: «الله الأمر من قبل ومن بعدِ» بالجرٌ من غير تنوين؛ أي من قبلٍ العَلّبٍ 
ومن بعده . 
الثالثة : أن يحذف ولا يُنوى شيء» فيبقى الإعرابُ» ولكن يرجع التنوين لزوال ما يعارضه في اللفظ 
والتقدير؛ كقراءة بعضهم : «إمن قبلٍ ومن بعد بالجرٌ والتنوين» وقوله: 


فاعٌ لي الشرابٌ وكنت قَبِد م ا لا 0 
وقوله : : 

فما شربُوا بعدًا على لذةٍ خمرا اسح ب م ب د 
وهما تكرتان في هذا الوجه؛ لعدم الإضافة لفظًا وتقديرًاء ولذلك ثُونا ناء ومعرفتان في الوجهين قبله . 
فإن نوي معنى المضاف إليه دون لفظه بُنيا على الضمٌ؛ نحو: « يلوا سين يكل وما 433 [الرومة 
4] في قراءة الجماعة . 


انظر: أوضح المسالك». باب الإضافة» /١(‏ 008-660). 


ف مخيو] 5 )١(‏ 
فإن َّ الاسْتِعَالَ الم , مِنْ أفَضَلٍ الطَّاعَاتِ 20 ابن ل اا تج تا نر ل 1 دك 
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المذكور ولكن تنوّن؛ لأنها حينئذ اسم تام كسائر الأسماء التكرات . 

ورابعها : أن يحذف المضاف إليه ويُنْرَى معناه دون لفظه فتَبْنَى على لضم . 

ودخلت الفاء في حَيّرهَا لتضمّن «أمّا» معنى الشرط» والعامل فيها «أما» عند سيبويه 
لنيابتها عن الفعل» والقعا لقي عاد و1 والأصل : «مهما يكن من شيء بَعْدٌ . 

-ص [فضل الاشتغال بالعلم] 

(فإن الاشتغال بالعلم) المعهود شرعا الصادق بالفقه والحديث والتفسير وما كان آلة 
لذلك كالنحو والصرفء فلا يندرج في ذلك معرفة الله تعالئ ولا غيرها مما يعتبر 
تقذيمة: إن اتقل' الظافات) 4 انها تروقة ومعدوة :.والمفروطن ون عق 
المندوبء والاشتغال بالعلم من المفروض . 

وقد تظاهرت2؟ الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلاتل الصريحة 
وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله» والاجتهاد في اقتباسة وتعليمه؛ قال 
تعالئ : « هَل يَستَوَى اين يلون وال لا يْلَمُونَ» [الزمر: 14]» وقال تعالئ : « وَكُل رب رذني 
عِلَمًا » [طه: »]1١4‏ وقال تعالئ : 8 إِنَّما يحسّى الله هَ مِنْ عِبَاوِو اْعُلَكوَأ 4 ذفاطر : 4]ء وقال 
تعالن : « يَرَقَع أنه ال امراف كم وَألدينَ أُوبُوأ العام دَرَحَدتٌ © [المجادلة: ١ه‏ والآيات في 
ذلك كثيرة معلومة. وتقدم قوله يَككخ: «مَنْ يُرِدِ الله بو حَيد1 فق يُفَقَهْهٌُ في الدّينِ»” ؟2 زؤاة 
البخاري وصبلمء وعن ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه: قال رسول الله يَكِةِ : دلا حَسَدَ 
إلا في انين : رَجُلٌ آَاهُ الله مالا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَيَهِ في الْحَقّء َرَجُلٌ آنَاهُ ان الْحِكْمَة 
َهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلَّمُهَاه(": والمراد بالحسد الغبطة» وهي أن يتمئّى مثله. وعن 


)١1(‏ التظاهر : التّعاون. 
انظر: مختار الصحاح» باب الظاءء مادة «ظهر»» ص / 509/ . 

./ا١/ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين‎ )٠( 
. /7744 / ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة‎ 

(6) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب العلم» باب: الاغتباط في العلم والحكمة / // . ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه / /١897‏ . 


يكو موي" وية أي هد والح ون 6 لوعي بف لف اه اف رو اا ةر الي 7 


ميلك تعدوطي تان يه :د ونوك لقال لعل رضي الله تماق جام 117 
لأَنْ يَهْدِي بِكَ الله رَجَلَا وَاحَدًا خَيْدْ لك مِنْ حَُمْرٍ النّعم)" 0 وعن أبي هريرة رضي الله 
0 فإ رسول الله لله عَيئهة : اع دعا إلى ختى كان لَه ين الأجر مكل أجورامة 

تََحَهُ لا ب ينْقْصُ ذَلِكَ من أَجُورِهِمْ شين وَمَنْ دعا إلى ضَلَالَةِكَنَ علي مِنَ الثم مغل آنَام 
يمه ا يفص َلك من نهم شين "© وعن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أيضًا 
أن رسول الله قال: «إِذَا مَاتَ | بن آَم الْقَطَمَ عَمَلّهُ ِل مِنْ ؛: نَلاثِ: صَدَقَةٍ جَارِيَةء أو عِلْمِ 
ينتَهَمْ بوء أذ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو 6 وعنه أيضًا قال : سمعت رسول الله يقول: «الدّنيًا 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجهاد والسّيرء باب: دعاء النبيّ يَكِ إلى الإسلام والتبوة 
/ 7078/ . ومسلمء كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم. باب من فضائل عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه / 57517177/ . 
قوله: «حمر النعم» هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة الشيء 
وأنه ليس هناك أعظم منه. 
انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحججاج» كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» باب في 
فضائل عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهء (197/16). 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب العلم» باب من سنّ سنّة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
8٠ /‏ .» وأبو داود» كتاب السَّنْةء باب من دعا إلى السّنّةَ / 9 570/ » والترمذيّ في #جامعه»» 
كتاب العلمء باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فابِعَ أو إلى ضلالة / 7717/5/ » وابن ماحفة كتاب 
السَنّة» باب من سنّ سنّة حسنة أو سيّئة /7١5//‏ . 

)6 أخخرجه مسلمء كتاب الوصيّة» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته / 57177/ » وأبو داود» 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت / ٠/788٠‏ والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الأحكامء باب في الوقف / 1777/ » والنسائيَ في «السئن الكبرى»» كتاب الوصاياء فضل الصدقة 
عن الميت /1478/ » وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء؟» الهمزة مع الذال المعجمة / //710؟/ » 
وعلق عليه بقوله : وزاد بعضهم أشياء وردت في أحاديث» ونظم الجميع الجلال والسيوطيّ بقوله : 

إِذَا مات ابي دم لين يجْرِي عَلَهِ مِنْ غِضَالٍ فير عَشْرٍ 
لبن كيه وَدْعَاء تل وَغرْسُ النَخْلٍء وَالصَدَّقَاتُ تجْرِي 
لالد مُضصْحَفٍء وَرَِساط تَفْرٍ حم عفد الْفِبِرٍ أو إِجرَاءُ تَفِرٍ 

وح ستريب ببلةياري د أو باه محل ذِكْرٍ 


4 مُخين | ياج )١(‏ 


ونحة 0 اميه ع هع واد ب#اأكي معد كول 19 لفان هلد مو له مج بها هال فحف ا الهاكاهم جهن اول ولاح ف في بي رو أو “فح وا امف ار ف لقا ا ١‏ وك 1 وك رو ود ولو صوكا ها ابو + نور هذه انه 


2 تلد يا إل ذَكُرُ الل وَمَا وَالاق وَعَالمًا 0 وعن أي الدرداء 
رضي الله تعالئ عنه قال: سمعت رسول الله يقول: شلك طريكا تحني يبد عِلما 


سَهلَ الله 


له لَهُ طَرِيقًا إلى الْجَنَهَ َِنّ الْملايكة لتصَعْ متها لِطَاِتٍ الْعِلْمٍ رِضًا يما 


يَضْنَع» ٠‏ من الام ليفك م في السّمَارَاتٍ وَمَنْ في الأَْض حَتّى الْحنَانُ ني 
الاي وَفَضَلٌ الْعَاٍِ عَلَى الْمَايَِمَضلٍ الَْمَرِ عَلَى سَائر الْكَوَاكِبٍء وَإِن اللا و2 


الأنْبيَايٍ فَمَنْ أَخَذَة أَحَذ بِحَظ وَافر' 


) كي وعن أبي أمافة الباهلي قال: قال 


رسول الله عله : فصل الْعَالِمِ عَلَى اْعَاد د كفَضلِي عَلَى داكن : ثم قال كَيَِِ : إن الله 


اا يقتي 


ماي وَل ارات وَأهلَ الأذض حَتَّى النملة في مُخرها وَحبى الوب ليِصَلُوة 
عَلَى لمر اناس الو والأحاديث في الباب كثيرة» وفيما ذكرناه كفاية. ومن 


زفق 


إشف 


وَتَْلِِمٌ لِفُرْآنٍ ريم َعُْدَْمَاوِئ أَحَادِيِْتٌ بِحَضرٍ 
أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الزهد, باب ما جاء في هوان الدنيا على الله عرَِ وجل 
/ الل قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزهد» باب مثل الدنيا/ /51١5‏ . 
أخرجه أبو داودء كتاب العلم؛ باب في فضل العلم /١775/ء‏ والترمذيّ فى «جامعه»ةء كتاب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / ٠/1147‏ وابن ماجهء كتاب السنّة» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم / 77؟/ . 
قال المنذريّ: والحديث أخرجه ابن ماجهء وأخرجه الترمذيّ وقال فيه: عن قيس بن كثير قال: 
«قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء» فذكره» وقال: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
عاصم ابن رجاء بن حيوة» وليس إسناده عندي بمتصل» وذكر أن الأول أصح . هذا آخر كلامه . 
وقد اختلف في الحديث اختلافًا كثيرّاء فقيل: فيه كثير بن قبس » وقيل: قيس بن كثير بن قيس» 5ك 
أنه جاءه رجل من أهل مدينة رسول الله يَكِلهِ ومنهم من أثبت في إسناده داود بن جميل» ومنهم من 
أسقطهء وروى يزيد بن سمرة وغيره من أهل العلم عن كثير بن قيس قال: «أقبل رجلّ من المدينة 
إلى أبي الدراء»؛ وذكره ابن سميع في الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقال: كثير بن قيس أمره 
ضعيف أثبته أبو سعيد؛ يعني دحيمًا . 
انظر: عون المعبود؛ كتاب العلم. باب: الحث على طلب العلمء /١٠١(‏ 54) باختصار. 
أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب العلمء باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة / 5186/ » قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . 


سه .اع هاه اه .د هد ود هد ه.ا هادع .او شاع . اقم ماود ماو ناواو ها نا را .اه ه.ا عا مدا تداع هد هم هد 5 


ومن به تَرَدَى ء رما 00 ومن ن في ا ترَدَى2ا وقال لشت العولاي” 0 
العلماء في الأرض مَثَلُ النجوم في السماء إذا برزت للناس اهتدوا بهاء فإذا خفيت 
عليهم تحيّروا»» وعن معاذ رضي الله تعالى عنه: «تَعَلّم العِلْمّ فإن 55703001 
وَطَلَبَهُ عبادةٌ» ومذاكرتَةُ تسبيحٌ» والبَحخث عنه جهادٌء وله من لا يعلمه صدقةء 
ويل لأهله قُرْبَة». وقال علي رضي الله خانن عنه: «العلمٌ خيرٌ ذفن المال- اليل 
يحرسكٌ وأنت تحرُسنٌ المال» والمالٌ تنقصّةٌ النفقةٌ» والعلم يركو بالإنفاق»”"2: وقال 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه : «مَنْ لا يحبٌ العلم لا خير فيه» فلا يكن بينك وبينه معرفة 
ولا صداقةء فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر»» وقال: «طلبُ العلم أَفْضَلُ من صلاة 
النافلة»» وقال: «ليس بَعْدَ الفرائضٍ أفضلٌ من طلب العلم», يدل لذلك قوله يَكِ: «إذا 
مَرَرْتُمْ يريّاض الْجَنَّة فَارْتَعُواة. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «حِلَقٌ 
الذَكرِ»؛"2. قال عطاء: «مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع 
وتصلي وتصوم وتنكح وتُطلَّقُ وتحجّ وأشباه ذلك»» وقال: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم» 
ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم»؛ أي فإنه يحتاج إليه في كل منهماء وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما قال: «مجلسٌ فِقَّهِ خير من عبادة سِبَيْنَ سنة»0"©» يدل لذلك قوله يكل : 
«يَسيرٌ الْففه حَيْدُ مِنْ كَثِير الْعبَادَة؟: وأقاويلهم في ذلك كثيرة لا 7 
)١‏ ذكره الهنديّ في «كنز العمال»» حرف العين» كتاب العلم من قسم الأقعال» باب في فضله 
والتحريض عليه / 19191/ . 
(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الدعوات» الباب رقم / 87/ » الحديث رقم/ /501١‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه / /1١78475‏ . 
(؟) ذكره الهنديّ في كنز العمّال»: حرف العين» كتاب العلم؛ الباب الأول في الترغيب فيه» الإكمال 
/ 7 » قال الهنديّ : وهو ضعيف . 
(1) أخرجه الطبرائيَ في «المعجم الكبير' (8/ )١١5‏ الحديث رقم / /١5416‏ بلفظ : «يسير الفقه خير >- 


)١1( 5 معن‎ 7 


فلع قا قاع .وام وا ها فا قاع دقام ماهد هد هاعد وار .قاع قاع و ود مد ها واف قاف .ا .د .دافا .ا .داه فاع هد قد قفد فده 


ثْمّ اعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو فيمن طَلْبَهُ مُرِيدًا به وَجَهَ الله تعالى» 
فمن أراده لغرض دنيويّ كمالٍ أو رياسةٍ أو منصب أو جاه أو شهرة أو استمالة الناس إليه 
11 5 كأأوى + ٠.‏ ع 7 1 2 ره آذ اح ص عد 
أو نحو ذلك فهو مذموم؛ قال تعالئ : # من كارح ريد َرَت الأحدرة ندم فى حرئهه وين 


سح سهد 2 


كانت يريد حَرت الدَنيا نويه ها وَمَا لَمُ فى الْآِضْرَة من تَصِيبٍ * [الشورى : : ٠٠]ء‏ وقال علي : « 

ل ل ل ا أي لم 
يجد ريحهاء وقال لَه : « مَنْ طَلّبَ الْعِلْمَ لِيْمَارِي بو السْفَهَاءَ أو يُكَان ثرَ به التلعات أذ 
يَضْرِفَ به وٌجُوة النَّاسٍ إليه فَليبَوَأ أ مَقَعَدَهُ من الئّارِ»("2 وقال يكل : أ لاس عَدَب بو 
الْقيَامَة مَةِ عَالِكٌ لا ليوا وقال كه : «شِرَارٌُ اناس شُرَارُ العلماء 29 » وقال علي 


من كثير العبادة وخير أعمالكم أيسرها». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب العلمء باب في فضل العلم / 2/54١‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه خارجة بن مصعب؛ وهو ضعيف جدًا . 

)2000 ازع اند ذاه كتاب العلم» باب في طلب العلم لغير الله / /١775‏ بلفظ : «من تعلّم علمًا مما يبتغي 
به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عَرَضًا من الدنياء لم يجد عَرْفَ الجنّة يوم القيامة» يعني ريحها. 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب السّئّة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به / ٠/767‏ والحاكم في 
«المستدرك»4» كتاب العلم احلاكل وقال: هذا حديث صحيح سندهء ثقات رواته على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه» وقد أسنده ووصله عن فليح جماعةٌ غير ابن وهب . 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب يعلمه الدئيا / ١/5705‏ قال 
أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسحاق بن يحيى بن طلحة أحد رواة 
الحديث ليس بالقويّ عندهم تكلم فيه من قِبَلٍ حفظه . 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب السّنْةء باب الانتفاع بالعلم والعمل به / 707/ء قال البوصيريٌ في 
«مصباح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حمّاد بن عبد الرحمن وأبي كرب. 

() أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الصغير»» الحديث رقم /77١1/‏ بلفظ : «أشدٌّ الناس عذابًا يوم القيامة 
عالمٌ لم ينفعه علمه؟ . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب العلم» باب فيمن لم ينتفع بعلمه / 81/7/ ء وقال: رواه 
الطبرانيَ في «الصغير»» وفيه عثمان البريّء قال الفلاس: صدوق؛ لكنّه كثير الغلط.ء صاحب 
بدعة؛ ضعّفه أحمد والنسائي والدارقطني. 

(4) ذكره الهنديّ في «كنز العمّال»؛ حرف العين» كتاب العلم» الباب الثاني في آفات العلم ووعيد من- 
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رضي الله تعالئ عنه : «يَا حَمَلَةَ العلم اعملوا به فإنما العالم من عَمِلَ بما عَلِمَ ووافق 
عِلمهُ عَمَلَهُ وسيكون أقوامم يحملون العلم لا يجاوز تراقتهم ؛ يخالف عملهم علمهمء 
وتخالف سريرتهم علانيتهم» يجلسون حلفًا يباهي بعضهم بعضًا؛ حتى أن الرّجِلٌ 
ليَعْضَبُ على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه» أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم 
تلك إلى الله تعالئ»”'©2» وقال سفيان: «ما ازداد عبدٌ علمًا فازداد في الدنيا رغبة إلا ازداد 
من الله بُعْدَاكء والآثار في ذلك كثيرة» فتسأل الله تعالئ أن يُوَفَقَنَا بفضله. وأن يحفظنا 
من الشيطان وجنده. شْ 

(و) إذا كان الاشتغال بالعلم هناك العطيية يكون الاكتعالايه هن (أولى 
ما أنفقت) _بالبناء للمفعول ‏ (فيه) أي تعلمه وتعليمه (نفائس الأوقات) أي الأوقات 
النفيسة؛ إذ الأوقات كلها كذلك؛ لأنه لا يمكن تعويض ما يفوت منها بلا عبادة» 
وأضاف إليها صفتها للسجع» فهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كقولهم: 
«جردٌ قطيفة»؛ أي قطيفة مجرودةء أو من إضافة الأعم إلى الأخصٌ؛ ك امسجد 
الجامع»» أو أن المراد بنفائس الأوقات أزمنة الصحة والفراغ » فتكون الإضافة فيه 
مخصصة. قال في «الدقائق»: يقال في الخير: «أَنْفَفْشُف وفي الباطل: «ضِيَعْتٌ) 
وَخَسِرْتُ» وَ«عَرمْتٌُ». والتعبير بالإنفاق مجارٌ؛ لأن انقضاء الأوقات لا يتوقف على 
بذله؛ نكن لما احناواان يوقع فيه الشيء دون غيره عبّر عنه بالإنفاق . و«نفائسٌ» جمع 


5 لم يعمل بعلمه» الإكمال / /741١15‏ بلفظ : «سلوا عن الخير ولا تسألوا عن الشرٌء شرار النّاس شرار 
العلماء فى النّاس؟ . 
وذكره الهيتمن في المجمم الزوائد»» كتاب العلمء باب فيمن لم ينتفع بعلمه / 5 /41/ عن معاذ بن 
جبل قال: «تعرّضت أو قال: تصدّيت لرسول الله يقةِ وهو يطوف بالبيت» فقلت يا رسول الله» أي 
التاس شرٌ؟ فقال رسول الله يَككِدِ: «اللهم اغفرء اسأل عن الخير ولا تسأل عن الشرّء شرار الناس 
شرار العلماء في التناس 
ثم قال الهيثم رحمه الله تعالى : رواه البزار» وفيه خليل بن مرّة» قال البخاري : «منكر الحديث»» 
ورد ابن عدي قول البخاري» وقال أبو زرعة: «شيخ صالح؟. 

)00( أخرجه الدارمئٌ في «سننه؛» الحديث رقم / /59١‏ . 


2 مُخيو | 5 )١(‏ 
وَقَد أكثْرَ أُصْحَابئا رَ- حمهُم الله من | لتَضنِيِفٍ مِنّ ار طات وَل لمُخْتصَّرَاتِ. وَأَنْقُ 
مُحْمَصَرٍ : «الْمُحَيّرًا للإمَام أبِي الْقَاسم 00 


ل١تفيْسَةك‏ قال الإسنوي: ولا يصح أن يكون جمعًا لِانَفِيْسٍ' لما تقرر في علم العربية. 
وحينئذ ا ثم جمع «النفيسة» على «النفائس». 
ولو عبّر بما مفرده مؤنث - كالسّاعات ونحوها ‏ لكان أظهر. انتهى. قال 0 
ولا يصح عطف 'أَولَى» على "ين أَنضَلٍ» للتنافي بينهما على هذا التقدير ؛ أي لو قدر عطف 
«أولى» على «منْ أفضل ) كان كونْهُ أولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات منافيًا لكونه من 
أفضل الطاعات؛ لأن كونه أولى يستلزم كونه أفضل» وكونه من أفضل يستلزم كونه من 
أؤلى لا كونه أولى» فالإشارة بهذا التقدير إلى تقدير عطف «أولى» على «من أفضل». 
[الكلام عن «المحرّر؛ للإمام أبي القاسم الرَّافْعيَ والباعث على اختصاره] 
(وقد أكثر أصحابنا) أي أتباع الشافعي رضي الله تعالئ عنه» فالصّحبة هنا الاجتماع 
في اتباع الإمام المجتهد فيما يراه من الأحكام» فهو مجاز سببه الموافقة بينهم» وشدة 
ارتباط بعضهم ببعض كالصاحب حقيقة. (رحمهم الله) تعالى ؛ دعاء لهم . (من التصنيف) 
مصدر «صَنَّتَ الشيء» إذا جعله أصنافا بتمييز بعضها عن بعض» فمؤلف الكتاب يفرد 
الصنف الذي هو فيه عن غيره» ويُفرد كُلَّ صنف مما هو فيه عن الآخرء فالفقيه يُْرِهُ 
مثا العبادات عن المعاملات ونحوها وكذلك الأبواب. قيل: أوّل من صدّفَ الت 
الربيع بن صَبَيْح » وقيل : سعد بن أبي عر وبة» وقيل : ابن جريج ار 
الفقهء وهي ما كثر لفظها واه المي فيهء وهي ماقَلَّ له لفظها وكثْر 
معناها؛ قال الخليل: «الكلام 6 ليفهم» ويُحْتصّرُ ليحفظ». (وأتقن) أي أحكم 
(مختصر «المُحَدَرُ؛) أي المهذب المنقى» وهو هنا علم الكتاب . ٠‏ (للإمام) الحَبْرٍ الهُمَام 
عبد الكريم إمام الدين (أبي القاسم) اعترض على تَكَنيَتِه له ب«أبي القاسم». فإنه يحرم 
كما قاله الشافعي رضي الله تعالئ عنه ولو لغير مَنِ اسمه «محمد» أو لم يكن في زمنه يك 
وقيل: إنما يحرم على من اسمه «محمد»ء ورجحه الإمام الرافعي. وقيل: يختصّ ذلك 
بزمنه َلَلِيّه ورجحه المصنف. فذلك جائز على ما رَجَْحَامٌ ولكن المشهور في المذهب 


مقإمة] لكاي 7 


اليَافْعِىَ ‏ رَحِمَّهُ الله تَعَالَى ‏ ذى التَّحْقِيقَاتِء وَهَُ كَثِيد الْفَوَائِد 15010 


الأوّل. (الرافعي) قال في «الدّقائق»: هو منسوب إلى «رافعان» بلدة معروفة من بلاد 


وت هم 


قزوين» وكان إمامًا بارعا في العلوم والمعارف والزهد والكرامات واللطائف» لم يصئف 
في المذهب مثل كتابه «الشرح». انتهى . واعترضه قاضي القضاة جلال الدين القزويني بأنه 
لا يعرف ببلاد قزوين بلدة يُقال لها: «رافعان»؛ بل هو منسوب إلى جد من أجداده. 
ووبما يقال إن من حفط - حُبجّة على من لم يحفظ» وقال الشارح : «منسوب إلى رافع بن 
ديج الصحابي كما وُجد بخطه فيما حكي». (رحمه الله تعالئ) ورضي عنه (ذي 
.:التجقيقات) الكثيرة في 'العلم والندديات العزيرة :في الدبين +“ذي البخاطر العاطن والفهم 
الغاقب والمفاخر والمناقب» كان من بيت علم؛ أيوه 'وكذة» وجيدنة كين إنها كاضف 
ثُفتي النساء . توفي سنة ثلاث أو أربع وعشرين وستمائة» وهو ابن ست وستين سنة. 
وكان إذا خرج من المسجد أضاءت له الكروم» وحُكي أن شجرة أضاءت له”"' لما فَقَدَ 
وقت التصنيف ما يسرجه عليه . ومن أشعاره رضي الله عنه ورحمه وعفا عنه : 
َِنِمَا عَلَى بَابٍ الْكَرِِمٍ أَِمَا ‏ وَلَا تِيافِي وِكْره هيما 
هو الوَّبُ مَنْ يَقْرَعْ على الصَّدْقٍ بَابَهُ يَجِدْهُ وَؤُومًا بِالْعِبَادٍ رَحِيْمَا 
فإن قيل: ليس فيما ذكره المصنف كبير مدح؛ لأن ذلك جمع ١تَسْقَيْقَةِ؛‏ وهي المرّة من 
«التحقيق»: وهو جمع سلامة وهي”" للقلّة عند سيبويه» ولو أتى بجمع كثرة لكان أنسب» 
أجيب كما تقدم في الأعداد: من أن جمع القِلّة المحلّى بالألف واللام يفيد العموم . 
فائدةٌ من كلام سيدي أبي المواهب يُعرقف منها الفرق بين «التحقيق» و«التدقيق»: 
قال: «إثباتٌ المسألة بدليلها | تحقيقٌء وإثباتها بدليل آخر تدقيقء تدقيقٌ» والتعبيد عنها بفائق 
العبارة الحلوة ترقيقٌ» وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميقٌ» والسلامةٌ فيها 
من اعتراض الشرع توفيقٌ» . 


(وهو) أي «المُحَرّر (كثيرٌ الفوائد) جمع «فائدة»؛ وهي ما اسْتفيدَ من علم أو مال. 


() فى المخطوط: (عليه؟. 
() في نسخة البابي الحلبي: «وهو». 


7 مخيوا 5 (1) 
ْمْدَةٌ في تَحْقِيقٍ الْمَذْمَب ٠‏ مُعْتَمَدٌ للْمُفْتي وَغَيْرِه » مِنْ أولي الدَعَبَات وَقَدِ ارم 


واد تكو 


مُصّنفة ‏ رَحَمَّهُ 21 أن ماعل #ااشكك 7 صَحَحَهُ مُمْظُمْ الأضحَاب» وَوَفَى بِما الْتَرّمَكُ 


وحقَّ له أن يصفه بذلك فإنه بحر لا يُدرَكُ قعره ولا يُنْرَفُ غمره. (عمدة) أي يعتمد عليه 
(في تحقيق المذهب) أي ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل» 
مما نا كان لهات اينيد" ال )ان بسية سير ل جم لالز 
و«المفتي» وارث الأنبياءء وموضح الدلالة» والمبين بجوابه حرام الشرع وحلاله. 
ومححه ونا لوي بطي 0 وياد . (وغيره) أي المفتي ممن يصنف أو يدرس (من 


أولق) آي :اضداف: (الؤغيات) + بشم النين حجمع. ازحية» بسكو نهاء. قال نمال : 
ويدعونا رعبا ورهبا » [الأنبياء: تقول: «رَغِيْتُ عن الشيء»: تركته» و«رغبت 
فيه": أردته. وهذا من المصنف رحمه الله تعالئ دليل على إنصافه في العلم» قال يَِقِ: 
«إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقَضْلَ لِأَهْلٍ الْمَضْلٍ ذو الْمَضْلٍِه!"2, وقال ابن عبد البَد: «من بركة العلم 
وآدابه الإنصافٌ». وقال مالكُ: «ما في زماننا أَقَنُ من الإنصاف». قال الدميريٌ: ١‏ 
في زمان مالك» فكيف بهذا الزمان؟!»؛ أي وما بعده الذي هلك فيه كل هالك . 
(وقد التزم مصنفه رحمه الله أن يَنْصنَّ) في مسائل الخلاف (على ما صكّحه) فيها 
(معظم» أي أكثر (الأصحاب)؛ لأنَّ نقلَ المذهبٍ من باب الرواية فيرجح بالكثرة؛ قاله 
تلميذٌ المصنفب ابن العطارء ولكن إنّما يرجم إلى قول الأكثر إذا لم يه يظهر دليل بخلافه؛ 
لأن العادة تقضي بأن الخطأ إلى القليل أقرب. (وَوَنَى) بالتخفيف والتشديد - (بما التزمه) 


حسبما اطلع عليه فلا ينافي ذلك استدراكه عليه التصحيح في بعض المواضع الآتية؛ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «متعمد». 

زفق أخرجه الشهاب القضاعيّ في «مسنده»» (54/ 227579 الحديث رقم / 4/ا١١/‏ . 
قلت: وذكر العجلونيّ في «كشف الخفاء؟» حرف الهمزة من النون / 105/ ٠‏ وقال: رواه العسكريٌ 
في الأمثال بهذا اللفظ «لفظ الترجمة»» وهو عند الديلميّ في بي #مسنده» عن أبي سعيد رفعه بلفظ : هيا 
أبا بكر إنما يعرف الفضلَ لذوي الفضل أهلّ الفضل» . وفي ترجمة العبّاس من تاريخ دمشق' لابن 
عساكر عن عائشة * «أن النبي كلد كان جالسًا مع أصحابه ويجنيه أبو بكر» كر والحديثان 
ضعيفان» ولكن المعنى صحيح كما قاله السخاوي» وعزاه ف في فى «الجا مع الصغير» للخطيب ولابن 
عساكر عن عائشة رضي الله عنها بلفظ تخت لفل للخل الفغتل عز ا 


و مس سي | ا 

مَقرمما لامي 4 
2 أب - 1 0 - ٠٠9‏ ماه 8 اه 0 ره 501 
وَهُوَ منْ أَهَمّ - أو أَهَمُ ‏ الْمَطْلُوبَاتِ؛ لكنْ ني حَجْمِهٍ كبر يَمْجِرُ عَنْ حِفْظهِ أكثَرُ أَهْلٍ 
الْمَضْر ِلَابَمْضٌ أَمْلٍ العِنَايَاتِء فَرَأَنْتُ اْتِصَارَهُ ني َو نِضْفٍ حَجْمِه؛ ا 


لكن قال السبكي: إن من فَهِمَ عن الرافعي أنه لا ينص إِلَّا ما عليه المعظم فقد أخطأ 
فهمهء فإنه إنما قال في خُطبة «المحرّر»: (إنه ناصٌٌ على ما رجحه المُعْظمْ من الوجوه 
والأقاويل»» ولم يقل: إنه لا ينص إِلَّا على ذلك» وكيف وقد صرّح في مواضع كثيرة 
بخلاف قولهم؛ كقوله: إن موضع التحذيف من الوجهء وإنّ الجلوس بين السجدتين 
ركنٌ قصيرٌ» ومنع النظر إلى وجه الحرة وكفيهاء والأكثرون على خلاف ذلك . ثم إنه قد 
يجزم في «المحرر» بشيء وهو بحث للإمام وغيره؛ كما سيأتي في الجمّعَةِ في انصراف 
المعذور إذا حضرّ الجامع» وفي الزكاة في العلف المؤثر ؛ بل الكتب التي لم يقف عليها 
مشحونة بما لا يحصيه إلا الله من النصوص والمسائل التي لم يذكرهاء وقد ذكر ابن 
الرفعة من ذلك ما يقتضي للناظر العجب من كثرته. 
(وهو) أي ما التزمه (من أهم أو) هو (أهمٌ المطلوبات) لطالب الفقه من الوقوف 
على المُصَّحّح من الخلاف في مسائله. وكأن قائلا يقولٌ للمصنف: لما كان «المحوّر» 
بهذا الوصف فلأي شيء تختصره؟ فاعتذر عن ذلك بقوله: (لكن في حجمه) أي 
«الفكرو» كر + وحمي الي« اميل الناتن. تبعت" اليد" .و «الكزذ ” تقيض 
-- ايج عن حفظ أكثر آمل العصر) ارا غبين في حفظ مختصر في الفقه؛ لأن 
كوت ا لصوو 0 
_مقتصرات 0 العنايات) من أل الفقديه ا 
ذلك. فلا يكبر ‏ أي يعظم عليه حفظه. (فرأيت) من الرأي في الأمور المهمة لا من 
الرؤية (اختصاره) بأن لا يفوت شيء من مقاصده. و«الاختصار»: إيجاز اللفظ مع 
استيفاء المعنى» وقيل: ما دلّ قليله على كثيره. (في نحو نصف حجمه) هو صادق بما 
وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير؛ بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل» 
ولعله ظنّ ذلك حين شرع في اختصاره ثم احتاج إلى زيادة» وقيل: إن مراده بذلك 
ما يتعلق ب «المحوّر» دون الزوائد. ونون «النٌصف» مثلثة» وفيه لغة رابعة: «نصيف» بزيادة 


م مخين | ]5 )١(‏ 
لِيَسَهُلَ حفظه مَعَ مَا أَضْحُه إِلَبْهِ إِنْ ضَاءَ الل بَعَالَى ‏ مِنَ النَّمَائْس الْمُسْسَجَادَاتٍ : 

منْهًا: التَنبيه عَلَى قَبودٍ في بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ هي مِنَ الأضل مَحْذُوفَاتٌ . 

وَمِنْهَا: مَوَاضْعُ يسِيرَةٌ ذَكَرّهَا في «الْمُحَرَّرِ) عَلَى خالافٍ الْمُخْمَارٍ في الْمَذَهَبٍ كُمَا 
سَتَرَاهًا - إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى ‏ وَاضْحَاتٍ. 


وَمِنْهَا : إِبْدَالٌَ مَا كانَ مِنْ أَلْفَاظَهِ عَرِيبَاء أو مُوهِمًا خالّافَ الصَّوَابٍ بِأَوْضَحَ وَأَخْصَرٌ 


ين 


ياء وفتح أولهء ومنه قوله يَله: "لو أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِلْء ءَ الرضٍ مَا بَلَعّ مُدَ أَحَدِمِمْ 8 
تصيفةُ2"'”0. (ليسهل حفظه) أي المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصرء وتقدّم عن 
الخليل أنه قال: «الكلام يُبسط ليفهم» ويُختصر ليحفظ». و«الحفظ» نقيض «النسيان». 
(مع ما) أي مصحوبًا ذلك المختصر بما (أضمه إليه) في أثنائه (إن شاء الله تعالئ). 
وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما مَرَ. (من النفائس المستجادات) أي 
المستحسنات : 
[ذِكْرُ ما ضمّه الإمام التَوويُ إلى كتاب «المحوّر» من التّفائس] 

(منها: التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي) أي تلك القيود (من 
الآصل) أي «المحرّر» (محذوفات) أي متروكات؛ اكتفاء بذكرها في المبسوطات . 

(ومنها: مواضع يسيرة) نحو الخمسين موضعًا أذكرها على المختار. (ذكرها في 
«المحوّر» على خلا المختار في المذهب) الآتي ذكره فيها مُصَحَحًا (كما ستراها إن 
شاء الله تعالئ) في خلافها له نظرًا للمدرك . (واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد؛ 
ولواعة ابه ]ول كما قدرته كان أولن.. 

(ومنها: إبدال ما كان من ألفاظه غريبًا) أي غير مألوف الاستعمال (أو موهمًا) أي 
مُوقِعًا في الوهم ‏ أي الذهن (خلاف الصواب)؛ أي الإتيان بدل ذلك (بأوضح وأخصر 


(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحهة» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يلل: «لو كنت منَحدًا 
حلي /117ل/ء ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
/ 4417 كلاهما بلفظ : «لو أن أحدكم أتفق مثل أحد ذهبًا» الحديث . 


نكزونا كانت : 
منْهُ بِعبَّارَاتِ جَليّاتِ . 
0 2 واد 


وَمِنْهًا : بََانُ الْمَوْلَئنِ وَالْوَْ جْهَيْنٍ وَالطْرِيقَيْنِ وَالنَصّ» وَمَرَاتِبٍ الْخْلَافٍ في جَمِيع 
الْحَالاتِ. 


منه بعبارات جليّات) أي ظاهرات لا خفاء فيها في أداء المراد. وإدخال «الباء» بعد لفظ 
الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العُرْفِيَ وإن كان خلاف المعروف لغةً من 
إدخالها على المتروك» فلو قال: «منها: إبدال الأوضح والأخصر بما كان من ألفاظه 
غريبًا أو موهمًا خلاف الصواب» كان أولى نحو: «أبدلت الجيد بالرديء»؛ أي أخذت 
الجَيّدَ بدل الرديء» وسيأتي تحرير ذلك في صفة الصلاة إن شاء الله تعالئ . 

فائدة: قال الجوهري: «الأَبْدَالُ قوم صالحون لا تخلو الدنيا منهم» إذا مات منهم 
واحد أبدل الله تعالئ مكانه آخر». وقال علي رضي الله تعالئ عنه: «الأبدال بالشام» 
وَالنّجَبَاءُ بمصرء والعصائب بالعراق»؛ أي الزمّاد. وعلامة الأبدال أن لا يولد لهمء 
وكان منهم حماد بن زيد تزوج بسبعين امرأة فلم يولد له. 

(ومنها: بيان القولين والوجهين والطّريقين والنّصّ ومراتب الخلاف) قوةٌ وضععمًا في 
المسائل (في جميع الحالات) هذا الاصطلاح لم يَسْيِقْ إليه المصنّفت أحدٌء وهو 
اصطلاح حسنء بخلاف «المُحَرّر) فإنه تارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين» 
وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر. فإن قيل: لَمْ يُوف المصنف بذلك في كثير من 
المواضع كما ستقف إن شاء تعالئ على كثير من ذلك» وقد قال الإسنوي : «ما اذعاه من 
بيان ذلك في جميع المسائل مردودء فأما بيان القولين والوجهين فيرد عليه ما عبّر فيه 
بالمذهب. فإنه لا اصطلاح له فيه كما سيأتي» وأما بيان الطريقين والنصّ فلم يستوعب 
بهما المسائل ولا قارب» بوك ا مر 0 0 
كتابه» وأما ما عدا ذلك فقّد استوفاه وإن كان بعضه مردودًا». انتهى ملخّضّاء 
بأن مراده ما ذكره فلا اعتراض عليه؛ لأنه سيأتي ما لم يبين فيه مراتب الخلاف؛ 
كقوله: وحيث أقول: «وقيل كذا» فهو وجه ضعيف والصحيح أو الأصح خلافه, أو أن 
مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته» وربما يكون هذا أَوْلَى . 


1 مُخيو| 5 (1) 
فك فَحَيْتُ أقولٌ: في الأظهّر' أو «الْمَشْهُور) فمنّ نّ القَوْليْنٍ 
الْخِلَافُ قُلْتُ: «الأظهئ. وَإِلَّا فَدالْمَشْهُورٌ؛. 
حَيِتُ أَقَولُ: : «الأَصَحْ أَوِ الصَّحِيحٌ) فَمِنَ الْوَجْهَبْنِ أَوِ الأؤْجهء فَإِنْ قوِيّ الْخِلَّافُ 
قُلْتُ: ا وَل د ضحي 
وحَدث أَقُولٌُ : «الْمَذْهَبُ2ة فَمِنَ الطَريقَيْنِ َو الصّدقٍ . 


وَحَيْثُ أَقُولُ: الم فَوُوَ ص الشّافورع رَحمَة الل اع ل اد ا او ا 


(فحيث أقول : «في الأظهر» أو «المشهور» فمن القولين أو الأقوال) للومام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنهء (فإن قوي الخلاف) لقوّة مدركه (قلت : «الأظهر») المشعر بظهور 
مقابله» (وإِلّا ف«المشهور») المشعر بغرابة مقابله لضعفف مدركه. (وحيث أقولٌ: 
«الأصَحٌُ) أو «الصحيحٌ» فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من كلام 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه» فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده؛ وقد 
يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. (فإن قوي الخلاف قلت: «الأصح؛) 
المشعر بصحة مقابله (وِلَا) أي وإن لم يَْوَ الخلافُ (ف) أقول: («الصحيح"») المشعر 
بفساد مقابله لضعف مدركه. ولم يعبر بذلك في الأقوال تَأَدُبَا مع الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه كما قال فإن الصحيح منه مُشْعِرٌ بفساد مقابله كما مرّ. 

(وحيث أقول: «المذهب» فمن الطريقين أو الطرق)» وهي اختلاف الأصحاب في 
حكاية المذهب»؛ كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدمء ويقطع 
بعضهم بأحدهماء قال الإسنوي : «اعلم أنَّ مدلولٌ هذا الكلام أنَّ المُفْتَى به هو ما عبّر 
عنه بالمذهبء, وأمًا كون الراجح طريقة القطع أو الخلاف وكون الخلاف قولين أو 
وجهين فإنه لا يؤخذ منه؛ لأنه لا اصطلاح له فيه ولا استقراء أيضًا يدل على تعيين 
واحد منهما حتى يرجع إليه؛ بل الراجح تارة يكون طريقة القطع وتارة طريقة الخلاف» 
َاعْلَمْهُ فإني استقريتُ». (وحيث أقول: «النَصُ») أي المنصوصء من باب إطلاق 
المصدر على اسم المفعول (فهو تصنٌ) الإمام (الشافعي رحمه الله) تعالئ. وسمَّى 
ما قاله: «نضّاء؛ لأنه مرفوعٌ القدر لتنصيص الإمام عليه» أو لأنه مرفوعٌ إلى الإمام. من 


| 22 6م 


قولك: «نَصَصْتُ الحديث إلى فلان» إذا رَفَعْتَهُ إليه . (ويكون هناك وجه ضعيف) أي خلاف 
الراجح؛ لا المصطلح عليه قبل ذلك» وهو المذكور عند قوله: «الأصح» أو «الصحيح» أو "7 
«الأظهر؛ أو «المشهور». قال الإسنوي: ويدل عليه قوله: (أو قول مخرّج)» فإن 1 
المخرّج ليس فيه تعريض لشيء » من ذلك وعلى هذا فليس في هذا القسم بيان مراتب الخلاف . 
في الو والضعف . انتهى. وقد قدَّمنا أنه يبين ذلك في أغلب الأحوال لا مطلقا. 
و«التَخريجٌ»: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين ولم يظهر ما يصلح 
للفرق بينهماء فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى» فيحصل في كل صورة 
منهما قولان: منصوصٌ ومُخَرَجٌّ؛ المنصوصٌ في هذه المخرّج في تلك» والمنصوصٌ في تلك 
هو المخرّج في هذه فيقال الور ليريم ووالعاليخ في مكل هذا غدم [طبان 
الأصحاب على التخريج ؛ بل منهم من يُخَرْجٌّ ومنهم من يبدي فرمًا بين الصورتين. والأصح أنَّ 
القولٌ المخرّج لا يُنسب للشافعي لأنه ريما لو”'' رُو جع”" فيه ذَكَرَ فارقًا؛ قاله المصنفٌ في 
مقدمة اشرح المهذب» وفي «الروضة» في القضاء . 
[ترجمة الإمام الشافعي رضي الله عنه] 1 

وإذ قد ذكر المصنفُ هنا الشّافعيَ رضي الله تعالى عنه فلنتعوّض إلى طرف من 
أخباره تبركًا بها فنقول: هو حَبُْ الأمة وسلطانٌ الأئمة؛ محمد أبو عبد الله بن إدريس بن 
العباس بن عشمان بن شافع بن السائب بن عُبَيِدِ بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلّب بن 
عبد مناف جد النبي 235 ؛ لأنه يكيةِ محمد بن عبد الله بن عو المطلا يد هاشم بن 
عبد مناف » 0 

نَسَبٌ كأنّ عَلَيْهِ مِنْ شَّمْس الضُحَى2 ثُورًا وَمِنْ فَلَّقٍ الصّبّاح عَمُودًا 

ما فِئِهٍإِلًا سيد من" سَيِدٍ حار الْمَكَارِموَالتُقّى وَالْجُودًا 


وشافع بن السائب هو الذي ينسب إليه الشافعي» لقي النبيّ مَك وهو مترعرع» 


)١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
و 7 خطوط : #رجعة. (©) في المخطوط : «واين؟. 
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ه.ا قاها وقاعا .ا ها. .د عا فادها .ع .اأقافا. د فد هد افقاو ها هداع .وا فاه قاو هاه هده هد هاه .وه ٠.‏ .د همد اه .ارام نى 


وأسلم أبوه السائب يوم بدرء فإنه كان صاحب راية ؛ بني هاشم» فأسِرٌ في جملة من أَسِرَ 
وَفَدَى نفسه ثم أسلم. وعبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرَةَ بن كعب بن لؤيّ ‏ بالهمز 
وتركه - ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» والإجماع منعقد على هذا النسب إلى 
عدنان» وليس فيما بعده إلى آدم طريق صحيح فيما ينقل؛ وعن ابن عباس رضي الله 
تعالئ عنهما عن النبي يك : كان إذا الْتَهَى في النَّسَبِ إلى عَدْنَانَ أمْسَكَء ثم يقول: 
َكَرَت التَمَابُون؟ أي بخدمء. قال تعالوة: < مَمُروابَ تلك كني 174" [الفرقا: م 

ولد رضي الله تعالئ عنه على الأصح بغرّة التي توفي فيها هاشم جد النبي يله 
- وقيل: بعسقلان» وقيل: بمنى ‏ سنة خمسين ومائة» ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتين 
ونشأ بهاء وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» و«الموطاً» وهو ابن عشرء وتفقّه على 
مسلم بن خالد مفتي مكة المعروف بالزنجيّ لشدة شقرتهء فهو من باب أسماء 
الأضداد, وأَذِنَ له في الإفتاء وهو ابن حمس عشرة سنة مع أنه نشأ يتيمًا في حجر أمه في 
قلة من العيش وضيق حال. وكان في صباه يجالس العلماء» كفي ما بطيلهاق 
العظام ونحوها حتى ملأ منها حَبَّايَاء ثم رَحَلَ إلى مالك بالمدينة ولازمه مدة» ثم قدم 
بغداد سنة حمس وتسعين ومائة فأقام بها سنتين واجتمع عليه علماؤها ورجع كثير منهم 
عن مذاهِبَ كانوا عليها إلى مذهبه» وصئّف بها كتابه القديم» ثم عاد إلى مكة فأقام بها 
مدة» ثم عاد إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقامٌ بها شهرًاء ثم خرج إلى مصرّ فلم يَرَّلْ بها 
ناشرًا للعلم ملازمًا للاشتغالٍ بجامعها العتيق إلى أن أصابته ضربةٌ شديدةٌ فمرض بسببها 
أيامًا على ما قيل» ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى وهو قطبٌ الوجودٍ يوم الجمعةٍ سَلْعَ 
رجب سنة أربع ومائتين» ودفن بالقرَّاقَةٍ بعد العصر من يومه. 

وانتشرّ علمه في جميع الآفاق» وتقدم على الأئمة في الخلاف والوفَاقٍء فإنه أول 


)١(‏ ذكره السيوطيّ في «الجامع | لصغير مع زيادة الفتح الكبير»؛ء باب «كان» وهي الشمائل الشريفة 
٠7‏ »؛ ونسبه لابن سعد عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ورمز لضعفه. 
قلت : آفته هشام بن محمّد بن السّائب وأبوه؛ إذ هما مُتّهمان. 


ه.ا .ا وا .ىد هد .ود و هد ها ها فاع هافا هد و وه ها هاه واه واو هاه واوا هد ها ثاقا م فا ماع فد امام هام هد هد مد عد عد هد 6ه 


من تكلم في أصول الفقهء وأول من قَرّرَ ناسخ الأحاديث ومنسوخهاء وأول من صنّف 
في أبواب كثيرة من الفقه معروفة» وعليه حُمل الحديث المشهور: "عَالِمُقُريْشٍ يفلا 
لوطل علْماو0"©. قال للربيع: «أنت راوية كُتبي1» فعاش بعله قريبًا من سبعين سنة 
حتى صارت الرٌواحل تُشَدٌّ إليه من أقطار الأرض لسماع كتب الشافعي» ومع هذا قال: 
«وددث أن لو أخذ عني هذا العلم من غير أن يُنسب إليّ منه شيء». 

وكان رضي الله عنه مجابَ الدعوة لا تُعرف له كبيرة ولا صغيرة؛ ومن كلامه 
رضي الله تعالئ عنه”” 


)١(‏ أخرجه الشاشيٌ في «مسنده»ء »)١79/7(‏ الحديث رقم (2)778 وأبو داود الطيالسي في امسنده» 

(544/1)» الحديث رقم 0707. 

وذكره العجلونيّ فى «كشف الخفاء».» حرف العين المهملة / /١7١١‏ » وقال: رواه أحمد بصيغة 

التمريض» ورواه الطيالسيّ في «مسنده؛ عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: «لا تسبوا قريشًا فإنَّ عالمها 

يملا الأرض علمًا؛ اللهم إن أذقت أوّلها عذابًا ووبالا فَأَدْقْ آخرها نوالا وفي سئده الجارود 

مجهول. والراوي عنه مختلف فيه؛ لكن له شواهد منها ما في "تاريخ بغداد» للخطيب عن 

أبي هريرة رفعه: «اللهم اهْدٍ قريشًا ثلاث مرات» وفي سنده راو ضعيفٌ» ورواه البيهقيٌ في 

«المدخل» عن ابن عبّاس» ورواه الترمذي وقال: حسن . والإمام أحمد بلفظ : «اللهم اهدٍ قريشًا فإن 

عِلْمَ العالمَ منها يسع طباق الأرض»» وهو منطبق كما قال أحمد وغيره على إمامنا الشافعي» قال 

الحافظ العراقيّ: وليس بموضوع كما زعم الصعَانيٌ؛ إذ كيف يذكر الإمام أحمد حديئًا موضوعًا 

يحتج به ويستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شيخه الإمام الشافعي» وَإِنّما أورد بصيغة التمريض 

احتياطًا للشكٌ في ضعفه» فإِنّ إسناده لا يخلو عن ضعف . 

وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سمّاه: «لذّة العيش في طرق الأئمة من قريش» وبه يعلم 

أنه حسن» وصرّح بذلك الترمذي. 

قال البيهقيّ وابن حجر: طرق هذا الحديث إذا ضَمَتَ بعضها إلى بعض أفادت قوة» وعلم أن 

للحديث أصلا. انتهى باختصار. 

فيه ومن أشعاره بأبي هو وأمي رضي الله تعالى عنه : 

قلع ضِرْسٍ وَضرْبُ حبس وَرْعُ تقس وَرَ نسل 
وَقوْجَرَهِوَفَ وه قِرد وَمَئْمٌ جلساه بعر شَْنس 
وَأكْلُ ضصَبٌ وَصَمِدُدُْبُ ‏ وَصَرْفُ حب بأزض خَرْس 
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وَحَيْثُ حَيْتُ أَقُولٌُ: «الْجَدِيدٌ» فَالقَدِيمُ خلافةٌ أو و «الْقَدِيمٌ» أو في قَوْلٍ قَدِيمٍ» فَالْجَدِيدُ 


اكت تطانه مارت ل رع د فشر لي 


وفيت خييث الفوع 2 ففي إِحْيَائِهِ عَرْضي مَصونُ 
كس فيز فلكي مسا عَلَنْدُمَهَاتَةٌ وَعَلَاءُ هُونٌ 
وله: 


ماحَكٌ جِنْدَدَ مِثْلُ ظَفْرِكُ فَقَوَلَ أنت جَمِيِعَ أفرا 
وإذَا مَصَدْت لِحَاجَةٍ فائصِ ذلمُممرف بِقَذْرك 
وقد أفرد بعض أصحابه في فضله وكرمه ونَسَبِهِ وأشعار كتبًا مشهورةً» وفيما ذكرتاه 
تذكرةً لأولي الألباب» ولولا خوف الملل لشحنت كتابي هذا منها بأبواب. 
[تمام ما ضمّه الإمام التُووئُ إلى كتاب «المحرّر» من التّفائس] 
(وحيث أقول: «الجديد' فالقديم خلافه» أو «القديم» أو «في قول قديم» فالجديد 
خلافه)؛ الجديدٌ: ما قاله الشافعي بمصر تصنيقًا أو إفتاء؛ وروائة الْبُوَيْطي والمزني 
والربيع والمرادي وحرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكّي ومحمد 
اينيد للديق عبد الحكم الذي الكل أخيرا إلى ,تشب أببا وهو ملعب «إللقة وقير 
هؤلاءء والثلاثة الأَوَلُ هم الذين تَصَدَ تَصَدَّوا لذلك وقاموا به» والباقون قلت عنهم أشياء 
محصورة على تفاوت بينهم. والقديم: ما قاله بالعراق تصنيفًا ‏ وهو الحُبّة ‏ أو أفة 
به» ورواته جماعة أشهرهم : الإمام أحمد بن حنبل والزعفراني والكرابيسي وأبو ثور» 
وقد رجع الشافعي عنه وقال: «لا أجعل في حل مَنْ رواه عني». وقال الإمام: 


و دع 


دلا عد القد المذهب). وقال المارردي أثناء كتاب الصداق: «غيّر 
يحل يم من في 


وَتَفْعٌ نار وحمل تعَارٍ ع هُ دَارٍ برع قلس 

وَبيِمُ خُحفُ وَعَدَمْ إلْفٍ وَصرْبُ إلْبِ بحَبل قلس 

أَهْورَرٌ بن ْوَْفَ ةَالحُْرٌ يرْجُونَوَالَا يَابِ تيا 
انظر : ديوان الشافعيٌ» قافية السين» ص /7/8/ . 


نكزهنالككيا 0 
وَحَيْثُ أَقُولُ: «وَقِيلَ كَذَا فَهُوَ وَجْهُ ضَعِيففٌ» وَالصَّحِبِحٌ أَو الأَصَحُ خلافة. 


وَحَيْثُ أَقُولُ: «وَفِى قَوْلٍ كَذَا) و لاف 


الشافعييٌ جميع كتبه القديمة في الجديد إِلَا الصّداق فإنه ضرب على مواضع منه وزاد 
مواضع». وأمًا ما وُجد بين مصر والعراق: فالمتأخُرُ جديدء والمتقدم قديم. وإذا كان 
في المسألة قولان قديهٌ وجديدٌ فالجديد هو المعمول به؛ إلا في مسائل يسيرة نحو السبعة 
عشر أفتى فيها بالقديم» قال بعضهم: «وقد تتبع ما أفتى فيه بالقديم فوجد منصوصا عليه 
في الجديد أيضًا». وإن كان فيها قولان جديدان فالعمل بآخرهما؛ فإن لم يُعلم فيما رجحه 
الشافعي : فإن قالهما في وقت واحد ثم عمل بأحدهما كان إبطالآا للآخر عند المزني» وقال 
غيره: لا يكون إبطالا بل ترجيحًا»» وهذا أولىء. واتفق ذلك للشافعي في نحو ستٌ”') 
عشرة مسألة» وإن لم يُعلم هل قالهما معًا أو مرتبًا لزم البحث عن أرجحهما بشرط الأهلية» 
فإن أشكل تُوقف فيه. ونبّه في اشرح المهذب» هنا على شيئين 

أحدهما: أن إفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول على أن اجتهادهم أذّاهم 
إلى القديم لظهور دليله ولا يلزمٌ من ذلك نسبته إلى الشافعي» قال: «وحينئذٍ فمن ليس أهلا 
للتخريج لها يتعين عليه العمل والفتوى بالجديد» ومن كان أهالا للتخريج والاجتهاد فالمذهب 
يُلزْمُهُ اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتوى بهء مُبَيْنَا أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا 
وكذا»اء قال: وهذا كله في قديم لم يعضده حديث صحيح لا معارض له فإن اعتضد بدليل 
فهو مذهب الشافعي» فقد صمح أنه قال: «إذا صَّحّ الحديث فهو مذهبي». 

الثاني: أن قولهم: «القديم مرجوعٌ عنه وليس بمذهب الشافعي» مَحَلَّهُ في قديم نصّ في 
الجديد على خلافه» أما قديم لم يتعرض في الجديد لما يوافقه ولا لما يخالفه فإنه مذهبه. 

(وحيث أقول: «وقيل كذا» فهو وجه ضعيف, والصّحيح أو الأصمّ خلافه)؛ لأن 
الصيغة تقتضي ذلك. (وحيث أقول: «وفي قول كذا» فالراجح خلافه)؛ لأن اللفظ 
يشعر به ويتبين قوة الخلاف وضعفه من مدركه. فمراده بالضعيف هنا خلاف الراجح ؛ 
يدل عليه أنه جعل مقابله الأصح تارة والصحيح أخرى» فلا يعلم مراتب الخلاف من 


)0غ( فى نسختي المقابلة : لاستة)2. 
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وَمِنْهَا: مَسَائْلُ نَفِبِسَة أَضْمْهَا لَب يَبَغي أَنْ لا يُخْلَى الْكَابُ مِنْهَاء وَأَقُولٌ في 
أَوَلهًا : «قلشى وَفِي آخرمًا : «وَلهأَعْلَمٌ). 

وما وَجَذْتَهُ مِنْ ياد لَفْطةٍ وَنَحْوهَا عَلَى مَا في «الْمُحَوّرِ) فَاعْتَدْهَا فَلا بد نْهاء 
وك ادنك د الأْكَارٍ مُخَالِفًا لما في «الْمُْحَرَّرا وَغَيْره مِنْ كثب الفقّه فَامْتَمِذُفُ 
إن حَقَفتَهُ مِنْ كنب الْحَدِيثِ الْمُْتَمَدَة. 


ص 


هذين ولا من اللذين قبلهماء وتقدم الجواب عن ذلك . 

(ومنها: مسائل نفيسة أضمها إليه) أي المختصر في مظانها (ينبغي أن لا يُخلى 
الكتاب) أي المختصر وما يضم إليه (منها). قال الشارح : صرّح بوصفها الشامل له 
ما تقدّم؛ أي في قوله: «من النفائس المستجادات» وزاد عليه: «ينبغي. . . إلى آخره؛ 
إظهارًا للعذر في زيادتها فإنها عاريةٌ عن التنكيتٍ بخلاف ما قبلها. انتهى؛ أي أنه 
لا تنكيت على المصنف في زيادة فروع على ما ذكره من الفروع؛ إذ لا سبيل إلى 
استيعاب الفروع الفقهية حتى ينكت عليه بأنه لم يَذكرُ مسألة كذا وكان ينبغي أن 
يذكرهاء بخلاف التنبيه على القيود واستدراك التصحيح فإن التنكيت يتوجّه على من 
أطلق في موضع التقييد أو مشى على خلاف المصحح ونحو ذلك . 

(وأقول في أوّلها: اقلت»»؛ وفي آخرها: «والله أعلم») لتتميز عن مسائل «المحرر». 
وقد قال مثل ذلك في استدراك التصحيح عليه مع أنه ليس من المسائل المزيدة؛ كقوله: 
«قلت: الأصحٌ تحريمُ ضَبَّةِ الذهب مطلقاء والله أعلم»». وقد زاد عليه من غير تمييز؛ 
كقوله في فصل الخلاء : «ولا يتكلم». ومعنى «والله أعلم»: أي من كل عالم . 

(وما وجدته) أيها الناظر في هذا المختصر (من زيادة لفظة) أي بدون «قلت» 
(ونحوها على ما في «المحرر» فاعتمدها فلا بدَّ منها)؛ كزيادة «كثير» و«فى عضو ظاهرا 
في قوله في التيمم : (إلَّا أن يكون بجرحه دم كثير» أوزالشين القالحش في طضى اط 1 
(وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفًا لما في «المحرّر» وغيره من كتب الفقه فاعتمده فإني 
حقّقته من كتب الحديث المعتمدة) في نقله؛ لأنَّ مرجم ذلك إلى علماءٍ الحديث وكتبه 
المعتمدة» فإنهم يعتنون بلفظه» بخلاف الفقهاء فإنهم إنما يعتنون غالبًا بمعناه. 


04١ اف‎ 6 


0 الام 5 0 وَرْمًا قَذَّءُ هت فَضْلَا للْمُنَاسَبَةِ. 


بن كمضا وَلاينَ لان وَل كنا عم يا ل 


لا قيلت وحن خا لط عل شزز: ة الشرح بإ د لحي ام لاوز 


(وقد أَنَدُمُ بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار) مراعاةً لتسهيل حفظه وترتيبه 
وتسهيل فهمه وتقريبهء والمناسبةٌ: المشاكلةٌ. (وربما قدمت فصلا للمناسبة) كما فعل 
في باب الإحصار والفوات» فإنه أخَرَهُ عن الكلام على الجزاءء و«المحرّرً» قدمه عليه» 
وما فعله في «النتهاج؛ أحسن ؛ لأنه ذكرٌ محرماتٍ الإحرام وأجرها عن الاصطيادء 
ولاشَّكَ أن فصل التخيير في جزاء الصيدٍ مناسبٌ له لتعلقه بالاصطياد» فتقديم 
الإحصار والفوات عليه غير مناسب كما لا يخفى . (وأرجو إن تم هذا المختصر) ‏ وقد 
تم ولله الحمد ‏ (أن يكون في معنى الشرح) وهو الكشف والتبيين (للمحرّر) أي لدقائقه 
وخفيّ ألفاظه» وبيان صحيحه ومراتب خلافه» ومحمل خلافه هل هو قولان أو وجهان 
أو طريقان؟ وما يحتاج من مسائله إلى قيد أو شرط أو تصويرء وما غلط فيه من 
الأحكام»ء وما صحّح فيه خلاف الأصمٌ عند الجمهور» وما أخل به من الفروع المحتاج 
اللهااوتحو دلك وحت علق للق في" الدقائق ايدو لم يعن لزنه شو للمخور» تلو عن 
الدليل والتعليل. (فإني لا أحذف) _ بالذال المعجمة ‏ أي لا أسشقط (منه شيئًا من 
الأحكام أصلًا ولا من الخلاف ولو كان) أي الخلاف (واهيًا) أي ضعيمًا جدًا؛ مجارًا عن 
الساقط ؛ فإن قيل: قد حَذَفَ من «المحرّر» أشياء: منها: أنه بيّن في «المحرّر» مجلس 
الخلع ولم يبيّنه هناء ومنها: أنه حذف التفريع على القديم في ضمان ما سيجب وذكره 
في «المحرّر». وغير ذلك» أجيب: بأنَّ المرادَ الأصول فلا ينافي حذف المفرعات» أو 
أن ذلك بحسب الطاقة» وهذا أولى كما مَّرَ. (مَعَّ ما) ‏ بفتح العين وسكونها ‏ أي آتي 
بجميع ما اشتملَ عليه مصحوبًا بما (أشرت إليه من النفائس) المتقدمة . 

[الكلام عن «دقائق المنهاج» للإمام التّوويّ رحمه الله تعالى] 
اوقد شرعت) مع الشّروع في هذا المختصر (في جمع جزءٍ لطيفٍ على صورة الشرح 


35 مخيو| 5 () 
لدقائّق هذا الْمُخْتصَرِ وَمَقَصُو ي به اتبيه عَلَى الْحِكْمَة في الْعْدُولٍ عَنْ عبًا 

1 لْمْحَوَرِ '» وَفِي إِلْحَاقٍ : ٍٍ 7 حَرْفِ أ شَرْطِ ِلْمَسْأَلةٍ ة وَنْحْوِ َلِكَء اكير 0 
الضّرُورِيَاتِ الي لا ينها 


وَعَلى لله الْكَرِيمٍ اعتِمَادِي» وَإِليْهِ تَفُويْضِي وَاسْتِنَادِي» 1 لخ وبع اب رك 


لدقائق هذا المختصر) من حيث الاختصار؛ لأنَّ المقصودّ منه هو بيانُ دقائتي «المنهاج» 
من هذه الحيثية. ولم يبين المصنف في خطبة الكتاب تسميته على خلاف المعروف من 
عادة المصنفين» ولكنه سمّاه ب«المنهاج» في موضع الترجمة المعتادة التي يُكتب على 
ظهر الخطبة. و«المِنْهَاجٍ» و«المَنْهَجٌ' وَ«النّهُحُ) - بنون مفتوحة وهاء ساكنة هو الطريقٌ 
الواضح ؛ قاله الجوهري. (ومقصودي به التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة 
«المحرّر؛) لأي شيء عدل عنهاء (وفي إلحاق قيد أو حرف) أي كلمة» فهو من باب 
إطلاق الجزء على الكلٌّ. (أو شرط للمسألة ونحو ذلك) مما بينهء (وأكثر ذلك من 
الضروريات التي لا بدّ منها». فَبْخْلُ خُلُوَها بالمقصودء ومنها ما ليس بضروري ولكنه 
حَسَنٌ كما قاله في زيادة لفظة «الطلاق» في قوله في الحيض: «فإذا انقطع لم يحل قبل 
الغسل غير الصوم والطلاق». فإن الطلاق لم يذكر قبل في المحرمات . 
[تمام شرح مقدّمة الإمام التّوويٌ رحمه الله تعالى] 

(وعلى الله الكريم اعتمادي) في جميع أموري. ومنها إتمام هذا المختصر؛ بأن 
يقدرني على إتمامه كما أقدرني على ابتدائه. قال الشارح: «بما تقدم على وضع 
الخطبة»» ار بذلك إلى أنَّ المُصَنّْفتَ صتّف بعض «المنهاج» قبل خطبته كما يفهم مما 
77 أو إلى توثُر الآلاتٍ مع التهيؤ. نه كريمٌ جوادٌ لا يرد من سأله واعتمد عليه؛ وفي 
الحديث : (إِنَّ الله كَرِيمُ يحت مَكَارمَ الأخلاق00" . 

(وإليه تفويضي) أي رد أموري؛ لأن التفويض رَدٌَ الأمر إلى الله تعالئ والبراءة من 
الحَوْلٍ والقوة إلا به. (واستنادي) في ذلك وغيره» فإنه لا يخيب من قَصَّدَهُ واسعند إليه. 


.)88( الحديث رقم‎ 2)١57/١( أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات».‎ )١( 


]| كايا ون 


لتر ار الْمُسْلِمِينَ» وَرِضْوَائهُ عَني وَعَنْ أجبّائي وَجَمِيعِ المُؤْمِيْنَ . 


ثم قَدَرَ وقوعٌ المطلوب برجاءٍ الإجابة فقال: (وأسأله النفع) وهو ضِدُ «الضرً؛ (به) - أى 
المختصر ‏ في الدنيا والآخرة (لي) بتأليفه» (ولسائر) أي باقي (المسلمين) - ويطلق 
«سائر» أيضًا على على «الجميع». ولم يذكر الجوهري غيره - بأن يلهمهم الاعتناء به؛ 
بعضهم بالاشتغال به ككتابة وقراءة وتفهم وشرح» وبعضهم بغير ذلك كالإعانة عايه 
بوقف أو غير ذلك» ونفعهم يستتبع نفعه أيضًا لأنه سبب فيه . (ورضوانه عني) «الرّضًا» 
و«الرضوان» ضدٌ «السخط». (وعن أحبّائي) ‏ بالتشديد والهمزء جمع (حبيب» - أي 

من أحبّهم . (وجميع المؤمنين) من عَطَفٍ العام على بعض أفراده ؛ ؛ تكرر به الدعاء لذلك 
البعض الذي منه المُصَيَّْ رحمه الله تعالى. وغاير بين الإسلام والإيمان» فكل إيمان 
إسلام ولا ينعكس» وكل مؤمن مسلم ولا ينعكس» وقيل: : الإيمانُ والإسلامٌ في حكم 
الشرع واحدٌ وفي المعنى والاشتقاق مختلفان» وبالجملة فلا يصح إيمانُ بغير إسلام 
ولا إسلامٌ بغير إيمانٍ» فكل واحدٍ منهما شَرْطٌ في الآخر على الأول وشطر على الثاني . 

وسؤال المصنف أن ينفع الله تعالئ بكتابه مما يرغب فيه؛ لأنه مجاب الدعوة» وقد 
حقق الله تعالئ له ذلك وجعله عمدة فِي المذهب . 

[ترجمة الإمام التّوويٌ رحمه الله تعالى] 

وإذ قد انتهى الكلام بحمد الله على ما قصدناه من ألفاظ الخطبة فنذكر طرقا من 
34 المصئّف تَبَدْكَا به قبل الشروع في المقصودء فنقول: هو الحبر الإمام» قطب 

ثرة العلماء الأعلام؛ الشيخ يحيئ محبي الدّين أبو زكريا بن شرفب الحزامي ‏ بحاء 
اه مكسورة بعدها زاي معجمة - النَّواويُ ثم الدُمشقئٌ» مُحَورُ المذهب ومهذبه 
ومُحَقّقَهُ ومرتَيّةُ» المُتَمْقُ على أمانته وديانته وورعه وزهادته وسّؤدده تاتف كان ذا 
كراماتٍ ظاهرة وآياتٍ باهرة وسطواتٍ قاهرة» فلذلك أحيا الله تعالئ ذِكْرَهُ بعد مماتهء 
واعترف أهلٌ العلم بعظيم بركاته» ونفع بتصانيفه في حياته وبعد وفاتهء فلا يكاد 
يَستغني عنها أحدٌ من أصحاب المذاهب المختلفة» ولا تزال القلوبُ على مانا أنه 
مؤتلفة» قد دأب في طلب العلم حتَّى فاق أهل زمانه ودعا إلى الله تعالئ في سر 


ع0 001 


وإعلانه . حفظ «التنبيه» في أربعة أشهرٍ ونصفبء وحفظ رُيُمَ «المهذّب» في بقيّة السَّنَوّه ومكث 
قريبًا من سنتين لا يضع جنبه على الأرض» وكان يقرأ في اليوم والليلة اثني عشر درسًا في عِدَّةٍ 
من العلوم؛ وكان يُديم الصّيام ولا تزال مُقَلتَهُ ساهرة» ولا يأكل من فواكه دمشقّ لِمَّا في 
ضَمَانَِا من الشَبِ الظاهرة؛ ولا يدخل الحَمَّامْ تنما وانخرط في سلك 8 إِنَمَا يحتَى لَه ين 
عِبَادِو املكو » [فاطر : . وكان يقتاث مما يأتيه من قبل أبويه كفافاء ويُؤْئِدُ على نفسه الذين 
لا يسألون النّاس إلحاقًاء فلذلك لم يتزوّج إلى أن خرج من الدنيا مُعَافَى . ولا يأكلٌ إِلَّا أكلة 
واحدة في اليوم والليلة بعد العشاء الآخرة» ولا يشرب إلا شربة واحدةٌ عند السّحَرِء ولا يشرب 
الماءَ المُبََدَ المُلْقَى فيه الثلج . وكان كثير السّهّرِ في العبادة والتصنيف» آمرًا بالمعروف تاهيًا عن 
المنكرء يواجه الملوك فمن دونهم . وح َمجَيْنٍ مبرورتين لا رياء فيهما ولا سُمْعَة وطهّرالله 

عن الفواجكن قلبدولبانه رتمعة, :“وتولى ذاو الحديك الأخترفية بنةتعسين ومنتين وسستمانةء فلم 
يأخذ من معلومها شيًا إلى أن توفي . وكان يلبسنُ ثوبًا قطنا وعمامة سختيانيّة » وفي لحيته شَعَرَاتٌ 
بيض » وعليه سكينة ووقار في حال البحث مع الفقهاء وفي غيره . 

وَلِدَ في العشر الأوَّل من المُحَرّم سنة إحدى وثلاثين وستمائةٍ بانَوَى»» ثم انتقل إلى 
دمشقء ثم سافر إلى بلده وزار القدس والخليل» ثم عاد إليها فمرض بها عند أبويه» وتوفي 
ليلة الأربعاء رابع عشري شهر رجب سنة ستٍ وسبعين وستمائة» ودفنَ ببلده. 

وهذه إشارةٌ لطيفةٌ ذكرناها من بعض مناقبه تَبْكَا به رضي الله تعالى عنه وأحلَّه رضا 
رضوانه» ومتّعه بوجهه الكريم وبالدّاني من ثمار جاه . 

ولمّا كانت الصلاة أفضلّ العبادات بعد الإيمان» ومن أعظم شروطها الطهارةٌ لقوله يل: 
«مِفَْاحٌ الصَّلاةَ ة الطَهوة "'' والشّرط مقدّمٌ طبعًا فقَدّم وضعًا بدأ المصنف بها فقال: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب فرض الوضوء / 2/5١‏ والترمذيٌ في «جامعه», أبواب الطهارة» 
باب ما جاء أنَّ مفتاح الصلاة الطهور / ”/ » وقال : هذا الحديث أصحٌ شيءٍ في هذا الباب وأحسن. 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الطهارة وسننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور / 0/ا؟/ . 
قلتُ: وذكره مولانا ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصّلاة / 7/ ء وقال: 
أخرجه الشافعيّ؛ وأحمدء والبزّارء وأصحابٌ السُئن إلا النسائي» وصبّحه الحاكمٌ وابنٌ السّكن . 


-١‏ كللذ 


هذا (كتاب) بيان أحكام (الطّهارة) 
[تعريف الكتاب لغةً واصطلاحًا] 
اعلم أنَّ الكتات لغة معنا الضَّحُ والجمع» » يقال: «كتبث كنبا وكتابة وَكِتابًظ؟» ومنه 
قولهم: «تَكَتَبَتْ بنو فلان»؛ إذا اجتمعواء وَا١كَتَبَ)‏ إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع 
الكلمات والحروفء» فهو إنّا مصدر لكن لِضْهٌ مخصوصء أو اسم مفعول بمعنى 
مكتوب؛ كقولهم: «هذا دَرْهَدٌ ضرْبُ لا أي مضروبهء أو اسم فاعل بمعنى 
الجامع لما اقبت إليه» قَالَ أبو حيان: ولا د يصحٌ أن يكون مشتقًا من «الكتب»؛ لأن 
المصدر يُشْتقٌُ من المصدرء وأجيب : بأن 8 شتق من المجرّد. واصطلاحًا: 
اسم لجملة . مختصة من العلم» ويعبر عنها ب«الباب» وب«الفصل» أيضاء 00077 
الثلاثة قيل: الكتاب: اسم لجملةٍ مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبّاء 
والباب: اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالبّاء والفصلٌ: اسم 
لجملة مختصة من الباب مشتملةٍ على مسائل غالبّاء والباب لغة: ما يتوصل منه إلى 
غيره» والفصل لغة: هو الحاجز. 
والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قَدَرْتَهُ وكذا كل كتاب 
وباب وفصل بحسب ما يليق به . 
وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كلّ كتاب أو باب كما فعلتُ في 
شرح التنبيه؟ بعدما ذكر اختصارًا. 


3١ 00‏ ولام [تعريف لير لغةً واصطلاحًا] 
و«الطهارَة» : 2 اللتلمة «طهُرً؛ - بفتح الهاء وضمُهاء والفتح أفصح ابطق 


3 مخ ا( 


بالضم فيهما. وهي لغةٌ: النظافةٌ والخلوصٌ من الأدناس حسّيّةَ كالأنجاس أو معنوية 

كالعيوب» يقال: 'تَطَهَرَ بالماء»؛ و«هم قوم يتطهّرون»: أي يتنزهون عن العيب. 
- وشرعا: تستعمل بمعنى زوال المنع المترتب على الحدث والخبث» وبمعنى الفعل 
الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره؛ كالتيمم فإنه يفيدُ جوارٌ الصلاة الذي هومن 
آثار ذلك. والمراد هنا الثاني لا جَرَمَ. وقد عَرَفَها المصنف في «مجموعه" مُدْجَلَا فيها 
الأغسال المسنونة ونحوها: بأنها رَفِعٌ حدثٍ أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى 
صورتهما. وقوله: «وعلى صورتهما» يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما 
في الحقيقة» ولهذا قال: وقولنا: «أو ما في معناهما» أردنا به التيمم والأغسال 
المسنونة وتجديد الوضوءء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجسء ومسح الأذن 
والمضمضة ونحوها من نوافل الطهارة. وطهارة المستحاضة وسلس البولٍ . انتهى. 
قال شيخنا: «وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأنَّ الطهارةً ليست من قسم الأفعالٍ 
والرفع من قسمها فلا تُعََفٌ بهء وبأن مالا يرفع حدثًا ولا نجسًا ليس في معنى 
ما يرفعهماء وبأنَ التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال». انتهى. ووجه اندفاع هذا 
- كما قال القاياتيٌ ‏ أن التعريف باعتبار وَضع لا يُعترض عليه بعدم تناوله أفراد وضع 


أخر . 


وقَدَّم الأصحابٌ العباداتٍ على المعاملاتٍ اهتمامًا بالأمور الدينية» والمعاملات 
على النكاح وما يتعلق به لشدة الاحتياج إليهاء والمناكحة على الجنايات لأنها دونها في 
الحاجة» وأخّروا الجنايات لِقَلَِّ وقوعها بالنسبة لما قبلها. 
والطهارة في الترجمة شاملة للوضوء والغسل وإزالة النجاسة وا لتيمم الآتية مع 
ما يتعلق بها. 
[دليل كون الماء آلة الطّهارة) 
وبدأ ببيانٍ الماءِ الذي هو الأصل في آلتها مفتتكا بآية دالّةِ عليه فقال: (قال انه 


() كاب الشلهاظ 44 


َعَالَى : ا وَأَرَنَامِنَ السَمَءِمَاءُ طهُورًا 4 . 


رس رع مه 


تعالئ : * وَأَنَرَلَا من ألسّمَءِ مَك ظهُورًا 4 [الفرقان: 44] ) أي مطهّرَاء ويعبرُ عنه بالمطلقٍ . 
وافتنح بهذه الآية تبرَكًا وتيمُّنَا بإمامه الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه؛ إذ من عادته إذا كان 
فى الباب آية تلاهاء أو خبر رواه» أو أثر ذكره» ثم رنب عليه مسائلٌ الباب» وتبعه في 
«المحكر»ء وحذفه المصئّفٌ فى باقى الأبواب اختصارًا. وإنما كان الماء أصلا في 
آلتها؛ لأنَّ الطهارة لا بد لها من آلة» وتلك الآلة منها أصل ‏ وهو الماء ‏ ومنها بدلٌ وهو 
الس سس سس ا سس مإ سإ سح فةهه 
غيره كالتراب وأحجار الاستنجاء. فإن قيل: الدليلٌ يكون متأخرًا عن المدلول فما باله 
عَكر؟ جين بأنه الم تشقة اسعدلالا + بل :تبر كا وتيقبًا كماامة ؛. وبآن هذا الدلبل من 
القواعدٍ الكلية المُنْطبِقَةِ على غالب مسائل الباب. والدليلٌ إذا كان بهذه الصفة كان 
8 ىه ١‏ 0 2000 8 1-0 واس جرع 5 رودو 
تقديمه أؤلى لينطبق على جزثياته . فإن قيل: لِمَ عَدَكَ المُصَنْفت عن قوله تعالئ: 9# َيِل 
عَكِكْم يِنَ لسَمَِ مآ لظهَرَكُم يو. * [الأنفل: ]١١‏ مع أنَّه أَصْرَحّ في الدلالة كما قيل؟ 
أجيب : بأن ما ذكره يفيد أنَّ الطاهرَ غيرُ الطَهُورٍ ؟ لأن قوله تعالى ل وَأَرََامِنَ لمك م4 
يدل على كونه طاهة| + لآن. الآية سيقت فق معرضن الامعتان وهو تعالة لا يمن 
بنجس »2 وحيتئذ يكون الطاهر غير الطهور وإِلَا لزم التأكيد والتأسيسٌ أولى. وهل المراد 
بالسماء في الآية الجرم المعهود أو السحاب؟ قولان حكاهما المصنف في «دقائق 
الروضة». ولا مانع أن يَنْزِلَ من كل منهما. 
ما يشترط لرفع الحدث والتّجس] 

(يشترط لرفع الحَدّثْ)؛ وهو في اللغة: الشيء الحادث؛ وفي الشرع يُطَلَقُ على أمر 
اعتباريٌ يقوم بالأعضاءٍ يمنعٌ من صحة الصلاة حيثُ لا مُرَخُصَء وعلى الأسباب التي 
ينتهي بها الطهرء وعلى المنع المترتب على ذلك» والمراد هنا الأول؛ لأنه الذي 
لا يرفعه إِلّا الماءء بخلاف المنع؛ لأنّه صفةٌ الأمرٍ الاعتباريّ فهو غيره» فإن المنع هو 
الحرمةء وهي ترتفع ارتفاعًا مقيدًا بنحو التيمم بخلاف الأول. ولا فرق في الحدث بين 
الأصغر وهو ما نَقَض الوضوءًء والمتوسط وهو ما أوجب الغْسْلَ من جمّاع أو إنزال» 


0 مُخيو| 51( 
وَالنَجَ مَاءٌ مُطلقٌ وَهُوَ مَا يَقَحُ عَلَيْهِ اشم ممَاءٍ بلا قير -*- م عر 4 و متي 


والأكبر وهو ما أوجبه حيض أو نفامخ. (و) لإزالة (النَجَس) - بفتح النون والجيم ‏ 
مصدر بمعنى الشيء النّجسء وهو في اللغة: ما يُسْتَقَدَّرُء وفي ا : مستقدرٌ يمنع 
من صحة الصّلاة حيث لا مرخص . كاكرف قم رين الميحقف؟ ؛ كبول صبيّ لم يُطمَمْ 
غير لبن» والمتوسط؛ كبول غيره من غير نحو الكلب» والمغلّظ ؛ كبولٍ نحو الكلب. 
ولسائر الطهارات واجبة؛ كطهارة دائم الحدث». ومندوبة؛ كالوضوء المجدد غير 
الاستحالة والتيمم. (ماء مطلق) أي استعماله؛ ولو عيّر بالإزالة كما قَدَّرْنُهِ كان أولى؛ 
لأن النجس لا يوصف بالرفع في الاصطلاح؛ لكن سهله تقدم الحدث عليه. وإنما 
اقتصر على رفع الحدث والنجس مع أن الماء المطلق يشترط لسائر الطهارات كما 
ذكرته؛ لأن رفعهما هو الأصل في الطهارة» فلذلك اقتصر عليه على عادة المشايخ من 
الاقتصار على الأصول . 
[تعريف الماء المُطلق] 

(وعو ها بقع عليه اسم ناءزياة ويناب طباؤة كما ورد» أو بصفة كماء دافق» أو بلام 
عهد؛ كقوله يلل : «نََمْ إِذَا رَأَتِ الّمَاءه297 , يعني المَنيَ . قال الولي العراقي : «ولا يحتاج 
لتقييد القيد بكونه لازمًا؛ لأن القيد الذي ليس بلازم ‏ كماء البثر مثلا ‏ يطلق اسم الماء 
عليه بدونه فلا حاجة للاحتراز عنه» وإنما يحتاج إلى القيد في جانب الإثبات كقولنا: 
غير المطلق هو المقيد بقيد لازم". انتهى . 

ويدخل في التعريف ما نزل من السماءء وهو ثلاثة: المطرُ وذوبٌ الثلج والبَرَد 
وما نبع من الأرض وهو أربعة: ماءٌ العيون والآبار والأنهار والبحار» وما نبع من بين 
أصابعه يَكدٍ من الماء”"' أو من ذاتها على خلاف فيه والأرجح الثاني » وهو أفضل المياه 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة /1/8؟/ » ومسلمء كتاب 
الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنيّ منها / //١7‏ . 

(8ع6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة //51١1/؛‏ 
ومسلم. كتاب الفضائل» باب في معجزات النبيّ يه / 0947/ عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه 
قال: «رأيتُ رسول الله وَيْةِه وحانت صلاة العصرء فالتمس الئاس الوضوء فلم يجدوه» * 


دضو جد جود هد جه ل لود يوا لو الها بها لماه 
« هه هاه ها .د و واساع عاعاو د ود ود ود قاع واوا ه.ا ها .ا ها مد وا وا فا .د هد هد .د .د 6 65 هم 


مطلقاء أو نبع من اه وما ينعقد 
ملحًا؛ لأن اسم الماء يتناوله في الحال وإن تغيّر بعدء أو كان رَشْمَّ بخار الماء لأنّه ماء 
حقيقةٌ وينقص بقدره وهو المعتمد كما جنك للدي امسر 1 رفيو لاا 
الرافعي: نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا: يسمونه «بخارًا» و«رَشْحًا» لا ماءً على 
الإطلاق. وخرج بذلك الحَلُّ ونحوه وما لا يذكر إلا مقيدًا كما مرّء وتراب التيمّم 
وحجر الاستنجاء وأدوية الدباغ والشمس والنار والريح وغيرها؛ حتى التراب في 
غسلات الكلب. فإِنْ المزيل هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي 
في بابه . 

وإنّما تعيّنَ الماءٌ في رفع الحدث لقوله تعالئ: # كَلَمّ يح دُوأ ماه شَتَيَسَمُوأ4 والأمر 
للوجوب. فلو رفع غير الماء لما وجب التيمّم عند فقدهء ونقل ابن المنذر وغيره 
الإجماع على اشتراطه في الحدث وفي إزالة النجس؛ لقوله يَكْهِ في خبر الصحيحين 
حين بال الأعرابي في المسجد : «صيُوا عَلَيْه دَنُوبَا مِنْ مّاءِ)270» و«الذَّنُوبُ» ‏ بفتح الذال 
المعجمة : الدار الممدلفة م27 والآير9؟ للوجوب كما م5 فلو كفن غير لما وبحب 
غسل البول به» ولا يقاس به غيره؛ لأن الطهر به عند الإمام”*' تعبدء وعند غيره لما فيه 
من الرّقَّة2*» واللّطافة التي لا توجد في غيره. وحُمِلَ الماء في الآية والحديث على 


2 فأتي رسول الله يكل بِوَضوءء فوضع رسول الله ل في ذلك الإناء يدَهُ وأمر النّاس أن يتوضّؤوا منه» 
قال : فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» فتوضأ النّاس حتى توضأ من عند آخرهم» . 

)1غ( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوءء باب صبّ الماء على البول في المسجد //١١؟/‏ » 
ومسلمء » كتاب الطهارة»ء باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد 
/ ه. ولفظه عنده: «فلمًا فرغ آمر رسول الله يك بدَنُوبٍ قَضّبٌ على بوله». 

(؟) إذا كان هذا معنى الذَّنُوب فما فائدة قوله بعده في الحديث «من ماء» وتقييده به؟ ويجاب: بأنّ 
الذَّنُوبَ يطلق حقيقة على الدلو الفارغة . 

زفرف أي في الحديث . 

)2 أي إمام الحرمين ؛ لأنه المراد عند إطلاق الققهاء . 

(5) فهو معقول المعنى. 


3 مخ 5 () 


المُطْلَّقٍ لتبادر الأذهان إليه . 
فائدة: اعترضّ بعضهه”'' على الشافعيٌ في قوله: «كُلٌّ ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهير به جائز» بأنَّهِ لحن وإنَّما يصح «ماءٌ مِلْح؛. وهو مخطىء في ذلك؛ قال 
الشاعر ”© : 
فلو تَمَلَتثْ في الْبَخْر وَالْبَحْرُ مَالحٌ لأَصْبّحَ مَاءُ الْبَخْرٍ مِنْ رِيْقهًا عَذْيَا 
بل فيه أربعة لغات: «ملم) و«مَالِح» ومَلِيْحَ) و«ملاحكء ولكنّ فيعة السقيم ذاه 
إن ذلك كما فال الشاعر+ 


وَكَمْ مِنْ عَايِبٍ يِب فَوْلَا صَحِيْحَا َآقَكَُّهُ من الهم السَقٍَ 
ا ل ل عَلَى قَدْرِ الْقَرِيْحَةَ وَالْقْهُومٍ 
وعدل المصدّفٌ عن قول «المحكر»: «لا يجوز» لِيُشْترَطً ؟ قال فى «الدقائق»: «لأنه 
لاجر من عدم الجر ]و الاتس طافه لع وال د «سستوضة انسور لقن تازه 
بمعنى يصح.ء وتارة بمعنى يحل» وتارة يصلح للأمرين» وهو هنا يصلح لهما. انتهى؛ 
أي فيكون هو المراد» فَنَفَيُ الجواز يستلزم نفي الصحة والحل معًا؛ بناءً على الأصح من 
جواز استعمال المشترك في مَعْنْمَيْهِ كما وَجَهَ به المصنف عبارة «المهذب» في (شرحه؛؛ 
أي فهو أبلغ من التعيير ب«يشترط» لدلالته عليهما بالمنطوق». وعلى هذا فالتعبير بالا 
يجوز» أَوْلى كما قيل» وأجيب : بولقل اويترع» عسي تونب الزقع علي المادة 
ولفظة «لا يجوز» مترددة بين تلك المعاني ولا قرينة» فالتعبير بايشترط» أَوْلَى» ورُدٌ: 
بمنع التردد؛ لأنه إن حمل المشترك على جميع معانيه عمومًا كما قاله الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه فظاهرٌ» وإلا حمل على جميعها هنا بقرينة السياقٍ والتبويب. 
أَوْرِدَ على التعريف المتغيرُ كثيرًا بما لا يؤثر فيه؛؟ كطين وطحلب وبما في مَمَه 
وعكنق نإل مطلقٌ مع أنه لم يَعْرَ عما ذكرء وأجيب: بمنع أنه مطلقٌ؛ وإِنَّما أعطي 


زبنق هو الفرّاء وغيره. 
(؟) هو عمرٌ بن أبي ربيعة. 


الهف لازو مدعنا 1 
فَالْمْتَميُ 5 كشن عَنْهُ - كرَعْفْرَانٍ - تَمَُوا يَمْنَعْ إطلاقَ اشم المَاء غَيْرْ طهور. 


حكمه في جواز التطهر به للضرورة» فهو مستثنى من غير المطلق؛ على أنَّ الرافعي 
قال: «أهل اللسان والعرف لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه»» فعليه 
لا إيراد. ولا يَرِدُ الماء القليلٌ الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره» ولا المستعمل؛ لأنه 
غير مطلق . 

فائدةٌ: «المّاء» ممدود على الأفصحء وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها 
ليت ألنة ثم أبدلت الهاء همزة. ومن عجيب لطفي”2 الله أنه أَكْثرَ منه ولم يْحْوِجٌ فيه 
إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه. 


ى ماه [الماء المتغيّر بمستغتى عنه] 

(غير طهور)ء سواء أكان قليلا أم كثيرًا؛ لأنه لا يسمى ماء» ولهذا لو حلف لا يشرب 
ماء فشرب ذلك أو وَكل في شرائه فاشتراه له وكيله لم يحنث ولم يقع الشراء له. وسواء 
أكان التغير حسّيًا أم تقديريًا؛ حتى لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفاتٍ ‏ كماء الورد 
المنقطع الرائحة ‏ فلم يتغير» ولو قدرناه بمخالف وسط كلون العصير وطعم الرمان 
وريح اللَادَن”" لَعَيّرَ ضَرَ؛ٍ بأن تعرض عليه جميع هذه الصفات لا المناسب للواقع فيه 
فقط خلافا لبعضهم» ولا يُقَدَرُ بالأشدّ؛ كلون الحِبْرٍ وطعم الخلّ وريح المسك؛ 
بخلافٍ الخبث لغلظه» فلو لم يؤثر فيه الخليط حسًا ولا تقديرًا استعمله كُلَهّ وكذا لو 
اسْتهلكٌت النجاسةٌ المائعةٌ في ماء كثير» وإذا لم يكفه الماء وحده ولو كَملَهُ بمائع 
يُسْتَهْلَكُ فيه لكفاه وجب تكميل الماء به إن لم تَرَدْ قيمته على قيمة ماء مثله . 

أمّا الملح المائي فلا يضر التغير به وإن كثر ؛ لأنه ينعقد من الماء . والماء المستعما 


)000( أي كثرة رفقه بعبيده. 
زفق من العلوك. وقيل: دواء بالفارسية؛ وقيل : هو ندّى يسقط على الغنم في بعض جزائر البحر. 
انظر: لسان العرب» باب اللام» مادة الذن». (58/4). 


لد ما لما امن بير مخوا 5 () 
لا يَضرٌ يض 0 2 متي بن وي وَطْلي» اَمو 


كمائع فيفرض مُخَالِفًا وسطا للماء في صفاته لا في تكثير الماء» فلو ضُمَّ إلى ماءٍ قليل 
فبلغ قُلَّتَيْنِ صار طَهُورًا وإن أَثَّرَ في الماء بفرضه مخالقًا . 

(ولا يضر تغيرٌ) يسير بطاهر (لا يمنع الاسم)؛ لتعذر صون الماء عنه» 0 
اسم الماء عليه وكذلك لو شك في أنَّ تغيره كثيدُ أو يسير؛ نعم إِنْ تغيّر كثيرًا ثم شك 
في أنَّ التغيرَ الآن يسير أو كثير لم يطهر عمللا بالأصل في الحالين؛ قاله الأذرعي . 

[الماء المتغيّر بمكث وطين وطحلب ونحو ذلك] 

(ولا) يضدٌ في الطّهارة بالماء (متغيرٌ بِمُكْثْ) ‏ بتثليث ميمه”2 مع إسكان كافه ‏ وإن 
فحش التغير (وطين وطُحُْلُبٍ) ‏ بضمٌ الطاء وبضمٌ اللام وفتحها ‏ شيء أخضر يعلو الماء 
من طول المُكثٍ (وما في مقره وممره)؛ ككبريت وزرنيخ ونورة؛ لتعذر صون الماء عن 
ذلك. ولا يضر أوراق شجر تناثرت وتفتتت واختلطت وإن كانت ربيعية أو بعيدة عن 
الماء؛؟ لتعذر صَّوْنٍ الماء عنهاء فلا يمنع التغير به إطلاق اسم الماء عليه وإن أشبه التغير 
به في الصورة التغير الكثير بمستغئى عنهء لا إن طرحت وتفتتت أو أخرج منه الطحلب 
أو الزرنيخ وَدُقَّ ناعمًا وألقي فيه قر فإنه يضرّء أو تغير بالثمار الساقطة فيه؛ لإمكان 
التحرز عنها غالبًا . 

[الماء المتغيّر بمجاور] 

(وكذا) لا يضبٌُ في الطهارة (متغير بمجاور) طاهر (كعود ودهن) ولو مُطَيّبَيْنَ وكافور 
صلب (أو بتراب) ولو مستعملا (طرح) بقصد في غير تراب تطهير التجاية الكلبئة 
ونحوها (في الأظهر)؛ لأن تغيره بذلك لكونه في غير التراب تَرَوْحَاء وفي التراب 
كُدُورة لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه؛ نعم إن تغيّر حتى صار لا يُسمّى إِلَّا طيئًا رطبًا 
ض والثاتي: يضر كالمتغيّر بنجس مجاور في الأول وبزعفران في الثاني. وفرّق 
الأول : : يغلظ : يبلط أئر النجاسة وبطهورية التراب». ولأن تغيره به مجرد كدورة. وما تقرر في 


)١(‏ أى تفز ميمه الحركات الثلاث. 


وكابع الله 0 
وَيَكَرة العف عن سه بالعنايط , اللثرو ما 


التراب المستعملٍ هو المعتمد» وهو مقتضى التعليل الثاني كما اعتمده شيخي وإن 
الف لسر الا 
ولو صب المتغيرُ بمخالط لا يَضْرُ على ما لا تغيرَ فيه فتغير به كثيرًا ضر ؛ لأنّه تغية 
بما يمكنٌ الاحترارٌ عنه؛ قاله ابن أبي الصّيفبء وقال الإسنوي: «إِنّه المتجةُ»). وعليه 
يقال: لنا مَاءانٍ تصح الطهارة بكل منهما منفردًا ولا تصح بهما مختلطين. 
هم والمخالط هو الذي لا يتميز في رأى العين» وقيل: مالا يمكن فصله بخلاف 
المجاور فيهماء وقيل: المعتبر العُرْفٌء فالتراب مخالط على الأول ومجاور على 
الثاني؟ لأنه يمكن فصله بعد رسوبه. أما التغيّدُ بتراب تطهير النجاسة الكلبية ونحوها أو 
بتراب تهت به الريح أو طرح بلا قصد ‏ كأن ألقاه صبي - قال الأذرعي: «فلا يضتُ جزم" . 
تنبيه : كان الأحسنٌ أنَّ المصنّفت يحذفٌ الميمّ من قوله: «ولا متغير بمكث»)» ومن 
قوله: «وكذا متغير بمجاور»» فيقول: «ولا تغّدٌ بمكث»» «وكذا تغيّر بمجاور؛؛ لأنَّ 
المسفزلة يك التفق .يا لأنه لآ" عير نش بل النرة التدز + ويدقع ذلك يما قدارقة 
بقولي : «في الطهارة» تبعًا للشارح . 
قاتدة: الكافور نوعان: خليط ومجاورء وكذا القطران. 
واختلف في التغيّر بالكَتَّانِء والذي عليه الأكثر أنه يتغير بشيء يتحلل منهء فيكون 
كالتغيير بمخالط . 


[حكمٌ الطّهارة بالماء المُشمّس] 
(ويكره) شرعًا تنزيهًا الماء (المشمّس”2"2) أي ما سخنته الشمس؛ أي استعماله فى 
لت س©د الفسريك : 


)١(‏ وحيث أثبتنا الكراهة فهي كراهة تنزيه وهل هي شرعيّة يتعلق الثواب بتركها وإن لم يعاقب على 
فعلهاء أم إرشادية لمصلحة دنيويّة لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا بتركها؟ ففيه وجهان ذكرهما 
الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح» قال: واختار الغزاليٌ الإرشاديّة» وصرح الغزاليّ به في درسهء قال: 
هو ظاهر نص الشافعيّ» قال: الأظهر اختيار صاحبي «الحاري» و«المهذب» وغيرهما الشرعيّة, 
قلت : هذا الثاني هو المشهور عن الأصحاب. 5 
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قو موز لامشو لقا لود بع عر مابفد قر ل هال بي جهو ها رقت افك أو نهر له د يها ارلا لاه نواد يوام هد + التي بلا لوث له كيف . "تك يمد أاد بهذ عي هه اف طاح أقيد به 3 و اد “ارلا ادكه ا 8 


البدن في الطهارة وغيرها كأكل وشرب؛ لما رَوَى الشافعي عن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه كان يكره الاغتسال به» وقال: (إِنَّهُ يُوْرتُ البََرَصّ200. لكن بشرط أن يكون 
ببلاد حارة؛ ال تله الخيدى رع حال لى عارة: روزن :كله :في ادالبيحر ف عن 
الأصحاب» في أنية منطبعة غير النقدين» وهي كن ما طرق كالنحاس ونحوهء وأن 
يستعمل في حال حرارته؛ لأن الشمس بحدتها تفصل منه زُهُومّة تعلو الماء» فإذا لاقت 
البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فيحتبس الدم فيحصلٌ البرصٌ» بخلاف ما إذا 
استعمله في غير بدنه ‏ كغسل ثوبه ‏ فلا يكره لفقد العلة المذكورة» وبخلاف المسخن 
بالنار المعتدلة وإن سخن بنجس ولو بِرَوْثِ نحو كلب وإن قال بعضهم : فيه وَقْمَدٌ فلا 
يكره؛ لعدم ثبوت نهي عنهء ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء وبخلاف ما إذا كان في 
بلاد باردة أو معتدلة» وبخلاف المُسْمّسِ في غير المنطيع كالخزف والحياض» أو في 
منطبع نقد لصفاء جوهره واستعمل في البدن بعد أن برد. وأما المطبوخ به فقال 
الماوردي والروياني: (إنه إن بقي مائعًا كر وإن لم يبق مائعًا كالخبز والأرز المطبوخ به 
لم يكره»» ويؤخذ من ذلك أن الماء المشمس إذا سُخّن بالنار لم تزل الكراهة» وهو 
كذلك . 

وظاهر كلام التجسهور أنه يكره في الأبرص لزيادة الضررء وكذا في الميت لأنه 
محترمء قال البلقيني: «وغير الآدمي من الحيؤان إن كان البَرَصّ يدركه كالخيل» أو 
يتعلق بالآدمي منه ضررٌ اتجهت الكراهة وإلا فلا»» قال اللإسنوي : «وفي سقي الحيوان 
منه نظر» . انتهى » وينبغي فيه التفصيل الذي قاله البلقيني . قال الزركشي: «وَغيرٌ الماء 


انظر: كتاب المجموع» كتاب الطهارة» باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوز» .)١19-1١8/١(‏ 
)١(‏ ذكره الشافعي في «الأم» .)11/1١(‏ 

قال النوويّ في «المجموع»: وهو ضعيف أيضًا باتفاق المحدثين» فإنّه من رواية إبراهيم بن 

محمّد بن أبي يحيى» وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه. وبيّنوا أسباب الجرح؛ إلا الشافعيّ 

رحمه الله فإنه وثقه. 


انظر : كتاب المجموع. كتاب الطهارة؛ باب ما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوزء .)109/١(‏ 
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من المائعات كالماء». قال ابن عبد السلام. «وإنما لم يحرم المشمس كالسَّمٌ؛ لأن 
ضرره مظنون بخلاف السَّمً1. 

وقيل: لا يكره استعماله ؛ واختاره المصنف في بعض كتبه» وبه قال الأئمة الثلاثة 
وقال في «شرح المهذب»: «إنه الصواب؛ لأن أثر عمر لم يَنْبْتْ2» وقيل : إن شهد عدلان 
بأنه يورث البرص كره وإِلَّا فلاء واختاره السبكي. والمذهب هو الأول فقد رَوَى الأثر 
الدارقطني بإسناد صحيح”"» وأيضًا فقد صم أنه بك قال: «دَعَْ ما يَرِيبِكَ يك إلى م لا 
يَرِينُكَ2”"» والأثر وإن لم يثبت فقد حصل به رَيْبٌّ. ويجب ا راع مح و يا 
عند ضيى الوقت - ولا يتيمّم؛ بل يجب شراؤه حيث يجب شراء الماء للطهارة . 

ويكره تنزيهًا شديد السخونة أو البرودة في الطهارة لمنعه الإسباغ» ويجب استعماله 
“"' ضيق الوقت كما مرّ» ويحرم إن خاف منه ضررًا. ويُكْرَهُ مياه ثمود 
وكل ماء مغضوب عليه؛ كماء ديار قوم لوط» وهي بِركةٌ عظيمة في موضع ديارهم التي 
خسفتء وماء البئر التي وضع فيها السحر لرسول الله يلا ''» فإن الله تعالئ مَسَحّ ماءها 


ع 
إذا فقد غيره عند 


. /86 / أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الطهارة» باب الماء المسخن‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب رقم / 5/» الحديث رقم 
/,©, وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخحرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»»؛ كتاب الأشربة» باب الحثٌ على ترك الشبهات / /ا7/ا0/ . 

(*) فى المخطوط : «أي عند؟. 

00 أخرج البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الطب» باب السّحر/ /94٠‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: «سحرٌ رسول الله وك رجلٌ من بني زريق؛ يقال له لبيد بن الأعصم؛ حتى كان 
رسول الله يَكةِ يُخيل إليه أ نه يفعل الشيء وما فعلهء حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي؛ لكنّه 
دعا ودّعاء ثم قال: يا عائشةٌ أشعرت أنّ الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند 
رأسي والآخر عند رجليّ» فقال أحدهما لصاحبه: ما وَجمٌ الّجل؟ فقال: مَطبوبٌ. قال: من طَّه؟ 
بقال: لبيدٌ بن الأعصم . قال : في أيّ شيء؟ قال: : في مُشط ومُشاطة جف طلع نخلة ذَكَر . قال: وأين 
هر؟ قال: في بثر ذَرُوان . فأتاها رسول الله بع في ناس من أصحابه» فجاء فقال: يا عائشة كأنْ ماءها 
ثقاعة الحنَّاهِ» أو كآن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفلا استخرجتة؟ قال: قد 
عافاني الله فكرهت أن أَنَوْر رَ على الناس فيه شوًا. فأمر بها فَدّفئَتْء. 
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حتى صار كتْقاعة الحِنَاءِ. ومسخ طلعٌ النخيل التي حولها حتى صار كرؤوس الشياطين. 
وماء ديار بابل» لا ماء بثر الناقة ولا ماء بحر ولا ماء مُتغير بما لا بذَّ منه» ولا ماء زمزم 
لعدم ثبوت نهي فيه؛ نعم يكره إزالة النجاسة به كما قال الماوردي» قال البلقيني: هما 
زمزم أفضل من الكوثر»؛ أي فيكون أفضل المياه؛ لأن به غسلّ صدره يك ولا يكون 
يغسل صدره إلا بأفضل المياه؛ لكن تقدم أن أفضل المياه ما نبع من بين أصابعه يك . 

والمراد بالمُسَمّس المتشمّس وإن لم يقصد تشميسه كما حولت العبارة إليه وإن لم 
يفهم من العبارة. 


[حكم استعمال الماء المستعمل في فرض الطهارة] 

(و) الماءٌ القليلٌ (المستعملٌ في فرض الطّهارة) عن حدث كالغسلة الأُوْلى فيه» 
(قيل : ونفلها)؛ كالغسلة الثائية والثالئة والغشل المسنون والوضوء الممجدد طاهر (غير 
طهور في الجديد)؛ لأنَّ السلف الصالمّ كانوا لا يحترزون عن ذلك ولا عمًا يتقاطر 
عليهم منه. وفي الصحيحين: «أنَّهِ يل عاد جابرًا في مَرَضٍ فتوضاً وصّبٌ عليه من 
وَضُوئه»' 22 وكانوا مع قِلَةِ مياههم لم يجمعوا المستعمل للاستعمال ثانيًا؛ بل انتقلوا 
إلى التيمم» ولم يجمعوه للشرب لأنه مستقذرء والقديم: أنه طهورٌ لوصف الماء في 
الآية السابقةٍ بلفظ «طَهُورِ» المقتضي تكرر الطهارة به كَضَرُوبٍ لمن يتكرر منه 
الفرة واحيك: بان «تنرل» ياي انها للآلة كمكور لها سكرب فيجوز أن يكون 
«طهور» كذلك. ولو سّلم اقتضاؤه التكرار فالمراد جمعًا بين الأدلة ثبوت ذلك لجنس 


الماء أو في المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه. وا اد بالفرض ما لا بْدَ 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوءء باب صبٌ النبي يَكْهْ وضوءه على المغمى عليه 
ومسلمء كتاب الفرائض» باب ميراث الكلالة / 5140/ عن محمّد بن المنكدر قال: 
سمعت جابرًا يقول: «جاء رسول الله يلدِ يعودني وأنا مريض لا أعقل. فتوضأ وصبّ على من 
وَضوئه فَعَقَلْتُء فقلت: : يا رسولٌ الله لمن الميراث؟ إِنّما يرئني كلالةء فنزلت آية الفرائض». هذا 

لفظ مولاي البخاريّ رحمه الله تعالى. 
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قا ل ف له جا واد ا« فق مق ربا لج يال له جو رقت فر مو هذ فهر عر لل يواد قا وها فا عه ااي قم برعل ات مور أو جيه عه لمم خا لا امه لزي خط وها بف بقا اإف ا لع1 مز لوزي بف الا هر 


من وضوءء ولا أثر لاعتقاد الشافعي أن ماء الحنفي فيما ذكر لم يرفع حدثًا؛ بخلاف 
اقتدائه بحنفي مَِنٌ فَرْجَهُ حيث لا يصحٌ اعتبارًا باعتقاده؛ لأنَّ الرابطة معتبرة في الاقتداء 
دونَ الطهاراتء ولأنَّ الْحُكُمْ بالاستعمالٍ قد يُوجَدٌ من غير نيّةِ معتبرة كما في إزالة 
النجاسةٍ؛ بخلاف الاقتداء لا بَّ فيه من نية معتبرة» ونيةٌ الإمام فيما ذكر غيرُ معتبّرة في 
ظَنّ المأموم . سر ما صاء الييتوق 
سم واختلف في عِلَة منع استعمالٍ الماءِ المستعمل» فقيل وهو الأصحٌ -: إنهُ غيرُ 
مطلقٍ؛ كما صححه المصتّف في تحقيقه وغيره» وقيل: مطلق ولكن منع من استعماله 
تعبدًا كما جزم به الرافعيء وقال المصنف في «شرح التنبيه»: إنه الصحيح عند 
الأكثرين. وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها. 
مه والأصح أنَّ المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور لانتفاء العلّة. وخرج 
ب«نفل الطهارة» تجديد الغسلء» فالمستعملٌ فيه طهورٌ قطعًا؛ لأنه لا يُسَنٌ تجديده . 
سم ومن المستعملٍ ماءٌ غسل بدل مسح من رأس أو خف وماء غسل كافرة لِتَحلّ 
لحليلها المسلم» وماء غسل ميت» وماء غسل مجنونة لتحل لحليلها المسلم . 

فإن قيل: يدخل في فرض الطهارة العَسْلّةُ الأولى من الوضوء المجدّد ومن العُسْلٍ 
المسنون؛ لأنهما طهارتان في كُلَّ منهما فرض وسُنّة فيصدق على المرة الأولى منهما 
أنها فرض الطهارة» وليست محل جزم على الجديد؛ بل هي من محل الوجهين فيما أدى به 
عبادة غير مفروضةء أجيب: بأن مراده ما قدرته تبعًا للشارح» ولو صرح به المصنف كان 
وْلَى. وأورد على ضابط المستعمل ماء عُسل به الرجلان بعد مسح الخفتء وماء عسل به 
الوجه قبل بطلان التيقّم» وماء عسل به الخبث المَحْفُوٌ عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل 
في فرض» وأجاب شيخنا عن الأول: بمنع عدم رفعه؛ لأن غسل الرجلين لم يؤثر شينّاء 
وفيه احتمال للبغوي. وعن الثاني : بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به 
أكثر من فريضة؛. وعن الثالث : بأنَّه استعمل في فرض أصالة . 
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[حكم طهارة الماء المستعمل البالغ قلِّين] 
(فإن جمع) المستعمل على الجديد كلع لامو تيون ف لاقي .1 اذ النجانية 
أشدُ من الاستعمال؛ والماءً المتنجسيٌ لو جُهِعَ حتى بلغ قلتين ري 
طهورًا قطعاء. فالمستعمل ل والثاني : لا يعود طهورًا؛ لأن قوّته 6 مستوفاة 

بالامعععال التق بناء الزره :وتحوهء وهذ عاذ ابن شرييج.. 
واعلم أنَّ الماء ما دام ل ل دعن الس و 0 
الخاجة""" إلى الاستعمال:بالاتفاق للضرورة؛: فلو نوى حجنت جَنْبٌ رَفع” "© الجنابة ولو قبل 
تمام الانغماس في ماء قليل أجزأه الغسل به في ذلك الحدث» وكذا في غيره ولو من 
غير عش ه كمابخو تقتضى كله الاضنة وطوع به القاضى وغيره» لآناضورة الانتميال 
باقيدٌ إلى الانفصال. والماءٌ في حال استعماله باق على طهوريته؛ خخلاقًا لما بحثه 
اران الكتري ون 91لا مجن لمر ولك اللا ٠‏ ويُوَّيّدٌ الأول ما لو كان به 
حَبَثٌّ بمحلّين فمرٌ الماء بأعلاهما ثم بأسفلهما طَهُّرًا معًا كما قاله البغوي. ويؤخذ مما 
كسواعوة 
م أن الجنب لو نزل في الماء القليل وى رفع الجنابة قبل تمام الانغماس ثم اغترق 


)١(‏ لا يخفى أن محلّه في العضو المنفرد في الحدث الأصغرء فلو غرف بكقّيه من ماء كثير وفصلهما 
عنهء فإن كان جنبًا مثلًا ونوى رفع الجنابة ارتفع حدث كفيه معًا إن لم يقصد واحدًا منهماء وله أن 
يغسل بما فيهما ما شاء من بقية يديه أو إحداهما وبقية بدنه من غير انفصاله عنهما . وإن كان محدنًا 
حدنًا أصغرء وكان بعد غسل وجهه ولم يقصد رفع الحدث عنهما معا ارتفع حدث كمّه اليمنى سواء 
قصنِعا أو أطلق نظرًا لطلب تقديحهاء وله إتمام غسلها بما في كه بلا القصال»:وإن قصة اليتسرى 
وتدعا ا مرك ما لاني الماالديك وله إتمام غسلها به وإن قصدهما معًا ارتفع الحدث عمًا 
لاقاه الماء منهماء» ولا يصمّ أن يرفع به بقية واحدة منهما؛ لأن ماء كلّ منهما مستعمل بالنسبة إلى 
الأخرى. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الطهارة» .)1١١7/١(‏ 

(؟) بأن لم يستوعب العضو كذا قيل. 

(*2) أي يغتسل بالانغماس. 


(0) كاب الشلهاة ل 


#اا ا ا ا اك انها تفن لقعا اك فل فاخ هط بهو لوز يعات اها يفره اقل مهل ”قف لذ © عابر ها تام أود عرو بهذا لفن بهذظ لعز ا ب يفا > فح يوذ لاا زاف اها باد له موصيو هد للد 


الماء بإناء أو بيده وصبّه على رأسه أو غيره لا ترتفع جنابة ذلك العضو الذي اغترف له 
بلا خلاف؛ كما صرّح به المتولي والروياني وغيرهماء وهو واضح لأنه انفصل. ولو 
نوى جُنْبَانِ معًا بعد تمام الانغماس في ماء قليل طَهُراء أو مرتبًا ولو قبل تمام 
الانعمات 7" فالاول فقطء أو نويا معًا في أثنائه'"' لم يرتفع حدثهما عن باقيهماء ولو 
شك في المعية”"'؛ قال شيخنا: «فالظاهر أنَّهما يطهران؛ لأنّا لا نسلب الطهورية 
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بالشّكٌء وسلبها في حقٌّ أحدهما فقط ترجيح بلا مرجٌّح». 


سه والماء المتردد على عضو المتوضىء وعلى بدن الجنب وعلى المتنجس إن لم يتغير 
طهور”*'. فإن جرى الماء من عضو المتوضىء إلى عضوه الآخر وإن لم يكن من أعضاء 
الوضوء ‏ كأن جاوز مَنْكبَهُ - أو تقاطر من عضو ولو من عضو بدن الجُنْبِ صار 
مستعمللاء نعم مايغلب فيه التقاذف كمِنّ الكَففٌ إلى الساعد”'' وعكسه ا 
مستعملا للعذر وإن حََيَقَهُ الهواء كما جزم به الرافعي. 

ولو غرف بكفه جُدْبٌ نْوَى رفع الجنابة» أو مُحْدِتُْ بعد غسل وجهه الغسلة الأولى 
على ما قاله الزركشي وغيرهء أو الغسلات الثلاث كما قاله العرّ بن عبد السلام؛ وهو 
أوجه إن لم يرد الاقتصار على أقل من ثلاث من ماء قليل ولم ينو الاغتراف - بأن نوى 
استعمالا أو أطلق ‏ صار مستعمالاء فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه» وأما 
إذا نوى الاغتراف ‏ بأن قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه ‏ لم يَصِرْ مستعمالا» 
ولا يشترط لنية الاغتراف نفي رفع الحدث . 


. أي اتغماسهماء وإلا ارتفع عن الملاقي للماء فقط‎ )١( 

لضم أي أثناء الانغماس . 

() أي مُطهّد. 

(4) أي بالنسبة للمتوضئ» ومن الرأس إلى الصدر بالنسبة للجنب. 
١د)‏ أي حرّكة وقطعة. 
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- وم 
وا جم 


[حكم الماء إذا بلغ فُلَتَيّنِ] 
(ولا تنجس قُلَنَا الماء”'2 الصرف (بملاقاة نجس) جامد أو مائع؛ لقوله وَكيِ: ددا 
بَلَعْ المَاء قلَتيْن لَمْ يح ال 0 قال الحاكم : اعلى شرط الشيخين»220 وفي رواية 


)١(‏ ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه وبعض فقهاء الزيديّة إلى أنّ الماء إذا كان كثيرًا لا تضرّه النجاسة إلا 
إذا غيّرت أحد أوصافهء وإن كان قليلا تدجّس بمجرد ملاقاته للنجاسة» وجعلوا الماء القليل مفوّضا 
إلى رأي المبتلى . / 
وأرجعه العلامة المرغينانيّ الحنفئَّ صاحب كتاب «الهداية» إلى الاعتبار بالتحريك» وذلك بألا 
يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخرء واختاره كثير من الحنفيّة» وقيل : يعتبر بالمساحة» وهو 
مذهب الإمام محمّد بن الحسن» وقدّرها بعشرة أذرع في عشرة أذرع» واختاره المتأخرون للفتوى 
مراعاةً لحال العوامٌ وعجزهم عن تطبيق الضوابط الأخرى . 0 
انظر : إعلام الأنام شرح بلوغ المرامء كتاب الطهارة» باب الميافء /١(‏ 00-515). 
ولا حدّ لكثرة الماء في مذهب المالكيّة. فلم يحدّوا لها حدًا مقدّراء والماء اليسير المكروه هو 
ما كان قدر آنية الوضوء أو الغسل قما دونهاء فإذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره 
استعماله في رفع حدث أو إزالة خبث . 
انظر : الفقه الإسلامي وأدلّتهء المبحث الرابع : أنواع المياه» قلّة الماء وكثرته» (91/4/1). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء / ٠/57‏ والترمذي في «جامعه»» أبواب 
الطهارةء باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» باب منه آخخر /517/» والنسائيّ في «السئن 
الصغرى»؛ كتاب الطهارة» التوقيت في الماء / 07/ . 2 
قال مولانا المباركفوريّ معلقًا: وهو حديث صحيح قابل للاحتجاج» وضعّفه جماعة؛ لكنّ الح 
أنه صحيح » قال الحافظ أبو الفضل العراقيّ في «أماليه» : قد صحّح هذا الحديث الججٌ الغفير من 
أئمة الحفاظ : الشافعيّ وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحاويّ وابن 
حبّان والدارقطنيَ وابن منده والحاكم والخطابيَ والبيهقيّ وابن حزم وآخرون كذا في «قوت 
المغتذي»» وقال الحافظ في «فتح الباري»: رواته ثقات وصححه جماعة من أهمل العلم. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّء أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ 
باب آخر منه» (1/ 5176). 

(5) هما البخاريّ ومسلم؛ لأنهما المرادان في الحديث عند الإطلاق» وفي فقه الشافعيّة الرافعيّ 
والنوويّ؛ وفي فقه الحنفيّة أبو حنيفة وأبو يوسف . والمراد بشرطهما شرط الرواية عمن أخذا عنه 
كما في ألفية العراقي وشروحهاء وشرط الرواية عند البخاريّ المعاصرة واللّقَُ لمن أخذ عنه؛ يعني 


0 ابم القلهاط 0١‏ 


«العاها .ا فاع .داعسا عدا هده هاه هاه فاع هاعد واو قاو وه وار واوا وا ناه ما. قاع .اث .ا .ا ما هد جا عد عد هعد كد 5د ع * 


لأبي داود وغيره بإسناد صحيح : «فَإنه ا 0 وهو المرادٌ بقوله: «لَمْ يَحْمِلٍ 
الْحَبَتَ»؛ٍ أي يدفع النجسٌ ولا يقبله. وفارق كثير الماء كثير غيره فإنه ينجس”"' بمجرد 
ملاقاة النجاسة: بأن كثيره قويٌّ ويشق حقفظه عن النجس» بخلاف غيره وإن كثر. 
وخرج بقولنا: «الصرف؛ ما لو وقع في الماء مائع يوافقه في الصفات وفرضناه مخالقًا 
فلم يغيره فحكمنا بطهوريته» وكان الماء الصرف ينقص عن قلتين بقدر المائع الواقع فيه 
فصار قلتين» ووقعت انيه بعد طير وريه فلتين لججاسه و ا ا عضا وإِنَّما 
تدفع النجاسةٌ قلّتان من محض الماء» وَاسْتشْكلَ بتصحيحهم جواز استعمال جميع ذلك 
سس 0 لق 0 

الماء وإن كان وحده غير كافب للطهارة» فتزّلوا المائع المَسْتهْلك منزلة الماء من وجه 
دود اوح كوا عات اجرف الحدنه بو وله اللعس مو ياو الحم عترادته المجامة من 
باب الَف ٠١‏ والدّفُمُ أقوى من الرّفْم» والدافع لا بد أن يكون أقوى من الرافع ؛ ويؤيد 
ذلك : أن الماء القليل إذا ورد على نجاسة طهّرها وتَجُوزٌ الطهارة به» ولا يدفع عن نفسه 
النجاسة إذا وقعت فيه» وبأن المستعمل إذا بلغ قلَّتِين كان في عوده طهورًا وجهان. ولو 
استعمل قلتين ابتداء لم يَصِرْ مستعملا بلا خلاف؛ لأن الماء إذا استعمل وهو قلتان كان 
دافعًا للاستعمال» وإذا جمع كان رافعاء والدفع أقوى من الرفع كما مر ويؤخذ من 
الحكم بتنجيسه أنه لو انغمس فيه جُنْبٌ صار مستعمللا؛ لأنه كما لا يدفع النجاسة 
لا يدفع الاستعمال؛ نبّه على ذلك الزركشي . 

ص ولو شك في كونه قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا؟ المعتمد الثاني؟ بل 


35 أنه لا يروي عن شيخ إلا إذا عاصره ولاقاه» وكذا شيخ شيخه إلى آخر السند. 
وشرط الرواية عند مسلم المعاصرة ققطء ولا يتشترط اللّقَيَ لمن لمن روى عنه» فيجوّز له الرواية عن 
شيخ إذا عاصره ولم يلقهء وكذا بقية أشياخه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء / 164/ ء وابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء 
باب مقدار الماء الذي لا ينجس »/5١7/‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الطهارة /408/» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجًا بجميع رواتهء ولم يخرجاه. قال الذهبيٌ 
في «التلخيص» : على شرطهماء وتركاه للخلاف فيه. 

)١‏ جاريًا أو راكدًا على المعتمد. 
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فإن غيّره فنجحس » إن زال تغيّره بنفسه أوْ بِمَاءٍ طهر نت انب وماج بات بده 
ٍِ 0 


قال المصتّفٌ في «شرح المهدّب»: «القواف أنه لا يجين 1:4 الأميل الطهارة وشككا 
في نجاسة مُنْجسَة واي سل البجائنة المع مرجت تي" الخيوات 
أنه إن جمع شيئًا فشيئًا وشلكٌ في وصوله قُلَتِين فالأصل القَلَّهُه وإن كان كثيرًا وأخذ منه 
فالأضل ماء الكترة وإ ورد نحس على با يمل :القلة والكتزة فيدا محل التردة: 
والصوابٌ ما قاله المصنف. كما لو شك هل تَقَدّمَ على الإمام أو تأخر؟ والتفصيل هناك 
صَعنب فكذا هنا 

(فإن غَيّرَهُ) أي غير النجس الملاقي الماء القلتين ولو يسيرًا حسًا أو تقديرًا (فنجس) 
لاتحت لمحم ف اللكر الكازو ولي للتزملق وعيره لم2 [ا جتن ديلا 
كما خصّصه مفهوم خبر القَلَّتِين السابق . فالتغيير الحسّي ظاهرء والتقديري: بأن وقعت 
فيه نجاسة مائعة توافقه في الصفات - كبَوْلٍ انقطعت رائحته عار ترس الها لقي 
(أغلظة) الصفات كلون الحبر وطعم الخَّلَّ وريح المسك لغيره فإنه يحكم بنجاسته. 
واكتفيّ هنا بأدنى)تغير واعتبر الأغلظ في الصفات بخلاف ما تقدم في التغير بالطاهر 
قنيتما لعل الحاسة: 

ولو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلّعِينَ» والباقي 
إن قَلنَّ فنجس وإلّا فطاهك فلو غرف دَلْوَا من ماء قُلّتين فقط وفيه نجاسة جامدة لم تغيره 
ولم يغرفها مع الماء فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن 
قُلَّينَء لا ظاهرها لتنجسه بالباقي المتنجس بالنجاسة لقلته» فإن دخلت مع الماء أو 
قبله في الدلو انعكس الحكم . وتأنيث الدلو أفصح من تذكيره. 

(فإن زال تغيره) الحِسّئٌ أو التقديري (بنفسه)؛ بأن لم يحدث فيه شيء؛ كأن زال 
بطول المكث (أو ع ا ا ا ا ل وار ل ان اا متياكها قاله في 
«المهذب»؛ أي نقص والباقي قُلّتان» وصّرّره في «شرحه» بأن يكون الإناء مختتقًا 
لا يدخله الريح» فإذا نقص دخلته وقصرته. (طَهَرَ) - بفتح الهاء أفصح من ضمّها - 
لزوال سبب التنجيس. ولا يضر عَوْدُ تغيره إن خلا عن نجس جامد. ويعرف زوال تغيره 


() كارا للها ل 


أو بِمِسْكِ وَرْعْفْرَانٍ فلاء َكذا ثُرَابٌ وَجَيِصٌّ في الأظهّرء وَدُوتَهُمَا ينْجَسُْ بِالْمُلَاقاة 


التقديري بأن يمضي عليه زمن لو كان تغيره حسيًا لزال تغيره» وذلك بأن يكون بجنبه 
غدير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه؛ فيعلم أن هذا أيضا زال 
تغيره . 

(أو) زال تغيره ظاهرًا؛ كأن زال ريحه (بمسك و) لونه بنحو (زعفران) وطعمه بنحو 
خَنَّ (فلا) يطهر؛ لأنَ لا ندري أنَّ أوصافٌ النجاسة زالت أو غلب عليها المطروح 
فسترهاء وإذا كان كذلك فالأصل بقاؤها. فَإِنْ قيلَ: العلةٌ في عدم عود الطهورية 
سمال أن التغور انبر ولم يل كنات يعظله المصكات عن ما جرع فيد يرال التقيزه 
وذلك تهافت؟ أجيب : بأن المراد زواله ظاهرًا كما قدّرته وإن أمكن استتاره باطئّاء فلو 
طرِحَ مِسْكٌ على متغير الطعم فزال تغيره طهر؛ إذ المسك ليس له طعمء وكذا يقال في" 
الباقي . 

(وكذا) لا يطهر ظاهرًا إذا وقع عليه (تراب وجصٌّ) أي جبس. أو أحدهماء أو نحو 
ذلك كَنُورَةِ لم تطبخ (في الأظهر) للشك المذكورء والثاني: يطهر بذلك؛ لأنه لا يغلب 
فيه شيء من الأوصاف الثلاثة فلا يستر التغيير» ودُفِعَ: بأنه يكدر الماءء والكَدْرَةٌ من 
أسباب الستر» فإن صفا الماء ولا تغير فيه طهر هو والتراب معه جزمًا. 

فائدة: «الجصنٌ»: ما يُبْنَى به ويُطلّى» وكَسْرُ جيمه أفصح من فتحهاء وهو عجمي 
معرب » لقي العامة ب الجبس»» وهو لَحْنٌ. 

[حكم تنجس الماء إذا كان دون القلّتِين بملاقاة النجاسة] 

(ودونهما) أي الماء دون القلتين (ينجس) هو ورطب غيره كزيت وإن كثر 
(بالملاقاة) للنجاسة المؤثرة وإن لم يتغير وإن كانت مجاورة:» أما الماء فلمفهوم حديث 
القَلّين السابق المخصص لمنطوق حديث: «الماءٌ لا يُتَجْسّهُ شَْء27 السابق» ولخبر 
مسلم: «إِذَا اسْتيقظ ل أَحَدُكُمْ من نَوْمِهِ قَلَا يَمْمِسس يدَهُ في الإِنَاءِ حَبَّى يَمْسِلّهًا تَكَانَا فَإنهُ 


)٠١(‏ انظر الحديث السابق. 


15 مخ |5 )١(‏ 
58 بَلَمَهُمَا بِمَاءِ ولاب م تََيْر به فطهُورٌ, اا ا ا ل ا 


لا يَدْرِي أَيْنَ بَانَتْ يَدُة": نَهَامُ عن القَّمْسِ خشية النجاسة» ومعلوم أنّها إذا خفيت 
لا تغير الماءء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه؛ نعم إن ورد على النجاسة ففيه 
تفصيل يأتي في بابها. وأما غير الماء فبالأولى. وفارق كثير الماء كثير غيره: بأن كثيره 
قويٌ ويشقٌّ حفظه من النجس بخلاف غيره وإن كثر كما مرّ. ولو تنجست يده اليسرى 
مثلا ثم غسل إحدى يديه وشكٌ في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى» ثم أدخل 
اليسرى في مائع لم ينجس المائع بغمس اليد اليسرى فيه؛ كما أفتى به شيخي» قال: 
«لأن الأصل طهارته وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى». 

ويُعْمَى عما تلقيه الفيران من النجاسة في حياض الأخلية» وعن ذَرْقٍ الطيور الواقع 
فيها؛ لمشقة الاحتراز عن ذلك ما لم يغيره ما ذكر. 

وخرج ب«الرطب» الجامد الخالي عن رطوبة عند الملاقاة وبالمؤثرة غيرها كما 
نيا تى.: 


وقدرت «الماء» في عبارة المصنف تبعًا للشارح لأجل موافقة سيبويه وجمهور 
البصريين؛ لأن «دُونَ» عندهم ظرف لا ينصرف فلا يصح أن يكون مبتداً» ويجوز عند 
الأخفش والكوفيين» ثم اختلفوا فيما أضيف إلى مبني كالواقع في كلام المصنف» فقال 
الأخفش : «يجوز بناؤه على الفتح لإضافته إلى مبنيّ»» وقال غيره: «يجب رفعه على 
الابتداء) . 

[حكم طهارة ماءِ متئجّس دون القلَّين إذا بلغهما بماء ولو مستعملا أو متنجّسًا] 

(فإن بلغهما) أي المتنجس قلتين (بماء) ولو مستعملا ومتنجسًا ومتغيرًا بنحو 
زعفران (و) الحال أنه (لا تغيّر به فطهور)؛ لزوال العلة وهي القلَِّ حتى لو فرّق بعد 
ذلك لم يضر. ويكفي الضمٌ وإن لم يمتزج صاف بكدر لحصول القوة بالضم؛ لكن إن 
انضمًا بفتح حاجز اعتبر اتساعه ومكثه زمنًا يزول فيه التغير لو كان؛ أخدًا من قولهم: 


للق أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب الطهارة. باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلاثًا / 1547/ . 


() كاب الشلهاة 01 
فلو كُوثْر بإيْرَادِ طَهُورٍ فَلَم يَبْلْْهُمَا لَمْ يَطْهُ وَقِيلَ : طَاهِدٌ لا طَهُؤرٌ . 


ولو غمس كوز ماء واسع الرأس في ماء كَمَلَهُ قلتين وساواه؛ بأن كان الإناء ممتلنًا أو 
امتلاأ بدخول الماء فيه ومكث قدرًا يزول فيه تغير لو كان وأحد الماءين نجس أو 
مستعمل طَهُرَ ؛ لأن تقَرّي أحد الماءين بالآخر إنما يحصل بذلكء» فإن فقد شرط من 
ذلك ؛ بأن كان ضيق الرأس أى تند مدق يعي له افيه يتيوك "الكهر تمعز كا عنيما + 
لكن لم يكمل الماء قلتين» أو كمل لكن لم يمكث زمنًا يزول فيه التغير لو كان» أو 
مكث؛ لكن لم يساوه الماء لم يطهر. ولا ينجس أسفل ما يفور بتنجس أعلاه كعكسه. 
ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج. فإن 
تراجع تنجس كما لو سد بننجس. 


كاه وقد تنجس جدران البثر أًا انزح بل بالتكثير؛ كأن يترك أو يصب عليه ماء 
ليكثرء ولو كثر الماء وتفتت فيه شيء نجس كفأرة تمعغط شعرها فهو طهور تعسر 
استعماله باغتراف شيء منه كدلو؛ إذ لا تخلو مما تمعغط» فينبغي أن ينزح الماء كله 
ليخرج الشعر معه. فإن كانت العين فوّارة وتعسّر تنزح الجميع نزح ما يغلب على الظن 
أن الشعر كله خرج معه» فإن اغترف منه قبل التّرْحِ ولم يتيقن فيما اغترفه شعرًا لم 
يضر . 

(فلو كوثر) المتنجس القليل (بإيراد» ماء (طهور) أي ي أورد عليه طهورًا أكثر منه (فلم 
يبلغهما لم يطهر)؛ لمفهوم حديث القَلّتينَ؛ لأنه ماء قليل فيه نجاسة. ولأن المعهود في 
الماء أن يكون غاسلا لا مغسولا. (وقيل:) هو (طاهر) بشرط أن لا يكون به نجاسة 
جامدة قياسًا للماء على غيره» وفي «الكفاية» وغيرها ما يقتضي أن الجمهور على هذا 
الوجهء ولا فرق بين أن يكون ذلك القليل متغيرًا أم لا. (لا طهور)؛ لأنّه مغسولٌ فهو 
كالثوب . فلو انتفت الكثرة أو انتفى الإيراد أو الطهورية أو كان به نجاسة جامدة لم يطهر 
جزمًا. فهذه القيود شرط للقول بالطهارة لا للقول بعدمها. فلو قال: «فلو لم يبلغهما لم 
بطهر. وقيل : إن كُويْرَ. . . إلى آخره فهو طاهرٌ غيرُ طهور»؛ كان أُوْلَى. قال الشارح : 


01 سمخو | ]5 )١(‏ 
وَيُْتَفَْى مَيْنَة لا دَمَ لَهَا سَائِلٌ» ٠‏ قلا 5 ُنَجْسٌ مَاتِعَا عَلَى الْمَشْهُور. ا 


و«لا» هنا اسم بمعنى «غير؛ ظهر إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف وهي معه 
صفة لما قبلها؛ أي لأن شرط العطف ب «لا" أن يكون ما بعدها مغايرًا لما قبلها؟ كقولك: 
«جاء رجل لا امرأة» بخلاف قولك: «جاء رجل لا زيد»؛ لأن الرجل يصدق على زيد. 
[حكم تنجّس المائعات بميتة لا دم لها سائل] 
(ويُستثنى) من النجس (ميتة لا دم لها) أصالة (سائل) أي لا يسيل دمها”'' عند شق 
عضوا'' منها في حياتها؛ كرُنْبُوره" ‏ بضمٌ أوّلهِ - وعقرب ووَرَّغ0*» وذباب وقمل 
ور خويكاء كلا تحوعية وفتلم وكارة (ئلة تين مانقا )ااه أو غيره بوقرعها فيه بشرط. 


ا ل اي اي ل لل يبي 


البخاري تإذاوقم الذيات' ال ل يَنْزِعْهُ فَإِنَّ في أَحَدٍ 


جَتَاحَيْهِ دَاءٌ - أي وهو اليسار كما قيل - وفي الآخَر شفَاء)(” “زاف أبو طأوؤ إن قل 


بجَناحهِ الذي فيه الدَّاء)0 22 وقد يُفْضي عَمْسُّهُ إلى موته» فلو نجس المائع لما أمر به. 


01 أي عن موضع جرحها ولو احتمالاً؛ بأن لا يكون لها دم أصلا أو لها دم لا يجري كالوزغ والزنبور 
والخنفساء والذياب. 

(69 ويكفي في ذلك جرح عضو واحد فقط . 

شيف هو الدّبور. 

(5) هوالبرص. 

. قدم الدليل العقليّ لعمومه‎ 22١ 

)00( سمي ذبابًا لكثرة حركته واضطرابه. وعمره الغالب أربعون يومّاء كله في الثّار إلا النحل» وكونه 
في النار ليس تعذيبًا له ؛ بل ليعدّبٍ أهل النار به. 

60 وهل يُكتفى بانغماسه بنفسه؟ فيه احتمالان» والظاهر الاكتفاء به. ومحلّ جواز الغمس أو استحبابه 
إذا لم يغلب على الظَنّ والتغير به وإلّا حرم لما فيه من إضاعة المال. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذّباب في شراب أحدكم فليغمه 
./”١/‏ 

(9) أخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة. باب في الذباب يقع في الطعام / 58144/ . وأخرجه أحمد في 
«مسنده». مند أبي هريرة رضي الله عنه ٠/141‏ وقال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد 
شاكر : إسناده صحيح . 


١خ‏ 0000 الالال 


ابا 3# عق جاه يجيد ب وز به" عو جه "عو اوسا وا رو 4 له[ فنا ساو[ كل ل وت واد وير ا “ون 3 + اللي مه مط انوك وأا جيه بيد له كما يق خا البو اواك لاا جرة ا بك ل 6 
الماع هاوةا هد ده اه ها هد وداه واوا و وه واه واو .ا .ا وا فا ع 6ام 


وقد يؤخذ من ذلك أنه لو نزعها بأصبعه أو عود بعد موتها لم يتنجس» وهو كذلك كما 
يؤخذ من كلام الكمال بن أبي شريف» وعلى هذا لو رد ما نزع به في المائع ونزع به 
واحدة بعد واحدة لم ينجس المائع بذلك؛ لأن الباقي على أصبعه أو العود محكوم 
بطهارته ؛ لأنه جزء من ذلك المائع انفصل عنه ثم عاد إليه . 

سه وقِيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. فلو شككنا في سيل دمها 
0 بجنسها”'2 فتجرح للحاجة؛ قاله الغزالي في «فتاويه»”"2» ولو كانت مما يسيل 
دمها لكن لا دم فيها أو فيها دم لا يسيل لصغرها فلها حكم ما يسيل دمها؛ قاله القاضي 
أبو الطيب. والثاني: تنجسه؛ قال في «التنبيه»: «وهو القياس كسائر الميتات 
النجسة». ومحل الخلاف إذا لم تنشأ فيه فإن نشأت فيه وماتت كالعلق ودود الحَلّ 


تنجسه جزمًا . 
-» فإن غيّرته الميتة لكثرتها أو طرحت فيه بعد موتها قصدًا تنجس جزمًا؛ كما جزم به 
في «الشرح والحاوي الصغيرين». 
ومفهوم قولهما: «بعد موتهما قصدًا» أنه لو طرحها شخص بلا قَصْدِء أو قَصَدَ 
طَرْحَها على مكان آخر فوقعت في المائع» أو أخذ الميتة ليخرجها فوقعت فيه بعد رفعها 
من غير قصد إلى رميها فيه من غير تقصير؛ بل قصَّدَّ إخراجها فوقعت فيه بغير اختياره» 
أو طرحها من لا يميز» أو قَصّدَ طرحها فيه فوقعت فيه وهي حيّة فماتت فيه أنه لا يضرء 
وهو كذلك» ومن ذلك ما لو وضع خرقة على إناء وصقّى بها هذا المائع الذي وقعت 
فيه هذه الميتة بأن صبّه عليها؛ لأنه يضع المائع وفيه الميتة متصلة به ثم يتصمّى عنها 
المائع وتبقى هي منفردة عنهء لا أنه طرح الميتة في المائع كما قد يتوهمء فلو زال 
التغير من المائع أو من الماء القليل وهو باقٍ على قلته لم يطهر كما أفاده شيخيء فإن 
بلغ الماء قلتين طهر . 


. أي بفرد من أفراد جنها‎ )١( 
معتمد,‎ )١ 


)١( 5 معاد‎ 0 


وَكَذا في قوْلٍ: نَجَمِنٌ لا بُدْركْهُ طرْفُ؛ قُلْتُ : ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرُء وَالنَه أَعْلَم . 


[حكم تنجس المائعات بما لا يدركه الطرف من التّجاسات] 

(وكذا في قول: نجس لا يدركه طرف) أي لا يشاهد بالبصر لِقَلَّيِه؛'' لا لموافقة لون 
قط لقا تفط ون وحمو رن فون بنحو”” رِجْلٍ ذبابة عند الوقوع في 
النجاسات. (قلت: ذا القول أظهر) من مقابله وهو التنجيس (والله آأعلم)؛ لعسر 
الاحتراز عنه فأشبه دم البراغيث» ووجه مقابله القياس على سائر النجاسات وهو 
ما نقله في «الشرحين» عن المعظم . 

ومجموع مافي المسألة سبع طرق: إحداها: وهو الأصح: قولان في الماء 
والثوب. والثانية: يؤثر فيهما قطعاء وهو رأي ابن سريج. والثالثة: لا يؤثر فيهما 
قطعا. والرابعة: يؤثر في الماءء وفي الثوب قولان. والخامسة: عكس ذلك. 
والتكافية وتران الماءدوة لقرب تطكان او تنام :كيه 

وقضية ما ذكر في العفو أنه لا فرق بين أن يقع في مَحَلّ واحد أو أكثرء وهو قويّ؛ 
لكن قال الجيلي : «صورته: أن يقع في مَحَلَّ واحد وإلّا فله حكم ما يدركه الطرف»» 
قال ابن الرفعة: «وفي كلام الإمام إشارة إليه»» قال شيخنا: «والأوجه تصويره باليسير 
عُرْفَاك» وهو حسن, قال الزركشي: «وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفرّ عنه 
أن يكون هذا مثلهء وقد يفرق بينهما بالمشقة» والفرقٌ أوجه». وعَطفٌ المصنف هذا 
على ما مر يقتضي طرد الخلاف في الماء والمائع» وهو كذلك وإن كان كلام «التنبيه» 
يفهم تنجس المائع به جزمّاء ولذلك قلت في شرحه : وغير الماء في ذلك كالماء . 


وقني ألماعو ردت 03 لم يُغيّر الماء؛ وعن اليسير عزفا من شعر نجس من غير 
ا ل ا ا كير 


00 علّة لعدم مشاهدته بالبصر لا لعدم التنجيس» فهو قَيدٌ في الحقيقة لإخراج ما لو كان عدم الإدراك 
لنحو ممائلة للون المحلٌ؛ كما قاله الرشيدي» نعم لو كان إذا ججمع صار كثيرًا عرفًا لم يُعف عنه على 
المعتمد. 

(1) أو نُقَط متعددة بحيث لو ججمعت كانت قدرًا يسيرًا لا يدركه الطرفٌ المعتدل. وصار متنجّسًا معفوًا 
عنه ؛ لأنه غير متنجس . 

(*) أشار ب«نحو» إلى أن الذباب ليس قيدًا احترازيًا . 


(0) كلها 7 


وَالجَاري كرَاكِدٍ 3 ا ار وو ومو اي اام ل و ون تسسا مب ري يه 


نحو كلب» وعن كثيره من مركوب» وعن قليل دخان نجس وغبار سؤجين ونحوه مما 
تحمله الريح كالذرٌ وعن حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في المائع للمشقة في صونهء 
ولهذا لا يعفى عن آدمي مُسْتَجمِرٍ ؛ قال المصنف في «شرح المهذب»: «بلا خلاف»» 
وعن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يُعْفَى عنه. ولو تنجس فم حيوان طاهر من هرة 
أو غيرها ثم غاب وأمكن وروده ماء كثيرًا ثم وَلَعَ في طاهر لم ينجسه مع حُكًْا بنجاسة 
فمه؛ لأن الأصل تجاسته وطهارة الماء» وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه 
في ماء كثير في الغيبة فرجح. قال في «التوشيح»: ولا يستثنى مسألة الهرة - أي 
ونحوها ‏ وإن كان قد استثناها في «أصل الروضة»؛ لأن العفو لاحتمال أن يكون فمها 
طاهرًا؛ إذ لو تحقق نجاسته لم يُعْفتَ عنه بخلاف ما نحن فيهء فإن العفو فيه وارد على 
محقق النجاسة . انتهى» وهو حسنء» واستشكل في «الشرح الصغير» طهارة فم الهرة بما 
ذكر؛ لأنها تشرب بلسانها وتأخذ منه الشيء القليل ولا تَلَعْ في الماء بحيث يطهر فمها 
من أكل الفأرة ‏ أي مثلا ‏ فلا يفيد احتمال مطلق الولوغ احتمال عود فمها إلى الطهارة » 
وأجاب عنه البلقيني : بأن فرض المسألة فيما إذا احتمل طهارة الفم» والاحتمال موجود 
بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك» وأجاب غيره: بأن الذي لَاقى 
الماء من فمها ولساتها يطهر بالملاقاة» وما لا يلاقيه يطهر بإجراء الماء عليه ولا يضر 
ناقلته لأنه وارد . 


[حكم الماء الجاري] 


(و) الماء (الجاري) وهو ما اندفع في مستو أو منخفض (كراكد) فيما مرّ من التفرقة 
بين القليل والكثير وفيما يستثنى لمفهوم حديث القُلّتِينَء فإنه لم يفصل بين الجاري 
والراكد؛ لكن العبرة في الجاري بالجزْيّة نفسها لا مجموع الماءء وهي ‏ كما في 
«المجموع» ‏ الدفعة بين حافتي النهر عرضاء والمراد بها: ما يرتفع من الماء عند 
تمؤجه؛ أي تحقيقًا أو تقديرّاء فإن كبرت الجرية لم تنجس إلا بالتغيرء وهي في نفسها 
منفصلة عمًا أمامها وما خلفها من الجريات حكمًا وإن اتصلت بهما حسّاء إذ كل جرية 
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وَفي الْقَدِيم : لا يَنْجن بلا تي . 
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وَالقلتان حَمْسْمِائَةٌ رِطلٍ بَعْدَادٌِ بالمغ ا اخ ل اياف مبابوم أي مك موا أل ال مد ا واه 


طالبة لما أمامها هاربة عما خلفهاء قال بعضهم: «ولأنها لو كانت متصلة بها حكمًا 
لفعتكني الناة فى الكو إذا أتضي على الأرض وورو اليه لج قل وق اقنها تجن 
كما لو وقع في راكد؛ حتى لو كانت قليلة تنجست بوصوله إليهاء وإن بلغت مع 
ما أمامها وما خلفها فين لتفاصل أجزاء الجاري فلا ب كفك بعفيه حفر © تنكلذف 
الراكد والجزْية إذا بلغ كل منهما قُلَتين . ولو وقع فيها وهي قليلة نجس جامد : فإن كان 
موافقًا لجريانها تنجست دون ما أمامها وما خلفهاء أو واقفًا أو جَرْيُها أسرعٌ فمحله 
وما أمامه مما مَيَ عليه نجس وإن طال امتداده إلا أن يترادً أو يجتمع في نحو حفرة. 
وعليه يقال لنا: ماء هو ألف قُلَّةِ ينجس بلا تغير. والجريةٌ التي تعقب جرية النجس 
الجاري تغسل المحل فلها حكم الغسالة؛ حتى لو كان من كلب فلا بِدَّ من سبع جريات 
مع كدورة الماء بالتراب الطهور في إحداهن . 

وتعرق أكون العزية للدوبان سسا ريغل الحافتل مواناة كم روعتظ قدر عدن 
الجرية ويضرب في قدر طولهاء ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج 
الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع» فمسح القَلّتِين بأن تضرب ذراعًا وربعًا طولا 
في مثلهما عرضًا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون وهي الميزان. أما إذا 
كان أمام الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكد. ْ 

(وفي القديم: لا ينجس) القليل منه (بلا تغيّر) لقوة الجاري». ولأن الأولين كانوا 
يَسْتَنْجُون على شطوط الأنهار الصغيرة ة ثم يتوضؤون منها ولا ينفك عن رشاش النجاسة 
غالبا وعذّله الرافعي: بأن الجاري وارد على النجاسة فلا ينجس إِلّا بالتغير كالماء الذي 
تزال به النجاسة ؛ وقضية هذا التعليل أن يكون طاهرًا غير طهورء والظاهر أنه ليس مرادًا. 

[مقدار القُنَّييْن] 
(وَالشُلْنَانِ) بالوزن (خمسمائة رطل”") بكسر الراء أفصح من فتحها ‏ (بغدادي) 


. كيلو غرامًا‎ /١١ 8 / وهي تساوي اليوم‎ )١ 


() كاب الشلياة ١)‏ 


عا عا عد هد عدا ع هد عد هد قاع عاع.د و .د هه قفاوا هاه ها واه عهاعة هاعد .دو و دراو ه.ا و هاه هدق واف .د هد وا هم .ا .اها مدا مام 


أخذًا من رواية البيهقي وغيره: «إذا بَلَعْ المَاءُ فين يقال هَجَرٍ لَمْ يُتَجْسَهُ سَيْع”7. 
و«القَلّةُ» في اللغة : ار #العظيمة» سمية؛ يذلك لآن الرحل العظيم ثقلها بيديه؟ أي 
يرفعها. و«هَجَرُ» - بفتح الهاء والجيم ‏ قرية بقرب المدينة التبوية تُجلب منها القلال» 
رك شيا مسد لله لكر فال ب بساور ضرا ءا "لوو" 
عن الشافعي رضي الله تعالئ عنه عن ابن جريج”*'' أنه قال: رأيت قِلَالَ هَجَرَ فإذا القلَهُ 
منها تَسَعْ قربتين أو قربتين وشيئًا”'؛ أي من قرب الحجازء فاحتاط الشافعي فحسب 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى». كتاب الطهارة» باب قدر القلّتين / /١70١‏ بسئده إلى مولانا 
الشاقعيّ رضي الله عنه قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن 
رسول الله كك قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»2. 
قلت: مسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
وقال في الحديث: «بقلال هجر؛ء قال ابن جريج: وقد رأيت قلال هجر فالقلة تَسَعٌ قربتين أو 
قربتين وشيئًا . 
قلت: -وقوله: «وقال في الحديث: بقلال هجر» يوهم أن هذا من قول جدّي المصطفى ييْةِ وليس 
كذلك. فقد رواه الإمام البيهقي في كتاب الطهارة» باب قدر القلتين / /١١0١‏ عن ابن جريج أنه قال: 
أخبرني محمد أن يحيى بن عقيل أخبره أن يحيى بن يعمر أخبره أن النبي يكِكِ قال: «إذا كان الماء قُلَتين 
لم يحمل نما ولا يَأْسَاء قال: حقلت لبحبى :بن عقيل :“قلال هجر» قال: قلال هجزة الجديث: 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الطهارة» باب الماء الطاهرء »)١8/١(‏ 
وقال: قال الحاكم أبو أحمد: محمّد شيخ ابن جريج؛ هو محمّد بن يحيى له رواية عن يحيى بن 
أبي كثير أيضًا. قلت: وكيف ما كان فهو مجهول الحال. 
وقد ظهر أنه مرسل؛ لأنّ يحيى بن يعمر تابعيّ» ويحتمل أن يكون سمعه من ابن عمر؛ لأنه معروف 
من حديثهء وإن كان غيره من الصحابة رواه؛ لكن يحيى بن يعمر معروف بالحمل عن ابن عمر. 
انتهى مختصرًا. 

4 ين 

الى أني البيهقي . 

() أني بالواسطة؛ إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجيّ» وهو عن ابن جريج عن عطاء بن 
أبي رباح عن ابن عبّاس عن النبيّ 6 عن جبريل عن الله عز وجل . 

(د) أخخرجه البيهقيّ في «النن الكبرى؟. كتاب الطهارة» باب قدر القلتين / ٠/١١6٠‏ ولمعرفة درجته 
راجع كلامنا عن الحديث السابق . 
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الشيء نصفًا؛ إذ لو كان فوقه لقال: «نّسَعُ ثلاث قرب إِلَّا شيئًا؛ على عادة العرب فتكون 
الفُلباقة حمس كرب والغالنته أن القزية لا ترين علن ججانة برطل يقداديه وهو مائة 
وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم في الأصح. فالمجموع به خمسمائة رطل 
(تقريبًا في الأصح)» قُدَّمَ تقريبًا عكس «المحوّر» ليشمله وما قبله التصحيح» فيعفى عن 
نقص رطل ورطلينٍ على ما صححه في «الروضة»؛ وصحّح في «التحقيق' ما جزم به 
الاق أنه الا مقر نقضي أكون لذ رظور: يسفده فقا وق حلي سحن عار مسن من الحا 
المغيرة؛ كأن تأخذ إناءين في واحد قُلّتان وفي الآخر دونهما ثم تضع في أحدهما قدرًا 
من المغير وتضع في الآخر قدرهء فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك”١)‏ 
إلا ضكء وهذا أَوْلّى" من الأول لضبطه. والمقابل في قدرهما ما قيل: إنَّهِما ألفُ 
رطل؛ لأنَّ القربة قد تسع مائتي رطلٍ» وقيل: هما ستمائة رطل؛ لأنَّ القلة ما يُقلّه 
البعير ويحمله» وبعير العرب لا يحمل غالبًا أكثر من وسق وهو ثلاثمائة وعشرونء 
يحط عشرون للظرف والحبل . والعدد على الثلاثة قيل: تحديد» فيضر نقص أي شيء 
نقص ؛ فإن قيل على ما صكحه في «الروضة» ترجع القلتان أيضًا إلى التحديد فإنه يضر 
نقص ما زاد على الرطلين» أجيب: بأن هذا تحديد غير المختلف فيه. وبالمسّاحة في 
المربع كما تقدم ذراع وربع طولا وعرضًا وعمقّاء وفي المدوّر ذراعان طولا وذراع 
عرضًاءٍ قاله العجلي والمراد فيه بالطول العمق» وبالعرض ما بين حائطي البثر من سائر 
الجرانب, وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبّاء وأما في المدوّر فالمراد 
في الطول ذراع النجّار الذي هو ذراع الآدمي ذراع وربع تقريباء ووجهه أنه يبسط كل من 
العرض والطول ومحيط العرض وهو ثلاثة أمثاله وسبع أرباعًا؛ لوجود مخرجها في قدر 
القلتين في المربع. فيجعل كل واحد أرباعاء فيصير العرض أربعة»ء والطول عشرة» 
والمحيط اثني عشر وأربعة أسباع» ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف 


)200 أي النقص . 
)١(‏ قال بعضهم: ولا تخالف بين القولين في المعنى؛ إذ مازاد على الرطلين يظهر به التفاوت» 
ودونهما لا. 


)0 الها 6 


المحيط وهو ستة وسبعان تبلغ اثني عشر وأربعة أسباع» هو بسط المسطحء. فيضرب 
بسط المسطح في بسط الطول وهو عشرة تبلغ مقدار مسح القلتين في المربع» وهو مائة 
وخمسة وعشرون ربعًا مع زيادة خمسة أسباع ربع» وبها حصل التقريب. 

فائدة: المقدّراتٌ أربعة أقسام: 


أحدها: ما هو تقريب بلا خلاف؛ كسِنٌ الرقيق المُسْلَّمٍ فيه أو الموكل في شرائه. 
ثانيها: تحديد بلا خلاف؛ كتقدير مسح الخفء. وأحجار الاستنجاء» وغسل 
الولوغ. والعدد في الجمعة ونصب الزكوات والأسنان المأخوذة فيهاء وسنٌ الأضحية 
والأوسق في العراياء والححؤل في الزكاة والجزية ودية الخطأ وتغريب الزاني وإنظار 
المولى والعتين» ومدة الرضاعء ومقادير الحدود. 
ثالثها: تحديد على الأصحٌ. فمنه أميال مسافة القصرء ومنه تقدير خمسة أوسق 
بألف وستمائة رطل» الأصح أنه تحديد» ووقع للمصنف أنه صحححَ في رؤوس المسائل 
أنه تقريبٌ» ونُسب فيه للسهو. 
رابعها: تقريب على الأصحٌ ؛ كسن الحيض والمسافة بين الصّمّين. 
[المعتبر في التَغيّر المؤثّر] 
(والتغيّر المؤثّر) حسّا أو تقديرًا (بطاهر أو نجس طعمٌ أو لون أو ريحٌ)؛ أي أحد 
الثلاثة كاف؛ أما النجسسٌ فبالإجماع» وأما الطاهد فعلى المذهب. ويعتبر في التغير 
التقديري بالطاهر المخالف الوسط المعتدل» وبالنجس المخالف الأشد كما مَرَ. 
وخرج ب«المؤثر بطاهر» التغير اليسير به» وب«المؤثر بنجس» التغير بجيفة على الشط 
قرب الماءء وهذا هو المراد إذ ليس لنا تغير بنجس لا يؤثر 
[حكم التّحرّي عند اشتباه الماء الطاهر بالتّجس] 
(ولو اشتبه) على أحد (ماء) أو تراب (طاهر) أي طهور (ب)ماء أو تراب (نجس) 
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اجْتَهَدَ وَتَطهّرٌ بمَا ظنَّ طهَارَتةُ وَقِيلَ : إِنْ قدّرّ عَلى طاهر 0 1000 


أي متنجس أو بماء أو تراب مستعمل (اجتهد) في المشتبهين منها لِكُلَّ صلاة أرادها بعد 
الندت وجويًا إن لم يقدر على ظاهر بيقين» موسعا إن لعيضق القت ومضيقا إن 
فاق :وجوارا إن فون على طيور قث كأن كان على شط نهر أو بلغ الماءان قُلَتين 
بالخلط بلا تغير؛ لجواز العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن؛ لأن الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على المتيقن» وهو سماعه 
من النبي يِه قال الولي العراقي: «ولا حاجة لهذا التفصيل؛ بل هو محمول على 
الوجوب مطلقّاء ووجودٌ متيقن لا يمنع وجوب الاجتهاد في هذين؛ لأن كلا من خصال 
المخير يصدق عليه أنه واجب» انتهى» وفيما قاله ‏ كما قال الجلال البكريٌ ‏ نظرٌ وإن 
كنت جريت عليه في شرح التنبيه»؛ لأنه مع وجود الطاهر بيقين اختلف في جواز 
الاجتهاد فيه كما سيأتي فضلا عن وجوبه»ء والأفضل عدم الاجتهاد» فمطلوب الترك 
قنع درست سو إن قل لابمنٌ الخُففٌ الأفضل له الغسل مع أن الواجب عليه 
أحد الأمرين» قلت: لم يختلف هناك في جواز المسح مع القدرة على الغسل بخلافه 
هنا. و«الاجتهاد» و«التحرّي» و«التأخّي»: بذل الجهد في طلب المقصود. و«الجهد' 
- بفتح الجيم وضمها ‏ هو الطاقة؛ قال تعالى : « فَأوْلَيِكَ تَحرَأرَكَدَا [الجن: 14]. وقال 
الشاعر: 
َتَحَرَنِث أخيب التّفْرَ عِفْدَا سسْليِمَى وَأَحْسِب الْعِفْدَ تَمْرًَا 
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لتَنث الْجَيع قَطْمَا لِشَكّي وكذانِملُ كُلّ مَنْ يَتَحَرّى 
(وتطهر بما ظنَّ طهارته) أي طهوريته بأمارة؛ كاضْطرَاب أو رشاش أو تغير أو قرب 
كَلْبِء فيغلب على الظن نجاسة هذا وطهارة غيره. وله معرفة ذلك بذوق أحد الإناءين» 
ولا يقال: يلزم منه ذوق النجاسة؛ لأن الممنوع ذوق النجاسة المُبَيقَئَق نعم يمتنع عليه 
ذوق الإناءين لأن النجاسة تصير متيقنة كما أفاده شيخي وإن خالف في ذلك بعض 
العصريّين . فلو هجم وأخذ أحد المشتبهين من غير اجتهاد وتطهر به لم تصح طهارته 
وإن وافق الطهور بأن اتكشف له الحال؛ لتلاعبه . (وقيل : إن قدر على طاهر ) أي طهور 


١ 
ع‎ 


() وكاب للها يفنل 


يتين فا وَالأَعْمَى كُبَصِيرٍ في | الأظهر . ا ا ليده ا اا 


(بيقين) ؛ كأن كان على شط نهر في استعمال الماء؛ أو في صحراء في استعمال التراب 
(فلا) يجوز له الاجتهاد؛ كمن بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبةء وقال وَكنْهِ: «دع 
مَا يَرِيبُكَ إلى ما لا يَرِيبُكَ”'2 رواه الإمام أحمد وصكحه الحاكم والترمذي. وأجاب 
الأول: بأن القبْلّةَ في جهة واحدة فإذا قدر عليها كان طلبه لها في غيرها عبثّاء وبأن 
الماء مال وفي الإعراض عنه تفويت مالية مع إمكانها بخلاف القبلة. وعن الحديث: 
بأنه محمول على الندب . فإن قيل : كان ينبغي للمصتّف أن يقول على طاهر معين فإن 
أحد المشتبهين طاهر بيقين» أجيب : بأنه لا حاجة إلى ذلك ؛ لأنه وإن كان طاهرًا بيقين 
لا يقدر عليه» وقد فرض المصنف الخلاف فيما إذا قدر على طاهر بيقين. 
[حكم تحرّي الأعمى الماءَ عند الاشتباه] 

(والأعمى) في الاجتهاد فيما ذكر (كبصير في الأظهر) لأنه يدرك الأمارة باللمس أو 
الشمّ أو الذوق ‏ على ما تقدم ‏ أو الاستماع؛ كاضطراب الغطاءء وقضية التعليل بما 
ذكر أن الأعمى لو فقد هذه الحواس التي يدرك بها ذلك أنه لا يجتهد؛ قال الأذرعي : 
«وينبغي الجزم به وهو حسن . والثاني: لا يجتهد؛ لأن النظر له أثر في حصول الظن 

فى المجتهد فيه وقد فقده فلم يَجَرٌ كالقبلة. وأجاب الأول: بأن القبلة أدلتها بصرية. 
وما كدوته مقط نا قل إنه لو قال: ل ال ل ؟ أي 
لأن المراد أنه كالبصير في أصل الاجتهاد وإن خالفه في بعض الصورء فإن الأعمى إذا 
دار قن على الأععدة وقيل: لا كالبصير» قال في «المجموع»: «فإن لم يجد 
من يقلده أو وجده فتحير تيمم». 


)01( أخرجه الترمذيٌ في #جامعه؛» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب رقم / /5١‏ » الحديث رقم 
7ه" . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه السائيٌ ف في «السئن الصغرى»» كتاب الأشرية» باب الحثٌ على ترك الشبهات / /االاه/ء 
وأحمد في #مستدة6#4 مسلدك أهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين » احديث الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما / 1777/ ؛ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع /5179/ ٠‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «ال لتلخيص» : صحيح . 


> سحن | 5 () 


[حكم التَحرّي عند اشتباه الماء والبول] 
(أو) اشتبه عليه (ماء وبول) أو نحوه كأن انقطعت رائحته» (لم يجتهد) فيهما (على 
الصحيح) سواء أكان أعمى أم بصيرًا؛ لأن الاجتهاد يقوّي ما في النفس من الطهارة 
الأصلية والبولٌ لا أصل له فيها فامتنع الاجتهاد. فإن قيل: البول له أصل في الطهارة 
فإن أصله ماءء أجيب : بأنه ليس المراد بقولهم: «له أصل في التطهير» الحالة التي كان 
عليها من قبل حتى يرد عليهم ذلك؛ بل المراد إمكان رذه إلى الطهارة بوجهء وهذا 
مُتَحَقَقُ في المتنجس بالمكائرة بخلاف البول. والثاني: يجوز كالماء المتنجس» وقال 
الإمام: «إِنَّه المتجه في القياس»» واختاره البلقيني. (بل يخلطان) بنون الرفع كما في 
خط المصنف استئنافًا أو عطفًا على «لم يجتهد» بناءً على ما قاله ابن مالك أن «بَلْ؛ 
تعطف الجمل». فسقط بذلك ما قيل: إن الصواب حذف النون؛ لأنه مجزوم يحذفها 
عطفًا على «يجتهد»؛ لكن الأصمّ خلاف ما قاله ابن مالك؛ إذ شرط العطف ب«بل» 
إفراد معطوفها؛ أي كونه مفردّاء فإن تلاها جملة لم تكن عاطفة بل حرف ابتداء لمجرد 
الإضرابء ولا يجوز عطف «يخلطان» على «يجتهد» وأن يقرأ بحذف النون كما قاله 
بعض الشراح لفساد المعنى؛ إذ يصير التقدير: «بل لم يخلطا». قال المصنف: 
«والصتبٌ كالخلط». (ثم يتيمم)؛ لتعذر استعمال الماءء فإن تيمم قبل ذلك لم يصح؛ 
لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه. فما ذكر شرط لصحة 
التيُّم كما صكّحه المصئف في «شرح المهذّب»» وقيل: شَوْطٌ لعدم وجوب القضاءء 
وهو مقتضى كلام الرافعي في «الشرحين» والمصئّف في «الرّوضة» و«التحقيق». و١بل»‏ 
هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر لا للإبطال. 
[كيفيّة التَطهّر عند اشتباه الماء وماء الورد] 
(أو) اشتبه عليه ماء (وماء ورد) كأن انقطعت رائحته (توضاً بكُلّ) منهما (مَدَة) 
.ليتيمّن استعمال الطهور ولا يجتهد؛ لأنّ ماء الورد لا أصل له ة في التُطهير. _ويعذر في 


() كاب لها )1 
وَقِيل : لَهُ الاجْتِهَادُ . ا 01 مارو ف لاش ا ا 11 مط م يت ادا 


عدم الجزم بالنية كنسيان إحدى الخمسء وإن أمكنه الجزم بها بأن يأخذ غرفة من كل 
منهما في يد ويستعملها في شقي الوجه دفعة واحدة من غير خلط مقترنًا بالنية» ثم يعيد 
غسل وجههء ويكمل وضوءه بأحدهماء ثم يتوضأ بالآخر ‏ للمشقة عليه في ذلك» 
وظاهر كلامهم أنَّ ذلك جائرٌ له عند قدرته على طهور بيقين وإن كان مقتضى العلة كما 
قال في «المجموع» الامتناع . 

واستشكل الإسنوي وجوبّ الوضوء بالماء وماء الورد بما ذكروه فيمن معه ماء 
لا يكفيه لوضوئه ولو كمله بمائع يستهلك فيه كماء ورد وغيره أنه يلزمه التكميل بشرط 
أن لا يزيد ثمنه على ثمن القدر الناقص» فكيف يوجبون هنا استعمالَ ماء كامل وماء 
ورد مثله وهو يزيد على ذلك؛ فالصواب الانتقال إلى التيمم؟ وأجيب عنه بجوابين: 
الأول: أنه هنا قدر على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بِأزْيَدَ مما أوجبه الشرع عليه 
لا يتجه. الثاني: أن صورة المسألة هنا في ماء وردٍ انقطعت رائحته وصار كالماءء 
وذلك لا قيمة له غالبًا أو قيمته تافهة بخلاف تلك. ويؤخذ من ذلك أنه لو زادت قيمته 
على قيمة ماء الطهارة لم يلزمه استعماله ويتيمم كما جزم به ابن المقري في «الروضة». 
(وقيل: له الاجتهاد) فيهما كالماءين» وفق الأول بمثل مامرٌ في البول. _قال_ 
«المارودي :ولد ان يجيه يهنا لخيري نا الورد» لو اك اا امسبماء 
ورد أعدّه للشرب وله التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماء» وَاسْتشْكِلَ: بأن الشرب 
لا يحتاجٌ إلى اجتهادٍء وأجيب: بأنَّ الشرب وإن لم يحتج إليه لكن شرب ماء الورد في 
ظنّه يحتاج فيه إليه . 


الثاني : أن يقع الاشتباه في مُتعدّدٍ فلو تنجس أحد كميه أو إحدى يديه وأشكل فلا 
يجتهد كما سيأتي في شروط الصلاة إن شاء الله تعالئ . 
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وَإِذَا اسْبَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ أَرَاقَ الآحَىَ فإنْ ركه ود تير ظَنُّ لم يَعْمَلْ بالنَانِي عَلَى النَصنٌّ؛ ؛ بل 


له 
ل عي 
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يتيمم بلا إعادة شي الأصحّ ٠.‏ احشوط ع عن ابا وا هك فياه عا لبر اقيق ماعرأقد ها روبد ها عد مد لم رول لواف اسابام بع بل كم 


الثالث: أن يبقى المشتبهان» فلو تلف أحدهما لم يجتهد في الباقي بل يتيمم 
ولا يعيد وإن بقي الآخر؛ لأنّه ممنوعٌ من استعماله غير قادر على الاجتهاد . 

الرابعٌ : بقاءُ الوقت» فلو ضاق عن الاجتهاد تيمّم وصلَّى وأعاد؛ قاله العمراني في 
«البيان»). 

الخامس : أنْ يكونّ للعلامة فيه مجالٌ؛ بأنْ يتوقّمَ ظهور الحال فيه كالثياب والأواني 
والأطعمة» فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمه بأجنبية فأكثر كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى في النكاح» أو ميتة بمذكاة أو نحو ذلك» وأسقط ابن المقري هذا الشرط . قال 
شيخنا: وكأنه رأى كالرافعي أن هذه الأشياء تخرج بتأيّد الاجتهاد بالأصل فاكتفى به 
وشرط الأخذ والعمل بالاجتهاد أن تظهر بعده العلامة. 

[الأحكام المتعلّقةٌ بالماء الذي لم يقع اجتهاد المتحرّي عليه] 

(وإذا) اجتهدَ و(استعمل ما ظنّه) الطاهر كُلَّهُ أو بعضّه من الماءين (أراق الآخر) ندب _ 
وقيل: وجوبًا ‏ إذا لم يخف العطش ليشربه إذا اضطر ؛ لثلا يتغير اجتهاده فيشتبه عليه 
الأمر؛ كما يندب له ذلك قبل الاستعمال أيضًا كما في «المجموع» و «التحقيق»» وهو 
أولى لئلا يغلط فيستعمله» ويمكن حمل كلام المتن عليه على قصد الإرادة كما في قوله 
تعالئ : 9 فَإِذاهراتَ لمان فَسْتَعِدٌ أله من َلشَّمْطن ابص » [التحل: 44] . 

(فإن تركه) أي لم يُرِفُةُ وصلّىي بالأوَلٍ الصبحٌ مثلا ثم حضرت مرك الهو وهو مُحْدِتٌ 
ولم يَبْنَّ من الأول شيء لم يجب الاجتهاد لعدم التعدد» وأها رار فثابت على رأي 
الرافعي دون المصنف» فلو اجتهد على رأي الرافعي أو 5 قَرِيَتْ عنده 10 بعد ضعفها 
مع استناده في القوة والضعف لاجتهاد واحد (وتغير ظنه) فيه من النجاسة إلى الطهارة 
(لم يعمل بالثاني) من الاجتهادين على رأي الرافعي» أو ظنّي الاجتهاد على رأي 
المصنف (على النص)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ (بل يتيمّمٌ) ؛ لأنّه لا يمكنه 
استعمالٌ ما معه كما مَّرّء ويصلي (بلا إعادة في الأصحٌ) ؛ الل تاد لامر نر 


و ا ا 5000 


() كبا للها ا 


وَلَوْ َخْبَرَهُ بتََجْسِهِ مَفْبُولُ الرَوَاية السو با الجا ف ود و 


والثاني: يعيد؛ لأن معه ماء طاهر بالظن. فإن بقي من الأول شيء لم يجز لغيره أن 
يستعمله إل باجتهاد» ولو أحدث هو لزمه الاجتهاد للصلاة الثانية وإن لم يَكْفِ الباقي 
طهارته؛ أي إذا لم يكن متذكرًا للعلامة الأولى» فإن تغير اجتهاده اجتنبهما وتيمم لما 
مر وأعاد ما صالاه بالتيمم لبقائهما منفردين؛ لأنه تيمم بحضرة ماء طاهر بيقين له طريق 
في إعدامه . أما إذا لم يُحْدِتْ بأن استمر متطهرًا حتى حضرت صلاة أخرى فإنه لا يلزمه 
الاجتهاد وإن تغير ظنه؛ لأنّ الطهارةً لا ترتفع بالظن . . 

وخرّج ابن سَرَئْج من النصّ في تغير الاجتهاد في القبلة العمل بالثاني» وفرق: بأن 
العمل به هنا يؤدي إلى نمض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول» وإلى الصلاة 
بساح إن تروف جرساك الأ رودي إن عبادة بتجامنة زلة ل غير الققلة ٠‏ وعنه اين 
الصباغ ذلك : بأنه إِنّما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره 
وصلاته ولم نبطله؛ بل أمرناه بغسل ماظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء 
الأرّلْء وأجيب: بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأوّل واجتناب البقية. 
ويؤخذ من ذلك أنه إذا اشتبه عليه ماء مستعمل بطهورء أو كان غسل أعضاء الوضوء من 
الأول أنه يعملٌ بالثاني لفقدٍ العلّةَ» وهو كذلك. وبما قررثٌ به كلام المصنّف سقط 
ما قيل: إن ذلك لا يتأتى إِلّا على رأي الرافعي . 

ويجتهد في غير الماء أيضًا وجوبًا إن اضطرء وال فجوارًا ولو في جنسين كَلَبَنِ 
وخَلٌ. 

[حكم قبول ما أخبر مقبول الرواية بنجاسته من المائعات] 

(ولو أخبره بتنجسه) أي الماء أو غيره عَدْلٌ (مقبول الرواية)؛ كعبد وامرأة؛ لا فاسق 
ومجنون ومجهول وصبي ولو مميرّاء ووقع في اشرح المهدّب» في باب الأذان قبول 
إخبار المميز فيما طريقه المشاهدة بخلاف ما طريقه النقلء والمعتمد عدم قبوله مطلقًا 
كما صححه في «زيادة الروضة» ونقله عن الجمهور؛ نعم لو أخبر جماعة من الفساق 
لا يمكن تواطؤهم على الكذب قُيلَ خبرهمء وكذا لو أخبر الفاسقٌ عن فعل نفسه 


نض مُخن] 5 (1) 


وَيَينّ السَبّبَ أؤ كان فقيها مُوَافْعَا اعْتَمَدَه . 


كقوله : «بِلْتُ في الإناء» قاله الزركشي» ومثله الصبي المميز كما قاله بعض المتأخرين. 
وقد قالوا: فيما لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ‏ أي تحل ذبيحته - أنا ذبحتها: «إنها 
تَحِلٌّ' وكفى به فاسقًا. (وبيّن السبب) في تنجسه؛ كولوغ كلبء (أو كان فقيهَا) بما 
ينجس (موافقًا) للمُخْبَرِ في مذهبه في ذلك وإن لم يبين السبب (اعتمده)؟ لأنه خبر 
يغلب على الظن التنجيس. ويؤخذ من ذلك أنَّ الكلام في فقيه يغلب على الظن أنه 
يعرف ترجيحات المذهبء. فسقط بذلك ما قيل: إن في المذهب خلافا في مسائل؛ 
كولوغ هرة في ماء قليل بعد نجاسة فمها وغيبتهاء وكوقوع فأرة أو هرة في ماء قليل إذا 
خرجت منه حية» ونحو ذلك» فقد يظن الفقيه الموافق ترجيح المرجوح لعدم علمه 
بالراجح ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدًا ‏ كأن قال أحدهما: «ولغ الكلبٌ في هذا 
دون ذاك»» وقال الآخر: «بل في ذاك دون هذا» ‏ صُدَّقَا إن أمكن صدقهماء فيحكم 
بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين. فلو تعارضا في الوقت أيضًا بأن عَينَاهُ صَدّقَ 
أوثقهماء فإن استويا فالأكثر عددّاء فإن استويا سقط خبرهما لعدم الترجيح وحَكم 
بطهارة الإنائين؛ كما لو عَيّنَ أحدهما كلبًا؛ كأن قال: «ولغ هذا الكلب في هذا الماء 
وقت كذا»ء وقال الآخر : «كان حينئذ ببلد آخر مثلا» . 

فروع: لو اغترف من دَنَيْنِ في كل منهما ماء قليل أو مائع في إناء واحد فوجد فيه 
فأرة ميتة لا يدري من أيهما هي اجتهدء فإن ظنّها من الأول واتّحدت المغرفة ولم تُغسل 
بين الاغترافين حُكم بنجاستهماء وإن ظنّها من الثاني أو من الأول واختلفت المغرفة أو 
اتحدت وغسلت بين الاغترافين كم بنجاسة ما ظنها فيه. ولو اشتبه عليه إناء بول 
بأواني بلد أو ميتة بمذكّاة أخذ منها ما شاء بغير اجتهاد إِلّا واحدًا؛ كما لو حلف لا يأكل 
ثمرة بعينها فاختلطت بثمر فأكل الجميع إِلّا ثمرة لم يحنثُ. ولو رفع نحو كلب رأسه 
من إناءِ فيه ماء قليل أو مائع آخر وفمه رطب لم يضِرّ؛ لأن الأصل الطهارة هذا إن 
احتمل ترطبه من غيره وإلا ضرّ»ء ولو غلبت النجاسة في شيء والأصل فيه الطهارة 
كثياب مدمني الخمر ومتديّنين بالنجاسة؛ كالمجوس» ومجانين وصبيان ‏ بكسر 
الصاد أشهر من ضمها ‏ وجزّارين ‏ حكم له بالطهارة عمللا بالأصلء وكذا ما عمّت به 


() وكَابِالطلياطظ ع 
وَيَحِلُ اسْتِعْمَالُ كُلَّإِنَاءِ طَاهِر إلا دبا وَفِضّة قيَحْوْم 5000000 


البَلْوَى من ذلك كَعَرَقٍ الدواب ولعابهاء ولعاب الصبي. والحنطة التي تداسنٌ والثور 
يبول عليهاء والجوخ وقد اشتهر استعماله بشحم الخنزير. ومن البدع المذمومة عَسْلُ 
ثوب جديد وقمح وفم من أكل نحو خبْره وترك مؤاكلة الصبيان لتوهم نجاستها؛ قاله 
في «العباب». والبقل النابت في نجاسة متنجس لا ما ارتفع عن منبته فإنه طاهر. ولو 
وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه فطاهرة» أو مرمية مكشوفة فنجسة» 
أو في إناء أو خرقة والمجوس بين المسلمين ولم يكن المسلمون أغلب فكذلك» وإن 
كان المسلمون أغلبّ فطاهرة» وكذا إذا استويا فيما يظهر. 
[مطلبٌ في حكم استعمال آنية الذهب والفضّة] 

(ويَحِلُ استعمال) واقتناء (كُلَّ إناء طاهر) في الطهارة وغيرها بالإجماع؛ أي من 
حيث أنه طاهرء فلا يَرِدُ الغصوب وجلد الآدمي؛ لأن تحريمهما لمعنى آخرء وهو 
تحريجٌ استعمال ملك الغير إل برضاه» وانتهاك خرمة جلد الآدمي» وقد توضأً يكل من 
شَنّ من جِلْي”'؟ ومن قَدَح من خشب ومن مِخْضَبٍ من حجر ومن إناء من صَفْرِء وكره 
غنيم اكز القترس سن ادر قال القزويني : اعتياد ذلك يتولد منه أمراض لا دواء 
لها. وخرج ب«الطاهر» النجس؛ كالمتخذ من ميتة» فيحرم استعماله فيما ينجس به 
كماء قليل ومائع لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره مع الجفاف؛ لكن يكره في 
الثاني » فالمفهوم فيه تفصيل» فقد خالف حكمه حكم المنطوق . 

(إلَّا ذهبًا وفضة”"") أي إناءهما المعمول منهما أو من أحدهما (فيحرم”") استعماله 


)١(‏ أخرجه الببخاري في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوء /١8/‏ عن ابن عباس 
وفيه: «فلما كان في بعض الليل قام النبيٌ بك فتوضأ من شَرٌ مُعلّقَ وضوءً! خفيقًا. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النَِيٌ يل ودعائه بالليل / 57// . 

(5) بخلاف ما إذا لم يجد غيرهما فإِنّه يجوز؛ لكن بحث بعضهم تقديم الفضّة؛ لأنْها أخفٌ لجوازها في بعض 
المسائل كالخاتم دون الذهب. وتصح الطهارة في إناء النقدين قطعاء ويفرّق بينه وبين الصلاة بالمغخصوب 
حيث جرى في صكّدنها خلافٌ: بأن الوضوء وسيلة» ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. 

(؟) لما كان الماء لا بذ له من ظرف شرع في بيان ما يَحِلُّ من الظروف وما لا يحل . والحرمة هنا عدّهاء 
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على الركل والمزازوالعض بالوجماع ٠‏ ولموله ١5‏ رلا تَشْرَيُوا في آنِيّة الذَّهَبِ وَالفِضَّةٍ 
وَلَا تأَكَلُوا في صِحَافِهَاه!'' متفق عليه» ويقاس غير الأكل والشرب عليهما"" » وإنما 
حصا بالتاكر لآنهما أظهر وجوة الاستعمال واغلبها.. ويحرم علق الولي”" .أن يسقي 
الصغير بمُسْعُط”) من إنائهما. ولا فرق بين الإناء الكبير والصغير”*2؛ حتى ما يخلل به 
أسنانه والميل إلا لضرورة» كأن يحتاج إلى جلاء عبنه بالميل قيباح اسشماله .. والوضوء 
منه صحيحء والمأخوذُ منه من مأكول أو غيره حلال؛ لأنَّ التحريم للاستعمال 
ل البتصوضيها دكن 

ويحرم التطيب بماء الورد ونحوه من إناء مما ذكر» والتبخر بالاحتواء على مجمرة 
منهء أو إتيان رائحتها من قرب لا من بُعْدِء قال في «المجموع»: «وينبغي أن يكون 
بُعْدُهَا بحيث لا ينسب إليه أنه يتطيّب بها»ء ولو بخْر ثيابه بها أو قصد تطيب البيت 
فمستعملٌ» قال في «المجموع»: «والحيلة في الاستعمال أن يخرج الطعام من الإناء إلى 
شيء بين يديه كقشرة ع رادم ويصب الماء في شيء ولو في يده التي 
ا باتشطله بها ل انهيية ولف بيده اللشوف تانق اليم فم بمشيدلة رضي ا 
الورد في يساره ثم ينقله إلى يمينه ثم يستعمله؟ . 

ويحرم البول في الإناء منهما أو من أحدهماء ولا يشكل ذلك بقولهم: يجورٌ 
الاستنجاءٌ بالذهب والفضة؛ لأنَّ الكلام هناك في قطعة ذهب أو فضةء وهنا في إناء هي 


- البلقينيَ من الكبائر» وقال الأذرعيّ ّ: إنها من الصغائر . وهو المعتمد. 

00 أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الأطعمة» باب الأكل في إناء مفضّض / /911١‏ » ومسلمء 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء / ٠٠1ه/.‏ 

فق أي من باقي وجوه الاستعمالات ولو كان الاستعمال على غير وجه مألوف؛ كأن كَيَهُ على رأس الإناء 
واستعمل أسفلها فيما يصلح له كما شمله إطلاقهم . 

إفرة ليس بقيلٍ فالاجنبي مثله» أو المراد به من تولى فعل ذلك ولو أجنييًا. 

إقق بضمٌ الميم والعين» الإناءً الذي يجعل فيه السّعوط -, بفتح السين -وهو الدواء يصتٌ في الأنف . 

)2 ومه السهرة والمتتحلة واقطاء الكور. 


(0) كاب ةا للها س١‏ 
وََذَا انَحَاذهُ في الأصَحٌ . وَيَحِلٌّ الْمُمَوَهُنِي الأصَحٌ» ا 0 


منهما لذلك. واستثنى في شرح المهدّب» الذهب إذا صَدِىَء ولكن فيه التفصيل الذي 
في التمويه بنحاس ونحوه. 

(وكذا) يحرم (اتخاذه) أي اقتناؤه من غير استعمال (في الأصح)؛ لأنَّ ما لا يجوز 
استعماله للرجال ولا لغيرهم يحرم اتخاذه كآلة الملاهي . والثاني: لا يحرم؛ لأن النهي 
الوارد إِنَّما هو في الاستعمال لا الاتخاذء وليس كآلة الملاهي؛ لأنَّ اتخاذها يدعو إلى 
امكستطالها ققد مقرم جقائنها مفلا آنا لى حوللا اخررة امتععي: ولا أركن لكتميره 
كآلة اللهو. 

فائدة: جمع «الإناء» : آئي23135؛ كسقاء وك وجمع (الآنية» : 
في «الوسيط» إطلاق الآنية على المفرد» وليس بصحيح . 

ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين على الأصح في «الروضة» و«شرح 
المهذب»؛ ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة. 

[حكم استعمال الإناء الجُمَوٌه] 

(ويَحِلٌ الحُمَوَهُ) أي المَطَلِئٌ بذهب أو”*> فضةء ومنه ١تَمُويْةُ‏ القول»: أي تلبيسه. 
فإن مَوَهَ غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب منه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو 
بالعَرْضٍ على النار» أو موّه النقد بغيره» أو صدىء مع حصول شيء من المموّه به أو 
الصدأ حَلَّ استعماله (في الأصح)؛ لقلة المموّه به في الأولى فكأنه معدوم» ولعدم 
الخيلاء في الثانية» فإن حصلّ شيءٌ من النقد في الأولى لكثرته أو لم يحصل شيء من 
غيره في الثانية لقلته حرم استعماله» وكذا اتخاذه في الأصح أَحْذًا مما سبق, فالعلةُ 
مركبة من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراءء والثاني: يحرم ذلك للخيلاء 


١ 


5 
أو 


4 0 
؟ ووفع 


ان 


)0 وأصل الآنية «أأنية» بهمزتين أبدلت الهمزة الثانية ألقّاء فصارت «أنية»؛ عملا بقول ابن مالك فى «خلاصته» : 
وَمَدَا ابِدِل نَانِي الْهَمْرَئْنِمِنْ ‏ كِلْمَوَإنْ يَدكُن كابر وَائتَمِنْ 

)1١(‏ ومثله كساء وأكسية. 

0 و 

() في نسخة البابي الحلبي: «و». 
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وَالتفه و - كيَاقُوتٍ - في الأظهَر . امح الل كل الاك )روه جتنيل الت وو قا مها ولماكرف أل تي اهل مزع بل اط عا مدقا تيم 


وكسر قلوب الفقراء في الأولى والتضييق في الثانية. ويحرم تمويه سقف البيت 
وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعَرْضٍ على النارء وتحرم استدامته إن حصل منه 
شيء بالعرض عليها وإلّا فلا. 

[حكم استعمال الإناء التّفيس من غير النقدين] 

(و) يحل (النفيس) بالذات من غير النقدين؛ أي استعماله واتخاذه؛ (كياقوت) 
وفَيِرُورَج وَبلُورٍ - بكسر الباء وفتح اللام - ومرجان وعقيق». والمتخذ من الطيب المرتفع 
كمسك وعنبر وعود (في الأظهر)؛ لأنه لم يَرِدْ فيه نهي ولا يظهر فيه معنى السرف 
والخيلاء لكنه يكرهء والثاني: يحرم للخيلاء وكسر قلوب الفقراء» ورُدَّ: بأن ذلك 
لا يعرفه إِلَّا الخواص . أما النفيس بالصنعة كزجاج وخشب محكم الْخَرْطٍ والمتخذ من 
طيب غير مرتفع فيحل بلا خلاف. ومحل الخلاف أيضًا في غير فصٌّ الخاتم» أما هو 
فإنّه جائرٌ قطعًا كما قاله في «شرح المهذب». 

فائدة: عن أنس أن النبي يكل قال: «مَن اتَحَدَ حَاتَمًا فَصّهُ يَاقُوتٌ نُفِيَ عَنْهُ المَفْذه0')؛ 
قال ابن الأثير : «يريد أنه إذا ذهب مال باع خاتمه فوجد به غِتّى»» قال: «والأشبه إن صم 
الحديث أن يكون لخاصية فيه؛ كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره». وقيل: من تختم به 
أمنّ من الطاعون» وتيسّرت له أسباب المعاش» وَيَقَوَى قلبه وتهابه الناس» ويسهل عليه 
قضاء الحوائج. وقيل: إن الحجر الأسود من ياقوت الجنة» فمسحه المشركون فاسْوٌَ 
من مسحهم . وقيل: إن النبي يك أعطى عليًا فضا من ياقوت وأمره أن ينقش عليه «لا إله 
إِلَّا الله» ففعل وأتى إلى النبي كو فقال له يكهِ: «لِمّ زِدْتَ: مُحَمّدٌ رَسُولُ الله؟» فقال: 
والذي بعئك بالحق ما فعلت إلا ما أمرتني به . فهبط جبريل عليه يَلِ وقال: «يَا مُحَكَدُ 
إِنَّ الله تَعَالَى يَقَولُ للك : فييك مقتنت اشمتاة ولخ أشجنتاك نكا شفرف لكر 


)22 ذكره السيوطيٌ في «اللآلئ المصنوعة»» كتاب اللباس» 0/7 ).2 وقال: قال ابن عدئىّ وابن 
حبّان: «باطلٌ» ؛ أفاده البرقاني . 
)١(‏ ذكره العقيلئَ فى الضحفاءة. (؟/ 589). 


)00( كابا لاط يفن 


- 


ا ضيب بِذَهَبِ أَوْ فِضّةٍ صَبَهُ كَبيرَةٌ ةٌ لزيئة حَرُم» أو صَغِيرَة بقَدْرِ الْحَاجَةَ فَاء أ صغيرَة 
07 كبِيرَةٌ لِحَاجَةٍ جَارَ ني الأَصَحّ . وَضَبَدُْمَوْضِع الاسْتِعْمَالٍ كمَبْرِهِ في الأصَحّ؛ 


[حكم استعمال الإناء المضبّب بذهب أو فضَّةٍ] 

(وما صُبِّبَ) من إناء (بذهب أو فضة ضبة كبيرة) وكُلَّهَا أو بعضها وإن قَلَّ (لزينة 
حره”'") استعماله واتخاذه. وأصل الضبّة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر 
تحاسئ أو فضةٌ أو غيره لتمسكهء ثم توسع الفقهاء فأطلقوه على إلصاقه به وإن لم 
يتكسر. (أو صغيرة بقدر الحاجة فلا) يحرم للصغر ولا يكره للحاجةء وَلِمّا رواه 
البخاري عن عاصم الأحول قال: «رَأَيْتُ قَدَحَ رَسُوْلٍ!" الله يله عِنْدَ أن بن مَالِكِ 
رَضِيّ الله تَعَالَى عَنْهِ وَكَانَ قد انْصَدَعَ ‏ أي انشقّ ‏ فَسَلْسَلَهُ بفضّة)”” ؛ أي شدّه بخيط 
فضة؛ والفاعل هو أنس كما رواه البيهقي”*؟» قال أنس: «لَقَدْ سَقَيِتُْ رَسُوْلَ الله يكل في 
هَذَا الْقَدَح أَكَْرَ مِنْ كَذَا وَكنَا*©. (أو صغيرة) وكلها أو بعضها (لزينة» أو كبيرة) كلها 
(لحاجة جاز) مع الكراهة فيهما (في الأصحٌ)؛ أما في الأولى فللصغر ولقدرة معظم 
الناس على مثلهاء وكّرة لفقد الحاجة» وأما في الثانية فللحاجة وكُرِةَ للكبر. والثاني: 
يحرم نظرًا للزينة في الأولى وللكبر في الثانية. (وضبة موضع الاستعمال) لنحو شرب 
(كغيره) فيما ذكر من التفصيل (في الأصحّ)؛ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كلّه 


() سكت عن نفس الفعل الذي هو التضبيب» فهل يحرم مطلقًا كالتمويه» أو يُغرّق بما تقدّم من تعليل 
حرمة التمويه مطلقا بأنه إضاعة مال؟ ولعل الثاني أقرب. 

) وقد اث شتري هذا القدحّ من ميراث التضر بن أنس بثمانمئة ألف درهم؛ وروي عن البخاريّ أنه رآه 
بالبصرة وشرب منه» قال: وهو قدح جيّد عريض نُضار بضمٌ النون وهو الخالص من العودء وهو 
خشب طيّب الرائحة» ولونه يميل إلى الصفرة» وكان متطاولا طوله أقصر من عمقه . 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»ء كتاب الأشربة» باب الشرب من قدح النبيّ يك وآنيته / 0718/ . 

(؟) أخرجه البيهق في «السئن الكبرى». كتاب الطهارة» باب النهي عن الإناء المُْفضْض / /١١9‏ عن 
ابن سيرين عن أنس : «آنَّ قدح النبيّ يل انصدع » فجعلت مكان الشّعب سلسلة» ب يعني أنْ أنسًا جعل 
مكان الشعب سلسلة . 
قال الشيخ رحمه الله تعالى: : هكذا في الحديث لا أدري من قاله أموسى بن هارون أم من فوقه . 

0 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الاشربة. باب الشرب من قدح النبيّ يك وأنيته / 9118/ . 


م١‏ معز ناج )١(‏ 


5 عو برا و اده 2 ا 0 
قلت: المَذْهبٌ تخريم ضْبَّةَ الذمّب مُطلقاء وَاللَه أعلم . 


ولأن معنى العين والخيلاء لا يختلف بل قد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال 
أكثر» والثاني : يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها بالاستعمال. (قلت : المذهب تحريم) إناء 
(ضبة الذهب) سواء أكان معه غيره أم لا (مطلقًا)؛ أي من غير تفصيل كما مر (والله 
أعلم)؛ لأن الخيلاء فيه أشد من الفضةء ولأنَّ الحديث المار في الفضة» ولا يلزم من 
جوازها جوازه لأنها أوسع بدليل جواز الخاتم للرجل منهاء ومُقَابلُ المذهب: أن 
الذهب كالفضة فيأتي فيه ما منَّ كما نقله الرافعي عن الجمهور . 

ومعنى الحاجة غرض إصلاح الكسرء ولا يعتبر العجز عن التضبيب يغير الذهب 
والفضة؛ لأن العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذي كله ذهب أو فضة فضلا عن 
المضة :نه 

ومرجع الكبّر والضّعْرٍ العرف”'"2»: وقيل: الكبيرة ما تستوعب جانيًا من الإناء» 
وقيل: ما كانت جزْءًا كاملا كشفة أو أذن» والصغيرة دون ذلك» وقيل : ما يلمع للناظر 
من بُعْدِ كبيد ومالا فصغيئء فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة”""؟؛ قاله في 
«المجموع»؛ ويشكل على ذلك ما قالوه في باب اللباس من أنه لو شلك في ثوب فيه 
حرير وغيره هل الأكثر حريرًا أو لا أنه يحرم استعماله» وكذا لو شك في التفسير هل هو 
أكثر من القرآن أو لا فإنه يحرم على المحدث مَسُّهُه وأجبت عن ذلك في «شرح 
التنبيهة. 

تنبيه : قال الشارح : وتوسّع المصنّف في نصب «الضّبّة؛ بفعلها نصب المصدر؛ أي 
لأن انتصاب «الضّبّة؛ على المفعول المطلق فيه توسّعٌ على خلاف الأكثرء فإن أكثر 
ما يكون المفعول المطلق مصدرًاء وهو اسم الحدث الجاري على الفعل كما هر 
معروف في محله؛ نحو: < وَكَمَ نه مُوسى تَحكلِيمًا4 [النساء: 114]. لكن قد ينوب عن 
المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق أشياء : منها: ما يشارك المصدر في حروفه 


)'١‏ وهو المعتمد. المراد به ما استقر في العقول وَتَلَقّته الطباع السليمة بالقبول. 
27 أي إباحة الإناء قبل تضبيبه. 
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ف اا ها مف معام و فا ها ساي ار مي القار ف اتقاة امع مقاط م 7 عي يناك قود و سمه © ماج مق ال مججفة ل ما مها يوار عا رهد هد وها له هل له اموا كه رهاق هد ب فد افك يقي ا لها قا م 


التي بنيت صيغته منهاء ويُسَمَّى «المشارك في المادة»» وهو أقسام: منها: ما يكون اسم 
عين لا حدث ؛ كالضبة فيما نحن فيه ونحو قوله عر وجل : ## واللّه بيتك 2 نَالَرضٍ 4 
[نوح: »]١7‏ فضبّة اسم عين مشارك لمصدر «ضَكَبَ) وهو «التضبيب» في مادته» فخت 
منابه في انتصابه على المفعول المطلق . 

فائدة: سُئل فقيه العرب عن الوضوء من الإناء المعوج» فقال: «إن أصاب الماء 
- أي القليل - تعويجه لم يَجُرْ وإِلّا جاز»» والمراد به المضبّب بالعاج» وهو نات الفيل» 
ولا يسمى غير نابه عاجًا. وليس مرادهم بفقيه العرب شخصًا معيئًاء وإنما يذكرون 
الغازا :ويلا ينسبونها إليه» وهو مجهولٌ لا يعرف ونكرةٌ لا يتعدف . 

تتمة: تسمير الدراهم في الإناء كالتضبيب"'' فيأتي فيه التفصيل السابق» بخلاف 
طرحها فيه لا يحرم به استعمال الإناء مطلقا('" ولا يكره» وكذا لو شرب بكفه وفى 
أصبعه خاتم أو في فمِهِ دراهم أو شرب بكفه وفيها دراهم . إن جعل للإناء حلقة من 
فضة أو سلسلة منها أو رأسًا جازء وإنما جاز ذلك في الرأس ؛ لأنه منفصل عن الإناء 
لا يستعمل» قال الرافعي: «ولك منعه بأنه مستعمل بحسبه» وإن سلم فليكن فيه خلاف 
الاتخاذء ويُمنع: بأن الاتخاذ يجرّ إلى الاستعمال المحرم بخلاف هذا». والمراد به 
ما يجعل في فم الكوز فهو قطعة فضةء أما ما يجعل كالإناء ويغطّى به فإنه يحرمء أما 
الذهب فلا يجوز منه ذلك . 

ويّسَنُ إذا جنّ الليل تغطية الإناء ولو بعرض عود وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 
مُسَمّيَا لله تعالئ في الثلاثة» وكفف الصبيان والماشية أول ساعة من الليل» وإطفاء 
الومتاخ الوع ا" 


)١‏ أمَا الذهب فحرام مطلقا كضبّة الذهب. 

نيفق ومثله في عدم الحرمة ف فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده؛ إلا إن قرب منه بحيث يعد 
مستعملا؛ كما نقله سمه عن «م راء وقال ابن حجر: لا يحرم مسّه بفمه على نزاع فيه. 

(*) أخخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده ./51٠١5/‏ ومسلمء 
كتاب الأشربة؛. باب استحباب تخمير الإناء وهو تغطيته وإيكاء السقاء / /516٠‏ عن جابر بن عبد الله- 
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.اأقاها عدا هد وعد وا ود .د .د و واودا و واو قفاو ود هد وه .دقاف قا ود ياو وه هاه هاه وه و و وا مه فا ه.ا هم . د وف هد هش د هث د 6اه. 


[خاتمة في حكم استعمال أواني المشركين ومدمني الخمر والقصّابين] 
خاتمة: أواني المشركين إن كانوا لا يتعبّدون باستعمال النجاسة ‏ كأهل الكتاب - 

فهي كآنية المسلمين؛ لأن النبي يكِ توضأ من مَرّادة!'؟ مشركة”'©2» وتوضأ عمر من جره 

نصرانية”"2» و«الجَةُ» و«الجرار» جمع اجَرقا ويكره استعمالها لعدم تحوّزهم. وإن 

كانوا يتدينون باستعمال النجاسة ‏ كطائفة من المجوس يغتسلون ببول البقر تقربًا - ففي 

جواز استعمالها وجهان؛ أخذًا من القولين في تعارض الأصل والغالب”*2؛ ولكن يكره 

استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي أسافلهه2©؛ أي مما يلي الجلد أشد”"“2. وأواني 

مائهم أخف”" . 

عد -قال: قال رسول الله يكيك: «إذا كان جُنْحُ الليل أو أمسيتم فَكُقُوا صبيانكم» فإنّ الشيطان ينتشر حينئذ» 
فإذا ذهب ساعة من الليل فخْلّوهم» وأغلقوا الأبواب» واذكروا اسم الله فإنّ الشيطان لا يفتح بابًا 
مغلقّاء وأوكوا قِرَكم واذكروا اسم الله» وخحمّروا آنيتكم» واذكروا اسم الله» ولو أن تعرضوا عليها 
شيئًاء وأطفئوا مصابيحكم». 

)000 بفتح الميم والزاي قربةٌ يزاد فيها من جلد غيرهاء والمراد بها الظرف الذي يحمل فيه الماء كالراوية. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم //الالا/ء 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 
/ 7487/» ولفظه عند البخاريّ رحمه الله تعالى: «فاشتكى إليه التاس من العطش» فنزل فدعا فلانا 
كان يسمّيه أبو رجاء نسيه عوف ودعا عليّاء فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين 
مَرَادتين أو سَطيحتين من ماء على بعير لهاء ققالا لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه 
الساعة» وتَفّرنا حُلوف . قالا لها: انطلقي إذًا. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله يلِ. قالت: 
الذي يقال له الصٌابىء؟ قالا: هو الذي تعنين» فانطلقي . فجاءا بها إلى التبيَ يَكيةِ وحدّثاه الحديث» 
قال : فاستنزلوها عن بعيرهاء ودعا النبيّ ب بإناء ففرَعَ فيه من أفواه المزادتين أو سطيحتين». 

زفة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» باب التَطهّر في أواني المشتركين إذا لم يعلم نجاسة / 178/ . 
قال النوويُ في «خلاصة الأحكام»: رواه الشافعي والبيهقي بإسنادٍ صحيح . 

(؛) لأنّ الاصل طهارتها والغالب نجاستها. ١‏ 

)2 في نسخة البابي الحلبي: «أسافهم؟. 

)١(‏ أي كراهته أشد. 

(/1) لعدم احتوائها على الجلد بخلاف الملبوس . 
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القع و قا قاة وأقا ع نافد و عدا. ا هد امام 
هالع .ا فاه اه أعاع د هفده ها ها هد .د ها هاه شام قار قام د وا. وهاه نا عا ما .ا . ا فا عا ء 


٠. . 5‏ 0 9 ( ز 0 ّْ 
ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر والقصّابيه ١‏ الذين لا يحترزون من 
النجاسة» والأصح الجواز”“2؛ أي مع الكراهة أخذا مما م0" . 


ع د كا 


لز4 أي الجرّارين؛ أخذًا من القصب وهو القطع . 
(؟) أي ترجيحًا للاصل . 
(*) أي لعدم تحرّزهم . 
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عو ع 0 
١-بات‏ أسباب الحدث 


باب أسباب الحَدَثٍ 

والمراد به عند الإطلاق كما هنا الأصغر غالبًا. و«الأسبابٌ» جمع «سَبّب)2 وهو 
كن كيه فرصل له إلى غيرةه “وتقدم تعزيفة الباق والقدك لحة واس مما والمراد 
بالحدث هنا الأسباب نفسهاء ولكن إضافتها إليه تقتضي تفسير الحدث بغير الأسباب 
إلا أن تجعل الإضافة بيانية» والأصح أنه مختص بالأعضاء الأربعة؛ لأن وجوب الغسل 
والمسح مختصّان بهاء وأن كُلَّ عضو يرتفع حدثه بغسله في المغسول وبمسحه في 
الممسوح» وإنما حرم مَسنُ المصحف بذلك العضو بعد غسله قبل تمام الطهارة؛ لأنه 
لا يسكّى متطهراء وقد قال تعالئ : # لا يمَسُهه إِلَا الْمطَهَرَوثَ * [الراقعة: 79]ء وتعبيره 
كالمُحَرَر ب«الأسباب» أولى من التعبير بما ينقض الوضوء؛ لأن الأصح أنه لا يقال: 
«انتقض الوضوء» بل «انتهى»؛ كما يقال: «انتهى الصوم» لا «بَطلَ»؟؛ قاله في 
«الدقائق»؛ لكن المصنف عبّر بعد ذلك بالنقض بقوله: «فخرج المعتاد نقض» ويؤول 
بمعنى انتهى الطهر به . 

قال الزمخشري : «وإنما بَوَبَ المصنفون في كل فَنّ من كتبهم أبوابًا موشّحة الصدور 
بالتراجم ؛ لأن القارىء إذا ختم بابًا من كتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له وأْبْعَتٌ على 
الدرس والتحصيل» بخلاف ما لو استمر على الكتاب بطوله» ومثله المسافر إذا عَلِمَ أنه 
قط ميلا أو طوى فَرْسخًا نَمّْسَ ذلك عنه ونشط للمسيرء ومن ثم كان القرآن الكريم 
سور انوعد آم الوا عشؤ3ا شياع او اماما و اهو اا 

وقدّمٌ المصنف تبعًا لأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على 
الغسل» وهو ترتيب طبيعي؛ وخالف في «الروضة» فقدم الوضوء ولم يقدم الغسل على 
موجبه؛ لأن الإنسان يولد محدثا فيعرف الوضوء ثم ما ينتهي بهء ولا يولد جُْبَا فقدم 


(0 كب اطاط ندل 


هي أَرْبَعَة: 


[أسياب الحدث] 

(هي) أي الأسباب (أربعة) ثابتة بالأدلة الآنية» وعلَّة النقض بها غير معقولة المعنى 
فلا يقاس عليها غيرهاء فلا نقض بالبلوغ بالسّنّ ولا به بَعَسيٌ الأكرو الحسة ”22 ولا بعس 
فْرْج البهيمة» ولا بأكل لحم الجزور”" على المذهب في الأربعة”" وإن صكحّح 
المصنف الأخير”*' منها من جهة الدليل”*'» ثم أجاب من جهة المذهب فقال: «أقرب 
ما يُسْتَرْوَحَ0' إليه في ذلك قول الخلفاء الراشدين وجماهير الصحابة» ومما يضعف 
النقض به أن القائل به لا يعدّيه إلى شحمه وسَّنَامِهِ مع أنه لا فرق». ولا بالقهقهة في 
القلةة 7" بول" لما لصن النقضى هنا كشا التواقضى» وما ذوعن آلهنا تفن 
فضعيف. ولا بالنجاسة الخارجة من غير الفرج كالفصد والحجامة؛ لما رَوَى أبو داود 
بإسناد صحيح : «أن رجلين من أصحاب النبي كه حَرَسَا المسلمين في غزوة ذات 
الرّقاع» فقام أحدهما يصليء ٠‏ فرماه رجلٌ من الكفار بسهم فنزعه وصلّى ودمه يجري 
وعلم النبي يك به ولم ينكره»”*, وأما صلاته مع الدم فَلِقِلَّةَ ما أصابه منهء ولا بشفاء 


)١(‏ لا نقضي بهء ولكن حرام وإن لم يكن بشهوة. 

(؟) أي البعير ذكرًا كان أو أنثى . 

(*) هوالمعتمد. 

(1:) أي النقض به. 

(5) أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل / ؟ /8١‏ عن مولانا جابر بن سمرة : «أن 
رجلا سأل وسول وَيْه: أأتوضا من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضّأ من لحوم الإبل. قال: أصلّي في 
مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال : أصلَّى في مبارك الإبل؟ قال قلا». 

زفق أي أقرب ما يمال إليه ويستند عليه في عدم النقض . 

() أما السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى فيقولون: أن قهقهة مصلّ بالغ عاقل يقظ في صلاة ذات ركوع 
وسجود ناقضة للوضوء. 
انظر : كتاب الهداية للمرغينانيَ الحنفيّ» كتاب الطهارات» فصل في نواقض الوضوء؛ .)19/1١(‏ 

وى أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ تعليقاء كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين» 
.)75/١(‏ وأخخرجه أبو داود. كتاب الطهارة. باب الوضوء من الدم / 0/١98‏ والحاكم في - 
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دائم الحدث ؛ لأن حَدَنْه لم يرتفع» فكيف يصح عد الشفاء سببًا للحدث مع أنه لم يزل؟ 
ولا بنزع الخف ؛ لأن نزعه يوجب غسل الرجلين فقط على الأصح . 
[السّبب الأول : خروج شيع من القثل أو الدّبر] 
(أحدها) أي الأسباب : (خروج شيء)؛ عيئًا كان أو ريححاء طاهرًا أو نجسّاء جافًا أو 
رطبّاء معتادًا كبول أو نادرًا كدم انفصل أو لاء قليلا أو كثيراء طوعًا أو كرمًا (من قَبُله) 
أي المتوضيء الحيّ الواضح ولو بخروج الولدء أى أحد د كريق لول يي 
فَرْجَيْنِ يبول بأحدهما ويحيض بالآخر*”“» فإن بال”" بأحدهما أو حاض به فقط اختص 
الحكم به. أما المشكل”*' فإن خرج الخارج من فَرْجَيْه جَيْهِ جميعًا فهو محدثء» وإن خرج 
من أحدهما فالحكم كما لو خرج من ثقبة تحت المعدة مع انفتاح الأصلي» وسيأتى أنه 
لا نقض بها. (أو) خروج شيء من (دبره) أي المتوضيء الحيّ» والأصل في ذلك قوله 


- «المستدرك». كتاب الطهارة / لاهه/ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» فقد احتححّ مسلم 
بأحاديث محمّد بن إسحاق. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيحء فقد احتجّ مسلم بابن إسحاق . 
ولفظ أبي داود في «سئنه»: عن جابر بن عبد الله قال: #خرجنا مع رسول الله بي يعني في غزوة ذات 
الزن تاصات وجل أئرأة وجل ين التركين فخلت : أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب 
محمدء فخرج يد يتبع أثر النبي كيل 0 النبيّ منزلاء فقال: من رجلٌ يكلؤنا؟ فانتدب رجلٌ من 
ا عر الح فقال كُوْنًا بفم الشّعب. قال: : فلمًا خرج الرّجلان إلى فم الشّعب 
اضطجع المهاجريّ» وقام الأنصاريّ يصلي» وأتى الرجلٌ» فلمًا رأى شخصه عرف أنّه ريع ه للقوم؛ 
فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركم وسجدء ثم انتبه صاحبه» فلمًا عرف 
أنهم قد تذروا به هرب, فلمًا رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدّماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني 
أوَل ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحبّ أن أقطعها» . 

)١(‏ قال في «شرح الروض»: وظاهرٌ أن الحكم في الحقيقة منوط بالأصالة لا البول؛ حبّى لو كانا 
أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهماء أو كان أحدهما أصليًا والآخر زائدًا وتميّر 
نقض الأصليّ فقط . 

زفق أي يبول بهما. 

() أي الشخص ذكرًا أو أنثى. 

(4) وهو من له آلة النساء وآلة الرجال من ذكر وأنثيين» فإن فقد أحدهما فهو أنثى . 


(0) كاب الها ١‏ 


تعالئ : # أو جا أحد و كم مِنَ ألْمَآَيِط» [النساء: *5] الآية » و«الغائطً» المكان المطمئنّ من 
الأرض تُعَضَى فيه الحاجة» سُّمَي باسمه الخارج للمجاورة. قال القاضي أبو الطيب: 
وفي الآية تقديم وتأخير ذكره الشافعي عن زيد بن أسلم رضي الله تعالئ عنهما 
تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فاغسلوا وجوهكم. إلى قوله: « أَوْعَلَ سَفَرِ4 [المائدة: »]١‏ فيقال عقبه : # هَلَمَ يد اما 
فَسَّمَمَّمُوا* [المائدة: 1]» قال وزيد مق العاليين بالقرات؛ والظاهر أنه قدرها توقيمًا مع أن 
التقدير فيها لا بدّ منه» فإنّ نَظمّها يقتضي أن المرض والسفر حدثان ولا قائل به. 
انتهى. وحديث الصحيحين أنه يَكِْهِ قال في المذي: «يَعْسِلٌ ذكرة ينوع ال وفيهما 
اشتكى إلى النبي يَكلٍ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لآ يَنْصَرِفْ حَنَّى 
يَسْمَعَ صوْنًا أَوْ يَجِدَ ريا" والمراد العلم بخروجه لا سمعه ولا شمهء د المراد 
حصر الناقض في الصوت والريح؛ بل نفي وجوب الوضوء بالشك في خروج الريح. 
قاد اا الا والاعان دن حار مما ذكر وإن لم تدفعه الطبيعة؛ كعُودٍ خرج من 
الفرْحٍ بعد أن له . وتعبيرٌ المصئّفٍ أولى من تعبير غيره بالسيلين؛ إذ للمرأة ثلاثة 
مخارج اثنان من قَيُلهًا وواحد من دُبُرِمَاء ولشموله ما لو خَلِقَ له ذْكَرَانٍ فإنه ينتقض 
بالخارج من كل منهما كما مر وكذا لو خلق للمرأة فَرْجَان كما ذكره في «شرح المهذب» . 
(لّا المنيَّ) أي مَنِينَ الشخص نفسه الخارج منه أَوَلَا؛ كأن أَمْى بمجرد نظر أو تلام 
تكن معنو ولد ينض الرظتوة» لأنه أوتجت أغظه الأمرين وهو العبيل خضومة» أي 
بخصوص كونه مَنيّاء فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه, أي بعموم كونه خارجًا؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب الغسل» باب غسل المذي والوضوء منه /7557/ » ومسلمء 
كتاب الحيض» باب المذي / 196/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشكٌ حتى يستيقن / /171/ » 
وأبو داود. كتاب الطهارة» باب إذا شكُ في الحدث /١77/‏ » والنسائيّ» كتاب الطهارة» باب 
الرضوء من الريح / ٠‏ © وابن ماجه؛ أبواب الطهارة وسئئهاء باب لا وضوء إلا من حدث 
(/١مم/.‏ 
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الف ل قن اقمودر مقس تموسو اديس عي" شان قن 1 قار وده وم ع اس 20 1 
لوا تسد فخر جه واشح ١‏ تخت مَعِدْتَهِ فخرّج المعتادٌ نقضء وَكذا نادرٌ - كدودٍ ‏ في 


الأَظهّر» أو فَوْقَهَا وَهُوَ مُنْسَدٌّ آو تَحْتَهَا وَهُوَ مُنْفَيحٌ فلا و اند 107 وه فار و ل ل 


كزنا المحصن لما أوجب أعظم الحَدَيْن لكونه زنا المحصن فلا يوجب أدونهما لكونه 
زِنّاء وإنما أوجبه الحَيْضٌ والنفاس لق ماين الغسل؛ لأنهما يمنعان صحة الوضوء 
فلا يجامعانه» بخلاف خروج المنيَ يصح معه الوضوء في صورة سَلْسٍ المنيّ فيجامعه . 
وفائدة عدم النقض تظهر فيما لو كان عليه حَدَثٌ أصغر وَغُسْلُ جنابة فاغتسل للجنابة» 
ففي صحة صلاته خلاف. فههنا تصح قطعًاء وفيما إذا فعل الوضوء قبل الغسل فإنه 
سنةء فإن قلنا: «ينقض» نَوَى بالوضوء رَفْمَ الحدث الأصغر وإِلّا نَوَى سُنَّةَ الغسل كما 
سيأتي تفصيل ذلك . أما مني غيره أو مَنِيْهُ إذ عاد فينقض خروجه لفقد العلة؛ نعم لو 
ولدت ولدًا جاًا انتقض وضوؤها كما في #فتاوى شيخي؛ أخدًا من قول المصنف إن 


صومها يبطل بذلك؛ لأن الولد منعقد من مَنِيِّها ومنيٌ غيرها. 
[حكم انتقاض الطّهارة عند انسداد المخرج الأصليّ وانفتاح مخرج آخر] 

(ولو انْسَدّ مخرجه) أي الأصليّ من قُبُلٍ أو ذُبْر؛ بأن لم يخرج شيء منه وإن لم 
يلتحم (وانفتح) مخرج بدلهُ (تحت معِدته)» وهي - بفتح الميم وكسر العين على 
الأفصح ‏ مسَقَدٌ الطعامء وهي من السُرّة إلى الصدر كما قاله الأطباء والفقهّاء 
واللغويون» هذا حقيقتهاء والمراد بها هنا السرة (فخرج) معه (المعتاد) خروجه كبول 
(نقض)؛ إذ لا بدّ للإنسان من مخرج يخرج منه ما تدفعه الطبيعة» فأقيم هذا مقامه. 
(وكذا نادر كدود) ودم (في الأظهر)؛ لقيامه مقام الأصليء فكما ينقض الخارج التادر 
منه فكذلك هذا أيضّاء والثاني: لا؛ لأنا إنما أقمناه مقام الأصلي للضرورة» 
ولا ضرورة في خروج غير المعتاد. وما تقّر من الاكتفاء بأحد المخرجين هو ظاهر كلام 
الجمهور وهو المعتمدء وإن صرّح الصيمريّ باشتراط انسدادهماء وقال: «لوانسد 
أحدهما فالحكم للباقي لا غير». (أو) انفتح (فوقها) أي المعدة» والمراد فوق تحتها كما 
في بعض النسخ. أو فوقه؛ أي فوق تحت المعدة حتى تدخل هي ؛ بأن انفتح في السرّة 
أو بمحاذيها أو فيما فوق ذلك (وهو) أي الأصليٌ (منسدٌ. أو تحتها وهو منفتح فلا) 
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الثاني : رْوَالَ العَقّل فلو يوني ب بي اعد افد متة خاو د : 


ينقض الخارج منه (في الأظهر) أما في الأولى فلن ما يخرج من فوق المعدة أو منها أو 
من محاذيها لا يكون مما أحالته الطبيعة؛ لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفل فهو بالقيء 
أشبهء» وأما في الثانية فلا ضرورة إلى جعل الحادث مخرجًا مع انفتاح الأصلي. 
والثاني : ينقض فيهما ولو نادرّاء أما في الأولى فلأنه لا بدّ من مخرج» وأما الثانية فلأنه 
كالمخرج المعتاد. وحيث أقمنا المنفتح كالأصلي إنما هو بالنسبة للنقض بالخارج منهء 
فلا يجزيء فيه الحَجَرٌ ولا ينتقض الوضوء بمسّهء ولا يجب الغسل ولا غيره من أحكام 
الوطء بالإيلاج فيهء ولا يحرم النظر إليه حيث كان قوق العورة. قال الماوردي : «هذا من 
الانسداد العارض» أما الخلقييٌ فينقض معه الخارج من المنفتح مطلقاء والمُنْسَدُ حينئذ 
كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسّهء ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه»» قال في 
«المجموع»: «ولم لقيو تع انون لقم ار ماشه وقال في ١نُكَه‏ على التنبيه»: 
«إن تعبيرهم بالانسداد يشعر بما قاله الماوردي». انتهى . وظاهر كلام الماوردي أن الحكم 
حينئذ للمنفتح مطلقًا؛ حتى يجب الوضوء بمسّه والغسل بإيلاجه والإيلاج فيه وغير ذلك» 
وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن استبعده بعض المتأخرين» ومما يرد الاستبعادٌ أن 
الآنسان لق كلق هدك فزق تشقه زمر لمع وايجامع بهاولا دك له بيرأة آلا ترين أن ثدرة 
الأحكام عليه؟ ولا ينبغي أن يقال: إنا نجعل له حكم النقض فقط ولا حكم له غير ذلك. 

وخرج بقوله «انفتح» مالو خرج من المنافل الأصلية كالفم والأذن فإنه لا نقض 
بذلك كما هو ظاهر كلامهم . 

[الستّبب الثاني : زوال العقل] 

(الثاني : زوال العقل) أي التمييز بنوم أو غيره؛ كإغماء وسكر وجنون» وذلك 

لقوله عةٍ: «العَيْنَانِ وِكَاءٌُ السّها'' فَمَنْ نَامّ فَلْيََوَضّأها"“ رواه أبو داود وغيرهء وهو 


320 أخر جه أبو داود:. كتاب الطهارة؛» باب الوضوء من النوم / 2/7٠١7‏ وابن ماجهء أبواب الطهارة - 
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بسين مهملة مشددة مفتوحة وهاء ‏ حلقة الدبرء و«الوكاء» ‏ يكسر الواو والمّدٌّ 
افضط :الذي ريط ب لعن لد'وااتصساي زن1"» أن افق نعي التعافلة الل يتخرجة والقاقه 
قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به. وغير النُوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو 
مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر به الخبر. فإن قيل: الأصل عدم خروج شيء 
فكيف عدل عنه وقيل بالنقض؟ أجيب: بأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به 
أقيم مقام اليقين؛ كما أقيمت الشهادة المفيدة للظنّ مقام اليقين في شغل الذمّةء ولهذا 
لم يُعَولوا على احتمال ريح يخرج من القَبّلِ لأن ذلك نادر . 

وخرج ب«ازوال التمييز» النعاس». وحديث النفس» وأوائل نشوة السكر فلا نقض 
بها. ومن علامات النوم الرؤياء ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم 
يفهمه . ولو شك هل نام أو نَعَسَ أو نام مُمَكَنَا أو لا لم ينتقضء ولو تيقن الرؤيا وشكٌ 
في النوم انتقض لما مر أنها من علاماته . 

و«العَقلٌ» لغة: المنع؟ لأنه. يمتع .سباح .من ارتكاب اومان ولذا قيل: ! 
العقل لا يعطى لكافر؛ إذ لو كان له عقل لآمن» إنما يُعْطى الذَّهْنَّ؛ لماروّى الترمذ ى أن 
رجلا قال: يا رسول الله ما أعقل فلانًا النصراني . فقال: «مَه إِنَّ الكَافْرَ لا عَفْلَ لَه لَه ما 


00 


توعف: فؤلة تَعَالَى : : « وَكانوا لو مَامسعْ أو نعَقِلُ ما ماخ مص التّعير » [الملك 2 ٠‏ لعا 
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وسئنهاء باب الوضوء من النوم / /ا/41/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الأحداث /59١/ء‏ وقال: أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ من حديث عليّ» وهو من رواية بقيِة عن الوضين بن عطاء. 
قال الجوزجانيَ: واهء وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمةء وهو ثقة» عن 
عبد الرحمن بن عائذ» وهو تابعيّ ثقة معروف. عن عليّ؛ لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه» وفي 
هذا النفي نظر؛ لأنه يُروى عن عمر؛ كما جزم به البخاريّ» ورواه أحمد والداقطنيّ من حديث 
معاوية أيضًا وفي إسناده بقيّة؛ عن أبي بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف . 
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن هذين الحديثين» فقال: ليسا بقويّين. وقال أحمد: حديث علي 
أثبت من حديث معاوية في هذا الباب. وحَسّنَ المنذريّ وابن الصّلاح والنوويّ حديث علىّ . 

بلق أي في الحديث . 


١ كاب الشلهاة‎ )١( 


وأجاب الجمهور : بحمل هذا على العقل النافع. وأما اصطلاحًا فأحسن ما قيل فيه: إنه 
صفة يميز بها بين الحسن والقبيح؟ وعن الشافعي أنه آلة التمييزء وقل دشو غوير: 
يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات» وقيل غير ذلك . واختلف في محلّه : 
فقال أصحابنا وجمهور المتكلمين: «إنه في القلب»» وقال أصحاب أبي حنيفة وأكثر 
الأطباء : «إنه في الدماغ»» وسيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالئ أنه لا قِصّاصٌ فيه 
للاختلاف في محله . 
[حكم انتقاض طهارة النائم] 

(إلّا نوم ممكن مقعده) أي ألييه من مقرّه كو اومن أو غيوهاء قله راهن وقيوؤ ولو 
مستندًا إلى ما لو زال لسقط؛ لأمن خروج شيء حينئذ من دبره» ولا عبرة باحتمال 
خروج ريح من قُبُّلِهِ لأنه نادر كما مر ومثل ذلك ما لو نام متمكنًا بالمنفتح الناقض كما 

اوعدي بيه ودرا ا رضي الها بعال 2 : كَانَ أَصْحَاتُ رَسُوْلٍ لله ول 
امون له ثم ووو '؟رواه مسلمء وفي رواية لآبني داود: «يَنَامُوْنَ حَتَى 
تَحْفِقَ رُؤُوْسُهُمٌ الأرَض)0": وحمل على نوم الممكن جمعًا بين الحديثين. ودخل في 
ذلك ما لو نام محتبيّاء وأنه لا فرق بين النحيف وغيره» وهو ما صرّح به في «الروضة» 
وغيرهاء وقال ابن الرفعة: (إِنه المذهبٌ». ونقل الرافعي في «الشرح الصغير» عن 
الروياني أن النحيف ينتقض وضوؤهء وقال الأذرعي: (إنه 5 وجمع شيخي 
بينهما: بأن عبارة «الروضة» محمولة على نحيف لم يكن بين مقرّه ومقعده تجافب» 
و«الشرح» على خلافهء وهو جمع حسن؛ لكن عبارة «الشرح الصغيرة»: "بين بعض 
مقعده ومقرّه تجافب» فيكون الفرق التجافي الكامل . 

ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقًا مقعده بمقرّه. وكذا لو تحفّظ بخرقة ونام غير 


)0( أخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء / 850/ . 

لفق أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم / /٠١١‏ . 
وذكره الصنعانيًٌ ني #سبل السلام؟. كتاب الطهارة» باب نواقض الوضوءء (١/؟؟1ا)‏ وقال: 
أخيرجه ابو داود: وصبمحه الدارقطنيّ. وأصله عند مسلم . 
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النَّالتُ : الْبِقَاءُ بَسَرَتي الوَجُلٍ وَالْمَدأَةِ ؛ ل 


قاعد . ولو نام متمكنًا فسقطت يده على الأرض لم ينتقض ما لم تزل أَلْيَنَهُ عن التمكن . 
ومن خصائصه ول أنه لا ينتقض وضوؤه بنومه مضطجهًا('2؛ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالئ في كتاب النكاح. ويستحبٌ الوضوء من النوم متمكنًا خروجًا من الخلاف. 
وخرج ب«النوم» غيره مما ذكر معه» فينتقض الوضوء به مطلقا . 


فائدة: قال 0 ا 0 لبقام والإغماء م 0 م ولهذا 
ا ين 


[السّبب الثَّالث : التقاء بشرتي الرّجل والمرأة] 
(الثالث : التقاء بشرتي الرجل والمرأة)”"'؛ لقوله تعالى: « أو لسَسَكمُ سا4 [النساء: *4)؛ 


)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه» كتاب التهجد» باب قيام النبيّ ب بالليل في رمضان وغيره 
7 ©»؛, ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ يي في 
الليل / /١7١7‏ أن رسول الله يَكِِ قال لسيدتنا عائشة : «يا عائشة» إن عَيْئّينَ تنامان ولا ينام قلبي» . 

زفة دم الحادة الك رجانه على : إلى أن الوضوء ينتقض بمباشرة فاحشة بتماس الفرجين من 
غير حائل من جهة القَبّل والدُبر» ولو بين المرأتين والرّجلين؛ مع الانتشار للجانبين المُباشر 
والمُباشر مع وجود البللء زهو قل الإمام جد رعييد ان تعالى وهو المفتى بهء ولا ينقض 
الوضوء مسسٌ المرأة. 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّ» كتاب الطهارة» مطلب: نواقضي الوضوفء 
)584-285/١(‏ بتصرّف واختصار. 
وقال السّادة المالكيّة: ينتقض الوضوء بلمس المتوضضض البالغ لشخص يلتدّ به عادة من ذكر أو 
أنثى ولو كان الملموس غير بالغ؛ سواء كان اللمس لزوجته أو أجنبية أو محرمّاء أو كان اللمسنٌ لظفر 
أو شعره أو من فوق حائل كثوب» فاللمس بلذة ناقضء» وكذا القبلة بالفم تنقض الوضوء مطلقًا ولو 
بدون لذة؛ لأنها مظنّة اللذة» فالنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: 

١‏ أن يكون اللامسنٌ بالعًا. 

؟ أن يكون الملموس ممّن يشتهى عادة. 

*- أن يقصد اللامسٌ اللذة أو يجدها. 

وقال السّادة الحنابلة في المشهور : ينقض الوضوء بلمس بشرة النساء بشهوة من غير حائل؛ وكان* 
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أي المستم» كما قُرىء بهء فعطف اللمس على المجيء من الغائط» ورتب عليهما الأمر 
بالغيمم عند فقف بالماء» فَدَلٌَ على أنه حَدَثٌ كالمجيء من الغائط» لا «جامعتم»؛ لأنه 
خلاف الظاهر”''؛ إِذْ اللمس لا يختص بالجماع ؛ قال تعالى : 8 قَلَسَمُوه ايم [الأنعام : 
19 وقال يك : «لَعَلّكَ لَمَنْتَ؟)29 . ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة ا 
نسيان» أو يكون الذكر ممسوحًا أو خَصيًا أو عِنْينّاء أو المرأة عجورًا شوهاء”" أو كافرة 
بتمجس”*' أو غيره» أو خُرَةٌ أو رقيقةء أو العضو زائدًا أو أصلبيّاء سليمًا أو أشلَّء أو 
الخدعما مِيثاء لكين له يسقض وضوء الشيت أول:.وداللتة» الحم باليذ:' والمعق فنة 
أنه مظنة ثوران"الشؤزة» وهيل في اذلك دياق :ضور الالتقاء فالعق به بغلاق التقضن 
ع الع صا ماني ا يتم وان ال لأن المّسسّ إنما يثير الشهوة ببطن 
الك 4 واللمدق ‏ يقيرها نه غير “وو التشرة» ظاهر الجلدء وفي معناها اللحي”*» 
كلحم الأسنان واللسان واللثة وباطن العين» وخرج ما إذا كان على البشرة حائل ولو 
رقيقاء نعم لو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء 
من البدنء بخلاف ماإذا كان من غبارء والسّنّ والشعر والظفر كما سيأتي. 
وب«الرجل والمرأة» الرجلان والمرأتان والخُنْئّيان والخنثى مع الرجل أو المرأة ولو 
بشهوة؛ لانتفاء مظنتهاء ولاحتمال التوافق في صورة الخنثى والعضو المبان كما 


- الانعرين ستجوى عاد عن بادا طقل وا نولو كإنالملمويو نينا أو جردا ور يخرما لد متغيرء 
تشتهى. وهي بنت سبع سنين فأكثر . 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» الباب الأول: الطهارات» الفصل الرابع: الوضوء وما يتبعه» 
المطلب السابع : نواقض الوضوءء .)458/١(‏ 

)١(‏ أي لأنه ليس فيه توافق القراءتين. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المحاربين» بابث: هل يقول الإمام للمُّقَرٌ: «لعلك لمست» 
أو «غمزت»» /1578/ لكن بلفظ : «لعلّك قَيَلْتَ أو غمزت أو نظرت» . 

شف أي قبيحة . 

لك أي لأن المنع لعارض يزول بالإسلام ٠‏ 

١د‏ أي وإن كشط . 


0 مُخين| ]5 () 
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سيأتي. والمراد بالرجل الذكر إذا بلغ حدًا يشتهي لا البالغ» وبالمرأة الأنثى إذا بلغت 
كذلك لا البالغة. 

ولو لمست المرأة ذكرًا جديا أو الرجل امرأة جنية هل ينتقض وضوء الآدمي أو لا؟ 
ينبغي أن ينبني ذلك على صحة مناكحتهم. وفي ذلك خلاف يأتي في النكاح إن شاء الله 
تعالئ . 

(إلّا محرمًا) له بنَسَبِ أو رضاع أو مصاهرة» فلا ينقض لمسها ولو بشهوة (في 
الأظهر)؛ لأنها ليست مَظنَّةَ للشهوة بالنسبة إليه كالرجل. وهي من حَرُمٌ نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح لحرمتها كما سيأتي في النكاح إن شاء الله تعالن. والثاني: تنقض 
لعموم الآية. والقولان مبنيان على أنه هل يجوز أن يستنبط من النصٌ معنى يخصصه أو 
لا؟ والأصح الجوازء وقيل: لا ينقض المحرم من النسب وينقض من غيره. ولا يَردُ 
على ذلك زوجات النبي يِل لآن تحريمهن لحرمته وَكْةِ لا لحرمتهن» ولذلك قال بعض 
الساخريت لقولا بوره ذلك عاو والقايط |لا كليل لط 

ولو شك في المحرمية لم ينتقض وضوؤه؛ لأن الأصل الطهارة. وظاهر كلامهم أن 
الحكم كذلك وإن اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات» وهو كذلكء. فقول 
الزركشي: «أن اللمس في هذه الحالة ينقض؛ لأنه لو نكحها جاز» بعيدٌ؛ لأن الطهر 
لا يرفع بالشك ولا بالظن كما سيأتي؛ والنكاح لو مُنِعَ منه لانْسَدّ عليه باب التكاح» نعم 
إن تزوّج بواحدة منهن انتقضُ وضوؤه بلمسها؛ لأن الحكم لا يتبعض» ومثل ذلك ما لو 
تزوج بامرأة مجهولة النسب واستلحقها أبوه ولم يصدقهء فإن النسب يثبت قتصير أختا 
له ولا ينفسخ نكاحه وينتقض وضوؤه بلمسها لما تقدم. وما لو شك هل رضع من هذه 
المرأة خمس رضعات فتصير أمه أو لا؟ ومالو شك هل رضعت هذه المرأة على أمه 
خمس رضعات فتصير أخته أو لا؟ فيأتي في ذلك التفصيل المذكورء وهو أن لمسهما 
لا بنقض وضوءه إن لم يتزوج بها؛ لأنا لا ننتقض الطهارة بالشك. وإذا تزوج بها 
لا نبغض الاحكام كما أفتى بذلك شيخي. 
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وَالمَلمُوسُ كالامس فِي الأظهر . وَلا تنقض صَغِيرَةٌ وَشعَرٌ وَسِنْ وَظرٌ في الاصح . 


[حكم انتقاض طهارة الملموس] 
(والملموس) وهو من لم يُوجَدْ منه فعل اللمس رجلا كان أو امرأة (كلامس) في 
نقض وضوثه (في الأظهر) ؛ لاستواتهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع فهما 
كالفاعل والمفعول» والثاني : لا؛ وقوفًا مع ظاهر الآية» وكما في مس ذكر غيره. وفرق 
المتولي: بأن الملامسة مفاعلة» وَمَنْ لمس إنسانًا فقد حصل من الآخر اللمس له» وأما 
الملموس فلم يحصل منه من الذكر وإنما حصل له مَمنٌ اليد والشارع أناط الحكم 
بمس الذكر. وأجيب عما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت 
رسول الله يك في الفراش ليلة فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في سجوده 
وهما منصوبتان وهو يقول: «اللَّهُمَ ني أغوذ ذُ برِضَاكَ مِنْ سَحَطِكَ وَيِمُعَانَاتِكَ مِنْ 
مُقُوبيِكَ وَبكَ مِنكَ لآ أُخصِي ثناءْ عَلَيِكَ أَنْتَ كَمَا أننيِتَ لخي الك باحتمال 
التخائل . واعترض علق المصتق لأنه لم يتقدم للامتن خكم ليحيل عليه قإن الالتقاة 
يشمل اللامس والملموسء» فإن فرض الالتقاء منهما دفعة بحركتهما فإنهما حينئذ 
لامسّان صح » ولكنّها صورة نادرة لا شعور للفظه بها فتبعد الإحالة عليها. 
[حكم انتقاض الطّهارة بمسسٌّ الصّغيرة] 
(ولا تنقض صغيرة) ولا صغير لم يبلغ كُلّ منهما حدًا يشتهي عرفًاء وقيل: من له 
سبع سنين فما دونها؛ لانتفاء مظنة الشهوة»ء بخلاف ما إذا بلغاها وإن انتفت بعد ذلك 
لنحو هرم كما تقدمت الإشارة إليه . 
[حكم انتقاض الطّهارة بمسنٌّ ما سوى البشرة] 
(و) لا (شَعَد 0 بفتح العين وسكونها تدر لوت بضمٌ أوَّله مع إسكان الفاء 


وضمهاء وبكسره مع إسكانها وكسرها ‏ ويقال فيه: « أظفور» كعصفور». ويجمع على 
«أظافر» و«أظافير». وَعَظمٌء إذا كانت هذه المذكورات متصلات (في الأصحٌ)؛ لأن 


. /١٠١90 أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود/‎ )١( 


)١( 5] | مخين‎ ١6غ‎ 


الرَابعُ : منٌ قبل الآدَمِيٌ ببتطن الْكَنفتٌ» 01 00000 


معظم الالتذاذ في هذه الحالة إنما هو بالنظر دون اللمس. والثاني: تنقضء أما في 
الصغيرة فلعموم الآية» وأما في البواقي فقياسًا على سائر أجزاء البدن. ويستحب 
الوضوء من لمس ذلك خروجًا من الخلاف . أما إذا انفصلت فلا تنقض قطعًا . 

ولا ينقض العضو المبان غير الفرج. ولو قطعت المرأة نصفين هل ينقض كُلٌّ منهما 
أو لا؟ وجهان؛. والأقرب عدم الانتقاض» قال الناشري: «وكان أحد الجزأين أعظم 
نقض دون غيره». انتهى» والذي يظهر أنه إن كان بحيث يطلق عليه اسم امرأة نقض 
ولا فلاء وإن كنت جريت على كلامه في «شرح التنبيه» . أما الفَرْجّ فسيأتي . 

وتقدّم أنه ينتقض الوضوء بلمس الميت» ووقع للمصنف في «رؤوس المسائل» أنه 
رجح عدم النقض بلمس الميتة والميت» وعد من السهوء ونقل ابن الرفعة في «كفايته؛ 
عن الرافعي عدم النقض بلمس الميت» ونُسِب للوهم. 

[المكبب الرّابع : ممنٌ قبل الآدميّ ودُبره ببطن الكَفتٌ] 

(الرابع: من قبل الآدمي)؛ ذكرًا كان أو أنثى» من نفسه أو غيرهء متصلا أو 
مقعلا" (يطن العف ”"؟ من غير حائل لخير :ادن سل خزجة فلتو ضاء'ارواء 
الترمذي وصححهء ولخبر ابن حبان: تن َحَدُكُمْ بد بيده بِيَدِهِ إلى فرْجِهِ وليك ليما 
تاولا حَجَابٌ ملتدي 617 وةالإفضاء» لم : الم ببطن الكف. فثبت النقض في 


)١(‏ أي بحيث يُسمّى ذكرًا أو فرجّاء نعم لو شك هل من رجل أو خنثى فلا نقضضى؛ كما لو مسّ شخصًا 
وشكٌ هل هو رجل أو امرأة أو ختثى. 

فيه ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنه لا ينقض الوضوء مسي الذكر؛ لكن يغسل يده ندباء 
لحديث: «من مس ذكره فليتوضأ»؛ أي ليغسل يده؛ جمعًا بينه وبين قوله يلغ : «هل هو إلا بضعة 
منك» حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ. 


انظر : حاشية مولانا ابن عابدين الحنفي؛ كتاب الطهارة؛ مطلبٌ : نواقض الوضوءء -444/١(‏ 5844). 
(*) أخرجه الترمذيُ في «جامعه؟. كتاب الطهارة» باب الراعيزه من مسن الذكر / 45/ . وقال: حديث 
حجسين صعتا :+ 


(14) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الطهارة. باب نواقض الوضوء. ذكر البيان بأن الأخبار التي* 


)00( كاب ا لشلهاة هه ١‏ 


فرج نفسه بالنص» فيكون في فرج غيره أولى؛ لأنه أفحش لهتَكِ حرمة غيره» ولهذا 
لا يتعدى النقض إليهء وقيل فيه خلاف الملموس» وتقدّم الفرق بينهما. وأما خبر عدم 
النتقض بمسنٌ الفرج”'' فقال ابن حبّان وغيره: (إنه منسوخ». والمراد بِالمَّمنٌ مَمنٌّ جزء 
من الفرج بجزء من بطن الكفء. وبطن الكف الراحة”© مع بطون الأصابع» والأصبع 
الزائدة إن كانت على سئن الأصابع انتقض بالمسسٌ بها وإلا فلاء» خلافا لما نقله في 
«المجموع» عن الجمهور من إطلاق النقض بها. والكفتٌ مؤنثة» وسميت ١كَفَاء‏ لأنها 
تكفت عن البدن الأذى. وبفرج المرأة ملتقي الشفرين على المنفذ. فلا نقض بمس 


3 ذكرناها مجملة بأن الوضوء إنما يجب من مسن الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء دون سائر الم 
/ 6 وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الأحداث /١57/‏ » وقال: 
أخرجه ابن حبان في «صحيحه» من طريق نافع بن أبي تعيم» ويزيد بن عبد الملك جميعًا عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة بهذاء وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك؛ وقال في 
«كتاب الصلاة» له: هذا حديث صحيحٌ سند عدولٌ نقلته» وصحّححه الحاكم من هذا الوجه وابن 
عبد البدء وأخرجه البيهقي والطبرانيَ في «الصغير»ء وقال: لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا 
عبد الرحمن بن القاسم تفرّد به أصبغ . وقال ابن السّكن: هو أجود ماروي في هذا الباب. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك / »/١87‏ والترمذيّ في «جامعهاء أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مسن الذكر / 45/ عن قيس بن طلق ابن عليّ هو الحنفيَ 
عن أبيهء عن النبيت يَكلةِ قال: «وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟». 
وذكره لور «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الأحداث» .)3417-5577/١(‏ وقال: 
رواه أحمدء وأصحاب السّنن» والدارقطنٌ. وصحّحه عمرو بن علي الفلاس» وقال: هو عندنا 
أثبت من حديث بسرة» وروي عن ابن المدينيّ أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرةء 
والطحاويّ وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وصسّحه أيضًا ابن حبّان وابن 
الجوزيٌّ» وادعى فيه النسخ ابن حبّان والطبرانيّ وابن العربيّ والحازميَ وآخرون» وأوضح ابن حبّان 
وغيره ذلك» والله أعلم. 
وقال البيهقىّ: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق: أنْ حديث طلق لم يخرجه الشيخان 
ولم يحتجًا بأحد من رواته» وحديث بسرة قد احتجًا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه؛ للاختلاف 
فيه على عروة وعلى هشام بن عروة» وقد بِيّنَا أنَ ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل 
عن شرط الشيخين . 

(؟) ولو خُلق بلا كفّ لم يقدر قدرها من الذراع . 
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وَكذا في الجَدِيدٍ خلقة دُبْرِه؛ لا فرج بَهِيْمَةٍ. وَيَنْقْضٌ فَرْجٌ الْمَيْتِ وَالصَّغِيره وَمَحَلٌ الب 


الأنثيين ولا باطن الأليين ولا ما بين القبل والدبر ولا العانة. وما أفتى به القفال من أن 
من مسن شعر الفرج ينقض ضعيف. ومس بعض الذكر المبان كمس كله إِلّا ما قطع في 
الختان؛ إذ لا يقع عليه اسم الذكر؛ قاله الماوردي . وأما قُبّلُ المرأة والدبر فالمتجه أنه 
إن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض مَسَّهما وإِلّا فلا؛ لأن الحكم مَنُوطٌ بالاسم. ويؤخذ 
من ذلك أن الذَّكَرَ لو قُطع ودُقّ حتى صار لا يسمى ذكرًا ولا بعضه أنه لا ينقضء وهو 
كذلك. ومن له كفان نقضتا بالمسّ سواء أكانتا عاملتين أم غير عاملتين» لا زائدة مع 
عاملة فلا تنقض على الأصح في «الروضة»؛ بل الحكم للعاملة فقطء وصحح في 
«التحقيق» النقض بغير العاملة أيضاء وعزاه في «المجموع» لإطلاق الجمهور ثم نقل 
الأول عن البغوي فقط. وجمع ابن العماد بين الكلامين فقال: «كلام «الروضة» فيما إذا 
كان الكفان على معصمين» وكلام «التحقيق» فيما إذا كانتا على معصم واحد؛ أي 
وكانت على سَّمْتٍ الأصلية كالأصبع الزائدة» وهو جمع حسن. ومن له ذكران نقض 
المسّ بكل منهماء سواء أكانا عاملين أم غير عاملين لا زائد مع عامل» ومحله ‏ كما قال 
الإسنوي نقالا عن الفورانيٌ ‏ إذا لم يكن مُسَامِتَا للعامل» وإلا فهو كأصبع زائدة مسامتة 

(وكذا في الجديد حَلْقَة دبره» أي الآدمي؛ لأنه فَرَجٌّء وقياسًا على القَبْلٍ بجامع 
النقض بالخارج منهما. والقديم: لا نقض بمسّها؛ لأنه لا يلتذ بمسهاء والمراد بها 
ملتقى المنفذ لا ما وراءه جزمًا . ولام «حَلقَة» ساكنة وحُكِيّ فتحها. 

[حكم انتقاض الوضوء بمسنّ فرج البهيمة] 

(لا فرج بهيمة) أو طير؛ أي لا ينقض مسّه في الجديد قياسًا على عدم وجوب ستره 
وعدم تحريم النظر إليه» والقديم ‏ وحكاه جمع جديدًا - أنه ينقض؛ لأنه كفرج الآدمي 
في وجوب الغسل بالإيلاج فيه فكذا في المَسٌ . 

[حكم انتقاض الوضوء بمسسٌ فرج الميت والصغير ومحلٌ الجبٌ والذّكر الأشلٌ] 

(وينقض فرج الميت والصغير) لشمول الاسمء (ومَحَلٌ الجَبٌّ) أي القطع للفرج 


كابالظ يا ___ 30 
وَالذٌَّ كد الأسَلء وَبِاليّد الضَّلاءِ فى الأصَمٌ مح كنا نفك تال مايا بكرو مدا 


(والذكر الأشل) وهو كما سيأتي في الجنايات الذي ينقبض ولا ينبسط أو بالعكس» 
وينبغي أن يكون مثل ذلك الفرج الأشل . (وباليد الشلاء) وهي التي بطل عملها (في 
الأصمح)؛ لأن محل البَبٌ في معنى الفرج. ومحل اللخلاف إذا جَبٌ الذكر من أصلهء 
فإن بقي منه شاخص نقض قطعاء ولشمول الاسم في الباقي. والثاني: لا تنقض 
المذكورات؛ لانتفاء الفرج في محل الجبء ولاجعانايطة الشهرة لي عيرها. قال في 
«المجموع» : «ولو نبت موضع الجب جلْدَةٌ فَمَسُهُ كَمَسُّهِ كَمّسّهِ بلا جلدة» . 

هذا كله زهان “مسد واسك ان كان تمك 4 فزمنا' أكون لتاب اد 
واضحًا أو مشكلاء وفي ذلك تفصيل وهو أنه إن مسن مشكل فرجي مُشْكلٍ » أو فرجي 
مشكلين؛ بأن مَسنّ آلة الرجال من أحدهما وآلة النساء من الآخرء أو فرجي نفسه انتقض 
وضوؤه؛ لأنه مس في غير الثانية ومس أو لمس في الثانية الصادقة بمشكلين غيره 
وبنفسه ومشكل آخرء ولكن يعتبر فيها أن لا يمنع مو قطن طاورين معرب آد 
غيرشاء ول تعفن يميق اخدهما خقظط الاتنال زيالاته» "ولو سى احدعها وضلى 
الصبح مثلا ثم مسن الآخر وصلى الظهر مثلا أعاد الأخرى إن لم يتوضأ بين المَّسَيْنِ عن 
حَدَبِ أوْ عن المّسّ احتياطا ولم يظهر له الحال؛ لأنه محدث عندها قطعاء بخلاف 
الصبح إذ لم يعارضها شيء. وإن مس رجل ذكر خنثى أو مسّتٍ امرأة فرجه انتقض 
وضوء الماس إذا لم يكن بينهما محرمية أو غيرها مما يمنع النقض كما عُلِمَ مما مء؛ 
لأنه إن كان مثله فقد انتقض وضوؤه بالمس وإلّا فباللمس» بخلاف ما إذا مسّ 
الرجل فَرْجَّ الخنثى والمرأة ذكره فإنه لا نقض لاحتمال زيادته. ولو مسن أحد مشكلين 
ذكر صاحبه والآخر فَرْجَهُ أو فَرْجَّ نفسه انتقض واحد منهما لا بعينه؛ لأنهما إن كانا 
رجلين فقد انتقض لماس الذكرء أو امرأتين فلماس الفرج» أو مختلفين فكليهما 
باللمس إذا لم يكن بينهما ما ب يمنع النقض كما مر؛ إِلَّا أن هذا غير متعين فلم يتعين 
الحدث فيهما فلكلّ أن يصليء وفائدته أنه إذا اقتدت امرأة بواحد في صلاة لا تقتدي 
بالآخر. 


)١( 5 | مخين‎ ١هم‎ 


وعتق و انض ورد ونان مرقه 
وَلا يَنقض رَأَمنُ الأصَابع وَمَا بَبْنَهًا 
وَيَحوْمْ ِالْحَدَثْ: الصَّلَاةٌ وَالطُوَافٌء سو ل وا ام طق اممف ا 


[حكم انتقاض الطّهارة بمسنٌ الفرج برؤوس الأصابع وما بينها] 
(ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها)') وحرفها وحرف الكف لخروجها عن سَمْتِ 
الكف. وضابط ما ينقض : ما يستر عند وضع إحدى اليدين على الأخرى مع تحامل يسير. 
وما المراد ببين الأصابع وحرفها؟ فقيل: «بينها»: الثّقر التي بينهاء و«حرفها» جوانبهاء 
وقيل: حرفها جانب الخنصر والسبابة والإيهام وما عداها بينهاء والأول أوجه. 
[مطلبٌ فيما يحرم بالحدث] 
ولا : الصّلاة] 
(ويحرم بالحدث) حيث لا عذر (الصلاة) بأنواعها بالإجماع وحديث الصحيحين: 
دلا يَقْبَلُ الله صَلَاة أَحَدِكُمْ ذا لخدية: حل يوسا لكي ودالقيول» :يتاك احضو 
الثواب» ولوقوع الفعل صحيحًا وهو المراد هنا بقرينة الإجماع. فالمعنى: لا تصح 
صاةة [لة بوصو ومنها صلاة الجنازة ؛ لكن فيها خلاف للشعبي واين جرير الطبري» 
وفي معناها سجدتا التلاوة والشكر وخطبة الجمعة. أما عند العذر فلا تحرم بل قد 
تجب؛ كأن فْقَدَ الماء والتراب وضاق الوقتء فالمراد بالحدث هنا المنع المترتب على 
ما ينتهي به الوضوء . 
[ثانيًا: الطّواف] 
(والطواف) فرضه ونفله في ضمن نُسكِ أو غيره؛ لقو له عَكَِةِ : «الطُوافٌ صَلدةٌ إلا 
أنّ الله أَحَلَّ فيه الكَلَامَ كَمَنْ تكَلَّمَ فا يتكلم إِلَّا بخَيْرِ”"2 رواه الحاكم عن ابن عباس» 


)٠١(‏ في المخطوط: «بينهما'. 

زفق أخرجه البخاريّ في #صحيحه». كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور / /١8‏ » ومسلم؛ 
كتاب الطهارة»ء باب وجوب الطهارة للصلاة / /اث1ه6/ . 

(7) أخخرجه الحاكم في «المستدرك», كتاب المناسك /١41//‏ . وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. وقد أوقفه جماعة . وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح وقفَهُ جماعة . 


كابثا لقلجانا - 
وحمل المْضْحَفء وَمَسِنْ وَرَقِهِ. وكذا جِلدِه عَلى الصّحِيْح. 0 


وقال: «صحيح الإسناد؟. وقيل: يصح طواف الوداع بلا طهارة. ووقع في #الككفية» 
نقله في طواف القدوم. ونسبٌ للوهم. 
[ثالثًا: حمل المصحف ومثّه] 

(وحمل المصحف) - بتثليث ميمه ؟ لكن ن الفتح غريب - (وَصنٌ ور رقه) المكتوب فيه 
وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها ولو كان فاقدًا للطهورين. أو مَمَّهِ من وراء حائل كثوب 
رقيق لا يمنع وصول اليد إليه» أو مس ما كان منسرخ الحكم دون التلاوة؟ قال تعانئ 
« لَايمَسه إلا المطّهّروتَ [الواقعة: 74]؟ أي «المتطهرون» هو خير بمعتى النهي. ولو 
كان باق على أصاه لزم الْخُلْفُ في كلامه تعالئ؛ ؛ لأن غير المتطهر يمهء وقال يي : 
مر القَنَآن إل طاهة”'؟ رواه الحاكم وقال: «إسناده على شرط الصحيح». 
وَالحَمْلٌ أبلغ من المسنٌء ٠‏ نعم يجوز حمله لضرورة؛ كخوف عليه من غرق أو حرق أ 
نجاسة أو وقوعه في يد كافر ولم يتمكن من الطهارة؛ بل يجب أخذه حيكذ كما ذكره في 
«التحقيق» و«شرح المهذب»» فإن قدر على التيئم وجب . 

وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن وإن لم ينسخ 
حكمهةء +33 يعوم اواك جرنتها بالتين؟ بل وبالتبديل في الأولين . قال المتولي: «فإن 
ظنّ أن في التوراة ونحوها غير مُبْدٍَ كر َُُ». 

(وكذا جلده) المتصل به يحرم مَسّْهُ بما ذُكر (على الصحيح)؛ لأنه كالجزء منه ولهذا 
بتبعه في البيع . والثاني: يجوز؛ لأنه ليس جزءًا متصللا حقيقة. فإن انفصل عنه فقضية 
كلام البيان حل مَسَّهء وبه صرّح الإسنوي» وفرّق بينه وبين حرمة الاستنجاء: بأن 


ع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»», كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي رضي الله 
عنه / /١١6١‏ بلفظ : دلا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» . قال الذهبيّ في «التلخيص؟: صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة؛ باب الأحداث / 115١/ء‏ وقال: في إسناده 
سويد أبو حاتم وهو ضعيف.» وذكر الطبرانيّ في الأوسط» أنه تفرّد بهه وَحَسنْ الحازميّ إسنادءء 
وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطنيّ والطبراني وإسناده لا بأس به وذكر الاثرم أن أحمد احتج 
به. انتهى باختصار. 


ل معو هي 5 (1) 


من 


جه ١‏ امناو ةفق بهد نوق ون انوا امف و اس عق ابر عاد ا 2 0 
وَخريطة وَصندوقٍ فِيْهمًا مُصْحَففٌء وَمَا كيب لدزس قَرْآنٍ كلؤح في الاصح . 3000 


الاستنجاء أفحش. ونقل الزركشي عن الغزالي أنه يحرم ميشه أيقك ولد يقل 
ما يخالفه. وقال ابن العماد: (إنه الأصح إبقاء لحرمته قبل انفصاله». انتهى» وهذا هو 
المعتمد إذا لم تنقطع نسبته عن المصحف. فإن انقطعت ‏ كأن جَعِلَ جلد كتاب ‏ لم 
يَحْرْمْ مَسّهُ قطعًا كما قاله شيخنا. (وخريطة) وهي وعاء كالكيس من دم وغيره. 
(وصندوق) وهو بضمٌ الصاد وفتحها ‏ وعاء معروف. مُعَدَانِ للمصحف كما قاله ابن 
المقري (فيهما مصحف"'' يحرم مَسُّهما بما ذكر في الأصح؛ لأنهما لما كانا مُعَدَّيْنِ له 
كانا كالجلد وإن لم يدخلا في بيعه» والعلاقة كالخريطة. والثاني: يجوز مسّهما؛ ؛ لأن 
الأدلة وردت في المصحف وهذه خارجة عنه» ولهذا لا يجوز تحليتهما جزمًا وإن جوزنا 
تحلية المصحف . وفرّق الأول: بالاحتياط في الموضعين. ومحل الخلاف في المس 
كما تفهمه عبارته» أما الحمل فيحرم قطعًا ما. أما إذا لم يكن المصحف فيهما أو هو فيهما 
ولم يُعَدَا له فلا يحرم مسهما. (وما كتب لدرس قرآن) ولو بعض آية (كلوح) يحرم مسه 
بما ذكر (في الأصحّ)؛ لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة فأشبه المصحف. والثاني: 
يجوز مسِّه؛ لأنه لا يراد للدوام كالمصحف . أما ما كتب لغير الدراسة - كالتَمِيْمَة: 
وهي ورقة يكتب فيها شيء من القرآن ويُعَلَقُ على الرأس مثلا للتبرك» والئياب التي 
يكتب عليهاء والدراهم كما سيأتي ‏ فلا يحرم مسّها ولا حملهاء لأنه يِه كتب كتابًا إلى 


كت ل هه 


هر قل ” "© وفيةة 000 كك نب تَهَالو وَأ إل كلمت سوام بَيْسَنَا » [آل عمران: 14] الآية» ولم 


)١(‏ ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى إلى جواز لمس جلد المصحف إذا كان الجلد متجافيء وكذا 
جاز عندهم حمله في خريطة أو صندوق إذا لم يكن مثبًّا فيهما؛ أي أن العبرة عندهم بالتجافي 
وعدمهء والله تعالى أعلم . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجهادء باب دعاء النبيّ بَقعِ إلى الإسلام في النبرّة 
/ 70747/» ولفظه فيه: «ثم دعا بكتاب رسول الله كف فقررر فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من 
محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الرّوم؛ وسلامٌ على من اتبع الهدى. أمَا بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام» أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن تولّيت فعليك إثم الأريسيينَ؛ 
و8 قل يُتأهْلٌ الكنب تَمَالوًا إل مكلمتر سوام بَيِمَما وبيس ألَاسَبْد لاه وَكَا مرك بِهِ 6 


() كارب شلهاة ل 


5-4 


يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة. وتكره كتابة الْحُرُوز وتعليقها إلا إذا جُعِلَ عليها 
شَمْعٌ أو نحوه. ويستحب التطهر لحمل كتب الحديث ومّسّها . (والأصحٌ حل حمله) أي 
القرآن (في) متاع كما عبّر به في «الروضة». أو (أمتعة) تبعًا لما ذكر إذا لم يكن مقصوذا 
بالحمل؛ بأن قصد حمل غيره أو لم يقصد شيئًا؛ لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ» ويؤخذ 
من ذلك جواز حمل حامل المصحف» بخلاف ما إذا كان مقصودًا بالحمل ولو مع 
الأمتعة فإنه يحرم وإن كان ظاهر كلام الشيخين يقتضي الحِلّ في هذه الصورة؛ كما لو 
قصد الجنب القراءة وغيرها. والثاني: يحرم تغليبًا للحرمة» ولأنه ممنوع عند الانفراد 
فمنع مع التبعية ؛ كحامل النجاسة في الصلاة. 

فرع: لو حمل مصحمًا مع كتاب في جلدٍ واحدٍ فَحُكُمٌ حمله حكمٌ المصحف مع 
المتاع ففيه التفصيل» وأما مس الجلد فيحرم مسي الساتر للمصحف دون ما عداه كما 
أفتى بذلك شيخي . 

(و) في (تفسير)» سواء أتميّزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن؛ 
لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ» وليس هو في معنى المصحف,. بخلاف ما إذا كان 
القرآن أكثر منه؛ لأنه في معنى المصحف. أو كان مساويًا له كما يؤخذ من كلام 
«التحقيق»» والفرق بينه وبين الحمل فيما إذا استوى الحرير مع غيره: أن باب الحرير 
أوسع ؟ بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد. قال بعض المتأخرين: 
«والظاهر أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات» وأن العبرة في الكثرة 
وعدمها في المسن بحالة موضعه وفي الحمل بالجميع». انتهى» وظاهر كلام الأصحاب 
حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسّه مطلقًا؛ قال في «المجموع»: «لأنه ليس بمصحف»؛ 
أي ولا في معناه كما قاله شيخناء وقياس ما قاله في «الأنوار؛ ‏ من أنه لو شك هل 
الحرير أكثر أو لا أنه يحرم لبسه ‏ أنَّه يحرم هنا عند الشك في أن القرآن أقل أو لا؛ بل 
أولى كما يؤخذ من الفرق. وحيث لم يحرم حمل التفسير ولا مَسّهُ بلا طهارة كُرِهًا. 


ينا ييا من دون أمَه كان مَوَلََا مَعُو نوا شْهحدُوا نا سيئُورت؟ [آل عمران: 14]. 


35 معو 5 )1١(‏ 
وَدَنَانِيرَ؛ لا قلْب وَرَقَهِ بعُووِ وَأَنَّ الصّبِيَ الْمُحْدٍ لُمُحْدِتَ لا يُمْنَعُ؛ قُلْتُ: الأَصَحُ جل فلب 
وَرَقَهِ بعود. وَبِهِ قطع الْعِرَاقِيُونَ وَاله أَعْلَمُ. 


(و) في دراهم و(دنانير) كالأحدية('2؛ لأنها المقصودة دونه» والثاني: يحرم لإخلاله 

(لا) حل (قلب ورقه) أي المصحف (يعود) وتحوه. فإنه ممنوع في الأصح؛ لأنه 
نقل للورقة فهو كحملهاء والثاني: لا يحرم لما سيأتي. واحترز بذلك عمّا لو لف كمّهُ 
على يده وقلب الأوراق بها فإنه يحرم قطعًاء قال في «المجموع»: «وفرّقوا بينه وبين 
العود: بأن الكُمّ متَّصلُ به وله حكم أجزائه في منع السجود عليه وغيره» وقال إمام 
الحرمين : ولأن التقليب يقع باليد لا بالكَمٌ». انتهى » وعلى كلام إمام الحرمين ‏ وهو 
الظاهر ‏ إذا قلبه بكمه فقط كأن فَتَلَهُ وقلب به فهو كالعود. 

[حكم حمل الصَّبيٌ المحدِث ومسّه المصحف] 

(و) الأصح (أن الصبيّ) المميز (المحدث) ولو حَدَنا أكبر كما في «فتاوى المصنف» 
لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرًا؛ بل يستحب. وقضية كلامهم أن محل ذلك في 
الحمل المتعلق بالدراسة» فإن لم يكن لغرض أو كان لغرض آخر مُنِمّ منه جزمًا كما قاله 
في «المهمات» وإن نازع في ذلك ابن العماد. وأما غير المميز فيحرم تمكينه من ذلك 

[حكم قلب ورق المصحف بعودٍ ونحوه] 

(قلت: الأصحٌ حل قلبه) أي ورق المصحف (بعود) ونحوه (وبه قطع العراقيون» 
والله أعلم) ؛ قال في «الروضة» : «لأنه نه ليس بحامل ولا مَاسٌِ4» قال الأذرعي : «والقياس 
أنه إن كانت الورقة قائمة فصفحها بعود جاز» وإن احتاج في صفحها إلى رفعها حرم 
لأنه حامل لها». انتهى» وما قاله عُلم من | 


اعخرص ممم 


0 بتخفيف الحاء؛ وهي التي عليها 9 فل هُوَأنَّهُأَحَسَدٌ» [الإخلاص: .]١‏ 
انظر: المجموع شرح المهذب» رحلاو ). 


(') كاب الطظياط ندل 


[فوائد تتعلّق بالقرآن الكريم] 

فوائد: يكره كت القرآن على حائط ولو لمسجدء وثياب وطعام ونحو ذلك» 
ويجور هدم الحائط ولبس الثوب وأكل الطعامء ولا يضر ملاقاته ما في المعدة؟ 
ل ل 0 ولا يْكْرَهُ كَنّبُ شيء من القرآن 
في إد ناه لتشقى إماؤة للشقاعء خلاقا لما وقع لابن عبد السلام ذ في «فتاويه» من التحريم . 
وأكل الطعام كشرب الماء فلا كراهة فيه . 

ويكرة [خراق عشب تفن بالقرآة إلا إن قد يها ضياتة القرآن فلا يكره»: كما يود 

ويحرم كُتَبٌ القرآن أو شيء من أسمائه تعالئ بتّجس وعلى نجس ومسّه به إذا كان 
غير مَعْفْرٌ عنه كما في «المجموع؛» لا بطاهر من متنجس . 

ويحرم الوطء على فراش أو خشب قش بالقرآن كما في «الأنوار». أو بشيء من 
أسمائه تعالن . 
تطهره جاز له حمله مع الحدث في الأخيرة ووجب في غيرها؛ صيانة له كما مت 
الإشارة إليه . 

ويحرم السفر به إلى أرض الكفار إذا خيفت وقوعَهٌ في أيديهمء وتَوَسُّدٌهُ وإن حاف 
سرقته» وتوسّدَ كتب علم محترم إِلّا لخوف من نحو سرقة؛ نعم إن خاف على 
امخس يرك و شار وار رمم وسامية 

ويُستحبٌ كتبه وإيضاحه وَنَعْطهُ وشَكُلهٌ ويجوز كتب آيتين ونحوهما إليهم في أثناء 
كنات كما غلم ما امود 

ويمنع الكافر من مُه لا سْماعدٍ ويحرم تعليمه وتعلمه إن كان معانداء وغير 

0 

المعائد إن رُّجى إسلامه جاز تعليمه وإلا فلا. 
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وتكره القراءة بفم متنجس» وتجوز بلا كراهة بحمام وطريق إن لم يَلَْهِ عنها وإلًا 
كرهتء والقراءة أفضل من ذكر لم يخص بِمَحَلٌّء فإن خصن به بأن ورد الشرع به فيه 
فهو أفضل منها. 

ويندب أن يتعوذ لها جهرًا إن جهر بها في غير الصلاة أما في الصلاة فَيُسِرُ مطلقاء 
ويكفيه تَحَوْدُ واحدٌ ما لم يقطع قراءته بكلام أو فصل طويل كالفصل بد اا وا 
يجلس وأن يستقبل وأن يقرأ بتدبر وتخشعء وأن يرثّل» وأن يبكي عند القراءة. 

والقراءة قرافي الاشهات نشل سوااخن كور دلب إل إن زا جر عه رسفيو 
قلبه في القراءة عن ظهر غيب فهي أفضل في حقه . 

وتحرم بالشَّاذ في الصلاة وخارجهاء وهو ما نقل آحادًا قرآنّاء ك «أيمانهما» في قوله 
تعالئ : #8 وَأَلْسَارِفُ وَأَلسَّارِ رق فأقطعوا يد دِيهَمَا* [المائدة: ]0 وهو عند جماعة ‏ منهم 
المصدَّفْ ‏ ما وراء السبعة؛ أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة 
والكسائي» وعند آخرين ‏ منهم البغوي ‏ ما وراء العشرة؛ السبعة السابقة وأبي جعفر 
ويعقوب وخلف. قال في «المجموع»: «وإذا قرأ بقراءة من السََبْع استحتت أن يتم 
القراءة بهاء فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من الَيْعٍ جاز بشرط أن لا يكون 
مانقز اد بالكانية #مرتيط) بالا ول وكين اللي لا بتك الشروة- والكن تكرة وله فى 
تعليم ؛ لأنه أسهل للتعليم . 

ويحرم تفسير القرآن بلا علم» ونسيانه أو شيء منه كبيرة» والسُنّهُ أن يقول «أَنْسِيتُ 
كذا» لا ١نسيئةٌ)‏ . 

ويندب حَحَدْمُهُ أول نهار أو ليل والدعاء بعده وحضوره والشروع بعده في ختمة أخرى 
وكثرة تلاوته . 

وقد 3 الكلام على ما يتعلق بالقرآن بالتصانيف». وفيما ذكرته تذكرة لأولي 
الألباب. - 


(0 كا بَالطظياط ع 
ا ئ 0 

وَمَنْ يبَنَّنّ طَهْرًا أَوْ حَدَنَا وَشَّكّ فى ضده عَمِلَ بقينه» فَلَوْ تَيقَنَهُمَا وَجَهِلَ الكابقَ 
0 م 


[حكم من تيمّن طهرًا أو حدنًا وشَكَ في ضدّه] 

ردن كن اهنا أو عدن رسلت) ال عرف بيقر أ رجيان عالق لاا ئق» (في 
ضده) هل طرأ عليه أو لا (عمل بيقينه) ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك؛ لخبر مسلم : «إِذًا 
َجَدَ أَحَدُكُمْ في بَطَيمِ سيا فَشْكَلَ عَلَيه أحَرَج مِنْهُ شَيْءٌ أو لا قلا يَخْرْجَنَ مِنَّ الْمَسْجِدٍ 
حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا آَوْيَجدَ ريحا!'2. فمن ظنّ الضد لا يعمل بظنه؛ لأن ظنّ استصحاب 
اليقين أقوى منهء فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه» وإلا فاليقين لا يجامعه 
شكء وأما قول الرافعي : «يعمل بظن الطهر بعد تيقن الحدث» فمراده أن الماء المظنون 
طهارته بالاجتهاد مثلا يرفع يقين الحدث» وحمله على هذا وإن كان بعيدًا أَوْلَى من 
حمله على أن ظنّ الطهر يرفع يقين الحدث الذي حمله عليه ابن الرفعة وغيره» وقال: 
أر لفن الرافض» وأسقطه المصنف من «الروضة»» وقال النشاتي : «إنه معدود من 


أوهامه)» . 


2 
- 


[حكم من : يقن الطّهر والحدث مع جهل السّابق منهما] 

(فلو تيقنهما) أي الطهر والحدث؛ بأن وُجدا منه بعد الشمس مثلا (وجهل السابق) 
منهما (فضِدٌ ما قبلهما) يأخذ به (في الأصح).» فإن كان قبلهما محدثًا فهو الآن متطه* 
اعتاد تجديد الطهارة أم لا؛ لأنه تيقن الطهارة وشَكٌ في تأخر الحدث عنها والأصلٌ 
عدمهء وإن كان قبلهما متطهرًا فهو الآن محدث؛ لأنه تيقن الحدث وشك فى تأخر 
الطهارة عنه والأصلُ عدمه» هذا إن اعتاد تجديد الطهارة وإن لم تَطَّرِدْ عادته» أما إذا لم 
يَعْتدِ التجديد فهو متطهر؛ لأن الظاهر تأخرها عن الحدث, فإن تذكر أنه كان قبلهما 
متطهرًا أو مُحْدِئًا أخذ بما قبل الأولين عكس ما مر؛ قاله في «البحرا» قال: «وهما فى 
المعنى سواء»» والحاصل: أنه إن كان الوقت الذي وقع فيه الاشتباه وترًا أخذ بالضد أو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فلهُ أن 
يصلي بطهارته تلك / /8١8‏ . 
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شفعًا فبالمثل بعد اعتبار التجديد وعدمه. فإن جهل ما قبلهما وجب الوضوء لتعارض 
الاحتمالين بلا مرجحء ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهارة» وهذا 
فيمن يعتاد التجديد. أما غيره فيأخذ بالطهارة مطلقًا كما مت فلا أثر لتذكره. والوجه 
الثاني : لا ينظر إلى ما قبلهما ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطّاء وصححه المصنّفٌ في 
«شرحي المهذب والوسيطاء واختاره في «التحقيق» وغيرهء وقال في «الروضة»: (إنه 
الصحيح عند جماعات من محقّقي أصحابنا»» وقال في «المهمات»: (إنه المُعْنَى به 
لذهاب الأكثرين إليه؛؛ أي ولأن ما قبل الشمس بطل يقيئًا وما بعده معارضء. ولا بد 
من طهر معلوم أو مظنون. ومع هذا فالأول هو المعتمد كما صكّحه في «الروضة» 
و«التحقيق»). 


فائدة: قال القاضي حسين: (إن مَبْنَى الفقه على أربع قواعد: اليقين لا يُرَالُ 
بالشك. والضَّرَرُ يُزالء والعادة مُحَكمَة» والمشقة تجلب التيسير». قال بعضهم: 
«والأمور بمقاصدها»ء ثم قال: ١يُنِي‏ الإسلام على خمسء والفقه على خمس» . وقال 
ابن عبد السلام: «يرجع الفقةٌ كلّهُ إلى اعتبار المصالح ودَرْءِ المفاسد»؛ وقال السبكي: 
«بل إلى اعتبار المصالح فقط؛؟ لأن ذَرْءَ المفاسد من جملتها» . 


ومُوجبٌ الطهارة وضوءًا وغسلا هل هو الحدث أو القيام إلى الصلاة ونحوها أو 
هما؟ أوجةٌ: أصحّها ثالثها . 


() كاب 1 كلها ١‏ 
"- فصل [في آداب التّلاء وفي الاستنجاء] 


0 ساس 00 ع 2 
يِقَدْم داخل الخلاء يَسَارَم وَالخارج يَمينةٌ» وأ وان هن اه يق ا عاد :14 طم 24 رق" نه أده عفريو" ل موا ع اله 


(فصلٌ) فى آداب الخّلاء وفى الاستنجاء 
ول الخلاء بالرّجل الشرص والخروه ماين ] 

وقد بدأ بالأوّل منهما فقال: (يقَدٌ دّم) نَدْبَا (داخل الخلاء يساره) - بفتح الياء أفصح 
من كسرها ‏ (والخارج يمينه) على العكس من المسجد؛ لأن كل ما كان من التكريم 
يبدأ فيه باليمين وخلافه باليسار؛ لمناسبة اليسار للمستقذر واليمين لغيره» وقد رَوَى 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه: (إن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا 
دخل الخلاء ابثلي بالفقر»” '» وفي معنى الرّجْل بدلها من أقطعها. و«الخلاء» ‏ بالمدّ - 
المكان الخالي» تقل إلى البناء المُعَدٌ لقضاء الحاجة عرفا قال الترمذي: ١سُمّيَ‏ باسم 
شيطان فيه يقال له: خلاء» وأورد فيه حديئًاء وقيل: لأنه يتخلى فيه أي يتبرز» وجمعه 
«أخليث كهرداء» و«أردية»» ويُسمّى أيضًا المرفق والكنيف والمرحاض» وتعبيره به 
وبالدخول جرئٌ على الغالب فلا مفهوم له كما في قوله تعالى : #وَرَبَكِيِئْحَكُمْ لق في 
حُجُوركْم * [الساء: “017 فيقدم يساره إلى موضع جلوسه في الصحراء ويُمْنَاءُ عند 
منصرفه. ودناءة الموضع قبل قضاء الحاجة فيه تحصل بمجرد قصد قضائها فيه؛ كالخلاء 
الجديد قبل أن يقضي فيه أحدٌ حاجته» وقياس ذلك أن يكونَ الحكمُ في الصلاة في 
الصحراء هكذا أيضاء فيقدم اليمين للموضع الذي اختاره للصلاة. ويندب أن يُعِدَّ أحجار 
الاستنجاء إن أراد الاستنجاء بها؛ لخبر: (إذَا ذَّهَبَ أَحَدُكُمْ إلى الْغَائط فَلْيَذْمَبْ مَعَهُ بتََانَة 
أحْجَار يَسْتَطِيْبُ بِهنّ؛ "© », أو الماء إن أراد الاستنجاء به» أو هما إن أراد الجمع . 


» إلى الحكيم الترمذيٌ في «علل الشّريعة»‎ )١؟9‎ /١( عزاه ابن قاضي شهبة في «بداية المحتاج»؛‎ )١( 
. وهو غير مطبوع‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالاحجار ./4٠/‏ والنسائيّ في «السّنن 
الصغرى». كتاب الطهارة» باب الاجتزاء في الاستطابة بالأحجار دون غيرها / ٠/44‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء / ١/١47‏ وقال: أخرجه 
أحمدء وأبو داودء والنائيّ» وابن ماجهء والدارقطنيّ». وصسّحه في «العلل». 
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وَلَا يَحْملٌ ذِكرَ الله تَعَالَى» 0 0 


[حكم حمل ما فيه ذكر الله تعالى في المخلاء ] 

(ولا يحمل) في الخلاء (ذكر الله تعالئ) أي مكتوب ذكر من قرآن أو غيره؛ حتى 
حمل ما كتب من ذلك في درهم أو نحوه تعظيمًا له واقتداء به يه فإنه كان إذا دخل 
الخلاء نزع خاتمه''"» وكان نقشه ثلاثة أسطر : «محمدٌ» سطرء و «رسولٌ» سطرء 
و«الله»؛ سطر”"'؛ رواه ابن حبان في «صحيحه» عن أنس» قال الإسنوي: «وفي حفظي 
أنه كان يقرأ من أسفل فصاعدًا ليكون اسم الله فوق الجميع». انتهى » وقيل : كان النقش 
معكوسًا ليقرأ مستقيمًا إذا ختم به» قال ابن حجر العسقلاني: «ولم يثبت في الأمرين 
خبر». وَحَمْلُ ما عليه ذِكرٌ الله تعالى على الخلاء مكروه لا حرام؛ ومثل ذلك اسم رسوله 
وكل اسم معظم كما في «الكفاية» تبعًا للإمام» قال المصنف في «التنقيح»: ولعلَّ المراد 
الأسماء المختصة بالله ونبيه مثلا دون مالا يختص كاعزيز» و«كريم» وامحمدا 


»/١1757/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛. كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن غريب‎ 
وأخرجه ابن حبّان في اصحيحها» كتاب الطهارة» باب الاستطابة. ذكر الخير الدال على نفى إجازة‎ 
١ . /١41١ / دخول المرء الخلاء بشيء فيه ذكر الله‎ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الاستنجاء / ٠14١/ء وقال: أخرجه‎ 
. أصحاب السّنن وابن حبّان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به‎ 
قال النسائي: هذا حديث غير محفوظ. وقال أبو داود: امنكراء وذكر الدارقطنيّ الاختلاف فيه‎ 
وأشار إلى شذوذه» وصحّحه الترمذيّ» وقال النوويّ: «هذا مردود عليه» قاله فى «الخلاصة» . وقال‎ 
المنذري: الصواب عندي تصحيحه فإِنْ رواته ثقات أثبات. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر‎ 
«الاقتراح». وعلته أنه من رواية همام» عن ابن جريج» عن الزهريّ؛ عن أنس ورواته ثقات؛ لكن‎ 
. لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج . وابن جريج قيل : لم يسمعه من الزهريّ‎ 

(؟) وأخرجه البخاريّ في «صحيحه'ء أبواب الخمسء» باب ما ذكر من درع النبي يل / 7159 . 
والترمذي في «جامعه»؛ كتاب اللباس» باب ما جاء في نقش الخاتم / /17/41/ وقال: حديث أنس 
حديث حسن صحيح عريب ٠‏ 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الطهارة» باب الاستطابة» ذكر السبب الذي من أجله كان 
يضع خاتمه عند دخوله الخلاء / /١51١‏ . 
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2ه م امه ع 0 و ا ا ص 
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- 


و«أحمد» إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد. انتهى» ومثل ما يشعر بذلك ما إذا قصده به فإن 
ترك ذلك ولو عمدًا حتى قعد لقضاء حاجته ضوّ كمَّها'' عليه أو وضعه في عمامته أو غيرهاء 
وهذا الأدب مستحبء قال ابن الصلاح : «وَلَيْنَهُمْ قالوا بوجوبه». قال الأذرعي : «والمتجه 
تحريم إدخال المصحف ونحوه الخلاء من غير ضرورة إجلالا له وتكريمًا». انتهى. قال 
الإسنوي : «ومحاسن كلام الشريعة يُشْعِرُ بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذِكرُ الله تعالى في 
اليسار حال الأشتتجاء: وهو ظاهر إذا أنفى ذلك إلى تتجيسة». 'انتهى ملخصاء وينبشي 
حمل كلام الأذرعي على ما إذا ِيف عليه التنجيس . ولا يدخل المحل حافيًا ولا مكشوف 
الرأس للاتباع؛ رواه البيهقي مرسل”"'. قال في «المجموع»: «اتفق العلماء على أن 
الحديث المرسل والضعيف والموقوف يتسامح به في فضائل الأعمال ويعمل بمقتضاه» 
[الاعتماد على اليّجل اليسرى عند قضاء الحاجة] 
(ويعتمد) ندبًا في قضاء الحاجة (جالسًا يساره) وينصب اليمنى”" تكريمًا لها؛ بأن 
يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها ويضم - كما قال الأذرعي - فخذيه؛ لأن ذلك 
أسهل لخروج الخارج» ومقتضى هذا التسوية في قضاء الحاجة بين القائم والقاعد؛ نعم 
لو بال قائمًا فرج بينهما فيعتمدهما كما قاله الشارح خوفا من التنجيس . ويُنْدَبُ له أن 
يرفع لقضاء الحاجة ثوبه عن عورته شيئًا فشيئًا؛ إلا إن خاف تنجس ثوبه فيرفعه بقدر 
حاجته ويُسْيلُةُ شيعا فشينًا قبل انقضاء قيامه . 
[حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة] 
(ولا يستقبل القبلة ولا يستديرها) ندبًا إذا كان في غير المعدّ لذلك مع ساترٍ مرتفع 
ثلثي ذراع تقريبًا فأكثر؛ نعم لو بال قائمًا لا بد من ارتفاعه إلى أن يستر عورته» ولا بد أن 


هيفك١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 

4 2 باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء /407/ 
عن حبيب بن صالح قال: : #كان رسول الله كك إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه؟. 

زفة أخرج البيهقي في «السئن الكبرى4» كتاب الطهارة» باب تغطية الرأس عند دخول الخلاء / لا465/ عن 
سراقة بن جعشم قال: : «عَلَّمَنَا رسول الله يق إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى». 
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يكون عريضًا بحيث يسترها سواء أكان قائمًا أم لاء بخلاف سترة الصلاة لا يشترط فيها 
عرض؛ وأن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي. وإرخاء ذيله كاف في ذلك» 
فهما حينئذ خلاف الأولى. (ويحرمان) في البناء غير المعدّ لقضاء الحاجة 0 
بدون السائن المطام. والاعال في ذلك ها في الصيحيتين أنه ب قال : «إِذا أتَْْمُ العا 

قلا تَسْتَقْلُوا القبلة وَلَا تَْتَدْيدُوهَا بَِوْلِ وَل غَائِطِ وَلَكِنْ شَدُقُوا َو غَرَيُو ونث وق اط 
ححا ب عوسي كر حار مو ار ""» وقال جابر: ١نَهَى‏ لني لد 
أن تفيل الْقبْلهُ بيَوْلء فرَأَئنَهُ قَيْلَ أنْ يُقبَضَ_بِعَامٍ يسقيلياة 7" رواه الترمذي وحسّّه 
لشب لبقي الأول المفي الكرمة عا الفتعناء وها اندي يناك عو له ا جحهات المي 11 يذه 
بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء» فيجوز فيه ذلك كما فعله يَلِ بيانّا للجواز وإن 
كان الأولى لنا تركه كما مرَ. أما في المُعَدَّ لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف 
الأَوْلَى؟ قاله في «المجموع». ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهبّ على يمين القبْلة 
وشمالها فإنهما لا يحرمان للضرورة. وإذا تعارض الاستقبال والاستديارء تعين الاستدبار. 

ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجمّاع أو 

إخراج الريح؛ إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيّد بحالة البول والغائطء وذلك 
“ينب في الثلاثة . 

[حكم استقبال الشمس أو القمر أو بيت المقدس أو المدينة المنوّرة واستدبار ذلك] 

ويُكرَةٌ استقبال الشمس أو القمر أو بيت المقدس وكذا المدينة المنورة إكرامًا له 
فيما يظهر يبول أو غائط دون استدبارها كما نقله المصنف في «أصل الروضة» عن 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب القبلة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 
/8" .» ومسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة / 509/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب الوضوءء باب التبوُز بالبيوت /548١/ء‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب الاستطابة / 55؟/ . 

(*) أخرجه الترمذي في :جامعه؛4. كتاب الطهارة؛. باب ما جاء من الرخصة فى ذلك /4/» وقال: 
حديث جابر حديث حسن غريب . 


() كاب ا لشلهاظ 7 


الجمهورء وقال في «المجموع»: «وهو الصحيح المشهور»ء وقيل: يكره الاستدبار 
أيضاء وجرى عليه ابن المقري في «رَوْضِواء وقيل: لا يكرهان؛ قال المصنف في 
«التحقيق»: «إنه لا أصل للكراهة. فالمختار إباحته)» . 
[الابتعاد وَالتَّسثّر عند قضاء الحاجة] 

(ويبعد)”'2 عن الناس في الصحراء وما ألحق بها من البنيان إلى حيث لا يُسمع 
للخارج منه صوتٌ ولا يشم له ربح» فإن تعذر عليه الإبعاد عنهم استحبّ لهم الإبعاد 
عنه كذلك. (وب يستتر) عن أعينهم بمرتفع ثلثي ذراع فأكثرء بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل؛ 
لقوله ع : «مَن أت العَاِط مَلمِسيرفَنْ لم يجذ إلا أن يَجْمَمَ كديا مِنْ رَملٍ فَلْمَسْتورْ به 
َإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدٍ ني آدَمَ» مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسّنَ وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ”"“2. قال 
الترمذي : «إنَّه حسن». ويحصل الستر براحلة أو وَهدَةٍ أو إرخاء ذيلهء هذا إن كان 
بصحراء أو بناء لا يمكن تسقيفه؛ كأن جلس في وسط مكان واسع كبستان» فإن كان 
ببناء يمكن تسقيفه أي عادة كفى كما في «أصل الروضة»» قال في «المجموع»: «وهذا 
الأدب متفق على استحبابه»» ومحله ‏ كما قال شيخنا ‏ إذا لم يكن ثُمَّ من لا يغض 
بصره عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها وإِلَا وجب الاستتار» وعليه يحمل قول 
المصنّف في «شرح مسلم»: «يجوزٌ كشفٌ العورة في محلّ الحاجة في الخلوة كحالة 
الاغتسال والبول ومعاشرة الزوجة» أما بحضرة الناس فيحرم كشفها» . 


)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة / ١/١‏ والترمذيّ في «جامعه؟. 
أبواب الطهارة» باب ما جاء أن النبيّ يَكِيْةِ كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب /١٠/عن‏ 
المغيرة بن شّعبة قال: «كُنْتُ مع النبي يكل في سفرء فأتى الت بل حاجته فأبعد في المذهب». قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟١)‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاء / ه“ا/ء وابن ماجهء أبواب الطهارة 
وسننهاء باب الارتياد للغائط والبول / /7719”/ . 
قال المنذريّ: في إسناده أبو سعيد الخير الحمصيّ» وهو الذي رواه عن أبي هريرةء قال أبو زرعة: 
لا أعرفه . 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الطهارة» باب الاستتار في الخلاءء /١(‏ 099 . 
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[حكم قضاء الحاجة في الماء الرّاكد] 

(ولا يبول) ولا يتغوّط (في ماء راكد)؛ للنهي عن البول في حديث مسلم”''» و 
الغائط بل أُوْلَى» والنهي في ذلك للكراهة وإن كان الماء قليلًا لإمكان طهره بالكثرة» 
وفي الليل أشدّ كراهة ؛ لأن الماء بالليل مأوى الجن . وأما الجاري ففي «المجموع» عن 
باد راداي النارززنبت وول كديرا ولك ركو في الليل لما مرّء ثم قال: 
ويك ينبغي أن يحرم في القليل مطلقا ؛ لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره»» ورُدَّ بما تقدّم من 
التعليل وبأنه مخالف للنَّصّ وسائر الأصحابء فهو كالاستنجاء بخرقة ولم يقل أحد 
بتحريمه» ولكن يشكل بما مرَّ من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل» 
وأجيب : بأن هناك استعمالا بخلافه هناء ومحلّ عدم التحريم إذا كان الماء له ولم 
يتعين عليه الطهر به بأن وجد غيره» أما إذا لم يكن له ذلك كمملوك لغيره أو مسبل» 
أو له وتعين للطهارة بأن دخل الوقت ولم يجد غيره ‏ فإنه يحرم . فإن قيل: الماء العذب 
روي لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه كما لا يحل في الطعام» أجيب يما تقدم. ويكره 
أيضًا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه؛ لعموم النهي عن البول في 
الموارد. وصب البول في الماء كالبول فيه . 


[حكم قضاء الحاجة في الجُخر] 
«(و) لافي (جخر) وهو بضمٌ الجيم وسكون الحاء المهملة ‏ الخرق النازل 
المستدير؛ للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره”'؟ لما يقال: الماستكن الي : ولأنه قد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب النهي عن البول في الماء الراكد / 1606/ عن جابر عن 
رسول الله كلِهِ: «أنّه نهى أن يُبالَ في الماء الراكد» . 
وأخرجه في الحديث رقم /107/ عن أبي هريرة عن النبي كلك قال: «لا يبولنّ أحدكم في الماء 
الدائم ثم يغتسل منه؟ . 

زفق أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب النهي عن البول في الججرٍ /١4/‏ ا و له 
الصغرى4»ء كتاب الطهارة. كراهية البول في الجخر / 14 ؟/ عن قتادة عن عبد الله بن سرجسى أ 
نبي الله 6 قال : : «لا يبولنَ أحدّكم في ججخر» . قالوا لقتادة : : ومايكره « من البول في اللجحر؟ قال: " 


(0) كاب للها ١‏ 


يكون فيه حيوان ضعيف فيتأدَى أو قويّ فيؤذيه أو ينجسه» قيل: إن سعد بن عبادة أتى 
سُبَاطَة قوم» فبال قائمًا فخرّ ميتاء فقالت الجنّ في ذلك : 


تخي قَتَلْنَاسَتِدَالْحَوْ رج سَسْدَبيننََعَْاةة 


عن ل سه 0 و 5 5 01 
وَوَتَيِ اةبتهقم فل ؤويُخط فؤوَدَة 
ع 0 


وقيل: إن سبب موته أنه بال في جُحْرٍ. ومثله «السّرَبُه وهو بفتح السين 


لذلك ‏ أي لقضاء الحاجة ‏ فلا تحريم ولا كراهة. 


[حكم قضاء الحاجة في مهب الرّبيح] 


(و) لا في (مهبٌ ريح) أي موضع هبوبها وإن لم تكن هابّة؛ إذ قد تهبّ بعد شروعه 


في البول فتردٌ عليه الرشاش . وهذا ظاهر في استقبالهاء وأما استدبارها فلا يأتي فيه ذلك ؛ 
ولكن يعلل بعود الرائحة الكريهة إليه كما عَذّلَ به الخطابي في «غريب الحديث». ومنه 
المراحيض المشتركة فينبغي البول في إناء وإفراغه فيها ليسلم من النجاسة؛ قاله الزركشي . 
ولا في مكان صلب لما ذكرء فإن لم يجد غيره َقّهُ بحجر أو نحوه. 


[حكم قضاء الحاجة في متحدّث الناس وطريقهم] 
(و) لا في (متحدّث) للناس» وهو - بفتح الدال ‏ مكان الاجتماع؛ للنهي عن 


التخلي في ظِلَّهم كما سيأتي؛ أي في الصيف؛ ومثله موضع اجتماعهم في الشمس في 
الشتاء» وشملهما قوله: «متحدّث». (و) لا في (طريق) لهم ٠‏ لوك ؛ لقوله يكل : «اتَّقُوا 
اللَّتَانينِءء قالوا: وَمَا اللّمَانَانِ؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَريقٍ الناس أَوْ في ظلَّهة)90© 


2000) 


يقال : إنها مساكن الجن . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»ة» كتاب الأدب» باب أوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب 
/ 7 17/ء وقال: رواه أحمد والطبراني»ء ورجال أحمد رجال الصحيح . 

أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن التخلّي في الطرق والظلال /118/» وأبو داود» 
كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهي عن البول فيها / /١89‏ . 
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ا كت كك كك ل كت ا ا ل كك كن ا ا ا ا ا 100 


تسببًا بذلك في لعن الناس لهما كثيرًا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة؛ إذ أصله 
«الالاعِتَان» فحوّل للمبالغة» والمعنى: احذروا سبب اللعن المذكورء. ولخبر أبي داود 
بإسناد جيد: «اتَقُوا الْمَلَاعِنَ الَلَانّة: البرَارَ في الْمَوَارِدٍ وَفَارِعَة الطَّرِيقٍ وَالطّل0"©, 
و«المَلاعِنُ»: مواضع اللعنء. و«المَوَارِدُ؛: طرق الماءء و«التخلي»: التغوطء وكذا 
البيرازء وهو بكسر الباء على المختارء وقيس بالغائط البول» وصرّح في المذهب وغيره 
بكراهة ذلك في المواضع الثلاثة» وفي «المجموع»: «ظاهر كلام الأصحاب كراهته. 
وينبغي حرمته للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين» . انتهى» والمعتمد ما في المتن» 
و«قارعة الطريق»: أعلاى وقيل: صدرهء وقيل: ما برز منه. أما الطريق المهجور فلا 
كراهة فيه. 
[حكم التَبَوُّلِ قائمًا] 

ولا يبول قائمًا لخبر الترمذي وغيره بإسناد جيد أن عائشة قالت : «مَنْ حَدَتَكُمْ أن 
لي يكل كَانَ يَبُولُ قَائِما فََاتُصَدّقُوُ)”"©؛ أي يكره له ذلك إلا لعذر قلا يكره له ذلك 
ولا خلاف الْأَوْلّى» فقد ثبت «أنه كه أَتَى سْبَاطَة قوم قَبَالَ قائمًا»” ؛ قيل : إن العرب كانت 
سدح و الركيم المدلب ململ كان يزه روقل ١‏ قغلة نينا اشوا بقن تعر للق 
وفي «الإحياء» عن الأطباء أن بوله في الحمام في الشتاء قائمًا خير من شربة دواء . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب المواضع التي نهي عن البول فيها / ٠/١١‏ والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب الطهارة / 094/ بزيادة: «الظلّ للحَرأة» . وقال: هذا حديث صحيح الإستادء 
ولم يخرجاه . قال الذهبئٌ في «التلخيص»: : صحيح . 

(؟) أخخرجه الترمذي في «جامعه»ء أبواب الطهارة» باب ماجاء في النهي عن البول قاتمًا / »/١١‏ 
وقال: حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحٌ . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب الطهارة؛ البول في البيت جالسًا / 4؟/ . قال النوويّ 
رحمه الله تعالى :.رواه أحمد ين حمل والترمقئ والنسائة واخرون: وإسناده جيّدٌ. والله أعلم . 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلمء كتاب الطهارة»؛ باب المسح على الخفين» (/198). 

(؟) أخرجه البخاريّ في #«صحيحه'. كتاب الوضوءء باب البول قائمًا وقاعدًا / 517/ . وأبو داود: 
كتاب الطهارة. باب البول قائمًا / 7؟/ . 
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[حكم قضاء الحاجة تحت الشّجر المُثمر] 

(و) لا (تحت) شجرة (مثمرة) ولو كان الثمر مباحّاء وفي غير وقت الثمر؛ صيانة 
لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس. ولم يحرّموه لأن التنجس غير متيقن» نعم 
إذا لم يكن عليها ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يُكره؛ كما 
لو بال تحتها ثم أورد عليه ماء طهوراء ولا فرق في هذا وفي غيره مما تقدم بين البول 
والغائط إلا في المكان الصلب ومهبٌ الريح فيختصان بالبول؛ بل ينبغي فيهما التفصيل 
في الغائط بين الجامد والمائع» فيكون المائع كالبول. 


[حكم التَكلّم حال قضاء الحاجة] 
(ولا يتكلم) حال قضاء الحاجة بذكر ولا غيره» وهذا من زيادته من غير تمييز كما 
مََتِ الإشارة إليه؛ أي يكره له ذلك إلا لضرورة كإنذار أعمى فلا يكره؛ بل قد يجب 
لخبر : «لا يَخْوْج الرَجلَانِ يَضْرِبَانٍ العَائْط كَاسَْيْنٍ عَنْ عَوْرَتَهمًا يَتَحَدَنَانِء فَإِنَّ الله يَمْقَتُ 
عَلَى ذَلِكَ20 رواه الحاكم وصكّحهء ومعنى «يضربان»: يأتيان» و«المقت» البغض» 
وهو وإن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه. فلو عطس حمد الله بقلبه 
ولا يحرّك لسانه؛ أي بكلام يسمع به نفسه؛ إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح» وظاهر 
كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ» وقول ابن كج: «إنها لا تجوز» إن حمل على الجواز 
المستوي الطرفين - أي فتكره - فهو موافق لظاهر كلام الأصحاب ولما صرّح به في 
«المجموع» و«التبيان» من الكراهة وإلا فضعيف وإن قال الأذرعي: اللائق بالتعظيم 
المنع. وين أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء ولا يعبث بيده 
ولا يلتفت يميئًا ولا شمالا. 
[حكم الاستنجاء بماء في مجلسه] 


(ولا يستنجي بماء في مجلسه) إن لم يكن معدا لذلك؛ أي يُكره له ذلك لثلا يعود 


للق أخرجه الحاكم في «المستدرك؟؛. كتاب الطهارة / 659/» وقال: هذا حديث صحيح . 
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عليه الرّشاش فينجسه. بخلاف المستنجي بالحجر والمُعَدَ لذلك للمشقة في المُعَدٌ 
لاونم ماقا لاست ابالسار) بو اند ريب حيك الامادرلو ايققر لعزياة 
بالنجاسة وهو يريد الصّلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما. 
[حكم التَبولٍ ف المفقطل وعدد قبن مخغرم] 

ويكره أن يبول في المغتسل لقوله يلهْ: «لا , تتولة أخذك فى متتعخه 3 يتوضا فيه اذ غائة 
الوَسْوَاسِ مِنْةُ"' '. ومحله إذا لم يكن د ل ا . وعند قبر محترم احترامًا له؛ 
قال الأذرعى عي : «وينبغي أن يحرم عند قبور الأنبياء 0" وتشتد الكراهة عند قبور الأولياء 
والشهداء». قال: «والظاهر تحريمه بين القبور المتكرّر نبشها لاختلاط تربتها بأجزاء الميت». 
انتهى» وهو حسنٌ» ويحرم على قبر محترم وبمسجد ولوفي إناء تنزيهًا لهماعن ذلك . 

[حكم الاستبراء من البول] 

(ويستبرىء من البول) نَدْبَا عند انقطاعه بنحو تَتَحنْج وكشو يجا زاكر ما قيل فيه 
سبعون خطوة - وتَثْرِ ذكَرٍ . وكيفية النثر أن يمسح بيسراه من دُبُره إلى رأس ذَكَرِهِ وينثره 
بلطف ليخرج ما بقي إن كان». ويكون ذلك بالإبهام والمسبّحة؛ لأنه يتمكن بهما من 
الإحاطة بالذكرء وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتهاء قال في 
«المجموع»: «والمختار أن ذلك يختلف باختلاف الناس» والقصد أن يظنّ أنه لم يبق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب البول في المستحم /717/ » والترمذيّ فى «جامعه»» أيواب 
الطهارة» بحا جاء في بهن الول فى اله سيل 111 لتاقن ل والح المتحريك» قاب 
الطهارة» كراهية البول في المستحم /75/ » وابن ماجهء أبواب الطهارة وسئنهاء باب كراهة البول 
في المغتسل / /١5‏ . 
قلت: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه دون قوله: «ثم يتوضأ» . 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفارة هامش إحياء علوم الدين. كتاب أسرار الطهارة؛ 
القسم الثاني: طهارة الأحداث» باب آداب قضاء الحاجة» »)١77/١(‏ وقال: أخرجه أصحاب 
الشنن من حديث عبد الله ين مغفل» قال الترمذيّ: «غريب»» قلت: وإستاده صحيح . 

(؟) في نخة البابي الحلبي : «الأولياء؟ . 


بمجرى البول شيء يخاف خروجهء فمنهم من يحصّل هذا بأدنى عَضْرء ومنهم من 
يحتاج إلى تكرّرهء ومنهم من يحتاج إلى تنحنح» ومنهم من لا يحتاج إلى شيء من 
هذاء وينيغى لكل أحد أن لا ينتهى إلى حَدَّ الوسوسة» . 
«شرح مسلم»؛ لقوله كَكِ: «تَرّهُوا مِنَّ الْبَوْلٍ فَإِنَّ َامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ مِنْهه20؛ لأن الظاهر 
من انقطاع البول عدم عَوْدو ويحمل الحديث على ما إذا تحقق أو غلب على ظنه 

ويُكره حَشْوُ مخرج البول من الذكر بنحو قطن» وإطالة المكث في مَحَلَّ قضاء 
الحاجة ؛ لما رُوي عن لقمان أنه يورث وجعًا في الكبد. فإن قيل: شرط الكراهة وجود 
نهى مخصوص ولم يوجدء أجيب: بأن هذا ليس بلازم؛ بل حيث وجد النهي وجدت 
الكراهة» لا أنها حيث وُجدت وجد لكثرة وجودها في كلام الفقهاء بلا نهي معخصوص . 
ويندب أن يتخذ له إناء للبول ليلا ؛؟ قاله فى «العباب»). 

[ما يقال عند دخول الخلاء وعند الخروج منه] 


«(ويقول) نديًا (عند) إرادة (دخوله) أو عند وصوله إلى مكان قضاء حاجته بنحو 
صحراء (ياسم الله) أي أتحصنٌ من الشيطان» هكذا يكتب بالألف» وإنما حذفت من 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيَ في «سننه»ء كتاب الطهارة» باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه /454/ عن 
أبي هريرة أن رسول الله يَككِ قال: «استنزهوا من البول فإنْ عامّة عذاب القبر منه». قال الدارقطنيّ: 
والصواب أنه مرسل . 
وأخرجه تحت رقم / /47٠‏ عن ابن عباس رفعه إلى النبي يَكِِ فقال: «عامة عذاب القبر من البول؛ 
فتنرَّهُوا من البول». قال الدارقطني: لا بأس به . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الطهارة / 161/ بلفظ : «أكثد عذاب القبر من البول». قال 
الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له عِلَةَء ولم 
يخرجاء. قال الذهبن في «التلخيص»: على شرطهماء ولا أعلم له علّة وله شاهدٌ. 
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اللهم إني أعود بك من الخيث وَالخبائث) » وعند خروجه: «غفرّانك » الحمد للم 


ا ا د 
الذي أذهبّ عنى الأذى ور م ا وك ار الك ري امي ا ا ب ا اي 


«بسم الله الرحمن الرحيم» لكثرة تكرّرها. (اللَّهُم أي يا الله (إِني أَعُودُ) أي أعتصم 
(بك مِنَ الخَُيْثْ) بضمٌ الخاء والباء» جمع «خبيث» ‏ (وَالحَبَائنِ) جمع «خبيثة؛؛ 
والمراد ذكور الشياطين وإناثهم وذلك للاتباع؛ رواه الشيخان”'2. وفارق تأخير التعوذ 
عن البسملة هنا تعوّذ القراءة حيث قدّموه عليها: بأنه تمّ لقراءة القرآن والبسملة منه 
فتقدم عليها بخلافه هنا. قال الأذرعي: «فإن نسي تعوّذ بقلبه كما يحمد العاطس»ء 
وكذا لو تركه عمدًا كما قاله الزركشي. وفي «فتاوى ابن البزري»: ولا يزيد «الكتحمن 
الْدَحيم؟ ؛ ل ؛ لأن المحلّ ليس محل ذكر فلا يتجاوز فيه المأثور. 
وزاد الغزالي: «اللّهُمَ ني عرد بك مِنّ الرّجْسٍ النَّجِسِ الحَيِيْثٍ المُحيثِ الشَّيْطانِ 
الوَجيم0”") رواه أبو داود في «مراسيله». والاستعاذة منهم في البناء المعدّ لقضاء 
العاحة لات مأواهمء وفي غيره لأنه سيصير مأوى لهم بخروج الخارج . (و) يقول ندا 


وبر 


(عند) أي عقب (خروجه) أو انصرافه : («غُفرَانَكَ9؟', الحمد لله , الّذِي أدهت عَني الأَذَىَ 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء / /١47‏ . ومسلمء كتا 
الحيض.ء باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء / 471/ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله». .)07/7/١(‏ الحديث رقم / ”/ » وابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء 
باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء / 199/ . قال البوصيريُ في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف. 
قال ابن حبّان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زّحْرٍ وعليّ بن يزيد والقاسم ‏ وهم رواة الحديث ‏ فذاك 
مما عَمِلَتَهُ أيديهم» والله تعالى أعلم . 

)2 أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء / ٠؟/‏ والترمذيّ في 
«جامعه». أبواب الطهارة» باب ما يقول إذا خرج من الخلاء / 7/ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قال: «كان النبيَ يك إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» ‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ 
غريب. 
قال القاضي الشوكانيّ في «نيل الأوطار»: هذا الحديث أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه 
الحاكم وأبو حاتم. قال في «البدر المنير» : ورواه الدارميّء» وصحّحه ابن خزيمة وابن حيان. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّء كتاب الطهارة؛ باب ما يقول إذا خرج من الخلاء» 
(ال/ردهة). 


(0 ككابءا للها ا 


وَعَاقَانِي») 207 للاتباع؛ رواه النسائي”""2. ويكرّر «غفرانك» ثلاثًا. قيل: سبب سؤاله 
ذلك ترك ذكر الله في تلك الحالة» وقيل: سأل المسامحة بسبب ترك الذكر في تلك 
الحالة» وقيل: استغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله التي أنعمها عليه فأطعمه ثم 
هضمه ثم سَهَّلَ خروجهء فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعم فتداركه 
بالاستغفار» وقيل : سأل دوام نعمته بتسهيل الأذى وعدم حبسه لثلا يؤدّي إلى شهرته 
وانكشافه» و«الغفران» على هذا مأخوذ من «العَفْر) وهو السّترء وقيل: إنه لما خلص 
من النَّجَو المثقل للبدن سأل التخليص مما يثقل القلب وهو الذنب لتكمل الراحة. وفي 
معي الزراق وان اجن رحا حلت الصو واليادم كان يقول: «الحَمْدُ 


الذي داكي لدَّتَكُ 9 في مَتفْعتَة) وَأَذْهَ عي أَذَام 00 


[حكم الاستنجاء وآلتهُ] 
(ويجب الاستنجاء») إزالة للنجاسة من كلّ خارج ملوّث ولو نادرًا؛ كدم ومذي 
وودي لا على الفور بل عند الحاجة إليه (بماء) على الأصل في إزالة النجاسةء 


إبلكق أخرجه ابن ماجه» أبواب الطهارة وستئهاء باب مايقول إذا خرج من الخلاء / /"٠1١‏ دون قوله: 


«غفرانك» ‏ 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: إسماعيل بن مسلم متفقٌ على تضعيفه» والحديث بهذا اللفظ 
غير ثابت . 


(؟) أخرجه النسائيّ في «عمل اليوم والليلة»» ما يقول إذا خرج من الخلاء /4// بلفظ: «ما خرج 
رسول الله يَكِِ من الغائط إلا قال: غفرانك». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه؛» كتاب الطهارات» ما يقول إذا خرج من الخلاء / ٠/7‏ ولفظه 
فيه: قال: حدثنا هشيمء قال: أخبرنا العوّام» قال: حُدّئت أن نوحًا كان يقول: «الحمد لله الذي 
أذاقني لذته» الحديث . 
وأخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»» الثالث والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في تعديد 
نعم الله عزّ وجلّ ومايجب من شكرهاء /413794/عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن 
النبي فل قال : «إِنّ نوحًا عليه السلام لم يقم عن خلاءٍ قط إلا قال: الحمد لله الحديث . 
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(أو حجر)؛ لأنه يكِةِ جوّزه به حيث فعله كما رواه البخاري”"'» وأمر بفعله بقوله فيما 
رواه الشافعي وغيره: (وَلْيسْسَنْجَ بَِكَانَةِ أَحْجَارٍه” الموافق له ما رواه مسلم وغيره من 
نهيه يكِِهِ عن الاستنجاء بأقلّ من ثلاثة أحجار”©. وهو طهارة مستقلة على الأصح. 
فيجوز تأخيره عن الوضوء دون التيمم ؛ لأن الوضوء يرفع الحدث وارتفاعه يحصل مع 
قيام المانع» والتيمم لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة ولا استباحة مع المانع» ومقتضاه ‏ كما 
قال الإسنوي ‏ عدم صحة وضوء دائم الحدث قبل الاستنجاء لكونه لا يرفع الحدث» 
وهو الظاهر وإن قال بعض المتأخرين : «إن الماء أصل في رفع الحدث» فكان أقوى من 
التراب الذي لا يرفعه أصلا». وعَللِمَ من قوله: «أو حجر» أن الواجب أحدهما. 
(وجمعهما) بأن يقدّم الحجر (أفضل) من الاقتصار على الماء ؛ لأن العين تزول بالحجر 
والأثر يزول بالماء من غير حاجة إلى مخامرة النجاسة» والاقتصار على الماء أفضل من 
الاقتصار على الحجر؛ لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجرء وقضية التعليل أنه لا يشترط 
في حصول فضيلة الجمع طهارة الحجرء وأنه يكفي بدون الثلاث مع الإنقاء» وبالأول 
صرح الجيلي نقالا عن الغزالي؛ وقال الإسنوي في الثاني : «المعنى وسياق كلامهم يدلان 
عليه». انتهى» والظاهر أن بهذا يحصل أصل فضيلة الجمع» وأما كمالها فلا بدَّ من بقية 
شروط الاستنجاء بالحجر. وقضية كلامهم أن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول 
والغائط؛ وبه صرّح سليم وغيره وهو المعتمد وإن جزم القفال باختصاصه بالغائطء وصوّبه 
الإسنوي. وشمل إطلاقه الحجر حجارة الحرم فيجوز الاستنجاء بها وهو الأصح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة / /١60‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: اتبعث النبيّ يك وخرج لحاجتهء فكان لا يلتفتء فدنوت منه فقال: «ابغني 
أحجارًا أستنفض . . .» الحديث. 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار / ٠/4917‏ 

إضفق الرجدجم: ٠‏ كتاب الطهارة» باب الاستطابة /35 /١‏ عن سلمان رضي الله عنه قال: : «قيل له قد 
علْمكُم نبيكم يل كل شيء حتى الجْرَاءَةة. قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقيل القبلة لغائط أو 
بول. أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع أو 


بتظم». 


4 0 (00) 
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[صفة ما يُستنجى به من غير الماء والحجر] 

(وفي معنى الححر) الوارد (كل جامد طاهر قالع غير مُخُْترم) كخشب وخرف»؛ 
لحصول الغرض به كالحجر. فخرج ب«الجامد» ‏ وهو من زيادته ‏ المائع غير الماء 
الطهور كماء الورد والخَّلّء وب«الطاهر» النجس كالبعر» والمتنجس كالماء القليل الذي 
وقعت فيه نجاسة» وب«القالع» نحو الزجاج والقصب الأملسء والمتنائر؛ كتراب ومَدَرٍ 
وفحم رخوين» بخلاف التراب والفحم الصلبين» والنهي عن الاستنجاء بالفحم 
ضعيف ؛ قاله في «المجموع»» وإن صحّ حمل على الرخوء وشمل إطلاقه حجر الذهب 
والفضة إذا كان كل منهما قالعًا وهو اللأصح.ء و«بغير محترم» المحترم؛ كجزء حيوان 
متصل به كَيدِهِ ورِجْلِهِء وكمطعوم آدمي كالخبز أو جني كالعظم؛ لما روى مسلم: 
أنه يك نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: (إِنَّهُ رَادُ إخواركف00 يع من الجن» فمطعوم 
الآدمي أَوْلَىء ولأن المسح بالحجر رخصة وهي لا تُنَاطٌ بالمعاصي» وأما مطعوم 
البهائم كالحشيش فيجوز بهء والمطعوم لها وللآدمي يعتبر فيه الأغلب» فإن استويا 
فوجهان بناء على ثبوت الربا فيه» والأصح الثبوت؛ قاله الماوردي والروياني. وإنما 
جاز بالماء مع أنه مطعوم؛ لأنه يدفع النجس عن نفسه بخلاف غيره» أما جزء الحيوان 
المنفصل عنه كشعره فيجوز الاستنجاء به؛ قال الإسنوي: «والقياس المنع في جزء 
الآدمي» . وأما الثمار والفواكه فمنها مايؤكل رطبًا لا يابسًا كاليقطين فلا يجوز 
الاستنجاء به رطبًا ويجوز يابسًا إذا كان مزيلا» ومنها ما يؤكل رطبًا ويابسّاء وهو أقسام: 

أحدها: مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح فلا يجوز برطبه ولا يابسه. 

والثاني : ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي توى فلا يجوز 
بظاهره ويجوز بنواه المنفصل . 

والغالك: ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز يلب وأما قشره فإن كان لا يؤكل 


دلق أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» بات الجهر بالقراءة في ي الصبح والقراءة على الجن / /ا١٠٠/»‏ ولفظه 
فيه : «فلا تَستنجُوا بهما فإنّهما طعام [خواتِكُم». 


)١( 5] | معن‎ ١م‎ 


وَجِلدِ دُبِعَ دُؤنَ غَيْرِه في الأظهّر . 


رضنا لفاك عالررعات مكار ,الاالسسيهاء يو ونا كاه حلا فيط" وزة. أكلن .و طلناة وبانتا 
كالبطيخ لم يَجَرْ في الحالين» وإن أكل رطبًا فقط كاللوز والباقلاء جاز يابسًا لا رطباء 
ذكر ذلك الماوردي فيسوطاة واستحسنه في «المجموع». 

ويجزىء الحجر بعد الاستنجاء بشيء يترم وغير قالع لم ينقلا النجاسة» فإن 
نقلاها تعيّن الماء كما سيأتي . ومن المحترم ما كب عليه اسم معظم أو علم كحديث 
رَفْقَهِ قال في «المهمات»: «ولا بدّ من تقييد العلم بالمحترم سواء أكان شرعيًا كما مَرَ 
أم لا كحساب ونْحْو وطِبٌ وعَرُوضٍ فإنها تنفع في العلوم الشرعية» أما غير المحترم 
- كفلسفة ومنطق مشتمل عليها كما قاله بعض المتأخرين ‏ فلاء أما غير المشتمل عليها 
فلا يجوز. وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من جوّزه» . وجوّزه القاضي بورق التوراة 
والإنجيل» وهو معمول على نا علم اتبديله .منهما وخاز عن ابتثم الله :تخالين بوتحوه» 
ولق كاه عه وخر ير جلة الم دوه النقمال قن كاك تجلد اللشصدت 
فإنه يمتنع الاستنجاء به مطلقًا . 

[حكم الاستنجاء بالجلد المدبوغ] 


(وجلد) بالجَررٌ عطف على «جامد»؛ وبالرفع على كُلَّ4: (دبغ دون غيره في الأظهر) 
فيهما؛ لأن المدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب بدليل جواز بيع جلد 
بجلدين» وغير المدبوغ محترم لأنه مطعوم». ولهذا يؤكل مع الرؤوس والأكارع 
وغيرهماء وفيه دسومة تمنع التنشيف» أو نجس إن كان غير مأكول» وهذا التفصيل هو 
المنصوص عليه في «الأم». والثاني ‏ وهو المنصوص عليه في البويطي -: يجوز يهماء 
والثالث ‏ وهو المنصوص عليه في حرملة -: لا يجوز بهما. ومَحَلٌ المنع فيما ذكر 
- كما قال ابن القطان وغيره ‏ إذا استنجى به من الجانب الذي لا شعر عليه وإِلّا جاز؛ إِذْ 
لا دسومة فيه وليس بطعام. وشملت عبارة المصنف جلد الحوت الكبير الجاف فيمتئع 
الاستنجاء به. وقول الأذرعي : «الظاهر الجواز به لأنه صار كالمدبوغ» يعيد. 


تنبيه : كان ينبغي للمصنف تقديم المنع الذي هو من أمثلة المحترم فيقول: «فيمتنع 


اا حأ ا 


- 
00 


وَشَّرْطٌ الْحَجرٍ أَنْ لا يَجِفٌ النّجَسنُء وَلَا يَنتقلّ» وَلَا يَطْرَاً أجتبوة . نو را 


لين 


بجلد طاهر غير مدبوغ دون كل مدبوغ طاهر في الأظهر»» فإن كلامه الآن غير منتظم ؛ 
لأنه إن كان ابتداء كلام فلا خير له» وإن كان معطوفًا على (كُلّ) كما مَدَّرْتُهُ في كلامه 
وقرىء بالرفع فيكون الجلد المدبوغ قسيمًا لكل جامد طاهر . . . إلى آخره فيكون غيره؛ 
والفرض أنه بعض منه. وإن كان مجرورًا كما قدرته أيضًا عطمًا على «جامد» فكان ينبغي 
أن يقول: «ومنه جلد دبغ»؛ أي من أمثلة هذا الجامد جلد دبغ دون جلد غير مدبوغ 
طاهر في الأظهر . 
فائدة: يجوز التدلك وغسل الأيدي بالنخالة ودقيق الباقلاء ونحوه. 
[شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء] 

(وشرط الحجر) وما ألحق به لأن يُجرىء : 

* (أن لا يجفتٌ النجس) الخارج»ء فإن جَنفتّ تعين الماء» نعم لو بال ثانيًا بعد جفاف 
بوله الأول ووصل إلى ما وصل إليه الأول كفى فيه الحجرء والغائط المائع كالبول في 
ذلك . 

* (و) أن (لا ينتقل) عن المَحَلّ الذي أصابه عند خروجه واستقر فيه» فإن انتقل عنه 
- بأن انفصل عنه ‏ تعين في المنفصل الماء. وأما المتصل بالمحل ففيه تفصيل يأتي . 

* (و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) نجمًا كان أو طاهرًا رطبًا ولو بلل الحجر كما 
شمله إطلاق المصنف . أما الجاف الطاهر فلا يؤثرء وهو ما احترز عنه الشارح بقوله 
«نجس». فإن طرأ عليه ماذكر تعين الماء؛ نعم البلل بِعَرّقٍ المحل لا يضر لأنه 
ضروري. وأن يكون الخارج المذكور من فرج معتاد» فلا يجزىء في الخارج من غيره؛ 
كالخارج بِالفَضْدِء ولا في منفتح تحت المعدة ولو كان الأصلي مُنْسَدَاءِ أي إذا كان 
الانسداد عارضًا كما مرّ؛ لأن الاستنجاء به على خلاف القياس. ولا في بول خنثى 
مشكل وإن كان الخارج من أحد قُبُلَيْهِ لاحتمال زيادته» نعم إن كان له آلة فقط لا تشبه 
آلة الرجال ولا آلة النساء أجزأه الحجر فيها. ولا في بول ثيّبٍ تيقنته دخل مدخل الذكر 
لانتشاره عن مخرجه بخلاف البكر؛ لأن البكارة تمنع نزول البول إلى مدخل الذكر. 


)١( 5 مخ‎ 4 
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رَ أو الْتَشَرَ قَوْقَ الْعَادَةِ لم يُجَاورْ صَفْحَتَهُ وَحَشَفَنَهُ جَارَ الْحَجَرُ في الأظهّر . 


آل و 2 0 
مح "تيمك مع در داه أ اسن 2ه 
وَيجب ثلاث مُسَحَاتٍ وَلوٌ باطرّافٍ حجر » م ب ات جار ات ابن توت بج ا جام قا ماو 


ولافي بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة. ويجزىء في دم حيض أو نفاس. 
وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء فاستنجت بالحجر ثم تيممت 
لنحو مرض فإنها تصلي ولا إعادة عليها . 

* (ولو ندر) الخارج؛ كالدم والودي والمذيء (أو انتشر فوق العادة) أي عادة 
الناس» وقيل: عادة نفسه (ولم يجاوز) في الغائط (صفحته) وهو ما انضمً من الالو 
عند القيام. (وحشفته) وهي ما فوق الختان» أو قدرها من مقطوعها كما قاله الإسنوي 
في البول (جاز الحجر) وما في معناه (في الأظهر) في ذلك» أما النادر فلأن انقسام 
الخارج إلى معتاد ونادر مما يتكرر ويعسر البحث عنه فأنيط الحكم بالمخرج . والثاني: 
لا يجوز؛ بل يتعين الماء فيه؛ لأن الاقتصار على الحجر على خلاف القياس وَرَدَّ فيما 
تعمّ فيه البلوى فلا يلتحق به غيره. وأما المنتشر فوق العادة فَلِعْسْرٍ الاحتراز عنه ولما 
صمَّ أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم وهو مما يرق البطون» 
ومن رق بطنه انتشر ما يخرج منهء ومع ذلك لم يؤمروا بالاستنجاء بالماء» ولأن ذلك 
عدو طيع حيط الم بالصفحة والحشفة أو ما يقوم مقامهماء فإن جاوز الخارج 
ما ذكر مع الاتصال لم د يجز الحجر لا في المجاوز ولا في غيره لخروجه عمًا تعمَ به 
اليلوى . 

[ما يجب في الاستنجاء بالحجر ليُجزىء ] 

(ويجب) في الاستنجاء بالحجر ليجزىء أمران: 


أحدهما : لاد يجام 1 ا(مَسْحَة» بسكونها ١‏ 
بات ال ار وى ا ا ثة أطراف حجرء 


)000 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الاستطابة /5051/ . 


)0( كبا للها هما 


بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات؛ لأن المقصود ثَمّ 
عَدَدُ الرمي وهنا عدد المسحات . ولو غسل الحجر وجف جاز له استعماله ثانيًا؛ كدواء 
دبغ به» وتراب استعمل في غسل نجاسة نَجْوِ الكلب. فإن قيل: التراب المذكور صار 
مستعملا فكيف يكفي ثانيًا؟ أجيب : نأك لع رول الماطد نما الزالةبالماء يشرط مرح 
بالتراب» وحينئذ فيجوز التيمم به إن كان استعمل في المرة السابعة» وإن كان قبلها فلا 
لتنجسه. فَاسَتَفِدْهًَا فإنها مسألة نفيسة. 

ثانيها: إنقاء المحل» (فإن لم يُنْقِ) بالثلاث (وجب الإنقاء) برابع فأكثر إلى أن 
لذ يبقى إلا أثر لا يزيله إل الماء أو صيغان الخدف؟ لأنه المقصود سن الاستجاء. 


[ما يُسَنٌّ للمستنجى بالحجر] 

(وسَنّ) بعد الإنقاء إن لم يحصل بوتر (الإيتار) ‏ بالمثناة ‏ بواحدة؛ كأن حصل 
برابعة فيأتي بخامسة وهكذا؛ لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي كك قال : «إِذًا 
اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَْتَجْمِرْ وِنْرَا("2»: وصرفه عن الوجوب رواية أبي داود وهي 
قوله يل: «مَنِ اسْتَجِمَرَ فَليُوت وَمَنْ فَعَلَّ قَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا قلا حَرَجَ)("22 وقيل: إنه 
واجب لظاهر ١١‏ عخير الأول» وهو شاذ. 

و وه ل 4 5 وه م 3 

(و) سن (كل حجر) أو نحوه مما يقوم مقامه (لكل محله) أي الخارج» في ع في 
كيفية الا عد ستنجاء في الدُّبْرِ أن يضع الحجر أو نحوه على مقدّم الصفحة الي : عل محل 
طاهر قرب النجاسة وأن يديره قليلا قليلا حتى يرفع كل جزء منه جزءًا منها إلى أن يصل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الوضوء»ء باب الاستجمار وترًا / ./١١‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب الإيتار في الاستتثار والااستجمار / /55١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب في الاستتار في الخلاء / ©”/ . 
قال المنذريٌ: وأخرجه ابن ماجه» في إسنادهة أبو سعيد الخير الحمصي» وهو الذي رواه عن 
أبي هريرة؟ قال أبو زرعة الرازيّ: لا أعرفه. قلت: لقي أبا هريرة. قال: على هذا يُوضع . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب الاستتار في الخلاء» /١(‏ 078 . 


0 |52 (1) 
وَقِيلَ : يُوَرّعْنَ ِجَانبَِه وَالوَسَط . 
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إلى موضع ابتداته» وأن يعكس الثاني كذلك». وأن يمر الثالث على الصفحتين 
وَالمَسْرَبَةِء وهي ‏ بضمٌ الراء وفتحها وبضمٌ الميم - مجرى الغائط . (وقيل : يُوَرَّعْنَ) أي 
الثلاث (لجانبيه والوسط). فيجعل_واحدًا لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسطء 
وقيل: واحدًا للوسط مُقَبِلًا وآخر له مدبرًا ويحلق بالثالث» والتعلوات: فن: الأففل لاالي 
الورجوب على الصحبح في «أصل الروضة». وعلى كل قول لا بد أن يعمّ جميع المحل بكل 
مسحة ليصدق أنه مسحه ثلاث مسحات» وقول ابن المقري في «شرح إرشاده»: «الأصح 
أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحلّ وإن كان أؤْلى؛ بل يكفي مسحة لصفحة 
وأخرى لأخرى والثالثة للمسربة» مردودٌ كما قاله شيخنا» لآن الوجه الثاني الذي أخذ منه 
وعلط الأمكحاة كما قال في «المجموع» ‏ قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم 
المحل بكل مسحة لا من حيث الكيفية. وللمسحة الزاتدة على الثلاث في الكيفية حكم 
الثالثة . 

وما قرّرت به كلام المصنف من أن كل حجر معطوف على قوله : «الإيتار» تبعت فيه 
الإسنوي» فإنه قال: «تقديره: وسّنّ الإيتارء وأن يكون كل حجر. . . إلى آخره؛؛ 
قال: «فتستفيد منه أن الخلاف في الاستحباب» ولا يستفاد ذلك من المحرر» . انتهى» 
وتبعه الشارح أيضًا على ذلك. وظاهر كلام السبكي أنه معطوف على قوله: «ثلاث 
مسحات»؛ أي يجب ذلك» ومال إليه ابن النقيب؟ قال: «لثلا يلزم أن التعميم سئة وهو 
واجب على الأصح». انتهى» ويندفع بما تقدم . 

[ذْكْرُ بعض سنن الاستنجاء ] 

(ويْسَنٌ الاستنجاء) بماء أو نحو حجر (بيساره) للاتباع. ولأنها الأليق بذلك» ويكره 
باليمين؛ لما رَوَى مسلم عن سلمان الفارسي قال: ١«تَهَانًا‏ رَسُوْلُ الله يك أَنْ تَسْتَنْجِيَ 
البَمينِ»21. وقول «المهذب» و«الكافي»: «إنه لا يجوز الاستنجاء باليمين للنهي 


00 أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة /5١517‏ , 


() كاب للها ١4‏ 


وَلَا اسْتِنْجَاءَ لِدُودٍ وَبَمَرِ با لَوْثٍ في الأظهّر. 


الصريح فيه» أُوَّلَهُ المصنف: «بأن الاستنجاء يقع بما في اليمين لا باليد فلا معصية في 
الرخصة». انتهى. أو يقال: إن المراد لا يجوز جوازًا مستوي الطرفين فيكره. 

و تقديم القَبّلٍ على الدُبْرِ في الاستنجاء بالماء عكس الاستنجاء بالحجر . 

ويُسَنّ أن لا يستعين بيمينه في شيء من الاستنجاء بغير عذر» فيأخذ الحجر بيساره» 
بخلاف الماء فإنه يصبه بيمينه ويغسل بيساره» ويأخذ بها ذَكَرَهُ إن مسح البول على جدار 
أو حجر كبير أو نحوهء فإن كان الحجر صغيرًا جعله بين عقبيه أو بين إبهامي رجليه. 
فإدالع يمكو بد غالن «للشزو مبعهافيريمينة ويف الذكر في موضعين وضعًا لتنتقل 
البلة» وفي الموضع الثالث مَسْحَاء ويحرك يساره وحدهاء فإن حرّك اليمين أو حركهما 
كان مستنجيًا باليمين» وإنما لم يضع الحجر في يساره والذكر في يمينه؛ لآن مس الذكر بها 
مكروه. وشرط القاضي عير بح دكن في لجان مدر قال في «المجموع»: 
«وفي هذا التفصيل نظر». انتهى» والظاهر أنه لا يشترط. وأما قُبّلُ المرأة فتأخذ الحجر 
بيسارها إن كان ضعيا وتشستعاثلانا وإلااسكمها كم الرجل قيماهة 

وتقدّم أنه يسن للمستنجي بالحجر أن يضعه أوّلَا على مكان طاهر قرب النجاسة وأن 
يديره برِْتقِء فإن أَمَدَ الحجر ولم يُدِرْهُ ولم ينقل شيئًا من الخارج أجزأه. فإن نقل ما لا 
را ررد محراو الاي ا 

وأن ينظر إلى الحجر المُسْتَنْجَى به قبل رَمْيِهِ ليعلم هل قلع أو لا. 

ا 0 
بعده أيضًا فَرْجَهُ وإزاره من داخله دفعًا للوسواس» وأن يعتمد في غسل الدَُبْرِ على 
الجبيت وس ونا إكريم ولاو الي اباس رهز ها لاإيعيق تاليو انان مدع 
الوسواس؛ لكن يُستحبٌ للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج فتغسله 

[حكم الاستنجاء لدودٍ وبعرٍ بلا لَوْثِ] 

(ولا استنجاء لدود وبّعَرِ) ‏ بفتح العين ‏ (بلا لؤْثي) أي لا يجب الاستنجاء منه كما 

عبر به في «المحرّر؛ (في الأظهر)؛ لفوات مقصود الاستنجاء من إزالة النجاسة أو 
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تخفيفها. والثاني: يجب؛ لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة خفيت. وعلى الأول يُستحب 
خروجًا من الخلاف. وجمع بين الدود والبّعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس . 

خاتمة: الواجب في الاستنجاء أن يغلب على ظَنّهِ زوالٌ النجاسة» ولا يضرٌ شم 
ريحها بيده فلا يدلّ على بقائها على المحل وإن حكمنا على يده بالتجاسة»؛ لأنَّا لم 
نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقًا للمحلّ؛ لاحتمال أنه في جوانبه 
فلا تنجس بالشكء أو أن هذا المحل قد خفف فيه في الاستنجاء بالحجر فخفف فيه هنا 
فاكتفي بغلبة ظنّ زوال النجاسة. وهل يُسَنُ شي اليد أو لا؟ وجهان مبنيّان على أن 
رائحتها هل تدل على نجاسة المحل أو لا؛ إن قلنا اتدل» اسفهنة وإلا فل 

ولا استنجاء من غير ما ذكرء فقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب 
الاستنجاء من النوم والريح. قال ابن الرفعة: «ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون 
المحلّ رطبًا أو يابسّاء ولو قيل بوجوبه إذا كان المحل رطبًا لم يبعد؛ كما قيل به في 
دخان النجاسة» وهذا مردودء فقد قال الجرجاني : «إن”'2 ذلك مكروه»» وصرّح الشيخ 
نصر المقدسي بتأثيم فاعله لأنه تنطمٌ وعَلكا "'؛ والظاهر كلام الجرجاني. وقال في 
«الإحياء»: يقول بعد فراغ الاستنجاء: «اللَّهُمَ طَهُرْ قلبي من النفاق» وحَصّنْ فَرْجي من 
الفواحش». 


. قوله: (إن ذلك مكروه.. والظاهر كلام الجريجاتي "ليس في المخطوط‎ )١( 
.)7:4/1( في نسخة البابي الحلبي: : «وعدوفء وما أثبتّه لفظ العلامة التّميريٌ في «النجم الوهّاجٍء.‎ )1( 


)0( كب الها 44م 
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بابُ الؤضوء 
[تعريف الوضوء لغة وشرعًا] 

هو بضم الواو ‏ اسم للفعل» وهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة» وهو 
المراد هناء وبفتحها: اسم للماء الذي يُتَرَضَّأٌ به» وقيل: بفتحها فيهماء وقيل: بضمها 
كذلك» واو أضحنها وه الح مضدرة إة اقباس الحضنن «التَوَضوه يوز #التكل؛ 
و«التَعَلّم»» وقد استعمل استعمال المصادر. وهو مأخوذ من «الوضاءة»: وهي الحسن 
والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب''2. وأما في الشرع: فهو أفعال وو 
بالنية. قال الإمام: «وهو تعبّدِيٌ”" لا يُعقل معناه؛ لأن فيه مسحَا ولا تنظيف فيه». 
وكان وجوبه مع وجوب الخمس كما رواه ابن ماجه. واختلفوا في خصوصيته بهذه 
الأمّة. وفي موجبه أوجه: 

أحدها: الحدث وجوبًا موسّعًا. 

ثانيها: القيام إلى الصلاة ونحوها. 

ثالثها: هماء وهو الأصح في «التحقيق» و«شرح مسلم»» وكلام الرافعي في باب 
الغسل يقتضي ترجيحه كما مَرَتِ الإشارة إليه . 

وله شروط وفروض وسنن» فشروطه وكذا الغسل: ماء مطلق» ومعرفة أنه مطلق 
ولو ظنّاء وعدم الحائل» وجَرِْيُ الماء على العضوء وعدم المنافي من نحو حيض 


)١(‏ أي الصغائرء لأنّها التي يكفرها الوضوء. 

() وهو ضعيف. والمعتمد أنه معقول المعنى ؛ لأنَ الصلاة مناجاة للربٌ تعالى فطلب التنظيف لأجلها. 
وإنما اختصّ الرأس بالمسح لستره غالبًا فاكتفي فيه بأدنى طهارة» وحُصّت الأعضاء الأربعة بذلك؛ 
لأنها محلّ اكتساب الخطاياء أو لأنّ آدم مشى إلى الشجرة برجليه» وتناول منها بيده؛ وأكل منها 
بفمه. وماس رأسه ورقها. والتعبديّ أفضلٌ من معقول المعنى؛ لأن الامتثال فيه أشدّ. 
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ونفاس في غير أغسال الحج ونحوهاء ومن ذكن؛ وعدم الصارف» ويعبر عنه بدوام 
النية وإسلام وتمييزء ومعرفة كيفية الوضوء كنظيره الآتى في الصلاة» وإزالة خبث على 
رأي يأتي» وأن يغسل مع المغسول جزءًا يتصل بالمغسول ويحيط به؛ ليتحقق به 
استيعاب المغسول» وتحقق المقتضي للوضوءء فلو شك هل أحدث أو لا فتوضاأ ثم 
بَانَ أنه كان مُحْدِئًا لم يصمح وضوؤه على الأصحء وأن يغسل مع المغسول ما هو مشتبه 
به» فلو لق له وجهان أو يدان أو رجُلان واشتبه الأصلي بالزائد وجب غسل الجميع» 
ويزيد وضوء الضرورة باشتراط دخول الوقت ولو ظنَّاء وتقدّم الاستنجاء والتحفظ حيث 
احتيج إليه» والموالاة بينهما وبينهما وبين الوضوءء وكذا في أفعال الوضوء كما صرّح 
به ابن المقري . 
[مطلبٌ في فروض الوضوء] 

وأما فروضه فذكرها بقوله: (فرضه) هو مفرد مضاف فيعم كل فرض منه؛ أي 
فروضه كما في «المحررة (سَنَّه)2 وزاد بعضهم سابمًا: وهو الماء الطهورء قال في 
«شرح المهذب»: «والصواب أنه شرط كما مر واستشكل بِعَدٌ التراب ركنا في 
التيمم» وأجيب: بأن التيمم طهارة ضرورة؛ بل قال بعضهم : «إنه لا يحسن عدّ التراب 
ركًا؛ لأن الآلة جسم والفعل عَرَضٌ » فكيف يكون الجسم جزءًا من العرض؟» . 

والفرض والواجب بمعنى واحدء والمراد هنا الركن لا المحدود في كتب أصول 
الفقه. 


: ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى إلى أن فروض الوضوء أربعة‎ )١( 
غسل الوجه.‎ ١ 
. غسل اليدين مع المرفقين‎ 1 
. مسح ربع الرأس‎ 
. غسل القدمين مع الكعبين‎ 4 
أما النيّة والترتيب فسنّة من سنن الوضوء.‎ 
١ /51-50/ انظر : إمداد الفتاح للشرنبلاليَّ الحنفيّ» كتاب الطهارة» فصل في أحكام الوضوءء ص‎ 
. /977-7/7/ وفصلٌ في سنن الوضوءء ص‎ 


[الأوّل : النية] 

(أحدها: نيّهُ رفع حدث) عليه؛ أي رفع حكمه؛ لأن الواقع”2 لا يرتفع» وذلك”©2 
كحرمة الصلاة” ولو لماسح الخُفٌ؛ لأن القصد من الوضوء رفع المانع فإذا نواه فقد 
تعض للمقصود”*' . وإنما نَكَّرَ االحدث ولم يقل : «الحدث» ليشمل ما لو نَوَى من عليه 
أحداث رَفْمَ بعضهاء فإن الأصم أنَّه يكفي وإن نفى بعضها؛ لأن الحدث لا يتجزأء فإذا 
ارتفع بعضه ارتفع كلهء وعورض بمثله. ورُجّمَ الأول: بأن الأسباب لا ترتفع وإنما 
يرتفع حكمها وهو واحد تعددت أسبايه» ولا يجب التعرض لها فيلغو ذَكُرُهًا. وخرج 
بقولنا: «عليه» ما لو نَوَى غيره؛ كأن بال ولم ينم فَنَوَى رفع حدث النوم» فإن كان عامدًا 
لم يصحّ أو غالطا صَّحّ. وضابط ما يضر الغلط فيه وما لا يضر كما ذكره القاضي 
وغيره: أن ما يعتبر التعدّض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا يضر الغلط فيه 
فالأول كالغلط من الصوم إلى الصلاة وعكسه.ء والثاني كالغلط في تعيين الإمام» وما لا 
يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا لا يضد الخطأ فيه؛ كالخطأ هنا وفي تعيين 
المأموم حيث لم يجب التعرّض للإمامة» أما إذا وجب التعرّض لها كإمام الجمعة © - 
فإنه يضر . 

والأصل في وجوب النية قوله يَلِ كما في الصحيحين: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنّياتٍ:220؛ | 
الأعمال المعتدٌ بها شرعًاء ولأن الوضوء عبادة مَحْضَهٌ طريقها الأفعال فلم يصح من غير 
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)1١(‏ وهوالسبب المترتّب عليه المنع. 

هعم أي الحكم . 

(*) أو غيرها كالطواف. 

)2 أي وهو رقع مانع الصلاة. 

(5) بأن قال: «نويثُ أصلَّي بأهل سعد» فتبيّن أنّهم أهل حرام» فإنّه يضر الغلط. ومثلٌ الجمعة المعادة 
والمجموعة بالمطر جمع تقديم» والمنذور جماعتهاء ولكن تصحٌ فرادى مع الحرمة . | 

(1) أخرجه البخاري في اصحيحهكء كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله /١/‏ . 
ومسلم. كتاب الإمارة» باب قوله يَِ: «إنما الأعمال بالنيّة» أنه يدخل فيه الغزو / 4917/ . 


5 معن ]5 )١(‏ 
َو اسْتبَاحَة مُفْتَقرٍ إلى طَهْرٍ ل 5 


نية كالصلاة؛ فاحترز ب«العبادة» عن الأكل والشرب والنوم ونحو ذلك » وب«المحضة» 
عن العدة. وب«طريقة الأفعال»» قال صاحب «البيان»: «عن الأذان والخطبة»» وقيل: 
عن إزالة النجاسة وستر العورة» فإن طريقها التروك. وحقيقتها لغة: القصدء وشرعا: 
قصد الشيء مقترنًا بفعله» وحكمها الوجوب كما عُلم مما مرّء ومحلها القلب. 
والمقصود بها تمييز العبادة عن العادة؛ كالجلوس للاعتكاف تارة وللاستراحة أخرى» 
أو تمييز رُتْبَتِهًا؛ِ كالصلاة تكون للفرض تارة وللنفل أخرى. وشرطها: إسلام الناوي. 
وتمييزه» وعلمه بالمنويّ» وعدم إتيانه بما ينافيها بأن يستصحبها حكمّاء وأن لا تكون 
تعلق فلو قال: (إن شاء الله تعالئ»» فإن قصد التعليق أو أطلق لم تصحء وإن قصد 
التبؤك صحت . ووقتها: أول الفروض كأوّل غسل جزء من الوجه هنا كما سيأتي» وإنما 
لم يوجبوا المقارنة في الصوم لعْسْرٍ مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه . وكيفيتها: تختلف 
بحسب الأبواب» فيكفي هنا نيّة رفع حدث كما مرّ. 

(أو) نية (استباحة) شيء (مفتقر) صحته (إلى طير)0© أي وضوء؛ كالصلاة 
والطواف ومَسٌ المصحف؛ لأن رفع الحدث إنما يُطلب لهذه الأشياء» فإذا نواها فقد 
َوَى غاية القصد. وشمل إطلاقُةُ ما لو نَوَى استباحة صلاة معينة كالظهر فإنه يصمح لها 
ولغيرها وإن نفاه على الأصح؛ كأن نوَى استباحة الظهر ونفى غيرها؛ لأن الحدث 
لا يتجرّأ كما مرء والتعرض لما عيَّنهُ غير واجب فيلغو ذكره. ونقل الزركشي عن 
«قتَاوَى البغوي»: «أنه لو نَوَى رفع حدثه في حقٌّ صلاة واحدة لا في حق غيرها لم يصح 
وضوؤه قولا واحدًا؛ لأن ارتفاع حدثه لايتجزأء فإذا بقي بعضه بقي كَل . انتهى» ورد 
هذا شيحُنا بما تقدم» وفرّق ابن شهبة: بأن في مسألة البغوي نفي بعض حَدَيْهِ الذي رفعه 
يا ودام ارسي ا ب م 
الفرق ظاهرء وقال شيخي: المعتمد كلام البغوي؛ لأن النافي فيه كالمتلاعب؛ لأن 


)١(‏ قور الزيادي: أنه لا بد من أن يكون ذلك مفتقر إلى الوضوء مما يصحٌ أن يستبيحه الناوي. فلا تصحٌ 
نيّة المرأة استباحة خطبة الجمعة. وهو ظاهرٌ . 
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الحدث إذا ارتفع كان له أن يصلي به هذه وغيرها فصار كمن قال: «أصلي به ولا أصلي 
به». انتهىء وعلى الأول دائمٌ الحدث لا يستبيح المنفيّ بدل المعين وما لو لم يمكنه 
فعله؛ كأن نوى صلاة العيد بوضوء في رجبء وقيل: لا يصمّ لتلاعبه. فإن قيل: لو 
عبر ب«وضوء» بدل «طهر» لكان أؤْلى؛ لأن القراءة والمكث في المسجد مفتقران إلى 
طهر وهو الغسلء مع أنه لا يصح الوضوء بِِيّتِهمَاء أجيب: بأن مراده ما قذّرته تبعًا 
للشارحء وبأن ذلك خرج بقوله: «استباحة»؛ لأن نيّة استباحتهما تحصيلٌ للحاصل » 
وبآن ذلك عله من قوله يَمْد «أوَيما يِنْدَبٌ له وُصُوءة وشرط ثية استناحة الضلاة قصد 
فعلها بتلك الطهارةء فلو لم يقصد فعل الصلاة أي أو نحوها ‏ بوضوثه؛ قال في 
«المجموع»: «فهو متلاعب لا يصار إليه . 

(أو أداء فرض الوضوء)”“2» أو فَرْض الوضوء وإن كان المتوضىء صبيّاء أو أداء 
الوضوء أو الوضوء فقط لتعرّضه للمقصودء فلا يشترط التعّض للفرضية كما لا يشترط 
في الحيجّ والعمرة وصوم رمضان. قال الرافعي : «والأؤلى اعتبار كون النية في الوضوء 
للتمييز لا للقربة» وإِلَّا لَمَا اكتفي بنيّة أداء الوضوء؛ لأن الصحيح اعتبار نية الفرضية في 
العبادات»» قال: «وإنما صم الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء 
على قول الشيخ أبي حامد أن موجبه الحدث. أو يقال: ليس المراد هنا لزوم الإتيان به 
ولا لامتنع وضوء الصبيّ بهذه النية؛ بل المراد فعل طهارة الحدث المشروط للصلاة» 
وشرط الشيء يسكّى فرضا». انتهى. وما تقرر من الاكتفاء بالأمور السابقة محلّه في 
الوضوء غير المجدّدء أما المجدّد فالقياس عدم الاكتفاء فيه بنية الرفع أو الاستباحة» 
قال الإسنوي : «وقد يُقال يُكْتَفى بها كالصلاة المعادة؛ غير أن ذلك مشكلٌ خارجٌ عن 
القواعد فلا يقاس عليه»» قال ابن العماد: «وتخريجه على الصلاة المعادة ليس ببعيد؛ 
لأن قضية التجديد أن يعيد الشيء بصفته الأولى؟ . انتهىء والأول أَوْلَى كما اعتمده 
شيخي؛ لأن الصلاة اختلف فيها هل فرضه الأُولَى أو الثانية؟ ولم يقل أحد في الوضوء 


)٠١‏ وتدخل الكُنْنْ تبِعًا. 
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بذلك. وعلم مما مر أنه لا يشترط التعرُض للأداء والفرضية وإن كان ظاهر كلامه 
خلافه» وإنما اكْتَفْيَ بنية الوضوء فقط دون نية الغسل؛ لأن الوضوء لا يكون إلا عبادة» 
فلا يطلق على غيرها بخلاف الغسل فإنه يطلق على غسل الجنابة وغسل النجاسة 
وغيرهما. ولا تنحصر كيفية النية فيما تقدّم» فإنه لو نوى الطهارة عن الحدث صَعٌَّ 
جزمّاء فإن لم يقل: «عن الحدث» لم يصح على الصحيح كما في «زوائد الروضة». 
وعلّله في «المجموع»: بأن الطهارة قد تكون عن حدث وقد تكون عن خبث فاعتبر 
التمييزء وقيل: تصحء وهو ظاهر كلام الرافعي» وقوّاه في «المجموع» بأن نية الطهارة 
لأعضاء الوضوء على الوجه الخاصٌ لا تكون عن خبث». قال: وهذا ظاهر نص 
البويطي؛ لكن حمله الأصحاب على إرادة نية الحدث» وكذا لو نوّى فرض الطهارة لم 
يكف لما ذكر. ولو نوى أداء فرض الطهارة صم كما صرّح به جمع منهم سليم في 
«التقريب»»: وكذا لو نوى الطهارة للصلاة أو غيرها مما يتوقف على الوضوء كما ذكره 
في «التنبيه» و«المهذب»» ووافقه عليه المصنف في «شرحه»» وفيه بحث؛ إذ يقال: إن 
هذا كإطلاق الطهارة لتردٌدها بين الأكبر والأصغر وإزالة النجاسة» فلا يصح ذلك إلا 
على القول الثاني» ويجاب: بأن الطهارة لما أضيفت إلى الصلاة شملت رفع الحدث 
والخبث» فهي متضمنة لرفع الحدث فصحتء» بخلاف فرض الطهارة أو الطهارة فإنها 
تصدق بإزالة النجاسة فقط فلم تَكف دون الأول. 

(ومن دام حدثه كمستحاضة) ومن به سلس بول أو ريح (كفاه نية الاستباحة) 
المتقدمة (دون) نية (الرفع) المَّارٌ لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما) ؛ وَجْهُ الاكتفاء فيه 
بئية الاستباحة القياس على التيمم بجامع بقاء الحدث» وأما عدم الاكتفاء بنية الرفع 
فلبقاء حدثه كما تقدم فإنه لا يرتفع على الصحيح» والثاني: يصح فيهماء والثالث: 
لا يصح فيهما؛ ا؟ بل لا بدّ أن يجمع بينهماء وعلى الأوّل يُندب له الجَمْعُ بينهما خروجًا 
من خلاف من أوجبه لتكون نية الرفع للحدث السابق ونية الاستباحة أو نحوها للاحق» 
وبهذا يندفع ما قيل: إنه قد جمع في نيته بين مبطل وغيره. فإن قيل: ني الاستياحة 
وحدها تفيد الرفع كنيّة رفع الحدث. فالغرض يحصل بها وحدهاء أجيب : يأن الغرض 
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الخروج من الخلاف» وهو إنما يحصل بما يؤدي المعنى مطابقةً لا التزامّاء وذلك إنما 
يحصل بجمع النيّيْنِ . ويكفيه أيضًا نية الوضوء ونحوها مما تقدّم كما اعتمده الإسنوي 
والنشائي وصرّح به في «الحاوي الصغير»» وقال الكمال بن أبي شريف: إنه الحقيق 
بالاعتماد وإن خالف في ذلك ابن المقري في «إرشاده»؛ لأن الوضوء لا يستلزم رفع 
الحدث ويصخ مع الحدث في الجملة . 

تنبيه : حكم نية دائم الْحَدَثِ فيما يستبيحه من الصلوات حكمٌ نية المتيمم كما ذكره 
الرافعي هنا وأغفله من «الروضة»» فإن نوى الفرض استباحه وإلا فلا على المذهب» 
وسيأتي إن شاء الله تعالئى بسط ذلك في التيمم . 

لا يشترط في النية الإضافة إلى الله تعالئ ؛ لكن تستحب كما في الصلاة وغيرها. 
ولو توضأ الشالٌ بعد وضوئه في حدثه احتياطًا فبان مُحْدِنًا لم يجزته للتردّد في النية بلا 
ضرورة؛ كما لو قضى فائتة الظهر مثلا شَّاكًا في أنها عليه ثم بان أنها عليه لا يكفي» أما 
إذا لم يتبين حدثه فإنه يجزئه للضرورة. ولو توضاً الشالكٌ وجوبًا؛ بأن شكٌ بعد حدثه في 
وضوئه فتوضاً أجزأه وإن كان متردّدًا؛ لأن الأصل بقاء الحدثث؛ بل لو نوى في هذه إن 
كان محدثًا فَعَنْ حَدَيْهِ وإلا فتجديد صم أيضًا وإن تذكر؛ نقله في «المجموع» عن 
البغوي وأقره. 

(ومن نوى) بوضوثه (تَبُْهً) أو شيًا يحصل بدون قصد تَتَنَطّفٍ ولو في أثناء وضوئه 
(مع نية معتبرة) أي مستحضرًا عند نيّة التبرّد أو نحوه نيّة الوضوء (جاز) أي أجزأه ذلك 
(على الصحيح)؛ لحصول ذلك من غير نيّة؛ كمُصّلٌ نَوَى الصلاة ودَفْمَ الغريم فإنها 
تجزئه؛ لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية. والثاني: يضرَ؛ لما في ذلك من 
التشريك بين قربة وغيرها. فإن فَقَدَ النية المعتبرة كأن نَوَى التبدْدَ أو نحوه وقد غفل عنها 
لم يصح غسل ماغسله بنية التبرّد ونحوه ويلزمه إعادته دون استئناف الطهارة» قال 
الزركشي: وهذا الخلاف في الصحة»ء أما الثواب فالظاهر عدم حصولهء وقد اختار 
الغزالي فيما إذا شَّدُكَ في العبادة غيرها من أُمْرِ دنيويّ اعتبار الباعث على العمل» فإن 
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أؤ ما يُندبٌ له ؤضوء كقرَاءَةٍ فلا في الأَصَمّ . 


كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجرء وإن كان القصد الديني أغلب فله 
بقدره. وإن تساويا تساقطاء واختار ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقاء سواء اباو 
القصدان أم اختلفا. ويبطل بالرّدَّة التيمم ونية الوضوء والغسل. ولو نوى قطع الوضوء 
انقطعت النية فيعيدها للباقي. وإذا بطل وضوؤه في أثنائه بحدث أو غيره؛ قال في 
«المجموع» عن الروياني: «يحتمل أن يثاب على الماضي كما في الصلاةء أو يقال: إن 
بطل باختياره فلا أو بغير اختياره فَنَحَمْ ومن أصحابنا من قال: لا ثواب له بحال؛ لأنه 
يراد لغيره بخلاف الصلاة» . انتهى» والأوجه التفصيل في الوضوء والصلاة. 

(أو) نوى بوضوئه (ما يندب له وضوء؛ كقراءة) لقرآن أو حديث وكدخول مسجد 
(فلا) يجوز له ذلك؛ أي لا يجزئه (في الأصحٌ) ؛ لأنَّه مباحٌ مع الحدث فلا يتضمن قصده 
قصد رفع الحدث». فكان كزيارة الوالدين والصديق وعيادة المريضص» وكل ذلك 
لا يصح الوضوء بنيته. والثاني: يصح؛ لأنَّ مقصودة تحصيلٌ المستحبٌء وهو 
لا يحصل بدون رفع الحدث فكانت نيته متضمنة له. أما مالا يندب له الوضوء 
كدخول السوق ولبس الثياب ‏ فلا يصح الوضوء بئيته جزمًا . 


فروع: الأول: لو نوى أن يصلي بوضوثه ولا يصلي به لم يصح وضوؤه لتلاعبه 
وتناقضهء وكذا لو نوى به الصلاة بمكان نجس . 

الثاني : لو انغمس بعضُ أعضاء من نَوَى الطهر بسقطة في ماءء أو غسلها فضوليٌ 
ونيته فيهما عازبة لم يُجْرْهِ لانتفاء فعله مع النية» فقولهم: دلا يشترط فعله» محله إذا 
كان متذكرًا للنية» بخلاف ما لو ألقاه غيره في نهر مكرهًا فنوى فيه رفع الحدث صح 
وضوؤه كما صرّح به في «الروضة». 

الثالث: لو نسي لمعة في وضوته أو غسله فانة نغسلت في الغسلة الثانية أو الثالثة بنية 
التنفّل أو في إعادة وضوء أو غسل لنسيان له أجزأه » أما في الأولى فلن قضية نيته 
الأولى كمال غسلها قبل غيرهاء وتوهمه الغسل عن غيرها لا يمنع الوقوع عنها؛ كمالو 
جلس للتشهد الأخير ظانًا أنه الأوّل فإنه يكفي وإن توهمه الأوّلء وأما في الثانية فلأنه 
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و يحب قَوْنْهًا ها بأَوَلِ الَْجِْء وَقِيلَ : يَكْفِي بسَنةٍ 20000 اي 1 و ا ا 


أتى بذلك بنية الوجوب». بخلاف ما لو انغسلت فى تجديد وضوء فإنه لا يجزئه؛ لأنه 
طهر مستقلٌ بنية لم تتوجه لرفع الحدث أصللاء وبخلاف ما لو توضأ احتياطًا فانغسلت 
فيه فإنه لا يجزئه أيضًا لما مر فى تعليله . 


[موضع النْيّةِ في الوضوء] 

(ويجب قَرْنْهَا) - بسكون الراء مصدر «قَرَنَّ» بفتحها ‏ (بأوّل) عَسْلٍ (الوجه) لتقترن 
بأؤلا«الفرضي» كالصلاه رخيرها عل العباداك ينا كيدا العتوم لها مرك دل يكف انها 
بما بعد الوجه قطعًا لخلو أوّل المغسول وجويًا عنها. وأا رادها بها كم اليد 
ما عدا الاستنجاء ففيه خلاف ذكره يقوله : (وقيل : يكفي) كَرُْهَا (بشنّة بشنة قبله) ؛ لأنها من 
جملة الوضوءء_والأصح المنع؛ إد المتمرة فسن العيادة أركاتها والشتن توابع» آم ” 
الاستنجاء فلا يكفي اقترانها به جزمًا. ومحل الخلاف إذا عَرَبتَ قبل غسل الوجه فإن 
بقيت إلى غسله كفى ؛ بل هو أفضل لناب على السئن السابقة؛ لأنها إذا خلت عن النيّة 
لم يحصل له ثوابها. فإن قيل: من نوى صوم التنفل في أثناء اليوم فإن النية تنعطف على 
الماضي ويحصل له ثواب جميع اليوم» فلم لا كان هذا كذلك؟ أجيب: بأنه لا ارتباط 
لصحة الوضوء بالسئن المذكورة فإنه يصح بدونها بخلاف بقية النهارء وأيضًا الصوم 
خصلة واحدة فإذا صم بعضها صح كلهاء والوضوء أفعال متفاصلة فالانعطاف فيها 
أبعد. ولو اقترنت النية بالمضمضة أو الاستنشاق وانغسل معه جزء من الوجه أَجْرَأ وإن 
عزبت النية بعده» سواء أغسله بنية الوجه وهو ظاهر أم لا؛ لوجود غسل جزء من الوجه 
مقرونًا بالنية؛ لكن يجب إعادة غسل الجزء مع الوجه على الأصح في «الروضة» لوجود 
الصارف. ولا تجزىء المضمضة ولا الاستنشاق في الشق الأوّل لعدم تقدّمها على 
غسل الوجه؛ قاله القاضي مجليء فالنية لم تقترن بمضمضة ولا استنشاق حقيقة . ولو 
وجدت النية فى أثناء غسل الوجه دون أوَّله كَمَْتْ ووجب إعادة المغسول منه قبلهاء 
فوجوب َرنِها بالأوّل ليعتد بهء» ويُفهم منه أنه لا يجب استصحاب النية إلى آخر 
الوضوء؛ لكن محلّه في الاستصحاب الذَّكْرِيَء وأما الحُكُميَ ‏ وهو أنه لا ينوي قطعها 


)1( معيو‎ ١8 


الثاني : عسْل وَجْهِهء وَهُوَ مَا بَيْنّ مَنَابتٍ رَأَسِهِ غالبا وَمُنتَهّى لخْييْه 0 


ولا يأتي بِمُنَافِيِهًا كالرّدّة ‏ فواجب كما عَلِمَّ مما مرّ. 

(وله تفريقها) أي النية (على أعضائه) أي الوضوء؛ بأن ينوي عند كل عضو رَفْعَ 
الحدث عنه كما ذكره الرافعي؛ لأنه يجوز تفريق أفعاله كما سيأتي فكذلك تفريق النية 
على أفعاله. وجعل في مشكل «الوسيط» من صور التفريق : أن يَنْوِيَ رَفُمَ الحدث مطلقًا 
عند كل عضوء وتوقف في ذلك ابن الصلاح؛ لأن النية الثانية تتضمّن قطع الأولى؛ أي 
كما في نية الصلاة» قال ابن شهبة: «وقد يقال: هي مؤكدةء ونية الوضوء ليست كنية 
الصلاة حتى تَقْطع الثانيةٌ الأولى». انتهى؛ وهذا حسن؛ لكنه ليس من التفريق؛ لأن 
النية الأولى حصل بها المقصود لجميع الأعضاء. وهل يقطع النية نوم مُمَكُن؟ وجهان: 
أُوَجَهُهما: لا. ١‏ 

والحَدَتُ الأصغر لا يحل كل البدن بل أعضاء الوضوء خاصّة كما صكّحه في 
«التحقيق» و«المجموع». وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها؛ لأن شرط المامرٌ أن 
يكون متطهوًا ‏ ويرتقع حدت كل عو يمد غسله كنا مرت الاشارة إليه: 

[الثَّانِي : غسل الوجه] 

(الثاني) من الفروض (غسل) ظاهر (وجهه)؛ لقوله تعالئ : ا فَأَعْسِلُوا وجو » 
[المائدة: +] وللإجماع. والمراد بالغسل الانغسال”' سواء أكان بفعل المتوضيء أم 
بغيره”"2؛ وكذا الحكه”" في سائر الأعضاء. (وهو) طولا (ما بين منابت) شعر (رأسه 
غالبًاء و) تحت (منتهى لَحْيَيْه) وهما ‏ بفتح اللام على المشهور ‏ العظمان اللَّذان تنبت 


)١(‏ ولو يعْسْل غيره بلا إذنه» أو سقوطه في نحو نهر إن كان ذاكرًا للنيّة قيهما؛ بخلاف ما لو كان بقعله 
كتعرضه للمطر ومشيه في الماء. فلا يشترط فيه ذلك؟ أي تذكر النية اكتفاءً بالأولى . 

(؟) أي غير فعل المتوضئ. وهو صادق بصورتين: بأن كان بفعل غيره أو بغير فعلٍ أصللا؛ كأن نزل عليه 
المطر . 

(*) أي المراد بالغسل الانغسالٌ في سائر الأعضاء. 


0 ككابعا كلكا 7 


طق عوت قروو ل فوم و ليو ا تسن ٠ ١‏ بت لاد ال ا بر اد 
وَما بين اذنيه, فمنهٌ مَوْضْعٌ العَمّم؛ وَكذا التحُذيفٌ في الأصَحٌ. ال او حار ا ا يده 


عليهما الأسنان السفلى . (و) عرضا (ما بين أذنيه)؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة وهي 
تقع بذلك. وخرج ب«ظاهر» داخلٌ الفم والأنف والعين» فإنه لا يجب غسل ذلك 
قطعًا؛ بل ولا يستحب غسل داخل العين؛ بل صرح بعضهم بالكراهة للضرر”'2» ولكن 
يجب غسل ذلك إن تنجّسء والفرق: غلظ النجاسة بدليل أنها تزال عن الشهيد إذا 
كانت من غير دم الشهادة» أما ماق العين فيغسل بلا خلاف» فإن كان عليه ما يمنع 
وصول الماء إلى المحل الواجب كالرماص وجب إزالته وغسل ما تحته. وب«غالبًا» 
الأصلع.ء وهو من انحسر الشعر عن ناصيتهء فإنه لا يلزمه غسلهاء وقد نبّه في 
«المحوّر» عليه وأسقطه المصنف. ودخل موضع العَمّمٍ كما قال: (فمنه) أي من الوجه 
(موضع العَمَمِ) ؛ ؛ لحصول المواجهة به» وهو ما مب عله المخوايق الهنوة؛ و«العْمَمً) 
افجبيل اله مس فيج الحهة واسناء رقا ريل أَحَا ولاجرأة عماء 6 والعرت 
ذم به وتمدح بالتّرّع ؛ لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل» والنزع بضدٌ ذلك ؛ 
كما قيل : 
فلا نحي إِنْ فَرَّقَ اْيَيتَا أَعَمَّ القَمَا وَالْوَجْهُ لَبِسَ بِأنْرَعَا 

بل قوله «غالبًّا لا حاجة إليه كما قاله الإمام؛ لأن الجبهة ليست منبئًا وإن نبت الشعر 
عليها لعارض» والناصية منبت وإن انحسر عنها الشعر لعارض» فمنبت الشيء ما صلح 
لنباته» وغير منبته ما لم يصلح لهء كما يقال: «الأرض منبتُ» لصلاحيتها لذلك وإن لم 
يوجد فيها نبات» و«الحجر ليس منبتا» لعدم صلاحيته وإن وجد فيه نبات؛ بل قال الولي 
العراقي: إنه لا معنى له فإن منابت شعر رأسه شيء موجود لا غالب فيه ولا نادر» وإنما 
يصح الإتيان بقوله: «غالبًا؛ لو عبر بشعر الرأس من غير إضافة كما فعل غيره. انتهى 
ومنتهى اللَّحْييْنِ من الوجه كما تقرّر وإن لم تشمله عبارة المصنف . 

(وكذا التحذيف) ‏ بالمعجمة ‏ أي موضعه من الوجه (في الأصمحٌ) لمحاذاته بياض 
الوجهء وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين ابتداء العِدَارٍ والتّّعة؛ وسّمي بذلك لأن 


فى لسخة البابى الحلبي: ١للضرورة؟.‏ 
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ب 20 8 7 3 ررقم به 5 22 و 0 05 1 2-4 5 
لا التَرَعَيَانَء وَهُمَا بَيَاضَانٍ يَكْيَتِقَانِ النَّاصيّة؛ قلْتُ: صَحّمَ الجُمْهُورٌ أن مَوْضعَ 


التَّحْذِيفٍ مِنّ الرَأْسِء وله أَعْلَم. 


0 ف رنارئك وه 


-- و 8 أب “عن 7 2 
يحب هدب وحاحب وعذار ورشاربف 00010131311 0 00 
وَيَجِبٌ غشل كل هدب وَحاجب وَعِذَارٍ وَشْارِبٍ 


النساء والأشراف يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. وضابطه ‏ كما قاله الإمام وجزم 
المصنف به في «الدقائق» -: أن تضع طرف خيط على رأس الأذن والطرف الثاني على 
أعلى الجبهة وتفرض هذا الخيط مستقيمّاء فما نزل عنه إلى جانب الوجه فهو موضع 
التحذيف. والثاني: أنه من الرأس» وسيأتي تصحيحه. (لا الترّعتان) ‏ بفتح الزاي 
ونضوة إتتكانيا د ويقال :فيه" ا#رجل أَنْرَعْك ولا يقال: «امرأة تَرُّعَاء»؛ بل يقال: 
«رَعْرَاءُ». (وهما بياضان يكتنفان الناصية)» وهي مقدَّم الرأس من أعلى الجبين» فليستا 
من الوجه لأنهما في حدّ تدوير الرأس. (قلت: صحّح الجمهور أن موضع التحذيف من 
الرأس.» والله أعلم)؛ لاتصال شعره بشعر الرأس» ونقل الرافعي ترجيحه في اشرحها 
عن الأكثرين» وتبع في «المحرّر» ترجيح الغزالي للأوّل. ومن الرأس أيضًا الصّدْغان 
وهما فوق الأذنين متصلان بالعذارين لدخولهما في تدوير الرأس . وين غسل موضع 
الصَّلّع والتَّخذيف والتَّرّعتين والصّدغين مع الوجه للخلاف في وجوبها في غسله. 
ويجبَ غسل جزء من الرأس ومن الحلق ومن تحت الحنك ومن الأذنين» وتجب أدنى 
زيادة في غسل اليدين والرجلين على الواجب فيهما؛ لأن ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو 
واجب. ومن الوجه البياض الذي بين العذار والآذن لدخوله في حَدَّهِء وما ظهر من 
حمرة الشفتين ومن الأنف بالجَدْع . 

(ويجب غسل كُلَّ هُدْبٍ) وهو بضمٌ الهاء وسكون الدال المهملة وضمّهاء 
وبفتحهما معًا الشعر النابت على أجفان العين. (وحاجب). جمعه «حواجب» 
وحاجبُ الأمير جمعه «حُجّاب»» سمي بذلك لأنه يحجب عن العين شعاع الشمس. 
(وعِذَار) وهو - بالذال المعجمة ‏ الشعر النابت المحاذي للأذن بين الصّدْعْ والعارض» 
وقيل: هو ماعلى العظم النَّاتىء بإزاء الأذنء وهو أوَّل ما ينبت للامْرَدٍ غالبًا. 
(وشارب) وهو الشعر النابت على الشفة العلياء سمي بذلك لملاقاته فم الإنسان عند 


سي يي 
وَحَدٌ وَعَنَمْقَةِ شَعَرًا وَيَشَرَاء وَقِيلَ :لاي يحب يَاطْنْ عنفقة 


5 مل ؟ كيه سكبره 0 7 
وَاللخيّة إن خفث كهذب. وَإلا فليَغيِلٌ ظاهِرَمَاء وم ا ا 


الشرب. (وحَدٌ) أي الشعر النابت عليه» كذا ذكره البغوي والمصنف في «شرح 
المهذب». ولم يذكره الرافعي في شيء من كتبه» ولا المصنف في «الروضة» فهو من 
زيادته على «المحرّر» من غير تمييز . (وعَْمَقَة) وهو الشعر النابت على الشفة السفلى . 
(شَعَرَا) - بفتح العين - (وَبَشْرَا) أي ظاهرًا وباطنًا وإن كَنْفَ الشعد؛ لأن كثافته نادرة 
فألحق بالغالب. فإن قيل: كان ينبغي إسقاط «شعر» أو يقول: «وبشرتها»؛ أي بشرة 
جميع ذلك. فقوله «شعرًا» تكرار» فإن ما تقدم اسم لها لا لمنابتهاء وقوله «وبشرًا» غير 
صالح لتفسير ما تقدمء أجيب : بأنه ذكر الخد أيضا فنص على شعره كما نص على بَشْرة 
ما ذكره من الشعر . (وقيل : لاا يحب) غسل (باطن عنفقة كثيفة) ‏ بالمثلثة ‏ ولا بشرتها 
كاللحية. ولو قال: «وقيل : عَنْفقة كلحية» لكان أَشْمَلَ وأخصر. وفي ثالث: يجب إن 
لم تتصل باللحية. (واللحية) من الرَجلٍء وهي - بكسر اللام» وحُكِي فتحها ‏ الشعر 
النابت على الذقن خاصةء وهي مجمع اللَّحْيَيْنِ. (إن حَفَّتْ كهدب) فيجب غسل 
ظاهرها وباطنهاء (وإلَا) بأن كثفت (فَلْيَفْسِلَ ظاهرها) ولا يجب غسل باطنها؛ لعسر 
إيصال الماء إليه مع الكثافة الغير النادرة» ولما رَوَى البخاريٌ : «أنه بَكِهِ توضأ فغرف 
غرفة غسل بها وجهه)”'" » وكانت لحيته الكريمة كثيفة» وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء 
إلى ذلك غالبًا. فإن خَففَ بعضّها وكثف بعضها وتميز فلكلٌّ حُكْمُةٌ وإن لم يتميز ‏ بأن 
كان الكثيف متفرقًا بين أثناء الخفيف ‏ وجب غسل الكل كما قاله الماوردي؛ لأن إفراد 
الكثيف بالغسل يشقٌ وإمرار الماء على الخفيف لا يجزىء» وهذا هو المعتمد وإن قال 
في «المجموع»: «ما قاله الماوردي خلاف ماقاله الأصحاب». والشعر الكثيف 
ما يستر البشرة عن المخاطب بخلاف الخفيف. والعارضان ‏ وهما المنحطان عن القدر 
الحماقى: للكذن - كاقل نف معنا ذكن إن لماعك ذلك من حنازة اللتصتف 


)22 أخر جه البخاريّ في اصحيحه»» كتاب الوضوء» باب الوضوء من التور / /١47‏ بلفظ : نت ثم أدخل 
يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرّات» . 


)١( 5] | معن‎ 0. 


زفي لزلا( بج شل خارع عي انونجم . 


وخرج ب«الرجل» المرأة» فيجب غسل ذلك منها ظاهرًا وباطنًا وإن كثف لندرة كثافتهاء 
ولأنه يسرٌ لها إزالتها لأنها مُدْلَُ في حقهاء ومِثْلها الختثى في غسل ما ذكر إن لم نجعل ذلك 
علامة على ذكورته؛ وهو المعتمد. فإن قيل : إيجاب ذلك في الكثيف عليهما مشكل؛ لأن 
ذلك وإن كان نادرًا لكنه دائم» والقاعدة: أن النادر الدائم كالغالب» أجيب : بأن القاعدة 
متضة بالأعذان المسقطة لقفاء الصلةة #المسححاظة وسلس البول» وأما غيرها فبلحق 
نَادِرُ كل جنس بغالبه. مع أن الإشكال لا يأتي في المرأة للعلة الثانية . ويجب غسل سلعَةٍ 
نبتت في الوجه وإن خرجت عن حدّه لحصول المواجهة بها"" . 
واعلم أن التفصيل المذكور في شعور الوجه إذا كانت في حدَّمء أما الخارجة عنه 
فيجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقًا إن خمَّت كما في «العباب»» وظاهرها فقط مطلقا إن 
كثفت كما في «الروض»؛ بل عبارته تقتضي أنه يُكتََى بغسل ظاهرها وإن كانت خفيفة ؛ 
لكنه غير مراد» وبعضهم قور في هذه الشعور خلاف ذلك فاحذره . 
(وفي قول: لا يجب غسل خارج عن) حَدٌَّ (الوجه) من لِحْيّةِ وغيرها كالعذار خفيفا 
كان أم كثيفًا لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ لخروجه عن محل الفرض . 
ومن له ؤجهان وكان الثاني مُسَامِنًا للاول- كما أفتى به شيهي وجب عليه غطلهها 
كاليدين على عضو واحدء أو رأسان كفى مَسْحْ بعض أحدهماء والفرق: أن الواجب 
في الوجه غسل جميعه فيجب غسل جميع ما يسمّى وجهّاء وفي الرأس بعض ما يسمّى 
رأسّاء وذلك يحصل ببعض أحدهما؛ ذكره في «المجموع» . 
[النَّالث : غسل اليدين إلى المرفقين] 
(الثالث) من الفروض : (غسل يديه) من كفيه وذراعيه للآية والإجماع (مَعَ) ‏ بفتح 
العين وتسكن بقل (مِرْقَقَيه) ‏ بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه ‏ أو قدرهما إن 
فقدا كما نبّه عليه في «العباب»؛ لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه في 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ ١ 


() كاب لش لها ع" 
فإِنْ قطعَ بَعْضْهُ وَجَبَ ما بقى. أَوْ من ياف زفق َرأ عَظَم الْمَضْدِ عَلَى الْمَشْهُورِ . 


صفة وُضُوء رسول الله و: «أنّهُ توضّاً فغسلّ وَجْهَهُ فَأسْبَعْ الوضوء ثم غَسل يده اليُمْنى 
حتى أشْرَعّ في العَضّدِء مم التُْرى حنَّى أشرع في العَضّدٍ إلى آخره»2"0. وللإجماع» 
ولقوله تعالئ : 9 وَأَيدِيَكُمَ إِلَ الْمَرَاِفْقِ4 [المائدة: 7]» وجه دلالة الآية على ذلك أن تجعل 
اليد التي هي حقيقة حقيقة إلى المنكب على الأصح مجارًا إلى المرفق» مع جعل «إلى" غاية 
للغسل الداخلة هنا في المُغْيًا بقرينتي الإجماع والاحتياط للعبادة» والمعنى: اغسلوا 
أيديكم من رؤوس أصابعها إلى المرافق» أو للمعية كما في قوله تعالئ : من أنْصَارِصَإِلَ 
#4 [الصف: ]١4‏ #وَيَرِدٌ كم قو إل فيكم 4 [هود: 5 أو تجعل باقية على حقيقتها 
إلى المنكب مع جعل إلى» غايةً إلى الترك المقدّر فتخرج الغاية» والمعنى: اغسلوا 
أيديكم واتركوا منها إلى المرافق» قال البيضاوي في «تفسيره»: قيل "إلى» بمعنى «مع» 
0 كما تقدم ‏ أو أن «إلى» متعلقة بمحذوف تقديره: «وأيديكم مضافة إلى المرافق»» 

ثم قال : ولو كان كذلك لم يكن لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة ؛ لآن .مطلق اليد 
يشتمل عليها؛ أي المرافق»)» ؛ ثم ذكر أقوالا أخَر يطول الكلام بذكرها فلتراجع . ولا بد 
من غسل جَرْءٍ من العضد ليتحقق غسل اليد وللحديث المذكور» وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك . 

(فإن قطع بعضه) أي بعض ما يجب غسله من اليدين. و«اليَدُ؛ مونثة. (وجب) 
غسل (ما بقي) منه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء ولقوله يَكل: «إِذًا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرِ 
َأَنُوا مِنْهُ مَا اسْيَطْعْتَةٌ”"2. (أو) قطع (من مرفقيه) بأن سُّلَّ عظم الذراع وبقي العظمان 
المُْسَمَيَانِ برأس العضد (فرأس عظم العضد) يجب غسله (على المشهور)؛ لأنه من 
المرفق؟ بناءً على أنه مجموع العظمين والإبرة الداخلة بينهما لا الإبرة وحدها. 
ومقابله: لا يجب غسله؛ بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب غسل رأس 


. /918 / أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحجء باب فرض الحجح مرّة في العمر /7501/ . والنسائي؛ في «السئن‎ 
. /58078/ الصغرى؟» كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج‎ 


0 011 
أو فَْقَهُ نرب بَاتِي عَضْدِه. 


العضد بالتبعية. (أو) قطع من (فوقه) أي المرفق (ندب) غسل (باقي عضده)؛ لثئلا يخلو 
العضو عن طهارة؛ ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم اليد» وإنما لم يسقط التابع 
بسقوط المتبوع - كرواتب الفرائض أيام الجنون - لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع 
أوْلى به» وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على العبادة 
بقدر الإمكان؛ كإمرار المحرم المُوسَى على رأسه عند عدم شعره. وإن قطع من منكبيه 
ندب غسل محل القطع بالماء كما نصصّ عليه الشافعي رضي الله تعالئ عنهء وجرى عليه 
الشيخ أبو حامد وغيره. ويجب غسل شعر على اليدين ظاهرًا وباطنًا وإن كثف لندرته. 
وغسل ظفر وإن طال» وغسل باطن ثقب وشقوق فيهما إن لم يكن له غور في اللحم 
وإِلّا وجب غسل ما ظهر منه فقطء ويجري هذا في سائر الأعضاء كما يقتضيه كلام 
«المجموع» في باب صفة الغسل. وغسل يد زائدة إن نبتت بمحل الفرض ولو من 
المرفق؟ كأصبع زائدة وَسِلْعَةٍء سواء جاوزت الأصلية أم لا. وإن نبتت بغير محل 
الفرض وجب غسل ما خاذى منها محله لوقوع اسم اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض 
بخلاف مالم يحاذه. فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية ‏ بأن كانتا أصليتين» أو 
إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو فحش قِصَّرٍ ونقص أصابع وضعف بطش - عَسَلَهما 
وجوبًا سواء أخرجتا من المنكب أم من غيره؛ ليتحقق الإتيان بالفرضء بخلاف نظيره 
من السرقة بقطع إحداهما فقط كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في بابها؛ لأن الوضوء مبناه 
على الاحتياط لأنه عبادة» والحدّ على الدرء لأنه عقوبة. وتجري هذه الأحكام في 
الوجلينق 

ون تلت نجلدة المعو سنال يجب عسل كي منها لا المحادى والاتغيرة» لأن 
اسم اليد لا يقع عليها مع خروجها عن مَحَلّ الفرض» أو تقلصت جلدة الذراع منه 
وجب غسلها لأنها منه. وإن تدلت جلدة أحدهما من الآخر بأن تقلعت من أحدهما 
وبلغ التقلع إلى الآخر ثم تدلت منه فالاعتبار بما انتهى إليه تقلعهاء لا بما منه تقلعها؛ 
فيجب غسلها فيما إذا بلغ تقلعها من العضد؛ إلى الذراع دون ما إذا بلغ من الذراع إلى 
العضد؛ لأنها صارت جزءًا من محل الفرض في الأول دون الثاني. ولو التصقت بعد 


0 كاب للها 2 
الرَّابعٌ : : مُسَمّى صح لبَشْرَةِ رَأْسِو َو شّعْرِ في حَدٌَه نورداق انال عق اما أ اوتا 


تقلّعها من أحدهما بالآخر وجب غسل محاذي الفرض منها دون غيره» ثم إن تجافت 
عنه لزمه غسل ما تحتها أيضًا لندرته» وإن سترته اكتفى بغسل ظاهرهاء ولا يلزمه 
فتقهاء فلو غسله ثم زالت لزمه غسل ما ظهر من تحتها؛ لأن الاقتصار على ظاهرها كان 


للضرورة وقد زالت. 
ولو توضأ فقطعت يده أو تثقبت لم يجب غسل ما ظهر إِلَّا لحدث» فيجب غسله 
كالظاهر أصالة . 


ولو عجز عن الوضوء لقطع يده مثا وجب عليه أن يُحَصّلَ من يوضئه - والنية من 
الآذِن ‏ ولو بأجرة مثل؛ فإن تعذر عليه ذلك تيمم وصلَى وأعاد لندرة ذلك . 
[الوَابع : مسح بعض بشرة الرأس أو الشّعر] 
(الرابع) من الفروض : (مسمّى مسح ل) بعض (بشرة رأسه أو) بعض (شعر) ولو 
لاي ان مام رك تعر و و 
5-5 عليه ؟ قال ا 2 00-0 [المائدة: 2»]157» وروى مسلم : دنه علد 


)1١(‏ ذهب الشسّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أن الواجب مسحه من الرأس هو ربعه» واستدلوا على 
ذلك بأنّ الب يل توضّاً فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفْين» والناصية مقدار ربع الرأس 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّ» كتاب الطهارة؛ الوضوء وأحكامهء (71717/1) باختصار 


-ااصة 


وتصرّف. 
وقال السادة المالكيّة والحنابلة في أرجح الروايتين عندهم: يجب مسح جميع الرأس» وليس على 
الماسح نقض ضفائر شعر» ولا مسح ما نزل عن الرأس من ابعر ولا يجززز مسحه عن الرأس» 
ويجززز المسح على الشعر الذي لم ينزل عن محل الفرضء فإن فُقِدَ شعره مسح بشرته؛ لأنها ظاهر 
رأسه بالنسبة إليه. 

انظر : الفقه الإسلاميّ وأدلته؛ القسم الأول: العبادات» الباب الأوّل: الطهارات» الفصل الرابع : 
الوضوء وما يتبعهء المطلب الثاني : فرائض الوضوءء النوع الأوّل: فرائض الوضوء المتّفق عليهاء 
لالظ ش هوي 


)١( 5| | مُخيؤ‎ - 


مَسَحَ بنَاصِيَيِهِ وَعَلَى العِمَّامَةِ!20021: واكتفي بمسح البعض”" فيما ذكر؛ لأنه المفهوم 
من المستع عقد إطلاقه» ولع يفل اه بوجوب خضوصن الناضية » وه العتعنر الذي بين 
التّرّعتين» والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب”؟' ويمنع وجوب التقدير بالربع””' أو 
أكثر”'' لأنها دونهء والباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيضء أو على 
غيره؛ كما في قوله تعالى : # ولبَطوَهوا يَألسَيْتٍ الْعَضِيقٍ» (الحج: 9 تكون للإلصاق. 
وإناقيل ةطيع الاجر بسع اراس والوجه فى التبطي واج هلا أوجبتم التعميم أيضًا؟ 
أجيب : بأن ذلك ثبت بالسنة» وبأن المسح : ثم بدل للضرورة فاعتبر بمبدله» ومسح الرأس 
أصل فاعتبر لفظه. فإن قيل: المسح على الخُفّ بدل» فَهَا وجب تعميمه كمبدله؟ أجيب: 
بقيام الإجماع على عدم وجوبهء وبأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبنيّ على التخفيف 
لجوازه مع القدرة على الغسل» بخلاف التيمم إنما جاز للضرورة كما مرَّ. وعَلِمَ من كلام 
المصنف أن كُلَا من البشرة والشعر أصلٌ فإنه خَيّرَ بينهماء وهو الصحيح. فإن قيل: لو 
غسل بشرة الوجه وترك الشعر لم يُجْرِهِ على الصحيح» أجيب: بأن كلا من الشعر والبشرة 
يصدق عليه مسمّى الرأس عُرْفَاءِ إذ الرأس اسم لما رأس وعلاء والوجه ما تقع به 
المواجهةء وهي تقع على الشعر أيضًا. فإن قيل: ملا اكتفي بالمسح على النازل عن حدّ 
الرأس كما اكَْمي بذلك للتقصير في النسك؟ أجيب: بأن الماسح عليه غير ماسح على 
الرأس» والمأمور به في التقصير إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل . ْ 


)١(‏ أي وتمّمّ على عمامته؛ قال هع ش»: ولو مسح على العمامة أو خرقة على وأسه فوصل البلل 
للرأس؛ فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق؛ بل يتعيّن 
وقال العلامة ابن حجر: يكفي مطلقًا قصدّ أم لا؛ بخلاف الجرموق . ويفرّق بينه وبين الجرموق: 
بأن ثح صارفًا وهو ممائلةٌ غير الممسوح عليه له؛ فاحتيج لقصد مُمَير ‏ ولا كذلك هنا. 

- أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية والعمامة / 575/ . 

(*) أيّ بعض كان ولو كان غير الناصية . 

(4) القائل به الإمام مالك وأحمد. 

(5) القائل به الإمام أبو حنيفة . 

(7) هو رأتي الإمام أحمد بن حنبل ؛ بمعنى أنه قولٌ ضعيفٌ . 


() كاب للها ا 
وَالأَصَحٌ جَوَارُ خَسْلهِء 10 


الْخَامنُ : غَسْلٌ ر حلئه جْليْهِ مَعَ كَعْبَيْهِ . 


(والأصحٌ) وفي «الروضة»: «الصحيح» (جواز غسله) أي الرأس ؛ لأنه مسح وزيادة 
فأجزأ بطريق الأولى. و«الرأس» مذكر. (و) جواز (وضع اليد) عليه (بلا مد لحصول 
المقصود من وصول البّلل إليه. وأشار ب«الجواز» إلى عدم استحباب ذلك وإلى عدم 
كراهته . والثاني : وجوه ييا لاله شك حبعاء وضاك الأرل لو قط الماك مان 
رأسه أو تعرض للمطر - وإن لم يَنْوِ المسح خلافا لابن المقري في ا* شتراط النية ‏ أجزأه 
لما ذكر. ويجزىء مَسْحٌ بِبَرَدِ وثلج لا يذوبان لما تقدّم» ويُجزئ غسل بهما إذا ذابا 
وجَّريا على العضو لحصول المقصود بذلك. ولو خَلقَ رأسه بعد مسحه لم يُعِدٍ الْمَمْحَ 
لما مر في قطع اليد. 

[الخامس : غسل الرّجلين مع الكعبين] 

(الخامس) من الفروض : (غسل رجليه) بإجماع من يُعْتَدٌ بإجماعه”'' (مع كعبيه'") 
من كُلّ رجُلء أو قدرهما إن فقدا كما مر في المرفقين» وهما العظمان الناتئان من 
الجاقي: عن التضلن الساق والقدم» ففي كل رجل كعبان ؛ لااروى العياة ب فتبير 
نوكه قال "توا شتوك" قزآيت الوَجُْلّ هنا يلضق متكيه يمسكب ضاعية 
وكعبه يكعبه”؟)؛ رواه البخاري. وفي وجه أن الكعب هو الذي وميه القدم؛ وهو 
شاد ضعيف. قال تعالئ: اوَأرْجََُكُمَ إِلَ الْكَمَبَيْنِ 4 [المائدة: ]١‏ قُرىء في الس 
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)١‏ أشار بذلك للردٌ على الرافضة المجمعين على أنه يكفي مسح الرّجلين من غير غسل؛ استدلالا 
بظاهر الآية على قراءة الجرّء فإجماعهم على ذلك غير معتدٌ به لأنه مخالف للنصوصء ولفعله 84. 

(؟) ولو كانا فى غير موضعهما المعتاد. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إلزاق المنكب بالمنكب /79477/ عن 
أنس رضي الله عنه عن النبيَ يك قال: «أقيموا صفوفكُم فإني أراكم من وراء ظهري. وكان أحدّنا 
يلق منكبه يِمَتْكبٍ صاحبه؛ وقدمه بقدمه» . 

لفق أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الجماعة والإمامة» باب إلزاق المنكب 
بالمسكب. .)547/1١(‏ 


04 سمخو | 5 (1) 
السَادمِنٌ : ا وج تو نس ا مو سام ندا واس تا و ا 


بالنصب وبالجَرٌ عطمًا على الوجوه لفظًا في الأول» ومعنى في الثاني لجرّه على الجوار. 
ودلٌ على دخول الكعبين في الغسل ما دلَّ على دخول المرفقين فيه وقد مرّ. وما أطلقه 
الأعشات هنا من اوعبكل اردق وطن معاير ل ماقا كال الر ف دعاو غير لالنين 
الحُفٌ. أو على أن الأصل الغسل والمسحٌ بدل عنه . ويجب إزالة ما في شقوق الرجلين 
من عينء كشمع وحتاء؛ قال الجويني: «إن لم يصل إلى اللحم». ويحمل على ما إذا 
كان في اللحم غور؛ أَحْذًا مما مر عن «المجموع». ولا أثر لدهن ذائب ولون حناء. 
ويجب إزالة ما تحت الأظفار من وسخ يمنع وصول الماء. ولو قطع بعض القدم وجب 
غسل الباقي؛ وإن قطع فوق الكعب فلا فرض عليه» ويستحب غسل الباقي كما مرّ في 
اليد. 
[السَادس: التّرتيب] 


(السّادس) من الفروض : (ترتيبه هكذا) أي كما ذكره من اليداءة بغسل الوجه مقرونًا 
بالنية ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين؛ جح د لكي الرتيو العايوة 
به رواه مسلم وغيره”''؛ ولقوله في حَجتَهِ : «ابدَؤُوا ما بَدَأ الله يونا" ' رواه النسائي 
بإسناد صحيح » والعبرة بعموم اللفظطء ولأنه تعالئ ذكر را بين فلار 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطّهارة؛ باب في وضوء النبي بَلِ /718/ عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
المازني يذكر: «أنه رأى رسول الله يكِ توضّأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلانّاء ويده اليمنى 
ثلانّاء والأخرى ثلاثاء ومسح برأسه بماء غير فضل يده» وغسل رجليه حتى أنقاهماء . 
وأخخرج أبو داود في #سئنه»» كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلانًا / 170/ أن رجلا أتى النبي 25 
فقال: (يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كمَّيه ثلانّاء ثم غسل وجهه ثلاناء ثم 
غسل ذراعيه ثلاثّاء ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السّبّاحتين في أذنيه» ومسح بإبهاميه على ظاهر 
أذنيه؛ وبالسبّاحتين باطن أذنيه» ثم غسل رجليه ثلانًا. . ٠‏ الحديث . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب الحججء باب حجّة النبي كي / ٠95؟/‏ يصيغة الخبر: «أبدأ بما 
بدأ الله به». 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى4» كتاب الحجء الدعاء على الصفا / 5954/ . 
قلت: قد حكم مولانا الشربينيَّ بصحّة إسناده. 


() كاب الظهارة 4 
وَلَو اغْتَسَلَ مُحْدِتٌ فَالآَصَحُ أَنَهُ إن أنْكَنَ تَقْدِيدُ رتيب - بأَنْ عَطَّسَ وَمَكَثَ -صَعٌ» وَإلَا 
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َلاء قُلْتُ : الأَصَحٌ الصّكَة بلا مُكْثء وَاللَه أَعْلَمْ. 


قوق المسجافر لا لاحت ل إنااة وو ري ا ار 
الأمر في الخبرء ولأن الآية بيان للوضوء الواجب' » وقيل: لا يشترط الترتيب؛ بل 
اقرط نيعم التسكيين) ؛ حتى لو استعان بأربعة غسلوا أعضاءه دفعة واحدة ونوّى صحّ 
وضوؤهء وعلى الأول يحصل له في هذه الحالة غسل الوجه فقط؛ كما لو نكس وضوءه 
ولو ساعياء “فلو وَضْؤُوه بعذ ذلك ثلاث رات أله دان كما لو نكس وضوءه أربع 
مرات فإنه يجزئه لحصول غسل كل عضو في مرة. 

(ولو اغتسل محدث) حدنًا أصغر فقط بنية رفع الحدث”"؟ أو نحوه”" ولو 
متعمدًا””'» أو بنية رفع الياءة أو تعره غالطا ووك ننهها احزام آى تعمس اننة 
ما ذكر (فالأصحٌ أنه إن أمكن تقدير ترتيب بأن غطس ومكث) قدر الترتيب (صمّ) له 
الوضوء؛ لأن الترتيب حاصل بذلك؛ لأنه إذا لاقى الماء وجهه وقد نوى يرتفع الحدث 
عنهء ويعده عن اليدين لدخوله وقت غسلهماء وهكذا إلى آخر الأعضاء. والثاني : 
لا يصح؛ لأن هذا الترتيب أمر تقديري لا تحقيقي» ولهذا لا يقوم الغمس في الماء 
الكثير مقام العدم في النجاسة المغلظة. (وإلا) أي: وإن لم يمكث قدر الترتيب؛ بأن 
غطس وخرج في الحال؛» أو غسل الأسافل قبل الأعالي كما في «المحّر». (فلا) 
يصح؛ لأن الترتيب من واجبات الوضوءء والواجب لا يسقط بفعل ما ليس بواجب . 
ووجه مقابله: أن الغسل أكمل من الوضوء فلذلك قال: (قلت: الأصحٌ الصحة بلا 
مكث. والله أعلم)؛ لأنه يكفي لرفع أَعْلَّى الحَدَنَيْنِ فللأصغر أَوْلّى» ولتقدير الترتيب في 
لحظات لطيفة» هذا إذا لم يغتسل منكسًا بالصبٌ عليه» وإِلّا لم يحصل له سوى الوجه 


)١(‏ الأؤلى: بيانٌ لواجبات الوضوء؛ لأنّ ما ذكره يقتضي أن الترتيب لا يجب في الوضوء المندوب. 

() أي الأصغر؛ لأنّه متى أطلق انصرف إليه . 

(*) كالطهارة عن الحدث أو الوضوء. 

(4) راجع للغسل؛ أي عدل عن غسل الأعضاء إلى الغسل بالانغماس عمدًاء والظاهر رجوعه للنة فإنّه 
مقابل قوله بعده: «غالطا» . 
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كما مرّء وأما انغماسه فيكفي مطلقا. ولو أغفل لمعة من غير أعضاء الوضوء قطع 
القاضي بأنه لا يكفي. وهو على الراجح ممنوع وعلى غيره محمول على ما إذا لم 
يمكثء. فإن مكث أجزأه» واكتفي بنية الجنابة ونحوها مع أن المنويّ طهر غير مرتب؛ 
لأن النية لا تتعلق بخصوص الترتيب نفيّا وإثبانًا. 

ولو أحدث وأَجْنَبَ أجزأ الغسل عنهما لاندراج الأصغر وإن لم يَنْوهِ في الأكبر؛ فلو 
اغتسل إلا رجليه أو إلا يديه مثا ثم أحدث ثم غسلهما عن الجنابة توضأ ولم يجب عليه 
إعادة غسلهماء لارتفاع حدثهما بغسلهما عن الجنابة» وهذا وضوء حال عن غسل 
الرجلين أو اليدين وهما مكشوفتان بلا علة» قال ابن القاصّ : «وعن الترتيب»» وغلطه 
الأصحاب بأنه غير خالٍ عنه؛ بل هو وضوء لم يجب فيه غسل الرجلين أو اليدين» قال 
في «المجموع»: «وهو إنكار صحيح)». 

ولو غسل بدنه إِلَّا أعضاء الوضوء ثم أحدث لم يجب ترتيبهاء ولو شك في تطهير 
عضو قبل الفراغ طَهَّرَهُ وما بعده» أو بعد الفراغ لم يؤثر. 

ولو صلى فرضين بوضوءين عن حدث ثم تذكر ترك المسح من أحدهما لا بعينه 
مسح وغسل ما بعده وأعاد الصلاتين. 

ولو توضأ وصلَّى ثم نسي الوضوء والصلاة فتوضأ وصلاها ثم عَلِم ترك عضو 
وسجدة وجهل عينهما فوضوؤه تام ويعيد الصلاة لاحتمال كون العضو من الوضوء 
الأول والسجدة من الصلاة الثانية . 

ولو صلَّى الصبح بطهارة عن حدث ثم جدّد للظهرء ثم صلَّى العصر بطهارة عن 
حدث ثم جدّد للمغرب» ثم صلى للعشاء بطهارة عن حدث» ثم علم ترك مسح طهارة 
مبهمة . أعاد صلاة طهارات الحدث وكذا غيرها. 

ويّصحٌّ وضوء من على بعض بدنه نجاسة لا يعرف موضعها خلاقًا للقاضيء لو بان 
بعد فراغه ترك ظفر فقطعه وجب غسل ما ظهر بقطعه وما بعده. وفى الحدث الأكبر 
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ور دم د 
وسلنه . السّوّاك عضا ب سا ب مك حار وات عا نبول ولق امو لاوم في يلي 


[مطلبٌ في سُئَنِ الوضوء] 

ثم لما فرغ من ذكر الأركان شرع في بعض السَُنِ فقال: (وسُْنْهُ) أي الوضوء؛ أي 

ومن سُئنه : 
[السّواك] 

(السواك) وهو لغة: الدلكٌ2'0 وآلتةُ. وشرعًا: استعمالٌ عُودٍ أو نحوه”' كأشنان في 
الأسنان0© وما خولهنا!؟؟. والأضل فى ذلك قولهككللة : «لؤلا أنْ شق على أكتي لأَمَرتهمَ 
بالقواك عند عن و0 ا أس اأحعات» نواه البقارى كيدا سيفه الوم 
وتعليقاته هكذا صحيحة . ومحله في الوضوء على ما قاله ابن الصلاح وابن النقيب في 
الاعمدته)ا بعد غسل الكفين» وكلام الومام وغيره يميل إليه وينبغي اعتماده» وقال 
الغزالى كالماوردي والقفال: «محلّه قبل التسمية»). قال ابن النقيب في كته : «أو 
معها»؛ مخالقًا لما في ١عمدته».‏ قال الأذرعي : «وإذا تركه أوله أرى أن يأتي به في 
أثنائه كالتسمية وأؤلى»» قال: «ولم ره منقولا). انتهى » وهو حسن. وقضية 
تخصيصهم الوضوء بالذكر أنه لاا يطلب السواك للغسل وإن طلب بكل حال» قيل: 
ولعل سبب ذلك الاكتفاء باستحبابه في الوضوء المسنون فيه . 

وسّنَّ كونه (عَرْضًا) أي في عرض الأسنان27 ظاهرًا وباطنًا في طول الفم؛ لخبر: 


. أي ولوفي غير الفم كدلك البابوج‎ )١( 

(؟) من كل خشنٍ طاهر. 

() الأولى: «في الفم» ليشمل من لا سن له. 

(14) كاللسان وسقف الحلق. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس 
للصّاتم» /1١(‏ 5537). 

() وكيفئة ذلك أن يبدأ بجانب فمه الأيمن» فيستوعبه باستعمال السّواك في الأستان العليا والسفلى 
ظاهرًا وباطنًا إلى الوسطء ثم الأيسر كذلك. 
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«إذَا استكتة َاسْتاكُوا عَرْضًاء(9) رواه أبو داود في «مراسيله». ويجزىء طولا لكن مع 
الكراهة؛ لأنه قد يُدمي اللثة ويفسد لحم الأسنان» وقيل: إن الشيطان يستاك طولا . أما 
اللسان فيسرٌ أن يستاك فيه طولا كما ذكره ابن دقيق العيد» واستدل له بخبر في سنن 
أب ذاوة””. 

ويحصل (بَكُلٌ خشن) مزيل للقلح”'' طاهر؛ كعود من أراك أو غيره» أو خرقةء أو 
أشنان لحصول المقصود بذلك؛ لكن العود 4351 بن شيرة و الازاك أَوْلى من غيره 
من العيدَان» "قال ابن مسطود «كنت اختنى [وشؤل اللد له شواقًا يذ أراك2"8 رواه 


. /9 / الحديث رقم‎ »074 /١( أخرجه أبو داود في «مراسيله».‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة / 19/ » وقال: أخرجه أبو داود في «مراسيله»‎ 
من طريق عطاء بلفظ : «إذا شربتم فاشريوا مضّاء وإذا استكتم فاستاكوا عرضا»ف» ا محمّد بن‎ 
خالد القرشيّ؛ قال ابن القطان: لا يعرف. قلت: وثّقه ابن معين وابن حبّان. ورواه البغويّ‎ 
والعقيليَ وابن عديّ وابن منده والطبراني وابن قانع والبيهقيّ من حديث سعيد بن المسيّبء عن بهز‎ 
بلفظ : «كان النبئ يل يستاك عرضًاء» وفي إسناده ثبت بن كثير وهو ضعيف» واليمان بن عديّء‎ 
وهو أضعف منه.‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب السواك / 045/ ؛ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب كيف يستاك 
//قال مسدّد: قال: «أتينا رسول الله يكل نستحمله فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمانٌ: قال 
دخلت على النبيّ يكِيِ وهو يستاك وقد وضع السّواك على طرف لسانهء وهو يقول: إهإه. يعني يتهرّع؟. 

)2 هوما يتراكم على الأسنان من الوسخ . 

(4) حاصله أن الأفضل الأراكء ثمّ جريد النخل» ثم الزيتون» ثم ذو الريح الطيب» ثم بقية الأعواد. 
وكلّ واحد منها فيه خمسة مترتّبة في الأفضلية أيضاء وهو اليابس المندّى بالماء. ثم المندى بماء 
الوردء ثم المندّى بالريق» ثم الرطب» ثم اليابس الغير المندّى . . فالمجموع خمسة وعشرون من 
ضرب خمسة في خمسة؛ وكل واحد من هذه الخمسة بمراتبه الخمسة مقدّم على ما بعده. 

(5) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب التاريخ» ذكر تمثيل المصطفى طاعات ابن مسعود التي كان 
بسبيلها من قدميمٍ بأحد في ثقل الميزان يوم القيامة / /٠ ١54‏ عن زر بن حبيش: «أن عبد الله بن 
مسعود كان يُحتز ؤُ لرسول الله يب سواكًا من أراك» وكان في ساقيه دقّق فضحك القوم فقال 
النبي 345 : ما يُضحككم من ذّقة ساقيه. والذي نفسي بيده إنّهما أثقل في الميزان من أَحُدِ؛. 
قلت: وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» فصل : فيما يستاك به ومالا يستاك بهء* 
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ابن حبان» وما أحسن قول القائل : 
تالله إِنْ حِرْتٍ بوَادِي الأَرَاكِ وَقَبَلَت أَغْضَالَُهُ الْخُضْرٌ فاك 
00 1 000 امه ٍ ُ ٍِ : 
فابْعَث إلى المَمْلوكِ مِنْ بَعْضِهًا ‏ فإنيي وله مالي سِواكِ 


وقال آخر 
طُلبَحَكٌ ملعك شحواكن ٠.‏ وت طتتت يسواكنا 
وََآاأْرَوتُ آَ1قأا ألكىك ‏ نأَرَدْثُ أوَاآ3َّا 


واليابس المُتَدَى بالماء أوْلَى من الرطب ومن اليابس الذي لم مُنَدّ ومن اليايس 
المندّى بغير الماء كماء الورد. وعودٌ النخل أوْلى من غير الأراك كما قاله في 
«المجموع»» وقيل: الأَؤْلى بعد الأراك قضبان الزيتون. ويسن غسله للاستياك ثانيًا إذا 
حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوه كما قاله في «المجموع». ويكره غمسه في ماء وضوته 
كما قاله الصيمري. ويستحب أن يُمِرَ السواكٌ على سقف فمه بلطف وعلى كراسي 
أضراسه. ولا بأس بالاستياك بسِوَاكِ غيره بإذنى وحرم بدونه كالاستياك بما فيه سمٌّء 
ويكره بعود ريحان يؤذي . وخرج ب«مزيل للقلح؟ المِبْرَدُ فلا يجزىء فإنه يزيل جزءًا من 
السن» وب«طاهر» النجس فلا يجزيء؛ لخبر: «السّوَاكُ مَطْهّرَةٌ للم مَرْضَاةٌ لِلِدبٌ)0© 
رواه ابنا خزيمة وحبان في «صحيحيهما». و«المَطهرة» ‏ بفتح اميم كنوه - كل إناء 
طهر يا أي منهء فشبه السواك به لأنه يطهر الفم؛ قاله في «المجموع»؛ أي فهو آلة 


.)544/1١(‏ وقال: أخرجه ابن حبّان والطبرانيّ أيضاء وصحّحه الضياء في «أحكامه»؛ ورواه أحمد 
موقوقًا على ابن مسعود: «أنه كان يجتني سواكًا من أراك» الحديث» ولم يقل فيه: أنّه كان يجتنيه 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؟ تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصومء باب السواك الرطب واليابس 
للصائم: .)5/١(‏ وابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الطهارة؛ باب سنن الوضوء؛ ذكر إثبات 
رضا الله عرّ وجل للمتسوّك / ./٠١515‏ 
قال مولانا النوويّ رحمه الله تعالى: رواه النسائيّ وابن خزيمة في «صحيحه» بأسانيد صحيحة . 
انظر: رياض الصالحين؛ كتاب الفضائل» باب فضل السواك وخصال الفطرة / /41١‏ . 
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تنظفة من الرائحة الكريهة ؛وقوله + ااركل عقن امن لانادنه يغير تميي وركذا قوله: (إل 
أصبعه) أي المتصلة به ولو كانت خشنة فلا تكفي (في الأصحٌ)؛ لأنه لا يسمّى استياكاء 
أما المنفصلة الخشنة فتجزيء إن قلنا بطهارتها وهو الأصحٌ”'©2. ودفنها مستحب 
لا واجبء وإن قلنا بنجاستها لم يَجَرْ كسائر النجاسات خلافا للإسنوي؛ كما لا يجزيء 
الاستنجاء بهاء وقيل: يجزيء» ويجب غسل الفم للنجاسة» وعلى هذا يفرق بينه وبين 
الاستنجاء: بأن الاستنجاء بالحجر رخصة» وهي لا تناط بالمعاصي مع أن الغرض منه 
الإباحة» وهي لا تحصل بالنجاسة» بخلاف الاستياك فإنه عزيمة من أن الغرض منه 
إزالة الرائحة الكريهة. وهو حاصل . 

يس أن يَشْتاك باليمين من ثقتى قمهة قال الذتكلوتي: «إلى 'الوسطاء» ويقعل 
ا ا ا ا ا ا 


ولطيووو الوا بط 1 وسكا وب 1ه رواه أبو داودء وقيل: إن كان 
المقصود به العبادة فباليمين» أو إزالة الرائحة فباليسار» وقيل: باليسار مطلقًا؛ لأنه 


إزالة مستقذر فكان كالحجر في الاستنجاء. وَلَيْنُوِ به السئة كما أنه ينوي بالجماع النسل 
ذا 1ك ارقي وإلافع متك ويس أن بنؤةة الصعرة لبالسهى ولو قان + : 
سننه السواك» كما قدّرته وعبّر به في «المحرّر» لكان أؤلى لثلا يوهم الحصرهء فإن له 
سُنََا لم يذكرهاء وسأذكر شيئًا منها إن شاء الله تعالئ . 


)١(‏ ضعيفء والمعتمد أنه لا يجززز الاستياك بأصبعه المنقصلة وإن كانت خشنة على 
ولا بأصبع غيرها 2 لمنفصلة ؛ بل يحرم بهما. 

١؟)‏ بضم الطاء؛ أي تطهيره الشامل للأصغر والأكبر. 

() أي تسريحه الشعر من الرأس واللحية» فيندب تقديم الجانب الأيمن منهما . 

(4) أي لبه التعلٌ. 

1/ ١ أخر جه البخاريٌ في ل#اصحيحه؟ ) كتاب الوضوء. بياب التيمّن في الوضوء واله‎ 22١ 
دون ذكر قوله : #وسواكه؟.‎ /1١7 ومسلم. كتاب الطهارة» باب التيمّن في الطهور وغيره/‎ 
ّ ./54١4٠١ باب الانتعال/‎ ٠» وأخترجه أبو داود. كتاب اللباس‎ 


الراجح» 
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(ويْسَنٌ للصلاة) ولو نفلاء ولكل ركعتين من نحو التراويح أو لمتيمّم أو فاقد 
الطهورين أو صلاة 0 ولو لم يكن الفم متغيرًا واستاك في وضوئهاء لخبر 
الصعيفية : «لزلذ أذ 1ء توعان أن لأَمَدْنْهُمْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَّلَاةه”"©2؛ أي أمْرَ 
إيجاب» ولخبر: «رَكَعَنَانٍ بِسَوَاكِ َفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةَ بلا سِوَاكِ»"'' رواه الحميدي 
بإسناد جيد» واستشكل : بأن صلاة الجماعة بخمس أو سبع وعشرين مع أنها فرض كفاية 
على الأصحء وأَجََبْتُ عن ذلك في «شرح التنبيه» بأجوبة بعضها لشيخنا. وللطواف ولو 
نفلا ولسََجدَةَ تلاوة أو شكر. ولو نسي أن يَسْتَاكَ قبل تحرّمه ثم تذكره بعده هل يسن أن 
يتداركه كما قيل به في الوضوء أو لا؟ أفْتى بعض المتأخرين بأنه يتدارك بأفعال خفيفة» 
والظاهر عدم الاستحباب؛ لأن الكَففٌ مطلوب في الصلاة فمراعائة أَوْلى . 

(وتغير الفم) - بتثليث فاته أو الأسنان بنوم أو أكل أو جوع أو سكوت طويل أو 
كلام كثير أو نحو ذلك؛ لخبر الصحيحين: كان النبينٌ يل إذا قَامّ مِنَّ النّوْم يَسُوصٌ 
فاة”“؛ أي يدلكه بالسواك» وقيس بالنوم غيره بجامع التغير. 

وكما أنه يتأكد فيما ذكر يتأكد أيضًا لقراءة قرآن أو حديث ولِعِلّمٍ شرعيٌ كما( , بحثه 
بعضهمء ولذكر الله تعالئ ولنوم وليقظة كما مرّء ولدخول منزله» وعند الاحتضارء 
ويقال: إنه يسهل خروج الرّوح» وفي السحرء وللأكل» وبعد الوتر» وللصائم قبل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة //841/ » ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب السواك / 088/ . 

(؟١)‏ ذكره العجلونيَّ في «كشف الخفاء»» حرف الراء المهملة / /١949‏ » وقال: رواه ابن النجار عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء وزاد الديلميّ: «دعوة في السرٌ أفضلٌ من سبعين دعوةً في العلانية» 
وصدقة في السر افق امن معي مدنا ف العلدية . ووه الدار قطر في «الأقراد لاعن إم النوداء 
بلفظ: «ركعتان بسواك خيك من سبعين ركعة بغير سواك»؛ ورجاله مُونّقون» ورواه الحميدي 
وأبو نعيم عن جابر» وإسناده حسن . 

)*١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب السواك /71477/. ومسلمء كتاب الطهارة» 
باب السواك / 097/. 

)4١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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وقت الخلوف؛ كما يسن التطيب قبل الإحرام. 

(ولا يكره) بحال (إلّا للصائم بعد الزوال) ولو نفلا ؟ لخبر الصحيحين : «لَخُلُوفٌ فَم 
الصَّائِمٍ - اللا و«الخُلوف» - بضم الخاء - تغير رائحة 
الفم. والمراد الخُلوف بعد الزوال؛ م : «أَغطِيَث أُمتي في شَهْرِ رَمَضَانَ حَمْسَاف ثم 
قال : «وَأَعَا الثَانِيةُ ِنَم يُمْسُونَ وَحُلُوفُ أَفْرَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح لم0 
والمساء بعد الزوال» وأطيبيّةُ الخلوف تدلّ على طلب إبقائه فكرهت إزالته» وتزول 
الكراهة بالغروب لأنه ليس بصائم الآن. ويُؤخذ من ذلك أن من وجب عليه الإمساك 
لعارض - كأن نسي نية الصوم ‏ لا يكره له السواك بعد الزوال» وهو كذلك لأنه ليس 
بصائم حقيقة. والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال أن تغير الفم بالصوم إنما يظهر 
حينئذ؛ قاله الرافعي. ويلزم من ذلك - كما قال الإسنوي - أن يفرقوا بين من تسكّر أو 
تناول في الليل شيئًا أو لاء فيكره للمواصل قبل الزوال» وأنه لو تغير فمه بأكل أو نحوه 
ناسيًا بعد الزوال أنه لا يكره له السواك» وهو كذلك . ولا يتوهم أنه يستاك لنحو الصلاة 
بحن الزوال؟ لآنه يلزم هه أن لايق خُلوف غالمًا» :إذ لايد بعد الزوال .من الصلاف 
وأما هذه الأمور فعارضة فلا يؤخذ منها ما ذكر. فإن قيل : : لِمَ حرم إزالة دم الشهيد مع 
أن رائحته كريح المسك كما ورد في الخبر إنهم: انون َم الْيامَةوَأَوْداجهُمْ تَضْحَبُ 
دَمَاء اللُوْنُ لَوْنُ الدّم» وَالريحُ ريح المسْكِ»”” '» وكره إزالة الخلوف مع كونه أطيب من 


)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه'؛ كتاب الصوم» باب فضل الصوم /1145/. ومسلمء. كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام / 5 ١07؟/ء‏ /70708/. 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أبي هريرة رضي الله عنه / 5 ٠4لا/‏ » وذكره الهيثميّ في «مجمع 
الزوائد»» كتاب الصيام» باب في شهور البركة وفضل شهر رمضان /8/ال4/ ء» وقال: رواه أحمد 
والبرّار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام؛ وهو ضعيف. 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحهه» كتاب الوضوءء باب ما يقع من النجاسات في السمن والماه 
/775/. ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله / 4475/ عن 


أبي هريرة عن النبي و قال : كل كلم يُكْلمُه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيتتها إذ 
طَعِدتْ تَفْجَرُ دمّاء اللرنُ لون الدمء والعَدفٌ عرف المسك؟ . 
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ريح المسك؟ أجيب : بأن في إزالة دم الشهيد تفويثُ فضيلةٍ على الشهيد لِمّ يؤذن في 
إزالتهاء فإن فرض أن شخصًا سَوَكَ صائمًا بغير إذنه حرم عليه كما هناء أو أن شهيدًا 
أزال الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظنّه الموت فيه بسبب القتال كرة» فتفويت 
لكلف انق العا نس اف "رتت بمتعيرة لها علطلا بكرة لا باس 

قال أبو الخير القزويني في كتاب «خصائص السواك»: «ويجب السواك على من 
أكل الميتة عند الاضطرار لإزالة الدسٌومة النجسة». ويؤخذ من تعليله أن الواجب 
إزالتها بسواك أو غيره فلا يجب السواك عيئاء وهو ظاهر. 

قال الترمذي الحكيم : «يُكره أن يزيد طول السواك على شبر». في البيهقي عن 
جابر قال: «كانَ موضع سواك رَسُولٍ الله يك مَوْضْعَ م القلم منْ دق الكاتب»30 . 
وسكت فيج انر هر لدي أكل :اليم شمن يد أبنتي ركه بو اتن ار كانه 
لَهَاتِيء وبارك لي فيه يا أرحم الراحمين»» قال المصدّفُ: «وهذا لا بأس به وإن لم يكن 
له أصل فإنه دعاء حسَنٌ» . 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب تأكيد السواك عند القيام إلى الصلاة 
/ “قال أبو القاسم: رواه عن ابن إسحاق سفيان» ولم يروه عن سفيان إلا يحيى» قال الشيخ: 
ويحيى بن يمان ليس بالقويّ عندهم» ويشبه أن يكون غلط من حديث محمّد بن إسحاق الأوّل إلى 
هذا. 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟. كتاب الطهارة » ياب السواكء 228/1 وقال: 
رواه الطبرانيَ من حديث يحيى بن اليمان عن سفيان عن محمّد بن إسحاق عن أبي جعفر عنه» 
وقال: تفرّد به يحيى بن اليمان. 
وسثل أبو زرعة في «العلل» فقال: وهم فيه يحيى بن يمان إِنّما هو عند ابن إسحاق عن أبي سلمة 
عن زيد ين خالد من فعله. 
قلت: والحديث الذي أشار إليه أبو زرعة أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب الشواك / 417/ء 
والترمذيّ في «جامعه»: أبواب الطهارة» باب ما جاء في السّواك / 77/ » وفيه: «فكان زيدٌ بن خخالد 
يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب. لا يقوم إلى الصلاة إلا 
انْسَنّ ثم ردّه إلى موضعه' . 
قال أبو عيسو : هذا حديث حسن صحيح ٠.‏ 
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فائدة: قوله في الحديث: «وخُلُوفُ. . . إلى آخره» إلخ جملة حالية مقيدة لعاملهاء 
فيفهم منه أن ذلك في الدنيا وهو الأصح عند اين الصلاح والسبكي. وخصصه ابن 
عبد السلام بالآخرةء ولا مانع أن يكون فيهما. 

فرع: من فوائد السواك: أنه يُطهّر الفمء ويرضي الجَتٌ كما موّء ويبيتض الأسنان» 
ويطيّب النكهة؛ ويسوّي الظهر ويشد اللَنَهّ» ويبطىء الشيب» ويصفي الخلقة» ويذكي 
الفطنة. ويضاعف الأجرء ويسهل النزع كما مرّء ويُِدَكَرْ الشهادة عند الموت . 

ويْسَرٌ التخليلٌ قبل السواك وبعده.») ومن أثر الطعام. وكون الخلال من عود 
السواك» ويكره بنحو الحديد. 

[الشّسمية أوّل الوضوء] 

(و) من سَّئَنِهِ (التسمية أوّله) أي أرّل الوضوء؛ لخبر النسائي بإسناد جيد عن أنس 
قال: طلب بعض أصحاب النبي يَكِةِ وضوءًا فلم يجدواء فقال كَكلِِ: «هَلْ مَعّ أَحَدِ مِنْكُمْ 
مَاء؟» فأتي بماءء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: «تَوَضَؤُوا ْم اللم» ‏ أي 
قائلين ذلك فرأيت الماء 0 من بين أصابعه حتى توضأ نحو سبعين رجة0"). 
ولخبر: «تَوَضؤُوا بِسْم الأو»"" '؛ رواه النسائي وابن خزيمة» وإعالع تب لاي الوصو 
المييئة: لواضياته .. :وأماعير. نالا وضرء لكن ل يْسَمٌ الله270 فضعيفتٌ. وأقلّها 


. أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى؛4» كتاب الطهارة» باب التسمية عند الوضوء / 8ا/‎ )١( 
. قلت : وقد حكم الإمام الشربينيّ رحمه الله تعالى بجودة إسناد الحديث‎ 

(؟) انظر الحديث السابق. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب التسمية على الضوء ./٠١١1١/‏ والترمذي فى «جامعهف. 
أبواب الطهارة» باب ما جاء في التسمية عند الوضوء / 5؟/ » وابن ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء 
باب ما جاء في التسمية عند الوضوء / 9107 5/ . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة ياب سئن الوضوء / /٠١١‏ » وقال: أخرجه 
أحمدء وأبو داود. والترمذيّ فيةالعلل»» وابن ماجه. والدارقطنيّ» وابن السّكن» والحاكم» 
والبيهقيّ من طريق محمّد بن موسى المخزوميّ عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : * 


ليسم الله؟ء وأكملها كمالهاء ثم «الحمد لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي جعل 
الماء طهورًا»؛ وزاد الغزالي بعدها في «بداية الهداية»: «ربي أعوذ بك من همزات 
الشياطين» وأعوذ بك ربّ أن يحضرون»؛ وحكى المُحِبٌ الطررقي عن يحصهم تسوه 
قبلها. وتسنٌ لكل أمر ذي بال؛ أي حال يهتم به من عبادة وغيرها؛ كغسل وتيمم وذبح 
وجِمّاع وتلاوة ولو من أثناء سورة» لا لصلاة وحج وذكرء وثكره لمحرّم أو مكروه. 
والمراد بأول الوضوء: أول عَسْلٍ الكفين» فينوي الوضوء ويسمّي الله عنده بأن يقرن 
الح وااسيية عن إزل عولييا»: #جقلتط بالدة كي ركم شيب الا ات اليه 
والتسمية سنة» ولا يمكن أن يتلفظ بهما في زمن واحد. 

فإ ا كائدها عرهوا الوعمة ناو يارد ماع 5 دوقي اندله ) واتي بها يفول 
ليسم الله أوَّله وآخره»؛ لخير : «إِذًا أكَلَّ أَحَدُكُمْ َلْيَذْكرٍ اسم اللو ا فَإِنَّ نسي أنْ 
يدك الله تَعَالَى في أَوَلِهِ قلغن : بشم الله أَوَلَهُ وَآخرَة”'2؛ رواه الترمذي وقال: «حسن 
صحيح ا ويقاس بالأكل الوضوء اياك العمد. وأفهم أنه لا يأتي بها بعد فراغ 
الوضوء لانقضاته» وبه صرّح في «المجموع». قال شيخنا: «والظاهر أنه يأتي بها بعد 
فراغ الأكل ليتقايأ الشيطان ما أكله». وينبغي أن يكون الشرب كالأكل. 


- 2 «لاصلاة لمن لا وضوء لهء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». ورواه الحاكم من هذا الوجه 
ققال: «يعقوب بن أبي سلمة؛ وادّعى أنّه الماجشون وصحّحه لذلك» والصواب أنه الليثيّ؛ قال 
البخاريّ: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة» وأبوه ذكره ابن حبّان في «الثقات»» 
وقال: «ربما أخطأ»» وهذه عبارة عن ضعفه. فإنْه قليل الحديث جدّاء ولم يرو عنه سوى ولدهء فإذا 
كان يخططط مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة. 
يقول مولانا الدكتور نور الدين العتر: وللحديث طرق أخرى لكنها ضعيفة أيضًّا؛ إلا أنها يقرّي 
بعضها بعضّاء فتدلٌ على قوّة أصل الحديث؛ لذلك قال الحافظ ابن كثير : إنه حديث حسن . 
انظر : إعلام الأنام» كتاب الطهارة» باب الوضوء» التسمية على الضوء. .)١17/١(‏ 

٠/١888 / أخرجه الترمذيٍ في «جامعه», كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام‎ )١ 


وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
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[غسل الكمّين إلى الكوعين] 

اركارو” ‏ لاضل نينا الي ترعيه مل التمفة روزن تيقن طهرهما أو توضأ من 
نحو إبريق للاتباع”' 1 رواه الشيخان. (فإن لم يتيقن طهرهما)؛ بأن تردّد فيه (كره 
غمسهما في الإناء) الذي فيه ماء قليل أو مائع ولو كثر (قبل غسلهما) ثلاث ؛ لقوله يَكلِكِ: 
«(إِذّا اسْتَبقَط أَحَدُكُمْ مِنْ تَوْمِهِ فََا يَعْمِسسْ يَدَهُ في الَاءِ حَنَّى يَغْسِلَهَا تَكَانَا فإِنّه لا يَدْرِي أَْنَ 
بَانَتْ يده" متفق عليه إِلَّا لفظ «ثلانًا؛ فلمسله”" فقطء أشار بما علل به فيه إلى 
احتمال نجاسة اليد في النوم؛ كأن تقع على محل الاستنجاء بالحجر؛ لأنهم كانوا 
يَسْتَنْجُونَ به فيحصل لهم التردد» وعلى هذا حُمل الحديث» لا على مطلق النوم كما 
ذكره المصنف في «شرح مسلم». وإذا كان هذا هو المراد فمن لم ينم واحتمل نجاسة 
يده كان في معنى النائم» ولهذا عبّر المصنف بما ذكره ليشمل القائم من النوم وغيره» 
ولكنه يشمل ما إذا تيقن نجاسة يده» ويندفع ذلك بما قذرته تبعًا للشارح. وهذه 
الغسلات الثلاث هي المندوبة أول الوضوءء لكن ثُدِبَ تقديمٌها عند الشك على عَمْسِ 
يدهء ولا تزول الكراهة إِلّا بغسلهما ثلانًا لأن الشارع إذا غَيّا حكمًا بغاية إنما يخرج عن 
خيدنة: استيوا يا نبقظ بها ل رت الدروسي (وال الكراقة بر اعد جهن الور بها 
كما لا كراهة إذا تيقن طهرهما ابتداء» ومن هنا يؤخذ ما بحثه الأذرعي أن محل عدم 
الكراهة عند تيقّن طهرهما إذا كان مستندًا ليقين غسلهما ثلانّاء فلو غسلهما فيما مضى 


)00 أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الوضوءء باب مسح الرأس مرّة / /١957‏ » ومسلمء كتاب 
الطّهارة: بِابٌ آخر في صفة الوضوء / 717*0/ » ولفظه فيه: عن عبد الله بن زيد قال: قيل له: توضأ 
لنا وضوء رسول الله َلند. دما بام ناكم مها على يزن: نيوا كلوقا امل يوه فاسر جنا 
فمضمض واستنشق من كفتٌ واحدة. . .2 الحديث. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»» كتاب الوضوءء. باب الاستجمار وترًا / »/١٠‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب كراهة غمس المتوضضض وغيره يده المشكوك في نجاستها ة في الإناء قبل غسلها 
تلام / 47/. 

() أخرجه مسلمء » كتاب الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضضض وغيره يده المشكوك في نجاستها في 
الإناء قبل غسلها ثلانًا / 747/ . 


() كاب الوا 71 


وَالْمَضْمَضَةٌوَالِإسْيِنْشَاقَ ؛ تل سد ا لأ ل ونيم نه ملسم ل 


عن نجاسة متيقنة أو مشكوكة مرة أو مرتين كره غمسهما قبل غسلهما لكمال الثلاث . 
ومثل المائع في ذلك كل مأكول رطب كما في العْبّاب . فإن تعذر عليه غسلهما بالصبٌ 
لكبر الإناء ولم يجد ما يغرف به منه استعان بغيره» أو أخذه بطرف ثوب نظيف أو بفيه 
أو نحو ذلكء» أما الماء الكثير فلا يكره كما قال فى «الدقائق»: : احتوو أي المنهاج - 
ب«الإناء؛ عن اليكة ونحوها. ْ 

[المضمضة والاستنشاق] 

(و) من سِبَنِهِ (المضمضة و) بعدها (الاستنشاق) ولو ابتلع الماء أو لم يدِرْهُ في فمه؛ 
لحديث مسلم : «ما بِنكُم ون أَحَدٍ ييَثِ وَصُوْء ف يتَمَضْمصنُ وَيَسْسدِنُ وكيد إلا 
حَدَتْ خَطايًا فيْهِ وَحَيَاشِيمِهِ مَعَّ المّاءِ)" '“» ومعنى «حَوَتْ»: سقطت وذهبت» ويُرُوَى: 
«جرَتْ» ‏ بالجيم ‏ أي جرت مع ماء الوضوء. وإنما لم يَجبّا لما مرّ في البسملة» وأما 
خبر: اتَمَضْمَصُوا وَاسْحَنْشَقُوا»”"؟ فضعيف. وَعُلِمَ بما قَدَّرْئُهٌ وبما سيشير إليه بعد ذلكه 
بقوله: ّمَ الأصح . . . إلى آخره؟ أنَّ الترتيب مستحقٌ لا مستحتٌ» عكس تقدّم اليمنر 
على اليسرى» وفرّق الروياني: بأن اليدين مثلا عضوان متفقان اسمًا وصورة؛ بخلاف 
الفم والأنف» فوجب الترتيب بينهما كاليد والوجه» فلو أتى بالاستنشاق مع المضمضة 
حُسبت دونهء أو أتَى به فقط حسب له دونهاء أو قدمه عليها فقضية كلام «المجموع» أن 
المؤخحر يحسبء. قال بعضهم : «وهو الوجه كنظائره في الصلاة والوضوء». وقال في 
«الروضة»: لو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفٌ لم يحسب الكفتٌ على 
الأصحء قال الإسنوي: وصوابه ليوافق مافي «المجموع»: لم يحسب المضمضة 
والاستنشاق على الأصح. والمعتمد ‏ كما قاله شيخي ‏ ما في «الروضة»ء قال: 
سيو ا عت يي 
أولا فكأنه ترك غيره فلا يُعتَدُ بفعله بعد ذلك ؛ كما لو تعرّذ ثم أتى بدعاء الافتتاح . ومن 


010( أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب إسلام عمرو بن عبسة / /١97٠‏ . 
(9) أخرجه الدارقطنيَ في #سننه؟» كتاب الطهارة» ياب ما رُويَ من قول النبيّ 346 : «الأذئان من الرأس 
/”/ء وقال: الربيع بن بدر أحد رواة الحديث متروك الحديث . 


1 العف عد د 


ثلاثاء ا ا بد عن ين مو الود انعا بوق "بوزي و لد رازه أ لوده لايع أ رقي ل يد د يع هيز كوس حدر بف بست 


أن 


فوائد غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق أولا معرفة أوصاف الماءء وهي: اللون 
والطعم والرائحة هل تغيرت أو لا. ويس أذ الماء باليد اليمنى . 

(والأظهر أن فضتهما اتسلل) من تشبعيما لكآت لما واه أب ؤاره + «آنة كيه تمل 
0 

(ثمٌ الأصمحٌ) على هذا الأفضل أنه (بتمضمض بغرفة ثلانًا ثم ؛ يستنشق بأخرى ثلانًا) 
حتى لا ينتقل من عضو إلى عضو إِلّا بعد كمال ما قبله» فذلك أفضل من الفصل بست 
غرفات. والثاني: أن الست غرفات أفضل ؛ بأن يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث» 
وهذه أنظف الكيفيات وأضعفها. وقدّم الفم على الأنف لشرفه فإنه مدخل الطعام 
والشراب اللذين بهما قوام البدن» وهو محل «الأذكار» الواجبة والمندوبة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك . 

(ويبالغ فيهما غير الصائم)؛ لقوله ِِ في رواية صَّححَ ابن القطان إسنادها: (إِذَا 
قات أل في العحفة والامشتافق ا 1 0 ولحديث لقيط بن 
صبرة: «أسْبغ الوصو ا وخ ين الأصَابِع, وَبَالِعْ في الاسْيِنْشَاقٍ إل أَنْ تَكَوَنَ 
صَائِمًاه:© صحّحه الترمذي وغيره. والمبالغة في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى 


. /١18 / أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق‎ )١( 
قال صاحب عون المعبود: والحديث حُجّة لمن يرى الفصل بين المضمضة والاستنشاق؛ لكن‎ 
. الحديث ضعيف لا تقوم به حجة‎ 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب الفرق بين المضمضة والاستنشاق»‎ 
.)1١8/1١( 

(؟) أخخرجه النسائي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصيام» السعغوط للصّائم / 47 /٠‏ دون ذكر قوله: 
«المضمضة». فال مولآنا الشرييتي رسينة الله تعالى : اصمحح ابن القطان إسناد الحديث» . 

(7) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصانه 
7 . وقال: هذا حديث حسن صحيح . ١‏ 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب المبالغة والاستنشاق //ا٠4/‏ . 


() كاب الشلهاظذ 7 


قُنْتْ: الأَظهَرُ تَفْضِيلٌ الْجَمْع بِتَلَاثِ عُرَفٍ؛ٍ يَتَمَضْمَضْ مِنْ كُلَّ ثُمّ يَسْتْشِقُء والله 


الحنك ووجهي الأسنان واللّئات» ويسنّ إمرار أصبع يده اليسرى على ذلك» وفي 
الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشومء ويسنٌ إدارة الماء في الفم ومجّهء 
وكذا الاستنثار؛ للأمر به في خبر الصحيحين”'2» وهو أن يخرج بعد الاستنشاق ما في 
أنقه من ماء وأذئ يختضر يده البسر: وإذ بالغ في الاستنشاق فلا يستقصي فيصير سعوطا 
لا استنشاقًا؛ قاله في «المجموع». وأما الصائم فلا يسنٌ له المبالغة؛ بل تكره لخوف 
الإفطار كما في «المجموع». وقال الماوردي والصيمري: «يبالغ في المضمضة دون 
الاستنشاق؛ لأن المتمضمض متمكّنٌ من ردٌّ الماء عن وصوله إلى جوفه بطَبْق حلقه. 
ولا يمكن دفعه بالخيشوم». فإن قيل: لِمَ لم يحرم ذلك كما قالوا بتحريم القبلة إذا خشي 
الإنزال مع أن العلة في كل منهما خوف الفساد»ء ولذا سوى القاضي أبو الطيب بينهماء 
فجزم بتحريم المبالغة أيضًا؟ أجيب: بأن القبلة غير مطلوبة بل داعية لما يضادٌ الصوم من 
الإنزال بخلاف المبالغة فيما ذكرء وبأنه هنا يمكنه إطباقٌ الحلق ومّجّ الماءء وهناك 
لا يمكنه رد المَنِيَ إذا خرج لأنه ماءٌ دافق» وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين. 
(قلت: الأظهر تفضيل الجمع) بين المضمضة والاستنشاق على الفصل بينهما؛ 
لصحة الأحاديث الصريحة في ذلك» ولم يثبت في الفصل شيء كما قاله ابن الصلاح 
والمصتّف في «المجموع». وأما حديث أبي داود المتقدم ففي إسناده ليث بن 
أبي سُلَيْمِ » وقد ضعفه الجمهور» وعلى تقدير صحته يحمل على بيان الجواز جممًا بين 
الأحاديث. و(بثلاث غرف يتمضمض من كُلَّ ثمّ يستنشق) أفضل من الجمع بغرفة 
يتمضمض منها ثلانًا ثم يستنشق منها ثلانّاء أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة كذلك 
ثانية وثالثة» (والله أعلم) ؛ للأخبار الصحيحة في ذلك . الثاني: الأفضل أن يتمضمض 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في اصحيحه»» كتاب الوضوءء باب الاستنثار في الوضوء / /١7١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كل أنه قال: «من توضأ فليستنثرء ومن استجمر فليوتر». 
وأخرجه مسلم. كتاب الظّهارة» باب الإيتار في الاستثار والاستجمار / 790/ , 
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منها ثم ب يستنسو منها نم يفعل منها كذلك ثانيًا وثالثاء واستحسنه في «الشرح الصغير». 
والسنّة تتأدّى بواحدة من هذه الكيفيات لِمّا عْلِمَ أن الخلاف في الأفضل منهاء ولو قال: 
«وبثلاث» بالواو كما قدّرته لأفاد ما صحّحه في «المجموع» من أن الجمع مطلقًا أفضل 
من الفصل كذلك . 

(و) من سُّدَنِهِ (تثليث الغسل والمسح"''') المفروض والمندوب للاتباع ؛ رواه مسلم 
وغيره'"2» وإنما لم يجب؛ لأنه بكِِ توضأ مرّة مرّة» وتوضاً مرّتين مرّتين” . ولو أطلق 
المصنف «التثليث» كان أوّلى ليشمل التخليلٌ والقولَ؛ كالتسمية والتشهد آخخرهء. فقد 

رَوَى التثليث في التخليل البيهقية”؟'. وفي القول في التشهد أحمد وابن ماجه, 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبيّ يَلةِ / ١/٠١17‏ وفيه: «ومسح رأسه ثلانًا». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة» باب سئن الوضوء / 86/ » وقال: أخرجه 
أبو داود والبرّار والدارقطنيَ من طريق أبي سلمة عن حمران عنه بهء وفي إستاده عيد الرحمن بن 
وردان؛ قال أبو حاتم : ما به بأس . وقال ا صالح. وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وتابعه 
هاشم بن عروة عن أبيه عن حمران؛ أخرجه البزّا وأخرجه أيضًا من طريق عبد الكريم عن حمران 
وإسناده ضعيف» ورواه أيضًا من حديث أبي علقمة مولى ابن عياس عن عثمان» وفيه ضعف. 
وروى البزّار من طريق خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن عثمان: «أن النبي يك توضّأ ثلاثًا ثلانا» 
وإسناده حسن» وهو عند مسلم والبيهقي من وجه آخر هكذا دون التعرض للمسح . انتهى باختصار. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه / 5155/ء وأبو داودء كتاب 
الطهارة» باب الوضوء ثلاثًا ثلانًا / 310/ . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوءء باب الوضوء مرّتين مرّتين / /161/» وأبو داود» 
كتاب الطهارة؛ باب الوضوء مرّتين /١١7/‏ . 

(1) أخرجه البيهقيٌ ذ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الشّهارة: باب تخليل اللْحية /147/ عن شقيق بن سلمة 
قال: رأيت عثمان توضأ. فذكر الحديث» قال: : فخلّل لحيته ثلانًا حين غسل وجهه ثم قال : هرأيت 
رسول الله و فعل الذي رأيتموني فعلت». 
قال البيهقي رحمه الله تعالى: بلغني عن محمد بن إسماعيل البخاري أنه سُئل عن هذا الحديث 
فقال: هو حسنٌ. وقال : أصح شيء عندي ة في التخليل حديث عثمان 

(5) أخرجه ابن ماجه» نوات الطمارة وشعها د باندما يقال بعد الزضتر» /498/ ل ادن و ال ان 
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عد رسام إيل حسج عر ع ته “لا بق عد رهاوظ" غك العا لوه +4 ل وأ هه“ بيه وا هن الريك وسو يك هوا تدا الها كو “ل لد مق أله قا “به شه اود اما وير ل تزه «إور ا ام بسار باو أنه 
هاه ها عه هاه فى هد مد هار و عداو وه عاو ا رايا فار ه.ا يمع واه مه اماعد ا عد مد هد مد ع ٠‏ 


وصرّح به الروياني» وظاهرٌ أن غير التشهد مما في معناها ‏ كالتسمية ‏ مثله» وسيأتي إن 
شاء الله تعالئ أنه يُكره تكرير مسح الكّفتٌّء قال الزركشي : «والظاهر إلحاق الجبيرة 
والعمامة إذا كمل بالمسح عليها بالخفت». وتكره الزيادة على الثلاث» وكذا النقص 
عليها إِلَّا لعذر كما سيأتي؛ لأنه يل توضاً ثلانًا ثلانا ثم قال: «هَكَذَا الؤْضوءٌء فَمَنْ زَادَ 
عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ قَقَدْ أسَاءَ وَطَلَّمَ)20 رواه أبو داود وغيره» وقال في «المجموع»: «إنه 
صحيح»» قال نقللا عن الأصحاب وغيرهم: «فمن زاد على الثلاث أو نقص عنها فقد 
أساء وظلم في كل من الزيادة والنقصء وقيل: أساء في النقص وظلم في الزيادة على 
الغلاث» وقيل عكسه». فإن قيل: كيف يكون النقص إساءةً وظلمًا على الأول» أو 
إساءةً على الثاني» أو ظلمًا على الثالث» وقد ثبت أنه يك توضأ مرّة مرّة ومرّتين مرّتين؟ 
أجيب : بأن ذلك كان لبيان الجواز» فكان في ذلك الحال أفضل ؛ لأن البيان في حقّه يل 
واجب . قال ابن دقيق العيد: «ومّحَلٌ الكراهة في الزيادة على الثلاث إذا أتى بها على 
قصد نية الوضوء؛ أي أو أطلق» فلو زاد عليها بنية التبرد أو مع قطع نية الوضوء عنها لم 
يُكره». وقال الزركشي : «ينبغي أن يكون موضع الخلاف ما إذا توضأ بماء مباح أو مملوك 
له» فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر به أو يتوضأ منه كالمدارس والرُيْط حرمت 
الزيادة بلا خلاف؛ لأنها غير مأذون فيها». انتهى. وقد يطلب ترك التثليث؛ كأن ضاق 
الوقت بحيث لو اشتغل به لخرج الوقت فإنه يحرم التثليث» أو قَلَّ الماءٌ بحيث لا يكفيه 


ِ- النبي جك قال: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرّات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فتح له أبواب الجنة من أيّها شاء دخل». 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلانًا ثلانًا / /١٠‏ » والنسائي في «السنن الصغرى»» 
كتاب الطهارة» الاعتداء في الوضوء / /١5١‏ » وابن ماجهء أبواب الطهارة وسئنهاء باب ما جاء في 
القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه / 477/ . 
قلت: وذكره النوويّ في «شرح مسلم»» وقال: هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره 
بأسانيدهم الصحيحة» والله أعلم. 
انظر: شرح صحيح مسلم اللنوويّ»»: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل الرّجلين يكمالهماء 
لشن فت ” 
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وَيَأُحُدُ الشّاكُ بلقي . وَمَسْحُ كُلَّ رَأْسهء م ل با هلواط م ول زوك و بو فو ل ا 0 


إل للفرضء. فتحرم الزيادة لأنها تُحْوجُهُ إلى التيمم مع القدرة على الماء كما ذكره 
البغوي في «فتاويه» وجرى عليه المصنف في «التحفة»؛ أو احتاج إلى الفاضل عنه 
لعطش ؛ بأن كان معه من الماء ما يكفيه للشرب لو توضأ به مرّة مرّة ولو ثلث لم يفضل 
للشرب شيءء فإنه يحرم التثليث كما قاله الجيلي في «الإعجاز». وإدراك الجماعة 
أفضل من تثليث الوضوء وسائر أدابه. ولا يجزىء تعدّدٌ قبل تمام العضو؛ نعم لو مسح 
بعض رأسه ثلانًا حصل له التثليث؛ لأن قولهم : «من سنن الوضوء تثليث الممسوح؛ 
شاملٌ لذلك» وأما ما تقدم فمحله في عضو يجب استيعابه بالتطهير ولا بعد تمام 
الوضوءء فلو توضأ مرّة مرّة ثم توضأ ثانيًا وثالنًا كذلك لم يحصل التثليث كما جزم به 
ابن المقري في «رَوْضهِهء وفي «فروق»2 الجويني ما يقتضيه وإن أفهم كلام الإمام 
خلافه . فإن قيل: قد مرَ في المضمضة والاستنشاق أن التثليث يحصل بذلك» أجيب: 
بأن الفم والأنف كعضو واحد فجاز ذلك فيهما كاليدين» بخلاف الوجه واليد مثلا 
لتباعدهماء فينبغي أن يَفْوُعْ من أحدهما ثم ينتقل إلى الآخر . 

(ويأخذ الشّاكُ باليقين) في المفروض وجوبًا وفي المسنون ندبّا؛ لأن الأصل عدم 
بازاد» كما لواشك في ,عدم الركعابتاء.فإذا سنك عل ندل ثلاث أو مرتين أذ بالائل 
وغسل الأخرى» وقيل: يأخذ بالأكثر حذرًا من أن يزيد رابعة فإنها بدعة» وتَدْكُ سن 
أَهْوَنُ مق جدعة:.:والجات الاو 4 أن البدعة ازتكات اترابعة عالماء يكزتها رابغ : 

[مسح كل الرّأس والأذنين] 

(و) من سُنَنِهِ (مسح كُلّ رأسه) للاتّباع رواه الشيخان2'0. وخروجًا من خلاف من 
أوجبه. والسنّهٌ في كيفيّته أن يضع يديه على مقدَّم رأسه ويلصق سبّابته بالأخرى وإبهاميه 
على صَُدْغَيْهِ ثم يذهب بهما إلى قفاه» ثم يردّهما إلى المكان الذي ذهب منه إذا كان له 


)0010 أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله / 80١/ء‏ ومسل كتاب 
الطهارة» باب في صفة الوضوء / /961/ » ولفظه فيه: «فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ بمقدّم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفاه» م ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وغسل رجليه» . 


() كاب الها 7 


شعر ينقلب» وحينئدذ يكون الذهاب والدَدٌّ مسحة واحدة لعدم تمام المسحة بالذّهاب» 
فإن لم يقلب شعره لضَفْرِهِ أو قصره ه أو عدمه لم يردٌ لعدم الفائدة» فإن ردّهما لم تحسب 
ثانية ؛ لأن الماء صار مستعملا . فإن قيل: هذا مشكلٌ بمن انغمس في ماء قليل ناويًا رفع 
الحدث ثم أحدث وهو منغمس »2 ثم نَوَى رفع الحدث في حال انغماسه» فإن حدثه 
يرتفع ثانيّاء أجيب: بأن ماء المسح تافةٌ فليس له قوّة كقرّة هذاء ولذلك لو أعاد ماء 
غسل الذّراع مثلا ثانيًا لم تحسب له غسلة أخرى ؛ لأنه تافةٌ بالنسبة إلى ماء الانغماس . 
وإذا مسح كلّ رأسه هل يقع كُلّهُ فرضًا أو ما يقع عليه الاسم والباقي سنة؟ وجهان 
كنظيره من تطويل الركوع والسجود والقيام وإخراج البعير عن خمس في الزكاة» 
ل ل ل 
عليه الاسم ة فى الرأس فض والباقي تطوّعء ومثله في ذلك ما أمكن فيه التجزّي 
كالركوع ‏ 0000 كبعير الزكاة» وجرى على هذا التفصيل شيخي» وهو 
ف وضوئه برأسه وأذنيه ظاعرعما وباطتهنا وأدخل أصبعيه في 55 006 
ويأخذ لصمَاحَيه أيضًا ماء 000 1 وأشار ب (مُّم) إلى اشتر تراط ترتيب الأذن على 
الرأس فى تحصيل السنّة كما هو الأصح في «الروضة»؛ ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه فلم 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب صفة وضوء النبي َكل / 7 ,. وذكره ابن حجر فى 
«تلخيص الحبير»» كتاب الوضوءء باب سئن الوضوء / 44/ » وقال: أخرجه أبو داود والطتعاوي 
من حديث المقدام بن معد يكرب» وإسناده حسن» وعزاه النوويّ تبعًا لابن الصلاح لرواية النسائي» 
وهواوهم. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطهارة /6578/ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين؛ وسكت عنه الذهبيّ في التلخيص6. وأخرجه في الحديث رقم / 0174/ » ولفظه فيه: عن 
عبد اله بن ريد «أنْ النبئ جك مسح أذنيه يغير الماء الذي مسح به رأسه؟. 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: وهذا يصرّح بمعنى الأوّلء وهو صحيح مثله. وقال الذهبيّ في 
«التلخيص»: صحيح. وهو في معنى الأول. 


م مح | ]5 )١(‏ 


يمسحه بماء بعضها ومسح به الأذنين كفى لأنه ماء جديد. 

فائدة : روى الداز قطني وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال 
رسول الله يلل : : «إِنَّ الله أَعْطَانِي نَهْرَا يُقَالُ لَه 00 ِي الْجَنّةِ لا يديِلُ أحَدَ أَصْبْمَيِْ في 
دنلا وح حير ِكَ اه قالت فقلت الو ع وس : «أذخلي 
أَصْبُعَيِكِ في أَذُنَيِكِ وَ سُدّي قالذي تَسْمَعِينَ فيهمًا مِنْ خَرِير الكؤثّر»”' أ وهذا النهر 
تتشعب منه أنهار الجنة» وهو مختص بنبينا محمد صلل . 


ولا يسن مسح الرقبة؛ إذ لم ينبت فيه شيء» قال المصنف : «بل هو بدعة4»» قال: 
وأما خبر: «مَسْحٌ الرَقبَة قب أَمَانُ ممنَّ الْعُل!' فموضوعٌ وأثر ابن عمر: «مَنْ تَوَضَّأ وَمَسَحَ 


اهس 


عق وُقِيَ الغ يَوْمّ القيامة»' "عن معرواف: 


)١(‏ ذكره العجلونيَ في «كشف الخفاء»ء الهمزة مع الذال المعجمة. 2)١١١-١١٠١/١(‏ وقال: ونحوه 
ما عزاه السهيليَ وغيره للدارقطني عن عائشة مرفوهًا: «إِنْ الله أعطاني. . . » الحديث . وذكره ابن 
جرير في "تفسيره» عن عائشة من قولها: قالت: «من أحب أن يسمع خرير نهر الكوثر فليجعل 
أصبعيه في أذنيه» وهذا مع وقفه منقطع؛ لكن يقوي الرفع ما رواه الدارقطنيّ عن عائشة بلفظ : «إذا 
جعلت أصبعيك في أذنيك سمعت خرير الكوثر». قال ابن كثير: ومعناه: من أحبٌ أن يسمع خرير 
الكوثر؛ أي نظيره وما يشبهه لا أن يسمعه بعينه؟ بل شبهت دويّه بدويّ ما يسمع إذا وضع الإنسان 
أصبعيه فى أذنيه» وفيه: «فإنَ شدّة الحرّ من فيح جهنّم»؛ أي من جنسها لا منها فهو على حذف 
ماك «نين» ابدن تشيضة ابل ليان العس. 

(؟1) ذكره ابن حجر في «#تلخيص الحبير؛» كتاب الطهارة» باب سئن الوضوء //ا4/ ء» وقال: هذا حديث 
أورده أبو محمد الجوينيّ» وقال: لم يرتض أئمة الحديث إسناده» فحصل التردّد فى أن هذا الفعل 
هو سنّة أو أدب» وتعقبه الإمام بما حاصله: نه لم يجر للاصحاب تردد في حكم مع تضعيف 
الحديث الذي يدل عليه . 
وقال القاضي أبو الطيب: لم ترد فيه سئّة ثابتة. 
وقال القاضي حسين: لم تَرِدْ فيه سُنة . وقال الفوراني: لم يَرِدْ فيه خبر. وأورد الغزاليَ في 
«الوسيط». وتعقبه ابن الصلاح فقال: هذا الحديث غير معروف عن النبيّ يكف وهو من قول بعض 
السلف . وقال النووي في #شرح المهذب؛: هذا حديث موضوع . 

(*) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب الطهارة» باب سنن الوضوء / 48/ ٠‏ وقال: قال أبو نعيم 
في "تاريخ أصبهان»: ثنا محمّد بن أحمدء قال: ثنا عبد الرحمن ين داود. قال: ثنا عثمان بن > 


() كاب لياط كفا 


إِنْ عَسْرَ رَفْعُ الْعِمَامَةٍ كَمّلَ بالْمَمح عَلَيِهًا. وَتَخْلِيلُ اللّْيَة الكت 0 


(فإن عسر رقع) نحو (العمامة) كالخمار والقلنسوة أو لم يُردْ رفع ذلك (كمل 
بالمسح عليها) وإن لبسها على حدث؛ لخبر مسلم : «أنَهُ يك تَوَضَأ فَمَسَحَ بِنَاصيَتِهِ 
وَعَلَى عَمَامَته»! 2 وسواء أَعَسْرَ عليه تَنْحِينهَا أم لاء كما قررته تبعًا للشارح وصرّح به 

في «المجموع» وإن اقتضت عبارة المصنف خلافه . وأَفْهَمَ قوله «كمّل» أنه لا يكفي 
الاقتصار على العمامة؛ وهو كذلك . وهل ب يشترط لتحصيل السنة أن يكون التكميل بعد 
أو يكفي ولو قبل؟ لم أنَ من تعرّض له» وظاهر التعبير بالتكميل يقتضي التأخرء والذي 
يظهر أنه لا فرق كما في غسل الرّجل مع السّاق . وظاهر التكميل يقتضي أيضًا أنه يمسح 
ما عدا مقابل الممسوح من الرأس فيكون محصّلا للسنة بذلك» وهو الظاهر. 

[تخليل اللّحية الكَنَةَ] 

(و) من سُبَنِهِ (تخليل اللّحية الكَنَِّ وكل شعر يكفي غسل ظاهره بالأصابع من 
أسفله»؛ لما رَوَى الترمذي وصححه: «أنَّه يال كان تخلل ل ال ل 
وزاك وكا رحا رح اح لطارون بار ولي ا 
وقال: كذ مني 77 “. أما ما يجب غسله من ذلك كالخفيف والكثيف الذي في 


5 خرزاد» قال : ثنا عمر بن محمد بن الحسن» قال: ثنا محمّد بن عمرو الأنصاريّ عن أنس بن سيرين 
كن أبن عط ؛ أنّه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله يكلِِ: «من توضأ ومسح عنقه لم 
يُغْلٌ بالأغلال يوم القيامة» . 
وقي #البحر» للرويائيّ: لم يذكر الشافعي مسح العنق . 
وقال أصحابنا: هو سنّة. وأنا قرأت جزءًا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان 
عن نافع عن ابن عمرء أن النبي يل قال: #من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغْلَّ يوم القيامة» 
وقال: هذا إن شاء الله حديث صحيح . 
قلت : بين ابن فارس وفليح مفازة» فينظر فيها . 

زفق أخرجه مسلم» كتاب الطهارةء باب المسح على الناصية والعمامة /7075/ . 

2 أخرجه الترمذيَ في «جامعهف أبواب الطهارةء» ياب ما جاء في تخليل اللحية / ١؟/‏ » وقال: هذا 

شيف أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب تخليل اللحية / /١58‏ . 


عم معي ضاخ (1) 
وأجابعة: وَتَقْدِيم التجني 0 


حَدَ الوجه من لِحْيّةِ غير الرجل وعارضيه فيجب إيصال الماء إلى ظاهره وباطنه ومنابته 
بتخليل أو غيره. وظاهر كلام المصتف في سنّ التخليل أنه لا فرق بين المُّحْرِمٍ وغيره. 
وهو المعتمد؛ كما اعتمده الزركشي في «خادمه» خلافًا لابن المقري في «روضه» تبعًا 
للمتولي؛ لكن المحرم يخلل برفق لئلا يتساقط منه شعر كما قالوه في تخليل شعر 
العيفة 

[تخليل الأصابع] 

(و) من سُّئَنِهِ تخليل (أصابعه) أي أصابع يديه ورجليه كما قاله في «الدقائق»؟ لخبر 
لقيط بن صبرة السابق في المبالغة. والتخليل في أصابع اليدين بالتشبيك بينهاء وفي 
أصابع الرجلين يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر الرجل اليسرى» يخلّل بخنصر 
يده اليسرى أو اليمنى كما رجحه في «المجموع» من أسفل الرّجّل. وإيصال الماء إلى 
ما بين الأصابع واجب بتخليل أو غيره إذا كانت ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل أو 
نحوه» فإن كانت ملتحمة لم يجز فتقها. قال الإسنوي: ولم يتععرّض المصنف ولا غيره 
إلى تثليث التخليل» وقد روى الدارقطني والبيهقي بإسناد جيد كما قاله في «شرح 
المهذب» اك عتماد رضي الله عنه: «أنه توضأ فخلّل نين أصابع قدميه ثلانًا ثلاناء 
وقال: رَأَيِثْ رسول الله يك فَعَلَّ كما فَعَلْتُ)( '“ ومقتضى هذا استحباب تثليث 
التخليل . انتهى » وهذا ظاهر. 

[تقديم اليُمنى على اليُسرى من كُلَّ عضوين لا يسن غسلهما ممًا] 

(و) من سُنَنِهِ (تقديم اليمنى) على اليسرى من كل عضوين لا يُسَنٌّ غسلهما معًا 

كاليدين والرجلين؛ لخبر: (إِذَا تَوَضَأَتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِيَكُمْ»”" رواه ابنا خزيمة وحيّان 


)١(‏ أخخرجه الدارقطنيَ في «سننه»؛ كتاب الطهارة» باب ما روي في الحث على المضمضة والاستتنشاق 
والبداءة بهما أوّل الوضوء / 75/87/ . 
قال النوويٍ رحمه الله تعالى : رواه الدارقطنيّ والبيهقي بإسناد جيد . 
انظر: المجموع. كتاب الطهارة» باب نيّة الوضوءء /١(‏ 7752-751508), 

(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب اللباس. باب في الانتعال / »./4141١‏ وابن ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء » 


() كاب لاط 5١‏ 


في «صحيحيهما». ولما مر «أنه َك كان يحت التَيّامُنَ في شَأنِهِ كم أي مما هو 
للتكريم؛ كالغسل» والليس» والاكتحال» والتقليم» قطي الشارب» ونتف الوبطء 
وحلق الرأس» والسواك» ودخول المسجدء وتحليل الصلاة» ومفارقة الخلاء»ء والأكل 
والشرب». والمصافحة» واستلام الحجر والركن اليماني» والأخذ والإعطاء. والتياسر 
في ضذه؛ كدخول الخلاءء والاستنجاء» والامتخاطء وخلع اللباس» وإزالة القذرء 
وقد تقدّم بعض ذلك» وكرة عكسه. أما ما يُّسَنٌُ غسلهما معًا ‏ كالأذنين والخدّين 
والكمّين ‏ فلا يسن تقديم اليمنى فيهاء نعم من به علّة لا يمكنه معها ذلك كأن قطعت 
إحدى يديه يُسَنٌّ له تقديم اليمنى. 
[إطالة العُّوّة والتّحجيل] 

(و) من سُئَنِهِ (إطالة عُوّته) بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبهء 
وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس . (و) إطالة (تحجيله) بغسل زائد على 
الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب» وغايته استيعاب العَضَدَئْن 
والساقين» ولا فرق في ذلك بين بقاء مَحَلَّ الفرض وسقوطه. والأفبل في :ذلك حبر 
الملحيو ' إن متي يُدْعَوْنَ يَوْمْ م الْقَامَةٍ عا سُححجِينَ من آنا الوضوء كَمَنٍ اشتطاع 
نكمأ ييل َرَت َليَفْعَلْ»!'', وعار سطع : دنم العُد الْمُحَجُلُونَ يَم الْقِيَامَةِ يإسْبَاغ 
اوضرع : قَمَن اسْتَطاعٌ مك فَلْيْطل غْرَتَهُ وَتَحْجِيلَهُ) 270 ومعنى «غرًا محجلين» بيض 


0 


باب التيمن في الوضوء ./4٠”/‏ وذكره النووي في «رياض الصالحين»» كتاب الأدب» باب 
استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم / »/١١59‏ وقال: حديث صحيحء رواه 
أبو داود والترمذي بإسناد صحيح . 

)0 أخرجه البخاريّ في #اصحيحه»» كتاب المساجد» باب التيمّن في دخول المسجد وغيره /5١/‏ . 
ومسلم. كتاب الطهارة» باب التيمّن في الطهور وغيره /7١17/‏ . 

() أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغرَ المحخجلون من آثار 
الوضوء 2/١757‏ ومسلمء كتاب الطهارة؛: باب استحباب إطالة الغرّة والتحجيل في الوضوء 
/(حمهة/. 

(*) أخخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغْرّة والتحجيل في الوضوء /015/ . 


ايع ري كي كرب الج اوري اجن و رحد يت ل اك م ونا 


شف مخين | لا 5 )١(‏ 


وَالْمُوَالَاةُ وَأَوْجَبَهَا الْقَدِيم. 1 


الوجوه واليدين والرجلين كالفرس الأغرّء وهو الذي في وجهه بياضء و«المُحَجَلَ) : 
وهو الذي قوائمه بيض» وهذا من خصائص هذه الأمة كما يؤخذ من الحديث الثاني» 
وأما الوضوء ففيه خلاف تقدمء والراجح أنه ليس من خصائصها . 

[الموالاة بين الأعضاء في التطهير] 

(و) من سُنَنِه (الموالاة) بين الأعضاء في التطهير بحيث لا يجف الأوّل قبل الشروع 
في الثاني مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص نفسه والزمان والمكانء ويْقدَدُ الممسوح 
معسولا. هذا قن غير وضوء' الصرؤرة كما تقدم .وما لم يضق الوقت وإلة افنييتب:» 
والاعتبار بالغسلة الأخيرة. ولا يحتاج التفريق الكثير إلى تجديد نية عند عُزُوبها لأن 
حكمها باق. (وأوجبها القديم)؛ لخبر أبي داود: «أنه يكِ رأى رجلا يصلّي وفي قدميه 
210 الدرهم لم يُصِبْها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة»”'2» ودليل الجديد 

ما رُوي : "أنه يل تَوضَّأ في ان فغسل وجهّةُ ويديه» ومسح رأسّهء فَدّعِيَ إلى جنازة 
فأتى المسجد فمسح على حْفيْهِ 90 عليها»؛ قال الإمام الشافعي: وبينهما تفريق 
كثير» وقد صم عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما التفريق”"' ولم ينكر عليه أحدء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء / /١9/8‏ . وذكره اين حجر في «تلخيص 
الحبير»» كتاب اللواية» باب سئن الوضوءء. »)5947-141١/١(‏ وقال: رواه أبو داود من طريق 
خالد بن معدان عن + بعض أصحاب النبيّ يكل نحوه؛ قال البيهقيّ : «هو مرسل»4ء. وكذا قال ابن 
القطان» وفيه بحث» وقد قال الأثرم: قلت لأحمد : هذا إسناد جيد؟ قال: نعم. قال: فقلت: إذا 
قال رجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبيّ كك لم يُسمّه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 
وأعله المنذري بأنّ فيه بقيّة» وقال: عن بحير وهو مدلس؛ لكن في «المسند» و«المستدرك» تصريح 
بقيّة بالتحديث» وفيه عن بعض أزواج النبيّ يل وأجمل النوويّ القرل في هذاء فقال في «شرح 
المهذب:: هو حديث ضعيف الإسناد . وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق . 

)يي أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟» كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوء / 1417/ عن تاقع : «أن ابى 
عمر توضأ في السوق» فغسل يديه ووجهه وذراعيه ثلانًا ثلانّا» ثم دخل المسجد فمسح على خميه 
بعدما عق وصور ومتلى»: 
قال البيهقي رحمه الله تعالى : وهذا صحيح عن ابن عمر 


(0 كاب 1 كلها م 


حي 7 ا 0 ين 1 يه ََ 
وَتَرْكَ الِاسْتِعَانَةٍ وَالنفض. وَكذا التنشيففُ في الأصَحٌ. 


ولأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسيرء فكذا الكثير كالحج. وقال في «المجموع»: «إن 
الحديث الذي استند إليه في القديم ضعيف» ومَحَلُ الخلاف في التفريق بغيرعذر وفي 
طول التفريق» أما بالعذر فلا يضر قطعًاء وقيل: يضر على القديم» وأما اليسير فلا يضرٌ 
إجماعا . 

[ترك الاستعانة بصبٌ الماء لغير مُذْرِ] 

(و) من سُِّتَنِهِ (تركٌ الاستعانة) بالصبٌ عليه لغير عذر؛ لأنه الأكثر من فعله كلل 
ولأنها نوع من التنعيم والتكبّر وذلك لا يليق بالمتعبد» والأجر على قدر النَصَبٍْءْ وهي 
خلاف الأَوْلَىء وقيل: تكره. وخرج بقيد «الصَّبٌ» الاستعانةٌ بغسل الأعضاء فهي 
مكروهةء والاستعانة بإحضار الماء فهي لا بأس بهاء أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا 
تكون خلاف الأَوْلَى ولا مكروهة دفعًا للمشقّة؛ بل قد تجب الاستعانة إذا لم يمكنه 
التطهر إِلَّا بها ولو يبذل أجرة مثلا. والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال لا طلب 
الإعانة فقط؛ حتى لو أعانه غيره وهو ساكت كان الحكم كذلك وإن اقتضى التعبير 
بالاستعانة عدم ثبوت هذا الحكم حينئذ. وإذا استعان بالصبٌ فَلْيَقفِ المعينُ على 
اليسار؛ لأنه أَعْوَّنُ وأمْكنٌ وأحسنٌ أدبًا؛ قاله في «المجموع». 

[ترك نفض الماء والتتشيف] 

(و) من سُئَنِه ترك (النفض) للماء في الأصح؛ لأنه كالتَبَرّي من العبادة» فهو خلاف 
الأولى كما جزم به المصنف في «التحقيق»ء وقال في «شرحي مسلم والوسيط»: (إنه 
الأشهر». قال في «المهمات»: «وبه الفتوى». وقيل: مكروه كما جزم به الرافعي في 
«شرحيه»ء وقيل: مباح َرْكُهُ وفِعْلهُ سواء.ء ورجحه المصنف في «زيادة الروضة» وفي 
«المجموع» و«نْكَتٍ التنبيه». (وكذا التنشيف) - بالرفع ‏ أي تركه من بلل ماء الوضوء 
بلا عذر خلاف الأوْلّى (في الأصحٌ)؛ لأنه يزيل أثر العبادة» ولأنه ب «بعد غسله من 
الجنابة أتته ميمونة بمنديلٍ فَرَّدّهُ وجعل يقول بالماء هكذا ينفضه”('2 رواه الشيخان» 


2020 أخرجه البخاري في #صحيحه؟؛ كتاب الغسل » باب من توضا في الجنابة / ١٠1؟/‏ بلفظ : اثم تنسحى « 


ع معين| ]5 )١(‏ 


ولا دليل في ذلك لإباحة النفض. فقد يكون فعله يل لبيان الجواز. والثاني: فِعْلَهُ 
وَتَرْكُهُ سواء؛ قال في «شرح مسلم»: «وهذا هو الذي نختاره ونعمل به»ء والثالث: 
قدلة كرو ولو ترك قؤله لوعن عون الأاكف إلى ١‏ لضن كما فترقه كان اول أن 
إذا كان هناك عُذْرٌ ‏ ككَرٌ أو برد أو التصاق نجاسة _فلا كراهة قطمّاء أو كان يتيمم عقب 
الوضوء لثئلا يمنع البللُّ في وجهه ويديه التيممّ» قال في «المجموع»: «ولا يقال: إنه 
خلاف المستحَتب». قال الأذرعي: «بل يتأكد استحبابه عند ذلك». فإن قيل: كان 
الأؤلى للمصنف أن يعبر بالنّشْفِ على زنة الضَّرْبٍ؛ لأن فعله «نَشفَ» يكسر الشين على 
الأشهر كما ذكره أهل اللغة» والتعبير بالتّنشيف يقتضي أن المستون ترك المبالغة فيه» 
اليش مرزاذا ايت «نان لشي أخد الماء بخرقة ونحوها كما في «القاموس»» 
والتعبير به هو المناسب. وأما «النَضْفٌ؛ بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا بنوع تكلف كما 
قاله أبو عبدالله القاياتي. وإذا نشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما؛ 
قال في «الذخائر»: «فقد قيل: إن ذلك يورث الفقر». فإن كان معه من يحمل الثوب 
الذي يتنشف فيه وقف عن يمين المتطهر ؛ قاله في «الحاوي» . 
[ذِكْرُ بعض سُئن الوضوء التي لم يذكرها الماتنٌ] 

وقد قدّمنا أن المصنّف لم بيحصر سُئّنَ الوضوء فيما ذكرهء فنذكر منها شيئًا مما 
تركهء من ذلك : أن يضع المتوضىء إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه» وعن يساره 
إن كان يصب منه على يديه كإبريق؛ لأنَّ ذلك أَمْكَنٌ فيهما؛ قاله في «المجموع»؛ 
وتقديم النية مع أوَّل السُّئَنِ المتقدمة على الوجه ليحصل له ثوابها كما مرّء والتلفظ 
بالمنويّ؛ قال ابن المقري: «سرًا مع النية بالقلب». فإن اقتصر على القلب كَقَىء أو 
التلفظ فلاء أو تلفظ بخلاف مانوى فالعبرة بالنية. واستصحابها ذكرًا إلى آخرهء 
والتوجه للقبلة» ودَلْكُ أعضاء الوضوءء ويبالغ في العقب خصوصا في الشتاءء فقد 


فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردهاء فجعل ينفض بيده» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيضء باب صفة غسل الجنابة / 74/ عن أمّ المؤمنين ميمونة: أن 
النبيّ 6فة أتي بمنديل. فلم يمسّه. وجعل يقول بالماء هكذا؛ يعني ينفض عق, 


(0 وكاب لها 2 
ج62 2ه وشاع مولبدو 


د مهت ع0 رع 2ه ” 1 0 ُ وام 

وَيَقول بَعْدَهٌ: «أَشْهَدٌ أن لا إله إلا الله وَحَدَه لا ب شَرِيِكَ لَك وَأُشْهد أن مُحَمذا عبدة 
1 7 0 8 2 9 
وَرَسُولهٌء اللهمّ اجَعَلَنِي مِنَ التَوّابيْنَ » وَاجْعَلْنى مِنَ الْمتطَهرينَ سَبْحَاتَكَ اللَّهُمَ 


ورد: «وَيْلُ ِلأَعْقَابٍ مِنّ الثّار»”"ك, والبداءة بأعلى الوجهء وأن يأخذ ماءه بكفيه معاء 
وأن يبدأ بأطراف أصابعه وإن صب عليه غيره؛ كما جرى عليه في «التحقيق» واختاره 
في «المجموع» خلافا لما قاله الصيمري من أنه يبدأ بالمرفق إذا صب عليه غيره» وأن 
يقتصد في الماء فيكره السرف فيهء وأن لا يتكلم بلا حاجة» وأن لا يلطم وجهه بالماء؛ 
وأن يتعهد مُوقَهُ - وهو طرف العين الذي يلي الأنف ‏ بالسبّابة؛ الأيمن باليمنى والأيسر 
باليسرىء» ومثله اللْحاظء وهو الطرف الآخرء ومحل سنّ غسلهما إذا لم يكن فيهما 
رَمَصٌ يمنعم وصول الماك إلى مضلة زرلا فغسلهما واجب؛ ذكره في «المجموع» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك» وكذا كل ما يخاف إغفاله كالغضون”''» وأن يحرك خاتمًا 
ليصل الماء تحته» وأن يتوقى الرشاش» وأن يصلي ركعتين عقب الفراغ . 
[الذّكر المسئون بعد الوضوء] 

(ويقول بعده) أي بعد فراغ الوضوء وهو مستقبل القبلة رافعًا يديه إلى السماء كما 
قاله فى «العباب» : (أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَهُ ا شَرِيِكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدُهُ 
وَرَصُولُة) ؛ لصي عام امن تَوضاً فال أ أشْهَدُ أن ها إل إل اشُوَخْدَء لا شَرِيكَ له . 
إلى آخره فبعت له أنواك ةا لكك التقاقة يفخن جز اكوا 03 ٠‏ (اللّهُم اجْعَلنِي م 
التوّابِينَ : وَاجْعَلْنِي م المَْطهّرِينَ) زافه اللزمزى 19 علق. البلى: #(إشتحاتك لَه 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»ء كتاب العلم» باب من رفع صوته بالعلم / »/7١‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما /517/ . 

زفق أي مكاسر الجلد؛ أي طيّاته الناشتة عن السْمَن . 

إفية ارخ دسل دكات الظيارة ذباتالذكر العف خنيه الوضء دمل 

(4:) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوء / ٠/50‏ وقال: هذا 
حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبيّ يِه في هذا الباب كبير شيء. 
قال مولانا الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ معلّقًا على قول الترمذيّ في «جامعه»: لكن رواية 
مسلم سالمة من هذا الاعتراض. والزيادة التي عند الترمذيّ رواها البزّار والطبرانيَ في «الأوسط» 


3-7 سُحين| اج )١(‏ 


وَبِحَبْدِكَء أَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا نت أَسْتَعْفدكَ وَأَبُوتُ إِلَيْكَ». وَحَدَفْتُ دُعَاءَ الأغضاءِ 
0 
إِذْلا أضلّ له 


لضي ا م الخاتم 00 
الْقيَامَة 2 أي لم يتطرق اله اتظالكدرتكة اقول نعف ووصاى الله 0 
على محمد وآل محمد)؛ ذكره ة 500 . وواو «وبحمدك» زائدةء» ف«سبحانك» 
مع ذلك جملة واحدة» وقيل: عاطفة؛ أي وبحمدك وسبحانك فذلك جملتان. 
[دعاء أعضاء الوضوء] 

(وحذفت دعاء الأعضاء) » وهو أن يقول عند غسل الكفين : «اللهم احفظ يديّ من 
حافت كلياق وعند المضمضة: «اللهم أعني على كرك وَشْكْركَ». وعند 
الاستنشاق: «اللهم أَرَحْنِي رائحة الجنة». وعند غسل الوجه: االنقع نقذ ركان يوم 
َنِيَصْلٌ وجوة وَتَسْوَدُ وجوه»» وعند غسل اليد اليمنى: «اللهم أعطني كتابي بيميني 
وحاسبني حسابًا يسيرًاه» وعند غسل اليد اليسرى: «اللهم لا تعطني كتابي بشمالي 
ولا من وراء ظهري»» وعند مسح الرأس: «اللهم حَرُمْ شعري وبَشْرِي على النار»» 
وعند مسح الأذنين: «اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيشعون أخسكةة وعند 
غسل رجليه #اللهمَ ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام» 60 ٠‏ (إذ لا أصل له) 


> انظر: تلخيص الحبيرء كتاب الطهارة؛ باب سنن الوضوء» .)5994/1١(‏ 
وقال مولانا المباركفوريّ رحمه الله تعالى : ثم اعلم أنه لم يصحّ في هذا الباب غير حديث عمر الذي 
رواه مسلم» وقد جاء في هذا الباب أحاديث ضعاف . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الطهارة» باب فيما يقال بعد الوضوءء .)١84/١(‏ 

)0( أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب فضائل القرآنء ذكر فضائل سور وآي متفرقة / /٠١1/7‏ ء وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه؛ ورواه سفيان الثوريّ عن أبي هاشم فأوقفه . قال 
الذهبيَ في «التلخيص»: على شرط مسلم؛ ووقفه ابن مهدي عن الثوريّ عن أبي هاشم . 

(1) ذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير» كتاب الطهارة؛ باب سئن الوضوء / ٠/١١10‏ وقال: قال النوويٌ 
في #الروضة»: هذا الدعاء لا أصل له. ولم يذكره الشافعيّ والجمهور. وقال في «شرح المهدّب»: > 


() كاب الها ا 


في كتب الحديث وإن عه الرافعي ذ في «المحرّر» من السنن» وكذا في «الشرح»» وقال: 
«ورد به الأثر عن السلف رفاسيو انتهى» ولم يذكره الشافعي والجمهور. قال 
المصنف في «أذكاره» و«تنقيحه»: «لم يَجىءً فيه شيء عن النبي يكه» قال الشارح 
وفات الرافعي والنووي أنه رُوِيَ عن النبي يَلِِةِ من طرق في «تاريخ ابن حبّان» وغيره وإن 
كانت ضعيفة للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ومَشَى شيخي على أنه 
مستحبء وأفتى به لهذا الحديث. 

فائدة: شرط العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: أن لا يكون شديد 
الضعف» وأن يدخل تحت أصلٍ عام وأن لا يعتقد سُدَّكَتَهُ بذلك الحديث . 

خاتمة : مُندب إدامة الوضوء» ويس لقراءة القرآن أو سماعهء أو الحديث أو سماعه 
أو روايته» أَوْ حمل كتب التفسير أو الحديث أو الفقه وكتابتهاء فيُكره مع الحدث» 
ال شرعي وإقرائه» ولأذان وجلوس في مسجد أو دخوله» وللوقوف بعرفة 
وللسّعي”'“. ولزيارة قبره كَكِِْ أو غير وللومتوينطة وعد أكل وشرب 0 
ع ل 0 ار قال يلل : دا أت أَحَدْكُمْ أهْلَهُ ثم 0 

عر فلك مايا5 ضوءً)”7 واه مسلمء وزاد البيهقي : «فَإنهُ أَنْضَط للعود090) 


لم يذكره المتقدّمون. وقال ابن الصلاح: لم يصحّ فيه حديث. قلت: روي فيه عن عليّ من طرق 
ضعيفة جدًا أوردها المستغفريّ في «الدعوات؟ وابن عساكر في «أماليه»» وهو من رواية أحمد بن 
مصعب المروزيّ عن حبيب بن أبي حبيب الشيبانيَ عن أبي إسحاق السبيعيّ عن عليّ» وفي إسناده 
من لا يعرف . ورواه صاحب «مسند الفردوس» من طريق أبي زرعة الرازيّ عن أحمد بن عبد الله بن 
داودء قال: حدثنا محمود بن العبّاس» قال: حدثنا المغيث ابن بديل عن خارجة بن مصعب عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن علي نحوه. 

ورواه ابن حبّان في «الضعفاء» من حديث أنس نحو هذاء وفيه عباد بن صهيب» وهو متروك . وروى 
المستغفري فى «الدعوات» من حديث البراء بن عازب» وليس يطولهء وإسناده واو. 

)00 في نسخة البابي الحلبي : #والسعي». 

١‏ أخرجه مسلم» كتاب الحيض»؛ باب جواز نوم الجئب واستحباب الوضوء له / لا لال 

(5) أخرجه البيهقي في #«السنئن الكبرى1» كتاب النكاح» باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو- 
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وفي الصحيحين: "كان يَلِةِ إذا أراد أن ينام وهو جُنْتٌ عَسَلَ فَرْجَهُ وتوضأ وضوءه 
للصلاة»2'0, و«كان يَكِِ إذا كان جُنْبًا فأرادَّ أنْ يأكلّ أو ينام ا وُضوءَهٌ للصّلاة(", 
وقِيسٌ بالجنب الحائض والتّمَسَاءٌ إذا انقطع دمهماء وبالأكل الشربٌُ» والحكمة في ذلك 
تخفيف الحدث غالبًا والتنظيف, وقيل : لعله ينشط للغسل . فلو فعل شيئًا من ذلك بلا 
ومو كر ل نقله في «شرح مسلم» عن الأصحاب» قال: وأما طوافه يَكِيهِ على نسائه 
بعْسْلٍ بولا" فيستمل أنه كان يتوضا تعوماه أو تركينانا للجواو. وقد ع ةا 
ميت وحملهء أن مزح قدا رسيت وقيء)2 أو أكل لحم جزورء وقهقهة مصلّ وكل مس 
ولمس أو نوم اختلف في نقضه للوضوء»ء ومن لمس الرجل والمرأة بدن الخنثى أو أحد 
ُبُلَيْه: وعند الغضب وكل كلمة قبيحةء ولمن قصنّ شاربه أو حلق رأسهء ولخطبة غير 
الجمعة. والمراد بالوضوء الوضوء الشرعي لا اللغوي. ولا يندب للبس ثوبء 
وصومء وعقد نكاح. وخروج لسفرء ولقاء قادمء» وزيارة والد وصديقء وعيادة 
00 وتشييع جنازة» وأكل وشرب لغير نحو جنبء» ولا لدخول سوق. ولا لدخول 
على نحو أميرء وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه الأمور. وكلما كور الشيءٌ حَل 
وانذاة وضونا والجلي 


أراد العود / /١408‏ » وقال: إن كان الشافعيّ رحمه الله أراد هذا الحديث» فهذا إسناده صحيح: 
ولعله لم يقف على إسناده . 

)١(‏ أخخرجه البخاريّ في #صحيحه)ء كتاب الغسلء باب الجنب يتوضاً ثم ينام / 745/ ٠.‏ ومسلم. كتاب 
الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له / 145/ دون ذكر غسل الفرج . 

زفق أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له / /8٠١٠١‏ . 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له / /١4‏ عن مولانا أنس 
رضي الله عنه : «أنَ النبيّ 86 كان يطوف على نسائه بعْسْلٍ واحدء . 
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باب مسح الْحُففٌ 

لمّا كان الواجب في الوضوء غسلُ الرجلين والمسحٌ بدلٌ عنه عَقَبَ به باب الوضوءء 
ولم يبوب له في «المحرّراء وذكره الداسي مدي اليم لأنهما مَسْحَانِ يبيحان 
الصلاةء» موار حي كا يلختو كاد ازرى إداه يعر عناراز جوري اعي 

[دليل مشروعيّة المسح على الحُفَّين] 

وأخباره كثيرة؛ كخبر ابني خزيمة وحيّان في «صحيحيهما» عن أب يا لكر 
أنه يي رخص للمسافر ثلاثة أيام'" ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة إذا تطهر فلبس حُفَيه 
أن يمسح عليهما» "» وعن جرير بن عبد الله البجلي أنه قال: «رأيتٌ رسول الله يك يَالَ 
1 كمن47) الوه 2 : : 
ْم توضأ ومَسَحَ على حُمَيْوه0؟ متفق عليهء وقال الترمذي: «وكان يعجبهم ‏ يعني 
أصحاب عبد الله حديثٌ جرير؛ لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة؛ لأنها نزلت سنة 


ست فلا يكون الأمر الوارد فيها بغسل الرّجلين ناسخًا للمسح كما صار إليه بعض 


نو لحم بعد ها لاس كل انارو اوكا رن ماد سيول ان 
تدلى من حصن الطائف إلى النبي يِ ببكرة» فإنه كان أسلم وعجز عن الخروج من الطائف» ولم 
يمكنه الخروج إلا هكذا. 

0( على حذف مضاف؛ أي مسح ثلاثة أيام . 

ضف أخرج ابن حبّان في «صحيحهاء كتاب الطهارة» باب المسح على الحفّين وغيرهماء ذكر البيان بأن 
المسافر إنما أبيح له المسح على الخفين إذا أدخل الخفّين على طهر /117١/‏ . وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب التيمم» باب المسح على الخفين / /7١6‏ . وقال: أخرجه ابن خريمة وابن 
حبّان وابن الجارود والشافعيّ وابن أبي شيبة والدارقطنيّ والبيهقي والترمذيّ في «العلل المفرد»؛ 
وصحّحه الخطابي أيضاء ونقل البيهقيّ أن الشافعيَ صححّحه في «ستن حرملة» . 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ أبواب الصلاة في الثياب؛ باب الصلاة في الخفاف / ٠/589‏ 
وملم. كتاب الطهارة. باب المسح على الخفين / 177/ . ْ 
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الصحابة». وروى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: «حذثني سبعون من 
الصحابة أن النبي كَكْهْ مسح على الخفين»» وقال بعض المفسرين: إن قراءة الجر في 
قوله تعال: «وَايعْلَئْْ » [المائدة: 1] للمسح على الخفٌ . 

ثم النظر في شرطه وكيفيته وحكمه. وقد أخذ في بيانها فقال: 


[حكم المسح على الخُمَّين] 

(يجوز) المسح على الحُمَّينِ لاعلى حُنفٌ رِجُلٍ مع غسل أخرى كما مرّ ولو في 
الخف كما بحثه الإسنوي . وللأقطع لبس خف في السالمة؛ إلا إن بقي بعض المقطوعة 
فلا يكفي ذلك حتى يُلبس ذلك البعض حُفًا. ولو كانت إحدى رجليه عليلة بحيث 
لا يجب غسلها لم يجز إلباس الأخرى الخُفف ليمسح عليه؛ إذ يجب التيمم عن العليلة 
فهي كالصحيحة. وإنما يجوز المسح (في الوضوء) بدلا عن غسل الرجلين» فالواجب 
على لابسه الغسل أو المسح. وأشار ب «يَجُوزٌ إلى أنه لا يجب ولا يسنّ ولا يحرم 
ولا يكره» وإلى أن العّسل أفضل كما قاله في «الروضة» في آخر صلاة المسافر» نعم إن 
ترك المسح رغبة عن السنة أو شك في جوازه؛ أي لم تطمئن نفسه إليه لا" أنَّه شك هل 
يجوز له فعله أو لاء أو خاف فوت الجماعة أو عرفة أو إنقاذ أسير أو نحو ذلك فالمسح 
أفضل ؛ بل يكره تركه في الأولى» وكذا القول في سائر الرخصء واللائق في الأخيرتين 
الوجوب كما بحثه الإسنوي. ولو كان لابس الخف بشرطه محدثًا ودخل الوقت وعنده 
ما يكفي المسح فقط فَعَنِ الروياني وجوبه» وتفقهَةُ ابن الرفعة» وهو فقه حسن» بخلاف 
مالو أرهقه الحدث وهو متطهر ومعه ما يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل لا يجب عليه 
لبس الخف ليمسح عليه؛ لما فيه من إحداث فعل زائد ربما يشق عليهء وفرق أيضًا: بأنه 
في صورة الإدامة تعلق به وجوب الطهارة» فهو قادر على أداء طهارة وجيت عليه بالماء 
باستصحاب حالة هو عليهاء وفي صورة اللبس لم تجب عليه الطهارة لأن الحَدَّثَ لم 
يوجد» فلا وجه لتكليفه الإتيان بفعل مستأنف لأجل طهارة لم تجب بعد. 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


لمق مُقِيم يَوْمَا وَلَيْلَه وَلِلْمُسَافِرِ َكانه بليالِيها ا ا اا 000 


سه 


وخرج ب«الوضوء» إزالة النجاسة والعُسل واجبًا كان أو مندوبًا فلا مسح فيهماء أما 
الغسل الواجب فلخبر الجنابة الآتي» وأما باقي الأغسال وعَسل النجاسة فبالقياس» 
ولأن ذلك لا يتكرّر تكرّر الحدث الأصغر. 

[مدّة المسح على الحُفين] 

(للمقيم) ولو عاصيًا بإقامته» وللمسافر سفرًا قصيرًا أو طويلا وهو عاص بسفره» 
وليل سريت ب الفبدر رونا ورا اا ارسي لضيو ها وتياك بالاو 
في هذه المدّة. (وللمسافر) سفر قصر (ثلاثة) من الأيام (بلياليها)» فيستبيح بالمسح 
ما يستبيحه بالوضوء في هذه المدَّةء ودر لاف لكي ارق اول النابة دو نيك 
عن شريح بن هانيء قال: سألت عليّ بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: 
«جَعَلَ رسول الله يِه ثلاثة أيام بليَاليهنَ للمُسَافِرِء ويومًا وليلة لِلمُقئِمِ»”"2, والمراد 
بلياليها ثلاث ليال«متصلة بها سواء: أَسَبَىَ اليرم الأول اليلته آم لاه .فل احدات قن آثناء 
الليل أو اليوم اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو اليوم الرابع» وعلى قياس ذلك 
يقال في مدّة المقيم وما ألحق به. فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقيّد السفر بسفر 
القصر كما قيدته به» أجاب الشارح: بأن مسح المسافر ثلاثة يستدعي أن يكون سفره 
قدرها ولو ذهابًا وإيابًا. انتهى» فاستغنى بذلك عن التقييد» ومعلوم أنه لا بد أن يكون 
السفر مباحًا. ويندفع بقولي : «والمراد بلياليها. . . إلى آخره» ما قيل: إن ليلة اليوم هي 
المتقدّمة عليه لا المتأخرة عنه» فالمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ مطلقا؛ كما 
يمسحٌ المقيجُ يومًا وليلة كذلك» ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليها إلا على تقدير وقوع 
ابتداء المدّة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجر. وشمل إطلاقه دائم الحدث 
كالمستحاضة» فيجوز له المسح على الخف على الصحيح لأنه يحتاج إلى لبسه 
والارتفاق به كغيرهء ولأنه يستفيد الصلاة بطهارته فيستفيد المسح أيضاء وقيل: 


)٠١١‏ أي بالوضوء الكامل. 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الشفين / 574/ . 
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لا يجوز له؛ لأن طهارته ضعيفة والمسح ضعيف» فلا يضم ضعيف إلى ضعيف . وعلى الأول 
لو أحدث بعد لبسه غير حدثه الدائم قبل أن يصلي بوضوء اللبس فرضا مسح لفريضة ولنوافل» 
وإن أحدث وقد صلّى بوضوء اللبس فرضًا لم يمسح إلا لتفل؛ لأن مسحه مريب على طهره 
وهو لا يفيد أكثر من ذلك» فإن أراد فريضة أخرى وجب رع م الخففٌ والطهر الكامل»؛ لأنه 
مُحْدِثٌ بالنسبة إلى ما زاد على فريضة ونوافل» فكأنه لبس على حدث حقيقة» فإن طهره 
لا يرفع الحدث على المذهبء أما حدثه الدائم فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إِلّا إذا أخر 
الدخول في الصلاة بعد الطهر”'' لغير مصلحتها وحدثه يجري» فإن طهره يبطل كما سيأتي في 
باب الحيض إن شاء الله تعالى. فإن قيل : اللبس يمنع المبادرة» أجيب: بأنه قد يكون في زمن 
الاشتغال بأسباب الصلاة. والمتحيرة تمسح عند عدم وجوب الغسل عليها. 


[وقت ابتداء مُدّة المسح على الحُفَينِ] 
وابتداء مدة المسح (من) تمام (الحدث بعد لبس)؛ لأن وقت جواز المسح - 
الرافع للحدث ‏ يدخل بذلك فاعتبرت مذّته منه» فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت 
المدة لم يَجُرْ المسحٌ حتى يستأنف لبسًا على طهارة» أو لم يحدث لم تحسب المذة ولو 
بقي شهرًا مثلا لأنها عبادة مؤقتة» فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة؛ 
هكذا استدل بهذا الرافعي وغيره. وربما يفهم منه أنه لا يجوز للابس الحُففٌ أن يجدد 
الوضوء قبل الحدث مع أنه قيل بجوازه مع الكراهة» وقيل باستحبابه» وهو الأصح كما 
جزم به المصنف في «التنقيح» و«المجموع»» ويندفع هذا التوهم بما قدرته تبعًا لغيري. 
وقال الكمال بن أبي شريف: «لما كانت مدة جواز المسح هي مدة جواز الصلاة» وقبل 
الحدث لا يتصوّرُ استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة ما ذكرء فلا يَرِدُ 
المسح في الوضوء المجدد قبل الحدث» فإنه وإن جاز ليس محسويًا من المدة؛ لأن 
جواز الصلاة ونحوها ليس مستندًا إليه». انتهى. وأفهم كلام المصتف أنه لو توضأ بعد 
حَدَثِ وَعْسَلَ رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول. وهو كذلك» 


.ةرهظلا١ في نلخة البابي الحلبي:‎ 4٠١١ 
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امسو 0 2 رده سا بن ونوا فين 2 
فإن مَسَحَ حَضرًا ثم سَافْرَ أؤ عَكَسنَ لم يَسْتَوْفٍ مُذَّةَ سَفْرٍ . 


َه 


دع لع 45 قاس عسوت تسن ثم 
وَشْرْطهُ : أن يُلبَسَ يَعْدَ كمّالٍ طهّر. ب وتط تل تو يات مادا يت ل و كسم ا مط اسم 


وبه صرّح الشيخ أبو علي في «شرح الفروع». واختار المصنف في «مجموعه' أن ابتداء 
المدة من المسح ؟ لأن قوة الأحاديث تعطيه . 

وعَلم من تقدير «تمام» أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث» وهو كذلك» نعم 
أفتى شيخي بأن الحدث بالنوم تكون المدة من ابتدائه؛ لأنه ربما يستغرق غالب المدة» 
ومثله اللمس والمسٌء والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. 

[حكم إتمام المّاسح المُقيم مُدَّةَ السَّفر إذا سافر بعد مسحه وعكس ذلك] 

(لإن مجع ابس اللكوى كدو ون كك اما لعشا كنا يع لمك 
(ثم سافر) سفر قَضْرٍ (أو عكس) أي مسح سفرًا تقصر فيه الصلاة ثم أقام (لم يستوف مدة 
سفر) تغليبًا للحَضَرِء فيقتصر على مدة مقيم في الأولى بقسميهاء خلافا للرافعي في 
الشق الثاني منهاء ومثل ذلك مالو مَسّحّ إحدى رِجْلَيْهِ وهو عاص بسفره» ثم مسح 
الأخرى بعد توبته فيما يظهرء وكذا في الثانية إِنْ أقام قبل استيفائهاء فإن أقام بعدها لم 
يمسحء ويجزئه ما مضى وإن زاد على يوم وليلة. وعَلِمَ من كلامه أن العبرة فيما ذكر 
بالمسح لا باللبس؛ لأنه أول العبادة» فمن ابتدأ بالمسح في السفر أُتَمَّ مَسْحّ مسافر؛ 
سواءٌ ألبس في الحضر وأحدث فيه أم لاء وسواء أسافر بعد خروج الوقت أم لاء 
وعصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة, ومن ابتدأه في الحضر ولو إحدى 
ميدكا تيدم آدو سل بصعم 

[شرط جواز مسح الخففٌ] 

(وشرطه) أي جواز مسح الحُففٌ أمران: 

أحدهما: (أن يلبس بعد كمال طهر) من الحَدَنَيْنِ للحديث السابق» فلو لبسه قبل 
عسل إجليه وظيليا فه له يعر النسح إلا آناينزههما'من موضع القدم قر يد خليها 
فيه» ولو أدخل إحداهما بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إِلّا أن 
يتزع الأولّى من موضع القدم ثم يدخلها فيه» ولو غسلهما في ساق الحُففّ ثم أدخلهما 
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موضع القدم جاز المسحء ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل وصولهما إلى 
موضع القدم لم يجز المسح . ولو كان عليه الحدثان فغسل أعضاء الوضوء عنهما أو عن 
الجنابة وقلنا بالاندراج ولبس الخف قبل غسل باقي بدنه لم يمسح عليه؛ لأنه لبسه قبل 
كمال الطهرء فإن قيل: لفظة «كمال» لا حاجة إليها؛ لأن حقيقة الطهر أن يكون كاملا 
ولذلك اعترض الرافعي على «الوجيز» بأنه لا حاجة إلى قيد «التمام» لأن من لم يغسل رجليه 
أو إحداهما ينتظم أن يقال: إنه ليس على طهرء أجيب: بأن ذلك ذَكِرَ تأكيدًا لنفي مذهب 
المزني فيما إذا غسل رجلا وأدخلها الخّف ثم الأخرى كذلك» ولاحتمال توهٌّم إرادة البعض» 
ولا يقال: يحترز بذلك عن داتم الحدث فإنه يجوز له المسح كما مر؛ لأن ضدّ الكامل الناقص 
وطهارته ضعيفة لا ناقصة. وحكم المحترز عنه إنما يكون ضدٌ المُدَّعى . 

وشمل تنكيرُ «الطهر» التِيمُمَء فالحكم فيه أنه إن كان لإعواز الماء لم يستفد به المسح؛ 
بل إذا وجد الماء لزمه نزعه والوضوء الكامل» وإن كان لمرض ونحوه فأحدث ثم تكلف 
الوضوء ليمسح فكدائم الحدث وقد مر حكمه؛ لكن الإسنوي تردد في جواز هذا التكليف. 
هل هو جائز أو لا؟ والذي يظهر ‏ كما قاله شيخي - أنه إن غلب على ظنّه الضرر حرم وإلا 
فلا. ولو شفي دائم الحدث أو المتيمم لا لفقد الماء لم يمسح لبطلان الطهارة المرتب هو 
عليها. ولو لبس الخفتٌ وهو يدافع الحدث لم يُكره كما في «المجموع». 

الأمر الثاني : صلاحية الخفثٌ للمسح بثلاثة شروط : 

* بأن يكون كَل منهما (ساترًا محلّ فرضه)» وهو القدم بكعبيه من سائر الجواتب 
لا من الأعلى» فلو رُؤْيٍ القدم من أعلاه- كأن كان واسع الرأس - لم يضرّ» عكس ساتر 
التنوزة فائه من «الأعلى والضواتت الأنن الأسمل» الأن القنيضن :فى سر الدورة تخد 
لستر أعلى البدن» والحُفتٌ يتخذ لستر أسفل الرجل . فإن قصر عن محل الفرض أو كان 
به تخوُق في محل الفرض ضرّء ولو تخرقت اليطانة ‏ بكسر الباء ‏ أو الظهارة ‏ بكسر 
الظاء ‏ والبافي صَفِيقٌ لم يضر ولا ضرّ» ولو تخرّقتا من موضعين غير متحاؤِيَيِنِ لم 
يضرّ. والمراد ب«الكّتر» هنا الحيلولة لا ما يمنع الرؤية. فيكفي الشفاف عكس صاتر 
العورة؛ لأن القصد هنا مَنْم نفوذ الماء ولم منع الرؤيةء وقال في «المجموع»: «إن 
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طاهرّاء » يَمَكنُ تبًا اع الْمَشي ف فيه » لترَدٌد مُسَافِرِ ا ا خط لاو ع لج لبك اموق ل 


المعتبر في الخففٌ عسر غسل الرّجل بسبب الساتر وقد حصل» والمقصود بستر العورة 
سترها بجرم عن العيون ولم يحصل». ومن نظائر المسألة : رؤية المبيع من وراء زجاج 
فإنه لا يكفي؛ لأن المطلوب نفي الغرّر وهو لا يحصل بذلك؛ لأن الشيء من وراء 
رعرع ارقا علق اذاف خاتهر عليي 

* وأنْ يكونَ (طاهرًا) فلا يصحٌ المسحٌ على حُففٌ اتخذ من جلد ميتة قبل الدباغ لعدم 
إمكان الصّلاة فيه» وفائدة المسح وإن لم تنحصر فيها فالقصد الأصليّ منه الصلاة 
وغيزها تَبَعْ لهاء ولأن الخُّففَ بدل عن اليّجل وهي لا تطهر عن الحدث ما لم تزل 
نجاستهاء فكيف يمسح على البدل وهو نجس العين؟! والمتنجس كالنَّجسِ كما في 
«المجموع» خلاقا لابن المقري في أنه يصحٌ على الموضع الطاهرء ويستفيد به مسن 
المصحف قبل غسله والصلاة بعده؛ لأنَّ الصّلاة هي المقصود الأصلي من المسح 
وما عداها من مَّسنٌ المصحف ونحوه كالتابع لها؛ و1 الحتديلة عن لز در واو كات 
نجسة لم تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها كما مرّ» نعم لو كان على الخفتٌ نجاسة 
مَعْفُرٌ عنها وَمَسَحّ من أعلاه ما لا نجاسة عليه صَمَّ مَسْحُةُ فإِنْ مسح على النجاسة زاد 
التلويث ولزمه”" حيتئذ غَسْلَّةُ وغَسْلُ يده؛ ذكره في «المجموع». ولو خرز حُفّهُ بشعر 
نجس والحُفتٌ أو الشعر رطب طهر بالغسل ظاهره دون محل الخرزء ويُعْمَى عنه فلا 
يُنَجْسٌ الرّجل المبتلة» وين فيه الفرائتض والنوافل لعجو البَلْوَى به كما في 
«الروضة» في الأطعمة» خلامًا لما في «التحقيق» من أنه لا يصلّى فيه . 


* وأن يكون قويّا (يمكن”"" لقوّته (تِبَاعٌ المشي فيه لتردٌد مسافر 


. فى نسخة البابي الحلبي: «ولزم؟‎ )١( 

(؟) المراد بالإمكان هنا السهولة لا ضدّ الامتناع» وإِلَا لورد الضيق وغيره مما لا يسهل قبه التتابع» فإنّه 
يمكن المشي فيهء وعبارة «ق ل»: قوله: «مما يمكن» أي يسهل وإن لم يوجد المشي بالفعل» 
والمراد بالأرض التي يغلب المشي فيها لا نحو شديد الوعر. 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب» كتاب الطهارة» فصل في المسح على الخفين» 


)18١-119/١(‏ بتصرّف واختصار. 
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ليحاتحاته)” ؟ خدة خط وال حال وغ هما نتيا سرك يه العادة ول كان الأريكه مقي 30 

واختلف فى قدر المدة المتردد فيهاء فضبطه المحاملي بثلاث ليالٍ فصاعدًا ووافقه 

الإسنوي في «التنقيح 1 وقال ذ في «المهمات»: (إن المعتمد ما ضبطه الشيخ أبو حامد 

بمسافة القصر تقريبًاء» وقال 1 النقيب: «لو ضبط بمنازل ثلاثة أيام ولياليهن لم 

يبعد»» قال: «وهل المراد المشي فيه بمَدَاس أم لا؟ لم أرَ من ذكره» . انتهى» والذي يظهر 

من كلامهم الثاني ؛ إذ لو كان المراد الأول لكان غالب الخفاف يحصل به ذلك . وينبغى 

أن يعتبر اعتدال الأرض سهولةٌ وصعوبةء والآترف إلى كام الأكرين ا ا كنا قاله اين 

العماد ‏ أن المعتبر التردد فيه”*' بحوائج””' سفر يوم وليلة للمقيم ونحوهء وسفر ثلاثة 

أيام ولياليهن للمسافر سفر قصر؛ لأنه بعد انقضاء المدّة يجب نزعه. فقوّته تعتبر بأن 

يمكن التردد فيه لذلك؛ وسواء في ذلك المتخذ من جلد أو غيره كَلِبْدِ وزجاج وخرّقٍ 

مطبقة» بخلاف ما لا يمكن المشي فيه لما ذكر لثقله كالحديد» أو لتحديد رأسه المانع 

)١(‏ ذهب السّادة الحنفية رحمهم الله تعالى: إلى أنه يشترط أن يكون الخففٌ مما يمكن متابعة المشي 
المعتاد فيه فرسخًا ( 4 05م) فأكثر» فلا يجوز المسح على خففٌ متّحَذٍ من زجاج أو خشب أو حديد 
١‏ لب ا و لو اميا ل ا يي 
والمعتبر عند السادة المالكية رحمهم الله تعالى: أن يمكن تتابع المشي فيه عادة» فلا يجوز المسح 
على خففٌ واسع لا تستقر القدم أو أكثرها فيه» وإتها ينسلت.من 'الرجل عند المشي . وانقرد السادة 
الحنابلة برأي خاص هنا فقالوا: : إمكان المشي فيه عرفا ولو لم يكن معتادّاء فجاز المسح على الخف 
من جلد ولبود وخشب وزجاج وحديد ونحوهما؛ لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه فأشبه الجلودء 
وذلك بشرط ألا يكون وَاسعًا يُرى منه محل الفرض . 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلته.» كتاب الطهارة» المبحث الثالث: (١‏ على نقلي رو 
المسح على الخفين؛ /١(‏ 441-541). 

(؟) أي عاجرًا. 

(*”) معتمد. 

(4) أي على الانفراد من غير إعانة بغيره كمداس . 

(5) وإِنّما اعتبر في المقيم حاجات السفر؛ لأنَ حاجات الإقامة لا تؤثر فى الخفاف الضعيفة خلاقًا 
للعباديّ. وأيضًا لأنَ حاجات المقبم لا تنضبط ؛ بخلاف حاجات المسافر؛ إذ قد يمكث المقيم 
طول نهاره في قضاء حوائجه؛ بخلاف المسافر فإن حواتجه مضبوطة . 


() كا بالظياة 7 
قيل : وَحَلَدلَا . 
وَلا يُجْزِىء مَنْسُوجٌ لا يَمْتَعُ مَاءَ 000 


له من الثبوت» أو ضعفه كجرب الصوفية والمُتَخَذ من جلدٍ ضعيفء أو لغلظه 
كالخشبة العظيمة» أو لفرط سعته أو ضيقه أو نحو ذلك» فلا يكفي المسح عليه؛ إذ 
لا حاجة لمثل ذلك ولا فائدة في إدامته؛ قال في «المجموع»: إل إن كان لمر يتسع 
بالمشي فيه»» قال عي #الكاني»: «عن 0 


50 'والأصح ل تشخرط ذلك لأن اعت ند الر كيه لا أنه 0 
للرخصةء بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر» ولا يشكل ذلك 
بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مد؛ لأن الحرمة 5 ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هناء 
وعلى هذا فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصَّميق والمتخذ من فضة أو ذهب 
للوّجُلِ وغيره؟ كالتيمم بتراب مغصوب . واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخفٌ 
مُُحْرِمًا بنسك. ووجهه ظاهرء والفرق بينه وبين المغصوب ونحوه: أنَّ المُسْرِمَ مَنْهِييٌ 

عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه» والنهي 
عن ليس المغصوب وتحوه من حيث أنه متعدٌ في استعمال مال الغير. واستثنى غيره 
جلد الآدمي إن اتكد مله خقاء والظاهر عدم الاستثناء كما هو ظاهر كلام الأصحاب. 
فإن قيل: «ساترًا» وما بعده أحوال مقيدة لصاحبهاء فمن أين يلزم الأمر بها؟ إذ لا يلزم 
من الأمر بشيء الأمر بالمُقيّدَ له بدليل: «اضرب هندًا جالسة»؛ أجيب: بأن محلّ ذلك 
إذا لم يكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور كالمثال المذكورء أما إذا 
كانت من نوعه نحو: «حجّ مفردًا» أو من فعله نحو: «ادخل مكة مُحْرِمًا» فهي مأمور 
بهاء وما هنا من هذا القبيل فيشترط في الخف جميع ما ذكر. 

[حكم المسح على منسوج لا يمنع نفوذ الماء إلى الرّجل] 
(ولا يجزىءٌ منسوج لا يمنع ماء)؛ أي نفوذه إلى الرّجل من غير محل الخرز لو صب 


0 هو بفتح المجيم والواو الساكنة والراء المفتوحة -ما يُلبس مع النعل كخفاف القُضاة . 
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ني الأصَحٌ وَلَا جُرْمُوقَانٍ في الأَظهَرء 00 ا101000 


عليه لعدم صفاقته (في الأصمٌّ) لأن الغالب في الخفاف أنها تمنع النفوذء فتنصرف إليها 
النصوص الدآلة على الترخُصء فيبقى الغسل واجبًا فيما عداها. والثاني: يجزىء 
كالمتخرّق ظلهارته من موضع وبطانته من آخر غير متحاذيين فإنه يجوز وإن نفذ البلل 
إلى الرجل لو صب عليه . 

تنبيه: لو حذف المصنف لفظة «منسوج» وقال «ولا يجزىء ما لا يمنع ماء» لشمل 
المنسوج وغيره. 

فإن قيل: بقي على المصنف من الشروط: أن يُسَتّى خُفّاءِ فلو لفت قطعة أَدّم على 
رجليه وأحكمها بالشدّ وأمكن يبَاعٌ المشي عليها لم يصح المسح عليها كما جزم به في 
«أصل الروضة»؛ لعْسْرٍ إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافرء فلا يحصل 
الارتفاق المقصود بالمسح. فيتبع مورد النص وهو الخف. أجيب : بأن ذلك يفهم من 
قوله أوَل الباب» فإن الضمير في قوله: «يجوز» عائد على المسح على الخف فخرج 
غيقة 

[حكم المسح على الجرموقين] 

(ولا) يجزيء (جُرْمُوقان) وهما حُفتٌ فوق خُفتٌ”' ؛ كل منهما صالح للمسح عليه 
فلا يجوز الاقتصار على مسح الأعلى منهما (في الأظهر)؛ لأن الرخصة وردت في 
الخف لعموم الحاجة إليه» والجُرْمُوقٌ لا تعمّ الحاجة إليه؛ وهو بضمٌ الجيم والميم - 
فارسيئٌ معرّبٌ» وهو في الأصل شيءْ كالخُفٌ فيه وسع يلبس فوق الخف للبردء وأطلق 
الفقهاء بأنه حُفثٌ فوق حُففٌ وإن لم يكن واسعًا لتعلق الحكم به. والثاني: يجزىء؛ لأن 
شدة البرد قد تُحْوجٌ إلى لبسه؛ وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة. 
وأجاب الأول: بأنه لا مشقة عليه في ذلك؛ إذ يمكنه أن يدخل يده بينهما ويمسح 
الأسفل . فإن لم يصح واحد منهما للمسح عليه لم يصح قطعّاء وإن صلح الأعلى دون 
الاسفل صم المسح عليه والأسفلٌ كلفافة» وإن صلح الأسفل دون الأعلى: فإن لم 


)١(‏ أي هو الأعلى منهما. 
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يصل البلل للأسفل لم يصحء وإن وصل إليه لا بقصد الأعلى فقط بأن قصد الأسفل 
ولو مع الأعلى أو لم يقصد شيئًا كفى ؛ ويأتي هذا التفصيل أيضًا في القويين؛ كأن يصل 
إلى الأسفل من محل خرز الأعلى» ولو تخرّق الأسفل من القويين وهو على طهارة 
لبسهما مسح الأعلى؛ لأنه صار أصلا لخروج الأسفل عن صلاحيته للمسح» أو وهو 
محدث فلا كاللبس على حدثء أو وهو على طهارة المسح فوجهان: أظهرهما ‏ كما 
هو مقتضى كلام «الروضة»» وعليه اختصر أبو عبد الله الحجازي كلامها ‏ أنه يمسح 
كما لو كان على طهارة اللبس. قال البغوي: «والخُفتٌ ذو الطاقين غير الملتصقين 
كالجرموقين»» قال: «وعندي يجوز مسح الأعلى فقط؛ لأن الجميع خُفتٌ واحد» فَمَسْحٌ 
الأسفل كمّسْح باطن الخف». انتهى» وينبغي اعتماده. ولو لبس خُفًا على جَبِيرَةِ لم 
يجز المسح عليه لأنه ملبوس فوق ممسوح فأشبه العمامة» ويؤخذ من ذلك أنه لو تحمل 
المشقَّةَ وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف أنه يجوز له المسح لعدم ما ذكر. 
[حكم المسح على الخُففٌ المشقوق القدم المشدود بالشّرج] 

(ويجوز مشقوق قدم شّدٌّ) بالشَّرَّح - وهي العُرًا- بحيث لا يظهر شيء من مَحَلّ 
القرفن إذا مقنى+ أئ :فيكتي السبع ,عليه لاقي الأصح) + لتتصول السسعر وترِسز السشي 
فيه. والثاني: لا يجوزء فلا يكفي المسح عليه؛ كما لو لف على قدمه قطعة أَدَم 
رالمكفنية وا لمنة حزن 'الا يميت عليه كار" واجات الأون 8 سب الارساق ها هما 

مر. فإن قيل: المشقوق لا يسمّى فا بل زربولا وقد مر اشتراط كون الممسوح عليه 
يسَتَى خُفّاء أجيب : بأنا لا نعوّلٌ على مجرد التسمية فقط بل مع مراعاة العلة؛ آنا نما 
مكار لعا ا ل الام ردم 
الموجوه فى لتقف من . 

[الشْنّهُ في كيفيّة مسح الحُفين] 
(وَيْْنٌ مسح) ظاهر (أعلاه) أي الساتر لمشط الرّجْلِء (وأسفله) وعقبه وحرفه 
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خُطُوطاء وَيَكْفِي مُسَمَّى مسح يُحَاذِي لْفَرَضَ؛ إلا أَسْفَلَ الرَجْلٍ وَعَقِبَهَا فَلَا عَلَى 
الْمَذْهَبٍ؛ٍ قُلْتْ: 0 مك واج بج مواد وو وتاي امب ابا و ا 
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المت 


(خطوطا)؛ بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع ثم يُمِرُ اليمنى 
على ساقه؛ أي إلى آخره كما صرّح به الدميري» كما أنه يستحب غسله كذلك. ولكن 
في «المجموع» أنه لا يسن مسحه. واليسرى إلى أطراق الأصابع من تحت مُفْرجًا بين 
أصابع يديهء ولا يضمّها لئلا يصير مستوعبًا له. ولا يسن استيعابه بالمسح» و 
تكراره وغسله؛ لأن ذلك مفسد للخف. ولو قعل ذلك أجزأه» ومقتضى ذلك أنه 
لا كراهة إذا كان الخف من نحو زجاج وأمكن المشي فيه. 
[الموضع المجزىٌ في المسح على الحُفَّيْنِ] 

(ويكفي مسمّى مسح) ؛ كمسح الرأس. فيكفي بيد وعُودٍ ونحوهما؛ لأن المسح 
ورد مطلقًا ولم يصح في تقديره شيء» فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم . 

لا بُدَ أن يكون المسح (يحاذي) أي يقابل (الفرض) من الظاهر لا من باطنه 
الملاقي للبشرة فلا يكفي اتََاهَا. فإن قيل: مقتضى التشبيه بالرأس أن الخف لو كان 
عليه شعر أن المسح يكفي عليه مع أنه لا يكفي الاقتصار على مسح الشعر جزمًا كما قاله 
الدميري» أجيب : بأنه لا يلزم من التشبيه أن يُعْطى المشبّه حكم المشيّه به من كل وجه. 
(إلّا أسفل الرجل وعقبها فلا) يكفي المسح عليهما (على المذهب)؛ لأن الاقتصار 
عليهما لم يَرِدْء وثبت الاقتصار على الأعلى» والرخصة يجب فيها الاتباع» وعن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لو كان الدّينُ بالرأي لكان أَسْمَلُ الحُفٌ أَوْلَى بالمسح من 
أعلاه؛ وقد رأيث رَسُولَ الل وي يمسحٌ على ظَاهِرٍ خمييه0" , و«العقبٌ» ‏ يفتح العين 
وكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين وكسرها ‏ مؤخر الرجل. وهي مؤنثة» 
وجمعها «أعقاب». وقد مر أنه يلِ قال: «رَيْلٌ للأَعْقَابٍ يل كان" وقلع عرف 


)200 أخرجه أبر داود. كتاب الطهارة» باب كيف المسح ٠ . /1١7/‏ وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»؛ 
كتاب التيمم ٠»‏ باب المسح على الخفين» ٠‏ 2). وقال: : رواه أبو داودء وإسناده صحيمحٌ . 

2 أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب العلمء» » باب من من رفع صوته بالعلم / 0/6 ومسلمء كتاب 
الطهارة؛. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما / 057/ . 


كأسفله. والله أعلم)؛ لاشتراكهما في عدم الرؤية غالبّاء فلا يكفي الاقتصار عليه لقربه 
منة . 
[حكم مسح الشَّاكٌ في بقاء المُدّة على الحُمّينِ] 

(ولا مسح لشالةٌ) سواء في ذلك المسافر والمقيم (في بقاء المدّة) هل انقضت أو 
لا أو شلك المسافر هل ايتدأ في السفر أو ذ فى الحضر؟؛ لأن المسح رخصة بشروط : منها 
الج فإذا فبك فيها رج إلى الأصدن وهو الكبدل ب ,طاشن كلاس آن الكبلك زنمنا يوان فى 
منع المسح لا أنه يقتضي الحكم بانقضاء المدة» هو كذلك» فلو زال الشك وتحقق بقاء 
المدّة جاز المَسْح . 

فرع : : لو شلك من مسح بعد الحدث هل صلاته الرابعة أو الثالثة؟ لم يبرأ من الرابعة 
وحسب عليه وقتهاء فلو أحدث ومسح وصلَّى العصر والمغرب والعشاء وشكٌ أتقدم 
حَدَئْهُ وَمَمْحُهُ أوّل وقت الظهر وصلاها بهء أم تأخر إلى وقت العصر ولم يُصَّلَّ الظهر 
فيلزمه قضاؤه؛ لأن الأصل بقاؤها عليه» وتجعل المدّة من أول الزوال؛ لأن الأصل 
عدم غيل الإسلين + ولن مح أشاكا اقيم دكن ورضنى به لم تصح صلاتهء فإن بان بقاء 
المدّة أعاد المسح والصلاةء» بخلاف ما لو مسح غير شال ؛ كأن مسح في اليوم الأول 
واستمر على طهارته إلى اليوم الثالث فله أن يصلي به لأنه صحيح» ولكن يعيد ما صللاه 
به على الشك . 

[حكم مسح الجنب على الخُفَيْن] 

(فإن أجنب) لابسٌ الحُفتٌ أو حصل منه ما يوجب الغسل من نحو حيض في أثناء 
المدة (وجب تجديد لَبْس) بعد الغسل إن أراد المسح؛ بأن ينزع ويتطهر ثم يلبس ؛ 
لحديث صفوان بن عَكَال قال: «كانّ رسول الله ولد يَأْمْدْنَا إذا كُنَا مسافرين أو سَفْرُ 
- بفتح السين وسكون الفاء: أي مسافرين ‏ أن لا ننزع حِمَاقنَا ثلاثة أيام بلياليهنَ إلا من 
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وَمَنْ تَرََ وَهُوَبطْهْرِ الْمشح غَسَلَ قَدمَيِهه وَفِي قَوْلٍ : يَتَوَضأ. 


جَنَابَةِ') صحّحه الترمذي وغيره» دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في | 

والوضوء لأجل الجنابّة» فهي مانعة من المسح قاطعة لمدته؛ حتى لو اغتسل لابسًا 
لا يمسح بقيتها كما هو مقتضى كلام الرافعي وإن اقتضى ما في الكفاية أنه يمسح بقيتها 
لارتفاع المانع. وَقِيسَ بالجنابة غيرها مما هو في معناها كالحَيْضٍ والنفاس والولادة 
كما في «المجموع». والأَمْرُ في الحديث للإباحة لمجيئه في خبر النسائي : «أرْحَصَ 
لناه””2. فإن قيل: الْجَبِيرَةٌ إذا وُضعت على طهر لا يجب نزعها لما ذكر مع أن في كل 
منهما مسحًا على ساتر لحاجة موضوع على طهرء أجيب: بأن الحاجة ثم أشد والنزع 


[ما يلزم المّاسحَ على خُفَيْهِ إن نزعهما أو خرجا عن صلاحية المسح أو انقضت مِدَنهُ] 

(ومن نزع) في المدة حُمَيْهِ أو أحدهماء أو 5 أو أحَدُهما عن صلاحية المسح. 
أو انقضت المدة أو شك في بقائهاء أو ظهر بعض الرجل بتخوُقٍ أو غيره؛ كانحلال 
شرج أو نحو ذلك» (وهو بطهر المسح) في جميع ذلك (غسل قدميه) لبطلان طهرهما 
بما ذكر؛ لأن الأصل غسلهماء والمسح بَدَلُء فإذا زال حكم البدل رجع إلى الأصل 
كالتيمم بعد وجود الماء. (وفي قول: يتوضأً)؛ لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث. 
فتبطل كلها ببطلان بعضها كالصلاة. واختار المصنف في «شرح المهذب» كابن المنذر 
أنه لا يلزمه واحد منهما ويصلي بطهارته. 


»/45/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الطهارةء باب المسح على الخفّين للمسافر والمقيم‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة؛ التوقيت في المسح على الخفين للمقيم‎ 
وابن ماجه. أبواب الطهارة وسئنهاء ياب الوضوء من النوم /57/8/ . وذكره‎ . /١17 / والمسافر‎ 
وقال: أخرجه‎ . /5١7 / ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب التيمم» باب المسح على الخفين‎ 
الشافعيّ» وأحمدء والترمذيّء والنسائيٌّ» وابن ماجهء وابن خزيمة» وابن حيّان» والدارقطنيّء‎ 
والبيهقيّ. قال الترمذيّ عن البخاريّ: «حديث حسن»» وصحّحه الترمذيّ والخطابيّ.‎ 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين 
للمسافر /١١1/‏ بلفظ : «رخص لنا النبيّ يل إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَام ولياليهنٌ؛ 


() كاب ا لشلياة 0 


وخرج ب«طهر المسح» طهر الغسل بأن لم يُحْدِتْ بعد اللبس» أو أحدث لكن توضأ 
وغسل رجليه في الخف فلا حاجة فيه إلى غسل قدميه . 

خاتمة: لو تنجّست رجله في الخفف بدم أو غيره بنجاسة غير مَعْفْوَ عنها وأمكن 
غسلها في الحُفتَ غسلها ولم يبطل مسحه. وإن لم يمكن وَجََبَ النزع وغسل النجاسة 
وبطل مَسْحَهُ . ولو بقي من مدة المسح ما يسع ركعة واعتقد طريان حَدَتِ غالب فأَحْرَمٌ 
بركعتين فأكثر انعقدت صلاته؛ لأنه على طهارة في الحال. وصمّ الاقتداء به ولو علم 
المقتدى بحاله ويفارقه عند عروض المبطل» وإن كان أحرم بأكثر من ركعة في صلاة 
نافلة كان له الاقتصار على ركعة . 

قال في «الإحياء»: يستحب لمن أراد أن يلبس الخُففٌ أن ينفضه؛ لثلا يكون فيه حيّة 
أو عقرب أو شوكة» واستدل لذلك بما رواه الطبراني عن أبي أمامة أن النبي كَكِهِ قال: 
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١مَنْ‏ كان يُؤْمِنْ الله وَاليَوْم الآخر فلا يَلبَسَ خفيّهِ حتى يَنفضهمًا» . 
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)000 أخر جه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»» 18/0 الحديث رقم / 65٠7‏ 1/ 3 
قلت: وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب اللباس» باب النهي عن لبس الخف قبل أن 
ينفضها / ٠/8775‏ وقال: رواه الطبرانيّ» وفيه هاشم بن عمروء ولم أعرفه؛ إلا أن ابن حبّان ذكر 
في «الثقات» هاشم بن عمرو في طبقته» والظاهر أنّه هو إلا أنّه لم يذكر روايته عن إسماعيل بن 
عيّاش. وشيخ إسماعيل في هذا الحديث شاميّء فرواته ثقات» وهو صحيح إن شاء الله. 
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و أله 
بات العغسشل 
و وير سمهو “ا 
موجبه . موت امقر 8 تبأد سو عند أ جود ابو وار ةك عقي ريد م 2 ها ود ديق “ريفغ 2 4 يه 1 واد بعلا د ا ها سر له بع <١‏ 


باب الْقُسْلٍ 
[تعريف المُسل لغة وشرعًا] 
هو بالفتح مصدر عَسَلَ الشيء عَسْلَاء و«الغْسْلٌ» بالكسر ما يغسل به الرأس من نحو 
سدر واَخَطمِن : الك بالضِمٌ اسم للاغتسال» واسم للماء الذي يُغتسل به فيجوز 
في الترجمة فَتْحٌ الغين وضمُّهاء والفتح أشهر كما قاله المصنف في «التهذيب»» ولكن 
الفقهاء أو أكثرهم إنما تستعمله بالضمء وهو لغة: سَيَكَانُ الماء على الشيء) 
مطلقًا("2؛ وشَرْعًا: سيلانه على جميع البدن مع النية. ش 
[مطلبٌ في مُوجِب العُسل] 
(مُوجِبّهُ) - بكسر الجيم ‏ خمسة أمور: 
أحدها: (موت) لمسلم غير شهيد كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في الجنائزء 
فاستغنى بذلك عن ذكره هنا؛ لكن يَرِدُ على مفهومه السّقْطُ الذي لم تظهر أمارات حياته 
وظهر خلقه» فإنه يجب غسله مع أنه لا يوصف بالموت على القول الأصح في تعريفه؛ 
لأن الموت عدم الحياة» ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسدع وقيل : عدم الحياة عما من 
شأنه الحياة» وقيل: عَرَض يضادها لقوله تعالئ : #حقَ المَوْتَ وَلَلْيوةَ » [الملك: ؟]» ورُدٌ: 
بأن المعنى قَدَّرَ والعدم مُقَدَرٌ. فإن قيل: عد" الموت من الموجبات مشكل؛ لأنَّه إن 
كان المراد الغسل ولو مع خلوه عن النية لزم أن يعدُوا مَنْ تَنَجَّسَ جميع بدنه أو بعضه 
واشتبه ولم يعدٌّوه» وإن أريد الغسل الذي تجب فيه النية لزم خروج الميت» فإنه لا يجب 
في غسله نية على الأصحء أجيب بجوابين: أحدهما: أن المراد الشىّ الأول» والكلام في 


دق سواء كان بدنًا أو غيره. 
زهة أي سواء كان بنيّة أم لا. 
(*2) في نسخة البابي الحلبي: #عدم؟. 


مسهضنة 


وَحَيْضلَ. وَنَفَامِنٌ وَكدا اده بلا َكل في الأصَمّ» وَجَنَابَة بل 


الغسل عن الأحداث فخرج من على بدنه نجاسة» ودخل غسل الميت على رأي أنه عن 
حدث. والثاني: أن المراد الشىّ الأول ومنع عَذدَّ تنجّس البدن من الموجبات؛ لأن 
الواجب إنما هو إزالة النجاسة؛ حتى لو فرض كشط جلده حصل المقصود. 

(و) ثانيها: (حيض) لقوله تعالئ : 7 فَعَمَرْلُوا سآ في المَحِيِض © [البقرة: 17]؛ أي 
الحيضء ولخبر البخاري أنه يك قال لفاطمة م «إِذَا قبت الحَيْضَةُ 
فَدَعِي الصَّلَاةٌء وَإِذَا آَذيَدَتْ تاعسل و30 ١‏ 

(و) ثالثها: (نفاس)؛ لأنه دم حَيْضٍ بون "ال رو مل رع كز مهما 
وانقطاعه القيام إلى الصلاة” أي أو نحوها كما في الرافعي و«التحقيق» وإن صحح في 
«المجموع» أن موجبه الانقطاع فقطء وظاهر قول المصنف بعد ذلك: «وجنابة بدخحول 
حشفة... إلى آخره» أن الموجب الإيلاج أو الإنزال» ويجري ذلك في دم الحيض 
والنفاس. والمعتمد الأول. فإن قيل: هل لهذا الخلاف ثمرة فقهية؟ قال إمام 
الحرمين: لاء وقال غيره: نعم» وهي فيما إذا قال لزوجته: «إن وجب عليك غسل 
تالت اواك للاقوايد أعد نكن عل هق 

ورابعها: ما ذكره بقوله: (وكذا ولادة) ولو علقة أو مضغة (بلا بلل في الأصمٌ)؛ 
لأنه مَنيْ منعقد. ولأنه لا يخلو عن بلل غالبًا فأقيم مقامه؛ كالنوم مع الخارج» وتفطر به 
المرأة على الأصح في «التحقيق» وغيره» بخلاف ما لو ألقت يدا أو رجلا أو نحو ذلك 
فإنه لا يجب عليها الغسل ولا تفطر به؛ أي بل تتخير بين الغسل والوضوء. 

(و) خامسها: (جنابة)؛ لقوله تعالئ: « وَإن كنحم جُنُبًا َأطْهَرُواً © [المائدة: ]0 
وتحصل لآدمي حيّ فاعل أو مفعول به (بدخول حشفة) ولو بلا قصد أو كان الذكر أشل 


. /؟١5‎ / أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الحيض» باب إقبال المحيض وإدباره‎ )١ 

)١(‏ وهو ظاهر فيمن لم تحض وهي حاملء أمّا هي فيجوز أن يكون الخارج منها حال الحمل البعض 
لا الكل. 

في الحقّ أنّ القيام للصلاة شرط لفورية الغسل لا لأصل وجوبه. 


»> مُخيو| مات )١(‏ 


ف به تقار سل هأ ها اص أه قون ٠‏ له ترمد ها أو هر ها هر عد “يي لق “هجعن هنظ أ لأف الف افك فاع وقذر هقير هد يك هوت أو 6 قن ا ل كد اها م 


أو غير منتشرء (أو قدرها) من مقطوعها (فَرْجًا) ولو غير مُشْتَهَّى ؛ كأن كان من بهيمة أو 

ميتة أو دُبُر ذَكُرٍ أو كان على الذكر خرقة ملفوفة ولو غليظة» أما في فرج المرأة فلقوله يَكوِ: 

«إذًا التقَى الْجْتَانَانِ قَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ وَإِنْ لَمْ يُنِل2'!0 رواه مسلمء وأما الأخبار الدالة على 

اعتبار الإنزال ‏ كخبر : «إِنّما الماءً منَ الماءِ» 2"0‏ فمنسوخة». وأجاب ابن عياس رضي الله 
0 0 0-9 

عنهما: بأن معناه أنه لا يجب الغسل بالاحتلام إلا أن ينزل”” . 


وذِكرُ «الختان» جرى على الغالب فيجب الغسل بجميع ما ذكر لأنه جماع في فَرْج» 
وليس المراد بالتقاء الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل بالإجماع؛ بل تَحَاذِيهِمًا؛ 
يقال: «التقى الفارسان» إذا تحاذيا وإن لم ينضمّاء وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة 
في الفرج؛ إذ الختانان محل القطع في الختان. وختان المرأة فوق مخرج البول» 
ومخرج البول فوق مدخل الذكر. ولو أولج حيوان قردٌ أو غيره في آدمي ولا حشفة له 
فهل يعتبر إيلاج كُلَّ ذكره أو إيلاج قدر حشفةٍ معتدلة؟ قال الإمام: «فيه نظر موكول إلى 
رأي الفقيه». انتهى» وينبغي اعتماد الثاني . 


ويجنب صبي ومجنون أوْلجًا أؤْ أُوْلِجَ فيهماء ويجب عليهما الغسل بعد الكمال؛ 
9 98 035 5 . و 50 : 35 8 5 
وصحّ من مميز ويجزئه ويؤمر به كالوضوء . وإيلاج الخنثى وما دون الحشفة لا أثر له في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب نسخ «الماء من الماء» ووجوب الغسل بالتقاء الختانين 
/ 8// عن مولانا أبي هريرة رضي الله عنه أنْ نبي الله يكل قال : «إذا جلس بين شعبها الأربع ثمّ 
جهدها فقد وجب عليه الغسل»» وفي حديث مطر: «وإن لم ينزل١‏ . 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب بيان أن الجماع كان وَل الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن ينزل 
المنيّ وبيان نسخه /77/7/ . وأبو داود» كتاب الطهارة» باب في الإكسال /117/ . والنسائيّ في 
«السنن الصغرى»» كتاب الطهارة» الذي يحتلم ولا يرى الماء // /١١9‏ . 

(*) أخرج الترمذيّ في «جامعه»»؛ أبواب الطهارة» باب ما جاء أنّ الماء من الماء / /١١7‏ عن ابن عبّاس 
قال: 9إنما الماء من الماء في الاحتلام؟ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب العمل: (05/1)., وقال: 
أخرجه الطبرانيَّ وأصله في الترمذيّ ولم يذكر النبيّ يتوه وفي إسناده لين؛ لأنّه من رواية شريك عر 
أبي الجحاف . 


0 ككابغ كلاذ ١ه"‏ 


الغسل» وأمّا الوضوءٌ فيجب على المُولج فيه بالنزع من دُبره مُطلقَاء ومن قُبْلٍ أنثى . وإيلاج 
الحشفة بالحائل جار في سائر الأحكام كإفساد الصوم والحج وريد الك بن الرضو” 
والغسل بإيلاجه في ذُبُر ذكر لا مانع من النقض بلمسهء أو في ذَيْر خذ خُْتَى أولج ذكره في قُبُّل 
المولج؛؟ لأنه إما جنب بتقدير ذكورته فيهما وأنوثته وذكورة الآخر في الثانية» أو محدث 
بتقدير أنوثته فيهما مع أنوثة الآخر في الثانية؛ فَخُيرَ بينهما لما سيأتي فيمن اشتبه عليه المني 
بغيره. وكذا يخير الذكر إذا أولج الخنثى في ذُبْرِهِء ولا مانع من النقض كما هو مقتضى 
كلام الشيخين في باب الوضوء وإن صوّب البلقيني وجوب و وتخيير 
الخنثى . أما إيلاجه في قُبْل خنثى أو في دُبُّره ولم يولج الآخر في قبّله فلا يوجب عليه شيئًا . 
ولو أولج رجل في قُيْل خنثى فلا يجب عليهما غسل ولا وضوء لاحتمال أَنَّه رجلٌ» فإن 
أولج ذلك الخنثى في واضح آخر أَجْنَبَ يقينًا وحده؛ لأنّه جَامَمَ أو جُومِعَّ فيه؛ بخلاف 
الآخرين لا جنابة عليهماء وأحدث الواضح الآخر بالنزع منه. أما لو أولج الخنثى في 
الرجل المولج فإن كلا منهما يجنب. :وس أذلح اعد ا ذكريه لشنت إن كان ببزليهه فده 
ولا أثر للآخر في نقض الطهارة إذا لم يكن على سننه» فإن كان على سننه أو كان يبول بكل 
منهما أو لا يبول بواحد منهما وكان الانسداد عارضًا أجنب بكل منهما 

(و) يحصل أيضًا (بخروج مَنَ) - بتشديد الياء» وسُّمِعَ تخفيفها ‏ أي منيّ الشخص 
نفسه الخارج منه أول مرة من رجل أو امرأة وإن لم يجاوز فرج الثيب؛ بل وصل إلى 
ما يجب غسله في الاستنجاء» أما البكر فلا بُدَ من بروزه إلى الظاهر؛ كما أنه في حق 
الرجل لا بد من بروزه عن الحشفةء والأصل في ذلك بر مسلم: (إنَّما الماءٌ مِنَ 
المّاءِ»"'2 وخبر الصحيحين عن أم سلمة”" قالت: جاءت أمّ سليم” إلى رسول الله يِل 


أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب بيان أن الجماع كان أوَّل الإسلام لا يوجب الغسل إلا أن يتزل 
المنيّ وبيان نسخه /8لالا/ » وأبو داودء كتاب الطهارة» باب في الإكسال /75107/ء والنسائي في 
«السنن الصغرى»'» كتاب الطهارة» الذي يحتلم ولا يرى الماء / /١99‏ . 

“1 اسمها هند. وهي زوج النبيّ 6ف . 

(*1 نت ملحان والدة أنس». واسمها «سهلة» أو «رميلة» وقيل غير ذلك. قال ابن الأثير: يقال لها: - 


4" معين | لج )١(‏ 


مِنْ طريقه الْمُعْنَادٍ وَغَيْرِه» وَيُغْرَ ف بتدفقه ؤ ربح عَجِينٍ رَطَبّاء 0 


فقالت: إنَّ الله لا يستحي من الحقٌ”'' هل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلّمَث؟ قال: ٠‏ 
ذا رَآَتِ المّاة0 . أما الخنثى المشكل إذا خرج المنيي من أَحَدٍ فْرْجَيْه فلا غسل عليه؛ 
لاحتمال أن يكون زائدًا مع انفتاح الأصلي» فإن امن متيها ارين انهه وحامن مه 
الآخر وجب عليه الغسل . 

ولا فرق في وجوب الغسل بخروج المنيّ بين أن يخرج (من طريقه المعتاد) وإن لم 
يكن مستحكمًا (وغيره) أي ومن غيره إذا كان مستحكمًا مع انسداد الأصلي وخرج من 
تحت الصلبء فالصلب هنا كالمَّعدَة في باب الحدثء فَيُمَرَقُ بين الانسداد العارض 
والخلقي كما فرّق هناك؛ هذا هو المعتمد كما صوّبه في «المجموع» وإن أَوْهَمَتْ عبارة 
المصنف خلاف ذلك . والصّلبٌ إنما يعتبر للرجل كما قاله في «المهمات»» أما المرأة 
فما بين ترائبها وهي عظام الصدر؛ قال تعالئ : ## يرج مِنْ بين صلب وَآَلمَآيِ » [الطارق: 7]؟ 
أي صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. فإن خرج غير المستحكم من غير المعتاد ‏ كأنْ خرج 
لمرضٍ - فلا يجب الغسل به بلا خلاف كما في «المجموع» عن الأصحابء ولا بخروج 
منيّ غيره منهء ولا بخروج منيّه منه بعد استدخاله. 

(ويعرف) المنيّ (بتدققه) بأن يخرج بدفعات؛ قال تعالئ : ا من يَلودَافقٍ4 [الطارق: ]١‏ 
وسُمَي ميا لأنه يُمْنَى؛ أي يُصَّبٌّ. (أو لذَّة) بالمعجمة ‏ (بخروجه) مع فتور الذكر 
ا ا لقلّتهء أو خرج على لون الدم . . (أو ريح عجين) 
لحنطة أو نحوهاء أو طَلْعِ كما في «المحيّر» . (رطبًا أو) ريح (بياض بَيْضٍ) لدجاج أو 
نحوه (جانًا) وإن لم يلتذٌ ولم 'يندفق؛ كأن خرج باقي مَنِيّه بعد غسله: أما إذا خرج من 


- «الغميصاء» أو «الرّميصاء؛. 

)00 حم أن له درام اد ميرو الا رايع انو كر بسانتي » قكذلك أنا. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب العلم» ياب الحياء فى في العلم / ملل ومسلم. كتاب 
الحيضء باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها / /0١5‏ . 


() كاب ستليا » 
إن فْقدتِ الصّفَاتُ فَلَا عُسْلَ . وَالْمَوْآَةُ كَرَجُل . 00 


قُبْلِ المرأة منينٌ جماعِهًا بعد غسلها فلا تعيد الغسل إِلّا إن قضت شهوتهاء فإن لم يكن 
ليا اشدة كصغيرةء أو كان ولم تَنْقَضٍ كنائمة لا إعادة عليها. فإن قيل: إذا قضت 
شهوتها لم يتيقن خروج مَنِيّهاء ويقين الطهارة لا يرتفع بظن الحدث؛ إِذْ حَدَنَُا وهو 
خروج مَنِيّهَا غير متيقن» وقضاء شهوتها لا يستدعي خروج شيء من منِيّها كما قاله في 
«التوشيح»؛ أجيب: بأن قضاء شهوتها منزل منزلة نومها في خروج الحدث» فنزلوا 
المَظِتََّ منزلة المَئنّ . وخرج باقُبُل المرأة» مالو وُطِقَتْ في دُبْرها فاغتسلت ثم خرج 
منها مَنِينٌ الرجل لم يجب عليها إعادة الغسل كما عُلم مما مر. و«رطبًا» و«جافًا» حالان 
مق امف 

(فإن فقدت الصفات) المذكورة في الخارج (فلا غسل) عليه؛ لأنه ليس بمنيّ. فإن 
احتمل كون الخارج منِيًا أو غيره كودي أو مذي تَخَيّرَ بينهما على المعتمد» فإن جعله 
نيا اغتشل أو غيره توضا وغسل .ما أضابه؛ لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما بَرِيءَ منه 
يقِيئّاء والأصل براءته من الآخر ولا معارض له؛ بخلاف من نسي صلاة من صلاتين 
حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعًاء والأصل بقاء كُلَّ منهماء وقيل: يلزمه 
العمل بمقتضى كل منهما احتياطا؛ قياسًا على ما قالوه في الزكاة من وجوب الاحتياط 
بتزكية الأكثر ذهبًا وفضة في الإناء المختلط منهما إذا جهل قدر كُلَّ منهماء وصححه 
المصنف في «رؤوس المسائل»» وقال في «المجموع»: (إنه الذي يظهر رجحانه» . 
وأجاب الأول: بمنع القياس؛ لأن اليقين ثم ممكن بسبكه بخلافه هنا. وحيث أوجبنا 
الوضوء أو اختار لزمه الترتيب وغسل ما أصابهء وإذا اختار أحدهما وفعله اعتدّ به» فإن 
لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر؛ إذ لا يتعين عليه باختياره. وإذا اختار أنه منيّ 
لاايحرم عليه قبل اغتساله ما يحرم على الجنب من المكث في المسجد وغيره للشك في 
الجنابة كما أفتى به شيخي؛ قال: «ولهذا من قال بوجوب الاحتياط بفعل مقتضى 
الحَدَئَيْنِ لا يوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه؛ لأن الأصل طهارته)» . 


(والمرأة كَرَجُلٍ) بضمٌ الجيم وإسكانها ‏ فيما مرّ من حصول الجنابة بالطريقين 
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وَيَحْرُمُ بِهَا مَا حَرُم بِالْحَدَثِ وَالْمْكْثُ بالْمَسْحِدٍ ا 0 


الماريّن. ولو استدخلت ذَكَرَا مقطوعًا أو قدر الحشفة منه لزمها الغسل كما في 
«الروضة». ومقتضاه أنه لا فرق بين استدخاله من رأسه أو أصله ا وسطه بجمع 
طرفيه. قال الإسنوي : «وفي ذلك نظر» . انتهى» والظاهر ‏ كما قال شيخي - أن المُعَوّل 
على الحشفة حيث وُجدت . ومقتضى التشبيه أن مَنِيّهَا يُعرف 00 0 وهو 
قول الأكثرين» وقال إمام الحرمين والغزالي: «لا يعرف إلا بالتلذذ»» وقال ابن 
الصلاح : «لا يعرف إلا بالتلذذ والريح»» وجزم به المصنف في «اشرح مسلم»» وقال 
السبكى: «إنه المعتمد»» والأذرعى: «إنه الحق»ء والمعتمد الأوّل» ويؤيده كما قال 
ابن الرفعة قول «المختصر»: 500 المرأة الماء الدافق» . 

فرع: لو رأى في فِرَاشْه أو ثوبه ولو بظاهره مَنِيّا لا يحتمل أنه من غيره لزمه الغسل 
وإناه كر مل لا يس ل خازعاام ويُستحبّ إعادة كنّ صلاة احتمل خلوّها عنه 
لا إعادة الغسل» فإنه لا تُسَنّ إعادته كما سيأتي. وإن احتمل كونه من آخر نام معه في 
فراشه مثللا فإنه يستحبّ لهما الغسل والإعادة. ولو أحسنٌ بنزول المنيّ فأمسك ذَكَرَهُ فلم 
يخرج منه شيء فلا غسل عليه كما علم مما مَّوّ وصرح به في «الروضة». 

[مطلبٌ فيما يحرم بالجنابة] 

(ويحرم بها) أي بالجنابة الحاصلة من دخول الحشفة أو خروج المنيّ ‏ أما ما قبل 
ذلك فسيأتي محرّماته في باب الحيض - (ما حرم بالحدث) الأصغر مما مرّ في بابه؛ 
لأنها أغلظ منه. (و) شيئان آخران: 

[أوَلا: المكث في المسجد] 

أحدهما : (المكث) لمسلم غير النبي يك (بالمسجد) أو التَردّ فيه لغير عذرٍ؛ لقوله 
تعالئ : 8 لا تَمَرَبَْا الصّسلؤة وَأنشْر شكرئ حَقّ تَعلَمُوأ ما تَمُولُونَ وَلَا نبا إ لَاعَابرى سَبِيلٍ » 
[الساء: 48]؟ قال ابن عباس وغيره: أي لا تقربوا مواضع الصلاة؛ لأنه ليس فيها عبور 
سبيل؛ بل في مواضعها وهو المسجد؛ نظيره قوله تعالئ: ليمت صَوَمِعٌ ويع 
وَصَلَوَتٌ © [الحج: »]4٠‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا حل الْمَسْجدَ لِحَائْض 


ولا جنْب)0'؟ رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالئ عنهاء وقال ابن القطان: "إنه 
شين 4*. 

وخرج ب«المكث» والتردٌّدُ العبور كما قال: (لا عبوره”") للآية المذكورة. وكما 
لا يُحرم لا يُكره إن كان له فيه غرض مثل أن يكون المسجد أقرب طريقيه» فإن لم يكن 
له غرض كره كما في «الروضة» وأصلهاء وقال «المجموع»: (إنه خلاف الأؤلى 
لا مكروه»» وينبغي اعتماد الأوّل حيث وَجَدَ طريقا غيره» فقد قيل: إن العبور يحرم في 
هذه الحالة» وإِلَا فالثاني. وحيث عَبَرَ لا يُكَلَّكُ الإسراع في المشي بل يمشي على 
العادة. ولهواء المسجد حرمة المسجد؛ نعم لو قطع بصاقه هواء المسجد ووقع خارجه 
لم يحرم؛ كما لو بصق في ثوبه في المسجد. وب«المسلم» الكافر فإنه يمكن من المكث 
في المسجد على الأصح في «الروضة» وأصلها؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك» نعم 
الحائض والنفساء عند خوف التلويث كالمسلمة. وليس للكافر ولو غير جنْبٍ دخول 
المسجد إِلَّا أن يكون لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشربء وأنْ يأذن له مسلم 
في الدخول؛ إِلَّا أن تكون له خصومة وقد قعد الحاكم للحكم فيه. وب«غير النبي كَككِ) 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الجنب يدخل المسجد /؟777/ . وذكره ابن حجر فى 
«تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب العدل 7 18/: وقال> اخرجه أبو:داود امن تحد ينف جيرة 
عن عائشة» وفيه قصّةء وابن ماجه والطبرانيَّ من حديث جسرة عن أم سلمة» وحديث الطبراني أتم. 
وقال أبو زرعة: الصحيح حديث جسرة عن عائشة. وضعّف بعضهم هذا الحديث بأن راويه 
أفلت بن خليفة ؛ مجهول الحالء وأمًا قول ابن الرفعة في أواخر «شروط الصلاة» من «المطلب»: 
«بألّه مترولةٌ» فمردود؛ لأنه لم يقله أحد من أئمّة الحديث؛ بل قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقد 
مك ابن ين ونحسه اين العطات: 

) ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنه يحرم بالحدث الأكبر دخول مسجد ولو كان المرور 
للعبور إلا لضرورة؛ كأن يكون باب بيته إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا يقدر على السّكنى في 
غيره. ولا ينطبق هذا الحكم على مصلى العيد والجنازة ورباط الصوفية . 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّ» كتاب الطهارة» أبحاث في الغسل» ما يحظر بالجنابة 
ومايكره. (017/7-5594/1) بتصرّف واختصار. 


1 معي ص5 )١(‏ 
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هوء فلا يحرم عليه؛ قال صاحب «التلخيص»: «ذكر من خصائصه وَلِيِ دخول المسجد 
جَنْبًا؛» ومال إليه المصنف. وب«المسجد» المدارس والؤئط ومصلَّى العيد ونحو ذلك. 
وكذا ما وقف بعضه مسجدًا شائعًا؛ لكن قال الإسنوي: «المتجه إلحاقه بالمسجد في 
ذلك وفي التحية للداخل ونحو ذلك؛ بخلاف صحة الاعتكاف فيه» وكذا صحة الصلاة 
فيه للمأموم إذا تباعد عن إمامه أكثر من ثلاثمائة ذراع». وب«لا عذر» ما إذا حصل له 
عذر ‏ كأن احتلم في المسجد وتعذّرعليه الخروج لإغلاق باب أو خوف على نفسه أو 
عضوه أو منفعة ذلك أو على ماله فلا يحرم عليه المكث» ولكن يجب عليه كما في 
«الروضة» التيمم إن وجد غير تراب المسجدء ولا ينافيه قول «الشرح الصغير»: 
«ويَحْسُنُ أن يتيمم»؛ لأن الواجب حسنء على أنه قيل: إن قوله (يحسن» مصحف عن 
«يجب». فإن لم يجد غيره لا يجوز له أن يتيمم به فلو خالف وتيمّم به صحّ تيممه 
كالتيمم بتراب مغصوبء والمراد بتراب المسجد الداخل في وقفه لا المجموع من 
الريح ونحوه. ولو لم يجد الجنب الماء إلا في المسجد فإن وجد ترابًا تيمّم ودخل 
واغترف وخرج إِنْ لم يشق عليه ذلك وإلا اغتسل فيه» ولا يكفيه التيكُم على المعتمد 
كما بحثه المصنف في «مجموعه» بعد نقله عن البغوي أنه يتيمم ولا يغتسل فيهء 
وإطلاق «الأنوار» جواز الدخول للاستقاءة والمكث لها بقدرها فقط محمولٌ على هذا 
التفصيل . 

فائدة: لا بأس بالنوم في المسجد لغير الجُْبٍ ولو لغير أعزب». فقد ثبت أن 
ا ينامون فيه في زمنه يلو نعم إن ضَيّقَ على المصلين أو 
دون عليه حرم التوم فيه قاله في «المتصترع؟ ,قال ولا انجرم ا إخراح الريع:نيه؛ 
وة لقوله عله : «المَلائِكَة تتَأَذَى مِمًا يََأَذَى من - بَئُوآدم7 . 


اق أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كرّانًا أو نحوها 


)١(‏ وكاب للها ذم 


[ثانيًا : قراءة القرآن] 

(و) ثانيهما: (القرآن”'') لمسلم؛ أي ويحرم بالجنابة القرآن باللفظ وبالإشارة من 
الأخرس كما قاله القاضي في «فتاويه». فإنها منزلة منزلة النطق هناء ولو بعض أية 
كحرف للإخلال بالتعظيم»ء سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لاء ولحديث الترمذي وغيره: 
9 يَقرَا الجَنْبُ 3 العائضل شم م لم0 و«يقرأ» رُوي بكسر الهمزة على النهي 
وبضمّها على الخبر المراد به النهي؛ ذكره في «المجموع"» وضعفه» لكن له متابعات تجبر 
ضعفه . والحائض والنفساء في ذلك كالجنب» وسيأتي حكمهما في باب الحيض . ولمن به 
حدث أكبر إجراءً القرآن على قلبهء ونظرُ في المصحفء. وقراءة ما نسخت تلاوته» 
وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه؛ لأنها ليست بقراءة قرآن. 

وفاقد الطهورين”" يقرأ الفاتحة وجوبًا فقط للصلاة”*؟2؛ لأنه مضطر 


)١(‏ ضبط المالكيّة ما يجوز للجنب من القراءة اليسيرة بأنها ما الشأن أن يتعوّذ به كآية الكرسي 
والإخلاص والمعوّذتين» أو لأجل رُقيا النفس أو للغير من ألم أو عين» أو لأجل استدلال على حكم 
نحو : « وَأَحَلَّ أسَد اليم وَحَرّمَ ألربَ© [البقرة: 7176]. 
والمعتمد عند المالكية أنّه لا يحرم قراءة القرآن القليلة على الحائض والنفساء حال استرسال الدم 
عليها سواء أكانت جتبًا أم لا؛ إلا بعد انقطاعه وقبل غسلها فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقًا حتى تغتسل» 
ودليلهم الاستحسان لطول مقامها حائضًا. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلتهء كتاب الطهارةء الفصل الخامس: الغسل. المطلب السادس: 
ما يحرم على الجنب ونحوفء .)059/١(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه». أبواب الطهارة» باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القران ١7‏ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيراء كتاب الطهارة» باب الغسل »/١47/‏ 
وقال: أخرجه الترمذيّ وابن ماجه من حديث ابن عمرء وفي إسناده إسماعيل بن عيّاش روايته عن 
الحجازين ضعيفة » وهذا منها. 
وصحّ عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو ججنبء وساقه البيهقيّ في «الخلافيات» بإسناد 
صحيح . انتهى باختصار . 
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(:) أي المفروضة فقط ؛ لأنه لا يصلي النواقفل» والضابط : أنه لا يقرأ إلا واجبًا ولو خارج الصلاة» ومنه - 


إليها'''؛ خلاقًا للرافعي في قوله: لا يجوز له قراءتها كغيرهاء أما خارج الصلاة فلا 
يجوز له أن يقرأ شيئا: ولا أن يسك المصحك مطلقا ولا أن توطأ الخائظن أو الشياء 
إذا انقطع دمها. وأما فاقد الماء في الحَضر فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير 
الصلاة. 

أما الكافر فلا يُمنع من القراءة؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك كما قاله الماوردي. وأما 
تعليمه وتعلمه فذكرته وفوائد أخر في باب الحدث . 

[حكم قراءة الجنب أذكار القرآن ومواعظه وأحكامه لا بقصد القرآن] 

(وتهل) لحت (أذكارة) وغيرها ماعل وأخارة:و اكات ولا نقصه قراو 
كقوله عند الركوب: «سْبَحَن الى سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا حكن لَمُ مُقَرِنِينَ 4 [الزخرف: ]١‏ أي 
مطيقين » وعند المصيبة : لا إن ينه وَلِنآ إل تجعون» [البقرة: 65١]ء‏ ولا ما جَرَى به لساثهُ بلا 
قَضْدء فإن قصد القرآن وحده أو مع الذكر حرمء وإن أطلق فلا كما نبّه عليه في 
«الدّقائق»؛ لعدم الإخلال بحرمته؛ لأنه لا يكون قرآنًا إلا بالقصد؛ قاله المصنف 
وغيره» وظاهرٌ أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالآيتين المتقدمتين» 
والبسملة والحمدلة» :وما لا يوجد تظمه ]إلا فيه كسورة الإخلاض وآية الكرسى» وهو 
كذلك وإن قال الزركشي : «لا شك في تحريم ما لا يوجد نظمه في غير القرآن» وتبعه 
على ذلك بعض المتأخرين؛ كما شمل ذلك قول «الروضة»: «أما إذا قرأ شيئًا منه 
لا على قصد القرآن فيجوز»» ولو عبّر المصنف بها هنا كان أُولَى ليشمل ما قدّرته؛ بل 
أفتى شيخي بأنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز . 


ما لو نذر أن يقرأ قدرًا معيّنًا من القرآن في وقت معيّنِ وأجنب وفقد الطهورين» فإن يجب عليه أن 
يقرأ ما نذره في ذلك الوقت بقصد القرآن ويئاب عليه ثواب الواجب كما في الأجهوريء فالممتنع 
عليه إِنّما هو التَنفْل بالقراءة كما في «الإرشاد»» فهو كفاقد الطهورين حيث أوجيوا عليه صلاة 
الفرض وقراءة الفاتحة فيه» فالقراءة المنذورة هنا كالفاتحة ثم . 

)0:0 وحينئذ يقال: لنا شخصّ تجب عليه الصلاة» ويجب عليه أن يُوقعها خارج المسجد. 


() كاب اهار نلق 


ل ا 
و : نيّه رفع جنابةء أو استباحة مفتقر إليْهِ ‏ أو أدَاءِ فؤض العشسل » 50007 
. 7 2 و _- 


[أقلُ ما يَصِحٌ العُسل به] 

(وأقله) أي غسل الواجب الذي لا يصح بدونه أمران: 

أحدهما: (نية رفع جنابة) أي رفع حكمها إن كان جنبّاء ورفع حدث الحيض إن 
كانت حائضًاء أو لتوطأ كما في «الروضة» وأصلهاء أو الغسل من الحيض كما قاله ابن 
المقري» فلو نَوَى رفع الجنابة وحدثه الحيض أو عكسه.ء أو نوى رفع جنابة الجماع 
وجنابته باحتلام أو عكسه صمَّ مع الغلط دون العمد كنظيره في الوضوء؛ ذكر ذلك في 
«المجموع»؛ أي ولو كان غير ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من الرجل كما 
قال به شيخي خلافا لبعض المتأخرين . وقضية تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس لكونه 
دم حيض مجتمع أنه يصحٌ نية أحدهما بالآخر عمدًا أو لاء وبه جزم في «البيان». 
وتكفي نية رفع الحدث عن كُلَّ البدن» وكذا مطلقًا في الأصح؛ لاستلزام رفع المطلق 
رفع المقيدء ولأنه ينصرف إلى حَدَئه لوجود القرينة الحالية» فلو نَوَى الأكبر كان 
تأكيدّاء وصورة المسألة: فيما إذا اجتمعا عليه إن قلنا باندراج الأصغر وإلا وجب 
التعيين؟ قاله الماوردي وتبعه المصنف في «التحقيق». فلو نوى رفع الحدث الأصغر؛ 
عمدًا لم ترتفع جنابته لتلاعبه» أو غلطا ارتفعت عن أعضاء الأصغر ؛ لأن غسلها واجب 
في الحدثين وقد غسلها بنيته ؛ إلا الرأس فلا ترتفع عنه؟ لأن غسله وقع عن مسحه الذي 
هو فرض في الأصغرء وهو إِنَّما نَوَى المَمْحّ وهو لا يغني عن الغسل» بخلاف غسل 
باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه يكفي ؛ لأن غسل الوجه هو الأصل» فإذا غسله فقد أتى 
بالأصل. أمّا غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع جنابته؛ لأنه لم يَنْرِهِ. قال في «المجموع»: 
«ولو اجتمع على المرأة غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعًا . 

(أو) نية (استباحة مفتقر إليه) أي إلى الغسل؛ كأن ينوي استباحة الصلاة أو الطواف 
مما يتوقف على غسلء فإن نَوَى ما لا يفتقر إليه - كالغسل ليوم العيد ‏ لم يصحء 
رقيل: إن ندب له صح . (أو أداء فرض الغسل) أو فرض الغسل» أو الغسل المفروض» 
أو أداء الغسل. وكذا الطهارة للصلاة كما في «الكفاية»ء وتقدم الاستشكال فيها 
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والجواب عنه في باب الوضوء. قَعُلِمٌ من ذلك أن الجمع بين الفرض والأَدَاءٍ لا يجب 
وان اتتظع عبار المضفك واه اليه لذ مسر افونا ككرة :وأما إذ1 تون الع فق 
فإنه لا يكفي. وتقدّم شروط نية الغسل والفرقٌ بينه وبين نية الوضوء في بابه. (مقرونة 
بأل فرض) وهو أوّل ما يغسل من البدن سواءٌ أكان من أعلاه أم من أسفله إِذْ لا ترتيب 
فيه فلو نَوَى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله . وفي تقديمها على السنن وعَرُويهًا 
قبل غسل شيء من المفروض ما مرّ في الوضوءء فإذا خلا عنها شيء من السنن لم يُنَبْ 
عليه» ولو أتى بها من أول السنن وعَزبت قبل أول الفروض لم تكفبء فإن قيل: السنن 
التي قبله من”'2 محل الغسل الواجبء فإذا نَوَى عندها رَفمّ الجنابة مثالا وقع فرضًاء 
بخلاف سنن الوضوء التي قبله من غسل كَمَيْهِ ومضمضة ونحو ذلك؛ لأنه ليس مَحَلَا 
للفرضن» فلا ينتضور أن تقترت النية يسنة قبل الغدل» أجيب: أن :ذلك قد يتصور؟ كأن 
ينوي عند المضمضة ولم يمسن الماء حمرة شفتيه؟ كأن يتمضمض من إبريق . ويستحب أن 
يبتدىء النية مع التسمية كما صرّح به في «المجموع» هنا. قال: وإذا اغتسل من إناء كإبريق 
ينبغي له أن ينوي عند غسل محل الاستنجاء بعد فراغه منه؛ لأنه إذا لم يَنْوِ عنده قد يغفل 
عنهء أو يحتاج إلى المسنّ فينتقض وضوؤه. أو إلى كلفة في لف خرقة على يده . 

قال الشارح: و«مقرونة» بالرفع في خط المصنف. وقيل: بالنصب صفة «نية» 
المقدرة المنصوبة بنية الملفوظة. انتهى. أما الرفع فعلى أنها صفة لقوله: «نية»» وأما 
النصب فعلى أن «مقرونة» صفة لمصدر محذوف عامله المصدر الملفوظ به في كلام 
المصنف وتقديره: «وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة»» فهنيّة»؛ المقدرة مفعول مطلقء. 
والعامل فيه «نية» الملفوظة» والمفعول المطلق مصدر وهو ينصب بمثله الذي هو «نية» 
لأنها مصدر. 

(و) ثانيهما: (تعميم شعره) ظاهرًا وباطا وإن كثف. ويجب نقض الضفائر إن لم 
يصل الماء إلى باطنها إِلَّا بالنقض؛ لكن يعفى عن باطن الشعر المعقودء ولا يجب 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «في2. 


(0) كاب 1 لش لها لك 


0-6 0 ا ا روي 
وَيَشروء وَلاا تحب مُضمضة وَاسْتِنشاق . 


0 ع 0 ور معو 
وَأكمَّله: إزالة القذر. ثم الؤضوعٌ ا ااا 00 


غسل الشعر النابت في العين والأنف وإن كان يجب غسله من النجاسة . (وبشره) حتى 
الأظفار وما يظهر من صِمَاحَي الأذنين» ومن فَرْجٍ المرأة عند قعودها لقضاء الحاجة» 
وما تحت القلفة من الأقلف”'2. وموضع شعر نتفه قبل غسله'"©» قال البغوي: «ومن 
باطن جدَرِيّ اتُضح» . 

فائدة: لو اتّخذ له أنملة أو أنفًا من ذهب أو فضة وجب عليه غسله من حدث أصغر 
أو أكبر ومن نجاسة غير معفرٌ عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر من الأصبع والأنف 
بالقطعء وقد تعذر للعذر فصارت الأنملة والأنف كالأصليين. 

[حكم المضمضة والاستنشاق في العُسل] 

(ولا تجب) في الغسل (مضمضة و) لا (استنشاق)”"'؛ بل يُسَنُ كما في الوضوء 

وغسل الميت. 
[مطلبٌ في صفة الغُسل] 

(وأكمله) أي الغسل (إزالة القذر) ‏ بالمعجمة ‏ طاهرًا كان كالمني أو نجسًا كودي 
استظهارًا وإن قلنا: يكفي لهما غسلة واحدة. (ثم) بعد إزالة القذر (الوضوء) كاملاء 
ومنه التسمية للاتباع؛ رواه الشيخان””'» فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل. 


)١(‏ لأنها مستحقة الإزالة» ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنهاء فما تحتها كالظاهر لوجوب إزالتها. 
ومحل وجوب غسل ماتحت القلفة إن تيسر ذلك» وإلا وجب إزالتهاء وإن تعذر صلى كفاقد 
الطهورين ولا يتيمّم خلاهًا لابن حجرء وإذا مات لا يصلّى عليه عند «م ركء وقال ابن حجر: يغسّل 
وثِمُمْ بدلا عن محل القلفة ويصلى عليه . 

() أو شوكة لو قلعت بقي لها غورٌ. 

أفرفق رهما واجان عند القاذة التحدتة ركمهم إلل هال . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل / 545/ . ومسلمء كتاب 
الحيض. باب صفة غسل الجنابة / /97١‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أن رسول الله كي 
كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. ثم توضًا مثل وضوثه 
للصلاة» , 
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ا الع 2 عب دده 2 8 2 0 دع 
- وَفَى قؤلٍ: يُوَخُرُ عَسْل قَدَمَيِهِ - ثم تَعَهْدٌ مَعَا 5 طفوء ثُمَّ يُقِيض الْمَاءَ عَلى رَأَسِهِ وَيُخَللهٌ 


(وفي قول: يُوْخَّر غَسْلَ قدميه)؛ لما روى البخاري عن ميمونة في صفة غسل النبي وله : 
[المكوها موده للصّلاة غيرَ عْسْلٍ القَدَمَيْنَ)”''2 قال في «المجموع» نقلًا عن 
الأصحاب: «وسواء أقدّم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو 
محصّلٌ للسئَّة ؛ لكن الأقضل تقديمه». 

ٍَ إث جردت التذابة كن ودس كان اسل .رعق جالين متسكر انوي مله 
الغسلء وإلَا نَوَى رَفْمَ الحدث الأصغر وإن قلنا: «يندرج» خروجًا من خلاف من 
أوجبهء وإذا أخر الوضوء عن الغسل هل ينوي به رفع الحدث خروجًا من خلاف من قال 
بعدم الاندراجء أو سنة الغسل»؛ لأن حدثه ارتفع على الأصح؟ لم آرَ من تعض له 
والذي يظهر أَخَُذًا مما جمع به شيخي بين عبارة الكتاب وعبارة «الروضة» في الصلاة 
المعادة.» وهو إن أراد الخروج من الخلاف نوَى الفرض كما في الكتاب» 0 
ذلك نَوَى الطهر مثلاء ا ل في «الروضة»ء وأن يقال هنا: ! 
أراد الخروج من الخلاف نوَى رفع الخد وإلة فسئة: الخسن :.. فإن: ترك الوضوء 
ل 0 ويستحتٌ له أن يتدارك ذلك . 

ولو توضأ قبل غسله ثم أحدث قبل أن يغتسل لم يَحْتَجْ لتحصيل سنة الوضوء إلى 
إعادته» بخلاف من غسل يديه في الوضوء ثم أحدث قبل المضمضة مثلا فإنه يحتاج في 
تحصيل السنة إلى إعادة غسلهما بعد نيّة الوضوء؛ لأن تلك النية بطلت بالحدث . 

(ثم) بعد الوضوء (تعهد معاطفه)؛ كأن يأخذ الماء بكفه فيجعله على المواضع التي 
فيها انعطاف والتواء؛ كالأذنين» وطبقات البطن» وداخل السرة؛ لأنه أقرب إلى الثقة 
بوصول الماء. ويتأكد في الأذن» فيأخذ كما من ماء ويضع الأذن عليه برفق؛ ليصل 
الماء إلى معاطفه وزواياه. 

(ثم يفيض الماء على رأسه ويخثّله) أي شعر رأسه. وكذا شعر لحيته بالماء. 
وليست الواو في عبارته للترتيب» فيدخل أصابعه العشر فيشرب بها أصول الشعرء ثم 


)غ200 أخرجه البخاري في #صحيحه؟؛ كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل /1457؟/ . 


(0 يكابثا لقلا 4" 


د شقّه ال عه د.. كه 7 
لمم شِقَهِ الأَيْمَنء تم الأيْسَرٍ وَيَدْلْكُ وَيُكلّتْ . وَتُتْبِعُ لِحَيْض أ مشكاء 520700000 


يفيض الماء ؛ ليكون أبعد عن الإسراف فى الماء» وأقرب إلى الثقة بوصول الماء. 
(ثم) يفيضه غك (شقه الأيمن ثم الأيسر)؛ لأنه عليه الصّلاة والسّلام كان يُُحِبٌ 
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التَيْنَ في طُهُورو2©0؛ متّفق عليه. (ويدلك) ما وصلت إليه يده من بدنه احتياطا 
رركا موغوف هن انق وإنما لم يجب عندنا لأن الآية والأحاديث ليس فيهما 
تعض لوجوبه. (ويثلّث) تأسّيًا به يكل كما في الوضوء. وكيفية ذلك وإن لم تؤدّها 
عبارة المصنف أن يتعهد ما ذكر. ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثاء ثم باقي جسده كذلك ؛ 
بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدّم ثم المؤخرء ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة 
كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك. قال شيخنا: وماقيل -أي ما قاله 
الإسنوي -: «إن المشّجه إلحاقه بغسل الميت؛ حتى لا يُنتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ 
من المقدّم» ردَّ: بسهولة ما ذكر هنا على الحي بخلافه في الميت لما يلزم فيه من تكرير 
تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر. ولو انغمس في ماء: فإن كان جاريًا 
كفى في التثليث أن يمر عليه ثلاث جريات؛ لكن قد يفوته الدلك؛ لأنه لا يتمكن منه 
غالمًا 7 تحت الماء إذرينا يضق تفثة» وإن كان راكذا القمس فيه ثلانا؟ بأن يرفع رأسه 
منه وينقل قدميه أو ينتقل من مقامه إلى آخَرَ ثلانّاء ولا يحتاج إلى انفصال جملته 
لامي حر ا ا اا 

(وتتبع) المرأة غير المحرمة والمحدّة (لحيض) أو نفاس”'"'» ولو كانت خلية أو 
بكرًا(أثره) أي أثر الدم (مسكًا)ء فتجعله في قطنة وتدخلها الفَرْجَ”" بعد غسلها9؟. 
وهو" المراد ب«الأثر» وهو بفتح الهمزة والمثلثة» ويجوز كسر الهمزة وإسكان الثاء» 


»/477/ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصّلاة» باب التيمّن في دخول المسجد وغيره‎ )١( 
. /778/ ومسلم. كتاب الطهارة» باب التيئّن في الطهور وغيره‎ 

(؟) لاالاستحاضة على المعتمد. 

(") أي المحلّ الذي يجب غسلهء فيطلب للصائمة؛ لأنه غير مفطر. 

(١‏ أي المرأة. 

(2) أي الغسل. 
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وذلك لما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: أن امرأة جاءت إلى النبيّ يك تسأله 
عن الغسل عن الحيضء فقال: «خُذِي فِرْصَةٌ مِنْ مِسْكِ فَتَطْهّرِي بهاكء فقالت: كيف 
أتطهر بها؟ فقال بَكِِ: «سُبْحَانَ اللو واستتر بثوبه - تَطَهّرِي بهّاكء فاجتذبتها عائشة 
َعَرَقتَهَا أنها تتبع بها أثر الدم"2. ويكره تركه بلا عذر كما في التنقيح. و«المسك» 
فارسي معرب: الطيب المعروف» وكانت العرب تسميه المشموم» والنبي وَكِْهْ يسميه 
أْطْيّبَ الطَّيِب0")؛ رواه مسلم. 

(وإلا) أي وإن لم يتيسّر؛ بأن لم تجده أو لم تسمح به (فنحوه) مما فيه حرارة كالقسط 
والأظفار» فإن لم تجد طِيبًا مَطِينَاء فإن لم تجده كَمَى الماء. أما المُحْرِمَةٌ فيحرم عليها 
الطيب بأنواعه» والمحدّة تستعمل قليل أظفار أو قسط . قال المحاملي في «المقنع»: «كل 
موضع أصابه الدم تتبعه بالطيب»» قال الدميري: «وهو شاذ لا يعرف لغيره» . والصحيح أو 
الصواب أن المقصود به تطييب المحلّ ودفع الرائحة الكريهة لا سرعة العلوق» فلذلك كان 
الأصح أنها تستعمله بعد الغسل . قال الزركشي : «والمستحاضة ينبغي لها أن لا تستعمله؛ 
لأنه يتنجس بخروج الدمء فيجب غسله فلا تبقى فيه فائدة» . 

[حكم تجديد العُسل] 

(ولا يسَنّ يُسَرةٌّ تحديده) أي العمل لأنه لم يُنقلء ولما فيه من المشقة؛ (بخلاف 

ال ا 


)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه»» كتاب الحيضء باب دلك المرأة نفسها إذا تطهّرت من المحيض 
7 .. ومسلمء كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك 
في موضع الدم /48// . 

)٠(‏ أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب 
0848١ /‏ / عن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ يَقهْ قال: «كانت امرأة من بني إسرائيل قصيرة تمشي مع 
امرأتين طويلتين» فاتخذت رجلين من خشب» وخاتمًا من ذهب مغلق مطبق. ثم حشته مسكاء وهو 
أطيب الطيب» فمرّت بين المرأتين؛ فلم يعرفوهاء فقالت بيدها هكذا» ونفض شعبة يدء. 


() كاب ةشلهاة ١‏ 


- 


وَيْسَنُ أنْ لا يَنقُصّ مَاءُ الْوْضُوءِ عَنْ مُدّء وَالْمْسْلٍ عَنْ صَاعء وَلاحَدٌ حَد له. 


«زوائد الروضة» و«شرح المهذب» و«التحقيق»»: وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد 
وسنة الوضوء وغيرهما. فإن قيل: يتسلسل عليه الأمر ويحصل له مشقة» أجيب: بأن 
هذا مُمَوَّضْنٌ إليه إن أراد زيادة الأجْرٍ فعَلَ » نعم إن عارضه فضيلة أول الوقت قدمت عليه 
لأنها أذلى عن كما أت يه شيدي : أما إذا لم يُصَلَّ به فلا يُسَنُء فإن خالف وفعل لم 
يصح وضوؤه لأنه غير مطلوب. لما رَوَى أبو داود وغيره أنه يل قال: «مَنْ تَوَضَأً عَلَى 
طَهْرٍ كيب لهُ عَضشْرُ حَسَنَاتٍ)”" ولأنه كان في أول الإسلام يجب الوضوء لكل صلاة 
فنسخ وجوبه وبقي بقى أصل الطلب . وشمل إطلاقه تجديده لماسح الخفٌ وتقدم في بابه» 
والوضوء المكمل بالسم لجزاحةوتهوهاء "وهو الظاهر كا نعل مجلخ عن الفقال وات 
نظر فيه ابن الرفعة . 
[المقدار الذي يُسَنّ ألا ينقص ماء الوضوء والعُسل عنه] 

(ويْسَنُ أن لا ينقص ماء الوضوء) في معتدل الجسد (عن مُدَّ) تقريبّاء وهو رطل 
وثلث بغدادي (والغسل عن صاع) ” تقريبًا وهو أربعة أمداد؛ لحديث مسلم عن سَفيئة : 
«أنه كان يُعَسّلّهُ الضَّاعٌ وَيَوَضَئُْهُ لذ" أها من لم يعتدل جسدة فبعتبر بالنشية إلى 
جسده كما قاله العرٌ بن عبد السلام زيادة ونقصًا. 

(ولا حَدّ له) أي لماء الوضوء والعْسل» فلو نقص عن ذلك وأسبغ كفى» قال 
الشافعي : «قد يُرْفقٌ بالدابل تحية 0 بالكثير فلا يكفي»؛ وفي خبر أبي داود: 
«أنه يكين توضأ بإناءٍ فيه قدر ل" '. وظاهر عبارة المصنف عدم النقص عن المدّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الرجل يجدّد الوضوء من غير حدث / 77/ » وذكره العجلونيّ 
فى «كشف الخفاء؟'» حرف الميم /١118/‏ 2 وقال: رواه أبو داودء والترمذيّ» وابن ماجه عن ابن 
ف 4 وفتعف التومدق سناد 

. /1//4./ أخرجه مسلم. كتاب الحيض» باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة‎ )"١ 

)©١‏ أخخيرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب ما يجزىء من الماء في الوضوء / 44/ » وذكره النوويّ في 
«المجموعء. كتاب الطهارة: باب في صفة الغسل. .)١97/7(‏ وقال: وفي سئن أبي داود 
والنسائي بإسناد حسن عن عن أمْ عمارة الأنصاريّة : «أنْ النبي يف توضا. . .» الحديث. 
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والصاع لا الاقتصار عليهماء وعبّر آخرون بأنه يُندب المذ والصاعء وقضيته أنه يندب 
الاقتصار عليهما؛ قال ابن الرفعة: «ويدل له الخبر وكلام الأصحاب؛ لأن الرفق 
معحيوب»2» وهذا هو الظاهر وإن نازع الإسنوي ابن الرفعة فيما نسبه للأصحاب . 
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[ذكر بعض ما يُسَنُ في الغُسل مما لم يذكره الماتِنُ] 

ولا تنحصر السَّئَنّ فيما قاله المصئّف ؛ بل يُسَنٌّ أن يستصحب النية إلى آخر الغسل» 
وأن لا يغتسل في الماء الراكد ولو كثرء أو بئر معينة”'' كما في المجموع ؛ بل يكره ذلك 
لخبر مسلم: «لا يَمْتَسِلْ أَحَدُكُمْ في الْمَاءِ الوَاكدٍ وَهْوَ جَدْبٌ». فقيل لأبي هريرة الراوي 
للحديث : كيف يفعل؟ قال : يََتَاوَلَُ تاذ 0" قال في «المجموع» : قال في «البيان»: 
«والوضوء فيه كالغسل»» وهو محمول - كما قال شيخنا ‏ على وضوء الجنب» وإنما 
كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء»ء أو لشبهه بالماء المضاف إلى شيء 
لازم كماء الوردء فيقال ماء عرق أو وسخ» وينبغي أن يكون ذلك”” في غير المستبحر . 
وأن يكون اغتساله بعد بَوْل لئلا يخرج بعده منيّ» وأن يأتي بالتشهد المذكور في الوضوء 
عقبهء وحكم الموالاة هنا كحكمها في الوضوءء وأن يرتبه فيبدأ بعد الوضوء بأعضائه 
كما في «الروضة» وغيرها لشرفهاء ثم بالرأس» ثم بالبدن» مبتدئًا بأعلى ذلك؛ بأن 
يفيض الماء على كل منهما مبتدثًا بالأيمن من كلّ منهما بالأعلى كما علم مما مرّ. 

فائدة: قال في «الإحياء»: «لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحدٌ*' أو يخرج دما أو 
يِينَ من نفسه جزءًا وهو جُنْب؛ إذ يرد إليه سائر أجزائه*2 في الآخرة فيعود جنبّاء 
ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها» . 


)١(‏ أي جارية. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد / 504/ . 

() أي المذكور من الكراهة. 

(4) أي بحلق العانة. 

() فيه نظر؛ لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلّمها فى عمرهء ولا شعره كذلك؛ 
أي لأنّها لو ردت إليه جميعها لتشوّهت خلقته من طولها. ْ 
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[فرعٌ في حكم التَّكَشّفٍ للغُسل في الخلوة] 

فرع: : يجوز أن يتكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته» 
والستر أفضل ؛ لقوله كل لِبَهْزْ بن حكيم : «اقّظ عَرْرَتكَ إِلّامِنْ رَوْحِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ 
يَمِينْك»» قال: أرأيت إن كان أحدنا خاليًا؟ قال: «الله” أَحق أَنْ تيا منْهُ من 
الئّاسث»20. فإن قيل: الله سبحانه وتعالئ لا يُحجب عنه شيء فما فائدة الستر له؟ 
أجيب : بأن يُرَى متأديًا بين يدي خالقه ورازقه . 

[حكم إجزاء غسلةٍ واحدةٍ لجنب أو مُحدِثٍ كانت يبدنه نجاسة] 

(ومن به) أي ببدنه شيءٌ (نجس يغسله ثم يغتسل) ؛ لأنه أبلغ في التطهير. 
و«النّجس» بفتح الجيم ‏ النجاسة. (ولا تكفي لهما غسلة) واحدة. (وكذا في 
الوضوء)؛ لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان» وعلى هذا تقديم إزالته شرطٌ 
لاركنٌ. (قلت: الأصحٌ تكفيه. والله أعلم) كما لو اغتسل من جنابة وحَيْض» ولأن 
واجبهما غسل العضو وقد حصل. ومَحَل الخلاف إذا كان النجس حكميًا كما في 
«المجموع؟ ويرفعهما الماء معًا؛ وللسابعة قي المغلظة حكم هذه الغسلة» فإن كان 
النجس عيئًا ولم تُرَنْ بقي الحدثء» أما غير السابعة في النجاسة المغلظة فلا يرتفع حدث 
ذلك المحل ليقاء نجاسته . فإن قيل: قد جزم في «الروضة» و«المنهاج» تبعًا للرافعي في 
غسل الميت بأن أقل الغسل استيعاب بدنه بالماء بعد إزالة النجاسة مع أن الاكتفاء 
بالغسلة في الميت أؤْلى؛ لأن النية لا تجب في غسله؛ أجاب الشارح في كتاب 


(') أخرجه أبو داودء كتاب الحمام» باب ما جاء في التعري / ٠/1010‏ والترمذي في «جامعه» كتاب 
الأدب» باب ما جاه فى حفظ العورة / 1794؟/ » وقال : هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجهء 5 التكاح» باب التستر عند الجماع / /١47١‏ . والحاكم في «المستدركة» 
كتاب اللباس / ٠/1/7608‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاءه. قال الذهبيّ في 


«التلخيص»: صحيح . 
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د فته 0 لد وس ل لخ لور ع يي ١‏ نيو عير نيه 
وَمُن اغتسّل لجنابة وَجَمعَة خصّلاء 


الجنائز: بأنه مبنيئٌ على ما صكّحه الرافعي في الحَيّء وتَرَكَ الاستدراك عليه للعلم به 
مما قدّمهء وأجاب غيره: بأن ما ذكراه في الجنائز ليس بصريح في اشتراط تقدم إزالة 
النجاسة؛ لأن كلمة «بعد» لا تدل على الترتيب» فهي بمعنى «مع» كما في قوله تعالئ: 
« عَثْلَ بَعَدَ دَلِكَ نَنِمٍ * القلم: +1]؛ أي مع ذلك زنيم؛ أي دَعِيَ في قريش» فيكون 
التقدير استيعاب بدنه مع إزالة النجاسة» ونظير ذلك ما قاله المصنف في باب الوقف في 
قوله: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي بطنًا بعد بطن» أنه يقتضي التسوية بين الكل. 
وهذا الجواب أظهر. وقيل: يفرق بين غسل الحي والميت: بأن هذا آخر أحواله 
فاختيط له فَيُرَاعَى في حقه الأكمل؛ كما يجب تكفينه في ثلاثة أثواب لأنّها حَقَه؛ حتى 
أوانتق الزرنشعلى توف ولطال اير إلى ذلك كما سشيعة فى «الرو ةعم أن 
المصنف جزم بما جزم به الرافعي في صفة غسل الجنابة من «شرح المهذب». 
[حكم من اغتسل لجناية وجمعة أو لأحدهما] 

(ومن اغتسل لجنابة) أو نحوها كحيض (و) نحو (جمعة) كعيد؛ يأن نواهما 
(حصلا”''2) أي غسلهما؛ كما لو نوّى الفرض وتحية المسجدء وقيل : لا يحصل واحد 
منهما؛ لأن كل واحد منهما مقصود؛ بخلاف التحية لحصولها ضمنًاء فعلى الأول 
الأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة كما نقله في «البحر» عن الأصحاب . فإن قيل: قد 
صرحوا بأنه لو اجتمع جمعة وكسوفٌ وقد الكسوف ثم خطب وتَوَى بخطبته خطبة 
الجمعة والكسوف لم يصمٌ للتشريك بين فرض ونفل» أجيب : بأن خطبة الجمعة في 
معنى الصّلاة» ولهذا اشترط فيها ما يشترط في الصلاة» فالتشريك بينها وبين الكسوف 
كالتشريك بين الظهر وسنته» بخلاف ما هنا فإن مَبْنَى الطهارات على التداخل . 

(أو لأحدهما حصل) غسله (فقط) اعتبارًا بما نواه» وإنما لم يندرج النفل في 
الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه. فإن قيل: لو نوّى بصلاته الفرض دون 
التحية حصلت التحية وإن لم يَنْوهاء أو نَوَى رفع الجنابة حصل الوضوء وإن لم يَنْوه 


. لأ مبنى الطهارة على التداخل‎ )١ 


للق كد >5 قف 
أو عَكْمْهُ كَقى الْمُمْلٌ عَلَى الْمَذْمَبِء وَاننه غلم . 


أجيب : بأن القصد دَمَ إِشْعَالٌ البقعة بصلاة وقد حصل» وليس القصد هنا(" النظافة فقط 
بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء . 

ومن وجب عليه فرضان”© كغسلى جنابة وحَيْض كفاه الغسل لأحدهماء وكذا لو 
سنّ في حقّه سُنَّنَانِ كغسلي عيد وجمعةء ولا يضر التشريك”؟ بخلاف نحو الظهر مع 
سنته ؛ لأن مَبْنَى الطهارات على التداخل”*2 كما مر بخلاف الصلاة . 

[حكم إجزاء العُسل لمن أحدث ثم أجنب أو عكسه] 

1 كفى الغسل)» ا 1 ا ا لعفا 50 
لا (على المذهب» والله أعلم) ؛ ادوج الوضوء في الغسل؛ لأنه عَكِنَه قال: 
فلكي حل امت والتعي ا اا ع وس ار 


)١(‏ أي في نحو غسل الجمعة. 

0) أي أو أكثرء وظاهر أن المراد بحصول غير المنويّ سقوط طلبه» فلا يحصل له ثواب الجميع إلا إذا 
نواها؛ بخلاف التحيّة فإنه يحصل له ثوابها إن نواها أو أطلق على المعتمد. 

(0) أي في الغسل لا في النيّة؛ لأنّ فرض الكلام أنه نوى إحدى الفريضتين أو السَّنَتِينَء فيكون المراد 
بالتشريك حصول الغسلين منه وإن لم يقصد الآخر الذي لم ينو» وهذا يؤخذ من عبارة «م ره . 
انظر : حاشية البجيرميَ على الخطيبء كتاب الطهارة» فصل في أحكام الغسل» (7377/1). 

(:) أي إذا كانت من نوع واحد. 

(5) أي بأن وطئ بلا حائل. 

(1) أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب في الغسل من الجنابة / /ا/61/ بلفظ : «أما أنا فأحثو 
على رأسي ثلانًاء . 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»؛ حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه / 17795/ بلفظ : 
«أما أنا فآخذ ملء كفي ثلانًا فأصب على رأسي» ثم أَفِيْضَهُ بعد على سائر جسدي». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة؛ باب الوضوء »/5١/‏ وقال: أخرجه أحمد 
من حديث جبير بن مطعم دون قوله : «فإذا أنا قد طهرت»؛ وهو في المتّفق عليه باختصار عن هذا. 
وقوله: «فإذا أنا قد طهرت» لا أصل له من حديث صحيح ولا ضعيف» نعم وقع هذا في حديث أمّ 
سلمه في سؤالها للنبيّ يق عن نقض الرأس لغسل الجنابة» فقال لها: «إنّما يكفيك أن تحثي على - 
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مطعمء ولم يفصل يك مع أن الغالب أن الجنابة لا تتجرد عن الحدث فتداخلتا كالجنابة 
والحيض. وقد نبّه الرافعي على أن الغسل إِنَّما يقع عن الجنابة» وأن الأصغر يضمحلٌ 
معه أي لا يبقى له حكم» ولهذا عبّر المصنف ب«كفى». والثاني: لا يكفي وإن نوّى معه 
الوضوء؛ بل لا بدَّ من الوضوء معه» والثالث: إن نوى مع الغسل الوضوء كفى وإلا 
فلاء وقيل: إن كان سيب اجتماعهما هو الجماع كفى وإلا فلا. وفي الصورة الثانية 
طريق قاطع بالاكتفاء لتقدم الأكبر فيها فلا يؤثر بعده الأصغرء فقوله: «على المذهب» 
إنما يأتي على اصطلاحه في الصورة الثانية فإنها ذات طرق» وأما الأولى ففيها أوجةٌ 
لا طرقٌ» وأجاب الشارح عن هذا الاعتراض بقوله: فالطريقان في مجموع الصورتين 
من حيث الثانية لا في كل منهما؛ أي لا في جميعهماء فيكفي في صدق كونه في 
المجموع كونه في بعض الأفراد بخلاف كونه في الجميع . 
تئمة: لو أحدث في أثناء غسله جاز أن يتمّه ولا يمنع الحدثُ صحته؛ لكن لا يصلّي 
به حتى يتوضأ؛ كذا في «زوائد الروضة»» وهو محمول - كما قال الإسنوي على ما إذا 
أحدث بعد فراغ أعضاء الوضوءء أما قبل الفراغ فيأتي ببقية أعضاء الوضوء مرتبة 
ولا يحتاج إلى استئنافه . 
[خاتمة في دخول الحمّام] 
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خاتمة: يُباح للرجال دخول الحمام”'' ويجب عليهم غضٌ البصر عما لا يحلّ لهم 
وصَّوْنُ عورتهم عن الكشف بحضرة من لا يحل له النظر إليهاء أو في غير وقت 
الاغتسال كما عُلم مما مره ونهْيّهُمُ الغير عن كشف عورته وإن ظنّوا أنه لا ينتهي» وقد 


رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء» فإذا أنت قد طهرت»»؛ وأصله في صحيح مسلم . 
)١(‏ وأوّل من انّخذه سيّدنا سليمان لما أراد أن يتزوج ببلقيس؛ لأنّه كان بها شعر فنفر منهاء فسأل الجنّ 
فقالوا: نحتال لك بحيلة حتى تكون كالفضة البيضاء . فصنعوا لها الحمام ليذهب الشعر فيه بالتورة؛ 
وصنعوا له أيضًا القزاز والصابون والطاحون. 
ولم يكن في زمن النبِيّ يق حمّامات!؛ لأنه أخبر بذلك» فقال: «ستفتح عليكم أبواب يقال لها: 
الحمامات. فلا تدخلوها إلا بمئزر» . 
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17 وي : «أَنَّ الوَجُلَ إِذَا مَخَلَ الحَمَامَ عَارِيا لَحَنَهُ مَلَكَاه2'0؛ رواه القرطبي في تفسيره عند 
قوله تعالئ : « كِرَاما كيين * يوت مَا تعن [الانفطار: »]17-1١‏ وروى النسائي والحاكم 
عن جابر أن النبي كك قال : "حَرَامٌ عَلَى الرَجَالٍ مُخُولُ الام إلا بمْرَر” "؟. وأما النساء 
فيكره 0 «مَا مِن امْرَأَةِ تَخْلَمْ ِيَابَهَا في غَيْرِ بَئْتِهًا إلا مَتَكَتْ 0ه 
وَيَيْنَ الله 0 “راواه الترمذي وحسنه» وروى أبو داود وغيره أنه جَكِةٍ قال : : «سَبَفْتَحُ 
ميك أرفن نُ العَجَمٍ وَسَتَجِدُونَ فا ؛ بيُونًا يُقَالُ لها : الحَمَامَاتُء فَلَا يَدْخُلَتّهَا الوَجَالُ إل 
بالإزّارء وَامْتَحُوهًَا التََّاءَ إلا مَرِيضة 5 نْقَسَاءَ*2» ولأن أمرهن مبني على المبالغة في 
السترء ولما في ُروجهن واجتماعهنّ من الفتنة والشر. قال شيخنا: «والخناثى 
كالنساء”*2 فيما يظهر» . ويجب أن لا يزيد في الماء على قدر الحاجة ولا العادة. 
وآدابه: أن يقصد التطهير والتنظيف لا الترفه والتنعيم» وأن يسلم الأجرة قبل 
دعوله» :وأن يدن للتغول قم يوذ كما في .دخول اللخلافه وكذا في تقديم وجله 
اليسرى دخولا واليمنى خروجّاء وأن يتذكر بحرارته حرارة نار جهنم لشبهه بهاء وأن 


)١(‏ ذكره الإمام القرطبيّ في «الجامع لأحكام القرآن»» سورة الانفطارء )١5١/٠١(‏ بلفظ: «إن 
العبد إذا دخل الحمام بغير متزر لعنه ملكاه» 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الغسل والتيممء باب الرخصة في دخول الحمام 
/9"/ بلفظ : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛ بمثل لفظ النسائي» كتاب الأدب /4/الاا/ » وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

(5) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحمّام / ٠/5807‏ وقال: هذا 
حديث حسن . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الحمامء باب الدخول في الحمّام /101١/‏ . 
وذكره النوويّ في «المجموع". كتاب الطهارة» فصل في دخول الحمّام» 6/0 >» وقال: رواه 
أبو داود» وابن ماجه» وفي إسناده من يُضعف . 

() لعل صورته مع الستر وعدم الخلوة» فَهُنّ حينئذ كالنساء في كراهة دخول الحمّام إلا لعذرء فإنَ 
اختلاء الخنتثى بالخنثى حرام لاحتمال اختلافهماء أو يُصوّر بدخول كل خنثى وحدهء أو أن الخنائى 


محارم كإخرة. 
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لا يدخله إذا رأى فيه عرياثاء وأن لا يعجل بدخول البيت الحارّ حتى يعرق في الأول. 
وأن لا يكثر الكلام» وأن دحل وقت الخلوة أو يتكلف إخلاء الحمام إن قدر على 
ذلكء فإنه وإن لم يكن فيه إِلّا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شَوْبٌ من قلة 
الحياء.ء وأن ارام تعالئ ويصدلي ركعتين بعل خروسخه منهدء فقد كانوا يقولون: 
«يوم الحمام يوم إثم». ويكره دخوله قبيل الغروب وبين العشاءين؟ لأنه وقت انتشار 
الشياطين» 2 ومن جهة الطب صب الماء البارد على الرأس وشربه عند خروجه 
منهء ولا بأس أن يدلك”'' غيره إلا عورة أو مظنة شهوة. قال في «المجموع»: ولا بأس 
بقوله لغيره: «عافاك الله»). ولا بالمصافحة . 

ويّسَنُ لمن يخالط الناس التنظف بالسواك وإزالة شعر وريح كريهة وحسن الأدب 
معهم . 


00( في نسخة الباد بي الحلبي : #بدلك؟. 
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بابٌ التّحاسة 
[تعريف التّحاسة لغة وشرعًا] 
وفي الباب إزالتهاء ولو ذكره في الترجمة أو امصوعله كماني ابي لكان أذ 
لأنه اللائق بكتاب الطهارة» وإزالة الانة متوقفة على معرفة النجاسة فتذكّر تبعًا. وهي 


بعضهم: «بكل عين حرم تناولها مطلقا في حالة الاختيار مع سهولة_تمييزها وإمكان 
تناولهاء لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل»؛ فاحترز ب«مطلقًا» عمًّا 
يُباح قليله كبعض النباتات السمّيةء ب«حالة اللاختيار» عن حالة الضرورة» فيباح فيها تناول 
النجاسة» وب«سهولة تمييزها» عن دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معهاء وهذان القيدان 
للإدخال لا للإخراج» وب«إمكان تناولها» عن الأشياء الصلبة كالحجرء وبالبقية عن الآدمىّ 
وعن المخاط ونحوهء وعن الحشيشة المسكرة والسمٌ الذي يضر قليله وكثيره والتراب فائه 
لم يحرم تناولها لنجاستها؛ بل لحرمة الآدمي واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية. قال 
الزركشي : «واعلم أن الإخراج بعدم الاستقذار مضرّء فإنه وإن أخرج المُخَاطً ونحوه فإنه 
يخرج غالب النجاسات من العذرة والبول والقيء ء والقيْح ونحو ذلك» فإنها مستقذرة 
وحرمت لاستقذارهاء وكُلّها نجسة» . 
[مطلبٌ في ذكر التّجاسات] 
وَعَدَفَهًا المصنّف كأصله بالعَدَّ فقال: 
[أوَلا: المسكِرٌ المائغ] 
(هي كل مسكر”' مائع)؛ لكن ظاهره حصرها فيما عَدَّهه وليس مرادًا؛ لأنَّ منها 


)0 أي صالح للاسكار ولو باتضمامه لغيره. فدخلت القطرة من المسكر. أو يقال: مسكرة؟ أي ولو 
باعتبار نوعه. - 


5-7 مخيو | 5 () 


أشياء لم يذكزها لالط يهو فلو ذكر لها ضابطًا إجماليًا كما تقدّم لكان أَوْلَى ؛ 
بل قال ابن النقيب : «فيما ذكره تجو 3 زُ؛ لأنَّ النجاسة حك * شرعيئٌ فكيف تفسر بالأعيان؟ 
بل ماذكر حد للنجس لا للنجاسة». انتهى . ويلك عبارة المصنف الخمر ‏ وهي 
المتخذة من ماء العنب ‏ ولو محترمة وبباطن عنقودء ومثلثة ‏ وهي المغليّ من ماء 
العنب حتى صار على الثلث - والنبيذ» وهو المتخذ من ماء الزبيب أو نحوهء أما الخمر 
فلقوله تعالئ : # إِنَما ادر وَالْمَدِيمٌ وَالْانصَابْ وَالْأَلَمُ ِجَسٌ 4 [المائدة: »]4٠0‏ والرجس في عرف 
الشرع هو النجس صدَّ عما عداها الإجماع فبقيت هي» واستدل على نجاستها الشيخ 
أبو حامد بالإجماع؛. وحمل على إجماع الصحابة» ففي «المجموع» عن ربيعة شيخ 
مالك أنه ذهب إلى طهارتهاء ونقله بعضهم عن الحسن والليث» واستدل بعضهم على 
تجاسكها جانها لو كادف ظاهرة زنات الاكتان ييكون قراب الآخرة ليوو وقد تال 
تعالئ : #وَسَفَلهُمَ رَيهُمْ سَرَابًا طَهُورًا © [الإنسان: ١؟]4؛‏ أي طاهرًاء وعبر ب«طهورًا» للمبالغة 
في طهارته بخلاف خمر الدنيا. وأما النبيذ فبالقياس على الخمر مع التنفير عن 
المسكرء وخالف في ذلك أبو حنيفة» ودليلنا ما ذكر. والخمر المحترمة قالا فى 
الغصب: هي ما عصرت لا بقصد الخمرية» وفي الرهن: شرت عضي الك 
والأَوّل أَوْجَهُ وأعهُ. والخمر مؤنثة وتذكيرها لغةٌ ضعيفة» وتلحقها التاء على قلة. 
والتقييد ب«المائع» من زيادته ذكر بغير تمييزء وخرج به لبنح ونحوه من الحشيش 
المسكر فإنه ليس بنجس وإن كان حرامًا؛ قاله في «الدقائق». فإن قيل: كان يتبغي 
للمصنف أن يقيدها بالأصالة لثلا يرد عليه الخمر إذا جمدت والحشيشة إذا أذييت2"0: 
أجيب:. بأن الخمر مائعة في الأصل وقد حكم بنجاستها وهي مائعة ولم يحدث 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطاب كتاب الطهارة؛ باب في التجاسة وإزالتهاء 
154/1١١‏ 


)00 لكن لو صار في مذابه شدّة مطربة وصار مسكرًا حَوُم وصار نجسًا بحثه الطبلاويّ . انتهى . 


انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلّاب» كتاب الطهارة. باب في النجاسة وإزالتهاء 
0/1 


() كاب ةلش ليذ ١‏ 


ما يطهرهاء ببخلاف الحشيش المذاب . 

فائدة: قال بعض المتعتّتين: «إن الكشك نجس لأنه يتخمر كالبوظة»» ثم قال: 
«وهل يكون جفافه كالتخلل في الخمر فيطهر» أو يكون كالخمر المعقودة فلا يطهر؟»ء 
قال شيخي : «لا اعتبار بقول هذا القائل» فإنه لو فرض أنه صار مسكرًا لكان طاهرًا لأنه 
ليس بمائع». انتهى. ويؤخذ منه أن البوظة طاهرة» وهو كذلك. فإن قيل: كان ينبغي 
للمصنف أن يقول: «مسكر الجنس» لتلا ترد عليه القطرة من الخمر مثلاء أجيب : بأنه 
سَيَذْكر في باب الأشربة أن ما أسكر كثيره خُرّم قليله وحُدَّ شاربه» فعُلم من ذلك نجاسة 
القليل كالكثير للتسوية بينهما فيما ذكر. 

اغلع ان الاعاد جحاة يعوا #الجماد كلذ لامو لأنه خلق لمنافع العباد ولو 
من بعض الوجوه؛ قال تعالئن : « هر أََذى حَلَقَ لَكُم مان الْأَرْضٍ جَسمِيعًا4 [البقرة: 9؟]ء 
وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نصّ الشارع على نجاسته» وهو ما ذكره 
المصنف فيما مت بقوله: «كل مسكر مائع». وكذا الحيوان كله طاهر لما مر؛ إلا 
ما استثناه الشارع أيضًاء وقد نبّه المصنف على ذلك بقوله: 


[ثانيًا : الكلب والخنزير وفروعهما] 


(وكلب70©) .ولو معلماء لخير مسلع: وطَهُود نَاءِ أَحَدِكُمْ إذَا وَلَمّ فيه الكَلْبُ أَنْ 
3 06 أَزْلاهُنَ بالثّرَاب» 0 وجه الدلالة أن الطهارة إما لحدث أو خبث أو 


تكرمة م ولا حدث على الإناء ولا تكرمة فتعين طهارة الخبث» فثبتت نجاسة فمهء» وهو 
أطيب أجزائه ؛ بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيّته أَولَى وفن#البوذفف: 
داحم ايدحت سد 5000 5 هه 5 


)١(‏ قال السّادة المالكيّة رحمهم الله تعالى: الكلب مطلقًا سواء أكان مأذونا في اتخاذه ككلب الحراسة 
والماشية أم لا طاهرء الولوغٌ لا غيره؛ كما لو أدخل رجله أو لسانه بلا تحريك؛ أو سقط لعابه هو 
الذي يغسل من أجله تعبّدًا سبع مرات على المشهور عندهم . 
انظر : الفقه الإسلاميّ وأدلته؛ كتاب الطهارة» الفصل الثاني : النجاسة» المطلب الأول: النجاسات 
المتفق عليها والمختلف فيهاء النجاسات المختلف فيهاء .)705-700/١(‏ 

(") أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب حكم ولوغ الكلب/١16/‏ . 


)١( 5] من‎ 1 


أنه يِه دعي إلى دار قوم فاجات ثم دعي إلى .ذال أخرى فلم يدت فقيل له في ذلك 
فقال: «إنَّ في دَارِ فُلَانٍِ كَْبَاك قيل له: وإن في دار فلان هرةء فقال: «إِنَّ الهرَة لَيِسَتْ 
بِتَجسّةٍ2'00 رواه الدارقطني والحاكم» ٠‏ قَأَفْهَمَ أن الكلب نجس . . وأدخل شيخنا فيما تقدم 
«أو تكرمة» لأجل دخول غسا الميت» وقول بعضهم: «وليست في كلام الأصحاب مع 
أنه لا يُحتاج إليها؛ لأن غسله من القسم الأول كما يؤخذ من كلامهم» ممنوعٌ؛ بل قال 
في «المجموع»: وإنما يجب غسل الميت تنظيفا وإكرامًا. 

(وخنزير)؛ لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه لا يُقَتَتي بحال. وتُقضّ هذا التعليل 
بالحشرات ونحوهاء ولذلك قال المصنف: اليس لنا دليل واضح على نجاسته» ؛ لكن 


دلق أخ رجه الدارقطنيَ في اسئنها» كتاب الطهارة. ياب الأسآر /5لاا/ء» والحاكم في «المستدرك؛. 
كتاب الطهارة / 559/ كلاهما عن عيسى بن المسيّب قال: ثنا أبو زرعة عن أبي هريرة قال: «كان 
رسول الله عَلَِي يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دور لا يأتيهاء فشقّ ذلك عليهمء فققالوا: 
يا رسول الله تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟ فقال رسول الله يَكِ: إن في داركم كلبًا. قالوا: إِنّ في 
دارهم سنّورًا. فقال النبي يَكِلِ: الْسَنّورٌ سَبُع2 . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيحء ولم يُخرجاه» وعي بن ١ل‏ سٍِ تفرّد عن 
لكن تعقبه الذهبيّ في «التلخيص» فقال: قال أبو داود: ضعيفٌ؛ يعني عيسى بن المسيّب» وقال 
أبو حاتم : ليس بالقويّ. 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟» كتاب الطهارة» باب بيان النجاسات والماء النجم 
٠١ /‏ / وقال: لم أجده بهذا السياق أي لفظ الترجمة ولهذا بض له النوويّ في « #شرحهاء ولكن رواه 
أحمدء والدارقطنيّ» والحاكم» والبيهقيّ من حديث عيسى بن المسدّ عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة : :أت وسرلة ل كان الي دار توم من الالعنارة السك : 
قال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبا زرعة عنه فقال: لم يرفعه أبو نعيم» وهو ضح« وعيبى 
ليس بالقويّ. 
وقال العقيليّ: لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله أو دونه. ٠‏ وقال ابن حبّان خرج عن حدٌ 
الاحتجاج به . 
وقد ضعّفه أبو حاتم الرازيّ وأبو داودء وغيرهما. 
وقال ابن الجوزيّ : لا يصحٌ . 


ص" آلا 06 
() كاب الشلهاة 1 
وَفْرْعْهُمَاء وَمَبْنَةُ غَيْر الآدَمَ وَالسَمَكِ وَالْجَرَاد ل م ا 


ادّعى ابن المنذر الإجماع على نجاسته وعُورض بمذهب مالكء, ورواية عن أبي حنيفة 
.بأنه طاهرم ويَرُدٌ انض بأنه مندوب إلى قتله بلا ضرر فيهء ولأنه يمكن الانتفاع به 
بحمل شيء عليهء ولا كذلك الحشرات فيهماء وقال تعالئ: « أو لَحْمَ حِزِيرٍ فَإِنََمُ 
رجَسى»# [الأنعام: »]١46‏ والمراد جملته ؛ لأنَّ لحمّه دخل في عموم الميتة . 
(وترعهم أي فرع كََ منهما مع الآخرء أو باحر من الخيوانات الطاهرة ولن 
آدميًا؛ كالمُتولد مثللا بين ذئب وكلبة تغليبًا للنجاسة ولتولّده منهاء والفرع يتبع الأب في 
النسب. والآمَّ في الرق والحرية» وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية» 
وأخفهما في عدم وجوب الزكاة» وأخسّهما في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكحة . 
[ثالًا: ميتة غير الآدميّ والسّمك والجراد] 
(وميتة غير الآدمي والسمك والجراد) وإن لم يَسِلٌ دمُّها لحرمة تناولها؛ قال تعالئ : 
حُرَمَتَ عَلَيَحهْ لْمَيَتَةُّ [المائدة: +1 وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه 
ندل على اتجابضةه ول اتميجة) ما زالك خيامه لا بذكا نترعية كديخة المسونية 
وَالعُحْرِمٍ - بضم الميم - وما ذُبح بالعظمء وغيز المأكون إذا ذُبح . ودخل الجنين فإن 
ذكاته بذكاة أمه» وضيد لم تدرك ذكاته» والبعير النَّادُ والمتردّي إذا ماتا بالسهم . ودخل 
في نجاسة الميتة جميع أجزائها من عظم وشعر وصوف ووَبَرٍ وغير ذلك؛ لأن كلا منها 
تحلّه الحياة» ودخل في ذلك ميتة دود نحو خلٌ وتفاح فإنها نجسة؛ لكن لا تنجسه لعسر 
الاحتراز عنهاء ويجوز أكله معه لعسر تمييزه. أما الآدمي فإنه لا ينجس بالموت على 
الأظهر لقوله تعال: ## وَلِْمَدَ كَرَمَنَا بف ادم * [الإسراء: 67١‏ وقضية التكريم أن 
لا يُحكم بنجاسته بالموت» وسواء المسلم وغيره» وأما قوله تعالى : # إِنّمَا شروت 
تس > [التوبة: 4؟] فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم كالنجس. لا نجاسة الأبدان» 
وأما خبر الحاكم: ولا تتجسوا مَوتَاكمْ فإِنَّ المسلم د حَيّا ولا مَيْنَو27 فجرى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الجنائز / /١477‏ . وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاء. قال الذهبي في «التلخيص» : على شرطهما. 


2 


هر 


ها ع هذ ها ها يهن حقل رقا ها بهار بهن هد ها مك هر ها ها مها بهم مو له ها ل ب قر مهاد افا عا هار بوك با لوز توا أل هاا مواد هاا هر تدا د لهل ا بع فر قا بف ها هر رمد الداع 


على الغالبء .ولآنه لو سكين «الموك لكان تسن 'الغين كسائر الميقات» ولر كان 
كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسةء فإن قيل: ولو كان طاهرًا لم يؤمر بغسله 
كسائر الأعيان الطاهرة» أجيب : بأنه عهد غسل الطاهر بدليل المحدث بخلاف نجس 
العين. القول الثاني : أنه ينجس ؛ لأنه طاهر في الحياة غير مأكول فأشبه سائر الميتات» 
ورد بما تقدم. والخلاف في غير ميتة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وألحق ابن العربي 

وأما ميتة السمك والجراد فللإجماع على طهارتهماء ولقوله كَكِيْةِ : «أ حلت لنا مَيْتتان 
وَدمَانِ: السّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالكَبِدٌ والطَحَالٌ2©"0» وقوله يَكتِ في البحر : «هُوَ الطهُورٌ مَاؤْهُ 


و 


الل مَيحَهةُ»20. والمراد بِالسّمك كل ما أكل من حيوان البحر وإن لم يُسَمَ سَمَكَا كما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الصيدء باب صيد الحيتان والجراد / 5714/ بلفظ : «أحلَّث لنا مَيْسَانِ: 
الحوث والجراد» . 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وهو ضعيف. 
وأخرجه في أبواب الأطعمة» باب الكبد والطحال / /77١5‏ بلفظ الترجمة» وفيه عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم الذي سبقت الإشارة إليه . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة» باب بيان التجاسات والماء النجس 
7 وقال: أخرجه الشافعيّ» وأحمد. وابن خزيمةء وابن ماجهء والدارقطنيّ والبيهقي في 
«سنئها» من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . 
ورواه الدارقطنيّ من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوقا؛ قال: وهو أصمّء وكذا صحح 
الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم . 
وعبد الرحمن بن زيد: ضعيف متروك, وقال أحمد: حديثه منكر. 
تنبيه: قول ابن الرفعة: قول «الفقهاء: السّمك والجراد» لم يرد ذلك في الحديثء وإِنّما الوارد 
«الحوت والجراد» مردوثٌ فقد وقع ذلك في رواية ابن مردويه في «التفسير» . انتهى باختصار. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر / 87/ » والترمذيّ فى «جامعه»» أبواب 
الطهارة؛ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور /59/ ٠‏ وقال: هذا حي حبين سح وأخرجه 
النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الطهارة؛ باب في ماء البحر / ٠/59‏ وابن ماجهء أبواب 
الصيدء باب في الطافي من صيد البحر /7751457/ , 


(0) وكاب للها 1 


سيأتي إن شاء الله تعالئ في باب الأطعمةء و«الجراد» اسم جنس» واحدته «جَرَادَة) 
تطلق على الذكر والأنثى . 
[رابعًا : الدِّمٌ والقيح] نو 
(و) المستحيل في باطن الحيوان نجسء وهو (دم) ولو تَحَلَّبَ من كبد أو طحال؛ 
0 تعالئى : «حْرَّمَتَ عَلَيَحْه آلْمَبِمَهُوَالدَمْ4 ؛ أي الدم المسفوح”27؛ لقوله تعالئ: 8 أَودَمَا 
عَا أو كَحَمَ يَف َإِنََمُ رجش *» الأنعام: 140]» ولخبر: «اغسلي عَنْكِ الدَّم 
وَصَلّي»2"0. وأما الدم الباقي على اللحم وعظامه فقيل: إِلّه طاهرٌء وهو قضية كلام 
المصنف في «المجموع»» وجرى عليه السبكي» ويدل له من السب قول عائشة 
رصي الله حها لله عنها: «كنا نطبخ البُرْمَة على عهد رسول الله يك تَحْلُوها الصفرةٌ من الدم فتأكل 
ولا ينكره» 510 تاشر كيده لبنس وتحلافة أل نخد وهذا هو الظاهر؛ 
لاه اهم متيفوس وإنالم ثيل القلعفة ولا ينافيه ما تقدّم من السّنّة. ولا يستثنى من ذلك 
المنينٌ إذا خرج دمًا؛ لأنه منيقٌ وإن كان أحمرء والصفرة والكدرة ليستا بدم وهما 
نجسان . 


2 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الماء الطاهر / /١‏ وقال: أخرجه مالك» 
والشافعيّ عنه. والأربعة» وابن خزيمة» وابن حبّانء وابن الجارودء والحاكم» والدارقطنيّ» 
رالبيق وسكي تجار بساحت ممه البرمذي »اوتنه ارق عيد البن بان لوا عات صنعيخًا عنده 
لأخرجه في «صحيحه»» وهذا مردودٌ؛ لأنّه لم يلتزم الاستيعاب» ثم حكم ابن عبد البرّ مع ذلك 
بصحّته ؟ لتلقى العلماء له بالقبول» فردّه من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى» وقد حكم بصحّة 
جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه. ورججح ابن منده صحّتهء وصحّححه أيضًا المنذرٌ 
وأبو محمنّد البغويّ. 

)١(‏ خرج بالمسفوح الكبد والطحالء وأمّا الدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة فنجدنٌ معفوّ عنه 
كما قاله الحليميَ» ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة» فمراد من عبّر يطهارته أنّه معفوّ عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الوضوء»ء باب غسل الدم /777/ » ومسلمء كتاب الحيض» 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها / 0/97/ . 

لليف ذكره القفرطبيّ في «الجامع لأحكام القرآن؛. سورة البقرقف الآية / لال11/ ١‏ (58448/1). 


أعام ضام /الات ام 50ام+اعم.//نومااط 


مده 7 0 


١ .‏ ا 53 ٍ 
دعنه مر شر وسرا عر شاع ١‏ لاك 1 0١‏ مو 12ج () 


(وقيح)؛ لأنه دم مستحيل”'2 لا يخالطه دمء وصديد: وهو ماء رقيق يخالطه دم. 
وماء قروح ونفاطات إن تغيرت رائحته كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في شروط الصلاة. 
[خامسًا : القيء] 

(وقيء”') وإن لم يتغير ‏ وهو الخارج من المعدة ‏ لأنه من الفضلات المستحيلة 
كالبول» وقيل: غير المتغير متنجس لا نجسرث© ومال إليه الأذرعى. أما ا 
الفلقام بوغير قن وصولة إلى :المعدة فليس بنجس :“و اللخ الماعد رمن المعده تجسن 
بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى الحلق والصدر فإنه طاهر. والماء السائل من فم 
النائم إن كان من المعدة - كأن خرج مُنًِْا بصفرة - فنجسء لا إن كان من غيرها أو شلك 
في_أنها منها أو لا فإنه طاهرءروقيل: إن كان متغيرًا فنجس وإلا فطاهرء فإن ابتلي به 
شخص لكثرته منه؛ قال في «الروضة»: «فالظاهر العفو». والجرّة نجسة» وهي - بكسر 
الجيم - ما يخرجه البعير أو غيره للاجترارء وكذا المِرَّةٌ وهي ‏ بكسر الميم -.مافي 
المرارة. والزباد طاهر؛ قال في «المجموع»: لأنه إما لبن سِنَّوْر بحري كما قاله 
الماوردي» أو عَرْفٌ سِنَّوْر بريّ كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة بهذا؛ لكن يغلب 
اختلاطه بما يتساقط من شعره فَلْيُحترز عما وجد فيه» فإن الأصح منع أكل البريّء 


)١‏ لك أن تقول: كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المنيّ واللبن إلا أن يُجاب : بأنّ المراد دم 
مستحيلٌ إلى فساد لا إلى صلاج . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطّلّاب» كتاب الطهارة» ياب في النجاسة وإزالتهاء 
١/1١‏ /ا). 

(؟) حاصل ما يقال فيه أنه قسمان: 
١‏ قسم يدخل من خارج ثم يخرج بعد ذلك» فمتى جاوز في دخوله مخرج الحاء ثم خرج فهو نجس 
وإن لم يصلٍ المعدة. 
"- وقسم يخرج من داخل كالبلغم. فلا يكون نجسًا إلا إن خرج من المعدة. وأما إن كان من فوقها 
ولو من الصدر فليس بنجس . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. كتاب الطهارة. باب في النجاسة وإزالتهاء 
(57/1). 


وينبغي العفو عن قليل شعره كما بحثه صاحب «العباب»» وليحترز أيضًا أن يصيب 
النجاسة التي على ذَبُرِهِ فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما 
اخرتى للف جع أرق ببه . وأما المبسك فهو أطيبُ الطّيبٍ كما رواه مسلء” '“ء وفأرته 
للعو وهي خبرّاج بجانب سرة الظبية كالسَلْع(" َتَحْتَكُ حتى تلقيهاء وقيل: إنها في 
جوفها كالإنْفْحَةٍ تلقيها كالمشيمة. دار لفن كلمن المسح انها اليج | مريت 
فتجسنٌ كاللين والشعر. واختلفوا في العنبر» فمنهم من قال: إنه نجس؛ مسج 
من بطن دويبة لا يؤكل لحمهاء ومنهم من قال: إنه طاهر؛ لأنه ينبت في البحر ويَلْفِظةٌ 
وهذ1 عو الظطاعن» 
[سادسًا: الوّوث] 

«(وروث) - بالمثلثة ولو من سعك وجراد؛ لماروي اليخاري : أنه يَكئِِ لما جيء له 
بِحَجَرَيْنِ 2 ليستنجي بها أخذ العدرن - ورد الروثة_وقال: «هَذا 1 
وَهالرَكُيُ» النَجِسٌ . والعذْرَة والدَوْثٌ قيل مترادفان» وقال المعددت في #دقائقه» : 
َالعَدرَة متك بففلة الآدمن: والروث أعم»» قال الزركشي: «وقد يمنع؛ بل وهو 
مختصّ بغير الآدمي» ثم نقل عن صاحب «المحكم» وابن الأثير ما يقتضي أنه مختصٌ 
بذي الحافر» قال: وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسّع. 

[سابعا : البول والمذي والودي] 
(وبول)؛ للأمر بصب الماء عليه في بَوْلٍِ الأعرابي في المسجد”*»؛ رواه الشيخان» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك وأنّه أطيب الطيب 
084١ /‏ /ء وفيه قول النبيّ يَهِ: «ثم حشته مسكّاء وهو أطيب الطيب. . .» الحديث. 

(2؟) أي الهذة. 

زفية أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوضوء» باب الاستنجاء بالحجارة / /١58‏ . 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»ء كتاب الوضوءء باب يهريق الماء على البول / /75١9‏ . ومسلم» 
كتاب الطهارة؛. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد / 571/ عن 
انس بن مالك رضي الله عنه قال: #بينما نحن في المسجد مع رسول الله يق إذ جاء أعرابي» فقام - 


000 مخين لج (1) 


وقوله يَهِ في حديث القبرين : «أما أحَدُهُمَا فكَانَ ا يِه من البَوْلٍِ)”21 رواه مسلمء 
وقيس به سائر الأبوال. وأما أمره يَكِهِ العْرَنيّينَ بكرب ابوإن الإبل فكان للتداوي”", 
والتداوي بالنجس جائز عند فَقَدٍ الطاهر الذي يقوم مقامهء وأما قوله يك : 0 لم يَجْعَلٍ الله 
شِفَاء أمتِي فيمًا حَومَ م عَلَيْهَاه”"" فمحمول على الخمر . 

(وَمَذْي)» وهو - بالمعجمة ‏ ماء أبيض رقيقٌ يخرج بلا شهوة قوية عند تَوَرَانها؛ 
للأمر بغسل الذكر منه في خبر الصحيحين في قصة علي رضي الله تعالئ عنه”*' . 


3 ره فقال أصحاب رسول الله يَكليخ: مَهْ مَهُ. قال: قال رسول الله بكه: لا تُرْرِمُوه 
ه. فتركوه حتى بال» ثم م إن رسول الله َكلِيَدِ دعاه فقال له : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من 
40 إِنَما هى لذكر الله عزّ وجل والصّلاة» وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله يه. 

قال + فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء» قَشَثَّهُ عليه) . 

. أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه / لال51/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدوابٌ والغنم ومرابضها / 2/17١‏ 
ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدّيات» باب حكم المحاربين والمرتدين / 1707/» 
/ 404 / , / 05 41/ عن أنس بن مالك قال: «قدم على رسول الله بكي قوم من عُكَلٍ أو عُرَينة فاتووا 
المدينة» فأمر لهم رسول الله كِ بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها» الحديث . 

49 أخرجه البخاريّ في «صحيحه تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الأشربة» باب شراب الحلوى والعسل» 
)٠٠١1١/5(‏ بلفظ :قال ابن ستو في لكك : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرّمَ عليكم» . 
وأخرجه الحاكم موقوقًا على مولانا عبد الله بن مسعودء كتاب الطب /9١ملالء‏ وسكت عنه 
الذهبيّ في «التلخيص» . 
وأخرجه البيهقيَ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الضحاياء باب النهي عن التداوي بالمسكر 
عن أمّ سلمة قالت: «نبذت نبيذًا في كوزء فدخل رسول الله كه وهو يغلي» فقال: 
ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فَنْعِتَ لها هذا. . فقال رسول الله يكِ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 
حرم عليكم: 
قلت: هذا الحديث ذكره الصنعاني في «سبل السلام'» كتاب الحدود. باب حد الشارب وبيان 
المسكرء .»)77١/(‏ وقال : أخرجه البيهقيّ؛ » وصحححه ابن حبّان . 

ع أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الفُسل» باب اسل المي والوضو ءامن 915(7/.عن علي قال 

كنت رجلا مَذَاءَ فأمرثُ رجلا أن يسأل النبيّ يف لمكان ابنته» فسألَ فقال: : #توضأ واغسل ذكرك». 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيض» باب المذي / 607/ . 


() كاب الطلواطظ 12 حه د اشغ ومع 0 


وَوَدْيٍ ء و كذا مَنٌْ غير الآدمِيّ في الأَصَم و ا تر 


(وَوَدْيّ) وهو - بالمهملة ‏ ماء أبيض كدر ئخين يخرج عقب البول أو عند حمل 
شيء ثقيل ؛ قياسًا على ما قبله وإجماعا. 

وهذه الفضلات من النبي يك طاهرة كما جزم به البغوي وغيره وصحّحه القاضي 
وغيره» وأفتى به شيخي خلافا لما في «الشرح الصغير» و«التحقيق» من النجاسة؛ لأن 
بركة الحَبَّشيّةَ شربت بوله يك فقال: «لَنْ تَلِجَ النَّارُ يَطْنَكِ»('؟ صكّحه الدارقطني . وقال 
أبو جعفر الترمذي: دم النبي يَكةِ طاهر؛ لأن أبا طيبة شربه» وفعل مثل ذلك ابن الزبير | 
ل ل ا ل لا 
دَمَهُ دَمِي لم تَمَسَهُ النَّارُ0”" . 

[حكم الحصاة الخارجة عقب البول] 

واختلف المتأخرون في حَصَاةٍ تخرج عقب البول في بعض الأحيان» وتسمّى عند 
العامة بالحصية» مر حرجي ار سح كلهم الزلئي سيراك انال 
بعضهم ؛ ؛ وهو: إن أخبر طبيبٌ عدل بأنها منعقدةٌ من البول فهي نجسة وإلّا فمتنجّسّة . 

[ثامنا : مَنِيحّ غير الآدميٌ] 
(وكذا مَنُِ غير الآدمي) ونحو الكلب (في الأصعٌ) كسائر المستحيلات» أما مَنِيٌ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم أيمن مولاة رسول الله يك وحاضنته 
7 عن أمّ أيمن رضي الله عنها قالت: «قام النبيّ يكِيْةِ من الليل إلى فخارة من جانب البيت» 
فبال فيهاء فقمت من الليل وأنا عطشى فشربت من في الفخّارة وأنا لا أشعرٌ» فلمًا أصبح النبيّ يكل 
قال: يا أمْ أيمن قومي إلى تلك الفخارة فاهريقي ما فيها. قلت: قد والله شربت ما فيها. قال: 
فضحك رسول الله يك حتى بدت نواجذه؛ ثم قال: أما أنك لا يفجع بطنك بعده أبدًاء . 
قلت: سكت عنه الذهبيّ في «التلخيص». 

(؟) أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحيض» باب بيان الموضع الذي يجوز فيه الصلاة / /41/١‏ عن 
رباح النوبي أبو محمّد مولى آل الزبير قال: «سمعت أسماء بنت أبي بكر تقول للحجّاج: «أنَ 
النبي كف احتجم فدفع دَمَهُ إلى ابني فشربه» فأتاه جبرائيل عليه السلام فأخبرهء فقال: ما صنعت؟ 
قال: كرهت أن أصبّ دمك. فقال النبيّ ية: لا تمسك النار. ومسح على رأسهء وقال: ويل 
للناس منك. وويل لك من الناس؟ . 


5 مُحيو| اج )١1(‏ 


قَلْتُ : الأصَحُ طْهَارَةُ مَنِيٌ َ عَبْر اْكَلْبٍ وَالْخِنْزِيرِوَمَرِع أَحَدِهِمَاء وَالله أَعْلّمْ - 3 : 


الحو لكاب تمجين بلا لاف وأما تي اراد فطاغر.عاى”الأظهن» لحديث عائشة 
رضي الله تعالئ عنها عنها نكانها الت حك قاين لوب رسو الله ال نع ضاي فيه16 
متفق عليهء وفي رواية: «كُنْتُ أَحَكُهُ مِنْ تَوْبِهِ وَهُوَ يُصلّي فيه" رواها ابنا خزيمة 
وحبّان في «صحيحهما»» ومعلوم أن هذا إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته يلل أما 
على القول بطهارتها فلا ينهض ذلك دليلا على الخصم فلعلّه يقول به. والثاني: إن 
نجس مطلقًا؛ لأنه يستحيل في الباطن فأشيه الدم ‏ والثالث : أن مني الغراة تجسن ونا 
على نجاسة رطوبة فَرْجها. وألحق مني الحُْتَى بِمَنِيٌ المرأة على هذا القول. ولو بال 
الرجلُ ولم يغسل ذكره تنجس مه وإن استنجى بالحجر بملاقاة المنفذ لا أن مجراهما 
واحد كما قيل» فقد حكى القاضي أبو الطيب أنه قد شق ذَكَدُ بالروم فوجد مختلقاء 
ولو ثبت اتحادهما لم تلزم النجاسة؛ لأنَّ تلاقيهما في الباطن لا يؤثرء_وإنما يؤثر 
تلاقيهما في الظاهر . ولو استنجت المرأة بالأحجار ثم جامعها الرجل فَمَيهما متنجس» 
يعو عله دلك لأنه يتيسن دكرة. وينجس دود ميتةٍ وحَبٌ روث وقيء فيه قوة 
الأتايك ]لقع “المي كما عراف هما 0ن (قلت: الأصح طهارة مني غير الكلب 
والخنزير وفرع أحدهماء والله أعلم)؛ لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه منيّ الآدمى. 
ويستحبٌ غسل المنيّ كما في «المجموع»؛ ؟. للأخبار الصحيحة فيه 3 
الخلاف . والثاني : أنه طاهر من المأكول» نجس من غيره كَلْبَنهر والبيض المأخوذ من 
حيوان طاهرٌ ولو من غير مأكول طاهرٌ» وكذا المأخوذ من ميتة إن تصلب وبزر القَرّ وهو 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم المنيّ /118/ بلفظ : «ولقد رأيئ: يتني أفركه من ثوب 
رسول الله يطل فركاء فيصلي فيه" . 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الطهارة» باب النجاسة وتطهيرهاء ذكر الخبر المدحض قول 
من زعم أن المني نجس غير طاهر / /177/ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لقد 
رأيتني أفرك المنيّ من ثوب رسول الله يل وهو يصلي فيه». ١‏ 
قلت: ذكره الصنعانيّ في «سبل السّلام؟؛ كتاب الطهارة؛ باب إزالة النجاسةء :)١74 /١(‏ وقال: 


رجاله رجال الصحيح 0 


(0) كاب ا للها 4١‏ 


وَلَبَنُّ مَا لا يُؤْكلُ خَيْرَ الآدَمي . 


البيض الذي يخرج منه دود القز ولو استحالت البيضة دما فهي طاهرة على ما صحّحه 
المصنف في «تنقيحه» هناء وصحّح في شروط الصلاة منه؛ وفي «التحقيق» وغيره أنها 
نجسة؛ قال شيخنا: «وهو ظاهر على القول بنجاسة مني غير الآدمى» وأما على غيره 
الأ ركد تك شق نا رخاكى وافتبول حير ناك والا لماعل كم ْ 

فائدة: يقال: «مَذْرَتِ البيضة» ‏ بالذال المعجمة ‏ إذا فسدت». وفي الحديث: ١شُرُ‏ 
النّسَاءِ المَذْرَةٌ الوَذِرَة200؛ أي الفاسدة التي لا تستحي عند الجماع . 

[تاسعًا: لبن ما لا يُؤكل غير الآدميّ] 

(ولبن ما لا يؤكل غير) لبن (الآدمي) كَلْبنِ الآتان لأنه ب باطر: 
لبن ما يؤكل لحمه ‏ كلبن الفرس وإن ولدت بغلا ‏ فطاهر؛ قال تعالئ 2000 
لْْشَدرِيِينَ # [النحل: 57] وكذا لبن الآدمي ؛ إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسًا. 
وكلامهم شامل للبن الميتة» وبه صرّح في «المجموع» نقلًا عن الروياني؛ قال: لأنه في 
إناء طاهر . ولبن الذكر والصغيرة» وهو المعتمد الموافق لتعبير الصيمري بقوله : «ألبان 
الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها»» وقال الزركشي: 
إنه الصواب» وقول القاضي أبي الطيب وابن الصباغ: البَنُ الميتة والذكر نجس» مفرّع 
على نجاسة ميتة الآدمي كما أفاده الروياني. ولو خرج اللبن على لون الدم فالقياس 
طهارته؛ كما لو خرج المننٌ على هيئة الدم» هذا إذا كانت خواص اللبن موجودة فيه 
كما قاله في (الخادم». 


[حكم الإنفحة] 
و«الإنفحَة»: رفي :حير الهدزة رح الذاز ركخ قت انكام علي لاني - ابن في 
جوف نحو سخلة في جلدة 3 تسكّى (إِنْفَحَة» أيضًا: إن أخذت من حيوان مأكول بعد ذبحه 
لم يطعم غير اللبن طاهرةٌ للحاجة إليها في عمل الجبن» بخلاف ما إذا أخذت من ميت 


)٠١‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والاثر»» حرف الميم؛ باب الميم مع الذال» مادة 
:مئر4. (4845/4). 
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وَالْجُرُْ الْمْمْمَصِلْ من الحو كَمَبَْه ؛ إلا شَعْرَ الْمَأَكُولٍ فَطاهِرٌ . 


أو من مذبوح أكّلَّ غير اللََنِ على الأصل في المستحيلات في الباطن» وقول الزركشي: 
«أو أكل لبنًا نجسًا كلبن أتان» مخالف لكلامهم؛ قال شيخي : «لأن الباطن يُحِيلٌ 
مايدخله بمجرد وصوله إليه» فلا فرق بين التجس وغيره». وهل يقال : إن البهيمة إذا 
طعمت شيئًا للتداوي لا يضر ذلك في طهارة الإنفحة كما قالوا في الصبيّ الذي لم يطعم 
غير اللبن أن ذلك لا يضر في إجزاء الرشٌ من بوله أو لا؟ الظاهر الثاني؛ لأنها تصير 
بذلك كرشًا لا إنفحة» ولذلك لم يقيد سِنّهًا بالَحَوْلَيْنِ كالصبي؛ لأن المُعَوّك فيه على 
التغذي وعدمه» وشربه بعد الحولين يسمّى تغذيّاء والمعوّل عليه فيها ما يسمَّى إنفحة» 
وهي ما دامت تشرب اللَبّنَ لا تخرج عن ذلك . 
[حكم الجزء المنفصل من الحيوان الحَيٌ] 

(والجزء المنفصل من) الحيوان (الحيّ) ومشيمته (كميتته) أي ذلك الحي؛ إن 
طاهرًا فطاهر وإن نجسًا فنجس؛ لخبر: «مَا قُطِمَ مِنْ حَيٌ فَهُوَ مَيْتَةُ200؛ رواه الحاكم 
وصححه على شرط الشيخين . فالمنفصل من الآدمي أو السمك أو الجراد طاهر ومن 
غيرها نجس» وسواء في المشيمة - وهي غلاف الولد - مَشِيمَةٌ الآدمي وغيره. أما. 
المنفصل منه بعد موته فحكمه حكم ميتته بلا شك . (إلا شعر) أو صوف أو ريش أو وبر 


(المأكول فطاهر) بالإجماع» ولو نتف منها أو انتتف؛ قال تعالئ: 8 وَمِنَ أَصَوَافِهَا 
َأََبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا نما وَمكَنمًا إِلَ حِينِ * [النحل: »]4٠‏ وهو محمول على ما إذا أخذ بعد 
التذكية أو في الحياة كما هو المعهود. وذلك مُخَصّصٌ للخبر السابق . أما المنفصل من 
غير المأكول كالحمار الأهلي فنجس . ولو شككنا فيما ذكر هل انفصل من طاهر أو من 
نجس حَكَمْنَا بطهارته؛ لأنّ الأصل الطهارة وشككنا في النجاسة والأصل عدمها؛ 
بخلاف مالو رأينا قطعة لحم وشككنا هل هي من مذكاة أو لا؛ لأن الأصل عدم 
التذكية . 


)000 أخرجه الحاكم في المستدرك؛. كتاب الذبائج /0598/ » وقال: هذا حديثٌ صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
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والشعر على العضو المُبَانِ نجس إن كان العضو نجسًا تبعًا له» وشعر المأكول 
المنتتف الطالع بأصوله من الجلد في حال حياته طاهر» فإن انفصل أصله مع شيء مما 
نبت فيه من الجلد وفيهما رطوبة ؛ قال شيخي : «هو متنجس يطهر بغسله» . 

[حكم العلقة والمضغة ورطوبة الفرج] 

«وليست العلقة) وهي الدَّمُ الغليظ المستحيل من الدّم في الّحم؛ سُمّيت بذلك 
لأنها تعلق لرطوبتها بما تَمُدُ عليه . (والمضغة) وهي العلقة تستحيل فتصير قطعة لحم 
وسْمّيت بذلك»؛ لأنها صغيرة بقدر ما يمضغ؛ قاله كدري (ورطوبة الفَرْج) من 
حيوان طاهر ولو غير مأكول من آدمي أو غيره (بتجسٍ) - , بفتح الجيم - (في الأصح)؛ بل _ 
' طاهرة؛ لأن الأولين أصل حيوان طاهر كالمنيّ» والثالث كعرقه؛ _ والقائتل بالتجاسة” 
يُلحِقٌ الأولى بالدم والثانية بالميتة» ويقول: الثالثة متولدة من محل النجاسة ينجس بها 
وك المجابع واليضي الخارج من المحلّ» فيجب غسل الذكر وغسل البيضء ولا يجب 
غسل الولد إجما عَا. قال في «المجموع» : «رطوبة الفرج: ماع" أبيض متردٌّد ب بين المذي 
والعَرّق» وأما الرطوبة الخارجة من باطن الفرج فنجسة». وظاهر كلامه أنه لا فرق بين 
اللاصقة لقلتها وبين غيرهاء وهو كذلك وإن قيّدها في «الأنوار» باللاصقة»ء وسكت 
عليه في «شرح التنبيه». والشارح قيد الثلاثة ة بكونها من الآدمي ليفيد به مع قوله آخر 
المقالة: «والثلاثة من غير الآدمي ول بالنجاسة» أن الخلاف في الثلاثة جَارِء سواء 
أكانت من الآدمي أم من غيره» وأن مقابل الأصح في الثلاثة من غير الآدمي أقوى من 
مقابله فيها من الآدمي؛ لأن الحكم مختلف بين الآدمي وغيره من الحيوانات الطاهرة 
فلا يخالف ما قررته؛ بل كان ينبغي للمصنف على اصطلاحه أن يعبر في رطوبة الفرج 
بالأظهر ؛ لأن الخلاف فيها قولان منصوصان. 

[فروعٌ في حكم بعض التّجاسات] 

فروع: دخان النجاسة نجس يُمْفَى عن قليله؛ وعن يسيرٍ عُرْهَا من شعرٍ نجس من غير 

نحو كلب. وَيُعْفَى عن كثيره من مركوب لعسر الاحتراز عنه» أما شعر نحو الكلب فلا 


3 مع 5 )١(‏ 
وَلَا يَطْهُدُ ند تَحِسنُ الْعَيْنِ إلا حَمْرْ * تَخَلَلَثْ اا 00 


يُعْفى عن شيء منه» ويُعْمّى عن رَوْثِ سمكِ فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه مالم 
يغيره» فإن غيّره نَكَّسَهُ. 
7 وبخار النجاسة إن تصاعد بواسطة نار نجس؛ لأن أجزاء النجاسة تفصلها النار بِقَوَتًَا 
َبُعفى عن قليله, وإِلَّا بأن كان كالبّخار الخارج من نجاسة الكنيف فطاهر كالرّيح الخارج من 
الدبر كالجشاء؛ وبهذا جمع بعضهم بين كَلَامَيْ من أطلق الطهارة كبعض المتأخرين وبين من 
أطلق النجاسة» وقال الحليمي: إذا خرج من الإنسان ربح وكانت ثيابه مبلولة تنجست وإن 
كانت يابسة فلا»» قال: «وكذلك ذخان كل اتحاقة أصاب شيئًا رطبًا؛ كما إذا دخل اصطبلا 
لل وي اا رو ااد راح اي لوا رجي 
سين :لما ودليه ونه د والمزق: والمحاظ واللعانين خم حيؤانة طهار: 
ونجاسة؛ لخبر مسلم : أن ل يكِةُ ركب فرسا مُعْرَوْرَى ”'' ورَكضَهُ ولم يَجْتَنِثْ عَرَقَه22"0 
ويقاس به غيره مما في معناه . ش 
جاه .والزوع التامته على نبداسة طاعر العين 1 ويطهر ظاهرُةٌ بالغسل» وإذا سَئْبَلَ فَحَبّهُ 
طاهر بلا غسل. وكذا القثاء ونحوها وأغصان شجرة سقيت بماء نجس وثمرها. 
-- يم [مايطهر من نجس العين] 
(ولا يطهر نجس العين) بغسل ولا باستحالة؛ كالكلب إذا وقع في مَلَاحَةٍ فصار 
ملكاء أو احترق فصار رماداء أما المعنجس فسيأتي . (إل) شيثان : 
ا اسدهماة لعمز) وار غير سرع (تغلك) ينها فتطيرة لأ عله الساسة 
والتحريم الإسكارُ وقد زال» ولأن العصير غالبًا لا يتخلّل إِلَّ بعد التخمرء فلو لم نَقُلْ 
بالطهارة لتعذر إيجاد حلّ الخَلَّ وهو حلال إجماعًا. ويطهر دَنُّهَا معها وإن غلت حتى 


)051( في نسختي المقابلة : «معرورًا». 

زشة أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف / 778؟/ عن جابر بن 
سمرة قال: «أتي النبيّ يق بفرس مُعْرَوْرَى» فركبّه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح؛ ونحن 
نمشي حوله» . 


() كاب الشلهاذ ”> 


وَكَدَا إِنْ نُقَلَث مِنْ د شَمْسٍ إِلَى ظلّ وَعَكْسْهُ فِي الأَصَعٌ فَإِنْ خُلََثْ بطزح شَيْءِ فلَا. 


ارتفعت وتنجس بها ما فوقها منه» ويشرب منها للضرورة. (وكذا إن نقلت من شمس 
إلى ظلَّ وعكسه) وإن كان لأجل التّخلل أو فتح رأس الدنّ لزوال الشدة من غير نجاسة 
خَزْنََهَا””© تطهر لافي الأضح) لما.نة.:والعاني + لآ تطهر لمامنياتق: 

(فإن خُلّلتَ بطرح شيء) فيها كالبصل والخبز الجارٌ ولو قبل التخلل (فلا) تطهر 
لتنجس المطروح بهاء فينجسها بعد انقلابها خالاء وقيل: لاستعجاله بالمعالجة 
المحرّمة فعوقب بضدّ قصدهء وينبني على العلتين الخلاف في مسألة النقل المذكورة . 
فإن قيل: لو عبّر ب«الوقوع» بدل «الطرح» لكان أَوْلَى ؛ لئلا يرد عليه ما لو وقع فيها شيء 
بغير طرح كإلقاء ريح فإنها لا تطهر معه على الأصح.ء أجيب : بأنه إنما ذكر ذلك لأجل 
الخلاف القائل بالمعالجة المحرمة وإن كان الحكم فيما ذكر كذلك. نعم لو عصر 
العنب ووقع منه بعض حبّات في عصيره لم يمكن الاحتراز عنها ينبغي أنها لا تضرٌ. ولو 
نزع العين الطاهرة منها قبل التخلل لم يضر لفقد العلة بخلاف العين النجسة؛ لأد 
النجس يقبل التنجيس فلا يطهر بالتخلل» ولو ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل لم يطهر 
الدّمُ إذ لا ضرورة» ولا الحَلُُ لاتصالها بالمرتفع النجس» فلو غْمِرَ المرتفع بخمر 
طهرت بالتخلل ولو بعد جفافه خلافًا للبغوي في تقييده بقبل الجفاف» ولو نقلت من دَنَّ 
إلى آخر اهرت بالتفلن» يقلات نالل أعرست ننم امك قم مصير عير 3 

والخمرُ هي المشتدة من ماء العنب كما مد ويؤخذ من الاقتصار عليها أن النبيذ 
- وهو المتَّخَذُ من غير العنب كالتمر ‏ لا يطهر بالتخلّل» وبه صرح القاضي أبو الطيب؛ 
لتنجس الماء به حالة الاشتداد فينجسه بعد الانقلاب خخلاء وقال البغوي: «يطهر»ء 
واختاره السبكي ؛ لأن الماء من ضرورته» وهذا هو المعتمد» ويدل له ما صرّحوا به في 
باب الربا من أنه لو باع خَلّ تمر بحل عنب أو خَلَّ زبيب بِخَلُ رطب صم . 

ولو اختلط عصير بِخَلّ مغلوب ضرّ؛ لأنه لقلة الخل فيه يتخمر فيتنجس به بعد 


)0 أني خلمت الشدة. 
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تخلله. أو بخلٌ غالب فلا يضر؛ لأن الأصل والظاهر عدم التخمرء وأما المساوي 
فينبغي إلشحاقه بالخلّ الغالب لما ذكر. 

فائدة: قال الحليمي : قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور : 

إحداها: أن يصب في الدَّنَّ المعتق بالحَلّ . 

ثانيها: أن يصب الخَلُّ في العصير فيصير بمخالطته خالا من غير تخهُّر ؛ لكن محله 
كما علم مما مرَ أن لا يكون العصير غالبًا . 

ثالتها: إذا جردت حتاث العتب من عناقيذة ويسلا عنينا آلَدنٌ وتْطية راسه: 

ويجوز إمساك ظروف الخمر والانتفاع بها واستعمالها إذا غسلتء وإمساك 
المحترمة لتصير خالاء وغير المحترمة يجب إراقَتهَاء فلو لم يُرِقْهًا فتخللت طهرت على 
الفتميع عبات 

* (و) ثانيهما: (جلد نَجُْسَ بالموت”'') ولو من غير مأكول (فيطهر بدبغه) يعني 
باندباغه ولو بإلقاء الدابغ عليه تحررريخ؟ أو اسان الام كذلك. (ظاهره) وهو 
ما لاقى الدابغ ؛ لقوله يل : «أَقْمَا إهَاب دبع فقذ طَهُرَه"" رواه مسلمء وفيه وفي 


)١(‏ أي ولو حكمًا ليدخل مالو قطع عضو شاة حيّة وسلخ جلده ودبغ فَإنّه يطهرء وقوله: «نجس 
بالموت» قضيّته أنه لو سلخ جلد حيوان وهو حيّ لم يطهر بالدبغ» وليس مرادّاء 00 
يجاب : بأن التعبير بكونه نجس بالموت جرى على الغالبء أو أنَ المراد بالموت حقيقةَ أو حكمّاء 
بح لوو م الا ا ل 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلّاب» كتاب الطهارة. بياب في النجاسة وإزالتهاء 
( باختصار. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيضء» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ / /4١7‏ عن عبد الله ين عياس 
رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله يك يقول: «إذا دُبغْ الإهاب فقد طهر» . 
قلت: أما لفظ الترجمة فقد أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب اللباس» باب ما جاء فى جلود 
الميتة إذا دبغت / /١7/78‏ » وقال: حديث ابن عبّاس حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الكبرى», كتاب الفرع والعتيرة؛ جلود الميتة / /405717/ . وابن ماجهء 
كتاب اللباس ٠»‏ باب لبس جلود الميتة إذا دبغت /9 وكلّهم قد أخرجوه عن مولانا ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما. 


أعامص2 ام //ا1207م50 ]ام +/عم ‏ //:ومااط 


(0) كاب ةلشلا ا 


دع ة) سق ع1 بأس» وك ومع ده و 4« 8 
وَكذا بَاطنه على المَشهُور. وَالدَبْعْ نَزْعٌ فضوله بحرّيفٍ ؛ ا خم ام اي شي 
البخاري : هلا أَحَدَتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَعْشَمُوهُ َانْتَمَعْتَم بهو" . (وكذا باطنه) وهو ما لم يلاق 


الدابغ (على المشهور) ؛ لظاهر الخبرين المتقدمين . والثاني: يقول آلة الدبغ لا تصل 
إلى الباطن» ودّفِعَ: بأنها تصل إليه بواسطة الماء أو رطوبة الجلد» فعلى الثاني لا يصلى 
فيه ولا يُباعَ ولا يُستعمل في الشيء الرطب» وأما على الأول فهو كالئوب المتنجس كما 

وخرج ب«الجلد» الشعر لعدم تأثّره بالدبغ» ويؤخذ مما مرَّ من أنه يطهر بالدبغ باطن 
الجلد أنه لو نتف الشعر بعد الدبغ صار موضعه متنجسًا يطهر بالغسل» وهو كذلك» قال 
المصنف : «ويُعْفَى عن قليله فيطهر تبعًاك» واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ 
كيف يطهر قليله؟ وأجاب : بأن قوله: «يطهر»؛ أي يُعْطَى حكم الطاهر. انتهى» وهذا 
مأخوذ من قوله: «وَيُعْفىكاء وهذا هو الظاهرء وبعضهم وجَّه كلام المصنف بأنه يطهر 
تبعًا للمشقةء وقال السبكي: الذي أختاره وأفتي به أن الشعر يطهر مطلقًا لخبر في 
«صحيح مسلم». انتهى . وينجس بالموت جلد نحو الكلب فإنه لا يطهر بالدباغ؛ لأن 
الحياة في إفادة الطهارة أبلغ من الدبغ» والحياة لا تفيد طهارته . 

عو 

(والدبغ نزع فضوله)ء وهي مائيته ورطوباته التي يفسده بقاؤها ويطيبه نزعهاء 
بحيث لو نقع في الماء لم يَعْدْ إليه النتن والفساد. وذلك إنما يحصل (بحِرّيْفِ) ‏ بكسر 
الحاء المهملة وتشديد الراء - ما يحرف الفم؛ أي يلذع اللسان بحرافته ؟ قاله 
الجوهري؛ كالقرظ والعفص وقشور الرمان والشَّثٌ ‏ بالمثلثة ‏ وهو شجر مُدُ الطعم 
طيب الريح يُدبغ به» والشبٌ - بالموخٌّدة ‏ من جواهر الأرض معروف يشبه الزاج 
يُدبغ به أيضًا. ولافرق في ذلك بين الطاهر كما مرَ والنجس؛ كذرق الطيور. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهة» كتاب الزكاة.» باب الصدقة على موالي أزواج النبي يه 
27 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «وجد النبئٌ يق شاةً مَينَةَ أعطيتها مولاةً لميمونة من 
الصّدقة؛ قال النبي يفل: هلا انتفعتم بجلدها. قالوا: إنّها مين قال: إنّماحرم أكلها». 
قلت: أمَا لفظ الترجمة فقد أخرجه مسلم. كتاب الحيضء. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 
لقجمل. 


مله مُخو| 5 )١(‏ 


١ 6‏ ب أل مدهوك_ ناعيو. كوك ء 26 كر اناف م 2 
لا شمس وَتَرَابِء وَلا يَحِبٌ المَاءُ في أثنائه في الأصَح. وَالمَدْبُوعْ كثؤب نجس . 


(لا شمس وتراب”'') وتجميد وتمليح مما لا ينزع الفضول وإن جفت الجلد وطابت رائحته ؛ 
لأن الفضلات لم تَرّلْ وإنّما جمدت!؛ بدليل أنه لو نع في الماء عادت إليه العُفونة . (ولا يجب 
الماء في أثنائه) أي الدبغ (في الأصحٌ) تغليبًا لمعنى الإحالة؛ ولحديث مسلم: إِذَا دبع 
الإِهَابُ فَمَدْ طَهُرَ0”'. والثاني: يجب؛ تغليبًا لمعنى الإزالة» ولقوله يل في الحديث الآخر : 

«يُطْهُهَا ‏ أي الإهاب ‏ الماءٌ والقَرَظُ)”"2: وحمله الأول على الندب» والخلاف مبنيّ على أن 
الدباغ إحالة فلا يشترط وهو الأصح. أو إزالة فيشترط . 

(و) يصير (المدبوغ) والمُنْدَبِعْ (كنوب نجس) أي متنجس؛ لملاقاته للأدوية 
النجسة أو التي تنجست به قبل طهر عينه» فيجب غسله لذلك. وإذا أوجبنا الماء فى 
أثناء الدباغ فلم يستعمله فإنه يكون نجس العين» رعلن قاس ودود باكدده ضاق 
الماء أو لا بدَّ من استعمال الأدوية ثانيًا؟ وجهان: أصحهما في «زيادة الروضة»: 
الثاني» والمراد نقعه في ماء كثير. وإذا لم نوجبه فيصلي فيه بعد غسله» ويجوز بيعه 
وإن لم يغسله ما لم يمنع من ذلك مانع. ولا يحل أكله سواء أكان من مأكول اللحم أم 
من غيره لخبر الصحيحين : «إنَّما حَوْمْ مِنّ المَبمَة أكُلهاو90 . 

فإن قيل: يرد على حصر المصنف فيما ذكره المسك واللبن والمنيّ» فإنها كانت 


)١(‏ بينما ذهب السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى طهارة جلد الميتة بالدباغة الحقيقيّة كالقرظ, 
والدباغة الحكميّة كالتتريب والتشميس والإلقاء في الهواء. وبالتالي تجوز الصلاة فيه وعليه 
والوضوء منه. 
انظر: إمداد الفتاح لمولانا الشرنبلاليَ الحنفيٌّ» كتاب الطهارة» فصل في طهارة جلود الميتة 
ونحوهاء ص /١١١/‏ بتصرّف واختصار. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ / /8١5‏ . 

(*7) أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في أهب الميتة / ٠0/4١15‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى»» 
كتاب الفرع والعتيرة» باب ما يدبغ به جلود الميتة / 4109/ . 
قلت: وذكره الشوكانيّ في «نيل الأوطار»» كتاب الطهارة» أبواب تطهير النجاسة وذكر ما نص عليه 
منهاء باب ما جاء في تطهير الدباغ» (1/ 427579 وقال: صحّحه ابن السَكن والحاكم. 

(4:) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الزكاة. باب الصدقة على موالي أزواج النبي بقة/ ./١47١‏ 
ومسلم. كتاب الحيض. باب طهارة جلود الميتة بالدباغ / 405/ . 


(0) كاب ةلش ليا 4 


م كال ا 0 16 + > روس وميوه بي 
وَمَا نجس بملاقاة شيْءٍ من كلب غيل سَبْعًا إحداهن بترّاب» 3 سيوة عاد حرم يا 


دمًا نجس العين وصارت طاهرة» أجيب : بأن أصلها لا يُحكم عليه بالنجاسة ما دام في 
الجوف وما لم يتصل بخارج. ويطهر كَل نجس استحال حيوانًا؛ كدم بيضة استحال 
فَرْحًا على القول بنجاسته ولو كان دود كلب؛ لأن للحياة أثرًا بَيّنّا في دفع النجاسة ولهذا 
تطرأ بزوالهاء ولأن الدود متولد فيه لا منه. ولو صار الزبل المختلط بالتراب على هيئة 
التراب لطول الزمان لم يطهر 
[أقسام التّجاسة] 
ثم اعلم أن النجاسة: إمًا مغلّظة» أو مخمّفة» أو متوسّطة» وقد ذكرها المصنف 
على هذا الترتيب فبدأ بأّلها فقال: 
[التّحاسة المغلّظة] 
(وما نَجْسَ) من جامد ولو مَعَضًّا من صيد أو غيره (بملاقاة شيء من كلب)» سواء 
في ذلك لعابه وَبَوْله وسائر رطوباته وأجزائه الجافة إذا لاقت رطبًا. (عُسل سبعًا 
إحداهنٌ” ) في غير أرض ترابية (بتراب”") طهور يعمّ محل النجاسة؛ بأن يكون قدرًا 
يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل» ولا بُدَّ من مَرْجِهِ بالماء إما قبل 
وضعهما على المحل أو بعده؛ بأن يُوضعًا ولو مرتبين ثم يُمزجا قبل الغسل وإن كان 
المحل رطبًا؛ إذ الطهور الوارد على المحلّ باق على طهوريته خلافًا للإسنوي في 
اشتراط المزج قبل الوضع على المحل. . والأصل في ذلك قوله كه : اذا وَلعَ الكَلْبُ 
في الإناءِ فَاغْسلُوةُ هُ سَبْعْ مَرّاتِ أَوْلَامُنَّ بالراب»” "" رواه مسلم» وفي رواية له: «وَعَمَوُوةٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «إحداها». 

0 ولو حكمًا ليدخل ما لو غسل بقطعة من طين فإنه يكفي» وعبارة «البرماويّ»: قوله: «بتراب» أي 
ولو طيئًا رطبًا لأنه تراب بالقوة» وكذا الطين الأرمينيّء ويجززز الرمل الناعم الذي له غبار يكدّر 
الماء وإن كان نديّاء والترابٌ المختلط بنحو دقيق حيث كان يكدرٌ الماء. وكون الغسل سبعًاء وكونه 
بالتراب تعبّدي لا يُعقل معناه. 

3 : حاشية الجمل على شرح منهج الطلَابء كتاب الطهارة؛ باب في النجاسة وإزالتهاء ٠/1اة5).‏ 

(*) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب/7١5661/.‏ 
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العامة بالتّراب200؛ أي بأن يصاحب السابعة كما في رواية أبي داود: «السّابعَةَ 
بالتداب:29, 1 زؤانةعيكتسها "اومدق ٠:‏ ولاق أذ أخواقة َالترَاب2200 وبين 
روايتي مسلم تعارضٌ في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله» ويُكتفى بوجوده في 
واحد من السبع كما في رواية الدارقطني: (إِحْدَاهُنّ بالْبَطحَاءِه”؟2. فنص على اللعاب 
وألحق به ما سواه؛ لأن لعابه أَشْرَفُ فضلاته» وإذا ثبتت نجاسته فغيره من يَوْلٍ وَرَوْثِ 
وعَرَّقٍ ونحو ذلك أَوْلَى» وفي وجه أن غير لعابه كسائر النجاسات اقتصارًا على محل 
النص لخروجه عن القياس ٠‏ وإذا لم تزل النجاسة إِلَّا بست غسلات مثلا سيت واحدة 
كما صححه المصئّف خلاقا لما صححه الرافعي من أنها ست وإن قرّاه الإسنوي. ولو 
أكل لحم نحو كلب لم يجب تسبيع محل الاستنجاء كما نقله الروياني عن النص . 

قرع "حَكام عسل ,واخله كلك ولم تعهة تطهيرة واتحمن النايق. على دخزلة 
والاغتسال فيه مدة طويلة وانتشرت النجاسة إلى حُصّر الحَمّام وقْرَطِهِ ونحو ذلك» فما 
تيقن إصابة شيء له من ذلك فنجس وإِلّا فطاهر؛ لأنا لا ننجس بالشك. ويطهر الحمّام 
بمرور الماء عليه سبع مرات إحدامُنَّ بطفل مما يُغتسل به فيه؛ لأن الطفل يحصل به 
التتريب كما صرّح به جماعة. ولو مضت مدة يحتمل أنَّه مر عليه ذلك ولو بواسطة 
الطين الذي في نِعَالٍِ داخليه لم يحكم بنجاسته؛ كما في الهرة إذا أكلت نجاسة ثم غابت 


. /557 / أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب‎ )١( 

00 أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر الكلب / "لا/رء والدارقطنيّ فى اسلنه»» كتاب 
الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء / /١64‏ » وقال: هذا صحيح . يد 

() أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ أبواب الطهارة؛ باب ما جاء في سور الكلب /4١/‏ » وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . 

(4) أخرجه الدارقطنيَ في «سننه»» كتاب الطهارة» باب ولوغ الكلب في الإناء / /١84‏ » وقال: الجارود 
أحد رجال السند هو ابن أبي يزيد؛ متروك . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»ء كتاب الطهارة؛ باب إزالة النجاسة / ه8/ » وقال: 
رواه الدارقطنيَ من حديث علي بن أبي طالب؛ وإسناده ضعيف» فيه الجارود ين يزيده وهو 
متروك . انتهى مختصرًا. 


(0) كاب للها 5 


١‏ 020 وني 2 َه ٠.‏ مه 
وَالأَظهرٌ تَعَيّنُ الترَابٍ» وَان نَّ الْخنْزِيرَ كَكَلْبٍ . للا ب حرا م فو وود 1 
غيبة يحتمل فيها طهارة فمها 


(والأظهر تعين التراب) ولو غبار رمل وإن أفسد الثوب؛ جمعًا بين نوعي الطهورء 
فلا يكفي غيره كأشتان وصابون. والثاني : لا يتعين ويقوم ما ذكر ونحوه مقامه؛ء وجرى 
عليه صاحب [العنية وو واكالتة هرم مقامه عند فقده للضرورة» ولا يقوم عند 
وجودهء وقيل: يقوم مقامه فيما يفسده التراب كالثياب دون ما لا يفسده. 

(و) الأظهر (أن الخنزير ككلب)» وكذا ما تولّد منهما أو من أحدهما مع حيوان 
طاهر؛ لأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب كما مرّ» وللمتولد حكم أصله؛ لأنه يتبع أَحَسَّهِما 
في النجاسة كما سلف. والثاني: يكفي لذلك الغسل مرة من غير تراب كغيره_من 
النجاسات؛ لأن الوارد في الكلب وما ذكرَ لا يسمّى كلبا. ويسَعُ جعل التراب في غير 
الأخيرة» والأولى أَوْلَى لعدم احتياجه بعد ذلك إلى تَثْرِيب ما يترشش من جميع الغسلات . 

فروع: لو تعدّد نحو الكلب وولغ في الإناء؛ أو ولغ فيه واحد مرارًا كفى له سبع 
مرات إحداها بالتراب» وقيل: لكل واحد سبع» وقيل: إن تكرر من واحد كفى سبع 
وإلا فلكلٌ سبع . ولو لاقى محل التنجس مما ذكر نجسًا آخر كفى له ذلك . 
سه ولو انغمس الإناء المتنجس منه في ماء كثير راكد حسب مرة وإن مكث» فإن حك 
فيه سبع مرات ولو لم يظهر منه شيء بأن خُرّك داخل الماء حسبت سبعًاء أو في جار 
وجرى على المحل سبع جريات حسبت سبعًا . 

ولو كان في إناءِ ماءٌ كثيد فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بوُلُوغه عن فقُلََيْنِ لم 
ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جزمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما؛ 
قاله في «المجموع». وقضيته أنه لو أصاب ما وصله 0 و 
وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه. وبه صرّح الإمام وغيره» وهو مُقيّدٌ لمفهوم قول 
«التحقيق» : «لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه» . 

4 ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كُوئْرَ حتى بلغ قُلّتينَ طهر الماء دون الإناء كما نقله 
البغوني في «تهذيبه» عن ابن الحدّاد وأقرّه وجزم به جَمْعْء وصحح الإمام طهارته؛ لأنه 


م معن | 5 )١(‏ 


صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجسء وتبعه ابن عبد السلام والدميري» 
والأوَّلَ أوْجَّهُء وهل تجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغه أو تُندب؟ فيه وجهان: 
أصحّهما: الثاني. وحديث الأمر بإراقته محمولٌ على من أراد استعمال الإناء . أو أدخل 
رأسه في إناء فيه ماء قليل: فإن خرج فمه جافًا لم يحكم بنجاسته أو رطبًا فكذا في أصح 
الوجهين عملا بالأصل» ورطوبته يحتمل أنها من لعابه . 

(ولا يكفي تراب) مستعملٌ في حَدَثِ أو خبث ولا (نجس) في الأصح كما لا يكفي 
ذلك في التيممء ولأن النجس لا يزيل نجاسة. والثاني: يكفي؛ كالدباغ بالشيء 
النجس» والمستعمل أو منه. (ولا) يكفي (ممزوج بمائع) كحَل (في الأصحّ)؛ 
افضوسن "العديف عل أنه "يفسله شيعا والتناد بدن الماد فد يدليل أنه لذ علقت أنه 
لا يجزىء الخل في غير مرة التراب. نعم لو مزج التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم 
يتغير الماء نذلك تيتا فحنا كفي والثاني: يكفي التراب الممزوج بالمائع؛ لأن 
التقطتوه فزع تلك الشجلة زتها هو العرات: 

ولا يجب تريب أراض ترابية 5 إذ لا معنى لتتريب التراب» فيكفي تسبيعها بماء 
وحده. ولو أصاب ثوبًا مثلا منها شيء قبل تمام السبع هل يجب تتريبه لأنه إنما لم 
يجب في الأرض للمعنى المتقدم. أو لا يجب قياسًا على ما لو أصابه من غير الأرض 
يعن كتريية؟ التعلك فنه إفتاء شيكن» ناف ألا بالثاتي وتانيًا بالأول انكمت عليف 
وما أفتى به أَوَّلَا هو الظاهر وإن كنت مشيثُ على ما أفتى به ثانيًا في «شرح التنبيه»؛ لأن 
حكم المتنقل حكم المتنقل عنه'" . 

[التّحاسة المُحَفّمَة] 
ثم شرع في القسم الثاني من النجاسة وهي المحمّفة فقال: (وما تنجّسر”")) من جامد 


2000 في نسخة البابي الحلبي : #حكم المنتقل عنه حكم المنتقل». 
قف في المخطوط : «نجس». 


(0 لهذ 5 
بَوْلِ صَبِيٌ لَمْ يَطعَمْ ءَ : غَيْرَ لبن نْضِحَ . قد كط لوالاب عله نا يحي وا و ع اليا بورد لطا ال أو كاير اه 


(ببول صبي لم يطعم) ‏ بفتح الياء - أي يتناول قبل مُضْيّ - حرليك” (قبر لبق للتعذي 20 

(نضح) عاد سحي وخر عيبا ريل ا ا ولو كان اللبن من غير أدمي 
أو من غير طاهر؛ خلافًا للأذرعي في الأولى من. التخسيصن يلين الوص ولنرو كني 
في الثانية من أنه يغسل من النجس والمتنجس؛ قياسًا منه على لبن الأنفحة وقد تقدم 
ار بخلاف الصبية والخنثى لا بد في 
بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان» وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس : 
االفامطدك لانن فا كيال بأذن الطماء الشلفيه رميوك ال كل بترن رن جاخ 
فد بماءِ فَتَضَحَةُ ولم اك والكيد الفرطى وتمقية ان ين يرن الجَارِيَة» 
وَيُرَشلُ مِنْ بَوْلٍ الام » 0 وفرَقَ بينهما: : بأن لخدب تتفل لصب أكثر مَحُمُفتَ في 


بوله؛ وبأن بوله أت من بوله فلا يلصق بالححل لصوق لها به. ا 


الفعيير: 0 اد 07 "في ا#سننه» عن 5-7 وقيل: لما كان بلوغ الغلام م 


)١(‏ أي أو معهء فالمعيّة ملحقة بالقبليّة» وتحسب من انفصاله» فلا يحسب زمن اجتنانه فى بطن أَمَّه فلا 
بد من انفصاله كله ولو خرج البعض وقعد هكذا سنين. ْ 

(7) بأن لم يأكل الطعام أصلاء أو أكله لا للتغذي؛ بل للإصلاح . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الوضوءء باب بول الصبيان ./71١7/‏ ومسلمء كتاب 
الطهارةء باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفيّة غسله / 556/ . //551/ . 

(4) أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛؛ أبواب الصلاة؛ باب ماذكر في نضح بول الغلام الرضيع 
/6٠١ /‏ بلفظ : «ينضح بول الغلام» ويغسل بول الجارية». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(2) أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وستنهاء باب ما جاء في بول الصبيّ الذي لم يطعم / 576/ عن 
أبي اليمان المصريّ قال: سألت الشافعيّ عن حديث النبيّ يفل يرش من بول الغلام ويغسل من بول 
الجارية» والماءان جميعًا واحدء قال: لأنْ بول الغلام من الماء والطين» وبول الجارية من اللحم 
والدم. نح قال لي: فهمت؟ أو قال: لقنت؟ قال: قلت: لا. قال: إنْ الله تعالى لما خلق آدم خلقت 
حواء من مار فصار بول الغلام من الماء والطين. وصار بول الجارية من اللحم والدم . 
فال : فال لي : ١ه‏ فهمت"؟ قلت : نعم. ٠‏ قال لي : نفعك الله به . 


1 مخ ]5 (1) 


وَمَا تَتجسن بِعَيِرِهِمًا : إن َم تحن عَينَ كقّى بجي المَاء. إن كانت وجب وَل الطمء 


وَلَا يَضْةٌ بَقَاءُ لَوْنٍ أو ريح عَسْرَ رَوَالُهُ وَفِي الرّيح قَوْل؛ قَلْبْ: : فإِنْ م ا جو اي م لون 


طاهر وهو المنيّء وبلوغها بمائع كذلك وبنجس وهو الحيض جاز أن يفترقا في حكم 
طهارة البول؛ قاله الماوردي» ونظر بعضهم في الفرق الثالث: بأن المخلوق من تراب 
هو آدم ومن ضلع هي حواءء وأما من بعدهما فالكل مخلوق من نطفة ومتغذٌ بدم 
اسفن شقان : #يرجع إلى الأصل»؟ 

وخرج بقيد «التغذّي) تَحْنيكُةُ بنحو تمرء وتناوله نحو سفوفب لإصلاح» فلا يمنعان 
النضح كما في «المجموع». وب«قبل مضيّ الحولين» ما بعدهما؛ إذ اللبن حيتتئذ 
كالطعام كما نقل عن النصصّ . ولا بدَّ مع النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات» وإنما 
سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها؛ خلاقًا للزركشي من أن بقاء اللون والريح 
لا يضرٌ. 

[النَحاسةٌ المتوسّطة] 

ثم شرع في القسم الثالث من النجاسة؛ وهي المتوسّطة. فقال: (وما تنجس 
بغيرهما) أي الكلب ونحوه وبول الصبي المذكور (إن لم تكن عين) أي عينية ؛ بأن كانت 
حكمية» وهي ما تيقن وجودها ولا يُدرك لها طعم ولا لون ولااريح. (كفى جري 
الماء») على ذلك المَحَلٌ؛ إذْ ليس ثم ما يزال. والمراد ب«الجري» وصول الماء إلى 
المحلّ بحيث يسيل عليه زائدًا على النضح. ولو عبر بما قدَرْئَهُ لكان أَوْلَى وأقرب إلى 
مراده؛ إِذْ لا يلزم من نفي العين نفي الأثر. (وإن كانت) عينية (وجب) بعد زوال عينها 
(إزالة الطعم) وإن عسر؛ لأن بقاءه يدل على بقاء العين»ء ووجب محاولة إزالة غيره. 
(ولا يضر بقاء لون)؛ كلون الدم (أو ريح)؛ كرائحة الخمر (عسر زواله) فيطهر للمشقة» 
بخلاف ما إذا سهل فيضرٌ بقاؤه لدلالة ذلك على بقاء العين. (وفي الريح قول) أنه يضر 
بقاؤه كسهل الزوال» قال في «البسيط»: هذا في رائحة تدرك عند ع الثوب دون 
ما يدرك في الهواء . وفي اللون وَجَْهٌ كذلك» فترتكب المشقة في زوالهما. (قلت: فإن 


للف 


200 في المخطوط: االجس»2. 


() كب الطظهاط ه 


قا مَعَا ضَرًا عَلَى | جح » وَالله أَعْلم . 
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وي يشترّط وَرُودُ المَاءِ ؟ لا الع لعَصّرٌ في الأدَ صَحٌ. 


بقيا) بِمَحَلٌ واحد (معًا ضَرًاا' على الصحيح. والله أعلم)؛ لقوة دلالتهما على بقاء 
العين» والثاني : لا يضر ؛ لاغتفارهما منفردين فكذا مجتمعين. والعسرٌ من زوال ريح 
المغلظة أو لونها كغيرها كما يؤخذ من عموم كلامهم وإن قال الزركشي : ينبغي خلافه . 
ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء كصابون وحَتٌ - بالمثناة - وقَرْصٍ 
بالمهملة - بل تُسَنَّ إلا إذا تعينت بأن لم يُزل إلا بهاء وعلى هذا حمل الزركشي 
ما صححه المصنف في «التحقيق» و«التنقيح» من إطلاق وجوب الاستعانة . 

فرع: ماء تُقِلَ من البحر فوضع في زيرٍ فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو رائحته حكم 
بنجاسته كما قاله البغوي في «تعليقه»» ولا يشكل عليه قولهم: ولا يحدّ بريح الخمر 
لوضوح الفرق» وإن احتمل أن يكون ذلك من قِربةٍ جَائفة'"© ” لم يُحكم بنجاستهء 
ونظير ذلك ما مر من أنه لو رأى في فراشه أو ثوبه مَِيّاء فإنه إن احتمل أن يكون من غيره 
لم يجب عليه الغسل وإِلَّا وجب . 

[حكم اشتراط ورود الماء القليل على المَحَلَّ المتنجّس في التطهير] 

(ويشترط ورود الماء») على المَحَلَّ إن كان قليلا في الأصح؛ لثلا يتنجس الماء لو 
عُكسس لِمَا عُلِمّ مما سلف أنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه. والثاني ‏ وهو قول ابن 
سريج -: لا يشترط ؛ لأنه إذا قصد بالغمس في الماء القليل إزالة النجاسة طهر؛ كما لو 
كان الماء واردّاء بخلاف ما إذا ألقته الريح . 

[حكم اشتراط عصر ما يُُمكن عصرْهُ في التتطهير] 

(لا العصر) له (في الأصحٌ) أي فيما يمكن عَصّرُةُ؛ إذ البلل بعض المنفصل» وقد 

فرض طهره. والخلاف مبني كما نبّه عليه في «المحرّر» على أن الغسالة طاهرة أو 


)00 في المخطوط : «ضرً؟. 


() في نسخة البابي الحلبي: «قربه جيفة». 
ليق أي مسة. 


وَالأَظهَُ طَهَارَةُ عُسَالَةِتَنفَصِلُ بلا تمي تَمَير وَقَدْ وَقَدْ طهر الْمَحَلٌ . 


00025 
ويس عصرٌ ما يمكن عَصُرهُ خروجًا من الخلاف . 
[حكم المُسالة القليلة المنفصلة بلا تغر وقد طهر المحلٌ] 

(والأظهر طهارة غسالةِ) قليلةٍ (تنفصل بلا تغير وقد طهر المحلٌ)؛ لأن البلل الباقي 
على المحل هو بعض المنفصل. فلو كان المنفصل نجسًا لكان المحل كذلك فيكون 
المنفصل طاهرًا لا طهورًا؛ لأنه مستعمل في خبث . والثاني: أنها نجسة؛ لانتقال المنع 
إليهاء فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ولم يطهر المَحَلَّ فنجسة قطعّاء وزيادة وزنها 
بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر كالتغير. ويحكم بنجاسة 
المحلّ فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن؛ لأن البلل الباقي على المحلّ هو بعض 
ما انفصل كما مرّ. أما الكثيرة فطاهرة ما لم تتغير وإن لم يطهر المَحَلٌّ كما عُلِمَ مما مر 
في باب الطهارة . 

[تطهير المصبوغ بمتنجّس والصّقيل وموضع البول والخمر من الأرض] 

ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجّس انفصل عنه ولم يزد المصبوغ وزنًا بعد الغسل على 
وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله. فإن زاد وزنه ضرّء فإن لم ينفصل عنه 
لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه. 

لمر ع حاورالا دي د ال ل 

ولق دك على موضع تحؤعزل أو ادر فين أرمن :ماه خهزه طن والق لم بذ يَعْرْء أما إذا 
صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر لما علم مما منَ أن شرط طهارة الغسالة أن 
لا يزيد وزنهاء ومعلوم أن هذا يزيد وزنه . 

[تطهير اللَِّنِ المخالط للتّجاسة] 

لين بكسر الموحّدة ‏ إن خالط نجاسة جامدة كالرَوْثِ لم يطهر وإن طُبخ بأن صار 
آجرًا؛ لعين النجاسة؛ وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل» وكذا باطنه إن تُقَعّ في 
الماء ولو مطبوخحا إن كان رخوًا يصله الماء كالعجين. أو مدقوقًا بحيث يصير ترابًا. 


() كاب الها ا 
وَلَوْ تَجْنَ 4 نّ ماد ِعٌ تَعَذَّرَ تَطْهِيرُةُ» وَقِيلَ : يَطْهُرُ الدّهْنُ بمَسْلِه. 


ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهماء ولا يحتاج إلى سقي 
السكين وإغلاء اللحم بالماء ولا إلى عصره على الأصمحّ . فإن قيل: لِمَ اكْتَفِيَ بغسل 
ظاهر السكين ولم يكتف بذلك في الآجِرٌ؟ أجيب: بأنه إنما لم يُكْتَففَ بالماء في الآجر 
لأن الانتفاع به مُتَأَتٌ من غير ملابسة له» فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال 
الماء إليه يخلاف السكين. 

[تط ير الزئبق ال 4-2 

ل اه 
يطهر كالدهن؛ لأنه لا يتقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يَبَمَطعْ عند إصابة 
النجاسة. ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة لأنه جافٌ» فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة 
لم ينجس؛ قاله ابن القطان. 

ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عَصَّرِهِ ولا يجب غسل 
جَميعهء وكذا لو صب ماء على مكانها وانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة مَحَلَّ الانتشار؛ 
لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ولم ينفصل لقوته لكونه فاعللاء فإن 
تغير تنجس كما مرء وإذا كان طهورًا فيما ذكر فإذا أداره في الإناء طهر . 

[حكم تطهير المائع المتنجّس] 

(ولو نَحُسسَ مائم) غير الماء ولو دهنًا (تعذر تطهيره)؛ إِذْ لا يأتي الماء على كله؛ لأنه 
بطلبعه يمنع إصابة الماء . (وقيل : يطهر الدهن بغسله) قياسًا على الثوب النجس . وكيفية 
تطهيره ‏ كما ذكره في «المجموع؟ ‏ أن يصبٌ الماء عليه ويكائثره» ثم يحركه بخشبة 
وحرها بحيث يظنّ وصوله لجميعه. اكه العارح بيعي مجاه ٠‏ فإذا خرج الماء 
سد قال مي «الكفاية؛ : ومحل الخلاف فيما إذا تن تنس الدهن بما لا دهنيّة فيه كالبولء 
فإن تلجسي بما له دهنية كودك الميتة لم ور بل اف ودليل الأول خبر أبي داود 


وغيره: أنه يلك سُئِْلَ عن الفأرة تمرك اي السَّمْنء فقال: (إِنْ كَانَ جَامِدَا فَأَلْقَوهًا وَمَا 
حَوْلَهَاء وَإِنْ كَانَ مَائِعا فلا تَفْربُوم2000» وفي رواية للخطابي: «قَا 0 فلو أمكن 
تطهيره شرْعًا لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة الما . والجامد هى الت إذا أل مه قطي 
لا يترادٌ من الباقي ما يملأ محلّها عن قُرْبِء والمائع بخلافه؛ ذكره ة في «المجموع». 

خاتمة : يُندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث» 
فإن المزيلة للنجاسة واحدة وإن تعددت كما مر في غسلات الكلب؛ لاستحباب ذلك 
عند الشك في النجاسة في حديث: (إذَا اسْتَيْفَظ أَحَدَكُمْ هن تؤيقة 7 فعدن تحيتها 
ذلك وشمل في ذلك المغلظة» وبه صرّح صاحب «الشامل الصغير»» فيندب مرتان 
بعد طهرهاء وقال الجبلي في «بحر الفتاوى» في «نشر الحاوي»: «لا يُندب ذلك ؛ لأن 
المكي لكر كنا أن "القصكة لاتضكةة أى نعلت التحاتة التكفنة دوق المقلظة: 
وعذا ا فك3 

وعُلم مما تقرّر أن النجاسة لا يُشترط في إزالتها نيةٌ بخلاف طهارة الحدث؛ لأنها 
عبادة كسائر العبادات» وهذا من باب التروك؛ كترك الزنا والغعصبء وإنما وجبت في 
الصوم مع أنه من باب التروك لأنه لما كان مقصودًا لقمع الشهوة ومخالفة الهوَى التَحَقَّ 
بالفعل . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في الفأرة تقع في السمن / 7847/ ٠.‏ وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب البيوع / 2/١١75‏ وقال كوه احم وأبو داود»ء والترمذيّء وابن حبّان 
في «صحيحه؛ من حديث معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مفصَّلَا؛ لكن قال الترمذيّ: 
سمعت البخاريّ يقول: هذا خطأ. والصّواب: الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. 
انتهى . وممّن خطأ رواية معمر أيضًا الرازيّان والدارقطنيّ 

(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع / /١١5‏ ء وقال: ذكر الخطابيّ أنّها جاءت في 
بعض الأخبار»ء ولم يسندها. ٠‏ 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوء» باب الاستجمار وترًا / ./١6١‏ ومسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاث 
/ 1 


0 كارع للها 0 


ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس - كأن استعمل النجاسة في بدنه 
بغير عذر ‏ خروجًا من المعصية» مإذ كم يكن كام ملحي السلاة» ويُندب أن 
يعجل به فيما عدا ذلك. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرهاء وهو كذلك 
وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقًا؛ قال الإسنوي: والعاصي 
بالجنابة يحتمل إلحاقٌةٌ بالعاصي بالتنجيس» والمتّجهٌ خلافه؛ لأن الذي عَصَى به هنا 
متلبس به بخلافه . 

ثم وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حَدّ الظاهرء 
ولا يبلع طعامًا ولا شرابًا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة؛ نقله في «المجموع» عن 
الشيخ أبي محمد الجويني وأقرّه. ويغسل من رشاش غسلات الكلبية ستا إن أصابته في 
الأولى وإِلّا فالباقي من السبع. والمراد بغسلات النجاسة ما استعمل في واجب 
الإزالة» أما المستعمل في مندوبها فطهور» وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل الدم 
فالظاهر ‏ كما قال ابن النقيب - أنه كغسالة الواجب. 


فنع ين نت 
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0-4 سه َ- _- -2 ع 2 و ع 
هو لغةّ: القصدء يقال: ١تيَمَمْتٌ‏ فلانا) وي 0 و«تأمّمتة») و(أْمَمِتهُ»؛ أي 


سه 


قصدتهء ومنه قوله تعالى: « ولا تَيَمَمُا أَلْكَبِيتَ هِنْه تُتَفِهُونَ * (البقرة: 777]» وقول 


فما أذري إِذَا تنش أرما َيِه الكَِرَ أَيَهُمَا يَلِيِي 
االفيحة السدى: اتنا اتبيه 5 التحوةاليذي كدق تمي 
وشرعًا: إيصالُ التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أو عضو منهما 
اط محم رشا وخ ماف ان ده الأ كف رق لاك ون فال : أنه وض سنة ينث من 
الهجرة. 
[هل التَيَمُمُ رخصة أو عزيمة؟] 
وهو رخصة”''» وقيل: عزيمة» وبه جزم الشيخ أبو حامد قال: «والرخصة إنما هي 
إسقاط القضاء»ا» وقيل: إن تيمم لفقد الماء فعزيمة أو لعذر فرخصة. ومن فوائد 
لوحم وك سه سود ارات نإف كلنا” ارحية بدن التشا دول 
فلا؛ قاله في «الكفاية». وأجمعوا على أنه 9 مختصٌ بالوجه واليديه57 ' وإن كان الحدث 
أكبر . 


)0 على الأصح مطلقا سواء كان الفقد حسًا أو شرعًا؛ لأنَ الرخصة هي الحكم المتغيّر إلى السهل لعذر 
مع قيام السبب للحكم الأصليّ. 

() أبدى الشعرانيَ في كتابه «الميزان؛ معنى لطيفًا في عدم مسح الرأس في التيمّمء فقال: لأن نكتة 
مسح الرأس في الوضوء الإشارة إلى مسح الكبر وغيره من الأخلاق السيئة؛ وفي التيمّم لما مسح 
وجهه بالتراب كان فيه أشدَّ مذلة؛ فلا يزيد مسح الرأس له شيئًا . 


(9 وكابغا لهاك ا 


مرج عرريأع ها ب را اودلو 
يَتِيَمُم المخدث وَالحَنبٌ 
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ال مر 1 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ: «اوَإِن كم ته أوْعَلَ سَفَرٍ * إلى قوله 
تعالئ : # فَمَممّمُوأ صَعِيدًا طَيّبًا»* [الساء: +؛] أي ترابًا طهورًاء وقبلة كرات جلدله وخبر 
مسلم: «جُعِلَتْ لنَا الأرْضُ كُلّهَا مَسجدًا وَتُرْبتْهَا طَهُورًاة 6 وغيره من الأخبار الآتي 
بعضها في الياب . 

[حكم تيمّم المّحْدِثِ والجُنب] 

(يتيمّم المحدث والحنتب) والحاتض والنفساء ومن ولدت ولدًا جَافاء لخبر 
الفحيحين: أنه يك صلّى ثم رأى رجلا معتزلا لم يِصَلّ مع القوم. فتمال: «يَا فَلَانُ 
يَا مَتَكَلفَ أَنْ ب يَّ مم الْقَوْمِ؟» فقال: أصابتني جَتَابَة ولا ماء. فقال: «عَلبِكَ بالصّعِيدِ 
فإِنَّهُ يَكْفِيكٌ0”"). وفيهما عن عمار بن ياسر قال: َجَْثُ فلم أجد الماء فَتَممحْتْ في 
التراب» فأخبرت النبي يك بذلك فقال : (إِنّمَا يَكْفِيكَ أنْ تَقُولَ بيَدَيِكَ هَكَذَاء. ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم نفضهماء ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفَيْهِ 
ووجهه”"“. قال في «المجموع»: ومعنى «تمعّكث؟ تدلكتث. وفي رواية: «تَمَوَغْذ 
وهو بمعنى تدلكت . انتهىء قال شيخنا: والأؤلى تفسير «تَمَىَ © ب١تَمَمَغْتُ)‏ إذ هو 
معناه لغةء ولأن في هذه الرواية: «فْتَمَدَغْتُ في الصّعيد كما تَّمَدَعْ الدابة»”*“. 
فلا يتجاوز محل ورودهاء ولو اقتصر المصنف على «المحدث» كما اقتصر عليه في 


. /١١73 / أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريّ في #صحيحه؛؛ كتاب التيكم؛ باب التيمّم ضربة / /75١‏ . ومسلم. كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفاثتة واستحباب تعجيل قضاتها / /١557*‏ , 

(") أخرجه البخاري في «صحيحدفكء كتاب التيمم. باب التيمقم ضربة /540/. ومسلمء. كتاب 
الحيض ٠.‏ باب التيكم /418/ . 

(؟) أخرجه البخارتي في «صحيحدفء كتاب النيقم. باب اليم ضربة /5410/. ومسلمء. كتاب 
الحيضى. باب التيكم /638/ . 
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َحَدُهًَا: فَقْدُ الْمَاءِ فَإنْ تبقَّنَ الْمُسَافِرُ َْدَهُ َعَم بألا طَلَبِء 11 


«الحاوي» لكان أَوْلَى ليشمل جميع ما ذكرء قال الول العراقي : «وقد يُقال ذِكُُْ الجنب 
بعد المحدث من عطف الأخصٌ على الأعمٌ». انتهى. وعلى كل حال إنما اقتصر على 
ما ذكره لأنه الأصل وحمل النصء وإلا فالمأمور بغْسْل مسنون كغسل جمعة وعيد 
يتِيمّم أيضًا كما ذكره في باب الجمعة وغيره» قال الإتعوم: «والقياس أن المأمور 
بوضوء مَسْنُون يتيمّم أيضًا كما في نظيره من الغسل»»: وكذا الميت يُِيَكَمُ كما سيأتي . 
[الأسبابٌ المبيحة للتَيحّم] 

(لأسباب) جمع «سَبّبِ»؛ يعني لواحد من أسباب. و«السببُ» ما يُتَوَصَّل به إلى 
يره. والمبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد وهو العجز عن استعمال الماء» وللعجز 
ا ا 0 

[السّبب الأوّل : فَقدٌ الماء حسًا أو شرعًا] 

(اتعدى ١‏ كفك التاق حق أو عررقا للكية لتاقن كن المقوالشوع »حرق ريق 
إلى الماءء أو بُعْده عنهء أو الاحتياج إلى ثمنه كما سيأتي» أو وجد ماء مُسَتَكُ للشرب ؛ 
حتى قالوا: إنه لا يجوز أن يكتحل منه بقطرة ولا أن يجعل منه في دواة ونحو ذلك؛ 
لأنه لم يُبَْ إِلّا لشيء مخصوص؛ كما أنه لا يجوز له أن يتيمم بتراب غيرهء قال 
الدميري: وهو مشكل لأنه يؤدّي إلى أنه إذا مرّ بأراضي القرى الموقوفة أو المملوكة 
لا يجوز له التيمم بترابهاء وفيه بُعْدٌء والمسامحة بذلك مجزوم بها عرفا فلا ينبغى أن 
يشك في جوازه بها. انتهى؛ وهذا من الحلال المستفاد بقرينة الحال» فقد قال 
الأصحاب: إنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يَصِرْ طريقًا للناس» وسيأتي إن شاء الله 
تعالئ في الصّلح تحرير ذلك . 

[حكم تيمم المسافر أو المقيم المتبقّنِ فَقْدَ الماء بلاطلب] 

(فإن تيقن المسافر) أو المقيم» ؛ فالتعبير ب«المسافر» جرى على الغالب . (فقده) أي 

الماء حوله (تيمّم بلا طَلَبٍ) ‏ بفتح اللام ويجوز إسكانها ‏ لأن طلب ما علم عدمه عَبَتٌ 


(0) كاب الطيواظة م 


كما إذا كان في بعض رمال البوادي» وقيل: لا بد من الطلب لأنه لا يقال لمن لم 
يطلب : «لم يَجِذدَا . 


[حكم نيمّم المسافر أو المقيم المتومّم وجود الماء بلااطلب] 

(وإن توهّمه) قال الشارح: «أي وقع في وهمه - أي ذهنه ‏ أي جوّز ذلك». انتهى ؛ 
يعني تجويرًا راجحًا وهو الظَنُء أو مرجوحًا وهو الوهم؛ أو مستويًا وهو الشك؛ فليس 
المراد بالوهم هنا الثاني؛ بل هو صحيح أيضاء ويفهم منه أنه يطلب عند الشك والظن 
بطريق الأؤلى» وإنما حول الشارع ذلك ليصير منطوقًاء وليس في ذلك كبير أمرء فقد 
قال الله تعالئ : « قلا تَعل لما أ ولا تهْرَهُمَا4 [الإسراء: 7]» ويفهم منه النهي عن الضرب 
ونحوه بطريق الْأَوْلى. (طلبه) بعد دخول الوقت وجوبًا مما توهمه فيه؛ لأن التيمم 
طهارة ضرورة ولا ضرورة مع الإمكان» وله طلبه بوكيله الموئوق به؛ حتى لو أرسل 
جماعة واحدًا ثقة يطلب لهم كفاهم» ولو أذن قبل الوقت ليطلب له بعد الوقت كفى 
أيضًا. ولو أخبره فاسق أن الماء بمكان معين لم يعتمده» وإن أخبره أنه ليس به ماء 
اعتمده؛ لأن العدم هو الأصل بخلاف الوجدان؛ قاله الماوردي والروياني. أما طلب 
غيره له بغير إذنه» أو بإذنه ليطلب له قبل الوقتء» أو أذن له قبل الوقت وأطلق فطلب له 
قبل الوقت» أو شاكًا فيه لم يَكْفِ جزمّاء فإن طلب له في مسألة الإطلاق في الوقت 
ينبغي أن يكفي؛ كنظيره في المّحْرِمٍ يوكل رجلا ليعقد له التكاح» ثم رأيت شيخنا نبّه 
على ذلك. (من رحله) بأن يفتش فيه إن لم يتحقق العدم فيه» وهو مَنِْلُ الشخص من 
حجر أو خشب أو نحو ذلك». ويطلق أيضًا على ما يستصحبه الشخص من أثاث» 
ويجمع في الكثرة على «رحَالٍ»: وفي القلة على «أرْخل». «ورُفقته) ‏ بتثليث الراء - 
سمُوا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض. وهم الجماعة ينزلون جملة ويرحلون جملةء 
والمراد بهم المنسوبون إليه. ولا يجب أن يطلب من كُلّ واحد بعينه بل يكفيه أن ينادي 
نداءً عامًا فيهم بنفسه أو مأذونه كما مر بأن يقول: «من معه ماء يبيعه أو يَحجُودُ به؛ أو نحو 
ذلك» ويستوعبهم إذا كثروا إلا أن يضيق الوقت عن تلك الصلاة» وقيل: يستوعبهم 
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ورم م 


وَنَطرَحَوَال إن كان سمو قن اتاج إلى تركو تركة كذ مرو فَإِنْ لم يجذ تيمم 
:1 دس 2 و 
فلو مَكْتْ مَوْضِعَهُ فَالأصَحُ وُجُوبٌُ الطَّلَبٍ لِمَا يَطْرَأ. 


وإن خرج الوقت» وقيل: إلا أن يضيق الوقت عن ركعة. (ونظر حواليه) من الجهات 
الأربع إن لم يجده فيما ذكر إلى الحَدّ الآتي (إن كان بمستو) من الأرض» ويخصٌ 
موضع الخضرة واجتماع الطيور بمزيد احتياط” ولا يلزمه المشي» وقيل: يمشي قدر 
غلوة سهم . 

(فإن اتام إلى تزةه) بأن مات كع وهْدَة اويل أو فج ذلك (ترقه) إن آمن هنا 
ومالاا وعضوًا واختصاصًا محترمًا وانقطاعًا عن رفقة ولم يَضْقٍ الوقتُ عن تلك الصلاة 
إلى حدٌ تسمع استغاثته؛؟ بأن يسمعها رفقته لو استغاث بهم مع ما هم فيه من تشاغلهم 
بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم» وهذا هو مراد المصنف بقوله: (قدر نظره) أي في 
المستوي. وفي «الشرح المتعينة ايخلزة سهمء أي غاية رَمْيهِء وهذا يسمّى «حذ 
الغؤث». قال في «المجموع»: «وليس المراد أن يدور الحدّ الحنفوية لأن ذلك أكثر 
ضررًا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد؛ بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه 
ثم ينظر حواليه». انتهى» ويقال: «حَوَلِيْهِ بلا ألف واحَؤْلةُ» و«حَوَالةُ» بزيادة ألف» 
هذ اهو اددع عكر بالتاوه بدن فإنه ليام علق شب عامينا د قر عيواة كدر النال آم 
قلَّء أو ضاق وقت الصلاة بأن لم يَبْقَ منه ما يَسَعَْهَا لم يجب التردّد للضرر وللوحشة في 
انقطاعه وإخراج بعض الصلاة عن وقتهاء بخلاف واجد الماء لو خاف فوات الوقت لو 
توضأ فإنه يجب عليه الوضوء ولا يتيمم ؛ لأنه ليس بفاقد للماء. 

(فإن لم يجد) ماء بعد البحث المذكور (تيمم) لحصول الفقدء ولا يضر تأخير 
التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء. 

(فلو) طلب كما مر و (مَكَتَ) ‏ بضمٌ الكاف وفتحها ‏ (موضعه) ولم يتيقن العدم 
ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء (فالأصحٌ وجوب الطلب لما يطرأ) مما يُحْوِجٌ إلى 
تيمم مستأنف كحدث وفريضة أخرى؛ لأنه قد يطلع على بثر حََفِيَتْ عليه» أو يجد من 
يدله عليهء وقياسًا على إعادة الاجتهاد في القبْلة» ولكن يكون طلبه هذا أخففّ من 
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فلو : مَاءَ يَصِلهُ المَسَافْرٌ لْحَاجَتِهِ وَجَبَ قِصِدَهُ إن يح ضِرَرَ نة أؤ مَالِء 
فإن كان فق ذلك تيمم 


م 


الأول. والثاني: لا يجب؛ لأنه لو كان هناك ماء لظفر به بالطلب الأوّلء فلو تيقّن 
العدم في موضع بالطلب ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء لم يجب الطلب منه على 
الصحيح» فإن انتقل إلى مكان آخر أو حدث ما يحتمل معه وجود ماء - كطلوع ركب 
وإطباق غمامة ‏ وجب الطلب قطعًا. وقوله «فَلَوْ مَكَثَ مَوْضْعَةُ) مزيدٌ على «المحوّر» 
من غير تمييز . 
[حكم قصد ماءٍ عَلِمَ المسافر وجوده في حَدٌ القُرب] 

(فلو علم) مسافرٌ بِمَحَلٌّ (ماء) في حَدّ القَزبٍ» وهو ما (يصله المسافر لحاجته) 
كاحتطاب واختشاش مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة إلى الوعورة والسهولة والصيف 
والشتاء.ء وهذا فوق حدّ الغؤثِ الذي يقصده عند التوهم؛ قال محمد بن يحيئ : لعله 
يقرب من نصف فرسخ . (وجب قصلده) أي طلبه منه؛ لأنه إذا كان يَسْعَى إليه لأشغاله 
الدنيوية فللعبادة أَوْلَى؛ هذا (إن لم يخف ضرر نفس) أو عضو (أو مال) لا يجب بَذْلَهُ 
في تحصيل الماء ثمنًا أو أجرة» أو انقطاعه عن رفقة يتضرّر بتخلفه عنهم» وكذا إن لم 
يتضرّر على الأصح لما يلحقه من الوحشة أو خروج الوقت. 

(فإن) اف قي أو (كان) الماء بِمَحَلَّ (فوق ذلك) المَحَلّ المتقدّم» وهذا 
يسمّى «حَدَّ البعد» (تيمم)» ولا يجب عليه الطلب لما فيه من المشقة والضرر. ولو كان 
في سفينة وخاف لو اسْتقى من البحر على شيء مما تقدّم فإنه يتيمم؛ بخلاف من معه 
ماء ولو توضاً به خرج الوقت فإنه لا يتيمم؛ لأنه واجد للماء كما مرّ. وخرج ب«المال» 
الاختصاصات وباما لا يجب بذله... إلى آخره» ما وجب بذله فلا يمنع الطلب»ء 
وهذا بخلاف ما مر في توهم الماء لتيقن وجود الماء هناء وبهذا جمع بعضهم بين 
ما وقع في «المجموع» من إيجاب الطلب مع الخوف على القدر المذكور في موضع» 
ومن المنع في آخر. 

ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حدّ القَرْبٍ ولو قصده خرج الوقت 
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وَلَوْ تيَقََهُ آخرٌ الْوَفْتٍ فَانْيِظَارَهُ أَفَضَلٌ. أو ظدّهُ طَنَّهُ فتمْجِيلٌ الَّبَكُم أَفْضَلُ في الأظهّر . 


لم يجب عليه قصده خلافا للرافعي في وجوبه. 

أما المقيم فلا يتيمم» وعليه أن يَسْعَى إلى الماء وإن فات به الوقت؛ قال في 
«الروضة»: «لأنه لا بُدَ من القضاء ‏ أي لتيحّمه ‏ مع القدرة على استعمال الماء؛ فلا يرد 
جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء». وظاهر هذا أنه لا فرق بين طولٍ المسافة 
وقِصَّرهَاء وهو كذلك؛ أي حيث لا مشقة عليه في ذلك كما يؤخذ من «القوت»» وأن 
افعدن ساف «والملت فنها ]ذا جاسطرك الرقية ليشي رثن الجا حر أعلن 
الغالب» وإنما الحكم مَنُوطٌ بمحلّ يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي . 

[حكم انتظار الماء لمن تيقَّنَ أو ظنَّ أو شَكَّ وجوده آخر الوقت] 

(ولو تيقّنه) أي وجود الماء (آخر الوقت) مع جواز تيممه في أثناته (فانتظاره أفضل) 
من تعجيل التيمم؛ لأن الوضوء هو الأصل والأَكْمَلء فإن الصلاة به ولو آخر الوقت 
أفضل منها بالتيمم أوَّلهِ . ولا فرق في ذلك بين أن يتيقن وجوده في منزله - أي بأن يأتي 
له الماء وهو فيه أو لا خلافًا للماوردي في وجوب التأخير فيما إذا تيقن وجوده في 
منزله. وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض؛ كأن كان يصلي أوّل الوقت بسترة ولو أخَّر 
لم يصلٌ بهاء أو كان يصلَّي في أرّله في جماعة ولو أخَّر صلَّى منفردّاء أو كان يقدر على 
القيام أوَّل الوقت ولو أخَّر لم يقدر على ذلك. فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل . 

فإن شلك في وجوده آخر الوقتء (أو ظنّه) بأن ترجّحَ عنده وجوده آخره (فتعجيل 
التيمم أفضل) على المذهب في الأولى, و(في الأظهر) في الثانية؛ لأن فضيلة التقديم 
محققة بخلاف فضيلة الوضوءء والثاني: التأخير أفضل لما مرَّ. ومحلَّ الخلاف إذا 
اقتصر على صلاة واحدة» لاعن اد ارفك لينم وبالوضوء في أثنائه فهو النهاية 
في إحراز الفضيلة. فإن قيل: الصلاة بالتيمم لا تُستحب إعادتها بالوضوءء أجيب : بأن 
محله فيمن لا يرجو الماء بعد قرينة سياق كلامهم» أما إذا ترجّح عنده الفقد أو تيقنه 
آخر الوقت فالتعجيل أفضل جرْمًاء لس يا ام 
منفردًا وآخر الوقت في جماعة. وقال المصنف: ينبغي أن يقال: إن فحش التأخير 
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وَلِوْ وَجَدَ مَاءَ لا يكفيه فالأظهَدُ وُجُوبُ اسْتِعْماله ا ا 000 


فالتقديم أفضل » وإن خفتّ فالتأخير أفضل». انتهى» والمعتمد الأول» وللمسافر القصر 
وإن تيقن الإقامة آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل. ولا ينتظر مزاحم على بئر 
لا يمكن أن يَسْتقي منها إلا واحدّ واحدٌ وقد تناوبها جمع» أو ثوب لا يمكن أن يلبسه 
إلا واحد واحد وقد تناوبه عراةء أو مقام لا يسع إلا قائمًا واحدًا وقد تناوبه جمع للصلاة 
فيه وعَلِمَ أن نوبته لا تحصل إِلَّا بعد الوقت؛ بل يصلَّى فيه متيممًا أو عاريًا أو قاعدّاء 
ولا إعادة عليه لعجزه في الحال» وجنس عذره غير نادر» وينتظر نوبته إذا توقع انتهاءها 
إليه في الوقت. وإدراك الجماعة أؤْلى من تثليث الوضوء وسائر آدابه؛ فإذا خاف فوْت 
الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أَوْلَى من إكمالهء وإدراك الركعة 
الأخيرة لا غيرها من الركعات أَوْلَى من إدراك الصّففٌ الأول ليدرك” فضل الجماعة 
اتفافاء أما غير الأخيرة فإدراك الصَّففٌ الأول ول منهاء فلا يشتغل بالذهاب إليه حتى 
تفوته الركعة الأخيرة ؛ لأنه لا يدرك الجماعة حينئذ اتفافًا. ولو ضاق الوقت أو الماء عن 
سنن الوضوء وجب الاقتصار على فرائضه كما قاله المصنف في «شرح التنبيه» . 
ولا يلزم البدويّ النقلة للتطهير بالماء عن التيمم . 
[حكم استعمال الماء غير الكاني الصّالح للفسل] 

(ولو وجد مَاءَ) صالحًا للغسل (لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله) في بعض 
أعضائه مرتبًا إن كان حدثه أصغر» أو مطلقا إن كان غيره؛ كما يفعل من يغسل كل بدنه ؛ 
لعن الفيحسين: «إذا أمذكه بأمر فأنوااينة جا ملعت" وب ولأنه كدر على خملل يعض 
أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي؛ كما لو كان ذلك البعض معدومًا أو جريحًا. 
والثاني : يقتصر على التيمم ؛ كما لو وجد بَعْض الرقبة في الكمّارة فإنّه لا يجب عليه إعتاقه 
ويعدل إلى الصوم. وفرق الأول: بأن بَعْض الرقبة لا يسمّى رَقَبَةٌ» وبعض الماء يسمّى 
ماء؛ لأن الله تعالئ ذكر الماء في سياق النفي» فاقتضى أن لا يجد ما يسمّى ماء. 


)٠١‏ قوله: «ليدرك فضل . . . أَوْلَى منها' ليس في نسخة البابي الحلبي. 
فق أخر جه البخاريَ في «صحيحه». كتاب الاعتصام بالكتاب والسَنْةء باب الاقتداء بسّئن رسول الله 8 
4/7 . وأخرجه مسلم. كتاب الحجّ؛ باب فرض الحجّ مرّة في العمر / /501؟/ . 
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(ويكون) استعماله (قبل التيمم) عن الباقي؛ لقوله تعالئن: #8 ملم يحدوا مم 
َتنَمَمَّمُوأً* [النساء: 47]» وهذا واجِدٌ ماء) أما إذا لم يجد ترابًا فالأظهر القطع باستعماله. 

أل انا للا احا لما ال در اسل لسر ان الي 
الرأس به؛ إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس» فنقرأ «ماء» في عبارة المصنف مهموزة 
منوّنة لاا موصولة لثئلا يرد عليه ذلك . 

ولو لم يجد إِلّا ترابًا لا يكفيه فالمذهب القطع بوجوب استعماله. ومن به نجاسة 
ووجد ما يغسل به بعضها وجب عليه للحديث المتقدم» أو وجد ماءٌ وعليه حَدَتٌ أصغر 
أو أكبر وعلى بدنه نجاسة ولا يكني إِلَّا لأحدهما تعين للنجاسة؛ لأن إزالتها لا بدل 
لها ؟ بخلاف الوضوء والغسل. 

وظاهر هذا أنه لا فرق فيه بين المسافر بالخ كما هو ظاهد كلام «الروضة»» 
وأفتى به البغوي. وقال القاضي أبو الطيب: المحلٌ تعيينه لها في المسافر» أما المقيم 
فلا لأنه لا بد له من الإعادة؛ لكن النجاسة اذاي وجرى على ذلك المصنف في 
«تحقيقه) و«مجموعه)»»ء والأوّل أَوْجَهُ. 

ويجب غسل النجاسة قبل قبل التيمم» فلو تيمم قبل إزالتها لم يصح كما صححه في 
«الروضة» و«التحقيق) فى باب الاستنجاء؛ لأن التيمم للإباحة ولا إبياحة مع المانع» 
فأشبه التيمم قبل الوقت. وصححح في «الروضة» و«المجموع» هنا الجوازء والأوَّلٌ هو 
الراجح فإنه هو المنصوص في «الأم» كما في «الشامل» و«البيان» و«الذخائر؛ء 
وَالأَقْيَسُ كما في «البحر». 

[حكم شراء الماء والثَّرراب 3 للتطهّر به] 

(ويجب) في الوقت (شراؤه) أي الماء ل يكفهء وكذا التراب كما صرّح به 

الحناطي (بثمن مثله”'') وهو على الأصمٌ ما تنتهي إليه الرغبات في ذلك الموضع في 


- قال البلقيني: المرادٌ ثمن مثل الذي يكفي لواجب الطهارة» أما الزائد للسئن فلا يعتبر ويحتمل‎ )١( 
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تلك الحالة» قال الإمام: «والأقرب على هذا أنه لا تعتبر الحالة التي ينتهي فيها الأمر 
إلى سَدَّ الرَمَقء فإن اليو فلن لجرك ع تبانيرة في رجة بتي ١د‏ عن زميات 
ذلك» قال السبكي: «وهو الحق»» وقيل: يعتبر بذلك الموضع في غالب الأحوال» 
وقيل : يعتبر بقدر أجرة نقله في الموضع الذي فيه الشخص . هذا إذا كان قادرًا عليه بنقد 
أو غيره» فلا يجب عليه شراؤه بزيادة على ذلك وإن قَلَتْ؛ٍ لكن إن بيع فيه لأَجَلٍ بزيادة 
لمر رو تر الوا كر كد رو و بو اا يلار 1 
لا يخرجه عن ثمن. المكل» ويندب له أن يه يشتريه إذا زاد على ثمن مثله وهو قادر على 
ذلك . والات الاستعاء عالدلى والرشاء إذابيت أؤ جرت يجب تحميلها إذا لم تود عن 
ثمن مثلها في البيع وأجرة مثلها في الإجارة . 

(إلَّا أن يحتاج إليه) أي الثمن (لدين) عليه ولو مُوَّجََا كما قاله ابن الرفعة. وقوله: 
(مستغرق) لا حاجة إليه؟ لأن ما يفضل عن الدين غير محتاج إليه فيه» ولكنه ذكره زيادة 
إيضاح . (أو موّنة سفره) مباحًا كان أو طاعةء ذهابًا وإيابّاء والمؤنة هي المذكورة في 


كتاب الحج . (أو نفقة حيوان('2 محترم”"'), سواء أكان آدميًا أو غيره. ولا فرق بين أن 


- 0 اعتباره. انتهى من «حواشي شرح الروض»؛ شوبري. ولو لم يجد معه إلا ثمن الماء أو السترة قَدّمْ 
السترة لدوام نفعها مع عدم البدل» ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قِنَّهِ لا ماء طهارته . ولو وهبه لفرعه 
قبل الوقت ثم دخل الوقت لزم الأصل الرجوع به. قال «م ر»: ويلزم البائع فسخ البيع في القدر 
المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار؛ ؛ كما أفتى به الوالد. ٠‏ انتهى . 
انظر : حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الطهارة» باب التيمّم» /١(‏ 197). 

)0 ولا يتقيّدُ المحترم بكونه مملوكًا له أو معهء وسواء في ذلك المسلم والكافر. 

(؟) وإن لم يكن لاثقًا به على المعتمد؛ «م ر». ومن المحترم كلب منتفع بهء وكذا ما لا نفع فيه 
ولا ضرر على المعتمد؛ «م ر». والحاصل أن الكلب على ثلاثة أقسام : 
١‏ عقور وهذا لا خلاف في عدم احترامه؛ أي فيندب قتله . 
1 محترم بلا خلاف» وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة. 
ما فيه خلاف» وهو ما لا نفع فيه ولا ضررء وقد تناقض فيه كلام النوويّ» والمعتمد عند شيخنا 
«م ره أنه محترم يحرم قتله . انتهى «خضر» على «التحرير». 
انظر : حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطللاب. كتاب الطهارة» باب التيمّم» .)١97 /١(‏ 
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يحتاجه في الحال أو بعد ذلك» ولا بين نفسه وغيره من مملوك وزوجة ورقيق ونحوهم 
مما يُخاف انقطاعهم إن لم يكونوا معه» وكالنفقة سائر المؤن حتى المسكن والخادم 
كما صرّح بهما ابن كج في «التجريد»» بخلاف الدَّيْنِ لا بدّ أن يكون عليه كما مرّ؛ إذ 
لا يجب عليه أداء دَيْن غيره. ودخل في نفقة الحيوان نفسه ورقيقه ودوابّه سواء فيه 
الكافر والمسلم . 56 ب«المحترم» الحربي والمرتدٌ والزاني المحصن وتاركٌ الصلاة» 
والكلبُ الذي لا نفع فيه» ووقع للمصنف فيه إذا لم يكن عقورًا تناقض؛ قال في 
«المهمّات»: ومذهب الشافعي جواز قتلهء فقد نص عليه في «الأم» وجزم به ابن 
المقري في الأطعمة» وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى هناك . 

فروع: لو احتاج واجدٌ ثمن الماء إلى شراء سترة للصلاة قدَّمها لدوام النفع بها . ولو كان معه 
ماء لا يحتاج إليه للعطش ويحتاج إلى ثمنه في شيء مما سبق جاز له التيمم كما في «المجموع». 
ولو وجد ثوبًا يمكن تحصيل الماء بشدّه في الدّلو ولو مع شقهء أو بإدلائه في البئر وعصره ونحو 
ذلك وجب إن لم يَرْدْ نقصانه على الأكثر من ثمن الماء وأجرة مثل الحبل . قال في «المجموع»: 
قال الماوردي : ولو عدم الماء وعلم أنه لو حفر محلّه وصل إليه» فإن كان يحصل بحفرٍ قريب 
لا مشقة فيه وجب الحفر وإلا فلا. قال في «المجموع»: ولو كان مالكه يحتاج إليه في المنزل 
الثاني» ونَّمٌ من يحتاج إليه في الأوّل فهل يقدم الأوّل لأنه المالك أو الثاني لتحقق حاجته في 
الحال؟ وجهانء والراجح الثاني كما يُعلم مما يأتي في الأطعمة. انتهى . وهل تُذبح قهرًا شاة 
الغير التي لم يَحْتَْ إليها لكلبه المحترم المحتاج إلى الإطعام؟ وجهان؛ نقل”' في «المجموع؛ 
عن القاضي هنا أحدهماء وعلى نَقَلِهِ عن القاضي اقتصر في الأطعمة» نعم كالماء فيلزم مالكها 
بذلها له. والثاني : لا؛ لأن للشاة حرمة لأنهاذات روح . والأوْجَّهُ الأول. 

[حكم قبول من وُهِبّ له ماءٌ أو أعير دلوًا إذا لم يمكنه تحصيل الماء بالشراء ونحوه] 

(ولو وهب له ماء) أو أقرضه (أو أعير دلوًا) أو نحوه من آلات الاستقاء”" في الوقت 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(”) أي ولو جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء؛ أي فلا نظر لإمكان تلفها حتى يغرم قيمتها؛ لأنّ الظاهرء 


() كاب الشلهاة لض 
وَجَبَ الْقَبُولَ في الأصَمٌّ ا ا ا 1 و 


(وجب) عليه (القبول في الأصحٌ) إذا لم يمكنه تحصيلها بشراء أو نحوه؛ لأن المسامحة 
بذلك غالية فلا تعظم فيه المنةء فلو خالف وصلى هتيمها أنه م ولَزمَنْهُ الإعادة إِلّا أن 
تدر الوصوك إليه بعلفي أو غير سالة تياحه تِيَمّمِهِ فلا تلزمه الإعادة. والثاني: لا يجب قبول 
الماء للمتة كالثشمنء ولا قبول العارية إذا زادت قيمة المستعار على ثمن الماء لأنه قد 
يتلف ‏ أي في غير المأذون فيه فيضمن زيادةً على ثمن الماء» أما تَلَمْهُ في المأذون فيه 
فإنه لا ضمان فيه. وعلى الأول يجب عليه سؤال الهبة والعارية على الأصح إذا لم 
يَحْتَحْ واهب الماء والمعير إليه وضاق الوقت عن طلب الماء؛ لأنه حيئئذ يُعَدٌ واجدًا 
للماء وله تقطافيةا المت وبهذا فارق عدم وجوب اتَهَابِ الرقبة في الكفارة» فإن احتاج 
الواهب إليه لعطش حالا أو مآلا أو لغيره حالاء أو اتسع الوقت لم يجب اتّهابه كما 
اقتضاه كلامهم» ونقله الزركشي عن بعضهمء وأقرّه وفي «المجموع» أنه لا يجب على 
مالك الماء الذي لا يحتاج إليه بذله لطهارة المحتاج إليه بِبَيْع أو هِبَةِ أو قرض في 
الأصح. فإن قيل: لِمَ وَجَبَ عليه قبول قرض الماء ولم يجب عليه قبول ثمنه وهو 
مُوسِرٌ به بمال غائب كما سيأتي؟ أجيب : بأنه إنما يطالب بالماء عند الوجدان وحينكذ 
يهون الخروج عن العهدة؛ كذا وجّهه الرافعي. فإن قيل: إن أريد وُجْدَانُ الماء فقد نص 
الشافعى على أنه إذا أتلف الماء في مفازة ولقيه ببلد أن الواجب قيمته في المفازة» وإن 
أريد تبيه فقيمتةٌ وثمنه الذي يقرضه إياه سواء في المعنى» فإذن لا فرق» أجيب: بأنًا 
إنما أوجبنا على المتلف ذلك لتعدّيوء وأما المقترض فلم نأخذه إلا برضًا من مالكه فيرٌ 
مثله مطلقاء سواء أرّدَّ في البلد أم في المفازة؛ وفاءً بقاعدة القرض أنه يلزمه رد المثل» 
ولهذا يقول في عقد القرض : «أقرضتك هذا» أو «خذه بمثله»؛ والمالك قد دخل على 
ذلك ووَطّنَ نفسه عليهء ومع التصريح بذلك فلا يغلظ على المقترض فيما هو عقد 
إرفاق. وأيضًا لو قلنا: «إنه يلزم المقترض ردٌ القيمة حيث تكون أكثر من المثل» لدخل 


السلامة. وفي كلام شيخنا: ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به؛؟ «حل». 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلاب؛ كتاب الطهارة» باب التيممء /١(‏ 184). 


0 كن 


وَلَوْ وُه هب تَمَنَهُ فلا ؛ وَلَوْ نيه فى وخله أز َضْلَّهُ فيه َلَمْ يَ يِه بَعْدَ الطّلَبٍ قَتَيَمَمَ قَضَى 
في الأظهّرء وَلَوْ أَصَلَ رَحْلَهُ في ر > حَالٍ فلا يَقْضِي . 


ذلك في نهيه كه عن القرض الذي يجر منفعة”' . 
[حكم قبول من وهب له ثمن الماء أو آلةٍ الاستقاء] 
(ولو وهب ثمنه) أي الماء أو ثمن آلة الاستقاء» أو أَقْرِضَ ثمن ذلك وإن كان مُوسرًا 
بمال غائب (فلا) يجب قبوله بالإجماع لعظم المِنَِّ ولو مِنَ الوالد لولده. 
[حكم قضاء من نسي الماء في رحله ولم يجده بعد إمكان الطّلب فتيمّم] 
(ولو نسيه) أي الماء (في رحله أو أضلَّه فيه فلم يجده بعد) إمعان (الطلب) وغلب 
على ظنّهِ فَقَدُهُ. هذا تفسير إضلاله؛ لأن النسيان لا يقال فيه ذلك . وإذا غلب على ظبّه 
َْدُهُ (فتيمم) في الحالين وصلَّى ثم تذكره في النسيان ووجده في الإضلال (قضى في 
الأظهر) ؛ لأنه في الحالة الأولى واجدّ للماء ولكنه قصّرة في الوقوف عليه فيقضي ؛ كما 
لو نسي سَتَرَ العورة» وفي الثانية عذر نادر لا يدوم. والثاني : لا قضاء عليه في 
الخالين ‏ لآق السيان فن الأؤلى عد خال ببعه وبين ن الماء فأشبه ما لو حَالَ بينهما سَبّعٌ 
ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب. ولو نسي ثمن الماء أو بئرًا أو آلة الاستقاء كما بحثه 
بعض المتأخرين فالحكم كذلك . 
[حكم قضاء من أضلّ رحله في رحالٍ فتيمّم وصلَّى ثم وجده وفيه الماء] 
(ولو أضلّ رحله في رحال) بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلَّى ثم وجده وفيه 
الماءء فإن لم يُمْعِنْ في الطلب قَضَّى لتقصيره. وإن أمعن فيه (فلا يقضي)؛ إذ لا ماء 
معه حال التيمم» وفارق إضلاله في رَحْلِهِ: بأن مخيّمَ الرفقة أوسع غالبًا من مخيّمه فلا 
يُعَذُ مقصراء ويؤخذ منه ل د - أن مخيمه إن اتّسع كما في مخيم بعض 
الأمراء يكون كمخيّم الرفقة. :ولو أذ الحاك في وسله ولم يضعب آر اله يعلم بتر 


)001( ذكره العجلوني في «اكشف الخفاء؟» »)١548/7(‏ رقم الحديث /١1941١/‏ ء وقال : رواه الحارث بن 
أبي أسامة في «مسنده» عن عليٌ رفعه» قال في #التمبيزة : : وإسناده ساقط ء والمشهور على الألسنة: 
كل قرض جرٌ نفعًا فهو ربًاء. 


نا ا جا ا ارقا ان ارو ايلام أل ولد عر كم 0 أ فلع را ع لهم بها ل عورا نيه لبها جيف 1 ها الج كه لد حو عا لقي اه وتيف توا وك ل 


حَفِيّةِ هناك فلا إعادة. وكان الأؤْلى تأخير هاتين المسألتين إلى آخر الباب عند ذكره 
ما يُقَضَن من الصلاةء فإن الكلام الآن في الأسباب المبيحة. ولو تيمم لإضلاله عن 
القافلة» أو عن الماءء أو لغصب مائه فلا إعادة عليه بلا خلاف؛ ذكره في «المجموع» . 

فروع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبردٍ وتنظّفٍ وتحيّر مجتهد لم يَخْصٍ 
للعذرء أو أتلفه عبثًا في الوقت أو بعده عَصَّى لتفريطه بإتلاف ما تعيّن للطهارة» 
ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين؟؛ لأنه تيمم وهو فاقِدٌ للماء» أما إذا أتلفه قبل الوقت 
فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة وإن كان يعصي من حيث أنه إضاعة مال» 
ولا إعادة أيضًا لما منّ. ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو 
المتّهب كعطش لم يصح بيعه ولا مِبَنُّ؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعًا لتعينه للطّهرء 
وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فَوَهَبَ ما يملكهء وعليه أن يستردّه فلا 
يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه» فإن عجز عن استرداده تيمّم وصلَّى وقضى 
تلك الصلاة التي فوّت الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها؛ لأنه فوّت الماء قبل 
دخول وقتهاء ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماءً 
أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم. ولو تلف الماء في يد المنّهب أو المشتري ثم تيمّم 
وعلى لذ إغادة تمائة لما مناته ويضمن الماءً المشتري دون المتَّهب؛ لأن فاسدَ كُلّ 
عقدٍ كصحيحه في الضمان وعدمه. 

ولو مرّ بماء في الوقت وبَعْدَ عنه بحيث لا يلزمه طلبه ثم تيكم وصلَّى أجزأه 
ولا إعادة عليه لما تقدَّم . 

ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمّموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله وإن كان 
مثليًا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمةٌ ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه وأراد الوارث 
تغريمهم؛ إذ لو ردّوا الماء لكان إسقاطا للضمان» فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو 
كان آخرَ للماءِ فيه قيمةٌ ولو دون قيمته بمكان الشرب أو زمانه غرم مثله كسائر 
المثليّات . 


)١( 5 | 


رلا 


النَانِي : أَنْ يُحْمَاجَ إِلَيْهِ لعَطشي مُحْتَرَم وَلَوْ مَآلا. 


"'َ 


زتر تيب الثاسن باعتبار صرف الماء الموصى بصرفه لأَولامُم] 
يان ال 000 
ثم الميت لأن ذلك خاتمة أمرهء فإن مات اثنان ووجِدَ الما قبل :موتيها ذم الأول 
لسبقهء فإن ماتا مما أو جُهل السابق أو وُجد الماء بعدهما قُدَّم الأفضل لأفضليته بغلبة 
0 كرت اذري إلى الرحمة له لالض يه و اللي رودي للكت عزن انيريا افرع يهاه 
يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوّع بهء ثم المتنجس لأن طهره مدل لك قم 
8 أو النفساء العدم زر مسد لضي ان ولغلظ حَدثهماء فإن اجتمعتا قُدّم 
أفضلهماء فإ انقويا أفرم مهما ٠»‏ ثم الجنْبُ لأن حدثه أغلظ من حدث المُحْدِثٍ حدثًا 
أصغر» نعم إن كفى المُحَْدِتَ دونه فَالمُحَْدِثُ أ لأنه يرتفع به حدثه يكماله دون 
الجنب. فإن قيل: مَلَا فرق في النجاسة بين المغلظة وغيرها فيقدّم من عليه نجاسة 
مغلظة على غيرها كما تقدم الحائض على الجنب؟ أجيب : بأن مانع النجاسة شيء 
واحدٌ ومانع الحيض يزيد على مانع الجنابة . 
[السّبب الثَّاني : أن يحتاج للماء لعطش حيوان محترم ولو مآلا] 
(الثاني) من أسباب التيمم : (أن يُحتاج) ‏ بالبناء للمفعول ‏ (إليه) أي الماء (لعطش) 
حيوان (محترم) من نفسه أو غيره (ولو) كانت حاجته لذلك (مآلَا) أي في المستقبل؛ 
صَوْنَا للروح”2 أو غيره”" عن التلف؛ لأن ذلك لا بدل له بخلاف طهارة الحدث» 
والعطششٌ المبيح للتيمم يعتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي» فيجب عليه حينئذ أن 
يتيمم مع وجوده”". ولو تزوّدوا للماء وساروا على العادة ولم يَمْتْ منهم أحد وجب 
القضاء كما في «فتاوى البغوي»» لا إن مات منهم من لو بقي لم يَفْضْلْ من الماء شيء. 
ولا إن جَدُوا في السير على خلاف العادة بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل منه 


)١(‏ علّة لكون الاحتياج سببًا للعجز. 
(؟) كالعضو والمنفعة. 
(5) أي الماء. 
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النَّالِثْ : مَرَضٌ يََافُ مَعَهُمِنِ اسْتِعْمَالِهِ عَلَى مَنْمََةِ عُضْوِ 500177 


شيء . ولا يكلف أن يستعمل الماء في الطهارة ثم يشرب المستعمل في ذلك لأن النفس 
تعافه» ولا أن يشرب المستعمل النجس من الماءين ويتطهر بالطاهر؛ بل لا يجوز له 
شرب النجس كما صححه في «المجموع» خلافا لبعض المتأخرين» بخلاف الدابة فإنه 
يكلف لها ذلك لأنها لا تعافه. وخرج ب«المحترم» غيره”'2 كما مرَ. قال الولي العراقي 
في «فتاويه»: «قول الفقهاء إن حاجة العطش مقدّمةٌ على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا 
ويُلحق به حاجة البدن لغير الشرب؛ كالاحتياج للماء لعجن دقيقٍ ولت سَوِيقٍ وطبخ 
طغام يلحي رغين 086 اذوى : وهذا أذلى من كول ابق المقري فى فروطة» ٠:‏ فولا يداخره 
- أي الماء ‏ لطبخ وبَلّ كعك وفتِيتٍ». انتهى . ويجب أن يقدم شراء الماء لعطش بهيمته 
المحترمة على شرائه لطهْره. وإن وَجَدَ من يبيعه الماء لعطش بقيمته لزمه شراؤه» فلو 
امتنع البائع من بَْعِهِ إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارمًا لزمه الزائد؛ لأنه عقدٌ 
صَدَرَ من أهلهء وللعطشان أخذه من مالكه قهرًا إن امتنع من بَذْلِهِ بَيْعَا وغيره لا أخذه من 
مالك عطشان؛ لأن المالك أحق ببقاء مُهْجتِهِ. قال في «المجموع»: «وإذا عطش 
العاصي يِسَّفْرِهِ ومعه ماءٌ لم يجز له التيمم حتى يتوب». 

[الشبب الثّالث: المرض الذي يَخَافٌ معه من استعماله على منفعة عضو وبطهء بُرء] 

الاتامت سياد التيمم: (مرض يِحَافٌ معه من استعماله) أي الماء (على منفعة 
عْضْوِ) - بضم العين وكسرها أن تذهب؛ كالعمى والخرس. أو تنقص ؛ كضعف البصر 
أو الشم؛ لعموم قوله تعالئن: #وَإن كُدَتْم مح * [الساء: 148 الآية» قال ابن عباس : 
«نَرَلَتْ في المريض يَتَأَذّى بالوضوءء وفي الرَجُلٍ إذا كانت به جَرَاحَةٌ في سبيل الله أو 
القروح والجدري فَيجْنِبُ فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمّمُ) إسناده حسرٌ» والأصح 
َكْفَهُ عليه. وفُهمّ من عبارة المصنف أن خَوْفَ فَوْتِ النفس والعضو كذلك من باب 


)١(‏ إلا أن يكون الغير هو مالك الماء؛ لأنا لا نأمره بقتل نفسهء ولا يحلّ له قتلّها. نعم إن كان إهداره 
يزول بالتوبة كتركه الصلاة بشرطه ‏ وهو أمر الإمام بها لم يبعد أن يكون كالعاصي بسفره؛ فلا 
يكون أحقْ به إلا إن تاب. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الطهارة: فصل في التيمم؛ /١(‏ 977). 
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وَكَذَا بْطءُ الب أَو الشَيْنُ الْمَاحُِ في عُضُوٍ طَاهِرٍ في الأَظهَرِء ما ا ا 


أَؤْلى؛ وصرّح بهما في «المحرّر». ولو كان مرضه يسيرًا أو لم يكن به مرض فخاف 
حدوث مرض مَخُوفٍ من استعمال الماء تيمّم على المذهب. أو يخاف شدّة الضنا؛ 
قال في «المجموع»: «هذا إن لم يَحْصٍ بالمرضء فإن عصى به لم يصمح تِيمّمَهُ حتى 
يتوب». فإن قيل: كل سمه «موهنة لانن وشوة الم قن قي علانة يني الشرط أن 
يخاف من استعمال الماء ما ذكر كما تقررء أجيب : بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل 
مع المرضن > ومع هذا لواقال + #أن يناف بزن 'استحناله كذا» ان أؤلى ؛ 

(وكذا بطء البّرْءِ) - بفتح الباء وضمها ‏ أي طول مُدَّتِهِ وإن لم يَزْدِ الألمء وكذا زيادة 
العلة» وهو إفراط الألم وكثرة المقدار وإن لم تطل المدة. (أو الشَّين الفاحش)؛ كسواد 
كثير (فى عضو ظاهر فى الأظهر) فيهما؛ لأن ضرر ذلك فوق ثمن المثل» ولأنه يشوّه 
علق او يرام ار والمراد ب فالظاهزة - كما قال الزافس بام يبدو عند المهنة غالبًا 
عالرجه والبلية وق مالا قكث كقدة متكا للسوء5 :ويل :ما عدا العورة: 
و«الشَّيْنُ»: الأثر المستكره من تخيّر لون ونُحُولٍ وَاسْتَِحْشَافٍ وثغرة تبقى ولحمة تزيد؛ 
قاله الرافعي في أثناء الديات. والثاني : لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف. وقد رُوي عن ابن 
عباس موقوقا .ومرفوعًا تفسير المرض في الآية بالذي يُخاف معه التلف. وعلى الأول 
إنما يتيمم إن أَخْبَرَهُ بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفًا فيما تقدم طبيبٌ مقبولٌ الرواية 
ولو عبدًا أو امرأة» أو عَرَفَ هو ذلك من نفسهء إلا فلا يتيمم كماجزم به في «التحقيق» 
ونقله في «الروضة» عن أبي علي السنجي وأقرّى هذا هو المعتمدء وجزم البغوي بأنه 
يتيمم» قال الإسنوي : ويدل له ما في «شرح المهذب» في الأطعمة عن نص الشافعي أن 
المضطر إذا خاف من الطعام المُحْضَرٍ إليه أنه مسموم جاز له تركه والانتقال إلى الميتة. 
انتهى » وفرّق شيخي : بأن ذمّته هنا اشتغلت بالطهارة بالماء فلا يَبَرَا من ذلك إِلّا بدليل» 
ولا كذلك أكل الميتة. وخرج ب«الفاحش» اليسير كقليل سواد أو أثر جَدَريَء 
وب«الظاهر» الفاحش في الباطن فلا أثر لخوف ذلك. واستشكله ابن عبد السلام بأن 
ايراد وجري اي لاعفا لاصتا لكي اياي 40 التي بي باح 
فيما لو امتنع من بيع الماء إلا بزيادة يسيرة؟ وكذا لو كان حرًا فإن الفلس مثا أهون على 


(0) كاب 1 شليهاة 1 
وَشِدَةٌ الْبَردِ كَمَرَضٍ . 


النفوس من أثر الجدري على الوجه من الشَيْنِ الفاحش في الباطن لا سيّما الشابة 
المقصودة للاستمتاعء وأجيب: بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص 
الرقيق» ولذا وجب استعمال الماء المشمس إذا لم يجد غيره وإن كان يَحْسْى منه 
البرص؛ لأن حصول البّرص غير محقّقء وبأن تفويت المال إنما يؤثر إذا كان سببه 
تحصيل الماء لا استعمالهء وإلا”'' لأَثَّدَ نقص الثوب ببِلّه بالاستعمال ولا قائل بهء وأما 
الشَّيْنُ فإنما يؤثر إذا كان سببه الاستعمال» والضررٌ المعتبر في الاستعمال فوق الضرر 
المعتبر في التحصيل» ويشهد له ما مرَ من أنه لو خاف خروج الوقت بطلب الماء تيمم» 
ولو خاف خروجه بالاستعمال لا يتيمم. 
[حكم التيّم لشدّة البرد] 

(وشدَّة البرد) في إباحة التيمم (كمرض) إذا خيف من استعمال الماء”"' المعجوز 
عن تسخينه» أو عما يُدَثّْر به الأعضاء بعد استعماله ما تقدم؛ لأن عمرو بن العاص تيمّم 
عن جنابة لخوف الهلاك من البرد وأقرّه َل على ذلك”"؛ رواه أبو داود وصحّحه 
الحاكم وابن حبّان . 


)20 في نسخة البابي الحلبي: قلا 

زقة نمف تبكدالان النطن» 

() أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمّم؟ / 4 7؟/ عن عمرو بن العاص 
قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل َأَمْلِكَء فتيمّمت ثم 
صلَّيت بأصحابي الصّبح» فذكروا ذلك لرسول الله يي فقال: يا عمرو صلّيت بأصحابك وأنت 
جنب . فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: إِنْي سمعت الله يقول: « ولا نَفمُلُوا أنفسكُم إِنَّ 
أشَّه كان يكم رَحِيمًا4 [النساء : 74] فضحك رسول الله يل ولم يقل شيئًا» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطهارة / 579/ » وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرطهما. 
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة» بابٌ: إذا خاف الجتب البرد أيتيتم؟ 
:)378/١(‏ قال مصئفه : قال المنذريّ: حسن. 
قلت: وقد أخرجه الإمام البخاري في «صحيحه' تعليقًا بصيغة التمريض» كتاب التيقم» باب إذا 
خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمّم» .)١19/١(‏ 


1 مخيوا ]5 (1) 
َإِذَا امْتنَعَ اسيِعْمَالُهُ في عضو : إِنْ لَمَ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتَِرٌ وَجَبَ التَيَمُمُ وَكَدَا غَسْلُ 
الصَّجِيْح عَلَى الْمَذْهَبِء وَل تَرْتِيب يَيْنَهُمًا للْحُنْب » وأ توف تق واب ل ا ون فا 1ه 


[تَطَهُدْ من امتنع استعماله الماء في عضو من مَحَلَّ الطّهارة] 

(وإذا امتنع استعماله) أي الماء أي وجوبه» (في عضو) من مَحَلّ الطهارة لنحو مرض 
أو جرح (إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم) جزمًا؛ لثلا يبقى موضع العلة بلا طهارة؛ 
فيّمِرُ التراب ما أمكن على موضع العلة إن كان بمحل التيمم. وعرّفٌ «التيمُّم» بالألف 
واللام إشارة للردّ على من قال من العلماء: (إِنْهِ يمر التراب على المحل المعجوز عنه». 
(وكذا) يجب (غسل الصحيح) بقدر الإمكان (على المذهب)؛ لما رواه أبو داود وابن 
حبان في حديث عمرو بن العاص في رواية لهما: «أنه غسل مَعَاطِفَهُ وتوضّاً وُضوءَهُ للصلاة 
ثم صلَّى بهم:”"؛ قال البيهقي : «معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأ وتيمم للباقي». والطريق 
الثانى: فى وجوب غسله القولان فيمن وَجَدَ من الماء مالا يكفيه؛ ذكر ذلك فى 
«المجموع». وذكر في «الدقائق» أنه عدل عن قول «المحرّر»: و(غسل الصحيح» اله 
أنه يتيمم» إلى ما في «المنهاج»؛ لأنه الصواب فإن التيمم واجب قطعًا؛ زاد في «الروضة»: 
لثلا يبقى موضع الكسر بلا طهرء وقال: لم أرَ خلامًا في وجوب التيمم لأحدٍ من أصحابنا. 
يلط في غسل الصحيح المجاور للعليل» فَيُوضَمٌ خرْقَةٌ مبلولة بقربه ويتحامل عليها ليغسل 
المَُقَاطِرٍ منها ما حواليه من غير أن يسيل إليه» فإن لم يقدر على ذلك بنفسه استعان ولو 
بأجرة» فإن تعذر ففي «المجموع» أنه يقضي . . وفهم من كلامه أنه لا يجب مَسْحُّ موضع 
العلة بالماء وإن لم يَخَفْ منه» عوك 0 لأن الواجب 
إنما هو الغسل؛ قال: «وفيه نص بالوجوب». انتهى» فينبغي أن دُ يُسَتحَتّ لذلكء» ولا 
يجبٌ عليه وضع ساتر على العليل ليمسح على السّاتر؛ لذ ايع رحو قلا يلي ريا 
وجوب ذلك. (ولا ترتيب بينهما) أي التيمم وغسل الصحيح (للجنب) ونحوه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ بابٌ: إذا خاف الجنب البرد أيتيمتم؟ / 6 7*/ . وابن حبّان في 
«صحيحه؛. كتاب الطهارة» باب التيمّم» ذكر الإباحة للجنب إذا خاف التلف على نفسه من البرد 
الشديد عن الاغتسال أن يصلّي بالوضوء أوالتيتم دون الاغتسال /١١١7/‏ بلفظ : «فَعْسَلَ مكانه 
وتوضّأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم . 


(0 وكاب للها ا 


إِنْ كانَ مُحْدٍ مُحْدِنًا فَالأصَحُ اشْتِرَاطٌ الب ُ م وَقْتَ غَسْلٍ الْعَلِيلٍ ٠‏ فَإِنْ جرح عُضْوَاهُ فتيمُمَانِ 


كالحاتض» وكذا الأغسال المسنونة؛ لأن التيمم بدل عن غسل العليل» والمبدل 
لا يجب فيه الترتيب فكذا بدلهء ولو قال: «ولا ترتيب بينهما للمغتسل» لشمل 
ما قَدَرَتةُ كر ل 2ه احا سل لفقي ترعراباء كيده حت : بأن 
العاجز هناك أنه له بدي لفقد الماء فلا يجوز مع وجودهء وهنا ع للعلّة وهي 
موجودة؛ بل النصنٌ هنا أنَّهِ يُندب أن يبدأ بالتيمم ليزيل الماءٌ أثر التراب. 

(فإن كان) من به العلّة (محدثًا) حدثًا أصغر (فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل 
العليل) أي العضو العليل؛ لاعتبار الترتيب في الوضوءء فلا ينتقل عن العضو المعلول 
إلا بعد كمال طهارته أصلا وبدلا. ويقدّم ما شاء من الغسل والتيمم في العضو الواحدء 
ويستحبٌ تقديم التيمم على غسله هنا أيضا كما في «المجموع». والثاني: يجب تقديم 
غسل المقدور عليه من الأعضاء كلها لما مرَّ في الجنْبِء والثالث: يتخير كالجنب. 
(فإن جرح عضواه) أي المحدث. أو امتنع استعمال الماء فيهما لغير جراحة (فَتَيَّمَانِ) 
يجبان بناءً على الأصح وهو اشتراط التيمم وقت غسل العليل لتعدّد العليل» وكلّ من 
اليدين والرجلين كعضو واحدء ويستحتبٌ أن تجعل كل واحدة كعضو فإن كان في 
أعضائه الأربعة جراحة ولم تعمّها فلا بدَّ من ثلاث تيممات: الأول للوجهء والثاني 
لليدين» والثالث للرجلين» والرأسُ يكفي فيه مَسْحٌ ما قلَّ منه كما مرّء فإن عمّت 
الرأس فأربعةٌ» وإن عمّت الأعضاء كلها فتيممٌ واحد عن الجميع لسقوط الترتيب 
بسقوط الغسل؛ قال في «المجموع»: «فإن قيل: إذا كانت الجراحة في وجهه ويديه 
وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالي تَيَكْمَيِهِمَاء ٠‏ فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمّت 
الجراحة أعضاءه؟ فالجواب: أن التيمم هنا في طهر تحتّم فيه الترتيب» فلو كفاه تيمم 
واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حالة واحدة وهو ممتنع؛ بخلاف ا 
الأعضاء كلها؛ لسقوط الترتيب بسقوط الغسل». انتهىء و”'“فيه كلام ذكرته مع 
الجواب عنه في «شرح التنبيه» . ويؤخذ من التعليل المذكور أن الجراحة لو عمِّتٍ الوّجْة 


. ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
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وَِنْ كَانَ كَجَبيرَةٍ لا يُمْكِنُ نَرْهْهَا غَسَلَ الصَّحِيْحَ وَنَيَحُمَ كما سَبَقَ 200000 


واليدين كفاهما تيمم واحدء وكذا لو عمِّتَهُما والرأس» وهو ظاهر لسقوط الترتيب 
بسقوط الغسل . 

(وإن كان) على العضو الذي امتنع استعمال الماء فيه سات (كجبيرة لا يمكن نزعها) 
لخو مَحْذُورٍ مما تقدم بيانه» وكذا اللّضُوق0© - بفتح اللام - والشقوق التي في الرجل 
إذا احتاج إلى تقطير شيء فيها يمنع من وصول الماء. و «الجَبِيرَة» بفتح الجيم - 
و«الجبّارة» - بكسرها - خشب أو قصب يُسَوَى ويشدٌ بعلن موضع الكسر أو الخلع 
لينجبر . وقال الماوردي : الجَبِيرَة ما كان على كَسْرِء واللّصُوقَ ما كان على جرح» ومنه 
عصابة العَصَّدٍ ونحوهاء ولهذا عبر المصنف بالساتر لعمومه ومثل بالجبيرة. وإذا عسر 
عليه نزع ما ذكر (غسل الصحيح) على المذهب؛ لأنها طهارة ضرورةء فاعتبر الإتيان 
فيها بأقصى الممكن. (وتيمم) ؛ لما رَوَى أبو داود والدارقطني بإسناد كلّ رجاله ثقاتٌ 
عن جابر في المَشْجُوجٍ الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شَجتَهُ فمات أن النبي يليه قال : 
ل ل 0 رَأْسِهِ خِرّقة ثم يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِر 
0 . (كما سبق) في مراعاة الترتيب في المحدث وتعدد التيمم عند تعدد العلة 
وغير ذلك مما مرّ. وفهم منه أنه إذا أمكن النزع بلا خوف وَجَبَء وهو كذلك قطعًاء 
ونقل عن الأئمة الثلاثة عدم الوجوب. وقد يفهم من قوله: «كما سبق» الجزم بوجوب 
التيمم كالمسألة قبلهاء وليس مرادّاء ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما «التنبيه»؛ 
أظهرهما : أنه يتيمم . 


)١(‏ اللّصُوقْ ‏ بفتح الام ما يلصق على الجرح من الدواء؛ ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شُدّتْ 
على العضو للتداوي. انظر: المصباح المنير» كتاب اللام» مادة الصقي. ص /56ه/. 

(؟) أخخرجه أبو داود في اسننه»» كتاب الطهارة» باب المجدور يتِيمّم / 77/ » والدارقطنيّ في «سئنه»» 
كتاب الطهارة» باب جواز التيمّم لصاحب الجراح مع استعمال الماء / 19ا/ . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب التيمم / ٠/٠٠١‏ وقال: أخرجه أبو داود من 
حديث الزبير بن حزيق عن عطاء عن جابر قال: «خرجنا في سفر. . .» الحديث» وصحّحه ابن 
الككن . انتهى باختصار. 


00 قاض م 


(ويجب مع ذلك مسح كُلّ جبيرته) التي يضر نزعها (بماء) استعمالا للماء ما أمكن» 
بخلاف التراب لا يجب مسحها به وإن كانت في محله لأنه ضعيفء فلا يؤثر من وراء 
الحائتل. ولا يقدر المسح بمدة؛ بل له الاستدامة إلى الاندمال؛ لأنه لم يَرِدْ فيه توقيتٌ» 
ولأن الساتر لا ينزع للجنابة بخلاف الحُففٌ فيهما”'"2. والتيمم المتقدم بَدَلُ عن غسل العضو 
العليل» ومَسْحَ الساتر بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في «التحقيق» 
وغيره» وعليه يُحمل قول الرافعي: (إنه بدل عما تحت الجَيِيرّة؟» وقضيّةٌ ذلك أنه لو كان 
الساتر بقدر العلة فقط أو بِأَزْيَدَ وغسل الزائد كله لا يجب المسح» وهو كذلك» فإطلاقهم 
وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ولا يغسل. 

(وقيل : ) يكفي مسح (بعضها) كالخفف والرأس. ويمسح الجُنْبُ ونحوه متى شاءء 
وَالمُحْدِتُ وقت غسل عليله. ويشترط في الساتر ليُكتفى بما ذكر أن لا يأخذ من 
الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك» ولو قدر على غسله بالتلطف المتقدّم وجب 
لغبرة #إذا أمدتك بأَمْرِ َأنُوا مِنْهُ مَا اسْتطغتة2"”0, فإن تعذّر ذلك أُمِسنّ ما حوالي 
الجرح ماءً بلا إفاضة كما في «التحقيق» وغيره. والفْضّدٌ كالجرح الذي يخاف من غسله 
ماافةه اقنتيمم له إن خاف استعمال الماء» وعصابته كاللّصَوقٍ. ولما بين حبّات 
الجُدَريَ حكم العضو الجريح إن خاف من غسله مامرٌ. فإذا ظهر دم الفِصَادَةَ من 
اللُصُوق وشقّ عليه نزعه وجب عليه مسحه.ء ويُعْفى عن هذا الدمٌّ المختلط بالماء تقديمًا 
لمصلحة الواجب على دفع مفسدة الحرام؛ قال شيخي : كوجوب تنحنح مصلَّي الفرض 
حيث تعذرت عليه القراءة الواجية . 

(فإذا تيمم) الذي غسل الصحيح وتيمّم عن الباقي وأذَّى فريضة (لفرض ثان) وثالث 


. أي عدم ورُود التأقيت وعدم النزع للجنابة؛ لأنَّه ورد فيه التأقيت ويجب فيه النزع للجنابة‎ )١( 
. /”3601/ / #ح+دها/ . ومسلم» كتاب الحجء باب فرض الحجّ مرّة في العمر‎ 


شف سحي 5 )١(‏ 
وَلَمْ الوا لود الج اه وَيُعِيدٌ الْمُحْدِتُ مَا بَعْدَ عَلِيلهء وَقِيلَ : يَسْتأنفان» 
وَقِيلَ : الْمُحْدِتُ كَجُنْب؛ قُلْتُ: هَذَا الدَّلِثُ آَصَحُ وَاللَه أَعْلَمْ . 


وهكذا (ولم يحدث) بعد طهارته الأولى (لم يُعِدِ الجنب) ونحوه (غسلا) لما غسلهء 
ولا مَسْحًا لما مَسَحَهُ. (ويعيد المحدث) غسل (ما بعد عليله)؛ لأن التيكّم بَدَلُ عن 
غسل العليل. ولا ترتيب في حق الجُْبِ بين غسل العليل وبين ما بعده بخلاف 
المحدثء» فإذا وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن أن تكون طهارته تامة» 
فإذا أتمّها أعاد ما بعدها كما لو نسي منه لمعة. (وقيل: يستأنفان) أي الجُنْبُ ونحوه 
الغْمْلَء والمُّحْدِتُ الوضوءً. وهذا مُحَمَجٌ من القول بوجوب الاستئناف على ماسح 
الخفك إذاء عه لأن كلك متهما طيازة مركبة من اضل ندل ”فإذا.بظل“البدل بظل 
الأصل. واستغرب في «المجموع» هذا الوجه فقال: اتفقت الطرق على عدم وجوب 
استئناف الغسل. وقال الرافعي: «فيه خلاف كالوضوء»ء وهذا ضعيف متروك. 
(وقيل: المحدث كجنب».» فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد عليله؛ لأنّهِ إنّما يحتاج 
إليه لو بطلت طهارة العليل» وطهارة العليل باقية إذ يتنفل بهاء وإنما يعيد التيمم لضعفه 
عن !ءاقرف تان وخللات من تي تنقة دإن طمار ةذلف الععين لم متم . 

(قلت : هذا الثالث أصحٌ) لما قلناهء (والله أعلم). فيعيد كَل منهما التيمم فقط. 
وهل إذا كان التيمم الأول متعددًا هل يعيده كذلك؛ حتى لو تيمم في الأول أربع 
تيمّمات يعيدها كلها أو لا؟ اختلف المتأخرون في ذلك» والذي ينيغى اعتماده ‏ كما 
قاله شيخي - أنه يتيمم تيممًا واحدّاء قال: «والذي قال بالتعدّد إنما يأتي على طريقة 
الرافعي لأجل الترتيب». وخرج بقوله «ولم يحدث؛ ما إذا أحدث» فإنه يعيد جميع ما مرّ. 
قال في المجموع: ولو أجنب صاحبٌ الجبيرة اغتسل وتيمّم ولا يجب عليه نزعها بخلاف 
الحُففٌء والفرق: أن في إيجاب النزع مشقة. ولو اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة في 
غير أعضاء الوضوء؛ ثم أحدث بعد أداء فريضة من صلاة أو طواف لم يَبْطلْ تيممه؛ لأنه 
وقع عن غير أعضاء الوضوءء فلا يؤثر فيه الحدث» فيتوضأ ويصلّي بوضوثئه ما شاء من 
النوافل. ولو برأ بتثليث الراء - وهو على طهارة بطل تيممه لزوال علته ووجب غسل 


0 كبا لطظياط‎ )١( 


موضع العذر جنبًا كان أو محدثّاء ويجب على المحدث أن يغسل ما بعد موضع العذر 
رعايةً للترتيب؛ لأنه لما وجب إعادة تطهير عضو لبطلانه خرج عن كونه تام الطهر» فإذا 
أنه : وجب إقادة ما تكله كنا ل افنق للق يعلدث:حدن الكت رولا سافان 
الطهارة» وبطلانٌ بعضها لا يقتضي بطلان كلها. ولو توهم البُرْءَ - بفتح الباء وضمها - 
فرفع الساتر فبان خلافه لم يبطل تيكُمُةُ بخلاف تومٌّم الماء فإنه يبطله وإن تبين أن 
لا ماء؛ لأن توهمه يوجب الطلبء وتوهٌّم البرء لا يوجب البحث عنه. فإن قيل: قال 

في «المجموع» الو سقظت ده هُ في الصلاة ة بطلت صلاته وإن لم يبرأ كانخلاع الخفٌ 
فيشكل على ما هناء أجيب: بأن ما هنا محمول على ما إذا لم يظهر من الصحيح 
ما يجب غسله؛ بأن لم يظهر منه شيءٌ أصلا ؛ بأن يكون اللّصُوقُ على قدر الجراحة وأن 
يكون العليل بحيث لا يلزمه أن يُمِرَ التراب عليه» وما هناك على ما إذا ظهر منه ذلك . 
ولو كان على عضوه جيِيرتان فرفع إحداهما لم يلزمه رَهْعُ الأخرى بخلاف الحُمَيْنِ؛ لأ 
لبسهما جميعًا شرط بخلاف الجَيِيرتين؛ ذكره في «المجموع» . 


ع مع ]5 )١١(‏ 


١‏ فصل [في بيان أركان ن التَيِكُم وكيفيّته» وغير ذلك مِمّا سيأتي] 


تيمم َكُلّ راب طاهرٍ حم حَتى ما يُدَاوَى بِهء ف الوا 01 ب ارحس أ حي اداع لعش حي ب مدع جو 0 


(فصل) في بيانٍ أركان النَيُم وكيفيّته . وغير ذلك مِمّا سيأتي 
[آلة التَيِمُم] 

(يَيَمَمُ كل تراب) وهو اسم جنسء وقيل: 0 واحدته «ثُرَايَة5 ومن فوائد 
الخلاف ما لو قال لزوجته: «أنت طالق بعدد التراب» تعلى الأول بقع .ظلقة؛ وعلى 
الثاني يقع ثلاث كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محلّه. (طاهر)؛ لقوله تعالى: 
#قتَيمّمُوأْ صَعِيدا طَيَبّا © [الساء: 48]؟ قال ابن عباس : «هو التراب الطاهر». وقال 
الشافعي: «تراب له غباراء وقوله حبجّة في اللغةء ويؤيده قوله تعالئن: « مَآمَسَحُأ 
ِوجُوهِحكْم وَأَيدِيِكْم م4 [المائدة: *] فإن الإتيان ب «مِنْ» الدالة على التبعيض يقتضى 
أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضهء وأجاب بعض الأئمة ممن لا يشتر 
التراب: بأن «مِنْ» لابتداء الغاية» وضمَّفه الزمخشري: بأن أحدًا من العرب لا يفهم من 
قول القائل : : المسح برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب» إل معنى التبعيض ١»‏ 
والإذعان للحق أحقٌ من المرَاء. انتهى » ويدل له من السنة قوله عه : جع ت لي 
الأرْضٌ مَسْجِدًا وَُْبتَهَا طَهُورًاة' رواه مسلمء وهذه الرواية مبيّنة للرواية المطلقة التي 
فيها: «وَجْعِلَتْ لِيَّ الأرضٌّ مَسَْجِدًا ا واسم التراب يدخل فيه الأصفر 
والأعفر والأحمر والأسود والأبيض. (حتى ما) يؤكل سفهّاء وهو الخراسانيء أو 
(يُداوى به) ؛ كالطين الارْمّني ‏ بكسر الهمزة وفتح الميم - إذا سُحِقَ؛ٍ لوقوع اسم 
التراب عليه والبَطحَاءٌٍ وهو تراب بمسيل الماء فيه دقاق حصى ع والسّخْ ‏ يكسر 


)000( أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب المساجد ومواضع الصّلاة / /١130‏ . 
زفق أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»: كتاب المساجد» باب قول النبي يقِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا 


وطهورًا» //ا17/ . ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب المساجد ومواضع الصلاة 
امامل 


ا ال يي 
(0 كاب 1 ش لها ْ رول معام 


ساس © ٠.‏ 2 7 ره 2 0 سام وم 30 د 5 226 
وَبِرَمْل فِيهِ غَبَّارٌ؛ لا بِمَعْدِنٍ وَسْحَاقةِ خَرّفِءْ وَمُخْتَلطٍ بدّقيق وَنحُوه ‏ وَقيل: إن قل 
5 ص 2 عحراتب لمم د 2 


الموحّدة - وهو ما لا ينبت إذا لم يَعْلّهُ الملح» فإن عَلاءُ لم يصمّ التيمّم به» والتراب 
الذى خرتابه أرعة!"؟ من عدر لاناترات 4 ل مق عقب لآنه له كاه وإن أيه 
ولا أثر للعابها المختلط بالتراب» ولا أثر لتغير طين أسود ولو شوي وتسوّد؛ لأن اسم 
التراب لا يبطل بمجرّد الشَّىٌّ إلا ما صار رمادًا. وإن انتفض من نحو كلب ترابٌ ولم 
يعلم ترطبه عند التصاقه به بماء أو عَرَّقِ أو غيره أجزأه؛ لأنه طاهر حقيقة وأصالة» 
بخلاف ما إذا علم ذلك . 

(وبرمل) لا يلصق بالعضو ولو كان ناعمًا (فيه غبار) منه ولو بِسَحْقِهِ؛ لأنه من 
شاف الأردن واف ينكين له ماقيعنة رورمل ولو باتيما لخاد فيك ار فيد قباد 
لكن الرمل يلصق بالعضو؛ لمنعه وصول التراب إلى العضو كما سيأتي في التراب 
المختلط بغيره. ويؤخذ من هذا شرط آخر في التراب» وهو أن يكون له غبابٌ يعلق 
بالوجه واليدين» فإن كان جَرِشًا أو نديًا لا يرتفع له غبار لم يكف . 

(لا بمعدِنٍ) د يكشر الدّال_ كتفط وكبريت ولؤرَة (وسيجافة خوف) وه وما يل من 
الطين ويُشْوَى كالكيزاتن؛ إذ لا يسئّى ذلك ترايّاء ومثله سحاقة نحو آجُة. ولا بتراب 
متنجس كمقبرة تيقن نَبْشُها لاختلاطها بصديد الموتى 

(و) لا بتراب (مختلط بدقيق ونحوه)؛ كزعفران وج ؛ لمنعه وصول التراب إلى 
العضو. بخلاف المختلط برمل لا يلصق بالعضو كما مرّ. ولو عجن التراب بنحو خَلٌ 
فتغير به ثم جفتٌ صح التيمّم به. (وقيل : إن قَلّ الخليطٌ جاز) كالماء القليل إذا اختلط 
بمائع. وفوّق الأول: بأن الموضع الذي علق به نحو الدقيق لا يصل إليه التراب 
لكثافته.» بخلاف الماء فإنه لطيف فيجري على المحل الذي جرى عليه الخليط . 
واختلف في ضبط القليل والكثير على هذا القول فقال الإمام: الكثير ما يظهر في 
التراب. والقليل ما لا يظهرء وقال الروياني وجماعة: : #تعتبر الأوصاف الثلائة كما في" 


.)84/١( بفتح الواء. انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب»‎ )١( 


وَلَا بِمُسْتَعْمٍَ على الصّجيح؛ ومو ما يضرو وذَاا ا في الأضع 


و .قو 


يُشترَط قَضْدهُ» فلؤ سَفَنْهُ ريح عَلَيْ َرَدَدَهُوَنَوَى لَمْ يبز ات ةو ا 


الماء»» وجرى على هذا المصنف في «الروضة» وغيرها. 

(ولا بكتراب (مستعمل على الصحيح) وبه قطع الجمهور؛ لأند أذى ب قرفو ال 
يَجْرِ استعماله ثانيًا كالماء. والثاني: يجوز؛ لأنه لا يرفع الحدث. فلا يتأثر بالاستعمال 
بخلاف الماء. ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث» فإِنّ حدثه 
لا يرتفع على ا . (وهو) أي التراب المستعمل (ما بقي بعضوه) حال التيمّم» (وكذا 
ما تنائر) ‏ بالمثلثة للد ممه العضو حالة التيمم (في الأصٌ) المقطوع به؛ كالمتقاطر من 
الماء . والثاني: لا يكون مستعملا؛ لي بالمحل منع غيره 
أن يلصق به. وإذا لم يلصق به فلا يؤ ار) كلاف العام زا ل#روقق يلاي جميع المدل» وهذا 
الوجه ضعيف جدًا أو غلط» فكان التعبير ب«الصحيح» ول أما ما تناثر ولم يمس العضو؛ 
بل لاقى ما لصق بالعضو فليس بمستعمل قطعًا كالباقي بالأرض» وقول الرافعي: «إنما يثبت 
للمتناثر حُكُمٌ الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه» مرادهٌ ‏ كما قال شيخي أن 
بسر ع لمعاو الخوسر و ار رويد اد ملسي البرانا كر مرا 
عنه أنه يكفى يكفي . وعَلِمَ مِنْ حَصرِ المستعمل فيما ذكر أنه يجوز أن يتيمم الجماعة أو الواحد مرّاتِ 
كثيرة من تراب يسِيرٍ في خرقة ونحوها؛ كما يجوز الوضوء مرّات من إناء واحد. 

[اشتراط قصد الثراب في التيمّم] 

(ويشترط قصده) أي التراب؟ لقوله تعالئ : # فَتَمَمَّمُواصَعِيدا طَيبّا4 [النساء: 47]؛ أي 
ل ا القَصدٌ. والنقل طريقه (فلو سَفْتَْهُ ريح عليه) أي عضو 

من أعضاء التيمّم (فردده) عليه وو لم )برض أله - وإن قصد بوقوفه في 
مهب الريح التيمّم لانتفاء القصد من جهته بانتفاء النقل المحقق لهء والقصدٌ المذكور 
لا يكفي هناء بخلاف ما لو برز للمطر في الطهر بالماء فانغسلت أعضاؤه؛ لأن المأمور 
به فيه الغسل واسمه مطلق ولو بغير قصد بخلاف التيمُم . 


. في نسخة البابي الحلبي : «يجزئ؟‎ )١١( 


() كاب لشلهاط ماس 


لوث ع اس 
وَارْ كانه : نقل الثَرّاب» #ماتمطاط وك موطليا ف وا اما مار وم مكو وم دج لوال قرا الى تيه 


[حكم تيمّم من يُمُمْ بإذنه] 
(ولو يُمّمٌ بإذنه)؛ بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردّده عليه (جاز) على النَّصصٌّ 
كالوضوءء ولا بدَّ من نية الآذِنِ عند النقل وعند مسح الوجه كما لو كان هو المتيمم وإلا 
لم يصح جزمًا؛ كما لو يممه بغير إذنه فإنه يكون كتعرضه للريح. (وقيل: يشترط) 
لجواز أن يُيَممَهُ غيره بإذنه (عذر) ؛ لأنه لم يقصد التراب. وأجاب الأول: بإقامة فعل 
مأذونه مقام فعله؛ لكن يستحب له أن لا يأذن لغيره في ذلك مع القدرة خروجًا من 
الخلاف؛ بل يكره له ذلك كما صرّح به الدميري» ويجب عليه عند العجز ولو بأجرة 
عند القدرة عليها. 
[مطلبٌ في أركان الَيتُم] 
(وأركانه) أي التِيمّم هنا خمسةء واركن الشيء» : جانبه الأقوى» وعدّها في 
«الروضة»27 سبعة”"©2» فجعل التراب والقصّدَ ركنين» وأسقط في «المجموع» التراب 
وعدّها سنّةَ وجعل التراب شرطاء والأوْلى ما في الكتاب”"؛ إذ لو حسن عَدُ التراب ركنا 
لحسن عد الماء ركنا في الطهر به» وأما المقَصْدٌ فداخل في النقل الواجب قرن النية به. 


[الوُكن الأوّل: نقل الثّراب] 
الوكن الأوّل : (نقل التراب”؟؟) إلى العضو الممسوح بنفسه أو بمأذونه كما مرّء فلو كان 


)١(‏ معتمد. 
(؟) نظمها بعضهم فقال: 
نكرت وفيل تع تمي وونة ورسخ لوس نه ايد فرت 
فالترتيب هو السابع . 
(5) ضعيفء. والمعتمد ما في «الروضة» من أنْها سبعة» فالتراب وقصده ونقله كلّ واحد منها ركن . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب؛ كتاب الطهارة» فصل في التيكمء .07077/١(‏ 
0( المراد به وجود النيّة والتراب على اليد مثالا قبل مماسّتها للوجه؛ سواء كان مع ضرب أو لا. 


اسم مخ | اك )١(‏ 


فلو نقل مِنْ وَجْهِ إلى يد أ عَكْسَ كفى في الأصَمٌ . 


على المضو ترات فرةم حليه من تانب إلى جاب لم يكف . وإنما صرح بالقَضْدِ”'' مع 
أن النقل المقرون بالنية'") متضمن له”" رعاية للفظ الآية0 © . 00 
الربح بكم أو يده ومسح به وجهه أو تممّكَ في التراب ولو لغير عذر أجزأه . فإن قيل: ! 

|السدسر يق العزرية وز لجاع ريه قاف وكذا ارب قبل الوقت أو مع الشاك في 
دخوله؛ مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمدّكِ والضرب بما على الكُمٌ أو 
اليد» فينبغي جوازه في ذلك» أجيب: بأنه يجوز عند تجديد النية كما لو كان التراب على 


يديه ابتداء 2 إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته . 
لديم 8 لير 26 اسه عيدب حي ران مالمسدك د 


تراب» ا أن اقلادس يد إلى عر أو من عضو 
وردّه إليه ومسحه به (كفى في الأصحٌ) لوجود مُسمّى النقل. والثاني: لا يكفي؛ لأنه 
منقول من محل الفرضء فهو كالنقل من بعض العضو إلى بعضه بالترديد. ودفعم: بأنه 
بالانفصال انقطع حكم ذلك العضو عنه بخلاف ترديده عليه. ولو مسح بما سَفَنْهُ الريح 
على كُمَّهِ مثالا كفى لوجود النقل . 

[الوُكن الثاني : النيّة] 


(و) الركن الثاني: (نية استباحة الصلاة) ونجوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة؛ 


00 جواب عمًّا يقال: إِنَّ القصد داخل في النقل فيكون مغنيًا عنه» مع أن الأصحاب صرحوا بالقصد مع 
النقل. 

(؟) هن المقرون بها: مالو ضرب بيده ورفعها من غير نيّة» ثم نوى قبل مماسّة التراب لوجهه. فإنه 
يكفي ؛ لأنْ هذا نقل؛ كما لو لم ينقل ابتداء إلا من هذا الحدّ. 
قال الإسنوي: ولو كانت يده عليلة ونوى عند غسل وجهه رفع الحدث احتاج إلى نيّة عند التيمّم 
بدلا عن اليد؛ لأنه لم يندرج في النيّة الأولى» أو نوى الاستباحة فلا. 

() أي مستلزم له. 

(4) فإنها آمرةٌ بالتِيمم. وهو القصد والنقل. 


() كابالظواط ام 
لارَفعٍ حَدَث وَلوْ نَوَى فَوْضَ التبَحُمٍ لم يَكْفِ في الأصَحٌ وَيَحِبٌ ب قَرنْهًَا بِالتَقَل» 
وَكَذَا اسْتِدَامَتَا إِلَى مَشح شَيْءِ مِنَ الْوَجْه عَلَى الصَّحِيْح . 0-9 0 0000 000 


كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة؛ إذ الكلام الآن في صحة التيمّم وأما ما يستباح 
به فسيأتي . ولو تيمم بنية الاستباحة ظانًا أن حدثه أصغر فبان أكبر أو عكسه صحّ؛ لأن 
موجّبهما”'' واحد. وإن تعمد لم يصح في الأصح لتلاعبه. فلو أجنب في سفره ونسي 
وكان يتيمم وقنًا ويتوضأ وقنًا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر. ولو نَوَى الظهر مقصورة 
عند جوازه فله الإتمام» أو عند امتناعه لم يصح تيخّمه لعصيانه؛ قاله البغوي في 
«فتاويه». (لا) نية (رفع حدث) أصغر أو أكبرء أو الطهارة عن أحدهماء فلا يكفي لأن 
3 سس 
التيمم لا يرفعه. فإن قيل: الحدث الذي يُنْوَى رفعه هو المنع من الصلاة ونحوهاء 
وهذا يرفعه العيممء ,أجيب : 0 الحدث منمٌ متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة» 
وكل طواف فرضا كان أو نفلا وغير ذلك» وهذا المنع العام لا يرفعه التيمّم» وإنما 
يرتفع به منع خاصٌلء وهو المنع من فريضة فقط أو نوافل فقطء. والخاصٌ غير العام 
ويؤخذ من هذا أنه لو نَوَى رفع الحدث الخاص صحّ» وهو كذلك كما قاله شيخي . 
(ولو نوى فرض التيمّم)؛ أو فرض الطهارة» أو التيمّم المفروض. أو الطهارة عن 
الحدث أو الجنابة (لم يَكْفبِ في الأصحٌ) ؛ لأن التيمّم ليس مقصودًا في نفسه وإنما يُؤْنَى 
به عن ضرورة_فلا يُجعل مقصودًا بخلاف الوضوءء ولهذا يستحب تجديد الوضوء 
لدي المي والثاني : يفي كالوضوء. وفرّق الأول بما تقدم ولو نؤى العيمم :لم 
يَكْفٍ جزمّاء وسيأتي أنه لو تيمم عن عُسْلٍ مَسْنُونِ كغسل الجمعة أنه يكفيه نية التيمّم 
بدل الغسل . 0 “ا ليو وم 
(ويجب قرنها) أي النَيّةَ (بالنقل) الحاصل بالضرب إلى الوخها لان لأنه ديج الأركان» 
(وكذا) يجب (استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح) فلو عربت قبل المسح 
لم يكنب ؟ لأن النقل وإن كان ركنًا فهو غير مقصود في نفسه كال الإستوي والح 
الاكتفاء باستحضارها عندهما وإن عزبت بينهما»» واستشهد له بكلام لأبي خلف 


ب بفتح الجيم ؟ أني مقتضاهما واحده. وهو مسح الوجه واليدين بالتراب. 


فَإِنْ وق قَوْضًا وَنَفْلَا أبيحَاء فاأقاقاه ا عا عا قاة ود قداما ةد عاعد هقد قا .د .د ها عام قا عا مد وام .د دم قاة ا مهن 


الطبري» بل”'' وتعليل الرافعي يفهمه» وهذا هو المعتمد. والتعبير ب«الاستدامة» ‏ كما 
قال شيخي ‏ جرى على الغالب؛ لأن هذا الزمن يَسِيرٌ لا تعزب فيه النية غالبًا؛ بل لو لم 
يَنْوِ إلا عند إرادة مسح الوجه أجزأه ذلك أخدًا من الفرق المتقدم» ولا ينافي ذلك قول 
الأصحاب: «يجب قَرْنْها بالنقل»؛ لأن المراد النقل المعتدّ به وهذا لا يعتدٌ به» فإن 
النقل المعتدّ به الآن هو النقل من اليدين إلى الوجه وقد اقترنت النية به. والثاني: 
لا تجب الاستدامة؛ كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انقطعت. وأجاب 
الأول بما مرّ. 
-ه ولو نقل التراب قبل الوقت وتيمّم بعده لم يَجَْرْهِ. 

ولو يَمَّمَهُ غيره بإذنه ونوى الآذن عند ضرب المأذون له وأحدث أحدهما قبل المسح 
لم يَضُّدَ؛ٍ قاله القاضي حسين في «فتاويه»؛ لأن الآمر ليس بناقل فلا يبطل بحدثه. 
والمأمور ليس بناقل لنفسه حتى يبطل بحدثه» وهذا هو المعتمد وإن قال الرافعي: 
ينبغي أن يبطل بحدث الآمر كما في «تعليق القاضي حسين» . 

ولو تقدّمت النية على المفروضات وقارنت شيئًا من السّئَنِ ‏ كالتسمية والسواك - 
فكما سبق في الوضوء . 

ولو ضرب يده على بشرة امرأة تنقض وعليها تراب» فإن منع التقاء البشرتين صحّ 
تيكمه وإلا فلا. و لو 6 بالسسيرة 2 مل وده اا 

[مطلبٌ فيما يُباح للمتيمّم بنيّنه] 

ثم شرع في بيان ما يباح له بنيته فقال: (فإن نوى فرضًا ونفلا) أي استباحتهما 

(أبيحا) له عملا بنيّنه”"2. وعُلِمَ من تنكيره «الفرض» عدم اشتراط التعيين وهو الأصحء 


(؟) حاصله: أنْ نيّة الفرض تبيح الكل» ونيّة النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة أو خطبة الجمعة تبيح ما عدا 
الفرض العينيّ» ونيّة غير هذه الثلاثة مما يحتاج للتيمّم تبيح ما عدا الصلاة من نحو مس المصحف 
وحمله. وسجدة التلاوة» والشكر. والمكث في المسجدء وقراءة القرآن. ولو كانت فرضًا عينيًا كتعلم 
الفاتحة فيستبيحه؛ لأن الجميع في رتبة واحدة حتى لو تيمّم لواحد منها كان له فعل البقية . 8 


() كا بالظواة م 
أو فَرْضًا فَلَهُ التَمْلُ عَلَى الْمَدَمَبء أو تَفْلَا أو الصَّلاة تَمّلَ لا الْمَرْضَ عَلَى الْمَذَمَب . 


فإذا أطلق صلَّى أي فرض شاءء وإن عيّن فرضًا جاز أن يصلّي غيره فرضًا أو نفلا في 
الوقت أو غير وله أن يصلَّي به الفرض المنويّ في غير وقتهء فإن عيّن فرضًا وأخطأ 
في التعيين - كمن نَوَى فائتة ولا شيء عليه» أو ظهرًا وإنما عليه عصرٌ ‏ لم يصمّ تيحّمه ؛ 
لأن نية الاستباحة واجبة في التيمّم وإن لم يجب التعيين. فإذا عيّن وأخطأ لم يصحّ كما 
في تعيين الإمام والميت في الصلاةء بخلاف مثله في الوضوء لعدم وجوب نية 
الاستباحة فيه فلا يضر الخطأ فيها؛ كما لو عيّن المصلَّي اليوم وأخطأ؛ ولأنه يرفع 
الحدث فيستبيح ما شاءء والتيمّم يبيح ولا يرفع» فَنِيَنَهُ صادفت استباحة ما لا يستباح . 

(أو) نوى (فرضًا فله النفل) معه (على المذهب)؛ لأن النوافل تابعة؛ وإذا صلحت 
طهارته للأصل فللتابع أُوْلّى؛ كما إذا أعتق الأم يعتق الحمل. وعبّر ب«المذهب» لأن 
النوافل المتقدمة على الفرض فيها قولان» والمتأخرة تجوز قطعاء وقيل: على القولين. 
ويتلخص من ذلك ثلاثة أقوال: أحدها: له النفل مطلقاء والثاني: لا مطلقا لأنه لم يَنْوهاء 
والثالث: له ذلك بعد الفرض لا قبله؛ لأن التابع لا يقدم قال السبكي: «ولو قيل: يستبيح 
النافلة التابعة لتلك الفريضة دون ما عداها لم يبعد» ولكن لم أرَ من قال به». ومن ظنّ أو شك 
هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصمّ تيممه ؛ لأن وقت الفائتة بالتذكر كما سيأتي . 

(أو) نوى (نفالا) من الصلوات ولم يتعرض للفرضء (أو) نوى (الصلاة) وأطلق 
(تنفل) أي له فعل النفل المنويّ وغيره (لا الفرض على المذهب) فيهماء أما في الأولى 
فلأن الفرض أصل والنفل تابع فلا يجعل المتبوع تابعًاء والثاني: يستبيح الفرض قياسًا 
على الوضوء. وأما في الثانية فقياسًا على ما لو تحرّمٌ بالصلاة فإن صلاته تنعقد نفألاء 


والمعتمد أنّه إذا تيم لخطبة جمعة ولم يخطب جز له أن يصلي به الجمعة؛ لأنّ الخطبة بمثابة 
ركعتين» فأشبهت الفروض العينية . انتهى اع ش؟. 

ويمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بِتيَقُم واحد مطلقًا؛ أي سواء تيمّم للجمعة أم للخطبة وإن كانت 
خطبة الجمعة فرض كفاية؛ لأنْ الخطبة بدل عن ركعتين. 

ومن يصلي الجمعة بالتيمّم لو لزمه صلاة الظهر صلاها بذلك التيمّم . 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الطهارة؛ فصل في التيمّم؛ /1١(‏ 0714 . 


وءه. ره 
0 صخي | 5 )١(‏ 
ب 0 2مسةه - 2 
وَمَسْحُ وَحِههِ ثم يَذَيْهِ مَعَّ مزفقيه» روا من لل الك م ل ل 1 ا 1 


والثاني: يستبيح الفرض أيضًا؛ٍ لأن الصلاة اسم جنس يتناول النوعين فيستبيحهما كما 
لو نواهماء قال الإسنوي: «وهو المتّجه؛ لأن المفرد المُحَلَّى بأل للعموم عند 
الشافعي ةواقن قَوَلَ إثالك: اله -فملالفرسن فى العانية دوك الأولن + والأقؤوال: الث 
تحصلت من حكاية قولين في المسألتين كما في «المجموع» وظريقة قاطنة في الفائية 
بالجوازء وقطع بعضهم في الأولى بعدمه. فساغ للمصنف أن يعبر بالمذهب» والرافعي 
حكى الخلاف في الثانية وجهين وتبعه في «الروضة». 

واو نوي تيمم حمل النسيحت أو تعود القلاؤة. أو" الشكرم. أو نَوَى نحو الجُنْبِ 
الاعتكاف أو قراءة”'' القرآن» أو الحائض استباحة الوطء كان ذلك كُلّهُ كنية النفل في أنه لا 
يستبيح به الفرض ولا يستبيح به'" النفل أيضا؛ لأن النافلة آكد من ذلك. وظاهر كلامهم 
أن ما ذكرَ في مرتبة واحدة؛ حتى إذا تيمم لواحد منها جاز له فعل البقية وهو كذلك. 

ولو نوى بتيممه صلاة الجنازة فالأصح أنه كالتيمّم للنفل» والثاني: أنه كالتيمم 
للفرض. والثالث حكاه في «المجموع»: التفصيل بين أن يتعين عليه أو لاء فعلى 
الصحيح يستبيح معها النفل لا الفرض ويستبيحها بالتيمّم للنفل . 

ولق نو فريضتين فائتتين» أو فائتة ومؤداةء أو منذورتين» أو منذورة وفريضة 
أخرى صم تيممه لواحد؛ لأن من نوّى استباحة فرضين فقد نَوَى استباحة فرض . 

[الؤُكن الثَّالث: مسح الوجه] 

(و) الركن الثالث: (مسح وجهه) حتى ظاهر مسترسل”" لحيته والمقبل من أنفه 

على شفته؟ لقوله تعالئ : 9# فامسَحو أيوْجُوحِححُ وَأْدِيِكْ مِنَةُ4 [المائدة : 2] . 
[الرُكن الرّابع : مسح اليدين إلى المرفقين] 
الركن الرابع ما ذكره بقوله: (ثم) مسح (يديه مع مرفقيه)”*' على وجه الاستيعاب 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

0( مكاي نيفق الباى الطاب 

(؟) أي هو الطبقة العلياء ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو؛ ؛ بل يكفي غلبة الظنْ. 
إددق بينما اكتفى السّادة المالكيّة والحنابلة بمسح اليدين إلى الكوعين, أمَا من الكوعين إلى المرفقين فسنة. 5 


() كا بالظهاط م 


وَلَا د يحب إيصَالُه مم م مَنْبِتَ الشّعَرِ الْحَفِيفٍ . 171001011111100 


للآية ؛ لأن الله تعالئ أوجب طهارة الأعضاء الأربعة في الوضوء أول الآية» ثم أسقط منها 
عضوين في التيمُّم في آخر الآيةء فبقي العضوان في التيحُم على ما ذكرا”'' في الوضوء؛ إذ 
لو اختلفا لبيّنهما؛ كذا قاله الشافعي رضي الله تعالئ عنه. والقديم: كن موا 
الكوعين» ورجحه في «شرح المهذب» و«التنقيح»» وقال في «الكفاية»: (إنه الذي يتعين 
ترجيحه» . انتهى » وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجّح في المذهب ما في المتن. 
[الوُكن الخامس : التّرتيب بين الوجه واليدين] 
الرعن الخاسن الترقيب» بين الوجه واليدين”© اعفاد من الكل : ولنا هو ف 
الوضوء”" + ولا'فرق: في 'ذلك*1 د بين التيمّم عن حَدَثٍ أكبر أو أصغر أو غسل مَسْنُونٍ أو 
الوق ع أ غير لل جه يناي له السيل دن انك نا لل ينين الترريت ف 
الغْسل ووجب في التيقُم الذي هو بدل عنه؟ أجيب: بأن الغسل لما وجب فيه تعميم 
جميع البدن ضار عمف واه والتيمّم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء . 
[حكم إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف] 
(ولا يجب إيصاله) أي التراب (منبت الشعر الخفيف””*) ؛ لما فيه من العُسْرٍ بخللاف 


والمفروض عند السّادة الحنفيّة والشافعية ضربتان» ضربة للوجه وضربة لليدين» وقال المالكيّة 
والحنابلة الفريضة الضربة الأولى؛ أي وضع الكفين على الصعيدء وأما الضربة الثانية فهي سئّة . 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلتهء كتاب الطهارة» الفصل السادس: التيمّمء المطلب الثالث: أركان 
التيمم» )087/١(‏ باختصار. 

)١(‏ أي من الصفة والترتيب» والمراد بالصفة التعميم. 

(؟) وقال السّادة الحنفيّة والمالكيّة: الترتيب في التيمّم بين العضوين - الوجه واليدين - مستحتبٌ 
لا واجب ؛ لأنَ الفرض الأصليّ المسح» وإيصال التراب وسيلة إليه. 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلته» كتاب الطهارة» الفصل السادس: التيمّمء المطلب الثالث: أركان 
التيممء .)041//١(‏ 

(؟) أي من الاتباع» وقول جدّي 85 : «ابدؤوا بما بدا الله به». 

() أني في وجوب الترتيب. 

() أني وإن ظلبت إزالته كلحية المرأة» وخرج به ما تحت الأظافرء فيجب إيصال التراب إليه كالوضوء. ' - 


5 مُخين | ا () 
262 اي كو لامع نا عرب ردم وهم ِيَمِينِهِ وَجْهَهُ وَبِيَسَارِهِ يَمِينهُ 
اد + وَنْندَتٌ الث مِيَة» وَمَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَ يه بِضْرْبَتيْنِ ؛ لونا أوتيه هن لذ 3 ديه لظن لور اي لا 0 


الوضوء؛ بل لا يستحب كما في «الكفاية»» فالكثيف أؤْلى . 


[حكم ترد تيب نقل الثراب إلى العضوين] 

(ولا ترتيب) واجب (في 57 أي التراب إلى العضوين (في الأصحٌ)؛ بل هو 
مستحبء (فلو ضرب بيديه) التراب دفعة واحدة أو ضرب اليمين قبل اليسار (ومسح 
بيمينه وجهه وبيساره يمينه) أو عكس (جاز)؛ لأن الفرض الأصلي المسح والنقل وسيلة 
إليه . والثانى : يشترط كما في المسح . وأجاب الأول: بأنه لا يلزم من الا* شتراط في 
المسح” الاشتراط في وسيلته. 

[اشتراط قصد الثراب لمسح عضو معيّن أو إطلاق ذلك] 

ويُشترط قصّدٌ التراب”” لعضو معين يمسحه؛ أي أو يطلق”*2» فلو أخذ التراب 
ليمسح به وجهه فتذكّر أنه مسحه لم يجز أن يمسح بذلك التراب يديهم وكذا لو أخذه 
ليديه ظانًا أنه مسح الوجه ثم تذكر أنه لم يمسحه لم يجز أن يه بيه وينهه” ذكره 
القفال في «فتاويه؟ . 0 شلدى١‏ 200 

[مطلبٌ في سُئْنٍ التيحّم] 

ثم لما فرغ من أركان التيمّم شرع في ذكر بعض سَُنِهِ فقال: 

* (وتندب) للمتيمّم ولو مُحَدِنًا حَدَنًا أكبر (التسمية) أوّلهِ ؛ كالوضوء والعُسل. 

* (ومسح وجهه ويديه بضربتين)؛ لورودهما في الأخبارء مع الاكتفاء بالضربة إذا 


وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف : بأنْ الأظافر مطلوبة الإزالة؛ 
بخلاف الشعر الخفيف. 
010( هذا تقبيدٌ لقول المصئّف : «الترتيب»» فبيّن الشارح أن المراد الترتيب في المسح لا في النقل . 
(؟) في المخطوط: «المقصدا. 
(*) ضعيف. والذي اعتمده "م ر»: أنه لا يشترط . 


(:) معطوف على قوله: «معيّنا. 


)0( 0 م 


3 آم 5 7 ٠.‏ ويه 530 م 2< 00 
ُلْتُ: الأَصَحٌ الْمَنْضُوصٌ وَجُوبُ صَرْبََيْنٍ وَإِنْ أَمْكُنَ بِصَرْبَةٍ بِخرْقةٍ وَنَحُومَاء وَالله 


5-5 


حصل بها التعميم ؛ لحديث عمّار السابق7١2»‏ ولأن المقصود إنما هو إيصال التراب وقد 
حصلا وار 0 ا 


لخبر حاف 7 م لق 000 ضَربَة 51 وَضرْبَةٌ بد لليدَين» ا وروى أبو داود: 
أن كفاندكم بعرييق الت بحاس بوجها وباعرى زرا عنيه :بالك الأول مقر 
على ابن عمر» والثاني فيه راي ليس بالقوي عند المحدثين؛ ذكره ف في ١المجموع».‏ ومع 
هذا صخّح وجوب الضريتين وقال: «إنه المعروف من مذهب الشافعي)؛ أي لأن 
الاستيعاب غالبًا لا يتأتى بدونهما فأشبها الأحجار الثلاثة في الاستنجاء» ولأن الزيادة 
جائزة بالاتفاق؟ بل قيل: يستحبّ ثلاث ضربات لكلّ عضو ضربة» فلو جاز أيضًا 
النقصان لم يَبْقَ ١‏ للتقييد بالعدد فائدة. فإن قيل: في حديث عمار أنه يَكِدِ قال له: (إِنَمَا 
كَانَ يَكْفِيكَ أنْ ت تَقُولَ بِيَدَيِكَ هَكَذَاه ثم ضرب بيديه الأرضّ ضربة واحدةً ثم نفضهما ثم 


شرك بقار اف ايحي« عاك التق بات العف شر نوكبي :"كنات 
الحيض. باب التيمّم /814/ . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطهارة / 774/ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» 
كتاب التيمم /17١؟/»‏ وقال: أخرجه الدارقطنيّ والحاكم والبيهقيَّ من حديث علي بن ظبيان عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا. قال الدارقطنيٌّ: وقفه يحبى بن القطان وهشيم 
وغيرهماء وهو الصواب» ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوقا. 

قلت : وعلىَ بن ظبيان ضعفه ابن القطان وابن معين وغير واحد. 

وقال الذهبي ف في «التلخيص» : عليّ بن ظبيان واه . قال ابن معين : ليس بشيء . وقال النسائيّ سن 


د 


بمعية . 

(5) أخخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب التيمّم في الحضر / /7٠‏ بلفظ : «فضرب بيده على الحائط 
ومسح بهما وجهة» ثم ضرب ضربة #اخرئ نسح اذراع 1 
قلت : وفيه محمّد بن ثابت العبديّ» وهو مع كونه ضعيمًا فقد تفرّد بذكر الضربتين» قال الخطابيّ في 
«معالم السنن»: حديث ابن عمر لايصح ؛ لأنّ محمّد بن ثابت العبديّ ضعيف جدًا لا يحتجّ بحديثه . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب التيمّم في الحضرء /١(‏ 231/6 . 


5 مخزوا 52 () 


مسح الشمال على اليمين وظاهر كَمّيْهِ ووجهه”"2؛ رواه الشيخان» أجيب : بأن المراد 
بيان صورة الضرب للتعليم» لا بيان جميع ما يحصل به التيمم ؛ القاك الزركعي انول 
يخفى ضعفه). وثكره الزيادة ‏ كما قاله المحاملي وابن المقري على مرّتين - أي إن 
حصل الاستيعاب بهما وإِلا لم تكره بل تجب» وظاهر عبارة المصنف أنه ا 
بنحو خِرْقَةٍ ضربة ومسح بها وجهه ويديه إلا جزءًا منهما أو مِنْ أحدهما كأصبع؛ ثم 
ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء أنه يكفي لوجود الضربتين» وظاهر الحديث 
المتقدم يخالفه. ولا يتعين الضرب» فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار 
كفى» فسقط ما قيل: إنه يشكل على وجوب ضربتين تصحيح جواز التممّكِ بالتراب. 

* (ويقدم) ندبًا (يمينه) على يساره (وأعلى وجهه) على أسفله كما في الوضوءء 
وقيل: يبدأ بأسفله ثم يستعلي» وفارق الوضوء؛ لأن الماء ينحدر بطبعه فيعم الوجهء 
والتراب لا يجري إلا بإمراره باليد» فيبداً بأسفل وجهه ليقل ما يحصل في أعلاه من 
الغبار فيكون أسلم لعينيه»ء وقال في «المجموع»: «ظاهر عبارة الجمهور أ 
لا استحباب في البداءة بشيء من الوجه دون شيء» . انتهى . 

[كيفيّة التِيمّم المشهورة] 

وأسقط المصنف من «المحرّر» ذِْكْرَ كيفية التيمم المشهورة من غير تنبيه عليها في 
«الدقائق»» وهي ‏ كما في «المجموع» ‏ مستحبّة وإن قال ابن الرفعة : 0 
لأنه لم يثبت فيها شيء»؛ لأن من حفظ شيئًا حُجََةٌ على من لم يحفظ . وصورتها: 
يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهر أصابع الل ارد 
لا تخرج أنامل اليمنى عن مُسَبْحَةٍاليسرى ولا مُسبحَة اليمنى عن أنامل اليسرىء وميا 
على ظهر كَنَّهِ اليمنى» ٠»‏ فإذا بلغ الكوع . ضمٌ أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويم وها إلى 
المرفق» * او ار ل ا 


)00( أخرجه البخاريٌ في (صحيحه؟؛ كتاب التيمم» باب : التيمم ضربة ./91٠١/‏ ومسلم. كتاب 
الحيض.» باب التيمم /818/ . 


() كاب ا لش لوا ا 


وَيُحَفٍ الباق وال الَيَكم كالوضوو؛: كلثُ:- وكذا الفشل .. وَيْدَب تفريق 


إيهام اليسرى على إبهام اليمنى» ثم يفعل باليسرى كذلك» ثم يمسح إحدى الراحتين 
بالأخرىء ويُِّمِرٌ التراب على العضو كالوضوء وخروجًا من خلاف من أوجبه. 

* (ويخفف الغبار) من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرًا بالنفض أو الفح 
بحيث يبقى قدر الحاجة ؛ لخبر عمار وغيره» ولثلا تتشوه به خلقته ل 0 
أعضاء التيمّم فالأحبٌ أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نصيّ عليه في «الأم» . 

* (وموالاة التيمّم كالوضوء) فيأتي فيه القولان؛ لأن كلا منهما طهارة عن حدث . 
وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناه هنا أيضًا بتقديره ماء. وتسٌ الموالاة أيضًا بين التيةٌ 
والصلاة خروجًا من خلاف من أوجبها. وتجب الموالاة بقسميها في تيمم دائم الحدث 
كما تجب في وضوته تخفيفًا للمانع؛ لأن الحدث يتكررء وهو مستغن عنه بالموالاة؛ 
وهذه الصورة داخلة في عبارة المصنف فإنه شبّه التيمُم بالوضوء. (قلت: وكذا الغسل) 
أي تسر موالاته كالوضوء. 

* (ويندب) أن لا يرفع اليد الماسحة عن عضو قبل تمامه مسحًا؛ خروجًا من خلاف 
من أوجبه؛ لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملا. ورّدٌّ: بأن المستعمل هو 
الباقي بالممسوحة وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد 
مردين . 

* ويس (تفريق أصابعه أوَلَا)؛ أي أول الضرب في الضربتين» أما في الأولى 
فلزيادة إثارة الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت» وأما في الثانية فليستغني 
بالواصل عن المسح بما على الكففٌ . . فإن قيل: يلزم على التفريق في الأُولّى عدم صحة 
تيعُمه بمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية» أجيب بأنه لو 
اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مك» فحصول التراب 
الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه؛ وأيضا الغبار على المحلّ لا ؛ يمنع المسح؛ بدليل 
أن من عَشِيَةُ غبارٌ السفر لا يكلف نفضه للتيجُم كما ذكره الرافعي» وقول البغوي ايُكلّفٌ 


4 معن لخ )١(‏ 


وَيَحِبُ نَرْعٌ حَاتِمِهِ في الثَانِيَة» وَالله أَعْلَمْ . 


ويُندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين احتياطا. ويجب أن لم يفرق أصابعه في الثانية؛ 
لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتدٌ به في حصول المسح . 

* ويُندب مسح إِحُدَى الرّاحتين بالأخرى كما مرَ عند الفراغ من مسح الذراعين» 
وإنما لم يجب لأن فرضهما تأذَّى بضربهما بعد مسح الوجهء وإنما جاز مَسّْحْ الذراعين 
بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة؛ إذ لا يمكن مسح الذراع بكفّها فصار كنقل الماء من 
بعض العضو إلى بعضه كما قاله في «المجموع"» قال شيخنا: «وينبغي أن يكون مراده 
بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبّر به الرافعي»» وهو مراده بلا شك . 

[حكم نزع المتيمّم خاتمه في الضربة النَّانية] 

أعلم) وهذا بخلاف الوضوء؛ لأن التراب كثيف لا يَسْرِي إلى ما تحت الخاتم بخلاف 
الماع وأفهم أنه لا يجب في الأولى» وهو كذلك؛ بل هو مستحبٌٍ ليكون مسح جميع 
الوجه باليد اتَباعَا للسنة . وإيجابٌ النزع إنما هو عند المسح لا عند النقل وإن كان ظاهر 
عبارته الثاني . :وإيجايه ليس لعينة ».بل لإيضال الغراب إلى .ما تبحتهم. لآنه لا يتاي غالبًا 
إلا بالتزع» فإن رض وصوله إلى ما تحته لوسعه مثا لم يجب نزعه . . و«الحَاتم» بفتح 
التاء وكسرهاء قال تعالن: © وَحَائَمَ لين » [الأحزاب: : *4] قرىء بقتح التاء وكسرهاء 
ويقال فيه: اخاتام» واحيتام) واحَتم) - بفتح الأول والثانى - و«ختام» على وزن 
«كتاب). 

* ويّسَن عدم تكرار المسح؛ لأن المطلوب فيه تخفيف الترابء وأن يأتي 
بالشهادتين عقبه» وأن يستقبل القبلة كالوضوء فيهما 

ولو مسح وجهه بيده النجسة لم د يْجْزْ كالمسح عليها كما لا يصحّ غسلها عن الحدث 
مع بقاء النجاسة» ولأن التيمّم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيعُم قبل 


الوقت» وتقدم في آداب الخلاء وجوبٌ تقديم الاستنجاء على التيمُم» ويجب أيضًا 


)١(‏ كاب سلجا و 


وَمَنْ تيمم لِمَقْدِ مَاءِ فوَجَدَّةُ؛ إن لَمْ يَكُنْ في صَلَاةٍ بَطَلَ ا 10 


تقديم إزالة نجس يباقي البدن كما صحّحه في «التحقيق» في باب الاستنجاءء وهو 
لجف به قإنه | لمنصوص في «الأم». 

ولو تنجّس بدنه بعد أن تيمّم لم يبطل تيكّمه . 

ويصح تيمٌّم العُريان ولو كان قادرًا على السترة» والتيمّم قبل الاجتهاد في القبلة ؛ 
قال فى «التحقيق»: «١كتيكُم‏ من عليه نجاسة». ونقله في «الروضة» وغيرها عن 
الروياني» وقضيته عدم الصحةء. ويفرق بينه وبين الصحة مع العُري: بأن الستر أخفثٌ 
من معرفة القَبْلَةِ بدليل صحة الصلاة مع العُرْي بلا إعادة بخلافها مع عدم معرفة القبلة» 
هذا والأوجه الصحة كصحته قبل الستر. ويقارق إزالة النجاسة : أنه أخففّ منهاء ولهذا 
5-6 صلاة من صلَّى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد بلا إعادة بخلاف إزالة 
النجاسة» والتشبيه المذكور لا يستلزم إتحاد المشبّه والمشبّه به في الترجيح . 

[مطلبٌ في أحكام التيحّم] 
ثم شرع في أحكام التيمّم وهي ثلاثة : 
[الحكم الأوّل : ما يُبطل التيمّم غير الحدث] 

أحدها: ما يبطله غير الحدث المبطل له وقد بدأ به فقال: (ومن تيمّم لفقد ماء 
م ا ا 0 
ولخبر أ ذر: « ارات كافيكٌ وَلَوْ لَمْ تَجِدِ المَاءَ عَشْرَ جح ىُّ قَإِذًا وَجَدْتَ المّاءٌ 
َأَمَِهُ جِلْدَكَ»”" رواه الحاكم وصحّحه الترمذي وقال: «حسن صحيح». ولأنه لم يشرع 
في المقصود فصار كما لو رآه في أثناء التيمُم. ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه 


)١(‏ أي سنين. جمع «حجّة؛- بكسر الحاء ‏ كاسدرة». 

زفة أخر جه الترمذيّ في في «جامعه»ء» أبواب الطهارةء باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
م وقال: عذا حديك سين صعيم. 
وأخرجه الحاكم في «المستدركي» كتاب الطهارة //ا57/لء» وقال: هذا حديث صحيح ٠‏ ولم 
يخرجاء . قال الذهبيّ في «التلخيص» : 6 صحيح » وما روى عن ابن بجدان سوى أبي قلابة . 
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كوجود الماءء وكذا توهم الماء وإن زال سريعًا لوجوب طلبهء بخلاف توهمه السترة 
لا يجب عليه طلبها؛ لأن الغالب عدم وجدانها بالطلب للبخل بها. ومما يبطله أيضا 
الردّة كما مرّ في الوضوء. ومن التوهم رؤية سراب - وهو ما يُرى نصف النهار كأنه 
ماء ‏ أو رؤية غمامة مطبقة بقربه». أو رؤية ركب طلعء أو نحو ذلك مما يتوهم معه 
الماء. فلو سمع قائلا يقول: «عندي ماء لغائب»؛ بَطلَ تيعُمه لعلمه بالماء قبل المانع. 
أو يقول: «عندي لغائب ماء» لم يبطل تيقّمه لمقارنة المانع وجود الماءء ولو قال: 
«عندي لحاضر ماء» وَجَبَ طلبه منه» ولو قال: «لفلان ماء» ولم يعلم السامع غيبته 
ولا حضوره وجب السؤال عنه؛ أي وبطل تيمّمه في الصورتين لما مرّ من أن وجوب 
الطلب يبطله. ولو سمعه يقول: «عندي ماء ورد)”'' هل يبطل تيقّمه أو لا؟ فيه نظرء 
ولم أَرَ من تعض لهء ثم رأيت بعض المتأخرين تعرّض له وجزم ببطلان التيقّم. 
ووجود ما ذكر قبل تمام تكبير الإحرام كوجوده قبل الشروع فيهاء فإن قلت : هلا كان 
وجود الماء كوجود المُكَفْر الرقبة بعد فراغه من الصوم. وكحيض المرأة بعد فراغها من 
العدة بالأشهر؟ أجيب : بأن الصوم والأشهر مقصودان بخلاف التيمّم. أما بعد شروعه 
فيها فلا بُطلان بتوهٌّم أو شك أو ظنّء وسيأتي حكم التيقن. واحترز بقوله: «لفقد ماء؛ 
عمًّا إذا تيمّم لمرض ونحوه فإنه إنما يبطل تيخّمه بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده 
قبلهاء وإنما يبطله وجود الماء أو توهمه. 

(إن لم يقترن بمانع) يمنع من استعماله (كعطش) وسَبّع ؛ لأن وُجُودَهُ والحالة هذه 
كالعدم (أو) إن وجده (في صلاة لا تسقط) أي لا يسقط قضاؤها (به) أي بالتيمّم؛ بأن 
صلَّى في مكان يغلب فيه وجود الماء (بطلت) صلاته (على المشهور)؛ إذ لا فائدة 
بالاشتغال بها؛ لأنه لا بد من إعادتها. والثاني: لا تبطل محافظة على حرمتها 
ويعيدهاء وهو وجه ضعيف . فالخلاف كما في «الروضة» وغيرها وجهان. فكان التعبير 
ب«الصحيح» كما في «الشرحين» و«الروضة» أَوْلَى . ولو وجه البطلان للتيمّم لكان 


)001( وكذا عندي ماء نجس أو مستعمل . 


0 وكابغا للها - 
ا ل 0 
وَإِنَْ أشقطهًا فالاء وَقِيلَ : يَبْطل التَفلٌ . 


أؤلى ؛ إِذْ لا يلزم من بطلانها بطلانه بخلاف العكس مع أن الكلام في بطلانه لا في 
بطلانها . 

(وإن أسقطها) أي أسقط التيمّم قضاءها (فلا) تبطل صلاته؛ لأنه شرع في المقصود 
فكان كما لو وجد المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم, ولأن وجود الماء ليس حدثاء 
لكنه مانع من ابتداء التيعُم» وليس كالمصلَّي بالحُفٌ يتخرّق فيها؛ إذ لا يجوز افتتاحها 
مع تخرّقه بحال ولتقصيره بعدم تعهده. ولا كالمعتدّة بالأشهر فتحيض فيها؛ لقدرتها 
على الأصل قبل الفراغ من البدل بخلاف المتيمّم فيهما. ولا فرق في ذلك بين صلاة 
الفرض؟ كظهر وصلاة جنازة. والنفل؛ كعيد ووتر. (وقيل: يبطل النفل)؛ لقصور 
حرمته عن حرمة الفرض ؛ إذ الفرض يلزم بالشروع بخلاف النفل. فإن قيل: هلا بطلت 
صلاته برؤية الماء؛ كما لو قلَّد الأَعْمَى غَيْرَه في القبْلة ثم أبصر في الصلاة فإن صلاته 
تبطل مع أن الضرورة زالت فيهما؟ أجيب: بأن هذا قد فرغ من البدل وهو التيمّم؛ 
بخلافه نّم فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد. ولو رأى المسافرٌ الماءً في أثناء صلاته وهو 
قاصر ثم نوى الإقامةء أو نوى القاصر الإتمام عند رؤية الماء بطلت صلاته تغليبًا لحكم 
الإقامة في الأولى. ولحدوث ما لم يَسْتَبِحَهُ فيها في الثانية؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة 
أخرى . واندقع بتصوير الأولى بالقصر كالثانية ما استشكله الإسنوي من أن ما ذُكر فيها 
غير صحيح لما سيأتي أن المتيمم إن تيمّم بمحل يغلب فيه وجودٌ الماء لزمه القضاء إن 
لم يَنْوِ الإقامة. أو بمحلٌ يغلب فيه عَدَمُهُ فلاء وإن نواها فلا تأثير لِنيَتِهًا. فإن قيل: 
هاتان الصورتان واردتان على المصنف فإنه شرع فيهما في محل لا يجب عليه القضاء 
فيه. أجيب: بأن قوله: «أسقطها» أخرج الصورتين؛ لأنها صلاة صارت مما لا تسقط 
بالتيمم . 

وخرج بهعند رؤية الماء؛ ما لو تأخرت رؤيته عن نية الإقامة أو الإتمام فلا تبطل 
صلانه. ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام هل هي كالمتقدمة فتضر أو كالمتأخرة فلا 
عز؟ مقتفى التعبير ب«عند رؤية الماء» كما عبّرثٌ به تبعًا لابن المقري الأوّل» 


00 سحن | |5 )١(‏ 
وَالأَمَ صَحٌ أَنَّ مَطْعَهًا لِيتَوَضَأً أفْضَلُ ل 
واعتمده شيخي» ومقتضى التعبير ب«(بعد رؤية ة الماء؟ كما عبّر به في «الروضة» الثانيء 
واعتمده شيخنا؛ ولا اق لمقارنة المانع . وشفاء المريض من مرضه في الصلاة 
كوجدان المسافر الماء فيهاء فَيُنْظِرُ: إن كانت مما تسقط بالتيمُم لم تبطل» وإن كانت 

مما لا تسقط بالتيُّم - كأن تَيَمّمٌ وقد وضع الْجَبِيرَةَ على حدث بطلت. 

(والأصح أن قطعها) أي الفريضة التي تسقط بالتيمّم (ليتوضأ) ويصلي بدلها 
(أفضل) من إتمامها فرَّضًا كانت الصلاة أو نفل ؛ كوجود المُكَمَّرِ الرقبة في أثناء الصوم. 
وليخرج من خلاف من حرّم إتمامهاء إلا إذا ضاق وقت الفريضة فيحرم قطعها كما جزم 
به في «التحقيق»» ونقله في «المجموع» عن الإمام وقال: (إنه متعين ولا أعلم أحدًا 
يخالفه». وقضية كلام «الروضة» أنه وجه ضعيف. والثاني: الإتمام أفضل؛ لأن 
الخروج فيه إبطال للعمل وقد قال تعاليئن : © ولا بُطِلُواً أعملك 4 [محمد: : 0#]. وقيل: 
الأفضل أن يقلب فرضه نفلا ويسلّم عن ركعتين . أما النفل فقطعه ليتوضاً أفضل جزم . 
فروع: لو يمّمَ ميت وصُلَّيَ عليه ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه» سواء أكان 
في أثناء الصلاة أو بعدها؛ ذكره البغوي في «فتاويه»» ثم قال: «ويحتمل أن لا يجب»»؛ 
وما قاله محلّه في الحضرء أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحيّ ؛ جزم به ابن 
سراقة في «تلقينه»؛ لكنه فْرَضَهٌ في الوجدان بعد الصلاة» فعُلم أن صلاة الجنازة كغيرها 
وأن تي تيمم الميت كتيمّم الحي . 

ولو رأى الماء في صلاته التي تسقط بالتيكّم بطل تيقّمه بسلامه منها وإن علم تلفه 
قبل سلامه؛ لأنه ضعف برؤية الماء» وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها لكن 
خالفناه لحرمتهاء ويسلم الثانية لأنها من جملة الصلاة كما بحثه المصنف تبعًا للروياني 
وإن خالف في ذلك والد الروياني. 

ولو رأت حائض تيمّمت لفقد الماءِ الماءً وهو يجامعها حرم عليها تمكينه كما قاله 
القاضي أبو الطيب وغيرهء ووجب النزع كما في المجموع وغيره لبطلان طهرهاء ولو رآه 
هو دونها لم يجب عليه النزع لبقاءِ طهرهاء خلافا لما في «الأنوار» من وجوب النزع . 

ولو رأى الماءً في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيمّمه بالرؤية» سواء أنوى قراءة در 


(0 ابا لقلهاط اه 


وسكقده ب ود م 2 0 
وَأَنَّ المتتفل لا يجَاوِرْ رَكْعَتيْنِ ؛ إلا م مَنْ تَوَى عَدَدًا قيْنِمّة. وََا يُصَلّي بت يكم غَيْرَ فرْضٍ » 


معلوم أم لا؛ لبُعْدِ ارتباط بعضها ببعض ؛ قاله الروياني. 
(و) الأصح (أن المتنفل) الواجد للماء في صلاته الذي لم يَنْوِ قدرًا (لا يجاوز 
ركعتين) ؟ بل يسلم مهما ؛ لأنه الأحب والمعهود في النفلء هذا إذا رأى الماء قبا 
قيامه للثالثة فما فوقها و إلا أ تم ما هو فيه كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» وقيل: 
له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان؛ وقيل: يقتصر على ركعة؛ بناءً على أن حمل 
النذر المطلق عليهاء (إِلّا من نَوَى) شيئًا (عددًا) أو ركعة (فَبْتِهُ) لانعقاد نيته عليه فأشبه 
المكتوبة المقدرةء ولا يزيد عليه؟ لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد 
جديد. ولو عبّر بما قدَرنّةُ ليشمل الركعة لكان أَوْلَى» فإنه لا يزيد عليها كما مك؛ لأن 
الواحد ليس بعدد وإنما هو مبدأً العدد. ولو رأى الماء في أثناء الطواف؛ قال الفوراني: 


إن قلنا: «يجوز تفريقه» - أي وهو الأصح - توضاً إلا فكالصلاة. 
[الحكم الثَّانِي : ما يُستباح بالتيمُم] 

ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستباح بالتيمٌ ٠‏ فقال: (ولا يصلَّي بتيحّم غير 
فرضر 7 )؛ لأن الوضوء كان لكل فرض؛ لقوله تعالئ : 9 إِذَا فُمَثُم إِلَ الصَّلَوة» [المائدة: 
١‏ والتيمّم بدل عنهء ثم نسخ ذلك في الوضوء «بأنه يك صلَّى يَوْمَ الفتح حَمْسَ صلواتٍ 
بِوْضُوءِ وَاحد»”"'» فبقي التيعُم على ما كان عليه؛ ولما رَوَى البيهقي بإسناد الصحيح 
عن ابن عمر قال: «ينَيَمَمُ لِكُلّ صَلَاة وَإِنْ لم يُحْدٍ يُحْدِثْ)" "2 ولأنه طهارة ضرورة . ومثل 
فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة» فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين 
طوافين مفروضَيْنِ » وبين طواف فرض وفرض صلاة» وبين صلاة الجمعة وخطبتها على 


() بينما ذهب السّادة الحنفيّة : إلى أن المتيمّم يُصِلّي بالتيمّم ما شاء من الفرائض والنوافل ما دام شرط 
التيمم ‏ وهو فقد الماء الحقيقيّ أو الحكمي ‏ موجوداً. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد/ 557/ » وأبو داود» كتاب 
الطهارةء باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد/ /١97‏ . 

)١‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟» كتاب الطهارة» باب التيمّم لكل فريضة / »/٠١55‏ وقال: 
إسناده صبحيح ٠‏ وقد روي عن علىّ» وعن عمرو بن العاص» وعن ابن عبّاس . 


كان مخ ]5 )١(‏ 


قار اده وهو المتعيد» لذن القطة ورن كانت رهن كقاية انه شرن المي إذ 
قيل : ١‏ فإن قيل: لِمَ جمع بين خُطبتي الجمعة بتيحُم وهما 
فرضان؟ أجيب: بأنهما في حكم شيء واحد. ولو عبّر بقوله: «ولا يفعل بتيمم غير 
دعي كان إدان) لبعة الطر اقلق «الصراف (الجتاحة كلقا ارم اواالجييك لومي انه 
غير فرض كالبالغ ؛ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرهاء نعم لو تيمّم للفرض ثم بلغ 
لم يصل به الفرض؛ لأن صلاته نفل كما صححه في «التحقيق» ونقله في «المجموع» 
عن العراقيين. فإن قيل: لِمَ جَعِلَ كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمّم فرضين ولا يصلي به 
الفرض إذا بلغ؟ أجيب : بأن ذلك احتياطًا للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمّم إذا 
بلغ. وهذا في غاية الاحتياط. وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطء مرارّاء 
وجمعها بين فرض أخر بتيمُم واحدء فإنهما جائزان. وقول الدميري: «ويستثنى من 
إطلاقه المتيمُم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي 
بتيكُمه فرائض» ضعيفٌ ثبع فيه صاحب «الحاوي الصغير» وتقله عن صاحب 
«المصباح»» وهو غير مرضي دم مانعة . 

(ويتنفل) مع الفريضة وبدونها بتيمّم (ما شاء) ؛ 1 «التواقل تكثر فيؤدّي إيجاب 
التِيقُم لكل صلاة م: 0 فَحْففَ في أمرها كما خفف بترك 
القيام فيها مع القدرة؛ وبترك القبلة في السفر. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله 
جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل؛ ذكره الروياني. ولو صلَّى بالتيُم منفردًا أو في 
جماعة ثم أراد إعادتها جماعة به جاز كما صرّح به الخفاف؛ لأن فرضه الأولى على 
لطع قات مد 

ثم كل صلاة أوْجَْناها في الوقت وأوْجَبنا إعادتها دكمريوط على خشبة إن فغفرضه 
الثانية» وله أن يعيدها بتيمّم ُم الأولى؛ لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالإتيان بها فرضيٌ . 
فإن قيل: كيف جمعهما بتيمّم مع أن كلا منهما فرض؟ أجيب : بأن هذا كالمنسية من 
خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا؛ لأن الفرض بالذات واحدة. ويؤخدذ من 
ذلك أنه لو تيم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يُصَلْيَهُ بذلك التيجّم لما ذكر . 


هو هالإدوادة.: 6 سى علا 
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وَالبَذُوٌ كْمَرْضٍ في الأظهّر. وَالأَصَحٌ صحّة صحكّة صِحَةُ جَتَائْرَ مع فَرْضٍ» وَأن 
الحَمْس كاه تِيَحُمُ لَهُنَّ» ا ل ليك 1 ار د ا جك أل ع جاع ال 1 وين :72 "عد رو اقزر مق لوق ابورا يد او هد را وه ل “ عو “قد د ا اه »م 


(والنذر) ‏ بالمعجمة ‏ (كفرض) عينت (في الأظهر)؛ لتعينه على الناذر فأشبه 
المكتوبةء فليس_له أن يجمعه مع فرض آخر مؤداة كانت أو مقضية بتيحُم واحد. 
والثاني : لا؛ لأنه واجب لعارض فلا يُلحق بالفرض الأصلي فله ما ذكر. ولو تعين على 
ذي حدث أكبر تعلّم فاتحة ة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد 
لعل ل ا ا 1 يالك معها؛ خلافًا لبعض 
المتأخرين من أنه كالمنذور. 3 لطر المسورى ميا ١‏ 

(والأصحٌ صحّة جنائز) أو جنازتين أو جنازة كما فهم بالأؤلى (مع فرض) بتيكُم 
واحد وإن تعينت عليه بأن لم يحضر غيره؛ لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي 
كالنفل في جواز الترك في الجملةء وإنما تعين القيام فيها مع القدرة؛ لأن القيام قَوَامُهَا 
لعدم الركوع والسجود فيها فتركه يَمْحَقُّ صورتها. والثاني: لا تصح؛ لأنها فرض في 
الجملة والفرض بالفرض أشبه . والثالث: :إن لم تتعين عليه صنت كالقل»«وإن تعيدت: . 
عليه فلا كالفرض . 

تنبيه : قوله «مع فرض» مراده أنه إذا تيم لفرض جاز له أن يصلَّي به ذلك الفرض 
ويصلّي معه أيضًا على جنائزء وتقدم أنه إذا تيم لنافلة جاز له أن يصلّي به الجنازة ؛ 
لأنها كالنفل كما مرّء وبعض المتأخرين فصّل تفصيلا غريبًا فقال: «صلاة الجنازة رتبة 
متويظة”: بين الفرائض والنوافل؛ أي فيصلي بتيعٌم الفريضة الجنازة» وبتيُم الجنازة 
النافلة, ولا يصلي بتيمٌّم النافلة الجنازة» ولا بتيمّم الجنازة الفريضة»» وهو ممنوع في 
الصورة الثالثة صحيح في الباقي . 

)و( الأصحء وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح» (أن من نسي إحدى الخمس) ولم 
علم عينها وجب عليه أن يصي الخمس لتبرأ ذه بيقين؛ وإذا أراد صلاتهنّ بالتيمُم 
(كفاه تي تيمم لهنّ)؛ لأن المقصود بهنَّ واحدة والباقي وسيلة. ولو قدم «لهنّ» على 
5 لكان أَْلى لئلا يتوهم أنه إنما يكفيه تيمُّم إذا نَوَى به الخمس» وليس مرادًا؛ بل 
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وَإِنْ نَسِيّ مُخْتلَِييْنِ صَلَّى كُلّ صَلاةٍ بتيَكُم وَإِنْ شَاءَ تَيَكَمَ مَوَيَيْنَ وَضَل بالأَوَلٍ أَرْبَعًا 
ولاءء َبالَانِي أ بَعَا لَِسَ مِنْهَا التي بد بهَاء شاي تجار عو اد رك سق ل لا م و 


العزاكا أنه تزتها يشت اتأكنًا وابية|اللنضكة وبصل به اليس الثم علق ذلك الشبكى؟ 
وهو ظاهر إن علَّق «لهنٌ) ب«تيمُم»» فإن عُلّق ب«كفاة» وهو أَوْلَى زال التوهم. والثاني : 
يجب خمس تيئّمات لوجوب الخمس. ولو تردّد هل ترك طواف فرض أو صلاة من 
الخمس صلَّى الخمس وطاف بتيمُم واحد لما مرٌ. ا 

فق لسن أن ذعته 1 رالا بالجميع» وأغرب المزني فقال: «ينوي الفائتة ويصلّي 
أريع رقنات عون قن الأ لتم ويقعد في الثالئة والأخيرة وحينئذ يكون آتيّا بما عليه 
بيقين» ويعذر في زيادة القعود وتردّد النية للضرورة» ويسجد للسهو لأجل ذلك». 
التهى» وَإِنَّما قال يَجهرٌ في الأوليين لأنَّ غالب الصلواتٍ جهريةٌ» وغلّطه الأصحاب في 
ذلك . 

(وإن نسي) منهن صلاتين وعفم كرنهم (مختلفتين)؛ كصبح وظهرء واه اعلم 
أنهما من يوم أو من يومين» فإن شاء (صلّى كل صلاة) منهن (بتيم) فيصلّي الخمس 
بخمس تيقّمات» وهذه طريقة ابن القاصء (وإن شاء تيمّم مرتين وصلَّى بالأّل) من 
التيَعُمَيْنِ (أربعًا) . وقوله: (ولاءًٌ) - كالصيح والظهر والعصر والمغرب مثال لا شرط» 
وقوله : (وبالثاني» من التيحُمين (أربعًا ليس منها التي بدأ بها) شرط ؛ كالظهر والعصر 
والمغرب والعشاء» فيبرأ بيقين؛ لأن المنسيتين إما الصبح والظهرء أو إحداهما مع 
إحدى الثلاث؛» أو هما من الثلاث» وعلى كل تقدير صلَّى كلا منهما بتيجُم . أما إذا كان 
منها التي بدأ بها كأن صلَّى الظهر والعصر والمغرب والصبح - فلا يبرأ بيقين؛ لجواز 
كون المَنْسِيحيْنٍ العشاء وواحدة غير الصبحء فبالتيقُم الأول تصمّ تلك الواحدة دون 
العشاءء وبالثاني لم يُصَلٌ العشاءء وهذه طريقة ابن الحدّادء واستحسنها الأصحاب 
وقَجّعوا عليها ما زاد من المنسىّ. وفي ضبطها ثلاث عبارات: 

الأؤلى : ما ذكره المصنف كالحاوي الصغيرء وهي أن يصلي بكلّ تيكُم عدد غير 
المنسي وزيادة صلاةء وبيانه في مثال المصنف: أن غير المنسي ثلاثة؛ لأن المنسيّ 
ثنتان» ويزيد على الثلاثة واحدة» ويصلي بكل تيمم مكُم أربعًا. 
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الثانية: ما في «شرح الصغير»» وهو أن يضرب المنسيّ ف 0 
الحاصل قدر المنسيّ»ء ثم تضرب المنسيّ في نفسه وتسقط الحاصل من الجملة 
قالباقي عدد الصلوات» وبيانه في مثال المصنف: أن تضرب اثنين في خمسة يحصل 
عشرةء تزيد على الحاصل اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة» تسقطها من الاثني 
عشر يبقى ثمانية 

الثالثة: ما في «الشرح» و«الروضة»» وهي أن يتيمّم بعدد المنسيّ وتزيد على قدر 
المنسيّ فيه عددًا لا ينقص عما يبقى من المنسيّ فيه بعد إسقاط المنسيّ وينقسم صحيحًا 
على المنسيّء وبيانه في مثال المصنف: أن المنسيّ صلاتان والمنسيّ فيه خمسنٌ تزيد 
عليها ثلانًا؛ لأنها لا تنقص عمًا يبقى من الخمسة بعد إسقاط الاثنين بل تساويه. 

وعلى العبارات كلها احرج انحر راان رو يدا ياي لقره واوا مار 

(و)انتي «ضلاتين وعلم كونهما: 20 3 مُتفقتين) ولم يعلم عينهما؛ كظهرين (صلَّى 
الخمس مرتين بتيكّمين)» فيصلّي بكل تيمم الخمس؛ ليخرج عن العهدة بيقين 
ولا يكون ذلك إلا من يومين» وقيل: لا بد من عشر تيمّمات لكل صلاة تيّحٌ. 

فإن لم يعلم اتفاقهما ولا اختلافهما أخذ بالاتفاق احتياطاء ولا يكفيه ما تقدم وهو 
ثمان صلوات؟؛ لاحتمال أن الذي عليه صَبْحَانَ أو عشاءان. وقِس ما زاد من المنسيّ 
على صلاتين على ذلك» وحاصله أنه يتيمّم بعدد المنسيّ ويصلَّي بكل تيم الخمس . 

تنبيه: لو تذكر المنسيّة بعد ذلك لم تجب إعادثها كما صرّح به الروياني» ورجحه 
في «المجموع» من احتمالين؛ ثانيهما: تخريجه على ما لو ظنّ حدنًا فتوضأ له ثم تيقنه» 
ومقتضاه وجوب الإعادة وجزم به ابن الصلاحء والمعتمد الأوّل. 

[حكم التيحّم لفرض قبل دخول وقت فعله] 

(ولا يتيمّم لفرض قبل) دخول (وقت فعله) ؛ لقوله تعالى : ْؤ إِدَاقمَثمْ إلى الصَكزء > 

لقمادة: ]١‏ الآية. والقيام إليها بعد دخول الوقت. خرج الوضوء بدليل فبقي ع التي 
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ولأنها طهارة ضرورة فلا تباح إلا عند وقت الضرورة. وهو قبل الوقت غير مضرور 
إليها. ولا بد من العلم بدخوله يقيئًا أو ظنّاء فلو تيمّم شاكًا فيه لم يصحّ وإن صادف 
الوقت كما في «زيادة الروضة». وتشعرط أخذ العرابد المقرون بالفنة فى الوقف أرضاة 
فلو أخذه قبله ثم مسح به بعده لم يصحّ. وشمل إطلاق «الفرض» الفائتة ووقتها 
بالتذكر؛ لخبر الصحيحين: «مَنْ نَسيَ صَلَاة أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَيُهَا أَنْ يُصَْيَهَا إِذَا 
ذَكَرَهًا2"”0. ولو تذكر فائتة فتيمّم لها ثم صلّى به حاضرةً أو عكسه أجزأه؛ لأن التيجُم قد 
صمّ لما قصده فصمّ أن يُؤدّى به غيره. والمنذورة المتعلقة بوقت معين» والجنازة 
ويدخل وقتها بانقضاء طهر الميت من غسل أو تيم وإن لم يُكََّنْ؟ لكن يكره التبَهٌ لها 
قبل التكفين كما يؤخذ من كلام «المجموع»» ولو مات شخص بعد أن تيمّم لجنازة جاز 
له أن يُصلَّي عليه بذلك التيٌم لما مر. ويدخل في الوقت ما تجمع فيه الثائية من وقت 
الأولى» فلو تيمّم للظهر فصلاها ثم تيمّم للعصر ليجمعها معها صم فإن دخل وقت 
العصر قبل أن يصليها بطل الجمع لزوال التبعية؛ قال ابن المقري تبعًا لأصله: «وبطل 
التيمُم لأنه وقع قبل الوقت». ولم يذكره الرافعي؛ بل كلامه يقتضي بقاءه وإن خرج 
الوقت؛ حتى لو صلَّى به فريضة غيرها ونافلة صمّ؛ قال الزركشي: «وهو الصواب»» 
والأؤلى ما جرى عليه ابن المقري؛ لأن التيجّم إنما صم تبعًا على خلاف القياس» وقد 
زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع؛ ولأن ذلك يستلزم أنه يستبيح بالتيجُم غير ما نواه 
دون ما نواهء وهو بعيدء ومقتضى هذا أنه لو لم يدخل وقت العصر ولكن بطل الجمع 
لطول الفصل مثلا أنه يبطل . 

ولو تيمّم مريد تأخير الظهر للعصر في وقت العصر صم أو في وقت الظهر صمّ 
أيضًا؛ لأنه وقتها بالأصالة. بخلاف مالو تيمّم فيه للعصر لم يصمّ لأن وقتها لم 
يدل . 


)00 أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» بابث: من نسى صلاةٌ فليصلٌ إذا ذكرها 
/ الا5/. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها/5548١/.‏ 


() كا بالظهاة ل 
وَكَدَا التَقْلُ الْحُوَفَتُْ فِي الأَصَمٌ. 


ولو نَوَى مقصورةً ثم أراد تامّة» أو نَوَى الصبمحَ ثم أراد الظهرّ مثلًا جاز كما في 
«فتاوى البغوي». 

ولو تيمّم لمؤدّاة في أوّل وقتها وصللاها به في آخره أو بعده جاز. 

ولو تيمّم غير الخطيب للجمعة بعد دخول الوقت وقبل الخطبة؛ قال الدميري: 
«قضية إطلاقهم أنه لا يصح». والظاهر أنه أخذه من قولهم: «ولا يتيمّم لفرض قبل 
وقت فعله»ء ومقتضى ما تقدم من أنه يصمّ تيحّمه قبل الستر وقبل الاجتهاد في القبلة 
الصحة وهو الظاهرء وكذا لو تيمّم الخطيب أو غيره قبل تمام الأربعين الذين تنعقد بهم 
الجمعة . 

وإنما لم يَصمَّ التيمّم قبل زوال النجاسة عن البدن للتضمّخ بها مع كون التيمّم 
طهارة ضَعِيْفة لا لكون زوالها شرطا للعتلاة» ولا لم يضبح التيكم قبل الها عن الغورب 
والمكان. 

[حكم التيحّم للتّفل المؤقَّت قبل وقته] 

(وكذا النفل المؤقَّت) كالرّواتب مع الفرائض وغيرها لا يُتَيَمَمُ له قبل وقته (في 
الأصح) المنصوص لما ذكر في الفرض. وأوقات النفل المؤقت معروفة في أبوابها. 
وَوَقَتُ ضلؤة الانتسقاء إن صليت جماعة فوقتها بالاجتماع» وإلّا فمن أراد صلاتها 
تيمّم لها عند إرادة فعلها. ووقت التحية بدخول المسجد. والثاني: يصح ذلك قبل 
دخول الوقت؛ لأنَّ أمرّه أوسع» ولهذا جاز الجمع بين نوافل بتيمُم واحد. والتعبير 
ب«الأصح» يقتضي قوّة الخلاف» والذي رجحه في «أصل الروض» طريقة القطع 
بالمنعء فقال: على المذهبء. وقيل: وجهان. واحترز ب«المؤقت» عن النوافل_ 
المطلقة._فيتيمّم لها متى شاء إلا في وقت الكراهة فلا يصح تيحُمه لهاء قال الزركشي: 
«وينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمّم في وقتها ليصلّي في وقتهاء فلو تيمم فيه ليصلّي 
ا م ا ل ل ل ل 
أنه لو تَيمُم في غير وقت الكراهة ليصلي به فيه لم يصح . قال بعض المتأخرين: «ولك 


وَمَنْ لَمْ يَحِذْ مَاءَ وَلَا ثُرَابًا زمه مَدُ في الْجَدِيدِ أن يُصَلَيَ الْفَوْضَ وَيُعِيْدَ . 


أن تقول: أي وقت شاءء فهو وقت المطلقة فساوت المؤقتة؛ إذ لم يتيمّم أيضًا إِلّا في 
وقتها). 
[الحكم الثَّالث : وجوب القضاء] 
[فاقدٌ الطّهورين] 

ثم شرع في الحكم الثالث وهو وجوب القضاءء فقالَ: (ومن لم يجد ماءً 
ولا ترابًا)؛ بأن فقدهما حسًا ‏ كأن خبس في موضع ليس فيه واحد منهما ‏ أو شرعًا؛ 
كأن وجد ماءً وهو”'' محتاج ! ليه لنحو عطشء أو وجد ترابَا نَديًا ولم يقدر على تجفيفه 
بنحو نار (لزمه في الجديد أن يصلَّي الفرض) المؤدّى لحرمة الوقتء والظاهر كما قال 
الأذرعي - أنه لا يجورٌ له أن يُصَلَّ ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت. وهذه 
الصلاة توصف بالصحةء ولهذا قال في «المجموع»: «تبطل بالحدث والكلام ونحوهما»» 
وظاهر كلامه أنها تبطل بالحدث ولو سبقهء وهو كذلك . (ويعيد”” ) إذا وجد أحدهما؛ 
لأن هذا العذر نادر ولا دوام له؛ قال في «المجموع» نقلا عن الأصحاب: «وإِنّما يعيدُ 
بالتيمُم في محل يسقط به الفرض؛ إذ لا فائدة في الإعادة به في محل لا يسقط به». 
وجزم به في «التحقيق» وإن كان في «نكتِه؛ ما يخالف ذلك . ولو رأى أحد الطهورين في 
أثناء هذه الصلاة بطلت. وظاهره أنه لا فرق في التراب بين أن يكون في مَحَلّ يغني 
التِيمّم فيه عن القضاء أو لاء خلافًا للزركشي في الشق الثاني؛ لقوله تعالئ: « كَلَمْ 

يحذوام» فَتَمَمَّمُوا4 [الساء: 47]» ولم يقيّد بكونه يسقط القضاء . قال في «العباب» : «قال 
بعضهم : ويندب له التيمّم على نحو الصخر خروجا من خلاف من يجوّزه ‏ أي التيمّم - 
ثم يقضي بالماء أو بالتيمُم إن سقط فرضه به. ومن فوّت صلاةً عمدًا وفقد الطهورين 


00 في نسخة البابي الحلبي : : شماهو». 

(؟) وقال السّادة الحتفية أذ عاق اكير يريا ٠‏ شبن في مكل اتير ٠‏ ولا يمكنه إخراج تراب مطهّرء 
وكذا العاجز عنهما لمرض يتشبه يتشئّه بالمصلين وجوبًا احترامًا للوقت» فلا ينوي ولا يقرأ ويركم 
ويسجد إن وجد مكانًا يابسّاء وإلا يوميء قائمّاء ثم يعيدء وبه يفتى. انظر: حاشية مولانا ابن 
0 
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حرم عليه قضاؤها حينئذ للتسلسل». انتهى . ومقابل الجديد أقوال: أحدها: تجب الصلاة بلا 
إعادة» وطرد ذلك في كل صلاة وجيت في الوقت مع خلل» وهو مذهب المزني» واختاره 
المصنف في «المجموع»؛ قال: «لأنه أدَّى وظيفة الوقت» وإنما يجب القضاء بأمر جديد». 
ثانيها: يُندب له الفعل وتجب الإعادة. ثالثها: يُندب له الفعل ولا إعادة. رابعها: يحرم عليه 
فعلهاء ففي مسلم : «لآا تُقْبَلُ صَّلاةٌ بعَيْرِ طَهُورٍ)200؛ لأنه عاجز عن الطهارة فأشبه الحائض . 

ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها شيئًا مما مر في مبيحات التيمّم أو حيس 
عليها وجب عليه أن يصلّي ويُومِىءْ بالسجود فيما إذا حبس عليها؛ بحيث لو سجد 
لسجد عليها بأن ينحني له بحيث لو زاد لأصابها؛ وهذا هو المعتمد كما جزم به في 
«المجموع» و«التحقيق» وإن كان مقتضى كلام «أصل الروضة» وضع جبهته على 
الأرض» وعلى كلا التقديرين يلزمه القضاء . 

وهؤلاء الثلاثة ‏ وهم من لم يجد ماء ولا ترابّاء ومن على بدنه نجاسةٌ يخاف من 
غسلهاء ومن حيس علبهاك مصلوة الفريضة فقط لأجل حرمة الوقت ولا يصلّون 
النافلة ؛ إِذْ لا ضرورة إليها. وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدّى مع مكتوبة 
بتِيمُم واحدء وقياسه أن هؤلاء لا يصلُونها وهو الظاهرء وجرى عليه الزركشي وغيره 
في فاقد الطهورين» ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال. قال في «العباب»: «قال 
الجرجاني: ولا يتنفّل العاري» وفيه نظر» . انتهى» والمعتمد أنَّهُ يتنفلٌ لأنّه لا يلزمه 
الإعادة؛ لأنه يتم ركوعه وسجوده وإن خالف بعض المتأخرين في ذلك . 

وعَلم من منع هؤلاء صلاة النافلة منعهم من مس المصحف وحَمْله والجلوس في 
المسجد لمن به حَدَتٌ أكبرء ولا يقرأ من به حَدَثٌ أكبر في الصلاة غير الفاتحة عند 
المصتّف. ويُمنع من قراءتها أيضًا عند الرافعي كما يمنع من القراءة خارج الصلاة. 

والمراد بالإعادة في كلام المصنف القضاء كما عبّر به في «المحرر»» لا المصطلحٌ 
عليه عند الأصوليين وهو أن الإعادة حقيقة: ما وقع في الوقتء والقضاء: ماوقع 


0غ00 أخرجه مسلم ٠‏ كناب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة / 6 7ه/ : 
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وَيَقَضِي | لَمُّقيمُ لمَقْد الْمَاءِ؛ لا الْمَُافِرُ إَِّا الْعَاصِيَ بِسَفَرِه ني الأَصَحٌ . 


خارجهء وهذه لا تُعاد في الوقت لما تقدم أنه لا يصليها إلا عند ضيقه . 
[حكم قضاء المقيم المتيمّم لِفَقَدٍ الماء] 

(ويقضي المقيم المتيمّم) وجوبًا (لفقد الماء) لندور الفقد وعدم دوامهء وفي قول: 
لا يقضي. واختاره المصنف؛ لأنه أتَى بالمقدورء وفي قول: لا تلزمه الصلاة في 
الحال بل يصبر حتى يجده. وعلى الأوّل إذا كان حدثه أكبر هل يقرأ في الصلاة غير 
الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين بجَامِع وجوب القضاء على كُلَّ منهما؟ ظاهر كلام 
الشيخين الأوّل» وظاهر كلام''' القاضي وصاحب «الكافي» الثاني » والأول أَوْجَهُ. 

[حكم قضاء المسافر المتيمّم لِفَقَدٍ الماء] 

(لا المسافر) المتيمّم لفقده وإن قصّرَ سفره على المشهور لعموم الفقد فيه. إل 
العاصي بسفره)؛ كآبتٍ وناشزة ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبمًا فإنه يلزمه أن يصلي 
الوا ميس اب ال لاا اي ال ا . والثاني: لا يقضي؛ لأنه لما 
وجب عليه صار عزيمة. وفي وجه ثالث: لا يستبيح التيمّم أصلاء ويقال له: إن ثُبْتَ 
استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة. وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي . والجمعة 
قن فوا قفي الور كناكالهةالدميرق: ْ 

تنبيه : ما ذكره من القضاء في الإقامة وعدمه في السفر جَرْيٌ على الغالب» فلو أقام 
في مفازةً وطالت إقامته وصلاته بالتيمّم فلا قضاءء ولو دخل المسافر في طريقه قرية 
وعدم الماء وصلَّى بالتيقُم وجب القضاءء ولو استوى الأمران ‏ أي الوجود والعدم - 
فالظاهر كما بحثه بعض المتأخرين أن لا قضاء. 

فائدة: لو تيمم في موضع يغلب فيه وجود الماء وصلَّى في آخر يندر فيه أو عكسه» 
هل العبرة بموضع الصلاة أو التيجّم؟ لم أرَ من صرّح بذلك» وقد أفتاني شيخي بالأوّل» 
واستدل على ذلك بعباراتِ كُتبٍ من كلام الشيخين وغيرهما يطول الكلام بذكرهاء 
فاستفده فإنها مسألة نفيسة . 


)١(‏ ليست في نسخة البابي | لحلبي. 


يكب لكر 0 
وَمَنْ تيَمّمَ لبَردِ قَضَّى في الأظهّرء أَوْ لمَرَضٍ يَمْنَعُ لْمَاءَ مُطلفّاء 
سَايَرَ قلا؛ إلا أَنْ يَكُونَ بجُرْحهِ دَمْ كثيرٌ» ا ات أو ودين و ل الراك ا 0 


[حكم قضاء المسافر المتيمّم للبَرْد] 

(ومن تيمّم لبَرْدِ) في السفر وصلَّى به (قضى في الأظهر)؛ لأن البرد وإن لم يكن سببًا 
نادرًا فالعجز عما يسخن به الماء وعن ثياب يتدفاً بها نادرٌ لا يدوم إذا وقع. والثاني: 
لا يقضي؟؛ لحديث عمرو بن العاص السابق» وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختارٌ 
المَادُ عن المصنف؛ لأنه يك لم يأمره بالإعادة. وأجاب الأوّل: بأنَّ القضاء على 
التراخي. وتأخيرُ البيان إلى وقت الحاجة جائرٌء وبأنه يحتمل كونه عالمًا بوجوب 
القند كلم عفتم لثيات: أما إذا تيمّم المقيم للبرد فالمشهور ‏ كما قال الرافعي ‏ القطع 
بالوجوب. وقال في «المجموع»: «إن الجمهور قطعوا به في كُلَّ الطرق». 

[حكم قضاء المسافر المتيمّم لمرض يمنع الماء مطلقًا أو في عضو ولا ساتر عليه] 

(أو) تيمّم (لمرض يمنع الماء مطلقًا) أي في جميع أعضاء الطهارة» (أو) يمنعه (في 
عضو) من أعضائها (ولا ساتر) على ذلك العضو من لصُّوقٍ أو نحوه (فلا) قضاء عليه 
سواءٌ أكان حاضرًا أم مسافرًا؛ لأنَّ المرضّ عذْرٌ عام تشىٌ معه الإعادة» وقد قال تعالئ : 
لوا جَمَلَ َلك في اين من حرج 4 [الحج : 4 والمراد بالمرض هنا أعمّ من الجرح 
وغيره. (إِلّا أن يكون بجرحه دم كثير) بحيث لا يُعْفَى عنه ويخاف من غسله محذورًا مما 
مره فيصل معه ويقضي لعدم العفو عن الكثير فيما رجّحه الرافعي كما سيأتي في 
شروط الصلاة؛ لأن العجز عن إزالته بماء مسحُن ونحوه نادرٌ لا يدوم. وزاد المصبّف > 
لفظة اكيراك وقال في «الدقائق»: «لا بُدَّ منها». قال الشارح : «أي في مراد الرافعي 
للعفو عن القليل في مَحَلَّهِه وما سيأتي له في شروط الصلاة من تشبيه بدم الأجنبي فلا 
ُعَّْى عنه في الأصح محمولٌ بقرينة التشبيه على المُنْتَقِلٍ عن محلّهء ورجّح المصنف 
هناك العفو عن القليل والكثير»؛ وقال شيخنا: إنما لم يُعْفتَ عن الكثير هنا لأن التيحُم 
طهارة ضرورة فلم يغتفر فيه الدم الكثير؛ كما لم يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه 
بخلاف الطهر بالماء. وبمك نما خكل ما هذا على كثير جاور بحله ارتستصل اله 
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وَإِنَ كان سَايرٌ لم يِقَضٍ في الأظهرٍ إن وضع عَلى طهر فإنْ وْضِع على حَذَثٍ وَجَبّ 
تَرْعَفُ فَإِنْ تَعَذّرَ قف قَضَى عَلَى الْمَ لْمَشْهُورٍ. 


فلا يخالف ما في شروط الصلاة» على أن بعضهم جعل الأصحّ عدم العفو؛ أخذًا مما 
صكّحه في «المجموع» و«التحقيق» ثم مِنْ عَدَّم العفو خلافا لما صحّحه في «المنهاج» 
و«الروضة». انتهىء وما حمله عليه الشارح أ وسيأتي تحرير محل العفو عن 
الكثير في محله إن شاء الله تعالئ. واحترز عن اليسير فإنه لا يضرّء نعم إن كان على 
موضع التيمُم وكان كَثيقًا يمنع وصول التراب إلى المحلٌ فإنه يضرّء ويجب حينئذ 
القضاء لا لأجل النجاسة؛ بل لنقصان البدل والمبدل كما سيأتي في الجبيرة إذا كانت 

(وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساترُ) كجبيرة (لم يقض في الأظهر إن وضع) الساتر 
(على طهر)؛ لأنّه أَولَى من المسح على الحُّفٌ للضرورة هنا. والثاني: يقضي؛ لأنه 
عذر نادر غير دائم . هذا إذا لم تَكُنِ الجبيرةٌ على محل التيعٌم وإلّا وجب القضاءً؛ قال 
في الروضة : «بلا خلاف لنقص البدل والمبدل جميعًا»؛ ونقله في «المجموع» كالرافعي 
عن جماعة» ثم قال: وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا فرق . انتهى » وما في «الروضة» 


(فإن وضع) الساتر (على حدث) سواء أكان في أعضاء التيمّم أم في غيرها من 
أعضاء الطهارة (وجب نزعه) إن أمكن بلا ضرر يبيح التيمّم؛ لأنه مسح على ساتر 
فاشترط فيه الوضع على طهر كالخف. وقيل: لا يجب للضرورة. والمراد طهارة ذلك 
المحل فقطء ولا ينافي ذلك قولهم كالخف؛ إذ المشبّه قد لا يُعطى حكم المشبّه به من 
كل وجه؛ لأن الجبيرة وُضعت للضرورة ويجب استيعابها بالمسحء وإذا نزع إحدى 
الجبيرتين لا يجب عليه نزع الأخرى بخلاف الخففٌ في ذلك. وقد يوهم تخصيص 
وجوب النزع بالوضع على حدث أنه لا يجب نَرْعَهُ إذا وْضِعَّ على طهر ولا ضرر عليه في 
نزعهء وليس مرادًا؛ بل يجب نزعه أيضّاء وإنما يفترق الحال عند تعدّر النزع في القضاء 
وعدمه كما نه على ذلك بقوله: (فإن تعذر) نزعه ومسح وصلَّى (قضى على المشهور) 
لفوات شرط الوضع على طهارة» فانتفى تشبيهه حينئذ بالخففٌ. والثاني: لا يقضي 


قأمقاه. ا .ا .ا .د .د.ا .ا هاه شاع فاع قاعاع» وأقاع د ع ايد قا .وام وا .د وا را.ا .د راورا هد واثا مد مد .دا م م6اعد هم مد 0ه 


للعذر. وهذا كله على الجديدء أما على القديم المختار عند المصئف فلا قضاء كما 
سبق. وكان ينبغي أن يقول: «على المذهب» فإن الأصمّ القطع بالقضاءء قال الشارح: 
لكنه استغنى عن ذلك بتعبيره ب«المشهور» المشعر بضعف الخلاف”'' عن تعبير «المحوّر» 
كالشرح ب«أصح الطريقين»؟ أي لأن التعبير به في اصطلاحه يدل على أن مقابله ضعيف» 
فيغني ذلك في الدلالة على معرفة ما عليه الفتوى وأن فيه خلافا وأنه ضعيف وإن كان لم 
يسْتَعْن بذلك في إفادة كون الخلاف طريقين» فالاعتذار بما ذكر ضعيف . 

خاتمة: لو تيمّم عن حَدَثٍِ أكبر ثم أحدث حدنًا أصغر انتقض طهره الأصغر 
لا الأكبر؛ كما لو أحدث بعد غسله» فيحرم عليه ما يحرم على المحدث» ويستمر 
تيمُّمه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع» فلو وجد خابية ماء مُسَبّلٍ تيمّم» 
ولا يجوز الطهر متها لأنها إنما وضغت للشرب» وكذا لو لم يعلم أنه مسبّلٌ للشرب 
نظرًا للغالب» ولم يَقَضٍ صلاته كما لو تيمّم بحضرة ماء يحتاج إليه لعطش وصَلَّى به . 

ولو غسل نَحْوُ جُنْبٍ جَمِيعَ بدنه إلا رجليه ثم فَقَدَ الماء وأحدث حدنًا أصغر وتيكم 
ثم وجد كافيًا لرجليه فقط تعيّن لهما ولا يبطل تيقٌّمه . ولو تيكم أَوَّلّا لتمام غسله ثم 
أحدث وتيمّم له ثم وجد كافيهما”'" بطل تيقّمه الأوّل. 

وللرجل جِمّاعٌ أهله وإن علم عَدَمّ الماء وقت الصلاة» فيتيمٌم ويصلَّي بلا إعادة . 

ولو منعم شخص ترتيب الوضوء وجب عليه عكس الترتيب لتمكّته من بعض 
اوضرع مكل دغل الدج ويتيكم للباقي لستجزه هعن الماءء ولا إعادة عليه لأنه 
في معنى من غصب ماؤهء بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثًا فإنه تلزمه الإعادة؛ 
لأنه لم يَأتِ نَم عن وضوثه ببدل بخلافه هنا. قال في العباب: «ولو رَعَفَ في الصلاة 
ووجد ماء يكفي الدم فقط بطل تيقّمه». انتهى» وفيه نظرء والظاهر عدم البطلان. 

ييز با نا 


فشو شن اناب السلن: 
نيفق أي الحدث الأصغر والجنابة . 
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(بابُ الحيض) وما يُذكر معه من الاستحاضة والتّفاس 
[تعريف الحيض والاستحاضة والتفاس] 


وهو لغة: السَّيلانُء تقول العربُ: «حَاضَتٍ الشجرةٌ» إذا سال صَمْعْهاء و«حَاضٌ 
الوادي» إذا سال. وشرعًا: دم جِيلَةٍ ‏ أي تقتضيه الطباغٌ السليمةٌ - يخرج من أقصى 
رَحم المرأة”' بعد بلوغها على سبيل الصحة”"' من غير سبب في أوقاتٍ معلومة. 


قال الجاحظ0©) في كتاب «الحيوان»: «والذي يحيض من الحيوان”*؟' أربعة: 


)00 أي بلغت تسع سنين ولو حاملاء والأظهر أن دم الحامل حيضٌء وقالوا: وسبب خروج الدم من 
الام ضعت الرلد؟ فإنّه يتغذّى يدم الحيضص» فإذا ضعف الولد قاض الدم وخرجء ثم إنّ الضعف 
لا يكون غالبًا إلا في الأشفاع من الشهورء فإنَ الولد يقوى في الفردء ولذلك كان من ولد لسبعة 
أشهر يعيش» ومن ولد لثمانية أشهر لا يعيش» والله أعلم . 

(؟) ولذا كان عدمه عيبًا في الأمة فتردٌ بهء ولم يكن عيبًا في الحرّة فلا تردّ به إذا عقد عليها فوجدت 
لا تحيض ؛ لأنْه ليس من عيوب النكاح . 

() لقب لعالم مشهور من المعتزلة» واسمه عمرو بن بحر بن محبوب؟ أبو عثمان من أهل البصرةء 
قيل: وهو جحا المشهورء وقال الشعراني: ليس هو جحا؛ لأن جحا ولي من أولياء اللهء وكان من 
التابعين» وما حكي عنه كذب. 

(4) المراد بحيض غير النساء رؤيةٌ دم لها من غير اعتبار زمن لها ولا غيرى فهو حيض لغويٌّ؛ قال 
العلامة «سم»: ولا أثر لحيض غير النساء في شيء من الأحكام حتى لو علق الطلاق على شيء منها 
لم يقع إلا إن أراد مجرّد خروج الدم؛ إذ لا وقت له معيّن في شيء منها إلا في النساء. وقد أشار إلى 
م ل ا ا 

ثمانية في جنسها الحيض ينبت ولكن في غير التّسا لايُوقَتُ 
نساءٌ وخفاشٌ وضبِمٌ وأرنسبٌ ‏ وناقة مع وزغ وحجرٌ وكلبة 0 


9 وكابع كلهاو لف 


فب ا ب 5 18 ياي ا#إدكر1* اي لاعن 9 ابقارء باد وات قوتي لفك رف 4 لبه يوا ! جو حل هر اه "ا هر كيف “جه ب بع «ايها ١‏ ناك ها حرف رض “رفز كك بارج جا كع سر بزو حك هر ا 


الآدميات» والأرنب» والضَّبُّعء والخفاش»2 وزاد عليه غيره أربعة أخرى وهي: الناقة» 
والكلبةء والوَرَّعَةَء والحججرة؛ أي الأنثى من الخيل . 

وله عشرة أسماء: «حيضنٌ». و«طمثٌ» ‏ بالمثلّئة ‏ و«ضخْكٌ2"00. و(إكباراء 
و«إعصار»ة.ء و«دراسسن». و«عراك» _ بالعين المهملة ‏ و«فراك» ‏ بالفاء ‏ و«طمس» 
- بالسين المهملة ‏ و«نفاس)”'"' . 

والاستحاضة: دم علَّةِ يسيل من عِرْقٍ من أدنى الرحم يقال له: «العاذل» بالذال 
المعجمةء ويقال: بمهملة كما حكاه ابن سيده» وفى «الصحاح»: بمعجمة وراء» 
وسواءً أخرج إثر حيض أم لا. واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة» والأصح 
أنه يقال له : «استحاضة» و«دمٌ فساد»» وقيل : لا تطلقٌ الاستحاضة إلا على دم وقع بعد 
حيض ٠‏ 

والنفاس : هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل. فخرج بما ذكر دم الطلق 
والخارجٌ مع الولد فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة» ولا نفاس لتقدمه على 
خروج الولد بل ذلك دم فسادء نعم المتصل بذلك من حيضها المتقدم حيض . 

[الأصل في أحكام الحيض] 

والأصل فى الحيض أآية: وَسْحَنُونَلَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ »* [البقرة: ؟؟7]؟ أي الحيض» 

الحيض: «هَذَا شَيْء كبَبَهُ الله عَلى بَنَاتِ أ5م2"00. وفي البخاري عن بعضهم : «أن بني 


2 وزاد بعضهم على ذلك: بنات وردان والقردة» وزاد المناوي: الحدأة» وزاد غيره: السمك. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الطهارة» فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة» 
.)5:7/١(‏ 

)00 ومنه قوله تعالى : < وَنَْأتهُقلهِمَةٌ سكت [هود : ]/١‏ فسّره بعضهم ب«حاضت». 

بي ومنه قول جدّي بعد لأمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أنَفِسْتٍ»؛ أي حضت ؛ لأنها لم تلد. 

1 أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الحيضء» باب كيف كان بدء الحيض /590/ . ومسلمء 
تناب الحخ . باب بيان وجوه الأحرام /1914/ . 


لكا سحن | 5 )١(‏ 


0 2 هس ماي 3 25 وسو له كك 
قل سِنه يِسْعْ سئين ١‏ وَأقله يَوْم وَليْلة 1 لان كي ومع م امد سوم ا ا ا 


إسرائيل أوَّل من وقع الحيض فيهم2"0, ثم أَبْطْلَهُ بهذا الحديث» وقيل: أول من 
حاضت أمُنا حوّاء ‏ بالمدّ ‏ لما كسرت شجرة الحنطة وأذمَتها قال الله تعالئ: «وعِرّتِي 
وَجَلَالِي لأذْمِيئّكِ كما أَدْمَيْتِ هَذْهِ السَّجَرَةا . 

وقدّم المصئف رحمه الله تعالى على معرفة أحكام الحيض معرفة سنّه وقدره وقدر 
الطهرء وقد شرع في بيان ذلك فقالَ: 

[أقلٌ سنّ الحيض] 

(أقلٌ سِنْهِ) كلبن الرضاع (تسع سنين) قَمَرِيّة كما في «المحوّر» ولو بالبلاد الباردة 
للوجود؛ لأنَّ ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود؛ 
كالقبض والحرز. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «أعجل من سمعثٌ من 
النساء تحيض نساء تهامة؛ يحضن لتسع سنين»؛ أي تقريبًا لا تحديدّاء فيسامح قبل 
تمامها بما لا يسع حيضًا وطهرًا دون ما يسعهماء وقيل: أقله أوّل التاسعة» وقيل: 
مضىّ نصفها. ولو رأت الدم أيامًا بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه جُعِلَ الثاني 
حيضًا إن وجدت شروطه الآتية. 

[أقلٌّ الحيض وأكثره] 

(وأتلّه) زمنًا (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة؛ قال الشارح: متصلا كما يؤخذ من 
مسألةٍ تأتي آخر الباب؛ يعني أنَّ أقلََّ الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على 
الاتصال. وليس المراد أنه لا بدَّ في زمان الأقل من يوم وليلة يتوالى فيهما الدم من غير 
تخْثّل نقاء كما يوهمه لفظ الاتصال؛ بل المراد أنها إذا رأت دماء ينقص كلّ منها عن يوم 
وليلة إِلّا أنها إذا جتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال كفى ذلك في حصول أقلٌ 
الحيضء والمسألة الآتية هي قوله: «والئقاءً بين أقلّ الحيض حيضٌ»» وهما أربع 
وعشرون ساعة» وهذا ما قاله الشافعي في عامة كتبه ونصّ في موضع على أن أقلَّه قدر 
يوم فقطء وقيل : دفعة كالنفاس؛ وهو غريب. 


20010 ذكره البخاري في #صحيحه؟. كتاب الحيض » باب كيف كان بدء الحيض» .)1١٠ ١/1‏ 


() كاب الكلياطة ل 
وَأَكْتَرَهُ حَمْسَة عَشَرٌ بليَالِيهًا . وَآَقَلُ طْهْرٍ بَْنَ الْحَيْضَتيْنِ حَمْسَة عَشَرٌ ل ب ام ات 


(وأكثره خمسة عشر) يومًا (بلياليه0'') وإن لم تتصل الدماء. والمراد خمس عشرة 
ل ل لو للاستقراءء وأما 

خبر: «أَكَنُّ الحَئِضٍ انه يام وَأَكْبَُ عر الاي "؟ فضعيف كما في «المجموع» . 

[أقلٌّ الّهر وأكثره] 

(وأقلٌ طهر بين الحيضتين) زمنًا (خمسة عشر) يومًا؛ لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن 
حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك . 

وخرج بقوله: بين الحيضتين» الطهر بين الحيض والنفاس» فإنه يجوز أن يكون 
أقل من ذلك سواء أتقدم الحيض على النفاس أم تأخر عنه» وكان طروّه بعد بلوغ 
النفاس أكثره كما في «المجموع»» أما إذا طَرَأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضًا 
إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يومًا. 

وسكت المصتف عن غالب الحيض وذكر غالب النفاس كما سيأتي. وغالبٌ 
الحيض سك أو سبع وباقي الشهر غالب الطهر» لخبر أبي داود وغيره : : أنه جَكليهِ قال 
لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: «تحيضي في عِلْمٍ اللو سن يام أو سَبْعَة 5م 


تَحيضضٌ التّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضهِنَ وَ وَطْهْرهِنّ” ا أ المي لالخف «الجكامه وتنا 


)١(‏ ذهب السّادة الحنفيّة: إلى أنْ أقلّ الحيض ثلاثة يام بلياليهاء وأوسطه خمسة أيَام» وأكثره عشرة 
بلياليهاء والأحاديث متعدّدة الطرق في تقديره بما ذكر» وإن ضعف بعضهاء فالتعدد يرفع الضعيف 
إلى الحسن» والمقدّرات الشرعيّة مما لا يدرك بالرأي. 
انظر: إمداد الفتاح» كتاب الطهارة» باب الحيض والنفاس والاستحاضة» ص /177/ بتصرّف 
واختصار. 

(؟) أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط؛. باب من اسمه أحمد /107/ » والدارقطني في #سلنه»» 
كتاب الحيض /85577/ » وقال: اين منهال مجهول» ومحمّد بن أحمد بن أنس ضعيف . 
قلت: وذكر الهيثميّ في لمجمع الزوائد»» كتاب الطهارة» باب ما جاء في الحيض والمستحاضة 
/ 6١/ء‏ وقال: رواه الطبرانيّ في «الكبير» و«الأوسط؛؛ وفيه عبد الملك الكوفيّ عن العلاء بن 


كثير لا ندري من هو . 
*) أخيرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة / 74107/» والترمذيّ في - 
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3 َه 1 ا لي اكه ون 5 ا ع و عر دم 
وَلا حدذ لأكثره. وَيَحْرْم به مَا حَرّم بالجنابة» وَعْبُورٌ المَسْجِدٍ إِنْ حَافت تلويثهٌ 5 


أعلمك الله من عادة النساء من ستة أو سبعة». والمراد غاليهن لاستحالة اتفاق الكل 
عادة . 

(ولا حَدّ لأكثره) أي الطهر بالإجماع» فقد لا تحيض المرأة في عمرها إِلَّا مره وقد 
لا تحيض أصللا؛ حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوم 
وليلة وكان نفاسها أربعين» وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلاء وأن 
أختي منها كانت تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام؛ بعد موتهما. ولو اطردت 
عادة امرأة بأن تحيض أقل من يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر لم يتبع ذلك على 
الأصح؛ لأن بحث الأولين أتم» واحتمال عروض دم فاسد للمرأة أقرب من خرق 
العادة المستمرة. 

[مطلبٌ في أحكام الحيض] 
[ما يحرم بالحيض] 

ثم شرع في أحكام الحيض فقال: (ويحرم به) أي بالحيض (ما حرم بالجنابة) من 
صلاة وغيرها لأنه أغلظ» ويدلٌ على أنه أغلظ منها أنه يحرم به ما يحرم بها. (و) أشياء 

أحدها: (عبور المسجد إن خافت تلويثه) صيانة للمسجد عن النجاسةء فإن أمنته 
جاز لها العبور كالجنب لكن مع الكراهة كما في «المجموع». ولا خصوصية للحائض 


«جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد 
/»؛ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها 
أيَامِ حيض فنسيتها / /7571/ . 

قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»ء كتاب الحيض /5777/ » وقال: أخرجه الشافعيّ» 
وأحمدء وأبو داود. والترمذيّء وابن ماجه؛ والدارقطنيّ» والحاكم من حديث محمّد بن عقيل عن 
إبراهيم بن محمّد بن طلحة عن عمّه عمران بن طلحة عن أمّه حمنة بنت جحش قالت: «كنث 
أستحاض حيضة كبيرة شديدة» فأتيت النْبِيَ يل. . . .' الحديث بطوله . وفيه «تَلَجَمِي . قالت: هر 
أكثر من ذلك». قال الترمذي: حسن . قال: وهكذا قال أحمد والبخاريّ . 


)١(‏ كاب الشلهاة ام 


وَالِصَّوْم 2 وَيَحِبٌ قَضَاؤة بخلَافٍ ب الصّلَاة 0001-2 0 01 


بهذاء بل كل من به نجاسة يخاف تلويث المسجد منها مثلها؛ كمن به سَلَسٌ البول 
واستحاضة» ومن بنعله نجاسة رطبة» فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله. 

(و) ثانيها: (الصوم) للإجماع على تحريمه وعدم صحته. قال الإمام: وكون 
الصوم لا يصحّ منها لا يُدرك معناه؛ لأن الطهارة ليست مشروطة فيه. وهل وَجَِبَ عليها 
نْمَ سَقَط أو لم يجب أصلا وإِنّما يجبُ القضاءٌ بأمر جديد؟ وجهان: أصحهما: الثاني» 
قال في «البسيط»: وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية» وقال في «المجموع»: يظهر هذا 
وشبهه في الأيمان والتعاليق بأن يقول: «متى وجب عليك صوم فأنت طالق». وأظهر 
غيره فوائد أخر على ضعيف . (ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة)؛ لقول عائشة رضي الله 
تعالى عنها: كَانَ يُصِيْبنَا ذلك أي الحيض - فَنُوْمَرُْ بقضاءٍ الصّوم ولا نُوْمَدُ بقضاءِ 
الصّلاة23070 متفق عليهء وانعقدَ الإجماعٌ على ذلك» وفيه من المعنى أن الصلاة تكثر 
فيشق قضاؤها بخلاف الصوم. وقد أعاد المصتف مسألة الصلاة في أوائل الصلاة. 
وهل يحرم قضاؤها أو يكره؟ فيه خلاف ذكره في «المهمات». فنقل فيها عن ابن 
الصلاح والمصّف عن البيضاوي أنه يحرم ؛ لأن عائشة رضي الله تعالى عنها نَهَّتِ 
السائل عن ذلك» ولأن القضاء محله فيما أُمِرَ بفعله» وعن ابن الصلاح والروياني 
والعجلي : أنه مكروهء بخلاف المجنون والمّعْمَى عليه فيس لهما القضاء. انتهى» 
وَالأَرْجَهُ ‏ كما قاله شيخنا ‏ عدم التحريمء ولا يؤثر فيه َهْىُ عائشة رضي الله عنها. 
والتعليل المذكور منتقض بقضاء المجنون والمُعْمَى عليه. وعلى هذا هل تنعقد صلاتها 
أو لا؟ فيه نظرء والأوجه عدم الانعقادء لأن الأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم 
الانعقاد» ووجوب القضاء عليها في الصوم بأمر جديد من النبي كَلْةِ فلم يكن واجبًا حال 


)١١‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الحيض» باب لا تقضي الحائض الصلاة / /5١68‏ بلفظ : «أن 
امرأة قالت لعائشة: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع 
النبيّ وهلا فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحيض. باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة / 77/ بلفظ 


الترجمة 5 


8و3 ميض )١(‏ 


الحيض والنفاس كما مر لأنها ممنوعة منه» والمنع والوجوب لا يجتمعان . 

وثالئها: الطلاق من ممسوسة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالئ؛ لقوله عر 
وجل : « إِدَا طلَقَث لِك مَطنفُوهُنَ حورت [الطلاق: ١]؛‏ أي في الوقت الذي يَشْرَعْنَ فيه 
فى العذة» والمعنى فيه تضررها بطول المدة فإن زمن الحيض لا يحسب من العدة» فإن 
كانت حاملا لم يحرم طلاقها؛ لأن عدّتها إنما تنقضي بوضع الحمل . 

ورابعها: الطهارة لرفع الحدث» فتحرم عليها إذا قصدت التعبد بها مع علمها بأنها 
لا تصح لتلاعبهاء أمّا الطهارة المقصودة للتنظيف كأغسال الحج فإنها تأتي بها كما 
سيأتي في بابه إن شاء الله تعالئ . 


(و) خامسها: أنه يحرم الوطء في فرجها ولو يحائل» والمباشرة ب (ما بين سُرَّتِها 
وركبتها!'' ) ولوبلا شهوة؛ لقوله تعالل : 0 َعَيَْلُوأ ألِيَسَلهَ في الْمَحِيِضَ * [البقرة: ؟؟١2]73‏ 
ولخبر أبي داود بإسناد جيد أنه يك سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» 


خا ا وار وا ا لفق 2 5 5 1 527 دي م َظ 
فقال: هما هَوْقَ الإزَاِ2"9 وحص بمفهومه عموم خبر مسلم: «اضتمُوا عل هن إلا 


دق هذا مذهب الجمهورهء بينما ذهب السّادة الحتابلة : إلى إباحة الاستمتاع بما دون السرّة وفوق الركبة 
ما عدا الوطء بالفرج؛ لقوله يَكل: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح»» كما أنهم أباحوا الجماع لمن به 
شبقٌ بشرط ألا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج» ويخاف تشقق أنثييه إن لم يطأء ولا يجد غير 
الحاتض بأن لا يقدر على مهر حرّة» ولا ثمن أمة. 
انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» كتاب الطهارة» الفصل السابع: الحيض والنفاس والاستحاضةء 
المبحث الثالث : أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والتفساءء (178/1). 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في المذي / /75١7‏ . 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير'» كتاب الحيض /77١8/‏ » وقال: أخرجه أبو داود فى 
حديثه» وقال: ليس بالقويئ» وفي إسناده بقيّة . ْ 
قال صاحب عون المعبود معلقًا على قول أبي داود رحمه الله تعالى: «وليس بالقويٌ»: لأنّْ بقي 
روى بالعنعنة» وسعد الأغطش - أحد رواة الحديث فيه لينٌ» وعبد الرحمن بن عائذ أحد رجال 
السند ‏ لم يسمع من معاذ. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في المذيء /١(‏ 148). 


(0) كاب الشلهاذ ا 


- وَقِيلٌ : : لا يَحْوُمِ غَيْدُ الْوَطءِ قت ارو كز اط سوه طاقن البق دوو ا وا اف اه 


النّكَاحَ2'”0» ولأنَّ الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر: «مَنْ حَامْ 

(وقيل : لا يحرم غير الوطء) واختاره في «التحقيق»؛ لخبر مسلم السابق”' بجعله 
مخصصًا لمفهوم خبر أبي داودء قال شيخنا: وما قاله الأصحاب أُوْجَهُ لما فيه من رعاية 
الأخوّط للخير السابق. ٠‏ ورج ب«ما بين السّرّة والركبة» هما وباقي الجسد فلا يحرم 
الاستمتاع بهما. وعبرت كمد اجافرة تبعًا للتحقيق و«المجموع» ليخرج الاستمتاع 
بالنظر ولو بشهوةء فإنه لا يحرم إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة» وعبّر 
الرافعي في «الشرحين» و«المحرّر» وتبعه في «الروضة» ب«الاستمتاع»» وهو يشمل 
النظر واللفين. كجهزةة قال الاستوئ فين التعبير بالاستمتاع والمباشرة عموم 
تسوك عن 'وغة” آي الآن الماش لأتكون إلا باللسئ سواء أكانا بشهره آم لا 
والاستمتاع يكون باللمس والنظر ولا يكون إلا بشهوة». قال: «وسكتوا عن مباشرة 
المرأة للزوج» والقياس أن مَسّها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرّة 
والركبة حكمّةُ حكمُ تمتعاته بها في ذلك المحلٌ». انتهى» والصواب كما قاله بعض 
المتأخرين في نظم القياس أن يقول: : كل ما منعناه منه تَمْنَعْهَا أن تلمسه به» فيجوز له أن 
يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سُرّتها وركبتهاء ويحرم عليه تمكينها من لمسه 
بما بينهما. 

وَوَطْءُ الحائض في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختاره يكذ مشخله 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
/655/ . 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه / 01/ بلفظ : «كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يُواقِعه؛ . 1 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات / ٠454‏ 1/ بلفظ : «كالرّاعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه». 

(؟) أي ها أخرجه مسلمء كتاب الحيضء» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة 
سؤرها/ /١89514‏ بلفط : «اصنعوا كلّ شيء إلا التكاح؟. 


ام مخين | اك )١(‏ 


كما في ساعن الأصحاب وغيرهمء بخلاف الجاهل والناسي والمكره؛ لخبر: 
الإذزاف كال تجار عن أي القطا والتشيان قا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهها '؟ وهو حسن رواه 
البيهقي وغيره. ويُسَنُ للواطيء المتعمّدٍ المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقُوّته 
التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص» وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال؛ 
لخبر : ذا اهم ليجل هوهي حَاِضٌ إن كَانَ دما مر دَيتصدق ييار وَإِنْ كان 
أَضْفْرَ فلْمََصَدَقْ بنِضْفٍ دِيئَار”" ' رواه أبو داود والحاكم وصحّحه. ويقاس النفاس على 
الحيض . ولا فرق في الواطىء بين الزوج وغيره»ء فغير الزوج مّقَيسٌ على الزوج الوارد 
في الحديث. والوَطْءٌْ بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخخر الدم ذكره في 
«المجموع». ويكفي التَّصَّدُّق ولو على فقير واحدٍء وإنّما لم يجب لأنه وطء محرم 
للأذى إذ لا يجب به كفارة كاللواط. ويستئنى من ذلك المتحيّرة فلا كفارة بوطئها وإن 
حرم. 

ولو احررنها مها بحيضها ولم يمكن صدتقها لم يلتفت إليهاء وإن أمكن وصدقها حرم 
وطؤهاء وإن كَذَّبَهًا فلا لأنها ربما عاندَتهُء» ولأن الأصل عدم التحريم» بخلاف مالو 
عَلّنَ به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كَذَّبَهَا لتقصيره بتعليقه بما لا يُعرف إِلَّا من 

ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسّته من ماء أو عجين أو نحوه. 


2/8١48 / أخرجه ابن ماجه من حديث أبي ذَرٌ أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 
والبيهقيّ في «السنن الكبرى» من حديث ابن عباس» كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق‎ 
. وقال: من جوّد إسناده بشن بن بكر» وهو من الثقات‎ » /١٠١ 54 / المكره‎ 
قال البوصيريّ في #مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه»: حديث أبي ذرٌ من الزوائد؛ وإسناده‎ 
ضعيف ؛ لاثفاقهم على ضعف أبي بكر الهذليّ.‎ 

(6) أخخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في إتيان الحائض / 174/ عن ابن عبّاس عن النبي به في 
الذءٍ يي يأتي امرأته وهي حاتض.ء قال : «يتصدّق بدينار أو نصف دينار» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطهارة / /١١7‏ بمثل لفظ أبي داود. وقال: هذا حديث 
اب كم 


)00( كاب للها كمض 


[ما يَحِلَُ للمرأة عند انقطاع دم الحيض والتّفاس لرْمن إمكانه] 

(فإذا انقطع) دم الحيض ومثله النفاس لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة و(لم 
يَحِلَّ) مما حرم به (قبل القُسل”'') أو التيمُّم (غير الصوم)؛ لأن تحريمه بالحيض 
لا بالحدث يدليل صحته من الجنب وقد زال. (و) غير (الطلاق) المزيد على 
«المحوّر»؛ لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل العدةء وغير الطهر قإتها 
مأمورة به» وغير الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين» وماعدا ذلك من المحرّمات 
فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمٌّم. أما ما عدا الاستمتاع فَلآنَّ المنع منه إنما هو لأجل 
الحدث والحدث باقٍ» وأما الاستمتاع فلقوله تعالئ: #اوَلا كَقَربوهُنَ حَيٌّ يَظهُرنَ 4 [البقرة: 
7 وقد قُرىء بالتشديد والتخفيف في السبع» أما قراءة التشديد فصريحة فيما ذكرء 
وأما التخفيف» فإن كان المراد به أيضًا الاغتسال ‏ كما قال ابن عباس وجماعة لقريتة 
قوله : « فَإِدَا تَظهّرنَ #* [البقرة: 1١‏ - فواضح ء وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر 
بعده شرطًا آخر وهو قوله تعالئ : 8 فَإِدَا هري فلا بِدَّ منهما معًا. 


فائدة: حكى الغزالي أن الوَطْءَ قبل الغسل يورث الجذام في الولد. 


)١(‏ بينما فحّل السّادة الحنفيّة فقالوا: 

١‏ إن انقطع الدم لأكثر الحيض - وهو عشرة أيَام - وأكثر التفاس وهو أربعون يومًا حل الوطء بلا 
"إن انقطع الدم لتمام العادة لا يحل الوطء إلا أن تغتسل» أو تتيمّم لعذر وتصلي على الأصحّ. أو 
أن تصير الصلاة دينًا في ذمّتهاء وذلك بأن تجد يعد الانقطاع لتمام العادة وقتا يسع الغسل والتحريمة 
فما فوقهما ولكن لم تغتسل فيه ولم تتيمم حتى خرج الوقت. فبمجرد خروجه يحل وطؤها لترقب 
صلاة ذلك الوقت في ذمّتها. 
إن انقطع الدم لدون العادة لم يحل الوطء وإن اغتسلت؛؟ لأن العود في العادة غالبٌ . 
انظر: حاشية مولانا ابن عابدين الحنفيّء كتاب الطهارة» باب الحيض ٠‏ (/085-77])ء وإمداد 
الفناح للشرنبلالي ال نفرت. كتاب الطهارة. باب الحيض والنفاس والاستحاضة؛. ص /١17-1١41١/‏ 


1 مخ | ]5 )١(‏ 
وَالإسْتِحَاضَةٌ حَدّثٌ دَائِ يم كُسَلَس ) فلا تَمْنَعُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاة 5000 


[مطلبٌ في الاستحاضة] 
ثم لما فرغ من أحكام الحيض شرع في بيان الاستحاضة وحكمها فقال: 
[تعريف الاستحاضة] 
(والاستحاضة) وقد تقدّم تعريفها ويأتي فيها مزيد بيان. فإن قيل: قوله: (حدث 
دائم) ليس حدًا للاستحاضة وإِلّا لزم كون سَلَسَ البول استحاضة» وليس كذلك وإنما 
هو بيان 06 0 م الم الخارج بالصفة ا ل الحدث 
ع ايت مي 0 لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها 
حدث دائم» ولا يلزم من ذلك أن سلس البَوؤل ونحوه استحاضة. وقوله: «كسَلْسٍ» 
مثال للحدث الدائم . 
[حكم الاستحاضة] 
(فلا تمنع الصوم والصلاة) وغيرهما مما يمنعه الحيض كسائر الأحداث 
للضرورة” 6 ولأمره يَكِيِ حمنة بهما وكانت مستحاذ ضة”' كما صكّحه الترمذي . 


)1١(‏ ويجوز وطؤها وإن كان دمها جاريًا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة» ولا كراهة فيه. 

(؟)6 أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الطهارةء باب ما جاء في المستحاضة أنما تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد /١18/‏ عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت: «كنت أستحاض حيضة 
كثيرة شديدة» فأتيثُ النبي ِل أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت: 
يا رسول الله إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها؛ قد منعتني الصَّيامَ والصّلاة؟ قال: 
أنْمَثْ لك الكرسفَ فإنه يذهب الدّم. قالت: هو أكثر من ذلك قال: فتلجّمي . قالت: هو أكثر من 
ذلك. قال: فاتّخذي ثوبًا. قالت : هو أكثر من ذلك إِنّما أَنّجُ تجا . فقال النبي ل : سآمرك يأمرين: 
أتهما صنعت أجزأ عنك» ا كر زوين لانت أعتمء فقال: إِنْما هي ركضة من الشيطان» 
فتحيّضي ستة أيام أو سبعة أيَامِ في علم الله ؛ ثم اغتسلي » » فإن رأيت فصومي وصليء فإنَ ذلك 
يجزئك. وكذلك فافعلي. . .» الحديث. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحيض /7؟7١/‏ » وقال: أخرجه الشافعيّ» * 


(0 كبا لش لها ا 


َتَغْسِلُ الْمُسْسَحَاضَة فَرْجَهًا وَتَعْصبُهُ وَتَتَوَضَأُوَْ قت الصَّلَاة 0 


مرغ وناو ستكبها التتصيي ايان + حمر المجحافة ترجها) قل الويوء 
أو التيحّم إن كانت تتيمّمء (و) بعد ذلك (تَعْصِبه9'') - بفتح التاء وإسكان العين 
وتخفيف الصاد المكسورة على المشهور بأن تشدَةٌ بعد غسله بخرقة مشقوقة الطّرفين 
تخرج أحدها من أمامها والآخر من خلفها وتربطهما عجاري رسي كالتَكُق 
فإن احتاجت في رفع الدم أو تقليله إلى حشو بنحو قطن وهي مفطر مفطرة ولم تتأذ به(" 
وجب عليها أن تحشو قبل الشدّ والتلجّمء وتكتفي به إن لم تَحْتجْ إليهماء أما إذا كانت 
صائمة أو تأذت باجتماعه فلا يجب عليها الحَشْوٌ؛ بل يلزم الصائمة تركه إذا كان صومها 
فرضًا. فإن قيل: لِمَ حافظوا هنا على مصلحة الصوم لا على مصلحة الصلاة عكس 
ما فعلوا في فيمن ابتلع بَعْضَ خيط قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج» فَهَنا سَوَا 
كك : بأن الاستحاضة علَّةٌ مزمنة فالظاهر دوامهاء فلو راعينا الصلاة هنا لتعذر 
قضاء الصوم للحشوء ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو تنجس وهي 
حاملته بخلافه ثم 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وغيره تَعَيّنُ غَسْلٍ فَرْجِهَاء قال الأذرعي : لكن قضية كلام 
المصتّف في الاستنجاء إجزاءً الحجر في الأظهرء وصرّح به في «التنقيح» هناك قال: 
«ولعلٌ مرادهم هنا ما إذا تفاحش بحيث لا يجزىء الحجر في مثله من المعتاد» . 

(و)يعد :ذلك (تتوطا"؟) وتجب المتادزة به أو يداه عفن الأخباط» ولذلك قيل: 
لو عبر بالفاء لكان أوْلَى . ويكون ذلك (وقت الصلاة) ؛ لأنّه طهارة ضرورة فلا تصح قبل 
الوقت كالتيحُم» وقد سبق بيان الأوقات في بابه فيجيء هنا جميع ما سبق ثُمّ؛ قاله في 


- وأحمدء وأبو داود» والترمذيّء وابن ماجه» والدارقطنيّ» والحاكم. قال الترمذيّ: حسن. قال: 
وهكذا قال أحمد والبخاريّ. انتهى باختصار. 

) ويجب في الحشو أن يكون داخلًا عن محل الاستنجاء لا باررًا عنه؛ لثلّا تصير حاملًا لمتصلٍ 
بنجي . ش 

ليق قال دحج في «شرح العباب»: ويتجه أن يُكتفى في التأذي بالحرقان» وإن لم يحصل مبيح تيمّم . 

"2 أو تتبتم لعذر يبيح التيقم. 


أوكض مُخن | ]5 (1) 
وَنبَادُِ بها فلو أَخَرَتْ لِمَصْلّحَةِ الصّلاةٍ ‏ كَسَئْرِ وَالْتِظَارٍ جَمَاعَةٍ ‏ لَمْ يَضُوٌَ وَإِلَا قِيَضْرُ 


- 
2 ال 
على . لعف الح لط لور أعئرة بأ تق لد عي ا جوتو مو كه امسطيي أ قرو "ميدي الاتمواه الطد وح حأ مأو ا ب أ 16ت 
- 
- 


«المجموع». فدخل في ذلك النوافل المؤقتة فلا تتوضأ لها قبل وقتهاء وهو كذلك. 
ولا يفهم من ذلك أنه يمتنع عليها أن تجمع بين نوافل بوضوء كما قيل لما سيأتي أنه 
يجب الوضوء لكل فرض . 

(و) بعدما ذكر (تبادر بها) أي بالصلاة2 وجوبًا تقليلا للحدث؛ لأنّه يتكرّرٌ منها 
وهي مستغنية عنه بالمبادرة» بخلاف المتيمّم السليم لانتفاء ما ذكرء أما غير السليم 
فالحكم فيه كما هنا. 

(فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر) لعورة وأذانٍ وإقامةٍ (وانتظار جماعة”') 
واجتهاد في قَبْلَةٍ وذهاب إلى مسجد وتحصيل ستر (لم يضرّ)؛ لأنّها لا تُحَدُ بذلك 
مقصرة. فإن قيل: كيف يصح التمثيل بأذان المرأة مع أنه غير مشروع لها؟ أجيب: بأنه 
محمول على الإجابة» وبأن تأخيرها للأذان لا يستلزم أذانها. ولو اعتادت الانقطاع 
بقدر ما يسع الوضوء والصلاة فانقطع وجب عليها المبادرة» ولا يجوز لها التأخير 
لجماعة ولا لغيرها. (وإلا) بآن آخرت الا لمصلحة الصلاة؟ كاكل وشرب وغَْلٍ 
وحديث (فيضِرٌ) التأخير (على الصحيح) فيبطل وضوؤها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط 
لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة» والثاني: 
لا يضر كالمتيمم. قال في «المجموع»: «وحيث أوجبنا المبادرة قال الإمام: ذهب 
ذاهبون من أثمتنا إلى المبالغة» واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين 
صلاتي الجمع». انتهى» وينبغي اعتمادٌ الثاني. وخروج الدم بلا تقصير منها لا يضرء 
فإن كان خروجه لتقصير في الشدّ ونحوه كالحشو بطل وضوؤها وكذا صلاتها إن كانت 
في صلاة» ويبطل أيضًا وضوؤها بالشفاء وإن اتصل بآخره. 

. أي الفرض أمَا النفل فلا تجب المبادرة به؛ لجواز فعله بعد خروج وقت الفرض‎ )١( 


(؟) لعل المراد ما تحصل به الجماعة» وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت وإن حَرُمٌ عليها 
ذلك. ولا يخفى أنْ هذا واضحٌ بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرها. 


1< ا 
() كاب 1 لش لها ا 
ا ع ا ا ا ا ل وي ا لقاو 
86 اق ع ع 5 7 اق 000 00000 م وس > اوت 
وَيَجِبٌ الؤضوءٌ لكل فرّْضء وَكذا تَجْدِيدُ العِصَابَةٍ في الأصَمٌ. وَلو انقطع دَمُهَا بَعْدَ 


ع ل نه رام وس 0 ل 0 وك 7 52 2-0 
الوّضوءع وَلم تعتل انقطاعة وَعَوْدَه أو اعتادت ووسع رَمَنْ الإنقطاع وُضوءًا وَالصّلاة 


2 .8 .ع 
وَجَبَ الْوْضُوءُ . 


[تتوضأ المستحاضة لكل فرض مع تجديد العصابة] 
(ويجب الوضوء لكل فرض) ولو منذورًا كالمتيمّم؛ لبقاء الحدث». وإنما جوزت 
الفريضة الواحدة للضرورة. وخرج ب«الفرض» النفل فلها أن تتنفل ما شاءت بوضوع» 
وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة. (وكذا) يجب لكل فرض (تجديد 
العصابة”'') وما يتعلق بها من غسل وحشو (في الأصحٌ) قياسًا على تجديد الوضوء”"' . 
والثاني: لا يجب تجديدها؛ لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها. ومحل 
الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تُرَلْ العصابة عن موضعها زوالا له 
رَقْمٌ ولا وجب التجديد بلا خلاف؛ لأن النجاسة قد كثرت مع إمكان تقليلها . 
[حكم وضوء مستحاضة انقطع دمها بعد أن توضّأت 
والحال أنَّها لم تعتد انقطاعه وعوده] 
(ولو انقطع دمها بعد الوضوء) أو فيهء وقبل الصلاة أو فيها (ولم تعتد انقطاعه 
وعوده) ولم يخبرها يُقَهٌ عارف بعوده» (أو اعتادت) ذلك أو أخبرها من ذكر بعوده 
(ووَسِمَ) ‏ بكسر السين - (زمن الانقطاع) بحسب العادة أو بإخبار من ذكر (وضوءًا 
والصلاة وجب الوضوء» وإزالة ما على الفرج من الدم. أما في الأولى فلاحتمال 
الشفاء. والأصل عدم عَوْدهء وأما في الثانية فلإمكان أداء الصلاة على الكمال في 
الوقت. فلو خالفت وصلّت بلا وضوء لم تنعقد صلاتها؛ سواء امتدّ الانقطاع أم لا؛ 
لشروعها متردّدة في طهرها. ولو عاد الدم فورًا لم يبطل وضوؤها؛ إذ لم يوجد الانقطاع 


)١(‏ أي وإن لم تزل عن محلّهاء ولم يظهر الدم على جوانبها. ومحلٌ وجوب تجديدها عند تلوثها بما 
لا يُعفى عنه. فإن لم تتلوث أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكلّ 
فرضي لا تغبيرها بالكلية . 

لك أي إعادة الوضرء الواجبة عليها. 


أعامط مام الاك دام 50ام+اعمم .اوم خط 


ا معيو 5 () 


فاه هاوه وها هد هد ود قافد عه قاع هد رأعاع ون عا فده وان ها وا ما واف .أو ع وه مايا و واه ه.ا قاع مد عد فد 5د هع + ٠ 5 ٠‏ 


المُغْنِي عن الصلاة بالحدث والنجسء والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها دم 
في أثناته أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعًا؛ صرّح به في «المجموع» وكذا في 
«البسيط» وغيره» ووجهه بأنه بان أن طهرها رافع حدث . 

وشمل كلامه كغيره ما لو كانت عادته العَؤد على ندورء وهو ما نقله الرافعي عن 
مقتضى كلام معظم الأصحاب. ثم قال: «ولا يبعد أن تّلح هذه النادرة بالمعدومة وهو 
مقتضى كلام الغزالي». انتهى» والأوّل أَوْجَهُ فلو عاد الدم قبل إمكان الطهر والصلاة 
المتطهر لها في الحالتين فطهرها بحاله» ٠‏ فتصلّي , بالك نيدن املك ةفيل الكودة 

ولو اعتادت العَوْدَ عن قُرْبٍ فامتدٌ الزمن بحيث يسع ما ذكر وقد صلَّت بطهرها تبيّن 
بطلان الطهارة والصلاة اعتبارًا بما في نفس الأمر. 

ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات لزمها 
انتظاره لاستغنائها حيتكذ عن الصلاة بالحدث والنجسء وإِلَا ففيه التفصيل المذكور في 
المتيمّم الذي يرجو الماء في آخر الوقت» وجزم صاحب «الشامل» بوجوب التأخير» 
قال الزركشى: اوهو الإسحفة قل لى كان عار دنه نجاسة ورجا الماء آخرَ الوقت فإنه 
يجب 0 الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا». انتهى» والأوجه الأوّلء وإنما 
أوجبنا عليها التأخير فيما إذا اعتادت انقطاعه؛ لأن العادة منزّلة منزلة القدرة. 

تنبيه : اختلف في العادة التي تَسَعْ الوضوء والصلاة؛ قال الأذرعي: «هل المراد 
بقولهم مُدَةَ تسعهما مع سننهماء أم ما يسع أقلّ ما يُجزىء منهماء أم يفرق بين المتأكّد 
من سَّدْنِهًا وغيره؟ لم أرَ فيه نضّاء وهو محتمل»» وقال الإسنوي : «لم يبيّنا هنا مقدار 
الصلاة» والمنَّجهُ الجاري على القواعد اعتبارٌ أقل ما يمكن كركعتين في ظهر 
المسافر»» فاك ف «الروضة» بعد ذكر ما في الكتاب : «فإن كان يسيرًا لا يسع الطهارة 
والصلاة التي طهرت لها فلها الشروع في الصلاة». انتهى» والمتجه أن العبرة بالواجب 
من الوضوء ومن الصلاة التي تطهرت لها 

ولو عر المصنف ب«الطهارة» بدل «الوضوء» لكان أَرْلَى ليشمل ما رده بعده. 


0 وكابخالقلكاط 0 


وطهارة المُسْتَحَاضَةَ مبيحة للصلاة وغيرها لا ترفع حدثًا كما مر في الوضوءء 
وقيل : ترفعهء وقيل: ترفع الماضي دون غيره. 

وكلٌُ من به حَدَتٌ دائم حكمه حكم المستحاضة فيما ذكر» وكذا من به جرح سائل 
فيما عدا الوضوء. ومن دام خروجٌ مِيّهِ يلزمه الغُسل لِكُلّ فرض» ولو استمسك السَّلِسُ 
بالقعود دون القيام وجب عليه أن يصلّي من قعود احتياطًا للطهارة ولا إعادة عليه 
ولا يجوز له أن يعلق قارورة ليتقطر فيها بوله؛ لأنه يصير حاملا للنجاسة في غير معدنها 


بلا ضرورة ٠‏ 
ويجوز وطء المستحاضة في الزمن المحكوم عليه بأنه طهرء ولا كراهة فى ذلك 
وإن كان الدم جاريًا . 


ل ا اا ال ا ا ا و 0 ا يا 


ارم معن | لض (1) 


-١‏ فصل [فيما تراة المرآة من الدّماء] 
رَأتْ لِسِنٌّ الْحَيْضٍ أله وَل يَمبْرُ كبر فكلا عبض وَالصَفدة و رَةّ حَيْض فى 


فصل [فيما تراه المرأةٌ من الدّماء] 
ع2 


[مطلبٌ في الدّّماء التي تُعَدّ حيضًا] 

إذا (رأت) المرأة من الدماء (لسِنٌ الحيض أقلّه) أي الحيض فأكثر (ولم يعبر) أي 
يجاوز (أكثره فكله حيض) سواء أكان أسود أم لاء وسواء أكانت مبتدأة أم معتادة» 
تغيرت عادتها أم لا؛ إِلّا أن يكون عليها , بقية طهر؛ كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر 
نقاءء ثم ثلاثة دمّاء ثم انقطع» فالثلاثة الأخيرة دم فساد لاحيض؛ ذكر ذلك في 
«المجموع» مُفْرّقا. ولو عبر ب«زمن إمكان الحيض قدره» بدل قوله: «لسنّ الحيض 
أقله» لسَمَلَ ما ذكر واستغنى عن زيادة فأكثر؛ لأن الأقل لا يعبر الأكثرء ثم رأيت شيخنا 
في «منهجه» عبّر بذلك . 

(والصّفرة والكدرة) كَل منهما (حيض في الأصحٌ). وفي «الروضة»: «الصحيح؛؛ 
لاله الأضل فيما تراه المرأة :في رمن الإمكان: والثاني: لا؛ لأنه ليس على لون الدم؛ 
لقول أم عطية : كنا لا كد الصددة والكدوة 20 وأجات الأول : بآن هذا معارضن 
بقول عائشة برقي ب كا عباالي كائكها امعان شن إليها بالدُرْجَةٍ فيها الكرسف فيه 
الصفرة من دم الحيض: «لآا تَْجَلْنَ حَتَى تَرَيْنَ القصّةَ البيضاء» تريدٌ بذلك الطهر من 
الحيضة”" ؛ رواه مالك» و«الدٌُرْجَة) ‏ بضمٌ الدال وإسكان الراء وبالجيم» ورُوي بكسر 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض 
»/١ /‏ وأبو داودء كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر //01؟/» 
وزاد فيه: #بعد الطهر؟. 

(5) أخرجه البخاريَ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الحيضء باب إقبال المحيض وإدباره» 
.)١18/1(‏ ومالك في «الموطأ»؛ كتاب الطهارة» باب طهر الحائض /91/ . 


() وكاب للها رم 


فإِنْ عَبَرَُ : فإِنْ كَانَث مُبْبَدََةٌ مَمَيّرةٌ ؛ ؟ بأن 


الدال وفتح الراء ‏ وهي نحو خرقة كقطنة تُدْحِلُها المرأة فَرْجّها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء 
من أثر الدم أو لا. و«الكَرْسُفُ» القطن» وحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو 
في نحو خرقة وتدخلها فرجهاء وكأنّها تفعل ذلك لثلا يتلوّث بدنها بالقطنة الصغرى 
و«القصّة» ‏ بفتح القاف ‏ الجصيٌ ؛ شبهت الرطوبة النقية بالجصّ في الصفاء. ومحلٌ الخلاف 
إذا رأت ذلك في غير أيام العادة؛ فإن رأته في العادة؛ قال في «الروضة»: «فحيضن جزمًا»؛ 
لكن في «التتمّة»: «لا بدَّ من قويّ معه». وقيل: يجب تقدم القوي فيحسن حينئذ إطلاق 
الخلاف . وكلام المصتف يفهم أن الصفرة والكدرة دَمَانِء والذي في «المجموع»: «قال الشيخ 
أبو حامد: هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم» والإمام: هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة 
ليساعلى لون الدماء». انتهى» وكلام الإمام هو الظاهر كما جزم به في «أصل الروضة». 
[أحوال المستحاضة] 

ثم أخذ في بيان ما إذا جاوز دم المرأة خمسة عشر يومًا وتسكّى بالمستحاضة ولها 
سبعة أحوال؛ لأنها إما مميزة أو لاء وكلّ منهما إما مبتدأة أو معتادة» وغير المميزة 
الناسية للعادة ‏ وهي المتحيرة ‏ إما ناسية للقدر والوقت» أو للأول دون الثاني» أو 
للثاني دون الأول . 

[أوَلا: المستحاضة المبتدأة المميّزة] 

فقال مبتدثا بالمبتدأة المميّرة: (فإن عبره) أي جاوز الدم أكثر الحيضء (فإن كانت) 
أي من جاوز دمها أكثر الحيض (مبتدأة» وهي التي ابتدأها الدم (مميزة بأن تَرَى) في 
بعض الأيام دما (قويًا و) في بعضها دما (ضعيقًا)؛ يعني بأن ترى ذلك في أول حيضة 
كالأسود والأحمرء فهو ضعيفتٌ بالنسبة للأسود قويٌ بالنسبة للأشقرء والأشقر أقوى 
من الأصفرء وهو أقوى من الأكدرء وما له رائحة كريهة أقوى مما لا رائحة له 
والنخين أقوى من الرقيق» فالأقوى ما صفاته من ثخن ونتن وقوة لون أكثرء فيرجح 
أحد الذمين بما زاد منهاء فإن استويا فبالسبق. والمراد ب«الضعيف» الضعيفٌ 
المحض. فلو بقي فيه خطوط مما قبله فهو ملحق به بالشروط الآتية. (فالضعيف) من 


كيان مُخين | لض (1) 
استِحاضّة وَالْقَوِيُ حَيِضٌ إِنْ لَمْ يَنْقْص عَنْ َكَل وَلَا عَبَرَ أَكتَرُ ولا نَقَصّ الضَعِيفُ 
عَنْ أَقَلّ الطهْر . 0 ا 0 


ذلك (استحاضة) وإن طالء (والقويٌ) منه (حيض إن لم ينقص) القويّ (عن أقلّه) أي 
الحيض» وهو يوم وليلة كما مرّء (ولاعَبَرَ) أي جاوز (أكثره) وهو خمسة عشر يومًا كما 
مر أيضًا متصلة؛ لأن الحيض لا يزيد على ذلك . (ولا نقص الضعيف) إن استمر (عن 
أقلّ الطهر) وهو خمسة عشر يومًا كما مرَ أيضًا متصلة فأكثر؛ حتى لو رأت يومًا وليلة 
أسود ؛ ثم اتصل به الضعيف وتمادى سنين كان طهرًا وإن كانت ترى الدم دائمًا؛ لأن أكثر 
الطهر لا حَدَّ له كما سلف. فإن فقد شرطٌ من ذلك كأن رأت الأسود يومًا فقط أو ستة 
عشرء أو الضعيف أربعة عشرء أو رأت أبدًا يومًا أسود ويومين أحمر ‏ فكغير المميزة 
وسيأتي حكمهاء وإنما يفتقر إلى القيد الثالث إذا استمر الدم كما قرّرته» وصرّح به 
المتولي للاحتراز عمّا لو رأت عشرة سوادًا ثم عشرة حمرة أو نحوها وانقطع الدم فإنها 
تعمل بتمييزها مع أن الضعيف نقص عن خمسة عشرء وهذا معلوم والتنبيه عليه 
للويضاح . 

وإن اجتمع قويّ وضعيف وأضعف فالقويٌ مع ما يناسبه منهما عوقو لصحت + 
حيضٌ بشروط ثلاثة: وهي أن يتقدم القويّ» ويتصل به العف :وك تلكا يما 
للحيض ؛ بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره؛ كخمسة سوادًا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت 
الصفرة» فالأولان حيض كما رجّحه الرافعي في «الشرح الصغير» والمصتف في 
«تحقيقه» و«مجموعه»؛ لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهماء فإن لم يصلحا للحَيْض؛ 
كعشرة سوادًا وستة أحمر ثم أطبقت الصفرة» أو صَّلحَا لكن تقدم الضعيف؛ كخمسة 
حمرة ثم خمسة سوادًا ثم أطبقت الصفرة» أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي؛ 
كخمسة سوادًا ثم خمسة صفرة ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقطء 
وما تقرّر في الثالئة هو ما صرّح به الروياني وصححه المصنف في «تحقيقه» وشْرَّاحٌ 
«الحاوي الصغير»؛ لكنه في «المجموع» ك «أصل الروضة» جعلها كتوسط الخمرة ينك 
سوادين» وقال في تلك: «لو رأت سوادًا ثم حمرة ثم سوادًا كلّ واحد سبعة أيام 
فحيضّها السواد الأول مع الحمرة»: وفرّق شيخي بينهما: بأن الضعيف في المقيس 


() كاب الشليهارة ليان 
7 ا لا ممورة 4 بآن رَأنه بضفف أذ فقدث قاط تكبية > قالأطهة أن خيضها يوه 
ا مواد سر 2 تميير 2 


3 يله وَطْهْرَهَا َسْمٌّ وَعِشْرُونَ. ال م اق ا ب ا ا المي عنمو اران خا ا 05 


عليها توشط فين قويين فالجقناء باسعيياء ولا كذلك المعسة. 
[ثانيًا: المستحاضة المبتدأة غير المميّة] 

ثم شرع في المستحاضة الثانية وهي المبتدأة غير المميّرة فقال: (أو) كانت من جاوز 
دمها أكثر الحيض (مبتدأةٌ لا مميّزَةً بأن رأته بصفة) واحدة (أو) رأته بصفات مختلفة ؛ 
لكن (فقدت شرط تمييز) من شروطه السابقة» فإن لم تعرف وقت ابتداء دمها فكمتحيرة 
وسيأتي حكمهاء وإن عرفته (فالأظهر أن حيضها يوم وليلة) من أوّل 3 وإن كان 
شعفا؛ لأن ذلك هو المتيقن» وما زاد مشكوكٌ فيه فلا يحكم بأنّهِ حيض . (وطهرها 
نسع وعشرون) تتمة الشهر: ليعم الدوْرٌ : ثين مراعاة لغالبه؛ ولذا لم يُحيِضْهًا الغالب 
احتياطا للعبادة» ونا كل الوا اناك لكرلها كات مساج على ارو جم دعا 
ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك.» أو لعلها شكت هل عادتها ستة أو سبعة» فقال: «سه 
إذا لم تذكري عادتك» أو سبعة إن ذكرت أنها عادتك»» أو لعل عادتها كانت مختلفة 
فيهما؛ فقال: «ستة في شهر السّتةء وسبعة في شهر السبعة». والثاني: تحيض غالب 
الحيعق عنة ]د سععة "ونقن الور طودتوإنيا هزه اسفن عن أن ليس ار 
لدفع توهٌّم أنه أقل الطهر أو غالبه» وأنه يلزمها الاحتياط فيما عدا أقل الحيض إلى أكثره 
كما قيل بكل منهما. وإنما لم يقل: «وطهرها بقية الشهر»؛ لأن الشهر قد يكون ناقصّاء 
فنص على المراد. إذا علمت ذلك» فقوله: «وطهرها تسع وعشرون» يحتمل عَوْدٌَ 
الأظهر إليه أيضًا؛ أي الأظهر أن حيضها الأقل لا الغالب» والأظهر أيضًا أن طهرها تسع 
وعشرون لا الغالب» وحينئذ فيقراً: «وطهرما» بال لنصبء ويحتمل أنه مُفَرَعٌ على القول 
الأول فيقرأ بالرفع» قال الولي العراقي: والأول أقرب إلى عبارة «المحوّر». انتهى 
نعم إن طَرَأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نَسْخًا لما مضى بالتمييز. 

تنبيه: ما ذكر من كون فاقدة شرط تمييز غير مميزة هو مافي «الروضة» أيضاء 
واعترضه بعضهم بأنها مميزة ولكن تمييزها غير معتبر فلا تسمّى غير مميزة» ثم أجاب 


الميكالا موا 5 (1) 


5 مُعْتَادَة بن سَبَقَ لَهَا حيْض يد ترد إِليْهِمَا قَدْرّا وَوَنَا مو ما وود از 0 


بأن قولة:: #أو:فقدت شراط» معظوفٌ غلن قوله الأ مموة#وتقديرة: أو معدل لا مميدة 
أو مبتدأة مميزة فقدت شرط تمييز. انتهى» وهذا خلاف في مجرد التسمية وإِلّا فالحكم 
صحو ٠‏ 

فرع: لو رأت المبتدأة خمسة عشر حمرة ثم مثلها سوادًا تركت الصوم والصلاة 
وغيرهما مما تتركه الحائض شهرًّاء ثم إن استمر الأسود فلا تمييز لهاء وَحَيْضْها يوم 
وليلة من أول كل شهر وتقضي الصوم والصلاة» قالا: ولا يُتصوّر مستحاضة تترك 
الصلاة إحدى وثلاثين يومًا إِلَّا هذهء وأورد عليهما: بأنها قد تُومر بالترك أضعاف 
ذلك » كما لواراات كدر دم طق ف شكدة قد خكرة لي سؤاذا من كل شهر تمهية عشر 
فتؤمر بالترك في جميع ذلك لوجود العلة المذكورة في الثلاثين» وهي قوة المتأخّر على 
المتقدم مع رجاء انقطاعهء وأجيب عنه: بأنه إنما اقتصر على هذه المدة المذكورة لآن 
دور المرأة غالبا شهرء والخمسة عشر الأولى يثبت لها حكم الحيض بالظهورء فإذا جاء 
ا 0 فلما جاوز الخمسة عشر علمنا أنها غير 

ة. أما المعتادة فيتصور ‏ كما قال البارزي ‏ أن تترك الصلاة خمسة وأربعين يومًا 

ل وه فرأت من أول شهرٍ خمسة عشر حمرة 

ثم أطبق السواد» فتؤمر اراي للحي عفر الاولى: ارام عادتها »ولي الائية الات 
رجاء استمرار التمييز» وفي الثالثة لأنه لما استمرّ السواد تبيّن أن مردّها العادة. 

[ثالثًا: المستحاضة المعتادة غير المميّة] 

ثم شرع في المستحاضة الثالثة وهي المعتادة غير المميّرزة فقال: (أو) كانت من 
جاوز دمها أكثر الحيض (معتادةً) غير مميزة؛ (بأن سبق لها حيض وطهرٌ) وهي تعلمهما 
قدرًا ووقًا (فترد إليهما قدرًا ووقنًا)؛ كخمسة أيام من كلّ شهر؛ لما رَوَى الشافعي 
وغيره بأسانيد صحيحة على شرط الشيخين عن أمّ سلمة: أن امرأة كانت ُهَرَاقٌ الدّم 
عَلَى عهد رسول الله وَل فَاسْتفْتَيْتُ لها رسول الله كك فقال : تنظ حَدَهَ الام وَاللَيَالي 
التي كانت تَحِيضه م من الثّفْرٍ قَبْلَ آَنْ يِصِيْبَهًا الذي أَصَابَهَاء ََْدَعِ الصَّلَاةَ كَدْرَ ذَلِكَ منّ 


() كاب اليا لاخر 


الشّهْرء َإِدَا خَلَمَتْ ذَلِكَ فَلْتَعْتَسل ثُمَ لِتَسْبَيِنْ بتؤب ثم لِتَصَلَّ2'”0؛ قال في «المجموع»: 
و «ُهَرَاقٌ» - بضمّ التاء وقق الهاء ياك القت مود لد ٠,‏ ميسوزييانن لي مذو بل 
أو بالتمييز على مذهب الكوفي؛ قال الزركشي: ولا حاجة إلى هذا التكلف» وإنما هو 
مفعول يهء والمعنى: تُهّريق الدّم؛ قاله السهيلي وغيره؛ قالوا: لكن العرب تعدل 
بالكلمة إلى وزن ما هو في معناهاء وهي في معنى «تُسْتخَاضُ)» و«تستحاض» على 
دعسا 

وبَك يجت ) العاده العريم علبها عالاكر إن الم تتكلضبا (بخر رّة في الأصحٌ). فلو حاضت 
و ا د و لل ب ا ا سي 
الذي قبل الاسعحخاضةء ولأن الظاهرٌ الوا'قيه كوكناه القريه الوا :فيو أذلىدهها 
انقضىء وهذا ما نصنَّ عليه في «الأُم» و«البويطي». والثاني : إنما تثبت بمرتين ب لأن 
العادة مشتقة من العؤد. وأجاب الأوّل: بأن لفظ العادة لم يرد به نصنٌ فيتعلق به. 
والثالث: لا بدّ من ثلاث مرات؛ لحديث: «دَعِيِ الصّلَاة أَيَامَ أَقرَائِك2©"02. و«الأقراء» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض / 774/ . والنسائيّ في «السنن الصغرى»» 
كتاب الطهارة» ذكر الاغتسال من الحيض /5١8/‏ . قال المنذريّ رحمه الله تعالى: حسن. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاضء .)7739//١(‏ 
قلت: وذكره مولانا ابن حجر في «تلخيص الحبير'» كتاب الحيض /١١7/‏ » وقال: أخرجه مالك 
والشافعيّ وأحمد وأبو داود والنسائيّ وابن ماجه وغيرهم من حديث سليمان بن يسار عنها؛ قال 
التوويّ: إستاده على شرطهما. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» بابٌ في المرأة تستحاض -/58١/‏ والنسائيّ في «السئن 
الصغرى؟» كتاب الطلاق» باب الأقراء / 000/ . وابن ماجهء أبواب الطهارة وستتهاء باب 
ماجاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم / كلهم بلفظ : «إنما 
ذلك عرف فانظري إذا أتى قرؤك فلا تُصلَّيء فإذا مرّ قرؤك فتطهّري ثمَّ صلّي ما بين القرء إلى 
القرء؟. 
قال المنذريّ رحمه الله تعالى: في إسناده المنذر بن المغيرة؛ سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: هو 


محهول ليس بمشهور. 
انطر : عون المعبود شرح سئن أبي داود.» كتاب الطهارة» باب في المرأة تستحاض» إدرة ا اخرفة ” 


اج وس ا بحري لعن ميو ايم و ور عرسي ارا سوهقة يم 


)١( 5 خا‎ 5-7 


ووس عرزا عه )سي وير 35-0 7 ا 1 50 
وَيحكم للمعتادة المميّرةٍ بالتمييز لا العادّة في الآَصَمٌ . 


جمع اقَرْء1 وأقله ثلاثة . فمن حاضت خمسة في شهرء ثم ستة في آخرء ثم سيعة في 
آخرء ثم استحيضت رُدَّت إلى السبعة على الأوّل»ء وإلى الستة على الثاني» وإلى 
الخمسة على الثالث . فإن اختلفت عادتها وانتظمت؛ كأن كانت تَحِيضٌ في شهر ثلاثة» 
وفي الثاني خمسة؛ وفي الثالث سبعة» وفي الرابع ثلاثة» وفي الخامس خمسةء وفي 
السادس سبعة؛ ثم استحيضّت في الشهر السابع رُدَّت إلى الثلاثة» أو في الثامن فإلى 
الخمسة.» أو في التاسع فإلى السبعة» وهكذا أبدًا. وأقل ما تستقيم العادة به في المثال 
المذكور ستة أشهرء فلو لم تدر الدَّوْرَ الثاني على النظم السابق؛ كأن استحيضت في 
الشهر الرابع رُدَّت إلى السبعة لا إلى العادات السابقة» فإن لم تنتظم؛ بأن كانت تتقدم 
هذه مرة وهذه أخرى رُدَّت إلى ما قبل شهر الاستحاضة إن ذكرته بناءء على ثبوت العادة 
بمرة» ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة . فإن 
نَسِيَتْ ما قبل شهر الاستحاضة أو نسيت كيفية الدوران دون العادة حيّضناها في كل شهر 
ثلاثة لأنها المتيقن» وتحتاط إلى آخر أكثر العادات» وتغتسل آخر كل نوبة لاحتمال 
الانقطاع عنده . 
[رابعا: المستحاضة المعتادة المميّزة] 


ثم شرع في المستحاضة الرابعة» وهي المعتادة المميّزة» فقال: (ويحكم للمعتادة 
المميزة بالتمييز) حيث خالف العادة ولم يتخلل بينهما أقل الطهر (لا العادة في الأصحٌ)؛ 
كما لو كان عادتها خمسة من أول كل شهر وباقيه طُهْرٌ فاستحيضت فرأت عشرةٌ سوادًا 
من أول الشهر وباقيه حُمرة» فَحَيِضْها العشرة السواد لحديث: «دَمٌ الحَيْضٍ أو 
يُعْرَفُ2"0. ولأن التمييز علامة في الدمء والعادة علامة في صاحبتهء ولأنه علامة 
حاضرة» والعادة علامة قد انقضت. والثاني: يحكم بالعادة؛ لأن العادة قد ثبتت 
)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة / 785/ . والنسائيّ في «السئن 


الصغرى»؟» كتاب الطهارة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة / ١‏ ؟/. والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب الطهارة / 118/ » قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح على شرط مسلم . 


ككابعالكلكاز 2 
3 عدعداة 


> ره م سدس 2ه 2 
و متحيرة ؛ بأن نسيّت عادتها قدرًا وَوَقتاء و ل ا ا ا ب ا 


واستقرت. وصفة الدم نشيدة الزوال > فجلر هذا كو حنمها اللخمنة الأولى منهاء 
والباقي بعد العشرة على الأوّل» والخمسة على الثاني طهر. فإن تخلل بينهما أقلُ الطهر 
عْمِلَ بهما؛ كأن رأت بعد عادتها الخمسة من أول الشهر عشرين أحمر ثم خمسة أسود 
ثم أحمرء فالأصح أن كلا منهما حَيْضضٌ؛ لأن بينهما طهرًا كاملاء وقيل: يَطَرِدُ 
الخلاف . وعند التوافق الأمر واضح . 

تنبيه: المبتدأة المميّزة وغير المميّرة والمعتادة كذلك تترك الصلاة وغيرها مما 
تتركه الحائض بمجرد رؤية الدم؛ لأن الظاهر أنه حيض فتترتص» فإن انقطع لدون يوم 
وليلة فليس بحيض في حَقَهِنٌ لتبدّنٍ أنّه دم فسادء فيقضين الصلاة وكذا الصوم إذا نَوَيْنَ 
مع العلم بالحكم لتلاعبهن» أما إذا نوين قبل وجود الدم أو علمهن به أو لِظَنّهنَّ أنه دم 
فساد أو لجهلهن بالحكم فيصحٌ صومهن. أو انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من 
خمسة عشر يومًا فالكل حيضٌ ولو كان قويًا وضعيمًا وإن تقدّم الضعيف على القوي»ء 
فإن جاوز الخمسة عشر رُدَّت كل منهما إلى مردّهاء وقضت كُلّ منهنَ صلاةة وصومٌ 
مانزاة على مرذعاء: ثم: فن :الشهر 'الغاتي :وما بعدة يعركن الترصض ويصلين 'ويفعلن 
ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردّهن؛ لأن الاستحاضة علّة مزمنة فالظاهر دوامها. 
فإن شُفِينَ في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضًا كما في الشهر الأول 
فيُعِدْنَ الغْسْلَ لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض . 

[خامسًا : المستحاضة المتحيرة وأقسامها] 

ثم شرع في المستحاضة الخامسة وهي المتحيرة فقال: (أو) كانت من جاوز دمها 
أكثر الحيض (متحيرة) سُمّيت بذلك لتحيّرها في أمرهاء وتسئّى «المحيّرة» أيضًا 
- بكسر الياء ‏ لأنها حيّرت الفقيه في أمرهاء وهي المُسْتَحَاضَةٌ غير المميزة. ولها ثلاثة 
أحوال؛ لأنها إما أن تكون ناسية للقدر والوقت» أو للقدر دون الوقت» أو بالعكس . 

[القسم الأوّل : المتحيّرة التي نسيت عادتها قدرًا ووقمًا] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: (بأن نسيت عادتها قدرًا ووقتا) لنحو غفلة أو 


عاص دام /الا7 جام 50ام+لعم! .ا //:ؤومقاط 


)1١( 5 معيو‎ 5-5 


و 


و "ار وان ل كيك جار 6 5 و 21 01 2ه 
دنى قولٍ كمبتدأق. وَالمُشْهُورٌ وجوت الاحيّاط. فِيَحَرّم الوّطءٌ وَمَسنٌّ المَصَحَفٍِ 
وَالقَرَاءَةٌ فى غَيْر الصَّلَاة ا ل ا 0 


جنونء وهي المتحيرة المطلقة. (ففي قول كمبتدأة) بجامع فَقَدِ العادة والتمييز» فيكون 
حَيْضْها من أولَ الوقت الذي عرفت ابتداء الدّم فيه أقل الغالب أو غالبه كما سبقء 
وقيل : هنا ترد إلى غالبه قطعًا. فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم أو كانت مبتدأة أو نسيت 
وقت ابتداء الدم كما سبق فَحَيْضها من أول كلّ هلال ودورها شهرٌ هلاليّ» ومتى أطلق 
الشهر في المستحاضة فالمراد ثلاثون يوم إلا في هذا الموضع . (والمشهور وجوب 
الاحتياط) بما يجيء؛ إذ كل زمن يحتمل الحيض والطهر فاشتبه حَيْضهًا بغيره» 
ولا يمكن التبعيض من غير معرفة أوَّلهء ولا جعلها طاهرًا أبدًا في كل شهر لقيام الدم. 
ولا حائضًا أبدًا في كل شهر لقيام الإجماع على بطلانه» فتعين الاحتياط للضرورة 
لا لقصد التشديد عليها. (فيحرم) على الحليل (الوطء) والاستمتاع بما بين سَُتها 
وركبتها كما مر في الحائض لاحتمال الحيض» وقيل: يجوز ذلك؛ لأن الاستحاضة 
علّةَ مُرْمِئَةٌ والتحريم دائمًا موقع في الفساد. وعلى الأول يستمر وجوب النفقة على 
الزوج وإن مُنع من الوّطْءِء ولا خيار له في فسخ النكاح؛ لآن وطئها متوقع. وعدتها إذا 
لم تكن حاملا بثلاثة أشهر في الحال لتضرّرها بطول الانتظار إلى سر اليأس» وإن 
ذكرت الأدوار فعدتها ثلاثة منها. ولا تجمع تقديمًا لسفر ونحوه؛ لأن شرطه تقدم 
الأولى صحيحة يقينًا أو بناءً على أصل ولم يوجد هنا. ولا تؤمٌ في صلاتها بطاهر 
ولا متحيّرة بناء على وجوب القضاء عليهاء ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت 
للرضاع لاحتمال كونها حائضًا؛ وسيأتي إن شاء الله تعالئ التنبيه على هذه المسائل في 
أبوابهاء وإِنَّما جمعناها هنا لتحفظ . 

(و) يحرم عليها (مسنُ المصحف) وحَمْله كما عُلم بِالأَوْلَىء (والقراءة في غير 
الصلاة) لاحتماله أيضًاء أما في الصلاة فجائزة مطلقاء وقيل: تباح لها القراءة مطلقًا 
خوف النسيان بخلاف الجنب لقصّر زمن الجنابة» وقيل : تحرم الزيادة على الفاتحة في 
الصلاة كالجُئْبٍ الفاقد للطهورين» وفرّق الأول: بأن الجنب حدثه محقق بخلافهاء 
وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليهاء وبه صرّح في «أصل الروضة». قال في 


(0 وكاب ةلش لوا وم 


وَتُصَلَّي الْْرَائِضَ أبَدّاء وَكَذَا التَفْلُ في الأَصَمٌ وَتَعْتَسِلُ لِكَلّ فْرْضٍ » 50 


«المهمّات»: «وهو مُتَّجِةٌ إذا كان لغرض دنيويّ أو لا لغرض» فإن كان للصلاة فكقراءة 
السورة فيهاء أو 5 أو طواف فكالصلاة فرضًا أو نفلً». قال: «ولا يخفى أن 
محل ذلك إذا أمنت التلويث»» واعتمد ذلك شيخي . 

وتطوف الفرض.ء (وتصلي الفرائتض أبدًا) وجوبًا فيهما لاحتمال طهرهاء ولا فرق 
فى ذلك بين المكتوب والمنذورء قال الإسنوي : «والقياس أن صلاة الجنازة كذلك». 
(وكذا النفل) أي لها صلاته وطوافه وصيامه (في الأصحٌ)؛ لأنه من مهمات الدين» فلا 
وجه لحرمانها منه. والثاني: لا؛ لأنه لا ضرورة إليه كمسنٌ المصحف والقراءة في غير 
الصلاة. وقيل: تصلي الراتبة دون غيرها. قال الدميري: واقتضى إطلاق المصنف أنه 
لا فرق في جواز النفل لها بين أن يبقى وقت الفريضة أو يخرج» وهو الأصح في «زوائد 
الروضة»ء» وخالف في «شرح المهذب» و«التحقيق» واشرح مسلم»ء فُصحّح في 
«المجموع» عَدَم الجواز بعد خروج الوقت. انتهى» أي لأن حدثها يتجدد ونجاستها 
تتزايدء ومع هذا فما في «الزوائد» أَوْجَهُء وقضية سكوت المصنف عن قضاء الصلاة 
بعد فعلها في الوقت وتصريحه بوجوب قضاء الصوم أنه لا يجب قضاؤها وهو ما في 
«البَخْر» عن التَّصَنَّء وقال في «المجموع»: «إنه ظاهر نص الشافعي؛ لأنه نصّ على 
000 قضاء الصوم دون الصلاة». قال: «وبذلك صرّح الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب واين الصاح وجمير و العرافين وعيركم؟ لأنها إن كانت حائضًا فلا صلاة 
عليها أو ملاع فقد صلتةء قال في «المهمات» : «وهو المُفتى به)؛ لكن الذي رجّحه 
الشيخان وُجَوبَ القضاءء والتفريم عليه يطول مع مخالفته النص وطريقة الجمهورء 
وستأتي الإشارة إليه في قول المصنف في صلاة الجماعة في قوله: «غير المتحيرة»» 
وقد بينت التفريع على ذلك في «اشرح التنبيه» . 

(وتغتسل) وجوبًا إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن دمها متقطمًا (لكُلَّ فرض) 
بعد دخول وقته؛ لاحتمال الانقطاع حينئذ» فإن علمت وقت الانقطاع ‏ كعند الغروب - 
لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا عقب الغروب كما قاله المصئف في «التحقيق»» 
٠فال‏ في «المجموع*: إن إطلاق الأصحاب الغسل لكل فريضة محمول على هذا 
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ا فيَصّل مِنْ كل أ بعة عشرّء نم تضوم مِنْ لَمَانِية 
عَشَرَ َكانه أَوَلَهَا وَتَلَانَة هَاء فَيَحْصّلُ الْيَوْمَانِ الْبَاقِيَانِ» 0 


التفصيل» وأما ذات التقطع فلا يلزمها الغسل زمن النَّقَاءِ؛ لأن الغسل سيبه الانقطاع 
والدم منقطع» ولا يلزمها المبادرةٌ إلى الصلاة عقب العْسل على الأصح في «أصل 
الروضة»» وقيل: يلزمها كما في وضوء المستحاضة. وفرق الأوّل: بأنا إنما أَوْجَبْنًا 
المبادرة هناك تقليلا للحدثء والغسل إنما تُؤمر به لاحتمال الانقطاع » ولا يمكن تكرّر 
الانقطاع بين الغسل والصلاة» فإذا أخرت وجب عليها الوضوء فقط . 

(وتصوم) وجوبًا (رمضان)؛ لاحتمال أن تكون طاهرًا جميعه (ثم شهرًا كاملين)؛ 
بأن يكون رمضان ثلاثين وتأتي بعده بثلاثين متوالية» (فيحصل) لها (من كلَّ) منهما 
(أربعة عشر) يومًا إذا لم تَعْنّدٍ الانقطاع ليلا بأن اعتادته نهارًا أو شكّث؛ لاحتمال أن 
تحيض فيهما أكثر الحيض ويطرأ الدم في أثناء يوم وينقطع في أثناء يوم فيفسد عليها ستة 
عشر يومًا من كل منهما؛ لأن وجود الحيض في بعض اليوم مبطل له . أما إذا اعتادته ليلا 
فلم يبق عليها شيءٌ» وربما تَرِدُ هذه الصورة على المصنف . وقوله «كاملين» حالٌ من 
رمضان و«شهرًا» وإن كان «شهرًا» نكرة. فإن كان رمضان ناقصًا حصل لها منه ثلاثة 
عشر يومّاء والمقضيّ منه بكل حال ستة عشر يومّاء فإذا صامت شهرًا كاملا بعد ذلك 
بقي عليها على كَل من التقديرين يومان» فلو قال: «وتصوم رمضان ثم شهرًا كاملا 
ويبقى يومان» لأغنى عن «كاملين» وما بعده؛ قاله ابن شهبة . 

(ثم) إذا بقي عليها قضاء صوم فلها في قضائه طريقان: 

إحداهما ‏ وهي طريقة الجمهورء وتجري في أربعة عشر يومًا فما دونها 
تضعف ما عليها وتزيد عليه يومين» لخو مايا را بتري ركه لي كا دلت 
0 7 ارا عن اول السابع عشر من صومهاء وتأتي باليومين بينهما تَوَالَيَا أو تفرّقاء 

تُصَّلا بالصوم الأوّل أو بالثاني أو لم يتصلا بواحدء أو اتصل أحدهما بالأول والآخر 

0 وقد نئّه المصنف على هذه الطريقة بقوله: (تصوم من ثمانية عشر) يومًا (ثلاثة 
أؤلها وثلائة) من (آخرها فيحصل اليومان الباقيان)؛ لأنها قد ضاعفت الصوم الذي عليها 


(0 يكابغا للها 3-7 


وصامت يومين بينهما؛ لأن غاية ما يفسده الحَيْضٌ ستة عشر يومًا فيحصل لها يومان 
على كل تقدير؛ لأن الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء 
السادس عشر فيحصل ل بعدهء أواد في اليوم الثاني انقضطع في السابع عشر فيحصل 
الأول والأخيرء أو 3 فى البرع اثالث مطل اليومان الأولان» أو ذ في اليوم السادس عشر 
انقطع اليوم الأول فيحصل لها الثاني والثالث» أو في السابع عشر انقطع في الثاني 
فيحصل لها السادس عشر والثالث» أو في الثامن عشر انقطع في الثالث فيحصل لها 
السادس عشر والسابع عشر. وقد تزه عيارة المصتف أنه لا يمكن قضاء يومين يأقل 
من ستة أيام فإنه في معرض بيان الأقلء وليس مرادًا؛ بل يمكن بخمسة كما يعلم من 
قولى ؛ 

والطريقة الثانية دوهي طريقة الدارمي واستحستنها المصنتتف في «المجموع؟ 
وتجري في سبعة أيام فما دونها -: أن تصوم بقدر ما عليها بزيادة يوم متفرق بأيَ وج 
شاءت في خمسة عشرء ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة». ولها تأخيره 
إلى خامس عشر ثانيهف.» و الع ب ل و (ويمكن قضاء يوم 
بصوم يوم ء ٠‏ ثم الثالث) من الأوّل (والسابع عشر) منه؟ لأنها قد صامت بقدر ما عليها 
أولا بزيادة يوم متفرقًا في خمسة عشر يوماء. ويقدر ما عليها في سابع عشرة. فيقع لها 
يوم من الأيام الثلائة في الطهر على كل تقدير. وقن عليت كبدين فى الطريقة الوا 
وفي مثال المصتف استوى سابع عشر الأول وخامس عشر ثانيه؟ لأنها ف#قت صوهها 
بيوم فلو فرّقته بأكثر تَعَْايرًا. هذا في غير الصوم المتتابع. أما المتتابع بنذر أو غيره: فإن 
كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات. الثالثة منها من سابع عشر شروعها 
في الصوم بشرط أن تفرّق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأثى الأكثر. 
ل الم ؛يومن ولاء تضرع يوما وثابية وضابع عتترة ونام عضره 
ويومين بينهما ولاء غير متَصِلين ن بشي ء ه من الصومين فتبرأ؛ لأنْ الحيض إن فقد في 
الأزلين صح صومهماء وإن وجد فيهما صح 5 الاخيران إذ لم يَععدٌ فيهماء وإلا 
«المتوسّطان. وإن وجد في الأول دون الثاني صما أبضًا أو بالعكس . فإن انقطع قبل 
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قَإِنْ حَفها شَيْنًا للقي ش مُه وَهِيّ في الم لمُختما كَحَائْض في الْوَطى وَطاهِر 
فِي الْعِبَادَاتِ وَإِنِ احْتَمَلَ انْقطاعًا وَجَبَ الْمُسْلُ لكل فض . 


الننايع عشر اصح مع ماببعاله: :وإن انقظع فيهضَحٌ الأول والعامن عشن- وتَحَلْلُ الخيض 
لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرًا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير 
المستحاضة.» فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم 
قدر المتتابع أيضًا ولاءً بين أفراده وبينها وبين الستة عشرء فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم 
أربعة وعشرين ولاءً فتبرأ؛ إذ الغاية بطلانُ ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأوّل أو من 
الآخر أو منهما أو من الوسط. ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين. وإن كان ما عليها 
شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يومًا ولاء فتبرأ؛ إِذْ يحصل من كل ثلاثين أربعة 
عشر يومّاء فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية . وإنّما 
وجب الولاءٌ لأنّها لو فقت احتمل وقوع الفطر في الطهر فيقطع الولاء . 
[القسم الثَّانِي : المتحيّرّة التي حفظت من عادتها شيئًا ونسيت شيئًا] 

ثم شرع في الحالين الباقيين للمتحيرة فقال: (وإن حفظت) من عادتها (شيئًا) 
ونسيت شيئًا؛ كأن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس (فلليقين) من الحيض والطهر 
(حكمه)ء. وقضية كلامه أن هذه تسمّى متحيرة» قال ابن شهبة: «والجمهور على 
خلافه». انتهى. وقد علمتَ مما مرَ أن المتحيرة لها ثلاثة أحوال» فكلام الجمهور 
محمولٌ على المتحيرة المطلقة فلا ينافي ما ذكر . 

(وهي) أي المتحيرة الحافظة لأحد الأمرين (في) الزمن (المحتمل) للطهر والحيض 
(كحائض فى الوطء) ونحوه مما مدّء (وطاهر في العبادات) لما سبق في المتحيرة 
الطرف بح لحو ل 

(وإن احتمل انقطاعًا وجب الغسل لِكُلَّ فرض) للاحتياط أيضّاء وإن لم يحتمله 
وجب الوضوء فقط. ويسمّى مُحتمل الانقطاع طهرًا مشكوكا فيه. والذي لا يحتمله 
حيضًا مشكوكا فيه ؛ مثال الحافظة للوقت دون القدر. كأن تقول: «كان حيضى يَبْتدىء 
أول الشهر»», فيومٌ وليلة منه حيض بيقين لأنه أقل الحيضء» ونصفه الثاني طهة بقيقلا 
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مر أن أكثر الحيض خمسة عشرء وما بين ذلك يحتمل الحيض والطهر والانقطاع . 
ومثال الحافظة للقدر دون الوقت: كأن تقول: «حيضي خمسة في العشر الأول من 
الشهرء لا أعلم ابتداءهاء وأعلم أني في اليوم الأول طاهر» فالسادس حيضٌ بيقين» 
والأول طهرٌ بيقين كالعشرين الأخيرين» والثاني إلى آخر الخامس مُحْتَمِلٌ للحيض 
والطهرء والسابع إلى آخر العاشر محتمل لهما وللانقطاع . 
تنبيه: قال الأصحاب: إن الحافظة للقدر إنما تخرج عن التَّحَيْرِ المطلق إذا حفظت 
كدر الذور واعداءة وكدر الحهن كنا متلتا كلو قالك : الحيْضي خمسة» وأضللتها في 
دَوْري» ولا أعرف غير ذلك» فلا فائدة في حفظها لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع 
في كل زمن» وكذا لو قالت: «#حيضي خمسة.ء وَدَوْرِي ثلاثون» ولا أعرف ابتداءه», 
وكذا لو قالت: «حَيْضي خمسة وابتداؤه يوم كذاء ولا أعرف قدر دَوْري»» نعم لو 
صامت رمضان وكان حَيْضْها خمسة في ثلاثين فيصح لها خمسة وعشرون إن علمت أنَّ 
حَيْضَها كان يبتدئها في الليل وكان رمضان تامّاء فإن علمت أنه كان يبتدئها بالنهار أو 
شكت حصل لها أربعة وعشرون يومّاء وتقضي الخمسة في أحد عشر يومًا؛ نقله فى 
االتجتر امن لصحا ولو قالت: «كنتُ أخلط شهوًا بشهر حيضًا» فلحظة من أوّل 
كُلَّ شهر ولحظة فح الوه حفن" قننا. اومايي3 الأر لي ندل من آخر الخامس عشر 
يحتمل الثلاثة» وهذه اللحظة مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقيئاء ثم إلى 
اللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع . 
[حكم ما تراه الحامل من الدّماء] 
(والأظهر) الجديد (أن دم الحامل) حَيْضلُ وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء؛ 
لإطلاق الآية السابقة والأخبار؛ ولأنه دم متردد بين دمي الجبلَّةِ والعلة» والأصل 
السلامة من العلة. وإِنَّما لم تَنْقِضٍ لحواتها اسع ران الرسر وفي /ا جما 
الأتراة بع ورك العدل عن أنها فل تنقضي بهاء وذلك فيما إذا كان الحمل من زنًا؛ 
كااق كام عد لعييه أو ست هه وعرك يرجه ره كائل مق را رار 
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لنتا 5 
وَالنقَاءَ بِيّنَ أقل الحيّض حَيْض . 
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الرجل حاملا من زنًا وطلقها بعد الدخول؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم» ووقع في 
«المجموع» أنه مثل لذلك بموت صبيَّ عن زوجته وهي حامل من زناء واعترض عليه 
في ذلك لأن زوجة الميت إنما تعتدٌ بالأشهر لا بالأقراء. والثاني هو القديم: أنه ليس 
بحيض؛ بل هو حَدَثٌ دائم كَسَلَسٍ البول؛ لأن الحمل يسدّ مخرج الحيض» وقد جعل 
دليلا على براءة الرحم» فدلٌ على أن الحامل لا تحيض . وأجاب الأول: بأنه إنما حكم 
الشارع ببراءة الرحم به لأنه الغالب. 
[حكم النّقاء بين دماء الحيض] 

(و) الأظهر أن (النقاء بين) دماء (أقلَّ الحيض) فأكثر (حيض») تبعًا لها بشروط : 
وهي أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يومّاء ولم تنقص الدماء عن أقلَّ الحيض» وأن 
يكون النقاء مُحْتَوشًا بين دمي حيضء فإذا كانت ترى وقتا دما وَوَقتا نقاء واجتمعت هذه 
العووط سكقنا على الك انه عشي وكذا تسق قو المي والثاني : أن النقاء 
طهر؛ لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهرء وهذا يسمّى «قول 
اللّقط» و«قول التلفيق». أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعًا. وإن نقصت الدماء عن 
أقل الحيض فهي دم فساد»ء وإن زادت مع النقاء بينها على خمسة عشر يومًا فهي دم 
استحاضة. ومَحَلٌ الخلاف في الصلاة والصوم ونحوهماء فلا يجعل النقاء طهرًا في 
انقضاء العدّة إجماعاء وفيما إذا زاد النقاء على الفترات المعتادة بين دفعات الحيض» 
أما الفترات فهي حيض قطعا . 

والفرق بين الفترة والنقاء ‏ كما قاله في «زوائد الروضة» -: أن الفترة هي الحالة 
التي ينقطع فيها جريان الدم ويبقى أثرٌ لو أدخلت قطنة في فَرْجِهًا كرت ملوتة» 
والنقاء أن تخرج نقية لا شيء عليها . 

[حكم الدَّم بين التوأمين] 

والدم بين التوأمين حيضل؛ كالخارج بعد عضو انفصل من الولد المجتنٌّ لخروجه 

قبل فراغ الرحم كدم الحامل ؛ بل أَوْلَى بكونه حيضًا إذ إرخاء الدم بين الولادتين أقر 


() كاب 1 ليوا يكن 


وَأَقَلٌ النْفَاسٍ لَحْظةٌ وَأَكَيَرْهُ ستُون. وَغَالبُهُ ان : اسوك فد ادن اق ا ا 


منه قبلهما لانفتاح فم الرحم بالولادة. 

تنبيه : قال ابن الفركاح : إن نسخة المصنف: «والئقاء بين الدم دعن أصلحه 
بعضهم بقوله : «بين أقل الحيض»؛ لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء 
أقلّ الحيض . انتهى. قال الولي العراقي: «وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي»ء 
وقال ابن النقيب: «وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه» وقد أصلحت - كما قال - 

[مطلبٌ في التثفاس] 
ثم لما فرغ من ذكر المستحاضة وأقسامها شرع في ذكر النفاس وقدره فقال : 
[أقلُ النفاس وأكثره وغالبه] 

(وأَكَلُ النفاس) مَجََةّ كما عبّر به في «التنبيه»؛ أي دفعة» وزمانها (لحظة) وفي 
«الروضة» وأصلها: «لا حدّ لأقله»؛ أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قلَّ يكون نفاسًّاء 
ولا يوجد أقل من مجّةء فالمراد من العبارات ‏ كما قال في «الإقليد» ‏ واحد. وهو 
بكسر النون ‏ لغةٌ: الولادة» وشرعًا: ما مر أوَّل الباب. وسّمّي بذلك لأنه يخرج عقب 
النّمْسء أو من قولهم: «تنفّس الصبح» إذا ظهر. ويقال لذات النفاس: «انْقْسَاء» بضم 
النون وفتح الفاء» وجمعها «نفًا سخ»؛ ولا نظير له إل اناقة عشَرّاء) فجمعها «عشان) ؛ 
قال تعالئ : «# وَإِدًا الْعِسَار عُطْلَتٌ © [التكوير: 4]» ويقال في فعله: ١نْفِسَتٍ‏ المرأة» بِضمٌ 
النون وفتحها وبكسر الفاء ف فيهماء والضَّدٌ أفصح . وأما الحائض فيقال فيها: «نْفِسَتْ» 
بفتح النون وكسر الفاء لا غير ؛ ذكره في «المجموع». 

(وأكثره ستون) يومًا (وغالبه أربعون) يومًا اعتبارًا بالوجود في الجميع كما مرّ في 
الحيض» وأما خبر أبي داود عن أم سلمة رضي الله تعالئ عنها: «كانت التُّقَسَاءُ تجلس 
على عَهْدٍ رسول الله يله أَرْبَعِيْنَ يَوْمَاه('2 فلا دلالة فيه على نفي الزيادة» أو محمولٌ على 
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الغالب» ادكاي سوه مخصوصات,ء ففي رواية لبي داود: «كَانَتِ الْمَرْأَةٌ من نساءِ 
النبيئ عد نه تفْعْدُ في النّماس أَرْبعِينَ لَيْله00) . واختلف في أوّله : فقيل : بعد خروج الولد. 
وقيل: أقل الطهرء فأوّله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منهاء وهو 
ما صحكّحه في «التحقيق» وموضع من «المجموع» عكس ما صحّحه في «أصل الروضة» 
وموضع آخر من «المجموع». وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من 
الستين؛ لكن البلقيني صرح بخلافه فقال: «ابتداء التي من الولادة» وزمنٌ النقاء 
لا نفاس فيه وإن كان محسوبًا من الستين» ولع اذهو حو هد انتهى. وعلى هذا 
يلزمها قضاء ما فاتها بز الفترات المتروية اف د العدة» ويتحل على هذا فرل 
المصتف* «إنها إذا ولدت ولدًا جافا أن صومها يطلاف ول يصح ذلك إِلّا إذا قلنا: إن 
هناك دما و'"© إن خفيء وينبغي على هذا أنه يحرم على حليلها أن يستمتع بها بما بين 
السَُّة والركبة قبل غسلهاء وكلام ابن المقري يميل إلى الثاني» وينبغي اعتماده وإن 
كنت جَرَيِتُ على الأوّل في «شرح التنبيه». وإن لم ثَرَ الدم إلا بعد مضي خمسة عشر 
يومًا فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح في «شرح المهذب»» وعلى هذا فيحل 
للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب. وقول المصنف في باب الصيام: «إنه يبطل 
ا ل ال ع 

فائد : أَبْدَى أبو سهل معنى لطيمًا في كون أكثر النفاس سين : أن المنيّ يمكث في 
الريك أرضي يم لامسطين اع يمك ميلا علنة ف مدله كقح ف نمم فيه الاج 
كما جاء في الحديث الصحيح”"©. والولد يتغذى بدم الحيضء» وحينكذ فلا يجتمع الدم 


قال النوويّ رحمه الله تعالى في «المجموع»: حديث حسن؛ رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال 
الخطابيَّ: أثنى البخاري على هذا الحديث . 
انظر: المجموع؛ كتاب الحيضء دم النفاس» (؟/ 0377/9 . 

. /8١7 / أخرجه أبو داود؛ كتاب الطهارة» باب ما جاء في وقت النفساء‎ )١( 

(؟) ليس في نسخة البابي الحلبي. 

فرق أعرية البخاريٌ في «صحيبحه؟؛ كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة / /77١8‏ عن عبد الله بن 
مسعود قال : حدثنا رسول الله رَكلةٍ وهو الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه* 
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وَيَحُرُم به مَا حَرّم بِالحَيّضٍ. وَعبُورُهُ ستينَ كعبُوره أكثرة. 


من حين النفخ لكونه غذاء الولد» وإِنَّما يجتمعٌ في المدّة التي قبلها وهي أربعة أشهرء 
وأكثر الحيض خمسة عشر يومًا فيكون أكثر النفاس ستين . وقال بعض العلماء: «أكثره 
سبعون»» وقال أبو حنيفة : «أربعون»» ولعله أخذ بظاهر الحديث المتقدم . 
[ما يحرم بالنفاس] 

(ويحرم به ما حرم بالحيض) بالإجماع؛ لأنه دم حَيْضٍ مجتمع» فحكمه حكم 
الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين : 

أحدهما: أن الحيض يوجب البلوغ» والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي 
حبلت منه. 

الثاني : أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء» ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله 
بمجرّد الولادة . 

قال ابن الرفعة نقللا عن البندنيجي : «ولا يسقط بأقلّه الصلاة»؛ أي لأن أقلّ النفاس 
لا يستغرق وقت الصلاة؛ لأنه إن وُجِدَ في الأثناء فقد تقدم وجوبهاء وإن وجد في 
الأرّلَ فقد لزمت بالانقطاع» بخلاف أقلّ الحيض فإنه يَعَْهُ الوقت. وربما يقال: قد 
يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فَنّْفِسَتْ أقل النفاس فيه 
فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة» فعلى هذا لا يستثنى ما قاله. 

[حكم عبور النفاس أكثر مُدَّته] 

(وعبوره) أي النفاس (ستَينَ) يومًا (كعبوره) أي الحيض (أكثره)؛ لأن النفاس 
كالحيض في غالب أحكامهء فكذلك في الردّ إليه عند الإشكال, فيُنظر: أمبتدأة في 
النفاس. أم معتادة مميزة» أم غير مميزة» ويقاس بما تقدم في الحيض» َتَرَدُ المبتدأة 
المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القويّ على ستين» ولا ضبط في الضعيف» وغير 


2 أربعين يومّاء ثم يكون علقةً مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع 
كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيدء ثم ينفخ فيه الروح. . .» الحديث. 
وأخرجه مسلمء كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمّه / 57147/ . 
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المميزة إلى لحظة في الأظهر» والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح» وغير 
المميزة الحافظة إلى العادة» وتثبت بمرّة؛ أي إن لم تختلف في الأصحء وإِلّا ففيه 
التفصيل السابق في الحيضء والناسية إلى مَرَدٌ المبتدأة في قول. وتحتاط في الآخر 
الأظهر في «التحقيق». ولا يمكن تصوُرٌ متحيرة مطلقة في النفاس ؛ م 1س 
أن من عادتها أن لا ترى نفاسًا أصلا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة؛ 
لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلومّاء وبه ينتفي التحير المطلق . 

خاتمة: يجب على المرأة تعلّم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة 
والنفاس» فإن كان زوجها عالمًا لزمه تعليمها ولا فلها الخروج لسؤال العلماء بل 
يجب؛ ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك» وليس لها الخروج 
إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إِلَّا برضاه. 

وإذا انقطع دم الحيض أو”'2 النفاس واغتسلت أو تيمّمت حيث يُشرع لها التيكُم 
فللزوج أن يَطأها في الحال من غير كراهة» فإن خافت عود الدم اسْتحِبٌ لها التوقف في 
الوطء احتياطا. 

وفي كتب الغريب: «أَنَّ رَسُولَ الله يك لََنَّ العَائِصَة وَالمُمَوْصَة2©"0: ف«الغائصة» 
هي التي لا تُمْلِدُ زوجها أنها حائض ليجتنبهاء فيجامعها وهي حائض»ء و«المُعَوّصَةُ؛ هي 
التي لا تكون حائضًا فتكذب على زوجها وتقول: «أنا حائض» ليجتنبها . 


ف فين فنا 


للق في نسخة البابي الحلبي: «و2. 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث؛؛ حرف الغين المعجمة. باب الغين مع الواو؛ 
(0/ 455). 


كتابٌ الصّلاة 
[تعريف الصلاة لغةً وشرعًا] 
جمعٌها: «صَلَوَاتٌ»» وهي لغة: الدّعاء بخير؛ قال تعالى: # وَصَلٍ عَلَيْهُمْ © [التوبة: 
+.٠(]؟‏ أي ادع لهمء وتقدَّم بسطه أوَل الكتاب» ولتضكّنه(200) معئنى التعطف عَذَيتَ 
ب«على». وشَرْعًا: أقوالٌ وأفعال”'؟ مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط 
مخصوصة. ولا تَردُ صلاةٌ الأخرس لأن الكلام في الغالب» فتدخل صلاة الجنازة 
كك نتجنة التلاوة والشكرء' بوشكيت"؟"> يذلك29 لأقبعانها على . الذعاء طلقا 
1 


[الصَّلوات الخمس المفروضات ودليل فرضيّتها] 
وقد بدأ بالمكتوبات لأنها أهمٌ وأفضل”' فقال: (المكتوبات) أي المفروضات 


. فه«على», بمعنى اللام» أو باقيةٌ على معناها لتضمّن الصلاة ة معنى التعطف‎ )١( 

() والأقوال الواجبة خمسة: تكبيرة الإحرام» وقراءة الفاتحة» والتشهّدء والصّلاة على النبِىَيلة بعد 
والتسليمة الأولى. ْ 
والأفعال الواجبة ثمانية: النية» والقيام٠‏ والركوعء والاعتدال» والسجودء. والجلوس بين 
السجدتين. والجلوس للتشهّدء وللصلاة على النبي يله والتسليمة الأولى» والترتيب. 
والمراد بالأقوال والأفعال هنا ما يشمل الواجب والمندوب. والمراد بالأفعال ما يشمل الفعل 
القليء فدخلت النية؛ كما قاله العلامة ابن القاسم . 

(*) أي الأقوال والأفعال. 

(:) أي باسم الصلاة. 

() عطف العلة على المعلول. 
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العينية”'2 من الصلاة في كل يوم وليلة'"2 (خمس (")) معلومة من الدين بالضرورة. 
والأصل فيها قبل الإجماع آيات ؛ كقوله تعالئ : # وَأَقِيمُوا الصَّلَرء» [البقرة: 47]؟ أي 
حافظوا عليها دائمًا بإكمال واجباتها وَستَنِهَاء وقوله تعالئن: # إن أَلصَّلَوءَ كانت عَلّ 
الْمُوميِيرتج كبا اي أي محدّمة مؤقتة . وأخبار في الصحي 
كقوله َكل : «قوَضضَ الل عَلَى أَمَتِى ني ليل اإشراء ين صَلاة لم أ ابه وأسا 
التّحْفِيف حَنَى جَعَلَهَا حَمْسًا فِي كل يم وَليْلَقه وقوله للأعرابي: «حَمْسُ صَلَوَاتِ 


)١(‏ أي المطلوبة من كلّ شخص بعينه» وبه خرج فرض الكفاية. قال العلامة «م ره في #شرج الريد»: 
فرض العين أفضل من فرض الكفاية لشدّة اعتناء الشارع به؛ لقصده حصوله من كلّ مكلّف في 
الأغلب وإن زعم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينيَ وإمام الحرمين ووالده أن فرض الكفاية أفضل من 
فرض العين؛ لأنه يُصان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهدته - جميع المكلفين عن الإثم 
المترتّب على تركهم لهء وفرض العين إِنّما يُصان بالقيام به عن الإثم القائم فقط . انتهى. والمعتمد 
الأوّل؛ لأنّه الذي عليه الجمهور. 

(؟) ولو تقديرًا فشمل أيام الدجّال؛ وصبيحة طلوع الشمس من مغربها. وحكمة اختصاص الخمس بهذه 
الأوقات تعبديٌ لا يعقل معناه» وكذا خصوص عدد كل منهاء ومجموع عددها من كونه سبع عشرة ركعة. 
وقد أبدى بعضهم لذلك حكمًا منها: تذكر الإنسان بها نشأته؛ إذ ولادته كطلوع الشمس» ونشؤه 
كارتفاعهاء وشبابه كوقوفها عنه الاستواء» وكهولته كميلهاء وشيخوخته كقربها من الغروب» وموته 
كغروبها. وزاد بعضهم: وفناء جسمه كانمحاق أثرهاء وهو مغيب الشفق الأحمرء فوجبت العشاء 
حينئذ تذكيرًا لذلك . 

(5) ولا يرد الجمعة؛ لأنها خامسة يومهاء وإيراد بعضهم لها مردودٌ. 

(54) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء / 747/» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله بلِ إلى السماوات وفرض الصلوات /415/؛ 
ولفظه عنده: «ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» قال: فرجعت بذلك حتى أمُّرَ بموسى عليه 
السلام» فقال موسى ماذا فرض ربّك على أمَتك؟ قال: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. قال لي 
موسى: فراجع ربك فإنّ أمتك لا تطيق ذلك. قال: فراجعتُ ربيّ فوضع عنّي شطرها. قال: 
فرجعت إلى موسى عليه السّلام فأخبرته؛ قال: راجع ربّك فإِنَ أمتك لا تطيق ذلك . قال: فراجعت 
رتي فقال: هي خمس وهي خمسون لا يُبِدَل القول لديّ. قال: فرجعت إلى موسى» فقال: راجع 
ربك . فقلت: قد استحييت من ربيّ». 
قلت : ومثله عند البخاريّ رحمه الله تعالى. 


يا عل أت مهال حو ابوط اودأ يقل 118 يلار قار واو بها هام بق بكاو م اح هل ازول بويع لود هد “ريو لاع وار وا داري أو “لوطه أل افو 1 عي عتر يه عا اق رطا ب 0 لج با وله 


في اليَوْمٍ واللبلة 6 قال الأعرابي :عن على بعر ها قال: دلا إل أَنْ تطَوَع70٠‏ “؛ وقوله 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «أَخْيِرْهُمْ أ 0 ما 
كُلَّ يَْم وَلتلَقها” 

وأما وجوب قيام الليل فَنْسِحَ في حمّناء وهل نُسخ في حقّه يلِ؟ أكثر الأصحاب: 
لاء والصحيح: نعم» ونقله الشيخ أبو حامد عن النصّ» وسيأتي بيانه في باب النكاح 
إن شاء الله تعالئ . 

وخرج بقولنا: «العينية» صلاةٌ الجنازة؛ لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم 
تدخل في كلامه إلا إذا قلنا: إنها بدلٌ عن الظهرء وهو رأيٌ والأصحٌ أنها صلاة مستقلة . 

وكان قَرْضٌ الحَمْسٍ ليلة المعراج كما مر قبل الهجرة بسنة» وقيل: بستّة أشهر”” 

فائدة: في «شرح المسند للرّافعي2”*؟؟: «أن الصبح كانت صلاة آدم» والظهر كانت 
صلاة داود» والعصر كانت صلاة سليمان» والمغرب كانت صلاة يعقوب» والعشاء 
كانت صلاة يونس”*22»» وأورد في ذلك خبرًاء فجمع الله سبحانه وتعالئ جميع ذلك 
لنبينا ب ولأكته تعظيمًا له ولكثرة الأجور له ولأمّته. 


)١(‏ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الإيمانء باب الزكاة من الإسلام 2/477 ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / ./٠١١‏ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة 
/7م؟/ ؛ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / /١77‏ , 

(*) الراجحٌ أنه قبلها بثمانية عشر شهرًا؛ سنة ونصف, والصحيح أنّ ليلة الإسراء ليلة سبع وعشرين في 
رجبء ولم تعين الليلة أهي ليلة الجمعة» أو الخميسء أو غير ذلك . 

05( الشرح للرافعيّ واسمه عبد الكريمء والمسند للإمام الشافعيّ رحمه الله تعالى . 

() قال السيوطيّ: : الثابت في الأحاديث الصحيحة أنْ العشاء خصيصة لهذه الأمّة لم يُصلَّها أحدٌ قبل هذه 
الأمّة. قال الاسم : : والأصح أن العشاء من خصوصيّاتناء ولا ينافي ذلك ما ذكر من قول جبريل عليه 
السّلام في خبره بعد صلاة الخمس : «هذا وقت الأنبياء من قبلك»؛ لاحتمال أنّ المراد أنه وقتهم 
على الإجمال. وإن اختص كل ممّن ذكر منهم بوقت. 


الظَوْك ا 
[وقت الظهر] 
ولك كانفه القلين أذل لف ظووتة الأنها أول١‏ طيلةة لها سيريا عليه الصلذة 


[ ل سل الولو 


والسلام بالنبي يكوا وقد بدأ الله تعالئ بها في قوله: ا أَقِمِ آلصَّكوة لدُلُوكِ”" الشَّمين » 
[الإسراء: 78] بدأ المصنف بهاء فقال: (الظهر) أي صلاة الظهرء سُميَتْ بذلك لأنها 
تمعل في وقت الظهيرة؛ أي شدة الحَرا”» وقيل: لأنها ظاهرة وسط النهار» وقيل: 
لأنّها أوَلُ صلاة ظهرت. فإن قيل: قد تقدم أن الصلوات الخمس فرضت ليلة الإسراء 
قَلِمَ لَمْ يبدأ بالصبح؟ أجيب بجوابين: الأول: أنه حصل التصريح بأن أول وجوب 
الخمس من الظهر ؛ قاله في «المجموع» . الثاني : أن الإتيان بالصلاة متوقف على بيانها 
ولم يبين إلا عند الظهر. 

ولَبًا صَدَّرَ الأكثرون تبعًا للشافعي رضي الله تعالئ عنه الباب بذكر المواقيت لأن 
بدخولها تجب الصلاة» وبخروجها تفوت» والأصل فيها قوله تعالن: # فَسُبْحَنَ أله 
جين مسو وبين فُصِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ في السَموامت وَالْارْضٍ وَعَسيًا ل [الروم : 
18]» قال ابن عباس: أراد ب١حينٌ‏ تُمْسُونَ؛ صلاة المغرب والعشاءء وب١حينَ‏ 
تصبحون» صلاة الصبح » وب١عشيًا)‏ صلاة الجضيوية. وبلاحين تظهرون» صلاة الظهر. 
وخبر: : آم جَبْرِيلٌ عنْدَ البئِتِ تين فَصَلَّى بي الظّهْرَ جينَ رَالَتِ الشَّمْسٌ وَكَانَ القءٌ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في المواقيت /797/ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله وقهِ: «أمَنِي جبريل عليه السلام عند البيت مرّتين» فصلّى بي الظهر حين زالت 
الشّمس وكانت قدر الشرَاك» الحديث . 
قلت: هذا الحديث ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة.ء باب أوقات الصلاة 
/ ؟*11/ء وقال: أخرجه الشافعيّ» وأحمدء وأبو داودء والترمذيٌء وابن خزيمة» والدارقطنئ» 
والحاكمء وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة مختلف فيه؛ لكنّه توبع» 
أخرجه عبد الرزاق عن العمريّ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عبّاس نحوه؛ 
قال ابن دقيق العيد : هي متابعة حسنة . وصحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البر. 

(؟) أي عند الرّوال» والدلوك: الميل. 

(*) وهذايدل على أنْها مجاز مرسل؛ علاقته الحاليّة . 


)0( وكا بالضلة لك 


قَدْرَ الشُرَاكء وَالْعَضْرَ حِينَ كَانَ ظِلهُ عاق الشيء - مِثْلَهُ وَالْمَغْرِت حِينَّ أَفْطَرَ الصَّائِم 2 
أي دخحل وقت إفطاره ‏ وَالْعِشَاء جِينَ خَابَ الشَمَنُ» وَالْفَجْرَ حِينَ حَرْمَ العام َالشَّرَابُ 
0 . هما كان الْمَُ صَلَّى بي الظَهرَ حِينَ كَانَ ظِهُ مله وَالَْضْرَ حِينَ كَانَ ظِهُ 

لوه وَالْمَْبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِم والعشاء] او 
هذا وَكَثُ الأَنِْيَاءِ من قَبْلِكَ وَالوقت مايه هَذَيْنٍ الوَقتَيْنِ»” '؟ رواه أبو داود وغيره. 
وقوله: «صَلَّى , 0 ل رد أي فرغ منها حينئذ؛ كما شرع في 
المعيوان النوم الأول حيعةة قاله الشافعي رضي الله تعالئ عنه نافيا به اشتراكهما في 
وققء ويول كه حبر سكة ووفك الطهر :]ذا زَالَتِ الشَّمْسٌ مَا لَمْ تَخْضرٍ الْعَضُ9, 
وتبعهه”*؟؟ المصنف فقال : 

(وأوّل وقته) أي الظهر (زوال الشمس) أي وقت زوالها؛ يعني يدخل وقتها بالزوال 
كما عبّر به في «الوجيز» وغيره» وهو”'' مَيْلُ الشمس عن وسط السماء ‏ المسمّى بلوغها 
إليه”"2 بحالة الاستواء ‏ إلى جهة المغربء لا في الواقع بل في الظاهر؛ لأن التكليف 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب في المواقيت / 2/597 والترمذيّ في «جامعه»؛ أبواب 
الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة على النبي بَكةِ / /١54‏ قريبًا من لفظ أبي داود رحمه الله 
تعالى. ١‏ 
قلت: ذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 857 ؟/ء وقال: 
أخرجه الشافعيّ» وأحمدء وأبو داود» والترمذيّ» وابن خزيمة» والدار قطنيّء والحاكمء وفي 
إسناده عبد الرحمن ابن الحارث بن عيّاش بن أبي ربيعة مختلف فيه؛ لكنّه توبع؛ أخرجه 
عبد الرزاق عن العمريّ عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عبّاس نحوه. 
قال ابن دقيق العيد: هي متابعة حسنة . وصححّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

(؟) انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة»؛ باب أوقات الصلوات الخمس / /١١88‏ بلفظ : 
«وقثُ الظهر إذا زالت الشّمسٌء وكان ظِلُّ الرّجل كطوله؛ ما لم تحضر العصرُ». 

(4) جواب لهلمّاء في قوله: «ولَمًا صدّر الأكثرون. . .2 إلى آخره. 

() أي الزوال. ١‏ 

(1) أي إلى الوسط. 


)١( 5 ينل‎ 100 


وَآخْرُهُ مَصِيرُ ظلَّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ سوّى ظلّ اسْتِوَاءِ الشّمْسء 0 


إنما يتعلق به. وذلك بزيادة ظلّ الشيء على ظله حالة الاستواءء أو بحدوثه إن لم يبق 
عنده ظلٌّ ؛ قال في «الروضة» كأصلها: وذلك يُتصور في بعض البلاد كمَكَّةَ وصنعاء 
اليمن في أطول أيام السنة. فلو شرع”' في التكبير قبل ظهور الزوال”"“ ثم ظهر الزوال 
عقب التكبير أو في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد الزوال في نفس 
الأمرء وكذا الكلام في الفجر وغيره. 

(وآخره) أي وقت الظهر (مصير ظلَّ الشيء مثله سوى ظلَّ استواء الشمس) الموجود 
عند الزوال. وإذا أردت معرفة الزوال فاعتيره بقامتك أو شاخص”" تقيمه في أرض 
مستوية وعَلَّمْ على رأس الظّلٌّء فما زال الظل ينقص من الخط”* فهو قبل الزوال» وإن 
وقف لا يزيد ولا ينتقص فهو وقت الاستواء» وإن أخذ الظلٌ في الزيادة عُلم أن الشمس 
زالت. قال العلماء: وقامة كل إنسان ستة أقدام ونصف”©2 بقدمه. والشمس عند 
المتقدّمين من أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة» وقال بعض محققي المتأخرين: في 
السادسة. وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها. قال الأكثرون: وللظهر ثلاثة أوقات: 
وقت فضيلة أوّلهء ووقت اختيار إلى آخره”2: ووقت عُذْرِ وقت العصر لمن يجمع. 
وقال القاضي: «لها أربعة أوقات: وقت فضيلة أوله إلى أن يصير ظل الشيء مثل 
رُبُعه("2. ووقت اختيار إلى أن يصير مثل نصفهء ووقت جواز إلى آخرهء ووقت عذر 
وقت العصر لمن يجمع»» ولها وقت ضرورة وسيأتي» ووقت حرمة, وهو آخر وقتها 
بحيث لا يسَعُّها ولا عذر وإن وقعت أداءًء ويجريان في سائر أوقات الصلوات. 


)١(‏ تفريح على قوله: «في الظاهر». 

زهف أو معه. 

)6 كعود مستقيم القامة. 

(4) لا حاجة إليه؛ «ق ل4». 

(5) أي غير ظلّ الاستواء. 

)000 أي آخر الوقتء وابتداؤه من أوّل الوقت لا من أخر وقت الفضيلة على الرّاجح . 

(0) المعتمد أن وقت الفضيلة بقدر اشتغاله بما طلب لتلك الصلاة وفعلها وفعل ستنها. انتهى «أج". 
ووقت الاختيار وقت الجواز إلى أن يبقى ما يسعها. 


فائدة: «الظّلٌ» أصله السترء ومنه: «أنا في ظِلَّ فلان»» و«ظل الليل» سواده» وهو 
يشمل ما قبل الزوال وما بعده. والفيء مختص بما بعد الزوال. وقد سئل السبكي عن 
الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إذا تراءت له شجرة يقول: «يا رب أَذْنِني مِنْ هذه 
لمَسْتَظِنَ في ظِلَّهَاه”2 الحديث؛» من أي شيء يستظل والشمس قد كوّرت؟ أجاب بقوله 
تعالى : 9 وَظِلٍ تََدُودر 4 [الواقعة: 06٠‏ وبقوله: هم وَأَروبْجْهْر فى ظِلَدلٍ © [يسّ: 06)؟ إذ 
لا يلزم من تكوير الشمس عدم الظلّ؛ لأنه مخلوق لله تعالى وليس بعدميّ؛ بل هو أمر 
وجوديّ له نفع بإذن الله تعالئ في الأبدان وغيرهاء فليس الظل عدم الشمس كما قد 
يوهي 

[وقت العصر] 

(وهو) أي مصير ظلّ الشيء مثله سوى مامرَ (أوّل وقت العصر) للحديث 
السايق0"ك. والصحيح أنه لا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهرء وعبارة 
«التنبيه»: «إذا صار ظلّ كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة»» وأشار إلى ذلك الإمام الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه بقوله: «فإذا جاوز ظلُ الشيء مثله بأقلّ زيادة فقد دخل وقت 
العصر». وليس ذلك مخالقًا لما ذكر؛ بل هو محمول على أن وقت العصر لا يكادُ 
يُعرف إِلَّا بها وهي من وقت العصرء وقيل: من وقت الظهرء. وقيل: فاصلة بينهما. 
(وييقى) وقته (حتَّى تغرب) الشمس؛ لحديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصّبْح قَبْلَ أنْ تَطلْمَ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب آخر أهل النار خروجًا / ١/577‏ وأوّله قوله ي: «آخر من 
يدخل الجنّة رجل. فهو يمشي مرّة» ويكبو مرةء وتسفعه الثار مرة» فإذا ما جاوز التفت إليها فقال: 
تبارك الذي أنجاني منك؛ لقد أعطاني الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأوّلين والآخرين» فترفع له شجرة 
فيقول: أي ربٌ أن أدنني من هذه الشجرة فلاستظل بظلّها وأشرب من مائها. فيقول الله عزّ وجلٌ: 
تابن دم لعلى إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لايا رب. ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربّه 
تعالى يعذره؟ لأنه يرى ما لا صبر له عليه . . .» الحديث. 

20 أني الحديث الذي أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة. باب في المواقيت /”97”/ . وفيه قول 
الي كفن : «وصلَى بي العصر حين كان ظْلَّهُ مثلة». قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» 
كتاب الصلاة؛ باب أوقات الصلاة / ١/7147‏ وقال: صحّحه أبو بكر بن العربي وابن عبد البرّ. 


6 معن د )١(‏ 


عه 
اد 


التَّمْسٌ فَقَدْ أَذرَكَ الصُّبِحَ» وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْمَةَ من العَضْرٍ قَبَْ أَنْ تَعْدبَ الشضن هعد 
العَصرَ)('2 متفق تفق عليه» وروى ابن أبي شيبة بإسناد””) في مسلم: «وَقَتُ العَضْرٍ ما 
تغب الشّمْسنٌ»9 . 

(والأخعار أن لاعؤكر عن مصير لطر متليى) عن كلل الاستواء إن كان » لحديف 
جبريل المَارٌ”*'» وسّمَي مختارًا لما فيه من الرجحان على ما بعدهء وفي «الإقليد؛»: 
يسمّى بذلك لاختيار جبريل إياهء وقوله فيه بالنسبة إليها: «الوَقَتٌ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) 
محمولٌ على وقت الاختيار. وقال الإصطخري: «يخرج وقت العصر بمصير الظل 
مِتْلَيْوه ووقت العشاء بالثلث» والصبح بالإسفار؛ لظاهر بيان جبريل السايق»0, 


5 


وأجيب عنه بما تقدم . 

وللعصر سبعة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت. ووقت اختيارء ووقت عذر وقت 
الظهر لمن يجمع. ووقت ضرورة» ووقت جواز بلا كراهة» ووقت كراهةء ووقت 
حرمة وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها وإن قلنا: إنها أداء. قال بعض المتأخرين: وفي 
هذا نظر فإن الوقت ليس بوقت حرمة وإنما يحرم التأخير إليهء وهذا الوقت وقت 
إيجاب؛ لأنه يجب فعل الصلاة فيه» فَنَفْسُ التأخير هو المحرم لا نفس الصلاة في 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة / 004/. ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة / /١79/4‏ . 
هق في نسخة البابي الحلبي : ١بإسناده»‏ . 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنّفه (75894/1). الحديث رقم /1717*/ عن ثابت بن عبيد قال: 
سألت أنساً عن وقت العصر فقال: «وقتّها أن تسير سِنّة أميالٍ إلى أن تغرب الشمس» . 
(5) أي ما أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في المواقيت / 999/ . وفيه قول التَِيَ عله : «وصلى 
الععيز جين كاداطنة يه ا» 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرك» كتاب الصلاةء باب أوقات الصلاة / 7147/ » وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيَّء وابن عبد البرّ. 
(0) انظر الحديث السابق. 


(0) كاب هتاكز ١‏ 


0 


وَالْمَغْربُ بِالْمُوُوبٍء ويتقّى خْتَ يعيب الشَّفْق الأ حْمَرُ فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيدِ : 
أذ 


يَنْقَضي بِحُضيّ قَدْرِ وُضُوءٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍوَ 


ان وَإق قَامَةٍ وَحَمْس رَكَعَاتٍ . ا ا 


الوقت. انتهى» ويأتي هذا النظر أيضًا في قولهم: وقت كراهة. وزاد بعضهم ثامتاء 
وهو وقت القضاء فيما إذا أحرم بالصلاة في الوقت ثم أفسده عمدّاء فإنها تصير قضاءً 
كما نصنَّ عليه القاضي حسين في «تعليقه» والمتولي في «التتمة» والروياني في «البحرا'» 
ولكن هذا رأي ضعيف”' في المذهبء والصحيح: لا تصير قضاء. واد بعضهم 
تاسعًا : وهو وقت أداء إذا بقي من وقت الصلاة ما يسع ركعة فقط . 
[وقت المغرب] 

(والمغرب”"©2) يدخل وقتها (بالغروب)؛ لخبر 3 سُمَيت بذلك لفعلها 
عقب الغروب . وأصل «الغروب» البُعْدُ؛ٍ يقال: «١غْرّبَ)‏ - بفتح الراء إذا بَعدَ. والمراد 
تكامل الغروب» ويعرف في العمران بزوال الشعاع من رؤوس الجبال وإقبال الظلام من 
المشرق. (ويبقى) وقتها (حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم)؛ لما في حديث مسلم : 
«وَقْتُ المَغرب ما لَمْ يَغْبٍ الشَّمْقُ»؟©» وسيأتي تصحيح هذا. وخرج ب«الأحمر» 
الأصفر والأبيض. ولم يذكره في «المحرّر» لانصراف الاسم إليه لغة؛ لأن المعروف 
في اللغة أن الشفق هو الحُمرة؛ كذا ذكره الجوهري والأزهري وغيرهماء قال 
الإسنوي: ولهذا لم يقع التعرّض له في أكثر الأحاديث . 

(وفي الجديد ينقضي) وقتها (بمضيّ قدر) زمن (وضوء وستر عورة وأذان وإقامة 
وخمس ركعات)؛ لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها؛ كذا 


)١(‏ أي والأصحٌّ أنها أداء كما كانت قبل الشروع. 

() هولغة: زمان الغروب؛ لأنه اسم زمان. واصطلاحًا: الصلاة المفروضة التي تفعل عقبه . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقيت /597/» وفيه قول النََّ يَهِ: «وصلى بي 
المغرب حين أفطر الصّائم» . ْ ْ 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 7847/ ٠»‏ وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

(4) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب أوقات الصلوات الخمس /١588/‏ . 
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استدل به أكثر الأصحابء ورّدٌ: بأن جبريل إنما بِيّن الوقت المختارء وهو المسمّى 
بوقت الفضيلة» وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرّض له . وإنما استثنى 
قدر هذه الأمور للضرورة. والمراد ب«الخمس» المغرب وسئتها البعدية» وذكر الإمام 
سبع ركعات فزاد ركعتين قبلهاء وكان ينبغي للمصنف ترجيحه؛ لأنه صححح في الكتاب 
استحباب ركعتين قبلهاء واستحبٌ أبو بكر البيضاوي أربعًا بعدهاء فيعتبر على هذا تسع 
ركعات. والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل”''؟ كذا أطلقه الرافعي”"؟» وقال 
القفال: يعتبر في حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه لأنهم يختلفون في ذلك ٠»‏ ويمكن 
حمل كلام الرافعي على ذلك. ويعتبر أيضًا قدر أكل لَقَمٍ يكسر بها حِدّةَ الجوع كما في 
«الشرحين» وا الموص لكن صوّب في "لصفو وغيره اعتبار اشير لما في 
الصحيحين : «إذا قُدُمَ العَشَاءٌ م فَابْدَؤُوا به قَبْلَ صَلَاةٍ المَغْربِ ولا ا 

عَسَائَكَنْ)”"2: وحمل كلامه على الشبع الشرعي» وهو أن يأكل لك 
و«العشاء» في الحديث محمول على هذا أيضًا. قال بعض السلف : أتحسبونه عَشَّاءكم 
الخبيث؟ إنّما كان أكلهم لقيمات. ولو عبّر المصنف ب«الطهر» بدل «الوضوء» لكان 
اول لمتسول: العسال : النييت بوازالة الشيف "01 وضكر سجداعةترليسن الكبانيه يدل شير 


)١(‏ أي بغالب الناس» وهو الراجح 

() أي كالجمهورء وهو المعتمد؛ خلاقا للقفْال في اعتبار فعل نفسه؛ لما يلزم عليه من اختلاف وقته 
باختلاف الناس» ولا نظير له في بقية الأوقات؛ إذ يلزم عليه خروج الوقت في حقّ شخص دون 
آخرء وهذا غير معهود. 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
/41/» ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب كراهة الصلاة ب بحضرة الطعام / 47؟١/.‏ 

(5:) قلت: فيه إشارة للحديث الذي أخرجه الإمام الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الزهدء باب ما جاء في 
كراهية كثرة الأكل / /774١‏ عن مقدام بن معد يكرب قال: سمعت رسول الله كه يقول: ١ما‏ ملأ 
آدميّ وعاء شرا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات يُقمن صلب فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» 
وثلث لشرابه» وثلث لنفسه. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

)0( أي من بدنه وثوبه ومكانه» والمعتبر ما تتفق إصابته من النجس غالبّاء وإلا ورد أنَّ النجس المغلظ» 


0) كاب كه 1 


وَلَوْ شَرَعَ في الْوّقَتِ وَمَدّ > حَسََ غَابَ الصَّمَنُ الا خْمَرُ جَارَ عَلَى الصّحِيح . 0 


العورة» واستحسنه الإسنوي لتناوله التَّحَكُه20 والتقمص والارتداء ونحوها فإنه 
مستحتٌ للصلاة. فإن قيل : يُشْكلٌ على الجديد أنه يجوز جمع المغرب والعشاء جمع 
تقديم»ء ومن شرط صحة الجمع وقوع الصلاتين في وقت المتبوعة» فكيف ينحصر 
وقت المغرب فيما ذكر؟ أجيب: بأن الوقت المذكور يسع صلاتين خصوضا إذا كانت 
الشرائط عند الوقت ممجتمعة» فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع 
الجمع . 

(ولو شرع) فيها (في الوقت) على القول الجديد (ومَدٌّ) بتطويل القراءة وغيرها 
(حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح) وإن خرج بذلك وقتها؛ بناءً على أن له في 
سائر الصلوات المدٌّ وهو الأصح؛ لأن الصدّيق رضي الله تعالئ عنه طوّل مرة في صلاة 
الصبحء » فقيل له: كادت الشمس أن تطلعء » فقال: ا اا 
ولكنه خللاف الآؤلى كما في «المجموعكء و«لأنه عَكلِنِ كان 2 يقرأ فَيْهَا بالأغراف في 
الوَكْعَتَين كِلْتَئِهِمَاه”© رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين» وفي البخاري 
نحوه”؟“» وقراءته يلق تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها. والثاني: لا يجوز؛ لوقوع 
بعضها خارج الوقت؛؟ بناءً على أن الصلاة إذا خرج بعضها عن الوقت تكون قضاء كلها 


- قد لا يزول لونه أو ريحه أو طعمه إلا بحثٌ وقرص واستعانة بنحو أشنان» وربما يستغرق ذلك وقت 
المغرب على القديم . 

)١(‏ لأنّ المراد بالثياب الملبوس فيشمل ما ذكر. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب القراءة» باب القراءة في صلاة 
الصبح / 5016/ عن أنس رضي الله عنه : «أن أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه صلَى بالنّاس الصبح» 
فقرأ بسورة البقرة» فقال عمر: كربَتِ الشمس أن تطلع . فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين». 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 8757/» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن لم يكن فيه إرسال» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . قال الذهبيّ في «التلخيص»: فيه انقطاع . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب القراءة في المغرب / //٠‏ عن مروان بن 
الحكم قال: «قال لي زيد بن ثابتٍ: مالك تقرأ في المغرب بقصارء وقد سمعت النبيّ يل يقرأ 
بطولى الطوليين». 
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أو بعضها. قال الإسنوي : «وإذا قلنا بجواز المدّ فيتجه إيقاع ركعة في وقتها الأصلي». 
انتهى» وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق» وهو المتجهء نعم يشترط إيقاع ركعة لتسميتها 
أداء وإلا فتكون قضاء لكن لا إثم فيهاء بخلاف ما إذا شرع فيها في وقت لا يسعها كما 
سيأتي التنبيه على ذلك عند قول المصنف: «ومن وقع بعض صلاته في الوقت». 

(قلت: القديم أظهرء والله أعلم)», قال في «المجموع»: بل الجديد أيضًاءٍ لأن 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه علق القول به في «الإملاء»» وهو من الكتب الجديدة على 
ثبوت الحديث فيه» وقد ثبت فيه أحاديث في مسلم منها الحديث المتقدم. وأما حديث 
صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما ميّء وأيضًا 
أحاديث مسلم مقدّمة عليه؛ لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدَّمٌ بمكة» ولأنها أكثر رواة 
وأصح إسنادًا منه. قال: وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار أوَلُ 
الوقت» ووقت جواز ما لم يغب الشفق الأحمرء ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمعء 
قال الإسنوي: نقلا عن الترمذي: ووقت كراهة» وهو تأخيرها عن وقت الجديد. 
انتهى» ومعناه واضح مراعاةً للقول بخروج الوقت. ولها أيضًا وقت ضرورة» ووقت 
حرمة» ووقت أداءء وهو أن يبقى من الوقت ما يَسَعْ ركعة فقط. وعلى الأول لها وقت 
فضيلة واختيار» ووقت عذر» ووقت ضرورة» ووقت حرمة . 


[وقت العشاء] 


(والعشّاء) يدخل وقتها (بمغيب الشفق) الأحمر لما 0510 لا ما بعده من الأصفر 
ثم الأبيض خلاقًا للإمام في الأوّل» وللمزني في الثاني. ومن لا عِشَاء لهم؛ بأن يكونوا 


00 أي لما سبق من حديث جبريل عليه السّلام الذي أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة: باب في المواقيت 
/ “797 » وفيه قول ال يِنِ: «وصلّى بي العشاء حين غاب الشّفق». 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 7147/ » وقال: 
صحححه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 


0( ا 6 


ويَبْقَى إلى الْفَجْرِ وَالاخْتِيَارُ أَنْ لا تُوَخَرَ عَنْ ثلْثِ اللَّيلِ وَفِي قَوْلِ: نضفِه. 


بِتَوَاحَ لا يغيب فيها شفقهم يُقَدّرُونَ قدر ما يغيب فيه الشفق بأقرب البلاد إليهم؛ كعادم 
القوت المجزئ في الفطرة ببلده؛ أي فإن كان شَفَقَهُم يغيب عند ربع ليلهم مثلًا اعتبر 
من ليل هؤلاء بالنسبة؛ لا أنهم يصبرون بقدر ما يمضي من ليلهم؛ لأنه ربما استغرق 
ذلك ليلهم؛ نبّه على ذلك في «الخادم». 

(ويبقى) وقتها (إلى الفجر) الصادق كما صرح به في «المحوّر»؛ لحديث: «لَيْسَ في 
التّْم تَفْرِيطٌء إِنَّمَا التّْرِيطٌ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَّلّ الصَّلَاةَ حَنَّى يَدْخُلَ وَفْتْ الأخرَى)”"" رواه 
مسلمء خرجت الصبح بدليل» فبقي على مقتضاه في غيرها. وخرج ب«الصادق» 
الكاذب» وسيأتي بيانهما. 

(والاختيار: أن لا تؤخّر عن ثلث الليل) ؛ لخبر جبريل السابق”"'2» وقوله فيه بالنسبة 
إليها: «الوقت ما بين هذين» محمولٌ على وقت الاختيار. (وفي قول: نصفه)؛ لخبر: 
دلولا أَنْ أشقّ عَلَى متي لِأَكَرت الحشاء إلى نضت اللّيلِ»©» صححه الحاكم على شرط 
الشيخينء ورجّحه المصنف في «شرح مسلم»» وكلامه في «المجموع» يقتضي أن 
الأكثرين عليه. فلها سبعة أوقات: وقت فضيلة» ووقت اختيار» ووقت جوازء ووقت 
حرمة» ووقت ضرورة» ووقت عذرء ووقت المغرب لمن يجمع» ووقت كراهة» وهو 
ما قاله الشيخ أبو حامد ‏ بين الفجرين . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها/ ./١655‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في المواقيت / 797/ » وفيه قول النَبِْ يكلِ: «وصلى بي 
العشاء إلى ثلث الليل؟ . 1 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 157؟/ء وقال: 
صححّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرّ. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطهارة /017/» وقال: صحيح على شرطهما جميعًاء 
وليس له علّة. قال الذهبيّ في «التلخيص»: هو على شرطهماء وليس له علة. 


ل ا / 1 71 حراس لماع رزامعس 4//.م سؤخوعا|ا 


6 مين لض 5 )١(‏ 


وَالصّبْحُ بِالْفَجْرٍ الصَّادِقء وَهُوَ الْمنَْشِدْ ضَوْؤُهُ مُعْتَرِضًا بِالأَققء وَيَبْعَى حَتَّى تَطلمَ 


[وقت الصبح] 

(والصّبح) ‏ بضم الصاد وحُكي كُسْرُمًا ‏ في اللغة: أوَّل النهار فلذلك سّمّيت به 
هذه الصلاة» وقيل: لأنَّها تقع بعد الفجر الذي يجمع بياضًا وحمرة» والعرب تقول: 
«وجةٌ صَبِيحٌ» لما فيه بياض وحمرة. ويدخل وقتها (بالفجر الصادق)؛ لحديث 
جبريل”'©: فإنه علّقه على الوقت الذي يحرم فيه الطعام والشراب على الصائم» وإنما 
يخرمان بالقعر الصادق.. (وهو«المحدرة"© ضوؤةه معترضا بالاقق) أى نوات السماء 
بخلاف الكاذب فإنه يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب السَّرْحَان؛ٍ أي الذتب» ثم 
مق 3" ظليةء واكلة يلنب القزغان لطوله»:وفيل ؟ لأن الغيزء يكون في الأعلر دون 
الأسفل كما أن الشعر على أعلى ذنب السَّرْحَان دون أسفله . 

تنبيه : تقييده هنا الفجر ب«الصادق» وإهماله في خروج وقت العشاء ربما يوهم أن 
هذا الوصف لا يعتبر هناك» وليس مرادًا؛ بل إنما يخرج بالصادق كما قدرته الذي 
يدخل به وقت الصبح . ولو عكس فوصفه به أَوَلا وأطلقه ثانيًا بلام العهد ليعود إليه 
لكان أن 


(ويبقى) وقتها (حتى تطلع الشمس)؛ لحديث مسلم : «وَفْتُ صََاةٍ الصّبْح مِنْ طلّوع 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب في المواقيت /797/ء وفيه قول النَِتَ ينه : «وصلى بى 
الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم». ١ ١‏ 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة؛ باب أوقات الصلاة / 1147/ » وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرَ. 

زفق أي من جهة المشرق فقط. 

(*) أي في بعض الأوقات» وقد يتصل بالصّادق» وما أحسن قول ابن الروميّ: 

وكاذبٌُ الفجر يِدُو قبل صَادِقِه 2 وول القت قطوٌ ثم يدم : 
ومثلٌ ذَلِكَ وَجْدُ العَاشِقيِنَ هَوى 2 بالمزح يَبِدُو وبالإذمان بَلْتَهَبٌْ 
قال الشيخ جلال الدين إمامٌ الفاضلية : وهو يطلع إذا بقي من اليل السْبُمٌ . 


0س( كاب 2 5:١١‏ 


0 


القَجْرِ ما لَمْ تَطْلْع الشَّمْسُ2'00. والمراد بطلوعها هنا طلوع بعضها بخلاف غروبها فيما 
م إلحاقًا لما لم يظهر بما ظهر فيهماء ولأن وقت الصبح يدخل بطلوع بعض الفجرء 
فناسب أن يخرج بطلوع بعض الشمس . 

(والاختيار: أن لا تؤخّر عن الإسفار) وهو الإضاءة؛ لخبر جبريل السابق”” 
فبه بالسينة 'إليها: «الْوقَث: مَاايْنَ 203 محمول علق زقت الاعضار» إفلها سئة 
أوقات: وقت فضيلة أول الوقتء» وو اختيار»ه ووقت جواز بلا كراهة إلى 


“» وقوله 


الاحمرارء ثم وقت كراهة» ووقت حرمة.» ووقفت ضرورة. 
وهي نهارية”*2؛ لقوله تعالئ: « وَطُوأ وَأَسْرَبوأ حقَّ بين لكود » [البقرة: 1417] الآية» 
وللأخبار الصحيحة في ذلك . 
94 3 9 8 8 7 5 2 عرام علس 
وهي عند الشافعي والأصحاب: الصلاة الوسطى؛ لقوله تعالى: #حَلفِظوأ عَلَ 
الصَحلوّت والكككزة الْوُسَطَنْ * [البقرة: 584] الآية؛ إذ لا قنوت إلا في الصبحء ولخبر 
0 آم مو 2< - 
مسلم : قالت عاتشة رضي الله عنها لمن يكتب لها مصحفا: «اكتبٌ: وَالصّلاة الوّسْطى 
وَصلاة العقصر. ثم قالت: سَمعتهًا من رسول الله عكلِقِو2؛ إذ العطف يقتضي 
التغاير29» قال المصنف عن «الحاوي الكبير»: صحّت الأحاديث أنها العصر لخبر: 


. /١788/ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب في المواقيت /5917/ء وفيه قول النَْ بكلخِ: «وصلى بي 
الفجر فأسفر». 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 857 7/ » وقال: 
صحّحه أبو بكر بن العربيّ وابن عبد البرٌ. 

(؟) انظر الحديث السابق. 

(5) أي شرعًاء وليليّة على القول بأنْ أوَل النهار من طلوع الشمسء ولذلك طلب فيها الجهر. 

(5) أخرجه مسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة 
العصر /١517107/‏ . 

. أي فيفيد أن صلاة العصر مغايرة للوسطى ؛ لكن هذا لا يدل على أنْ الوسطى هي الصبح» فتنبّه‎ )١ 


)١( 5] مخ‎ 4 


و ورور 0 3 - 0# ام ل سال برك 
قلت: يكرّه تسْميّة المَعْرب عشاءً. وَالْعشاءِ عتمة » و الا سويد قل لوق أل الخد ورا فيه 
7 م2 


«شَعَلُونَا عَنِ الصَّلَاةَ الوْسْطَى صَلَاةِ العَضْرِ»20» ومذهب الشافعي اتباع الحديث فصار 
هذا 5008 ولا يقال: فيه قولان كما توهم فيه بعض أصحابناء وقال في «شرح 
مسلم»: الأصح أنها العصر ؛ كما قاله الماوردي. 
[حكم تسمية الصبح غداة» وتسمية المغرب عشاء] 

ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في «الروضة»» والْأَوْلَى عدم تسميتها بذلك» 
وتسيّى صبحًا وفجرًا؛ لأن القرآن جاء بالثانية» والسنة بهما معًا. 

(قلت: يكره تسمية المغرب عشاء”” و) تسمية (العشاء عتمة”©)؛ للنهي عن الأول 
في خبر البخاري: «لا تَعْلِبَكُمْ الأَعْرَابُ عَلَى اسم ضَلاتَكُمُ المَغْرِبٍء وَتَقُولُ الأَعْرَابُ 
هن الحم] 412 وف العا فى حير مس : ولا تساف الأنوايت على اش صَلَاتَكُةْ ألا 
إنََّا العِشَادُ وَمُمْ يُمْيِمُونَ بالإبلي»* ‏ يفتح أوّله وضمّه - وفي رواية: «يجلاب 
الإيلٍ»"''. قال في «شرح مسلم»: معناه أنهم يسمّونها العتمة لكونهم يعتمون بحلاب 
الإبل ؛ أي يؤخرونه إلى شدَّة الظلام . والله تعالئ إنما سمّاها في كتابه العشاء . وما ذكره 
من كراهة تسمية العشاء عتمة وهو ما جزم به في «التحقيق» و«زوائد الروضة»؛ لكن قال 
في «المجموع»: نص في «الأم؛ على أنه يُستحث”" أن لا تسمى بذلك» وهو مذهب 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين / 507/» ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر /١5375/‏ . 

(؟) قال في «العباب»: ولا يكره أن يقال لهما: العشاءان. انتهى. وهذا هو التغليب. وما ورد من 
تسميتها بذلك بيانٌ للجواز» أو خطاب لمن لا يعرفها إلا به. 

 )*9(‏ لِمَا فيه من البشاعة والاستهجان من حيث إضافة الصلاة للعتمة التي هي ذهابهم لحلاب الإبل في 
هذا الوقت» فربّما توهّم أن الصلاة لهذا المعنى. 

(14) أخرجه البخاريّ في «صحيحه'» كتاب مواقيت الصلاة» باب من كره أن يقال للمغرب: العشاء 
/خىأه/. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها / /١48068‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها /١457/‏ . 

60 أي فالتسمية خلاف الأولى. 


(0) كابأ لتكةد 1 


وَالنَوْمُ قَبْلّهَاء وَالْحَدِيِتُ يَعْدَهَا 5 


محققى أصحابناء وقالت طائفة قليلة : يكره» قال فى «المهمات): «فظهر أن الفتوى 
على عدم الكراهةى. وقال فى «العياب»: «ويندب أن لا تسمّى العشاء عتمة». ولا يكره 
أن يقال للمغرب والعشاء : «العشاءان». ولا العشاء : «العشاء الآخرة». فإن قلت: قد 
تك في الحديث عتمة لقوله عي : هك تَحْلَمُونَ ما في ا لصٌّبْح وَالْعَتَمَقو(لى أجي جيب : 
بأنَّه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاءء أو أنه استعمله لبيان الجوازء وأن النهي 
للتنزيه . 
[حكم النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها] 
و0 يكره (النوم قيلها) أي صلاة العشاء بعد دخول وقتها لأنه صَلِيدِ كان يكره 
ذلك”'©؛ متّفْق عليه. والمعنى فيه خوف استمراره إلى خروج الوقت» ولهذا قال ابن 
الصلاح : إن هذه الكراهة تعمّ كار الصلوات. ومحله إذا ظنّ تيقّظه في الوقت وإلا 
حرم عليهء ولو تيقظ في الوقت إلا أنه غلبه النوم فلا تخصي؛ بل ولا يكره له ذلك 
لعذره. قال الإسنوي : «وينبغي أن يكره أيضًا قبل دخول وقت العشاء وإن كان بعد فعل 
المغرب للمعنى السابق». انتهى» والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت؛ لأنه لم 
يخاطب بهاء ولا يحرم عليه إذا غلب على ظنّه استغراق الوقت لما ذكر. 
(و) يكره (الحديث بعدها) أي بعد فعلها لأنه يك كان يكره ذلك”“2؛ متفق عليه . 
وعُلَّنَ ذلك بأن نومه يتأخر فيخاف فوت صلاة الليل إن كان له صلاة ليل» أو فوت 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان / , ومسلمء كتاب 
الصلاةء باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل فالأوّل منها /98١/‏ كلاهما مع زيادة: 
«الأتوهما حيوًا؟ . 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من السّمر بعد العشاء 
4 . ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب التبكير بالصبح في أوّل وقتها 
7 ولفظه عند البخاري رحمه الله تعالى: «وكان يَسْتَحِبٌ أن يُوْحَُ العشاءء قال: وكان 
بكره النوم قبلها والحديث بعدها». ونحوه عند مسلم رحمه الله تعالى. 

*) انظر الحديث السابق. 
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لاني حخَيْرِ وَا لله أغلم . 


الصبح عن وقتها أو عن أوَّلهء ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال خاتمة عملهء 
والنوم اغا لموك ا روصا وانعان رط وقضية معنا لك كر بين الفرض والنافلة . 
وَعذلة بعضهم: بأن الله تعالئ جعل الليل سَكَنًا وهذا يخرجه عن ذلك. والمراد 
الحديث المباح في غير هذا الوقت» أما المكروه فهو أشد كراهة. وشمل إطلاقه ما لو 
جمع العشاء مع المغرب تقديمًا؛ قال الإسنوي: «والمتجه خلافه»» والأوّل أوجه لما 
تقدم في بعض التعاليل. ولو عد ليا سيوم كلامهم عدم الكراهة. قال ابن 
النقيب: ولو قيل: إنهبالكرافقة أزلى لريادةالمسدور وا عي الدباء على القول بأفضلية 
التقديم لكان له وجةٌ ظاهر. 


١لا‏ في خيرء والله أعلم)؛ كقراءة قرآن وحديثء» ومذاكرة فِقّْء وإيناس ضيف 
وزوجة عند زفافهاء وتكلّم بما دعت الحاجة إليه كحساب» ومحادثة الرجل أهله 
لملاطفة أو نحوهاء فلا كراهة؛ لأن ذلك 0 روغ 
الحاكم عن عمران بن حصين قال: «كَانَ النبيٌ يل يُحَدَتْنَا عامّة لَيْلِهِ عن بَنى 
إِسْرَائيلَ»”١2.‏ واستثنى بعضهم من كراهة الحديث بعدها المسافرء ومن كراهة العدك 
قبلها إذا قلنا به المُنتظرَ لصلاة الجماعة بعد مضي وقت الاختيار؛ لقوله يك : ١لا‏ سَمَرَ 
بَعْدَ العشاءِ إِلَالِمْصَّ أذ مُسَافِرٍ)”") رواه الإمام أحمد في «مسنده». 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسيرء تفسير سورة #وطه» /577”/. وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 

(69 أخرجه أحمد في امسئده؛» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه / 7757/ عن خيثمة عن 
رجل من قومه عن عبد الله . قال العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده ضعيف لجهالة راويه عن 
أبن مسعود. 
قلت: لكن أخرجه الإمام الطبرانيّ ة في «الأوسط»» باب من اسمه محمد / /01/7١‏ عن زياد بن جدير 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَك: «لا سمر إلا لمصلّ أو مسافر» . 
وهذا الحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد». كتاب الصلاةء باب في النوم قبلها العشاء 
والحديث بعدها »/١777/‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرائنٌ فى «الكبير والأوسط»؛ وقال 
الطبرانيّ : عن خيثمة عن زياد بن حدير» ورجال الجميع ثقات 0 


() كا ةلكا 3 


وَيْسَنّ تَعْجِيلٌ الصَّلَاة لأَوَلِ الْوَقَتِء و ام و و ا 0 


فائدة : دوق ملم عن لانو بن اسنق اه كان : «ذكر رسول الله يل الدّجّالَ به 
في الأرض أربعين يومّاء يوم كَسََقٍ ويومٌ كشهرء ويومٌ كجمعة» وسائر أيامه كأَيّامِكُم» 
قلنا: فَذَلِكٌ اليومٌ الذي كسَبَةٍ يكفينا فيه صَلَاةٌ يوم؟ قال “ل نوو 232532 قال 
الإسنوي : «فيُستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت» ويُقاس به اليومان التاليان لهك 
قال في «المجموع»: وهذه مسألة سَيّحتاج إليهاء نص على حكمها رسول الله يِه 
انتهى . 

واعلم أن وجوب هذه الصلوات موسع إلى أن يبقى ما يسعهاء وإذا أراد تأخيرها إلى 
أثناء وقتها لزمه العَرْمُ على فعلها في الوقت على الأصمّ في «التحقيق» و«المجموع». 
فإن أجَّرها مع العزم على ذلك ومات في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها لم 
يَمْصِء بخلاف الحجّ إذا مات بعد التمكن من فعله ولم يفعله؛ لأن الصلاة لها وقت 
محدود ولم يُقَصَّرْ بإخراجها عنه» نعم إن غلب على ظنّه أنه يموت في أثناء الوقت بعد 
مضي قدرها؛ كأن لزمه قَوَدٌّ فطالبه وَلِنٌ الدم باستيفائه» فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة 
في أوّل الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لأن الوقت تَضَيّقَ عليه بظنهء وقضية كلام 
«التحقيق» أن الشكَ كالظنٌ» وأما الحيجٌ فآخر وقته غير معلوم فأبيح له تأخيره بشرط أن 
يبادره الموت» فإذا لم يبادره فقد قصَّرَ بإخراجه عن وقته بموته قبل الفعل . 

[مطلبٌ في أوقات الصلاة المستحبّة] 

والأفضل أن يُصَلَّيهًا ول وقتها كما قال: (ويُسَنٌّ تعجيل الصلاة لأوؤل الوقت) إذا 
تيقّنه ولو عشاء”"©2؟؛ لقوله يك في جواب: أي الأعمال أفضل؟ «الصَّلَاةَ في 9 
وَقْتِهَا!” رواه الدارقطني وغيره» وقال الحاكم: إنه على شرط الشيخين» 


. أخرجه مسلم. كتاب الفتن» باب ذكر الدجال / ا90/‎ )١( 

(") للرد على من قال: الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل. وأما خبر الصحيحين: «كان رسول الله يه 
يحب أن يؤخَر العشاءه» فجوابه أن تعجيلها هو الذي واظب عليه . 

(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب المحافظة على الصلوات /455/ » والترمذي في «جامعه»» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في الوقت الأوّل من الفضل / /17١‏ » والدارقطنئٌ في «سننه»ء كتاب- 
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الصحيحين : «الصَّلاةٌ لوَفتها0 277 وعن ابن عمر مرفوعا: «الصَّلاةٌ في أوَّلِ الوَقْتِ 
رِضْوَانٌ اللو وَفِي آخره عَفْوُ اللو”"2 رواه الترمذي» قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : 
«رضوان الله إنما يكون للمحسنين» والعفو يشبه أن يكون للمقصّرين»» ولو اشتغل أوّل 
الوقت بأسباب الصلاة؛ كالطهارة والأذان والستر وأكل لقم؛ بل الصواب الشبع كما مه 
في المغرب. وتقديم سنة راتبة أو أخر بقدر ذلك عند عدم الحاجة إليه ثم أحرم بها 
حصلت له فضيلة أوّل الوقت» ولا يكلف العجلة على خلاف العادة» يحتمل مع ذلك 
شغلٌ خفيفٌ وكلامٌ قصيرٌ وإخراج حدث يُدَافِعُةُ وتحصيل ماء ونحو ذلك . 

(وفي قول: تأخير العشاء) ما لم يجاوز وقت الاختيار (أفضل)؛ لخبر الشيخين: 
«أنَهُ يكِ كَانَ يَستحتٌ أن يُوَّخُرَ العشّاء»؟؛ قال الأذرعي : وهذا هو المنصوص فى أكثر 


الصلاة» باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر / 477/ كلهم عن أمّ فروة» وهي 

أخت سيّدنا أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهما لأبيه. قال الإمام أبو عيسى بعد سرده لحديث أمّ 

فروة: هذا حديث غريب حسن . 

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الصلاة» باب في مواقيت الصلاة / 5!4/ عن 

عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء وقال: هذا حديث يعرف بهذا اللفظ بمحمّد بن بشّار بندار عن 

عثمان بن عمر» ا الحفاظ المتقنين الأثبات. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح على 

شرطهما. 

»/6١05/ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب مواقيت الصلاةء» باب فضل الصلاة لوقتها‎ )١( 
ومسلمء كتاب‎ »/١947/ وأخرجه في كتاب التوحيدء باب وسمّى النبيّ كَل الصّلاة عملا‎ 
. الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال / 55؟/‎ 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة»؛ باب ما جاء في الوقت الأوّل من الفضل /١77/‏ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . 
قلت : يعقوب بن الوليد المدنيّ أحد رجال السند قال الحافظ في «التقريب»: كذّبه أحمد وغيره. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الوقت الأوّل من 
الفضلء» (041/1). ١‏ 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر / 077/ بلفظ الترجمة. 

وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب وقت العشاء وتأخيرها / /١407‏ من 

جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يه يؤخر صلاة العشاء الآخرة» . 


0 كا لكا نفد 


و 0 يْسَنٌّ الإبرَادُ بِالظّهْرِ في شِدَّة الْحَوَ نا رت توي لو و ايز" 14 لي ف ل ل صرق قدا ا 2 


كتبه الجديدةء وقال في «المجموع»: «إنه أقوى دليلا». انتهى» قيل: والحكمة في 
تأخيرها إلى وقت الاختيار لتكون وسط الليل بإزاء صلاة الظهر في وسط النهارء 
ل ل ل الل ا . وحمل 

بعضهم القولين على حاليْنٍ», فحيث قيل: «التعجيل أفضل» أريد ما إذا خاف النوم» 
00006 : «التأخير أفلل أرينها ]ذالم يخف: 


ويستثنى من التعجيل مسائل : 
منها ما ذكره المصنف بقوله: (ويّسَنٌ الإبراد بالظهر) أي بصلاته؛ أي تأخير فعلها 
عن أوَّل وقتها (في شدَّة ة الحَرٌ) إلى أن يصير للحيطا الس لطا ساةا 


لخبر الصحيحين : «إِذًا اشَتَدٌ الحة َأَبْرِدُوا بالصَاَدة) ' وفي رواية للبخاري: «بالظّهْرٍ 
فَإِنَّ شدَّة ة الحَرٌ مِنْ فيح جَهَئم”"؛ أي هيَجَانها وانتشار لهيبهاء أجارنا الله تعالن منها 

والحكمة فيه: أن في التعجيل في شدة الحررٌ مشقة تسلب الخشوع أو كماله» فسن له 
التأخير؛ كمن حضره طعام يتوق إليه أو دَاقَعَهُ الخبثُ» وما ورد مما يخالف ذلك 
فمنسوخ. ولا تؤخر عن نصف الوقت على الصحيح. وخرج ب«الصلاة» الأذان» 
وب«الظهر» غيرُها من الصلوات ولو جمعةء فلا يسن فيها الإبراد» أما غير الجمعة فلفقد 
العلة المذكورة» وأما الجمعة فلخبر الصحيحين عن سلمة: كنا نُجَمّعُ مَعّ 
رَسول الله ب إذا رَالَتِ الشَّمْسنٌ)”"©» ولشدة الخطر في فواتها المؤدّي إليه تأخيرها 
بالتكاسل» ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحَرٌ. فإن قيل: ورد في 


»/01١7 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى شدَّة الحرّ/‎ )١( 
. /190 / ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الإبراد بالظهر في شدّة الح‎ 
. /9517 / (؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدّة الحرّ‎ 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس / 817/ عن‎ 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أن النبيّ يكل كان يصلي الجمعة حين تميل الشّمس؟.‎ 
. بلفظ الترجمة‎ /١997 / وأخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ 
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مه ماق ه بره 


وَالأصَحٌ اختصّاصًة ببَلدٍ حار وَجَمَاعَةَ مسجد يَقُصِدُونَهُ من بعد. 
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الصحيحين : «أنه يك كان يُبْرِدٌ بها)”"2, أجيب : بأنه فعله بيانًا للجواز جمعًا بين الأدلة» 
مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في «صحيحه» في الظهر فتعارضت الروايتان» فيُعمل 
بخبر سلمة لعدم المعارض . 

(والأصحٌ اختصاصه) أي الإبراد (ببلد حَارٌ)؛ قال في البويطي: «كالحجاز وبعض 
الود . (وجماعة) نحو (مسجد) ؛ كرباط ومدرسة (يقصدونه من يُعْدِ) ويمشون إليه 

في الشمس . فاون الإبراد فى غير كيده العرولو قطن بخاز» ولا في قطر معتدل أو 
بارد وإن اتفق فيه شدة السحء ولا لمن يصلّي منفردًا أو جماعة ببيته أو بمحلّ حضره 
جماعة لا يأتيهم غيرهم؛ أو يأتيهم غيرهم من قُرْبٍ أو بُمْدِ؛ِ لكن يجد ظِلا يمشي فيه؛ 
إذالنسن فى ذلك كس سي ل ل ا ا 
بُعْدِ يسرعٌ له الإبراد اقتداء به يَكلِةِ. وقضية كلامه أنه لا يُسَنٌّ الإبراد لمنفرد يريد الصلاة 
في المسجدء وفي كلام الرافعي إشعار بِسَنّه» وقال الإسنوي : «إنه الأوجه». وضابط 
البُعْدِ: ما يتأثر قاصده بالشمس . والثاني: لا يختصنٌ بذلك». فيس في كل ما ذكر 
لإطلاق الخبر. ولو عبّر ب«مصلّى» 1 أن يراد بالمسجد 
موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر. 

ومنها: أنه يندب التأخير لمن يرمي الجمار» ولمسافر سائر وقت الأولى» ولمن 
تيقّن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت» ولمن اشتبه 
عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظنّ فواته لو أخرهء ولدائم الحدف إذ ريا 
الانقطاعء وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء 
بمزدلفة إذا كان سفره سفر قصّرٍء وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من 
الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة . 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجمعة؛ باب إذا شتد الحَرٌ يوم الجمعة / 8714/ عن أنس بن 


مالك رضي الله عنه قال : «كان النبي وَل إذا اشتد البرد بَكَرَ بالصَّلاة وإذا اشتدٌ الحرّ أبرد بالصّلاة؛ 
يعني الجمعة؟. 


( بتكا 1 


ناه سام 


وَمَنْ وَقَعَّ بَمْضُ صَلَاتِهِ في الْوَفْتِء فَالآصَحٌ أَنَهُ إِنْ وَقَعَ رَكْمَه فَالْجَمِيعُ أَدك وَل 

فَقَضَاءُ. وَمَنْ جَهِلَ الْوَقَتَ اجْتَهَدَ بوزد وَنَحْو ا 5 
له ذال الحردى ك ارطع تس 2( متك رم 
[حكم من وقع بعض صلاته في الوقت وبعضّها خارجه] 

(ومن وقع بعضٌ صلاته في الوقت) وبعضها خارجه (فالأصحٌ أنه إن وقع) في الوقت 
(ركعة) أو أكثر كما فهم بِالأَوْلَى (فالجميع أداء) ؛ لخبر الصحيحين : «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة منّ 
الصَّلَاةَ فَقَدْ دك الصَّلَاة»20؛ أي مؤداة. (وإِلَا) بأن وقع فيه أقل من ركعة (فقضاء) ؛ 
لمفهوم الخبر المتقدم؛ إِذْ مفهومه أن من لم يدرك ركعة لا يدرك الصلاة مؤداق» والفرق : 
أن الركيه معتملة على معظع أفعال الضلاة» وغالب 4 هذها انكر ار ليا فكان عابها لها : 
والوجه الثاني : أن الجميع أداء مطلقا تبعًا لما في الوقت. والثالث : أنه قضاء مطلقا تبعًا 
لما بعد الوقت. والرابع: أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاءء وهو التحقيق» وعلى 
القضاء يأثم المصلي بالتأخير إلى ذلك» وكذا على الأداء نظرًا للتحقيق» وقيل: لا؛ نظرًا 
إلى الظاهر. وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بِنِيّةَ القصر وخرج الوقت» 
وقلنا: إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الإتمام» فإن قلنا: «إن صلاته كلها أداء؛ كان له 
القصر وإ لزمه الإتمام. قال في «الروضة»: «ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع 
جميعها فمدّها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت لم يأثم قطعاء ولا يكره على الأصح»ء 
قلت: في تعليق القاضي حسين وجة أنه يأثم» والله أعلم . انتهى . 

[صلاة من جهل الوقت لعارض] 

(ومن جهل الوقت) لعارض؛ كغيم أو حبس في موضع '! مظلم وعدم ثقة يخبره به 
عن علم (اجتهد) جوازًا إن قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية الشمس مثلاء وإلَا 
فوجوبًا (بورد) من قرآن أو درس ومطالعة وصلاة (ونحوه) أي الورد؛ كخياطة وصوت 
ديك مجرّب. وسواء البصير والأعمى؛ وعمل على الأغلب في ظنّه وإن قدر على 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب مواقيت الصلاة؛ باب من أدرك من الصلاة ركعة / 500/., ومسلم» 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة / 1191/ . 
(') في نسخة البابي الحلبي: ٠بيت‏ 


أن ماج اانا عفدا د ري -. لوخي د 
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اليقين بالصبر أو غيره كالخروج لرؤية الفجر. وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد 
لعجزه في الجملة. أما إذا أخبره ثقة من رجل أو امرأة ولو رقيقًا بدخوله عن علم؛ أي 
مشاهدة؛ كأن قال: «رأيت الفجر طالعًا؛ أو «الشفق غاربًا» فإنه يجب عليه العمل بقوله 
إن لم يمكته العلم بنفسهء وجاز إن أمكنه» وفي المَبْلَةِ لا يعتمد الخبر عن علم إِلّا إذا تعذّر 
علمه كما سيأتي» وَفرّقَ بينهما: بتكرّر الأوقات فيعسر العلم بكل وقتء» بخلاف القبلة فإنه 
إذا علم علمها مرة اكْتَفّى به ما دام مقيمًا بمحله فلا عسر. ولا يجوز له أن يجتهد إذا أخبره 
ثقةٌ عن علمء » بخلاف ما إذا أخبره عن اجتهاد فإنه لا يقلده؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا؛ 
حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها. وهل يجوز للأعمى 
والبصير تقليد المؤذن الثقة العارف أو لا؟ قال الرافعي: يجوز في الصَّحْوٍ دون الغيم؟ لأنه 
فيه مجتهد وهو لا يقلد مجتهدّاء وفي الصحو مُخْيرٌ عن عيان» وصحّح المصنف جواز 
تقليده فيه أيضًا ونقله عن النص» فإنه لا يؤدّن في العادة إلا في الوقت فلا يتقاعد عن الديك 
المُجَوّب) قال البندنيجي : «ولعلّه إجماع المسلمين» ولو كثر المؤدّنون وغلب على الظنّ 
إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقًا بلا خلاف. ولو صلَّى بلا اجتهاد أعاد مطلقًا لتركه الواجب. 
وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظلنّه دخول الوقت». وتأخيره إلى خوف الفوات 
أفضل . ويعمل المنجم بحسابه جوارًا لا وجوبّاء ولا يقلده غيره على الأصح في «التحقيق» 
وغيره» والحاسب - وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها ‏ في معنى المنجم» 
من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني؛ كما يؤخذ من نظيره في الصوم . 

(فإن) ضبان باجتهاده د ثم (تيقّن) أن (صلاته) وقعت (قبل الوقت) أو بعضها ولو , 
تكبيرة الإخرام او أخبره ثقة بذلك وعلم بذلك في الوقت أو قبله أعادها بلا خلاف . أو 
علم به بعده (قضا) ها (في الأظهر) لفوات شرطها وهو الوقت ‏ حتى لو فرض أنه صلَىٍ 
الصبح مثلا سنين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط. وبيانه: أن صلاة اليوم الأول 
تُقَضَى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا؛ بناءً على أنه لا يشترط نية الأداء 
ولا نية القضاءء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في 


وَإِلا فلا 
وَيْبَادِرٌ بالقائِتٍ. وَيْسَنُ تَرْتِيبُهُ يمُهُ عَلَى الْحَاضْرٌ التي لا يََافُ 3 فوْتهًا. 


محله. والثاني: لا قضاء اعتبارًا بظنّه . (وإِلَا) أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت؛ بأن 
تيقنه فيه أو بعده أو لم يتبين له الحال (فلا) قضاء عليه؛ لكن الواقعة بعده قضاء على 
الأصح؛ لكن لا إثم فيها. 
[حكم المبادرة بقضاء الفاتت] 

(ويُبادر بالفاتت) ندبًا إن فاته بعذر؛ كنوم ونسيانء ووجوبًا إن فاته بغير عذر على 
الأصح فيهما تعجيلا لبراءة ذمته» وقيل: المبادرة مستحبة فيهماء وقيل: واجبة فيهماء 
وعن ابن بنت الشافعي أن غير المعذور لا يقضي؛ لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
ف تسن ميلد ة أو نَامَ عَنْهَا مَكَمَّارتُهَا أَنْ يُصَلَيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا'© متفق عليه 0 
التغليظ عليهء وهو مذهب جماعةء وأيّد بأن تارك الأبعاض عمدًا لا يسجد للسهو على 
وجه مع أنه أحوج إلى الجبرء وقد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاءً خلاقا 
للمتولي ومن تبعه؛ لكن يجب إعادتها على الفور كما 7 به صاحب «العباب» . 

[احكم كرتب الفوائت 

وحن ترنيم أي العاقت ل 
أوجبه. (و) ب يُْسَكُ (تقديمه على الحاضرة التي لا يَخَافُ فُوْتَهًا) محاكاة للأداءء وللخروج 
من خلاف من أوجب ذلك أيضّاء ولأنه يكِ فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلّاها بعد 
الغروب ثم صَلَّى المغرب”" ؛ متفق عليه . فإن لم يُرَنْبْ ولم يقدم الفائتة جاز؛ لأن كل 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
/ 051/7/ بلفظ : امن نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرها؛ لا كقّارة لها إلا ذلك». 
وأخرجه مملمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضانها / /١574‏ بلفظ الترجمة . 

") أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب من صلَّى بالناس جماعة بعد ذهاب 
الوقت /01/١/‏ . ومسلمء. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى 
هي صلاة العصر / /١87١‏ عن جابر بن عبد الله : «أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسبّ كفار» 


1 مخ ضح )١(‏ 


هلها هد قاع اه قاو ود واو وفاعد عا هد و ود وا. د .د وا واوا ع .ياود .دقان وا هد و ها .ا .د .ا راع قاما عا م 6د جاع هد همه 06م 


واحدة عبادة مستقلة» والترتيبُ إنما وجب في الأداء لضرورة الوقت» فإنه حين وجب 
الصبح لم يجب الظهرء فإذا فات لم يجب الترتيب في قضائه؛ كصوم رمضانء. 
وفعلة يك المجرّد إنما يدل عندنا على الاستحباب» فإن خاف فؤت الحاضرة لزمه 
البداءة بها؛ للا تصير فائتةً أيضًا. وتعبيره ب «لا يخاف فَوَبَّهًَاة صادق بما إذا أمكنه أن 
يدرك ركعة من الحاضرة» فيس تقديم الفائت عليها في ذلك أيضاء وبه صرّح في 
«الكفاية»» وهو المعتمد كما جرى عليه شيخنا في «شرح منهجه» وإن اقتضت عبارة 
«الروضة» كالشرحين خلافه» ويحمل إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على 
غير هذا ونحوه. ولو تذكر فائتة بعد شروعه في حاضرة وجب إتمامها ضاق الوقتُ أو 
انتسع. ولو شرع في فائتة معتقدًا سعة الوقت فبان ضيقه عن إدراكها أداء وجب قطعهاء 
ولو خاف فوت جماعة حاضرة فالأفضل عند المصنف الترتيب للخلاف في وجوبه. 
فإن قيل: ل اع الخلافٌ في صلاة الجماعة فقد قيل بوجوبها أيضّاء ولذلك رجّحه 
الإسنوي ونقله عن جماعة؟ أجيب : بأن الخلاف في الترتيب خللاف في الصحة. 
بخلافه في الجماعة . 

تنبيه : قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره؛ 
فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مك 
وحينئذ فقد يقال: تجب البداءة به» وقد تعارض خلافان: أحدهما قول أيى حنيفة: 
يجب الترتيب”'©» والثاني قولنا: يجب قضاء الفائت بلا عذر على الفورء ومراعاة 


5 قريش» وقال: يا رسول الله؛ والله ما كدت أن أصلي العصر حبّى كادت أن تغرب الشّمس. فقال 
رسول الله يكِِ: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحانء فتوضّأ رسول الله يل وتوضأناء فصلَى 
رسول الله كَل العصر بعدما غربت الشّمس»ء ثمّ صلّى بعدها المغرب». 

)200 ذهب السّادة الحنفيّة: إلى أنه يجب الترتيب بين الفوائت القليلة» وهي ما كانت دون ست صلوات 
وبين الصلاة ة الوقتّة المتسع وقتها؛ كذلك يجب الترتيب بين الفوائت ئت القليلة نفسها عندهم. 
ويُسقط الترتيبَ عند الحنفيّة عدّة أمور وهي : 
١‏ ضيق وقت الوفتية المستحب في الأصحٌ؛ بحيث لا يمكن قضاء الفوائت ثم أداء الحاضرة . 
1" النسيان؛ لأنّ الوقت إِنّما يصير وقتا للفائتة بتذكرها. 0 


(0) كاب لهاك 12 


وَتَكْرَهُ الصَّلَاةٌ عِنْدَ الاسْتِوَاءِ 1186 2161101610110 


الثاني أؤلى في تقديدها؟ ونحت تقدييها أيما قن الشافرة عند معة وقتها كما 


بحثه الأذرعي » وهو ظاهر. 


تالف االمسمرع؟' يسن إيقاظ النائم للصلاة ولا سيّما إذا ضاق وقتهاء ففي سنن 


أبي داود: ء«أنَّ النبي لله حرج يوما إلى الصلاة فلم يمر بنائم إل أيقظه»”2, وكذا إذا رآه أمام 
المصلين» أو كان نائما في الصف الأول أو محراب المسجدء» أو كان نائما على سطح 
لا حجّارَ”” له لورود النهي عنه'"'. أو كان نائمًا بعضه في الشمس وبعضه في الظّلٌ» أو كان نائمًا 
بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمسء أو كان نائمًا قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر» أو نام 
خاليًا وحده» أو كانتت المرأة نائمة مستلقية ووجهها إلى السماعء أو نام الرجل منبطحًا فإنها 
ضَجْعَةٌ يبغضها الله . ويستحتٌ أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللسحره» والنائم بعرفات وقت 
الوقوف لأنه وقت طلب وتضرّع . قال الإسنوي: وهذا بخلاف ما لو رأى شخصًا يتوضأ بماء 
نجس فإنه يلزمه إعلامه ؛ كما قاله الحليمي في «شعَب الإيمان»؛ بكسر الهمزة. 


[مطلبٌ في الأوقات التي تكره فيها الصلاة] 
(وتكره الصلاة عند الاستواء) كراهة تحريه'؟) كما 2 في «الروضة» 


(002) 


* أن تصير الفوائت سنا غير الوترء فإِنّه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه . 

انظر: إمداد الفعاح للشرنبلالي الحنفيّء كتاب الصلاة» باب قضاء الفوائكت. ص 
١-8 /‏ // بتصرّف واختصار. 

أخرجه أبو داودء كتاب التطوع» باب الاضطجاع بعدها «ركعتي الفجر» / /١١74‏ عن أبي بكرة 
قال: «خرجت مع النبي يل لصلاة الصّبح فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصّلاة أو حرّكه برجله» . 
قال المنذريّ: في إسناده أبو الفضل الأنصاريٌ» وهو غير مشهور. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب التطوع. باب الاضطجاع بعدها «ركعتي الفجر؟ء 
(/65). 

في نسخة البابي الحلبي: «حجاز». 

أخرج أبو داودء كتاب الأدبء. أبواب النومء باب في النوم على السطح ليس عليه حجار 
7 وفيه قول النبي 5ق : «من بات على ظهر بيت ليس عليه حَبجَارٌ فقد برئت منه الذّمّة». 
«إن فلت : ما الفرق بين المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلا منهما يفيد الإئم؟ أجيب عن- 


6 مخ |5 )١(‏ 
لاي دم الْجُمُعَة وَبَء بَعْدَ الصّبْح حَتَّى 1 تَرْتَفعَ الشََمْسِرُ كَرُمْح وَالْعَضْرٍ > حَتى تَعْدب؛ 


و«المجموع؛ هنا وإن صحشّحه في «التحقيق» وفي الطهارة من «المجموع» أنها كراهة 
ارا مي لا لامر و اا ليوك الها 1ن 
نُصَلَي فِيِهِنَ أو أن تَقْيْرَ فنِهنَ مَؤتَانَا: يي وَحِيْنَّ يَقَوْمُ 
َائِمٌ الظّهيرَةِ حَنَى تَعِيْلَ الشَّمْسَء وحِيْنَ تضيّفٌ للغرُوب"©. فالظهيرة شدّة الحرّء 
و١قائمها»‏ هو البعير يكون باركًا فيقوم من شدة حر الأرض» و«تَضَيّففٌ» ‏ بتاء مثناة من 
فوق ثم ضاد معجمة ثم مثناة من تحت مشددة ‏ أي تميل. وتزول الكراهة بالزوال» 
ووقت الاستواء لطيففٌ لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس؛ إلا أن 
التحريم يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة (إلَا يوم الجمعة)؛ لاستثنائه في خبر أبي داود 
وغير””©2» والأصحٌ جواز الصلاة في هذا الوقت مطلقا سواء أحضر إلى الجمعة أم لاء 
وقيل: يختص بمن حضر الجمعة؛ وصحّحه جماعة» وقيل: يختصٌ بمن حضر وغلبه 
النعاس فيدفعه بركعتين . 

(و) تكره أيضًا (بند) طلوم القمسن صَلَى الصنبع أم لاء وبعد صلاة (الصبح) أداءً 
(حتى ترتفع الشمس) فيهما (كرمح) فى وآأى :العيري و زلا #الشافة سيدةة زو يننا 
امتقرار السيسن ع تعرت صل العحطر أمالآء. .وعد ضلذة (العصتر) ادام ولق مجيوعة 
في وقت الظهر (حتّى تغرب)؛ للنهي عنها بعد الصلاتين في الصحيحين عن أبي هريرة 


ذلك: : بأنّ المكروه كراهة تحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل» والحرام ما ثبت بدليل قطعيّ أو 
إجماع أو قياس أَوْلُويٌ أو مساو؛ كما قررّه شيخنا العزيزي. 
انظر حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الصلاق» (071//1). 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
/1/. 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال / /١١87‏ عن أبى قتادة عن 
ال يله: «أنه كره الصّلاة نصف التهار إلا يوم الجمعة» وقال: إن جهنّم تسجر إلا يوم الجمعة». 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / /١0/4‏ . وقال: 
أخرجه أبو داود والأثرم من حديث أبي قتادة؛ وقال: مرسل؛ أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة. 
وفيه ليث بن أبي سليمء وهو ضعيفٌ . 


فيه لح فر و مزح ع قا ارهاس به مف عع لفاح ها اتاد عار حي وك أ مهن ينهد يه يقر فقي وها رأف لور هن هلح ها اها بعر لها فت مفا موي رزفر ارقان3 اها واي لابق وا اد 5 


رضي الله تعالئ عنه”" 2» وعند الطلوع والاصفرار في خبر مسلم السابق”"'» وليس فيهما 
ذكر الرمحء وهو تقريب. وما قررت به عبارة المصنف من أن الأوقات خمسة هي عبارة 
اللجدهون زتعي فى ا#السذرة» وهو أذلن من الاقنضتان علق الثلاثة :المذكورة “ف 
المتن؛ لأن من لم يُصَلَّ الصبح حتى طلعت الشمس أو العصر حتى اصفرّت يكره له 
التنفل حتى ترتفع أو تغرب» وهذا يفهم من عبارة الجمهور دون عبارة الكتاب» ولأن 
حال الاصفرار يكره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين» وعلى الثانية بسيب واحدء 
ولعل المصتف توهّم اندراجهما في قوله: «وبعد الصبح وبعد العصر» وقد علمت 
ما فيه. قال الإسنوي : «والمراد بحصر الصلاة في الأوقات إنما هو بالنسبة إلى الأوقات 
الأصلية» فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة» ووقت صعود الإمام لخطبة 
الجمعة». انتهىء وإنما ترد الأولى إذا قلنا: إن الكراهة للتنزيه . وزاد بعضهم كراهة وقتين 
آخرين : وهما بعد طلوع الفجر إلى صلاته» ويعد المغرب إلى صلاته» وقال: «إنها كراهة 
تحريم على الصحيح » ونقله عن التّصّ». انتهى» والمشهور في المذهب خلافة . 

قال الأصحاب : وإذا صلَّى في الأوقات المنهىّ عنها عُرَّرء ولا تنعقد إذا قلنا: «إنها 
كراهة تحريم»ء وكذا على كراهة التنزيه على الأصح. فإن قيل: يلزم من عدم الانعقاد 
أن الكراهة للتحريم لا للتنزيه؛ لأن الإقدام على العبادة التي لا تنعقد حرام اتفاقًا لكونه 
تلاعبّاء أجيب : بأنه لا يلزم من القول بعدم الانعقاد القول بأن الكراهة للتحريم؛ لأن 
نهي التنزيه إذا رجع إلى نفس الصلاة يضادٌ الصحة كنهي التحريم؛ كما هو مقرّر في 
الأصول. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه4» كتاب مواقيت الصلاة؛ بابٌ: لا يتحرّى الصلاة قبل غروب 
الشمس /0887/ عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول: «لا صلاة بعد الصبح 
حتى ترتفع الشمسء ولا يعد العصر حتى تغيب الشمس». 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها / 851/ . 
(") اأخرجه مسلمء. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
195/. 


ع ميض (1) 


إل لسبب) غير متأخّر”'' فإنها تصح (كفائتة)؛ لأن سببها متقدم ء ترا أكانت 
فرضًا أم نفلا؛ حتى النوافل التي اتخذها وردّاء ولخبر: «فَكَمَارَتها أن تصليها ِذَا 
لالح مص و ل ل ل د 
الظّمْرِ7, وفتن تلح :لم كرك تصديما ختن تاوق الذي 2920 هذا من 
خصوصياته وُه فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاةً أن يداوم عليها ويجعلها 
ورذا. 

(و) صلاة (كسوف) واستسقاء وطواف (وتحيّة) وسنة وضوء (وسجدة شكر20) 
وتلاوة كما ذكره في «المحرّر؛؛ لأن بعضها له سبب متقدم؛ كركعتي الوضوء وتحية 
المسجدء. وبعضها له سيب مقارن؛ كركعتي الطواف وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء 
والكسوف» ولأن نحو الكسوف والتحية معّتض للفوات» وفى الصحيحين في توبة 
كعب بن مالك: (الاسحه بيد الاسعر يعد علا الصيي قبل اللفرع الستملى 10 


)١١‏ أي غير متأخّر عن الصلاة؛ بأن كان متقدّمًا ‏ كالفائتة ‏ أو مقارنًا؛ كصلاة الكسوف فهى مقارنة بالتّظر 
للدّوام» وإن كان ابتداؤها غير مقارن؛ بخلاف ما إذا تأخر السبب كصلاة الاستخارة والإحرام. 

[6 أخر جه البخاريّ في ااصحيحها ) كتاب مواقيت الصلاة)» باب من نسي صلاة فيصل إذا ذكرها 
/ ااهل ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها ./١554/‏ 

6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» أبواب السهوء باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع 
7,: ومسلمء كتاب صلاة المساقرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما 
النببئ يه بعد العصر / /١973“‏ بلفظ : «يا ابنة أبي أميّة؛؟ سألت عن الرّكعتين بعد العصرء إِنْهِ أتاني 
أناس من بني عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الرّكعتين اللتين بعد الظهرء فهما 
هاتان» . وبنحوه عند مولانا البخاريّ رحمه الله تعالى. 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللّتين كان يصليهما التبي بي 
بعد العصر / /١975‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله يلِيِ ركعتين 
بعد العصر عندي قط . 

(©) في التمثيل بها مسامحة؛ لأنّها ليست صلاة؛ لكن يسوّغ ذلك كونها ملحقة بها. 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك وقول الله عرّ وجل » 


0) كاب ا لكا لماع 


ا ا ل ا : «حَدَئِي بأَْجَى عَمَلٍ عَمِلتَهُ في الإسْلام فَإِنَي 
سَمِعْتُ دَفَ تَمْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيَ في الجَنَّه» قال : ما عَملْتُ عَمَلَا أَْجَى عِنْدِي ين أ ل 
تَطوْد سُهُودَا في سَاغَة ون فَبلٍ أو تار إلا صَلْئتْ بدَلِكَ الطْهور ماكتّت الله لن أن 
أصَّنَ('2. و«الدّكُ» صوت النعل وحركته على الأرض. أما ماله سبب متأخر 
كركعتي الاستخارة والإحرام - فإنه لا ينعقد كالصلاة التي لا سيب لهاء لأن 
الاستخارة والإحرام سببهما متأخر عنهما. والمراد ب«التقدّم» وقَسِيمَيْهِ بالنسبة إلى 
الصلاة كما في «المجموع»» أو إلى الأوقات المكروهة على ما في «أصل الروضة»» 
والأول أظهر كما قاله الإسنوي» وعليه جرى ابن الرفعة» فعليه صلاةٌ الجنازة وما ذكر 
معها سببها متقدمء وعلى الثاني قد قد يكون متقدمًا وقد يكون مقارنًا بحسب وقوعه في 
الوقت أو قبله» ومحلٌ صحة ما ذكر معها إذا لم يَتَحَرَ به وقت الكراهة ليوقعها فيه بالا 
بأن قصد تأخير الفائتة أو الجنازة ليوقعها فيه» أو دخل المسجد وقت الكراهة 
التحية فقطء أو قرأ آية سجدة ليسجدها فيه ولو قرأها قبل الوقت لم يصح؛ للأخبار 
الصحيحة كخبر : «لا تَحَوَوًا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَلَا عُرُوْبَهَا”"2. فإن قيل: كان 
ينبغي كما قال السبكي أن يكون المكروه الدخول لغرض التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك 
الوقت» أما فِعْلّهًا فيه فكيف يكون مكرومًا وقد يكون واجبًا بأن فاتته عمدًا؛ بل العصر 


١ -‏ ول التَكَمَهِ الت خُيَنا4 [التوبة: 4151/]114/» ومسلمء كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه / /7/١١7‏ » وفيه قول سيدنا كعب بن مالك: «ثم صليت صلاة الفجر صباح 
خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتناء فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله عزّ وجل منّا قد 
ضاقت عليّ نفسي وضاقت عليّ الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول 
بأعلى صوته : يا كعب بن مالك أبشر . قال : فخررت ساجدّاء وعرفت أن قد جاء فرج . 

»/٠١94/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب التهجدء باب فضل الطهور بالليل والتهار‎ )١( 
. /557 4 / ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل بلال رضي الله عنه‎ 

47١‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة؛ باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 
/لخدم/.ء ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
(وكقال. 


ع مخض 5 )١(‏ 


المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار مكروه؛ ولا نقول بعد التأخير : «إن إيقاعها فيه 
مكروه» بل واجبٌء أجيب: بأن فعل كل من ذلك فيما ذكر مكروه أيضًا للأخبار 
الصحيحة كالخبر المُتقدّم» وإنما صحّت المؤداة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية 
والفاتتة المذكورتين» وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر؛ لأنه بالتأخير إلى 
ذلك مُرَاعم للشرع بالكليةء ولأن المانع يقدّم على المقتضي عند اجتماعهماء وأما 
مداومته يةِ على الركعتين بعد العصر”'“ فتقدم الجواب عنها. أما إذا دخل المسجد 
لا لغرطن التخية. أو لعرفن غير التحية »أو لغرضهما: فلا تكرة بل تس 4 الخير 
المبيحيخين +" إذا شل أخذك اللتعة فل يجلسل. خضل ركه فهر 
مُخَصّصٌ لخبر النهي". فإن قيل: خبر النهي عام في الصلوات حامق فين الأوقات 
وخبر التحية بالعكس» فَلِمّ رجح تخصيص خبر النهي؟ أجيب : بأن التخصيص دخله 
بما مر من الأخبار في صلاة العصر وصلاة الصبح» وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة 
بعدهماء وأما خبر التحية فهو على عمومهء ولهذا أمر يَكْةٍ الداخل في يوم الجمعة في 
حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد'*'» ولو كانت تُترك في وقت لكان هذا الوقت؛ لأنه 
يمتنع حال الخطبة من الصلاة إلا التحية؛ ولأنه تكلم في الخطبة وبعد أن قعد الداخل. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصلّيهما النبيّ يكل 
بعد العصر / /١1975‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ترك رسول الله يي ركعتين 
بعد العصر عندي قط». 

(5) أخرجه البخاريٌ في (صحيحداء أبواب التطوعء باب ماجاء في التطرّع مثنى مثنى 
/١:؛:‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين 
/ 566 /. 

زفق أي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب الجمعة» باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن 
يصلي ركعتين / 888/ » ومسلم كتاب الجمعة باب التحية والإمام يخطب /٠١18/‏ عن جابر بن 
عبد الله قال: «بينا الذي يلل يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجلٌ» فقال له النْبِيَ 5: أصلّيت يا فلان؟ 
قال: لا. قال: قم فاركع؟. 


(0) كا باكلا م 
َإِلَا ني حَرَمٍ مَكَةَ عَلَى الصَّحيح . 


وكل هذا مبالغة في تعميم التحية؛ ذكر ذلك في «المجموع» . قال الروياني: ولو قرأ آية 
سجدة في وقت جواز الصلاة ثم سجد في وقت الكراهة لم يُجْزْهِ؛ أي إذا تحرّى السجود 
فيهء وإلا فهو أوْلى بالجواز مما إذا قرأها وقت الكراهة . 

(وإلّا في حرم مكّة على الصّحيح) ؛ ار لجاييق عت غتافن»' ل تفتدوا احذا طاف 
بِهَدَا البتِتِ وَصَلَى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو تَهَار” "© زؤاة الترمدئ ؤغينة وقال > الس 
صحيح»» ولما فيه من زيادة فضل الصلاة فلا تكره بحال» نعم هي خلاف الأَؤْلى كما 
في «مقنع المحاملي» خروجًا من الخلاف. والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار. وحملت 
الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطوافء. قال الإمام: «وهو بعيد؛ لأن 
الفلواق ستيقما فلا جاح إلى معسسي بالأنضاذه 'وفيل؟"الارتعاء عاض بالعت يعد 
الحرام» وقيل : بنفس البلد» . وخرج ب«حرم مكة» حرم المدينة فإنه كغيره. 
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)00( أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الحبجّ» باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن 
يطوف /878/ . وقال: حديث جُبير حديث حسن صحيح . 


ف مخ | |5 (1) 


-١‏ فصل [فيمن تََحِبُ عليه الصّلاة] 


م بُ الصَّلَاةُ عَلَى كل مُسْلِ بَالغ عَاقِلٍ طَاهِرٍ» وَلَا قَضَاءَ عَلَى الكافر . . . . 


فصل [فيمن تحب عليه الصّلاة] 

ثم شرع فيمن تجب عليه الصلاة» ويُعلم منه من لا تجب عليه» وترجم لذلك 

بفصل فقال: 
[شروط وجوب الصّلاة] 

(إنّما تجب الصّلاة على كُلَّ مسلم) ذكر أو أنثى» فلا تجب على كافر أصليّ وجوبٌ 
مطالبة”'2 بها في الدنيا لعدم صحتها منه؛ لكن تجب عليه وجوب عقاب”" عليها في 
الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام. (بالغ) كذلك». فلا تجب على صغير لعدم تكليفه 
(عاقل) كذلك» فلا تجب على مجنون لما ذكر” (طاهر)» فلا تجب على حائض أو 
نُقَسَاء لعدم صكّتها منهما. فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة 
بالإجماع . 

[حكم قضاء الكافر الصّلاة إذا أسلم والصَّبيّ إذا بلغ] 

(ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم؛ لقوله تعالى: « قل لِيَرِيِنَ كَفَروا إن يَنتَهُوا 
يُفْكَرَ لَُم نا كد سَلَفٌ * [الأنفال: 2184 وقد يؤدي إيجاب ذلك إلى التنفير» فخفف عنه 
ذلك ترغيبًا. قال في «المجموع»: (إذا أسلم ثيب على ما فعله من القَرب التي 
لا تحتاج إلى نية؛ كصدقة وصلة وعتق». 


)١(‏ من إضافة السبب للمُسبّب؛ أي وجوبًا ينشأ عنه المطالبة؛ أي مناء إذ لو طالبناه لزم نقض عهده إن 
كان مُوْمنًا وإبطال الجزية إن كان ملتزمًا لهاء وإنْما الطلب عليه من جهة الشارع؛ إذ لو لم يطالب 


كذلك فلا معنى للعقاب عليها. 
00 أي وجوبًا يتريّب عليه العقاب» والحاصل أن الإسلام يترتّب عليه ثلاثة أمور: 
١‏ الأداء للصلاة. "- المطالبة منا. العقاب في الآخرة على تركها . 


فإذا انتفى الإسلام أصالة انتفى الأوّلان وبقي الثالث. 
61 أي وهو عدم تكليفه . ولو ُحلقَ أعمّى أصمّ أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة. 


(لَّا المرتدٌ) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليه» ولأنه التزمها بالإسلام فلا 
قط عه بالجشره كن الأدمى .. ولواارقة قلق تمي آباء«الخفرن معزما قبلها تخليطا 
عليه» بخلاف من كسر رجليه تعديًا ثم صلَّى قاعدًا لا قضاء عليه؛ لانتهاء معصيته 
بانتهاء كسرهء ولإتيانه بالبدل حالة العجز. ولو سكر متعديًا ثم من قضى المدة التي 
ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدهاء بخلاف مدة جنون المرتد؛ لأن من جنَّ في ردته 
مرتد في جنونه حكمّاء ومن جُنَّ في سكره ليس سكران في دوام جنونه . ولو ارتدّت أو 
سكرت ثم حاضت أو نفست ولو استعجلت الحيض بدواء أو استخرجت به جنيئًا لم 
تَفْض زمن الحيض والنفاس» وفارقت المجنونّ: بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها 
مكلّنة بالترك» وعنه رخصة. والمرتد والسكران ليسا من أهلهاء وما وقعم في 
«المجموع» من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو . 

تنبيه : قوله: (إِلَ المرتد» يجوز جرّه على البدل ونصبه على الاستثناء» فقول 
الشارح «بالجَرٌ على البدل» على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان 
تامًا غير موجب - كقوله تعالئ : # ما مَعَلُوه إلا 5 َلِيلٌ ينيم [النساء: :  ]55‏ فالأرجح إتباع 
المستثتى للمستثتى منهء ويجوز النصب لما رَوَى سيبويه عن يونس وعيسئ جميعًا أن 
بعض العرب الموثوق بِعْرَبِيتِهم يقول: «ما مررثٌ بأحدٍ إلا زيدًا»» وقرىء به في السبع : 
« إلاقليلا يَتَجْمّ4 قرأ به ابن عامر. فإذا عرفت ذلك فالشارح إنما أراد بيان الراجح من 
الضبط لا أنه يمنع النصب. وهذا دأبه في الضبط يقتصر على ذكر الراجح وإن كان غيره 
جائرًا . 

(ولا) على (الصَّبيّ) إذا بلغ لما مرّء ولو عبّر ب«الطفل» كما فى «الحاوي» لكان 
أوْلَى؛ لأنه يشمل الذكر والأنثى. وقد اعترض المصنف ة في «المجموع» على صاحب 
«المهزّب» حيث اقتصر على الصبىّ» فقال: «لو قال الصبيّ والصبية لكان أذان انه 
لافرق بينهما بلا خلاف»؛ لكن نقل ابن حزم أن لفظ «الصبيّ» في اللغة يتناول الذكر 
والأنثى فلا اعتراض إذن . 


لفاوق مح | اج )١(‏ 
وَيؤْمَرُ بها ع وَيُضْرَتُ عل يِهَا لعَشْرء تقو اقب راو الم ل م 
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مد الصَّنَ المميّز بالصَّلاة وضربه عليها] 

(وتونو) ‏ الصيق التسمير بها )ولق تمياة لما حاته جلف لسع والقميرا (التميغ احلن 
السنين؛ أي بعد استكمالها. (ويُضرب عليها) أي على تركها (لعشر) منها؛ لخبر: 
«مُرُوا الصَّبِىَ بالصّلاة ة إِذَا بَلَمْ سَبْعَّ سنِينَ» وَإِذَا بَلَم عَشْرَ سنِينَ فَاضرِبُوةٌ عَلَئْجَ 230؛ أي 
على تركها؛ صححه الترمذي وغيره. وظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة؛ 
لكن قال الصَّيمَري ‏ بفتح الميم كما قاله المصنف في «التبيان»: «إنه يضرب في أثناتها»» 
وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري» وينبغي اعتماده؛ لأن ذلك مظنة البلوغ. 
ومقتضى ما في «المجموع» أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر؛ بل لا بِدَّ معه من 
التسهيرة وقال في «الكفاية»: (إنه المشهور». وأحسنٌ ما قيل في ضبط التمييز أن يصير 
الطفل بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحدهء وفي أبي داود: أنه َل سئل: متى يصلي 
الصبت؟ فقال: (إِذَا عَرَفَ شمَالةٌ مِنْ يَمِينِوه”" 2 قال الدّميري: «والمراد عرف ما يضره 
وما ينفعه». قال في «المجموع»: «والأمر والضرب واجبان”" على الولي أبَا كان أو 
جدًَا أو وصيًا أو قَيّمَا من جهة القاضي»» وفي «المهمات»: «والملتقط ومالك الرقيق 
في معنى الأب» وكذا المودع والمستعير ونحوهما كما قاله بعض المتأخَرين»: قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة / ٠/448‏ والترمذي في «جامعه؛؛ 
أبواب الصلاة» باب ماجاء متى يؤمر الصبىّ بالصلاة / ٠/401‏ وقال: حديث سبرة بن 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة / 441/ » وذكره ابن حجر في 
«#تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب أوقات الصلاة / 4754/ء» وقال: لا تعرف هذه المرأةء 
ولا الرجل الذي روت عنه . انتهى . وقد رواه الطبرانيَ من هذا الوجه فقال: عن معاذ بن عبد الله بن 
م عن أبيه : «أن النبي وكك. . .2 به. وقال: لا يروى عن عبد الله بن خبيب وله صحبة إلا بهذا 
الإسناد» تفرّد به عبد الله بن نافع عن هشام. وقال ابن صاعد : إسئاد حسن غريب . 

(*) أي وجوبًا عينيًا على الوليَ أي عند الانفراد؛ ومثله الأمّ كما في #الروض» و«دحج». وقدره ثلاث ضربات» 
فلو حصل ذلك من غير الوليّ كفى. وفي «البرماوي»: والآمر والضارب أصوله الذكور والإناث على سبيل 
فرض الكفاية» وللمعلم أيضًا الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي. ومثله الزوج في زوجته. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الصلاقف /1١(‏ 087). 


الطبري: «ولا يقتصر على مجرد صيغته؛ بل لا بدَّ معه من التهديد». وقال في «الروضة»: 
«يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع» وأجرةٌ تعليم 
الفرائض في مال الطفل» فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته"» ويجوز أن يصرف من ماله 
أجرة ما سوى الفراتض من القرآن والأدب على الأصمحّ ة فى «زوائد الروضة»» ووجهه: بأنه 
مستمر معه وينتفع به بخلاف حَجْهِ. وى صيعة المكتر بات سن التقل قاهذا وجهانة رجي 
بعض المتأخرين المنع» وهو مقتضى إطلاقهم » ويجريان في الصلاة المعادة. 
[حكم قضاء الحائض والمجنون والمغمى عليه ما فاته من الصّلاة] 

(ولا) قضاء على شخص (ذي حيض) إذا تطهر وإن تسبب له بدواء» وقد متت هذه 
المسألة في باب التعيض فهو مكررة. وَالتَّمَسَاءٌ كالحائض. ولو عبّر باذات» لاستغنى 
عن التقدير 0 وكا اذل وهل يحرم على الحائض قضاء الصلاة أو يكره؟ 
وجهان: أوجههما: الثا 

(أو) ذي (جنون أو إغماء) إذا أفاق» ومثلهما الفركم والعسيوء والسكران بلا تَعَدّ في 
الجميع؛ لحديث: 'رُفِمَ القَلَمُ عَنْ ناث : : عَنِ الصَِّيٌّ َتَى يَبْْع» وَعَنِ النَائِم حَنَى يَسْتيقظً» 
َعَنِ المَجْنُونِ حَنَى يَبرَأ0» صبحه ابن حبّان والحاكم» فورد النص في المجنون وقيس 
عليه كل بن زال عقله بسب يعدن فيد وسواة ٠.‏ وي :ذلك اى لان ودراقها بوبحب القناء 
الصوم على من أغمي عليه جميع النهار لمشقّة قضاء الصلاة لأنها قد تكثر بخلاف الصوم ؛ 
نعم يسن للمجنون والكعين عليه ونحوهما القضاءء وقد تقدّم أن الجنون إذا طرأ على 
الردّة أنه يجب قضاء أيام الجنون الواقعة في الردّة» وأنه إذا طرأ الجنون على السكر 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في المجئون يسرق أو يصيب حدًا / 5407/ . والترمذيّ في 
«جامعه». كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد / 2/١17‏ وقال: حديث علىّ 
حديث حسن غريب . وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى؛. كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه 
من الأزواج /74777/. وابن ماجهء. أبواب الطلاق. باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 
٠*7‏ والحاكم في#المستدرك»: كتاب الصلاة /449/ . وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 
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بخلافٍ 2 وَلَوْ رَالَتْ هَذِهِ الأَسْبَابٌ وَبَْقَىَ مِنَ الْوَفْتِ تَكْبِيرَةٌ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ وَفِي 
قَوْلٍ: يُشْبَرَطَ رَكْعَة. 


العاصي به أنه يجب قضاء المدة التي ينتهي إليها سكره» فمحله هنا في غير ذلك . 
[حكم قضاء السّكران ما فاته من الصّلاة] 

(بخلاف) ذي (السكر) أو الجنون أو الإغماء المتعدّي به إذا أفاق» فإنه يجب عليه قضاءً 
ما فاته من الصلوات زمن ذلك لتعدّيه» إن له تتاج كرب سكن آر اكز عي ول ا عله 
لعذره. قال المصنف: وهذه الحشيشة المعروفة حكمها حكم الخمر في وجوب قضاء 
الصلوات. 

[بيان وقت الضرورة] 

ثم شرع”'' في بيان وقت الضرورة» والمراد به وقت زوال موانع”"؟ الوجوب وهو الصبا 
والجنون والكفر والإغماء والحيض والنفاس» فقال: (ولو زالت هذه الأسباب) المانعة 
من وجوب الصلاة؛ (و) قد (بقي من الوقت تكبيرة”"') أي قدر زمنها فأكثر (وجبت 
الصّلاة”*2)؛ لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها؛ كما أن 
المسافر إذا اقتدى بِمُتِمٌ في جزء من صلاته يلزمه الإتمام. وقضية كلامه أنها لا تلزم بإدراك 
دون تكبيرة» وهو كذلك كما جزم به في «الأنوار» وإن تردّد فيه الجويني. 

(وفي قول: يشترط ركعة) أخفف ما يقدر عليه أحد؛ كما أن الجمعة لا تُدرك بأقل 
من ركعة» ولمفهوم حديث: امَنْ َك رَكْعَة ِنَ الضبح قبل أن طلم الشّمسسٌ ققد در 
الصّبْحَ. وَمَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنّ العَضْرٍ قَبْلَ أن تَغات الشَّمْسٌ قَقَدْ أَدْرَكَ العَضْرَ)0©© متفق 
عليه. ويُشترط للوجوب على القولين بقاء السلامة من الموانع بقدر فعل الطهارة. 


والصلاة أخف ما يمكنء . فلو عاد المانع قبل ذلك لم تجب الصلاة» ولا بثك يشترط أن 


)١(‏ فى المخطوط: «أخذ). 

لق في نسخة البابي الحلبي: «مانع» . 

إفف وهذا هو المسمّى بوقت الضرورة. 

(4) أي صاحبة الوقت. 

)2( أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة / 6614/. ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة /  /١714‏ 
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وَالأَظْهَرُ وجُوبٌ الهرِ بإذْرَاكِ تخبيرَةٍ آخرَ الْمَضْرِء وَالْمَفْرِبٍ آخِرَ الْهِشَاءِ. 


يدرك مع التكبيرة أو الركعة قدر الطهارة على الأظهر . 

(والأظهر) على الأول (وجوب الظهر) مع العصر (بإدراك) قدر زمن (تكبيرة آخر) 
وقت (العصرء و) وجوب (المغرب) مع العشاء بإدراك ذلك (آخر) وقت (العشاء)؛ 
لاشعاه وفنى لظي والععيس ووزقن السهرت والكقناء فى العلاز وتفش الضوورة 372111 
ويُشترط _للوجوب أن يخلو الشخص _ من الموانع قدر الطهارة”'؟ والصلاة أخفٌ 
ما كر كعتين في صلاة المسافر. قال في «المهمات»: «ويدخل في الطهارة ؛ 
اهنا قينا هك اليخيك والحدث أصغر أو أكبر وهو متّجة؛» قال: «والقياس اعتبار 
وقت الستر والتحرّي في القبلة؛ لأنهما من شروط الصلاة». انتهى» والذي ينبغي 
اعتماده ‏ كما قاله شيخي - أن ذلك لا يعتبر؟ لأن الستر وإن كان من شروط الصلاة لكنه 
لا يختصنَّ بهاء والتحرّي في القبلة لا يشترط وقوعه في الوقت» وفي كلام ابن الرفعة 
ما يدل لذلك» فلو بلغ ثم جنَّ بعد ما لا يَسَّعْ ما ذكر فلا لزوم» نعم إن أدرك ركعة آخر 
العصر مثالا وخلا من الموانع قدر ما يسعها وطهرهاء فعاد المانع بعد أن أدرك من وقت 
المغرب ما يسعها وطهرها تعيّن" صرفه للمغرب» وما فضل لا يكفي العصر فلا تلزمه؛ 
ذكره البغوي في «فتاويه»» وقال ابن العماد: «محلَّه ما لم يَشْرَعْ في العصر قبل المغرب 
إلا فيتعين صَّرْفْهُ لها؛ لعدم تمكنه من المغرب باشتغاله بالعصر التي شرع فيها وجوبا 
قبل المغرب»» والوجه ما قاله البغوي؛ لأنه أدرك زمنًا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه 
قضاؤها ويقع له العصر نافلة» وجرى على ذلك ابن أبي شريف في «شرح الإرشاد» . 
والثاني: لا يجب الظهر والمغرب بما ذكر؛ بل لا بدّ من زيادة أربع ركعات للظهر في 
المقيم وركعتين للمسافر وثلاث للمغرب على التكبيرة على القول الأوّل» وعلى ركعة 
على القول الثاني ؛ لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما يتحقق إذا تمّت الأولى وشرع في 


)١(‏ لأنها فوق العذر. 

م أي طهارة واحدة في حقّ السليم؛ وبعدد الصلوات في حق صاحب الضرورة والمتيمّم . 
تنبيه: قد اعتبروا وقت الطهارة وسكتوا عن وقت الستر والاجتهاد في القبلة ونحو ذلك؛ لعله لشدّة 
احتياج الصلاة إلى الطهارة دون غيرها. (7) ليست في نسخة البابي الحلبي . 
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ولو بَلَعَّ فِيهَا أَتَمَهَا وَأَجْرَأَنْهُ عَلَى ا لصّحيح أَز بَعْدَهَا فَلَا قا إِعَادَة عَلَى الصّحِيح. . 


الثانية في الوقت. وخرج بما ذكر الصبح والعصر والعشاءء فلا يجب واحدة منها 
بإدراك جزء مما بعدها لانتفاء الجمع بينهما 
[حكم صلاة صب بلغ فيها أو بعد فعلها والوقثُ باقي] 

(ولو بلغ) الشخص (فيها) أي الصلاة بالسَّت”") كما قاله'"؟ في «المحرّر» (أتمّها) 
وجوبًا"'؛ لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إتمامها؛ كما لو بلغ بالنهار وهو 
صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار. (وأجزأته على الصحيح) ولو جمعة؛ لأنه 
صلَّى الواجب بشرطه؛ كالعبد إذا عَمَنَ في أثناء الظهر قبل فوت الجمعةء ووقوع أولها 
نفلا لا يمنم وقوع آخرها واجبًا؛ كحج التطوع وصوم مريض شفي في أثنائه . والثاني: 
لا يجب إتمامها بل يستحتٌ» ولا تجزته لابتداتها حال النقصان. وعلى الأوّل يستحب 
له إعادتها خروجًا من الخلاف» وليؤديها حال الكمال. 

(أو) بلغ (بعدها) أي بعد فعلها بالسنّ أو بغيره والوقت باق أجزأته صلاته ولو عن 
الجمعة وإن أمكن إداركها؛ لأنه أداها صحيحة . (فلا إعادة) عليه واجبة (على الصحيح) 
وإ قرا جنال إلى العناق عالانة إذا لت تعفرف الرأس ثم عتقت» تح لو صل 
الخنثى الظهر ثم بان رَجلَا وأمكنته الجمعة لزمته. والثاني: تجب الإعادة؛ لأن الْمَأَتَيَ 
به تَفَلٌ فلا يسقط به الفرض» وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ كما لو حجّ ثم بلغ . وأجاب 
الأوّل: بأن الطفل مأمورٌ بالصلاة مضروبٌ عليها بخلاف الحجّ. ولأنه لما كان وجوبه 
مرة في العمر اشترطنا وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة. والثالث: إن بقي من 
الوقت ما يسّعْ تلك الصلاة وجبت إعادتها وإلا فلا. والرابع : إن كان المفعول ظهرًا في 
يوم الجمعة ثم بلغ والجمعة غير فائتة وجبت إعادتها؛ لأن الظهر لا يغني عن الجمعة» 
وإلى هذا ذهب ابن الحداد. وعلى الأوّل يستحب له إعادتها لما تقدم فيما إذا بلغ فيها. 


(1) هو قيد للأغلب» وإلا فلو أحسنٌ بنزول المنيّ من قصبة الذكر فمنعه من الخروج كان الحكم كذلك. 
ويحكم ببلوغه عندئذ؛ وخالف ابن حجر فقال : لا بد من بروزه . 

(0) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

شف وإن لم يكن نوى الفريضة على طريقة «م ر»» ويظهر أنه يئاب على ما فعله منها قبل بلوغه ثواب النفل. 


باشتاك :4 


َه 


وَلَوْ حاضت أؤ جُنَّ أَوَلَ الْوَفْتِ وَجَبَتْ تِلْكَ إِنْ أَدْرَكَ قَدْرَ الْمَرْضِ» ٠‏ وَإلا فلا. 


[حكم وجوب الصلاة على من حاضت أو جُنَّ أل وقتها] 

(ولو حاضت”'"2) أو نُفِسَتْ (أو جُنَّ) أو أغمي عليه (أَوَّل الوقت”") واستغرق المانع 
باقيه (وجبت تلك) الصلاة لا الثانية التي تُجمع معها (إن أدرك) من عَرَضَّ له المانع قبل 
عروضه (قدر الفرض) أخفف ممكن ولو مقصورٌ المسافر ووقت طهر لا يصح تقديمه 
عليه كتيمم؟ لتمكنه من الفعل في الوقت» فلا يسقط بما يطرأ بعده؛ كما لو هلك 
النصاب يعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقطء وكذا لو خلا عن الموانع في 
أثناء الوقت القدر المذكور؛ لكن لا يتأتى استثناء الطهارة التي يمكن تقديمها في غير 
الصبىّ. ويجب الفرض الذي قبلها أيضًا إن كان يُجمع معها وأدرك قدره كما مر لِتَمَكْنهِ 
من فعلها. وإنما لم تجب الصلاة الثانية التي تجمع معها إذا خلا من الموانع ما يسعها؛ 
لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صألّاهما جمعًا بخلاف العكسء وأيضًا وقت 
الأولى في الجمع وقتُ للثانية تبعًا بخلاف العكس ؛ بدليل عدم وجوب تقديم الثانية في 
جمع التقديم وجواز تقديم الأولى؛ بل وجوبه على وجه في جمع التأخير. أما الطهارة 
التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضيّ زمن يسعها . 

(وإِلَا) أي وإن لم يدرك قدر الفرض كما وصفنا (فلا) وجوب في ذمّته لعدم التمكن 
من فعلها؛ كما لو هلك النصاب قبل التمكن . 

تنبيه : اقتصر المصتّف على ذكر الحيض لِيُعلم منه أن النفاس كذلك ؛ لأنه دم حَيْضٍ 
مجتمع كما مرّ) وعلى الجنون لِيُعلم منه الإغماء بالأؤلى. 

ولا يمكن طريان الصبا لاستحالته؛ ولا الكفر المسقط للإعادة؛ لأنه ردَّة وهو 
ملزوم فيها بالإعادة . 


كد نا فنا 


(1) هذا شروع في وقت يُسمّى وقت الإدراك» وهو ما إذا طرأت الموانع في الوقت بعد دخولهء فإن كان 
طروّها بعد أن أدرك قدر الصلاة لزمت وإلا فلا. 
03١‏ أني بعد مضي زمن يسع الصلاة والطهر الذي لا يصح تقديمه. 
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"١‏ فصل [في الأذان والإقامة] 


فصل [في الأذان والإقامةِ] 

(الأذان) : و«الأَذيْنٌ» و«التَأَذِيْنُ» ‏ بالمعجمة ‏ لَغدٌ: الإعلام ؛ قال تعالئ  :‏ وَأَدْنْفِ 
لتايس ياي 4 [الحج: 507]؛ أي أعلمهم . وشرعًا: قول مخصوص يُعلم به وقت الصلاة 
المفروضة. 

[دليل مشروعيّة الأذان] 

والأصل فيه قبل الإجماع 5 تعالئ : 0 امم إِقَ ألصّكزو » [المائدة: 08]ء وخير 
الصحيحين : (إِذا تعدت: السالدة. تليق دن كم أَحَدَكمْ 3 كن او كبرو 
أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري أنه قال: لما 7 
رسول الله يَكْةِ بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلوات» طاف بي وأنا نائم 
رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدهء فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ 
فقلت: ندعو به إلى الصلاة. فقال: تتاأولاً اكللك ا ضاقنا هو كفي عن ذلك كرك ل : 
فقال: تقول الله أكبر الله أكبر . . . إلى آخر الأذان؛ ثم استأخر عني غير بعيدء ثم قال: 
وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر . . . إلى آخر الإقامة بالألما |ضيت أتيت 
النبي وك فأخبرته بما رأيت فقال انها ويا حَق إن شاء انه تعالى 5 قم إلى يلال فلي 
عَلَيِْ مَا رَأَيتَ فَلْيُوَذَنْ به به فَِنَهُ آَنَدَى صوئًا مِنْكَ؛: فقمت مع يلال افشخلت ألفنه عليه 
فيؤذن به» فسمع ذلك عمرٌ بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه يقول: والذي 
بعثك بالحقّ يا رسول الله لقد رأيت مِغْلَ مارأى. فقال عَكَلِيةِ : «قللّه الحَيْدٌ'"“؟. فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحةه»» كتاب الأذان؛ باب من قال: لِيُوْدُنْ فى السفر مؤدّن واحد 
. ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحقّ بالإمامة / /١878‏ . 

(7) أخخرجه أبو داود. كتاب الصلاة؛ باب كيف الأذان؟ / 544/ . قال النوويّ رحمه الله تعالى: رواه 
أبو داود بإسناد صحيح» وروى الترمذيّ بعضه بطريق أبي داودء وقال: حسن صحيح . 
انظر : المجموع؛ كتاب الصلاق» باب الأذان» (08/5), 


قيل: رؤيا المنام لا يثبت بها حكمء أجيب: بأنه ليس مستندُ الأذان الرؤيا فقط ؛ ل 
وافقها نزول الوحيء. فقد روى البرَّارٌُ: «أن النبي كلِيةِ أري الأذان ليلة الإسراء وَأسْمِعَهُ 
مشاهدةً فوق سبع سماواتٍ ثم قدّمه جبريلٌ فَأَمّ أهلّ السماء وفيهم آدمٌ ونوحٌ عليهم 
أقضل الصلاة والسلام» فأكمل له الله الشرف على أهل السماوات والأرض"'' . 

فائدة: كانت رؤيا الأذان في السنة الأولى من الهجرة؛ قيل: إن عبد الله بن زيد لما 
مات النبي كَكِيْةِ قال : «اللهمّ أعْمِني حنّى لا أرى شيئًا بعده» فْعَمِيَ من ساعته» وقيل : إنه 
أذن مرّة بإذن النبي يك وهو أول مؤذن في الإسلام» وقيل: أول مؤذن هو بلال» ولم يؤذن 
لأحد بعد النبي يك غير مرّة لِعْمَّرَ حين دخل الشام فبكى الناس بكاء شديدًا . روى الحاكم 
أن رسول الله يلِ قال: «خَيْرُ السُودَانٍ تََاتَةٌ: بلالٌ» وَلقْكَانة وَمِهْجَعْ مولى عُمَرَ22"(0 وهو 
أول قتيل من المسلمين يوم بدرء وذكر ابن حزم أنه لا يكمل حسن الحور العين في الجنة 
إلا بسواد بلال» فإنه يُعَوَقُ سوادُةُ شاماتٍ في خدودهن» فسبحان من أكرم أهل طاعته . 

(والإقامة) في الأصل مصدر دقام وسمّيّ الذكر المخصوص بها لأنه يقيم إلى الصلاة . 

[حكم الآذان والإقامة] 

والأذان والإقامة مشروعان بالإجماع؛ لكن اختلف في كيفية مشروعيتهماء فقال 
المصنف : كل منهما (سُنَّهُ) لأنه يكهِ لم يأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكر الوضوء 
والاستقبال وأركان الصلاة» ولقوله يَكِ: «لوْ يَعْلَمُ النّاُ ما فِي النَّدَاءٍ وَالصَّففٌ الأَوَلٍ 
الخ عكهبي0© رواه البخاري» ولأنهما للوعلام بالصلاة فلم يَجبًا؛ كقوله: «الصلاة 
جامعة» حيث يشرع ذلك؛ لكنه ضكَّفَ هذا في «المجموع» بأنه ليس في ذلك 


)١(‏ أخرجه البزّار في مسندهء »)١41/1(‏ الحديث رقم /008/. وذكره الهيثميُ في «مجمع الرّوائد»» 
»)*58/١(‏ الحديث رقم / »/١801‏ وقال: رواه البزّاره وفيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر بلال بن رياح / 61547/ . وقال: صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في «التلخيص»: كذا قال مولى رسول الله يفو ولا أعرف من ذا. 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحهفء كتاب الأذان» باب الاستهام في الأذان / /04٠0‏ . ومسلم» كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأوّل فالأوّل منها / /44١‏ . 
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وَقِِلَ : فوْضٌ كِمَايَةِ . وإِنَّمَا يُشْرَعَانِ لمَكْتُوبَةٍ ا 06 


إشعار ظاهر بخلاف الأذان» وفي «المهمّات» بأن ذاك دعاء إلى مستحبّ وهذا دعاء إلى 
واجب عباتي فلن الكنا كناو عسوو 1 الررالي كو الحنيا 1 كا يجار 
لين أما المنفرد فهما في حقه سئّة عَيْنٍ . وإنما أفرد المصنف 
الخبر وهو عائد على ثم شيئين لتأويله بالمجموع كما قدرته تبعًا للشارح» ولو أتى به مثنى 
كنا ندل ف #المقورة لكان أزلى : 

(وقيل:) هما (فرض كفاية) للحديث المتقدم أوّل الفصل» ولأنهما من الشعائر 
الظاهرة وفي تركهما تهاون» فلو اتفق أهل البلد على تركهما قوتلوا على هذا دون 
الأوّل. وقيل: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها؛ لأنهما دعاء إلى الجماعة» 
والجماعة واجبة في الجمعة مستحبّةٌ في غيرها فيكون الدعاء إليها كذلك. وعلى هذا 
فالواجب في الجمعة هو الذي يُقام بين يدي الخطيب» وهل يسقط بالأوّل؟ فيه 
وجهان» وينبغي السقوط . وشرط حصولهما فرضا أو سنة أن يَظهرا في البلد بحيث يبلغ 
جميعّهم لو أصغواء فيكفي في القرية الصغيرة في موضع » وفي الكبيرة في مواضع يظهر 
الشعار بهاء فلو أذن واحد في جانب فقط حصلت السنة فيه دون غيره. 

ما يُشرع له الأذان والإقامة من الصّلوات] 

(وإِنّما يشرعان لمكتوبة) دون غيرها من سائر الصلوات؛ كالسّئَن وصلاة الجنازة 
والمنذورة لعدم ثبوتهما فيه”''؛ بل يكرهان فيه كما صرّح به صاحب «الأنوار» وغيره. 
وأما قول صاحب «الذخائر»: «إن المنذورة يؤذن لها ويقيم إذا قلنا: يسلك بها مسلك 
واجب الشرع» فقال المصنف: إنه غلط منه وهو كثير الغلطء فقد اتفق الأصحاب على 
أنه لا يؤدْن لها ولا يقيم. وبما قررت به عبارته سقط ما قيل: إنه يَردُ عليه أن الأذان 
بشرع في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى كما يأتي في العقيقة» وأنه يشرع إذا 
تغرّلتِ الغيلان أي تَمَوَدَتِ الجان لخبر صحيح ورد فيه””) 


)١(‏ أي في ذلك الغير؛ أعني غير المكتوبة. 
زفق أخرجه أحمد في "مسندة'» مسئد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه / /١517١١‏ عن جابر بن - 


معت .6 0 ا 00 ع تء د لفكي 2 00 
وَيُقَالَ فى العِيد وَنْحُوه : «الصَّلَاةٌ جَامِعَة» . وَالِجَدِيدٌ : نَدْبُهُ للمنفرد. ا 


تنبيه : إنما عبّر ب «يُشرعان» دون «يُسنَان» ليأتي ذلك على قولي السنة والفرض . 
[ما يُنادى به في العيد ونحوه من التّوافل] 

(ويقال في العيد ونحوه) من كل نفل تشرع فيه الجماعة كما صرّح به في «الحاوي» ؛ 
كالعيد والكسوف والاستسقاء والتراويح حيث يفعل ذلك جماعة» قال شيخنا: «والوتر 
حيث يسن جماعة فيما يظهر». انتهى» وهذا داخلٌ في كلامهم . («الصّلاة جامعة»)؛ 
لوروده في الصحيحين في كسوف الشمس”""''؛ وقِيس به الباقي» والجزءان منصوبان: 
الأوّل على الإغراء والثاني بالحالية؛ أي احُضّرُوا الصلاة والْرَّمُوها حالة كونها جامعة» 
ويجوز رفعهما على المبتدأ والخبرء ورَفمٌ أحدهما على أنه مبتدأ خذف خبره أو 
عكسهء ونصب الآخر على الإغراء في الجزء الأول وعلى الحالية في الثاني» وك«الصلاة 
جامعة»: «الصلاة» كما نصنّ عليه في «الأم»» أو «مَلْجُوا إلى الصلاة» أو «الصلاة 
رحمكم الله»» أو نحو ذلك ك«الصلاة الصلاة». وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة 
التي لا تسرعٌ الجماعة فيها كالضحى» أو سُنَتْ فيها لكن صَلَيت فرادى فلا يسرنٌ لها ذلك» 
أما غير الجنازة فظاهرء وأما الجنازة فلأن المشيّعين لها حاضرون فلا حاجة للإعلام . 


[حكم الأذان للمنفرد في بلدٍ أو صحراء] 
(والجديد) قال الرافعي : «الذي قطع به الجمهور» (ندبه) أي الأذان (للمنفرد) في بلد 


- عبد الله قال: قال رسول الله يخ «إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الرّكاب أسنانهاء وتجاوزوا 
المنازل. وإذا سرتم في الجدب فاستجدواء وعليكم بالدّلج» فإنَ الأرض تطوى بالليل» وإذا 
تغْوّلت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. . . 2١‏ الحديث. 
قلت: وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الحجء باب أدب السفر /5597/ » وقال: رواه 
أبو يعلى. ورجاله رجال الصحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الكسوف,. باب النداء ب«الصلاة جامعة» في الكسوف 
/8,. ومسلمء كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة / /843١‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: "لما كسفت الشمس على عهد رسول الله يت نودي: إن 
الصلاة جامعة». هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى؛ وعند مسلم بزيادة. 
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أو صحراء إذا أراد الصلاة للحديث الآتي. والقديم: لا يندب له؛ لانتفاء المعنى 
المقصود منه وهو الإعلام» وظاهر إطلاقه تبعًا للمحرّر مشروعية أذان المنفرد وإن بلغه 
أذان غيره» وهو الأصح في «التحقيق» و«التنقيح»» وقال الإسنوي : «إن العمل عليه»؛ 
وهذا هو المعتمد وإن صحّح في «شرح مسلم» أنه لا يؤذن» وقال الأذرعي : «هو الذي 
نعتقد رجحانه». ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه 
الجهر بحيث يسمعونه؛ لأن ترك ذلك يُخْلَ بالإعلام» ويكفي فيه إسماع واحد. أما 
الإقامة فَبْسَعٌ على القولين» ويكفي فيها إسماع نفسه أيضّاء بخلاف المقيم للجماعة 
كما في الأذان؛ لكن الرفع فيها أخفض . 
[حكم رفع المنفرد صوته بالآذان] 

(ويرفع) المنفرد ندبًا (صوته) بالأذان؛ روى البخاري عنن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة : «أن أبا سعيد الخدري قال له: إِنّي أراكَ تحت الغنم 
والبادية» فإذا كنت في عَنمكَ أو بَادِيتِكَ فَأَذّنْتَ للصّلاةَ قَارْقَمْ صوتك بالتّداى فإنّه 
لا يسمع مَدَى نوت الحُوذن جة ولا إني ولا شي * إلا شهد له يرم القتامة» سمعته هن 
رَسول الله يل2'7؛ أي سمعت ما قلته لك؛ يعني قوله: «إني أراك تحب الغنم. . . إلى 
آخره» بخطاب لي ؛ أي من النبي يَكِِ كما فهمه الإمام الغزالي والماوردي وأورده باللفظ 
الدال على ذلك؛ أي لم يُوردوه بلفظ الحديث بل بمعناه» فقالوا: إن النبي يل قال لأبي 
سعيد الخدري: «إِنْكَ تحب الغتمُ ... إلى آخره»» وإنما فعلوا ذلك ليظهر الاستدلال 
على أذان المنفرد ورفع صوته. وقيل: إن ضمير «سمعته» لقوله: «لا يسمع. . . إلى 
آخره» فقط. (إلَا بمسجد) أو نحوه كرباط من أمكنة الجماعات كما بحثه الإسنوي 
(وقعت فيه جماعة) قال في «الروضة» كأصلها: «وانصرفوا»» قال ابن المقري: «أو أذن 
فيه» فيسٌ أن لا يرفع صوته لئلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى لا سيما 
في يوم الغيم». والتَقَييدُ ب«انصرافهم» يقتضي سن الرفع قبله لعدم خفاء الحال عليهم» 


. /688 / أخرجه البخاريّ في #صحيحه». كتاب الأذان» باب رفع الصوت بالتّداء‎ )١( 
/ خر يّ في فم رٍ‎ 


(0) كا لكا 6.5 


وَيُقِيمُ لِلْمَائئَةء ولا يُوَذنُ في الْجَدِيدِ؛ قُلْتْ: الْقَدِيم أَظهَرُ وَالنه أغلم. 


قال في «المهمات»: «وفيه نظر؛ لأنه يوهم غيرهم من أهل البلد». قال: وإنما قيّدوا 
ب«وقوع جماعة» لأنه لا يُسَنٌّ له الأذان قبله؟ لأنه مدعو بالأول ولم ينته حكمه . 
[حكم الأذان والإقامة للفائتة المكتوبة] 

(ويقيم للفائتة) المكتوبة قطعًا من يريد فعلها؛ لأنها لافتتاح الصلاة وهو موجود. 
(ولا يُودّنَ) لها (في الجديد) ؛ لأن النبي يك فاته يوم الخندق صلوات فقضاها ولم 
يؤذن له 2؛ رواه الشافعي وأحمد رضي الله تعالئ عنهما في «مسنديهما» بإسناد 
صحيح كما قاله في «المجموع»» وإنما جاز لهم تأخير الصلاة لشغلهم بالقتال» وكان 
ذلك قبل نزول صلاة الخوف. والقديم: يؤذن لها؛ أي حيث تفعل جماعة ليجامع 
القديم السابق في المؤداة» فإنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفاتتة أولى كما قاله الرافعيء 
وعلى ما تقدم عنه من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على 
إطلاقه» فيؤذن لها سواء أَفْعِلَثْ جماعة أم لا؛ إذ ليس َه قدِييٌ يقول بأن الأذان لا يندب 

للمنفرد في المؤداة على طريقة الجمهور . 

(قلت: القديم أظهرء والله أعلم)؛ لأنه «يكهِ لما نام في الوادي هو وأصحابه حتى 
طلعت الشمس» فساروا حتى ارتفعت الشمسء ثم نزل يَلهِ فتوضأء ثم أذن بلال رضي الله 
عنه بالصلاة» فصلَّى يل ركعتين» ثم صِلَّى صلاة الغداة» فصنع كما كان يصنع كل 


)١(‏ أخرجه الشافعيّ في «مسندهة؛ :4)١1١/١(‏ الحديث رقم »2/1١١1/‏ وأحمد في المسنده»» مسند 
أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه /١١407/‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: 
احُبسنا يوم الخندق عن الضّلاة حتّىي كان بعد المغرب بهي من الليل حتى كفيناء وذلك قول الله 
تعالى : « وَكَقَ ألَهُ الْمُؤْمِنِينَ الِْتَالَ وكات أَنَّهُ ويا عزييزا © [الأحزاب: 150]. قال: فدعا 
رسول الله يك بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصلَيها في وقتهاء ثمّ أمر 5 
فأقام العصر فصّلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصّلاها 
كذلك؛ قال: وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: ل( اا لتر 118 

قلت: وذكره الإمام النوويّ في «المجموع؟؛ كتاب الصلاة؛ باب الأذان. (”/ 75).: وقال: حديث 
الا اي اي ا ل ا 021 
بلفظه هنا بإسناد صحيح ٠‏ ورواه النسائي؛ لكن لم يذكر المغرب والعشاء» وإسناده صحيح أيضًا. 
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ل 00 2 
فإن كان فْوَائِتُ لم يُوَّذْنْ لِعَيْر الأؤلى. ا ام ا 00 


يوم”'' رواه مسلم. والأذان في الجديد حقٌّ للوقت» وفي القديم حقٌّ للفريضة» وهو 
المعتمدء وفى «الإملاء») حق للجماعة . 


[حكم الأذان للفوائت عند إرادة قضائها في وقتٍ واحدٍ] 

(فإن كان فوائت) وأراد قضاءها في وقت واحد (لم يُؤذَّن لغير الأولى) بلا خلاف 
كما ذكره في «المحرّر» و«الشرح» و«الروضة»؛ لكن حَكَى ابن كج فيه وجهّاء وفي 
الأولى الخلاف السابق» ويقيم لكل منهاء فإن قضاها متة متفرّقات ففي الأذان لكل واحدة 
الخلاف السابق» ولو أتبع الفائتة بحاضرة بلا فصل طويلٍ لم يؤذن للحاضرة إِلّا إن دخل 
وقتها بعد أذان الفائتة فيعيده للإعلام بوقتهاء تعم لو أذن لمؤداة ثم تذكر فائتة لاسن 

الأذان لها إذا وَالَى بينها وبين المؤدّاة؛ ؛ لأن هذا ليس وقتها حقيقة» وأيضًا فإنهم قالوا: 
لا يوالي ؛ بين أذانين إِلّا في هذه الصورة المذكورة» والاستثناء معيار العموم؛ قلت ذلك 
بحدًا ولم 0 من ذكره. ولو جمع جمع تقديم أو جمع تأخير وَالَى فيه وبدأ بصاحية 
الوقكةاده 0 في الضورتين دون الغائية بلا خلانت»: وإن :بدا بغير ضباحية الوفث 
وال كينها الم بوذن للثانة يله خلاف» وى :الأولن البخلاف السابق فيؤةن. له]اعلن 
الراجح ويقيم للثانية فقط؛ «لأنه يكح جمع بين المغرب والعشاء بمزدلقة بأذان 
وإقامتين)”'2 رواه الشيخان من رواية جابرء ورَوَيًا من رواية ابن عمر: «أنه صلاهما 
بإقامتين0”"©» وأجابوا عنه: بأنه إنما حفظ الإقامة» وقد حفظ جابر الأذان فوجب 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائها / ٠/١577‏ فيه: «ثمَ أذ بلال بالصلاة فصلّى رسول الله يك ركعتين ثمّ صلّى الغداة» فصنع 
كما كان يصنع كل يوم». 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحجّء باب حجّة النبي يَكةِ / /١15٠‏ » وفيه: «حتّى أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين ولم يسبّح بينهما شينًا» . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحجّ؛ باب من جمع بينهما ولم يتطوّع / /١588‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: #جمع رسول الله يله بين المغرب والعشاء بِجَمْع؛ كل واحدة منهما 
بإقامة. ولم يسَبح بينهماء ولا على إثر كل واحدة منهما» . 1 


0) كاب لساك 5١‏ 


وةء حجان ست ار 8 1 ع عا 0 
وَيُنْدَبُ لجَمَاعَةِ النّسَاءِ الإقا م ؛ لا الأذان على المشهور . 
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وَالأَذَانُ مَثْنَىء وَالإقَامَةٌ فْرَادَى إِلّا لفظ الإقامَة . ا 0 


تقديمه؛ لأن معه زيادة علمء فإِنّ من حفظ حُجََةٌ على من لم يحفظ» وبأن جابرًا استوفى 
حَجَّة النبي كله وأتقنها فهو أؤلى بالاعتماد. 
[حكم الآذان والإقامة لجماعة النساء] 

(ويندب لجماعة النساء الإقامة) بأن تأتي بها إحداهنء (لا الأذان على المشهور) 
فيهما؛ لأن الأذان يُخاف من رفع المرأة الصوت به الفتنة» والإقامة لاستنهاض 
الحاضرين ليس فيها رفع صوت كالأذان. والثاني : يُندبان بأن تأتي بها واحدة منهن؛ 
لكن لا ترفع صوتها فوق ما تُسْمِعٌ صواحبها. والثالث: لا يندبان؛ الأذان لما تقدمء 
والإقامة تَبَعْ له. ويجري الخلاف في المنفردة بناءً على تدب الأذان للمنفرد» أما إذا 
قلنا: «لا يُندب له» فلا يُندبٍ لها جزمّاء فلو قال: «ويندب للنساء» لكان أؤْلى . قال في 
«المجموع»: والخُنْتَى المشكل في هذا كله كالمرأة. وعلى الأول لو أذنت لها أو لَهُنَّ 
سِرًا لم يُكر براي 2 ايكيا ريا باك ولع فوته ارجاينا تنما صو اغيم 
قال شيخنا في «شرح الروض»: ١نم‏ أجنبيٌ حرم كما يحرم تَكَشّْهَا بحضرة الرجال؛ 
لأنه يفتتن بصوتها كما يفتتن بوجهها»» وأسقط : «وَّمّ أجنبي» من «شرح البهجة» تبعًا 
للشيخين. وذِكُرُهُ أؤلى للتعليل المذكور. فإن قيل: قد جوّزوا غناءها بحضرة الأجنبي 
فلم لم يُسَووا بينهما؟ أجيب : بأن الغناء يُكره للأجنبي استماعه وإن أَمِنَ الفتنة» والأذان 
يستحبٌ له استماعه» فلو جور للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الأجنبي باستماع ما يُحْشَى منه 
الفتنة وهو ممتنع» وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان لأنه يسنّ استماع القرآن. 

[الأذان مثنى والإقامة فرادى] 

(والأذان) معظمه (مَتْنَى) هو معدول عن اثنين اثنين» وإنما قدّرتُ في كلامه ذلك 
لأذ التكبير في أوّله أربع» ولا إله إلا الله» في آخره مرة» والحكمة في إفرادها الإشارة 
إلى وحدانية الله تعالئ . وكلماته مشهورة. وعدّتها بالترجيع تسع عشرة كلمة. 


و 


(والإقامة فرادى إِلَّا لفظ الإقامة). والأصل في ذلك حديث أنس: «أمِرَ يلال أَنّْ 


م 
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و 0 يْسَنٌّ إذْرَاجهاء 1 0001000018 ااا 0 


يَشْقَمَ الأَذَانَء وَيُوْيرَ الإقَامَةَ إلا الإقامّة»”'2 متفق عليه. واستثناء لفظ «الإقامة» من 
زيادته» واعتذر في «الدقا ئق» عن عدم استثنائه التكبير فإنه يُتَنَى في أوَّلها وآخرها: 0 
على نصف لفظه في الأذان فكأنه فرد» . انتهى. وهذا ظاهر في التكبير أولهاء وأما في 
آخرها فهو مساو للأذانء فَالأَوْلَى أن يقال: «ومعظهما فرادى». والحكمةٌ في تثنية لفظ 
«الإقامة» كونها المُصَرَحَة بالمقصود. وكلمات الإقامة مشهورة» وعدّتها إحدى عشرة 
كلمة. 

َسَتَنُ الأذان والإقامة] 


(وَيْسَنُ إدراجها) أي الإسراع”'” بها مع بيان حروفهاء فيجمع بين كُلّ كلمتين منها 
بصوتء والكلمة الأخيرة بصوت.ء (وترتيله) أي الأذان أي التأني فيه» فيجمع بين كل 
تكبيرتين بصوت ويفرد باقي كلماته؛ للأمر بذلك كما أخرجه الحاكم” © ؛ لأن الأذان 
للغائبين فكان الترتيل فيه أبلغ» والإقامة للحاضرين فكان الإدراج فيه أنسب. قال 
الهروي: عواءٌ الناس يقولون: «أكبرُ» بضم الراء إذا وصلء» وكان المُبَرَدُ يفتح الراء من 
«أكبر» الأولى ويسكن الثانية» قال المبرد: لآن الأذان سمع موقوقا فكان الأصل 
إسكانها؛ لكن لما وقعت قبل فتحة همزة الله الثانية فتحت؛ كقوله تعالئن: الم * 
هه [آل عمران: »]1-١‏ وجرى على كلام المبرد ابن المقري» والأول ‏ كما قال شيخنا - 
هو القياس» وما علّل به المبرد ممنوع؛ إذ الوقف ليس على أكبر الأول» وليس هو مثل 
ميم 9الَم كما لا يخفى . 


)1١‏ أنخحرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الأذان» بابٌ: الإقامة واحدة إلا قوله: «قد قامت الصلاة» 
/ امهل ع كتاب الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة / 8582/ . 

(؟) وحكمته المبادرة بالصّلاة» وأمًا الأذان فالغرض سُنَّهٌ الإعلام» فناسب تطويله . 

)6 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ باب في فضل الصلوات الخمس / ؟17/ عن جابر بن عبد الله ٠‏ أن 
رسول الله وق قال لبلال: «إذا أذّنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر؛ واجعل بين أذانك وإقامتك قدر 
ما يفرغ الآكل من أكله. . . الحديث الا الجا راح تاليا اعديه لسرن جار ماكر 
فيه غير عمرو بن فائد. قال الذهبي في «التلخيص:: قال الدارقطني: عمرو بن فائد متروكٌ . 


0( كا باتتكا مع 


(والتّرجيع فيه) أي الأذان؛ لثبوته في خبر مسلم عن أبي محذورة"""2. وهو أن يأتي 
بالشهادتين سرًا قبل أن يأتي بهما جهراء فهو اسم للأول كما صرّح به المصنف في 
«مجموعه» و«دقائقه» و«تحريره» و«تحقيقه» وإن قال في «شرح مسلم»: إنه للثاني» 
وظاهر كلام ابن المقري كأصله أنه اسم لمجموعهما. والمراد بالإسرار بهما أن يسمع 
من بقربه أو أهل المسجد؛ أي أو نحوه إن كان واقفمًا عليهم والمسجد متوسط الخطة؛ 
كما صححه ابن الرفعة ونقله عن النصّ وغيره» وهذا تفسير مراد وإلا فحقيقة الإسرار هو 
أن يُسْممْ نفسه لأنه ضد الجهرء ولذلك قال بعضهم : (إنه يحتمل أن يكون كإسرار القراءة 
في الصلاة السريّة»» وربما يقال: إنه يتعين أن يكون الترجيع هو السرّ؛ لأنه سُنَّهُ ولو تركه 
صم الأذان» بخلاف ما إذا قلنا: إنه الثاني أو هما. فإن قيل: إن السّرٌ هنا هو بحيث يُسْمِعْ 
من بقربه فيكفي» أجيب: بأن إسماع من بقربه لا يكفي إلا إذا كان هو المصلي» فالكلام 
أعمّ من ذلك. وحكمتةٌ: تدبر كلمتي الإخلاص؛ لكونهما المنجيتين من الكفر 
المدخلتين في الإسلام» وتَدَكُدُ خفائهما في أول الإسلام ثم ظهورهما وفي ذلك نعم 
ظاهرةٌ. وسُّمّي بذلك لأنه رَجَعَ إلى الرفع بعد أن تركه» أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما . 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب صفة الأذان / 847/ عن أبي محذورة: «أنّ نبي الله يك علمه 
هذا الأذان: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمّدًا 
رسول اللهء أشهد أنّ محمّدًا رسول الله» ثمّ يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين أشهد أنّ 
محمدًا رسول الله مرتين حيّ على الصلاة مرّتين حيّ على الفلاح مرّتين -. زاد إسحاق: الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلآ الله . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث حبّة بَيَْه ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعيّ 
وأحمد وجمهور العلماء : أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع. وقال أبو حنيفة والكوفيّون: لا يشرع 
الترجيع عمللا بحديث عبد الله بن زيد فإنه ليس فيه ترجيع» وححجّة الجمهور هذا الحديث الصحيح» 
والزيادة مقدّمة مع أن حديث أبي محذورة هذا متأخر عن حديث عبد الله بن زيدء فإن حديث 
أبي محذورة سنة ثمان من الهجرة بعد حنين؛ وحديث ابن زيد في أوّل الأمرء وانضم إلى هذا كله 
عمل أهل مكّة والمدينة وسائر الأمصارء وبالله التوفيق. 
انظر : شرح النووي على صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الأذان» (4/ 0707 . 
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ا اء. 0 
وَالتثويبٌ في ا ساح 2 لتك طحو سه ف عذيها اللخ لدف مد عن بأد امور ما بويا الي ار و ف اريك ا عرق بود قو م ذأ بل جا مااع يا 
- 


(و) يُسَنُ (التتوبب) ‏ ويقال: «التَتَرْبُ) بالمثلثة - فيهما (في) أذان (الصبح) وهو 
قوله بعد الحيعلتين: «الصلاة خيرٌ من النّوم» ('' مرتين؛ لوروده في خبر أبي داود وغيره 
بإسناد جيد''' كما في «المجموع». وخصن بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل 
بسبب النوم. وإطلاقه شامل لأذان الفائتة إذا قلنا به» وبه صرّح ابن عَجَيْل اليمنيٌ نظرًا 
لأصلهء وشاملٌ لأذاني الصبح» وهو ما صححّحه في «التحقيق»» وهو المعتمد وإن قال 
البغوي: إنه إذا ثَوّبَ في الأول لا يثوّب في الثاني على الأصحء وأقرّه في الالروضة» 
تبعًا لأصلها. ويُكره ه أن يثوّب لغير أذان الصبح؛ لقوله عله : امَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا 
ا ِنْهُ فَهُوَ رَ5ه0". وسمّي ذلك تثويبًا من ثَابَ» إذا رجع؛ لأن المؤذن دعا إلى 
الصلاة بالحيعلتين ثم دعا إليها بقوله: «الصلاة مير من النوم»؛ أي اليقظة للصلاة خير 

من الراحة التي تحصل من النوم . 

رح الاكولاتي الجا لو او الوظلاامة زرك ارح بعد ازا : «آلا صَلُوا في 

رَحَالكم» 2 فلو جعله بعد الحيعلتين أو عوضًا عنهما جاز ففي البخاري الأمر للع 


)١(‏ أي اليقظة للصلاة خير من راحة التّوم» وقال الشهاب القليوبي : وإِنّما كان النوم مشاركًا للصّلاة في 
أصل الخيريّة ؛ لأنه قد يكون عبادة كما إذا كان وسيلة إلى تحصيل طاعة أو ترك معصية» ولأنَّ النوم 
راحة في الدنيا والصلاة راحة في الآخرة» فتكون الراحة في الآخرة أفضل . 

ز(فة أخرجة أبو داود» كتاب الصلاة» بابٌ: كيف الأذان؟ / /2٠6١‏ » وفيه قول النبي جَكِةِ لأبي محذورة: 
«فإن كان صلاة الصبح قلت: الصّلاة خير من النوم الصّلاة خير من التوم» الله أكبرء» الله أكبر» لا إله 
إلا الله» , 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب الأذان / 746/ » وقال: رواه أبو داود 
وغيره. انتهى باختصار. 
وذكره النوويّ في «المجموع»»: كتاب الصلاةء باب الأذان» (5/ 20072١‏ وقال: وأمًا حديث 
أبي محذورة في التثويب فرواه أبو داود وغيره بإسناد جيّد. 

)6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصّلح مردود 
7 2©, ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة وردّ محدثات الأمور / 5497/ . 

(5) أخخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الاذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة /105/. 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في المطر / /١7٠١‏ عن نافع : » 


0س( كاب لكا هآ 


وَأ يُوَدن قائِمًا للقبلةِ . 


(و) يُسَُ (أن يؤذن) ويقيم (قائمًا) لخبر الصحيحين : «قُمْ يا بلالُ قَنَادِ بالصٌّلَاة27, 
ولأنه أبلغ في الإعلام. وأن يكون متوجّهًا (للقبلة) فيهما؛ لأنها أشرف الجهاتء ولأنه 
المنقول سلمًا وخلقًا. فلو ترك الاستقبال أو القيام مع القدرة عليه كره وأجزأه؛ لأن 
ذلك لا يُخْلٌَّ بالأذان. والاضطجاع فيما ذكر أشد كراهة من القعود. 

ويْسَنٌّ الالتفات بعنقه في حيعلات الأذان والإقامة ولا بصدره من غير انتقال عن 
محله ولو بمنارة محافظة على الاستقبال يميئًا مرة في قوله : «حيّ على الصلاة» مرتين» 
ونال مرة في قوله: «حيّ على الفلاح» مرتين حتى يُتِمَّهُمًا في الالتفاتتين؛ روى 
الشيخان: «أَنَّ با جُحيفة قال: رأيثُ بلالا يُؤذّنُ فجعلث أَنَتتَمْ قَاهُ هلهنا وهنهناء يقول 
يمينًا وشمالا: حَيَ على الصّلاة حَيَ على الفلاح». ولا يلتفت في قوله: «الصلاةٌ خية 
من النّوم»”"© كما صرّح به ابن عَجَيل اليمنيئٌ» وهو مقتضى قولهم: «واختصت 
الحيعلتان بالالتفات»؛ لأنه دعاء إلى الصلاة بخلاف باقي الكلمات””“. والفرق بين هذا 
وبين كراهة الالتفات في الخطبة : أن المؤذن داع للغائبين والالتفاث أبلغ في إعلامهم» 
والقطين واغظ للخاضرية فالأدب أن لاايعرض نهم :فإن قل مقعضى الفزق أنه 
لايستحتٌ الالتفات في الإقامة» مع أنه يستحبٌ الالتفات فيها كالأذان» أجيب: بأن 
القصد منها الإعلام أيضاء فليس فيها ترك أدب . 

ويْسَنُ أن يؤذن على موضع عالٍ ‏ كمنارة وسطح ‏ لخبر الصحيحين: «كَان 


> 'أنَ ابن عمر أذن بالصّلاة في ليلة ذات برد وريح فقال: ألا صلّوا في الرّحال. ثمّ قال: كان 
رسول الله يةِ يأمر بالمؤدّْن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا فى الرّحال». 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الأذان» باب بدء الأذان / 9لاه/ ل كتاب الصلاة» 
باب بدء الأذان / /417197/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الأذان» بِابٌ: هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟ / 704/ عن 
أبي جحيفة : «أنّهِ رأى بلالا يؤدّن» فجعلت أتتبّع فاه ههنا وههنا بالأذان» , 
وأخرجه ملم. كتاب الصلاة. باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة / /١١19‏ بلفظ 
الترحمة . 

ة هي مسخة البابي الحلبي : #باقي بخلاف الكلمات». 


6ؤ6 مُخين |5 )١(‏ 


قل يحو 
وَيَجبُْ تَرْتِيبُه وَمُوَالاثْفُ ا ل لو ل مورت وا أي لو وا ب ا بوسرق موا له ا مار لإ مف عاذ واف به و لقا شا معاد ها ره ها لبها 


لرسُولٍ الله يَكِِ مُوَذّنَان؛ٍ لال وابنُ 1 مكتوم» ولم يَكُن بينهما إل أن ينزل هذا ويَرْقَى 
هذا»”'؟. ولزيادة الإعلام» بخلاف الإقامة لا تس على عَالٍ لاني الى الجن كير 
فيُحتاج فيه إلى علو للإعلام بها . وإذا لم يكن نح منارةٌ ولا سطحٌ استتحب أن يؤذن على 
ةل :2 فإن أذن في صَحْنِهِ جاز وكان تاركًا للسنة . وأن يجعل المؤذن أصبعيه في 
صماخي أذنيه؛ لأنه رُوي في خبر أبي جحيفة : «وَإِصبَعَاةُ فقن اذك "؟» والمراد أنملتا 
سبابتيه. ولأنه أجمع للصوت» ويستدلٌ به الأصجٌ والبعيد؛ بخلاف الإقامة لا يسن فيها 
ذلك. وأن يبالغ في رفع الصوت بالأذان لخبر أبي سعيد الخدري السابق أوائل الباب 
بلا إجهاد للنفس لثلا يضر بها . 
[حكم ترتيب الأذان والإقامة وموالاتهما] 

لع لا لجان لاج كان ل را 
يوهم اللعب ويخل بالإعلام؛ فإن عكس لم يصح ذلك لما ذكره. لهاك فض على 
المنتظم منهء والاستئناف أؤلى. زارط عفن الكلمات في خلالهها اتى بالمتووة 


سسا ييه 


وأعاد ما بعذه. 


(و) ت تجب (موالاته) وكذا الإقامة ؛ أي موالاة كلماتهما؛ لأن : تركها يُخْلٌ 1 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الصومء باب قول النبي كك : «لا يمنعتكم من سحو ركم أذان 
بلال» /1819/. ومسلمء كتاب الصيامء باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
/ 1ه ؟/. 

0200 أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان 
/ 3 عن أبي ججحيفة قال: «رأيثُ بلالا يؤذن ويدورء ويتبع فاه ههنا وههناء وإصبعاه في أذنيه» 
ورسول الله يَةِ في قبّة له حمراء. . .» الحديث. 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب صفة الأذان / 847/ عن أبي محذورة: «أنّ النبيّ يه علّمه هذا 
الأذان: «الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أنَّ محمدًا 
رسول اللهء أشهد أنّ محمّدًا رسول الله ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرّئين ‏ أشهد أنَّ 
محمّدًا رسول الله - مرتين ‏ حيّ على الصلاة - مرّتين ‏ حي على الفلاح ‏ مرّتين -. زاد إسحاق: الله 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . 


0) 11 دع 


5 52 ير در و عر ره ىرع ا ا 
وَفِي قؤل: لا يَضِرٌ كلام وَسْكُوتٌ طويلان. وَشْرْط المُوَدْنِ : الإشلام» وَالتمييز» 


ولا يض يسير نوم أو إغماء أو ردَة|أو سكوت أو كلام تيسن أن يستأنف في غير 
الأخيرتين. (وفي قول: لا يضرٌ كلام وسكوت طويلان) بين كلماتهما كغيرهما من 
الأذكار» وقيل: يضر كثير الكلام دون كثير السكوت. ومحل_الخلاف إذا لم يفحش 
الملُول» فإن فحش قال في المجمرع : : يحيث لا يسمي مع الأول أذانا - أي في الأذان - 
ولا إقامة في الإقامة استأنف جزمًا. . فإن عَطسَ - بفتح الطاء - المؤذنُ أو المقيم في أثناء 
ذلك سن له أن يحمد الله في نفسهء وأن يؤخر ردٌ السلام إذا سَلَّمَ عليه غيره» والتشميت 
إذا عطس غيره وحمد الله تعالئ إلى الفراغ» فد والشوكث خيفل) فإن رد أو شَمَتَ أو 
تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركًا للسنة. ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بثر 
وجب إنذاره. ويُشترط في الأذان والإقامة عدم بناء غيره على أذانه أو إقامته؛ لأن ذلك 
من شخصين يوقع في لبس غالبّاء فسقط ما قيل: إنه يؤخذ منه صحة البناء إذا اشتبها 
صوئًا. 
[مطلبٌ في شروط المؤدّن] 
(وشرط المُؤدّن) والحُقيم : 


(الإسلام)ء_فلا يصحًان 0000 لعدم أهليته للعبادة» ولأنه لا يعتقد الصلاة التى 
هما دعاء لها فإتيانه بذلك ضرب من الاستهزاء». ويحكم بإسلامه بالشهادتين إن لم يكن 
عيسويًا بخلاف العيسويء و«العيسوية» فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسئ إسحاق بن 


يعقوب قوب الأميهائية كات كان في خلافة المنصورء يعتقد أن ٠‏ محمدًا رسول الله ل إلى 
العرب خاصة» وفارق اليهود في أشياء غير ذلك : مها : أنه حوّم الذبائح . فإن أذن أو 
أقام غير العيسويّ بعد | إسلامه ثانيًا اعتدٌ بالثاني . ولو ارتد د المؤذن , بعد فراغ /١‏ الأذان» ثم 
أسلم ثم أقام جازء والأؤلى أن يعيدهما غيره؛ ؛ حتى لا يُصام بأذانه وإقامته؟ الأن ردته 
تورث شبهة في حاله . للق 
كي 

(و) شرط من ذكر (التمييز)» فلا يصحّان من غير مميز لعدم أهليته للعبادة . وفي 


. اشتراط النية ف الأذان وجهان في «البحر»» والأصح عدم الا شتراط ؛ لكن يشترط عدم 
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الصرف, فإن قصد به تعليم غيره لم يعتدٌ به قاله ابن كج . 

(و) شرط المؤذن (الذكورة) ولو عبدًا أو صبيًا مميّرّاءِ فلا يصح أذان امرأة وخنتى 
لرجال وخناثى؛_كما لا تصح إمامتهما لهم. وتقدم أذائهما لغير الرجال والخناثى. 
وقضية كلامهم أنه لا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهمء وهو كذلك وإن نظر فيه 
الرسحوى: 

و ل ل ل ل 
الجماعة مرة»؛ أي فلا يشترط معرفته بها؛ بل إذا علم دخول الوقت صم أذانه بدليل 
صحة أذان الأعمى» وهذا ‏ كما قال شيخنا ‏ يقتضي أن الراتب إذا لم يعلمها لم يصح 
أذانه» وليس مرادًا؛ بل يصمٌ إذا عرفها بخبر ثقة كغير الراتب كما دل عليه كلام الأئمة 
حتى المتولي في «تتمّتداء فشرط المؤّذن راتبًا أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارات أو 
غيرهاء فإن ابن أمّ مكتوم كان راتبًا مع أنه كان لا يعرفها بالأمارة» فإنه كان لا يؤذن 
للصبح حتى يقال له: «أَصْبَحْتِ أصْبَحْتَ00" كما رواه البخاري. ويؤخذ من ذلك 
ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن يُنصب لهم مؤقتٌ يخبرهم 
بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين . ولو أذن جاهللا بدخول الوقت فصادقه 
اعتدّ به بناءً على عدم اشتر واكك الي ود انارت التسم والصاذة 4 تو يود عن ذلك آن 
الخطبة كالأذان بناءً على ما ذكر. 

[حكم أذان المحدث والجنب وإقامتهما] 
أنْ أذ 


(ويكر) الآذان (للمتحدة) سدثا أصغر؛ الخبر : «(كَرِهْتُ 


| 
أو قال: «عَلَى طهَارَة)” “زوأ أبو داود وغيره» دقان في «المجموع»: «إنه صحيح ١4‏ 


. /50717 / أخرجه البخاريٌ في «صحيحه», كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ بابٌ في الرجل يرد السلام وهو يبول / /١07‏ عن المهاجر بن قُنفذ: 
«أنّه أتى النبي يطل وهو يبول فسلم عليه؛ فلم يَرْهٌ عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: . 
الحديث . لين 


د مول انها وار جه أو وه كه الا هاي “ف قر فل" له 


ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلهاء وإلا فهو واعظ غير متعظ . 
وقضيّته أنة يس له التطهن من اشرق أيضا. 

(و) الكراهة (للجنب أشدٌ) منها للمحدث؛ لأن الجنابة أغلظ . (والإقامة) من كل 
منهما (أغلظ) أي أشد كراهة من الأذان لقريها من الصلاة. وقضية كلامه كأصله أن 
كراهة إقامة المحدث أغلظ من كراهة أذان الجنب» والمتجه ‏ كما قال الإسنوي - 
تساويهها: ل ل الضانا فتكون الكراهة معهما أغلظ 

من الكراهة مع الجنابة. فإن قيل: يَرِدُ على على 3للك الما ون وه لجو لسن ول وار 
الطهورين» فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال : إنه يكره ه لهم الأذان أو الإقامةء أجيب : 
بأن المراد بالمحدث أو الجيْبِ من لا تباح له الصلاة._ويجزيء أذان وإقامة مكشوفف 


0 


العورة والجّنْبِ وإن كان في مسجد؛ ' لأن المراد حصول الإعلام وقد حصلء والتحريم 
لمعن آخر وهو حرمة المسجد وكشف العورة . ولو حصل له حدثٌ ولو أكبر في أثناء 


ذلك استحب إتمامه. بهد قطعه ليتوضاً لئلا يوهم التلاعب» فإن تطهر ولم 


[ما ب عت يْسَنّ في المؤدّنِ] 


(ويْسَنٌ) للأذان مؤدنٌ خة؛ لأنه أكمل من غيره. (صَيَتٌ) أي عالى الصوت؛ 


لقوله يَةِ فى خبر عبد الله بن زيد: «ألقه عَلَى بلالٍ فإِنّهُ أندى مِنْكَ صَوْنَاه0"؟ أي أبعد» 
ا ا اا ف 11 


وأخرجه أحمد في «مسنده»؛. حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه / /5١715٠‏ » والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب الطهارة / 2/097 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه بهذا اللفظ . قال الذهبيّ في «التلخيص» على شرطهما. 

قلت: قال النووي رحمه الله تعالى: حديث صحيح؛ رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والنسائيّ 
وغيرهم بأسانيد صحيحة . 

انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب الأذان» فرع في مذهب العلماء في الأذان بغير طهارة» (؟/ 489). 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» بابٌ: كيف الأذان؟ /149/ » والترمذيَ في «جامعه», أبواب 

الصلاة. باب ما جاء فى الاذن / ٠/188‏ ولفظه عنده: «فَقُمْ مع بلال» فإنّه أندى وأمدُ صوبًا منك». - 
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عفار 


4 0 الصَّوْتِ عدل. 


ولزيادة الإبلاغ. (حسن الصوت) ليرق قلب السامع ويميل إلى الإجابة» ولأن أن الداعي 
ينبغي أن يكون حلو المقال. وك نايس وأبن شويية ” ا«أن النبئ بل أَمَرَ عشرينَ 
كادي واعحة صوتُ أبي محذورة فَعَلَّمَهُ الأذانَ»20. (عدل)؛ لِيُقبل خبره عن 
الأوقات ويؤمن نظره إلى العورات . ويُكره أذان فاسق وصبيّ وأعمى ليس معه بصير ' 
يعرف الوقت؛ لأنه ربما غلط في الوقت» ولأنه يُفْدَتُ على الناس فضيلة أول الوقت». 
ولذلك استحب كونه عالمًا بالمواقيت. 


فروع : اكه تمطيط الأذان؛ أي تمديده والتغتي به؛ أي التطريب . 
يله ويْسَنُ أن 06 المؤذن من ولد مؤذني رسول الله لله علد ؛ كبلال وابن م مكتوم 
وأ انه ور ةونع الذ روطي فإن لم يكن فمن أولاد مؤذني أصحابهء فإن لم يكن أحدٌ 
منهم فمن أولاد الصحابة؛ ذكره في «المجموع» . 
ويُكره الركوب فيه للمقيم لما فيه من تَرْكِ القيام المأمور به؛؟ بخلاف المسافر 
لا ُكره أذائّه راكبًا للحاجة إلى الركوب في السفرء فإن أذَّن ماشيًا أجزأه إن لم يبعد عن 
مكان ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من يسمع أوَّله وإِلّا لم يج . 
ويُندب أن يتحول من مكان الأذان للإقامة» ولا يقيم وهو يمشي ٠‏ _ 
مه ويُسَيٌ أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في مكان 
الصلاة» وبقدر أداء السُّنّة التي قبل الفريضة» ويفصل بينهما في المغرب بنحو سَكتة 


-ِ قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح . 

قال النوويّ رحمه الله تعالى : رواه أبو داود بإسناد صحيح ؛ وروى الترمذيّ بعضه بطريق أبي داودء 
وقال: حسن صحيح . 
انظر : المجموع» كتاب الصلاة» باب الأذان» (5/ 04). 

)١(‏ أخرجه الدارميّ في «سننه». (517/7)غ الحديث رقم /١747/‏ . وذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير»؛ كتاب الصلاةء باب الأذان» »)07١/١(‏ وقال: أخرجه ابن خزيمة والدارميّ وأبو الشيخ 
وغير واحد من حديث أبي محذورة في قِصّتهء وفيه : «فأعجبه صوت أبي محذورة». ولابن خزيمة: 
أنه يَف قال : لقد سمعت في هؤلاء تَذْيْنَ إنسان حسن الصّوت»» وصكّحه ابن السّكن . 


(0) كاب كه 6.5١‏ 


وَالإمَامَة أَفْضَلٌ مِنْهُ في اصح ؛ قُلْتْ : الأَصَحٌ أنه أَضَلُ» وَالله أغلم . 


لطيفة كقعود لطيف أذ لضيو وقتهاء ولاجتماع الناس لها قبل وقتها عادة» وعلى 
نشخ المساشو أن التكرى كته قبلها نميل قدو أداتها أيضا + 
[مطلبٌ في تفضيل الأذان على الإمامة] 

(والإمامة أفضل منه) أي الأذان (في الأصحٌ)؛ لمواظبته عَكِندِ وخلفائه رضي الله 
تعالئ عنهم عليهاء ولأن القيام بالشيء أؤلى و العاف الس وإشمان :هذا السبكي مع 7 
م 
قوله: إن السلامة في تركها»ء ونقل في «الإحياء» عن بعض السلف أنه قال : الي 
الأنبياء أفضل من العلماء» ولا بعد العلماء أفضل م الأنية البصلية؟ لأنهم قاموا 
بين الله وبين خخلقه؛ هؤلاء بالنبوّة» وهؤلاء بالعلم» وهؤلاء بعماد الدين». 

(قلت: الأصحٌ أنه) أي الأذان (أفضل منهاء والله أعلم) ؛ لقوله تعالئ : '#أوَمَنَ 
هَْلَا مَكَّن دآ إِللَ أله [فصلت: *5] قالت عائشة رضي الله تعالئى عنها : 0 
ول «إِنَّ خيَارَ عِبَادٍ الله الَّذِينَ يُرَاعُونَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ والشُجُومَ والأَظِلّة لذكْرٍ الله 0 
رواه الحاكم وصحّح إسناد ولدعائه كَل له بالمغفرة وللإمام بالإرشاد”")» والمغفرة 
أعلى من الإرشاد كما قاله الرافعي. وقال الماوردي: دعا للإمام بالرشد خوف زيغهء 
وللمؤذن بالمغفرة لِعِلّْمِهِ بسلامة حاله. وأجيب عن الأول: بأن الأذان يحتاج إلى فراغ 
وكانوا مشتغلين بمصالح الأمق وقيل : لأنه عَكلِ لو أن لوجب الحضور على من 


ا 5 5 0 3 5 
سمعه» وضعّفَ هذا: بأن قرينة الحال تصرفه إلى الاستحباب» ولأنه يَكَِةِ أذن مرة فى 


)00( أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الإيمان / /١77‏ » وقال: هذا إسناد صحيح . قال الذهبيّ في 
«التلخيص» : إسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت »/0١117/‏ والترمذيٌ 
في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن /7١7/‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «الإمام ضامرنٌ» والمؤذن مؤتمن» اللهمّ أرشد الأئمّة واغفر 
للمؤذنين؟. 
وذكره ٠‏ الهيثميّ في ١مجمع‏ الزوائده؛ كتاب الصلاة» بابٌ: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن / ٠7‏ 0/6 
وقال: رواه البزّاره ورجاله كلهم مولقون. 
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«اأهاء ده هاو ها فا ود واو و فادها وه واه وه قأقفافا اه و اهدو ود هادان واو .هاه ه.ا اعد .ا و ماأناع ا .اع ا ماع جاع مه 


السفر”'؟ كما رواه الترمذي بإسناد جيد» وقيل: أذن مرتين» وصحّح المصنف في 
«نْكَتِه) أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة» وجَرَى على ذلك بعض المتأخرين» 
والمعتمد ما في الكتاب تبعًا لصاحب «التنبيه». وإذا كان أفضل من الإمامة فهو أفضل 
من الخطابة؛ لأن الإمامة أفضل منها؛ لأن الإمام يأتي بالمشروط والخطيب يأتي 
بالقوظة والؤتيات #المعووي أزلىي وقلن الآ ذاو الام سمو الوقن إن قن من 
نفسه القيام بحقوق الإمامة فهي أفضل وإِلّا فالأذان؛ وحُكي عن نص «الأمٌ . فإن قيل: 
كيف فَضَّلَ المصنف الأذان مع موافقته للرافعي على تصحيحه أنه سنّة وتصحيحه 
فرضية الجماعة ؛ إذ يلزم من ذلك تفضيل سئة على فرض» وإنما يرجحه عليها من يقول 
بسنّيتها؟ أجيب : بأنه لا مانع من تفضيل سُئَةِ على فرض» فقد فُضَّلَ ابتداء السلام على 
الجواب» وإبراء المُعْسِرٍ على إنظاره» مع أن الأول فيهما سنة والثاني واجب . 


فروع: يس لمن صلح للأذان والإمامة الجمع بينهماء قال في «الروضة»: «وفيه 
حديث حسن في الترمذي» وقيل : يكره» وفيل: يباح» . 

ويْسَنٌ أن يتطوع المؤذن بالأذان؛ لخبر: «مَنْ أذَّنَ سَبْمَ سنِينَ مُحْتَسبًا كنت اه ل( 
وا من التّار6 290 رواه الترمذي وغيره» وفي رواية: «مَنْ أَذَّنَ ل صَلَوَاتِ ناا 


)١(‏ أنخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة على الدابة فى الطين والمطر / /11١١‏ عن 
عمر بن عثمان بن يعلى بن مرّة عن أبيه عن جدّه: «أنهم كانوا مع النبيّ بَكْْ في مسيرء فانتهوا إلى مضيق» 
وحضرت الصّلاة فَمُطرواء السَماءٌ من فوقهم واليلهُ من أسفل منهم؛ فأذن رسول الله يَف وهو على راحلته؛ وأقام 
- أو أقام ‏ فتقدّم على راحلته» فصلّى بهم يومئ إيماء يجعل السّجود أخفض من الركوع». 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب تفرّد به عمر بن الرّمّاح البلخيّ» لا يعرف إِلَا من حديثه . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب الأذان. :)577/1١(‏ وقال: قال 
عبد الحقّ: إستاده صحيح. والنوويّ: إسناده حسن. وضعفه البيهقيّ وابن العربيّ وابن القطان 
لحال عمرو بن عثمان. 

(؟1) في نسخة البابي الحلبي: «كتب له؟. 

() أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛. أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل الأذان / /٠١5‏ ء وقال؛ حديث 


ابن عباس حديث غريب . 


كاب1لهكاكة 0 
وَشَرْطَهُ الْوَفْتُ إلا ا لصُّبْحَ فَمِنْ نضْفٍ اللَيْل . 


وَاحْتِسَابًا غَفْرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِ»”١ ١‏ '. وأن يكون الأذان بقرب المسجدء وأن لا يكتفي 
أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم ؛ بل يؤذَّن في كل مسجد. 

ويكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا بعذر. 

ووقت الأذان مَنُوطٌ بنظر المؤدن زلا حا نه إلى مراحيعة الإمامء والإقامة بنظر 
الإمام فلا يقيم إلا بإذنه ؛ لقوله يك : «المُوَدَنُ أَمْلَكُ يَالأَدَانٍ» وَالإِمَامُ أَمْلَكُ بالإِقَامَةَ» 0 
رواه ابن عديّ من رواية أبي هريرة» فلو أقام المؤذن بون الم اعتدّ به . 

[شرط الأذان] 

(وشرطه) أي الأذان (الوقت) لأنه للإعلام بدخولهء فلا يصمٌّ ولا يجوز قبله 
بالإجماع لما فيه من الإلباس؛ لكن نصنّ في البويطي على سقوط مشروعيته بفعل 
الصلاةء وهذا يدل على أن مشروعية الأذان للصلاة وهو المعتمد كما مرّء لا للوقت» 
يي ار ل اا اا اط لاي 


إل الصبح) أي أذائه (فمن نصف اللبل) يَصحّ يَصحٌ ؛ لخبر اله «إِنَّ بلا بلالا يُوَدَّنُ 


- 0 وأخرجهابن ماجهء كتاب الصلاة» باب فضل الأذان وثواب المؤذنين / /ا/ا/ . 

قلت : الحديث ضعيف ؟ لأن في سنده جايرًا الجعفيّ . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل الأذان» 
4006 ” 

)١(‏ أخرجه البيهقيَّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» باب الترغيب بالأذان / »/٠7١9‏ وقال: 
لا أعرفه إلا من حديث إبراهيم بن رستم عن حماد. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» بابٌ: لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام 
/ 79 موقوفًا على على بن أبي طالب كرّم الله تعالى وجهه . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب الأذان »/”١١/‏ وقال: أخرجه ابن 
عدي في ترجمة شريك القاضي من روايته عن الأعمش عن أبي صالح». وعن أبي هريرة تفرد به 
شريك. وقال البيهقيّ: ليس بمحفوظ . ورواه أيو الشيخ من طريق أبي الجوزاء عن ابن عمرء وفيه 
معارك بن عباد. وهو ضعيف». ورواه البيهقيّ عن عليّ موقوقاء وقد أخرج مسلم من حديث 
حابر بن سمرة: ٠كان‏ بلال يؤذن إذا دحضت الشمس»ء لا يقيم حتى يخرج النبيّ كه' . 
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عير 4 فاو و الاو وكق رن اموق قرول ب قاف روط 
وَيِسَنّ موّذنان للمسحد؛ يَوَدْنَ وَاحَدٌ قبل الفخرء وَآخَر بعدة . 


ِلَِلٍ فَكُلُوا واشْرَبُوا حبَّى تَسْمَعُوا أذان ابْنٍ أمّ مَكْتُوم»” '© زاد البخاري: «وَكَانَ رَجَلدِ 
أغمى الأ ثتازى حت لقال لتقت اطيف )20 كبا مك وإنما جعل وقته في النصف 
الثاني لأنه أقرب إلى الصبح؛ ِذْ معظم الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو 
منسوبٌ إلى الصبح» ولهذا تقول العرب بعده: أَنْعِمْ صباحًا». قال في «الإقليد»: 
«فيستحتٌ تقديمه قبل الوقت خلافا لما أطلقه الأكثرون من أنه يجوز؛ لأن وقتها يدخحل 
على الناس وفيهم الجنب والنائم» فاستحبٌ تقديم أذانها لينتبهوا ويتأهّبوا ليدركوا 
فضيلة أول الوقت». وخرج ب«الأذان» الإقامةٌ فلا تُقَدَمُ بحال. ويشترط فيه أيضًا أن 
لا يطول الفصل بينها وبين الصلاة كما في «المجموع»؛ قال المصنف في «شرح مسلم» 
في كلامه على أنه لم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويَرْقَى هذا: «قال العلماء: معناه 
أن بلالا كان يؤذّن قبل الفجر ويترتص بعد أذانه للدعاء ونحوه ثم يرقب الفجرء فإذا 
0 فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهّب ثم يرقى». وقيل: يدخل وقت أذانه في 
لشتا لشتاء لِسُبْعِ يبقى من الليل» وفي الصيف لنصف سُبْع» وصحّحه الرافعي في شرحه»ء 
وضعفه المصنف في «زيادة الروضة» وقال: (إن قائله اعتمد حديئًا باطللا مُحَدفاك. 
ويدخل سبع الليل الأخير بطلوع الفجر الأول. وقيل: وقته جميع الليل» وقيل: إذا 
خرج وقت اختيار العشاء. وضبط المتولي السَّحَرَ بما بين الفجر الكاذب والصادق» 
وقال ابن أبي الصيّف : «السَّحَدُ هو السُّدُّسْ الأخير». 
[حكم تَعَدّد المؤذنين في المسجد الواحد] 

(وَيّسَنٌ مؤذنان للمسجد) ونحوء تأسّيًا به يلله؛ ومن فوائدهما: أنه (يُوَدَنَ واحدٌ) 
للصبح (قبل الفجر وآخر بعده) للخبر السابق. ويّزاد عليهما بقدر الحاجة والمصلحة 
كما صحكّحه المصنف خلاقا للرافعي في استحباب الاقتصار على أربعة. ويترتّبون إن 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر //81ه/ » ومسلمء كتاب 
الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر/ 76175/ . 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأذان» باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبرء / 081/ . 


.قاع ع.اها اه قاع قدا واه فاع هد و هاه عام واع د ود و وا ود فى هاو وه واو و فاو وا هاد. واو قد قا قا قامعا عد قدا .د فا مد م 


انّسع الوقتء وومر عرد لابه [وشار عر از ناف لودو المبععد كبر اجر كوا اتن 
أقطاره» وإن صغر اجتمعوا 3 لمريؤة اجعماغهم إلى اططراجدر و اختلامة» يَتَتَفْرنَ غليه 
كلمة كلمة. فإن 5 إلى ذلك أذن بعضهم بالترعةة قال في «المجموع»: الوعد 
الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لتلا يذهب أول الوقت». فإن لم يكن إِلَّا مؤذن 
ولحداشة له أن تاذ المرفن» فإن اشصتر علق مره فالأز الى" أن تكوق بعد الجن 
والمؤذن الأوّل أَوْلَى بالإقامة إلا أن يكون الراتب غيره فالاتب أَوْلَى . 

ويجوز للإمام أن يرزق المؤذن من مال المصالح؛ قال في «المجموع»: «ولا يجوز 
أن يرزق مؤذنًا وهو يجد متبرعًا كما نص عليه؛ قال القاضي حسين : لأن الإمام في بيت 
المال كالوصيّ في مال اليتيم» والوصييٌ لو وَجَدَ من يعمل في مال اليتيم متبرعًا لم يجز 
أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذا الإمام». . فإن تطوع به فاسق وثُمّ أمينٌ أو أمينٌ ونم 
أمينٌ أحسن صوئًا منه وأبى الأمينٌ في الأأولى والأحسن صوئًا في الثانية إلا بالرزق رزقه 
الإمام من سهم المصالح عند الحاجة بقدرها. وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد 
المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لثلا تتعطل. ويبدأ وجوبًا إن ضاق 
بيت المال وندبًا إن اتسع بالأهمّ؛ كمؤن الجامعء أذانُ صلاة الجمعة أهم من غيره لكثرة 
جماعتها وقَضّدٍ الناس لهاء وللإمام وغيره استئجاره على الأذان؛ لأنه عمل معلوم 
يرزق عليه ككتابة الصكٌ» ولرجوع نفعه إلى عموم المسلمين فهو كتعليم القرآن» 
ولا يشترط بيان المدة إذا استأجره الإمام من بيت المال؛ بل يكفي أن يقول: 
«استأجرتك كل شهر بكذا»ء بخلاف ما إذا استأجره من ماله أو استأجره غيره فلا بدّ من 
بيانها على اللأصل في الإجارة. وتدخل الإقامة في استئجار الأذان ضمنّاء ويبطل 
إفرادها بإجارة؛ إِذْ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة غالبًا لرعاية الوقت» فسقط ما قيل: إن 
هذه الصورة ليست بصافية عن الإشكال . 

ولا د يصحٌ الأذان للجماعة بالعجميّة وهناك من يحسن العربية؟ بخلاف ما إذا كان 
ا فإن أذن لنفسه وكان لا يُحْسِنُّ العربية صَحَّ وإن كان هناك من 
يحسنهاء. ٠‏ وعليه أن يتعلم؛ حكاه ف في و« لمحيو عن المارركي رادده, 


)١( 5] مح‎ 153 


0 2 
لسَامِعِهِ مِْلُ قَوْلهِ؛ كتري رفن أو كيه علق كيد ووب بي بوت جا انط ل لد الفس ف جما رما 7ق هحاة *74 لا وكين ريك قاد 


زماد 0 يسَنَْ لمستمع الأذان والإقامة] 

(وييَنُ لسامعه) أي المؤذن ومستمعه كما فهم بالأؤلى » ومثل المؤذن المقيم (مثل 
قوله)؛ لقوله كلِ: (إِذَا سَمِعْتَمُ 4التاء فقو لو امل فاامَفرك القوذن00"" فق جله: 
ويقاس بالمؤذن المقيم. وتناولت عبارته الجنْبَ والحائضّ ونحوهماء وهو المعتمد 
كما جَرّمَا به خلافا للسبكى فى قوله:. لا يجيبان+ لحديك + دكرهت أن أذكو الله إلاعلى 
0 ولابنه في قوله: ويمكن أن يتوسطء فيقال: تُجيب الحائض لطول زمنها 
بخلاف الجنب . وتناولت أيضًا المُجَامعَ وقاضي الحاجة؛ لكن إنما يُجيبان بعد الفراغ 
كما قاله في «المجموع»» ومحله ما لم يَطل الفصلٌ» فإن طال لم تستحبٌ لهما الإجابة» 
وفارق هذا تكبير العيد المشروع عقب الصلاة حيث يتدارك وإن طال الفصل: بأن 
الإجابة تنقطع مع الطول بخلاف التكبير. ومن في صلاة» والأصحٌ أنه لا يستحبّ له 
الإجابة بل تكره» فإن قال فى التثويب: «صدقت وبررت» أو قال: «حئّ على الصلاة» 
أو «الصلاة خير من النوم» بطلت صلاته. بخلاف ١صَدَقَ‏ رَسُولٌ الله يلها لا تبطل به كما 
صرح به في «المجموع»» وإن أجاب في أثناء الفاتحة وجب استكنافها . وإذا كان السامع 
أو المستمع في قراءة أو ذِكْرٍ اسْتحِبٌ له أن يقطعهما ويجيب» أو في طواف أجاب فيه 
كما قاله الماوردي. ويسنٌ أن يجيب في كل كلمة عقبها؛ بأن لا يقارن ولا يتأخر كما 
في «المجموع». قال الإسنوي: ارمخضاة الاجراء في هذه الحالة وامتناعه عند التقدم». 
وأفهم كلام المصنف أنه لو علم أَذَان غيره أو إقامته ولم يسمعه لِيُعْدٍ أو صّمَمٍ لا تسن له 
الإجابة» وقال في «المجموع»: : إنه الظاهر؟؛ لأنها معلّقة بالسماع في خخبر: «إذا شيف 


)١‏ أتخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الأذن» باب ما يقول إذا سمع المنادي / 2/587 ومسلمء 
كات الصادت ا ياي ياتا اتوك مال لولاا انمز در قمر ابسيحة 1/811 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة؛ بابٌ في الرجل يرد السلام وهو يبول؟ م المهاجر بن 
قتفذ: «أنه أ أتى النبيّ وق وهو يبول»ء فسلّم عليف فلم يرد عليه حتى توضاء : ثم اعتذر إليه 
فقال:...*الحديث. 


0) كاب لحاكلا ع 


إلا في حَيْعَلتَيِْ فَيَقُولُ : «لا حَوْلَ وَلَا قَُةَ إلا بالله» ؛ ال 


رصد ووم 


المُوَدْنَ2: وكما في نظيره في تشميت العاطسء قال: وإذا لم يسمع الترجيع فالظاهر أنه 
تسر له الإجابة فيه؛ لقولهكِ: «قُولُوا مِثْلَ مَايَقُولُ00". ولم يقل: «مثل 
ما تسمعون». ويؤخذ من كلام «المجموع» في ذلك أنه لو سمع بعض الأذان يسن له أن 
ضعب قن االجفع + ويه فبرج الور كقي وغيره كال عي «المنجدوع 1 وإذا سمع مؤذنًا 
بعد مؤذنٍ فالمختار أن أصَلَ الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره 
تركهء وقال ابن عبد السلام: إجابة الأول أفضل ؛ إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما 
لتقدم الأوّل ووقوع الثاني في الوقت» وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني 
في زمنه وَكِْة . 

(إلَّا في حيعلتيه) وهما: مو مان الصاد «حيّ على الفلاح» (فيقول) بدل كل 
منهما : (لا حول) أي عن المعصية إِلّآ بعصمة الله (ولا قوّة) على الطاعة (إلَّا بالله) أي 
بعون الله فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: : كنت عند رسول الله َك فقلت: لا حول 
ولا قوة إل باللهء فقال رسول الله 35 : «أتَْرِي مَا تَفْيُهًا؟» قلت : لاء قال : «لا حَوْلَ 
عَنْ مَعْصيَةِ الله إلا بِعِضْمَةِ الل ل قَوَهَ عَلَى طَاعَةٍ الل ِل بعَوْنِ الله»» ثم ضرب بيديه 
على منكبي وقال: : «مَكَذًَا أَخير ارين عليه الينوم" :شرل ذلك فى الاذان أرنيكا 
وفي الإقامة مرتين؛ قاله في «المجموع»» وقيل: يحوقل مرتين في الأذان» واختاره ابن 
الرفعة» وكلام المصنف يميل إليه. ولو عبّر ب«حيعلاته» لوافق الأوّل المعتمد» وإنما 
لوعيون. فيا الححاين اطل. ماخرلا الأنهبا جام إلى المبلاة #الاايلق غير الموذة 
والمقيم» فَسُنَّ للمجيب ذلك لأنه تفويض مَحْضْْ إلى الله تعالى» رك في خبر 
مسلم: «وَإِذًا قَالَ حَيَ عَلَى الصَّلَاة قَالَ أي سامعه : لا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلّا باللى 


»/849/ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤدّن لمن سمعه‎ )١( 
. /077 / وأبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذن‎ 

لقف ذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد؟.» كتاب الأذكار» باب ما جاء في لا حول ولا قوة إلا بالله 
/ 0 . وقال: رواه البزّار بإسنادين أحدهما منقطع, وفيه عبد الله بن خراش» والغالب عليه 
الضعف. والآخر متصل حسن. 


)١ توافت‎ 2 


ع0 59 جر 2 2 
قلثٌ: وإلافى التثويب» فقول : ١صَدَقت‏ وَبَرِزْت»» وَادَه أغلم . 


وَِذَا قَالَ حَيّ عَلَى الملاح قَالَ: لا حَوْلَ ولا ف إلا بالكو». وفي آخر الحديث: «منْ قال 
ذَلِكَ مُخْلِصًا منْ قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنّةه'2. وفي المحيفين 1لا حول ولا نوه وه إلا باه كثرٌ 
مِنْ كُُوز الجتّه”"©؛ أي أَجْرُهَا مُدّخر لقائلها كما يُدَّحَرُ الكنز . 
فائدة: الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما 

إلا أن تؤلف كلمة من كلمتين كقولهم: «حَيْعَلَ»: فإنها مركبة من كلمتين: من «حيّ 
على الصلاة» ومن «حيّ على الفلاح». ومن المركب من كلمتين قولهم: «حَوْقلَ؛ إذا 
قال: «لا حول ولا قوة إِلّا بالله» هكذا قاله الجوهري. وقال الأزهري وغيره: «حَوْلقَ» 
بتقديم اللام على القاف» فهي مركبة من حاء «حول» وقاف «قوة». وكقولهم: «يَسْمَل) 
إذا قال: «يسم اللهاء و«حَمّدَل»2 إذا قال: «الحمد لله». و«الهيللة» إذا قال: «لا إله 
ِّ الله»ء و«الجعفلة» حلت فداءكء و«الطلبقة» أطال الله بقاءك» و«الدَّمْعَرَة» أدام الله 
عرَّك . 

و«المَلَاحٌ» الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. قال الإسنوي: والقياس أن 
السامع يقول في قول المؤذن: «أَلَا صَلُوا في رَحَالِكُمْ : لا حَوْلَ وَلَّا قوة إلا بالله. 

(قلت: وإلّا في التّويب) في أذاني الصبح (فيقول) بدل كلمتيه: (صدقت وبَرِرْتَ) 
يكسر الراء الأولى ومنكون الثانيةة وشكي فم الأولى أي صبرت ذا د بك اك تير عقيو 
(والله أعلم)؛ لما في ذلك من المناسبة» ولخبر ورد فيه“ ؟؛ قاله ابن الرفعة» قال 


)غ0 أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه / /86٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «(صحيحه»» كتاب الترحيد» باب قول الله تعالى: « وَكَانَ أَّهُ سَمِيمًا بصي » 
7 © ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر إلا في المواضع 
التي ورد الشرع برفعه فيها كالتلبية وغيرها / 14757/ . 

(*) قال العجلونئٌ رحمه الله تعالى: قال في «المقاصد»: هو أي صدق رسول الله يق كلام يقوله كثير من 
العامة عقّد قول المؤذن في الصبح : «الصلاة خيرٌ من النوم». . . إلى أن قال: وقال القاري : «صدف 
رسول الله» ليس له أصلٌ. وكذا قولهم عند قول المؤذن: «الصلاة خخير من النوم»: «صدفت وبررت 
وبالحق نطقت». استحيّه الشافعية؛ قال الدميري: وادعى ابن الرفعة أن شخيرً!ا ورد فيه لا يعرف 
قائله . انتهى». وقال ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي : لم أقف عليه في كتب الحدبث. وفال» 


(0) كك ب اكه 54 
وَلكُلّ أَنْ يُصَلَّيَّ عَلَى النَِّيَ يك بَعْدَ قَرَاغوِ ثُمّ: «اللَّهُمَ ل 0 


الدميري:_«ولا يعرف من قاله». وقيل: يقول: اصدق رسول الله يي الصلاة خير من 
النوم؛. والمشهور استحبابُ الإجابة في كلمات الإقامة كما تقوّر؛ إلا في كلمتي الإقامة 
فقول دأَامَهًا اش وَأَدَامَهًا مادامت الكفاواث والأرين»! ١‏ لما فيه من المناسبة أيضاء ولتخير 
رواه أبو داود” '" ولكن بسند ضعيف» وقال الإمام: يقول: «النّهُمَ أقِنها وأدِنها واجعَلَنِي من 
صالحي أهلهاءء وهو أيضًا مروي عن النبي يلخ" وقيل : لا يجيب إلا في كلمتيها فقط . 

بتر لل من مؤذذ وسح وستمعء قال شيخنا: ١‏ : اومقيم»» ولم أَرَهُ لغير 566 
(أن يُصِلَي على النبي يَكِ) ويسلم أيضًا لما مرّ من أنه يكره ه إفرادها عنه أبعد فراغه) من 
الأذان أو الإقامة على ما مرّ؛ لقوله وله : اا ار َقُولُوا مثْلَّ مَا يَقُو 5 
صَنُوا عَلَيَ فَِنّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلَاة صَلَّى الل عَلَيِه يدها عَشْرَ701 . 

(ثم) يقول: (اللَّهُم) أصله : «يا الله ؛ حذفت منه ايا» وعوّض عنه الميم» ولهذا 


- الحافظ ابن حجر : لا أصل له. انتهى. 
انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس؛ حرف الصاد المهملة؛ الحديث رقم / /١5١95‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة / 9178/ . وفيه: «أنّ بلالا أخذ في 
الإقامة» قلمًا أن قال: قد قامت الصلاة» قال النب يكلِ: أقامها الله وأدامها. وقال في سائر الإقامة 
كنحو حديث عمر رضي ألله عنه في الأذان». قال المنذري: في إسناده رجل 510 وشهر بن 
حوشب تكلم فيه غير واحدء وونّقه الإمام أحمد ويحيى بن معين. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة؛ باب ما يقول إذا سمع الإقامة؛ .)١8/1(‏ 

(؟) أخرجه أيو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع الإقامة /018/ عن أبي أمامة أو عن بعض 
أصحاب رسول الله يِِ: أن بلالا أخذ في الإقامة فلمًا أن قال: قد قامت الصلاة» قال النبي يله : 
«أقامها الله وأدامها». قلت : الحديث ضعيف الإسناد» والله تعالى أعلم . 

(6) أخرجه أبو داود في «شتنهفء 4)١15/١(‏ الحديث رقم /018/ بلفظ: فلمًا أن قال: قد قامت 
الصّلاةء قال التَِنُ ككل : «اقامها الله وأدامهاء. وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرف» /١1(‏ 20079 
وقال: وهو ضعيفٌ. 

(4) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه /844/. 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا سمع المؤذّن / 077/ . 


)١( 5 معيو‎ 3 


برق مزه الدشكة الكاكة) دااءة يده إأكع دن 7 دمل ام الماك ا عن مم واس 
رَتَ هذه الذعوة التامّة وَالصّلاة القائمّة؛ آت مُحَمَّدًا الوّسيلة وَالفضيلة» وَابِعَثة مَقامًا 


مَحَمُودًا الذى وَعَدتَة» . 


لا يجوز الجمع بينهما. (ربٌّ هذه الدّعوة) ‏ بفتح الدال ‏ أي الأذان أو الإقامة على 
مامر. (التَّامّة مّة) أي السالمة من تطرق نقص إليها. (والصّلاة القائمة) أي التي به تقام. 
(آت) أغط (مُحَمَّدًا الوسيلة والفضيلة؛ وابعثه مقامًا محمودًا الذي ا لقوله عَلِنَه : 

لو 2 
«مَنْ قَالَ. ذَلِكَ حِينَ يَسْمَعْ النّدَاءَ خَلَت له هٌ شَفَاعَتِي يَوْم القيّامَة» الْقيَامةِ ١7‏ اوواأة البخاري ؛ أي 
حصلت. وزاد في «التنبيه» بعد «والفضيلة»: والدرجة الرفيعةء» وبعد (اوعدته»: 
يا أرحم الراحمين. و«الوسيلةً» أصله ما يُتَوَسَّل به إلى الشيء» والجمع «وَسَائل؛: 
والمراد منها في الحديث القَرْبُ من الله تعالى» وقيل: منزلة في الجنة”"' كما ثبت في 
«صحيح مسلم»» وقيل اناف اماق علين 4 إعاذ اهام لولوه بيصا ينها كه 
وآلهء والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم وآله. و«المقام» المذكور هو المراد 
في قوله عال تع أن يمكك ريك كان تبر 4 [الإسراء: 2104 وهو مقام الشفاعة في 
فصل القضاء”" يوم القيامة يحمده فيه الأوّلون والآخرونء رواه البرّار من حديث 
أبي هريرة» وقال مجاهد والطبري: المقام المحمود أن الله تعالئ يُجلِسّةٌ على العرش 
ووقع في «المحور) و«الشرح»: «المقام المحمود) معرفاء 0 في «المجموع» 


. /088 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء‎ )١( 

9 ) أخرجه مسلم» ؛ كتاب الصلاةء باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي كل / 844/ » وفيه قول النبي يكْة: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلُوا علىّ؛ 
إنهامن على علي مساحة تساي له علد بها شرك تل ساوا له لى الوسيلة + لسارم له رار 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حلّت عليه الشفاعة». 

5-5 أخرج البخاريّ في «صحيحها» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « وه مذ نَاضةٌ إِلَ نيما 
ناظِرَةٌ © [القيامة: 377 1] /7٠17//‏ وفيه: «ثم يقول: : ارفع محمّدء وقل يسمعء واشفع تشفع؛ 
وسَلْ تعطه. قال ال لل . قال: ثم أشفعء فيحدّ لي حدًا 
فأخرج فأدخلهم الجئة. . .» الحديث . وفيه «قال: ثمّ تلا هذه الآية: # عسي أن ببِعَكَكَ ريك مَقَاما 
تَحْمُودا؟ [الإسراء: 79]» قال: وهذا انا اسرد الي وعده نبيكم 845» . 


( كا لكا 57 


واغغترضَ برواية النسائي وابن خزيمة وابن ن حبّان والبيهقي”'" له معرّفا بإسناد صحيح . 
إن قبل" بالفائد طالب ذلك له ولع وهر والجب الوقوع بو ع كان قال © اميس يأن :في 
ذلك إظهارًا لشرفه وعظيم منزلته يكِ وزاده فضللا وشرفًا لديه. وقول المصنف: «الذي 
وعدته» في محل نصب بدل من قوله: «مقامًا»» لا نععثٌ له؛ لأنه يجوز إبدال المعرفة 
من النكرة» ولا يجوز نعت النكرة بالمعرفة؛ كما لا يجوز نعت المعرفة بالنكرةء 
ويجوز أن يكون منصوبًا بتقدير: «أعني»» ومرفوعًا خبرًا لمبتدأ محذوف . 

[الدعاء بين الأذان والإقامة] 


ساو 


تتمة: يندب الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لخبر : «الدُعَاءُ لا يُردٌ بين الْأَذَانٍ وَالإِقَا 
فادْعُوا»!"2 رواه الترمذي وحسّنه» قال في «العباب»: «واكده بسؤال العافية في الدنيا 
والآخرة». وأن يقول المؤذن ومن سمعهة بعد أذان المغرب: «اللّهُمَ هذا إقبال ليلك 
وإدبارٌ نهارك وأصواث دُعاتِكَ فاغفر لي0”"» وبعد أذان الصبح: «اللّهُمَ هذا إقبا 


نهارك وإدبارٌ ليلك وأصوات دعاتِك فاغفر لي». 


هه 


3 


0 


)١‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»»: كتاب الأذانء» الدعاء عند الأذان / 4, وابن حبّان في 
«صحيحه». باب الأذان. ذكر إيجاب الشفاعة في يوم القيامة لمن سأل الله عرَّ وجل لصفيّه يلل 
المقام المحمود عند الأذان / »/١749‏ وابن خزيمة في اصحيحداء باب في بدء الآذان والإقامة» 
باب صفة الدعاء عند مسألة الله عرَّ وجل للنبي يَِِ الوسيلة / /57١‏ . 

؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعهةء أبواب الصلاة» باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
/1١ /‏ »ء وقال: حديث أنس حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب ما يقول عند أذن المغرب /07١/‏ . وفيه قول أمْ سلمة: 
«عتمنى رسول الله يل أن أقول عند أذان المغرب. . ».١‏ الحديث . 
قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذيّ» وقال: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من هذا الوجهء 
وحفصة بنت أبى كثير لا نعرفها ولا أباها. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول عند أذان المغرب» 
21/0 01). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الصلاة» ومن أبواب الأذان والإقامة / ٠/0١1‏ 
وقال: هذا حديث صحيح. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 


فصل [فى استقبالٍ القبْلَةَ] 
اسْتَقْبَالَ الْقبلَةٍ شَوْط لِصَّلَاة الْقَادِر تين خسن ووم لظ فجت 0ه أ ف كك 


فصل [في استقبالٍ القبْلةِ] 
[حكم استقبال القبلة للقادر عليه] 

(استقبال القبلة) بالصَّدْر لا بالوجه (شرطٌ لصلاة القادر) على الاستقبال؛ لقوله 
تعالئ : ##هَوَلِ وَجَهَلكت سَطرَ # [البقرة: +8١]؟‏ أي نحو المَسْجِدٍ الحَرَام » والاستقبال 
لا يجب في غير الصلاةء ٠‏ فَتَعَيّنَ أن يكون فيهاء اوقد ورد أنه يك قال للمسيء صلاته 
- وهو خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري ‏ إِذَا قُمْتَ إلى الصّلَاة 3 فَأُسْبْ الؤضوء ثُمَ 
اسْتقَيلٍ القبْلّة»” '" وواة الحكان» وروا | أنه و ركع ركعتين قِبَل الكعبة - أي 0 
وقال: «مَذْهِ القبْلةُ)” ') مع خبر: نا كار موق أَصَلَي ” "'» فلا تصح الصلاة 
بدونه إجماعًا. و«القَبْلَةُ» في اللغة: الجهة» والمراد هنا الكعبة”*)» ولو عبّر بها لكان 
ول لأنها القبلة المأمور بهاء ولكن القبلة صارت في الشرع حقيقة الكعبة لا يفهم 
منها غيرهاء سُمّيت قِبْلَةِ لأن المصلَّي يقابلهاء وكعبة لارتفاعها وقيل: لاستدارتها. 
أما العاجز عنه ‏ كمريض لا يَجِدٌ من يوجهه إليهاء ومربوطٍ على خشبة - فيصلّي على 
حاله ويعيد وجوبّاء قال في «الكفاية»: ووجوب الإعادة دليلٌ على الاشتراط ؛ أي فلا 


. /08917/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: «عليك السلام»‎ )١( 
. /885 / ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب القبلة» باب قوله تعالى: < ويدوا من مَقَار نوهت مُصَلٌّ » 
7 . ومسلمء كتاب الحجّء » باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة فيها 
المسنضا” 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 508/ . 

(1) فرّق السّادة الحنفية رحمهم الله تعالى بين المكيّ وبين الغائب عن مكةء فقالوا: إن المكيّ فرضه 
إصابة عين الكعبة» أمَا الغائب عنها ففرضه إصابة جهتها» ومن كان بمكة لكن يفصله عن الكعبة 
أبنية وغير ذلك مما يمنع مشاهدة عين الكعبة فحكمه كحكم الغائب عن مكة . 


0 !كه 5 


له . 


و 


ِلّا في شِدَّةِ الْكَوْفِء وَتَقْل السَفَرء فَللْمُسَافِر الكل رَاكِبًا وَمَاشيّاء 52 


يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضًا بدليل القضاءء ولذلك لم يذكره في 

«التنبيه» و«الحاوي»» واستدرك على ذلك السبكي فقال: «لو كان شرطا لما صححت 

الصلاة بدونهء» ووجوب القضاء لا دليل فيه». 0 وفي هذا نظر؛ لأن الشرط إذا 

فقَدَ تصمٌ الصلاة بدونه وتُّعاد كفاقد الطهورين» ثم رأيت الأذرعي تعرض لذلك . 
[حكم استقبال القبلة في صلاة شدَّة الخوف] 

(إلَا في) صلاة (شدَّة الخوف) فيما يُباح من قتال أو غيره» فرضًا كانت أو نفلاء 
فليس التوجه بشرط فيها؛ لقوله تعالئ: وَإنَ حِفْحمْ وِْجَالَا أو رَكُبَانَا © [البقرة: 9*؟] قال 
ابن عمر: «مُسْتَقْبلِي الْقِبْلَهِ وغيرَ مُسْتَفلِيَِاه”' رواه البخاري في التفسير. قال في 
«الكفاية»: نعم لو قدر أن يصلّي قائمًا إلى غير القبلة وراكبًا إلى القبلة وجب الاستقبال 
راكبًا؛ لأنه آكَدُ من القيام؛ لأن القيام يسقط في النافلة بغير عذر بخلاف الاستقبال. 
وقد أعاد المصنف المسألة مبسوطة في صلاة الخوف ونذكر ما فيها هناك إن شاء الله 
تعالية: 

[مطلبٌ في استقبال المسافر القبلة في صلاته وتنقّله راكبًا وماشيًا] 

(و) إلا في (نفل السفر) المباح لقاصد مَحَلَّ معيّن؛ لأن النفل يتوسع فيه؛ كجوازه 
قاعدًا للقادر. وخرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردّد كما في 
السفر لعدم وروده. 

(فللمسافر) السفر المذكور (الشَقّل راكبًا)» لحديث جابر قال: «كان رسول الله يكل 
يُصلّي على راحلته حيث توجّهت به أي في جهة مقصده - فإذا أراد الفريضة تَرَلَ 
فاستقبلَ القبْلّة»”'2 رواه البخاري. (وماشيًا) قياسًا على الراكب؛ بل أَوْلَى. والحكمة 
في التخفيف في ذلك على المسافر: أن الناس محتاجون إلى الأسفارء فلو شرط فيها 


(0١)‏ أخرجه البخاريّ في لاصحيحه؟ » كتاب التفسير» سورة البقرة» باب : لون حِفْحّم وْجَالَا أو رَكبَان 
فإ أسنَيٌ وا دصرو ا الله كَمَاعَلَمَحكُم َالَمْتَكُوبوأ سقيس 4 / /417١‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحد؟ء أبواب تقصير الصلاة» بابٌ: ينزل للمكتوبة ./١٠١54//‏ 


518 معن | ةا 5 )١(‏ 


وا 0 5 95 كك 
وَلا يُشْتَرَط طول سَفَرِهِ عَلَى الْمَشْهُور فَإِنْ نكن اسْتِقْبَالُ الرَاكِبٍ في مَرْقَدٍ وَإِنْمَام 


رُكُوعِه وَسْجُوده أَرْمَفُ وَإِلَّا فَالأَصَح أَنَّدُ إن سَهُلَ الِإسْتَمْبَالٌ وَجَبَ» وَإِلَّا فلّا. 
ع ده لَرٍ صَح أنه تق 1 


و 0 يَخْتَصهُ ِالتَحَوُم 3 وني 15 رق حارلا عد #لاويجية مفعطن تجوت 1 ملك ا او لل هن و1 لون فس لق لد عق لام ف 7 ان 


الاستقبال للنفل لأذَّى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم. ويُشترط ترك الأفعال 
الكثيرة من غير عذر كالركض والعَذُو. 

(ولا يشترط طول سفره على المشهور)؛ لعموم الحاجة قياسًا على ترك الجمعة 
والسفر القصيره قال الشيخ أبو حامد وغيره: «مثل أن يخرج إلى ضيعة مسيرتها ميل أو 
نحوه»» وقال القاضي والبغوي: «أن يبخرج إلى مكان لا تلزم فيه الجمعة لعدم سماع 
النداء»ء وهما متقاربان. والثاني: يشترط كالمَضْرِء وفرّق الأوّل: بأن النفل أخحف 
فيتوسع فيه» ولهذا جاز من قعود في الحضر مع القدرة على القيام . 

(فإن أمكن) أي سهل «(استقبال راكوا غير ملاح (في مرقد)؛ كمَحْملٍ واسع 
وهودج في جميع صلاتهء (وإتمام) الأركان كلّها أو بعضها نحو (ركوعه وسجوده لزمه) 
ذلك لتيسره عليه كراكب السفينةء وفي قول: لا يلزمه؛ لأن الحركة تضر بالدابّة 
بخلاف السفينة . 

(وإلَا) أي وإن لم يمكن - أي يسهل ذلك - كأن كان على سرج أو قَتّبٍ (فالأصحُ أله 
إن سهل الاستقبال) ؛ بأن تكون الدّابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفهاء أو سائرة 
وبيده زمامها وهي سهلة (وجب) لتيشّيره عليه (وإلَا) أي وإن لم يسهل ؛ بأن كانت الذابة 
سائرة وهي مقطورة ولم يسهل انحرافه عليهاء أو جموح لا يسهل تحريفها (فلا) يجب 
للمشقة واختلال أمر السير عليه وقيل: يجب عليه مطلقاء فإن تعذر لم تصحّ صلاته. 
وقيل + لأ يجب مظلقاء لآن وجوبه شوقن عليه السيز: 

(ويختصٌ) وجوب الاستقبال (بِالشّحَوُم)» فلا يجب فيما عداه وإن سهل» والفرقٌ : 
أن الانعقاد يُحتاط له ما لا يحتاط لغيره لوقوع أول الصلاة بالشرط» ثم يُجعل ما بعده 
تابمًا له ويدلٌ لذلك « أنه ل كانَ إذا سَافرَ فأرادَ أنْ يَتَطَوَعَّ استقبل بناقَتِه القبِلّة فَكَيَرَ تم 


(؟) كاب لاه و داع 
27 مشابير 1 - 00 
وَقِيلَ : يُشْتَرَط فِي المّلام أَيِضًا . 


ل 0 
وَيَحُوْمْ الْحِرَافَهُ عَنْ طريقه إلا إلى الْقبْلةِ . افج جاب ا ب د ب 


و 
37 


صَلَّى حيثُ وَجَهَهَ رَكَابّةُ»”" رواه أبو داود بإسناد حسن كما قاله في «المجموع». 

(وقيل: يشترط في السلام أيضًا)؛ لأنه آخر طرفي الصلاة» فاشترط فيه ذلك 
كالتحرم» والأصح المنع كما في سائر الأركان» ولا يشترط فيما بينهما جزمًا. قال في 
«المهمات»: «وقضية كلام الشيخين فيما إذا كانت سهلة أنه لا يلزمه الاستقبال في غير 
التحرم أيضًا وإن كانت واقفةء وهو بعيد»ء قال ابن الصباغ: «والقياس أنه مهما دام 
وافناالة بعلن إل إن العبلة» وهر معكن 4 وكن :«القفاية ف الأضصحات: اندلو وفك 
لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ادام واققاء فإن سار أتمّ صلاته إلى جهة 
سفره إن كان سيره لأجل سير الرفقة» وإن كان مختارًا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير 
حتى تنتهي صلاته؛ لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه» وفي «شرح المهذب» عن 
«الحاوي» نحوه. انتهى» وما قاله ‏ كما قال شيخي ‏ ظاهر في الواقفة» ولكن لا يلزمه 
بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق» أما الماشية فلا يجب الاستقبال عليها في 
غير التحرم وإن سهل. أما مَلَاحٌ السفينة ‏ وهو الذي يُسَيّرها ‏ فلا يلزمه توجّه؛ لأن 
نكليفه ذلك يقطعه عن التنفل أو عمله» بخلاف بقية مَنْ في السفينة فإنه يلزمهم ذلك» 
وهذا ما صححّحه المصدّفٌ في «التحقيق» وغيره وإن صحح الرافعي في «الشرح الصغير» 
اللزوم . 

(ويحرم انحرافه عن) صوب (طريقه)؛ لأنه بدل عن القبلة (إِلّا إلى القبلة)؟ لأنها 
الأصل. حتى لو انحرف بركوبه مقلوبًا عن صَّوْبٍ مقصده إلى القبلة لم يضرّء سواء 
أكانت القبلة خلفه أم لا؛ خلاقًا لما وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه» فإن 
انحرف إلى غيرها عالمًا مختارًا بطلت صلاته» وكذا النسيان أو خطأ طريق أو جماح 


. /١570 / أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوتر‎ )١( 
. قال النوويّ رحمه الله تعالى : حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد حسن‎ 
.)١69 /( انظر: المجموع. كتاب الصلاة؛ باب استقبال القبلة,‎ 


ع ميل ]5 )١(‏ 


و 1 و وو مرو 
ولا ترم الو اد م 1 
ويوعدى عر عة) وسجوده احفصصر اماف لعل عل لم ل عل ألم اه لاع افا م 


ذابة [ت:طال الرمن :]ل ”فلة بولك سمه تلسهن؟ لأن عقد ذللت مطل وفعلل الدابة 
منسوب إليه» وهذا ما جزم به ابن الصباغ وصححاه في الجمّاح» والرافعي في «الشرح 
الصغير» في النسيان» ونقله الخوارزمي فيه عن الإمام الشافعي رضي الله 0 
وقال الإسنوي : «تتعين الفتوى به»؛ لكن المنصوص فيه كما في «الروضة» وأصلها أنه 
لا يسجدء» وصححه في «المجموع» وغيره» والمعتمد الأول. ولو انحرفت الدابة 
تمهاس كبر جد بوي عابل عنياءدا كا للقيلاة ففي «الوسيط» إِنْ صر الزمان لم 
تبطل» وإلا فوجهان. انتهى» قال شيخنا: «أوجههما: البطلان». ولو أحرفه غيره قهرًا 
بطلت وإن عاد عن قرب لِنُدرته . ولو كان لصوب مقصده طريقان؛ أحدهما يستقبل فيه 
القبلة والآخر لا يستقبل فيه فسلكه. فهل يشترط فيه أن يكون له غرض في سلوكه كما 
ا را 
بينهما : أن النفل يُتَوَسَّعْ فيه 

(ويُوميء) 502 (بركوعه) وبسجوده (و) يكون (سجودَة أخفض) من 
ركوعهء وفي بعض النسخ: «وسجوده وجوبًا إن أمكن»؛ تمييرًا بينهما للاتباعء 
ولا يجب عليه وضع الجبهة على السرج ونحوه لما فيه من المشقة» ولا أن ينحني غاية 
لويخ وذلك لما روى البخاري: «أنَّهُ ب كَانَّ يُصَلَى عَلَى رَاجِلَيِهِ حَيْثُ تَوَجََهَتْ بو 
يُومى؛ إِيْمَاء إلا الْمَرَاِضيَ)2©"0» وفي حديث الترمذي في صلاته يكل على الراحلة بالإيماء 
يجعل السجود أخفض من الركوع'" . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحداء كتاب الوترء باب الوتر في السفر / 456/ عن ابن عمر قال: «كان 
لني يله يصلي في السفر على راحلته حيث توججهت يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائضء ويوتر 
على راحلته». 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة والطين والمطر 
4١7‏ / عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مُرّة عن أبيه عن جدّه: «أَنّهم كانوا مع النبي َل في مسير» 
فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطرواء السماء من فوقهم والبلّةَ من أسفل منهمء فأذن 
رسول الله ين وهو على راحلته وأقام أو أقام فتقدّم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماءً يجعل 
السّجود أخفض من الركوع». 5 
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[مطلبٌ في صلاة الماشي] 

(والآظهر أن الماشي يُتِم) وجوبًا (ركوعه وسجوده ويستقبل فيهما وفي إحرامه) 
وجلوسه بين سجدتيه؛ لسهولته عليه بالمكث. والثاني: يكفيه أن يوميء بالركوع 
والسجود كالراكب» ول*'' يلزمه الاستقبال فيهماء ويلزمه في الإحرام على الأصح»ء 
ولا يلزمه على القولين في السلام . 

(و) الأظهر أنه (لا يمشي) أي يحرم عليه المشي (إلّا في قيامه) الشامل لاعتداله 
(وتشهّده) ولو التشهد الأوّلء فلا يجوز له أن يمشي في غيرهما كجلوسه بين 
السجدتين . والثاني : لا يمشي إلا في القيام فقط . والثالث: لا يشترط اللبث بالأرض 
في شيء» ويؤمىء بالركوع والسجود كالراكب . فإن قيل: قيام الاعتدال ركنٌ قصيرٌ فلم 
جَوَرْتُمْ فيه المشي دون الجلوس بين السجدتين؟ أجيب: بأن مَشْيَ القائم سهلٌ فسقط 
عنه التوجّه فيه ليمشي فيه شيئًا من سفره قدر ما يأتي بالذكر المسنون فيه»ء ومشي 
الجالس لا يمكن إلا بالقيام وهو غير جائز فلزمه التوجّه فيه. ولو بلغ المسافر المحط 
الذي ينقطع به السير» أو بلغ طرف بنيان بلد تلزم الإقامة به» أو نَوَى وهو مستقلٌ ماكث 
بِمَحَلَّ الإقامة به وإن لم يصلح لها لزمه أن ينزل عن دابته إن لم يستقرٌ في نحو هودج 
ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي واقفة؛ لانقطاع سفره الذي هو سبب الرخصة بخلاف 
المارّ بذلك ولو بقرية له فيها أهلٌ فلا يلزمه النزول» فالشرط في جواز التنفل راكبًا 
وماشيًا دوام السفر والمسيرء فلو نزل في أثناء صلاته لزمه أن يتمها للقبلة قبل ركوبه» 
فإن ركب قبل ذلك أو ابتدأها وهو نازل للقبلة ثم ركب قبل أن يتمها بطلت صلاته إِلّا أن 
يضطر إلى الركوب. وله العَدْرٌ وَرَكْضُ الدابة في صلاته لحاجة تتعلق بسفره كخوف 


قال المباركفوريّ: وأحرجه النسائي والدارقطنيّء وثبت ذلك عن أنس من فعلهء وصحّحه وحمّته 
التوريٌ. وضعفه البيهقي كذا و في «النيل؟ . 
1١‏ لبست في نسخة البابي الحلبي . 
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وَلَوْ صَلَى فضًا عَلى دَابَةٍ وَاسْيَقْبَلَ وَأَتَهَ رُكُوعَه وَسْجُودَهُ وَهِيَّ وَاقَفَةٌ جَارٌء أز 
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تخلفه عن الرفقة» فإن فعل ذلك بلا حاجة أو لحاجة لا تتعلق بالسفر ‏ كصيد يريد 
إمساكه ‏ بطلت صلاته وإن كان ظاهر كلام ابن المقري في الثانية أنها لا تبطل. ولو 
بالت أو راثت دابته أو أَوْطَأها نجاسة لم يضر لأنه لم يُلَاقِهَاء نعم قال صاحب 
«العباب»: «لو دمي فم الدابة وعنانها بيده ضرّ». انتهىء وينبغي أن يلحق بذلك كل 
نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده؛ أخذًا من مسألة مسك الحبل المتصل بِسَاجُور0) 
الكلب. وهذا ظاهر إذا صلّى عليها وهي واقفة» فإن كانت سائرة لم يضد؛ لأن المحاجة 
تدعو إلى ذلك . أما الماشي فتبطل صلاته إن وَطِىءَ نجاسة عمدًا ولو يابسة وإن لم يجد 
مَعَد للا عن النجاسة كما جزم به ابن المقري» وهو مقتضى كلام «التحقيق». بخلاف 
ما لو وطئها ناسيًا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقته لها حالاء فأشبهت ما لو وقعت 
عليه فنححاها في الحال وهي يابسة أو رطبة وهي معفوّ عنها كذرق طير عمّت به البلوى 
كما جزم به ابن المقري أيضًا. ولا يكلف التحفظ والاحتياط في المشي؛ لأن تكليفه 
يشوش عليه غرض السير . 
[صلاة الفرض على الدَّابَة] 

(ولو صلَّى) مميّر (فرضًا على دَابَةٍ واستقبل وأتمّ ركوعه وسجوده) وسائر أركانه ؛ 
بأن كان في نحو هودج (وهي واقفة) وإن لم تكن معقولة» أو على سرير يحمله رجال 
وإن مشواء أو في أرجوحة أو في الزورق الجاري (جاز)ء وقيد في «المحرّر» و«التنبيه» 
الدابة بالمعقولة» قال المصنف في «الدقائق»: الصواب حذفه. (أو سائرة فلا) يجوز؛ 
لأن سيرها منسوب إليه بدليل جواز الطواف عليهاء وفرّق المتولي بينها وبين الرجال 
السائرين بالسرير : بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى الجهة بخلاف 
الرجال؛ قال: حتى لو كان للداية من يلزم لجامها وَيُسَيّرْهًَا بحيث لا تختلف الجهة جاز 


٠١‏ السَاجُورُ: خشبة تجعل في عنق الكلب. 
انظر: الصحاحء» حرف السين» مادة اسجر» /601١89/‏ : 
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وَمَنْ صَلَى فى الكعبة. وَاسْتَقْبَلَ جِدَارَمَاء 


ذلك. ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميّز كمجنون لم يصح لما ذكر. 
وشملت عبارته الصلاة المنذورة وصلاة الجنازة لسلوكهم بالأول مسلك واجب الشرعء 
ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام» وفعلها على الدابة السائرة يمحو صورتهاء فإن 
فرض إتمامها عليها فكذلك كما اقتضاه كلامهم؛ خلافا لما صرح به الإمام من الجواز 
وصوّبه الإسنوي؛ لأن الرخصة في النفل إنما كانت لكثرته وتكررهء وهذه نادرة. 
ولا يجوز لمن يصلي فرضًا في سقينة ترك القيام إلا من عذر كَدَوَرَانَ رأس ونحوهء فإن 
حوّلتها الريح فتحوّل صدره عن القبلة وجب ردّه إليهاء ويبني إن عاد فورًا وإلّا بطلت 
صلاته . ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجّه للضرورة ويعيد. 
[الصّلاة في الكعبة] 

(ومن صلَّى) فرضًا أو نفلا (في الكعبة واستقبل جدارها أو بابها مردودًا أو مفتوحًا مع 
ارتفاع عتبته ثلثي ذراع) بذراع الآدمي تقريبًاء (أو) صلّى (على سطحها) أو في عرصتها 
إذا انهدمت والعياذ بالله تعالئ (مستقبلا من بنائها ما سبق) وهو قدر ثلثي ذراعء أو 
استقبل شاخصًا كذلك متصلا بالكعبة وإن لم يكن منها؛ كشجرة نابتة وعصا مسمرة أو 
مبنية وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضًا (جاز) أي ما صلاه؛ لأنه متوجه إلى جزء من 
الكعبة أو إلى ما هو كالجزء منها وإن خرج بعضه عن محاذاة الشاخص ؛ لأنه مواجه 
ببعضه جزْءًا وبباقيه هواء الكعبة» بخلاف ما إذا كان الشاخص أقلٌ من ثلثي ذراع فلا 
تصح الصلاة إليه؟ لأنه سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها؛ لأنه سكل يك عنها فقال: 
«كمُؤْخِرَة الوخْل »207 رواه مسلم. 

وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخص المذكورٌ في حال قيامه دون بقية صلاته 
- كأن استقبل خشبة عرضها ثُلْنَا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال 
قيامه دون بقية صلاته ‏ أنها تصمّء وفي ذلك وقفة؛ بل الذي ينبغي أنها لا تصحّ في 


١ل‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سترة / /١١١5‏ . 
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هذه الحالة إلا على الجنازة؛ لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها؛ لأنه في حال 
يشير غير طقل لقي ناه ولر ازيل هذ اند اعفن عن أقاء ضارط الم رده لاله 
يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء . وبخلاف ما إذا صلَّى إلى متاع موضوع أو زرع 
نابت أو خشبة مغروزة فيها لم تصح صلاته؛ لأن ذلك ليس كالجزء منها. فإن قيل: قد 
عدّوا الأوتاد المغروزة من الدار بدليل دخولها في بيع الدارء فَلِمَ لم يعدّوا العصا 
المغروزة في الكعبة منها؟ أجيب: بأن العادة جرت بغرز الأوتاد في الدار للمصلحة 
فَعْدَتْ من الدار لذلك. ولو وقف خارج العرصة ولو على جبل أجزأه ولو بغير 
شاخص ؛ لأنه يعد متوجهًا إليها بخلاف المصلي فيهاء والغرض في القبلة إصابة العين 
في القرب يقيئًا وفي البعد ظنّاء فلا يكفي إصابة الجهة للأدلة السابقة أول الفصلء فلو 
خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه ‏ بأن وقف بطرفها - وخرج عنه ببعضه بطلت 
صلاته . ولو امتدّ صففٌ طويل بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته 
لأنه ليس مستقبلا لهاء ولاشكٌ أنهم إذا بعدوا عنها حاذوها وصححت صلاتهم وإن طال 
الصففّ؛ لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كغرض الرّماة» واسْتشكل: 
بأن ذلك إنما يحصل مع الانحراف. ولو استقبل الركن صمّ كما قاله الأذرعي؛ لأنه 
مستقبل البناء المجاور للركن وإن كان بعض بدنه خارجًا عن الركن من الجانبين» 
بخلاف ما لو استقبل الحِجرَ ‏ بكسر الحاء ‏ فقط لأنه لا يكفي؛ لأن كونه من البيت 
مظنون لا مقطوع به؛ لأنه إنما ثبت بالآحاد. ولو استدبر الكعبة ناسيًا وطال الزمن 
لماكت لمطلاة ولاك لها عالانت ما زذا فضي أن أستل وفديا قو راي ا ا 
قصر الزمن. 

وصلاة النفل في الكعبة أفضل منه خارجهاء وكذا الفرض إن لم شرْجَ جماعة 
خارجهاء فإن رجيت فخارجها أفضل؛ لأن المحافظة على فضيلة تتعلق ينفس العبادة 
أَوْلَى من المحافظة على فضيلة تتعلق بمكانها؛ كالجماعة ببيته فإنها أفضل من الاتفراد 
في المسجد. وكالنافلة ببيته فإنها أفضل منها في المسجد وإن كان المسجد أفضل منهء 
وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعية؛ لعدم احترامه بمخالفته 


0) كا با اكه 4.2/١‏ 


وَمَنْ أَمْكَتَُ عِلْمُ الْقبلّة حَرْمَ عَلَيْهِ اليد وَالِاجْتِهَاكُ ا 


[حكم التّقليد في القبلة والاجتهاد فيها مع إمكان عَِلْمِهًَا] 

(ومن أمكنه علم القبلة)؛ بأن كان بحضرة البيت أو بمكة ولا حائل» أو على جبل 
أبي قُبَيِسِء أو على سطح بحيث يعاينها وشك فيها لِظّلمة أو غيرها لم يعمل بغير علمهء 
و(حرم عليه التقليد) أي الأخذ بقول مجتهد (والاجتهاد) أي العمل به؛ كالحاكم يجد 
النّمنَّ» وكذا يحرم عليه الأخذ بخبر الغير كما يعلم مما سيأتي» ولو عبّر المصنف 
بقوله: «حرم عليه الرجوع إلى غيره» لشمله» فإن قبول قول المخبر ليس تقليدًا. 

ولو بنى محرابه على العِيّانَ صلَّى إليه أبدَا ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة» 
وكذا لو صلَّى بالمعاينة لا يحتاج إليها في كل صلاة. وفي معنى المعاين من نشأ بمكة 
وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حين يصلي . 

ولو حال بين الحاضر بمكة وبين الكعبة حائلٌ خلقيّ كجبل أو حادثٌ كبناء جاز له 
الاجدية لمعف فى اكليم الما بده كنا كر فى ب«السفيو ا ومحله إذا كان لحاجة 
تلات حاناةسم التشاطدة لاعاعة ل تس سرلاته بالايكيا د لسشريقله توبيةه ايا 
عند فَقَدِ المخبر عن علم» فإن وُحِدَ فهو مقدم على الاجتهاد كما سيأتي . 

ولا يجوز له الاجتهاد في محاريب المسلمين ومحاريب معظم طريقهم وقراهم 
القديمة إن نشأ بها قُرونٌ من المسلمين وإن صغرت وخربت إن سلمت من الطعن؛ لأنها 
لم تُُصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة بالأدلة» فجرى ذلك مجرى الخبر عن 


() أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب القبلة» باب قول الله تعالى : « وَأيدُوامِن ما هدر مْصَلٌ »4 
/88" » وفيه سمعت مجاهدًا قال: «أْتِيَ ابن عمرء فقيل له: هذا رسول الله يكلِِ دخل الكعبة» 
فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي وَكةِ قد خرج» وأجد بلالا قائمًا بين البابين» فسألت بلالا فقلت: 
أصلى النبي يَِ في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين اللّتين على يساره إذا دخلت» ثم خرج 
فصلى من وجه الكعبة ركعتين2. 
وأخرجه أبو داودء كتاب المناسكء» باب الصلاة في الكعبة / /7١57‏ . 
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علم؛ إِلَا تيامئًا وتياسوًا فيجوز؛ إذ لا يبعد الخطأ فيهما بخلافه في الجهة. ولا يجوز 
ا ا الم لد وساي إذي ما بها صمي ل لان يقر وليه على 
خطأء فلو تخيّل حاذق فيها يمنة أو يسرة فخياله باطل . و«محاريبُة» كل ثبتت صلاته 
فيه ؛ إِذْ لم يكن في زمنه وَل هذا المحراب الذي هو الطَّاقٌ المعروف. اعت 
لعة :هنون الفخلن :شق نيه لأن المعلى بغازي هه السيطانة. بوالسق عضن 
الأصحاب قبلة البصرة والكوفة بموضع صلَّى فيه النبي يكل لنصب الصحابة لهما. 
ويجوز الاجتهاد في خربة أمكن أن يكون بناها الكفارء وكذا في طريق يندر مرور 
المسلمين بها أو يستوي مرور الفريقين بها. 
[حكم الأخذ بقول النّمَةِ في القبلة عند عدم إمكان عَِلْمِهًا] 

(وإبّ) أي وإن لم يمكنه علم القبلة بشيء مما ذكر (أخذ) وجوبًا (بقول ثقة) بصير 
مقبول الرواية ولو عبدًا أو امرأة (يخبر عن علم) بالقيلة أو المحراب المعتمدء 
ولا يجوز له الاجتهاد.» ويجب عليه السؤال عمّن يخبره بذلك عند الحاجة إليه. فإن 
قيل: قد يشكل هذا بما تقدم من أن من بمكة وبينه وبين القبلة حائلٌ لا يكلف الصعودء 
أجيب : بأن السؤال لا مشقة فيه بخلاف الصعودء فإن فرض أن عليه في السؤال مشقة 
لِبْمْدِ المكان أو نحوه كان الحكم فيها كما في تلك؛ نبّه على ذلك الزركشي. وخرج 
ب«مقبول الرواية» غيره كفاسق وصبى مميز وكافر. ويعتمد الأعمى ومن في ظلمة 
المحراب بالمسٌ وإن لم يرياه قبل ذلك؛ كما يعتمده البصير الذي ليس في ظلمة 
بالمشاهدة. 

تنبيه: قد علم من عدم جواز الاجتهاد مع القدرة على الخبر عدم جواز الأخذ بالخبر 
مع القدرة على اليقين» زهو كدللتهه فلا يجوز للأعمى ولا لمن هو في ليلة مظلمة 
الأخذ به مع القدرة على اليقين باللّمس؛ نبّه على ذلك شيخنا؛ نعم إن حصل له بذلك 
مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ من الجواب المتقدم . 


كاب لهاك للد 


إنْ فقدَ وَأَمْكَنَ الِاجْتِهَادُ حَرْم الَقْليدُ . وَإِنْ تَحَيْر لَمْ يُقلَد ني الأَظهَرٍ وَصَلَّى كيف كَانَ 


وَيَقَضي . وَيَجِبُ تَجْدِيدٌ الاجْتِهَادٍ ِكل صَلَاةٍ تَحْضُرُ عَلَى الصَّحِيح» :0ك 


[حكم الاجتهاد والتقليد في القبلة عند فقد الثقة وعدم إمكان العِلّم بها] 

(فإن فْقَدٌ) ما ذكر (وأمكن الاجتهاد) ؛ بأنة كان ترشيةا موف ادلة القبلة وهي كثيرة: 
أضعفها الرياح لاختلافهاء وأقواها القطبُ. قالا: «وهو نجم صغير في بنات نعش 
الصغرى بين الفرقدين والجدي». وكأنهما سمّياه نجمًا لمجاورته له وإلا فهو كما 
قال السبكي وغيره ‏ ليس نجمًا؛ بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجمء 
ويختلف باختلاف الأقاليم» ففي العراق يجعله المصلّي خلف أذنه اليمنى» وفي مصر 
خلف اليسرى» وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسرء وفي الشام وراءه» وقيل: 
ينحرف بدمشق وما قاربها إلى الشرق قليلا. (حرم) عليه (التقليد) وهو قبول قول 
المخبر عن اجتهاد؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدّاء ووجب عليه الاجتهاد إلا إن ضاق 
الوقت عنهء فالأصحّ أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد وجوبًا. 

[صلاةٌ من تحيّر في القبلة ولم يظهر له شيء لتعارض أدلّتها] 

(وإن 2"0‏ نحيّر) المجتهد فلم يظهر له شيء لنحو تعارض أدلة أو غيم أو ظلمة (لم 
يقلد في الأظهر) ؛ ير وار ري (وهكك كب كان اللمرية 
الوقت (ويقضي) وجوبًا لأنه نادر. والثاني : يقلد ولا يقضي؛ لأنه الآن عاجز عن معرفة 
الصواب فأشبه الأعمى . قال الإمام: «ومحل الخلاف عند ضيق الوقت أما قبله فيمتنع 
التقليد قطعًا». قال في «شرح الوسيط»: «وما قاله الإمام شاذء والمشهور التعميم». 

[حكم تجديد الاجتهاد والتقليد في القَبْلَةِ] 

(ويجب تجديد الاجتهاد) أو التقليد في نحو الأعمى (لكُلَّ صلاة) مفروضة عينية ولو 
منذورة أو قضاء (تحضر على الصحيح). وعبّر في «الروضة» ب«الأصحٌ) إن لم يكن 
ذاكرًا للدليل الأول سعيًا في إصابة الحق؛ لتأكد الظن عند الموافقة» وقوة الثاني عند 


“') في نسخة البابي الحلبي: «فإن». 


1.2 سمكد 


المخالفة؛ لأنها لا تكون إِلَّا عن أمارة أقْوَىء والأقُوَى أقرب إلى اليقين. والثاني: 
لا يجب؛ لأن الأصل استمرار الظن الأول. أما إذا كان ذاكرًا لدليله الأول فلا يجب عليه 
تجديد الاجتهاد قطعاء ولا يجب للنافلة جزمّاء ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم. 
وعبارته شاملة لكل صلاة فلو عبّر ب«المفروضة» العينية كما قدّرته لسَّلِمَ من ذلك. 
علاطا يد لبد لوا ع 011 

(ومن عَجَرَ) - بفتح الجيم أفصح من كسرها (عن الاجتهاد) في الكعية (و) عن 
(تعلم الأدلّة كأعمى) التفنن أو التصيرة (قلد) «وجويا اأثقة): ولق عدا أو امراء اعارذ 
بالأدلة؛ لقوله تعالئ: « مََمَئوًا آمل رك إن كُمْرَ لا مَامُونَ 4 [التحل: 5]؟ بخلاف 
الفاسق والمميز وغير العارف» فإن صلَّى بلا تقليد قَضَى وإن صادف القبْلَةَء بخلاف 
ما صللاه بالتقليد إذا صادف القبلة أو لم يتبين له الحال. ويعيد فيه السؤال لكل فريضة 
تحضر على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في «الكفاية». فإن اختلف 
عليه مجتهدان قلّد أعلمهما ندبًا كما في «الشرح الكبير» انافرع ووجوبًا كما في 
«الصغير» له؛ قال بعض المتأخرين: «وهو الأشبه»ء ونقله في «الكفاية» عن نصّ 
«الأم»» فإن استويا تخيّرء وقيل: يصلي مرتين. 

[حكم تعلّم أدلّة القبلة] 

(وإن قدر) المكلّف على تعلم الأدلة (فالأصحٌ وجوب التعلّم) عند إرادة السفر؛ 
لستوء ابه المتافر إليها وكثرة الاشتباه عليه؛ بخلافه في الحضر فَفَرْضنٌ كفاية؛ إذ لم 
ينقل أنه تكله ؟ ْم السلف بعده ألزموا آحاد الناس تعلّمها بخلاف شروط الصلاة وأركانها. 
وما قرّرت به كلام المصنف هو ما صخّحه في بقية كتبه» وهو المعتمد وإن كان ظاهره 
هنا الإطلاق؛ بل قال السبكي: امابله اف السايز الذي يقل فيه العارفون بأدلتها دون 
ما يكثر فيه كرَكُبٍ الحجيج فهو كالحضراء وهو تقييد حسن . 

(فيحرم) عليه (التقليد) ضاق الوقت عن التعلم أو انّسع» فإن ضاق صلَّى كيف كان 
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وَمَنْ صَلَى بِالِاجْيَهادٍ قَتَبمّنَ الْخَطَأ قَضَى ني الأَظهَرِء فَلَوْ تَقَنَهُ فِيهًا وَجَبَ 
اسْتافهَا . وَإِنْ تََيّرَ اجتِهَادهُ عَمِلَ بالَّانِي وَلَا قَضَاءَ؛ حَتَّى لَوْصَلَى أَْبَع رَكَمَاتٍ لأزع 
جِهَاتٍ بِالِاجْتِهَادٍ فلا قَضَاءَ . 


ووجبت عليه الإعادة. والثاني: لا يجب عليه التعلم بخصوصه؛ بل هو فرض كفاية 
فيجوز له التقليدء ولا يقضي ما يصليه به. 
[مطلبٌ في تبدّن الخَطَأ في الاجتهاد في القبلة وتَقيُر] 

(ومن صلَّى بالاجتهاد) منه أو من مُقَلَّدِهِ (فتيقّن الخطأ) في جهة أو تيامن أو تياسر 
معينًا قبل الوقت أو فيه أعادء أو بعده (قضى) وجوبًا (في الأظهر) وإن لم يظهر له 
الصواب لتيقنه الخطأ فيما يؤمَنُ مثله في العادة؛ كالحاكم يحكم باجتهاده ثم يجد النصّ 
بخلافه. واحترزوا بقولهم : «فيما يؤمن مثله في العادة» عن الأكل في الصوم ناسيّاء 
والخطأ في الوقوف بعرفة حيث لا تجب الإعادة؛ لأنه لا يؤمن مثله فيها. والثاني : 
لايقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال» ونقله الترمذي عن أكثر أهل 
العلم» واختاره المزني. وخرج ب١تيمن‏ الخطأ» ظَنَّهُ والمراد باليقين هنا ما يمنع 
الاجتهاد. فيدخل فيه خبر الثقة عن معاينة. وب«معين» المبهم كما في الصلاة إلى 
جهات أربع باجتهادات فلا قضاء فيها كما سيأتي . 

(فلو تيقّنه فيها) أي الصلاة (وجب استئنافها) بناء على وجوب القضاء بعد الفراغ ؛ 
لعدم الاعتداد بما مضى» وإلى هذا البناء أشار بقوله: «فلو». وينحرف عن مقابله إلى 
جهة الصواب ويتمها إن ظهر له مع ذلك جهة الصواب؛ لأن الماضي معتدٌ به. ودخل 
في عبارته تيقن الخطأ يمنة أو يسرة» وهو كذلك . 

(وإن تغيّر اجتهاده) ثانيّاء فظهر له الصواب في جهة غير الجهة الأولى (عمل 
بالثاني) وجوبًا إن ترججح. سواء أكان في الصلاة أم لا؛ لأنه الصواب في ظنّهء والخطأ 
فيه غير معين. (ولا قضاء)؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؛ (حتى لو صلَّى) صلاةً 
(أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد) أربع مرات بالشرط المتقدم (فلا) إعادة 
ولا (قضاء)؛ لأن كل ركعة مؤداة باجتهاد ولم يتعين فيها الخطأ. فإن استويا ولم يكن 
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في صلاة تخيّر بينهما؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخرء وإن كان فيها عمل بالأول 
وجوبًا كما نقله في «أصل الروضة» عن البغوي» وصوّبه الإسنوي» خلافا لظاهر كلام 
«المجموع» من تصحيح وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي» وفارق حكم التساوي 
قبلها: بأنه هنا التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعلٌ أجنبيٌ 
لا يناسب الصلاة فاحتيط لها. وشرط العمل بالثاني في الصلاة أن يظنَ الصواب مقارنا 
لظهور الخطأء فإن لم يظنه مقارنا بطلت صلاته وإن قدر على الصواب على قرب؛ 
لمضيّ جزء من صلاته إلى غير قبلة محسوبة. ولو طرأ على المجتهد في آثناء صلاته 
شكٌ في جهة القبلة ولم يترجّح له شيء من الجهات لم يؤثّر كما نقله في «المجموع» 
عن نص «الأم» واتفاق الأصحاب. 

خائمة: لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما وصلَّى أحدهما بالآخر فتغير 
اجتهاد أحدهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية» وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا 
تيامنًا وتياسراء والتغير المذكور عذر في مفارقة المأموم. ولو قيل لأعمى وهو في 
صلاته : «صلاتك إلى الشمس» وهو يعلم أن قِبْلتَهُ غيرها استأنف لبطلان تقليد الأوّل 
بذلك». وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه للقبلة بخبر ثقة أو نجم أو محراب أو نحو 
ذلك أتمّهاء أو على الخطأ أو تردّد بطلت لانتفاء ظنّ الإصابة» وإن ظنّ الصواب غير 
جهته انحرف إلى ما ظنّه ؛ كما لو تغيّر اجتهاد البصير فيها. ولو قال مجتهد للمقلد وهو 
في صلاته: «أخطأ بك مُفَلَدُكَه والمجتهد الثاني عنده أعرف من الأول» أو قال له: 
«أنت على الخطأ قطعًا» وإن لم يكن عنده أعرف من الأوّل» وجب عليه أن يتحول إن 
بَانَ له الصواب مقارنًا للقول؛ بأن أخبر به وبالخطأ معًا؛ لبطلان تقليد الأوّل بقول من 
هو أرجح منه في الأولى» وبقطع القاطع في الثانية؟ فلو كان الأوّل في الثانية أيضًا قطع 
بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثرء فإن لم يتبين له الصواب مقارنًا 
بطلت صلاته وإن بان له الصواب عن قرب لما مرّ. 


قنيز ييز نا 


ككابنا لهاك 


5- بابٌ صفة الصّلاة 
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(بابٌ صفة) أي كيفيّة''' (الصَّلاة) 

وهي تشتمل على أركان وهي المذكورة هناء وعلى شروط وهي المذكورة في أوّل 
الباب الآتي» وأبعاض وهي السنن المجبورة بسجود السهوء وهيئات وهي السئن التي 
لا تجبر . 

والرُكن كالشرط في أنه لا بُدَ منه» ويقارقه في أن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة 
ويجب استمراره فيها؛ كالطهر والستر. والوُكن: ما تشتمل عليه الصلاة كالركوع 
والسجود. فخرج بتعريف الشرط التَدُوكُ؛ كترك الكلام» فليست بشروط كما صوّبه في 
ااالمجموع»؛ بل مبطلة للصلاة كقطع النية» وقيل: إنها شروط كما قاله الغزالي ووافقه 
ابن المقري كأصله في باب شرط الصلاة» ويشهد للأوّل: أن الكلام اليسير ناسيًا 
لايضرّء ولو كان تركه من الشروط لضرً. فإن قيل: تعريف الشرط بما ذكر يخرج 
التوجه للقبلة عن كونه شرطًا كما قاله ابن الرفعة؛ لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع 
أن المشهور أنه شرط» أجيب : بأن التوجّه إليها حاصل في غيرهما أيضًا عُرْفًا؛ إذ يقال 
على المصلي حيتئذ: إنه توجه إليها لا مننحرف عنها مع أن التوجّه إليها ببعض مقدّم 
بدنه حاصل حقيقة أيضاء وذلك كافي. 

فائدة: قد شُيّهَّتِ الصلاة بالإنسان» فالركن كرأسه» والشرط كحياته» والبعض 
كأعضاتهء والهيئات كشعره. 


(') أي الهيئة الحاصلة للصلاة لا معناها الحقيقن؛ وهو ما كان زائدًا على الشىء كالبياض؛ لأن 
ما سيذكره من الواجب والمندوب هو ذات الصلاة» وهي تنقسم إلى واجب رس والأوّل 
لا بخلو إمًا أن يجبر بالسجود ويسمّى بعضاء أو لا ويسمّى هيئة. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين؛ باب الصلاة؛ فصل في صفة الصلاة. /١(‏ 07؟) «بتحقيقنا». 
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سو 200 

أزكانها ثَلَانَهَ عَشْرَ: 

2 

النيّة , المح ع اوت وا أ وماطيط و ا ا لجا عا وو واو سول ادم هط أت موا وام لو زعي فا روما" مف ف رن م81 


[مطلبٌ في أركان الصّلاة] 

(أركانها ثلاثة عشر "!2 كذا في «المحور» بجعل الطمأنينة كالهيئة التابعة» وجَعَلَها 
في «التنبيه» ثمانية عشر» فزاد الطمأنينة في الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين 
السجدتين ونية الخروج في الصلاة» وجعلها في «التحقيق» و«الروضة» سبعة عشر؛ 
لأن الأصح أن نية الخروج لا تجب» وجعلها في «الحاوي» أربعة عشر» فزاد الطمأنينة 
إلا أنه جعلها في الأركان الأربعة ركنًا واحدّاء والخلاف بينهم لفظيّء فمن لم يَعَدَ 
الطمأنينة ركنًا جعلها في كل ركن كالجزء منه وكالهيئة التابعة لهء ويؤيده كلامهم في 
التقدم والتأخر بركن أو أكثرء وبه يشعر خبر: (إِذَا فيك إلى الصَّلَاةِ»”" الآتي» ومن 
عَدَّهَا أركانًا فذاك لاستقلالها وصدق اسم السجود ونحوه بدونهاء وججعلت أركانا 
لتغايرها ياختلاف محالهاء ومن جعلها ركنا واحدًا لكونها جنسًا واحدًا كما عدّوا 
السجدتين ركنا لذلك . 

[الكن الأول : النيّة] 

الأول : (النيّهة)؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعهاء فكانت 

ركنًا كالتكبير والركوع؛ وقيل: هي شرط؛ لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة فتكون 


)١(‏ أركان الصلاة عند الحنفيّة رحمهم الله تعالى خمسة وهي: القيام» والقراءة» والركوع» والسجودء 
والقعدة الأخيرة مقدار التشهد. 
قلت : وإنقاص أي ركن منها يمنع صحّة الصلاة. 
أمَا واجبات الصلاة عند الحنفيّة فكثيرة» منها: قراءة الفاتحة» وضمّ سورة إليها أو ما يقوم مقامها 
وهو ثلاث آيات قصارء وتعديل الأركان» والقعود الأوّلء ولفظ السلام مرّتين دون عليكم. . . إلى 
آخره وهذه حكمها أنَّ من تركها عمدًا صحّت صلاته مع كراهة التحريمء أمَّا من تركها سهرًا 
فيجيرها سجود السهو. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حدٌ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمانينة 
/ 6 . ومسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركمة / 886/ . 


اد 61 


قا صَلَّ و" ما خش قور فثله 1 صفمك :َالَو ذل ث نتة الْمْ' ضكة 
فَإِنْ ظٍُ 4 8 3 وت 0 وَالأصَحٌ وجوت نيّة الفؤضيّة او لا 2 
ِِ صلى ود ام ص لوه 3 


خارج الصلاة» ولهذا قال الغزالي: «هي بالشرط أشبه». وتظهر فائدة الخلاف فيما لو 
افتتح النية مع مقارنة مفسدٍ من نجاسة أو غيرها وتمّت بلا مانع ؛ إن قلنا: «إنها ركن» لم 
تصمّء أو «شرط» صحّحتء وفيها 0 للرافعي ذكرته مع زيادة في «شرح التنبيه» . 

والأصل فيها قوله تعالئن: 8 وما موأ إلا لَحَبُدُوا أمَه حصن لَهُ أَلِدينَ © [البينة : ه]ء قال 
الماوردي : والإخلاص في كلامهم النية» وقوله يل : «إنّما الأَعْمَالُ بالنَاتٍ وَإِنَمَا لِكُلّ 
امْرِىءٍِ ما نَوَى)”'2» وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة . 

وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إِلَّا بها. 

(فإن صلَّى) أي أراد أن يصلي (فرضًا) ولو نذرًا أو قضاء أو كفاية (وجب قصد 
فعله)؛ بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال» وهي هنا ما عدا النية؛ لأنها 
لا نُنْوَى للزوم التسلسل في ذلك. ولأن ما كان من الأعمال حصول صورته كاف في 
حطول تملحتة لع نز إلى .تية + .والنية كذلك» لآن التعصوه مدها شكان + تمييز 
العبادات عن العادات» وتمييز رتب العبادات» وذلك حاصل بحصولها من غير توقف 
على شيء آخخر . 

(و) وجب (تعيينه) ‏ من ظهر أو غيره - ليمتاز عن سائر الصلوات؟ قال في 
«العباب»: «وفي إجزاء نية صلاة يشرع التثويب في أذانها والقاوت فيه اكع نه 
الصبح تردد». انتهى» وينبغي الاكتفاء؛ وتقدم الكلام على النية في باب الوضوء . ولو 
عبّر بقوله «قصد فعلها وتعيينها» لكان أَوْلى واستغنى عمًا قذّرته تبعًا للشارح. فالمراد 
قصد فعل الفرض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضًا وإِلَّا لتضمّن قصد 
الفرضيّة. فإنَ من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية لا شكء فلا يحسن بعد ذلك 
قوله: (والأصحٌ وجوب نيّة الفرضيّة)؛ لأنه معنى الأوّل» وإنما وجبت نية الفرضية مع 


)٠١١‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؟» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 345؟ 
//. ومسلم. كتاب الإمارةء باب قوله ي: «إِنّما الأعمال بالئية» وأنّه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال //ا7؟ة:1/. 


ل 011 
دُونَ الإضَافةٍ إلى الله تعَالَى, وَأَنَُيَصِحٌ الأَدَاءُ بن الْقَضَاءِ 111111100187 


ما ذكر الصادق بالصلاة المعادة ليتعين بنيّة''' الفرض للصلاة الأصلية » وفي المعادة خلافٌ 
في نية الفرضية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في صلاة الجماعة. والثاني: لاتجب؛ لأن 
ما يعينه ينصرف إليها بدون هذه النية» بخلاف المعادة فلا ينصرف إليها إِلّا بقصد الإعادة. 
وعلى الأوّل تكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في «الذخائر». ولا تجب 
في صلاة الصبيَّ كما صحّحه في «التحقيق» وصوّبه في «المجموع»» خلافًا لما في 
«الروضة» وأصلها؛ لأن صلاته تقع نفالاء فكيف ينوي الفرضية . 

فائدة: العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرّض للفرض خمسة أقسام: 
الأول: يشترط بلا خلاف كالزكاة؛ هكذا في الدميري» وليس كذلك؛ لأن نية الفرضية 
في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضًاء وبه فارقت ما لو نَوَى صلاة الظهر. 
الثاني : عكسه كالحج والعمرة. الثالث: يشترط على الأصح كالصلاة. الرابع 
كصوم رمضان على ما في «المجموع» من عدم الاشتراط . الخامس : عبادة لا يكفي فيها 
ذلك بل يضر وهي التيمم» فإنه إذا نوى فرضه لم يكف . 

(دون الإضافة إلى الله تعالى) فلا تجب ؛ لأن العبادة لا تكون إِلّا له تعالى» وقيل: 
تجب؛ ليتحقق معنى الإخلاص» وعلى الأول تستحبٌ لذلك. قال الدميري: «وفي 
تصوير عدم الإضافة إلى الله تعالى إشكال» فإن فعل الفرض لا يكون إلا لله فلا ينفكَ 
قصد الفرضية عن نية الإضافة إلى الله تعالئ». انتهى 

ولا تجب نية استقبال القبلة» ولاعدد الركعات في الأصح فيهماء ولكن تسر 
روجا من الخلاف. ولو غَيَرَ العدد ‏ كأن نوى الظهر ثلانًا أو خمسًا دا 
وَفَرَضهُ الرافعي في العالِمء وقضيته أنه لا يضر في الغلط. ومقتضى قولهم: « 
ما وجب التعّض له جملة يضر الخطأ فيه» أنه يضر؛ ل 
جملة فيض الخطأ فيه» وهذا هو الظاهر . 

(و) الأصح <أنه يَصِحُ الأداء بنيّة""' القضاء) عند جهل الوقت بغيم أو نحوه؛ كأن 


)١(‏ في المخطوط: «تية». (؟) أي بدل نيّة القضاء ؛ فالباء بمعنى «بدل». 


ظنَّ خروج الوقت فصلاها قضاء فبان بقاؤه» (وعكسه)؛ كأن ظرّ”'' بقاء الوقت فصالّاها 
اذا كان فتروسة : لايتعيان: كز سعد بالكتعي شرن انسية اتديرية زاف نيفق 
واحد؟ قال تعالئ : : # فَإادًا افص فَصَيْسُّم مَنَاسِكَحَكُمْ # [البقرة: 06٠”]؟‏ أي أذيتم ا 
لا يصح ؟ بل به يشترطان ليتميز كل منهما عن الآخر كما في الظهر والعصرء وعلى الأوّل 
يسن لذلك» أما إذا فعل ذلك”" عالمًا فلا تصمّ صلاته قطعًا لتلاعبه كما نقله في 
«المجموع» عن تصريحهم . نعم إن قصد بذلك المعنى اللغوي”" لم يضر كما قاله في 

ل 
«الأنوار». وقيل : يشترط التعرّتض لنية القضاء ء دوك الآداء ؛ لأن الأداء يتميز بالرقت 
بخلااف القضاءعء وفيل: الل ديش تسد لاس د كل دالا فلا 
لي للم ولا تصح في القضاء لأن 
وفت الفعل غير متعين له بالشرع ولم يَنْو قضاء ما عليه» وقضية كلام «أصل الروضة» 
في التيمم الصمحة مطلقاء وهو الظاهر. ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم 
كذا؛ بل يكفيه نية الظهر أو العصر أو الفائتتة إن شرطنا نية القضاء . 

(والنفل ذو الوقت أو) ذو (السبب كالفرض فيما سبق) من اشتراط قصد فعل الصلاة 
وتعيينها؛ كصلاة الكسوف أو الاستسقاء أو عيد الفطر والأضحى أو راتبة العشاءعء 0 
في «المجموع» : «وكسئة الظهر التي قبلها أو التي بعدهااء وتبعه السبكي » وَوَجَهَهُ: أ 
تعييتها إنما يحصل بذلك لاشتراكها في الاسم والوقت وإن لم يؤخر المقدمة؛ كما 
يلتبس بهء فاندقع ما قيل: «إن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض». وقال ابن 
عبد السلام: ينبغيى في صلاة العيد أن لا يجب التعرّض لكونه فطرًا أو نحرًا؛ 


(0) لف ونشر مشوش. 
0 أني قصد حقيقة أحدهما الشرعيّة في غير وقته عامدًا. 


لفية أتي أو أطلق كما قاله هق ل5. وفي «ع ش»: أنَّ الإطلاق يضرّء وهو المعتمد. 


1 مخ | |5 (1) 


وَفِي نيّة النَّقْلي وَجْهَانٍ؛ قُلْتُ: الصَّحِبحٌ لا تُشْترَط طني النَقْليَةء وَالله أَعْلَم . 


١ 0 4‏ م 32 
و 500 كرمج لبجب الامشو ار و 
ا - عم 0 2 


لاستوائهما في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات» بخلاف الكسوف والخسوف لاختلافهما 
بالجهر والإسرار. والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاءء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر 
ووصل نوّى الوترء وإن فصل نوى بالواحدة الوتر» ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل 
ومقدمة الوتر وسنّته - وهي أوْلى - أو ركعتين من الوتر على الأصح. قال الإسنوي: 
«ومحلٌ ذلك إذا نَوَى عددّاء فإن لم يَنْوِ فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة؛ لأنه 
المتيقن» أو ثلاث؛ لأنها أفضل كنيّة الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة» أو 
إحدى عشرة لأن الوتر له غاية» فَحَمْلنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر». انتهى» 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا - أنه يصحٌ. ويحمل على ما يريده من ركعة إلى إحدى عشرة 
وترًا. ويُستدْتَى من ذوات السبب تحية المسجد وركعتا الوضوء والإحرام والاستخارة» 
فيكفي فيها نية فعلها كما في «الكفاية» في الأولى و«الإحياء» في الثانية وقياسًا عليها في 
الثالثة والرابعة كما بحثه بعضهم وإن قال في «الكفاية» : إن المنقول في الثالثة أنه لا يكفي . 

(وفي) اشتراط (نية التّمليّةَ وجهان) كما في اشتراط نية الفرضية في الفرضص» وعبّر 
بالتعريف في «المحرّر» و«الروضة» وكان في أصل المصنف كذلك لكنه كشط الألف 
واللام وصحّح عليه؛ لأن فيهما إيهام اشتراطهاء وقد صوّب في «الروضة» 
و«المجموع» الجزم بخلافه» وقال هنا: (قلت: الصحيح لا تشترط نيّة يه التفلئة. والله 
أعلم)؛ لأن النفلية ملازمة للنفل» بخلاف الظهر ونحوها فإنها قد تكون فرضًا وقد 
لا تكون بدليل المعادة وصلاة الصبيَّ كما سبق. وفي اشتراط نية الأداء والقضاء 
والإضافة إلى الله تعالئ الخلاف السابق . 

«(ويكفي في النفل المطلق) ‏ وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب - (نية فعل 
الصلاة)؛ لأن النفل أدنى درجات الصلاة» فإذا قصدها وجب حصوله. ولم يذكروا هنا 
خلاقًا في اشتراط نية النفلية» ويمكن مجيئه ‏ كما قال الرافعي - ومجيء الخلاف في 
الإضافة إلى الله تعالئ . ْ 


0 كابالضاكا 4 


وَالنيّهُ بِالْقَلَبِء وَيُنْدبُ الثطق قَبَيْلَ التَكبير . 


(والنية بالقلب) بالإجماع لأنها القصد”'؟. فلا يكفي النطق مع غفلة القلب 
بالإجماع. ونيّه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا. ولا يضر النطق 
بخلاف ما في القلب؛ كأن قصد الصبح وسبق لسانه إلى الظهر”"'. 

(ويندب النطق)» بالمنويّ (قبَيْلَ التكبير) ليساعد اللسانُ القلتء ولأنه أبعد عن 
الوسواس”"» قال الأذرعي: «ولا دليل للندب». انتهى» وهو ممنوع؛ بل قيل: 
بوجوب التلفظ بالنيّة في كل عبادة. ولو عَقَّبَ النية بلفظ: «إن شاء الله)”؟2 أو نواها 
وقصد بذلك التبرُك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضرّء أو التعليق أو أطلق لم يصح 
للمنافاة. ولو قلب المصلّي صلاته التي هو فيها صلاةً أخرى عالمًا عامدًا بطلت صلاته» 
أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل؛ كأن أحرم القادر بالفرض قاعدّاء أو أحرم به 
الشخص قبل الوقت عامدًا عالمًا بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه» فإن كان معذورًا كمن 
ظنّ دخول الوقت فأحرم بالفرضء أو قَلَبَهُ تفلا مطلقًا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفردٌ 
فسلّم من ركعتين ليدركهاء أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا ‏ انقلبت نفلا 
للعذر؛ إِذْ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم. وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا 
معينًا - كركعتي الضحى - فلا تصحّ لافتقاره إلى التعيين» وا اك 
كما لو كان يصلّي الظهر فوجد من يصلّي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في 
«المجموع» في بابهاء ومالو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها 
تين بطلانهاء وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر؛ كمن صلَّى بالاجتهاد لغير القبلة ثم 


)١(‏ أي والقصد لا يكون إلا بالقلب. 
0( أو وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام؛ «ع ش» على «م ر»؛ أي لأن 
التلاعب قبل الدخول في الصلاة» وهو لا يضر؛ أي لأنه لم يدخل في الصلاة؛ لأنه لا يدخل فيها 
إلا بالتكبيرة؛ أي تكبيرة الإحرامء وهي لم توجد حيائل. 
فيق العام بجر الزاوء لأنّ المراد به الوسوسة» وأمًا المفتوح فاسم للشيطان» قال تعالى: # من 
سَرآلْوَسْوَاس الحَسّاس» [الناس: 4]. 
04 وهإن شاء الله ليس مبطلًا للصلاة؛ لأنه قبل انعقادها؛ لأنها لا تنعقد إلا بالتكبير . 


تبيّن له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة» وإن كان في أثنائها بطلت 
كما مرّء ولا يجوز له أن يستمر فيها. 

فروع: لو قال شخص لآخر: «صَلَّ فرضك ولك عليّ دينارٌ» فصلَّى بهذه النية لم 
يستحق الدينار وأجزأته صلاته. ولو نوى الصلاة ودفع الغريم صحّحت صلاته؛ لأن دَفْعَهُ 
حاصل وإن لم يَنْوِهِ؛ بخلاف مالو نَوَى بصلاته فرضًا ونفالا غير نحو تحية المسجد 
لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى. ولو قال: «أصلي لثواب الله 
تعالئ» أو «للهرب من عقابه» صحّت صلاته خلاقًا للفخر الرازي . 

[الرُكن الثاني : تكبيرة الإحرام] 

(الثاني) من الأركان: (تكبيرة الإحرام) في القيام أو بدله؛ لحديث أبي داود 
والترمذي بإسناد صحيح: «مِفْتَاحٌ الصّلَاةَ الوْضُوءٌ وَتَحْرِيِمُهَا التَكبيرُء وَتَْلِيلُها 
الوك بس عي صلاته : اذا قُمْتَ إلى الصّلَاة ابن انوا اد 
مك من الآ كم ؛ اذك حَتَى حَنَى تَطمَينَ رَاكِمَاء ثم ازع حَتَى تَعْمَِلَ قَائمَاء ثم جد 


اث 
2 


حَتَى تَطمَئْنٌ سَاجِدَّاء نه ارقم حَنَى تَطْمَئنّ جَالِسّاء تم افْعَلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتَِكَ كُلّهَاه(؟) 
رواه الشيخان» وفي رواية للبخاري: «ثُمّ اسْجَدْ حتى تَطمَئِنَّ سَاجِدَاء ثُمَّ ارْفع 5 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» ياب فرض الوضوء /5١7/‏ . والترمذيّ في «جامعه»ء أبواب 
الطهارة» باب أنَّ مفتاح الصلاة الطهور / ”/ » وقال: هذا الحديث أصمٌ شيء في هذا الياب 
وأحسن. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسئننهاء باب مفتاح الصلاة الطهور / 71/8/ . 
قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث أخرجه أيضًا الشافعيّ وأحمد والبرّار وأصحاب 
السنن إلا النسائيّء وصحّحه الحاكم وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن 
الحنفيّة عن علي . وقال الزيلعيّ في #نصب الراية»: قال النوويّ في «الخلاصة»: هو حديث حسن. 
انظر: تحفة الأحوذيّ شرح جامع الترمذيّ» أبواب الطهارة؛ باب أن مفتاح الصلاة الطهورء 
.)42/1١‏ 

000 أخرجه البخاريٍ في «صحيحه"» كتاب صفة الصلاة؛ باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمانينة 
/ 7/0 . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة / 8860/ . 


() كلتك 1ط 
وَيَبَحَكَهُ يَتَعَينُ عَلَى الْقَادر : «الله” أي وَلَا تَضْدٌ رِيَادَهٌ لا تَمْتَعُ الاسم ك« الله الأكبوء كد 
الله ف الجَلية أَكْبَد) في الأَصَحٌ ؛ تنوف م مد كتحي لوي لماكو ملاح الام لفون اتن ا 


تنتوي 0 ار ذَلِكَ في صَلَاتِكَ كُنّهَاه”2. وفي صحيح ابن حبّان بدل قوله: 

فائدة: إنما سّمّيت هذه التكبيرة ب«تكبيرة الإحرام» لأنه يحرم بها على المضلي 
ما كان حلالا له قبلها من مفسدات الصلاة؛ كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك . 

(ويتعئن )بها (على:القادر) على النطق .يها (الله أكير)؛ لك امورو ب يج 
رواية البخاري: او ا 56 صل" "'. فإن قيل: الأقوال لا تُرَى فكيف 
يستدل بذلك؟ أجيب: بأن المراد بالرؤية العلم؛ أي كما علمتموني أصلي. فلا 
يجزيء: «الله الكبير»؛ لفوات مدلول «أفعل» وهو التفضيل» وكذا «الرحمن -أ 
الرحيم أكبر ) عن الأصحء ولو قال: «الرحمن أجلّ» أو «اللدب اا 5 
لفواض اللنظين عن 

(ولا تضتٌ زيادةٌ لا تمنع الاسم) أي اسم التكبير ؛ (ك«الله الأكبر») بزيادة اللام؛ لأنه 
لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم» وهو الإشعار بالتخصيصء» فصار 
كقوله: «الله أكبر من كل شيء)»؛ إذ معنى «الله أكبر»: أي من كل شىء. (وكذا) 
لا يضر : «الله أكبر وأجلٌ». أو («الله الجليل أكبر» في الأصحٌّ). وكذا كل صفة من 
صفاته تعالئ إذا لم يَطلْ بها الفصل ؛ كقوله : «الله عز وجل أكبر» لبقاء النظم والمعنى» 
بخلاف ما لو تخلّل غير صفاته تعالئ كقوله: «الله هو الأكبر؛ء أو طالت صفاته تعالئ 
ك«الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس أكبر»» أو طال سكوته بين كلمتي التكبير» أو 
زاد حرقا فيه يُعْيَّدْ المعنى كَمَدَّهِ همزة «الله» وألف بعد الباء» أو زاد واوا ساكنة أو 


)00( أخرجه البخاريّ في #«صحيحه»؛ كتاب الأيمان والنذور. باب إذا حنث ناسيًا فى الأيمان / -579/ . 
(؟) أخرجه ابن حبّان في #«صحيحه'»» كتاب الصلاة» ذكر البيان بأن المرء يكتب له بعض صلاته إذا قصر 


فى البعضي الآخر / /1ا84١/‏ . 
(*) أخخرجه البخاري في «صحيحهء كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 500/ . 


49 مخز 5 )١1(‏ 
لا «أكيد الل عَلَى الصّحيح . ا ا ا ا ا 


بين الكلمتين» أو زادها قبل الكلمتين كما في «فتاوى القفال». ولو شدّد الباء 
5-0 ففي «فتاوى ابن رزين' أنها لا تنعقد. ووجهه واضح لأنه لا يمكن تشديدها 
إلا بتحريك الكاف؛ لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما وإذا 
حرّكت تغير المعنى؛ لأنه يصير «أكبر»'» ونقل عنه شيخنا أنه قال: «لو شدّد الراء بطلت 
صلاته»ء واعترض عليه بأن الوجه خلافه» ولعل النقل اختلف عنه. ولو لم يجزم الراء 
من «أكبر» لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في «شرح التنبيه»» واستدل له 
الدميري بقوله يك : «التَكْبيْرُ جَرْمٌ200. انتهى ؛ قال الحافظ ابن حجر : «إن هذا لا أصل 
له وإنما هو قول النخعي»؛ 8 أحاديث الرافعي» وعلى تقدير 
وجوده فمعناه عدم التردٌّد فيه . والثاني : تضر الزيادة فيه بالصفات المذكورة لاستقلالها 
بخلاف «الله أكبر». وعلى الأوّل الاقتصار على «الله أكبر» أَوْلَى اتباعًا للسنة وللخروج 
من الخلاف . 
(لا «أكبر الله») فإنه يضر (على الصحيح)؟ لأنه لا يسمّى تكبيراء بخلاف «عليكم 
السلام» آخر الصلاة كما سيأتي؛ لأنه يسمّى سلامًا. والثاني: لا يضر؛ لأن تقديم الخبر 
جائز. 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه؛» أبواب الصلاة» باب ما جاء أن حذف السلام سنَّة / /410؟/ من قول 
إبراهيم النخعي . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/ “ا “"/ء وقال: ولا أصل له بهذا اللفظء وإِنّما هو قول إبرا هيم النخعيّ حكاه الترمذيّ عنه» ومعناه 
عند الترمذي وأبي جذاردوالحاكم فو حديت أبي 'مريرة ولفظا: ا . وقال الدار قطني 

في «العلل» : الصواب موقوف وهو من رواية قُرَة بن عبد الرحمنء وهو ضعيف اختلف فيه. 

قلت: حديث: «حذف السّلام سّنْة2 أخرجه أبو داود مرفوهًا إلى النبي يله كتاب الصلاة» باب 
حلاف التتلدم / 1144 » وقال قال عمسيل تهانى اب الخبار لكين رقعه 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء أن حذف السلام سنّة / /91؟/ » وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
قلت: لكن في سنده قُرّة بن عبد الرحمن» وهو ضعيف مختلف فيه» كما علمتٌ حاله . 
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فائدة: همزة الجلالة همزة وصلء» فلو قال المصلي مأمومًا: «الله أكبر» بحذف 
همزة الجلالة صحّ كما جزم به في «المجموع»؛ لكنه خلاف الْأَوْلَى. والحكمة في 
افتتاح الصلاة بالتكبير كما ذكره القاضي عياض استحضار المصلي عظمة من تهي 
لخدمته والوقوف بين يديه؛ ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث. 

ويجب أن يكبر قائمًا حيث يلزمه القيام لظاهر الخبر السابق» وأن يُسْمِعَ نفسه إذا 
كان صحيح السمع لا عارض عنده من لغط أو غيره. ويُّسنّ أن لا يقصره بحيث 
لايفهمء وأن لا يمططه بأن يبالغ في مدّه؛ بل يأتي به مبيئاء والإسراع به أَؤْلى من مَدَّهِ 
لتلا تزول النيةء وبخلاف تكبير الانتقالات لكلا يخلو باقيها عن الذكرء وأن يجهر 
بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال الإمامٌ ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته» بخلاف 
غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الإسرارء نعم إن لم يبلغ صوت الإمام جميع 
الحامرميق جه يععنهم واحة أن اكد يخيث اللحاجة يل عم لكي الصعيي : 
هك صلّى في مرضه بالنَّاسٍ وأبو بَكْرٍ - رضي الله عنه - يُسْمِعُهُمُ التّكيرةً»90 . 

ولو كبّر للإحرام تكبيرات ناويا بكل منها الافتتاح دخل في الصلاة بالأوتار وخرج 
منها بالأشفاع؛ لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة بطلت صلاته؛ هذا إن لم يَنْوِ 
بين كل تكبيرتين خروجًا أو افتتاحًا وإلّا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير» فإن لم يَنْوِ بغير 
التكبيرة الأولى شيئًا لم يضرّ؛ لأنه ذكر. ومحل ما ذكر مع العمد كما قاله ابن الرفعة» 
أما مع السهو فلا بطلان. 

(ومن عجز) وهو ناطق عن النطق بالتكبير بالعربية ولم يمكنه التعلّم في الوقت 
(ترجم)؛ لأنه لا إعجاز فيهء والأصمح أنه يأتي بمدلول التكبير بأي لغة شاءء وقيل: إن 


ع0( أخرجه البخاريٌ ني ااصحيحه؟ ٠‏ كتاب الجماعة والإمامة. باب من أسمع الئاس تكبير الزمام 
7 . ومسلم. كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
من يصلي بالناس / 847/ . 


0 - 02 وو 


وَوَجَبّ الت ِنْ قَدّرَ. 


وَيُسَنُ رَفْحُ يديه في تكُبيره حَذُوَ مَنْكبَئه واقا ع هاه هاعد فاع .وهاو يدانا د.ا ما فاه .ا م امام 


الفارسية أؤلى :من التركية :والهندية» وانفزه آبرحييفة يجواز الترجمة للقادر. 

(ووجب التََّلّم إن قدر) عليه ولو بِسَمَّر إلى بلد آخر في الأصح؛ لأن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. وقيل: لا يلزمه السفر كما لا يلزمه ذلك عند عدم الماء 
ليتوضأء وفّق الأول: بآن هذا تَعلّه كلية ولحدة يتفم بهااطول عيره بتخلاف الماء. 
وبَعْدَ التعلم لا يجب عليه قضاء ما صلّاه بالترجمة قبله إلا أن يكون أخّر مع التمكن منه 
فإنه لا بدَّ من صلاته بالترجمة عند ضيق الوقت لحرمتهء» ويجب القضاء لتفريطه 
بالتأخير . وهذه الأحكام جارية فيما عدا القرآن من الواجبات . 

فائدة: ترجمة التكبير بالفارسية: «خداي بزركتر» فلا يكفي «خداي بزرك» لتركه 
التفضيل ك«الله كبير) . 

ويلزم السيد أن يعلم غلامه العربية لأجل التكبير» أو يخليه ليكتسب أجرة المعلم» 
فلو لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك. وأما العاجز لخرس فيجب عليه تحريك لسانه 
وشفتيه ولهاتِه بالتكبير قدر إمكانه» قال في «المجموع»: «وهكذا حكم تشهده وسلامه 
وسائر أذكاره»» قال ابن الرفعة : «فإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كما في المريض». 

(ويْسَنُ) للمصلي (رفع يديه في تكبيره) للإحرام بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره 
ولو مضطجعًا مستقبلا بكفيه القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما قاله المحاملي 
وإن استغربه البلقيني» مفرّقًا أصابعهما تفريقًا وسطًا كما في «الروضة» وإن قال في 
«المجموع) : «المشهور عدم التقييد به»» كاشمًا لهماء فالمراد باليدين هنا الكفّان. 
ويرفعهما (حذو) ‏ بذال معجمة ‏ أي مقابل (منكبيه)؛ لحديث ابن عمر رضي الله تعالئ 
عنهما «أَنّهُ يِه كان يرف يَدَ ديل و منكه إِذَا اتح الصَّلة)20) متفق عليه. قال في 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 


سواء /؟5١0/.‏ ومسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو ا لمتكبير: مع تكبيرة الأحرام 
والركوع /851/ . 


25 
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وَالأَصَحٌ رَفْعُهُ مَعَ ابْتدَائه . و يَحبٌ قرن ن النكة 3 بِالتكُبيرَة ق وَقيل : يكفِي بِأْوَلِهِ . 


«شرح مسلم» وغيره: معنى «حذو منكبيه» أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه 
وإبهاماه شحمتي أذنيه وراحتاه منكبيه» وقال الأذرعي: ابل معناه كون رؤوس أصايبعه 
حذو منكبيه)» . و«المَنْكبٌ» مجمع عظم العضد والكف. فإن لم يمكن الرفع إلا بزيادة 
على المشروع أو نقص منه أتى بالممكن منهماء فإن أمكنه الإتيان بكل منهما فالزيادة 
أَوْلى؛ لأنه أتى بالمأمور وزيادة» فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع الأخرى.ء وأْقَطْمٌ 
الكفين يرفع ساعديهء وأْقْطعٌ المرفقين يرفع عضديه تشبيهًا برفع اليدين. 

(والأصحٌ) في زمن الرفع (رفعه مع ابتدائه) أي التكبير للاتباع كما في 
الصحيحين”''. سواء انتهى التكبير مع الحط أم لا كما ذكره الرافعي ورجّحه المصنف 
في «الروضة» و«شرح مسلمكء وصحّح في «التحقيق» و«المجموع») واشرح الوسيط» 
أنه يسرنٌّ انتهاؤهما معاء ونقله في الأخيرين عن نص «الأم»» قال في المهمات: «فهو 
المفتى به». والثاني: يرفع قبل التكبير» ويكبّر مع ابتداء الإرسالء وينهيه مع انتهاته . 
وقيل: يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه مرتفعتان» فإذا فرغ أرسلهما من غير تكبير. فإن 
ترك الرفع حتى شرع في التكبير أتى به في أثنائه لا بعده لزوال سببه . وَرَدُهما من الرفع 
إلى تحت صدره أؤلى من إرسالهما بالكلية ثم استئناف رفعهما إلى تحت صدره . قال 
المتولي : وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا . 

(ويجب قرن النية بالتكبير) أي تكبيرة الإحرام لأنها أُوَل الأركان» وذلك بأن يأتي 
بها عند أوّلها ويستمر ذاكرًا لها إلى آخرها؛ كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ 
مله 

(وقيل : يكفي) قرنها (بأوّله)؛؟ بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى 
آخرهء واختار المصنف في «شرح المهذب» و«الوسيط» تبعًا للإمام والغزالي الاكتفاء 
بالمقارنة العُْفية عند العوام بحيث يُعَدٌ مستحضر الصلاة؛ اقتداءً بالأوّلين في تسامحهم 
بذلك. وقال ابن الرفعة : «إنه الحق'. وصوّبه السبكي, ولي بهما أسوةٌ. وعلى الأوّل 


. انظ الحديث السابق مع تخريجه‎ )١( 


ل محن | |5 )١(‏ 
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لورعريت قل تام التكبير لم تصح الصلاة؛ لأن النية معتبرة في الانعقادء والانعقادٌ 
لا يحصل إلا بتمام التكبيرة. وظاهر كلامهم اشتراط مقارنة النية للجليل مثلا إذا قال: 
«الله الجليل أكبر»» والظاهر كما أفتى به شيخي ‏ أن كلامهم خرج مخرج الغالب من 
عدم زيادة شيء بين لفظي التكبيرء فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي 
التكبير نظرًا للمعنى؛ إذ المعتبر اقترانها باللفظ الذي يتوقف الانعقاد عليه وهو "الله 
أكبر»» فلا يشترط اقترانها بما تخلل بينهماء ولا يجب استصحابها بعد التكبير للعسر 
لكنه يسرخٌّ. ويعتبر عدم المنافي كما في عقد الإيمان بالله تعالئ» فإن نوى الخروج من 
الصلاة أو تردّد في أن يخرج أو يستمر بطلت؛ بخلاف الوضوء والاعتكاف والحج 
والصوم؛ لأنها أضيق بابًا من الأربعة فكان تأثيرها باختلاف النية أشد» فالعبادة في قطع 
النية أضرب: الأول: الإيمان والصلاة يبطلان بنية الخروج وبالتردّد. الثاني: الحج 
والعمرة لا يبطلان بهما. الثالث: الصوم والاعتكاف الأصح أنهما لا يبطلان. الرابع: 
الوضوء لا يبطل بنية الخروج بعد الفراغ على المذهب ولا بالتردد فيه قطعا. ولا أثر 
للوساوس الطارقة للفكر بلا اختيار بأن وقع في فكره أنه لو تردّد في الصلاة كيف يكون 
الحال فقد يقع مثله في الإيمان بالله تعالى . 

فروع: : لو علّق الخروج من الصلاة حضون :في يطلت في لاله ولو لم يقتلم 
بيخصول 5 كتدليقة يدتخول شخصض» 'وفازق :ذلك ما الى نو قن الركتة الأولى أن يفل 
في الثانية فعللا مبطلا للصلاة ‏ كتكلّم وأكل ‏ حيث لا تبطل في الحال: بأنه هنا ليس 
بجازم وهناك جازم» والمحرّم عليه إنما هو فعل المنافي للصلاة ولم يأت به . ولو شك 
هل أتى بتمام النية أو لاء أو هل نوى ظهرًا أو عصرّاء فإن تذكّر بعد طول زمان أو بعد 
إتيانه بركن ولو قوليًا كالقراءة بطلت صلاته؛ لانقطاع نظمها وندرة مثل ذلك في 
الأولى» ولتقصيره بترك التوقف إلى التذكر في الثانية وإن كان جاهلا؛ إذ كان من حقه 
أن لا يأتي به ويتوقف عن الإتيان به» بخلاف من زاد في صلاته ركنا ناسيًا إِذْ لا حيلة في 
النسيان؛ ذكره في «المجموع»» وبعض الركن القولي فيما ذكر ككله. ومحلّه إذا طال 
زمن الشكٌ أو لم يُعِدْ ما قرأه فيه وألحق البغوي في «فتاويه» قراءة السورة به فيما ذكر 


0( كا ١مه‏ 


الثّالثُ: الْقَيَامُ في فَرْضٍ الْقَادر و ادو موه ادس ال تنه 


بقراءة الفاتحةء وفيها عن الأصحاب أنه لو ظنّ أنه في صلاة أخرى فأتم عليه صححخت 
صلاته. انتهىء فإن تذكر قبل طول الزمان وإتيانه بركن لم تبطل لكثرة عروض مثل 
ذلك» وقول ابن المقري تبعًا للقمولي: لإنه لو قنت في سنّة الفجر ظانًا أنها الصبح 
وطال الزمان أو أتى بركن ثم تذكر بطلت» قال شيخي: «ضعيف؛ لمخالفته لما نقله 
لحري عن الأصححات تو السالة الفي :5 لاعقطاب رلوعيات: في الظهار ةرعو عتالين 
للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم تذكر الطهارة بطلت صلاته؛ كما لو شكٌ في النية ثم 
تذكر بعد إحداث فعل» بخلاف ما لو قام ليتوضاً فتذكر فإنها لا تبطل؛ بل يعود ويبني 
ويسجد للسهو. 
[الؤُكن الثَّالث : القيام في فرض القادر] 

(الغالث) من أركان الصّلاة: (القيام”'2 في فرض القادر) عليه ولو بِمُعِيْن بأجرة 
فاضلة عن مؤنته ومؤنة مُمَوَنِهِ يومه وليلتهء فيجب حالة الإحرام به'"', وعمس فون 
«الروضة» كأصلها: يجب أن يكبر قائتمًا حيث يجب القيام؛ لخبر البخاري عن 
عمران بن حصين : كانت بي بواسير فسألت النبي يَكِ عن الصلاة» فقال: «صَلَّ قَايِمّاء 
قَإِنْ لَمْ تَسَْطِعْ فَقَاعِدَّاء فَإِنْ ل تستطع فَعَلَّى جَنْب)2"”0 زاة السائي : «قَإِنْ ل تسْتطع 
فَمُسَْلْقيَا لا يُكَلّفُ الله نَفْسًا إلا وُسْعها»9»» وأجمع الأمة على ذلك» وهو معلوم من 
الما ل وخرج ب«الفرض» النفل» وب«القادر» العاجز وسيأتي حكمهما؛ لكنه 


)١(‏ وهو أفضل الأركان» ثم السجودء ثم الركوع. انتهى «ق ل4, ثم الاعتدال» وعبارة تلميذه 
الرحمانيّ : والقيام أفضل الأركان فيما إذا استوى الزمان. قلت: ولي نظر في تفضيله على النيّة مع 
قولهم : «إنَّ فعل القلب أقضل» إلا أن يحمل أنه بالنسبة لأفعال غير القلب. 
فرع : والتطويل في القيام أفضل» ثم في السجود. ثم في الاعتدال. انتهى اعبد البرً . 

(1) قال «ق ل»: وكذا في دوام القيام على المعتمد. انتهى. والمعتمد أنه متى احتاج للمعين في دوام 
قيامه لا يجب عليه» ويُصلي من قعود. 

00 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ أبواب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على جنب /١١177/‏ . 

(4) لم أجد هذه الزّيادة في «السّنن الكبرى» ولا «الصّغرى؟ للنّسائيئ رحمه الله تعالى» وعزاها إليه ابن 
قدامة في «المغني»» (”/ »© والمجد ابن تيمية في «المنتقى». .)571/١(‏ 


1 قا نك 


أفهم صحة صلاة الصبي قاعدًا مع القدرة على القيام» والأصمّ كما في «البحر» خلافه, 
ومثل صلاة الصبي الصلاة المعادة. واستثئنى بعضهم من كلامه مسائل : 

منها: ما لو خاف راكب السفيئة غرقًا أو دوران رأس فإنه يصلى من قعود ولا إعادة 

ومنها: ما لو كان به سَلَسٌ بول لو قام سال بوله وإن قعد لم يّسل فإنه يصلي من قعود 
على الأصح بلا إعادة . 

ونيا ما لو قال ليب نقة لمن سي ها 3ن صليك كلقا أمكه :مدا رانك قله 
ترك القيام على الأصح . ولو أمكن المريض القيام منفردًا بلا مشقة ولم يمكنه ذلك في 
جماعة إلا أن يصلي بعضها قاعدًا فالأفضل الانفراد» وتصح مع الجماعة وإن قعد في 
بعضها كما في «زيادة الروضة». 

ومنها: ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدوٌ ولو قام لرآه العدوّء أو جلس الغزاة في 
مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعودّاء» ووجبت الإعادة على 
المذهب لندرة ذلكء» لا إن خافوا قصد العدو لهم» فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في 
«التحقيق»» ونقله في «الروضة» عن تصحيح المتولي» وقيل: تلزمهم الإعادة كما نقله 
الروياني عن النّصّ . وعلى الأول يفرق: بأن العذر هنا أعظم منه ثمّ. 

وفى الحقيقة لا استثناء؛ لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي», أو خوف الغرق» 
أوالكو رهن اللي أن تحواذلك نشاولة كلامة: فإن قيل: لِمَ أخر القيام عن النية 
والتكبير مع أنه مقدم عليهما؟ أجيب : بأنهما ركنان في الصلاة مطلقاء وهو ركن في 
الفريضة فقطء فلذا قدّما عليه . 

(وشرطه) أي القيام (نصب فَفَارِه) أي المصلي» وهو بفتح الفاء - عظام من الظهر 
أو مفاصله؛ لأن اسم القيام دائر معهء لا نصب رقبته لما مرّ أنه يستحب إطراق الرأس . 

(فإن وقف منحنيًا) إلى قدّامه أو خلفه. (أو مائلا) إلى يمينه أو يساره (بحيث 
لا يُسَمَّى قائمًا لم يَصِمّ) قيامه لتركه الواجب بلا عذر. والانحناء السالب للاسم أن 


() كاب اكه ىه 


إن لَمْ يْطِقٍ انْتِصّابًا وَصَارَ كرَاكِع فَالصَّحِبحُ أنه كَدَلِكَء وَيَزِيدُ انْحِتاءَهُ لِرُكوعِهٍ إن 


انا 
١ 52 ١‏ 


وَلَوْ َمْكَنَهُ القِيامَ دُونَ الوُكُوع وَالشُجُودٍ قا م وَفَعَلَهُمَا بِقَدْرِ مْكَانِه . 


يصير إلى الركوع أقرب كما في «المجموع»», ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو 
استوى الأمران صمَّء وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي. ولو استند إلى شيء كجدار 
أجزأه مع الكراهة ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم 
القيام» وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح؛ لأنه لا يسمى قائمًا بل 

(فإن لم يطق انتصابًا) لنحو مرض ككبّر (وصار كراكع فالصّحيح أنه يقف) وجوبًا 
(كذلك)؛ لأنه إلى القيام أقرب (ويزيد انحناءه لركوعه إن قدر) على الزيادة ليتميّز 
الركنان. والثاني: لا؛ بل يقعد فإذا وصل إلى الركوع لزمه الارتفاع؛ لأن حدّ الركوع 
يفارق حد القيام فلا يتأدى هذا بذاك . 

(ولو أمكنه) القيام متكدًا على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسورهء أو 
أمكنه (القيام دون الركوع والسجود) لعل بظهره مثلا تمنع الانحناء (قام) وجوبا 
(وفعلهما بقدر إمكانه) في الانحناء لهما بالصلب؛ لقوله يكِةِ في الحديث الصحيح : 
(إذَا أَمَرْتُكُمْ بأَمْرٍ فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطْعْتَم200» فإن عجز فبالرقبة والرأس» فإن عجز أومأ 
إليهما. ولو قدر على الركوع دون السجود أتى به مرتين؟ مرةً للركوع ومرةً للسجودء 
وإن قدر على زيادة على الركوع لزمه أن يقتصر في الركوع على حدّ الكمال ويأتي 
بالزيادة للسجود. ومن قدر على القيام والاضطجاع فقط قام بدل القعود؛ قال في 
«الروضة» عن البغوي: «لأنه قعودٌ وزيادة»» وأومأ بالركوع والسجود إمكانه» وتشهّد 
قائمًا . 


00 أخرجه البخاريّ في #صحيحه؟'ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسَنة باب الاقتداء بسئن رسول اله 3 
4ه54/ . وملم ٠‏ كتاب الحج» ٠‏ باب : فرض الحج مرّة ف في العمر / 017 737/ . 
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جه ساو م الأخاه لسع و 
1 2 
أفضل جد ين لهرء ويخره 


ناا صوص فيط > ليان * دع روك 2 0 
وَلوْ عجز عن القيّام قعد كيف شاءء وَافْتَرَاشَهٌ 


١ 
5 ٠. 


(ولو عجز عن القيام قعد) للحديث السابق وللإجماع (كيف شاء)؛ لإطلاق 
الحديث المذكورء ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائمًا لأنه معذور. قال الرافعي: 
«ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط؛ بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة 
المرضء أو لخوف مشقة شديدة؛ أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدّم 
بعض ذلك» . قال في «زيادة الروضة»: «والذي اختاره الإمامُ في ضبط العجز أن تلحقه 
مشقة تُذهب خشوعه»؛ لكنه قال في المجموع: إن المذهب خلافه». انتهى» وجمع 
شيخي بين كلامي «الروضة» و«المجموع»: بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة. 

(و) لكن (افتراشه) وسيأتي بيانه في موضع قيامه (أفضل من تربّعه) وغيره (في 
الأظهر)؛ لأنها حيئة مشروعة في الصلاة فكانت أَوْلَى من غيرها. والثاني: تربيعه 
أفضل. وهو نصّه في البويطي. وقيل: إن تربيع المرأة أفضل» واختاره في «الحاوي» 
لأنه أسْتَدُ لهاء وقيل : التوذك أفضل لأنه أَعْوَّنُ للمصلي . فإن قيل : لا يوذ من العبارة 
تفضيل الافتراش على سائر الهيئات بل على التربيع فقطء ولم يقيده في «المحرّر؛ 
بالتربيع » أجيب : بأنه إذا فضّلَ على التربيع فغيره أَوْلَى» وفيه نظر؛ إذ لا يلزم من 
أفضليته على التربيع أفضليته على التورٌك؛ لأن التورٌك قعود عبادة بخلاف التربيع. 
وإنما فضل الافتراش على التورّك؛ لأنه قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول» فلو 
أطلق كالمحدّر أو زاد ما قدّرته كان أَوْلَى . 

(ويكره الإقعاء) هنا وفي سائر قعدات الصلاة للنهي 200 كما خرن الح 


)١(‏ قال بعضهم: 
والتّقَرٌ في الصلاةٍ كالغراب وجللةٌ الإقماءٍ كالكلاب 
0 أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / ٠/عن‏ سَمرة بن جندب قال: «نهى 
رسول الله يف عن الإقعاء في الصلاة» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط البخاريّ» ولم يخرجاء. قال الذهمرٌ 
في «التلخيص»: على شرط البخاري. 


() كاب لهاك .05 
قي دن روات 0 ار وي د رك ون ع 

بأن يَجْلِسَ على وَرِكيّْه ناصبا رز كبتيه. تُمَّ يَنْحَني لِرْكُوعِهِ بِحَيِثْ تُحَاذِي جَبْهَتَهُ مَا قدّام 
رُكَبتَيْهِه وَالأَكْمَلُ أنْ تُحَاذِيَ مَوْضعٌ سُجُودِه 


فَِنْ عَجَرَ عَنِ الْقُمُودِ صَلَّى لِجَنْبهِ الأَيْمَنِء فاأقاقد ها ماقام قد ما عام هد قداقاعدا مد هد قد امد .امه 


ومحعة وفعة #«الإقناء» بتفاضين]! احستها ما ذكر» المتضتك ' يقرلة: بان يجلبين) 
المصلي (على وركيه) وهما أصل فخذيه”' (ناصبًا ركبتيه) ؛ بأن يلصق ألْيَيْهِ بموضع 
صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفزء وضم إليه أبو عبيدة أن يضع يديه على 
الأرض. ووجه النهي عنه: ما فيه من التشبّه بالكلب والقرد كما وقع التصريح به في 
بعض الروايات”"2. ومن الإقعاء نوع مستحتبٌ عند المصتف وابن الصلاح» وهو أن 
يفرش رجليه ويضع أَليَيْهِ على عقبيه» وجعله الرافعي أحد الأوجه في تفسير الإقعاء 
المكروهء وعلى هذا فهو تفسير ثانٍ للمكروهء وفسّر البيهقي المستحبّ: بأن يضع 
أطراف أصابعه بالأرض وألييه على عقبيه» وفي «البويطي» نحوهء وظاهره نصب قدميه 
لا فرشهماء والتفسير الثالث: أن يضع يديه على الأرض ويقعد على أطراف أصابعه» 
قال في «المجموع» : فويكرة أيضا أن يقعة مادا رخليدة: 

(ثم ينحني) المصلي قاعدًا (لركوعه بحيث تحاذي) أي تقابل (جبهته ما قُدَّامَ ركبتيه) 
وهذا أقلّ ركوعهء (والأكمل أن تحاذي موضع سجوده) ؛ لأنه يضاهي ركوع القائم في 
المحاذاة في الأقلٌ والأكمل . 

(فإن عجز) المصلي (عن القعود)؛ بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من 
القيام (صلَّى لجنبه) مستقبلا القبلة بوجهه ومقدَّم بدنه وجوبًا لحديث عمران السابق0, 
وكالميت في اللحد. والأفضل أن يكون على (الأيمن) ويكره على الأيسر بلا عذر كما 


)١(‏ وهما الأليانٍ كما فى شرح «المنهج». 

(؟) أخرجه ابن ماجه في «سئنه»» أبواب إقامة الصلوات والسّنَّة فيهاء باب الجلوس بين السجدتين 
/ 6 عن علي قال: قال رسول الله يكل : : هيا علييٌ» لا تق إقعاء الكلب». 

(؟) وهو ما أخرجه البخاريّ في #صحيحه'ء أبواب تقصير الصّلاة؛ باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على 
جنب /7٠0١55/‏ . وفيه قول النبي 8 لعمران بن حصين: : «صَلّ قائمّاء فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن 
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ذكره ف في «المجموع». 

(فإن عجز) عن الجنب (فمستلقيًا) على ظهره وأخمصاه للقبلة» ولا بُدّ من وضع 
نحو وسادة تحت رأسه ليستقبل بوجهه القبلة إِلَّا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة 
ا 0 
تكن مسقفة؛ لأنه كيفما توجّه فهو متوجّةٌ لجزء منها. ويركع ويسجد بقدر إمكانهء فإن 
قدر المصلي على الركوع فقط كرّره للسجود» ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع 
تعينت تلك الزيادة للسجود؛ لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن» ولو عجز عن 
السجود إل أن يسجد بمقدّم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأأرض وجبء فإن 
عجز عن ذلك أوما برأسه» والسجود أخفض من الركوع» فإن عجز فببصره» فإن عجز 
أجرى أفعال الصلاة”'' بسئنها على قلبه ولا إعادة عليهء ولا تسقط عنه الصلاة وعقله 
ثابت لوجود مناط التكليف”'؟. 

فروع: لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له 
وبّتى على قراءته» ويستحبٌ إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال. وإن قدر على القيام 
أو القعود قبل القراءة قرأ قائمًا أو قاعدّاء ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما 
هو أكمل منهء فلو قرأ فيه شيئًا أعاده.» وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما 
ساكب تر قد ومطرى القناء جيل قفوي فاتر جلا طم ذه لتركع ينه لفدرافة علي 
وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه . وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنيئة 
ارتفع لها إلى حدّ الركوع عن قيام؛ فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة 
ركوع» أو بعد الطمأنينة فقد تمّ ركوعهء ولا يلزمه الانتقال إلى حدّ الراكعين. ولو قدر 
في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن» وكذا بعدها إن أراد قنوثًا في محله وإِلّا فلا 


)١(‏ أي قوليّة أو فعليّة؛ بأن يمثل نفسه قائمًا وقارثًا وراكعًا... إلى آخرهء ولا إعادة عليه» والقول 
ادر اممتو: يولع من مي إن التي ذا يجب قلت الرجرا.: وي جتح الؤمام ٠.‏ انتهى وح ل؟. 
)١(‏ أي مُتَمَلّقه وهو العقل؛ لأنَّ التكليف متوقف على العقل . 


(0) كاب للك لك 


وَِلْقَادِرِ التَتَفُلُ قاعِدّاء وَكَذَا مُضْطَّجِمًا في الأَصَحْ . 
الرَّابِعُ : القرًا ا وَيْسَنُ بَعْدَ التَحَرُم ُ دُعَاءٌ الافتتاح » ا ا ال 2ه 


يلزمه القيام؛ لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول» وقضية المعلل جواز القيام» وقضية 
التعليل منعهء وهو كما قال شيكنا - أوْجَد إن قَنَتَ فاعدًا بظلت ميلاثة: 

فائدة : كل القن + اللنبور عن رول علي الفياة: ويشتصر على وأكوه به 
الرمق من نبات الأرض ونحوه فضَعُفَ بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في 
الفرائض. فأجاب : بأنه لا خير في وَرَع يؤدّي إلى إسقاط فرائض الله تعالئ . 

(وللقادر) على القيام (التَنَفّل قاعدًا) بالإجماع» سواء الرواتب وغيرها لأن النفل 
يكثرء فاشتراط القيام فيه يؤدّي إلى الحرج أو الترك» ولهذا قيل: لا يصلي العيدين 
والكسوفين والاستسقاء من قعود مع القدرة لندرتها. (وكذا) له النفل (مضطحجعا) مع 
القدرة على القيام (في الأصحٌ)؛ لحديث البخاري: توعان فائما فهو ام وَمَّنْ 
صَلَى قاعدًا فَلَهُ نَضْفُ أَجْرٍ القَائِمء وَمَنْ صَلَّى نَائِما أي مضطجمحًا - قَلَهُ نِضْفُ أآَجْرٍ 
القاعدِ2. والأفضل أن يكون على شقه الأيمن» فإن اضطجع على الأيسر جاز. 
ويلزمه أن يقعد للركوع والسجودء وقيل: يوميء بهما أيضا. والثاني: لا يصح من 
اضطجاع لما فيه من انمحاق صورة الصلاة. قال في اشرح مسلم»: «فإن استلقى مع 
إمكان الاضطجاع لم يصح. وقيل : الأفضل أن يصلّي مستلقيًا فإن اضطجع صحّ ا 
قال: «والصواب الأوّل». ومحلٌّ نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة”"© وإلالم 
ينقص من أجرهما شيء . 

[الوُكن الرّابع : القراءة] 

(الرابع) من أركان الصلاة: (القراءة) للفاتحة كما سيأتى . (ويْسَنٌ بعد التَحَوُم) أي 

عقبه ولو للنفل (دعاء الافتتاح) وهو: «وَجَهْتْ وَجْهِيَ”" ِنّني فَطر السَّمَاواتِ 


. /١١184 / أخرجه البخاريّ فى «صحيحه», أبواب تقصير الصلاة» باب صلاة القاعد‎ )١ 
. وفي غير نبيّنا يل؛ إذ من خصائصه أنّ تطوّعه غير قائم كهو قائمًا؛ لأنّه مأمون الكسل‎ )"'( 
أي أفبلتُ بوجهيء وقيل: قصدت بعبادتي.‎ )"' 


وَالأرض7" حَنِيقًا مُسِلِمًا(" وما أنا من المُشْركِينَ» إِنَّ صَلاتِي وتُسّكي””" - أي عبادتي - 
ومّحيايَ - بفتح الياء - ومّمَاتِي - بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهماء وابخوز :فيا 
الإسكان والفتح لله رَبّ العَالمينَ» لا عَرَيك لةاويذلك أمريث و أناسن القد 60 
وإن كان الذي في الآية : < ونا وَل أتيلون» [الأنعام: *17] وذلك للاتباع؛ ل 
كلمة «مُسْلِمًاه””' فابن حبّان؛ وفي رواية: «وَنَ أَوَلُ المُمُلميقة 200» وكان َك يقو 

ع لاسي الاك المح مسي ريو 
ويزيد المنفرد وإمام عُلم رضا مُقَتَدِ به: «اللّهمٌ أنت المَلِكُ لا إلة إلا أنت سْبِحَانكَ 
ويِحَمْدِكَ أنتَ د وأنا عبدّكَء ظلمتُ نفسي واعترفتٌ يذنيي فَاغْفْد لي يي 
عوك وك ير دلوت ل أنتَء وَاهْدِنِي لأحْسَنٍ الأخلاق لا يَهِدِيْنِي لأَحْسَيِهًا إل 
أتتّء اصرف عَني سيّتها لا يَصْرِفٌ عَني سَيْتَها إَّ أنت" لثيك وسَعْدَيْكء والكه 
كُلَهُ في يَدِيكَء والشوٌ لين إليكٌ - أي لا بُتَقََبُ به إليك» وقيل: لا يفرد بالإضافة 
إليكء وقيل: لا يصعد. وإنما يصعد الكلم الطيب والعمل الصالحء وقيل: ليس شرًا 
بالنسبة إليك فإنك خلقته لحكمة بالغة» وإنما هو شر بالتسبة إلى الخلق ‏ أَنَا بكَ 
وإليكَء تباركت وتَعَالِيتء أَسْتَغْففكَ وأتوبُ إِليكَ»”"". وقد صحّ في دعاء الافتتاح 


. أي أبدعهما على غير مثالٍ سبق‎ )1١( 

(؟) أي منقادًا إلى الأوامر والنواهمي. 

6 أي عبادتي » فهو من عطف العام على الخاص . 

:2 أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ ككِ ودعائه بالليل / /١81١7‏ . 

)20 أخر جه ابن حبّان في اصحيحها» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء ذكر ما يدعو المرء به يعد افتتاح 
الصلاة قبل القراءة / /١154‏ . 

0 أخرجه الب قي في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاةء باب افتتاح الصلاة بعد التكبير /57؟؟7/ : 
قلت: وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي يلقةٍ ودعائه بالليل 
/ “امام 

0م« أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ هلد ودعائه بالليل /١1'اما/.‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء / ٠. /1/٠‏ 


عور أعر لا نطيل بذكرها. وظاهر كلام الأصحاب أنه لا فرق في التعبير بقوله: 
ااحنيمًا» و«من المشركين» و١من‏ المسلمين»» بين الرجل والمرأة» عومج على 
إرادة الأشخاص ؛ أي وأنا من الأشخاص المسلمين» وأنا شخص حنيمًا مسلمّاء فتأتي 
بهما المرأة كذلك على أنهما حالان من الوجه» والمراد ب«الوجه» ذات الإنسان وجملة 
بدنهء» ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في «وجهت»؛ لأنه كان يلزم التأنيث» 
ويدل له مارواه الحاكم في «مستدركه» أنه طَلِيهِ قال لفاطمة رضي الله تعالئ عنها 
الريو” امقري. امقاقه درك إن قير رسكن زان رادي :وان ين 
اميا وقال تعالن: وَكَانتَ مِن الْعََندِينَ # [التحريم: ؟4]1؛ أي القوم المطيعين. 
ولو ترك دعاء الافتتاح عمدًا أو سهرًا حتى شرع في التعرّذ لم يَعْدْ إليه في الأصحء 
لايْسَنُ لمن خخاف قَوْتَ القراءة خلف الإمام» أو قَوْتَ وقت الصلاة أو وقت الأداء؛ 
بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة؛ بل يأتي بالقراءة لأنها فرض فلا يشتغل عنه 
بالنفل» ولا فيما إذا أدرك الإمام في غير القيام إلا فيما إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير 
وسلم قبل أن يجلس. أو في التشهد وقام قبل أن يجلسء أو خرج من الصلاة بحدثٍ أو 
لي ا 

م التّعؤذ) قبل القراءة؟ لقوله تعالى : « وا وت اَعَد يأ ين لطن 
0 [النحل: 48] و«الرَّجِيْمُ» المطرودٌء وقيل: المرجوم بِالشّهُبِء ٠»‏ ويحصل بكل 
ما اشتمل على التعوذ من الشيطان» وأفضله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» وقيل: 


)١(‏ ومن ذلك ما أخخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ يٍَِ ودعائه بالليل 
7 عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
اللهحّ رَتّ جبرائيل وميكائثيل وإسرافيل» فاطر السّماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة أنت 
ا ا اهدني لما اختلف فيه من الحقّ بإذنكء إِنْك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم؟. 

(') أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأضاحي / 574// » وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في «التلخيص؛: بل أبو حمزة ضعيف جدًاء وإسماعيل ليس بذاك . 


)١( 5 معوا‎ ه١‎ 


وَيُسِرُهُمَاء ال روا وَالا ؟ولى 551 


«لأعوذ بالله السميع العليم هن الخيطاق الرجيم». ويستثنى من استحباب التعوذ ما تقدّم 
استثناؤه في دعاء الافتتاح إلا في صلاة الجنازة فإنه يسن التعوّذ فيها 

(وَيْسِدُهُمَا) أي الافتتاح والتعوّذ ندبًا في الجهرية والسريّة كسائر الأذكار المستحبة 
بحيث يسمع نفسه لو كان سميعًاء وقيل: يستحبٌ الجهر بالتعوّذ في الجهرية تبعا 
للقراءة فأشبه التأمين. 

(ويد مودات كر رسع لحب لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع 
وقيره» (والأولى كذ)'مما بده للاتفاق عليهاة ولان |فتتاح القراءة في الصلاة إنما عو 
فيها. والطريق الثاني قولان: أحدهما هذاء والثاني: يتعوّذ في الأولى فقط؛ لأن 
القراءة في الصلاة واحدة؛ كما لا يعيده لو سجد للتلاو حا عام ليرا اكباامد وريه 
الرافعي؛ وصرّح به المصنف في «١مجموعه»».‏ وعلى هذا لو ركه في الأولين عمدًا أو 
سهوًا أتى به في الثانية بخلاف دعاء الافتتاح . 

تنبيه: كلام المصنف يقتضي استحباب التعؤذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه يأتي 
بدعاء الافتتاح» وقال في «المهمات»: (أن المتجه أنه لا يستحبّ»» وهو ظاهث؛ لأن 
التعؤّذ لقراءة القران العظيم ولم توجد» بخلاف دعاء الافتتاح . 

)و تتعيّن الفاتحة) أي قراءتها حفظًا أو نظرًا في مصحف أو تَلْقِيئَا أو نحو ذلك (في 
كل ركعة) في قيامها أو بده للمازة عير سريّة كانت الصلاة أو جهرية» فرضًا أو 
نفلا ؟ لقوله يلل : «لا صَلَاة ل كرا انيه الكتاب»20 متفق عليه وخبر: الا 
ُجْرَىءٌ صَلَاةٌ لا يرأ فيهًا بفَاتَحَةٍ الْكتاب)”” ' رواه ابنا خزيمة وحبّان في «صحيحيهما»» 


)١(‏ أنخرجه البخاري في «متحيسها» كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للومام والمأموم في 
الصلوات كلّها / 7// . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 4لا4/ . 

فق أخرجه ابن حبّان في (#صحيحه؛ا» كتاب الصلاة» ذكر الزجر عن ترك قراءة فاتحة الكتاب للمصلي في 
صلاته مأمومًا كان أو إمامًا أو منفردًا / »/١11١14‏ وابن خزيمة في "صحيحه»» /١(‏ 2075/8 الحديث 
رقم/ 499/. 


0) كاب لهك 6١١‏ 


ولفعله وَكِّ كما في مسلم مع خبر البخاري 6ن انكو امن “ل ننوآنا قوله 
تعالئ : « فَأقرْوأ ا يتم يل 4 اسزمل ٠‏ فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءةء أو 
حبرل 2 00 َيسّرَ مَعَكَ مِنَّ القَرَآنِ)”" على الفاتحة أو على العاجز عنها 
جمعًا بين الأدلّة. وتتعيّن الفاتحة أيضًا في القيام الثاني من صلاة الكسوفين» ويتعوّذ 
0 
فائدة: نقل َعَيّنَ الفاتحة الشيحٌ أبو زيد عن نيف وعشرين صحابيًا وسمية تذللكف 
لافتتاح القرآن بهاء وبأم الكتاب وبأمٌ القرآن و«الأساس» لأنها أوله وأصله؛ كما سُمِّيتَ 
مكة أمّ القرى؛ لأنها أوّل الأرض وأصلها ومنها دّحيت» وزيد على ذلك أنها سميت 
أيضا «السبع المثاني»؛ لأنها سبع آيات وتثنى في الصلاة» وفلف مرّتين ؛ مَرَةَ بمكة 
0 بالمدينة» و«الوافية» ‏ بالفاء ‏ لأن تبعيضها لا يجوزء و«الواقية» ‏ بالقاف ‏ لأنها 
من السوءء و«الكافية» لأنها تجزىء”' عن غيرهاء و«الشفاء» وورد فيه حديث 
58 واضحء و«الكنز»ء و«الحمد» لذكر الحمد فيها. قال ابيز (رقي لجر 
في الاير بو سكل : أن إبليس لعنه الله تعالئ رَنَّ أربع رَنَّاتِ #أرلة حين اعد وَوَنَة خين 
أعبط) .وو سين ولد ولق ددحن أنزلت فائيحة الكنابة. 
إل ركعة مسبوق) فإنها لا تتعين على الأصح الآتي في صلاة الجماعة. وظاهر 
كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجهء والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه 
الإمام. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثًا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب 
له؛ لأن الإمام ليس أهلا للتحمُل» فلعل المراد أن تعيينها لا يستقر عليه لتحمل الإمام 
عنه. ويُتصور سقوط الفاتحة أيضًا في كل موضع حصل للمأموم فيه عذر تخلف بسببه 
عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع فيحتمل عنه الفاتحة؛ كما لو 


. /508 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري فى ااصحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حدٌ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
», ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 8868/ . 

(*) في نسخة البابي الحلبي: "لا تجزىء؟. 


)١( 5 | محن‎ 01 


كان بطيء القراءة» أو نسي أنه في الصلاة» أو امتنع من السجود بسبب زحمةء أو شك 
بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها؛ نبّْه على ذلك الإسنوي معترضا به على 
الحصر في ركعة المسبوق . 

(والبسملة) آية (منها) أي الفاتحة؛ لما رُوِيَ : : «أنَهُ ييه عَدَّ الْمَاتحَة تِحَةَ سَبْعَ آَيَاتِ وَعَدَّ 
بِسْم الله الوّحْمَنِ الرَحِيْمِ آي َه ه20 رواه البخاري في «تاريخه»» وروى الدارقطني عن 
أبي هريرة أنه وكْ قال : لس ا إنكاأه 
الَّرآنِ وأ الكتّاب والسَبْعُ المََانِيء ويسم الله الوَحْمَنٍ الوجيم إِحْدَى أياتِهًان”" :واؤقاى 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك» 
»/١(‏ وقال: تقدّم من حديث أبي هريرة في سياق البيهقيّ من طريق سعد بن عبد الحميد بن 
جعفرء وروي أيضًا من طريق سعيد المقبريّ عن أبي سعيد مرفوعًا نحوهء وفيه إسحاق بن 
عبد الواحد الموصليّ» وهو متروك. انتهى. 
وقال ابن حجر أيضًا في «التلخيص». كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك» 
)097/١(‏ ما نصّه : قال الإمام في «النهاية»» وتبعه الغزاليَ في «الوسيط»؛ ومحمّد بن يحيى في 
«المحيط»: روى البخاري: «أنَ النبي يَكِِ عد فاتحة الكتاب سبع آيات» وعد بسم الله الرحمن 
الرحيم آية منها» وهو من الوهم الفاحش . 
قال النوويّ : ولم يروه البخاريّ في «صحيحه؛ ولا في «تاريخه». انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 
قلت: ورواية البيهقيَ أخرجها رحمه الله تعالى في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب 
صفة الصلاة» باب الدليل على أنّ «بسم الله الرحمن الرحيم» آية تامّة من الفاتحة / ٠14؟/‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا بسم الله الرحمن 
الرحيمء إنّها آم القرآن» وأمْ الكتاب» والسّبِعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحداها» . 

(؟) أخرجه الدارقطنيئٌ في «سئنه»» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة 
والجهر بها واختلاف الروايات في ذلك /١١791//‏ » والبيهقئٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» 
جماع أبواب صفة الصلاة» باب الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية تامّة من الفاتحة 
/ 578 /. 

قال النوويّ في «المجموع»: قال الدارقطنيّ: رجال إسناده كلهم ثقات» وروي موقوقًا. 
انظر: كتاب المجموع. كتاب الصلاةء» باب صقة الصلاة» فرع في مذاهب العلماء في إثبات 
البسملة وعدمهاء (/ .)7١8‏ 
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ابن خزيمة بإسناد صحيح عن أم سلمة: «أن رسول الله يَلِِ عَدَّ بسم الله الرحمن الرحيم 
آية» والحمد لله رب العالمين ‏ أي إلى آخخرها ‏ ست آيات2. فإن قيل: يشكل 
وجوبها في الصلاة بقول أنس : «كانّ النبئّ كَل وأبو بكر وعُمَدُ وعثمانُ ‏ رضي الله تعالى 
عنهم - يَفْستِحُوْنَ الصّلاة بِالْحَمْدُ يلو رَ ب العَالمين»”") كما رواه البخاري» وبقوله: «صَلَّيتُ 
مَعَ النَّبِيَّ بكِهِ وأبي بكر وعَمَرَ وعفمان كله آسقه 0 : بسم الله الوَحْمَنٍ 

الَحِيْمِ' 0" كما رواه مسلمء أجيب: بأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد؛ 
ويِبيَنُهُ ما صح عن أنس كما قال الدارقطني : إنه كان يجهر بالبسملة وقال: «لا آلو أن 
َفْتَدِيَ بصّلاة التي يكدها*2: وأما الثاني فقال أئمتنا: إنه رواية للفظ الأولى بالمعنى 
الذي عبّر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمهء ولو بَلّعَ الخبر بلفظه كما في البخاري 
لأضات ]د اللفظ الأول :هق الذى “انق عليه التحفاظ ». وآية -من: كل ضوزة إلا بزائءة 
لإجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار 
وتراجم الشُور والتعوذء فلو لم تكن قرآنًا لما أجازوا ذلك؛ لأنه يحمل على اعتقاد 
ما ليس بقرآن قرآناء ولرككافك لفطل كها فيل انعم ثبتت في أول براءة ولم تثبت ت في أول 
الفاتحة . فإن قيل: القرآن إنما يثبت بالتواتر» أحيث » بانامحلة فماايقيت قرانا قفلقاء 


)00( أخرجه أبن خزيمة في الاصحيحه»اء (7/ 20777 الحديث رقم / 0/ا4/ عن أم سلمة: «أنّْ النبي علد 
قرأ في الصلاة « سم أله اَليّحْمْنٍ ايحي © [الفاتحة: ]١‏ فعذها آية» و8 المحمد ينه رد ب العتلييت » 


00100 


[الفاتحة : ؟] آيتين» وه ِيَاكَ دياك كه [الفاتحة ]رجتم عمسن اماق 
قلت: قد حكم الشارح بصّحة إسناد الحديث . 

. /7٠١ / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب حجة من قال: «لا يُجهر بالبسملة» / 8957/ . 

(؛) أخرجه الدارقطني في «سُتنهه؛ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة #بسم الله الرحمن الرحيم» في 
الصلاة والجهر بها / /١١55‏ . 
قال النوويّ في «المجموع»: قال الدارقطنيّ إسناده كلّهم ثقات. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» 
وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات. 
انظر: كتاب المجموعء كتاب الصلاةء باب صفة الصلاة؛ فرع في مذاهب العلماء في الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيمء (0117/9. 


1ه معن لج )١(‏ 


أما ما يثبت يثبت قرآنًا حكمًا فيكفي فيه الظن كما يكفي في كل ظنيء وأيضًا إثباتها في 
المضكف السو عن لكر نمق انرا وأيضًا قد ثبت التواتر عند قوم دون 
آخرين. فإن قيل: لو كانت قرآنًا لكفر جاحدهاء أجيب: بأنها لو لم تكن قرآنًا لكفر 
مثبتهاء وأيضًا التكفير لا يكون بالظنيّات. وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعّاء وكذا 
فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح. وفي قول: إنها بعض آيةء والسئّة أن يَصلها 
ب« الْحمد ينه [الفاتحة: 7]» وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة . 

فائدة: ما أثبت في المصحف الآن من أسماء السّوّر والأعشار شيء ابتدعه الحَجَّاج 

(وتشديداتها) منها؛ لأنها هيئات لحروفها المشددةء ووجوبْهًا شامل لهيئاتهاء 
فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تَجَوُرٌ ولذا عبّر ذ عسوا بقوله: 
«ويجب رعاية تشديداتها». فر عكر بها لكات رن . . وهي أربع عل* عشرة شدَّة؛ ؛ منها ثلاث 
في البسملة» فلو خمّف منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم ؛ بل قال في 
«الحاوي» و«البحر»: لو ترك الشَّدَةَ من قوله: # إِيّاكَ4 [الفاتحة: ه] متعمدًا وعرف معناه 
أنه يُكْمَدْ؛ لأن «الإيا؛ ضوء الشمسء» فكأنه قال: «نعبد ضوء الشمس»» وإن كان ناسيًا 
أو جاهلا سجد للسهو. ولو شدّد المخفف أساء وأجزأه كما قاله الماوردي والروياني. 

(ولو أبدل ضادًا) منها؛ أي أتى بدلها (بظاء لم تَصِمّ) قراءته لتلك الكلمة (في 
الأصحٌ)؛ لتغييره النظم واختلاف المعنى» فإن الضاد من الضلال» والظاء من قولهم: 
«ظَنّ يفعل كذا ظُلُولا؛ إذا فعله نهارّاء وقياسًا على باقي الحروف. والثاني: تصح؛ 
لعسر التمييز بين الحرفين على كثير من الناس . جوالخادف مخصيوصي بقادن لح يليت 
أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم» أما العاجز عن التعلم فتجزئه قطمًا وهو أَمّينّ والقادر 
المتعمد لا تجزئه قطمًا. ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصمٌ قراءته قطعًا. ولو أبدل ذال 
« ألَْضتَ 4 [الفائحة: 7] المعجمة بالمهملة لم تصحّ كما اقتضى إطلاق الرافعي وغيره 


الجزم به خلافا للزركشي ومن تبعه . ولو نطق بالقاف متردّدة بينها وبين الكاف كما ينطق بها 
العرب صحّ مع الكراهة كما جزم به الروياني وغيره وإن قال في «المجموع»: «فيه نظر» . 
فإن قيل: كان الصواب أن يقول: ولو أبدل ظاء بضاد؛ إذ الباء مع الإبدال تدخل على 
المتروك لا على المأتي به؛ كما قال تعالئ: #وَمَن يَتَبَدّلِ الكُفر لمن 4 [البقرة: ]1٠١‏ 
وقال تعالئ  :‏ وَبَدَلتَهم َنِم جَنَدنِ» [سبا: 17]: أجيب: بأن الباء في التبديل والإبدال إذا 
اقتصر فيهما على ا ودخلت على أحدهما إنما تدخل على المأخوذ لا على 
المتروك» فقد نقل الأزهري عن ثعلب: ابدّلتُ الخاتم بالحلقة» إذا أَدَبْتَهُ وسوّيته حلقةٌ 
وابدّلتُ الحلقة بالخاتم» إذا أذبتهًا وجعلتها خاتمّاء و«أبدلْتُ الخاتم بالحلقة» إذا نحيثُ 
هذا وجعلت هذه مكانه» قال السبكي بعد نقله بعض ذلك عن الواحدي عن ثعلب عن 
الفرّاء: ورأيت في شِعْرٍ الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في زمن النبي يَكله: 
2 هُدَايَ الَأَعَنَهُ وَبَدَّلَ طَالِهِي تَخيِي بِسَمْدِي 

ومنشأ الاعتراض توهّم أن الإبدال المساوي للتبديل كالاستبدال والتبدّل» فإن 
ذينك تدخل الباء فيهما على المتروك» قال شيخنا: «وبذلك عُلم فساد ما اعترض به 
على الفقهاء من أن ذلك لا يجوز بل يلزم دخولها على المتروك». 

(ويجب ترتيبها) بأن يني بهااعلى انتليها المعررف» لأنه مناط البلاغة والإعجازء 
فلو بدأ بنصفها الثاني مثلا ثم أتى بالنصف الأول لم يعتدّ بالنصف الثاني ويَبْني على 
الأول إن سَهَا بتأخيره ولعريطل الفصل» ويستأنف إن تعمّد ولم يغيّر المعنى أو طال 
الفصل بين فراغه من النصف الأول وتَذَكُرِهء فإن تركه عامدًا ولم يغير المعنى استأنف 
القراءة. وإن غيّره بطلت صلاته. فإن قيل: لِمّ وجب الاستكئناف هنا ولم يجب في 
الوضوء والأذان والطواف والسعي؟ أجيب: بأن الترتيب هنا لما كان مناط الإعجاز كما 
مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرئّب صارفا عن صحة البناء بخلاف 
تلك الصور. ومن صرّح بأنه يبني في ذلك مرادَةٌ ما إذا لم يقصد التكميل بالمرتّب . وإن 
تركه ساهيًا ولم يَطلْ غير المرتب بنى» وإن طال استأنف . 
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وَمُوَالَائَا فَإِنْ تََلّلَ كد قَطَمَ الْمُوَاَاة فَإِنْ َعَلَنَ بِالصَّلاةٍ كَتَأمينِهِ لقرَاءةٍ إمَايِهِ وَفَنْجه 


عَلَيْهِ لاي الأصَحٌ» حب وحن روجا فز امكو وو واتوا وي أو أو ول عن الوا ري اوت ا ييا ااانا لي اق ايز موا برو لاح الم كاد 


(و) يجب (موالاتها) بأن يَصِل الكلمات بعضها ببعض ولا يفصل إلا بقدر التنفس 
للاتباع مع عير لوا -50 أَصَلَي ” '". فلو أَخَلٌَ بها سهوًا لم يضر؛ كترك 
الموالاة في الصلاة؛ بأن طوّل ركنا قصيرًا ناسيّاء بخلاف ما لو ترك الفاتحة سهوًا فإنه 
يضر ؛ لأن الموالاة صفة والقراءة أصل . فإن قيل: نسيان الترتيب يضر مع أن كلا منهما 
واجب. أجيب: بأن أمر الموالاة أسهل من الترتيب بدليل تطويل الركن القصير ناسيا 
كما مرّء بخلاف الترتيب إِذْ لا يعتدّ بالمقدم من سجود على ركوع مثلاا. ولو شك هل 
قرأها أو لا لزمه قراءتها؛ لأن الأصل عدم قراءتهاء أو شك هل ترك منها شيئًا بعد 
تمامها لم يؤثرء فإن شك في ذلك قبل تمامها استأنفها. 

(فإن تخلَّل ذِكْدٌ) أجنبي لا يتعلق بالصلاة (قطع الموالاة) وإن قلّ؛ كالتحميد عند 
العطاس وإجابة المؤذن والتسبيح للداخل؛ لآن الاشتغال به يوهم الإعراض عن 
القراءة» فيستأنفها”"". هذا إن تعمّدء فإن كان سهوًا فالصحيح المنصوص أنه لا يقطع 
كما علم مما مر بل يبني» وقيل: إن طال الذكر قطع الموالاة وإلا فلا. 

قائدة > الذكز بالتسان فيل الإنضات وؤالة مكسورة. وبالقلب .هين التسناق بوذالة 
مضمومة؛ قاله الكسائي» وقال غيره: «هما لغتان بمعتى». 

(فإن تعلّق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه وفتحه عليه) إذا توقف فيها ‏ و«الفتح» هو 
تلقين الآية عند التوقف فيهاء ومحله كما في «التتمة» إذا سكت. فلا يُفتح عليه ما دام يردد 
التلاوة - وسجوده لتلاوته» وسؤال رحمة واستعاذة من عذاب لقراءة ايتهما (فلا) يقطع 
الموالاة (في الأصحٌ)؛ لندب ذلك للمأموم في الأصح. والثاني: يقطعها؛ لأنه ليس مندوب 
كالحمد عند العطاس وغيره» ورُدَ: بأن ذلك ليس من مصلحة الصلاة» والاحتياط استثتافها 
للخروج من الخلاف . ومحلّ الخلاف في العامد» فإن كان ساهيًا لم يقطع ما ذكر جزمًا . 


. /598 / أخخرجه البخاريٌ في «صحيحه'» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كاتوا جماعة‎ )١( 
(؟) في نسخة البابي ا لحلبى : «فليستأنفهاء.‎ 


(0) كبا هاا 001 
وَيَقْطَعْ الشُكُوتُ الطُوِيلٌ» وكذَا يَسِيرُ قَصَدَ به قَطعَ الْقرَاءَة ني الأصَحٌ 


0 


(ويقطع) الموالاة (السكوت) العمد (الطويل) لإشعاره بالإعراض؛ مختارًا كان أو 
لعائق ؛ لإخلاله بالموالاة المعتبرة» أما الناسي فلا يقطع على الصحيح وإن أفهم كلام 
المصنف خلاقه . (وكذا) يقطع (يسير قصد به قطع القراءة في الأصحٌ) ؛ لتأثير الفعل مع 
النية؛ كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن وإن لم يضمن بأحدهما منفردًا. والثاني: 
لا يقطع؛ لأن قصد القطع وحده لا يؤثر والسكوت اليسير وحده لا يؤثر أيضًا فكذا إذا 
اجتمعاء وجوابه ‏ كما قال الشارح ‏ المنع . فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم 
يضرٌ كنقل الوديعة بلا نية تَعَدَّء وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت. فإن قيل: لم 
بطلت الصلاة بنية قطعها فقط؟ أجيب: بأن نية الصلاة ركن تجب إدامتها حكمّاء 
والقراءة لا تفتقر إلى نية خاصة فلم يؤثر فيها نية قطعها . ويؤخذ من ذلك أن نية القطع 
لا تؤثر في الركوع وغيره من الأركان» وهو كذلك. واليسير: ما جرت به العادة كتنفس 
واستراحة». والطويل : ما زاد على سكتة الاستراحة كما قاله ابن المقري أخذا من كلام 
«المجموع1. وعدل إليه عن ضبط أصله له بما أشعر بقطع القراءة أو إعراضه عنها 
مختارًا أو لعائقء وهذا أؤْلى؛ لأنه يفيد أن السكوت للإعياء لا يؤثر وإن طال لأنه 
معذورء ونقله في «المجموع» عن نص «الأم». ويستثنى من كل من الضابطين ما لو 
نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره. ولو قرأ نصف 
الفاتحة مثلاا وشلكٌ هل أتى بالبسملة» ثم ذكر بعد الفراغ أنه أتى بها أعاد ما قرأه بعد 
الشكٌ فقط كما قاله البغوي واعتمده شيخيء خلاقًا لابن سريج القائل بوجوب 
الاستئناف. ولو كرّر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم 
يضرّء وكذا إن لم يَشْكَ على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في «التحقيق»» وقال 
المتولي: إن كرّر الآية التي هو فيها لم يضرء وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن 
دصل إلى « أَنْصَمْتَ عَلَيهِم © [الفائحة: 00 ثم قرأ ل مَدإِكِ يوم أي 4 [الفاتحة: 4]ء فإن 

ستمرٌ على القراءة أجزأته» وإن اقتصر عمدًا على 8مَدلِكِ يوم ألدّيِن »© ثم عاد فقرأ 
0 المنشُوب عَلنْهِمْ ولا الصَآالْيتَ » [الفائحة: “] لزمه استثناف القراءة؛ لأن هذا 
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فإِنَ جَهل الفاتحة مسَبْعُ آيَاتٍ مُنوَالِيَقَ فإِنْ 
ور ا 2 3 م 0 و هه .0 6 
المَنصّوص جَوَارْ المُتفرّقة مَعَ حفظه مُتَوَاليَة» وَاللْهُ أغلم . 


حم ع م ا 
8 5 


غير معهود في التلاوة. انتهى» واعتمد ما قاله المتولي في «الأنوار»» والأوّل أوجه. 
ويسنّ أن يَصل : ل أَنْصمَتَعَليهِم4 [الفاتحة: ”] بما بعده؛ إذ ليس وققًا ولا منتهى أيق. 
(فإن جهل الفاتحة) بكمالها؛ بأن لم يمكنه معرفتها لعدم معلم أو مصحف أو نحو 
ذلك (فسبع آيات) إن أحسنها عدد آياتها بالبسملة» واستحب الشافعي قراءة ثمان آيات 
لتكون الثامنة بدلا عن السورة؛ نقله الماوردي. وفي اشتراط كون البدل مشتمللا على ثناء 
ودعاء كما في الفاتحة وجهان في «شرح التنبيه» للطبري؛ أَوْجَهُهُما عدم الاشتراط . فلا 
يجزىء دون عدد أياتها وإن طال لرعايته فيهاء ولا دون حروفها كالآي. بخلاف صوم يوم 
قصير عن طويل لعسر رعاية الساعات» ولا الترجمة لقوله تعالئ: 9 إِنَا أَنرَلئَهُ قينا عَرَبِيًا» 
[يوسف: ؟] فدَّلََ على أن العجميّ ليس بقرآن» بخلاف ما إذا عجز عن التكبير أو 
الخطبة أو الإتيان بالشهادتين بالعربية فإنه يترجم عنها؛ لأن نظم القرآن معجز. 
(متوالية)؛ لأنه أشبه الفاتحة (فإن عجز) عن المتوالية (فمتفرّقة) لأنه المقدور. (قلت: 
الأصح المنصوص جوز المتفرّقة) من سورة أو سور (مع حفظه متواليةء والله أعلم) ؛ 
كما في قضاء رمضانء قال في «الروضة»: وقطع به جماعة منهم القاضي أبو الطيب 
والبندنيجي وصاحب «البيان»» واعترضه في «المهمات»: بأن من نقل عنه جواز كونها من 
سورة أو سُوَرِ لم يصرّح بالجواز مع حفظ المتوالية بل أطلق» فيمكن حمل إطلاقه على 
ما قيده غيره. انتهى» وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظومًا أم 
لا كه ثم عر > [المدثر: »]7١‏ قال في «المجموع» و«التنقيح»: «وهو المختار كما أطلقه 
الجمهور لإطلاق الأخبار». انتهى» واختار الإمام الأوّل وأقرّه في «الروضة» وأصلهاء قال 
بعضهم: والثاني هو القياس؛ لأنه كما يحرم قراءتها على الجَنْب فكذلك يعتدٌ بقراءتها 
ههناء ويلزم الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك#الم > [البقرة: )١‏ ولد » 
[يونس: )١‏ و اتير 42١‏ [الرعد: ]١‏ و#طسد © [الشعراء: ]١‏ أنه لا يجب عليه قراءتها 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


عند من يجعلها أوائل للسورء وهو بعيد لأنا متعبّدون بقراءتها وهي قرآن متواتر. 
انتهى» وقال الأذرعي : «المختار ما ذكره الإمامء وإطلاقهم محمول على الغالب» ثم 
ما اختاره الشيخ ‏ أي المصنف - إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك» أما مع حفظه 
متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم». انتهى. وهذا يشبه أن 
يكون جمعًا بين الكلامين» وهو جمع حسن. ومن يحسن بعض الفاتحة يأتي به ويبدل 
الباقي إن أحسنه وإلا كرّره في الأصح.» وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن. ويجب 
الترتيب بين الأصل والبدلء فإن كان يحسن الآية في أُوّل الفاتحة أتى بها ثم يأتي 
بالبدل» وإن كان آخر الفاتحة أتى بالبدل ثم بالآية» وإن كان في وسطها أتى ببدل الأوّل 
ثم قرأ ما في الوسط ثم أتى ببدل الآخر. فإن قيل: كان الأؤلى للمصنف أن يُعَيْدَ 
بالمرتبة؛ لأن الموالاة تُذكر في مقابلة التفرّق» والمرتّب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم 
والتأخير» فتفريق القراءة يخلّ بموالاتها ولا يُخْلُّ بترتيبهاء وقد يأتي بالقراءة متوالية 
لكن لا مع ترتيبهاء أجيب: بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف»ء 
فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعًاء بخلاف ما لو عبّر ب«المرتبة» فإنه لا يستفاد منها 
التوالي . 

(فإن عَجَرْ) عن القرآن (أتى بذكر) غيره؛ لما رَوَى أبو داود وغيره أن رجلا قال: 
يارسول الله إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزيني عنهء فقال: «كُلٌ 


نك نت عو ا سه وج كح انال زم رقنا عو دراي ل واوا الا 2 
سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّه ولا إل إلا اللوَاللَه أكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلَا قو إلا باله”"2. ثم قيل : 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة / 877/ . وابن حبان 
في «صحيحه»ء كتاب الصلاة» ذكر الخبر المدحض قول من أمر لمن لم يحسن قراءة فاتحة الكتاب 
أن يقرأها بالفارسية /١8١1//‏ . والدارقطني في «سئنه»»؛ كتاب الصلاة» باب ما ييجزيه من الدعاء 
عند العجز عن قراءة فاتحة الكتاب / /١١67‏ . 
وذكره ابن حجر فى «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/١ه#/‏ . وقال: ريه أبو داود وأحمد والنسائيّ وابن الجارود وابن حبّان والحاكم والدارقطنيّ 
واللفظ له من حديث ابن أبي أوفى بهذا وأتم منه؛ وفيه إبراهيم السكسكيّ» وهو من رجال »> 
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دي سر مم سو عا كما اسرم افا زو م كد 
وَلا يحور نقص خَرُوفٍِ البَدلِ عن الفاتحة في الاصح. فا كام خم وا لل ا 4ل 1 2 


يتعين هذا الذكر ويضيف إليه كلمتين؛ أي نوعين آخرين من الذكر نحو : «ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات» وجرى على ذلك في 
«التنبيه»» وقيل: تكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليهاء وردٌّ: 
بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليهاء والأصمّ أنه لا يتعيّن شيء من الذكر ؛ لذن القر نسل 
عن الفاتحة والذّكر بدلٌ عن القرآن» وغير الفاتحة من القرآن لا يتعين فكذلك هو؛ بل 
يجب أن يأتي بسبعة أنواع من أي ذكر كان وإما المذكور أو غيره ليقوم كل نوع مقام آية» 
وأمره يَكِةِ للأعرابي بالذكر المخصوص يحتمل أنه كان يحفظه ولا يحفظ ما سواه. قال 
الإمام: و«الأشْبَهُ إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة دون الدنيا»» ورجّحه في «المجموع؛ 
و«التحقيق»» قال الإمام: «فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه»» وهذا هو 
المعتمد وإن نازع في ذلك بعض المتأخرين كالإمام السبكي . 

(ولا يجوز نقص حروف البدل) من قرآن أو غيره (عن) حروف (الفاتحة في الأصحٌ) 
كما لا يجوز النقص عن أياتهاء وحروفها مائة وستة وخمسون حرقا بالبسملة» وبقراءة 
أمَدلِكِ » [الفاتحة: 4] بالألف» قال في «الكفاية»: «ويُعَدٌ الحرف المشدَّدُ من الفاتحة 
بحرفين من الذكر» ولا يُراعى في الذكر التشديد»» والمراد أن المجموع لا ينقص عن 
المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر والدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة . والثاني: 
يحري اكوا ار اال ميجر و1 د د بارا سوم ير لين يق 
عن صوم يوم طويل» ودُفع: بأن الصوم د يختلف زمانه طولا وقصرًا فلم يعتبر في قضائه 
مساواة» بخلاف الفاتحة لا تختلف فاعتبر في بدلها المساواة. قال ابن الأستاذ : «قطعوا 
باعتبار سبع آيات واختلفوا في عدد الحروف». والحروف هي المقصود لأن الغواب 


البخاريّ؛ لكن عيب عليه إخراج حديئه» وضغفه النسائيّ» وقال ابن القطان: ضعّفه قوم فلم يأتوا 
بحجّة . وذكره النوويّ في «الخلاصة» في فصل الضعيف» وقال في شرح «المهذب» : رواه أبو داود 
والنسائيّ بإسناد ضعيف» وكان سببه كلامهم في إبراهيم. وقال ابن عديّ لم أجد له حديئًا نكر 
المتن. انتهى . ا ا وي انل 
مصرف عن ابن أبي أوفى؛ ولكن في إسناده الفضل بن موفق؟؛ ضمّفه أبو حاتم . 


(0) كا بتكا 0١‏ 


قل لاقف ٠‏ > ف يدوق ورد م قات ومن ماما 
فإن لم يَحْسِنْ شِيْنًا وَقف قدرٌ الفاتِحَة. 
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عليها». انتهى. ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدليّة؛ بل الشرط أن 
لا يقصد بهما غيرها. 

(فإن لم يحسن شيئًا) ؟ بأن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء 
(وقف”2'7) وجوبًا (قدر الفاتحة) في ظنّهِ ؛ لأنه واجب في نفسه . قال ابن النقيب: «وهل 
يندب أن يزيد في القيام قدر سورة؟ لم أَرَ من ذكره» وفيه نظر». انتهى» وينبغي أن يزيد 
ذلك . 

ولما كان للفاتحة سُئّتان سابقتان وهما دعاء الافتتاح والتعوّذء وسّئّتان لاحقتان 
وهما التأمين وقراءة السورة» وقد فرغ من ذكر الأوليين شرع في ذكر الأخيرتين فقال : 
(ويْسَنٌ عقب الفاتحة) بعد سكتة لطيفة («آمين2)؛ سواء أكان في صلاة أم لا» ولكن في 
الصلاة أشد استحبابًا؛ لما روى أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حجر قال: 
«صَنَيتْ خَلْفَ رَسُولٍ الله يكل فَلَمَا قال: « فلا أَصَالِينَ 4 قال: آميْن. ومدٌّ بها 


صَاتَة 0ك وروى البخاري عن أبي هريرة: «إذا قَالَ الإمام : « ولا الصا لين » فقولوا: 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ووقف». 
00 احرج أبو داود»ء كتاب الصلاة» باب التأمين وراء الإمام / 977/ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الصلاةء باب ما جاء في التأمين / 54 7/ » وقال: حديث وائل بن حجر حديث حسن . 
وأخرجه الدارقطنييٌ في «سننه»؛ كتاب الصلاة» باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب 
./١7*/‏ 1 
قال المباركفوريّ: قال الحافظ في «التلخيص»: سنده صحيح» وصحّحه الدارقطني» وأعله ابن 
القطان بحجر ابن عنبسء» وأنّه لا يعرف» وأخطأ في ذلك؛ بل هو ثقة معروف قيل: له صحبة» 
ووثقه يحبى بن معين وغيره. 
قلت: وسكت عنه أبو داودء ونقل المنذريّ تحسين الترمذيّ وأقرّه» وقد اعترف غير واحد من علماء 
الحنفيّة : بأن حديث وائل بن حجر هذا صحيح كالشيخ عبد الحق الدهلويّ في ترجمة «المشكاة»؛ 
وأبي الطيب المدنىئّ في :شرح الترمذيّ»» وابن التركمانيّ في ١الجوهر‏ النقيّ» وغيرهم . 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء في التأمين» (؟/ 078 . 
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أفون )خرن تق توافت قولة 095 التاضيك طو زتها مقت او اتوك بكم لين 
المراد ب«العقب» هنا أن يصل التأمين بها كما يعلم مما قدرته» وإنما فصل بينهما بذلك 
ليتميز عن القراءة. ولا يفوت التأمين إِلَّا بالشروع في غيره على الأصح كما في 
«المجموع»» وقيل في الركوع. واختص بالفاتحة؛ لأن نصفها دعاءٌ فاستحتٍ أن يسأل الله 
تعالئ إجابته. ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة ولا ذكر كما هو مقتضى كلامهم» وقال 
الغرّي : «ينبغي أن يقال: إن تضمن ذلك دعاء استحبّ»» وما بحثه صرّح به الروياني. 

فائدة: رُوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعًا: «حَسَدَنَا اليَهُودُ عَلَى القبْلة 
الَِّي هدِيًا إِليهَا وَضَلُوا عَنْهَاء وَعَلَى الْجْمْعَق وَعَلَى قَرْلِنَا حَلْفَ الإمّام : أمِين»9 . 

ويجوز في «عقب» ضم العين وإسكان القاف» وأما قول كثير من الناس «عقيب» 
بياء بعد القاف ‏ فهي لغة قليلة . و«آمِينَ»: اسم فعل بمعنى اسْتَجِبْ» وهي مبنية على 
الفتح مثل «كيفَ») و«أينَ». 

(خفيفة الميم بالمّدٌّ) هذه هي اللغة المشهورة الفصيحة . قال الشاعر: 

آعِيِنَ آِينَ لا أَرَفَى بِوَاحِدَةٍ حَتّى أبَلْمَهَا ألْقَئِن آمِينَا 

(ويجوز القصر)؛ لأنه لا يُخْلُ بالمعنى» وحكى الواحدي مع المد لغة ثالثة وهي 
الإمالة» وخكي التشديد مع القصر والمدّ؛ أي قاصدين إليك وأنت أكرمٌ أن لا تُخِيّبِ 
من قصدكء وهو لَحْنٌ؛ بل قيل: إنه شاذ منكرء ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء به 
كما صححه في «المجموع». قال في «الأمي : ولو قال: «أمين رب العالمين» وغير ذلك 
من الذكر كان حسنًا . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحداء كتاب صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين / 7/417/ . ومسلم؛ 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين / 415/ . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب الجهر بآمين /807/ عن عائشة رضى الله عنها عن 
النبي يقل قال : اما حسدَتَكُمُ اليهود على شيءٍ ما حسدَتَكُم على السّلام والتأمين». : 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناده صحيح» ورجاله ثقات احتج مسلم يجميع رواته. 


0) كاب لهك كا تف 


لاس ل اعمال 


َيَُمٌنُ مح تين إمَامِهِ وَيَجْهَدُ به في الأظهر . 


(ويؤمّن مع تأمين إمامه) لا قبله ولا بعده؛ لخبر: (إِذَا كن الإِمَامُ فَأمَنُواء فَإِنَّ مَنْ 
وَافْقَ مي المَلائكَة عفر لَهُ ما تَقَدَمَ 000 وخبر: «إِذًا قَالَ َحَدُكُمْ : أمينٌّ» وَقَالتِ 
المَلَائِكَةٌ في الماك آمين فَوَافقث إخذامنا الأخوى غَفرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ منْ ذَنْبوه”"2 رواهما 
الشيخان» وليس لنا ما تستحبٌ فيه مقارنة الإمام سوى هذه؛ لآن التأمين للقراءة لا للتأمين 
وقد فرغ منهاء وبذلك علم أن المراد بقوله: (إِذَا أمّنَّ الإمام» إذا أراد التأمين» ومعنى 
موافقة الملائكة أن يوافقهم في الزمن» وقيل : في الصفات من الإخلاص وغيره» والمراد 
بالملائكة جا القيطة وقيل غيرهم؟ لخبر: «فَوَافقَ كَدَله قَوْلَّ أَهْلٍ السّمّاء2"00 وأجاب 
الأرّل: بأنه إذا قالها الحَفَظَةٌ قالها من فوقهم حتى ينتهي إلى أهل السماء. قال شيخنا: «ولو 
قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب». فإن لم تتفق موافقته أَئّنّ عقبه. فإن لم 
يؤمن الإمامٌ أوالم يسمعه أ لم يدر هل آمن ولا أمنّ هو . .ولو آخر الإمام التأمين من ؤقته 
المندوب أمَّن المأموم» قال في «المجموع»: «ولو قرأ معه وفرغا معًا كفى تأمين واحدء أو 
فرغ قبله قال البغوي: ينتظره» والمختار أو الصواب أنه يُوَمّنُ لنفسه ثم للمتابعة». 


(ويجهر به( اللا (في الأظهر) نيعا لإماقه للاتباع ؛ رواه ابن حبان 
0 1 5 مع خخبر: "ضلوا كنا را بتشوين 0 والثاني : : يُسرٌ كسائر 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب جهر الإمام بالتأمين / 7517/ . ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين / 918/ . 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب فضل التأمين /748/ . ومسلمء كتاب 
الصلاة. باب التسميع والتحميد والتأمين //910/ 2 /9818/ . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين / /95١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذه السَنّة ليست بصحيحة 
لمخالفة النوريّ شعبة في اللفظة التي ذكرناها / /١807‏ . والحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الصلاة / 817/ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله وَل إذا فرغ من أمْ القرآن رفع صوته فقال: آمين». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 
قال الذهبيَ في «التلخيص»: على شرطهماء ولم يخرجاه بهذا اللفظ . 

. /108 / أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )2١ 


035 مخز | لاك )١(‏ 


أذكاره» وقيل: إن كثر الجمع جَهّرَ وإلّا فلاء أما الإمام والمنفرد فيجهران قطعّاء وقيل: 
فيهما وجة شادً. وأما السّريّة فيسرُون فيها جميعهم كالقراءة. قال في «المجموع»: 
«ومحلّ الخلاف إذا أَمّنّ الإمام» فإن لم يؤمّن استحب للمأموم التأمين جهرًا قطمًا 
ليسمعه الإمام فيأتي به». انتهى. وجَّهْرُ الأنثى والخنثى بالتأمين كجهرهما بالقراءة 


فائدة: يجهر المأموم خلف الإمام في خمسة مواضع: أربعة مواضع تأمين؛ يؤمن 
مع تأمين الإمامء وفي دعائه في قنوت الصبح. وفي قنوت الوتر في النصف الثاني من 

(و نْسَنٌّ) للإمام والمنفرد (سورة) يقرؤها في الصلاة ة (بعد الفاتحة تحة) ولو كانت الصلاة 
سرية (إِلّا في الثالثة) من المغرب وغيرهاء (والرابعة) من الرباعية (في الأظهر)؛ للاتباع 
فى الشقين؛ رواه الشيخان”''. ومقابل الأظهر دليله الاتباع في حديث مسلمء 
والاتباعان في الظهر والعصر ويقاس عليهما غيرهماء والسورة على الثاني أقصر كما 
اشتمل عليه الحديث» وسيأتي آخر الباب سَنٌّ تطويل قراءة الأولى على الثانية فى 
0 وكذا الثالثة م ااي 4 قال ا 2 0 الأوّل 
في ذلك؟. ا ويظهر أنهم ا قدّموه و بيحديث الصحيحين عن أبي قنادة 
رضي الله تعال عنه: «كان رسول الله عَكِنٍ ب ١‏ في الظهْرٍ بالأوليين يم الكتاب 
وسّورتيُّن» وفي الكعتين الأَخِيْرتِينِ بأم الكتاب» ويُسمكنا الآية أحياناء يي 


)00 ترجه البخاريٌ في (صحيحه»» كتاب صقة الصلاة» بابٌ: يقرأ في اللعروه بفاتحة الكتاب 
/47// عن أبي قتادة: «أنَ النبيّ يك كان يقرأ ذ في الظهر :فى الأولين يام الكتاب وكورتيق وفي 
الرّكعتين الأخريين بأمّ الكتاب» ويسمعنا الآية» ويُطوّل في الركعة الأولى ما لا يُطوّل في الركعة 
الثانية؛ وهكذا في العصرء وهكذا في الصبح». 
وأخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب القراءة في الظهر والعصر /١١١7/‏ قريًا من لفظ البخاري 
رحمه الله وتعالى. 


0) كاب لسكا 3 


قُلْتُْ : فَإِنْ سُبِقَ بهِمّا قر قَرَأَمَا فيهمًا عَلَى النّصصّء وَالله أَعْلَم . فوع ا ات م 


الركعة الأولى ما لا يِطُوّلُ في الثانية» وكذا في العَضْرء وهكذا في الصبح)"'' . انتهى . 
وإنما لم تجب السورة لحديث: 1 القَرآنٍ عِرَضٌ مِنْ غَيْرِهَاء لين غَيدُهًا عِوَضٌٍ 
مِنْهَاء”"' رواه الحاكم وقال: (إنه على شرطهما». 

وخرج بقوله: «بعد الفاتحة» مالو قرأها قبلها أو كبر الفاتحة فإنه لا يجزته لأنه 
خلاف ما ورد في السنةء ولأن الشيء الواحد لا يؤدَّى به فرض ونفل في محل واحدء 
نعم لو لم يحسن غير الفاتحة وأعادها يتجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ الإجزاء. ويحمل 
كلامهم على الغالب. ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن ولو آية» والأؤلى 
ثلاث آيات لتكون قدر أقصر سورة» كرو احج اضر ان زتها ير ويا 11 
الابتداء بها والوقف على آخرها صحيحان بالقطع بخلافهما في بعض السورة فإنهما 
يَحْفَيَانِء ومحله في غير التراويح» أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن 
عبد السلام وغيره» وعذلوه : بأن السئة فيها القيام بجميع القرآن. وعليه فلا يختصّ 
ذلك بالتراويح ؛ بن كو مدل ورج قي الأر باليعمن فالاتتصار عليه الضل :قرام أبن 
البقرة وآل عمران في ركعتي الفجر. 

(قلت: فإن سُبِقَ بهما) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه؛ لأن ما يدركه المسبوق 
هو أوّل صلاته (قرأها فيهما) حين تداركهما (على النّصّء والله أعلم)؛ للا تخلو صلاته 
من سورتين» وقيل : لا؛ كما لا يجهر فيهما على المشهور . وفرّق الأول: بأن السنة في 
آخر الصلاة الإسرار؛ بخلاف القراءة فإنه لا يقال: إنه يسنّ تركها؛ بل لا يسنّ فعلهاء 
وأيضًا القراءة سنّةٌ مستقلة» والجهر صفة للقراءة فكانت أحقّ. وإنما قدرت الثالثة 
والرابعة لا الأولتين وإن كان صحيحًا أيضا لاتحاد الضميرين. ثم محلّ ما تقرر على 


لق انظر الحديث السابق مع تخريجه . 

فق أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الصلاة / 8717/ »وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا 
الحديث على الزهريّ من أوجه مختلفة بغير هذا اللفظ. ورواة هذا الحديث أكثرهم أئمة» وكلهم 
تفات على شرطهما . 
فال الذهيي في «التلخيص؛ : أخرجاه بغير هذا اللفظ . 
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وَلا سورَة للمأمُوم ؛ بل يشتمغ. ونا الفط ا اردب ني لباقو ف جايو ول لاد "لبد د 2 


الأول كي اهمه التعليل إذا الويفرا السورةاقى اولي فإن قرأها فيهما لسرعة قراءته 
5 قراءة إمامه أو لكون الإمام قرأها فيهما لم يسنّ له قراءتها في الأخيرتين» ولو 
سقطت قراءتها عنه لكونه مسبوقًا أو بطيء الحركة فلا يقرؤها في الأخيرتين» ويستثنى 
من ذلك فاقد الطهورين إذا كان عليه حدث أكبر فلا يجوز له قراءة السورة كما تقدم في 


اليم 


«(ولا سورة للمأموم) في جهرية (بل يستمع) لقراءة إمامه؛ لقوله تعالئ: مود 
هرك الْشرَْانٌ فَأَسْسَمِعُوأ لَمُ 4 [الأعراف: 04] الآية» وقوله يلهِ: (إِذَا كُنْتَمْ خَلْفِي قلا 
5 م ا 1 2 
تَقَرَؤُوا إلا بآم القَرَآن»”) حسنٌ صحيح » واللاستماع مستيحتٌ » وقيل : واجب» وجزم به 


الفارقى فى «فوائد المهذب). 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب / ١/875‏ وفيه 
قوله يل : «فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأمَ القرآن» . 
وأخخحرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الافتتاح» باب قراءة أمّ القرآن خلف الإمام فيها جهر 
به الإمام / 914/ بلفظ : «لا يقرأنَ أحدٌ منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأمّ القرآن» . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه). أبواب الصلاة» باب ما جاء في القراءة خلف الإمام /51١/‏ » وفيه 
قول النبئ يل : «فلا تفعلوا إلا بأمّ القرآن؛ فإنّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 
قال أبو عيسى : حديث عبادة حديث حسن . 
قال المباركفوريّ: قال الحافظ في «التلخيص» بعد ذكر هذا الحديث: أخرجه أحمد والبخاريّ في 
«جزء القراءة»؛» وصحّحه أبو داود» والترمديّء والدارقطنيّ» وابن حبّان»ء والحاكم. انتهى. وقال 
في «الدراية»: أخرجه أبو داود بإسناد رجاله ثققات. انتهى . وقال في «نتائج الأقكار لتخريج أحاديث 
الأذكار»: هذا حديث حسن. انتهى. وسكت عنه أبو داودء وذكر الحافظ المنذري تحسين الترمذيّ 
وأقرّه. 
وقال القاريٌ في «المرقاة شرح المشكاة» : قال ميرك نقلا عن ابن الملقن -: حديث عبادة بن 
الصامت رواه أبو داودء والترمذيٌء والدارقطنيّء وابن حبّان» والبيهقيّ. والحاكمء وقال 
الترمذي: حسن. وقال الدارقطنيّ: إسناده حسن ورجاله ثقات. وقال الخطابيَ: إسناده جيّد 
لا مطعن فيه. وقال الحاكم: إسناده مستقيم . وقال البيهقي: صحيح . انتهى. ١‏ 
انظر تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ 
(/47-751؟) باختصار. 


بتكا 01 


(فإن) لم يسمع قراءته؛ كأن (يَعْدَ) المأموم عنه. أو كان به صَمَّمٌء أو سمع صونًا 
لا يفهمه كما قاله المصنف في «أذكاره». (أو كانت) الصلاة (سرَّيّة) ولم يجهر الإمام 
فيهاء أو جهرية وأسرّ فيها (قرأ) المأموم السورة (في الأصمٌ)؛ إذ لا معنى لسكوته . أما 
إذا جهر الإمام في المرانة فإن المأموم يستمع لقراءته كما صرّح به في «المجموع» 
اعتبارًا بفعل الإمام»ء وصححح الرافعي في «الشرح الصغير) يا 
نان هذا يقرا الماموم في الشجية مطلمًا ولا يف1 في الجهرية مطلقًا. ومقابل الأصح: 
لا يقرأ مطلقًا لإطلاق النهي . 

فروع: يستحب للإمام والمنفرد الجهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاءء 
وللإمام في الجمعة للاتباع والإجماع في الإمام وللقياس عليه في المنفرد, وَيُسِرُ كل 
منهما فيما عدا ذلك ؛ هذا في المؤداة» وأما المَقضيّة فيجهر فيها من مغيب الشمس إلى 
طلوعهاء ويْسِتٌ من طلوعها إلى غروبهاء ويُستَدْنَى ‏ كما قال الإسنوي ‏ صلاة العيد فإنه 
يجهر في قضائها كما يجهر في أدائها. هذا كله في حق الذّكرء أما الأنثى والخنثى 
فيجهران حيث لا يسمع أجنبيَ» ويكون جهرهما دون جهر الذكر؛ فإن كان يسمعهما 
اشن اموا فإن جهرا لم تبطل صلاتهماء ووقع في «المجموع» و«التحقيق» أن الخنثى 
يْسِرُ بحضرة الرجال والنساءء قال في «المهمات»: «وهو مردود)؛ أي لأنه بحضرة 
النساء إما ذكر أو أنثى» وفي الحالين يُسَنّ له الجهرء ويمكن حمل كلامهما على أنه يُسِرُ 
إذا اجتمع الرجال والنساءء» وهو صحيح . 

وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء 
والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف إذا صلاهما ليلاء وسيأتي الكلام عليها 
في أبوابها إن شاء الله تعالئ» ويُّسرٌ فيما عدا ذلك. وأما النوافل المطلقة فَيْسرُ فيها 
نهارّاء ويتوسط فيها ليلا بين الإسرار والجهر إن لم يشوّش على نائم أو مُصَلَّ أو نحوه 
إلا فالسيّة الإسرارء داش فى المجوون ان الطلطاء: «أن محل فضيلة رفع الصوت 
بغراءة القرآن إذا لم يَحَفْ رياء ولم أذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل. وهذا جمع بين 


عل مخيوا 5 )1١(‏ 
معد ك زرك 0 مإزشّه 2 ل ا ا لل ته 
وَيْسَن للصّبْح وَالظهْر طوَالٌ المُمَصَّلء وَللْمَضْر وَالْعِشَاءِ أَوْسَاطهُ» وَللمَمْربٍ قصَارٌة 


الأخبار المقتضية لأفضلية الإسرار والأخبار المقتضية لأفضلية الرفع». انتهى» ويقاس 
على ذلك من يجهر بالذكر أو القراءة بحضرة من يطالع أو يدرس أو يصئّف كما أفتى به 
شيخي قال: «ولا يَخْنَى أن الحكم على كل من الإسرار والجهر بكونه سنّة من حيث 
ذاته». واختلفوا في التوسط فقال بعضهم: يعرف بالمقايسة بين الجهر والإسرار كما 
أشار إليه بقوله تعالئ: ل وَلَا يحَهَرَ يِصَلَانِكَ * [الإسراء: ]٠٠١‏ الآية» وقال بعض آخر: 
يجهر تارة ويسرٌ أخرى كما ورد في فعله َكَِيةٍ في صلاة الليل» والأول أزلى :. ويندت 
للإمام أن يسكت بعد تأمينه في الجهرية قدر قراءة المأموم الفاتحة» ويشتغل حيئئذ بذِكْرٍ 
أو دعاء أو قراءة سرّاء وجزم به في «المجموع».؛ والقراءة أؤلى. 

فائدة: السّكتات المندوبة في الصلاة أربعة : سَكْتَةٌ بعد تكبيرة الإحرام يفتتح فيهاء وسكتة 
بين « ولا الصا إيت» [الفاتحة: /ا] و«أمين1» وسكتة للإمام بين التأمين في الجهرية وبين قراءة 
السورة بقدر قراءة المأموم الفاتحة» وسكتة قبل تكبيرة الركوع» قال في «المجموع»: (وتسْمَية 
كل من الأولى والثانية سكتة مجارٌء فإنه لا يسكت حقيقة لما تقرّر فيهما». وعدّها الزركشي 
خمسة: الثلاثة الأخيرة» وسكتة بين تكبيرة الإحرام والافتتاح» وسكتة بين الافتتاح والقراءة» 
وعليه لا مجاز إلا في سَكتة الإمام بعد التأمين» والمشهور الأول. 

(ويْسَنُ للصبح والظهر طِوَالٌ المُفصّل) ‏ بكسر الطاء ‏ جمعٌ» والمفردٌ «طَوِيْلٌ؛ 
وَطُوَالٌ» - بضم الطاء وتخفيف الواو ‏ فإذا أفرط في الطول شددتها . (وللعصر والعشاء 
أوساطه) . وسّئية هذا في الإمام مقيدة كما في «المجموع» وغيره برضا مأمومين 
محصورين. (وللمغرب قصاره”'؛ لخبر النسائي في ذلك. وظاهر كلام المصنف 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الافتتاح» باب تخفيف القيام والقراءة /44١/‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما صليتُ وراء أحد أشبه صلاة برسول الله يكل من فلان. قال 
سليمان: كان يطيل الرّكعتين الأولبين من الظهر ويخمّف الأخريين» ويُخْقّف العصرًء ويقرأ في 
المغرب بقصار المفصّل» ويقرأ في العشاء بوسط المفصّل» ويقرأ في الصبح بطوال المفصّل". 
قال الصنعانيّ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث: أخرجه النسائيّ بإسناد صحيح . 
انظر : سبل السلام للصنعاني» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاق. .)841١/15(‏ 


0) كاب هكد هد 


س ,ره ك5وود.. 03 0 . 3 007 
وَلصبح الحَمعَةٍ في الأولى # الم يل 4 وفِي الثَانية 9 هل أق* . 


التسوية بين الصبح والطو ولك السيية اذاه أافى الظور كزيية مق الطزال كنا 
في «الروضة» كأصلها. والحكمة في ذلك: أن وقت الطنبية طويل والصلاة ركعتان 
فحسن تطويلهماء ووقت المغرب ضيق فحسن فيه القصارء وأوقات الظهر والعصر 
والعشاء طويلة لكن الصلوات 000 فلما تعارض ذلك رتّب عليه التوسط في 

غين لقي :وكيوا قرنيته تبلطو ال . واست ستثنى الشيخ أبو محمد في «مختصره» والغزالي 
في فى «الخلاصة» و«الإحياء» صلاة الصبح في السفرء فالسئة فيها أن يقرأ في الأولى : 
كن يَنآيًا الحكييْرُوت 4. وفي الثانية الإخلاص . و«المفصّل): المبيّنُ المميّرٌ؛ قال 
تعالى : « مُضصِدَتَ َاينتُمُ4 ؛ أي جعلت تفاصيل في معانٍ مختلفة من وَعْدٍ وَوَعِيدِ وحلالٍ 
وحرام وغير ذلك. وسّمّي بذلك لكثرة الفصول فيه بين السورء وقيل لقلة المنسوخ 
فيه وآخره: # قل أَعُودُ يرت آلنّاس4. في أوله عشرة أقوال للسلف : قيل: الصاقات» 
وقيل: الجاثية» وقيل: القتال. وقيل: الفتحء وقيل: الحجرات» وقيل: قاف». وقيل: 
الصفتء وقيل: تبارك» وقيل: سبّحء وقيل: الضحىء ورجّح المصنف في «الدقائق» 
و«التحرير» أنه الحجرات» وعلى هذا طواله كالحجرات واقتربت والرحمنء» وأوساطه 
كالشمس وضحاها « يَأيّلٍ إِدَايَنْتّى» وقصاره كالعصر و#كُلْ هو آلّهُ أحد4. وقيل: 
طواله من الحجرات إلى عمّ. ومنها إلى الضحى أوساطهء ومنها إلى آخر القرآن 
قصاره. 

فائدة: قال ابن عبد السلام: «القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي 
وتبّتء فالأول كلام الله في الله» والثاني كلام الله في غيره» فلا ينبغي أن يداوم على 
قراءة الفاضل ويترك المفضول؛ لأن النبي َل لم يفعله» ولأنه يؤدّي إلى هجران بعض 
القرآن ونسيانه» . 

(ولصبح الجمعة في الأولى: «الر * تَيلُ4 وفي الثاية. همل أن »>) بكمالهما 
للاتباع”'2 رواه الشيخانء. فإن ترك ظالمَ » في الأولى م 0 يأتي بها في الثانية» 


لان م5 )١(‏ 


2 2 َه ره و 2 0000 
الْحَامسِنُ : الؤْكُوعٌ. وَأْقَلَهُ أنْ يَنْحَنِيَ قذرٌ يُلوغ رَاحَنَيْهِ رُكُبَتَبْه ل 


فإن اقتصر على بعضهما أو قرأ غيرهما خالف السنة. قال الفارقي: ولو ضاق الوقت 
عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة ا لون ؛ قال الأذرعي: «ولم 
أو لعير كار ومن ابن إنصماق وابن ا قري : «لا تستحتٌ المداومة عليهما لِيُعْرَفَ أن 
ذلك غير واجب»» وقيل للشيخ عماد الدين بن يونس : إن العامة صاروا يرون قراءة 
السجدة يوم الجمعة واجبة وينكرون على من تركهاء فقال: «تقرأ في وقت وتترك في 
وقتء فيعلمون أنها غير واجبة». 


[الؤُكن الخامس : الؤكوع] 
«الخامس) من الأركان: (الركوع)؛ لقوله تعالئ : #8 وَأرَكَعُوأ © [البقرة: *4]» ولخبر: 


«إِذا قَمْتَ إلى الصّلَاة10 وللإجماع . (وأقله) أي الركوع في حق القائم (أن ينحني”")) 
انحناءً خالصًا لا انخناس فيه (قدر بلوغ راحتيه)؛ أي راحتي”” يدي المعتدل خِلْقَة 
(ركبتيه) إذا أراد وضعهاء فلا يحصل بانخناس”؟؟ ولا به مع انحناء؛ لأنه لا يسّى 
ركوعًا. أما ركوع القاعد فتقدّم. وظاهر تعبيره ب«الراحة» وهي بطن الكف أنه لا يكتفي 
بالأصابع» وهو كذلك وإن كان مقتضى كلام «التنبيه» الاكتفاء بهاء فلو طالت يداه أو 
قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك . فإن عجز عمّا ذكر إلا بمعين ولو باعتماد على 


200 


زع 


شرف 
20 


ومسلمء » كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة / "1١‏ ١٠/عن‏ ابن عباس : «أن النبيّ يَِ كان 
يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة #8 ال * نَريلُ» [السجدة : ]7-١‏ السجدةء ول هَل أَقَ عَلَ لون مين 
يَنَألدَّهْرِ» [الإنسان: ]١‏ . وأنْ النبيّ كل كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين». 
أخرجه البخاريّ في «صحبحه'» كتاب صفة الصلاة» باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمانينة 
/تلا/ . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركمة / 846/ » وفيه قول 
النبي يَلْةِ في حديث المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئنٌ راكعًاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا». 

أي يقينًا أو ظَنّاء ولو شك هل انحنى قدرًا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع؛ لأنّ الأصل 
عدمه ؟ «شرح م ر»؛ أي إن كان مستقالًا وإلا أتى بركعة بعد سلام الإمام . 

وهما بطن الكفت, فلا تكفي الأصابع على المعتمد. 

بأن يؤخر عنقه ويقدّم صدره ويخفض عجيزته ويُميل شقه ميلا قليلا . انتهى «أأج». فإن فعل ذلك لم 
يكف. وتبطل صلاته إن كان عامدًا عالمّاء ٠‏ وإلَا أعاد الركوع . 


0) كابأ لهك ١ه‏ 
7 


ا :دود الت ل وود اه 
بِطمَأنِيتة؛ بِحَيْتْ يَنْفَصِلٌ رَفَعُهُ عَنْ هَوِيّه وَلا يَقْصِدُ به غَيْرَه فلو هَوّى لتلاوَةٍ فجعله 


رُكُوعًا لم يَكْفٍ . 
وَأَكْمَلَهُ د تَسُوِيَةُ ظهْر وَعُنْقَه وَنَضْبُ سَاقَيْهِ عد رأ« يا ود لق ماو رسي ابو وا ا و 1 


شيء أو انحناء على شِقَهِ لزمه» والعاجز ينحني قدر إمكانه» فإن عجز عن الانحناء أصلا 
أؤمأ برأسه ثم بطرفه . 

ويشترط في صحة | الركوع أن يكون (بطمأنينة)؛ لحديث المسيء صلاته 
المتقدّم” 0 وأقلها أن تستقرٌ أعضاؤه راكعًا (بحيث ينفصل رفعه) من ركوعه (عن هَوِيّهِ) 
- بفتح الهاء أفصح من ضمّها ‏ أي سقوطه»ء فلا تقوم زيادة الهَوِيٌّ مقام الطمأنينة . (ولا 
بقصد به) أي الهُويّ (غيره) أي الركوع ؛ قصده هو أم لا كغيره من بقية الأركان؛ لأن نية 
القكة سا بعلن (فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعًا لم يَك)؛ لأنه صرفه إلى غير 
الواجب؛ بل ينتصب ليركع. ولو قرأ إمامه آية سجدة ثم ركع عقبها فظنّ المأموم أنه 
يسجد للتلاوة فهّوَى لذلك فرآه لم يسجد فوقف عن السجود فالأقرب - كما قاله 
الزركشي ‏ أنه يحسب لهء ويغتفر ذلك للمتابعة وإن قال بعض المتأخرين: «الأقرب 
عندي أنه يعود إلى القيام ثم يركع» . 

(وأكمله) أي الركوع (تسوية ظهره وعنقه) أي يمدّهما بانحناء خالص بحيث يصيران 
كالصفيحة الواحدة للاتباع'”"2؛ رواه مسلم. فإن تركه كره؛ نصّ عليه في «الأم». 
(ونصب ساقيه) وفخذيه؛ لأن ذلك أعون لهء ولا يئني ركبتيه ليتم له تسوية ظهره. 
و#الساق» ‏ بالهمز وتركه ‏ ما بين القدم والركبة» فلا يفهم منه نصب الفخذء ولذا قال 
في «الروضة»: «ونصب ساقيه إلى الحَمَراء فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك أو 
ما قذّرته . و«السّاق» مؤنثة وتجمع على «أَسْوقٍ» و«سيقَانٍ؛ وسُوقٍ . 


00( انظر الحديث السابق مع تخريجه . 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به وصفة الركوع 
ل ل ا ات 
الصلاة بالتكبير. والقراءة بالحمد لله رب العالمين» وكان إذا ركع لم يُشْيْصْ رأسه ولم يُصَوبه 
ولكن بين ذلك . . .»2 الحديث 


)١( 5 مح‎ 0١ 


8 3 أ 5-7 ٠.‏ ل 
وَأخذ ركنتيه بيَديو وَتفرقة أصَابعه للقبلة. وي 0 في ايْتَدَاءِ هَوَيّهِ وَيَوْفَعُ يَذَيُّه 


(وأخذ ركيتيه بيديه) أي بكفيه للاتباع”" ؛ رواه الشيخانء. (وتفرقة أصابعه) تفريقًا 
وسطا للاتباع”"2 من غير ذكر الوسط؛ رواه ابن حبّان في «صحيحه"» والبيهقي . (للقبلة) 
أي لجهتها؛ لأنها أشرف الجهاتء قال ابن النقيب: «ولم أفهم معناه». قال الولىّ 
العراقي: «احترز بذلك عن أن يوجّه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة». 
والأقطع ونحوه كقصير اليدين لا يوصل يديه ركبتيه حفظا لهيئة الركوع ؛ بل يرسلهما إن 
لم يسلما معّاء أو يرسل إحداهما إن سلمت الأخرى. 


(ويكبر في ابتداء هوِبّهِ) للركوع (ويرفع يديه كإحرامه) وقد تقدّم؛ لشبوت ذلك في 
الصحيحين عن فعله يلا ''. وقال البخاري في تصنيف له في الرد على منكري الرفع 
«رواه سبعة عشر من الصحابة» ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع»ء وقضية كلامه أن 
الرفع هنا كالرفع للإحرام» وأن الهّوِيّ مقارن للرفع» والأوّل ظاهرٌ والثاني ممنوعء فقد 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب سنّة الجلوس في التشهد / ١/7945‏ وفيه 
قول سيّدنا أبو حميد الساعديٌّ: «أنا كنثُ أحفظكّم لصلاة رسول الله كَل رأيته إذا كبّر جعل يديه 
حذاءً منكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم صَّهرَ ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كلّ 
فقار مكانه . . . » الحديث . 

زفق أ ابن حبّان في «صحيحهاء كتاب الصلاة» ذكر ما يستحب للمصلّي ضمٌ الأصابع في السجود 
١7‏ . والبيهقئٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة؛ باب يضم 
أصابع يديه في وود ويستقبل بها القبلة / 5196/ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة 
/ ,عن وائل بن حجر : «أنَ النبي يَلِةِ كان إذا ركع فرّج بين أصابعه» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في 
«التلخيص»: على شرط مسلم. 

)6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / /١7‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنْ رسول الله يق كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة؛ وإذا كبّر للركوع» وإذا رفع رأسه من الرّكوع رفعهما كذلك أيضًاء . 
وأخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع 
وفي الرفع من الركوع / ٠/856١‏ /857/ بلفظ قريب من لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى . 


() كاب لهاك لمن 


قب فرافر وأا 
وَيقول: «شبُحَان رَبِيّ العظيم» كا عن" لح ول خم يريد لضي ا "لها حون وعد ممع" جد تفل وأ مأو جا وها قد جه به لاه اوهل يم وها 


قال في «المجموع»: «قال أصحابنا: ويتبدىء التكبير قائمّاء ويرفع يديه ويكون ابتداء 
رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبيرء فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى»» وفي «البيان» وغيره 
نحوهء قال في «المهمات»: «وهذا هو الصواب»؛ قال في «الإقليد»: «لأن الرفع حال 
الانحناء متعذّر أو متعسّر». والجديد: أنه يمد التكبير إلى آخر الركوع لئلا يخلو فعل 
من أفعال الصلاة بلا ذكر» وكذا في سائر انتقالات الصلاة لما ذكرء ولا نظر إلى طول 
المدّء بخلاف تكبيرة(2 الإحرام يندب الإسراع بها”" لئلا تزول النية كما مرّ. 


(ويقول: «سبحان ربّى العظيم») للاتباع"'؛ رواه مسلمء وعن عقبة بن عامر 
قال: لما نزلت: «صََبَحَ بس رَيْكَ الْمَِيِمِ * قال رسول الله يَكِِ: «اجعَلُوهَا 
نى رُتُوعِكُنْ»ء قال: ولما نزلت: ميج أسمَ رَيْكَ الكل » قال: «اجعَنُومَا في 
6 رواه أبو داود وابن حيّان والحاكم» وصحّحه الآخيران. والحكمة في 


تخصيص «الأعلى» بالسجودء أن «الأعلى» أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه يدل على 


)0غ( فى نسخة البابي الحلبي: اتكبيرا . 

0( اناي الخلي” الب4ا. 

زفق أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل / /١815‏ » 
وفيه قول سيدنا حذيفة رضي الله عنه: «صليثٌ مع رسول الله يَكِةِ ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت يركع عند 
المائة . ثمّ مضى» فقلت: يصليّ بها في ركعة. فمضىء» فقلت: يركع بها. ثمّ افتتح النساءء فقرأهاء ث 
انتح آل عمران» فقرأهاء يقرأ مترسّلاء إذا مرّ بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مرّ بسؤال سأل» وإذا مرّ بتعوّذ 
تعرّذء ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربّي العظيم» فكان ركوعه نحوًا من قيامه. . .» الحديث. 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده / 859/ . وابن ماجه» 
أبواب إقامة الصلوات» باب التسبيح في الركوع والسجود / 887/ . وابن حبّان في «صحيحه؟» 
كتاب الصلاة. ذكر الأمر بالتسبيح لله عرّ وجل في الركوع والسجود للمصلي في صلاته / /١896‏ . 
والحاكم في «المستدرك». كتاب الصلاة /818/ ١‏ وقال: هذا حديث حجازيّ صحيح الإسناد» 
وقد اثنقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامرء وهو عم موسى بن أيوب القاضي» ومستقيم 
الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة . قال الذهبيّ في «التلخيص»: إياس ليس بالمعروف. 
فال الإمام النوويّ في «المجموع» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن . 
انظر: كتاب المجموع. كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة فرع في الركوع؛ (538/7). 


0 مخز ةا 5 (1) 


9 5 يَرِيدٌ الما م وَيَزِيدُ الْمُْمَرِكُ: «اللّهُمَ لَكَ رَكَمْتُء 0 


رجحان معناه على غيره» والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق 
مع المطلق . وزاد على ذلك في «التحقيق» وغيره: «وبحمده» . (ثلانًا) للاتباع”'" ؛ رواه 
أبو داودء وقد يفهم من ذلك أن السئّة لا تتأدّى بمرةء ولكن في «الروضة» عن 
الأصحاب: «أنَّ أقلَّ ما يحصل به الذكر في الركوع تسبيحة واحدة». انتهى» وذلك يدل 
على أن أصل السئّة يحصل بواحدة» وعبارة «التحقيق»: «أقلّه : سبحان الله أو سبحان 
ربي»» وأدنى الكمال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلانّاء ثم للكمال درجات فبعد 
الغلاث خمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو الأكمل كما في «التحقيق» وغيره. 
واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء. و«التّسبيح» لغة التنزيه 
والتبعيدء تقول: «سبحث في الأرض» إذا أبعدث» ومعنى «وبحمده»: أسبحه حامدًا 


له؛ أو وبحمده سبحته . 
(ولا يزيد الإمام) على التسبيحات الثلاث؛ أي يكره له ذلك تخفيفًا على 
المأمومين . (ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل : (اللَّهُمّ لكَ رَكَعْتُْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده / »/47١‏ وفيه: «قكان 
رسول الله كَكِْةِ إذا ركع قال: سبحان رب بي العظيم وبحمده ثلانًاء وإذا سجد قال : سبحان ربّي الأعلى 
وبحمده ثلانًا» . 
قال أبو داود: وهذه الزيادة نخاف أن لا تكون محفوظة. 
قال صاحب عون المعبود: قال في «التلخيص؛»: وهذه الزيادة للدارقطنيَّ من حديث ابن مسعود 
أيضاء وفيه السري بن إسماعيل عن الشعبيّ عن مسروق عنه» والسريّ ضعيف» وقد الختلف فيه 
على الشعبيّ» فرواه الدارقطنيّ أيضًا من حديث محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبيَ عن 
صلة عن حذيفة: «أنْ رسول الله يكِ: كان يقول في ركوعه سبحان رب العظيم وبحمده ثلانًا» 
الحديث. ومحمّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ضعيف» ورواه الطبرانيَّ وأحمد من حديث 
أبي مالك الأشعريّ وهي فيه وأحمد من حديث ابن السعدي. وليس لد وديجونرف بزاكتاذ: 
حسن. ورواه الحاكم من حديث أبي جحيفة في #تاريخ نيسابور» وهي فيه؛ وإسئاده ضعيف» وفي 
هذا جميعه ردّ لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود. كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
(/87-77) باختصار. 


وَبكَ آمَنتُ» وَلَكَ أَلّنت. حَشَعَ لَك سَمْهِي وَبَصَرِي ومني وَعَظبِي وَعَصَّبِي) رواه 
0 زاقدازق اشكاة ف وصشيخه 00 وما استقلك .ره قدذمي )اك بكشر الم 
وسكون الياء - وهي مؤنثة ؛ قال تعالئ : « َيِل عدم بد ميا 4 [النحل: 45]؛ فيجوز في 
«استقلّت» إثبات التاء وحذفها على أنه مفرد»ء ولا يصح هنا التشديد على أنه مثنى 
لفقدان ألف الرفع. ولفظة «مُحَي» مزيدة على «المحرّر4ه وهي في «الشرح» 
و#الروضة»» وفيهما وفي «المحوّر» : اوشعري وَبَشْرِي) بعد اعصبي2)» وفي آخره: 7 
رب العالمين». قال في الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل من مجرّد أكمل التسبيح . 

قال في المجموع : «وثكره القراءة في الركوع وغيره من بقية الأركان غير القيام». 
انتهى. والحكمة في وجوب القراءة في القيام والتشهد في الجلوس وعدم وجوب 
التسبيح في الركوع والسجود: أنه في القيام والقعود ملتبس بالعادة فوجب فيهما ليتميّرا 
عنها بخلاف الركوع والسجود. ويستحتٌ الدعاء في الركوع؛ لأنه يك كان يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمّ رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ» اللّهُمّ اغْفرْ ي»”" رواه 
الشيخان. 

[الرّكن السّادس : الاعتدال] 
(السّادس) من الأركان: (الاعتدال) ولو في النافلة كما صححه في «التحقيق»؛ 


. /١4١57 / أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ يك ودعاته بالليل‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الصلاة» ذكر الإباحة للمرء أن يفوّض الأشياء كلها إلى بارئه‎ 
جل وعلا في :دعا في عه في لاه م1444‎ 
./ة5٠‎ / قلت: وأخرجه الإمام أحمد في #مسنده»» مسند عليّ بن أ بي طالب رضي الله عنه‎ 
. قال محققه العلامة الشيخ انمد محتداشاكر: إسناده صحيح‎ 
ومسلمء‎ »//7١1/ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة؛ باب الدعاء في الركوع‎ )9 
. /١١88 / كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود‎ 


0 


وَيُسَنٌ رع يَدَيْهِ مَعَ ابْيدَاءِ رَفْع رَأْسِهِ ف“ابتنن لل ا رو الخو ذا مكدع إنض كد ها تمر لمات ام جم دوك الحم لويد 


لحديث المسيء صلاته”' )2 وأما ما حكاه في لزيا الروضة) عن المقولي هن أنه لو 
تركه في الركوع والسجود في النافلة ففي صحتها وجهان؛ بناء على صِحّتها مضطجعًا 
مع القدرة على القيام لا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح. (قائمًا) إن كان قبل ركوعه؛ 
الك اريزا نم3 زان ان 17 كاز مله اريس متو اسيل (مطمئنا)؛ لما في 

خبر المسيء صلاته”"؛ بأن تستقرٌ أعضاؤه على ما كان قبل ركوعه بحيث ينفصل ارتفاعه 
عن عوده إلى ما كان. قال في «الروضة»: «واعلم أنه تجب الطمأنينة في الاعتدال 
كالركوع» وقال إمام الحرمين: في قلبي من الطمأنينة في الاعتدال شيءٌ» وفي كلام 
غيره ما يقتضي تردّدًا فيها» والمعروف الصواب وجوبها». انتهى. ولو ركع عن قيام 
فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبًا إليه واطمأن ثم اعتدل؛ أو سقط عنه 
بعدها نهض معتدلا ثم سجد. وإن سجد ثم شك هل تم اعتداله اعتدل وجوبًا ثم سجد. 

(ولا يقصد غيره» فلو رفع فرَعَا) ‏ بفتح الزاي على أنه مصدر مفعول لأجله؛ أي 
خوقاء أو بكسرها على أنه اسم فاعل منصوب على الحال؛ أي خائمًا ‏ (من شيء)؛ 
كحية (لم يكف) رفعه لذلك عن رفع الصلاة؛ لأنه صارف كما تقدّم. 

(وَيْسَنٌ رفع يديه!؟©) كما سبق في تكبيرة الإحرام (مع ابتداء رفع رأسه) من الركوع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حَدَّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / ٠/880‏ وفيه قول 
النبيّ يك للمسيء صلاته : «ثمّ اركع حتئ تطمئن راكمّاء ثم ارفع حتى تعتدل قائمًاء. 

(؟)4 في نسخة البابي الحلبي: «لما». 

() انظر الحديث السابق. 

(14) أخرجه البخاريّ في «صحيحه'» كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / //١7‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنَ رسول الله وه كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة. وإذا كبّر للركوعء وإذا رفع رأسه مِنَ الركوع رفعهما كذلك أيضًاء». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع 
وفي الرفع من الركوع / ١/87١‏ / 877/ بلفظ قريب من لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 


فق كب هه لان 


ا دن اسانطف اسه شاه ا 7 ماك م ل 8 
قَائِلَا : «سَمعَ الله"لِمَنْ حَمِدَةُ)». فِإِذًا الْتَصَبَ قَالَ: «رَبَنَا لَك الْحَمْدُ 00 


بأن يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفعه . (قائلا) في رفعه إلى الاعتدال : (١«سَ‏ سَمِعَ الله لِمَنْ 
حَمدة») أي تَقَيَّلَ منه حمده وجازاه عليه وقيل: غفر له؛ للاتباع”"2؛ رواه الشيخان مع 
0 الوا كما را لكوي لي ولو قال: «مَنْ حَمِدَ الله سَمِمَ لَهُ؛ كفى في تأدية 
أصل السئّة ؛ لأنه أتى باللفظ والمعنى بخلاف «أكبر الله»؛ لكن الترتيب أفضل . وسواء 
في ذلك الإمام وغيرهء وأما خبر: «إِذًا قَالَ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ موا رَكَنَا لك 
الحَمْدُ)" '' فمعناه : قولوا ذلك مع ما علمتوه من «سمع الله لمن حمده»؛ لعلمهم بقوله : 
دصَلُوا كُمَا عقوتي ين قاعدة التأسّي به مطلقًا. وإنما خصنّ «ربنا لك 
الحمد» بالذكر ؛ لأنّهم كانوا 0 غالبًا ويسمعون: «سمع الله لمن حمده». 
ويسرنّ الجهر بها للإمام وَالمُبَلْ ان احتيج إليه؛ لأنه كر انتقال. ولا يجهر بقوله: « 
لك اليد لأنه دعر الرهم فلم يعو بد هالسيم وفيزءةوقو اعت البلوى بالتجهر بد 
وترك الجهر بالتسميع ؛ لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جَهَلَه , بَسْنَّة اسيك المرسلين: 
(فإذا اتتصب) أرسل يديه و(قال) كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرًا : (رَيَنَا لك 
الحَمّدُ2*0) أو : «ربّنا ولك الحمد»'' أو : «اللهم ربّنا لك و اس ارم ا ا ا 


)١‏ أخرجه البخاريّ في «"صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / 7١7/ء‏ ومسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع / 876/ عن مالك بن الحويرث: «أنْ رسول الله يِ كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما 
أذنيه. وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع» فقال: سمع الله لمن 
حمده. فعل مثل ذلك» . هذا لفظ مسلم رحمه الله تعالى» أمّا البخاريّ فقد رواه عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما بلفظ يختلف عن لفظ مسلم . 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 150/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحها'ء كتاب الجماعة والإمامة؛ باب إقامة الصفت من تمام الصلاة 
/4/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام / /47١‏ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / /1١8‏ . 

(2) أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الجماعة والإمامة. باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
٠. 7‏ وفيه: «وإذا قال سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربّنالك الحمد. . .» الحديث. 

١ن‏ أخرحه البخاريّ في «صحيحه». كتاب صفة الصلاق باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة » 
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مِلَّءَ السَّمَاوَاتٍِ وَمِلّْءَ الأزض»ء وَمِلْءَ مَا شئْت مِنْ شَْءِ بَعْدُ): وَيَرِيدٌ المُنفردٌ : «أَهْل 


0 ن 9 - 


الحمد"”'؟ أو: «ولك الحمد)”'' » أو : «ولك الحمد ربّنا»» أو: «الحمد لريّنا»» والأوّل 
أَوْلى لورود السنة به؛ لكن قال في «الأم»: «الثاني أحتٌ إلينَ»؛ أي لأنه جمع معنيين 
الدعاء والاعتراف؛ أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيّانَاء وزاد في 
«التحقيق» بعده: «حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه» ولم يذكره الجمهورء وهو في البخاري 
من رواية رفاعة بن رافع» وفيه «أنه ابْتَدَرَ ذْلِكَ بضعةٌ وثلانونٌ مَلَكّا يكتبوته)2©"0, وذلك 
لأن عدد حروفها كذلك» وأغرب المصنف في «المجموع» فقال: لا يزيد الإمام على 
«ربنا لك الحمد» إل برضا المأمومين» وهو مخالف لما في «الروضة» و«التحقيق». 
(مِلْءَ السَمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأزضء وَمِلْءَ مَا شِيْتَ مِنْ شَيْءٍ يَعْدُ1)) أي بعدهما كالعرش 
والكرسي وغيرهما ميا" ل يليه ل هو؛ قال الله تعالئ : « وَسِعَ وسِجهُ نيه السموات 
اندض »4 [البقرة: 100]. ويجوز في «ملء» الرفع على الصفة والنصب على الحال؛ أي 
مالكًا لو كان جسمًا. 


(ويزيد المنفرد) وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل سرًا : (أَهْلَ) - منصوب على 


//١١/ -‏ وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربّنا ولك الحمد. . .» الحديث . 

2020 أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يصلي من قعود / ” / وفيه: «وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده. فقولوا : اللّهمّ ربّنا لك الحمد. ..» الحديث 

شق اخرهه ليحار في امستيج ا كنات مان الضلفة: باب ما يقول الإمام ومن خخلفه إذا رفع رأسه 
من الركوع / 77// وفيه: «كان النبيّ يك إذا قال سمع الله لمن حمده. قال: اللهمّ ريّنا ولك 
الحمد. . .» الحديث. 

)6 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب فضل اللهمّ ربّنا ولك الحمد / 777/ عن 
رفاعة بن رافع الزرقيَ قال: «كنا يومًا نصلّي وراء النبي وَل فلمًا رفع رأسه من الركعة قال: 
سمع الله لمن حمده. قال رجلٌ وراءه: ربّنا ولك الحمد حمدًا طيّئًا مباركًا فيه . فلمًا انصرف قال: 
من المتكلّم؟ قال: أنا. قال: رأيثُ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أوّل؛. 

)2 أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع / 30 ٠‏ / عن ابن أبى أوفى 
قال: «كان رسول الله يلْةٍ إذا رفع ظهره من الركوع قال: ل 0 
ملء السماوات؛ وملء ا بال ري 


() كا ةلكا 5 


الكَمَاءِ وَالْمَجْد أَحَقٌ مَا مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلَنَا لَك عَبْدٌ عبد ٠‏ لا مانعَ لما أَعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَّ 


لما مَتَعْتَء 5 
وَيْسَنٌّ الْقُنُوتُ فِي اغْتِدَالٍ تَانِيَة الصا ا 1 


7 


النداء - أي يا أهل ١(الشَّنَاءِ)‏ أي المدحء. (وَالمَحْدِ) أي العظمةء وقال الجوهري: 
«الكرم». وقوله: (أَحَقٌّ مَا قَالَ العبْدُ) مبتدأً. وقوله: (وَكْنُنَا لَكَ عَبْدَ) عراس 
وقوله : (لا مَانعَ لما أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِيَ لما مَنَمْتَك وَلَا يَنْقَمُ ذا الْجَدٌ) - بفتح الجيم - 
أى الغنى» (منكَ) أي عندك (الجَدٌ) » وروي بالكسرء وهو لكيه + المبتدأ» 
000 ولا ينفع ذا الحظ في الدنيا حظه في العُقَبَى إنما ينفعه طاعتك. قال ابن 
الصلاح : ويحتمل كون «أحقٌ» خبرًا لما قبله وهو «ربنا لك الحمد»؛ أي هذا الكلام 
أحقّ. والأصل في ذلك الاتباع رواه الشيخان إلى «لك الحمد20, © إلى 
خره. قال المصنف: وإثبات ألف «أحق» وواو «وكلنا» هو المشهورء ويقع في كتب 
الفقهاء حذفهماء والصواب إثباتهما كما رواه فل وسائر المحدّثين» واعترض 
عليه : بأن النسائي”*) روى حذفهما. 
[مطلبٌ في قنوت صلاة الفجر] 
(وَيُسَنُ القنوت في اعتدال ثانية الصبح”*') بعد ذكر الاعتدال كما ذكره البغوي وغيره 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصفت من تمام الصلاة 
(.. ومسلمء كتاب الصلاة» ياب اثتمام المأموم بالإمام / /97١‏ . 

؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع /٠١١/‏ عن أبي سعيد 
الخدري قال: «كان رسول الله يكٍِ إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربّنا لك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض . . .» الحديث . 

فيه أخرجه مسلم» » كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع / /الا5/ . 

(١‏ أخرجه النسائي ة في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» ما يقوله في قيامه ذلك / 509/ بلفظ : «أحقٌ 
ما قال عبدء جُلَنَا لك عبد . .» الحديث. 

(د) أخرج أحمد في «مسنده»» مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه / /١1094‏ عن أنس بن مالك قال: 
«مازال رسول الله يك يقدث في الفجر حتى فارق الدنيا». 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه»» كتاب الوترء باب صفة القنوت وبيان موضعه /١7177/‏ . وذكره> 


)١( معن | اج‎ 0٠ 


وَهُوَ: «اللَّهُمَ مدني فِيمَنٌ هَدَيَتَ إلى آخره» ل ا ا 


وصوّبه الإسنوي. وقال الماوردي: محل القنوت إذا فرغ من قوله: «سمع الله لمن 
حمده»ء ربنا لك الحمد» فحينئذ يقنت» وعليه اقتصر ابن الرفعة» وقال في «الإقليد»: 
«إنه قضية القياس؛ لأن القنوت إذا انضم إلى الذّكر المشروع في الاعتدال طال 
الاعتدال» وهو ركن قصير بلا خلاف» وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة» فإن 
الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك أنه مكروه». انتهى» ويمكن حمل كلام الماوردي 
ومن ذكر معه على الإمام إذا أمّ قومًا غير محصورين راضين بالتطويل» وكلامٌ الأوّلين 
على خلافه . 

(وهو: «اللَّهُمَ مدني فيمَن هَدَيْتَ إلى آخره»)) كذا في «المحكرا» ودعت كما في 
الحيق؛ 00 ترا تمعن ريت وبارك لي فيما أعطيت» وقِني 
شر ما قضيت إِنَّكَ ئة تقتضي ولا يُقضى عليكٌ» إنه لا يذكٌ من واليت» تباركت ربّنا 
وتعاليت»؛ للاتباع» رواه الحاكم في «المستدرك» عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
قال: «كانَ رسولٌ الله يق إذا َم رأسّه من الركوع من صلاة الا ا 
رفع يديه فيدعو بهذا الدعاء: اللّهُمَ اهْدِني فِيِمَنْ هَدَيْتَ إلى آخر ما تقدم»” '؛ لكن 


الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الصلاةء باب القنوت / 7/8780/ » وقال: رواه أحمد والبزار 

بنحوه» ورجاله موتّقون. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة» ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه وذكر مولده ومقتله / /4/٠١‏ عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عتهما لا عن 
سيّدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» وفيه ا ا قال: «علمني 
رسول الله يق في وتري إذا رفعت رأسي ولم يبقٌ إلا السجود : اللَّهُمَ اهدني . . 

قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الي وحذفه الذهبيَ في 
(التلخيص» لضعفه . 

قلت: وأخرجه أبو داود» كتاب الوترء باب القنوت في الوتر / /١570‏ » والترمذي في «جامعه؛» 
أبواب الصلاة» باب ما جاء في القنوت في الوتر / 434/ » وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

ثم إني لم أجد هذا الحديث مرويًا عن أبي هريرة رضي الله عنه إلا فيما ذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير»؛ كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك. (501/1). ونقل تصحيح * 


5 223020 


لم يذكر «ربنا»» وقال: صحيحء ورواه البيهقي في الصبح وفي قنوت الوتر 
الرافعى : وزاد العلماء فيه؛ أي القنوت ة قبل «تباركت وتعاليت»: 0 

ا «قلك الحمد على ما قضيت» أستغفركٌ وأتوب إليك»»: قال في «الروضة»: 

«قال أصحابنا لا بأس بهذه الزيادة» وقال أبو حامد والبندنيجي وآخرون: وهي 
مستحبّة ا وعبّر عنها في «تحقيقه» بقوله : «وقيل). 

(و) يُسَنّ أن يقنت (الإمام بلفظ الجمع)؛ لأن البيهقي رواه في إحدى روايتيه بلفظ 
الجمع”") فَحُمِلَ على الإمامء فيقول: «اهدنا» وهكذاء وعلّله المصنف في «أذكاره» 
بأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء؛ لخبر: «لا يَوْمْ عَبْدٌ قَوْمَا فيَخُصنٌّ نَفْسَهُ بدَعْوَةٍ 
دُونَهُمْء فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ حَانَهُمْ»""' رواه الترمذي وحسّنه» وقضية هذا طرده في سائر أدعية 
الصلاة» وبه صرّح القاضي حسين والغزالي في «الإحياء» في كلامه على التشهد» ونقل 
ابن المنذر ف في الإشراف عن الخافيي أنه قال : «لااأحب للإمام تخصيص نفسه بالدعاء 
دون القرم» والجمهور لم يذكروه إِ'ِّ في القنورت» قال ابن المنذر: وقد ثبت أنه عَللِنِ 
كان إذا كبّر في الصلاة يقول قبل القراءة: «اللّهُمَ ني اللَّهُمَ اغب الدعاء 


الحاكملهء ولكنّه عقب عليه قائلا: وليس كما قال فهو ضعيف؛ لأجل عبد الله» فلو كان ثقة لكان 
الحديث صحيكاء وكان الاستدلال به أولى من الاستدلال بحديث الحسن بن عليّ الوارد في قنوت 
الوتر. 

)١(‏ أخرجه البيهقىَ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
/ 4 عن ابن عامن أوسحتة بن عَلن أتهننا كانا يقولان: «كان النبي كَكِهِ يقنثُ في صلاة الصّبح 
وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات: اللهمّ اهدني فيمن هديت. . .2 الحديث. 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يَلِ يعلّمنا دعاء ندعو به في 
القنوت من صلاة الصبح : اللهم اهدنا فيمن هديت» وعافنا فيمن عافيت. . .» الحديث . ْ 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»ء أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء 
//ا5"/ . وقال: حديث ثوبان حديث حسن. 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»». كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير / //١١‏ . ومسلمء 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة / ٠/١704‏ وفيه قول*- 


1 موا 52 (1) 


المعروف» وبهذا أقول . انتهى» وذكر ابن القيم أن أدعية النبي يك كلها بلفظ الإفراد. 
ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت» وكأن الفرق بين القنوت 
وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يُوَمّنْ فقط . انتهى» وهذا 
هو الظاهر كما أفتى به شيخي. وظاهر كلام المصنف كأصله تعيّن هذه الكلمات 
للقنوت» وهو وجه اختاره الغزالي» والذي رجّحه الجمهور أنها لا تتعين» وعلى هذا 
لو قَنَتَ بما رُوي عن عمر رضي الله تعالئ عنه في الوتر وهو: «اللَّهُمٌ إنّا نَستَعِيئُكٌ . . 
إلى آخره»"'؛ كان حسنّاء ويسنٌ الجمع بينهما للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل» وأيهما يقدّم؟ سيأتي في صلاة النفل إن شاء الله تعالئ . ولو قرأ آية من القرآن 
ونَّوَى بها القنوت: فإن تضمّنت دعاء أو شبهه كآخخر البقرة أجزأته عن القنوت» وإن لم 
تتضمنه ك# تَيََتْ يَدَآ # [المسد: ]١‏ وأية الدَّيْنء أو فيها معناه ولم يقصد بها القنوت لم 
َُجْرهِ؛ لما مر أن القراءة في الصلاة في غير القيام مكروهة. 

قال في «المجموع» عن البغوي: «ويكره إطالة القنوت؛ أي بغير المشروع كالتشهّد 
الأول»» وظاهره عدم البطلان» وهو كذلك لأن البغوي القائل بكراهة التطويل قائل بأن 
تطويل الركن القصير ينطل عمده . وقال القاضي حسين : «ولو طوّل القنوت زائدًا على 
العادة كر وفي البطلان احتمالان». 


5 النبي يليل: «اللَّهُم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللَّهُمَ نقّني من 
خطاياي كما يُنقّى الوب الأبيض من الدّنس» الهم اغسلني من خطاياي بالقّلج والماء والبرد». 

)١(‏ أخرجه البيهقيّ ة في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
/ 1145*/عن 50-08 عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «صلَيتُ خلف عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه صلاة الصبح» فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهمّ ياك نعبدُء ولك نصلي 
ونسجدء وإليك نسعى وتُحْفِدٌء نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك بالكافرين مُلْحِقَء اللهمّ 
نا نستعينك ونستخفرك ونثني عليك الخيرَ ولا نكفركٌ» ونؤمن بك ونخضع لك. ونخلع من 
يكغرك . كذا قال قبل الركوع' . 
قال البيهقيَ رحمه الله تعالى: وهو وإن كان إسنادًا صحيسًا فمن روى عن عمر قئوته بعد الركوع 
أكثر . 


5 ك2 داضات 6 20 
وَالصَّحِيحٌ سَنْ الصّلاة على رَسُولٍ الله يك ففي آخره. وَرَذ 


١ 
5 
02 


وكان الشيخ أبو حامد يقول في قنوت الصبح: «اللّهم لا تُعِقَنا عن العلم بعائق» 
ولا تمنعنا عنه بمانع» . 

(والصحيح سَنٌّ الصلاة على رسول الله يَليةٍ في آخره) ؛ للأخبار الصحيحة في ذلك . 
والثاني : لا تسرنٌ؛ بل لا تجوز حتى تبطل الصلاة بفعلها على وجه؛ لأنه نقل ركنا قوليًا 
إلى غير موضعه. وجزم في «الأذكار» على القول الأول يسَنَّ السلام ويِسَنّ الصلاة على 
الآلء وأنكره ابن الفركاح وقال: «هذا لا أصل له" واستدل الإسنوي لِسَنٌّ السلام 
بالآية» والزركشي لِسَنٌّ الآل بخبر: «كَيْ تُصَلَي عَلَيِكَ؟00". وخرج بقوله: «في 
آخره» أنها لا تسن فيما عداه» وهو كذلك وإن قال في «العدة»: لا بأس بها أوله وآخره 
لأثر ورد فيه”"2. وما قاله العجلي في «شرحه» من أنه لو قرأ آية فيها اسم محمد يَكٍِ 
استحب أن يصلّي عليه أفتى المصنف بخلافه . 

(و) سَعٌ (رفع يديه) فيه وفي سائر الأدعية للاتباع”"؛ رواه فيه البيهقي بإسناد جيدء 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأنبياء» باب: يزئُون' النَسَلَانُ في المشي / ٠/8160‏ وفيه «قال: 
قولوا: اللَّهُمَ صل على محمّد وعلى آل محمّدء كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إِنّك حميد مجيدء 
اللّهمّ بارك على محمّد وعلى آل محمّد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّكْ حميد مجيد؛ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة على النبيّ يكل بعد التشهّد /908/ . 

() أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»؛ الخامس عشر من شعب الإيمان وهو «باب في تعظيم النبيّ يكيل 
إجلاله وتوقيره ككِقه / /١65178‏ عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله كلنِ: « 
تجعلوني كقدح الرّاكب. إن الراكب يملأ قدحه ماء, ثم يأخذ في معاليقه حتى إذا فرغ جاء إلى 
القدح. فإن كان له حاجة في الشراب شرب. وإن لم يكن له حاجة في الشراب توضّأء فإن لم يكن 
له حاجة في الوضوء أهراقه» ولكن اجعلوني في أوّل الدعاء وفي آخر الدّعاء؛ . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأدعية» باب فيما يستفتح به الدعاء من حسن الثناء على الله 
سبحانه وتعالى والصلاة على النبيّ يل / 17707/ ٠‏ وقال: رواه البزار» وفيه موسى بن عبيدة؛ وهو ضعيف. 
قلت: في سند البيهقيَّ موسى بن عبيدة أيضّاء وقد علمت أنّه ضعيف . 

(7) أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى؟؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة؛ باب رفع اليدين في 
الفنرت / /7١145‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «لقد رأث رسول الله يق كلما صلَّى الغداة رفع يديه 


بدعو عليهم. يعني على الذين قتلوهم'. 


)١( 5 مخض‎ 0: 


وفي سائر الأدعية الشيخان وغيرهما''2. والثاني: لا يرفع في القنوت؛ لأنه دعاء في 
صلاة فلا يسرٌ فيه الرفع قياسًا على دعاء الافتتاح والتشهد. وفرّق الأول: بأنه ليديه فيه 
وظيفة ولا وظيفة لهما هناء وسيأتي إن شاء الله تعالئ في الاستسقاء أنه يسن في الدعاء 
و سي لامو اي د ال ا 
يقلب كفيه عند قوله في القنوت : «وقني شر ما قضيت» أ ولا؟ أفتى شيخي بأنه لا يسنّ 

أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة. 


ل ل ل ا 
البيهقي'"2. والثاني: يسن لخبر: «فَامْسَحُوا بهمَا و وُجوهكب»” 17 وو باق طاقة 


3 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة؛ باب صفة الصلاة» فصل : فيما عارض ذلك» 
/١(‏ ١١1)وقال:‏ فيه علي بن الصقرء وقد قال فيه الدارقطنيّ : ليس بالقويّ . 
قلت: وأخرج البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب رفع 
اليدين في القنوت /"١9١/‏ عن أبي رافع قال: «صليتٌ خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ 
فقنت بعد الركوع» ورفع يديهء وجهر بالدعاء. قال قتادة: وكان الحسن يفعل مثل ذلك». 
قال البيهقيٌ رحمه الله تعالى: وهذا عن عمر رضي الله عنه صحيح . 

)001 أخرج البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الدعوات» باب رفع الأيدي في الدعاء / 7751/ عن أنسٍ عن 
النبئّ كِهِ: «رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه» . 
وأخرج مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهما 
/ 8 » وفيه: «فدعا رسول الله ل بماء فتوضأً منه. ثم رفع يديه ثم قال: اللهم اغفر لعُيدٍ أبي عامر». 
وأخرج أبو داود في «سننه»» كتاب الوترء باب الدعاء / /١5497‏ عن يزيد بن السائب عن أبيه: «أن 
النبيّ كَثِِْ كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه . 

(؟) ذكر ذلك البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في القنوت» 
(؟/ 007301-00 وقال: فأمًا مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من 
السلف في دعاء القنوت» وإن كان يُروى عن بعضهم في الدعاء خارج الصلاة» وقد روي فيه عن 
النبيّ يفل حديث ضعيف» وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاة» وأمًا في الصلاة فهو عمل لم 
يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى أن لا يفعله ويقتصر على ما فعله السلف 
رضي الله عنهم من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة.» وبالله التوفيق. 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب الدعاء / 5 /١44‏ . وقال: روي هذا الحديث من غير وجه عن *- 


واهية» وظاهر كلام المصنف عدم جريان الخلااف لولا التقدير المذكور. وعبارة 


المحرّر ظاهرة في الخلاف فيه» فلو قال: «لا مسح وجهه» لكان أخصر وأفاد الخلاف 
من غير تقدير. وأما مََسْحَ غير الوجه كالصدر فلا يسرنٌ مسحه قطعًا بل نصّ جماعة على 
كراهته» وأما مسح الوجه عقب الدعاء خارج الصلاة فقال ابن عبد السلام بعد نهيه عنه : 
دلا يفعله إلا جاهل». انتهى» وقد وَرَدَ في المسح بهما أخبار بعضها غريب وبعضها 
ضعيف » ومع هذا جزم في «التحقيق» باستحبابه . 

(و) الصحيح (أن الإمام يجهر به) للاتباع؛ رواه البخاري وغيره0", قال الماوردي : 
«وليكن جهره به دون جهره بالقراءة». والثاني: لا؛ كسائر الأدعية المشروعة في 
الصلاة. أما المنفرد فيِّسِرٌ قطعًا. (و) الصحيح (أنه يُوْمّن المأموم للدّعاء) للاتباءع” ؛ 
رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيحء ويجهر به كما في تأمين القراءة تولك النهاء؟ 
سرّاء وهو: «فإنك تقضي. . . إلى آخره»؛ لأنه ثناء وؤِكّْد فكانت الموافقة فيه أَلْيَقَ» 
00000 الثناء أو يسكت» وقال المتولي : أو يقول: «أشهد»ء 
وقال الغزالي : أو «صدقت وبررت»» ولا يشكل على هذا ما تقدم في الأذان من أن 


محمّد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا. 

)١‏ أي لظاهر ما أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده 
عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: : "قنت النبي يك شهرًا يدعو على رِعْلٍ وذَكُوانَ» . 
وأخرجه 0 كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
/ 6 عن أنس رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله يكِهِ على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة 
ثلاثين صباحًاء يدعو على رِعْلٍ وَذَكُوانَ ولِخيانَ وعُصَّيْةَ عصت الله ورسوله. . .» الحديث. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب القنوت في الصلاة / ١447‏ / بلفظ : «قنت رسول الله تكله شهرًا 
متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن 
حمده من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سُلَيْمِ على رعل وذكوان وعُصيّة. ويؤمّن من 
خلفه؟. 
فال المنذريّ: في إسناده هلال بن خباب؛ أبو العلاء العبديّ مولاهم الكوفيّ نزل المداين» وقد 
وثقه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وأبو حاتم الرازيّ. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الوتر» باب القنوت في الصلوات» .)١88/5(‏ 


5ه مخ | 5 (1) 


المصلي إذا أجاب به المؤذن تبطل صلاته ؛ لأنه لا ارتباط بين المصلي والمؤذن بخلاف 
الإمام والمأموم. هذا والأوجه البطلان فيهماء قال في «المجموع» وغيره: «والمشاركة 
أؤلى». والصلاة على النبي كك دعاء فيؤمّنُ لها كما صرّح به المحب الطبري «شارح 
الور اندي : ويحتمل أنها ثناء؛ بل قيل: يشاركه؛ وإن قيل: (إنها دعاء» لم 
ففى الخبر: «رَغِم أن رَجْلٍ ذكرْتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلَّ عَلَي09. انتهى» ولذا قال 
بعض كي «الأَوْلَى أن يؤمّن على إمامه ويقوله بعده»» والأول أوجهء وقيل: 
يؤومّن في الكل» وقيل: يوافقه في الكل كالاستعاذة» وقيل: يتخير بين التأمين 
والقنوت . هذا كله إذا قلنا: «يجهر به الإمام» أو خالف السنة على القول الثاني وجهر به 
كما يؤخذ مما مر فيما إذا جهر بالسرّيّة» أما إذا لم يجهر به أو جهر به ولم يسمعه فإنه 
يقنت كما قال: (فإن لم يسمعه) لِصَّمّمِ أو بُعْدٍ أو لعدم جهره به أو سمع صوتًا لم يفسره 
(قنت) ندبًا معه سرًا كسائر الدعوات والأذكار التي لا يسمعها. 
[حكم القنوت في سائر المكتوبات] 
(وبشرع) أي يُسَنَّ (القنوت) بعد التحميد (في) اعتدال أخيرة (سائر) أي باقي (المكتوبات 
للنازلة) أي التي نزلت؛ كأن نزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو جراد أو نحوها 
للاتباع ؛ لأنه يَِيهِ قنت شهرًا يدعو على قاتلي أصحابه القرّاء ببئر معونة» رواه الشيخان”) 


)١(‏ أخخرجه الترمذيّ في «جامعه؛. كتاب الدعوات». باب قول رسول الله يك «رغم أنف رجل' 
/ ه:ه”/ » وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه اين حبّان في «صحيحه؛» كتاب الرقائق» ذكر خبر ثانٍ يصرّح بمعنى ما ذكرناه «ذكر رجاء 
دخول الجنان المصلي على المصطقى عند ذكره» / 9406/» والحاكم ف (المستدرك». كتاب 
الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر /7١١1/‏ . 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الوتر» باب القنوت قبل الركوع وبعده /908/ عن أ 
رضي الله عنه قال: «قنت النْبيَّ يقل شهرًا يدعو على رَعْلٍ وذكوان». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات * 


() كاب كط 7ه 
ِِ و لقا عَلى الْدَد 0 5 


ع جيرا «صَنُوا كما رَأَيْنْمُونِي أُصنّي0". (لا مطلقًا على المشهور)؛ لأنه يل لم يقنت 
إَِا عند النازلة» وخالفت الصبحٌ غيرها لشرفهاء ولأنها أقصر الفرائض فكانت بالزيادة 
أليق. والثاني : يتخير بين القنوت وعدمه. ويجهر به الإمام في الجهرية والسرّيّة» ويس 
به المنفرد كما في قنوت الصبح . 

وخرج ب«المكتوبات» غيرها من نفل ومنذور وصلاة جنازة فلا يسن القنوت فيهاء 
ففي «الأم»: «ولا قنوت في صلاة العيدين والاستسقاء» فإن قنت لنازلة لم أكرهه وإلا 
كرهته»» قال في «المهمات»: «وحاصله: أنه لا يُسَنٌّ في النفل» وفي كراهته 
التفصيل». انتهى. ويقاس على النفل في ذلك المنذور. قال شيخنا: «والظاهر كراهته 
مطلقًا فى صلاة الجنازة لبنائها على التخفيف». وقضية إطلاق النازلة أنه لا فرق فيها 
"قلا و اتفال مضي 16لا لج وقد امو ورت ل وهذا هو الظاهر 
وإن كان كلامهم ل قال في «المهمات» الرعدينا,المتررعة ويتجه أن 
يقال: إن كان ضرره متعديًا - كأَسْرٍ العام والشجاع ونحوهما - قنتوا إلا فلا». 


[الوُكن السابع : الشُجود] 
(السّابع) من الأركان: (الشُجود) مرّتين لكلّ ركعة؛ لقوله تعالى: «أريسِكَمُوأ 
م 0 : 0 0 5 
وَأْسْجُدُوا» (الحج: 677 ولخبر: «إذا قَمْتَ إلى الصّلَاةه”". وإنما عُدّا ركنًا واحدًا 
لاتحادهما؛ كما عَدَّ بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدًا لذلك. وهو لغة: 


- 17 عن أنس رضي الله عنه قال: «دعا رسول الله يكِِ على الذين قتلوا أصحاب بثر معونة 
ثلاثين صباحًاء يدعو على رغْل وذَكُوان ولِشْيانَ وعْصَّيّةَ عصت الله ورسوله. . .» الحديث . 

. /558 / أخرجه البخاريّ فى «صحيحه»» كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )١( 

يق أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
/[عثكلام . ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 886/» وفيه قول 
النبيّ كه : لك ثم اسجد حتى تطمئنّ ساجدّاء ثم ارفع حتى تطمئنَ جالسًا؛. 


4ه مُخيو| 5 )١(‏ 


2 ع2 7 5-0-6 أت --ه 
وا مُبَاشَرَةُ بَعْض جبْهَتهِ مُصَلَاهُ إِنْ سَجَدَ عَلَى مُتَصِلٍ به جَارَ إِنْ لَمْ يَتَحَرَدْ 
بحر كته لاج ممع جد 3 م0 ين رهظ جتني 4 اماع بكي و ا 1 


التطامن والميل”''» وقيل: الخضوع والتذلل. وو شور للدتناهرة رمن سي 
مصللاه) أي ما يصلّي عليه من أرض أو غيرها؛ لخبر : «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكُنْ جَبْهَتَكَ وَلَا 
َنْقَرْ نَقْوَانا" رواه ابن حبّان في صحيحه» ولخبر خباب بن الأرت: 'شَكَوْنَا إلى 
رَسُولٍ الله يكل حَرَ الوَمْضَاءِ في جبَاهِنًا كفنا فم يُْكِاه(”©؛ أي لم يُزْلُ شكوانا؛ رواه 
البيهقي بسند صحيحء ورواه مسلم”*) بغير «جَبَاهِنًا وأَكَُنَاه فلو لم تجب مباشرة 
المصلي بالجبهة لأرشدهم إلى سَترهاء وقيل: يجب وضع جميعها. وعلى الأول 
يستحبٌ؛ بل الاقتصار على بعضها مكروهء وإنما اكتفى به لصدق اسم السجود عليها 
بذلك . وخرج بها الجبين والأنف فلا يكفي وضعهما ولا يجب لما سيأتي . 

(فإن سجد على متّصل به) كطرف كُمُّهِ الطويل أو عمامته (جاز إن لم يتحرك 
بحر كته)؛ لأنه في حكم المنفصل عنه» فإن تحرك بحركته في قيام أو قعود أو غيرهما 
- كمنديل على عاتقه لم يجزء فإن كان متعمدًا عالمًا بطلت صلاته» أو ناسيًا أو جاهلا 
لم تبطل وأعاد السجود . ولو صلَّى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلَّى من قيام 


)١(‏ قال بعضهم: عطف «الميل» على «التطامن» للتفسير» وقال بعضهم: التطامن: هو ابتداء الميل» 
والميل : انتهاؤه. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / ./1١8485‏ 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبيراء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/ 74”/» وقال: وقد بتِض المنذريّ في كلامه على هذا الحديث في «تخريج أحاديث المهذب»» 
وقال النوويّ: لا يعرف . وذكره في «الخلاصة» في فصل الضعيف . 

)2 أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصلاة؛ باب الكشف عن الجبهة في السجود / /16081/ . 
قال التووئ - رحمة اللاتمالى > خديث خكابازواة البيهقت يلفظه وإستافه جكد: 
انظر: كتاب المجمرعء كتاب الصلاة. باب صفة الصلاق (؟/ 09/0؟). 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أوّل الوقت في غير 
شدّة الح / /١4٠06‏ عن خبّاب قال: «شكرنا إلى رسول الله ل الصلاة في الرمضاء فلم يُشكناه. 


(0) كاب لكا 214 


55 - ك5 ان و را 2 الم 5 2011 
وَلا يجب وَضع يَدَيْهِ وَرُكبَتيْهِ وَقِدمَيّْهِ في الأظهر؛ راطيا لمج م ا ا 


لتحرك لم يضر؛ إذ العبرة بالحالة الراهنة» هذا هو الظاهر وإن لم أَرَ مَنْ تعرّض له. 
ويؤخذ من كلامه أن الامتناع على اليد بطريق الْأَوْلَى؛ وخرج ب«متصل به» ما هو في 
حكم المنفصل وإن تحرك بحركته كعود بيده فلا يضر السجود عليه كما في «المجموع» في 
نواقض الوضوء. وفرّق بين صحة صلاته فيما إذا سجد على طرف ملبوسه ولم يتحرك 
بحركته وعدم صحتها”'' فيما إذا كان به نجاسة: بأن المعتبر هنا وضع جبهته على قرار 
للأمر بتمكينها كما مرّء وإنما يخرج القرار بالحركة» والمعتبر ثم أن لا يكون شيء مما 
ينسب إليه ملاقيًا لها؛ لقوله تعالئ : # وَبَأبِكَ فطهْرٌ» [المدثر: 4]» والطرف المذكور من ثيابه 
ومنسوب إليه. ولو سجد على شيء في موضع سجوهه كورقة فإن التصقت”' بجبهته 
وارتفعت معه وسجد عليها ثانيّا ضرٌّء وإن نكَاها ثم سجد لم يضر. ولو سجد على 
عصابة جرح أو نحوه لضرورة بأن شق عليه إزالتها لم يلزمه الإعادة؛ لأنها إذا لم تلزمه 
مع الإيماء للعذر فهذا أَوْلىء وكذا لو سجد على شعر نبت على جبهته؛ لأن ما نبت 
وديا مكل يشريه جره النشري اي لاساريه ألم يطلع عليه الإنتوي: فقال” «يحتمل 
الإجزاء مطلقا ؟ بدليل أنه لا يلز م المتيمم نزعه» وهو متجهاء ثم قال : «وَأَوْجَهُ منه أنه 
إن استوعبت الجبهة كفى وإِلَّا وجب أن يسجد على الخالي منه لقدرته على الأصل» . 


(ولا يبحب وضع يديه وركبتيه وقدميه) في سجوده (في الأظهر)؛ لقوله تعالئ: 
(سِيِمَاهُم ف وُُوههم ين رسجو » [الفتح: 14]» وللخبر المتقدّم: (إِذَا سَجَدْتَ فَمَكَنْ 
0 لد فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها لغيرهاء ولأنه لو وجب وضعها 
لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعهاء والإيماء بها لا يجب فلا يجب وضعهاء 


. في نسخة البابي الحلبي: ااصحته؟‎ )١( 

(7) في نسخة البابي الحلبي : «التصق». 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / /١885‏ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل 
فيما عارض ذلك / :لا”/ » وقال: وقد بيَض المنذريّ في كلامه على هذا الحديث في «تخريج 
أحاديث المهذب». وقال النوويّ: لا يعرف . وذكره في «الخلاصة» في فصل الضعيف. 
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ولأن المقصود منه وضع أشرف الأعضاء على مَوَاطِىءِ الأقدام وهو خصيص بالجبهة . 
ويتصوّر رفع جميعها؛ ؛ كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند 
سجوده ويرفعها . (قلت: الأظهر وجوبهء والله أعلم) ؛ لخير الصحيحين : «أَمِرْتُ أن 
أَسْجُدَ عَلَى سَبعَةِ أعْظُم عَلَى الْجَبِهَة - وأشار بِيَدِه إلى أنفِهِ - واليّدَينِ وَالوْكَبتِينِ وأَطْرَافٍ 
القَدَمَيْنَ) 30" . وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز وتقريبها من الأرض كالجبهة؛ لأن 
معظم السجود وغاية الخضوع بالجبهة دونها. ويكفي وضع جزء من كل واحد من هذه 
الأعضاء كالجبهة. والعبرة في اليدين ببطن الكففّ سواء الأصابع والراحة؛ قاله في 
«المجموع»'» وفي الرجلين ببطن الأصابع فلا يجزىء الظهر منها ولا الحرف»ء 
ولا يجب كشفهاء بل يكره كشف الركبتين لأنه يُقُضي إلى كشف العورة» وقيل: يجب 
كشف باطن الكمَّيْنِ أخدًا بظاهر خبر خبّاب السابق» وأجيب عنه: بأن قوله فيه: «قَلَمْ 
يُشْكِنَاه!"؛ في مجموع الجبهة والكفين» والتبايرك ابا «أنّه يك صَلَّى في 
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مَسجدٍ بني الأَشْهَلٍ وعليه كِسَاءٌ ملق به يَضعْ يديه عليه يَقَيْهِ الحَصّى)0"©) ويسرُ 
كَشْفْهُما خروجًا من الخلاف» وكَشْفُ قدميه حيث لا خف حم توجيه اي 
القبلة؛ بأن يكون معتمدًا على بطونهما. ثم محل وجوب وضع هذه الأعضاء إذا لم 
يتعذر وضع شيء منها وإِلّا فيسقط الفرض» فلو قطعت يده من الرّند لم يجب وضعهء 
ولا وضع رجلٍ قطعت أصابعها لفوت محل الفرض 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف / 4/ا9/ . ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
/مذة١١/.‏ 1 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته / ./1١845‏ 

67 أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات وسننهاء باب السجود على الشياب في الحَرٌ والبرد / 1 /٠١7‏ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلىّ» قال فيه البخاريّ: 
منكر الحديث» وضتفه غيره» وونّقه أحمد والعجليّ. وعبد الله بن عبد الرحمن لم أَرَ من تكلم فيه 
ولا من وتّقه. 


(0) كاب لكا نك 


رض 6 ع ين برت ا بر 20598 #6 
وَيَحَبٌ أن يَطمينَّ وَيَنال مَسْحَدَهُ ثقل رَأسه. 1-1 210111110[110101 


فرع: لو لق له رأسان وأربع أَئِدِ وأربع أَرْجُلٍ”'2 هل يجب عليه وضع بعض كل من 
الجبهتين وما بعدهما مطلقاء أو يُفَضصَّل بين أن يكون البعض زائدًا أو لا؟ لم أرَ من 
تعض لذلك» ولكن أفتاني شيخي فيها: بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به وإلا اكتفى في 
الخروج عن عهدة الوجوب بسبعة أعضاء منها؛ أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين 
وأصابع رجلين إذا كانت كلها أصلية للحديث”"“» فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب 
وضع جزءٍ من كل منها. 

(ويجب أن يطمئن)؛ لحديث المسيء صلاته”” »2 (وينال مسجّده) وهو بفتح 
الجيم وكسرها ‏ مَحَلَّ سجوده (ثقل رأسه)؛ للخبر السابق: «وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكَنْ 
جَبْهَكَ”؟»» ومعنى «الثقل» أن يتحامل بحيث لو فُرض تحته قطن أو حشيش لَانْكبَسَ 
وظهر أثره في يده لو فرضت تحت ذلكء» واكتفى الإمام بإرخاء رأسه؛ قال: «بل هو 
اتزيه :إلى هخ التواهيم مخ #تكلف“ البعامل». .روهال مناه .ينيب يصن » 
و«مسجده» هنا منصوبء وا'ثْقَلُ» فاعل. ولا يعتبر هذا في بقية الأعضاء كما يؤخذ من 
عبارة «الروضة» وأفتى به شيخي مخالقًا فيه شيخه في «شرح منهجه»»؛ وقال الزركشي : 
«أما غير الجبهة من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل» وحُكي عن 
الإمام أن الذي صحّحه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من غير تحامل 


(1) أي وأربع رُكب. 

(؟) أي حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . . .» الحديث. 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف /9/9/ . ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كنف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
/خة١ا/.‏ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب حدّ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
7 . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / 880/ » وفيه قول 
لني ي: «نم اسجد حتّى تطمئنّ ساجدًاء ثم ارفع حتّى تطمئنّ جالسًا؛ . 

(؛) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه». كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلي في 
صلاته ./١84814/‏ 


)١( مع ضاخ‎ 00١ 


ارو حر اه - د 3 5007 7 5 2 0 
وَأَنْ ا يَهْوِيَ لمَيْرِه فَلَوْ سَقَطَ لِوَجْههِ وَجَبَ الْمَْدُ إِلَى الاْتدَالٍ» وَأَنْ تَرْتقِعَ أسَافِله 
عَلَى أَعَالِيهِ في الأَصَحّ 


عليها». انتهى» وقال المصنف فى «تحقيقه» : (وبندب أن يضع كمَّيّْهِ حذو منكبيه وينشر 
يا كيه معيورة المةتو د لها 

(وأن لا يهوي لغيره) أي السجود؛ بأن يهوي له أو من غير قصد كما مر في الركوع. 
(فلو سقط لوجهه) أي عليه من الاعتدال (وجب العود إلى الاعتدال) ليهوي منه؛ لانتفاء 
الهَوِيٌ في السقوط؛ فإن سقط من الهويّ لم يلزمه العود بل يُحسب ذلك سجودا؛ إلا إن 
قصد بوضع الجبهة الاعتماد عليها فقط فإنه يلزمه إعادة السجود لوجود الصارف. ولو 
سقط من الهُوِيٌّ على جنبه فانقلب بنية السجود أو بلا نية أو بنيته ونية الاستقامة وسجد 
أجزأه» فإن نوى الاستقامة فقط لم يُجَزِهِ لوجود الصارف؛ بل يجلس ثم يسجدء 
ولا يقوع نه يسجد»ء فإن قام عامدًا بطلت صلاته كما صرّح به في «الروضة» وغيرهاء 
وإن نوى مع ذلك صرفه عن السجود بطلت صلاته؛ لأنه زاد فعا لا يُزْاد مثله في الصلاة 
عمدًا. 

(وأن ترتفع أسافله) أي عجيزته وما حولها (على أعاليه في الأصعٌ) ؛ للاتباع”'' كما 
أخرجه أبو داود والنسائي وصحّحه ابن حبان» فلو صلَّى في سفينة مثلا ولم يتمكن من 
ارتفاع ذلك لميلانها صلَّى على حاله ولزمه الإعادة لأن هذا عذر نادر. والثاني ونقله 
الرافعي في «شرح المسند» عن النّصنّ : أنه يجوز مساواتهما لحصول اسم السجود. فلو 
و ا ا ار ا ل 
لا يمكنه معها السجود ِل كذلك صمّء فإن أمكنه السجود على وسادة بتنكيس لزمه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب صفة السجود /847/ عن أبي إسحاق قال: «وصف لنا 
البراء بن عازب: فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته» وقال: هكذا كان رسول الله يل 
يسجد؟ . 
وأخخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب التطبيق» باب صفة السجود/ ./١١١7‏ 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود والنسائيّ والبيهقيّ وأبو حاتم بإسناد حسن . 
انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فرِعٌ في مسائل تتعلّق بالسجودء (9/ 183). 


0( اكه ممه 


وَأَكْمَله: يُكَبُْ مويه بلارَفْع » وَيَضَعْ و كبتيه َم يديه 5 


قطعًا لحصول هيئة السجود بذلك. أو بلا تدكيس لم يلزمه السجود عليها خلافًا لما في 
«الشرح الصغير»؛ لفوات هيئة السجود؛ بل يكفيه الانحناء الممكن» ولا يشكل بما 
مر: من أن المريض إذا لم يمكنه الانتصاب إلا باعتماده على شيء لزمه؛ لأنه هناك إذا 
اعتمد على شيء أتى بهيئة القيام» وهنا إذا وضع الوسادة لا يأتي بهيئة السجود فلا فائدة 
في الوضع 

(وأكمله) أي السجود (يكبر) المصلي (لهُوَيِّ) ؛ لثبوته في الصحيحين''' (بلا رفع) 
ليديه؛ لأنه يكِةِ كان لا يرفع ذلك في السجود؛ رواه البخاري”"". (ويضع ركبتيه ثم 
يديه) أي كفيه للاتباع””'؛ رواه أبو داود وغيره» وحسّنه الترمذي . 


. /اا/١٠‎ / أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد‎ )١( 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة /878/ء وفيه قول‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه: «كان رسول الله وكيهِ إذا قام إلى الصلاة يكبّر حين يقوم» ثم يكبّر حين‎ 
يركع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع؛ ثم يقول وهو قائم: ريّنا ولك‎ 
الحمد. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبّر حين يرفع رأسه؛ ثمّ يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى‎ 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم المثنى بعد الجلوس. ثم يقول أبو هريرة: إنيَّ لأشبهكم صلاة‎ 
. برسول الله عَكة‎ 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه). كتاب صفة الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رفع 
٠ /‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيت رسول الله يكِ إذا قام في الصلاة رفع يديه 
حتى تكونا حذو منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» وكان يفعل ذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع» ويقول: سمع الله لمن حمده. ولا يفعل ذلك في السجود». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه / 878/ عن وائل بن حجر قال: 
«رأيث النبئ يكِةِ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديهء وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه؛ . 

وأخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في 
السجود/ 748/ » وقال: هذا حديث غريب حسن. 

وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب التطبيق» باب أوّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان 
في سجوده / 88 ٠‏ . وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّنّة فيهاء باب السجود / 8457/ . 

قال المباركفوريٌ معلَّقَا على هذا الحديث ما نصّه: استدلٌ به من قال بوضع الركبتين قبل اليدين؛ 
لكن الحديث ضعيف كما ستعرف. 
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و دو ا 


يم لمسدور 62 1 9 0207 ص 
ثم جبهتة وأنفة. وَيقول : «سَبْحَان رَبِيَ الأعلى» ثلاثاء قا حت عط او لو اعون اا ماد لو رن 


(ثم) يضع (جبهته وأنفه) مكشوفا للاتباع”'2 أيضّاءٍ رواه أبو داود. فلو خالف 
الترتيب أو اقتصر على الجبهة كره؛ نصصّ عليه في «الأمّ». ويسنّ أن يكون وضع الجبهة 
والأنف معًا كما جزم به في «المحرّراء ونقله في «المجموع» عن البندنيجي وغيره وإن 
قال في موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد : ايا كم وا م أيهما شاء». 
وإنما لم يجب وضع الأنف كالجبهة مع أن خبر : نوك أن أضفة مدة سَبْعَةِ أَعْظُم»”") 
ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة» قالوا: وتّحمل أخبار الأنف 
على الندب» قال في المجموع: «وفيه ضعف؛ لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة 
بينهما»). 

(ويقول) بعد ذلك الإمام وغيره: («سبحان ربّي الأعلى ثلانًّا؛)؛ للحديث السابق”) 


- ثم قال: في كون هذا الحديث حسنًا نظر» فإنه قد تفرّد به شريك» وهو اين عبد الله النخعيّ الكوفيّ 
صدوق يخطئ كثيراء تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة . وقال الدار قطني في #سننه» بعد رواية 
هذا الحديث: تفرّد به يزيد عن شريك» ولم يحدّث به عن عاصم بن كليب غير شريك» وشريك 
ليس بالقويّ فيما ينفرد به. انتهى . 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيّ. كتاب الصلاةء باب ما جاء في وضع اليدين قبل 
الرّكعتين في السجود» (؟/514١).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف والجبهة / 845/ عن أبي سعيد الخدريٌ: 
«أنّ رسول الله يك رئي على جبهته وعلى أرنبته أثر الطين من صلاة صلاها بالنّاس». 
قلثُ: ويتأكد وضع الأنف بما رواه مسلم في كتاب الصلاةء باب أعضاء السجود والنهي عن كف 
الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة /١١942/‏ عن ابن عباس : «أنْ رسول الله يل قال: أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرَجْلَين وأطراف القدمين» 
ولا نَكْفتٌ الثياب ولا الشعرة. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف /4/ا9/ . ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كفف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة 
/مة١١/.‏ 

(*) أراد حديث عقبة بن عامر الذي قال فيه: «لمّا نزلت #8 يح بأسي رَيْكَ ألْمَظِيِمٍ > [الواقعة: 5/] قال 
رسول الله كقهة: اجعلوها في ركوعكم. فلمًا نزلت طمسّيّجِ آسْمّ رَيْكَ الْقَمْلّ 4 [الأعلى: ]١‏ قال: 
اجعلوها في سجودكم». 0 


اكه 5 


وَيَزِيدٌ الْمُنْمَردُ : «اللَّهُمَ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنُْ وَلَكَ أَسْلَحُْ» سَحَدَ وَجْهِيَ لذي 


م 
سج > شا ودام 


خَلَقَهُ وَصَوَرَفُ و سق سمعة وَبَصرَة تَبَارَكٌ لا حْسٌَ الْخَالقِينَ». ا م 


في الركوعء ولا يزيد الإمام على ذلك تخفيفًا على المأمومين» (ويزيد المنفرد) وإمام 
شوم محصورين راضين بالتطويل : («اللَّهُمٌ لَكَ سَجَذْتُ؛ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أسَْلَمْتُ» 
سَحَد وَجهِي للَّذِي خَلقَهُ وَصَوَرَُ وَشْقَّ سَمْعَدُ وَيَصَرَهُ تَبَارَكَ الله َحْسَنُ الْحخَالِقَيْنَ1) 
للاتباع”"؟ ؛ رواه مسلم» زاد في «الروضة» قبل «تبارك»: «بحوله ركو قال فيها: 
ويستحب فيه: «سُيُوحَ قُدُوس رَبّ المَلَائِكَةِ والؤوح»0©. ويسنّ للمنفرد ولإمام 
محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وَعَلى :ذلك حمل اكير سيل : افوس ايكون 
اليد مذ ركه وَعْ و بتاية؛ أَكيرُوا فيه الذّعَاء2"0» وقد ثبت أنه يكل كان يقول فيه: 
«اللَّهُمَ اعفد لدبي كلد دقة هُ وَجِلَّفُ وول وَآخرف وَعَلانِيتَةٌ وَ 7 سكة)100 «اللّهُه إني 
أَعُودُ برِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودبِكَ مِنْكَه لا أخصي تَنَاءً عَلَيِكَ 


قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده 
/ 5 وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» باب التسبيح في الركوع والسجود //841/ ٠»‏ وابن 
حبّان في «صحيحهاء كتاب الصلاة» ذكر الأمر بالتسبيح لله عرّ وجل في الركوع والسجود للمصلي 
في صلاته / /١1896‏ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة /818/ » وقال: هذا حديث حجازيّ 
صحيح الإسناد» وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر. قال الذهبيّ في «التلخيص»: 
إياس ليس بالمعروف. 
قال الإمام النوويّ في «المجموع» بعد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن . 
انظر: كتاب المجموعء كتاب الصلاة» باب صفة الصلاةء فرع في الركوع . 8/0 ). 

» /١81١7 / أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ يَكْةِ ودعاته بالليل‎ )١( 
وفيه: «وإذا سجد قال: اللّهمّ لك سجدثٌ. . .» الحديث.‎ 

0( أخرجه مسلمء » كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود 4١/‏ “رجن لع الموسين اف 
رضي الله عنها: «أنْ رسول الله يَِةٍ كان يقول في ركوعه وسجوده: سيو قدّوس رب الملائكة 
والروح؟. 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود / ٠/٠١87‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب الدعاء في الركوع والسجود / 8100/ . 

(:) أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب الصلاة» باب ها يقال في الركوع والسجود / ١/٠١85‏ وأبو داود» كتاب 

الصلاة. باب الدعاء في الركوع والسجود /808/ . 
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وَيضع يَدَيْهِ حَذوَ مَنكبيْهِ وَيَنَشْرُ أصَابعه مَضْمُومَة للقيلة» وَيُفرّق ز كبتيّه, وَيَرْفِعٌ بَطنه 


ووس 


0 ا ا “لامر ذه 2 و #أالمكم 
8 مهعسه 1 و وو هي سا مره 3 ه6)» بس مه 
عن فحديه, وَمِرْفْقَيْهِ عن جنبيّه في زر كوعه وَسْحَوده , وَتضم المَرْأة وَالخنثى . 
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تلقث على فرة207 ويأتي المأموم بما أمكنه من ذلك من غير تخلف . 


(ويضع يديه) في سجوده (حذو منكبيه) أي مقابلهما للاتباع؛ رواه أبو داود”© 


وصحّحه المصنف. (وينشر أصابعه مضمومة) ومكشوفة (للقبلة) للاتباع؟ رواه في 
الضم والنشر البخاري”"'. وفي الباقي البيهقي”*“. (ويُفرَّق) الذكر (ركبتيه) وبين قدميه 
قدر شبر (ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه في ركوعه وسجوده) للاتباع؛ كما 
ثبت في الأحاديث الصحيحة. وقوله: «في ركوعه وسجوده» يعود إلى الثلاث . 


(وتضهٌ المرأة والخنثى) ‏ وهو من زيادته على «المحرّر» ‏ بعضّها إلى بعض في 
ركوعهما وسجودهما؛ بأن يُلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أَسْتَرُ لها وأَحْوَّطٌ له. وفي 
«المجموع» عن نص «الأم» أن المرأة تضم في جميع الصلاة؛ أي المرفقين إلى الجنبين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود »/٠١94٠/‏ وأبو داودء كتاب 
الصلاة؛ باب الدعاء في الركوع والسجود /879/ . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب افتتاح الصلاة / 4 71/ » وفيه اثمّ سجد فأمكن أنفه وجبهته؛ 
ونَكَّى يديه عن جنبيه؛ ووضع كفيه حذو منكبيه. . ٠.‏ الحديث . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاةء باب ما جاء في السجود إلى الجبهة والأنف 
/ ١707/ء‏ وقال: حديث أبي حميد حديث حسن صحيح . 

(”) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة» باب سنّة الجلوس في التشهّد / 195/عن 
أبي حميد الساعدي أنه قال: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كلو وأضه رذاكين عطل مدو عدا 
متكبيه» وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثمّ هصر ظهره» فإذا رفع رأسه استوى حتّى يعود كل فقار 
مكانه. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة» 
الحديث . 

(54) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب يضم أصابع يديه في السجود ويستقبل بها 
القبلة / /١7965‏ عن وائل بن حجر قال: «كان النبيّ ييْقِ إذا ركع فرّج أصابعه» وإذا سجد ضم 
أصابعه؟ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الصلاة /4875/ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبئ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 


0) كاب اهسك مه 


3 ع. لوه عو عاد تر اده الاو ل ا اد «ررل ل 5 
الثَّامِنُ: الجُلومن بَيْنَ سَحْدَتَيْهِ مُطمَيناء وَيَحَبُ أن لا يَقَصِد بِرَفِعِهِ غيْرَةء وَأن 


لا بِطَوَّلَهُ وَلَا الإِعْتدَالَ. 


لما تقدم. والخنثى مثلها. قال السبكي : وكان الْأَلْيَقُ ذكر هذه الصفات قبل قوله: «سبحان 
ربى الأعلى». ويرفع كل منهم ذراعيه عن الأرضء. فإن لحقه مشقَةٌ بالاعتماد على كفيه 
كا نطة ل الماقرح سحوهة وهم يناعد عل رمه كتاقالة المتولو وغيزة: 
[الوُكن التَّامن: الجلوس بين السّجدتين مطمئئًا] 

(الثَّامن) من الأركان: (الجلوس بين سجدتيه مطمئنًا) ولو في نفل؛ لحديث المسيء 
صلاته”"2؛ وفي الصحيحين : ١كَانَ‏ يِ إذا رَقَعَ رأَسَهُ لم يَسجَدْ حتّى يستوي جَاليتَا؟2 
وهذا فيه ردٌّ على أبي حنيفة حيث يقول: «يكفي أن يرفع رأسه عن الأرض أدنى رَفع 
كحدّ السيف». 

(ويجب أن لا يقصد برفعه غيره) لما مرّ في الركوع» فلو رفع فزعًا من شيء لم 
يَكُفٍِء. ويجب عليه أن يعود إلى السجود. (وأن لا يُْطوّله ولا الاعتدال)؛ لأنهما ركنان 
قصيران ليسا مقصودين لذاتهما بل للفصل» وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو 
إن شاء الله تعالئ» هذا كلك (وأكمله: يُكبّر) بلا رفع يَدِ مع رفع رأسه من سجوده 


)1١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة؛ باب حدٌ إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة 
. ومسلمء كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / ١/885‏ وفيه قول 
النبي يَكِنِ: «ثمَ اسجد حتى تطمئنَ ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئنَ جالسًاء . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به / »/١١١١‏ 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب من لم يَرَ الجهر ب١يسم‏ الله الرحمن الرحيم / 87/ا/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح 
سواء / /7١‏ . ومسلمء كتاب الصلاة؛ باب استحباب رفم اليدين حذو المنكبين /871١/‏ عن 
عد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيثُ رسول الله يق إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي 
سكبيه. وقبل أن يركم. وإذا رفع من الركوع. ولا يرفعهما بين السجدتين". 


)١1( 5| مُعو‎ 4 
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رمه بقس ام 0 يه 5 و رمع 
وَيَجَلسُ مفترشاء وَاضِعًا يَذَبْهِ قريبًا من زر كبتيّه » وَيَنشْرٌ 


طنؤوة ع قا لقن ف قوواط اب ام يه ف لماه ملق ل ا م ب جد 
وَازحمني وَاجِبرني وَارَْفعني وَارْرْقنِي وَاهَدِنِي وعافتي»» 4 اح ل ل د ا ا ا 


صابعةُ قائلا: «رَتَ اغفرُ لى 


(ويجلس مفترشًا) وسيأتي بيانه للاتباع10 ؛ رواه الترمذي وقال: ااحسن صحيحٌ1 
ولأن جلوسه يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أَوْلَى لأنه على هيئة المستوفزء وروى 
البويطي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه» ويكون صدور قدميه على الأرض» وتقدم 
أن هذا نوع من الإقعاء مستحبّء والافتراش أفضل منه. (واضعًا يديه) أي كفيه على 
فخذيه (قريبًا من ركبتيه) بحيث تساوي رؤوس أصابعه ركبتيه (وينشر أصابعه) إلى القبلة 
قياسًا على السجود وغيره» ولا يضر انعطاف رؤوسها على الركبة كما قاله الشيخان وإن 
أنكره ابن يونس وقال: «ينبغي تركه؛ لأنه يُخْل بتوجيهها للقبلة». تدك اليدين حواليه 
على الأرض كإرسالهما في القيام» وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالئ . (قائلا: «رَبٌِّ اغْفْرْ 
لي وَارْحَمْنِي وَاجْبُْنِي وَازْفَعْنِي وَازْرُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَانِنِي») للاتباع؛ روى بعضّه 
أبو داود(") وباقيه ابن ه270 و«ارفعني») و«أرحمني» لسكا في «المحوّر» و«الشرح». 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»)ء أبواب الصلاة» باب ما جاء في وصف الصلاة» باب تابع منه 
/ 04٠"/»ء‏ وفيه قول أبي حميد الساعديّ: «ثم أهوى إلى الأرض ساجداء ثم قال: الله أكبر. ثم 
جافى عضديه عن إبطيه» وفتح أصابع رجليه» ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليهاء ثم اعتدل حتّى 
يرجع كل عظم في موضعهء ثم نهض» ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك . . .» الحديث . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الدعاء بين السجدتين / /80١‏ عن ابن عبّاس قال: «كان 
النبي وَل يقول بين السجدتين : اللهمَ اغفر لي؛ وارحمني» وعافني. واهدنيء وارزقني». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى : وأمَا حديث ابن عبّاس فرواه أبو داود والترمذيّ وغيرهما بإسناد جيد. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الصلاة / 2/٠١١4‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. 

(*) أخخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات وسننهاء باب ما يقول بين السسجدتين /844/ عن ابن 
عباس قال: «كان رسول الله يل يقول بين الشجدتين في صلاة الليل: رب اغفر 
واجبرني» وارزقني.» وارفعني». 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلسء وقد 
عنتعلهء وأصله في أبي داود والترمذيّ. وليس فيهما. 


لي .2 وارحمني؛ 


و 


شي يَسْححَدٌ الثانيّة كالاولى. انطع 4 سنن ابوج امه ا يوي د د لخدمك روف عل سرد لمن مد 


٠. 9.‏ ب 


وأسقط من «الروضة» ذكر «ارفعني»» وزاد في «الإحياء»: «واعغفٌ عني» بعد قوله: 
«وعافني»» وفي «تحرير الجرجاني» يقول: «رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك 
أنت الأعرّ الأكرم»» وفي رواية لمسلم : أن رجلا أتى النبي ككِهِ فقال: يا رسول الله كيف 
أقول حين أسأل ربي؟ قال: ١ق‏ اللَُّهَ اغْفْدْ لي وَارْحَمْنِي وعَافِنِي وَارْرُقْنِيء فَإِنَّ هَؤُلاءِ 
تَجْمَعْ لَكَ دُْيَاكَ وَآخِرَتَكَ)”'2؛ أي لأن «الغفر» السترء و«العافية» اندفاع البلاء عن 
العبدء والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات» وباطنة للقلوب والنفوس 
كالمعارف والعلوم. 

(ثم يسجد) السجدة (الثانية كالأولى) في الأقل والأكمل كما قاله في "المحوّر» . 

فائدة: ما الحكمة في جعل السجود مرتين دون غيره؟ قيل: لأن الشارع لما أمر 
بالدعاء فيه وأخبر بأنه حَقَيقٌ بالإجابة سجد ثانيًا شكرًا لله تعالئ على الإجابة؛ كما هو 
المعهود فيمن سأل ملكا شيئًا فأنعم عليه به وقيل: لأنه أبلغ في التواضعء وقيل: لأنه 
لما ترقى فقام ثم ركع ثم سجد وأتى بنهاية الخدمة أذِنَ له في الجلوس فسجد ثانيًا 
شكرًا لله على استخلاصه إياه» وقيل: لأنه لما عرج به يَكِةِ إلى السماءء فمن كان من 
الملائكة قائمًا سلّموا عليه قيامًا ثم سجدوا شكرًا لله تعالى على رؤيته يله ومن كان 
منهم راكمًا رفعوا رؤوسهم من الركوع وسلموا عليه ثم سجدوا شكرًا لله تعالى على 
رؤيته» فلذلك صار السجود مثنى مثنى» ومن كان منهم ساجدًا رفعوا رؤوسهم وسلموا 
عليه ثم سجدوا شكرًا لله تعالى على رؤيته» فلم يُرِدِ الله أن يكون للملائكة حال إل 
وجعل لهذه الأمة حالا مثل حالهم؛ قاله القرطبي» وقيل: إشارة إلى أنه لق من 
الأرض وسيعود إليهاء وقيل غير ذلك . 

وجعل المصنف السجدتين ركنا واحدًا وصحّحه في «البيان»» والأصصمّ كما في 
«الرسيط' أنهما ركنان» وفائدة الخلاف ‏ كما قاله في «الكفاية» ‏ تظهر في المأموم إذا تقدم 
على إمامه في الأفعال أو تأخر عنه» وقِدَّمْتُ الجواب عنه عند قوله: «السابع : السجود». 


. /5861 / أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء‎ ٠ 
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010 سَنٌّ جَلْسَةٍ حَفِيفَةِ بَعْدَ السَجْدَة الثَانية في كل رَكْعَةٍ يَقُومْ عَنْهًا . 


(والمشهور سَنٌّ جلسة خفيفة) للاستراحة (بعد السجدة الثانية في كلَّ ركعة يقوم 
عنها) ؛ بأن لا يعقبها تشهّد ولم يصلّ قاعدًا؛ للاتباع”' رواه البخاري. والثاني: 
لأجرة» لشبرةوائل بن يدن «أنه وله كَانَ إذا رقم راضه امن الشجُوو اشتوى قاني0 0 , 
وأجاب الأوّل: بأن الحديث غريب أو محمول على بيان الجواز. وشمل قوله «كل 
ركعة» الفرض والنفل» وهو كذلك» وخرج سجدة التلاوة والشكر إذا قام عنها كما 
سيأتي في بابها إن شاء الله تعالئن. وهل المراد بقوله: «يقوم عنها» فعلا أو مشرعية؟ 
صرح البغوي في «فتاويه» بالأوّل فقال: إذا صلَّى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس 
للاستراحة في كلّ ركعة منها؛ لأنها إذا ثبتت بعك في الأوثار فلي ,محل النشيه أؤلى “ولو 
تركها الإمام وأتى بها المأموم لم يضرّ تخلفه لأنه يسيرء وبه فارق ما لو ترك التشهد 
الأوّل. ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين ؛ ذكره في «التتمة»» ويؤخذ منه أن 
الصلاة لا تبطل بتطويلها كما أفتى به شيخي وإن خالفه بعض العصريين له» والأصحّ 
أنه فافنلة بون الزكنعة لمن الأراق لمن العاننة: ويسرٌ أن يمدّ التكبير من الرفع 
من السجود إلى القيام» لا أنه يكبر تكبيرتين . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب صفة الصلاة» بابٌ: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من 
الركعة؟ / //4٠‏ عن أبي قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث» فصلَى بنا في مسجدنا هذاء فقال: 
إني لأصلّي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النب يكن يصلّي . قال أيَوب: 
فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. يعني عمرو بن سلمة. قال 
أَوب : وكان ذلك الشيخ يتم مم التكبير» » وإذا رفع رأسه عن السّجدة الثّانية جلس» واعتمد على الأرض 
م قام؟. 

(؟) أخرجه البرّار في «مسنده» »)١5٠/١(‏ الحديث رقم /58/. وذكره ابن حجر فى «تلخيص 
الحبيرة؛ كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك /7848/ » وقال: هذا حديث 
بض له المنذري في الكلام على «المهذب»؛ وذكره النوويّ في «الخلاصة» في فصل الضعيف» 
وذكره في #شرح المهذب» فقال: غريب» ولم يخرجه. وظفرت به سنة أربعين في #مسئد البزّار؟ في 
أثناء حديث طويل في صفة الوضوء والصلاة. 


بس - 
0( كابأ كه ١ه‏ 
التَّاسِعٌ وَالْعَاشِرُ وَالْحَادِيَ عَشَرَ: التَشَهُدُ وَفُعُودُه وَالصَّلَاةُ عَلَى التي . 


َالسسَهّدُ وَفُعُودُهُ إِنْ نْ عَقَبَهُمَا سَلَامُ فَوْكْنَانِ » وَإِلا فسشنتان» ل 


[الرّكن التّاسع والعاشر والحادي عشر : التشهّد وقعوده والصّلاةٌ على النبي | 

(التاسع والعاشر والحادي عشر) من الأركان: (التَشهّد) سمي بذلك لأن فيه 
الشهادتين» فهو من باب تسمية الكل باسم الجزء. (وقعوده» والصّلاة على النََيَ يةِ) 
في آخره والقعود لها على ما سيأتي تفصيله . (فالتشهد وقعوده إن عَقَبَهُمَا سلام) فهما 
(ركنان)»» أما التشهد فلقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام 
عاق مدقيل عيادة + السلا على خيريل» الصلدع كنيع بركائيل«الاملاع على 19300 فقال 
النب يكل : دلا تَقُولُوا السَّلَامٌ عَلَى الله فَإِنَّ الله هُوَ السَلامُ وَلَكنْ قُولُوا: التَّحِيَاتُ 
لِلَّه. . اق آخره»” '؟رواه الدارقطني والبيهقي وقالا:« إسناده صحيح»» والدلالة منه 
من وجهين : أحدهما: التعبير بالفرض» والثاني : الأمر به» والمراد فرضه في جلوس 
آخر الصلاة لما سيأتي. وأما الجلوس له فلأنه محله فيتبعه. وأما الصلاة على النبي يكل 
والجلوس لها فسيأتي الكلام عليهما. 

ا ا ا ا 
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اص ع داه ٠»‏ فلمًا قَضَى صَلَائَهُ كبر 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب السهوء باب إيجاب التشهد / ٠/1777‏ والبيهقيَ في 
«السنن الكبرئة كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب مبتدأ فرض التشهد /١8١9/‏ » 
وقال: قال عليّ : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الصلاة» باب صفة التشهد ووجوبه واخختلاف الروايات فيه 
/ 7 » وقال: هذا إسناد صحيح . 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه». كتاب المساجدء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: : «صلَّى بنا رسول الله يكٍِ إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن 
سيرين: سمّاها أبو هريرة. ولكن نسيتُ أنا قال: فصلّى بنا ركعتين ثم سلمء فقام إلى خشيةٍ 
معروضة في المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبانء ووضع يده اليمنى على اليسرىء وشبّك بين > 
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مآع 


وَكَيِفت قَعَدّ جار وَيْسَنُ في الأَوَلٍ: الإفْرَ تراك فتخلية على كنب يشراة» وَيَنْصِتُ 


يُمْنَاهُ وَيَضَعٌ ه أَطرَافَ أَصَابِعِهِ للقئلة» َفِي الآخر : التَوّدّكُء وَهُوَ كَالافيرَاش؛ لكن 
ا 2 ف تعواها .. رود هقان مة 0 
يُخرج يُسْرَاهُ مِنْ جهة يَمِينِهِ وَيُلصق وَركة بالأزض» ا ا ا ا ا 00 


[كيفيّة القعود في التشهّد الأوّل والنّاني] 

«(وكيف قعد) في جلسات الصلاة (جازء و) لكن (يُسَنٌّ في) قعود التشهد (الأوّل 
الافتراش”''. فيجلس على كعب يسراه) بعد أن يضجعها بحيث يلي ظهرها الأرض كما 
صرّح به في «المحرّر»ء (وينصب يمناه) أي قدمها (ويضع أطراف أصابعه) منها على 
الأرض متوجّهة (للقبلة. و) يُسَنّ (في) التشهد (الآخر) وما معه «التَّووّكُ. وهو 
كالافتراش؛ لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وَرَكَةٌ بالأرض)؛ للاتباع” '' كما 
أخرجه البخاريء والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من بقية الجلسات: أن 
المصلي مستوفز فيها للحركة بخلافه في الأخيرء والحركة عن الافتراش أهون. 


أصابعهء ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: 
قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يُكلّماه وفي القوم رجلٌ في يديه طولٌء يقال 
له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله؛ أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: 
أكما يقول ذو اليدين. فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلَّم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
ال ا ل ل ال فريّما سألوه: 

ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين قال اسيم 

راعيس وعد »كات اكد جدود افع السلاة دام روطي ليا رار 111 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب سنة الجلوس في التشهد / 7/97/ » وفيه 
قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نما سُنَةُ الصلاة أن يَنَصِبَ رجلك اليمنى وتثني اليسرى؛ 
الحديث . 
وعند البخاريّ في ذات الكتاب والباب تحت الرقم / ٠/914‏ وفيه قول سيدنا أبي حميد الساعديّ: 
«أنا كنثُ أحفظكم لصلاة رسول الله يَكَه حتى قال: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله 
اليسرى ونصب اليمنى» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب صفة الصلاة» باب سئنة الجلوس فى التشهد / ١/944‏ وفيه 
قول مولانا أبي حميد الساعديّ: «أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله يله حتى قال: «وإذا جلس 
في الركعة الآخرة قدّم رجله اليسرى» ونصب الأخرى. وقعد على مقعدته». 


0 اكاكلا للك 
َالأَصَحُ يَمْتَرِشْنُ الْمَسْبُوقٌ والكاهِي. وَيَضَّعْ فيهمًا يُسرَاهُ عَلَى طَرَفٍ كيه منشورة 
الأصَابع بلَااضم؛ قُلْتْ : 0 الضَيٌ وَالله أَعْلَمُ. 

6 من يمنا الت - وَالِ نص عدا الفط في الأظهّرء بك انرق يروت 


(والأصحٌ) وفي «الروضة» «الصحيح» (يفترش المسبوق) في التشهد الأخير لإمامه 
لاستيفازه للقيام» (والسّاهي) في تشهده الأخير إذا لم يُرِدْ عدم سجود السهو؛ بأن أراد 
السجود أو لم يرد شيئًا؛ لاحتياجه إلى السجود بعده» أما القسم الأوّل فظاهرء وأما 
الثاني فنظرًا إلى الغالب من السجود مع قيام سببه. أما إذا أراد عدم السجود فيتورّك 
لفقد الحركة. 
[كيفيّة وضع اليدين حال التشهّد] 
(ويضع فيهما) أي التشهّدين وما معهما اا 0 ركبته) اليسرى بحيث 
ُسَامِتُ رؤوسها الركبة (منشورة الأصابع) للاتباع'' '؛ رواه مسلم (بلاضَمٌ)؛ بل يفرجها 
تقريكا وعظاء يكداكن مرفي اد بالشريع . قلت : الأصحٌ لضم والله أعلم) ؛ 
لأن تفريجها يزيل الإبهام عن القبلة فيضمها ليتوجه جميعها للقبلة» وهذا جَرْيٌ على 
الغالب» وإِلَا فمن يصلي داخل البيت فإنه يضم مع أنه ولو فَيَجّها هو متوجه بها للقبلة» 
وكذايية لعو لا مين الشية وجلس ال فاته سير في ته ولك :ركذا لو صلى مرق 
[تحريك السّابة عند التشَهّد] 
(ويقبض من يمناه) بعد وضعها على فخذه اليمنى (الخِنْصِرَ والبنْصرَ) ‏ بكسر أوَّلهما 
وثالثهما - (وكذا الوسطى في الأظهر) ؛ للاتباع”"' كما رواه مسلم. والثاني: يحلق بين 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة»ء باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين / /١٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَ رسول الله يك كان إذا قعد في التشهد 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» 
وأشار بالشبابة» . 

(") انظر الحديث السابق. 
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وَيُدْسِلٌ الْمُسَبَحَةَ وَيَدْفَعْهَا عِنْدَ قَوْلِهِ : «إِلّا اللا 00 


الوسطى والإبهام لرواية أبي داود”'' عن فعله يَكِِ بذلك. وفي كيفية التحليق وجهان: 
امهيا أن يغلي بعها براستوطا» والقانى :يصع انهلة الوسطن بين عقدتي الانهاء: 

(ويرسل المُسَبّحَة) على القولين» وهي - بكسر الباء ‏ التي تلي الإبهام» سمّيت 
بذلك لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه» وتسئّى أيضًا السبّابة؛ لأنه يشار بها عند 
المخاصمة والسَّبٌ. (ويرفعها) مع إمالتها قليلا كما قاله المحاملي وغيره (عند قوله: 
دلا الله») للاتباع”"“؛ رواه مسلم من غير ذكر إمالة. ويُسَنٌ أن يكون رفعها إلى القبلة 
ناويًا بذلك التوحيد والإخلاصء ويقيمها ولا يضعها كما قاله نصر المقدسي. وخْصّت 
المسبّحة بذلك لأن لها اتصالاً بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره. والحكمة في ذلك 
هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه وتعالئ واحد؛ ليجمع في توحيده بين القول والفعل 
والاعتقاد. وثكره الإشارة بمسبّحته اليسرى ولو من مقطوع اليمنى؛ قال الوليّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الصلاة /777/ » وفيه قول وائل بن حجر: 
اقلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله كل كيف يصلي. قال: فقام رسول الله يك فاستقبل القبلة» 
فكبّرء فرفع يديه حتّى حاذتا أذنيه» ثم أخذ شماله بيمينه. . .» حتى قال: «ثمّ جلس فافترش رجله 
اليسرى. ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» وحدّ مرققه الأيمن على فخذه اليمنى» وقبضش 
ثنتين» وحلق حَلْقَة» ورأيته يقول هكذا. وحلّق بِشْرٌ الإبهام والوسطى وأشار بالسبّابة؛. 
قلت: وأخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاةء جماع أبواب صفة الصلاة» باب 
ما روي في تحليق الوسطى والإبهام / 7084/ عن وائل بن حجر وفيه: «ثمّ جلس فوضع يده 
اليسرى على فخذه اليسرى» ومرفقه اليمنى على فخذه اليمنى» ثم عقد الخنصر والبنصرء ثم حلق 
الوسطى والإبهام» وأشار بالسبّابة» . 
قال النوويٌ رحمه الله تعالى: وأما حديث وائل فرواه البيهقيّ بلفظهء وابن ماجه بمعناه» وإسناده 
انظر: المجموع. كتاب الصلاةء باب صفة الصلاةء فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في 
التشهدين.» (*/ 700). 

زفق أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين /17017/ عن عبد الله بن الزبير قال: «كان رسول الله يه إذا قعد في الصلاة جمل 
قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى. ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء ووضع 
يده اليمنى على فخذه اليمنى»؛ وأشار بأصبعه» . 


0( كابأ كه هده 


وَلَا يُحَرَ كهّاء َالأَظهَرُ ضَمٌ الإبهَام إََِْا 5 كَحَاقدٍ 3 لان وَحَمْسِينَ . 


العراقي : «بل في تسميتها مسبّحة نظر فإنها ليست آلة التنزيه». والرفع عند الهمزة؛ لأنه 
حال إثبات الوحدانية لله تعالى» وقيل: يشير بها في جميع التشهد. (ولا يُحرّكها) عند 
رفعها لأنه يَكقِ كان لا يفعله”'؟؛ رواه أبو داود من رواية عبد الله بن الزبير» وقيل: 
يحركها؛ لأن واتل بن حجر روى أن النبي كَِةٍ كان يفعله”"“» قال البيهقي : «والحديثان 
صحيحان»» قال الشارح : «وتقديم الأوّل النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في 
ذلك». انتهى» ولعله طَلَبُ عدم الحركة في الصلاة؟ بل قيل: إنه حرام مبطل للصلاة. 
وعلى الأول يكره ولا تبطل. 

(والأظهر ضُُ الإبهام إليها) أي المسبحة (كعاقد ثلاثة وخمسين) بأن يضعها تحتها 
على طرف راحته؛ لحديث ابن عمر في مسلم: «كَانَ عليه الصّلاةُ والسّلامٌإِذَا قَعَدَ وَضَعَّ 
يده النشيى على ؤكتية التشرئ » ووضع يذه الثقتى على ركبيه البفن . رعق علانة 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد / 984/ عن عبد الله بن الزبير: «أنه ذكر أن 
النبئّ يِقةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرّكها». 
قال النووئ - رحمه الله تعالى -: رؤاه أبو داو بإستاة صحيع: 
انظر: المجموع» كتاب الصلاةء» باب صفة الصلاة» فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في 
التشهدين» (/ 05501 . 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صفة الصلاة» باب من روى أنه 
أشار بها ولم يحركها / /70741/ عن وائل بن حجر قال: «قلثٌُ: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يَلللةِ» 
فذكر الحديث وقال فيه «ثمّ قعد» فافترش رجله اليسرى» 50 
اليسرى» وجعل حدّ مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى» ثمّ قبض ثلاثة من أصابعه. وحلق حلقة» ثم 
رفع أصبعه» فرأيته يحركها يدعو بها'. 
قال مولانا البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير 
تحريكهاء فيكون موافقًا لرواية ابن الزبير» والله تعالى أعلم . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى : رواه البيهقيّ بإسئاد صحيح . 
انظر: المجموع . كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فرع في مذاهبهم في هيئة الجلوس في 


التشهدين؛. زضة! مرو 
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هالع فاقوا هد وه فاه وه هده هعارد وه همدع .اماع وما وه .قاف .اواو قاع وه هاعد .اعد .اعد مادعا .عدا عدا .د مد .د مام 


وم راشا بالسبابق9 , والثاني: يضع الإبهام على الوسطى كعاقد ثلاثة 
وعشرين؛ رواه مسله”" أيضًا عن ابن الزبير» وإنما عبّر الفقهاء بالأوّل دون الثاني تبعًا 
لرواية ابن عمر. واعترض في «المجموع» قولهم : «كعاقد ثلاثة وخحمسين»2» فإن شرطه 
عند أهل الحساب أن يضع الخنصر على البنصرء وليس مرادًا هنا؛ بل مرادهم أن 
يضعها على الراحة كالبنصر والوسطى» وهي التي يسمونها تسعة وخمسين ولم ينطقوا 
بها تبعًا للخبرء وأجاب في «الإقليد»: «بأن عبرة وضع الخنصر على البنصر في عقد 
ثلاثة وخمسين وهي طريقة أقباط مصرء ال ول ا 
«عدم اشتراط ذلك طريقة المتقدمين». انتهى» وقال ابن الفركاح: (إن عدم الاشتر 

يقة لبعض الحَسَّاب» وعليه يكون لتسعة وخمسين هيئة أخرى. ا 
مشتركة بين العددين فيحتاج إلى قرينة» واعلم أن الخلاف في الأفضل فكيف فعل المصلي 
من الهيئات - كأن أرسل الإبهام مع المسبّحة» أو وضعه على الوسطى» أو حَلَّنَ بينهما 
بإحدى الكيفيتين المتقدمتين» أو جعل رأسها بين عقدتيه - أتى بالسنة لورود الأخبار بها 
جميعًاء وكأنه يَلِِ كان يفعل مرة كذا ومرة كذاء ولعلّ مواظبته على الأول أكثرء فلذا 
كان أفضل»» وقال ابن الرفعة : «وصحّحوا الأوَّل لأن رُوَاتَهُ أفقه». 

فائدة: الإبهام من الأصابع مؤنث ولم بَحْكِ الجوهري غيره» وحكى في «شرح 
المجمل» التذكير والتأنيث» وجمعها «أبَاهِم» على وزن «أكَابر)» وقال الجوهري: 
الأتامقمة دابا عقيل امت سبارة أقدم الي قله اطول من الوسيطى »و الرسطى 
أطول من البنصر» والبنصر أطول من الخنصرء وعبارة الدميري توهم أن ذلك في يده. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين / 2/١7٠١‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين 
على الفخذين »/١١8/‏ وفيه قول عبد الله بن الزبير: «كان رسول الله يط إذا قعد يدعو وضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى. ويده اليسرى على فخذه اليسرى. وأشار بإصبعه السَبَابة » ووضع إيهامه 
على إصبعه الوسطىء» ويُلْقَمُ كفّه اليسرى ركبتةُ؛. 


(0) كاب شاط 01 
وَالصَّلَاةُ عَلَى لني يكل فَرْضٌ في التَشَهّدٍ الأخيرء ا 


[حكم الصّلاة على الي يكل في التشهّد الأول والثَّاني] 

(والصّلاة على الََيّ يل فرض في التَّشهّد) الذي يعقبه سلام وإن لم يكن للصلاة 
تشهد أول كما في صلاة الصبح والجمعة» فقوله: (الأخير) جرى على الغالب من أن 
أكثر الصلوات الخمس لها تشهّدان؛ لقوله تعالئ : # صُلُوأعَكيهِ)ه [الأحزاب: 00]» قالوا : 
وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعيّن وجوبها فيهاء والقائل 
بوجوبها مرة في غيرها محجوجٌ بإجماع من قبلهء ولحديث: قد عَرَفْنَا كيف نسلّم عليك 
لما ا ا : قُولُوا النّهُمَ صَلّ عَلَى مُحَمَدٍ الععد رعلى اكور" جره إل 
آخره» متفق عليهء وفي رواية: : «كيف نُصَلَي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنٌ صََيْنَا عَلَيِْفَ في صَلَاتِئَا؟ 
فَقالَ: 0 . إلى آخره»؛ رواها الدارقطني وابن حبّان في «صحيحه» والحاكم 
في «مستدركه» وقال أنه على قرط ملم ا رزو العتاسيوالها بن الفلا التشهّد آخرمًا 
فتجب فيه؛ أي بعدهء كما صرّح به في «المجموع» . وقد صلَى البي ول على نفسه في 
الوتر كما رواه أبو عوانة في امسدله» وال صلا كما رالتكر: 0 ولم 
عات عر اع كفا ا ةر ل ا 
خبر المسيء صلاته فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له التشهّد 
والجلوس له والنية والسلام. وإذا وجبت الصلاة عليه يك وجب القعود لها بالتبعية» 


)١(‏ أخرجه البخازي فى «اصحيحه ا كنات التفسير» تفسير سورة الأحزاب» باب : « إِنَاللَهوَمَكَِحكَُهٍ 
بصَلُونَ عل ليّىَ كايا أب َامَتُوأْ صَنُوا َه وَسَيَمُوأ ليما / 101 ومسلمء كتاب الصلاةء 
باب الصلاة على النبي يل بعد التشهد / 401/ . 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر البيان بأن النبيّ يل إنَما سئل عن الصلاة عليه 
في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهد ./١915377/‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة 
(4887/ وقال: هذا حر سن على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: 
على شرط مسلم . 
وأخرجه الدارقطن في «سننه»» كتاب الصلاة؛ باب ذكر وجوب الصلاة على النبيّ يل في التشهد 
واختلاف الروايات في ذلك / 5 1107/ » وقال: هذا إسناد حسن متصل . 

'") أخرجه أبو عوانة في مسنده؟ (71/1), الحديث رقم / 553/ . 
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اضر سا في الأول ل تْسَنٌّ عَلَى الآلٍ في الأَوَلٍ عَلَى الصّحيح» وَنْسَنّ ني 


ولا يؤخذ وجوب القعود لها من عبارة المصنف. فلو أخر القعود فقال: «والقعود لهما' 
كان أذ 

(والأظهر سَنُهَا في الأوّل) أي الإتيان بها فيه؛ أي بعده تبعًا له؛ لأنها ذِكْرٌ يجب في 
الأخير فيسرٌ في الأول كالتشهّد . والثاني : لا تسر فيه لبنائه على التخفيف . (ولا تَسَنٌ) 
الصلاة (على الآلِ في) التشهّد (الأوّل على الصحيح)؟؛ لبنائه على التخفيف . والثاني: 
تسر فيه كالصلاة على النبي عَكِلهٍ فيه؛ إِذْ لا تطويل في قوله: و«آله» أو «آل محمد؛'ء 
وكذا اختاره الأذرعي» وقال المصنف في «التنقيح» : «إن التفرقة بينهما فيها نظرء 
فينبغي أن يُسَنَا جميعًا أو لا يُسَنَاء ولا يظهر فرق مع ثبوت الجمع بينهما في الأحاديث 
الصحيحة». انتهى» والخلاف كما في «الروضة» وأصلها مبنيَّ على وجوبها في 
الأخير» فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي ‏ لم تسنّ في الأول جزمًا. وسيأتي 
تعريف الآل في كتاب قسم الصدقات إن قناء الك نال .وما مجه اليفقت من أن 
الخلاف وجهان رجّحه في «مجموعه»» ورجّح في «الروضة» أنه قولان. 

(وسَن في) التشهّد (الآخرء وقيل: تجب) فيه؛ لقوله يَكِِ في الحديث السابق: 
«قُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمّده('2, والأمر يقتضي الوجوب» ويجري 
الخلااف في الصلاة على إبراهيم كما حكاه في «البيان» عن صاحب «الفروع». 

[أكمل التشهد وأقلّه] 

(وأكمل التشهد مشهور) وَرَدٌ فيه أحاديث صحيحة بألفاظ مختلفة» اختار الشافعي 

رضي الله تعالئ عنه منها خبر ابن عباس رضي الله تعالئ عنه قال: كان رسول الله 3 


5 ا 


زنق أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب» باب : « إِنَّأسَّهَ وَمَكَِحكَنَهِ 
7 يُصَلُونَ عل لبن تأي لزت دَامَُوا سَنُوا عليه مَسَيَمُا تنَِيمًا» /1519/ . ومسلمء كتاب الصلاة» 
با الصلدة على النبي كل بعد التشهد / ٠‏ 8/. 


0( كاب لتكلا 254 
وََقَلّهُ: «التَّحيَاتُ لطء سَلَامْ عَلَيِكَ أَيْهَا اليه ؛ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَائُهُ سَلَامْ عَلَيْنَا وَعَلَى 
آَنْ لا إله إلا اذ فك وميك أ 


مَحَنَدٌ 


مَحَجدًا وول اللدا» 


يعلّمنا التشهّد فكان يقول: «التَّحِيّاتُ الحُبَارَكَاتُ الصَّلَرَاتُ الطَيْبَاتُ لِلّهء السَلَامُ عَلَيِتَ 

بها 2 وَرَحْمَةُ اش وَبَمَكَاتُة: 0 علا وفل عتاوا اش الطالسة أَْهَدُ أن لا إلة 
َِّ الله وَأَشهدُ أن كبتكةا وشو ل الله0؟ رواه 0 » على رواية ابن 0 وهي : 
«التَّحِيَّاتُ لله والصَّلَوَاتٌ و الماك 0 عَليِْكَ عَلَيِكَ أَبِهَا الي ورم ة الله وَيَرَكَاتُةٌ 


السام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِينَ: أَشْهَدُ أَنْ ا إله إل الله وأشْهّدُ أن مُحَمدا عَيْدُهُ 
ا وعلى رواية عمر وهي: «التَّحِيَاتُ لِلَّوه الرّاكيّاتُ لِلَّد الطيّبَاتثُ ل 
الصَّلَّواتُ لِلَّه السَلامُ عَلَئِكَ إلى قوله: «وَأَشْهَدُ 0 متو اند و20 لريادة 
«المباركات» فيه» ولموافقة قوله تعالئ : «جَيَّةيِنْ د و أنه ركه طْقِبَة 4 طَيِسبَةٌ © [النور : 
5)» ولتأخره عن تشهد ابن مسعود. قال الععننت كلما مجزئة يتأدّى بها الكمال» 


وأصحّها: خير ابن مسعود» ثم خبر ابن عباس» وعذل بما ذكر؛ أي فالاختيار من 5 


الأفضلية . 
(وأقلَّه : «التَحيّاتٌ لو عَلَئِكَ أَتْهَا النبيٌ وَرَحمَةٌ الله بَرَكاتةٌ سَلَامْ عا عَلَيْنَا وَعَلى 


عِبَاد الله الصَّالجِيْنَ» أَشْهَدُ 0 1 إِ! افك وَأَشْهَدُ أَنَّ 5 شُولُ الله؛)؛ قال فى 
المجموع: لورود إسقاط «المباركات» وما يليها في عفن الرواياكة» وافترعن: بآن 
إسقاط «المياركات» صحيح ثبت في الف يي 2 وأما «الصلوات» و«الطيبات» فلم 


. /107 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة /7917/ . ومسلمء‎ 
. /891/ / كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ 

) أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / 07/ عن عبد الرحمن بن عبدٍ 
القاريٌّ : «أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلّم الّاس التشهّد يقول: قولوا: التحيّات لله» 
الزاكياثٌ لله» الطَيّبات الصّلوات لله . . .» الحديث. 
وذكره مولانا الزيلعيّ في «نصب الراية»؛ كتاب صفة الصلاة؛ (؟/ 2017 وقال: هذا إسناد صحيح . 

) أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة / 91/ . ومسلمء 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / /491/ كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
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هاه قفاعداعا. د .د قاعد اها .د هد واع وها واه هاو ها فاع دواع وى .اناو ماع وا وه قار .اه هاه ما ها فاه ماع م ارام 


يرد إسقاطهما في شيء من التشهدات التي ذكرهاء وصرّح الرافعي بأن حذفهما لم يَرِدْ 
وعلل الجواز بكونهما تابعين للتحيات» وجعل الضابط فى جواز الحذف : إما الإسقاط 
في رواية وإما التبعية» وقد يجاب: بأنها قد تكون سقطت في غير الروايات التي 
ذكرهاء وبأن الرافعي ناف والمصئتف مثبتٌ» والمثبث مُقدَّمُ على النافي. وتعريف 
«السلام» أفضل - كما قال المصنف ‏ من تنكيره لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي» 
ولزيادته وموافقته التحلل» وصكح الرافعي أنهما سواءء وقيل: تنكيره أفضل. 
ولا يُسَنُّ في أول التشهد «بسم الله وبالله» على الأصح. والحديث فيه ضعيف”'"6. 
و«التحيات» جمع ١تَحِيّة2:‏ وهي ما يُحَيًّا بها من سلام وغيره» وقيل: الملك» وقيل: 
العظمة» وقيل: السلامة من الآفات وجميع وجوه النقصء والقصد بذلك الثناء 
على الله تعالئ بأنه مالك لجميع التحيات من الخلق» وإنما جمعت لأن كل واحد من 
الملوك كان له تحية معروفة يُحَيًا بها. ومعنى «المباركات» النّاميات» و«الصلوات» 
الصلوات الخمسء وقيل: كل الصلوات. و«الطَّيّبات» الأعمال الصالحة» وقيل: الثنا 
على الله تعالئنء وقيل: والطاجة مق الكادم* و«الوادم اأخبل : معتاه اسم السّلام ؛ أي 
اسم الله عليك» وقيل : معناه سَلَّمَ لله عليك» ومن سَلَّمَ الله عليه سَلِمَ. و«علينا» أي 
الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم . و«العباد» جمع اعبد». و«الصالحين» 
جمع «صالح» وهو القائم بما عليه من حقوق الله تعالى وحقوق عباده. و«الرسول» هو 
الذي يلع حو من أزليلة. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب التُطبيق» نوع آخر من التشهّد / /١١1/0‏ عن جابر بن 
عبد الله قال: «كان رسول الله يل يُعلّمنا التشهّد كما يعلمنا السورة من القرآن: يسم الله وبالله» 
التحيات لله والصلوات والطيبات. . .» الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 947/ وقال: أيمن بن نابل ثقة قد احتج به 
البخاري . ووافقه الذهبي في «التلخيص' فقال: : أيمن احتح به جماعة ورواه عنه جماعة . 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية». باب صفة الصلاة» (١/١47)ء‏ وقال: رواه الحاكم في 
«المستدرك» وصحّحه»ء قال النووي في «الخلاصة»: هو مردودء فقد ضعفه جماعة من الحفّاظ هم 
أجل من الحاكم وأتقن» وممّن ضعفه البخاري والترمذي والنسائي والبيهقي . 


و ع وه 
وَقِِلَ: يَحْذِفُ «وَبَرَكَانْةُ) وَ «الصَّالِحِينَ. وَيَقُولُ: «وَأَنَّ مُحَمّدا رَسُولهُ)؛ قلثُ: 


الأصَح: «وَأَنَّ مُحَمَدَارَ سول اشماء وَنبتَ في صَحيح مُسْلِمٍ وال أعْلّم. 


تنبيه: قضية كلام المصنف عدم اشتراط ترتيب التشهد لأنه ذكره بغير حرف عطف 
وهو الأصحٌ؛ لكن محل ما لم يغير ترك الترتيب المعنى» فإن غيّره لم يصحّ قطعاء 
وتبطل صلاته إن تعمد كما في «المجموع» . وقضيته أيضًا عدم ا* شتراط الموالاة» ولكن 
الراجح وجوبها كما في «التتمة»» وقال ابن الرفعة : «إنه قياس ما مرّ في قراءة الفاتحة» . 

(وقيل: يحذف «وبركاته») للغنى عنه ب«رحمة الله». وقيل: يحذف 
(و«الصالحين») للغنى عنه بإضافة العباد إلى الله تعالئ ؛ لانصرافه إلى الصالحين كما 
في قوله تعالئ : لا عَيِمًا يَشْربُ يبا يَبَادُ لهم [الإنسان: 7]» واعترض البلقيني على المصنف 
بأن ما صحّحه هنا في أقلّ التشهّد من لفظة «وبركاته» مخالف لقوله: (إنه لو تشهد 
بتشهد ابن مسعود أو غيره جاز» فإنه ليس في تشهّد عمر «وبركاته»» وأجيب عنه: بأن 
المراد به أنه لو تشهد بتشهّد عمر بكماله أجزأه» فأما كونه يحذف بعض تشهد عمر 
اعتمادًا على أنه ليس في تشهد غيره» ويحذف «وبركاته» لأنها ليست فى تشهد عمر فقد 
لا يكفي؛ لأنه لم يأت بالتشهد على واحدة من الكيفيات المروية. 1 

(و) قيل: (يقول : «وأن محمّدًا رسوله)) بدل «وأشهد . . . إلى آخره»؛ لأنه يؤدي 
معناه. (قلت: الأصحٌ) يقول: («وأن محمّدًا رسول الله) وثبت في صحيح مسله”"©, 
والله أعلم) قال الشارح: لكن بلفظ: «وأن محمدًا عبده ورسوله»» فالمراد إسقاط 
«أشهد». أشار بذلك إلى دفع اعتراض الإسنوي» وهو أن الثابت في ذلك ثلاث 
كيفيات: إحداها: «وأشهد أن ا رواه الشيخان من حديث ابن 


مسعود. الثانية : «وأشهد أن محمدًا رسول الله)”” '؛ رواه مسلم. الثالئة: «وأن محمَّدًا 


)0( أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة / 407/ . 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»»؛ كتاب صفة الصلاة»؛ باب التشهد في الآخرة / 791/ » ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة / /891/ . 

إفية أخرجه مسلم. كتاب الصلاة؛ باب التشهد في الصلاة / 907/ . 


اه مخيو |5 (1) 
ََكلُ الصَّلاةٍ عَلَى الي يل وآلِ: «اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِوه» وَالرََادةُ إلى : 


عبده ورسوله)2'0 بإسقاط «وأشهد»؛ رواه مسلم أيضًا من رواية أبي موسئ» فليس 
ما قاله واحدًا من الثلاثة؛ لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد. انتهى» وأجاب عنه 
الغزي أيضًا: بأن قصد المصتّف الرَدٌ على الرافعي في تضعيفه إسقاط لفظة «أشهد) 
الثانية» فقال : «هي ثابتة في صحيح مسلم » فهذا القدر هو مقصود المصتف والباقي لم 
يقع عن قصد». انتهىء وبالجملة فالاعتراض قويّء وقال الأذرعي: الصواب إجزاء 
«وأن محمدًا رسوله»؛ لثبوته فى تشهّد ابن مسعود بلفظ : «عبده ورسوله». وقد حكوا 
الإجماع على جواز التشهّد بالروايات كلها ولا أعلم أحدًا اشترط لفظة «عبذه». انتهى» 
وهذا هو المعتمد كما اعتمده شيخي لما ذكر . 
[أقلٌ الصّلاة على النَبِيَ يك وآله بعد التشهّد] 

(وأقلٌ الصّلاة على ارت ْهِ وآله) حيث أوجبنا الصلاة على الآل في التشهّد 
الأخير» أو سَتَنَّاهَا في الأول على المرجوح فيهماء أو سَّنَنَامًا على الراجح في الأخير 
(«اللَّهُمَّ صَلَّ على محمّد وآله)؛ لحصول اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالئ: 
«صَنُوا عَكَيْهِ وَسَيَمُا تَْلِِمًا4 [الأحزاب: 51]. فإن قيل: لم يأت بما في الآية لأن فيها 
اسم السلام ولم يأت به؟ أجيب : بأنه حصل بقوله: «السلام عليك يك . . . إلى آخره». 
وأكمل من هذا أن يقول: «وعلى آل محمد». ولا يتعين هذا اللفظ وإن كان ظاهر كلام 
المصئف تعين تسمية محمد» وصرّح به القاضي حسين» فلو قال: «صلَّى الله على 
محمد أو «على رسوله» أو «على النبي» كفى دون «عليه»» وكذا «على أحمد» كما 
صحّحه في «التحقيق» و«الأذكار» . 

(والزيادة) على ذلك (إلى) قوله: («حميدٌ مجيد)) الواردة فيهء وهي: «اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبرافيية وبارك على 


. /949 5 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 
. قلت: حديث أبي موسى الأشعريّ أثبت لفظة : «أشهد»» فليتنيه‎ 


لل كاب لكك عه 


محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد؟'» 
وفى «الأذكار»ء. وغيره الأفضل أن يقول: «اللهم صَلَّ على محمد عبدك ورسولك النبيّ 
الأميّ وعلى آل محمد وأزواجه وذزيته كما صليت على :إبراهيم وعلى آل إبراهيم» 
وبارك على محمد النبيّ الأميّ وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدي» وكذا في «التحقيى» . قال في 
«المهمات»؟: واشتهر زيادة لاسيدنا» قبل امحمّدظ. وفي كونها أفضل نظت وفي حفظي 
أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ فعلى الأوّل 
يستحبٌ دون الثاني . انتهى.ء وظاهر كلامهم اعتماد الثاني . ونقل الرافعي عن 
الصيدلاني أن من الناس من يزيد: «وارحم محمدًا كما ترحمت على إبراهيم»»؛ وربما 
يقرلون: «كما رّحمت؟». قال: «وهذا لم يَرِدْ في الخبر؟» وقال المصنف : (إنه بدعة» . 

١(سَنّه‏ فى) التشجّد (الآخر) بخلاف الأول. فلا تُسَنُ فيه كما لا تُسَنُ فيه الصلاة على 
الآل لبنائه على التخغيف كما مرّء قال الأذرعي : وهذا حسن للمنفرد وإمام الراضينٌ 
بالتطويل دون غيرهما؛ بل في « مختصر الجويني؟ وغيره أن الستة أن لا يزيد الإمام هنا 
على: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمدا؟ . انتهى . وظاهر كلام الأصحاب 
رحد بي سا ااه مير 

ة: قال محمد بن أبي بكر البارزي: ركز الأاء ود يودنا يا هيم الخليل من 

ال الو ا ا و 0 

وإنما خصن إبراهيم بالذكر؛ لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجمع الرحمة 
والبركة لنب غيره؟ قال تعالئ : 8 رَحمت أله وم كر مَك اقل ليذ 5 ميد تيد [هود: 
]٠*‏ فسأل يي إعطاءه ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم. فإن قيل: تقكر أن 
ببنا أفضل الأنبياء فكيف يسأل أن يُصَّلّى عليه كما صّلََ على إبراهيم؟ أجيب: بأن 
الخلام قد تم عند قوله : «اللهم صلّ على محمد» واستأنف: «وعلى آل محمد. .. إلى 
اخروها, و«الحميدا : الذي يحمد فعلهء و#االمصيد؟: الكامل الشرف 


:لاه مغن |5 )١(‏ 


[حكم الدّعاء بعد التشهّد] 

(وكذا) يسن (الدعاء بعده) أي التشهّد الال لما اا من الصلاة اكور 
للإمام وغيره؛ لخبر: ل َليَقُلْ : التََحِيَّاتُ لِلَّه) إلى آخرمًا 2 
لِيَخْتَرُ م ل اي افقكم '' زواه مسلم» وفي رواية للترمني: 90 
ما شاء” "'» وفي رواية للبخاري : «نُمَ لِيَخْتَدْ منّ الدُعَاءِ أَحَيّهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو كنيل 
يكره تركه كما هو قضية النص» م ا 0 
بين الديني والدنيوي» وقال الماوردي وغيره: (إنه سنة في الديني مباح في الدنيوي»» 
واسْتخسن . ولو دعا بدعاء محرم بطلت صلاته كما في «الشامل». واحترز بقوله: 
البعده» عن التشهد الأول فإنه يكره فيه الدعاء طلبًا للتخفيف . 


(ومأثوره) بالمثلثة - أيامتقولة عن النبئ 35 (انصل )"من غيرة لقتصضيصن: الشارع 
عليه؛ (ومنه) أي المأثور : («اللّهُمَ عفر بي ما قدَّمْتُ وَمَا أَخََرْتُ . 1 "٠‏ إلى آخره) وهو: 


9 


ذقنا اخووت 5ع لنت وق ارت و ا أَعْلَم به به مِنيء أَنْتَ المُقدّم كانت 

التققن ل إله إلا التو ترز مسلم من حديث علي رضي الله تعالئ عنه» وروى 

أيضًا من رواية أبي هريرة: 9إِذَا َع أحَدكُمْ م و تا ولاس كز ارين ار : : من 

عدا 0 ٠»‏ وَمِنْ عَذَابِ القَبْر وَمِنْ فتن الْمَشيا والعكات وَمِنْ فتلة المَسِيح 
لدّجّالِ* 3 تور جات لعل اا هذا الدعاء. وقال أبو الوليد النيسابوري: «إن 

. /899 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة‎ )١( 

(١‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب / 85/. رقم الحديث / لال/ا5 ”/ » وقال: هذا 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخيّر من الدعاء بعد التشهد وليس 
يواجب / ./8٠١‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة النبي يق ودعائه بالليل / /١8١5‏ . 

(0) أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة ./١557/‏ »- 


اكز 0 


وَيُسَنٌ آَنْ لا يَزِيدَ عَلَى قَذْرِ التَشَهُدٍ وَالصَّلَاةِ عَلَى الي بلي . 


المراد بالتأخر في الحديث الأول إنما هو بالنسبة لما وقع؟ لاستحالة الاستغفار قبل 
الذنب»» ورّدً: بأن الطلب قبل الوقوع أن يغفر إن وقع لا يستحيل؛ بل المستحيل طلب 
المغفرة قبل الوقوع. والمراد ب«المحيا والممات» في الحديث الثاني هما: الحياة 
والموت. وسّمِّي «الدجال» بالمسيح لأنه يمسح الأرض كلها؛ أي يطوفها إلا مكة 
والمدقاة ركز عير دالت وُسمّي «الدجال» لكذبه وتمويهه. وروى البخاري : «اللّهُّمٌ 
إن طلقيث لنسي حلم كنيةا - بالمئلثة في أكثر الروايات وفي بعضها بالباء المُوحّدة - 
ولا يلد الذلوت إل انكام كاعد ل منيرة وذ ختولة رمحتي إنك” انك العقوة 
التحيكة 2 . 
(ويُسَنٌ أن لا يزيد) الإمام في الدعاء (على قدر) أقلّ (التّشهّد والصّلاة على 
الي يليِ) كما قاله العمراني نقلا عن الأصحاب لأنه بد لهماء وقضية كلام المصنف 
عامل أن التفهو قال كات تركها ف والكن الأأفش ان كما ى ««الر وفية»واصلها ارون 
أقل منهماء وهو المنصوص في «الأم) و«المختصر)ء فإن زاد عليهما لم يضرّ؛ لكن 
بكره التطويل بغير رضا المأمومين. وخرج ب«الإمام» غيره» فيطيل ما أراد ما لم يَخْفْ 
وقوعه به في سهو كما جزم به جَمْعٌْ» ونصنّ عليه في «الأم» وقال: فإن لم يَرْدْ على ذلك 
كرشت :اومن جوع بذك الفعيدف في امجبوعةة دإنه دك المي ولم يخالفه. 
[ترجمة التَّمهّد والصَّلاة على الي بل والذّكر والدّعاء عند العجز عنها] 
(ومن عجز عنهما) أي التشهّد والصلاة على النبي كَل وهو ناطق» والكلام في 
الواجبين لما سيأتي (ترجم) عنهما وجوبًا؛ لأنه لا إعجاز فيهماء أما القادر فلا يجوز له 


2# وأبو داود. كتاب الصلاة؛ باب ما يقول بعد التشهد / 487/ » وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات» 
باب ما يقال في التشهد والصلاة على النبيّ يَف / 509/ » وابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الصلاة» 
ذكر الأمر بالاستعاذة بالله جلّ وعلا من أربعة أشياء معلومة / /١934‏ . 

(1) أخرجه البخاريْ في «صحيحه». كتاب صفة الصلاة؛ باب الدعاء قبل السّلام / 99// . 


داه معن | اج )١(‏ 
وَيُترْجِمْ للدُعَا ءِ وَالذَّكْرِالْمَنْدُوب الَْاجِرُ لا الْقَادِرُ في الَصَمٌ . 


النَنِيَ عَشَرَ : السَلَام وَأَقَلَهُ: «السَلَامُ عَلَيْكُمْ. لقعو و ا 


ترجمتهما وتبطل به صلاته. (ويترجم للدُعاء) المندوب (والذّكر المندوب) ندبًا؛ 
كالقنوت وتكبيرات الانتقالات وتسبيحات الركوع والسجود (العاجرٌ) لعذره (لا القادر) 
لعدم عذره (في الأصَحٌ) فيهما كالواجب لحيازة الفضيلة. والثاني: يجوز للقادر أيضًا 
لقيام غير العربية مقامها في أداء المعنى. والثالث: لا يجوز لهما إذ لا ضرورة إليهماء 
بخلاف الواجب. ولفظ «المندوب» زاده على «المحور»» ولو عبّر ب«المأثور» كان 
5 فإن الخلاف المذكور محله في المأثورء أما غير المأثور . بأن اخترع دعاء أو 
ذِكَا بالعجمية في الصلاة ‏ فلا يجوز كما نقله الرافعي عن الإمام تصريحًا في الأولى 
واقتصر عليها في «الروضة؛»» وإشعارًا في الثانية» وتبطل به صلاته . 
[الوُكن الثاني عشر: السّلام] 

(الثاني عشر) من الأركان: (السلام)؛ لخبر مسلم: «تَحْرِيمُهَا التَكِْيرُ وَتَسلِيلُها 
الترن قال الحاكم : مب كال موطسم» . قال القفال الكبير : والمعنى في 
السلام أن العضلي كان مشغولا عن الناس وقد أقبل عليهم . (وأقلّه : «السّلام عليكم)) 
مرّة» فلا يجزىء: «السلام عليهم» ولا تبطل به صلاته لأنه دعاء لغائب» ولا «عليك» 
ولا «عليكما» ولا «سلامي عليكم» ولا ااسلام الله عليكم»؛ فإن تعمّد ذلك مع علمه 
بالتحريم بطلت صلاته. ويجزيء: «عليكم السلام» مع الكراهة كما نقله 


غ2 لم أجده في صحيح مسلم رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه أبو داود» كتاب الطهارةء باب فرضص 
الوضوء /5١/‏ . والترمذيٌ في اجامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور 
/ ”/ قال أبو عيسى : هذا أصمٌ شيء في هذا الباب وأحسن. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطهارة / 401/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 
قلت: قال الزيلعيّ في «نصب الراية»: قال النوويٌ في «الخلاصة»: هو حديث حسن . 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذي» كتاب الطهارة» باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور» 
(للره:). 


0( 5 بالتحككا /ا/ا0 
وَالأصَحٌ ا «سَلام عَلِيْكَم)؛ قُلْتْ: الأصَحٌ الْمَنْضُوصٌ لا يُجْرِئُة وَاللّه أغلم 
وَأَنَهُ لا تَ تَجِبُْ نيّة الْخْرُوج . 


في «المجموع» عن النصن . 

(والأصحّ جواز «سَلَام عليكم») ‏ بالتنوين ‏ كما في التشهد؛ لأن التنوين يقوم مقام 
الألف واللام. (قلت: الأصح المنصوص لا يجزئه. والله أعلم)؛ لأنه لم ينقل؛ لأن 
الأحاديث قد صكّت بأنه كان يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكَْ2'0 ولم ينقل عنه خلافه» بخلاف 
سلام التشهدٍ فإنه ورد فيه التعريف والتنكير. . فإن قيل: ١عليكم‏ السلام؟ لم يَرِذْ وقُلتم 
فيه بالإجزاءء أجيب : بأن الصيغة الواردة فيه ولكنها مقلوبة ولذا كر . 

(و) الأصح (أنه لا تجب نية الخروج) من الصلاة قياسًا على سائر العبادات» ولأن 
النية السابقة منسحبة على جميع الصلاة» ولكن تسر خروجًا من الخلاف. والثاني: 
تجب مع السلام ليكون الخروج كالدخول بيّةِ؛ وعلى هذا يجب قَرْنْها بالتسليمة 
الأولى» فإن قَدَمَهَا عليها أو أ جاعيا خاء ا الك بالا واستثنى الإمام على 
الأول ما إذا سلّم المتطوع في أثناء صلاته قصدّاء فإنَّ قَصْدَ التحّلٍ يفيد الاقتصار على 
بعض ما تَرَىء وإن سَلّم عمدًا ولم يقصد التحلل كان كلامًا عمدًا مبطاء وحينئذ فلا د 
من قصد التحثّل في حت المتنقل الذي يريد الاقتصار على بعض ما نواه؛ والفرقٌ بينه 
وبين قَصْدٍ التحثّل في آخر الصلاة: أن المتنفّل المسلّم في أثناء صلاته يأتي بما لم 


)١‏ أخرج النسائيّ في «السئن الكبرى»» كتاب التطبيق» التكبير عند الرفع من السجود /8؟// عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يَكِْ يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود» 
ويسلّم عن يمينه وعن شماله : السّلام عليكم ورحمة الله؛ حتى أرى بياض خده. قال ورأيث أبا بكر 
وعمر يفعلان ذلك؟2. 
قلت*: وأخرجه أحمد في امسنده؛» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / 7749/ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه «أنَّ النبيّ كَكِةِ كان يسلم عن يمينه وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله 
السّلام عليكم ورحمة الله؛ حتى يُرى بياض خذه. 
فال محقّقه الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر:إسناده صحيح» ورواه أصحاب السئن الأربعة» 
وصحّحه الترمذيّ كما في «المنتقى». 


5 ميو |5 (1) 
وَأَكمَلُهُ: : ١‏ السَلَام عَلَيْكُمْ ورم اللّه) مَرّ دن تيا وَشْمَالَاء مُلْتَمَمَا في الأولى حَتَىَ 


يرَى حَحَدَهُ الأَيْمَنُ» وَفِي الثَانِيَة يَِ الأ مسر ناويا اكلا على مَنْ عن يميه ويَارِو . 
(وأكمله: : «السّلامم عليكم ورحمة الله») لأنه المأثور. لاحن زيادة” «وبركاته» 
كباسح في «المضيو؟ وقده 00 فد تين) إِلّا أن يعرض له عقب الأولى ما ينافي 
اكه صطي الافتسان عار الار لي وذلك كأن خرج وقتف جيف بعد الأول اد 
انقضت مدة المسح أو شك فيهاء أو تخرّق الخفتء أو تَوَى القاصرٌ الإقامة» أو 
انكشفت عورته» أو سقط عليه نجس لا يُحْفَى عنه» أو تبر تبين له خطؤه في الاجتهاد» أو 
عدت أن مكطونة الزاى رشمويه ار ركد فارع سس 12 ف لدم ؟ . ويس إذا 
أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرّح به الغزالي في «الإحياء»» وأن تكون الأولى (يميئًا؛ 
و) الأخرى (شمالا) للاتباع20؛ رواه ابن حبان وغيره. (ملتفئًا في) التسليمة (الأولى 
حتى يُرى حََدَّهُ الأيمن) فقط لا خدّاهء (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يُرى خدّه (الأيسر) 
كذلك» فيبتدىء السلام مستقبل القبلة ثم 0-6 ويتمٌ سلامه بتمام التفاته؛ لما في 
مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ١‏ كنت أرَى النبيّ يُسَلَّم عن ر يَمِينِهِ وعَنْ يَسارهٍ 
حت نري نام خم" "© وفي رواية الدارقطني : «كَانَ يُسَلّمُ عَنْ يَميِئِهِ حَنَّى يُرى بَياض 


د وعَنْ يَسَارِهِ حَنَى يُرى بياضٌ خَدٌو)(” . 


(ناويًا السلام) بمرّة اليمين الأولى (على مَنْ عن د يمينه» و) بمرّة اليسار على مَنْ عن 
(يساره) وبأيهما شاء على محاذيه وإن لم يُفهم من عبارته؛ قياسًا على ما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛»؛ كتاب الصلاة» فصل في القنوت» ذكر وصف انصراف المصلي 
عن صلاته بالتسليم /١94177//‏ عن عبد الله بن مسعود قال: «كان رسول الله كَليهِ يسلم عن يمينه حتى 
يبدو بياض خذه : السّلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره مثل ذلك» . 
قلت: ومثله ما أوردته في الحديث السابق عن سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

(17) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
وكيفيته / 16 /١7‏ . 

() أخرجه الدارقطنيّ في «السئن»؛ كتاب الصلاة» باب ذكر ما يخرج من الصلاة وكيفيّة التسليم 
/ 1( » وقال: هذا إسناد صحيح . 


0س( كاب لكا اه 


مِنْ مَلَائِكَةٍ وَإِنْسِ وَجِنَّ . وَيَنوِي الإمَام السَلَام عَلَى الْمُقْتدِينَ» وَهُمْ الرّدَ عَليْهِ. 


(من ملائكة و) مؤمني (إنس وجّ) إمامًا كان أو مأمومًا. وأما المنفرد فينوي بالمرّتين 
على الملائكة كما في «الروضة» وأصلهاء وعلى مؤمني الإنس والجنٌّ كما يؤخذ ممًا 
م 

(وينوي الإمام) زيادة على ما مر (السّلام على المقتدين) مَنْ عن يمينه بالمرة 
الأولى» ومّنْ عن يساره بالثانية» وعلى من خلفه بأيهما شاء (وهم) أي المقتدون ينوون 
(الرَة عليه) وعلى من سلّم عليهم من المأمومين: فينويه مَنْ عن يمين المُسَلُمٍ من إمام 
ومأموم بالتسليمة الثانية ومّنْ على يساره بالأولى وعلى من خلفه وأمامه بأيهما شاء. 
والأولى أَرْلى ؛ لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي من الصلاة أو لا؟ فصسّحا في 
الجمعة أنها ليست من الصلاة» وصحًحا في آخر صلاة الجماعة أنها منهاء والمعتمد 
الأول. 'فإن قبل: كيف ينوي مَنْ على نسار الإمام الردٌ عليه بالأولى 4 لأن الردٌ إنما 
يكون بعد السلام» والإمام إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية» فكيف يرد عليه 
بساور اج كا ل ل ل ل 

من الساييمن كما سياتي. والأصل في ذلك حديث عليّ رضي الله تعالئ عنه: « 1 
ال بل يُصَني قَبْلَ العَصرٍ أربع رَكَعَاتٍ يتفصلٌ بشم قل اد ارده 
َمَنَ مَعْهُمْ من المُسْلمِين وَالْمُؤْمِِينَ؛! "؟ واه الترسةي رخطقةه وحديث سمرة: د 
رسولٌ الله ين أَنْ َوُدَ على الإمَام» ون فشاك وان يسَلَمَ عضا عَلى بَعْضٍ»”" ؟رواه 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصر / ٠/154‏ وقال: 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/. وقال: أخرجه أحمد, والترمذيّ» والبزار؛ والنسائيَّ من حديث عاصم بن ضمرة عنه في 
أثناء الحديث» قال البرّار: لا تعرفه إلامى عابنه عاصم . 
وقال الترمذيّ : كان ابن المبارك يُضعَّف هذا الحديث. 

(') أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الردّ على الإمام / ٠/٠٠١١‏ وابن ماجهء أبواب الصلوات» 
باب رد السلام على الإمام / 975/ » والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة / 496/ » وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح 


م0 مخيو | 5 (1) 


الثَّالِتٌ عَشَرٌ : ند 0 تِيبُ الأزكان كما ذَكُوْنَا فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدا 25257010111 


أبو داود وغيره. فإن قيل: قولهم: «ينوي السلام على المقتدين» لا معنى للنيةء فإن 
الخطاب كاف في الصرف إليهم فلا معنى للنية» والصريح لا يحتاج إلى نية كما 
لا يحتاج المُسَلَّمُ خارج الصلاة إذا سلَّم على قومه إلى نية في أداء السئّة» أجيب: بأنه 
لما عارض ذلك تحثّل الصلاة احتاج إلى نية بخلافه خارجها. 
[الرُكن الثَّالث عشر : ترتيب الأركان] 
(الثَّالث عشر) من الأركان: (ترتيب الأركان كما ذكرنا) في عَدَّها المشتمل على قَرْنٍ 
النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في القيام»؛ وجعل التشهد والصلاة على النبي في 
القعودء فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك» ومنه الصلاة على النبي فإنها بعد 
التشهّد كما جزم به في «المجموع» وتقدمت الإشارة إليه» فهي مرتبة وغير عرئة 
باماريق. ودليل دح كه الوق لاسو 0 «صَلُّوا 
كار اختويق اماييدة وَعَدَُهُ من الأركان بمعنى الفروض كما مر أول الباب صحيحٌ 
وبمعنى الإجزاء فيه تغليبٌ. ولم يتعرض المصتف هنا لِعَدّ الولاء ركنّاء وصوّره 
الرافعي تبعًا للإمام بعدم تطويل الركن القصيرء وابن الصلاح بعدم طول الفصل بعد 
سلامه ناسيّاء ومن صُوَرِ قَقِدٍ الولاء : ما | لظي المااد وا يع 1 
فعليًا ومضى زمنٌ طويل فتبطل صلاته كما مر لانقطاع نظمهاء ولم يَعْدَّه الأكثرون ركنا 
لكونه كالجزء من الركن القصير أو لكونه أشبه بالتروك» وقال المصنف في "تنقيحه»: 
«الولاء والترتيب شرطان» وهو أظهر من عدّهما ركنين». انتهى» والمشهور عد الترتيب 
ركنًا والولاء شرطًا. وأما السنن فترتيب بعضها على بعض - كالاستفتاح والتعوّذ ‏ وترتيبها 
على الفرائض - كالفاتحة والسورة ‏ شرطٌ في الاعتداد بها سنةً لا في صحة الصلاة. 
[حكم ترك المصلَّي ترتيب الأركان] 


(فإن تركه) أي ترتيب الأركان (عمدًا) بتقديم ركن فعلىّ. ومن صوّره ما ذكره 


. كمافي حديث المسيء صلاته المتفق عليه» والذي تكرّر ذكره كثيرًا‎ )١( 
. /1١8 / (؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛.؛ كتاب الأذان. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ 


(0) كاب لهاك 2< 
بن سَجَدَ قَبْلَ وُكُوعِه بَطَلَثْ صَلَائَكُ وَإِنْ سَهَا هما بعد الْمَدرُوكِ لو فَإِن َذَكْرَهُ قبل 


00 0 م 500001 نع وان رست ون ”2 0 


المصنف بقوله: (يأن سجد قبل ركوعه) أو ركع قبل قراءته» أو جَلم؛ كأن سلم قبل 
سجوده (بطلت صلاته) إجماعا لتلاعبه. أما لو قدم ركنا قوليًا غير سلام؛ كتشهد على 
سجودء أو قوليًا على قوليّ كالصلاة على النبي على التشهّد فإنها لا تبطل؛ لكن لا يُعتَةٌ 
بما قدمه بل يعيده. ولى عقن “ذفكاق» جد ل:«تآن» كان أؤلى؟ لكن كثيرًا ما يقع في 
كلامهما التعبير ب«أن» مكان «كأن». وهو خلاف المصطلح عليه بينهم . 

(وإن سها) أي ترك الترتيب سهواء (فما) فعله (بعد المتروك لغو) لوقوعه في غير 
محله. (فإن تذكّره) أي المتروك (قبل بلوغ) فعل (مثله) من ركعة أخرى (فعله) بعد 
تذكره فورًاء فإن تأخّر بطلت صلاته . 

تنبيه: قوله «تذكره» غير شرط» فلو شك في ركوعه أنه قرأ الفاتحة أو في سجوده أنه 
ركع أم لا وجب أن يقوم في الحال» فلو مكث قليلا ليتذكر بطلت». بخلاف ما لو شكٌ 
في القيام أنه قرأ الفاتحة أو لا فسكت ليتذكر. وقوله: «فعله) يُسَتدْبَى منه ما لو تذكر في 
سجوده ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعًا؛ إذ 
الانحناء غير معتدٌ به» ففي هذه الصورة زيادة على المتروك . 

(وإِلَا) أي وإن لم يتذكر حتى بلغ مثله (تمّت به ركعته) المتروك آخرها كسجدته 
الثانية منهاء ويأتي بما بعده إن كان في أثنائها كالقراءة والركوع. (وتدارك الباقي) من 
صلاته؛ لأنه ألغى ما بينهما. هذا إذا عرف عين المتروك وموضعه.ء فإن لم يعرف أخذ 
بالمُتَيْقَنِ وأتى بالباقي» وفي الأحوال كلها يسجد للسهو كما سيأتي في بابه . نعم إن ترك 
ركنا وجوّز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الإحرام وجب الاستئناف» أو كان المتروك 
السلام وتذكر قبل طول الفصل سلّم ولا سجود للسهوء وكذا إن طال كما بحثه شيخنا؛ 
لأن غايته أنه سكوتٌ طويلٌ وتعمّدٌ طول السكوت لا يضر كما مرّ فلا يسجد لِسَهُوه. 
دلا تجزىء سجدة التلاوة عن سجدة من نفس الصلاة كما في «المجموع» عن النصّ . 
فإن قبل: لو تشهّد التشهّد الأخير ظانًا أنه الأوّل ثم علم أجزأه» وكذا لو قام عن السجود 


لح مخيو | 5 (1) 
ل ا أ 
غَيْرهَا لزِمَهُ رَكْعَة وَكذَا إِنْ شَكَّ فيهمًا . وَإِنْ عَلِمَ في قِيّام تَاد 5 


جَلّسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ سَجَدَ ‏ وَقِيلَ: إِنْ جَلّسَ بيه الاير 0 لْبَجْل' 
نط ن انل روت بيه و يي 


وجلس بنيّة الاستراحة ظانًا أنه سجد السجدة الثانية ثم تبيّن أنه لم يسجدها أجزأه ذلك 
عن الجلوس بين السجدتين وسجد الثانية» فَهََلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن نية الصلاة 
لم تشمل سجدة التلاوة؛ لأنها ليست من الصلاة بل هي سنّة فيها بخلاف ما ذكر. 
وتقدّم أن المعتمد أن التسليمة الثانية ليست من الصلاة» وعليه إن ظنّ أنه سلم الأولى 
فسلم الثانية فتبين له أنه لم يسلّم الأولى لم تَجر الثانية عنها وإن نازع في ذلك بعض 
المتأخرين . 

(فلو تيد يقن في آخر صلاته) أو بعد فراغه منها ولم يما يَطْل الفصلُ عرقاء ولم تتصل به 
نجاسة (ترك سجدة من) الركعة (الأخيرة سجدها وأعاد تشهّده) ؛ لأنه وقع بعد متروك 
فلم يعتدّ به. (أو من غيرها) أي الأخيرة (لزمه ركعة)؛ لأن الناقصة قد تكملت يسجدة 
من الركعة التي بعدها وألغي باقيها. (وكذا إن شك فيهما) أي هل ترك السجدة من 
الأخيرة أو من غيرها جعله من غيرها أخدًا بِالأَحْوَطِء ولزمه ركعة أخرى وسجد للسهو 
في الصورتين. 

(وإن علم في قيام ثانية) مثلا (ترك سجدة) من الأولى تَظَرْتَ: (فإن كان علين بعد 
سجدته) التي قام عنها (سجد) من قيامه اكتفاءً بجلوسه» سواء أنوى به الاستراحة أم لاء 
(وقيل: إن جلس بنية الاستراحة لم يكفه) لقصده سُنَّةَ» وتقدّم الفرق بينه وبين سجدة 
التلاوة حيث لم تَكْفِ عن السجودء وقيل: لا بُدَ أن يجلس مطلقا ثم يسجد لينتقل من 
الجلوس إلى السجود؛ لأن السجود هكذا واجب. (وإلا) أي وإن لم يكن جلس بعد 
سجدته التي قام عنها (فليجلس مطمئنًا ثم يسجد)؛ لآن الجلوس. ركن: فلا بد سنه: 3 
الحكم في ترك سجدتين فأكثر تذكّر مكانهما أو مكانهاء فإن كان قد سبق له جلوس 
سبق له من الركعات تمّت ركعته السابقة بقة بالسجدة الأولى وإِلَا فبالثانية . (وقيل: يسجد فقط) 


#2 اجر واي 4 وم م1 سس 6م 5 6 م ال” صضو. مس سس سس 5 ا 
وَإِن 1 في آخر رَبَاعِيةِ رك سحدتين أ ثلاثِ جهل مَوْضعها وَحبٌ رَكعتان» ١‏ ازبع 
راو مودي 2س > ع مه 0 وس ع 2 >راوم هد دوين عله 

25-س-- أ ا ديه * وام أ 5ن ثلارك 

ثم رَكعتان. و خسن و سث فثلاث؛. ١‏ سَبْع فسّحدة ثم ثلا 


اكتفاء بالقيام عن الجلوس؛ لأن القصد به الفصل وهو حاصل بالقيام» ويسجد في 
الصورتين للسهو. 

(وإن علم في آخر رباعيّة ترك سجدتين أو ثلاث جهل موضعها) أي السجدات 
الخمس في المسألتين (وحت ركان اذا بالأسرا أمااني الأولى فلآن الأسوأ تقدير 
سجدة من الركعة الأدلت مهد ة عق الثالقة :اتسين الزكية ارا رشي مه العاف 
ويلغو باقيهاء وتنجبر الركعة الثالثة 20000 ويلغو باقيها. وأما في الثانية 
تاكلك إذا شلوك خا دكرهى انعط وتزرت معنرك يتجلة أخرى كن أن رع فقت 
لم يختلف الحكم . 

(أو) علم ترك (أربع) من رباعية (فسجدة ثم ركعتان)؛ لاحتمال ترك ثنتين من ركعة 
وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم يتصلا بها؛ ؛ تك واحدة من الأولى وثنتين من 
الثانية وواحدة من الرابعة» فالحاصل ركعتان إَّ سجدة؛ إذ اله تمّت بالثالثة 
والرابعة ناقصةٌ سجدة فيتمّها ويأتي بركعتين» بخلاف ما إذا اتَصَلَمَا بها كترك واحدة من 
الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيها إِلّا ركعتان؛ وقال الشارح: 
لاحتمال أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى وسجدة من الثانية وككد عن الرايفة؟ 
فتلغو الأولى» وتكمل الثانية بالثالئة. . انتهى م ولو قال: : افتكمل الأولى بسجدتين من 
الثانية والثالئة ويلغو ياقيهماء والرابعة ناقصة سجدة» لكان أَوْلَى؛ لأن الأولى لا تلغى . 

(أو) علم ترك (خمس أو ستٌ) جهل موضعها (فثلاث)؛ لاحتمال ترك واحدة من 
الأرلك وكين لت العا وكعين مق الثالتة والسنافينة من الأول أو مو ال انشةة فتكمل 
الأولى بالرابعة ويبقى ثلاث ركعات. 

(أو) علم ترك (سبع) جهل موضعها (فسجدة ثُمّ ثلاث)؛ إذ الحاصل له ركعة إلا 
سجدة . أو علم ترك ثمان جهل موضعها فسجدتان ثم ثلاث ركعاتء. ويتصور ذلك 
بثرك طمأنينة أو سجود على نحو عمامة تتحرك بحركته. وفي كل ذلك يسجد للسهو 


)١( 5 معيو‎ 20 


قلت : يُسَنٌ إدَامَةُنَظره إلى مَوْضع سْحُودِهِ و ونه الأ عد وام الاخنقية ”الله أ بسكو ع عا عن لاه 


كما مرت الإشارة إلى بعضه 

تنبيه: ذكر بعض المتأخُرين كالأصفونى والإسنوي اعتراضًا على الجمهور فقال: 
يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان؛ لأنَّ أسْوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة 
اراي من الركعة الأولى والثانية من الثانية فيحصل من الثانية جبر الجلوس بين 
المتعدكيرة لاجر النجود إد لا خلس مخضوزت فى الأول فتكمل الركحة الأوان 
بالسجدة الأولى من الثالثة وتفسد الثانية» وتضمل السحنة الثانية متروكة من الرابعة» 
فيلزم سجدة وركعتان. ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك 
اللحجةة الأران مى الأذلق» والعائية من العامة" ميحصيل لوندهها ركعة إلا متجدى روالة 
ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويَلْعُو ما سواها. ويلزمه في 
ترك الست ثلاث وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية 
وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة» وأجيب : عنه بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب» 
فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات؛ بل قال الإسنوي: «إنما ذكرث 
هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان؛ لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل لهء وإلا 
فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدوّن في تصنيف». وحكى ابن السبكي في 
«التوشيح» أن والده وقف على رَجَرْ له في الفقه. وفيه اعتماد هذا الاعتراض» فكتب 
على الحاشية : 

حتَدمَحَْحُسْنِوِلايَردُ إذالكَلامٌ في الذي لا يَفقدٌ 

إلا الشجوة فَإِدَا مَا الْضَمٌ لَه تَرْكُ الجُنُوسٍ فَلْيْمَامَلْ عَمَلَّهْ 

وَإِنَّماالسَجْدَةٌ للجُنُوسِ وذَاكَ مِثْلُ الواضح ح المَحْسُوسٍِ 

[مطلبٌ فيما يُسَنُّ للمصلّي] 
* (قلت: يسن إدامة نظره) أي المصلي (إلى موضع سجوده) في جميع صلاته؛ لأن 

جمع النظر في موضع أقربٌ إلى الخشوع» وموضع سجوده أشرف وأسهل. وخرج 
ب«موضع سجوده؛ المُّصَّلّي على جنازة فينظر إليها. واستثني من النظر إلى موضع 


كلكا شيك 
-وَقِيلَ : يُكْرَهُ تَعْمِيض عَيَِْه؛ وَعِنْدِي لا يُكْرَهُ إن لم يَكَفْ ضَرَرًا ‏ وَالْحْشُوعٌ 


السجود حالة التشهّد فإن السنة إذا رفع مُسَبّحته أن لا يجاوز بصره إشارته؛ ذكره في 
«المجموع»: وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود”'2. وعن جماعة أن المصلي في 
المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة؛ لكن صرّب البلقيني أنه كغيره؛ وقال الإسنوي: «إن 
استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة وَّجَهٌ ضعيف». وقيل: من صلَّى خلف نبي نظر 
إليه. وقيل: ينظر في القيام إلى موضع سجودهء وفي الوقم إلى ظهر قدميه» وفي 
السجود إلى أنفه» وفي القعود إلى حجره؛ لأن امتداد البصر يُلْهِي فإذا قصر كان أَوْلى» 
وبهذا جزم البغوي والمتولي. 

(وقيل : يكره تغميض عينيه)؛ قاله العبدريٌ من أصحابنا تبعًا لبعض التابعين؛ لأن 
اليهود تفعله» ولم ينقل فعله عن النبيّ يكم ولا عن أحد من الصحابة رضي الله تعالئ 
عنهم. وقد ورد في النهي عنه حديث ضعيف”' كما أشار إليه البيهقي. (وعندي 
لايكره) عبّر في «الروضة» ب«المختار» (إن لم يَحَفْ) منه (ضررًا) على نفسه أو غيره؛ 
لعدم ورود نهي فيه كما مرّء فإن خاف منه ضررًا كْرِةَ» قال ابن النقيب: وينبغي أن يحرم 
في بعض صّوَرءِء وأفتى ابن عبد السلام بأنه إذا كان عدم ذلك يشوّش عليه خشوعه أو 
حضور قلبه مع ربّه فالتغميض أَوْلَى من الفتح . 

* (و) يُسَنَّ (الخشوع) فيتصف به ظاهره وباطنه. ويستحضر أنه واقف بين يدي 
ملك الملوك يناجيه» وأن صلاته معروضة عليه» ومن الجائز أن يردّها عليه ولا يقبلها. 
والأصل في ذلك قوله تعالئ : <قَدَأَفلح الْمؤمئور نَ* الدنَهُمَ فَِصَلَايْ ََشِعُونَ# [المؤمنون: 
]1-١‏ فسّره علي رضي الله تعالئ عنه بلين القلب وكفت الجوارح» وخبر مسلم: «مَا مِنْ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإشارة في التشهد / /44٠‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنه قال: «لا يُُجَاوِرٌ بصرةٌ إشارتة» . 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود بإسنادٍ صحيحء والله أعلم . 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛؛ باب من اسمه أحمد /1719/ . وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»» كتاب الصلاة» باب تغميض البصر في الصلاة / »/755٠‏ وقال: رواه الطبراني في 
الثلاثة, وفيه ليث , بن أبي سليم» وهو مدلسنٌ وقد علعنه . 


كمه معو 5( 


ماع فق عم رمام لك 0202000 
وَتَدَيّرُ القَرّاءَة وَالذكر. وَدُخُولَ الصَّلَاة بنشَاط 1 1 211111 
7 ٍ- ده 2 


عَبدِ ملم يتَوضَأ بن ُطوءة كُم َم فبصَ ركْعتينِ يفل عَليهِمَا يوَجهو َكَل ِل 
وَجَبَتْ لَهُ الجَنّه(2: وروى الترمذي عن أبى هريرة رضي الله تعالئ عنه : أن النبي يله 
رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: 3 حَشَعَ قت هَذَا لَخَسَّعَتْ جَوَارخة”", 
والأحاديث والآثار في ذلك كثيرة» ولذلك قيل: إنه شرط في جزء من الصلاة» فلو 
تغط زداؤه أو.طرف عمامته كره له تطويته إل لضرورة كنا ذكره في «الإحياء»: 

* (و) يسَنُ (تدبر القراءة) أي تأمّلها؛ لأن بذلك يحصل مقصود الخشوع والأدب؛ 
قال تعالئى : # افلا يديرو ألشْرَات أم عل قُلُوبٍ أَقَمَانُه]» [محمد: 4؟]. ويسنٌ ترتيل القراءة 
وهو التأنّى فيها؛ بل قال القاضي حسين: يكره تركه والإسراع في القراءة. ويسن 
للقاريء في الصلاة وخارجها إذا مت بآية الرحمة أن يسأل الله الرحمة» أو بآية عذاب أن 
يستعيذ منه”"2» أو بآية تسبيح أنْ يسبّح» أو بآية مَل أن يتفكر» وإذا قرأ: « أَنس أنه 
بِلَمَكِ لكين 4 [التين: ه] قال: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين»» وإذا قرأ: «يْأَيَ 
حَدِيث بََدَُبُومن) [الأعرف: ]1٠‏ قال : «آمنت بالهك0 وإذا قرأ: طفن يأيكر ومين » 
[الملك: 0] قال : «اللْهرَتٌ العالمين؟. 


و 


* (و) يُسَبُ تدبر (الذكر) قياسًا على القراءة» وقد يفهم من هذا أن من قال: 
اسبحان الله مثلا غافلًا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله» وهو كذلك 
وإن قال الإسنوي فيه نظر. 


* (و) يُسَكُ (دخول الصلاة بنشاط) للذم على ترك ذلك ؛ قال تعالئ: *9 وَإِدَاقَاموِلَ 


)000 أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب الذكر المستحب عقب الوضوء / 0017/ . 

زفق ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»؛ كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء فضيلة 
الخشوع » :.)١50/١(‏ وقال: أخرجه الترمذي الحكيم في «النوادر» من حديث أبي هريرة بسندٍ 
ضعيف» وأنه من قول سعيد بن المسيب؛ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»» وفيه رجلٌ لم يُسم. 

() أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة اللبل 
/ 5 وفيه قول حذيفة رضي الله عنه واصمًا صلاة رسول الله يِ: «إذا مر بآ فيها تسبيخ 


5 
غ.ده_مء 


سبح وإذا مت بسؤالٍ سألَ» وإذا مرَ بتعوذِ تعوّذ. . .» الحديث. 


0س( كلكا /امره 


ع 0 نه عي نه للا رركي ماس سا ه د 
وَفْرَاعْ قلب» وَجعل يَديْهِ تحت صذره آخذا بيّمينه يَسَارَه) مي 6 ا رن ا بت و 1 وام 1 ا 
- 2“ 2 اس 7 عي م 


ا كر [النساء: 147]» ار كردق ادي والتواني فيه»ء وضده 
وَمَا الت تخنيوان] لعن الإنكم إل اموه دمائهم أن لاسالا 
َك كون العاي فى مار وَيَأَثُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ كتجالي 

(وفراغ قلب) من الشواغل الدنيوية؛ لأنه أعون على الخضوع والخشوعء وقال 
القاضى حسين : يُكره أن يفكر في صلاته في أمر دنيويّ أو مسألة فقهية» أما التفكر فى 

أمور الآخرة فلا بأس بهء وأما فيما يقرؤه فمستحبٌ. 

فائدة فيها بشرى: روى بن حيّان في («صحيحه) من حديث عبد الله بن عمرو 

0# «إِنَّ العبْدَ إِذَا كم ِصَلَي ني دوب مَوْضِعَت عَلَى رَأْسِهٍ أَوْعَلَى عَاتِقِِ تقهء فَكُلْمًا 

د لت مد ماني الله تال . 

يساره) 0 0 بيمينه 0 يساره وبعض ساعدها ورسغها للاتباع”"'؛ روى بعضه 


)00( أخرجه ابن حبان في اصحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر تساقط الخطايا عن المصلي بركوعه وسجوده 
/الاا/. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره 
فوق سرته /8457/ عن وائل بن حجر: "أنه رأى النبي يَكةِ رفع يَدِيِ حينَ دخلّ في الصّلاة؛ كبر 
- وصف همِّامٌ : حيال أذنيه ‏ ثم التحف بثوبه»ء ثم وضع يده اليُمنى على اليُسرى. . .» الحديث . 
وأخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة / 184/ عن طاو قال: 
اكان رسول الله يق يضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم يش بينهما على صدره وهو في الصلاة» . 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛ (؟1/ 2076١‏ الحديث رقم / 177/ عن وائل بن حجر قال: 
«صليتٌ مع رسول الله يله ووضع يده اليمنى على يده اليتسرى على صدره» . 
قال أبو المحاسن محمدٌ الملقبٌُ ب«القائم» في بعض رسائله: الذي أعتقده أن هذا الحديث على 
شرط ابن خزيمةء وهو المتبادر من صنيع الحافظ في «الإتحاف». والظاهر من قول ابن سيد الناس 
بعد ذكر حديث وائل في «شرح جامع الترمذي»: وصحّحه ابن خزيمة. انتهى. فظهر قول ابن سيد 


الناس أن ابن خزيمة صحح حديث وائل. 
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مسلم وبعضه ابن خزيمة والباقي أبو داودء وقيل: يتخير بين بسط أصابع اليمنى في 
عرض المفصل وبين نشرها صوب الساعد. والأصح ‏ كما في «الروضة» ‏ أن يحط 
يديه بعد التكبير تحت صدرهء وقيل: يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره. 
قال الإمام: والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين» فإن أرسلهما ولم يعبث بهما 
قلا بأ س كما نصنّ عليه في «الأم» . و«الكوع» هو العظم الذي يلي إبهام اليدء و«الرسغ» 
المفصل بين الكف والساعدء وأما «البُوعٌ» فهو العظم الذي يلي إبهام الرَجْلٍ كما قال 


بعضهم : 
وَعَظم يَلِي الام كُوعٌ و 0 لخِنْصره الكُشوعٌ َالوّسْعُ نِي الوط 
مح 0 يبُوع قَحُذْ بالعلم وَاحَْذَرُ مِنّ العَلَط 


(و) ي يسن (الدّعاء في سجوده) ؛ الما روى مسلم أن انين يق قال : «أما السّجُودُ 
واكززوا قدو الشعار فون - أي حقيقٌ - أن يُسْتَجَاتٍ لكجْ0"" وفي رواية له: «أَقَرَبُ 
مَا يَكُونٌ الْعَبْدُ مِنْ رَبَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْدُوا الدُعَاءَ»"2. وفي لفظ: «فَاجتَهدُوا في 


الدّعَاء)70 وَرَوَى الحاكم عن علي أن النبي كَل قال: «الدعَاءُ ساح الْمُؤْمِنِ» وَعِمَادُ 
الذّيْن» و الشكازاهو ولا نض ل" وفيه عن ثوبان عن النبي كَكلِةِ أنه قال: دلا يَعدُ 


ح- انظر: «عون المعبود شرح سنن أبي داود؛؛ كتاب الصلاة» باب وضع اليُمنى على اليُّسرى في 
الصلاة» (7558/5). 
وأخرجه ابن خزيمة في ١صحيحهاء‏ (1/ 20707 الحديث رقم / 474/ عن وائل بن حجر قال: 
«قلت: لأنظرن إلى رسول الله يك كيف يصلي . قال: فنظرت إليه قام فكبّر ورفع يديه حتى حاذتا 
أذنيه يك» ثم وضع يده اليُمنى على ظهر كقَّه اليُسرى والوُسغ والسّاعد» . 

. /٠١175 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود / /١١87‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود / /١١75‏ يلفظ: 
«وأما السجود فَاجْبَهِدُوا في الدعاء فَقَمِنٌ أن يستجاب لكم . 

(5:) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر / »/١8١1‏ 
وقال: هذا حديث صحيح . قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح . 


لْقَدَرَ إلا الدُعَاءُء وَلَا يَرِيدُ في العُمْرِ إِلَّا الب وَإِنَّ الوَجُل يحرم 0 ل 


يُصِيْبُهُ270» وفيه عن عائشة جياه تعالى عنها: (إِنَّ البَاءَ يَنْزِلُ ميملا الدّعَا 

َيَمْتلِجَانٍ إلى يوم القيّامَةِ»!"2» وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 

مرفوعًا: «مَنْ لم يَسْلٍ الله يَْضَب علئهو0 . ع م ا ا 
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أفضل» ومنه: «اللَّهُهَ عفر لي ذَِي كُلَه؛ دِقّهُ وَجِلَّهُ أوَلَهُ وَآخِرَة سوه وَ 
رواه مسلم . 

* (و) يس يُسَنٌّ (أن يعتمد في قيامه من السجود والقعود على يديه)؛ لأنه أشبه بالتواضع 
وأعون للمصليء ولثبوته في الصحيح عن فعله يَككا”2. وكيفية الاعتماد: أن يجعل 
بَطنَ راحته وبطون أصابعه على الأرض. وسواء فيه القويٌ والضعيف» وأما الحديث 
الذي في «الوسيط» عن ابن عباس : «أنَّ النبيَ كانَ إِذَا قَامّ مِنَّ الصَّلَاةَ وَضَمٌ يَدَهُ بالأرض 


»/١815 / أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل ا والذكر‎ )١( 
وقال و ا ولم يخرجاه . قال الذهبي ة فى «التلخيص»:‎ 

30( أخرجه الحاكم ف يي فى «المستدرك»» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح 0 57 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي في «التلخيص» فقال: زكريا أحد 
رجال الإسناد مجمع على ضعفه . 

فم أخرجه الترمذي في «جامعهاء كتاب الدعوات» بياب رقم /"/. الحديث رقم | 7/ا8/اء وابن 
ماجهء أبواب الدعاء» باب فضل الدعاء / /7851/ . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: أبو صالح الحُوْزِي ‏ بضمٌ الخاء المعجمة وسكون الواو ثم 
زاي» أحد رجال الإسناد ‏ لين الحديث من الثالثة . 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب رقم / 7/ » (5947/9). 

0( أخرجه مسلم» كتاب الصلاة؛ باب ما يقال في الركوع والسجود / /١١84‏ . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من 
الركعة / /7/9٠‏ عن أيوب عن أبي قلابة قال: «جاءنا مالك بن الحويرث» فصلى بنا في مسجدنا 
هذاء فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة» ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي يك يُصلي . 
قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن 
سلمة . قال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس» واعتمد 
على اللأرض» ثم قام. 


وَتَطْوِيلُ قرَاءَةِ الأولى عَلَى الثاني ني الأَصَمٌ ب ال 1 


كما يَضْعٌ العَاجِنٌ2'”0 فليس بصحيح وإن صم حُمِلَ على ذلك» ويكون المراد 
ب«العاجن» الشيخ الكبير لا عاجن العجين كما قيل : 
َأَصْبَحْتُ كُنيئّا وَأَضْبَحْتُ عَاجِنَا ‏ وَشَّدُ خِصّالٍ المَرْءِ كُنْت وَعَاجِنُ 

* (و) يسن (تطويل قراءة) الركعة (الأولى على الثانية في الأصمٌ) للاتباع في الظهر 
والعصر”"'؛ رواه الشيخان» وفي الصبح"“؛ ؛ رواه مسلم» ويقاس غير ذلك عليه . وكذا 
يطوّل الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما كالأولى مع الثانية . والثاني : أنهما سواءء 
ورجحه الرافعي ونقله في «زيادة الروضة» عن الجمهور ونصصّ عليه في «الأم»؛ وحملوا 
اذيك على آنه لع جالعل > نؤمكل التقلاق :قينا لآ زعة :نه ولا امظيلحة ف خلافت 
أن اناافيه نع يكطؤيل الأران مقضيلةة الكشرفةوالعراءه بالنيهدة وشكل أن > 
[الإنسان: ]١‏ في صبح الجمعة ‏ أو بتطويل الثانية ك8 سَيَح © [الأعلى: ]١‏ و هَل أَتلكَ »4 
[الغاشية: ]١‏ في صلاة الجمعة أو العيد فيتبع » أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع 
للإمام» فيسنّ له أن يخفف في الأولى ويطيل الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية» ويسنّ 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة»؛ باب صفة الصلاة» فصل فيما عارض ذلك 
/ 7 وقال: قال ابن الصلاح في كلامه على «الوسيط»: هذا الحديث لا يصحء ولا يُعرفُ» 
ولا يجوز أن يحت به. 
قال النووي في «شرح المهذب»: هذا حديث ضعيف»ء أو باطل لا أصل له. وقال في «التنقيح؛: 
ضعيف باطل . وقال في «شرح المهذب»: ثُقلَ عن الغزالي أنه قال في درسه: هو بالزاي وبالنون 
أصحء وهو الذي يقبض يديهء ويقوم معتمدًا عليها. 
قال النووي: ولو صح الحديث لكان معناه: قام معتمدًا ببطن يديه كما يعتمد العاجزء وهو الشيخ 
الكبير» وليس المراد عاجن العجين . 

(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب القراءة فى الظهر / 76// عن أبي قتادة 
قال: : ١كان‏ لنب 5ق قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ‏ يؤل في 
الأولى. ويُقَضّدُ في الثانية» ويسمع الآية أحياناء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» 
وكان يطوّل في الأولى» وكان يطوّل في الركعة الأولى من صلاة الصبح ء ويُقصّرْ في الثانية». 
وأخرجه مسلم» كتاب الصلاةء باب القراءة في الظهر والعصر / /١١١١‏ . 

زف انظر تخريج الحديث السابق ولفظه . 


للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا يطول في الانتظار. ويطيل الثانية في مسألة الزحام 
ليلحقه منتظر السجود. 

* (و) يُسَنّ (الذكر) والدعاء (بعدها) أي الصلاة؛ ثبت ذلك في الصحيحين بأنواع 

من الأذكار والأدعية» فمن ذلك حديث ثوبان قال : كَانَ رَسُولُ الله يَكيِ إذا انصَرَفَ مِنْ 
صَلاتِهِ الم الله ثلامًا وقال: «النَّهُهٌ أَنْتَ السَّلَامء وَمِنْكٌ السَّلَامْ تَبَارَكُتَ يا ذَا الْجَلالٍ 
َالإكُرَام»”", قيل للأوزاعي وهو أحد رواته: كيف الاسْتِعْفَارُ؟ قال: يقول : 
أستغفرٌ الله. ومنها ماروى 0-0 عن كعب بن عجرة أن النبي ككِهِ قال: «مُعَمَبَاتٌ 
َب كَاِلّهَنَ ُبْرَ كل صَلَاةَ مَكْتَوبَة : تَكَمًا وَنْائِينَ تَِييحَة» وَتَْانًا وتكَائِينَحمِيدَةٌ» 
ا بين تكبيرَة)2"7 ا : همَنْ سبح الله في بر كل صَاةٍ نان وَتَلَائِينَ» 
وَحَمِدَ الله ثانا وَتَلَايِينَ كبر اله ثانا وَتَكَائِينَ قَيَلْكَ يَسْعَهٌ وَيَسْعُونَء ثم قَالَ تَمَامَ 
المائة : لا إِلَهَ ِل الل وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لهُ املك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيت 
غَفِرَتْ لَهُ خَطَايَاةُ َإِنْ كَانَتْ مِثْلَّ ربد الْبَْرِه”"©: قال المصنف: والْأَوْلى الجمع بين 
الروايتين» فيكبّر أربعًا وثلاثين ويقول : لا إله إلا قي إلى لعزم زوق : «مَنْ قَالَ 
ير صّلَاةِ القَجْرِ و ورور ا إلة إل اَذَه ولا َرِيكَ لَه ل 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخبي وَيُمِيِثُ» وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قي عَشْرَ مَرَاتِ كيب لَهُ عَشُْ 
حَسَّنَاتِ قح 221 ات وَرْفعَ لَهُ عَشْدُ دَرَجَاتِ وَكَانَ في يَوْمِهِ ذَلِكَ في حرّزٍ 
مِنْ كل مَكْدُووء وَحْرِسَ مِنَ الشَّيْطانِ»”*' رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح»» وعن 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته 
/ 55 .ء وأبو داودء كتاب الوترء باب ما يقول الرجل إذا سلم / /١517‏ . 

. /١7 59 / أخرجه مسلمء كتاب المساجد مواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته / 1781/ . 

() أخرجه الترمذي فى «جامعه»ء كتاب الدعوات» الباب رقم / 77/. الحديث رقم /54174/» 


وفال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
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وس را اي «مَنْ قَرََآيةَ الكْرْسِيٌ في ذُبْرٍ كُلّ صَلَاةِ مَكْتوبَةِ لَمْ يَمْتَعْهُ 
منْ ول الْجَنَّ إَِّ أَنْ يَمُوتَ2(0 رواه النسائي وابن حجّان في (صحيحه»» والأحاديث 
في الباب كثيرة . 

وقكرة: أذ هذا نواهده الأذكارب لافار ويل الس كه اج الذغاء أشت؟ 
- أي أقربُ إلى الإجابة ‏ قال: «جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبْرَ الصَّلَوَاتٍ الْمَحْتَوبَاتٍ»”" رواه 
الترمذي» وقد ورد في ذلك أدعية ير منها ما تقدم» ومنها ما رَوَى أبو داود 


والنسائي بإساد ججح أن النبي كله أخذ بيد معاذٍ وقال: هي ا أحيّكٌ 
َأُوْضِيكَ مامتا لا تَدَعَن ذل كل طْلاة آن تقول + اللقة اعت على ذكرك رشك 1 
وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ)”" . 


ومس الإسرار بالذكر والدعاء إلا أن يكون إمامًا يريد تعليم المأمومين فيجهر بهماء 
فإذا تعلّموا أسر. قال في «المجموع» وغيره: ويستحبٌ للإمام أن يقبل عليهم في الذكر 
والدعاء» والأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب» وقيل عكسه»ء وقال: 
الصيمري وغيره: يستقبلهم بوجهه في الدعاءء وقولهم: «من أدب الدعاء استقبالٌ 
القبلة» مرادهم غالبًا لا دائمًا. 


220 أخر جه النسائي في «عمل اليوم والليلة»)» ثواب من قرأ آية الكرسى ي دبر كل صلاة / //. 
والطبراني في «المعجم الكبير» (7ا/ 2)١75‏ الحديث رقم /8 // لوكو لفقي قي المجمع 
الزوائدة» كتاب الأذكار» باب ما جاء في الأذكار عقب الصلاة / 11975/ . / 159377/؛ وقال: 
رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بأسائيد» وأحدها جيد. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات؛ الباب رقم /94//. الحديث رقم /419؟/» 
وقال: هذا حديث حسن. 

(5) أخرجه أبو داود؛ كتاب الوتر»ء باب في الاستغفار / 1077/ » والنسائي في «السئن الصغرى»» باب 
نوع آخر من الدعاء / 1707/ . 
قال صاحب «عون المعبودة: قال النووي: إسنادُه صحيح. ذكره في «المرقاة». قال المنذري: 
وأخرجه النسائي» ولم يذكر الوصية . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الوتر؛ باب في الاستغفار» (7175/4). 


)س( كبلك انك 


وَأنْ يُتتقل للنفل مِنْ مَوْضع فرْضوء اا ااا 00 


ويسَنّ الإكثار من الذكر والدعاء» قال في «المهمات»: وقيّد الشافعي رضي الله عنه 
استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم» ونقله عنه في «المجموع»؛ لكن 
لقائل أن يقول: يُسنَ للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين» فإذا انصرفوا طوّل» 
وهذا هو الحق. انتهى» وهم لا يمنعون ذلك . 

فائدة: قال بعض العلماء: خاطب الله هذه الأمة بقوله: 7 درون أذ هركم 4 [البقرة: 
فأمرهم أن يذكروه بغير واسطة» وخخاطب بني إسرائيل بقوله: « أَذْكُرُوأ ِمَمَىَ » 
[البقرة: ٠4]؟‏ لأنهم لم يعرفوا الله إلا بهاء فأمرهم أن يتصوروا النّمَمَ لِيَصِلُوا بها إلى ذكر 
الْمْنِعِم . 

* (و) يُسَنُ (أن ينتقل للنفل) أو الفرض (من موضع فرضه) أو نفله لتكثير مواضع 
السجود فإنها تشهد لهء ولو قال: «وأن ينتقل لصلاة من محل إلى آخر» لكان أشمل 
وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور. قال في «المجموع»: «فإن لم ينتقل فليفصل 
بكلام إنسان. قال الشافعي والأصحاب: يستحبٌ للإمام إذا سلم أن يقوم من مصلاه 
عقب سلامه إذا لم يكن خلفه نساء؛ قال الأصحاب: لثلا يشكٌ هو أو من خلفه هل سلم 
أو لاء ولئلا يدخل غريب فيظنه بَعْدُ في صلاته فيقتدي به». انتهى» قال الأذرعي : 
«والعلتان تنتفيان إذا حوّل وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة». انتهى» وينبغي كما بحثه 
بعضهم أن يُستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع 
الشمس؛ لأن ذلك كحجة وعمرة تامة» رواه الترمذي”'' عن أنس . أما إذا كان خلفه 
نساء فسيأتي . 


للق أخرجه الترمذي في ااجامعه؟)» أبواب الصلاةء باب ذكر ما يستحب من الجلوس فى المسجد بعد 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس /087/ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكةِ: «من صلى 
الغداة في جماعة» ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حَجّةٍ 
وعمرة. قال: قال رسول الله وَفو: تامَةٍ تام ناما . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . ١‏ 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: حكنه الترمذي» وفي إسناده أبو ظلالٍ» وهو متكلم فيه؛ 


لكن له شواهد. 


24 مُخين] ]5 (1) 


وَأَفْضَلُُّ إلى بَيتِه وَإِذَا صَلَّى وَرَاءَهُمْ نسَاء مَكَقُوا حَنَّى يَنْصَرِفْنَ» ا 


(وأفضله) أي الانتقال للنفل من موضع صلاته (إلى بيته) لقوله يِ: «صَلُوا بها 
التامن فى ترك ٠‏ فَإِنَّ أَفْضَلَ ضَلَاةَ المَرْءِ ءِ في بَيتِه إل المكتوية»”'؟ روا الشيخان: 
وسواءٌ في هذا المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى وغيرها لعموم الحديث. 
والحكمة فيه : بُعْدُه من الرياء» ولا يلزم من كثرة الغواب التفضيل» وفي صحيح مسلم : 
إذَا قَضَى أَحَدُكُمْ صَكَائَهُ في مَسْجِدِ فَلْيَجْعَلَ له نصِيبا مِنْ صَلَاتوه فَِنَّ اله جَاعِلٌ في 
ل ل : «اجْعَلُوا من صَلَايكُمْ في | بوتكم 
وَلا تَتَحْذُوهًا 0 3 ورُوي: «مَيَلَ الْبَبَتِ الذي يُذكد الله فيه» العف الذي 
لا يُذْكَرُ الل" فيه مَثَلَّ الح وَالمَيّتٍ2270. وانجتن من ذلك النافلة يوم الجمعة لفضيلة 
البُكورء وركعتا الطواف وركعتا الإحرام إذا كان في الميقات مسجدء أو خاف فوت 
الراتبة لضيق وقتء أو بُعْدَ منزله» أوخاف التهاون بتأخيرهاء أو كان معتكفا. وقال 
القاضي أبو الطيب: إذا أخفى نافلته في المسجد كان أفضل من البيت. وظاهر كلام 
الأصحاب أنه لا فرق بين الليل والنهارء ولا بين أن يكون المسجد مهجورًا أو لا. 

* (وإذا صلَّى وراءهم نساء مكثوا) أي مكث الإمام بعد سلامه. ومكث معه الرجال 
قدرًا يسيرًا يذكرون الله تعالئ (حتى ينصرفن)» ويسنّ لهنّ أن ينصرفن عقب سلامه 
للاتباع في ذلك؛ رواه البخاري" »2 ولأن الاختلاط بهنّ مظنةٌ الفساد. أما الخنائى 
فالقياس انصرافهم فرادى بعد النساء وقبل الرجال. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب صلاة الليل / ١/598‏ ومسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١856©‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١8757‏ . 

22 أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١87١‏ . 

):) أخرجه مسلم» » كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١857‏ . 1 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الأذان» باب صلاة النساء خلف الرجال / /410٠‏ عن أمّ 
سلمة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله يلل إذا سَلّم قام النساء حتى يقضي تسليمه؛ ويمكث هو 
في مقامه يسيرًا قبل أن يقوم». قال - أي ابن شهاب -: نرت - والله أعلم ‏ أن ذلك كان لكي ينصرف 
النساء قبل أن يدركهنً أحدٌ من الرجال. 


ار 6 
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وَأن تصن 00 وَإِل سَمينه فيَمِينِهِ . وَتَنْقَضِي القُدُوَةُ بِسَلَا بسلا" لام الإمَام َلِلْمَأُمُوم أَنْ 


* (وأن ينصرف) المصلي بعد فراغه من صلاته (في جهة حاجته) أي جهة كانت إن 
ا لالمسهاي» زورلا با ل كالسا (رالسسيان و حي بهي يديه أي 
فينصرف في جهة يمينه؛ لأن التّيامن محبوب؟ نقله في «المجموع» عن النصّ 
والأصحاب»؛ لكن ذكر المصنف في «الرياض» أنه يستحبٌ في الحج والعمرة والصلاة 
وعيادة المريض وسائر العبادات أن يذهب من طريق ويرجع من أخرىء قال الإسنوي : 
وبين الكلامين تنافبي» وقد يقال: إنه لا تنافي» ويحمل قولهم: «إِنَّه يرجع في جهة 
يمينه؛ إذا لم يُِدْ أن يرجع في طريق أخرى أو وافقت جهة يمينه» وإلا فالطريق الأخرى 
أؤلى لتشهد له الطريقان. وظاهر كلامهم أنه لا يكره أن يقال: «انصرفنا من الصلاة»» 
وهو كذلك». فقد نقل ابن عديّ في كامله عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن 
رسول الله يكِِ كان إذا انصرف من الصلاة قال: «اللَّهُمٌ بحَمْدِكَ الْصَرَفْتُء وَبِذَنِي 
اعْترَفْتُ وَأَعُودُ بك مِنْ * شَرٌ مَا افْترَفتُ210 وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يُكره 
ذلك؛ لقوله تعالئ : «ا تم أتصسرؤراً ره سرَفَتآ لَه لويم © [التوبة: 1510 . 

[وقت انقضاء القدوة وحكم اشتغال المأموم بالدّعاء ونحوه بعد سلام إمامه] 

(وتنقضي القدوة بسلام الإمام) التسليمة الأولى لخروجه من الصلاة بهاء فلو سلم 
المأموم قبلها عامدًا بلا نيّة مفارقة بطلت صلاتهء ولا تضرٌ مقارنته كبقية الأذكارء 
وفارق تكبيرة الإحرام: بأنه لا يصير في الصلاة حتى يفرغ منهاء فلا يربط صلاته بمن 
اشر فى 'صلاة برس للعاموم اضرلا تلن الأولي الا يكد طبضي الأمام كاف 
'التحقيق» و«المجموع». 

(فللمأموم) الموافق (أن يتغل بدعاء وجوه لانفراده. فلا يتحمل عنه الإمام 
سجود السهو حينئذ فيسجد (ثم يسلم)؛ وله أن يسلم في الحال. أما المسبوق فيلزمه 


للق أخرجه عبد الرزاق في امصنفدةة (7//ا١1).‏ الحديث رقم 57 موقوقًا على سيّدنا 
أبي الدرداء من كلامه رضي الله عنه وأرضاه. 


)1( 5 موا‎ 24١ 


0 رام ين 2 58 000 00 
وَلَو اقتصّرَ إِمَامُهُ عَلَى تَسْلِيِمَةٍ سَلَّم ينْتيْنَء الله أَعْلَم. 


القيام عقب التسليمتين إن لم يكن جلوسه مع الإمام محل تشهده؛ فإن مكث عامدًا 
عالمًا بالتحريم بطلت صلاتهء أو ناسيًا أو جاهلا لم تبطل» فإن كان محل تشهده لم 
يلزمه ذلك ولكن يكره له تطويله كما مرّ. 
[حكم سلام المأموم ثنتين عند اقتصار الإمام على واحدة] 

(ولو اقتصر إمامه على تسليمة سلَّم) هو (ثنتين» والله أعلم)؛ لإحراز فضيلة الثانية» 
ولؤؤالة المطابعة بالأولن» تكلدف القميت الأول مدل لوامرعه إنابة لانياقن مه وجوت 
متابعته . 

خاتمة : سئل الشيخ عر الدين: هل يكره أن يسأل الله بعظيم مِنْ خلقه؛ كالنبي 
والملك والوليئ؟ فأجاب: بأنه جاء عن النبي كك أنه علّم بعض الناس: «اللّهم إنّي 
أقسم عليكٌ بنبيّكَ محمَّدٍ نبيّ الرحمة. .. إلى آخره»”'2»2 فإن صم فينبغي أن يكون 
مقصورًا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيّد ولد آدمء ولا يقسم على الله بغيره من 
الأنبياء والملائكة؛ لأنهم ليسوا في درجته» ويكون هذا من خواصه. انتهى» والمشهور 
أنه لا يكره بشيء من ذلك . 


2 
7 
2 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات» الباب رقم .»/١١9/‏ الحديث رقم /018؟/ عن 
عثمان بن حُنيفب: «أن رجلا ضريرٌ البصر أتى النبي كك فقال: اذْع الله أن يُعافيني. قال: إن شئت 
دعوث» وإن شئت صبرت فهو خيد لك. قال: قادْعه. قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءة» 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألّكَ وأتوجّه إليك بنبئك محمدٍ نبي الرحمة» إني توجهت بك إلى 
ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. اللَّهُمْ فشفَّعْةُ فِيّ؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة الحاجة / /١746‏ » 
وقال: قال أبو إسحاق : هذا حديث صحيح . 


0( كاب لحاكلا /اوه 


باب [في شُروط الصّلاة وموانهًا] 


[بابٌ في شُروط الصَّلاةٍ وموانههًا] 

(بابٌ) ‏ بالتنوين - مشتمل على شروط الصلاة وموانعها. وقد شرع في القسم الأوّل 

فقال: 
[مطلبٌ في شروط الصّلاة] 

(شروط الصّلاة مد و«الشروط» جمع «شَرْط) - يسكون الراء - وهو لغة: 
العلامدٌء ومنه أشراط الساعة؛ أي علاماثهاء هذا هو المشهور وإن قال شيخنا: 
«الشَّرْطٌ» ‏ بالسكون - إلزام الشيء والتزامه لا العلامة وإن عبّر به بعضّهمء فإنها إنما 
هي معنى «الشّرَطِه بالفتح. انتهى» فإن هذا من تفرّداته. واصطلاحًا: ما يلزم من 
عدّمه”' العدمء ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته”" . والمانع لغة: الحائلٌ» 
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته؛ كالكلام 
فيها عمدًا. فإن قيل: قد تقدّم أوّل الباب الماضي أن الشرط هو الذي يتقدّم على الصلاة 


)0( أي خارج عن الماهية يلزم من عدمه العدم. . . إلى آخرهء فلا يقال إن هذا التعريف يشمل الركن» 
فخرج بالقيد الأول المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السببٌء فإنه يلزم من وجوده 
الوجود. وبالثالث أعني قوله: «لذاته» اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو شرط لوجود 
الزكاة مع النصاب الذي هو سبب الوجوب. أو بالمانع كالدّين على القول بأنه مانع لوجوبها للزوم 
الوجود في الأول» والعدم في الثاني؛ لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط. وهذا التعريف 
للشرط من حيث هوء وأما شرط الصلاة خاصّة فهو ما يتوقّفٌ عليه صحتها من الطهارة إلى آخر 
ما ذكره المصنف . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب»؛ كتاب الصلاة» فصلٌ: القول في شروط الصلاة وأركانها 
رستتهاء ,.)659/١(‏ 

('1 راجمٌ للثلاثة. فلا يَرِدُ على الأولى فاقد الطهورين؛ ولا على الثاني ما إذا ضاق الوقت؛ ولا على 
النالث المائم كحصول النجاسة . 
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ويجب استمراره فيهاء والركن ما تشتمل عليه الصلاة» فكان الأَؤْلى تقديم هذا الباب 
على الباب الذي قبله» أجيب: بأنه لما اشتمل على موانعها ‏ وهي لا تكون إلا بعد 
انعقادها ‏ ناسَب تأَخْرَهُ. فإن قيل: من شروطها أيضًا الإسلامٌ» والتمييزٌء والعلمٌ 
بفرضيّتِهَاء وبكيفيتهاء وتمييز فرائضها من سننهاء فقَلِمَ لَمْ يعدّها؟ أجيب: بأن ذلك 
ليس بشرط مختصّ بالصلاة» فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو 
الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضاء أو علم أن فيها فرائض وسئنًا ولم 
يميز بينهما لم يصح ما فعله؛ لتركه معرفة التمييز الواجبة» وثقل عن الغزالي أن من لم 
يميز من العامة فرض الصلاة؛ أي أو غيرها من سننها تصمّ صلاته؛ أي وكذا غيرها من 
العبادات بشرط أن لا يقصد النفل بالفرض» وصحّحه المصنف في «مجموعه» . قال في 
«المهمات»: وتقييده بالعاميّ يفهم أن العالِمَ إن لم يميز بقصده الفرض من السئة بطلت 
صلاتهء وهو مافي «فتاوى الإمام»: وفيه نظرء والظاهر الصحة فلا يعتبر إلا أن 
لا يقصد بفرض نفلا . انتهى؛ بل الظاهر ما في «فتاوى الإمام». ولو اعتقد عاميّ أو 
غيره أن جميع أفعالها فرضٌ صحّت؛ لأنه ليس فيه أكثر من أنه أدّى سُنَّهَ باعتقاد 
الفرضء وذلك لا يضرٌ. 
[الشرط الأول : معرفة دخول الوقت] 

أوّل الخمسة: (معرفة) دخول (الوقت) يقيئًا أو ظنّا بالاجتهادٍ كما دل عليه كلامه في 
«االمجموع»» وليس المراد مدلول المعرفة الذي هو العلم بمعنى اليقين ليخرج الظنّ» 
فمن صلَّى بدونها لم تصمّ صلاته وإن وقعت في الوقت. 

[الشرط الثاني : استقبال القبلة] 


(و) ثانيها: (الاستقبال) » وقد تقدم بيانهما في كتاب الصلاة . 


[الشرط الثالث : ستر العورة] 
(و) ثالثها: (ستر العورة”'') عن العيون”" ولو كان خاليًا في ظلمة عند القدرة2©؛ 
لقوله تعالئ : ا خُدُوأْ زِيكَك عِنْدَ كل مَسَجِرِ» [الأعراف: ١1؛‏ قال ابن عباس : «المراد به( 


)١(‏ العورة لغة: النقصان والشيء المستقبح» ومنه كلمة «عوراء» أي قبيحة. 

(؟) أي من إنس وج ومَلكِء وأفاد أن الثوب يمنع من رؤية الجن والمَلْكِ؛ «ع ش»» وقد يؤيد عدم 
رؤية الملك مع الثوب قصة خديجة رضي الله عنها حيث ألقت الخمار عن رأسها؛ لتختبر حال 
جبريل لما كان يأتي النبي كَِ أول المبعث هل هو ملك أو لاء فإِنَ المَلكَ لا يرى المرأة الأجنبية مع 
عدم السترء وقد أشار إلى ذلك صاحب الهمزية يقوله : 

قَأمَاطث عنها الخمارَ لتدري أَمُوالوحيٌ أم هوالإغماكءً 
فاختفى عند كشفهًا الوامق خبريد ل فماعاة أو أعيد الفِطَاءً 

وخرج بقوله عن العيزن؟ الرجاح فلا يكفي . 
فرع : : لو طال ذَكَرُةُء أو نبتت سلعة أصلها في العورة» أو طال شعر العانة وجاوز الركبتين وجب ست 
ما خرج عن حدٌ الركبتين؛ لأنه مما بين السرة والركبة» ومثله الأنثيان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الصلاة» فصلٌ: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وستنهاء .)080/١(‏ 

(*) وقع السّؤال في الدرس عمًا لو تعارض القيام والستر؛ بأن كانت عورته تنكشف عند قيامه دون قعوده هل 
يقدم الأول أو الثاني؟ فيه نظرٌ» والجواب: أن الظاهر مراعاة الستر» وتُقل عن «فتاوى الشارح» ذلك فراجعه . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الصلاة» فصل: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وسنتهاء .)081/١(‏ 

(1) أي المذكور من الزيئة والمسجد. وقال بعضهم: كان حقه أن يقول بهما؛ أي الزينة والمسجد. 
تتمة : قال في «المطامح»: اللباس المأمور به في الصلاة له صفتان؛ صفة إجزاء وصفة كمالٍ» فصفة 
الإجزاء كونه مستور العورة» والصفة الكمالية كونه مستورًا متزيئًا في أحسن زيٌّ وأكمل هيئة . انتهى . 
وفي خبر الطبراني عن ابن عمر رفعه: «الارتداء لبسة العرب» والالتفاع لبسة أهل الإيمان»؛ يعنى 
أن الارتداء - وهو وضع الرداء على الكتفين - لبسة العرب توارثوها عن آبائهم في الجاهلية؛ لأنهم 
كلهم كانوا يلبسون الإزار والرداء» ويسمونها حلّة. والالتفاعٌ - وهو تغطية الرأس وأكثر الوجه - 
لبسة أهل الإيمان؟؛ لانه لمّا علاهم من الحياء من ربهم ما أخجلهم اضطروا إلى مزيد السترء فرأوا 
أن الالتفاع أستر لستر ما فيه الحياء» وهو الوجه والرأس؛ لأن الحياء من عمل الروح» وسلطان 
الروح في الرأسء ولهذا قال الصّديق : إني لأدخل الخلاء فأتقنّمُ حياءً من الله تعالى . 


و معيو | 5 () 


وَعَوَْةُ لجل ما بَْنَ شرَيه وَرُكْييه» ....... 121111111 


الثياب في الصلاة»» ولقوله يك : «لا يَقْبَلُ الله صَّلَاةَ حَائْضٍ إلا بِخْمّارِ)"' رواه الحاكم 
وقال: إنه على شرط مسلم» والمرادٌ ب«الحائض» البالغ التي بلغت سن الحيض؛ ؟ لأن 
الحائض في زمن حَيْضِها لا تصمّ صلاتها بخمار ولا غيره. فإن عجز وجب أن يصلي 
عاريًا ويتم ركوعه وسجوده» ولا إعادة عليه في الأصح» وقيل: يُومىء بهما ويعيد. 
وقيل: يتخير بين الإيماء والإتمام . فإن قيل: ما الحكمةٌ في السترة في الصلاة؟ أجيب: 
بأن مريد التّمثل , بن يدع كر تح ل الست والحطييي» والمصلي يريد التمثل بين يدي 
ملك الملوك فالتجمّل له بذلك د ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضًا ولو في 
الخلوة إِلَّا لحاجة كاغتسال» وقال صاحب «الذخائر»: «يجوز كشف العورة في الخلوة 
لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة»» قال: «ومن الأغراض كشف العورة للتبريد 
وصيانة الغثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره». وإنما وجب الستر في 
الخلوة لاطلاق الأمر بالسترء ولأن الله تعالئن أحقّ أن يستحيا منه» فإن قيل: ما فائدة 
الستر في الخلوة مع أن الله سبحانه وتعالئ لا يُحجب عن بصره شيء؟ أجيب : بأن الله 
سبحانه وتعالئ يرى عبده المستور متأديًا دون غيره. ولا يجب ستر عورته عن نفسه بل 
يُكره نظره إليها من غير حاجة. والعورة: لغةً النقصان والشيء المستقبحء 
المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره؛ والعورة تُطلق على ما يجب ستره في الصلاة 
وهو المراد هناء وعلى ما يحرم النظر إليه» وسيأتي إن شاء الله تعالئ في النكاح . 
[حَدٌ عورة الّجل والأمة] 

(وعورةٌ الرجل) أي الذكر ولو عبدًا أو كافرًا أو صبيًا ولو غير مميزء وتظهر فائدته 
العا اساي ره مه الوح ل د ل 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالئن عنه أن النبي يلل قال : اعَؤرة المُوْمِنِ مَا 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب المرأة تُصلي بغير خمار /04١/‏ . والحاكم في «المستدرك؟؛ 


كتاب الصلاة //11و/ ٠»‏ ال : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. قال الذهبي في 
«التلخيص»: على شرط مسلم. 


عم وق 


سرت إلى ركبته )7 '"ء وروى البيهقي : «وَإِذا رَوَجَ أحَدكُمْ أمنة عَيِدة أذ أحيد رَهُ قلا تَنْظ* 
ا الأَمَهٌ - إلى عووقف و المؤزة ما ما بَيْنَ السّكة وَالؤكْبَة)!"2. (وكذا الآمة) ولو مدبّرة 
ومكاتة وشيم لذة وميكضة عور نا بين السرة والركبة (في الأصحٌ) إلحاتًا لها بالرجل 
بجامع أن رأس”" كل منهما ليس بعورة. والثاني: عورتها كالحرّة إِلّا رأسها؛ أي 
عورتها ماعدا الوجه والكفين والرأس. والثالث: عورتها مالا يبدو منها في حال 
خدمتهاء بخلاف ما يبدو؛ كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق. وخرج بذلك السرة 
والركبة”*» فليسا من العورة”*2 على الأصحء وقيل: الركبة منها دون السرة» وقيل 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير؛؛ حرف العين / /7947١‏ » والهندي في 
«كنز العمال»» الباب الثاني : في أحكام الصلاة» الفصل الأول: في أحكام الصلاة الخارجة» الفرع 
الأول : في ستر العورة» مقدار الفرض / ./١91١١٠١‏ 

(؟) قلت: ما ذكره صاحب الكتاب مركب من حديثين أخرجهما البيهقي في «السئن الكبرى»: 
الحديث الأول: أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاةء جماع أبواب لبس المصلي» 
باب عورة الأمة / 7714/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذّه أن النبي يَكِْ قال: «إذا زوَّج أحذكم 
عبده أمتهُ أو أجيره فلا ينظرنَ إلى عورتها» . 
الحديث الثاني : أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب لبس المصلي» 
باب عورة الأمة / /77١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه عن النبي يكل: «إذا زوّج أحدكم 
خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السُّرَةٍ وفوق الوُكبة» . 

() فيه أن مثل الرأس الصّدر مثلاء فإنه غير عورة منهماء فلماذا خصصّ الرأس؟ وأجيب: بأنه إنما جعل 
الجامع الرأس؛ لأن الجامع يُشترط فيه أن يكون متفقًا عليهء وكون الرأس منهما غير عورة متفق 
عليه ؛ أي عندنا وعند الحنفية ؛ بخلاف ما عداها ففيه خلاف. 
واعترض بأن هذا ليس علَّة للحكم حتى يصع جعله جامماء وأجيب: بأنه من قياس الشبه في 
الجملة ؛ كقياس البغال على الخيل في عدم وجوب الزكاة بجامع الشبه الصوري؛ لا من قياس 
العلةء وأيضًا فهو جامع إقناعنٌ يقنع به الخصم وهو الحنفىٌ ؛ لأنه يقول: إن الأمة كالحرة في 
الصلاة إلا رأسهاء فنقول له : قياسها على الرجل بهذا الجامع الذي تسلمه أَوْلَى . انتهى . 

)١‏ ذهب الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى -: إلى أن الذكبة من العورة؛ لأنها مفصل ما بين الحلال والحرام 
فكانت من العورة احتياطا . 

. لكن يجب ست بعضهما من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب‎ ١ 


3 مح 5 )١(‏ 
وَالْحُوَةٍ ةما وى الْوَجْهِ وَالْكَفَينِ. ل 0000 


عكسه؛ وقيل : السوأتان فقط» وبه قال مالك وجماعة . 


فائدة: السّرَة موضع الذي يقطع من المولود» و«السِّدُا ما يقطع من سُّرّتهء ولا يقال 
له «سُرّة» لأن السرّة لا تقطع» وجمع السُّرّة «سُرَرٌ و«سُرَاتٌ». والوكبة مَؤْصِل''' بين 
أطراف الفخذ وأعالى الساق» والجمع الركتكا وك حيوان ذي أربع ركبتاه فى يديه 
وعرقوباه'" في رجليه. 
[حَدٌ عورة المرأة الحُرّة] 
(و) عورة (الحُجة2©”0 ما سوى الوجه والكقيد©*») ظهرهما ويطنهماء من رؤوس 


)١(‏ بوزن «مسجد»؛ أي محل وصل الفخذ بالساق. 

(؟) هما العظمان البارزان في وسط رجليه . 

() أي في الصلاة» أمَا عورتها خارج الصلاة بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فهي جميع بدنها حتى الوجه 
والكفين ولو عند أمن الفتنة ولو رقيقة» فيحرم على الأجنبي أن ينظر إلى شيءٍ من بدنها ولو قلامة 
ظفر منفصلا منهاء والعبرةٌ بوقت النظر. 
وعورتها بالنسبة لمحارمها ومثلها في الخلوة ما بين السرة والركبة» فلكل من الرجل والمرأة ثلاث 
عورات» ولها عورة رابعة» وهي ما عدا ما يبدو عند المهنة» وذلك عند النساء الكافرات» ووجهه: 
احتمال حكاية ما رأته منها للكافرء واغتفر ما يبدو عند المهنة لاحتياجها لكشف ذلك غالبا . 
وكذلك الرجل له ثلاث عورات: عورة في الصلاة» وقد تقدّمت: وهي أيضًا عورته عند الرجال 
ومحارمه من النساء. وعورة النظر: وهي جميع بدنه بالنسبة للأجنبية. وعورة الخلوة: السوأتان 
فقط على المعتمد ازي2. 
وظاهرٌ أن الخنثى كالمرأة. فلو عَلِمَ الرجل أن المرأة تنظر إليه حرم عليه تمكينها بشيءٍ من بدنه حتى 
يجب عليه إذا علم ذلك ستر جميع بدنه عنها حتى الوجه والكفين؛ كما أفتى به شيخنا «زي'» 
وانتشرت المسألة في الجامع الأزهر» قنازعوه في ذلك أشدّ المنازعة» وقالوا: سبرنا كتب الحديث 
فلم نجد فيها أن الصحابة كانوا لهم براقع» فبلغت المسألة الشيخ «م ر»» فأفتى بما أفتى به «زي» 
فبطلت المنازعة . انتهى «أأج» على «المنهج» . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الصلاة» فصلٌّ: القول في شروط الصلاة وأركانها 
وستنهاء .)085-0/817/١(‏ 

(4:) أما باطن القدمين فيجب سترهما ولو بالأرض حالة القيام . 


() كاب شاكلا .0 
وَعَرْطْهُ مَا مَنَعَ إذْرَاكَ لَوْنِ الَْشَرَة وَلَوْ طِينٌ وَمَاءٌ كيد 0 


ا ا 2 


الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالئ: ( وَلاجيبك زِبنتَهُنَ إِلَامَاظهَرَ مِنْها» [النور : الآ 
قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم : «هو الوجه والكفان». وفي قولٍ أو وجه 
أنَّ باطن قدميها ليس بعورة» وقال المزني: «ليس القدمان عورة». والخنثى كالأنثى رقًا 
وحرية»ء فإن اقتصر الحر على ستر ما بين سُرُته وركبته لم تصح صلاته”' على الأصح 
في «الروضة» والأفقه في «المجموع» للشك في السترء وصحّح في «التحقيق» الصحةء 
ونقل في «المجموع» في نواقض الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشكٌ في عورته» 
وقال الإسنوي : «وعليه الفتوى». وعلى الأوّل يجب القضاء وإن بان ذكرًا للشكٌ حال 
الصلاة» ويمكن أن يقال: إذا دخل في الصلاة مقتصرًا على ذلك لم تصحّ صلاته للشك 
في الانعقاد» وإن دخل مستورًا كالحرة وانكشف شيء من غير ما بين السّرّة والركبة لم 
يضرٌ للشك في البطلان نظير ما قالوه في صلاة الجمعة: «إِنَّ العدد لو كمل بحُنثى لم 
تنعقد الجمعة للشك في الانعقاد» وإن انعقدت الجمعة بالعدد المعتبر وهناك خنثى زائد 
عليه ثم بطلت صلاة واحد منهم وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة؛ لأنا تيقنًا 
الانعقاد وشككنا في البطلان» . 
[شرط ما تستر العورة به] 

(وشرطه) أي الساتر (ما) أي جرم (منع إدراك لون البشرة) لا حجمهاء فلا يكفي 
ثوب رقيق ولا مهلهل لا ب يمنع إدراك اللون» ولا زجاج يحكي اللون؛ لأن مقصودّ الستر 
لايحصل بذلك. أما إدراك الحجم فلا يضرّ؛ لكنه للمرأة مكروه وللرجل خلاف 
الأؤلى. قال الماوردي وغيره: فإن قيل: يرد على عبارته الظُّلّْمة فإنها مائعة من 
الإدراك» ولط العورة بنحو حبر كحنّاء» أجيب: بأن مراده ما قدّرته؛ إذ الكلام في 
السائرة .وما ذكر الآ يبان تبناكةا جل غير الظلمة ايسدق معيزاء '(ولق) هو اطي أو 
حشيش أو ورق (وماء كدر) أو نحو ذلك؛ كماء صاف مُتراكم بخضرة؛ لمنع ما ذكر 
الإدراك. وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة أو يمكنه السجود فيه» قال في 


0 وعليه يجب القضاء وإن بان ذكرًا للشك حال الصلاة» ولأن الأصل شغل ذمته» فلا يبرأ إلا بيقينٍ . 


.+ موا 5 () 
وَالأصَحٌ وُجُوبُ التَطيْنِ عَلَى فَاقِدِ اللَوْبٍ . 

وَيَجِبْ سَنْرُ أعْلَاُ وَجَوَانِهِ ا أُسْفَله» فَلَوْ ريت عَوْرَئهُ مِنْ جه في ركُوع أو غَبْرِه 
َم يكف + فل ؟: أو يشل وضطة متا ومفظ تند تان ماسوو ا ل 


«المجموع» عن الدارمي : «ولو قدر على أن يصلّي فيه ويسجد على الشط لم يلزمه؛ أي 
لما فيه من الحرج». 

(والأصح وجوب التطين على فاقد الثوب) ونحوه ولو لمن هو خارج الصلاة خلاقا 
لبعض المتأخرين؛ لقدرته على الستر. والثاني: لا؛ للمشقة والتلويث. (ويجب ستر 
أعلاه) أي الساتر (وجوانبه) للعورة (لا أسفله) لها ولو كان المصلي امرأة؛ فا سَم) 
مصدر مضاف إلى فاعله لتذكير الضمير في قوله: «أعلاه») و«اجوانبه» و«أسفله». ولو 
كان مضافا إلى مفعوله لأثئها فقال: «ويجب ستر أعلاها. . . إلى آخره» . 

(فلو رُئِيَتْ عورته) أي المصلي ذكرًا أو أنثى أو خُنْتَىء سواء أكان الرائي لها هو 
- كما في «فتاوى المصنف» الغير المشهورة ‏ أم غيره (من جيبه) أي طَوْقٍ قميصه لسعته 
(في ركوع أو غيره لم يَكْف) الستر بهذا القميص (فلْيَرُوُهُ) - بإسكان اللام وكسرها وضمٌّ 
الراء على الأحسن» ويجوز فتحها وكسرها ‏ (أو يشدٌ) - بفتح الدال في الأحسن» 
ويجوز الضَّةُ والكسر ‏ (وسّطه) - بفتح السين على الأصح» ويجوز إسكانها ‏ حتى 
لا ترى عورته منه» ولو ستر بلحيته أو بشعر رأسه كفى لحصول المقصود بذلك» فإن لم 
يفعل شيئًا من ذلك انعقدت صلاته ثم تبطل عند وجود المفسدء وفائدته: في الاقتداء 
بهء وفيما إذا ألقي عليه شيء بعد إحرامه» وقيل: لا تنعقد بالكلية. و«المجَيْبُ) هو 
المنفذ الذي يدخل فيه الرأس كما مرّت الإشارة إليه. ولو رُؤيت عورته من ذيله ‏ كأن 
كان في علو والرائي في سفل ‏ لم يضر ذلك» ومعنى «رُّؤيت» عورته كانت بحيث 
ثُرىء وليس المراد رُؤيت الفعل. ولو وقف مثلا في خابية أو حفرة ضيقي الرأس 
يستران الواقف فيهما جاز لحصول المقصود بذلك» وشرط الساتر أن يشمل المستور 
لبسًا ونحوهء فلا تكفي الخيمة الضيقة ونحوها. 
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وَلهُ سَعْد ب - ِيَدِهِ في الأَصَمٌ » فإِنْ وَجَدَ كَانِيَ سَوْأََيهِ َعَيّنَ لَهُمَاء جم ا ا 
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(وله ستر بعضه”') أي عورته من غير السّوأة أو منها بلا مسن ناقض (بيده في 
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وم 


الأصحّ)؛ لحصول المقصود. والثاني: لا؛ لأن بعضه لا يُعَدَّ ساترًا له. أما بيد غيره 
فيكفي قطعًا وإن فعل محرمًا كما قاله في «الكفاية»؛ كما لو ستر بقطعة حرير» وكذا لو 
جمع الثوب المُخَرَقَ وأمسكه بيده. وإذا وجد المصلي سترةً نجسة ولا ماء يغسلها بهء 
أو وجد الماء ولم يجد من يغسلها وهو عاجز عن غسلهاء أو وجده ولم يرض إلا بأجرة 
ولم يجدهاء أو وجدها ولم يَرْضَ إلا بأكثر من أجرة المثل» أو حبس على نجاسة 
واحتاج إلى فرش السترة عليها صلّى عاريًا وأتمّ الأركان كما مرّء ولو أدّى غسل السّترة 
إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه» ولا يصلي في الوقت عاريًا كما نقل القاضي 
أبو الطيب الاتفاق عليه. ولو وجد المصلي بعض السترة لزمه أن يستتر به بلا خلاف . 
فإن قيل: من وجد ماء لا يكفيه لطهارته جرى فيه خلاف» والأصح وجوب استعماله» 
أجيب : بأن المقصود من الطهارة رفع الحدث وهو لا يتجزأء والمقصود ههنا الستر 


أجيب 
وهو يتجرا. 
[ما يستره المصلَّى إذا وجد ما يستر سوأتيه] 


(فإن وجد كافى سوأتيه) أي قبُله ودبّره (تعين لهما)؛ للاتفاق على أنهما عورة» 


)01( أي بل عليه إذا كان في ساتر عورته خرق ولم يجد ما يسدّه غير يده كما هو ظاهر اع ش؛ على "م ر». 
فإن لم يكن عنده شيء أصللا يستتر به لا يجب عليه وضع يده على أحد سوأتيه بلا مسن ناقض؛ كما 
اعتمده #سم» ولع ش؟2. 
وإذا تعارض عليه السجود والستر بيده؛ قيل: يقدم السجود؛ لأنه ركن والستر شرطء وقيل: يقدم 
الستر لاتفاق الشيخين عليه؛ بخلاف السجود؛ لأن الرافعي يقول بعدم وجوب وضع يده في 
السجود؛ لأن الواجب عنده وضع الجبهة فقط . ش 
وعبارة «م ر» على «التحرير؟ : وإذا تعارض السجود والستر قَدّمْ السجود على المعتمد» فيجب عليه 
وضع يده ويترك الستر؛ لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة» فصار حيتئذ عاجرًا عن 
السترء والستر لا يجب إلا عند القدرة» وله في تلك الحالة إتمام الركوع والسجود؛ أي بأن يأتي 
بأذكارهما. 
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وا حَدهمًا فَمَبُلَُ وَقيل : ذُبْرَه» وَقيل : يتخيّرٌ . 


ولأنهما أفحش من غيرهما؛ وسّمّيا «سوأتين»؛ لأن كشفهما يسوء صاحبهما؛ قال 
تعالئ : 8 قَلَنَا دّاقَا أَلسّجَرَدَ بدت َحَمَا سَوَْامضَا # [الأعراف: ؟؟]؛ أي ظهرت لهماء وكان 
لا يريانها من أنفسهماء أو لا يرى أحدهما من الآخر؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى 


عنها: ما رَأَئْتْ مِنْهُ وَلا رَأى مِنّي2170. 


[ما يستره المصلَّي إذا وجد ساترًا يكفي إحدى سوأتيه] 

(أو) كافي (أحدهما فَقَبُلهُ) يستره وجوبًا سواء أكان ذكرًا أم غيره؛ لأنه بارز إلى 
القبلة» والدُبر مستور غالبا بالآليين» وبدلٌ القبْلَةِ كالقبْلّة كما لو صلَّى صَوْبَ مقصده. 
ويستر الخنثى فُبُلَيِْ فإن كفى لأحدهما تخيّرء والأؤلى ‏ كما قال الإسنوي ‏ ستر آلة 
الرجل إن كان هناك امرأة» وآلة النساء إن كان هناك ار (وقيل : ) يستر (ديره) 
وجوبًا؛ لأنه أفحش في الركوع والسجود. (وقيل : يتخيّر) بينهما لتعارض المعنيين» 
وسواء في ذلك الرجل وغيره» وقيل: تستر المرأة اليل والرجلٌ الدَّبُرَهِ ومنهم من 
حكى بدل الوجوب الاستحباب . و«القيُلُ» و الدية) بذ بضمٌ أولهما وثانيهماء ويجوز في 
ثانيهما الإسكان. 

فروع: ليس للعاري غصبٌ الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المَخْمَصَةِ؛ٍ لأنه 
يمكنه أن يصلَّي عاريًا ولا تلزمه الإعادة؛ إِلّا إن احتاج إليه لنحو دفع حَدٌ أو برد فإنه 
يجوز له ذلك. ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره» وقبول هبة نحو 
الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنّة . ويجب شراؤه واستكجاره بثمن المثل 
وأجرة المثل. ولو وجد ثمن الثوب أو الماء ندم التو وجويا لدو م النفع به ولأنه 
لا بدل له بخلاف ماء الطهارة. ولو أوصَّى بصرف ثوب لأَؤْلى الناس به في ذلك 
الموضع أو وَكَمَهُ عليه أو وَكلَّ في إعطائه وجب تقديم المرأة؛ لأن عورتها أفحش» ثم 
)١(‏ أخخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب التستر عند الجماع / ٠/١177‏ وفيه قول أمّ المؤمنين عائشة 


رضي الله عنها: «ما نظرثُ ‏ أو ما رأيثُ - فرج رسول الله كك قط ». 
قال البوصيريٌُ في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف لجهالة تابعيّة» والله أعلم . 


التق لالتمال: الأتوثة قم لجل وقيامس مامكا نيما لو أومن يطاء لأؤلى النامن ابه 
أنه لو كفى الثوب المؤخر دون المقدم قدم المؤخر. ولا يجوز لأحد أن يعطي ثوبه لآخر 
ويصلي عاريًا لكن يصلي فيه ويستحبٌ أن يعيره ممن يحتاج إليه . ولو وجد ثوب حرير 
فقط لزمه الستر بهء ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة وإن قال الإسنوي : «المتجه لزوم 
قطعه إذا لم ينقص أكثر من أجرة الثوب»؛ لأن لبس الحرير يجوز لأدْوَنِ من ذلك كدفع 
القمل» ويقدّم على المتنجس للصلاة» ويقدّم المتنجس عليه في الخلوة ونحوها مما 
لا يحتاج إلى طهارة الثوب . ولو صَلَّتْ أَمَةٌ مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت 
سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة» أو انتظرت من يلقيها إليها 
ومضت مدّة في التكشّف بطلت صلاتهاء فإن لم تجد السترة بَنَتْ على صلاتهاء وكذا 
إن وجدت قريبًا منها فتناولتها ولم تستدبر قِبْلَتها وسترت بها رأسها فورّاء ولو وجد عار 
سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر. ولو قال شخص لأَمَيِهِ إن صليت صلاة 
منعيكة قاف حرة قله مضلك بل سكن وأضها عاعوة عن ستر ها اعدوت وصحة 
صلاتهاء أو قادرة عليه صححّت صلاتها ولم 3 تعتق للدَّوْرِ؛ إذ لو عَتَقَتْ بطلت صلاتها وإذا 
بطلت صلاتها لا تعتق» فإثبات العتق يؤذي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت 
الصلاة. ويسنّ للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمّص ويتعقّم ويتَطيْل سٍويرتدي 
ويتزر أو يتسرول» وإن اقتصر على ثوبين فقيمص مع رداء أو إزار أو سراويل أؤلى هخ 
رداء مع إزار أو سراويل ومن ازا يراديلا د فالمستحب أن يصلي في 
ثوبين لظاهر قوله تعالئ : حُدُوأ يكت عِنْدَ كل ظٍ مسار © [الأعراف: ١”“]ء‏ والثوبان أهم 
اللية تولك : هذا صَلَى أَحَدُكُمْ ليس ويه » فَِن اف تعائى لحن أذ ين له كنل 
يكُنْ لَهُ مَوْبَانِ لتر إِذَا صَلَىء وَلَا يَخْتَمِلٌ اشْتِمَالَ اليَهُودِه0' رواه البيهقي» فإن اقتصر 


)١‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب لبس المصليء باب ما يستحب 


للرجل أن يصلي فيه من الغياب / /5530١‏ : 
فال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ‏ ثم ساق الحديث ‏ وقال: 


صحيح. قال الخطابي : واشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن > 


> مغرو 5 (1) 


وَطْهَارَةٌ الحَدَّثْ فإِنْ : سَبَقَه تَطلت : وَفي لقم يني ١ح‏ وخ" بع يابو هذا ذاه جهلة هد لوا قل بنك * 


على واحد فقميصٌ فإزار فسراويل. ويلتحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين 
طرفيه» فإن ضاق اترر به وجعل شيئًا منه على عاتقه. ويس للمرأة ومثلها الختثى في 
الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمارٌ وملحفة كثيفة. وإتلافٌ الثوب وبيعه في الوقت 
كالماءء ولا يُباع له مسكن ولا حادم كما في الكفارة . ويكره أن يصلي في ثوب فيه 
صورة وأن يصلّي عليه وإليه» وأن يصلي بالاضطباع» وأن يغطي فاهء فإ نادت غطاة 
بيده نديّاء وأن يشتمل اشتمال الصَّمّاء؛ بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على 
عاتقه الأيسرء وأن يشتمل اشتمال اليهود؛ بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه» 
وأن يصلي الرجل متلقّمًا والمرأة متنقبة 
[الشرط الرابع : الطهارة من الحدث] 

(و) رابعها: (طهارة الحدث) الأصغر وغيره عند القدرة؛ لما مر في باب الحدث» 
فإن عجز فقد تقدم في باب التيمم. فلو لم يكن متطهرًا عند إحرامه مع قدرته على 
الطهارة لم تنعقد صلاته» وإن أحرم خا اعد نظ الفا سيقهة) التعروت ١‏ غير 
الدائم (بطلت) صلاته في الجديد كما لو تعمّد الحدث لبطلان طهارته بإجماع . ويؤخذ 
من التعليل أن فاقد الطهورين إذا سبقه الحدث لم تبطل صلاته» وجرى على ذلك 
الإسنوي» فيك ال 0 والتعليل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم 
له؛ كقوله تعالى : «وَرَبَكِتْبْحكُمْ ألََق في حُجُوركم 4 الناء: 7]ء فإن الربيبة تحرم 
مطلقاء فلفظ «الحجور) لا مفهوم له. 


(وفي القديم) و«الإملاء) ‏ وهو جديد : يتطهر و(يبني) على صلاته لعذره بالسبق 


يرفع طرفه. قال: واشتمال الصماء أن يخلل بدنه بالثوب؛ ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر. وذكر 
البغوي هذا عن الخطابي ؛ قال: وإلى هذا مال الفقهاء. قال: وفسّر اللأصمعي الصماء بالأوّل. 
انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب ستر العورة (8/ 174). 

)١(‏ التقييد بالسبق للردٌ على القول القديم القائل: بأنه لا تبطل صلاته ؛ بل يتطهر عن قرب ويبتي على 
صلاته لعذره وإن كان حدثه أكبره فلو تعمّد الحدث بَطلت قطعا. 
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وَيَجَْرِيَانٍ ني كل مناقض عرض بلا تقصير. وَتَعَذْرٌ دَفعُه في الحَالٍ 00 


وإن كان حدثه أكبر؛ لحديث فيه2'0؛ لكنه ضعيف باتفاق المحدثين كما فى 
«المجموع»: وعلى هذا يجب أن يقلل الزمان والأفعال بحسب الإمكان» ولا يجب 
عليه البدار الخارج عن العادة» فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد لغير عذر بطلت 
صلاته: ويشترط أن لا يتكلم إِلَا إذا احتاج إليه في تحصيل الماءء وليس له بعد طهارته 
أن يعود إلى الموضع الذي كان يصلَّي فيه إلا لعذر؛ كأن كان إمامًا لم يستخلف وانتظره 
المأموم فله العَوْدُ إليهم» وأمًا إذا لم ينتظروه بل أتموا صلاتهم فرادى أو قدّموا واحدًا 
منهم مثلا فلا يعود للاستغناء عن ذلك بما ذكرء أو مأمومًا يبتغي فضيلة الجماعة ولم 
تحصل له في غير موضعه؛ كأن يكون في الصف الأخير لما سيأتي من كراهة وقوف 
المأموم فردّاء فلو كانت صلاته في الصف الأوّل مثلا فَتَطهرَ وعاد لم يتجاوز الصف 
الأخير؛ لأن فضيلة الجماعة تحصل له في غير موضعه . أما الحدث الدائم كَسَلْسٍِ بول 
فلا يضر على تفصيل مرّ في الحيض . وإن أحدث مختارًا بطلت صلاته قطعًا سواء أكان 
ل 0 57 
جك ١١‏ لحان رتسو ماين ١‏ رصان الرطره ولاز وك لعل دا لقان ري 
عبد السلام : «وفي إثابته على القراءة إذا كان جنا نظر) . انتهى» ويؤخذ مما تقدم عدم 
الإثابة . 

(ويجريان) أي القولان (في كُلَّ مناقض) أي منافٍ للصلاة (عرض) فيها (بلا تقصير) 
من المصلَّي (وتعذر دفعه في الحال)؛ كما لو تنجس بدنه أو ثوبه بما لا يُعْمَى عنه 
واحتاج إلى غسله» أو طيّرتِ الريح سترته إلى مكان بعيد. 


)01( أخرجه الدارقطنيئٌ في «سئنه؟ء كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج من ن البدن كالرعاف 
والقيء والحجامة ونحوه / 01/5/ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله جَلِِ: 
من رَعَفتَ في صلاته فليرجع فليتوضّأ ولْيَبْنِ على صلاته» . 
قال الدارقطنيٌ رحمه الله تعالى: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم ‏ أحد رجال الإسناد ‏ متروك 
الحديث. 

3ن وهل يجب القضاء فورًا أو على التراخي؟ قياس من نام قبل الوقت واستغرق نومه الوقت عدم 
وجوب الفورية؛ وقد يفرّق بينهما . 


رسا وَإِنْ قَصّرَّ؛ٍ ؛ ب رضن دخ 
00 ا 0 1 1 21711 


(فإن أمكن) دفعه في الحال (بأن كشفته ريح) أي أظهرت عورته» أو وقعت على 
بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة» أو على ثوبه نجاسة رطبة (فستر) العورة» أو ألقى النجاسة 
اليابسة» أو ألقى الثوب في الرطبة (في الحال لم تبطل) صلاته لانتفاء المحذورء ويغتفر 
هذا العارض اليسير. ولا يجوز أن ينحّي النجاسة بيده أو كمّهء فإن فعل بطلت صلاتهء 
فإن نحّاها بعود فكذا في أحد وجهين هو المعتمد. 

(وإن قصّر) في دفعه؛ (بأن فرغت مدَّة خُفتٌ فيها) أي الصلاة (بطلت) قطعًا؛ 
لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه أو 
الوضوء على القولين في ذلك؛, فلو غسل رجليه في الخُّفٌ قبل فراغ المدة لم يؤثر؛ لأن 
مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدةء وكذا لو غسلهما يعدها 
لفقي مده ودر يخياية :حلي لو ارقف رجلهاتي العاء قل قل العده وامسمر 1 
انقضائها لم تصمّ صلاته؛ لأنه لا بُدّ من حدث ثم يرتفع» وأيضًا لا بُدَّ من تجديد نية 
لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأوّل. وصورة المسألة ‏ كما قاله السبكي ‏ أن يدخل 
في الصلاة وهو يظنٌ بقاء المدة إلى فراغه» فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم 
انعقادهاء نعم إن كان في نفل مطلتي يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت. ولو افتصد مثلا 
فخرج منه الدم ولم يلوّث بشرته أو لوّثها قليلًا لم تبطل صلاته؛ لأن المنفصل في 
الأولى غير مضاف إليه» وفي الثانية مغتفر. ويسرنٌ لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه 
ثم ينصرف لِيُوهم أنه رعف سترًا على نفسه؛ وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو 
منتظر للصلاة خصوصًا إذا قربت إقامتها أو أقيمت. 


[الشرط الخامس : طهارة البدن والثوب والمكان عن النجاسة] 


(و) خامسها: (طهارة النجس) الذي لا يعفى عنه (في الثوب والبدن) أي بثوبه أو 


بدئه؛ حتى داخل أنفه”'' أو فمه أو عينه أو أذنه؛ (والمكان) أي مكانه الذي يصلي فيه 
ع مان تول اين تربور ون ماكر 0 ؟؛ لقوله تعالئ : 
ؤِوَيَيِكَ مر 74" [المدثر: 4]» ولخبر الصحيحين: (إِذَا أقْبَلَتِ الحَيْضَةٌ فَدَعِي الصَّلامَ 
وَإِذَا أَذْيَدَتْ فاغْسلن متلق الدع توصل 206 فيك الآمل تجتنا التجين وهو لأ يدت 
بغير تضمخ في غير الصلاة فيجب فيهاء والأمرٌ بالشيء نهي عن ضدّهء والنهيُ في 
العبادات يقتضي فسادها فلزم ما ذكر. وإنما جِعِلٌ داخلٌ الفم والأنف هنا كظاهرهما 
بخلاف عُسل الجنابة لغلظ أمر النجاسة؛ بدليل أنه لو وقعت نجاسة في عينه وجب 
غسلهاء ولا يجب غسلها في الطهارة» فلو أكل متنجسًا لم تصمّ صلاته ما لم يغسل 
فمه. 

ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها لزمنا إعلامه”؟2؛ لأن الأمر 
بالعروق ل مرك علو الور قاله ابن عبد السلام؛ كما لو رأينا صبيًا" يزني 
بصبية فإنه يجب علينا منعهما وإن لم يكن عصيانا. 

واسْئشني من المكان”" ما لو كثر ذَرْقُ الطير فإنه يُحْفَى عنه للمشقة في الاحتراز منهء 


لق بالجر عطمًا على «بدنه؛ على أن «حتى» عاطفة» أو هو مجرور بها على أنها حرف جرٌ. انتهى «م دف 
وفيه نظر؛ لأن «حتى؛ الجارة تكون بمعنى «إلى؛؛ كقوله تعالى: « سَلمٌ هَ حَقٌّ مطل التَجِ4 [القدر: 0], 
وهو لا يظهر هنا . 

0( أي على القول بأن معناها الطهارة عن النجس» وإنما يتم الاستدلال به للطهارة في البدن بطريق القياس. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحيض» باب إذا رأت المستحاضة الطهر /575/ . 
رمسلم» كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها / 87 7/ . 

040 وينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع من صحة الصلاة عنده» وعلمنا بذلك» وإلا فلا لعدم اعتقاد 
البطلان معه؛ كما لو رأينا مالكيًا يصلي وعلى بدنه أو ثوبه غائطً فإنه يلزمنا إعلامه؛ بخلاف ما لو 
رأيناروث ما أكل لحمه فلا يلزمنا إعلامه بذلك . 

(9) أي عصيان الشخص المأمورء وهذا جواب عمًا يقال: إن الذي على ثوبه نجاسة يحتمل أنه لم 
يعلمهاء فلا يكون عاصيًا حيتئذ» فأجاب: بأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على هذا الاحتمال. 

(0) ومثله المجنون بالأؤْلى . 

20 مثل المكان الفرشٌ؛ فِيعُفَى عنه بالشروط المعتبرة في المكان. 
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ع اكد ان ع أ 
وَلو اشتبه طاهرٌ وَنحِسٌ اجتهد. وال وب ننه اولنبع رو كوه ويه ابقل او اج اعد انق دما كه 6 


وقيّد في «المطلب؛ العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه”''؛ قال الزركشي: "وهو قيد 
متعين»» قال شيخي : «وأن لا يكون رطبًا»؛ أي أو رجله مبلولة». 

فرع : لو تنجس نوب بما لا يُعْفَى عنه ولم يجد ماء يغسله به وجب قطع موضعها إن 
لم تنقص قيمته بالقطع أكثر من أجرة ثوب يصلي فيه لو اكتراه؛ هذا ما قالاه تبعًا 
للمتولي» وقال الإسنوي: «يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع 
أجرة غسله عند الحاجة؛ لأن كل منهما لو انفرد وجب تحصيله». انتهى» وهذا هو 
الظاهر» وقُيّدَ أيضًا وجوب القطع بحصول ستر العورة بالظاهر» قال الزركشي: «ولم 
يذكره المتولي» والظاهر أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة 
لزمه ذلك وهو الصحيح». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

[حكم اجتهاد المصلَّىِ إذا ما اشتبه عليه طاهرٌ ونجمنٌ] 

(ولو اشتبه) عليه (طاهر ونجس) من ثوبين أو بيتين (اجتهد) فيهما للصلاة؛ قال في 
«المحوّر»: كما في الأواني» وتقدّم الكلام على ذلك. ولو صلى فيما ظنّه الطاهر من 
الثوبين أو البيتين بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد في 
الأصح»ء ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه من أنه يجتهد فيها لكل فرض ؛ لأن بقاء 
الغوب أو المكان كبقاء الطهارة» فلو اجتهد فتغيّر ظنّه عمل بالاجتهاد الثاني في 
الأصحء فيصلّي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى؛ إذ لا يلزم من ذلك 
نَقْضنٌ اجتهاد باجتهادٍ بخلاف المياه كما مرّ. ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صخت 
الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه. ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شي 
صلَّى عاريًا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره؛ لعدم إدراك العلامة» ولأن 
معه ثُوبًا في الأولى ومكانًا في الثانية طاهرًا بيقين. ولو اشتبه عليه يَدَنَانِ يريد الاقتداء 
بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده» فإن صلَّى خلف واحد ثم تغيّر ظنّه إلى الآخر 


)١(‏ صوّره بعضهم: بأن يُصلي من غير شعور بهء ثم يراه في بعض الصلاة. وصوّره بعضّهم: بما إذا 
صلى في ظلمةٍ أو ليلٍ. وصوّره «م ر» في «الفتاوى»: بالمشي كيفما اتفق . 
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ا بَدَنِ وَجَهِلَ وَجَبَ كله. فلو ظنَّ طرّفا لم يَكفٍ عَسْلَهٌ 


صلّى خلفه ولا يعيد الأولى؛ كما لو صلَّى باجتهاد إلى القبلة ثم تخ تغير اجتهاده إلى جهة 
أخرى. فإن تَحَيرَ صلّى منفردًا . 
[حكم ما لو تنجس بعض الثوب أو البدن وجهل ذلك البعض] 

(ولو نَجَّسن) - بفتح الجيم وكسرها ‏ (بعض ثوب أو) بعض (بدن) أو مكان ضيق 
(وجهل) ذلك البعض في جميع ما ذكر (وجب غسل كُلَّهِ) لتصح الصلاة فيه ؛ إذالاأصل 
بقاء النجاسة ما بقي جزء منه. فإن كان المكان واسعًا لم يجب عليه الاجتهاد ولكن 
يسنٌء فله أن يصلّي فيه بلا اجتهاد» وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق» والأحسن في 
ضبط ذلك العُرْفٌ وإن قال ابن العماد: «المتجه في ذلك أن يقال: إن بلغت بقاع 
الموضع لو فُرَقَتْ حدّ العدد غير المحصور فواسع وإلّا فضيق, وتُقَدّر كل بقعة بما يسع 
المصلي؟ . انتهى» قال في «المجموع» عن المتولي: «وإذا جوّزنا الصلاة في المتسع فله 
أن يصلّي فيه إلى أن يبقى موضع قدر النجاسة»؛ وهو نظير ما تقدم في الأواني . ولو أصاب 
شيء رطبٌ بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته؛ لأنا لم نتين نجاسة موضع الإصابة» ويفارق 
مالو صلَّى عليه حيث لا تصحّ صلاته وإن احتمل أن المحلّ الذي صلَّى عليه طاهر: بأن 
الشكّ في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة. ولو كانت النجاسة في مقدّم الثوب مثلا 
وجهل موضعها وجب غسل مقدمه فقط. ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز أن 
يجتهد فيهما؛ لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نَحِسَيْنِ . 

(فلو ظنّ) بالاجتهاد (طرفًا) من موضعين متميزين أو مواضع متميزة؛ كأحد طرفي 
التوييم:ؤاخن الكْمَيْنٍ واليدين والأصابع (لم يكف غسله على الصحيح)» وفي 
«الروضة»: «الأصمٌ لعدم جواز الاجتهاد؛ لأن الثوب والبدن واحدء والاجتهاد إنما 
يكون في شيئين». ولو فصل كُمّي ثوب تنجّس أحدهما وجهلء؛ أو فصل أحدهما جاز 
م فلو غسل ما ظنّ نجاسته بالاجتهاد جاز له أن يصلي 
نبهما ولو جمعهما كالثوبين. 
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وَلَوْ عْسَلَ نضف نجس ثم بَاقبه فَالأصَحٌ أَنَّهُإِنْ غَسَلَ مَعَ بَاقِبِهِ مُجَاوِرَهُ طهر كُلْفُ 


هه 


(ولو غسل) بعض شيء متنجس؛ كأن غسل (نصف) ثوب (نجس ثم) غسل (باقيه؛ 
فالأصحٌ أنه إن غسل مع باقيه مجاوره) مما غسل أولا (طهر كُلّكُ وإِلَّا) أي وإن لم يغسل 
معه مجاوره (فغير المنتصّفي) - بفتح الصاد ‏ يطهرء وهو الطرفان فقطه ويبقى 
المتتصف نجسًا في النجاسة المخففة فيغسله وحده؛ لأنه رطب ملاقٍ لنجس» ويجتنب 
الثوبّ المتنجس بعضه الذي جهل مكان النجاسة فيه . لا يقال في الصورة الثانية: إنا لم 
نتيقن نجاسته؛ لأنا نقول: قد تيقنا نجاسة الثوب ولم نتيقن طهارته» والطهارة لا تُرفع 
بالشك .. ولا يشكل على هذا أنه لو ميّ..شيما زطتا لا يفصي أن له جين بالشك: 
والثاني: لا يطهر؛ لأنه تنجس بالمجاور مجاوره وهكذاء وإنما يطهر بغسله دفعة 
واحدة» ودفم : بأن نجاسة المجاور لا تتعدّى إلى ما بعده كَالسَّمْنٍ الجامد ينجس منه 
ما حول النجاسة فقطء وقيل: يطهر مطلقاء وقيل: إن علّق الثوب وصبٌ الماء على 
أعلاه إلى النصف», ثم صب على النصف الثاني طهر؛ لأن الماء لا يترادٌ إلى الأعلى 
وإلّا لم يطهر لأنه يتراد. ومحل الأول ما إذا غسله بالصبٌ عليه في غير إناء» فإن غسله 
في إناء كَجَفْنَةٍ ونحوها؛ بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره لم يطهر حتى يغسل 
دفعة كما هو الأصح في «المجموع» خلافا لبعض المتأخرين؛ لأن ما في نحو الجفنة 
يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجس» وإذا تنجس الماء لم يطهر 
الثوب . 

[حكم صلاة من لاقى بعض بدنه أو ثوبه نجاسة] 

(ولا نصح صلاة مُلاقٍ بعض لباسه) أو بدنه (نجاسة) في شيء من صلاته لما مرّ؛ (وإن 
لم يتحرّك بحركته)؛ كطرف عمامته الطويلة؛ أو كمّه الطويل المتصل بنجاسة» وخخالف 
ذلك ما لو سجد على متصل به حيث تصح إن لم يتحرك بحركته؛؟ لأن اجتناب النجاسة في 
الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه» والمطلوب في السجود كونه مستقرًا على غيره؛ لحديث: 


1 3 
كا الاك د 
وَل قابضٍ طَرَفَ شَيْءِ عَلَى نجس إِنْ تَحَوَكَ وَكَذَاإِنْ لَمْيَتَحَوَكُ في الأَصَحٌ» فَلَوْ جَعَلَهُ 
# - 4-6 ٍِ 
بَحْت رِجْلهِ صَكَت مُطْلَفَاء مي ا ا ا 


«مَكَنْ جَبْهَتَكَ2"00. فإذا سجد على متّصل به لم يتحرك بحركته حصل المقصود. 

(ولا» تصحّ صلاة نحو (قابض)؛ كشادٌ”"2 بنحو يده (طرف شيء) كحبلٍ طرقةُ الآخر 
نجس أو موضوع (على نجس إن تحرك) ما ذكر بحركته. (وكذا إن لم يتحرّك) بها (في 
الأصحٌ)؛ لأنه حامل لمتّصل بنجاسة في المسائل المذكورة فكأنه حامل لها. والثاني : 
تصحّ ؛ لأن الطرف الملاقي للنجاسة ليس محمولا له. ولو كان طرف الحبل مُلقَى على 
ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه» أو مشدودًا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث 
تَنْجَدُ بِجَرٌ الحبل أو قابضه يحملان نجسًا أو متصلا به لم تصح صلاته على الأصح في 
«الروضة» و«المجموع». بخلاف سفينة كبيرة لا تتحرك بجره فإنها كالذار» ولا فرق في 
السفينة بين أن تكون في البر أو في البحر خلاقا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في 
البرّلم تبطل قطعًا صغيرة كانت أو كبيرة. انتهى . 

تنبيه : لا يشترط في اتصال الحبل بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أن يكون مشدودًا 
به؛ بل الإلقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور. قال شيخنا في «شرح الروض»: 
ولا حاجة لقول المصنف «مشدود)؛ لأنه يوهم خلاف المراد. 

ولو كان الحبل على موضع طاهر من نحو حمار وعليه نجاسة في موضع آخر فعلى 
الخلاف في الساجور وأؤلى بالصحة منه؛ لأن الساجور قد يعدّ من توابع الحبل وأجزائه 
بخلاف الحمار. 

(فلو جعله) أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس (تحت رجله 
صحّت”") صلاته (مطلقًا)؛ سواءٌ أتحرك بحركته أم لا؛ لأنه ليس لابسًا أو حاملا» 


إلى أخرجه أحمد فى #مسنده»» مسئد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما / 4 589/ . 
قال مُحقّقه العامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح. 

0( المراد ب١الشادٌ»‏ : الرابط . 

257 أمالر جعله فوق ظهر رجله فإنه يضر . 


515 مغو 5 (1) 
وَلَا يَضْدٌ تجسن يُحَاذِي صَدْرَهُ ذ في الؤكوع وَالسْجُودٍ عَلَى الصَّحِيح . 
وَلَوْ وَصَلَ عَظمهُ بنّجس لِمَْدِ الطَّاهِرٍ موي ست وح ال ل مس و ا ا 


فأشبه ما لو صلَّى على بساط طرفه نجس أو مفروش على نجس أو على سرير قوائمه في 
نجس . قال في «المجموع»: «ولو حبس في مكان نجس صلَّى وتجافى عن النجس قدر 
ما يمكنهء ولا يجوز وضع جبهته بالأرض؛ بل ينحني بالسجود إلى قدر لو زاد عليه 
لاقى النجس» ثم يعيد». 
[حكم صلاة من تحته نجاسة محاذية لصدره في ركوعه وسجوده] 

(ولا يضِدٌ) في صحة الصلاة (نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود) وغيرهما 
(على الصحيح)؛ لعدم ملاقاته له''2. والثاني: يضر؛ لأنه منسوب إليه لكونه مكان صلاته 
فتعين طهارته كالذي يلاقيه. م15 الأقاه افتتططل جرها قمعل مما لن. ود ماكز تنا ل 
ان وين خطراه جات ولذلك قيل: لو عبّر بايُحاذي شيئًا من بدنه» لكان أشمل» 
وقد عبّر به في «الروضة»ء واغترض : بأنه يوهم طرد الخلاف في الأعلى والجوانب كسقف 
البيت وحيطانه» وليس كذلك قطعًاء ورُدٌ: بأن المحبّ الطبري ذكر في «شرح التنبيه» أنه يكره 
استقبال الجدار النجس» وفي «الكفاية» عن القاضي حسين جريان الخلاف فيما لو كان يصلي 
ناكا وكاة ين خطراتة كجاسة كمامة: وفيما إذا جعل على النجاسة ثوا مهلهلَ النسج وصلَى 
عليه» فإن حصلت مماسّة النجاسة من الفُرَجٍ بطلت صلاته . 

[حكم صلاة من وصل عظمه بنجس ] 
(ولو وصل عظمه”"2) لانكساره مثلا واحتياجه إلى الوصل (بنجس لفقد الطاهر) 


)00( لو تعلّق بالمصلي صبييٌ أو هرّة لم يعلم نجاسة منفذهما لم تبطل صلاته؛ لأن هذا مما تعارض فيه 
الأصل والغالب؛ إذ الأصل الطهارة» والغالب النجاسة. وخرج بقولنا: «لم يعلم نجاسة منفذهما» 
ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمئًا لا يمكن فيه غسل منفذهماء فهو باق على نجاسته» فتبطل 
صلاته لتعلقهما بالمصلي. 
ولا يحكم بنجاسة منفذهما؛ كالهرّة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيهاء فلا ينجس 
ما أصاب فمُّهاء وقد يقال: النجاسة مُتيقنة» والطهر مشكوك فيه» فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها. 

(؟) أي المكلف. وحاصل مسألة الجبر : أنه إن فعله مختارًا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه وإن» 


0س( باتكك 11> 


00 0 : 0 : 
فمعذون. وَإِلا وَجَبَ تَرْعُهُ إِنْ لَمْ يَحَفْ ضَرَرَ رَا ظَاهًا -اقيل : وَإِنْ خاف - 0 


الصالح للوصل» أو وَجَدَهُ وقال أهل الخبرة: «إنه لا ينفع» ووصله بالنجس (فمعذور) 
في ذلك». فتصح صلاته معه للضرورة» قال في «الروضة» كأصلها: «ولا يلزمه نزعه إذا 
وجد الطاهر». انتهى» وظاهره أنه لا يجب نزعه وإن لم يخف ضررًاء وهو كذلك وإن 
قال بعض المتأخرين: «إن محله إذا خاف من نزعه ضررًا وإلا وجب نزعه». ولو قال 
أهل الخبرة: «إن لحم الآدمي لا ينجبر سريمًا إلا بعظم نحو كلب»+ فيتجه ‏ كما قال 
الإسنوي ‏ أنه عذرء وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء. وعظم غيره من 
الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس» وظاهر هذا أنه لا فرق 
بين الآدمي المحترم وغيره» وهو كذلك وإن قال الأذرعي : «إن في النفس من عظم غير 
المحترم - كالحربي والمرتد ‏ شيئًا» . 

(وإلا» أي وإن وصيله به مع :وود الطاهر الصالح أو لم يحتج إلى الوصل حرم عليه 
لتعديه» و(وجب) عليه (نزعه) وأجبر على ذلك (إن لم يخف ضررًا عار وهو 
ما يبيح التيمم. ولو اكتسى لحمًا لحمله نجاسة تعدّى بحملها مع 7 تمكّنه من إزالتها 
- كوصل المرأة شعرها بشعر نجس - فإن امتنع لزم الحاكم نزعه؛ لأنه مما تدخله النيابة 
كردٌ المغصوب» ولا مبالاة بألمه في الحال إذا لم يخف منه في المآل» ولا تصح صلاته 
معه؛ لأنه حامل لنجاسة في غير معدنها تعدَّى بحملها ويمكنه إزالتهاء بخلاف شارب 
الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقايأ ما شربه تعدّيًا لحصوله في معدن النجاسة . 

(قيل: ) ويجب نزعه أيضًا (وإن خاف) ضررًا ظاهرًا لتعدّيه؛ لأن ذلك يؤدّي إلى أن 
يصلي بقية عمره بنجاسة تعدّى بحملها ونحن نقتله بترك صلاة واحدة» والأصح عدم 


لم يخف ضررًا وإن فتله مع وجوه الطاهر الضالح وجب نزهه إلا إن حاف ميرو وإن فعله مُكرمًا 
لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررًا . . وإن فُعِلَ به حال عدم تكليفه كصغره لم يجب نزعه وإن لم يخف 
ضررًا. / 

وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته مادام العظم النجس مكشوفاء وحيث لا يجب نزعه 
صحث صلاته وطهارته» ولم ينجس الماء بمروره على العظم ولو قبل اكتسائه باللحم والجلد؛ 
ولا الرطب إذا لاقاء. 


318 مع 5 )١(‏ 
َإِنْ نْْمَاتَ لم يُمْرَعْ على الصّحجيح . 


الوجوب رعاية لخوف الضررء فتصح صلاته وكذا إمامته في أحد وجهين يظهر 
م جو ا ا ل ل وقيل: إنام ب اللي الم يحب 


َرْعَةٌ) وقيل: إن خاف تَلَفَ نَفْسٍِ أو عضو أو منفعة لم يجب وإلّا وجبء وقال 
الأذرعي : إنه الذي اشتمل عليه أكثر الكتب. 

(فإن مات) من وجب عليه النزع (لم ينزع على الصحيح) المنصوص ؛ لِهَتَكِ حرمته 
ولسقوط التعّد عنهء قال الرافعي: «وقضية التعليل الأوّل تحريم النزع» والثاني حلّه). 
انتهى» والذي صرّح به الماوردي والروياني ونقله في «البيان» عن عامة الأصحاب 
تحريمه مع تعليلهم بالثاني» وهذا هو المعتمد وإن كان قضية كلام «المحرّر) وغيره 
الحِلّ. والثاني: ينزع لثلا يَلَْى الله تعالئ حاملا لنجاسة تعدّى بحملهاء فإن قيل: هذا 
التعليل لا يتأنّى على مذهب أهل السنّة؛ ا د سو 
ما احترق كما كانث» أجيب : بأن يلقاه ذ في العبر فإنه' فى مكقى لقاع الله تعالي؟ وقيل: | 
التطف ين عزاو ليك ول دعملا ا لت 
الميت طلبًا للطهارة لئلا يبقى عليه نجاسة » وهذا نجس فتجب إزالته . 

[حكم الوشم] 

فروع: الوشه”؟ ‏ وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذرٌ عليه نحو نيلة 
درق اريدم يبيب اليم الحاصل بغرز الجلد 0 حرام لخبر الصحيحين: 
«لَعَنَّ الله الوّاصلة وَالْحُسْتَوصَلة وَالوَاشْمَة شمة والنتز قم ةف والواكة والم ره 
والنّامصّة وَالمُتَتَمّصَّة("؛ أي فاعلة ذلك وسائلته» فتجب إزالته ما لم يَخَففْ ضررًا يبيح 


)١‏ فيه تفصيلٌ: وهو أنه إذا فعله مكلفٌ مختارٌ عالمٌ بالتحريم بلا حاجة وقدر على إزالته لزمته؛ وإلا 
فلا. فإذا فُعِلَّ به في صغره. أو فعله مكرهاء أو جاهلا بالتحريم» أو لحاجة وخاف من إزالته محذور 
الرل ير 0 . وعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حال 
تكليفه» ولم يخف من إزالته محذور تيكّم منع ارتفاع الحدث عن محلّه لتدجسه وإلا عذر في بقائه 
مطلقًاء وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماءً قليلا أو مائعًا أورطبًا نجسه. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب اللباس» باب الوصل في الشعر /6684/ . ومسلم» كتاب» 


هه .اع هاه هماع ه.ا قاع .اع .قاع قاقد عاع د قاع.د واو و .داعا هد قازرا عد قد قا قد فد. د هد ع .اماع مد ها ع م6 مد مام 


التيمم» فإن خاف لم يجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله برضاه كما قال 
الزركقي؛ أي بعد بلوغهء وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرّح به الماوردي؟ أي وتصح 
صلاته وإمامتهء ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم . 

ولو داوى جرحه بيدواء نجس أو خَاطَةُ بخيط نجس أو شق موضمًا في بدنه وجعل 
فيه دما فكالجبر بعظم نجس فيما مرّ. . ولو غسل شاربُ الخمر أو نجس آخر قَمَهُ وصلّى 
صحّت صلاته ووجب عليه أن يتقايأه إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر. 

[حكم وصل الشعر والتنميص وغيرهما] 

وَوَضْلُّ شعر الآدمي بشعر نجس أو شعر آدمي حرام للخبر السابق» ولأنه في الأوّل 
ل للنتجس العيني في بدنه »> وفي الثاني مُستحمل لشعر آدمي» والآدمئٌ يحرم 
الانتفاع به وبسائر أجزاته لكرامته . ويحرم بغير إذن زوج أو سيد وَصّل شعر بغيرهما. 
وكالشعر الخْرَقُ والصوف كما قاله في «المجموع», قال: وأما ربط الشعر بخيوط 
الخرب اياي واجوا ا واج الور 001 

وتجعيد الشعر ووَشرٌ > الأسئان وهو تحديدها وترقيقها - للخبر السابق أيضّاء 
والخضاب بالسواد؛ لخبر : ايكون قَوْمٌ يَخْضبُونَ في آبر الزَّمَانِ بالسَّوّاد كَحَرَاصِلٍ 
الحمام 0 رَائْحَة الجَنّةقه2'7 رواه أبو داود وغيره» وتحمير ير الوجنة بالحتاء 
ونحوه» وتطريف الأصابع به مع السواد. 

والتنميص » وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب للحُسْن لما فى ذلك من التغرير» 


اللباس والزينة» تحريم فعل الواصلة والمستوصلة /0017١/‏ كلاهما دون قوله: «والواشرة 
والمستوشرة» والنامصة والمتنمصة». 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الترجّل» باب ما جاء في خضاب السواد / /111١7‏ . والنسائي في «السئن 
الصغرى»» كتاب الزينة» باب النهي عن الخضاب بالسواد / 05059/ . 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفاره» كتاب أسرار الطهارة» النوع الثاني: 
فيما يحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية» فصل في اللحية. »)١75/١(‏ وقال: أخرجه 
أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس بإسناد جيد. 


6 معو 5 (1) 


رووةبت ممه سشس رو قوس 
وَيُعفى عن محل اشتجماره» ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


أما إذا أذن لها الزوج أو السيد في ذلك فإنه يجوز؛ لأن له غرضا في تَرَينِهَا له وقد أذن 
لها فيه؛ هذا مافي «الروضة» وأصلهاء وخالف في «التحقيق» في الوصل والوشر 
فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا؛ والأوّل أوجه. 
[حكم نتف الشّيبِ وخضبه ونتف لحية المرأة وشاربها] 

وك نل السييع الججرة الى للا يطلب اله إن القتقيه ف لير نلا تدرا 
الشَّيْت فَإِنهُ نُورُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ القيَامَةِ»” ' رواه الترمذي وحسّنه وإن نَقَلَ ابن الرفعة تحريمه 
عن نص «الأمّ»» وقال في «المجموع»: «ولو قيل بتحريمه لم يبعد». ونَتففُ لحية المرأة 
وشاربها مستحب لأن ذلك مُثْلهٌ في حقها. ويس خضب الشيب بالحنّاء ونحوه للاتباع . 
ويسرٌ للمرأة المزوّجة أو المملوكة حَضْبُ كفيها وقدميها بذلك تعميمًا(""؛ لأنه زينة 
وهي مطلوبة منها لزوجها أو سيدهاء أما التطريف أو التنقيش فلا يستحب. وخرج 
ب«المزوّجة أو المملوكة» غيرهما فيّكره لهاء وب«المرأة» الرجل والخنثى فيحرم عليهما 
الخضاب إلا لعذرء وسيأتي إن شاء الله تعالئى في العقيقة زيادة على ذلك . 

[مطلبٌ فيما يعفى عنه من التّجاسات] 

* (ويعفى عن) أثر (مَحَلَّ استجماره) في حق نفسه قطعًا؛ لجواز الاقتصار على 
الحجرء ولو عَرقَ مَحَلٌّ الأثر وانتشر ولم يجاوز محل الاستنجاء كما قاله في 
«المجموع) 56 فإن جاوزه وجب غسله قطعًاء وما أطلقه في موضع آخر في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب /١871١/‏ عن 
عمرو بن شعيب عن ابه غن جده: "أن البي كله نفى عن نتف النعيب» .وقال إله نور المسلية. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه أبو داود» كتاب الترجل» باب في نتف الشيب /17١7/‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: قال رسول الله 46 : دلا َنُِْوا الشيب؛ ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام. قال عن 
سفيان: إلا كانت له نورًا يوم القيامة . وقال في حديث يحيى: إلا كتب الله له بها حسئةء وحط بها 
)١(‏ أي لا تطريفًا ولا نقشًا. 


() كاب لهاك 7 


وَلَوْ حَمَلَ مُسْتَجْمِرًا بَطلَثْ في الأَصَمٌ. وَطِين الشّارِع الْمْتَيَّنُ َجَاسَئْهُ يُمْقَى مِنْهُ عَمًا 
يََمَذَّدُ الإخْتِرَارٌ عَنْهُ ا ااا ااا اانا اام ااا 211111711000000 


«المجموع» وكذا الرافعي محمول على ذلك . فلو لاقى الأثر رطبًا آخر لم يُعْففَ عنه 
لندرة الحاجة إلى ملاقاة ذلك . 

(ولو حمل) في الصلاة (مستجمرًا)» أو من عليه نجاسة أخرى معفرٌ عنها كثوب فيه 
دم براغيث على تفصيل يأتي» أو حيوانًا متنجس المنفذ بخروج الخارج منه (بطلت) 
صلاته (في الأصحٌ)؛ إذ العفو للحاجة ولا حاجة إلى حمله فيها. والثاني: لا تبطل في 
حقّه كالمحمول؛ للعفو عن محل الاستجمار. ويؤخذ مما مرَ من أنه إذا قبض طرف 
شيء متنجّس أنه يضر: أنه لو مسك المصلي مُسْسَجْمِرًا أو ملبوسه» أو أمسك المُسْتَجَيِرُ 
امعان ار ملتوية اسفن وهو كذلك . ولو وقع الطائر الذي على منفذه نجاسة في 
مائع أو ماء قليل لم ينجسه على الأصح لعسر صَوْنِهِ عنه» بخلاف المستجمر فإنه ينجسه 
ويحرم عليه ذلك لما فيه من التضمّخ بالنجاسة» ويؤخذ منه أنه لو جامع زوجته في هذه 
الحالة أنه يحرم عليه لما ذكر وإن خالف في ذلك بعض العصريين. ولو حمل المصلي 
حيوانًا مذبوحًا وإن عُسِلَ الدم عن مذبحهء أو آدميًا أو سمكا أو جرادًا مينًا أو بيضة مَذْرَةٌ 
استحالت دمّاء أو عنبًا استحال خمراء أو قارورة ختمت على دم أو تنخواه كبوله ولق 
برصاص لم تصحّ صلاته» أما في الخمسة الأوّل فللنجاسة التي بباطن الحيوان؛ لأنها 
كالظاهرة» بخلاف الحيوان الحيّ؛ لأن للحياة أثرًا في دفع النجاسة» وأما في الباقي 
فلحمله نجاسة لا حاجة إلى حملها. 


* (وطين الشارع المتيقّن2'7 نجاسته يُعفى منه عمّا يتعذَّر) أي يتعسّر (الاحتراز عنه 


)١(‏ أي وليست عينٌ النجاسة متميزةٌ» وماء الشارع مثل طينه؛ لتعذر الاحتراز عنه؛ أي إذا وصل إليه ذلك 
بن الشارج بتفسنه» وخترج زه ما لو تلطع كلت بطب الشازع واتتقض على إتنان؛ وما الورن السقاء 
على الأرض النجسة» أو رشّه على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص لم يُمْفَ عنه؛؟ خلافا لمن 
توهم فيه؛ لأنه لو قيل بالعفو فيما ذكر لاقتضى أنه لو وصل إليه بفعل نفسه أو غيره لم يضرّء 
ولا قائل به. 
والمراد بالشارع محل المرور وإن لم يَكْنْ شارعًا؛ كالمحلات التي عمّت البلوى باختلاطها - 
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غالبا وَيَخَتلف بالوّقتٍ وَمَوْضْعِهِ مِنَ الثوب وَالبَدنِ. 


غالبًا)؛ إذ لا بد للناس من الانتشار في حوائجهم وكثير منهم لا يملك أكثر من ثوبء. 
فلو أمروا بالغسل كلما أصابتهم عظمت المشقة عليهم» بخلاف ما لا يتعسّر الاحتراز 

(ويختلف) المعفوّ عنه (بالوقت وموضعه من الثوب والبدن)؛ فَيُحْمَى في زمن الشتاء 
عما لا يُعْفَى عنه في زمن الصيف”2؛ ويعفى في الذيل والرّجْل عما لا يعفى عنه في 
الكّدٌ واليد. وضابط القليل المعفرّ عنه هو الذي لا ينسب صاحبه إلى سقطةٍ على شيء 
أو كبوة على وجهه أو قلة تحمّظ. فإن نسب إلى ذلك فلا يُعْفَى عنه. قال الزركشي: 
«وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه؛ لا سيما في 
موضع تكثر فيه الكلاب؛ لأن الشوارع معدن النجاسات». انتهى» ونقل عن صاحب 
«البيان» أنه لا يعفى عنه» والمتجه الأوّل. 


واحترز ب«المتيقن نجاسته» عما يغلب على الظنْ اختلاطه بها كغالب الشوارعء فإن 
فيه وأمثاله كثياب الخمّارين والأطفال والجرّارين والكفار الذين يتديّنون باستعمال 
النجاسة قولين: أصحهما: الطهارة عملا بالأصلء» فإن لم يظنَ نجاسته فطاهر قطعًا. 

فروع: ماء الميزاب الذي تُظَنُ نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين 


2 بالنجاسة كدهليز الحمام» وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجسء أما ما جرت العادة 
بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة لم يُعفَ عنه؛ بل متى تيقن نجاسته وجب الاحتراز عنه» ولا يعفى 
عن شيء منه . 0 
وخرج ب«الطين» عينٌ النجاسة إذا تفتتت في الطريق فلا يعفى عنها ما لم تَحْمَها على ما مال إليه 
الزركشي . 
وإذا مشى في الشارع الذي به طينٌ متيقن النجاسة وأصابه ومشى في مكان آخر وتلوث منه عُفي عنه 
في المكان الثاني إذا كان غير المسجد» وإلا فلا يُعفى عنه؛ لأن المسجد يصان عن النجاسة» ويقنع 
تلويث المسجد بها. ويُعفى في حقٌّ الأعمى ما لا يعفى عنه في حقٌّ البصير . 

)١(‏ انظر لو تلوث ثوبه أو بدنه في زمن الشتاء واستمر إلى الصيف» فهل يعفى عنه نظرًا إلى الزمن الواقع 
فيهء أو لا نظرًا إلى زوال المشقة حينئل؟ فيه نظر؛ وظاهر كلامهم عدم العفو ؛ لأنه مقيدٌ بالزمنء أما 
إذا بقي إلى الشتاء الثاني فيعفى عنه نظرًا للزمن . 


الشوارع» واختار المصنف الجزم بطهارته . 

وسيل ابن الصلاح عن الخوح الذي امور تهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير 
فقال: ١لا‏ يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة؛ا. وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط 
وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجسء فقال: "لا يحكم بنجاستها؛ أي عملا 
بالأصل». ومحلّ العمل به إذا كان مُسْتَنَدُ النجاسة إلى غلبتها وإلا عمل بالظنّء فلو بال 
حيوان في ماء كثير وتغيّر وشكٌ في سبب تغيّره هل هو البول أو نحو طول المكث حكم 
بتنجّسه؛ عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين . 

ولو تنجّس حُقه أو نعله لم يطهر بدلكه بنحو أرض كالثوب إذا تنجس» وما اير 
أبي داود : «إذا أْصَابَ خف أَحَدِكُمْ أَذى فَلْيَدْلِكَهُ في الأض»” 0 متجيرة عن 
المستقذر الطاهر . 

* (و) يعفى (عن قليل دم البراغيث7©) الف 7 والبق (ووَنيُم الذباب) وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب النعل / ٠/85‏ وفيه قول النبي يَكلةِ: «إذا 
وَطِىءَ أحذكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور» . 

0( أي يُعفى عنه في ملبوسه ولو مع دُطوبة بدن من عرقي ونحو ماء وضووء أو عُسلٍ مطلوب» أو ما تساقط 

من الماء حال شربه» أو من الطعام حال أكله؛ أو بصاقٍ في ثوبه وغير ذلك مما يشقٌ الاحتراز عنه» 

ولا يُكلّف تنشيف البدن لعسره خلاًا لابن العماد» هذا كله بالنسبة إلى الصلاة وما ألحق بها من الطواف 
وسجدة التلاوة والشكر والمكث في المسجد؛ أي يجوز المكث فيه مع حمله دم البراغيث وإن كان 
دخول النجاسة في المسجد حرامّاء وس المصحف وحمله مع طهر معتل به لا نحو مائع أو ماء 
قليل» » فلو وقع الملوّثُ بذلك في مائع أو ماء قليلٍ نجّسه إن كان عامدًا عالمًا. 
وفي معنى البراغيث كلٌ ما لا نفس له سائلة . وخرج بادم البراغيث» جلدها فلا يعفى عنه . 

(؟) يُعفى عن دم قملةٍ اختلط بجلدهاء ركذا لو كلظ دمها يدع كملة أتخر للسققة ؟ بخلاف ما لو 
اختلط جلد قملة بدم قملةٍ أخرى فلا يُعفى عنه حيتئذٍ كما ذكره البرماوي ؛ كأن قتل واحدة في المحل 
الذي قتل فيه الأولى» واختلط دم الأولى بقشرة الثانية فلا يعفى عنه. ولو وجد شخصٌ بعد صلاته 
قشر قملٍ في طيٌ عمامته أو في غرز خياطة ثوبه لا ! إعادة عليه على المعتمد وإن علم أنه كان موجودًا 
في حالة الصلاة؟ لأنه ليس مكلا بالتفتيش في كلّ صلاة؛ كما أفاده شيخنا فح ف» والعزيزي . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» ؛ كتاب الصلاة. فصلّ: القول في شروط الصلاة وأركانها 


.)0!/8/١( وستنهاء‎ 
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وَالأَصَحُ لا يُعْفَى عَنْ كثيره. ولا قليل الْتَشَرَ بِعَرَقِء وَتُعْرَفُ الْكَثْرَةٌ بِالَْادَةِ؛ 5 


- بفتح الواو وكسر النون ‏ ذَرْقُهُ وغير ذلك مما لا نفس له سائلة كما في «المجموع؛» 
وكذا تكن عق كلب يول التعساقن» والقيادى أن ززوكة وول النناك كذلك؟ الأن ها دكن 
مما تعم به البلوى ويشقّ الاحتراز عنه . قال في «الصحاح»: و«البَقٌ) هو البعوض؛ لكن 
الظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن المراد هنا ما يشمل البق المعروف. و«البراغيث» جمع 
«بُرغوث» بالضم والفتحٌ قليلٌ» ويقال له: «طَامِرُ بن طَامرٍ»» وق أحجة :و الرزاد 
والبخاري في «الأدب» عن أنس رضي الله تعالئ عنه: أن النبي يَكةِ سمع رجلا يسبّ 
برغوثًا فقال : «لآا تَسْبَهُ نه آِقَظَ نا ِصَّلَاة الْقَجْرِ)('2. ودم البراغيث رشحات تمصّها 
من الإنسان ثم تمجّهاء وليس لها دم في نفسها؛ ذكره الإمام وغيره. و«الذباب» مفردء 
وجمعه «ذبّان» ‏ بالكسر ‏ و«أذْبّة». ولا يقال: «ذبانة» بنون قبل الهاء ؛ قاله الجوهري. 

(والأصحٌ لا يعفى عن كثيره)؛ لندرته ولسهولة الاحتراز عنهء (ولا) عن (قليل 
انتشر) منه (بعرق)؛ لمجاوزته محلهء ولأنَ البلوى به لا تعم . (وتعرف الكثرة) والقلة 
(بالعادة»» فما يقع التلطخ به غالبًا ويعسر الاحتراز عنه قليلٌ وإن زاد فكثيرٌء ويختلف 
ذلك باختلاف الأوقات والأماكن» ويُرجع في ذلك إلى رأي المصلي فيجتهد في ذلك» 
وقيل: الكثير ما يظهر للناظر من غير تأمّل وإمعان نظرء والقليل دونه. وللمشكوك في 
كثرته حكم القليل. والثاني: يعفى عنهما؛ لأنَ الغالب في هذا الجنس عُسْرُ الاحتراز» 
فيلحق غير الغالب منه بالغالب؛ كما أن المسافر يترخص وإن لم يلحقه مشقة لهذا 
المعنى» ولأنّ التمييز فيه بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البَلْوَى به» ولهذا 


)١‏ أخرجه البيهقي في «#شعب الإيمان؛» الرابع والثلاثون من شعب الإيمان وهو «باب في حفظ اللسان» 
7 بلفظ : دلا تَلعَنْهُ فإنهُ أيقظ نَييَا منّ الأَنْيَاءٍ للصَّلاةَا . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»» باب من اسمه محمد / 7/ا0/ عن أنس قال: «ذُكرت 
البراغيث عند النبي يلل فقال: إنها ُوقظ للصلاة». ' 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد؛؛ كتاب الأدب» باب ما نهي عن سَبّه من الدّوابٌ / 41 10/» 
وقال: أخرجه الطبراني في «الأوسط»» ورجال الطبراني ثقات. وفي سعيد بن بشير ضعف» وهو 


نئقة . 
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قُلْتُ: الأصَحٌ عِنْدَ الْمُحَقّقِينَ اْعَْوُ مُطْلَقَاء وَالله أَعْلَم. 
وَدَم البترَاتِ كَالْبَرَاغيثِ وَقِيلَ : إِنْ عَصَرَهُ فَا. وَالدَّمَامِيلٌ وَالقّوُوِحُ وَمَوْضِعٌ 
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الفصّدٍ وَالْحِجَامَةٍ قيل : كالبَثْرَاتِ وَالأصَحٌ إن كان مثلة يَدُوم غالبًا فَكَالاسْتِحَاضْةَ 


قال المصنف: (قلت: الأصحٌ عند المحقّقين العفو مطلقّاء والله أعلم)؛ أي قَلَّ أو كثرء 
انتشر بعرق أم لا لما تقدّم. وقال في «المجموع»: «إنه الأصمّ باتفاق الأصحاب». ومحلٌ 
ذلك في ثوب ملبوس أصابه الدم بلا تعمدء فلو حَمَلَ ثوبًا فيه دم براغيث في كُمَّهِ أو فرشه 
وصلى عليه أو لبسه وكانت الإصابة بفعله قصدًا؛ كأن قتلها في ثوبه أو بدنه لم يُعْففَ إلا عن 
قليل كما في «التحقيق» وغيره» وأشار إليه الرافعي في الصوم. ومثل دم البراغيث ما في معناه 
مما ذكر معه ومما هو آتِ. ومثل حمله ما لو كان زائدًا على تمام لباسه كما قاله القاضي؛ لأنه 
غير مضطر إليهء قال في «المهمات»: «ومقتضاه منع زيادة الكَمٌ على الأصابع» ولبس ثوب 
آخر لا لغرض من تجمُّلٍ ونحوه». انتهى» وهذا ظاهر في الثاني دون الأوّل. ثم محل العفو 
بالنسبة للصلاة» فلو وقع الثوب في ماء قليل؛ قال المتولي: احكم بتنجيسه». 

* (ودم البثرات) وهي - بالمثلثة - خرّاج صغيرٌ؛ (كالبراغيث) أي كدمهاء فيُعفى 
عن قليله قطعًا وعن كثيره على الراجح ما لم يكن بفعله؛ لأنّ الإنسان لا يخلو منها 
غالبّاء فلو وجب الغسل في كل مرة لش عليه ذلك» أما ما خرج منها بفعله فيعفى عن 
قليله فقط كما يؤخذ مما مَّرَ ومن كلام «الكفاية». (وقيل: إن عصره فلا) يعفى عنه؛ 
لأنه مستغّى عنه . 

* (والدماميل والقروح) أثر الخرّاجات (وموضع الفصد والحجامة قيل: 
كالبئرات). فيعفى عن دمها وإن كثر على ما سبق؛ لأنها وإن لم تكن غالبة فليست 
بنادرة. (والأصحٌ) أنها ليست مثلها لأنها لا تكثر كثرتها؛ بل يقال في جريان”20 دمها: 
(إن كان مثله يدوم غالبا فكالاستحاضة) أي كدمهاء فيجب الاحتياط له بقدر الإمكان 
بإزالة ما أصاب منه وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة نظير ما تقدّم في 
المستحاضة» ويعفى عما يشق الاحتراز منه بعد الاحتياط كما مَرَ في موضعه. 


)'١‏ في نسخة البابي الحلبي: «جزئيات». 
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وَِلَّا َكَدَم الأَجْبِيَ فلا يُمْقَىء وَقِيلَ: يُمْقَى عَنْ قَليله؛ قُلْتْ: الأَصَح أَنَّهَا َالبثَرَات 
وَالأَظهه الْمَْوُ عَنْ قَلِيلٍ دم الأجْتِيَ : وَالله أَعْلَمْ. 

وَالْقَئْحُ وَالصََدِيدُ كَالدّمء وَكَدَا مَاءُ الْقُدُوح وَالْمْتتَْطِ الَذِي لَهُ ربخ وَكَدَا بلا ريح 
فِي الأظهر ؛ 000 520001 0000 


(وإلَا) بأن كان مثله لا يدوم غالبًا (فكدم الأجنبي) يصيبه (فلا يعفى) عنه؛ أي ما لا يدوم 
غالبًا قليلا كان أو كثيرًا؛ كما أنْ دم الأجنبي كذلك. (وقيل: يعفى عن قليله) كما قيل 
بذلك في دم الأجنبي . وما قررت به كلامه من أنه لا يعفى راجع إلى ما لا يدوم غالبًا هو 
ما جرى عليه الأذرعي» وجعله الإسنوي وغيره راجعًا إلى دم الأجنبي» قال بعض 
العناعريووالاوك اذل أن معت 

(قلت: الأصمٌ أنها) أي دم الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة 
(كالبثرات) فيما مرًء فيُعْفَى عن قليله وكثيره» وهذا ما في «الروضة»؛ لكن خالف في 
«التحقيق» و«المجموع» فصحّح ما عليه الجمهور أنه كدم الأجنبي» قال شيخنا: 
ويمكن حمل ما في «التحقيق» و«المجموع» على طهر التيمم. انتهى» والأؤلى حمل 
ذلك على ما إذا كان بفعله أو انتقل عن محله كما يؤخذ من كلامه في «منهجه)» 
واشرحه)2. ١‏ 

* (والأظهر العفو عن قليل دم الأجنبي) من نفسه ‏ كأن انفصل منه ثم عاد إليه - 
ومن غير نحو الكلب» (والله أعلم)؛ لأنْ جنس الدم يتطرّق إليه العفو فيقع القليل منه 
في محل المسامحة. قال في «الأم»: «والقليل ما تعافاه الناس»؛ أي عدوّه عفوًا. وعن 
القديم: «يعفى عما دون الكففٌ». أما دم نحو الكلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه كما 
صرّح به في «البيان» ونقله عنه في «المجموع» وأقرّه» وكذا لو أخذ دما أجنبيًا ولطخ به 
بدنه أو ثوبه فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعدّيه بذلك» فإنْ التضمخ بالنجاسة حرام . 

(والقيح والصديد) وتقدّم بيانهما في باب النجاسة (كالدم) فيما ذكر ؛ لأنهما دمان 
استحالا إلى نتن وفساد. (وكذا ماء القروح والمتنقط الذي له ريح) كالدم قياسًا على 
القيح والصديد. (وكذا بلا ريح في الأظهر) قياسًا على الصديد الذي لا رائحة له. 


(0) كاب لاط 3 
قُلْتُ: الْمَذْمَبُ طَهَارَتُهُ وَالهه أَعْلَم. 
وَلَوْ صَلَّى بتجس لم يَعْلَمْهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ ني الْجَدِي وح ا 


والثاني : أنه طاهر لأنه كالعَرّقء ولذا قال المصنف: (قلت: المذهب طهارته) قطعّاء 
(والله أعلم) لما مرّ. 

تنبيه : مَحَلُّ العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي» فإن اختلط به ولو دم نفسه 
كأن خرج من عينه دمء أو دَمِيَتْ لثته - لم يُعْفَ عن شيء منهء نعم يُعْفَى عن ماء 
الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها وإلا فلا يعفى عن شيء منه. قال المصنف في 
«مجموعه» في الكلام على كيفية المسح على الخُّفَ: «لو تنجّس أسفل الخف بمعفرٌ عنه 
لا يمسح على أسفله ؛ لأنه لو مسحه زاد التلويث» ولزمه حينئذ غسله وغسل اليد» . انتهى 
واختلف فيما لو لبس ثوبًا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب؛ فقال المتولي: «يجوز»ء وقال 
الشيخ أبو عليّ: «لا يجوز؛ لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنهى» وبه جزم المحبٌ الطبري 
تَمَقْهّاه ويمكن حمل كلام الأوّل على ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوءٍ أو غْسْل مطلوب 
لمشقة الاحتراز كما لو كانت بعرق» والثاني على غير ذلك كما عُلم مما مرٌ. وينبغي أن 
يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله؛ أو جعل على 


آ [#آ# يه 


يف ورا للا را وَمَاجَمَلَ عَلبَك في لين من حَرَج 4 [الحج : 0/0 . 
[حكم صلاة من صلَّى بنجس غير معفرٌ عنه لم يعلمه ثم علم كونه فيها] 
(ولو صلّى بنجس) لا يعفى عنه (لم بعلمه) في ابتداء صلاته ثم علم كونه فيها. 
(وجب القضاء في الحديد)؛ لأن ما أتى به غير معتدٌ به لفوات شرطه. والفدم: 
لا يجب القضاء لعذره. ولحديث خَلْعْ التعلين في الصلاة؟ قال يك : «إِنَّ جِبْرِيلَ أتَانِي 
َأَخْبَرني أنَّ فيهمًا كَذَّرّاه؛'" رواه أبو داود» وقال الحاكم: «إنه على شرط مسلم». وجه 


. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ /19٠ / أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في النعل‎ ١ 
وأخرجه الحاكم في «المستدركة» كتاب الطهارة / 547/ عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وقال:‎ 
هدا حديث صحيح على شرط البخاري. فقد احتج بعبد الله بن المثنىء ولم يُخرجاه. قال الذهبي‎ 
في *التلجيعس»: على شرط البخاري.‎ 
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وَإِنْ عَلِم ثُمَنَسِيَ وَجَبَ الْقَضَاءْ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


الدلالة منه: أنه لم يستأنف الصلاة» واختار هذا في «المجموع»» وأجاب الأول: بأنه 
يحتمل أن يكون دما يسيراء وأن يكون مستقذرًا طاهرًا؛ لأنّ المستقذر يطلق على 
النجس وعلى فعله» وَفْعَلَهُ كل ترما وقيل: إن اجتناب النجاسة لم يكن حيتتذ واجبًا 
أول الإسلام» ومن حينئذ وجبء ويدل عليه حديث: «وضع سلا الْجَزُورٍ على ظهره 
وهو يصلي بمكّة ولم يقطعها»"2. 

(وإن علم) بالنجس (ثم نسي) فصلَّى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادهاء أو بعده 
(وجب القضاء على المذهب) المقطوع به لتفريطه بترك التطهير لما علمْ به. والطريق 
الثاني : في وجوبه القولان لعذره بالنسيان. وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل 

ة تيقّن فعلها مع النجاسة. فإن احتمل حدوثها بعد الصلاة فلا شيء عليه؛ لأن 
الأصل في كل حادث تقدير وجوده في أقرب زمن» والأصل عدم وجوده قبل ذلك . 

فائدة: قال في «الأنوار»: «إذا صلَّى وفي ثوبه مثا نجاسة ولم يعلم بها حتى مات» 
فالمرجرٌ من عفو الله عدم المؤاخذة»؛ أي وقد مرَ أنه إذا صلّى ناسيًا للطهارة أنه يثاب 
على قصده لا فعله. . إلى آخره فيأتي هنا . 


ددع يم تن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قَذَرٌ أو جيفة لم 
تفسد عليه صلاته / 777/ عن عبد الله بن مسعود: «أن النبي يك كان يُصلي عند البيت» وأبو جهل 
وأصحاب له جلوسٌ؛ إذ قال بعضهم لبعض : أيُكم يجيء يسّلا جزور بني فلانِء فيضعه على ظهر 
محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم» فجاء به فنظر حتى سجد النبي وَلهِ وضعه على ظهره بين 
كتفيه. وأنا أنظر لا أَغَيْهْ شنّاء لو كان لي منعةٌ. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على 
بعض. ورسول الله وق ساجدٌ لا يرفع رأسه ؛ حتى جاءته فاطمة؛ فطرحت عن ظهره» فرفع رأسه» 
ثم قال: اللهم عليك بقريش . ثلاث مرات. . .» الحديث. 
واخرجه مسلم. كتاب الجهاد. باب ما لقي النبيّ # من أذى المشركين والمنافقين / 17149/ . 
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: 7 و 
5 فصل [فيما تبطلٌ به الصّلاةُ] 
| 3 1 لي ساو ك0 اك تارروء اس 34 
بطل بالثطق بِحَرْقيْن أو حَرْفٍ مُفْهِم وَكذا مَدَة بعد حَرْفٍ في الآصحٌ . ا 1 انه 


فصل [فيما تبطلٌ به الصَّلاة] 
[المبطل الأول : النُطق بكلام البشر] 

(تبطل) الصلاة (بالنطق) بكلام البشر؛ بلغة العرب وبغيرها على ما سيأتي 
(بحرفين) كي كدقن» ولو لمصلحة الصلاة؛ كقوله: ١لا‏ تقم» أو «اقعداء أم 
لاعام او دين الحو حملم عن ريدم بن أرقم : «كنا نتَكَلّمْ في الصَّلَاةَ حَتَى تَرَلَتْ : 
« وَقُومُوأ نّم قَدِنتِينَ4 [البقرة :+0" فَأمِرْنَ بِالسّكُوْتٍ وَنْهِيْنَ عَنٍ الْكَكَامِ»” '“» وعن معاوية بن 
الحكم السلمي قال : بَيْمَا أن صَلّي مم رَسُولٍ لله كله إِذْعَطَيَ رَجُلٌ مِنَ لقم قَقَلْتُ 
لَهُ: يَْحَمُكَ اللهء فَرَمَانِي الْقَوْمْ أنِصَارِجِمْء قَقَلْتُ: وَانُكلَ عياف الك تَنْظَوُوْنَ 
إِلنَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُوْنَ بأَئدِئِهمْ عَلَى أْخَاذِهِمٍ قَلَمًا لكا نتوج يُصَعْتويي سَكَتُء فَلَمًا 
صَلَّى النبيئٌ قال : «إِنَّ هذه الصَّلَاة 6لا يَصَلح ويه ٠‏ شَيْءٌ من كلام النَّاسِ” "© والحرفان من 
جنس الكلام؛ لأن أقل ما ينبني عليه الكلام حرفان للابتداء والوقف. وتخصيصه 
بالمفهُم فقط اصطلاح حادث للنحاة. 

(أو حرف مفهم) نحو «قي» من الوقاية» و«ع» من الوعي» و«ف» من الوفاء» و«ش» 
من الوّشي . (وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصحٌ) وإن لم يفهم نحو «آ4: والمد ألف أو واو 
أو ياء. فالممدود في الحقيقة حرفان. والثاني: لا تبطل؛ لأن المَدَّةَ قد تتفق لإشباع 
الحركة ولا تُعَدُ حرفا . وهذا كله يسير فبالكثير من باب أَوْلى . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ./17١‏ 

(') أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ١/١١9‏ وأبو داودء كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة / 979/ . 
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وَالأَصَحُ أَنَّ التَنَحْنْحَ وَالضَّحِكَ وَالْبّكَاءَ وَالأنينَ وَالنَفْحَ إِنْ ظهَرَ به حَرْفَانٍ بَطلَث» وَإِلا 


آذه 


00 9 الْحَكٍِ نْ سَبَق [ لسَانة 3 أو د > الصَلاقٌ إل * له جالع “بود قاد بود 147 أت مجو ده اق عد 
في يُسيرٍ ع نوي 


(والأصحٌ أن التنحنح والضحك والبكاء) ولو من خوف الآخرة (والأنين) والتأوّه 
(والنفخ) من الفم أو الأنف (إن ظهر به) أي بواحد مما ذكر (حرفان بطلت) صلاته» 
(وإلَا فلا) تبطل لما مرّ. والثاني: لا تبطل بذلك مطلقًا؛ لأنه لا يسكّى كلامًا في اللغةء 
لكاو كي تسر تعد فأشبه الصوت الغفل . وخرج ب«الضحك» التبسم فلا 
00 ؛ لأن النبي كل تبسّم فيهاء فلما سَّلَّمَ قال: «مَتَ بي مِيكَائِيلٌ فَضَحِكَ لي 
كفت 30 , 
[ما يعذر فيه المصلَّي من الكلام] 
(ويعذر في يسير الكلام) عُرْفَا (إن سبق لسانه) إليه؛ أي لما سيأتي أن الناسي مع 
قصذه الكلام معذور فيه فهذا أوْلى لعدم قصذه. (أو نسي الصلاة) أي نسي أنه فيها 
للعذر» وفي الصحيحين عن أبي هريرة : صلَّى بنا رسولٌ الله يكِ الظهرَ أو العَطْرَ فسَامْ 
من رَكْعَتَئْن كُمٌ أَتَى حَشْبَة حَسَبَةٌ بِالمَمْجِدٍ وَاتَكأَ عَلَيِهَا كأَنّهُ عَضْبَانُ فَقَالَ لَهُ ذو بدن 
ُقُصرَتٍ الصلاة أء .د نسيّت يا وَسُولَ الله؟ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : ع ما يفول د اليَديْنِ؟) 


2 


قالوا: نَعَم. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رين 0 ند رجه الذلالة : الد«كلم 
معتقدًا أنه ليس في الصلاة» وهم تكلموا مجوّزين النسخ » ثم بَنى هو وهم عليها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب الكلام في الصلاة» باب من تبِسّم 
في صلاته أو ضحك فيها /557١/‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ١كُنَا‏ نُصلي مع 
رسول الله يقل في غزوة؛ إذ تبسّم في صلاته» فلما قضى صلاته قلنا: يا رسول الله رأيناك تبسمت. 
قال: من بي ميكائيل وعلى جناحه أثرٌ غبار وهو راجمٌ من طلب القوم. فضحكٌ إلىّ فتبسمت إليه». 
قلت: الوازعٌ بن نافع أحد رجال الإسناد ‏ ضعيف جدًا . 

(؟) أخرجه البخاري في #صحيحه؛. كتاب السهوء باب يكبر في سجدتي السهو /1١17/7/‏ . ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له / /١7١848‏ . 


(0) كا بتاكلا > 


كن اص اف »اماي لقا ولزن وال لاو رو ا 1ب - مسف نون لوق وعد وان 
أؤ جهل تخريمة إن قرب عَهُدَهُ بالإسلام. لا كثيره في الأَصَحٌ. وَفِي التتخنح وَنَحْوهِ 
0 00 5-2 1 و ٍ- 
للغلبة وَتعذر | لقَرَاءَة» موا أل رف و مع لهي امار فته ابوه جه وطاق بوتاو قم مرف لشفل 1 مساحو 16خ مد بو لق ار و عأ 


(أو جهل تحريمه) أي الكلام فيها (إن قرب عهده بالإسلام) أو نشأ بعيدًا عن 
العلماءء بخلاف مَنْ بَعَدَ إسلامه وقرْبَ من العلماء لتقصيره بترك التعلم. قال 
الخوارزمي: «والأشبه أن الذميّ الذي نشأ بين أظهرنا أنه لا يعذر وإن قرب عهده 
بالإسلام؛ لأن مثل هذا لا يَخْفَى عليه من ديننا». انتهى» وهذا ليس بظاهر؛ بل هو 
داخل في عموم كلام الأصحاب . ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلّم الإمام ثانيًا فقال له 
مأموم: «قد سلمت قبل هذا» فقال: «كنت ناسيًا» لم تبطل صلاة واحد منهما ويسلم 
المأموم. ويُندب له سجود السهو؛ لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة. ولو سلم من ثنتين 
ظانًا كمال صلاته فكالجاهل كما ذكره الرافعي في كتاب الصيام . 

(لا) في (كثيره) فإنه لا يعذر فيه فيما ذكر من الصور (في الأصح)؛ لأنه يقطع نظم 
الصلاة وهيئاتهاء والقليل يُحْثَمَلُ لقلته» ولأن السبق والنسيان في الكثير نادر» والفرق 
بين هذا وبين الصوم حيث لا يبطل بالأكل الكثير ناسيًا عند المصّف: أن المصلي 
متلبّنٌ بهيئة مذكرة بالصلاة يبعد معها النسيان وليس كذلك الصائم . والثاني: يُسَوَى 
بينهما في العذر كما سُوَّي في العمد. ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصحء 
وقيل: الكلمة والكلمتان ونحوهماء وقيل: ما يسع زمانه ركعة. وصححح السبكي تبعًا 
للمتولي أن الكلام الكثير ناسيًا لا يبطل لقصة ذي اليدين. 

(و) يعذر (في) اليسير عُرْفَا من (التتحنح ونحوه) مما مرّ وغيره كالسعال والعطاس 
دإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها (للغلبة)؛ إذ لا تقصيرء وهي راجعة 
للجميع. (وتعذر القراءة) الواجبة وكذا غيرها من الأركان القولية للضرورة» وهذا 
داجع إلى التنحنح فقط . أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة ‏ كأن ظهر منه حرفان من 
ذلك وكثر ‏ فإن صلاته تبطل كما قالاه في الضحك والسعال والباقي في معناهما؛ لأن 
دلك بقطع نظم الصلاة» وصرّب الإسنوي عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس 
للخلبة وإن كثرت؛ إِذْ لا يمكن الاحتراز عنها. انتهى» وينبغي أن يكون محل الأول 
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ا الْجَهْرِ في الأَصَمٌ . وَلَوْ أكْره عَلَى الْكَلَام بَطَلَثْ فِي الأظهّر . 


ما إذا لم يَصِرٍ السعالٌ أو نحوه مرضًا ملازمًا له» أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه 
لا يضرّ؛ كمن به سَلسُ بَلِ ونحوه بل أَؤلى . 

(لا) تَعَذّرِ (الجهر) فلا يعذر في يسير التنحنح له (في الأصحٌ)؛ لأنه سُنَّه لا ضرورة 
إلى التنحنح له. وفي معنى الجهر سائر السّنن كقراءة السورة والقنوت وتكبيرات 
الانتقالات وإن قال الإسنوي: «المتجه جواز التنحنح للجهر بأذكار الانتقالات عند 
الحاجة إلى سماع المأمومين؛ إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره» . 

فروع: لو جهل بطلانها بالتنحنح مع عِلْمِهِ بتحريم الكلام فمعذورٌ لخفاء حكمه على 
العوامٌ» ولو علم تحريم الكلام وجهل كونه مبطلا لم يُعذر كما لو علم تحريم شرب 
الخمر دون إيجابه الحَدّ فإنه يُحَدَّ؛ِ إذ حقّه بعد العلم بالتحريم الكفثُ. ولو تكلم ناسيًا 
لتحريم الكلام في الصلاة بطلت؛ كنسيان النجاسة على ثوبه؛ صرّح به الجويني وغيره. 
ولو جهل تحريم ما أتى به منه مع عِلّْمه بتحريم جنس الكلام فمعذورٌ كما شمله كلام 
ابن المقري في «روضه»؛ صرّح به أَصْلَُ وكذا لو سلّم ناسيًا ثم تكلم عامدًا؛ أي يسيرًا 
كما ذكره الرافعي في الصوم. ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يفارقه حملا على 
العذر؛ لأن الظاهر تحرّزه عن المبطل والأصل بقاء العبادة» وقد تدل كما قال 
السبكي ‏ قرينة حال الإمام على خلاف ذلك فتجب المفارقة . قال الزركشي: «ولو لَحَنَ 
في الفاتحة لَحْنا يغيّر المعنى وجب مفارقته كما لو ترك واجبًا؛ لكن هل يفارقه في 
الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهيًا وقد يتذكر فيعيد الفاتحة؟ الأقرب الأوّل؛ 
لأنه لا تجوز متابعته في فعل السهو». انتهى؛ بل الأقرب الثاني لأن إمامه لو سجد قبل 
ركوعه لم تجب مفارقته في الحال . ْ 

[حكم بطلان صلاة من أكره على الكلام فيها] 

(ولو أكره) المصلي (على الكلام) اليسير في صلاته (بطلت في الأظهر)؛ لأنه أمر 

نادر كالإكراه على الحدث . والثاني : لا تبطل كالناسي. أما الكثير فتبطل به جزمًا . 


اكاكلا ف 
وَلَوْ تَطَقَ بتظم الْقُرآنِ بِقَضْدٍ التَّْهيم ك «يَيَدِىَ مز الصسكتب بِثُرّهَ4 ؛ إِنْ قَصَد مَعَهُ 
قِرَاءَة لم يَبطلْء وَإِلَّا بَطَلَث . ل 


[حكم بطلان صلاة من نطق ينظم القرآن بقصد التفهيم] 

(ولو نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم ك 9 يي ُزْ الحكتب يور 4 [مريم: ؟1]) 
مفهمًا به من يستأذن في أخذ شيء أن يأخذه»ء ومثل قوله لمن استأذن عليه في دخول: 
« أدْمُلُوهَا سَلرٍ * [الحجر: 4]» وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء: « يوْسْتُ أَعْرِضْ عَنْ 
4 [يوسف: 4؟]. (إن قصد معه) أي التفهيم (قراءة لم تبطل)؛ لأنه قرآن فصار كما لو 
قصد القرآن وحدهء ولأن عليًا رضي الله تعالئ عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج 
فقال : لا حكم إلا لله ورسولهء. فتلا عليٌ: « ضير إِنَّ وَعَدَ الله حو * [الروم: 000 
(وإِلَا) بأن قصد التفهيم فقط أو لم يقصد شيئًا (بطلت) به؛ لأنه فيهما يُشبه كلام 
الآدميين فلا يكون قرآنًا إلا بالقصد. قال في «الدقائق»: يفهم من قول «المنهاج» أربع 
مسائل: إحداها: إذا قصد القراءة» الثانية: إذا قصد القراءة والإعلام. الثالئة: إذا قصد 
الإعلا فقطء ١‏ ابعة: أن لا يقصد شيئًاو ففي الأولى والثانية لا تبطل» وفي الثالثة 
والرابعة تبطل» وتفهم الرابعة من قوله: «وإلا بطلت» كما تفهم منه الثالثة» وهذه 
الرابعة لم يذكرها «المحرّر»» وهي نفيسة لا يُستغنى عن بيانهاء وسبق مثلها في قول 
«المنهاج» : وتحل أذكاره لا بقصد قرآن. انتهى» وسّومح في أخذ الأولى والرابعة من 
كلامه؛ لأنه جعل الكلام فيما لو قصد التفهيم» وجعل في ذلك قسمين وهما: قصد 
القراءة معه» وعدم قصدها معدء فلا يندرج في ذلك قصد القراءة فقط وعدم قصد شيء 
أصلا ؛ لأن ما قصد فيه التفهيم يستحيل أن يندرج فيه ما لا يقصد فيه التفهيم. وهذا 
التفصيل يجري في الفتح على الإمام بالقرآن والجهر بالتكبير أو التسميع» فإنه إن قصد 
اليَذْ مع القراءة أو القراءة فقط أو قصد التكبير أو التسميع فقط أو مع الإعلام لم تبطل 
إلا بطلت وإن كان في كلام بعض المتأخرين ما يوهم خلاف ذلك. وخرج بقوله: 
«بنظم القرآن» ما لو أتى بكلمات منه متوالية مفرداتُها فيه دون نظمهاء ك «يا إبراهيم 
ملام كن» فإن صلاته تبطل». فإن قَرّقها أو قصد بها القراءة لم تبطل به؛ نقله في 


57 معن 5 (1) 
وَلَا تَبَطلٌ بالذكر وَالدّعَاءِ؛ إلا أَنْ يُخَاطِبَ؛ كَقَوْلهِ لعَاطس : «يَرْحَمّكَ الله 20000 


«المجموع؟ عن المتولي وأقرّه» وقضيته أنه لو قصد بها القراءة في الشىّ الأول أن 
صلاته تبطل» وهو ظاهر كما قال شيخنا في «شرح البهجة» فيما إذا لم يقصد القراءة 
بكل كلمة على انفرادهاء وإلا لم تبطل» ونقل في «المجموع» عن العبادي أنه لو قال: 
#الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار» بطلت صلاته إن تعمّدء وإلا 
فلا ويسجد للسهوء ثم قال: «وفيما قاله نظرهء قال الأذرعي: «وليس كما قال» 
وما قاله العبادي ظاهر». انتهى» وهو كذلك. وقال القفال ة فى «فتاويه) : : «إنه إن قال 
ذلك متعمدًا معتقدًا كفر». ولو قال: «قال الله - أو النبئ ‏ كذا» بطلت صلاته كما شمله 
كلامهم وصرّح به القاضي. وتبطل بمنسوخ التلاوة وإن لم ينسخ حكمهء لا بمنسوخ 
الحكم دون التلاوة. 
[حكم بطلان الصّلاة بالذّكر والدّعاء] 
(ولا تبطل) الصلاة (بالذكر والدعاء) وإن لم يُنْدَبَاء ولا بنذر؛ قال في «المجموع»: 


الأنه مناجاة لله تعالئ فيويدو جد الدغاء؟:. وسياي إن شاء الله تماق ف كاف الى فل 
هو قربة أو لا؟ إِلّا ما علّق من ذلك كقوله: «اللهم اغفر لي إن أردت»» أو «إن شَفى الله 
مريضي فعليّ عِتَقْ رقبة»» أو «إن كلمت زيدًا فعليّ كذا) فتبطل به صلاتهء وكذا لو كان 
الدعاء محرمًا. ويشترط النطق بذلك بالعربية وإن كان يحسنها كما مَتِ الإشارة إليه» وأن 
لا يكون فيه خطاب مخلوق غير النبي يلِ من إنس وجِنّ وملك كما قال : (إِلَّا أن يخاطب) 
به (كقوله لعاطس : «يرحمك الله)) ونحو ذلك ك«سبحان ربي وربك»» أو قال لعبده: 
«لله عليَ أن أعتقك» فتبطل به . واستثنى الزركشي وغيره مسائل : 

إحداها : ل د لاض بّى وَرَبُك الله أَعُوْدُ بالله 
مِنْ شَرٌكِء وَشَرٌ مَا فيك وَشَرٌ مَا دب عَلَيِكِ»('2: وكقوله إذا 3 الهلال: «آمنث بالله 
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() كابةنضلد ا 
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الذي خلقكٌ» ربي ورثّك الله». 

ثانيها: إذا أحسئٌ بالشيطان فاته يستحب أن يخاطبه بقوله: «الْمَئْكَ بِلَعتَةِ الله أَعُوْدُ 
بالله منَْكَ2770؟ لأنه يكِةِ قال ذلك في الصلاة. ١‏ 

ثالثها: لو خاطب الميت في الصلاة عليه فقال: «رحمك الله. غفر الله لك»؛ لأنه 
لا يع يُحَدٌ خطابًاء ولهذا لو قال لامرأته: "إن كلمت زيدًا فأنت طالق» فكلمته مينًا لم تطلق 

والمعتمد خلاف ماذكر من الاستثناء» وقد ذكر المصنف في «شرح مسلم» 
الحديث الذي ورد بأنه خاطب الشيطان بقوله: «ألْعَنْكَ ين وقال: (إنه إما 
مُوّوَل أو كان ذلك قبل تحريم الكلام». انتهى. أما عات الخالق ك (إِيّاكَ نعبد»» 
وخطاب النبي يكِِ ك«السلام عليك» في التشهد فلا تبطل بهء قال الأذرعي: وقضيته أنه 
لو سمع بذكره فقال: «السلام عليك» أو «الصلاة عليك يا رسول الله» أو نحوه لم تبطل 
صلاته» ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العام لمنعه من ذلك» وفي إلحاقه بما في 
التشهّد نظر؛ لأنه خطاب غير مشروع. انتهى» والأوجه عدم البطلان إلحاقًا له بما في 

قال الزركشي : «والظاهر أن إجابة عيسئ بعد نزوله كإجابة نبينا كَل لكن مقتضى 


انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ كتاب الجهاد» باب ما يقول الرجل إذا نزل المنزل» .)١154/1(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب المناسك »/1١5771//‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يُخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة 
7 عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «قام رسول الله يك فسمعتاه يقول : أعوذ بالله منكّ . 
نّم قال: : ألعنك بلعنة الله. ثلانًا . وبسط يده كأنه يتناول شينّاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: 

يا رسول الله قد سمعناكٌ 7 تقول في الصلاة شينًا لم نسمعْكٌ تقوله قبلّ ذلك» ورأيناكَ بَسَطتَ يدك . 
قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلتُ: أعوذ بالله منك ثلاث 
مرْاتٍ. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر ثلاث مراتٍ. ثم أردثُ أخذهء والله لولا دعوةٌ 
أخينا سليمان عليه السلاءٌ لأصبح مُونَقَا يلعب به ولْدَانُ أهل المديئة». 

١‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه. 


سد مُغزوا 52 (1) 
وََوْ سَكَتَ طَوِيلا با غَرَضٍ لَمْ بطل في الأصَحٌ . 


لعل رمه تإمقة م مسا ياه سكن كاه 
وَيْسَنَّ لمن نابه شيْء كتنبيه إِمَامِهٍ وَإِذْنَهِ لداخل » ماح ا ملك ممم طس كه 
و 


كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة». انتهى» والمقتضى هو 
المعتمدء والمبّجه ‏ كما قاله الإسنوي ‏ أن إجابة النبي كَل بالفعل الكثير كإجابته 
بالقول. ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة؛ بل تحرم في الفرض وتجوز في النفل» 
والأَوْلى الإجابة فيه إن شىّ عليهما عدمها كما بحثه بعض المتأخرين» وتبطل بإجابة 
أحدهماء لا بإشارة الأخرس وإن باع بها واشترى . 

ولو قال: «قاف» أو «صاد» أو «نون»» فإن قصد كلام الآدميين بطلت صلاته» وكذا 
إن لم يقصد شيئًا كما بحثه بعضهم» أو القرآنَ لم تبطل» وعلم بذلك أن المراد بالحرف 
غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمّى الحرف لا اسمه . ولو قرأ إمامه  :‏ إِيَّاكَ 
تَعْبَدُ وَإِيَاكَ فَْتَعِيمِتٌ4 [الفاتحة: 0] فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء 
كما في «التحقيق»» فإن قصد ذلك لم تبطل» أو قال: «استعنت بالله» أو «استعنًا بالله» 
بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في «فتاوى شيخي»؛ قال : «إذ لا عبرة 
بقصدٍ ما لم يُفِْهُ اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه». 

[حكم صلاة من سكت طويلا عمدًا بلاغرض] 

(ولو سكت طويلًا) عمدًا في غير ركن قصير (بلا غرض لم تبطل) صلاته (في 
الأصحٌ)؛ لأن ذلك لا يخرم هيئة الصلاة. والثاني: تبطل؛ لإشعاره بالإعراض عنها. 
أما تطويل الركن القصير فتبطل الصلاة بتطويله كما سيأتي في الباب الآتي» قال 
الإسنوي: واحترز بقوله «طويلا» عن اليسير فإنه لا يضر جزمّاء و«بلا غرض» عن 
السكوت ناسيًا ولتذكر شيء نسيهٌ فالأصح فيهما القطع بعدم البطلان. انتهى» ونظر في 
دعواه الاحتراز بقوله: «بلا غرض» عن النسيان» فإن الناسي بصلا علدرانه سكت يدا 
غرض . وإنما يخرج ما قذرته تبعًا للشارح . 

[َيُسَنّ للإجل التسبيح وللمرأة التصفيق إذا ما نابهم شيءٌ في صلاتهم] 
(ويْسَنُ لمن نابه شيء) في صلاته (كتنبيه إمامه) لنحو سهو (وإذنه لداخل) استأذن 
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وَإِنْذَارِهِ أغمى أَنْ يُسَبْحَ وَتَضفن المواة بوت القيين عَلن ظهر الضار» 


في الدخول عليه (وإنذاره أعمى) مخافة أن يقع في محذورء أو نحو ذلك كغافل وغير 
مميز ومن قصده ظالم أو نحو سَبّع (أن يسبح وتُصفق المرأة) ومثلها الخنثى (بضرب) 
بطن (اليمين على ظهر اليسار) أو عكسهء أو بضرب ظهر اليمين على بطن اليسار أو 
عكسهء فهذه أربع صور تناولها قول «التحقيق»: «تصفق بظهر كف على بطن أخرى 
والحوية لأسن خلق يك شار كت أذلا سوار السيوية بظير الست علن يطرخ 
اليسرى وبظهر اليسرى على بطن اليمنى» وقوله: «ونحوه» عكسهماء وهو الضرب 
ببطن اليمنى على ظهر اليسرى وبطن اليسرى على ظهر اليمنى» وأما الضرب يبطن 
إحداهما على بطن الأخرى فقال الرافعي: «لا ينبغي فإنه لعبٌ» ولو فعلته على وجه 
اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن كان قليلاء فإن اللعب ينافي الصلاة». 
انتهى. ويؤخذ من ذلك أنها إذا فعلت فعلةٌ من الصور الأربع على وجه اللعب كان 
الحكم كذلك» وهو كذلك. وإنما نصّوا على هذه لأن الغالب أن اللعب لا يقصد إلا 
بهاء وقد أفتى شيخي في شخص أقام إصبعه الوسطى وهو في صلاته لشخص لاعبًا معه 
بأن صلاته تبطل . 

والأصل في ذلك خبر ا لصحيحين: ١مَنْ‏ نَابَهُ شَيْءٌ في َلَاتِهِ فَلَيْسَبُمْ وَإِنَّمَا 
التَضْفِيقٌ لِلنّسَاءِ2'7 ومثلهن الخنائى كما مرّ. 

وقد تقدّم أنه لا بد أن يقصد بذلك الذكر مع التفهيم» فإن قصد التفهيم فقط بطلت 
صلاته وإن قال في «المهذب»: (إنها لا تبطل لأنه مأمور به؛» وسكت عليه المصتف». 
وكذا إن أطلق. فإن قيل: قد أطلق المصئف استحباب الإنذار» وهو تارة يكون واجبًا 
كإنذار الأعمى» وتارة يكون مستحيًا كتنبيه إمامه إذا هَمَّ بترك مستحبٌ كالتشهد الأوّل» 
وتارة يكون مباحًا كإذنه لداخل» أجيب : بأنه إنما أراد التفرقة بين حكم الرجال والنساء 


زميق أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب من دخل ليؤمٌ الناس فجاء الإمام 
الأول / 507/. ومسلمء كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تآخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدةً بالتقديم / 449/ لكن لفظه عنه : «إنما التصفيحٌ» بدل «التصفيق». 
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وَلَوْ فَعَلَ في صَلَاتِه غَيْرَهَا إنْ كان مِنْ جِنْسِهًا بَطلَثْ آذ 1 1211111111111 


بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يُرِدْ بيان حكم التنبيه. وعلى هذا يفوته حكم التنبيه 
هل هو واجب أو مندوب أو مباح» ولااريب أنه مندوبٌ لمندوب كالمثال الأوّل في 
المتن» ومباح لمباح كالمثال الثاني» وواجبٌ لواجب كالمثال الثالث وما ألحق به . 

فلو صفق الرجل وسبّحت المرأة جاز؛ لكن خَالِهًا السنة كما هو قضية كلام 
المصنف . قال الزركشي : «وقد أطلقوا التصفيق للمرأة ولا شك أن موضعه إذا كانت 
بحضرة رجال أجانب» فلو كانت بحضرة النساء أو الرجال المحارم فإنها تسبّح كالجهر 
بالقراءة بحضرتهم»» والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب وإن وافقه شيخنا على هذا 
البحث في #شرح الروض' ولم يَْة له. 

وظاهر كلامهم أن تصفيق المرأة لا يضر إذا كثر وتَوّالى عند الحاجة إليه» وهو 
كذلك كما في «الكفاية»» وإن قال بعض المتأخرين : «إنه يضرٌ». فإن قيل : «دفع المَارٌ 
إذا توالى وكَدْرَ يضر فَهََا كان هذا كذلك؟ أجيب : بأن هذا فعل خفيف فاغتفر فيه التوالي 
مع الكثرة؛ كتحريك الأصابع بسبحة إن لم تحرك كفّهاء وإِلّا فكتحريك الكفت للجَرب 
بجامع الحاجة وهو لا يضرّ؛ بل قال الزركشي : «إن تحريك الكففّ كتحريك الأصابع»» 
وسيأتي ما فيه. وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب 
وبطلت صلاته بالأوّل» وكذا بالثاني على الأصح في «الروضة» وأصلهاء وهو المعتمد 
وإن قال في «التحقيق» بالصحة» واقتضاه كلام «المجموع» إذا لم يمكن إلا به . 

[المبطل الثاني : فعل ما ليس من أفعال الصّلاة] 

(ولو فعل في صلاته غيرها) أي فعل فيها غير ما شرع فيها : 

* (إن كان) المفعول (من جنسها) أي من جنس أفعالها ‏ كزيادة ركوع أو سجود أو 
قعود أو قيام وإن لم يطمئن ‏ لا على وجه المتابعة من المسبوق (بطلت) صلاته لتلاعبه ؛ 
لكن لو جلس من اعتداله قدر جلسة الاستراحة ثم سجدء أو جلس من سجود التلاوة 
للاستراحة قبل قيامه لم يضرٌ؛ لأن هذه الجلسة معهودة في الصلاة غير ركن» بمخلااف 
نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنّاء فكان تأثيره في تغيير نظمها أشدّء نعم لو انتهى 


() كاب شاك 1 
إلا أَنْ يَنْسَى» َإِلَّا فتبَطلُ بكثيره ل قليله» اداه جل يك لا ابأ ارك خم وح جوكنوة ل لدي 2 ان 


من قيامه إلى حَدَ الركوع لقتل نحو حية لم يضر كما قاله الخوارزمي» وكذا لو فعل 
ماذكر ناسيًا كما قال '(إلا أن ينس )؛ لأنه يك صلَّى الظهر خمسًا وسجد للسهو ولم 
يُعدُهً"؛ رواه الشيخان. والجهل مع قرب العهد بالإسلام أو البّعْدِ عن العلماء 
كالنسيان كما قاله الأذرعي . وقال في «الأنوار»: «لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظنٌ 
أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو لبعده عن العلماء». 
أما ما فعله على وجه المتابعة لإمامه فلا يضرّ؛ كأن اقتدى بمن اعتدل من الركوع فإنه 
يلزمه متابعته في الزائد» ولو ركع أو سجد قبل الإمام كان له العود ثانيًا كما سيأتي في 
صلاة الجماعة إن شاء الله تعالئن. ولا يضر ذلك وإن صدق عليه أنه زاد ركوعا أو 
سجودًا لأجل المتابعة. ولو قرأ في صلاته آية سجدة فَهَوَى ليسجد حتى وصل لِحَدٌ 
الركوع ثم بدا له فتركه جاز كقراءة بعض التشهد الأوّل. ولو سجد على خَسِنٍ فرفع 
رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيًا بطلت صلاته إن كان تحامل على الخشن بثقل 
رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلّا فلا فتبطل» والاحتمال الثاني 
تبطل مطلقًا. وخرج بقول المصنف: «فعل» القول» فلو نقل ركنا قوليًا غير السلام أو 
كرّره عمدًا فإنه لا يضر على النص كما سيأتي في الباب الآني . أما نقل السلام إلى غير 
محله فإنه يضر كما مت الإشازة إلية. 

* (وإِلَا) أي وإن لم يكن المفعول من جنس أفعالها؛ كالمشي والضرب (فتبطل 
بكثيره) ولو سهوًا؛ لأن الحاجة لا تدعو إليه» أما إذا دعت الحاجة إليه - كصلاة شدة 
الخوف. أو المتنفل على الراحلة إذا احتاج إلى تحريك يده أو رجله ‏ فإنه لا يضر وإن 
كثر. (لا قليله) ولو عمدّاء وفارق الفعلٌ القول حيث استوى قليله وكثيره في الإبطال : 
بأن الفعل يتعذر أو يعسر الاحتراز عنه» فعُفي عن القدر الذي لا يُجْلُ بالصلاة بخلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». أبواب السهوء باب من صلى خمسًا /١١78/‏ عن عبد الله 
ري الله عنه: : «أن رسول الله وك صلى الظهر خمسّاء فقيل له : أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ 
قال : صليت خمسًاء فسجد سجدتين بعدما سَلْم'. 
وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له / /١787‏ . 
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وَالْكَثْرَةُ بِالْعْرْفِء لل و المي ا يا ما د 


القول» وقد ثبت «الدكلة سا ومن حاءز أناقة وا عق فكانّ إذا سَجَدَ وَضْعَهًا وَِذَا 
قَامٌ حَمَلَهَاه”' رواه الشيخان» «وأمر بقتل الأَسْوَدَيْنِ في الصلاة الحيّة والعقرب)”© 
و«خلع نعليه في صلاته)”"©. نعم الأكل القليل اليد يبطلها كما سيأتي. وكذا الفعل 
القليل بقصد اللعب كما يؤخذ مما مرّ. 


[المعتّبر في كثرة الفعل وقلّته] 
(والكثرة) والقلَّة (بالعرف) في الأصمٌ» فما يَعُدُهُ الناس قليلا كخَلْعٍ الحُنتَ ولبس 


0010 


00 


ضرف 


أخرجه البخاري في ااصحيحه»» أبواب سترة المصلي» باب إذا حمل جاريةً صغيرةً على عنقه في 
الصلاة / 595/ عن أبي قتادة الأنصاري: «أن رسول الله كله كان فضي وهر حاملٌ آمامة بدت زينب 
بنت رسول الله يِه ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها». 
وأخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز حمل الصبيان في الصلاة / 5١؟١/‏ . 
أخرجه أبو داوده كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة /971١/‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك : «اقتلوا الأسودين في الصلاة؛ الحيّة والعقرت». 

وأخرجه الترمذي في «جامعه», أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 
٠/794 /‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب السهوء باب قتل الحية والعقرب في الصلاة 
/7,. وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء اها جاه فى قتزه القع بوزالمقوت في 
الصلاة / 462 ./١١‏ 

قال السندي ‏ رحمه الله تعالى -: وإطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب» أو لأن عقرب 
المدينة يميل إلى السواد. 

انظر: شرح السنديٌ على سنن النسائيٌ الصغرى» كتاب السهو» باب قتل الحية والعقرب في 
الصلاةء ص /559/ . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة 8 عن أبي سعيد الخدريّ : «أن رسول الله يه 
صلى فخلع نعلي فخلع الناس نعالهم؛ فلما انصرف قال: : لِمَ خلعبم نعالكم؟ قالوا : يا رسول الله 
رأيناك خلعتٌ فخلعنا. قال: إن جبرئيلٌ أتاني فأخبرني أن بهما خبثاء فإذا جاء أحدُّكم المسجد 
َلْتَقْلتُ نعليه» فلينظر فيهما خبثُ» فإن وجد فيهما خبثًا فليمسحْهما بالارض ثم لِيْصَّلّ فيهما'. 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. قال الذهبي 
في «التلخيص؟: على شرط مسلم . 
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فَالْحَطَوَتَانٍِ أو الضَّرْبََانٍ قَلِيلٌ» وَالتَّلَاتُْ كَثِيرٌ إِنْ تَوَالَتْء وَتَبْطُلُ بِالوَئَْةٍ الْمَاحِشَقٍ 
9 الْحَرَكَاتِ الْحَفِيعَةِ الْحُتوَالية ؛ كتَْريكِ أَصَابعِه ني وه٠ده‏ سُبْحَةٍ أو َلك في الأصَحٌ . . 


الثوب الخفيف وقتل قملة ودمّها عفو ‏ فقليل؛ نعم إن حمل جلد القملة المقتولة بطلت 
صلاته» ومَثّل المصتف لذلك بقوله: (فالخطوتان) المتوسّطتان (أو الضربتان) كذلك أو 
الإشارة برد السلام (قليل)؛ لحديث خلع التّعلين. وما يَعْدَةُ الناس كثيرًا مما ذكر أو 
غيره فكثير» وقد مثّل له المصنف بقوله: (والثلاث) من ذلك أو غيره (كثير إن توالت)» 
سواء أكانت من جنس الخطوات أم أجناس؛ كخطوة وضربة وخلع نعل» وسواء أكانت 
الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة أم لا كما قاله الإمام. وقيل: القليل ما لا يحتاج 
فيه إلى كلتا اليدين» والكثير ما يحتاج إلى ذلك؛ كعقد الإزار والتَعَمُّمٍء وقيل : الكثير 
ما يسع وقته ركعة» والقليل خلافه» وقيل غير ذلك . وخرج بقوله: «إن توالت» مالو 
أتى بالثلاث متفرقة بحيث تُحَدٌ الثانية مثالا منقطعة عن الأولى أو الثانية منقطعة عن الثالثة 
فإنه لا يضر لحديث حمل أمامة”'2» وعند البغوي أن يكون بينهما قدر ركعة. ولو فعل 
واحدة بنية الغلاث بطلت صلاته كما قاله العمراني» وإذا تكلم بحرف ونوّى أن يأتي 
بتعرفين هل تنطل:ضلاته قياش غلى ذلك أو لا؟ ولم آَ من تعوض لهء والظاهر الأوّل. 
ولو تردّد في فعل فَعَلَهُ هل وصل إلى حَدَ الكثرة أو لا؟ لم يضر كما قاله الإمام لأن 
الأصل عدمه. 

(وتبطل بالوثبة) لمنافاتها للصلاة» وقوله: (الفاحشة) يفهم أن لنا وثبة غير فاحشة 
لا تبطل الصلاةء وليس مرادّاء ولذلك عدل ابن المقري عن هذه العبارة إلى قوله: «ولو 
فحشت الفعلة كوثبة بطلت». (لا الحركات الخفيفة المتوالية كتحريك أصابعه) بلا 
حركة كفّه (فى سبحة) أو عَقْدٍ أو حَلّ (أو حَكٌ) أو نحو ذلك؛ كتحريك لسانه أو أجفانه 
أو شفتيه أو ذكره مرارًا ولاءً فلا تبطل بذلك (في الأصحٌ)؛ إذ لا يُخْلَ ذلك بهيئة 


)0( أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب سترة المصليء باب إذا عمل خارية ضغيرة عا عنهه :في 
الصلاة / 454 / عن أبي قتادة الأنصاري : «أنّ رسول الله بق صلَّى وهو حاملٌ أمامة بنت زينب بنت 
رسول اله وك ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها؟ . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة») باب جواز حمل الصبيان في الصلاة / /١7517‏ . 
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وَسَهْوٌ لفل كمَمْدِهِ في الأصَح . 


الخشوع والتعظيم فأشبه الفعل القليل. والثاني: تبطل بذلك لأنها أفعال كثيرة متوالية 
فأشبهت الخطوات» فإن حرّك كفّه في ذلك ثلاثًا متوالية بطلت خلافًا للزركشي وما يُفْهَُ 
من كلام الإمام من التسوية بينها وبين الأصابع» نعم إن كان معه جَرَبٌ لا يقدر معه على 
الصبر لم تبطل بتحريك كفه ثلاثا ولاء كما قاله الخوارزمي في «كافيه») للضرورة. ولو فتح 
كتابًا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه أحيانًا لم تبطل؛ لأن ذلك يَسيرٌ وغير 
متوالٍ لا يُشعر بالإعراض . والقليل من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا حاجة مكروه؛ 
لا في فعلٍ مندوب كقتل نحو حية وعقرب فلا يكره بل يُندب كما مرّ. 

فائدة: هل الخطوة نقل رجُّل واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها 
خطوة أخرى» أو نقل الأخرى إلى محاذاتها داخل في مسمّى الخطوة؟ قال ابن 
أبي شريف في «شرح الإرشاد؟: "كل منهما محتمل» والثاني أقرب» أما نقل كلّ من 
الرجلين على التعاقب إلى التقدم أو التأخر إلى الأخرى فخطوتان بلا إشكال». انتهى» 
والمتجه ما قاله في ذلك شيخي وهو أن نقل الرجل الأخرى خطوة ثانية مطلقا؛ لأن 
«الخّطوة» ‏ بفتح الخاء ‏ المرة الواحدة؛ وأما بالضم فَاسْمْ لما بين القدمين . 

[حكم المّهو في الفعل المبطل] 

(وسهو الفعل) المبطل لفحشه أو كثرته (كعمده) في بطلان الصلاة به (في الأصحّ) 
فيبطل كثيره وفاحشه لندور السهوء ولأنه يقطع نظم الصلاة. والثاني ‏ واختاره في 
«التحقيق» _: أنه كعمد قليله» واختاره السبكي وغيره لما مر في حديث ذي اليدين”', 
وجَهْلُ التحريم كالسهو أخذًا مما سيأتي. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». أبواب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
/8>/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله وَل إحدى صلاتي العشي ‏ قال ابن 
سيرين: سماها أبو هريرة؛ ولكن نسيتُ أنا قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلّمء فقام إلى خشبةٍ 
معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليُسرى» وشبّك بين 
أصابعه. ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليُسرى» وخرجت السْرَعَانٌ مِن أبواب المسجدء 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماهء وفي القوم رجلٌ في يديه طول 


) كا بالضاكا غ34 


س2 98 ٠.‏ ع ل مه ع ل م - 
وَتَبَطلٌ بقليل الأكل؛ قُلْتُ: إلا أَنْ يَكُونَ تَاسِيّاء أ جَامِلَا تَحْرِيِمَك وَالنه أَعْلَمُ. 


قلؤ كَانَ بِمَمِهِ سَكَرَةٌ قبل ذَوْبَهَا بَطَلَثْ في الْأصَحٌ . 
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وَيْسَنُ للْمْصَنَي إلى جَدَارٍ» أ صَارِيَةِ لي نل بج ول مه بها عد كه م ب يهاي 4 "اج كاه« > 0 حا وه فيك وي 


[المبطل الثَّالث: الأكلٌ] 
(وتبطل بقليل الأكل) لشدة منافاته لها؛ لأن ذلك يشعر بالإعراض عنهاء وقيل: 
لا تبطل به كسائر الأفعال القليلة» أما الكثير فتبطل به قطعّاء ويرجع في القلة والكثرة 
إلى العرف كما مَتَ. وهل المبطل الفعل أو وصول المفطر جوفه؟ وجهان: أصحّهما: 
الثاني» وسيأتي أن المضغ أيضًا من الأفعال. (قلت: إلا أن يكون ناسيًا) للصلاة (أو 
جاهلا تحريمه) لقرب عهده بالإسلام أو لِبُعْدِهِ عن العلماء فلا تبطل بقليله قطعّاء (والله 
أعلم)؛ لعدم منافاته للصلاة. أما كثيره فيبطل مع النسيان أو الجهل في الأصح ولو 
مفرفّاء بخلاف الصوم فإنه لا يبطل بذلك» وفرّقوا: بأن للصلاة هيئة مُذَكَرَةٌ بخلافهء وهذا 
لا يصلح فرقًا في جهل التحريم» والفرق الصالح لذلك: أن الصلاة ذات أفعال منظومة 
والفعلٌ الكثير يقطع نظمهاء بخلاف الصوم فإنه كفتٌ. والمُكْرَهُ هنا كغيره لندرة الإكراه. 
(فلو كان بفمه سُكَرَةٌ) فذابت (قَبَلعٌَ) ‏ بكسر اللام وحُكي فتحها ‏ (ذوبها) بمصّ 
ونحوه لا بمضغ (بطلت) صلاته (في الأصحٌ) لمنافاته للصلاة كما مَنَ. والثاني: 
لا تبطل لعدم المضغ . ثم إن المضغ من الأفعال فتبطل بكثيره وإن لم يصل إلى الجوف 
شيء من الممضوغ . 
[مطلبٌ في سترة المصلّي] 
(ويْسَنّ للمصلي) أن يتوجه (إلى) سترة نحو (جدار أو سارية) أي عمود؛ كخشبة 


يُقال له ذو اليدين؛ قال: يا رسول الله أنسيت أم قَصّرَتٍ الصلاة؟ قال: لم أن ولم تُقصر. فقال: 
أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك؛ ثم سلَّمء ثم كبر وسسجد مثل سجوده أو 
أطول. ثم رفم رأسه وكبّرء ثم كبر وسسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبّر. فربما سألوه: 

ثم سلم؟ فيقول: بُدْتُ أن عمرانَ بن حُصينٍ قال: ثم لم . 

رأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له /١١88/‏ . 
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أو عضا مَفْدورَة: أو قط تصلاء أ 


بحا ذاذا برجمو عضا سرورة) و كمتاع عار عدو عن المرتبة الأولى للاتباع في 
ذلك؛ رواه الشيخان”'". ولخير: "ان سْتيرُوا في صَلايكُمْ وَلوْ يسَهْمذ”"2 رواه الحاكم 
وقال: على شرط مسلم. (أوتشفصسلى اعللة ره عن المرتبة الثانية؛ كسّجادة 
بفتح السين - (أو خَط قبالته) عند عجزم عن المرتبة الثالثة خطًا طولًا كما في 


«الروضة»» روى أبو داود خبر: : وإذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ مَلْيَجْعَلْ أَمَامَ ويه شيا إن لم 
07 007 م ا مر و لد لا عه 002 و 5 2 
يَجِدْ فَلْيَنْصبْ عَضّاء فَإِنْ لَمْ يَكَنْ مَعَهُ عَضًا فَلْيَحْطٌ خَطاء ثُمَّ لا يَضُرهُ مَا مر أمَامَة" . 


)١(‏ أما الصلاة إلى الجدار: فأخرجه البخاريٌ في «صحيحه»»ء أبواب سترة المصلي» باب: قدر كم 
يتبغي أن تكون بين المصلي والسترة / 475/ عن سهل قال: «كان بين مُضَّلى رسول الله يك وبين 
الجدار ممرٌ شاة! . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة / 4 /١١7‏ . 
أما الصلاة إلى السارية : فأخرجه البخاريٌ في اصحيحه»» أبواب سترة المصليء» باب الصلاة إلى 
الأسطوانة / /58١‏ عن يزيد بن أبي عبيد قال: «كنث آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة 
التي عند المصحف» فقلت: يا أبا مُسلمِ أراكَ تتحرّى الصلاة عند هذه الأسطوانه؟ قال: فإني رأيت 
النبئَ يَكِلهِ يتحرى الصلاة عندها» . 
وأخرجه ملمء كتاب الصلاة» باب دنو المصلي من السترة /١١750/‏ . 
أما الصلاة إلى العصا المغروزة: فأخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب سترة المصليء باب: 
سُترة الإمام سترة من خلفه / 47/7/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يك كان إذا 
خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءهء وكان يقعل ذلك في 
السفر» فمن ثم اتخذها الأمراء؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى سّترة / /١١1١6‏ . 

68 أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 2/457 وقال: على شرط مسلم . 
قال الذهبيٌ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

() أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الخطّ إذا لم يجد عضا /  /184‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / »/55٠‏ وقال: رواه 
الشافعيٌ في «القديم؟» وأحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وابن حبان. والبيهقيٌ . وصحّحه أحمد 
وابن المدينيّ فيما نقله ابن عبد ألبر في «الاستذكار». وأشار إلى ضعفه سُفْيانَ بن عييئة والشافعي 
والبغري وغيرهمء قال الشافعٌ في «البويطي»: ولا بخطّ المصلي بين يديه خطًا إلا أن يكون في 


ذلك حديث ثابت . - 


() كا لكا 2560 


دَفْعُ الْمَاىٌ وَالصَّحِيحٌ تخريم الْمُرُورِ حيتَكذ : مجحل وج اج الوك ل ابد وبل اج تبه 


وقيس بالخط المصلّيء وقُدّمَ على الخط لأنه أظهر في المراد. وطول المذكورات حتى 
الخط ثلثا ذراع فأكثر 3 تقريبّاء وبينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل . وإذا صلّى إلى شيء 
منها على هذا الترتيب سّنَّ له وكذا لغيره ه كما صرّح به الإسنوي وغيره تفقًّا (دفع المَارٌ) 

بينه وبينها . والمراد بالمصلّي والخط منهما أعلاهماء وذلك لخبر الشيخين : ذا صَلَى 
عَدكُم إن سه ا النّاسِ» اراك أحد أن يَجْتَارَ بَيْنَّ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْةُ فَإِنْ أ 
فَلَيُعَاتِلُةٌ فَإِنّمَا هُوَ شَيْطَانٌ»” '“؛ أي معه شيطانء» أو هو شيطان الإنس. 


[حكم المرور بين يدي المصلّي] 


(والصحيح تحريم المرور حينئذٍ) وإن لم يجد المَادُ سبيلًا آخر؛ لخبر كين الو يكل 
المَارٌ بَيْنَ يَدَ دي المُصَلَي - أي إلى السّترّة مَادًاعَلَيْ من الإنم لَكَاَ أن قف أَرْيَعينَ ريا 
ددا له هخ ؛ أن و جر َوهو" وؤاء-الشيحانة إلا «من الإثم» فالبخاري» وإلا: 
«خَرِيفاه فالبرّار””“» وقضية هذا وجوب الدفع ‏ وقد بحثه الإسنوي ‏ لحرمة المرور 
وهو قادر على إزالتهاء وليس كدفع الصائل» فإنّ من لم يوجبه احتج بخبر: "كَنْ 
عَبْدَ اه المَظُلُومَء وَلّا تَكُنْ عَبْدَ الله الظَالِمَ6؟2» والمنقول عدم الوجوبء وبهذا يُلغز 


وكذا قال في «سئن حرملة». قلت: وأورده ابن الصلاح مثالا للمضطرب» ونوزع في ذلك كما بيّنتةُ 
في «التكت6ء ورواه المزني في «المبسوط» عن الشافعي بسنده» وهو من الجديد» فلا اختصاص له 
بالقديم . 

. /841/ / أخخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب سترة المصليء» باب يرد المصلي من مرّ بين يديه‎ )١( 
. /١١58/ ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب منع المارٌ بين يدي المصلي‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب سترة المصليء» باب إثم المار بين يدي المصلي / 488/ . 
ومسلمء كتاب الصلاةء باب منع المارٌ بين يدي المصلي / ٠/١١17‏ ولم يُصرّحا رحمهما الله تعالى 
بلفظ : (أربعين خريمًا»؛ بل نقل مسلم عن أبي النضر قوله: ١لا‏ أدري قال: أربعين يومّاء أو شهرًا أو 
سنة؟؟. 

(؟) أخرجه البزّار في #مسندءف» (519/9)؛ الحديث رقم / 451لا7/ . 

0 لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يديّ من الكتب الحديثية ؟ لكن أخرجه أحمد في «مسنده؟» حديث 
خالد بن عرفطة رضي الله تعالى عنه /594”/ قال: قال رسول الله يَكْةِ: «يا خخالدٌ إنها ستكون- 
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هلها هد و قاقد هده واوا و هاأعادف د واه ود وه و فاه قافا قا .ا قاف راردا ف هقان فا وا م وا راق قاعدا .د فد كد هد 5د 6 5 06 . 


ويقال: «لنا حرام لا يجب إنكاره»» قال شيخنا: «وكأن الصارف عن وجوبه شدة 
منافاته لمقصود الصلاة من الخشوع والتدبّرء وأيضًا للاختلاف في تحريمه». والتحريم 
مقيّدٌ بما إذا لم يُقَصَّرِ المصلي بصلاته في المكان» وإلا كأن وقف بقارعة الطريق فلا 
حرمة بل ولا كراهة كما قاله في «الكفاية» أخذا من كلامهم» وبما إذا لم يجد المارٌ 
فرجة أمامه وإِلَّا فلا حرمة؛ بل له خَوْقُ الصفوف والمرور بيئها ليسدّ الفرجة كما قاله في 
«الروضة» كأصلهاء وفيها: «لو صلَّى بلا سترة أو تباعد عنها؛ أي أو لم تكن بالصفة 
المذكورة فليس له الدقع لتقصيره ولا يحرم المرور بين يديه؛ لكن الْأَوْلَى تركه؛ فقوله 
في غيرها: «لكن يكره» محمول على الكراهة غير الشديدة. قال: «وإذا صلّى إلى سترة 
فالسئّة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو يساره» ولا يَضْمّدُ لها بضم الميم ‏ أي ولا يجعلها 
تلقاء وجهه:0"©. وإذا دَقَمَ دَقمَ بالأسهل فالأسهل كدفع الصائل» فإن أدّى إلى موته 
فَهَدَدْء قال الأصحاب: «ويدفعه بيده هو مستقرّ في مكانه» ولا يَحِلُ له المشي إليه لأن 
مفسدة المشي أشد من المرور»؛ وقضية هذا أن الخطوة أو الخطوتين حرام وإن لم تبطل 
بهما الصلاة» وليس مرادًا؛ أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيُكره. ولو دفعه ثلاث 


5 بعدي أحداثٌ وفتن واختلاف فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» » كتاب الصيال؛ (5:/ 78 وقال: رواه أحمد والحاكم 
والطبرانيٌ أيضًا وابن قانع من حديث حمّاد بن سلمة عن علي بن زيدٍ عن أبي عثمان عن خالد بن 
عرفطة بلفظ : «ستكون فتنة بعدي. 2.١.‏ الحديث. وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف؛ لكن 
اعتضد كما ترى. انتهى . 

)١(‏ أخرج أبو داود» كتاب الصلاة» باب إذا صلّى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه / 197/ عن 
ضباعة بن المقداد بن الأسود عن أبيها قال: «ما رأيثُ رسول الله يكيل يُصلّي إلى عود ولا عمودٍ 
ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يَصمٌّد له صَمْدَا». 
قال المنذريٌ: في إسناده أبو عبيد الوليدٌ بن كاملٍ البجلي الشامي؛ وفيه مقال. قلت: وثقه ابن 
حبان٠‏ وقال البخاريّ : عنده عجائب ؛ كذا في «الخلاصة». 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود: كتاب الصلاق» باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين 
يجملها من (7/ ٠؟).‏ 


0) كا 95-2201 /31 


ع 


قَلْتُ : يُكْرَهُ الِإلْتفَاتٌ 000 


مرات متواليات بَطلَتْ صلائه كما في «الأنوار»» وتقدّم الفرق بينه وبين التصفيق. وبما 
تقرّر عُلم ما في كلام المصئّف من الإجحاف. فإنه لم يذكر حكم الصلاة إلى ما ذكر من 
جدار وما بعده؛ وكلامه يوهم أن الشاخص وغيره سواءء ولم يُبَيّنْ طول السترة ولا قدر 
ما بينه وبينها وغير ذلك مما يظهر بالتأمل . 

فائدة: لو وضع سترة فأزالتها الري اداخيرنا قح لل جاله روه كبرو بيخ 
ووذ السعزة ذوق من لم يعلم . بولو اصاى :بلا سدرة فوضعها لها ال 
كما قاله ابن الأستاذ ‏ تحريم المرور حينئذ نظرًا لوجودها لا لتقصير المصلي . 

قال في «المجموع»: «ويُكره أن يصلّي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه». 
انتهى. ولا تبطل صلاته بمرور شيء بين يديه كامرأة وكلب وحمار للأخبار الصحيحة 
الدالة عليه» وأما خبر مسلم: 2يَقْطَمٌ الصّلَاة الْمَرَأةٌ وَالْكَلْتَ عو ددر 
قطع الخشوع للشغل بهاء والظاهر أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو 
ظاهر كلامهم . 

[مطلبٌ فيما يُكرهُ للمصلّي] 

* (قلت: يكره الالتفات) في الصلاة بوجهه يمنة أو يسرةً» فإنه اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد”) كما صمح في البخاري. ولمنافاته الخشوع» وقد روى 
أبو داود والنسائي : «لا يَرَالَ الله مما على العَبْدِ في صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلتَفْتْء َإِذَا التَعَتَ 
ليك "...لهذا قال المتولي بحر مته» وقال الأذرعي : «والمختار أنه إن تعمد مع 


)01( أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي / /١١78‏ . 

0( أخرجه البخارىٌ في ااصحيحه؟» 500 الصلاة؛ باب الالتفات في الصلاة //١/‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «سألثُ رسول الله يك عن الالتفات في الصلاة» فقال: هو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد؟ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب الالتفات في الصلاة /404/. والنسائيٌ في «الستئن 
الصغرى». كتاب السهوء باب التشديد في الالتفات في الصلاة/ /١١984‏ . 
فال صاحب «عون المعبود»: أبو الاحوص هذا لا يُعرف له اسم هو مولى بني ليث» وقيل: مولى - 


344 مح | )0 
لا لحَاجَة وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلى السَماءِ, ماوق هد انحا رو تي ناه الاي ااه نري خنها لحك ارت لدع 2 


علمه بالخبر حرم؛ بل تبطل إن فعله لَعبّاء. انتهى. ومحلٌ الخلاف إذا لم تكن حاجة 
كما قال : (لا لحاجة) فلا يكره؛ «لأنّهِ يك كانَ في سَفْر فأرسّلَ فارسًا إلى شعْب مِنْ أجل 
الحَرسٍ » فَجَعلٌ يُصلّي وهو يَلْتَفْتُ إلى الشّعْبٍ)00© ا أبو اد بإسناد ميت أما 
صدره فإن حوّله عن القبلة بطلت صلاته كما عُلم من فصل الاستقبال» وخرج بما ذكر 
اللّمْحُ بالعين دون الالتفات فإنه لا بأس بهء ففي صحيح ابن حبان من حديث علي بن 
شيبان قال: قدمنا على النبي يك وصلينا معه فلمح بمؤخر عينه رجألا لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء فقال: «لا صَلَاة لِمَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ00" . 
اا يكره (رفع بصره إلى السماء)؛ لحديث البخاري: «مَا بَالُ فوا يعون 
هُمْ إلى السّمَاءٍ ء في صَلَاتَهِمْ؟!2 فاشتدٌ قوله في ذلك حتى قال : «ليْتَهُ عَنْ ذَلِكَ 
ا 2"”05» ولذلك قال الأذرعي: «والوجه تحريمه على العامد العالم 
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| بني غفارء ولم يرو عنه غير الزهريٌ؛ قال يحيى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو أحمد 
الكرابيسي : ليس بالمتين عندهم . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الصلاةء باب الالتفات في الصلاةء (*/ .)٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الرخصة في ذلك /417/ عن سهل بن الحنظلية قال: دوب 
بالصلاة ‏ يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله يك يُصلي وهو يلتفت إلى الشعب». قال أبو داود: 
وكان أرسل فارسًا إلى الشعب من الليل يحرس . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجهاد / 1477/ في حديث طويل وقال: هذا الإسناد من 
أوله إلى آخره صحيح على شرط الشيخين؛ غير أنهما لم يخرجا مسانيد سهل بن الحنظلية لقلّة رواية 
التابعين عنه» وهو من كبار الصحابة. 
قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌّ ومسلم؛ لكن لم يخرجا لسهلٍ وهو صحابي كبير. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»: كتاب الصلاة» ذكر الزجر عن أن يقيم المرء صلبه في ركوعه 
وسجوده ./١484/‏ 

قلت : وأعرجه اين ماج أبوات إثلمة السلؤة والبنة جهاةيات الركوع ني الصلاة /410/1/: 
قال البوصيري رحمه الله تعالى - في «مصباح الزجاجة»: : إسناده صحيح » » ورجاله ثقات؛ ورواه 
ابن خزيمة وابن حبان . 

(*) أخخرجه البخاريٌ في «صحيحهة؛ كتاب صفة الصلاة. باب رقع البصر إلى السماء في الصلاة 

اا 


بالنهي المستحضر له». انتهى» ورُوي أنه يي: «كَانَ إذَا صَلَى رَهَعَ بَصَرَُ إلى السّمَاء 
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أَوْدََ يه 


فنزل: « هد أفلح الْمَؤْمِنُونَ »* لين هم في صََامو حَاشِيعْونَ »© [المؤمنون: )5-١‏ فَطأطَاً 
رواه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال: «إنه على شرط الشيخين». 

ويُكره نظر ما يُلهي عن الصلاة #كري عدم لحي هالع : كان النبي يك يصلي 
وعليه خَمِيصَّةٌ ذات أعلام؛ فلما فرغ قال: «ألْهَيْني هّذْهِ؛ اذْهَيُوا بها إلى أبي جيم 
وَأَتُونِي بِأَنبِجَانج»” "؟رواه الشيخان. 

* (و) ثكره (كنْثٌ شعره أو ثوبه) ؛ ؛ لحديث: «أَمِرْتُ أَنْ َسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعظم وَلَا 
كفت تَوْبَا وَل شَعَرَا»”" رواه الشيخان واللفظ لمسلم. ومن ذلك كما في «المجموع» - 
أن يصلي وشعرُهٌ مَعْقُوص أو مردود تحت عمامته أو ثويُهُ أو كُعّهُ مشمّرء ومنه شد 
الوسط وغرز العَذَبَة. والمعنى في النهى عن كفت ذلك أنه يسجد معه» ولذا نصيٌّ 
الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجرّ بها وتر القوس؛ قال: «لأني 
آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض». 

* (و) يكره (وضع يده على فمه)؛ لثبوت النهي عنه'*“؛ ولِمُنافاتِه لهيئة الخشوع 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير»ء تفسير سورة المؤمنون / 547"/ » وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين لولا خلافٌ فيه على محمد فقد قبل عنه: مرسلاء ولم يُخرجاه. 
قال الذهبيٌ ف فى «التلخيص»: الصحيحٌ مرسل . 

0 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؟» أبواب الصلاة في الثياب» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها 
[(6 . ومسلمء » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام /١1748/‏ . 
قلت: قوله يَكةِ: «وائتوني بِأْنْبِجَانِيّة»» قال تعلب: هو كل ما كثف. قال غيره: هو كساء غليظ 
لا علم له فإن كان للكساء ء علم فهو خميصة» فإن لم يكن فهو أنبجانية . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنوويٌ» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة في ثوب له 
أعلام» (7/ 088-4107 ) باختصار. 

م أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؟» كتاب صفة الصلاةء باب لا يكف ث شعرًا / 47// . ومسلمء كتاب 


الصلاة. باب أعضاء السجود والنهي عن كفت الشعر والثوب / 43 م 
نلق أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب السدل في الصلاة ة / 147/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: - 


366 معي لج (1) 
با حَاجَةٍ وَالْقَِامُ عَلَى رِجْلِ » وَالصَّلَاةٌ حَاقنًا أو حاقبًاء ٠‏ أَْ بِحَضْرَةٍ طعَام يَُوقْ إَيْ. 


م مر 


(بلا حاجة)ء فإن كان لها كما إذا تثاءب ‏ فإنه لا يكره؛ بل يستحبّ وضعها لصحة 
الحديث في ذلك . قال ابن الملقن: «والظاهر أنه يضع اليسرى لأنها لتنحية الأذى». 
ويكره التثاؤب لخبر مسلم: فإذَا تادب أَحَدُكُمْ وَُوَ في الصّلاةٍ 5 ليده مَا استطاعء فَإِنَّ 
أَحَدَكُمْ | ذا قَالَ: ها هَا؛ ضَحِكٌ الشَّيْطَانُ منْهُ2'0. قال ذ في «المجموع»: «ويكره التثاؤب 
في غير الصلاة أيضًا». ويكره #اللفخ الاندعيكم ل ا 
لخبر أبي داود بإسناد على شرط الشيخين 20 تنم العصن وأنت تصلي» َإِنْ كنْتَ 
لا بُدَ ا ا 

* (و) يكره (القيام على رجل) واحدة لأنه تكلٌّ ينافي الخشوع؛ إِلَّا إن كان لعذر 
- كوجع الأخرى - فلا كراهة . 

* (و) تكره (الصلاة حاقنًا) ‏ بالنون ‏ أي مدافعًا للبول» (أو حاقيًا) ‏ بالموحّدة - 
أي مدافعًا للغائط» أو حازقًا ‏ بالقاف ‏ وهو مدافع الريح» أو حَاقِمًا بهماء فيستحب أن 
يفرغ نفسه من ذلك إذا انّسع الوقت وإن فاتته الجماعة كما سيأتي في بابهاء وقيل: 
يستحب وإن فات الوقت» ونقل عن القاضي حسين أنه قال: (إذا انتهى به مدافعة 
الأخبثين إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته» . 

* (أو بحضرة) ‏ بتثليث الحاء المهملة ‏ (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) - بالتاء 
المثناة من فوق - أي يشتاق (إليه)؛ لحديث مسلم: ل صَلَاة - أي كاملة - بِحَضْرَةٍ 


«إن رسول الله يل نهى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه؛ . 
قلت: وقد أشار أبو داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ضعقه . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب / 497ل/ بلفظ : «إذا تثاوب 
أحدّكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل». 
قلت: أما لفظ الترجمة فأخرجه البخاريٌ في «صحيحه». كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس 
وجنوده / /5١١6‏ بلفظ : كروي الشيطان» فإذا تناءعب أحدُكم فليردٌه ما استطاع» فإن أحدكم 
إذا قال: ها؛؟ ضحك الشيطان» . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب مسح الحصا في الصلاة /955/ . 
قلت: الحديث صحيح الإسناد» والله تعالى أعلم . 


0 كابأ لكا >0١‏ 


وَأَنْ يَنْصُّقَ قِبَلَّ وَجْههِ أَوْ عَنْ يَمِينه مينه » اسان شا وني عار قو لك فاته ا ار ار قارو ام مت 


طَعَامٍ» وَلا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَحْبَتَانِ)' 2‏ بالمثلثة ‏ أي البول والغائط . والشرب كالأكل» 
وتوّقان النفس في غيبة الطعام كحضوره؛ قاله في «الكفاية»» وهو ظاهر إن كان يرجى 
حضوره عن قرب كما يؤخذ من كلام ابن دقيق العيد؛ بل قيل: إن غيبة الطعام ليست 
كحضوره مطلقا »> أن حضوره يوجب زيادة تشوّق وتطلع إليه . وتعبير المصتئف 
ب«توقان» يفهم أنه إنما يأكل ما ينكسر به التَوَقَانُ والذي جرى عليه في اشرح مسلم» 
في الأعذار المرخصة في ترك الجماعة أنه يأكل حاجته بكمالهاء وهو الظاهرء ومحل 
ذلك إذا اتّسع الوقت. 

(و) يكره ه (أن يبصق قبَلّ وجهه أو عن يمينه)؟ لحديث الشيخين: «إذا كَانَ أَحَدُكُمْ 
في الصَّلاة نما يتاي ربك فلا يعن ند ولا عَنْ تعينها' "© زاد البخاري : «فَإِنَّ 
عر ونه كلكا وَلَكنْ عَنْ يسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِه(” “.تويكرةالتصاق عن مله و آمامة 

-_- ككس وس ا لت تا 
وهو في غير الصلاة أيضًا كما قاله المصنف, خلافا لما رجحه الأذرعي تبعًا للسبكي من 
أنه مباح ؛ لك محل كراهة ذلك أمامه إذا كان متوجّهًا إلى القبلة كما بحثه بعضهم إك ابا 
نه مباح ؛ لكن محل كر متوجها إلى القب بحثه بعضهم إكر 
لها. 

فائدة: روى ابن عساكر عن عبادة بن الصامت عن معاذ بن جبل أنه قال: «مَا بَرَفْتُْ 


قال الدميري: «وينبغي أن يُسْتَْنَى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسجد النبي يل 
فإنّ بصاقه عن يمينه أؤْلى ؛ لأن النبي يِهِ عن يساره». انتهى» وهو ظاهر إذا كان القبر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال /53؟7١/‏ . 

0 أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب المساجدء بابٌ: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه / 40/ . 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد / /50١‏ . 

(؟) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛» أبواب المساجد؛ باب دفن النخامة في المسجد /507/ . 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»؛ السابع والسبعون من شعب الإيمان وهو «باب في أن يحب 
الرجل لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه» / /١١١10/7‏ . 
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الشريف عن يساره. فإن قيل: عن يساره مَلَكّ آخر فما وجه اختصاص المنع بما ذكر؟ 
أجيب : بأن الصلاة أمّ الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيهاء ففي الطبراني: 
«قَإِنَهُ يَقوم بَيْنَ يَدَي الله تَحَالى ومَلْكه عن ونه وقرينة عن اها 0 قاليصاق حينئل 
إنما يقع على القرين وهو الشيطان» لعل ملك اليساز حيلعد يكون يحيف لآ يضيية 
شيء من ذلك . هذا إذا كان في غير مسجدء فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب 
الأيسر وحكٌ بعضه ببعض» ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرّح به في «المجموع» 
و«التحقيق» ويجب الإنكار على فاعله وإن قال في «المهمات» : إن المشهور الكراهة؛ 
لحديث الشيخين : «الْيْصَافٌ ست المَسّْجِدٍ خَطِيئَةٌ» وَكَفَارَيُهَا دَفتهَاه7" © ؟ أي ولو فى تراب 
المسجد لظاهر الخبر؛ بل يبصق في طرف ثوبه في جاتبه الأيسر كَكمّهِ. و«يَصَقٌ)؛ 
وَايَرَقَّ4 لغتان بمعنى. ومن رأى بصاقًا أو نحوه في المسجد فالستة أن يزيله وأن يطيّب 
محلّه ؛ قاله في «المجموع». فإن قيل: لماذا لم تجب الإزالة؛ لأن البصاق فيه حرام 
كما مَ؟ أجيب : بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المارّ بين يدي المصلي كما 
م 

* (و) يكره (وضع يده) أي المصلي ذَكَرَا كان أو غيره (على خاصرته) لغير ضرورة 
أو حاجة للنهى عنه”" ؛ رواه الشيخان. وفي رواية ابن حجان : «الاخْيِصَارٌ في الصَّلَاةَ 
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رَاحَهُ أهل التار )20 قال ابن حبّان : «يعنى اليهود والنصارى وهم أهل النار» . 


)00( أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» (// 2257 الحديث رقم / 5١لالا/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»ء أبواب المساجدء باب كفارة البزاق فى المسجد ./5٠06/‏ 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها 
/ 00 

61 أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ أبواب العمل في الصلاة» باب الخَضّرٍ في الصلاة / /١١177‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نُهي أن يُصِلّي الرجل مختصرًا» . 
وأخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الاختصار في الصلاة /17514/ . 

(5) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن الاختصار في 
الصلاة / 2/7787 5 
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وَالْمُبَالَعَهُ في حَمْضٍ الرَأْسٍ في رُكُوعَهِ وَالصَّلَاةٌ ني الْحَمَّام 5 جام مياهل فد وو 1ك 


واختلف العلماء في تفسير الاختصار على أقوال: أصحّها ما ذكره المصتفء 
والثاني : أن يتوكأ على عصاء والثالث: يختصر السورة فيقرأ آخرهاء والرابع: أن 
يختصر صلاته فلا يتم حدودهاء والخامس : أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة 
ويسجد فيهاء والسادس: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته إليها ولا يسجدها. 
وعلى الأوّل اختلف في علة النهي فقيل : لأنه فعل الكفارء وقيل: فعل المتكبرين» 
وقيل: فعل الشيطان» وحَكى في شرح مسلم : أن إبليس هبط من الجنة كذلك . 

ويُكره أن يُرَوّح على نفسه في الصلاة» وأن يُفرقع أصابعه أو يشبكها لأن ذلك 
عيث» ملي اوداك لوطه الوه 
فعله يدق فإنه : 0 اق له وله بُصونةك» ل 
يخفضه». وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه» والذي 
دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في «منهجه» 
الكراهة» وهو المعتمد. 

[مطلبٌ في الأماكن التي تكره الصّلاة فيها] 

* (و) تكره (الصلاة في) الأسواق والرّحاب الخارجة عن المسجد؛ قاله في 
«الإحياء»» قال: «وكان بعض الصحابة يضرب الناس ويقيم من الرّحاب». وفي 

2 5 5 5 كل 5 2 ناك " 532 
(الحمّام) ولو في مسلخه؛ لحديث صحيح أسنده ابن حبّان: «الأرْض كلها مَمْجِدٌ إلا 


قال العلامة المناوي: قال الذهبي في «المهذب»: قلت: هذا منكرء ورواه جماعة حفاظ عن 
هشام. اه. وفي «الميزان» في ترجمة عبد الله بن الأزور: «هشام بن هشام أتى بخبر ساقط» ثم 
أورد هذا الخبره وساقه في «اللسان» عن العقيلي وقال: لا يتابع على لفظه . انتهى . 
انظر: فيض القديرء (7/ »)١1/7‏ الحديث رقم / 114 /7١‏ . 

لق أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة المصلي وما يفحتح به ويختم به / ./١١١١‏ 
وأبو داود. كتاب الصلاة: باب من لم ير الجهر ب#بسم الله الرحمن الرحيم؟ / 87// . 


)١( 5 موا‎ 505 


المَقْبَرَةٌ وَالْحَمَامُ200. واختلف في علة النهي على أقوال: أصحها: لأنه مأوى 
الشياطين» وقيل: خوف النجاسة» وقيل : لاشتغال المصلّي بدخول الناس» وقيل غير 
ذلك . وهو مُذَكَدْ مأخوذ من «الحميم» وهو الماء الحَارٌ. 

* (و) في (الطريق)؛ للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهي أعلاهء وقيل: 
زوفيل ها برذ نيه الكل يعارت و المراة هنا هن" الطريق كما قالها ابرق 
الأثير في «النهاية» فلهذا عبّر به المصتف . وظاهر كلامه أنه لا فرق بين البنيان والبرية 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه؛؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة» ذكر التخصيص الثاني الذي 
يخصَّ عموم اللفظة التي ذكرناها قبل /١791//‏ . 
وذكره ابن حجر في «١تلخيص‏ الحبير»» كتاب الصلاةء باب شروط الصلاة / ١/477‏ وقال: أخرجه 
الشافعي» وأحمد.ء وأبو داود. والترمذي» وابن ماجه» واين حبان» والحاكم من حديث أبي سعيد 
الخدري» واختلف في وصله وإرساله. 
قال الترمذي: رواه حماد بن سلمة» عن عمرو بن يحيى؛ عن أبيه» عن أبي سعيد. ورواه الثوري» 
عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن النبي يَكل. وكأن رواية الثوري أصحٌ وأثبت» وروى عن 
عبد العزيز بن محمد فيه روايتان» وهذا حديث فيه اضطراب . 
وقال الشافعي: وجدته عندي عن ابن عيينة موصولا ومرسلا. ورجح البيهقي المرسل أيضّاء وقال 
النووي في «الخلاصة»: هو ضعيف. وقال صاحب الإمام: حاصل ما علل به الإرسال وإذا كان 
الواصل له ثقة فهو مقبول. وأفحش ابن دحية فقال في «كتاب التنوير) له : هذا لا يصح من طريق من 
الطرق . كذا قال فلم يُصب. انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى مختصرًا. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / /47١‏ » وقال هذه الأسائيد كلها صحيحة 
على شرط البخاري ومسلمء ولم يُخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاري 
ومسلم. 
قال المناوي رحمه الله تعالى: قال الترمذي: حديث فيه اضطراب. وتبعه عبد الحقق» وضعفه 
جمع؟ قال النووي رحمه الله تعالى: والذين ضعَفوه أتقن من الحاكم الذي صححه . 
وقال ابن حجر في تخريج «الشرح»: هو حديث مضطرب. وقال في تخريج «المختصر»: رجاله 
ثقات؟ لكن اختلف في وصله وإرسالهء وحكم مع ذلك بصحته الحاكم . 
وقال ابن تيمية : أسانيده جيدة؛ ومن تكلم فيه ما استوفى طرقه . انتهى قول المناوي رحمه الله تعالى 
مختصرًا. 
انظر: فيض القدير. فصل في المحلى ب:أل» من حرف الهمزة. (511/7)؛ رقم الحديث /6044/ . 
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وَالْمَرْبَلَةٍ وَالْكَنيِسَةٍ وَعَطَنٍ الإبلٍ ا ااا 0 


وصحّحه في «الكفاية»» ولكن المعتمد ما صحّحه في «التحقيق» من الكراهة في البنيان 
درة البرية :وفي قول إن الصلاة في الشارع باطلة با على تغليب:الغالب الظاهر علق 
الأصل . 

* (و) في (المَرْبَلَة) يفتح الياء وضنمها - موضع الزبل» ونحوه؛ كالمجزرة» وهي 
موضع ذبح الحيوان. وَعِيجِلٌ ذلك ما إذا بنط طاهوا وصلى علبه وإِلّا لم تصحّ؛ لأنه 
مُصَلّ على نجاسة» وإنما تكره على الحائل إذا كانت النجاسة محققة» فإن بسطه على 
ما غلبت فيه النجاسة لم ثكره على ما يقتضيه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل . 

* (و) في (الكنيسة) ‏ وهي بفتح الكاف ‏ معبد النصارى» وفي البِيعّة - بكسر 
الباء ‏ وهي معبد اليهودء ونحوهما من أماكن الكفر لأنها مأوى الشياطين . نعم لو مَتَعَنَا 
أهلّ الذمة من دخول أماكنهم حرم علينا دخولها. 

* (و) في (عَطَن الإبل) ولو طاهرّاء وهو الموضع الذي تُنكَى إليه الإبل الشاردة 
لحرت غرهاء فإذا"التضعتا يعكانه إلى المرسي !" اقول 216 عاو وان 
غنم وَل سوا في أَعْطَان الإبلٍ» فَإِنّهَا خُلِقَتْ م مِنَّ الشّيَاطِينْ»” رواه ابن ماجه 
وصححّحه ابن حبّان» ولنفارها المشوّش للخشوع. و«المرَابغنٌ» المراقد» فلا تكره 
الصلاة فيها. دنر اماف ين الال والغتم : :_بأن خوف نَمَارٍ الإبل يذهب الخشوع 
_بخلاف الغنم. ولا تخ تختص الكراهة بِالِعَطْنٍ ؛ بل مأواها وَمقيلُهًا ومباركها بل مواضعُها 


)0( أخرجه ابن ماجهء أبواب المساجد والجماعات» باب الصلاة في أعطان الإبل ومُراح الغنم //79// . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناد المصنف فيه مقال. وأصل الحديث رواه النسائي 
مقتصرًا على النهى عن أعطان الإبل . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة» ذكر خبر قد يُوهم من لم 
يحكم صناعة الحديث أن الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل إنما زجر لأنها من الشياطين خلقت 
لقحدال/ل. 
فال مغلطاي : حديث صحيح متصل ٠‏ 
انظر: فيض القديرء حرف الصادء (4/ 7564)» رقم الحديث /5018/ . 


5 مخيوا 5 (1) 
وَالْمَْبَرَةِ الطاهِرَة وَالل أَعْلَمْ. 


كلها كذلك. قال الرافعي : «والكراهة في العطن أشد من مأواها؛ لأن نفارها في العطن 
أكثر لازدحامها ذهايًا وإيابّاة. والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره وإن نظر فيه 
الزركشي. ومعلوم أن أماكن المواشي مطلقا إن تنجّست لم تصمٌ الصلاة فيها بلا 
حائل» وتصحّ بالحائل مع الكراهة؛ لكن الكراهة في موضع الغنم ونحوها لمحاذاة 
النجاسة كما مرّء وفي موضع الإبل لذلك ولما مرّ. 

* (و) في (المَقْبرَة) ‏ بتثليث الموحّدة ‏ (الطاهرة) وهي التي لم تُنبشء (والله 
أعلم)؛ لنهيه عن الصلاة في سبعة مواطن : «فِي الْمَرْبَلَةِِ وَالْمَجْرَرَةِ وَالْمَقْبَرَة وَقَارعَةٍ 
الطَرِيقِء وَفِي الحَمّامء وَفِي مَعَاطِنٍ الإبلٍ وَفَوْقَ بَيْتِ الله العََيتق»2'0؛ رواه الترمذي 
وقال: «إسناده ليس بالقوي»» ولتجافنة جا قدا #الشكدين. وإنما كرهت الصلاة فوق 
البيت لهتك حرمته . أما المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها بغير حائل ومعه تُكرهء واسْتئني 
كما في «التوشيح» لابن السبكي مقاير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ أي إذا كانت 
أرضًا ليس فيها مدفون إِلّا نبي أو أنبياء فلا تُكره الصلاة فيها؛ لأن الله تعالئ حرّم على 
الأرض أن تأكل أجسادهمء وإنما هم أحياء في قبورهم يصلونء وينبغي - كما قال 
بعض المتأخرين ‏ أن تكون مقابر شهداء المعركة كذلك لأنهم أحياء» واعترض 
الزركشي كلام ابن السبكي: «بأن تجويز الصلاة في مقبرة الأنبياء ذريعة إلى اتخاذها 
مسجدّاء وجاء النهي عن اتخاذ مقابر الأنبياء مساجد”"' وسّدٌ الذرائع مطلوب» . انتهى» 


» أخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية ما يُصلى إليه وفيه / 17 ؟/‎ )١( 
وفال: وحديث ابن عمر إسناده ليس بذلك القوي.‎ 
قلت: زيد بن جبيرة؛ قال الحافظ: متروك. وقال السيوطي: ليس له عند المصنف - يعني‎ 
الترمذي إلا هذا الحديث.‎ 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه‎ 
وفيف (؟0775/7).‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة؛ باب الصلاة في البيعة / /4737/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ك8 قال: «قاتل الله اليهود انّخْلوا قبور أنبيائهم مساجدء. 
وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهي عن بناء المسجد على القبور / 60/ . 


٠‏ .اعد ماد »د .د ممما ع ها ها .د .د 6ا.دا ةد هاوه ها فاع واأعاه واوا واو هد واودا و هاواهة .دوه .اأفاها عد هد .دان ود هه 


وليس هذا الاعتراض يظاهر. 

قال في «المجموع»: «وتكره الصلاة في مأوى الشياطين؛ كالخمّارة وموضع 
المَكسِ ونحو ذلك من المعاصي الفاحشةء وفي الوادي الذي نام فيه يَككك0' لا في غيره 
من الأودية وان أطلق الرافعي تبعًا للإمام والغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقّاء 
وعذّلوه: باحتمال السيل المُذْهِبٍ للخشوع». 

ويُكره استقبال القبر في الصلاة لخبر مسلم: «لآ تَجْلِسُوا عَلَى القبُورء وَلَا تُصَنُوا 
ِلَنهَاه!"2» نعم يحرم استقبال قبره يك كما جزم به في «التحقيق»» ويقاس به سائر قبور 
الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام. 

قائدة: أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصّوف وفيه» ولا كراهة 
في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك» فإنه كره الصلاة عليه تنزيهّاء وقالت 
الشيعة : ولا يجوز ذلك لأنه ليس من نبات الأرض . 

[خاتمة في أحكام المساجد] 

خاتمة في أحكام المسجد: يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم 
والحُيّض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم له ولا كره كما يعلم مما 
سيأتي إن شاء الله تعالئ في الشهادات . 

وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم؛ قال الجويني: «مكلّف». قال 
الأفرعي: «ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرّح به الماوردي 
وغيره» وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان 
جنبًا؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك». ويستحبٌ الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه؛ كفقه 


)٠١‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة / /14٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: عَروْسنا مع نبي الله يل فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبي 6: «ليأخذ 
كل رجل برأس راحلته» فإنٌ هذا منزلٌ حضرنا فيه الشيطان». الحديث . 

٠/559١ / أخرجه مسلمء كناب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه‎ "١ 
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»ها هاه عفدا ودود .ا وا ها هد واو ودا واو هد و واو واو وا هد .د راو قفاوا .ا فا .ا قاع قاو .ا عا .د اه ماع جاع د 6 5 


وحديث رجاء إسلامه» لا لأكل ونوم فيه فلا يستحتٌ له الإذن بل يستحبٌ عدمه؛ وهو 
الظاهر؛ بل قال الزركشي : «ينبغي تحريمه؛» والكلام في غير المسجد الحرام؛ لأن في 
دخوله حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالئ . 

ويُكره نقش المسجد واتخاذ الشَُّرْقَاتِ له؛ بل إن كان ذلك من ريع ما وُقف على 

ويُكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم - بضم المثلثة - وحفر بئر 
وغرس شجر فيه؛ بل إن حصل بذلك ضرر حرم» وعَمَلُ صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم 
تكن خسيسة تَزْرِي بالمسجد ولم يتخذه حانوثًا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم؛ ذكره ابن 
عبد السلام في «فتاويه؟. 

ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظًا لما فيه» ومحلّه ‏ كما قال 
في «المجموع» ‏ إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تَدْعُ حاجة إلى فتحه وإلَا فالسنّة 
عدم إغلاقه ؛ ولو كان فيه ماء مُسَيّلُ للشرب لم يَجَرْ غلقه ومنع الناس من الشرب . 

ولا بآمن بالتوم: والوضرة والأكل فيه إذا لم يتأذّ بشيء من ذلك النامئ» وما قاله 
البغوي من تحريم نَضّح المسجد بالماء المستعمل» وجَرَى عليه ابن المقري في باب 
الاعتكاف» قال المصنئف في (مجموعها: اضعيف )2 قال: «والمختار الجواز؛ كما 
يجور الوضوء فيه مع أن ماءعهة مستعمل»). انتهى )2 وهذا هو المعتمد وإن فرّى بعض 
المتأخرين : بأن الوضوء محتاج إليه بخلاف النضح بالمستعمل» وبأن تلويئه يحصل في 
الوضوء ضمئًا بخلافه في النضح» والشيء يغتفر ضمنا ما لا يغتفر مقصودًا. 

والبصاق فيه حرام وكفارته دفنه كما مرّء ولحائطه مثل حرمته فيحرم البصاق عليها 

وئِسَنْ أن يقدّم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجّاء وأن يقول: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم؛ الحمد لله اللهم صَلَّ وسلم على 
محمد وعلى آل محمدء اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك». ثم يقول: 


0س( كا 64> 


«بسم الله» ويدخل. وكذا يقول عند الخروج. إلا أنه يقول: «أبواب فضلك». قال في 
«المجموع»: فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم: أنه يك قال: «إِذَا دَخَلَ 
أَحَدُكُمُ الْمَنجد فَلْيَقْل: اللّهُمَ افتخ لِي أَبْرَابَ رَحْمَتِكَ» وَإِذَا حَرَجَ فَلِْقْن : اللَّهُم إِني 
شالك مك40 

وتُكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه. 

ولا بأس أن يعطي السائل فيه شيئًا . 

ولا بأس بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحًا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة أو في 
مكارم الأخلاق أو الزهد ونحو ذلك . 


. /1587 / أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يقول إذا دخل المسجد‎ 1٠١ 
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باب [في سُجود الهو] 
سَجُودُ السَهُو سن 1ج ا 


[بابٌ في سُجود السّهو”'] 
(بابٌ) ‏ بالتنوين - في مقتضى سجود السهوء وحكمه» ومحلّهء وما يتعلق به. 
والسجدات التي ليست من صلب الصلاة ثلاثٌ: سجودٌ السهوء والتلاوة» 
والشكر. 


-_ 


[حكم سجود السّهو] 
وقدّم الأول فقال: (سجود السهو) في الصلاة فرضًا أو نفلا (سَنَّهُ) للأحاديث الآنية 
فيه» وليجبر خللها الحاصل» وقدّمه على سجود التلاوة لكونه لا يفعل إِلَّا في الصلاة؛ 
لكنه في «التنبيه» قدّم سجود التلاوة عليه؛ لأنه في الصلاة سابقٌ لسجود السهوء وقدّم 
سجود التلاوة على سجود الشكر؛ لكونه يُفعل فيها وخارجهاء وسجودٌ الشكر لا يفعل 
إلا خارجها. 


)00 من إضافة المُسَبّبٍِ للسبب؛ أي سجود سببه السهوء وهذا جرى على الغالب» وإلا ققد يكون سبيه 
عمدًا؛ لأنه صار حقيقة عرفية في جبر الخلل الواقع في الصلاة سهرًا أو عمدًا. 
وأسبابه خمسة: أحدها: ترك بعض . ثانيها: سهو ما يبطل عمده فقط . ثالثها: نقل قوليٌ غير 
مبطل. رابعها: الشك في ترك بعض معيّنٍ هل فعله أم لا. خامسها: إيقاع الفعل مع التردد في 
زيادته . 
وهو من خختصائص هذه الأمة» ولم يعلم في أي وقت شرع . وشرعٌ سجود السهو لجبر الخلل تارةً؛ 
كأن سها بترك بعض من الأبعاض» وإرغامًا للشيطان أخرى؛ كأن ترك بعضًا من الأبعاض عمدّاء 
وعلى هذا يُحمل إطلاق من أطلق أنه للأول؛ أي جبر الخلل» وإطلاق من أطلق أنه للثاني؛ أي 
إرغامًا للشيطان. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الصلاة: فصل في سجود السهو في الصلاة فرضًا 
كانت أو نفلا (؟1757/5). 
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وهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه2"0» والمراد هنا الغفلة عن شيء في الصلاة”" . 
[مطلبٌ في أسباب سجود السّهو] 
وإنما يسَنُ (عند ترك مأمور به) من الصلاة (أو فعل منهيئٌ عنه”") فيها ولو بالشك 
كما سيأتي بيانه فيهما فيما لو شك هل صلَّى ثلانًا أم أربعًا وغير ذلك» فسقط بذلك 
ا لاي تجو كل رللاسامزن ها زلا لكل تيل متهي جنا وأ اموس 
النًّا وهو إيقاع , بعض الفرض مع التردد في وجوبه؛ كما إذا شكَ هل صلَّى ثلانًا أم أربعًا 
فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي؛ قاله الإسنوي وغيرهء وردّه في «الخادم» 
أيضًا: بأن سبب السجود التردّد في الركعة المفعولة زائدة» وهو راجع لارتكاب 
المنهيّء ولم يجب؛ لأنه لم يَنْنْ عن فرض؛ بل شرع لترك غير واجبء والبدل: إما 
كالمبدل أو أخف منه» وبهذا فارق جَبْران الحاج لكونه بدلا عن واجب . 
[السّبب الأوَّل: ترك مأمور به] 


(فالأول) من السَّببِينٍ وهو ترك مأمور به (إن كان ركنًا وجب تداركه) بفعله ولا يغني 


)١(‏ عطف مرادفء وقال الشيخ المدابغي: عطف عام؛ لأن الغفلة تشمل النسيان والسهو. والأول هو 
الظاهر؛ لأن الهو والنسيان لا يفرق بينهما في اللغة. 

(؟) أي ماعدا صلاة الجنازة فلا يشرع فيها سجود سهو؛ بخلاف سجود التلاوة والشكر» فإنه يسجد 
فبهما للسهو على المعتمد؛ «زي»» ولا مانع من جَبْرٍ الشيء بأكثر منه. انتهى «ح ل». وفي 
«الرحماني» ما نضّه : واعلم أن سجود السهو على المعتمد بأن ترك الطمأنينة في السجود» فإنه 
بعيده إن كان رفع» كم يسجدا للسهوة لأنة إلى الآن متحله. فإ قلث: يلزم عليه أن الشيء يتجير 
بأكثر منهء قلت: لا يضرء فإنه عهد في ترك نحو كلمةٍ من القنوت؛ وإفساد صوم يوم من رمضان 
بجماع فإنه صومٌ ستين يومًا لعاجز عن العتق» وعلى هذا يُلِغْرٌ: فيقال: لنا جابة أكثر من أصلهء فإن 
سجود التلاوة أو الشكر سجدة واحدة» وسجود السهو سجدتان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الصلاة» فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا 
كانت أو نفك (؟/772175١).‏ 

(") لعله أدخل فيه نقلَ المطلوب القوليٌ إلى غير محلّه . 


9 مين | )١(‏ 
وَقَنُ يُشْرَعٌ الشجُودُ ذُ كزِيادةٍ حَصَلَتْ ببَدَارَكِ كِ رُكْنٍ كما سَبَقَ في التدتيت» أو بَعْضًا وَهُوَّ: 
الْقُئُوتُ» وَقِيَامُهُ اما شد حيط وبع ما ايأو مق اق أو نملو ويا فييك لق لاح و وتو و لالم ماي وه لد التو ياه 


عنه السجود؛ لأن حقيقة الصلاة لا توجد بدونه. (وقد يشرع) مع تداركه (السجود؛ 
كزيادة) ‏ بالكاف ‏ (حصلت بتدارك ركن كما سبق في) ركن (الترتيب)» وهو الركن 
الثالث عشر من أركان الصلاة» وذلك من قوله: «وإن سها فما بَعْدَ المتروك لغو» إلى 
آخر المسألة» ففي تلك الصور كلها إذا تدارك سجد للسهو كما مرء ومراده ب ١ما‏ سبق» 
بيان الزيادة لا السجود فإنه لم يذكره هناك . وقد لا يشرع السجود بأن لا تحصل زيادة؛ 
كما إذا ترك النية أو التحريم أو احتمل ذلك فإنه يستأنف الصلاة ولا سجودء وما لو كان 
المتروك السلام فتذكره عن قُرْبٍ ولم ينتقل من موضعه فيسلّم من غير سجود؛ فإن طال 
الفصل فهو مسألة السكوت الطويل» وقد مرّ في باب غير هذا أنه لا يبطل على الراجح» 
وقد يقال: يسجد له أَحْذًا مما سيأتي في تطويل الركن القصير بالسكوت» والصحيح أنه 
لا يسجدء أو انتقل عن موضعه فقد مرّ في الباب قبل هذا. فإن قيل: لا حاجة إلى 

له: «كزيادة حصلت. .. إلى آخره»» لعلم ذلك من قوله: «أو فعل منهيّ عنهاء 
أجيب : بأن المراد بالفعل المنهيّ عنه ما ليس من أفعال الصلاة غير مسألة الشك» 
والزيادة الحاصلة بتدارك الركن من أفعالها؛ لكن لا يعتدٌ بها لعدم الترتيب . 

(أو) كان المتروك من المأمور به (بعضًا وهو) سِنَّةٌ كما قاله الشيخان: 

[الأبعاض التي يجبرها سجود السّهو] 

الأوّل : (القنوت) الراتب وهو قنوت الصبح» وقنوت الوتر في النصف الثاني من 
رمضان دون قنوت النازلة»؛ لأنه سئة في الصلاة لا بعضهاء والكلام فيما هو بعض 
منها. وترك بعض القنوت كترك كله؛ قاله الغزالي» والمراد ما لا بُدّ منه في حصوله: 
بخلاف مالو ترك أحد القنوتين ٠:‏ كاد ترك تيوت هيدنا عر ركني لوعي لأنه أتى 
بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا تَسَّعْ القنوت إذا كان لا يحسنه؛ لأنه أتى بأصل 
القيام؛ أفادنيه شيخي رحمة الله عليه وجعل قراره الجنة» وسيأتي أن ذلك لا يكفي . 

(و) ثانيها: (قيامه) أي القنوت الراتب وإن استلزم تركه ترك القنوت. ولو ترك 


الاك ل 


َلتَهُدُ الأول أو فُمُودُة وَكَذَا الصَّلاهعَلَى التنّ بك ذه بي الأظهَرٍ سَجَدَ وَقِيلَ : 
ِنْ تَرَكَهُ عَمْدَا فلا. ا 0 


اتوك لوغايه الحنفيَ سجد للسهو؛ لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصحء 
خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته من أن العبرة بعقيدة الإمام. 

2 ثالثها : (التصهّد الأوّل)؛ لأنه «يكلةِ ترك التشيّد الأول من الظهر ناسيًا وسَجَدَ 
اه 05 وواه الشيكان ...واشجتي ننه ما لو تو أربعًا وأظلق + أو قصد أن 
يتشهد تشهّدين فلا يسجد لترك أولهما؛ ذكره في «الذخائر» في الكلام على النفل 
المطلق. وكذا ابن الرفعة عن الإمام؛ لكن فصّلَ البغوي في «فتاويه» فقال: « 
لتركه إن كان على عزم الإتيان به فنسيه وإِلّا فلا»» وهذا أظهر. وترك بعضه كله قياسًا 
على القنوت» والمراد به اللفظ الواجب في الأخير خاصة» فلا يسجد لترك ما هو فيه 
سنة كما نبّه على ذلك الإسنوي. 

ورابعها: ما ذكره بقوله: (أو قعوده) أي التشهّد الأوّل وإن استلزم تركه ترك 
التشهّد؛ لأن السجود إذا شرع لترك التشهّد شرع لترك جلوسه لأنه مقصودء ويتصور 
تركه وترك قيام القنوت: بأن لا يحسن التشهّد أو القنوت» فإنه يسن له أن يجلس أو 

وخامسها: ما ذكره بقوله: (وكذا الصّلاة على اللي فيه) أي بعده (في الأظهر)؛ بناءً 
على الأظهر أنها سنة فيه على مامت. فقوله: (سجد) راجع للصور كلها. والثاني: 
لا يسجد لترك الصلاة على النبي كَلِْةِ؛ بناء على عدم استحبابها فيه. وقيس بالنسيان في 
ذلك العمد بجامع الخلل؛ بل خَلَلُ العمد أكثر فكان للجبر أحوج . (وقيل: إن تركه” 
عمدًا فلا) يسجد لتقصيره بتفويت السُنَّه على نفسه» والناسي معذور فناسب أن يشرع له 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب صفة الصلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا / 785/ عن 
عبد الله بن بُحيئة» وهو من أَزْدِ شبُوءة» وهو حليف لبني عبد منافيء وكان من أصحاب النبيئ يل : 
"أن النِيّ يكل صلّى بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين؛ لم يجلس؛ فقام الناس معهء حتى إذا 
قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه كبّر وهو جالسن فسجد سجدتين قبل أن يسلم». 
وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له /١١19/‏ . 
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قُلْتُ: وَكَذَا الصَّلَاهٌ عَلَى الآلٍ حَيِثُ سَنَنَامَاء وَاللهأَعْلَم . 0 سَايْدُ الشتن . 
وَالثّاني : إِنْ لم يُبْطل عَمْدُهُ كَالِإتِفَاتِ وَالْخَطوَتَين ن لم يَسْجدُ لسَهُوه وَإِ 


. الجبرء ورد بما تقدم. 

وسادسها: ما أشار إليه بقوله: (قلت: وكذا الصّلاة على الآلِ حيث سنتاهاء والله 
أعلم). وذلك بعد التشهّد الأخير على الأصح.ء وبعد الأول على وجهء وكذا بعد 
القنوت ؛ لأنها سُنّة فيه على الصحيح . 

وزِيْدَ سابعٌ: وهو الصلاة على النبي في القنوت كما جزم به ابن الفركاح . 

ويسجد أيضًا لترك القعود للصلاة على النبي تَكلِِ بعد التشهّدء ولتَرك القعود للآل»ء 
ولتزك القيام للصلاة على النبي تكد بعد القنوت. ولترك القيام للآل”"2؛ وُيتصور ترك 
الصلاة على الآل في التِشهّد الأخير بأن يتيقن ترك إمامه لها بعد سلامه وقبل أن يسلّم هو. 

وسّمّيت هذه السئن «أبعاضا» لقربها بالجبر بالسجود من الأبعاض الحقيقية ؛ أي الأركان. 

آلا تجبر سائر الشّئنٍ إذا تركت بالسجود] 

(ولا تجبر سائر السْنٍ) أي باقيها ‏ كأذكار الركوع والسجود وقنوت النازلة - 
تركت بالسجود لعدم وروده فيها؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا 
بتوقيف» فلو فعله لشيء من ذلك ظانًا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام أو بعيدًا عن العلماء؛ قاله البغوي في «فتاويه»» بخلاف الأبعاض لوروده في 
بعضها وهو السجود لترك التشهّد الأول كما مرّء وقِيسٌ عليه الباقي. 

[السّبب الثَّانِي : فعل منهرة عنه] 

(والثّاني) من السَّبِبِينِ: وهو فعل المنهيّ عنه (إن لم يبطل عمده) الصلاة؛ 
(كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه) ولا لعمده كما ذكره في «التحقيق» 
و«المجموع»؛ لعدم ورود السجود لهء ولأن عمده في مَحَلّ العفو فسهوه أولى» 
وسيأتي ما يستثنى من ذلك . (وإلا) أي وإن أبطل عمده الصلاة ي كركعة زائدة أو ركوع 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: اللأوّل2. 


كاب ةلكا ف 
وه ا سا وبمبر 


لح ا لك مت ا مق م 1 ايك ع يج“ إزفك. ل 
سَجد إن لم تبطل بِسَهْوِء؛ ككلام كثير فِي الأصَحٌ . وتطويل الرُكن القصير يُبطِل عمده 
في الأصَحٌ فَيَسْجُدٌ لِسَهُْوه 000 


أو سجودء أو قليل أكل أو كلام (سجد) لسهوه (إن لم تبطل) الصلاة (بسهوه) كالأمثلة 
المذكورة؛ «لأنّهِ يكل صلَّى الظهر خمسًا ثم سجدّ للمّهو”2 متفق عليه» ويقاس غير 
ذلك عليه. أما إذا أبطل سَهُوُّةُ؛ (ككلام كثير في الأصحٌ) كما مر وأكل كثير وفعل كثير 
كثلاث خطوات ولاءَ فلا سجود فإنه ليس في الصلاة. وقد علم مما تقرر أن قوله: «في 
الأصح» راجع إلى التمثيل بما يبطل سهوه وهو الكلام الكثيرء لا إلى قوله: اسجد». 
ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإيهام؛ إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان. 
والمعتمد كما مَيَ في فصل الاستقبال: أن المستقبل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى 
غير القيلة ناسيًا وعاد عن قُرْبٍ أنه يسجد للسهو كما صحّحه الرافعي في «الشرح 
الصغير» وجزم به ابن المقري في «روضه» واعتمده شيخي؛ لأن عَمْدَهُ مبطل فيسجد 
لسهوه؛ إذ هو كما قال الإسنوي ‏ القياس وإن صحّح في «المجموع» وغيره عدم 
السجود. ويستثنى من ذلك ما لو سجد للسهو”" ثم سها قبل سلامه لم يسجد في 
الأصحء فلو سسجد عمدًا بطلت صلاته أو سهوًا فلا ومع ذلك لا يسجد للسهو. 
[حكم السشُجود للكّهو عند تطويل الوُكن القصير] 

(وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذْكْرٍ لم يشرع فيه (يبطل عمده) الصلاة (في 
الأصحٌ)؛ لأن تطويله تغيير لموضوعه؛ كما لو قصر الطويل فلم يتم الواجب. قال 
الإمام : ولأن تطويله يخل بالموالاة (فيسجد لسهوه) قطعًا. والثاني: لا يبطل عمده؛ 
لما رواه مسلم عن أنس قال: «كَانَ رَسُوْلُ الله كل إذَا قَالَ: سَمِمَ الل لِمَنْ حَمِدَهُ كَامْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب السهوء باب من صلى خمسًا /١١18/‏ . ومسلم؛ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له / ٠/١187‏ وفي الحديث: «ثم قال عبد الله : صلى بنا 
رسول الله 356 خمسّاء فلما انفتل تَوَصْوَْنَ القوم بينهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في 
الصلاة؟ قال : لا قالوا: فإنك صليت خمسًا. فانفتل» ثم سجد سجدتين» ثم سلّم». 
قلت: قوله: «توشوش»: أي تحرّكوا. 

0 لبست في نسخة اليابي الحلبي . 
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فَالِإِعْتَِدَال قصيدء ٠‏ وَكذا الْجلُون بَيْنَ السَحَدت َبْنِ في الأَصَحٌ. وَلَوْ تقل رُكُنَا َولِيا 
كَمَاتِحَةٍ ني رُكُوع أو تَشَهّدٍ اليا تددو ملي لط و ومو ور 


2و 


حَتَى يَقَوْلَ الْقَاِلُ: قد تَسِيَ»2'7» وعلى هذا ففي سجود السهو وجهان: أصححهما: نعم. 

(فالاعتدال قصير) لأنه للفصل بين الركوع والسجود. واختار المصنف من حيث 
الدليل جواز تطويل كل اعتدال بذكر غير ركن» وقال الأذرعي: «إنه الصحيح مذهيًا 
واد 19لا حي التداو لاعن تمق الا قرع اراي امار كله واليرو» جاده 
تطويله بركن كالفاتحة والتشهّدء أما تطويله بمشروع - كقنوت في موضعهء أو تسبيح 
في صلاة التسبيح الآتي بيانها في صلاة النفل ‏ فلا يبطل الصلاة لوروده. 

(وكذا الجلوس بين السجدتين) ركن قصير (في الآصحٌ)؛ لأنه للفصل بينهما فهو 
كالاعتدال بل أؤْلى؛ لأن الذكر المشروع فيه أقصر من المشروع في الاعتدال . والثاني: 
أنه طويل؛ لأن في صحيح مسلم ما يقتضي إطالته بالذكر”"2. قال في «المهمات»: 
وكان ينبغي للمصنف طرد اختياره في الجلوس بين السجدتين أيضًاء على أنه في 
«العدنيق) ذا شيك اه رركن طويل وعدا في «المجموع» إلى الأكثرين وسبقه إليه 
الإمام» ووافق في «التحقيق» و«المجموع» في صلاة الجماعة على أنه قصير. ومقدار 
التطويل ‏ كما نقله الخوارزمي عن الأصحاب ‏ أن يلحق الاعتدال بالقيام للقراءة» 
والجلوس بين السجدتين بالجلوس للتشهّد» والمراد قراءة الواجب فقط لا قراءته مع 
المندوب. 

[حكم الشجود للسّهو عند نقل المصلَّي ركنًا قوليًا] 

ع اه أو بعضه إلى ركن طويل (كفاتحة) أو 

بعضها (في) نحو (ركوع)؛ كسجو كسجود (أو) 00 (تشهّد). أو نقل تشهدًا أو بعضه في 


./1١11/ 0/١١50 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيقها في تمام / 7/ا5/ عن أنس قال: 
«إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله يك يُصلي بنا». قال: فكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
7 تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من 
ا لسجدة مكث حتى يقول القائل : قد نسي . 


كابالضادد + 
َمْتبَطلْ بِعَمْدِهِ في الأصَمٌء و وَيَسْجُدٌ لِسَهُوهِ ه في الأصَحٌ» وَعَلَى هَذَا تُستدْنَى هَذِهِ الصُُورَةٌ 
لس جود لسَهُوه» . 


- 


نحو قيام كركوع (لم تبطل بعمده في الأصحٌ)؛ لأنه لا يخل بصورتها؛ بخلاف نقل 
الركن الفعلي. والثاني : تبطل كنقل الركن الفعلي» وفرّق الأوّل بما مرّ. أما نقل السلام 
فيبطل عمده الصلاة» وكذا تكبيرة الإحرام كما يقتضيه كلام «الروضة». وأما نقل ذلك 
إلى ركن قصيرء فإن طوّله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف . 

(و) على الأصح (يسجد لسهوه) ولعمده كما في «المجموع» (في الأصحٌ)؛ لترك 
التحفظ المأمور به» والثاني: لا كغيره مما لا يبطل عمده. (وعلى هذا) أي الأصح 
(شتئنى هذه الصورة من قولنا) المتقدّم: («ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه»)؛ 
واستثني ايضا مسائل : 

منها: ما لو قنت عمدًا أو سهوًا قبل الركوع بنية القنوت لم يحسب؟ بل يعيده في 
اعتداله ويسجد للسهوء فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد؛ قاله الخوارزمي. 

ومنها: ما لو قرأ غير الفاتحة كسورة الإخلاص عمدًا أو سهرًا في غير محل القراءة 
فإنه يسجد للسهو كما في «المجموع»». بخلاف ما لو قرأها قبل الفاتحة فإنه لا يسجد 
كما قاله ابن الصباغ؛ لأن القيام أو بدله محلها في الجملة. قال الإسنوي: وقياس 
التسبيح في القيام أن يكون كذلك أيضاء وهو مقتضى ما في «شرائط الأحكام» لابن 
عبدان. انتهى» والمعتمد عدم السجود. 

ومنها: ما إذا قلنا باختصاص القنوت بالنصف الثاني من رمضان» وهو الصحيح»ء 
فإذا قنت في غيره سجد للسهوء ولو تعمّده لم تبطل صلاته؛ لكنه مكروه كما ذكره 
الرافعي في صلاة الجماعة» وفي هذا نظرء والذي ينبغي البطلان. 

ومنها: ما لو فرّقهم في الخوف أربع فرّقٍ وصلَّى بكل فرقة ركعة» أو فرقتين وصلَّى 
بإحداهما ثلانًا فإنه يجوز على المشهور ؛ لكنه يكره ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار 
في غير موضعه . 

ومنها: ما إذا زاد القاصر ركعتين سهوًاء فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما؛ هكذا 


1 مخ |5 (1) 


وَلَوْ نَسِيّ التَشَهُدَ الأَوّلَ ذكَرَهُ بَعدَ انِْصَابهِ لَم يعُذَ لَه ٠‏ فَإِنْ عَادَ عَالمًا بتخريمه 


بَطَلَتْء أو نَاسيًا فَلَا وَيَسْجُدُ : يَسْجُدٌ للسَهْوء آَز جَامِلَا فَكَذَا في الأَصَحٌ . ا 0 


استثناها ابن الصباغء» والْأَوْلى عدم استثنائها؛ لأن عمد الزيادة بلا نية إتمام مبطل . 
[حكم عود المصلّي للتّهّد الأول بعد انتصابه] 

(ولو نسي التَشهّد الأوّل) مع قعوده أو وَحْدَهُ أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن 
التشهّد (فذكره بعد انتصابه لم يَعْدٌ له) أي يحرم عليه العود؛ لأنه تلبس بفرض فلا 

(فإن عاد) عامدًا (عالمًا بتحريمه بطلت) صلاته؛ لأنه زاد قعودًا عمدّاء وقيل: يجوز 
له العود ما لم يشرع في القراءة. (أو) عاد له (ناسيًا) أنه في صلاة (فلا) تيطل لعذره 
ويلزمه القيام عند تذكره (ويسجد للسهو) ؛ لأنه زاد جلوسًا وترك تشهّدًا. (أو جاهلا) 
بتحريم العود (فكذا) لا تبطل (في الأصحٌ) كالناسي؛ لأنه مما يخفى على العوام» 
ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. والثاني: تبطل لتقصيره بترك التََلّ . وهذا 
الخلاف في المنفرد والإمام. وأما المأموم فلا يجوز له أن يتخلف عن إمامه للتشهّد 
فإن تخلّف بطلت صلاته لفحش المخالفة. فإن قيل: قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه 
ع ل لحي افون ا أجيب : 0 


إنحة هالأوتحه أن له التسلت إٍ 
علس مله الور 1 وجه أن ا 
لم يحدث جلوسّاء فمحلٌ بطلانها إذا لم يجلس إمامه ممنوغ”'؟؛ لأن جلوس الاستراحة 
هنا غير مطلوب . ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد قبل قيام المأموم حرم قعوده 
معه لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمامء ولو انتصبا معا ثم عاد الإمام لم يَعْدِ المأموم؛ 
لأنه إما مخطىء به فلا يوافقه في الخطأء أو عامد فصلاته باطلة؛ بل يفارقه أو ينتظره 
حملا على أنه عاد ناسيّاء فإن عاد معه عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاتهء أو ناسيًا أو 
جاملا فلا . 


)١‏ خبر قوله: «فقولٌ بعض المتأخرين . . .؟ إلى آخره. 


() كاب لهاك 4 
وَلِلمَمُومٍ الْمَوْدُ لِجْتَابَعٍَ إمَامِهِ في الأَصَحٌ ؛ كلك : الأصَحٌ وحويه » وَائله 


وَلَوْ تَدَكَرٌ قبْلَ انِْصَابِهِ عَادَ سهد وَيَسْجَُدٌ إِنْ كان 00 


(وللمأموم) إذا انتصب ناسيًا وجلس إمامه للتشهّد الأول» أو نهضا سهوًا معًا ولكن 
تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم (العودٌ لمتابعة إمامه في الأصح)؛ لأن 
المتابعة فرض فرجوعه رجوعٌ إلى فرض لا إلى سنة. والثاني: ليس له العود؛ بل ينتظر 
إمامه قائمًا؛ لأنه متلبس بفرض وليس فيما فعله إلا التقدّم على الإمام بركن. (قلت: 
الأصحٌّ وجوبه) أي العودء (والله أعلم)؛ لأن المتابعة آكدٌ مما ذكروه من التلبس 
بالفرض» ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق» فإن لم يَعْدْ بطلت صلاته إذا لم 
يَنْوِ المفارقة. فإن قيل : إذا ظنّ المسبوق سلام الإمام فقام لزمه العود وليس له أن ينوي 
المفارقة» أجيب : بأن المأموم هنا فعل فعللا للإمام أن يفعله ولا كذلك في المستشكل 
بها؛ لأنه بعد فراغ الصلاة فجاز له المفارقة هنا لذلك. أما إذا تعمد الترك فلا يلزمه 
العرد وإن كان ظاهر كلام المصنف وجوبه؛ بل يسن كما رجحه في «التحقيق» وغيره 
وإن صرّح الإمام بتحريمه حينئذ» وفرّق الزركشي بين هذه وبين ما لو قام ناسيًا حيث 
يلزمه العود كما مرّ: بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام» فخيّر بين العود وعدمه؛ 
لأنه تخيير بين واجبين» بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به؛ لأنه لما كان معذورًا كان 
قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم لِيَعْظُمْ أجرهء والعامد كالمفوّت لتلك السئتة 
بتعمده فلا يلزمه العود إليها. ولو ركع قبل إمامه ناسيًا تخيّر بين العود والانتظارء 
ويفارق ما مر من أنه امو يئر مودن مااي ا ماد ورت 
الزركشي بذلكء أو عامدًا سّنّ له العود. ولو ظنّ المصلّي قاعدًا أنه تشهّد التشهّد الأول 
فافتتح القراءة للثالئة لم يَعْدْ إلى قراءة التشهّد وإن سبقه لسانه بالقراءة وهو ذاكر أنه لم 
بتشهّد جاز له العود إلى قراءة التشهّد؛ لأن تعمد القراءة كتعمد القيام» وسبق اللسان 
إليها غير معتدّ يه . 

(ولو تذّر) المصلَى التشهّد الأول (قبل انتصابه) أي قبل استوائه معتدلا (عاد 
لنشهد) الذي نسيه؛ أي جاز له ذلك لأنه لم يتلبس بفرض (ويسجد) للسهو (إن كان 


034 معو 5 () 
صَارَ إلى الْقَامٍ أرب . وَلَوْ تعض عَمدَا قمَاءَ بَطَلَثْ إِنْ كَانَ إلى الْقِيام َرَت . 
وَل نسي نوا فََكرَُ في سَجُودٍو لَمْ يعد لَه أو قَبْلَُعَا ويَسَجْدُ للفو إن بل 
حَدّ الرّاكع . 


صار إلى القيام أقرب) منه إلى القعود؛ لأنه أتى بفعل غَيرَ به نظم الصلاة» ولو أتى به 
عمدًا في غير موضعه بطلت صلاته كما سيأتي . فالسجود للنهوض مع العود لا للنهوض 
فقطء خلافا للأسنوي في قوله: إنه للنهوض لا للعود؛ لأنه مأمور به . فإن قيل: لو قام 
الإمام إلى خامسة سهوًا ففارقه المأموم بعد بلوغه حَدَّ الراكعين فإنه يسجد مع أن هذا 
قيام لا عود فيه» أجيب: بأن عمد هذا القيام وَحُدَهُ غير مبطل بخلاف ما قالاه فإنه وحده 
مبطل. أما إذا كان إلى القعود أقرب أو على السواء فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله 
حينئذ» وهذا التفصيل هو المصحّح في «الشرحين»» وهو المعتمد وإن صحّح في 
«التحقيق» أنه لا يسجد مطلقاء وقال في «المجموع»: (إنه الأصح عند الجمهوراء 
وأطلق في «تصحيح التنبيه» تصحيحه» وقال الإسنوي : «وبه الفتوى». 

(ولو نهض عمدًا) أي قصد ترك التشهّد الأول (فعاد) له عمدًا (بطلت») صلاته (إن 
كان) فيها (إلى القيام أقرب) من القعود؛ لأنه زاد في صلاته عمدًا ما لو وقع منه سهوًا 
جبره بالسجود فكان مبطلا. وهذا التفصيل ‏ كما قال الأذرعي ‏ جار على التفصيل 
المتقدم» وهو المعتمد أيمناكيا نعل الرافعي دن دالتوب» ون لي يردق «المتدورة 
البطلان بكونه إلى القيام أقرب؛ بل أطلق البطلان. 

تنبيه : قول المصنف «عمدًا" قَسيمٌ لقوله أولا: «ولو نسي التشهّد الأول». 

[حكم عود المصلَّي للقنوت إذا ما ذكره في سجوده أو قبله] 

(ولو نسي قنوثا فذكره في سجوهه ولم يعد له) لتلبسه بفرض (أو قبله)؛ بأن لم يضع 
جميع أعضاء السجود؛ حتى لو وضع لجبهة فقط أو مع بعض أعضاء السجود (عاد) أي 
جاز له العود لعدم التلبس بالفرض وإن كان ظاهر كلام ابن المقري أنه لو وضع الجبهة 
فقط لا يعود. (ويسجد للسهو إن بلغ حَد الراكع) أي أقلّ الركوع في هَويّه ؛ لأنه زاد 
ركوعا سهوا وعدي سطل: #شادفما إذا لواملته نلا ست ولو ترك عند تعدر لد 


9 كالسالا لاد 


وَلوْ شك فى تَرْك بَعْض سَجَدَ د اعت ارس ا مد ع اش ا م 


التشهّد كما يقتضيه كلام «الروضة». 

تنبيه: قول المصنف: (إِنْ بلغ» قيد في السجود للسهو خاصة لا في العَوْدِء وقد 
يفهم من عبارته عوده لهما. 

فروع: لو تشهد سهرًا في الركعة الأولى أو ثالثة الرباعية» أو قعد سهرًا بعد اعتداله 
من أولى أو غيرها وأتى بتشهّد أو بعضه؛, أو جلس لاستراحة أو بعد اعتدال سهوًا بلا 
تشهّد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهوء أما في الأخيرة 
فلزيادة قعود طويل» وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي أو بعضه. فإن كانت 
الجلسة فى الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود؛ لأن عمدها مطلوب أو مغتفر. ولو 
فى المقلوه يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته» أو هل سجد السجدة 
الأولى أو لا لم تبطل وإن طال؛ إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك» فلو 
قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهّد؛ قال البغوي 
في «فتاويه»: «إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته ؛ لأن 
عليه أن يعود إلى السجودء وإِلَّا فلا تبطل ولا يسجد للسهو». ولو سجد ثم ذكر في 
سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع» ولا يكفيه أن يقوم راكمًا؛ لأنه قصد بالركوع 
غيره. ولو قام إلى خامسة في رباعية ناسيّا ثم تذكر قبل جلوسه عاد إلى الجلوسء فإن 
كان قد تشهّد في الرابعة أو لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة أجزأه ولو ظنّه التشهّد الأول 

مرّئم يسجد للسهو ويسلمء وإن كان لم يتشهّد أتى به ثم سجد للسهو وسلّم. 

[حكم المُجود لليّهو فيما لو شَكّ المصلَّي في ترك بعض أو ارتكاب منهِرء عنه] 

(ولو َك في ترك بعض) بالمعنى السابق معيّن كقنوت (سجد)؛ لأن الأصل عدم 
الفعل. بخلاف الشكٌ 7 ترك مندوب في الجملة ؛ لأن المندوب قد لا يقتضي 
السجود. وبخلاف الشكٌ في ترك بعض مبهم ‏ كأن شك في المتروك هل هو بعض أو 
لد لقشه ابيا بزبيةا غلم أهاللقي ب السسيو» مدر عدا لحن ايض حون 
تسعل المبهم كالمعيّنء وإنما يكون كالمعين فيما إذا عَلِمّ أنه ترك بعضا وشكٌ هل هو 


فنا مح م5 )١(‏ 
أو ارْتكَاب مَنْهِر فلا. 


موه سك( مورك >" د دكج وخر" داه 2ك 2-3 يدك 5" 5.دمن و اسجأسو 
وَلوْ سَهَا وَشْكَ هَل سَجَدَ؟ فليَسْجدْ. وَلوْ شك أصلى ثلاثا أم أَرْبَعًا أتى برَكعةٍ 
وَسَحَدٌَ ادش الم ابد اخ جف ال لبا او ل أ بج ساح عد لأس كه تنا امعد م ع سو لوبو ادس ره 


قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاض» فإنه في هذه يسجد لعلْمِهِ بمقتضى 
التصعوف. 

(أو) شَلكَ (في ارتكاب منهئٌ) عنه وإن أبطل عمده ‏ كلام قليل ‏ (فلا) يسجد؛ لأن 
الأصل عدمه. ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني سجد لتيقن مقتضيه . 

(ولو سها وشَكٌَ) أي تردّد (هل سجد) للسّهو أو لا؟ (فليسجد)؛ لأن الأصل عدمه؛ 
أو هل سجد واحدة أو اثنتين سجد أخرى . 

[حكم ما إذاشَّكَ المصلّي في عدد ركعاته] 

(ولو سَكَّ) أي تردّد في رباعية (أصلى ثلانًا أم أربعًا أتى بركعة)؛ لأن الأصل عدم 
فعلهاء (وسجد) للسهو للتردّد في زيادتهاء ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول 
غيره وإن كان جمعًا كثيرًا؛ لأنه تردّد في فعل نفسه فلا يأخذ بقول غيره فيه؛ كالحاكم إذا 
نسي حكمه لا يأخذ بقول الشهود عليه . فإن قيل: إنه كليخِ راجع الصحابة ثم عاد للصلاة 
في خبر ذي اليدين2"0: أجيب: بأن ذلك محمول على تذكره بعد مراجعته. قال 
الزركشي : «وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يبلغوا حَدَّ التواتر»» وهو بحث حسنء» 


وينبغي أنه إذا صلَّى في جماعة وَصَلوا إلى هذا الحَدّ أنه يكتفي بفعلهم. والأصل في 


- أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
/. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
/, ولفظه عنده: «صلى بنا رسول الله يكِ إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصرهء 
فسلم في ركعتينء ثم أتى جذعَا في قبلة المسجدء فاستند إليه مغضبّاء وفي القوم أبو بكر وعمرء 
فهابا أن يتكلماء وخرج سَرَعَانَ الناس قالوا: قصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله 
أقُصرتٍ الصلاة أم نسيت؟ فنظر رسول الله يك يمينا وشمالاء فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: 
صدق لم تصلٌ إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلّمٍ؛ ثم كبّرء ثم سجدء ثم كبّرء ثم سجد فرفع» ثم 
كبر وسسجدء ثم كبر ورفع؟. 


) كاب لهاك عور 
وَالأصَحُ أَنَهُ يَسْجُدُ وَإِنْ رَالَ شَكُهُ قَبْلَ سَلَامو وَكَذَا حَكُمُ مَا يُصَلَيه مُتَرَدَدا وَاحْتَمَلَ 


كَوْنْهُ رَائِدَا. وَلا يَسْجُدٌ لما يَحبُ يَبُ بِكُلّ حَالٍ إذَا رَالَ سَكْفُ مِثَالُهُ: سَكَّ فى الثَالئَةِ 
أ رابعة؟ تدر فيه لَه يَشجُذ د أَوْ في الدَّابعَةٍ سََدَ . 210111111 


ذلك خبر مسلم: «إِذَا حك اعدكة في صَلَاتَه تك يَدْرِ َصَلَّى تدم أ أَرْبَعًا فَلْيطرّح 
التَّنَّ ولع علير القت ل يسفة مسو ال اذ يقل ة اكات صل يا 
شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ‏ أي رَدَّنْهَا السجدتان إلى الأربع» ويحذفان الزيادة لأنهما جابران 
الخلل الحاصل عن التقصات ثارة ومن الزيادة ألخرىء لأ أنهما يُصَعْرَائيَا سينا - وإِنّْ كان 
ات لأرع كَانَنَا رَعْمًا للشَّيْطَانَ)0" . 

(والأصحٌ أنه يسجد وإن زال شكّه قبل سلامه) ؛ بأن تذكر أنها رابعة؛ لفعلها مع 
التردّد. والثانى : لا يسجد؛ إذ لا عبرة بالتردّد بعد زواله. 

(وكذا حكم ما يُصِلَّيه متردّدًا واحتمل كونه زائدًا) أنه يسجد للتردّد في زيادته وإن 

(ولا سند لنابهي يكل حال [ذا زال شك + مثالة: كلك فى رباعية (فن) الرمة 
(الثالثة) في نفس الأمر (أثالثة هي أم رابعة؟ فتذكر فيها) أي الثالثة أنها ثالثة؛ أي تبين له 
الأمر بعد ذلك قبل أن يقوم إلى الرابعة (لم يسجد)؛ لأن ما فعله ههنا مع التردٌّد لا بُدَ 
منه. فإن قيل: كان ينبغي أن يقول: «ولو شلك في ركعة أثالثة هي», وإلَّا فقد فرضها 
ثالثةء فكيف يشك أثالثة هي أم رابعة؟ أجيب : بأن مراده ما فَدُرْنُّ؛ وقال الشارح : بدل 
ذلك في الواقع» ومُؤدَّى العبارتين واحد. 

(أو) تذكر (في) الركعة (الرابعة)؛ بأن لم يتذكر ذلك فيما قبلها؛ بل استمرٌ تردّده 
المتقدّم في الثالثة حتى قام إلى ركعة في نفس الأمر رابع وهو إنما قام إليها احتياطا 
مع احتمال أنها خامسة ثم زال تردٌّده في الرابعة أنها رابعة (سجد)؛ لتردّده حال قيامه 
إلى الرابعة هل هي رابعة أو خامسة؟ فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير» وإنما اقتضى 


)6 أخرجه مسلم . كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له / /١715‏ , 


لاب معن | ]5 (1) 


وَلوْ شك بَعْد السام في تَرْك فورض لم يُوَثّرْ عَلى | لمَشْهُور. 


التردّد في زيادتها السجود؛ لأنها إن كانت زائدةً فظاه* وإِلَّا فلاء فالترؤٌد يضعف النية 
ويحوج إلى الجبر . فإن قيل: لو شلك في أنه قضى الفائتة التي كانت عليه أم لا فَإنَا نأمره 
بالقضاء بلا سجود وإن كان متردّدًا في أنها عليه أم لاء أجيب : بأن التردٌّد ثم لم يقع في 
باطل بخلافه هناء وبأن السجود إنما يكون للتردّد الطارىء في الصلاة لا للسابق عليها. 
وقضية تعبيرهم ب«قبل القيام» أنه لو زال تردّده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد؛ إذ 
حقيقة القيام الانتصاب. وما قبله انتقال لا قيام. قال شيخنا: فقول الإسنوي: «إنهم 
أهملوه» مردود» وكذا قوله: «والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا» لأن 
صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود؛ لأن عمده لا يبطل وإِنّما يبطل عمده مع عوده 
كما مر؛ نبّه على ذلك ابن العماد. 
[حكم ما لو شَاكَ المصلّي بعد السّلام في ترك فرض] 

(ولو شَكّ بعد السلام في ترك فرض) غير النية وتكبيرة الإحرام (لم يُؤنّر) وإن قصر 
الفصل (على المشهور)؛ لأن الظاهر وقوعه عن تمام» ولأنه لو أثر لعسر على الناس 
.خصوصًا على ذوي الوسواس. والثاني: و لأن الأصل عدم فعله» فيبني على 
الح رش ا لماي الاج ل كاعري اد ال با اي ل 11 .» 
فى النية أو تكبيرة الإحرام فإنه تلزمه الإعادة» وكذا لو شك في أنه هل توّى الفرض أو 
النفل؛ كما لو شك هل صلَّى أم لا؛ ذكره البغوي في «فتاويه»» قال: «ولو شلك أن 
ما أذّاه ظهرٌ أو عصرٌ وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعًا» . فإن قيل: في «زوائد الروضة» أن 
المكمّر لو صام يومًا وشكٌ بعد فراغه في النية لا يلزمه الاستئناف على الصحيحء فَهَلًا 
كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن تعلق النية بالصلاة أشدّ من تعلقها بالصوم؛ بدليل أنه لو 
شلك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت» ولا كذلك الصوم. وخرج بقوله: «فرض» 
الشرطًء وقد اختلف فيه: فقال في «المجموع» في موضع : «لو شاك هل كان متطهرًا أنه 
يؤثر» فارقًا: بأن الشكٌ في الركن يكثر بخلافه في الطهره وبأن الشكٌ في الركن حصل 
بعد تيقن الانعقاد والاصل الاستمرار على الصحةء. بخلافه في لطي فاده شك في 


الانعقاد والأصل عدمهء قال الإسنوي: «ومقتضى هذا الفرق أن تكون الشروط كلّها 
كذلك»». وقال في «الخادم»: «وهو فَرْقٌ حسن»؛ لكن المنقول عدم الإعادة مطلقًا وهو 
المتجهى وغللة بالمشقة. وهذا هو المعتمد كما هو ظاهر كلام ابن المقري» ونقله في 
«المجموع» بالنسبة للطهر في باب مسح الخُففَ عن جمع» وهو الموافق لما نقله هو عن 
القائلين به عن النصّ أنه لو شك بعد طواف نسكه هل طاف متطهرًا أم لا؟ لا يلزمه إعادة 
الطواف . وقد نقل عن الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوكٌ فيهء وظاه5 
أن صورته أن يتذكر أنه تطهر قبل شكهء وإلا فلا تنعقد. 

تبيه : لا يَخْفَى أن مرادهم بالسلام الذي لا يؤثر بعده الشك سلامٌ لا يحصل بعده 
عود إلى الصلاة بخالاف غيره» فلو سلّم ناسيًا لسجود السهو ثم عاد وشكٌ في ترك ركن 

وخرج ب«الشَّكُ» العلمء فلو تذكر بعده أنه ترك ركنًا بَتَى على ما فعله إن لم يطل 
الفَغيلٌ والم يهلا تتخاسة وإن تكل :فلبلا واتكدبر القبلة وخرح عن المسده وتقازق هذه 
الأمور وَطْءَ النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة. والمرجع في طوله وقصره إلى 
العرف. وقيل: يعتبر القصّرٌ بالقدر الذي نقل عن النبيّ يلْهِ في خبر ذي اليدين2"0, 
والطول بما زاد ععليه» والمنقول في الخبر أنه قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا 
اليدين وسأل الصحابة فأجابوه . 

[سهو المأموم حال القدوة] 

(وسهوه) أي المأموم (حال قدوته) الجِسّيّة ‏ كأن سها عن التشهّد الأول - أو 
الحكمية؛ كأن سَهْتِ الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع (يحمله إمامه)؛ 
لقرله يه : «الإمَامم ضامرة)20 رواه أبو داود وصحًحه أبن حبان» قال الماوردي: ”يريد 
ام ل 5 يدها 


0 انطر الحديث ما قبل السابق مع لفظه وتخريجه. 
0 أخرجة أبو داودء. كتاب الصلاة٠‏ باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت /61١7/‏ 5 وابن حمبان 
في ؛“صحيحه». كتاب الصلاة. ذكر إثبات عفو الله جَلَّ وعلا عن المؤذنين / /١١78‏ . والحاكم في > 


5" مخزو| 5 (1) 
فلو ظنّ سَلَامَهُ فَسَلّمَ» قَبَانَ خلافة سَلَّمَ مَعَهُ وَل شَجُوء وَلَوْ ذَكَرَ في تشَهّدِهِ تك وُكْن 


غَيْر النيّة وَالتَكْبِيرَة قا بَعْدَ سَلَام إِمَامِهِ إلى رَكْعَتِهِ وَلَا يَسْجُدُ. 21 


بالضمان - والله أعلم ‏ أنه يتحمّل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة وغيرهماء 
ولأن معاوية شت العاطس وهو خلف النبي كج كما مََ ولم يسجد ولا أمره طَلِلِ 
بالسجود)”"' . وأحترز ب«حال القدوة» عن سَهْوٍ قبل القدوة؛ كما لو سها وهو منفرد ثم 
اقتدى به فلا يتحمله وإن اقتضى كلامهما في باب صلاة الخوف ترجيح تحمُّله لعدم 
اقتدائه به حال سهوه» وإنَّما لم يتحمله عنه كما أنه يلحقه سَهُو إمامه الواقع قبل القدوة 
كما سيأتي ؛ لأنه قد عَهِدَ تعدّي الخلل من صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه. 
وعن سهوه بعدها فإنه لا يتحمله كما سيأتي . 

(فلو ظَنَّ سلامه) أي الإمام (فسلّم) المأموم (فبان خلافه) أي خلاف ظنّهِ (سَلَّمِ معه) 
أو بعده وهو أوْلى؛ لأنه لا يجوز تقديمه على سلام إمامه؛ (ولا سجود) لسهوه حال 
القدوة فيتحمله إمامه. 

(ولو ذكر) المأموم (في) آخر صلاته في (تشهده) أو قبله أو بعده (ترك ركن) تركه 
بعد القدوة ولا يعرف ما هو؛ لكنه (غير النية والتكبيرة) للإحرام لم يَعْدْ لتداركه لما فيه 
من ترك المتابعة الواجبة» و(قام بعد سلام إمامه إلى ركعته) التي فاتت بفوات الركن؛ 
(ولا يسجد) لوجود سهوه حال القدوة. وخرج بذلك ما لو شك في تَرْكِ الركن المذكور 


«المستدرك»» كتاب الصلاة / 86// » وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ . قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

)200 أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إياحته / /١١99‏ عن معاوية ب بن الحكم السلمي قال: : #بينا أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل 

من القومء فقلت: يرحمك الله. فرماني القومٌ بأبصارهمء فقلت: وائكل أمّياه ما شأنكم تنظرون 

إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهمء فلما رأيتهم يصمتونني؛ لكثي سكت فلما صلى 
رسول الله ك فبأبي هو وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منهء فوالله ما كهرني 
ولا ضربني ولا شتمني؛ قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الئاس إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 
وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تشميت العاطس في الصلاة / /947١‏ . 


(0) اا لكا المع 
وسهْوٌ بعد سلامه لا يسْمله؛ فلو سلّم الْمسْبُوقٌ بسلام إمامهِ بنى وسجد. 
َبِلْحِفُهُ سهُؤْ إمامه. يك و بع بج مع اد جد اهدح لواجعووهة ١‏ ألم حوري كو 1 لاوا د ها اود يج اع يهلا إهة شغ وات لتر سبح ار الوك له ع ياه 


فإنه بائي به ويسجد للسهو دما في «التحقيق». وإنما لم يتحمله عنه الإمام لأنه شالك 
فيما أنى به بعد سلام إماء.ه؟ كما لو شك المسبوق هل أدرك ركوع الإمام أم لا فقام وأتى 
بركعة فإنه يسسجد للتردّد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع ؛ لأن ما قعله 
مع تردّده فيما ذكر محتمل للزيادة . أما النية وتكبيرة الإحرام ‏ وهما من زيادته ‏ فالتارك 
لواحدة منهما لبس في صلاة . 
[سهو المأموم بعد سلام الإمام] 

(وسهوه) أي المأموم (بعد سلامه) أي إمامه (لا يحمله) أي إمامه. مسبوقًا كان أو 
موافقًا لانتهاء القدوة؛ كما لا يحمل الإمام سهوه قبل القدوة كما مر. (فلو سلّم 
المسبوق بسلام إمامه) فذكره حالا (بنى) على صلاته (وسجد)؛ لأن سهوه بعد انقطاع 
القدوة. ويؤخذ من العلة أنه لو سلم معه لم يسجدء وهو كذلك كما قاله الأذرعي وإن 
ذكر فيه ابن الاستاذ احتمالين. فإن ظنّه المسبوق بركعة مثا سلّم فقام وأتى بركعة قبل 
سلامه لم تحسب لفعلها في غير موضعهاء فإذا سلم إمامه أعادها ولم يسجد للسهو 
لبفاء حكم القدوة. ولو علم في القيام أنه قام قبل سلام إمامه لزمه أن يجلس ولو جوزنا 
مفارقة الإمام لأن قيامه غير معتد به فإذا جلس ووجده لم يسلّم إن شاء فارقه وإن شاء 
انتظر سلامه. فلو أتمها جاهلا بالحال ولو بعد سلام الإمام لم تحسبء فيعيدها لما مر 
ريسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. ولو نطق بالسلام ولم يَنْوِ الخروج من الصلاة 
رلم بفل: «عليكم» لم يسجد لعدم الخطاب والنية» فإن نَوَى الخروج ولو لم يقل: 
اعلبكم» سجد؛ كما قال الإسئوي : «إنه القياس». 

[حكم لحوق المأموم سهو الإمام] 

(وبلحقه) أي المأموم (سهو إمامه) غير المحدث وإن أحدث الإمام بعد ذلك؟ 
طرق الخلل لصلاته من صلاة إمامهء ولتحمل الإمام عنه السهو. أما إذا بان إمامه 
نُحَدنًا فلا بلحفه سهوه ولا يتحمل هو عنه١‏ إذ لا قدوة حقيقة حال السهو. فإن قيل: 
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الصلاة خلف المحدث صلاة جماعة على المنصوص المشهور؛ حتى لا يجب عند 
ظهوره في الجمعة إعادتها إذا تمّ العدد بغيره» أجيب: بأن كونها جماعة لا يقتضي 
لحوق السهو؛ ا ا لأن صلاة المحدث 
لبطلانها لا يطلب منه جبرهاء فكذا صلاة المؤتم به. 

(فإن سجد) إمامه (لزمه متابعته) وإن لم يعرف أنه سها حملا على أنه سها؛ بل لو 
اقتصر على سجدة سجد المأموم أخرى حملا على أنه سها أيضّاء وهذا السجود لسهو 
الإمام لا لمتابعته. ولو ترك المأموم المتابعة عمدًا بطلت صلاته لمخالفته حال القدوة» 
وهذا بخلاف ما لو قام الإمام إلى خامسة ناسيًا لم يجز للمأموم متابعته حملا على أنه 
ترك ركنًا من ركعة وإن كان مسبوقًا؛ لأن قيامه إلى خامسة لم يُعهد. بخلاف سجوده 
ل ا الل ل 
فلأنهم لم يت يتحققوا زيادتها لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصانء ولهذا 
قالوا: «أزِيد في الصّلاة يَا رَسُولَ الله”''؟2 ولا يشكل ذلك بما سيأتي في باب الجمعة 
من أن المسبوق إذا رأى الإمام في التشهّد ينوي الجمعة؛ لاحتمال أن يكون نسي شيئًا 
ا ال ل ل 
واستثنى فى «الروضة» كأصلها ما إذا تي تيقن غلط الإمام في ظنه سبب سجود السهو ؛ ؛ كأن 
ف 23 يعض يكلم العاموم تلد قالا: فلا يوافقه إذا سجدء قال بعض المتأخرين: 
«وهو مشكل تصويرًا وحكمًا واستثناء فتأمله». انتهى» وَجْهُ إشكال تصويره: كيف يعلم 
المأموم أن الإمام يسجد لذلك؟ جوابه: أن يغلب على ظنه أنه يسجد لذلك» وهو 
كاف . وَوَجْهُ إشكال حكمه: أنه إذا سجد الإمام لشيء ظنه سَّهًا به وتبيّن خلافه يسجد 


)١(‏ أخرجه البخاري في ااصحيحه»» أبواب السهوء باب من صلى خخمسًا /١١547/‏ . ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» بات امهو في العبلاة واليج 27100770 وفي الحديث: «ثم قال 
عبد الله: صلى بنا رسول الله يك خمسّاء فلما انفتل تَوَشْوَشَْ القومٌ بينهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال: لا. قالوا: فإنك صليت خمسًا. فائفتل» ثم سجد سجدتين 
ثم سلّم. ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون». 


() كابأ لكا + 
وَإَِا فَيَسْجُدُ عَلَى النّصّ. وَلَو اقتدَى مَسْبُوقٌ بِمَنْ سَهَا بَعْدَ اقْيَدائِهِ وكذَا قَبْلَهُ في 
الأصَحّ فَالصَّحِيحٌ أَنَّهُ َسْجُدُ مَعَىُ نّم في آخر صَلَاتِهِ ا ا ا 1 5 


لذلكء"وإذا سجد ثانيا لزع اللحاموم متابعتة» وجوايه: آنه لا يسجد معه آولا وإن سجدذ 
ثانيًا. ووجه إشكال استثنائه: أن هذا الإمام لم يَسْهُ فكيف يستثنى من سَهْوِ الإمام؟ 
وجوابه : أنه استثناءء صورة . 

(وإلَا) أي وإن لم يسجد إمامه؛ بأن تركه عمدًا أو سهرًا أو اعتقادًا منه أنه بعد السلام 
(فيسجد) المأموم بعد سلام الإمام (على التّصّ) جبرًا للخلل. بخلاف تركه التشهّد 
الأول أو سجدة التلاوة» فلا يأتي المأموم بهما لأنهما يقعان خلال الصلاة» فلو انفرد 
بهما لخالف الإمام . وفي قول مُخْرّج : لا يسجد لأنه لم يَسْهُ وإنما سها الإمام وسجوده 
معه كان للمتابعة» فإذا لم يسجد المتبوع فالتابع أَوْلى . . وعلى النصّ لو تخلف بعد سلام 
إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه» سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا؛ 
لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية؛ بل 
يسجد فيهما منفردّاء بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قال 
الإسنوي - لزوم العود للمتابعة» والفرقٌ : أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخيّر 
فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة. . فلو سلّمٍ المأموم معه ناسيًا فعاد الإمام إلى السجود 
لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيّاء فإن تخلف عنه بطلت صلاته؛ أي عند 
عدم المنافي للسجود؛ كما لو أحدث أو نَوَى الإقامة وهو قاصرء أو بلغت سفينته دار 
إقامته أو نحو ذلك» وإن سلَّّم عامدًا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدًا. 

«(ولو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائهء وكذا قبله في الأصحٌ) وسجد 7 
(فالصحيح) في الصورتين (أنه) أي المسبوق (يسجد معه) رعاية للمتابعة» (ثم) يسجد 
ًا (في آخر صلاته) ؛ لأنه محل السهو الذي لحقه. ومقابل الصحيح : لا يسجد معه؛ 
نظرًا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة . وفي قول في الأولى وَوَجْهِ في الثانية يسجد 
هعه متابعة ولا يسجد في آخر صلاة نفسه وهو المُخَرَجٌّ السابق. وفي وَجْهِ في الثانية هو 
مقابل الأصحّ : أنه لا يسجد معه ولا في آخر صلاة نفسه لأنه لم يحضر السّهو. ولو قام 
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قَإِنْ لَمْ يَسْجُدٍ يَسْجدٍ الإِمَام م سَجَدٌ آخرٌ صَلَاةِ نَفْسِهِ عَلَى النّصنٌ . 
وَسَ سَجُودُ المَهُو وَإِنْ كثْرٌ سَجْدَتَانٍ لا 141 ا ب طن ف ةل ا ل ل 


إمامه لخامسة ناسيًا ففارقه بعد بلوغ حَذَّ الراكعين لا قبله سجد للسهو كالإمام. ولو كان 
إمامه حنفيًا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارًا بعقيدته» 
ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامهء وقيل: يتبعه في السجود بعد السلام» وقيل: 
لا يسلم إذا سلم الإمام بل يصبرء فإذا سجد سجد معه. هذا إذا كان موافقاء أما 
المسبوق فيخرج نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته» وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا 
قام ليأتي بما عليه» والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية مفارقة لقولهم: «وتنقضي القدوة 
بسلام الؤمام» . 

(فإن لم يسجد الإمام) في الصورتين (سجد) المسبوق (آخر صلاة نفسه على 
النّصِنّ)» ومقابله القول المُخَرَجٌ السابق . 

[سجود الهو سجدتان وإن كثر السّهو] 

(وسجود السهو وإن كثر) السهو (سجدتان)؛ لاقتصاره يك عليهما في قصة ذي 
اليدين مع تعدّدهء فإنه يِه سلم من اثنتين وتكلم ومَشّى'''2. ولو أحرم منفردًا برباعية وأتى 
منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فَسَهًا إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد 
سلامه فسها فيها كفاه للجميع سجدتان وهما للجميع أو لما نواه منه» ويكون تاركا 
لسجود الباقي في الثانية . وقضية كونه سجدتين أنه لو سجد واحدة بطلت صلاته» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
/. ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
/84,», ونصنٌ الحديث فيه: «صلى بنا رسول الله كك إحدى صلاتي العشيء إما الظهر وإما 
العصرء فسلم في ركعتين» ثم أتى جذْعًا في قبلة المسجدء فاستند إليها مغضبّاء وفي القوم أبو بكر 
وعمرء فهابا أن يتكلماء وخرج سَرَعَانُ الناس؛ قالوا: قصرت الصلاة؟ فقام ذو اليدين فقال: 
يا رسول الله أقُصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبيٌ ب يمينًا وشمالاً. فقال: ما يقول ذو اليدين؟ 
قالوا: صدق. لم تصلّ إلا ركعتين. فصلَّى ركعتين وسلم. ثم كبّرء ثم سجدء ثم كبّره ثم سجد 
فرفع ٠»‏ ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفع؟. 
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كشحود الصلاة» وَالحديد: أن مَحَلَهُ بَيْنَ تَشَهّده وَسَلامِهِ» ل اما يق خا 3 1ج 


ما حكي عن ابن الرفعة؛ لكن جزم القفال في «فتاويه» بأنها لا تبطل» وهو مقتضى 
تعليل الرافعي الآتي فيما لو هَوَى لسجود تلاوة ثم بدا له فتركه: بأنه مسئون فله أن 
لا يتمه كما له أن لا يشرع فيه. قال شيخنا: «وقد يحمل كلام ابن الرفعة على ما إذا 
قصد سجدة ابتداءًء وكلام القفال على ما إذا قصد الاقتصار عليها بعد فعلها بقرينة كلام 
الرافعي» . انتهى» وهو جمع حسن . 
[كيفيّة سجود السّهو ومحلّه] 

وكَيْفِيّتَهما (كسجود الصلاة) في واجباته ومندوباته؛ كوضع الجبهة والطمأنينة 
والتحامل والتنتكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورّك بعدهما. ويأتي بذكر 
سجود الصلاة فيهماء »._وحكى_بعضهم أنه يُندب أن يقول فيهما: «سبحان من لا ينام 
ولا يَسْهو». قالا: «وهو اللائق بالحال»». قال الزركشى: (إنما يَتيٌ إذا 
ما يقتضي السجودء فإن تعمده فليس ذلك لائقا؛ بل اللائق الاستغفار» . قال الأذرعى : 
رسكو عن الذكر بشهياء والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة» انمع 
ولم يَأْتِ بالشروط قال الإسنوي : «احتمل بطلان الصلاة؛ لأنه زاد فيها فعلا لا يُعتدٌ به 
والمتجه الصحة ويكون ذلك رجوعًا عن إتمام النفل». انتهى» وما جمع به بين كلام ابن 
الرفعة والقفال يقال هنا أيضًا . 


(والحديد: أن محلّه بين تشهّده وسلامه) وذلك لخبر مسلم السابق١١‏ ؟» ولأنه علي 
اصَلَى بهم الظَهرَ فََامَمنَ الأَوْلنِ وَلَّمْ َس ققَم الا معة؛ حت إِذا َضَى الصَلَاة 
وَانْنَظرَ انام ( تكليمة كيد وم هُوَ جَالِسٌ» فَسَجَدَ سَجْدَت كل اا 0 رواه 
الشيخان. قال الزهري: «وفِعْلَهُ قبل السلام هو آخر الأمرين من فعله يَكلِيِه. ولأنه 
لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام؛ كما لو نسي سجدة منها. وأجابوا عن سجوده بعده 


بالق أخرجه ملمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له / 7/ا١١/‏ . 
ايف أخرجه البخاري في #صحيحهكت. كتاب صفة الصلاة» باب من لم يرَ التشهد الأول واجبًا / 7/465/ . 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له ./١779/‏ 
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فإِنْ سَلّمَّ عَمْدَا فات في الأَصَمحٌ أو سَهُوًا وَطَالَ الْمَضْلُ قات في الْجَدِيدِء وَإِلَا فلا عَلَى 


في خبر ذي اليدين بِحَمْلِهِ على أنه لم يكن عن قصدٍ مع أنه لم يَرِدْ لبيان حكم سجود 
السهوء سواء أكان السهو بزيادة أم بنقص أم بهما. ومقابل الجديد قديمان: أحدهما: 
أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده» والثاني: أنه مخيّدٌ بين التقديم 
والتأخير لثبوت الأمرين. وقوله: «بين تشهّده وسلامه»؛ أي مع الذكر الذي بعده من 
الصلاة على النبي يَكِِ والصلاة على الآل والأدعية» وعبارة ابن المقري: «ومحلّهما 
قبيل السلام» أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما أفاده تصغير «قبل»» نعم 
المسبوق إذا اتتخلت وعلى الستخلف سجود: سهق فإنه: يسجد الخد ضبلاة الإمام 
سجدتي السهوء ويسجد من خلفه ثم يقوم ويفارقوه؛ ذكره القاضي حسين عند كيفية 
الجلوس فى التشهّد. وتشترط له النية؛ لأن نية الصلاة لم تشملهء ولا يطلب بعذده 
تشهّد كما علم مما مرّ. 

(فإن سلَّم عمدًا) أي ذاكرًا للسّهو (فات) السجود (في الأصحٌ)؛ لأنه قطع الصلاة 
بالسلام . والثاني : أن العمد كالسهوء فإن قَصُرَ الفصل سجد وإِلّا فلا. (أو سهوًا وطال 
الفصل) عُرْهًا (فات) السجود (في الجديد)؛ لفوات المحلّ بالسلام» وتعذّر البناء 
بالطول. بخلاف القديم في السهو بالنقص فلا يفوت عليه؛ لأنه جبران عبادة فيجوز أن 
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يتراخى عنها؛ كجبرانات الحج. (وإلا) أي وإن لم يطل الفصل ولم يرد السجود فلا 
سجود لعدم الرغبة فيه» فصار كالمُسَلمٍ عمدًا في أنه فوّته على نفسه بالسلام» فإن أراده 
(فلا) يفوت (على النصْ) لما تقدم من الحديث المحمول على ذلك» وقيل: يفوت 
حذرًا من إلغاء السلام بِالعَوْدِ إلى الصلاة. نعم لو سلّم من الجمعة فخرج الوقتء أو 
سلم القاصر فَنّوى الإقامة أو بلغت سفيئته دار إقامته فاتّهُ السجود فلا يأتى به؛ لما فيه 
من تفويت الجمعة في الأولى» وفعل بعض الصلاة بدون سببها في الثانية» وصَّحََتْ 
جمعته وصلاته المقصورة. ويفوت أيضًا فيما لو رأى المتيمم الماء عقب السلام» أو 
انتهت مدة المسحء أو تخكق الخفء. أو شفي دائم الحدث أو نحو ذلك ؛ كما لو أحدث 


)0( كا بتاكلا يك 


وَإِذَا سَجَدَ صَارٌ عَائِدًا إلى الصَّلَاةٍ في الأَصَحٌ . 


وَلَوْ سَهًا ِمَامْ الْجْمُعَةِ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا أَنَحُوا ظَهْرًا وَسَجَدُوا. 


رط ايد واد لواو ارا وراد وها تيان 

(وإذا سجد) فيما إذا قث قرْبَ الفصل على النص أو مع طوله على القديم (صار عائدًا 
إلى الصلاة) بلا إحرام (في الأصمٌّ)؛ كما لو تذكر بعد سلامه ركنًا. والمتجه ‏ كما قال 
في «المهمات» ‏ أنه يعود إليها بالهّوِيّ؛ بل بإرادة السجود كما أفاده كلام الغزالي 
وجماعة واعتمده شيخي» فلو أحدث فيها بطلت صلاته. أو نوّى القاصر في سجوده 
الإتمام» أو بلغت فيه سفيتته دار إقامته لزمه الإتمام» ولا يعيد التشهّد بل يعيد السلام . 
والثاني : لا يصير عائدًا؛ لآن التحذّل حصل بالسلام . 

تنبيه : قال في «الخادم»: هل معنى قولهم : «صار عائدًا إلى الصلاة» أنَا نتبين بعوده 
إلى السجود أنه لم يخرج منها أصللاء أو أنه خرج منها ثم عاد إليها؟ الصواب: الأوّل» 
فإنه يستحيل الخروج من الصلاة ثم العَوْدُ إليها بلا نية ولا تكبيرة إحرام وبه صرّح 
الإمام . 

[صُور تعدّد سجود السّهو] 

ولمّا قدَّم أن سجود السهو وإن كثر سجدتان؛ أي لأنه يجبر ما قبله وما وقع فيه 
وبعده؛ حتى لو سجد للسهو ثم سَهًا قبل سلامه بكلام أو غيره» أو سجد للسهو ثلاثًا 
سهوًا فلا يسجد ثانيًا؛؟ لأنه لا يأمن وقوع مثله في السجود ثانيًا فيتسلسل» قال الدميري : 
«وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائيٌ اح تر ا يق 
به إلى سائر العلوم» فقال له: أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه؟ فقال: 
سَلْ ما شئت» فقال: لو سجد سجوة السّهو ثلاثًا هل يلزمه أن يسجد؟ قال: لا؛ لأن 
المْصَعْرَ لا يُصَغْر) 

لكنه قد يتعدّد صورةً ذكره بقوله: (ولو سها إمام الجمعة وسجدوا) للسهو (فبان 
نؤتها أتموا ظهرًا) لما يأتي في بابها (وسجدوا) ثانيًا آخر الصلاة؛ لتبين أن السجود 
الأرّل ليس في آخر الصلاة. 
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وَلَواظر شَنَهُوًا فيد فْسَجَدَ فبّانَ عَدَمُهُ سَجَدَ في الأَصَمٌ . 


ر(ولو ظٍَِ أو اعتقد ‏ كما قال الإمام ‏ (سهوًا فسحد فبان عدمه) أي عدم السهو 
(سجد في الأصحٌ)؛ لأنه زاد سجدتين سهوًا. وضابط هذا: أن السهو في سجود السهو 
لا يقتضي السجود كما مرّ» والسهو به يقتضيه. والثاني: لا؛ لأن سجود السهو يجيبر كل 
حَدّلِ في الصلاة فيجبر نفسه كما يجبر غيره؛ كإخراج شاة من أربعين تزكي نَفْسَها وغيرها. 

ولو سجد في آخر صلاة مقصورة فلزمه الإتمام سجد ثانيّاء فهذا مما يتعدّد فيه 
السجود صورة لا حكما. 

خاتمة: لو نسي من صلاته ركنًا وسلّم منها بعد فراغها ثم أحرم عقبها بأخرى لم 
تنعقد لأنه محرم بالأولى» فإن ذكر قبل طول الفصل ؛ بين السلام وتيقن الثَرْكَ بَتَى على 
الأول وان تخلل كلدم يعر ولا يعتدّ بما أتى به من الثانية» أو يعد طُولِه استأئفها 
ليطاديها بطول الفصل» فإن أحرم بالأخرى بعد طول الفصل انعقدت الثانية لبطلان 
الأو طون الفتصيل واعاه الأول . ولو صلَّى الجمعة أربعًا ناسيّاء أو أحرم بمقصورة 
فأتمها ناسيًا ونسي من كُلّ ركعة من كل منهما سجدةً حصلت له الركعتان ويسجد 
للسَّهْرء ولا يلزمه في الثانية الإتمام لأنه لم يَنْوهِ. ولو ظبن أنه سَهَا بترك قنوت مثلا 
فسجد ثم بان قبل السلام أنه سها بغيره أجزأه. ولو شرع في الظهر ثم ظنّ في الركعة 
الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر لم يضر كما ذكره البغوي والعمراني» قال 
الزركشي : «وقياسه أنه لو أحرم بالعشاء قضاءً ثم ظنّ في الركعة الأولى أنه في الصبح» 
وفي الثانية أنه في الظهرء وفي الثالثة أنه في العصرء وفي الرابعة أنه في المغرب» ثم تذكر 
ا م ا ل ل 
فكان السبت فقت ركه وَصَوئةة . انتهى. ولا حاجة ‏ كما قال شيخنا ‏ لقوله: اقضاء». 
ا ا لي فإن علم بعد فراغ الصلاة 
الثانية أنه كان كبّر تمت بها الأولى» أو لم قبلة يتن .على الأوتى وسجد للسهو في 
الحالين ؛ لأنه أتئن ناسيًا بما لو فعله عامدًا بطلت صلاته» وهو الإحرام الثاني. 


لبذ لط يا 
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8 - باب [في جود الثّلاوة والشّكْرِ] 


تسن سَحَدَاتٌ التلاوَة وك يض بو 1 و بل اند اسلف ا ا 


[بابٌ في سُجودٍ الثّلاوة والشكْر] 
ثم شرع في السجدة الثانية فقال: 
[حكم سَجَدَاتٍ الثّلاوة] 
(باتٌ) ‏ بالتنوين -: (تُسَنٌّ سَجَدَات) ددح انم - اللاو ا بالاجف] وبالأحاديث 
الصحيحة » منها خبر ابن عمر: «أنَّ النبئ كك كَانَ د يَقََأَ عَلَيْنَا الْهرَآنَ َِذَا من يِالسَجَدَةٍ 
كير وَسَجَدَ وَسَجَدَْتَا مَعَةُ)! '' رواه أبو داود والحاكمء ومتهاامالوواء سم عن ني هريرة 
رضي الله تعالئ, عنه مرفوعا: «إِذًا قَرَأ ابن أدم السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْبَرَلَ السَّيْطانُ يَبُكى ؟ 


1 يا وَيلَنَا أَمِرَ ابن آدَمّ بالَشّجُودٍ قَسَجَدَ كَلَهُ الجن وَأَمِرْتُ بِالشّجُودٍ فَعَصَيْتُ فَلِيَ 
505 ودكها ماي الصتحين عن ا سود 2 را لجر * [النجم: ]١‏ 
فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الجن الإ إلا م بن حلب ميل َو ذر مُشْرك91 . وإنّما لم 
تجب؟؛ لأنَّ رَيدَ ْنَ ثابتٍ قَرَأ عَلَى التي لله : “ما الحو 4 قَلَمْ يَسجذه9" رواه الشيخان» 


ولقول ابن عمر: : هنا بِالسّجَوْدٍ ‏ يعني لقاو نحن شد فقن إضاته وق م 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة / /١740‏ . وأبو داودء كتاب 
سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة / /١517‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة / 44؟/ . 

(5) أخرجه البخاري في #صحيحه؛» أبواب سجود القرآن» باب ماجاء في سجود القرآن وسْتَّتها 
١٠١ /‏ / عن عبد الله رضي الله عنه قال: «قرأ النبي يك النجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه غير 
شيخ أخذ كفا من حصّى أو تراب فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا. فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا». 
وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة / /١191/‏ بمثل لفظ البخاري 
رحمه الله تعالى. 

() أخرجه البخاري في #صحيحه». أبواب سجود القرآن» باب من قرأ السجدة ولم يسجد / 7 /٠١‏ . 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة / 94؟7١/.‏ 
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عاهاء يد أز ب 


وَهُنَّ في الْجَدِ > بَعَ عَشْرَة: مِنْهًا سَجْدَّنَا «الحَجّا وجلل قف ب فاجو ا جر مم بدا 


يسْجدْ فَلَا إِنْمّ عَلَيْدِا'' رواه البخاري. فإن قيل: قد ذم الله تعالئ من لم يسجد بقوله 
تعال : # وَإدَاهْرِع علتمُ اران لا يمسَجْدُونَ ©9ا* [الانشقاق: 017١‏ أجيب : بأن الآية في الكفار 
بدليل ما قبلها وما بعدها. 
[عدد سَجَدَاتٍ الثلاوة وأماكنها من كتاب الله عَنَّ وجَلَّ] 

دوَمُنَ) أي سجدات التلاوة» (في الجديد أربع عشرة) سجدة (منها سجدتا 
«الحَج') واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والفرقان والنمل 
و#الر # * َيل » وحم السجدة والنجم والانشقاق بكر والأصل فيها خبر عمرو بن 
العام" ١أكُرََنِي‏ وَسْول الله كه حمسن عش لسلة فض فى القؤان: منْهًا تلات في لْمْمَصّلٍ 
وَفِي الْحَجّ سَجْدَتَانَ200) رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن. والسجدة الباقية منه 
سجدة ص # » وسيأتي حكمها. وأسقط الفديم سجدات ال لخبر ابن عباس 
رضي الله عنهما: « وَل يَسْجَدٍ البينُ يكل في شيءٍ مِنَّ مِنَّ المْمَصَّلٍ مُنْذ كلد حول للجزاي © 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عرٍّ وجل لم يوجب 
الجود/لا5١٠١/.‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدةة في القرآن/ ./١50١‏ 
والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة / ٠/48١١‏ وقال: هذا حديث 75 مصريون قد احتج 
الشيخان بأكثرهم» وليس في عدد سجود القرآن أتمٌ منه» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: رواته مصريون احتجا بأكثرهم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الصلاة» باب سجود التلاوة والشكر / 184/ » وقال: 
أخرجه أبو داود» وابن ماجهء والدارقطني» والحاكمء وحسّنه المنذري والتووي» وضعفه 
عبد الحق واين القطان» وفيه عبد الله بن مُنَيْنِء وهو مجهول. والراوي عنه الحارث بن سعيد 
العُقَى» وهو لا يُعرف أيضّاء وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث 

(6) أخرجه أبو داوذ» كناب سجوذ القرآن» ياب من لم ير السجود في المفضّل / 14»8/.. 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث ضعيف الإسناد. ومع كونه ضعيفًا مناف للمُثِيتِ. 
قال المنذري: في إسناده أبو قدامة واسمه الحارث بن عبيد أياديٌ بصريٌ لا يحتيج بحديثه . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب سجود القرآن» باب من لم يَرَ السجودة في المفصّل ؛ 
.)1٠١6/4(‏ 


0س( () كابالضاطة /ا> 


رواه أبو داودء وأجيب من جهة الجديد: بأن هذا الحديث ضعيففٌ ونافب» وغيره 
صحيحٌ ومُنِْتُء وأيضًا التركٌ إنما ينافي الوجوب دون الندب» وفي مسلم عن 
أبي هريرة: «سَجَدْنَا مَعَ النَبِيَ يله في  :‏ إذَا آلسمَآه آنمَنَّت 4 » قرأ يأمنر َيْكَ 024 2. وكان 
إسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة. 

ومَحَالٌ هذه السجدات معروفة ؛ لكن اختلف في أربع منها : 

إحداها: سجدة النحل عند قوله تعالئ : #8 وَيَفْعَلُونَ ما مِوَمَرُونَ©* [النحل: »]5٠‏ وقال 
الماوردي: إنها عند قوله تعالئن: # وَهْمُ لَاسسَتَكْيرونَ4 [النحل: 0144 ونقله الروياني عن 
أهل المدينة . 

وثانيها: سجدة النمل عند قوله تعالئ : « لا إِلَهَ إلا هْوَرَيتٌ الْمَرْش الْمَظِي 419 [النمل: 
5]. ونقل العبدري في الكفاية أن مذهبنا أنها عند قوله تعالئ: # وَيعَلَرَ ما نحَفُونَ وَمَا 
مَلُونَ » [النمل: 6؟]ء وفي «المجموع» أن هذا باطل مردود» وقال الأذرعي: «وليس 
كما قال بل هو قول أكثر أهل المدينة وابن عمر والحسن البصري وغيرهم» وبه جزم 
الماوردي. والمسألة محتملة ولا توقيف فيما نعلمه». انتهى . 

وثالثها: سجدة حمح السجدة عند قوله تعالئ: «أوَهَمٌ لا يَسسَمُونَ © 4 [فصلت: 2م]ء 
وفيل: عند قوله تعالل : « إن كسم إيَاهُ كَْبُدُوت » [فصلت: 9"] . 

ورابعها: سجدة 8 إذَا أَلسَآكُ أَْتَقَّتْ * [الانشقاق: ]١‏ عند قوله تعالئ : #وَلدَا ف لهم 
العَرَمانٌ لا مَسَجدُونَ 19 » [الانشقاق: »]7١‏ وقيل: إنها في آخر السورة؛ ذكره بعض شرّاح 
البخاري . 

وصرّح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية . 

(ل) سجدة (لاس' » ) وهي عند قوله تعالى: «وَكَرٌّ يَاكَا نآب 4 اص:؛؟]ء 
ليست من سجدات التلاوة؛ لقول ابن عباس: «ضْ » لَيْمَتْ مِنْ عَرَائمِ 


5 أعرحيةان لم . كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب سجود التلارة / ./1١07‏ 
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َل هي سَجْدَّةٌ شكْرٍ شُتَحَبُ في غَيْرٍ الصَّلَاة وَتَْرْم فيهًا في الأَصَح . 


السّجُوْدِه”'' رواه البخاري؛ أي متأكداته. وأثبتها ابن سريج فجعلها خمس عشرة 
لحديث عمرو المتقدّم؛ (بل هي) أي سجدة #وص* (سجدة شكر) لتوبة الله تعالى على 
داود عليه الصلاة والسلام؛ أي لقبولهاء والتلاوة سبب لتذكر ذلك» لخبر أبي سعيد 
الخدري: خَطبنا النَنْ يك يَرْمًا قر (ش». فلك 02 بالفخؤو تكزنا ب الي تهتانا.: 
لِلسّجُوْدِء فَلْمَا رَآنَا قَالَ: «(إِنَّمَا هي تَوْبَهُ نبِيّء وَلكِنْ قَدٍ 0 للسُّجوْد» فَتَرَلَ 
ك7 ؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. (تستحبٌ ب في غير الصلاة) 
عند تلاوة آيتها للاتباع كما مر» (وتحرم فيها) وتبطلها (في الأصحٌ) لمن علم ذلك 
وتعمّدهء أما الجاهل أو الناسي فلا تبطل صلاته لعذره؛ لكن يسجد للسهو. ولو 
سجدها إِمامّة وكان يعتقدها ‏ كحنفي ‏ جاز له مفارقته وانتظاره قائمًا كما ينتظره قاعدًا 
إذا قام إمامه لركعة خامسة سهوًاء ولا يسجد للسهو إذا انتظره؛ قال في الروضة : «لأن 
المأموم لا سجود لسهوه». فإن قيل: هذا التعليل لا يلاقي التصوير فإن المأموم لم 
يَسْهُّه أجيب: بأن مراده لا سجود عليه في فعل يقتضي سجود السهو؛ لأن الإمام 
يتحمله عنه فلا يسجد لانتظاره وإن سجد لسجدة إمامه. واستشكل انتظاره مع أن العبرة 
بعقيدة المأموم» وعنده أن صلاة الإمام قد بطلت» وأجبثُ عن ذلك في «شرح التنبيه». 
والثاني : لا تحرم فيها ولا تبطلها لتعذّقها بالتلاوة» بخلاف غيرها من سجود الشكر. 


فائدة: المشهور في ص * وما أشيهها من الحروف التي في أوائل السُور أنها 
أسماء لهاء وثقرأ ص4 بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين» وإذا 
كتبت في المصحف كُتبت حرفًا واحدّاء وأما في غيره فمنهم من يكتبها كذلك» ومنهم 
من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف . 


. /١٠١19/ أخرجه البخاري في «صحيحه؟» أيواب سجود القرآن» باب سجدة ص6‎ )1١ 

فق أخرجه أبو داود؛ كتاب سجود القرآن» باب السجود في « ص / ./١1٠١‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الجمعة / ١/١١61‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يُخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص» : على شرطهما. 
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وَتْسَنْ للقارىء وَالمسْتمع. وَتتا بمشحود القارىء . قلت: وسسن للسّامع . 


[من يْسَنُ في حََّهِ سجود الثّلاوة] 

(وتْسَنٌ) سجدة التلاوة (للقارىء) حيث تُشرع له القراءة» (والمستمع) أي قاصد 
السماع حيث نُدب له الاستماع ولو كان القارىء صبيًّا مميرًا أو امرأة والمستمع رجلا 
كما في «المجموع» أو مثا أو كافرًاء لا لقراءة جنب وسكران لأنها غير مشروعة 
لهماء قال الإسنوي : «ولا لناتم وسَّاهِ لعدم قصدهما التلاوة»؛ قال الزركشي: «وينبغي 
التعوه لكر:# كلك وجول لآالعرانةتدكةتونكوها لغدم القمسدهه واب كا السك ... 
«ولو قرأ أو سمع أول دخوله المسجد آية سجدة فالأقرب أنه يسجد؛ لكن هل يكون 
ذلك عذرًا في عدم فوات التحية أو لا؟ فيه نظر». انتهى» والأقرب ‏ كما قاله بعض 
المتأخرين أن يكون عذرًا. 

(وتتأكّد له) أي المستمع (بسجود القارىء)؛ للاتفاق على استحبابه فى هذه الحالة 
للفطيم: إندلاف: ناذا الم سج فإله: لا يتفعت الواعلى وبحده ولا تاقفن 
سجودها في غير الصلاة ولا ترتبط بهء فله الرفع من السجود قبله كما صرّح به في 
«الروضة». قال الزركشي: «وقضية ذلك منع الاقتداء به؛ لكن قضية كلام القاضي 
والبغوي جوازه وينبغي اعتماده» . 

(قلت: وتسَنُ للسامع) وهو من لم يقصد السماع (والله أعلم)؛ لكنها للمستمع 
اكد؛ منه للسامع . ولو قرأ آية سجدة في غير محلّ القراءة كأن قرأها في حال ركوعه أو 
في سجوده أو في صلاة جنازة لم يسجدء بخلاف قراءته قبل الفاتحة؛ لأن القيام محل 
القراءة في الجملة» وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محلّ القراءة؛ بدليل 
أن المسبوق يتدارك القراءة فيهما؛ بل قيل: تسرٌ القراءة فيهما مطلقًا. قال الزركشي : 
؛ويستحت تركها للخطيب إذا قرأ آيتها على المنبر ولم يمكنه السجود مكانه إن خشي 
طول الفصل وإِلّا نزل وسَجَّدَ إن ن لم يكن فيه كلفة» فإن أمكنه مكانه سسجد». 


والاصل فيما ذكر ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: «أنَهُ يه 


496+ معد 5 (1) 
فَإِنْ د قرأ في الصَّلَاةِ سَحَدَ سد سَجََدَ الإِمَام وَالمُتمَرُ لعَرَاءَتِهِ عل وَالْمَاَمُ مُوم لِسَجْدَةٍ إِمَامِهِ 


ف 


فإن سَجَد إم مَامْهُ فَتَكَلّف أو الْمَكَسَ بَطَلَثْ صَلَائهُ 


كَانَّ يَقَْا القُدآنء 5 كدر الشؤان ينها مدا موق و عله 1 ابد يلط 
مَوْضِعًا لِمَكَانِ جَبِهَيوه90 . ْ 

أما من لم يسمع فلا يسجد اتفافًا وإن علم برؤية الساجدين ونحوها. 

[حكم سجود المأموم بسجود إمامه وتَخَلّفَه عنه إذا سَجَدَ] 

(وإن قرأ في الصلاة) في مَحَلّ القراءة (سجد الإمام والمنفرد) أي كُلّ منهما (لقراءته 
فقط)ء فلا يسجد لقراءة غيره» فإن فعل عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته . (و) يسجد 
(المأموم لسجدة إمامه) فقطء فلو سجد لقراءة نفسه أو غيره» أو لقراءة إمامه لكن عند 
عدم سجوده كما سيأتي عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته . (فإن سجد إمامه فتخلف) 
هو (أو انعكس)؛ بأن سجد دون إمامه (بطلت صلاته) للمخالفة» هذا مع استمراره 
مأمومّاء فإن أخرج نفسه من الجماعة لأجل السجدة فهل هي مفارقة بعذر أو بغيره؟ 
مقتضى ما في «المجموع» أنها بعذر. ويُّندب للمأموم عند ترك الإمام تضاؤها بعل 
السلام؛ كذا قاله الرافعي» ومراده ب«القضاء»» القضاء اللغوي وهو الأداء؛ إذ الواقع 
في هذه المسألة كما قال الإسنوي -عدمٌ القضاء؛ ومعلوم أن محلّه إذا لم يَطُلِ الفصل 
ول فات. ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من 
السجودء ويكره أيضًا للمنفرد والإمام الإصغاء لغير قراءتهماء ولا يُكره لهما قراءة آية 
سجدة ولو في السّرَيَّة ند لكن يستحبّ للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه كما في «الروضة»؛ 
ومحلّه ‏ كما قال الإسنوي -عند قصر الفصل . 

تنبيه: قول المصئف: «الإمام» و «المتفرد» تنازع فيه «قراً» و «سجد»ء فالفراء 
يعملهما فيه» والكسائي يقول: حذف فاعل الأوّل» والبصريُون يضمرونهء والفاعل 
المضمر عندهم مفرد لا مثنى ؛ إذ لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير «وإن قرَآ". 


)١(‏ أخبرجه البخاري في «#صحيحدف أبواب سجود القرآن» باب ازحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة 
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٠.‏ ار | ٠‏ 2 ٍ- اه 
وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاة نَوَى وَكبّرَ للإِخْرَام رَافِعًا يَدَيْه للهويٌ بلا رَفْعء 
وَسَجَدَ كَسَجْدَةٍ الصَّلَاة وَرَفَعَ مُكَبُوًا وَسَلَم. 


و 


ثم الإفراد مع عوده على الاثنين بتأويل: «كُلّ منهما» كما تقدّم؛ فالتركيب صحيح على 
مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله» وليست صحته خاصة بالمذهبين قبله نظرًا 
إلى عدم تثنية الضمير للتأويل المذكور. 
[كيفيّة سجود التّلاوة خارج الصلاة] 

(ومن سجد) أي أراد السجود (خارج الصلاة نوى) سجدة التلاوة وجوبًا؛ لحديث: 
«إنّمَا الأَعْمَالٌ يِالنيّاتِ)'2. (وكبر للإحرام) بها كذلك للاتباع”" كما أخرجه أبو داود؛ 
لكن بإسناد ضعيف» وقياسًا على الصلاة (رافعًا يديه) ندبًا كما مر في تكبيرة الإحرام» 
(نم) كبّر ندبًا (للهويّ) للسجود (بلا رفع) ليديه (وسجد) سجدة (كسجدة الصّلاة) في 
الأركان والشروط والسنن» (ورفع) رأسه من السجود بلا رفع يديهء (مكبّرًا) ندبًا؛ 
(وسلّم) وجوبًا بعد القعود كالصلاة. ولا يشترط التشهّد في الأصمّ؛ بل الأصحٌّ في 
«زيادة الروضة» أنه لا يستحبّ» وقيل: يتشهّد أيضاء وقيل وهو المنصوص في 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكل 
/١/‏ . ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله يكي: «إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال //ا5971/ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب سجود القرآن؛ بابٌ في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير صلاة 
/ 6 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يك يقرأ علينا القرآن» فإذا من بالسجدة 
كيّر وسجدء وسَجَذْنا معه). 
قال المنذري: في إسناده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عُمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه 
غير واحدٍ من الأئمّة» وأخرج له مسلم مقروثًا بأخيه عبيد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
انظر: عون المعبود بشرح سنن أبي داودء كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو 
راكب أو في غير صلاقء (0179/1), 
وذكره ابن حجر في «#تلخيص الحبيرة» كتاب الصلاة؛ باب سجود التلاوة والشكر / 449/ء وقال: 
أخرجه أبو داودء وفيه العمري عبد الله المكبّر» وهو ضعيف. وخرجه الحاكم من رواية العمري 
أيضًاه لكن وقع عنده مصغرًاء وهو الثقة» فقال: إنه على شرط الشيخين. قلت: وأصله في 
الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر. 


0 مخيو| 0115 
وَتَكِْيرَةٌ الإخرّام ل شَرْطْ عَلَى الصّحِيح» وَكَذَا السام ني الأظهّر» وَتُشْسَرَط شدُوط 
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الصلاة . 
ررس ها سات . لع سيمل لع اع رومن وايثهة 
وَمَن سَحجد فيها كبر للهويٌ وَللرَفْع. » ولا يَرْفعْ يديه ؛ خم با ام اا اللو ا 


«البويطي» -: «إنه لا يتشهد ولا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة». ولا يستحبّ أن يقوم 
ثم يكبّر على الأصوب في «الروضة» والأصمّ في «المجموع»؛ لعدم ثبوت شيء فيه . 
[ما يشترط لصكّة سجود الثلاوة] 

(وتكبيرة الإحرام) مع النية كما مر (شرط) فيها (على الصحيح). وفي «الروضة»: 
«الأصح». والمراد بالشرط هنا ما لا بُدّ منه؛ لأن النية وتكبيرة الإحرام والسلام كما سيأتي 
أركان. والثاني : أنها سُنَّهَ وهو المنصوص» وصبححه الغزالي. (وكذا السلام) شرط فيها (في 
الأظهر) قياسًا على التحدّم. والثاني: لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة. 
ومدرك الخلاف في هذه الثلاثة أن هذه السجدة هل تلحق بالصلاة فتشترط» أو لا فلا؟ 

(وتشترط شروط الصلاة) قطعًا؛ كالاستقبالء والسّترء والطهارة»؛ والكففٌ عن مفسدات 
الصلاة كالأكل» ودخول وقت السجود؛ قال في «المجموع»: «بأن يكون قد قرأ الآية أو 
سمعها». وقضيته أن سماع الآية بكمالها شرط كالقراءة» وهو كذلك؛ حتى لا يكفي كلمة 
السجدة ونحوهاء فلو سجد قبل الانتهاء إلى آخر السجدة ولو بحرف واحد لم يجز. 

[كيفيّة سجود الثلاوة في الصّلاة] 

(ومن سجد فيها) أي الصلاة (كبّر للهويّ) للسجود (وللرفع) منه ندبّاء (ولا يرفع 
يديه) فيهما؛ أي لا يُسَنُ له ذلك كمن سجد في صلب الصلاة» ونوّى وجوبًا؛ لأن نية 
الصلاة لم تشملها كما صرّحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا: «لو ترك سجدة سهوًا ثم 
سجد للتلاوة لا تكفى عنها؛ لأن نية الصلاة لم تشملهاء بخلاف ما لو ترك الجلوس بين 
المعلاتك وجل اذك قافن ركني الآ يذ السادة قزلع م كوي ضر السوو: 
كذا قيل. والأوجه قول ابن الرفعة: «ولا يجب على المصلي نِيّنَهًا اتفاقًا؛ لأن نية 
الصلاة تتسحب عليها بواسطة. وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهر». انتهى» 
ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم : «إن نية الصلاة لم تشملها»؛ أي بلا واسطة» والسنة 


3 0 و 
قَلْتُ: وَلا يَجْلسنُ للإشير ترَاحَة) وَالله أغلم. 


يس ها لضت ع هسب مم 


و 
وَصَوَّرَهُ؛ وَشِقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلهِ وَقَوَّته؛ . 


القن تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة كما مثلوا به. وقول المصنف: 
«وللرفع» مزيد على «المحرّر؛» وصرّح به في «المحرّر» في غير الصلاة. 

(قلت: ولا يحلس للاستراحة) بعدهاء (والله أعلم) ؛ أي لا يسن له ذلك لعدم 
وروده؛ بل يكره تنزيهًا ولا تبطل به صلاته كما مََتِ الإشارة إليه. ويجب أن يقوم منها 
ثم يركع» فلو قام راكعًا لم يصح؛ لأن الهّوِيّ من القيام واجب كما مرّ. ويستحبٌ أن 
بقرا :قبل وكوعه: في البامه من استاعوردة شيا من القرآن. (ويقول) فيها داخل الصلاة 
وخارجها: (١سَجَدَ‏ وَجْهِي ِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَرَهُ ولق كمه وَبَصَرَةْ بحَوله وَفَُئو))77) 
تََارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقيْنَ”"©» ويقول: «اللّهُمَ اك لِي بها عِنْدَكَ أَجْوَاء وَاجْعَلْهَا بي 
عِنْدَكَ دُحْرَاء وَضَعْ عَنِي بِهَا وزْرَاء وَاقْبَلْهَا مني كما قَبِْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاود»7" رواهما 
الحاكم وصكّحهماء ويندب - كما في «المجموع» عن الشافعي ‏ أن يقول: «سبحان 
ونان كان تقذ ونا الشبولاء قال في «الروضة»: «ولو قال ما يقوله في سجوده 
جازه؛ أي كفى. ولو عبّر به كان أَوْلَى. قال المتولي وغيره: 'ويسٌ أن يدعو بعد 
التسبيح». وفي «الإحياء»: يدعو في سجوده بما يليق بالآية فيقول في سجدة الإسراء : 
«اللهمّ اجِعلَيِي من البَاكيْنَ إليكَ» والخاشعينَ لكّ؛» وفي سجدة #الَرَ) السجدة : «اللَهُمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجد / /١414‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يك يقول في سجود القرآن بالليل» يقول في السجدة مرارًا: سَجَدَ وجهي 
للذي خلقه؛ وشّقّ سمعه وبصره بحوله وقوّته؛. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب ما يقول فى سجود القرآن / 575 "/ ء وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 857/ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يُخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرطهما. 

0 © وك اس مر ل ع اود تر اي 
يُذكر واحد منهم بجرح ١‏ وهو شرط الصحيح» ولم يخرجاه. قال الذهبيٌ في «التلخيص»: 
مافي رواته مجروح . 


33 معز 5 )١(‏ 
وَلوْ كوّرَ آي في مَجْلِسَيْن سَجَدَ لكل وَكَذَا الْمَحْلسنُ في الأمخ. وَرَكْمَ 
كْمَجْلِسِء وَرَكْعَتَانٍ كَمَجْلِسَيْنِ . فْإِنْ لم يَسْجُدْ ْدُ وَطَالَ الْفَصْلُ لَمْ يَسْجُدْ ا 


اجعلني من التابمدين ' لوجهلك»: المستعين. بحميدكء .واغود بلق أن أكون من 
المستكبرينَ عن أَمْرِكَ وعلى أوليائكٌ» . 
[تكدّر سجود الثّلاوة بتكدٌر القراءة والمجلس والدّكعة] 

(ولو كرّر آية) فيها سجدة تلاوة؛ أي أتى بها مرتين مثا خارج الصلاة (في مجلسين 
سجد لِكُلَّ) من المَرَتين عقبها؛ لتجدّد السبب بعد توفية الحكم الأول» (وكذا المجلس في 
الأصع)الناهة. والثاني : تكفيه السجدة الأولى عن المرة الثانية كما لو كرّرها قبل أن يسجد 
للأولى. والثالث: إن طال الفصل سجد لكل مَرَةٍ وال كناة مده عتهماء قال في «العدّة) : 
«وعليه الفتوى», لا أنه قال: «إن الفتوى على الثاني» كما قاله المصئف في «المجموع»؛ بل 
نسب في ذلك إلى السهو. وقد عُلم مما تقرّر أن محلٌّ الخلاف إذا سجد للأولى ثم كوّر الآية 
فيسجد ثانيّاء أما لو كرّرها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا . 

(وركعة كمجلس) وإن طالت». (وركعتان كمجلسين) وإن قصرتاء فيسجد فيهما. 
ولو قرأآية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سبد ثانيّاء (فإن لم 
يسجد) من طَلِبَ منه السجود عقب فراغ آية السجدة (وطال الفصل) عرقًا ولو بعذر (لم 
يسجد) أداء لأنه من توابع القراءة» ولا قضاء لأنه ذو سبب عارض كالكسوف. فإن 
قصر الفصل سجدء وكذا سجدة الشكر كما قال شيخنا: إنه الأوجه. فإن كان القارىءٌ 
أو المستمع أو السامع أو من يسجد شكرًا محدنًا فتطهر عن قُرْبِ سجد وال فلا. 
ولا تستحب القراءة لآية سجدة أو أكثر بقصد السجود؛ بل تكره القراءة بقصده في 
الصلاة» ومنع ابن عبد السلام من ذلك وأفتى ببطلان الصلاة» وهو المعتمدء ومحل 
الخلاف في غير صلاة صبح الجمعة» أما فيها لقراءة سجدة الم * تَثيلُ4 [السجدة: ١-؟]‏ 
فإنها لا تبطل كما قاله البلقيني وأفتى به شيخي؛ لأن قراءة السجدة فيها مسئونة. ولو 
قرأ أية سجدة ليسجد في الأوقات المكروهة حرم عليه السجود. وسواء أقرأ في أوقات 
الكراهة أم قبلهاء وإن كان في صلاة بطلت صلاته بالسجود كما أفتى به ابن 


0( كا بتكا مو 
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وَسَحْدَةُ الشكر لا تَدْخُلُ الصَّلاة. وَتْسَنٌّ لهُجُوم نِعْمَةٍ» أو اندِقاع نِقْمَقٍ 0 


عبد السلام» وفي «الروضة» و«المجموع»: «لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو أيتين فيهما 
سجدة ليسجد فلم أرَ فيه نقلا عندناء وفي كراهته خلافٌ للسلف» ومقتضى مذهينا أنه 
إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره؛ وإلَا ففي كراهته الوجهان فيمن 
دخل المسجد في وقت الكراهة لا لغرض سوى التحيةء وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة 
غرضٌ سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا قطعًا» . انتهى. 
[سجود الشّكر] 
[حكم السجود للشّكر في الصّلاة] 
ثم شرع في السحدة الثالثة فقال: (وسجدة الشكر لا تدخل الصلاة)؛ لأن سببها 
ليس له تعلق بالصلاة» فلو سجدها فيها عامدًا عالمًا بالتحريم بطلت صلاته . 
[ما شْسَرٌّ له سحدة الشُكر] 
(وتسَنٌ لهجوم) أي حدوث (نعمة)؛ كحدوث ولدٍ أو جاه أو مال أو قدوم غائب أو 
نصر على عدو. (أو اندفاع نقمة)؟ كنجاة من حريق أو غرق؛ لماروى أبو داود وغيره: 
له يك كَانَ إِذّا جَاءَه أَمْدُ يَسُوْهُ خَرَ سَاجِدًاه200» وروى أبو داود بإسناد حسن أنه بك 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب سجود الشكر /7714/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
السيرء ابدام ميا وى انيه اكوا لافنا توقان+ عل اعديف جين غريية. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر 
/ :و3 /. 
قال الشوكاني: في إسناده بكار بن عبد العزيز وهو ضعيف عند العقيلي وغيره» وقال ابن معين: 
إندصالح الحديث . اتتهى . وقال الحافظ : صدوق يَهِمْ. 
وقال المنذري: وقد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بإسناد صحيح» ومن حديث 
كعب بن مالك» وغير ذلك. انتهى. انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. كتاب السير» 
باب ما جاء في سجدة الشكر» (5/ )١90‏ باختصار. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / ٠/١١10‏ وقال: هذا حديث صحيح وإن 
لم يُخرجاءء فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة. ووافقه الذهبنٌ على ذلك في «التلخيص» 
فقال: صحيح ٠‏ وبكار صدوق. 
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قال : تأت ري وسَمَمتْ لأتبي. فَأعْطَنِي لت أتتي فَسَجَدت شُكْرا لي ُم رقت رَأيِي 
فَمَألث زر بي تأَعْطَاِي ُلْتَ أمبي فَسَجَدْتُ شُكْرَا لرئي؛ له ركشت راض ختالتة 1 ني فَأعْطانِي 
العُلتَ الخد نسحت شكدا لرئي» 20 وخرج ب«الحدوث» الاستمرار كالعافية والإسلام 
والغنى عن الناس؛ لأن ذلك يؤدي إلى استغراق العمر في السجود. وقيّد في «التنبيه» 
و«المهذب» ونقله المصنف في «شرحه؛» عن الشافعي والأصحاب النعمة والنقمة بكونهما 
ظاهرتين ليخرج الباطنتين؟ كالمعرفة وستر المساوىء» وقيّدهما في «أصل الروضة» وفي 
«المحرّر» بقوله : «من حيث لا يحتسب»؛ أي يدري» قال في «المهمات»: وفيه نظرء وإطلاق 
الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يتسبب فيه أو لاء ولهذا لم يذكره في «المجموع». 
انتهى» وهذا أوجهء ولهذا أسقطه ابن المقري من أصله . 


(أو رؤية مُبتلى) في بدنه أو غيره للاتباع”'؛ رواه البيهقي» وشكر الله على سلامته. 
(أو) رؤية (عاص) يجهر بمعصيته كما نقله في «الكفاية» عن الأصحاب» ويفسق بها 
كما نقله الولي العراقي عن «الحاوي»؛ لأن المصيبة في الدين أشدّ منها في الدنيا؛ 
قال كه : «اللّهُمَ لا تَجَعلٌ تصبينا في ديْننًا»” كي قعند رؤية الكافر اذل ولوعفير 


. أخرجه أبو داود»ء كتاب الجهادء باب في سجود الشكر / ه/الا؟/‎ )١( 
قال المنذري : في إسناده موسى بن يعقوب الزمعيّ» وفيه مقال.‎ 
.)737 54 /97( انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الجهادء باب في سجود الشكرء‎ 
قلت: وقد حكم الشارح بحسن إسناد الحديث» وكذلك فعل العلامة الدمياطي فى حاشية (إعانة‎ 
00 . الطالبين»‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب سجود المّهو وسجود الشكر» 
باب سجود الشكر /7894178/ عن محمد بن علي قال: «رأى رسول الله يك رجلا تُغاشئاء يقال له: 
زنيمٌ القصيرء فَخَرَ النبي يل ساجدّاء ثم قال: أسأل الله العافية» . 
قال البيهقي رحمه الله تعالى : وهذا منقطع» ورواية جابر الجعفي» ولكن له شاهدٌ من وجه آخر. 
قلت: التُغاشي ‏ بضمٌ النون -: هو القصير جدَّاء الضعيف الحركة» الناقص الخلق . 

(1) أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الدعوات. الباب رقم / 2/8٠١‏ الحديث رقم ام 
وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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وَيُظهِرُهَا للعاصي لا للمُبْتلى . وَهِيَّ كُسَجْدَة الثلاوة. 000000 


المُبْتلى أو العاصي في ظلمة أو عند أعمى» أو سمع صوتهما سامع ولم يحضرا فالمتّجه 
- كما قال في «المهمات» ‏ استحيابها أيضًا . 
[المواضع التي تُظهَرُ فيها سجدة الشّكر] 

(ويظهرها) أي السجدة (للعاصي) المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها إن لم يَخَفْ 
ضرَرَةٌء تعييرًا له لعله يتوب؛ بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها؛ بأن 
كانت صغيرة» ولم يُصِرّ عليها فلا يسجد لرؤيته» أو خاف منه ضررًا فلا يظهرها له؛ بل 
يخفيها. كما فى «المجموع١..‏ وفي امعتى. الفاسق الكافرٌ». .ونه صرّخ: الروياني :في 
«البحر»؛ بل هو أؤْلى بذلك . 

(لا للمبتلى)؛ لعلا يتكسر قلبه؛ نعم إن كان غير معذور ‏ كمقطوع في سرقة - 
أظهرها له؛ قاله القاضي والفوراني وغيرهماء وقيّده في «المهمات» بما إذا لم يعلم 
توبته وإِلّا فيْسِدُها. ويظهرها أيضًا لحصول نعمة أو اندفاع نقمة كما في «المجموع»» 
قال ابن يونس : «وعندي أنه لا يظهرها لتجّدد ثروة بحضرة فقير؛ لئلا يتكسر قلبه»؛ قال 
في «المهمات؟: «وهو حسن». ْ 

فرع: هل يظهرها للفاسق المجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور فيه؟ يحتمل 
الإظهار لأنه أحقٌ بالزجرء والإخفاءً لئلا يفهم أنه على الابتلاء فينكسر قلبه» ويحتمل 
و ار وهذا هو الظاهر وإن قال الولي العراقي: «لم أرَ فيه 

؟. ولو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان فهل يسجد؟ قال الولي العراقي: الم أو 
رين لهء وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود والمعنى يقتضي عدمه» فقد يُستئنى 

حر . انتهى» والأؤلى أن يقال: إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو 
زائلٌ ا ا ا 0 

[كيفيّة سجدة الشّكر وشروطها] 

(وهي) أي سجدة الشكر (كسجدة التلاوة) خارج الصلاة في كيفيتها وشرائطها كما 

قاله في «المحكر؟ لما مم في تلك» ومو أنها لا تُقَضّى كسجدة التلاوة. 
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وَالأَصَحُ جَوَارهمَاعَلَى الال افر قن سبد لتاوةِ صََاةِ جار علَيَِا قَطمًا. 


[حكم أداء سجدتي التّلاوة والشّكر على الرّاحلة] 

(والأصحٌ جوازهما) أي السجدتين خارج الصلاة (على الوّاحلة للمسافر) بالإيماء 
لمشقة النزول» وخالف الجنازة على الراجح وإن كان في إقامة كُلَّ عليها إبطال ركنه 
الأعظمء وهو تمكين الجبهة من موضع السجود والقيام في الجتازة؛ لآن الجنازة تندر 
فلا يشقٌّ النزول لهاء ولأن حرمة الميت تقتضي النزول . والثاني : لا يجوز لفوات أعظم 
أركانهاء وهو التصاق الجبهة من موضع السجود. أما لو كان في مرقَدٍ وأتم سجوده فإنه 
يجوز بلا خلاف . والماشي يسجد على الأرض . (فإن سجد لتلاوة صلاة جازَ) الإيماء 
(عليها) أي الراحلة (قطعًا) تبعًا للنافلة كسجود السهو. وخرج ب«سجود التلاوة؛ سجود 
الشكر فإنه لا يفعل في الصلاة كما مرّ. 

خاتمة : يُسَنّ مع سجدة الشكر ‏ كما في «المجموع» ‏ الصدقة والصلاة للشكرء 
وقال الخوارزمي: «لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنًا» . 

ولو قرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد بها للشكر لم يَجَرْ وتبطل صلاته بسجوده؛ كما 
لو دخل المسجد في وقت النهي ليصلي التحية» وتبطل أيضًا لو قصد بها التلاوة 
والشكر تغليبًا للمُبْطل» بخلاف ما لو قصد القراءة والرد على الإمام؛ لآن في الرد 
مصلحة للصلاةء ولهذا قيل: لا تبطل ولو قصد الردٌ فقط . 

ولو تقرّب إلى الله بسجدة من غير سبب حَرّمْ ولو بعد صلاة كما يحرم بركوع مفرد 
ونحوه؛ لأنه بدعة وكلّ بدعة ضلالة إلا ما اسْتثني. 

وممّا يحرم ما يفعله كثيرٌ من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو 
قصده لله تعالى» وفي بعض صوَّرِهِ ما يقتضي الكفر ؛ عافانا الله تعالى من ذلك . 

« اعد اد 
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(بابٌ) فى صلاة التّفل 
[تعريف التّمل لغ واصطلاحًا] 

وهو لغةً: الزيادة. واصطلاحًا: ما عدا الفرائض. سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله 
تعالئ . ويرادف النفل الس والمندوت والمُستحتٌ والعرعة فيه والحسن؛ هذا هو 
المشهور. وقال القاضي وغيره: «غير الفرض ثلاثة: تطوع. وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه 
بل ينشئه الإنسان ابتداء . واس وهي ما واظب عليه يَلِةِ. ومستحتٌ: وهو ما فعله أحيانّاء أو 
أمر به ولم يفعله». ولم يتعرّضوا للبقية لعمومها للثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض 
المسنونات آكدٌ من بعض قطعًاء وإِنّما الخلافٌ في الاسم . 

[أفضل عبادات البدن بعد الإسلام] 

وأفضل عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة؛ لخبر الصحيحين : أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: «الصّلدة لوَفتها77 وقيل: الصوم؛ لخبر الصحيحين : «قَالَ اش : كل عَمَلٍ ابْن 
آدَمَ لَهُ إِلّا الصَّوْمَ م قَإِنّهُ لبي وَأَنَا أَجْزِي بو»” ""» وقيل: إن كان بمكة فالصلاة» أو بالمدينة 
فالصومء. ورد ذلك : بأن الصلاة تجمع ما في سائر العبادات وتريد عليها بوجوب 
الاستقبال ومَنْع الكلام والمشي وغيرهما؛ ولأنها لا تسقط بحالء ويُّقتل تاركها بخلاف 
غيرهاء وقال القاضي : «الحَجٌّ أفضل»» وقال ابن أبي عصرون: «الجهاد أفضل»» وقال 
في «الإحياء»: «العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعلها»ه» قال فى 
«المجموع»: «والخلاف في الإكثار من أحدهما مع الاقتصار على الآكد من الآخرء ولا 
فصوم يوم أفضل من ركعتين بلا شك». وخرج بإضافة «العبادات» إلى «البدن» أمران: 


. /7١97/ أخرجه البخاريّ في «اصحيحه)»» كتاب التوحيدء بابٌ: وسَمّى النبيّ يك الصلاة عملا‎ )١( 
. ومسلم. كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /05؟7/‎ 

. /١8٠080 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه», كتاب الصوم. بابٌ: هل يقول: "إني صائم» إذا شتم؟‎ 15١ 
. /70/١5 / ومسلم. كتاب الصيام» باب فضل الصيام‎ 
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أحدهما: عبادة القلب؛ كالإيمان والمعرفة والصبر والرضا والخوف والرجاء. 
وأفضلها الإيمان. وهي أفضل من العبادات البدنية . 
والثانى : العبادات المالية؛ قال الفارقي: «إنها أفضل من العبادات البدنية لتعدّي 
النفع 585 والأز لق ناكما قاله اين عه الناق جازة كانت مستلجة الفافدر أرجح فهو 
أرجح» أو المتعدّي فهو أرجح . 
وإذا كانت الصلاة أفضل العبادات كما مر ففرضها أفضل الفروضء» وتطوُعها أفضل 
التطؤع. ولا يَرِدُ حفظه غير الفاتحة من القرآن» ولا الاشتغال بالعلم حيث نصّ 
الشافعي على أنه أفضل من صلاة التطوّع ؛ لأنهما فرضا كفاية. 
[مطلبٌ في أقسام صلاة التّفل باعتبار سَئْيّة الجماعة فيها أو عدم سُبَيّنها] 
وهو ينقسم إلى قسمين كما قال: (صلاة النفل قسمان) : 
[القسم الأول : ما لا يُسَنٌّ جماعة] 
(قسم لا 3 يْسَنٌّ جماعة) بالنصب على التمييز المُحَوَلٍ عن نائب الفاعل عأ لاسن 
فيه الجماعة لمواظبته يك على فعله فرادى ‏ لا على الحال وإلا لكان معناه نفي السنة 
عنه حال كونه في جماعة» وليس مرادًاء وبهذا التقدير يندفع ما قيل: إنه لقال ايض 
فرادى» كان أحسن» فإن السئة أن لا يكون في جماعة وإن جاز بالجماعة بلا كراهة؛ 
لاقتداء ابن عباس بالنبي كَل في بيت خالته ميمونة في التهججد”''؛ متفق عليه . 


20020 أخرجه البخاريٌ في «صحيحدا» كتاب العلم: باب السَّمر ف في العلم /١١!/‏ عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج الي كللذ وكان النِيّ َف عندها في لبلتهاء 
فصلّى التي العشاء ثم جاء منزله فصلّى أربع ركعاي. م نام» ام م قام» ثم قال : «نام | مُلَئِدُ أو 
كلمة تشبههاء » ثم قام فقمثُ عن يساره فجعلني عن يمينه» فصلّى حمس ركعاتٍ ثم صلَّى ركعتين» 
ثم نام حتّى سمعتُ غطيطةٌ ‏ أو خَطِيطَةُ - ثم خرج إلى الصّلاة . وأخرجه مسلمء كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبي ة ودعائه بالليل / /١9/941١‏ . 


() كاب لكا 7١‏ 
َمِنَّه الوَوَاتِبُ مم الْمَرَافْض» وَهَِ؛'وَْمَتَانِ قبل الطبخ» وزكتتان قبل الظهر». وَكَدَا 
يَعْدَهَا وَيَعْدَ الْمَغْبِ وَالْعِشَاءِ وَقِيلَ: ا رَاتبَةَ لْشَاى ره بَعْ قَبْلَ الظَهْرِء 
وَقِيل : وَأَرْبَعْ بَعْدَهَاء وَقيل : 0 بَعُ قبْلَ الْعَضْر . 01ز1ز1110101010010101101010110101015( 


[الدَواتب المؤكّدة وغير المؤكّدة] 

(فمنه الرواتب) وهي - على المشهور ‏ التي (مع الفرائض)» وقيل: هي ماله 
وقت. والحكمة فيها: تكميل ما نقص من الفرائض بنقص نحو خشوع؛ كترك تدر 
قراءة. (وهي ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء وكذا بعدها وبعد المغرب 
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والضاف ؟ لخبر الصحيحين عن اين ع 0 «صَلَيْتُ 0 قبل 


ال 5 وَرَكْعََيْن ن يَعْدَهَا ورك ن يَعْدَ الْمَغْرِ ب وَرَكْعَيْنٍ بَعْدَ الْعشَاىٍ ور بعد 
الى 0 وفي ب لعن امه «وكاتي أغى علق 0-0 


ل ع لاي لمقلا 

(وقيل: لا راتبة للعشاء)؛ لأن الركعتين بعدها يجوز أن يكونا من صلاة الليل. 
(وقيل:) من الرواتب (أربع قبل الظهر) للاتباع””'؟ روام مسلم. (وقيل: وأربع 
بعدها) ؛ لحديث : «مَنْ حَاقَظَ عَلَى أَبع رَكَمَاتٍ قبل افر وََرْبَع بَعْدَمَا حَوَمَةُ الله عَلَى 
الدّاره" ؟؟رواه الترمذي وصكّحه. (وقيل : وأربع قبل العصر) ا 00 أنه عَكَلِنِ 
قال : «رّحح اللهةامرَءًا صَلَّى قَبْلَ اْعَضْرٍ أَرْبَعَاه”*» رواه ابنا خزيمة وحبّان وصكححاه. 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب التطوع؛ باب التطوع بعد المكتوبة ./١١19/‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنّ /١١94/‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه'ء كتاب التطوع. باب التطوع بعد المكتوية ./1١١١9/‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنّة الفجر /١510/8/‏ . 

فيه أخرجه مسلمء ؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا / 2/١799‏ وفيه 
قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن تطوّعه كي : «كان يُصلَي في بيتي قبل الظهر 
أربعًا. . .؟ الحديث. 

(4) أخخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر «باب منه آخر» 
/ 717 / . وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(د) أخترجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر دعاء الثبّ ة لمن صلَى قبل العصر أريمًاء 


)( خب ات‎ 7١ 


وَالْجحَمِيعُ سَنَّه» وَإِنَّمَا الخلّافُ فى الرَاتِب الْمُوَكَّدِ. وَقِيلَ: رَكْمََانِ خَفِيفَنَانٍ قبل 
المدريت؛ كُلْتُ: هُمَا سن عَلَّى الصّحبح قفي صَحيح الْبْخَارِيٌ الأمْرٌ بهمًا 


(والجميع سُنّة) راتبًا قطمًا لورود ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولا فرق في ذلك 

بين المجمع بالمزدلفة وغيره» وما نقل عن النصّ من أن السنة للجام»ء ع بمزدلغة ترك 
التنفل له يعد المغرب والعشاء محمولٌ كما قالاه على النافلة المطلقة. (وإنما الخللاف 
في الراتب المؤكّد) من حيث التأكيد. فعلى الوجه الأخير الجميع مؤكد. وعلى 
الراجح : المؤكدٌ العشر الأول فقط؛ لمواظبته ييةِ عليها دون غيرها. 

(وقيل:) من الرواتب غير المؤكدة (ركعتان خفيفتان قبل المغرب) لما سيأتي. 
(قلت: : هما سُنَّة على الصحيح. ففي صحيح البخاري الأمر بهما). و لفغظه لفظه : «صَلَوا قَبْلَ 
صَّلَاة الْمَغْْبِ)»» قال في الثالثة: «الِمَنْ شاءً» كراهة أن يتخذها الناس سنّة”'2؛ أي طريقة 
لازمة. ا ا ل نعم في سئن أبي داود: مانا ل 
الْمَغْرِبِ دَ كتعيخ ”17 وفي المسعفين هن سويفه افو أذ كا تهات كاننا 
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0 أء يي للركعتين اي '. وفي رواية مسلم: «حتى 
إِنَّ الَجُلَ العْرِيْبَ ليَدْخُلُ المَسْجدَ فِيَخْيِبٌ الصَّلاة قَدْ صُلَْيَثْ»”*2. والثاني: أنهما ليستا 


5 / 5555/ . وابن خزيمة في اصحيحه؛؛ .)15١١/5(‏ الحديث رقم / /١١97‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيره؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة التطوع / 207/ . وقال: أخرجه 
أبو دارد؛ والترمذيّ وحسّنه؛ وابن حبان وصحتحهء وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمرء 
وفيه محمّد بن مهران» وفيه مقال؛ لكن وثّقه ابن حبّان وابن عدي . 

. /١١58/ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب التطوع؛ باب الصلاة قبل المغرب‎ )١ 

. /١١8١/ أخخرجه أبو داود. كتاب التطوعء باب الصلاة قبل المغرب‎ )٠١ 

() أخخرجه البخاريّ في #صحيحداء باب كم بين الأذان والإقامة / 089/ عن أنس رضي الله عنه قال: 
«كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبيّ كلل يبتدرون السواري حتى يخرج النبنّ يف وهم 
كذلك١‏ يصلون الركعتين قبل المغرب. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيم». 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب / /1١98‏ . 

(0) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 
#وعقال. 


كا بالضاطا "0 


2 0 


000 حم يوس 2 6 د 0 
وَيَعْدَ الجَمَعَةَ رَبَعٌء وَقبّْلهَا ما قبل الظهرء وَاللَه أغلم . 


بِسُنَّهِ لقول ابن عمر : ما دَانث اعذا عن ود رفول لله يكل يُصَلَيْهُمَا2"70, وأجاب عنه 
الوقن وغيره: بأنه ناب وغيره مثبت؛ خصوصًا من أثبت أكثر عددًا ممن نفى» قال 
بعضهم : «وفي الجواب نظر؛ لأنه نفي محصور»» وفي النظر نظر؛ لأنه ادّعى عدم 
الرؤية والأايلزم: مح عدم رؤيقه أن لاايكون غيره رأى: .والمقهوع عن عبازة النطك 
أنهما عند من استحبهما ليستا من الرواتب؛ لأنه أخرهما عن تمام الكلام في الرواتب» 
قال الوليَ العراقي : «وقد يقال: عَطَفُهُمَا على أمثلة الرواتب يفهم أنهما منها». قال في 
«المجموع»: «واستحبابهما قبل شروع المؤذن في الإقامة» فإن شرع فيها كره الشروع في غير 
المكتوبة»» والمتجه ‏ كما قال الإسنوي ‏ تقديم الإجابة عليهماء ولو أدَى الاشتغال بهما إلى 
عدم إدراك فضيلة التحرّم فالقياس ‏ كما قال الإسنوي ‏ تأخيرهما إلى بعد المغرب . 

وفي «المجموع» استحباب ركعتين قبل العشاء ؛ لخبر: كر اك 0000000 
والمراد الأذان والإقامةء ونقله الماوردي عن البوبطي . 1 

(وبعد الجمعة أربع) ؟؛ ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين كما في الظهر؛ لخبر 
سلم: «إِذا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجمْعَة فَلْيِصَّلٌ بَمْدَمَا أَرْبَعاا!. (وقبلها ما قبل الظهر)؛ أي 
ركعتان مؤكدتان وركعتان غير مؤكدتين» (والله أعلم)؛ لخبر الترمذي: «أَنَّ ايْنَّ مَسْعُوْدٍ 
كَانّ بُصَني قَبْلَ الْجْمْعَةِ أَرْبعَا وَيَعْدَهَا أَرَْعاه؛*)» والظاهر أنه توقيف. وما قرّرت به 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التطوعء باب الصلاة قبل المغرب /١785/‏ . قلت: الحديث سكت عنه 
المؤلف ثم المنذريّ» فهو صالح الإسناد عندهماء وصسّحه العينيّ وابن الهمام. وشُعيب الراوي 
عن طاووس هو شعيب بيَاع الطيالسة؛ قال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
وروى عنه وكيم وابن أبي غنيمة وعمر بن عبيد الطنافسيّ وموسى بن إسماعيل ؛ قاله العينيّ . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب التطوع» باب الصلاة قبل المغرب» (44-948/4). 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء / ٠/761‏ 
ومسلم» كناب صلاة المسافرين» باب بين كلّ أذانين صلاة / 1440/ . 

ليق أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة /”١75/‏ ,. 

0 أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها / 537/ . 
فال المباركفوريٌّ: أخرجه عبد الرزاق» ورواه الطبرانيَّ عن ابن مسعود مرفوعًاء وفي إسناده ضعفٌ - 


)١( 5] مخ‎ 7 


عبارته هو ما صرح به في «التحقيق» وإن كان مقتضى عبارته : أن الجمعة مخالفة للظهر 
فيما بعدهاء ولو قال: «والجمعة كالظهر في الرواتب قبلها وبعدها» لكان أؤْلى. 


[الوتر] 

(ومنه) أي من القسم الذي لا يُسَنُ جماعة امراك تر الوا وفتحها ‏ وليس 
بواجب» 0 ولقوله َك : ديا أَهْلَّ الْقُرآن أَدْ تروا فَإِنَّ الله ونه 
يُحِبٌ الوثْر”' ' رواه أبو داود وصحّحه الترمذي. فإن قيل: هذا أمرٌ وظاهره الوجوب 
كما يقول به أبو حنيفة» أجيب : بأنه محمول على التأكيد لحديث الأعرابي: هل على 
غيرها؟ قال: ١لا‏ إلا آَنْ تَطُوَّعٌ»”” لسر الصحيحين وباي بعاد «إنَّ الله افْتررَضَ 
عَلَيكُمْ حَمْسَ صَلَّوَاتِ في اليم اليلق" '". وهو قسم من الرواتب كما في «الروضة» 
كأصلها وظاهر عبارة «المحرّر» وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه قسيم لهاء فلو عبّر 
بقوله «ومنها» ليعود الضمير على الرواتب لكان أَؤْلى . 


- 20 وانقطاع؛ كذافي «فتح الباري». 
وقال الحافظ في «التلخيص»: في ابن ماجه عن ابن عبّاس : «كان النبيّ يك يركع قبل الجمعة أربع 
ركعات لا يفصل بينهنّ بشيء» وإسناده ضعيفتٌ جدًا. 
وفي الباب عن ابن مسعود وعليّ رضي الله عنهما في الطبرانيٌ «الأوسط». 
وصح عن ابن مسعرد من فعله رواه عبد الرزاق» وفي الطبرانيّ «الأوسط» عن أبي هريرة: «أنَ 
النبيّ يكلِ كان يصلَّي قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين» رواه في ترجمة أحمد بن عمرو. انتهى 
ما فى «التلخيص». 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة 
وبعدهاء (9/ 0/9 . ١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الوترء باب استحباب الوتر /١817/‏ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الصلاة باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم / 451/ » وقال: حديث علي حديث حسن . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيح»» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام /41/ . ومسلمء كتاب 
الإيمانء باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / /٠٠١‏ . 

(9) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة ./١1717١/‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين /١7١/‏ . 


كا لكا ّنأ 


ٍء-ٌ 2 ع 
وَأَقَلّهُ رَكْعَةٌ وَأَكْتَدْهُ إخدّى عَشْرَة وَقِيلَ : ثلاث عَشْرَة. 0 0 120010 


(وأقلّه ركعة)؛ لخبر مسلم من حديث ابن عمر وابن عباس : «الونْد ا 
اللّبلِ»” '©» وفي «الكفاية» عن أبي الطيب أنه يكره الإيتار بركعة» وفيه وقفةٌ إذ لا نَهْيَء 
وقد روى أبو داود وغيره من حديث أبي أيوب: ا 
وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس : «أنه يل َو بواحدة»0©© 

وأدنى الكمال ثلاث». وأكمل منه خمس» ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهي 
0 ؛ كما قال: (وأكثره إحدى عشرة) للأخبار الصحيحة؛ منها خبر عائشة : (مَا كَانَّ 

الل لله يك يَئْدُ في رَمَضَانَ وَلا غَيْرِهِ عَلَى إِخُدى عَشْرَةَ 0 فلا تصح الزيادة 

7 كسائر الرواتب» فإن أحرم بالجميع دفعة واحدة لم يصحّ» وإن 5 من كل 

ركعتين صم غير الإحرام السادس فلا يصح وترّاء ثم إن علم المنع وتعمّد فالقياس 
البطلان وَإلَا وقع نفالا؛ كإحرامه بالصلاة قبل وقتها غالطًا. 

(وقيل :) أكثره (ثلاث عشرة) ركعة لأخبار صحيحة”'' تأوّلها الأكثرون: بأن من 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى والوتر ركعة من آخخر الليل 
لهال /دمه الل /ذهلا١/.‏ 

() أخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب فيمن لم يوتر/ /١577‏ . 
قال اللإمام الدمياطيّ في (إعانة الطالبين»: رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فصل في صلاة النفل» /١(‏ 4194) ابتحقيقنا؛ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الوتر »/١١18/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب الصلاة» باب الوتر» ذكر ما يُستحبٌ للمرء أن يقتصر من وتر 
على ركعة واحدة إذا صلى بالليل / 5116/ . 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب التهجد» باب قيام النبي يَكدِ في رمضان وغيره /٠١97/‏ . 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كيل في الليل 
00 

(2) منها ما أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة» أبواب الوترء باب ما جاء في الوتر بسبع 
/ لاه :1/ عن أم سلمة قالت: : «كان النبي وُه يوتر بئلاث عشرة ركعة فلمًا كرٌ وضعف أوتر بسبع». 
قال أبو عيسى : حديث أمْ سلمة حديث حسن. 


7ن مخ 5 () 


وَلِمَنْ رَادَ عَلَى رَكَْةٍ الْمَصْلُّ وَهُوَ أَفضَلٌ 000 


ذلك ركعتين سنة العشاء؛ قال المصنف: «وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار»» قال 
السبكي : وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته» ولكن أحبٌ الاقتصار على إحدى عشرة 
فأقلّ؛ لأنه غالب أحواله يكل . 

ويسنٌ لمن أوتر بثلاث أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى «الأعلى»» وفي الثانية 
«الكافرون»» وفي الثالثة «الإخلاص» ثم «الفلق» ثم «الناس» مرَّةٌ مرّةا'2. وينبغي أن 
الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك . 

(ولمن زاد على ركعة) في الوتر (الفصل) بين الركعات بالسلام» فينوي ركعتين مثلا 
من الوتر؛ لما روى ابن حبان: «أنَهِ يل كَانَ تفصلٌ بَيْنَ الشّفْع وَالوَيْرِ)”"2. (وهو أفضل) 
من الوصل الآتي ؛ لأن أحاديثه أكثر كما قاله في «المجموع»» ولأنه أكثر عمللا لزيادته عليه 


)١(‏ أخرج الترمذيّ في «جامعه؛ء أبواب الوترء باب ماجاء فيما يقرأ به في الوتر /47/ عن 
عبد العزيز بن جريج قال سألت عائشة: «بأيّ شيء كان يوتر رسول الله يكِتةِ قالت: كان يقرأ في 
الأولى : لسَيّج أسْمَ مَيْكَ الْأمَلّْ*. وفي الثانية : لقُن يتأ الحكيروت». وفي الثالثة : # قل هو الله 
أَحََدٌ» والمعوذتين». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء فيما يقرأ في الوتر / /١١0‏ . 
قال المباركفوريٌ معلّقًا على تحسين الترمذيّ ما نصّه: في كونه حسنًا نظرٌء فإِنَّ عبد العزيز بن 
جريج لم يسمع من عائشة» وأيضًا فيه خصيف», وهو قد خلط بآخره» ولا يُدرى أنَّ محمّد بن سلمة 
رواه عنه قبل الاختلاط أو يعد والله تعالى أعلم . 
نعم يعتضد برواية عمرة عن عائشة التي أشار إليها الترمذيّ. قال الحافظ في «التلخيص»: بعد ذكر 
هذا الحديث : فيه خصيف» وفيه لين . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر» 
(كل/لولاه). 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب الصلاة» باب الوترء ذكر الخبر المصرح بالفصل بين الشفع 
الوتر/ 4374؟/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 971/ء وقال: أخرجه 
أحمد» وابن حبّان وابن السكن في #«صحيحهما'»؛ والطبرانيٌ من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن 
ابن عمر به وقؤاه أحمد. 


(0) كاب 11> 0 /00” 


ان 6ق وي ون او ا فرصو جرم لك 
وَالوّصل بتشهدٍ او تشهدين في الآخرتين . أب بقعو بر با 1 1 دبك اا 1 


السلام وغيرَةُ» وقيل: الوصل أفضل خروجًا من خلاف أبي حنيفة» فإنه لا يصحح 
الفصل . والقائلون بالأوّل قالوا: إنما يراعي الشافعي الخلاف إذا لم يؤدٌ إلى محظور أو 
مكروهء وهذا منهء فإن الوصل فيما إذا أوتر بثلاث مكروه كما جزم به ابن خيران» وقال 
القفال: «لا يصحٌ فليا وبه أفتى القاضي حسين؛ لخبر: الآ تُويَرُوا بِتَلَاثِء وَلَا 
ُشَبهُوا الوثْرٌ بِصَّلَاةَ الْمَغْربٍِ)”''» وقيل: الفصل أفضل للمنفرد دون الإمام؛ إذ قد 
يقتندي سم وك 5 لتلا يتوهم خلل فيما صار إليه الشافعي مع أنه 
ثابت. وهذا كله في الإتيان بغلاثء فإن زاد فالفصل أفضل قطعًا كما جزم به في 
«التحقيق»» وثلاث فأكثر موصولة أفضل من ركعة فَزْدَّة لا شيء قبلها. 

(و) لمن زاد على ركعة (الوصل بتشهّد) في الأخيرة» (أو تشهّدين في الآخرتين) 
للاتباع”""؛ رواه مسلمء وليس له غير ذلك» فلا يجوز له أن يتشهّد في غيرهما فقط أو 
معهما أو مع أحدهما؛ لأنه خلافٌ المنقول من فغْله يكل وقد تفهم عبارته استواء 
التشهّد والتشهدين في الفضيلة» وهو وَجَْه؛ قال الرافعي: «إنه مقتضى كلام كثيرين»» 
ولكن الأصح ‏ كما في «التحقيق» ‏ أن الوصل بتشهّد أفضل منه بتشهدين فرقًا بينه وبين 
المغرب» وللنّهّي عن تشبيه الوتر بالمغرب في الخبر السابق””. 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه». كتاب الصلاة؛ باب الوترء ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بئلاث 
ركعات غير مفصولة / /51٠١‏ ء والدارقطني» كتاب الوتر» لا تشبهوا الوتر يصلاة المغرب / 1754/ » 
وقال: واللفظ لموهب بن زيدء كلهم ثقات. 
والحاكم في «المستدركف» كتاب الوتر / /١١8‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

0( أخرج مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبيّ يلق في الليل 
وأن الوتر ركعة / /١7١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يف يُصِلي من الليل ثلالة 
عشر ركعة» ثوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها». 

(١‏ وهر قوله #: «لا تُوتروا بغلاث» أوتروا بخمسٍ أو بسبعء ولا تشبّهوا بصلاة المغرب». 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؟ء كتاب الصلاة» باب الوتره ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بئلاث 
ركعات غير مفصولة /7570/. والدارقطنيّء كتاب الوترء لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب » 


م" مخ |5 )١(‏ 


00 35 5 0 


و مبى عر اع ار 8 اس عو 5 ا 5 5 0 روه 
وَوَقَتهُ بَيْنَ صلاة العشاء وَطلُوع الفجر . وَقيل : شَرْطًُ الإيتَارٍ بِرَكعَة سَبّْقْ نفل بَعْدَ 
الْعِشَاءِ . 


م 


لعل هق د ه1وت.رر د بماك 
وَيْسَنٌّ جَعْلهُ آخرّ صَلَاةٍ الليْل» 0 


[وقت الوتر] 

(ووقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر) الثاني؟ لنقل الخَلَفٍ على السلف» وروى 
أبو داود وغيره خبر: (إِنَّ لله أَمَدَكُمْ بِصَلَاةِ هِيَ حَيْدُ لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ التَعَم وَهِيَ الوثرء 
فَجَعَلَهًا لَكُمْ من العِشَاءٍ إلى طلوع القَجْرِ)0 . وقال المحاملي: «وقته المختار إلى 
نصف الليل» والباقي وقت جوازة» وهو محمولٌ - كما قاله البلقيني على من لم يُردٍ 
التهجّد كما يعلم مما سيأتي. وقضية كلام المصتّف أنه لو جمع العشاء مع المغرب 
جَمْعٌ تقديم كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاءء وهو كذلك . 

(وقيل: شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد العشاء) من سُئَتَهَا أو غيرها؛ بناءً على أن 
الوتر يوتر النفل قبله» والأصمٌ أنه لا يشترط؛ بل يكفي كونه وترًا في نفسه أو وترًا لما 
قله فرضا كان أو سنة. 

(ويّسَنُ جعله آخر صلاة اللّيل) ولو نام قبله؛ لخبر الشيخين : «اجعَلُوا آخِرَ صَلَاتَكُمْ 


١7 /‏ » وقال: واللفظ لموهب بن زيدء كلهم ثقات. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الوتر ./1١78/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما. 

)١(‏ أخخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب استحباب الوتر /١518/‏ . والترمذيّ في «جامعه»» أبواب 
الوترء باب ما جاء في فضل الوتر / 557/ . وابن ماجهء أبواب إقامة المنلوات) باب ما جاء في 
الوتر ./١١5487//‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 077/ » وقال: أخرجه 
أحمد وأبو داود والترمذيّ وابن ماجه والدارقطنيّ والحاكم من حديث خارجة بن حذافة. وضعفه 
البخاريّ» وقال ابن حبّان: إسنادٌ منقطع ومتن باطل . انتهى . 
قلت: أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الوتر »/١١48/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ 
ولم يخرجاه؛ رواته مدنيّون ومصريّون» ولم يتركاه إلا لما قدّمتُ ذكره من تفرّد التابعيّ عن الصحابيّ . 
قال الذهبيَ في «التلخيص» : صحيح . تركاه لتفرّد التابعيّ عن الصحابيّ . 


م 


مِنَ اللَّيْلِ ونْرًان”'"2. فإن كان له تهِجّدٌ أَخَّرَ الور إلى أن يتهجد ذال ادتربعد اريف 
العشاء وراتيتها؛ عداها بن «الروضة» كأصلهاء ٠»‏ وقيّده في ف امد با ]ذا لوريلق 
000 الليل وإِلّا دعي اسن لخبر مسلم: : مَنْ حاف أَنْ لا يَقُوم آخِرَ اللَّيْلٍ 
تن أَوَلَكُ ومن طهم أن يفوع آجِرّة فلتوو: : آخِرَ اليل َإِنَّ صَلَاةَ آخر اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ 
وَدَلِكَ َفُضصَلُ»””", وعليه يحمل خبره أيضًا: يديا 0 بالوثرٍ»”". وأما خبر 
أبي هريرة : «أَوْضَانِي خَلِيْلِي بتَلَاثِ : صيام 3 َه أَام مِنْ كل شَهْرِ» وَرَكْعَتّي الى , 
وَأَنْ أاد 00011 مود عا د ل يثق بيقظته آخر الليل جمعًا بين الأخبار» 
برضي ف ريع سيلة على قر لقا عر الي الماأعواه انول قر 


يناه 20 , 


القِيَام قِيَامُ دَاوُدَ : كَانَ يَنَامُ يَضْف اللَيْلِ قوم للتقايو وَيّنام سدسّه» 
[حكم !| إعادة الوتر إذا أوتر ثم تهجّد] 
(فإن أوتر ثم تهجد)ء وكذا إن لم يتهجد (لم يُعِذَهُ) أي الوتر ثانيًا؛ أي لا يسن له 
إعادته لخبر: «لا وِثْرَانِ في ليُلَقِ)'2. والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم 


)1١(‏ أخرجه الببخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترًا / 407/ . ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة / ه0/ا١/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
/حا/. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر 
الليل / /١767‏ . وأبو داود» كتاب الوترء باب في وقت الوتر/577١/‏ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الصوم»ء باب صيام أيام البيض / /١88٠‏ . ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى / /١177‏ . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟. كتاب الأنبياءء بابٌ: أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود / 771/ . 
ومسسلمء كنات الصياغء باب التهي عن نوم الداهر لمن ضر به /91]4/ , 

() أخخرجه أبو داودء كتاب الوترء باب في نقض الوتر ٠ /١159/‏ والترمذيّ في اجامعه»» أيواب 
الصلاةء باب ما جاء : لا وتران في ليلة» / /51١‏ » وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»»؛ كتاب قيام الليل» باب نهي النبيّ كل عن الوترين في ليلة 
/خاكا/. 9 


)1( 5] مخئ]‎ 70١ 


فدوو راسد 7 
وَقيل : يشفعة بر تُمَّ يعد . 


كت قر روه ا ا 6 


الانعقاد فلو أوتر ثانا لم يصح وتره. 

(وقيل : يشفعه بركعة) أي يصلي ركعة حتى يصير وتره شفعًا ثم يتهجد ما شاء؛ (ثم 
يعيده) كما فعل ذلك ابن عمر وغيره ليقع الوتر آخر صلاته» ويسمّى هذا نقض الوترء 
وفي «الإحياء» صحة النهي عن نقض الوتر. والوتر نفسه تهجَدٌ إن فعل بعد نوم وإِلا 

تا لا تهجّدٌ وعلى هذا يُحمل ما وقع للشيخين من تغايرهما . ولا يكره التهجّد بعد 
0 لكن لا يستحبٌ تعجّده. وإذا أوتر ثم بدا له أن يصلي قبل أن ينام فليؤخر قليلا؛ 
نص غليه في البويطي». وقال في «اللباب»: : «يسنٌ أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدًا 

متريّعًا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 9# إذَا رُلْرِكتِ # [الزلزلة: ١]ء‏ وفي الثانية # قل يكام 
الحككفروت * [الكافرون: ١‏ فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه»» وجزم 
بذلك الطبري أيضاء وأنكر في «المجموع» على من اعتقد سُنّيّةَ ذلك وقال: «إنه من 
البدع المنكرة». وقال في «العباب»: «ويُندب أن اليكل + بعد وترهء» وصلاته وَل 
ركعتين بعده جالسًا”'' لبيان الجواز». انتهى 

[حكم القنوت في الوتر ومحلّه] 


(ويندب القنوت آخر وتره) بثلاث أو أكثر» وكذا لو أوتر بركعة وإِن أفهم كلام 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 5705/ » وقال: قال 
الترمذيّ: حسن . قال عبد الحقٌّ: وغيرُه يصححه . 

)١(‏ أخخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 
/*2©, وفيه: ااويُصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامئة» فيذكر الله ويحمده ويدعوه» 
ثم ينهض ولا يسلّم» ثم يقوم فيصلّي التاسعة؛ ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلّم تسليمًا 
يُسمعناء ثم يصلّي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد» . 
وأخرجه أبو داود, كتاب التطوع. باب في صلاة الليل / /١70١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله يلف كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بتسع - أو كما قالت ‏ ويصلّي ركعتين وهو 
جالس وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة». 


0( كاب لكا ك7 


2 
07 


5 5 0 ل م ل مد 2 3 7 ع 
في النصف الثاني من رَمَضان وَقِيلَ : كل السَنةِء وَهُوَ كقُنُوتٍ الصّبْح» وَيَقُولَ قبْلَهُ: 
«اللهُمَإِنا نَسْتَِيدْكَ وَتَسْتَمْفِرْكَ) إلى آخره ؛ زد 2د ك1 000 


التضيتتن خلافة:. '(فى التعنف الثانى من ومطتان )+ روئ أب دازد :أن أي يخ عمب قبت 
فيه لما جَمَعْ عمرٌ الناس عليه فصلى بهه”؛ الاعتلاة لكر اريم :لوقيل :) يقت فيد 
(كُلَّ السّنة)؛ لإطلاق ما مر في قنوت الصبح» واختاره المصنف في بعض كتبه. وعلى 
الأول لو قنت فيه في غير النصف ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهوء وإن طال به 
الاعتدال بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا بالتحريم وإلا لم تبطل ويسجد للسهو. 

(وهو كقنوت الصبح) في لفظه ومحله والجهر به واقتضاء السجود بتركه كما رتت 
الإشارة إليهء وصرّح به في «المحرّر)» وغير ذلك» وقيل: يقنت في الوتر قبل الركوع 
ليحصل الفرق بين الفرض والنفل. ويسنٌ أن يقتصر عليه إمام قوم غير محصورين رضوا 
بالتطويل . 

(ويقول) غيره (قبله: «اللَّهُمَ نا نَمْتَعِيئكَ وَتَستَقْفِدْكَ0 إلى آخره؛) أي: 
دونستهديكء ونؤمن بكَّه وتتوكّلٌ عليك» وثنْيِي عليكَ الخير كُلَّهُه نشكركً 
ولا تكفركء ونخلعٌ وتتركٌ من يفجركَ» اللَّهُمَ إِيَاكَ نعبدُ» ولك نصلّي ونسجدٌ» وإليك 
نسعى ونحفد - بالدال المهملة؛ أي سرع - نرجو رحمتكٌ ونخشى عذابَكٌ, إِنَّ عذابَكَ 
الجدٌ - بكسر الجيم ؛ أي الحَقّ ‏ بالكفار مُلحِق ‏ بكسر الحاء على المشهور؛ أي لاحق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوتر» باب القنوت في الوتر/ /١4174‏ عن الحسن: «أنّ عمر بن الخطاب 
ا ا ل ل ال 
التصف الباقي» فإذا كانت العشر الأواخر تخلّف فصلَى في بيته فكانوا يقولون : أبن أبيط 
قال النوويّ رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث الحسن البصريّ رضي الله عنه: 50 
والبيهقيَء وهو منقطع. لأنْ الحسن لم يدرك عمر؛ بل ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب» ورواه أبو داود أيضًا عن ابن سيرين عن بعض أصحابه: «أنَ أبيّ بن كعب أمّهم ‏ يعني في 
رمضان ‏ وكان يقنت في النصف الآخر منه؛؛ وهذا أيضًا ضعيف؛ لأنّه فيه راو مجهول. 

(') أخخرجه البيهقيَ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صفة الصلاة» باب دعاء القنوت 
/141*/ ء قال البيهقيّ رحمه الله تعالى : وهو وإن كان إسنادًا صحيحًا فمن روى عن عمر قئوته بعد 


الركوع أكثر . 
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2 
اماس 


وَأَنّ الْجَمَاعَةَ تنْدَبُ في الْويْرٍ ء عَقَبَ التَرَاوِيح جَمَاعَة» وَا لله أغلم . 


بهمء فهو ك«آَنْبَتَ» الزرع بمعنى نبت» ويجوز فتحها؛ لأن الله تعالئ ألحقه بهم الله 
عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يصدّون أي يمنعون ‏ عن سبيلك ويُكَذّبون رسلك 
ويقاتلون أولياءك أي أنصارك ‏ اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين 
والمسلمات» ل 000 
قلوبهم؛ واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ‏ وهي كل ما منع القبيح - و 
هلد رسولك» وأوزِغهمٍ أي ألهمهم لو لوي 
على عدوّك وعدوهم إِلَه الحَقٌّ واجعلنا منهم». قال في الروضة: وينبغي أن يقول: 
«اللهمّ عَذَْبٍ الكفرة» ليعم كلّ كافر. وما قاله ابن القاصٌ واستحسنه الروياني من أنه 
يزيد في القنوت: «ريّنا لا تؤاخذنا» إلى آخر السورة ضعّفه في «المجموع» بأن المشهور 
كراهة القراءة في غير القيام . 

(قلت: الأصحٌ) أن يقول ذلك (بعده) أي بعد قنوت الصبح؛ لأنه ثابت عن 
النبي يِه في الوتر فكان تقديمه أؤْلى. فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضل 
508 

[حكم الجماعة في الوتر في رمضان] 

(وأن الجماعة تندب في الوتر) في جميع رمضان» سواء أصليت التراويح أم لاء 
صُلّيت فرادى أم لاء وسواء أصلاه عقبها أم لاء فقوله: (عقب التراويح جماعة» والله 
افلم ) لسن بتانة ال عو حي حل لجال مشورم بل . ويسنٌ أن يقول بعد الوتر 
ثلاث مرات: «سُِبْحَانَ الْمَلِكِ القَدُوْسِ»” ' رواه أبو داود بإسناد صحيح» وجاء في 


. /١57* / أخرجه أبو داود؛ كتاب الوتر» باب في الدعاء بعد الوتر‎ )1١ 
قلت: صحّحه النوويّ في «المجموع"؟.‎ 
. 058614 /9( انظر : المجموع؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة التطوع؛‎ 


0( لكام ان 


00 


وَمِنْهُ الضحىء وَأَقلّهَا رَكْمَمَانِء وَأَكَْدَهَا الَْنَا عَشْرَةً. ا 


رواية أحمد والنسائي أنه كان يرفع صوته بالثالثة”')؛ وأن يقول بعده أيضًا : «اللهم إني 
أعوذ برضاكَ من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أخصي ثناء 


عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . 
[صلاة الصضُحى] 
(ومنه) أي ومن القسم الذي 00 101 (الضحى؛ وأتلّها ركعتان)؛ لحديث 
أبي هريرة السابق”"©» ولخبر ا يُضْبحُ عَلَى كلَّ سُلَامَّى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة 


وَيُجْرَىءٌ عَنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يُصَلْيهمَا من ار وأدنى الكمال أربع وأكمل منه 
سثء. واختلف في أكثرهاء فقال المصنف هنا: 0 اثننا عشرة) ركعة؛ لخبر 
أبي ذَر: قال النبي كك : إن صَلَيِتَ الضحى ر؟ كعَمينِ لَمْ َب مِنَ العَاذِينَ: أذ أَْبَما 
كَيَيْتَ م مو المسيين) أ نا كنت من القَاِينَ» أ ثَمَانِيَا ُِيْتَ من القائِين» أَوْ عَشْدًا 
َم ْم عَلَيِكَ ذَلِكَ اليم د أو ني عَشْرَةَ بتى الل لَكَ بَيْنَا في الجئده)؛ رواه 
البيهقي وقال: «في إسناده نظر»» وضعفه في «المجموع». وقال في «الروضة»: 
«أفضلها ثمانِء وأكثرها ثنتا عشرة»» ونقل في «المجموع» عن الأكثرين أن أكثرها ثمان» 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الوتر» رفع الصوت بالتسبيح في الثالثة /١418/‏ عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: «كان رسول الله يك يوتر ب«ٍاسَبّح أسْررَيْكَ الْتيلَ4 ول فل 
كي الكيووت 4 وؤثُل هُوَآنَهُ أَحَدٌ4. فإذا سلّم قال: سبحان الملك القدّوس ثلاث مرات 
يمد صوته في الثالثة ويرفع؟. 
وأخرجه أحمد في «مسنده»ء حديث عبد الله بن أبزى الخزاعي / 19190/ . 

(1) أخرجه الخاري نن «صحيحه»» كتاب الصومء باب صيام أيام البيض / /١88١٠‏ . ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى / /١07/7‏ عن أبي هريرة قال: «أوصاني 
خليلي َك بنلاث : بصيام ثلاثة أيَام من كلّ شهرء وركعتي الضّحى» وأن أوئر قبل أن أرقد» . 

انق أخرجه مسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الفنحى / /١019/1‏ . 

() أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»: كتاب الصلاة؛ باب الوصية بصلاة الضحى» باب ذكر خبر 
جامع لأعدادها وفي إسناده نظر /4907/ . 
فال النوويّ ‏ رححمه الله تعالى -: رواه البيهقيّ وضعفه؛ فقال: في إسناده نظر. 
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وصححه في «التحقيق»» وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري» وقال الإسنوي 
بعد نقله مامرَ: فظهر أن مافي «الروضة» و«المنهاج» ضعيفٌ مخالفٌ لما عليه 
الأكثرون. انتهى» وقالت أمّ هانىءٍ : ١صَلَّى‏ النبيئٌ يلل سُبْحَةَ الضّحَى تّمَانِ رَكَمَاتٍ يُسَلَمُ 
مِنْ كُلّ رَكْعََيْنَ)”2 رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري كما قاله في «المجموع», 
وفي الصحيحين”"' عنها قريب منه. و«السُبْحَة»- بضم السين ‏ الصلاة. ويسرٌ أن يسلّم 
من كل ركعتين كما قاله القمولي. وينوي ركعتين من الضحى. ووقتها: من ارتفاع 
الشمس إلى الزوال كما جزم به الرافعي في «الشرحين» والمصئّفٌ في «التحقيق» 
و«المجموع». ووقع في «زيادة الروضة» أن الأصحاب قالوا: يدخل وقتها بالطلوع, 
وأن التأخير إلى الارتفاع مستحبّ» ونْسبَ إلى أنه سبق قلم» والاخختيار فعلها عند مضي 


ريع النهار؛ لخبر مسلم: (وَضَلاةٌ الأَدَابِيْنَ حين تمض الفصَال00” ب : بفتح الميم؛ أي 
تبرك من شدة الحَرٌ في خمَافِهّاء ولثئّلا يخلو كل ربع من النهار عن عبادة . 
[تحيّة المسجد] 


(و) منه (تحيّة المسحد) لداخله غير المسجد الحرامء وهي (ركعتان) قبل الجلوس 
لكل دخول ولو تقارب ما بين الدخولاات» أو دخل من مسجد إلى آخر وهما 


. /١59١ / أنخرجه أبو داود» كتاب التطوع» باب صلاة الضحى‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع /077/ » وقال: أخرجه‎ 
أبو داود» وإسناده على شرط البخاريّ» وأصله في الصحيحين مطوّلا دون قوله: «يسلّم من كل‎ 
. ركعتين»‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب التطوع. باب صلاة الضحى في السّفر / /١١51‏ عن أم هانئ 
رضي الله عنها قالث : «إنْ النبي يكل دخل بيتها يوم فتح مكةء فاغتسل وصلى ثماني ركعات» فلم أرَ 
صلاة قط أخففُ منها غير أنّه يتمّ الركوع والسجود'. 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيض» باب تستر المغتسل بثوب ونحوه / 76/ بنحوه. 

(1) أخخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين؛ باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال /١747/‏ . وأحمد 
في *مسلدهاء حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه /19155/. وابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب 
الصلاة. ذكر البيان بأنْ صلاة الضحى عند ترميضي الفصال / 9 67؟/ . 


(0) كاب لتساك 7*1 
0 لا برَكمَةٍ عَلَى الصّحيح ؛ ؛ قُلْتُ: وَكذَا الْجَتَارَة وَسَحْدَةُ 
وَة وَالشكْرٍ وَتَكََرُ بَكوْرِ الدحُولٍ عَلَى قُربٍ في الأصَحٌ وَاللأَعْلَمُ. 


متلاصقان؛ لخبر الصحيحين: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَْجدَ فَلَا يَجْلِسْ حَبَّى يُصَلَي 
رَكعََيْنِ)(2» ومن ثم يكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر. وظاهر كلامه كغيره أنه 
لا فرق في سَّنّهَا بين مريد الجلوس وغيره» ولا بين المتطهر وغيره إذا تطهر في 
المسجد؛ لكن قيّده الشيخ نصر بمريد الجلوس» ويؤيّده الخبر المذكورء قال 
الزركشي: «لكن الظاهر أن التقييد بذلك خرج مخرج الغالب» وهذا هو الظاهرء فإن 
الأمر بذلك مُعَلَّقُ على مطلق الدخول تعظيمًا للبقعة وإقامة للشَّعار؛ كما يسنّ لداخل 
مكة الإحرام سواء أراد الإقامة بها أم لا». قال في «المجموع»: «وتجوز الزيادة على 
ركعتين إذا أتى بسلام واحدء وتكون كلها تحية لاشتمالها على الركعتين»؛ قال في 
«المهمات»: «فإن فصل فمقتضى كلامه المنع» والجواز محتمل». انتهى» والمنع أظهر . 
[ما تحصل به تحيّة المسجد] 

(وتحصل بفرض أو نفل آخر) وإن لم تَنْوَءِ لأن القصد بها أن لا ينتهك المسجد بلا 
صلاة» بخلاف غسل الجمعة أو العيد بنية الجنابة لأنه مقصودء ويحصل فضلها أيضًا 
وإن لم ثُثْرَ كما صرّح به ابن الوردي في «بهجته» وإن خالف بعضهم في ذلك. (لا 
بركعة)”"' أي لا تحصل بها التحية (على الصّحيح)؛ للحديث المَّارٌ. 

(قلت: وكذا الجنازة وسجدة الثلاوة و) سجدة (الشّكر)؛ فلا تحصل التحية بشيء 
من ذلك على الصحيح للخبر السابق. والثاني: تحصل بواحدة من هذه الأربع؛ 
لحصول الإكرام بها المقصود من الخبر. 

[حكم تكرر تحيّة المسجد بتكرّر الدُخول] 
(وتتكوّر) التحية؛ أي طلبها (بتكر الدخول على قُرْبٍ في الأصح. والله أعلم)؛ 


00 أخرجه البخاريّ في «صحيحه'؛ أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى / ,/١١١١‏ 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب تحية المسجد بركعتين / ./١580‏ 


(') في المخطوط: «ركعة». 
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لوجود المقتضى كالبعد. والثانية : لا؛ للمشقة . 

وتفونة يطلواسه قبل فليا و إن قط لقف إلا إجلس هرهوا روقص الفقين كنا 
جزم به في «التحقيق»» وتفوت بطول الوقوف كما أفتى به شيخي . ولو أحرم بها قائمًا 
ثم أراد القعود لإتمامها فالقياس عدم المنع. وكذا لو دخل زحفًا فالقياس أنه مأمور 
بالتحية . 


أما إذا دخل المسجد الحرام فلا تسعٌ له؛ لأنه يبدأ بالطواف» وكذا لو دخل المسجد 
وقد أقيمت الصلاة أو قرب إقامتها بحيث لو اشتغل بالتحية فاتته تكبيرة الإحرام» أو 
دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها؛ قاله الشيخ أبو محمد؛ 
وربما يُدَّعى دخول هاتين الصورتين في قولهم: «أو قرب إقامتها. . . إلى آخره»» أو 
دخل الخطيب المسجد وقد حانت الخطبة على الأصح من «زوائد الروضة» في باب 
الجمعة وإن اعترضه في «المهمات»؛ أو دخل والإمام في مكتوبة» أو خاف فوْت سنة 
راتبة كما في «الرونق». 

ويكره أن يدخل المسجد بغير وضوء فإن دخل فليقل: «سبحان الله» والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر» فإنها تعدل ركعتين في الفضل. وفي «(أذكار المصنف» : قال 
بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة التحية لحدث أو شغل أو نحوه 
فيستحتٌ له أن يقول أربع مََاتِ: «سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله 
أكبر»» قال : «ولا بأس بيه4»» زاد ابن الرفعة : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

فائدة: إنما اسْتحِبٌ الإتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الحَليقَةِ من غير 
الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى: # وَإن ين سَىْء لايح عرو 4 [الإسراء: 
4 أي بهذه الأربع» وهي الكلمات الطيبات والباقيات الصالحات والقرض الحسن 
والذكر الكثير في قوله تعالئ : 9 كن ا ألَرِى يُقْرِصٌ اله كَرَضَا سسا [البقرة: 01140 وفي 
قوله تعالئ : « واكواك كيرا هَل يمست > [الأتفال : 46]. 

فرع: قال الإسنوي : «التّحيات أربعٌ: تحية المسجد بالصلاة» والبيت بالطواف» 


() كا باشتاك 71 
وَيَدْحُلُ وََتْ الرَوَاتِبٍ قَبْلَ الْمَرْضٍ بِدُخحُولٍ وَفْتٍ الْفَرْضٍ وَبَمْدَهُ بفغله. وَيَحْوُجُ 

2 ٍِ 9 5 عا ل ا 6 1 ع2 2 8 

النَوْعَانِ بخُرُوج وَقتٍ الْفَرْض . وَلَوْ قات التَفْلُ الْمُوَنَّتُ ندب قَضَاؤُهُ في الأظهّر. 


والحرم بالإحرام» ومِنَّى بالرمي». وزيد عليه : تحية عرفة بالوقوف» وتحية لقاء المسلم 
بالسلام. والخطبة بالنسبة إلى الخطيب يوم الجمعة كما مَدّ فتكون التحية هنا بالخطبة 
كما في المسجد الحرام بالطواف . 
[وقت الراتبة القبليّة والبعديّة] 
(ويدخل وقت الرواتب) التي (قبل الفرض بدخول وقت الفرضء و) وقت التي 
(بعده) ولو وترًا (بفعله؛ ويخرج النوعان) أي وقت الذي قبله والذي بعده (بخروج وقت 
الفرض)؛ لأنهما تابعان لهء فَفِحْلٌ القبلية بعده أداء؛ لكن الاختيار أن لا تؤخر عنه إلا 
لمن حضر والصلاة تقام أو نحوه مما سيأتي» وفِعْلٌ البعدية قبله لا تنعقد وإن كانت 
الصلاة مقضية في أحد وجهين» وهو المعتمد؛ لأن القضاء يحكي الأداء. وقضية كلام 
المصنف أنه لا يشترط وقوع الراتبة قريبًا من فعل الفريضة» وهو كذلك وإن كي عن 
الشامل خلافه . ويسرنٌ فعل السئن الراتبة في السفر سواء أَقَصَّرَ أم أَنّه؛ لكنها في الحضر 
آكدء وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة رُدَّتْ شهادته. 
[حكم قضاء التّل المؤقّت] 
(ولو فات النفل المؤقَّت) سُنَْتِ الجماعة فيه؛ كصلاة العيد» أو لا؛ كصلاة الضحي 
(ندب قضاؤه في الأظهر)؛ لحديث الصحيحين: ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ صَلَاة آَوْ سيا قليِصَلّها إِذا 
دَكرهاه4'0» ودلأنَّه يل قضى ركعتي الفجر لما نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن 
__طلعت الشمس)”") رواه أبو داود بإسناد صحيح»؛ وفي مسلم نحوه» «وقضى ركعتي 


)١‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه»؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 
57/ بلفظ : «من نسي صلاة فليصلّ إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك : « وَأقِأَلصَّكرءَ كَرى» 
[طه: .4]١5‏ 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلؤة الفائتة / /١939/ » /١978‏ . 
0( أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة / /١617١‏ عن أبي عريرة 
رضي الله عنه قال: اعَرَسْنَا مع نبي الله وك فلم نستيقظ حتى طلعت الشمسء فقال النبِيّ يف: ليأخذ - 


04 معن 52 () 


#اه د و قاع هاه قافاة قا هاه هاود ده ها ود ع فاع ماه هد وده هاعد .د عد فاه هدقاف فد هماقا ع فا م فادها قاع 6او 


سُنَّةَ الظهر المتأخرة بعد العصر)"'؟2 رواه الشيخان. ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت 
كالفرائض. وسواء السفر والحضر كما صرّح به ابن المقري. والثاني : لا يقضى كغير 
المؤقت. والثالث: إن لم يتبع غيره كالضحى قُضيّ لشبهه بالفرض في الاستقلال» وإن 
تبع غيره كالرواتب فلا. 


تنبيه : قضية كلامه أن المؤقت يُقَضَى أبدًا وهو الأظهرء والثانى : يقضى فائتة النهار 


مالم تغرب شَمْسُّةُ وفائتة الليل ما لم يطلع فجرهء والثالث: يقضي مالم يُصَلُّ 
الفرض الذي بعده. 


وخرج ب«المؤقّت» ما له سبب كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه؛ نعم 


لو ابتدأ نفلا مطلقًا ثم قطعه نْدِبَ له قضاؤه كما ذكره في صوم التطوع » وكذا لو فاته وَرْدٌ 
فإنه يندب له قضاؤه كما قاله الأذرعى . 


[مطلبٌ في صلوات لم يذكرها المصنّب في هذا القسم] 


امه دين هذا القسو صلوات لع راكرها: 


[صلاة التّسبيح] 


منها: صلاة ا وهي أربع ركعات يقول فيها ثلا ثمائة مرّة: «سبحان الله 


(0220) 


والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» بعد التحوّم وقبل القراءة خمسة عشر» وبعد 


كل رجل برأس راحلته. فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلناء ثم دعا بالماء فتوضأء ثمّ 
بنجد كتين دارفال يلتويع نع على بيجندن - ثم أقيمت الصلاة فصلّى الغداة» . 

وأخعرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة 
7 قلت 0 : «عرّسنا» : بمعنى نزلنا آخر الليل . قوله «الغداة» : هى صلاة الفجر. 
أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب السهوء باتٌ: إذا كلم وهو يلي فأشار بيده واستمع 
/7,© وفيه قول النبي يَكِيهِ: «يا بنت أبي أميّة سألت عن الركعتين بعد العصر» وإلّه أتاني ناس 
من عبد القيس فشغلوني عن الرّكعتين اللّتين بعد الظهر فهما هاتان» . 

وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما 
النبي يق بعد العصر / 1977/ . والنسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب المواقيت» باب الرخصة 
في الصلاة بعد العصر /098/ . 


وا هخ جه حو يدوهي جر هل عد لبود افك ل لهذ مك هر بو هد بهد هاده “بويع 4 
ع اس يا و1 اهل أو مرج هد يها مها ها مرا لود فا ولي لوال الها لو في ابورا لها ها له 


القراءة وقبل الركوع عشراء وفي الركوع عشراء وكذلك في الرفع منه وفي السجود 
والرفع منه والسجود الثاني» فهذه خمس وسبعون في أربع بثلاثمائة. وهي سُنََّ حسنة» 
وحديثها في أبي داود و«المستدرك» و«صحيح ابن حبّان»» وله طرق يعضد بعضها 
بعضًا فيعمل به لا سيّما في العبادات؛ ووَهِمَ ابن الجوزيّ فَعَدَهُ في الموضوعاتء. فقد 
علمها النبي يَكْةِ للعباس كما رواه ابنه عبد الله رضي الله عنهما0 2 وفي صحيح ابن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التطوعء باب صلاة التسبيح /١1917/‏ عن عبد الله بن عبّاس: أنّ 
رسول الله كلِيةِ قال للعبّاس بن عبد المطلب: «يا عبّاس» يا عمّاهء ألا أعطيك» ألا أمنحك» ألا 
أحبوك» ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أُوّله وآخره» وقديمه 
وحديثه» وخطأه وعمده» صغيره وكبيره» سرّه وعلانيته - عشر خصال ‏ أن تصلّي أربع ركعات تقرأ 
في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في أوّل ركعة وأنت قائم قلت: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير حمس عشرة مرّة» ثم تركع نتقولها وأنت راكع 
عشرّاء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرّاء ثم تهوي ساجدًا فتقولها وأنت ساجدٌ عشرًاء ثمّ 
ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرًاء ثم تسجد فتقولها عشرّاء ثم ترفع رأسك فتقولها عشراء 
فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعاتٍ؛ إن استطعت أن تصلّيها في كلّ يوم 
مرَة فافعل» فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرّة» فإن لم تفعل ففي كل شهر مرّة» فإن لم تفعل ففي كل 
سنة مرّة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرّة) . 
قال السيوطييٌ : أفرط ابن الجوزي فأورد هذا الحديث في كتاب «الموضوعات»؛ وأعلّه بموسى بن 
عبد العزيز قال: إنه مجهول . 
قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في كتاب «الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة»: أساء ابن 
الجوزي بذكر هذا الحديث في الموضوعات» وقوله: (إن موسى بن عبد العزيز مجهول» لم يُصبْ 
فيه فإن ابن معين والنسائي وثّقاه. 
وممّن صححح هذا الحديث أو حسّنه ابن مندهء وألفَ في تصحيحه كتابّا» والآجري والخطيب 
وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني وأبو الحسن بن المفضل والمنذري وابن الصلاح والنوويٌ 
في «تهذيب الأسماء؛ وآخرون» وقال الديلمي في «مسند الفردوس»: صلاة التسبيح أشهر الصلوات 
وأصححها إستاذا . 
وقال الزركشي: غلط ابن الجوزي بلا شك في جعله من الموضوعات؛ لأنه رواه من ثلاثة طرق 
أحدها حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف فضلا عن أن يكون موضوعًاء وغاية ما علله 
بموسى بن عبد العزيز فقال: «مجهول» وليس كذلك قال فيه ابن معين والنسائي: ليس به بأس . « 


)١( 5] سمخو‎ 7 


قاأقاه ا قاع.اه هماه هده هاه ود وا هاه هأ هاه هاه عاو ود قاع ه دواع .ا هد .ا و دقان .ماو هد ها ماهد ىدا مداع م.م 


خزيمة أنه يك قال للعباس: «إنِ استطفت أن تصَلََهَا في كُلَ وم مده كَافملَء إن لم 
ا لم تمل مي كَل شَفِرٍ مر إن لم تَْعَلْ قفي كل َك 
مه قَإِنْ َم تَفْعَل فَفِي عُمُركَ مَرَة20. وفي معجم الطبراني: «فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبِكَ ِل 
زَبَدِ الْبَحْرِ أو رَمْلٍ عَالِجِ عَمَرَهَا الله 05 قال المصنف في «أذكاره» عن ابن المبارك : 
فإن صلاها ليلا فالأحتٌ إليّ أن يسلّم من كل ركعتين» وإن صلاها نهارًا فإن شاء سلّم 
وإن شاء لم يسلم. وما تقرّر من أنها سُنَّةٌ هو المعتمد كما صرح به ابن الصلاح وغيره 
وإن قال في «المجموع» بعد نقل استحبابها عن جمع : «وفي هذا الاستحباب نظر؛ لأن 
حديثها ضعيف» وفيها تغيير لنظم صلاتها المعروف. فينبغي أن لا تُفعل». 
[صلاة الأوّابين] 
ومتنها : صلاة الأرَابين» وتسمّى «صلاةً الغفلة» لغفلة الناس عنها بسبب عَشَاءِ أو نَوْمٍ 


اه وهي عشرون ركعة ,ب بيخ التحرية و لعشي لحديك الترمقى أنه كله 


-22 والطريقان الآخران في كُلّ منهما ضعيفٌ» ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعًا. انتهى. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب صلاة التسبيح» )1١1-١١7/54(‏ باختصار. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التطوعء باب صلاة التسبيح »/١791/‏ وابن خزيمة في (صحيحهاء 
(417/5)» الحديث رقم ./١١49/‏ 
قلت : انظر الحديث السابق مع التعليق عليه . 

69 أخرجه الطبرانيّ ة في #المعجم الكبير»ء »)545-45١/4(‏ الحديث رقم //ا4١١/‏ . 

(8) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع وستّ ركعات بعد 
المغرب / ه4/ ء قال : وقد روي عن عائشة عن النبي يَكلِْ أنه قال: «من صلَى بعد المغرب عشرين 
ركعة بنى الله له بينَا في الجنّة». 
قال المباركفوريّ: أخرجه ابن ماجه من رواية يعقوب بن الوليد المدائنيّ عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة» قال المنذريّ في «الترغيب»: ويعقوب كذبه أحمد وغيره. 
قلت: قال الذهبيّ في «الميزان»: قال أحمد: مَرَّفْنَا حديثه. وكدّبه أبو حاتم ويحيى» وقال أحمد 
أيضًا: كان من الكذَّابِينَ الكبار يضع الحديث. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي» أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في فضل التطوع وست 
ركعات بعد المغرب» /7١(‏ 074-61717), 


7*١ لكا‎ 


قال: «مَنْ صَلَى ست رَكَعَاتٍ بَيْنَ الْمَهْرِبٍ وَالْعِشَاءِ كيب لَهُ عِبَادةُ نئي عَشْرَة سَنَّه210 
وقال الماوردي: كان النبي كك يصليها ويقول: لهُذْه صَلاةٌ الأَوَابِينَ» م ويؤخذ منه 
ومن خبر الحاكم السابق أن صلاة الأوّابين مشتركة بين هذه وصلاة الضحى . 


[ركعتا الإحرام والطواف والوضوء والاستخارة وغيرها] 


ومنها: ركعتا الإحرام””. وركعتا الطواف” © وركعتا الوضوء*©» وركعتا 
حرام 3 


. 1 ف > كين ره كس ره كلس اط سا م 
الاستخارة؛ روى الترمذي: من سعادة ابْن ادم اسْتحارَة الله تعالئ في كل أَمُوره. وَمِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة» باب ماجاء في فضل التطوع وستٌ ركعات بعد 
المغرب / 570/ » وقال: حديث أبي هريرة حديث غريب. وقال: وسمعت محمّد بن إسماعيل 
يقول: جمروين عه انايو الى سينو اجتروجان السيد منكر الحديث . وضعفه جدًا. 

)١(‏ أخرجه محمّد بن نصر المروزيٌ في «مختصر قيام للْيل»» ص /18/ بسنده إلى محمد بن المنكدر 
رحمه الله تعالى يُحدّتُ عن النَبِيَ كله قال: #من صلَّى ما بين المغرب والعشاء:فإنّها من اصلاة 
الأوَابِينَظ . 

(0) أخرج مسلم ٠‏ كتات الحج + اباب نحجة البي 35 6/256 وذيه: : ثم أذن في النّاس في العاشرة أنَّ 
رسول الله يك حاجٌّ» فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ كلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله يل ويعمل مثل عمله» 
فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحُليفةِ» فولدت أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكرء فأرسلت إلى 
رسول الله يكٍِ كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله بل فى 
المسجدء ثم ركب القصواء؛ الحديث. ١‏ 
قلت: قوله: «فصلى رسول الله يك في المسجد» فيه دليل على استحباب ركعتي الإحرام . 

(4) أخرج البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب الحجج؛ باب من صلى ركعتي الطواف خلف المقام 
/ 57 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قدم النبيّ يك فطاف بالبيت سبعًاء وصلَى 
خلف المقام ركعتين» ثم خرج إلى الصَفاء وقد قال الله تعالى: < لََدَ كن لَك فى رشول أَمَهِ وي 
حَسََة6 [الأحزاب: .4]3١‏ 

(5) أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب التهجد» باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد 
الوضوء بالليل والنهار / /١١94‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ النبَ يق قال لبلال عند صلاة 
الفجر: يا بلال حدّئني بأرجى عمل عملتهُ في الإسلام» فإني سمعت دف نعليك بين يدي في 
الجئّة . قال: ما عملت عملا أرجى عندي أنَي لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صلّيت بذلك 
الطهور ما كتب لي أن أصلي' . 


ان مخيد |5 )١(‏ 


شَقَاوَتَهِ َك اسْتِخَارَة اللو في كَُّ أُورن» كه اؤروئ: اذخ السُنيّ عن أنس أن النبي وك 
قال: «إِذًا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخْرٍ الله ام كن موا فلن إل الذي سَبَىَ في قَليِكَ فَإنّ 
اليه فيه»”"2. وركعتا الحاجة), وركعتا التوبة» وركعتان عند الخروج من المنزل 
وعند دخوله» وعند الخروج من مسجد رسول الله يله وعند دخول أرض لم يُعبد الله 
فيها كدار الشرك» وعند كارو امن لوي ا ل 

وهاه ركان عدب الخووج نون السام . 


ومنها: ركعتان في المسجد إذا قَدِمَّ من سفره؟ . 


)00 أخرجه الترمذيّ في #جامعه؛» كتاب القدرء باب ما جاء ذف في الرياتبالتصياه /5١6١/‏ بلفظ: 
سعادة اي أده لقال فمااعطي الال ومن شقاوة ابن أدم تركة امار اله 0 
سخطه بما قضى الله له . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب. 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر / 2/١9١7‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 

60 أخرجه ابن السنيّ في «عمل اليوم والليلة»؛ الحديث رقم / 595/ . 

(9) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة / 47/4/ » وفيه قول 
النبئ كلل : من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحلٍ من بني آدم فليتوضا فَليْحَسِنٍ الوضوء» ثم لِيصل 
ركعتين» ثم لِيدْنِ على الله وليصلٌ على النب يل * ثمّ ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» 
سبحان الله ربٌ العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم 
مغفرتك» والغنيمة من كل بِرّه والسلامة من كلّ إثمء لا تدع لي ذنبًا إلا غفرتهء ولا همًا إلا فرجته» 
ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتهايا أرحم الراحمين». 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب في إسناده مقال» فائد بن عبد الرحمن يُضعًف في الحديث . 
قلت: قال الحافظ المنذريٌ: وفائد متروكٌ روى عنه الثقات. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب 


حديثه . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة» 
(للل) 


(5) أخرج البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب المغازي؛ باب حديث كعب بن مالك /4418/. وفيه: 
«وأصبح رسول الله وق قادمّاء وكان إذا قدم من سفرٍ بدأ بالمسجد فيركع رك تين» الحديث . 


00١ الا‎ (0 


شعةى نوي يس > 


وَقَسْم يُسَنٌ جمَاعَة 1# ع رف قن لفل افا خاو اي كأ ف ور قا أله “هن دل فبح يج ل دير روا وله ابو و يها وه وك وا اي له الأ 


ومنها: ركعتان عند القتل''' إن أمكنه . 


ومنها: ركعتان إذا عقد على امرأة ورُقّت إليه؛ | إذ يْسَنُُ لكل منهما قبل الوقاع أن 

يصلي ركعتين » وأدلّة هذه السّنن مشهورة فلا نطيل بذكرها. , 
[حكم صلاة الرّغائب] 

قال في «المجموع»: «ومن البدع المذمومة صلاة الرغائب اثنتا عشرة ركعة بين 
المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب» وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة» 
ولا يُعْتَدٌ يمن ذكرهما» . 

[مطلبٌ في ترتيب التّوافل التي لا تُسَنُ جماعة من حيث الأفضليّة] 

وأفضل هذا القسم: الوق ركه القيره وهما أفضل من ركعتين في جوف 
الليل» وأما قوله كَل : «أمْضَلُ الصَّلَاةِ بعْدَ لَرِيضَةٍ صَلَاه يِه فمحمولٌ على النفل 
المطلق. ثم باقي رواتب الفرائض» ثم الضحى» ٠‏ ثم ما يتعلق بفعلٍ غير ير سُنَةِ الوضوء؛ 
اركح الطراف رارزا راقص مرجت الداع لي االضياكة ارا كا ضراع طلز 
«المجموع»؛ ثم سنّة الوضوءء ثم النفل المطلق. والمراد من التفضيل مقابلة الجنس 
الجتين» ولا بُعْدَ أن يجعل الشرع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع ؛ 
دليله القصر في السفرء فمع اختلافه أَوْلى ؛ ذكره ابن الرفعة . 

[القسم الثاني : ما يُسَنُ جماعة] 

ا و ا ايا أي تُسَنُ الجماعة فيه؛ إذ فعله مستحتٌ مطلقًا 

صلى ماعة أو لا 


)0 أخرج البخاري في استييحه: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان / 287 / في قصة 
يب رضي الله عنهء وفيها : «فخرجوا به من الحرم ليقتلوه: فقال: : دعونى أصلي ركعتين . ثم 
انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزعٌ من الموت لزدتٌ كان أل موسي الركمين عند 
الفتل؛ الحديث . 


كف فك 


[صلاة العيد والكسوف والاستسقاء] 

(كالعيد والكسوف والاستسقاء) لما سيأتي في أبوابهاء (وهو) أي هذا القسم 
(أفضل ممًا لا يُسَنٌُ جماعة)؛ لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره» والمراد 
جنس هذه الصلاة مع جنس الأخرى من غير نظرٍ إلى عددٍ مخصوص كما يؤخذ مما مرّ. 
(لَِنِ الأصحٌ تفضيل الراتبة) للفرائض <على التراويح)؛ لمواظبته يل على الراتبة 
لا التراويح كما قاله الرافعي. والثاني: تفضيل التراويح على الراتبة لِسَنٌّ الجماعة 
فيها. ومحل الخلاف إذا قلنا: «١نْسَنٌّ‏ الجماعة في التراويح» وإِلّا فالراتبة 000 
قطعًا. وأفضل هذا القسم العيدان» وقضية كلامهم تَسَاوِي العيدين في الفضيلة» و 
صرّح ابن المقري في «شرح إرشاده»» وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل» 0 
أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى» وعن بعض السلف: «أن من صلَّى عيد 
الفطر فكأنما حجّ. ومن سان غدد اسع فكأئما اعتمر»» قال في «الخادم»: «لكن 
الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى؛ لأنه في شهر حرام وفيه نسكان؛ الحج 
والأضحية» وقيل: إن 0 افقال من القدي احير رن رمقتاه . انتهى» ورُوي: (إِنَّ 
أَعْظَمّ الأيام عِنْدَ الله يو يَوْم التخرا”! ' رواه أبو داودء فصلاته أفضل من صلاة الفطرء 
وتكبير الفطر”” أفضل من تكبيره. ثم بعد العيدين في الفضيلة كسوف الشمسء ثم 
خسوف القمرهء ثم الاستسقاءء ثم التراويح. وقد اتفقوا على سُنَّينِهًا وعلى أنها المراد 


5-5 َه 


من قوله يَكَئِةِ : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا واختسابًا غَفرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَلِهِ وَمَا يأك(" رواه 


. /١956 / أخخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب منه‎ )١( 

(') آي المرسّل؛ إذ ليس لعيد الفطر تكبير مقيّدء أما تكبير الأضحى المقيّد فهو أفضل من المرسَلَينِ 
فيهما؛ لان التابع يشرف بشرف متبوعه. 

() أخخرجه البخاريّ في «صحيحهة.؛ كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان /68/ دون 
قوله: «وماتآخر؟'. 


(0) كاب لهك 0 
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وَأَنَّ الجَمّاعَةَ ب ُسَنُ في التَرَاويْح . 


البخاري» وقوله: «إيمانا» أي تصديقا بأنه حقٌّ معتقدًا فضيلته» و«احتسابًا» أي 
إخلاصّاء والمعروف أن الغفران مختصنٌ بالصغائر. واختلفوا في أن الأفضل صلاتها 
منفردًا أو في جماعة» ولذلك قال المصنف: 
[صلاة التراويح] 

(و) الأصح (أن الجماعة تَُسَنَّ في التراويح)؛ لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها: أنه صَلَاهًا ليالي فصلوها معهء الراك وكاحبااي ينان الخوريوباك 

الحشيثٌ حَشيث أَنْ تُفْرَضَ عَلَيكُمْ فتَمْجَرُوا عَنْهَااا' '» وروى ابنا خزيمة وحيّان عن جابر قال: 
اصَلَّى بِنَا رَسُولُ اله يي يفي رَمَضَانَ تمان ركعات 0-0 قلمّا كَانتِ اللَيْلَهُ العَابلةٌ 
التَمَعْنَا في المَسُْجِدٍ ورَجَوْنًا أنْ يَخْرْجَ ! لاق 103421" "السويية وكات جار اننا 
حضر في الليلة الثالثة والرابعة» ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان؛ الرجال 
على أبي بن كعب» والنساء على سليمان بن أبي حثمة'"'؛ رواه البيهقي» وكان قد 
انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه» وإنما صلاها كَل 
بعد ذلك فرادى خشية الافتراض كما مرّء وقد زال ذلك المعنى. فإن قيل: كيف يقول يَكله: 
اخَشِيِت 3 تَفرَضٌ ليك مع قوله في حديث الإسراء: «هنّ حَمْسٌ وَهْنّ 


. /١408/ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب صلاة التراويج» باب فضل من قام رمضان‎ )١( 
١1084 / ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان‎ 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه». كتاب الصلاة» باب الوترء ذكر الخبر الدال على أن الوتر ليس 
بفرض / 7101/ . وابن خزيمة في «صحبحهء (707/4)) الحديث رقم /٠١١١/‏ . 
قلت: وذكره الهيعميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الصيام؛ ياب قيام رمضان / /507١‏ . وقال: رواه 
أبو يعلى والطبرانيّ في «الصغير»؛ وفيه عيسى بن جارية» وثّقه ابن حبّان وغيره» وضحَفه ابن معين. 

م أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضانء 
باب قيام شهر رمضان / 1708/ ٠‏ 

(8) أخرجه البخاريّ في «صحيحداء كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان /١408/‏ . 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان / /١781‏ , 


ىذ سخا 05 


.قاع.دا عد مد عدا ع.داو. د قاقا. د عفد ها هد وه قاردا هد و قا فده فاو ود و قاو وا قاورد و وى ووقاو ا و عا واو فقاو تعفاد كا انو 


ختسرن: لفل العو لذق27 فكيلت: يقع الخوف من الزيادة؟ أجيب: : باحتمال أن 
يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجّد في المسجد جماعة شرطا في 
صحة التنقل بالليل» ويوميء إليه قوله في حديث زيد بن نات :اخنيت أن ذكنب 
عَلْيْكُمْ وَلَوْ كيب عَلَيكُمْ ما قُئُم , 8 أبها النَّامُ في بيو كن" 3 فمنعهم من 
التجميع في المسجد إشفاقًا عليهم منبافتراطف»: ومن مع إذله في اللزالية على ذلك 
في بيوتهم من افتراضه عليهم» أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية 
لا على الأعيانء فلا يكون ذلك زائدًا على الخمسء. أو يكون المخوف افتراض قيام 
رمضان خاصة؛ لأن ذلك كان في رمضانء» وعلى هذا يرتفع الإشكال لأن قيام رمضان 
لا يتكرّر كل يوم في السنةء فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس . 

وه عسروت ركف بعشر تسليمات في كل ليله م ارمضبات + لها روى البيهقي بإسناد 
ل ل د مَرَ ب بْنِ الخَطَّابٍ 0 دفي شه 
رَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ ركعّة0”"» وروى مالك في #الموطأة: ابثلاثِ وعِشْرِيْنَ)” )0 وجمع 
البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث» وما رُوي نه ة صَلَّى بهن عِشْرِينَ 0 


. أخرجه البخاريّ في «صحيحها'ء كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء / 7؟1"/‎ )١( 
. /51١ / ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله ول‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في اصحيحه)ء كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنْةء باب ما يكره من كثرة السؤال 
وتكلف مالا يعنيه / ./78٠‏ ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته وجوازها في المسجد وسواء في هذا الراتبة وغيرها / ./١877/ . /١878‏ 

)2 أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان» 
باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان / ا١56/‏ . 
قلت : الحديث صحيح كما حكم عليه الشارح؛ ومئله الإمام الدمياطيّ في حاشية ية إعانة الطالبين». 
انظر : حاشية إعانة الطالبين. باب الصلاةء فصل في صلاة النفل؛ /١(‏ 06 0) «بتحقيقناء . 

(+) أخرجه مالك في الموطأ». كتاب الصلاة في رمضان. باب ما جاء في قيام رمضان / 0/ عن يزيد بن 
رومان أنه قال: «كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بئلاثِ وعشرين ركعة». 

(5) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى؟؛ كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضاد» 
باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان / 1710/ عن ابن عبّاس قال : «كان المي للق » 


كما قاله الرافعي ضمَّفه البيهقي. وسّمّيت كل أَدْبَع منها «ترويحة» لأنهم كانوا يتررّحون 
عنهاء أي يسدر يكزن. قال الحعليضي + #والفة فى كونيا غهرين لآن الروانيدأي 
المؤكدة - في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت لأنه وقت جد وتشمير» . انتهى . 
ولأهل المديدة الشريفة افسلها سنا لؤثلذكين + لآن العشرين كمس ترويجات 6ه فكان أهل 
مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواطء فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع 
ترويحة ليساووهم»ء قال الشيخان: «ولا يجوز ذلك لغيرهم؛ لأن لأهلها شرفا بهجرته 
وبدفنه يك وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه. وفعلها بالقرآن في جميع 
الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص . 

ووقتها: ما بين صلاة العشاء ولو تقديمًا وطلوع الفجر الثاني . قال في «الروضة»: 
«ولا تصمم بنية مطلقة؛ بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان». الو مدل 
أربعًا بتسليمة لم تصحّ لأنه خلاف المشروع» بخلاف سن الظهر والعصر كما أفتى به 
المصنف.» والفرق بينهما: أن التراويح لمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفرائض فلا 
تُغَيّر عمًا وردت. وأخذ شيخي من هذا أنه لو أَخَّر سّنَةَ الظهر التي قبلها وصالاها بعدها 
كان له أن يجمعها مع سُنْته التي بعدها بنية واحدة. 

[لا حصر للتّفل المطلق] 

(ولا حصر للنفل المطلق): وهو ما لا يتقيّد بوقت ولا سبب؟ أي لا حصر لعدده 

ولا لعدد ركعاته» قال يِه لأبي ذرّ: «الصّلَاة حَيُْ مَوْضوع تكد َو 3003© رواه ابن 


يصلّي في شهر رمضان في غير جماعةٍ بعشرين ركعة والوتر» . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى : تفرّد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العبسيّ الكوفن» وهو ضعيف . 
(0) لم أجده عند ابن ماجه؛ لكن أخرجه أحمد في امسنده»؛ حديث أبي أمامة الباهلئٌ الصديّ بن 

عجلان بن عمرو بن وهب الباهليّ عن النبيّ يَةِ / /77١49‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 

تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نبي الله وروحه عيسى بن مريم يه / ٠/4117‏ 

قال الذهبن في «التلخيص»: السعديّ ليس بثقة . 

وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع / 2/047 وقال: هو خبر» 


77 امات 


فإِنْ أخرّم بأكثرَ مِنْ رَكْمَةٍ فَلَهُ التسَهُدُ في كل رَكْمَتَيْنِ» وَفِي كُلَّ رَكْعَةِ؛ٍ قُلْتُ: الصَّحِيحُ 
مَنْعُهُ في كل رَكْمَةٍء وَانه أَعْلَمُ. 


ماجهء وروي أن ربيعة بن كعب قال : كنث أنخدم النبئ ككل وأقوم له في حوائجه نهاري 
أجِمّعَ» فإذا صلّى العشاء ل 0 حتى 
تغلبني عيني قَأرُدَ فقا لي يوما: يا رَبِيعَةٌ سَلنِيف فقلت فقلك: أنظر في أقري ان 
كله قال: مدرك في على وملية ١1‏ الا راقن وجرطالنة أذ لي يها يز 
يأتيني » فقلتُ: يا رسول الله أسألك أن 7 تشفع لي أن يَْتَِئِي الله من النَّار وأن أكون 
رفيقك في الجنّة» فقال ل 0 نا آموي نه اعد مقت 
النبيئ ين طويلاء ثمّ قالَ: «إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ فَأَعِئِ عَلَى تَفْسِكَ يكَثْرَةَ الشّجُوده(3 . 


[موضع التشهد عند إحرام المتنفل بأكثر من ركعةٍ] 
فله أن يحرم بركعة وبمائة ركعةء (فإن أحرم بأكثر من ركعة قله التَشهّد في) آخر 


صلاته؛ لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة جاز. وفي (كُلَّ ركعتين) وفي كل ثلاث وفي 
كل أربع أو أكثر كما في «التحقيق» و«المجموع»؛ لأن ذلك معهود في الفرائض في 
الجملة (وفي كُلَّ ركعة) لأن له أن يصلَّي ركعة فردة ويتحدّل عنها كما مرء وإذا جاز له 
ذلك جاز القيام إلى الأخرى. (قلت: الصحيح منعه في كُلّ ركعة» والله أعلم)؛ لأنه 
اختراع صورة في الصلاة لم تُعهد. وإذا صلَّى بتشهّد واحد قرأ السورة في الركعات 


دق 


مشهورء أخرجه أحمد والبزار من حديث عبيد بن الحسحاس عن أبي ذرّ» ورواه ابن حبّان في 
«صحيحه» من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرّ» وأورده الطبرانيّ في «الأوسط»» وأعله ابن 
حبان فى «الضعقاء» بيحيى بن سعدء وخالف الحاكم فأخرجه في «المستدرك» من حديئهء وله 
شاهد من حديث أبي أمامة رواه أحمد بسند ضعيف . انتهى ملخّصًا . 

أخرجه أحمد في امسنده»» حديث ربيعة بن كعب الأسلميّ رضي الله عنه / /١7675‏ ء والطبرانيٌ 
في «المعنجم الكبير»» (5/ 554)» الحديث رقم / 14147/ . 

وذكره الهيثميّ «في مجمع الزوائد»؛ كتاب الصلاة. باب فضل الصلاة /08٠765/ء‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الكبير»» وفيه ابن إسحاق» وهو ثقةء ولكنه فلن انتهى قول الهيثمي رحمه الله 
تعالى. 

قلت: محمّد بن إسحاق قد صرّح بالتحديث فيما أخرجه أحمد في المسنده؛. 


0( كاب ألهككا 7ن 


- ل مو ةعس دهم - 33 2 للم بك اا 2 
وإذا نوّى عددًا فله أن يَزِيد وَيَنقَصَ بشرط تَقْيير النيّةِ قبَلهُمَاء وَإلا فتبطل» فلو نوّى 
دويسف. 22 مَل |3 كإزمه ل هدك ويك ف تتولقوء ووه ل لدبي ؟ :جر 


كلهاء وإن صلَّى بتشهّدين فأكثر قرأ في الركعات التي قبل التشهّد الأول. والتشهّد آخر 
الصلاة ركنٌ كسائر التشهّدات الأخيرة. ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في 
أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ بل قال في «المطلب»: «الذي يظهر استحبابه خروجًا من 
خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان». 
[حكم زيادة المتنقّل ونقصه عما نواةٌ 

(وإذا نوى) قدرًا في النفل المطلق (عددًا) أو ركعة (فله أن يزيد) على ما نواه (و) أن 
(ينقص) عنه في غير الركعة كما هو معلوم» ولعل هذا هو الحامل للمصنف على التعبير 
ب«العدد»؛ إذ الركعة لا تدخل في كلامه لأن الواحدة لا تسمى عددًا؛ إذ العدد عند 
جمهور الحُسَّاب ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواء ؛ 
نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء فالواحد عندهم عددٌ فيدخل فيه الركعة . 

وإنما يجوز له ذلك (بشرط تغيير النيّة قبلهما) أي الزيادة والنقصان؛ إذ لا حصر 
للنفل المطلق كما مرّء نعم المتيمم إذ رأى الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة كما 
علم في باب التيمم. (وإلَا) أي وإن لم يَُيرِ النية قبلهما (فتبطل) الصلاة بذلك؛ لأن 
الزيادة التي أتى بها لم تشملها نيته. 

(فلو نوى ركعتين) مثلا (ثم قام إلى) ركعة (ثالثة سهوًا) ثم تذكّر (فالأصحٌ أنه يقعد 
ثم يقوم للزيادة إن شاء) الزيادة» ثم يسجد للسهو في آخر صلاته لزيادة القيام. والثاني: 
لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة؛ بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام» وإن لم 
يشأ الزيادة قعد وتشهّد وسجد للسهو وسلم . أما النفل غير المطلق ‏ كالوتر - فليس له 
أن يزيد أو ينقص عمًا نواه. 

[مطلبٌ في صلاة اللّيل] 
«(قلت: نفل الليل) أي صلاة النفل المطلق فيه (أفضل) من صلاة النقل المطلق في 


عن مخ إلا )١(‏ 


ا رسام «أَفْضَلُ الصَّلَاةَ بَعْدَ المَرِيضَةٍ صَلَاة اللَبِلٍ”' 2 '» وفي رواية له : «ِإِنَّ 

في اللَّيْلَ لَسَاعَةَ ع لا يَْافِقّها َجُلٌ ملم يَسألُ لله ا مِنْ مر الدُنيا والآخرة إلا 
أَعْطَاة ِيَاهُ وَذَلِكَ كل لَيلَقه"2. ولأن الليل مَحَلٌّ الغفلة . وإنما قيدت النفل ب«المطلق» 
تبعًا للشارح مع أن مقتضى الحديث والمعنى تفضيل رواتب الليل على رواتب النهار؛ 
لتفضيلهم ركعتي الفجر على ما عدا الوتر 

(وأوسطه أفضل) من طرفيه إذا قسمه أثلاثًا؛ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل» 
فإن أراد القيام في ثلثِ ما فالأفضل السدس الرابع والخامس؛ لحديث الصحيحين: 
«أَحَبُ الصَّلاة إِلَى الله تَعَالَ صَلَاةُ دَاوُهَ كَانَ يَنَامُ يفف اللَّيلٍ وَيَقُومُ مُلنَهُ وَينامْ 
سُدْسَهُ00". (ثم آخره) أفضل من أوّله إن قسمه نصفين؛ لقوله تعالئ : « تالكر 
ِصْتَغْفْروِنَ # [الذاريات: 2118 لخر الشيخين : رك لُ رَيُنَا تَبَارَاءَ وَكالوكان ينزل أمره | 
نماء الدثيك حبق تق ثلث اللثل.الأجنن فينو مق #ذغري تانييت 440 ون 
ا قطي وَمَنْ يَسْتَغْفْرُنِي فَأَغْفْرَ ه400 , ١‏ 


0 


. /50757/ أخرجه مسلم»ء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب في الليل ساعة مستتجاب فيها الدعاء 
/اا/. 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب التهجد؛ باب من نام عند السّحر /٠١1/4/‏ . ومسلمء كتا 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به / 71/594/ . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب التهجدء. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل / /٠١95‏ . 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 
/ الالاا/. 
قلتُ: قوله يَكلِتهِ: «ينرل ربّنا كل ليلة إلى السماء الدنياء فيقول: من يدعوني فاستجيب له» هذا 
الحديث من أحاديث الصفاتء وفيه مذهبان مشهوران. . . ومختصرهماء : أن أحدهما وهو مذهب 
جمهور السلف ويعض المُتكلّمِين: أنه يؤمن بأنها حق على ما يليق بالله تعالى. وأن ظاهرها 
المتعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم ة في تأويلهاء مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق 
وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق. والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من 
السلف وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي: أنها تتأوّل على ما يليق بها بجتب مواطنهاء فعلى هذاه 


اكه 07 
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وَأَنْ يُسَلْم من كل رَ كعتين . وَيُْسَنٌّ التَهَحُدٌ. ا ا ا 00 


[يستحبٌ في التّفل المطلق أن يسلّم المصلي من كُلَّ ركعتين] 
(و) يستحب في النفل المطلق (أن يَُلّمَ من كل ركعتين) لبلا كان أو نهاراء نواهما 


أو أطلق ؛ لحديث الصحيحين : «صَاكةٌ اللَيلٍ عق مَشئى)” 0 وفي السنن الأربعة: 
«صَلَاةَ اللَّبِلِ والتَّهَارِ مَتْنَى مَْنَى»” 0 وصححه ابن حبّان وغيره. والمراد ب«مثنى مثنى» 
الاق 0 ؟ لأنه لا يقال ذ في الظهر مثلا : «مثنى مثنى» 2‏ أما التنفل بالأوتار 


[الإسراء: 1]79» وقوله تعالل : 98 كَانوأ ليلا مَنَ أَلتَلِ ما 


لق 


(0 


[صلاة التهخّد وما يُكره من قيام اللّيل] 
ويْسَنُ التهجد) لمواظبته يل عليه» ولقوله تعالى : ظ وَمنَ ل مَتصَكَدَ يه ئََِهُ »4 


- 


دللا مَنَ 1 مَا مْجَعُون # [الذاريات: ا١]1.‏ وهو لغة: دَفعْ 
تأوّلوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره؛ معناه: تنزل رحمته وأمره 
وملائكته؛ كما يقال: قعل السلطان كذاء إذا فعله أتباعه بأمره. والثاني: أنّه استعارة» ومعناه 
الإقبال على الداعين بالإجابة . 

انظر: شرح صحيح مسلم للنوويٌ» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء 
والذكر فى أخر الليل» (؟/857). 

أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوتر» باب ما جاء في الوتر/ 457/ . ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى /1758/ . 

أخرجه أبو داودء كتاب التطوع» باب صلاة النهار / /١١965‏ . والترمذي في «جامعه». أبواب 
الصلاةء باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى /597/ . والنسائيّ في «السئن الصغرى»» 
كتاب قيام الليل» بابٌ: كيف صلاة الليل؟ / /١75‏ . وابن ماجه» أبوات إقافنة الصلوات والسّنة 
فيهاء باب ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى / ؟555١/‏ . 

قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وروى أبو داود والترمذيّ بالإسناد الصحيح : «صلاة الليل والتهار 
مننى مثنى»؛ وهذا الحديث محمول على بيان الأفضل» وهو أن يسلّم في كلّ ركعتين» وسواء نوافل 
الليل والتهار يستحبٌ أن يسلّم من كلّ ركعتين» فلو جمع ركعات بتسليمة أو تطوّع بركعة واحدة جاز 
عنديا. 

انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى » 
مركا 


0 مخ | 5 )1١(‏ 
وَيُكْرَهُ قِيَامُ كُلَّ اللَيْل دَائِمَاء ا ا 


اللو بالتكلف, و«الهجود»: النومء يقال :_١مجَدَ)‏ : إذا ناى_و«تَهَجّدَ»: إذا أزال النوم 
بالتكلّف ‏ واصطلاحًا :- صلاة التطوّع.في الليل بعد النوم كما قاله القاضي حسينء» سُمّي 
بذلك لما فيه من ترك النوم» فهو من باب قصر العام على بعض أفراده. ويسِنٌ للمتهجد. 
القيلولة».. وهو النوم_قبل. 0 وهو يمنزلة السحور للصائم لقوله يِه :. «اسْتَعِينوا 
بالِقيْلولةٍ على قِيّام الليلِ»"" ' رواه أبو داود وابن ع ماجه . 

. فائدة: ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجّد يُشَفَّ في أهل بيته» وروي أن الجنيد 
رُؤْي في النوم فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: «طاحت تلك الإشارات”"؟» وغابت 
تلك العبارات": وفنيت تلك العلوم؟2» ونفدت تلك الرسوه*2» وما تفعنا إلا 
ركعات كنا نركعها عند السحر»). 


(ويكره) قيامٌ بليلٍ يَضُدُ .ومن ذلك (قيام كُلَّ اليل دائمًا) ؟ لقوله يي لعبد الله بن 
.عمرو بن العاص- : «ألم أخيز لصوم النْهَارَ وَتَقُوْم اللَيلَ؟» فقال: ل يا سوك الله 
|فقال: «لا تَمْعِلُ صْ وَأْفْطو وَقَْ وَنَمْ -فَإِنَ. لِجَسَدِكَ عَلَيِْكَ عقا . . . 20 إلى آخر 
الحديث؛ رواه الشيخان» ولأنه يضر البدن؟ إذ لا يمكنه نوم النهار لما فيه من تفويت 
مصالحه الدينية والدنيوية» وبذلك فارق عدم كراهة صوم الدهر غير أيام النهي؛ إذ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» أبواب الصيام» باب ما جاء ة و الل 
كأل النووي رةه الله تعالى: روام ابن مناجه بإسناد ضيف 
انظر: المجموعء, كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع. فرع قي مسائل مهمّة تتعلّق يصلاة الليل» 
اا 

(؟) أي إنّ إشاراته التي يشير بها للناس هلكت» فلم يجد ثوابها. 

ضف أي إن عباراته التي يُعبّر بها للمريدين تلاشت واضمحاتء فلم يجد ثوايها. 

(4) أي إن العلوم التي يعلّمها للتلامذة انعدمت» فلم يجد ثوابها أيضًا. 

(5) أي إن الرسوم التي يرسمها للمبتدئين فرغت» فلم يجد لها ثوابًا. 

(1) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الصومء. ياب حق الجسم في الصوم / /١875‏ بلفظ 
للترجمة. وأخرجه مسلمء كتاب الصيام؛ ياب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به / 0*4؟/ قريبًا 
من لفظ الترجمة . 


0( كاب الاك د 


وَتَخْصِيصُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بقِيَام وَتَدْكُ تََجُدِ اعْتَادَهُ وَالله أَعْلَم . 


يمكنه أن يستوفي بالليل ما فاته من أكل النهار. وبما قررته سقط ما قيل: (إن التقييد 
بكل الثّيل ظاهره اتعفاء الكزاهة برك مابين المعرب والكباءةه وفيه نظرء والمتجة 
تعلقها بالقدر المضرّ ولو بعض الليل وكلام «المجموع» يقتضيه. انتهى. أما من 
لايضرزه ذلك فلا يكره في حقهء وقال المُحِبٌ الطبري: «إن لم يجد بذلك مشقة 
استَحِبٌ له لا سيّما المتلذذ بمناجاة الله تعالى» وإن وَجَدَ نظر: إن خشي منها محذورًا 
كره وإِلّا فلاء ورفْقَةُ بدفسه أَوْلَى». واحترز بقوله «دائمًاء عن إحياء بعض الليالي كالعشر 
الأخير من رمضان وليلتي العيد» فيندب إحياؤهما كما سيأتي للاتباع . 

(و) يكره (تخصيص ليلة الجمعة بقيام) بصلاة؛_لخير_ مسلم: «لا يَخْتَصُوا يِل 
السوكة يقيّام من بَيْنِ الليَالِي»2, أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما قاله شيخي 
خصوصًا بالعنلاة والسبلام على :سول الله كه فإن :ذلك مطلوها فيها: اوظاهن التعدرتك 
وكلام المصتف يفهم أنه لا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلها أو بعدهاء وهو نظير 
ما ذكروه في صوم يومهاء وهو كذلك؛ وَمِلَ على ذلك قول «الإحياء»: «يُستحبٌ 
إحياؤها». وظاهر تخصيصهم ليلة الجمعة أنه لا يكره تخصيص غيرهاء وهو كذلك 
وإن قال الأذرعي : فيه وقفة2. 

(و) يكره (ترك تهجّد اعتاده) بلا عذرء (والله أعلم)؛ لقوله يَِِ لعبد الله بن عمرو بن 
العاص : هيا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِئْلَ قُلانٍ كَانَ يَقُومُ اللَيلَ نّم تَرَكَةُ)("2 رواه الشيخان. قال 
في «المجموع»: «وينبغي أن لا يُُخْلَّ بصلاة الليل وإن قَلَّتْ) . 

[حكم الاضطجاع بين سُنَةٍ الفجر وفريضته] 
.خاتمة: يُسَنُ أن يفصل بين سُنَةَ الفجر والفريضة باضطجا جاع على يمينه للاتباع”"'. 


. أخرجه مسلم. كتاب الصيامء باب كراهة إفراد الجمعة بصوم لا يوافق عادته / 185؟/‎ )١( 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب التهجدء باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه‎ )'( 
7لطلم/.‎ 
عن آم المؤمنين عائشة‎ /٠٠١ / أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأذان» باب من انتظر الإقامة‎ )( 
- ضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله يق إذا سكت المؤدّن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع‎ 


)١( 5 | م‎ 00# 


ود اوهل هلوا م مود ين قر رحج فو لأسا لم ما زوز هر هلد لهال مهدا اول له لقان أله 6ه يوا توح ها لور أل وول الاك يه يواد “هن ها يك هه اها" لهي 2ه ليه هرد لوز هه لطا عا اق جنا 


فإن لم يفصل باضطجاع فبحديثٍ أو تحوّلٍ من مكان أو نحو ذلك» وظاهر كلامهم أنه 
مخيّرٌ في ذلك وإن كان الاضطجاع أفضل » وإن اختار في «المجموع» أنّه لا يكفي غير 
الاضطجاع إِلَّا عند العذر. وأشخار فى ادفو ركس الفير ا" والمغرب ب(" والاستخارة 
وتحية المسجد: #كل يتا آلْحكَيْرُوت 4 وفي الثانية «الإخلاص»» أو يقرأ في سّة 


,ىه 2017 


الصب اي ل ولى 9 فُولُوا ءَامَكَا سد # [البقرة: 17 الآية وفي الثانية : # كل يتآهلّ 


الككب تَمَالَوَا» [آل عمران: 4] الآية. وان در ف دو و د الل لاستحات 
إيقاظ النائم للراتبة أَوْلَى ؛ قال تعالئ: ا وَتَمَاوَاعَلَ لير وَاَلتّقَوَ » [المائدة: ؟]» وقالت 


- ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر» ثمّ اضطجع على شقه الأيمن حتّى يأتيه 
المؤذن للاقامة» . 

)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر / /١19٠0‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أنْ رسول الله يَككِ قرأ في ركعتي الفجر: 9« قُل يدايا الكفْروت؟ وهل 
هْوائّهُ لَحد4). 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الافتتاح» باب القراءة فى الركعتين بعد المغرب 
47 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : «رَمَقُتُ رسول الله لِك عشرين مرّة يقرأ ذ فى الركعتين بعد 
المغرب وفي الركعتين قبل الفجر : «فُن يكام الحكيرُوت> و لال هْوَ أنه لحدٌ»» . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: رواه النسائيّ بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا اختلفوا في توثيقه وجرحه. 
وقد روى له مسلمء والله أعلم. 
انظر : المجموع» كتاب الصلاة» باب صفة الصلاة» فرع فيما يتعلق بالسورة للنوافل» (9/ 47؟). 

() أخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر / /١541‏ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله كل يقرأ في ركعتي الفجر : ط دولا مامكا َه وَمَآ أل 
لماك والتي في آل عمران: 8 تَمَالوَا ,ِل كلم سوام بَيِسَنَا وَبَتَسَي4 الآية؛ . 

2 أخرج أبو داود» كتاب التطوع. باب قيام اللبل /.م /عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : «رحم الله رجالا قام من الليل فصلّى وأيقظ امرأته» فإن أَبَتْ نضح في وجهها الماء 
رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبَى نضحت في وجهه الماء». 
وأخرجه أحمد في #مسنده؟» مسند أبي هريرة رضي الله عنه / 808917/ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح . 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب صلاة التطوع. فرع في مسائل مهمة تتعلق بصلاة الليل» 
إفنة رةه" 


أ 


لي سا ا ا لا ل ع ا ا ال ل ل ا ا ا ا ا ا ا لاد ل سانا 


عائشة رضي اله تعالئ عنها : «كانّ الئَي يكل يُصلَي صَلَاتَُ من ' 1 
يِه فإذَا . تان فإذا يي الور أَبِقَطَنِي ل هذا إن 0 0 وإِلّا فلا يستحبٍ ذلك بل 


دَالَيضٍ »> دآ آل عمران: ا ا أن يفتتح ته 0 00000 .١‏ اليك أ 3 


لل 710 
يتوسّط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرارء وإطالة القيام”"' فيها أفضل من 


تكثير عدد الركعات» واق اف ل تو طادت بع راشيو رد لل 1خ اي اد 
ما يظرنٌ إدامته عليه. ويتأكد إكثار الدعاء والاستغفار في جميع ساعات الليل» وفي 


)٠(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء أبواب سترة المصلي»؛ باب الصلاة خلف النائم / /49١‏ . ومسلمء 
كتاب الصلاة؛ باب الاعتراض بين يدي المصلي /١١41/‏ . 

) أخخرج مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أفضل الصلاة طول القنوت /١0958/‏ . 
والترمذيّ في «جامعه». أبواب الصلاة؛ بابٌ: ما جاء في طول القيام في الصلاة / 8410/ عن جابر 
قال: «قيل للنبي يقل أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت». 
قال أبو عيسى : حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح . 


ال 12 
اسم س5 ٠ه‏ مع سا 


قل 0ه بقل ا قل أوار بون جلك ول 8 ان حار عور جه اعرد عقا 7ه تفز اوه" أو جهدة لوو مكايو جد أي حنه عد انها ل كه بغر" 1 "يه اها “إهاء هل “ها بورك ها “0 ذا ار 


كتابٌ صلاة الجماعة 
[دليل مشروعبّة صلاة الجماعة] 

الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ : لاوَإِدَا كنت هم كَأقَمَتَ ماكر اماد 
٠‏ الآية ؛ أَمَرَ بها في الخوفه لكي الأمن ذل والأخبارٌ كخبر الصحيحين: «صَلَاةٌ 
الجَمَاعَةٍ أَفضَلُ مِنْ صَلاة المَدَ بسَيْع وَعِشْرِينَ درّجَة2'"0. وفي رواية: ١بِحَمْسٍ‏ وَعِشْرِينَ 
دَرّجَة22"”6 قال في «المجموع» : قولا منافاة؛ لأن القليل لا ينفي الكثير»ء أو أنه أخبر 
وَل بالقليل ثم أعلمه الله تعالئ بزيادة الفضل فأخبر بهاء أو أن ذلك يختلف باختلاف 
أحوال المصلين» . ومكث ول مذ مد مقامه بمكة ثلاث عشرة سنة يصلي بغير جماعة؛ 
لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا مقهورين يصلُون في بيوتهم» فلما هاجر إلى 
المدينة أقام الجماعة وواظب عليها. وانعقد الإجماع عليها. وفي «الإحياء» عن 
أبي سليمان الداراني أنه قال: «لا يَُدَثُ أحدٌّ صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه»» قال: 
«ركان السلف يُعَرُونَ أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى» وسبعة أيام إذا 
فاتتهم الجماعة» . 

وأقلّها إمام ومأمومء وسيآتي ما يدل على ذلك في مسألة الإعادة» وذكر في 
«المجموع» في باب هيئة الجمعة أن من صلّى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة» 
ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الاوّل أكمل . 


. /5١1// أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة‎ )1١( 
. /١51/ال‎ / ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجماعة‎ 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة 
7 . ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة / /١4177‏ . 


)١( 5 مخ‎ > 


هِيّ في الْمَرَائْضٍ -غَيْرَ الْحْمْعَة ‏ سن مُوَكَدَةٌ وَقِيلَ : فض كِفَايَةِ للرّجَالٍ فتجبُ 
بِحَيْثُ يَظهَرُ الشّعَارُ في الْقَريَة» فَإِنِ امن تَتعُوا كُلّهُمْ قُوتنُواء ل 


تأَكدَهُ للرّجَالٍ في الأصَمٌ. متخ يسود مسبت جو واس جو عي 


[مطلبٌ في حكم الجماعة في صلاة الفرائض عدا الجمعة] 

(هي) أي الجماعة (في الفرائتض) أي المكتوبات اغَيْرَ الجمعة سُنَّهٌ مؤكّدةٌ) ولو 
للنساء للأحاديث السالفة» وأما الجمعة فالجماعة فيها فرضٌ عين كما سيأتي في بابها 
إن شاء الله تعالئ» وقوله: «غير» بالنصب بمعنى «إِلا» اريت إعراب المستثنى 
وأضيفت إليه كما هو مذكور في علم النحو. (وقيل:) هي (فرض كفاية للرجال)؛ 
لقوله يكل : دما من نَلَانَْ ني قَريَةِ ولا بَذرٍ لا تام و ال رد عرو 
الشَّيْطانُ ‏ أي غلب - فَعَلَيِْكَ بِالجَماعَةَ فَإِنَّمَا ما يَأكُلُ الذَئْبُ مِنَ العَنَمٍ الْقَاصِيَة ضنةة 7 زوه 
100 والحرن سنك نر ناف رست تعن شر اس اك فين 
الجماعة بإقامتها بمحل (في القرية) الصغيرة» وفي الكبيرة والبلد بمَحَالٌ يظهر بها 
الفغان» ويشيقظ الطلت نطاففة وإن فلت فلو أطبقوا على إقامتها : في البيوت ولم يظهر 
بها شعار لم يسقط الفرض . (فإن امتنعوا كلهم) من إقامتها على ما ذكر (قوتلوا) أي 
قاتلهم الإمام أو نائبه دون آحاد الناس». وهكذا لو تركها أهل محلة في القرية الكبيرة أو 
البلد» وعلى السُنّةَ لا يقاتلُون على الأصح . 

(ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال في الأصحٌ) لِمَرِيتِهِمْ عليهن؛ قالغال : 
« وَلِجال عَلهِنَ درَجة [البقرة: 4. والثاني: نعم؛ لعموم الأدلة. فيكره تركها للرجال 
دون النساء على الأول وليست في حقهن فرضًا جزمًا . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة //247/ . والنسائيَ في «السنن 
الصغرى». كتاب الإمامة؛ باب التشديد في ترك الجماعة /6557/ . وابن حبّان في اصحيحدا» 
كتاب الصلاة» ذكر استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو ولم يُجمّعوا الصلاة / /١١98‏ . 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 416/ . 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: حديث أبي الدرداء رواه أبو داود والنسائيٌ بإسناد صحيح . 
انظر: المجموع» كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجماعة. .)5١/5(‏ 


(0) ابص كرا ١ئ*”‏ 


قلث: الأصَحٌ المَنْصُوص أنه فَرْض كِمَايَة وَقِيلَ: فَرْضٌ عَيْنِ وال أعْلَم. 


(قلت: الأصحٌ المنصوص أنها فرض كفاية) لرجالٍ أحرار مقيمين لا عراة في أداء 
مكتوبة؛ لخبر أبي داود والنسائي السابق”'": فلا تجب على النساء كما مرّء ومثلهن 
الخنائ» .ولا على من فيارف لافتعالهم بقمة الكات ولا على المسافرين كما جزم 
به في «التحقيق» وإن تقل السبكي وغيره عن نصصّ الام أنها تجب عليهم أيضًا؛ 
ولا على العراة؛ بل هي والانفراد في حقّهم سواء إِلَا أن يكونوا عّمْيَا أو في ظلمة 
فتستحبٌ لهمء ولا في مقضيّةٍ خلف مقضيّة من نوعها بل تسرٌ» أما مقضيّةٌ خلف مؤداة 
أو بالعكس أو خلف مقضيّةِ ليست من نوعها فلا تسرنٌ» ولا في منذورة بل ولا تسر 

وليست الجماعة فرض عين لخبر الصحيحين السابق”"' أول الباب فإنّ المفاضلة 
تقتضي جواز الانفراد. وأهل البوادي الساكنين بها كغيرهم؛ بخلاف الناجعين لرعي ونحوه. 

(وقيل:) هي (فرض عين) عند اجتماع هذه الشروط» وليست بشرط في صحة 
الضلذة كما في «البيضو 0 (والله “أعلم)؟ لتخدرق:” المل مع أَنْ آم رَ بالصَّلَاةٍ 

تقَامَ م٠‏ ثم آمْر وجا مقِصَلَي الئاس » م أطي تبي َال عَم حرم ين حَطب إلى َم 
يدو الله ة َأَحَوْقَ عَلَيِهِمْ بير تَهُمْ بالنّار»”” ' رؤاة:الشيحان» وأجيب : انه ينفيل 
السياق وَرَدَ في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون» وبأنه يك لم يُحَرْفهُمْ 
وإنما هم بتحريقهم. فإن قلت: : لو لم يَجَرْ تحريقهم لما هم به؟ أجيب: بلعلّهُ هَهَ 
بالاجتهاد ثم نزل وحيٌ بالمنع أو تغيّر الاجتهاد؛ ذكره في «المجموع». وبما تقوّر علم 
ما في كلام المصنف من الإجحاف . 


)١‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه. 

(7) أي ماأخرجه البخاريّ في «صحيحهة» كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة 
ا ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل الجماعة /١41//‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنّ رسول الله يك قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة اَذ بسبع وعشرين درجة». 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجماعة والإمامة» ياب فضل العشاء في الجماعة /577/ . 
ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنها وأنها فرض كفاية / 57 /١‏ عنده بلفظ الترجمة» وعند البخاريّ ما يقاربه . 
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[فضل الجماعة في المسجد لغير النّساء والخناثى] 

(و) الجماعة (في المسجد لغير المرأة) ومثلها الخنثى (أفضل) منها في غير المسجد 
كالبيت» وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين: 
نا يها النَّاسُ في بُيُوتَكُمْ فَإِنَّ أَفضَلَ الصَّلَاة صَلَاةٌ المَْءِ في بَبْته إلا الْمَكْتُوبة»200؛ 
أي فهي في المسجد أفضل ؛ لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر 
وكثرة الجماعة» وقال يكلة: «لا تَمْنَعُوا كم المَسَاجِدَ: ا 0 
أبو داود وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين» ومثل النساء الخنائى . 

ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال» ويكره للزوج والسيد والولي 
تمكينهن منه؛ لِمّا في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «لو أن 
رسول الله ب رَأى ما أخدث النساء لَمَتَعَهُنَ المَسْجدَ كُمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ يبي إِسْرَائِيْلَ72 
حرم الفتنة؛ أما غيرهن فلا يُكره لهن ذلك. ويندب د إذا استأدنّهُ أن يأذن 
لهنّ إذا ا المفسدة؛ لخبر مسلم: «إذا اسْتَأَذتكمْ نْسًا ؤُكُمْ اليل إلى المَسْجِدٍ د فَأَدْنُوا 
ه40 فإن لم يكن لهنّ زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم ا 

قال في «المجموع»: «قال الشافعي والأصحاب: ويؤمر الصبيّ بحضور المساجد 
وجماعات الصلاة ليعتادها؛. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الجماعة والإمامة» باب صلاة الليل /194/ . ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته / /١8560‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد /077/ . وأحمد في 
اامسنده»)» مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / 5548 0/ . والحاكم في «المستدرك»؛ 
كتاب الصلاة /60// » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. قال الذهبيّ في 
«التلخيص» : على شرطهما. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد بالليل 
والغلس /8795/ . ومسلمء كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد / 199/ . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 
/(لقو/ل/ 51 /. 
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وَمَا كر جَمْعْهُ أَفْضَلٌ ا ا ا ااي و ا ب م ا 


وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته أو نحوه بزوجة أو ولدٍ أو رقيقٍ أو 
غير ذلك» وأقلها اثنان كما مر. 
[فضل الجماعة الكثيرة على الجماعة القليلة] 
(وما كثر جمعه) من المساجد كما قاله الماوردي (أفضل) مما قَلَّ جمعه منهاء وكذا 
كثريتجيعة من الييوت آفضل ندا قل جمعة منهاء أي فالصلاة في الجماعة الكثيرة. 
أفضا من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر؛ قال يهه: الكاد ة الوَجْلٍ م مع الَجُلٍ 
أزْعَىِمنْ صَلَاتَهِ وَحْدَهُ وَصَلَائَهُ مَعّ الوَجُلَيْنِ أرْكَى مِنْ صَلَاي مع الوَجْلٍ » وَمَا كَانَ أَكثر 
فَهُوَ اعت إلى الل الي رياه أبو داود وغيره وصحّحه ابن حبّان وغيره. وقضية 
كلام الماوردي أن قليل الجمع.في المسجد أفضل من كثيره في البيت» وهو كذلك وإن 
.نازع في ذلك الأذ في ذلك الأذرعي بالقاعدة المشهورة وهي:_«أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة 
بالعادة أؤلى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها؛ لأن أصل الجماعة وجد 
في الموضعين وامتازت هذه بالمسجدء فمحلٌ القاعدة المذكورة مالم تشاركها 
الأخرى؛ كأن يصلي في البيت جماعة وفي المسجد منفردّاء نعم لو كان إذا ذهب إلى 
المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة» أو لو صلَّى في 
بيته لصلّى جماعة وإذا صلَّى في المسجد صلَّى وحده فصلاته في بيته أفضل . والصلاةٌ 
في المساجد الثلائة وإن قَلَّتِ الجماعة فيها أفضل منها في غيرها وإن كثرت؛ بل قال 
المتولي: «الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها"» قال الأذرعي: "وتنازع فيه 
القاعدة السابقة» وربما يقال: القاعدة المذكورة أغلبية». وأفتى الغزالي أنه لو كان إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في فضل صلاة الجماعة / 504/ . والنسائي فى «السئن 
الصغرى»: كتاب الإمامة؛ باب الجماعة إذا كانوا اثنين / 847/ .. وابن حبّان في الا كتاب 
الصلاة؛ ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحبّ إلى الله عرِّ وجل / /2١04‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة الجماعة / 004/ » وقال: أخرجه أحمد» 
وأبو داود. والنسائيَ؛ وابن حبّان؛ وابن ماجه من حديث أبي بن كعبء وصحّحه ابن السكن 
والعقيليّ والحاكم وذكر الاختلاف فيه وبسط ذلك . 
قال النوويّ: وأشار علي بن المدينيّ إلى صحته . 
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صلَّى منفردًا خشع ولو صلَّى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل» وتبعه ابن 
عبد السلام ؛ قال الزركشي : «والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه»» وهو كما قال. 

إل لبدعة إمامه)؛ كمعتزلي وقَدَرِيٌ ورافضي» أو كان كك أو كان 
لا يعتقد وجوب بعض الأركان أو الشروط من حنفي أو غيره» (أو مطل مسد قريب) 
أو بعيد (لغيبته) عنه لكونه إمامه أو يحضر الناس بحضورهء فقليل الجمع أفضل من 
كثيره في ذلك؛ بل الانفراد كذلك في الأولى كما قاله الروياني» ونقله في «أصل 
الروضة» عن أبي إسحاق المروزي لكن في مسألة الحنفي فقط ومثلّها البقية بل أَوْلَى ؛ 
لكن قال السبكي : «كلامهم يشعر بأن الصلاة مع هؤلاء أفضل من الانفراد»"» وبه جزم 
الدميري واعتمده شيخيء ولتكثير الجماعات في المساجد في الثانية في المتن» ويؤخذ 
بولا د ا الم و لوا ال با در ااي جص 
ويستثنى أيضًا صورٌ “قلي التميم فيها أؤلى: 

منها: مالو كان قليل الجمع يبادر إمامه بالصلاة في أول الوقت المحبوب فإن 
الصلاة معه أول الوقت أؤْلى كما قاله في «المجموع». 

ومنها: ما لو كان الإمام سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة؛ قال 
الغزالي : «فالاؤلى أن يصلي خلف إمام بطيء القراءة؟ . 

ومنها: ما لو كان قليل الجمع ليس في أرضه شبهة وكثير الجمع بخلافه لاستيلاء 
ظالم عليه فالسالم من ذلك أَؤْلى . 

فإن استوى المسجدان في الجماعة فالأقرب مسافة لحرمة الجوار» ثم ما انتفت فيه 
الشبهة من مال بانيه وواقفهء ثم يتخير» نعم إن سمع النداء مترتبًا فينبغي ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل ؛ لأن مؤذنه دعاه أَوَلَا . 

[ما يحصل به إدراك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام] 
(وإدراك تكبيرة الإحرام) مع الإمام (فضيلة)؛ لحديث رواه الترمذي عن أنس أن 


0) كتارك ا 2د تك 
َإِنْمَا تَحْصُلُ بالِاشْيمَالٍ بالتَحَوْمٍ عَقِبَ تَحَوْم إمَامِو. وَقِيلَ: بِإذرَاكِ بَمْضٍ الْقَِام. 
وَقيل : بأل نظ جك بض ونع 1 عا وم و جاورا رلك بسحن و ارس مرا 


النبي يلل قال: «مَنْ صَلَّى لِلّه أَرتِعِينَ يَوْمًا في جمَاعَةٍ يُذْرِكُ التَكْبيرَة الأولى كيت له 
بَرَاءنَانِ: بَرَاءَة مِنَّ النّارء وَبَرَاءةٌ مِنَّ التّقَاق2”'؟. وهذا الحديث منقطع لكنه من الفضائل 
فيتسامح فيهء و «لِكُلٌ شي صَفْوَةٌّ وَصَفْوَةُ الصَّلاة التَكْبِيرَة الأؤلى» فَحَافِظُوا 
عَلَيْها"'"' رواه البزار من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء مرفوعًا. 

(وإنما تحصل بالاشتغال بالتَّحوُم عقب تحر إمامه) مع حضوره تكبيرة إحرامه؛ 
لحديث الشيخين : (إِنَّمًا جَعِلَ الإمَام يتم , به فإذا كيّرَ فَكَيّدُوا»7" والفاء للتعقيب» 
فإبطاؤه بالمتابعة لوسوسةٍ غير ظاهرة ‏ كما في «المجموع» ‏ عذر بخلاف ما لو أبطأ 
لغير وسوسةٍ ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة» أو لم يحضر تكبيرة إحرام أمامه. أو 
لوسوسة ظاهرة» وهذا موافق لقولهم: إن الوسوسة في القراءة غير عذر في التخلّف 
بتمام ركنين فعليين لطول زمنها . 

(وقيل :) تحصل (بإدراك بعض القيام)؛ لأنه محل التكبيرة الأولى» (وقيل: بأوّل 


. /؟14١/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»», أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التكبيرة الأولى‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيراء كتاب صلاة الجماعة / 008/ , وقال: أخرجه الترمذيّ من‎ 
حديث أنس. وضعّفه. ورواه البزّاره واستغربه.‎ 
قلت: روي عن أنس عن عمرء رواه ابن ماجه؛ وأشار إليه الترمذيّء وهو في سئن سعيد بن منصور‎ 
عنهء وهو ضعيف أيضّاء مداره على إسماعيل بن عيّاش» وهو ضعيف في غير الشاميين» وهذا من‎ 
روايته عن مدنيّ» وذكر الدارقطني الاختلاف فيه» وضحّفه.‎ 

00( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»ء كتاب صلاة الجماعة؛ (14-58/5).» وقال: روى العقيليّ 
في «الضعفاء» أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا «لكلّ شيء صفوة. . . .» الحديث. وا ا 
وليس فيه إلا الحسن بن السكن؛ لكن قال: لم يكن الفلاس يرضاه. ولأبي نعيم في «الحلية» من 
حديث عبد الله بن أبي أوفى مثله؛ وفيه الحسن بن عمارة» وهو ضعيف. وروى ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» من حديث أبي الدرداء رفعه : الكل شيء أنفتٌ وإنَّ أنفت الصلاة التكبيرةٌ الأولى فحافظوا 
عليها»؛ وفي إسناده مجهول . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب صفة الصلاة؛ باب يهوي بالتكبير حين يسجد / "لالا/ . 
ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب ائتمام المأموم بالإمام / /47١‏ . 
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رُكوع. وَالصَّحِيحٌ إدْرَاكُ الْجَمَاعَةَ مَا لم ل 


ركوع)؛ لأن حكمه حكم قيامها بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع الإمام» وهذان الوجهان 
فيمن لم يحضر إحرام الإمام» فأما من حضره وأخر فقد فاتته فضيلة التكبيرة وإن أدرك 
الركعة؛ حكاه فى «زيادة الروضة» عن «البسيط» وأقرّه. 

لو حلت وتوا 0 : «إذا أَِيمَتِ الصَّل ا وأ معز أت 
تنشون وَعليكة القكية وَالوَقَارُء قَمَا أَدْرَكتم قَصَنُواء وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتكُو 1ك نعم لو 
ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة» وكذا لو امتد الوقت 
وكانت لا تقو م إلا به ولو لم يسرع لتعطّلت؛ قاله الأذرعي» أما لو خاف فوات الجماعة 
فالمنقول كما في «لمجموع» وغيره أنه لا يسرع وإن كانت قضية كلام الرافعي وغيره أنه 


[ما تُدرك به فضيلة الحماعة] 

(والصّحيح”" إدراك) فضيلة (الجماعة ما لم يُسَلّم) الإمام وإن لم يقعد معه؛ بأن 
انتهى سلامه عقب تَحَوُمِهِ وإن بدأ بالسلام قبله كما صرّح به بعض المتأخرين لإدراكه 
ركنًا معه؛ لكنه دون فضل من يدركها من أولهاء ولأنه لو لم يدرك فضلها بذلك لمنع 
من الاقتداء؟ لأنه يكون حيئئدذ زيادة بلا فائدة. ولا يخفى أن محل ذلك كما قال 
الزركشي - في غير الجمعة فإنها لا تُدرك إلا بركعة كما سيأتي. أطي طم 
بأن انتهى تحرّم المأموم مع انتهاء سلام الإمام فلا تحصل له الجماعة؛ بل تنعقد صلاته 
فرادى كما يؤخذ من كلام الإسنوي . 

فرع: دخل جماعةٌ المسجد والإمام في التشهّد الأخير: فعند القاضي حسين 
يستحتٌ لهم الاقتداء به» ولا يؤخرون الصلاة جماعة ثانية» وجزم المتولي بخلافه 


00 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة /857/ . ومسلم» كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إثيان الصلاة بوقار وسكينة / /١68‏ 5 
(؟) في المخطوط: #والأصح». 


(') مابصات عا نفك 


0 0 7ط 00 ا 0 0 
وَلِيُْخْففِ الإمّام مَعّ فعْل الأَبْعَاضٍ وَالهَيْنَاتِ؛ إلا أنْ يَرْضى بتطويله مَخْصُورُونَ. 


وكلام القاضي في موضع آخر يوافقه وهو المعتمد؛ بل الأفضلٌ للشخص إذا سيِقَ 
ببعض الصلاة في الجماعة ورجا جماعة أخرى يدرك معها الصلاة جميعَهًا في الوقت 
التأخيرُ ليدركها بتمامها معهاء وهذا إذا اقتصر على صلاة واحدة وإِلّا فالأفضل له أن 
يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الآخرين. 
[حكم تخفيف الإمام الصّلاة وإطالته لها] 
(وليخمّف الإمام) ندبًا بالصلاة (مع فعل الأبعاض والهيئات) أي السنئن غير 


- 
- 


الأبعاض؛ لقوله يَكلِِ: «إِذَا أمّ أَحَدُكُمٌ النَّاسَ مَلْيُحَمفْ فَإِنَّ فِئِهِمٌُ الكييِرَ وَالصَّغِيرَ 
والضّعِيفت وَذَا الحَاجَة» وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِتَفْسهِ فَلْيْطِلُ مَا شَاءَه('> رواه الشيخان» قال 
في «المجموع» نقللاا عن الشافعي والأصحاب: بأن يخفف القراءة والأذكار بحيث 
لا يقتصر على الأقل ولا يستوفي الأكمل المستحبّ للمنفرد من طوال المفصل 
وأوساطه وأذكار الركوع والسجود. 

ويكره التطويل كما نصصّ عليه في «الأمّ (إلَّا أن يرضى بتطويله محصورون) أي 
لا يصلي وراءه غيرهم» وهم أحرارٌ غير أجَرَاء إجارة عين» فيسنٌ له التطويل كما في 
«المجموع» عن جماعة. وعليه يحمل ما وقع من فعله يله في بعض الأوقات2"0, 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء؛ كتاب الجماعة والإمامة. بابٌ: إذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء/ /70١‏ . ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأثئمة بتخفيف الصلاة في تمام / 53 /١١‏ . 

؟) قلت: ومن الأحاديث التي تدل على تطويله يله الصلاة أحيانًا: ما أخرجه مسلم؛ كتاب الصلاةء 
باب القراءة في الصبح / /١٠١77‏ عن عبد الله بن السائب قال: «صلى بنا النبيّ يله الصبح بمكة» 
فاستفتح سورة المؤمنين؛ حتى جاء ذكر موسى وهارون عليهما السلام» أو ذكر عيسى ‏ محمّد بن 
عبّاد يشلك واختلفوا عليه - أخذت النبيّ يل سعلةٌ فركع» وعبد الله بن السائب حاضئٌ ذلك. . .» 
الحديث . 
وأبو داود. كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب /8١7/‏ عن مروان بن الحكم قال: «قال لي 
زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله يل يقرأ في المغرب 
وى الطوليين؟ | 
قال: قلت: ما طُوْلَى الطوليين؟ قال: الأعراف. والآخَرُ الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليك؛. فقال- 
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وَبُكْرهُ التَطُوِيلٌ لِيلْحَقَ آخَرُونَ: ل 


واستحباب التطويل في هذه الحالة لا يفهم من عبارة المصنف لأنها تصدق باستواء 
الطرفين. فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يُطَوَْء قال ابن الصلاح: ”إلا إن قلّ من لم 
يَرْعْنَ كواحد أو اثنين ونحوهما لمرض ونحوهء فإن كان ذلك مرَةًٌ أو نحوها خشف. 
وإن كثر حضوره طوّل مراعاة لحق الراضين؛ ولا يفوت حقهم لهذا الفرد الملازم»؛ قال 
في «المجموع»: «وهو حسن متعيّنٌ». قال الأذرعي تبعًا للسبكي: «وفيه نظرُ؛ 
لتخفيفه يله لبكاء الصبيَ''' ولإنكاره على معاذ التطويل لما شكاه الرجل الواحد»”'"'. 
ورد النظر: بأن قضية بكاء الصبي وقضية معاذ لم يكثرا فلا ينافي ذلك كلام ابن 
الصلاح؛ نبّه على ذلك الغزي. أما الأَرِقَاءُ والأجراء إجارة عين فلا عبرة برضاهم 
بالتطويل إذ ليس لهم التطويل على قدر صلاتهم منفردين بغير إِذنٍ فيه من أرباب 
الحقوق؛ نبّه على ذلك الأذرعي . 

تنبيه: قوله: « إلا أن يرضى بتطويله محصورون» يفهم أنه متى رَضِيًّ محصورون 
وإن كانوا بعض القوم أنه يُندب التطويل» وليس مرادّاء ولذا قلت: «لا يصلي وراءه 
غيرهم1. 

[حكم تطويل الإمام الصّلاة لِيَلْحَقَّ به آخرون] 
(ويكره التّطويل ليلحق آخرون)؛ سواء أكان عادتهم الحضور أم لاء أو رجل شريف 


من قبل نفسه: المائدةٌ والأعراف». 
قلت : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ » وقال: أخرجه البخاريّ مختصرًا وأخرجه النسائيّ . 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» باب قدر القراءة في المغرب» (؟/ 0 

)١(‏ أخعرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الأذان» باب من أخفتّ الصلاة عند بكاء الصبي / /7١8‏ عن 
أنس بن مالك قال: «ما صليتُ وراء إمام قط أخففٌ صلاةً ولا أتمّ من النبيّ يل وإن كان ليسمع 
بكاء الصبي فيخفّفُ مخافة أن تفتن أمُه. 

00 أخرجه البشاري في «صحيحه»» كتاب الاذان» باب من شكا إمامه إذا طول / 0 /7١‏ عن جابر بن 
عبد الله الانصاري قال: «أقبل رجل بناضحين وقد جنح اللبل فوافق معاذًا يصلي» فترك ناضحه 
وأفبل إلى معاذ؛ فقرأ بسورة البقرة أو النساءء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذًا نال منه» فأتى النبيئ 6ف 
فشكا إليه معاذًا. فقال النبي كف: *با معاذء أفتَانُ انت» الحديث. 


(0) ارضاح لكا 7 
وَلَوْ أَحسنَ ني الوكُوع أو الَسَهدٍ الآخيرٍ بدَاخلٍ لم يكره الْيَِاوهُ في الأظهرٍ إن لم بالغ 
في وَلَمْ يَهْرْق بَيْنَ الدَّاخْلِينَ؛ كُلْتُ: الْمَذْهَبُ اسْتَحبَابُ الْيظَارِوء وَالل أَعْلَمُ وَلَا 


كما في «المحرّر» وغيره؛ للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين» ولأن في عدم 
انتظارهم حَنّا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام. ولا يشكل ذلك بتصريحهم 
باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية؛ لأن ذلك إنما هو في تطويلٍ زائدٍ على 
هيئات الصلاة» ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها. فلو لم يدخل الإمام 
في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل 
ولا ينتظرهم ؛ لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة؛ 
قاله في «المجموع». والمراد ب«آخره؛ بعد الأوّل؛ لأنه يحصل فضيلة أوّل الوقت» وقد 
متت الإشارة إلى ذلك عند قول المصنف: «وما كثر جمعه أفضل»22 قال: فلو أقيمت 
الصلاة» قال الماوردي: «لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضرء ولا يختلف المذهب 
فيه»؛ أي يحل حلا مستوي الطرفين؛ بل يكره كراهة تنزيه؛ نبّه على ذلك شيخي . 

(ولو أحسسّ في الركوع) غير الثاني من صلاة الخسوف (أو التّسهّد الأخير بداخلٍ) 
محلّ الصلاة يأتم به (لم يكره) له (انتظاره) بل يباح (في الأظهر) من أقوالٍ أربعةٍ ملفقة 
من طرق ثمانية (إن لم يبالغ فيه) أي في الانتظار؛ بأن يطوله تطويلا لو وزع على جميع 
الصلاة لظهر أثره؛ نقله الرافعي عن الإمام وأقرّه. 

(ولم يَقْوْقَ) - بضمٌ الراء - (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لصداقة أو شرف أو سيادة 
أو نحو ذلك دون بعض؛ بل يُسَوّي بينهم في الانتظار لله تعالئ لا للتودّد إليهم واستمالة 
قلوبهم . 

(قلت: المذهب استحباب انتظاره) بالشروط المذكورة» وهو القول الثانى» (والله 
أعلم) ؛ إعانة لهم على إدراك الركعة في المسألة الأولى» وفضل الامو الثاضةء 
والقول الثالث: أنه مكروه؛ كما لو طوّل أو فرّق. والقول الرابع: أنه مبطل للصلاة 
مطلقا . (ولا ينتظر في غيرهما) أي الركوع والتشهّد الأخير من قيام وغيره. 


أما إذا أحسسٌ بخارج عن مَحَلٌّ الصلاة» أو لم يكن انتظاره لله تعالئ» أو بالغ في 
الانتظارء أو فرّق بين الداخلين» أو انتظره في غير الركوع والتشهّد؛ كأن انتظره في 
الركوع الثاني من صلاة الخسوف"'2» فلا يستحبٌ قطعًا بل يُكره الانتظار في غير الركوع 
والتشهّد الأخيرء وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لا مكروه؛ نبّه على 
ذلك شيخي» ونقل”“ في «الكفاية» الاتفاق على بطلانها إذا قصد غير وجه الله تعالى 
وعللةالتهريك:» :و5كه انميق فق : 

ويستثنى من استحباب الانتظار صوَرٌ: 

منها: ما إذا خشي خروج الوقت بالانتظار. 

ومنها: ما إذا كان الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر؛ 
إذ لا فائدة في الانتظار . 

ومنها: ما إذا كان الداخل يعتاد البطء وتأخير التحرّم إلى الركوع . 

ومنها: ما إذا كانت صلاة المأموم يجب عليه إعادتها كفاقد الطهورين ؛ بناءً على أن 
صلاة المحدث في جماعة كلا جماعة» والمتجه في هذه استحباب انتظاره؛ لأن الركعة 
تحسب عن المأموم في إسقاط حرمة الوقت. 

فرع : وجد مصلا جالمًا وشكٌ هل هو في التشهّد أو القيام لعجزهء فهل له أن 
يقتدي به أو لا؟ وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشكٌ في أنه كسوف أو غيره؟ قال 
الزركشي : المتّجه عدم الصحة. 

تنبيه: الضمير في قول المصنف: «ولو أحدنٌ» يعود على الإمام لتقدّم ذكرف 
ويحتمل عوده على المصلي للعلم به؛ ليشمل المنفرد بل هو أُوْلَى بالانتظار من الإمام 
لاحتياجه إلى تحصيل الجماعة» ولم ينصّوا على حكمه» وينبغي أن لا يشترط فيه عدم 
التطويل : زة الى وززاء امن يتشور يطويلها: أوكولةة '«أخدى» حي اللعة”الاشهورة» 
قال الله تعالئ : « هَلْ تس مِنْجُم يَنْ أَحَرِ [مريم: 2]94 وفي لغة غريبة بلا همز. 


200 في نسخة البابي الحلبي: «الخوف؟. فق في نسخة البابي الحلبي : «نقله» . 
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[حكم من صلَّى وحده أو جماعة ثم أدرك جماعة أخرى] 

(ويْسَنٌ للمصلي) صلاة مكتوبة مؤداة (وحده وكذا جماعة في الأصمٌ إعادتها) مرّة 
فقط ب جماعة يدركها) في الوقت ولو كان الوقت وقت كراهةء أو كان 0 الثانية 
0 لأنه يك صلّى الصبح فرأى رجلين لم يصلّيا معه فقال + لعا مَتَمَكمًا أن 
تُصَلََّا مَعَنَا؟» قالا : صَلَْيْنَا في رِحَالِنَاء فقال: : إذَا صَلَيْنَمَا في رَحَالْكُمَا ته أَتَيْنْمَا مَسْجِدَ 
ماع فصَلْياهَا َعَهُمْ فا لَكُمَا 90 وقال : وقد جاء بعد صلاته العصر رجل إلى 
المسجد فقال: «مَنْ يَتَصَدَّقٌ عَلَى هذا فَيُصَلَي م0 ل فرحل رورها 
الترمذي وحسّنهما. وقوله: «صليتما» يصدق بالانفراد والجماعة. ومقابل الأصح : 
يقصره على الانفراد نظرًا إلى أن المصلي في جماعة حَصَّلّ فضيلة الجماعة فلا معنى 
للإعادة» بخلاف المنفرد» وجوابه: منع ذلك . 

تنبيه: قول المصنف: «مع جماعة» يفهم أنه لا يستحبّ أن يعيدها مع منفرد» وليس 
مرادًا؛ بل يستحب إعادتها معه جزمًا ولو كان صلَى أوّلا في جماعة. وقد يستحتٌ 
إعادتها منفردًا فيما لو تلبّس بفرض الوقت : ثم تذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم 


. /010 / أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلّي معهم‎ )١( 
والترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة‎ 
. وقال : حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح‎ . "7 
وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»»؛ كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى‎ 
وحده/ لاة8/.‎ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة الجماعة / 07/. وقال: أخرجه أحمدء‎ 
. وأبو داود الترمذيّء والنسائيّ» والدارقطنيٌ» وابن حبّان» والحاكم؛ وصحّحه ابن السكن‎ 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب في الجمع في المسجد مرّتين / 54 01/ بلفظ الترجمة . 
وأخرجه الترمذيّ فى «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرّة 
١٠١‏ / بلفظ : «أيكم ينج على هذا؟ فقام رجل فصلّى معه». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصلاة /68// » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاء. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 
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يصلَّي الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة كما قاله القاضي حسين . 

وخرج ب«المكتوبة» المنذورة إذ لا تسن فيها الجماعة كما مرّء وصلاةٌ الجنازة إذ 
لا يتنفل بها كما سيأتي. والنافلة التي لا تسن الجماعة فيهاء أما ما تسر فيها فالقياس 
كما فى «المهمّات» ‏ أنها كالفرض فى سنّ الإعادة» وأما صلاة الجمعة فلا تعاد لأنها 
لا تقام مرة بعد أخرى. فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس كما في «المهمات» 
انها كقيرهاء..وكذا لو صَلَى بمكان ثم سافر إلى مكان آخر فوجدهم يصلرتها كان الحكع 
كذلك. 

ومَحَلٌّ سَنّ الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأتهء بخلاف المتيمّم لبرد أو لفقد ماء 
عل يخلى كه وسوة العاف وانتدئ الادرعى سالتين أيضاة 

إحداهما : ما إذا كان الانفراد له أفضل كالعاري . 

الثانية : : ما لو صلَّى معذور الظهر يوم الجمعة ثم أدرك معذُورِينَ يصلُون الظهرء 
قال : فيحتمل أن لا يعيد . انتهى» والأَؤْلى في هذه الإعادة. 

وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يُكره الاقتداء به . 

وما تقر من أن الإعادة لا د تستحب إلا مرة واحدة هو ما أشار إليه الإمام وقوة كلام 
غيره ترشد إليه» ونصيّ عليه الشافعي في «مختصر المزني'» وهو المعتمد خلافًا لبعض 
المتأخرين. قال في «المهمات»: «اوتصويرهم بأن الإعادة إنما تسن إذا حضر في الثانية 
من لم يحضر في الأولى» وهو ظاهرء وإلا لزم استغراق ذلك الوقت». انتهى» وقضية 
كلام «المجموع» وغيره عدم اعتبار ما ذكر . وينتفي اللازم بما مرّ عن الإمام . 

تنبيه: مراد المصنف بالإعادة الإعادة اللغوية لا الاصطلاحية» وهي التى سبقت 
بأداء مختلٌ . 

ومحلٌ استحباب الإعادة إذا كان الوقت باقيّاء فأمًا بعد فواته فلا تسر قطمًا؛ قاله 
صاحب «المعين» تبعًا لصاحب «المذاكرة». 


تعب كد هد اوقد صر جا فقا دكار لزن إن عع الما مو هل رع بف مودو ووه هد لق 7 قم لول اموا طرف عو الت ل بل اللو واد م 30 


ورَاءِ: موضع فاصل بين مزدلفة ومنى. سُمَي به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي 
َع" - أسرع في مشيه إن كان ماشيّاء وحرّك دابته من كان راكبًا بقدر رمية حجر حتى 
يقطعوا عرض الوادي للاتباع”"' في الراكب؛ رواه مسلمء وقياسًا عليه في الماشيء 
ولتزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» ولأن النصارى كانت 
تقف فيه فَأمِرْنا بمخالفتهم. ويسمّى «وادي النار» أيضًا؛ يقال: إن رجلا صاد فيه صيدًا 
فنزلت عليه نار فأحرقته. قال في «المجموع»: «قال الأذرقي: وادي مُحَسّر خمسمائة 
ذراع وخمسة وأربعون ذراعا» . انتهى . ويقول المار به ما رُوي عن عمر رضي الله تعالئ 
عنه : 
إتِكَ تفده قَِقَا وَضِيئُها مُعْتَرِضًا في بَطْنَِا بها 
مُخَالِمًا دِينَ النَضَارَى ديئها 

رواه البيهقي": ومعناه: أن ناقتي تعدو إليك مسرعة في طاعتك قلقا وَضِينُها - 

و«الرّضينٌ : حَبْنٌ كالحزام - من كثرة السير والإقبال اتام والاجتهاد البالغ في طاعتك » 


3 فنزلت عليه نار فأحرقته كما قرره اح ف». وعبارة ابن حجر: وحكمته أنَّ أصحاب الفيل أهلكوا تم 
على قول. والأصح أنّهِم لم يدخلوا الحرم» وإنما أهلكوا قرب أُوّله؛ أو أنَّ رجلا اصطاد نّم فتزلت 
نار فأحرقته» ومن ثم تسميه أهل مككة وادي النارء فهو لكونه محل نزول عذاب كديار ثمود التي صحّ 
أمره يك للماردين بها أن يسرعوا لتلا يصيبهم ما أصاب أهلهاء ومن ثم ينبغي الإسراع فيه لغير الحا 
أيضًا. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الحيمٌ؛ فصل في المبيت بمزدلفة والدفع 
ماري اك يها 0 1100 _/11). 

() وباسم الفاعل سمي «وادي مُحَسُرء»ء وهو بين منى ومزدلفة» سُمّي بذلك لأن فِيْلَ أبرهة كلَّ فيه 
وأعياء فَسَسرَ أصحابه بفعله. وأوقعهم في الحَسّرات. 
انظر: المصباح المثير» كتاب الحاء» مادة (حسر»؛ ص /١81/‏ . 

(') أخرجه مسلم. كتاب الحجّ» » باب حجّة النبي يةِ / »/746٠‏ وفيه: «حتى أتى بطن محسّرء فحكك 
قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى». 

(5) أخرجه البيهقئٌ في السئن الكبرى». كتاب الحجٌ» جماع أبواب دخول مكّةء باب الإيضاع في وادي 
محشر /407107/ لكن دون قوله : «معترضا في بطنها جنينها' . 
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وَلا رُخْصَة فِي تَرْكِها ‏ وَإِنْ قَلْمَا: سن -إِلَا بِعُذْرِ عَام؛ كمَطْرٍ 22000 


ولو تذكر على الجديد خللا في الأأولى وجبت الإعادة كما نقله المصّف في 
«رؤوس المسائل» عن القاضي أبي الطيب وأقرّه معللا: بأن الثانية تطوّعٌ مَحْضٌ» 
ما أفتى به الغزالي وترجّاه السبكي من عدم وجوب الإعادة يُحمل على أن الفرض 
إحداهما لا بعينها. 

[مطلبٌ في الأعذار المييحة لترك صلاة الجماعة] 

(ولا رخصة في تركها) أي الجماعة (وإن قلنا): هي (سَنة سَنَّة) لتأكدها (إلَّا بعذر)؛ 
ل ل اوداك 
عذرء فكيف يقال: لا رخصة في تركها ‏ وإن قلنا: ا قر أجيب : اي 

منها: أنا إذا قلنا: «سُنَّة» قُوتل تاركها على وجه لا يأتي مع العذر بل لا يقاتل قطمًا. 

ومنها: أنه لا ثْرَدُ شهادة المداوم على تركها لعذرء بخلاف المداوم على تركها بغير 
عذر. 

ومنها: أن الإمام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا يجب 
عليهم طاعته لقيام العذر. و«الوُخْصَّة» ‏ بسكون الخاء» ويجوز ضمّها ‏ لغةّ: التيسير 
والتسهيل» واصطلاحًا: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. 

* (عَام كمطر) أو ثلج يبل الثوب» ليلا كان أو نهارًا؛ لما رواه أبو داود والنسائي 


. /1/87 / أنخرجه ابن ماجهء أبواب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة‎ )١( 
وابن حبّان في «صحيحه؛ء كتاب الصلاة» ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر حتم لاا ندب‎ 
. /896 / والحاكم في «المستدرك»., كتاب الصلاة‎ . 7 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة الجماعة / 0754/ » وقال: رواه بقي بن مخلد.‎ 
: وابن ماجه» وابن حبّان» والدارقطنيّ؛ والحاكم عن عبد الحميد بن بيان عن هشيم عن شعبة بلفظ‎ 
. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر؛ مرفوعًا هكذاء وإسناده صحيح‎ 


(0) كارا عي ّظُ" 


أز ريح عاصفب باللئل. انطع وطج ع مو لعج ابوه راج اكه ل حم صا بن كالم وا يج 1 لا ب اي 


وابن ماجه عن ابن أبي المليح عن أبيه قال: كُنَا مع النبئٌ يكل زَمَنَ الحُديبيّةِ فَأَصَابَنًا مطك 
لم يبل أسفل نَعالِئَاء فَنَادَى منادي رسول الله يلل : اَصَلوا فين 0 ويشترط 
حصول مشقة بالخروج مع المطر كما صرّح به الرافعي في الكلام على المرضء فلا 
يعذر بالخفيف ولا بالشديد إذا كان يمشي في كر . ولو تقطر المطر من سقوف الأسواق 
كان عذرًا في الجمعة والجماعات؛ لأن الغالب فيه النجاسة كما في «الكفاية» عن 
القاضى ”سين 

* (أو ريح عاصف) أي شديد (بالليل) ؛ لما رُوِي أن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
دن بالصّلاة في ليلة ذاتِ بَرْدٍ وريح فقال: «ألا ارا : في الرّحَالٍء ثم قال: إن 
0 كان يَأَمْر الحُؤدُنَ إذا كَانَتْ ليلة ذاث بَْدِ 51 7 8 
رِحَالِكُمْ»9"؟ متفق تفق عليه» وفي رواية «كانَ يأمرُ مُنَادِيَهِ في اللَيْلَةِ المُمطرَة واللَيْلَةِ 0 
ذاتِ الرّيح أن يوك الع اناف رَحَالِكنْ”" رواه الشافعي» ولعظم المشقة فيه. 
وقضية 59 أنه لا فرق بين أن تكون باردة أم لاء وعبّر في «المهذب» بالباردة» وجمع 
الماوردي بينهما. قال في «المهمات»: والظاهر أن الريح الشديدة وحدها عُذْرٌ بالليل» 
وإنما عبَّر من عبّر ب«الباردة» لكونه الغالب. وقد صرّح باختياره الطبري في «شرح 
التنبيه». فقال: المختار أن كال من الظلمة والبرد والريح الشديدة عذر بالليل. انتهى» 
وهذا هو الظاهر. وخرج بذلك الريح الخفيفة ليلا والشديدة نهارّاء نعم المتّجه ‏ كما 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب الجمعة في اليوم المطير / /٠١59‏ . وابن ماجهء أبواب إقامة 
الصلوات والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة /9777/ . وأحمد فى المسنده؛: حديث 
أبي أسامة الهذليَّ رضي الله تعالى عنه / ./5١0486‏ والحاكم في العو ل كتاب الجمعة 
0/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء وقد احتجّ الشيخان برواته. قال الذهبيّ في 
'التلخيص»: صحيح . 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي 
في رحله /776/. ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الصلاة في الرحال في 
المطر/ ./١596١/0/1١6٠١‏ 

في أخرجه الشافعيّ في #مسنده»: (117/1). الحديث رقم /٠١8/‏ . 
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وَكَذَا وَحَلُّ شَّدِيدٌ عَلَى الصّحيح» أ خَاصٌ نَّ؛ كمَرَضِ» مطا انها شجقي الوك وود عه 


قال الإسنوي ‏ أن وقت الصبح كالليل؛ لأن المشقة فيه أشدّ منها في المغرب. 
و«الرّيح» مؤنثة . 

* (وكذا وَحَلٌ) - بفتح الحاء ‏ (شديد على الصحيح) ليلا كان أو نهارًا؛ لأنه أشق 

من المطرء بخلاف الخفيف منه. والشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما جزم به 
في «الكفاية»؛ لكن ترك في «المجموع» و«التحقيق» التقييد بالشديد» ومقتضاه أنه 
لا فرق بينه وبين الخفيف, قال الأذرعي: «وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه» وجرى 
على التقييد ابن المقري في «روضه» تبعًا لأصلهء وينبغي اعتماده. فإن قيل: حديث 
ابن حبان المتقدّم أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم ونادى منادي رسول الله يك «صَلُوا 
في رَحَالكُة29؟ أجيب : بأن النداء في الحديث كان للمطر كما مرّ» والكلام في الوّحَلٍ 
بلا مطر. 0 

* (أو خَاصّ ؛ كمرض) يشقّ المشي معه كمشقة المشي في المطر وإن لم يبلغ حدًا 
يسقط القيام في الفريضة كما نقله الرافعي عن الإمام وأقرّهء وجزم به في «الروضة»؛ 
لأنه يِةِ لما مرض ترك الصلاة بالناس أيامًا كثيرة''؟2. أما الخفيف ‏ كوجعم ضرس 


وصداع يسير وحمى خفيفة - فليس يعذر. 


)١(‏ أخخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب الجمعة في اليوم المطير / /١١١5‏ . وابن ماجه» أبواب إقامة 
الصلوات والسنة فيهاء باب الجماعة في الليلة المطيرة /917/ . وأحمد في لمسنده»» حديث 
أبي أسامة الهذليّ رضي الله تعالى عنه / /7١0046‏ . وابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الصلاة» ذكر 
البيان بأنّ حكم المطر القليل وإن لم يكن مؤذيًا فيما وصفنا حكم الكثير المؤذي منه / /1١8‏ . 
والحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الجمعة / /١١86‏ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وقد احتجج 
الشيخان برواته . قال الذهبيّ في «التلخيص» : صحيح . 

(؟) أخرج البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الجماعة والإمامة» باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة 
/ 4 عن أنس رضي الله عنه قال: «لم يخرج النبئ يقِ ثلانّاء فأقيمت الصلاة» فذهب أبو بكر 
يتقدّم. فقال نبي الله يل بالحجاب فرفعه. فلمًا وضح وجه النبيّ يلوه مانظرنا منظرًا كان أعجب 
إلينا من وجه النبيّ يل حين وضح لناء فأومأ النبيّ يِه بيده إلى أبي بكر أن يتقدّمء وأرخى النبيّ كه 
الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات» . 


() وكتاإرص ا عدا نكن 


وحَرَوَبَرِْ شَدِيدَيْنِ وَجُوع وَعَطْشٍ ظاهِرَيْنِء وَمُدَافَمَةٍ حَدَثِ 0 


* (وحَحرٌ وبرد شديدين)؛ لأن المشقة فيهما كالمشقة في المطر. وإطلاقه كأصله 
بقتضي أنه لا فرق بين الليل والنهار؛ لكن اقتصر في «الروضة» في شدّة الحَرٌ على 
الظهرء وكذا أصلها في أول كلامه؛ لكن كلامه بَعْدُ يقتضي عدم التقييد به وهذا هو 
الظاهر» قال الأذرعي: «وصرّح به بعضهم فقال: ليلا أو نهارًا». انتهى. وذكره هنا 
كالمحوّر من الخاصٌ» وفي «الروضة» كالشرح من العامٌء وجمع بين الكلامين: بأنهما 
إن أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويّها فهما من الخاصء وإن أحسن بهما قويّها فهما 
من العام؟ إذ يح بهما ضعيفها من ياب أُوْلى. ومن الخاصٌ شدّة النعاس ولو في 
انتظار الجماعة» ومن العام السَّمُومء وهو - بفتح السين ‏ الريح الحارة» والرّلزلة وهي 
بفتح الزاي ‏ تحريك الأرض ؛ لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارًا . 

* (وجوع وعطش ظاهرين) قال في «الروضة» : «والمطعوم حاضر»»ء قال ابن الرفعة 
نبعًا لابن يونس: «أو ليس بحاضر»؛ أي وكرن ضور ونيد تتوق - بالمثنّاة؟ أي 
شق إليه» جين الصحيحين: «إذَا و اه أَحَدِك وَأقيمّث_الصّلاةٌ فَائدؤُوا 
إليها عند حضورها بلا جوع وعطش» قال شيخنا: «مردودٌ بأنه يبعد مفارقتهما للتَّوَقَان؛ 
إذالتُوقان إلى الشيء الاشتياق إليه لا اله 5 


*رساصص كام رااان لالط روي لخبر مسلم : الا صَلَاةَ بحَضْرَة ة طْعَامٍ 
37 رَهَوَ يُدَافعَه الأخبتان»” 0 ات عن الجماعة نديًا ليتفرغ عن الحدث» ويكسر 


') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة 
“قث ومسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد 
ظ أكله في الحال / 4 /١75‏ . 
'') أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الصال /١71457/‏ . 
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ل إنْ تَعَيَبَ عر 


وَحَوْفٍ ظَالِم عَلَى نَفْسٍ أو مَالٍِء وَمُلَارَمَةِ غَرِيِمٍ مُمْسِرِء وَعُقُوبَةِ يُرْجَى تَرْكُهَا 


شهوته في الجوع؛ بأن يأكل لقيمات يكسر بها مورك الكن في شرج معلم الوغيرة 
تصويب إكمال حاجته من الأكل؛ قال: «وما تأوّله بعض أصحابنا من أنه يأكن لهم 
تكسر سَوْرَة الجوع فليس بصحيح». فلو خشي بتخلفه فوات الوقت صلى وجوبًا مدافمًا 
وجائعًا وعطشانًاء ولا كراهة لحرمة الوقت. 

#"(وخوفة ظالع على؟ معصوم من (نفس) أو عضو أو منفعة (أو مال) أو عرض أو 

الصحدا هل ا سم مومه للع 0 

حقّ له أو لمن يلزمه الذَّثْ عنهء حتى على خبزه في التنورء وطبيخه في القدْر على النار 
ولا متعهد يخلفه ٠»‏ قال الزركشي : : «وهذا إذا لم يقصد بذلك إسقاط الجماعة وإِلَّ فليس 
بعذر». ولو وقع ذلك يوم الجمعة حرم عليه كالسفر يومها إذا قصد إسقاطها ولم تمكنه 
فى طريقه» وكذا التحية إذا دخل المسجد بقصدها فى وقت الكراهة. أما خوفه ممن 
يطالبه بحقّ هو ظالم في منعه فليس بعذر؛ بل عليه الحضور وَتَوْفِيَةٌ الحق. 

#ازو) حورت لازن أرتحبي (غرت معشر) بإضافة وعريم » إلى معسر»» والمراد 
ملازمة غريمه وهو معسرء وَفْهُمٌ هذا من عبارته - كما قال الولي العراقي - فلك وَمَكل 
هذا إذا عسر عليه إثبات إعساره وإِلا لم يعذر كما قاله في «البسيط» . ولو كان الحاكم 
لا يسمع البيئة إلا بعد الحبس فوجودها كالعدم . هذا إذا لم يقبل قوله في الإعسارء أما 
إذا قُبلَ ‏ كأن لزمه الدّين لا في مقابلة مال كصداق الزوجة ‏ فإنه لا يعذرء وكذا إذا 
ادّعى الإعسار وعلم المدّعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فردٌ عليه اليمين» 
فالمتجه أنه لا يكون عذرًا. و«الغريم» ماود من «العَرّام وهو الدوام؛ قال تعالئ: 
«إرك عَذَابَّهَا كن غَرَامًا © [الفرقان: ك]ء فأطلقوه ه هنا لدوام الطلبء ويُطلق لغةٌ على 
المدين والدائن وهو المراد هنا. 

* (و) خوف (عقوبة) ؛ كتعزير لله تعالئ أو لآدميّ وقوّدٍ وحدّ قذف مما يقبل | 
ايرجى تركها إن تغب اا يسكن فبها غيظ المستيق؛ بخلاف ما لا يقيله كحدّ الزنك 
وكذا ما يّقبل إذا لم يُرْ ج التركٌ لو تغيب» وقد خرج ذلك بقوله: «يرجى تركها». 


ل عَلَتينَ رُمُوسَكْه4 [الفنح: 4]97؟ أي شعور رؤوسكه''"؛ لأن الرأس لا يُحْلْقَء و«الشّعر» 
جمع وأقلّه ثلاث؛ كذا استدلوا به ومنهم المصنف في «المجموع». قال الإسنوي : 
ولا دلالة له في ذلك؛ لأن الجمع إذا كان مضافًا كان للعموم. وفعله يِ يدل عليه 
أيضّاء نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدّر لفظ الشعر منكرًا مقطوعًا عن الإضافة. 
والتقدير: شعرًا من رؤوسكمء أو تقول: قام الإجماع ‏ كما نقله في «المجموع» ‏ على 
أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمّى الجمع”"' . اتن ولى لم يكن 
هناك إلا شعرة وجب إزالتها كما في «البيان». وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق فى 
الشّعرات بين أن يأخذها دفعة أو في دفعات وهو المذهب في «المجموع». 000 
«المناسك»؟؛ لكن حاصل ما في «الروضة» وأَضْلها تصحيحٌ منع التفريق بناءً على 
الأصح من عدم تكميل الدم بإزالتها المحرمة؛ والأوّل هو المعتمدء ويجاب عن البناء : 
بأنه لا يلزم منه الاتّحاد في التصحيحء نعم يزول بالتفريق الفضيلة ولا يأتي التصحيح 
في الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات وإن سرّى أصل «الروضة» بينهما فى البناء 
المذكور. ولا بُدَ أن يكون من شعر الرأس كما أشار إليه بقوله بَعْدُ: 00" 
فلا يقوم مقامه شعر اللّحية ولا غيرها من شعر البدن وإن استوى الجميع في وجوب 
الفدية» ويجوز مما يحاذي الرأس قطعًاء وكذا من المسترسل النازل عن حَدٌ الرأس . 


2 من الثلاث. والذي يظهر أنه لو كانت برأسه شعرة أو شعرتان كان الركن في حقّه إزالة ذلك كما في 
«شرح م رءء فقوله: «ثلاث شعرات»؛ أي إن كان برأسه ثلاث فأكثر. 

)0( نعم لو كان له رأسان فحلق واحدة في العمرة وأخّر الأخرى إلى الحججٌّ فالحلق أفضل؛ قاله الشيخ ؟ 
(شوبري؟. 

زفق فيه أن الذي في الآية جمع الرؤوس لا جمع الشّعرء والمضاف الذي قدره بقوله: «أي شعرها» اسم 
جنس جمعي فهو محل الاستدلال. وعبارة هم ر»: ولخبر الصحيحين : «أنّه يل أمر الصحابة أن 
يحلقوا أو بقصّروا»ءء وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقلٌّ مسمّى الجنس الجمعي المقدّر في 
«محلقين رؤوسكم»' أي شعر رؤوسكم؛ إذ هي لا تحلق» وأفلٌ مسماة ثلاثة ٠‏ فمراد الشارح 
ب«مسمّى الجمع»؛ أي المقدّر كما ذكره بعدُء وتسميته جمعا نظرًا للمعنى». إلا فهو اصطلاحًا اسم 
حنس جمعيّ يفرق بينه وبين واحده بالتاء. 
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وزاد الطبراني: «أو فَجْْلَاه2'7. هذا إن تعسّر زوال ريحه ب: 
لم يتعسّرء ,أما المطبوخ فلا يعذر به كما صرّح 1 #المحوّر» لزوال ريحهء وكأن 
المصنف استغنى عن التصريح به بقوله: «كريه»» ولو ذكره لكان أَوْضَح وأحسن؛ إذ 
لا بُدَ فيه من رائحة كريهة لكنها اغتَفرَثْ لقلتها. ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبَخَر 
الصّئَان”"2 المستحكم تطريق- الأول ؟ قاله في «المهمات». وتوقف في لدم 
والبرص؛ والمتجه ‏ كما قال الزركشي - أنه يعذر بهما؛ لأن التأذي بهما أشدّ منه بأكل 
الثوم ونحوهء قال: «وقد نقل القاضي عِيَاضٍ عن العلماء أن المجذوم والأبرص يُمنعان 
من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس». ودخولٌ المسجد للذي أكل 
ما سبق مكروه كما في اخر شروط الصلاة من «الروضة»» خلافا لما صرّح به ابن المنذر 
وأشار إليه غيره من التحريم. . وصرّح ابن حبّان في (صحيحه» بأن المعذور بأكل هذه 
الأشياء للتداوي يعذر في الحضور؛ وإطلاقٌ الحديث وكلامٌ الأصحاب يقتضي أنه 
لا فرق بين المعذور وغيره» والمعنى وهو التأذي يدل عليه» وهذا هو الظاهر. 


-- يتأَذى منه الإنس». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: قوله يك «من أكل من هذه الشجرة ‏ يعني الثوم - فلا يقربنَ 
المساجد» هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجدء وهذا مذهب العلماء كاقة» 
إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي خاصٌ في مسجد النبي كَلِ؛ لقوله يك في 
بعض روايات مسلم» «فلا يقربنَ مسجدنا». وحجة الجمهور : افلا يقرينَ المساجد» . 
ثم إن هذا النهي إِنّما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهماء فهذه البقول حلال 
بإجماع من يعتدّ به» وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها؛ الح درل 
الجماعة. وهي عندهم فرض عين ٠.‏ . وج الجمهور قوله يٍَ في أحاديث الباب : هكُلْ فإِنّي أنا 
ولا تناجي؟ . 

)١(‏ أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الصغير»» باب الألف «من اسمه أحمد» / 797/ بلفظ : «من أكل من 
هذه الخضراوات : الثوم والبصل والكرّاث والفجل فلا يقربنَ مسجدنا. . .» الحديث. 
قلت: في سنده يحيى بن راشد» وهو ضعيف. 

(؟) الصَُّانٌ : الذّفر تحت الإبط وغيره. 
انظر : المصباح المنيرء كتاب الصادء مادة #صنن؟؛ صن / 567/ . 


* (وحضور) نحو (قريب)؛ كزوجة ورقيق وصديق وصهر (مُحْتَضْرِ) أي حذ 
وحضور) نحو (قريب وجة ورقيق وصديق وصهر (مختضر) أى حضره 


الموت وإن كان له متعهد؛ لما رَوَى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه ترك 
الجمعة وحضر عند قريبه سعيد بن زيد أحد العشرة لما أخبر أن الموت قد نزل بهذاك 
ولأنه يتآلم بغيبته عنه أكثر مما يتألم بذهاب المال. وألسق المحت الطبري يمن ذْكدَ 
الأستادّء وقال الإسنوي: «ويتّجه إلحاق العتيق والمُعْتِقٍ بهم أيضًا». 

* (أو) حضور (مريض بلا متعهّد) له لئلا يضيع» سواء أكان قريبًا أم أجنبيًا إذا خاف 
هلاكه إن غاب عنهء وكذا لو خاف عليه ضررًا ظاهرًا على الأصح . (أو يأنس) القريب 
أو نحوه كما في «المحكر» (به) وإن اقتضت عبارته أن الأنس عذرٌ في القريب 
والأجنبي» ولو قال: «وحضور قريب مُحْتَضَرٍ أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهّد» 
لكان أَوْلَى . وقال الشارح: إن قوله «أو مريض» عطف على «محتضر» فيفوت الأجنبي 
الذي لا متعهّد له مع أنه يُعذر لأجله» ولو كان المتعهد مشتغلا بشراء الأدوية مثالا عن 
الخدمة فكما لو لم يكن متعهد. 

تتمة: بقي من الأعذار السَّمَّنُ المفرط كما ذكره ابن حبّان في اصحيحه)» وروى فيه 
خبرًآ”"؛ وكونه مُتَهَمًا كما نقل عن «الذخائر»؛ وزفاف زوجة في الصلوات الليلية كما 


سيأتي إن شاء الله تعالئ في القسىى. غلبة النعاس والنوم إن انتظر الجماعة» والبحث 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'» كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرًا / 80/74/ عن نافع : «أنَّ 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - وكان بدريًا - مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار» واقتربت الجمعة» وترك الجمعة». 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» كتاب الجماعة والإمامة» بابٌ: هل يصلي الإمام بمن حضر؟ 
/ 9 عن أنس رضي الله عنه قال: «قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك. وكان 
رجلا ضخمًاء فصنع للنبي يك طعامّاء فدعاه إلى منزله» فبسط له حصيرّاء ونضح طَرَفَ الحصير» 
فصلَّى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس: أكان النبيّ بِخِ يصلي الضحى؟ قال: 
ما رأيته صّلاها إلا يومئذ». 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الصلاة» ذكر العذر الرابع وهو السّمن المفرط الذي يمنع 
المرء من حضور الجماعات './7١571//‏ 
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عن كباله وهاه ولس ف التعوو ال ستميزي دالو الطررفه قال الافرى+ #اراقا 
يتّجه جعل هذه الأمور أعذارًا لمن لا يتأئّى له إقامة الجماعة في بيته وإلّا لم يسقط عنه 
طلبها؛ لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا: إنّها سُنَّةه. قال في «المجموع»: «ومعنى 
كونها أعذارًا سقوط الإثم على قول الفرضء» والكراهة على قول السئّة» لا حصول 
فضلها». ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم: سأل أعمى النبي كَل أن يرخص له 
في الصلاة في بيته لكونه لا قائد له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: «هَلٌ تسْمَعْ 
التّدَاء؟» فقال: نعمء قال: «فَأَجِثْ200: بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردًا 
تُلحقه بفضيلة من صلَّى جماعة؟ فقيل : لاء وجزم الروياني بأنه يكون مُحَضَّلا للجماعة 
إذا صلّى منفردًا وكان قصده الجماعة لولا العذر» ونقله في «الكفاية» وأقوّه في «البحرا 
عن القفال» وارتضاه وجزم به الماوردي والغزالي» ويدلٌ له خبر أبي موسئ. «إذا 
مَرِضَ العَبْدُ أو سَاهْرَ كيب لَهُ مِنَ العَمَلِ مَا كَانَ يَحْمَلَهُ صّحِيحًا مُقِيمًا"("' رواه البخاري» 
وقال الإسنوي: وما في «المجموع» من عدم حصول فضلها مردودٌ سببّة الذهول عمًا 
سبق نقلا واستدلالا. وحمل بعضهم كلام «المجموع» على متعاطي السبب كأكل بصل 
وثومء وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض» وجعل حصولها له كحصولها لمن 
حضرها لا من كل وجه؛ لا بل في أصلها لثلا ينافيه خبر الأعمى» وهو جمع حسنٌ . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 
/ ك1 ./١‏ 

(؟1) أخرجه البخاري في «صحيحهكء كتاب الجهادء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة 
/ 1 
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وَيبقَى وَقَتْ الرَّمي إلى آخر يوم النخر. وَلا يَختصٌ الذبئح بزمن ؛ قلت : الصّحِيحٌ 


اختصاصه ب ِوَقْتِ الأضحية ني بوك بز نا تو جد ل وك تأكاوا لنت ا و ا واو را 


أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه يكل 
أَرْسَلَ م سَلَمَة َي النّخر َرَمَتْ قَيِلَ الَْجْرِ ثم أَقَاضَتْ»” ''» وقيس بالرمي الآخران 
بجامع أن كك من أبيات الجل وجيت الدلالة من الخبر بأنه يي علّق الرمي بما 
قبل الفجر. وهو صالح لجميع الليل» ولا ضابط له» فَجِعِلٌ النصف ضابطا؛ لأنه أقرب 
إلى الحقيقة مما قبله. ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح» فكان وقتًا للرمي 
كما بعد الفجرء ويسنٌ تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» أما إذا فعلها بعد 
انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها. وأما ذبح الهّدي المسوق تقربًا إلى الله 
تعالئ فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي. (ويبقى وقت الرمي | إلى آخر يوم 
النحر)؛ لما روى البخاري : أن رجلا قال للنبي يلل تإي ولق كلها كدت . فقال: رلا 
حَرَجَ)”"'. و«المساء» بعد الزوال. وظاهر كلامه أنه لا يكفي بعد الغروب - وبه صرّح في 
أصل «الروضة» - لعدم وروده» رم : بأنه سيأتي أنه إذا أخر رَميَ يوم إلى ما بعده من 
أيام الرمي يقع أداءء وقضيّته أن وقته لا يخرج بالغروب» وهذا هو المعتمدء وح 
بحمل ما هنا على وقت الاختيار» وما هناك على وقت الجوازء وقد صرّح الرافعي بأن 
وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال» فيكون لرَمْيِهِ ثلاثة أوقات؛ وقت فضيلة إلى 
الزوال» ووقت اختيار إلى الغروب» ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق. 

(ولا يختص الذبح) للهدي المتقرّب به (بزمن)؛ لكنه يختص بالحرم» بخلاف 
الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق. (قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحيةء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كنات المتابيك 6 عات التحصيل عن جع 15151/تعن عائشة رضي اشعنيا 
قالت: «أرسل النبئٌ يكم سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. . 
الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب المناسك /17715/» وقال: صحيح على شرطهماء ولم 
يخرجاه. قال الذهبينٌ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 

(') أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ كتاب الحجٌ؛ باب الذبح قبل الحلق /١1775/‏ . 
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وَأمَ كن في صَلَاةٍء مَفِي الأصَحٌ يُِيدُونَ الِْسَاءَ؛ ِل إِمَامَهَا مبِْيدُ اْمَغْربَ. وَلَو اقْنَدَى 
شَافْعِويٌ بِحَتَفِئ من فَرْجَهُ أو افْتَصَّدَء فَالأَصَحُ الصَّكَّهُ في الْمَضْدٍ دُونَ الْمَنّ؛ اغْتِبَارًا 


ىوس 
ع 
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الأربعة» (وأمَّ كُلّ) منهم (في صلاة) من الخمس الباقين مبتدئين بالصبح (ففي) الوجه 
(الأصحٌ) السابق في المسألة قبلها (يعيدون العشاء) لتعين النجاسة في إناء إمامها 
بزعمهم؛ (إِلَّا إمامها فيعيد المغرب) لتعين إمامها للنجاسة في حقّه. وضابط ذلك: أن 
كل واحد يعيد ما كان مأمومًا فيه آخِرًا. والوجه الثاني: يعيد كَل منهم ما صلا مأمومًا 
وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء ها تقدم د ولو كاذ اق اللكدمنة إناءان نجسان 
صم اقتداء كل منهم باثنين فقط» أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط. وبذلك علم أن من 
تأخَّر منهم تعين الاقتداء به للبطلان كما علم من الضابط المتقدّم» ولو كان النجس 
أربعة امتنع الاقتداء بينهم. ولو سمع صوت حدث بين جماعة وأنكر كل منهم وقوعه 
منه فعلى ما ذكر في الأواني . اع اد 
[اختلاف المذاهب في الفروع وأثره على صكّة الاقتداء] 0 


- 


ّم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع» فقال: (ولو اقتدى شافعيّ بحنفيَ) فعل 
مبطلا عندنا دونه؛ كأن (مَنّ فرجه) أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضهاء 
(أو) عنده دوننا؛ كأن (الفَضّدٍ فالأصحٌ الصحة) أي صحة الاقتداء (في الفْصدٍ دون 
المسنّ) ونحوه مما تقدّم (اعتبارًا بنية) أي اعتقاد (المقتدي)؛ لأنه محدث عنده بالمسّ 
دون الفصد . والثاني: عكس ذلك اعتبارًا باعتقاد المقتدّى به؛ لأنه يرى أنه متلاعب في 
النضل وتصوه اذ يع عه 44 محسة ‏ رحيطة فلو رد ور جز المأموم بالنية. ولو 
حافظ المخالف في الفروع كحنفيّ على واجبات الطهارة والصلاة عند الشافعي صحّ 
اقتداؤه بهء وكذا لو شك في إتيانه بها تحسيئًا للظنّ به في أنه يراعي الخلاف. ولا يضر 
عدم اعتقاده الوجوب وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما. وقال 
الحليمي : «إن اقتدى بوليّ الأمر أو نائبه صم مع تركه الواجبات عندنا لما في المفارقة 
من الفتنة»» وَاسْتَحْسَنَاه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين» وقطع جماعة بعدم الصحّة 


>») كارص ا ماعنا‎ ١ 


وهو المعتمدء وما استحسناءٌ مخالففٌ لنظائره كصحة الجمعة السابقة وإن كان 
السلطان مع الأخرى. ولو ترك إمامه الحنفيئٌ القنوت في صلاة الصبح لاعتقاده عدم 
سيت وأمكنه هو أن يقنت ويدركه في السجدة الأولى تُدب له أن يقنت» وإلَا تابعه 
وسجد للسهو اعتبارًا باعتقاده» وله فراقه ليقنتَء وقضية كلام ابن المقري كأصله أنه 
إذا قنت لا يسجدء وهو مبنيّ على أن العبرة باعتقاد الإمام» والأصح أن العبرة 
باعتقاد المأموم فيسجد كما لو كان إمامه شافعيًا فتركه. ولو ترك شافعييٌ القنوت 
وخلفه حنفيئٌ فسجد الشافعي للسهو تابعه الحنفي» ولو ترك السجود لم يسجد اعتبارًا 
باعتقاده. ولو اقتدى شافعييٌ بمن يرى تطويل الاعتدال فطوّله لم يوافقه بل يسجد 
وينتظره ساجدًا؛ كما ينتظره قائتمًا إذا سجد في سجدة #ص *» وإن اقتضى كلام 
القَدَّال أنه ينتظره في الاعتدال» وكلام شيخنا جواز كل من الأمرين» وتقدّم الفرق 
هناك بين مثل ذلك وبين المسنّء وهو أن ما يبطل عمده وسهوه لا ينتظره فيه» 
وما أبطل عمده دون سهوه جاز انتظاره» ويأتي مثل هذا في نظيره من الجلوس بين 
السجدتين. فإن قيل: قد صرحوا في صلاة باب الجمع بين الصلاتين بأنه لو نَوَى 
مُسَافِران شافعوع وحنفيٌ إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سَفْرٌ الشافعي دون 
الحنفي وجاز له بَكُرْهِ أن يقتدي به مع اعتقاده بطلان صلاة القاصر في الإقامةء 
أجيب: بأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوّزه الشافعي مطلقاء بخلافه ثَّمَ فإنه 
بجوز القصر في الجملة. والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا 
لم يعلم أنه نوى القصرء فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه ؛ 
كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلّى أحدهما خلف الآخر. 

تنبيه : اعتبار نية المقتدي من زيادة المصنف على «المحرّر». ولو قال: «اعتبارًا 
اعنفاد المقتدي» كما قَدَرْئُهُ لكان أَوْلَى؛ إذ لا معنى للنية هناء قال ابن النقيب: «إلَّا أن 


براد حزمها وعدمه؟. 


0 مين 5 (1) 


[مطلبٌ فيمن لا تصِحٌ إمامته] 

[حكم الاقتداء بمقتدٍ حال اقتدائه] 
(ولا تصِحٌ قدوة بمقتدِ) في حال قدوته؛ لأنه تابع لغيره يلحقه سهوهء ومن شأن 
الإمام الاستقلال. وأن يتحمل هو سهو غيره فلا يجتمعان» وهذا إجماعء ومافي 
امير من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي يليه محمولٌ على أنهم كانوا 
مُقتَدِينَ به يكل وأبو بكر يُسمعهم التكبير”'' كما في الصحيحين أيضّاء وقد روى 
البيهقي وغيره : «أنه مار سرض رو سبلي وكزة ادق «التجمورة 
«إن صحّ هذا كان ذلك م تين كما أجاب به الشافعي والأصحاب» . أما الاقتداء به بعد 
انقضاء القدوة فسيأتي حكمه في آخر الباب . ولا بمن تومَّمه أو ظنّه مأمومًا؛ كأن وجد 
رجلين يصلّيان جماعة وتردّد في أيهما الإمام» ومحلّه ‏ كما قال الزركشي - ما إذا 
هجمء فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنّه أنه الإمام فينبغي أن 
يصحّ ؛ كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني . وإن اعتقد كل من المصليين 
أنه إمام صحّت صلاتهما؛ إذ لا مقتضى للبطلان» أو أنه مأموم بطلت صلاتهما؛ لأن 
كلا مقتدٍ بمن يقصد الاقتداء به» وكذا لو شك. فمن شك ولو بعد السلام كما في 
«المجموع») أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشكه في أنه تابع أو متبوع ء فلو شك 


)١‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
/58٠ /‏ وفيه: ١فتأخر‏ أبو بكر رضي الله عنهء وقعد النبي كه إلى جنبه» وأبو بكر يُسمع التاس 
التكبير). 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام -إذا عرض له عذر من مرض وسفر 
وغيرهما ‏ من يصلي بالناس / 447/ ولفظه: «فأتي برسول الله يكِ حبتى أجلس إلى جنبه» وكان 
النبيّ بل يصلّي بالنّاس» وأبو بكر يسمعهم التكبير». 

() أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلاة» باب ما روي في صلاة المأموم قائمًا وإن صلى 
الإمام جالسًا / 05087/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: : «صلى رسول الله بك في مرضه الذي مات 
فيه خلف أبي بكر قاعدًا» . 


لاتق ع يوا الك حت قل لعا لاا م اه لل 


(0) ارصح لل احا اجن 


وَلَا بِمَنْ تَلْوَ ٍ كمُقيم تَيمّمء وَلا قارىء بِأمَّ في الْجَدِيدِء 3 جنن ها مك ا لجو .الو د + ا الزن خا 


أحدهما وظنّ الآخر صححّت للظَّانَ أنه إمام دون الآخرء وهذا من المواضع التي فرّقوا 
فيها بين الظن والشك . والبطلانُ بمجرّد الشكٌ إنما يأتي ‏ كما قال ابن الرفعة - على 
طريق العراقيين» أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشكٌ في النية» وقد مر بيانه 
في باب صفة الصلاة . 
[حكم الاقتداء بمن تلزمه إعادة الصلاة] 

(ولا) قدوة (يمن تارمة إعادة ٠:‏ كمكم تيكم) انعد الما ولا من على بدنه نجاسة 
يخاف من غسلهاء وسصوث عدل صل رين عياله لإكراه أو لفقد الطهورين ولو كان 
المقتدي مثله ؟ لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة. فإن قيل: لم يأمر النبي ين من 2 
خلف عمرو بين العاص بالاعادة شيف رصان بالتيمم لوقي ا 
لا يقتضي عدم وجوب القضاء لأنه على التراخي» وتأخير البيان لوقت الحاجة جائرٌء 
ولجواز أنهم كانوا عالمين أو أنهم كانوا قد قضوا. 

[حكم اقتداء القارىء بالا مي 
(ولا) قدوة (قارىء بأمَّ في الجديد) وإن لم يعلم حاله؛ لأنه بصدد أن يتحمل 


جيب : بأن عدم الأمر 


() أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقًا بصيغة التضعيفء كتاب التيمم» باب إذا خاف الجنب على 
نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمّم» 3794/1 .)١‏ 
ولفظه: ويذكر: «أن عمرو بن العاص أَجْنّبَ في ليلة باردة» فتيمّم وتلا « ولا لوا نسي إِنّ مد 
كَانَبَكُمَ رَحِيِمًا؟ [النساء : 9 7] فذكر للنبي يكل فلم يُعنّف). 
وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» بابٌ: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ / 74/ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال: «احتلمث في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت أن أغتسل 
فأهلك فيتممتء ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك لرسول الله يكِ فقال: يا عمرو صليتَ 
بأصحابك وأنت جنبٌ؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال؛ وقلتُ: إني سمعث الله يقول: « ولا 
دلوا آنشسك إِنَّ أسّه كان يَكُمْ رَحِيمًا4 [النساء: 74] فضحك رسول الله يَف ولم يقل شيئًاء . 
قلت: قال المنذريٌ : حسن . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الطهارة؛ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ 
(1/ها؟). 
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وَهُوّ مَنْ يل بِحَرْفٍِ تشديدة منّ َ الْفَاتَحَة وَمِنْهُ َرَت يُدْعْمُ في غَبْرٍ مَوْضْهِو وَالْنَُ 


القراءة عن المأموم المسبوق» فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل. والقديم: يصح 
اقتداؤه به في السّدّية دون الجَهْريّة ؛ بناءً على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل 
الإمام عنه فيهاء وهو القديمء وذهب المزني إلى صحة الاقتداء نه أسريّة كانتت أو 
جهرية. ومحلّ الخلاف فيمن لا يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يَمْضٍِ زمنٌ يمكن فيه 
التعلّم وإلا فلا يصحٌ الاقتداء به قطعًا. 

تنبيه : 0 : «في الجديد» يعود إلى اقتداء القارىء بِالأمَّ نّ لا إلى ما قبله و« الأميٌ' 
نسبة إلى «الأمي؛ كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليهاء امك لغة لمن لا يكتب» 
استعمله الفقهاء مجارًا في قولهم . 

(وهو من يُخْلُّ ببحرف) ظاهر؛ بأن عجز عن إخراجه من مخرجهء (أو تشديدةٍ من 
الفاتحة) لرخاوة لسانهى وهذا تفسيرٌ الأميّ» ونبّه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق 
الأؤلى. ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صم الاقتداء به مع الكراهة 
كما في «الكفاية» عن القاضي. ومن يُحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن 
إلا الذكر كالقارىء مع الأميّ؛ قاله في «المجموع». وكذا اقتداء حَافظ النصف الأول 
بحافظ النصف الثاني وعكسه؛ لأن كلا منهما يحسن شيئًا لا يحسنه الآخر . 

(ومنه) أي الأمّيَ (أرَثُ) وهو - بمثنّاة مشدّدة ‏ مَنْ (يدغم) بإبدالٍ كما قاله الإسنوي 
(فى غير موضعه) أي الإدغام؛ كقارىء 9 الْمْسَصِيمَ * [الفاتحة: 1] بتاء أو سين أو 
0 أما الإدغام بلا إبدال؛ كتشديد اللام أو الكاف من #مَدلِكِ * [الفاتحة: 4] فإنه 
لا يضرّ. 

(و) منه (ألئغ7١)‏ وهو - بمثلثة ‏ مَنْ (يبدل حرفا بحرف”")؛ كأن يأتي بالمثلثة”© 


)١(‏ وهو أعمّ من الأَرَتٌ. 
زفق سواء كان مع إدغام أم لا 


(6 أي يقول: «المثتقيم» بدل: «المستقيم». 


(9) كار كيزا ْظ”<«*” 


ل 
وتصح بم بمثله . 


موضع السين”'"2ء أو بالغين موضع الراءء فيقول: «المثتقيم» و«غيغ المغضوب». 
والإدغام في غير موضعه المبطل يستلزم الإبدال كما سبق إِلَّا أنه إبدال خاصٌء فَكُلٌ 
أرت ألئغ ولا عكس . فلو كانت لثغته يسيرة - بأن يأتي بالحرف غير صافب - لم يؤثر. 
[حكم اقتداء الأمّريَّ بمثله] 

(وتصحٌ) قدوة 56 (بمثله) إن اتفقا عجرًا؛ كحافظ النصف الأوّل من الفاتحة 
بحافظه» وكأرت بأرت وألئغ بألثغ في كلمةٍ لاستوائهما نقصانًا كالمرأتين» ولا يشكل 
بمنع فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلافه هنا. والعبرة بالاتفاق 
والاختلاف بالحرف المعجوز عنهء فلو أبدل أحدهما السين ثاء والآخر زَايًا كانا 
مُتَفْقينَء بخلاف ما إذا اختلفا في كلمتين فلا تصمّ قدوة أحدهما بالآخرء ولا أرتٌ 
بألنغ وعكسه؛ لأن كلا منهما في ذلك يحسن ما لا يحسنه الآخر. ولو عجز إمامه في 
أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقهء بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم 
بالقاعدء بيخلاف اقتداء القارىء بالأخرس؛ قاله البغوري في «فتاويه». ولو لم يعلم 
بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد؛ لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث 
الحدث . 

وتصمح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الإسلام» والظاهر من 
حال المسلم المصلي أله يجيي القر افق فإن امه هذا في جهرية أعادها المأموم؛ لأن 
الظاهر أنه لو كان قارثًا لجهرء ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أثمتنا؛ لأنَّ 
إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بهاء فإن قال بعد سلامه من 
الجهرية: «نسيت الجهر» أو «تعمدت 0 أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما 
فاله السبكي لم تلزمه الإعادة بل تستحبٌ؛ كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون 
دإفاقة وإسلام وردَّة وقت جنونه أوردَّيِه فإنه لا تلزمه الإعادة بل تستحتبٌ. أما في السُرّية 


'') قال«مره: نعم لو كانت اللثغة يسيرة؛ بأن لم تمنع أصل مخرجه؛ بأن كان غير صافب لم يؤثر ؛ بأن 
لم بحصل إبدال. 
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وَنَكرَهُ التَمْتَام وَالفأفاءع. وَاللَّاحِنِ» فإِنْ غَيّرَ مَعَْىَ ك «أَنْعَمْتثُ) بضمُ أو كشر ١‏ 


فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن حاله ؛ كما لا يلزمه البحث عن طهارة 
الإمام؛ نقله ابن الرفعة عن الأصحاب . 
[حكم الاقتداء بالتّمتام والفأفاء] 

(وتكره) القدوة (بالتمتام) وهو من يكرّر التاءء وفي «الصحاح» وغيره : إِنَّهِ التَأتَاءْ 
وهو القياس. (والفأفاء) وهو - بهمزتين ومَدّ في آخره ‏ من يكرّر الفاءء» قال في 
«البيان4: «وكذا من يكرّر الواو4» قال في «المهمّات»: «وكذا في تكرير سائر الحروف؛ 
للتطويل ونفرة الطبع عند سماع ذلك». ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه : «الاختيار في 
الإمام أن يكون فصيم اللسان حَسَنَ البيان مرثّا للقرآن». ولا فرق بين أن يكون ذلك في 
الفاتحة أو غيرها؛ إذ لا فاء فيهاء وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها. 

[حكم الاقتداء باللاحن] 

(و) كذا (اللاحن”"2) بما لا يغيّر المعنى("؟ ‏ كضمٌ هاء # إِنَّهِ 4 [الفاتحة: 1] - تكره 
القدوة به؛ لأن مدلول اللفظ باق وإن كان تعاطيه مع التعمٌّد حرامّاء وضمّ صاد 
« ارط » [الفاتحة: 3] وهمزة 98 هرا [الفاتحة: 1] ونحوه كاللحن الذي لا يغيّر المعنى 
وإن لم تُسَمُّهِ النّحاة لحنًا(" . 

(فإن) لَحَنَّ لحنًا (غيّر معنى ك«أنعمثٌ» بِضِم أو كسر) أو أبطل المعنى 
ك«المستقين» كما في «المحرّر» وحذفه المصنف؛ لأنه يؤخذ من التغيير بطريق 


)١(‏ المراد باللحن ما يشمل الإبدال. 

000 أي يحرم عمد ذلك مع صِحّة الصلاة والقدوة. والحاصل: أن اللحن حرام على العامد العالم القادر 
مطلقاء وأن ما لا يُغْيّر المعنى لا يضرّ في صحّة صلاته والقدوة به مطلقّاء وأمًا ما يغيّر المعنى ففي 
غير الفاتحة لا يضر فيهما إلا إن كان عامدًا عالمًا قادرّاء وأمّا في الفاتحة فإن أمكنه التعلّم ضَدٌ 
فيهماء وإلا فكأمّي . 

(6) وذلك لأنّ اللحن عندهم كاللغويين تغيير الإعراب والخطأ فيه والمراد به هنا الأعمّ» فيشمل إبدال 
حرف اخ اوسني الإعرانهة 


() وكا عا 538 
ا اي 02 اام ام 6 0 و ًّ 2 5 

بطل صَلَاة مَنْ أمكتة التَعَلّمء فإِنْ عَجَرَ لِسَائْهُ أو لَمْ يَمْضِ رَمَنُ إمْكَانٍ تَعَلَّمِهء فَإِنْ 
00 5 ع ل 5 ٠‏ 

كَانّ فى الفاتحة فكأمّئ. وَإِلَا فتص فتصِحُ صَلَائهُ وَالقُذْوَهُ به. 


الأَوْلىء ولأنه يدخل في الألثغ (أبطل صلاة من أمكنه التَعلّم) ولم يتعلم وبقي من 
الوقت ما يَسّمْ التعليم ولأنه ليس بقرآن» أما إذا ضاق الوقت عنه فإنه يصلي ويقضي 
ولا يجوز الاقتداء به؛ قاله في «المحرّر» وأهمله المصنف. وظاهر كلام الشيخين 
يقتضي أنه لا فرق في البطلان بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو في غيرهاء وهو كذلك 
في القادر العامد العالم لالتحريمء أما مع النسيان أو الجهل فإن كان في الفاتحة فيضرٌ 
لأنها ركنٌء نعم إنْ تفطّن للصواب قبل السلام فإنه يعيد ولا تبطل صلاته. . وأما مع 
العجز فهو ما ذكره بقوله: (فإن عجز لسانه أو لم يمض زمن إمكان تعلّمه) من إسلام 
الكافر كما قاله البغوي وغيره» وكذا من تمييز المسلم كما بحثه الإسنوي؛ لكون 
الأركان والشروط لا فرق فيها بين البالغ والصبيّ المميز (فإن كان في الفاتحة فكأمّية) 
وقد مرّ حكمه؛ وإن كان في غير الفاتحة فهو ما ذكره بقوله: (وإلَا» بأن كان في غير 
الفاتحة كما إذا قرأ بجرّ اللام في قوله: « أن أله جَرىءٌ من امرك ا *4 [العربة: ع] 
(نتصحٌ صلاته والقدوة به) إذا كان عاجرًا أو جاهلا لم يَمْضٍ زمن إمكان تعلّمه أو ناسيًا؛ 
لأن الكلام اليسير بهذه الشروط لا يقدح في الصلاة. قال الإمام: «ولو قيل: ليس لهذا 
اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه لم يكن بعيدًا؛ لأنه يتكلم بما ليس بقرآن بلا 
ضرورة»: واختاره السبكي وقال: 9إن مقتضاه البطلان في القادر والعاجزا. 


[حكم اقتداء الرجل والخنثى بالمرأة] 
(ولا نصح قدوة) ذكر (رجل) أو صبيّ مميّر (ولا خنثى ب) أنثى (امرأة) أو صبية 


مميزة. (ولا خنثى) مشكل ؛ لأن الأنثى ناقصة عن الرجل؛ والخنثى العامرم يجوز أن 
يكرن رجلا ذكرًا والإمام أنثى» وقد قال يكغ: «لنْ يُفْلِحَ قوم وَلَوْا أَمْر ه01 


)١(‏ عام في الصلاة وغيرها. 


قف مع |5 )١(‏ 


5-8 يده هه 2 0 65 55 0 0900-7 


5 
ال 0 


انأة00© روا الخازئ + وإرقى انح مابعة: دل تذقة اقرأة اتقلة" ريصم اتعداء 
خنثى بانّث أنوثته بامرأة» ورجل بخنثى بانت ذكورته مع الكراهة؛ قاله الماوردي» قال 
الأذرعي : (ومحلها إذا كان الظهور بأمارة غير قطعية». وتصمٌ قدوة المرأة بالمرأة 
وبالختثى؛ كما تصمّ قدوة الرجل وغيره بالرجل . فيتلخَصُ من ذلك تسع صُوَّر: خمسة 
صحيحة وهي: قدوة رجل برجل». خنثى برجلء» امرأة برجل» امرأة بخنثى» امرأة 
بامرأة» وأربع باطلة وهي: قدوة رجل بخنثى» رجل بامرأة» ختثى بخنثى» خلثى 
بامرأة . 


[حكم اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم أو بماسح الحُفٌ] 
(وتصِحٌ) القدوة (للمتوضىء بالمتيمم) الذي لا إعادة عليه؛ لأنه قد أتى عن طهارته 
ببدلٍ مُْن عن الإعادة. (وبماسح الحُفٌ) لأن صلاته مغنية عن الإعادة. 


[حكم اقتداء القائم بالقاعد والمضطجع] 
(وللقائم بالقاعد والمضطجع)؛ لما رَوَى البخاري عن عائشة رضي الله تعالئ عنها : 
«أنه يكلِةِ صلَّى في مرض موته قاعدًا وأبو بكر والناس قيامًاه”". قال البيهقي: وكان 
ذلك يوم السبت أو الأحد؛ وتوفي يَكهِ ضحَى يوم الاثنين» فكان ناسحًا لما رواه 
الشيخان عن أبي هريرة وعائشة: «إِنّمَا جُعِلَ الإِمَامُ ليؤْتَمَ بوه إلى أن قال: 9 وَإِذًا صَلَى 


. /15857/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الفتن» باب الفتنة التي تموج كموج البحر‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّتة فيهاء باب في فرض الجمعة / /١٠١81١‏ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» : إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعانء» وعبد الله بن 
محمّد العدويّ. 

(*) أخرجه اليخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس 
بالمأموم / /14١‏ بلفظ : «فجاء رسول الله يَكِِ حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي 
قائمًا وكان رسول الله يه قاعدّاء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله يك والناس مقتدون بصلاة 
أبي بكر رضي الله عنه». 


9) ككل تعدا 55 
وَللْكَامِل بالصَّبيٌ وَالْمَيْد ام ا ا م ا ا 


خَالسًا عسوا جُلُوَكًا أجعَكُونه 0 .ويكاين الممظجع ولواكاذا موميا كنا سوه 
المتولي ‏ على القاعد. فقدوة القاعد والمضطجع به أؤلى» والمستلقي كالمضطجع 
فيما ذكر . 

[حكم اقتداء الكامل بالصّبِيٌ والعبد] 

(و) تصح القدوة (للكامل) وهو البالغ الحُرُ (بالصّبِيٌ) المميز للاعتداد بصلاتهء 
ولأن عمرو بن سَّلِمة - بكسر اللام ‏ كان يؤم كومة بعلن عهد رسول الله 55 وهى ابن 
ست أو سيع' "؟؛ رواه البخاريء ولكن البالغ أَؤلن يسن الصي ورت كان الصبيٌ أَقْرَ 0 
أفْقَهَ للإجماع على صحة الاقتداء به بخلاف الصبيّ» وقد نصنّ في البويطي على كراهة 
الاقتداء بالصبيَ. (والعبد) أي يصم اقتداء الكامل به؛ لأنه من أهل الفرض ء ولأن 
ذكوان مَوْلَى عائشة كان يؤمّها0”؛ رواه البخاري؛ لكن الحرّ وإن كان أعمى كما قاله 
الماوردي دل منه؟ لأن ابن خيران قال بكراهة الاقتداء به. والعبد البالغ أَوْلَى من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب إقامة الصف من تمام الصلاة 
7 . ومسلمء كتاب الصلاة» ياب اثتمام المأموم بالإمام / /47١‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح / /1٠0١‏ عن عمرو بن سلمة 
قال: «قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال قلقيته» فسألبَهُ فقال: كنا بماء مَمَدَ النّاس» وكان 
يمر بنا الركيان فنسألهم: ما للتاس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله؛ 
أوحي إليه أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذلك الكلام» وكأنّما يُغْرَى في صدريء وكانت العرب 
َلَوَمٌ بإسلامهم الفتح» فيقولون: اتركوه وقومه» فإنّه إن ظهر عليهم فهو نبيَ صادق. فلمًا كانت 
وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهمء وبدر أبي قومي بإسلامهم» قلمّا قدم قال : جتتكم والله من 
عند التبيّ حقَّاء فقال: صلّوا صلاة كذا في حين كذاء وصلّوا صلاة كذا في حين كذاء فإذا حضرت 
الصلاة فليؤذن أحدكم» وليؤمكم أكثركم قرآنًا . فنظروا فلم يكن أحدٌّ أكثر قرآنًا متي ؛ لِمَا كنت أتلقى 
من الركيان» فقدّموني.بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» وكانت علي بردة؛ كنت إذا سجدت 
تَقلّصت عنّيء فقالت امرأة من الحيّ: ألا تغطون عن اسْتَ قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصّاء فما 
فرحثُ بشيء فرحي بذلك القميص؟. 

(؟) أخرجه البخارق في «صحيحه» تعليقًا يصيغة الجزم. كتاب الجماعة والإمامة» باب إمامة 

العبد والمولىء )5178/١(‏ بلفظ : «وكانت عائشة ة يؤمّها عبدٌها ذَكْوَانٌ من المصحف». 


354 معيو ]5 )١(‏ 
وَالأَعْمَى وَالبَصِيرُ سَوَاءٌ عَلَى النّصٌّء وَالآَصَحٌ صِحَة فُدوَةِ السَلِيم ِالسَلِسِ» وَالطّاهِرَةٍ 
ِالْمُسْتَحَاضَةٍ غَيْرِ الْمُتَحَيْرَةِ. 


الحُرٌ الصبيّ» وفي العبد الفقيه والحُرٌ غير الفقيه ثلاثة أوجه: أصحها: أنهما سواء وإن 
كانوا صحححوا في الصلاة على الجنازة تقديم الْحْر؛ٍ لأن القصد منها الشفاعة والدعاء 
والحرُ بهما أَلينُ . والظاهر أن المُبَعَضٍ أؤلى من كامل الرق» وأن من زادت حريته من 
المُبََضِيْنَ أَؤلى ممن نقصت منه. 

تنبيه : لو حذف المصتف «الواو» من قوله: «والعبد» لفان أذية ليستفاد منه صحة 
قدوة الكامل بالصبئٌ العيد بالمنطوق» وبالصبئ الحرّ وبالعبد الكامل بطريق الأؤلى . 

[حكم إمامة الأعمى] 

(والأعمى والبصير) في الإمامة (سواءٌ على النَّصّ) في الأمّ لتَعَايُْضِ فضيلتيهما؛ 
لأن الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع ء والبصير ينظر الخبث فهو أحفظ لتجتبه . قال 
الأذرعى : لهذا إذا كان الأعمى لا دل أما إذا تبدَّلَ؛ أي ترك الصيانة عن المستقذراتٍ 
200 الِذْلَةِ كان البعي دلي منه1» وتبعه ابن المقري على ذلك» قال شيخنا: 
«وهذا لا حاجة إليه؛ بل ذْكْرُهُ يوهم خلاف المراد؛ لأنه معلوم مما يأتي في نظافة الثوب 
والبدن» ولا يختصّ ذلك بالأعمى؛ بل لو ابتذل البصير كان الأعمى أؤْلى منه». وقيل: 
الأغمى أذلن مزاغاة للمعى الأول وقيل» انير آولى للممدن الثاني : 

قال الماوردي: «وإمامةٌ الحُر الأعمى أفضل من إمامة العبد البصير». والأصمّ 
كالأعمى فيما ذُكر؛ كما قاله ابن يونس . وثُكره إمامةٌ الأقلف بعد بلوغه لا قبله كما قاله 
ابن الصباغ . 

[حكم اقتداء السليم بالمعذور] 000 و 

(والأصح صحةٌ قدوة السليم بالسّلس) ‏ يكسر اللام داق ملل الول (والطاهرة 
بالمستحاضة غير المتحيرة)» والمستنجي بالمستجمر» والمستور بالعاري ونحو ذلك؛ 
كمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفرٌ عنها لصحة صلاتهم من غير إعادة. 
والثاني: لا تصح لوجود النجاسة» وإنما صحًحنا صلاتهم للضرورة»ء ولا ضرورة 


(0) بال 00 


وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْحَجَر ذ في الْمَرْمَىء وَلَا كَوْنُ الرّامي خَارِجًا عن الْجَمْرَة. 4 7 


لا راكبًا إلا في يوم النفر فالسّئّةُ أن يرمي راكبًا لينفر عقبه» وأن يرمي جمرة العقبة من 
بطن الوادي كما مر في رمي يوم النحرء وأن يرمي الجمرتين الأوليين من علوء وأن 
رسن العامة في ررس ابام العطرين بدك اانه خط ازاك ا لكك مشا 
القبلة ويدعو ويذكر الله تعالى ويهلل ويسبّح بعد رَمِْي الجمرة الأولى بقدر قراءة سورة 
البقرة» وكذا بعد رمي الثانية لا الثالثة؛ بل يمضي بعد رميها للاتباع''2 في ذلك ؛ رواه 
التمارى إل قدو سورة تدر فرواء ديد" مو تفل ابن عمره 

(ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمَى)؛ فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه؛ لحصول 
اسم الرمي. (ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة) فلو وقف في بعضها ورَمّى إلى 
الجانب الآخر منها صم لما مرّ من حصول اسم الرمي . ولو رَمَى الحجر فأصاب شيئًا 
كأرض أو مَحْمِلٍ فارتد إليه المَرْمِيٌ لا بحركة ما أصابه أجزأه؛ لحصوله فى المَرْمَى 
بفعله لا بمعاونة» بخلاف ما لو ارتدٌ بحركة ما أصابهء ولو ردّت الريخ الحصاة إلى 
المَرْمَى أو تدحرجت إليه من الأرض لم يضرّء لا إِنْ تدحرجت من ظهر بعير أو نحوه - 

- ومَحْمِلٍ فلا يكفي . 

ويشترط إصابة المَرْمّى يقيئًا فلو شك فيها لم يَكفٍ؛ لأن الأصل عدم الوقوع فيه 
وبقاء الرمي عليه. وصَّرْفٌ الرمي بالنية لغير الشّسك ‏ كأن رَمَّى إلى شخص أو دابة في 
الجمرة ‏ كصَّرْفٍ الطواف بها إلى غيره فينصرف لغيره وإن بحث في «المهمّات» إلحاق 


)١(‏ أخرجه البخارييٌ في (صحيحداء كتاب الح ٠»‏ باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة 
/4/ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّه كان يرمي الجمرة الدُّنيا بسبع حصيات» يكبّر على إثر 
كل عاق تإريقةحى تنهلء فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلا» ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي 
الوسطىء ند يأخذ ذات الشّمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديهء 
00 ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي. ولا يقف عندهاء ثم ينصرف » فيقول: 
هكذا رأيت النبيّ يك يفعله» . 

أخرج البيهقيُ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحبج» باب الرجوع إلى مِنّى أيام التشريق / 4517/ عن 
وبرة قال: «قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة». 


0" مخز | اك (1) 
قُنْتْ: الأَصَحٌ الْمَنْصُوصٌ وََوْلُ الْجُنْهُور : إِنَّ مُخْفِيَ الْكُفْرِ هنا كَمُعْلِنِه وَالله أغلم. 
وَالأمّيْ كَالْمَرْأَةِ ني الآصَحٌ. وَلَو اقْتَدَى بِحُنتَى فَبَانَ رَجُلَا لم يَسْقْطٍ الْقَضَاءُ في 
الأظهّر . 


- 


الأعمى مطلقّاء وهو كذلك. ولو علم أن إمامه مُحَْدِثٌ أو ذو نجاسة خفية ثم اقتدى به 
ناسيًا ولم يحتمل أنه تطهر وجيت الإعادة . 

(قلت: الأصحٌ المنصوص وقول الجمهور : إن مُخفي الكفر هنا كمعلنه) وإن قال 
في «الروضة»: «إن الأقوى دليلا أن القضاء لا يجب». (والله أعلم)؛ بناءً على أن العلة 
الصحيحة هي عدم أهليته للإمامة» فتجب إعادة المؤتم به لنقصه بالكفرء بخلاف المحدث 
ونحوه لا نقص فيه بالحدث. ولو اقتدى بشخص فبان مرتدّاء أو أنه ترك تكبيرة الإحرام 
لا النية وإن سها بترك تكبيرة الإحرام وجبت عليه الإعادة بير لأن ذلك لا يَحْمَى فيُنسب إلى 
تقصيرء بخلاف النية لخفائها . ولو اقتدّى د يمن أسلم ثم قال بعد فراغه: «لم أكن أسلمت 
حقيقة» أو «أسلمت ثم ارتددت» فلا يلزمه القضاءع لأن إمامه كافر بذلك فلا يقبل خبره» 
معدي مال امرى رس عون سحب آى اللاي نم احبر 

(والأمّئ م كالمرأة في الأصحٌ). فيعيد القارىء المؤتةٌ به؛ بناءً على الجديد مع منع 
قدوة القارىء بهدء والجامع بينهما النقص . والثاني: أنه كالجتب يجامع الخفاءء فلا 
يعيد المؤتم به . وفوق الرافعي: بأن فقدان القراءة نقصْ بخلاف الجنابة» وبأن الوقوف 
على كونه قارئًا أسهل من الوقوف على كونه متطهرًا؛ لأنه وإن شاهد طهارته فعروض 
الحدث يعدها قريب»ء بخلاف صيرورته أمَيّا بعدما سمع قراءته. ثم لا فرق في تبيّن 
ما سبق مما يوجب القضاء ومما لا يوجبه بين أن يتبين في أثناء الصلاة أو بعدهاء إلا أنه 
إذا تبيّن الحدث أو نحوه في الأثناء وجبت المفارقة حال علمه بذلك» قال في 
«المجموع»: «ولا يُغني عنها ترك المتايعة قطعا» . ١‏ 

(ولو اقتدى) رجل أو خنثى (بخنثى) في ظنهء أو خنثى بامرأة (فبان) الإمام (رجلا) 
في الأولى» والمأموم في الثانية والثالثة امرأة» أو بانا في الثانية رجلين أو امرأتين (لم 
يسقط القضاء في الأظهر)؛ لعدم صحة القدوة في الظاهر؛ لتردٌد المأموم في صحة 


(') ابص عدا فف 


وَالْعَدْلُ أَؤلى مِنَ الْفَاسق» 3ق اط واد و ومو ب وو اه 


صلاته عندها فلا تكون النية جازمة ..,والثاني: يسقط؛ اعتبارًا بما في نفس الأمر. 


وصوّر الماوردي وغيره مسألة الكتاب فيمن لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته 
ثم يان رجلاء قال الأذرعي : «وهذا الطريق أصحّء والوجه الجزم بالقضاء على العالم 
بخنوثته؛ إذ صلاة الرجل لا تنعقد خلفه ولا يتصوّر جزم النية». انتهى» وفيه نظر؛ بل 
الوجه الجزم يعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي؛ لا سيما إذا لم يمض قبل 
تبين الرجولية زمن طويل . ومقتضى التعليل بالتردٌد أن القضاء لا يجب عند فقده؛ بأن 
ظنّ في ابتداء صلاته أن إمامه رجل ثم ظهر أنه كان خنثى» ثم اتّضح بعد ذلك كونه 
رجلاء قال الإسنوي: «وهو ظاهر لا سيما إذا لم يَمْضٍ قبل تبين الرجولية ركن». 
انتهىء وفيه نظر؛ لأن التردٌّد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام؛ 
لكن في الابتداء يضر مطلقاء وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركنٌ على ذلك ضرّ 
إلا فلا. ونقل الروياني عن والده وجهين في نظير المسألة: وهو ما إذا اقتدى حُنْتى 
بامرأة معتقدًا أنها رجل ثم بَانَ أن الخنثى أنثى» ورجّح في «البحر» وجوب الإعادة» 
والذي يظهر فيها عدمها؛ إذ لا تردّد حينئذ. 
[الأَولَى بالإمامة] 

(والعدل أَؤلى) بالإمامة (من الفاسق) وإن اختصّ الفاسق بصفات مرجّحة؛ ككونه 
أَنْقَهَ أو أَثْرَاً لأنه لا يوئق به؛ بل تُكره الصلاة خلفه» وإنما صحّت لما رواه الشيخان: 
«أنَّ ابْنَ عُمرَ كان يُصلَّي خَلْفَ الحَجَّاحٍه”''؛ قال الإمام الشافعي : «وكفى به فاسقّا». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه4ء كتاب الحج. ياب التهجير بالرواح يوم عرفة / /١77٠‏ عن سالم 
قال: «كتب عيد الملك إلى الحجّاجٍ أن لا يخالف ابن عمر في الحجٌ فجاء ابن عمر رضي الله عنه 
وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمسٌ فصاح عند سرادق الحجّاح» فخرج وعليه ملحفة معصفرة» 
فقال: ما لك يأ أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريذ السّنّه. قال: هذه الكاعة؟ قال: نعم» 
الحديث . 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى معلَّقَا على الحديث : وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق. 
انظر: فتح الباري» كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة» (؟/ 11 0). 


)1( 5 | مين‎ 0/١ 


1 


وَالأَصَحٌ أنَّ الأفقَهَ أَؤلى مِنَ الأْرَأ ان لوو ب ا 1 


والمبتدع الذي لا يُكفر ببدعته كالفاسق بل أَوْلى؛ لأن اعتقاد المبتدع لا يفارقه بخلاف 
الفاسق . 

والأفقهُ في باب الصلاة الأقرأ ‏ أي الأكثر قرآنًا ‏ أَوْلى من غيره بزيادة الفقه 
والقراءة. (والأصحٌ أن الأفقه) في باب الصلاة وإن لم يحفظ قرآنًا غير الفاتحة (أَوْلَى من 
الأقرأ) وإن حفظ جميع القرآن؛ لأن الحاجة إلى الفقه أهم ؛ لكون الواجب من القرآن 
فى الماع حصو والخرادت فبها لا حصو اريك ران ال علي 
غيره مع وجود من هو أَحْفَُ منه للقرآن؛ لأنه لم يَجمع القرآن في حياة النبي يله غير 
اريم كليح من الأسار أبِيُ بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو رَيْدِ؛ 
كما رواه البخاري”“. والثاني : هما سواء لتقابل الفضيلتين . والثالث: أن الأقرأ أَؤْلى» 
لاني ا المسمو عن ابن المنذر؛ لخبر مسلم: «إِذا كَانُوا تَكَاثَة فَلْيَوْكَهُمْ أَحَدُّهْىْ 


آئِْ َرَؤْهُد) 4106 اجات عنه الشافعي : «بأن الصدر الأول كانوا يتفقهون 


وَأَحَقّهُمْ بالإمَامَة 
مع القراءة» فلا يوجد قارىء إِلَّا وهو فقيه»» قال ابن مسعود رضي الله تعالئ عنه : «ما كُنَا 
نجاوز عشر آيات حتى نعرف أمرها وَْيها وأحكامها». فإن قيل: في الحديث: «َإِنْ كَانُوا 

في القراءة سَوَاءُ فَأَعْ لَمُهُمْ بِالسُنّةقه”" ففيه دليل - كما قال المصنف ‏ على تقديم الأقرأ 
مطلقًاء أجيب : بأنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقهُ في القرآنء فإذا استووا 
في القرآن فقد استووا في فقهه. فإذا زاد اي بفقه السُنَّة فهو أحىّء فلا دلالة 


)١(‏ أخصرجه البخاريٌ في «صحيحه'ء كتاب فضائل القرآن» باب القرّاء من أصحاب 
النبي كك 47/11/ عن قتادة قال: «سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: من جمع القرآن على عهد 
النبِي ك5 قال: أربعة كلهم من الأنصار أبيّ بن كعب» ومعاذبن جبل» وزيد بن ثابت» 
وأبو زيد» . 

0 أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» بابٌ: من أحقّ بالإمامة / 9؟6١/‏ . 

61 أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ بابٌ: من أحقّ بالإمامة / /١677‏ . والترمذيّ في 
«جامعه»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء من أحقّ بالإمامة / 0 7/ » وقال: حديث أ 
حسن صحيح ٠‏ والعمل على هذا عند أهل العلم . 


بي مسعود حديك 


(0) كار اما 4 


وَالأَوْرَع . وَيُقَدَمُ الأفْقَهُ وَالأَفْرَأْعَلَى الأَسَنّ التّسيبء 0 


في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقًا؛ بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من هو 
دونهء ولا نزاع فيه كما مرّ. 

(و) الأصح أن الأفقه أَوْلَى من (الأورع) أي الأكثر ورعًا للتعليل السابق. و«الوَرَعٌْ» 
فسّره في «التحقيق» و«المجموع»: بأنه اجتناب الشبهات خوقًا من الله تعالن»؛ وفي 
«أصل الروضة» : بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة» ويدل للأوّل ما رواه 
الطبراي في ممت لكر عل توائله ين الابتع» : أنه سأل النبي وهِ عن الوّرِع » قال: 
«الذي يَقَفُ عِنْدَ الشُّبهَة0 . والثاني: يقدّم الأورع على الأفقه؛ إذ مقصود الصلاة 
الخشوع ورجاء عليه ادعام ولاو اقرب قال سان : « إن أكرمَ و عند أله وعد » 
[الحجرات: 011 وفي الحديث: «ملاك الذي ين الوَرَع”"', وأما ما يُخاف من حدوثه في 
الصلاة فأمر نادر فلا يُعَوَتُ المحقق للدي وأما «الرُهد» فهو ترك ما زاد على 
الحاجةء وهو أعلى من الورع؛ إذ هو في الحلال والورعٌ في الشبهة» قال في 
«المهمات»: «ولم يذكروه في المرجحات» واعتباره ظاهر؛ حتى إذا اشتركا في الورع 
وامتاز أحدهما بالزهد قدّمناه» . انتهى . 

تنبيه : لا يُؤخذ من كلام المصنف معرفة المقدّم من الأَقرأ والأورع» وحكمه تقديم 
الأقرأ كما قاله في «الروضة» عن الجمهور . 

(ويقدم الأفقه والأقرأ على الْأسَنّ الشسيب)» كل احدهنا م انه الله لأن الفقه 
والقراءة مختصّان بالصلاة؛ لأن القراءة من شروطهاء والفقه لمعرفة أحكامهاء وباقي 
الصفات لا يختصّ بالصلاة. ويُقدّم الأورع أيضًا عليهما لأنه أكرم عند الله . 


. /177014 / الحديث رقم‎ :)407 /١9( أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»»‎ )١( 
وقال:‎ » /١8118/ وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الزهدء باب التورّع عن الشّبهات‎ 
رواه أبو يعلى والطبرانيّ» وفيه عبيد بن القاسمء وهو متروك.‎ 

0( أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الكبير»» /9١‏ ١ه‏ الحديث رقم /1١81//‏ . 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم؛ باب في فضل العلم / ٠/48٠١‏ وقال: رواه 
الطبرانيّ في «الكبير؟» وفيه سوار بن مصعب» ضعيف جدًا. 


.ملا معو ىج )١(‏ 


وَالْجَدِيدٌ : تَقْدِيمُ الأسَنٌّ 9 م على الشّيبيب ال سانا فود وروي كمه اماو ل و 


فرع : لو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيًا أو مسافرًا قاصرًا أو فاسقًا أو ولد زنا أو 
مجهول الأب فضده أوْلىء وقد مََّتِ الإشارة إلى بعض ذلك ؛ نعم إن كان المسافر 
السلطانَ أو نائبه فهو أحىّ. وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يُعرق أبوه 
مكروهةء وصورته: أن يكون ذلك في ابتداء الصلاة ولم يُسَاوِهِ المأموم» فإن ساواه أو 
وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس . 
(والجديد: تقديم الأسَنّ مّ على التّسيب)؛ لخبر الصّحيحين عن مالك بن الحويرث: 
«ليَؤْمَكُمْ 00 ولأن فضيلة الأسنّ في ذاته والنسيب في آبائه» وفضيلة الذات أَوْلى. 
والعيرة بالأسنّ في الإسلام لا يكبر السّنّء فيقدم شابٌ أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم» 
فإن أسلما معًا فالشيخ مقدم لعموم خبر مالك”"'. قال البغوي: «ويقدم من أسلم بنفسه 
على من أسلم تبعًا لأحد أبويه وإن تأخر إسلامه؛ لأنه اكتسب الفضل بنفسه»»ء قال ابن 
الرفعة: «وهو ظاهر إذا كان إسلامه قبل بلوغ من أسلم تبعاء أما بعده فيظهر تقديم التابع» 
ولو قيل بتساويهما حيتئدذ لم يبعد؛. والعراديا يتن يعنت إلى افريان أو عيرهم ممن 
يُعتبر في الكفاءة كالعلماء والصّلحاءء فيُقدم الهاشمي وَالمُطَلِبتٌ» ثم سائر قريش» ثم 
العربيّ» ثم العجمي» ويقدم ابن العالم والصالح على ابن غيره. 
تنبيه: لم يتعّض المصنف للهجرةء وهي إلى رسول الله يَكِْ أو إلى دار الإسلام 
بعده من دار الحربء» والذي في «التحقيق» واختاره في «المجموع» - أي وهو 
المعتمد ‏ تقديمها على الأسنّ والنسيب؛ لخبر مسلم عن أبي مسعود البدري: «يَوْمٌ 
القَوْمَ أَكْرَؤْعُمْ لِكِتَابٍ اشى فَإِنْ كَانُوا فِي القرَاءةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ ِالشْنّدء فَإِنْ كَانُوا في 
الم سَوَاءٌ انك هِجْرَةء فَإِنْ كانوا ة فِي الهِجْرَة سَوَاءٌ َأفتهم بن - وفي رواية: 
- وَلا يَؤْمَنّ الوجل الوَجُلَ في سُلْطَانهء ولا يَعَعْدْ في ب ييه عَلَى تَكْرِمَيهِ إلا 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الاذانء باب من قال: ليؤذذن في السفر مؤذّن واحد 
/ 30 5 ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أحقّ بالإمامة / ه“67١/‏ ل 
(؟) أي الحديث السابق. 


() اص ايها "١‏ 


م م 0 اا 9 0 
فان اسْتم يا قاد ف الف» 5 مجع 6-١‏ © فس 5 6 6مس سء. 6 - 
فإِنِ ستواد فبنظافةٍ الثؤب وَالبَدَنِء وَحْسْنٍ الصوْتٍ. وَطيب الصنعة وَنحوها. 


بإذند0", وتأخيرها عن الأورع كما جرى عليه شيخنا في «منهجه»» وفي «الروضة» 
وأصلها عن الشيخ أبي حامد وجماعة تأخيرها عن السنّ والنّسب. وقياس ما مر من 
تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعًا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه 
وإن تأخرت هجرته. ويُعلم من ذلك أن المنتسب إلى من هاجر مقدَّمٌ على من انتسب 
لقريش مثلا . 

(فإن استويا) أي الشخصان في الصفات المعتبرة (فبنظافة الغثوب” والبدن) من 
الأوفخ (وحسن 000 وطيب الصنعة ونحوها) من الفضائل؛ كحسن وجه وسَّمْتٍ 
وذِكْرٍ ؛ بين الناس ؟ لأنها نه تفضي إلى استمالة القلوب وكثرة الجمع. 

تنبيه : لا يُعلم من كلام المصنف ترتيب في ذلك, والذي في «الروضة» كأصلها عن 
المتولي وجَرّم به الرافعي في «الشرح الصغير» ‏ أي وهو المعتمد ‏ أنه يقدّم بالنظافة ثم 

بحسن الصوت ثم بحسن الصورة”"» وفي «التحقيق»: «فإن استويا قُدّمَ بحسن الذكرء 
نم بنظافة ثوب والبدث وطيب الصنعة”'؟ وحسن الصوت؛ ثم الوجه». وفي «المجموع؛ : 
«تقديم أحسنهم ذكرًا ثم صوتا ثم هيئةٌء فإن استويا وتَشَاحًا أقرع بينهما»» والمراد 


. /١6877 / أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من الأحقٌ بالإمامة‎ )١( 

)١(‏ قال الزركشيّ: وينبغي رعاية صفات الثوب كالأبيض؛ لقوله يك «خير ثيابكم البياضٌ». 

(1) قال هع ش»: لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائهء 
والحاصل أن الصفات أربعة عشر: الأفقه» ثم الأقرأء ثم الأزهد, ثمّ الأورع. ثم الأقدم هجرة» ثم 
الاسنء ثم الأنسبء ثم الاحسن ذكرّاء ثم الأنظف ثوباء فوجهّاء فبدناء فصنعة» ثم الأحسن 
صوئاء فصورة. 
والمعتمد ترتيبهم كما في هذا النظم: 

ُعَدُمْ الأفقهٌ حيثُ مُوجَدُ قاقرَأ ٠‏ فسأويَعٌ فازمَدُ 
مُهاجرٌ فأقدَمٌ في الهِجرَة أستهمء َثْرَفُهم في النثبَة 
أخشئهم ذكوّاء وبعدٌ الأَنْظَفُ نَوبَاء فَحِسمًاء لم مَا يَحْثَرِفٌ 
فَخَدْرُمُم في الصّوْتٍ ثم م الخُدُقٍ فَالوَجُهِ فَالرُوْجَةٍ باذا البق 
قَايَضصٌ قَويبًا فِإِنْنِرَامُ جَرَّى في الاسْيِوَاءهِ فَالإمْرَامٌ 
(1) أي الكسب. فيقدم الزارع والتاجر على غيرهما. 


"7 مُخيو| 5 ١(‏ 
مُسْتَحِقٌ الْمَنْفَعَةِ بلك وَنَحْوهٍ أزلي فَِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلا قله التَقْدِيم» وَيُقَدَّمُ عَلى عَبْده 
3 لا مُكَائبهِ فى ملكه . 


باطيب الصنعة» الكسب الفاضل. ولا يحمل قول المصنف: «فإن استويا» على 
استوائهما فيما ذكره وإن كان ذلك ظاهر لفظ «المحرّر»؟ لئلا يلزم منه التقديم بنظافة 
الثوب على المهاجر وغيره مما لم يذكره؛ بل يحمل على ما قرّرته. قال المصنف في 
الكو هذا كله إذا كانوا في وات أى مجه لنى له إماء رانب أوالة اسقط سل 
وجعله لأؤْلى الحاضرين؛ أي وإِلّا فهو المقدم. 

(ومستحقٌ المنفعة بملك) للعين (ونحوه) أي الملك ؛ كإجارة ووَقَفبِ ووصية وإعارة 
وإذن من سيد العبد (أَوْلّى) بالإمامة من الأفقه وغيره من جميع الصفات إذا كان أهلا 
للإمامة ورضي بإقامة الصلاة في ملكه؛ لخبر أبي مسعود السابق”'' . (فإن لم يكن أهلا) 
لإمامة الحاضرين؟؛ _ كامرأة أو خْنْنَى لرجال» أو لم يكن أهلا للصلاة ككافر (فله التقديم) 
استحبابًا كما في شرح مسلم؛ لمن يكون أهل ؛ لأنه مَحَلُ سلطانه» هذا إن كان صحيح 
العبارة, ولا بأن كان با أو مجنوتا أو تحو ذلك امكؤذن وَلبف فإن أذن لهم جمعوا 
ولا صَلُوا فرادى. 

تنبيه : في غيازة التطنف فضسرة كإنها ل« تمن الستعي والعية اللاى أسكته سيده 
في ملكه» فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أُؤْلى» فلو عبر كالمحوّر ب«ساكن 
الموضع بحقٌ» لشملهما. 

(ويُْقدّم) السّيّدٌ لا غيره (على عبده الساكن) في ملكه بإذنه» أو في غير ملكه كما قال 
الإسنوي: إنه المتّجه وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن؛ لرجوع فائدة سكنى العبد 
إليه . وقد يُفهم من كلام المصتف أن المبعّض يقدّم على سيده فيما ملكه ببعضه الحرّء 
وهو كذلك كما قال الأذرعي: «إنه الظاهر». (لا) على (مُكَاتَبه) كتابةٌ صحيحة (في 
ملكه) أي المكاتب ؛ لأنَ سيده أجنبيٌ منه ونين هذا الدب أن الت بَ لو كان 
ساكنًا بحق في غير ملكه كمستأجر ومستعير كان الحكم كذلك» فلو عبّر يدل «ملكه» 


. انظر الحديث السابق مع تخريجه‎ ١ 


(0) كار كا 20 
نيكم اه دس 00 0 00 واه ا ا . سس فك 
وَالأَصَحُ تَعَدِيم المُكترِي عَلى المُكْري» وَالمُعِيرُ عَلى المُسْتَعِير . وَالوَالِي في مَحَلُ 


ولايته أؤلى مِنَ الأفقَهِ وَالْمَالك. 


وا تكن التفعةة كات أذلى؛ 

(والأصحٌ تقديم المُكتري على المُكري) المالك؛ لأنه مالك للمنفعة. والثاني: 
يقدّم المكري؛ لأنه مالك للرقبة» وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة. ومقتضى 
التعليل ‏ كما قال الإسنوي ‏ جريانٌ الخلاف في الموصّى له بالمنفعة مع مالك الرقبة» 
وأن المستأجر إذا أجر لغيره لا يقدم بلا خلاف. 
والرجوع فيها في كل وقت . والثاني : يقدم المستعير لأن السكن له في الحال» واختاره 
السبكي؛ لحديث أبي داود: «وَلا يَؤْمّنّ الدَجُلُ الوَجُلَ في بَنْيده2"0: والمراد ب«بيته» 
مسكنه؛ إذ لو حمل على الملك لزم تقديم المؤجر على المستأجرء والأصمّ خلافه. 
ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما 
ولا أحدهما إِلَّا بإذن الآخرء والحاضر منهما أحقٌ من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع . 
والمستعيران من الشريكين كالشريكين» فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين . 
تقدّم وإن اختص بفضيلة إذا رضي المالك بإقامة الصلاة في ملكه؛ كما عبّر به الإمام 
وغيره» ونقله في «المجموع» عن الأصحابء وهو أؤْلى ممن عبّر ب«إقامة الجماعة»» 
وذلك لخبر : «لا يَؤْمّنَّ الوَجْلُ الَجُلَ في سُلَطَانِه”''» ولعموم سلطنته مع أن تقدم غيره 
بحضرته بغير إذنه لا يليق ببذل الطاعة. وتقدّم أن ابن عمر كان يصلى خلف 


. /085 / أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء بابٌ: من أحقٌ بالإمامة‎ )١( 
قال المنذريّ: أخرجه مسلمء والترمذيّ» والنسائيّ» وابن ماجه.‎ 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ كتاب الصلاة؛ بابٌ: من أحقٌ بالإمامق» (؟/10/5).‎ 

() أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من الأحقٌ بالإمامة / /١977‏ . وأبو داود» 
كتاب الصلاة» باب من أحقّ بالإمامة / 2/085 / 587/. 


ئ"”» مخ 5 )١(‏ 


هما ها .د .ا ه.ا .دواع .ا .ا هاه هاو واه و هاه ود و هاه هاه ها و هاوه هاه ها هاه هد عه ها واها هد .٠د‏ هد ها مهاه ها 6ه 


الحَججاج”''. ويراعى في الولاة تفاوت الدرجةء فالإمام الأعظم أؤلى ثم الأعلى 
فالأعلى من الزلاة واكام . قال الشيخان ارح لواب عا د الع 
عن خيره وإن احص عيره بفضيلة + لخبر: دلا يَؤَْنَ الوَجُلُ الوَجُلَ في سُلْطانِو”” وإذا 
تبط اسوك أن يبعث له ليحضر أو يأذن في الإمامة» فإن خيف فوات أَوْل الوقت 
وأمنت الفتنة بتقديم غيره ندب لغيره أن يؤم بالقوم ليحوزوا فضيلة أوّل الوقت» فإن 
خِيف الفتئة صلّوا فرادى ونُّدب لهم إعادتها معه تحصيلا لفضيلة الجماعة» ومحلٌ ذلك 
في مسجد غير مطروق وَإِلّا فلا بأس أن يصلّوا أوّل الوقت جماعة . ومحلٌ تقديم الوالي 
على الإمام الراتب في غير من مولاه السلطان أو توّابهء» ولا فهو أَوْلَى من والي البلد 
وقاضيه. 

ويُكره أن تقام جماعة في مسجد بغير إذن إمامه الراتب قبله أو بعده أو معه خوف 
الفتنة؛ إِلَّا إن كان المسجد مطروقًا فلا يكره إقامتها فيه» وكذا لو لم يكن مطروقًا وليس 
له إمام راتب» أو له راتب وأذن في إقامتهاء أو لم يأذن وضاق المسجد عن الجميع» 
ومحل الكراهة إذا لم يَخَفْ فوات أول الوقت كما مرّ. 


[حكم من آَم قومًا أكثرهم له كارهون] 
تتمة : يكره تنزيهًا أن يوم الرجل قومًا أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعًا؛ كوالٍ 
ظالم أو متغلبِ على إمامة الصلاة ولا يستحقّهاء أو لا يحترز من النجاسة» أو يمحو 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الحجء باب التهجير بالرواح يوم عرفة / /١77٠‏ عن سالم 
قال: «كتب عبد الملك إلى الحجّاجٍ أن لا يخالف ابن عمر في الحجء فجاء اين عمر رضي الله عنه 
وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس فصاح عند شُرادق الحجّاج» فخرج وعليه ملحفة معصفرة» 
فقال: مالك يا أيا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السَّنّة . قال: هذه الساعة؟ قال: نعم» 
الحديث . 
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ معلّقًا على الحديث: وفيه صكّة الصلاة خلف الفاسق. 
انظر : فتح الباري» كتاب الحج» ياب التهجير بالرواح يوم عرفة» (/ 0311). 

(0) انظر الحديث السابى مع تخريجه . 


() كارص ا عدا م" 


ه.ا هاه ها عه شاع .اع هاها ا .د هد وه ها هس وهاه واعا. واوا و هي وهاه »ا ه.ا .ا واه ها وا. .اماه .د اواو .ا .د 6د م هج هم هه 


هيئات الصلاة» أو يتعاطى معيشة مذمومة» أو يعاشر الْفْسّقة أو نحوهم , وإن نصبه لها 
30 الأعظم ؛ لخبر ابن ماجه ا «تَلَانهُ لا رقع صَلَاتهُمْ فَؤقَ دُؤُوسهمْ 
بر شبْرًا: رَجَلُ م قَوْمًا وَهُمْ 20 كَارِهُونَ وَامْرَأةٌ بَانَتْ وَرَوْجْهَا عَلَيْهَا سَاخِط» وَأَحَوَانِ 
مُتصَّارمَانِ»' ٠ك‏ والأكثر في حكم الكل». ولا يُكره اقتداؤهم به كما ذكره في 
«المجموع». أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم فلا يكره له الإمامة. فإن 
قيل: إذا كانت الكراهةٌ لأمر مذموم شرعًا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيرهم» أجيب: 
بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لاء فيعتبر قول الأكثر لأنه من 
باب الرواية. قال في «المجموع» : ويُكره أن يولي الإمامٌ الأعظم على قوم رجلا يكرهه 
أكثرهم ؛ نص عليه الشافعي» وصرّح به صاحب «الشامل» و«التتمة». ولا يكره إن 
كرهه دون الأكثرء بخلاف الإمامة العظمى فإنها كره إذا كرهها البعض . 

ولا يُكره أن يوم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر؛ لأن الزبير كان يصلّي خلف ابنه 
عبد اللهء وَآَنَس كان يصلي خلف ابنه» وأمر النبي يَكِكِ عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه 


5 ل 


ع كبك 


نينخ ييز نا 


. /91/١ أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّئّة فيهاء باب من أمّ قومًا وهم له كارهون/‎ )١( 
قال اليوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح » ورجاله ثقات.‎ 
وقال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه ابن ماجه في «ستنه» يإسناد حسن عن ابن عباس‎ 
1 عن النبي يَكلِدِ قال : (ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرًاء الحديث.‎ 
انظر : كتاب المجموع» باب صفة الأئمّة» فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم»‎ 
2 )077/5( 

(1) أخرجه اليخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب من شهد الفتح / /1٠5١‏ عن عمرو بن سلمة 
وفيه قوله: «فلمًا كانت وقعة أهل د بادر كل قوم بإسلامهم؛ وبدرَ أبي قومي بإسلامهم» فلمًا 
قدم قال : جنسكم والله من عند النبيّ حقّاء فقال: : صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلُوا صلاة كذا في 
حين كذاء فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذّن أحدُكُم وليؤمكم أكتركم قرانًا . فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا 
مني؛ لِمَا كدثُ أتلقى من الركبان» فقدّموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. . . » الحديث. 


مل مخ | |5 (1) 


؟- فصل [يُذْكَرٌ فيه بعضل شُروط الاقتداء وآدابه] 
لا يَتَقَدّمُ عَلَى إِمَامِهِ في الْمَوْقَفٍِء فَِنْ تَقَدّمَ بَطلّث فِي الْجَدِيدِ . 000 


لل 


(فصل) يُذكر فيه بعض شروط الاقتداء وآدابه 


وشروطه سبعة: 


[الشّرط الأوّل : ألا يتقدّم المأموم على إمامه في الموقف] ١‏ 
أحدها: (لا يتقدّم) المأموم (على إمامه في الموقف) 0 مكان القعود 
الاضطجاع لت المقسن باتني دوي لخلناء 07 
وقول و1 امقر رم ريو ا لم لم را 
كالتقدم بتكبيرة الإحرام قياسًا للمكان على الزمان”"“2» ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة 
كما سيأتي» وهذه المخالفة أفحش. والقديم: لا تبطل مع الكراهة؛ كما لو وقف خلف 
الصف وحده. نعم يُستئئى من ذلك صلاة شدّة الخوف كما سيأتي» فإن الجماعة فيها 
- كأن كان في ظلمة - صححت صلاته مطلقا”“؛ لأن الأصل عدم المفسد” كما نقله 
المصتف فى «فتاويه) عن النصنّ وصحححه في «التحقيق) . وقال القاضى حسين : 'إِنْ جاء 
من خلفه صحّت صلاته»ء وإن جاء من أمامه لم تصح عملا بالأصل فيهما»» والأوّل هو 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد / ؟لالا/ . 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمام /95١/‏ . 
(؟) بجامع الفحش. 
(3) اغاية. 
إدد4 أي سواء جاء من قدّام الإمام أو من خلفه؛ خلاقًا لمن فصّل فقال: إن جاء من خلفه فصلاته صحيحة 
وإلا فباطلة ؛ لأن الأصل تقدّمه . 
)2( يؤخذ منه أنّ الشّكٌ بعد التحرّم» فإذا شكٌ عند التحرّم لم تصمّ صلاته . 


(0) كابصا عدا ١‏ 


رت مده 100 روهله د #خوي س مض 6 
وَلا تضدٌ مَسَاوَاتة وَيُندَبٌ تخلفة قليلاء وَالإِعتِبَارٌ بالعقب. 


المعتمد الذي قطع به المحققون وإن قال ابن الرفعة: «إن الثاني أوجه». 

(ولا تضرٌ مساواته) لإمامه لعدم المخالفة؛ لكن مع الكراهة”'' كما في «المجموع» 
و«التحقيق» وإن استبعده السبكى . 

(ويندب تخلّفه) أي المأموم عن الإمام (قليلا) إذا كانا ذكَرَئْن غير عَارِيَيْن بصيرين» 
رتبة الإمام على المأموم. وأما إمامة النسوة وإمام العراة فسيأتي . 


[المعتبر في التقدٌّم على الإمام] 

(والاعتبار) في التقدّم وغيره للقائم (بالعقب) ‏ وهو مؤخر القدم ‏ لا الكعب» فلو 
تساويا في العقب وتقدّمت أصابع المأموم لم يضر نعم إن كان اعتماده على رؤوس 
الأمنايم .فده كما بحثه الإسنوي» ولو تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه ضرَّ؛ لأن تقدم 
العقب يستلزم تقدم المتكب . والمراد ما يعتمد عليهاء فلو اعتمد على إحدى رجليه 
وقدّم الأخرى على رجْلٍ الإمام لم يضرّء ولو قدّم إحدى رجليه واعتمد عليهما لم يضرٌ 
كما في «فتاوى البغوي». والاعتبار للقاعد بالأليّة كما أفتى به البغوي ؛ أي ولو في 
التشهّد. أما في حال السجود فيظهر أن يكون المعتبر رؤوس الأصابع» ويشمل ذلك 
الراكب» وهو الظاهر. وما قيل من أن الأقرب فيه الاعتبارٌ بما اعتبروا به في المسابقة 
بعيدٌ؛ إذ لا يلزم من تقدم إحدى الدابّتين على الأخرى تقدّم راكبها على راكب الأخرى . 
وفي المضطجع بالجنب» وفي المستلقي بالرأس» وهو أحد وجهين يظهر اعتماده. 
وفي المصلوب بالكتف» وفي المقطوعة رجله ما اعتمد عليه وقال بعض المتأخرين : 
«الاعتبار بالكتف». 


ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة؛ «شرح م ر»؛ يعني أن فائدة الجماعة التي 
لم فضيلتها صحّة الجمعة وغيرها وتحمُّل الإمام الفاتحة والسّهو وغير ذلك . 
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ولو لغير حاجّ ومعتمر فقوله: (بعد فراغ الحج) كما قاله الشافعي والأصحاب ليس المراد 
اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة» فإنها مندوبة مطلقا كما مر بعد حج أو عمرة أو قبلهما أو 
لا مع نسك؛ بل المراد تأكد الزيارة فيها لأمرين: أحدهما: أن الغالب على الحجيج الورود 
من آفاق بعيدة» فإذا قربوا من المدينة يَقَبْحُ تركهم الزيارة» والثاني: لحديث: 'مَنْ حَج وَلمْ 
يَرُرْنِي فَقَدْ جَمَانِي)7'' رواه ابن عديّ في «الكامل» وقيروة وهذا يذل عل أنه يتاكد للحاج أكثر 
من غيرهء وحكم المعتمر حكم الحاج في تأكد ذلك وإن لم تشمله عبارة المصنف». وف 
الحديث: «لا تُمَّدُ اليّحَالُ إلا إلى ثَلَانَِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرَام وَالمَسْجِدٍ الأُصَّىء 
وَمَسْجِدِي هَذَاه!”2» فتسرٌ زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل يك » ولا تعلّق لهما بالحج”". 

ويسنٌ لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره يك أن يُكثْرَ في طريقه من الصلاة 
والسلام عليه يلخ ٠‏ ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلاء ويسأل الله تعالئ أن ينفعه 
بهذه الزيارة ويتقبّلها منه» وأن يغتسل قبل دخوله كما تقدَّم» ويليس نف وَأَحْسَنَ 
ثيابه» فإذا دخل المسجد قصد الروضة”*؟ وهي ما بين القبر والمنبر» وصلَّى تحية 
المسجد بجنب المنبرء وشكر الله تعالئ بعد فراغهما 9 هذه النعمة. ثم يأتي القبر 


. /١77214 / ذكره الهنديٌ في «كنز العمال»» زيارة قبر النبيّ يِ من الإكمال‎ )١( 
وذكره العجلونيٌ في «كشف الخفاء؛. حرف الميم / 2/5159 وقال: قال الصغانيٌ كاين الجوزيٌّ:‎ 
موضوع؛ لكن ذكره بلفظ «من حج البيت» الحديث؛ لكن قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث‎ 
مسند الفردوس» أسئده عن ابن عمرء وهو عند ابن عديٌ وابن حبّان في «الضعفاء»» وفي «غرائب مالك»‎ 
للدارقطنيٌ» وفي «الرواة عن مالك» للخطيب. انتهى . ومع هذا فلا ينبغي الحكم عليه بالوضع» فتدبّر.‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌٌ في «صحيحه؛؛ كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
7 ومسلمء كتاب الحبجٌّء باب فضل المساجد الثلاثة / 517/84/ . 1 

() قال العامة كمال الدين أبو البقاء الشافعيٌّ: وزيارة الخليل ول وزيارة بيت المقدس سْتّنان مستقلّتان 
لا تعلق لهما بالحجٌ . 
انظر النجم الوهاج في شرح المنهاج» (؟/ 020). 

(5) أخرج البخاريُ في «صحيحه؛»؛ كتاب التطوع؛ باب فضل ما بين القبر والمنبر / /١1707‏ عن عبد الله بن زيد 
المازنيئ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله يق قال: اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنّة) . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحمجّ؛ باب فضل ما بين قبره كَل ومنبره وفضل موضع منبره / 5774/ . 


(') فرصا ماعنا مغ 


»6 سضاه 


مِنَ اللَّيْلٍ قَقَمْتُ عَنْ يَسَارِه َأَحَدَ يرَأسي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمئندة”" '. فإن وقف عن يساره أو 
خلفه سُنَّ له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة» فإن لم يفعل قال في «المجموع»: 
«سَنَ للؤمام تحويله» . 

(فإن حضر) ذَكَد (آخر أحرم) ندبًا (عن يساره ثم) بعد إحرامه وأمكن كلّ من التقدّم 
والتأخر (يتقدَّم الإمام أو يتأخَّران) حالة القيام أو الركوع كما بحثه شيخُناء (وهو) أي 
تأخرهما (أفضل؟ من تقلام الإمام؛ لحر متم عن كاده ال انث حلت وشؤل 
اللَِّ يك فَقَمْتُْ عَنْ يَمِئِنِد تُدَّ جَاءَ جَبَّارُ بْنْ صَّخْرِء قَقَامَ عَنْ يَسَارِو َأَحَدَ بأَنِديْنَا جَمِيْعًا 
حَتَى أَقَامَنَا حَلْفَهُه("2. ولأن الإمام متبوعٌ فلا ينتقل من مكانه» فإن لم يمكن إلا التقدم 
أو التأخر لضيق مكان مثلا من أحد الجانبين فعل الممكن منهما. وخرج ب«حالة القيام 
أو الركوع» غيدهما فلا يتأتى التقدم أو التأخر فيه إِلّا بأفعال كثيرة غالبّاء فعُلم أنه 
لا يندب للعاجزين عن القيام»ء وأنه لا يندب إلا بعد إحرام الثاني» وبه صرّح في 
«المجموع»؛ لعلا يصير منفرداء ولو لم يس يسع البعاتق الثاني الموقفٌ الذي عن يساره 
أحرم خلفه ثم يتأخر إليه الأول. 

(ولو حضر) مع الإمام ابتداء (رجلان) أو صبيان (أو رجل وصبي صَقًَا) أي قاما صَقًا 
(خلفه) بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع» وكذا ما بين كل صمَّيْنَء أما 
الوّجلان فلحديث جابر السابق» وأما الرجل والصبيّ فلما في الصحيحين عن أنس : 
نه عَلَيْهِ الصَّلَاة والسّلام صَلَّى فِي بَيْتِ آم سُلَيِمٍ قَقَمْتُ أنَا وَيتئِمٌ خَلْمَهُ كوا ا 
خَلفّا”"'. فلو وقفا عن يمينه أو يساره. أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره»ء أو 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوء /1١78/‏ . ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة النبيّ كَلليةِ ودعائه بالليل / /١7848‏ . 

(') أخرجه مسلمء كتاب الزهدء باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر/017// . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب الجماعة والإمامة» باب المرأة وحدها تكون صقا / 194/ . 
ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز الجماعة في النافلة / ٠/١449‏ ولفظه عنده: > 
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أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأوّل 1 كما فى «المجموع» عن الشافعى. 


(وكذا امرأة) ولو مَحْرَمًا أو زوجةء (أو نسوة) تقوم أو يَقَمْنَ خلفه؛ لحديث أنس 
السابق. فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكرهء أو امرأة 
وذكران وقفا خلفه وهي خلفهماء أو ذكر وامرأة وخحنثى وقف الذكر عن يمينه» والخنثى 
خلفهما لاحتمال أنوثتهء والمرأة خلفه لاحتمال ذكورته. 

(ويقف) إذا اجتمع الرجال وغيرهم (خلفه الرجال) أي خلف الإمام لفضلهمء (ثم 
الصبيان) ؛ لأنهم من جنس الرجال» ثم الخنائى كما في «التنبيه» لاحتمال كورتم 
2 النساء) لتحقق أنوثتهم. والأصل في ذلك تخبر: «لِيَليَثم مِنْكم 8 الأخْلام 
وَالتّهَىء ا رواه مسلم. قوله 'لِيَليَنّي) بياء مفتوحة بعد اللام 
وتشديد النون» وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان. و «أولو» أي أصحاب. و 
«الأحلام» : جمع «جِلّم» ‏ بالكسر ‏ وهو التأني في الأمر. و «التّهَى): جمع (نهية) 
- بالضمٌّ - وهي العقل؛ قاله في «المجموع» وغيره» وفي «شرح مسلم»: «التُّهَى 
العقول. وأولو الأحلام: العقلاء» وقيل: البالغون؛ فعلى القول الأوّل يكون اللفظان 
بمعنى. ولاختلاف اللفظ عطف أحدهما على الآخر تأكيدّاء وعلى الثاني معناه البالغون 
العقلاء». ومحل ما ذكر ما إذا حضر الجميع دفعة واحدةً» فلو سبق الصبيان بالحضور 
لم يؤخروا للرجال اللاحقين؛ كما لو سبقوا إلى الصف الأوّل فإنهم أحقٌّ به على 
الصحيح ؛ نقله في «الكفاية» عن القاضي حسين وغيره وأقرّه؛ لأنهم من جنسهم 
بخلاف الخنائى والنساءء وإِنّما تؤخرٌ الصبيانُ على الرجال ‏ كما قال الأذرعي - إذا لم 
يسعهم صفتٌ الرجال إلا كمل بهمء وقيل: إن كان الصبنان أفضل من الرجال أن 
كانوا قَسَقَةَ والصبيانٌ صلحاء ‏ قدّموا عليهم ؛ قاله الدارميٌ 


- «فقام عليه رسول الله يله وصَّفَفْتٌ أنا واليتيمُ وراءه» والعجورٌ من وراثناء فصلى لنارسول الله ةة 
ركعتين » ثمّ انصرف» . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها / 90/4/ . 


() رص تعدا 741١‏ 


[موقف المرأة إذا أمَتِ النّساء] 

(زتفك إعامتون) نايا اوتشطهق) ب سكو السين د لوط ذلف عن فل غااضة وأم 
سلمة”'2 رضي الله تعالئ عنهما؛ رواه البيهقي بإسناد صحيح. أما إذا أمَهُنّ غير المرأة 
من رجل أو خنثى فإنه يتقدّم عليهنٌّ . 

فائدة: كل موضع ذكر فيه «وسط) إن صلح فيه «بين» فهو بالتسكين كما هناء وإن 
لم يصلح فيه ذلك ك«جلستٌ وسّط الدار» فهو بالفتح» قال الأزهري : «وقد أجازوا في 
المفتوح الإسكان. ولم يجيزوا في الساكن الفتح». 

ومثل المرأة في ذلك عار أمّ بُصَرَاءَ في ضوءء فلو كانوا عراةً فإن كانوا عُمْيّا أو في 
ظلمة أو في ضوء لكن إمامهم مُكْتسٍ اشتحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناءً على 
استحباب الجماعة لهم» وإن كانوا بُصَّرَاءَ بحيث يتأتئى نظر بعضهم بعضًا فالجماعة في 
حقهم وانفرادهم سواء كما مرّء فإن صلَّوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم 
كما مرّء قال ابن الرفعة عن الإمام والمتولي: «هذا إذا أمكن وقوفهم صقا ولا وقفوا 
صفوفا مع غض البصر»» وبهذا جزم المصنف في «مجموعه» في باب ستر العورة. وإذا 
اجتمع الرجال مع النساء والجميع عُرَاةٌ لا يُصَلَيْنَ معهم لا في صف ولا في صفّين؛ بل 
بتنصَيْنَ ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال» وكذا عكسهء فإن أمكن 
أن يتوارى كَل طائفة بمكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل؛ ذكره في 


'المجموع» . 


)١(‏ أخرجهما البيهقيّ في «الستن الكبرى»»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب إثيات إمامة المرأة وغيرهاء 
باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهِن /5787/ عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنها 
كانت تؤذن» وتقيم» وتؤم النساء» وتقوم وسطهن». 
وفي الحديث رقم / /ا570/ عن عمار الدهنيّ» عن امرأة من قومه يقال لها: حجيرة» عن أم سلمة : 
«أنها أسَنهنَ فقامت وسطا». 
قال النوويّ رحمه الله تعالى: حديئا إمامة عائشة وأمْ سلمة رواهما الشافعيّ في «مسنده»» والبيهقيّ 
في #سننه» بإستادين حسنين ٠‏ 


لف سمخو 5 (1) 


وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخنائى الخُنْصٍ كذلك أوَلَاء وهو الذي 
يلي الإمامء وإن تخلله منبر أو نحوه؛ ثم الأقرب فالأقرب إليه. وأفضلها للنساء مع 
الرجال أو الخناثى وللخنائى مع الرجال آخرها؛ لأن ذلك أليق وأستر» نعم الصلاة على 
الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس؛ لأن تعدّد الصفوف فيها 
مطلوب. والسنّة أن يوسّطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه» وجهة يمينه أفضل . ويسنٌ سَدُ 
فرج الصفوف» وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول» وأن يفسح لمن يريدهء وهذا 
كله مستحبٌ لا شرط» فلو خالفوا صحّت صلاتهم مع الكراهة» وقد تقدم بعض ذلك . 

[حكم وقوف المأموم منفردًا عن الصَّفٌ] 

(ويكره وقوف المأموم فردًا) عند اتحاد الجنس»ء أما إذا اختلف ‏ كامرأة ولا نساء أو 
خنثى ولا خناثى ‏ فلا كراهة؛ بل يُندب كما علم مما مرّ. والأصل في ذلك مارواه 
البخاري عن أبي بكرة: أنه دخل والنبيٌ يك رَاكع. » فَرَكَمّ قبلَ أن يَصلَ إلى الصَّفء 
فذكر ذلك له يَكلِ فقال: «رَادَكَ الله حرّصّاء وَل تَعْدْو20, ويؤخذ من ذلك عدم لزوم 
الإعادة» وما رواه الترمذي وحسّنه: «أنَّ النبيّ يله رَأَى رَجُهَا يُصَنِي خَلْفَ الصَّفت 
فَأَمَدَة أن فعكد الضّلةة:©) حملوه على الندب جمعًا بين الدليلين؛ على أن الشافعي 
ضعّفهء وكان يقول 00 «لو ثبت قلت به»» وفي رواية أبي داود بسند البخاري: 
«فَرَكُمَ" ذُوْنَ الصَّفَء ثُمَّ مَشَى إلى الصَّففّ»'*' ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض 


. /8786١ / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصفتّ‎ )١( 

فم أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده / 2/98 
وقال: حديث وايصة حديث حسن . 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: قال الحافظ في «الفتح»: أخرجه أصحاب السئن» وضكيتث: 
أحمد وابن خزيمة وغيرهما. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة خلف الصف 
وحدى (؟59/9). 

(*) أي أبو بكرة رضي الله عنه . 

(4) أخخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الرجل يركع دون الصف / 544/ء وتتمّته : «فلمًا قضى © 


اهيا 7 
بَلْ يَدْخُلُ الصَّف إِنْ وَجَدَ سَعَقَ 11 000111111111 


الصلاة منفردًا خلف الصفت. قال الشارح: ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة 
على قياس ما سيأتي في المقارنة. 


(بل يدخل الصّفتٌ إن وجد سعة)ء قال في «الروضة» كأصلها: «أو فُرْجَة2: وكتب 
بخطه على الحاشية: «الفرجة: خلاء ظاهرء والمّعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو 
دخل بينهما لوَسِعَة». انتهى» فتعبير المصنف بالسّعَةٍ أولى من اقتصار غيره على الفرجة؛ إذ 
يفهم من السّعة الفرجة ولا عكس . وفي «الروضة» كأصلها: «له أن يخرق الصف إذا لم 
يجد فيه فرجةً وكانت في صف قدّامه لتقصيرهم بتركها». انتهى» والسّعة كالفرجة في 
ذلك . وقضية إطلاق المصنف أنه يدخل لما ذكر في أيّ صف كان. وبه صرّح ابن دقيق 
العيد. ولا يتقيد بصفّ أو صفين كما زعمه الإسنوي ونقله في «المهمات» عن جمع 
كثير وعن نصّه في «الأم»» فإنه التبس عليه مسألة بمسألة» فإن من نقل عنهم إنما فرضوا 
المسألة في الشَّخَطَّي يوم الجمعة؛ والتَّخَط : هو المشي بين القاعدين» والكلام هنا في 
شق الصفوف وهم قيامٌ» وقد صرّح المتولي في «التتمة» بكونهما مسألتين» والفرق 
بينهما: أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته 
وصلاتهم» فإِنَ تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث”'2. وأمر بسدّ 
الفُرَج وقال: «إِنّي رَأَِتُ الشَّيِطَانَ يَدْخُلُ يَيِنَهُمَاه!"2: بخلاف تَرْكِ التخطي» فإن الإمام 


النبيّ كققِ صلاته قال: أيِكم ركع دون الصَّففَ ثمّ مشى إلى الصفت. فقال أبو بكرة: أنا. فقال 
النبنَ يية: زادك الله حرصاء ولا تعذ». 
قلت: صححح الإمام الشربيني الحديث على شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الأذان. باب إقامة الصَّففٌ من تمام الصلاة / 7/ عن 
أنس بن مالك عن النبي يَك: «سَوُوا صفوفكمء فإن تسوية الصَّففٌ من إقامة الصلاة؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها / 577/ يمثل لفظ البخاري إلا أنه 
قال: امن تمام الصلاة» . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب تسوية الصفوف /577/عن أنس رضي الله عنه عن 
رسول الله يكقِةٍ قال: «رُصُّوا صفوفكمء وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده إني 
لأرى الشيطان يدخل من خََللٍ الصّفَ كأنّها الحَذَفٌ؛ . - 


"7 معو 5( 
وَإِلا فلِيَحُءِ ف شَخْصًا بَمْدَ الإخرَام» وَلْيْسَاعِدُْهُ الْمَحْدُودٌُ 


ويك يشرط يمه بانتَِااتِ الإمَام ؛ بن يرَاهُ أو بَعْض صَفتٌ أ يسم مه اذ لم 


يُستحبٌ له أن لا يحرم حتى يسوّي بين الصفوف . 

(وإلًا) أي وإن لم يجد سَعَةَ (فليجرٌ) ندبًا في القيام (اشخصًا) واحدًا من الصف إليه 
(بعد الإحرام) خروجًا من خلاف من قال من العلماء: «لا تصحٌّ صلاته منفردًا خلف 
الصَّفٌ». قال الزركشي وغيره: «وينبغي أن يكون محلّه إذا جوز أن يوافقه» وإِلّا فلاجَّة 
بل يمتنع لخوف الفتنة». (وليساعده المجرور) ندبًا بموافقته لينال فضل المعاونة على 
اليرّ والتقوى. ولا يجرٌ أحدًا من الصف إذا كان اثنين لأنّه يصيدُ أحدهما منفردّاء ولهذا 
كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام» فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام» أو كان مكانه 
يَسَعٌ أكثر من اثنين فينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يخرق في الأولى ويجرّهما معًا في 
الثانية . 

تنبيه: قد يفهم من قول المصنف: «بعد الإحرام» أنه لا يجوز قبله وبه صرّح ابن 
الرفعة ؛ لثلا يخرجه عن الصف لا إلى صف . 

ونصّ في البويطي على أنه يقف منفردًا ولا يجذب أحدًا؛ قال الأذرعى: «وهو 
المختار مذهبًا ودليلا»» ويّسّط ذلك . 

[الشّرط الثاني : علم المأموم بِانْتِقَالاتِ الإمام] 

(و) الثاني من شروط الاقتداء: أنه (يشترط علمه) أي المأموم (بانتقالات الإمام) 

ليتمكن من متابعته؛ (بأن يراه) المأموم (أو) يرى (بعض صَفتٌ أو يسمعه أو مبلّكًا) وإن 


وأخرجه أحمد في امسندهاء حديث أبي أمامة الباهليَّ الصديّ بن عجلان بن عمرو بن وهب 
الباهليَّ عن النبي يلي / 2/77١5‏ وفيه : «سَوّوا صفوفكمء وحاذوا بين مناكبكم» ولِينُوا في أيدي 
إخوانكم» وسَّدَّوا الخلل» فإنَ الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الحَذّف. 

وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصلاة» باب في الصفف الأوّل / /55٠١٠9‏ » وقال: رواه 
أحمد والطبرانيَ في «الكبير»» ورجال أحمد موثّقون. 

قلت: قال الخطابيّ : «الحذف» غنم صغار سُودٌ» ويقال: إنّها أكثرها تكون باليمن. 


0( خارص مص لك 2ا هى3و*” 
هس ل مل 


َإذَا جَمَعَهُمًا مَسْجِدٌ صَحّ الإفيِدَاءُ ءُ فَإِنْ بَعْدَتِ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ ينه . وراد يخي رن 


لم يكن مصليًا وإن كان كلام الشيخ أبي محمد في «الفروق» يقتضي اشتراط كونه 
مصليّاء ويشترط أن يكون ثقة كما صرّح به ابن الأستاذ في «شرح الوسيط» والشيخ 
أبو محمد في «الفروق» وإن ذكر في «المجموع» في باب الأذان أن الجمهور قالوا: 
يُقبل خبر الصبيّ فيما طريقه المشاهدة.» أو بأن يَهْدِيَهُ ثقة إذا كان أعمى أو أصمٌ أو بصيرًا 
في ظلمة أو نحوها. 
[الشّرط الَّالث : اجتماع الإمام والمأموم بمكانٍ واحي] 

والشرط العالتك هن شروط الاقتداء > أن يعدا مجتيعين التظهر الشعاو'والتوادة 
والتعاضد؛ إذ لو اكتفي بالعلم بالانتقالات فقط ‏ كما قاله عطاء ‏ لبطل السعي المأمور 
به والدعاء إلى الجماعة» وكان كل أحد يصلي في سّوقه أو بيته بصلاة الإمام في 
المسجد إذا علم بانتقالاته . 

[أحوال اجتماع الإمام والمأمو 6 

ولاجتماعهما أربعة أحوال؛ لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره فى فضاءٍ أو بناعء 

أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره» وقد أخذ في بيانها فقال: ْ 
[الحال الأوّل: أن يكون الإمام والمأموم في المسجد] 

(وإذا جمعهما مسجد صم الاقتداء وإن بعدت المسافة) بينهما فيه (وحالت أبنية)؛ 
كبئر وسطح ومنارة تنفذ أبوابها"'©؛ وإن أغلقت فلا بد أن يكون لسطح المسجد باب من 
المسجد لأنه كله مبنيّ للصلاة» فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدّون 
لشعارهاء ولا بُدَّ أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين. واعلم أن 
التسمير للأبواب يخرجها عن الاجتماع» فإن لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم 0 
على العادة فلا فلا يُحَذُ الجامع بها مسجدًا واحدًا وإن خالف في ذلك البلقيني» فيضرٌ 
السْبّاك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضرّء ووقع للإسنويّ أنه لا يضرَ؛ 5 


)١(‏ أي تنافذًا عاديّاء فخرجت الطاقات العالية؛ أي يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادةً ولو لم يصل 
إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلةٍ 


(غظ, مين | يا 5 (1) 


وَلَوْ كَانا بِقَضَاءِ شّرِط أَنْ لا يَزِيدَ ما بَتَهُمَا عَلَى تَلَائمِاتة ذِرَاع 1 277700 


الحصني : «وهو سهوء والمنقول في الرافعي أنه يضرً»؛ أي أخذًا من شرطه تنافذ أبنية 
المسجد. وعلو المسجد كسفله فهما مسجد واحد كما يؤخذ مما مدّ» وكذا رحبته معه 
وهي ما كان خارجه محجرًا عليه لأجله» قال في «أصل الروضة»: «ولم يفرقوا بين أن 
يكون بينهما طريق أم لا»» وقال ابن كج : «إن انفصلت فكمسجد آخر»» واستحسنه في 
«الشرح الصغير»ء قال الزركشي: وقولٌ «المجموع»: «والمذهب الأوّل فقد نصبّ 
الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها» لا حجة فيه؛ إذ لا نزاع في صحة 
الاعتكاف فيهاء وإنما النزاع في أنه إذا كان بينها وبين المسجد طريق يكونان كمسجد 
واحد أم لا؟ والأشبه ما قاله ابن كجء وعليه يحمل إطلاق غيره. اتتهى» ومع هذا 
0 أنه يأتي في ذلك التفصيل الآتي بين أن يكون قديمًا فيضر أو حادثا فلاء 

وسَيْبَيّنُ عن قريب» وتوقف الإسنوي فيما إذا لم يُدْرَ أوتفت مسجدًا أم لا؛ هل تكون 
مسجدًا لأن الظاهر أن لها حكم متبوعهاء أم لا؛ لأن الأصل عدم الوقف؟ والمتجه 
الأول كما قاله بعض المتأخرين. وهو مقتضى كلام الشيخين. وخرج ب«الرحبة» 
الحريمء وهو الموضع المتصل به المهيّأ لمصلحته؛ كانصباب الماء وطرح القمامات 
فيه فليس له حُكْمهء قال الزركشي: «ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى 
حكم المسجد». والمساجد المتلاصقة التي ينفذ أبواب بعضها إلى يعض كالمسجد 
الواحد في صحة الاقتداء وإن بَعْدَتِ المسافة واختلفت الأبنية وانفرد كل مسجد بإمام 
ومؤذن وجماعة» نعم إن حال بينهما نهر قديم بأن حَُفِرَ قبل حدوثها فلا تكون كمسجد 
واحد؛ بل تكون كمسجد وغيره» وسيأتي حكمه. أما النهر الطارىء الذي خفر يعد 
حدوثها فلا يخرجها عن كونها كمسجد واحد. وكالنهر في ذلك الطريق» ويأتي هذا 
التفصيل في المسجد الواحد إذا كان فيه نهر أو طريق . 

[الحال النّاني : أن يكون الإمام والمأموم في فضاء] 


«(ولو كانا) أي الإمام والمأموم (بفضاء) أي مكان واسع ؛ كصحراء (شرط أن لا يزيد 
ما بينهما على ثلاثمائة ذراع) بذراع الآدمي ‏ وهو شبران ‏ لقرب ذلك وبُعْدٍ ما وراءه في 


() كار لها ”ا 
ل ص ل .ا من #ر كرت وكوك يك ع ؟ سنن كا م كر به ان م 

تقرِيبّاء وَقِيل: تخدِيدًا. فإنْ تَلَاحَقَ سَخْصَانٍ أو صَمَانٍ اعْمِرَتِ المَسَافة بَيْنَ الأخير 
وَالآَوَلِ وَسَوَاءٌ الْقَضَاءُ الْمَمْلُوكُ وَالْوَْفُ وَالْمْبَعَضُء وَلَا يَضُدُ الشّارِعٌ الْمَطَدُوقُ 


وَالتَّهَدُ الم لمُحْوِجٌ إلى سِبَاحَةٍ عَلَى الصّحِيح . ا 00 


العادة (تقريبًا) لعدم ورود ضابط من الشارع» (وقيل: تحديدًا) ونسب إلى أبي إسحاق 
المروزي» وقال الماوردي: «إنه غلط» . فعلى الأول: لا تضر زيادة : ثة"'' أذرع كما 
في «التهذيب» وغيره؛ لأن هذا التقدير مأخوذ من عرف الناس وهم يَعُدُُونهما في ذلك 
مجتمعين» وقيل: ما بين الصفين في صلاة الخوف؛ إذ سهام العرب لا تجاوز ذلك 
غالبًا. وعلى الثاني : يضر أي زيادة كانت. 

(فإن تلاحق) أي وقف (شخصان أو صقّان) خلف الإمام أو عن يمينه أو يسار أو 
أحدهما وراء الآخر أو عن يمينه أو يساره (اعتبرت المسافة) المذكورة (بين الأخير 
والأوّل) من الشخصين أو الصَّفين؛ لأن الأول في هذه الحالة كإمام الأخير؛ حتى لو 
كثرت الأشخاص أو الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فراسخ لم يضر. (وسواء) 
فيما ذكر (الفضاء المملوك والوقف والمُبَكَضٌ) - أي الذي بعضه ملك وبعضه وَكْفٌ - 
والموات الخالص والمُبَمَض؛ أي الذي بعضه موات وبعضه ملك» وقد ذكره في 
«المحرّر»» قال الإسنوي: «ولكن نسيه المصنف». وينتظم من ذلك ست مسائل ثلاثة 
في الخالص وثلاثة في المُبَعَضٍِ؟ بأن يأخذ كل واحد مشتركًا مع ما بعده. ولا فرق في 
ذلك بين المحوط والمسقف وغيره. 

(ولا يضدٌ) بين الشخصين أو الصِفَّيْنِ (الشارع المطروق والنهر المُحْوِجٌ إلى سباحة) 
وهي ‏ يكسر السين - العَوْمْ (على الصحيح) فيهما؛ لأن ذلك لا يُعَدُ حائلا في العرف؛ 
كما لو كانا في سفينتين مكشوقفتين في البحر. والثاني: يضر ذلكء أما الشارع فقد تكثر 
فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمامء وأما النهر فقياسًا على حيلولة الجدار. 
وأجاب الأول: بمنع العسر والحيلولة المذكورين. ولايضر جزمًا الشارع غير 


)١(‏ الأؤلى «ثلاث» بلا تاء؛ لأنَّ تأنيث الذراع أفصح من تذكيرها. 


فإن كانا فِي بناءَيْنِ كصّكُن وَصمَةٍ أو بَبْتِ فطريقان: أصَحُهُمَا: إن كان بناء المَأمُوم 
لاك 0 2 - 5 1 ؟ بره 20 سو وارا جه > 
يَمِينا أ شمّالا وَجَبَ انَصَالَ صَففٌ مِنْ أَحَدٍ البتاءَيُن بالآخَرء ولا تَضدٌ فؤجَة لا تَسَعُ 
وَاقَقَا في الأَصَحٌّ» وَإِنْ كانَ خَلْفَ بنَاءِ الإمَام فَالصّحِيحُ ا 


المطروق؛, والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب 
فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدودٍ على حافتيه . 
[الحال الثّالث : أن يكون الإمام والمأموم في بناءين] 

(فإن كان) أي الإمام والمأموم (في بناءين؛ كصحن وصّقَةَ أو بيت) من مكان واحد؛ 
كالمدرسة المشتملة على هذه الأمورء أو مكانين كما دل عليه كلام الرافعي لكن مع 
مراعاة بقية الشروط من محاذاة الأسفل للأعلى بجزء منهما. (قطريقان: أصكّهما: إن 
كان بناء المأموم يميئًا أو شمالا) لبناء الإمام (وجب اتصال صَفتٌ من أحد البناءين 
بالآخر)؛ كأن يقف واحد بطرف الصّقَّة وآخر بالصحن متصللا به؛ لأن اختلاف الأبنية 
يوجب الافتراق» فاشترط الاتصال ليحصل الربط بالاجتماع . 

تنبيه : المراد ببناء المأموم موقفه؛ أي موقف المأموم عن يمين الإمام أو يساره. 

وفهم من قول المصنف: «اتصال صفت» أنه لو وقف شخص واحد في البناءين وكان 
أحد شقيه في بناء الإمام والشقٌ الآخر في بناء المأموم أنه لا يكفي في حصول الاتصال» 
وهو كذلك كما صرّح به صاحب «الكافي»؛ لأن الواحد ليس بِصَّفتٌ وإن كان الشرط 
اتصال المناكب بين بناء المأموم وبناء الإمام فقطء فأما من على يمين هذا في بنائه 
وعلى يسار الآخر في بنائه فكالفضاء؛ حتى لا يشترط اتصال الواقفين بمن حصل به 
اتصال الصف في البناء . 

(ولا تضدٌ) في الاتصال المذكور (فُرْجَة) ‏ بفتح الفاء وضمها؛ كعُرفة ‏ (لا تسع 
واقفًا) أو تسع واقفًا؛ لكن تعذّر الوقوف عليها كعتبته (في الأصحٌ) نظرًا للعرف في 
ذلك؛ لأن أهل العرف يعدّونه صمًا واحدًا. والثاني: يضر؛ نظرًا إلى الحقيقة. فإن 
وسعت واقفًا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضِرّ. 

(وإن كان) بناء المأموم (خلف بناء الإمامء فالصحيح) من وجهين: أحدهما: منع 


() كابص ا عا شف 
صِحَةُ القَدْوَةٍ بِشَرْطِ أَنْ لا يَكُونَ بَيْنّ الصَّمَيْن أكتَرُ مِنْ كََائةِ دوع . وَالطَّرِيقُ الثاني : 
ا يُشمَرَطٌ إلا الب كَالْقَضَاءِ إن لَمْ يَكُنْ يعن حَالٌ أو حَالَ بَابٌ نَافِذٌء فَإِنْ حَالَ مَا يَمْتَعُ 
الْمُرُورَ لا الؤؤْية فَوَجْهَانِء أَوْ جِدَارٌ بَطَلَتْ بائَمَاقٍ الطَرِمَيْنِ. قُلْتُ: الطَّرِيقُ الثاني 
صخ وَالله أَعْلم . 
القدوة لانتفاء الربط بما تقدمء (صحة القدوة) للحاجة (بشرط) الاتصال الممكن بين 
أهل الصفوف. وهو (أن لا يكون بين الصَّمَّيْن) أو الشخصين الواقفين بطرف البناءين 
(أكثر من ثلاثة أذرع) تقريبًا؛ لأن بهذا المقدار يحصل الاتصال العرفي بين الصمَّيْنِ أو 
الشخصين لإمكان السجود. (والطريق الثاني : لا يشترط إلا القرب)؛ بأن لا يزيد ما بين 
الإمام والمأموم على ثلاثمائة ذراع تقريبّاء سواء أكان بناء المأموم يميئًا أم شمالا أم 
خلف بناء الإمام للقياس الذي ذكره بقوله: (كالفضاء) هذا (إن لم يكن حائل) يمنع 
الاستطراق (أو حال) ما فيه (باب نافذ) . ولا بُدَّ بدك أن يقف بحذائه صف أو رجل كما في 
«الروضة» وأصلها. فإن قيل : قوله: «حال باب نافذ» مُعْتَرَضٌء فإن النافذ ليس بحائل» 
وصوابه كما في «المحرّر»: «فإن لم يكن بين البناءين حائتل أو كان بينهما باب نافذا» 
أجيب : بأنّ مراده ما قدرته تبعًا للشارح» ل ل 0 

لكا مايط عورالا لز مالك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب 
المردود (فوجهان)؛ أصحهما في «أصل الروضة»: عدم صحة القدوة أخذًا من 
تصحيحه الآتي في المسجد مع الموات. 

فقائدة: لم يقع في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات: «والوارثان 
يستويان أم يوزع بحسبه؟ وجهان»؛ ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفيّعًا على ضعيف كالأقوال 
المفرّعة على البَيْتَنَيْنِ المتعارضتين هل يقرع أم يوقف أم يقسم؟ أقوال بلا ترجيح فيها. 

(أو) حال (جدار) أو باب مغلق (بطلت) أي لم تصح القدوة (باتفاق الطريقين)؛ 
لأن الجدار مُعَدٌ للفصل بين الأماكن. (قلت: 0 - أعلم)؛ للقياس 
المتقدم. وهذا ما عليه معظم العراقيين» والأؤلى طريقة يقة”'' المَرَاورَة 


)١(‏ في نسخة اليابي الحلبي: «طريق». 
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وَإِذا صَحّ اكْتدَاؤُهٌ في باءِ آخَرَ صَحّ اقتدَاءُ و ا وَإِنْ خال جدَارٌ َيْنَهُ وَبَيْنَّ 
الإمام . وَلَوْ وَقَفَ فِي علو وَِمَامُهُ مُهُ في سُفَلٍ أو ءَ عَكْسِهِ شُرط مُحَادَاةٌ بَمْض بَدَنِهِ بَعْض 


(وإذا صمّ اقتداؤه في بناء آخر) أي غير بناء الإمام على الطريق الأول بشرط 
الاتصالء أو الثاني بلا شرط (صمّ اقتداء من خلفه) أو بجتبهء (وإن حال جدار بينه) أي 
من خلفه أو يجنبه (وبين الإمام). ويصير من صم اقتداؤه لمن خلفه أو بجنبه كالإمام 
لهء فلا يُُحْرِم قبل إحرامه ولا يركع قبل ركوعه ولا يتقدم عليه وإن كان متأخرًا عن 
الإمامء وقضية هذا أنه لو فسدت صلاة من حصل به الاتصال بحدثٍ أو غيره لم يكن له 
متابعة الإمام لانقطاع الرابطة بينهما؛ لكن في «فتاوى البغوي» أنه لو أحدث من حصل 
به الاتصال في خلال الصلاة أو تركها عمدًا جاز للغير متابعة الإمام؛ لأن الاتصال شرط 
لابتداء الانعقاد لا للدوام؛ إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ لأن حكم الدوام 
أقوى» وفيها: ولو رَدٌ الريح الباب في أثناء الصلاة: فإن أمكنه فتحه حالا فتحه ودام 
على المتابعة وإلا فارقه» ويجوز أن يقال: انقطعت القدوة كما لو أحدث إمامه فلو تابعه 
بطلت صلاته؛ كذا نقله الأذرعيء ونقل الإسنوي في «شرحه» أن اليغوي قال في 
«فتاويه»: «ولو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر». 
انتهى» فلعل الإفتاء تعددء وهذا الثاني هو الظاهر كنظائر المسألةء وأما الأول فهو 
مشكل» فلذلك قال يعض المتأخرين: بأن صورته : فيما إذا لم يعلم هو وحده انتقالات 
الإمام بعد ردّ الباب» وبأنه مُقَصَّدْ لعدم إحكامه فتحه بخلاف البقية» وبعضهم: بأن 
الحائل أشدّ من البعد» بدليل أن الحائل في المسجد يضر بخلاف البعد. 


(و) على الطريقة الأولى (لو وقف في عُلُوِ) في غير مسجد؛ كصّقَّةٍ مرتفعة وسط دار 
مثا (وإمامه في سُفْل) ؛ كصحن تلك الدار(أو عكسه) أي الوقوف؛ أي وقوقًا عكس 
الوقوف المذكور. ولو عيّر بقوله : «أو بالعكس» كما عبر به في «المحرر» لكان أوضح . 
(شرط) مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر (محاذاة بَعْضٍ بدنه) أي 
المأموم (بَعْضَ بدنه) أي الإمام؛ بأن يحاذي رأس الأسفل قَدَمٌ الأعلى مع اعتدال قامة 


الأسفل؛ حتى لو كان قصيرًا لكنه لو كان معتدلا لحصلت المحاذاة صم الاقتداء» وكذا 
لو كان قاعدًا ولو قام لحاذى كفى . 

تنبيه: المراد ب«العلو» البناء ونحوهء أما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في 
الفضاء؛ لأن الأرض فيها عالٍ ومستوء فالمعتبر فيه القرب على الطريقين» فالصلاة 
فل القيقا او المووة ربعيل الى تك يف3 الكنام 1 ليده مي إن قانت 
أعلى منه كما نصنّ عليه الشافعي رضي الله تعالئ عنه» وله نص آخر فيه بالمنع؛ حمل 
على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أينية هناك . 

وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معّاء فإنه ذكره 
مجزومًا به بعد استيفاء ذكر الطريقين» وليس مرادًا؛ بل إنما هو يأتي على طريقة اشتراط 
الانّصال في البناء كما قدّرته» أما من لا يشترطه فإنه لا يعتبر ذلك؛ بل يشترط أن 
لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبّاء وينبغي أن تعتبر المسافة من رأس السافل 
إلى قدم العالي» فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الإيهام. ثم هذا 
الشرط المذكور المبني على الطريقة الأولى ليس كافيًا وحده بل يْضمٌ إلى ما تقدم كما 
قذّرته أيضاء حتى لو وقف الإمام على صَمَةٍ مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بُدّ على 
الطريقة المذكورة من وقوف رجلٍ على طرف الصَّمَّةِ ووقوف آخر في الصحن متصلا به 
كما قاله الرافعي وأسقطه من «الروضة». 

وخرج بقولنا: «في غير مسجد؛ ما إذا كانا فيه» فإنه يصمح مطلقًا كما سبق . ولو كانا 
في سفينتين مكشوقتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاءء فيصح بشرط أن 
لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبًا وإن لم تُشَدَّ إحداهما بالأخرى» فإن كانتا 
مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين» فيشترط مع قدر المسافة 
وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. والسفينة التي فيها بيوت 
كالدار التي فيها بيوت» والسُّرَادِقَات بالصحراء ‏ قال في «المهمات»: «والمراد بها هنا 
ما يدار حول الخيام» ‏ كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. 
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وَلَوْ وَقَف فى مَوَاتِ وَإِمَامُهُ فى مَسْحدٍ: َإِنْ لَنْ يَحُلْ َع فَالشَّرْطٌ التَّقَارْتُ مُعْتَبًا مِنْ 


0 ن عام 84 سي 


آخر المَسْحجدء وَقِيل: مِنْ آخر صَفٌ . وَإِنْ حال جِدَارٌ أ بَابٌ مُغْلْقٌ مَنَعَ» وَكَذَا الْبَاتُ 


1 


امدق د دُ وَالشبَاكُ ني الأصَمٌ . 


[الحال الرّابع : أن يكون الإمام في المسجد والمأموم في شارع ونحوه] 

(ولو وقف) المأموم (في) نحو (موات) كشارع (وإمامه في مسجد) متصل بنحو 
الموات» 0 بين الإمام والمأموم (فالشرط التقارب) وهو ثلاثمائة ذراع 
على ما مر (معتبرٌ من آخر المسجد)؛ لأن المسجد كلّه شيء واحد؛ لأنه محلّ للصلاة 
له «(وقيل : من آخر صَفتٌ) فيه لأنه المتبوعء فإن لم يكن فيه 
إلا الإمام فمن موقفه. قال الدارمي: «ومحلٌ الخلاف إذا لم تخرج الصفوف عن 
المسجدء فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعًاء فلو كان 
المأموم في المسجد والإمام خارجه اعتبرت المسافة من طرفه الذي يلي الإمام». فإن 
قيل: قوله: «فإن لم يَحْلٌ شيء» متعقبٌء فإنه لو كان في جدار المسجد بابٌ ولم يقف 
بحذاته أحدٌ لم تصح القدوة»ء أجيب: بأن هذا علم من قوله فيما مرّ» وإذا صم اقتداؤه 
في بناء صم اقتداء من خخلفه . 

(وإن حال جدار) لا باب فيه (أو) فيه”'2 (باب مغلق مَنَعَ) الاقتداء لعدم الاتصال» 
(وكذا الباب المردود والشّبّاك) يمنع (في الأصحٌّ)؛ لحصول الحائل من وجه؛ إذ الباب 
المردود مانع من المشاهدة» والشباك مانع من الاستطراق . . والثاني: لا يمنع؛ لحصول 
الاتصال من وجدء وهو الاستطراق في الصورة الأولى والمشاهدة في الثانية. قال 
الإسنوي: نعم؛ قال البغوي في «فتاويه»: لو كان الباب مفتوحًا وقت الإحرام فانغلق 
في أثناء الصلاة لم يضر. انتهىء وقد قدمنا الكلام عليه. أما الباب المفتوح فيجوز 
اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة» بخلاف العادل عن 
محاذاته فلا يصح اقتداؤه للحائل كما سبق . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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قَلْتُ: يُكْرَهُ ارْيِفَاعٌ الْمَأمُوم عَلَى ِمَامِهِ وَعَكْسْهُ إلا لحَاجَةٍ 00 
[حكم ارتفاع المأمو م على إمامه وعكسه] 


(قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه). أما الثاني فللنَّهي عنه كما أخرجه 


أبو داود والحاكم”' © وأما الأول فقياسًا على الثاني؛ هذا إن أمكن وقوفهما على مستو 
إلا فلا كراهة. ولا فرق في ذلك بين أن يكونا في مسجد أو لا. (إلّا لحاجة) تتعلق 


بالصلاة؛ كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة كما ثبت في الصحيحين”"'2 وكتبليغ 


)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب الصلاةء باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم /5448/ قال: حدثنا 


(0 


أحمد بن إبراهيم» حدّثنا حجاج عن ابن جريج» أخبرني أبو خالدء عن عدي بن ثابت الأنصاريّء 
حدثني رجل : «أنّه كان مع عمّار بن ياسر بالمدائن» قأقيمت الصلاةء 0 وقام على دكان 
يُصلَي والتاس أسفل منهء فتقدّم حذيفة فأخحذ على يديه» فاتَبعه عمَّارٌ حتّى أنزله حذيفة» فلمًا فرغ 
عمّار من صلاته قال له حذيفة : ألم تسمع رسول الله يك يقول: إذا أمْ الرّجل القوم فلا يَقَمْ في مكان 
أرفع من مقامهم؟ أو نحو ذلك» قال عمّار: لذلك اتبعتك حين أخذت على يديّ» . 

قال المنذريّ: في إسناده رجل مجهول . 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان 
القرم» (1/ .)١185‏ 

قلت: وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم / 09017/ عن 
همّام : «أنّ حذيفة أمّ التّاس بالمدائن على ذَُكَانَء فأخذ أبو مسعود بقميصه فَجَبَدَهُ فلمًا فرغ من 
صلاته قال: ألم تعلم أنّهم كان يَنْهُونَ عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني» . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الإمامة وصلاة الجماعة / ٠/5٠١‏ وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرطهما . 

أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الجمعةء » باب الخطبة على المنبر / 6 817/ عن أبي حازم بن 
دينار: أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدى» وقد امتروا في المنبر مم عَوْدة؛ فسألوه عن ذلك» 
فقال: والله إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أوّل يوم وضعء وأوّل يوم جلس عليه رسول الل يل 
أرسل رسول الله يك إلى فلانةٍ ‏ امرأة قد سمّاها سهلٌ -: مري غلامك النجّار أن يعمل لي أعوادًا 
اجلس عليهنَ إذا كلّمت النّاس. فأمرته؛ فعملها من طرفاء الغابة» ثجّ جاء بهاء فأرسلت إلى 
رسول الله كل فآمر بها فوضعت ها هناء ثم رأيثُ رسول اله ب صلّى عليها وكبّر وهو عليهاء ثم 
ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر» ثم عاد» فلمًا فرغ أقبل على النّاس فقال: 
أنها الناس؛ إِنّما صنعت هذا لتأتموا ولِتَعَلَّمُوا صلاتي». 

رمسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه لا كراهة> 
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م >2 2# راك رقا قا 2 0 20 200 2 2 
فإِنْ كان فيه ا ا 0 


المأموم تكبير الإمام (فيستحبٌ) ارتفاعهما لذلك. 
[وقت القيام المندوب عند إقامة الصّلاة] 

(ولا يقوم) ندبًا غير المقيم من مريدي الصلاة قائمًا (حتى يفرغ المؤذن) أو غيره (من 
الإقامة) ولو كان شيحًا؛ٍ لأنه ما لم يفرغ منها لم يحضر وقت الدخولء وهو قبل التمام 
مشغول بالإجابة» أما العاجز عن القيام فيقعد أو يضطجع أو نحو ذلك حيتكذء ولذلك 
قال في «الكفاية»: ولعل المراد ب«القيام» التوجه ليشمل المصلي قاعدًا أو مضطجعاء 
ومنه قوله تعالىل : 9 وَقُومُواً ِل قَدمِتِينَ4 [البقرة: 574] . 

تنبيه: قد يُفْهِمٌ كلامُةُ أن الداخل والمؤذن في الإقامة يجلس ليقوم إليهاء وبه قال 
الشيخ أبو حامد؛ لكن الأصح في «المجموع» خلافه . ولو حذف لفظ «المؤذن» وقال: 
«بعد الفراغ من الإقامة» لكان أخصر وليشمل ما قدّرته؛ إذ قد يقيم غير المؤذن؛ لكنه 
جرى على الغالب فلا مفهوم له . 

أما المقيم فيقيم قائمًا إذا كان قادرًا فإن القيام من سنَنِهَا؛ نبّه على ذلك المحتبّ 
الطبري» وهو ظاهر. 

[حكم افتتاح المقتدي نافلة بعد شروع المُقيم بالإقامة] 

(ولا يبتديء) مريد فعل الفريضة المقام لها مع الجماعة الحاضرة ندبًا (نفلًا بعد 
شروعه) أي المقيم (فيها) أي الإقامة؛ بل يكره له ذلك لخبر مسلم: «إِذَا لك لفل 
قَلَا صَلَاةَ إلا المَكْبُوبَةُ2. وفي معنى الشروع قرب إقامتها. (فإن كان فيه) أي التفل 


في ذلك إذا كان لحاجة وجواز صلاة الإمام على موضع أرفع من المأمومين للحاجة كتعليمهم الصلاة 
أو غير ذلك /15١؟١/‏ . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 
إقامة الصلاة / 2/١745‏ وأبو داودء كتاب التطوعء باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر 
,© والترمذيَ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاء 


فك (0) ماعنا 6م 


2000-6 


َمَهُ إِنْ لَمْ يَخْضَ قَوْتَ الْجَمَاعَةِ وَا لله أغلم . 


(أتمّه) ندبًا (إن لم يخش) أي يخف بإتمامه (فوت الجماعة) ادم الإمامء (والله 
أعلم)؛ لقوله تعالئ : # ولا بَطِلوا أعملَك © [محمد: *م]. فإن خاف فَوْتَهًا: فإن كانت 
الجماعة في غير الجمعة قطع النافلة لها ندبًا وإِلّا فوجوبًا؛ نعم إن علم إدراك جماعة 
أخرى لتلاحق الناس فالمتجه إتمامه» وحينئذ فيحمل لفظ «الجماعة» على الجنس 
لا المعهودة وهي التي أقيمت؛ نبّه على ذلك الإسنوي . 

تتمة: لو أفيمت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرةٌ صببحا أو ثلاني أو رباعية وقد قام 
في الأخيرتين إلى ثالثة أتمّ صلاته ودخل في الجماعة» وإن لم يَقَم فيهما إلى ثالثة 
استحبٌ له قلبها نفالاء ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة المع إن خنني نوت 
الجماعة لو أتم الركعتين اسْتحِتٌ له قطع صلاته واستئنافها جماعة؛ ذكره في 
«المجموع؟؛ وجزم في «التحقيق» بأن محل ذلك أيضا إذا تحقق إتمامها في الوقت لو 
سلّم من ركعتين وإِلّا حرم السلام منهما. أما إذا كان يصلي في فائتة فلا يقلبها نفلا 
ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى» فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها 
ولم يكن القضاء فوريًا جاز له قطعها من غير ندب وإِلّا فلا يجوز كما قاله الزركشي . 
ويجب قلب الفاتتة نفالا إن خشي فوت الحاضرة . 

[الشّرط الرّابع : نيّة المأموم الاقتداء أو الائتمام بالإمام] 
والشرط الرّابع من شروط الاقتداء ما ذكره بقوله: 


: 


* المكتوبة /١47/ء‏ وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنّة فيهاء باب ما جاء في: «إذا أقيمت 
الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ./١١61١/‏ 


كلم صا هي ليد 5 ارنياما م 3 ا 7 بالحمام مو 5 () 
ا 7 
فصل [في شُدْوط الاقتداء] 
شَدْطًُ لْقدْوَةِ: أَنْ يَنْوِي الْمَأمُومُ مَعَ التَكبِيرٍ الاقْتدَاَ َو الْجَمَاعَةَ وَالْجْمُعَةُ كَمَيْرِهَا 
عَلَى الصَّحِيح» ٠‏ فلو تَرَكَ هَذِهِ اليه وَتَابَعَهُ في الأَفْعَالٍ بَطَلَثْ صَلائة هُ عَلى الصّحيح . 


فصل [في د شرُوط الاقتداء] 
[نيّة المأموم الاقتداء بالإمام ] 
(شرط القدوة) أي شرط صحّتها في الابتداء : (أن ينوي المأموم مع التكبير) للإحرام 
(الاقتداء) أو الاتتمام (أو الجماعة) بالإمام الحاضر أو مأمومًا أو مؤتمًا به؛ لأن التبعية 
عمل فافتقرت إلى نية؛ إذ ليس للمرء إلا ما نَوّىء ولا يكفي - كما قال الأذرعي - 
إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام» واعتبر اقترانها بالتكبير كسائر ما يجب 
التععدّض له من صفات صلاتهء وهذا في غير من أحرم منفردًا ثم نَوَى متابعة الإمام فإنه 
جائز كما سيأتي . فإن قيل: الاكتفاء بنية الجماعة مشكلٌ؛ إذ ليس فيها ربط فَعْلِه بِفعْلٍ 
غيره لأنها مشتركة بين الإمام والمأموم» أجيب : بأنها تتعين بالقرينة الحالية للاقتداء 
وللإمامة» فإن أضاف الجماعة إلى ما قدّرته في كلام المصنف زال الإشكال بالكلية . 
(والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) ؛ فبشترط مقارنتها 
لتعلق صلاته _بصلاة الإمامء فإن لم يَنْو ذلك انعقدت صلاته منفردًا إلا في 
الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها. والثاني: لا يشترط فيها ما ذكر لأنها 


لا تصحّ إلا جماعة» قكان التصريح بنية الجمعة مغنيًا عن التصريح بنية الجماعة . 


(فلو ترك هذه النية وتابعه في) جنس (الأفعال) 3 أو تابعه وهو شاك في النية 
المذكورة نظرت: فإن ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفًا (بطلت صلاته على 
الصحيح)؛ حتى لو عَرَضَ له الشَّكّ في التشهّد الأخير لم يجز أن يوقف سلامه على 
سلامه؛ لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط بينهماء والثاني: يقول: المراد 
بالمتابعة هنا أن يأتي بالفعل بعد الفعل لا لأجله وإن تقدّمه انتظار كثير لهء قال الشارح : 


«فلا نزاع في المعنى»؛ أي لأن القولين لم يتواردا على محل واحد. وخرج بقوله: 
«#تابعه» ما لو وقعت المتابعة اتفاقًّاء وبقولنا: «بعد انتظار كثير عرفًا» ما لو كان الانتظار 
يسيرًا عرفًا فإن ذلك لا يضرّ؛ لأنه في الأول لا يسمّى متابعة» وفي الثانية مختَفة لِقَلَيه. 
ولا يؤثر شَّكهُ فيما ذكر بعد السلام كما في «التحقيق» وغيره بخللاف الشكٌ في أصل 
النية كما مرّ؛ لأنه شك في الانعقاد بخلافه هنا. ويستثنى مما علم من أن الشك لا يبطل 
الصلاة بغير متابعة ما لو عرض فى الجمعة فيبطلها إذا طال زمنه؛ لأن نية الجماعة فيها 
سوط ْ 

تنبيه : لو عبّر المصنف ب«فعل» بدل «الأفعال» لاستغنى عن التقدير المذكور. 

وما ذكرته في مسألة الشك تبعًا لشيخنا هو المعتمد وإن اقتضى قول «العزيز» وغيره 
أن الشك فيها كالشكَ في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع » وباليسير 
مع المتابعة . 

[حكم تعبين المأموم الإمام في النيّة] 

(ولا يجب) على المأموم (تعيين الإمام) في النية باسمه كزيد أو عمرو؛ بل تكفي نية 
الاقتداء بالإمام أو الحاضر أو نحو ذلك؛ لأن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين 
وعدمه؛ بل قال الإمام وغيره: الأؤلى أن لا يعينه في نيته؛ لأنه ربما عيّنه فبان خلافه 
فتبطل صلاته كما قال. (فإن عيّنه) ولم يُشر إليه (وأخطأ)؛ كأن نَوَى الاقتداء بزيد فبان 
عَمْرَاء أو اعتقد أنه الإمام فبان مأمومًا أو غير مُصَلَّ (بطلت صلاته) أي لم :: تنعقد؛ لربطه 
صلاته بمن لم يَنْو الاقتداء به؛ كمن عيّن الميت في صلاته أو نوى العتق في كفارة ظهار 
وأخطأ فيهماء وقولٌ الإسنوي : «بطلانها بمجرّد الاقتداء غيرُ مستقيم؛ بل تصمّ صلاته 
منفردًا لأنه لا إمام له ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت» مردودٌ: بأن فساد النية مفسد 
للصلاة؛ كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم» وبأن ما يجب التعرّض له فيها إذا عيّنه 
وأخطأ بطلت كما مر. فإن علق القدوة بشخصه سواء أعبَّرٌ عنه ب«من في المحراب» أم 
بازيد» هذا أم ب«هذا الحاضر» أم ب«هذا» أم ب«الحاضر»ء وظنه زيدًا فبان عَمْرَا لم 


8 عت 
وَلا يُشترَّط مام نيه الإمَامَةِ؛ بَلْ وَسْسْسَحَبتٌ َإنْ أَخْطَأً في تَعِْينِ تَابِعِهِ لَمْ يَضْرَ 


1 
4 


وَتَصِحُ قَذُوَةٌ اْمُوَدّي بِالْقَاضِي وَالْمفْتَرِضٍ بِالمُتَفّل وَنِي الظَهْر بِالْمَضْرِ وَبِالْمُكُوسِ» 


5 


يضرّ؛ لأن الخطأ لم يقع في الشخص لعدم تأتيه فيه بل في الظنّء ولا عبرة بالظن البَيّنِ 
غطوة ا بكلات ما لو توى القدوة بالسامئر بك ولم يدلقها بكتكفيةه + لآن الخاضر صق 
لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفةء فبان أنه 
اقتدى بغير الحاضر. 
[حكم اشتراط نيه الإمام الإمامة لصكّة الاقتداء به] 
(ولا يشترط للإمام) في صحة الاقتداء في غير الجمعة (نية الإمامة) لاستقلاله؛ (بل 
ستحبٌ) ليحوز فضيلة الجماعةء فإن لم يَنْوِ لم تحصل له؛ إذ ليس للمرء من عمله إلا 
ما نَوَّى» وتصح نيته لها مع تحرّمه وإن لم يكن إمامًا في الحال؛ لأنه سيصير إمامًا وفاًا 
للجويني وخلافا للعمراني في عدم الصحة حيئئذ. وإذا نوى في أثناء الصلاة حاز 
الفضيلة من حين النية» ولا تنعطف نيته على ما قبلهاء بخلاف ما لو تَوَى الصوم في 
النفل قبل الزوال فإنها تنعطف على ما قبلها؛ لأن النهار لا يتبكَضٌ صومًا وغيره؛ 
بخلاف الصلاة فإنها يَتَبَكَضٌ جماعة وغيرها. أما في الجمعة فيشترط أن يأتي بها فيهاء 
فلو تركها لم تصحّ جمعته لعدم استقلاله فيهاء سواء أكان من الأربعين أم زائدًا عليهم» 
نعم إن لم يكن من أهل الوجوب ونوى غير الجمعة لم يشترط ماذكر. وظاهر أن 
الصلاة المعادة كالجمعة ؛ إذ لا تصح فرادى فلا بد من نية الإمام فيها . 
(فإن أخطأ) الإمام في غير الجمعة وما ألحق بها (في تعيين تابعه) الذي نَوَى الإمامة 
به (لم يضرٌ)؛ لأن غلطه في النية لا يزيد على تركهاء أما إذا نوى ذلك في الجمعة أو 
ما ألحق بها فيضر ؛ لأن ما يجب التعرُض له يضر الخطأ فيه كما مرّ. 


[حكم اقتداء المؤدّي بالقاضي» والمفترض بالمتنقّل» ومصلَّي الظّهِر بالعصر وعكس ذلك] 

(وتصحٌ قدوة المؤدّي بالقاضي. والمفترض بالمتنقّلء وفي الظهر بالعصر 
وبالعكوس) أي القاضي بالمؤديء والمتنفل بالمفترض» وفي العصر بالظهر؛ إذ 
لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية. واحتج الشافعي رضي الله تعالى عنه على اقتداء 


9) ابص ل كرا 0 
وَكَذَا الظهْد الح وَالْمَْربِء وَهُوَ كَالْمَْبُوقِء وَلَا تَضُرٌ مُتَابَعَة الما 
وَالْجُلُوسٍ الأخير في الْمَغْرِبء وَلَهُ فرَاقَهُ ذا امْسَمَلَ بِهمّاء 111011 


2 
5 
6 

كت 


المفترض بالمتتفّل بخبر الصحيحين: ل لاد 
ثم يدجم إلى قَوْمِهِ فَيِصَلَّي بِهِمْ يَلْكَ الصَّلَاةً»" '» وفي رواية للشافعي: لَهُ تطوع 
وَلَهُمْ مَكُتَوْبَة»” 2 ا ا 0 
الصلاة المعادة» أما فيها فيسئٌ كفعل معاذ؛ نبّهِ على ذلك شيخي . 

تنبيه : تعبير «المحرّر» بالجواز أَوْلى من تعبير المصنف بالصحة؛ لاستلزامه لها 
بخلاف العكس . 

[حكم اقتداء مصلَّي الظهر ونحوه بمصلّي الصّبح والمغرب] 

(وكذا الظهر) ونحوه كالعصر (بالصبح والمغرب. وهو) أي المقتدي حينئذ 
(كالمسبوق) يُتِدُ صلاته بعد سلام إمامه. (ولا تضر متابعة الإمام في القنوت) في الصبح 
(والجلوس الأخير فى المغرب) كالمسبوقء (وله فراقه) أي بالنية (إذا اشتغل بهمالأي _ 
.بالقنوت_والجلوس_مراعاة_لنظم_صلاته» والمتابعة أفضل من مفارقته كما في 
«المجموع». فإن قيل: كيف يجوز للمأموم متابعة الإمام في القنوت مع أنه ليس 
مشروعًا للمأموم» فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به؟ أجيب : بأن ذلك اغتفر له 
لأجل المتابعة. فإن قيل: قد مر أنه إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» بابٌ: إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة 
فخرج فصلى /178/ . ومسلم» كتاب الصلاة» ياب القراءة في العشاء / 57 /١١‏ . 

(؟) أخرجه الشافعيّ في #مسنده» »)51١ /١(‏ الحديث رقم / 5؟١/‏ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: حديث صحيح رواه بهذا اللفظ الشافعيّ في «الأم؛ و«امسنده»» ثم 
قال: هذا حديث ثابت لا أعلم حديئًا يروى من طريق واحد أثبت من هذا ولا أوثق؛ يعني رجالا . 
قال البيهقيَ في كتابه «معرفة السنن والآثار»: وكذلك رواه بهذه الزيادة أبو عاصم التينلي» 
وعبد الرزاق عن ابن جريج كرواية شيخ الشافعي عن ابن جريج بهذه الزيادة» وزيادة الثقة مقبولة . 
قال: : والأصل أنّ ما كان موصولا بالحديث فهو منه لا سيما إذا روي من وجهين ؛ ؛ إلا أن تقوم دلالة 
على التمييز. قال: والظاهر أنْ قوله: «هي له تطوع ولهم مكتوبة» من قول جابر» وكان أصحاب 
رسول الله يق أعلم بالله وأخشى له من أن يقولوا مثل هذا إلا بعلم . 


0 شبح حَلْفَ الشَهر في الأظمَرٍء َإِذَا كام تاه : 20 قَإِنْ 


5-2 


شَاء الْتَظرَهُ ليُسَلّمَ مَعَهُ قلت : انْيِظَارء أَفْضَلٌّ وقلع 


بل يسجد وينتظره أو يفارقهء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن تطويل الاعتدال هنا يراه 

المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا . 
[حكم اقتداء مصلَّي الصّبح بمصلَّي الظهر ونحوه] 

(ويجوز الصبح خلف الظهر) وكذا كُلُّ صلاة هي أقصر من صلاة الإمام (في الأظهر) 
وقطع به كعكسه بجامع الاتفاق في النظم . والثاني: لا يجوز؛ لأنه يحتاج إلى الخروج 
عن صلاة الإمام قبل فراغه. ومحل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة» فإن سبقه 
بها انتفى كما يؤخذ من التعليل . 

(فإذا قام) الإمام (للثالثة؛ فإن شاء) المأموم (فارقه) بالنية (وسلَّم) لانقضاء صلاته» 
(وإن شاء انتظره ليسلّم معه)؛ ؛ لغرض أداء السلام مع الجماعة (قلت : انتظاره أفضل» 
والله أعلم) لما ذكرء هذا إذا لم يَخْششَ خروج الوقت قبل تَحَلَّلٍ إمامه وإلّا فلا ينتظره. 
ومَّحَلٌ الانتظار في الصبح كما صوّره في الكتابء اناكو على المدري غدلقت رباعية 

فقام إمامه إلى الرابعة فلا ينتظره على الأصح في «التحقيق» وغيره؛ لأنه يحدث جلوس 
كدي :لم يعولة زعام الخادض فى للع اخ تدرو افق فيد يم اجام وعبارة الشيخين : 
«لأنه أحدث تشْهّدًا؛» وعبارة ابن المقري: «أحدث جلوسًا» والمراد من العبارتين 
ما قلناه بأن يقال: مراد الشيخين أحدث تشهدًا مع جلوسه؛ ومراد ابن المقري أحدث 
جلوس تشهٌدء ويؤخذ من ذلك أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهّدَ في تلك أنه يلزمه 
مفارقته» وهو كذلك كما قال شيخي. وتصمّ صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح ؛ 
كما لو اقتدى في الظهر بالصبحء فإذا سلّم الإمام قام إلى باقي صلاتهء والأؤلى أن 
يتمّها منفردّاء فإن اقتدى به ثانيًا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في 
أثناء صلاته بغيره. وتصمٌ الصبحح خلف من يصلي العيد والاستسقاء وعكسه؛ 
لتوافقهما في نظم أفعالهماء والأؤلى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلَّى الصبح 
خلف العيد أو الاستسقاء. ولا في تركه إن عكس اعتبارًا بصلاته» ولا تضر موافقته في 


(') ابص لمعا للد 
سواه و ع راق سيره : 3 7 
وَإِنْ أمْكَتَهُ القُنُوتُ في الثَّانِيَةِ قَنَتَ وَإِلَا تَرَكَهُ وَلَهُ فرَاقَهُ لِيَقْنْتَ . فإن اختَلف فِعْلهُمَا 
دس 4 سه را سد ل ام 3 
كمكتوبةٍ وَكشوفي أؤْ جنازة لم تصمّ على الصّحيح . 


ذلك ؛ لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن تُدبت. 

(وإن) صلَّى الصبح خلف من يصلي غيرها و(أمكنه القنوت في الثانية)؛ بأن وقف 
الإمام يسيرًا (قنت) ندبًا تحصيلا لِسُنَةَ ليس فيها مخالقة الإمامء (وإلَا) أي وإن لم يمكنه 
(ترَكه) خوفا من التخلف. ولا يسجد للسهو لأن الإمام يحمله عنه. (وله فراقه) بالنية 
(ليقنت) تحصيلا للسّنّق وتكون مفارقته بعذر فتركه أفضل. فإن لم يَنْو المفارقة 
وتعلي النقفرت وادوقة ف الطجية الأرلى: افد حولي و كما بو درف واه 
التشهّد الأوّل فقعد هو لأجلهء وفَرّقَ : بأنهما هنا اشتركا في الرفع من الركوع فلم ينفرد 
المأموم به بخلاف الجلوس للتشهّدء ولا يشكل على الفرق مالو جلس الإمام 
للاستراحة في ظنّه ؛ لأن جلسة الاستراحة هنا غير مطلوبة فلا عبرة بوجودها . 

[الشّرط الخامس : توافق نظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الظّاهرة] 

والشرط الخامس من شروط الاقتداء: توافق نظم الصلاتين20 في الأفعال 
الظاهرة”"'؛ كالركوع والسجود وإن اختلفا في عدد الركعات . (فإن اختلف فعلهما) أي 
الصلاتين (كمكتوبة وكسوف. أو) مكتوبة و(جنازة لم تَصِمّ) القدوة فيهما (على 
الصحيح) ؛ لتعذر المتابعة”) باختلاف فعلهما. والثاني: تصح؛ لإمكانها في البعض» 


)١(‏ المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية؛ أي توافق هيئة صلاتيهما. ومن التوافق صلاة التسابيح» 
فيصم الاقتداء بمصليها على المعتمد» وينتظره المأموم في السجود الأوّل والثاني إذا طوّل الاعتدال 
والجلوس بين السجدتين. وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة؛ كما في !شرح م را . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجماعة. (؟/ .)١848‏ 

(1) خرج ب«الأفعال» الأقوال» فلا يشترط التوافق فيها؛ كالعاجز عن الفاتحة الآتي ببدلها إذا اقتدى بمن 
يُحسنها. وخرج ب«الظاهرة» الباطنة؛ كنية الاقتداء أو الأداء والقضاء كالصبح بالظهر مثلاء فلا 
يشترط التوافق فيها. 

(؟) نعم إن كان الإمامٌ في القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف صحّت القدوة في 
المكتوبة؛ بخلاف صلاة الجنازة؛ خلافا ل«حج» حيث جوّزه في آخر تكبير الجنازة؛ ولا يصحّ في 
سجدتي التلاوة والشكر. 


1م سحن | ]5 )١(‏ 


هعا .د.ا قافا .ع وقاأقا واوا .ةد هاو فاع ها واه هاه ماي وا .د و هاه فو .د وا ود فاه .ا فاه يد .د عا .مام اماع .د ع6 6ه 


ويراعي ترتيب نفسه ولا يتابعه» ففي الجنازة إذا كبّر الإمام الثانية يخيّر بين أن يفارقه أو ينتظر 
سلامه. ولا يتابعه في التكبير» وفي الكسوف يتابعه في الركوع الأوّل ثم يرفع ويفارقه» أو 
ره زاك إلى إن بركع كاكا تتععدل وواجد مجع ول جطره يجدا الوقع لما تيدزمن تعطويل 
الركن القصير . ومحل الأوّل إذا صلَّى الكسوف على الوجه الأكمل» أما إذا فعلت ركعتين فقط 

كصلاة الصبح فتصمٌ القدوة به ومحله أيضًا في غير ثاني قيام ثانية الكسوفء أما فيه فقتصح 
لعدم المخالفة بعدهاء قال الإسنوي: «ولا إشكال إذا اقتدى به في التشهّدء قال: وَمَِْعْ 
الاقتداء بمن يصلي جنازة أو كسوقا مشكلٌ؛ بل ينبغي أن يصمح لأن الاقتداء به في القيام 
لا مخالفة فيه» ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت؛ كمن 
صلَّى في ثوب تُرَى عورته منه إذا ركع بل أَوْلى» فينبغي حمل كلامهم على ما ذكرناه» وأجيب: 
بأن المبطل ثم يعرض بعد الانعقاد» وهذا موجود عنده» وهو اختلاف فعل الصلاتين الذي تتعذر 
معه المتابعة بعد الاقتداء . قال البلقيني : «وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف». 

[الشّرط السّادس : موافقة المأموم الإمام في أفعال الصلاة 
وفي سُئن لا تفحش مخالفته فيها فعلًا وتركا] 

والشرط السادس من شروط الاقتداء: موافقة الإمام في أفعالٍ الصلاة» فإن ترك الإمام 
فرضًا لم يتابعه في تركه؛ لأنه إن تعمّده فصلاته باطلة وإلا ففعله غير مُعْتَدٌ به» أو ترك سنَّةٌ أتى 
هو بها إن لم يفحش تخلفه لها؛ ؛ كجلسة الاستراحة وقنوت يدرك معه السجدة الأولى كما م؛ 
لأن ذلك تخلف يسيرء أما إذا فحش التخلّف لها؛ كسجود التلاوة والتشهّد الأول فلا يأتي 
بها؛ لخبر: (إِنَّمَا جَعِلَ الإِمَامُ ليُوْتَمَ بوه''2» فلو اشتغل به بطلت صلاته لعدوله عن فرض 
المتابعة إلى سُنَهَ ويسالت تبيعرةا الهو و القيلتي الناية لان رقعلة بحن قر لاما 

[الشّرط السّابع : متابعة المأموم الإمام في أفعال الصّلاة] 
والشرط السابع من شروط الاقتداء: المتابعة في أفعال الصلاة كما قال: 


)22 أخرجه البخاريٌ في «#صحيحه؟ء كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد / الالا/ . 
ومسلمء كتاب الصلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام /47١/‏ . 


(0) كتاج لعا 1م 


5- قصل [في متابعة الإمام في أفعال الصّلاة] 
تحب مُتابَعَة الإمَامٍ ني َفْمَالٍ الصَّلَاةِ؛ٍ ؛ بن َتَأَكَر ابَْدَاءُ فعْله عَنٍ ابْتدَائهِ » وَيتَقَدَّم 


على فْرَاغْهِ مِنكٌ عه ابا فيه امو سو اا ما ا يد 


فصل [في متابعة الإمام في أفعال الصّلاة] 

(تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة) لا في أقوالها على ما سيأتي . وكمال المتابعة 
يحصل (بأن يتأخّر ابتداء فعله) أي المأموم (عن ابتدائه) أي الإمام؛ أي ابتداء فعل 
الإمام. (ويتقدّم) ابتداء فعل المأموم (على فراغه) أي الإمام (منه) أي من الفعل» ففي 
الصحيحين : (إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ ليُؤْتَمَ بو فإِذَا كَبَرَ فَكَيّدُوا وإِذَارَكَمَ فَارْكُعُوا»"2» وأفهم 
تحريم التقدم في الأفعال وإن لم تبطل كأن سبقه بركن. واحترز ب«الأفعال» عن الأقوال 
- كالتشهّد والقراءة ‏ فإنه يجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة الإحرام كما يعلم مما 
سيأتي» وإِلّا في السلام فيبطل تقدمه إِلَا أن ينوي المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواهاء 
وما وقع لابن الرفعة ومتابعيه من أنه لا يبطل خلاف المنقول. فإن قيل : تفسيره المتابعة 
بما ذكر يناقضه قوله بعد: «فإن قارنه لم يضر؛ء أجيب : بأن مراده بيان المتابعة الكاملة 
كما قدّرته في كلامه» أو بأن قوله أوَلا: «تجب المتابعة» أي في الجملة» وهو الحكم 
على المجموع من أحوال المتابعة لا حكم كل فرد فردء ولا شك أن المتابعة في كلها 
واجبة والتقدم بجميعها مبطلٌ بلا خلاف» والحكم ثانيًا بأنه لا يضر إنما ذكره للحكم 
من حيث الأفراد» والجكم على الكل غير السكم على الأفراد» وهذا كقزل الشيخ في 
«التنبيه»: «من الستن : الطهارة ثلاثًا ثلانًا» مغ أن الأرلن :والحية اننا أراد الحكم على 
الاين حاط وعن نكن الات نوري انور ان دز الفط . فإن 
قيل: يرد الجواب الأول ذكر ما ذكر عقب قوله: «تجب متابعة الإمام»» وذلك يقتضي 
أنه 3" تفسير المتابعة الواجية» أجيب: بأن هذا كقولنا: «تجب الصلاة بفعل كذا 


00 انظر الحديث السابق مع تخريجه . 
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و46 3 ولا وجوبها ثم يفسر كمالها. ولو عبّر المصنف ب«التبعيّة» بدل 
«المتابعة» لكان أؤْلى ؛ لأن المتابعة تقتضي المفاعلة غالبًا. 
[حكم مقارنة المأموم الإمام في فعلٍ أو قولٍ] 
(فإن قارنه) في فعل أو قول (لم يضرّ) أي لم يأثم؛ لأن القدوة منتظمة لا مخالفة 
فيهاء نعم هي مكروهة وَمُفوّتة لفضيلة الجماعة لارتكابه المكروهء قال الزركشي: 
«ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة». وضابطه: أنه حيث فعل 
ا ل ل ل ا كالانفراد عنهم ‏ فاته 
فضلها؛ إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة؛ إذ لا يلزم من انتفاء فضلها 
انتفاؤها. فإن قيل: فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها؟ أجيب : بأن فائدته 
سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية» والكراهة على القول 
بأنها سئّة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرًا. وهل المراد بالمقارنة المفوّتة لذلك المقارنة في 
جميع الأفعال أو يُكتفى بمقارنة البعض؟ قال الزركشي: «لم يتعرّضوا له» ويشبه أن 
المقارنة في ركن واحد لا ثُّمْوّت ذلك»؛ أي فضيلة كل الصلاة؛ بل ما قارن فيه سواء 
أكان ركنًا أو أكثرء وهذا ظاهرء وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروهء فقد 
صرّحوا بأنه إذا صلَّى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه 
أؤلى . ولا يقال: هذا الأمر خارجي لأنا نقول: وهذا المكروه كذلك؛ إذ لو كان لذات 
الصلاة لمنع انعقادها؛ كالصلاة في الأوقات المكروهة على القول بأنها كراهة تنزيه . 
(ل) في (تكبيرة الإحراء(") فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو 
بعدها ولم يتذكر عن قَُرْبٍ هل قارنه فيها أم لا كما صرّح به في «أصل الروضة»» أو ظنّ 
التأخر فبان خلافه لم تنعقد صلاته؛ هذا إذا نوى الائتمام مع التكبير لظاهر الأخبار» 
ولأنه نَوَى الاقتداء بغير مصلٌء فيشترط تأخُر جميع تكبيرته عن جميع تكبيرة الإمام. 
وفارق ذلك المقارنة في بقية الأركان: بانتظام القدوة فيها لكون الإمام في الصلاة. 


زللف في نسخة البابي الحلبي : «إحرام» 


(0) كارت عدا م 
إن تَحَلف برك ؛ أن َوَعَ الام مه َمُوَ يم بم بطل في الَصَح. َو برُ كتين ؛ 
أن فرع مِنْهُمَا وَهُوَ فِيمَا قَبلَهُمَا إِنْ لَمْ يَكْنْ عُذُرٌ بَطَلَتْ 1 ا 


وإنما قيّد البطلان بما إذا نَوَى الائتمام مع التكبير؛ للاحتراز عمّن أحرم منفردًا ثم 
اقتدى. فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام . 

تنبيه : استثناء تكبيرة الإحرام من الأفعال استثناء منقطع فإنه ركن قَوليَ؛ نعم يصير 
استثناءً متصللا بما قدّرته في كلامه. وقضية الاستثناء جواز شروع المأموم في التكبير قبل 
فراغ الإمام منه؛ وليس مرادًا؛ بل يجب تأخير جميعها عن جميع تكبير الإمام كما مر. 

وتعبير المصنف ب«المقارنة» 00 ب«المساوقة»؛ لأن المساوقة 
في اللغة ميجيء واحد يعد واحد لا معًا. 

[حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركن فعلِيٌ عامدًا بلا عذرٍ] 

(وإن تخلف) المأموم (بركن) فَعْلِيٌ عامدًا بلا عذر؛ (بأن فرغ الإمام منه وهو) أي 
المأموم (فيما قبله) ؛ كأن ابتدأ | الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة (لم تبطل) 
صلاته (في الأصحٌ) ؛ ل و سواء أكان طويلا كالمثال المتقدم أو قصيرًا؛ 
كأن رفع الإمام رأسه من السجدة الأولى وهَوَى من الجلسة بعدها للسجود والمأموم في 
السجدة الأولى. والثاني: تبطل؛ لما فيه من المخالفة من غير عذر. أما إذا تخلف 
بدرن ركن؟؛ كأن ركع الإمام دون المأموم ثم لَحِقَهُ قبل أن يرفع رأسه من الركوع. أو 
كالما رركن بعر ل يطل ملاله قطعًا. 

[حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركنين فَعْلِئينِ] 

(أو) تخلف (بركنين) فَعْلِييْنِ ؟ (يأن فرغ) الإمام (منهما وهو فيما قبلهما) ؛ كأن ابتدأ 
الإمام هَوِيَ السجود والمأموم في قيام القراءة» (فإن لم يكن عذر)؛ كأن تخلّف لقراءة 
السورة أو لتسبيحات الركوع والسجود (بطلت) صلاته لكثرة المخالفة. سواء أكانا 
طويلين ‏ كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في 
الاعتدال _ أو طويلا وقصيرًا كالمثال المتقدم. وأما كونهما قصيرين فلا يتصوّر. 


4٠“‏ في نسخة البابي الحلبي: «لعل 
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وَإِنْ كان بأ 10 سرع قَرَاءَتَهُ ور قبل مام الْمَأء ُوم الْقَائحَةه فقيل : شنه وَتشقط لبقي 
وَالصَّحِيحُ ينما وَيَسْعَى خَلقَه مَا لَمْ يُسْبَ لفق بأكاره مِنْ َلَانَة أَزْكَانٍ مَقُصُودَةٍء وَهِيَّ الطُويلّة 
َإِنْ سبق بأكثر : فقيل : ارفك َالأصَع فيا هُوَ فبد: م يتدَارَكُ بَهْدَ سََام الإمَام . 


دوإن كان) عذر (بأن أسرع) الإمام (قراءته) مثلاء أو كان المأموم بطيء القراءة لعجز 
لا لوسوسة (وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة) ولو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد 
قبله (فقيل : يتبعه) لتعذر الموافقة (وتسقط البقية) للعذرء فأشبه المسبوق» وعلى هذا 
لو تخلف كان متغلفا غير غذر: (والصحيح) لا يتبعه؛ بل (يُتَمّهَا) وجوبًا (ويسعى 
خلفه) أي الإمام على نظم صلاة نفسه (ما لم يسبق بأكثر من ثلا ا ا 
دونهاء (مقصودة) في نفسها (وهي الطويلة) أخذًا من صلاته يلِِ بعسفان2©0. فلا يُعَدُ 
منها القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين كما مرّ في سجود السهو أنهما 
قصيران وإن قال الرافعي في «الشرح الصغير» والمصتف في «التحقيق»: إن الركن 
القصير مقصودء فيسعى خلفه إذا فرغ من قراءة ما لزمه قراءته قبل فراغ الإمام من 
السجدة الثانية» أو مع فراغه منها بأن ابتدأ الرفع ؛ اعتبارًا ببقية الركعة . 

(فإن سبق بأكثر) من الثلاثة؛ بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود 
أو جالس للتشهّدء (فقيل : يفارقه) بالنية لتعذر الموافقة» (والأصحٌ) لا تلزمه المفارقة؛ 
بل (يتبعه فيما هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام) ما فاته كالمسبوق؛ لما في مراعاة نظم 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب صلاة السّفر؛ باب صلاة الخوف «من رأى أن يصلي بهم وهم 
صفَّان» / 5 عن أبي عياش الزرقي قال: «كنّا مع رسول الله يَكدِ بعُسفان وعلى المشركين 
خالد بن الوليد»» وفيه: «فصفٌ خلف رسول الله يخ صفٌ. وصفتٌ بعد ذلك الصّففٌ صف آخره 
فركع رسول الله يك وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصَّفتٌ الذين يلونه» وقام الآخرون 
يحرسونهم؛ فلمًا صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم» ثم تأخر الصف 
الذي يليه إلى مقام الآخرين؛ وتقدّم الصف الأخير إلى مقام الصففٌ الأول» ثم ركع رسول الله جك 
وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصفف الذي يليه» وقام الآخرون يحرسونهمء فلما جلس 
رسول الله يق والصفت الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعًا فسلّم عليهم جميعًا» الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب صلاة الخوف / /١797‏ » وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 


(0) كا ل عدا ام 
وَلَوْ لم يدم الْفَاتِحَةَ لشغْلهِ بد بدعَاءِ الافيتاح تكد هَذَا كُلّهُ في الْمُوَافِقِ» ا و 
رَكَمَّ الإمَامُ في فَاتِحَتِهِ فَا 257 صَح أنَهُ إن لم يَشْتَِلْ بالافيتاح وَالتَّموذ ترك قَاَئَهُ وَرَكَعَ: 


0 


وَهُوَ مُدْرِكٌ للوَّكْمَةَ» وإ لا لَزِمَهُ قِرَاءةٌ بقَذْره . 101101010 


صلاته في هذه الحالة من المخالفة الفاحشة . 
[حكم عدم إتمام المأموم الموافق أو المسبوق الفاتحة لانشغاله بدعاء الافتتاح أو التعوّذ] 

(ولو لم ييِم) المأموم (الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح) أو التعوّذ وقد ركع الإمام 
(فمعذور) في التخلّف لإتمامها؛ كبطيء القراءة فيأتي فيه ما مر. 

تنبيه: قد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان الواجب 
منهء وأنه لا فرق بين أن يتلبّس بغيره أم لاء وهو الأصح كما في «التحقيق»» وقيل: 
يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر . 

(هذا كله في) المأموم (الموافق)» وهو من أدرك مع الإمام محلّ قراءة الفاتحة 
المعتدلة» أما المسبوق وهو بخلافه فهو ما بينه بقوله: (فأما مسبوق ركع الإمام في) 
أثناء قراءته (فاتحته فالأصحٌ أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتَعوُذ) أو بأحدهما (ترك قراءته) 
لبقية فاتحته (وركع) معه؟ لأنه لم يدرك غير ما قرأه؛ (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك 
للركعة) كما لو أدركه في الركوع فإن الفاتحة تسقط عنه ويركع معه ويجزئه» فإن تخلف 
بعد قراءة ما أدركه من الفاتحة لإتمامها وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت 
ارام بجي لحرا رابا وار كرد ةر ااوير كما 
قبل فاتحة المسبوق فحكمه كما لو ركع فيها . ولو شك هل أدرك زمئًا يسع الفاتحة أو 
لا لزمه قراءتها؛ لأن إسقاطها رخخصة ولا يصار إليه إلا ييقين كما أَتّى به شيخي . 

(وإلَا)؛ بأن اشتغل بالافتتاح أو التعوّذ (لزمه قراءة بقدره) أي بقدر حروفه من 
الفاتحة لتقصيره بعدوله عن فرض إلى نفل. والثاني: يوافقه مطلقاء ويسقط باقيها 
لحديث : «وَإِدًا رَكَمَ فَارْكَعُوا)”'2» واختاره الأذرعي تبعًا لترجيح جماعة . والثالث: يُتِمٌ 


)00( أخرجه اليبخاري في «(صحيحه». كتاب صفة الصلاة» باب يهوي بالتكبير حين يسجد | الالا/ . 
ومسلمء كتاب الصلاةء باب التمام المأموم بالإمام /471/ : 
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الفاتحة مطلقا؛ لأنه أدرك القيام الذي هو محلها فلزمته» فإن ركع مع الإمام على هذا 
والشق الثاني من التفصيل - وهو ما إذا اشتغل بالافتتاح أو التعوّذ ‏ بطلت صلاته وإن 
تخلف عن الإمام على الوجه الثاني» وهو القائل بأنه يترك القراءة ويركع مع الإمام 
مطلقًا. أو الشق الأول من التفصيل - وهو ما إذا لم يشتغل بالافتتاح والتعوّذ ‏ لإتمام 
الفاتحة حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة كما مرّت الإشارة إليه لأنه غير معذورء 
ولا تبطل صلاته إذا قلنا: التخلّف بركن لا يبطل» وقيل: تبطل؛ لأنه ترك متابعة الإمام 
فم قانص به وكية “كير #العشلف نيا آنا اليعحلف على الشق الثاني :من التتصيل 
- وهو ما إذا اشتخل بالافتتاح والتعوّذ ليقرأ قدر ما فاته فقال الشيخان كالبغوي: «هو 
معذور لإلزامه بالقراءة»» والمتولي كالقاضي حسين: «غير معذور؛ لاشتغاله بالسنة 
عن الفرض»؛ أي فإن لم يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة كما قاله الغزالي كإمامه. 
ولا يركع لأنَّه لا يحسب له؛ بل يتابعه في هَوِيّهِ للسجود كما جزم به في «التحقيق»» 
ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلّف؛ لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة 
ولا بطلان لتخلّفه قطمّاء لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تَمْنْهُ الركعة؛ 
اللهمّ إلا أن يريد أنه كبطيء القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع . 
قال الفارقى : «وصورة التخلّف للقراءة أن يظنٌ أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فليتابعه 
قطمًا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في «حليته» والغزالي في «إحيائه»ا» ولكنه مخالف 
لِتَميَ «الأم؛ على أن صورتها: أن يظنّ أنه يدركه في ركوعه وإِلَا فيفارقه ويتم صلاته ؛ 
نبّه على ذلك الأذرعي» وهذا ‏ كما قال شيخي ‏ هو المعتمد؛ لكن لا تلزمه المفارقة 
إلا عند مويه للسجود لأنه يصير متخلفًا بركنين» قال الأذرعي: «وقضية التعليل 
لتسير يمن ذكر أنه إذاظة إدراكة في الراكوع فأتى بالافتتاح والتعوّذ فركع الإمام على 
خلاف العادة ‏ بأن اقتصر على الفاتحة وأعرض عن السِّنَةِ التي قبلها والتي بعدها ‏ يركع 
معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيئّاء ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق». 
انتهى. وهذا المقتضى - كما قال شيخنا ‏ هو المعتمد لبقاء محل القراءة؛: ولا نسلم أن 
تقصيره بما ذكر منتفب في ذلك ؛ إذ لا عبرة بالظنّ البيّن خطؤه. 


() اص 2 م 
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ولا يَشْتغِلُ الْمَسبُوقُ بِسْنَةِ بَعْدَ التَحُم ؛ بل بِالْقَاتحَة إلا أَنْ يَعْلَمَ إدْرَاكَهًا . 


(ولا يشتغل المسبوق) ندبًا (بسنة بعد التَحوّم) ؛ كدعاء افتتاح أو تعوّذ؛ (بل) يشتخل 
(بالفاتحة) فقط ؟ لأن الاهتمام بشأن الفرض أَوْلَى» ويَحْمفها خدراامن فواتها إل أن 
يعلم) أي يظنّ (إدراكها) مع اشتغاله بالسئّة كعادة الإمامء فيأتي بها ثم يأتي بالفاتحة 
حيازة لفضيلتهما. فإن علم أن الإمام لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة لا يتمكن بعد 
قراءته من إتمام الفاتحة فعليه أن يقرأ الفاتحة معه كما قاله في «الأنوار» في باب صفة 
الصلاة. ومعنى «عليه» أي يسرٌ له . 

[حكم عود المأموم إلى مَحَلَ قراءة الفاتحة إن علم أو شَّكَّ أنه تركها] 

(ولو علم المأموم في ركوعه) مع الإمام ‏ كما قاله الشيخان ‏ (أنه ترك الفاتحة) 
بسيان (أو شَكّ) في فعلها هل قرأها أم لا (لم يَعْدْ إليها) أي إلى مَحَلَّ قراءتها ليأتي بها؛ 
أي يحرم عليه ذلك لفوات محلّ القراءة؛ (بل يصلي ركعة بعد سلام الإمام) تداركا 
كالمسبوق . أما إذا علم ذلك في ركوعه ولم يركع الإمام بأن ركع قبله فيجب عليه العود 
ليقرأها؛ إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد. راوح لطظاتاج امال امسو معام 
لا سجد ثم تابعهء فلو قام معه ثم شلك في ذلك لم ب يَعَْذْ للسجود كما أفتى بهما القاضي» 
ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يَعْدْ للركوع قاله البلقيني تخريبًا على 
الثانية» ولو شلك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أم لا عاد للركوع تخريجًا 
على الأوّل. وضابط ذلك: أنه إن تيقن فؤْتَ محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم 
يَعذْ له ول عاد. قال الزركشي: «ولو تذكر في قيام الثانية بعد أن ركم مع الإمام في 
الأولى وشكٌ هل قرأ الفاتحة أم لا ثم تذكر أنه كان قرأها حسبت له تلك الركعة» 
بخلاف ما لو كان منفردًا أو إمامًا فشك في ركوعه في القراءة فمضى ثم تذكر في قيام 
الثانية ‏ أي مثا أنه كان قد قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل؛ إذ لا اعتداد بفعله مع 
الشك» . انتهى . ولو تعمّد تك الفاتحة حتى ركع الإمام؛ قال ابن الرفعة: «قال القاضي: 
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فَلَوْعَلِمَ أَؤ سك وَقَدْ رَكَمَ الإِمَام وَلَمْيَرْحَعْ هُوَ قَرَآَمَا وَهُوَ مُتَخَلّْفْ بِعْذْرِ وَقِيلَ: يَرْكَمُ 
سير ل 5 2 
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و سبق ما بالتحرّم لم تنعقد. أو بالفاتحة أو التشهد لم يضرّه ويجرئه وَقيل 
م 
>0 ع د سيو 
تحب إعادته قلعا وا هد ها هده قاقد هاه عا ند نام ها واو واو واه وام مد ها ها فا ماهد .ا قافا .د ها راف مداع امار 
ع ماع 


فالمذهب أنه يخرج نفسه من متابعته». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا - أنه يشتغل 
بقراءتها إلا أن يخاف أن يتخلف عنه بركنين فعليين فيخرج نفسه . 
(فلو علم) المأموم تركها (أو شَكٌ) فيه (وقد ركع الإمام ولم يركع هو قرأها) وجوبًا 
لبقاء محلّها (وهو متخلف بعذر) فيأتي فيه ما مر في بطيء القراءة» وقيل: بغير عذر 
لتقصيره بالنسيان» (وقيل :) لا يقرأ بل (يركع ويتدارك) ركعة (يعد سلام الإمام) لأجل 
المتابعة. ولو انتظر سكتة إمامه ليقرأ فيها الفاتحة فركع إمامه عقبها فكالناسي؛ خلافا 
للزركشي في قوله بسقوط الفاتحة عنه. 
[حكم انعقاد صلاة من سبق إمامه بالتّحوّم] 
(ولو سبق إمامه بالتحرّم لم تنعقد) صلاته؛ لأنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة» 
وهذه فهمت من منع المقارنة بطريق الأؤْلى فهي في الحقيقة مكرّرة. وظاهر كلام 
المصنف أنه لا فرق بين أن يكون متعمدًا أو ظانًا أن إمامه أحرم فأحرم ثم بان خلافه» 
وهو كذلك كما هو ظاهر نص البويطي» وصرّحا به فقالا: ولوظنّ أنه متأخّر فبان خلافه 
فلا صلاة لهء وهذا هو المعتمد وإن نقل عن «فتاوّى اليغوي» أن صلاته انعقدت 
منفردًا. قال الزركشي: «وعُلم منه أنه لو لم يَِنْ خلافه صحّحت صلاته»» وهو كذلك» 
وهذه مما يفرّق فيه بين الظنّ والشك . 
[حكم صلاة من سبق إمامه بالفاتحة أو التّشهّد] 
(أو) سبقه (بالفاتحة أو التشهّد)؛ بأن فرغ من ذلك قبل شروع الإمام فيه (لم يضرّه) 
ذلك فى صحة الاقتداء؛ لأنه لا يظهر به مخالفة فاحشة» (ويجزئه) ذلك؛ أي يحسب له 
ما آتى به لما ذكر: (وقيل : ) لا يجزثئه » و(تجب إعادته) إما مع قراءة الإمام أو بعدهاء 


(') ابص عا ١م‏ 
رو ام ااه ل ييه 1 و ل 0 90 ركو 02 
وَلوْ تقدم بفعلٍ كرٌكوع وَسْجُودٍ : إن كان برُكنيْن بتطلث, وَإلا فلاء 0 


وهو أذ لى إن 2ه لأنه أتى به أُوَلَا في غير محلّه ؛ لأن فَعْلَهُ مر تب على فعل الإمام, 
فإن لم يَعْدْ بطلت صلاته. 
[حكم تقدّم المأموم على إمامه بفعلٍ كركوع وسجود] 

(ولو تقدّم) المأموم على إمامه (بفعل كركوع وسجود: إن كان) ذلك (بركنين 
بطلت) صلاته إذا كان عامدًا عالمًا بالتتحريم لفحش المخالفة» وسواء أكانا طويلين أم 
طويلا وقصيرًا كما من في التخلف . فإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل لكن لا يُعْبَدُ بتلك 
الركعة؛ بل يتداركها بعد سلام الإمام. قال في «أصل الروضة»: «ولا يخفى بيان السبق 
بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف. ولكن مثّله العراقيون: بأن ركع قبله فلما أراد 
أن يركع رفع» فلما أراد أن يرفع سجدء فلم يجتمعا في الركوع ولا في الاعتدال» وهو 
مخالف لما سبق في التخلّف» فيجوز أن يستويا؛ بأن يقدّر مثل ذلك هنا أو بالعكسء 
وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه). انتهى » والصحيح - كما قال شيخي - أن التقدّم 
كالتأخر. وقال النشائي: «ظاهر كلام الشيخين التسوية». وأفهم كلام المصنف أنه لو 
«الأنوار» بالفاتحة والركوع . 

(وإلَا) بأن كان التقدم بأقلّ من ركنين» سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر (فلا) تبطل 
صلاته لقلة المخالفة ولو تعمد السبق به لأنه يسير كعكسهء وله انتظاره فيما سبقه به كأن 
ركع قبله» فالرجوع إليه مستحب ليركع معه إن د تعمد السبق؛ جبرًا لما فاته فإن سها به 
تخيّر بين الانتظار العود. والسبق بركن عمدًا ‏ كأن ركع ورفع 00 0 حرام؛ 
لخبر مسلم : «لا تُبَادِرُوا الإِمَام إذا كبر فَكَيّدواء َإِذَا ركع فَارْكَعُوا»” '» وفي رواية 
صحيحة رواها الشيخان: «أمَا يَحْثُ َخْنَى الَذِي يرق رَأْسَُكَِلَ رَأْسِ الإمام أَنْ يُحَوّلَ الها 
رك رَأَمِنَ حجمار؟)! "© ويؤخدذ من ذلك أن السبق ببعض الركن - كأن ركع قبل الإمام 


. /957 / أخرجه مسلم»ء كتاب الصلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره‎ )١١ 
- نقة أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الجماعة والإمامة» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام‎ 


م معن | اج )١(‏ 
َقلَ: تل يدن . 


ولحِقَهُ الإمام في الركوع ‏ أنه كالسبق بركن» وهو كذلك كما جرى عليه شيخنا . 


(وقيل : تبطل بركن) تامّ في العمد لمناقضته الاقتداء» بخلاف التخلف إذ لا يظهر 


/. ومسلمء كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما/ 9757/ . 


(0) كارمص ا تعدا م 


.9 0 0 مه و 
5 فصل [في قطع القدوة وما تنقطع به وما يتبعهما] 
إذَا خَرَجَ الإِمَام مِنْ صَلَاتِهِ الْقَطَعَتٍ الْقّدْوَةُ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَفَطَعَهًا الْمَأْمُوم جار 


و 
(فصلٌ) في قطع القّدوة وما تنقطع به وما يتبعهما 
[[حكم قطع المأموم القدوة مع كون الإمام لم يخرج من الصّلاة] 
(إذا خرج الإمام من صلاته)'2 بحدثٍ أو غيره” (انقطعت القدوة») به لزوال 
الرابطة» وحينئذ فيسجد لسهو نفسه ويقتدي بغيره وغيره به. (فإن لم يخرج) أي الإمام 
(وقطعها المأموم) بِنِيّة المفارقة بغير عذر (جاز) مع الكراهة؛ لمفارقته للجماعة 
المطلوبة وجوبًا أو ندبًا مؤكدّاء بخلاف ما إذا فارقه لعذر فلا كراهة لعذره» وصححخت 
صلاته في الحالين لأنها إما سُنّهُ على قولء فَالسْئَنُ لا تلزم بالشروع إلا في الحج 
والعمرة» أو فرض كفاية على الصحيح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج 
والعمرة» ولأن الفرقة الأولى فارقت النبي يكْهْ في ذات الرقاع”" كما سيأتي» وفي 


)١(‏ وهل يسجد لسهو نفسه الحاصل قبل خروج الإمام أو لا؟ فيه نظرُ» والظاهر الثاني؛ لتحمّل الإمام له 
قبل الخروج . 
وبقي ما لو أخرج الإمامٌ نفسه من الإمامة» فهل يحمل السهو الحاصل من المأمومين بعد خروجه 
نظرًا لوجود القدوة الصوريّة أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأوّل قياسًا على ما لو لم ينو الإمامة ابتداء؛ 
لكن تقدّم أن الأقرب عدم التحمّل» فيكون هنا فيما لو أخرج نفسه كذلك. 

(0) كموت ووقوع نجاسة عليه إن لم يدفعها حالاء وعبارة «زي»: ومن العذر ما يوجب المفارقة؛ أي 
بالنية» لوجود المتابعة الصوريّة؛ كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفى عنه؛ أو انقضت مدّة 
الخفٌ والمقتدي يعلم ذلك . انتهى . 
ويؤخذ من قوله: «لوجود المتابعة الصورّية»: أن محل وجوب نيّة المفارقة حيث بقي الإمام على 
صورة المصلين» أمَا لو ترك الصلاة وانصرف؛ أو جلس على غير هيئة المصلين» أو مات لم يحتج 
لنيّة المفارقة . 
انظر : حاشية البجيرمئٌ على الخطيبء كتاب الصلاة» فصل في صلاة الجماعة» (191//1). 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب المغازي» باب غزوة ذات الرّقاع / ٠٠19؟/‏ عن صالح بن 
خوّات عمّن شهد رسول الله يِ يوم ذات الرّقاع صلى صلاة الخوف: «أنّ طائفة صَفْتْ معه وطائفة> 


220ص ستللك 


الصحيحين : «أنَّ ان عد نكي العشاءً فَطُوَّلَ عَلَيْهِمْء فَانْصَرَفَ رَجْلُ فَصَلَّى ثم 
أنَّى الئَبَيَ يكل فأَحْبَرَهُ بِالقِصَّةِ فَعْضْبَ عضب وَأنْكَرَ على معاذٍ ولم يُنكر على الرجلء ولم يأمره 
بالإعادة»”' 2» قال المصّف: كذا ا به وهو استدلال ضعيف؛ إذ ليس في الخبر 
أنه فارقه وبَتَى؛ بل في رواية: «أَنَهُ صُلَم 5ه انشتأ ه20 فهو إنما يدل على جواز 
الإبطال لعذر. وأجيب: بأن البيهقي قال: «إن هذه الرواية شاذة انفرد بها محمد بن 
عبادة عن سفيان» ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان»» ثم بتقدير عدم الشذوذ أجيب 
بأن الخبر يدلّ على المُدَّعى أيضًا؛ لأنه إذا دل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال 
صفتها أَوْلى . واخّلف في أي الصلاة كانت هذه القضية» ففي رواية لأبي داود والنسائي 


-20 وجَاهَ العدرّء فصلَّى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمًا وأتمّوا لأنفسهمء ثم انصرفوا فصمّوا وِجَّاهَ 
العدوٌء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت جالسًا وأتمّوا 
لاننعهم :ثم سلم يهم . 
قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف . 
وأخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف /١558/‏ . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الجماعة والإمامة» باب | إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة 
فخرج فصلّى /174/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان معاذ بن جبل يُصلي مع 
النبي يكل ثم يرجع فيؤم قومه. فصلى العشاءء فقرأ بالبقرة» فانصرف الوّجل » فكأنّ معادًا تناول 
منهء فبلغ النبي كل فقال: «فتانٌء فتَانّء فبَانُ» ثلاث مرار ‏ أو قال: فاتنّاء فاتنّاء فاتنًا- وأمر 
بسورتين من أوسط المفصل . قال عمرو: لا أحفظهما» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء / /٠١ 5٠‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء / »/٠١ 5٠‏ وفيه: «كان معاذ يصلّي مع 
النبي كَقِلة» م يأني قومه فيؤمٌ قومه» فصلّى ليلة مع الني يقل العشاء ثم أتى قومه فأتهم» فافتتح 
بسورة البقرة» فانحرف رجلٌ فسلم» ثمّ صلى وحده وانصرف» فقالوا له: أنافقتَ يا فلان؟ قال: 
لا والله ولآتين رسول الله 245 فلأخبرنة . 
فأتى رسول الله كَل فقال : يا رسولٌ الله إِنَا أصحاب نواضح نعمل بالتهار» وإنّ معاذًا صلى معك 
العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله يله على معاذ فقال: : يا معاذ أفتّان أنت اقْرأ 
بكذاء وَامْرَأ بكذاء. 
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ا .لم اد أ 2 55 0 007 لا اهم ل حت اكه ا ل وك 
رَفِي قل : لا يَجُورْ إلا بعَُرِ يُرَخصُ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةَء وَمِنَ العْذرِ تَطويلٌ الإمَام . . 


أنها كانت في المعئ030: وفى رواية الصحيحين وغيرهما أن معاذًا افتتح سورة 
البقرة”"'» وفي رواية للإمام أحمد أنها كانت في العشاء”" 2 فقرأ: # أفتريتِ الساعَة» , 
قال في المجموع : «فيجمع بين الروايات بأن تحمل على أنهما قضيّان لشخصين» 
ولعل ذلك كان في ليلة واحدة» فإن معاذا لا يفعله بعد النهي» ويبعد أنه نسيه». وجمع 
بعضهم بين روايتي القراءة: بأنه قرأ بهذه في ركعة وبهذه في أخرى . 

(وفي قول) قديم: (لا يجوز) أن يخرج من الجماعة؛ لأنه التزم القدوة في كل 
صلاته وفيه إبطال للعمل» وقد قال تعالئ : ## وَلَا بُطِلوَا ملكي # [محمد: 18 . (إلا بعذر) 
فتبطل الصلاة بدونه. وضبط الإمام العذر بما (يرخص في ترك الجماعة) أي ابتداءء 
وقال: (إنه أقرب مُعْمَبّرة» وألحقوا به ما ذكره المصنف بقوله: (ومن العذر تطويل 
الإمام) والمأموم لا يصبر على التطويل لضعفبٍ أو شغل ؛ لرواية الصحيحين في قصة 
معاذ أن الرجل قال: يا رسول الله إِنَّ مُعادًا افْتتَحَ سُوْرَة البقرة ونحنٌ أصحابٌ تَوَاضْحَّ 
َعْمَلٌ بأبَدينًا قتَأخادث ص0 , 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاة / /74١‏ عن عبد الرحمن بن جابر عن حزم بن 
أبي بن كعب: لأنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال: فقال 
رسول الله يك : يا معاذ لا تكن قَتَانَاء إنّهِ يُصلّي وراءَكَ الكبيدُ والضعيف وذو الحاجة والمسافة . 
قال الحافظ : ابن جابر لم يدرك حزما . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الصلاة» باب تخفيف الصلاةق؛ (4/75). 

(0) انظر الحديث ما قبل السابق والذي قبله . 

() أخرجه أحمد في «مسندهاء حديث بريدة الأسلميّ رضي الله عنه / 5 749؟/ عن أبي بريدة قال: «إنّ 
معاذ بن جبل يقول: صَلَى بأصحابه صلاة العشاءء فقرأ فيها: «أقَيمتِ ألسَاعَةُ4 [القمر: »]١‏ فقام 
رجلٌ من قبل أن يفرغ فصلّى وذهب» فقال له معاذ قولاً شديدًاء فأتى الرجل النبيّ يكل فاعتذر إليه» 
فقال: إِنّي كنت أعمل في نخل فَحِفْتُ على الماء. فقال رسول الله كَكهِ: صلّ بالشمس وضحاها 
ونحوها من السور؟. 
وذكره الهيثمىَّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الصلاة؛ باب القراءة في العشاء الآخرة /0704"/ » 
وقال: رواه أحمدٌء ورجاله رجال الصحيح. 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الأدبء باب من لم يَرَ إكفار من قال ذلك متأوّلا أو جاهلا- 


م موا 5 )١(‏ 


تَوْكُهُ شن مَفْصُودَةٌ كَتَشَو 
وَلَوْ أَخْرَم مُنْمَرِدًا نم تَوَى الْقُدْوَةَ في خلال صَلَاتهِ جَارَ ني الأظهّر 200000 


(أو تركه سَنة مقضودة؛ كتشهّد) أوّل وقنوت.» فله فراقه ليأتي بتلك السُنّة . 


تيه :ل رجور 'قظع ا الخحاطةاق الزقية الأراى عق التحيةة لما نياك باذ الجماعة 


في الركعة الأولى فيها شرطء وأما في الثانية فليست بشرط فيهاء فيجوز الخروج فيها 
خلافًا لما في «الكفاية» من عدم الجواز» ولو تعطلت الجماعة بخروجه ‏ وقلنا: بأنها 
فرض كفاية ‏ فينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها؛ لأن فرض الكفاية إذا 


ولو رأى المأموم الإمام متلبسًا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به - كأن رأى 


5 5 عاء 3 5 3 
على ثوية نتجاشة غير امعقة عنها» أو را شدة قحوقت ولحت عليه مغار فق 


[حكم نيّة المنفرد القّدوةَ في خلال صلاته] 
(ولو أحرم منفردًا ثم نوى القدوة في خلال) أي أثناء (صلاته) قبل الركوع أو بعده 


(جاز في الأظهر) لقصة أبي بكر المشهورة لما جاء النبي كَل والصحابة أخرجوا أنفسهم 
عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي يكلخ2'1؛ ولأنه يجوز أن يصلّي بعض الصلاة منفردًا ثم 


20200 


/ ده/اه/» ولفظه فيه : «إِنَا قوم نعمل بأيديناء ونسقي نواضحناء وإنَّ معاذًا صلّى بنا البارحةء فقرأ 
البقرة» مُتَجَوَرْتُ» فزعم أني منافق. . .» الحديث. 

وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في العشاء / ٠/٠١5٠‏ ولفظه: (يا رسول الله إِنَا 
أصحاب نواضح نعمل بالتهار» وإنّ معاذا صلى معك العشاءء ثم أتى فافتتتح بسورة البقرة. . ( 
الحديث . 

أخرجه البخاري في «صحيحه؟» كتاب الجماعة والإمامة» باب من أسمع الناس تكبيرة الإمام 
/58٠١ /‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لمًا مرض النبيّ كه مرضه الذي مات فيه؛ 
أتاه يؤذنه بالصلاةء فقال: مروا أبا بكر فليصل . قلت: إِنْ أبا بكر رجل أسيفٌ إن يقم مقامك يَبْكِء 
فلا يقدر على القراءة. قال: مروا أبا بكر فليصل . فقلت مثله. فقال في الثالثة أو الرابعة: إنكنّ 
صواحب يوسف؛ مروا أبا بكر فليصلٌ. فصلّى» وخرج النبي يل يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه 
بسقط يرتجلة الأرضء فلمًا رأه أبو بكر ذهب يتأخّرء فأشار إليه أن صلّء فتأخر أبو بكر رضي الله 
عنهء وقعد النبيّ يله إلى جنبه » وأبو بكر يسمع الناس التكبير» . 


(') ابص لمعا م 


سل ا سام 54 لس )عم ا د 2 6 و وام 
ِنْ كان فِي رَكعَةٍ أخْرَىء ثُمَ يَتْبَعْهُ قائِمًا كَانَ أو قاعِداء فإِنْ فرَعْ الإمَام أوَّلا فْهُوَ 
كَمَسْبُوقِء أَؤْ هُوَّ: فإِنْ شَاءَ د و بو ا وس ا 


يقتدي به جماعة فيصير إمامّاء فكذا يجوز أن يكون مأمومًا بعد أن كان منفردًا. (وإن 
كان في ركعة أخرى) أي غير ركعة الإمام ولو متقدمًا عليه؛ لكنه مكروه كما في 
«المجموع» عن النصّ واتفاق الأصحابء والمُّنّةُ أن يقلب الفريضة نفلا ويسلّم من 
ركعتين إذا وسع الوقت كما مرّ. والثاني: لا يجوز وتبطل به الصلاة» وما ذكره من 
جريان القولين مطلقًا هو الراجح». وقيل: محلهما إذا اتفقا في الركعة كأولى أو ثانية» 
وإن كان في كل ركعة بطلت قطعّاء وقيل: إن دخل قبل ركوعه صحّت قطعاء والقولان 
فيمن دخل بعده» وقيل : إن دخل بعد ركوعه بطلت قطعاء والقولان فيما قبله . 

تنبيه: إنما قيد المصنف المسألة بما إذا أحرم منفردًا؛ لأنه إذا افتتحها في جماعة 
فيجوز بلا خلاف كما قاله في «المجموع)»» وَمَثَّلهُ بما إذا أحرم خلف جُنْبٍ جاهلا ثم نقلها 
عند التبيّن إليه بطهره أو إلى غيره» أو أحدث إمامه وجوّزنا الاستخلاف فاستخلف . 

ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر لم يَجَرْ أن يقتدي بعضهم ببعض على 
ما في «الروضة» في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا 
تمّت صلاة الإمام دونهم» وكذا في غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت» فإذا 
أنموها فرادى نالوا فضلها؛ لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة» وهو 
المعتمد كما صححه في «التحقيق» وكذا في «المجموع» وقال: اعْتَمِدهُ ولا تغتدّ 
بتصحيح «الانتصار» المنعّ. وعدّه في «المهمات» تناقضًاء وجمع غيره بينهما: بأن 
الأوّل من حيث الفضيلة» والثاني من حيث جواز اقتداء المنفرد؛ بدليل أنه قن 
١التحقيق»‏ بعد ذكره جواز اقتداء المنفرد قال: واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره. 
انتهى» وهو جمع متعين . 

(نم) بعد اقتدائه به (يتبعه) وجويبًا فيما هو فيه (قائمًا كان أو قاعدًا) أو راكعًا أو 
ساجدًا وإن كان على غير نظم صلاته ولو لم يقتد به رعاية للمتابعة. 

(فإن فرغ الإمام ألا فهو كمسبوق) قَيْتِمٌّ صلاته (أو) فرغ (هو) أوَّلا: (فإن شاء 
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فَارَقَفُ وَإِنْ شَاءَ الْتَظرَهُ لِعُسَلّمَ مَعَهُ. 
و ركه اموق فأَوَلُ صَلَاتِه مَبْعِيْدُ في الْبَاتِي الْقُنُوتَء وَلَوْ أَدْرَك رَكْعَةَ مِنَ 
الْمَغْربٍ يَدَ تَشَهّدَ في تَانِيَته . وَإِنْ أَدْرَكَهُ رَاكِمًا آَدْرَكَ الدَكْعَة؛ أ ا 0 


فارقه) بالنية (وإن شاء انتظره) في التشّد إن كان محل تشهّد الإمام (لِيُسَلَّمّ معه)» 
وانتظاره أفضل على قياس ما مرّ في اقتداء الصبح بالظهر . 
[ما أدركه المسبوق أوَّلُ صلاته] 

(وما أدركه المسبوق) مع الإمام (فَأَوَلُ صلاته) وما يفعله بعد سلام إمامه آخرهاء 
لقوله يكل : «قَمَا أَدْرَكْتَمْ فَصَلُوا وَمَا فَاَكُمْ فَأَتَُوا0!'" متفق عليه» وإتمام الشيء لا يكون 
ا بعد أوّله. فإن قيل: في رواية مسلم: «صَلَّ ما أَدْرَكْتَ وَافْضٍ ما سَبَقَكَ0", 
أجيب : بأن ذلك محمول على أصل الفعل كما في قوله تعالئن: #هَادًا فَصَيْشُم 
مَسَاسِكََكُمْ # [البقرة: »]7٠١‏ وقوله تعالئ : #فَإِدًا قْضِيتٍِ اَلصَلْةٌ 4 [الجمعة: 42١‏ إذ 
التجمغة لا تقصئ ٠‏ فلا يمكن حمل القضاء على الحقيقة الشرعية؟ لأنه عبارة عن فعل 
الصلاة خارج وقتها. (فيعيد في الباقي القنوت) في مَحَلَّهِ إذا صلَّى مع الإمام الركعة 
الثانية من الصبح وقَنَتَ الإمامٌ فيهاء وفِعْلّهُ مع الإمام مستحبّ للمتابعة . 

(ولو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام وأراد أن يتم صلاته (تشهّد في ثانيته) ندبًا؛ 
لأنها مَحَلَّ تشهّده الأول» وتشهّده مع الإمام للمتابعة» وهذا إجماع مِنَا ومن المخالف» 
وهو حجة لنا على أن ما يدركه أوّل صلاته. فإن قيل: ادر بركددين م الام من 
الرتباعية وفاتته قراءة السورة فيهما فإنه يقرؤها في الأخيرتين» أجيب : بأنه إنما سن له 
ذلك لئلا تخلو صلاته منها كما سبق في صفة الصلاة. 

[مطلبٌ في إدراك المأموم الرّكعة بإدراك إمامه راكمًا] 


(وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكمًا أدرك الركعة)؛ لخبر: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ 


2 , /55١9 / أنخخرجه البخارى ف لاصححيحه؟» كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة‎ )١( 
ي في جل ومسلم‎ 2 2 
1 /١7668/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة‎ 

زفق أخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار و سكيئنة / ./1١75057‏ 


(0) كت كنا 11 
قُلْتْ: بِسَرْط أَنْ يَطْميْنَ َبْلَ ازتفاع الإمام عَنْ أَكََ الؤكُوع» 3 


1١ 
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الصَّلَاة قَبْلَّ أَنْ به نقنة الإعاء ل هقد أذ ركه روا الدارقطني وصحّحه ابن حبّان في 
كتابه المسمّى «وصف الصّلاة بالسُّنَّة2» وظاهر كلام المصنف أنه يدرك الركعة سواء أتمّ 
الإمام الركعة فأتمها معه أم لا؛ كأن أحدث في اعتداله» وسواء أَقَصّرَ المأموم في تحرّمه 
حتى ركع الإمام ثم أحرم أم لا كما صرّح به الإمام وغيرهء وهو كذلك». وحكى ابن 
الرفعة عن بعض «شروح المهذب» أنه إذا قصَّرَ في التكبير حتى ركع الإمام لا يكون 
مدركا للركعة: 

(قلت: بشرط أن يطمئن) يقينًا (قبل ارتفاع الإمام عن أقلّ الركوعء والله أعلم) كما 
ذكر الرافعي أن صاحب «البيان» صرّح بهء وأن كلام كثير من التَقَلَةِ أشع بهء وهو 
الوجه. ولم يتعرض له الأكثرون. انتهى. وفي «الكفاية»: «ظاهر كلام الأئمة أنه 
لايشترط». انتهى. والمُوَّجَّهُ هو الأول؛ لأن الركوع بدون الطمأنينة لا يعتدّ به 
فانتفاؤها كانتفائهء وسيأتي في الجمعة أن من لَحِقَ الإمام المحدث راكمًا لم تُحسب 
ركعته على الصحيحء ومثله من لق الإمام في ركوع ركعة زائدة سهرًا. والمعتبر في 
صلاة الكسوف إدراك الركوع الأوّل دون الثاني» فلو أدركه فيما بعد الركوع كاعتدال أو 
فيه ولم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع؛ أو اطمأن والإمام محدِثٌء أو في 
ركعة قام إليها سهرّاء أو في ركوع زائد كأن نسي تسبيح الركوع واعتدل ثم عاد إليه ظانًا 
جوازهء أو أدركه في الركوع الثاني من الكسوف لم تُحسب له تلك الركعة. ولو أتى 
المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة؛ بأن أدرك معه قراءة الفاتحة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الصلاة» باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة 
/4ة؟ ./١‏ 
قال صاحب التعليق المغني على سنن الدارقطني: الحديث فيه يحيى بن حميد؛ قال البخاري 
لا يتابع في حديث وضعفه الدارقطني. وأمًا قرة بن عبد الرحمن ن - أحد رجال السند ‏ فأخرج له 
مسلم في الشواهدء وقال الجوزجانيّ: سمعت أحمد يقول: منكر الحديث جدًا. وقال يحيى: 
ضعيف الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بقويّ. انتهى . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة» بابٌ: الرجل يدرك الإمام ساجدًا كيف 
بصنع؟ (5/ 87). 
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حسبت له الركعة؛ لأن الإمام لم يتحمل عنه شيئّاء نعم إن علم حدثه أو سهوه ونسي 
لزمه الإعادة لتقصيره كما عَلم مما مرّ. 

(ولو شك في إدراك حَدّ الإجزاء) المعتبر قبل ارتفاع الإمام (لم تحسب ركعته في 
الأظهر ) ؛ لأن الأصل عدم إدراكه. والثاني : تحسب لأن الأصل بقاء الإمام فيه. ورجح 
الأول بأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فلا يُصار إليه إلا بيقين؟ قاله الرافعي 
وغيره» ويوؤخد منه أنه لا يكتفى بغلبة الظَنْء وهو كذلك وإن نظر فيه الزركشي. 
وما جزم به من كون الخلاف قولين خالفه في «الروضة» وصحّح أنه وجهان. وصوبه في 
«المجموع» مع تصحيحه طريقة القطع بالأول. 

(ويُكبّر) المسبوق الذي أدرك إمامه في الركوع (للإحرام) وجوبًا كغيره قائمّاء فإن 
وقع بعضه في غير القيام لم تنعقد صلاته فرضا قطعًا ولا نفلا على الأصح (ثم للركوع) 
نكا لأنه متحموي ل فليا لها لمكبين: 

(فإن نواهما) أي الإحرام والركوع (بتكبيرة لم تنعقد) صلاته؛ للتشريك بين فرض 
وسنة مقصودةء وادعى الإمام الإجماع عليه . (وقيل : تنعقد نفلا) قال في «المهذب»: 
«كما لو أخرج خمسة دراهم وتو بها الزكاة وصدقة التطوع»؛ أي فتقع صدقة التطوع 
بلا خلاف كما قال المصدّف في «شرحه»» ودفع القياس: بأنه ليس فيه جامع معتبر؛ 
بيانه ‏ كما قال شيخى - بأن صدقة الفرض ليست شرطًا في صحة صدقة النفل فإذا بطل 
الفرض صم النفل» بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال» فلا 

(وإن لم يَنْو بها شيثًا لم تنعقد) صلاته (على الصحيح) المنصوص وقول الجمهور . 
والثاني : تنعقد فرضًا كما صرح به في «المجموع»؛ لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليهء 
والأول يقول: وقرينة الهَرِيٌ تصرفها إليه» فإذا تعارضت القرينتان فلا بِدَّ من قصد 


() كاب عا ١م‏ 
َلَوْ أَدرَكَهُ في اعْيِدَالِهِ هَمَا بَمْدَهُ الْتَقَلَ مَعَهُ مُكَبَرَا وَالأَصَحُ أنه بُوَافقُهُ ني السَسَهّد 
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وَالَْبِيحَاتِء وَأَنَّ مَنْ أَدْرَكَهُ في سَجْدَةٍ لَمْ يُكَّرْ نيال إِلَيهًا. 


صارف. فإن قيل: تصحيح الأول مُشْكِلٌ كما قاله في «المهمات»؛ لأنه إذا أتى بالنية 
المعتبرة مقارنة للتكبير لم يَفّْهُ إلا كون التكبير للتحرّم» وقصد الأركان لا يشترط 
اتفاقاء أجيب: بأن محله إذا لم يوجد صارف. ولو نوى أحدهما مبهمًا لم تنعقد 
صلاته”'' أيضًا”"©. فإن نوى التحرّم فقط أو الركوع فقط لم يَخْففَ الحكم؛ قال في 
«المحرّر»: «من الانعقاد في الأولى وعدمه في الثانية». 

[مطلبٌ فيمن أدرك إمامه في الاعتدال من الرُكوع أو في سجدة] 

(ولو أدركه) أي الإمام (في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبّرًا) وإن لم يكن محسوبًا 
له متابعة للإمامء (والأصحٌ أنه يوافقه) ندبًا (في التشهّد) والتحميد (والتسبيحات) أيضاء 
والظاهر أنه يوافقه في إكمال التشهّد. والثاني : لا يُستحب ذلك؛ لأنه غير محسوب له . 
وقيل: تجب موافقته في التشهّد الأخير كما جزم به الماوردي في صفة الصلاة؛ لأنه 
بالإحرام لزمه اتباعه . 

(و) الأصح (أن من أدركه) أي الإمام (في سجدة) من سجدتي الصلاة أو جلوس 
بينهما أو تشهّدٍ أولٍ أو ثانٍ (لم يكبر للانتقال إليها) أي السجدة ولا إلى ما ذكر معها؛ 
لأن ذلك غير محسوب له ولا موافقته للإمام في الانتقال إليهء بخلاف الركوع فإنه 
محسوب لهء وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره فإنه يكبّر 
موافقة للإمام في الانتقال إليه . والثاني: يكبر كالركوع» وقد تقدم الفرق. 

تنبيه : عبارة المصنف تشمل سجود التلاوة والسهوء وخرج ذلك بتقييدي لعبارته تبعًا 
للمحوّر والأَوْلَى ‏ كما قال الأذرعي - أن يقال: إنه يكبّر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة 
له؛ أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة» وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه 
أيعيده في آخر صلاته أم لا؟ إن قلنا بالأول - وهو الصحيح ‏ لم يكبر وإِلَّا كبر. 


ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(*) ليست في المخطوط . 
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وَإِذا سَلَمَ الِإمَام قام المَسْبُوقَ مُكَيّرًا إنْ كان مَوْضِعٌ جَلوسِدء وَإلا فالا في الأصَمٌ . 


[حكم تكبير المسبوق إذا سَلَّمّ إمامُهُ وكان مَوضعَ جُلوسِهِ أو لم يكن] 

(وإذا سَلَّمَ الإمام قام المسبوق مكبّرًا) ندبًا (إن كان) جلوسه مع الإمام (موضع 
جلوسه) لو كان منفردًا؛ بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية؛ لأنه يكبر له 
المنفرد وغيره بلا خلاف. (وإِلَا) أي وإن لم يكن موضع جلوسه؛ بأن أدركه في الركعة 
الأخيرة من صبح أو غيره أو ثانية الرباعية (فلا) يكبر عند قيامه (في الأصعٌ) ؛ لأنه ليس 
موظيم تكبيره ولين فيه موافقة للإقام» والعاتي .+ يكير + لقلا ييخلو"الانتفال عن ذكن 
والسّنّة للمسبوق أن يقوم عقب تسليمتي الإمام ويجوز أن يقوم عَقَبَ الأولى» ولو مكث 
بعدهما في موضع جلوسه لم يضرّء أو في غيره بطلت صلاته إن كان متعمدًا عالمًا كما 
قاله في «المجموع»» نعم يغتفر قدر جلسة الاستراحة كما أشار إليه الأذرعي» فإن كان 
ناسيًا أو جاهلا لا تبطل صلاته ويسجد للسهو. 


[خاتمة في أفضل الصّلوات جماعة] 
خاتمة #العداعه امت الحنت مضع رمات البقاء قالنصر اليل ؟ ؛ روى 
البيهقي في «فضائل الأعمال» : «إِنَّ أفْضَلَ الصَّلَاة عِنْدَ الله صَلاةٌ الصّبْح : يَوْم اموي 
جَمّاعَةِ»(١"»‏ وروى الترمذي : مَنْ صَلَى الِشَاءً في جَمَاعَةٍ كَانَ كَقَِامٍ ضف لَيْلَِ» وَمَنْ 
صَلَّى العِمَاء وَالفَجْرَ في جَمَاعَةٍ كان له كقيام لَيّ«؟؟ و هو 1 العر ولك : لن 
العِشَاءَ فِي جمَاعَةٍ فَكَأنَمَا قَامَ ضف اللَيْلِء وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنمَا ام 


)20 أرجه البيهقئٌ في «شعب الإيمان» (5/١54)؛‏ الحديث رقم / 87/ا1/ . 
قال المناوييٌ ‏ رحمه الله تعالى -: أشار المصئف - أي الإمام السيوطيّ رحمه الله تعالى - لضعفه 
وذلك لأنّ فيه الوليد بن عبد الرحمن» أورده الذهبيّ في #الضعفاء»» وقال ابن معين : ليس بشيء». 
انظر: فيض القديرء حرف الهمزة (؟/ 57)» رقم الحديث /١7177/‏ . 

)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»»؛ أبواب الصلاةء باب ماجاء في فضل العشاء والفجر في جماعة 
١7‏ وقال: حديث عثمان حديث حسن صحيح . 


اللَْلَ كُلَّه2'0» قال الأذرعي: وما ذكر ظاهرٌ على المنصوص المشهور من أن الصلاة 
الوسطى هي الصبحء أما إذا قلنا: «إنها العصر» وهو الحق فيشبه أن تكون الجماعة فيها 
أفضل من غيرها لتأكدها وعظم خطرهاء والأوجه ما قالوه وإن قلنا: «إن الوسطى هي 
العصر» لما في القيام للصبح من المشقة ويليها فيها العشاء بخلاف العصر. قال 
الزركشي : «وسكتوا عن الجماعة في الظهر والمغرب فيحتمل التسوية بينهماء ويحتمل 
تفضيل الظهر؛ لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعةء ويحتمل 
تفضيل المغرب؛ لأن الشرع لم يخفف فيها بالقصر». انتهى» والأوجه التسوية لتقابل 


ذزا 
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: 
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)00 أخرجه ل كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة 
./١ 69١7‏ 
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5 باب صلاة المسافر 


ِنّمَا تُقْصَّدُ رُبَاعِيَة ا الو ا و 


(بابُ) كيفيّة (صلاة المُسافر)7١)‏ 
من حيث القصر”" والجمع المُخْتَصنٌّ المسافر بجوازهما تخفيفًا عليه لما يلحقه من 
مشقة السفر غالبّاء وذكر في هذا الباب الجمع بالمطر للمقيم . 
[دليل مشروعيّة قصر المسافر الصلاة] 
والأصل في القصر قبل الإجماع قوله تعالئ : # وَإِدَا صَرَيكُ” "في الْأَرْضٍ4 [النساء: ]٠١١‏ 
الآية؛ قال يعلئ بن أمية : قلت لِعْمَرَ: إنما قال الله تعالى : # إن خِفْتُ4 [النساء: ]٠١١‏ وقد 
3 00 فقال: عَحجِبْتُ مما عَجِبْتَ منه فسألث”*© رسول الله كَل فقال: ١صَدَقَهٌ‏ 
تَصَدَّفَ الله اواعلكهو انار مد ةا وال عدم درل الاطل فى اتسين اعبارما: 
[ما يُقصر من الصّلوات في السّفر] 
ولمّا كان القصر أهم هذه الأمور بدأ المصنف به كغيره فقال: (إنما تقصر رباعية)» 
فلا تقصر الصبح ولا المغرب بالإجماع؛ لأن الصبح لو قصرت لم تكن شفعًا فتخرج 
عن موضوعهاء والمغرب لا يمكن قصرها إلى ركعتين؟ لأنها لا تكون إِلّا وترّاء 
ولا إلى ركعة لخروجها بذلك عن باقي الصلوات. ولا بد أن تكون الرباعية مكتوبة فلا 


)١(‏ أي المتلبّس بالسفر» وهو قطع مسافة مخصوصة, سُمّي بذلك لأنه يسفر عن أخلاق الرجل؛ أي 
يكشفها ويظهرها. وشرع القصر في السنة الرابعة من الهجرة؛ قاله ابن الأثير» وقيل: في ربيع الآخر 
من السنة الثانية من الهجرة؛ قاله الدولابيَ» وقيل : بعد الهجرة بأربعين يومًا. وأوّل الجمع في سفر 
غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة . 

هم الح تر ا شتراكها مع غيرها في ذلك . 

اق السائل هو أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لا يعلى بن أميّة . 

(5) أخخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها / /ا8١/‏ . 


(0) بص دا كالم 
مَوَدَاةٌ ذ في الكَفَرٍ الطّويلٍ الْمبَاح . 211111110100000 


تقصر المنذورة؛ كأن نذر أن يصلي أربع ركعات» ولا النافلة؟ كأن نَوَى أربع ركعات 
سنة الظهر القبلية مثا لعدم وروده. (مؤدّاة في السفر) فلا تقصر فائتة الحضر في السفر 
كما سيأتي في كلامهء وأما فائتة السفر ذ فى مسقن تاي فى لاد لا . (الطويل) فلا 
راق القصير از التشكو قلق طوله تن الام دلا سوفن لاقي اللعرف بعلن 
الأصحء ولا فرق في ذلك بين الصبح وغيرهاء وأما خبر مسلم: «فَرَضنَ الله الصلاة 
على لسانٍ نيكم في الحَضَّرٍ أربعًاء وفي في السّمن ركعتين» وفي الخوف ركعة» فأجيب 
عنه: بأنه يصلي في الخوف ركعة مع الإمام وينفرد بأخرى. (المباح) أي الجائز 
لا مستوي الطرفين» سواء أكان واجبًا كسفر حجّ. أو مندوبًا كزيارة قبر النبي كَل أو 
مباحًا كسفر تجارة» أو مكروهًا كسفر منفردء فلا قصر في سفر المعصية كما سيأتي . 
ولو خرج لجهة معينةٍ تبعًا لشخص لا يعلم سبب سفره» أو لتنفيذ كتاب لا يعلم ما فيه 
فالمتجه ‏ كما قال الإسنوي - إلحاقه بالمباح » والإتمام جائز كما يعلم مما سيأتي» فقد 
ددى ى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت: يا رسول الله قَصَرْتَ ‏ بفتح التاء - 

بضمّها ‏ وأفطرت - بفتحها ‏ وصَمْتٌُ ‏ بضمّها ‏ قال: «أَحْسَئْتِ 
“١ 0‏ وأما خبر: : «فْرِضتٍ الصَّلَاةُ رَكْعبَيْنِ)”" أي في السفر كما مر فمعناه لمن 
أراد الاقتصار عليهما جمعًا بين الأدلة» ماعط ب ا لايق قاله بعض مشايخناء 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» باب من ترك القصر في السفر غير رغبة عن 
السَنة / لاغ هل /خم؟ةه/. 
قال البيهقى رحمه الله تعالى معلّعًا: قال عليّ: الأوّل متصل» وهو إسناد حسن» وعبد الرحمن قد 
أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. 
وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب صلاة المسافرين / ١ /5١*‏ وقال: اختلف قول 
الدارقطنيّ فيهء فقال في «السنن»: إسناده حسن. وقال في «العلل»: المرسل أشبه. وللدارقطني 
من طريق عطاء عن عائشة : «كان النبيّ كَل يقصر في السفر وبي ويُفطر وتّصومٌ». وصححح إسناده . 
(”) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة» باب التاريخ من أين أرّخوا التاريخ 
//م .» ومسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها / 2/١57١‏ 
وتنته عنده : «فَأَقَءتْ صلاة السّفر» وزيد في الحضر؟ . 


لم نيوا 52 (1) 
لا قائئة َه الْحَضْر . وَلَوْ قَضَى فَائِبَةَ السَفرٍ قَالأَظيَء د قَضُرُهُ في السَفْرِ دُون الْحَضَر . وَمَنْ 
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وقال بعضهم : «يجوز عكس الضبط المذكور؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على الأول». 

ثم بَيِّنَ محترز قوله: «مؤدّاة» فقال: (لا فائتة الحضر) أي لا تقصر إذا قضيت في 
السفر؛ لأنها ثبتت في ذمته تامة» وكذا لا تقصر في السفر فائتة مشكوك في أنها فائتة 
سفر أو حضر احتياطاء ولأن الأصل الإتمام. 

[حكم قصر فائتة السّفر في سفر أو حضر] 

(ولو قضى فائتة السفر) الطويل المباح (فالأظهر قصره في السفر) الذي كذلك وإن 
كان غير سفر الفائتة» (دون الحضر) نظرًا إلى وجود 55 والثاني: يقصر فيهما؛ 
لأنه إنما يلزمه في القضاء ما كان يلزمه في الأداء. والثالث : يُتِدٌ فيهما لأنها صلاة ردت 
إلى ركعتين» فإذا فاتت أتى بالأربع كالجمعة. والرابع: إن قضاها في ذلك السقر قصر 
وإِلّا فلا. وقد علم مما تقرّر أن المراد من نفي الحصر للقصر في المقضية ما ذكر فيها 
من التفصيل على الراجح» فيضم منه إلى المؤداة مقضية فائتة السفر فيه» ولو سافر في 
أثناء الوقت ولو بعد مضي ما يسع تلك الصلاة قصر على النصء فإن بقي ما يسع ركعة 
إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضًا إن قلنا : : «إنها أداء» ‏ وهو الأصح - وإلا فلا. 

تنبيه : سيأتي في الجمع أنه لو نوى التأخير وبقي من الوقت مالا يسع الصلاة 
بكمالها ‏ كما يؤخذ من كلام «المجموع» وحمل الشارح عبارة «الروضة» عليه - 
الصلاة تصير قضاء ولا جمع» وفرّق: بأن النية ضعيفة» بخلاف ما لو أوقع ركعة في الوقت 
فإنها تكون أداءء فيؤخذ من ذلك أن صورة هذه المسألة: أنه أوقع ركعة في السفر وإلا 
فتكون مقضية حَضَّر فلا تقصرء وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحدٌّ فيما علمت» و 
عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله واستحسنه . 

[أُوَل سَفَرٍ المسافر] 

(ومن سافر من بلدة) لها سورٌ (فأوّل سفره مجاوزة سورها) المختص بها وإن تعدّد 

كما قاله الإمام وغيره أو كان داخله مزارع وخراب؛ لأن ما في داخل السور معدود من 


6 2 تت 
(') كامص لو 2ن ا 
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فإن كان وَرَاءَه عمارة اشترط مجاوّزتها في الآصَحّ؛ قلت: الاصحّ لا يشتردطء الله 


فإِنْ لَمْ يَكْنْ سُورٌ فَأوَلُهُ مُجَاوَرَةُ الْعُمْرَانِء لا الْخَرَابٍ 000 
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نفس البلد محسوب من موضع الإقامة» وإن كان لها بعض سور وهو صوب سفره 
اشترط مجاوزته. 

(فإن كان وراءه عمارة)؛ كدُورٍ ملاصقة له عرفًا (اشترط مجاوزتها) أيضًا (في 
الأصحّ)؛ لأنها من مواضع الإقامة المعدودة من توابع البلد فيثبت لها حكمه . (قلت: 
الأصحٌ لا يشترط) مجاوزتهاء (والله أعلم)؛ لأن ذلك لا يُعَدّ من البلد؛ ألا ترى أنه 
يقال: «سكن فلان خارج البلد»» ويؤيده قول الشيخ أبي حامد: لا يجوز لمن في البلد 
أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقلٌ للزكاة»» وإطلاق الشيخين في الصوم 
اشتراط مفارقة العمران حيث قالا: «وإذا نوَى ليللا ثم سافر فله الفطر إن فارق العمران 
قبل الفجر وإِلا قلا» يحمل على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ليوافق ما هناء وهذا هو 
المعتمدء وقيل: يبقى على إطلاقه. ويُفَرّق : بأنه ثَمّ لم يأتِ للعبادة ببدل بخلافه هنا. 
و«السُورُ» وهو - بالواو لا بالهمزة ‏ الخندق كما قاله الجيلي. قال الأذرعي: «وهل 
سور المنتواوع كي العام ؟ فيه نكم انكو .الا سحب كما قال شيخا ‏ أن له حفية 

خلانا للدميري في قول: «انه كلصت ربل يي و ور 

(فإن لم يكن) لها (سور) مطلقا'' أو في صوب سفره؛ أو لها سورٌ غير مختصن بها ؛ 
كأن جمع معها قرية أو أكثر ولو مع التقارب (فَأَوَلهُ) أي سفره (مجاوزة العمران) وإن 
تخلله نهر أو بستان أو خراب؛ حتى لا يبقى بيت متصل ولا منفصل ليفارق محل 
الإقامة. (لا) مجاوزة (الخراب) الذي هُجِرَ بالتحويط”"' على العامر أو زرع أو اندرس 
بأن ذهبت أصول حيطانه؛ لأنه ليس محل إقامة» بخلاف ما ليس كذلك”” فإنه يشترط 


للق في صوب سفره أو لا. 
(1) خرج ما لو هُجِرَ بمجرد ترك الترذد إليه. 
() أي خراب ليس كذلك؛ أي لم يُهجر بالتحويط على العامر؛ ولم يُرْرع» ولم يندرس . 


م معن | اج )١(‏ 
وَالبَسَاتِينِء وَالْقَرْيه كَبَلْدَة. وَأَوَلُ سَمَرِ سَاكِن الْخْيَام مُجَاوَرَةُ الله . 50١‏ 


مجاوزته كما صحّححه في «المجموع» وإن كان ظاهر عبارة المصنف خلافه تبعًا للغزالي 
والبغوي . 

(و) لا مجاوزة (البساتين) والمزارع به وإن اتصلتا بما سافر منهء أو كانتا 
محوطتين ؛ لأنهما لا يتخذان للإقامة. وظاهر عبارة المصنف أنه لا فرق في البساتين 
بين أن يكون فيها قصورٌ أو دُورٌ نُسكن في بعض فصول السنة”' أو لاء وهو كذلك كما 
قال في «المجموع»: (إنه الظاهرء لأنها ليحت من البلد»» وقال في «المهمات»: ١‏ 
الفتوى عليه؛ أي وإن اشترط في الروضة مجاوزتها». وأسقط المصنف في «المحرّر» 
المزارع التي زدتها؛ لأنها تفهم من البساتين بطريق الأولى . 

(والقؤية)” انيما ذكن” [كيله)1 والقريتاق: 'المسنلكان7» درط حماورتيقا 
والمنفصلتان ولو يسيرًا يكفي مجاوزة إحداهما. 

(وأوّل سفر ساكن الخيام) كالأعراب (مجاوزة الجِلَّةِ) فقط(” وهي ‏ بكسر الحاء - 
يوك ميجليعة أن مثثرفة نعيث يجتقع أهلها للكص في خاو بواخد ويستعين تعميهم مق 
بعض . ويدخل في مجاوزتهاء عرقًا مَرَافِقَهًا؛ تس اليه وملعب الصبيان والنادي 
ومعاطن الإبل؟ لأنها معدودة من مواضع إقامتهم. ويعتبر مع مجاوزة المرافق مجاوزة 
عرض الوادي إن سافر في عرضه.ء والهبوط إن كان في ربوة» والصعود إن كان في 


)١(‏ ولوكانت تسكن في كلّ السنة واتصلت بالبلد فهما كالقريتين المتصلتين» وسيأتي حكمهما. 

(؟) أي إن لم يكن بينهما سورٌ وإلّا اعتبر «ق ل». وقوله: «المتصلتان» أي عرقاء وإن اختلف اسمهماء 
وإلا اكتفي بمجاوزة قرية المسافر. وقول الماوردي: «يكفي الانفصال ذراع» جريٌ على الغالب» 
والمُعوّلٌ عليه العرف؛ «أج». قال اسم»: والحاصل من مسألة القريتين: أنهما إن اتصل بنيانهما ولم 
يكن بينهما سور اشترط مجاوزتهماء وإن كان بينهما سورٌ اشترط مجاوزته فقط وإن اتصل البنيان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الصلاة» فصل في صلاة المسافر» (9/ 515). 

65 إن أراد بقوله: «فقط» عدم مجاوزة حلَةِ أخرى لأنّها كالقرى فيما تقدّم ‏ فهو صحيمحٌ» وإن أراد 
عدم مجاوزة مطرح الرمادء وملعب الصبيان» ومرتكض الخيل وإن لم يكن لهم شيء من ذلك فهو 
ضعيف. ويجاب : بأن معناه أنه يكفي مجاوزة الحلّة» ولا يشترط مجاوزة ما ذكره بعده من العرض 
ونحوهء ويُّصَوّْر ذلك بما إذا اتسعت المذكورات جذَّاء فصح قوله: «فقط». 
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وَإِذا رَجَعَ 0001-0 


وَعْدَق “هذا إن" اععدلت الدلاثة .فإن أفرطت” تعتها اكنن. :بمجاوزة البحلة عرقاك 
والجلتان كالقريتين. وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بدّ من مجاوزته إِلّا أن يتسع 
بحيث لا يختص بالنازلين. وظاهرٌ أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خَالٍ 
عنهما رَحْلَّهُ كالجلَّة فيما تقرّر . 

فائدة: الخيمة أربعة أعواد تنصب وتُسقف بشيء من نبات الأرض» وجمعها اخَيِدُ» 
كتمرة وتمرء وتجمع «الحَيْمُ) على «خِيّام» فهو جمع الجمع. وأما ما يتخذ من شعر أو 
وبر أو نحوه فيقال له : «خبّاء؛» وقد يطلق عليه خيمة تجورًا. 

ويعتبر في سير البحر المتصل ساحله بالبلد جَرِْيُ السفينة أو الزورق إليها؛ قاله 
البغوي وأقره عليه ابن الرفعة وغيره؛ لكن في «المجموع» إذا صار خارج البلد ترخص 
وإن كان ظهره ملصمًا بالسورء وظاهرٌ أن آخر عمران ما لا سور له كالسورء فيحتمل أن 
يقال: سير البحر يخالف سير البَرّ أو يمنع أن آخر العمران كالسور. ويحمل كلام البغوي 
على ما لا سور لهء وهذا هو الظاهرء ويؤيد هذا أنه لو اتصلت قرية لا سور لها بأخرى 
كذلك كانتا كقرية" بخلاف اتصال قرية لها سور بأخرى. وبما تقرّر علم أنه لا أثر 
لمجرد نية السفر لتعلق القصر في الآية بالضرب في الأرض» ويخالف نية الإقامة كما 
سيأتي؛ لأن الإقامة كالقنية في مال التجارة كذا فرّق الرافعي تبمًا لبعض المراوزة» وقضيته 
- كما قال الزركشي وغيره - أنه لا يعتبر في نية الإقامة المكث. وليس مرادًا كما سيأتي» 
فالمسألتان كما قال الجمهور مستويتان في أن مجرد النية لا يكفي فلا حاجة لفارق . 

[ما ينقطع به حكم السّفر] 

(وإذا) فارق ما شرط مجاوزته ثم (رجع) إليه من دون مسافة القصر لحاجته كتطهر» 
أونَوَى الرجوع له وهو مستقلٌ ماكثُ ولو بمكان لا يصلح للإقامة: فإن كان وطنه صار 
مقيمًا بابتداء رجوعه أو نيّته» فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلى أن يفارق وطنه 
تغليبًا للوطن. وحَكى فيه في «أصل الروضة» وجهًا شاذًا أنه يترخخص إلى أن يصله. 


. هي نسخة البابي الحلبي : «قرية؟‎ 0١ 
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انتهى. والأول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما. وإن لم يكن 
وطنه ترخّص وإن دخله ولو كان دار إقامته لانتفاء الوطن فكانت كسائر المنازل. فإن 
رجع من السفر الطويل (انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء) من سُورٍ أو غيره» 
فيترخص إلى أن يصل إلى ذلك. فزن قبل ينبغي أن لا ينتهي سفره إلا بدخوله 
العمران أو الشّور كما لا يصير مسافرًا ل بخروجه منهء وفي نسخة من «الروض» 
مايدل لذلك» أجيب: الى القووور الككرك والفرق: أن الأصل الإقامة فلا 
تنقطع إل مكحقع السقرن وتحمقة بوهم نور للف وفلف على علدت الأمكل 
فانقطع بمجرد الوصول وإن لم يدخل» فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبتدأ سفره من 
وطنه”'2 وإن كان مارًا به في سفره؛ كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدًا المرور به من 
غير إقامة» لا من بلدٍ يقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم يَنُو الإقامة بكل 
منهماء فلا ينتهي سفره بوصوله إليهماء بخلاف ما إذا نوى الإقامة بهما فإنه ينتهي 
سفره بذلك . 

وينتهي أيضًا بما ذكره بقوله: (ولو نوى) المسافر المُسْتقِلٌَ ولو محاربًا (إقامة أربعة 
أيام) تامّة”"" بلياليهاء أو نوى الإقامة وأطلق (بموضع) عَيّنَهُ صالح للإقامة» وكذا غير 
صالح ؛ كمفازة على الأصح؛ (انقطع سفره بوصوله) أي بوصول ذلك الموضعء سواء 
أكان مقصده أم في طريقه . أو نوى بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع سفره بالنية 
مع مكثه إن كان مُسْتَقلا . ولو أقام أربعة أيام بلا نية انقطع سفره بتمامها؛ لأن الله تعالى 
أباح القصر بشرط الضرب في الأرض» والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في 
الأرضء والسّنّة بيّنت أن مادون الأربع لا يقطع السفرء ففي الصحيحين : ١يُعَيُمْ‏ 


000( أي وإن لم ينو الإقامة؛ لأنْ للوطن قوّة لا توججلا في غيوة+ 
() غير يومي الدخول والخروج؛ إذ في الأوّل الحطء وفي الثاني الرحيل» وهما من مهمات السفر 
المقتضي للرخصة . 


(0) رصاح ماعنا ١4م‏ 
وَلَا يُحْسَبُ مِنْهَا يَوْمَا مُخُولِهِ وَحُوُوجِهِ عَلَى الصَّحيح . 00 


المُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءٍ نُسْكهِ 5ائ)270» وكان يحرم على المهاجرين الإقامة بمكة ومساكنة 
الكفارء فالترخص في الثلاث يدل على بقاء حكم السفر بخلاف الأربعة» ومنع عمرٌ 
أهلّ الذمّة الإقامة في الحجاز ثم أذن للتاجر منهم أن يقيم ثلاثة أيام"2؛ رواه مالك 
بإسناد صحيح» وفى معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة. وألحق بإقامة الأربعة نية 
إقامتهاء أما لو نوى الإقامة وهو سائر فلا يؤثر؛ لأن سبب القصر السفر وهو موجود 
ققةء وكذا لو نواها غير المستقلّ كالعبد ولو ماكنًا. 
حقيفه) و لو نو غير المستقل 1 ولو لم بعد الزوال 

(ولا يحسب منها) أي الأربعة (يَومَا دخوله وخروجه) إذا دخل نهارًا (على الصحيح) ؛ 
لأن في الأوّل الحَطّ وفي الثاني الرحيل وهما من أشغال السفر. والثاني: يحسبان؛ كما 
يُحسب في مدة مسح الخف يوم الحدث ويوم التزع. وفركق الأول: يبأن المسافر 
لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضهء وهو في يومي الدخول والخروج سائر 
في بعض النهارء بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدّة. وعلى القول بأنهما يحسبان إنما 
يحسبان بالتلفيق لا يومان كاملان» فلو دخل زوالَ السبت ليخرج زوال الأربعاء أتمّء أو 
قبله قَصَّنَ. فإن دخل ليلا لم تُحسب بقية الليلة ويُحسب الغدء ومقامه في هذه الحالة 
دون ما يقيمه لو دخل نهارًا. واختار السبكي مذهب الإمام أحمد أن الرخصة لا تتعلق 
بعدد الأيام يل بعدد الصلوات» فيترخص بإحدى وعشرين صلاة مكتوبة؛ ليها العف 


(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة» باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 
,. ولفظه عنده: قال رسول الله يَكلخِ: «ثلاثٌ للمهاجر بعد الصّدر». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحجّ» باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا 
زيادة / 578919/ » ولفظه عنده: قال رسول الله كِ: «للمهاجر إقامةٌ ثلاث بعد الصَّدَّر بمكّة». 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» باب من أجمع إقامة أربع أتمّ / 0457/ بلفظ : اووجدنا عمر 
رضي الله عنه أجلى اليهود من جزيرة العرب وضرب لهم أجلا ثلانا»» فرأينا ثلانًا مما يقيم المسافرء 
وأربعًا كأنها بالمقيم أشبه. 
وذكره ابن .حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب صلاة المسافرين / /5١4‏ عن نافع عن أسلم عن عمر: 
«أنه أجلى اليهود من الحجاز» ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام»» وصحّحه أبو زرعة» 
وروي عن نافع عن ابن عمر وهو وهم. 


)١( 5 معي‎ 1: 


4 


وَلوْ أقام ببَلدٍ بِيّة أَنْ يَرْحَلَ إِذَا حَصَّلَتْ حا جه يَتَوَفّعْهَا كُلَّ وَفَتٍ 3 قِصّرّ تَمَانيَةَ عَشْرٌ يَوْمَاء 


من فعله و حين نزل بالأبطح» وعلى الصحيح يمكنه أن يصلّي ثلانًا وعشرين صلاة. 
تنبيه: عبّر في «الروضة»: ب«الأصح) فاقتضى قرّة الخلاف» خلاقًا لتعبيره 
بالصحيح ؛ لكنه قال ذ في «المجموع» عن الأوّل : «وبهذا قطع الجمهور». 
[مقدار ما يقصر من أقام ببلدةٍ بنيّة أن يَرَحلَ إذا حصلت حاجة يتوفّعها كُلَّ وقتٍ] 
(ولو أقام ببلدِ) مثلا (بنيّة أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوفَّعها كُلَّ وقت)» أو 
حبسه الريح بموضع في البحر (قصر ثمانية عشر يومّ'"')) غير يومي الدخول 
والخروج؛ لأنه كل أقامها بمكة عام الفتح لحرب هَوَازِنَ يقصر الصلاة("©؛ رواه 
أبو داود عن عمران بن حصين والترمذي وحسّنه وإن كان في سنده ضعفٌ؛ لأنّ له 


شواهد تجيراه كما قال الشهاب شيخ الإسلام ابن حجر ورّوي: اخمسة عشر )20 


)١(‏ ذهب الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى -: إلى أنّه لا يزال المسافر على حكم السفر حتى ينوي الإقامة 
حقيقة أو حكمًا في بلد أو مِصّْرٍ أو قرية خمسة عشر يومًا فصاعدًا. . ومن دخل مصرًا ولم ينو الإقامة 
فيها خمسة عشر يومّاء وإِنّما يترقب السفر؛ كأن يقول: : اغدًا أخرج» أو «بعد غد أخرج» حتى بقي 
على هذا الحال سنين صلَّى ركعتين؛ لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر رضي الله عنهما : «إذا قدمت 
البلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر يومًا أكمل الصلاة بهاء وإن كنت لا تدري متى 
تظعن فأقصرها». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفر» بابٌ: متى يتم المسافر؟ / /١١179‏ عن عمران بن حصين قال: 
«غزوت مع رسول الله يَلةِ وشهدت معه الفتحء فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلّي إلا ركعتين 
يقول : يا أهل البلد صلُوا أربعاء فإِنَا قوم سَفْئُه 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ء كتاب صلاة المسافرين /50/ ؟ وقال: حسّنه الترمذي» 
وعليّ ‏ أحد رجال السند ‏ ضعيف» وإنما حسّن الترمذيّ حديئه لشواهده» ولم يعتبر الاختلاف في 
المدّة كما عرف من عادة المحدثين عن اعتبارهم الاتفاق على الأسائيد دون السياق. 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفر» باب متى يتم المسافر / /١١ ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «أقام رسول الله يل بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة». 
قال المنذريّ : أخرجه ابن ماجه» وأخرجه النسائيّ بنحوهء 00 . واختلف على 
ابن إسحاق فيه» فروي عنه مسندًا ومرسلاء وروي عنه عن الزهريّ من قوله . 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب صلاة المسافر» بابٌ: متى يقمّ المسافر؟ (4/ 55). - 


وأقاعا.ة ا وا وى قاع قاو هاه هايا .ا هد عد قاو قفاوا .اعد يد .ا ثاقد واو قاأرا قا عاق .ا قافا اند ها .د ماو و مد قاع 6ام 
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واسبعة عشر)2(7. واتسعة عشر2"0» و«عشرين»0" رواها أبو داود وغيره؛ إلا تسعة 


عشر”*' فالبخاري عن ابن عباس » قال البيهقي: «وهي أصح الروايات». وقد جمع الإمام 
وغيره بين الروايات ما عدا روايتي خمسة عشر وعشرين: بأن راوي تسعة عشر عَذدَّ يومي 


2 قلت: وقال صاحب عون المعبود: وأمّا رواية: «خمسة عشر' فضعّفها النوويّ في «الخلاصة». 
وليس بجيَدِ؛ لأنَ رواتها ثقات١.‏ ولم ينفرد بها ابن إسحاق. فقد أخرجه النسائيّ من رواية عراك بن 
مالك عن عبيد الله كذلك» وإذا ثبت أنّها صحيحة فليحمل على أنَّ الراوي ظرّ أنَّ الأصل رواية: 
«سبع عشرة» فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمس عشرة. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب صلاة المسافر» بِابٌ: متى يتم المسافر؟ (4/ 57). 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفرء بابٌ: متى يتيٌ المسافر؟ / /١7١0‏ عن ابن عبّاس: «أنّ 
رسول الله يَكِ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة». 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وفي رواية لأبي داود والبيهقيّ بإسناد صحيح على شرط البخاريّ: 
ااسبعة عشر؟ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر / /١١١‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «أقام النبي يق تسع عشر يقصرء فنحن إذا 
سافرنا تسعة عشر قَصَرُنَاء وإن زدنا أتممنا؛. 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب صلاة السفرء باب إذا أقام بأرض العدو / /١70‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: «أقام رسول الله يك بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة المسافرين /1١١7/‏ » وقال: أخرجه أحمدء 
وأبو داود عنهء عن عبد الرزاق عن معمر عن يحبى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر 
بهذا. قال أبو داود: غير معمر لا يسنده. ورواه ابن حبّان والبيهقيٌ من حديث معمرء وصحّمحه ابن 
حزم والنوويّء وأعله الدارقطنيّ في «العلل! بالإرسال والانقطاع . انتهى. 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وروى أبو داود والبيهقيّ عن جابر: «أقام رسول الله يل بتبوك 
عشرين يومًا يقصر الصلاة»؛ لكن روي مسئدًا ومرسلا؛ قال بعضهم: رواية المرسل أصحٌ . كقلت: 
ورواية المسند تفرّد بها معمر بن راشدء وهو إمام مجمع على جلالته» وباقي الإسناد صحيح على 
شرط البخاريّ ومسلمء فالحديث صحيح؛ لأن حكم الصحيح أنه إذا تعارض في الحديث إرسال 
انظر: المجموعء باب صلاة المسافر» فرع في انتهاء السفر الذي تنقطع به الرخصء (159/14). 

(4) انظر الحديث ما قبل السابق مع تخريجه. 
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وَقِبِلَ: أَرْبَمَةَ وَفِي قَوْلٍ: أَبَدَاء وَقِيِلَ: الْحْلَافُ في حَائِفِ الْقمَالٍ؛ لا التََجِرِ وَنَحْوهِ. 
الدخول والخروج» وراوي سبعة عشر لم يعدّهماء وراوي ثمائية عشر عَذدَّ أحدهما 
فقطء وأما رواية خمسة عشر فضعيفة» ورواية عشرين وإن كانت صحيحة فشاذة كما 
قاله شيخ الإسلام المذكور آنفاء قال شيخنا: وهذا الجمع يُشْكلُ على قولهم: "يقصر 
ثمانية عشر غير يومي الدخول والخروج)» وقد يُجْمّعْ بينهما ما عدا روايتي خمسة عشر 
وسبعة عشر: بأن راوي العشرين عَدَّ اليرمين» وراوي ثمانية عشر لم يعدّهماء وراوي 
تسعة عشر عَدَّ أحدهماء وبه يزول الإشكال. انتهى» وهذا جمع حسن. فإن قيل: لِم 
قدم الشافعي رواية ثمانية عشر على تسعة عشر مع أنها أصح؟ أجيب : بأن خبر عمران 
لم يضطرب عليه» وأما ابن عباس ففيه تسعة عشر وسبعة عشر . 


(وقيل :) يقصر (أربعة) غير يومي الدخول والخروج؛ لأن الترخص إذا امتنع بنية 
إقامتها فبإقامتها أولى؛ لأن الفعل أبلغ من النية. (وفي قول:) يقصر (أبدّا) أي بحسب 
الحاجة؛ لأن الظاهر أنه لو زادت حاجته يَكلةٍ على الثمانية عشر لقصر في الزائد أيضًا. 
(وقيل: الخلاف) المذكور ‏ وهو في الزائد على الأربعة المذكورة ‏ (في خائف القتال) 
والمقاتل (لا التاجر ونحوه) كالمُتَقَقَّه فلا يقصران في الزائد عليها قطعّاء والفرق: أن 
للحرب أثرًا في تغيير صفة الصلاة» وأجاب الأول: بأن القتال ليس هو المرخص وإنما 
المرخحخص السفرء والمقاتل وغيره فيه سواء. وعلى الأوّل لو فارق مكانه ثم ردّته الريح 
إليه فأقام فيه استأنف المدة؛ لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر 
مدّتها وحدها؛ ذكره في «المجموع» وقال فيه: «لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون 
رفقتهم» فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإِل رجعوا لم يقصروا لعدم جزمهم 
بالسفرء وإن نووا أنهم إن لم يأتوا سافروا قصروا لجزمهم بالسفر». وما رجّحه من أن 
القصر إلى ثمانية عشر يومًا يطرد في باقي الرخص كالجمع والفطرء ويدلَ له تعبير 
«الوجيز» بالترخص. وقال الزركشي: «الصواب أنه يباح له سائر المُحَصٍ؛ لأن السفر 
مسحب عليه. نعم يستثئى من ذلك توجه القبلة في النافلة لما عرف في بابها»» واستثنى 
بعضهم أيضًا سقوط الفرض بالتيعُم ولا حاجة إليه؛ لأن العبرة أن يكون بموضع يغلب 


وكا تتا م 


فيه فَقَدٌ الماء؛ إذ لا فرق بين أن يكون مسافرًا أو مقيمًا كما عُلم من باب التيّم . 

(ولو علم) المسافر (بقاءها) أي حاجته (مدَّة طويلة) وهي الأربعة المذكورة وما زاد 
عليها؛ كأن كان يعلم أنه لا يتنجز شغله إلا في خمسة أيام (فلا قصر) له (على 
المذهب)"'2؛ لأنه ساكنٌ مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين» بخلاف المتوقع للحاجة في 


)١(‏ قال الدمياطي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد حرّر العّلامة الكرديّ مسألة ما ينتهي به السفر بتحرير لم 
يسبق إلى مثلهء ولا بأس بذكره هنا تتميمًا للفائدة» فنص عبارته: ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه 
المسألة أن تقول: إِنّ السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء: 
الأوّل: بوصوله إلى مبدأ سفره من سور أو غيره وإن لم يدخله» وفيه مسألتان: 
إحداهما: أن يرجع إلى مسافة القصر إلى وطنهء وقيّده بالتحفة بالمستقلٌ» ولم يقيّده بذلك في 
«التهاية» وغيرها. 
الثانية : أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه» فينقطع بذلك أيضًا؛ٍ لكن بشرط قصد إقامة 
مطلقةء أو أربعة أيام كوامل. 
الثاني : انقطاعه بمجرّد شروعه في الرجوع إلى ما سافر منه» وفيه مسألتان: 
إحداهما: رجوعه إلى وطنه دون مساقة القصر. 
الثانية : إلى غير وطنه من دون مسافة القصر؛ بزيادة شرط»ء وهو نيّة الإقامة السابقة. 
الثالث : بمجرد نيّة الرجوع وإن لم يرجع» وفيه مسألتان: 
إحداهما: إلى وطنه ولو من سفر طويل؛ بشرط أن يكون مستقلا ماكثًا . 
الثانية: إلى غير وطنهء فينقطع بزيادة شرطء وهو نيّة الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه» فإن 
سافر من محل نيّته فسفرد جديد» والتردد في الرجوع كالجزم . 
الرابع : انقطاعة بنيّة إقامة المدّة السابقة بموضع غير الذي سافر منه» وفيه مسألتان: 
إحداهما: أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليهء فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن 
يكون مستقالا . 
الثانية : ينها بموضع عند أو بعد وصوله إليه» فينقطع بزيادة شرط. وهو كونه ماكثًا عند النّة. 
الخامس : انقطاعه بالإقامة دون غيرهاء وفيه مسألتان: 
إحداهما: انقطاعه بنيّة إقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج. 
ثانيهما: انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يومًا صحاحًاء وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة 
أيام كوامل» ثم توقّع ذلك قبل مضيّهاء وهكذا إلى أن مضت المدّة المذكورة. 
فتلخص أن انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة» وفي كلّ واحد منهما مسألتان» فهي عشر- 
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كل وقت ليرحل» ووجه القصر القياس على عدم انعقاد الجمعة به. 
تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق في جريان الخلاف بين المحارب وغيره» والمعروف 
في غير المحارب الجزم بالمنع» وحكاية الخلاف فيه غلط كما قاله في «الروضة». 


0 0 
ين 3 0 


مسائل» وكلّ ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحدء وهذا لم أقف على من ضبطه 
كذلكء. والله أعلم . انتهى . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» )١948/7(‏ ١بتحقيقنا'‏ . 


(0) ابص كنا 2 


فصل [في شرُْوط القصر وما يُذكر معه] 


وَطْوِيلُ الكفر تَمَانِيَةوَأَرْبَمُونَ ميلا هَاشْمِيّة؛ 0 


(فصلٌ) في شُرُوط القصر وما يُذكر معه 
أما شروطه فثمانية : 
[الشّرط الأوّل : أن يكون السّفر طويلًا] 

أحدها: أن يكون السفر طويلاء (وطويل السفر) بالأميال (ثمانية وأربعون ميلا 
هاشميّة)؛ لأن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة بُرْدٍ فما فوقها 
ولا يعرف لهما مخالِففٌ». وأسنده البيهقي بسند صحيح”" 2 قال الخطابي : «ومثل هذا 
لا يكون إِلَّا عن توقيف». وعلقه البخاري بصيغة الجزم». ويشترط أن تكون هذه المسافة 
غير الإياب» فلو قصد مكانًا على مرحلة بنيّة أن لا يقيم فيه فلا قصر له ذهابًا ولا إيابًا 
وإن نالته مشقة مرحلتين. وهي تحديد لا تقريب لثبوت التقدير بالأميال عن الصحابة» 
ولأن القصر على خلاف الأصل فيحتاط فيه بتحقق تقدير المسافة ولو ظنًا بخلاف 
تقديري المَلَّتِينَ ومسافة الإمام والمأموم كما مرّت الإشارة إليه في كتاب الطهارة؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه' تعليقًا بصيغة الجزم؛ أبواب تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر 
الصلاة؟ (2)950/8/1 ولفظه عنده: «وكان ابن عمر وابن عبّاس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في 
أربعة بُدْدِء وهي ستة عشر فرسخًاء . 
قلت: وما علقه البخاريّ أسنده الإمام البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب 
صلاة المسافر والجمع في السفرء باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة / /5891/ عن عطاء بن 
أبي رباح: «أنّ عبد الله بن عمر وعبد الله بن عبّاس رضي الله عنهم كانا يصليان ركعتين ركعتين» 
ويفطران في أربعة رد فما فوق ذلك» . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه البيهقيّ بإسناد صحيح. وذكره البخاريّ في «صحيحه» تعليقا 
بصيغة جزم» فيقتضي صحّته عنده كما قذمناه مرات. 
انظر: المجموع» كتاب الصلاة؛ باب صلاة المسافر» فرع في مذاهب العلماء في المسافة المعتبرة 


لجواز القصر» .)16١/:5(‏ 
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تقدير الأميال ثابت عن الصحابةء بخلاف تقدير القَلّتين فإنه لا توقيف في تقديرهما 
بالأرطال» وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع؛ فلذا كان الأصمّ فيهما 
التقريب. والأربعة بُكد: 0 والفرسخ : ثلاثة أميال» والميل: أربعة 
آلاف خخطوة”'': والحُطوة: ثلاثة أقدام'"2» والقدمان: ذراع”"©» والذراع: أربعة 
وعشرون أصبعًا معتر ضات » والأصبع : ست شعيرات”*؟؟ معتدللات» والشعيرة: ست 
شعرات من شعر اليِرْذْوْنَ*2. و«هاشمية»: نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت 
خلافتهم بعد تقدير بني أمية لهاء لا إلى هاشم جَدَّ النبي يَليِ كما وقع للرافعي . 

تنبيه : ما ذكره المصنف من أن الأميال ثمانية وأربعونء ميلا هو الشائع» ونصّ عليه 
الشافعي» ونصصّ أيضًا على أنها ستة وأربعون» وعلى أنها أربعون» ولا منافاة فإته أراد 
بالأول الجميع» وبالثاني غير الأول والأخيرء وبالثالث الأميالَ الأموية الخارجة بقوله: 
«هاشمية»» وهي المنسوبة لبني أمية» فالمسافة عندهم أربعون ميلا ؛ إِذْ كل خمسة منها 


قدر ستة هاشمية ا 


(قلت) كما قال الرافعيٌ ف في «الشّرح (( :- (وهو) أي السفر الطويل (مرحلتان). وهما 
سَيْرٌ يومين - بلا ليلة - معتدلين: أو ليلتين ‏ بلا يوم معتدلتين» أو يوم وليلة كذلك " 
( بسير الأثقال) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام على العادة المعتادة من 
النزول والاستراحة والأكل والصلاة ونحوها؛ لأن ذلك مقدار أربعة بُدُدِ. 


. بالضحء والمراد بالخطوة خطوة البعيرء وبالقدم قدم الآدميّ‎ )١( 

)١(‏ والقدم نصف ذراع» فالخطوة ذراع ونصف» والذراع أربع وعشرون أصبعًا معترضات. فالميل اثنا 
عشر ألف قدم . 

(*) فهو ستةآلاف ذراعء والمراد ذراع الآدميّ وهو ينقص عن ذراع القياس بنحو ثُمنه . 

(4) أي توضع بطن هذه لظهر تلك . 

)2 أي البغل. 

(5) لهذا تعلم أنه لا فرق بينها وبين الهاشميّةء غايةٌ الأمر أنَّ أميالها بالهاشميّة ثمانية وأربعون» 
وبالأمويّة أربعرن» فيصحّ التقدير بالأمويّة أيضّاء ولكنّه إِنّما احترز عنها لأجل قوله: ١ثمانية‏ 
وأربعون»؛ إذ بعد هذا العدد يجب التقييد بالهاشمية . 
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وَالبَحْرٌ كالبرٌ فلؤ قطم الأَمْيَالَ فيه في سَاعَةٍ قصّرّء وَالله أَعْلم. 
07 م 306 2 1 9 7 الس 000 
وَيشترط قصذ مَوْضع مُعَيّنِ أو 3 فلا قصرٌ للهَايم وَإِن طال تَرَدُدُة وَل طالب 
غريم وَابِقٍ يَرْجِعٌ مَتى وَجَدَهُ وَلا يَعْلم مَوْضْعَهُ اع ع جا ا اي ل ل مح ا 


(والبحر) في اعتبار المسافة المذكورة (كالبرٌ) فيقصر فيه» (فلو قطع الأميال فيه في 
ساعة) مثا لشدة جري السفينة بالهواء أو نحوه (قصّرَ) فيها؛ لأنها مسافة صالحة للقصر 
فلا يؤثر قطعها في زمن يسيرء (والله أعلم)؛ كما يقصر لو قطع المسافة في البَت؛ٍ كأن0© 
قطعها على فرس جواد في بعض يوم. ولو شك في طول سفره اجتهد. فإن ظهر له أنه 
القدر المعتبر قصر و إلا فلاء وعليه حمِلَ إطلاق الشافعي عدم القصر . 

[الشَّرطٌ الثاني : قصد محل معلوم] 

وثاني الشروط: قَصُدٌ مَحَلَّ معلوم كما قال: (ويشترط قصّد موضع) معلوم (معين) أو 
غير معين (أوَلَا) أي أول سفره ليعلم أنه طويل فيقصر أو لاء (فلا قصر للهائم): وهو من 
لا يدري أين يتوجه (وإن طال تردده)؛ إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصرء 
وتسدى أيضًا «راكبَ التعاسيف»» فقد قال أبو الفتوح العجلي: «هما عبارة عن شيء 
واحد». قال الدّميري: وليس كذلك؛ بل «الهائم» الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه 
وإن سلك طريقًا مسلوكاء و«راكب التعاسيف» لا يسلك طريقاء فهما مشتركان في أنهما 
لايقضنان مُوضعًا معلوا وإن اخعلفا فيما ذكرناه: انتهى » ويدل اله جمع الغرالى بينهها . 

(ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده) أي مطلوبه منهماء (ولا يعلم موضعه) وإن 
طال سفره؛ لانتفاء علمه بطوله أَيَلِهِِ نعم إن قصد سفر مرحلتين أُوَلَا ‏ كأن علم أنه 
لايجد مطلوبه قبلهما ‏ قصر كما في «الروضة» وأصلهاء وكذا قصد الهائم سفر 
مرحلتين كما شملته عبارة «المحرّر؛» وظاهر إطلاق «الروضة» أنه يترخص في هذه 
الحالة مطلقاء وهو كذلك كما اعتمده شيخي وإن قال الزركشي: «إنما يترخّص في 
مرحلتين لا فيما زاد عليهما؛ لأنه ليس له مقصد معلوم». ولو علم الأسيرُ أن سفره 
طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر بعدهماء ولا أثر للنية 


)'١‏ في نسخة البابي الحلبي: «كمالو؟. 


٠6م‏ مخ 5 )١(‏ 
وَلَوْ كَانَ لِمَفْصِدِهِ طَرِيقَانِ : طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ فَسَلَكَ الطّويلَ لِعَرَضٍ كَسُهُولَةٍ أو أَمْنٍ 


بقطعه مسافة القصر وإن خالف في ذلك الأذرعي» ومِثْلٌ ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا 
نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعتء والعبد أنه متى أبق رجع فلا يَتَرَخَصَانٍ 
للد حاف وجو الح توا لاسو سه مسد هوبا لتاق لوو ولعت الجباق» 

فائدة: متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاةٌ فيهما”'' قصر في السفر؛ لأنّها فائتة 
سفرٍ طويلٍ كما شمل ذلك قولهم: «تقصر'"' فائتة السفر في السفر»؟ نبّه على ذلك شيخي . 

واحترز بقوله: «أوَلَا؛ عمًا إذا نوى مسافة القصر ثم نوى بعد مفارقة العمران الذي لا يقصر 
قبل مفارقته أو السور أنه إن وجد غرضه رجع»ء أو أن يقيم في طريقه ولو بمكان قريب أربعة 
أيام ترخّص إلى أن يجد غرضه أو يدخل المكان؛ لأن سبب الرخصة قد انعقد فيستمر حكمه 
إلى أن يوجد ما غَيّرَ النية إليه»؛ بخلاف ما إذا عرض له ذلك قبل مفارقة ما ذكر. فإن قيل: 
قياس ما قالوه من منع الترخخص فيما لو نقل سفره المباح إلى معصية منعه فيما لو نَوَى أن يقيم 
ببلد قريب» أجيب: بأن نقله إلى معصية منافف للرُخص بالكلية» بخلاف ما نحن فيه. ودخل 
فيما قرّرت به كلام المصنف ما لو كان معلومًا غير معين؟؛ بأن قصد قطع المسافة الطويلة مع 
عدم تعيين المقصد؛ كأن خرج من مكة بنيّة أن يصل إلى بطن مَرْوِ ثم يشرّق إلى المدينة 
الشريفة أو يُغرب إلى يَنْبُع » وكذا لو أخبر الزوج زوجتهُ أو السيّدُ عبدَهُ بأنه سفر5 طويل ولم يعين 
موضمعًا. ولو نَوَى في سفره ذو السفر القصير الزيادة في المسافة بحيث يحصل بها مسافة 
القصر فليس له الترخص حتى يكون من مكان نيّته إلى مقصده مسافة القصر ويفارق مكانه 
لانقطاع سفره بالنيّة» ويصير بالمفارقة مسافرًا جديدّاء ولو نَوَى قبل خروجه إلى سفر طويل 
إقامة أربعة أيام في كل مرحلةٍ لم يقصر لانقطاع كُلّ سفرة عن الأخرى . 

(ولو كان لمقصده) ‏ بكسر الصاد كما ضبطه المصئف بخطه ‏ (طريقان: طويلٌ) 
يبلغ مسافة القصر (وقصير) لا يبلغها (فسلك الطويل لغرض) ديني أو دنيوي ولو مع 
قصد إباحة القصر (كسهولة) الطريق (أو أمن) أو زيارة أو عيادة. أو للسلامة من 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط: «يقضي». 


(0) وار كنا ١6م‏ 


المكاسين» أو لِرُحَصٍ سفر ولو كان الغرض تنرّمًا (قصر) لوجود الشرط»ء وهو السفر 
الطويل المباح . (وإل) بن سلكه لمجزد الفصرء أو لل يتضة كينا كنا فى «المجموع» 
(فلا) يقصر (في الأظهر) المقطوع به؛ لأنه طَوَّلَ الطريق على نفسه من غير غرض» فهو 
كما لو سلك الطريق القصير وطوّله بالذهاب يميئًا ويسارًا حتى قطعها في مرحلتين. 
والثاني: يقصر؛ لأنه طويل مباح . فإن قيل : كيف يقصر إذا كان الغرض النزهة مع قولهم : 
إنه إذا سافر لمجرّد رؤية البلاد أنه لا يقصر؟ أجيب: بأن التنزّه هنا ليس هو الحامل على 
السَّفْر؛ بل الحامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة؛ لكنه سلك أبعد الطريقين للتنزه فيه» 
بخلاف مجرد رؤية البلاد فإنه الحامل على السفر؛ حتى لو لم يكن هو الحامل عليه كان 
كالتئزه هناء أو كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤية البلاد في تلك . وخرج بقوله: 
«طويل''' وقصير» ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القَصْرٍ فقط قَصَّرٌ فيه جزمًا . 

(ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره) أي السيد أو الزوج أو الأمير (في 
السفر ولا يعرف) كل واحد منهم (مقصده فلا قصر) لهم؛ لأن الشرط لم يتحققء وهذا 
قبل بلوغهم مسافة القصرء فإن قطعوها قصروا كما مرّ في الأسير وإن لم يقصر 
لمَتبُوعُونَ لتيقن طول سفرهم» ولا ينافي ذلك ما مر من أن طالب الغريم ونحوه إذا لم 
يعرف مكانه لا يقصر وإن طال سفره؛ لأن المسافة هنا معلومة في الجملة؛ إذ المتبوع 
يعلمها بخلافها تَمَّ. وإن عرفوا أن مقصده مرحلتان وقصدوه قصرواء (فلو نووا مسافة 
القصر) وَحَدَهُمْ دون متبوعهم أو جهلوا حاله (قصر الجنديٌ) أي غير المثبت في 
الديوان (دونهما) ؛ لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره بخلافهما فَِيَنهُمَا كالعدم» أما 
المنبت في الديوان فهو مثلهما؛ لأنه مقهور وتحت يد الأمير» ومثله الجيش؛ إذ لو قيل 
القن حت عير الاين #الاساة تقض لاد 

تنبيه: قول المصنف: «مالك أمره» لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير 


)١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


0 متيو 52 (1) 


- 
رس فاص سات 


: 0 م ااي دن 2 21 ا 2 به مد ا 2 
ومن قصد سَفرًا طويلا فَسَارَ ثم نوى رُجوعا انقطع ‏ فإن سَارَ فِسَفرٌ جديد. ولا يَترخخص 
72 عو كآه وناف وى وه نما غناك 4ه 2 1ه فر دو وَو مدو * و اله * 
العاصي بسَفره كابقٍ وَناشرزة. فلو أنشأ مُبَاحًا ثم جَعَلهُ مَعْصِيَة فلا تَرَخص في الأصَحّ. 8 


المنبت؛ لأن الأمير المالك لأمره لا يبالى بانفراده عنه ومخالفته لهء» بيخلاف مخالفة 
انعد اق شعن الديوانةة كمعد نبي المي 

(ومن قصد سفرًا طويلا فسار ثم نوى) وهو مستقلٌ ماكثٌ (رجوعًا) عن مقصده إلى 
وطنه أو غيره للإقامة (انقطع) سفره سواء أرجع أم لاء لأن النية التي استفاد بها 
الترخص قد انقطعت وانتهى سفره فلا يقصر ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به؛ لكن 
مفهوم كلام «الحاوي الصغير» ومن تبعه أنه يقصر وهو خلاف المنقول» ولا يقضي 
ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها . 

(فإن سار) إلى مقصده الأول أو غيره (فسفر جديد) ؛ فإن كان طويلا قصر بعد 
مفارقة ما تشترط مفارقته وإِلَا فلا. وكَييّة الرجوع في لسرن ار اق يق 72 
«المجموع» عن البغوي وأقرّه. أما لو رجع لحاجة ففيه تفصيل تقدَّم» أو وهو سائر فلا 
أثر لنيته كما مرّ. 

[الشّرط الثّالث: أن يكون السّفر جائرًا لا لمعصية] 
صا 0 

وثالث الشروط : أن يكون السفر جائرّاء فلا قصر في غيره كما قال: (ولا يترخص 
العاصي بسفره؛ كآبق) من سيده (وناشزة» من زوجها وقاطع الطريق؛ لأن مشروعية 
الترخص_للإعانة والعاصي لايعان. وألِْقَ بذلك من يتعب نفسه أو يعذب دايه 
بالركض بلا غرض» فإن ذلك لا يحل كما حكياه عن الصيدلاني وأقرّاه وإن قال في 
«الذخائر» إن ظاهر كلام الأصحاب يدل على إباحته . قال في «المجموع» : «والعاصي 
بسفره يلزمه التيجُم عند فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة»» واحترز 
بقوله: «بسفره؛ عن العاصي في سفره؛ بأن يكون السفر مباحًا ويعصي في سفره 
فيترخص ؛ لأن السفر مباح . 

(فلو أنشأ) سفرًا طويلا (مباحًا ثم جعله معصية) ؛ كالسفر لأخذ مَكْسٍ أو للزنا 
بامرأة (فلا ترخُص) له (في الأصمٌ) من حين الجعل؛ كما لو أنشأ السفر بهذه النيّة . 


(0) كار لكا 0م 
وَلَوْآَنْسَهُ عَاصيا تم ات فَمُنْشِىء السَفَرِ مِنْ جين المَوَةِ. 


وَلَو افتدى بِحُيِمٌ لخظة لَرِمَهُ الإِْمَام . ل 


والثاني : يترخص ؛ اكتفاءً بكون السفر مباحًا في ابتدائه. ولو تاب ترخص جزمًا كما قاله 
الرافعي في باب اللقطة؛ أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما 
يؤخذ من كلام شيخنا في «شرح منهجه» وإن خالفه في ذلك بعض المتأخرين معللا بأن 
أوله وآخره مباحان. 

(ولو أنشأه عاصيًا) به (ثم تاب فَمُنْشِىء) ديعم العم وكدن الشين ب (السير من حين 
التوبة)ء فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصر وال فلا. نعم العاصي بسقره يوم 
. الجمعة بترك الجمعة لا يجوز له الترخص ما لم دك لجمعة؛ ومن وقت فواتها يكون 
ابتداء سفره كما في «المجموع» لا من التوبة. ولو نوَى الكائر والعبين مات وصر تم 
أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في «زوائد الروضة» وإن كان في «فتاوى 
البغوي» أن الصبىّ يقصر دون من أسلم . 

[الشّرط الرّابع : عدم اقتداء المسافر بمن جهل سفره أو بِمُيِم 

ورابع الشروط : عدم اقتدائه بمن جهل سفره''' أو بِمّتِمٌ كما قال: (ولو اقتدى بِمُيمٌ) 
مسافر أو مقيم أو بِمْصَّلٌ صلاة جمعة أو صبح أو نافلة ولو (لحظة) أي في جزء من 
صلاته؛ كأن أدركه في آخر صلاته أو أحدث هو عقب اقتدائه به الزمة الإنما ا لخبر 
الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن عباس”'“: «سُيْلَ : ما بال المُسَاة فِرِ يُصَلَّي رَكْعََيْنِ إِذَا 


)١(‏ أي ولو بان مسافرًا قاصرًاء فإن علمه مُتمّا ونوى خلفه القصر لم تصح صلاته؛ أفتى بذلك الشهاب 
«م ر4»؛ لكن في شرح ولده ما يخالفه» وعبارته: وتنعقد صلاة القاصر خلف متم وتلغو نية القصر؛ 
بخلاف المقيم لو نوى القصر لم تنعقد صلاته؛ لأنه ليس من أهل القصر بخلاف المسافر. انتهى. 
والحاصل : أنه متى كان المأموم عالمًا بأنْ إمامه مقيمٌ أو مسافر متي ونوى القصر خلفه لم تنعقد 
صلاته سواء كان المأموم مسافرًا أو مقيمًا لتلاعبه في هذه الأربع ؛ بخلاف إذا كانا مسافرين والإمام 
متمّ. وقد جهل المقتدي حال الإمام فنوى القصر صححت قدوته ولغت نيّة القصر وأتمّ؛ لعدم تلاعبه 
مع كونهما من أهل القصر. 

)'١‏ فديقال: هذا قول صحابيّ» وقوله وفعله لا يحتج بهماء ويجاب: بأنْ ذلك في حكم المرفوع؛ أي 


:6خ مع ]5 )1١(‏ 
وَل رَعَفَ الإِمَامْ الْمُسَافِرٌ وَاسْتَخُلَفَ مما أَتَمَ الْمُقَْدُونَ لظ 


الْقَرَدَ وَأَْبَعَا إِذَا انتم بِمُقيٍْ؟ فقال: يَلْكَ السُنّهه('2. فإن قيل: تعبيره ب(مُتِمٌ) يخرج 
الظهر خلف مقيم يصلّي الجمعة أو : خلف من يصلي الصبح مع أنه يلزمه الإتمام كما 
مد ولا يقال له: متمّء أجيب: بأنه لا مانع من أن يقال له: «متمّا» فإنه قد أتى بصلاة 
تامة» ويؤيّد ذلك تعبير «الحاوي الصغير» بقوله: «ولو اقتدى بمتم ولو في صبح 
وجمعة» فذكر مع لفظ «الإتمام» الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهماء وبهذا يندفع 
ما أورده الإسنوي وغيره من أنه إذا اقتدى بالمقيم في نافلة ‏ كمصلي عيد وراتبة ‏ فإنه 
يتم كما اقتضاه كلامهم. وتعبير الإسنوي ب«المقيم في نافلة» مثالٌ؛ إذ المقتدي بمسافر 
في نافلة كذلك». وله قصر المعادة إن صلاها أوَّلاا مقصورة وصلاها ثانيًا خلف من 
يصلي مقصورة أو صلاها إمامًا؛ قلت ذلك تَمَقّهَا ولم أرَ من تعرّض لهء وهو ظاعر”. 
تنبيه : قضية كلام المصنف أن الإمام لو لزمه الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه أنه 
يجب على المأموم الإتمام وليس مرادًاء قال الإسنوي : «فلو قدّم لحظة على متم لكان 
ولى». 
هه وتنعقد صلاة القاصر خلف المّتِمٌ وتلغو نية القصرء بخلاف المقيم إذا نَوَى القصر 
فإن صلاته لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل القصر والمسافرٌ من أهله. فأشبه ما لو شرع في 
الصلاة بنيّة القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيمًا. 


أ 


(ولو رعف الإمام المسافر) أي سال من أنفه دم أو أحدث (واستخلف مُتِمًا) من 
المقتدين أو غيرهم (أتمَّ المقتدون) به إن نووا الاقتداء به» وكذا إن لم ينووا وقلنا 


ع النسوب إلى النبيّ يك ؛ لأن قول الصحابي: «السِّنّة كذا» أو «من السنة كذا» في حكم المرفوع» 
وكذا قوله: «أمرنا» أو «نهينا» . 

)000 أخرجه أحمد في #مسندهاء مسئد عبد الله بن عباس بن عبد المطلب عن النبي يل / /١875‏ عن 
موسى بن سلمة قال: «كنّا مع ابن عبّاس بمكة» فقال: إِنا إذا كنا معكم صلينا أربعًاء وإذا رجعنا إلى 
رحالنا صلينا ركعتين؟ قال: تلك سنّة أبي القاسم قللذ) . 

ل ل يه : إسناده صحيح . 


بالراجح : «أن نية الاقتداء بالخليفة لا تجب» لأنهم بمجرّد الاستخلاف صاروا مقتدين 
به حكمًا بدليل لحوقهم سهوه؛ نعم لو نووا فراقه حين أحسّوا برعافه أو حدثه قبل تمام 
الاستخلاف قصروا. 

فائدة : «رَعَفَ» مثلث العين كما قاله ابن مالك». والأفصح فتح عينه» والضم 
ضعيفٌ والكسر أضعف منه. حكى في «مشكل الوسيط» أن هذه الكلمة كانت سبب 
لزوم سيبويه الخليل في الطلب للعربية» وذلك أنه سأل يومًا حماد بن سلمة فقال له: 
أخذئلك .حسام بن عروة عق اأبية: عن رجل: تعلق فى الصلذة؟ وضمّ العينَ فقال له: 
أخطأت. إنما هو «رَعَففَ» بفتحهاء فانصرف إلى الخليل ولزمه. و«سيبويه» لقب 
فارسي معناه بالعربية: رائحة التفاح» وذكرت في «شرحي على القطر؛ سبب لقبه 
بذلك . 

(وكذا لو أعاد الإمام واقتدذى به) يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتمّ في جزء من صلاتهء 
وقيل: يلزمه الإتمام وإن لم يقتد به؛ لأن الخليفة فرع لهء ولايجوز أن تكون صلاة 
الأصل أنقص من صلاة الفرع. واحترز بقوله: «واستخلف مُتِمًا» عمّا لو استخلف 
قاصرًا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدًا فإنهم يقصرون. ولو استخلف المُتِخُونَ مُتمًا 
والقاصرون قاصرًا فَلكُلٌ حكمه. 

(ولو لزم الإتمام مقتديًا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدنًا) أو ما في 
حكمه (أتمّ)؛ لأنها صلاة وجب عليه إتمامها وما ذكر لا يدفعه» ولو يان للإمام حدثٌ 
لولم رازن الإتمام. كال الادرعي ٠!‏ «والضايط - أي في ذلك - أن كل موضع يصح 
شروعه فيه ثم يعرض الفساد بارمه الإثمافت وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزمًا 
للوتمام بذلك». انتهى. ولو أحرم منفردًا ولم يَنْوِ القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام 
كما في «المجموع». ولو فقد الطهورين فشرع فيها بنية الإتمام ثم قدر على الطهارة؛ 


3 


قال المتولي وغيره: «قصر؛ لأن ما فعله ليس بحقيقة صلاة»» قال الأذرعي: «ولعلٌ 
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وَلو اقتدى بمن ظنه مُسَافِرًا فيان مُقِيمّاء أؤ من جهل سَفرَّه أتم وَلوْ علمّه مَسَافرًا 


وَشَكَّ في ننه قِصَرٌ وَلَوْ َلك فِيهًا فَقَالَ: «إِنْ قِصَرّ قِصَرْتُء وَإِلَا أَنْمَمْتُ) قصَرَّفِي 


ما قالوه بناءً على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبههاء والمذهبٌ خلافه» . انتهى» وهذا 
هو الظاهر» وكذا يقال فيمن صلَّى بتيمّم ممن تلزمه الإعادة بنيّة الإتمام ثم أعادها. 

(ولو اقتدى بمن ظنّه مسافرًا) فنوى القصر الذي هو الظاهر من حال المسافر بأن 
ينويه (فبان مقيمًا) فقطء أو مقيمًا ثم محدثًا أتمّ لزومّاء أما لو بان محدثًا ثم مقيمًا أو بانا 
معًا فلا يلزمه الإتمام؛ إذ لا قدوة في الحقيقة وفي الظاهر ظنّْه مسافرًا. (أو) اقتدى ناويا 
القصر (بمن جهل سفره) أي شك في أنه مسافة أو مقيم (أتم) لزومًا وإن بان مسافرًا 
قاصرًا لظهور شعار المسافر والمقيم» والأصل الإتمام. وقيل: يجوز له القصر فيما إذا 
بان كما ذكر. 

(ولو علمه) أو ظنّهِ (مسافرًا وشَكَ في نيّته) القَضْرَ فجزم هو بالنيّة (قصر) جوادًا إن _ 
بان الإمام قاصرًا؛ لأن الظاهر من حال المسافر القصر؛ لأنه أقل عملا وأكثر أجرًا إذا 
كن مدر تدكا مرانكل ولد للج سعان تفوت ب فهو غير مُقَصّرِ في الاقتداء على 
التردّدء فإن بان أنه متم لزمه الإتمام. واحترز بقوله: «وقلك في تند هما اذا غلت 
مسافرًا ولم يشكٌ؛ كالإمام الحنفي فيما دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده 
في هذه المسافة. قال الإسنوي : «ويتجه أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن 
عزمه الإتمام». 

(ولو ضَّلثَّ فيها) أي في نية إمامه القصر (فقال) مُعَلَقَا عليها في ظّهِ: («إن قصر 
قصرتٌ, وإِلَا) بأن أتم (أتممث» قصر في الأصحٌ) إن قصر إمامه؛ لأنه نوَى ما هو في 
نفس الأمرء فهو تصريح بالمقتضى . والثاني : لا يقصر للتردٌّد في النيّة . أما لو بان إمامه 
مُتِمّا فإنه يلزمه الإتمام» وعلى الأصح لو خرج من الصلاة وقال: «كنثُ نويت الإتمام' 
لزم المأموم الإتمامُء أو «تَرَيْتْ القصر» جاز للمأموم القصر. وإن لم يظهر للمأموم 
ما نواه الإمام لزمه الإتمام احتياطّاء وقيل: له القصر لأنه الظاهر من حال الإمام . 


3 ا 6 رو ل في ع ا 2 2 

شت للقصر نيّنهُ ذ الإخرامء وَالتحَرٌرْ عن مُنافيها دَوَامَاء وَلوْ أخرّم قاصرًا ثم 
ع 3 0 2 2 000 2 ا مل ابه ساو عل 0 
َرَدَدَ في أَنْهُ يَقَصَرٌ أو يتم أو في أَنَهُ نوّى القضرّء أو قام إِمَامُهُ لثالثة فشك: هَل هو مُدِ 
. 2# 


[الشّرط الخامس : نيّة القَضْرِ] 

وخامس الشروط: نية القصر كما ذكره بقوله: (ويشترط للقصر نيّته) بخلاف الإتمام 
لأنه الأصل» فيلزمه الإتمام وإن لم ينوه (في الإحرام) كأصل النية”'2» ومثل نية القصر 
ما لو نوى الظهر مثلًا ركعتين ولم يَنْوِ ترخُصًا كما قاله الإمام» وما لو قال: «أؤدّي صلاة 
السفر» كما قاله المتولي» فلو لم يَنْو ما ذكر فيه بأن نوى الإتمام أو أطلق ‏ أتمّ لأنه 
المنويئ في الأولى والأصل في الثانية . 

[الشّرط السّادس : التّحوٌّز عمّا ينافي نيّة القصر] 

وسادس الشروط: التحرّز عما ينافيها كما قال: (والتحرّز عن منافيها) أي نيّة القصر 
(دوامًا) أي في دوام الصلاة؛ كنْيّةِ الإتمام» فلو نواه”'' بعد نية القصر أتمّ. وعُلم من أن 
الشرط التحوّز عن منافيها أنه لا يشترط استدامة نية القصرء وهو كذلك. (ولو أحرم 
قاصرًا ثم تردّد في أنه يقصر أم يتم) أتم» (أو) تردّد؛ أي شك (في أنه نوى القصر) أم 
لا أتمّ وإن تذكر في الحال أنه نواه؛ لأنه أنَى جزءا من صلاته حال التردّد على التمام» 
وهاتان المسألتان من المُحْتَرَزْ عنه ولم يُصَدَّرْهُمَا بالفاء» قال الشارح: لضمّه إليهما في 
الجواب ما ليس من المحترز عنه اختصارًا فقال: (أو قام) ‏ وهو عطف على «أحرم» - 
(إمامه لثالثة فَشَكَّ: هل هو متم أم ساء؟ أتم) وإن بان أنه سَا؛ كما لو شلك في نية نفسه. 
فإن قيل: قد مر أنه لو شلك في أصل النية وتذكر عن قُرْبٍ لم يضر فَهَلَا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن الشك في أصل النية كعدمها فزمانه غير محسوب من الصلاة؛ لكنه عَفي عن 


)١(‏ يستفاد منه أنّه لا بدّ أن تقترن بجميع أجزاء التكبيرة كنيّة الفريضة» فحيتئذ يجب عليه أن ينوي القصر 
مع قصد الفعل والتعيين ونية الفرضيّة» فلا تكفي نيّة القصر عند الخروج من البلدء ولا بعد التكبير 
في الأثناء» والمعتمد أنه يكفي اقتران نيّة القصر بجزء من التكبير . 

)١١‏ أي الإتمام. 


)١( 5 | مخن‎ 804 


ف ام و 2 00 0 ا 0 0 
و3 م صر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام تطلث صلاتة. وَإِن كان سَهوًا عاد 
لت و ان 6ط ع8 2 2 
سَحَد له وَسَلمَ فإ أرَادَ أن يتم عَادَ ثم نهض مَتمًا 
ا 0 - 2001 33 ا 0 2 2 
يشترط كؤنه مسَافرًا في جميع صلاته . فلو نوَى اله مة فيها. | - سَفينتة دَارَ 
إِقَامَته أَتَدَ 


القليل لمشقة الاحتراز عنهء وهنا الموجود حال الشكٌّ محسوب من الصلاة على كل 
حال سواء أكان قد نوّى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية» فصار مِوَدَيًا لجزء من 
الصلاة على التمام لعدم النية فلزمه الإتمام . 

تنبيه: قول المصنف: «أو في أنه نَوَى القصر» تركيب غير مستقيم لأنه جعله قِسْمًا 
مما لو أحرم قاصرًاء وهو لا يصح لتدافعه» فلو قال: «أو شكٌ» كما قدّرته في أنه نَوَى 
القصر' لاستقام؛ لأنه يصير حينئذ عطفًا على «أحرم». 

(ولو قام القاصر لثالثة عمدًا بلا موجب للإتمام)؛ كنيّته أو نيّة إقامة (بطلت صلاته) 
كما لو قام المتيٌ إلى ركعة زائدة. (وإن كان) قيامه (سهوًا) ثم تذكر (عاد) وجوبًا 
(وسجد له) ندبًا كغيره مما يبطل عمدهء (وسلّم)» وقول الغرّي: «هذا إذا بلغ حد 
الركوع قياسًا على ما تقدم في سجود السهو» ولم يذكروه هنا وهو واضح غير محتاج 
إليه في كلام المصدف ؛ لأنه فرض الكلام فيمن قام . 

(فإن أراد) عند تذكره وهو قائم (أن يتم عاد) للقعود وجوبًا (ثم نهض مُتِمًّا)أي ناويًا 
الإتمام» وقيل: له أن يمضي في قيامهء فإن لم يَنْوِ الإتمام سجد للسهو وهو قاصر. 
والجهل كالسهو فيما ذكر. ولو لم يتذكر حتى أتى بركعتين ثم نْوَى الإتمام لزمه ركعتان 
وسجد للسهو نديًا. 

[الشّرط السّابع : دوام سفر المسافر في جميع صلاته] 

وسابع الشروط: دوام سفره في جميع صلاته كما قال: (ويشترط كونه) أي 
الشخص الناوي للقصر (مسافرًا في جميع صلاته. فلو نوى الإقامة) القاطعة للترخص 
(فيها) أو شك هل نواها أو لاء (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغها أو 
لا(أتمّ)؛ لزوال سبب الرخصة في الأولى والثالئة؛ كما لو كان يصلي لمرض فزال 


وَالهَ ٠و‏ فو 0 ف الإنْمَام عَلَى اله 7 ر هذا بَلَعَ نات مَوَاحَلٌ » ملاوع تمه 


المرض يجب عليه أن يقوم» وللشاكٌ في الثانية والرابعة. 
[الشّرط الثَّامن: العِلّمُ بجواز القصر] 

وثامن الشروط: العلم بجواز القصر؛ فلو قصر جاهلا به لم تصمّ صلاته لتلاعبه ؛ 
ذكره في «الروضة» كأصلهاء قال الشارح : «وكأن تركه لبُعْدِ أن يقصر من لم يعلم 
جوازه». 

[المواضع التي تعد فيها الرخصة أفضل من العزيمة] 

(والقصر أفضل من الإتمام'''2 على المشهور إذا بلغ”') سفره (ثلاث مراحل) 
للاتباع”"©؛ رواه الشيخان؛ خروجًا من خلاف من أوجبه كأبي سد كيرد الملاح 
الذي يسافر في البحر بأهلهء ومن لا يزال مسافرًا بلا وطن فالإتمام لهما أفضل خروجًا 
من خلاف من أوجبه عليهما كالإمام أحمدء ورُوي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة 
لاعتضاده بالأصل. ومقابل المشهور: أن الإتمام أفضل مطلقًا؛ لأنه الأصل والأكثر 

ومقابل المشهور: ' 

عملا. أما إذا لم يبلغها فالإتمام أفضل؛ لأنه الأصل وخروجًا من خلاف من أوجبه 
كابي حتيفة؟ بل قال الماوردي في الرضاع:: #يكرة. الفضر)» ونقله: في «المتجموع» عن 
الشافعى؛ لكن قال الأذرعي : «إنه غريب - ضعيف خأى انتهى » 1 عتما أنه خلااف الأؤلى : 
نعم يستثنى من ذلك - كما قال الأذرعي ‏ دائمٌ الحدث إذا كان لو قصر لَخَلَا زمن صلاته 
عن جريان حدثه ولو أتمّ لجَرَى حدثه فيها فيكون القصر أفضل مطلقاء وهذا نظير 


)١(‏ محل ذلك إن لم يفوّت الجماعة» فإن كان بحيث لو صّلاها تامّة صلاها جماعة فالإتمام أفضل وذلك 
لأنّ محلّ مراعاة الخلاف ما لم يعارض سه صحيحة. 

(؟) أي إن كان يبلغ ؟ إذ لا يشترط قطعها. 

(؟) أخرجه البخاريَ في «صحيحه)» أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى 
يقصر /١٠١1/‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبيّ ب من المدينة إلى مكّة فكان يصلي 
ركعتين ركعتين حتّى رجعنا إلى المديئة . قلت: أقمتم بمكة شيئًا؟ قال: أقمنا بها عشرًا. 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرها/685١/.‏ 

() فإن أبا حنيفة يُوجب القصر إن بلغهاء والإتمام إن لم يبلغها. 


3م معيو | ا )١(‏ 
#2 3 ع 5 5 و 2 1 1 ف 8 2 
وَالصوم افضل من الفطر إن لم بتضرّر به : 


ما قالوه في صلاة الجماعة أنه لو صلَّى منفردًا خَلَا عن الحدث» ولو صلَّى في جماعة لم 
يَخْلُ عنه» وكلا المسألتين يُشكل بما قالوه أنه لو صلّى من قيام لم يَخْلُ عن الحدث ولو 
صلَّى من قعود خلا عنه أنه يجب عليه أن يصلّي من قعودء وقد يُفرق: بأن صلاته من 
قعود فيها بدل عن القيام ولا كذلك ما ذكرء وكذا لو أقام زيادة على أربعة أيام لحاجة 
يتوقعها كل وقت . 

وتقدم في باب مسح الح أن من تَرَلكَ رخصة رغبة عن السنّة أو شكًا في جوازها 
- أي لم تطمئن نفسه إليها - كُرِه له 

(والصوم) أي صوم رمضان لمسافر سفرًا طويلا (أفضل من الفطر)؛ لما فيه من تبرئة 
الذمة وعدم إخلاء الوقت عن العبادة» ولأنه الأكثر من فعله يوا '2؛ وقال تعالئ : 
« وَأ عَسُومُوا حَيْد لَك 4 [البقرة: 184]» ولم يُرَاعَ منمٌ أهل الظاهر الصوم؛ لأن محقّقي 
العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنًا؛ قاله الإمام.. 

هذا ((! إن لم يتضرّر به) أما إذا تضرر به لنحو مرض أو ألم يشقّ معه احتماله فالفطر 
أفضل؛ لما في الصحيحين أنه يك رأى رجلا صائمًا في السفر قد ظُلّل عليه؛ فقال: 
لين مِنَ الي أَنْ تَصُومُوا في السّمَره(") . نعم إن خاف من الصوم تَلَفتَ نفس أو عضو أو 
منفعة حرم عليه الصوم كما قاله الغزالي في «المستصفى». ولو لم يتضرر بالصوم في 
الحال ولكن يخاف الضعف لو صام وكان سفرٌ حجّ أو غزو فالفطر أفضل”" كما نقله 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب الصومء باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم أقطر / /١1447‏ عن 
أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «خرجنا مع النبيً بك في بعض أسفاره في يوم حارّء حتى يضع 
الرجل يده على رأسه من شدة الحرّء وما فينا صائم إلا ما كان من النبيّ يف وابن رواحة' . 

)1١‏ أنخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الصومء باب قول النبيّ كقهِ لمن ظُنّل عليه واشتدٌ الحرّ: 
«ليس من البِدٌ الصوم في السّفر؛ / 4544١/ء‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في 
شهر رمضان للمسافر في غير معصية / 57157؟/ . 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الصومء باب من أفطر في السفر ليراه الناس /١847/‏ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله يق من المديئة إلى مكّةء فصام حتى بلغ عُسْعَانَ: > 


() ابص ا لاعنا ١م‏ 


الرافعي في كتاب الصوم عن «التتمة» وأقرّه. ولو كان ممن يُفْتَدَى به ولا يضرّه الصوم 
فالفطر له أفضل كما قاله الأذرعيء, قال ابن شهبة : «وكأنه في ذي الرفقة لا المنفرد». 
انتهى» وهذا مراد الأذرعي بلا شك ويأتي أيضًا هنا ما تقدم من أنه إذا شلك في جواز 
الرخصة أو تركها رغبة عن السنة أنه يكره له تركها . 


00 2 2 


ثم دعا بماء» فرفعه إلى يديه لِيُرِيَهُ النّاسء فأفطر حتى قدم مكة» وذلك في رمضان. فكان ابن عبّاس 
يقول: قد صام رسول الله ْله وأفطر. فمن شاء صام» ومن شاء أفطر» . 


له معو 5 )١(‏ 


3 دق‎ ٠. 
فصل [في الجمع بين الصلاتين]‎ - 6 
0 2 0 ري؟أضه 2 2 ع‎ 1 00-0 30 2 2 
يَحُورْ الجَمْع بَيْنَ الظهّر وَالعَصّر تَقَدِيمًا وَتأَخيرًا  وَالمَغْربٍ وَالعِشَاءِ كذلكٌ  فى‎ 
0 السَّفْر الطويل» 3ض يخ و دجي وس ب جد اا ا‎ 


(فصل) في الجمع بين الصّلاتين 
[حكم جمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا] 
(يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا) في وقت الأولى (وتأخيرًا) في وقت 
الثانية . والجمعة كالظهر في جمع التقديم”'' كما نقله الزركشي واعتمده؛ كجمعهما 
(المغرب والعشاء كذلك) أي تقديمًا في وقت الأولى وتأخيرًا في وقت الثانية (في 
السفر الطويل) المباح للاتباع؛ أما جمع التأخير فثابت في الصحيحين من حديث 
أنس”"؟ وابن عمر”" رضي الله تعالى عنهمء وأما جمع التقديم فصحّحه ابن حبّان 
والبيهقي من حديث معاذ وحسّنه الترمذي”؟©. نعم المتحيرة لا تجمع تقديمًا كما قاله 


)١(‏ أي إذا لم نشكٌ في صكّتهاء أمَا إذا شككنا في صححتها فلا يجوز الجمع؛ لانتفاء الشرطء وهو ظنّ 
صحّة الأولى . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)ء أبواب تقصير الصلاة» بابٌ: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل 
أن تزيغ الشمس / //١٠١‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبيّ يك إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس أخَّر الظهر إلى وقت العصرء ثم يجمع بينهماء وإذا زاغت صلَى الظهر ثمّ ركب». 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
/1 76ت ./١‏ 

(") أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. أبواب تقصير الصلاة» بابٌ: هل يؤدّن أو يقيم إذا جمع بين 
المغرب والعشاء؟ /١١١8/‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «رأيتُ رسول الله كككِِ إذا 
أعجله السير في السّفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. . .» الحديث. 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
/'تل/. 

(4) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»», أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين / *00/ عن - 


(0) كا 22ا م 
وَكذا الْمَصِيْدُ ني قَوْلٍ. داج اسع الشف «السوه ممع تسا ا ا 


في «زيادة الروضة» و«المجموع 0 قال في «المهمات»: «ووجه امتناعه أن الجمع في وقت 
الأأولى شرطه نفع الأراق يريط رفيا ارقلتاء وهو مُنْتبِ هلهنا بخلاف الجمع في وقت 
الثانية»» قال الزركشي: «ومثلها في جمع التقديم فَاقِدُ الطهورين وكلٌ من لم تسقط صلاته 
بالتيمُم"» قال شيخنا: «ولو حذف «بالتيمّم» كان أؤلى»؛ أي ليشمل غير المتيمّم . 


(وكذا) يجوز له الجمع في السفر (القصير في قولٍ) قديم؛ كالتنفل على الراحلة» 
ووجه مقابله : القياسُ على القصر. والمجموعةٌ في وقت الأخرى أداءٌ كالأخرى؛ لأن 


معاذ ابن جبل رضي الله عنه: : «أن النبي يَكِ كان في غزوة تبوكٌ إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخَر 
الظهر إلى أن يجمعها إلى العصرء فيصليهما جميعًاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجَّل العصر إلى 
الظهرء وصلى الظهر والعصر جميعًاء ثم سارء وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجّل العشاء فصلاها مع المغرب». 

قال أبو عيسى : حديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة . 

وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة؛ جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في 
السفرء باب الجمع بين الصلاتين في السفر /5058/ . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معقبًا على حديث معاذ وتحسين الترمذيّ له: قال أبو داود: 
هذا حديث منكرء وليس في جمع التقديم حديث قائم. وقال أبو سعيد بن يونس: لم يُحَدَّتْ يهذا 
الحديث إلا قتيبة» ويقال: إنه غلط فيه فغير بعض الأسماء. وإن موضع يزيد ب بن أبي حبيب 
أبو الزبير. وقال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه: لا أعرفه من حديث يزيد» والذي عندي أنه 
دخل له حديث في حديث . 

وأطنب الحاكم في «علوم الحديث» في بيان علّة هذا الخبر فيراجع منهء وحاصله أن البخاري سأل 
قتببة مع من كتبته؟ فقال: مع خالد المدائني. قال البخاري: كان خالد المدائني يُدِْلُ على 
الشيوخ ؛ يعني يدخل في روايتهم ما ليس منها. وأعله ابن حزم بأنه معنعن ليزيد بن أبي حبيب عن 
أبي الطفيل» ولا يعرف له عنه رواية. 

وله طريق أخرى عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وساقه كذلك؛ رواه 
أبو داود والتسائي والدارقطني والبيهقيء وهشام لين الحديث» وقد خالف أوثق الناس في 
أبي الزيير» وهو الليث بن سعد. 

انظر: تلخيص الحبيرء كتاب صلاة المسافرين؛ باب الجمع بين الصلاتين في السفرء 
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وقتيهما صارا واحدًا. وخرج بما ذكر الصبحٌ مع غيرهاء والعصرُ مع المغرب فلا جمع 
فيهما؛ لأنه لم يَرِدْء ولا في الحضر ولا في سفر قصير ولو لمكي ولا في سفر معصية. 
وأشار بقوله: «يجوز» إلى أن الأفضل ترك الجمع خروجًا من خلاق أبي حنيفة» وصرّح 
بذلك في «الروضة» من غير استثناء؛ لكن يستثتى في الحج الجمع بعرفة كما قاله 
الإمامء وبمزدلفة كما بحثه الإسنوي» فإن الجمع فيهما أفضل قطعًا فإنه مستحبٌ 
للاتباع» وسببه السفر في الأظهر لا النسك كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في الحج وإن 
صحّح المصنفٌ في «منسكه الكبير» أن سببه النسك؛ لأنه خلاف ما صحّححه في سائر 
كتبه . ويستثتى أيضًا الشالكٌ والراغب عن الرخصة كما اقتضاه كلام البغوي في «التعليق» 
وغيره» ومن إذا جمع صلَّى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته فالجمع 
أفضل كما قاله الأذرعي» وكذا من خاف فَوْتَ عرفة» أو عدم إدراك العدرّ لاستنقاذ 
أسير ونحو ذلك . 
(فإن كان سائرًا وقت الأولى) نازلا في وقت الثانية؛ كسائر يَِيثُ بمزدلفة (فتأخيرها 
انغلب ورك يان لم يكن سانو زف الأولى د يأف كات نازلا قت ساقةا نف رافك الثائية 
(فعكسه) للاتباع؛ رواه الشيخان في الظهر والعصر”''» وأبو داود وغيره في المغرب 
والعشاء”"*؟. ولأنه أرفق للمسافر. وما درت به كلا م المتن هو ظاهر كلامهم. ٠‏ وبقي 
: 1 1 : 0 0 


2 لىل> 
)١(‏ انظر الحديث ما قبل السابق والذي قبله . سق 2 0 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب صلاة السفرء باب الجمع بين الصلاتين / ./1١776‏ والترمذيّ 5 


«جامعه». أبواب الصلاة»ء باب ماجاء في الجمع بين الصلاتين /60677/ . والبيهقيَّ فى «السئن 
الكبرى»» كتاب الصلاةء جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء ياب الجمع بين الصلاتين 
في السقر /0558/ . 

قلت: انظر نص الحديث مع تخريجه والتعليق عليه في الحديث ما قبل السَابق . 


لكا ىور الا ب ا ال و 0 
0 كلها 2-5 


1 + اديه ل ع ايد 
وَشْرُوط ا لعريم ثلاثة 


الْبَدَاءهُ بالأؤلى. فَلَوْ صَلَاهُمَا قَبَانَ قَسَادُهَا قَسَدَتٍ القَانية 


ا و 0 1 
وَنِيّهَ الجمع . وَمَحَلَهَا أَوَلُ الأولى» وَتََحُورُ ني أنْنَائًا في الأظهر . 


[مطلبٌ في شروط جمع التّقدِيم والتأخير] 
(وشروط التقديم ثلاثة) بل أرب و 


أحدها : (البداءة بالأؤلى)؛ لأن الوقت لها والثانية تبع لهاء فلو صلَّى العصر قبل 
الظهر لم تصحء ويعيدها بعد الظهر إن أراد الجمع» وكذا لو صلى العشاء قبل 
المغرب؛ لأن التابع لا يتقدّم على متبوعه . (فلو صالاهما) مبتدثًا بالأولى (فبان فسادها) 
بفوات شرط أو ركن (فسدت الثانية) أيضًا؛ٍ لانتفاء شرطها من البداءة بالأولى. والمراد 
بفسادها بطلان كونها عصرًا أو عشاءًء لا أصل الصلاة؛ بل تنعقد نافلة على الصحيح 
كما نقله في «الكفاية» عن «البحر» وأقرّه؛ كما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا ‏ 
بالحال. 


(و) ثانيها: (نية الجمع) ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهرًا. (ومحلّها) 
الفاضل (أوَل الأولى) كسائر المنويات» فلا يكفي تقديمها بالاتفاق» (وتجوز في أثنائها 
في الأظهر)؛ لحصول الغرض بذلك. والثاني: لا يجوز؛ قياسًا على نيّة © القصر يتاي 
أنهما رخصتا سفر. وأجاب الأول: بأن الجمع هو ضح الثانية إلى الأول فحيث 
وجدت نيّته وجدء بخلاف نية القصر فإنها لو تأخرت لتأدّى بعض الصلاة على التمام 


)١(‏ ويزاد خاسنٌ: وهو بقاء وقت الأولى يقيئاء فإن خرج الوقت في الثانية أو شكٌ في خروجه بطل 
الجمع والصلاة على الصحيح ؛ «شوبري» و«س ل»2» وتقدم عن الروياني ما يخالفه . ويزاد سادس: 
وغ نظ ضيكة الأولن التخرح المفسيرة "إن الأول لها ليست مطتوية الضيقة ؛: للحتمال انها في 
الحيض هع ش»» وبهذا حصل الفرق بين جمع التقديم والتأخير في المتحيرة» وهو أن ظنّ صحة 
الأولى شرط في جمع التقديم لا في جمع التأخير . انتهى . 
انظر حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الصلاة»؛ فصل في صلاة المسافر» (؟/ .)57١‏ 
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وَالْمُوَالَاةٌ ؛ بأنْ لا يَطُولَ بَبَِهُمَا قَصْلٌ 6[ 00011111 


وحينئذ يمتنع القصر كما مرّ. وعلى الأول تجوز مع التحنّل منها أيضًا في الأصح وإن 
أَوْهَم تعبيره ب«(الأثناء» عدم الصحة. وقذرت «الفاضل» تبعًا للشارح لأجل الخلاف 
بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه. ولو نوى الجمع أوَّل الأولى ثم 
نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نيّة الجمع في أثنائها كما نقله في «الروضة» عن 
الدارمي . ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع» فإن لم 
تشترط النيّة مع التحوم صم لوجود السفر وقتها ولا فلاء قال بعض المتأخرين: ويفرّق 
تيكها ونين حدوت المطر فى اثناء الأررن سحي اله يجنم به كما سياني 1 بآن. افر 
الا ا ا ل الل ا 
امتناع الجمع هناء والمعتمد الفرق بين المسألتين» وهو أنه لا يشتر ترط نيّة الجمع في 
أو الأول اكت عدر المطث فَإِذْنْ لا فرق في المسافر بين أن يكون السفر باختياره 
أو لا كما قاله شيخي. 

(و) ثالثها: (الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل"''2)؛ لأن الجمع يجعلهما كصلاة 
فوجب الولاء كركعات الصلاةء ولأنها تابعة والتابع لا يُفصل عن متبوعه» ولهذا تركت 
الرواتب بينهماء ولأنه المأثور”"" 


)١(‏ عرقاء ولو بعذر ولو احتمالا؛ لأنه رخصة لا يصار إليها إلا بيقين. 
قال «م ر» في «شرحه»: ومن الفصل الطويل قدر صلاة ركعتين ولو يأخف ممكن؛ كما اقتضى 
إطلاقهم . انتهى . 
يهم أنه لا يصلّي الراتبة بينهما؛ بل يؤخرهاء نعم إن أسرع بها إسراعًا مفرطًا على خلاف العادة لم 
يضر كما نقله «سم» عن «م ر4ء وعليه يحمل قوله في الشرح: بأخفت ممكن»؛ أي على الوجه 
المعتاد كما قاله «أج». 

(؟) أخرج البخاريّ في «صحيحه)» كتاب الحجّ» باب الجمع بين الصلاتين بالعروا /لححة١/.‏ 
ومسلم. كتاب الحبمٌّء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة //44 /٠‏ عن كُريبٍ مولى ابن عباس» 
عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول : دقع رسول الله وك من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل قيال» ثم 
توضأء ولم يسبغ الوضوءء فقلت له: الصلاة. قال: الصلاة أمامك . 
فركبء فلمًا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» فصلى المغرب» ثم > 


(0) كارح كنا م 


2 


لات > 3 كه )1ه اسه في الرةرين )م كو 
طال وَلَوْ بِعذَرِ وَجَبَ تَأَخِيرُ بر الثانية إلى و يما وَلَا يَضُرُ فَضْلْ يَسِيرٌ وَيعرَف طوله 
وَلِلمُتيحُم ال جَمْعُ عَلى الصّجيح. وَلا ب ً يَضّْدُ تَكَلُلُ طَلَبٍ حَفِيفٍ . 


(فإن طال ولو بعذر) ؛ كسهو وإغماء (وجب تأخير الثانية إلى وقتها)؛ لفوات شرط 
الجمع» (ولا يضرٌ فصل يسير”'2)؛ لما في الصحيحين عن أسامة: «أن النبي يكئةِ لما 
جمع بتمرّة أقام الصلاة بينهما»”'“. (ويعرف طوله) وقصره (بالعرف)؛ لأنه لا ضابط له 
في الشرع ولا في اللغة» وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحِرز والقبضء» وقيل: 
إن اليسير يقدّر بالإقامة كما في الحديث”" 

(وللمتيمّم الجمع على الصحيح) كالمتوضىء» وقال أبو إسحاق: «لا يجوز؟؛ لأنه 
يحتاج إلى الطلب»» وأشار المصنف إلى ردّ ذلك بقوله: (ولا يضدٌ تخثّل طلب 
خفيف)؛ لأن ذلك من مصلحة الصلاة فأشبه الإقامة؛ بل أَوْلَى لأنه شرط دونها؛ بل 
ولو لم يكن الفصل اليسير لمصلحة الصلاة لم يضرٌ. والثاني: يضر لطول الفصل به 
بينهما. ولا يضر الفصل بالوضوء قطعًا. ولو 5 بينهما ركعتين سَنَّةَ راتبة بطل 
الجمع ؛ قاله في «المجموع»» وغير الراتبة كالراتبة. 


أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء ء فصّلاهاء ولم يُصل بينهما شيئًا» . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: قوله : «ولم يصل بينهما شيئًا» ففيه أنه لا يُصلي , بين المجموعتين 
شيئّاء ومذهبنا استحباب السنن الراتبة؟ لكن يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل سنة الظهر التي قبلها 
قبل الصلاتين» والله أعلم . : 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلمء كتاب الحجّء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» 
(177/6). 

(') ولو لغير مصلحة الصلاة. 

(') لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن انظر الحديث السابق فإنْه بمعناه وموفي بالغرض» ففيه قوله: «ثمّ أقيمت 
الصلاة» فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلاهاء ولم يصلّ 

(7) انظر الحديث السابق. 


34م موا 5 )١(‏ 
لو :1 معَلِم تك وُكْنٍ مِنَ الأولَى بَطَلَنا ويد يُعِدُهُمَا جَامِعَاء أو مِنَ الَانَة : فَإِنْ 
0 وَلَاجَمْعَ وَلَوْجَهِلَ أَعَادَهُمَا لوَقتيْهمًا. 
َإذَا أَخَرَ الأولى لَمْ يَجبٍ التَرتِيبُ بُ وَالْمَُالَاة وَنيِهُ الْجَمْع عَلَى الصّحيح» 


[حكم صلاة من جمع بين صلاتين ثم علم ترك ركن من الأولَى أو القّائية أو جهل] 

(ولو جمع) بين صلاتين (ثم علم) بعد الفراغ منهما أو في أثناء الثانية وطال الفصل 
بين سلام الأولى وعلمه (تَرْكَ ركن من الأولى بطلتا)؛ الأولى لترك الركن وتعذر 
التدارك بطول الفصلء» والثانية لفقد الترتيب. وامصرهةة لبس هاترظةانا يعنها. 
(ويعيدهما جاممًا) إن شاء عند اتساع الوقت لأنه لم يصل . أما إذا علم ذلك في أثناء 
الثانية ولم يَطّل الفصل فإن إحرامه بالثانية لم يصح» زفق علن الأرلن: وقوله: ١ثم‏ 
علم» يفهم أن الشك لا يؤثرء وهو كذلك؛ إِذْ لا أثر له بعد الفراغ من الصلاة . (أو) علم 
تركة (من الثاية فزق لم يطل) أي :الفصيل اتدارك) ومضت الصلاتان على الصحه ٠‏ (وإلا) 
أي وإن طال (فباطلة) أي الثانية لتركه الموالاة بتخثّل الباطلة (ولا جمع) فيلزمه إعادتها 
في وقتها. (ولو جهل)؟ بأن وك من الأولى أو من الثانيق» (أعادهما 
لوقتيهما)؛ لاحتمال أنه من الأولى؛ وامتنع الجمع تقذيها الاسعيال أنه د الفاقةة 
فيطول ادها واد لم المعادة بعدهاء أما جمعهما تأخيرًا فجائز إذ لا مانع منه. 
ولو شلك بين الصلاتين في نية الجمع ثم تذكر أنه نواه: فإن كان عن قُرْبٍ جاز له الجمع 
إلا امتنع كما قاله الزركشي . 

(وإذا أخّر) الصلاة (الأولى) إلى وقت الثانية (لم يجب الترتيب) بينهما (و) 
لا «الموالاة» و) لا (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) في المسائل الثلاث» أما 
عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة» وأما عدم الموالاة قلأن الأولى 
بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة ؛) بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة» 
وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع. والثاني: يجب ذلك كما في 
جمع التقديم» وفوّق الأوّل بما تقدم من التعليل. وعلى الأوّل يستحب ذلك كما صرّح 
به في «المجموع»., ووقع في «المحرّر» الجزم بوجوب نية الجمع؛ وتبعه في «الحاوي 


9 كترك ليميا 1 
وَيَجِبٌ كوْنٌ التأخير بنيّة الْجَمْع وَإِلّا فَيَمْصِي وَتَكُونٌ قضَاءً . 


.ب 


وَلَوْ جَمَعَ تَقْدِيِمًا فَصَارَ بَيْنَ الصَّلَائَيّن مُقِيمًا بطل الْجَمْعُ 0000 


الصغير»؛ قال في «الدقائق»: «ولم يقل به أحد»؛ بل قال: افي المسألة وجهان: 
الصحيح أن الثلاث سنةء والثاني : أنها كلها واجبة». 

(و) إنما (يجب) للتأخير أمران فقط : أحدهما: (كون التأخير) إلى وقت الثانية (بنيّة 
الجمع'') قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت أداء؛ نقله في «الروضة» 
كأصلها عن الأصحاب» وفي «المجموع؟» وغيره عنهم: «وتشترط هذه النيّة في وقت 
الأرلك بحي يس موووتنها ما عه أو اكش "قإن ضاق وها بحرت لآ يدينه عق 
وصارت قضاءً»ء وهو مُبَيّنٌ ‏ كما قال الشارح - أنَّ المراد بالأداء في «الروضة» الأداء 
الحقيقي ؛ بأن يُؤْتَى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها؛ بخلاف الإتيان بركعة منها في 
الوقت والباقي بعده. فتسميته «أداء» بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب 
الصلاة» ولا ينافي ذلك قول «المجموع»: «صارت قضاءً» خلاقا لبعض المتأخرين كما 
قاله شيخي ؛ لأنه لم يوقع ركعة في الوقت؛ لأن هذا مجرد نية فلا يؤثر 

(والا) أي وإن أخّر من غير نية الجمع» أو بنيّته في زمن لا يسعها (فيعصي وتكون 
قضاءً) ؛ لخلو الوقت عن الفعل أو العزم. وا الغرالي الو سي اليا دحت مزج 
الوقت لم يَعْصِء وكان جامعًا لأنه معذور» ظاهرٌ في قوله: «لم يَعْصٍكء وليس بظاهر 
فى قوله: «وكان جامعا» لفقد النية. 


2 (زجا | اعوومه لق ]م ” 
الشرط ١‏ ابع من شروط التقاديم : دوام سفره إلى عقد النّانية كما يؤخذ من قوله: 


(ولو جمع تقديمًا)؛ بأن صلَّى الأؤْلى في وقتها ناويًا الجمع (فصار بين الصلاتين) أو في 
الأولى كما فهم بالأؤلى وصرّح به في «المحرر» (مقيمًا) بنية الإقامة» أو بانتهاء السفينة 
إلى المقصد (بطل الجمع) لزوال سببهء فيتعين تأخير الثانية إلى وقتهاء أما الأولى فلا 
تتأثر بذلك . 


)١(‏ أي نيّة إيقاعها مجموعة جمع تأخير» واشترط ذلك ليتميز التأخير المشروع عن التأخير تعدّيّاء ولا يكفي 
التأخير فقط من غير أن يقصد إيقاعها مع الصلاة الثانية؟ كما يؤخذ ذلك من إضافة «نية» إلى «الجمع؟ . 
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تنبيه : تعبيره بقوله: «جمع» فيه تساهل» وعبّر في «المحرّر» بقوله: «ولو كان 
ع 

ولو شك في صيرورته مقيمًا فحكمه حكم تيقن الإقامة» فلو عبّر بقوله: «فزال 
السبب» لدخلت هذه الصورة . 

(وفي الثانية وبعدها) لو صار مقيمًا (لا يبطل في الأصمٌ)؛ لانعقادها أو تمامها قبل 
زوال العذر. والثاني: يبطل؛ قياسًا في الْأُوْلَى على القصرء وفدق الأول: بأن القصر 
ينافي الإقامة بخلاف الجمع» وفي ال ل إذا خرج الآخذ قبل الحَوْلٍ 

عن الشرط المعتير» وفرّق الأول: بأن الرخصة هنا قد تمّت تمّت فأشبه ما لو قصر ثم طرأت 
الإقامة لا يلزمه الإتمام ؛ بخلاف الزكاة فإن آخذها قد تبيّن أنه غير مستحق لها . 

الأمر الثاني من أمري التأخير: دوام سفره إلى تمامهما”'' كما يؤخذ من قوله: (أو) 
جمع (تأخيرًا فأقام بعد فراغهما لم يُوثَّ) ذلك بالاتفاق؛ لتمام الرخصة في وقت الثانية» 
(وقبله) أي تعد (يجعل الأولى قضاء)؛ لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال 
»: «إذا أقام فى أثناء الثانية فينبغى أن تكون الأولى أداء بلا 
| خلافكء قال لماه ارفاك مخالف لإطلاقهم»» قال السبكي وتبعه الإسنوي: 
“ا وتطليلى طرق علق ليم الأول : فلو عكس وأقام في أثناء الظهر فقد وجد العذر في 
ميع المتبوعة وأول التابعة»» وقياس ما مر في جمع التقديم أنها أداء على الأصح؛ أي 


)١(‏ أي وشرطٌ لجمع تأخير دوام السفر إلى تمام الثانية سواء كانت صاحبة الوقت بأنَّ رتب بين 
الصلاتين؛ كأن قدّم الظهر على العصرء أو لم تكن صاحبة الوقت بأن لم يرتّب بينهما؛ كأن قدّم 
العصر التي هي صاحبة الوقت على الظهر. 
فلو لم يَدُمْ سفره إلى ذلك؛ كأن نوى الإقامة في أثناء الثانية صارت التابعة ‏ وهي المؤخّرة عن 
وقتها - قضاء لا إثم فيه؛ لأنها تابعة لصاحبة الوقت في الأداء للعذر وقد زال العذرء وهذا هو 
المعتمد. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين؛ باب الصلاة. فصل في صلاة الجمعة. (؟/ )١١*‏ «بتحقيقنا»ء. 


(١‏ كاب كنا الام 


0 


وَيَحُورُ الْجَمْعٌ بِالْمَطَرِ تَقْديمّاء وَالْجَدِيدُ : مَنْعَهُ تأخيرًا . اليا شا ا الوا كي 1 


كما أفهمه تعليلهم. وأجرى الطاووسيٌ الكلام على إطلاقه» فقال: «وإنما اكتفي في جمع 
التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية» ولم يكتف به في جمع التأخير؛ بل شرط دوامه إلى 
تمامهما؛ لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفرء وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل 
الجمع. وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره» فلا ينصرف فيه الظهر إلى 
السفر إلا إذا وجد السفر فيهماء وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه؛ وأن ينصرف إلى 
غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل» . انتهى» وكلام الطاووسي هو المعتمد. 
[حكم جمع التّقديم والتأخير بالمطر] 

لاتق في الجمع بالمطر فقال: (ويجوز الجمع) ولو لمقيم كما يجمع بالسفر ولو 
ا 00 
ونحوه؛ كثلج ذاه سان" '' كما سيأتي. (تقديمًا)؛ لما في الصحيحين عن ابن 
عباس : «صَلَّى رَسُوْلُ الله يك بِالمَدِيْنَةٍ افر ساروا وَالمَعْرِبَ وَالْعشَاءٌ 
جَمِيْعًا!"2» زاد مسلم: ١مِنْ‏ غَيْر خَوْفٍ وَل سَفرٍ50 '؛ قال الشافعي كمالك: «أرى ذلك 
بعذر المطر»ا. قال في «المجموع» : وهذا التأويل مردود برواية مسلم : من غَيْرِ حَوْفبٍ وَلا 
مَطر»10)؛ قال: وأجاب البيهقي: نأك الأول رواية الجمهور فهي أذ قال يعني 
البيهقي -: «وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر الجمع بالمطر»»ء وهو يؤيّد التأويل» 
وأجاب غيره : بأن المراد ولا مطر كثير أو لا مطر مستدام» فلعله انقطع في أثناء الثانية . 

(والحديد: منعه تأخيرًا)؛ لأن استدامة المطر ليست إلى الجامع» فقد ينقطع فيؤدي 
إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفرء والقديم: جوازه» ونص عليه في 
«الإملاء» أيضًا قياسًا على السفر . 


00 سيأتي أنه برد ريح فيه بلل ومطر. 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر /518/ . 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر /١758/‏ . 

فيه أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر /١١78/‏ . 

0 أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر / /١775‏ . 


ف مخ 5 )١(‏ 


ا 3 و 3 و عي ولد 3 

وَشَدْط التَقدِيم وَُجوْدُهُ اريك وَالأَصَحٌ اذ شْيرَاطهُ عند سَلَامٍ الأولى. الدج وَالْبَرَُ 
كْمَطر إِنْ ذَابَا. وَالأَظهَدُ تَخْصِيصٌ الوُخْصَةَ بِالْمْصَلَي جمَاعَة بِمَسْجِدٍ تين كاذن 
بالمطر في طريقه 


[شروط جمع التّقديم بعذر المطر] 

(وشرط التقديم) بعد شروطه السابقة في جمعه بالسفر (وجوده) أي المطر (أوَّلهما) 
كِ الصلاتين؛ لتحقق الجمع مع العذر. (والأصحٌ اث شتراطه عند سلام الأولى)» ليتّصل 
بأول الثانية» ويوؤخذ منه اعتبار الجداد ينا وكرام ولا يضر انقطاعه فيما عدا 
ذلك . والثاني ود كفرط وجوده عند بنلدم الأولى كنافي الركوع والتمجود. 

[حكم الجمع بالتَّلج والبَرَِ] 

(والثلج والبرد كمطر إن ذايا) لِيَلْهما الثوب. و«الشَّفّانَ»» وهو - بفتح الشين 
المعجمة لا بضمّها كما وقع في بعض نسخ «الروضة»» ولا يكتازها نكما وفع للقهولي + 
وبتشديد الفاء ‏ برد ريح فيه بللّ كالمطر. 

[رخصة الجمع بالمطر خاصّةٌ بالمصلّي جماعة بمسجد بعيدِ] 

(والأظهر) وفي «الروضة»: «الأصح» (تخصيص الرخصة بالمصلّي جماعة) 
0 ايداع بات 0 . يد 
0 أو كان المصلَّى قريبا فلا بجمع لانتفاء التأذي» 0-0 
مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجايوا عنه: بأن بيوتهنَ كانت مختلفة 
وأكثرها كان بعيداء فلعله حين جمع لم يكن بالقريب» وبان للومام أن يجمحع 
بالمأمومين وإن لم يتأذّ بالمطر كما صرّح به ابن أبي هريرة وغيره» وبخلاف من يصلي 
مقرة) صل الأناة الصماة فيد قال الشعة الطري :لولم اتفى لهبوجوة الظر 
وهو بالمسجد - أي أو نحوه أن يجمع» وإِلا لاحتاج إلى صلاة العصر ‏ أي أو العشاء - 


للك في نسخة البابي الحلبي: «بمصلى» . 


(0) كاب 2 ا 


في جماعة» وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته؛» وكلام غيره يقتضيه . 
والثاني : يترخص مطلقا . 

تنبيه : يجمع العصر مع الجمعة في المطر كما مرّ وإن لم يكن موجودًا حال الخطبة ؛ 
لأنها ليست من الصلاة . 

[حكم الجمع بين الصّلاتين بعذر المرض والوحل] 

وقد عَُلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر؛ كمرض وريح وظلمة وخوف 
ووحلء وهو المشهور لأنه لم ينقل؛ ولخبر المواقيت فلا يخالفُ إِلَّا بصريح» وحكى 
في «المجموع» عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات» وقال: «وهو قوٌّ جدًا في 
المرض والوحل»ء واختاره في «الروضة»؛ لكن فرضه في المرض» وجرى عليه ابن 
المقري. قال في «المهمات»: «وقد ظفرت بنقله عن الشافعي». انتهى» وهذا هو 
اللائق بمحاسن الشريعة» وقد قال تعالئ : ا وَمَا جَمَلَ عَيَكد في اين مِنْ حَرَجّ 4 [الحج : 
وعلى ذلك يستحتبٌ أن يراعي الأرفق بنفسهء فمن يُحَدٌ في وقت الثانية يقدمها 
بشرائط جمع التقديم» أو في وقت الأولى يؤخرها بالأمرين المتقدمين. وعلى المشهور 
قال في «المجموع»: «وإِنْما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؛ 
لأن تاركهما يأتي ببدلهماء والجامع يترك الوقت بلا بدل» ولأن العذر فيهما ليس 
مخصوصًا؛ بل كل ما يلحق به مشقة شديدة» والوحلٌ منهء وعذر الجمع مضبوط بما 
جاءت به السّنَّةَ ولم تَجئْ بالوحل». 

[تتمّة في صلاة السْئَنِ الرّواتب عند الجمع بين الصّلاتين] 

تتمة : إذا جمع الظهر والعصر قَدَّمَ سن الظهر التي قبلهاء وله تأخيرها سواء أجمع 
تقديمًا أم تأخيرًاء وتوسيطها إن جمع تأخيرًا سواء أقدم الظهر أم العصرء وإذا جمع 
المغرب والعشاء آخّر سُتّتهماء وله توسيط سُنَّه المغرب إن جمع تأخيرًا وقدم المغرب» 
وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرًا وقدم العشاء» وما سوى ذلك ممنوع. وعلى ما مر من 
أذ للمغرب والعشاء سنة مقدمة» فلا يخفى الحكم مما تقرّر في جمعي الظهر والعصر . 
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هاأعاعد وا. .د واوا فاع قاع فاو هاعد هاوه وا هده .د.ا .ةد يام عاو هاو هاو واه قاع .ا .د .د فاه .ا ه.ا عد 6د .د مدا مد هما 


[الدُخص المتعلّقة بالتّفر الطّويل والقصير] 

خاتمة: قد جمع في «الروضة» ما يختصنٌ بالسفر الطويل وما لا يختص» فقال: 
المْحَصُ المتعلقة بالسفر الطويل أربع: القصرء والفطرء والمسح على الحُففَ ثلاثة 
أيام» والجمع على الأظهر. والذي يجوز في القصير أيضًا أربع : ترك الجمعة» وأكل 
الميتة وليس مختصًا بالسفرء والتنفل على الراحلة على المشهورء والتيمُم وإسقاط 
الفرض به على الصحيح فيهماء ولا يختص هذا بالسفر أيضًا كما مرَ في باب التيكّم؛ 
نبّه عليه الرافعي . وزِيدَ على ذلك صَوَرٌ: 

منها: ما لو سافر المُودَعٌ ولم يجد المالك ولا وكيله ولا الحاكم ولا الأمين فله 
أخذها معه على الصحيح . 

ومنها: ما لو استصحب معه ضَرَةٌ زوجته بقرعة فلا قضاء عليه» ولا يختص بالطويل 
على الصحيح » ووقع في «المهمات» تصحيح عكسهء قال الزركشي: «وهو سهو». 


مقرم الطيعة الثاني ل 
عَمَلِي فِي هَذَا السّفْرٍ المُبَارَكِ 0 0 اا 000 


التَعرِيفُ بالإمَامٍ أبي زكريًا يحيى بن شرفي التّووِيّ رحمه الله تعالى صَاحِبٍ امنْهَاجٍ 


الطالييْنَ» ماعط # اسم شع فح لد لعج ا رؤكى زمره طاتو انم بيه مزاع ااا د ورف لطر 1 
الويف بكتاب «منْهاج الطَالبينَ» + اططا افج سباق ار طامنة مقو اا لا شا م ا جا 2 


التَعريفُ بالإمَام شّمْسٍ الدَيْنٍ الخَطيب الدويقق رحمه الله تعالى صاحب ١مُغْنِي‏ 


المُحْتاج ( ا ل 6 


التَعريفٌ بكتاب «مُغْنِي المُسْتاج إلى مَعْرفَةٍ مَعَانِي ألْمَاظٍ المِنْهَاج» 55 


مود من التخطوظ والمّطبوع المُقَابلِ عليهمًا 11070700 
لام مل لتيل لمق ا لام ةدعاقل وو ول اروس اي ف بن الج ا ل م 


الكلامٌ في البسملة ا و ا ل 
الكلامٌ في الحمدلة وما بعدها من كلام النَّوويٌ رحمه الله تعالى 0000 
فَضَلٌ الاشتغال بِالعِلّم فط وه للم قد ف وده مات له 


الكلام عن «المُحَوَر» للإمام أبي القاسم الرّافعيٌ والباعث على اختصاره 


ذِكْدُ ما ضَمُّ الإمام النّوويُ إلى كتاب «المُحَوَرِ» من التّفائس 0 
ترجمة الإمام الشَّافعيَ رضي الله عنه 0 
تمام ما ضَمّهُ الإمام النّوويٌُ إلى كتاب «المُحَرّرِ» من التّفائس 000 
الكلامٌ عن خ «دقائق المنهاج» للإمام النّرويٌ رحمه الله تعالى ا 
تمام شرح مقدّمة الإمام النّوويٌ رحمه الله تعالى تاسره لعي رد و 0 
ترجمة الإمام النّوويٌ رحمه الله تعالى 0 


تعريف الكتاب لغةً واصطلاحًا الما ند قا بطب لق و روا لماو قيرهتا 


ام مُخي| | )١(‏ 
تعونت الطيارة لقة وإامطافعا ل ل ا ياه 
ديل كون الماء آله الطّهارة 0011-6 00 

3 يُشترط لرفع الحدث والتّجس ز 000 
ل تناه لق جو ا سوم ل ا ا ا ا 
المَاء المتغيّر بمستغنّى عنه مسن تمصب موا مل قعل لوجر لوا وا ا 11 
المّاءُ المتغيّر بِمُكَثٍ وطين وطحلب ونحو ذلك لقب بسو مم 1 ادا 
لكا العف بيه ري ' 4 : تب لنطوسع اا ديجي أن و لمجت ال الج 1 
حكمٌ الطهارة الجا التشقين م ل ا 
حكم استعمال الماء المُسْتَْمَلِ في فرض الطّهارة اا 1 ا 
حكم طهارة الماء المُسْتَعْمَلٍ البالغ فُلَْيْنٍ ل ا 00 
حكم الماء إذا بلغ قُلَتَيْنِ ا و ا 
ب الما ل واوا و ا الم ا 
حكم طهارة ماء مب مُتََجّسٍ دون القُلَّتَيْنِ إذا بلغهما بماء ولو مُسْتَعْمَلَا أو متنجّسًا 1,3 
ع تنس الإننات يدينه لا طوالها عال دو او د ا 1 جوت انا 
حكم تنجّس المائعات بما لا يُدركه الطَرْفٌ من النّجاسات 4 مشا ور ا اي ا 
حكم الماء الجاري ةد د 01111 0000001 
مقدار القَلَتَيْن ا ا 0 
المُحْتََدُ في التّغيْرِ المُؤثر م لخ را د ادف 
حكم التَّحِري عند اشتباه الماء الطّاهر بالنّجس ل ا 

تحوّي الأعمى الماء عند الاشتباه تحط سد تم ما اح اس م ل 
حكم التَّحرّي عند اشتباه الماء والبول ا ل رلا 
كيفيّة التََطيٌر عند اشتباه الماء وماء الورد دسوع تباي اجاج ب ار اج اك ام ارا 

الأحكام المُتَعَلّقَةُ بالماء الذي لم يقع اجتهاد المُتحرّي عليه ا 
حكم قبول ما أخبر مقبولٌ الرٌواية بنجاسته من المائعات ع انط ف كارة ملت م قرا 

000 ءِ 

مطلبٌ في حكم استعمال أنية الذهب والفضة انع ووه الو كفو ون مداه اما ا ا 
حكم استعمال الإناء المُمَوَهِ لتو فوا او لم لمن ممح شو الاو د لور ا ا 
حكم استعمال الإناء النّئيس من غير الَّقَدِينٍ اليه عر جم ووو ان وار ات ل ميا 


اليو اد و ا ابوت ب ا ل ا نز 


الستوئ 


حكم استعمال الإناء المُضْتَبٍ بذهب أو فضَّةٍ ا ا ا 
خاتمة في حكم استعمال أواني المُشركينَ ومُدْمِني الخمر والقصّابين 000000 


8 ل 

باث أسباب الحَدّث 

5-7 ِ* 0. 5 9. 
0 

38 1 

أسباتٌ الحَدّثِ 


السّبب الثّالث : التقاءٌ يَشَرَتي الّجل والمرأة 


حكم انتقاض الطهار يس الشاج بوؤوس الأضاي ونا ينها 3507707010 


ثانيًا: الطواف 
ثالءًا: حمل المصحف ومسّه 


مَنْ تيقّنَ طْهْرًا أو حَدَنَا وشَلكّ في ضله 


السَّبب الأوّل : خروج شيء من القبلٍ أو الدُبر تالسوامم حاين ا ا سسووكيو 
حكم انتقاض الطهارة عند انسداد د المَخْرَج الأصليٌ وانفتاح مَخْوج آخر 0000 
السّبب الثّاني : زوال العقل ال رخ انف اا جه 1 ا ا 
حكم انتقاض طهارة النّائم 0" 
حكم انتقاض طهارة الملموس 08 20000 
حكم انتقاض الطّهارة يمسن الصّغيرة 15 1 1 
حكم انتقاض الطهارة بِمَسنٌّ ما سوى البشرة ب 00 زؤ 0 2111111 
السّبب الرّابع : صَيٌ قَبُلٍ الادميّ ودُبْرِه ببطن لكف 000 
حت اسان الوضوء يكس فرج البهيمة ل و ون ال كا كا 


هاقا. سا. قاع فاع وا فاه فاع فاه عافاع قشاع هف فاع وا عقا ما. ا عام .اه ما يا واو و واه 


ا ا ل 0 


حكم حمل الصّبيٌ المّحْدثِ ومَسّهِ المُصَحَفَ لود ا 0 
حكم قلب ورق المُصّحَف يعودٍ ونحوه ا ع ا نو ا ا و 
فوائد تعلق بالقرآن الكريم ا 00 
حكم مَنْ تَيقّنَ الطّهْرَ والحَدَثَ مع جهل المّابق منهما مي ل ب كف انب حلا وا ل ل 2 
فصل فى آداب الخلاء وفي الاستنجاء ا 0 


دخول الخلاء بالكجل اليُسرى والخُرُوجُ مئه باليُمنى أ 8 و وكيوا وي ل عط ل 1 


1ع 


)1١( 5 محل‎ 


حكم حمل ما فيه ذِكُرُ الله تعالى في الخلاء 
الاعتماد على الرّجل اليُسرى عند قضاء الحا 


حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة 


جة 


حكم استقيال الشّمس أو القمر أو بيت المَقَدِسِ أو المدينة المنوّرة واستدبار ذلك . 


الابتعاد تسد عند قضاء الحاجة 
حكم قضاء الحاجة في الماء الوّاكد 
حكم قضاء الحاجة فى الجكر 


حكم التَبَوُلٍ قائمًا 
حكم قضاء الحاجة تحت الشجر المُثْمِرٍ . 
حكم التّكلُّم حال قضاء الحاجة 
حكم الاستنجاء بِمَّاءِ في مَجَلِْسِهِ 
حكم اولاني الكدتسل وعند در مسرم 
حكم الاستبراء من البول 
ما يقال عند دخول الخلاء وعند الْخُرُوج منه 
حكم الاستنجاء وآلثَهُ 1 
صفةٌ ما يُسْتَنْجََى به من غير الماء والحجر . 

الاستنجاء بالجلد المدبوغ 
شُرُوطٌ إجزاء الحَسجَرٍ في الاستنجاء 
ما يجب في الاستنجاء بِالحَجَرِ ليُجزىء 
ما يُسَنٌّ للمُستنجي بالحجر 


ع 8 وم 


تعريف الوضوء لغة وشرعًا 


32 0 2 0 2 0 3 0 0 


حكم قضاء الحاجة في مُتَحَدَّثِ النّاس وطريقهم 


قاع واو هاوقاع قافا .ده اعد ها ها .د دقان ا ناه .د مد ها هن 


لقي ع بون مود عه “بر بيهر" عاك ب امل فد هر 4 بويا حول اله مانا م أو 132 ألما لبه 


ع لس لفو اه هذ ع لقا يام 8ك يور لها قار صفلا بها بهد لل لخر لا و واد ل اك 


هلعا قاع ما هدهع ها فاع هع فى .اناه هاإرام واو يان 


هاو ا قاع فاه وفاود هق عقادفا عد ود عد .د مام .ارا هاه 


اخ د يو لع واد ع لد مفو دور يه ع يدا و تين رك" قد يو و مر زد ليا 


ستو 


الأوّل : اليد سر املاطف 11 كي او ا لال اك 0 


النّاني : غسل الوجه د10 ا 
التّالث: غسل اليدين إلى المِرْفْقَيْنِ ا ا ا 
التابع اس يعد بتر لاسن أو الشّعر بانج دحي باق عاد اج أ سيم 


الشواك . 0 
الْتُسميةٌ أوَلَ الوضوء وسو م روشق "لل وج حو لقا اجو ا ب ا ا بعر 0 


غسل الكمَّينِ إلى الكوعين 00000 شظ(ه1 
المضمضة والاستنشاق جك نجه وشم فج اف دو رمه 
تثليث الغْسْلٍ والمَْح لخطلواو فو وموم ستو يم ا 
صمح كُلَّ الوّأس والأذنِينٍ 0 0000000000 
تخليلٌ اللّحية الكَنَة ولوجسحت اده او ا 1 


0 الأصابع بوكاج عي الدع ولكلاب ا خف للرزيس ع مأك ارول موق نوو ل الوا 1 


يم اليُمنى على اليُسرى من كُلَّ عُضوينٍ لا يُسَنُ غَسْلَهُما مما 


ا ا 000 
المُوالاةٌ بين الأعضاء في التطهير 0101111 
ترك الاستعانة بِصّبٌ الماء لغير عُذْرٍ ا 
ترك نفض الماء والتّنشيف 11آ11آ أ 
ذِكْدُ بعض سُئَن الوضوء التي لم يَذْكُرْهًَا المَاتِنُ 2520001 
الذّكْدُ المَسْنُونٌ بعد الوضوء ماقم ل نابت ا اام ا ب م 
دعاء أعضاء الوضوء اذ 1 1 1 1 1 0 


ودره 


بياث ب مشح الخفت ا ا 2111 


دليل مشروعيّة المسح على الحَُينٍ ا عاق لو اي او جا ا واوا واوا ليك ااي "يي د ا و ا يا 
حكم المَشح على الحُمَيْنِ ما لكت شاطن واامتمرا مق حا عل ذ "واكر يك راطا تون الل ب امف م 


4م مخو| ]5 () 


مدّة المسح على الخُمَيْنِ ل ا ا ايه ال ا الا 
وقت ابتداء مُدَّةَ المسح على الحُمَّيْن و ا ور ا 
ل هذه القذر إذا قافر يعسوسية وفكي ذلك مما مو 
شرو عوار ب لنت ل ل ل 1 
حكم المسح على منسوج لا يمنع تُقُودَ الماء إلى الرّجل عق اجو لوكس بود 
فى الجنع على السرمرين لاسن لضا تماد سق وق نأو قح ا وخ م ا ا ل 
حكم المسح على الخففٌ المَشقوقٍ القدم المَشْدُودٍ بالشّرج رون ا امو ا 
السُنّهُ في كيفيّة مسح الحُمَيْنٍ امدق ابن بي اجن اناوه اوجرن تمي ل و لق 1 
الموضع الشُمْزِعُ في المسح على الحُينٍ 00 000 
حكم مسح الشَّاك في بقاء المُدَةِ على الحُمَيْنٍ با و ميث ا 
حكم مسح الجن على الحُفَينٍ ا 000000 
ما يلزم المّاسحَ على حُمَيْهِ إن تَرَعَهُمَا أو حَرجَا عن صلاحية المسح أو انقضت مُدَنَهُ . ٠07‏ 
بَابُ الْعْسْل كال سا قاد كو اجاج يأك جاوو البالطس تسد انو ام اس ل 6ه 
فرك النكن كو عررنا جا امج حو وو تبي لوكت ان يفوي اا ا 31 
فط تور جد الل ا 
0000 ا 2غ 
ولا : المُّكَتٌ في المسجد ل ب ماف بارع واه لخ اربوا طم انمق باط شر الو ناا 
ثانيًا: قراءة القرآن 11[ 1[ 00 
حكم قراءة الجن أذكارَ القرآن ومواعظه وأحكامه لا بقصد القرآن م ا 1 
أقلٌّ ما يَصحٌ الغسل به ا ااا 00001 1 ا 
حكم المضمضة والاستنشاق في الغْسْلٍ بابق وب يتا و فترام ال ل ال م و 7 
مطلبٌ في صفة الغْسْلٍ ا ا ساون ار ار ل ا ا ا اك 
حكم تجديد الغْسْلٍ اتج سك حم جع اسار واب بل ا امراب اواو او وا و ا ا 
الِقَدَادُ الذي يُسَنٌ ألا يتقص ماء الوضوء والعُسل عنه ا مجو او و ا 
ذِكْدُ بعض ما يُسَنُّ في العُسْلٍ مما لم يَذْكُرُْ المَاتِنُ نو اا اقم وده ا ا م ا 
فرعٌ في حكم التَكَشّفٍ للكّسل في الخلوة وا الب حول وو اميق اا مر ل ل نك قري 


كم إجزاء غَسْلَةِ واحدة لِجُنْ أو مُحَْدِثِ كانت ببدنه نجاسة ا 


ستو 


حكم من اغتسل لجنابةٍ وجْمُّعَةٍ أو لأحدهما 0 
5 مم مى ا كهس 

حكم إجزاء الغسل لمن أخدّت ثم أَجْنَبَ أو عكسه 5 

خاتمة في دخول الحمّام ان ونع ل نه اق وطاظوا روع ما جلي فقي قو ا 


النَّجاسةٌ المُتَوَسُطة نج الحو امس ساو ممم 


حكم اشتراط ورود الماء القليل على المَّحَلٌّ المُتنجّس في التّطهير 


حكم اشتراط عصر ما يُمكن عصره في التطهير ا 


: الكلب والخنزير وفروعهما 00 
:اميتة غير الأدمة والكمك والتجراد 100 
رابعًا : الدَّمُ والقيح : 11#[ [1[50 #41[ 0#[ [122101110171#1#1ظ 
خامسًا: القيء 00 0 ااا 0 
سادسًا: الكوث مم عم ا امد ها مقف اد قوع دو لل لان 
سابعًا: البول والمذي والودي 0000 
حكم الحَصّاةٍ الخارجة عَقَبَ البول 20000100 
ثامئا: مَنِينُ غير الادميٌ ا بام مق ا ال ل 
تاسقانة لين بها له تؤكل جين الادمرة مهلخ قرط ةا لطب موا ل 
حكم الإنفحة ا 
حكم الجزء المُنْمْصِلٍ من الحيوان الحَيّ ا 
حكم العلقة والمضغة ورطوبة المَرْجج 00 
فروعٌ في حكم بعض النّجاسات زؤز[ [ز ز ز ز 0 0 00000000 
ها قطوة مر تحن لعي اوه 7 له سمخو كدو اوش درم لمعا هن ال 2 


.امام اعد عد مد .د ماقام 


هاه ها وداه اه اماع د وهد و 


عافد ها .اند .ودام .د .ام 


»فى هام قاودا .د هدام هم 


عق .امام د.ا ها .د مام 


وقا ها ما هد واه ناهد اه ٠‏ 


هماقا عدا .د ما. .د مدامام 


انهه مخ |5 )١(‏ 


حكم الغسالة القليلة المُنفصلةٍ بلا تَثَيِرْ وقد طهر المَحَلٌ 1 
تطهير المصبوغ بمتنجّس والصّقيلٍ وموضع البول والخمر من الأرض ره ستوب بوبه 


تطهير اللبن المُخَالِط للنّجاسة 


تطهير الزَّئبق المُتنجس معد أو اق 1 لل طنط وك ول لخ ا مح سي سهد لزه بجا جب رات ان 
حكم الاكتفاء بغسل موضع نجاسةٍ وقعت على ثوب 2100 
حكم تطهير المائع المُتنجّس ا 
باب التَيَدُ مس ا م ا بد لم ا 


+ لغة وشرعًا ابد حم مع لقا لد باد معي و موا و لم1 يو افعو الي أن لو م ليه مع 
هل التَيَجَّدُ ر : أو عزيمة؟ نيك ع د اط ويه ايه 6ل مها ففرا ييه هذ" بدا ا ات ع يقد يه لل عا 58 ب لهك د ا الها لاله ل 
دليل مشروعيّة التَيَّم 11101111110 
حكم تَيَمُّمٍ الم خدث وا لجُنْبِ نك ايح نقد كل عد تاق وا رو اتقو رو بها ب ل بيد اواببرس و فا حوري من اروب ل 


الآسباث المُبِيحة للتيكم 
السّبب الأوّل: فد الماء حسًا أو شرعًا 


حكم قَبُولٍ مَنْ وهب له ماءٌ أو أُعِيْرَ دلوا إذا لم يُمكنه تحصيل الماء بالشّراء ونحوه 
حكم قَبُولٍ مَنْ وهب له ثّمَنٌّ الماء أو آلةٍ الاستقاء 


حكم قضاء من نَسِيَ المَاءَ في رحله ولم يجده بعد إمكان الطّلب َم 


السّبب الثَّالك : المَرَضُ الذي يَخَافُ معه من استعماله على منفعة عضو وبْطْءِ بر 


تطهير سِكَيْنٍ سُقيت ولَّحْمٍ طُبِحّ بماء نجس ا ا وي ادا ايع ا م ب د 


حكم تَيَقُمٍ المسافر أو المقيم المُتقّنِ ققَدَ الماء بلا طلب 00000 
حكم تَيَقُمٍ المسافر أو المقيم المُتوَهّمِ وجود الماء بلا طلب ا 200 
حكم قصد ماء عَلِمّ المسافر وجودَةٌ في حَدٌ اقرب نز [1 22170100110101 
حكم انتظار الماء لمن تَيْقَنَ أو ظَنَّ أو شلك وجودة آخِرَ الوقت 72000000 
حكم استعمال الماء غير الكافي الصّالح للغسل 11111110119 
حكم شرَاءٍ الماء والتّراب تطجّر به ل“ بام ا جد امف نس بم ا تر اوج عا 


هام .اما مه هاه 


حكم قضاء مَنْ أضّلّ رَحْلَّهُ في رحا فَتيمَ وصلَى ثم وجده وفيه المَاءُ 111 1 1511 
ترتيب النّاس باعتبار صَّرْفٍ الماء المُوصّى بصرفه لأَوْلَاهُمْ ل اب ف تتم ادي 
السّبب العّاني : أن يحتاج للماء لعطش حيوانٍ مُحْترَمٍ ولو مآلا دف ع ارجا لبو ده بو ع د و لوه 


ستو 


تحجم ال َ لشدّة البرد امايق اا 8 اموق إل مقاط قاد ارد ووب جا ا علا ا 
ا ل 0 


ع وعد 


0 مالك واو اموق يي لوه جد ياعم وجو قر ع دارو" واه كه مه الوم مايصو ا لاوا حارو ين ملو اه 
مطلبٌ في أركان التَيَمُم ا 
الكن الأوّل: نقل الثّرَابِ 0 
الُكن الثاني : اليه ل ا د 
مطلبٌ فيما يُباح للمتيَمُم بنيّته 500001 
الوكن الثّالث : مسح الوجه 5200000000 
الرّكن اليّابع : مسح اليدين إلى المِرْفقَيْنٍ لد توفي و 1 
الوُكن المخامس : الترتيب بين الوجه واليدين 0-0 
حكم إيصال التراب إلى منابت الشّعر الخفيف 0ك 

ترتيب نقل التراب إلى العٌضوينٍ ع ا 


اشتراط قَضْدٍ التراب لمسح عضو مُعَيّن أو إطلاق ذلك 


مطلبٌ في سُئَن التَبَهُ ا قاد السو ا 0 
كيفيّة اليَيَشُم المشهورة ةي ةي زد 32 0 0 
حكم نزع المُتَيَمّمِ خاتمه في الضّربة الثّانية 11 1ز1ذ1[ذ[ذز[زذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز ز [ 111 
مطلبٌ في أحكام التيَمّم موجه بح اب عام ور للب ميات الست اه واو ا و ا 
الحكم الأوَّل: ما يُبطل التيّقُمٌ غير الحدث 1 0 
الحكم الثاني : ما يُستباح بالتيحُم بززز ز ز ز ز ز 0 000 
حكم الث د م لفرض قبل دخول وقت فعله مر ا ع لاقف وا باحو وا وق لو ل را لفاك الأ يو ا مولن 
حكم الك ا للتّل المُؤفّت قبل وقته 4 دسم وا او بون اما و ا لوو لوا ا ا ا 
الحكم الثّالث : وجوب القضاء جد 0 00 
فاقدٌ الطهورين عكر اكه وسار و سوق مكلكي ماسوو بيه ال و ا و ا ل 


آلة امد 7 م أ قا بون امه الاك اماو طايه سا ال ا م اق م نه 
اتيك ع2 057 


45 مين | اك )١(‏ 
حكم قضاء المسافر المُتَيّمّم لِمَقَّدِ الماء 0 0 ا 0 
كم نضاءاالمسافر الشسيق نقد ا كا 
حكم قضاء المسافر المُتيَمُمٍ لمرض يمنع المَاءً مطلقًا أو في عُضُوٍ ولا ساتر عليه سياس 
بابٌ الحَيْض عحا الموج رد وو نانحب اس ب ماع للخل العم ماررط لمأو ةروق فا وو 
تعريف الحيض والاستحاضة والتّفاس كن ا لل بالق لول لومت قط ب لم 
الأصل في أحكام الحيض امت سا تاشن رن مق بسكا سا ومطخا وا 11/1 
أقلٌ سن الحيض اس مق نا الخو مجه ست اب با ا انا الم ا 
أقلٌّ الحيض وأكثرهٌ ااا 
أقلٌّ الطهر وأكثثةٌ 1 ووو وا الس وال بر مق 
مطلبٌ في أحكام الحيض م جك ابوس يله بوصم موا اه الما و الكو اب و را 
وايهوم بالحيضن ار ال ا 


حكم الاستحاضة اج لد وا ل ا ب م 1 وت با ود ات قر تبك 
تتوضّا المُسْبَحَاضَهٌ لِكُلّ فرضٍ مع تجديد العصابة كانه موب لطا وك لمكت كنوه 
كم وقوه متاق القظم دَمُهَا بعد أن توضّأت والحال أنّها لم تَعْتَدُ انقطاعَةٌ 


مطلبٌ في الدّماء التي تُعَدُ حيضا بنك يوانو لمت روه سين وين لاك 
أحوال المُسْتَحَاضَةَ مط ع 2 واب اي ا ا ل بك ود لمم 
وَل : المُسْتَحَاضَةٌ الجُبتدأةٌ المميّرة لعا ا م 1 ره 
ثانيًا: المُسْتَحَاضَةٌ المُبتدأةٌ غير المميّرة ب 0 0 
ثالمًا: المُسْسَحَاضَةٌ المُعْتَادَةٌ غير المميّزة 
رابمًا : المُسْتَخَاضَةٌ المُعْتَادَةَ المميرة 
تخامسًا: المُسْسَحَاضَة المُتَحَيرَةَ وأقسامها 


ستو 


القسم الأوّل: الممصيدة التى نسيت عادتها قَدْرًا ووقتا 


القسم الثَّاني : المُتَحَيرَةٌ التي حفظت من عادتها شينًا ونسيت شيئًا 
حكم ما تراه الحامل من الدّماء مد ع اواك تكمان ذم لليوزة ايام للد 
حكم النّقاء بين دماء الحييض لش ع اع ع قذايية ع بن عا ع جر ع اوم أده كيين ارح ودام 


حكم الدَّم بين التوأمينٍ الس ف الم نو ماه سحلي لط ا ا 1 
مطلبٌ فى التّفاس معو عا وان لوديا و لصت ار ا يز 


تعريف الصّلاة لغة وشرعا ل ل 
الصَّلراتٌ الْخَمْسٌ المفروضاتٌ ودليل فرضيّتها قفون ل ا 
وقت الظهر ا فو جاس ظوت ور تر اه جل ب ع الا نل ل علا را ل ا ع 


حكم النّوم قبل صلاة العشاء والحديث يعدها 
مطلبٌ في أوقات الصّلاة المُستحبّة 
حكم من وقع بعض صلاته في الوقت وَبَعْضَهًا خارجه 


صلاة من جهل الوقتَ لعارض 00 
حكم المُبَادَرَةَ بقضاء الفائتت ا 00 


وقت الصّبح ع واه به ويه ف ئها و عاق عر اد مامه للق ره مط هاه 14 3 ماكو ع "تود وددلا له أن 
حكم تسمية الصّبح عَدَاةٌ» وتسمية المغرب عشاءً 0000 


45م مُخ| 5 )١(‏ 
فصل فِيْمّنْ تجب عليه الصّلاة ل 1 
شُوُوطٌ وجوب الصّلاة 0101317 1 1 00 
حكم قضاء الكافر الصَّلاةً إذا كلم والطي ]ذا يله و ا ا 1 
أَمْرُ الصّبِيٌ المّمَيّرْ بالصَّلاةَ وضربه عليها ل الح موا ا اي 1 
حكم قضاء الحائض والمجنون والمغمى عليه ما فاته من الصّلاة 1 اعرة 
حكم قضاء السّكرانٍ ما فاته من الصّلاة وان ا وق وات امال طلقم لوي 1 
كان" وفك الفرووية ب ا ا ا 
حكم صلاة صبيحٌ بلغ فيها أو بعد فِعْلِهًا والوقث باق ام اشيم ا 117 
حكم وُجُوب الصّلاةِ على من حاضت أو جنَّ أوّل وقتها و وج ا 1 
فصل في الأذان والإقامة تن تاتس روقه مبة ماسما ا ل ا 
دليل مشروعيّة الأذان خم م تت جا نشي ان تح بي ا عر مانو اما ا جو 21 
حكم الأذان والإقامة لس نت ل سناسة والحجط ستتع وما ار سمي اد 1 
ما يُشرع له الأذانٌ والإقامةٌ من الصَّلواتِ ا و و 
ما يُنادى به في العيد ونحوه من الثواقل تل م نم اموس ملمواه منافية العبا م ل 
حكم الأذان للمُتْمَرِدٍ في بلك أو صحراء لافحدت نن استب كوس اسه وخ و لاي 
حكم رفع المُتْمْرِدِ صَوْتَهُ بالأذان مقع نس ج بروة اماع اسه اجا موا 1 
حكم الأذان والإقامة للفاتتة المكتوبة ا ا ا 1037 
حكم الأذان للفوائت عند إرادة قضائهًا في وقتٍ واحدٍ ع م ا ا دن 0 1 2040 
حكم الأذان والإقامة لجماعة النساء مقس كت د ب ور مروت لط 1 55 
الأذانُ مَدْنَى والإقامة فْرَادَى ا مماجيم ا وابشيط بلطا ما مه ا 11 
سُتَنّ الأذان والإقامة مك رام فنا كن حو ابطا و جف او واد اقم ساي قر 01/7 

ترتيب الأذان والإقامة وموالاتهما ل ا ام ا اموا الم ا 200 

مطلبٌ في شُدُوطٍ المُوَذّنِ ل ا 
حكم أذان المُحْدِثِ وَالجْبِ وإقامتهما ماتسسنتت سحا اتن اجاتستو د سج مدر لما 
مايُسَنٌ في المُوَدنِ م ااا 0 ااا 
مطلبٌ في تفضيل الأذان على الإمامة التراقه اأتم جاخ خا لقان لسوت نمف عانم ركه 


استون 


شَيْطٌ الأذان ل 0 


حكم تَعَدَُدِ المُوَذِيْنَ في المسجد الواحد ا ل ا ا 
مايُسَنُ لِمُسْتمع الأذان والإقامة ا ل 0 
الدّعاء بين الأذان والإقامة ف سس رمه مسقب مالامضل ا لاط ل اع ا 
فصل في استقبال القبْلَة 0 
حكم استقبال المَبْلَةِ للقادر عليه ا 12070 
حكم استقبال القبْلَِ في صلاة شدّة الخوف م اي 
مطلبٌ في استقبال المسافر القبْلّةَ في صلاته وتنمّله راكبًا وماشيًا 00000 
مطلبٌ في صلاة الماشي ب مضه نو اح اجرط ين ناد باتع ف منت سابع عه 
صلاة الفرض على الدَّابَة اق سو وو د ان ابي اا الم د 
الصلاة في الكعبة ممص لم قي أ بع اتتروا مج أن ماع باتو خا مك ااا ب ا و م 
حكم التّقليد في المَبْلَةِ والاجتهاد فيها مع إمكان عِلْمِهًا 0 
حكم الأخخذ بقول التَْةٍ في القِبْلَةٍ عند عدم إمكان عِلْمِهَا تع ا و 
او ا ار د لك رمي لاا رن ار ا 
ضلاةٌ عن - تحير في القبْلَِ ولم يظهر له شيء لتعارض أدلّتها ف ا ب ل 1ج 
حكم تجديد الاجتهاد والتّقليد في القبْلة 0 521111100 


حكم تقليد الثّقة في القبْلَةٍ عند العجز عن الاجتهاد وتعلُّم الأدلّة 


حكم تعلّم أدلّة القبْلةِ زؤزؤز [ [زؤ [ز [ [ز ز ز ز ز ز 01011000 


مطلبٌ في َبينِ | لخَطأ في الاجتهاد في القِبْلَة وتَعَيْرِهِ 


باب صفة الصّلاة ودش دع قل ومسدوظ يب مما جا 41 
مطلبٌ في أركان الصّلاة 1000111 
الذكن الأوّل : النَيَهُ ا نه ب الال ا م ل ا 
الوُكن الثاني : تكبيرة الإحرام 00 
الذكن الثَّالث : القيام في فرض القادر 6ب-ب01000000000 


الوُكن الرّابع : القراءة ع ل م 
الركن الخامس: الركوع 1111111151110 


فى ما عد .د وا.د ام مام 6ام 


هاما وى قاعا ود داز اه .مام 


محا 5 (1) 


284 
الدُكن الشّادس : الاعتدال ا ان ات 
مطلبٌ في قنوت صلةة الفجر ا ال كا و مر ا 001 
حكم القنوت في سائر المكتوبات بقن لط كو ا أت رحد واد امو و د ال اه 
الوُكن السَّابع : الشّجود ن الر ل الخو ا ود اله وتوف ست أ اسه سما ارج ا ل 62077 
الرُكن الكّامنَ: الجلوس بين التّجدتين مُطْمَئنَ ا ل و و لوقه 
الؤكن التّاسع والعاشر والحادي عشر: : التَشّْد وقعوده والصّلاة على النَبِيَ كلل . ١ه‏ 
كيفيّة القعود في التَشهٌد الأوّل والثّاني انان ا واو ا ل و ا لاذه 
كيفيّة وضع اليدَيْنِ حال التّشَهّد ا ل ماس مات ملا لطر بتو وه نقمي ماوم م الدة 
تحريك السَّبَابَةِ عند التشهّد اخ ل له اوفقي ابام ةا مج لاسب لم ل 5211 
حكم الصّلاة على التَبِيّ يل في التّشهّد الأوّل والئّاني مدا اس و ا ا ا 1 517 
أكمل التشهّد وأقله ا ااا ان 
أقلٌّ الصّلاة على التي يل وآله بعد التَشْهّد اا 0 
حكم الدّعاء بعد التّشهُد احريد مج ماحدية جف وده وسو تمان عدم و مس ا شو ااه 
0-0 ة التيّد والصّلاة على الي يك والذَّكُرٍ والدّعاء عند العجز عنها ل.ل هلاه 
الرّكن الثاني عشر: السّلام ود أ نو قوواط ال للق خب ا اج ب افد ا مو اذه 
الُكن الئَّالث عشر: ترتيب الأركان مجو او 0 الجاما وي وم ذه 
حكم ترك المُصَّلَّي ترتيبَ الأركانٍ م ا ا ا و الزة 
مطلبٌ فيما يُسَنّ للمُصَلي ا ا ل ون 
وقت انقضاء القَدُوّة وحكم اشتغال المأموم بالدُعاء ونحوه بعد سلام إمامه ل.ل 6046 
حكم سلام المأموم يُنْيْنِ عند اقتصار الإمام على واحدة ا 3ه 
باتٌ فى شُدُوط الصّلاة وموانعها بنج رجا ةا امن ع ال وي ري لاه 
مطلبٌ فى شُرُوطٍ الصّلاة لعي ؟ لضم اروف امسا ركه اسم ا أ ركه 
الشّرط الأول : معرفة دخول الوقت مان قط نون نخ تس ماي الت وو رق 
الشّرط الثَّانى : استقبال القبلة ا ااا 
الشّرط القّالث : سن العورة م ل ل نققه 
حَدُ عورة التجل والأمة ا م ا 
حََدُ عورة المرأة الحُرَةَ العاف مك ون سوه امام هي رطا و اب الاك ا لم ا 


التو 


شط ها تنك العر ومن ا لدو ل ااام ا كا ا ا 
حكم سّمْرِ بعض العورة باليد ل ا 
ما يُستره المُصّلّي كا وجذه ا قي ود اند 000 
ما يستره المُصّلّي إذا وجد سات ركني الصف شرا 0000 
الشّرط الرَابع : الطهارة من الحَدَثِ ا 
الشّرط الخامس : طهارة البدن والغوب والمكان عن النّجاسة . . 


حكم اجتهاد المُصَّلَّ إِذ ما اشتبه عليه طاهك ونجسسٌ ا 
حكم ما لو تنبّس بعض النَّوب أو البدن وجهلَ ذلك البعض م 
حكم صلاة من لاقى بعضّ بدنه أو ثوبه نجاسة 0 


حكم صلاة من تحته نجاسة مُحَاذِيَةٌ لصدره في ركوعه وسجوده 


حك رضم ال ا ا 00 
حكم وصل الشَّعر والتنميص وغيرهما ا 00 
حكم نَنْفِ الشَّيب وخضبه ودَنفِ لحية المرأة وشاربها وم ولد 
مطلبٌ فيما يُعْفَى عنه من النتجاسات كام لورلا مد يعاد يسا سواه 
حكم صلاة من صلَّى بنجس غير مَعْفُوٌ عنه لم يَعْلَمُْ نم عَلِمَ كونه فيها 
فصل فيما تبطل به الصّلاة «#الواا ره نز ل با مترف و ل 1 
المُبْطِلُ الأوّل : التُطق بكلام البشر 00 00000 
ما يُْذَرُ فيه المُصَّلي من الكلام 00031212111 00 
حكم بُطلانِ صلاة من أكره على الكلام فيها امون اروم 1 ا 
حكم بُطلانٍ صلاة من نطق بنظم القرآن بقصد التفهيم امع أ موس ب ا 1 


حكم يُطلان الصّلاة بالذكر والدّعاء 


هقفاو ا عا فاع ها قا عدا م نام 


حكم صلاة من سَكْتَ طويلا عمدًا بلا عَرَضٍ . ا ااا ا 
يُسَنُ للّجل التَّسبِيحٌ وللمرأة التَصفِيقٌ إذا ما نَابَهُمْ شيءٌ في صلاتهم 
الى ِل الثاني : فِعْلُ ما ليس من أفعال الصّلاة 1 
المُمْتَيَدُ في كثرة الفعل وقِلتِهِ بوط ود لبق اا لال و ل ارم 0 
حكم السّهو في الفعل المبطل ل 0 


ره كر يهل اهمها يا كا هك دهز 8 


امام هام قا.دا هام معدم 


همه مهاعد مد ماء ا مد م 


:4م مول 5 )١(‏ 


المُبْطلٌ الثّالث : كل 01 نم للب باجو ارم يدوي امو و 
مطلبٌ في سُبْرَةَ المُصَلَّي ا ا ا 0 
حك المرور بين يدي المُصَلَّي 117111101110111 
مطلبٌ فيما يُكْرَهُ للمُصَّلَي 000 
مطلبٌ في الأماكن التي نُكْرَهُ الصّلاة فيها اس ادو وق وخا لج ال و 
خاتمة في أحكام المساجد ل 0 


حكم سجود السَّهو 7 ا 
مطلبٌ في أسباب سجود السّهو عش ع 50م عع ونوج لط لأس كب انحهة ع 
السّبب الأوّل: ترك مأمور به ل امتالم الشوب سن اجا مل سو ا ا 
الأبعاض التي يَجبرها سجود السّهو فب سب ل ا م ب 
لا جب سائر السّئَن إذا نُكت بالسّجود 00 
المكبب الثاني : فِعْلٌ منهيئٌ عنه اع ا ا او م ا 
حكم السّجود للسّهو عند تطويل الرُكن القصير ا ا 5 
كم الشجوه للشه عند ل القصَّل ركنا عرلا اا ا تن 
حكم عَوْدِ المُصَلّي للتَشهد الأول بعد انتصابه 2007 
حكم عَوْدِ المُصَلَّي للقنُوتٍ إذا ما ذكره في سجوده أو قبله 1 
حكم السّجود د للسّهو فيما لو شَّكَّ المُصَّلَي في ترك بعضٍ أو ارتكاب مَنْهِيٌ عنه . 
حكم ما إذا شك المُصَّلّي في عدد ركعاته ا ل ل ل وب م ا 0 
حكم ما لو شك المُصَلّي بعد السّلام في ترك فرضي ا ا ب 
سَهُوُ المأموم حَالَ القَدْوَةٍ ل ا وي 0 
سَهْرُ المأموم بعد سلام الإمام حم جنب وا كج و ةا ال ا و 


حكم تُحُوقٍ المأموم سَهْرَ الإمام وا ما قد مال اي واد ال لحا و لح اكيم اام ا للا 
شق الكين سيدتان إن كر الشيو 5ب كر وه يف الك أ وابوتوو تن و ا ا رز 0 ااا ا 


مم7 7١‏ هم جاملم |مداومم ]ان مطقط 


امكو ١4م‏ 


باب في سَجُودٍ التّلاوة والشّكر ا[ 0 
حكم سَجََدَاتِ الثلاوة 1[ 1[ 1[ 1 زا ذا 
عدد سَجَدَاتِ التلاوة وأماكنها من كتاب الله عَرّ وجل سه دس عا ا 
مَنْ يسن في حَقَه مسجود التلاوة وار وو ساف لإا و باتو اده مجر وماق 
عكر شخو الباموع مسجو إمانة وتخلر ضه إذا شكة ا 
كيفيّة سجود التّلاوة خارج الصّلاة 1 اال 
ما يُشترط لصكّحة سجود الثّلاوة ا و 
كيفيّة سجود التلاوة في الصّلاة 7 ا ا ل 

وُّرُ سجود الثّلاوة بتكرُر القراءة والمجلس والركعة ل ل بن له 
دوه ال ا ةلاكولل اف طنية البو رجام وو اي سد لج ا 5 
حكم الشُجود للشّكر في الصّلاة ا سا م ا ف 
فاشك لاسحدة الشكر 10 0 
المَوَادِ ضِعْ التي تُظهَرُ فيها سجدة الشكر حدم الجر جد انس ا امسا تأ تا باقة 
كفية ببيدة الشكر وشتوطها الس عن التي محا اجر با ا قلق 
حكم أداء سَجْدَنَيِ الثّلاوة والشّكر على الوّاحلة ا ا ةب ركه 
باب في صلاة التّفل طبن أ جب نف اجر عد توه شو ل ب ل 
تعريف التَّمْل لغةً واصطلاحًا امتح ولا مان وس الجاع مر و وو وو 5 
أفضل عِبَادَاتِ البدن بعد الإسلام ع 3 لور متف حاو بيد لتر و لابرط ووذ ل 5 
امس و ١‏ مي ا أقانا 
القسم الأوّل: ما لا يُسَنُ جما مف د لج را لل كع لامع باس جات اا انا الا بجوي مكايا 
ا 0 ا ا نا 
الوِئرُ طم اي لاه ماطف ابدام تي أ انور ا قل صل بوط ما مي ا 1 
وقت الوثر مني كط وا ع الدع شرق لمشي نف واو وا ل اج ا ا اخ ا 
حكم إعادة الوثرٍ إذا أوتر ثم تهحجد لما قت أو اد وان اق م بار ماو ب وروي ار ل تايا 


حكم القّنُوتِ في الوثْرٍ ومحلّه واأقاقة فافع ةع ع ةرات ةفاين نار امال رار ضر لل 6ه ٠آلا‏ 
حكم الجماعة في الوثْر في رمضان والقاقاع .اع »قاع عافد عد هد هدع عاو وا و رامال وي ورا م هي هي ا؟7 


محا ض] 5 )١(‏ 


ما تحصل به تحيّة المسجد 


وقت الرّاتبة القبليّة والبعديّة 


مطلبٌ في ترتيب التّوافل التي لا تُسَنّ جماعة من حيث الأفضليّة 


القسم الثَّاني : ما يُسَنٌّ جماعة 1212111111 
صلاة العيد والكسوف والاستسقاء و لحر رك دي 
صلاة التراويح اا ار 1 
لا حصر للتّمل المُطْلَقٍ 000000 5 
موضع التّشَهّد عند إحرام المُسَتَقْلٍ بأكثر من ركعةٍ 0 
حكم زيادة المُتَتَمُلٍ وتَقصِه عما نواةٌ ل 
مطلبٌ في صلاة الليل ل 
يُستحتُ في التَقْلٍ المُطْلَقِ أن يِسَلُمَ المُصَلي من كل ركعتين 5 
صلاة النّمَجْدٍ وما يُكره من قيام اللّيل 1 
حكم الاضطجاع بين سُنَةِ الفجر وفريضته م ا م 0 


دليل مشروعيّة صلاة الجماعة اوعا امأ ع ارق أذ ذم أي لاسر لماوعو ولوق ا رب 1 


مطلبٌ في حكم الجماعة في صلاة الفرائض عدا الجمعة 
فضل الجماعَةٍ في المسجد لغير النّساء والخنائى 


الا 771/١‏ مج ال شرام اجر دام عم ط+/انى مرجوعما 


حكم تكوّر تحيّة المسجد بتكرّر الدّخول 0 
حكم قضاء التّفل المؤقّت لخ ابناج ست ومو امه 
مطلبٌ في صلواتٍ لم يَذكرها المصيّف في هذا القسم 5-0-6 
صلاة التّسبيح "دع ف قف عل جه علا وف مو “اذ امعو لوط القار ايها + جه مهد اج “لهاب جود كه عد "روا ما “د 


صلاة الأوَابين "لني نوبيط بس ا فطق ا 
ركعتا الإحرام والطواف والوضوء والاستخارة وغيرها 0 
حكم صلاة الرّغائب مع وحن فد بارج الخو ان و قي اف ل 


ف. ماع قافا .د .د .هدام هام 


#اكع جه بعد مهد جه وا كف رود لإقايه .ود عا جهو اند لوا اله زه ال عام 8ه 


ستو 


فضل الجماعة الكثيرة على الجماعَةٍ القليلّة .. 


ذاخضل نه إدواك فضيلة كتير الأعرام مم العام اماه فل 17 44 سج ساو شين انوي و ا ل ع2 


ما تُدرك به فضيلة الجماعة 0 
حكم تخفيف الإمام الصّلاة وإطالته لها 0 
حكم تطويل الإمام الصَّلاةً لِيَلْحَقَ به آخرون .. 


عو 
3 


حكم من صا وَحْدَهُ أو جماعة ثمَّ أدرك جماعةً أخرى اح ا ولق ول مزه و ال كلذ اندها كد ا شه 


مطلبٌ فى الأعذار المّبِيْحَةِ لترك صلاة الجماعة 


فصل فى صفات الأئمّة 0 


حكم اقتداء مُصَلٌ بِمَنْ يَعْلَمُ طلانَ صلاته أو يعتقده جيف ل ران اتوي تج ورا رو ا 
اختلاف المذاهب في الفروع وأثره على صحّة الاقتداء و ا 


مطلبٌ فِيْمَنْ لا نصح إمامته 1 1 2000 
حكم الاقتداء بمُعَمَدِ حال اقتدائه 0000 
حكم الاقتداء بِمَنْ تلزمه إعادة الصّلاة 506 
حكم اقتداء القارئ بالامَيٌ 0000 
حكم اقتداء الأمّىّ بمثله 1 
حكم الاقتداء بالتّمتام والفأفاءِ 000000 
حكم الاقتداء باللاحن له ول لب 1ر0 
حكم اقتداء الكتجل والخنثى بالمرأة 0 
حكم اقتداء المُتوضئ بِالمُتيْمُمٍ أو بماسح الحُفٌ 
حكم اقتداء القائم بالقاعد والمضطجع 520 


حكم اقتداء الكامل بالصَّبِيٌ والعبد 0 00 
حكم إمامة الأعمى وه بالا ل و 1 


حكم اقتداء اللي بالمعذور 221000 
حكم صلاة من اقتدى بِمَنْ ظَنّهُ أهالا فبَانّ خلافه 
الأؤْلى بالإمامة ا 1 1 


حكم مَنْ أَمّ قومًا أكثرهم له كارهون 0ك 


لا وح ع ع جو لعل ها ا ين وي جلا و حي لعو كبن خا كايا خا ل 


اق جو بعد ها جع قفو 4 ما حا عل ود ل بم ا وق د ا و لي ا 1 


عع موحوا الوح يج ع كيو يبظ ون و و او 7< ب ليا ا 


7# يده ليق ا امه ياد يلا هن عد بأو يو بو ع بو لو لي “نيه 


ل حا اق لل تو مذ كو يها" زور قي لا" يي ع3 ووه ريو لا و دي “ان 


0غ لبد يها جه الها ١‏ فين لك ذا “و كبز بأد "شهدا الو حو لوك لوا ل 


قا ف قد رقا امع 8 جور وود يه > عر قز مها عا هاي 1487 بود ع 


وفا ع ها هاه قا. د .د واواءد وه .ا ماه هد .د مد مدا ماهم 


هأفام هأهاه سا »د هد وفاها. هد مام و ها. ا مد هعد مه 


«أقا هاه قافا قاواة وهداما هاو وهاهو هاه هد .امام 


)١( 5| مخ‎ 


445 
فصل يُذكر فيه بعض شرُوط الاقتداء وآدابه لا 
الشّرط الأول : ألا يتقدّم المأموم على إمامه في الموقف ا ل 
المعتبر في التَّقدّم على الإمام ب ل اتويت لان او 3 وم و ملعاال الف اا 
الصّلاة حول الكعبة وحكم تقدّم المأموم على الإمام في غير جهته عه خم وم و ا 
مطلبٌ في موقف المأموم مع الإمام ف بنط ليختن اواسا لطيو د بس ا قل 
مَوْقَفتٌ المرأة إذا أمَتِ النّساء لاس و ب قو وم وق ا م 
حكم وقوف المأموم منفردًا عن الصَّففٌ 5151515 1[15151[1[1[ز[ز|[ز[ز[ز |[ ز[ ز ز[ز [ [ [ 101010100 
الشّرط الثاني : علم المأموم بانْتِقَالاتٍِ الإمام ا ا 0 
الشّرط الثَّالث: اجتماع الإمام والمأموم بمكانٍ واحدٍ ا خف قا 
أحوال اجتماع الإمام والمأموم لش 0 لواطت م مج عتم ابرظا لبو سس مو م اي 7 /ا 
الحال الأوّل : أن يكون الإمام والمأموم في المسجد لكر سو وا ات وس لو 
الحال الثاني : أن يكون الإمام والمأموم في فضاء ا انا 
الحال الثّالثْ: أن يكون الإمام والمأموم في بِنَاءَئْنٍ الع سجس كو مقا الوا 
الحال الرابع : أن يكون الإمام في المسجد والمأمومٌ في شارع ونحوه لاسا ا لم 
حكم ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه ري تان ب ان لو ا لمن لتر ناك ان عاب قير 
وقت القيام المَنْدُوبٍ عند إقامة الصّلاة 11 0 
حكم افتتاح المقتدي نافلة بعد شرُوع | مُقيْمٍ بالإقامة 0 00 
الشّرط الرّابع : نيّة المأموم الاقتداء أو الائتمام بالإمام 00 
فصل فى شُرُوط الاقتداء اك السو ا اا و امو 1 
ني المأموم الاقتداءَ بالإمام اتمطنن لاسي و ساقس مما ويدطا سس ييه لكر 
حكم تعيين السأموم الإمام في ال ا ا ا ل 
حكم اشتراط نيّة الإمام الإمامة لصحّة الاقتداء به “00007 1 
حكم اقتداء المُؤدّي بالقاضيء والمُفْمَرِضٍ ِالمُسسمّلٍ» ومُصَلَّي الطوو المي 
وعكس ذلك واس لوط عباتو يو خم الوه ةفاحن فق باوث بر ا لبر 2 
حك ادا تمل الظير وتكوء تصني الطيم والسترب ع امالك كيت لما تل وم ل قير 
حك اقنداء ملي الشرع تسل الطهو ره نا ايفو باو مو دع ا 


ستو 


الشّرط الخامس: توافق نَظم صلاتي الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة 


الشّرط السّادس: موافقة المأموم الإمام في أفعال الضّلاة وفي سُنَنِ لا تفحش 


مخالفته فيها فعللا وتركًا امعد ا كا وج و عو ا 
الشّرط السّابع : متابعة المأموم الإمامٌَ في أفعال الصّلاة 0 
فصل في متابعة الإمام في أفعال الصّلاة مل اش م 
حكتم مقارنة الجاموع الإمام في فعلٍ أو قولٍ واو الى والبي وااو إوا كي 1د جا 1د 


حكم تخلّف المأموم عن الإمام برك فِمْلِيٌ عامدًا بلا عذرٍ ا 
حكم تخلّف المأموم عن الإمام بركنين فِمْلِيين 00 


التعوّذ الا كط نو لد الب لف نيب سس ب كم 


عر م ع 


حك عوط الماميم إل تقل زاك الناة دعي أو سك 1ه ترعها 


حكم انعمّاد صلاة من سبق إِمَامَهُ بالتَحوُم 100 
حكم صلاة من سبق إِمَامَهُ بالفاتحة أو التَشْهّد 000 
حكم تقدّم المأموم على إمامه بفعل ؛ ا.كركوع محر اس ال 


فصل في قَطع القُدوَةِ وما تنقطع به وما يتبعهما ا 
حكم قطع المأموم القدْوَةَ مع كون الإمام لم يخرج من الصّلاة 0 
حكم نيّة المنفرد القَدْوَةَ في خلال صلاته 210100ظ2 
هنا أدر كه المسيوق اول عرتلاته اا 00000 


مطلبٌ فِيِمَّنْ أدرك إَامَُ في الاعتدال من الذكوع أو في سجدة 
حكم تكبير المسبوق إذا سَلَمإمَامُهُ وكان مَوضِمٌ جُلوسِه أو لم يَكُنْ 


خاتمة في أفضل الصَّلواتِ جماعة زب يز زد زد 00000000005002 


ما يُقصر من الصَّلواتِ فى السّفر 0 00000 
حكم قصر فائتة السّفر في سفرٍ أو حضر 5170700700000 


ف ع 97 ا عد عه د هاا ها ا 


م6 و 


اه ارو أيه ”جر | ادها مون 8 كه جا بو اي ا 


5 5 5 5 © 2 2 2 


8 كود افيه هن لاه إل اله 


. 6.6 
فعا ها ه.ا واو وان 


عع مامد .د ماود ود هام 


فعا هام قاد وار مام 


ما ينقطع به حكم السّفر ل ل ل 
مقدار ما يقصر من أقام ببلدة بييّة أن يَرْحَلَ إذا حصلت حاجة يتوفّعها كُلَّ وقتٍ . 
فصل في د شرّوط القصر وما يُذكر معه جو ا ور ل قدا هيوم كوم ارط ترون ا 
الشّرط الأوّل: أن يكون التّفر طويك وده فاط كا بي باب ل فح ا 
الشّرط النَّاني: قصد مَحَلَّ معلوم ملظي مخ د بد ع ماي و أ كم اج بو 13 ما قلقي ااا 4 اد با 
الشرط الثالث : أن يكون السّفر جائرًا لا لمعصية و ا ال 
الشّرط الرّابع : عدم اقتداء المسافر بِمَنْ جهل سفره أو بِمْتَمٌ 1000 
الشرط الخامس : نيّة القصر واد نجه بي ميج اماه لست وا ور ب ماه 
الشّرط المّادس: التحوُز عمًا ينافي نيّةَ القصر اا 0 
الشّرط السّابع : دوام سفر المسافر في جميع صلاته 0 
الشّرط الثَّامن : العلمٌ بجواز الْمَصْرٍ بب0 010 
المواضع التي تُعَدُ فيها الذخصة أفضل من العزيمة 0 
فصل في الجمع بين الصَّلاتِينٍ 00 
حكم جمع المسافر بين الظُِّر والعصر والمغرب والعشاء : تقديمًا وتأخيرًا 50 
مطلبٌ في شُرُوٍ جمع التقديم والتأخير تمد متحت لمكو امامو ا ده 
حكم صلاة مَنْ جَمَعَ بين صّلاتينٍ ثم عَِمَ ترك ركن من الأَوْلّى أو الثّانية أو جهل . . 
حكم جمع التّقديم والتأخير بالمطر ناديد لخنم وار ف امعد للحي دولك لحو رمم 4 
شُرُوطٌ جمع التقديم بعذر المطر ل ا ا ا ا ا 
حكم الجمع بالتّلج وَالبَردٍ ا 00 
رخصة الجمع بالمطر حَحاصَّة بالمُصَلَي جماعة بمسجدٍ بعيدٍ اك و ما ويك ول ور وف ا 1 
حل الح ا 00 وب نح الوبق ا ا 
َيعَةُ في صلاة السُّئنٍ الرواتب عند الجمع بين الصّلاتِينٍ ش52 
لط الحُتَعَلَقَةُ بالسّفر الطويلٍ والقصيرٍ موحد الوك أ بحي ونس م ا لجال ب و عي ريد يك الى ار 


, 28 ا 9 شرم 2 وات 2 02111 


لإِسَاالمَلامة " 
عي لبن أن ركبا يوبن شرف اتوت الكافير . 
عر وعلىاعانه 
عَبَدَالرَرَاقالكَجَم 


المَحَإدالكَاف 
لتاب : نعرَة صالاة الفرَاعة ‏ الائمز _ الزكاة . ايام . ال ركاف 14 
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موقل > حْمْوْظِه اانا 


ا ل 


هاتف :86؟9481؟؟؟957911+ 


واتساب : ...و.ه/951 957+ 


لبنان - يروت - فردان 


0 


للنشروالتوزيّع 


+4951١988486 : هاتف‎ 
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واتساب : ١(8لمم!971+‏ 


دار الفيحاء للنشر والتوزيع زيح 13 حل 0 6 حم .لتق صن مط ه مطندكله :2 © 


ذا * 5 
ا ا 


0 


سُوريّة - ومشق - حلبوني 
هاتف : +97911179007١‏ 


واتساب : 9717614411911+ 


لبنان - يروت - فردان 


هاتف : 186م9وا١31و+‏ 
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واتساب : 5.غ5مع.107>و+ 
دم ل [© 


> هو 


1 وخ قاد و افاقر نوا 2 م 
الا نمس الذَينِ حُحَسَرِئن أخَرَ امحْطِيبٍ الشْرببّ لشاف 


ص 


لعاب : 


8 2 
- 

|## مر 

يل 


لطالئية 


م هه > © وو 
86 5-4 5 
ِلْإِمَامِاِلِحَلامَمَ 
ص سح كد يج 2اتره مرج اله 7 5 500 
ني الت أي ذكيايخابحرفيالتَويالعَافي: 
مَقَهَهُ وَعَلْنَ عَلَيْهِ 
ر عكار على د رومت نك ول م هر 
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4 باب صلاة الجمعة 


باب صلاة الجمعة 
بضم الميم وإسكانها وفتحها''2» وحكي كسرهاء وجمعها: «اجِمُعاتُ» و١جِمَع»»‏ 
سُمّيت بذلك لاجتماع الناس لهاء وقيل: لِما مع في يومها من الخيرء وقيل : لأنه جمع 
فيه خلق آدم”"'» وقيل : لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض . وكان يسمَّى في الجاهلية يوم 
العَدُوْيّة»" ؛ أي البيّن المعظمء وقيل: «يوم الرحمة»؛ قال الشاعر: 
نَفْيِي الفِدَاءُ لأَقْوَ وام هُمُو خَلَطُوَا ‏ يَوْمَ الْمَرُوبَة أَوْرَادًا بأَوْرَادٍ 
وهي أفضل الصلوات» ويومها أفضل الأيام”*؟. وخير يوم طلعت فيه الشمس”* © 


)١(‏ الضّةٌ لغة الحجازه» والفتح لغة تميم» والسكون لغة عقيل» وهذه اللغات محلها إذا كان المراد بها 
اليوم» أمَا إذا أريد بها الأسبوع فبالسكون لا غير كما إذا قلت: «صمت جمْعَةً»؛ أي أسبوعًا . 
(؟) أي تصويرهء وكان بعد العصر حيث خلق من طين» فلبسته الروح من أعلى» وصارت تنزل شيئًا 
قشيًا إلى أسفل» ولهذا كان ينظر إلى بعض بدنه وهو طين» ولمّا وصلت إلى أنفه عطس فانفتحت 
مجاري رأسه وعروقهاء فلمًا وصلت إلى فمه قال: «الحمد الله»» فقالت الملائكة: «يرحمك رتك 
يا آدم». 
(*) وكانوا في الجاهلية يسمُون الجمعة «يوم العروبة»» وامتدال: والاثنين أَمُونَ» والثلاثاء جِبَارَاء 
والأريعاء دُبَارَاء والخميس مُوْنِسَاء والسبت شِيّاراء قال الشاعر 
وَل أَنْ أَعِيِضء فَإنَّ يوي بأولَ 5 بأَمهُوَنَ أؤ جار 
أو الَالِي دُبارء قَإِنْ أفنه فسن أو عَرُوْبَة أو شِيَار 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطاب كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة» (0/١هع).‏ 
(4) أي أيام الأسبوعء فيخرج يوم عرفة فإنه أفضل منها. والحاصل أن أفضل أيام السنة عرفةء وأفضل 
ليالي السنة ليلة القدرء وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة حتى إنّه أفضل من يوم عيد الفطر وعيد 
الأضحى . 
(د) أخرج ملمء كتاب الجمعةء باب فضل يوم الجمعة /917١/عن‏ أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَهِ: #خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
أخرج منها» . 


عاص زص//ا7 79 اص إصدا حص ٠/1‏ صغاط 


6 سمخو | اج (؟) 


يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار”''» من مات فيه كتب الله له أجر شهيدء ووّقي 
فتنة القبر("ك وفي فضائل الأوقاتٍ للبيهقي من حديث أبي لبانة بن عبد المنذر 
مرفوعا: «يَوْم السنمة 7 الأيام وَأْمُظقهَاء وَأَعْظَمُ عِنْدَ الله م مِنْ يوم الفطر ديرم 
الأضعي 9 

ضحى» (. 
وهي بشروطها فرض عين لقوله تعالى : 9 يكأيها ألَدنَءَاممْوَا إدَاثووِى للصَلَوْةَ من توي الْجَمعَةَ 
َأسْعوأ - أي امضوا - إِلَ ذْكْ أله [الجمعة: ة]» وقوله وَل : «رَوَاحٌ الْجُمُعَةٍ َاحِبُ عَلَى كل 


مُحْتَلِمِ»” فى وقوله عَلكلِلْهِ : «مَنْ تَرَكَ َلَاتَ جمَعِ تَهَاوْنَا طب الهعَلَى قَأْيو)”* 'رواه أبو داود 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»: باب الحادي والعشرون من شعب الإيمان وهو «باب في 
الصلاة»» فضل الصلاة على النبي ويه ليلة الجمعة ويومها وفضل قراءة سورة الكهف / 47 /٠١‏ عن 
أنس قال: قال رسول الله يَكهِ: «إنَ لله عر وجل في كل جمعة ستمائة ألف عتيق يعتقهم من الثّار 
كلّهم قد استوجب الثّار؛. 
قال البيهقيّ ‏ رحمه الله تعالى -: في إسناده ضعفف . 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛»؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة / /٠١1/5‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مَك : اما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ معلّقَا: قال الحافظ في «فتح الباري» ‏ بعد ذكر هذا 
الحديث -: في إسناده ضعففٌ» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوه» وإسناده أضعف . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الجنائز» باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة» 
(0185/5). 

(*) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنّة فيهاء باب في فضل الجمعة / /١١884‏ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» : إسناده حسن . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة /75475/. والنسائ فى «السئن 
الصغرى». كتاب الجمعة» باب التشديد في التخلّف عن الجمعة / /١810/٠١‏ . نل 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: رواه النسائيّ بإسناد صحيح على شرط مسلم . 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» (5114/4). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب التشديد في ترك الجمعة / ؟81١٠/‏ . والنسائيَ في «السنن- 


() كت عا 5 
عو 12 لكات وك 
إنما تتعيّن على كل مُكلف ا الع وس و مو او الو 


0 5 آر صلق . به عه شد ا عدت ويم 0ه وى خخ و5" مسر إلد * ست د اانه بق 
وعيره» وقوله كه : من ترك الجمعة ثلانًا من غير عذر فقَدٌ نبَذ الإسلام وَرَاء 0 


رواه البيهقي في «الشعب» عن ابن عباس مرفوعًا. وفرضت الجمعة والنبي كَل بمكة» 
ولم يصلها حينئذ إما لأنه لم يكمل عددها عنده» أو لأن من شعارها الإظهار وكان ككل 
بها مستخفيًا. والجديد أن الجمعة ليست ظُهْرًا مقصورًا وإن كان وقتها وقته وتُتدارك 
صلاتها به؛ بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنهاء ولقول عمر رضي الله تعالئ عنه: 
«الجُمْعَهٌ رَكََْانِ تَّمَامُ غَيْدُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ يَيَكُمْ كل وَقَدْ حَابَ مَنِ افْتَرَى»”" رواه الإمام 
أحمد وغيرهء وقال في «المجموع»: (إنه حسن»» والفديةة أنها ظوه مقصورة. 
ومعلوم أنها ركعتان» وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب» 
وتختص بشروط لصحتها وشروط للزومها وبآداب وستأتي كلها. 

[مطلبٌ فيمن تجب عليه صلاة الجُمعة] 


و (إنما تتعين) أي تجب وجوب عين لصحتها (على كل) مسلم (مكلّف) أي بالغ 


25 الصغرى»» كتاب الجمعة.» ياب التشديد في التخلف عن الجمعة 11م . والترمذيّ فى 
«جامعه»؛ أبواب الصلاةء باب ماجاء في ترك الجمعة من غير عذر /560٠/‏ وقال: 8 
أبى الجعد حديث حسن . 
(أخرعة ابن ماجهء كتاب إقامة الصلوات والسئة فيهاء باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر 
7 والحاكم في «المستدرك؛» كتاب الجمعة / /١٠١75‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

)١‏ أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»» باب الحادي والعشرون من شعب الإيمان وهو «باب في 
الصلاة»؛ فضل الجمعة /505٠؟/‏ . 1 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الصلاة» باب فيمن ترك الجمعة / /الا١"/‏ وقال: رواه 
أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى؛»؛ كتاب صلاة العيدين» باب عدد صلاة العيدين / /١576‏ . 

وأحمد في «مسنده»» مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه / 1017/ . 

قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن؛ رواه أحمد بن حنبل في 

١مسنده؟ء‏ والنسائيّ وابن ماجه والبيهقيّ في #سللهم». 

انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة. (4/ .)58٠١‏ 


حر ذَكرٍ مُقِيمٍ با مَرَضٍ وَنَحْوِه . وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمُرَخُصٍ في تدك الْجَمَاعَةَ 


عاقل (حرٌ ذكر مقيم بلا مرض ونحوه)؛ كخوف وعَرْي وجوع وعطشء فلا جمعة على 
صبي ولا على مجنون كغيرها من الصلوات» وهذا علم من قوله: «إنما تجب الصلاة 
على كل مكلف... إلى آخره». ولهذا أسقط قيد الإسلام. قال في «الروضة»: 
«والمُغْمّى عليه كالمجنون» بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤه ظهرًا كغيرها». ولا على 
عبد وامرأة ومسافر سفرًا مباحًا ولو قصيرًا لاشتغاله» وقد رُوي مرفوعًا: «لا جَمُعَةَ عَلَى 
مُسَافِرٍ)!" ؛ لكن قال البيهقي: «والصحيح وقفه على ابن عمر». ولا على مريض؛ 
لحديث «الجَمُعَة حَقّ حَقّ وَاحِبٌ عَلَى كَل مُسْلِمٍ | لآ أريعة عبد مَمْلُوك أو 0 
صَبينٌ» أَوْ مَرِيضٌ”” ' رواه أبو داود وغيره. وألحق بالمرأة الخنثى لاحتمال أنه أنثى فلا 
تلزمه؛ وبالمريض نحوه كما شملهما قوله: (ولا جمعة على معذور بمرخص في ترك 
الجماعة) مما يمكن مجيئه في الجمعة»ء فإن الريح بالليل لا يمكن عذرهاء وتوقف 
السبكي في قياس الجمعة على غيرها وقال: كيف يُلحق فرض العين بما هو ستّة أو 
فرض كفاية؛ بل ينبغي أن كل ما ساوت مشقته مشقة المرض يكون عذرًا قياسًا على 
المرضن المتضوصضء وما لا قلا إلا بدليل؛ لكن قال ابن عباس + وَالكِمَةٌ كالجماعة» 
وهو مستند الأصحاب. ومن الأعذار الاشتغال بتجهيز الميت كما اقتضاه كلامهمء 
وإسهال لا يضبط الشخصٌ نفسّه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في «التتمة»» 
وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرًا فيه فيكون هنا كذلك» 
وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلهاء والغزالي: بأن القاضي إن رأى المصلحة في 
منعه منع وإلّا فلاء وهذا أَوْلَى . ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدًا؛ قال الإسنوي: 
«فالقياس أن الجمعة تلزمهم» وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد 


)١(‏ أنخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الجمعة» باب من لا تلزمه الجمعة / 5718/ وقال: هذا 
هو الصحيح موقوف. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب الجمعة للمملوك والمرأة ./٠١71/‏ والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب الجمعة /١١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح 


يا : 
--2--2 اس حبس حك 
سقامه ع مَنْ 8 0 2 520 25 
وَالْمُكَاتَبِء : - بَعْضْهُ رَقِيِقٌ عَلَى الصّحبح . و صكَتْ كت حمعتة 
وَلَهُ أَنْ يَنصَرِفَ مِنَ الْجامِع ؛ الدع انمق ناد ا ل 101 عاج عاناء بود كدوام مقا رق ا 1 


التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا؟». انتهى» والظاهر ‏ كما قاله يعض 
المتأخرين ‏ أن له ذلك . 

(والمكاتب) لا جمعة عليه؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم. فهو معذور وإن أشعر 
عطفه على من يُعذر في ترك الجماعة أنه لا يعذر في تركها فإنه رقيقٌ كما مرّ»ء قال 
الأذرعي: وإنما خصّه بالذكر ليشير إلى خلاف من أوجبها عليه دون القنّ. (وكذا من 
بعضه رقيق) لا جمعة عليه (على الصحيح)؛ لعدم كماله واستقلاله. والثاني: إن كان 
بينه وبين سيّده مهايأة ووقعت الجمعة في نوبته قعليه الجمعة وإلا فلا. وقد يفهم من 
المتن أن مقابل الصحيح اللزوم مطلقاء وليس مرادًا. 

[من صحّت ظهره صكّت جمعته] 

(ومن صححّت ظهره) ممن لا تلزمه الجمعة كما قال في «المحرّر»» وذلك كالصبيّ 
والعبد والمرأة والمسافر؛ بخلاف المجنون ونحوه (صحّت جمعته) بالإجماع؛ لأنها 
إذا أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأَوْلَىء وإنما 
سقطت عنهم رفقًا بهم» فأشبه ما لو تكلف المريض القيام . 

تكنية* تعرين ا«المسوور» يفول 4 #تجرفة الجمةة أذلى من «تغبير المصييفت بقوله” 
«صححت جمعته»؛ لأن الإجزاء يشعر بعدم وجوب القضاء بخلاف الصحة؛ بدليل صحة 
جمعة المتيمّم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزته . 

ويستحبت حضورها للمسافر والعبد بإذن سيّدهء والصبيّ المميز ليتعود إقامتها 
ويتمرن عليها كما يؤمر بباقي الصلوات؛ نص عليه في «الأم»» والعجوز إن أذن لها 
زوجها أو سيّدها. 

[حكم انصراف من صحّت جُمعته ممّن لا تلزمه من الجامع قبل إحرامه بها] 

(وله) أي لمن صححت جمعته ممن لا تلزمه (أن ينصرف من الجامع) ونحوه قبل 

إحرامه بها؛ لآن المانع من الوجوب عليهم ‏ وهو النقصان ‏ لا يرتفع بحضورهم. 


)1( 5 مخواهى‎ ٠ 

إلا ميض وَنَحْوَهُ َم الْصرَافة إن دحَلَ الث إلا أ يَِيدَ ضَرَوه بيار . وَتَلرَم 
الشّبْحَ الْهَرِم وَالرَّمِنَ إن وَحَذَا مَرْكبًا وَلْمْ يَشقَّ 5 الؤُكُوتُ» وَالأَعْمَى يَحِدُ قَائِدًا. وََ 
القَرْيَة إنْ كَانَ فيهم جَمْعٌ نصح به الْجْمْعَ3ُ 570000000 


(لا المريض ونيحوه) اسمن التق يف كاعد الآ يد قافا (فبيخرم اتصيرافة) قبل اإحرادة 
بها (إن دخل الوقت) قبل انصرافه؛ لزوال المشقة بالحضور (إلا أن يزيد ضرره بانتظاره) 
فعلها ولم تُّقَم الصلاة فيجوز انصرافه» أما إذا أقيمت فإنه لا يجوز له الانصراف كما قاله 
الإمام إلا إذا كان ثَمّ مشقة لا تحتمل؛ كمن به إسهال ظنّ انقطاعه فأحسنٌ به؛ بل إن علم 
من نفسه أنه إن مكث سبقه وهو محرم في الصلاة كان له الانصراف كما قاله الأذرعي» ولو 
زاد ضرر المعذور بتطويل الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين كان له الانصراف كما قاله 
الإسنوي. واحترز بقوله «من الجامع» عن الانصراف من الصلاة» فإنه يحرم سواء في ذلك 
العبد والمرأة والختثى والمسافر والمريض ولو بِقَلْيِهًا ظْهْرًا؛ لتليّسهم بالفرض 
[حكم الجمعة في حق الشّيخ الهرم وَالرّمِنٍ والأعمى] 

(وتلزم الشيخ الهرم والرَّمِنَ إن وجدا مركبًا) ملكا أو إجارةً أو إعارةً ولو آدميًا كما 
قاله في «المجموع» (ولم يشق الركوب) عليهما كمشقة المشي في الوحل كما مرّ في 
صلاة الجماعة لانتفاء الضرر. وقياس ما مرّ في ستر العورة أن الموهوب لا يجب قبوله 
لما فيه من المنة . 

و«الشيخ» من جاوز الأربعين» وَالمْرَاة «ضيكة: وتصغيره «شيَئخ) ولا يقال: 
اريخا وأجازه الكوفيون. و«الهرم» أقصى الكبرء و«الزمانة»: الابتلاء والعاهة. 

(والأعمى يجد قائدًا) ولو بأجرة مِثْلٍ يجدها أو متبرعًا أو ملكّاء فإن لم يجده لم 
يلزمه الحضور وإن كان يحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين؛ لِمّا فيه من 
التعرّض للضرر؛ نعم إن كان قريبًا من الجامع بحيث لا يتضرر بذلك ينبغي وجوب 
الحضور عليه؛ لأن المعتبر عدم الضرر وهذا لا يتضرر . 

[حكم الجمعة في حَقَّ أهل القّرى] 
(وأهل القرية إن كان فيهم جمع تصح به الجمعة) وهو أربعون من أهل الكمال 


أو بَلَمَهُمْ صَوْتٌ عَالٍ في مُدُوْ مِنْ طَرَفٍ يَلِيْهمْ لبَلَدِ الْجْمُعَةِ لَرِمَْهُمْ 000 


المستوطنين كما سيأتي (أو بلغهم صوت''2) من مؤذن (عال”'"') يؤذن كعادته في علو 
الصوت (في هُدُوٌ) أي والأصوات هادتة والرياح راكدة (من طرف يليهم لبلد الجمعة) 
مع استواء الأرض (لزمتهم) ٠‏ والمعتبد سماغٌ من أصغى إليه ولم يكن أصمّ ولا جاوز 
سمعه حدّ العادة”” ولو لم يسمع منهم غير واحدء أما المسألة الأولى فلأن القرية 
كالمدينة خلاهًا لأبي حنيفة لعموم الأدلة» وأما الثانية فلحديث أبي داود: «الْجْمْعَةُ عَلَى 
مَنْ سَمِعْ النّدَاء»”*2. ويعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عالٍ لأنه لا ضبط لحدّه؛ 
قال القاضي أبو الطيب: «قال أصحابنا: إلا أن تكون البلد في أرض بين أشجار 
كطبرِ سْتَان»» وتابعه في «المجموع»» فإنها بين أشجار تمنع بلوغ الصوت» فيعتبر فيها 
العلرّ على ما يساوي الأشجارء قال شيخنا: «وقد يُقال: المعتبر السماع لو لم يكن مانع» 
وفي ذلك ماع قلا تحاجة لاستثنائه» . انتهى » وهو حسنٌ. ولو سعيرا داه من يلدين 
فحضور الأكثر جماعة أؤلى» فإن استويا فمراعاة الأقرب أولن عطي ه في الجماعة» 


) أي أو نقصوا لكن بلغهم. . . إلى آخره. والعبرة في الصوت والسمع بالاعتدال؛ والعبرة في البلدين 
بطرفيهما المتقابلين» واستواء المكان» وعدم الحائل . 


قرف أي فلا عبرة بسماعه . 
كتاب الصلاة» باب تفرد 5 اب الجمعة» باب ن تجب عليه الجمعة ./١١8957/‏ 
2 جا ريع 00 عي 


0 


- 


2 أخرجه أبو داود» 
قال النوويّ في «الخلاصة": إن البيهقي قال: له شاهدء فذكره بإسناد جيّد. قال العراقي: وفيه 
نظر. 


وفي إسناده محمد بن سعيد الطائفيّ ؛ قال المنذريّ: وفيه مقال. وقال في «التقريب؟: صدرق. قال 


أبو بكر بن داود : هو ثقة. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصلاة؛ باب من تجب عليه الجمعة» 
)7517-77١ /(‏ باختصار. 

قال المناويّ ‏ رحمه الله تعالى -: قال عبد الحقّ: الصحيح وقفه. وقال ابن القطان: فيه 
أبو سلمة بن نبيه مجهول. وعبد الله بن هارون مجهولء وفي «الميزان»: أبو سلمة بن نبيه نكرة 
تفرّد عنه محمّد بن سعيد الطائفيَ وشيخه ابن هارون كذلك . 

انظر : فيض القديرء المحلى بأل من هذا الحرف «الجيم؟. (9/ 41/7): الحديث رقم //5779/ . 


5 موا 51 7) 
وَإِلّا فََا. 
وَيَحُوْمْ عَلَى مَنْ لَرِمَْهُ السَفَد بَعْدَ الزَّوَالٍ إلا أَنْ تُمْكِتهُ الْجْمُعَة ذ في طريقهء 


وقيل : مراعاة الأبعد لكثرة الأجر. 

(وإلَا) أي وإن لم يكن فيها الجمع المذكور ولا بلغهم الصوت المذكور (فلا) 
تلزمهم الجمعة. ولو ارتفعت قرية فسمعت ولو ساوت لم تسمعء أو انخفضت فلم 
تسمع ولو ساوت لسمعت لزمت العادة دون الأولى اعتبارًا بتقدير الاستواءء والخبر 
السابق محمول على الغالب» ولو حي يظاهره للرمت البعيد المرتفع دون القريب 
المنخفض» وهو بعيد وإن صحّحه في «الشرح الصغير». ولو وُجدت قرية فيها أربعون 
كاملون فدخلوا بلدا وصلوها فيها سقطت عنهم؛ سواء سمعوا النداء أم لاء وحرم 
عليهه”'' ذلك لتعطيلهم الجمعة في قريتهم» وقيل: لا يحرم لأن فيه خروجًا من خلاف 
أبي حنيفة . ولو وافق العيدٌ يوم جمعة فحضر”' أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة 
العيد ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة فلهم الرجوع”" وتَرْك الجمعة يومئذ على 
الأصمّء قتُستثنى هذه من إطلاق المصنف» نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم”*' ‏ كأن 
دخل عقب سلامهم من العيد ‏ فالظاهر كما قال شيخنا أنه ليس لهم تركها. 

[حكم سفر من لزمته الجمعة في يومها ولَيْلتِهًا] 

(ويحرم على من لزمته) الجمعة بأن كان من أهلها (السفر بعد الزوال)؛ لأن وجوبها 
تعلّق به بمجرّد دخول الوقت فلا يجوز له تفويته» فإن خالف وسافر لم يترص إِلَّا إذا 
فاتت الجمعة» ويحسب ايتداء سفره من فواتها لانتهاء سبب المعصية؛ (إلا أنْ تمكنه 
الجمعة في) مقصده أو (طريقه)؛ لحصول المقصودء قال صاحب «التعجيز» في 


. أي خلافًا لمن صرّح بالجواز. انتهى «م ر؟‎ )1١( 

(؟) ليس بقيدِ؛ بل المدار على الذهاب إليه وعدمهء فمتى توجهوا إليه ولم يدركوه سقط عنهم العود 
للجمعة لوجود المشقةء وأمّا لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى 
محلهم أم لا. 

2 أي تخفيفًا عليهم» ومن ثمّ لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة على الأوجه. 

4 وكذا بعده حيث لم يَصِلُوا إلى محل تقصر فيه الصلاة. 


(') بصا معي هذ 


آؤ يَتَصَوْرَ تكله عَنِ الهَْةٍ فَقَةَء وَقَبْلَ الرّوَالٍ كبَعْدِهِ في الْجَدِيْدٍ 0 


شرحه : «هذا إذا لم تتعطّل جمعة بلده بسببه بأن ينقص به عدده وإِلّا لم يجز؛ لأنه 
يُمْرَتْ الجمعة على غيره»» قال الأذرعي: «ولم أرَهُ لغيره»؛ أي فهو بحث له غير 
معتمد ؛ لأنهم بسفره يصيرون لا جمعة عليهم كما لو جَنّ أو مات واحد منهم» ولخبر 
الحاكم وصحّحه: «لا ضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ في الإِسْلام”؟. وإلَا إذا وجب عليه السفر فورًا 
كما قاله الأذرعي؛ كإنقاذ ناحية وَطِتَها الَكُمَّارٌُء أو أَسْرَى اختطفوهم وجوّز إدراكهم؛ بل 
الوجه وجوب ترك الجمعة فضلًا عن جوازه'©. فإن قيل: التعبير بالإمكان غير 
مستقيم؛ لصدقه مع غلبة الظنّ بعدم الإدراك ولا شك في التحريم» ومع التردّد على 
السواء» والمتجه التحريم أيضًا كما قاله الإسنوي» أجيب: بأن المراد به غلبة ظنّ 
الإدراك» وهو المراد بعبارة «شرح المهذب» بقوله: «يشترط العلم بالإدراك»» فإن 
الأصحاب كثيرًا ما يطلقون العلم ويريدون به غلبة الظن . 

(أو يتضرّر بتخلفه) لها (عن الدّفقة قة)» فلا يحرم دفعًا للضرر عنه . 

تنبيه : مقتضى كلامه كغيره أن مجرد انقطاعه عن الرّفقة بلا ضرر ليس عذرًاء قال في 
«المهمات»: والصواب خلافه لما فيه من الوحشة وكما في نظيره من التيةٌ ٠»‏ وبه جزم 
في «الكفاية». وفرّق غيره بينه وبين نظيره في التيمّم: بأن الطهر”” يتكرّر في كل يوم 
بخلاف الجمعة» وبأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. والفرق أظهر. 

(وقبل الزوال) وأوّله الفجر (كبعده في) الحرمة في (الجديد) فإن أمكنه الجمعة في 
مقصده أو طريقه أو تضرّر بتخلفه عن الرفقة جاز وإِلا فلا. والقديم ونصٌّ عليه في رواية 
حرملة من الجديد: أنه يجوز؛ لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال» وكبيع 
النصاب قبل تمام الحول. وأجاب الأول: بأنها مضافة إلى اليوم. ولذلك يجب السعي 
لها قبل الزوال على بعيد الدار ويعتدّ بغسلهاء وفي الحديث: «مَنْ سَافَرَ يَوْمّ الْجْمُعَةٍ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدركة؛ كتاب البيوع / 71740/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
(1) في نسخة البابي الحلبي: #جوازها». (1) في نسخة البابي الحلبي : «الظهر» . 


)2( مخز اج‎ ١ 
5 .رس اس [ كنا ا ا لق ره #اس 22-3 م تك رم‎ 
إِنْ كان السّفْرُ مُبَاحَاء وَإِنَ كان طاعة جَار؛ قلتُ: الأَصَح أن الطاعة كالمباح , وَاَله‎ 


أغلّ. 


دَعَتْ عَلَيْهِ المَلَائِكَُ آَنْ لا يُضْحَبَ فِي سَفَرِه2'0 رواه الدارقطني في «الأفراد». وقطع 
بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني . 

هذا (إن كان السفر مباحًا) كسفر تجارة» ويشمل المكروه كما قاله الإسنوي؛ كسفر 
منفرد (وإن كان طاعة) واجبًا كان كسفر حَمجّء أو مندوبًا كزيارة قبر النبي يله (جاز) 
قطعًا. (قلت: الأصح) وفي «الروضة»: «الأظهر» (أن الطاعة كالمباح) فيجري فيه 
القولان» (والله أعلم)؛ لعدم صحة نص في التفرقة . 

ويكره السفر ليلة الجمعة كما نقله المُحِبٌ الطبري في «شرحه» عن ابن أبي الصيف 
وارتضاه. وفي «الإحياء»: ١مَنْ‏ ساف لئلة السجمة دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ0" , | 

[مطلبٌ في صلاة المعذورين الظّهْرَ في جماعة] 

(ومن لا جمعة عليهم) وهم ببلد الجمعة (نُسَنُّ الجماعة في ظهرهم) في وقتها (في 
الأصح)؛ لعموم الأدلة الطالبة للجماعة . والثاني: لا؟ لأن الجماعة في هذا اليوم شعار 
الجمعة. أما إذا كانوا في غير بلد الجمعة فإنها تستحبٌ لهم إجماعًا كما في 
«المجموع». (ويخفونها) ندبًا (إن خفي عذرهم)؛ لئلا يُتهموا بالرغبة عن صلاة الإمام 
أو ترك الجمعة تساهلاً؛ بل قال المتولي وغيره: «يُكره لهم إظهارها». وهو كما قال 


)١(‏ ذكره الإمام الغزاليَّ في «الإحياء»» كتاب أسرار الصلاة» الياب الخامس: فضل الجمعة» بيان 
الآداب والسنن الخارجة عن الترتيب السابقة» )١517 /١(‏ وعلق عليه الإمام العراقيّ قائلا: أخرجه 
الدارقطنيّ في «الأفراد؛ من حديث ابن عمرء وفيه ابن لهيعة» وقال: غريب . والخطيب في «الرواة 
عن مالك» من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 

(؟) ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار». ص / 777/ وقال: أخرجه الدارقطني في 
«الأفراد» من حديث ابن عمر وقال: غريبء» «والخطيب» في «الرواة عن مالك» من حديث 
أبي هريرة بسند ضعيف . 


ماعنا ع 
وَيُنْدَبُ لِمَنْ أنْكَنَ رَوَالُ عُذْرِه تأَخِيرُ ظهْرِء إِلَى الَأ مِنَ الْجُمْمَِ وَلِميرِهِ كالْمز 
7 2 و 5 

وَالرْمِنٍِ تعحيلها : 


0 
١ © 


الأذرعي ‏ ظاهر إذا أقاموها بالمساجد؛ فإن ظَهرَ فلا تهمة فلا يُندب الإخفاءء وقيل: 


(ويندب لمن أمكن زوال عذره) قبل فوات الجمعة كالمريض يتوقع الخِفَّةَ والرقيق 
وجو الف (تاخين ظهرة' إلى «الناى من) إدزالة [الجتيعة) 4 لأ فد يرول عدر يكن 
من فرض أهل الكمال. ويحصل اليأس بأن يرفع الإمام ظَهْرَهُ من ركوع الركعة الثانية 
على الأصحّء وقيل: بأن يسلم الإمام» وعليه جماعة, وَأْيّد بما سيأتي في غير المعذور 
من أنه لو أحرم بالظهر قبل السلام لم يصحّء وأجيب: بأن الجمعة تم لازمةٌ فلا رفع إلا 
بيقين بخلافها هنا. ثم محل الصبر إلى فوات الجمعة إذا لم يؤخّرها الإمام إلى أن يبقى 
من وقتها ما يسَعُ أربع ركعات» وإلّا فلا يؤخر الظهرء ذكره المصنف في «نكت 
التنبيه». ولو صلَّى المعذور قبل فواتها الظهرَ ثم زال عذره وتمكن منها لم تلزمه؛ لأنه 
أدَّى قرض وقته؛ إلا إن كان خنثى فبان رجلا فإنها تلزمه لتبين أنه من أهل الكمال» فإن 
لم يتمكن من فعلها فلا شيء عليه ؛ لأنه أذّى وظيفة الوقت. 

(و) يندب (لغيره) أي لمن لا يمكن زوال عذره؛ (كالمرأة والرَّمن) الذي لا يجد 
مركبًا (تعجيلها) أي الظهرء محافظة على فضيلة أول الوقت» قال في «الروضة» 
و«المجموع»: «هذا اختيار الخراسانيين وهو الأصمٌ» وقال العراقيون: هذا كالأوّل» 
فيستحبّ له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة؛ لأنه قد ينشط لها ولأنها صلاة الكاملين 
فاتتحة تقديمياء "قال + .ؤة ايان الفرطظ يفال إن كان تاوما ران الا يضرا 
وإن تمكّن منها استحبٌ له تقديم الظهرء وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها اسْتّحِبٌ له 
التأخير». قال الأذرعي: «وما ذكره المصنف من التوسّط شيء أبداه لنفسه»» وقوله: 
«إن كان جازمًا» جوابه: أنه قد يَعِنّ له بعد الجزم أنه يحضرء وكم من جازم بشيء ثم 
أعرض عنه . انتهى ١‏ فالمعتمد ما في المتن وإن قال ابن الرفعة: «ما قاله العراقيون هو 
ظاهر النصّ ؛ ونسبه القاضي للأصحاب»» وقال الأذرعي : «إنه المذهب». 


3 سحن |5 (2) 


وقد مر أنها تختصنٌ بشروط زائدة على غيرها . 
[مطلبٌ في شُروط صكّة صلاة الجمعة2©'0] 

وقد شرع في ذلك فقال: (ولصحتها) أي الجمعة (مع شرط غيرها) من سائر 

الصلوات (شروط) خمسة: 
[الشّرط الأؤل: وقت الظُهر] 

(أحدها: وقت الظهر)؛ بأن تة تقع كلها فيه ع 2 ؟ رواه الشيخان» وقال الإمام 
أحمد بجوازها قبل الزوال. لنا: «أنّهِ تك كَانَ يُصَلَّي الجَمُعَة حِيْنَ تَرُوْلُ الشَّمْتع0© 
رواه البخاري» وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون فمن بعدهم» ولأنهما فرضا وقتٍ 
واحدٍ فلم يختلف وقتهما؛ كصلاة الحضر وصلاة السفر. (فلا تُقضى) إذا فاتت (جمعة) 


)0( ذهب الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى إلى أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بستة شروط : 
- المصر أوفناؤه: حبّى لا تجوز في المفاوز والقرى؛ لقول عليّ بن أبي طالب: ١لا‏ جُمعة 
ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مِضْرٍ جامع». 
7 السلطان: أي الوالي أو نائيه كالأمير والقاضي والخطباء . 
وقت الظهر. 
5- الخطبة قبل صلاة الجمعة : فلو صلّى ثمّ خطب لا تصحٌ؛ لأنها شرط» وشرط الشيء سايق عليه. 
الجماعة بالإجماع : وأقلّها ثلاثة رجال. ١‏ 
5 الإذن العام: وهو أن يفتح أبواب الجامع للواردين. 
انظر : مجمع الأنهرء كتاب الصلاة» باب الجمعة» /١(‏ 147-746) بتصرّف 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس /877/عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ النبيّ كَل كان يصلي الجمعة حين تميل الشمسٌ» . 
وأخرج مسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس / /١194894‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: «كنا نصليّ مع رسول الله وو ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسنٌ: فقلت 
لجعفر : في أيّ ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس». 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس / 877/ بلفظ: 
#حين تميل الشمس؟. 


كرا - 
فلَوْ ضَاقٌ عَنْهَا صَلَّوًا ظهْرَا وَلَوْ خَرَ اج وَهُمْ فيهًا جَبَ الظهْرُ بناء» وَفي قَوْلٍ: 


« اه ها هاه هاه هاه ه هاه وهاأهاه ه وهاو .داو وأ واه هس هاوه ه.ا سا وهاو .ا هد وه وا وها هد .د وعد مد مد هم 60 ه5٠‏ 


اها 


لأنه لم ينقل ؛ بل تُقَضَى ظهرًا بالإجماع . 

تنبيه: في يعض النسخ : «فلا تقضى» بالفاء» وفي بعضها بالواو وهي أَوْلى؛ لأن 
عدم القضاء لا يؤخذ من اشتراط وقت الظهر؛ لأن بينهما واسطة وهو القضاء في وقت 
الظهر من يوم آخر كما في رمي أيام التشريق . 

(فلو ضاق) الوقت (عنها)؛ بأن لم يَبّْ منه ما يسع خطبتين وركعتين يقتصر فيهما 
على مالا بُدَّ منه (صلوا ظهرًا)؛ كما لو فات شرط القصر لزم الإتمام. ولا يجوز 
الشروع في الجمعة حيتئذ كما نصيٌ عليه في (الأم». ولو شكّوا في خروج الوقت قبل 
الإحرام بها لم يجر الشروع فيها بالاتفاق» وحكى الروياني وجهين فيما لو مَدَّ الركعة 
الأولى حتى تحقق أنه لم يِبْقّ ما يَسَعُ الثانية» هل تنعقد ظهرًا الآن أو عند خروج 
الوقت؟ ورجح منهما الأولء» والأَوْجّهٌ الثاني؛ كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا 
فأكله في اليوم؛ هل يحنث اليوم أو غدًا؟ والراجح غدًا. 

(ولو خرج) الوقت (وهم فيها) فاتت» سواء أصلَّى في الوقت ركعة أم لا؛ لأنها 
عبادة لا يجوز الإتيان بها بعد خحروج وقتها ففاتت بفواته كالحجح. (وجب الظهر بناءً) 
على ما فعل منهاء فَيِّسرٌ بالقراءة من حينئذ؛ لأنهما صلاتا وقتٍ واحدٍ فجاز بناء أطولهما 
عل اتصارقاء كصلذه التضر مع لسر بولا يخداج إلى :300 الطهوء. (ولى اتوك 
مُخْوّح : : (استعناقا)ء فَيَنْوُونَ الظهر حينئذ. وهل يتقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو 
يبطل؟ قولان: و 7 قال الرافعي : «والقولان مبنيّان على أن 
الجمعة ظهر مقصورة أو لا؟ فعلى الأول يبني» وعلى الثاني يَستأنف». وقضية هذا البناء 
ترجيح الثاني ؛ لأن الأصح أنها صلاة على حيالها كما مرّ» ولهذا قال الأذرعي : «الأشبه 
أنهم إن شاؤوا أتموها ظهرًا وإن شاؤوا قلبوها نفلا واستأنفوا الظهرء والمعتمد وجوب 
البتاف ولا يلزم من البناء اتحاد الترجيح». وقد يؤخذ من قوله: «ولو خرج الوقت» أن 
الشك في الوقت وهُمْ فيها لا يؤثرء وهو كذلك على الأصح؛ لأن الأصل بقاء الوقتء 
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وَالْمَسْيُوقُ كمَيْرِهِء وَقِيلَ : يِحُّهَا جَمْعَة. 


وقيل: يؤثر كالشكٌ قبل الإحرام بها. ولو أخبرهم عدل بخروج الوقت فالأوجه إتمامها 
ظهرًا كما قال ابن المرزبان خلافا للدارمي في إتمامها جمعة عمللا بخبر العدل كما في 
غالب أبواب الفقه. 


هذا كُلّهُ في حق الإمام والمأموم الموافق» (و) أما (المسبوق) المدرك مع الإمام 
ركعة فهو (كغيره) فيما تقدم. فإذا خرج الوقت قبل قيامه إلى الثانية أتمّها ظهرًا على 
الأصحء والقياس - كما قال الإسنوي ‏ أنه يجب عليه أن يفارق الإمام في التشهّد 
ويقتصر على الفرائض إذا لم يمكنه إدراك الجمعة إلا بذلك. (وقيل : يتمّها جمعة)؛ 
لأنه تابع لجمعة صحيحة وهي جمعة الإمام والناس» بخلاف ما إذا خرج الوقت قبل 
سلام الإمام» ولو سلموا منها هم أو المسيوق المطليمة الأول خارج الوقت عالمين 
بخروجه بطلت صلاتهم وتعذر بناء الظهر عليها؛ لأنهم بخروجه لزمهم الإتمام» 
َسَلَامُهُمْ كالسلام في أثناء الظهر عمدّاء ولو قلبوها نفلا قبل السلام بطلت أيضًا كما لو 
قلبوا الظهر نفلا دو قاب ع اانا بكر ويفة : بكوها ظهرا لعدرهم . فإن قيل: لد 
ينحط عن المسبوق الوقت فيما يتداركه لكونه تابعًا للقوم كما حط عنه القدوة والعدد 
لذلك كما سيأتي؟ أجيب: بأن اعتناء الشارع برعايته أكثر؛ بدليل اختلاف قول الشافعي 
وي الله تعالئ عنه في الانفضاض المُجْلٌ بالجماعة» وعدم اختلافه في فوات الجمعة 
يوقوع شيء من صلاة الإمام خارج الوقت . . ولو سلم الأولى الإمام وتسعة وثلاثون في 
الوقت وسلّمها الباقون خارجه صحّت جمعة الإمام ومن معه فقط دون المُسَلْمِيْنَ 
خارجه فلا تصح جمعتهم» وكذا جمعة المُسَلَمِيْنَ: فيه لواتقصوااعن أربعيقة كان اسل 
الإمام فيه وسّلَّمَ من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم . . فإن قيل : لو تبيّن حدث 
المأمومين دون الإمام صحّت جمعته كما نقلاه عن «البيان» مع عدم انعقاد صلاتهم» 
فَهّلّا كان هنا كذلك؟ أجيب بأجوبة أحسنها : أن المحدث تصح جمعته في الجملة بأن 
لم يجد ماء ولا تراباء بخلافها ارج الوقت. 


[الشّرط الثاني : : أن تقام في اخبطة أبنية أوطان المُجمُعين] 
(الثاني) من الشروط : (أن تقام في خط أبنية أوطان المجمّعين) ‏ بتشديد الميم - أ 
المصلّين الجمعة وإن لم تكن في مسجد؛ اها م قَْ في مصصر الني ل وامخلفاء 
الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم. و«الخطة» ‏ بكسر الخاء المعجمة - 
الأرض التي خط غلتها أعَلَدمًا بأنهاختارها لليناء وآزانبها المضتف الأمكنه المعدودة 
من البلد. ولا بدَّ أن تكون الأبنية مجتمعة» والمرجع فيه إلى العرف. ولو انهدمت 
الأبنية وأقامو”'2 لعما رتها”"2 لم يضر انهدامها في صحة الجمعة وإن لم يكونوا في مَظَالٌ 
لأنها وطنهمء ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذهء وهذا بخلاف ما لو نزلوا مكانًا وأقاموا 
فيه لِيَمْمُرُوهُ قرية لا تصح جمعتهم فيه قبل البناء استصحابًا للأصل''" في الحالين» 
وكذا لو صلَّت طائفة خارج الأبنية”؟» خلف جمعةٍ منعقدة لا تصخّ جمعتهم كما أفتى به 
شيخي؟ لعدم وقوعها في الأبنية المجتمعة لماص ب ليام لج رو 


وسواء في الأبنية البلاد والقَرَى والأسراب التي د تستوطن - جمع اسَّربٍ )0 وهو بفتح 


)١(‏ أي أهلها أو ذريتهم على قصد عمارتها أو مطلقاء أو على قصد الرحيل حتى يرحلوا على ما هو الظاهر. 

)١(‏ أي لأجل عمارتها وإن لم يشرعوا فيهاء فالشرط أن يقصدوا العمارة؛ بخلاف ما إذا أطلقوا أو 
قصدوا عدم العمارة» والمعتمد الصححة في الصورة الإطلاق. 

*) لأنَّ الأصل وجود الأبنية في الأولى» وعدمها في الثانية . 

(؟) أي أو خارج السورء فالمراد أن ما يجوز قصر الصلاة فيه للمسافر من ذلك المحل لا تصح الجمعة 
فيه ولو تبعًا لأهله. وكذا لا تصح الخطبة فيه ولا سماعها ممن هو فيه ١ق‏ ل». 
قال الشيخ «م ر»: ولو أقيمت الجمعة في محل تصح فيه؛ فامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع 
الاتصال المعتبر حتى خرجت إلى خارج القرية مثا صحت جمعة الخارجين إن كانوا بمكان 
لا يقصر فيه من سافر من تلك البلدة؛ كما أفتى به الوالد. 
فعلى هذا تصح الجمعة على المراكب الراسية بساحل بولاق تبعًا لمن في المدرسة السنانية الناشئة 
بالساحل؛ ؛ لان المراكب لا تقصر الصلاة فيها؛ بل لا بد من سيرها كما تقرّر في باب القصر. 
انظر ا ا ا 0 لفففارف4ة” 

(3) الكرَث ‏ بفتحتين -: البيت من الأرض لا منفذ له؛ وهو الوَكرٌ 
انظر: المصباح المنيرء كك الت ماده سريف ع 1/00 
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َلّْ ارم َل الْخيَامٍ الصَّحْرَاء بدا فا جُمُعَة جُمّعَةَ في الأظهر . 
الثّالثُ : َنْ لا يَشبِقَهًا وَلا يُقَارِتًَا جَمْعَة في بَلَدَتِهًا ؛ 20700000 


السين والراء: بيت في الأرض - والبناء بالخشب وغيره؛ كطين وقصب وسعفا. 
ويجوز إقامتها في فضاء معدود من الأبنية المجتمعة بحيث لا تقصر فيه الصلاة كما في 
الكنّ الخارج عنها المعدود منهاء بخلاف غير المعدود منهاء فمن أطلق المنع في الكِنّ 
الخارج عنها أراد هذاء قال الأذرعي: وأكثر أهل القّرى يؤخرون المسجد عن جدار 
القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم» وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد» وقولٌ القاضي 
أبي الطيب: «قال أصحابنا: لو بنى أهل البلد مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة 
الجمعة فيه لانفصاله عن البناء» محمولٌ على انفصال لا يُعَذَّ به من القرية. انتهى» 
والشااظ نيدان لذ كو يت تقض الفلاة قبل مجاووية إخذاهما مذ 

(ولو لازم أهل الخيام الصحراء) أي موضحًا منها (أبدًا)» ولم يبلغهم النداء من محل 
الجمعة (فلا جمعة) عليهم» ولا تصح منهم (في الأظهر)؛ لأنهم على هيئة 
المستوفزين» وليس لهم أبنية المستوطنين» ولأن قبائل العرب كانوا مقيمين حول 
المدينة وما كانوا يصلونهاء وما أمرهم النبي يكِ بها. والثاني: تجب» ويقيمونها في 
موضعهم؛ لأن الصحراء وطنهم. أما إذا بلغهم النداء فإنها تجب عليهم كما عَلم مما 
مر ولو لم يلازموه أبدًا بأن انتقلوا عنه في الشتاء أو غيره فلا جمعة عليهم» ولا تصح 
منهم في موضعهم جزمًا . 

[الشّرط الثَّالِ: أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها] 

(الثالث) من الشروط : (أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها) ولو عظمت كما 
قاله الشافعي؛ لأنه يكل والخلفاء الراشدين لم يقيموا سوى جمعة واحدةء ولأن 
الاقتصار على واحدة نف إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع''2 واتفاق الكلمة. 
قال الشافعي : ولأنه لو جاز فِعْلّها في مسجدين لجاز في مساجد العشائر””) . ولا يجوز 


)١(‏ إضافة «الشعار» لما بعذه بيانية. 
(؟) وهي التي يجتمع فيه أهل الحارة للصلاة» وقيل: مساجد العشائر هي مساجد القبائل لكل قبيلة - 


0 
(0) كار صا عا ف 
52 34 
لا إِذَا كبرّث وَعَسْرَ اجْتَمَاعُهُمْ في مَكَانِء وَقِيلَ : لا تُسْتَثى هَذِهِ الصُورَةٌ 5-507 


إجماعًا (إلَا إذا كبرت”'"2) أي البلدة (وعسر اجتماعهم في مكان)؛ بأن لم يكن في مَحَلُ 
الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة ولو غير مسجدء فيجوز التعدّد للحاجة بحسبها؛ لأن 
الإمام الشافعي رضي الله تعالن عنه دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين - وقيل: 
ثلانًا- فلم ينكر عليهمء فحمله الأكثرون على عسر الاجتماع»ء قال الروياني: 
«ولا يحتمل مذهب الشافعي غيره». وقال الصيمّري - بفتح الميم -: «وبه أفتى المزنى 
بمصر». والعبرة في العسر بمن يصلي”" كما قاله شيخي لا بمن تلزمه ولولم يحضرء 
ولا بجميع أهل اليلد كما قيل بذلك . 

«وقيل : لا تستثنى هذه الصورة) وتحتمل فيها المشقة في الاجتماع» وهذا ما اقتصر 
عليه صاحب «التنبيه» كالشيخ أبي حامد ومتابعيه وهو ظاهر النصّ» وإنما سكت 
الشافعي على ذلك ؛ لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد» وقال 
السكئ: «هذا بعيدٌظف ثم انتصر له وصنّف فيه وقال: الإنه الصحيح مذهيًا ودليلافى 
ونقله عن أكثر العلماء» وأنكر نسبة الأول للأكثر وأطنب في ذلك» فالاحتياط”" لمن 


- مسجدء وقال «م د»: قيل: مساجد العشائر مساجد في المدينة خارجها كانوا يتركونها يوم الجمعة 
ويأتون مسجده 2 . 

)١(‏ بكسر الباء في المحسوسات كما هو الحال هناء وبضمّها في المعاني نحو « حير مَقتَاعندَ و4 
[الصف: *] هكذا ذكره بعض الحواشي» وهو غير ظاهر؛ بل الظاهر أن كسر الباء واجب في 
السَنّء ويجب ضمّها في الجسم كما هنا والمعنى . 

(؟) أي بالفعل لا بمن تلزمهء والمراد ب«من يعسر اجتماعهم» من يفعلها غالبًا؛ حتى لو كان الغالب 
يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن يحسبه . 

(؟) محلّ كون ذلك احتياطًا ومندوبًا إذا أريد رعاية القول الضعيف بمنع التعدّد مطلقاء وأمًا إذا لم يُراع 

فلا وجه لإعادة الظهر» ولا تنعقد إذا كان التعدّد بقدر الحاجة فقط. وكذا إذا زادت على قدر الحاجة 

وصلى مع من لم يزد عليها؛ بأن أحرموا قبل غيرهم» فلا تصمّ الظهر أيضًا لا فرادى ولا جماعة؛ 

بخلاف من زاد على الحاجة يقينًا أو ظنا أو شكًا فيجب عليهم الظهر ولو فرادى» فلم يبق في المسألة 

صررة لصلاتها ظهرًا احتياطا. انتهى «ق ل26. 

وانت خبير بان فعل الظهر احتياطًا نّم هو لرعاية القول بمنع التعدّد مطلقاء وهو وإن كان ضعيفًا؛ 

لكنه تطلب مراعاته» فيندب فعل الظهر فرادى مراعاةً لهذا القول؛ كما صرح به ١م‏ ر» «ع ش». 


نه مخ 5 (2) 


مفات. ويكنن” معي من اموه وعقوم مون متككور ممت رت سّئت» 2 رس كه 5 
وَقيل : إن خال نهرٌ عظيم بين شقيُها كانا كبلدين, وَقيل : إن كانت ث قرى فاتَصَلتْ 
تَعَدَّدَتِ الْجُمُعَة بعَكَدِهًا. تلو شقها ننه بالمححة السَابِقَةٌ وَفِي قَوْلٍ: إِنْ كَانَ 


السُلْطَانُ مَعَ الَانيَة َةِ فَهِيَ الصَّحِبحَة الك ين التَحَرُم ل ا 


صلَّى جمعة ببلد تعدّدت فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها 
ظهرًا. 

(وقيل: إن حال نهر عظيم بين شِقَّيها) كبغداد (كانا) أي الشَّقَّان (كبلدين) فتقام في 
كل شق جمعة. (وقيل: إن كانت) أي اليلدة (قرى فاتصلت) أبنيتها (تعددت الجمعة 
بعددها)» فتقام في كل قرية جمعة كما كان. 

[حكم جمعةٍ سبقها جمعة في مَحَلَّ لا يجوز التعدٌّد فيه] 

(فلو سبقها جمعة) في مَحَلَّ لا يجوز التعدّد فيه (فالصحيحة السابقة)؛ لاجتماع 
الشرائط فيهاء واللاحقة باطلة لما مر أنه لا يزاد على واحدة. (وفي قول: إن كان 
السلطان مع الثانية) إمامًا كان أو مأمومًا (فهي الصحيحة) حذرًا من التقدّم على الإمام. 
ومن تَفُويتِ الجمعة على أكثر أهل البلد المصلين معه بإقامة الأقلٌ» قال السبكي: 
«ويظهر أن كل خطيب ولاه السلطان هو كالسلطان في ذلك» وأنه مراد الأصحاب». 
انتهى» وقال الجيلي : «المراد به الإمام الأعظم أو خليفته في الإمامة أو الراتب من 
جهته»» وقال البلقيني: هذا القول مقيّد في «الأمٌ» بأن يكون وكيل الإمام مع السابقة: 
فإن كان معها فالجمعة هي السابقة . 

[المعتبر في سبق ق الجمعة عند التَعَدٌ د 

سوس م حنم لعي ركو ارا مراك له ار لضان لأن به 
الانعقاد من الإمام كما صرح به في «المجموع»» وقيل: العبرة بأول التكبير وهو الهمزة 
من «الله». وشمل كلامُهُ ما إذا أحرم إمام جمعة ثم إمام أخرى بها ثم اقتدى به تسعة 
وثلاثون ثم بالأول مثلهم» وهو - كما في المجموع ‏ ظاهر كلام الأصحاب؛ إذ بإحرامه 
تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرىء. وقيل: الثانية هي 
الفسديخة»: لآن الزنم الاعوة نامي وجوة أرانعين كاملي و يدليك انه تسل الأمام.في 


() بص لماعي ذا 
َقلَ: لمعل ٠‏ كقبلَ: ا َلَوْ وَفَعَنَا مَعَا وشت اسْتُؤْنفَتٍ الْجْمُعَة. وَإِنْ 


وس 


سَبَقَث إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيّنْ 5 تَعَيِنَتْ وَنَسِيَتْ صَلَّوْا ظهُداء د 1303131 00 


الوقت وسلم القوم خارجه أنه لا جمعة للجميع» فدلّ على أن العبرة بالعدد لا بالإمام 
وحدهة. 

(وقيل: ) المعتبر سبق (التحثّل). وهو تمام السلام؛ للأمن معه من عروض فساد 
الصلاة» فكان اعتباره أَوُلى من اعتبار ما قبله . 

(وقيل:) السبق (يأوّل الخطبة)؛ بناءً على أن الخطبتين بدل عن ركعتين. ولو 
دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة سبقتهم أتمُوها ظهرًا؛ كما لو خرج 
الوقت وهم فيهاء واستأنفوا الظهر وهو أفضل ليصح ظهرهم بالاتفاق. 

[حكم ما إذا وقعت جُمعتان معًا أو شك في المعيّة في مَحَلَّ لا يجوز التَّعدّد فيه] 

(فلو وقعتا معًا أو شك) في المعية» ٠‏ فلم يُذْرَ أوقعتا معًا أو مرتبًا (استؤ تؤنفت الجمعة) 
إن اتسع الؤقت لبداقعهما في المعيّة »فلينست إحداهما أؤلى من التخرى+ .ولأن الاصل 
في صورة الشكٌ عدم جمعة مجزئة لاحتمال المعيّة. قال الإمام: «وحُكمُ الأئمة بأنهم 
إذا أعادوا الجمعة برئتت نت ذمتهم مشكلٌ لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى, فاليقين 
أن يقيموا جمعة ثم ظهرًا»» قال في «المجموع»: «وما قاله مستحتٌ» وإِل فالجمعة 
كافية في البراءة كما قالوه؛ لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة في حق كل طائفة»» قال 
غيره: «ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله؛ لأن النظر إلى علم المكلف أو 
ظنه لا إلى نفس الأمر». 

[حكم ما إذا سبقت إحدى الجُمعتين الأخرى ولم تتعيّن أو تعيّتت ونسيت] 

(وإن سبقت إحداهما ولم تتعين)؛ كأن سمع مريضان أو مسافران خارج المسجد 
تكبيرتين متلاحقتين وجهل المتقدتم فأخبراهم بالحال». والعدل الواحد كاب في ذلك 
كما استظهره شيخنا. وأو تلت وصييث؟ بعذه (صلّوا ظهبً!) لأنّا تِيقَنًا وقوع جمعة 
صحيحة في نفس الأمرء ولا يمكن إقامة جمعة بعدهاء والطائفة التي صححت لها 
الجمعة غير معلومة. والاصل بقاء الفرض في حق كل طائفة» فوجب عليهما الظهر . 


5 ميو 512 (5) 
وَفِي قَوْلٍ : جُحُعَة . 


الرّابعُ : الْجَمَاعَقُ وَشَرْطًُا كَمَيْرِهَا ٠‏ وَأَنْ 


على هانا فا ».د عد ود هد ود وا .د .د 6م 


3 
اث 38 
اهس 
ثم 
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(وفي قول: جمعة)؛ لأن المفعولتين غير مجزئتين؛ لأن الالتباس يجعل الصحيحة 
كالعدم فصار وجودهما كعدمهماء وفي «الروضة» وأصلها ترجيح طريقة قاطعة في 
الثانية بالأوّل» وقال المزني: «لا يجب عليهما شيء بالكلية» كما لو سُمِعْ من أحد 
الشخصين حدث ولم يتعين؟. 

فائدة: الجمع المحتاج إليها مع الزائد عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهماء ففي 
ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان ابن أبي شريف . 

[الشّرط الرّابع : الجماعة] 

(الرابع) من الشروط : : (الجماعة) بإجماع من يُعْتَدٌ به في الإجماع» فلا تصح بالعدد 
فرادّى؛ إذ لم ينقل فعلها كذلك. والجماعة شرط في الركعة الأولى فقطء بخلاف 
العدد فإنه شرط في جميعها كما سيأتي» فلو صلَّى الإمام ركعة بأربعين ثم أحدث فأتمٌ 
كل منهم لنفسه أجزأتهم الجمعة. 

(وشرطها كغيرها) من نية الاقتداءء والعلم بانتقلات الإمام وغير ذلك مما مرّ في 
باب الجماعة؛ إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة . (وأن تقام 
بأربعين) منهم الإماه("2؛ لما رَوَى البيهقي عن ابن مسعود: «أنَّهُ كلل جمّع ب بِالمَدَيْئَة 
وَكَانُوا أَرْبَعيْنَ رَجْهَاه2"0. قال في «المجموع»: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمّة 


6 سواء كان هو الخطيب أو لا. ويشترط في الخطيب صحة إمامته لهم» فلا تصح الخطبة من أَمّيَ أو 
أرث أو نحوه. 
الجماعة / 0114/ عن عبد الله بن مسعود قال: «جمعنا رسول الله كَل وكنت آخر من أتاهء ونحن 
أربعون رجلا فقال: إنك مصيبون ومنصورون ومفتوح لكم. . .» الحديث . 
وذكره ابن حجر في «2 تلخيص الحبير»» كتاب الجمعة / 170/ وقال: وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة. 
قلت: يغني عن ذلك ما أخرجه الإمام أبو داودء كتاب الصلاةء باب الجمعة في القرى 
7 عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قاتد أبيه بعدما ذهب يصره ‏ عن أبيه كعب بن* 


" 222 


2 


مُكَلَّعَا حرا دَكَدَا مُتْعَرْ حَوْطِنَا لا ب بعل شْمَاءٌَ وَلَامَ يما ! إلا لحا ا ا ل ا اي 2 


أجمعوا على اشتراط العددء والأصل الظهرء فلا تجب الجمعة إِلَّا بعدد ثبت فيه 
قف وقداكنت حوازها يرسق وتعاء ملو كنا ا » ولم تثبت 
صلاته لها بأقلّ من ذلك قلا تجوز بأقلَ منه. ولا بأربعين وفيهم أمىّ قَصَّرَ في التعلّم؛ 
لارتياط صحة صلاة بعضهم يبعض» فصار كاقتداء القارىء بالأميّ كما نقله الأذرعي 
عن «قَتَاوَى البغوي». 

وشرط كُلّ واحدٍ منهم أن يكون مسلمًا (مكلقًا) أي بالعًا عاقلا (+ حُرَا) كلا (ذكرًا) ؛ 
لأن أضدادهم لا تجب عليهم لتقصهمء بخلاف المريض فإنها إنما لم تجب عليه رفقا 
به لا لنقصه. (متوطنا) بمحلها (لا يظعن) منه (شتاءً ولا صيمًا إلا لحاجة)؟ كتجارة 
وزيارة» فلا تنعقد بالكقّار ولا بالنساء والختاتّى وغير المكلّفين ومن فيهم رقٌّ لنقصهم 
ولا بغير المستوطنين - كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدّة ولو طويلة كالمُتَفَفَهَةٍ 
وَالشَّجّارِ - لعدم التوطن» ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا النداء لعدم 
الإقامة بيمحلها. وهل يشترط تقدم إحرام من تنعقد بهم الجمعة لتصح لغيرهم لأنه تبع 
أو لا؟ اشترط البغوي ذلك ونقله في «الكفاية» عن القاضي» والراجح صحة تقدم 
إحرامهم كما اقتضاه إطلاق كلام الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني 


مالك: «أنّه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة» فقلت له: إذا سمعت ترححمت 
لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أوَل من جمّع بنا في هَرْم النَّئْتِ من حرّة بني بياضة؛ في نقيع يقال له: 
نقيع الحَضْمَاتٍ . قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»: كتاب الجمعة / 1705/ وقال: إسناده حسنٌ؛ لكن لا يدل 
لحديث الباب. 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وأقرب مايحتجّ به ما احتج به البيهقيّ والأصحاب عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه» فذكره. ثم قال: حديث حسن رواه أبو داود والبيهقيَ 
وغيرهما بأسانيد صحيحة» قال البيهقيّ وغيره: وهو صحيح . 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» فرع في مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط 
لانعقاد الجمعة. (709/5). 

. /50 0 / أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؟»؛ كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‎ )١ 


الس | ل ا د لا 2 ا ا ا ا 0 ا 1 | 


5 | 512 (5) 
وَالصّحِبحٌ الِْقَادعَا الْمَرْضَىء وَأَنَّ 


وام ام-1 ا اد 0 
نَ الإمَام لا يُشترَط كؤنة فؤق أَرْبَعِينَ. 
١6 ٍ 9 2 2 2 0‏ و عزن مره اه 1 مر 3 
وَلَو انمض الأزْبَعُونَ أو بَعْضْهُمْ في الخطَبَةٍ لم يُحْسَبٍ الْمَفْعُولَ فِي غَيْبتِهم . 


0 
2 


والزركشي؛ بل صوّبه وأفتى به شيخي» قال البلقيني: ولعل ما قاله القاضي - أي ومن 
تبعه ‏ من عدم الصحة مبنيٌ على الوجه الذي قال: (إنه القياس»» وهو أنه لا تصحّ 
الجمعة خلف الصبىّ أو العبد أو المسافر إذا تمّ العدد بغيره» والأصمّ الصحة. فإن 
قيل: تَقَدُمُ إحرام الإمام ضروريٌ فاغتفر فيه مالا يغتفر في غيرهء أجيب: بأنه 
لا ضرورة إلى إمامته فيهاء وللمشقة على من لا تنعقد به في تكليفه معرفة تقدم إحرام 
أربعين من أهل الكمال على إحرامه . 

(والصحيح) من قولين (انعقادها بالمَرْضى)؛ لأنهم كاملون» وعدم الوجوب عليهم 
تخفيف . والثاني: لا؛ كالمسافرين. والخلاف قولان لا وجهانء فكان الأؤلى أن يعبر 
ب«الأظهر». 

(و) الصحيح من قولين أيضًا (أن الإمام لا يشترط كونه فوق أربعين) إذا كان بصفة 
الكمال؛ لإطلاق الحديث المتقدم. والثاني ونقل عن القديم: يُشترط؛ لأن الغالب 
على الجمعة التعبد» فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين. 

وتنعقد بأربعين من الجن كما قاله القمولي؛ لكن عن التّصّ: من اذَّعَى أنه يَرَى 
الجر يُكْمَدُ لمخالفته لقوله تعالئ  :‏ إن يرسك هو وقِيِيلُم مِنْ حَيتُ لا لوهم 4 [الأعراف: 537]ء 
وقال بعضهم : «يمكن حمله على من اذَّعَى رؤيتهم على ما خُلقوا عليه ويحمل كلام 
غيره على ما إذا تَصََّرُوا في صورة بني آدم ونحوهم». انتهى» وهذا حسنٌ . ولو كان في 
والأَوْجَّهُ الجزم بعدم الانقعاد لأنه لا بدَ من الحُطبة . 

ويشترط العدد المذكور من أول أركان الحُطبة إلى الفراغ من الصلاة لأنه شرط في 
الابتداء فكان شرطًا في جميع الأجزاء كالوقت» ويشترط أن يسمعوا أركان الخطبتين 
كما سيأتي. (و) على هذا (لو انَْضٌ الأربعون) الحاضرون (أو بعضهم في الخطبة لم 
يحسب المفعول) من أركانها (في غيبتهم) لعدم سماعهم لهء وقد قال تعالئ: 


ل اص ع2 "١‏ 

ب سواصل” ل 0 9 59 3 2 1 م 5 7 

0 الْبَِاءُ عَلَى ما مَضَى إِنْ عَادُوا قَبْلَ طول الْمفَصْلء وَكَذا بنَاءُ الصَّلَاةِ عَلَى الحطَبَةٍ 
عر > ِ و ار و 2 6ع 

إن الْمضُوا مما فإن عَادُوا يَعْدَ طوله وجب الإسْتِئْناف في الأظهر . وَإِنِ انفضوا في 


«وَإِدًا مرك الْفَرءَانُ فَأَسْسَمِعْوا فوا ألم وَأنْوِ نصِنُوأ» [الأعراف: »]7٠04‏ قال أكثر المفسرين : «المراد 
به الخطبة». فلا بدَّ أن يسمع أربعون جميع أركان الخطبتين. ولا يأتي هنا الخلاف 
الآني في الانقضاض من الصلاة؛ لأن كل واحد مصلّ بنفسه فجاز أن يتسامح في نقصان 
العدد في الصلاة» والمقصود من الخطبة إسماع الناس فإذا انفضٌ الأربعون بطل حكم 
الخطبة» وإذا انفض بعضهم بطل حكم العدد. والمراد بالأربعين العددٌ المعتبرُ وهو 
تسعة وثلاثون على الأصحء فلو كان مع الإمام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم 
يضرّء وأورد بعضهم هذه على المتن. 

(ويجوز البناء على ما مضى) منها (إن عادوا قبل طول الفصل) عرقا كما في 
«المجموع»؛ كما يجوز البناء لو سلم ناسيًا ثم تذكر قبل طول الفصل» ولأن ذلك 
لا يمنع الجمع بين الصلاتين في جَمْع التقديم. (وكذا بناء الصلاة على الخطبة إن 
انفضوا بينهما) وعادوا قبل طول الفصل”"'" لما مرّء (فإن عادوا بعد طوله) في المسألتين 
(وجب الاستئناف) فيهما للخطبة (في الأظهر) سواء كان بعذر أم لا؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام لم ينقل عنه ذلك إلا متواليّاء وكذا الأئمة من بعده» ولأن الموالاة لها موقع في 
استمالة النقس . والثاني : لا يجب الاستئناف لأن الغرض من ألفاظ الخطبة هو الوعظ 
والتذكيرء ومن الصلاة إيقاع الفرض في جماعة وهو حاصل مع التفريق. وخرج ب 
«عادوا» ما لو عاد بدلهم» فلا بد من الاستئناف وإن قصر الفصل . 

(وإن الْمَضُوا) أي الأربعون أو بعضهم (في الصلاة) ؛ بأن أخرجوا أنفسهم من 
الجماعة في الركعة الأولى أو أبطلوها (بطلت) أي الجمعة؛ لفوات العدد المشروط في 


دوامهاء فيتمّها من بقي ظَهْرًا . وعلى هذا لو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم 


بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا: فإن تأخر تحرّمهم عن ركوعه فلا جمعة 


)١(‏ ضبطه «حج»: بما يسع ركعتين بأقلٌ مجزئ. 


000 0 


وَفِي قَوْلٍ: لا إِنْ بقي اذتان. 


وإن لم يتأخر عن ركوعه: فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صححت جمعتهم وإِلَا قلا ؛ 
لإدراكهم الركوع والفاتحة معه في الأوّل دون الثاني وسبقه في الأول بالتكبير والقيام» 
كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعةء وهذا ما جرى عليه الإمام 
والغزالي» وقال البغوي: «إنه المذهب»» وجزم به صاحب «الأنوار» وابن المقريء 
وهو المعتمد. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: يشترط أن لا يطول الفصل بين إحرامه 
وإحرامهم. 

(وفي قول: لا) تبطل (إن بقي) اثنا عشر مع الإمام؛ لحديث جابر : أنّهم انمَضُوا عن 
النبى بك فلم يَبْقَّ معه إلا اثنا عشر رجللاء فأنزل الله تعالئ : « وَإِذَا رَأَوَأ تحترَة4 [الجمعة: 
١‏ الآيةء فدلٌ على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة» وأجاب الأول: بأن هذا 
كان في الخطبة كما ورد في مُسْلم'''. ورجح هذه الرواية البيهقي على ما ورد في روايه 
أخرى في البخاري”"' في الصلاة» وَحَمَلَهَا بعضهم على الخطبة جمعًا بين الروايتين» 
وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل . 

وفي قول: لا تبطل إن بقي (اثنان) مع الإمام؛ اكتفاء بدوام مسمّى الجمعء وفي 
قول قديم: أنه يكفي بقاء واحد معه لوجود اسم الجماعة» وفي رابع : أنه يتمّها جمعة 
وإن بقي وَحْدَُ وفي خامس: إن حصل الانفضاض في الركعة الأولى بطلت أو في 
الثانية فلا ويتمّها جمعة وإن بقي وحده. والمراد على الأوّل انفضاض مسمّى العدد 


» أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب في قوله تعالى : « وَإِذَا وَأ حر أو لوا فصوأ ليها وَرفوك ليمأ‎ )١( 
عن جابر بن عبد الله: «أنَ النبيَ كك كان يخطب قائمًا يوم الجمعة»‎ /١991/ ]١١ [الجمعة:‎ 
فجاءت عير من الشّامء فانفتل النّاس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجللاء فأنزلت هذه الآية التي في‎ 
00 .0]١١ الجمعة : « وَإِدَارآوَأ حرة أوَخَوأنقَضوا يورك لم4 [الجمعة:‎ 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب البيوع» باب قول الله تعالى : < وَإدَا رَأوَأ تحر أو لا انَصُوا 
ليباه / 1457/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «بينما نحن نصلي مع النبيّ 5 إذا أقبلت 
من الشام عيدٌ تحمل طعامّاء فالتفتوا إليها حتّى ما بقي مع النبيّ يك إلا اثنا عشر رجلاء فتزلت: 
« مَإِدَاءََا يحترَة أوَلَونقَسُوا إلتها4» . 


(5) كص 2 ” 


وَنَصِح خَلف الْمَبْدِ وَالصَّبِيّ وَالْمُسَافْرٍ في الأَظهَرٍ إ إذَا نَم اْعَدَدُ بكَيْرِه . 000 


لا الذين حضروا الخطبةء فلو أحرم بتسعة وثلاثين سمعوة”" الخطبة ثم انفضُوا بعد 
إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوها أتمّ بهم الجمعة؛ لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار 
حكمهم واحدًا فسقط عنهم سماع الخطبة» وإن انفضّوا قبل إحرامهم به استأنف الخطبة 
بهمء قلا تصح الجمعة بدونها وإن قصر الفصل لانتفاء سماعهم ولحوقهم. وإن أحرم 
بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين فكملوا أربعين بخنثى : فإن أحرم به بعد انفضاضهم لم 
تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر وإلا صحّت؛ لأنا حكمنا باتعقادها 
وصحكّتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته» والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها 
بالشكٌ؛ كما لو شك في الصلاة هل كان مَسَحّ رأسه أم لا فإنه يمضي في صلاته . 
[حكم صلاة الجمعة خلف العبد والصَّبيَ والمسافر] 

(وتصح) الجمعة (خلف العبد والصبي والمسافر'" في الأظهر) أي خلف كل منهم 
(إذا تم العدد بغيره») ؟ لصحتها منهم كما في سائر الصلوات وإن لم تلزمهم والعدد قد 
وجد بصفة الكمال» وجمعة الإمام صحيحة» والاقتداء بمن لا تجب عليه تلك الصلاة 
فيها جائز. والثاني: لا ة 6 العام رركن حي سبح هزه العيلاة فاشترط فيه 
الكمال كالأربعين بل أَؤْلى . ولو كان الإمام متنقّلا ففيه قولان وأؤلى بالجواز لأنه من 


)١(‏ في نسخة اليابي الحلبي: «حضروا». 
(؟) قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: قال أصحابنا: النّاس في الجمعة ستّة أقسام : 
أحدها: من تلزمه وتتعقد به: وهو الذكر الحرّ البالغ العاقل المستوطن الذي لا عذر له 
الثاني : من تنعقد به ولا تلزمه: وهو المريض والممرض» ومن طريقه مطرٌ ونحوهم من 
المعذورينء ولنا قول شاذ ضعيف جدًا أنها لا تنعقد بالمريض؛ حكاه الرافعيّ . 
الثالث : من لا تلزمه ولا تنعقد به ولاا تصح منه : وهو المجنون والمغمى عليه . 
الرابع : من تلزمه ولا تنعقد به وتصمّ منه: وهو المميّز والعبد والمسافر والمرأة والخنثى. 
الخامس : من تلزمه ولا تصح منه: وهو المرتل. 
السادس : من تلزمه وتصح منه وفي انعقادها به خلاف: وهو المقيم غير المستوطن » ففيه الوجهان 
المذكوران في الكتاب؛ أصحهما: لا تنعقد به. 
انظر: المجموعء كتاب الصلاةء باب صلاة الجمعة؛ (598/4). 


5 سينا 5 (0) 


مَام جُْبًا أو مُحْدِئًا صَكَتْ جُمُعَبْهُمْ في الأَظهَرٍ إِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بمَيْرِه وَإِلَا قلَا. 
وَمَنْ لحقّ الام مَامَ الْمُحْدِتَ رَاكِمًا لَمْ تُحْسَب رَكْعَتْهُ عَلَى مم ا ا 


أهل الفرض ولا نقص فيه . 

تنبيه : تعبيره بالأظهر في الثلاثة مخالف لما في «الشرح» و«الروضة» من وجهين: 

أحدهما: أن الأصح في العبد والمسافر طريقة القطع بالصحة لا طريقة الخلاف. 

والثاني: أن الخلاف على تقدير إثباته فيهما وجهان لا قولان. 

وكان الْأَوْلى أن يقول: «إذا تمّ العدد بغيرهم»؛ لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد 
الضمير . أما إذا تم العدد بواحد ممن ذكر فلا تصح جزمًا . 

[حكم الجُمعة | إذا ما بان إِمامّهًا جنبًا أو مُحدئًا] 

(ولو بان الإمام جنبًا أو مُحدئًا صححّت جمعتهم في الأظهر إن تمّ العدد بغيره) كما في 
سائر الصلوات. والثاني: لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة» والجماعة تقوم 
بالإمام والمأموم» فإذا بان الإمام محدثًا بان أن لا جمعة له ولا جماعة بخلاف غيرها. 
وحكى في «المجموع» طريقة قاطعة بالأول وصحّحها. 

(وإلَّا) بأن تم العدد به (فلا) تصح جمعتهم جزمًا؛ لأن الكمال شرط في الأربعين 
كما مرّء ولو بان حدث الأربعين المقتدين به أو بعضهم لم تصحّ جمعة من كان محدثًاء 
وتضح جفضة الإماء توما كها صرح به الصيوري والمتولي وغيرهما ونقلاه عن صاحب 
«البيان» وأقراه؛ لأنه 2 العلم بطهارتهم ؛ بخلاف مالو بانوا عبيدًا أو نساء 
لسهولة الاطلاع على حالهم . أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعًا للإمام كما 
صرّح به المتولي والقمولي. فإن قيل: كيف صحّتْ صلاة الإمام مع فوات الشرط وهو 
العدد فيهاء ولهذا شرطناه في عكسه؟ أجيب: بأنه لم يَمْتْ بل وجد في حقهء وَاحْتَمل 
في حدثهم لأنه متبوع» ويصح إحرامه منفردًا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره» 
وإنما صحّت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعًا له. 


() جاص عدا 0 
أ صارمعارة ساي 0000606000 ااا ااا اميم 
الصّجيح 1 


2 و 2 7 92 
الحَامِسن : خطبتان قبْل الصَّلَاقء ا ا 


الصحيح)؛ لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقةء وإنما 
يصار إليه إذا كان الركوع محسوبًا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغيرء والمحدثٌ ليس 
أهالا للتحمّل وإن صححت الصلاة خلفه. والثاني: يُحسب؛ كما لو أدرك معه كل 
الركعةء وصحّحه الرافعي في باب صلاة المسافرء وأجاب الأوّل: بأنه إذا أدركه راكعًا 
لم يأت بالقراءة» والإمام لا يتحمل عن المأموم إذا كان محدثًا بخلاف ما إذا قرأ بنفسه . 
وإن أدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زاتدة سهوًا صححت إن لم يكن عالمًا 
بزيادتها؛ كمٌصَّلّ صلاة كاملة خلف محدث» بخلاف ما لو بان إمامه كافرًا أو امرأة؛ 
لأنهما ليسا أهللا لإمامة الجمعة بحال. 
[الشّرط الخامس : خخطبتان قبل الصّلاة] 


(الخامس) من الشروط: (خطبتان)؛ لخبر الصحيحين عن ابن عمر: «كانَ 
َسْوْلُ اله يق يَخْطبُ يَوْمَ الجُمْعةٍ حُطْبئَيْنٍ يَجِسُ بَتهُمَاا'). وكونهما (قبل الصلاة) 
بالإجماع إِلَّا من شدّ مع خبر: «صَلُوا كَمَا َأَبممُونِي أَصَلّي” ولم يصل يله إلا 
بعدهماء قال في «المجموع»: «ثبت صلاته يَلكِِةِ بعد خطبتين» بخلاف العيد فإن خطبتيه 
مؤخّرتان للاتباع» ولأن الجمعة إنما تؤدّى جماعة فَأَخَّرتْ ليدركها المتأخرون» ولأن 
خطبة الجمعة شرط والشرطٌ مقدّم على مشروطه». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجمعة» باب الخطبة قائمًا / 47/4/ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال: «كان النبيّ كف يخطب قائمّاء ثم يقعد؛ ثم يقوم كما تفعلون الآن». 
وعنده رحمه الله تعالى؛ كتاب الجمعة؛ باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة / 887/ عن عبد الله 
قال: «كان النبيّ يَثِيدِ يخطب خطبتين يقعد بينهما» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
/ 995 بمثل لفظ البخاريّ الأوّل. 

(؟) أخرجه البخاريّ في #صحيحه؛. كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة / 508/ . 


ا محين يج (؟) 


وَأَرْكَانُهُمًا و : حَمْدُ الله تَعَالَىء وَالصََّاةٌ عَلَى رَسُولٍ اشر ككل فإ اط ا ا 
[مطلبٌ في أركان خطبة الجمعة] 


(وأركانهما'2 خمس”(" ): 
[الرُكن الأوّل: حمد الله تعالى] 
الأؤل: (حمد الله تعالئ) للاتباع”"؛ رواه مسلم . 
[الوُكن الثاني : الصّلاة على رسول الله ج24 ] 

(و) الثاني: (الصلاة على رسول الله يَكِِ)؛ لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالئ 
فافتقرت إلى ذكر رسول الله يَكِ كالأذان والصلاة. قال القمولي: «وفي وجوب الصلاة 
على رسول الله كلِِ إشكالٌ» فإن الخطبة المرويّة عنه ل ليس فيها ذكر الصلاة عليه؛ 
لكنه فعل السلف والخلف» ويبعد الاتفاق على فعل سنة دائمًا»ة» وقال: (إن الشافعي تفرّد 
بوجوب الصلاة على النبي يَكيْهِ في الخطبة». انتهى» ويدل له رضي الله عنه القياس 
المتقدّم» وما في «دلائل النبوّة» للبيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي يَِةٍ 


لف ذهب الحنفيّة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -: إلى أن ركن الخطبة تحميدة أو تهليلة أو تسييحة 
بنيّة الخطبة للخطبة المفروضة مع الكراهة» وإطلاقها يفيد كراهة التحريم» إِلا أن الشهرستانيٌ ذكر 
أنّها تنزيهيّة» والمستحبّ ما قاله الصاحبان: لا بد من ذكر طويل» وأقلَه قدر التشهد الواجبء. فلو 
حمد لعطاسة» أو سبّح تعجبًا لم يَنْْ عنهاء وروي عن الإمام أنَّها تجزيه لكونها نها ذكرًا. 
انظر: التيسير في الفقه الحنفيّ لسيدي ومولاي الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجيٌء باب 
الجمعة» ركن الخطبة» ص / 477/ بتصرّف ‏ 
ف عب ع 
وخطبة أركائها قد تلم خمسٌ تعدٌ ياأخي وتفهمٌ 
عمد الإلدهة والصلاة الثاني على نبي جساءً بالقراآن 
وضيةء توّالدّعا للمؤمنين وأيهٌ مسن الكتاب المستَبينْ 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فصل في صلاة الجمعةء (7/ )١70‏ «بتحقيقنا» . 
(*) أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة /7٠١7/‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 5 يخطب التاس» يحمد الله ويثني عليه يما هو أهله َ 
يقول: من يَهْدِه الله فلا مضل لهء ومن يُضَلِلٌ فلا هادي له؛ وخير الحديث كتاب الله . 


ا ا قا 
ا اا ا و اك لعي لك 


52 5 عد ف 
وَلَفْظُهُمَا متعين )2 005 عد و يد 1 نا حر وان مما أل مار ا ا لور ف لمر "داك وات م اا 


2 
2 


ال :دقان الها تقال حقلت أكنك لا تَجُورُ عَلَيْهِمْ خُطبَةُ > ع نهدو انك عدي 
وَرَسُولِيه”'2. (ولفظهما) أي الحمد”" والصلاة (متعيّن) للاتباع» ولأنه الذي مضى 
عليه الناس في عصر النبيَّ إلى عصرناء فلا يجزىء الشكر والثناء. ولا إله إلا الله 
ولا العظمة والجلال والمدح ونحو ذلك"". ولا يتعين لفظ الحمد بل يجزئعير 
ب«حمد الله» أو «أحمد الله» أو «لله الحمد» أو «الله أحمد»؛ كما يؤخذ من «التعليقة» تبعًا 
لصاحب «الحاوي» في «شرح اللباب»» وصرّح الجيلي بإجزاء «أنا حامد لله». وهذا هو 
المعتمد وإن توقف في ذلك الأذرعي وقال: قضية كلام «الشرحين» تعيّن لفظ 
«الحمد لله» باللام. انتهى. ويتعين لفظ «الله4؛. فلا يجزىء «الحمد للرحمن» أو 
«الرحيم؟ كما نقله الرافعي عن مقتضى كلام الغزالي» قال: «ولم أَرَهُ مسطوراء وليس 
ببعيد كما في التكبير»» وجزم بذلك في «المجموع». ولا يتعين لفظ : «اللهم صَلَّ على 
محمد»؟ يل يُجزىء «أصلي -أو 505 محمد) أو «(أحمد» أو «الرسول» أو 
«النبي» أو «الماحي» أو «العاقب» أو #الجامر؟ أو «الناشر» أو «النذير»» ولا يكفي 


0 
«رحم الله محمدًاء أو فلن اله 20 015 الله على جبريل» ونحو ذلك . 


تنبيه : قوله: «ولفظهما متعين» إن أراد تعيين الحمد والصلاة كما قررثٌ به كلامه 
تبعا للشارح دون لفظ «الله» و«رسول الله» وَرَّد عليه : أن لفظ الجلالة يتعين كما مي 
وإن أراد تعيين المذكور بجملته وَرَدَ عليه : أنه لا يتعين لفظ «رسول الله» كما مت أيضًا. 
وما ذكرته من أن لفظ الضمير لا يكفي هو ما أفتى به بعض المتأخرين» وهو المعتمد 


)١‏ أخرجه البيهقيَ في «دلائل التبوة»» جماع أبواب المبعث» باب الدليل على أن النبئ يلل عرج به إلى 
السماء فرأى جبريل عليه السلام في صورته عند سدرة المنتهى» (؟07/5٠1).‏ 
وذكره الهيثشمي في «مجمع الزوائد». كتاب الإيمانء باب منه في الإسراء / 775/ وقال: رواه 
البرّارء ورجاله مونّقونء إلا أنَّ الربيع بن أنس قال: عن أبي العالية أو غيره» فتابعيه مجهول. 

)"١‏ أي مادتةء ولا يتعيّنٌ لفظ الحمد؛ أي المعرف باللام. 

(*) كالبشير أو النذير. 

0 أي لا يكفي الإتيان بالضمير وإن تقدّم ذكره على المعتمد. 


ع مخين | اج (؟) 


و 
3 


وَالْوَصِيّه بالتَفُوَى» وَلَا َي لَْظْهًا عَلَى الصّحبح. وَهَذِِ لمان أ كَانْ ني الْحُطْبَتيِنِ. 


قياسًا على التشهّد. وجزم به شيخنا في «شرح الروض». 
[الوُكن الئّالث : الوصيّة بالتّقوى] 

(و) الثالث: (الوصية بالتقوى) للاتباع”'2؛ رواه مسلم» ولأن المقصود من الخطبة 
الوعظ والتحذير . (ولا يتعين لفظها) أي الوصية بالتقوى (على الصحيح)؛ لأن الغرض 
الوعظ” والحمل على طاعة الله تعالئ» فيكفي ما دل على الموعظة طويلا كان أو 
قصيرًا كأطيعوا الله» و«راقبوه»2"7 رلا كفي الاقتصار على التحذير من غرور الدنيا 
وزخرفها فقد يتواصى به منكر البعث؛ بل لا بذ من الحمل على الطاعة والمنع من 
المعصية». والحمل على الطاعة مستلزم للحمل على المنع من المعصية. والثاني: 
يتعين لفظ الوصية قياسًا على الحمد والصلاة. 

تنبيه : قوله: «ولا يتعين لفظها» يحتمل أن مراده لا يتعين لفظ «الوصية» وهو عبارة 
«الروضة»» فيكون لفظ التقوى لا بدَّ منه» وهذا أقرب إلى لفظهء ويحتمل أن مراده 
لا يتعين واحد من اللفظين لا «الوصية» ولا «التقوى». وهو ما قررت به كلامه تبعًا 
للشارح » وجزم الإسنوي بالاحتمال الأوّل ففسّر به لفظ المصنف. قال بعض 
المتأخرين: ويمكن أن يكون مراده في «الروضة» أن الخلاف في لفظ «الوصية» 
ولا يجب لفظ «التقوى» قطعاء ويؤيده ما نقلاه عن الإمام وأقرّاه أنه يكفي أن يقول: 
«أطيعوا الله) . 

(وهذه الثلاثة) الأركان المذكورة (أركان في) كل من (الخطبتين)؟ لاتباع السلف 
والخلف» ولأن كل خطبة منفصلة عن الأخرى . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة العيدين» باب: كتاب صلاة العيدين / 58 /7١‏ عن جابر بن عبد الله 
قال: شهدت مع رسول الله يِه الصلاة يوم العيد» فبدأ بالصّلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة» ثمَّ 
قام متوكنًا على بلال» فأمر بتقوى الله وحثٌ على طاعته؛ ووعظ النّاسء وذكّرهم. . .» الحديث. 

(؟) قد يقال: والغرض من الحمد الثناءء ومن الصلاة الدعاء» وهو حاصل بغير لفظهما فما الفرق؟ 
ويمكن أن يقال: إِنَّ الحمد والصلاة تُعبّدُ بلفظهما فتعيّناء ولا كذلك الوصية بالتقوى. 

(*) أي أو راقبوه» فالواو بمعنى «أو» فيكفي أحدهما. 


() بصا معنا 1 


وَالرَابِعُ : قِرَاءَةٌ آي يَةِ في إِحْدَاهْمَاء وَقِيلَ : في الأولّىء وَقِيلَ: فيهمّاء وَقِيلَ : لا تَحِبُ 


[الوُكن الرّابع : قراءة آيةٍ في إحدى الخطبتين] 

(والرابع : قراءة آية) للاتباع؛ رواه الشيخان”'2. سواء أكانت كداليم ارارضة 
أم حكمًا أم قصةء را ا ء بشطر آية طويلة»» وينبغي ‏ كما قال 
شيخي - اعتماده وإن قال في «المتجموعة: «المشهور الجزم 0 آية»)» ويعضد 
الأوّل قول البويطي: «ويقرأ شيئًا من القرآن». ولا شك أنه لا يكفي ‏ ثم تَظر» [المدثر: 
١‏ أو ## ثم عَبَىَ © [المدثر: ؟5] أو نحو ذلك وإن كانت آية لأنها غير مفهمةء وقال في 
«المجموع»: «إنه لا خلاف فيه». ويكفي كونها (في إحداهما)؛ لأن الغالب القراءة في 
الخطبة دون تعيين» ونقل الماوردي عن نصّه في «المبسوط» أنه يجزىء أن يقرأ بين 
قراءتهماء قال: «وكذلك قبل الخطبة أو بعد فراغه منهما». وثَقَلَ ابن كج ذلك عن 
النصّ صريحًاء وذكر الدارمي نحو ذلك» قال الأذرعي : «وهو المذهب». 

قال في «المجموع»: «ويسنّ جعلها في الأولى'. (وقيل: ) تتعين (في الأولى) فلا 
تجزيء في الثانية» وهو المنصوص في البويطي و«المختصر»؛ لتكون في مقابلة الدعاء 
المختصن بالثانيةء ولأن الأولى أحق بالتطويل. (وقيل:) تتعين (فيهما) أي في كل 
منهماء (وقيل : لا تجب) في واحدة منهما بل تستحتت. وسكتوا عن محله. ويُقاس 
بمحل الوجوب. وعلى الأول: يستحب قراءة «#ق » في الأولى للاتباع”" ؛ رواه 
مسلمء ولاشتمالها على أتواع المواعظ. ولا يشترط رضا الحاضرين وإن توقف في 
ذلك الأذرعي؛ كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة 


)١(‏ أخرج البخاريٌُ في «صحيحه؛. كتاب بدء الخلق» باب: «إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدّم من ذنبه» /١04/‏ عن صفوان بن يعلى عن أبيه 
رضي الله عنه قال: «سمعث النبيّ يك يقرأ على المنبر : « وَتَادوَأيمَيكُ4 [الزخرف: /الا]. 
وأخرجه مسلمء كتاب ١‏ لجمعة» بياب تخفيف الصلاة والخطبة / ١١‏ 0 

(*) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة / /٠١١7‏ عن عمرة بنت عبد الرحمن 
عن اختٍ لعمرة قالت: «أخذت 9ق وَلمْرَانِ لسَجِيدِ4 [ق: ]١‏ من في رسول الله به يوم الجمعةء 
وهو يقرا بها على المنبر في كل جمعة؟ . 


م سمخو |5 () 


وَالْحَامِسُ: مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اشم دُعَاءِ ِلْمُؤْمِنِينَ في الثَّانِيَة 00 2000 


سه مه 


التخفيف, قال البندنيجي : فإن أبى قرأ: « يَتأيها لذت “امنأ موا اله وَمُوُوأ مولا سيا 4 
يكن فيه كلفة» فإن خشي من 
ذلك طول قصل اتتجد مكانه إن امك :ولا تركه .ولا تصدرئء أية تكتتمل علن الأركان 
كلها لآن ذلك لا يسكى ختطيق واشتشكل هذا بآلة لبي لنا آنا تشتمل ان الصاؤة يع 
على النبي وله وإن أتى ببعضها ضمن آية كقوله : ا لَلَسَدُ يِه َاطرٍ السَّمواتٍ وَالْارْضٍ » 
[فاطر: ]١‏ لم يمتنع» وأجزأه ذلك عن البعض دون القراءة لتلا يتداخلاء وإن قصدهما 
بآية لم يجزه ذلك عنهما؛ بل عن القراءة فقط كما صرّح به في «المجموع». وكره 
جماعة تضمين شيء من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهماء وخصّه 
جماعة في الخطب والرسائل. وهذا هو الظاهرء وقد أكثر من ذلك ابن الجوزي وابن 
نباتة وغيرهما . 


[الأحزاب: 67٠‏ الآية . ولو قرأ آية سجدة نزل وسجد إن 


(والخامس: ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين) بأخرويٌ”''؛ لنقل الخلف له عن 
السلف. ويكون (في) الخطبة (الثانية)؛ لأن الدعاء يليق بالخواتم. فإن قيل: تعبيره 
ب«المؤمنين» لا يشمل المؤمنات» أجيب : بأن المراد بهم الجنس الشامل لهِنّء وبهما 
عَبّر في «الوسيط»» وفي التنزيل: لوانت مِنَ الْعََنِينَ 4 [التحريم: .]١١‏ ولو خصصّ به 
الحاضرين”"؟ ‏ كقوله: «رحمَكم الله»- كفى؛ بخلاف ما لو خصصّ به الغائبين”” كما 
يؤخذ من كلامهم ولم أرَهُ مسطورًا. 


)00( فلا يكفي الدنيويَ ولو لم يحفظ الأخرويّ. انتهى «م دا ولكن قال الإطفيحيٌ : 9 الدنيويّ يكفي 
حيث لم يحفظ الأخرويٌ قياسًا على ما تقدّم في العجز عن الفاتحة؛ بل ما هنا أولى. 
وجزم ابن عبد السلام والغزاليَ بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وعدم 
دخولهم النار؛ لأنّا نقطع بخبر الله عرّ وجل وخبر رسول الله ب أنَّ فيهم من يدخخل النار. 

(؟) عبارة «البرماويٌ»: فلو خصصّ أربعين من الحاضرين كفى» أو دونهم أو غيرهم لم يكف . 

(*) كأن يقول: «اللَّهُمَ ارحم زيدًا وعَمْرًا وبكرًا» وكانوا غائبين عن المسجد. قال ابن شرف: ولو 
انصرف من خصّهم وأقام الجمعة بأربعين غيرهم ولم يدع لهم كفى . 


3 1 


(وقيل : لا يجب)؛ لأنه لا يجب في غير الخطبة فكذا فيها كالتسبيح ؟ بل يستحبّ» 
ونصنّ على هذا في «الإملاء» وجزم به أبو حامد. وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني 
فكان ينبغي التعبير ب«المذهب». 

والمختار في «المجموع» و«زيادة الروضة» أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه''' إن 
لم يكن في وصفه ممجازفة”"“ء قال ابن عبد السلام: «لا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة 
إلا لضرورة». ويستحتٌ الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على 
الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك . 

[مطلبٌ في شروط خطبتي الجمعة] 

نم لمّا فرغ من ذكر أركان الخطبتين شرع في ذكر شروطهما وهي تسعة مبتدثًا بواحد 

منها فقال : 
[الشّرط الأول : كونهما بالذّغة العربيّة] 

(ويشترط كونها) أي الخطبة أي أركانهاء والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين 
(عربية) لاتباع السلف والخلف”"2 ولأنها ذِكُدٌ مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة 
الإحرام. فإن أمكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفايةء فيكفي في 
تعلمها واحد منهم كما هو شأن فروض الكفايةء فإن لم يفعل واحدٌ منهم عَصَوَا 
ولا جمعة لهم؛ بل يصلون الظهر. ف : 
القوع؟ احها أن فائدتها الحلام بالوعظ مرح جيك اللججلة» تكد ميرطوا نيك إذا بمعوا 


00( أي بخصوصه . 

فق هي المبالغة في الأوصافء ومحلّه إن لم يُخْشنَ من تركها ضرر أو فتنة وإلا وجبت كما في قيام بعض 
الناس لبعض»ء ولا يشترط في خوف الفتنة غلبة الظن. انتهى «حج»2. 

(*) اللف الصحابة» والخلف من عداهم من التابعين ومن تابعيهم» أو السلف المتقدّمون. وقال 
«حج»: الحدّ الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين الثلائمائة والأربعمائة . 


8 مخوا ص5 (؟) 


اي يل 2-2 00 2 
مُرََبَة الأزكان التََّانَةَ الأؤلى. وَبَعْدَ الزَّوَالِ ا 00 
وي 


القوم» فإن لم يحسن لخ د 

ا الثلاثة الأولى) على الترتيب السابق» فيبدأ بالحمد ثم بالصلاة ثم 
بالوصية كما جرى عليه الناس» وكذا أيضًا صحّحه في «الشرح الصغير» ولم يصححح في 
«الكبير» شيئًاء وسيأتي تصحيح المصنف عدم اشتراط ذلك. ولا ترتيب بين القراءة 
والدعاء ولا بينهما وبين غيرهماء وقيل: يشترط ذلك» فيأتي بعد الوصية بالقراءة ثم 
الدعاء؛ حكاه في «المجموع». 

[الشّرط الثّاني : كونهما بعد الرّوال] 

(و) الشرط الثاني : كونها (بعد الزوال) للاتباع؛ رواه البخاري عن السائب بن يزيد 
قال: «كَانَ التََذيْنُ يَوْمَ الْجْمْعَةِ حيْنَ يَجْلِسٌُ الإمَامُ عَلَى المِْبَرٍ في عَهْدٍ رَسُوْلٍ الله يل 
وَأبي بَكْرِ وَعْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاا('» وفي البخاري عن أنس : «أنَّ النبيّ بل كَانَ يُصَلَى 
الجمّعَةَ بَعْدَ الزّوَال)”"'2 ورُوي أنه يَِةِ كان يخطب بعد الزوال”” . قال في «المجموع» 
في باب هيئة الجمعة: «ومعلوم أنه يل كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال» وكذا 
جميع الأئمة في جميع الأمصارء ولو جاز تقديمها لَقَدَّمَهَا النبي يَلهِ تخفيفًا على 
المبكرين وإيقاعًا لها في أول الوقت». 


)001 أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجمعة» باب التأذين عن الخطبة / 81/4/ . 

000 أخرجه البخاريّ في «(صحيحها» كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس /877/ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ النبي يك كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس». 

(6) أخرج البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة / ٠‏ 817/ عن السائب بن يزيد 
قال: «كان النداء يوم الجمعة أوَّله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبيّ يف وأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما ٠‏ فلمًا كان عثمان رضي الله عنهء وكَثْرَ النّاس زاد النداءً الثالث على الزّوراء» . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -: ويُستنبط من حديث السائب بن يزيد فى البخارى أن 
الخطبة بعد الزوال؛ لأنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس الخطيب على المنير» فإذا نزل أقام . 
انظر : تلخيص الحبير» كتاب الجمعة / 577/ . 


(5) تبصا عدا 0 
ل ا ا ور 0 00027 2 
وَالقَيَام فيهما إن كدر. وا لحلوسنٌ يينهماء وَإِسْمَاعَ أَرْبَعِينَ كاملينَ . ع و أي ميد ا 


[الشّرط الثَّالث : القيام في الخطبتين إن قدر] 

(و) الشرط الثالث: «(القيام فيهما إن قدر) للاتّباع”'2؛ رواه مسلمء فإن عجز عنه 
خطب قاعدًا ثم مضطجمًا كالصلاةء ويصح الاقتداء به وإن لم يقل: «لا أستطيع» لأن 
الظاهر أنه إنما فعل ذلك لعجزه. والأَوْلَى له أن يستنيب» فإن بان أنه كان قادرًا فكإمام 
بان محدنًا وتقدم حكمه. 


[الشّرط الرّابع : الجلوس بين الخطبتين] 
(و) الشرط الرابع: (الجلوس بينهما) للاتّباع'"'؛ رواه مسلمء ولا بُدَ من الطمأنينة 
فيه كما في الجلوس بين السجدتين» فلو خطب جالسًا لعجزه وجب الفصل_بينهما_ 
. بسكتة. ولا يكفي الاضطجاع. فإن قيل: ما الحكمة في جعل القيام والجلوس هنا 
شرطين وفي الصلاة ركنين؟ أجيب : بأن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظء ولا ريب أن 
القيام والجلوس ليسا بجزئين منهماء بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال وهي كما تكون 

أذكارًا تكون غير أذكار . 

[الشّرط الخامس : إسماع أربعين كاملين] 
(و) الخامس: (إسماع أربعين كاملين) أي أن يرفع صوته بأركانها بحيث يسمعها 
ا ؛ لأن مقصودها وَعْظَهِم وهو لا يحصل إِلَّا بذلك» فَعْلِمَ أنه 
يشترط الإسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها كما مرّ؛ كالعَامِيٌ يقرأ الفاتحة في 
الصلاة ولا يفهم معناهاء فلا يكفي الإسرار كالأذان» ولا إسماع دون من تنعقد بهم 
الجمعة. فقوله كغيره: «أربعين»؛ أي بالإمام. فلو كانوا صَمًّا أو بعضهم لم تصمٌّ 
كَبُعْدِهِمْ. وقضية كلامهم أنه يشترط في الخطيب إذا كان من الأربعين أن يُسمع نفسه؛ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة / /١9494‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يهلا يخطب يوم الجمعة قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم . 
فال: كما يفعلون اليوم». 

(؟“) انظر الحديث السابق. 
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وَالْجَدِيدُ : أَنّهُ لا يَحْرُمْ عَلَيْهم الْكَلَام» وَيُسَنّ الإنْضَاتُ. م ا 


حتى لو كان أصمّ لم يكفبء وهو كما قال الإسنوي ‏ بعيد؛ بل لا معنى له لأن 
الشخص يعرف ما يقول وإن لم يسمعه» ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه. ولا يشترط 
أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلاقًا للزركشي؛ كمن يِوْمٌّ القوم ولا يعرف 
منت الفاتحة : 
[حكم كلام الحاضرين أثناء خُطبة الجمعة] 
(والحديد: أنه لا يحرم عليهم الكلام) فيها؛ للأخبار الدالة على جوازه؛ كخبر 
الصحيحين عن أنسن : «بَبْتَمَا لبن يكل 0 يوم ليع فقَامَ أعْرَابيٌ فَقَالَ: 
يا يول املك المالة وَجَاعَّ العِيّال» فَاذْعٌ الله لنَا- َرَقَمَ يَدَيْهِ وَدَعَاه2'9. وجه 
الدلالة: أنه لم ينكر عليه الكلام ولم يُبيّن له وجوب السكوت . ولا يختص بالأربعين 
بل الحاضرون كلهم فيهم سواء. 
(ويُسَنُ) للقوم السامعين وغيرهم أن يُقْبلُوا عليه يوْجُوَهِهِمْ إلى لأنه الأدب» ولما فيه 
من توجّههم إلى القبلة» و(الإنصات) له؛ قال تعالى : #وَإِدًا فوت الْشسَانُ فَاسْسَمِعُوا لم 
وَأَنصِيُواً * [الأعراف: ]٠١4‏ ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة» وسمّيت قرآنًا 
لاشتمالها عليه؛ ويُكره للحاضرين الكلام فيها لظاهر هذه الآية» وخبر مسلم: (إِذَا 
قُلْتَ لِصَّاحبِكٌ : العيث يَوْم 2 ةِ وَالِمَامُ يَخْطبٌ فَقَدْ لَعَوْتَ»” '“. والقديم: يحرم 
الكلام فيها ويجبُ الإنصات,» واستدل لذلك بالآية المتقدمة» وأجاب الأول: بأن الأمر 
في الآية للندب جمعًا بين الدليلين» ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعًاء والخلاف 
في كلام لا يتعلق به غرض مُهِمٌّ ناجزء فأما إذا رأى أعمى يقع في بئرء أو عقربًا تدب 
على إنسان فأنذره» أو علَّم إنسانًا شيئًا من الخير أو نهاه عن منكر فهذا ليس بحرام 
قطعًا؛ بل قد يجب عليه؛ لكن يُستحبٌ أن يقتصر على الإشارة إن أغنت. ولا يكره 


)2.02 أخرجه البخاريّ في «اصحيحه»» كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة / /48١‏ . 
ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء / ١14‏ 7/ : 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة / /١956‏ . 
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.لها واه اه ه وه اها فاه هاه هاه » وهاه هاه وهاه هاه واه ا و ها .ا واه وأو ا و م ها .اه .ا هد هد .ا هد هد هد هد ع ع ع١‏ * 


الكلام قبل الخطبة ولا بعدها ولا بين الخطبتين» ولا للداخل مالم يأخذ له مكانًا 
ويستقر فيه» مما على بيع اع و لكر لبر ارال 
بناءً على أن الإنصات سْنَّةٌ كما مر مع أن السلام في هذه الحالة مكروه كما صرّح به في 
«المجموع» وغيره. فكيف يجب الردٌ والسلام غير مشروع؟ وقد صححح الرافعي في 
«الشرح الصغير» عدم الوجوب» وقال الجرجاني: إن قلنا: «يكره الكلام» كره الرّد. 
ويسنٌّ تشميت العاطس إذا حمد الله تعالئ”"©2» وإنما لم يُكره كسائر الكلام؛ لأن 
05 من كان فيها عند صعود الخطيب المئبر وجلوسهء 
ولا يباح لغير الخطيب من الحاضرين نافلة بعد صعوده المنبر وجلوسه وإن لم يسمع 
الخطبة؛ لإعراضه عنه بالكلية» ونقل فيه الماوردي الإجماع». والفرق بين الكلام حيث 
طك ع وين المنبر ما لم يبتدىء الخطبة وبين الصلاة حيث تحرم 
حيتغذ : أن قَطعَ الكلام م هَيٌّ متى ابتدأ الخطيب الخطبة». بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها 
سماع أول الخطبة. وإذا حَرْمَتْ لم تنعقد كما قاله البلقيني؛ لأن الوقت ليس لهاء 
وكالصلاة في الأوقات الخمسة المكروهة؛ بل أُوْلَى للإجماع على تحريمها هنا كما مر 
بخلافها ثَمَ. وتُستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيصليها ندبًا مُحَمّمَة 
وخر لح مسا : جَاءَ سُليِك سْلَيِكٌ العَطَفانيٌ يوم الجُمُعَةٍ والني يل يخطبٌ فَجَلسَ » فقال 
له: «يا سُلَيِكُ قم فَارْكعْ رَكْعََْنٍ وَتَجَوَرْ هماه ثم قال: اسه وم الجمعة 
وَالإِمَامُ يَخْطبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتينِ ولد ل فيهِمًا»”"', هذا إن صلّى سْنَة ا وإ 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الزهد»ء باب تشميت العاطس /١548/‏ وفيه قول جدّي المصطفى يَل: «إذا 
عطس أحدكم فحمد الله فشمّتوه» فإن لم يحمد الله فلا تُشْمّتوه». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب التحية والإمام يخطب / /١٠١74‏ وفيه قول جدّي يَكة: «إذا جاء 
أحدّكم يوم الجمعة والإمامٌ يخطب فليركم ركعتين» وليتجوّز فيهماء. 

م2 أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب / 14؟١؟/‏ . 
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2_6 هع بو كه مس 2 - 
قلتٌ: الأصَحٌ أنَّ تَرتِبَ الأزكان لَيْسَ بشَرْطء وَالله أَعْلَم . 
٠ 2 5‏ 0 ير ه 07 0 0 
وَالأَظهّرُ اْيِرَاط الْمُوَالَاة: وَطَهَارَةِ الْحَدَثِ وَالْحَبَثْ في الم مام ا 


صللاها مخففة وحصلت التحية» ولا يزيد على ركعتين بكل حال» فإن لم تحصل تحية ‏ كأن 
كان في غير مسجد ‏ لم يُصَّلَّ شيئًا. فإطلاقهم ومنعهم من الراتبة مع قيام سببها يقتضي أنه لو 
تذكر في هذا الوقت فرضا لا يآأتي به؛ وأنه لو أتى به لم ينعقد» وهو الظاهر؛ كما قاله بعض 
المتأخرين. أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنّه أنه إن صلاها فاتَنَهُ تكبيرة 
الإحرام مع الإمام لم يصل التحية؛ بل يقف حتى تقام الصلاة» ولا يقعد لثلا يكون جالسًا 
في المسجد قبل التحيةء قال ابن الرفعة: «ولو صلاها في هذه الحالة اسْتَحِبٌ للإمام أن 
يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها»» قال شيخنا : وما قاله نصصّ عليه في #الأمٌ ». والمراد 
بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات ‏ كما قاله الزركشي ‏ لا الإسراع؛ قال: 
«ويدلَ له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات» . 
[حكم ترتيب أركان الخُطبة] 

(قلت: الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرطء والله أعلم) ؛ لحصول المقصود 
بدونه؛ لأن المقصود الوعظ وهو حاصلء ولم يَرِدْ نصيٌ في | شتراط الترتيب» وهذاهو 
المنصوص عليه في « الأ و«المبسوط» وجزم به أكثر العراقيين؛ بل هو سنة . 

[الشّرط السّادس : الموالاة بين أركان الخطبة وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة] 

والشرط السادس ما ذكره بقوله: (والأظهر اشتراط الموالاة) بين أركانها وبين 
الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتّباع» ولأن لها أثرًا ظاهرًا فى انشفالة الفلري” 
رالخطية والميلاة عسهتان بصلاة الجمم : :الاي لاتشتزط الآ الترضن الرعظ: 
والتذكيد يحصل مع تفريق الكلمات . 

تنبيه : هذه المسألة قد سبقت في الكلام على الانفضاض فهي مكررة . 

[الشّرط التتابع : الطّهارة من الحدثين والخبث غير المعفو عنه] 

(و) الشرط السابع: (طهارة الحدث) الأكبر والأصغرء (والخبث) غير المعفوً عنه 

في البدن والثوب والمكان. 


( يا ل 


[الشّرط الثّامن : ستر العورة] 

(و) الشرط الثامن: (الستر) للعورة؛ للايّباع وكما في الصلاة» لو أَعْمِيَ عليه أو 
أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث وقَصّرَ الفصل ؛ لأنها عبادة واجبة فلا 
تؤدَّى بطهارتين كالصلاة. ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهّر عن قُرْبٍ لم يضر كما 
اقتضاه كلامهم؛ كما في الجمع بين الصلاتين. وأما سَامِعُوا الخطبة فلا يشترط 
طهارتهم ولا سترهم كما نقله الأذرعي عن بعضهم» قال: «وأغرب من شرط ذلك». 

[الشّرط التّاسع : تقدم الخطبتين على الصّلاة] 

والشرط التاسع: تقديمها على الصلاة كما عَلم مما مرّ. ولا تجب نية الخطبة كما 
جزم به في «المجموع» في باب الوضوءء وجرى عليه ابن عبد السلام في «فتاويه»؛ 
قال: لأنها أذكارٌ وأمر بمعروف ونهئٌ عن منكر ودعاء وقراءة» ولا تشترط النية في شيء 
ا للا وو ا ل ا ل جك 

ليه. وقيل: تجب النية وفرضيتها كما في الصلاة؛ بجامع أن كلا منهما فرض يشترط 
0 وجِرَى على هذا القاضي وتبعه ابن المقري في «رَوْضهِ) 
وصاحب «الأنوار»» والمعتمدٌ الأوّلٌء وما جرى عليه القاضي مبنيّ ‏ كما قال في 
«المهمات» ‏ على أنها بدلٌ عن ركعتين . 

[مطلبٌ في مستحيّات خطبة الجمعة] 
ثم شرع في ذكر مستحبّات الخطبة فقال: 
(وشْسَنٌ على مِْبّرِ) للاتباع”'2؛ رواه الشيخان» وهو بكسر الميم ‏ مأخوذ من 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب الجمعة؛ باب الخطبة على المنبر / 41/0/ عن أبي حازم بن 
دينار: «أنَّ رجالا أتوا سهل بن سعد الساعديّ وقد امتروا في المنبر ممّ عوده. فبالره عن ذلك» 
فقال: وله إني لأعرف ممّا هوء ولقد رأيته أوّل يوم وضع فيه وأوّل يوم جلس عليه 
رسول الله جه . أرسل رسول الله كل إلى فلانة ‏ امرأة قد سمّاها سهل -: مُرِي غلامك النجار أن - 
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«النَبْرك» وهو الارتفاع. ويُسنٌ أن يكون المنبر على يمين المحراب”' “2 والمراد يمين 
مصلى الإمامء قال الرافعي: «هكذا وضع منبره كلها قال الصيمري: «وينبغي أن 
يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين». 

فائدة: كان النبي يل يخطب إلى جذعء ل 
فأتاه النبي طَكِل فالترمَة29, وفي رواية: 0 ٠‏ وفي أخرى : «فسَمِعْنًا لَهُ مئْلَ 
أَضْوَاتِ العِسَار»0؟» . 


وكان منبره يل ثلاث دَرَج0*؟ غير الدرجة التي تسمّى المستراح» ويستحبٌ أن يقف 


يعمل لي أعوادًا أجلس عليهنَّ إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طَرْقَاءِ الغابة» ثمّ جاء بهاء 

فأرسلت إلى رسول الله يق قأمر بها فوضعت ها هناء ثمّ رأيت رسول الله يق صلّى عليها وكبّر 

وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثمَّ نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر» ثم عاد فلمًا فرغ أقبل 

على الناس» فقال: أيّها الناس إِنَّما صنعت هذا لتأتحُواء ولتعلموا صلاتي». 

وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه 

لا كراهة فى ذلك إذا كان لحاجة /1١؟١/‏ . 

)١(‏ ذكره اب حجر فى ا#تخيض الحبير؛؛ كتاب الجمعةء (5؟/ )١080‏ وقال: لم أجده حديئاء ولكته كما 
قالء فالمستند فيه إلى المشاهدة؛ ويؤيّده حديث سهل بن سعد في البخاريّ في قصة عمل المرأة 
المنبر قال: «فاحتمله النبي يك فوضعه حيث ترون». 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في الخطبة على المنبر / 605/ عن ابن 
عمر: «أنَّ النبيّ بل كان يخطب إلى جذع» فلمًا اتخذ النبيّ يق المنبر حنّ الجذع حتّى أتاه فالتزمه» 
فسكن؟». 
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح . 

(*) أخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ماجاء في بدء شأن المنبر 
/ 1 وفيه: فلمًا أراد رسول الله يكْدِ أن يقوم إلى المنبر مرّ إلى الجذع الذي كان يخطب إليه» 
فلمًا جاوز الجذع خار حتى تصدّع وانشقٌ» فنزل رسول الله يَِةِ لما سمع صوت الجذعء فمسحه 
بيده حتى سكن» ثم رجع إلى المنبر» . 

(4) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه4؛ كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر / 817/ . 

)0( أخرج مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة وأنه 

لا كراهة في ذلك إذا كان لحاجة /١1١7/‏ وفيه : قول النبي 4 يل : «انُظري غلامك النَجَّار يعمل لي > 


صو ماعنا 40 


على الدرجة التي تليها كما كان يفعل النبي''' يك . فإن قيل: إن أبا بكر نزل عن موقف 
النبي يَقِِ درجة. وعمر درجة أخرى. وعثمان درجة أخرى. ثم وقف عليٌ موقف 
رسول الله كلد أجيب: بأن فعل بعضهم ليس حُبجَةَ على بعض ولكلّ منهم قصدٌ 
صحيح» والمختار موافقته ييه لعموم الأمر بالاقتداء به. نعم إن طال المنبر قال 
الماوردي : «فعلى السابعة»؛ أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية على المنبر 
الأول سنت درج فصار عدد درجه تسعةء وكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة» 
وهي الأَوْلَى من الأول؛ أي لأن الزيادة كانت من أسفله . وظاهر كلامهم أن فِعْلّ الخطبة 
على المنير مستحتبٌ وإن كان بمكة» وهو الظاهرء وإن قال السبكي : «الخطابة بمكة 
على منبر بدعةٌء وإنما السُّنّهُ أن يخطب على الباب كما فعل النبي يك يوم الفتح» وإنما 
لحدك”المكن بحكة "فعاومة ين أبئ سباق ... وتكره معز كبر تسق على المصلينة 
ويسم التيامن في المنبر الواسع 

(أو) على موضع (مرتفع)؛ لأنه أبلغ في الإعلام؛ هذا إن لم يكن منبر كما في 
«الشرحين» و«الروضة» وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسويةء فإن تعذر استند إلى 
نحو خشبة كما كان كَِِ يفعله قبل فعل المنبر”"*. 


3 أعرادًا أكلم الناس عليها. فعمل هذه التَّلاث درجات» ثم أمر بها رسول الله كَلِخْ فوضعت هذا 
الموضع» الحديث. 

)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجمعة / 147/ وقال: قال الشافعيّ بلغنا عن سلمة بن 
الأكرع أنه قال: «خطب رسول الله وَِةٌ خطبتين» وجلس جلستين» وحكى من حدثني قال: «استوى 
رسول الله وخ على الدرجة التي تلي المستراح قائمّاء ثم سلّمء ثم جلس على المستراح حتى فرغ 
المؤذن من الأذان» ثم قام فخطب, ثمّ جلسء ثم قام فخطب الثانية»» وأتبع هذا الكلام الحديث» 
فلا أدري أهو عن سلمة أو شيء فسّره هو في الحديث . انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: وهو حديث صحيح . 
انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» (77///4). 

(') انظر حديث حنين الجذع إليه يَككِ الذي ذكرناه قريبًا مع تخريجهء فقد كان وق يعتمد عليه قبل أن 
بصنع له المنبرء فلمًا صنع له تركه 45 . 


5: معن اح (؟) 


وَيْسَلُمُ عَلَى مَنْ عِنْدَ الْمبر مِثْبَرِ وَأَنْ يُقْبِلَ عَلَيْهِمْ إِذَا صَعِدٌ ٠‏ وَيُسَلَمَ عَلَيْهِمْ وَيَجْلِسَء ثُمّ 
ور دو 
يؤدن 2 أو و ا رو اريت 6لا وها ماير جقا اموق 117 1 بد اق متا درطت عل“ وات وق م1 لي تروط له هل يله في عام ود رقم واجر ع له ا 1 


* (ويُسِلّم) عند دخول المسجد على الحاضرين لإقباله عليهم» و(على من عند 
المنبر) ندبًا إذا انتهى إليه كما في «المحرّر» للاتّباع”" 2 ؛ رواه البيهقي» ولمفارقته إياهم. 
ولا يسن له تحية المسجد كما في «زوائد الروضة» وإن خالفه غيره. 

* (و) يسن (أن يقبل عليهم إذا صعد) المنبر أو نحوه أو استند إلى ما مر وانتهى إلى 
ما يجلس عليه أو استند إلى ما يستند إليه» (ويُسَلَُمُ عليهم) للاتباع”" ولإقباله عليهم. 
قال في «المجموع»: «ويجب ردٌ السلام عليه في الحالين» وهو فرض كفاية كالسلام في 
باقي المواضع». وإنما يسن إقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة؛ لأنه لو استقبلها 
فإن كان في صدر المجلس كما هو العادة كان خارجًا عن مقاصد الخطاب» وإن كان في 
آخره ثم استدبروه لزم ما ذكرناه» وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه 
لواحد أسهل . 

* (ويجلس) بعد السلام على المستراح ليستريح من تعب الصعودء (ثم يؤذِّن) 
بفتح الذال ‏ في حال جلوسه كما قاله الشارح» وقال الدميري: ينبغي أن يكون 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجمعة» جماع أبواب آداب الخطبة» باب الإمام يسلم 
على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس /0157/ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان 
رسول الله يك إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلّم على من عنده من الجلوس. فإذا صعد المنير استقبل 
الناس بوجهه ثمّ سلّم» . 
قال المناويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رمز المصنف أي السيوطيٌ رحمه الله تعالى ‏ لحسنه» وليس 
كنا كان فد كه ابروحتانتواين القطاة: يغيسى بن بيك الله الأنصاريٌ. وقال ابن عديّ: عامّة 
ما يرويه لا يتابع عليه 
انظر : فيض القدير» باب كان «وهي الشمائل الشريفة»» (0/ »)١7١‏ رقم الحديث //5741/ . : 

(؟) أخخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجمعة» جماع أبواب آداب الخطبة» باب الإمام يسلم 
على الناس إذا صعد المنبر قل أن يجلس /601054١/‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «كا 
رسول الله يي إذا صعد المنبر سَلَّم؛ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه البيهقيٌ من رواية ابن عمر وجابرء وإسنادهما ليس بقويٌّ. 
انظر : المجموع. كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة» (5/ ل/ا/ا؟). 


عا 3 


بكسرها؛ ليوافق ما في «المحرّر» من كون الأذان المذكور يستحبٌ أن يكون من واحد 
لا من جماعة كما استحبه أبو على الطبري وغيره» ولفظ الشافعي في ذلك : «وأحبّ أن 
يؤدّنَ مؤذنٌ واحد إذا كان على المنبر لا جماعةٌ المؤذّنين؛ لأنه لم يكن لرسول الله يك 
إلا مؤذن واحد”'2» فإن أذنوا جماعة كرهثُ ذلك» ولا يفسد شيء منه الصلاة لأن 
الأذان ليس من الصلاة؛ وإنما هو دعاء إليهاء وفي البخاري ١كَانَ‏ الأذان عَلَى عَهْدٍ 
ُو اله ولي بعر وشت يجي الامام على .كا كلمن في عفد 
عَْمَانَ مره ِأَذَانٍ آخَرَ عَلَى الرَّوْرَاءِ)!'2 واستقر الأمر على هذا. 

* (و) يسرٌ (أن تكون) الخطبة (بليغة) أي فصيحة جزلة؛ لأن ذلك أوقع في القلوب 

من الكلام المبتذل الركيك» (مفهومة) لا غريبة وحةا 000 أكثر الباين» 
وقال علي رضي الله عنه: «حَدَّنُوا النّاسَ يما يَعْرِفُوْنَ أ حون أن كدت اه 
وَرَسْوْلْهُ؟00©. وقال الشافعي رضي الله عنه م و ا ال د 
تَحَدٌ ولا تمطيط». وقال المتولي : «وثكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام 


وما تتكره عقول الحاضرين» 


)1١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجمعة / 437 /١١‏ عن ابن عمر قال: «كان النبيّ ويه إذا خرج 
يوم الجمعة فقعد على المنبر أذَّن يلال». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
قال الذهبئَ فى «التلخيص»: مصعب - أحد رجال الحديث - ليس بحجّة . 
وذكره إن سجن اونا لضن الحبير»» كتاب الجمعة / 557/ وقال: في إسناده مصعب بن سألام 
ضعّفه أبو داود. : 
قلت: يغني عنه ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب المؤذّن الواحد يوم الجمعة 
عن السائب بن يزيد : «أنَّ الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه - حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبىّ يٍِ مؤذّن غير واحدء وكان التَّاذِين يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام؛ يعني على المنبر» . 

(") أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجمعة؛ باب الأذان يوم الجمعة / /807١‏ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهة؛ كتاب العلم؛ باب من خصنٌ بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن 
لا يفهمورا/ا١١/.‏ 


و3 مُخين| ]5 (2) 


8 غم 0 كت جر كا لاتير 00 1 5 6 ره م 2 2 ماص 2 
قصيرّةء ولا يَلتَفتُ يمينا وَسْمَّالا في شيْءٍ منهاء وَيَعْتَمِدٌُ عَلى سَيْفٍ أؤْ عَضَا وَنِحْوه. 


ام 


(قصيرة) أي بالنسبة إلى الصلاة؛ لحديث مسلم: «أطِيْلوا الصَّلَاةَ وَاقَصُرُوا 
الخُطَبَةه('2 بضم الخاءء فتكون متوسطة ‏ كما عبّر به في «الروضة» وأصلها ‏ بين 
الاويلةوالقطيرة و للك مساك «كَانَثْ صَلَاة البنَ يله قَضْدَاء وَخُطْبَتَةُ قَضْدَاه9©) 
ولا ينافى هذا ما مر؛ لأن القصّرَ والطول من الأمور النسبية» فالمراد بإقصار الخطبة 
إقصارها عن الصلاة كما م» وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة؛ قال شيخنا: وبهذا 
يندفع ما قيل: إن إقصار الخطبة يشكل بقولهم: يسن أن يقرأ في الأولى « 43 . 

* (ولا يلتفت يميئاء و) لا (شمالا في شيء منها) لأنه بدعة؛ بل يستمر على ما م 
من الإقبال عليهم إلى فراغهاء ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة» فلو استقبل القبلة 
أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك وكرة. 

تنبيه : كان ينبغي أن يقول «ولا شمالا» بزيادة «لا» كما في «الشرح» و«الروضة»؛ 
لأنه إذا التفت يميئًا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال: «لم يلتفت يميئًا وشمالا 
ولو حذفهما لكان أعمّ وأخصر. 

* (ويعتمد) ندبًا (على سيف أو عَضًا ونحوه) كوس ؛ لخبر أبي داود بإسناد حسن: 
«أنَهُ كل قَامَ في خطبَة الْجُمْعَةٍ م مُتَوَكناعَلَى قَوْسٍ أو عصاه© وَحَكُمَتَةُ : الإشارة إلى أن 
هذا الدّين قام بالسلاح» ولهذا ب يسن أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد 


. /؟١١9/‎ / أخرج مسلمء كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة‎ )1١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة / /7١٠5‏ . 

زفرة أخر جه أبو داود» كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة,» باب الرجل يخطب على قوس 
عن الحكم بن حَرَّن الكُلَفَيَ قال: «وفدت إلى رسول الله يلِ سابع سبعة أو تاسع تسعوٍء 
فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله زرناك فادع الله لنا بخير . فأمر بنا ‏ أو أمر لنا - بشىء من التمر 
والشأن إذ ذاك دُوْنُء فأقمنا بها أيامًا شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله يه فقام متوّنًا على عصا 
- أو قوس - فحمد الله وأثنى عليه. . .» الحديث. 
وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»"؛ كتاب الجمعة /518/ وقال: إسناده حسنء» فه 
شهابٌ بن خراش» وقد اختلف فيه والأكثر ونّقوه. وقد صحححه ابن السّكن وابن خزيمة. 


(9) بصا عدا 1 
ون لو شه يما د شُورّة الإخلاص»ء وق ب ول جر بم ويك يدر 


بهء ويشغل يده اليمنى بِحَرْف المنبرء فإن لم يجد شيئًا من ذلك سكن يديه خاشمًا؛ بأن 
يجعل اليمنى على اليسرى أو يرسلهما. 

ويكره في الخطبة ما ابتدعه الخطباء الجَهَلَةُ من الإشارة باليد أو غيرهاء ومن 
الالتفات في الخطبة الثانية» وفي دَق الدرج في صعوهده المنبر بسيف أو برجله أو نحوها 
وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بن يونس بأنه لا بأس بهء 
وقال: «فيه تفخْيمُ للخطبة وتحريك لهمّم السامعين وإن كان بدعة»» والدعاء إذا انتهى 
محودة قبل السترص لادان :وريها ترحنو انها'ساطة الأجارة وم جيل لالمايخه 
جلوسه. وأغرب البيضاوي فقال: «يقف في كل مرقاة 0 خفيفة يسأل الله فيها 
المعوتة والتسديد»ء ومبالغة الإسراع في الخطبة الثانية وخفض الصوت بهاء 
والمجازفة في وصف السلاطين في الدعاء لهم» ولا بأس بالدعاء لهم إذا لم يكن فيه 
مجازفة كما مرّ؛ إذ يسن الدعاء بإصلاح ولاة الأمور. ويُكره الاحتباء. وهو أن يجمع 
الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والإمام يخطب للنهي عنه”'2؛ لأنه يجلب 
النوم فيمنعه الاستماع . 

* (ويكون جلوسه بينهما) أي بين الخطبتين (نحو سورة الإخلاص) استحباباء 
وقيل: إيجايّاء وهل يقرأ فيها أو يذكر أو يسكت؟ لم يتعرضوا له ؟؛ لكن في صحيح ابن 
حتان: دنه يكل كَانَ يَقرَاٌ أ فِيْهَاه!"2. وقال القاضي : «إن الدعاء فيها مستجاب». ويسرٌٌ أن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب الاحتباء والإمام يخطب / /١١١١‏ عن سهل بن معاذ بن أنس» عن 
أبيه: «أن رسول الله وقِيدِ نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب». وأخرجه الترمذي في «جامعه»'» 
كتاب الجمعة» باب ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب / 014/ وقال: حديث حسنٌ . 
وتعقّبه النووي في «المجموع». (247/4) فقال: قال الترمذي: «إنه حسرٌ»؛ لكن في إسناده 
ضعيفان» فلا تسلم حُسنه. 

(7) أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة» ذكر ما كان يقول المصطفى 
في جلوسه بين الخطبتين / 71947/ عن جابر بن سمرة قال: «كان رسول الله يل يخطب على 
المنبرء ثم يجلس.» ثم يقوم فيخطب. فيجلس بين الخطبتين يقرأ من كتاب الله ويُذكّر الناس». 


0 معز ]5 () 


ذا تع شرع الغوتة بي الإقامة» وَبَادَرَ الوم مَام لِيَبلعَ الْمِْرَابَ مَعّ فَرَاغْوِ وَيَرَأ ني 
الأؤلى الْجْمُعَةَ وَفِي الثاني لفقي جَهًْا. 


يختم الخطبة الثانية بقوله : «أستغفر الله لي ولكم». 

* (وإذا فرغ) من الخطبة (شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع 
فراغه) من الإقامة» كُلُ ذلك مستحبٌ كما في «المجموع» تحقيقًا للموالاة وتخفيفًا على 
الحاضرين. 

* (ويقرأ) ندبًا بعد الفاتحة (في) الركعة (الأولى الجمعة» وفي الثانية) بعد الفاتحة 
(المنافقين) بكمالهما للاتباء”'"؛ رواه مسلمء فلو ترك الجمعة في الأولى قرأها في 
الثانية مع المنافقين وإن أذَّى إلى تطويل الثانية على الأولى لمَأَكدٍ د السورتين» ولو قرأ 
بالمنافقين في الأولى قرأ بالجمعة في الثانية . وزّدي أيضًا «أنَّهِ يكن كان يقرأ في 
المكة ا سَيْح أسْم وَيّكَ لعل 4 [الأعلى : ]١‏ و هل أَتَلكَ حَرِيتُ الْعَلسْيَةِ * [الغاشية: )0ك 
قال في «الروضة»: «كان يقرأ هاتين في وقتٍ وهاتين في وقت. فهما سّئّتان». وقراءة 
بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتمللا على ثناء 
كآية الكرسى ؛ قاله ابن عبد السلام . 

* ويس أن تكون القراءة في الجمعة (جهرًا) بالإجماع» وهذا من زيادة الكتاب بلا 
النص . 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة /57 ١٠/عن‏ ابن أبي رافع قال: 
«استخلف مروان أبا هريرة على المدينة»؛ وخرج إلى مكةء فصلّى لنا أبو هريرة يوم الجمعة» فقرأ 
بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : ل إَِاسآكَ يف4 [المنافقون ل 
قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف» فقلت له: إِنّك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ 
بهما بالكوفة . فقال أبو هريرة: إني سمعتٌ رسول الله كله يقرأ بهما يوم الجمعة». 

(؟1) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة / /١١78‏ عن النعمان بن بشير قال: 
كان رسول الله يق يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب«9سَيّجِ أسْمّ رَيْكَ الْكَمْلَ 4 وه هَل أَنَنكَ حَرِيتٌ 
الْمْسِيّة» ١»‏ . 


ا ا 0١‏ 


ومن البدع في الخطبة ذكر الشعر فيها؛ قاله ابن عبد السلام . 

قال ل القمولي : فامن ولمع لكر كت كثير 0 الوا اوبات التي يسمّونها 
والاتعاظ 5 507 وهو من 500 0 0 كلام لا يعرف معناه 

ك:ةعسلهون».» وقن يكور :وال على ماقتو بصحيح» ولم ينقل ذلك عن أحد من أهل 
العلم. 


5 مخ |5 () 


٠‏ فصلٌ [في الأغسال المسنونة في الجُمّعة وغيرهاء وما يُذكر معها] 
يْسَنٌّ الْغْسْلُ لِحَاضْرمَاء وَقِيِلَ : لكل أَحَدِء ا للج كل بود لع ل قا جا ملل أ م 1 1 


(فصل) في الأغسال المسنونة في الجُمّعة وغيرهاء وما يُذكر معها 
[غسل الجمعة] 

(يْسَنُ الغسل لحاضرها) أي لمن يريد حضورها وإن لم تجب عليه الجمعة؛ 
لتعدفةة «إذا جَاء أَحَدُكُمُ الجُمْعَة فَلْيَغْمَسِلُ2000, + ولخبر الببهقي يسيد صحح: : من أَتَى 
الجمُعَةَ مِنّ الوْجَالٍ وَالسّمَاءِ فليَعْتَسلُ» وَمَنْ | يأتَهَا فَلَيِسَ عَلَيْهِ غْسْلٌ2©9. (وقيل:) 
يسك (لكُلُ أحد) حضر أم لا كالعيد. ويفارق العيد على الأول حيث لم يختص بمن 
حضر: بأن غسله للزينة وإظهار السرورء وبذا الطب يدق الأذى عن التاتروه 0 

يأتي في التزيّن. ورُوي: : «غْسْلُ الجْمُعَةٍ رَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُخْمَلم»0©؛ أي مُتَأَكَدٌء واحَقٌّ 
عَلَى كُلٌّ مُنْلِم أن يَفْتَسِلَ في كُلّ سَبْعَةٍ آَم كن زاد النسائي : اهُوَّ يَوْمْ 
الحبكة) 20 وهذا مما انفردت به الجمعة عن بقية المكتوبات الخمس . وصرف هذه 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجمعة؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة / /87/ » ومسلمء 
كتاب الجمعة» باب: كتاب الجمعة /١185/‏ . 

(؟) أخرجه البيهقئٌّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجمعةء جماع أبواب غسل الجمعة والخطبة» باب 
السنة لمن أراد أن يغتسل / 05575/ . 
قال المباركفوريّ بعد أن ذكر الحديث ونسبه لابن خزيمة وابن حبّان في «صحيحيهما» : قال الحافظ 
في «الفتح»: رجاله ثقات؟ لكن قال البزّار: أخشى أن يكون عثمان بن واقد وهم فيه . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» أبواب الجمعة» باب ماجاء في 
الاغتسال يوم الجمعة» (7/ 17). 

(1) أخرجه البخاريُ في «صحيحه»؛ كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل / 808/ . 
ومسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب في الطيب والسواك يوم الجمعة / /١17١‏ . 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجمعة؛ باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل /107/ . 
ومسلم؛ كتاب الجمعة؛ باب في الطيب والسواك يوم الجمعة / /١477‏ . 

(5) أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الجمعة؛ باب إيجاب الغسل يوم الجمعة / لال151/ . 


(0) بصا عا 0 


هاأقا» ا قاع هاه وقأها.دا هد هد .ها .ا وام .اعد واه وى واوا و وا و م وأ واعا. ا .اأوا. وا .ا .د ه.ا .ا ه.ا مدا عد عد عد هد ع * + ٠‏ 


ا 


الأحاديث عن الوجوب خبر: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجمُعَةِ بها وَنِعْمَتْء وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالعْسْل 
أَفْضَلُ)0؟2 رواه الترمذي وحسّنهء قوله: «فبها» أي بالستّة أخذ؛ أي بما جوّزته من 
ل د و«نعمت» الخصلة أو الفعلة» والغسل معها أفضل» وخبر: «مَنْ 

عا فاشتز الوضوق سوء ده أَنَى الجمْعَة قَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَّتَ غُفْرَ لَهُ ما بَيْنَُ وَبَيْنَ الجْمْعَةٍ 
ا َلاة أيَام)”") 3 وفي الصحيحين : أن عثمان دخل وعمر يخطب» فقال: : ما بال 


- 
0 - 


رجَالٍ يتأ خَدُونَ عن التّداء؟ فقال عثمان: نا أبنت الكؤوعية عاززذت ين سمعة الكذاء 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» أيواب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة / /591/ وقال: 
حديث سمرة حديث حسن . 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: قال الحافظ في «فتح الباري»: لهذا الحديث طرق أشهرها 
وأقواها: رواية الحسن عن سمرة أخرجها أصحاب السّئن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبّانء وله 
علتان: 
إحداهما : أنه من عنعنة الحسن . 
الأخرى: أنّه اختلف عليه فيه . 
وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس» والطبرانيَ من حديث عبد الرحمن بن سمرة» والبزّار من حديث 
أبي سعيد وابن عدي من حديث جابر» وكُلّها ضعيفة. انتهى. 
وقال في «التلخيص»: قال في «الإمام»: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصححح 
هذا الحديث. قال الحافظ : وهو مذهب علي بن المدينيٌ كما نقله عنه البخاريٌ» والترمذئٌ» 
والحاكم» وغيره. 
وقيل : لم يسمع عنه إلا حديث العقيقة» وهو قول البزّار» وغيره. 
وقيل: لم يسمع عنه شينًا أصالاء وإنّما يحدّث من كتابه ب “انتهئ:: 
انظر : تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌ» كتاب الصلاة» أبواب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء 
يوم الجمعة» (5/ 7375-77) . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة / /١984‏ . والترمذيّ في 
«جامعه»»؛ أبواب الجمعة» باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة / 1948/ قال أبو عيسى: هذا حديث 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ماجاء في الرخصة في ذلك 
7 . وابن حبّان في «صحيحه». كتاب الطهارة» ذكر خبرٍ ثانٍ يصرّح بأن الاغتسال للجمعة 
غير فرض على من شهدها /8؟7؟١١/.‏ 


7 مخين| ]5 (0) 
وَوَقَتهُ من الفجْرء وَتقْرِيبُهُ مِنْ ذَهَابهِ أفَضَلُ فإِنْ عَجَرَ يسم في الأَصَحٌ . 
وَمِنَ المشون: عُسْلُ الْعِيدِ وَالَكُسُوفِ وَالِإِسْتِسْقَاء ل ل م 


د تس لاساو الل 4 وق بعري ا م 2 عن كاطة 
أن توضاتٌ ثمّ جنْتُ. كَقَالَ عُمَُ: وَالوْضْوْءَ أَيْضًا؟ ألم تَسْمَعُوا رسول الله كَلِ يقولٌ: 
رمعم 289 


«(إِذَا جَاءَ أَحَدكُمُ الجُمُعَة فَلْيَغْمَسِلْ)20؟. 

#روكامن الفيكر) الصنادق ؛ لأن الأخبار علّقته باليوم ؟ كقوله عَكِيَدِ : «مَنِ اغْتَسَلَ يَومَ 
الع 6 رَاحَ في السّاعَة الأُوْلّى)0© الحديث» فلا يجزىء قبله» وقيل: وقته من 
نصف الليل كالعيد» والفرقٌ ظاهرٌ لبقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن» ولأنه لولم 
يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخّر عن التبكير إلى الصلاة» والغرض من ذلك أن 
الغسل لها سنة من بعد الفجر . 

(وتقريبه من ذهابه) إلى الجمعة (أفضل)؛ لأنه أبلغ في المقضود من انتفاء الرائحة 
الكريهة» ولو تعارض الغسل والتبكير فمراعاة الغسل أَوْلَى كما قاله الزركشي؛؟ لأنه 
مختلفٌ في وجوبه» وقيل: ا 0 والأكر ف ولا يسن عمل 
الجمعة الحدثٌ فيتوضأًء ولا الجنابة فيغتسل» ويكره تركه بلا عذر على الأصح. (فإن 
عجز) عن الماء بأن توضأ ثم عدمه» أو كان جريحًا في غير أعضاء الوضوء (تيحُّم في 
الأصح) بنيّة الغسل بأن ينوي التيمّم عن غسل الجمعة إحرارًا للفضيلة كسائر الأغسال. 
والثاني: لا يتيمّم؛ لأن المقصود من الغسل التنظيف وقطع الرائحة الكريهة والتيمُّم 
لا يفيده» وهذا احتمال للإمام أثبته الغزالي وجهًا. 

[غسل العيدين والكسوف والاستسقاء] 

(ومن المسنون غسل العيد) الأصغر والأكبرء (والكسوف) للشمس والقمرء 

(والاستسقاء)؛ لاجتماع الناس لذلك كالجمعة» وستأتي أوقات هذه الأغسال في أبوابها. 


)١(‏ أتخرجه البخاريّ في «صحيحهة. كتاب الجمعة». باب فضل الجمعة /48575/. ومسلمء كتاب 
الجمعة؛ باب كتاب الجمعة /1١903/‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة ./84١/‏ ومسلمء كتاب 
الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة / /١9514‏ . 


(0) بصو اع 5 
اعامص اوه ا اا ااا لا 2 
وَلخَاسِل الْمَيْتِء وَالْمَجْنُونِ وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ إِذَا أقَاقَاء ا 


[غسل غاسل الميت] 

(و) الغسل (لغاسل الميت)» سواء أكان الميت مسلمًا أم لاء وسواء أكان الغاسل 
طاهرًا أم لا كحائض؛ لقوله يل : «مَنْ غَسّلَ مَيْنَا فلْيَعْتَسلُ» ا ان 
رواه الترمذي وحكّنه . وإنما لم يجب لقوله كَللهِ: «ليْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ عسل مَيْيِكُمْ غسْلٌ إذا 
عَسَلْتّمُوةُ»”"2 رواه الحاكم وقال: (إنه على شرط البخاري». وقيس بالغسل الوضوء. 
وقوله : «وَمَنْ حَمَله؛؛ أي أو أراد حمله فليتوضأ ليكون على طهارة» وقيل: يتوضأ من 


[غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا] 
(و) غسل «(المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا) ولم يتحقق منهما إنزال للاتباع في 
الإغماء؛ رواء الشيخان””": وفي معناه الجنون بل أُوْلَى ؛ لأنه يقال كما قال الشافعي : 


)١(‏ أخرجه الترمذّي في «جامعه». كتاب الجنائزء باب ماجاء في الغسل من غسل الميت 
/ 997/ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن . 

قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: الحقٌ أنَّ حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده لا ينزل 
عن درجة الحسن. وقد صحّح هذا الحديث ابن حبّان كما ذكره الحافظ في «التلخيص». 

انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌ» كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل 
الميت. (5//ا8). 

أخرجه الحاكم في «المستدرك؟. كتاب الجنائز /١5577/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 


فق 
البخاريٌ» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» : على شرط البخاريّ . 
(*) أخرجه البخاري في «صحيحه'» كتاب الأذان» باب: «إنما جعل الإمام ليؤتم به / /7481/ ٠»‏ وقيه 


قول أمّ المؤمنين عائشة تحدّث عن مرض رسول الله يقه: #ثقل النبي يِل فقال: أصلى الناس؟ قلنا: 
لا. هم يتتظرونك. قال: ضعوا لي ماءً في المخضب. قالت: قفعلناء فاغتسل». فذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق» فقال يف: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا 
لي ماء في المخضب . قالت: فقعد فاغتسل . . .2 الحديث . 

وأحرجه مسلم. كتاب الصّلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر /118/ . 


«قَلَّ مَنْ جنّ إل وأنزل». فإن قلت: لِمَ ك يجب كما يجب الوضوء؟ أجيب: بأنه 
لا علامة ثَمّ على خروج الريح» بخلاف المنيّ فإنه مشامّدٌ. فإن تحقق الإنزال وجب 
الغسل . 
[غسل الكافر إذا أسلم] 
(و) الغسل ل(لكافر) بعد إسلامه (إذا أسلم) تعظيمًا للإسلام.ء وقد أمر يي 
قيس بن عاصم به لما أسلم”''» وكذا ثمامة بن أثال”"2؛ رواهما ابنا خزيمة وحبّان. 
وإنّما لم يجب لأن جماعة أسلموا ولم يأمرهم يك بالغسل. هذا إن لم يعرض له في 


)1١9‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه». أبواب السفرء باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل 
/ 06/ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛. كتاب الطهارة» ذكر الاستحباب للكاقر إذا أسلم أن يكون 
اغتساله بماء وسذر /١771//‏ . 
ولفظه عند الترمذيّ - رحمه الله تعالى -: عن قيس بن عاصم: «أنَّه أسلمء فأمره النبئٌ َنِ أن يغتسل 
بماء وسذر) . 
ان “لسار كفوري د رجعبة الل عمال .8 أخرب أب ذاقدة. والتماك» :واحينة ابل نتاف وان 
خزيمة؛ وصحكًّحه ابن السكن كذا في «النيل»» وسكت عنه أبو داودء وذكر المنذريّ تحسين 
الترمذيّ وأقرّه. 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» أبواب السفرء باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم 
الرجل. (555/7). 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب الطهارة» باب غسل الكافر إذا أسلمء ذكر الأمر بالاغتسال 
للكافر إذا أسلم / /١١0‏ عن أبي هريرة: «أن ثمامة الحنفي أسرّ فكان النبئٌ يكِِ يعود إليه فيقول: 
ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل؛ وإن تمنّ تمنّ على شاكر» وإن ترد المال تعطه ما شئت. 
قال فكان أصحاب النبي يق يحبّون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟! قَمَدٌ به النبي يق يومًا 
فاسلمء فبعث به إلى حائط أبي طلحةء فأمره أن يغتسل » فاغتسل وصلى ركعتين» فقال 
رسول الله وقة: لقد حسن إسلام صاحبكم' . 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه؛., /1١(‏ 550)» الحديث رقم /551/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجمعة //ا50/ وقال: أصله فى الصحيحين؛ لكن 
عندعما أنه اغتسل ولبس فبهما أمر الي بق بذلك . 1 


كاه 0 
وَأَغْمَا َال | .8 

م مذي 5 :2 كعمد م كن وديا رشان ل كم د لفن مو بل الك لدم 
0 غسل غاسلٍ المّتِ ثم الجمعة. وَعكسّه القديم؛ قلت : القديم هنا 
2 رم اه َ- 2 قد 7 د 0 عم 
5 وَرَحَحَهُ الأكثرون» وَأحَادِيثُهُ صحيحة كثِيرَةٌ وَليْنَ للحديد حديث صَحيحٌ ‏ 


وَ الل أَعْلَمْ ش 


كفره ما يوجب الغسل وإِلّا وجب على الأصح» وقيل: يسقط. ولا عبرة بالغسل في 
الكفر في الأصح . 
[أغسال الحَجٌ] 
(وأغسالٌ الحج) الآتي بيانها في بابه إن شاء الله تعالئ . 
[ذكر الأغسال التي لم يذكرها الماتِنُ رحمه الله تعالى] 

وأفاد التعبير ب«من» أنه قد بقيت أغسال أخر مسنونةء» منها: الغسل من 
الحجامة. ومن الخروج من الحمام عند إرادة الخروج» وللاعتكاف. ولكل ليلة من 
رمضان - وقتّده الأذرعي بمن يحضر الجماعة ‏ ولدخول الحرم. ولحلق العانة» 
ولبلوغ الصبيّ بالسنّء ولدخول المدينة» وعند سَيّلانَ الوادي» ولتغيّر رائحة البدن» 
وعند كل اجتماع من مجامع الخير؛ قال شيخنا: «كالاجتماع للكسوف». وأما الغسل 
للصلوات الخمس فلا يسن لها كما مرّت الإشارة إليه» وأفتى به شيخي؛ لما في ذلك 
من المشقة . 

[مطلبٌ في آكد الأغسال] 

(وأكدها) بعد الهمزة د (صْعَل غاسل الميت) فى 'الجديذ؛ لآن الغسل: من عسل 
الميت قد اختلف في وجوبه . (ثم) غسل (الجمعة) يليه في الفضيلة ؛ لأنه قد اختلف في 
وجوبه أيضاء (وعَكَْسَهُ ادا فقال: آكدها غسل الجمعة ثم غسل غاسل لحك 
(قلت: القديم هنا أظهر) من الجديد. وصوّب في «الروضة» الجَرْمَ به.» (ورجّحه 
الأكثرون. وأحاديثه) أي غسل الجمعة (صحيحة كثيرة. وليس للجديد) هنا (حديث 
سحبح) يدل له (والله أعلم). وقد اعْتْرِضَ عليه في هذه الدعوى: بأنه قد صحّح 


مه مخين | 5 )١(‏ 
وَالتَبَكيرُ إلَبْهًا ا 1101 0 


الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث: «مَنْ عسل مَيْنا َلْيَغْتَسِلْ)2"0, وقال 
الماوردي: خوج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا؛ لكن قال 
البخاري: «الأشبه وَقْفُهُ على أبي هريرة»» وما أحسن قول الرافعي: «لأن أخبار الجمعة 
أصحٌ وأثبت». ومن فوائد كون ذلك آكد التقديمٌ له ا أو وَكَلَ بماء للأؤلى 
كما مر بيانه في التيمّم . 

تنبيه : قال الزركشي: قال بعضهم: إذا أراد الغسل للمسنونات تَوَى أسبابها إلا 
الغسل من الجنون فإنه ينوي الجداية وكذا المغمى عليه؛ ذكره صاحب «الفروع». 
انتهى » ومحل هذا إذا جُنَّ أو أغمي عليه بعد بلوغه لقول الشافعي : «قَنّ من جنَ إلا 
وأنزل»» أما إذا جُنَّ قبل بلوغه» أو أغمي عليه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السيب كغيره. 

0 


مجالسهم 0 الصلاة» ا ا هل غ1 باب من ا المَسْجِدٍ 
مَلَائْكَةُ يَكْبْيُونَ الأَوّلَ فَالأَوَلَ» وَمَنِ اغْتسَلَ يَْ ا الق شل معدا 00 


راح في الا الأولى هما وت َل وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الاي فانم َب 


بَقَرَة) ة» وَمَنْ رَاحَ فِي الساعَةٍ التَلِئةِ فكأنمَا قر ص2 كينا انون َعَنْدَاحَ في الشاغَة الاب 


سيت 


كما قوب دَجَاجَة» وَمَنْ َاحَ ني السَاعةٍالحَاسَةٍ فكَنّما قَرَبَ بَيْضَةَء فَإِذًا حَرَجَ الإمَام 
حَضَرَتٍ المَلابِكَةُ يَسْمَعُونَ الذَّكْرَه("2» وفي رواية النسائي: «أنَ السّاعاتِ سِتٌ» قال في 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب الجنائزء باب ماجاء في الغسل من غسل الميت 
/ 44/ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن . 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: الحقّ أن حديث أبي هريرة هذا بكثرة طرقه وشواهده لا ينزل 
عن درجة الحسن» وقد صحّح هذا الحديث ابن حبّان كما ذكره الحافظ في «التلخيص». 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء في الغسل من غسل 
الميت» (89//5). 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة ./84١/‏ ومسلمء كتاب + 


ا 4 


الأولى والثانية والثالثة مامرّء وفى الرابعة بطةء» والخامسة دجاجة» والسادسة 
بيضة237 قال في «المجموع» واشرح مسلم»: المراد ب«السّاعات» الساعات الفلكية 
اثنا عشرة ساعة زمانية صيفًا أو شتاء» فمن جاء فى أول ساعة منها ‏ أي مثا - ومن جاء 
ف اروم يتتركاة قن يحضي 111541 لعن يدنه الأول امل من يدن لاقي ريذقا 
المتوسط متوسطة. وقال في أصل «الروضة»: ليس المراد من «الساعات» المَلَكِيّة بل 
ترتيب درجات السابقين» قال ابن المقريّ : فك داخل بالنسبة إلى من بعده كالمُقَرْبِ 
بَدَنْةَّ» وبالنسبة إلى من قبله بدرجة كالمقرب بقرة» وبدرجتين كالمقئب كبشاء وبثلاث 
دجاجة.» وبأربع بيضة»» وعلى هذا لا حصر للساعات» و0 الأول أما الومام 
فيسو له التأخير إلى وقت الجمعة اقتداء به يك وبخلفائه» وكذا المعذور الذي يشىٌّ 
عليه البكور. والساعات من طلوع الفجر الصادق؛ لأنه أول النهار شرعًا وبه يتعلق 
جواز غسل الجمعة» وإنما ذكر في الخبر لفظ «الرواح» مع أنه اسم للخروج بعد الزوال 
كما قاله الجوهري؛ لأنه خروج لما يُؤتى به بعد الزوال؛ على أن الأزهري منع ذلك 
وقال: «إنه مستعمل عند العرب في السير أيّ وقت من ليل أو نهار». ويلزم البعيد 
السعي إلى الجمعة قبل الزوال لتوقف أداء الواجب عليه. وقيل: وقتها من الشمس». 
وقيل؛ من الضحى., وقيل : من الزوال. 

* ويستحتٌ أن يأتي إليها (ماشيًا) إن قدر ولم يشق عليه لخبر: : "مَنْ غْسَلَ يَوْمَ 
الجمعَة ة وَاغْسَسَلَّء وَبَكْرَ وَابْتَكرَ وَمَشَّى وَلَمْ يَرْكَبْء وَدَنَا مِنَ الإمام» فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يلم 


- الجمعة» باب الطيب والسواك يوم الجمعة / /١9514‏ . 
)١(‏ أخرجه النسائ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الجمعة» باب التبكير إلى الجمعة / 15937/ . 
قلت: حكم العلامة الدمياطيّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذه الرواية بالصحّة . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة؛ فصل في صلاة الجمعة» (7/ )١140‏ «بتحقيقنا» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجمعة / 108/ وقال: قال النوويّ: وهاتان الروايتان 
أي الروايتان اللتان رواهما النسائيّ في «السئن الكبرى؟. منهما الرواية المترجم لها شاذّتان وإن 
كان إسنادهما صحيحًا . 


3 1لا 


عل هال" هارا فاح وإربره م قل وفك هد ود ارود هد كدو ف امامتها قا لقت عا الفا مقا عل هد الود جوم هل فا ل يود لا اود 3 وز ممع حاف روا 5ه كوا عد كلها 8 6 


كَانَ لَهُِكُلٌّ حُطَرَةَ عَمَلُ سَنَةِ؛ِ أَجْرُْ صِيَابِهًا وَقِيَامهَا!'2 رواه الترمذي وحسّنه والحاكم 
وصحّحهء قال في «المجموع»: ورُوي «غْسَلَ» بالتشديد والتخفيف وهو أرجح. 
وعليهما في معناه ثلاثة أوجه: 

أحدها: عَسّلَ ثيابه ورأسه ثم اغتسل» وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون 
فيه الدهن وَالِخِطْمِيَ ونحوهماء وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون. 

ثانيها: غَسَلَ زوجته بأن جامعها فألجأها إلى الغمْل واغتسل هوء ولذا قالوا: « 
له الجماع في هذا اليوم ليأمن أن يرى في طريقه ما يشغل قلبه». 

ثالثها: غسل أعضاء الوضوء بأن توضاً ثم اغتسل للجمعة. 

ورُويّ: ١بَكَرَ‏ بالتخفيف والتشديد وهو أشهرء فعلى التخفيف معناه: خرج من بيته 
باكرّاء وعلى التشديد معناه: أتى بالصلاة أُوّل وقتهاء و#ابتكر» : أي أدرك أوّل الخطبة» 
وقيل: هما بمعنى» جمع بينهما تأكيدًا. . وقوله: ١مَشَى‏ وَلمْ يَرْكَبْ» قيل : هما بمعنى 
واحد جَمّعْ بينهما تأكيدّاء قال شيخنا: والمختار أن قوله: : 'وَلَمْ يَرْكَبْ» أفاد نفي تومٌّم 
حمل المشي على المضيّ وإن كان راكبّاء ونفي احتمال أن يريد المشي ولو في بعض 
الطريق» والسْنّهُ أن لا يركب فيها ولا في عيد ولا في جنازة ولا في عيادة مريض ذهابًا 
كما قاله الرافعي وغيره إِلَّا لعذر فيركبء أما في الرجوع فهو مخيّدُ بين المشي 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب الغسل يوم الجمعة / 55 7/ . والترمذيٌ في «جامعه»» أبواب 
الجمعة» باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة /597/ . وقال: دوق أرب ين وين ديك 
حسن . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة 
0000 والحاكم في «المستدرك», كتاب الجمعة / 57 /٠١‏ وقال: قد صم هذا الحديث بهذه 
الأسانيد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: له علّة مهدّرة. 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: وفي «المرقاة» قال النوويّ: إسناده جيّد؛ نقله ميرك . 
انظر: تحفة الاحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌء أبواب الجمعة؛ باب ما جاء في فضل الغسل بوم 
الجمعة, (7/ .)7١‏ 


(0) رصا لعا 3 
اماتحا كي رو 002ةا شتت 
وَأَنْ 


بِسَكينةٍ يَشْتَغِلَ في طريقه وَحُضُوره بِقرَاءَةٍ أز ذكرء 21111111110 
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والركوب؛ لأنه ركب في رجوعه من جنازة أبي الدحداح'''؛ رواه ابن حبّان وغيره 


- 


وصححّحوه. 

(بسكينة) إذا لم يضق الوقت كما قيّداه في «الروضة» وأصلها؛ لحديث 
الصحيحين : أنه جكب قال : «إِذًا تيت الصَّلَاة فَعَليْكُمْ بالسَكِيئَةِ»!")2 رع ل نات 
بالجمعة؛ بل كل صلاة قصدها المصلّي كذلك . فإن قيل: قال الله تعالى : © إِذَانووت 

تَلَووَ ين يَرْوِ الْجْمْعَةَ تَسْمَوًا إِكَ ور أله وَدَرُوأ ْم 4 [الجمعة: 4] فظاهره أن السعي 
520 أجيب : بأن معناه: امْضُواءٍ لأن السعي يُطلق على المضيّ والعَدْوء فَبَيّنَتِ 
السنة المراد به. والسعيٌ إليها ما لم يضق الوقت وإلى غيرها من سائر العبادات مكروه 
كما قاله الماوردي» أما إذا ضاق الوقت فالأوْلى الإسراع» وقال المحبّ الطبري: 
«يجب إذا لم يدرك الجمعة إلا به؛» وحكم الراكب في ذلك كالماشي فَيُْسَيّرُ الدابة 
بسكون ما لم يضق الوقت. ويسنٌ أن يذهب في طريق طويل إن أمن الفوات» وأن يرجع 
في آخر قصير كما في العيد. 

* (و) يسن (أن يشتغل في طريقه وحضوره) قبل الخطية (بقراءة أو ذكر)؛ 
لقوله يك : إن الملايكة تصَلي عَلَى أحَدِكُمْ مادام في مَْلِسِو :5 كول اللَّهُحّ اغَفْْ لَهُ 


ناه دن 
.6 


الهم ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُخْدِثْء وَِنَّ أَحَدَكُمْ في صَلَاةِ مَا دَامَتٍِ الصَّلَاةٌ تَحيِسْهُ رواه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف /1774/ عن جابر بن 
سمرة قال : : «صلّى رسول الله يك على ابن الدّحداح» ثم أتي بفرس عُرْ فعقله رَجُلّ فركبه» فجعل 
يتوقصُ به ونحن نتّيعه نسعى خلفه؟ قال: فقال رجل من القوم: إنَّ النبيئ ببق قال: : كم من عِذْقَ 
معلّق أو مدلّى في الجن لأبي الدحداح» : 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب التاريخ. ذكر أبي الدحداح الأنصاري. ذكر الخبر 
المدحض قول من زعم أن سماك بن حرب لم يسمع هذا الخبر من جابر بن سمرة / /7١١4‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه)» كتاب الجمعة؛ باب المشي إلى الجمعة /857/ . ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة / /١599‏ . 

(*) أخرجه البخاريُ فى «صحيحه؛؛ كتاب الجماعة والإمامة؛ باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة 
7 . ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة /١5١8/‏ . 


5 يوا 52 (0) 


الشيخان. وجه الدلالة منه: أن شأن المصلي الاشتغال بالقراءة والذكر. ولفظ 
«الطريق» مزيد على #المحوّر»؛ بل على سائر كتب المصنف والرافعي» والمختار- 
قال المصنف - في تبيانه» أن القراءة في الطريق جائزة غير مكروهة إذا لم يَلْتَهِ صاحبها 
فإن الْتَهَى عنها كرهتء وقال الأذرعي: «ولعلّ الأخوّط ترك القراءة فيها فقد كرهها 
بعض السلف فيهء ولا سيما في مواضع الزحمة والغفلة كالأسواق». 

* (ولا يتخطّى) رقاب الناس؛ لأنه يَقةِ رأى رجلا يتخطّى رقاب الناس فقال له: 
«اجلسن فَفَدْ آَذَيْت وَآنَيتَ76" أي تأخرت؛ رواه ابن خبان والحاكم وصتحاه؛ أي فيكره 
له ذلك كما نصنّ عليه في «الأم»» وقيل: يحرمء واختاره في «زوائد الروضة» في 
الشهادات» ويستشْتّى من ذلك صور: 

منها: الإمام إذا لم يبلغ المنبر أو المحراب إِلّا بالتخطي فلا يُكره له لاضطراره إليه. 

ومنها: ما إذا وجد في الصفوف التي بين يديه فَرْجَةَ لم يبلغها إلا بالتخطي رجل أو 
رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة؛ » لكن يستحب إذا وجد 
غيرها أن لا خط فإن زاد في التخطي عليهما ولو من صف واحد ورَجّا أن يتقدموا 
إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى . 

ومنها: الرجل العظيم في النفوس إذا أَلِفَ موضعًا لا يكره له لقصة عثمان المشهورة 
وتخطيه ولم ينكر عليه؛ قاله القفال والمتولي» وينبغي مكنا قال «الأذرعي > أن سحن 
هذا كيين ظهز صبلاحة وولايتة فإن الناسن يُسَرُونَ بتخطيه ويتبرّكون به 50 
نمطا فل وطن وإة ألنة موه عا رسلى كما قاذ البده يجي : 


ومد : ما إذا سبق العبيد والصبيان أو غير المستو نين إلى الجامع» فإنه يجب على 
مع فإنه يجب 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الجمعة / ١١١‏ / وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛., كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة» ذكر الزجر عن تخطي المرء 
رقاب الناس يوم الجمعة في قصده للصلاة / 9 /الا؟/ . 


() م ل كما + 


ميم 


أن يَعَرَينَ بأَحْسَنٍ تابه وَطيبٌ » فق مو حو ما لبا ا الاك د ا وو لال ا 1 فا ا ا لك ا 2 


الكاملين إذا حضروا التخطيّ لسماع الخطبة إذا كانوا لا يسمعونها مع البُعْدِ. 

ومنها: إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس . 

ومنها: ما إذا أذن له القوم في التخطي. ولا يُكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم 
الضرر على أنفسهم ؛ لكن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه؛ كذا 
قاله ابن العمادء ويؤيده قولهم: ويحرم أن يقيم أحدًا ليجلس مكانه» ولكن يقول: 
«تفسّحوا وتوسّعوا» فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غيره» 
وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام أو مثله لم يكره وإلَّا كره إن لم يكن عذر؛ 
لأن الإيثار بالقرب مكروه'""2. وأما قوله تعالى : « وَيُوَترُورت عَلِحَ أَنفْسجَ # [الحشر: 4] 
فالمراد الإيثار في حظوظ النفس». وهذا هو الظاهر وإن كان ظاهر كلام «المجموع» أن 
الكراهة لا تزول بالإذن. 

ومنها: ما إذا كان الجالسون عبيدًا له أو أولادّاء ولهذا يجوز أن يبعث عبده ليأخذ له 
موضحًا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد؛ قاله ابن العمادء ويجوز له أن 
تمع يعمد 0ه في سكا الخرم عن إذا جاء هو ولو فرش لأحد ثوبٌ أو نحوه فَلِمَيْرِ 
تَنْحيَئَهُ والصلاة مكانه لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه» ولا يرفعه بيده أو غيرها لثلا 


يدخل في ضمانه . 
* (و) يسن (أن جب اضر الجييه الذكة (باخين بان وطيْبٌ) ؛ الجدكن «مَن 


0 


اغْعَسَلَّ يَوْم مم الجَمُعَة» لعن من أَحْسَنٍ تياب وَمَسنّ من طيب إِذا كان عِنْدَمُ هَ أتى 
الجمعة. وَلَّمْ شط أعنَاقٍ اناس » م صَلّى ما كنت الف ل 10 نْصَتَ إذا خَرَج ! مَ إِمَامَه 
حَتَى يَفْدْعٌ مِنْ صَّلَاتِهِ كَانَ كَمَارَة لِمَا بها" وَيَيْنَ الجمعَة التي َبْلَهَاه” © رواه ابن حبان في 


نعم إن آثر قارنًا أو عالمًا لِيعلّم الإمام أو يرد عليه إذا غلط» فالمنّجه أنه لا كراهة لكونه مصلحة عامة . 

(") في نسخة البابي الحلبي: «بينهما". 

)*١‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الصلاة؛ باب صلاة الجمعة» ذكر البيان بأن السواك ولبس 
المره أحسن ثياب من شرائط الجمعة /71777/. والحاكم في «المستدرك». كتاب الجمعة > 


1 شيو هات (0) 


اكيت والجات ا امار كردا ا . وأفضل ثيابه 
اانشى لكر والمتواه مِنْ بِيَابَكُمُ البَيّاضَ» فَإنَّها خَيْرُ ُيَابِكُمْ وَكَمُنُوَا يها مَوْتَاكهه7) 
رواه الترمذي وغيره وصحّحوه.» ثم امة لاقل بس لازن لان شي مني ا 
إذ يُكره لبسه كما قاله البندنيجي وغيره» ولم يلبسه يلِ ولبس البرْدَ؛ روى البيهقي عن 
جا : «أنّه كَانَ ل 5 د تلة في لْعِيِدَيْنِ وَالية 3 : :وسياتي حكم المُعَصْفْر 
والسفقة فى افد التي بار نا 

وين للإمام أن .يزيد فيحن الهيئة والعقة والارتداء للاتباع ؛ ولأنه منظور إليه» 
وترك لبس السواد له أَوْلَى من لبسه إِلَّا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو 
غيره . 

أما المرأة إذا أرادت حضور الجمعة فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب» نعم 
يستحتٌ لها قطع الرائحة الكريهة . ومثل المرأة فيما ذكر الخثنى . 

* (وإزالة الظفر”") إن طال» والشعر كذلك» فينتف إبطه ويقصّ شاربه ويحلق 


9 / 6 وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: 
على شرط مسلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في البياض ./5٠5١/‏ والترمذيَّ في «جامعه»ء كتاب 
الساقه انه ما تح مل الأكقاق / 148:1 وقالاه عدت ابن كات عد تت حسمن عي 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: أخرجه الخمسة إلا النسائيّ كذا في «المنتقى»» وصححه ابن 
القطان . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان؛ 
(60/8). 

1) أخخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجمعة» جماع أبواب الهيئة للجمعة» باب ما يستحب 
من الارتداء يبرد / 5946/ . 

5-5 أخرج الطبراني في «المعجم الأوسطة؛ باب من اسمه أحمدء أحمد بن , يحيى الحلوانيٌ /141/ عن 
أبي هريرة: «أنَّ رسول الله يق كان يقلّم أظفارهء ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى 
الصلاة؟ . 


وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصلاة؛ باب الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة» 


ا 28 
وَالرَيح . 


وء 


قلي وَآن يعدا الكو وانَها ولتلتواء اخ ا ا 


عانته» ويقوم مقامٌ الحَلق القصيٌّ والنتففثُ. وأما المرأة فتنتف عانتها؛ بل يجب عليها 
ذلك عند أمر الزوج لها به في الأصمّء فإن تفاحش وجب قطعاء و«العَانَةُ» الشعر النابت 
حوالي ذَكَر الرجل وقَيّْل المرأة» وقيل: ما حول الدُبُرء قال المصيف: «والأولى حَلْقٌ 
الجدد »آنا جلى الر الى قله فاذي لابق تشلق» وفى المواود ا فى سايم ولادفاه زوك 
الكافر إذا أسلم. وأما في غير ذلك فهو مباح» ولذلك قال المتولي: «ويتزين الذكر 
بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك»» قال بعضهم: وكذا لو لم تَجْرِ عادته وكان برأسه 
زُهُومة لا تزول إِلَّا بالحلق. ويسرٌ دَفْنُ ما يزيله من شعر وظفر ودم. والتوقيت في إزالة 
الشعر والظفر بالطول يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وعن أنس أنه قال: «أقتَ 
َنَا في ذَلِكَ أَنّهُ لا يبْرَكُ أَكثَرَ من أَرْبَعِيْنَ لَيلّه2'0. وسيأتي في باب الأضحية أن من أراد 
أن يضححّي يكره له فعل ذلك في عشر ذي الحجة» فهو مستثنى . 

* (و) إزالة (الريح) الكريهة كالصَّنَانِ؛ لأنه يتأذى به فيزال بالماء أو غيره. قال 
الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «من نظف ثوبه قَلَّ هَقّهُ» ومن طاب ريحُةٌ زاد 
عقّله؟. 

ويسنٌ السواك. ثم هذه الأمور لا تختصّ بالجمعة بل تستحبٌ تستحبٌ لكل حاضر يجمع 
كما نصّ عليه؛ لكنها في الجمعة أشد استحبابًا . 

0 
* (قلت: وأن يقرأ الكهف يومها وليلتها)؛ لقوله يَكلِ: «مَنْ قَرَاً الكَهْفَ فِي يَوْم 


5-2 


2 07 وقال: رواه البرّار والطبرانيَّ في «الأوسط»» وفيه إبراهيم بن قدامة؛ قال البرّار: ليس 
بحجّة إذا انفرد بحديث» وقد تفرّد بهذا. قلت : ذكره ابن حبان في «الثقات». 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة»؛ باب خصال الفطرة / 5498/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله 5ة: «وُقَتَ لنا في قصصّ الشارب» وتقليم الأظافرء ونتف الإبطء وحلق العانة: ألا 
نترك أكثر من أربعين ليلة؟. 
وأخرجه آبو داودء كتاب الترجل» باب في أخخذ الشارب / /42٠١‏ . 


35 معن | ]5 (2) 


الخية أصنَاة له مِنَّ الثُورِ مَا يْنَ الجمُعََيْنِ' '" رواه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد». 
وروى الدارمي والييقي: (مَنْ ن ملي امجقعة هيا له مِنَ الثُورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَّ البَبتِ 
العَتِيقَ»!”2» وفي بعض الطرق: 'وَغْفِرَ لَهُ إلى الجْمُعَةٍ الأخرى» وَفَضْلَ ثَكَانَةِ يام 
وَصَلَّى عَلَيْه آلف مَلَكِ حَنَّى يُضْبِحَ» وَعُوفِيَ مِنَ الدَاءِ وَدَاتِ الجَنْبٍ وَالْبَرَصٍ َالْجُذَام 
وَفْتَنَة الدّجّالِ)9" . والظاهر ‏ كما قال الأذرعى عي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار 
أَوْلَى مسارعة وأمنًا من الإهمال» وقيل: قبل طلوع الشمسء» وقيل: بعد العصرء وفي 
«الشامل الصغير»: عند الرواح إلى الجامع» وعن الشافعي رضي الله تعالئ عنه أنه قال: 
«وأحتٌ الاستكثار في قراءة الكهف في ليلة الجمعة»» وجرى عليه الجرجاني» ونقل 
الأذرعي عن الشافعي والأصحاب أنه يسن الإكثار من قراءتها في يومها وليلتهاء قال: 
«وقراءتها نهارًا آكدٌ؛» والحكمة في قراءتها: أن السّاعة تقوم يوم الجمعة كما ثبت في 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة لكب 9111 اولان هذا حديث 
صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: نعيم ‏ أحد رجال الحديث ‏ ذو 
مناكير . 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»؛ التاسع عشر من شعب الإيمان هو: «باب في تعظيم القرآن»» 
فصل في فضائل السور والآيات» ذكر سورة الكهف ./1١4145/‏ والدارمئٌ فى «ستنهف 
»)00/٠١(‏ الحديث رقم / 78810١‏ . حم 
قال المناويٌ ‏ رحمه الله تعالى -: رمز أي السيوطيٌ ‏ لحسنه» وهو تابعٌ فيه للحافظ ابن حجر 
قال البيهقيّ: ورواه الثوريّ عن أبي هاشم موقوقاء ورواه يحبى بن كثير عن شعبة عن أبي هاشم 
مرفوعًا. قال الذهبي في «المهذب»: وقفه أصحٌ. قال ابن حجر: ورجال الموقوف في طرقه كلها 
أتقن من رجال المرفوع . 
انظر : فيض القديرء حرف الميم» (508/5)) الحديث رقم / 49757/ . 

(؟) ذكره سيّدنا الإمام الغزاليّ في «الإحياء»؛ كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء الباب الخامسء فضل 
الجمعة وأدابها وسننها وشروطهاء بيان الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق. (511/1). 
وعلّق عليه الإمام العرافي بقوله: حديث ابن عبّاس وأبي هريرة: «من قرأ سورة الكهف ليلة الحمعة 
أو يوم الجمعة. . .» الحديث؛ لم أجده من حديثهما. 


)5 ةد 0 


صحيح مسلم”©» والجمعة مُشبهة بها لما فيها من اجتماع الخلقء وفي الكهف ذِكْرٌ 
أهوال القيامة. وفي الدارميّ أن النبي يله قال: «اقْرَؤُوا سُورَةَ هُودٍ يَوْمْ الي 
وفى الترعدي تن ثرا بع الذغان زه الور ل وفي «تفسير الثعلبي» عن 
ان قا اجدائسي كه قال ل م عَلَيْهِ وَمَلاتَكَتَهُ 
ع لفكت القة ”1 *“؛ أي تغيب. وفي الطبراني: «مَنْ ها يَومَ الْجمْعَةِ غَربَتٍ 
0 

* (ويكثر الدّعاء) يومها وليلتهاء أما يومها فلرجاء أن يصادف ساعة الإجابة؛ 
لآنه يَكِةِ ذكر الجمعة فقال: : ١فئِهِ‏ سَاعَةٌ لا يُوَافَقَهًا عَبْدُ عي فسلة وهو مُوَ خَائِمٌ يُصَلَّي يَسْأَلُ الله 


تَعَالى شَيْئًا شَيِئًا إلا أغطًا* ِيَاه. وَآشَارَ بِيَدِهِ م رواه 0 وسقط هي. بعض 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة //ا1917١/‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ 
النبيّ كَكْية قال : «آخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنّة وفيه 
أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة». 

زفة أخرجه الدارميّ في #سئنه» /1١(‏ 7596)» الحديث رقم /5177/ . 
قال المتاويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رمز المصئّف - أي السيوطيّ ‏ لضعفه. ولعله من قبيل الرجم 
بالغيب» فقد قال الحافظ ابن حجر : «حديث مرسل وسنده صحيح» هكذا جزم به في «آماليه» . 
انظر: فيض القديرء حرف الهمزة» (7/ 85)» الحديث رقم / 57 /١١‏ . 

(*) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب فضائل القرآن» باب ماجاء في فضل حم » الدخان 
/ 5 وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعّف . 

(4) أخرجه الدارميٌ في «سننه» »)7588/١1١(‏ الحديث رقم / /١17٠١‏ عن مكحول قال: «من قرأ سورة 
آل عمران يوم الجمعة صلَّّت عليه الملائكة إلى الليل». 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». باب من اسمه محمدء محمد بن حنيفة الواسطيّ 
/1١ 17 /‏ بلفظ الترجمة عن ابن عباس عن رسول الله َل . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدءء كتاب الصلاةء باب ما يقرأ ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
7 "/ وقال: رواه الطبرانيّ في «الأوسط» و«الكبير» وفيه طلحة بن زيد الرفيّ» وهو ضعيف. 

© أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» (؟/١١)»‏ الحديث رقم / ./١١١١‏ 

09) أخرجه البخاريٌّ في #صحيحه»ء كتاب الجمعة. باب الساعة التي في يوم الجمعة /“85/. 
ومسلم. كتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة /١579/‏ . 


الروايات: «قَائِمِ يُصَلَّي270»: والمراد بالصلاة انتظارهاء وبالقيام الملازمة. قال في 
عد والصواب في ساعة اإجابة ثبت في صحيح مسلم أن ان قة قال 
«هِيّ مَا بَيْنَّ أَنْ يَجْلِسَ الإمَامُ إلى أنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ»". قال في «المهمات»: وليس 
المراد أ أن ساعة الإجابة مبعع نه تابي القتلر سن وخر الصلدة كما يشعر به ظاهر 
ل ا ال ل ل ٠‏ ففي 
الصحيحين عند ذكره إياها: «وَأَشَارَ بِيَدِهٍ يلها" 3 وفي رواية حمام : لهي سَاعَهٌ 
َيف 4 قال في «المجموع»: وأما خبر: 'يوْمٌ الجُمُعةٍ ْنَا عَشْرَةَ سَاعَة فيه سَاعَةُ 

لاترخة يوا نكل يشأن لحتنا إلا أغطاء ]كاك والتمقوها اع تعاعه رفة اكوا 
تحمل أن هذه الساعة املق ك3 يرما فى والنقد و يوك ف وكها عر عم عو لما 
في ليلة القدرء وليس المراد أنها مستغرقة للوقت المذكور؛ بل المراد أنها لا تخرج عنه 
لأنها لحظة لطيفة كما مرّء قال ابن يونس: الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا: 
«إنها تنتقل» أن يقوم جماعة يوم الجمعة فيحيي كل واحد منهم ساعة منه ويدعو بعضهم 
لبعض . وأما ليلتها فلقول الشافعي رضي الله تعالئ عنه : «بلغني أن الدعاء يستجاب في 
ليلة الجمعة»» وللقياس على يومها. ويستحبٌ كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها 
وليلتها. 


(1) كما في رواية مسلمء كتاب الجمعةء باب في الساعة التي في يوم الجمعة / /١4177‏ وفيه قول جَدّي 
المصطفى ككِ: «إنَّ في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرًا إِلّا أعطاه إيّاه. قال: 
وهى ساعة خفيقة». 

زفة أخرجه مسلم؛ كناب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة / /١91/8‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة / 497/. 
ومسلمء كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة / /١439‏ . 

(4) أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعةء باب في الساعة التي في يوم الجمعة / 191877/ . 

(د) أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب تفريع أبواب الجمعة؛ باب الإجابة أيّةَ ساعة هي في يوم 
الجمعة ./١٠١58/‏ 
قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود والنسائ ئيّ بإسناد صحيح . 


وعم 5 


* (و) يكثر (الصلاة على رسول الله ي) في يومها وليلتها؛ لخبر: (إنَّ مِنْ أقْضَلٍ 
أيَامْكُمْ يَوْمٌ الجُمُعَةء َأكْيرُوا عَلَيّ مِنَ الصَّلَاة فيه إن صَلَاتَحمْ مَْو وضّةٌ عَلَتَ70" رواه 
أن كاوه غير تاليكاتن مسحي روخ را و ل مِنَ الصّلدة ليله الْجَمْعَة مَيَوْمْ 
الشقطة: تعن على غزة شق على انا فلار جا ذا" روا القي بإسناد جيد. 
وقال كلل : «أمْربَكُْ متي في الجَبّة أَكْبَدكُمْ صَلَاةٌ عَلَىَ» فَأَعْيِدُوا مِنَ ا لصّلاة عَلَحَ في اللَيْلة 
العَدَاءِ وَالْيَوْمِ الأَزْمَرِ”©» قال الشافعي: «الليلة الغرّاء: ليلة الجمعة» واليوم الأزهر: 
نوميا». ٠‏ قآن اأبوظانيالفعة + الوآقن ذلك قياف هوه بوروئ 'الدار قط عن 


ع عع 


أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه أن النبي َك قال امن صل غ2 يَوْمَ الْجْمُعَةِ تَمَانِينَ مَدَةَ 


./٠١١5ا// أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تفريع أيواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة‎ )١( 
والنسائي في «الستن الصغرى»»؛ كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبيّ يله يوم‎ 
. /1775 / الجمعة/ /180/ . وابن ماجهء أبواب ما جاء في الجنائزء باب ذكر وفاته ودفنه يكيل‎ 
قال النوويٌ رحمه الله تعالى -: حديث أوس بن أوس هذا صحيح؛ رواه أبو داود والنسائيّ‎ 
. وغيرهما بأسانيد صحيحة‎ 
.)5954/5( انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة»‎ 
قال السندي في شرحه على «سنن النسائيّ الصغرى»» كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على‎ 
النبي يلي يوم الجمعةء ص/ 91/ معلّقَا على قوله يكِ: «فإنَ صلاتكم معروضة عليَ» ما نضّه: هي‎ 
معروضة عليّ كعرض الهدايا على من أهديت إليه» فهي من الأعمال الفاضلة» ومقربة لكم إليّ كما‎ 
» ا نت الهدية المهدي إلى المهدى إليهء وإذا كانت بهذه المثابة فينبغي إكثارها في الأوقات الفاضلة‎ 
د اسل الالح ,ود نماك تراط قال الفح‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الجمعة» جماع أبواب الهيئة للجمعة» باب ما يؤمر به 
في ليلة الجمعة ويومها من كثرة الصلاة على رسول الله كَل / 5591/ . 
قلت : حكم الإمام الشربينينٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ بجودة إسناده» والله تعالى أعلم . 

(*) أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»؛ باب الحادي والعشرون من شعب الإيمان وهو «باب في 
الصلوات». فضل الصلاة على النبيّ ود ليلة الجمعة ويومها / /7٠١75‏ عن ابن عباس قال سمعت 
نبتكم وف يقول: «أكثروا الصلاة على نبيِكم في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر؛ ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة؟ . 
قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا إسناد ضعيف . 


7 معن | ]5 (؟) 


وَيَحْرُمُ عَلَى ذِي الْجُمْعَة التََاعْلْ بالْبيع وَعَيْرِهِ بَعْدَ وك دف ركه و اس ا لالج يك اتابن 
فِرَ لَهُ ذْنُوبُ تَمَانِينَ سَنَة4 قيل: يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: تقول: «اللَّهَُّ 


عل على مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنبِيّكَ وَرَسُولِكَ النَبِيّ الأرغع0) وتعقد واحدةء قال الشيخ 
أبو عبد الله النعمان: إنه حديث حسن . 

فائدة: قال الأصبهاني : رأيت النبي يَلِةٍ في المنام فقلت له: يا رسول الله محمد بن 
إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشيء؟ قال: العم سألت رتّي عر وجل أن 
لا يحاسبه»» قلت: بماذايا رسول الله؟ فقال : «إنه كان يصلَّي علي صلاة ة لم يُصَلَّ علي 
مثلها؛ءء فقلت: وماتلك الصلاة يا رسول الله؟ فقال: «كان يقول: اللّهُمَ صل عَلَى 
محمد كلما ذكرك الذاكرون» وصلّ على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره 
الغافلون». انتهى 

ويس أن لا يَصِلّ صلاة الجمعة بصلاة للاتباع”"؛ رواه مسلم»ء ويكفي الفصل 
بينهما بكلام أو تحؤل أو نحوه. 

[حكم تشاغل من تلزمه الجمعة بالبيع ونحوه بعد الرّوال 
أو بعد الشّروع في الأذان بين يدي الخطيب] 


(ويحرم على ذي الجمعة) أي من تلزمه ولمن يَعْقَدٌ معه كما سيأتي (التشاغل بالبيع 
وغيره) من سائر العقود والصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة (بعد 


)١(‏ ذكره الإمام الغزاليَ في «الإحياء»؛ كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء الباب الخامس: فضل الجمعة 
وآدابهاء بيان الآداب والسئن الخارجة» )١1١/١(‏ وقد علّق عليه الإمام العراقيّ قائلا: أخرجه 
الدارقطني من رواية ابن المسيب؛ قال: أظنه عن أبي هريرة» وقال: حديث غريب. وقال ابن 
النعمان: حديث حسن. 

زفق أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب الصلاة بعد الجمعة / 47 /7١‏ عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار: 
أنْ نافع بن جبير أرسله إلى الشائب. ابن أخت نمرء يسأله عن شيء رآء منه معاوية في الصلاة؛ 
فقال: «نعم. صليت معه الجمعة في المقصورة؛ فلمًا سلّم الإمام قمت في مقامي فصليت؛ هلما 
دخل أرسل إليْ. فقال: لا تَعُدْ لما فعلت؛ إذا صليت الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاة حئى نكلّم أو 
تخرج. فإنْ رسول الله 6 أمرنا بذلك؛ أن لا نوصل صلاة بصلاةٍ حتى نتكلّم أو نخرج». 


2١1 
7 بصا ماعنا‎ )0( 
0 تكو ع ف الأذاه يم يع الك ا‎ 
الشرُوع في الأذانٍ بَيْنَ يَدَي الحَطيب. فإِنْ بَاعَ صَحَّ وَيُكْرَهُ قِبْلَ الأَذانٍ بَعْدَ الزّوَالِ‎ 


و لله أَعْلَمُ ٠‏ 


الشروع في الأذان بين يدي الخطيب”''2) حال جلوسه على المنير؛ لقوله تعالىن: 8 إدَا 
ودوك لِلصّلَوةِ من يَوْوِ ألْجْمْعَةٍ كَأسْعوا إل وو أله وَدَرُوا اليم » [الجمعة: 4]» فورد النصنٌ في 
البيع وقِيسّ عليه غيره» سواء أكان عقدًا أم لا. ولو تبايع اثنان أحدهما فرضه الجمعة 
دون الآخر أَيْمَا إثمًا جميعًا ‏ وإن لم تفهمه عبارة المصنف - لارتكاب الأوّل النهي 
وإعانة الثاني له عليه» ونصّ عليه الشافعي» وما نص عليه أيضًا من أن الإثم خاص 
بالأول حمل على إثم التفويت». أما إثم المعاونة فعلى الثاني. قال الأذرعي وغيره: 
«ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته 
عند الاضطرار». وأشار المصنف ب«التشاغل» إلى جوازه وهو سائر؛ قال فى 
«التجموع 6+ لآن المقطيود أن لاا يتاخر عن السنعي إلى التمعةةالكن يكره البيم وجوه 
من العقود في المسجد لأنه يُتَرَّهُ عن ذلك» وبين يدي الخطيب إلى إنهاء الأذان الذي 
كان في زمن رسول الله يك وأبي بكر وعمر كما مرّ. 

(فإن باع) من حََرُمْ عليه البيع (صمّ) بيعه وكذا سائر عقوده؛ لأن النهي لمعنى خارج 
عن العقد فلم يمنع الصحة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة. ولو عبّر بقوله: «فإن عقد» 
لشمل ما قدرته. 

(ويكره) لمن ذكر التشاغل بما ذكر (قبل الأذان) المذكور (بعد الزوال» والله أعلم) ؛ 
لدخول وقت الوجوب. فالتشاغل عنه كالإعراض . والظاهر ‏ كما بحثه الإسنوي ‏ عدم 
الكراهة في بلد يؤخَرون فيها كثيرًا كمكة شرّفها الله تعالى. أما قبل الزوال فلا كراهة, 
وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل الأذان المذكور محمول ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ على من 
لم يلزمه السَّعْيُ حينئذ وإلا فيحرم ذلك . 

تتمة: اتفق الأصحاب على كراهة تشبيك الأصابع في طريقه إلى المسجد وفي 
المسجد يوم الجمعة وغيره» وكذا سائر أنواع العبث ما دام في الصلاة أو منتظرها لأنه 


. وذلك لأنّه الاذان الذي كان في عهده ك» فانصرف النداء في الآية إليه‎ )١( 


7 مخ 5 (2) 


ونه أله "نه" الاق عل الوه واه يعاري لع ينا وي أقع ود اشن اها ل ىعن ماكو ابو و 1 و رامل مض جا مق اكير ل در ولصو و وا جو ييه" بعاد عاد ينها “10 م 


22 2 


في صلاة» وروى مسلم عن أبي عريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال : : «إنَّ أَحَدَكُمْ في 


صَّلَاةَ مَا كَانَ يَعْمِدُ إلى الصّلَاة2. فإن قيل: روى البخاري: «أنه يَكَِهِ شبك بين 
اضاضه فى «المسحد يعناءها 'سلم من الصلاة عن ركعتين في قصة ذي اليدين"''» وَشَئَكٌ 


فى غيره»2"0. أجيب: بأن الكراهة إنما هي في حق المصلي وقاصد الصلاةء وهذا كان 
منه يكف بعدها في اعتقاده . 

ويس إذا أتى المسجد أن يقدّم رجله اليمنى في الدخول قائلا: " بسم اللهء اللهمَّ 
اغْفْرْ لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك؟؛ قال المزنيٌ ا 
«اللهم اجعلني من أَوْجَهِ من توجّه إليك» وأقرب من تقرّب إليك. 0 من دعاك 
وتضرّعء وأَريَح مَنْ طلب إليك»؛ وروى البيهقي : : «إنَّ لَكُمْ في كُلّ + ا 
فَالحَجّةُ التهْجيْرُ إلى الجَمُعَةَ وَالْعْمْرَة انْتِظَارٌ الْعَضْرٍ بَعْدَ الجُمُعَة400 . 


حا فنا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة 
الشلذة 

99 خرن الحاري تن «صحيحه»؛ كتاب المساجدء باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
/ 48 / عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلَى بنا رسول الله يقن إحدى صلاتي العشيّ - قال ابن 
506 اه كرو و فر مانا قال: فصلى بنا ركعتين» » ثم سلّم فقام إلى خشبة 
معروضة في المسجدء فائّكأ عليها كأنَّه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى. وشبّك بين 
أصابعه» ووضع خدّه الأيمن على ظهر كفّه اليسرى» وخرجت السَرَعَانُ من أبواب المسجد. 
فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه؛ وذ في القوم رجل في يديه طول 
يقال له ذو اليدين» قال: يا رسول الله أنسيت أم قَصّرَتٍ الصلاة؟ . . . “الحديث. 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المساجد. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 
/ 47/ عن أبي موسى رضي الله عنه: عن النبيّ يي قال: «إِنْ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه 
بعضًا. وشبك أصابعه؟. 

(:) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى؟؛ كتاب الجمعة؛ جماع أبواب آداب الخطبة. باب ما روي في 
انتظار العصر بعد الجمعة وفيه ضعف /55169٠/‏ . 
قلت: الحديث ضعيف كما أشار إلى ذلك البيهقيّ رحمه الله تعالى . 


(') بصا لماعي لف 


0 بيان ما تُدرك به الجُمّعة وما لا ثدرك به] 


ه 
اأخمة | 
١‏ ما 


رُكُوعَ الثاني أَدرَكَ الْجُمْمَة َبِصَلَي بَعدَ سَلَام الإمَامٍ رَكْمَة 5000 


(فصِلٌ) في بيان ما درك به الجُمّعة وما لا تدرك بهء 
وجواز الاستخلاف وعدمه 
[ما درك به الجمعة] 

وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال: (من أدرك) مع إمام الجمعة (ركوع) الركعة (الثانية) 
المحسوب للإمام لا0'؟ كالمحدث ناسيًا كما مرّء وأتمّ الركعة معه (أدرك الجمعة) أي لم 
َي قال ييه : «مَن أَدْرَكَ من صَلَاةٌ الجُمُعَةِ رَكْمَةَ فَقَد أَدْرَكَ الصَّلَاةه('2: وقال: ٠‏ 
أَدْرَكَ م “القع وكعة ديصل إِلَيِهَا د00 رواهما الحاكم وقال في كل منهما: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين» قال في «المجموع»: وقوله: «فَلْيِصَلَ) هو بضم 
ا ل . (فيصلي بعد سلام الإمام ركعة) إن استمرٌ د معه إلى أن 
5357 ولو فارقه في التشهّد كان الحكم كذلك» فقول المصئف: بعد سلام الإمام» 
جَريٌُ على الغالب. فإن قيل: الركعة الأخيرة إنما تحصل بالسلام» أجيب: بأن ذلك 


ا 


ممنوع» فقد قال في «الأمْ»: «ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأ جزأته 


)١(‏ فى المخطوط: «المحدث؟. 

0) أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»؛ كتاب الجمعة؛ باب من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة/ /١574‏ . وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنّة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من 
الجمعة ركعة / /١١77‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب الجمعة / /١1١77/‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ في «التلخيص». 
قلت: صحح مولانا الدمياطي هذه الرواية» والله تعالى أعلم . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فضل صلاة الجمعة» (؟9/1١1١)‏ ابتحقيقنا». 

() أخرجه ابن ماجه؛ أبواب إقامة الصلوات والسنّة فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة / ١؟١١/‏ . 
قال البوصبري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده عمر بن حبيب متفق على ضعفه . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجمعة /١١78/‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
بخرجاه. ووافقه الذهبيّ على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


4 مخ 5 (1) 
#2 َم ع سهة>» --_ه ّ 07 2 007 03 3 
وَإن أذرَكه بَعْدَهُ فانتة فييم بَعْدَ سَلَامِهِ ظهْرًا أَرْبَعَاء وَالأَصَحٌ أ 
ال و 


الجمعةء وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة» فيركع معه 
ويسجد"». انتهى2 وأيضًا ما يدركه المسبوق فهو أوّل صلاته والتشهّد ليس في أوّل 
صلاته» فقول الشارح: «واستمر معه إلى أن سلّم» لأجل قول المتن: «فيصلي بعد 
سلام الإمام». وقيّد ابن المقري إدراك الجمعة بإدراك الركعة بقوله: «إن صححّت جمعة 
الإمام» أخذًا من قول الأذرعي: "لو خرج الإمام منها قبل السلام فلا جمعة للمأموم؛» 
والمعتمد أنه ليس بقيدء فقد صرّح الإسنوي وغيره بأنه لا يتقيد بذلك؛ بل إذا أدرك معه 
ركعة وأتى بأخرى أدرك الجمعة وإن خرج منها الإمام؛ كما أن حدثه لا يمنع صحتها 
لمن خلفه كما مرّ. 

تنبيه: قول «المحوّر»: «من أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة» أَوْلى من قول 
المصنف: «من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة»؛ لأن عبارة «المحرّر» تشمل مالو 
صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة تحصل له بذلك» 
ولا تشملها عبارة المصنف . وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كافي» فيجوز لمن 
أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردّاء وليس مرادّاء ولذلك قلت: «وأتمّ الركعة معه؛ كما 
صرح به في «الروضة» كأصلها. 

ويمية لمن فلك الركمة النانية مق الجيحة تفروا انيجور لبها كما تقدهنف الأشارة 
إلى ذلك في باب صفة الصلاة . 

(وإن أدركه) أي الإمام (بعده) أي بعد ركوع إمامه (فاتته) أي الجمعة؛ لمفهوم 
الحديث المتقدمء (فَيْدِمُ بعد سلامه) أي الإمام (ظهرًا أربعًا) من غير استئناف نية لفوات 
الجمعة. (والأصح أنه) أي المدرك للإمام بعد ركوع الثانية (ينوي في اقتدائه) بالإمام 
(الجمعة) وجوبًا كما هو مقتضى عبارة «الروضة»» وهو المعتمدء وعبارة «الأنوار»: 
«ينوي الجمعة جوازًا». وقال ابن المقري: «ندبّاء. والجواز لا ينافي الوجوب». 
والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة؛ هكذا حمله شيخي وهو حسرٌ. والثاني: 


في » مار صا 2 76 
وَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ مِنّ الْجْمُعَةٍ : : 3 
الأظهّر اك سن ١‏ لوو بو و وي ا لقا وه وي رجات جمد 


ينوي الظهر؛ لأنها التي يفعلها. ومَحَلٌّ الخلاف فيمن علم حال الإمام» وإِلَّا بأن رآه 
قائمًا ولم يعلم أمعتدل هو أم في القيام فينوي الجمعة جزمًا . 
[مطلبٌ في الاستخلاف في الجمعة وشروطه] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو حكم الاستخلاف وشروطه.ء فقال: (وإذا خرج الإمام 
من الجمعة أو غيرها) من الصلوات (بحدث) عمدًا أو سهوًا (أو غيره)؛ كرعاف وتعاطي 
فعْلٍ مبطل أو بلا سبب أيضًا (جاز) له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن (الاستخلاف في 
الأظهر) الجديد؛ لأنها صلاة بإمامين وهي جائزة» فقد صمح «أن أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه كان يصلّي بالناس» فجاء رسول الله يك فجلس إلى جنبه فاقتدى به أبو بكر 
والناس2'06». رواه الشيخان» وقد استخلف عمر رضي الله لعا عه عي 1 00 
رواه البيهقي . ادم اول اق اتيفلافه لأن الحىّ في ذلك لهمء فمن عيّتوه 
للاستخلاف أَوْلَى ممن عيّنهء ولو تقدّم واحد بنفسه جاز. ولو لم يستخلف في الجمعة 
وهم في الركعة الأرلن م الحة لزمهم أن يستخلفوا فيها واحدًا منهم لتدرك بها 
الجمعة. دون الثانية فلا يلزمهم”" الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة كالمسبوق 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجماعة والإمامة. باب من قام إلى جنب الإمام لعلة 
عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أمر رسول الله يَكِهِ أبا بكر أن يصلي بالناس في 
مرضهء فكان يصلّي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله يه في نفسه مّة. فخرج فإذا أبو بكر يؤمٌ 
النّاسء فلمًا رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه: أن كما أنت» فجلس رسول الله يفل حذاء أبي بكر 
إلى جنبه. فكان أبو بكر يصلّي بصلاة رسول الله يل والنّآس يصلون بصلاة أبي بكر» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة؛ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
ع ل والح ل لو ا ا 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الصلاة. جماع أيواب القراءة؛ باب التجوّز في القراءة 
في صلاة الصبح /40/عن عمرو بن ميمون الأرديّ: «أن عمر بن الخطاب لما طعن قَدّموا 
شو لمات فر اا ؤ إِدَاجَاء نص راس 4 و( إِنَا أعطبتتك الْكوترَ4». 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: #يلزم؟. 


”7 مُخيو 5 () 
2 ِلْجُمْعَةِ إلا مُفْتَدِيا به قَبْلَ حَدَئِه وَلَا يُشْبَرَط كوْنُهُ حَضَّرَ الْحُطبَدَ وَل 
الوَكْمَةَ الأولّى فِي الأَصَحٌ فيهمّاء 1210011 


فيتمّونها فرادى جمعة». ولا يُشكل الانفضاض فيها؛ لأن البطلان به لنقص العدد 
لا لفقد الجماعة. وإذا قدّم الإمام واحدًا فالظاهر ‏ كما قال ابن الأستاذ ‏ أنه لا يجب 
عليه أن يمتثل» وقيل: يجب ؛ لثلّا يؤدّي إلى التواكل. أما إذا فعلوا على الانفراد ركنا 
فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقرّاه. والثاني وهو القديم: لا يجوز 
الاستخلاف مطلقًا؛ لأنها صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك ؛ كما لو اقتدى بهما معًا. وعلى 
الأوّل لا يستخلف الإمام إِلَّا من يصلح للإمامة لا امرأة وخنثى مشكللا للرجال» وسكت 
المصتف عن هذا للاستغناء عنه بما سبق له في صلاة الجماعةء وإذا لم يجز 
الاستخلاف أتمّ القوم صلاتهم فرادى» وإن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في 
الركعة الثانية. فإن.وكم. في الأرلى انها فيكتؤنها ظهواء لآن شريلها احضول ركقة في 
جماعة كما غلم مما مرّ. 

(ولا يستخلف) الإمام أو غيره (للجمعة إلا مقتديّا به قبل حدثه)؛ لأن في استخلاف 
غير المقتدي ابتداء جمعة بعد انعقاد جمعة وذلك لا يجوزء ولا يجوز له فعل الظهر قبل 
فوات الجمعة» ولا يَردُ المسبوق لأنه تابع لا منشىء. أما في غير الجمعة فيجوز 
استخلاف غير المقتدي به في الأولى والثالثة من الرباعية لموافقته نظم صلاتهمء لا في 
الثانية والأخيرة لأنه يحتاج إلى القيام ويحتاجون إلى القعود؛ نعم إن جدّدوا نية الاقتداء 
جاز كما في «الحاوي الصغير»» ويؤخذ من التعليل أنه لو كان موافقًا لهم؛ كأن حضر 
جماعة في ثانية منفردًا أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم 
جازء وهو واضحٌ؛ وإطلاقهم المنع جَرَى على الغالب. ويجوز استخلاف اثنين وأكثر كما 
في «المجموع" يصلي كلّ بطائفة» والأؤْلى الاقتصار على واحدء ولو بطلت صلاة الخليفة 
جاز استخلاف ثالث وهكذاء وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي . 

(ولا يشترط) في جواز الاستخلاف في الجمعة (كونه) أي المقتدي (حضر الخطبة؛ 
ولا) أدرك (الركعة الأولى في الأصح فيهما). أما في الأولى فلانه بالاقتداء صار في 


لي عا 3 


تمن كَانَ أَدْرَكَ الأولى تَمَثْ جُمُعَتُهُمْ وَإِلَا متَدمُلَهُمْ دُونَهُ في الأَصَحٌ . 037 


حُكُمٍ من حضرها وسمعها؛ ولهذا تصح جمعته كما تصح جمعة الحاضرين السامعين» 
ووجه مقابله : القياسٌُ على ما لو استخلف بعد الخطبة من لم يحضرها ليصلي بهم فإنه 
لا يجوزء وأما في الثانية فلأن الخليفة الذي كان مقتديًا بالإمام ناب منابه باستخلافه 
إياه» ولو استمر الإمام لصحت القدوة فكذا من ناب منابه وإن لم توجد فيه الشرائط. 
ووجه مقابله: أنه غير مدرك للجمعة. ويجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة» و 
الخطبة والصلاة؛ بشرط أن يكون الخليفة حضر الخطبة بتمامها في المسألة الثانية» 
والبعض الفائت في المسألة الأولى على المذهب؛ لأن من لم يسمع ليس من أهل 
الجمعة. وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة» 50 هنا 
كالاقتداء.» نعم من ل الخطبة امتنع الاستخلاف فيها لخروج من 
بالبعض عن الأهلية بالكلية» الع ا ل او 
لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز . 


تنبيه: المذكور في «الشرحين» و«الروضة» و«المجموع» نقل الخلاف في الثانية 


قولين. 
وخرج بقوله: «حضر الخطبة» سماعهاء فإنه لا يشترط بلا خلاف كما صرّح به 
الرافعى . 


(ثم) على الأوّل (إن كان) الخليفة في الجمعة (أدرك) الركعة (الأولى) من الجمعة 
مع الإمام (تمّت جمعتهم) أي جمعة الخليفة والمأمومين؛ سواء أحدث الإمام في أولى 
الجمعة أم ثانيتها كما في «المحرّر»؛ لأنه لما أحرم صار باستخلافه قائمًا مقامه. (وَإِلَ) 
أي وإن لم يدرك الأولى وإن استخلف فيها؛ كأن استخلفه في اعتدالها (فتتمٌ لهم) 
الجمعة (دونه) أي غيره (في الأصح) فيهماء وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح 
المنصوص؟؛ لأنهم أدركوا ركعة مع الإمام بخلافه فإنه لم يدركها معه فيتمّها ظهرًاء 
ومعلوم أنه لا بدَ أن يكون زائدًا على الأربعين وإلّا فلا تصح جمعتهم كما نيّه على ذلك 
الفتى تلميذ المقري» وهو واضح. وقضية كلام الشيخين أنه يُتِمّها ظهرًا وإن أدرك معه 


م7 موا 5 (1) 
2١‏ أده 00 ب مه ار 2 #6 ص ص يس 2 قم داو 0 

وَيْرَاعي الْمَسْبُوقُ نظم الْمُسْتَخْلِفِء فإِذَا صَلَى رَكْعَةَ تَشَهّدَ وَأَشَارَ إِليْهِمْ ليُمارِقوهُ أؤ 
يَنْتَظؤُواء ا ا ادي مجو ل ا وك ل ا د و 0 1 


ركوع الثانية وسجودها؛ لكن قال البغوي: «يتمّها جمعة؛ لأنه صلى مع الإمام ركعةا. 
وهذا هو الظاهر. والثاني: أنها تتم له أيضاء لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة 
فأشبه المسبوق» وأجاب الأوّل: بأن المأموم يمكن جعله تبعًا للإمام» والخليفة إمامٌ 
لا يمكن جَعْلُهُ تبعًا للمأمومين. والثالث: يتمّها القوم ظهرًا أيضًا لا جمعة تبعًا للإمام. 


(ويراعي) الخليفة (المسبوق) وجوبًا (نظم) صلاة (المستخلفي) ليجري على 
نظمهاء فيفعل ما كان يفعله الإمام؛ لأنه بالاقتداء به التزم ترتيب صلاته (فإذا صلى) 
بهم (ركعة) قنت لهم فيها إن كانت ثانية الصبح» ولو كان هو يصلي الظهر ويترك 
القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح» و(تشهّد) جالسّاء وسجد بهم لسهو الإمام 
الحاصل قبل اقتدائه به وبعدهء (وأشار إليهم) بعد تشهّده عند قيامه (ليفارقوه) أي 
ليتخيّرٌ المقتدون بعد إشارته» وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويُسَلَّمُواء (أو 
ينتظروا) سلامه بهم» وهو أفضل كما في «المجموع»؛ أي إن لم يَحْشُوَا خروج الوقت 
باتتظاره» فإن خشوه وجبت المفارقة. وله أن يقدّم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري» 
ثم يقوم إلى ركعة أخرى حيث أتمّها جمعة» وإلى ثلاث حيث أتمّها ظهرًا. . وقد اندفع 
بما ذكر من الغاية المذكورة الاعتراض على المصنف بأن التخيير المذكور فيه لا يفهم 
بالإشارة من المصلي لا سيّما مع الاستدبار وكثرة الجماعة يميئًا وشمالا وخلفًا. 
ولا يجب التشهّد على الخليفة المسبوق؛ لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامهء ولا القعود 
أيضًا كما قاله الإسنوي ٠‏ أما إذا لم يعرف المسبوق ق نظم صلاة ة إمامه ففي جواز استخلافه 
قولان؛ مجح ليها في #التحتيق» الجوازء وهو المعتمد. ونقله ابن المنذر كما في 
«المجموع» عن نص نّ الشافعي» وقال في «المهمات»: «وهو الصحيح 
القوم بعد الركعة. فإن همُوا بالقيام قام وإلَّا قعدى قال بعضهم : : *وفي هذا دليل على 
جواز التقليد في الركعات» ويكون محل المنع إذا اعتقد هو شينًا آخر». انتهى. وهذا 
ممنوع فإن هذا ليس تقليدًا في الركعات. والقول الثاني : لا يجوز استخلاقه» وجرى 


وعليه فيراقفب 


(0) كا ص ا اعنا و”“ 
وََا يَْرَمَهُمُ اا سْتِئْتَافُ نيّة الْقُدْوَة في الأَصَمٌ . 


رةه 5 عه ال ا 
وَمَنْ زوجم عن السُّحُودٍ فأمكنةٌ على إِنْسَانٍ فعل» وح ا نطف امت كه 


على هذا ابن المقري» وقال في «الروضة»: «إنه أرجح القولين دليلا». 

(ولا يلزمهم) أي المقتدين (استئناف نية القدوة) بالخليفة (في الأصح) في الجمعة 
وغيرها؛ لتنزيل الخليفة منزلة الأوّل في دوام الجماعةء ولهذا لا يُراعي نظم صلاة 
نفسه» 7 استمر الأوّل لم يحتج القوم إلى تجديد النَيّهَِ فكذلك عند الاستخلاف. 
والثاني: يشترط لهم؛ لأنهم بخروج الإمام من الصلاة ة صاروا منفردين. ولو استخلف 
من لا يصلح للإمامة لم تبطل صلاتهم إلا إن اقتدوا به لآن استخلاقه لغق: ولو أراد 
المشوقوة رسو شالكةه أطوك حو صلةة الأناء أن يتاتو اس ينه بيه لم وخر إلا فى 
غير الجمعة؛ إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا تُنشأ جمعة بعد أخرى». وكأنهم 
أرادوا بالإنشاء ما يعم الحقيقي والمجازي؛ إذ ليس فيهما إذا كان الخليفة منهم إنشاء 
جمعةء وإنما فيه ما يشبهه صورة. وما ذكر من الجواز في غير الجمعة هو ما اقتضاه 
كلام الشيخين في الجماعة» وصحًحه المصنف في «التحقيق» هناك. وكذا في 
«المجموع» وقال فيه: «اغْتَمِدْهُ ولا تغترٌ بما في الانتصار من تصحيح المنع فهو 
المعتمد»). ل ل ا و ل 
نالوا فضلها؛ إذ للاقتداء فوائد أخر؛ كتحمّل السهوء وتحمُّل السورة في الصلاة 
الجهرية» ونَيْل فضل الجماعة الكامل. ولو بادر أربعون سمعوا أركان الخطبة وأحرموا 
بالجمعة انعقدت بهم؛ لأنهم من أهلها بخلاف غيرهم . 

[مطلبٌ فيمن زُوحِمَّ عن السُجود على أرض ونحوها مع الإمام] 

(ومن زوحه"'") أي منعه الزحام (عن السجود) على أرض أو نحوها مع الإمام في 
الركعة الأولى من الجمعة (فأمكنه) السجود منكسًا (على) شيء من (إنسان) أو متاع أو 
بهيمة أو نحو ذلك (فعل) ذلك وجوبًا؛ لقول عمر رضي الله تعالئ عنه: «إِذَا اشْتَدٌَ 


)١‏ في المخطرط: #زحمة. 


0 مخيو| 5 () 


ام تنشد ا 


الزحام فليَسْجِد حَدُكُمْ عَلَى ظَهْرٍ أَخيْهه” '' رواه البيهقي بإسناد صحيح . ولا يحتاج هنا 
إلى إذته؛ لأن ا يسير كما قاله في «المطلب» ولا يعرف له مخالف؛ ولأنه 
متمكن من سجود يجزئه» فإن لم يفعل كان متخلفًا بغير عذرء وقد مر حكمه. 

تنبيه : قد عبّر في «التنبيه؛ ب«ظهر إنسان». واعترضه المصنف في «التحرير» بقوله: 
ولو حذف لفظ (إنسان» لَعَمَّ» وقد وقع هو فيه هناء فلو قال: «على شيء» كما قدرته 

والمزاحمة تجري في غير الجمعة من بقية الصلواتء وذُكرت هنا لأن الزحام فيها 
أغلبء ولآن تفاريعها متشعبة نشكلة لكونها لآ تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على 
خلاف يأتي» ولهذا قال الإمام: ليس في الزمان من يحيط بأطرافها . 

(وإِلَا) أي وإن لم يمكنه السجود كما ذكر (فالصحيح أنه ينتظر) تمكنه منه (ولا 
يُومِىءٌ به) لقدرته عليه. والثاني: يوميء أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر. 
والثالث: يتخير بينهما؛ لأن وجوب وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة. 
ومقتضى المتن أنه لا يجوز له إخراج نفسه من الجماعة؛ لأن الخروج من الجمعة قصذًا 
مع توقُّع إدراكها لا وجه له؛ كذا نقلاه عن الإمام وأقرّاهء وهذا ما جزم به ابن المقري 
في «روضهكء وهو المعتمد وإن قال في «المهمات»: «إنه مخالف لنصنٌ الشافعي 
والأصحاب». وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمّها ظهرًا فهل تصح؟ فيه القولان فيمن 
يُحْرِمُ بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره القاضي حسين في «تعليقه» والإمام في 
«النهاية». أما الزحام في الركعة الثانية من الجمعة فلا يعتبر فيه ما تقدم؛ بل يسجد متى 
تمكن قبل سلام الإمام أو بعده» نعم إن كان مسبوقًا لْحِقَهُ في الثانية: فإن تمكن قبل 
سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإِل فلا كما يعلم 535 سيأتي . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب الجمعة؛ باب الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في 
الزحام / 5770/ . قلت: حكم الإمام الشربينيئٌ على الحديث بصحّة إسناده. فهو موقوف صحيح 
الإسناد. والله تعالى أعلم . 


)رصا معدا 4 

6 سس ب دم وعهة - . ئَ و داك فلمك 
إِنْ تَمَكَنَ قبل رُكوع إِمَامِهِ سَجَدَ فَإِنْ َفعَ َال مَامُ قَائِمٌ قرأ أو رَاكِمْ فَالأصَحٌ 

يَرْكعُ وَهُوَ كُمَسْبُوقٍ ٠‏ تإن كان إماقة فرع من الؤكر ع ولَمْ مل وَافَقَهُ فِيمًا هُوَ فيه ثُمّ 


صَلن وَكقَه بعد ل تت ١‏ لم 
َإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الشُجُودُ حَبَّى رَكَعَّ الإمَامُ قَفِي قَوْلٍ : يُرَاعِي نَظم تَفْسِدِ وَالأَظهَرٌ أنه 
م ا ا ا 0 


ثم) على الصحيح (إن تمكن) من السجود (قبل ركوع إمامه) في الثانية (سجد) 
وجوبًا تداركًا له عند زوال العذرء (فإن رفع) من السجود (والإمام) بَعْدٌ (قائم قرأ) 
ما أمكنهء فإن لم يدرك زمنًا يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح» فإن ركع الإمام 
در ماه اباد رح ايم ولا بص التتلّف الماضي لأنه تخلف بعذر . (أو) رفع من 
السجود والإمام يع (راكع فالأصح يركع) معه (وهو كمسبوق)؛ لأنه لم يدرك محل 
القراءة. والثاني: لا يركع معه؛ لأنه مؤتمّ به بخلاف المسبوق؛ بل تلزمه القراءة 
ويسعى وراء الإمام» وهو متخلف بعذر. 

(فإن كان إمامه فرغ من الركوع) في الثانية (ولم يسلم وافقه فيما هو فيه) كالمسبوق 
(ثم صلّى ركعة بعده) لفواتها كالمسبوق» وبهذا قطع الإمام» وقيل: يشتغل بترتيب 
صلاة نفسه . 

(وإن كان) الإمام (سلّم) منها (فاتت الجمعة)؛ لأنه لم تتم له ركعة قبل سلام الإمام 
فيتمها ظهراء» بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فإنه يتمّها 
جمعة. 

(وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام) في ثانية الجمعة (ففي قول: يراعي) 
المزحوم (نظم) صلاة (نفسه) فيسجد الآنء (والأظهر أنه ير كع معه) ؛ لظاهر خبر : (إِنَمَا 
جعل الإِمَام لِيُوْتَمَ به قإذا ركم فَارْكعُوا)”2. ولأن متابعة الإمام آكدٌء ولهذا يتبعه 


. أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب صفة الصلاة؛ باب يهوي بالتكبير حين يسجد / ؟لالا/‎ )١( 
./ةأل١‎ / ومسلم. كتاب الصلاة؛ باب اثتمام المأموم بالإمام‎ 


م مخ 5 (" 
كك اكه ره قو 2218 ه ولك 2 كه 

وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الأَوَلُ في الأصَمٌ» كمه التقةوى رتوع الأولى رسخو النا 
وَيُدْركُ بِهًا الْحْمْعَةَ في الأَصَعٌ . دَلَوْ سد عَلَّى تتيب تَفْسهِ عَالِمًا بأنّ وَاجِبَهُ الُْبَابَعَُ 
بَطلّث صَلَائهُ وَإِنْ نَسِيَ أَوْ جَهلَ لَمْ يُحْسَبْ و4 الأول 000 


المسبوق ويترك القراءة والقيام. (ويحسب ركوعه الأول في الأصح) ؛ لأنه أتى به وقت 
الاعتداد بالركوع. والثاني: لا يحسب؛ لأنه أتى به للمتابعة. وعلى الأول (فركعته 
ملفقة من ركوع) الركعة (الأولى و) من (سجود الثانية) الذي أتى به فيها (ويدرك بها 
الجمعة في الأصح)؛ لإطلاق قوله يلِ: «مَنْ أذْرَكَ رَكعَةَ منّ الختة ة فَلِيْصَلٌ إِليْهَا 
أخدى»” '“. وهذا قد أدرك ركعةًء والتلفيق ليس بنقص في المعذور. والثاني: لا؛ 
لنقصها بالتلفيق» وصفة الكمال معتبرة في الجمعة. 

(فلو سجد على ترتيب) نظم صلاة (نفسه) عامدًا (عالمًا بأن واجبه) أي الواجب عليه 
(المتابعة) لإمامه تفريعًا على الأظهر (بطلت صلاته) لتلاعبه حيث سجد في موضع 
الركوع» فيلزمه التحرّم بالجمعة إن إمكنه إدراك الإمام في الركوع كما في «الروضة» 
كأصلهاء وقال الإسنوي: «بل يلزمه ذلك ما لم يسلّم الإمامٌ؛ إِذْ يحتمل أن الإمام قد 
نسي القراءة مثلًا فيعود إليها». انتهى» وهذا هو المعتمدء وكلام «الروضة» محمول 
على الوجوب اتفاقاء وهذا على خلافب قد تقدم وأن الأصمٌّ اللزوم فلا منافاة بيتهماء 
وإذا علمت ذلك فقول الإسنوي : إن عبارة الروضة غير مستقيمة» ممنوع . 

(وإن نسي) ذلك المعلوم عنده من وجوب المتابعة (أو جهل) ذلك (لم يحسب 
سجوده الأول), وهو ما أتى به على ترتيب نظم صلاة نفسه؛ لأنه أتى به في غير محلهء 
ولا تبطل به صلاته لعذره. 


)000 أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجمعة /١١78/‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبيّ على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسنّةَ فيهاء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 
777/7 ١١ل/.‏ 
قال البوصيريّ في ؛مصباح الزجاجة»: في إسناده عمر بن حبيب متّفق على ضعفه . 


(0) رصا ماعنا له 


َإذًا سَجد ثانيًا حسِبٌ» وَالأصَحٌ إِذْرَاكُ الحعة ة بهذه الدَكعَة إِذَا كَمُلَتِ السَجْدَنَا نِ قَبْلَ 
سَلَام الإمَام . 


(فإذا سجد ثانيًا) بعاد أن قام وقرأ وركع وهو على نسيانه أو جهله (حسب) له وتمّت به 
ركعته الأولى لدخول وقتهء وأَلغِيَ ما قبله» فإن زال نسيانه أو جهله قبل السجود الثاني وجب 
عليه متابعة الإمام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين كما في «الروضة» وأصلها. 
(والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة) الملمّقة من ركوع الأولن وساجوة الثائئة ([3ا كيلك 
السجدتان) فيها (قبل سلام الإمام) وإن كان في الركعة نقصانان؛ نقصان بالتلفيق» ونقصان 
بالقدوة الحكمية» فإنه لم يتابع الإمام في موضع ركعته متابعة حسّيّةٌ بل سجد متخلفا عنه؛ لكنا 
ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لكونه معذورًاء بخلاف ما إذا كملتا بعد سلامه فإنه لم 
يدرك الجمعة بها. والثاني: لا يدرك الجمعة بهذه الركعة. وبحث الرافعي فيما ذكر بأنه إذا لم 
يُحسب سجوده والإمام راكع لكون فرضه المتابعة وجب أن لا يُحسب والإمام في ركن بعد 
الركوع » وأجاب عنه السبكي والإسنوي: «بأنا إنّما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لإمكان 
متابعته بعد ذلك فيدرك الركعة بخلاف ما بعده» فلو لم نحسبه له لفاتت الركعة ويكون ذلك 
عذرًا في عدم المتابعة». انتهى» فما جرى عليه في المتن هو المعتمد وإن قال في «المجموع»: 
#إن الجمهور على خلافه». ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدًا فتابعه في سجوده 
خين :له وتكرن ركس ملفقة: ولو رُوحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال 
ركف التانيه رع مه رييب الثانية له؟ قال ابن المقري: غير ملمّقة؛ أي من الركوع وغيره» 
إلا فهي ملقّقة من القراءة في الأولى والقيام فيها والإحرام بها ومن الثانية؛ لكن التلفيق الأول 
هو المختلف فيه فلو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد 

نع" وعصللت لشركنة ملئقة من ركو الأولى وستيخوه التائية فإن لم يتمكن إِلّا في السجدة 
الثانية سجد معه فيهاء وهل يسجد الأخرى؛ لأنهما ركن واحدء أو يجلس معه فإذا سلم بنى 
على صلاته» أو ينتظره ساجدًا حتى يسلّم فيبني على صلاته؟ احتمالات» والأوجه منها الأوّل 
كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #معه ركعة». 


4 مخ | |5 (') 


م وم م 2 2 2 و ا 00 
وَلَوْ تَحَلْفَ بِالشّجُودٍ نَاسيًا حَنَى رَكُمَّ الإمَام لِلثَانيَةِ رَكعَ مَعَهُ عَلَى المَذْهَبٍ . 


[حكم من تخلّف عن الإمام بالشُجود ناسيًا حتى ركع الإمام للثّانية] 

ثم هذا كُلَهُ فيما إذا تخلّف بالسجود لزحمة؛ أ لالتدلتب جا كدو نيه فشان ليد 
بقوله: (ولو تخلف بالسجود) في الأؤلى (ناسيًا) له (حتى ركع الإمام للثانية) فذكره 
(ركع معه) وجوبًا (على المذهب) ويحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط عنه 
الباقي منهما. والقول الثاني: يراعي نظم صلاة نفسه كالمزحوم» وقرّق الأول: بأنه 
مُقَصّرٌ بالنسيان. وقطع بعضهم بالأول» وقال الروياني: «وطريق القطع أظهر'. 
والتخلف للمرض كالتخلف للنسيان فيما ذكر. 

خاتمة : ليست الجمعة ظهرًا مقصورًا وإن كان وقتّها وقتَهٌ وتتدارك به؛ بل هي صلاة 
مستقلة لأنه لا يغني عنهاء ولقول عمر رضي الله تعالئ عنه : «الْجمُعَة رَكُعَنَانِ تَمَامُ عَلَى 
لِسَانِ يك علِلة وَقَد حَابٌ مَنِ فر 2١74‏ [طه: ١‏ رواه الإمام أحمد وغيره» وقال في 
المجموع : إنه حسن» فإن عرض فيها ما يمنع وقوعها جمعةٌ انقلبت ظهرًا وإن لم يقصد 
قلبها؛ لأنهما فرض وقتٍ واحدٍ. 

قال في «الروضة»: وللمستمع للخطيب أن يصلَّيَ على النبي يَكٍِ ويرفع بها صوته 
إذا قرأ الخطيب: « إن لله ومَكَِِكََهُ يُصَلُونَ عل الب * [الأحزاب: 25] الآية» وليس 
المراد ‏ كما قال الأذرعي - الرفع البليغ كما يفعله بعض العوام فإنه لا أصل له؛ بل هو 
بدعة» وظاهر كلام «الروضة» أن ذلك مباح مستوي الطرفين؛ بل الاستماع أَوْلى؛ بل 
صرّح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع . 

زم تدش معان الإمام آى كن طروي الاين آمل بالقيامه وركذا عق قبل سيفيد 
وجوههم والمكان ضيّق عليهم» بخلاف الواسع . 


. /١576 / أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب صلاة العيدين» باب عدد صلاة العيدين‎ )١( 
. /176801/ / وأحمد فى لمسندها» مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
قال النوويٌ  رحمه الله تعالى -: حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن ؛ رواه أحمد بن حنبل في‎ 
: امسئلده؟)» والنسائي وابن ماجه وال لبيهفيٌ في اسلنهم؟‎ 
.)78٠/5( انظر: المجموع. كتاب الصلاة؛ باب في صلاة الجمعة»‎ 


(" ص يا 5- 


*١-باب‏ صلاة الخوف 
الأَوَل: يَكُونُ الْعَدُوْ في عي ا ا توا و د برا 
باب صلاة الخوف 


أي كيفيّتها. و«الخَوفٌ» ضد الأمن؛ وَحُكُمُ صلاته كصلاة الأمن» وإنما أفرد 
بترجمة لأنَّه يُحْتَمَلُ في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يُحتمل فيها عند غيره 
على ما سيأتي بيانه. 
[دليل مشروعيّة صلاة الخوف] 
والأصل فيها قوله تعالئ : «وَإِدَا كت في كَأصَمتَ لَهُمٌ الكككزة» [الساء: : ]٠07‏ الآية 
والأخبار الآتية مع خبر : : #صلوا كُمَا رَأنتَمُوني سن واستمرت الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهم على فعلها يعده. وأما دَعْوَى المزني نَسْحّها لتركه لها يوم الخندق فأجابوا 
عنها: بتأخُر نزولها عنه؛ لأنها نزلت سنة سِتٌ» والخندق كان سنة أربع أو خمس. 
وكتدو ةق السش للق ل فاالعاللق: 
[مطلبٌ في أنواع صلاة الخوف] 
ومعظمها في سنن أبي داودء و ابن حثان مها تسعة» فقي كل كان كه يفمل 
الثلائة التي ذكرها المصنف». وذكر معها الرابع الآتي» وجاء به وبالثالث القرآنٌُ 
الكريخ . 
[النُوع الأّل: إذا كان العدو في جهة القبلة] 
النوع (الأؤل) منها: الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله: (يكون العدو في) جهة 


4 مُخيو| ]5 (2) 


القلّة فَيِرَتَبُ ُ الإمام اَم صَمَيْنِ وَيُصَلَي بهم ِإذًا سَجَدَ سَجَدٌ مَعَدُ صَفتٌ سَجْدَتَيه 


م 


وَحَرسَ صف إذَا قَامُوا سَجَدَّ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقُوه وَسَجَدَ مَعَهُ في الثَّانية ة مَنْ حرس 
أَوَلُاء وَحَرَسَ الآخَرُونَ إِذًا جَلْسَ سَجَدٌ مَنْ حَرَسَ ن وَتَشَهَدَ بالصّمَيْنِ وَسَلّم وَهَذهِ 
صَلَاةُ رَصُولٍ الله بكي بِعْسْفَانَ. متو طلاخي ا مد ا 


(القبلة)» ولا ساتر بيننا وبينهم» وفينا كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو. (فيرتب الإمام 
القوم صفين) فأكثر (ويصلي بهم) جميعًا إلى اعتدال الركعة الأولى؛ لأن الحراسة الآنية 
محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله: (فإذا سجد) الإمام في الركعة الأولى 
(تتوند معة صَفت ‏ سجلائية وعخرس) ينل (صَلت) آخر في داق المذكورء (فإذا 
قاموا) أي الإمام والساجدون معه (سجد من حرس) فيها (ولحقوه وسجد معه) أي 
الإمام (في) الركعة (الثانية من حرس أَوَلا وحرس الآخرون) أي الفرقة الساجدة مع 
الإمام. (فإذا جلس) الإمام للتشهّد (سجد مَنْ حرس) في الركعة الثانية (وتشهد) الإمام 
(بالصفين وسلم) بهم 


(وهذه) الكيفية المذكورة (صلاة رسول الله يكلض) أي صفة صلاته (بِعْسْقَان9"') 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «سئنه»: كتاب صلاة السّفره باب صلاة الخوف «من رأى أن يصلَّي بهم وهم 
صفَّان» /1١7٠/‏ عن أبي عياش الزرفي قال: «كنا مع رسول الله م كي بعسفان. وضلن اكير 
عاندا تن لوي فيه الظهرء كال المشركوة: ابا غراء لقة اهن عقلة + أو كنا سينا علبي 
وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر. فلما حضرت العصر قام رسول الله بيد 
مستقبل القبلة والمشركون أمامه. فصففٌ خلف رسول الله بي صفتٌّ. وصففٌ بعد ذلك الصف صنت 
آخرء فركع رسول الله يلخ وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصف الذين يلونه. وقام الآخرود 
يحرسونهم؛ فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم. ثم تأخر الصف 
الذي :يلي إلى انام الآخبرين»:وتقدم المنت الاخيز إلى مقام التيفت الأول» ثم ركع رسول اله تمه 
وركعوا جميعًاء ثم سجد وسجد الصفتٌ الذي يليهء وقام الآخرون يحرسوتهم. قلما جلس 
رسول الله تق والصنتٌ الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعًاء فسلّم عليهم جميمًاء فصلاد 
بعغُسفان. وصلاها يوم بني سُليم» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب صلاة الخوف / ؟5١١/‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. 


ا ا نه 


عام تشم ايزا دود اواو واه يو ادق قر ل ور أل يت لوا 1 كع هع 
وَلِوْ حَرَسنَ فيهمًا فزقتا صَفتٌ جَارء وَكذا فزقة في الأَصَحٌ. 


- بضمٌ العين وسكون السين المهملتين - قرية بقرب خليص» بينها وبين مكة أربعة بُرْدِ» 
ستيكابة لمق السو ييا وعيارية كشروائى عدا ضادتة بآ جد الفّث الأول 
في الركعة الأولى والثاني في الثانية» 1 نتيجا ده ففان اسل كاف اسه 
وبعكس ذلك. فهي أربع عات انا جائزة إذا لم تكثر أفعالهم في التحوّل”"'. 
والذي في خبر مسلم”؟ سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحؤل فيها. وله 
أن يرتبهم صفوقًا كما من ثم يحرس صَمَّانِ فأكثر. وإنما اختصت الحراسة بالسجودا*' 
دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة. 

(و) لا يشترط أن يحرس جميع من في الصف؛ بل (لو حرس فيهما) أي 
الركعتين (فرقتا صَفتٌّ) على المناوبة ودوام غيرهما على المتابعة (جاز) بشرط أن تكون 
الحارسة مقاومّة للعدوّ؛ حتى لو كان الحارس واحدًا يشترط أن لا يزيد الكفار على 
اثنين . (وكذا) يجوز لو حرس فيهما (فرقة) واحدة (في الأصح) المنصوص. وقطع به 
جماعة؛ لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر. ويُكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن 
يحرس أقل منها. والثاني: لا تصح صلاة هذه الفرقة؛ لزيادة التخلّف فيها على ما في 
الخبر»ء ودفع: بأن الزيادة لتعدّد الركعة لا تضر؛ لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في 


البكير 


)2.02 أي لتسلّط السيول عليها. 

(0) بأن لا يأتي كل بثلاث حركات متوالية؛ فإن قلت: الأقعال الكثيرة المتوالية مغتفرة في القتال» فَلِمَّ 
لَخْ يغتفر هنا ذلك؟ قلنا: هذا ليس بسبب القتال. ولا ضرورة إليه؛ لإمكان الحراسة من كل منهما 
في محله ؛ بخلاف ذلك . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف 7 / عن سهل بن 
أبي حثمة: «أنْ رسول الله يلك صلّى بأصحابه في الخوف. فصمّهم خلفه صمّينَء فصلّى بالذين يلونه 
ركعةء ثم قام فلم يزل قائمًا حتّى صلّى الذين خلفهم ركعة» ثم تقدموا وتأخّر الذين كانوا قُدَامهم» 
فصلَّى بهم ركعة» ثم قعد حتى صلَى الذين تخلفواء ثم سلّم؟. 

حدق أي في حال سجودهم دون ركوعهم . 


0 خوج (0) 
الى : يَكُونُ في غَيْرِهَاء ِبِصَلَي مَرتَيْنِ ن كل موَةٍ بفرْقةٍ وَهَذْهِ صَكَاةٌ رَسُولُ الله عَلِدِ 
الثَّالتُ : 


س7 


يبعا 


قف فزقَة في وَجْهِهِ وَيُصَلَّي بفِزقةٍ باطو وا ل لامو من ا ا 


[النّوع الثاني : إذا كان العدو في غير القبلة أو فيها ونَّمٌ ساترٌ] 

النّوع (الثاني): الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله: (يكون) العدوّ (في غيرها) أي 
القبلة أو فيها وتم سات وهو”'' قليلٌ وفي المسلمين كثرة”"2. ويف هجومه» فيرتب 
الإمام القوم فرقتين» (فيصلي) بهم (مرتين كُلَّ مرّة بفرقة) جميع الصلاة» سواء أكانت 
الصلاة ركعتين أم ثلانًا أم أربعّاء وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدوّ وتحرس» ثم تذهب 
التعلية رقن وجه العدوّء وتأتي الفرقة الخارعه فماي بها مرة أخرى جميع الصلاةء 
وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى . (وهذه صلاة رسول الله يَكةِ) 
أي صفة صلاته (ببطن نخل”")؛ مكان من نجدٍ بأرض غطفان؛ رواها الشيخان. وهي 
وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على على العتنء فقولهم: 
«يسئٌ للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة» مَحَلَّهُ في الأمن 
وفي غير الصلاة المعادة . 

[التَُوع الذّالث: صلاة ذات الرّقاع] 

والنّوع (الثالث): الصلاة بالكيفية ارد 1 (أو تقف فرقة في وجهه) أي 

العدرّ تحرس» وهو في غير جهة القبلة أو فيها وثمَّ ساترء (ويصلّي) الإمام (بفرقة 


)١(‏ أي العدؤ قليلٌ. 

(؟) المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العددء بأن يكونوا مائتين والكفّار مائتين مثلاء فإذا 
صلَى بطائفة وهو ماثة يبقى ماثة في مقابلة مائتي العدقء وهذا أقل درجات الكثرة . 

68 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المغازي, باب غزوة ذات الرقاع / 7894/ . ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف /١95٠0/‏ عن جابر رضي الله عنه : «أنّه صلى مع 
رسول الله يفي صلاة الخوف. فصلّى رسول الله يع بإحدى الطائفتين ركعتين» ثمّ صلّى بالطائفة 
الأخرى ركعتين» فصلَّى رسول الله ف اربع ركعات» وصلَّى بكل طائفة ركعتين» . 
قلت : أخرجه البخاريٌ عن جابر رضي الله عنه مختصرًا. 


(0) كار ينا 44 
رَكْحَة فَإِذَا قَامْ للثَّانَةِ فَارَقَيْهُ وَأَتََتْ وَدَهَبَتْ إِلَى جه وَجَاءَ الْوَاقَمُونَ فَاقتَدَوا به 


مأو 


مَصَلَّى بِهِمْ النَانيَة» فَإِذَا جَلَسَ لِلتّسَهّدٍ قَامُوا مأَتَُوا تَاتِسَهُمْ وَلَحِقُوهُ وَسَلَّمْ بهم. وَهَذِه 
صَلَاهُ رَسُولٍ الله يك بدَاتِ ارا وَالأَصَحٌ أَنَهَا أَفْضَلُ مِنْ بَطنِ تَخْلٍ . 521011101 


ركعة) من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى حيث لا يبلغهم سهام العدوّء (فإذا قام) الإمام 
(للثانية فارقته) بالنية بعد الانتصاب ندبّاء وقبله بعد الرفع من السجود جوارًا (وأتمت) 
الزنديا اهمع اسه استلامها (زلن لكيه أن «العة ل وكيرة لوقام تخقيت الأرلن 
لاشتغال قلوبهم بما هم فيهء ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لثئلا يطول 
الانتظار. (وجاء الواقفون) للحراسة بعد ذهاب أولئك إلى جهة العدوّ والإمام قائم في 
الثانية» ويطيل القيام ندبًا إلى لحوقهم. (فاقتدوا به فصلى بهم) الركعة (الثانية» فإذا 
جلس) الإمام (للتشهّد قاموا فأتمّوا ثانيتهم) وهو مُنْتَظِدٌ لهم وك عير متردين عديلن 
مقتدون به حكماء (ولحقوه #:وسلم بهم) ؛ لنكوزو1 تفتجلة لمحلل مله كما حازت 
الأولى فضيلة التحدم معه. 

(وهذه صلاة رسول الله يَقِنِ) أي صفة صلاته (بذات الرقاع”'') مكان من نجد بأرض 
غطفان؛ رواها الشيخان أيضًا. وسُّمّيت بذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لَقُوا 
بأرجلهم الخْرَقَ لما تَعَرَحَستْء وقيل: باسم شجرة هناك وقيل: باسم جبل فيه بياض 
وحمرة وسواد يقال له: «الرقاع». وقيل: لترقع صلاتهم فيها. 

(والأصح أنها أفضل من) صلاة (بطن نخل) للخروج من خلاف اقتداء المفترض 
بالمتنفل. ولأنها أخفت وأعدل بين الفريقين. وهي أفضل من صلاة عُسْفان أيضًا 
للإجماع على صحتها في الجملة دونهما. وتسنٌ عند كثرتناء فالكثرةة شرط لسنّيتها 


)00 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛'. كتاب المغازي» جات خزوةانات الرناع ]ره ستالع بين 
خوّات عمن شهد رسول الله 5 يوم ذات الرتقاع صلى صلاة الخوف: «أنَّ طائفة صَّفَّت معهء وطائفة 
رجاه العدوء + مضني الت نجه ركدة» © بت اتج وأتمّوا لأنفسهم. ثم انصرفواء فصفُوا وجَاةَ 
العدرّ. وجاءت الطائفة الأخرى؛ فصلّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسّاء وأتمّوا 
لأغهم. لم سلم». 
وأخيرحه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف /١5448/‏ . 


3 حيو 2( 
6 5 


وق الإمَام في انتيظاره الثَانِية وَيتَسَهدُ وَفِي قَوْلٍ : يُوَخَرُ لِتَلْحَقَهُ. 5212700 


لا لصحتها خلافًا لمقتضى كلام العراقي في تحريره. وفارقت صلاة عُسْفَان بجوازها في 
الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك. والتعلل بالأول لا ينافي ما مرّ 
قبيل النوع الثالث؛ لأن الكلام هنا في الأفضلية ونّمٌ في الاستحباب . ولو لم يتم المقتدون 
به في الركعة الأولى؟ بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوئًا في الصلاة» وجاءت الفرقة 
الأخرى فصلّى بهم ركعة وحين سلّم ذهبوا إلى وجه العدرّء وجاءت تلك الفرقة إلى مكان 
صلاتهم وأتمّوها لأنفسهم وذهبوا إلى العدوّء وجاءت تلك إلى مكان صلاتهم وأتمّوها 
جازء وهذه الكيفية رواها ابن عمرء وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر 
فيه مع عدم المعارض؛ لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يومء ودعوى 
النسخ باطلة لاحتياجه”'' إلى معرفة التاريخ وتعذرالجمع » وليس هنا واحد منهماء ولكن 
الكيفية الأولى هى المختارة لسلامتها من كثرة المخالفة . 

(ويقرأ الإمام) بعد قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها (في) زمن (انتظاره) 
الفرقة (الثانية) ولحوقها لهء فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة وركع. 
(ويتشهّد) في جلوسه لانتظارها؛ لأن السكوت مخالفة لهيئة الصلاة» وليس القيام موضع 
ذكر (وفي قول: يؤخر) قراءة الفاتحة والتشهّد (لتلحقه) فتدركهما معه؛ لأنه قرأ مع 
الأولى الفاتحة فيؤخّرها ليقرأها مع الفرقة الثانية وعلى هذا يشتغل بالذكرء والخلافٌ في 
الأفضل ؛ قاله في «المجموع»» وطريقة الخلاف في التشهّد ضعيفة» والمذهب القطع بأنه 
يتشهّد؛ لأنه لو صبر لاختصّت به الفرقة الثانية. ولو صلى الإمام الكيفية المختارة من هذا 
النوع في الأمن صححت صلاة الإمام؛ لأن الأصح أن الانتظار بغير عذر لا يضرّء وصلاة 
الطائفة الأولى ؛ لأن الأصح أن المفارقة بغير عذر لا تضرء لا صلاةٌ الثانية إن لم تفارقه 
حال قيامهم» ولا تصمّ صلاة المأمومين في الكيفية الأخرى قطعًا وتصح صلاة الإمام. 

فرع: تصمّ الجمعة في الخوف حيث وقع ببلد كصلاة عسفان وكذات الرقام 
لا كصلاة بطن نخل؛ إذ لا تقام جمعة بعد أخرى. ويشترط في صلاة ذات الرقاع أن 
يسمع الخطبة عددٌ تصحٌ به الجمعة من كل فرقةء بخلاف مالو خطب بفرقة وصلى 


)١(‏ في المخطوط: «لاحتياجها؟". 


0 ابص عر 4١‏ 


قَإِنْ صَلَى مَغْربًا فبِفِرْقَة رَكْمَتيْنء وَبِالئَانَةِ رَكْمَة وَهْوَ أَفْضَلٌ مِنْ عَكْسِهٍ فِي الأظهّرٍ» 
وَيَنَظوُ في تَشَهُدِو أو قِيّام النَائَهِ وَهُوَ أَفْضَلُ ني الأَصَحٌ. أو رُبَاعِيةَ فبِكُلٌ رَكْعَتَيْنَ» 


بأخرى» ولو حدث نقص في السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت» أو في الثانية 
فلا؛ للحاجة مع سبق انعقادها. وتجهر الطائفة الأراى ون 3701 القائية الي مرو 
ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مُقَتَدُونِ به ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية . 

(فإن صلَّى) الإمام (مَغْرِب) على كيفية ذات الرقاع (فبفرقة) من القوم يصلّي بها 
(ركعتين) ثم تفارقه بعد التشهّد معه لأنه موضع تشهّدهم؛ قاله في «المجموع». 
(وبالثانية) منه (ركعة» وهو أفضل من عكسه) الجائز أيضًا (فى الأظهر)؛ لأن التفضيل 
لذي فده فالنايت أؤلن بيه لكت ل حكن ازاك فى الطائفة الحاية الشركة حر تخديوت 
لها؛ لوقوعه في ركعتها الأولى» واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل. والثانى: 
عكسه أفضل ؟ لتنجبر به الثانية عمًا فاتها من فضيلة التحرّم . ْ 

(و) على الأظهر (يتنظر) الإمام فراغ الأولى ومجيء الثانية (في) جلوس (تشهّده أو 
قيام الثالئة»ء وهو) أي انتظاره في القيام (أفضل) من انتظاره في جلوس تشهّده (في 
الأصح)؛ لأن القيام محل للتطويل بخلاف جلوس التشهّد الأول. والثاني: أن انتظاره 
5 التشهّد أَوْلى ليدركوا معه الركعة من أوَّلها. وجعل الخلاف في «المجموع» 
و«الروضة» كأصلها قولين. ويأتي في قراءة الإمام في الانتظار في القيام أو قراءة التشهّد 
في الانتظار في جلوسه الخلاف السابق. ولو فرّقهم في المغرب ثلاث فرق صخت 
صلاة الجميع على النص . 

(أو) صلَّى (رباعية فبكل) من الفرقتين يصلّي (ركعتين)؛ لأن فيه تحصيلا للمقصود 
مع المساواة بين المأمومين» وهل الأفضل الانتظار في التشهّد الأول أو في القيام 
الثالث؟ فيه الخلاف السابق. ولو صلّى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلانًا أو عكسه صححت مع 
الكراهة ويسجد الإمام والثانية للسهو؛ للمخالفة بالانتظار في غير محله. 


(فلو) فرّقهم أربع فرق» و(صلَّى بكلّ فرقة ركعة). وفارقته كُلّ فرقة من الثلاث 


1 يوا ]5 () 
حك لا الج لي لور رصهة كل زرط تذتول في أولامم وَكَدَا نيه 
لاني في الأَصَحٌء لا نَانِيَةُ الأولى. وَسَهُْوْهُ في الأولى يَلْحَقْ الْجَمِيعَ» وَفِي اَن 
لا يَلْحَقُ الأَوَلِينَ . 


الأوَلٍ وأتمّت لنفسها وهو ينتظر فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية» وفراغ الثانية في 
تشهّده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر» وفراغ الثالثة في قيام الرابعة» وفراغ الرابعة في 
تشهّده الأخير ليسلّم بها (صحّت صلاة الجميع في الأظهر)؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك. 
قال الإمام: وشرط ذلك أن تمس الحاجة إليه واقتضاء الرأي له وإِلّا فهو كفعله في حال 
الأمن» وأقرّاه وجزم به في «المحرّر»؛ لكنه قال في «المجموع»: «لم يذكره الأكثرون 
والصحيح خلافه»» وهذا هو المعتمدء فكان ينبغي للمصّف أن ينبّه على ذلك في 
«الزوائد». فإن لم يكن ففي «الدقائق». والثاني: تبطل صلاةً الإمام لزيادته على 
الانتظارين في صلاة النبي يَِ في ذات الرقاع كما سبق» وصلاةٌ الفرقة الثالثة والرابعة 
إن علموا ببطلان صلاة الإمام. والثالث: تبطل صلاة الفْرّق الثلاث لمفارقتها قبل 
انتصاف صلاتهاء على خلاف المفارقة في صلاته المذكورة فإنها بعد الانتصاف. 
والرابع : تبطل صلاة الجميع . ويقاس بما ذُكر المغرب إذا صلَّى بكل فرقة ركعة. 

(وسهو كل فرقة) فيما لو فَرَقَهُمُ الإمام في صلاة ذات الرقاع فرقتين (محمول في 
أولامُم) أي ركعتهم الأولى لاقتدائهم فيهاء (وكذا ثانية الثانية)؟ أي الركعة الثانية 
للفرقة الثانية سهوهم محمول (في الأصح) المنصوص المجزوم به عند الأكثرين كما في 
«المجموع»؛ لاقتدائهم بالإمام فيها حكما. والثاني : لا؛ لانفرادهم بها حسًا. (لا ثانية 
الأولى)؛ لانفرادهم حمسا وحكمًا. 

(وسهوه) أي الإمام (في) الركعة (الأولى يلحق الجميع). فيسجد المفارقون عند 
تمام صلاتهم وإن كان سهوه قبل اقتداء الفرقة الثانية للنقصان الحاصل في صلاته. 
(وفي الثانية لا يلحق الأولين) لمفارقتهم قبل السهوء وتسجد الثانية معه آخر صلاته» 
ولو سها في حال انتظارهم لَحِقَهُمْ على الأصح. ويقاس بذلك السهو في الثلاثية 
والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو . ْ 


واكك ص ا 


وَيْسَن حَمْلٌ لقاع فِي هذه الأنوَاع. وَفِي قَوْلٍ: يَحِبُ 


- 
0 م ع وم هس 


الرَابِعٌ : أن نْ يَلَتَحِمَ ال لقمَالٌ أو يَشْبَدٌ الْحَوْفُ منج مودو رار ا 


[حكم حمل السّلاح في صلاة الخوف] 

(ويْسَنُ) للمصلي صلاة شِدَّةِ الخوف (حمل السلاح)؛ كسيف ورمح ونشاب 
وسكين (في هذه الأنواع) السابقة احتياطاء (وفي قول: يجب) الحمل لظاهر قوله 
عاق « ولغوا كرضي »ولت + وحم الأول الآيةغلى الددت» إذ لو 
وجب لكان تركه مفسدًا كغيره مما يجب في الصلاة» ولا تفسد به قطعّاء ولكن يكره 
رق ةلعو لا اهداز لمن فردن أن اذى دق مطر رخدي اعقاطا «اوودرم لخي ويف 
أو نحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة؛ ويُكره رمح أو نحوه 
يؤذيهم بأن يكون بوسطهمء ومحله ‏ كما قال الأذرعي إن خَفتَّ به الأذى وإلا فيحرم» 
ولو كان في ترك الحمل تعرّض للهلاك ظاهرًا وجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان 
بحيث يسهل تناوله كسهولة تناوله وهو محمول؛ بل يتعين وضعه إن مَنّعَ حمل الصحة» 
ولا تبطل صلاته بترك ذلك وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه؛ كالصلاة في الدار 
المغصوبة. والدرع أو الترس ليس بسلاح يسن حمله؛ بل يكره لكونه ثقيلا يشغل عن 
الصلاة كالجَعْبَةِ كما نقله في «المجموع» عن الشيخ أبي حامد وغيره» ولا ينافي ذلك 
إطلاق القول بأنهما من السلاح؛ إذ ليس كل سلاح يُسنٌّ حمله في الصلاة؛ إذ المراد هنا 
ما يقتل لا ما يُذْفَمْ به . 

[التُوع الّابع : إذا التحمت الصّفوف بالقتال أو اشتدٌ الخوف] 

(الرابع) من الأنواع : الصلاة بالكيفية المذكورة في مَحَلَّ هذا النوع؛ هو (أن يلتحم 
القتال) بين القوم ولم يتمكنوا من تركه» وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق 
لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه'"؟» أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لَحْمّة 
الثوب بالسّدَى. (أو يشتد الخوف) وإن لم يلتحم القتال؛ بأن لم يأمنوا هجوم العدوّ لو 


)١(‏ أي التصاق اللّحم. 


4 معيو 5 () 
َيِصَلَي كيف أَمْكَنَ رَاكِبًاوَمَاشيًاء وَيُعْدَرٌ في تَرْكِ الْقبْلةِ وَكَذَا الأَعْمَالٌ الْكَثِيرَةُ لِحَاجَةٍ 
في الأَصَحٌ» لا صِيَاحٌ ااا اا 121100 
ولواغنه وانقسمواء (فبضلي) كل مهم (كيف أمكن”"© راكباا"؟ وماشها)؟. لقوله:تعالن: 
لين حِفْحُم وََاَا أو رَكَبَانا 4 [البقرة: 1904 وليس لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء 
(ويعذر) كل منهم (في ترك) توجُه (القبلة) عند العجز عنه بسبب العدوّ للضرورة؛ وقال 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية: «مُسْتَقَيلِي القبْلةِ وَغَيْرَ مُسْتَقبلِيهًا؛ قال 
نافع : لا أراه إلا مرفوعًا(©؛ رواه البخاري؛ بل قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «إن 
ابن عمر رواه عن النبي يله فلو انحرف عنها بجماح الدابة وطال الزمان بطلت 
صلاته. ويجوز اقتداء بعضهم ببعض وإن اختلفت الجهة أو تقدموا على الإمام كما 
صرّح به ابن الرفعة وغيره للضرورة» والجماعة أفضل من انفرادهم كما في الأمن؛ 
لعموم الأخبار في فضل الجماعة . 

(وكذا الأعمال الكثيرة)؛ كالضربات والطعنات المتوالية يعذر فيها (لحاجة) إليها 
(في الأصح) قياسًا على ما ورد من المشي وترك الاستقبال» وهذا ما نسباه للأكثرين. 
والثاني: لا يعذر؛ لأن النصّ ورد في هذين فيبقى ما عداهما على الأصل . والثالث: 
يعذر فيها لدفع أشخاص دون شخص واحد؛ لندرة الحاجة إليها في دفعه . أما القليل أو 
الكثير غير المتوالي فمحتمل في غير الخوف ففي الخوف أَوْلَىء وأما الكثير المتوالي 
بلا حاجة فتبطل به قطعًا. (لا صياح) فإنه لا يعذر فيه قطعًا لعدم الحاجة”؟؟ إليه؛ لأن 
الساكت أهيب» وكذا يبطلها النطق بلا صياح كما نصنّ عليه في «الأم». 


)١(‏ والمعتمد أنه ما دام يرجو الأمن لا يفعلهاء فإن رجاه ولو بقدر ركعة في الوقت وجب التأخير» فإن 
لم يرج الأمن فله فعلها أول الوقت قياسًا على فاقد الطهورين. وأمًا باقي الأنواع فالظاهر فيها عدم 
اشتراط ذلك . 

(؟) ولو في الأثناء إن احتاج إليه» ولو أمن الراكب نزل فورًا وجوبّاء وبنى إن لم يستدير القبلة . 

(*) أخرجه البخاريّ في «صحيحهء كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة» باب: 8 فَإِنْ حِفَثمَ وجَالَا أ 
تق » /151/ . 

(:) فإن احتاج إليه - كإنذار أحدٍ ممن يُراد الفتك به مثلا - فيحتمل اغتفاره وعدم القضاءء ويحتمل 
وجوب القضاء؛ لأنه نادر. 


ا ذأ ا ال 
() رصا كما 3 
وَيُلقي السّلَاحَ إِذَا دِمِيَ» فإِنْ عَجرَ أَمْسَكَهُ وَلَا قَضَاءَ فى الأظهّرء وَإِنْ عَجَرَّ عَنْ رُكُوع 


مايه و لشو امه 
و سجود عو د اخفض . 


(ويلقي) وجوبًا (السلاح إذا دَمِيَ) دما لا يُعْفَى عنه حذرًا من بطلان الصلاة» أو في 
معنى إلقائه جعله في قِرَابِهِ تحت ركابه إلى أن يفرغ من صلاته إن احتمل الحال ذلك . 
(فإن عجز) عمّا ذكر شرعًا بأن احتاج إلى إمساكه بأن لم يكن له منه بد (أمسكه)""') 
للحاجة» (ولا قضاء) للصلاة حينئذ (في الأظهر) المجزوم به في «الروضة» كأصلها في 
بابي التيمُم وشروط الصلاة؛ لذن تططخ النبلاج بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل 
فأشبه المستحاضة. والثاني: يجب القضاءء وهو المعتمد المنقول في «الشرحين» 
و«الروضة» هنا عن الإمام والأصحابء» وقال في «المهمات»: «وهو ما نصنّ عليه 
الشافعي» فالفتوى عليه». انتهى. ولو تنجّس سلاخة بغير الدم بنجاسة لا يُْفَى عنها 
أمسكه عند العجزء وعليه القضاء أخذا من ذلك . 

(وإِن”" عجز عن ركوع أو سجود أَوْمَا بهما للضرورة كما ثبت ذلك في صحيح 
مسلم”" عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما. (و) جعل (الشّجود أخفض) من الركوع 
ليحصل التمييز بينهماء فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما لا يجب 
عليه الاستقبال ولو في التحرّم والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من تعرُضه 
للهلاك. بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما مرء ولو أمكنه الاستقبال بترك 
القيام لركوبه ركب؛ لأن الاستقبال كد بدليل النفل . 


5 5000-0 8 95 و 
تلميه : هذان اللفظان منصوبان بتعدير «جعل» كما قَدَّرْتَهُ وصرّح به في «المحرّر) . 


)1١‏ أي فيجب حمل وإن كان نجسًا؛ كما يجب إبقاء البيضة ‏ أي الطاسة التي توضع على الرأس - وإن 
لك ال انحصرت الوقاية في ذلك؛ لأنَّ في تركه حينئذ استسلامًا للعدوٌ. 

(0) فى المخطوط : (فإن؟. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الخوف /١1154/‏ وفيه قول ابن عمر 
رضى الله عنهما: «فإذا كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبًا أو قائمًا تومئ إيماء». 


15 مخ |5 (') 


ة 1 00 وَهَزِيمَةٍ مُبَاحَيْنِ , وَهَرَبٍ مِنْ حَرِيقٍ» وشكل» وَسَبع؛ 


و 


حَبْيِه وَالأَصَحٌ مَْعُهُ ! - رم خَافَ قوت الْحَجٌ. 500 


0 
(وله ذا النوع) أي صلاة شدة الخوف حَضْرَاً أو سفرًا (في كل قتال وهزيمة مباحين) 
أي لا إثم فيهما؛ كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره» أو مال نفسه أو حرمه أو مال 

غيره أو حرمه» ولا إعادة عليه لأن المنع منه فيه ضرر . 

ولا يختصنٌ هذا النوع بالقتال كما يعلم مما مرّ ومن قوله: (و) له ذلك في (هرب 
من) نحو (حريق وسيل وسَبُع) وحيّةِ لا يجد معدلا عنه بتحصين بشيء لوجود الخوف» 
(و) في هرب من (غريم) 5 مستحقٌ الدين (عند الإعسار) أي إعساره (وخوف حبسه) 
دفعًا لضرر الحبس» وهذا حيث لا بيّنة له ولا يصدقه المستحقٌ ولو كان له بينة» ولكن 
الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس» فهي كالعدم كما بحثه بعض المتأخرين» وفي هرب 
من مُقتَصيٌّ يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوَةُ. وخرج بذلك العاصي بالقتال كالبغاة بغير 
تأويل وقُطاع الطريق» والعاصي بفراره كهزيمة مسلم من كافرين في الصَّفٌء فلا 
يصلون هذه الصلاة لأن الوْحَصَ لا ثْنَاطُ بالمعاصي . . ولا يصليها طالبٌ لعدوّ منهزم منه 
خاف فَوْتَ العدرٌ لو صلَّى متمكنًا؛ لأنه لم يَخَفْ فَوْتَ ما هو حاصل بل هو محصل 
والرجية لازن سكليا» ]إن حسن كديع عليه اد كباااو انقطاع ع تيهنا 
صرح به الجرجاني فله أن يصليها لأنه خائف» ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخصٌ 
عمامتةُ أو مداسه مثلًا وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة؛ لأنه خاف فوت 
ما هو حاصل عنده» وهذا كله إن خاف فوت الوقت كما صرّح به ابن الرفعة وغيره. قال 
الأذرعي: وكما تجوز صلاة شِدَّة الخوف كذلك تجوز أيضًا صلاة الخوف من باب 
أَوْلَىء وبه صرّح الجرجاني» فيصلّي بطائفة ويستعمل طائفة برد السيل وإطفاء الحريق 
ودفع السبع ونحو ذلك . 

(والأصح منعه لمُحْرِم خاف فَوْتَ الحج) بفوات وقوف عرفة لو صلَّى متمكنًا؛ لأنه 
لم يخف فَْتَ ما هو حاصل؛ بل يروم تحصيل ما ليس بحاصل» فأشبه خوف فوات 


دعا ل 


وَلَوْ صَلَّوَا لسَوَادٍ ظَنُوهُ عَدُوَا قَبَانَ غَيْد قَضًَا في الأظهّر . 


العدوّ عند انهزامهم كما مر. والثاني: يجوز له أن يصليها؛ لأن الضرر الذي يلحقه 
بفوات الحج لا ينقص عن ضرر الحبس أيامًا في حق المديون المعسرء وصحّح هذا 
الشيخ عِرٌّ الدين في «قواعده». وعلى الأول يؤخّر الصلاة ويُحَصّل الوقوف كما 
صرَبَهُ المصنف خلافًا للرافعي؛ لأن قضاء الحج صعب وقضاء الصلاة هيّنء فقد 
جوّزنا تأخير الصلاة لأمور لا تقارب المشقة فيها هذه المشقة كالتأخير للجمع» وعلى 
هذا يجب تأخير الصلاة كما ذكره ابن الرفعة في ١كفايته»‏ أول كتاب الصلاة. ومحل 
الخلاف إذا تحقق فواثُ كل الصلاة» فلو علم أنه لو مضى أدرك الحج وأدرك ركعة من 
الوقت وجب المضييئٌ قطمًا كما حكاه البغوي في «فتاويه» عن شيخه القاضي حسين 
ولو ضاق وقت الصلاة وهو بأرض مغصوبةٍ أحرم ماشيًا كهارب من حريق كما قاله 
القاضي والجيلي. 
[فرعٌ في صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء في شدَّة الخوف] 

فرع: يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف 
صلاتها لألّه' يخاف فؤتهاء ويتخطب لها إن أمكن.: بخلاقف: صلاة الاستسقاء لأنها 
لاتفوت؛ ويؤخذ من ذلك أنها تُشرع في غير ذلك أيضّاء كُسُنَةِ الفريضة والتراويح» 
وأنها لا تُشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيفف فَوْتّها بالموت . 

[حكم ما إذا صَلَُوا صلاة الخوف لسواد ظَنُوهُ عدوا فبان غيره] 

(ولو صَلَّوَا) صلاة شدة الخوف (لسواد) كإبل وشجر (ظَتوه عدوًا) لهم» أو كثيرًا؛ 
بأن ظَنّوا أنه أكثر من ضعفنا (فبان) الحال (غيره) بخلافهء أو بان كما ظنّوا ولكن بان 
دونه حائل كخندق» أو شكوا في شيء من ذلك وقد صلوها (قضوا في الأظهر)؛ 
لتفريطهم بخطئهم أو شكّهم كما لو أخطؤوا أو شكوا في في الطهارة. والثاني: لا يجب 
القضاء ؛ لوجود الخوف عند الصلاة مرومل “ار ل تهون جاده لوه ارا سل ات 
أو ذات الرقاع على رواية ابن عمرء وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره» بخللاف 
صلاتي بطن نخل وذات الرقاع على رواية غير ابن عمر كما في الأمن. ولو بان بعد 
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صلاتهم صلاة شدّة الخوف ما رأوه عدوًا كما ظنوا ولا حائل ولا حصنء. ولكن نيتهم 
الصلح ونحوه كالتجارة فلا قضاء؛ إذ لا تفريط منهم لأن النية لا اطلاع لهم عليهاء 
بخلاف الخطأ فيما من فإنهم مُفَرَطون في تأمله. ولو ظنّ العدرٌ يقصده فبان خلافه فلا 
قضاء قطعًا كما في «المهذب». ولو صلَّى متمكنًا على الأرض فحدث خوف مُلْجىء 
لركوبه ركب وبَتّى» فإن لم يلجئه بل ركب احتياطًا أعاد وجوبّاء فإن أَمِنَ المصلي وهو 
راكب نزل حالا وجوبًا وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة ولا فيلزمه الاستئئاف» وكره 
انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تَبَطل به صلاته» فإن أخّر النزول بعد الأمن 
بطلت صلاته لتركه الواجب. 
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١‏ فصل [فيما يجوز لبسه للمُحارب وغيره وما لا يجوز] 


مغ و1 21١‏ 2 0 
يَحْرّم عَلى الرَّجْلٍ اسْتِعْمَال الحَرير بِفْرْشٍ وَغيْرِه ل و 


(فصلٌ) فيما يجوز لبسه للمُحارب وغيره وما لا يجوز 
[حكم استعمال الرّجل الحرير بفرشٍ وغيره] 

(يحرم على الوّجل) في حال الاختيارء وكذا الحُنْتّى المشكل خلافا للقفال 
(استعمال الحرير)» وهو ما يحل عن الدودة بعد موتهاء و«القَرٌ): وهو ما قطعته الدودة 
وك حون مو هرة و وهر عدن اللو تقر كن وغير) :نان وجوية ا لاستديه ال لا ميان 
استثناؤه؟ كلبسه والتدثر به واتخاذه سترًا. أما لبسه للرجل فمجمع على تحريمه 
وللضفض اقباط وأماها مناه فتعول محدينة: انهَانا رَسْوْلٌ الله وله عن لبس الحَرر 
َالدَياجٍ وَأَنْ تَِْسَ عَلَيْ09© رواه البخاري» ولخير اي ذأود قلق مسي أنه كله 
أخذ في بحينه قطجة جرير وفي شماله قطعة ذهبء» وقال: «مَذَانِ - أي استعمالهما ‏ 
حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ ٍٍَ متي حل لإناِه:»!"2. وعثّل”" الإمامٌ والغزالي الحرمة على الرجل: 


. /5199/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب اللباس» باب: افتراش الحرير‎ )١( 

() ' أخرجة أبو ذاودء كاب اللباسء باب.فى الحرين للتساء //ا4*0/ . والسائي في «الستن الكبرئ»» 
كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال / 484/ لكن لم يذكروا لفظ : «حلّ لإنائهم. 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء / 090؟/ . 
قال المنذريّ: وأخرجه النسائيّ وابن ماجهء وفي حديث ابن ماجه: «حل لنسائهم؟ وفي إسناد 
حديث ابن ماجه محمد بن إسحاق» وأخرجه الترمذيّ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه: أنَّ رسول الله يَكِهِ قال: #حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمّتي حل لإناثهم»: وقال: 
حسن صحيح . وأخرجه النسائيّ بمعناه. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء» .)87//1١(‏ 
قلت : حكم الإمام الشربيني- رحمه الله تعالى - بصحّة سند حديث أبي داود رحمه الله تعالى. 

ليق فيه أنّ هذا يصلح حكمة لا علة؛ لأنَّ العلة تقارن المعلول وجودًا وعدمّاء فيقتضي أنه لو انتفى عن 
الرجال الشهامة كبعض الرجال لا يحرم» أو وجدت في بعض النساء يحرم» وليس كذلك فيهماء 
قهو حكمة لاعلة» والشكمة لأ يغ تخلنها: 


5 سحن | 5 (2) 
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وَيَحِلَ للمَرْأة لبْسُهُ وَالأَصَحُ تخريم افتراشهاء وَأَنَ للوَّلِيّ إِلْبَاسَهُ الصّبي . قلثٌ: 


الأصَحُ حِلّ افْيرَاشِهَاء وه قطع الِْرَاتِيُونَ وَغَيْرْهُمْء الله أَعْلَم . 


بأن :في الحرير ختوئة"" لآ على بقتهامة الرجل 7+ وقيل : موق الجلويين: علية اويرةة 
الحديث المتقدم . 


[حكم لبس المرأة الحرير واستعمالها لهء وإلباسه الصَّبئً] 

(ويَحِلٌ للمرأة لبسه). وقد انعقد الإجماع بعد عبد الله بن الزبير عليه. (والأصح 
تحريم افتراشها) للسرف والخيلاءء» بخلاف اللبس فإنه يزينها ويدعو إلى الميل إليها 
ووطثها فيؤدّي إلى ما طلبه الشارع» وهو كثرة التناسل. والثاني : يَحِلٌّ كلبسه كما مرّ 
في خبر: «حلٌّ لإتائهة0, وسيأتى تصحيحه . 

(و) الأصح (<أنَّ للوليّ إلباسه) أي الحرير (الصبى) ولو مميّرًا؛ إذ ليس شهامة تنافي 
خنوثة الحرير ولعدم تكليفه» وللوليّ تزيينه بالحليّ من ذهب أو فضة ولو في غير يوم 
عيد» لما مرّ. والثاني: ليس للوليّ إلياسه الحرير في غير يومي العيد؛ بل يمنعه منه 
كغيره من المحرّمات. والثالث: له إلباسه قبل سبع سنين دون ما بعدها لتلا يعتاده. 
وتعبيرهم ب«الصبيّ) يُخرج المجنونء وتعليلهم يدخله.ء وهو لاوج وقد ألحقه 
بالصبئ الغزالينٌ فى «الإحياء؟ . 

(قلت: الأصح حل افتراشها) إياه (وبه قطع العراقيون وغيرهم. والله أعلم) لما مي 
وما ذكروه من إباحة اللبس للتزين للزوج - أي وللسيد ‏ ممنوع؛ إذ لو كان كذلك 
لاختص بالمزوّجة ونحوها دون الخليّة» وقد أجمعوا أنه لا يختصّ . واعتررض القطع 
بالل : بأن الشيخ نصر المقدسي وغيره قطع بالتحريم» وعبارة «الروضة»: «وبه قطع 
العراقيون والمتولي». وأفتى المصنف تبعًا لجمع بتحريم كتابة الرجل صداق المرأة في 
الحرير ؟ إذ لا يجوز له استعماله» قال: «ولا يغترٌ بكثرة من يراه ولا ينكره»؛» واعترضه 


9 ان ليون ونعومة: 
(؟) أي قوته. 
(*) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 


(5) ار كنا ١م6٠‏ 

ات 0000000000 هلتك 
وَيَحِلُ للَجُلٍ لْبْسْهُ لِلضّرُورَةٍ كَحَرَ وَبَْد مُهْلِكَيْنِء أَوْ فجَاءَةِ حَرْبٍ وَلَمْ يَجِذْ غَيْرَه 

وَلِلْحَاجَةٍ كبرب وَحِكَةٍ 101010101012121 اا 0 


الإسنوي وقال: «المتجه خلافه؛ لأنه عمل للمرأة كالتطريز ونحوه»» وبه أفتى البارزي 
تبعًا لشيخه الفخر بن عساكرء قال بعضهم: «وعليه قضاة الأمصار في الأعصار». 
وأجيب: بأن الخياطة لا استعمال فيها بخلاف الكتابة. ويؤخذ من ذلك تحريم كتابة 
الرجل فيه للمراسالات ونحوها. وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمّن يفصل الكلونات 
والأقباع الحريرء ويشتري القماش الحرير مُمَضَّلا ويبيعه للرجال» فقال: يأثم بتفصيله 
لهم وبخياطته وبيعه وشراته كما يأثم بصوغ الذهب للبسهمء قال: «وكذا خلع الحرير 
يحرم بيعها والتجارة فيها». وأما اتخاذ أثواب الحرير للرجل بلا لبس فأفتى ابن 
عبد السلام بأنه حرام؛ لكن إثمه دون إثم اللبس . 
[حكم لبس الرّجال الحرير عند الضّرورة والحاجة] 

م أخرج المصنف من حرمة الحرير على الرجل ما تضمّنه قوله: (ويحِلُ للرجل) 
والخنثى (لبسه للضرورة كَحَدٌ وبرد مهلكين) أو مُضِرَئْنِ”''؛ كالخوف على عضو أو منفعته 
إزالة للضرر”"2. ويؤخذ من جواز اللبس جواز لحك ف زه بطريق الأؤلى لأنه أخفت. (أو 
فجّاءة حرب) ‏ بضمٌ الفاء وفتح الجيم والمّدّء وبفتح الفاء وسكون الجيم ‏ أي بغتتها (ولم 
يجد غيره) يقوم مقامه للضرورة. وجَوَرَ ابن كج اتخاذ القَبَاءِ وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد 
غير الحرير مما يدفع؛ لما فيه من الهيبة واتكسار قلوب الكفار؛ كتحلية السيف ونحوه» ونقله 
في «الكفاية» عن جماعة وصححه. والأوْجَهُ عدم الجواز كما هو ظاهر كلام الأصحاب . 

(و) يجوز له أيضًا (للحاجة كجرب وحكّة) إن آذاه لبس غيره كما شرطه ابن الرفعة ؛ 
لأن النبي يٍِ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لَبْسِهِ للْحكة"؛ متفق عليه. 


. أي ضررًا يبيح التيمّم‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «للضرورة؟. 

(؟) أخرجه الببخاريَ في «صحيحه»؛ كتاب اللباس» باب ما يرخص للرّجال من الحرير للحكّة /5001/ . 
ومسلمء . كتاب اللباس والزينة؛ باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكّة / 0451/ . 
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وَدَفْعِ قَمْلِ» وَللَِْالٍ كَدِيبَاج لا يقُوم غَيْدْهُ مَقَامَهُ. 


واالحك ارسيو لطا ' لحري انايب وهو الم دونه للف عابر الصف 
بينهماء والجوهري جعل الحكة والجرب واحداء وكذا في «شرح المهذب» و«تهذيب 
اللغات». فإن قيل: هل من شرط جوازه لذلك أن لا يجد ما يغني عنه من دواء ونحوه 
كما في التداوي بالنجاسة؟ أجيب: بأن القياس عدم التسوية؛ لأن جنس الحرير أبيح 
لغير ذلك ». فكان أخف من النجاسة . 

(و) للحاجة في (دفع قمل) لأنه لم يقمل بالخاصة» وفي ي الصحيح : «أنَّ البيرَ وعبد 
الرحمن ‏ رضي الله عنهما ‏ شَكَيا القَمْلَ إلى د سُوْلٍ الله يك فَأَرْحَصَ لَهُمَا في قَمِيْصٍِ 
ايوم وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين السفر والحضر كما صرّح به 
في «المجموع». وهو كذلك كما أطلقه البغوي وغيره؛ إذ المعنى يقتضي عدم تقييد 
ذلك بالسفر وإن قال بعض المتأخرين: «لم أرَ من صرّح به في الحضر غير المصنف»» 
وهو بعيد لأن التعهّد والتفقه فيه سهل . 

تنبيه : يدخل في تعبيره ب«الحاجة» ستر العورة في الصلاة وعن عيون الناس إذا لم 
يجد غير اللحريرة :وكا الستر في الخلوة إن أوجبناه» وهو الأصحء. وبه صرّح في 
«المجموع»» ونظر الإسنوي فيما زاد على العورة عند الخروج إلى الناس 

و«القَمْلُ؛ جمع «قَمْلّةه» وهو القَمّلُ المرسل على بني إسرائيل في قول عطاء. 
وقيل : البراغيث؟؛ قاله أبو زيد» وقيل: السوسء وقيل غير ذلك . 

(و) للحاجة (للقتال كدِيبّاج) بكسر الدال وفتحهاء فارسي معرب مأخوذ من 
«التدبيج» وهو النقش وَالْعرينء أصيلة «ديياه» بالهاء» وجمعه: #ديابيج» و«ديابج». (لا 
يقوم غيره) في دفع السلاح (مَقامه) ‏ بفتح الميم لأنه من ثلاثي؛ تقول: «قام هذا مَقَامَ 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجهاد؛ باب الحرير في الحرب / 7777/ . ومسلمء كتاب 
اللباس والزينة» باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كانت به حكة / 041/ عن أنس رضى الله عنه : 
«أنْ عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوّام شكوا إلى النبي يك القَمْلَء فرخخص لهما في قمص 
الحرير في غزاةٍ لهما". 


تيا 0 
وَبٌَِ 0 


يَْرْم الْمرَنْبُ مِنْ إبْرِْسمٍ وَغَيِِْ إن رَادوَزُ الإبْيْسٍَء وَيَحل عَكْسَْهُ وك كَذَا إن 
اموا في الأَصَمْ . 


ذاك» بالفتحء و«أقمته مُقامه» بالضمّ ‏ صيانة لنفسه» وذلك في حكم الضرورة» أما إذا 
وجد ما يقوم مقامه فإنه يحرم عليه. وهذه المسألة عُلمت من قوله أُوَلا: «أو فُجَاءة 
خرتق4 فاته إذا جتان لمعرة المحاوية فلن رجور اللقعال يظريق الأؤلن. 
[حكم استعمال أو لبس الرّجل والخنثى المركّبَ من حرير وغيره] 

(ويحرم) على الرجل والخنثى (المركّب من إِبْرِيْسَم) وهو بكسر الهمزة والرّاء 
وبقتحهماء وبكسر الهمزة وفتح الوَاء - الحريرء وهو فارسي معرب. (وغيره» كغزل 
وقطن (إن زاد وزن الإبريسم) على غيره (ويحل عكسه). وهو مركّبٌ نقص فيه الإبريسم 
عن غيره ‏ كالخَرٌ سَدَاهُ حرير ولحمته صوف - تغليبًا لجانب الأكثر فيهما. (وكذا) يحل 
(إن استويا» وزنًا فيما رُكبَ منهما (في الأصح)؛ لأنه لا يسمّى ثوب حرير؛ والأصل 
الحلٌّء وفي أبي داود بإسناد صصحيح عن ابن عباس قال: (إِنَّمَا نَهَى رَسُوْلُ الله يك عَنٍ 
التّوْبَ المُصْمَتَ مِنَ الكريرء فأمًا العَلَمُ وسَّدَئ التَّوب قَلَا بَأْسَ ب2"”04. و« الجُصْمَتُ» 
الخالصء و «العَلَجُ) الطراز ونحوه: ولا أثر للظهور خلانًا للقفال في قوله: «إن ظهر 
الحرير في المركّب حرم وإن كَلَّ وزنه وإن استتر لم يحرم وإِن كثر وزنه»» وينبغي على 
عدم الحرمة الكراهة. ولو شك هل الأكثر الحرير أو غيره أو هما مستويان حرم كما جزم 


به فى «الأنوار» . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب الرخصة في العلم وخيط الحرير / 4000/. وأحمد في 
(مستدوقء مسند عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب عن النبيّ كله / 141/4/ . 
قال الطيبيئ : المصمت: هو الثوب الذي يكون سداه ولحمته من الحرير لا شيء غيره. 
قال المنذريّ: : في إسناده خُصيف بن عبد الرحمن» وقد ضعَّفه غير واحد . انتهى كلام المنذريّ . 
قلت وفي «التقريب» ما لفظه: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره. ورمي بالإرجاء. انتهى. وفي 
«الخلاصة» : ضعفه أحمد» ووثّقه ابن معين وأبو زرعة» وقال ابن عدي : إذا حدَّث عنه ثقة فلا بأس 
به . انتهى . 
وقال الحافظ في «الفتح»: والحديث أخرجه الطبرانيّ بسند حسن» وأخرجه الحاكم بسند صحيح . 
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١‏ مَا طرّر أو طرّف بحَرير قدرٌ العادة» قط ري ا نج فل وا لابرد وكير وو وق ل زم ينما 


[حكم استعمال أو لبس الرّجل ما طُرّرَ أو طَرَفَ بالحرير قَدْرَ العادة] 

(ويحل) لمن ذكر (ما) أي ثوب (طرز) أو رقع بحرير إذا لم يجاوز كُلّ منهما قدر 
أربع أصابع مضمومة دون ما يجاوزها؛ لخبر مسلم عن عمر رضي الله تعال عنه : ١نْهَى‏ 
رَسْوْكُ الله يل عَنْ لس الْحَرئرٍ إلا مَوْضم ضْبَعٍ أذ إصْبَعَيْنِ أذ ثَلَاثٍ أذ أرب ولق 
كثرت محالّها بحيث يزيد الحرير على غيره حرم و إلا فلا ؛ خحلاًا لما نقله الزركشي عن 
الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين كُلُ طراز على كم وأن كُلَّ طراز لا يزيد على 
أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع» و«التطريزٌ» أن يُرَكّتَ على الثوب طراز كله من 
حريرء أما المطرّز بالإبرة فالأقرب ‏ كما قال السبكي ‏ أنه كالمنسوج حتى يكون مع 
الثوب كالمركب من حرير وغيره لا كالطراز المذكور وإن قال الأذرعي: «إنه مثله». 
ويحل حَشْوُ جب أو نحوها به كالمِخَدَةِ؛ لأن الحشو ليس ثوبًا منسوجًا ولا يعدٌ صاحبه 
لأسن ور وبهذا فارق تحريم البطانة فإنه يحرم عليه أن يجعل بطانة الجبة أو نحوها 
حريرًا. 

(أو) يحل ما (طُرَفَ بحرير قدر العادة)؛ بأن يجعل طرف ثوبه مسجمًا بالحرير بقدر 
العادة ؛ لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر: «أنَه يِه كَانَ له جيه يَنْبَسْهَا لَهَا لبه مِنْ 
ناج وَقَرْجَامًا مَحْفُوْفَانِ َالدئيَاحج""' و اللَبّْة - بكسر اللام وسكون الباء - رقعة في 


. /0141١ / أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال‎ )1١( 
قال النوويّ رحمه الله تعالى - : في هذه الرواية إباحة العَلْم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على‎ 
أربع أصابع » وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وعن مالك رواية بمنعهء وعن بعض أصحابه رواية‎ 
بإباحة العَلّم بلا تقدير بأربع أصابع؛ بل قال: يجوز وإن عظم. وهذان القولان مردودان بهذا‎ 
الحديث الصريعء اله تعالى ألم‎ 
انظر: شرح النوويٌ على صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم إناء الذهب والفضة على‎ 
053144-71 47 /5( الرجال والنسا.‎ 

)٠(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال /0404/ عن 
عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء وفيه: «فرجعت إلى أسماءء فَخبّرتهاء فقالت: 
هذه جُيَدُ رسول الله يفلة. فأخرجت إليَ جبة طَيَالِسَةٍ كسْروانيّة؛ لها لبنة ديباج. وفرجيها مكفوفين- 
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جيب القميص؛ أي طوقه. و«المكفوفٌ» الذي جعل له «كَمَّةة ‏ بضم الكاف ‏ أي 
سجَافٌ» أما ما جاوز العادة فيحرم» وفرّق بين هذا وبين اعتبار أربع أصابع فيما مرّ: بأن 
التطريف محل حاجة وقد تمس الحاجة للزيادة على الأربع» بخلافه فيما مر فإنه مُجَوَدُ 
زينة فيتقيد بالأربع » وإن كان ظاهر عبارة المصنف الصوية بين المطرّز والمطرّف . قال 
ابن عبد السلام: «وكالتطريف طرفا العمامة إذا كان كل منهما قدر شبرء وفرق بين كََ 
أربع أصابع مقدار قلم من كتان أو قطن». قال الغزيٌ : «وهذا بناء منه على اعتبار العادة 
فيه». انتهى. فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت؛ إذ العادة تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأماكن. 

واحترز بقوله: «بحرير» عن التطريز والتطريف بذهب أو فضة فإنه حرام وإن قَلَ 
لكثرة الخُيََاءِ فيه . 

وذ عا نين اللطانة:والطها ره عونا بعروة يار اله كا نهر عافن مام لاني ون 
قال الإمام: «فيه نظر»» وتحلٌ خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجيء فيه تفصيل 
المضّب؛ لأن الحرير أهون من الأواني» قال في «المجموع»: ويحل منه خيط 
الشّبْحَةِ. قال الزركشي : «ويقاس به لِيقَةٌ الدواة»» وقال الفوراني: «ويجوز منه كيس 
المصحف للرجل». ولو فرش ثوب قطن مثلا فوق ثوب ديباج وجلس عليه جاز كما 
قاله القاضي حسين والبغوي». خلاقًا للقفال لأنه لا يُعَدُ مستعملا له» بخلاف مالو 
تغطّى به من فوق حائل؛ لأنه مستعمل له . 

ويحرم على الرجل والخنثى المزعفر دون المعصفر كما قاله إمامّنا الشافعي 
رلوإالة خا ع خادنا الجهتي في كرك © العبرات اتخريية اما إلا حرا الطيعيحة 
التي لو بلغت الشافعي لقال بها. ومحلٌ النهي عن المعصفر إذا صَبِعٌ بعد النسج 
لا قبله» وعليه يحمل اختلاف الأحاديث في ذلك. ولا يُكره لمن ذكر مصبوغ بغير 


بالدّيباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضتء فلمًا قبضت قبضتهاء وكان النبيّ يقل يلبسهاء 
فلحن نم لها للمرضى (: له بها؟. 
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الزعفران والمعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرهاء سواء أصبغ قبل النسج 
أم بعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين؛ إذ لم يرد في ذلك نهي . 

ويحلٌ لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن كانت غالية الأثمان؛ لأن نفاستها 
بالصنعة . 

ويُكره تزيين البيوت للرجال وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء بالثياب؛ لخبر 
نكل ا«إناه نرهاتة) اذ تليس الخدرات وال" وكرام تريهها بالسرير والصور 
لعموم الأخبار الواردة فيهاء وكذا يحرم تزيين المساجد به كما هو قضية كلام «الروض' 
كأصله في باب زكاة الذهب والفضة وإن أفتى الغزالي بالجواز؛ نعم يجوز ستر الكعبة 
به» وينبغي جواز ستر قبره وك به كما جرت به العادة من غير نكير . 

[حكم لبس الثوب النجس في غير الصّلاة ونحوها] 

(و) يَحِنٌّ (لبس الثوب النجس) أي المتنجس بدليل قوله بَعْدٌ عطفًا على المحرم: 
«وكذا جلد الميتة في الأصح». (في غير الصلاة) المفروضة (ونحوها)؛ كالطواف 
المفروض أو خطبة الجمعة إذا لم يتنجس بدنه بواسطة رطوبة؛ بخلاف لبسه في ذلك 
بعد الشروع فيه فيحرم سواء اتسع الوقت أم لا لقطعه الفرض» بخلاف النفل فإنه 
لا يحرم لجواز قطعهء أما إذا لبسه قبل إحرامه بنفل أو فرض مُوَسَّع فالحرمة على من 
تلبسه بعبادة فاسدة لا على لبسهء فَاسْتَفِدْ ذلك فإنه موضع مُهِعٌّ. وحيث جاز لبسه 
فالأقرب ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ أنه يحرم مُكْنّهُ به في المسجد من غير حاجة إليه؛ 
لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسات . 

[حكم لبس جلد الكلب والخنزير] 

(لا جلد كلب وخنزير) فلا يَحِلُّ لبس جلدهماء لأن الختزير لا ينتفع به في حال 

حياته» وكذا الكلب إِلّا في اصطياد ونحوهء فبعد الموت أوْلىء وفرعهما وفرع أحدهما 


(1) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / /007١‏ ولفظه: «إنَّ الله 
لم يأمرنا أن نَكْسُْرَ الحجارة والطين». 
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كذلك . (إلا لضرورة كفجأة قتال) وخوف على نفسه أو عضوه من برد أو حَرَ أو غير 
ذلك ولم يجد غيرهء فإنه يجوز كما يجوز أكل الميتة عند الاضطرار. ويحل أن يغشى 
كُلّا من الكلب والخنزير جلده وجلد الآخرء قال في «المجموع»: «كذا أطلقوه ولعل 
مرادهم كلب يُقتَنَى وخنزير لا يؤمر بقتله فإن فيه خلافًا وتفصيلا ذكروه في السّيركء 
وما استشكله في تغشية الخنزير بامتناع اقتنائه» والمغشي مُقَتَنَىء أجيب عنه: بمنع 
كونه مقتنى بذلكء ولو سُلّمَ فيأئم بالاقتناء لا بالتغشية» أو يُحمل ذلك على خنازير أهل 
الذمة فإنهم يُقَرَون عليهاء أو على مضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة. أما تغشية 
غير الكلب والخنزير وفرعهما وفرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منهما فلا يجوزء 
بخلاف تغشيته بغير جلدهما من الجلود النجسة فإنه جائز . 
[حكم لبس جلد الميتة قبل الذّبغ] 

(وكذا جلد الميتة) قبل الدبغ من غيرهما لا يحل لبسه أيضًا (في الأصح) إلا 
لضرورة» قَيَحِلنٌّ كجلد نحو الكلب» وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسةٍ في بدنه أو 
شعره أو ثوبه لما عليه من التعبّد في اجتئاب النجاسة لإقامة العبادة ولو كان النجس 
مشط عاج في شعر الرأس أو اللحية إذا كانت هناك رطوبة» إلا فيكره كما في 
«المجموع» خلافا للإسنويّ في قوله: «يحرم مطلقا». فقد نصّ الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه في البويطي على التفصيل المذكور» وجزم به جَمْعْ» وكأنهم استثنوا العاج 
لشدّة جفافه مع ظهور روئقه. وجلد الآدمي وإن كان طاهرًا يحرم استعماله إلا 
لضرورة. 

ويُكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي كما نقله المصنف عن المتولي وإن 
اختار في «المجموع» أنه خلاف السْنّة . 

ويحرم إطالة العَذَّبة طولا فاحشّاء وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخُيّلاء””"2. 


00 أخرج البخاريّ في ١صحيحه؛؛‏ كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي وَكِهِ: «لو كنت متخدًا خليلا» 
7 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكيل : من جر ثوبه خيلاء لم - 
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وتكزة ذلك لخيزغاء والشنة أن تكون العذية بين الكتفية ”6 ووز لين العمانة 
بإرسال طرفها وبدونه» ولا كراهة في واحد منهماء ولكن الأفضل إرخحاؤه. أما المرأة 
فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض ذراعا'""2»: قال في «المجموع»: «والأوجه أن 
ابتداء الذراع من الحَدٌ المستحب للرجال وهو أنصاف الساقين؛ لا من الكعبين ولا من 
أول ما يمس الأرض». 

ويجوز بلا كراهة لبس القبَاءِ والفرجيّة والقمص ونحوها مزرورة وغير مزرورة إذالم 
تند عورته. 


50 21 5. غ22 8 مان . وه.( 5 م 
ويس تقصير الكمٌ؛ لأن كمه يَكِْةْ كان إلى الرُسْغ""» وإفراط توسعة الثياب 


ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد فى ثوبى يسترحي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ فقال 
رسول الله يكهِ: إنّك لست تصنع ذلك ُيلاء» . 
)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب اللباس» باب في سدل العمامة بين الكتفين / /١977‏ عن ابن 
عمر رضى الله عنهما قال: «كان النبي كَل إذا اعْتتمّ سَدَلَّ عمامته بين كتفيه» . 
قال اد على > يسوي حير و 
وقال المباركفوري رحمه الله تعالى : الظاهر أنه حسن . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب اللباس» باب ما جاء في سدل العمامة بين 
الكتفين» (0/ 816). 
(؟) أخرج الترمذيّ في «جامعه»» كتاب اللباس» باب ما جاء في جَرٌ ذيول النساء / /11/1١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «من جر ثوبه مُيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة كم 
سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهنَ؟ قال: يرخين شبرًا. ققالت: إذا تتكشف أقدامهُنَ. قال 
فيرخينه ذراعًا لا يَرْدْنَ عليه؛ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
(9) أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛» كتاب لجان باب ما جاء في القمص / /١775‏ عن أسماء بنت 
يزيد بن الّكن الأنصاريّة قالت : ١كان‏ كُمٌ يد رسول الله يلي إلى الرَسْغْ» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
قال المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: في إسناده شهر بن حوشب» وفيه مقال مشهور» والحديث 
أخرجه أيضًا أبو داود والنسائيّ. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ» كتاب اللباس» باب ما جاء في القمص. (0/ 177). 


(0) كص 2م لهل 
وَيَحِلٌّ الاسْتِصّبًا اح بِالدّهْنِ النّجِسٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ . 


والأكمام بدعة سرف وتضييع مال''؟ كما قاله ابن عبد السلام» قال: «ولا بأس بلبس 
شعار العلماء لِيُعرفوا بذلك فيُسْألواء فإنى كنت مُحْرمًا فأنكرت على جماعة محرمين 
لا يعرفوننى ما أَخَلُوا به من أدب الطواف فلم يقبلواء فلمًا لبست ثياب الفقهاء وأتكرثتٌ 
عليهم ذلك سمعوا وأطاعواء فإذا لَبِسَهًا لمثل ذلك كان فيه أجر؛ لأنه سبب لامتثال 
أمر الله وللانتهاء عمًا نهى الله عنه؟ . 
[حكم الاستصباح بالدُهن النَحس] 
(ويَجِلٌ) مع الكراهة في غير المسجد (الاستصباح بالدهن النجس) عينه - كوّدَكِ 
تة ‏ أو بعارض؛ كزيت ونحوه وقعت فيه نجاسة (على المشهور)؛ لأنه َك سئل عن 
فأرة وقعت في سمن فقال: «إِنْ كَانَ جَامِدَا فَأَلَقَوهًا وَمَا حَوْلهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا 
فَاسْتضْبِحُوا بو" أو «فَانْتفعُوا بو" رواه الطحاوي وقال: رجاله ثقات . والثاني : 
لا يجوز؛ لأجل دخان النجاسة كط ويه أو ثوبه عند القرب من السراج . 
وعلى الأول يُعْفَى عمًا يصيبه من دخان المصباح لقلته. أما في المسجد”*' فلا يجوز لما 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛». كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الجبّة والخفين /1718/ عن 
المغيرة بن شعبة : «أنَّ النبئ بَلِ لبس جبّة روميّة ضيّقة الكمّين؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

0( أخرجه الدارقطنيئٌ في «سننه»» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك / 4740/ . 

ف أخرجه الدارقطني في «سننه»» باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك / ٠/4144‏ /4747/ , 
قلت : قال الإمام الدمياطئٌ رحمه الله تعالى -: رواه الطحاويّ وونّق روايته. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة» فصل في صلاة الجمعة» (؟/ )١08‏ «بتحقيقنا» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب صلاة الخوف /117١/‏ وقال: رواه الطحاوي في «بيان 
مشكل الآثار» من طريق عبد الواحد بن زيادء عن معمرء عن الزهريّء عن ابن المسيب» عن 
أبي هريرة» وصحّحه . 

)5( نعم إن لم يوجد ما يوقد به غيره واضطر إليه انّجه جوازه للضرورة بشرط أمن تلويث المسجد به؛ 
ومثل المسجد الموقوفء فيحرم الإسراج فيه بالنجس بشرط تلويثه به» فإن لم يحصل منه تلويث 
جازء وأا ملك الغير - كالدار المستأجرة والمُعارة ‏ إن أدَى الإسراج به إلى تنجس شيء منه بما 


لا يعفى عنه أو بما ينقص قيمته أو أجرته؛ بأن طال زمنه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدران- 


0 معن طخ (2) 


فيه من تنجيسه كما جزم به ابن المقري تبعًا للأذرعي والزركشي وإن كان مَيْلُ الإسنوي 
إلى الجواز. ويستثنى أيضًا وَدَكُ نحو الكلب كما قاله في «البيان» ونقله الغرّي عن 
الإمام. قال الغزي: «ويجوز أن يُجعل الزيت المتنجس صابونًا أيضًا للاستعمال؛ أي 
لا للبيع». قال في «المجموع»: «ويجوز طلي السفن بشحم الميتة» وإطعامها للكلاب 
والطيورء وإطعام الطعام المتنجس للدَّواتٌ». 

خاتمة: يكره المشي في نعل واحدة أو نحوها كخنفتٌ واحد للنهي عنه”'» والمعنى 
فيه أن مشيه يُخْلُ بذلك» وقيل: لما فيه من ترك العدل بين رجليه . وأن ينتعل قائمًا 
للنهي عنه . ويسرٌ أن يبدأ باليمين في لبس النعل ونحوه'”" واليسار ذ في الخلع © . 

ويباح بلا كراهة لبس خاتم حديد ورصاص. ويسنٌ للرجل لبس خخاتم الفضة في 
خنصر يمينه أو يساره» ولبسه في اليمين أفضل » ويجوز في اليسار وفيهما معّاء وَجَعْلُ 
القَصّ في باطن الكف أفضل”'2» والضبط في قدره ما لا يُعَدٌ إسرافًا في العرف . 


3 حرمء وإلا فلا يحرم» ويجوز تنجيسه بما جرت العادة به؛ كتربية الدجاج والحمام ونحو ذلك» 
وكذا الموقوف. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الصلاة؛ فصل في صلاة الجمعة. )١68/7(‏ «بتحقيقناء ‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب اللباس» باب: لا يمشي في نعل واحدة /0618/عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يل قال: «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة» ليحفهما 
حجنا اولدل ايا 
وأخرجه مسلمء كتاب اللباس» باب استحباب لبس النعل في اليمنى أُوَلَآ / 01495/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ ي «صحيحه»» كتاب اللباس باب: يبدأ بالنعل اليمنى /00١177/‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان النبيّ يك يحبٌ التيمنَ في طهوره وترجله وتنقّله» . 

6 أخرج البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب اللباس» باب: : ينزع نعله اليسرى /55017/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله و قال : “إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» ٠‏ وإذا تزع فليبدأ بالشمال؛ 
لتكن اليُمنى أوّلهما تُنْعَلُ وآخرهما ترَع». 

05 أخرج البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب اللباس» باب من جعل فصن الخاتم في بطن كمّه / 0074/ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أنَّ النبيّ ب اصطنع خاتمًا من ذهب» وجعل فصّه في بطن كمه 
إذا لبسه. فاصطنع النّاس خواتيم من ذهب» فرقي المنبرء فحمد الله وأئنى عليه. فقال: : إنْي كنت > 


)يرصان ماعيا ١‏ 


ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب, والأؤلى تركه وترك 
دق الثياب وصقلها. قال الزركشي: ينبغي طي الثياب؛ أي وذكر اسم الله تعالئ عليها 
لما روى الطبراني: 'إِذَا طَوَئْتم بَابَكُمْ فَاذكرُوا اسْمّ الله عَلَيْهَا لَِلَّا يَبَسَها الجر بِاللَبِلٍ 
نتم بالتَّارِ فتِلَى سَرِيعًاة”. 
د 2 6 


اصطنعتهء وإِنّى لا ألبسه. فنبذه. فنبذ النّاس. 
قال جوررية :وله ا حسية لقال في :يذه المت 4 

(0) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من الكتب الحديثيّة؟ لكن أخرجه الطبرانٌ في «المعجم 
الأوسط»» باب من اسمه محمّد / 01707/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول 
اله يلِِ: «اطووا ثيابكم ترجع إليها أرواحهاء فإنّ الشيطان إذا وجد ثوبًا مطويًا لم يلبسه؛ وإن وجده 
منشورًا لبسه؟. 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛؛ كتاب اللباس» باب طيّ الثوب / 8049/ وقال: رواه الطبرانيّ 
في «الأوسط»؛ وفيه عمر بن موسى بن وجيهء وهو وضاع. 


ل مخ ]5 (2) 


١5‏ - باب صلاة العيدين 


(باب صلاة العيدين)؛ الفطر واللأضحر7(١»)‏ 
و«العيدٌ» مشتق من «العَوْدِه!"' لتكرّره كل عامء وقيل: لكثرة عوائد الله تعالئ فيه 
على عِبَادِهِ وقيل: لعود السرور بعوده. وجمعه «أعيادٌ»» وإنما جمع بالياء وإن كان 
أصله الواو للزومها في الواحد. وقيل: للفرق بينه وبين أعواد الخشب . 
[دليل مشروعيّة صلاة العيد] 
والأصل في صلاته قبل الإجماع مع الأخبار الآتية قوله تعالى: ط مَصَلِ إرَيَْ 
وَأَخحَر 4 [الكوثر: ؟] أراد به صلاة الأضحى والذبح . وأول عيد صلاه يل عيد الفطر في 


السّنة الثانية من الهجرة ولم يتركهاء فهي سند كما قال: 
[حكم صلاة العيدين] 


لهي سنة؛ لقوله للسائل عن الصلاة: «حَشيٌ صَلَوَاتٍ كو لف تتا على 
ادي قال له: هل على غيثُها؟ قال: «لا إِلَّا أن تَطوّعَ»”"2. (مؤكدة)؛ لمواظبته بك 
عليها. (وقيل: فرض كفاية) نظرًا إلى أنها من شعائر الإسلامء ولأنها يتوالى فيها 
التكبير فأشبهت صلاة الجنازة. فإن تركها أهل البلد أثموا وقُوتلوا على الثاني دون 
الأول. وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين» وأما قول الشافعي رضي الله 


)١(‏ من المعلوم أن صلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر؛ لثبوتها بنصيٌّ القرآنء وهو قوله تعالى: 
د فصل ريك وآخحَر » [الكوثر: 1]؟ فسره الجمهور بصلاة عيد النحرء وإِنّما قدَّمِ الشارح عيد 
الفطر ؛ لأنَّه أول عيد صلاه النبي يك . 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الصلاة. باب في صلاة العيدين» (*/47). 

)١(‏ نأصله «عؤد» قلبت الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسرة. 

(*) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»»ء كتاب الإيمان. باب الزكاة من الإسلام /57/ . ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / م 


عا 0 


وا ءُ جَمَاعَة وَللْمُتْمَرِد وَالْمَبد 3 الم أو الما فر اا ل 0 


تعالة عت > الإ من وبكت عليه خضور الجمعة وجن :عليه حضور العيدين 6 فتحمول 
على التأكيد . 

[تشرع صلاة العيدين جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر] 

وتشرع جماعة) لفعله'" وَل وو هي أفضل في حق غير الحَاج بِمِئى'”" ' من تركها 
ا أما هو فلا يسرٌ له صلاتها جماعة وتسرٌ له منفردًا. 

(و) تشر رع أيضًا لقره وليه والجراة والفساتر ا روالححي والصطيرة فلا تتوققف 
الو ا 0 ويس الاجتماع لها في 
موضع واحد. ويكره تعدٌّده بلا حاجة» وللومام المنع منه. قال الماوردي: «ويأمرهم 
الإمام بها»). قال المصنف : «وجوبًا»؟ أي لأنها من شعائر الدين» قال الأذرعي : «ولم 
لشي وقيل : ندباء وعلى الوجهين إذا أمرهم بها وجب عليهم الامتثال. 


)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلّى عر كرصن 
أبي سعيد الخدريّ قال: «كان رسول الله يل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» فأوّل شيء 
يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على صفوفهم» سات مرضي 
ويأمرهم» فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه. أو يأمر بشيء أمر به» ثمّ ينصرف». 
وأخرج أبو داود» كتاب الصلاةء باب يصلى بالئاس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 
/ 2 عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّه أصابهم مطر في يوم عيدء فصلَى بهم النبيّ ين صلاة 


العيد في المسجد؛ . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى : حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد جيّد. ورواه الحاكم وقال: 


انظر: المجموعء كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين؛ فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد» 
(0//). 
لكن ذكر هذا الحديث ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب صلاة العيدين / /١87‏ وقال: أخرجه 
أبو داود وابن ماجهء والحاكم» وإسناده ضعيف . 
(') ليس بقيدِ؛ حبّى لو نزلوا بمكة لم تسن لهم الجماعة أيضّاء فإن صلُوها جماعة كان خلاف الست 
وحكمته التخفيف عليهم لانشغالهم بأعمال التحلل والتوجُه إلى مكة عن إقامة الجماعة والخطبة . 
(*) أي من اعتبار الجماعة والعدد وغيرهما. 


7 تيو 2( 
لل # ا 14 َه 2 لهَا 
وَوَقتها: بين طلوع الشمس وَرْوَالها وَيُسَنٌ تََخِيدْهَا لتزتفع كرُمْح . 


.و 
03 


وَهِيَ رَكْمَنَانِ يُحْرِم بهمّاء ثم ع يأ 5 عَاءِ الافيتاح ؛ ثم سَبْع تَكبِيرَاتٍ دي ام 1 


[وتت صلاة العيدين] 

(ووقتها: ) ما (بين طلوع الشمس"''' وزوالها) يوم العيد؛ لأن مبنى الصلوات التي 
تشرّع فيها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات» فمتى خرج وقت صلاة دخل وقت 
صلاة أخرى» وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم» واليوم يدخل بطلوع الفجرء وهذا اليوم 
ليس فيه وقت خالٍ عن صلاة تشرّع لها الجماعة. وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق 
عليه ؛ لأنه يدخل به وقت صلاة أخرى؛ وسيأتي أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال 
وكة لوا بنك لكوت نه سس ان لعن اداع 

(ويسنٌ تأخيرها لترتفع) الشمس'" (كرمح”") أي كقَذْرِه ؛ للاتباع وللخروج من 
الخلاف» فإن لنا وجهًا اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع» فَفِعْلها قبل 
الارتفاع مكروه كراهة تنزيه لذلك» لا أنه من أوقات الكراهة المنهيّ عنه ؛ لقول الرافعي 
في باب الاستسقاء : «ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد». 

[كيفيّة أداء صلاة العيدين] 

(وهي ركعتان) بالإجماع وللأدلة الآتية» وحكمها في الأركان والشرائط والسنن 
كسائر الصلوات. (يُحْرِمْ بهما”*) بنية صلاة عيد الفطر أو الأضحى”* كما في أصل 
«الروضة»» وقيل: لا يحتاج إلى تمييز عيد الفطر من الأضحى ؛ لاستوائهما في مقصود 
الشارع. وهذا أقلهاء وبيان أكملها مذكور في قوله: (ثم) بعد تكبيرة الإحرام (يأني 
بدعاء الافتتاح) كسائر الصلواتء (ثم سبع تكبيرات)؛ لما رواه الترمذيٌ وحسّنه: 


)١(‏ أي ابتداء طلوعها ولو للبعض» ولا يُعتبر تمام الطلوع ؟ خلافا لما في «العباب»؛ لأنَّ ما لم يظهر من 
قرص الشمس تابع لما ظهر طلوعًا وغروبًا. 

(؟) فهذه صلاةٌ فِْلُها في أوَل الوقت مفضولٌ؛ ولم يكره على المعتمد خلاقًا لما في «شرح الروض'. 

إفية الرمح قدر سبعة أذرع في رأي العين. 

(:) في المخطوط: «يها». 

. فلا بدّ أن يعيّن عيد الفطر أو الضحى في نيّته» ولا يقال: «الوقت يعيّن»؛ لأنّه لا يعيّن عندنا‎ ١ 


(0) كص ما ها 


هله قافقاعد د فاه ها هاوه هاه هاده هاده هاعد يد .ا فى هاه اه هاه عد .ا مدن ها ما ماقا .د ناه هاه هده قاقد .د ع »د هد قاع 


أنه بك كت تفن« العئة ين :فى الأزلى. سينا قال العقاءق» :وو الثاية فقا كيل 
القراءة70 . وعلم من 18 المصنف أن تكبيرة الإحرام ليست من السبعة» وجعلها 
مالك والمزني وأبو ثور منهاء ورد عليهم : بما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
«أنَّ النبَىَ بكِ كان يُكَبَّدُْ في الفطر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة 
الإحرام»”"' رواه أبو داود وهو حَُجَّةٌ على أبي حنيفة أيضًا حيث قال: تا 


. /077/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» أبواب الصلاة» باب ما جاء في التكبير في العيدين‎ )١( 
. قال أبو عيسى : حديث جد كثير حديث حسنء وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي يفل‎ 
قال المباركفورييٌ  رحمه الله تعالى -: قال الحافظ في «التلخيص»: وقد أنكر جماعة تحسينه على‎ 
الترمذيّ . انتهى‎ 
ووجه الإنكار هو أن في سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف؛ قال الحافظ في «التقريب»:‎ 
. ضعيف ؛ منهم من تسبه إلى الكذب . انتهى‎ 
قلت: قال الشافعييٌ وأبو داود: ركنٌ من أركان الكذب.‎ 
. وأجاب النووي في «الخلاصة» عن اللرساي نر جيه ان : لعله اعتضد بشواهد غيرها. انتهى‎ 
قلت: الظاهر أنَّ تحسين الترمذيّ حديث جد كثير لكثرة شواهده» والترمذيّ قد يحسّن الحديث‎ 
الضعيف لشواهده.‎ 
. قال الحافظ في «فتح الباري»: إِنَّما حسّنه الترمذيّ لشواهده. انتهى‎ 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» أبواب العيدين» باب ما جاء في التكبير‎ 
باختصار.‎ ) ١١8-١١ /8( فى العيدين»‎ 
عن‎ /١١5١/ لخ ويغنى عنه ما أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب التكبير في العيدين‎ 
عمرو بن العاص قال: قال نبي الله كله : «التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمسسٌ في الآخرق‎ 
. والقراءةٌ بعد كلتيهما؛‎ 
قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى: قال الحافظ العراقيَ: إسناده صالح» ونقل الترمذيّ في «العلل‎ 
. المفردة» عن البخاري أنه قال: إِنَّه حديث صحيح‎ 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الصلاة» أبواب العيدين» باب ما جاء في التكبير‎ 
.)9١4/5( في العيدين»‎ 

(') أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب التكبير في العيدين /١١0١/‏ دون قوله: «سوى تكبيرة 
الإحرام» مع زيادة: «والقراءة بعد كلتيهما؟. 
قلت: قوله: #سوى تكبيرة الإحرام» أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب العيدين / /١717‏ قال 
المباركفوريّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود والدارقطنيّ. 3 
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(يقف) ندبًا (بين كل ثنتين) منهما (كآية معتدلة) لا طويلة ولا قصيرة (يهلّل) أي 
يقول: "لا إله إلا الله». (ويكبر) أي يقول: «الله أكبر»؛ (ويمجد) أي يعظم الله؛ رَوَى 
ذلك البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعله0" . 

(ويحسن) في ذلك كما ذكره الجمهور أن يقول: («سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر») لأنه لائق بالحال» وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس 
وجماعة؛ ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطيء قال ابن الصباغ: ولو قال ما اعتاده 
الناس وهو: «الله أكبر كبيرًاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله 
على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا» لكان حسنا. ولا يأتى به بعد التكبيرة 
ل م 

(ثم) بعد التكبيرة الأخيرة (يتعوذ)؛ لأنه لاستفتاح القراءة» (ويقرأ) الفاتحة كغيرها 
من الصلوات». وسيأتي ما يقرأ بعدها. (ويكبر في) الركعة (الثانية) بعد تكبيرة القيام 


- قال الحافظ العراقيّ: إسناده صالح . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ؛ كتاب الصلاة» أبواب العيدين» باب ما جاء في التكبير 
فى العيدين؛ (7/ 5 .)١٠١‏ 

21 أخرجه البيهقيئٌ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب صلاة العيدين» باب يأتي بدعاء الافتتاح عقيب تكبيرة 
الإحرام ثم يقف بين كل تكبيرتين يهلل الله تعالى ويكبّره ويحمده ويصلي على النبيَ ب 
5١87 /‏ / وفيه أن الوليد بن عقبة قال: (إنَّ هذا العيد قد دناء فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ 
فتكبّر تكبيرةً تفتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلّي على النبي يق ثم تدعوء وتكبر وتفعل مثل 
ذلك. ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك. ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك» ثم تقرأ 
وتركع » ٠»‏ ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربّك» وتصلي على النبيّ كله ئمّ تدعو ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك؛ ثمّ 
تكبّر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبّر وتفعل مثل ذلك» ثم تكبر وتفعل مثل ذلك» . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه البيهقيٌ بإسناد حسن . 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة؛ باب صلاة العيدين» فرع في مذاهب العلماء في صلاة النفل قل 
صلاة العيد وبعدهاء .)١5/6(‏ 


١1 2 )(‏ 
حَمْمَا قبل القرّاقة ير َدَيْه في الْجَمِيع » وَلَمْنَ فَرْضًا وَلَا بَعضَاء وَلَوْ تبه وَشّرَ 


في الْقرَاءَةٍ فَاتَتْ وَفِي الْقدِيم : يحبر مَا لم يزع . 5100 


(خمسًا) بالصفة السابقة (قبل) التعؤذ و(القراءة)؛ للخبر المتقدّم» ويجهر (ويرفع يديه) 
ندبًا (في الجميع) أي السبع والخمس كغيرها من تكبيرات الصلاة. ويسنٌ أن يضع يمناه 
وال مرا بحت دوين كل لكتريين عدا في تكبيرة الإخرام» ويأتي في إرسالهما 
ما مرَنّم. ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقلٌ كما في عدد الركعات . ولو كبّر ثمانيًا 
وشكٌ هل نوى الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة؛ لأن الأصل عدم ذلك» أو شك 
في أيّها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهنّ احتياطًا. ولو صلَّى خلف من يكبر سنا أو ثلانًا 
مثا تابعه ولم يزد عليها نَدْبَا فيهماء سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا؟ لخبر: «إنّما جعِلٌ 
الإمامُ لُْتَمّ بوه '؛ عي لواترك إنام التعيرات لياه نيا كما يتزع به الجيلي . 
(وَلَسْنَ) أي التكبيرات المذكورات (فرضًا ولا بعضًا)؛ بل من الهيئات؛ كالتعوّذ ودعاء 
الافتتاح قلا يسجد لتركهن عمدًا ولا سهرًا وإن كان الترك لِكُلّهُنَّ أو بعضهن مكرومًا. 
ويكبّر في قضاء صلاة العيد مطلقا لأنه من هيئاتها كما مر كما اقتضاه كلام «المجموع» 
خلافا لما نقله ابن الرفعة عن العجلي وتبعه ابن المقري . 

(ولو نّسيها) فتذكرها قبل الركوع (وشرع في القراءة) ولو لم يتم الفاتحة (فاتت) في 
الجديد؛ أي لم يتداركهاء ولو عبّر به كان أولى؛ لأن الفائت قد يُقَضَىء فلو عاد لم 
تبطل صلاته» بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته 
بطل معان عالما معحمةاء: والجهل كالضبيان و العبة أذلق ٠‏ ولوف ركها رتعوه ولم يقرا 
كبّر؟ بخلاف ما لو تعوّذ قبل الاستفتاح لا يأتي به كما مرَ؛ لأنه بعد التعؤذ لا يكون 
مفتتحًا. (وفي القديم: يكبر ما لم يركع) لبقاء محله وهو القيام» وعلى هذا لو تذكره 
في أثناء الفاتحة قطعها وكبّر ثم استأنف القراءة» أو بعد فراغها كبّر وندب إعادة 
الفاتحة. ولو أدرك الإمامٌ راكعًا لم يكبر جزمًا . 


)0 أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب صفة الصلاة؛ باب يهوي بالتكبير حين سجد / الالا/ . 
ومسلم. كتاب الصلاة» باب انتمام المأموم بالإمام / /45١‏ , 


لك محيز| 5 )١(‏ 


وَيَفْرَأبَعْدَ الْمَاتحَة في الأولى 4-33 وَنِي النَانِية « أقتريتِ» بِكَمَالِهِمَا جَهرًا . 


رو ثٌ عوتب ا ره 
وَيْسَنٌ بَعَدَهُمًا خطيتان. الط وت أن رن سوتم اننا وجو ايز سيوم اود ابد وريد حك تف اوقد و 1 


سنن صلاة العيدين] 

* (ويقرأ بعد الفاتحة في) الركعة (الأولى #ق *. وفي الثانية: # أَفيريتٍ و00 
بكمالهما) كما ثبت في صحيح مسلمء» وإن لم يرض المأمومون بالتطويل. وقوله: 
(جهرًا) للإجماع من زيادته على «المحرّر». ولو قرأ في الأولى : #لمَبّحِ أسْمَ رَيْكَ الْخَيلٌ » 
وفي الثانية : «هَل أَتَكَ حَدِيتُ ألْعَئِيَةٍِ4 كانت سنةٌ أيضًا كما في «الروضة»؛ لثبوته أيضًا 
في صحيح ول قال الأذرعي : «لكن الذي نص عليه الشافعي والأصحاب 
الأول». 

* (ويْسَنٌ بعدهما خطبتان”") للجماعة”* ؛ تأسّيًا به يله وبخلفائه الراشديه©, 
ولا فرق في الجماعة بين المسافرين وغيرهم» ويأتي بهما وإن خرج الوقتء فلو اقتصر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة العيدين؛ باب ما يقرأ في صلاة العيدين / /7١٠59‏ أنَّ عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليثئن: «ما كان يقرأ به رسول الله يكيةِ في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما: 
ل قَأْوَالْءان لم4 و ط أقرتِ آلسَاعة وَأنتقَّالصَمرُ4». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجمعةء باب ما يقرأ في صلاة الجمعة /١١58/‏ عن التعمان بن بشر 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يَكِ يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب#سَبّج سر رَيَكَ لتيل 4 وهل 
أَتَكَ حَرِيتُ ألَْشِيّة14. 

() أي ولو خرج الوقت كما في «شرح الروض». ولو قدّمت الخطبة على الصلاة لم يعتدّ بها؛ كالراتة 
بعد الفريضة إذا قدّمت» وهو يقتضي أنَّها تحرم لأنَّه متعاطٍ عبادة فاسدة؛ كالأذان قبل الوقت؛ قال 
«ق ل»: فلو قدّمهما لم يصحّء ويحرم إن تعمّد لأنّه تلبس بعبادة فاسدة . 

(*) أي ولو من العبيد والصبيان» وكذا النساء» ولكن لا يخطب لهنّ إلا ذَكَرْء ولو قامت واحدة 
ووعظتهنَ بغير خطبة فلا بأس . والخناثى كالنساء . 

(5) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد / 519/ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله يِه وأبي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهمء 
فكلهم كانوايُصلَون قبل الخطبة». ّْ 
وأخرج مسلم. كتاب صلاة العيدين» باب كناب صلاة العيدين / /٠١67‏ عن أبن عمر رضي اله 
عنهما : «أنَّ النبيّ كل وأبا بكر وعمر كانوا يُصلون العيدين قبل الخطبة» . 
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على خطبة فقط لم يَكْفبِء ولو قدّم الخُطبة على الصلاة لم يعتدّ بها على الصواب في 
«الروضة»» وظاهر نص «الأم» كالسنة الراتية بعد الفريضة إذا قدّمت. و(أركانهما) 
وستنهما (كهي) أي كأركانهما وسننهما (في الجمعة). وأفهم إطلاقه كالمجموع 
و«الروضة» أن الشروط - كالقيام فيهما والستر والطهارة ‏ لا تعتبر فيهما وهو المعتمد؛ 
لكن يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع؛ وكون الخطبة عربية؛ ويسنٌ الجلوس 
قبلهما للاستراحة؛ قال الخوارزمي: «قدر الأذان»» وعلى عدم اعتبار الشروط يستحب 
أن يأتي بها. ولو ذكر «السئن» كما زدتها كان أَوْلَى؛ لأن إسقاطها ربما يُشْعِرُ بعدم 
مشابهة سُئّن خطبتي العيد لِسّئْن خطبتي الجمعة» وليس مرادًا؛ بل المشابهة حاصلة 
كيدا وإ راذنا عرد خط الحقة فيسل أعرى: 

(ويعلمهم) ندبًا (في) كل عيد أحكامه؛ ففي عيد (الفطر) يعلمهم أحكام (الفطرة) 
بكسر الفاء كما في «المجموع»» وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم؛ وهي من 
اصطلاح الفقهاء اسم لما يُخْرَجّء مُوَلَّدَةٌ لا عربية ولا معركبة» وكأنها من «الفطرة» 
الخلقة. فهي صدقة البخلقة . (وفي) عيد (الأضحى) يعلمهم أحكام (الأضحية)؛ للاتباع 
في بعضها في خبر الصحيحين”""2. ولأن ذلك لائق بالحال. 

و(يفتتح) الخطبة (الأولى بتسع تكبيرات) ولاء”"' إفرادّاء (و) الخطبة (الثانية بسبع 
ولاءً) إفرادًا؛ تشبيهًا(" للخطبتين بصلاة العيد» فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع 


)١‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب العيدين ؛ باب الخطبة بعد العيد /9717/ عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال : قال النبي يلل : (إنَّأوّل ما نبداً في يومنا هذا أن تُصلّيء ٠‏ ثم نرجع فننحرء فمن فعل ذلك 
ففد أصاب سُتّنا ومن نحر قبل الصلاة فإنّما هو لحمٌ قدّمه لأهله. ليس من النّسك في شيء؟ الحديث. 

)١(‏ بأن لايفصل بينهماء وقوله: «إفرادًا" أي بأن يفرد كل تكبيرة «بنفس». ويفوت بالشروع في 
الخطبة. وعبارة «أج»: قال ابن قاسم: لا يبعد فوات هذا التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما 
يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة. 

(7) راجع للتسع والسّبع . 


0 موت () 


تكبيرات فإن فيها سبع تكبيرات وتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع» والركعة الثانية على 
سبع تكبيرات فإن فيها خمس تكبيرات وتكبيرة القيام وتكبيرة الركوع . والولاءٌ سنة في 
التكبيرات وكذا الإفراد» فلو تخلل ذِكْرٌ بين كل تكبيرتين» أو قَرَنَ بين كل تكبيرتين 
جاز. والتكبيرات المذكورة مقدمة للخطبة لا منها وإن أوهمت عيارة المصنف أنها 
منها؛ لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدّماته التي ليست من نفسه . ويُندب للنساء 
استماع الخطبتين. ويُكره تركه. 

ومن دخل والخطيب يخطب. فإن كان في مسجد بدأ بالتحية» ثم بعد فراغ الخطبة 
يصلي فيه صلاة العيد» فلو صلَّى فيه بدل التحية العيد وهو أَوْلَى حَصَّلَد؛ٍ لكن لو دخل 
وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية» أو في صحراء سّنَّ له الجلوس ليستمع إذ 
لا تحية» وخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدّمها على الاستماع» وإذا أخّرها فهو مخير 
بين أن يصلّيها في الصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير. 
ويُندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها وك نساء للاتباع”")؛ 
رواه الشيخان. 

فرع: قال أئمتنا: الخطب المشروعة عشر: خطبة الجمعة, والعيدين؛ 
والكسوفين» والاستسقاءء وأربع في الحجء وكلّها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة 
وعَرَقَة فقبلهاء وكُلٌّ منها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى . 

* (ويندب الغسل) لعيد فطر أو أضحى قياسًا على الجمعة» وظاهر إطلاقه أنه 
لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيرهء وهو كذلك لأنه يوم زينة”" فَسُنّ الغسل له؛ 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الزكاةء» باب العرض في الزكاة / /١8١‏ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما أنه قال: «أشهد على رسول الله و صَلَى قبل الخطبة 0 
فأتاهنّ ومعه بلال ناشر ثوبه» فوعظهنٌ وأمرهنٌ أن يتصدّقن» فجعلت المرأة تلقي . وأشار أيوب إلى 
ذه وان خلقف. 
وأخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب كتاب صلاة العيدين / 56 /”١‏ . 

(؟) مقتضاه أنه يطلب من الحائض والنفساء كما في غسل الإحرامء وهو كذلك. 


(0) رصا دا ١‏ 
»6 ك3 5 ى1 1 2 0 00 - ره و 
وَيَدْخُلُ وَقَتْهُ يِف اللَيْل - وَفِي قوْلٍ: بِالفَجْر ‏ وَالطَيْبُ وَالمَرَيْنُ كالجْمْعَةَ وَفِمْلهًا 
بِالْمَمْجدٍ أَفْضَلٌ وَقِيْلَ : بالصَّحْرَاءِ ِل لِعُذْرِ واي ان ل ا ااه ع ل هد ميد سبع ع جه« اركح" ع فد 0 4 


بخلاف غسل الجمعة. “(ويدخل وقته بتضف الليل) وإن كان المستحتث: فعله تعد 
الفجر؛ لأن أهل السواد يُبَكُرُونَ إليها من قراهم. فلو لم يَكْفٍ الغسل لها قبل الفجر 
لشقّ عليهم فَعُلّنَ بالنصف الثاني لقربه من اليوم كما قيل في أذانه» وقيل: يجوز في 
جميع الليل. (وفي قول:) يدخل وقته (بالفجر) كالجمعة» وفرّق الأوّل: بتأخير الصلاة 
هناك وتقديمها هنا. 

* (و) يندب (الطّيب) أي التَطَيْبُ للذّكّر بأحسن ما يجد عنده من الطيب. فإن قيل : 
الطيب اسم ذات لا يتعلق به حكمء ين بأن المراد ما قدّرته . (والتزيّن) بأحسن 
ثيابه وبإزالة الظفر والريح الكريهة؛ (كالجمعة)؛ لكن الجمعة السُنّة فيها لبس البياض 
كما مرّ. ولا فرق في ذلك بين الخارج للصلاة وغيره كما مر في الغسل» نعم مريد 
الأضحية لا يزيل شعره ولاظفره حتى يضحّي كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في 
الأضحية. أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضورء ويسنٌ لغيرها بإذن الزوج 
أو السيدء وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتهّاء والخنثى في هذه 
كالأنثى. أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسنٌ لها ذلك . 

تنبيه: لو حذف المصنف «الطيب» وقال: «والتزيّن كالجمعة» لكان أَخْصر؛ لأنه في 
الجمعة أدخل الطيب في التزيّن. 

* (وفعلها) أي صلاة العيد (بالمسجد) عند اتساعه كالمسجد الحرام (أفضل) 
لشرف المسجد على غيره”'2. (وقيل :) فعلها (بالصحراء) أفضل ؛ لأنها أرفق بالراكب 
وغيره» (إِلَّا لعذر) كمطر” ونحوه فالمسجد أفضل . ومحلٌ الخلاف في غير المسجد 


000 قال في «الأنوار»: يستحبٌ الاجتماع في موضع واحد ويكره تعدّده بلا حاجة» وللإمام المنع منه. 

() أخرج أبو داودء كتاب الصلاةء باب: يصلى بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر 
/ععن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّه أصابهم مطرٌ في يوم عيدء فصلى بهم النبئ يك صلاة 
العيد في المسجد؟ . - 


07 معز ]5 (") 


وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلَي بالضّعَفَةٍ ل ا ا 


الحرام» أما هو فهو أفضل قطعًا اقتداء بالصحابة فمن بعدهم» والمعنى فيه فضيلة البقعة 
ومشاهدة الكعبة» قال الرافعي: «وألحق الصيدلاني بالمسجد الحرام بيت المقدس»؛ 
قال الأذرعى : «وهو الصواب للفضل والسعة المفرطة». انتهى . وهذا هو المعتمدٌ وإن 
بالا امير إلى خلافهء وألحق ابن الأستاذ مسجد المديئة بمسجد مكة. وهو 
الظاهر أيضًا لأنه اتسع الآن» ومن لم يُلْحِقَهُ به فذاك قبل إتساعه . 


(ويستخلف) الإمام ندبًا إذا خرج إلى الصحراء (من يصلّي) في المسجد 
(بالضعفة)؛ كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء ويخطب لهم؛ لأن علي 
رضي الله تعالئ عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك”''؛ رواه الشافعي بإسناد 
صحيح . فإن لم يأمره الإمام بالخطبة لم يخطب كما نص عليه في «الأم» لكونه افتيانًا 
على الإمام» فإن خطب كره له كما في البويطي. قال الماوردي: «وليس لمن وَلِيَّ 
الصلوات الخمس حقٌّ في إمامة العيد والخسوف والاستسقاء إِلَّا أن يقلّد جميع 
الصلوات فيدخل فيه»» قال: «وإذا قَلّد صلاة العيد في عام جاز له أن يصليها في كل 
عام» بخلاف ما إذا قُلّد صلاة الخسوف والاستسقاء في عام لم يكن له أن يصليها في كل 
عام» والفرق: أن لصلاة العيد وقتا معيئًا تتكرّر فيه بخلافهما». قال شيخنا: «وظاهه أن 


5 قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: حديث أبي هريرة رواه أبو داود بإسناد جيّدء ورواه الحاكم» 
وقال: هو صحيح . 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيد؛ 
(007/6. 
لكن ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب صلاة العيدين / 547/ وقال: أخرجه أيو داودء 
وابن ماجهء والحاكمء » وإسناده ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأمّه: (177/17) ولفظه: «أنَ عليًا رضي الله عنه أمر رجلا أن يصلَى بضعفة 
التاس يوم العيد في المسجد ركعتين» ١‏ 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: حديث استخلاف علي أبا مسعود رواه الشافعيّ بإسناد صحيح . 
انظر: المجموعء كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» فرع في مذاهب العلماء في صلاة العيدء 
(ه/7). 


يي اسع بلس سسا د 


(0) ص لعزا ١‏ 


دق ٠.‏ 8 ادس ماق . عر ودع 0 ما ا 2 > اه 
وَيَذْصبْ في طريق وَيَرْجعْ في أخرّى, وَيبَكْرُ النامنُ. وَيَحْضِرٌ الإمَام وَقت صلاته» 
رومس "ع 5 000 

وَيَعَجَل في الأضحى . لسر انقني ا ب ا ا لق دي تك 0 
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إمامة التراويح والوتر مستحقةٌ لمن ولي الصلوات الخمس؛ لأنها تابعة لصلاة العشاء؟ . 
تنبيه: قوله: «بالضعفة» تَيَكُنٌّ بلفظ الخبر وإِلَ فقد يصلّي بالمسجد بعض الأقوياءء 
ولذا ذكرته. 

* (ويذهب) ندبًا مصلي العيد لصلاتها إمامًا كان أو غيره (في طريق ويرجع) منها 
(فى) طريق (أخرئ) للاتباع2"0؛ رواه البخاري» ويخصن الذهاب بأطولهما؛ وَذْكِرَ في 
حكمة ذلك وجوة: أوجهها: أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرًا للأجرء ويرجع في 
أقصرهماء وقيل: خالف بينهما لتشهد له الطريقان» وقيل: ليتبرك به أهلهماء وقيل: 
لِيُمْتَفْتَى فيهماء وقيل: ليتصدّق على فقرائهماء وقيل غير ذلك. ويسنّ ذلك في سائر 
العبادات؛ كالحج وعيادة المريض كما ذكره المصنف في ارياضه» . 

* (ويْبَكّدُ الناس) للحضور للعيد ندبًا بعد صلاتهم الصبح كما نصيّ عليه الشافعي 
والأصحاب؛ ليحصل لهم القرب من الإمام وفضيلة انتظار الصلاة؛ قال ابن شهبة : هذا 
إن خرجوا إلى الصحراء» فإن صَلَوا في المسجد مكثوا فيه إذا صَلَوا الفجر فيما يظهر . 

(ويحضر الإمام) متأخرًا عنهم (وقت صلاته) للاتباع'""؛ رواه الشيخان» ولأن 
انتظارهم إياه أليق. (ويُعَجلُ) الحضورّ (في الأضحى) بحيث يصليها في أول الوقت 
الفاضل. ويؤخّره في عيد الفطر قليلا؟ لأمره كَلخِ بذلك عمرو بن حزم”'؛ رواه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ء كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد 
/ 44/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان النبيّ َل إذا كان يوم عيد خخالف الطريق». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب العيدين؛ باب الخروج إلى المصلى بغير منبر / 4371/ عن 
أبى سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كيل يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلّى. فأرّل شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل النّاسء والئّاس جلوس على 
صفوفهم. . .2 الحديث. 
وأخرجه ملم كتاب صلاة العيدين باب كتاب صلاة العيدين / /١95‏ . 

(؟) أخرجه البيهق في «السنن الكبرى»» كتاب صلاة العيدين» باب الغدرٌ إلى العيدين / 7148/ عن - 


0 معن |5 () 


كُْتُ: وَيَأكُلُ في عد الِْطر قَبْلَ الصَّلَا وَيُمْسِكُ في الأَضْحَى 5000 


البيهقي» وِليَنّسمّ الوقت قبل صلاة الفطر لتفريق الفطرة» وبعد صلاة الأضحى 
7 للتضحية . 


* (قلت) كما قاله الرافعي في «الشرح»: (ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة). 
والأفضل كون المأكول تمرًا وترا' '©» فإن لم يأكل ما ذكر في بيته ففي الطريق أو 
المصلّئ إن تيسّر. (ويمسك) عن الأكل (في) عيد (الأضحى) حتى يصلي للاتباء”"', 
وليتميز عيد الفطر عمًا قبله الذي كان الأكل فيه حرامّاء وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل 


-20 أبي الحويرث: «أنَّ رسول الله يل كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران: عَجلِ الأضحىء وخر 
الفطرء ودَكُرٍ الّاس». 
قال البيهقيَّ ‏ رحمه الله تعالى : هذا مرسلٌ وقد طلبته في سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم 
فلم أجده. والله أعلم. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيراء كتاب صلاة العيدين / 144/ وقال: أخخرجه الشافعيّ» عن 
إبراهيم بن محمد» عن أبي الحويرث به» وهذا مرسل؛ قلت : وضعيف أيضًا. 
قال البيهقيّ : لم أرَ له أصلا في حديث عمرو بن حزم . 

(1) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج / /41١‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله ييه لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» وقال مرجّأ بن رجاء: 
حدّئني عبيد الله قال: حدّثني أنس عن النبي ل : «ويأكلهنٌ وترًا» . 

)22 ترجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأكل يوم الفطر قبل الخروج 
/ 047/ عن بريدة قال: كان النبيّ بك لا يخرج يوم الفطر حتى يطعمء ولا يطعم يوم الأضحى حنَى 
يصلى؛ . 
الهاو شعو عرق وريد تن خشيية! لاطلدي تديك عرييه 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج /17617/. 
والحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب صلاة العيدين / /١١848‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه . 
قال الذهبيَ في «التلخيص»: 
قال النوويّ ‏ رحمه الله 3 حديث بريدة رواه أحمد في «مسنده)»ء والترمذيّ؛ وابن ماجه» 
والدارقطني» والحاكم» وأسانيده حسنة» فهو حديث حسنء وقال الحاكم : قر علاط ع 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» (/). 


(0) ترص 2 1 
وَيَذَهَبُ مَاشِيًا بِسَكيئةٍ. وَل يُكْرَُ التَّْلُ قَبْلَهَا مير الإمَامء وَالله أَعْلَمْ. 
صلاته فإنه كان مُحَرَمًا قبلها أول الإسلام بخلافه قبل صلاة عيد الأضحىء والشرب 
كالأكل» ويكره له ترك ذلك كما نقله في «المجموع؛ عن نص «الأمّ). 

* (ويذهب) للعيد (ماشيًا"'') كالجمعة (بسكينة) لما مر فيهاء ولا بأس بركوب 
العاجز للعذر والرّاجع منها ولو قادرًا ما لم يتأذ به أحدٌّ لانقضاء العبادة» فهو مخيّر بين 
المشي والركوب. قال ابن الأستاذ: «ولو كان البلد ثغرًا لأهل الجهاد بقرب عدوّهم 
فركوبهم لصلاة العيد ذهابًا وإيابًا وإظهار السلاح أَوْلَى". 

[حكم التََقّل قبل صلاة العيد وبعدها] 

(ولا يكره النفل قبلها) بعد ارتفاع الشمس (لغير الإمام'"'. والله أعلم)؛ لانتفاء 
الأسباب المقتضية للكراهة. فخرج ب«قبلها» بعدهاء وفيه تفصيل: فإن كان يسمع 
الخطبة كره له كما مر وإِلَّا فلاء وب«بعد ارتفاع الشمس» قبله فإنه وقت كراهة وقد تقدّم 
حكمه فى بابهء وب«غير الإمام» فيكره له النفل قبلها وبعدها؛ لاشتغاله بغير الأهم 

[حكم إحياء ليلتي العيد] 
يسن إحياء ليلتي العيد بالعبادة من صلاة وغيرها من العبادات؛ لخبر: «مَنْ أَحيَا 


لق أخرج الترمذيّ في «جامعه»» أبواب العيدين» باب ما جاء في المشي يوم العيد / /57٠‏ عن عليّ بن 


أبى طالب قال: «من السّنّة أن تخرج إلى العيد ماشيّاء وأن تأكل قبل أن تخرج». 
لاو عم : هذا حديث حسن ٠‏ 
قال النتوويّ رحمه الله تعالى معلقًا على : تحسين الترمذيّ للحديث: : وليس هو حسنًاء ولا يقبل 


قول الترمذيّ في هذاء فإنَ مداره على الحارث الأعورء واتفق العلماء على تضعيفه؛ قال الشعبيّ 
وغيره: كان الحارث كذابًا . 
انظر: المجموع» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» (ه0/١١).‏ 

(0) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدها / 444/ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: : «أنَّ النبيّ يك خرج يوم الفطرء فصلَّى ركعتين لم يصلّ قبلهاء ولا بعدهاء 
ومعه بلال؟ . 


لبلتي العيْق له يثث. للئة ايوم توت العلوت)0'© واه الدارقطي .موقو قا *قال. فى 
«المجموع»: وأسانيده ضعيفة» ومع ذلك استحبوا الإحياء؛ لأن الحديث الضعيف 
يعمل به في فضائل الأعمال كما مرت الإشارة إليه»ء ويؤخذ من ذلك كما قال 
الأذرعي ‏ عدم تأكد الاستحباب. قيل: والمراد ب«موت القلوب» شغفها بحب الدنياء 
وقيل: الكفرء وقيل: الفزع يوم القيامة. ويحصل الإحياء بِمُمْظم الليل كالمبيت بمنى. 
وقيل: بساعة منه» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: بعدلاة لمكا «معماظة والقروم عن 
صلاة الصبح جماعة. والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان 
مستجابٌ» فيستحب كما صرّح به في أصل «الروضة» . 


2 03 0 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه مرفوعًا إلى الي كل أبواب ماجاء في الصيام. باب فيمن قام ليلتي 
العيدين/ 85/ا١/‏ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف لتدليس بقيّة . 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى - يعد أن ذكر رواية من رفعه إلى النبيّ يكل ورواية من وقفه على 
أبي الدرداء وأبي أمامة : أسانيد الجميع ضعيفة . 
انظر: المجموع. كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» باب التكبير» فرع في مسائل ت لق بالعيدين» 
7/١‏ 


6 فصل [فى التكبير المرسل والمقيّد] 
ندب التَبيرُ بمُرُوبٍ الشّمْس تبني الِْيدٍ نِي الْمَنَازِلِ وَالطْقٍ وَالْمَسَاجدٍ 


وَالأَسْوَاقٍ برّفع الصَّوْتِء وَالْأَظِهَرُ إِدَامَئْهُ حَنّى يُحْرِم الإمَام بصَلَاةٍ الْعِيدِ» 22 


(فصل) فى التُكبير المرسل”' والمقيّد”"© 
[أَوَلَا : التكبير المرسل] 
وبدأ بالأوّل ويسمّى بالمطلق أيضًاء وهو ما لا يكون عقب صلاة فقال: 
(يندب التكبير) لحاضر ومسافر وذكرٍ وغيره» ويدخل وقته (بغروب الشمس ليلتي 
العيد) أي الفطر والأضحىء دليل الأول قوله تعالئ : #وَلِتْكيِلُوا الْهدَّةٌ وَشُكبروا لله 
عَكن مَاهَدَسَكُمَ © [البقرة: 5ه قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه : «سمعت من أرضاه 
من العلماء بالقرآن يقول: المراد بالعدّة عدة الصوم؛ء وبالتكبير عند الإكمال»» ودليل 
الثانى القياس على الأوّل» ولذلك كان تكبير الأول أكدٌ للنصّ عليه . 
ويكبرون (في المنازل والطرق والمساجد والأسواق””") جمع 'اسُوقٍ» يذكر 
ويؤنثء سّمّيت بذلك لقيام الناس فيها على سُوقِهم - وغيرها كالزحمة ليلا ونهارًا. 
(برفع الصوت) للرجل إظهارًا لشعائر العيدء وأما المرأة فلا ترفع كما قاله الرافعي» 
المتأخرين. قال أيضًا: ولا يرفع صوته بالتكبير حال إقامة الصلاة. (والأظهر إدامته) 
ندبًا للمصلي وغيره (حتى يحرم الإمام بصلاة العيد) أي يفرغ من إحرامه بها؛ إذ الكلام 


)١(‏ ويقال له: المطلق. وهو الذي لا يتقيّد بحال؛؟ بل يؤتى به في المنازل والمساجد والطرق ليلا 
ونهارّاء وفي غير ذلك . 

0( وهو الذي يقصد به الإتيان في أدبار الصلوات. 

(7) أخرج البخاريّ في «صحيحه!؛ كتاب العيدين» باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة / /١978‏ عن أمّ 
عطية قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد؛ حتى نخرج اليكرٌ من خدرها؛ حتى نخرج الحُيّضء» فيكنّ 
خلف الناس فيكبرون بتكبيرهم. ويدعون بدعائهم ١‏ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته» . 


18 فد سخا : 
وََا يُكَبْرُ الْحَاجُ لَبلَّهَ الأضحى بَلْ لبي . وَلَا يُسَنُ ْلَه الْفِطر عَقِبَ الصَّلَوَاتٍ في 
الأصَحٌ. وَيُكَبَم الْحَاجُ مِنْ ظهْرِ النّحْرِ وَيَخْيمُ بصُبْح آخر التَّشْرِيقٍ: وَعَبْرهُ كهُوَ في 
الأَظهَر وَنِي قَوْلِ: مِنْ مَغْرِب لَبْلَةِ انحر م ا ا ل 0 


يباح إليه فالتكبير أَوْلَى ما يشتغل به؛ لأنه ذكر الله تعالئ وشعار اليوم. والثاني: حتى 
يخرج الإمام لها. والئالث: حتى يفرغ منهاء قيل: ومن الخُطبتين» وهذا فيمن لم يصل 
مع الإمام. وعلى الأول لو صلَى منفردًا فالعبرة بإحرامه . 

(ولا يكبّر الحاج ليلة) عيد (الأضحى بل يلبَّي)؛ لأن التلبية شعاره. والمعتمر يلبّي 
إلى أن يشرع في الطواف» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في محله. 

[ثانيًا: التكبير المقيّد] 
ثم أشار إلى نوع التكبير المقيّد وهو المفعول عقب الصلاة بقوله: (ولا يْسَنَّ ليلة 

ا عد رس قي دعم لد ودود وات سي د ني رك اليف 
فق أكثر كنيف وهو المعتمد. والثاني: يُسَنّء واختاره في «الأذكار» ونقله البيهقي في 
كتاب «فضائل الأوقات» عن نص الشافعي» وعليه عَمَلّ غالب الناسء وعلى هذا فيكبّر 
ليلة الفطر عقب المغرب والعشاء والصبح. (ويكبر) عقب الصلوات (الحاج من ظهر) 
يوم (النحر)؛ لأنها أول صلاته بمنى ووقت انتهاء التلبية» (ويختم) التكبير (بصبح آخر) 
أيامٍ (التشريق)؛ لأنها آخر صلاة يصلّيها بمئى كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالئ في 
جل (وغبره) أي الحاج (كهو) أي كالحاج في ذلك (في الأظهر) تبعًا ؛ لأن الناس تبع 
للحجيج وهم ل ا ولإطلاق حديث مسلم : «أَيّامُ مِنّى أَيّامُ أكلٍ 
وشا وَذِكْرِ الله تعَالن»”2» ورُوي ذلك عن عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله 
5 وقال في «المجموع»: وهو المشهور في مذهبنا. (وفي قول: ) يكبر غيره (من 
مغرب ليلة) يوم (النحر) ويختم أيضًا بصبح آخر أيام التشريق . 

تنبيه: جٌَ الكاف للضمير قليل» والمصنف - تبعًا للفقهاء ‏ يُكثر منه . 


2 أخرجه مسلم» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق //551/8/ ٠‏ /7717/4/ . 


دا ١)‏ 
ا 1 ا 200 
ود اموي ب ال اق مما رمات بوي لوحا ني اق الم م اش قار يج و 1 متي ان 
وَفِي قؤلٍ: مِنْ صَبْح عرَفة» وَيَحْتِمْ بِعَصْرٍ آخر التشريق» وَالعَمَل على هّذا. وَالاظهرٌ 
أنه يُكبّرُ في هَذِهِ الأيّام للفائتة وَالدَاتِبَةِ وَالنافلة . ا 00 


(وفي قول: من صبح) يوم (عرفة: ويختم بعصر آخر) أيام (التشريق”'2» والعمل 
على هذا) في الأمصارء وصمٌ من فعل عمر”” وعلي”” وابن مسعود”'' وابن عباس'”") 
رضي الله تعالن عنهم من غير إنكارء واختاره المصنف في «تصحيحه» ولمجموعه»» 
وقال في «الأذكار»: «إنه الأصح»» وفي «الروضة»: «إنه الأظهر عند المحققين». 

(والأظهر أنه) أي الشخص ذكرًا كان أو غيره: حاضرًا أو مسافراء منفردًا أو غيره. 
(يكبر في هذه الأيام) للجنازة» و(للفائتة والراتبة) والمنذورة (والنافلة) المطلقة أو 
المقيدة وذات السبب كتحية المسجد؛ لأنه شعار الوقت. والثاني: يكبر عقب الفرائض 
خاصة سواء أكانت مؤداة أم مقضية من هذه الأيام أو من غيرها؛ لأن الفرائض محصورة 


)001( أخرج الحاكم في «المستدرك»ء كتاب صلاة العيدين / /١١١١‏ عن عليّ وعمار رضي الله عنهما: 
«أنْ النبئ يك كان يجهر في المكتوبات ببسم الله الرحمن لرحيمء وكان يقنت في صلاة الفجرء 
وكان يُكبّر من يوم عرفة صلاة الغداة» ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد» ولا أعلم في رواته منسوبًا إلى الجرح » 
وقد روي في الباب عن جابر بن عبد الله وغيره» فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن مسعود فصحيح عنهم التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق . 
لكن تعقبه الذهبئّ في «التلخيص» فقال: بل خبرٌ واو كأنه موضوع؛ لأنْ عبد الرحمن ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ صاحب مناكير» وسعيد إن كان الكرزيّ فهو ضعيف وإلا فمجهول؛ قال المؤلف: وفي 
الباب عن جابر وغيره» فأمًا من فعل عمر وعليٌّ وابن مسعود فصحيح عنهم التكبير. 

(؟) أخخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب صلاة العيدين /7١١١/عن‏ عبيد بن عمير قال: «كان 
عمر بن الخطاب يكبّر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الظهر من آخر أيام التشريق» . 

() أخخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب صلاة العيدين / /١١١7‏ عن شقيق قال: «كان عليّ يكبّر بعد 
صلاة الفجر غداة عرفة» ثم لا يقطع حتى يصلي الإمام من آخر أيام التشريق» ثم يكبّر بعد العصر» . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب صلاة العيدين / /١١19‏ عن عمير بن سعيد قال: «قَدِمٌ علينا 
ابن مسعود» فكان يكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيَام التشريق». 

)0( أخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب صلاة العيدين / /١١١185‏ عن الحكم بن فروخ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما : «أنّه كان يكبّر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيَام التشريق» . 


ذا مخ |5 () 
وَصِيِعَتَهُ الْمَحْبُوبةٌ: «الله أكيك الله أكب الله” 


هر ا ا وا 5 ميد بير ةنم سمس 
أكبرٌ. وله الحمذا. وَيسْتَحَبٌ أن يزيد: م ل مط مح ان لايد ات لجع الما ماي ا ا 


فلا يشق طلب ذلك فيها؛ كالأذان في أول الفرائتض والأذكار في آخرها. والثالث: 
لا يكبر إِلَّا عقب فرائض هذه الأيام أداء كانت أو قضاءً. وظاهر كلامهم أنه لا يكبر على 
الأول عقب سجدتي التلاوة والشكر؛ لأنهما ليسا بصلاة وإن قال صاحب «الرونق»: 
«إنه يُكَيّدُ عقبهما» . واحترز بقوله: «في هذه الأيام» عمًّا لو فاتته صلاة منها وقضاها في 
غيرها فإنه لا يكبّر كما قاله في «المجموع؛ وادذَّعى أنه لا خلاف فيه؛ لأن التكبير شعار 
الوقت كما مرّ. ولو نسي التكبير تداركه إن قرب الفصل» وكذا إن طال على الأصح. 
وهذا كله في التكبير الذي يرفع به صوته ويجعله شعار اليوم» أما لو استغرق عمره 
بالتكبير في نفسه فلا مَنْمَ منه كما نقله في أصل «الروضة» عن الإمام وأقرّه؛ ولو اختلف 
رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه . 
[صيغة التكبير المسنونة] 

(وصيغته المحبوبة) أي المسنونة كما في «المحرّر»: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) 
ثلانًا في الجديد؛ كذا ورد عن جابر”'2 وابن عباس" رضي الله تعال عنهم. وفي 
القديم : يكبّر مرتين. ثم يقول: (لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر) مرتين (ولله الحمد) 
هكذا نقله الرافعي عن صاحب «الشامل». قال في «زيادة الروضة»: ونقله صاحب 
«البحر» عن نص الشافعي رحمه الله تعالئى في البويطي. (ويستحب أن يزيد) بعد 


)1١(‏ أخرجه الدارقطنيَ في «سئنه»؛ كناب صلاة العيدين / /١11117‏ عن سعيد بن أبي هند» عن جابر بن 
عبد الله: «سمعه يكبّر في الصلوات أيام التشريق: الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر . ثلانًا». 
ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب صلاة العيدين» (5/ 00515 وقال: قوله: عن جابر 
وابن عبّاس: «أنهما يكبّران ثلاثا ثلاثا» رواهما الدارقطنيّ بسندين ضعيفين . 

00 أخرجه الدارقطنيّ في ١سننه»؛‏ كتاب صلاة العيدين / 11774/ مثل حديث جابر رضى الله عنه . 
قلت : هو حديث ضعيف؛ كما علمت من كلام ابن حجر في «تلخيص الحيير» . ٍِ 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»: كتاب صلاة العيدين» (517/5)» وقال: قال ابن عبد البر في 
«الاستذكار»: صم عن عمر وعليّ وابن مسعود: «أنّه يكبّر ثلانًا ثلانًا: الله أكبر» الله أكبرء الله أكبره 


يو معدا ١‏ 
«كبيراء وَالْحَمْدٌ لله كَثِيراء وَسْبْحَا نّ الله بُكْرَةً وَأَصبِ لا» . وَلَوْ شَهِدُوا يَوْمَ الدَّلَائِينَ قبْلَ 


الزَّوَال بِوْ ؤي الْهَالٍ اللَيلةَ الْمَاضْيَة يد أنْطؤيا وَصْلنا العيد» وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُُوبٍ لَمْ 


التكبيرة الثالثة : الله أكبر (كبيرًا) كما في «الشرحين» و«الروضة»؛ أي بزيادة «الله أكبر» 
قبل «كبيرًا». (والحمد لله كثيراء وسبحان الله بُكرة وأصيلا) كما قاله النبي وَل على 
الصَّفَاء ومعنى «بُكرة وأصيلا»: أوّل النهار وآخرهء وقيل: الأصيل ما بين العصر 
والمغرب. ويسرٌ أن يقول أيضًا بعد هذا: دلا إله إل اللّه» يه 
الدين ولو كره الكافرونء» لا إله إلا الله وحدهء صَدَقَ وَعْدَّه» ونصر عبدهء» وهزم 
الأحزاب وحده» لا إله إل الله والله أكبر». قال المصنف في «شرح مسلم»: قوله: «الله 
أكبر كبيرًا" قيل: هو على إضمار فعل؛ أي كبّرْتُ كبيرّاء وقيل: على القطعء وة 
على التمييز. قال صاحب «التنبيه» وغيره: «وإذا رأى شيئًا من بهيمة الأنعام في عشر 
ذي الحجة كبّر). 
[حكم أداء صلاة الفطر إذا ما شهدوا برؤية الهلال اللّيلة الماضية 
أو بعد الغروب أو بين الزَّوال والغروب] 

(ولو) شهدا أو (شهدوا يوم الثلاثين) من رمضان (قبل الزوال برؤية الهلال) أي هلال 
شوّال (الليلة الماضية أفطرنا) وجوبًا (وصلَّينا العيد) ندبًا أداءً إذا بقي من الوقت 
ما يمكن جمع الناس فيه وإقامة الصلاة كما قاله في «الروضة»» أو ركعة كما صوّبه 
الإسنوي؛ بل ينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ إنه إذا بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة منها دون 
الاجتماع أنتتضيليها وحده أو بمن تيسّر حضوره لتقع أداء لأنه وقتهاء ومراعاة الوقت 
أؤلى من اجتماع الناس. ثم يصليها مع الناس» وهو القياس وإن كان قضية كلام 
”الروضة» أنه يكون كما لو شهدوا بعد الزوال. (وإن) شهدا أو (شهدوا بعد الغروب) 
أي غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوّال الليلة الماضية (لم تقبل الشهادة) في 
صلاة العيد خاصة؛ لأن شَرَالَا قد دخل يقيئًا وصوم ثلاثين قد تمّء فلا فائدة في 
شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد» فلا نقبلها ونصليها من الغد أداء. قالوا: وليس يوم 


نهنا معن | 5 () 


شَاءَ في الأظهّر. 


م 


: : 


أو بيْنَ الرّوَالٍ وَالُْوُوبِ أَفْطَرْنَا وَقَانَتِ الصَّلَاةٌ وَيُشْرَعٌ قَضَاؤُمَا 
وَقِيلَ : في قْلٍ: تُصَلَّى مِنَ الْمَدِ داه . 


الفطر أول شوال مطلقًا بل يوم فِطرٍ الناس» وكذاءيوم العزيوم يضبحي النابوء ويوم 
عرفة اليوم الذي يظهر لهم أنه يوم عرفة» سواء ا ماتيا وذلك لخبر: «الفطه 
يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاممُء الاق يو صقن الال “زوأ الترمذي وصحّحه» وفي رواية 
للشافعي: 'وَعَرَفَةُ يَوْمَ يُعَوْهُونَ2"6. أما الحقوق والأحكام المعلّقة بالهلال كالتطليق 
والعدة والإجارة والعتق فتثبت قطعًا. 

تنبيه : لو قال المصنف: «ولو شهدا» بالتثنية كما قدّرته وحذف «أل» من «الهلال؛ 
وأضافه لليلة كان أخصر وأعم؛ ليدخل فيه الشهادة برؤيته نهارًا . 

(أو) شهدوا (بين الزوال والغروب) أو قبل الزوال بزمن لا يسَعُ صلاة العيد أو ركعة 
منها كنا هر قيلت الشهادة» و(أفطرنا وفاتت الصلاة) أداءًء (ويشرع قضاؤها متى شاء) 
في باقي اليوم وفي الغد وما بعده ومتى اتَمَىَ (في الأظهر) كسائر الرواتب» والأفضل 
قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن اجتماعهم فيه وإلا فقضاؤها في الغد أفضل؛ لثلا 
يُفْوَتَ على الناس الحضور. والكلامٌ في صلاة الإمام بالناس لا في صلاة الآحاد كما 
يؤخذ مما مر فاندفع الاعتراض: بأنه ينبغي فعلها عاجلا مع من تيسّرء ومنفردًا إن لم 
يجد أحدّاء ثم يفعلها غدًا مع الإمام. والثاني: لا يجوز قضاؤها بعد شهر العيد. 
ومسألة الكتاب سبقت في قوله: «ولو فات النفل المؤقت ندب قضاؤه» فهي في الحقيقة 
مكررة؛ لكنه ذكرها توطئة لقوله: (وقيل : في قول) من قولين هما أحد طريقين: 
لا تفوت بالشهادة المذكورة؛ بل (تُصَّلَى من الغد أداء)؛ لأن الغلط فى الهلال كثير فلا 
يفوت به هذا الشعار العظيم . وهذا الخلاف راجع إلى قوله: انافك الفاذجة كنا نف 
ولو ذكره عقبه لكان أوضح. والقول الآخر: تفوت كطريق القطع به الراجحة. والأثر 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الصيامء باب ماجاء في الفطر والأضحى متى يكون 
/ / قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه . 

(7) أخرجه البيهقيٌ في في «الشّنن الكبرىة؛ (185/0). الحديث رقم / 44177/ عن عائشة رضي الله عنها 
بلفظ : «عرفةٌ يوم يُحَدَفُ الإمام . 


(9) بصعي قل 
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للتعديل لا للشهادة» فلو شهد اثنان قبل الغروب ودلا بعده فالعبرة بوقت التعديل؛ 
لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهماء فتصلّى العيد من الغد أداء» وقيل: بوقت الشهادة» 
وهو ظاهر إطلاق المصنف. قال في «الكفاية»: «وبه قال العراقيون وأبّدوه بما لو شهدا 
بِحٌَّ وعُدَّلا بعد موتهما فإنه يحكم بشهادتهما». انتهى» وأجيب: بأنه لا منافاة؛ إذ 
الحكم فيهما إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهماء والكلام إنما هو في أثر الحكم في 
الصلاة خاصة . 
[حكم التّهنئة بالعيد] 

خاتمة : قال القمولي: لم أَرَ لأحدٍ من أصحابنا كلامًا في التهنئة بالعيد والأعوام 
والأشهر كما يفعله الناس ؛ لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب 
عن ذلك: «بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيهء والذي أراه أنه مباح لا سنة فيه 
ولا بدعة»» وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطّلاعه على ذلك بأنها مشروعة» واحتج له 
بأن البيهقي عقد لذلك بابًا فقال: باب ما رُوي في قول الناس بعضهم لبعض في العيد: 
تقئّل الل مئًا ومنك0”'؟؛ وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفةٍ؛ لكن مجموعها يُحتج به 
في مثل ذلك» ثم قال: ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة 
بمشروعية سجود الشكر والتعزية» وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة 


)١(‏ أخرج البيهقيَّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب صلاة العيدين» باب ما روي في قول الناس يوم العيد 
بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك / 1756/ عن واثلة رضي الله عنه قال: «لقيت رسول الله كك يوم 
عيدء فقلت: تقبّل الله منّا ومنك . قال: نعم؛ تقبّل الله منا ومنك؟. 
قلت: إسناده ضعيف كما قال الإمام الشربينيّ رحمه الله تعالى . 
قال ابن التركماني: في هذا الباب حديث جيّد أغفله البيهقيّ» وهو حديث محمّد بن زياد قال: 
«كنت مع أبي أمامة الباهليّ وغيره من أصحاب النبي كو فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض : 
تقبّل الله منا ومنك» . 
قال أحمد بن حنبل : إسناده إستادٌ جيد. 
انظر: الجوهر النقي على سُّتن الييهقي» (7750-7:19/9) . 
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توبته لما تخلف عن غزوة تبوك: «أنه لما بُشَّر بقبول توبته ومضى إلى النبي بَلِ قام إليه 
طلحة بن عبيد الله فهنأه»7 . 
[سقوظ الجمعة غكن صِلَّى العيدامن سكان البوادئ] 

ولو حضر سُّكَانَ البوادي للعيد يوم جمعة فلهم الرجوع قبل صلاتها وتسقط عنهم 
وإن قربوا منها وسمعوا النداء وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها؛ لأنهم لو كلفوا يعدم 
الرجوع أو بالعود إلى الجمعة ادق يي والجمعة تسقط بالمشاق» وقضية هذا 
التعليل أنهم لو لم يحضروا ‏ كأن صلوا العيد بمكانهم ‏ لزمتهم الجمعة. وهو كذلك 
وإن ذكر صاحب «الوافى» فيه احتمالين. 


90 0 


00 تحرج البخاري في #صحيحه+ كناب المثازي) باب خديت كع بن مالك وقول الله عر وبق 
« وَعَلَ آلتَدَه ليت خُلْفُوا4 [التوبة: 157/]118/ وفيه قول كعب رضي الله عنه : «وانطلقت إلى 
رسول الله يَف فيتلقاني الّاس فوجًا فوجًا يهنُونني بالتوبة يقولون: لِتَهْنِكَ توبة اله عليك. قال 
كعب: حتى دخلتُ المسجد فإذا رسول الله يَيدِ جالس حوله الّاس. فقام إلى طلحة بن عبيد الله 
يهرول حتى صافحني وهنّاني. والله ما قام إليّ رجلٌ من المهاجرين غيره» ولا أنساها لطلحة» | 
وأخرجه مسلم» كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه / /0/١15‏ . 


0 كا كما م 


7 باب صلاة الكسوفين 


باب صلاة الكسوفين 

للشمس والقمرء ويقال فيها: «خُسُوفَانِ»؛. والأفصح"'“ كما في «الصحاح» 
تحوييون: الكت كلسي زا« السسوق لقي ونه شك ارك «الحيرت؟ 
3بالكافةك أولة فنهنا و#الكسوف» اخرة وقيل غير ذلك» واقتصار المصنف على 
الكسوف مع أن الباب معقود لهما يدل على أنه يُطلق على المعنيين. والكسوف مأخوذ من 
«كُسَمَتْ حاله»؛ أي تغيرت» كقولهم: «فلان كَاسفٌ الحال»؛ أي متغيّره. و«الحُسوف» 
مأخوذ من «خَسَففَ الشيءٌ خُسُوْفا»: أي ذهب في الأرض . قال علماء الهيئة : 00 
الشمس لا حقيقة له لعدم تغيّرها في نفسها لاستفادة ضوئها من جِرْمهّاء وإنما القمر يَحُو 
بظلمته'"' بيننا وبينها مع بقاء نورهاء متسس لي 0 
موئهاء وأما سوق القمر فتخقيقة يذهات ضوته» لأن ضوءه من ضوء الشمس» وكسوفه 
بحيلولة ظلّ الأرض + بين الشمسن :وبيئه قلا يبقى فيه ضوء اليد 

[دليل مشروعيّة صلاة الكُسوفين] 

والأصل في الياب قبل الإجماع قوله تعالئ: لا سَنْجَدُوأ لسَّمين ولا لِلْقَمَرٍ 
وَأَسْجُدُوا َه ””" الى حَلَفَهْبَ »© [فنصلت: 0]؛ أي عند كسوفهماء وأخبائ؛ كخبر 
مبسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسِفَانِ فرك أخو ولا لكتامده هرذا 
ايعو ولك فصوا واةغو اخ يتكدف ها بك . 


)١(‏ وذلك لأنَّ الكسوف: الست . والخسفتٌ: الذهابث. 

فق أي بجرمه المظلم . 

(؟) أي صَلوا. 

(4) أي شيئًا منه؛ لاستحالة اجتماعهما عادةً في وقت واحد وإن كان ذلك جائرًا في القدرة الإلهيّة . 
3( أخرجه مسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف /5١9١/‏ . 
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[حكم صلاة الكسوفين] 

(هي سُئَُ) مؤكدة لذلك في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدًا أو 
امرأة. ولأنه يكِةِ فعلها لكسوف الشمس”('' كما رواه الشيخان» ولخسوف القمر”"' كما 
رواه ابن حبّان في كتابه «الثقات», ولأنها'" ذات ركوع وسجود ولا أذان لها كصلاة 
الاستسقاء”*2. وإنما لم تجب لخبر الصحيحين: هل علىّ غيرها؟ أي الخمس؛ قال: 
«لا إلا أن »2*0 وحملوا قول الشافعي في «الأمّ»: «لا يجوز تركها» على كراهته 
لتأكدها ؛ ليوافق كلامه في مواضع آخَرء والمكروه قد يوصف بعدم الجواز من جهة 
إطلاق الجائز على مستوي الطرفين”"' . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الكسوفء باب لا تتكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته 
/ 0 )عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كسفت الشمس على عهد رسول الله يللد فقام 
النبي يي فصلى بالنّاس » فأطال القراءة» ثم ركع فأطال الركوعء ثم رفع رأسه فأطال القراءة» وهي 
دونَ قراءته الأولى» ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول ثمّ رفع رأسه فسجد سجدتينء ثمَّ قام 
فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك» ثم قام فقال: إِنّ الشمس والقمر لا يُخسفان لموت أحد 
ولا لحياته» ولكنَّهما آيتان من آيات الله يُريهما عبادَةٌء فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف /١١84/‏ بنحو حديث البخاريّ رحمه الله 
تحال : 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه4؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف» ذكر خبر أوهم عالمًا من 
الناس أن صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواءً /5857/ عن أبي بكرة عن النبيّ يَك: «أنّه صلّى في 
كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الكسوف / /١١54‏ وقال: صحيحء ولم يخرجاه. 
قال الذهبيّ في «التلخيص»: إسناده حسن» وما هو على شرط واحد منهما. 

إفوة أصل الكلام: ولأنها كصلاة الاستسقاء في أنها ذات ركوع. 6 إلى آخره . فقوله: «ذات ركوع؟ بيان 
للجامع بين المقيس والمقيس عليه» وأشار بذلك لردٌّ القول بوجوبها. 

(4:) لأنَّ صلاة الاستسقاء متّفق على عدم وجوبها. 

(6) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام /57/ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / /٠١١‏ . 

00( وهو المباح ؛ لأنه استوى فعله وعدم فعله. وهما طرفان. 


(0) كا 2 ها ١1‏ 


فق “وي مالقاو 1 ون لقن هارم رقو ل وهر اران تور 22 

0 الكَسُوفٍء وَيكْرَ المَاتحَة وَيَرْكَعُ تم يَرْقَعٌء ثم يَقرَأ المَاتَحَةَء ثم 

0 رع سس لس 0 1 

يرغ ثم َعْتَدِلُ ثم يَسْجُدٌ فَهَذِهِ رَكعَقٌ تم يُصَلَي تَانَِهَ كذلك . وَلا يَحُورْ زيَادَةٌ 

00 وَلآا تنح بوبة نن ع لوك لاو اد واج ووو ا ا ار 
[كيفيّة أداء صلاة الكسوف] 


وأقلٌّ كيفيتها ما ذكر بقوله: (فيحرم بنية صلاة الكسوف”'2). وهذه النية قد سبقت 
في قول المتن في صفة الصلاة: «إن النفل ذا السبب لا بدَّ من تعيينه» فهي مكرّرة» 
ولهذا أهمل النية في العيد والاستسقاء إِلَّا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف 
(ويقرأ) بعد الافتتاح والتعوّذ (الفاتحة ويركع ثم يرفع) رأسه من الركوع ثم يعتدل. (ثم 
يقرأ الفاتحة) ثانيًا (ثم يركع) ثانيًا أقصر من الذي قبلهء (ثم يعتدل) ثانيّاء ويقول في 
الاعتدال عن الركوع الأوّل والثاني: «سَمِع الله لِمَنْ حَمدَة رَبّنا لك الحمد؟ كما في 
«الروضة» كأصلها''"'. زاد في «المجموع»: «حَمْدَا طَيبًا. .. إلى آخره». وقال 
الماوردي: «لا يقول ذلك في الرفع الأوَّل؛ بل يرفع مكبرًا لأنه ليس اعتدالا»» ولعلّ 
تعيز يسك 1د ب«الرفع» وثانيًا ب«الاعتدال» فيه مَيْلُ إلى هذا لأن الرفع من 
الركوع الأول لا يسمّى اعتدالاء والراجح الأول. 

(ثم يسجد) السجدتين ويأتي بالطمأنينة في محالّها (فهذه ركعة. ثم يصلي) ركعة 
(ثانية كذلك) للاتّباع؛ رواه الشيخان من غير تصريح بقراءة الفاتحة. وقولهم: «إن هذا 
أقلها أي إذا شرع فيها بنية هذه الزيادة. وإلا ففي «المجموع» عن مقتضى كلام 
الأصحاب أنه لو صلاها كَسُنَةِ الظهر صحّت وكان تاركًا للأافضل. أو يحملل على أنه أقل 
الكمال. 

[حكم زيادة ركوع أو نقصه في صلاة الكسوفين] 
(ولا يحور زيادة ركوع ثالث) فأكثر (لتمادي) أي طول مكث (الكسرف. ولا) يجوز 


)١(‏ ولا بدٌ من تعبين كونهما للشمس أو للشمر. انم إن نواها بركوعين تعيّن. أو كشْنة الظهر مثلا نعدن. 
)١(‏ وهوالمعتمد. 
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(نقصه) أي نقص ركوع؛ أي إسقاطه من الركوعين المَنْوِيَيْنِ (للانجلاء في الأصح) 
كسائر الصلوات لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها. والثاني : يزاد وينقص. أما الزيادة 
«فلأنه عليه الصلاة والسلام صلَّى ركعتين في كُلّ ركعةٍ ثلاث ركوعات»”'2 رواه مسلم؛ 
وفيه أربع ركوعات”" أيضًا ٠‏ وفي 0-7 خمس ركوعات”'؛ أخرجها أحمد وأبو داود 
والحاكم. ولا محمل للجمع بين الروايات إلا الحمل على الزيادة لتمادي الكسوف. 
وأجاب الجمهور: بأن أحاديث الركوعين ذ في «الصحيحين»: فهي أشهر وأصمَّ فقدّمت 


مي 


على بقيّة الروايات» وهذا هو الذي اختاره القاني م اليعاق: قال السبكى : «وإنما 
يصح هذا إذ كانت الواقعة واحدة وقد حصل اخختلاف الروايات فيهاء أما إذا كانت وقائع 
فلا تعارض فيها". انتهى؛ وفي ذلك خلاف: فقيل: بعدم تعدّدهاء والأحاديث كلها 
ترجع إلى صلاته يك في كسوف الشمس يوم مات سيدنا إبراهيم”*' ابنه» وإذا لم تتعدّد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف /١١97/‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أنَّ 
الشمس انكسفت على عهد رسول الله يله فقام قيامًا شديداء يقوم قائمًا ثم يركع» ٠‏ الم يقوم لم يركع» ثم 
يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات وأربع سجدات» فانصرف وقد تجلَّت الشمس» الحديث . 

)0( أخرجه مسلمء ؛ كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف /٠١97”/‏ عن عائشة رضي الله عنها: 
الي قل جهر في صلاة الخسوف بقراءته: فصلَى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات». 

)6 أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الكسوف /١١”37/‏ عن أبيَ بن كعب قال: «اتكسفت 
القسين قن عونلا الله كيده وأنَّ النبي يك صلّى بهمء فقرأ سورة من الطوال. وركع خمس 
ركعات» وسجد سجدتين» ثم م قام إلى الثانية» فقرأ من الطوال» ثم ركع خمس ركعات. وسجد 
سجدتين» ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حنّى تجلّى كسوفها». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: : الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازيّ ولم يخرجا عنه. وحاله عند سائر 
الأئمة أحسن الحال. لكن تعقّبه الذهبيَّ في «التلخيص» فقال : خخبر متكره وعبد الله بن أبي جعفر 
ليس بشيء» وأبوه فيه لينٌ. 

(5) أخرجه البخاريٌٌ في «صحيحها»ء كتاب الكسوفء باب الدعاء في الخسوف /١١١٠/عن‏ 
المغيرة بن شعبة قال: : «اتكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» فقال الناس : : اتكسفت لموت إبراهيم. 
فقال رسول الله يِه : إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتموهما فادعو الله وصلوا حتى ينجلي». 
وأخرجه مسلمء كتاب الكسوف»؛ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة» / 1177/ . 
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الواقعة فلا تُحمل الأحاديث على بيان الجوازء وقيل: إنها تعدّدت وصلاها مرات 
فالجميع جائزء فقد ثبت أنه بكلِةِ صلَّى لخسوف القمر”"". قال شيخنا: «وعلى هذا 
الآولى أذوجات : يحملها عل ما إذا آنه الستلاة بنية كلك الزياذة كا أغار إلية السك 
وقدرها :افون + والمكمد نا علة الجههور من أن الزيادة لا تود مطلنا وما النقضن 
للانجلاء على الوجه الثاني فقاسه على الانجلاء. فإن قيل: قد تقدم عن «المجموع» 
جواز فعلها كسنة الظهرء أجيب: بأن ذلك بالنسبة لمن قصد فعلها ابتداء كذلك . فإن 
قيل: تجويز الزيادة لأجل تمادي الكسوف إنما يأتي ذ ف النقعة نانش بو درن 
لعبكييبك نه انراد يعلوقراء الر عوع 10 لمن د باه فد هين بكرن بن ايل 
العلم بهذا الفن واقتضى حسابه ذلك. ويجري الوجهان في إعادة الصلاة للاستدامة. 
والأصمّ المنع» وقيل: يجوز على القول بتعدّد الواقعة جمعًا بين الأدلة» نعم في 
«المجموع» عن نص «الأم» أنه وه أن كسونتيية ان اجركوااف الإماد اده 
كالمكتوبة» ومحلّه ‏ كما قال الأذرعي ‏ فيما إذا أدركه قبل الانجلاء وإلا فهو افتتاح 
صلاة كسوف بعد الانجلاء» وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها؟ قضية 
التشبيه في «الأم» أنه يعيدهاء وهو الظاهر. 
[الأكمل في القراءة والتّسبيحات في صلاة الكسوفين] 

(والأكمل) فيها زائدًا على الأقل (أن يقرأ في القيام الأول) كما في نص «الأمٌ» 
و«المختصر» والبويطي (بعد الفاتحة) و عقاف اح رمرم بار بكمالها إن 
أحسنها وإ فقدرهاء (و) أن يقرأ (في) القيام (الثاني كمانتّى آية منهاء وقفي) القيام 


)١(‏ أخرجه بن حبّان في «صحيحه»»ء كتاب الصلاة» باب صلاة الكسوف. ذكر حبر أوهم عالمًا من 
الناس أنَّ صلاة الكسوف كسائر الصلوات سواء /١877/‏ عن أبي بكرة عن النبيّ يله : «أنّه صلى في 
كسوف الشمس والقمر ركعتين مثل صلاتكم" . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الكسوف /١١15/‏ وقال: صحيح. ولم يخرجاه. قال 
الذهبيّ في «التلخيص» : إسناده حسن.» وما هو على شرط واحد منهما. 


١6‏ مخ |5 (؟) 


الثَّالثِ مائةٍ وَحَمْسِينَ وَالرَابع مِائة تَقْرِيبًا. وَيُسَبْحُْ في الؤكُو كوع الأَوَلٍ قَدْرَ مائة مِنَّ 
الْبَقَرَة وَفي الثاني تَمَانينَ» وَالئَّالثِ سَبْعِينَ » د حَمْسِينَ تقريبّاء وَلا يطول 


السَجَدَاتٍِ في الأصَعٌ 4 قَلث : الصَّحِيحٌ تَطْوِيلَُا نت في الصَّحِيحَيْنِ» لل حو 


(الثالث) مثل (مائة وخمسين) منها (و) في القيام (الرابع) مثل (ماتة) منها (تقريبًا) في 
الجميع. والمراد الآيات المعتدلة في هذا وفيما سيأتي كما قاله بعض المتأخرين. 
ونصّ في البويطي في موضع آخر أنه يقرأ في القيام الثاني آل عمران أو قدرهاء وفي 
الثالث النساء أو قدرهاء وفي الرابع المائدة أو قدرهاء والمحقّقون على أنه ليس 
باختلاف بل هو للتقريب» وهما متقاربان» والأكثر على الأول. قال السبكي: «وقد 
ثيت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة» وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث 
على الرابع» وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يَرِدْ فيه شيء فيما أعلم» 
فلأجله لا بُعْدَ في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني». ويّسَنٌّ التعوّذ في القومة 
الثانية . 

فائدة: قال ابن العربي: في «البقرة» ألف أمرء وألف نهي. وألف حكمء وألف 

(ويسبح في الركوع الأول) من الركوعات الأربعة في الركعتين (قدر مائة من البقرة. 
وفي) الركوع (الثاني) قدر (ثمانين) منهاء (و) ا (الثالث) قدر (سيعين) منها 


- بتقديم السين على الموحّدةء عا ان تقد 0 او 
[حكم تطويل السّجدات في صلاة الكسوفين] 


(ولا يطول السجدات في الأصحٌ)؛ كالجلوس بينها والاعتدال من الركوع الثاني 
والتشيّدء وجعل في «الروضة» و«المجموع» الخلاف قولين. (قلت: الصحيح 
تطويلها) كما قاله ابن الصلاح و(ثبت في الصحيحين) في صلاته يله لكسوف الشمس من 


(') كرض اونا ١.١‏ 


وَنَصنَّ في «الْبُوَيْطو» : أَنَدُ يُطُوَلُهَا تَحْوَ الك 2 الذي قَبْلَهّاء وَالله أَعْلَمُ 
وَنْسَنٌّ جَمَاعَة الت بق جاو 1 قن اسع رق مر خخ اقيض او تس 0 


حديث أبي موسئ"''". (ونصصّ في) كتاب (البويطي)؛ وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيئ 
القرشئٌ البويطئنٌ من «بُوَيْط)؛ قرية من صعيد مصر الأذنى» كان خليفة الشافعي 
رحمه الله تعالئ في حلقته بعدهء مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. (أنه يطوّلها نحو 
الركوع الذي قبلهاء والله أعلم) قال البغوي: «فالسجود الأول كالركوع الأولء 
والسجود الثانى كالركوع الثاني»» واختاره في «الروضة». وظاهر كلامهم استحباب 
هذه الإطالة وإن لم يَدْهْنَ بها المأمومون. ويفرق بينها وبين المكتوبة: بالتّدرة» 
ا 
سد سَئَنُ صلاة الكسوفين] 

* (وتُسَنٌّ جماعة) ‏ بالنصب على التمييز المُحَوَلٍ عن نائب الفاعل ‏ أي تسر 
الجماعة فيها؛ للاتباع كما في الصحيحين”"'» ولاايصمّ النصب على الحال لأنه 
يقتضي تقييد الاستحباب بحالة الجماعة» وليس مراداء ود يصح الرفع لكن يحتاج إلى 
تقدير ؟ أي تسنّ جماعة فيها. 

ويُتادى لها: االصلاة جامعة» كما فعلها كَكِةِ في كسوف الشمس جماعة وبعث مناديًا: 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه»ء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف في المسجد /٠٠١17/‏ عن أم 
المؤمنين عائشة أنّها قالت: «ثمّ رفع فسجد سجودًا طويلاء ثم قام فقام قيامًا طويلاء وهو دون القيام 
الأوّل) . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الكسوف» باب الصدقة في الكسوف //7ا48/ عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «حَسَفْتِ الشمسنٌ في عهد رسول الله يل فصلى رسول الله يكل 
بالنّاسء فقام فأطال القيام. . .» الحديث. 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الكسوف,. باب صلاة الكسوف /5١931/‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«خسفت الشمس في حياة رسول الله يِه فخرج رسول الله يَلِةِ إلى المسجد» فقام وكيّره وصنفتٌ 
التَّامِنُ وراءه» الحديث . 
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وَيَجْهَرُ بقِرَاءةٍ كُسُونٍ الْقَمّر لا الشّمْسء مج ع عر ماه انر نف د فيو و م‎ 


«الصلاة جامعة)”'2 رواهما الشيخان. 

وتسنٌ للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر كما ذكره في «المجموع». ويسيٌ للنساء 
غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام'"'» وذوات الهيئات يصلين في بيوتهنَ منفردات, 
فإن اجتمعن فلا بأس . وتُسنٌّ صلاتها في الجامع كنظيره في العيد؛ رواه البخاري0© 

* (ويجهر) الإمام والمنفرد ندبًا (بقراءة) صلاة (كسوف القمر)؛ لأنها صلاة ليل أو 
ملحقة بهاء وهو إجماع. (لا الشمس)؛ بل يُسرٌ فيها لأنها ا وما رواه الشيخان عن 
عائشة رضي الله عنها أنه يل جهر في صلاة الخسوف بقراءي(؛ : *غ والتزملايى عن سمرة قال: 
١صَلَّى‏ بنَا رَسُوْلُ الله يكل في كُسُوْفٍ لا نَسْمَعْ لَهُ صَوْئَا)(*) وقال: «حسن صحيح»» قال في 
المجموع: «يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر». 


)1١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الكسوف, باب النداء ب«الصلاة جامعة» فى الكسوف 
7ع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الا سيت الشسين على شيف رمتول 1ه 
تُوديّ: إِنَّ الصلاة جامعة» . 
وأخرجه مسلم» كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة» / ١١5؟/.‏ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الكسوفء. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف 
٠٠6 /‏ )عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنَّها قالت: «أتيثُ عائشة رضي الله عنها زوج 
النبيّ يك حين خسفت الشمسء فإذا الناس قيام يُصلونء وإذا هي قائمة تصلّي» ققلت: ما للناس؟ 
فأشارت بيدها إلى السماء» وقالت: سُبحان الله. فقلت : آية؟ فأشارت: أي نعم. . .» الحديث. 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف / 444/ عن أمَ 
المويين عابت رصي اتدعنيا قالع #خسفت الشمس في حياة النبيّ يلل فخرج إلى المسجد. 
فصفتٌ النّاس وراءه فكبّر» فاقترأ رسول الله يَكِ قراءة طويلة». 

(4) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الكسوف, باب الجهر بالقراءة في الكسوف ./١١١5/‏ 
ومسلمء كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف / 97 ./7١‏ 

(0) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» أبواب الصلاة؛ باب ماجاء في صفة القراءة قى الكسوف 
/ 077/ وقال: حديث سمرة حديث حسن صحيح . ْ 
قال المباركفوريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: أخرجه أبو داود والنسائيٌ وابن ماجه بعضهم مطوّلاء 
وبعضهم مختصرًاء وقد صحّحه ابن حيّان والحاكم أيضا. انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع 
الترمذيٌ» أبواب الصلاة؛ باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» .)1١9/57/(‏ 


(" 2ه قط 
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ثم يَخطبٌ المّام خطبَتيْنٍ بأزكانهمًا في الجُمْعَةٍ وَيَحْتْ عَلى التوبَةِ وَالخَيْر . 


* (ثم يخطب الإمام) ندبًا بعد صلاتها للاتباع”'2 وكما في العيد (خطبتين 
بأركانهما في الجمعة) قياسًا عليهاء وأما الشروط والسئن فيأتي فيها هنا ما مر في 
خطبة العيد. وإنما تسن الخطبة للجماعة ولو مسافرين بخلاف المنفرد. وعلم من 
كلامه أنه لا يكبّر في الخطبةء وهو كذلك لعدم ورودهء وأنه لا تجزىء خطبة 
واحدةء وهو كذلك للاتباع» وما فهمه ابن الرفعة من كلام حكاه البندنيجي عن 
البُوّيطي وتبعه عليه جماعة مردودٌ؛ كما نبّه عليه جماعة بأن عبارة البويطي لا تفهم 
ذلك . 

(ويحثٌ) فيهما السامعين (على التوبة) من الذنوب (و) على فعل (الخير)؛ كصدقة 
ودعاء واستعهاز,وغتق لآم ذلك في البخاري'"* وغيزهبويحترخع الاغترار والعفلة» 
ويذكر في كُلَّ وقت من الحَثٌّ والزجر ما يناسبه. . ويستدتّى من استحباب الخطبة ‏ كما 
قاله الأذرعى - أنه إذا صلَّى الكسوف ببلد وكان به والٍ لا يخطبُ الإمامُ إِلَّا إذا كان بأمر 
الوالي وإِلَا فثكره وذكر مثله في صلاة الاستسقاء. وتقدم في الجمعة أنه يسرع الغسل 
لصلاة الكسوف»ء وأما التنظف بحلق الشعر وَقَلّمٍ الظفر فلا يسن لها كما صرح به بعض 
فقهاء اليمن فإنه يضيق الوقت . ويظهر أنه يخرج في ثياب بِذلةٍ قياسًا على الاستسقاء ؛ 
لأنه اللائق بالحال» ولم أرَ من تعرّض له . 


وه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الكسوف, باب الصدقة في الكسوف /497/ وفيه: «ثمَ 
انصرف وقد انجلتٍ الشمسٌ» » فخطب النّاس» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : إن الشمس والقمر 
ل لا ينخفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبّروا ولا 
وتصدّقوا. ثم قال :يا أكة محجد؛ والله ما من أحد أَغْيه من الله أن يزني عبده أو تزني أمتهء يا أمّة 
ا 1 ولبكيتم كثيرًا؟ . 
وأخرجه مسلم» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف /١١89/‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»: كتاب الكسوف» باب من أحبٌّ العتاقة في كسوف الشمس 
/٠/عن‏ أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «لقد أمر النبينٌ بَلهِ باليتاقة في كسوف 


الشمس؟. 
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وَمَنْ أذْرَك الإمَام في ر ٍ وَل أذْرَك الرّكعة. أو في ثانٍ أو قيّام ثانٍ فلا في 
الأظهر . 

رمع واء كئقم ده 

وتعوت ه الشمس بالإانحلاء» تحور الاج ب :1 ب وجاك واو ا بور كا م 0 


[ما تُدرك به الرّكعة مع الإمام في صلاة الكُسوفين] 

(ومن أدرك الإمام في ركوع أَوَّلَ) من الركعة الأولى أو الثانية (أدرك الركعة) كما في 
سائر الصلوات» (أو) أدركه (في) ركوع (ثانٍ أو) في (قيام ثانٍ) من أي ركعة (فلا) يدرك 
الركعة؛ أي شيئًا منها كما عبَّر به في «المحرّر) (في الأظهر)؛ لأن الأصل هو الركوع 
الأول» وقيامٌه وركوع الثاني وقيامه في حكم التابع» وعبّر في «الروضة» ب«المذهب». 
والقول الثاني: يدرك ما لحق به الإمام. ويدرك بالركوع القومة التي قبلهء فإذا كان ذلك 
في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهّد وسلمء أو في 
الثانية وسلم الإمام قام وقرأ وركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعهاء ولا يفهم هذا 
المقابل من إطلاق المتن؛ بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالهاء وليس مرادًا؛ إذ 
لا خلاف أنه يدرك الركعة بجملتهاء ويندفع هذا بما قدّرته تبعًا للمحوّر. وضَعّفَ هذا 
القول الثاني : بأن الإتيان فيه بقيام وركوع من غير سجود مخالف لنظم الصلاة . 

[ما تفوت به صلاة الكسوفين] 

(وتفوت صلاة) كسوف (الشمس بالانجلاء) لجميع المنكسف من كُلَّهَا أو بعضها 
يقينًا؛ لخبر : (إِذَا رَأَيْتُم ذَلِكَ ‏ أي الكسوف ‏ فَادُْعُوا للهَوَصَنُوا حَنَى يَْكَشِففَ مَا بكرف 
فدلّ على عدم الصلاة بعد ذلك». ولأن المقصود بالصلاة قد حصل» بخلاف الخطبة 
فإنها لا تفوت؛ إذ القصدٌ بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك. فلو انجلى بعض ما كسف 
كان له الشروع في الصلاة للباقي كما لو لم يكسف منها إِلَّا ذلك القدر. ولو انجلى 
الجميع وهو في أثناء الصلاة أتمّها؛ سواء أدرك ركعة أم دونها إلا أنها لا توصف بأداء 
ولا قضاء. ولو حال سحابٌ وشكٌ في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثرء قال ابن 
عبد السلام: ولو شرع فيها ظانًا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحوّمه بها بطلت» 
ولا تنعقد نفلا على قولٍ؛ إذ ليس لنا نفل على هيئة صلاة الكسوف فتندرج في نِيتِهِ . ولو 


(؟) 5 ا ا 2 ١6‏ 
بِعْرُوبهَا كَاسِمَة. وَالقَمَرٍ بالانجلاء وَطُنُوعٍ الشّمْسٍء لا الَْجْرِ في الْجَدِيد وَلَا 


قال المنجّمون: «انجلت» أو «اتكسفت» لم نعتبرهم فنصلي في الأول؛ لأن الأصل بقاء 
الكسوفء. دون الثاني؛ لأن الأصل عدمه» وقول المنجّمين تخمين لا يفيد اليقين . 

(و) تفوت أيضًا (بغروبها كاسفة)؛ لأن الانتفاع بها يبطل بغروبها نَيّرَةَ أو مكسوفة 
لزوال سلطانهاء (و) تفوت أيضا صلاة كسوف (القمر بالانجلاء) لحصول المقصود 
(وطلوع الشمس) وهو منخسف لعدم الانتفاع حينئذ بضوئه؛ (لا) بطلوع (الفجر)» فلا 
تفوت صلاة خسوفه (في الجديد) لبقاء ظلمة الليل والانتفاع به»ء وعلى هذا لا يضرّ 
طلوع الشمس في صلاته كالانجلاء. والقديم: تفوت؛ لذهاب الليل وهو سلطانه . 

(ولا) تفوت صلاته أيضًا (بغروبه) أي القمر (خاسقًا)؛ لبقاء محل سلطنته وهو 
الليلء فغروبه كغيبويته تحت السحاب خاسفا. فإن قيل: قال ابن الأستاذ: قد اتفق 
عليه الأئمة وهو مشكل؛ لأنه قد تمّ سلطانه في هذه الليلة» أجيب : بأنّا لا ننظر إلى ليلة 
بخصوصها؛ بل ننظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به؛ كما أنا ننظر إلى سلطان 
الشمس وهو النهارء ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره. 

[مطلبٌ في اجتماع صلاة الكُسوف مع صلاة أخرى] 

(ولو اجتمع) عليه صلاتان فأكثر ولا يؤمن الفوات قَدَّمَّ الأَخْوَفَ فوانًا ثم الآكدء 
فعلى هذا لو اجتمع عليه (كسوف وجمعة أو فرض آخر) غيرها ولو نذرًا (قدّم الفرض) 
جمعة أو غيرها؛ لأن فعله متحتّم فكان أهم. هذا (إن خيف فوته) لضيق وقتهء ففي 
الجمعة يخطب لها ثم يصليهاء ثم الكسوف إن بقي أو بعضه ثم يخطب له» وفي غير 
الجمعة يصلّي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مرّ. (وإلَا)؛ بأن لم يَحَفْ قَوْتَ الفرض 
(فالأظهر) كذا في «الروضة» وأصلهاء وفي «المجموع»: «الصحيح»ء وبه قال 


وءه. و 
4 معن | ةك (؟) 
دِيم الكُسُوفٍء ثُمّ يَحْطبْ لِْجْمْمَة مُتعرَضًا لِلَكُموف. كُمّ يُصَلَي الْجُمْعَة. ولو 
و كُمَوْفٌ وَجَتَارَة قُدَمَتٍ الْجَتَارَة. 


الأكثرون وقطعوا به (تقديم) صلاة (الكسوف”'') لتعرّضها للفوّات بالانجلاء» ويخمّفها 
كما في «المجموع»؛ فيقراً في كل قيام بالفاتحة ونحو سورة الإخلاص كما نص عليه في 
«الأم1. 

ثم يخطب للجمعة) في صورتها (متعرضًا للكسوف”"). ولا يصحّ أن يقصده معها 
بالخطبة؛ لأنه تشريك بين فرض ونفلٍ مقصودٍ وهو ممتنع. فإن قيل: ما يحصل ضمنًا 
لا يضرّ ذكره كما لو ضمّ تحية المسجد إلى الفرضء أجيب: بأن خطبة الجمعة 
لا تتضمن خطبة الكسوف؛ لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تَكْفٍ الخطبة عنه. (ثم 
يصلي الجمعة) ولا يحتاج إلى أربع خطب؛ لأن خطبة الكسوف متأخرة عن صلاته 
والجمعة بالعكس . والعيد مع الكسوف كالفرض معه؛ لأن العيد أفضل منه كما نقله في 
«المجموع» عن الشافعي والأصحاب؛ لكن يجوز أن يقصدهما معًا بالخطبتين ؛ لأنهما 
سنتان والقصد منهما واحد. فإن قيل: السُنَنَانِ إن لم تتداخلا لا يصمّ أن ينويهماء 
ولهذا لو نوى بركعتين الصّحى وقضاءً سُئَّةَ الصبح لم تنعقد صلاته» أجيب: بأن 
الخطبتين تابعتان للمقصود فلا تضرٌ نيتهما بخلاف الصلاة . 

(ولو اجتمع عيد) وجنازة (أو كسوف وجنازة قُدّمت الجنازة) فيهما خوفا من تغيير 
الميت. ولا يُشيّعْهَا الإمام بل يشتغل ببقية الصلوات. هذا إن حضرت وحضر الولى» 
فإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الوليّ أفرد الإمام لها من ينتظرها واشتغل هو 
بغيرها بالباقين. وقد ثُمْهِمُ عبارته أنه إذا اجتمع مع الجنازة فرضٌ أنه مقدّم» وليس 
مرادًا؟ بل تقدّم الجنازة أيضًا ولو جمعة؛ لكن بشرط اتساع وقت الفرض فإن ضاق وقته 
)١(‏ ثمٌ يصلّي الفرض ثم يخطب للكسوف؛ لأن الخطبة لا تفوت بالانجلاء ولو كان وقت الفرض 


(؟) أي فيما بين أركان الخطبة» والمراد بقوله: «متعوضا للك ف» أي لما يقال في - 0206 
بالحديث المشهور» وهو: إن الشمس والقمر. . . إلى آخره» . 


قدّمء قال السبكي : «وقد أطلق الأصحاب تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت 
ولم يبّنوا هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؛ وتعليلهم يقتضي الوجوب»؛ أي إذا 
خيف تغيره» قال: «وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد 
الجمعة» فينبغي التحذير عن ذلك*”''. وقد حَكى ابن الرفعة أن الشيخ عز الدين بن 
عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلّي على الجنازة قبل الجمعة» ويُمْتِي 
الحمّالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم ليذهبوا بها. 

ولو اجتمع عليه خسوفٌ ووتز أو تراويح قدّم الخسوف وإن خيف فوت الوتر أو 
التراويح لأنه آكَدُء واعترضت طائفة على قول الشافعي رضي الله عنه: «اجتمع عيد 
وكسوف»». بأن العيد إما الأول من الشهر أو العاشر والكسوفٌ لا يقع إلا في الثامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين» وأجاب الأصحاب عن ذلك بأجوبة: 

الأول: أن هذا قول المنجّمين ولا عبرة به» والله على كل شيء قديرء وقد صحّ أن 
الشمس كسفت يوم مات سيدنا إبراهيم ابن النبي يكِهِ ٠‏ وفي أنساب الزبير بن بكار أنه 
مات عاشر ربيع الأوّل» وروى البيهقي مثله عن الواقدي؛ وكذا اشتهر أنها كسفت يوم 
َيل التحسين + وأنه قيَل يوم عاشتوراة. 

الثاني: سلمنا أنها لا تكسف إلا في ذلك» فقد يتصوّر أن تنكسف فيه بأن يشهد 
شاهدان بنقص رجب وشعبان ورمضان وكانت في الحقيقة كاملة» فتنكسف في يوم 
عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الأمرء ولا يبطل بالكسوف ما ثبت بالبيئة 
الشرعية . 

الغالث : أن الفقيه قد يصوّر ما لا يقع ليتدرّب باستخراج الفروع الدقيقة. 

خاتمة : يُندب لغير ذوات الهيئات حضورها مع الجماعة كالعيد» وغيّرهنَ يصلّين 
في البيوت كما مرت الإشارة إليه ولكن لا يخطبنَء فإن وعظتهنّ امرأةٌ فلا بأس. 


نلق قال دح ل»: وهذا محله ما لم يكن التأخير يسيرًا لمصلحة الميت؛ لكثرة المصلين عليهء وإلا فلا 
ينبغي منعهء فلو خيف تغيرٌ الميت قدمت الجنازة على الفرض وإن خيف فوت وقته . 


قال معيو 5 (2) 


ف هد يه ف عر بيه نايج ها برقل جهن "يون بريه وهل “لوده كبو قا قور 3ق ها يه "ود وها"أو بها يها هد إبه ‏ أه هاا أف ارقي ال سه لبد هن“ عل هر هد لق فد هر جود هات وا له ها اإفذء ره 


والخنائى ف في الحضور وعذمه كالنساء. 


ويّسَنّ لكل أحد أن يتضرّع بالدعاء ونحوه عند الزلازل ونحوها كالصواعق7(» 
اريت الخليته والشتان» وأن يصلي في بيته منفردًا كما قاله ابن المقري لتلا يكون 
غافلا ؛ و تدا كان اذا عضفتك الريج قال : اللّهُمٌ إني أسألك حَيْرمَا كاله 

خَيْرَ مَا أَرْسِلَتْ به وَأَعُودُ بك مِنْ شذها وشة كا فيها وشةه نا اساي . قيل: إن 
5 أربع: التي من تجاه الكعبة والصَّبَاء ومن ورائها الدَّبُوره ومن جهة يمينها 
الجنوب» ومن شمالها الشمال» ولكلٌ منها طبع» فالصّبًا حارّةٌ يابسةٌ» والدَّبُور باردة 
رطبة» والجنوب حارّة رطبة» والشمال باردة يابسة» وهو ريح الجنة التي تهتُ””" على 
أهلهاء جعلنا الله ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا ومن انتفع بشيء من هذا الكتاب ودعا لنا 
بالمغفرة منهم . 


)١(‏ الصّاعقة: نار تسقط من السماء في رعدٍ شديدٍ. 

6 ا أحمد في (مسئذه»ةء» حديث عبد الرحمن بن أبزى عن 0 رضي الله تعالى عئه 
/١7١6١ /‏ بلفظ : الاتسيوا الريح؛ فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: ا ا 
وخبيرما فيها وخيما أمرت بهء ولعوذبك من شد هله ازيم ومن شر ما فيهاء ومن شر ما أمرت 
به؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

() في نسختي المقابلة : تهبه». 


(0) رصا دا ١.‏ 


١١‏ باب صلاة الاستسقاء 


باب صلاة الاستسقاء 
[تعريف الاستسقاء لغة وشرعًا] 
هو لغة: طلب السَُّقَْيَال'». وشرعًا: طلب سُقَيَا العباد من الله تعال عند حاجتهم إليها”" . 
[دليل مشروعيّة الاستسقاء] 
والأصل في الباب قبل الإجماع الاتباع”"» رواه الشيخان روفي ويستأنس لذلك 
بقوله تعالل : # ## وَإِذْ سس سو موسو لِقَوْمِدِء © [البقرة: ٠‏ الآيةء ولم تقل : ويستدلَ لذلك؛ 
لأن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يقرّره ليس بشرع لنا على الأصح”*' . 
[حكم صلاة الاستسقاء] 
(هي شنة) مؤكدة لما مرّ» وإنما لم تجب لخبر: «هَلْ عَلَىَ غَيْدهًا؟200 . وقفبتع إلى 
ثلاثة أنواع : اتا 


)١(‏ قالسين والثَّاء للطلب» والسقيا: إعطاء الماء. 

(؟) لهم ولغيرهم» قال في شرح «المهذب»: يستحتٌ لأهل الخصب أن يدعو لأهل الجدب؛ نصصّ عليه 
الشافعيٌ» واتفق عليه الأصحاب» ولم يتعرّضوا للصلاة» وظاهر كلامهم أنّها لا تشرع ؛ لكن صرح 
الغزاليٌ ة فى «البسيط» كالإمام تبعًا للرافعيٌ بجواز فعلها. 

(7) أخرجه البشارعا في «صحيحه»» كتاب الاستسقاءء باب تحويل الرداء في الاستسقاء /457/ عن 
عبد الله بن زيد: «أنّ النبي ولق خرج إلى المصلّى» فاستسقى» فاستقبل القبلة» وقلب رداءه» 
وصلى ركعتين» . 
وأخرجه مسلمء ؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب كتاب صلاة الاستسقاء / /7١171١‏ . 

)0 والذي من خصائتصنا كونها بهذه الكيفيّة المخصوصة» فلا ينافي ما ذكروه من أن العيدين والكسوفين 
والاستسقاء من الخصوصيات . 

(5) أخخرجه اليخاريّ في #صحيحه؟» كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام /57/ . ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / /٠٠١‏ . 


أو عراسة اله 1 سا5 ' 


أدناها: يكون بالدعاء مطلقًا عمّا يأتى فرادى أو مجتمعين”" . 


وأوسطها: يكون بالدعاء خلف الصلوات فرضها كما في شرح مسلم»»؛ ونفلها كما 
فى «البيان) وغرو7"كن وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك" , 


والأفضل: أن تكون بالصلاة والخطبة» ويأتي ببائهما. 


ولا فرق في ذلك , بين المقيم ولو بقرية أو بادية والمسافرٍ ولو سفر قَضْرٍ لاستواء 
الكل (عند الحاجة) وذلك لانقطاع الماء أو قِلََّه بحيث لا يكفي» أو ملوحته. أو زيادته 


إذا كان بها نفع . 

ويستسقي غيرُ المحتاج ل ويسأل الزيادة لنفسه؛ لأن المؤمنين كالعضو 
الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله'* أ وروى مسلم خير : «دَعْوَة الْمَرْءِ المُسْلِم لِأَخيْه 
ِظَهْرٍ الْمَيبٍ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِِ مَلَكٌ مُوَكّلُ كُلّمَا دَعَا َأَحِيْه قَالَ الْمَلّكُ المُوكلُ بو: 


)00( أخرج أبو داود» كتاب صلاة الاستسقاء. باب رفع اليدين في الاستسقاء / /١١74‏ عن عمير: دأ 
رأى النبيّ َه يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراءء قائمًا يدعو يستسقيء رافعًا يديه قبل 
وجهه لا يجاوز بهما رأسه؛. 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ أبواب الصلاة» باب : ما جاء في صلاة الاستسقاء / ل001/ . 

(؟1) وذكره صاحب «البهجة» بقوله: 

شن للاستسقاء إكثارٌ الدُّعَا وبعدٌ مَاصَلَى ولو تَطوعًا 

قرف أخرج البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الاستسقاء» باب من تمطّر في المطر حتَّى يتحادر على لحيته 
07 عن أنس بن مالك قال : «أصابت النَّاس سنة على عهد رسول الله جَكية فبينما رسول الله يليل 
يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابيٌ فقال: يا رسول الله ؟ هلك المال. وجاع العيال؛ 
فادع الله لنا أن يسقينا. قال: رفع رسو انل ينيهة وما في السماء قزعة» قال: فثار سحابٌ 
أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتَّى رأيتُ المطر يتحادر على لحيته . . . » الحديث . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء / 701/9/ . 

):) أخرج مسلمء كتاب البرٌ والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم /1087/ عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَِ: «مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمّى؛ . 


6 0 


وَتُعَادُ انا وَثَالنًا إِنْ لَمْ يُسْقَوْاء بلقن اشاس دوه متسب سوه نكيم 


آمِينَ» وَلكَ بِمِئْلٍ ذَيِكَ)20, ويظهر ‏ كما قال الأذرعي - تقييد ذلك بأن لا يكون الغير ذا 
بدعة وضلالة وبَغْي» وإِلَا فلا يُسْتَسْقّى له تأديبًا وزجهاء ولأن العامة تظنّ بالاستسقاء له 
حسن طريقته والرضا بهاء وفيه مفاسد. أما لو انقطع الماء ولم تمس الحاجة إليه 
ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء . 

تنبيه : قد يُفْهِمُ كلام المصنف أنه لا يُسِتِسْقَى بالصلاة لطلب زيادة فيها نفع لهم 
ولبس موادا كما دور 

[حكم إعادة الاستسقاء عند عدم السٌّقيا] 

(وتعاد) الصلاة مع الخطبتين كما صرّح به ابن الرفعة وغيره (ثانيًا وثالًا) وأكثر كما 
في «المجموع"» (إن لم يُسقوا) حتى يسقيهم الله تعالئ » فَإِنَّ الله يحت المَلحَيْنَ في 
الدّعَاء'")؛ رواة ابن عدق والحقيلى عن عائعة (وضتقناءء وى الصحبحين: الشتعات” 
ِأَحَدِكُمْ ما لَمْ يَْجَلْ؛ يَقُولُ: دَعَوْتْ قَلَمْ يُْنَحَبٍ لي:”". وهل يتوئّفون عن صيام 
ثلاثة أيام قبل خروجهم أم لا؟ نَضَّانِ حملهما الجمهور كما قال في «المجموع» على 
حالين: الأَوَّلُ: على ما إذا شق عليهم الخروج من الغدء واقتضى الحال التأخير 
ا ل ا ل 

سْتَسْقِيَ للنيل بمصر خمسة وعشرون يومًا متوالية» وحضره ابن القاسم وابن وهب 
0 والمرة الأولى أكدٌ في الاستحباب» ثم إذا عادوا من الغد أو بعده يندب أن 


يكونوا صائمين فيه . 


. /5959/ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب‎ )1١( 

() ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب صلاة الاستسقاء / /7١5‏ وقال: أخرجه العقيليّ وابن 
عدي والطبرانيّ في «الدعاء» من حديث عائشة» تفرّد به يوسف بن السفر عن الأوزاعيّء وهو 
متروكء كان بقلة ركنا دلسه. ْ 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم يعجل /0981/ . 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاء؛ باب بيان أنه يستجاب للدّاعي ما لم يعجل / 5 597/ . 


؟ ١‏ مخز اج (2) 
ن تَأَمَبُوا ِلصَّلَاةٍ فَمِقُوا قبلا التَمَعُوا لِلشُكْرِ وَالدُعَاءِ وَيُصَلُونَ عَلَى الصّجيح . 


وَيَأمُرُهُمُ الإمَام بصِيَام كان يام أَوَلَاء 0ه ش<(52' 


[حكم صلاة من تأهَّبوا لصلاة الاستسقاء د فقوا قبلها] 
(فإن تأهبوا للصلاة فَسْقُوا قبلها اجتمعوا للشكر) على تعجيل ما عزموا على سؤاله؛ 


بأن يثنوا على الله تعالئ وبمجددة ويحمدوه على ذلك ؛ قال تعالئ : « لين سحكرثرٌ 
َدَرِيدَتَّكُمٌ 4 [إبراهيم: 57. (والدعاء) بالزيادة إن لم يتضرّر بكثرة المطر (ويصلون) صلاة 
0086 0 سح سسا ا ا 
الاستسقاء المعروفة شكرًا أيضا (على الصحيح) كما يجتمعون للدعاء ونحوه. والثاني: 
2 1 0 يي 
لا يصلون؛ لأ: تفعل إلا عند الحاجة» وصححّحه ابن الصلاح» وذكر الأذرعي أنه 
سبق قلم» وقطع الجمهور بالأوّل» وهو المنصوص كما قاله في «الروضة». فكان 
صرّح به ابن المقري. أما إذا سُقُوا بعدها فلا يجتمعون لما ذكر» ولو سُقُوا في أثنائها 
ِ 2 مون 
أتموها جزمًا كما يشعر به كلامه. 
[ما يندب فعله قبل صلاة الاستسقاء ] 
* (ويأمرهم الإمام'') ندبًا أو من يقوم مقامه (بصيام ثلاثة أيام أَوَلَا) متتابعة» 
ويصوم معهم”" قبل ميعاد يوم الخروج فهي أربعة”"؛ لأن الصوم مُعِينٌ على الرياضة 


. أو نائبه» أمّا البلاد التي لا إمام فيها فيعتبر ذو الشوكة المطاع‎ )١( 

زفف أي يصوم الإمام معهم ندبًا عند م ر4» ووجوبًا عند احج» . 

(7) قال «سمء على «حج؟: يشّجه لزوم الصوم أيضًا إذا أمرهم بأكثر من أربعة أيام . وإذا أمرهم الإمام 
بالصوم فَسْقُوا قبل استكمال الصوم؛ قال «م را: لزمهم صوم بفية الأيام» وكذا لو سُقوا قبل 
الشروع» ويحتمل عدم الوجوب؛ لأنّه كان لأمرٍ وقد حصل» وهو الأقرب كما في «ع ش» على 
ا 
ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو قضاء أو كمّارة» ومثله الاثنين والخميس اكتفي 
به؟ لأنَّ المقصود وجود الصوم فيها؛ كما أفتى به ام ر «زي». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الصلاة» باب في صلاة الاستسقاء» 
20/١‏ ). 


75 
يي 1 5 


والخشوعء ورَوَى الترمذي عن أبي هريرة خبر: «تَلَانهُ لا يْرْدٌ دَعْوَتُهُمْ : الصَّائِمُ حتى 
يُفْطنَ وَالِمَامْ العَادلٌء وَالْمَظلُوم0© وقال: «(حديث حسن)2» ورواه البيهقي عن أنس 
وقال: «دَعْوَة الصَّائِمٍ وَالوَالِدِ وَالمُسَافِرِ)""©. ويَّلزمُهُم امتثال أمره”" كما أفتى به 
المصنف. وسبقه إلى ذلك ابن عبد السلام لقوله تعالئ : 9 كايا ألَدنَ ءَامَنوَا أَطِيعُوا الله * 
[النساء: 9ه] الآية قال الإسنوي : «والقياس طرده في جميع المأمور به هنا). انتهى ) 
ويدل له قولهم في باب الإمامة العظمى: «تجب طاعة الإمام في أمره ونهيه ما لم 
يخالف حكم الشرع»» واختار الأذرعي عدم وجوب الصوم كما لو أمرهم بالعتق 
وصدقة التطوّع؛ قال الغزي : «وفي القياس نظ*؛ لأن ذلك إخراج مال» وقد قالوا: إذا. 
أمرهم بالاستسقاء فى الجدب وجبت طاعته فيُقاس الصوم على الصلاةي» فيؤخذ من 
كلامهما أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله» وهذا هو الظاهر وإن كان كلامهم في 
الإمامة شاملا لذلك؛ إذ نفس وجوب الصوم منازّعٌ فيهء فما بالك بإخراج المال الشاق 
على أكثر الناس؟! وإذا قيل بوجوب الصوم؛ قال الإسنوي: «يشترط التبييت له 
حينئذ»» قال الغزي: «ويحسن تخريج وجوب النية على صوم الصبي رمضان أو على 
صوم النذر» . انتهىء ويؤخذ من ذلك وجوب التبييت؛ إذ لاا يصح صوم من ذكر بغير 
تبييت ١‏ وهذا هو الظاهر وإنث اختار الأذرعي عدم الوجوب وقال: (يبعد عدم صحة 
صوم من لم ينو ليلا كل البعد» . 
3 يا مه / ء 
* ويأمرهم أيضًا بالصلح بين المُتشْاحِيِيْنَ (والتوبة) بالإقلاع'*) عن المعاصي 


)١(‏ أخرجه الترمذييٌ في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية / 094/ وقال: هذا حديث 
حسن . 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب رقم /58/ » الحديث رقم /8448/ قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

0) أي أمرٍ الإمام . 

(:) وهو الخروج من التَّلبْسِ بهاء فلو تاب من الزنا وهو متلبّس به لم يصمّ؛ لعدم الإقلاع. والإقلاع 
يتعلق بالحال» والتدم بالماضي» والعزم بالمستقبل. 


لقب إلى الى وجوه الب وَالْخحُوج بن ماله وجول إلى الصّخرار 


110107 21152011101121 
عتق وصدقة وغيرهما؛ لأن ذلك أرجى للإجابة ؛ قال تعالئ : ل«وَيقَوْمِ سْتَعْفِرْوا ريك 
شم ووأ له برس ل السَمَل عَلِيَحكُم يَدْرَاًا» [هود: 106 وقال : ل إِلَاهوْمَ بُوضْىَ لَمَآ امَو 
كُسْفْنَاعَنهُمَ عَدَابَ الْحْزْي » [يونس: 48] الآية . (والخروج من المظالم) المتعلقة بالعبادة في 
الدم والعرْض والمال؛ لأن ذلك أقرب إلى الإجابة» وقد يكون منع الغيث 0 ذلك 
فقد روى الحاكم والبيهقي: «وَلا مَنَعْ قَوْمٌ الرّكاة إلا حيس عَنْهُمُ القطذ"'. و 
عبدالله بن مسعود: «إذا بَحَسَ النَّامنُ المكيّال 0 وقال مجاهد - 
في قوله تعالى : ل وَيَلْمَجُمْ الوب » [البقرة: 104]: تلعنهم دواب الأرض تقول: مُنْعَ 
المطرٌ بخطاياهم. والتوبة من الذنب واجبة على الفور أُمَرَ بها الإمام أم لاء وظاه* أن 
الخروج من المظالم داخل فيها؛ بل كل منهما داخل في التقرّب إلى الله تعالئ بوجوه 
اليرٌ؛ لكن لِعِظَم أفرهما وكوثهيما أذجن' للاابعابة قدا الذكره فهما من عطف خاص 
على عام . 
* (ويخرجون) أي الناس مع الإمام (إلى الصحراء) بلا عذر تأسّيًا به عله" 
الناتى يكترون قلا يَسَعْهُم المسجد غالبا وغبارة الأكترين: مما لض :..وإلن عضان 
العيدين» . وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم”*' مكة وبيت 


)١(‏ وهو ركن التوبة الأعظم؛ لأنّه الذي يطرد في كل توبة» ولا يغني عنه غيره؛ بخلاف الثلاثة الباقية. 

0 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب صلاة الاستسقاء.ء باب الخروج من المظالم والتقرب 
إلى الله تعالى بالصدقة ونوافل الخير رجاء الإجابة //5791/ . والحاكم في «المستدرك». كتاب 
الجهاد / /ا101/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في 
«التلخيص»: على شرط مسلم. 

0 فقد خرج كك إلى المصلى كما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب الاستسقاءء باب تحويل 
الرداء في الاستسقاء / 177/ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه: «أنْ النبي يك خرج إلى المصلى» 
فاستسقى. فاستقبل القبلة» وقلب رداءه» وصلَّى ركعتين». 
وأخرجه مسلم» كتاب صلاة الاستسقاء» باب كتاب صلاة الاستسقاء / /7١1/1‏ . 

(4) وهو قول ضعيفٌ. 


(0) كا كنا ١66‏ 


في الرّابع صِيّامًا في تياب بِذلَةٍ» وَتَخَشّع قاع قا اه قافا فداه قاقد قا واد هد ها قدا .د مد دام مد 5د ماه 


* 


المقديى لفقيل الففة وفيت 5 مامكؤات باحقار العنينان» وتامورون يان تدهم 
المساجد”"“. (في الرابع) من صيامهم (صيامًا)”"2؛ لحديث: اثلَانَهٌ لا تُرَدُ دَعْوَتهُمْ070 
م ا بع ا 
مسح سب حت هه 

أجيب : بالك يدم خلي بقع الستوو ار ار وبأ محل الدعاء ته آخر النهارء 
والمشقة المذكورة مضعفة حينئذ ؟؛ ببخلافه هنا. فإن قيل: قَضيّتهُ أنهم لو كانوا هنا 
مسافرين وضطلو1 أخخر النهار أن لصوم عليهم » أجيب : بأن الإمام لما أمر به صار 
واجبًا؛ نعم إن تضرّروا بذلك لا وجوب عليهم؛ لآن الأمر به حينئذ غير مطلوب لكون 
الفطر أفضل . 

ف وت جره سير الاق رولا مدو يني بل (في ثياب بِذَلَةِ) - بكسر الموحّدة 
وسكوث المعجمة ‏ أي مهنة: وهي من إضافة الموصوف إلى صفتا'؟؟؛ أي ما يلبس من 
الثياب في وقت الشغل 7* 5 ومباشرة الخدمةء» وتصركف الإنسان في بيته. (و) في 
(تخشّع ). وهو حضور القلب وسكون القرارج ويراد به أيضًا العذثل. وقد علم بما 
قدّرته أن «تخشّع» معطوف على ثياب لا على «بذّلة» كما قيل؛ لأنه حينئذ لم يكن فيه 
تعض لصفتهم في أنفسهم» وهي المقصودة التي ثياب اليذلةٍ وصلة لها. ويسنٌ لهم 


)١( ْ‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب المساجد والجماعات» باب ما يكره في المساجد / /١0١‏ عن واثلة بن 
الأسقع: أن النبيّ يق قال: «جَنُْوا مساجدنا صبياتكمء ومجانينكمء وشراركمء وبيعكمء 
وخصوماتكم. ورفع أصواتكم» وإقامة حدودكم. وسل سيوفكم. واتَّحْذوا على أبوابها المطاهر. 
وجَمّروها في الجمّع». 7 1 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف. فإِنَّ الحارث بن نبهان متفق على ضعفه . 

(؟) حال من الضمير في قوله: «يخرجون». 

إفية أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب في العفو والعافية / 7094/ وقال: هذا حديث 
0 

(4:) لأنَّ بذلة بمعنى «مبتذلة». 

)0( أي التي لم تكن جديدة» فقد قال القمولئٌ : ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة . 
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و بُخْرجُونَ الصّبْيَانَ وَالشّيُوحَ ١‏ ب ل 


التواضع في كلامهم ومشيهم وجلوسهم للاتباع''2؛ رواه الترمذي وقال: «حسن 

صحيح». ويتنظفون بالسواك. وقطع الروائح الكريهة ِالعْسْل» ويخرجون من طريق 
ويرجعون في آخر مُشَاةَ في ذهابهم إن لم يشق عليهم» لا حفاةً مكشوفي الرؤوس» 
وقول المتولي: «لو خرج - أي الإمام أو غيره ‏ حافيًا مكشوف الرأس لم يُكره لما فيه 
من إظهار التواضع» بَعِيْدٌ كما قاله الشاشي والأذرعي . 

* (ويّخرجون) معهم ندبًا (الصبيان والشيوخ) والعجائزء ومن لا هيئة لها من النساءء 
والخنثى القبيح المنظر كما قاله بعض المتأخرين؟ لأن دعاءهم أقرب إلى الإجابة؛ إذ 
الكبير أرقٌ قلبًا والصغيرُ لا ذنب عليهء ولقوله يي «وَهَلُ رفون ون إآّ 
بصَعمَايكو9 ' رواه البخاري» وروي بسند ضعيف: دول حاتت خُشَعٌ وَبَهَايم نَم 
وَشيوْحٌ ركم وَآطْفَالٌ وْضّعْ لصب عَلَيكُمُالْعَذَابُ صَيا””' ونظم بعضهم ذلك فقال: 

لَوْلاعِجَاءلِإلوِيكُعمْ وَصِبْيَةمِنَ اليتَامَى يُفَّمُ 


02/١١18 / أخرجه أبو داود» كتاب صلاة الاستسقاءء باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها‎ )١( 
والترمذي في (جامعهي» أبواب الصلاةء» باب ما جاء في صلاة الااستسقاء / 008/ وفيه قول مولانا‎ 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: «إِنَّ رسول الله يَكِِ خرج متواضعًا متضرهًا حنَّى أتى المُصلّى» فلم‎ 
يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتّضرّع والتكبير» وصلَّى ركعتين كما كان يصلّي‎ 
. في العيد؟‎ 
. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح‎ 
قال المباركفوريّ  رحمه الله تعالى -: وأخرجه أبو داود»ء والنسائي» وأخرجه  أيضًا  أبو عوانة»‎ 
وابن حبّان» والحاكم» والدارقطنيّ» والبيهقي» وصحكّحه  أيضًا  أبو عوانة واين حبان.‎ 
.)114/( انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الاستسقاءء‎ 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجهاد؛ باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب 
و ا1ا/. 

(5) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب صلاة الاستسقاءء باب استحباب الخروج بالضعفاء 
والصبيان والعبيد والعجائز / 7799/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرة؛ كتاب صلاة الاستسقاء / /١9‏ وقال: أخرجه أبو يعلى» 
والبرّارء والبيهقيّ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده إبراهيم بن حُشيم بن عراك» وقد ضعّفوه. 


(0) كار لعجا /6 ١‏ 
وَكَذَا الْبْهَائمَ فى الأصَمّ ١‏ 


وَمْهْمَلَاتٌ في الْقَلَاوِرَُعمُ صب عَلَيْكُمٌ الْعَدَابُ الأَوْجَعٌ 

والمراد ب«الوٌكّع» الذين انحنت ظهورهم من الكبّرء وقيل: من العبادة. ولو احتيج 
في حمل الصبيان ونحوهم إلى مؤنة حسبت من مالهم كما يؤخذ من كلام الإسنوي ؛ 
لأن الجدب عَمَّهُمْ . 

ويُسَنُ إخراج الأرقاء بإذن ساداتهم» (وكذا الببهائم' اها (في الأصح) ؛ 
لأن الجدب قد أصابها أيضاء وفي الحديث : "إن ا من انا 1 
بِتَمْلَة" را دافعة يَشضن تَوَائِفَهًا إلى السَّمّاءِء فَقَالَ: ارْجِعُوا فْقَدٍ اسْتجِيْبَ لَكُمْ مِنْ 
شَأَنِ 0 رواه الدارقطني والحاكم وقال: «صحيح الإسناد»» وفي «البيان» وغيره 
أن هذا النبىَ هو سليمان عليه الصلاة والسلام» وأن النملة وقعت على ظهرها ورفعت 
يديهاك". وقالت: «اللههً أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا»» قال: ورُوي أنها 
قالت: «اللهمً إِنَّا حَلْقُ من خَلْقكَ لا غنى بنا عن رزقك» فلا تهلكنا بذنوب بني آدم» . 
والثاني: لا يسن إخراجها”*' ولا يُكره؛ لأنه لم ينقل. والثالث: يُكره إخراجهاء ونقله 
في «المجموع» عن الجمهور ؛ لأن فيه إتعابها واشتغال الناس بها وبأصواتهاء والثاني 
عن نص «الأم» مع تصحيحه كالرافعي وغيره الأول؛ أي وهو المعتمد. وتقف معزولة 
عن الناس» ويفرّق بين الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والوّقّة'"2 فيكون 
أقرب إلى الإجابة ؛ نقله الأذرعي عن جمع المراوزة وأقرّه. 


(1) ولا يبعد الشمول لنحو الكلاب؛ لأنّها مسترزقة عليه وإذا لم يخرج النّاس لا يسنّ إخراج البهائم ؛ 
لأنّها إنّما تخرج تبعًا. 

(0؟) واسمُّها احرملة» أو «طاخية»» وكانت قدر السخلة. 

(؟) أخرجه الدارقطنئٌ في «سننه»» كتاب الاستسقاء /١99/‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
الاستسقاء /6١؟١/وقال:‏ هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في 
«التلخيص؟: صحيح . 

(5) أي قوائمها. 

(3) أي إخراج البهائم. 

زئف أي رقّة القلوب . 


)1( 5 يواض‎ ١0 
وَلَا يمد يمَْمُ أَهْلُ الذَمَةٍ الشحوة: وَلَا يَْتَلِطُونَ بنًا.‎ 


[حكم حضور أهل الذَّمّة الاستسقاء] 
(ولا ب . يُمنع أهل الذكَة الحضور)؛ لأنهم يسترزقون» وفضل الله واسعء وقد 
1 اجا وطمعًا في الدنيا؛ قال تعالئ : سَسسْتَدَ رجهم مِّنْ حَيثُ لا يعَلَمُونَ 4 
[الأعراف: ١81‏ ]. 3 00 ا ولا 0 0 0 


عرس 2 


ال د ا سينا كال 0 ركد قي لد لي كنا 
مِنَكُمْ َه 4 [الأنفال : ]. ولا يجوز أن يُوَمَنَ على دعائهم كما قاله الروياني؛ لأن 
دعاء الكافر غير مقبول» ومنهم من قال: يستجاب لهم كما استجيب دعاء إبليس 
بالإنظارء وقد يقال: لم يستجب له؛ لأنه طلب الإنظار إلى يوم البعث فلم يُجَبْ إلى 
ذلك» وإنما أنظره الله تعالئ إلى يوم الوقت المعلوم. ويكره إخراجهم للاستسقاء لأنهم 
ربما كانوا سبب القحط» وفي «الروضة»: يُكره أيضًا خروجهم . قال الشافعي: «لكن 
ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا؛ لئلا تقع المساواة 
والمضاهاة في ذلك». انتهى. فإن قيل: قد يَخرجون وحدهم فيسقون فيظن ضعفة 
المسلمين بهم خيرّاء أجيب: بأن خروجهم معنا فيه مفسدة مُحَقَقَةٌّ فقدّمت على 
المفسدة المُتوَهمَة . قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه في «الجامع الكبير»: «ولا أكره 
من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم؛ لأن ذنوبهم أقلّ؛ لكن يكره لكفرهم'» 
قال المصنف: وهذا يقتضي كفر أطفال الكفارء وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتواء 
فقال الأكثر: إنهم في النارء وطائفة: لا نعلم حُكْمَهُمْ والمحقّقون: إنهم في 
الجنة'"'. وهو الصحيح المختار لأنهم غير مكلفين وؤُلدوا على الفطرة» وتحرير هذا 
)١(‏ صريح في أن دعاء الكافر يجاب وهو المرجّح. وأمّا قوله تعالى : « وما دْعَاهُ ألْكَفرينَ إِلَّا فى صَلَلٍ» 
[الرعد: ]١5‏ فالمراد به العبادة . 


00( أي استقلالا على الراجح لا خدمًا كما قيل» والمراد بالخدم على القول به أَنّهم في مرتبة الخدم؟ إذ 
الجنّةَ لا خدمة فيها من بني آدم» فلا يَرِدُ الولدان؛ إذ هناك ما تشتهي الأنفس وتلذٌ الأعين . 


١4 ها‎ 0( 


- كما قال شيخنا ‏ وغيره أنهم في أحكام الدنيا كمّار؛ أي فلا نصلي عليهم ولا يُدفنون 
في مقابر المسلمين» وفي الآخرة مُسلمون فيدخلون الجنة. ويُّسِنٌ لكل واحد ممن 
يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير؛ بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعًا؛ لأن ذلك 
لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أوَوًا في الغار”'"2» وأن يستشفع”" بأهل 
الصلاح ؛؟ لأن دعاءهم أرجى للإجابة؛ لا سيّما أقارب النبي كيد كما ا 8 
رضي الله تعالئ عنه بالعباس رضي الله تعالئ عنه عم النبي كلِيةٍ فقال : «اللّهُمٌ إن ؟ نا إذا 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحها'ء كتاب البيوع؛ باب إذا اشترى شينًا لغيره بغير إذنه فرضي 
7 عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبيّ يد قال: «خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطرء 
فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة؛ قال: فقال بعضهم لبعض : ادعو الله بأفضل عملٍ 
فقال أحدهم: اللهمّ إِني كان لي أبوان شيخان كبيران» فكنت أخرج فأرعى» ثم أجيء فأحلب» 
فأجيء بالحلاب. فاتي به أبويّ فيشربان» ثمّ أسقي الصّببة وأهلي وامرأتي» فاحتبست ليلة» فجئت 
فإذا هما تائمان» قال: فكرهت أن أوقظهماء والصبية يتضاغون عند رجليّ» ٠‏ فلم يزل ذلك 
دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر؛ اللهمّ إن كنت تعلم أَنّي ي فعلت ذلك ابتغاء وجهك فَافْوْجْ عنّا فرجة 
نرى منها السماء . قال: فرج عنهم . 
وقال الآخر : اللهمّ إن كنت تعلم أي كنت أحبّ امرأة من بنات عمّي كأشدّ ما يحب الرجل النساء» 
فقالت: لا تنال ذلك منها حتى تعطيها مائة دينار» فسعيت فيها حتى جمعتهاء » فلمًا قعدت بين 
رجليها قالت: ادر ا كيت بريه فإن كنت تعلم أني فعلثُ ذلك 
ابتغاء وجهك فَاهْدْجْ عنّا فرجة . . قال: : فَفْرِجَ عنهم عنهم الثلثين. 
وقال الآخر: اللهمّ إن كنت تعلم أنَي استأجرت أجيرًا بِرَّقٍ من ذرة» فأعطيته» وأبى ذاك أن يأخذ. 
فعمدت إلى ذلك الفرّقٍ فزرعته حتى اشتريت منه بقرًا وراعيهاء ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني 
حقي . فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيهاء فإنّها لك. 
فقال: أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما أستهزئ بكء» ولكتها لك. اللهمّ إن كنت تعلم أني فعلتُ 
ذلك ابتغاء وجهك فَافْرُجٌ عنا . . فكُشف عنهما. 
وأخرجه مسلمء » كتاب الذكر والدعاء» باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال 
/1ةا/. 

(") أي يتوسّل. 
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وَهِيَ َكْمََانِ كَالْعِيدٍ؛ لَكَنْ قِيلَ: َقْرَأ ي النَنيِ : © إِنا أَرسَلَائ4. وَلَا تَخْنَصُ 


بِوَفْتِ الْعِيدٍ ني الأصَمٌ. ا ل ل 
قَحَطنًا تَوَسَلْنَا إِلَيِكَ نينا مُحََدِ كَتَسْقينَاء وَإِنَا نَتَوَسَلُ إِلَيْكَ بِعَمْ نينا(" هَاسْقنًا. 


فَيُسْقَدنَ)” 5 
[كيفيّة صلاة الاستسقاء وستئها] 

* (وهي ركعتان) للاتباع؛ رواه الشيخان'" (كالعيد)"*' أي كصلاته في كيفيتها 
من التكبير بعد الافتتاح قبل التعوّذ والقراءة سبعًا في الأؤلى وخمسًا في الثانية 
برفع يديه» ووقوفه بين كل تكبيرتين كآية معتدلة» والقراءة في الأَوْلَى جهرًا بسورة 
«وق4. وفي الثانية أَفترتِ» في الأصحء أو بلاسَبّع4 والغاشية قياسًا لا نضًّاا*». (لكن 
قيل) هنا أنه (يقرأ في الثانية) بدل #أفرربتِ 4 (ط إن أَرَسَلْنَا فنا #)؛ لاشتمالها على 
الاستغفار ونزول المطر اللائقين بالحال» وردّه في «المجموع» : بأثقاق الأضحات على 
أن الأفضل أن يقرأ فيها ما يقرأ في العيد. ويُنَادَى لها: «الصلاة جامعة». وفي 
اختصاصها بوقتٍ_ َوْجَه: ل بوقت العيد» وقيل: من أول وقت العيد إلى العصرء ‏ 
.والأصح / لا تَََقَت فقوله: (ولا تختص) صلاة الاستسقاء (بوقت العيد في الأصح) 
وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح' الذي نص عليه الشافعي وقطع به الأكثرون يَصَدُقٌ 
بالأخيرين فلا يعلم منه الأصح. ويجوز فِْلها متى شاء ولو في وقت الكراهة 


)١(‏ وحكمة توسّله به دون النبي يل مع أنه يل وسيلة حيًا وميتًا: الإشارة إلى رفعة قرابة رسول الله يل 
وقربهم من الله تعالى . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
/85ة/. 

(6) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقاء /4357/ عن 
عد الله أبن لأنل وف الله عنه «أنّ النبيّ يقِ خرج إلى المصلى فاستسقى» فاستقيل القبلة» وقلب 
رداعى» وصلى ركعتين». 
وأخرجه مسلم كتاب صلاة الاستسقاء» باب كتاب صلاة الاستسقاء / 0171 2/ . 

0 يؤخذ من ذلك أنّها لا تزاد على ركعتين» واعتمده الزياديّ رحمه الله تعالى» وهو المعتمد. 

5 يرجع له ميج أسْمَرَيْكَ4 [الأعلى : : ]١‏ والغاشية فقط ؛ لأنَ الحديث الوارد فيهما ضعيفٌ . 


(9) رصاح لتنا حل 


خط كالعدة لَكِنْ يَسْتَغْفِدٍ الله تَعَالَى بَدَلَ التكبيرء وَيَدْمُو في الْحُطْبَةِ الأولى : 


لزه 


على الأصح ؛ لأنها ذات سبب فَدَارَتْ مع السبب كصلاة الكسوف. 

# ا يل 00 0 ال تعالى بدل 
تسعاء الثانية سبعًا؛ لأن ذلك 5 0 الأماف تعالن عت 0 المطر 
عنده”” 5 .وقيل: ! إنه يكير كالعيدءٍ قال المصنف : وهو ظاهر ع «الأمف وقال 
الأذرعي: «إنه قضية كلام أكثر العراقيين». ويأتي بما يتعلق بالاستسقاء بدل ما يتعلق 
بالفطر والأضحية . ويجوز أن يخطب قبل الصلاة كما سيأتي. وين أن يختم كلامه 
بالاستغفار» وأن يكثر منه في الخطبة» ومن قول “9 أستعفرو موأ وك © [هود: : "] الآية» ومن 
دعاء الكرب وهو: دلا إله إلا لله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم » 
لا إله إلا الله رت السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم»» ومن: «يا حي يا قيوم 
برحمتك نستغيثٌ» ومن رَحْمّتِكَ نرجوء فلا تَكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأَصْلخ لنا 
شأننا ككُّ لا إله ل أنت4» ويس في كل موطن اللهم: انيتا ألدُنيكا حسسَنَةٌ حلككة وَفى 
الْأَْرَةِ سه وَقِنَاعَدَّابٌ أَلثَّارِ 4 [البقرة: 2120١‏ وآية آخر البقرة. 

* (ويدعو في الخطبة الأولى) بما روآه الشافعي في «الأم70"© و«المختصر» عن 
سالم بن عبدالله بن عُمَرَ: أَنَّ رسول الله يكِهِ كان إذا استسقى قال: (اللَّهُم) أي يا الله 
(اشقنًا) بقطع الهمزة من «أسقى»ء ووصلها من «سقى»»: فقد ورد الماضي ثلاثيًا 


)١‏ ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ليخطب؛ شرح «م ر»»؛ فعلم أنه لا يجب القيام 
فيهماء نعم إن نذرهما وجب القيام . انتهى لاخ ض» . 

(؟) أي عند الاستغفار. 

(*) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛» كتاب صلاة الاستسقاء / ١1لا/‏ وقال: هذا الحديث ذكره 
الشافعى في «الأم» تعليقًاء فقال: «وروي عن سالم عن أبيه. . .» فذكرهء ولم نقف له على إسناد» 
ولا وصله البيهقئ في مصنفاته؛ بل رواه في «المعرفة» من طريق الشافعيّ قال: يُروى عن سالم به. 
نم قال: وقد روينا بعض هذه الألفاظ وبعض معانيها في حديث أنس بن مالك» وفي حديث جابر» 
وفي حديث عبد الله بن جراد» وفي حديث كعب بن مرّة» وفي حديث غيرهم» ثم ساقها بأسانيده. 
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بدا مُفِيناء هنا مياه مَرِيعًا غَدَفَا مُجَلّلَا سَحَاء طَبَقَا دَائِمّاه اللّهُمَ اشقنًا الْمَيْتَ وَلَا 
4 حَعَلنَا من الْقَانطينَ» اماو وا لجا مال اموت ماج مكو اد انوي م او دي لإ مسا ا نا قا ار 2 


ورباعيًا؛ قال تعالئ: « لأَسَتتهُم قيِكَهُم مَك عَدََا # [الجن: 7 وقال: «اوَسَمَلهُمَ َم َو 
طَهُورًا * [الإنسان: .]7١‏ (غيًا) بمثلثة ‏ أي مطرًا (مُغْيثًا) بضم الميم - أي مُنْقَذَا من 
الشدّة بإروائه (هنيئًا) - بالمد والهمزة ‏ أي طيبًا لا ينخّصه شيء (مَريئًا) بوزن (هنيئًا» - 
أي محمود العاقبة» (مَرِيعًا) لح ابورا رار مااي م - أي ذا رَيْع ؛ 
أي نماءء مأخوذ من «المَرَاعَةه2'7» ورُوي بالموحّدة”©) من تحت» من قولهم: : تأي 
البعيرٌ يَرْ دبَع» إذا أكل الربيع» وروي أيضًا بالمثناة من فوق» من قولهم : «رَتَعَتِ الماشية؛ 
إذا أكلت ما شاءت» والفعتن واحل (عَدْقا)ى يكن مسعمة ووال فييلة متدوحةاد أ 
كثير الماء والخير», وقبلة الذي قطره قيان. (مجَلك) عع الم ركس نادم ال 
الأرض؛ أي يعمّها كجلٌ” ١‏ الفرس» وقيل: اهو الذي يَجَلل الأرضن بالنبات (تكا)” 
بفتح السين وتشديد الحاء المهملة . - أي شديد الوقع على الأرض» يقال: لجح اماه 
يَسُْخ) إذا سال من فوق إلى أسفلٍ واساح يَسِيْح» إذا جرى على وجه الأرض (طَبَقًا) 
بفتح الطاء والباء الموحدة - أي مُطَيقًا على الأرض ؛ أي مُسْتَوْعِيا لها فيصير كالطبى9) 
عليهاء يقال: (هذا مطابق لهذا»؛ أي مساو له. (دائمًا) | إلى انتهاء الحاجة إليهء فإن 
دوامه عذاب (اللّهُم اشقنا الغيث) تقدم شرحه لول تججملنا من القانطين)' أي ل 
55 المطرء .الله إن بالعباد واللاد"' والخترا"" أبن الللأواء 0 واليد شدّة 
0000000 يحب الله انيت نا الووع يراد لها اشر وأشقنًا من 


. وهي الخصب_ بكسر الخاء المعجمة  وهو ضد «الجدب؛ بالدال المهملة‎ )١( 
أي المكسورة مع ضَم الميم.‎ )٠( 

() أي الذي يوضع على ظهرها تحت السّرج. 

(؟) أي يصير على الأرض كطبقة ثانية . 

(5) عَطففُ «البلاد» على «العباد؛ من عطف المحلّ على الحالٌ . 

(7) لا حاجة إليه؛ لأنَّ لفظ العباد يغني عنه. 

)٠(‏ أي اجعل الضرع دارًا باللبن. والضرع: الندي. 


(0) رصا عدا ١‏ 
اللَُّمَ إن تَسْتعْفِرْكَ إِنَكَ كنت عَمَارَا قأزّسل السسَمّاءَ عَلَبْنَا مِدْرَارًاا . وَيَسْتَقْبِلُ الْقبْلّة بَعْدَ 
صَدْر الْحُطْبَةِ الكَانِيَة» وَيُبَالعُ في الدّعَاءِ سرًا وَجَهْرَا ل ا ا 


بركات السماءء وأنبت لنا من بركات الأرضء اللَّهُمٌ ارفع عنا الجَهْدَ والعْرَيَ والجوع » 
واكشفث عدا من البلاء» ما لا يكشفه غيرك . (اللّهُمّ إنا نستغفرك إِنَّك كنت غَقَارَا فأرسل 
السماء) أي المطر كما قاله الأزهري» وقال الزركشي: يجوز أن يكون المراد هنا المطر 
والسحاب». (علينا مدرارًا) أي دَرَّا كثيرًا؛ أي مطرًا كثيرًا. وهذه الزيادة التي زيدت 
على المتن قد ذكر منها في «المحرّر» إلى : «اللهم ارفع»» وذكر الباقي في «التنبيه»» 
والجميع حديثٌ واحدٌّ فلا معنى لحذف بعضه. 

* (ويستقبل القبلة) ندبًا (بعد صدر الخطبة الثانية) .وهو نحو ثلثها كما قاله في 
«الدقائق»» لت مسلم» عن الأصحاب . وإذا فرغ من الدعاء استدبرهاء 
وأَقبَنَ على الناس يحتّهم على طاعة الله تعالئ إلى أن يفرغ كما في «الشرح» 
و«الروضة»؛ لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغهاء ولو استقبل في 
الأولى لم يُعِذْهُ في الثانية كما نقله في «البحر» عن نص «الأمَ) . 

(ويبالغ في الدعاء) حينئلٍ (سرًا) ويس القومٌ الدعاء أيضًا (وجهرًا) ومن القوم على _ 
دعائه؛ قال تعالئ : ( أدغوأ مي كن تَصَرعا وَحُفَيَةَ * [الأعراف: 50]» ويرفعون أيديهم في 
اوري ان لور لان ل قال العلماء : 
ومكذا اله لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفه إلى السماءء وإذا سأل شيئًا. 
عكس ذلك. والحكمة: أن القصد رفع البلاءء بخلاف القاصد حصول شيء 0 
بطن كفه إلى السماء. قال الروياني: «ويُكره رفع اليد النجسة»ء قال او يعمل 751 
:يقال لا يكره إبيساتل» .قال الشافعي رضي الل عنة : وينبغي أن يكون من دعائهم في 
هذه الحالة : «اللَّهّةَ أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتكٌ» وقد دعوناكٌ كما أمرتّنا فأجبنا 
كما وعدتناء اللَّهُهٌ فَامْئْنْ علينا بمغفرة ما قارفناء وإجابتك في سقياناء وسَعَّة في 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاءء باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء /1١75/‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه : «أنَّ النب يق استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء؟» . 
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وي يُحَوّلُ ردَاءَهٌ عند ا.' سْتِقْبَالهِ فْيَجْعًَا ل يمينَهُ يَسَارَهُ وح عَكسَف وَيَنْكْسْهُ عَلَى الْجَديد فيَجْعَلٌ 
أملاة تملك وَمَكْعف لاي اباو ل م ار را ا 


رزقنا»» وذكره في «المحوّر ؛ وأسقطه المصنف اختصاراء وكان اللائق ق ذكره. 


ا ماع 


مي 


1 
0 (ويحوّل) الخطيب (رداءه عند استقباله) القبلة ؛ ؟ للتفاؤل بتحويل الحال من الشْدة 


إلى الرخاء؛ «كَانَ رَسُوْلُ الله ينه يْحِتُ الْمَألَ الْحَسَنَ"”'' روا الشيخان عن أنس بلفظ: 
«وَيُنْجِينِي القَألُ؛ الكَلمَةٌ الحَسَنَةُ وَالْكَلِمَُ الطَيبَةُ)! الوق وزانة التملة راع 
المَأَلَ الصّالِحَ»”". 


(فيجعل يت 9) أي يمين ردائه اسجارة وعكسّه) للاتبا كما روآاه أبو داود*) 5 قال 


السهيلى: السهيلي: وكان طول ردائه أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرًا أويئكشة) - بفتح أوّله مخفقا 


وبضمّه مثقل رما اليل فيجعل أعلاه أسفله وعكسه)؛ لما في خبر أبي 


0 مع > 


قاوة وغيرة: "أنه كله مسقي ولاه خميضة مؤذات ماد أن يَأَحْدَ بِأَسْمَلهَا فتجملة أغلاماء 


0 


زفق 
زف 
2 


22) 


أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الطبّء باب الفأل / 0575/ عن أنس رضى الله عنه عن 
النبي يكل قال: «لا عدوى ولا طِيرَة» ويُعجبني الفأل الصّالح ؛ الكلمة الحسنة». 1 
وأخرجه مسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفأل / /08٠١‏ . 
انظر الحديث الذي قبله مع تخريجه. 
أخرجه مسلمء كتاب السلام» باب الطيرة والفائل / /08٠7‏ . 
أي بعد الاستقبال» ومحلّ هذا الجعل إذا كان لابسًا له وهل يستحبٌ أن يلبسه لذلك؟ الظاهر نعم؛ 
ليحصّل هذه السّنّه . 
أخرجه أبو داودء كتاب الاستسقاءء باب جماع أبواب الاستسقاء ع /١١71/‏ عن عباد بن تميم عن 
عمّه : «أنَّ رسول الله يك خرج بالناس يستسقي » فصلَّى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما فيهماء وحوّل 
يذا رورم يحي دعاو السك واستيل القيلة.. 
قلت: وأخرجه البخاريّ في «١صحيحه»»‏ كتاب الاستسقاءء باب تحويل الرداء في الاستسقاء 
7 عن عبّاد بن تميم يحدّث أباه عن عمّه عبد الله بن زيد: : «أنَّ النبيّ يك خرج إلى المصلّى» 
فاستسقى» فاستقيل القبلة» وقلب رداءه» وصلَّى ركعتين» . 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة الاستسقاءء باب كتاب صلاة الاستسقاء / /9١1/1‏ . 


معنا عا 
وه روم سو يا 0000 ل حي حت ا لصود ست عام م ا و م 
1 وه 31 0000 2 3 م لل 0 
و ول التَّامِنْ مِثْلَهُ؛ قُلْتُ: ويرك مُحَوَّلا حتى ينزعَ الثيّابت. وَلوْ ترك الإمام 
ل م امسج ادل القورن ماح 1 لويد وا طاح لاح امف ل و 


لاك اعلا الى ماي 0 الو ل 
الأيمن والآخر على الأيسر حصل التنكيس والتحويل جميعًا. والخلاف في الرداء المربئّع » 
أما المدوّر والمئلّث فليس فيه إِلَا التحويل قطعًا؛ قال القمولي: «لأنه لا يتهيأ فيه التدكيس » 
وكذا الرداء الطويل»» قال شيخنا: «ومراده كغيره أن ذلك متعسّر لا متعذر». 

رحو النائن )بو كشوت رفن جلوس كما نقله الأذرعي عن بعض الأصحاب 
(مثله) تبعًا له» لماروى الإمام أحمد فى (مسئده؟ : «أنَّ النَّامِنَ 00 مَعْ الَّبِيّ 22 . 

تنبيه : عبّر في «المحرّر» بقوله: «ويفعل» بدل «يحوّل» وهو أعم لما تقرّرء ويقع في 
بعض نسخ الكتاب كذلك ؛ لكن المذكور عن نسخة المصنف «يحوّل»2. 

(قلت: ويْتْرَكُ) ‏ بضِمٌ أوَّله - أي رداء الخطيب والناس (محوّلا حتى يتزع) - 
أوّله ‏ (الثياب) كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما؛ لأنه لم ينقل أنه كَل غيّر رداءه قبل ذلك . 

[حكم استسقاء النَّاس عند ترك الإمام له] 
(ولو ترك الإمام الاستسقاء''' فعله الناس) كسائر السّنّن؛ لأنهم يحتاجون كما 


1 أي لعذر قام به وإلا إن قوّته يك لا تضاهى» أو أن أظهر العجز هنا لكون الوقت وقت تدلّلٍ وخشوع . 

(؟) أي من غير تنكيس. 

)6 أخرجه أبو داودء كتاب صلاة الاستسقاء؛ ياب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها / /١١714‏ . 
وذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير»ء كتاب صلاة الاستسقاء / 760/ وقال: أخرجه أبو داودء 
والنسائييٌ؛ وابن حبّان» وأبو عوانة» والحاكم من حديث عبد الله بن زيد؛ قال في «الإلمام»: إسناده 
على شرط الشيخين . انتهى باختصار . 

(4) قلت: التحويل خاصٌ بالرجال وحدهم. 

)0( أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن زيد بن عاصم المازنيٌ رضي الله تعالى عنه / /١١4117‏ . 
قلت : إسناده صحيح . 

(7) أو لم يكن إمام ولا من يقوم مقامه. 
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وَلَوْ حَطْب قَبْلَ الصََّاةٍ 


جاز. 
وَيْسَنٌ أَنْ يَبْوْرَ لَِوَلِ مَطرِ السَتقٍ وَيَكْشِف غَيْرٌ عَوْرَتِهِ لِيُصيبَةُ ا 


ا 


يحتاج الإمام بل أشد؛ لكنهم لا يخرجون''' إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى 
يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة؛ نبّه عليه الأذرعي وغيره . 
[حكم ما إذا خطب الإمام قبل الصلاة] 
(ولو خطب) له (قبل الصلاة جاز) للحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره: 
أنه حَطّبَ نم صَلَىخ””2؛ وفي الصحيحين”" نحوه أيضًاء لكن في حَفََا خلاف 
الأفضل ؛ لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله جَلِِ . 
[مطلبٌ فيما يْسَنُّ عند المطر والسّيل والرّعد والبرق والرّيح] 
0 ويَْنُ) لِك أحدٍ (أن يبرز) أي بظهر (لأول مطر السنة ويكشف) من جسده (غير 
غوزتهة© لنضييبه) شيع من المظر تبركاء وللاتباع؛ روى مسلم 1ه عو 1 ثوبه 


. يكره لهم الخروج ما لم يظَنُوا حصول فتنة فيحرم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب صلاة الاستسقاءء باب جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها 
١١76 /‏ / عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «خرج رسول الله وق مدلا متواضعًا متضرَعًا حتَى 
أتى المصلّى ‏ زاد عثمان : فرقي على المنبر» ثم اتفقا - : فلم يخطب حُطبكم هذهء ولكن لم يزل 
في االدعاءو اضرع والاخير. ثم صلّى ركعتين كما يصلّي في العيد». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه؛» أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء /604/ قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوريّ: أخرجه أبو داود» والنسائيَّء وأخرجه أيضًا أبو عوائه» وابن حبّان» 
والحاكم» والدارقطنيّء والبيهقيَء وصحححه ‏ أيضًا - أبو عوانة وابن حبّان. 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌء كتاب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. (154/7). 

(0) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الاستسقاءء باب تحويل الرداء في الاستسقاء /411/ عن 
عبد الله بن زيد: «أنَّ ابي قي خرج إلى المصلّى» فاستسقى» فاستقبل القيلة» وقلب رداءه: 
وصلَّى ركعتين». 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب كتاب صلاة الاستسقاء / /9١1/١‏ . 
قلت: في الحديث ما يدل على أن الاستسقاء كان قبل الصلاة. 

(5) أي عورة الصّلاة أو غير عورة الخلوة إن كان خاليّاء وليس هذا من الحاجة التي تكشف لها العورة؛> 


ل ا 0 
وَأَنْ يَعْتَسِلَ أو يتَوَضّانِي السَبِلِ» وب وَيْسَبحَ سبح عِنْدَ الوَعْدِ وَالْبَرْقِء لمجو اك زوين ا ار 


حَنَّى أَصَابَهُ المَطَرُء وقال: إِنَّهُ حَدِيْتُ عَهْدِ بربِ؛'2؛ أي بخلقه وتنزيله؛ بل يسن عند 
أول كل مطر كما قال الزركشي ؛ لظاهر خبر رواه الحاكه”"'. ولكنه في الأول أكد. 

* (وأن يغتسل أو يتوضأ في) ماء (السيل)؛ لما روى الشافعي رضي الله تعالئ عنه 
في «الأم4؛ لكن بإسناد منقطع: أنه يل كان إذا سال السيل قال: «اخَرْجُوا بنَا إلى 
هذا الذي خَكْله الله طوووا نطول يك وَتحمَد انه علئده0.والتعير ذاو يفيذ 
استحباب أحدهما بالمنطوق». وكبيها بمفهوم الأول. فهو أفضل كما جزم به في 
«المجموع» فقال: «يستحتٌ أن يتوضأ منه ويغتسل فإن لم يجمعهما فليتوضاً»» 
والمتجه ‏ كما في المهيّات ‏ الجمع» ثم الاقتصار على الغْسْلٍ» نم على الرصرة» 
والقتع ولو ضبوة لأ تشم ترط فيهما النية وإن قال الإسنوي: «فيه نظر»؛ إلا أن يصادف”؛» 
وقت وضوء أو غسل؛ لذ الكنة سدس الجكيه وعدت البدن فيال أول مظر 
السنة وبركته . 

اورضح عند الزعدو الوق تمرك لسرجان قرو لم الرعك يحهدة والملاتكة 


0-0 قال شيخنا: والوجه أن يراد بها عورة المحارم؛ كما نقله البرماويّ عن «ق ل» على الجلال» قال: 
دع ش» على «م ر»: هذا هو الأكمل وإن كان أصل السَنّة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قلّ 
كالرأس واليدين. 

. /5١87 / أخرجه مسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأدب /18/ا/ عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يكل 
كان إذا أمطرت السّماء حُسَرَ ثوبه عن ظهره ه حتى يصيبه المطرء فقيل: له لِمّ تصنع هذا؟ قال: ِنَّه 
حديثٌ عهدٍ بربّه عزَّ وجلٌ». 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبٌ في «التلخيص»: ذا 
في مسلم . 

(5) أخرجه الشافعثٌ في «الأمٌ؛» (589/1) قال: أخبرني من لا أَنّهُم عن يزيد بن عبد الله بن الهاد: «أنَّ 
النبيّ يلِِ كان إذا سال السبيل. . -» الحديث. 
قال النووي رحمه الله تعالى : رواه الشافعي في «الأمٌ» بإسناد ضعيف مرسلا . 
انظر : المجموع؛ باب صلاة الاستسقاء» (0/ 057 . 

)05 بأن لم يكن متوضأء أو بأن كان عليه غُسِلُ واجب أو مسنون. 


١‏ مخين] 5 (؟) 


وََا يُْمِعَ بَصَرَهُ البَرْقَه وَيَقُولَ عِنْدَ الْمَطَر: «اللَّهُمَ صَيبًا نافِعَاا 5000 


من خحيفته»” ''؛ كما رواه مالك في «الموطأ» عن عبدالله بن الزبير قش بالوقة البرق 
والمناسب أن يقول عنده : سبحان من « بكم ارقت حَوْهًا وَطمَصَا4 [الرعد: 17]. 
ونقل الشافعي رضي الله تعالئ عنه في «الأمَم عن الثقة عن مجاهد: «أن الرعد مَلَكُّ 
والبرقٌ أجنحته يسوق بها السحاب»؛ وعلى هذا المسموعٌ صوته أو صوت سَوْقِهِ على 
اختلاف فيه» وإطلاق ذلك على الرعد مجاز»ء ولا عبرة بقول الفلسفي : «الرعد صوت 
اصطكاك أجرام السحاب» والبرق ما يعيخ من اصطكاكها». وروي أنه ييه قال: 
«بَعَتٌ الله السّحَابَ فَنَطقَتْ ل التق لمكت أنه سَنّ الضحَكِء فَالَعْدُ نْطْقَهَا 
وَالبَرْقُ ضَحِكهًا»(" . 
* (و) أن (لا يُتبع بصره البرق)؛ لأن السلف الصالح كانوا يكرهون الإشارة إلى 
0 سح ا يي اي ا ا 
الرعد والبرق ويقولون عند ذلك : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له سُبّوح قدّوس». قال 
الماوردي : فيختار الاقتداء بهم في ذلك . 
* (و) أن (يقول عند) نزول (المطر) كما في البخاري”": (اللّهُمَ صَيبَا) ‏ بصاد 
مهملة وتشديد المثناة التحتية ‏ أي مطرًا شديدًا (نافعًا)» وفي رواية لابن ماجه: 
«سَيْبَاه(؟» ‏ بفتح السين وسكون الياء ‏ أي عطاءً نافعّاء وفي رواية لأبي داود وابن 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الكلام» باب القول إذا سمعت الرعد /١15/‏ وتتمّته: «ثمَّ يقول: 
هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديدً . 
قال النوويٌ رحمه الله تعالى -: روى مالك في «الموطأ» بإسناد صحيح عن عبد الله ين الزبير 
رضي الله عنهما: «كان إذا سمع الرعد. . .» الحديث. 
انظر: المجموع. باب صلاة الاستسقاء» (514/6). 

(؟) لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديثية . 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الاستسقاء» باب: ما يقال إذا أمطرت / 486/ عن عائشة 
رضى الله عنها : «أنَّ رسول الله يل كان إذا رأى المطر قال: صيّيًا نافعًا» . 

)0 أخترجة ابن ماجهء أبواب الدعاء؛ باب ما يدعو به الرجل إذا رأى السحاب والمطر /5889/ . 
قلت: وقد ذكره الحافظ العراقيّ في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» وصكح إسناده؛ والله 
تعالى أعلم . 


() اص 2 5 
وَيَدْعُو بمًا شاع وَبَعْدَهُ: «مُطرْنا ِفَضل الله وَرَحمتها 6 «مُطِرْنا بنوءِ كا 


ماجه: «صَّيبَا هنينًا»”'2» فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث» ويكرّر ذلك مرتين أو 
ثلانا. (و) أن (يدعو بماشاء) لما روى البيهقي : «أنَّ الدُعَاءَ يُسْتَجَابُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطنَ : 
عنْدَ التِقَاءِ الصّفْوْفِء ونْرُوْلٍ الْعَيْتْء وإِقَامَةِ الصَّلَاة ورُؤْيَة الكعبَةِ0 . 


(و) أن يقول (بعده) أي بعد المطر؛ أي في إثره كما عبّر به في «المجموع» عن 
الشافعي والأصحاب» وليس المراد بعد اتقطاعه كما هو ظاهر كلام المتن. (مُطْوْنا 
بفضل الله) علينا (ورحمته) لناء (ويكره) قول: («مطرنا بنؤء كذا») ‏ بفتح نونه وهمز 
ع بوذت 5 الغلاي ». 0 عادة ا في !. إضافة ا إلى الثراةم 
يي حار ” عن الله تعالن: امع مِنَ ع عِبَادِي ' مُؤْمِن بي 558 ما مَنْ غ كال : 
مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله وَرَحْمَتِهِ فَذَاكَ مُؤْمِنٌ بي كافرُ بالكؤكب» ومن قال :: مطذنا ينوء كذا 
َذَاكَ كاف بي مُؤْمِنٌ بالْكَؤْكب92) وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال: «مُطرنا في نوء 
كذا» لم يُكرهء وهو - كما قال شيخنا ‏ ظاهر» ويستثنى من إطلاقه ما نقله الشافعي عن 
بعض أصحابه أنه كان يقول عند المطر : «مُطرنا بنَوْءِ الفتح» ثم يقرأ: « مَايفج أله اين 


هر لم ا 


مِن يم قلا مْمْيِكَ لهسا لهسا # [فاطر: "]. 
*# (و) يكره (سَيٌّ الريح”؟'). وتجمع على اريام؟ واأَرْوَاح»؛ بل يس الدعاء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب ما يقول إذا هاجت الريح /5044/ وابن ماجهء أبواب 
الدعاء» ياب ما يدعو به الرجل إذا سافر / /589٠‏ . 
(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب طلب الإجابة عند نزول الغيث 
/1ا/. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب السير» باب كيفية الجهاد / /1١80١‏ وقال: إسناده ضعيف. 
ف عع اللغارج و سيم اكاب الاسستقاءه ياب فول لتقا : « وَيجْملُونَ رق :أن تُكدْوْن» 
[الواقعة: 441/]47/ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب بيان كفر من قال: «مطرنا بالنوء؟ / 771/ . 
(4) سواء كانت معتادة أو غير معتادة. 


ا مع اك (؟) 


يم زُوا بكَثْرةِ الْمَطرِ» فَالشْنّةُ أَنْ يَسْأَلُوا الله تَعَالَى رَهْمَهُ: «اللّهُمَ حَوَالَينَا وَلَا 


- 


». وَلَا يُصَلَّى لِدَلكَء وَالَه ل أَعْلم . 


عندها لخبر: «الرّيح منْ رَوْحٍ الله - أي رحمته - تأي بالكحمة ذ تتلتي بالعَذَابِء إذَا 
رَأَيِتَمُوَمًا قَلَا تَمْيُوهَاء واشألوا الل عا وار بالل م من شَدها)”'؟ رواه أبو داود 
وغيره بإسناد حَسَنٍ . 
[ما يسن قولّهُ إذا ما تضبّر الئّاس بكثرة المطر] 

(ولو تضرروا بكثرة المطر) وهي ضدٌ القلَّة ؛ قال المصنف في «التحرير»: البفتح 
الكاف وكسرها"» قال في «المحكم»: «وبضمِّها». (فالسّنّة أن يسألوا الله تعالئ رفعه)؛ 
بأن يقولوا كما قال كَةِ لكا شكي إليه ذلك : (اللَهّم اجعل المطر (حوالينا» في الأودية 
والمراعي (ولا) تجعله (علينا) في الأبنية والبيوت» «اللّهمَعََى الآكَامٍ وَالظَرَاب وَبُطوْنٍ 
الأكوية وَمَنَابتِ الشَّجَرِ»” 3 ؛ رواه الشيخان. و«الآكام» بالمد جمع َك 55 
جمع «إكام؟ بوزن كتاب؟؛ جمع جمع أَكَا يفتحتين ؛ اح ا 0 وهو التلّ المرتفع من 
الأرض إذا لم يبلغ أن يكون جبالا . و«الظرّات» بكسر الظاء المعجمة جمعٌ «ظرب» 
بفتح أوله ركنن انج اجيل: منفين زوه لم 111 لذلك. والله أعلم)؛ لعدم ورود 
الصلاة له. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب مايقول إذا هاجت الريح /0091/ . وابن ماجهء أبواب 
الأدبء باب النهي عن سبٌ الريح / 51 30"/ 
قال النوويّ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن . 
انظر: المجموع؛ كتاب الصلاة» باب صلاة الاستسقاء» فرع في مسائل تتعلق بباب الاستسقاءء 
(55/4). 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة /958/ . ومسلم» » كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء / 78١؟/‏ . 

(9) ونظيره: جم اثْمَرَه على اثَمَرِا كشجرة وشجرء دجع اثَمَرِا على اثْمَارٍ؛ كجبلٍ وجبالٍ» وجمع 
ِمَارِ» على ته ككتاب وكتب» وجمع اثُمرِا على «أَنْمَارٍ؛ كعنت وأعناق . 

(:) أي على الكيفيّة السابقة» ولا ينافي ذلك أن يصليها ركعتين منفردًا؛ لأ ذلك من جملة النوازل 
فينوي بها رفع المطر. 


(0) ابص عدا 08 


خاتمة : روى البيهقي : في «الشّعَبٍ» عن محمد بن حاتم قال: قلثُ لأبي بكرٍ الورّاقٍ 
علمين هنا توي إلى .الله تعالئ ويُقَرينِي من الناس» فقال : ما الذي يُقَرْبُكَ إلى الله 
تغالة فاك وأما الذي يعر من الناس عل مشأتيم. لور قن ا رن 
رضي الله عنه أن النبي كه قال : «مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله : يَعْضَبْ عليه" ثم أنشد : 


وان تعبت إن مركت سوال 1 آدَمَ جين يأل يَعُْضبُ 


)0( أخر جه الترمذيٌ في «جامعه». كتاب الدعوات. باب ماجاء في فضل الدعاءء» باب منه 
/ ا "/ بلفظ الترجمة . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الدعاءء باب الدعاء / 4871/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يي : «من لم يَذْعْ الله سبحانه غضب عليه». 
قال المباركفوريٌ ‏ رحمه الله تعالى - معلّقًا على حديث الترمذيّ رحمه الله تعالى: أبو صالح 
- الراوي عن أبي هريرة - لين الحديث من الثالثة . 
انظر : تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الدعوات؛ باب ما جاء في فضل الدعاء؛ باب 
منهء (75940/4) بتصرّف واختصار. 
قلت: «أبو صالح» هذا الذي روى عن مولانا أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث هو من روى 
حديث ابن ماجه أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه» وبالتالي فالحديث برواية الترمذيٌ وابن ماجه 


حديث ضعيفتٌ» والله تعالى أعلم . 


36 محين اح (؟) 


بابٌ [في حكم تارك الصّلاة المفروضة على الأعيان أصالة] 
إِنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ جَاحِدًا وُجُويَهًا كفو أو كسَلَا َيِل حَدَّاء كود ما ومو ا وك ار 


(بابٌ) في حكم تارك الصّلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحدًا أو غيره 
أخَّر الغزالي هذا الباب عن الجنائز» وذكره جماعة قبل باب الأذان» وذكره المزني 
والتعتهور هنا» قال الرائس: «ولعلّه أليق». 
[حكم تارك الصّلاة جحودًا] 
(إن ترك) المكلف (الصلاة) المعهودة شرعًا الصادقة بإحدى الخمس (جاحدًا 
وجوبها) بأن أنكره بعد علمه به (كفر) بالجحد فقط؛ لا به مع التركء وإنما ذكره 
المصنف لأجل التقسيم؛ لأن الجحد لو انفرد ‏ كما لو صلّى جاحدًا للوجوب - كان 
مُقَنَضِيًا للكفر؛ لإنكاره ما هو معلوم من الدين بالضرورة» فلو اقتصر المصنف على 
الجبعد عان أولى» لأن ذلك تكذيب لله ولرسوله فيكفر به» ونقل الماوردي الإجماع 
على ذلك؛ وذلك جارٍ في جحود كُلّ مُجْمَعٍ عليه معلوم من الدين بالضرورة» وسيأتي 
حكم المرتد في بابه إن شاء الله تعالئ. أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو 
نحوه ممن يجوز أن يَخْفَى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق» أو نشأ بعيدًا عن العلماء - 
فليس مرتدًا؛ بل يُعَدَفٌ الوجوب. فإن عاد بعد ذلك صار مرتدًا . 
[حكم تارك الصّلاة كسلًا] 
(أو) تر تركها (كسال*") أو تركها تهاونًا (قتل) بالسيف”*؟ (حدًا) لا كفرًا؛ لخبر 
الصحيحين”" : امت أن كات النّاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إل إِلَّا افك وَأَنَّ مُحَمَدًَا 
رَسُولُ الله وَيُقَيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزّكَادٌ َإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنّي دَمَاءَهمْ وَأَنْوَالَه 


زفق ولا يجوز قتله بغيره. 
(*) فيه أن الخبر واردٌ في الكفارء وأجيب: بِأنَّ محل الدلالة قوله في آخر الحديث: (إلّا بحقّ 
الإسلام». وحقه أن تارك الصلاة يقتل» فهذا دليل لقول المصنّف : «قتل» . 


رصنا 0 
وَالصَّحِبحٌ تله بصَلاةٍ فَقَط بِشَرْط إِخْرَاجِهًا عَنْ وَفْتِ الضّرُورّة . 


ل بِحَقٌّ الإسشلام وحسابهم 0 هُمْ عَلَى الله)” ك0 وخبر أبي داود وغيره: حمس صَلْوَاتِ 
كته الله عَلَى العَِادٍ فَمَنْ جاءَ بِهِنَ كَانَ لَه عِنْدَ الوعَهْدُ أن يُديِلَهُ الجَنَّ وعولو يأت 
هن فلي لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ إِنّْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنّْ شَاءَ عَذَّبَه2"00, فلو كفر لم يدخل تحت 
المشيئة» وأما خبر مسلم: بين الْعَبدَ وَبَيْنَّ الكُفْرٍ ترك الصّلَاة؛ 6" فمحمولٌ على تركها 
جحداء أو على التغليظ. أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل؛ جمعا بين 
الأدلة. 

ويُقتل تارك الطهارة للصلاة كما جزم به الشيخ أبو حامد؛ لأنه ترك لها'. و 
بها الأركان وسائر الشروطء ومحله فيما لا خلاف فيهء أو فيه خلاف واه؛ بخلاف 
القوي» ففى فتاوى القَفّال: لو ترك فاقد الطهورين”* الصلاة متعمدّاء أو مسسّ شافعي 


الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم يَنْو وصلّى متعمدًا لا يقتل؛ لأن جواز صلاته مُخْتَلفٌ 
200١‏ 
قنة 5 


(والصحيح قتله) وجويا (بصلاة فقط) لظاهر الخبر (بشرط إخراجها عن وقت 
الضرورة) فيما له وقت ضرورة؛ بأن تجمع مع الثانية في وقتهاء فلا يقتل بترك الظهر 
حتى تغرب الشمس» ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجرء ويقتل في الصبح بطلوع 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم / 5؟/ . ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله /١79//‏ . 

(؟) أخخرجه أبو داود» كتاب الوتر» باب فيمن لم يوتر/ /١578‏ . والنسائيّ في «السنن الصغرى»»؛ كتاب 
الصلاة» باب المحافظة على الصلوات الخمس / 7١‏ 5/ » وابن ماجهء أبواب إقامة الصلوات والسّنّة 
فيهاء باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها/١٠1١/.‏ 
قال أبو عمر النمريّ: لم بختلف على مالك في إسناد هذا الحديث» وهو صحيح ثابت. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الوترء باب فيمن يوتر» (5/ 017/4 . 

إشق أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة / 55 ؟/ . 

(4) أي الصلاة. 

)2( وكذا كل من وجب عليه القضاء . 

0300( أي في صكّة صلاته . 


يق أل أ 8 ا "ب د اديه جف فهك رو مووره قاش هر و ساكول وود ايه" واسق كي ون ذه عو كود و هد هه 8ك مايه نو كه هن عقا ا الا 6 له" ال 


الشمسء وفي العصر بغروبهاء وفي العشاء بطلوع الفجر. قيُطالب”'' بأدائها إذا ضاق 
وقتهاء ويُوَعَدُ بالقتل إن أخرجها عن الوقت؛ فإن أصرٌ وأخرج استوجب القتل» فقول 
«الروضة»: «يُقتل بتركها إذا ضاق وقتها» محمولٌ على مقدمات القتل بقريئة كلامها 
بعدٌّء وما قيل: من أنه لا يقتل بل يُعزّر ويحبس حتى يصلّي كترك الصوم والزكاة 
الع ولخبر: : الا يَحِلُ دم ارىء مُسْلِم إلا بإخدَى ثلاث : النَّيَبُ الزَانيء الر 
بِالتَمْسِء وَالتَارِكُ لِدِينه الْمُقَارِقُ لِلْجَمَا 2*0 ولآنه لا يقتل بترك القضاء ‏ مردودٌ بأن 
القياس متروك بالنصوصء والخبر عام مخصوص بما ذكرء وقتله خارج الوقت إنما هو 
بلتركة يلا عتار» كل آنا نمتع آنه لا يتل خرك القضاء مطلقا؛ بل في ذلك تفصيل يأني 
في خاتمة الباب. 

ويّقتل بترك الجمعة”" ولو قال: «أملنها ظهرًا» كما في «زيادة الروضة» عن 
الشاشيء واختاره ابن الصلاح» وقال في «التحقيق»: إنه الأقوى لتركها بلا قضاء؛ إذ 
الظهر ليس قضاء عنها خلافا لما في «فتاوى الغزالي»» وجزم به في «الحاوي الصغير' 
من عدم القتل» ويُقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يَنْبْء فإن تاب لم 
يُقتل» وتوبته أن يقول: "لا أتركها بَعدَ ذلك كَسَلَا. ومحل الخلاف كما قال الأذرعي 
فيمن لزمه الجمعة إجماعًاء فإن أبا حنيفة يقول: "لا جمعة إلا على أهل مِضْرٍ جامع»©) 


ومقابل الصحيح أوجةٌ: 


)١(‏ المطالِبٌ له الحاكم فلا تعتبر مطالبة الآحاد. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الديات؛ باب قوله تعالى: 8 أن النّفْس بالتقين والمرت 
أَلَمَيْنِ» [المائدة: 11/1 + رسسم؟ كتاب القسامة. باب ما يباح به دم المسلم / 5 /47/ . 1 

0 أي يُقتل في ال ة بضيق الوقت عن أقلّ مجزىءٍ من الخطبة والصلاة؛ لأنّ وقت العصر ليس وتتا 
لها في حالةٍ» ولا عبرة بسلام الإمام منها؛ لاحتمال تبيّن فساد صلاته وإعادتها فيدركهاء فلا بد من 
اليأس منها بكلّ تقدير. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الصلاة» باب في حكم تارك الصلاة» 
(١١/لالاه_ملاة).‏ 


(4) المصر الجامع هو من كان له إمامٌ وقاض . 


م 


(9) كارا لل عا ١/6‏ 


أحدها: يُقتل إذا ضاق وقت الثانية؛ لأن الواحدة يحتمل تركها لشبهة الجمع . 

والثاني : إذا ضاق وقت الرابعة؛ لأن الثلاث أقل الجمع فاغتفرت . 

والثالث : إذا ترك أربع صلوات؛ قال ابن الرفعة : لأنه يجوز أن يكون قد استند إلى 
تأويلٍ من تَرْكِ النبي يَلكِةٍ يوم الخندق أربع صلوات”' 

والرابع : إذا صار الترك له عادة . 

والخامس : لا يعتبر وقت الضرورة. 

(ويستتاب”'2) عند الكل قبل القتل؛ لأنه لين :أملوا الا عق المرعد» وهي مندوبة 
كما صحّحه في «التحقيق)0©) وإن كان قضية كلام «الروضة» و«المجموع» أنها واجبة 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه4» أبواب الصلاة» باب ما جاء في الرجل اتفوته الصلوات بأيتهنٌ يبدأ 
/١7 /‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كاري شَعْلُوا رسول الله يك عن أربع 
صلوات يوم الخندق حتّى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأَذَّن ثم أقام فصلّى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء » ثم أقام قصلّى المغربء ثم أقام فصلّى العشاء؟ . 
قال أبو عيسى حلي هد دي سدم ره لاد را عطاك بس 1 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الأذان» باب الاجتزاء لذلك كلّه بأذان واحد والإقامة 
لكل واحدة منها/771/ . 
قال المباركفوريٌ ‏ رحمه الله تعالى : فالحديث منقطع؟؛ لكنّه يعتضد بحديث أبي سعيد رضي الله 
عنه الذي أخرجه أحمد والنسائيّ» قال - أي أبو سعيد حُبِسْنًا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد 
المغرب بهويٌ من الليل. ..» الحديثء» وفيه: «فدعا رسول الله يكل بلالاء فأقام الظهر فصللاها 
فأحسن صلاتها؛ كما كان يصليها في وقتهاء ثمَّ أمره فأقام العصرء فصلّاها فأحسن صلاتها؛ كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمره فأقام المغرب فصللّاها كذلك . قال: وذلك قبل أن ينزل الله عرّ وجل 
فى صلاة الخوف 9 كن خِفْجُم وجَالَاوْ ركان 4 [البقرة :وم], 
ا 
انظر : تحقة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيٌّ» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات 
بأيتهرن يبدأء )007/1١(‏ بتصرّف. 

(*) أي يطالب بقضاء تلك الصلاة . 

(*) وهوالمعتمد. 


لاجد _رورربرودم_ررمىم_ رو ار اا ماسقنا 


7 مُخين | 5 () 
ثم تضرب عنقة» وَقب َ: ينْحَسُ بِحَدِيدَةٍ حَنَى يُصَلَّيَ أَوْ يَمُوتَء وَيُعَسَلُ وَيِصَلَى عَلَيْه 
وَيُذَنُ مَعَ الم شلم ك1 0 قَبْده. 


كاستتابة المرتدٌ» والفرق على الأول: أن جريمة المرتد تقتضي الخلود في النار فوجبت 
الانتعابة رجا محيانة بن دللكي كدق تا رلك الضاده بإناتتوعه أخت لكوي لقتل خدا؟ 
بل مقتضى ما قاله المصنف ذ في «فتاويه؛ من كون الحدود تُسقِطُ الإثمّ أنه لا يبقى عليه 
شيء بالكلية؛ لأنه قد حُدَّ على هذه الجريمة» والمستقبل لم يخاطب به. وتوبته على 
الفور؛ لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات» وفي قول: يمهل ثلاثة أيام", 
والقولان''' في الندب. وقيل: في الوجوب . ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان 
يم ولا ضمان عليه" كقاتل المرتدٌ» ولو جُنَّ أو سَكِرَ قبل فعل الصلاة لم يُقتل» فإن 
تل وجب القَوّدُ؛ِ بخلاف نظيره في المرتدّ لا قَوَدَ على قاتله لقيام الكفر؛ ذكره في 
(المجي ١‏ وقول الأذرعي: «نعم إن كان قد توجه عليه القتل وعاند قبل جنونه أو 
سُكْرِه فإنه لا قَوَدٌ على قاتله)» مٍَ مَيْئيٌ على أن التوبة واجبة . 

رن لاني" لسن لسارت نه بالمتوكه الوقال + يمن 0 
وقيل: يضرب بخشبة؛ أي عصا (حتى يصلي أو يموت)؛ لأن المقصود حمله على 
الصلاة لا قتله. 

(و) بعد الموت حكمه حكم المسلم الذي لم يترك الصلاة من أنه (يغسل) ثم يكفن 
(ويصلي عليه) بعد غسله؛ كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالئ في الباب الآتي. 
(ويدفن مع المسلمين) في مقابرهم» (ولا يطمس قبره) كسائر أصحاب الكبائر من 
المسلمين» وقيل: لا يفعل معه شيء من هذه الأشياء ويُطمس قبره إهانة له» وعلى هذا 
يدفن في مقبرة منفردة كما قاله بعض المتأخرين؛ لا في مقابر المسلمين ولا في مقابر 
الكفار . 


)١(‏ المعتمد أنه يستتاب في الحال. 

زفق أي كونه يستناب في الحال» أو يمهل ثلاثة أيّام . 

6 هذا دالَ على أنَّ الاستنابة مندوبة» ولو كانت واجبة لوجب الضمان . 
ضق وتوبثه بفعل الصلاة . 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل وي ل د ل ع ا ل يد لد ل اط ان ل و ع 


فإن أبدى عذرًا كأن قال: «تركتها ناسيّاء. أو اللبَددِ»» أو العدم الماء»» أو «لنجاسة 
كانت عليّ»» أو نحوها من الأعذار؛ صحيحة كانت في نفس الأمر أو باطلة لم يُقتل؛ 
لأنه لم يتحقق منه تعمد تأخيرها عن الوقت بغير عذر؛ لكن نأمره بها بعد ذكر العذر 
وعانافي المدرة الالال ردي لمعي كي بالروظيها لبا شر 0ه الامرقولان 
امتنع لم يقتل لذلك . فإن قال: «تعمدثٌ» تركها باه عدر فدل سوا أقال: «ولم أصَّهَا 
أو سكت ؟؛ لتحقق جنايته بتعمد التأخير. 

تنبيه : قول المتن : «ثم تُضرب عنقه؛ قيّده الإسنوي وغيره بما إذا لم يَنَبْ ولا حاجة 
إليه؛ لأن الكلام فيما إذا تركهاء فإذا صلاها زال الترك. فإن قيل: لِمَ لم يقل: «وإِنْ 
تاب فإنه يُقتل حدًا»» والحدود لا تسقط بالتوبة» والقتل على التأخير عن الوقت عمدًا 
كما في «زيادة الروضة»» وقد وُجد فكيف تنفعه التوبةء» فهي كمن سرق نصابًا ثم رذه 
فإن القطع لا يسقط؟ أجيب : بأن الحدّ إنما هو على ترك فعل الصلاة» وقد فعل الصلاة 
التي كان الحَدٌّ لأجل تركها كما قاله الأذرعي وغيره» أو أنه على تأخير الصلاة عن 
الوقت عمدًا مع تركهاء فالعلة مركّبة منهما كما قاله ابن شهبة» فإذا صلّى زالت العلة» 
وهذا أوْلى. 

خاتمة: مَنْ ترك الصلاة بعذر كنوم أو نسيان لم يلزمه قضاؤها فورًا؛ لكن يسن له 
المبادرة بهاء أو بلا عذر لزمه ا لتقصيره ؛ كن لا سج يداك تابه عدر 
0 موسّع أو بلا عذر وقال: «أَصَدَيِهًا لتوبته ؛ بخلاف ما إذا لم يَقَلُ ذلك كما 

ت الإشارة إليه. ولو ترك منذورة مؤقتة لم يُقتل كما علم من تقييد الصلاة بإحدى 
ا 

قال الغزالي: «ولو زعم زاعبٌ أن بينه وبين الله حالة أسقطت عنه الصلاةٌ» ولت دقوت 
الخمر وأكُلَ مال السلطان كما زعمه بعض من ادّعى التصوّف فلا شك في وجوب قتله» 
وإن كان في خخلوده في النار نظرء وقَتَلٌ مِثْلِه أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره أكثر» 

كن ند كن 


0 0 ا 
ليُكثر ذكرَ المؤت. ملف اموجن مقو اااي ا لور سم ام وت مز ع و اكد الوه واد و اما 


كتاب الحنائز 


بفتح الجيم جمع اجََارَة» ‏ بالفتح والكسر اسم للميت في النعش» وقيل: بالفتح 
اسم لذلك» وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت» وقيل عكسهء وقيل: هما لغتان 
فيهماء فإن لم يكن عليه الميت فهو سريرٌ ونعشل. وهي من اجَمَرَهُ يَجَيِرْةُ إذا ستره. 
ولمًا اشتمل هذا الكتاب على الصلاة ذَكِرَ هنا دون الفرائض» وصدّره بما يفعله المكلف 
قبل موته فقال : 

[ما يُطلب من المكلّف فعله قبل الموت] 

(لُكثر) ندبًا المُكَلُْ صحيحًا كان أو مريضًا (ذكر الموت)؛ لأن ذلك أَرْجَرُ عن 
المعصية وَأَدْعَى إلى الطاعة» ولخبر: «أَكَئْدُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِم اللَذّاتِه”" يعني الموت؛ 
صحّحه ابن حبّان والحاكم» وقال: (إنه على شرط مسلم»» وزاد النسائي : «فإنه ما ذْكِرَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت /71207/ وقال: حسنٌ 
غريبٌ. 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر الموت /١877/‏ . وابن 
ماجهء أبواب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد له /4708/ . وابن حبان في «صحيحه؛؛ كتاب 
الجنائزء فصل في ذكر الموتء. ذكر الأمر للمرء بالإكثار من ذكر منخّص اللذات / 1941/ . 
والحاكم في «المستدرك؛». كتاب الرقاق /94-9!/ ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبئٌ على ذلك في «التلخيص» فقال : على شرط مسلم. 
قال السنديٌ ‏ رحمه الله تعالى -: قوله: «هاذم اللذات» بالذال المعجمة بمعنى قاطعهاء أو بالمهملة 
من هدم البناء؛ والمراد الموت» وهو هادم اللذات إِمّا لأن ذكره يزهد فيهاء أو لأنه إذا جاء ما يبقى 
من لذانذ الدنيا شينّاء والله تعالى أعلم . 
انظر: شرح السنديّ على سنن النسائي الصغرى. كتاب الجنائزء باب كثرة ذكر الموت» 
ص/هة٠6ة/.‏ 


اا مخين ]5 (") 


وَيَسْتعذ بالتَوبَة وَرَدٌ الْمَظالِم» ولت السو لو اطق ؤت ضر م ماري وا وسو رق ب امن مه و 


في كثير إلا فَلّلَهُ ولا قَلِيلٍ إلا كثَرَه2'0؛ أي كثير من الدنيا وقليل من العمل . و«هاذم؛ 
بالذال المحم باد القاطع ؛ وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء من أصله. 
وروى الترمذي بإسناد حسن أنه يقي قال لأصحابه: «اسْتَحْيُوا مِنّ الله حَقَّ الحَيّاوف 
قالوا: نستحي يا نبي الله والحمد لله» قال لفق كذلك وَلكنْ مَنِ اسْتَخيا نَ الحو 


الحََاءِ مَلْيَحْمَظط الوأمن وما وَعَى » وليتخفظ البَطَنَ وَمَا حَوّى» وَلبَذْكرٍ الْمَوْنت وَالبلى؛ 
وَمَنْ أرَادَ الآخرة تَرَكَ زِيئَةَ الدُنيَاء وك نتن دلق تكو الخ برة لك ال 


قال في «المجموع»: «قال الشيخ أبو حامد: ويستحب الإكثار من ذكر هذا الحديث). 

والموثٌ: مفارقة الروح للبدن. والروح عند جمهور المتكلمين جسم لطيف 
كحك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضرء وهو باقٍ لا يفنى عند أهل السِّنََّه وقوله 
تعال : 00 سه يتوق الأتشى حِينَ مَوْتِهسَا4ة [الزمر: ]:١‏ تمديره: عند موت أجسادها. وعند 
جمع منهم عَرَضضٌ ‏ وهو الحياة- التي صار البدن بوجودها حيّاء وأما الصوفية 
والفلاسفة فليست عندهم جسمًا ولااعرضا؛ بل جوهرٌ مجرّدٌ غير متحيّز يتعلق بالبدن 
قلعتي وليس داخلا فيه ولا خارجًا عنه . 

(ويستعد) له (بالتوبة ورّدٌ المظالم) إلى أهلهاء بأن يبادر إليهما لثلا يفجأه الموت 
المفوّثٌ لهما. وظاهر كلامه استحبابهما لأنه معطوف على مستحبٌ. ويؤكد”” ذلك قوله 


) لم أجده عند النسائي في #سننه»؛ لكن أخرجه الإمام الطبراتي في «المعجم الأوسط». باب من اسمه 
محمد / /0/8٠١‏ بلفظ : «فإنه ما كان في كثير إلا قَذّله ولا قليل إلا جَزَأَه؛. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزائد»؛ كتاب الزهد. باب ذكر الموت /١187١7/‏ وقال: رواه الطبري 
في «الأوسط».؛ وإسناده حسن . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب رقم / 4 ؟/ ؛ الحديث رقم 
/ 1 وقال: هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد. انتهى . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الرقاق / 916/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

ضف في نسخة اليابي الحلبي: (يؤيّدا , 


١ 5ن‎ )5( 


وَالْمَرِيض آكدٌ. 


بعذٌ: «والمريض آكد». وهو ما صرّح به في «الإرشاد» تبعًا للقَمُولي» والمشهور 
وجوبهما؛ لأن التوبة مما تجب منه واجبة على الفورء وكذا رَدٌ المظالم الممكن رد 
وصرّح ب«رَدٌ المظالم» مع دخوله في التوبة لعظم أمره ولئلا يغفل عنه كما مرّ في باب 
الاستسقاءء ولو عبّر ب«الخروج منها» ليتناول رَدَّ العين وقضاء الدين والإبراء منه وإقامة 
الحدود والتعزير والإبراء منها كان 5 

(والمزيض )كذ) يلف أي أقد طليا للها ذكدمن الصحيح + لنزؤل تقدمات الموت 
به. ويُسنٌ أن يستعد لمرضه بالصبر عليه وترك الأنين منه جهده؛ ولا يُكره كما في 
«المجموع» وإن صرّح جماعة بكراهته» ويكره كثرة الشكوى فيه؛ لأنها ربما تشعر بعدم 
الرضا بالقضاءء قال في «المجموع»: «ولو سأله طبيبٌ أو قريبٌ أو صديقٌ أو نحوه عن 
حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها لا على صورة الجزع فلا بأس». ويس لأهله الرفق به 
والصبر عليه» وللأجنبي أن يوصيهم بذلك» وأن يحسن المريض خلقه. ويجتنب 
المنازعة في أمور الدنياء ويسترضي من له به علقة كزوجته وجيرانه» ويتعهد نفسه 
بالذكر وأحوال الصالحين عند الموتء. ويُوصي أهله بالصبر عليه وترك التّوْح عليه 
ونحوه مما جرت العادة به من البدع في الجنائز. 

ويسرنٌ لغيره عيادته ولو في أول يوم إن كان مسلماء فإن كان ذَمّيًا له قرابة أو جِوَارٌ 
ونحوه كرجاء إسلامه اسْتحِبٌ وفاءً بصلة الرحم وحق الجوار؛ وروى البخاري عن أنس 
قال: كان غلام يهوديٌ يخدم النبي وَل فمرض فأتاه النبي عل يعودهء فتمعد عند رأسه 
فقال: «أَسْلِوْف فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال له: 3 أبا القاسمء فأسلمء فخرج 
النبي يكيِةِ وهو يقول: «الحَمْدُ لله الذي أنْقَدَهُ مِنَ التّار»” “» ولا جازت. ولا فرق بين 
الأرمد وغيره كما في «المجموع»» ولا بين الصديق وغيره» ولا بين من يعرفه وغيره 
لعموم الأخبار. قال الأذرعي: والظاهر أن المُعَامَدَ والمستأمن كالذميّ» قال: «وفي 


للق أخر جه البخاري في لاصحيحه؟ »2 كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبئيٌ قمات هل يُصلَى عليه وهل 
يُعرض على الصبي الإسلام / ./١59٠‏ 


ااام ستاك 


و ده 1م لجَنبهِ الأيْمَّن إلى لقب اب سق ل يا ل ا ا ا 


استحباب عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكوس إذا لم تكن قرابة ولا جِوَارٌ 
ولا رجاء توبة نَرُ؛ِ لأنا مأمورون بمهاجرتهم». انتهى . وهو ظاهر. ولتكن العيادة عب 
فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبًا عليهء ومحلٌّ ذلك كما في «المجموع» - 
غير القريب والصديق ونحوهما مما يَسْبَأَنِسُ بهم المريضيٌ أو يتبرّك به أو يشق عليه عدم 
رؤيتهم كل يومء أما هؤلاء فيواصلونها ما لم يُنْهَوْا أو يعلموا كراهته ذلك. ويخفف 
العائد الكت عيده بل كر لاله ويطقث افده :نقد فإن تشاق عليه المووت رغ 

في التوبة والوصية ويدعو له وينصرف. ويسنٌ في دعائه "بال اله المظيم رت العرين 
العلل أن يسنيله) مراف لعبزة اتن غاو زيط ن) بحم ة أَجَلْهُ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَة 
عَاقَاهُ الله من ذَلِكَ المَرَضٍ)”'' رواه الترمذي وحسّنهء ويكره عيادته إن شقت عليف 
وَلَعَ طلت النضاء ست .ووقطة جد هانه وتدكير الوقام باجام اله عله مين التونة 
وغيرها من الخيرء وينبغي له المحافظة على ذلك؛ قال الله تعالئ : 9 وَأَوْفوأ بالْمَهْدٍإِنَّ 
الْعَهَدَ كارح مَسَعُْولًا» [الإسراء: 4*] . 


[مطلبٌ في آداب المحتضّر] 


ثم شرع في آداب المُحْتَضَر فقال: (ويضجع المحتضر). وهو من حضره الموت 
ولم يَمْتْ (لجنبه الأيمن) ندبًا كالموضوع في اللّحد (إلى القيلة)77© ندبًا أيضًاء لأنها 


6 أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الطب» الباب رقم / ”/ » الحديث رقم / /7١8«‏ . 
قال أبو عيسى: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الرقى والتمائم / /814١7‏ وقال: هذا حديثٌ صحيعحٌ على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري 
ومسلم. 

(1) قال ابن حجر: اسْيْدلٌ لتوجيه المحتضر إلى القبلة بحديث عُمير بن قتادة مرفوعًا . انتهى . 
قلت: هذا الحديث أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 
/ 816 عن عمير بن قتادة: «أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: هن تسع - فذكر 
معناه ‏ زاد: وعقوق الوالدين المسلمين؛ واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأموانا». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الإيمان» باب منه ثالث / /١57‏ وقال: عند أبي داود- 


كت نا 


أشرف الجهات. وقوله: (على الصحيح) يرجع للاضطجاعء وسيأتي مقابله . (فإن 
تعذر) وضعه على يمينه (لضيق مكان ونحوه) كعلة بجنبه فلجنبه الأيسر كما في 
«المجموع»؛ لأن ذلك أبلغ في التوجّه من استلقائه فإن تعذر (ألقي على قفاه ووجهه 
وأخمصاةً) وهما هنا أسفل الرّجلين» وحقيقتهما: المنخفض من أسفلهما (للقبلة)؛ 
بأن يُرفع رأسه قليلا؛ كأن يوضع تحت رأسه مرتفع ليتوجه وجهة إلى القبلة» ومقابل 
الصحيح : أن هذا الاستلقاء أفضل. فإن تعذر اضطجع على الأيمن . 

(ويلقَّن) ندبًا قبل الاضطجاع كما قاله الماوردي (الشهادة). وهي ١لا‏ إله إلا الله 
فإن أمكن الجمع بين التلقين والاضطجاع فيلا فحِلَا مما كما قاله ابن الفركاح» وإلا بدأ 


3 


بالمنقدي :لكبو سيل اكوا اوناك لز إله لا 0ك قال في «المجموع»: أي مَنْ 
رب موته» وهو من باب تسمية الشيء ء بمايؤول إليه؛ كقوله ل رن ف قي مر 
[يبوسف: حلاء وروى أبو داود بإسناد حسن أنه قال : «مَنْ كان آخة كَلامه لا إلة إل انه 


مَخَلَ الجَنَّدَن!"2©. (بلا إلحاح) عليه لثلا يضجرء ولا يقال له: «قلْ»؛ بل يذكرها 


5 بعضهء وقد رواه الطبراني في «الكبير'» ورجاله موثقون. 
واستدل لتوجيه المحتضر أيضًا بما أخرجه الحاكم في «المستدرك؛»؛ كتاب الجنائز / /١٠6‏ عن 
أبي قتادة: «أن النبي يَلٍِ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرورء فقالوا توفي» وأوصى بِدُيِهِ لك 
يا رسول اللهء وأوصى أن يوجّه إلى القبلة لما احتضرء فقال رسول الله يَكِيْهِ: أصاب الفطرة» وقد رددت 
ثلثه على ولده. ثم ذهب فصلى عليه فقال: اللهمَ اغفر له وارحمه وأدخله جنتك» وقد فعلت». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح. فقد احتج البخاريٌ بنعيم بن حمّاد. واحتج 
مسلم بن الحجاج بالدراورديٌ» ولم يخرجا هذا الحديث؛ ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة 


غير هذا الحديث . 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيحء فقد احتجّ البخاري بنعيم» ومسلم 
بالدراورديٌ . 


لق أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب تلقين الموتى : لا إله إلا الله / 177؟/. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في التلقين /5١١77/‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب - 


يل معو |5 () 


بين يديه ليتذكرء أو يقول: 'ذْكَرٌ الله تعالئ مبارلكٌ فنذكر الله جميعًا»» فإن قالها لم تَعَدْ 
عليه ما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله الصيمري؛ بخلاف التسبيح ونحوه لأنه لا ينافي 
أن آخر كلامه لا إله إلا الله؛ أي من أمور الدنيا . ويسنّ أن يكون الملقّن غَيْرَ مَُّهُمِ بإرث 
أو عداوة أو حسد أو نحو ذلك» فإن لم يحضر غيره لقنه أشفقٌ الورثة ثم غيره. 
ا ولا تسن زيادة «محمد رسول الله» لظاهر الأخبار, 
وقيل: : تسنٌ؛ لأن المقصود بذلك التوحيد. وَرُدْ : بأن هذا مُوَحَدٌ. ويؤخذ منه ما بحثه 
الإسنوي أنه لو كان كافًا لقن الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي السابق وجوبًا كما قال 
شيخي إن رُجِيّ إسلامه وإِلَّا فندبًا. وكلامهم يشمل غير المكلّف فيس تلقينه إذا كان 
مميرّاء ولا يسن بعد موته؛ قال الزركشي : «لأن التلقين هنا للمصلحة» ونَّمَّ لئلا يفتن 
الميت في قبره وهذا لا يُفتن». 


(ويقرأ عنده) سورة (#يس»4)؛ لخبر: «اقَرَؤُوا ان مَوْتَاكُمْ يس 2004 رواه أبو داود 


35 الجنائز / /١١99‏ وقال: هذا حديثٌ صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: صحيخ . 
قال العيني: قال الكرماني: قول «لا إله إلا الله» أي هذه الكلمة. المراد هى وضميمتها "محمد 
رسول لله . انتهى . ْ 
قال الحافظ في «الفتح»: والمراد بقول: «لا إله إلا الله في هذا الحديث وغيره كلمتا الشهادة؛ فلا 
يَرَدُ إشكال ترك ذكر الرسالة. قال الزين بن المنير: قول «لا إله إلا الله» لقبٌ جرى على النطق 
بالشهادتين شرعًا. انتهى . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجنائزء باب في التلقين» (517/8). 

)1١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب القراءة عند الميت/١5١7/‏ . وابن حبان فى «صحيحها'ء 
كتاب الجنائز؛ فصل في المحتضر / /199١‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائز / 5"الا/ وقال: أخرجه أحمدء أبو داود» 
والنسائي» وابن ماجه» وابن حبان» والحاكم من حديث سليمان التيمي عن أبي عثمان» وليس 
بالنهدي؛ عن أبيه؛ عن معقل بن يسارء ولم يقل النسائي وابن ماجه : عن أبيه . 
وأعله ابن القطان بالاضطراب» وبالوقف. ويجهالة حال أبي عثمان وأبيه؛ ونقل أبو بكر بن العربي 
عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسنادء مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 


ب 1ر١‏ 


.8 وه 5 3 
أو 5 : يرع رنخت وه دا ق سمت 
وليحد ظنه برَنَهِ شبحانه وَتعالى . 


وابن حبّان وصحّحهء وقال: المراد به من حضره الموت؛ يعني مقدماته وإن أخذ ابن 
الرفعة بظاهر الخبر؛ لآن الميت لا يقرأ عليه وإنما يقرأ عنده. والحكمة في قراءتها: أن 
أحوال القيامة والبعث مذكورة فيهاء فإذا قركت عنده تجدّد له ذكر تلك الأحوال. واستحبٌ 
بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد لقول جابر: «فَإِنّهَا ُهَوَنُ عَلَيْهِ خوؤْج رُؤجو70 . 
ويسنٌ تجريعه بماء بارد كما قاله الجيلي. فإن العطش يغلب من شذة انع فيُخاف منه 
7 عور و 2 8ع 

إزلال الشيظان ؛ إذ ورد «أنهُ يَأتيه بماك زُلال ويقول له: كل :له إله غيري حتى أسقيك»7؟ 
نسأل الله سبحانه وتعالئ من فضله الثبات لنا وللمسلمين عند الممات . 

ويُكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو في النزع؛ لما ورد أنَّ الملائكة لا تدخلٌ 
ينا فيه كلت ولا صورةٌ ولا جُنْت0"» ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير 
الحائيض ممن وجب عليه الغسل مثلها . وعبّر في «الرونق» و«اللباب» ب «لا يجوز» بدل 
«يكره»؛ أي لا يجوز جوارًا مستوي الطرفين فيُكره . 


(ولبحسن) المريض ندبًا (ظنه بربّه سبحانه وتعالئ) أي يظن أن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ أخرجه المستغفريٌ في «فضائل القرآن؛» (5094/5)» الحديث رقم /8١7/‏ عن جابر بن زيدٍ 
رحمه الله تعالى. 
قال ابن حجر في «التلخيص»: استحبٌ بعض التابعين قراءة سورة الرعد. والمبهم المذكور هو 
أبو الشعثاء ؛ جابر بن زيدء صاحب ابن عباس ؛ أخرجه أبو بكر المروزي في «كتاب الجنائز» له 
وزاد: «فإن ذلك تخفيف عن الميت»»: وفيه أيضًا عن الشعبي قال: "كان الأنصارٌ يستحيُونَ أن يقرؤوا 
عند الميت سورة البقرة». وأخرج المستغفري في «فضائل القرآن» أثر أبي الشعثاء المذكور نحوه. 

000 ذكره شيخ لإسلام زكريا في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب»» (١/45؟)‏ عن الجيليٌ دون 
إسناد» وقال: نقله عنه الإسنويٌ» وأقرَهٌ الأذرعئٌ وقال: (إِنّه غريبٌ حكمًا ودليلا». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب اللباس» باب في الصور / /4١07‏ عن علي رضي الله عنه» عن النبي يك 
قال: ١لا‏ تدخل الملائكة بينًا فيه صورة ولا كلب ولا جنب». ١‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطهارة /1١١/‏ وقال: هذا حديث صحيحء. فإن 
عبد الله بن يحيى من ثقات الكوفيين» ولم يخرجا فيه ذكر الجنب . ووافقه الذهبي على ذلك في 


«التلخيص» فقال: صحيح ٠‏ وعيد الله ثقة . 
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اه لما في الصحيحير: : «أنّالعَرَ وَجَلَّ قَالَ: نا عند ع 
عَبدِي بي»" '"» وفي خبر مسلم: الا يَمُوتَنٌ أَحَدُكُمْ | لا وَهُوَ يُحْسِنٌ الظّنّ بالله سُبْحَالَُ 
ل ويّسَنّ لمن عنده تحسين ظنّه وتطميعه في رحمة الله تعالئ؛ بل قد يجب 
كما بحثه الأذرعي إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط أَحْذًا من قاعدة النصيحة الواجبة» 
وهذا الحال من أهمها. قال في «المجموع»: «ويستحتٌ له تعهّد نفسه بتقليم الظفر 
وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة» ويستحتٌ له أيضًا الاستياك والاغتسال والطيب 
ولبس الثياب الطاهرة». وأمًا الصحيح فقيل: الأَْلى له أن يغلب خوفه على رجائه. 
والأظهر في «المجموع» استواؤهما إذ الغالب فى القرآن ذكر الترغيب والترهيب معًا؛ 
كقوله تعالى : 8 إنَّ الابرارٌ لتى تير * الى جحي 4 [الانقطار: -14]. والأؤْلى 
ما ذكره في لاعفو اتات او علة وك الس عل قال كاء أزلوية أوداء أَمْنِ المكر 
الخو اذل 
[مطلبٌ فيما يُفعل بالعبد عَقَب موته] 

(فإذا مات عُمّضٌَ) ندبًا لثلا يقبح منظره» وروى مسلم : أنه يك دَحَلَ عَلَى أبِي سَلَمَة 
رانو هران َأَعْمَضَهُ ثُمّ قال: «إِنَّ الوُوحَ إِذَا قُبفىَ - أي 0 
و١شَّقَّ‏ بصئةً) - بفتح الشين وضمٌ الراء ‏ شخصّ» قيل: إن العين أول شيء يخرج منه 
الروح» وال شيء يسرع إليه الفساد. قال في «المجموع»: بسر أن يقول عند 
إغماضه : (بسم الله وعلى مِلَّدِ رسول الله 46 يكلا . 

(وسٌَدٌ لحياه بعصابة) عريضة تعمهماء ويربطها فوق رأسه لثلا يبقى فَمُهُ مفتوحًا 
فيدخل فيه الهَوَامُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: « وَيُسَدَرْكُم ) هه قحم 4 [آل 
عمران: 78] /5910/. ومسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على 
ذكر الله تعالى / /58٠06‏ . 

05 أخرجة مسلم؛ » كتاب الجنة ونعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت /7771١/‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر / ١7١؟/‏ . 
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رم 5-8 2 25 8 2 سل ابه 
ا عي مو 35 وب_. ل 0-2 . مو. شساة ب كير اش شكددم» 
وَل مَفَاصلَفُ وَسَيِرٌ جميع بدنه بثوب خفيف » وَوّْضعٌ على بطنه شيء ثقيا 1ه 


اين ع ع - 
(وليّتت مفاصله) ؟ بأن يرد ساعده إلى عضذه ثم ساعده ثم يمده» ويرّد ساقه إلى 
فخذيه وفخذيه إلى بطنه ويردّهماء ويُِليّنُ أيضًا('2 أصابعه» وذلك ليسهّل غسله فإن في 
البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة» فإذا ليّنت المفاصل حيئئذ لانت وإلا فلا يمكن 


تليينها بعد ذلك . 

(وستر جميع بدنه) إن لم يكن مُخْرمًا (بثوب) فقط؛ لخبر الصحيحين : «أنَهُ كلل 
سُجَّيَ حَيْنَ مَاتَ بوب حبَرَةل””' وهو بالإضافة وكسر الحاء المهملة وفتح الباء 
الموحدة ‏ نوع من ثياب القطن تنسج باليمن» و «سجَيّ ) : عطي . (خفيف) ؛ لعلا يحميه 
فيسرع إليه الفساد ويكون ذلك بعد نزع ثيابهء ويجعل طرفاه تحت رأسه ورجليه لثلا 
يتكشف . أما المُّحْرمَ فيستر منه ما يجب تكفينه منه . 

(ووضع على بطنه شيء ثقيل) ؛ كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد» ثم طين 


زفق - البخاري فر في «محعان كتاب الجنائز ياب الدخحول على الميت بعد الموت إذا فر في 


كفنه / /١١85‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه 
من مسكنه بالسّنْحء حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله 
عنهاء فتيمٌمَ النبّ يك وهو مسجّى بِبرْدِ حبرَة» فكشف عن وجههء ثم أكبٌ عليه فقبله» ثم بكى» 
فقال: بأبي أنت يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي كتبت عليك فقد مُنّهًا؛ . 
وأخرجه البخاريُ فى «صحيحه»» كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة / //0141/ عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن رسول الله يَكِدِ حين توفي سحي ببرد حيّرة) . 

وأخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب تسجية الميت / 7147/ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت :لاشجي رسول الله الا حين هات ينوب جرةة. 

وقال التووي رحمه الله تعالى: حي معناه غطى ديع بذكه: والجبّرة - بكسر الحاء وفتح الباء 
الموحدة » وهي ضرب من برود اليمن. 

وفيه استحباب تسجية الميت» وهو مجمع عليه» وحكمته صيانته من الاتكشاف» وستر عورته المتغيرة 
عن الأعين. قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت رجليه؛ لثلا 
ينكشف عنه . قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها؛ لثلا يتغير بدنه بسببها. 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم؛ كتاب الجنائز» باب تسجية الميت» (9/ 17). 
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رطب» ثم ما تيسّر لثلا ينتفخ فيقبح منظرهء وقدر الشيخ أبو حامد ذلك بزنة عشرين 
درهمّاء قال الأذرعي : «وكأنه أقلّ ما يوضع وإِلّا فالسيف يزيد على ذلك» . والظاهر أن 
السيف ونحوه يوضع بطول الميت» وأن الموضوع يكون فوق الثوب كما جرت به 
العادة. ويُندب أن يُصان المصحف عنه احترامًا له» ويُلحق به كتب الحديث والعلم 
المحترم كما بحثه الإسنوي . 

(ووضع على سرير ونحوه) مما هو مرتفع كدكّة؛ لثلا تصيبه نداوة الأرض فيتغير 
بنداوتهاء فإن كانت صلبة قال في «الكفاية»: «جاز وضعه عليها». يعني من غير 
ارتكاب خلاف الأَوْلَىء ولا يوضع على فراش لئلا يحمي فيتغير. 

(ونزعت) عنه (ثيابه) المخيطة التي مات فيها بحيث لا يُرى شيء من بدنه لثلا يسرع 
فسادهء قال الأذرعي : «وهذا فيمن يُغسل لا في شهيد المعركة»» وينبغي أن يبقى عليه 
القميصن الذي يغسل فيه إذا كان طاهرًاء إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته» نعم يُشَمّدُ إلى 
حَقَوهِ ٠‏ لئلا يتنجس بما قد يخرج منه كما أشار إليه بعضهم ٠‏ انتهى . ولو قدّم هذا الأدب 
على الذي قبله كان أَوْلَى . 

(ووْجُهَ للقبلة) إن أمكن (كمحتضر) أي كتوجهه وتقدّم. قال الأذرعي : «وقد يُفهم 
من هذا أنه يكون على جنيه» والظاهر أن المراد هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه 
إلى القبلة» ويومىء إليه قولهم : ويوضع على بطنه شيء ثقيل» . 

(ؤيتولن ذلك) كله (ارفق محارمة) أي الميث لوفور شفقتهء ويتولاء الرجال من 
الرجال والنساء من النساءء فإن تولاه الرجال من نساء المحارم أو النساء من رجال 
المحارم جاز؛ كذا في «زيادة الروضة»» قال الأذرعي: وفيه إشارة إلى أنه لا يتولى ذلك 
الأجنبيئٌ من الأجنبية ولا بالعكس» ولا يبعد جوازه لهما مع الغض وعدم المسّ. 
انتهى. وهو ظاهر. وكالمّخْرَم فيما ذكر الزوجان بل أل وفي إطلاق المحرم على 
الرجلين والمرأتين مسامحة. 
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وَيمَادَ دَرُ بِعَسْلهِ له إذا ذا تبشن مَوْثه. 


(ويْبَاوُ) ‏ بفتح الدال - ندبًا (بغسله إذا تين موته2) بظهور شيء من أمارته ؛ 
كاسترخاء قَدَمٍ ويل أن وانخساف صُذْعْ ؛ آنه عليه الفتلاة والإلام عاد طلخ بن 
ا 0 ّي لا أرَى طَلْحة إلا قد حَدَتَ فيه المَؤث فَِنْ يُؤتَى به فَعَجُلُوا بو فَإِنَّه 
لاي ل و ار بين طَهْوَائَنَ أهله»” '' رواه أبو داود. فإن شك في موته 
ار وجوت عا قانه فى #الفيجمون؟ الن القن بتعتن ائر اح أرغيره. 


)١(‏ والموت مفارقة الروح الجسد» وقيل: عرضٌ يضَادٌ الحياة» وقيل: عدم الحياة عما من شأنه الحياة» 
وهذا هو الأحسن لدخول السّقط وإخراج الجمادات؛ لأن الأول يرد عليه السّقط الذي لم تنفخ فيه 
الروح؛ لآنه يقال عليه : «ميت» مع أن روحه لم تدخل جسده حتى يقال : فارقته . ويَرِدُ على الثاني 
الجمادات؛ لأنه لا يقال عليها: «ميتة» مع قيام العرض بها. والروح عند المتكلمين جسم لطيف 
مشتبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود الأخضر. والروح باق لا يفنى. وأما قوله تعالى : 8« أَمَّهُ يَتَوَقّ 
الْأنمّى حِينَ مَوْتَها» [الزمر: 47 ففيه تقدير؛ أي حين موت أجسادها. واعلم أن الأرواح على 
خمسة أقسام: أرواح الأنبياء»ء وأرواح الشهداء» وأرواح المطيعين» وأرواح العصاة من المؤمنين» 
وأرواح الكفارء فأما أرواح الأنبياء فتخرج من أجسادهاء وتصير على صورتها مثل المسك 
والكافورء وتكون في الجنة تأكل وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش. وأرواح 
الشهداء إذا خرجت من أجسادها فإن الله يجعلها في أجواف طيور خضر تدور بها في أنهار الجنة 
وتأكل من ثمارها وتشرب من مائهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش؛ هكذا قال 
رسول الله يي أما أرواح المطيعين من المؤمنين فهي في رياض الجنة لا تأكل ولا تتنعم؛ لكن تنظر 
في الجنة فقط. وأما أرواح الكفار فهي في أجواف طيور سُودِ في سجين» وسجين تحت الأرض 
السابعة» وهي متصلة بأجسادهاء فتعذب أرواحهاء فيتألم بذلك الجسد كالشمس في السماء الرابعة 
ونورها في الأرض؛ كما أن أرواح المؤمنين في عليين متنعمة ونورها متصل بالجسد. اند 
عبد الْبَرٌ. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» فصل في الجنازة» (3371/1- 073737 . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب تعجيل الجنازة وكراهية حبسها/ /"١69‏ . 
قال: المنذري رحمه الله تعالى: قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد بن 
عثمان البلويّ» وهو غريب . انتهى . 
وقد وثق سعيد المذكور ابن حبّان» ولكن في إسناد هذا الحديث عروة بن سعيد الأنصاري» ويقال: 


عزرة عن أبيه» وهو وأبوه مجهولان. 
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و وَغْصْلَة و وَتَكْفِيْهُ وَالصَّلَا صر لصَّلَاءُ عَلَيْهِ وَدَفْدُهُ وض كِمَايَة . 


[حكم غسل الميت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه] 

(وغسله) أي الميت (وتكفينه والصلاة عليه) وحمله (ودفنه فروض كفاية9)) 
للإجماع على ما حكاه ف في أصل «الروضة». وللأمر به في الأخبار المسجات عر 
الدفن. وان الب كت ا سواء في ذلك المسلم والذمي إِلَّا في الغسل 
والصلاة 'فمحلهيا في العسلم غير الشهيد :كما يُعلم مما 'سياتي .. .والمشهون :أن 
المخاطب بذلك كل من عَلِمٌ بموته من قريب أو غيره. 

[أقلٌ ما يُكتفى به في غسل الميت] 

(وأقل الغسل تعميم بدنه)”' بالماء مرة؛ لأنَّ ذلك هو الفرض في الغسل من الجنابة 
فى حق الحى (بعد إزالة النجس) عنه إن كان عليه؛ كذا فى «الروضة» كأصلها أيضاء 
ووس مارو ا ب بو لديم 
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كاه د ابعر لاعلا شي ال فيتحد مسجل لها فوسل هر تفلن فإن 
ل سما كا سعدرة على كسا جا نمق فيل :لجف اك الققدر مارك لاو التاق 
بنفسه فجاز إسقاطه؛ وما هنا بغيره فامتنع إسقاطه. أجيب: بخروج الأول عن صورة 
المسألة. والثاني عن المدرك. وهو أن الماء مادام متردّدًا على المّحَلَّ لا يحكم 
باستعماله كما مر بيانه» فيكفي غسله لذلك . 


)١(‏ أي إذا علم به جماعة» فإن لم يعلم إلا واحد تعيّن عليه وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان 
جارًا له» فَعْلِمَ أن تعلق الوجوب بمن عَلِمَ به ولو حكمًا كجارٍ قصّرَ في السؤال عنهء ولهذا قال 
العلامة الشوبري: والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصّر لكونه بقربه ونسب في 
عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم. والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال؛ وأما 
الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل والكفن فهي من تركته على ما يأتي» وإلا فعلى من عليه نفقته. 

() حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها. 


(9) كات 1١‏ 
وَلَا تَحِبُ نيه الْعَاسِلٍ في الأَصَحٌء فَيَكْفِي غَرَقَهُ أو غَسْلٌ كافر؛ قَلْتُ: الصَّحِيحُ 
لْمَنْصُوصٌ: وَجُوبٌ غَسْلٍ الْغَرِيقِء وَاللَه أَعْلَمُ. 

وَالأَكْمَلُ وَضْعُْهُ بِمَوْضع خَالٍ ل 0 


[حكم توقّف صحّة غسل الميت على نيّة الغاسل] 

(ولا تجب نية الغاسل”'') أي لا تشترط في صحة الغسل (في الأصحء فيكفي) على 
هذا (غرقه أو عَسْل كافر)؛ لأن المقصود من هذا الغسل هو النظافة» وهي لا تتوقف 
على نية . والثاني: تجب؛ لأنه غسل واجب فافتقر إلى النية كغسل الجنابة» وعلى هذا 
فلا يكفي الغرق ولا غسل الكافرء فينوي ‏ كما في «المجموع» ‏ الغسل الواجب أو 
غسل الميت . 

[حكم غسل الغريق] 

(قلت: الصحيح المنصوص وجوب غسل الغريقء والله أعلم)؛ لأنّا مأمورون”” 
بغسل الميت» فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا؛ حتى لو رأينا الملائكة تغسله لم يسقط 
عناء بخلاف نظيره من الكفن؛ لأنْ المقصودٌ منه السترُ وقد حصل» ومن الغسل 
التعبد بفعلنا له» ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين. وهل يكفي تغسيل الجنّ؟ الظاهر 
لماجا و 1 1 

1[مطلبٌ في كيفيّة غسل الميت المسنونة] 
(والأكمل وضعه بموضع خَالٍ) عن الناس لا يكون فيه أحد إِلَّ الغاسل ومن يُعِيْنُةٌُ 


)١(‏ قال ابن حجر : وينبغي ندب نية الغسل خخروجًا من الخلافء وكيفيتها: أن ينوي نحو أداء الغسل عنه 
أو استباحة الصلاة #علية قار كم يدل العسال قلا صيه نيه النبييم [نعااكما آنها اتيب في امل 
قال الشعراني في «الميزان»: قال أبو حنيقة والشافعي في أصح قوليه: إنه لا تجب نية الغاسل» 
وقال مالك بوجوبها. ووجه الأول: إن المقصود من الغسل النظافة. وهي حاصلة بلا نية. ووجه 
الثاني: أن الغاسل نائب عن الميت في هذه الطهارة» ولو قلنا: «إن المغلب فيها النظافة» فهي من 
جملة الأعمال الصالحةء وقد قال وف : #إنما الأعمال بالنيات' فلا يكون عمل صالح إلا بنية . 

أني معاشر المكلفين. 
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وللولي''' الحضور وإن لم يَعْسِلٌ ولم يُعِنْ؛ لحرصه على مصلحته. وقد تولى غسله يل 
علي والفضل بن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقفك”" تي رواه ابن 
ماجه وغيره. (مستور) عنهم كما في حال الحياة» ولأنه قد يكون فيه ما لا يحب أن 
يطلع عليه غيره» والأفضل أن يكون تحت سقف لأنه أستر له؛ نص عليه في «الأمٌ؛. 
(على لوح) أو سرير هّءَ لذلك لثلا يصيبه الرشاش» ويكون عليه مستلقيًا كاستلقاء 
المحتضر لأنه أمكن لغسله. 


)١(‏ قيده الزركشي بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فكالأجنبي» ومراده بالولي أقرب الورثة. انتهى 
«شرح م ر4. وعليه فهل يُقدم الابن على الأب» أو الجدّ على العم أو يستويان؛ لأن كلا منهما أدلى 
بواسطة واحدة؟ الظاهر الأول. ومن الأقرب هنا من أدلى بجهتين كالأخ الشقيق فيقدم على من أدلى 
بجهة الع ش2. 

(9) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجنائز / 8ا// وقال: قال ابن دحية: لم يُختلف في أن 
الذين غسلوه: علي والفضل» واختلف في العباس وأسامة وقثم وشقران. . انتهى كلام ابن حجر. 
قلت: أما علي رضي الله عنه فأخرج ابن ماجه؛ أبواب الجنائزء ل 
/١ 77 /‏ عن عليّ بن أبي طالب قال: الما عَسّلَ النبيّ يلل ذهب يلتمس منه ما يلتمس من 
فلم يجده» فقال: بأبي الطيب » طِبْتَ حيًا وطبت ميثًا . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : هذا إسناد صحيح » ورجاله ثقات. 
وأما الفضل بن العباس وغيره: فأخرج أحمد في امسئده»ة» مسد عبد الله بن العباس بن 
عند المطلب رضي اله عنهما //1741/ عن ابن غياس رضي الله عنهما قال «لماااتجتمع القوم لختبل 
رسول الله وَل وليس في البيت إلا أهله؛ عمِّه العباس بن عبد المطلب» وعليّ بن أبي طالب» 
والفضل بن العباس» وقُنَهُ بن العباس» وأسامة بن زيد بن حارثة وصالح مولاه؛ فلمًا اجتمعوا 
لغسله؛ نادى من وراء الباب أوس بن خوليٌ الأنصاري» ثم أحد بني عوف , بن الخزرج وكان 
بدريًا - علي بن أبي طالب» فقال له: نشدثُكَ الله وحظّنا من رسول الله تك. قال: فقال له علي: 
ادخل. فدخل» فحض شكل :ردول الله كي أولم يَلِ من غسله شيئاء قال: فأسنده إلى صدره» 
وعليه قميصه» وكان العباس والفضل و َم يُعَْبُونَهُ مع علي بن أبي طالب» وكان أسامة بن زيد 
وصالح مولاهما يَصَّبّانِ الماءء وجعل علي يغسلهء ولم ير من رسول الله يْهِ شيء مما يُرى من 
الميت»ء وهو يقول : بأبي وأمي ما أطيبك حا وميا . . .» الحديث . 
قلت: هذا الحديث ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائزء (5848/1؟)» وقال: 
أخرجه أحمد؛ وفي إسناده حسين بن عبد الله وهو ضعيف. 


(9) 55 تلظ ا 


(ويغسل) ندبًا (في قميص)؛ لأنه أستر له» وقد عُسل في قميص”© ؛ رواه أبو داود 
وغيره بإسناد صحيح. والأَوْلَى أن يكون القميص خَلِقَا أو سخيفًا"؟ حتى لا يمنع 
وصول الماء إليه» وقيل: تجريده أؤْلى . وقال المزني: إن الشافعي تفرد بالأول» وأن 
ذلك خاص بالنبي كك لجلالته وعظم قدره؛ وقيل: إن الغسل في القميص للأشراف 
وذوي الهيئات. ويُدخل الغاسل يده في كم القميص إن كان واسعًا ويغسله من تحتهء 
وإن كان ضيقًا فتق رؤوس الدخاريص . فإن لم يجد قميصًا أو لم يتأت غسله فيه لضيقه 
ستر ما بين سرته وركبته. ويسنٌ كما قال السبكي أن يغطي وجهه بخرقة من أول 
بحس على التسل» وقد ذكرء المرتق عن الشافني» والأولى أن يكوة ابماء بازة) ؛ 
لأنه يشدّ البدن والسخنٌ يرخيه؛ إل أن يحتاج إلى السخن لوسخ أو برد أو نحوه فيسخن 
قليلاء ولا يبالغ في تسسخينه لئلا يسرع إليه الفساد. قال الزركشي: «واستحبٌ الصيمري 
والماوردي كونه مالحًا على كونه عذبًا» وقال أيضا: «ولا ينبغي أن يُغسل الميت بماء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في ستر الميت عند غسله / ١51١‏ 7/ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: الما أرادوا غسل البي ل قالوا: ولله ما ندري أنجردٌ رسول لله وق من ثيابه كما نجرد 
موتانا اع تعسله وعلية ثيابهةة فلمل كلمو ألقى الله عليهم النوم حتى ما م: منهم رجلٌ إلا وذقنه في 
صدرهء ثم كلّمهم مُكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو: : أن اغسلوا النبي يكِْةِ وعليه ثيابه 0 
إلى رسول الله يَكةِّء فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دو 
أيديهم » وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه». 
وأخرجه الحاكم في #المستدرك»» كتاب المغازي والسرايا /594/ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله 
تعالى. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في 
«التلخيص». 
وذكره التووي في «المجموع»؛ كتاب الجنائزء فرع في غسل الكافرء (5/ )4١‏ وقال: حديث عائشة 
رواه أبو داود بإسناد صحيح ؛ إلا أن فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي» قال: حدثني يحيى عن 
ابن عباد. وقد اختلفوا في الاحتجاج به فمنهم من احتج به» ومنهم من جرحهء والذي يقتضيه 
كلام كثير منهم أو أكثرهم أن حديثه حسن إذا قال: «حدثني» وروى عن ثقة» فحديئه هذا حسنٌء 
والله أعلم . 

لفق أي مهلهلّ النسج بحيث لا يمنع وصول الماء إليه؛ لأنَّ القريٌ يحبسنٌ الماء . 
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وَيُجلِمُه الَاسلُ عَلَى الْمَُْمَلٍ مَائَِا إلى وَرَائِ وَيَضْعُ يم يَمِينَهُ عَلَى كتفدء وَإِبْهَامَهُ 
ْقْرَة قَفَاُ وَيُسْيْدُ ظَهْرَهُ إلى رُكْبته الْيَمتى » ويا على َيه إفراا يي 9 
مَا فيه نم يُضْحِعُه لِمَمَاهُ وَيَمْسِلُ بِيسَارِه وَعَلَيْهَا خزقة سَوَأَتَيُه َم يلت أُخْرَى , . 


زمزم للخلاف في نجاسته بالموت». ويكون الماء في إناء كبير» ويبعد به عن المُعْتسَل 
بحيث لا يصيبه رشاش الماء عند الغسل . 

(ويجلسه الغاسل على المغتسل) بِرِفْتٍ (مائلًا إلى ورائه) قليلا؛ ليسهل خروج ما في 
بطنه”"2» (ويضع"" يمينه على كتفه'" وإبهامه في نقرة قفاه) لئلا يميل رأسه . و«القَمَاء 
مقصورء وجوّز الفراء مده وهو مؤخر العنق. (ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى) لثلا 
يسقط؛ (وبُمِوُ يساره على بطنه إمرارًا بليعًا ليخرج ما فيه) من الفضلات خشية من 
خروجها بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد بدنه أو كفنه . قال الماوردي: «بليعًا بالتكرار 
لا في شدّة الاجتهاد بحيث لا يؤدّي إلى مَنكِ الميت لأن احترامه واجب» . ويكون عنده 
حينكذ مجمرة مُتَقَدَةٌ فائحة بالطيب كالعود. والمعين يصب عليه ماء كثيرًا لثئلا تظهر 
رائحة ما يخرج منه. ويسنّ أيضًا أن يبخر عند الميت من حين الموت؛ لأنه ربما ظهر 
منه شيء فتغلبه رائحة البخور. 

(ثم يضجعه لقفاه”؟") أي مستلقيًا كما كان أَوَلاء (ويغسل بيساره وعليها خرقة) 
ملفوفة بها (سوأتيه)"'2 أي يله ودبره وكذا ما حولهما كما يستنجي الحيئٌ بعد قضاء 
الحاجةء (ثم يلف) خرقة (أخرى) على يده اليسرى بعد إلقاء الأولى: وغسل يده بماء 
وأشنان أو نحوه إن تلوّئت كما قاله الرافعي» وفي «النهاية» و«الوسيط»: يغسل كل مرة 


)١(‏ لأن اعتداله قد يحبس ما في بطنه. 

(؟) أي الغاسل. 

(9) أي الميت. 

(1) اللام هنا بمعنى «على؟ . 

(5) أي وجوبًا في غير الزوجين لجواز المس والنظر فيهما «ق ل6. فيحرّمْ في غير الزوجين مب ما بين 
سرة الميت وركبته وكذا النظر» ويكره فيما عدا ذلك . انتهى ١م‏ د . 

(7) أي وباقي عورته» وسّمّيا بذلك؟ لأن الشخص يسوؤه كشفهما. 


(9) كاب فتائة نط 
وَيُدُخْلٌ الم قَمَهُ وَيُمِدُ دما عَلَى َسْتَانهِ» وَيُزِيلٌ مَا في مَنْحْرَيهِ مِنْ أَذَىّء وَيُوَضَنُهُ 

كَالْحَيَ» ثم يَعْسِلٌ رَأْسَهُ ثُمّ ِخيتَهُ بِِدْرِ وَنَحوهِ وي حا 0 

وَيَدُ المُنتَتف إِلَيْه وَيَعْسِلُ شِقَّهُ الأَيْمَنَ ثُمَ الأَيْسَرَ 0 20000 


بخرقة» ولا شك أنه أبلغ في النظافة . 

(ويدخل أصبعه) السبابة من يسراه ‏ كما بحثه شيخنا ‏ مبلولة بماء (فمه وَيُّمِوُهَا على 
أسنانه) بشيء من الماء كما يستاك الحيمٌ . فإن قيل: الحيّ يستاك باليمين فلم خولف في 
هذا؟ أجيب : بأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هناء وبأن الميت قيل بنجاسته ففعل به 
ذلك للخروج من الخلاف. ولا يفتح أسنانه إذا كانت متراصة لخوف سبق الماء إلى 
جوفه فيسرع فساده . 

(ويزيل) بأصبعه الخنصر مبلولة بماء (ما في مَنْخْرَيُه) - بفة بفتح الميم أشهر من 
كسرهاء وبكسر الخاء (من أذى) كما في مضمضة الحي واستنشاقه . 

(ويوضتئه) بعد ما تقدم (كالحي) ثلاثًا ثلانًا بمضمضة واستنشاق قليلا» ويميل رأسه 
فيهما. وقيل: يستغنى عنهما بما تقدم لئلا يصل الماء باطنه. قال في «المجموع»: 
ويُتبع بعود لين ما تحت أظفاره. 

(ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر ونحوه) كخطميء والسَّدْرُ أَوْلى لأنه أَمْسَكُ لليدن 
وأقْوَى للجسدء وللنصّ عليه في الخبر”'". (ويسرحهما) أي شعر رأسه ولحيته إن تلبد 
(بمشط) ‏ بضمٌ أوّلهِ وكسرها مع إسكان الشين» وبضمّها مع الميم ‏ لإزالة ما فيهما من 
سدر ووسخ كما في الحي (واسع الأسنان)؛ لثلا ينتتف الشعر (برفق)؛ لثلا ينتتف شيء 
أو يَقلَّ الانتتاف. (ويرد المنتتف إليه) ندبًا؛ بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكرامًا 0 
وقيل: يجعل وسط شعره»ء وأما دفنه فسيأتي إن شاء الله تعالئ . 

(ويغسل) بعد ما سبق (شقه الأيمن) مما يلي الوجه من عنقه إلى قدمهء (ثم الأيسر) 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين/ /١١76‏ ء وفيه قول النبيّ 33 

في الذي وقصنْهُ راحلته : «اغسلوه بماءِ وسدر» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحَج» باب ما يُفعل بالمحرم إذا مات / /١١١5‏ . 


0 املك 


عرَفة إلى يمه الأبنخر يَْسِلٌ شِقَّهُ الأَيْمَنَ مما يَلِي الْقَمَا وَالظَهْرَ إلى الْقَدَم ثُمّ 
يدنه إلى + شِقَهِ الأَيْمَنِ فيَغْسِلُ الأَيْسَرَ يْسَرَ كَدَلكَء فَهَذِه غَسْلَة وَيُمْتَحَبٌ نَانيَةُ وَثَالَِة وَأَنْ 


0 غم - 0 9 20 - َه و - 5 
1 00 2 رَاحَ مِنْ فرْقِهِ إلى قدمِهِ بعد رَوَالٍ 


2 


كذلك.» (ثم يحرّفه إلى شقَّه الأيسر فيغسل شقَّه الأيمن مما يلي القفا والظهر) من كتفه 
(إلى القدم ثم يحرّفه إلى شقّه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك) أي مما يلي قفاه وظهره من 
كتفه إلى القدم» وقيل: يغسل شقّه الأيمن من مقدمه ثم من ظهرهء ثم يغسل شقه 
الأيسر من مقدمه ثم من ظهرهء وكلٌّ سائغٌ والأوّل أَوْلىء وهو ما نصصّ عليه الشافعي 
والأكثرون. ويحرم كيه على وجهه احترامًا له؛ بخلافه في حق نفسه في الحياة يُكره 
ولا يحرم لأن الحق له فله فعله. 

(فهذه) الأغسال المذكورة مع قطع النظر عن السَّدر ونحوه فيها لما سيأتي أنه يمتنع 
الاعتداد بها (غسلة) واحدة. (ويستحب ثانية وثالثة) كذلك» فإن لم تحصل النظافة زَيدَ 
حتى تحصل» فإن حصلت بشفع استحب الإيتار بواحدة. 

(و) يستحب (أن يستعان في الأولى بسدر أو خظطمي) ‏ بكسر الخاء وحُكي ضمّها - 
للتنظيف والإنقاء. (ثم يصب ماء قَرَاحٌ) ‏ بفتح القاف وتخفيف الراء ‏ أي خالص . (من 
فرقه إلى قدمه بعد زوال السدر) أو نحوه بالماء» فلا تحسب غسلة السدر ولا ما أزيل به 
من الثلاث لتغير الماء به التغيّر السالب للطهورية» وإنما تحسب منها غسلة الماء القراح 
فيكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب . 

تنبيه : قال السبكي : «لا وجه لتخصيص السدر بالأولى؛ بل الوجه التكرير به إلى أن 
يحصل النقاء على وفق الخبر»ء والمعنى يقتضيه؛ فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء 
الخالص. ويسنّ بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي». انتهى . ال ا 
عجلون»: ففي «المنهاج» تقديم وتأخير؛ أي لأنه قَدّمّ: «فهذه غسلة» على قوله: "ثم 
يُصب ماء قرَاح»» وكان الأولى أن يقول : الثم يُصَبُّ ماء قَرَاحٌ فهذه غسلة». 

(و) يستحب (أن يجعل في كل غسلة) من الثلاث التي بالماء القراح (قليل كافور) 


1ت هه 


إن لم يكن الميت مُحْرِمًا بحيث لا يفحش التغيّر به؛ لأنه يقوّي البدن ويطرد الهوامً» 
وهو في الأخيرة آكد. ويكره نا نص عليه في «الأمى بخلاف الكثير ‏ وهو 
ما يغيّر به - فيضر إِلَّا إذا كان صلبًا فلا يضر لأنه مجاورء والأصل في ذلك خبر 
الصحيحين أنه يَككِيةِ قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله عنها: "ابن بِمَيَامِنِهًا وَمَوَاضِعْ 
الؤضوء مِنْهَا واغْسِلتَهٍ 56 أو حَمْما 9 كر من ذَلِكَ إن رَأَيتْنَ ذَلِكَ يِمَاءِ وسدرء 
واجْعَلْنَ في الأخَيْرّة كَافُورَاء أو شَيْمَا مِنْ كَافُوٍ. قالت أمٌ عَطِيّةَ مِنْهَنَ : : وممَطاهَا لا 
قُرونِ»”' 2 وفي رواية: «فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا تَلَانَةَفُرُونِء وَألْعَيَاهَا حَلْمَهَا!"2, وقوله: «أو 
حمسا إلى ارما مو بحسي التخاجة في النظافة إلى الزيادة على الثلقات مع برغاية 
الوقر 0 للتحيي» وقوله: «إن رأيتن» أي إن العسيعدة» وكاف «ذلك» بالكسر خطابًا لأم 
عطية» و«مَشَطناها» و«ضفرْناها» بالتخفيف. واثلاثة قرون»؛ أي ضفائر؛ القرنين 
والناصية . أما المُحْرِمٌ فيحُمٌ وضمٌ الكافور في ماء غسله. ثُّمّ بعد تكميل الغسل يُليّنُ 
المبت مفاصله» ثم ينشف تنشيفًا بليعًا لئلا تبتلّ أكفانه فيسرع إليه الفسادء ولا يأتي في 
التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي . 
[حكم ما إذا خرج بعد غسل الميت نجاسة] 
(ولو خرج) من الميت (بعده) أي الغسل (نجس) ولو من الج وقبل التكفين» 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»», كتاب الوضوءء باب التيمن في الوضوء والغسل / /١6‏ عن أ 
عطية قالت : قال النبي ملي لهن في غسل ابنته : «ابْدَأن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 
وأخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب في غسل الميت / /١1170‏ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 
قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه؛اء. كتاب الجنائزء باب: يجعل الكافور في آخره 
٠٠٠١ /‏ / دون ما ذكرته في اللفظ الأول. وفيه زيادة: وقالت: إنه قال: «اغسلَتَهَا ثلانّاء أو خمسّاء 
أو سبعًاء أو أكثر من ذلك إن رأَئْشنَ. 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب في غسل الميت /5١748/‏ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى» 
لكن دون زيادتهءودون قولها: «مشطناها. . .» لكنه أخرج قولها: «ومشطناها. . .» في الحديث 
رقم/579١5/.‏ 

. /١١١ 4 / أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الجنائز» باب يلقى شعر المرأة خلفها‎ )"١ 


عل مُخؤ |5 (') 
وَجَب إِرَالتَهُ فقَطء وَقِيلَ : مَعَ الْمسْلٍ إِنْ خَرَجَ منَ المَرْج» وَقِيلَ : الَوْضُوء . 
وَيَفْسِلُ الوَجُلَ الرَجُلُء وَالْمَرْأَةَ المَرْآَةٌ وَيَعْسِلُ أَمَنَهُ 50000 


وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده (وجب إزالته”'' فقط) لسقوط الفرض بما وجدء 
والتنظيف يحصل بنظافة ما حدث . (وقيل) فيما إذا لم يكفن: تجب إزالته (مع الغسل 
إن خرج من الفرج)؛ ليختم أمره بالأكمل . (وقيل) في الخارج منه : تجب إزالته مع 
(الوضوء) لا الغسل كما في الحَيّ. وأما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط؛ بل 
حكى الإسنوي عن «فتاوى البغوي» أنه لا يجب غسلها إذا كان بعد التكفين . 

ولا يُجَنِبٌ ميت بوطء ولا بغيره» ولا يُحَدث بمسْ ولا بغيره لسقوط التكليف عنه. 

تنبيه: قوله : «الوضوء» مجرور على تقدير «مع» كما قدرته» وهو لغة قليلةٌ؛ لأن جر 
المضاف إليه مع حذف المضاف قليل . 

[مطلبٌ في بيان غاسل الميت] 

ثم 0 في بيان الغاسل فقال: (ويغسل الرجل الرجلٌ) فهو أَؤْلَى به (والمرأة 
انرا فون أذلى بها وسار يهم 

شيف قزل «الرجل الرجلة :و والمرأة: الدزاة» :بست الأول فيهما بخطه» وذلك 
ليصح إسناد «يغسل» المسند للمذكر وللمرأة لوجود الفاصل بالمفعول؛ كما في 
قولهم: «أتى القاضي امرأةٌ»» ويجوز رفع الأول منهماء ويكون من عطف الجملء 
ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث . 


(ويغسل أمته) أي يجوز له ذلك ولو مُدبّرة أو مكاتبة أو أمّ ولد كالزوجة بل أؤلى؛ 


)١(‏ أي إِنْ كان قبل الصلاة وإلا فتندب؛ لأنه آيل إلى الانفجارء وعند «م ر» وجوبه بعد الصلاة أيضّاء 
ولم يرتضه شيخنا «زي». انتهى ١ق‏ ل©. ولو لم يمكن قطع الخارج من الميت بغ له صح غسلهء 
وصحت الصلاة عليه؛ لأن غايته أنه كالحي السَّلسِ وهو تصح صلاتهء وكذا الصلاة عليه «م ر» 
«سم؛ على «المنهج». وقوله: «كالحي السّلس» قضية التشبيه بالسلس وجوبٍ حشو محل الدم بنحو 
قطنة وعصبة عقب الغسل» والمبادرة بالصلاة عليه بعده؛ حتى ولو أخر لا | صلحة الصلاة وجبت 
إعادة ما كر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار 
الجماعة . انتهى ١ع‏ ش» على م ر؟. 


(9) اا هك 


ع ا كي 22 
وروحنه. وَهيّ زؤجها. أرق 8 ا ف اجو بل ارايو اق 7 اي ون بي أي جور كي جور بود لفت . ا بق هي ب هقرو مهل" ا#ور اود في يا اله د د د 


لأنه مالك للرقبة والبضع جميعًاء والكتابة تفسخ بالموت؛ نعم لا يغسل أمته المزوّجة 
والمعتدّة والمستبرأة لتحريم بضعهنّ عليه وكذا المشتركة والمبمّضة بالأؤلى . وقضية 
التعليل أن كل أَمَةٍ تحرم عليه كوثنية ومجوسية كذلك» وهو الظاهر كما بحثه البارزيي 
وإِنّْ قال الإسنوي : مقتضى إطلاق «المنهاج » جواز ذلك . فإن قيل : : المستبرأة إن كانت 
مملوكة بالسّبِي فالأصح حل غير الوطء م التمتعات فدسلها أزلى» أو قير قلا يتكرم 
عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها. : 
بأن تحريم الغسل ليس لما ذكر؛ بل لتحريم البضع كما صرّح به في «المجموع»» فهي 
كالمعتدة يجامع تحريم البضع وتعلّق الحق بأجنبي . 


(و) يغسل (زوجته) مسلمة كانت أو ذميّة وإن تزوّج أختها أو أربعًا سواها؛ لأنَّ 
م ا و ا ا ود فال 95 لعائقة رضي الله 
تعالى عنها: «مَا ضَُكِ لَوْ مت قَبْلِي فَعَسَلْتَكء وَكَمَنتَكِء وَصَلَيْتُ عَلَيِكء وَدَفَنْتلكِه00) 
رواه النسائي وابن حبّان» قال شيخي : وتمام المي ا 


(وهي) تغسل (زوجها) بالإجماع ون انقضث اغدتها وتذوحكفء ولقول غاققة 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى4»» كتاب الوفاة» بدء علة النبيّ ِ / /7/١4‏ . وابن حبان في 
«صحيحه»ء كتاب التاريخ » باب مرض النبي علي / 1555/ . 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الجنائز» باب غسل الميت» (5/ 87)» وقال: حديث عائشة 
رواه أحمد ابن حنبل» والدارمي» وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي وغيرهم بإسناد ضعيف» فيه 
محمد بن إسحاق؛ صاحب المغازي» عن يعقوب بن عتبة» ومحمد بن إسحاق مدلسء» وإذا قال 
المدلس «عن» لا يُحتمحٌ به. 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ ؛ لكن أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»» كتاب الوفاة» بدء علة النبي كَل 
/١ ١ /‏ وفيه قول أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «لكأني بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي 
فأعرست فيه ببعض نسائك. قتبسم رسول الله يكل ثم يُديْ في مرضه الذي مات فيفة. ْ 
وأخرجه ابن حبان فى «صحيحه»» كتاب التاريخ» باب مرض النبي وله / ؟1555/ . 
وذكره النووي في «المجموع»»؛ كتاب الجنائزء باب غسل الميت». (41/0)» وقال: حديث عائشة 
رواه أحمد بن حتبل» والدارمي, وابن ماجهء والدارقطني» والبيهقي وغيرهم بإسناد ضعيف . 


1 مخ |52 (2) 


طاضاة ار و وعم لتم 12 2 و ل 6 ع 2 
وَيَلمانَ خرقة وَلا مَنّ. فإن لم يَحْضِرٌ إلا أجنبيّ أ اجنبيّة يمم لش ب و 


رضي الله تعالئ عنها : : دلو اسْتقبلتُ من آمْري ما اسْتَذْيَدتٌ ما عَْسَلَ رَسُوْلَ الله عله إلا 
0 رواه أبو داود والحاكم وصحّحه على شرط مسلم . 


(ويلقّان) ندباء أي السيد في تغسيل أَمَتِه وأحد الزوجين في تغسيل الآخر (خرقة) 
على يدهما (ولا مَسسّ) واقع بينهما وبين الميت؛ أي لا ينبغي ذلك لثلا ينتقض وضوء 
الغاسل فقطء أ أما وضوء المغسول فلا؛ لما مرّ من أنه غير مكلف . نعم المطلقة ولو 
رسعة لمق لأحتعياغد] الكو ران مات :قن العدة لتحريه: لظ وى مق المطرقة 
المفسوخ نكاحهاء والقياس ‏ كما قال الأذرعي ‏ في المعتدة عن وَطْءِ الشبهة أن أحد 
الزوجين لا يغسل الآخر كما لا يغسل أُمَتهُ المعتدة. فإن قيل: إنهم جعلوها كالمكاتبة 
في جواز النظر لما عدا ما بين السَُّةِ والركبة فلا منع من الغسل» أجيب: بأنَّ الحقٌّ في 
المكاتبة لم يتعلق بأجنبيٌ بخلافه في المعتدة . 


[حكم غسل من لم يحضرها إلا أجنبعٌ أو لم يحضره إِلّا أجنبيّة] 


(فإن لم يحضر)ها (إِلّا أجنبي أو) لم يحضره إلا (أجنبية يُمّ”"2) أي الميت وجوبًا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب في ستر الميت عند غسله ./715١7/‏ والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب المغازي والسرايا / 5794/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم 
يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الجنائز» فرع في غسل الكافرء (0/ 40) وقال: حديث عائشة 
رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح, إلا أن فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي» قال: حدثني يحيى عن ابن 
عباه. وقد اختلفوا في الاختجاج به فمنهم من احتج به» ومنهم من جرحه» والذي يقتضيه كلام كثير 
منهم أو أكثرهم أن حديثه حسن إذا قال: ١حدثني»‏ وروى عن ثقة» فحديثه هذا حسن» والله أعلم. 

(؟) بلا مسٌ؛ إلحائًا لفقد الغاسل بفقد الماء؛ لتعذر الغسل شرعًا لتوقفه على النظر أو المسسّ المحرم. 
ويؤخذ منه أنها لو كانت في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثالاء وأمكن تعميمها به ليصل الماء إلى كل 
بدنها من غير مسن ولا نظر وجبء وهو ظاهرء والأوجه ‏ كما قاله شيخ الإسلام ‏ أنه لا ييمم إلا 
بعد إزالة النجاسة خلافًا لما في «التحفة» من صحته وإن لم تزل» وعبارة «التحفة»: وقضية المتن 
ككلامهم أنه يُيَمَمُ وإن كان على بدنه خبث» ويُوجّه بتعذر إزالته كما تقدم.ء ومحل توقف صحة 
التيمم أي والصلاة ة على إزالة النجس إن أمكنت . انتهى «أج». 


)5ت ا 


في الأصَحٌ. وَأَوْلَى الرّجَالٍ به أَولَاهُمْ بالصَّلَاقٍ 1 111001111 


(في الأصح) فيهما؛ إلحاقًا لفقد الغاسل بفقد الماءء ويؤخذ من هذا أنه لا يزيل 
النجاسة أيضًا إن كانتء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ خلافهء ويفرّق : بأن إزالتها لا بد 
لها بخلاف غسل الميت» وبأن التيمم إنما يصمح بعد إزالتها كما مرّ. والثاني: يُغسل 
الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة» ويغضٌ طرفه ما أمكنه» فزن ا 
النظر نظر للضرورة. ولو حضر الميت الذكرّ كافدٌ ومسلمةٌ أجنبيةٌ غسله الكافر؛ لأن له 
النقز الساتدوقيا. وكات عليه المسليع «زالولة العيقير الذي لاتحي يعيله لجان 
والنساء لِحِلَ النظر والمسنّ لهء والحُنْتَى الكبير”'" المشكل يغسله المحارم منهماء فإن 
فقدُوا غسله الرجال والنساء للحاجة واستصحابًا لحكم الصغر كما صكّحه في 
«المجموع» ونقله عن اتفاق الأصحاب» خلافا لما جرى عليه ابن المقري تبعًا لمقتضى 
أصله من أنه بُيَكَحُ ويغسل فوق ثوبء ويحتاط الغاسلٌ في غضٌ البصر والمسّء وَيُفْوَقٌ 
بينه وبين الأجنبي : بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم 
ويفارق ذلك أخذهم فيه بالأحوط في النظر: بأنه هنا محل حاجة . 
[َوْلَى الرّجال في غسل الرّجلء وأَوْلَى النّساء في غسل المرأة] 

(وَأَوْلَى الرجال به) أي الرجل في غسله إذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله 

(أولاهم بالصلاة) عليهء وهم رجالٌ العصبات من النسب”'' ثم الوّلاء كما سيأتي بيانهم 


في الفرع الآتيء ثم الزوجة بعدهم في الأصح؛ نعم الأَفقَةُ وى من الأسنّ هنا وفي 


الدفن. 


)١(‏ أي فيغسلّه الفريقان. وهل له هو تغسيل الفريقين إذا لم يوجد إلا هو؟ قال ٠سم»:‏ نعم» يوجّةُ ذلك 
بالقياس على عكسه . انتهى. 
قال الناشري: إن الأجنبي إذا غسل الخنثى يتجه أن يقتصر على غسلة واحدة؛ لأن الضرورة تُمَدّر 
بقدرها. 

(؟) فيقدم الأب ثم أبوه وإن علاء ثم الابن ثم ابنه وإن سفل» ثم الأخ الشقيق» ثم الأخ لأب» ثم ابن 
الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لاب» ثم عم شقيق» ثم عم لأبء ثم ابن عم شقيق» ثم لأب «ح ل6. 
ولا ينظر للآسن مع وجود الأفقهء ولا للأقرب مع وجود الفقيه الح ل4. 


2 سارو م١١15 م ا‎ ١ 
سر م أضمّر م )امقر مي تسيل المت | مح | ات (؟)‎ 


0 


َبِهَا قَرَابَائهَا وَْقدّنَ علَى روج ي الأصَح؛ وََوْلَامُنَّ ذَاتُ مَحْرَّمِيّةِ 
رجَالُ الْقَرَابَةِ كَتَزتِيبٍ صَلَاتِهِم ؛ قُلْت: إلا ابْنَ العم وَنَحْوَُ فَكَالأَجْتبِىَّ » وَالنَه 


8 
مخ 


(و) وأَوْلَى النساء (بها) أي المرأة في غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح لغسلها 
(قراباتها”'') من النساء» محارم كن كالبنت أو لا كبنت العم لأنهن أشفق من غيرهن. 

تنبيه : قال الجوهري: تقول: «ذو قرابتي» ولا تقول: «هم قرابتي» ولا «هم قراباتي»؛ 
لأن المصدر لا يجمع إلا عند اختلاف النوع وهو مفقود هناء والعامّة تقول ذلك . 

(ويُقدَّمْنَ على زوج في الأصح) المنصوص و , لأن الأنثئى بالأنثى أليق. والثاني 
يقدم عليهن ؛ سيط الى نا لا ييظرن الي.فتها . (واولاهو ذات محرمة: دوهي كل 
أة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة؛ لأنهن أشد في الشفقة» فإق 
استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أَوْلى كالعمة مع الخالة» ثم ذوات 
الأرحام غير المحارم كبنت العم يُقدّم منهنَ القربى فالقربى0". ولا بد أن يكون 
تحريمها من جهة الرحم فلا تُقدّ بنت العم البعيدة إذا كانت أمّا أو أخمًا من الرضاع مثلا 
على بنت العم القريبة» ولهذا لم يعتبروا الرضاع ههنا بالكلية . 

(ثم) بعد القرابات ذوات الولاء كما في «المجموع» . قال الأذرعي : «ولم يذكروا 
محارم الرضاع» ويشبه أن يُقَدَّمْنَ على الأجنبيات» 7 وبحثه البلقيني أيضًا وزاد 
محارم المصاهرة» وعلى هذا ينبغي ‏ كما قال شيخنا تقديم محارم الرضاع على 
محارم المصاهرة. ثم (الأجنبية) لأنها أليق (ثم رجال القرابة) من الأبوين أو من أحدهما 
(كترتيب صلاتهم)؛ لأنهم أشفق عليهاء ويَطّلِمُونَ غالبًا على ما لا يطلع عليه الغير. 
(قلت: إلا ابن العم ونحوه)» وهو كل قريب ليس بمحرم (فكالأجنبي » والله أعلم) أي 


)١(‏ فيقدَّمنَ حتى على الزوج كما في «اشرح المنهج». وقراباتها جمع «قرابة» وهي التعلق والارتباط بين 
الأقاربء وهذه لا حقَّ لها فكان الأولى: «قريباتهاء جمع قريبة؛ لأنها التي لها حقٌّ. قال 
الجوهري : لفظ «قرابات؟ من كلام العوام؛ لأن القرابة مصدر لا يثنى ولا يجمع . وفيه أن محل كون 
المصدر لا يثنى ولا يجمع إذا كان للتوكيد؛ قال ابن مالك: 

ومالتوكيد فوّحدأبدًا وثنٌ واجمَع غيِرَهٌ وأفرتا 
(؟) في المخطوط: «الأقرب فالأقرب». 


(9) بت 6ه 


25 22 دوم 52 . كعه 
وَيُقَدَم عليِهم الرْوْجُ في الصَحٌ . 


6 ل 8 و 5 20 2 وو 
وَلا يقَدت المخرم طيْبّاء وَلا يؤّْخذ شعزه وَظفْدُ ا ا ل ا 


لا حقٌّ له في غسلها جزمًا؛ لأنه لا يحلّ له نظرها ولا الخلوة بها وإن كان له حق في الصلاة. 

(ويقدم عليهم) أي رجال القرابة المحارم (الزوج) خْرًا كان أو عبدًا (في الأصح)؛ 
لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه . والثانى: يقدّمون عليه؛ لأن القرابة تدوم والتكاج _ 
ينتهى بالموت. وكُلٌُ من تقدّم شرطةٌ الإسلامٌ إن كان الميت مسلمّاء وأن لا يكون قاتلا 
للميت. ولمن قُدّمَ في الغسل تفويضه لغيره بشرط اتحاد الجنس» فليس لرجل تفويضه 
لامرأة وعكسه . وأقارب الكافر الكفار أوْلى به. 

تنبيه: كلام المصنف غير مفصح عن ترتيب الزوج مع الأجنبيات؛ إذ أولٌ كلامه 
يفهم تقديمه عليهنّ فإنه قال: «وَيُقَدَّمْنَ1؛ أي القرابات على زوج في الأصحء ثم 
الأجنبية لكونه حكى الخلاف في تقديمه على القرابات وذكره قبل ذكر الأجنبية» وقوله 
بعدٌ: «ويقدم عليهم الزوج في الأصح»؛ أي على رجال القرابة يفهم تأخره عن 
الأجنبيات» والمنقول تقديم الأجنبيات عليه . 

[حكم تطييب المُحْرم الميت وأخذ شعره وظفره] 

(ولا يقرّب المحرم طيبًا) إذا مات؛ أي يحرم تطبيبه وطرح الكافور في ماء غسله كما 
لا يجعل في كفنه كما مرَّ. (ولا يؤخذ شعره وظفره) أي يحرم إزالة ذلك منه إبقاء لأثر 
: القيامة مُلَبِي0')؛ ولا فدية على فاعل 
ذلك . وقال البلقيني: «الذي أعتقده إيجابها على الفاعل؛ كما لو حلق شعر نائم». 
انتهى» وفرّق الأول: بأن النائم بصدد عَوْدِهِ إلى الفهم» ولهذا ذهب جماعة إلى 


الإحرام» فقد ثبت فى | 


)١(‏ أخرجه البخاري في #صحيحه»» كتاب الجنائزء باب كيف يكفن المحرم /١7١8/‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : «أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي كَل وهو مُحْرِم فقال النبي كك : اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تُمِسُوه طيبّاء ولا تخمروا رأسهء فإن الله يبعئه يوم القيامة مُليّدًاه . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات //1891/ بمثل لفظ مولانا البخاري 
رحمه الله تعالى . 


الل مُخن ]5 )١(‏ 
وَتْطيَبُ الْمُمتدةُ في الأصَحٌ» وَالْجَدِيدُ: ار في عبر الشخرم أَخْدْ ظفره وَشمْر 
إِبْطه وَعَانَيِهِ وَشَاربِهِ؛ قُلْتْ: الأظهد كَرَاهته هَنْهُ وَالله غلم . 


تكليفه» بخلاف الميت. هذا كله قبل التحزّل الأوّل أما بعده فهو كغيره وسيأتي حكمه. 
ولا بأس بالتبخر عند غسله كجلوس الحىّ عند العطار. وظاهر كلامهم أنه لا يحلق 
رأسه إذا مات وبقي عليه الحلق ليأتي يوم القيامة محرمّاء وهو ظاهر لانقطاع تكليفه؛ 
فلا يطلب منه حلق ولا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي . 
[حكم تطييب المعتدَّة المُجدَّة] 

(وتطيب المعتدة) المُحِدَّة (في الأصح) أي لا يحرم تطييبها؛ لأن تحريمٌ الطّيب عليها 
إنما كان للاحتراز عن الرجال وللتفجّع على الزوج وقد زالا بالموت . والثاني: يحرم قياسًا 
على المخرمء ورَد: بان التحريم في المحرم كان لحق الله تعالى ولا يزول بالموت. 
مم سس سس أ 

[حكم أخذ ظفر الميت غير المُحْرِمٍ وشعر إبطه وعانته وشاربه] 

سدم أنه لا يكره في غير) الميت (المحرم أخذ ظفره وشعر إبطه وعانته وشاربه)؛ 
: يي قال الرافعي كالروياني: «ولا يستحتٌ)» وقال ذ فى «الروضة» عن 
الأكثرين ل الكخيرين 1 ين: إنه يستحب كالحيّ . والقديم: أنه يكره؛ لأن مصيره إلى البلاء. 

(قلت : الأظهر كراهته, والله أعلم)؛ لأن أجزاء | لميت محترمة ولم يثبت فيه شيء 
فهو مُحَُدَثٌ وصح النهي عن محدثات الأمورك ونقل ف «المجموع» كراهته عن 
نص «الأم» و«المختصر» فهو قول جديدء. ولذا عبّر هنا ب«الأظهر» المفيد لأن هذا 
القول جديد أيضا . والصحيح في «الروضة» أن الميت لا يختن إذا الل وفي 


و 


وَجْهِ: يُخْتَنُ إن كان بالغاء وفي وجه: يختن مطلقا. 


ع 


لأنه 


)00( اخرجه ابم داودء كتاب السُِّنَّقَ باب في لزوم السُنَّدَ /لا١ 4١‏ / وفيه قول المصطفى يك : «فعليكم 
بسني وسُنّة الخلفاء المهديّين الراشدين» تمسّكوا بها وعضوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات 
الأمورء فإِنَّ كلّ محدثة بدعة؛ وكلَّ بدعة ضلالة». 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده؟اء حديث العرباض بن سارية عن النبي يل / : /117١5‏ . والحاكم 
في «المستدرك». كتاب العلم / 5 7؟/ . 


4 م . سمط جه جلت م 


| فصل [في تكفين الميت وحمله] شتعورك كير‎ -١ 
ُكَمّنُ بمَا لَه لُبْسَدُ حي احطة تراص وف م سيق ادن متخ سجن وس او‎ 


«فصل) في تكفين الميت وحمله 
[جنس ما يُكقَّن به الميت] 
(يكفن) بعد غسله (بما) أي بشيء من جنس ما يجوز (له لبسه حَيّا) من حرير 
وغيره» فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر لكن مع الكراهة بخلاف الرجل والخنثى 
إذا وجد غيرهما؛ وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس. وقضية كلامهم 
جواز تكفين الصبيّ بالحريرء وهو كذلك كما صرّح به المصنف في «فتاويه» وإن قال 
الأذرعي : «الأوجه المنع»» ومثل الصبيّ المجنون كما مرّ في فصل اللباس. ا 
الأذرعي : «والظاهر في الشهيد أنه يُكفن به إذا قتتل وهو لابسه بشرطه؛؟ أي بأن يحتاج 
إليه للحرب». 

سه ولا يُكفن الميت في متنجس نجاسة لا يُعْفَى عنها وهناك طاهر وإن جاز له لبسه 


2230 


() ويحرم الحرير والمزعفر في الرجل والخنثى» ويكره المعصفر كله أو بعضه في حقهما أيضًا على 
المعتمد كما قاله «زي». فقوله: «وكره لأنثى» ليس بقيد بالنسية للمعصفر. ومحل حرمة تكفين 
الرجل بالحرير إذا وجد غيره» أما إذا لم يوجد غيره فإنه يجوز» واستثني في «المطلب» قتيل المعركة 
إذا كان عليه حال الحرب ثوب حريرء فالظاهر أنه يترك إذا لطخ بدمه . وهل الصبي كالبالغ أو يجري 
فيه الخلاف السابق في حياته؟ والأوجه المنع» وعبارة «أج2: فيجوز تكفين المرأة وغير المكلف من 
صبي ومجنون في الحرير مع وجود غيرهما إلا المعصفرء ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما 
يمتنع تكفين المسلم فيه. انتهى . «شرح م ره. وقع في حاشية «زي» نقللا عن الأذرعي: منع تكفين 
الصبي في الحريرء وهو مردود يما تقدم . 0 والحاصل : أنه يقدم الثوب غير الحرير» فإن فُقَدَ 
فالحريرء فالجلد» فالحشيش» فالتطيين «حج». قال «سم»: وقضيته وجوب تعميمه بنحو الطين 
لوجوب التعميم في الكفن» د اقتصر على ثوب لاندفاع الضرورة به كما قاله 
#مر . انتهى «أج» . قال «ع ش»: وفيه وقفدٌ» والأقرب وجوب الثلاثة؛ لأن الحرير يجوز في الحي 
لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل» وما هنا أولى . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» فصل في الجنازة» (5178/5 7787 . 


م معن | اج (2) 


خارج الصلاة ولو كان الطاهر حريرًا كما اعتمده شيخي قال: «لأن الميت كالمصلي؛ 
وإن قال البغوي والقمولي إن النجس يقدم عليه. ولا يكفي التطيين مع وجود غيره ولو 
حشيشًا كما صرّح به الجرجاني وإن كان يكفي في السترة في الحياة؛ لما في ذلك من 
الازدراء بالميت. ويجوز تكفين المٌحِدَّةِ فيما حرم عليها لبسه في حال الحياة كما قاله 
المتولي» وهو قياس ما تقدّم في إباحة الطيب لها. 
[أقلٌ الكفن] 

(وأقله ثوب) واحدّء وهو ما يستر العورة أو جميع البدن إِلّا رأس المحرم وَوَجْة 
المحرمة وجهان؛ أصحهما في «الروضة» و«المجموع» و«الشرح الصغير» الأوّل» 
فيختلف قدره بالذكورة والأنوثة كما صرّح به الرافعي» لا بالرقٌ والحرية كما اقتضاه 
كلامهم. وهو الظاهر في «الكفاية»» وصححح المصنف في «مناسكه» الثاني» واختار 
ابن المقري في «شرح إرشاده» كالأذرعي تبعًا لجمهور الخراسانيين» وجمع بينها في 
اروضه» فقال: «وأقله ثوب يعم البَدَنَء والواجب ستر العورة»» فحمل الأول على أنه 
حقٌّ لله تعالئ» والثاني على أنه حقٌّ للميت» وهو جمع حسن . 

[حكم تنفيذ وصيّة المبت بإسقاط النَّوبٍ الواحد] 

(ولا تَُمَدُ) - بالتشديد ‏ (وصيته بإسقاطه) أي الثوب على الأوّل؛ لأنه حت لله تعالى 
بخلافه على الثاني والثالث. ولو أَوْصَى بساتر العورة فقط ففي «المجموع» عن 
«التقريب» والإمام والغزالي وغيرهم: لم تصح وصيته» ويجب تكفينه بما يستر جميع 
بدنه . انتهى . وهل ذلك مبنيّ على الأول أو على الثاني؟ قال الإسنوي : «وهذا منه بناء 
على ما رجحه من أن الواجب ستر جميع البدن»» وتبعه على ذلك كثير من الُّواح» 
والظاهر ‏ كما قال شيخي ‏ أن هذا ليس مبنيًا عليه؛ بل إنما هو لعدم صحة الوصية؛ 
لأنَّ الوصية به مكروهة» والوصية بالمكروه لا تنفذء ولو لم يُوص فقال بعض الورئة : 
«يُكفن بثوب يستر جميع البدن» أو «ثلاثةك» وقال بعضهم : «بساتر العورة فقط»ء وقلنا 
بجوازه؛ كُمَّنَ بثوب أو ثلاثة؛؟ ذكره في «المجموع»؛ أي لأنه حيٌّ للميت. ولو قال 


5 2 4 
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وَالأَفْضَلٌ للوّجل تلان 11 ا ا 


بعضهم : «يكفن بثوب2)2 وبعضهم : «بثلاثة» كُفَنَ بها لما تقدمء وقيل: بثوب. ولو 
اتفقوا ا ثوب ففي «التهذيب» يجوزه وفي «التتمة» أنه على الخلاف» قال المصنف: 
«(وهو 0 أي فيجب أن يكفن بثلاثة . ولو كان عليه دين مستغرق فقال الغرماء: 
لحف في نوك» والورهة «في اثلا ثة» أجيب بالغرماء في الأصح؟ لأنه إلى براءة ذمّته 
خوج منه إلى زيادة السترء قال في «المجموع»: ولو قال الغرماء: «يكفن بساتر 
العورة» والورثة: اابساتر جميع البدن» نقل صاحب الحاوي وغيره الاتفاق على ساتر 
جميع البدن» ولو اتفقت الما والورثة على ثلاثة جاز بلا خلاف» وحاصله: أن 
الْكَمَن بالنسبة ا تعالئ سَّئْدُ العورة فقطء وبالنسبة للغرماء ساتر جميع بدنه» 
وبالنسبة للورثة ثلاثة» فليس للوارث المنع منها تقديمًا لحق المالك» وفارق الغريم: 
بأن حقه سابق وبأن متفعة صرف المال له تعود إلى الميت بخلاف الوارث فيهما. 
هذا إذا كُفْن من تَرِكَتِهِ أما إذا كفن من غيرها فلا يلزم من يجهزه من قريب وسيَّدٍ 
وزوج وبيت مال إلا ثوب واحد ساتر لجميع بدنه؛ بل لا تجوز الزيادة عليه من بيت 
المال كما يعلم من كلام «الروضة»» وكذا إذا كفن مما وُقَفَ للتكفين كما أفتى به ابن 
الصبّاغ قال: «ويكون سابعًاء ولا يُعْطى القطن والحنوطء فإنه من قبيل الأمور 
المستحبة التي لا تعطى على الأظهر)» وظاهر قوله: اويكون سابعًا» أنه 0 
ساترًا للبدن وإن قلنا: «الواجب ستر العورة»» وهو كذلك؛ لأن الزائد عليها حقٌّ 
للميت كما م5. 
[الأفضل في كفن الوّجل] 
(والأفضل للرّجل) أي الذَّكّرٍ بالا كان أو صبيًا أو مُحْرِمًا (ثلاثة)؛ لقول عائشة 
رضي الله تعالئ عنها: «كُفّنْ رَسُوْلُ الله يله فِي ثَلَانَِ أَنْوَابٍ بِبِضٍ سَحْوْلِيَةِ لَب فيا 


- 
اه انغ 


فمئص ولا عِمَامةُ2'7 رواه الشيخان» و«سّخحُحول» بلد باليمنء ولا ينافي هذا ما تقدم 


)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه». كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن /1١١/‏ . ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب في كفن الميت /11/5١5؟/‏ . 
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آ ع - 000 20 سا صا ه 
وَيَجَورْ رَابِعُ وَخَامِسٌ. وَلهًا خَْمَة ٠‏ وَمَنْ كفَنَ مِنْهُمَا بتَكَانَِ فهيَ لَفَائِفُء وَإنْ كمّنَ ني 
حَمْسَةٍ زِيدٌ قميصٌ وَعِمَامَةُ تَحْتَهُنَّ» وَإِنْ كُقَنَتْ في حَمْسَةٍ: فإِرَارٌ 0 


من أن الثلاثة واجبة من التركة؛ لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليهاء أفضل من 
الزائد عليهاء ولذا قال: (ويجوز) بلا كراهة (رابع وخامس)؛ لأن ابن عمر كفن ابنًا له 
5 لا ا سس سوب بس ون يروب رين 
في خمسة أثواب؛ قميص وعمامة وثلاث لفائف2'0؛ كما رواه البيهقى. وأما الزيادة 
١‏ - 0 1 2-1 
على ذلك فهي مكروهة وإن أشعرَ كلام المصنف بحرمتها وبحثه في «المجموع»؛ لكن 
محله في ورثةٍ متبرّعين ورضوا بهاء فإن كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور أو كان 
الوارثٌ بيت المال فلا . 
[الأفضل في كفن الأنثى والخنثى] 

(و) الأفضل (لها) وللخنثى (خمسة) من الأثواب لزيادة الستر في حقّهماء وتكره 
الزيادة على ذلك كما مك. 

(ومن كقن منهنما) أي من :ذكر أو أنتى ٠‏ والخنثى ملحق بها كما مرّ (بثلاثة فهي) كلها 
(لفانتن) تعساوية :طول عرض ا 0 المَحْرِمٍ ووجه 
المحرمة كما سيأتي» وقيل : تكون متفاوتة : فالأسفل : من سر ته إلى ركبته» وهو 
المسمّى بالإزار» والثاني : من عنقه إلى كعبه» والثالث: يستر جميع بدنه . 

(وإن كفن) ذَكَد (في خمسة زيد قميص) إن لم يكن مُحْرِمًا (وعمامة تحتهنّ) أي 
اللفائف؛؟ اقتداءً بفعل ابن عمر رضي الله تعالئ عنهمل”'؟2. أما المحرم فإنه لا يلبس 


(وإن كفنت) أي امرأة (في خمسة: فإزار) أوَّلاء ومرَّ تعريفه» ويقال له: «مِثْرّر» أيضًا 


)١(‏ ذكره البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب 
جواز التكفين في القميص وإنا كنا نختار ما اختير لرسول الله يك / ١/7744‏ قال: وروينا عن نافع: 
«أن ابنًا لعبدالله بن عمر مات وكفنّهُ ابن عمر في خمسة أثواب. عمامة وقميص وثلاثة لفائف». 
(؟) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 


(9) بت . 1 


وَخْمَارٌ وَفَميصٌء وَلِفَاقَنَانء وَفِي قَوْلٍ : ثَلَاتُ لَقَائِف وَإِرَارٌ وَحْمَارٌ. وَيُْسَنَ الأنييض . 
رس ل و كم ب لنت 
وَمَحَلَهُ أصل التركة. طحي 2 الود ور د ار وخا امكو ارق لوط اا ل اد لت مك لاا لو ا ا 


(وخمار) وهو ما يغطى به الرأس» (وقميص) قبل الخمارء (ولفافتان) بعد ذلك؛ 

لأنه يك كَمّنَ فيها ابنته أمّ كلثوم رضي الله تعالئ عنها('2؛ رواه أبو داود. (وفي قول 

ثلاث لفائف وإزار وخمار) فاللفافة الثالئة بدل القميص؛ لآن الخمسة لها كالثلاثة 

للرجلء» والقميص لم يكن في كفنه كَل . 

[حكم كون الكفن أبيض اللّون] 

(ويْسٌَ) الكفن «الأبيض)؛ اقول قا «الْبَسُوا مِنْ بِيَابَكُمْ البياغن. فَإِنَّهَا حَيْرُ 

بكم وَكمَنُوا فيْهًا نا ' رواه الترمذي وغيره وقال: حسن صحيحء وسيأتي أن 
[مطلبٌ فيمن تلزمه مؤنة التّجهيز] 

(ومحله) أي الكفن كبقية مؤن التجهيز (أصل التركة”") كما سيأتي أول الفرائض أنه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في كفن المرأة / /5١61/‏ عن ليلى بنت قانفب الثقفية قالت: 
«كنثُ فيمن غسل أمَّ كلثوم ابنة رسول الله يكَِمِ عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله عَتَِنِ 
الفا ثم الدرعء ثم الخمارء ثم الملْحفة» ثم أدرجت بعد في الثوب الآخِر. قالت: 
ورسول الله يَكِيةِ جالس على الباب معه كفنّهاء يناولناها ثوبا ثوبًا» . 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الجنائزء باب الكفن» »)١١/6(‏ وقال: إسناده حسن إلا 
رجلا لا أتحقق حاله» وقد رواه أبو داود فلم يضعفه . 
قال صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى : قلت: فالحديث سنده حسن صالح للاحتجاج» والله أعلم . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجنائز» باب في كفن الميت» (8/ 2140 . 
قلت: الحقَاءٌ: الإزار. والدرع ‏ بكسر الدال -: القميص . والملحفة: هي الملاءة التي تلتحف بها 
المرأة. 

(؟) أخخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجنائز» باب ما يستحب من الأكفان / 444/ وقال: حديث 
ابن عياس حديث حسن صحيح ٠‏ 
قلت: وصحححه ابن القطان. 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الجنائز» باب بما يستحب من الأكفان» (4/ 90). 

زفي ويراعي فيه حاله سعة وضيقًا وإن كان مقثرًا على نفسه في حياته «حج»» فلو منع الأقارب من أخذه- 
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فإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى مَنْ عَلَيْهِنققَنهُ 


َمَقََهُ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيّد وَكَذَا الزَّوْجٌ في الأَصَحٌ . 


يبدأ من تركة الميت بمؤن تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حقٌّ فيقدم عليهاء ويستثتى 
من هذا الأصل من لزوجها مالٌ ويلزمه نفقتها فَكَمَنْهًا عليه في الأصح الآتي. ولو قال 
بعض الورثة : «أكفنه من مالي» وقال البعض : «من التركة» كفن منها دفعًا للمنّة . 

(فإن لم يكن) للميت في غير الصورة المستثناة تركة (فعلى من عليه نفقته من قريب) 
أصل أو فرع. صغير أو كبير؛ لعجزه بالموت. (وسيد) في رقيقه ولو مكاتبًا وأمّ ولد 
اعتبارًا بحال الحياة في غير المكاتب» ولانفساخ الكتابة بموت المكاتب . 


(وكذا) مَحَلُّ الكفن أيضًا (الزوج) المُوسر('' الذي يلزمه نفقتهاء فعليه تكفين 
زوجته حرة كانت أو أمَّةَ مع مؤنة تجهيزها وتجهيز خادمها (في الأصح)؛ لأنها فى نفقته 
في الحياة فأشبه القريب والسَّيّدَه سواءٌ أكانت زوجته موسرة أم لا. وبما تقرّر عُلم أن 


3 فينبغي أن يأخذه الحاكم قهرًاء فإن فُقَدَ الحاكم أو خيف انفجار الميت إذا رفع الأمر للحاكم؛ 
فيتبغي جوارًا أخذه من التركة للآحاد وإن كان في الورثة قاصك؛ لأن ذلك حقٌّ متعلق بالتركة. 
ويجاب من قال من الورثة: «أكمُنه من التركة» لا من قال: «أكفنه من مالي» دفعًا للمنّة عنه» ومن ثم 
لا يُكفن فيما تبرع به أجنبي إلا إن قَِلَ جميع الورثة» وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه 
لصلاحه وعلمهء فيتعين صرفه إليه» فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه» وإلا بأن لم يقصد تكفينه فيه 
كان لهم أخذه وتكفينه من غيره. انتهى «أج4. 

)١(‏ أي ولو بما يخصّه من التركة. والمراد بالغني غنى الفطرة» وهو من يملك زيادة على الكفن ما يكفي 
مُموَنَهُ يومًا وليلة كما قاله اع ش». ولو امتنع من ذلكء» أو كان غائبًا فجهز الزوجة الورثةٌ من مالها أو 
غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه» وإلا فلا» وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم 
كفى المجهّز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع ؛ شرح "م ر . ومثل غيبة الزوج غيبة القريب 
الذي يجب عليه نفقة الميت فَكَمَنَهُ شخصٌ من مال نفسه. وخرج ب«الزوج» ابنه فلا يلزمه تجهيز 
زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة كما قال «حج»»؛ ولو أوصت بذلك من مالها توقفت على إجازة 
الورثة ؛ لأنها وصية لوارث وهو الزوج حيث أسقطت الواجب عليه؛ لأن ذلك من توابع ما يجب لها 
في الحياة. والمفتى به عند المالكية: أن الزوج لا يلزمه تجهيزها؛ لأنه إنما كان ينفق في مقابلة 
الاستمتاع وقد زال» فإن كانت فقيرة فعلى المسلمين» والزوج كواحد منهم. والحاصل أن الزوجة 
التي تجب نفقتها مؤنُ تجهيزها على الزوج الموسر ولو كانت غنية عند الشافعية» وعلى الزوج 
مطلقًا على المفتى به عند الحنفية» ومن مالها على المشهور ولو كانت فقيرة عند المالكية» وفي 
مالها مطلقا عند الحنابلة كما في زين العابدين على «الرحبية» . 
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جملة «وكذا الزوج» عطفٌ على جملة «ومحله أصل التركة»» فسقط بذلك ما قيل إن 
ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة ترك وهو 
خلاف ما في «الروضة» كأصلها. والثاني: لا يجب عليه؛ لفوات التمكين المقابل 
للنفقة . ولو ماتت البائن الحامل فئقل الروياني وجوب التكفين على الزوج» وهو مبني 
على أن النفقة لها وهو الأصح. فإن قلنا: «للحمل» فلا. أما من لا تجب نفقتها في حال 
حياتها - كصغيرة وناشزة - فما ذكر في تركتهاء وكذا إن لم يكن للزوج مال؛ فإن كان له 
مال لا يفي بذلك كمل من مالها. ولو امتنع الموسر من ذلك أو كان غائبًا فجهز الزوجة 
الورثةٌ من مالها أو غيره رجعوا عليه بذلك إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا. ولو ماتت 
زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إِلَا كفًا فهل يقرع بينهن أو تُقَدَمٌ المعسرة أو من يخشى 
فسادها؟ أو مُتْنَ مرتّبًا هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع؟ اجتمالات أقربها أوّلها 

وإذا لم يكن للميت مال ولا كان له من تلزمه نفقته فمؤن تجهيزه من كفن وغيره في 
بيت المال كنفقته في الحياة» فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين”'2. قال في 


)١(‏ والمراد بهم من يملك زيادة على كفاية سنة لِمُّمَوَنِهِ . والفرق بين الزوج والمياسير: أنهم في الأول 
عبروا قيه بالغنى» وفي الثاني باليسار كما ذكره شيخنا . 
فرع : يحرمٌ كتابة شيء من القرآن على الكفن صيانة له عن صديد الموتي؛ ومثله كل اسم معظم . 
واتخاذ الكفن مكروه إلا من حل أو من أثر صالح» وللوارث إبداله؛ لأنه ينتقل له فلا يجب عليه 
تكفينه فيه؛ كما يجوز له نزع ثياب الشهيد الملطخة بالدم وتكفينه في غيرها وإن كان فيها أثرُ العبادة 
الشاهدة له بالشهادة؛ بخلاف القبر فإنه يستحب له اتخاذه. وعبارة شرح ام ر»: لا يندب أن يُعَد 
لنفسه كفنا لثلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة حل وأثر ذي صلاح فَحَسّنٌ إعداده؛ لكن 
لا يجب تكفينه فيه؟ كما اقتضاه كلام أبي الطيب وغيره؛ بل للورثة إبداله؛ لكن قضية بناء القاضي 
حسين ذلك على ما لو قال: «اقضوا ديني من هذا المال» الوجوب» وكلام الرافعي يوميئع إليه؛ قال 
الزركشي: والمتجه الأول؛ لأنه يتتقل للوارث» فلا يجب عليه كثياب الشهيد الملطخة بالدم له 
نزعها وإبدالهاء والأوجه الوجوب في المبنيّ والمبنيّ عليهء والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد 
واضح؛ إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما. انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» فصل في الجنازة» (5/ 15141 27144. 
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وَيبَسَط أَحْسَن اللفائيف وَأَرَ مها وَالثَّانيَةٌ فَوْقَهًا وَكَذَا الثَّالتَة وَيْدَوُ عَلَى 
ارو #» انلو 7 
وَاحِدَّةٍ خوط وَكَافْوْرٌ وَيُوضَعْ الْمَيِتْ فَوْقَهَا مُْتلْقيا وَعَلَيْهِ حَنُوط وَكَافُورٌ 


«المجموع»: ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف ؛ حتى لو كفنه غيره حصل التكفين 
لوجوة المقصوةة وقيداغن ددني وغيرةة لؤفات إتبان ولع يوجد ها يكقن يه إلا 
ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة كالطعام للمضطرء زاد البغوي في 
«فتاويه»: فإن لم يكن له مال فمجّانًا؛ لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يُصار إليه. 
افيه فين 

(و) إذا وة قع التكفين في اللفائف الثلاث ووقع فيها تفاوت (يُبسط) أُوَلَا (أحسن 
اللفائف وأوسعها) وأطولهاء (والثانية) وهي التي تلي الأولى في ذلك (فوقهاء وكذا 
الثالثة) فوق الثانية؛ لأن الحيّ يجعل أحسن 'ثيابه أغلاهاء: فلهذا بسط الأحسن أوَلَا؛ 
لأنه الذي يعلو على كل الكفن» وأما كونه أوسع فلإمكان لَمّهِ على الضيق بخلاف 
الدفين: 

(ويُدَوٌ) - بالمعجمة ‏ في غير المحرم (على كل واحدة) من اللفائف قبل وضع 
الأخرى» ١حَنُوط) ‏ بفتح الحاء» ويقال له: «الحبّاط» بكسرها ‏ وهو نوع من الطيب 
يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب؛ قاله الأزهري» 
وقال غيره: «هو كل طيب تلط للميت». (وكافور) هو من عطف الجزء على الكلّ؛ 
لأنه حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره» ولأن المراد زيادته على ما يجعل في 
أصول الحنوط» ونصنّ الإمام وغيره على استحباب الإكثار منه فيه؛ بل قال الشافعي: 
«ويستحتٌٍ أن يطيب جميع بدنه بالكافور لأنه يقوّيه ويشدّه». ولو كفن فى خصية عل 
اراقع رماي المكترور 

(ويوضع الميت فوقها) أي اللَْافِ فق (مستلقيًا) على قفاه, وهل تجعل يداه على 
صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه؟ لا تَقْلَّ في ذلك؛ كن من ذلك حسنٌ 
مُحَصَّلٌ للغرض . (وعليه حنوط وكافور)؛ لأن ذلك يدفع الهَوَامٌ ويَشْدٌُ البدن ويقوّيه 


كما مرّ. ويسيٌ تبخير الكفن بنحو عود أولا . 


)اا 8" 
وعد لياف وَيْجْعَلُ عَلَى مَنَافِذٍ بَدَنهِ قْطنٌء وَيُلَفتٌ عَلَيْهِ اللَّمَاتِفُ وَتُشَدٌ َإِذَا وضع ني 
بر نْعَ الشّدَادُ. وَلَا يُلْبِنُ الْمُحْرِمٌ الذَّكَدُْ مَخِيطاء وَلَا يُستَرْ رَأَسْك وَلَا وَجْهُ 
الْمُحْرمَةِ . 


(وَيُشَدٌ ألياه) بخرقة بعد دَمنّ قطن حَلِيْحج عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل 
لحلقة الدبر فيسدّهاء ويكره إيصاله داخل الحلقة» وتكون الخرقة مشقوقة الطرفين. 
وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة. (ويجعل على منافذ بدنه) من أذنيه 
ومنخريه وعينيه» وعلى أعضاء سجوده كجبهته وقدميه (قطنٌ) عليه حنوط وكافور؛ 
ليخفى ما عساه أن يخرج منهاء ويدفع عنه الهوام . 

(ويلف عليه) بعد ذلك «(اللفائف»)؛ بأن يثنى الطرف الأيسر ثم الأيمن كما يفعل 
الحيّ بالقبَاءِه ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه» ويكون الذي عند رأسه أكثر. 

(وتشدٌ) عليه اللفائف بشداد لئلا تنتشر عند الحمل إِلّا إن كان مُحْرِمًا كما في «تحرير 
الجرجاني» لأنه شبيه بعقد الإزار» ولا يجوز أن كي غنها توه دن القراف ولا أن 
كوي للميقة من الثياب ما فيه زينة كما في «فتاوى ابن الصلاح». (فإذا وضع) الميت 
(في قبره نزع الشّدّاد) لزوال المقتضى؛ لأنه يكره أن يكون عليه في القبر شيء معقود 
كما نهر غيليه.: 

[حكم تكفين المُحْرِم الذَّكَرِ بالمخيط وستر رأسه ووَجْهِ المُْرمَةٍ] 

(ولابلين الحشرم الذكر مخيطا) ولااما في معناء مما يحرم على المحرمالبدية) :رولا 
يستر رأسه. ولا وجه المحرمة)؛ أي يحرم ذلك إبقاء لأثر الإحرام» وتقدم أن الكلام 
فيما قبل التحلل الأوّل» أما بعده فلآ 

قال في «المجموع»: «ولو نبش القبر وأخذ كفنه ففي التَّيمّة يجب تكفينه ثانيًا؛ 
سواء أكان كُمَّن من ماله أم من مال من عليه نفقته أم من بيت المال؛ لأن العلة في المرة 
الأولى الحاجة وهي موجودة». وفي «الحاوي»: (إذا كفن من ماله وقسمت التركة ثم 
سرق كفنه استحب للورثة أن يكفنوه ثانيًا ولا يلزمهم؛ لأن لو لزمهم ثانيًا للزمهم إلى 
ما لا يتناهى». انتهى » وهذا أوجه. 


هلها محزو ات )١(‏ 
وحم الكتارة تين العَمو ةين أفْصَلُ مِنَ التّربيع في الأصَحٌ» 27 


ولا يسرٌ أن يعدّ لنفسه كفيًا لئلا يبحاسب على اتخاذه إِلّا أن يكون من جهة جل أو أثر 
اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره» وقال الزركشي: «إنه المتجه؛ بل للوارث 
إيداله وإن اقتضى كلام الرافعي المنع». 

ولا يُكره أن يَعْدَّ لنفسه قبرًا يُذْفن فيهء قال العبادي: «ولا يصير أحقّ به ما دام 
حيًا) . 


ثم شرع في كيفية حمل الميت» وليس في حمله دناءة ولا سقوط مروءة”''؛ بل هو بد 
وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعيه 9 فقال: (وحمل الجنازة بين العمودين 
أفضل من التربيع في الأصح) لحمل سعدٍ بْنِ أبي وَكاصٍ عبد الرحمن بن عوفب”" وحمل 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله: «ليس في حمل الجنازة دناءةٌ» فقد نقل ذلك من فعل 
رسول الله يَهِ الشافعيٌ عن بعض أصحابه عن النبي عَكِِ أنه حمل جنازة سعد بن معاذ بين 
العمودين. وقد رواه ابن سعد عن الواقدي» عن ابن أبي حبيبة» عن شيوخ من بني عبد الأشهل» 
وقد ذكره الرافعى بعد. 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب الجنائز» (508/7). 

(؟) قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ونقل حمل الجنازة أيضًا عن الصحابة والتابعين الشافعى عن 
إبراهيم بن سعدء عن أبيهء عن جدّه قال: «رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن 
عوف قائمًا بين العمودين المقدمين» واضعًا السرير على كاهله». 
ورواه أيضًا الشافعي بأسانيده من فعل عثمان» وأبي هريرة» وابن الزبير» وابن عمر؛ أخرجها كلها 
البيهقي» ورواه البيهقي من فعل المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيرهء وفي البخاري: «وحَتّط ابن 
عمر ابنّا لسعيد بن زيد» وحمله؟. 
وروى ابن سعد عن مروان؛ وعثمان» وعمره وأبي هريرة ذلك . 
انظر : «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائز» (17/ 70/4 -509؟). 

(*) أخرجه الشافعي في «الأم». )107/١(‏ فقال: أخبرنا ابراهيم بن سعدء عن أبيهء عن جدّه قال: 
«رأيت سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين واضمًا 
السرير على كاهله» . انتهى . ِِ 


١1 م‎ 


النبّ يلِ سَعْدَ بْنَ معاذا ''؛ رواهما الشافعي ذ ف الك الأول يتن صسسيا ونا 00 
بسند ضعيف . والثاني: التربيع أفضل لأنه آَصْوَنُ للميت؟؛ بل حُكي وجوبه لأن ما دونه 
ازدراء بالميت. والثالث: هما سواء لحصول المقصود بكل منهما. هذا إذا أراد 
الاقتصار على كيفية واحدة» والأفضل أن يسيع يينوما: بأن يحمل تارة ب بهيئة الحمل 


ين المموكين نار باق ة التربيع ممه نوه مله هموما فلك ماعات© بفممجس) ولوم جل 
حوقه رلفاجة 


ثم بَيّنَ حملها بين العمودين بقوله: (وهو أن يضع الخشبتين المقدَّمتين) أي 
العمودين (على عاتقه).ء وهو مابين المتكب والعنق. وهو مذكرء وقيل: مؤنث. 
(ورأسه بينهماء ويحمل) الخشبتين (المؤخرتين رجلان) أحدهما من الجانب الأيمن 
والآخر من الأيسرء وإنما كان المؤخرتان لرجلين؛ لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه 
إلى الميت فلا ينظر إلى الطريق» وإن وضع الميت على رأسه لم يكن حاملا بين 
العمودين» ويؤدّي إلى ارتفاع مؤخرة النعش وتنكيس الميت على رأسهء فإن عجز عن 
الحمل أعانه اثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمهء 
فحاملوه بلا عجز ثلاثةٌ وبه خمسة» فإن عجزوا فسبعة أو أكثر وترًا بحسب الحاجة أخدًا 
من كلامهم . 

ْ بين حملها على هيئة التربيع فقال: (والتربيع أن يتقدّم رجلان) يضع أحدهما 
العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسهء (ويتأخر آخران) يحملان كذلك» 


1 


قلت: حكم الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ يصحة إسناده هذا الحديث» والله تعالى أعلم . 

وذكره ابن الملقن في «الخلاصة». (١/590/8؟)‏ وقال: رواه الشافعي بسند صحيح من فعل سعد بن 
أبي وقاص . 

)١(‏ ذكره البيهقي في «معرفة السئن والآثار»؛ كتاب الجنائز» باب حمل الجنازة / /١7١١‏ وفيه قول 
الشافعي: وقد رواه بعض أصحابنا عن النبي ي: «أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ بين العمودين". انتهى . 
قلتَ: الحديث ضعيف الإسناد كما أشار الشارح ‏ رحمه الله تعالى - إلى ذلك؟ لأن في سنده مبهمين» 


والله تعالى أعلم . 


فيكون الحاملون أربعة؛ ولهذا سٌمّيت الكيفية ب«التربيع». فإن عجز الأربعة عنها حملها 

ستة أو ثمانية» وما رامعل لاز يمول عن واف الينة أو يُزاد أعمدةٌ معترضة 
الو كذ تك وزي.... ا لاط 131007 لة..... اه اكد نالا # ارب 1000000196717 بسحا 0 

تحت الجنازة كما فعل بعبد الله بن عمر فإنه كان جسيمًا('2 . وأما الصغير فإن حمله 


واحد جاز؛ إذ لا ازدراء”' ' فيه 


ومن أراد التبُك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على 
كتفيه» ثم بالأيسر من مؤخرهاء ثم يتقدّم لئلا يمشي خلفهاء فيأخذ الأيمن المؤخر. أو 
بهيئة التربيع”" بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن. ثم بالأيسر من 
الأيسرء ثم من مؤخرها كذلك. أو بالهيئتين فيما أتى به في الثانية ويحمل المقدّم على 

كتفيه مؤخرًا أو مقَدّمًا كما بحثه , بعضهم . 

,)4184/9( كون ابن عمر رضي الله عنهما كان جسيمًا أخرجه البغويٌ في «معجم الصّحابةف‎ )١( 
./١47١ / الحديث رقم‎ 

زف في نسخة البابي الحلبي : «إزراء؟ . 

6*9 أخرجه ابن ماجهء أبواب الجنائزء باب ما جاء في شهود الجنائز / /١878‏ عن أبي عبيدة قال: قال 
عبد الله بن مسعود: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلهاء فإنه من السنةء ثم إن شاء 
فليتطوع. وإن شاء فليدع». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: : رجال الإسناد ثقات؛ لكن الحديث موقوف حكمه الرفع؛ 
وأيضًا فهو منقطع فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه؛ قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما. 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنائز» جماع أبواب حمل الجنازة» باب من حمل 

3-5 الجنازة فدار على جوانبها الأربعة/ 5 787/ عن أبي عبيدة» عن عبد الله عن مسعود رضي الله عنه: 
«إذااتبع أحدكم الجنازة فيأخذ بجوانب السرير الأربعة» ثم ليتطوّع بعد أو يذر. فإنه من المُّنْةغ, 
قال ابن التركماني ‏ رحمه الله تعالى - في «الجوهر النقي» معلقًا على هذا الحديث ما نصه: هذا 
الأثر متقطع ؟ أبو عبيدة لم يدرك أباه؛ ذكره البيهقي في «باب من كبر بالطائفتين» وفي هذا الباب أثر 
جيد تركه البيهقي » وذكر هذا الأثر المنقطع» قال ابن شيبه في «المصنف» : نأ يحيى بن سعيد» عن 
ثور» عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قالوا: قال أبو الدرداء: : «من تمام أَجْرِ الجنازة أن 
تشيعها من أهلها. وأن تحمل بأركانها الأربعة» وأن 7 تحثو في القبر». وهذا سند صحيح . 


(5) 5 0 
وا مشي أَمَامَهَا بِقَرْبهَا أفضلٌ. 0 


[موضع مشي المشبّعين في الجنازة] 

(والمشي) للمُشيّع لها وكونه (أمامها) أفضل للاتباع”27؛ رواه أبو داود بإسناد 
صحيح» ولأنه شفيع وحق الشفيع أن يتقدّمء وأما خبر: «امْشوا خَلفَ الجتَارَة»”") 
فضعيف . وكونه (بقربها) - وهو من زيادته على «المحرّر» ‏ بحيث يراها إذا التفت إليها 
(أفضل) منه بعيدًا بأن لا يراها لكثرة الماشين معهاء قال في «المجموع»: «فإن بَعْدَ 
عنهاء فإن كان بحيث ينسب إليها؛ بأن يكون التابعون كثيرين حصلت الفضيلة وإلا 
فلا». وإطلاقٌ المصّف يقتضي أنه لا فرق في استحباب التقدّم والتأخّر بين الراكب 
والماشي» وهو ما صرّحا به في «الشرحين» و«الروضة)»» ونسبه في «المجموع» إلى 
الشافعي والأصحاب . وما ذكره الرافعى في «شرح المسند» من أن الراكب يكون خلفها 
بالاتفاق تبع فيه الخطابي؛ قال الإسنوي: «وهو خطأ؛. ولو مشى خلفها حصل له 
فضيلة أصل المتابعة وفاته كمالهاء ولو تقدم: إلى المقيرة لم يكره» ثم :هو بالخيار إن 
شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد. ويُكره ركوبه في ذهابه معهاء لما رَوَى 
الترمذي أنه يكٍِ رأى ناسًا ركابًا في جنازة فقال: «ألا تَسْتَخْيرنَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ للم عَلَى 
َقْدَامِهِنْ وَأَنتُمْ عَلَى ظُهُور الدّوَاتَ»!"» هذا إن لم يكن له عذر كمرض وإلا فلاء 
ولا كراهة في الركوب في العود. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب المشي أمام الجنازة / 711/4/ عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما قال: «رأيتٌ النبيّ يلي وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» . ١‏ 
قلت جرم بعيد ابن الحلان» وابن حزم . انظر : تلخيص الحبير» كتاب الجنائز / ٠0ا/‏ . 

0( ذكره ابن عبد البّرّ في «التّمهيد»؛ (15/ 21١١-49‏ من حديث جريج بن معاوية أخي زهير بن معاوية 
عن كنانة مولى صفيّة عن أبي هريرة عن النبئّ يك وقال: هو عندهم منك”. 

() أخرجه الترمذي في «جامعه»»ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة / /١١١7‏ . 
قلت: الحديث ضعيف ؛ لأن في إسناده أبو بكر بن أبي مريمء وهو ضعيف. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية الركوب خلف 
الجنازقف (7/7/5). 


6 معن | ]5 (2) 


[حكم الإسراع بالجنازة] 

(ويسرع بها) ندباء لخبر الصحيحين: «أَسْرِعُوا بالجتارّةء فإِنْ تك صَالِحَةَ فَحَيْدُ 
تَقَدّمُوتَهًا إليْدء وَإِنْ تك سِوَى ذَلِكَ فَشَدُ تَصَعُوتَهُ عَنْ رقَابكُم2©0. هذا (إن لم يخف 
تغيّره» أي الميت بالإسراع وإِلَا فيتأنّي بهء والإسراع_فوق المشي المعتاد ودون 
الخبب”" ليلا تنة الضعفاء فإن خِيفَ تغيّره بالتأني زيد في الإسراع . 

ويُكره القيام للجنازة إذا مرت به ولم يُرِدِ الذهاب معها كما صرّح به في «الروضة» 
وجرى عليه ابن المقري» خلافًا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب . 

قال في «المجموع»: قال البندنيجي: يستحبٌ لمن مرّت به جنازة أن يدعو لها ويثني 
عليها إن كانت أهلًا لذلك. وأن يقول: «سُبحان الحيّ الذي لا يموت» سبحان الملك 
القدوس»ء ورُوي عن أنس أنه يَكلهِ قال: «مَنْ رَأَى جِنَارَةٌ فَقَالَ: الش” أو صَدق الله 
هم دنا إبمانا ويم عب لَهُعِطْوُونَ حَسئق0". 


وه 25 و 
وَرَسُولهء هذا ما وَعَدَ الله وَرَسُوَلهَء | 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة / /١167‏ . ومسلمء كتاب 
الجنائزء باب الإسراع بالجنازة / 47١5؟/‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الإسراع في الجنازة / 71814/ . عن ابن مسعود رضى الله عنه 
قال: «سألنا نبا يك عن المشي مع الجنازة» فقال: ما دون الحَبَبٍ؛ إن لم يكن خيرًا تَعَجّلَ إليه» 
وإن يكن غير ذلك قَبُعْدَا لأهل النار» والجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من تقدمها». 
قال أبو داود: وهو ضعيف» هو يحيى بن عبد الله» وهو يحيى الجابر. 
قال أبو داود: وهذا كوفي» وأبو ماجدة بصري. 
قال أبو داود: أبو ماجدة هذا لا يعرف. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الجنائز» باب ما جاء في المشي خلف الجنازة / ./١٠١1١‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجهء قال: سمعت 
محمد بن إسماعيل يُضعف حديث أبي ماجد لهذا. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»»؛ كتاب الجنائز/ 07// . وقال: ضعفه البخاري» وابن عدي» 
والترمذي» والنسائي» والبيهقي وغيرهم . ش 

)6 ذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات»» »)08/١(‏ وقال: فيه كذابٌ . 


)25 ل 


-١‏ فصل [في الصّلاة على الميت المسلم غير الشّهيد] 


(فصلٌ) في الصّلاة على الميت”' المسلم غير الشّهيد 
وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في «شرح الرسالة»» قال: 
«وكذا الإيصاء بِالثَّلث». 
[أركان الصّلاة على الجنازة] 
(لصلاته أركان) سبعة: 


)١(‏ وشرعت بالمدينة لا بمكة في السنة الأولى من الهجرة. وذكر الفاكهاني في شرح «الرسالة»؛: أن صلاة 
الجنازة من خصائص هذه الأمة؛ لكن ذكر ما يخالفه في الشرح المذكور حيث قال: وروي أن آدم عليه 
السلام لما توفي أتي له بحنوط وكفن من الجنة ونزلت الملائكة فغسلته وكفتته في وتر من الثياب وحنطوه» 
وفصرطة كيم فصلى عليه» وصلت الملائكة خلفهء ثم أقبروه» وألحدوهء ونصبوا اللبن عليه؛ وابنه 

ا د ب ري : هكذا فاصنع بولدك وإخوتكء فإنها سبكم . 
هذا كلامه؛ أي ويبعد أنه لم يفعل ذلك بعد القول المذكور له؛ أي يبعد عدم الفعل؛ بل فعل» ويحتمل أن 
المراد بالصلاة مجرد الدعاء لا هذه الصلاة المعروفة المشتملة على التكبير؛ لكن يبعده ما في «العرائس 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أن آدم لما مات قال ولده شيث لجبريل: صل عليه. فقال له جبريل: 
أنت مُقَدَمٌ فَصَلّ على أبيك. فصلى عليهء وكبر ثلاثين تكبيرة». ومنه يعلم أن التكفين والغسل والصلاة 
والدفن من الشرائع القديمة؛ بناء على أن المراد بالصلاة المشتملة على التكبير لا مجرد الدعاء» وحينئذ 
لا يحسن القول بأن صلاة الجنازة من خصائص هذه الأمة؛ إلا أن يقال: لا يلزم من كونها من الشرائع 
القديمة أن تكون معروفة لقريش؛ إذ لو كانت كذلك لفعلوا ذلك؛ وسيأتي عنهم أنهم لم يفعلوا ذلك» وأيضًا 
لو كانت معروفة لهم لصلى يخ على خديجة ومن مات قبلها من المسلمين كالسكران ابن عم سودة أمم 
المؤمنين رضي الله عنها الذي هو زوجهاء وسيأتي أنه يي لما قدم المدينة وجد البراء بن معرور قد مات 
فذهب هو وأصحابه» فصلى على قبرهء وأنها أول صلاة صُلَيت في المدينة في الإسلام. و«معرور؛ معناه 
في «الأصل»: مقصود. لا يقال: يجوز أن يكون المراد بتلك الصلاة مجرد الدعاء؛ لأنا نقول: قد جاء أنه 
كبر في صلاته أربعاء وقد روى هذه الصلاة تسعة من الصحابة ذكرهم السهيلي . ويما ذُرَ تعلم ما في كلام 
المدابغي في الحاشية من قوله: وهي من خصائص هذه الأمة؛ أي بهذه الكيفية» وصلاة الملائكة على آدم 
دعاء فلا ترد . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» فصل في الجنازة» (؟/ 0744 . 


قف مين 5 (؟ 


وه 


عم 3 دح ص أ مان ا عقة اسل 0 ال ا 
أَحَدمًا: النيّق وَوَنَنْهَا كَعَيْرهَاء وَتكفي نيّة الفزض» وَقيل : تشترط نيّة فض 
ا 0 م 


[الكن الأول : النيّة] 

(أحدها: النية) كسائر الصلوات”''» وتقدم الكلام عليها في باب صفة الصلاة. 
(ووقتها كغيرها) أي كوقت نية غيرها من الصلوات_في_وجوب قَرْن النية_بتكبيرة 
الإحرام. (وتكفي) فيها (نية) مطلق (الفرض) من غير ذكر «الكفاية»؛ كما تكفي النية 
في إحدى الخمس من غير تقييد بفرض العين. (وقيل : تشترط نية فرض كفاية) ليتميز 
عن فرض العين» ولعل هذا الوجه فيمن لم تتعين عليه كما يؤخذ من التعليل. وقد عُلم 
من كلامه أن نية الفرضية لا بد منها كما في الصلوات الخمسء وفي الإضافة إلى الله 
تعالئ الخلاف السابق في باب صفة الصلاة . 

(ولا يجب تعيين الميت) الحاضر باسمه كزيد وعمروء ولا معرفته كما في 
«المحوّر». وأما تعيينه الذي رن ك «أصلي على هذا»» أو «الحاضر؛»» أو 
«على من يصلي عليه الإمام» فلا بد منه» أما الغائب فيجب تعيينه في الصلاة عليه 
بالقلب كما قاله ابن عجيل اليمنيّ وغزي إلى «البسيط» (فإن عَيّنَّ) الميت الحاضر أو 
الغائب؛ كأن صلَّى على زيد أو الكبير أو الذكر من أولاده (وأخطأ) فبان عَمْرًا أو الصغير 


أو الأنف (بطلت”") أى لم تصمّ صلاته إذا لم يُشْرْ إلى المعيّنء فإن أشار إليه صج- 
و الانثى (د ي لم تصح لم يْشِرْ إلى المعيّن» لد د ملسم 


)١(‏ أي في وقتهاء ويكفي فيها نية مطلق الفرض وإن لم يقل : «كفاية»» كما يكفي نية الفرض في إحدى 
الخمس وإن لم يقيدها بالعين. وعلم من كلامه تعين نية الفرضية كما في الصلوات الخمس ولو في 
صلاة امرأة مع رجال ولو في صلاة الصبي» فيجب عليه نية الفرضية كما صرح به النووي في «شرح 
المهذب»ء وهو المعتمد عند ”م رك ويحتاج إلى الفرق فَلَيْحَوَرْ؛ لام د» على «التحرير». وعبارته هنا: 
ويجب قرن النية بتكبيرة الإحرام» وظاهره أنه يجب نية الفرضية حتى ة في الصبي» ٠‏ وهو كذلك» 
ويقرق بتهااوتين الكترية: باناف عبلاته هنا إسفاطااعن المكلقين في الجملة والمراة كالضبي. 

(؟) ولو كان الميت في صندوق مثلا صحت الصلاة عليه على المعتمد من تردد لبعض اليمانيين. انتهى «زي». 
فرع: قال «م ر»: إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه؛ كما لو كان المأموم 
في محل بينه وبين الإمام باب مُسمّرء فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها الذي يسع خروج الميت* 


(5) تار ينك 
وَإِنْ حَضِرٌ مَوْتَى نَوَاهُم . 


الثاني : أَرْبَعُ تَكُبيرَاتٍ» فَإِنْ حََّ حَمّسَ نَم تَبِطُل 2571710111000 


ني الأضح كجااني ازياقة الروضة) تغلييا للإشسارة 

د(وإن حصن فوت نواهم) أي نَوَى الصلاة جاريم وإن لم يعرف عددهمء قال 
الروياني: فلو صلَّى على بعضهم ولم يعين ثم صلَّى على الباقي كذلك لم تصح. 
قال: ولو اعتقد أنهم عشرة فيبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع ؛ لأن فيهم من لم 
بع ملد واو عم زهاولو لعفل الى امسا جاتر نبو د هق المح ودر 
أحرم الإمامٌ بالصلاة على الجنازة ثم حضرت أخرى وهم في الصلاة ثُركت حتى يفرغ ثم 
يصلّي على الثانية؟ لأنه لم يَنْوها أوَلا؛ 0 في «المجموع». ولو صلَّى على حي 
وددت مكف عن الديث ريل العال ةلاض ويجب على المأموم نية الاقتداء» 
ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم كما سيأتي. 

[الُكن النّاني: أربع تكبيرات] 

(الثانيى) من الأركان: (أربع تكبيرات) بتكبيرة الإحرام للاتباع”''؛ رواه الشيخان» 

لكيه كما في «المجموع». (فإن خَمّسَ"') عمدًا (لم تبطل””) صلا 


- منه صحت الصلاة . انتهى . فأوردت عليه : أنها إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام 
والمأموم فيجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك؛ كما لا يصح الاقتداء مع ذلك إذا كان خارج المسجد؛ 
بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبَة» فتكلف في الجواب: بأن من شأن الإمام 
الظهورء ومن شأن الميت الستر. انتهى فليتأمل جدًا «سم» على «المنهج». وقول «سم»: «ما لم 
تكن مسمرة» شمل ما لو كان بها شداد ولم تُحل» وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو لم 
يكن أسفلها نجسّاء وإلا وجب الحَلُء وقضيته أنه لو كان الميت في بيت مغلق عليه في غير مسجد 
وصّلََ عليه وهو خارج البيت الضررء وهو ظاهر للحيلولة بينها ع ش» على «م ر». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله كلهِ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
خرج إلى المصلى فصفتٌ بهمء وكبر أربعًا". 
وأخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب التكبير على الجنازة / ١4‏ 6؟/ . 

(5) سواء أكان إمامًا أو مأمومًا أو منفردا. 

(*) أي سواء كان سهرًا أو عمدًا ولم يعتقد البطلان ولا نوى به الركنية» والمعتمد أنه لا يضر اعتقاد- 


7 معز 5 (؟) 
فِي الأصَحٌ وَلَوْ حَمَّسَ إِمَامُهُلَمْ يُتَابمْهُ في الأَصَحٌ ؛ بَلْ يُسَلّمْ أو يَنْتَظرْهُ لهِسَلْمَ مَعَهُ. 
الثَالِثُ : السَلَام كمَيْرهًا. 


(في الأصح)؛ لثبوتها في صحيح مسله”'؟؛ لكن الأربع أؤلى التقوو الأمر عليها م 
النبي يَكةِ وأصحابه»ء ولأنها ذكر وزيادة الذكر لا تضرّ. والثاني : تبطل كزيادة ركعة أو ركن 


فى سائر الصلوات . وَأَجْرَى جماعةٌ الخلاف فى الزائد على الأربع فلا تبطل به على الأ 
في مار اا 0 يي - - 


لما منّ من التعليل. وتشبيه التكبيرة بالركعة فيما يأتي محلّه بقرينة المقام المتابعة فقط 
لتأكدها. نعم لو زاد على الأربع عمدًا معتقدًا به" البطلان بطلت كما ذكره الأذرعيء أما 
إذا كان ساهيًا فلا تبطل جزمّاء ولا سجود لسهو فيها؛ إذ لا مدخل للسجود فيها. 

(ولو خمّس) أي كبّر (إمامه) في صلاته خمس تكبيرات وقلنا: «لا تبطل» (لم 
يتابعه) المأموم؛ أي لا تمر له تابوته فى الزائد (في الأصح). وعبّر في «الروضة» 
ب«الأظهر»» وفي «المجموع» ب«المذهب»؛ لعدم سّنْهِ للإمام؛ (بل يسلم أو ينتظره 
ليسلم معه) وهو أوّلى لتأكد المتابعة. والثاني: يتابعه لما ذكرء وإن قلنا بالبطلان فارقه 
جزمًا. وماقررت به كلام المصنف هو ماجرى عليه السبكي وهو الظاهرء وقال 
الإسنوي: «الظاهر أن الخلاف إنما هو في الوجوب لأجل المتابعة» ويحتمل أنه فى 
الاستحباب»» وقول الزركشي: «الصواب أنه في الجواز». قال شيخنا: «ممنوح». ٍِ 

[الكن الثَّال : السّلام] 

(الثالث) من الأركان: (السلام) بعد التكبيرات» وهو فيها (كغيرها) أي كسلام 

غيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده» ويؤخذ من ذلك عدم سَنّ زيادة «وبركاته؛» وهو 


الركنية قياسًا على تكرير الفاتحة بقصد الركنية؛ كما قال الشيخ سلطان. ولو والى رفع يديه في 
الزيادة فالوجه البطلان؟ لأنه غير مطلوب؛ بخلاف ما تقدم في العيد «سم» شوبري . وعبارة «أج»: 
لم تبطل؛ أي ما لم يعتقد البطلان بالزيادة وإلا بطلت. انتهى . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر /7١57؟/‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: 
"كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاء وإنه كبر على جنازة خمسّاء فسألتهء فقال: كان رسول الله َيِه 
يُكبرها». 

(؟) ليست في المخطوط. 


كذلك خلافا لمن قال: «يسنٌ ذلك»: وأنه يلتفت في السّلام» ولا يقتصر على تسليمة 
واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال ذ في «المجموع) : «إنه الأشهر؟. 
[الوُكن الرّابع : قراءة الفاتحة] 
اللرايخ؟ من الأركان: (قراءة الفاتحة) كغيرها من الصلوات» ولعموم خبر: رلك 
ضَلَاهَ لعن لم يمرأ يَقْرَأ بفَاتِحَةٍ الكتّاب)270, ولخبر البخاري : «أن ابن عباس قرأ بها في صلاة 
الجنازة» وقال: 0 دق جرال دترا بأ العَرآنِ فَجَهَرَ بهَاء وَقَالَ : 
إِنَّمَا جَهدْتُ ب ها لتَعلموا نيا 0 


)١(‏ أخرجه اليخاري في «صحيحه»: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في 
الصلوات كلها / 7؟// . ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة / ؟ /41/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة / /١11717٠١‏ عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف قال: 'صَلَيثُ خلف ابن عياس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ بفاتحة 
الكتاب» فقال: ليعلموا أنها سنة» . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز / /١77‏ عن سعيد بن أبي سعيد قال: 00 ابن 
عباس على جنازة» فجهر ب الْحَسَدُينَّهِ4 [الفاتحة: 7]» ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سن 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء» وقد أجمعوا على أن 1 
الصحابى: «سُنةه حديث مسندء وله شاهد بإسناد صحيح أخرجه البخاري. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم» وشاهده في البخاري . ١‏ 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: ملحي ٠‏ لطا تح الس ا بغير القراءة من 
الصلاة على النبي يَقَييهِ والدعاء واتفقوا على أنه يجهر بالتكبيرات والسلام» واتفقوا أيضًا على أنه 
يسرٌ بالقراءة نهارّاء وفي الليل وجهان ذكر المصنف دليلهما؛ أصحهما عند جمهور الأصحاب وبه 
قطع جماعات منهم أنه يسر أيضًا كالدعاء. 
والثاني: يستحب الجهر ؛ قاله الداركي» وصرح به صاحبه الشيخ أبو حامد الاسفراييني» وصاحباه 
المحاملي وسليم الرازي في «الكفاية»» والبندنيجي ونصر المقدسي في كتابيه «التهذيب» 
و«الكافي»» والصيدلاني» وصححه القاضي حسين» واستحسنه السرخسي. والمذهب الأول» 
ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهرء فهم قليلون جدًا بالنسبة إلى الآخرين» وظاهر نصصّ الشافعي في 
«المختصر» الإسرار؛ لأنه قال: «ويخفي القراءة والدعاء» ويجهر بالتسليم» هذا نصّهء ولم يفرق 


بين الليل والنهارء ولو كانا يفترقان لذكره. - 
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بَعْدَ الأؤلى؛ قَلثُ: تُجْرِئء الْمَاتِحَة بَعْدَ غَبْر الأؤلى» 3 


ومحلّها (بعد) التكبيرة (الأولى) وقبل الثانية للاتباع'©؛ رواه البيهقي» وهذا هو 
ظاهر كلام الغزالي وصحًحه المصنف في «التبيان» . 

(قلت: تجزىء الفاتحة بعد غير الأولى) من الثانية'"؟ والثالثة؟ والرابعة”؟؟. (والله 
أعلم). وهذا ما جزم به في «المجموع» وهو المعتمّدٌ. وفي «المجموع»: «يجوز أن 
يجمع في التكبيرة الثانية بين القراءة والصلاة على النبي كله وفي الثالثة بين القراءة 
والدعاء للميت» ويجوز إخلاء التكبيرة الأولى من القراءة». انتهى» ولا يشترط 
الترئيب”"؟ بين الفاتحة وبين الركن الذي قركت الفاتحة فيه :ولا يجوز أن يقرا بعقنها 
في ركن وبعضها في ركن آخر كما يؤخذ من كلام «المجموع»؛ لأن هذه الخصلة لم 
تثبت » وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها. 


- انظر: المجموع؛ كتاب الجنائز» (178/5). 

)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب الجنائز» باب الدعاء / /١184‏ . عن أبي أمامة أنه 
قال: : «السْنّةُ في الصلاة على الجنازة أن يقرأ ف في التكبيرة ة الأولى بأم القرآن مخافتة. ثم يكبر ثلانًاء 
والتسليم عند الآخرة» . 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الجنائز» فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجتائز إذا 
صلي عليها دفعة» (177/0)» وقال: رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين» وأبو أمامة هذا 

(؟) أي مع الصلاة على النبي َيِه 

(*)6 أي مع الدعاء للميت. 

(4) أي ما لم يشرع فيها وإلا تعينت؛ فليس له قطعها وتأخيرها إلى غيرها ام ر؛ شوبري . 
فرع: أدرك المأموم الأولى مع الإمام واستمر عمدًا تاركا لقراءة الفاتحة حتى كبر الإمام أخرى وهي 
الثانية» فالوجه أنه لا يجوز له أن يكبر وإن قلنا بعدم تعينها بعد الأولى؛ لأنه محلها الأصلى» 
فتعينت فيه بإدراك قدرها ما لم يصرف عنهاء فحيئئذ يجب عليه إما المفارقة وإما قراءتها ما لم يَخَفْ 
شروع الإمام في الثالثة» فإن أتمها قبل شروعه في الثالثة مشى على نظم صلاته» وإن خاف أن يشرع 
الإمام فيها قبل إتمامها فارقه وجوبًا وأتمهاء نعم إن قصد بعد التكبيرة الأولى تأخير الفاتحة إلى 
ما بعد الأولى فالوجه أنه يجوز له ذلك بناءً على عدم تعينها بعد الأولى اسم 

(5) كما إذا قرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية» فلا يشترط الترتيب بين قراءة الفاتحة والصلاة على 
النبي كغلة. وكذا إذا قرأها بعد التكبيرة الثالثة . 
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الخامسن : الصّلاة على رَسُول الله عَكةٍ بعد الثانيّة» وَالصّحِبحٌ أن الصّلاة على الآل 
لا تحبٌ. 

0 - 2 2 

السَادسنٌ : الدّعاءً للمَيْتِ ا 1[ 5111111 


[الوُكن الخامس : الصّلاة على التي بك] 

(الخامس) من الأركان: (الصلاة على رسول الله يلِ)؛ للاتباع2'7 كما رواه الحاكم 
وصححه على شرط الشيخين. ومحلّها (بعد) التكبيرة (الثانية)» وقبل: الثالثة؛ كما 
صرح به في «المجموع» نقلا عن تصريح السرخسي لفعل السلف والخلف» فلا يجزىء 
في غيرها وإن قلنا: «إن الفاتحة لا تتعين في الأولى». وأقلّها: «اللهم صلّ على 
محمد». (والصحيح) وبه قطع في «المجموع» (أن الصلاة على الآل لا تجب) فيها 
كغيرها وأَوْلَى؛ لبنائها على التخفيف؛ يل تسن كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبهاء 
والحمد قبل الصلاة على النبي كله . ولا يجب ترتيب بين الصلاة والدعاء والحمد؛ 
لكنه أَوْلَى كما في «زيادة الروضة». 
1 [التُكن السّادس: الدّعاء للميت] 

(السادس) من الأركان: (الدعاء للميت) بخصوصه؛ لأنه المقصود الأعظم من 

كه كت للكت ولا لج 0 

الصلاة وما قبله مقدمة لهء وقد قال عليه الصلاة والسلام كما رواه أبو داود وابن حبّان 
وان فاحهة «إذا صَلَْكْْ عَلَى الْمَيْثِ فَأَخْلصُوا لَهُ الدُعَاء2©"0 فلا يكفي الدعاء للمؤمنين 


00( أخرجه الحاكم في #المستدرك»؛ كتاب الجنائز /١177/‏ عن أبي إمامة رضي الله عنه: أخبره رجال 
من أصحاب رسول الله يَِِ في الصلاة على الجنازة: «أن يُكبّر الإمامء ثم يصلي على النبي كل 
ويُخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث» ثم يسلم تسليمًا خفيًا حين ينصرفء والسّتة أن يفعل من 
ورائه مثل ما فعل إمامه» . 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرطهما. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت /8١997/‏ . وابن ماجهء أبواب الجنائزء باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة/ /١5917‏ . وابن حبان في «صحيحه»» كتاب الجنائز. 
فصل في الصلاة على الجنازة» ذكر الأمر لمن صلى على ميت أن يخلص له الدعاء / /7١56‏ . - 
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يَعْدَ الثالثة . 


السَابِعٌ : الْقيَام عَلَى الْمَذَمَب إِنْ قَدَرَ. 


والمؤمنات» وقيل: يكفي ويندرج فيهم» وقيل: لا يجب الدعاء مطلقًا . وعلى الأوّل 
الواجبٌ ما ينطلق عليه الاسم؛ ك«اللَّهُمَ ارحمه» و«اللَّهُّحّ اغفر له». وأما الأكمل 
فسيأتي. وقول الأذرعي : «الأشبه أن غير المكلف لا يجب الدعاء له لعدم تكليفه», 
قال العْرْيٌ : «باطل» . 

ويجب أن يكون الدعاء (بعد) التكبيرة (الثالثة) وقبل الرابعة» ولا يجزىء فى غيرها 
بلا خلاف» قال في «المجموع»: «وليس لتخصيص ذلك إِ!ّ مجرد الاتباع» . انتهى 
ولا يجب بعد الرابعة كر كما يُعلم من كلامهم» ولكن يندب كما سيأتي . 

[الوُكن السّابع : القيام عند القدرة] 

(السابع) من الأركان: (القيام على المذهب إن قدر”'') عليه كغيرها من الفرائض . 
وقيل: يجوز القعود مع القدرة كالنوافل؛ لأنها ليست من الفرائض الأعيان . وقيل: + إن 
تعينت وجب القيام» وإلا فلا. 


5 5 وأخرجه في كتاب الجنائزء فصل الصلاة على الجنازة» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن ابن 
إسحاق لم يسمع هذا الخبر من محمد بن ابراهيم / 057 5/ . 
قلت : وفيه صرح ابن إسحاق بالتحديث . 
وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائز / 1/5794/ وقال: أخرجه أبو داودء واين ماجهء 
وابن حبان» والبيهقي عن أبي هريرة» وفيه ابن إسحاق وقد عنعن» لكن أخرجه ابن حبان من طريق 
)١(‏ ولو صبيًا وامرأة مع رجال وإن وقعت لهما نفالًا رعاية لصورة الفرض . فإن عجز عن القيام قعد. فإن 
عجز عن القعود اضطجع» فإن عجر عن الأضطجاع استلقى» فإن عجز أومأ؛ كما مَرَ في غيرها. 
وعبارة «م ر» : شمل ذلك المرأة والصبي إذا صلَّيًا مع الرجال» وهو الأوجه خلاقًا للناشري ٠‏ انتهى . 
ويحرم على المرأة القطع؛ ويمنع منه الصبي . . والعاجز عنه كالجالس والمضطجع والمستلقي تصح 
منه ويسقط بها الفرض ولو مع وجود القادر. فإن قيل: لِمَّ لم يشرع الركوع والسجود في صلاة 
الميث؟ قبل : لأن الميت اعترض بين المصلي وبين الله. ولو أمر بالركوع والسجود لتوهم الجاهل 
أنه للميت . انتهى 3ابن العماد» . 


7 ف يَدَيْهِ ذ في التَّكِْيرَاتِء وَإِسْرَارُ الْقرَاءَة» وَقِيلَ : يَحْهَه ليلا 03000 


[مطلبٌ في سُئن صلاة الجنازة] 

د (ويْسَنٌ رفع يديه في التكبيرات) فيها حذو من متكينة بوواقيويها فيد كل تكسي 
تحت صدره كغيرها من الصلوات. 

ا ا اك اتزلراي اكانة شيل ب سيف ار 
في صَلَاة الْجَارَة أن يكب ثم يقرا م الْقُآنِ مُحَافَتة, نم يُسْلَ عَلَى البرة 86 ثم 
يُخْلصَ الدّعَاءَ لِلْمَيّتِء و 0 0 
المغرب بجامع عدم مشروعية السورة» وما تقدم في خبر ابن عباس من أنه جهر 
بالقراءة”"2 أجيبٍ عنه : بأن خبر أبي أمامة أصمّ منهء وقوله فيه : (إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوا 
د الام قال في «المجموع»: «يعني لتعلموا أن القراءة مأمور بها». (وقيل: يجهر 
لِيلًّا) أي بالفاتحة خاصة لأنها صلاة ليل . 


)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى». كتاب الجنائزء باب الدعاء /١584(‏ عن أبى أمامة قال: «السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يقر أ في التكبيرة ة الأولى بأم القرآن مخافتة؛ ثم يكبر ثلانّاء والتسليم عند الآخرة». 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»: (7/ 589)»: الحديث رقم /1578/ عن أبي أمامة قال: «السّنة 
في الصلاة على الجنائز أن يكبرء ثم يقرأ بأم القرأن» ثم يصلي على النبي يك ثم يخلص الدعاءء 
ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى» ثم يسلم في نفسه عن يمينه؛ . 
وذكره النووي في «المجموع'» كتاب الجنائز» فرع في مذاهب العلماء في كيفية وضع الجنائز إذا صلي 
عليها دفعة. »)١7//5(‏ وقال: رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيحين» وأبو أمامة هذا صحابي. 

)0( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة / /١71٠‏ عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف قال: «صليتٌُ خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة» فقرأ بفاتحة 
الكتاب. فقال: ليعلموا أنها سُنة؛ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز / 1777/ عن سعيد بن أبي سعيد قال: «صلى ابن 
عباس على جنازة» فجهر بالحمد لله» ثم قال: إنما جهرت لتعلموا أنها سُنْة؛. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ وقد أجمعوا على أن قرل الصحابي: «سنة 
حديث مسئلدء وله شاهدٌ بإسناد صحيح أخرجه البخاري. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» 
فقال: على شرط مسلمء وشاهده في البخاري. 

8 انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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وَالأصَحٌ نَذت 1 التَعَؤدْ دُونَ الافيتاح 2 و ول في التَالعَة : «اللَّهُمَ هَذَا عَبْدَكَ وَابْنُ 


أما الصلاة على النبي كك والدعاء فيّندب الإسرار بهما اتفاقًا. واتفقوا على أنه يجهر 
بالتكبير والسلام» فتقييد المصنف القراءة أي الفاتحة لأجل الخلاف . 

* (والآأصح ندب التعوّذ)؛ لأنه سنة للقراءة فاستحبٌ كالتأمين» ولأنه قصيرء 
به قياسًا على سائر الصلوات. (دون الافتتاح) لِطُولِهِ. والثاني: يستحبان كالتأمين» 
والغاية لدان لوليا <كؤف» الكاميق وقراءة الهورة بع الفائيية لأ كي 
كدعاء الافتتاح . وظاهر كلامهم أن الحكم كذلك ولو صلَّى على قبر أو غائب؛ لأنها 
مبئية على التخفيف كما قاله شيخي . 

* (ويقول) ندبًا (في الثالثة: «اللَّهُمّ هذا عبدك وابن عبديك20©. . . إلى آخره») 
المذكور في «المحرّر» وغيره» ولم يذكر المصنف باقيه استغناءً بشهرته» ولكن نذكر 
تتمته تتميمًا للفائدة» وهي: اخرج من رَوْحْ الدنيا وسّعَتِها ‏ بفتح أوَّلهما؛ أي نسيم 
ردت رانسافي - ومح رن ١‏ ذا زوتدهااء اهقشع :وق سبي ال للمة ار 
وما هو لاقيهء كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. 
اللَّهُمَ إنه نزل بك أي هو ضيفك ‏ وأنت أكرم الأكرمين» وضيف الكرام لا يُضامء 
وأنت خيرُ منزولٍ به» وأصبح فقيرًا إلى رحمتك وأنت غنيّ عن عذابهء وقد جتناك 
راقتيم اليلق كتعادلث اللّهُمّ إن كان محسنًا قَرِدْ في إحسانه اث كان عبييثًا فحاوز 
عنه وَلَقّوِ ‏ أي أعطه ‏ برحمتك رضاكء وقِهِ فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره 
وجّافٍ الأرض عن جنبيه» ولقَّهِ برحمتك الأمنّ من عذابكٌ حتى تبعثه إلى جَنَتِكَ 
يا أرحم الراحمين»؛ جمع ذلك الشافعي رحمة الله تعالئ عليه من الأخبار» واستحسنه 
الأصحاب. ووّجد في نسخة من «الروضة»: «ومحبوبهاكاء وكذا هو ذ في «المجموع». 
والمشهور في قوله: «ومحبوبه» و«أحبائه» بالجرّء ويجوز رفعه بجعل الواو للحال. 
ورَوَى مسلم عن عوف بن مالك قال تسا البق كله على نتازة فنميه يقول: «اللّهُمَ 


)202020 في نسخة البابي الحلبي: «عبدك؟ . 
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تلقام م عَلَيِْ «اللّهُمَ اغْفَرٌ لحَحيّنا وَمَيجِنَاء وَشَاهِدِ هدنا 0 وَصَغِيرِنَا وَكبيرتا وَذَكَرِنَا 


وََنْكَانًا . اللَّهُمَ مَنْ حي نا أَحيهِ عَلَى الإْكَام» : َه من قَتَوَفَهُ عَلَى الإِيمَان» . 


أغفة له تكن واغف عَنْهُ لاني وََكْرِم رلك وَوَسَّمْ محل واغْسِلَهُ بِمَّاءِ وَتَلْج 
برو وَتَقَهِ مِنَ الحَطَايَاكَمَا مُه َ تقّى الب الأبيضٌ بِنَ ادنس وَأَبِله هاا خا مِنْ َارهِ: 
وَأَمَْا خَيْوَا م مِنْ أَهْلِوء وَقِهِ فِدْثةَ القَبْرِ وَعَذَابَ انار تاحوتف مكلت أن ال كنت أن 
الْمَتَتَ2'0. هذا في البالغ الذكرء فإن كان د وق كوه عيها 10 إن 
ذكر بقصد الشخص لم يضر كما في «الروضة». وإن كان خنثى قال اللإسنوي : «قالمتجه 
التعبير بالمملوك ونحوه»» قال: فإن لم يكن للميت أب - بأن كان ولد زنا ‏ فالقياس أن 
يقول فيه وابن أمتك . انتهىء والقياس أنه لو لم يعرف أن الميت ذكر أو أنثى أن يعبر 
بالمملوك ونحوهء ويجوز أن يأتي بالقجمائ: مذكرة غلق إزاذة الكهمن: أن الشيت؛ 
ومؤقة على إزادة لق "الجقازةه بوآنة لو صلى على جنع نكا ياتي هيما يناضية ‏ وام 
الصغير فسيأتي ما يقال فيه . 

* (ويقدم) تدبا (عليه) أي الدعاء السابق («اللّهُمَ اغفر لحَينا0") وميّناء وشاهدنا 
وغائبناء وصغيرنا”” وكبيرناء وَذَّكَرِنًا وأنثاناء اللَّهُمّ من أحييته منا فأحيه على الإسلام» 
ومن توفيته من فتوقّه على الإيمان2*74)””“رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وزاد غير 


. /25715 أخرجه مسلم» كتاب الجنائز. ياب الدعاء للميت في الصلاة/‎ )١( 

(؟) فإن قلت: ها الغرق بين العفو والمغفرة؟ فالجواب: أن بين مثهوميهما بحسب الوضع عمومًا وخصوصّاء 
فإن المغفرة من «الغفر» وهو السترء و«العفوا المحوء ولا يلزم من الستر المحو وعكسه؛ كأن يحاسبه يذنب 
على رؤوس الأشهاد. ثم يعفوعنه أويستره ويجازيه عليه. أما بالنظر لكرم الله فهو إذا ستر عفاء فبينهما عدوم 
وخصوص مطلق. ولذا يقال في مقام الملاطفة في الأكثر: «عفا الله عنه؛؛ ذكره الشبرخخيتي على العشماوية . 

(5) أي إذا بلغ واقترف الذنبء أو المراد الصغير في الصفات «شوبري». أو المراد الصغير حقيقة» 
والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب؛ بل قد يكون بزيادة درجات القرب كما يشير إليه 
استغفاره كَثلل في اليوم والليلة مائة مرة؟ ابن حجر في «الدر المنضرد؟ عن ابن سيرين . 

'0) لايخفى مناسية الإسلام للحياة. والإيمان للوقاة؛ لان الإسلام كناية عن أعمال الجوارح . رهي في 
الحياة. والإيمان هو التصديق القلبي؛ والمقصود أن يكون متلبسًا به عند الوفاة؛ أفاده العشماري. 

(2) أخرجه أبو داودء. كتاب الجنائز. باب الدعاء للميت /550١/‏ . والترمذي في «جامعه». كتاب » 


ا مين 5 0 
وَيَقوَل في الطَفْل مَعَ هَذَا التاق «اللَهُمَ اجْعَلْهُ فْرَطا لأَبَوَيْهِ وَسَلََا وَدْخْرَاء وَعِظَةٌ 
سس. كوس 0 لع 1 

وَاعْتَبَارًا و شَفِيعَاء وَتَقَلْ به مَوَازِينَهُمَاء وَأفْرِغْ الصَّبْرَ على قلوبهمًا». 


الترمذي: «اللَّهُمَ ا تَحْرمْنَا 06 وَلَا تَفْتنًا بَعْدَهُ"''» وقدم هذا لثبوت لفظه في 
صحيح مسلم» وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذلك» فإن بعضه مرويّ بالمعنى وبعضه 
باللفظ. وتبع المصنف في الجمع بين الدعاءين «المحرّر؛ و«الشرح الصغير» ولم 
يتعرض لذلك في «الروضة» و«المجموع». 

* (ويقول) ندبًا (في) الميت (الطفل) أو الطفلة» والمراد بهما من لم يبلغ (مع هذا) 
الدعاء (الثاني) في كلامه: (اللَّهُمّ اجعله) أي الميت بقسميه (فرطًا لأبويه) أي سابقًا 
مهيئًا مصالحهما في الآخرة» (وسلفًا وذخرًا”"') ‏ بالذال المعجمة ‏ وفي «القاموس»: 
«ذْخَرَة» كمنعه «ذخرًا» بالضم: ادّخره واختاره واتخذه. (وعظة) هو اسم مصدر بمعنى 
اسم المفعول أي موعظة» أو اسم الفاعل: أي واعظا. (واعتبارًا وشفيعًاء وثَقّلْ به 
موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهما)؛ لأن ذلك مناسب للحال» وزاد في «المجموع' 
و«الروضة» وأصلها على هذا: «ولا تفتنهما بعده. ولا تحرمهما أجره». ويؤنَّث فيما 
إذا كان الميت انق وياتي في الختتى ما ملز للحي مسد 
لكي قلي لنط اوه َيُدْعَى لِوَالِدَيِْ بالعَافِيَة في وَالمَحْمَةَ)!"'» فيكفي هذا الدعاء للطفل. 


- الجنائز. باب ما يقول في الصلاة على الميت / /١١75‏ . وابن ماجهء أبواب الجنائز» باب ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة/ /١594‏ . والحاكم في «المستدرك؛. كتاب الجنائز / 1875/ . 
وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: على شرطهماء وله شاهد صحيح . 

)١(‏ أخخرجه أبو داود. كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت /7١١/‏ . وابن ماجه» أبواب الجنائز» باب 
ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة / /١4948‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجنائزء باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه 
/ 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه: : أنه كان يُصلَي على المنفوس الذي لم يعمل خطيئة قطّء 
ويقول: اللهم اجعله لنا سَلَمًا وقرَطًا وذخرًا'. 

(") أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب المشي أمام الجنازة /8١8١/‏ مرفوعًا إلى جدّي 
المصطفى يف . 5 


(5) ا م 


وبا 6ه 


و يَقَولَ فِي الرّابِعَةٍ :ما لَهُمّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَه وَلَا تَفتنًا بَعْدَه , 


ولا ينافي قولهم: «إنه لا بدَّ في الدعاء للميت أن يخص به» كما مرّ؛ لثبوت النص في 
هذا بخصوصه» ولكن لو دعا بخصوصه كفى. فإن تُرُدَدَ في بلوغ المراهق فالأخْوَطٌ أن 
يدعو بهذا الدعاء ويخصّصه بالدعاء بعد الثالئة. قال الإسنوي: «وسواء فيما قالوه من 
مات في حياة أبويه أم لا»» وقال الزركشي: يول ون الانوين لكين المسلمين». فإن 
لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال»» وهذا دوي قال الأذرعي : «فلو جهل 
إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار». انتهىء. والأؤلى أن يعلقه على 
إيمانهما خصوصًا في ناحية يكثر فيها الكفارء ولو علم كفرهما ‏ كتبعية الصيد ار 
للسّابي - حرم الدعاء لهما بالمغفرة والشفاعة ونحوهماء ولو علم إسلام أحدهما وكَفْرَ 
الآخر أو شك فيه لم يَخْفَ الحكم مما مرّ. 

* (ويقول) ندبًا (في) التكبيرة (الرابعة) أي بعدها: (اللَّهُمّ لا تحرمنا) ‏ بفتح المثناة 
الفوقية وضمها ‏ (أجره) أي أجر الصلاة عليه» أو أجر المصيبة» فإن المسلمين في 
المصيبة كالشيء الواحد. (ولا تفتنًا بعده) أي بالابتلاء بالمعاصي. وزاد على ذلك 
جماعة منهم الشيخ في «التنبيه»: «واغفر لنا وله». ويس أن يطول الدعاء بعد الرابعة 
لشبوته عنه يكلِنِ'» كما في «الروضة»»؛ رواه الحاكم وصحّحه.ء نعم لو خشي تغيّر الميت 
أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قال الأذرعي الاقتصار على الأركان. 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛» كتاب الجنائز / 45 /١5‏ مرفوعًا إلى النبي كَل وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط البخاري. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط 
البخاري . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الجنائز / /١777١‏ عن عبد الله بن أبي أوفى: «تُوقيتْ بنثُ 
له. فتبعها على بغلة يمشي خلف الجنازة» ونساء يَرثينهاء فقال يرثين أو لا يرثين فإن رسول الله يكيل 
نهى عن المرائي» ولتقض إحداكُنَ من عَبْرتها ما شاءت. ثم صلى عليها فكبر عليها أربعّاء ثم قام 
بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعوء وقال: كان رسول الله ولِدِ يصنع هكذاء . 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح.؛ ولم يخرجاهء وإبراهيم بن مسلم الهجري لم 
ينهم عليه بسُجّة . قال الذهبي في «التلخيص»:: ضعّفوا إبراهيم . 


هن مخز 5 ) 
وَلَوْ تن ل ل ا ويك 
إِنْ كان الإمَام في غَيْرِهَا ٠‏ وَلَوْ كبر الإمَامُ أخْرَى قَبْلَ شوُوعِهِ 


[مطلبٌ في المسبوق في صلاة الجنازة] 


(ولو تخلف المقتدي) عن إمامه بالتكبير (بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه) تكبيرة 
(أخرى” '“» أو شرع فيها (بطلت صلاته)؛ لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إل 
بالتكبيرات» فيكون التخلّف بها فاحشًا كالتخلّف بالركعة . . وأفهم قوله: «حتى كبر أنه 
لو تخلّف عن الرابعة حتي سلّم الإمام أنها لا تبطلء وهو كذلك؛ لأنه لا يجب فيها ذكر 
ا ري كد ير 

فليست كالركعة بخلاف ما قبلهاء خلافًا لما صرّح به في «التمييز» من البطلان؛ فإن كان 
نَم عذر كبطء قراءة أو نسيان''» فلا تبطل بتخلفه بتكبيرة ة فقط بل بتكبيرة علي 
5 04 0-0 

ما اقتضاه ٠‏ كلامهم. ولا شك أن التقدّم كالتتخلف بل أؤلى كما عُلمٍ مما تقدم في 


ش را ركان وإن كان بحث بعضهم أنه لا يضر . 


(ويكبر المسبوق”*' ويقرأ الفاتحة”"' وإن كان الإمام في غيرها)؛ كالصّلاة على النَِيَ بل 
والدعاء؛ لأن ما أدركه أول صلاته فيراعى ترتيبها. (ولو كجبّر الإمام أخرى قبل شروعه 


)١‏ كأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم في الأولى» أو شرع الإمام في الرابعة والمأموم في الثانية» 
ولا يتصور غير هذين» ويظهر أن التقدم كالتأخر «ق ل»2. 

(0) أي نسيان للقراءة. 

0 الوجه عدم البطلان بالتآخر لعذر مطلقًا؛ أي سواء كان التخلّف بتكبيرتين أو أكثر؛ لأنه لو نسي كونه 
في الصلاة فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهنا أولى. انتهى #حج» هزي». وقال 
الشوبري: قوله «كنسيان» أي للقراءة لا للصلاة أو الاقتداء؛ لأن الوجه في هذين أنه لايضر كما لو 
نسى فى غيرهاء فإنه لا يضر نّم ولو بجميع الركعات. انتهى ومثله اح ل». وحينئذ فكلام الشارح 
لمعنه وقرره العشماوي أيضّاء فقول المحشي : «الوجه عدم البطلان. . . إلى آخره» مبني 
على أن المراد بقول الشارح: «كنسيان» تسيانٌ الصلاة لا القراءة . 

(4) ضعيف في المقيس عليه دون المقيس . 

)0( المراد به من لم يوافق الإمام من أول الصلاة. 

(7) أي إن شاءء وإن شاء أخّرها لتكبيرة أخرى «سم» على «حج؟؛ لكن قال «زي»: والمعتمد أنه يقرؤها 
وجوبًا؛ لأن الخلاف إنما هو في الموافق. 


)ان 370 

في الْقاحة كبر ممه وَسَقَطَت الْقَاء ٠‏ وَإِنْ كَبرَمَا وَهُوَ في الْمَاتِحَةٍ َرَكَهًا وَتَابَعَهُ في 
لأَصَعٌ» وَإذَا سَلَمَ الإمام تدَاَكَ الْمَسْبُوقَ باتِيَ الدَكبيراتٍ بِأَدَْارِهَاء وَنِي قَوْل: 
لا تُشْتَدَط الأَذْكائ . 


في الفاتحة)؛_بأن كبّر عقب تكبيره (كبّر معه وسقطت القراءة) عنه؛ كما لو ركع الإمام 
عقب تكبيرة المسبوق فإنه حم مانا عنه . 0 

(وإن كبّرها وهو) أي المأموم (في) أثناء (الفاتحة تركها وتابعه) أي الإمام في 
التكبيرء (في الأصح) وتحمّل عنه باقيها؛ كما إذا ركع الركام والمسبوق في أثناء 
الفاتحة . ولا يشكل هذا بما مرّ من أن الفاتحة لا تتعين في الأولى ؟ لأن الأكمل قراءتها 
فيها فيتحملها عنه الإمام . .ولو سلَّم الإمامُ عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة 
وتقدم في نظير الثانية ‏ ثم إنه إن اشتغل بافتتاج أو تعؤذ تخلّف وقرأ بقدره ولا تابعه» 
ولم يذكره الشيخان هناء قال في «الكفاية»: ولا شك في جريانه هنا بناء على ندب 
التعوّذ أي على الأصح - والافتتاح ؛ أي على المرجوح., وبه صرّح الفوراني 

(وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق) حتمًا (باقي التكبيرات بأذكارها) وجوبًا في 
الواجب وندبًا في المندوب كما يأتي في الركعات بالقراءة وغيرها. (وفي قول: 
لا تشترط الأذكار)؟ بل ا بباقي الفكيزات دا لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام. 
الب الوقت ون عرزل - قالة الج السرية ارتخل الخلا إذا رتك لجار . 


فإن ن اتفق بقاؤها لسبب ما أو كانت على غائب فلا وجه للخلاف ؟ َأ ي_بالأذكار 


_قطعاءء قال الأذرعى عي : «وكأنّه من لقيو وإطلاق الأصحاب يُفْهِمْ ع الفرق»). 
انتهى . وهذا هو الظاهر . وعلى الأوّل يسن ال ا لويف يرن 
هده قبله لم يضر و[ اله د 1ه 
اان لاسون | سني ده ؛ كما تجوز الصلاة 
خلفه وهو يصلي في سفينة سائرة, ول أخوم ان حتازة يمشن تهاب الى عليها ويه 
ونيا للاثماتة ذراع فأقلٌ وهو تدا لها كا انرمع الإماه جاز وإن بعدت بعد ذلك 
كلماه؟. 


قرفا محي | 5 "١‏ 


وَيشسرَط شدُوط الصَّلَاة لا الْجَمَاعَة . وَيَسْقطُ فَْضُهَا بِوَاجِي اخ انا سن 1 
[شُروط صلاة الجنازة] 


(ويشترط) في صلاة الجنازة (شروط) غيرهًا من (الصلاة)؛ كستر وطهارة 
واستقبال؛ لتسميتها صلاة» فهي كغيرها من الصلوات» لها شروظ أخر تا 4 كقدم 
"عل القع (لا الجماعة) فلا د تشترط فيها كالمكتوبة؛ بل 7 نمز اعد الاين 
دَجُلٍ صُسْلِمٍ ج يَُوثُ فَبقُوم عَلَى جََارَتَو أرْبعُونَ رَجُلَا لا يُشرِكُونَ باهر سَيْعًا إلا شَقَّعهُم الها 

فيه)”0) ؛ وإنما صَّلْتِ الصحابة على النبي يل فُرادى كما رواه البيهقي”© وغيره لعظم 
اد فار انبويع فى ان الاجتران الما ب العسلاة سال د وقال غيره: «لأنه لم يكن 
قد تعيّن إمامٌ يوم القوم» فلو تقدّمّ واحدٌ في الصلاة لصار مُمَدَّمًا في كُلّ شيء وتعيّن 
للخلافة». ومعنى «صلوا فرادى» قال في «الدقائق»: «أي جماعات بعد جماعات» . 

فائدة: قيل: خُصِرَ المصلُونَ عليه ول فإذا هم ثلاثون ألقّاء ومن الملائكة ستون 
ألفًا؛ لأن مع كل واحد مَلَكَيْنِء وما وقع في «الإحياء» من أنه يك مات عن عشرين ألقًا 
من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إِلَّا سّة اختلف في اثنين منهم» قال الدميري: «لعلّه 
آراذ غشرين من المدينة» وإلا فقذاروّئ أب و زرعة الزازئ أنه:مات عن .مائة آلف وآريعة 

عشر ألمًا كُلّهُمْ له صٌحبة وروى عنه وسّمِعَ منه» . 

[العدد الذي يسقط به فرض صلاة الجنازة] 


(ويسقط فرضها بواحد)؛ لحصول الفرض بصلاته ولو صبيًا مميرًا على الصحيح؛ 


00 أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شُفّعوا فيه/ 199١؟/‏ . 

(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت» 
باب الجماعة يصلون على الجنازة أفذاذًا /54037/عن ابن عباس قال: «لما صُلَى على 
رسول الله يِِ أدخل الرجال» فصلوا عليه بغير إمام إرسالا حتى فرغواء ثم أدخل النساءء قَصَلَينِ 
عليهء ثم أدخل الصبيان فصلوا عليهء ثم أدخل العبيد فصلوا عليها إرساله ع حولي عن 
رسول الله يل أحذ) . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائز / "/ا7/ وقال: أخرجه ابن ماجه والبيهقي من 
حديث حسين بن عبدالله عن عكرمة عن ابن عباس » وإسناده ضعيف . 1 


(5) ب ف 


وَقيل: يَحبٌ اثنانء وقيل : ثلاثة» وَقيل أزبَعَة؛ وَلا سقط بالنسَاءِ وَهُناك رجال في 


لأن الجماعة لا تشترط فيها كما مرّء فكذا العدد كغيرها لوقل ريني رط فرصها 
(اثنان) أي فعلهما؛ لأن أقل الجماعة اثنان. (وقيل : ثلاثة)؛ لخبر الدارقطني : «صَلُوا 
عَلَى مَنْ قَالَ ل إِلَهَ إلا ا اللهك» وأقلٌ الجمع ثلاثة» وهذا منصوص عليه في الم وقطع 
به جماعة وصحّحه آخرون. (وقيل :) يجب (أربعة) قاله الشيخ أبو علي ؛ بناء على 
معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان فيه عن أربعة؛ لأن في أقل منها ازدراء " 
بالميت فالصلاة ]0 وَالأول والثالث ‏ كما في «الروضة» - قولانء والثاني والرابع 
وعيان :ورلمتاث السيووق #البالعية على اعدف الوصجرةء وفارق ذلك عدم سقوط 
الفرض بالصبيّ في رَدٌ السلام: بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما آمن 
من الآخر بخلاف صلاته. وعلى كل وجه فلا تشترط الجماعة فيصلون فرادى إن 
شاؤواء: ون #التجموع» اعن الأسحات» :الى مان عل ناته عدة رزافد علق 
المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية». 
[حكم سقوط فرض صلاة الجنازة بالنساء وهناك رجلٌ أو صبوة مميّرٌ] 

(ولا يسقط) فرض صلاتها (بالنساء وهناك رجال) أو رجلٌ أو صبىّ مميز (في 
الأصح) ؛ لآن فيه استهانة بالميت» ولأن أهلية الذكر بالعبادة أكمل» فيكون واد 
أقرب إلى الإجابة. ولو عبّر بقوله: #وهتاك ذك؟ مميز» لشمل ما ذكر وكان أخصر. 
والطاهر أن 0-0 بوجوة ل و الى الم 0 
ال ال ل 0 
الفرض. قال في «العدّة»: وظاهر المذهب أنه لا يستحبّ لهِنّ الجماعة» قال 
المصنف: «وينبغي أن تسن لهن الجماعة». وهذا هو المعتمد كما في غيرها من 
الصلوات. وقيل: تسن لهن في جماعة المرأة». والخنثى كالمرأة. فإن قيل: كيف 
لا يسقط بالمرأة وهناك صبيٌ مميز مع أنها المخاطبة به دونه؟ أجيب: بأن الشخص قد 
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يخاطب بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر لا سيّما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره» 
فيجب عليهن تقديمه ولا تجزىء صلاتهن مع وجودهء فإن امتنع أجبرنه كالوليّ؛ قاله 
فحن وقال ابن المقري في «شرح إرشاده»: «إن صلاتهن تجزىء - وجوده؟. 
و لم لي اطي والأولى أن يقال : إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلّا فلا . وقضية 
قولهم : «إن الخُئْتَى كالمرأة» أنه لو اجتمع معها سقط الفرض بصلاة كل منهماء وهو 
ظاهر في صلاته دون صلاتها لاحتمال ذكورته» ولهذا قال ابن المقري في «شرح 
إرشاده»: «وإن صلَى سقط الفرض عنه وعن النساء» وإذا صلت المرأة سقط الفرض 
عن النساءء وأما عن الخنثى فقياس المذهب يأبى ذلك». انتهى» والظاهر الاكتفاء كما 
أطلقه الأصحاب؛ لأن ذكورته غير محققة . 
[حكم الصّلاة على الميت الغائب عن البلد] 

(ويصلَّى على الغائب عن البلد) وإن قربت المسافة ولم يكن في جهة القبلة خلانًا 
لأبي حنيفة ومالك؛ لأنه يك أخبر الناس وهو بالمدينة بموت التجاشي. في اليوم الذي 
مات فيه وهو بالحبشة”'؟؛ رواه الشيخان» وذلك في رجب سنة تسع . قال ابن القطان: 
«لكنّها لا تسقط الفرض عن الحاضرين»» قال الزركشي: «ووجهه أن فيه ازدراءً وتهاونًا 
بالميت؛ لكن الأقرب السقوط لحصول الفرض»» وظاهرٌ أن محلّه إذا علم الحاضرون؛ 
ولا بد أن يُعلم أو يظنّ أنه قد غسل وإلّا لم تصح» نعم إن علّق التية على غسله بأن تَوَى 
الصلاة إن كان عُسَلَ فينبغي أن تصح كما هو أحد احتمالين للأذرعي . أما الحاضر بالبلد 
فلا يُصلي عليه إلا من حضر وإن كبرت البلد لتيسٌر حضوره» وشبّهوه بالقضاء على من 
بالبلد مع إمكان حضوره؛ ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض لم يبعد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه 
/ 4 عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول يك نَمَى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج 
إلى المصلى. فصفتٌ بهمء وكبر أربعًاء. 
وأخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب في التكبير على الجنازة / 4 /7٠١‏ . 


(9) كبن عق 
وَيَجِبُْ تَقْدِيمُهًا عَلَى الدَّفْنِء وَتَصِحُ بَعْدَهُ 0 


الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس . ولو كان الميت خارج 
السور قرييًا منه فهو كداخله ؛ نقله الزركشي عن صاحب «الوافي» وأقرّه؛ أي لأن غالب 
أن المقابر تُجعل خارج السُّور. ولو لل على الأمواك الذين ماتوا في يومه أو سَنتِهِ 
وعُسّلوا في أقطار الأرض ولا يُعرف عَيْنُهُمْ جاز؛ بل يسن لأن الصلاة على الغائب 
جائزة وتعيينهم غير شرط . 
[حكم الصّلاة قبل الدَّفِن وبعده] 

(ويجب تقديمها) أي الصلاة (على الدفن) وتأخيرها عن العْسل أو التيجّم عند العجز 
عن استعمال الماءء فإن دفن من غير صلاة أَيْمَ كن من توجّه عليه فرض الصلاة إلا أنَّ 
كول عدو -وتصّل:غليه :وهو في 'الغبر ولا بيش لذللك كنا يو من كرلف” (وتصح 
بعده) أي الدفن للاتباع ؛ لخبر الصحيحين”''» بشرط أن لا يتقدم على القبر كما سيأتي 
في زيادة المصنف» ويسقط الفرض بالصلاة على القبر على الصحيح ٠‏ وإلى متى يُصَلَّى _ 
عليه؟ فيه أوجه : 

أحدها: أب أبدّاء فعلى هذا تجوز الصلاة على قبور الصحابة فمن بعدهم إلى اليوم» 
قال في «المجموع»: «وقد اتفق الأصحاب على تضعيف هذا الوجه». 

ثانيها: إلى ثلاثة أيام دون ما بعدهاء وبه قال أبو حنيفة. 

ثالثها: إلى شهرء وبه قال أحمد. 

رابعها: ما بقي منه شيءٌ في القبر فإن انمحقت أجزاؤه لم يصلّ عليه» وإن شك في 
الانمحاق فالأصل البقاء . 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن / /١717‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: «أن أسودٌ ‏ رجلا أو امرأءً ‏ كان يَقُعُ المسجدء فمات ولم يعلم النبي عل 
بموته. فذكره ذات يومء فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا 
آذنتموني؟ فقال: إنه كان كذا وكذا قصّنْه. قال: فحقروا شأنه» قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره 
فصلى عليه . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر/ 15١؟1١/‏ . 


0 مين | ]5 (؟) 


وَالأَصَحُ تَخْصِيصٌ الصَّحَةِ بِمَنْ كانَ مِنْ أَهْل فَرْضِهًا وَقَتَ المَوْتِ. وَلا يُصَلَى عَلى قبْر 
رَسُولٍ الله كك بحَالٍ . 


خامسها: يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه يوم موته» وصحشّحه في «الشرح 
الصغير»» فيدخل المميز على هذا دون غير المميز . 

(والاصح تعيض الصبحة) أي مابحة العتلاة علي القن (بسن كانززمن اهل فرضها 
وقت الموت) دون غيره؛ لأنه يؤدّي فرضًا. خوطب به وأما غيره فمطو ع وهذه 
الصلاة ة لا يُتَطوَعٌ بهاء قال في «المجموع» مياه ند دوذ الاأبعذاء بضورتها من :غير 
جنّازة بخلاف صلاة الظهر يأتي بصورتها ابتداء بلا سبب» ثم قال : لكن ما قالوه ينتقض 
بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهنَّ نافلة وهي صحيحة» وقال الزركشي : «معناه أنها 
لا تفعل مرة بعد أخرى؛ أي من صلاها لا يعيدها؛ أي لا يُطلب منه ذلك»» ولكن 
سيأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة» وكأن هذا مستثْتى من قولهم: «إن الصلاة إذا لم 
تكن مطلوبة لا تنعقد». أما لو صلَّى عليها من لم يصلّ أُوَّلَا فإنها تقع له فرضًا. وما صحّحه 
المصنف من اعتبار أهلية الفرضء قال في «العزيز»: (إنه الأظهرا“ء ونقله في «المجموع» 
على الجمهورء قال القاضي: «وقضية ذلك منع الكافر والحائض يومئذ»؛.» وصرّح به 
المتولي» وهو ظاهر كلام الأصحاب» ورأى الإمام إلحاقهما بِالمُحْدِثٍ وتبعه في 
(الوسيطف وهذا هو الظاهر. قال الإسنوي: «واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق 
عد الع ريل الع اق يقر لك والصواب خلافه؛ لأنه لو لم يكن تم غيره لز مته 
الصلاة اتفاقاء وكذا لو كان نَّمّ غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون؛ بل لو زال المانع بعد 
الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمئًا تمكن فيه الصلاة كان كذلك». انتهى» وهذا كلام 
متين» فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن لثلا يَرِدَ ما قيل . 

[حكم الصّلاة على قبر النِيَ يِ] 

(ولا يصلّى على قبر رسول الله يك بحال) ؛_واستدل له الرافعي ومن تبعه بقوله يكل : 

«أنَا آَكْرمُ عَلَى رَبّي أَنْ يَْدكَنِي في قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاث)0"©, قال الدميري: وهذا الحديث 


200 ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟» كتاب الجنائز /5لالا/» وقال: كذا أورده إمام الحرمين في - 


١ وتنا‎ )9( 


وله يه فز ااه نو فك حفر هد مغ عد مهد موود جع لبوا جو وود أله ابول م له ب مره عا عار و ميد 52 أو عل يه رك قش ع راع هد د عق ع بغ بفاجايونا ووه ١17‏ فز ديه 


باطل لا أصل له؛ لكن روى البيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي كل قال: 
«الْأَنْبيَاءٌ لا يُترَكُونَ في قُبُورِِم بَعْدَ أْبَعِينَ ليْلّة؛ كني بِصلرة يكن يدي الله تحال حت 
يُنْفْحَّ في الصّور)”""2. انتهى. ا ع الأنبياة و الفر لين 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ لخبر الصحيحين: «لَعَنَّ الله اليَهُودَ وَالتَصَارَى 
اعدو فلوو التاعية امتابعة»! 7 وتن الأسكولان جهد تقار ولآنا لم : تعن من هل 
الفرض وقت موتهم» وقيل: يجوز فرادى لا جماعة . 


كن ع فت 


«نهايته؛» ثم قال: وروي: «أكثر من يومين» لم أجده هكذا؛ لكن روى الثوري في «جامعه» عن شيخ 

عن سعيد بن المسيب قال: ما يمكث نبيٌ في قبره أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع»» ورواه 

عبد الرزاق فى «مصنفه» عن الثوري عن أبي المقدام بن سعيد بن المسيب: «أنه رأى قومًا يُسَلّمون 

على النبي يكل فقال» ما مكث نبنٌ في الأرض أكثر من أربعين يومًا؛» وهذا ضعيف . 

وقد روى عبد الرزاق عقبه حديث أنس مرفوعًا: «مررت بموسى ليلة أسري بي وهو قائم يصلّي في 

قبره»» وأراد بذلك رد ما روي عن ابن المسيب. 

)00 ذكره الهندي في «كنز العمال»». الكتاب الرابع من حرف الفاءء كتاب الفضائل من قسم الأفعال» 
الباب الثاني: في فضائل سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين » الفصل الأول في بعض 
خصائص الأنبياء عمومًا / ٠7؟؟/‏ ونسبه إلى البيهقي في «حياة الأنبياء؛ . 
وذكره ابن حجر في «فتح الباري»؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: « وَأَدْدرْ ف لكب مَريم إذ 
نتبَدَتَ ِنْ أَمْلِهًا © [مريم: 15]ء (040/5)» وقال: أخرجه البيهقي من رواية محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ‏ أحد فقهاء الكوفة عن ثابت» ومحمد سيء الحفظ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحدة؛ كتاب المساجد؛ باب الصلاة في البيعة / 418/ . ومسلمء كتاب المساجد 

ومراضع الصلاة» باب النهي عن بناء المسجد على القبور واتخاذ الصور ./١١41//./1١١85/‏ 


: يي اميق ايلك 
0 ود عند بيع + علد وبا هن ركه صعل ضترءه ‏ توا ]5 (؟) 
“01777 جتن +احد ا ال عي اا 1 از 
6 طكر' سسعوخ لاني 5 
ا م [ني يبان الْأَوْلَى بالصّلاة على الجنازة] 
الجَدِيدُ : أَنَّ الْوَِىَ أَولَى بإِمَامَتِهَا مِنَ الْوَالِي» ا ع ا 


(فرعٌ) في بيان الأؤلى”'' بالصّلاة على الجنازة 

قال الشارح: «زاد الترجمة به لطول الفصل قبله بما اشتمل عليه كما نقص ترجمة 
التعزية بفصل لِقصّرٍ الفصل قبله». انتهى» وبهذا يندفع ما قيل: إن ترجمة المصنف 
بالفرع قد تُستشكل ؛ لأن المذكور فيه وهو بيان أولوية الوليّ ‏ ليس فرعًا عمًا قبله عن 
كيفية الصلاة؛ لأن المصلي ليس متفرّعًا على الصلاة . 

(الجديد: أنَّ الولي) أي القريب الذَّكَرَ (أَوْلى) الى أَحَقٌُ , أَحَقٌ (بإمامتها) أي الصلاة على 
الميت (من الوالي) وإن أوصى الميت لغير الوليّ انواسلا فلا تنفذ وصيته بإسقاطها 
كالارث» وما ورد من أن أبا بكر وَضَّى أن يصلي عليه عمر فصلّى» وأن عمرَ وَّصَّى أن 
يصلي عليه صّهَيْتٌ فصلّى"' ووقع لجماعة من الصحابة ذلك محمولٌ على أن أولياءهم 


)١(‏ هذه أولوية ندب» فلو تقدم للإمامة غير من هي حقه ولو أجنييًا صحت الصلاة ولا يحرم؛ ولو أناب 
من هو مستحق للتقدم غيره فنائيهُ مقدّم على الأبعد. 

(؟) لم أجد ذلك فيما بين يدي من الكتب الحديثية؛ لكن أخرج الحاكم في «المستدرك». كتاب معرفة 
الصحابة؛ ذكر الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي رضي الله عنه /11١79/‏ . وفيه قال ابن عمر: 
وحدثني محمد بن عمران بن هند عن أبيه قال: «حضرت الأرقم بن أبي الأرقم الوفاة» فأوصى أن 
يصلي عليه سعدٌء فقال مروان: أتحبس صاحب رسول الله يك لرجلٍ غائبٍ أراد الصلاة عليه؟! 
فأبى عبد الله بن الأرقم ذلك على مروان؛» وقامت معه بنو مخزوم» ووقع بينهم كلام ثم جاء سعد 
ماوعا حي و او ارا روا قي وا 0 

قلت: ذكره الذهبي في «التلخيص» وسكت عنه. وفي سنده محمد بن عمر بن واقد الواقدي 

الأسلمي مولاهم؛ أبو عب الله المدني القاضي ؛ أحد الأعلام . 
وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير»؛ (؟١/‏ 770)؛ الحديث رقم / /١54057‏ . عن ثابت البناني: 
«أن عائذ بن عمرو أوصى أن يصلي عليه أبو برزة الأسلمي. . .» الحديث . 
وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد؛ كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة / /١140١‏ وقال: رواء 
الطبراني في «الكبير». ورجاله رجال الصحيح . 


9 اط - 
بَِدَمٌ الأبء ثُمّ الْجَدُ َإِنْ عَلَا كم الاب ثم ابن ون سَمَلَء ثم الأخ - وَالأطهر 
تقْدِيِمٌ الأخ لِأَبَوَيْنِ عَلَى الأخ لآب - ين اكع بوني م يأب : ثم المَصَبَهُ عَلى 
تَرْتِيبٍ الإزث. نم دوو الأرْحَام . كوو اد اموق فض جا داب وك لز د قد لمم و ل ا ا 2 


أجازوا الوصية . والقديم : أنَّ الول أَؤْلىء ثم إمام المسجدء ثم الول كسائر الصلوات؛ 

عسي الثلاثة» والفرق على الجديد: أن المقصود من الصلاة على الجنازة هو 
لما لي ا اتيرب 0ب 

الدعاء للميت» ودعاء القريب أقرب إلى الاجابة لتألمه بكار لم 0 ومحل الخلاف _ 


100 - إذا لم كف الفسنة من الوالي إل ّم قعمًا ولو غاب الوا 7 
الأَقُربُ قدم الولي الأبْعَدُ سواء أكانت غيبته قريبة أم بعيدة؛ قاله البغوي. 

(فيقدم الأب) أو نائبه كما قاله ابن المقري» وكغير الأب أيضًا نائبه. (ثم الجدّ) أبو الأب 
(وإن علا)؛ لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع . (ثم الابن ثم ابنه وإن سَفَلَ) بتثليث الفاء - 
وخالف ذلك ترتيب الإرث : بأن معظم الغرض الدعاء للميت فَمَدمٌ الأشفق؛ لأن دعاءه أقرب 
إلى الإجابة. (ثم الأخ) تقديمًا للأشفق فالأشفق. (والأظهر تقديم الأخ لأبوين على الأخ 
لأب)؛ لأن الأول أشفق لزيادة قربه. والثاني: هما سواء؛ لأن الأمومة لا مدخل لها في إمامة 
الرجال فلا يرجح بهاء وأجاب الأرّل: بأنها صالحة للترجيح وإن لم يكن لها دخل في إمامة 
الرجال؛ إذ لها دخل في الصلاة في الجملة؛ لأنها تُصَلَ مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند 
فقد الرجال فقدم بهاء ويجرى الخلاف في ابني عمّ أحدهما أخ لأم ونحو ذلك . وكان الأَؤْلى 
التعبير ب«المذهب» فإن الأصمّ القطع بالأول. 

(ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب ثم العصبة) النَّسَبيّة؛ أي بقيّتهم (على ترتيب الإرث) 

فيقدم عم شقيق شقيق ثم لأبء ثم ابن عم شقيق ثم لأبء ثم بعد عمّ النسب عصبة الولاء 
ل 2 ا ل سو 
السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال. 

(ثم ذوو الأرحام) يقدم الأقرب فالأقرب» فيقدّم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم الخال ثم 
العم للأم. والأخ للأم هنا من ذوي الأرحامء بخلافه في الإرث. والقياس هنا أن 1 
لا يقدّم القاتل كما سبق في الغسل ونقله في «الكفاية» عن الأصحاب. وأشعر سكوت 


7 0 
أَسَنٌّ الْمَدْلُ أَولَى عَلَى التَصّء وَيقَدّم م الحو الْبَعِيدُ عَلَى الْمَبْد 


وَلو اجْتَمَعَا فى دَرَجَةِ فَالأَصَنٌ 


القَريب. 


م 


المصنف عن الزوج بأنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة» وهو كذلك؛ بخلاف 
الغسل والتكفين والدفن» ولا للمرأة أيضًاء ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير 
الأجانب ومع المرأة كر وإلّا فالزوج مقدّم على الأجانب والمرأ 0 
الذكر. قال الأذرعي : لذي تفلن النقن عا أقارب ال قلق رار كله ولت إلا 
الوق هل ينقطع بالموت أم لا؟». انتهى» ويؤخذ من ذلك أن الأقارب مقدّمون. 
[حكم ما إذا اجتمع وَلِيَّانِ في درجةٍ واحدة] 

(ولو اجتمعا) أي وَلِيّانِ (في درجة)؛ كابنين أو أخوين» وكلٌّ منهما صالح للإمامة 
(فالأسنٌ) في ) في الإسلام (العدل'') أؤلى) من الأفقه ونحوه (على النصّ) في «المختصراء 
ونصيّ في باقي الصلوات على أن الأمْقَه أَْلَى مِنَّ الأسنّ» وفي قول مُخْرّجٍ : إن الأفقه 
والأمراً مقدّمان عليه كغيرها من الصلوات» والأصحٌ تقرير النَّضَّيْنْء والفرق: أن 
الغرض من صلاة الجنازة الدعاء؛ ودعاء الأسنّ أقرب إلى الإجابة» وآما سائر الصلوات 
له في الإمامة . ولو استوى اثنان في السنّ المعتبر دم أحقهم بالإمامة في سائر الصلوات 
على ما سبق تفصيله في بابه» ولو كان أحد المُسْتَوِيَيْنٍ زوجًا قدم وإن كان الآخر أسنّ منه 
كما اقتضاه نصنٌ البوبطي» فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب في الصلاة ة إذا لم يشاركهم 
في القرابة . فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في «المجموع»» ولو صلَّى غير 
من خرجت قرعته صمّ. ولو استناب أفضل المتساويين في الدرجة اعتبر رضا الآخر في 
أقيس الوجهين في «العدة»» وهذا شيء يباشره بنفسه وليس له أن يوكل فيه؛ بخلاف 
الأقرب إذا كان أهلا فله الاستنابة ولا اعتراض للأبعد؛ قاله في «المجموع». 

[تقد يم الخُرٌ البعيد في صلاة الجنازة على العبد القريب] 
لشم ادو اليد كنا 2 زعلى القجد رفي ا زوق وزو دراط لان 


. أماغير العدل فلا حق له في الإمامة‎ )١( 


>33: 000“ (2 


وَيَقفكُ عِنْدَ رَأْسٍ الرّجل وَعَجُرِهًا. مجع كوس تخ ا 


الإعافة و دي والحُرٌ أكمل فهو بها أليق» وقيل: العبد أولى لقربى وقيل: هما سواء 
لتعارض المعنيين . . ويُقَدَم الرقيق القريب على الح الأجنبي» والرقيق البالغ على الحر 
الصبيّ لأنه مكلّف فهو أحرص على تكميل الصلاة» ولآن الصلاة ة خلفه مجمع على 
جوازهاء بخلافها خلف الصبيّ ؛ ذكره في «المجموع». 
[موقف المصلَّي من الميت في صلاة الجنازة] 

(ويقف) المصلي ندبًا من إمام ومنفرد (عند رأس) الذّكر”' (الرجل) أو الصغيرء 
(وعَجُزها) أي الأنثى» وهو - بفتح العين وضِمٌ الجيم اك للاتباع رواه الترمذي7”") 
وحسّنهء ومثلها الخنثى كما في «المجموع»» وحكمة المخالفة : المبالغة في ستر الأنثى 
والاحتياط في الخنثى . أما المأموم فيقف في الصف حيث كان. 

فائدة: «العَجِيْرَة» إنما تقال في المرأة».وغيرها يقال فيه: «عَجرٌُ» كما يقال فيها 
أيضًا . ْ 
نه قال بعض فقهاء اليمن: ”ولا يبعد أن يأتي هذا التفصيل في الصلاة على القبر». 
انتهي» وهو حسنٌ؛ ؛ عمل بالمْنّه في الأصل وإن استبعد الزركشئ. 7-2000 


)١(‏ عبارة دع ش»: وتوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام» ويكون غالبه لجهة يمينه؛ خلاف ما عليه 
عمل الناس الآن, أما الأنثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون رأسهما لجهة يمينه على 
ما عليه الناس الآن . انتهى . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة 
/ 5 عن أبي غالب قال: «صليت مع أنس بن مالك على جنازة رجلء فقام حيال رأسهء ثم 
جاؤوا بجنازة امرأة من قريش» فقال: يا أبا حمزة صَلّ عليها. فقام حيال وسط السرير»ء فقال له 
العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي يَلِيةِ قام على الجنازة مقامك منهاء ومن الرجل مقامك منه؟ قال: 
نعم فلما فرغ قال: احفظوا». 
قال: المباركفوري رحمه الله تعالى -: أخرجه أبو داود وابن ماجه» وسكت عنه أبو داود 
والمنذري والحافظ في «التلخيص»» قال الشوكاني : إسناده ثقات. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل 
والمراقف (:5/ .)١١٠١‏ 


10 125 أجماء مي 
وَتجوز على الجنائز صلاة. وية ا بلاغو ريج لبسو جنم" ود بوكرو كر 04 لمح دن ورم ور ف و درولل ويك + 


[حكم الصّلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة] 

(وتجوز على الجنائز صلاة) واحدةٌ برضا أوليائها! : لأن الغرض منها الدعاء” , 
والجمع ف فيه متلكق بقواء أكايكا ذكرذا أن نانا ام دكور| وإدا تل آنا آم كاخوم يلت علين :2 
أبي طالب ماتت هي وولدها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنهما فصلي 
عليهما دفعة واحدة» وجعل الغلام مما يلي الإمامء وفي القوم جماعة من كبار الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم أجمعينين' فقالوا: «هَذَا هُوَ السُنَُّو2"0؛ 
بإسناد صحيح كما قاله البيهقي» وصلَّى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على تسع 
جنائز؛ رجال ونساءء فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء فيما يلي القبلة7؟؟؛ رواه 
البيهقي بإسناد حسن . ثم إن حضرت الجنائز دفعة أقرع بين الأولياء» وَقُدّمْ إلى الإمام 
الفخنى المنوق الس فق القرافه نزت كانوا وسالا او ساد ملو بج يدرك راعذ 
خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميعء ومُدّمَ إليه أفضلهم» والمعتبر فيه الورع 
والخصال التي تُرَعْبُ في الصلاة عليه وتغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله 
تعالئ ؛ لا بالحرية لانقطاع الرقٌّ بالموت. أو مرتبةٌ قدم ولي السابقة ذكرًا كان ميته أو 


رواه أبو داود والنسائي 


010 ل ا ا و 0 : «وتجوز على الجنائز» الحرمة . 

فت أي والجمع فيه ممكن ممكن . والأولى إفراد كُلّ بصلاة إن أمكن » وعلى الجمع إن حضرت دفعة أقرع بين 
الأولياء؛ اشر ح المنهج»؛ أي ليؤم واحد منهم بالقوم . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم / /١١1417‏ عن عمار 
مولى الحارث بن نوفل: "أنه شهد جنازة أم كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمام» فأنكرت 
ذلك» وفي القوم ابن عباس» وأبو سعيد الخدري» وأبو قتادة» وأبو هريرة» فقالوا: هذه السنة». 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الجنائزء باب اجتماع جنازة صبي وامرأة /141/1/ . 
وذكره النووي في «المجموع'» كتاب الجنائز» باب صلاة الميت» (0/ ») وقال: إسناده صحيح. 

(4) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب وقت الصلاة على الجنائز» باب 
جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت /1919/ عن نافع عن ابن عمر: عمر: «أنه صلى على تسع جتائر؛ 
رجال ونساء» فجعل الرجال مما يلي الإمام» والنساء مما يلي القبلة. وصمَّهم صقا واحدًا». 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائزء باب صلاة الميت. (8/ »)١7١‏ وقال: أما حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه صلى على تسع جنائز» فرواه البيهقي بإسناد حسن . 


ل فيه 2 العزواامن انيري وال مو سيا علا ريع 
(9) و24 25 عن حأل 1 8 و اجاب :صاب عفى'ل مان ذا ططخ , انا 


وَتَحُوْمْ عَلَى الْكَافِرِ وَلَا يَحِبُ غَسْلْفٌ ل 0 ل 


أنثىء وقدّم إليه الأسبق من الذكور والإناث وإن كان المتأخر أفضل» ثم إن سبق رجل 
أو صبيّ استمر» أو أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه. ومثلها الخنثى . ولو حضر 
خنائى ممًا أو مرئّبين جُعلوا صما عن يمينه ورأس كل واحد عند رجْلٍ الآخر لثلا يتقدم 
أنثى على ذكر. وقوله: «وتجوز» يفهم الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة» وهو كذلك؛ 
لأنه أكثر عملا وأرجى قبولاء وليس تأخيرًا كثيرًا وإن قال المتولي : إن الأفضل الجمع 
تعجيلا للدفن المأمور بها نعم إن خشي 3 تغرّرًا أو انفجارًا بالتأخيرء فالأفضل الجمع . 
[حكم الصّلاة على الكافر وغسلِه] 

(وتحرم) الصلاة (على الكافر) حربيًا كان أو ذميًا؛ لقوله تعالى : « وَلَا صل عَلَ أَحَدِ 
َنْجُم مَاتَ أَبْدَا * [التوبة: 44]» ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة؛ لقوله تعالئ : 
© إَِّأمَه لا يَمْهْ رن يُشْرَكَ 4 [النساء: 48]. 

الام ا لأنه كرامة وتطهير وليس هو من أهلها؛ لكنه يجوز _ 

2 كقّند00؛ رواه أبو داود والنسائي. وسواء في 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الرجل يموت له قرابة مشرك / ١5‏ 77/ عن عليٌ كرّم الله وجهه 
قال: «قلت للنبي يقِ: إن عمّك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب قَرَارٍ أباك» ب لاعف نذا 
حتى تأتينى . فذهبت فواريته» وجئته» فأمرني فاغتسلتء ودعا لي». 
وأخرجه النسائي في «االسنن الصغرى»» كتاب الجنائزء باب مواراة المشرك / 9١١؟/‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائز / 704/ وقال: أخرجه أحمدء وأبو داودء 
والنسائي» وابن أبي شيبة» وأبو يعلى» والبزار» والبيهقي» ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» 
ولا يتبين وجه ضعفه» وقد قال الرافعي : إنه حديث ثابت مشهور؛ قال ذلك في «أماليه» . 
تنبيه : ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله؛ إلا أن يؤخذ ذلك من قوله: «فأمرني 
فاعخنلت» فإن الاعتضال شرع من سل الفيت» ولم شرع عن دفتء ولم يستدك يه البيهقي وغيره 
إلا على الاغتسال من غسل الميت. 
0 «وكان علي إذا غسل مينًا اغتسل». 

قلت: وقع عند ابن أبي شيبة في مصنفها: : «فقلت: إن عمك الشيخ الكافر قد مات» فما ترى فيه؟ 
قال: أرى أن تخله وَتُجِنَّة؟. انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 
قال اندي ييه الداتعالن جد قوله: «فاغتسلت» مبني على أنه غسله. وأن من يغسل الميت 


510 مين | اج (1) 
وَالأصَحٌ وُجُوبٌ تَكْفِين المي وَدَفيه. وَلَوْ جد عُضْوُ م مُسشلم عُلِمَ مَوْتْهُ صُلَيَ عَلَيْهِ. 


الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره» وقال مالك وأحمد: «ليس للمسلم غسله». 
[حكم تكفين الذَمّتَ ودفنه] 

(والأصح وجوب تكفين الدَّمّيَ ودفنه) من بيت المال» فإن فُقدَ فعلى المسلمين» هذا إذا 
لم يكن له مال ولا من تلزمه نفقته؛ وفاءً بذمته» كما يجب أن يُطْعَم ويُكْسَى في حياته إذا 
عجزء أما إذا كان له مال فهو في تركته» أو من تلزمه نفقته فعليه . والثاني: لا؛ لأن الذمة قد 
انتهت بالموت. وخرج بالذَم) الحربيٌ فلا يجب تكفينه قطعًا ولا دفنه على الأصح؛ ل 
يجوز إغراء الكلاب عليه؛ إذ لا حرمة له؛ والأَوْلَى دفنه لثلا يتأذى الناس برائحته . والمرتةُ 
كالحربيّ» والمعاهد كالذميّ وفاء بعهده وإن أشعر كلام المصنف بأنه كالحربي . 

[حكم الصّلاة على جزء الميت] 

(ولو وجد عضو مسلم عُلم موته) بغير شهادة ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا (صُلَي 
عليه) بقصد الجملة''' بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على 
غائب» نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوّى الصلاة على العضو وحده 
كما جزم به ابن شهبة؛ وقال الزركشي: «مَجَلُ نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد 
غسلتء فإن لم تغسل نَوَى الصلاة على العضو فقط». انتهى» فإن شكٌ في ذلك نَوَى 


5 ينبغى له أن يغتسل» ويحتمل أن يخص ذلك بالكافر؛ لقوله تعالى: 8 إِنَّمَا المشركوت ع »> 
لكر عد لواو ١‏ لت م كا ود 
الكافر توجب الغسل لنجاسته لكان له وجهء والله تعالى أعلم . 

)١‏ فيقول: نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزءٌ اح ل4. قال «ق ل» على الجلال: أي 
وجوبًا إن كانت بقيته غسلت ولم يُصّلَّ عليهاء وندبًا إن كان صلي عليهاء فإن لم تغسل البقية وجب 
الصلاة على العضو بنيته فقطء فإن نوى الجملة لم تصحء فإن شك في غسل البقية لم تجز نيته إلا 
إذا علق بأن يقول: «نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزءٌ إن كانت غسلت وإلا فعلى 
هذا الجزء فقط»» وهذا تعليق بمقتضى الحال فلا يضر؛ ومحل قولهم: «إن التعليق ينافي النية؛ فيما 
إذا كان تعليقًا بغير مقتضى الحال. وعبارة «م ر»: قوله: : «بقصد الجملة؛ محله إذا لم يكن صُلَيَّ 
على اللجزه ٠‏ الغائب. أما لو كان صُلّيَ عليه فتجوز الصلاة بقصد الجزء ء الحاضر فقطء ومحله أيضًا إذا 
كان قد غسل باقيهء وإلا قصد الصلاة على الجزء الحاضر فقط . 
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الصلاة عليها إن كانت قد عُسلت» ولا يضر التعليق في ذلك. ولا يقدح في هذه الصلاة غيبة 
باقيه» فقد صِلّى الصحابة على يَدِ عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدء وقد ألقاها طائر نسر في 
وقعة الجمل وعرفوها بخاتمه''"؛ رواه الشافعيئٌ بلاعًا. ويشترط انفصاله من ميت ليخرج 
المنفصل من حي كما سيأتي؛ كأذنه الملتصقة إذا وجدت بعد موته؛ ذكره في «المجموع». 
انعم إن أَبِينَ من حي فمات في الحال فحكمٌ الكلّ واحدٌ يجب غسله وتكفينه والصلاة 5 عليه 
.ودفنه؛؟ بخلاف ما إذا مات بعد مدة» سواء اندملت جراحته أم لا. وق امن الشعر الشعرة 
الواحدة فلا تسل لدان عليها ؛ لأنّها لا حرمة لها كما نقله في أصل «الروضة» عن 
صاحب «العدة» وأقرّه وإن قال بعض المتأخرين : «الأوجه أنها كغيرها». ويجب مواراة ذلك 
الجزء بخرقة وإن كان من غير العورة ولو قلنا: «الواجب ستر العورة فقط»؛ لأن ستر جميع 
البدن حقٌّ للميت كما مرّء فمن قال: «إنما يجب ستره إذا كان من العورة» غفلةٌ منه؛ بل القائل 
بأنه يقتصر على ستر الغورة إنما يقول به إذا أوصى بستر العورة فقط» وهنا لم يُوصٍ بذلك؟؛ مع 
أنا قدمنا أن وصيته بذلك لا تنفذ. ويجب دفنه بعد الصلاة عليه لما مر أنه كالميت الحاضر أمر 
ل ا أو شككنا في موته- - كيّدٍ سارق ا 0 
(رظاهر كلامهم 10 هذه الصلاة» قال: وهو ظاهت إذا لم بُصَلّ على الميت ؛ 
وإلا فهل' نقول: يجب تكرمة له كالجملة أو لا؟ فيه احتمال يعرف من كلامهم في النية». 
انتهى» وقضيّته أنَّها لا تجبُء وهو ظاهرٌ إن كان قد صَلي عليه بعد غسل العضو وإِلا قتجب 
لزوال الضرورة المجوّزة للصلاة عليه بدون غسل العضو بوجداننا له» وعليه يحمل قول 
«الكافي»: :لو قُطع رأس إنسان ببلد وحمل إلى بلد آخر صُلَيَ عليه حيث هو وعلى الجن حيث 
هي؛ ولا يُكْتَفَى بالصلاة على أحدهما». ولو جهل كون العضو من مسلم صل عليه أيضًا إن 
كان في دار الإسلام؛ كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه. 


0( ذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائر» (؟2)7597/5 وقال: ذكره الزبير بن بكار فى 
«الأنسابف. وزاد: «أن الطائر كان نسرًا؟» وذكره الشافعي بلاغاء وذكر أبو موسى في «الذيل» أن الطائر 
ألقاها بالمدينة ؛ وذكر ابن عبد البر: أن الطائر ألقاها باليمامة؛ وحكى بعضهم : أنه ألقاها بالطائف . 
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[مطلبٌ فى السّقط الميت] 

(والشقط”')) - بتثليث السين - من السقوط (إن) عُلمت حياته بأن (استهز”") أي 
صاح (أو بكى) وهو مشتقٌ من «البُكاءاء وهو بالقصر الدمع» وبالمة رقع الصرت ٠‏ فإذا 
ل ل ٠‏ فقيل ويكفن :ويصلى عليه يلقن لتيقن موتة بغذ 
حياته» (وإلَا) أي وإن لم يستهل أو لم يَبْكِ (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج”") أو 
تحرك (صلَىِ عليه في الأظهر)؛ لاحتمال الحياة بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط. 
والثاني: لا؛ لعدم تبقّيِهاء وقطع في «المجموع» بالأوُلِء ويجب دقنه قطمًا وكذا 
غسلهء» وقيل : فيه القولان. 

(وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) أي لم يظهر خلقه (لم يُصَلَّ عليه) 
قطعًا لعدم الأمارة» ولا يُغسل على المذهب؟؛ لل تشتوة اكه بخرقة ودفلهء» (وكذا إن 
بلغها) أي أربعة أشهر؛ أي مائة وعشرين يومًا حَدَ نفخ الروح فيه عادة؛ أي وظهر خلقه 
لا يصلى عليه وجوبًا ولا جوادًا (في الأظهر)؛ لعدم ظهور حياته» ويجب غسله وتكفينه 
ودفنه» وفارق الصلاة غيرها: بأنه أوسع بابًا منها؛ بدليل أن الذميّ يُغسل ويُكفن ويُدفن 


2020 وتدالكاك بعصي بحاصل ظا + كر جاتن قرا 
والشقط كالكير في الوفاةٍ إِنْ ظهرَتْ أمارةٌ الحياق 
أو خَفيِت وخلفّهٌُ قد ظهرا ‏ فامْئَغْ صلاةٌ وسواها اعتبرا 
أو اختّفى أيضًّا ففيه لم يجب شوة وسعرّئم دفنٌ قد تدب 
(؟) الاستهلال رفع الصوت بالبكاء . 
(6) الاختلاج: تحرك عضو من الأعضاءء فال في «المصباح»: اختلج العضو؛ أي اضطربء والتحرك 
أعم من تحرك عضو أو تحرك جملة أجزائه» فهو من عطف العام على الخاص . انتهى . وانظر لم 
كان الاختلاج والتحرك من قبيل الأمارة المفيدة للظن» وكان الصياح مفيدًا للعلم؟ حوّرء وأجيب: 
بأنه أقوى . 


9 5ن 1” 
وَلَا يُكَمَلُ الشَّهيدٌ وَلَا يُصَلَى عليه ا ل 0 


ولا يُصلَّى عليه . فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرّر؟ فالتعبير 
ب«بلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها» جَرَى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندهاء 
وعبّر عنه بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه. وبعضهم بالتخطيط وعدمهء وكلّها 
وإن تقاريت فالعيرة بما ذكر. 

فائدة : السَقْطْ هو الذي لم يبلغ تمام أشهره؛ أماامن ولهها يمد غلك مطلما كنا 
أفتى به شيخي وفَعَلّه . 

[حكم تغسيل الشّهيد والصّلاة عليه] 

(ولا يغسل الشهيد ولا يصلّى عليه) أي َ خزيال؟ لأنه حيّ بنص القرآن» ولما روى 
البخاري عن جابر : «أن النبي كَل أمر في قتلى أَحُدٍ ب بدفنهم بدمائهم ولم يُغسلوا ولم 
يُصَلَّ عليهم»”''. قال الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه جارك اللعاديك بوره 
متواترة أنه لم يصلّ عليهم؛ وأما حديث: «أنَّه صلَى عَلَْهمْ عَشرةً عَشْرةً» وَفِي كُلّ عَشْرةٍ 
حَيْرَةٌ َب صَلَّى عَلَيْهِ سَبِعِينَ صّلاة!'2 فضعيفٌ وخطأء قال الشافعي : «ينبغي لمن 


)1١‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد / /١7178‏ عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما قال: «كان النبي يك يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد» وقال: أنا شهيد على هؤلاء 
يوم القيامة . وأمر بدفنهم في دماتهم؛ ولم يُغْسّلواء ولم يُصَلَّ عليهم». 

أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل» 
باب من زعم أن النبي يَكلِةٍ صلى على شهداء أحد /1804/» وقال: هذا أصح ما في هذا الباب» 
وهو مرسلء أخرجه أبو داود في «المراسيل» بمعناه. انتهى 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب الجنائز» (109/1)» وقال: عن أبي مالك الغفاري» 
أخرجه أبو داود في «المراسيل»» وهو تابعي اسمه غزوان» ورجاله ثقات . انتهى . 

قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: قد جاء في هذا الباب حديث صحيح» فروى جابر قال: 
«فقد رسول الله يَكة حمزة» فذكر حديثًا طويلا وفيه: «ثم جيء بحمزةء فصلى عليه» ثم يجاء 
بالشهيد؛ فيوضم إلى جانب حمزة؛ فيصلي عليه» ثم يرفع ويترك حمزة؛ حتى صلى على الشهداء 
كلهم؟. 


الحدر 


(0 


يث أخرجه الحاكم بطوله في كتاب الجهاد من «المستدرك»؛ وقال: صحيح الإسناد. 
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رواه أن يستحبي على نفسه» ٠‏ انتهى . وما في الصحيحين من أنه يك حَرَجَ فَصَلَى عَلَى 
كَتلى له صَُلانة على المقك :270 وللبخارق :"تعد تمان دين كَالْمُوَدع للأحْيَاءِ 
وَلَلأَمُوَ مْوَاتِ!"' فالمراد أنه دعا لهم كالدعاء للميت؛ كقوله تعالئ: ل وَسَلَ عَليهمَ 4 
[العوية : 7١1]؛‏ أي ادح لهم والإجماع يدل على هذا؛ لأن عندنا لا سان على القيينه 
وعند المخالف ‏ وهو أو علقت لا مان علق الديل بعد اده أيام ‏ والحكمة في 
ذلك : إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم باستغنائهم عن دعاء القوم. فإن قيل: 
الأنبياء والمرسلون أفضل من الشهداء مع أنه يصلَّى عليهمء أجيب : بأنَّ الشهادةً فضيلة 
تُكتسب فرعب فيهاء ولا كذلك النبوة والرسالة . 


[ضابط الشّهيد الذي يحرم غسله والصّلاة عليه] 
(وهو) أي الشهيد الذي يَحْرمْ غسله والصلاة عليه ضابطه: أن كل (من مات) ولو 
امرأة أو رقيمًا أو صغيرًا أو مجنونًا (في قتال الكفار) أو الكافر الواحد. سواء أكانوا 


- والذي في مراسيل أبي داود عن أبي مالك : «أمر عليه السلام بحمزة فوضع وجيء بتسعةء فصلى 
عليهم فرفعوا وترك حمزة» ثم جيء بتسعة فوضعواء فصلى عليهم سبع صلوات؛ حتى صلى على 
سبعين وفيهم حمزة؛ في كل صلا صلاهاء. فصرح بأنه صلى سبع صلوات على سبعين رجلا 
فزال بذلك ما استئكره الشافعي» وظهر أن ما رواه أبو داود ليس بمعنى ما رواه البيهقي . انتهى قول 
ابن التركماني مختصرًا. 
قلت: وذكر الإمام النووي في «المجموع» اعتراض الشافعي على الحديث فقال: قال الشافعي 
رحمه الله: وشهداء أحد اثنان وسبعون شهيدًاء فإذا صلى عليهم عشرة فالصواب أن لا يكون أكثر 
اي ل ل لصت ل ل 2 سات أن د حاء 
سبعون صلاة؟ ! وإن عنى أنه كيّر سبعين تكييرة فنحن وهم نقول: التكبير أ ربعء فهي ست وثلاثون 
تكبيرة . 
انظر: المجموع» كتاب الجنائزء» .)١57/0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي» باب غزوة أحد /181١7/‏ دون قوله: «صلاته على 
الميت؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيئا ككل / 091/ بلفظ الترجمة . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب المغازي» باب غزوة أحد/ 9411/ . 


(9) كت 0 


مب ا 


بسَبيو فإِنْ مَاتَ بَعْدَ انِْضَائه أو نِي قِتَالٍ الْبُمَاةِ مَمَيِدُ سَّهِيدٍ في الأَظهَرٍ» 00 


حربيين أم مرتدين أم أهل ذِمّةٍ قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك (بسبيه) أي القتال» 
سواء قتله كافرء أم أصابه سلاح مسلم خطأً”'2. أم عاد إليه سلاحه» أم تردَّى في بر أو 
وَهَدَةَء أم رفسته دابته فمات» اماق سا لماه مالدل لمر كا وده عا 
الكفارء أم قتله بعض أهل الحرب حال انهزامهم انهزامًا كلا بأن تبعهم فكرُوا عليه فقتلوه 
وإن لم تشمله عبارة المصنفء أو اتباعه لهم لاستئصالهم فكأنه قتل في حال القتال» أم 
قتله الكفار صبرًاء أم اتكشفت الحرب عنه ولم يُعْلَمٌ سبب قتله وإن لم يكن عليه أثر دم؛ 
لأن الظاهر أن موته بسبب القتال كما جَرّمَا به. فإن قيل: ينبغي أن يُحَرَجَ ذلك على قول 
الأصل والغالب؛ إذ الأصل عدم الشهادة» والغالب أن من يموت بالمعترك أنه مات يسبب 
من أسياب القتال» أجيب: بأن السبب الظاهر يعمل به ويّترك الأصل ؛ كما إذا رأينا ظبيةً 
تبول في الماء ورأيناه متغيرًاء فإنا نحكم بنجاسته مع أن الأصل طهارة الماء . 

(فإن مات بعد انقضائه) أي القتال بجراحة فيه يقطع بموته منها وفيه حياة مستقرة 
فغيدُ شهِيدٍ فى الأظهر» سواء أطال الزمان أم قَصّرَ؛ لأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه 
مالو مات ميت نم والثاني: أنه يلحق بالميت في القتال. أما لو انقضى القتال 
وحركة المجروح فيه حركة مذبوح فشهيدٌ قطعّاء أو توقعت حياته فليس بشهيد قطعًا . 

(أو) مات عادل (في قتال البغاة) له (فغير شهيدٍ في الأظهر) ؛ لأنه قتيل مسلم فأشبه 
المقتول في غير القتالء وقد غسلت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالئ عنهما ابنها 
عبد الله بن الزبير””2 رضي الله تعالئ عنهما ولم ينكر عليها أحد. نعم لو استعان البغاة 
بكفار فقتل كافر مسلمًا فهو شهيد كما قاله القفال في «فتاويه». والثاني وصحّحه 
السبكي : أنه شهيد؛ لأنه كالمقتول في معركة الكفارء ولأن عليًا رضي الله تعالى عنه لم 
يغسل من قتل معه. أما إذا كان المقتول من أهل البغي فليس بشهيد جزمّاء فقوله: «في 


)00 ل 0 
نهم أخر جه الب في «الكدن 0 (2)5/5) الحديث رقم / اكخمم ٠‏ وذكره ابن حجر في 
الل الحبير؟ء ١/١١‏ الريرة 5 وقال: : إسناده صحيح . 


50> معي | اج (؟) 


2 وراص ما هاه 


الأظهر» راجع للمسألتين كما تقرّر. 

(وكذا) لو مات (في القتال لا بسببه) أي القتال ‏ كموته بمرض أو فجأة أو قتله 
مسلم عمدًا ‏ فغير شهيد (على المذهب)؛ لأن الأصل وجوب الغسل والصلاة عليه» 
خالفنا فيما إذا مات بسبب من أسباب القتال ترغيبًا للناس فيهء فبقي ما عداه على 
الأصل . وقيل: إنه شهيد لأنه مات في معركة الكفار . 

[أصناف الشهداء ] 

فائدة: الشهداء ‏ كما قال في «المجموع» _ثلاثة : 

الأول: شهيدٌ في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يُغسل ولا يصلَّى عليه» وفي حكم الآخرة 
بمعنى أن له ثوابًا خاضّاء وهو من قُتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله 
هي العلياء وسُمّي بذلك لمعان: 

منها: أن الله سبحانه وتعالى ورسوله شهدًا له بالجنة”"' . 

ومنها: آنة تلعف وله شاهة بقكله وهو دنم لأنه تبعف وخر عه يتفجر :دما 

ومنها: أن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه. 

والثاني: شهيد في حكم الدنيا فقطء وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غلّ من 
الغنيمة» أو قُتِلَ مدبداء أو قاتل رياء أو نحوه. 

والثالث: شهيد في حكم الآخرة فقط؛ كالمقتول ظلمًا من غير قتال» والمبطون إذا 
مات بالبطن”"2» والمطعون إذا مات بالطاعون» والغريق إذا مات بالغرقء» والغريب إذا 
مات في العُربة» وطالب العلم إذا مات على طلبه أو مات عشقًا أو بالطلق أو بدار 


200 أي فهو «فعيل» بمعنى «مفعول»؛ أي مشهود له . 

» /17 5 / أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل التهجير إلى الظهر‎ )١( 
وفيه قول جدّي ي: «الشهداءٌ خمسة: المطعون؛ والمبطون. والغريق» وصاحب الهدمء والشهيد‎ 
. فى سبيل الله»‎ 
. /4414 / وأخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء‎ 


الحرب أو نحو ذلك . واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة» 
ومن الغريق العاصي بركوبه البحر؛ كأن كان الغالب فيه عدم السلامة» أو استوى 
الأمران» أو ركبه لشرب خمرء ومن الميتة بالطلق الحامل بزناء والظاه ‏ كما قال 
الزركشي فيما عدا الأخيرة» وفي الأخيرة أيضًا أن ما ذكر لا ب يمنع الشهادة ٠‏ نعم الميت 

عش شرطه اله والكتمان؛ لخبر: تن عَِنَ توك قات مات شهئة0»: وإن 
كان الأصح وَقْفَةُ على ابن عباس » قال شيخنا: : اويجب أن يُراد به من يتصوّر إباحة 
نكاحها له شرعًا ويتعدَّر الوصول إليها كزوجة المّلكء وال فعشق الجُرْدٍ معصية» فكيف 
تحصل بها درجة الشهادة». انتهى» والظاهر أنه لا فرق لما مر أن شرطه العفّة 
والكمالة 


[حكم غسل الشهيد الجنب] 
(ولو استشهد جنب) أو نحوه كحائض (فالأصح أنه لا يُفسل) كغيره؛ لأن حنظلة بن 
الراهب قَتِلَ يوم أحد وهو جنب ولم يغسله النبي يَلكِةِ وقال: «رَأَيْتٌ الملائكة تَعْسله50) 


)١(‏ ذكره العجلوني في «كشف الخفاءف حرف الميم /(5588/ . وقال: رواه الخطيب في ترجمة 
محمد بن داود الأصبهاني» عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «فهو شهيد». ورواه جعفر السراج في 
«مصارع العشاق» عن سويد بلفظ : «من عشق فظفر فعف فمات مات شهيدًا» كووولة اب الف ربا 
عن أبي بكر الأزرق» عن سويد موقوقاء وقال: إن شيخه كان حدثه مرفوعًاء فعاتبه فيه» فأسقط 
الرفع» ثم صار بعد يرويه موقوقاء وهو مما أنكره يحبى بن معين وغيره على سويد؛ حتى أن الحاكم 
قال في «تاريخه» : يقال: إن يحيى لما ذكر هذا الحديث قال: لو كان لي فرس ورمح غزوت سويدًا . 
وقد رواه ابن الزبير بن يكار عن مجاهد مرفوعًا بسند صحيح؛ وذكره أبن حزم في معرض 
الاحتجاج» فقال: 

فإن أَمْلِكْ هورّى أَمْلِك شَهِيدًا وإن تمن بقيستُ قريسرٌ عيلنٍ 
روى هذا نا قومثقات نأوا بالصدق عن كُذب ومَيِنٍ 

اك ابن حبّان في «صحيحه»ء كتاب التاريخ. ذكر حنظلة ب 500 غسيل الملائكة 
بلفظ : «إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة. . .» الحديث 2 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة. ذكر مناقب حنظلة بن عبدالله 
/ 7 بلفظ : «إن صاحبكم تغسله الملائكة؟ . - 


1 مح ]د (") 


والعا و و و قاع قاع قد فاه قاقا و هاف هد قاع هع هارفد هد .د ود فاه .ارا و قاف ها .دان ها .ا .ا .اث م م مدا هما 6د اه 


رواه ابن حيّان والحاكم في «صحيحيهما»» فلو كان واجيًا لم يسقط إِلَّا بفعلنا"'2» ولأنه 
طهر عن حدثِ فسقط بالشهادة كفسل الميت فيحرم؛ إِذْ لا قائل بغير الوجوب 
والتحريم» ولهذا قال في «المجموع»: «يحرم غسله لأنها طهارة حَدَثٍِ فلم تَجَرْ كفسل 
الميت» . والثاني : يغسل ؛ لأن الشهادة إنما تؤثر في غسل وجب بالموت» وهذا الغسل 
كا وهنا قله و حاف الأزلة «السحفط بعس الوز ري كو عور زه را هده 
على الوجهين . 


2000 


قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه 
الذهبى فى «التلخيص». 

وأخرجه البيتن في "السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب الشهيد ومن يصلى عليه 
ويغسل. باب الجنب يستشهد في المعركة / 5 /564١‏ يمثل لفظ ابن حبان رحمه الله تعالى . 

وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائز» »)١61//6(‏ وقال: أما حديث حنظلة بن الراهب 
وأن الملائكة غسلته لما كان جنبًا واستشهد فرواه البيهقي بإسناد جيد من رواية عبد الله بن الزبير 
متصلاء ورواه مرسا من رواية عباد بن عبدالله بن الزبير» ورواية عبدالله بن الزبير لهذا يكون مرسل 
صحابي رضي الله عنه» فإنه ولد قبل سنتين فقطء وهذه القصة كانت بأحد» ومرسل الصحابي حجة 
عل المحيم واه ألم : ْ 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب» وغسل الملائكة له حين 
استشهد جنبّاء وذكرنا أنه حديث ضعيف . 

قال أصحابنا ‏ رحمهم الله -: ولو ثبت فالجواب عنه: أن الغسل لو كان واجبًّا لما سقط بفعل 
الملائكة» وَلْأَمَرَ النبي يل بغسله؛ ولهذا احتج القاضي حسين والبغوي بهذا الحديث لترك الغسل» 
وهذا الجواب مشهور في كتب الأصحاب» وقال القاضي أبو الطيب: قال ابن سريج ردًا لهذا 
الجواب: فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته الملاتكة بالسندس» قال القاضي: والجواب: أنا لو 
شاهدنا تكفينه وستر عورته لم نزد على ذلك؛ لأن المقصود سترهء وقد حصلء» وأما الغسل 
فالمطلوب منه تعبد الآدمي به. 

وذكر الشيخ نصر المقدسي نحو هذاء وأما المصنف فقال في كتابه: لو صَلَّتْ عليه الملائكة أو كفنته 
في السندس لم يكتف به والله أعلم . 

انظر: المجموعء كتاب الجنائز» (0/ .)١199‏ 


5) بت 0 


ع و- 2 2 526 2 وس 15 َّ 6 عر 3-1 ع ل 5 5 8 
وَأَنَّهُ تُرَال نجَاسَتةُ غيْرَ الدّم وَيُكفنٌ في ثيَابهِ الملطخة بالدذم. فإن لم يكن ثُوْبَهُ سَابِعًا 
4ع 


مور 


[حكم إزالة التّجاسة عن الشّهيد] 

(و) الأصح (أنه) أي الشهيد (تزال) حتمًا (نجاسته) بغسلها (غير الدم) المتعلّق 
بالشهادة وإن أدَّى ذلك إلى زوال دمها؛ لأن النجاسة ليست من أثر الشهادةء» يخلاف 
دمها الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لأنًا نهِيْنَا عن غسل الشهيدء ولأنه أثر عبادة» 
وإِنّما لم تحرم إزالة الخترق هن الضاقي دمي انها أثراعناةة لأنه هو المفوّت على نفسه 
بخلافه هنا؛ حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك» وقد مرّت الإشارة 
إلى ذلك في باب الوضوء. والثاني: لا تزال. لإطلاق النهي عن غسل الشهيد». 
والثالث : إِنْ أدَى غسلها إلى إزالة أثر الشهادة لم ثُرَّلْ إلا أزيلت. 

[تكفين الشّهيد] 

(ويكفن) الشهيد ندبّاء (في ثيابه الملطخة بالدم)؛ لخبر أبي داود بإسناد حسن عن 
جابر قال: «رْمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمِ في صَذْرِه آْ حَلْقِهِ فَمَاتَ» فَأَدْرِجَ في ابه كَمَا هو وَنَحْنُ 
مَعَ الب يوه(" والمراد ثيابه التي مات فيها واغْتِيدَ لبسُها غالبًا وإن لم تكن ملطخة 
بالدم ؛ لكن الملطخة بالدم أؤلى؛ ذكره في «المجموع». فالتقييد في كلام الممفتك 
كأصله ب«الملطخة» لبيان الأكمل» وَعُلِمَ بالتقيبد ب «تَدْبَاه أنه لا يجب تكفينه فيها 
كسائر الموتى» وفارق الغسلّ: بإبقاء أثر الشهادة على البدن» والصلاة عليه : بإكرامه 
والإشعار باستغنائه عن الدعاء. (فإن لم يكن ثوبه سابعًا) أي ساترًا لجميع بدنه (ثُمُمَ 
وجوبًا؛ لأنه حقٌّ للميت كما تقدم مراراء وقول بعض المتأخرين: «تمّم ندبًا؛ لأن 
الواجب ستر العورة» ممنوع لما مرّ غير مرة . ولو أراد الوَرَنَهُ تَرْعَها وتكفينه في غيرها 
جاز. سواء أكان عليها أثر شهادة أم لا؛ إِذْ لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى. ولو 
طلن باقن الودةة/ لبر وإنقع في أحبب اللسعم في اجو الجمالين يلير ترجيعة. 


“1 أخرجه أبر داودء كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل / 5177/ . 
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ويندب نَرْعٌ آلة الحرب عنه كدرع وَحُفتٌ وكل ما لا يُعتاد لبسه غالبًا؛ كجلد وفروة وجبّة 
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معحسوة توق إلى روا احلى ٠‏ كد بار ب 0 تعد والعازة ردقي لماي 
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قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود 
والفراء» والخفاف. والدرع» والبيضة. والجُبّة المحشوة وما أشبههاء وأما باقي الثياب المعتاد 
لبسها التي قتل فيها فوليّه بالخيار إن شاء نزعها وكفنه بغيرهاء وإن شاء تركها عليه ودفنه فيهاء 
ولا كراهة في واحد من هذين الأمرين. 

قالوا: والدفن فيها أفضل» والثياب الملطخة بدم الشهادة أفضلء فإن لم يكن ما عليه كافيًا للكفن 
الواجب وجب إتمامه» ودليل هذه المسألة حديث جابر السابق» وهو في #صحيح البخاري 
رحمه الله . 

انظر: المجموع. كتاب الجنائز: .)١55-1١69/6(‏ 

أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في الشهيد يغسل / 5 /5١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «أمر رسول الله وك بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود» وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم». 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الجنائزء (5/ »)١7١‏ وقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح 
على شرط مسلم . انتهى. 

قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: والحديث أخرجه ابن ماجهء وفي إسناده على بن عاصم 
الواسطي وقد تكلم فيه جماعة. وعطاء بن السائب وفيه مقال. 1 


(5) كاتا 4 


0 الميت وما يتعلّق به] 


و _- 


كل الْمَبْرِ حُفْرَ قَرَةٌ تَْتَعُ الوَائْحَةَ وَالسَبُعَ» وَيُنْدَبُ أَنْ يُوَسَعَّ وَيُعَمّقَ 210 


(فصلٌ) في دفن الميت وما يتعلّق به 
[مقدار القبر] 

(أقلُ القبر حفرة تمنع) بعد رَدْمِهَا (الرائحة) أن تظهر منه فتؤذي الحيّ» (و) تمنع 
(السبع) عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت؛ لأن الحكمة في وجوب الدفن: عدم انتهاك 
حرمته بانتشار رائحته واستقذار جيفته وأكل السباع لهء وبهذا يندفع ذلك. قال 
الرافعى: «والغرض من ذكرهما إن كانا متلازمين بيان فائدة الدفن» وإلا فبيان وجوب 
انين فلا يكفي أحدهما»اء والظاهر كما قال شيخنا ‏ أنهما ليسا بمتلازمين 
كالفساقي التي لا تكتم رائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيهاء وقال السبكي: 
في الاكتفاء بالفساقي نظر؛ لأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعا». قال: «وقد 
أطلقوا تحريم إدخال ميت على ميت لما فيه من هتك حرمة الأوّل وظهور رائحته فيجب 
إنكار ذلك» وقال بعض شرَّاح هذا الكتاب: إنه لا يكفي الدفن فيما يصنع الآن ببلاد 
مصر والشام وغيرهما من عقد ا واسع أو مقتصد شبه بيت؛ لمخالفته الخبر 
وإجماع السلف». وحقيقة بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه ويسدّ بابه» . 
انتهى» وهذا ظاهر؛ لأنه ليس بدفنٍ كما أشار إلى ذلك ابن الصلاح والأذرعي 
وغيرهما. واحترز ب«الحفرة» عمًّا إذا وضع الميت على وجه الأرض ووضع عليه 
أحجار كثيرة أو تراب أو نحو ذلك مما يكتم رائحته ويحرسه عن أكل السباع» فلا يكفي 
ذلك إلا إِنْ تعدَّر الحفر ؛ لأنه ليس بدفن. 


(ويندب أن يوسع)؛ بأن يُزاد في طوله وعرضه» (ويعمق)؛ بأن يزاد في نزوله؟؛ 


)00 الأزج: بِيثُ يُبنى طولا. 
انظر: ١‏ لمصباح المنير» كتاب الألف» مادة «أزجى ص/8١/.‏ 
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.لقوله َك في قتلى أَحْدٍ: «اخْفْرُوا وَأَوْسعُوا وَأَعْمِقوا»''' رواه الترمذي وقال: « 
صحيحٌ . وعبارة االمجموع» كالجمهور: (يستحبٌ أن يوسع القبر من قبل رجليه 
ورأسه؛ أي فقط. وكذا رواه أبو داود وغيره”"'». والمعنى يُساعده ليصونه مما يلي 
ظهره من الانقلاب ومما يلي صدره من الانكباب . 


فائدة: «التّعميق» بعين مهملة كما قاله الجوهري» وحكى غيره الإعجام» وقُرىة به 
شاذًا ١مِنْ‏ كل فَجّ عَمِيقٍ ا 

(قَدْرَ قامةٍ وبسطة) من رجل معتدل لهما؛ بأن يقوم باسطا يديه مرفوعتين ؟؛ الأن عمر 
رضي الله تعالئ عنه وَضَّى بذلك”" ولم ينكر عليه أحدء وللأنه للع الي المتضر طقن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعهاء كتاب الجهادء باب ما جاء في دقن الشهداء / /١117‏ بلفظ: 
«احفرواء وأوسعواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآناء . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
أما لفظ : «وأعمقوا» فأخرجه أبو داود» كتاب الجنائز» باب تعميق القبر /87151/ . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في اجتناب الشبهات / 17737/ عن عاصم ين كليب» عن أبيه» 
عن رجل من الأنصار قال: «خرجنا مع رسول الله يَكِِ في جنازة» فرأيت رسول الله يه وهو على 
القبر يوصي الحافر : أوسع من قبل رجليه: وأوسع من قبل رأسه. . .» الحديث . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجنائز» جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب 
ما يستحب من اتساع القبر وإعماقه / 11706/ بلفظ: «أوسم من قِبَلِ الرأس» أوسع من قبل 
الكجلين . . . » الحديث . 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائز؛ (0// لالا١-‏ 4لا وقال: رواه أبو داود في كتاب 
البيوع من «سننه» والبيهقي في الجنائز وغيرهما من رواية عاصم بن كليب بن شهاب عن أبيه؛ وهو 
تابعي» عن رجل من الصحابة عن النبي و وإسناده صحيح. 

4 أخرجة ابن أبي شيبة في «مصنفه»» 200 الحديث رقم /77/ عن الحسن قال: «أوصى عمر 
أن يجعل عمق قبره قامة وبسطة». 
قال النووي رحمه الله تعالى: ومعنى القامة والبسطة أن يقف فيه رجل معتدل القامةء ويرفع يديه إلى 
فوق رأسه ما أمكنهء وقدّر أصحابنا القامة والبسطة بأربع أذرع ونصف هذا هو المشهور في قدرهماء 
وبه قطع الجمهور في مصنفاتهم» ونقله صاحب «البيان» عن الأصحاب» وقطع المحاملي في 
«المجمرع» بأنهما ثلاث أذرع ونصف, وبهذا جزم الرافعي» وهو شاذ مردود» وعجبٌ من جَرْم - 


(9) كا ١‏ 
الله أفصَلُ مِنَ الشّق إن صَلْبتِ الأزضل . 
وَيُوْضَعَ رَأْسْهُ عِنْدَ رِجُلٍ الْقَبْرِءِ وَيْسَلَ مِنْ قبلٍ رَأْسِهِ برفقٍ . 


ظهور الرائحة ونب بي السّبْع . وهما أربعة أذرع قات كا سونة التعيف» جاذنا 
اراق في بووكه ديجا تلان ادر وانضيف تيم المعالة] 
[تفضيل النّحد على الشَّقٌّ] 
(والنّحْدُ) ‏ بفتح اللام وضمّهاء وسكون الحاء فيهما أصله الميل» والمراد أن 
يحفر في أسفل جانب القبر القبلي ماتلا عن الاستواء قدر ما يسع الميت ويستره. 
(أفضل من الشَّقٌّ) - بفتح المعجمة بخط المصتف - وهو أن يُحفر قعر القبر كالنهر أو 
يُبنى جانباه بِلَينِ أو غيره غير ما مسّهُ النارء ويجعل بينهما شق يوضع فيه الميت؛ 
ويسقف عليه بلَينِ أو خشب أو حجارة وهي أَوْلَى: ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس 
الميت. (إِنْ صلبت الأرض)؛ لقول سعد ين أبي قاض اف مضق موته : «الْحَدُوا لِى 
لَخدّاء وَانْصبُوا غك اللَّنَ تيا كما فعِلَ يِرَسُوْلٍ ل الله يله2'1 رواه مسلم. أما في 
الرخوة فالشق أفضل خشية الانهيار. 
[السْنَةُ في إدخال الميت القبر] 
(ويوضع) تَدْبًا (رأسه) أي الميت (عند رجل القبر) أي مؤخره الذي سيصير عند 
سفله رَجلُ الميت. (ويسلٌ) الميت (من قبل رأسه) سلا (برفق) لا بعنف؛ لما رواه 
أبو داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن يزيد الخطميّ الصحابي رضي الله تعالى عنه صلّى 
على جنازة الحارث ثُمَّ أَدْخَلَهُ الْقَْرَ مِنْ قِبَلٍ رَجُلٍ الْقَبْر وقال: « هذا مِنّ السُنّق""ك, 


9 الراقعي به وإعراضه عما جزم به الجمهور. وهو أربعة أذرع ونصف. 
انظر : المجموع» كتاب الجنائزء باب حمل الجنازة والدفن» (178/6). 

. /77؟15٠ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب في اللحد ونصب اللبن على الميت/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب كيف يدخل الميت قبره / /7711١‏ . 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائزء فرع في مذاهب العلماء في كيفية إدخال الميت 
القبرء (6/ »)١8<7‏ وقال: رواه أبو داود والبيهقي» وقال فيه: هذا إسناد صحيحء وقول الصحابي: 
«من السنة كذا» مر فوع . 
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وَيُدْخْلَهُ الْقَبْرِ الرَجَالَ 0 0000010 ا ا 0000 


وقول الصحابي: ابن السَُةٍ كذاا حكمّه حكمٌ المرفوع» ولما رواه الشافعي رحمه الله 
تعالئ بإسناد صحيح : «أنّ النبي يل سُلَّ مِنْ قِبَلٍ رَأسِهِ سألاه2©70, وما قيل: 9إنه أدخل 
من قِبَلٍ القبلة؟ فضعيف كما قاله البيهقي وغيره وإن حسّنه الترمذي” "© مع أنه لا يمكن 
إدخاله من قِبَلِ القبلة لأن شق قبره كليةِ لاصق بالجدار ولحده تحت الجدار فلا موضع 
هناك يوضع فيه؛ قاله الشافعي وأصحابه كما نقله في «المجموع» . 
2 20 و 3 
[الدذفن يتولاه الرّجال وإن كان الميت أنثى ] 
(ويدخله القبرٌ الرجال) إذا وُجِدُوا وإن كان الميت أَنْتَى ؛ لخبر البخاري «أنه يلل أَمَرَ 


تتم لت راي 2 فده لافيت ههه 

)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم4 :)739١/1١(‏ قال: أخبرنا الثقة عن عمر بن عطاء. عن عكرمة» عن ابن 
عباس . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجنائزء جماع أبواب التكبير على الجنائز ومن أولى 
بإدخاله القبرء باب من قال يسل الميت من قبل رجل القبر/ ٠04‏ / من طريق الشافعي رحمه الله تعالى. 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي»: مشهور عن أهل هذا الشأن أن قولهم : «حدثنا الثقة ليس 
بتوثيق» وعمر بن عطاء ضعفه يحيى والنسائي» وقال مرة: ليس بشي . انتهى قوله رحمه الله تعالى. 
وذكره النووي في «المجموع'. كتاب الجنائز» فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر»ء (0/ )1١87‏ 
وقال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الشافعي في «الأم» والبيهقي بإسناد صحيح. إلا أن 
الشافعي رحمه الله قال فيه: «أخبرنا الثققك وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بقول الراوي: 
«أخبرنا الثقة»» وانختار بعض أصحابنا المحققين الاحتجاج إن كان القائل ممن يوافقه فى المذهمب 
والجرح والتعديل» فعلى هذا يصح احتجاج أصحابنا بهذا الحديث. ْ 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه)». كتاب الجنائزء باب ما جاء في الدفن ليلا /٠١01//‏ . عن ابن 
عباس : «أن النبي يَكِةٍ دحل قبرًا ليلاء قأسرج له سراج» فأخذه من قبل القبلة» وقال: رحمك الله إن 
كنت لأْوَامًا تَلَاء للقرآن. وكثّر عليه أربعًا؛ . 
قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن . 
قال الحافظ الزيلعي في «نصب الراية»: وأنكر عليه؛ لأن مداره على الحجاج بن أرطأة. وهو 
مدلس» ولم يذكر سماعًا. 
قال ابن القطان: ومنهال ضعيف» ضعفه ابن معين . وقال البخاري ‏ رحمه الله فيه نظر . 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدفن ليلّاء (4//ا١١‏ - 
68). 


أبا طلحة أن يَنْزِلَ في قبر ابنته أَمّ كلثوم20”6: ووقع في «المجموع» تبعًا لراوي الخبر أنها 
رُقيّة» وردّه البخاري في «تاريخه الأوسط» : بأنه كَل لم يشهد موت رقية ولا دفنها؛ أي 
لأنه كان بِبَدْرِء وسغلوم أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرهاء ولالويساج إلى 
قوّة_والرجالُ_أخْرَى بذلك بخلاف النساء لضعفهنٌ عن ذلك غالبا ويخْشّى من 
مباشرتهن 2 عتزيةا ليت راكفا نوق حت ينات اين د كنا ف «١‏ المتعايزن لا أن 
يَليْنَ حمل المرأة من مغتسلها إلى النعش وتسليمها إلى من في القبر وحلّ ثيابها فيه 
وظاهر ما في | «المختصر» وكلام «الشامل» و«النهاية» أن هذا واجب على الرجال عند 
وجودهم و وتمتنهينة واستظهره الأذرعي» وهو ظاهر. 
[أَوْلَى الرّجال بتونّي الدّفن ومباشرته] 

(وأولاهم) أي الرجال بذلك (الأحق بالصلاة) عليه درجة؛ وقد مر يبانه في الغسل . 
لع ب«درجة» الأؤلى بالصلاة صفة؛ إذ الأفقَةُ زات من الأسنٌ والأقربء والبعيد 
الفقيه أَوْلَى من الأقرب غير الفقيه هنا عكس ما في الصلاة عليه والمراد بالأفقه الأعلم 
بذلك الباس: 


(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح» إل أن تكون امرأة مزوجة فأَؤلامُ) أي 
ا القبر (الزوج» وإن لم يكن له حق في الصلاة عليهاء (والله أعلم) الدنة 
ينظر إلى ما لا ينظر إليه غيره: ومليه الأفقة ثم الأَقْرَبُ فالأقرب 00000 
عبدها ؟ لأنه كالمحرم في النظر ونحوهء ثم الممسوح. ثم المجبوب» ثم الخصيّ 
لضعف شهوتهم. ورُتَبوا كذلك لتفاوتهم فيهاء ثم العصبة الذين لا محرمية لهم كبّني 
عمّ ومعتِقٍ وعصبته بترتيبهم في الصلاة»؛ ثم ذوو الرحم الذين لا محرمية لهم كذلك 


: أتخرجه البخاري في #«صحيحهة»» كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة / /ا/71١/ وفيه قوله يكف‎ )١ 
«هل فيكم من أحدٍ لم يُقارف الليلة. فقال أبو طلحة: أنا. قال: فَائْرِلُ في قبرها. فنزل في قبرها‎ 
فقبرهاء.‎ 
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وَيكونون وثْرًا. وَيُوضعٌ في اللّحْدٍ عَلَى يَمِينِه قبل ا ماق دن ب در ا م 


اي ا 2 


كبني خال وبني عمة» ثم الأجنبي الصالح لخبر أبي طلحة السابق» ثم الأفضل 
فالأفضل» ثم النساء بترتيبهنَ السابق ذ فى الغسلء» والخناثى كالنساء . فإن استوى اثنان 
في الدرجة والفضيلة وتازها أفرع يتهما» والأذجتح كما قال الأذرعى-آك المديد في 
الأمَةِ التي تحلّ له كالزوج» وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا؟ الأقرب نعم إلا 
أن يكون بينهما محرمية. وأما العبد فهو أحق بدفنه من الأجانب حتمًا. والوالي لا يقدّم 
هنا على القريب قطعًا 
[يندب أن يكون المُدخلون للمّيْتِ في قبره وترًا] 

(ويكونون) أي الكدعلرن تتبث القن (وترًا) ندبًا؛ واحدًا فأكثر بحسب الحاجة 
كما فعل برسول الله كل فقد رَوَى ابن حبّان «أنَّ الدّافنين له كانوا ثلاثة»” '“» وأبو داود 
«أنهم كانوا خمسة0”"' . 

[مطلبٌ في كيفيّة وضع الميت في قبره] 

اوبوضع في اللععذ) أ خيرة (على جما :1لا اغا العافت والكلي ةوكم ير 
الاضطجاع عند النوم. ويُوَجُهُ (للقبلة) وجوبا تنزيلا له منزلة المصليء ولئلا يتوهم أنه 
غير مسلم كما يُعلم مما سيأتي: فلو وج لخيرها نش وَوْج للقبلة وجوت إن لم يتغير 
وإلا فلا يُنْبشءِ أو لها على يساره كر ولم يُنبش» وهو مراد المصنف في «مجموعه' 
بقوله : إنه خلاف الأفضل. ويؤخد من قولهم: «إنه كالمصلي» أن الكافر لا يجب علينا 


1) أخرجه ابن حبان في «صحيحهاء كتاب التاريخ» باب وفاته بك ذكر أسامي من دخل قبر المصطفى 
حيث أرادوا دفنه/ 5099/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: : «دخل قبر النبي يت العباس وعلي 
والفضل؛ وسوّى لحده رجل من الأنصارء وهو الذي سرّى لحود الشهداء يوم بدر». 

(؟) أخرجه أبو داود» كناب الجنائز» باب كم يدخل القبر / 4١؟؟/‏ عن عامر قال: «غَسّلَ رسول الله يل 
عليّ والفضل وأسامة بن زيدء وهم أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرحب - أو ابن أبي مرحب -أنهم 
أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف» فلما فرغ علينٌ قال: إنما يلي الرجل أهله» . 
وأخرجه في الحديث رقم /7١١/‏ عن أبي مرحب: «أن عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر 
النبي كل ؛ قال: كأني أنظر إليهم أربعة». 


ا ا وَظهْرُُ لبه وَنَحْوهَاء وَيْسَدُ َنْحُ اللّحْدِ بلَيِنِ» وَيَحْثُو مَنْ وَنَا 
ثَلَاتَ حَبِيّاتِ تراب مدقم أ بورلا لوحو ريف لق ربو للوكيه 1" ورسه هن ايه وماق الخد جا ها عون ا أ الم ولط اموه نجع و ص ا 


أن نستقبل به القبلة, وهو كذلك؛ بل يجوز استقباله واستدباره» نعم لو ماتت ذميّة في 
بطنها جنينٌ مسلمُ جَعِلَ ظهرُها إلى القبلة وجوباء ليتوجّه الجنين إلى القبلة إذا كان 
يجب دفن الجنين لو كان منفصلا؛ لأن وجه الجنين على ما ذكروا لظهر الأم» وتُدفن 
هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفارء وقيل: في مقابر المسلمين» وقيل: في مقابر 
الكفار. 
تنبيه : لو حذف المصنف لفظة «في النّحد؛ كان أَوْلَى ليشمل ما قَدَريهُ. 
وظاهر كلام التسوية بين الوضع على اليمين والاستقبال» والمعتمد فيهما ما تقرّر. 
(ويسند وجهه) ندبّاء وكذا رجلاه (إلى جداره) أي القبرء ويجعل في باقي بدنه 
كالمتجافي فيكون كالقوس لثلا ينكبٌ. (و) يسند (ظهره بِلْبنَةِ ونحوها) كطين؟ ليمنعه 
من الاستلقاء على قفاهء محم تحت رأسه ابنة أو ححر ويفضي يه الأيمن اليه أو 
9 ارا قال في «المجموع»: ب بأن يُتَكَى الكفن عن خذه ويوضع على التراب. ش 
يْسَدُ هَنْمُ اللّحد) ‏ بفتح الفاء وسكون التاء المثنّاة الفوقيّة ‏ وكذا غيره (بلين) وهو 
م ونحوه كطين؛ لقول سعد فيما مر: دوانْصِيُوا عَلََّ اللَّيِنَ نَضْيَاو(' 
ولأن ذلك أبلغ في صيانة الميت عن النبش. ونقل المصنف في «شرح مسلم» أن 
للِْنَاتٍ التي وُضعت في قبره وك تسع. 
(ويحثو) ندبًا بيديه جميعًا (من دنا) من القبر (ثلاث حَمْيّاتِ تراب) من تراب القبرء 
ويكون الحَنّْيُ من قِبَلِ رأس الميت؛ «لأنه يك حَدًا مِنْ قِبَلِ رأس الميت ثلانًا)"2 رواه 


)00( أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب في اللحد ونصب اللبن على الميت/ ٠15؟5/‏ . 

(5) أخخرجه ابن ماجهء أبواب الجنائزء باب ما جاء في حثو التراب في القبر / /١574‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «أن رسول الله يك صلى على جنازة» ثم أتى قبر الميتء» فحثى عليه من قبل رأسه 
تلان . 
قلت: جود الإمام النووي إسناد هذا الحديث. 
انظر: المجموع؛. كتاب الجنائز»ء فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبرء (6/ .)١4857‏ 5 


0 ميو 5 (0) 


ابيهقي وغيره بإسناد جيدء ولما فيه من المشاركة في هذا الفرض . يقال: حَنَى يَحْنِي 
20)0 


حَنْيَا وَحَتَيَاتِءِ وَحَنَا يَحْنُو حَنُوَا وَحَتْرَات ؛ والأوّل أفصح. ويُندب أن يقول''' مع _ 
. الأولى: 3 يمتها حلقتكم »* ومع الثانية # #وفيها تدك 4 ومع الثالثة : # ومنها حرجَكم تار 
رن [الأنياء: 00]. ولم يُبَيّن الدنوٌ وكأنه راجع إلى العرف» وعبارة الشافعي في 
«الأم ): ١مَنْ‏ على شفير القبر»» وعبارة «الروضة» وأصلها: «كل من دنا». وقال فى 
«الكفاية»): إنه يستحبٌ ذلك لكل من حضر الدفن» وهو شامل للبعيد 0 
- كما قال الولي العراقي ‏ ظاهر. 

(ثم يهال) من «الإهالة» وهي الصتُ؛ أي يه يصب التراب على الميت (بالمساحي)؛ 
لأنه أسرع إلى تكميل الدفن. و#التساحي» ب بفتح الميم - جمع «مسشْحاة» بكسرهاء 
وف اآلة تمسح ,الأرض بها :وله تكن إل من ديد بلغلاف المجرفة ؛ قاله الجوهري» 
والميم زائدة لأنها مأخوذة من «السّحْفف)؛ أو «الكشف». وظاهرٌ أن المراد هنا هي أو 


0١ -‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الجنائزء جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحتوط» 
باب إهالة التراب في القبر بالمساحي والأيدي / /177١‏ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: 
«رأيت النبي يك حين دفن عثمان بن مظعون رضي الله عنهء فصلى عليه وكيّر عليه أربعًا وحثا بيديه 
ثلاث حثيات من التراب» وهو قائم على القبر؟ . 
قال البيهقى ‏ رحمه الله تعالى -: إسناده ضعيف . 

)2000 أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث أبي أمامة الباهلي الصديّ بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلى 
عن النبي يك / 17041/ عن أبي إمامة رضي الله عنه قال: «لما وضعت أم كلثوم؛ ابنة رسول الله فى 
القبر قال رسول الله يِهِ: منها خلقناكم» وفيها نعيدكم» ومنها نخرجكم تارةً أخرى» . ١‏ 
قال: ثم لا أدري أقال ل ٠‏ قلما بنى عليها لحدها 
التو ان ا كراد ويقول : سُدَوا خلال اللّين. ؛ ثم قال: أما إن هذا ليس ب* بشيء» ولكنه يطيب 

بنفس الحي». 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الجنائز» فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر؛ (0/ ١84‏ - 
6؛» وقال: رواه الإمام أحمد من رواية عبيد الله بن زَحْرِء عن علي بن زيد بن جدعان؛ عن 
الفاسم. وثلائتهم ضعفاءء ولكن يستأنس بأحاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإستاف:ويعه] ينها 
في الترغيب والترهيب؛ وهذا منهاء والله أعلم . 


(9) رز ا 


وَيُرْفَعُ القَبْدِ ب: شِبْرًا فقَطء وَالصَّحِيحُ أَنَّ تَسْطيحَة تَسْطيحَهة 


ما في معناها. وإنما كانت الإهالة بعد الحَنْ؛ٍ لأنه أبعد عن وقوع اللَِّنَاتِ وعن تأذي 
الحاضرين بالغبار. 
[مقدار رفع القبر بعد الذَّفِن] 
(ويرفع» ندبًا (القبر شبرًا) تقريبًا ليُعرف فيّزار ويُحترم» ولآن قبره ويه فم نحو 
اك رواه ابن حبّان في «صحيحه» (فقط)» فلا يزاد على تراب القبر لكلا يعظم 
شخصههء وإن لم يرتفع بترابه شبرًا فالآأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يزاد. هذا إذا كان 
بدارناء ا ا 


0 او ىا كال ا رالعوا ناركن د نت رساج ريدت لعا 7 


وخشى عليه مق نبشنه. وهتكه والتمديل يه كما ضتعوا ببعض:الصَلكاء واحرفوه: 
[المفاضلة بين تسطيح القبر وتسنيمه] 
(والصحيح) المنصوص (أن تسطيحه أولى من تسنيمه)_كما فعل _بقبره يك وقبري 
صاحبيه”"* رضي الله تعالئ عنهما؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح. والثاني: تسنيمه 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه)ء كتاب التاريخ» باب وفاته يلل ذكر وصف قبر المصطفى وقدر 
ارتفاعه من الأرض / ١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : "أن النبي يي ألحدء ونصب 
عليه اللَّينُ نصبّاء ورفع قبره من الأرض نحوًا من شبر». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في تسوية القبر / ١٠7؟؟/‏ عن القاسم قال: «دخلت على 
عائشةء فقلت: يا أَمَْ اكشفي لي عن قبر رسول الله ل وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرْصَّةَ الحمراء» . 
قال أبو علي اللؤلؤي: يقال: إن رسول الله يَكِهِ مقدم. وأبو بكر عند رأسه. وعمر عند رجليه؛ 
رأسه عند رجلي رسول الله وَكة. 
وذكره النووي في «المجموع»»؛ كتاب الجنائز» فرع في مذاهبهم في ستر الميت عند إدخاله القبر 
بعوب. (1817/6)» وقال: حديث القاسم صحيح.» رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيحء ورواه 
الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وقوله: ١لا‏ مشرفة' أي مرتفعة ارتفاعًا كثيرًا. وقوله: «ولا لاطئة» 
هر بهمزة آخره؛ أي ولا لاصقة بالأرض. 


امح 4 7 رشنا لل 17 ل ا ل 8 ا رم ا ال ا ا ال ا 
مر ميد" الور فيه ل وو عه "5 خا ثم بح كد ظاع حر'م يه 
3 رع ماصكين ار ] العثل” كلاد ىا لك السوورة موا 5 () 


م عل لله الوق 


8 وعرد 00 


دع عه ابر 


وََا يدن الَْانِ ني قَبْر إلا لِضَرُورَة َْعَدّمُ أَفضَلهُمًا . 


َوْلى؛ لآن التسطيح شعار”'' الروافض”" فيترك مخالفة لهم وصيانة للميت وأهله عن 
الاتهام ببدعة» ورُدَّ هذا: بأن السُّنَّةَ لا تترك لموافقة أهل البدع فيها؛ إذ لو روعي ذلك 
لأدَى إلى ترك سن كثيرة . 
[حكم الجمع بين ميتين فأكثر في القبر الواحد] 

(ولا يُدفن اثنان في قبر) ابتداء؛ بل يُفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ؛ ذكره 
في «المجموع» وقال: إنه صحيحء وعبارة «الروضة»: «المستحب في حالة الاختيار أن 
اداو كليميا قز انتهى . فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين 
كره عند الماوردي وحرم عند السرخسيء» ونقله المصنف عنه في «مجموعه» مقتصرًا 
عليه وعَقَّبَهُ بقوله: وعبارة الأكثرين: «ولا يدفن» التحريم. (إِلّا لضرورة)؛ كأن كثروا 
وعيس «إزراد كل ديت يدير تييع نين لانن والعواتهة والأكثر في قبر بحسب 
الضرورة» وكذا في ثوب» وذلك للاتباع في قَتَلَى أحُد”'؛ رواه البخاري. (فيقدم) 
حينئذ (أفضلهما) وهو الأحقٌ بالإمامة إلى جدار القبر القَبْلِيَ؛ لأنه بِ كان يسأل في 
قتلى أحد عن أكثرهم قرآنًا فيقدمه إلى اللّحد”؛»؛ لكن لا يُقَدُمُ فرع على أصله من جنسه 
وإن علا؛ حتى يقدم الجد ولو من قبَلٍ الأم وكذا الجدة؛ قاله الإسنوي. فيقدم الأب 
على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوّة» وتقدم الأم على البنت وإن كانت أفضل 
منهاء أما الابن مع الأم فيقدم لفضيلة الذكورة. وَيُقَدَمُ الرجل على الصبيّ والصبئٌ على 


. بكسر الشين : العلامة‎ )١( 

(؟) الرافضة طائفة من المبتدعة؛ سُموا بذلك لرفضهم زيد بن علي رضي الله عنهماء فلزم هذا الاسم كل 
من غلا منهم في مذهبهء والله تعالى أعلم . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجنائزء باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر / /١١8‏ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : «أن رسول الله يَقِةٍ كان يجمع ب بين الرجلين من قتلى أحد». 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب من يقدم في اللحد / /١747‏ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «أن رسول الله يكهِ كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء 
ثم يقول: أيهم أكثر أخدًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحد. وقال: أنا شهيد على 
هؤلاء. وأمر بدفنهم بدمائهم؛ ولم يصل عليهم» ولم يغسلهم' . 


(9) وب 4 


3 و ع ما 7 دعِ 
وَلا يُحَلنُ على القبرء ولا يُوطأء ا ل 
الخنثى والخنثى على المرأة . 


-ه ولا يُجمع رجل وأمرأة في قبر إلا لطووزة» فيزم عند علدمها كما في الحياةء كال 
ابن الصلاح : «ومحله إذا لم يكن بينهما محرمية ل فيجوز الجمع»»ء قال 
الإسنوي: وهو متَّجةٌء والذي في «المجموع» أنه لا فرق» فقال: «إنه حرام حتى في 
الأم مع ولدها»»ء وهذا - كما قال شيخي ‏ هو الظاهر ؛ إذ العلة في منع الجمع الإيذاء؛ 
لأن الشهوة قد انقطعت فلا فرق بين المحرم وغيره» ولا بين أن يكونا من جنس واحد 
أو لا. 

والخنثى مع الخنثى أو غيره كالأنثى مع الذكرء والصغيرُ الذي لم يبلغ حدّ الشهوة 
كالمحرم . 

.اين العكي كر اند حيت جمع مهما بدي كما جزم به ابن المكري فى اتترح 
إرشاده» ساده» ولو اتحد اللجنس . 
-ه أما نبش القبر بعد دفن الميت لدفن ثانٍ فيه أي في لَحْدِه ‏ فلا يجوز ما لم يَبْلَ 
الأول ويِصد ترابًا. وأما إذا عل في القبر في لحْدٍ آخرَ من جانب القبر الآخر من غير أن 
يظهر من الميت الأوّل شيء كما يُفعل الآن كثيرًا فالظاهر عدم الحرمة» ولم أرَ من ذكر 
ذلك. 

[حكم الجلوس على القبر والوطء عليه] 

(ولا يُجلس على القبر) المحترم» ولا يُتّكأ عليه ولا يُستند إليهء (ولا يُوطأ) عليه 
إلا لضرورة؛ كأن لا يصل إلى ميته أو من يزوره وإن كان أجنبيًا كما بحثه الأذرعي» أو 
لكك من امقر اليوط الضدحة النين عن ولق 01 والمشهور في ذلك الكراهة هو 


)001( أخر جه الترمذي فى «جامعه»» كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة 
عليها / ./٠١67‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «نهى النبي كل أن تُجصّص القبورء وأن يكتب 
عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن تُوطأ» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


7" مُخن| 5 (؟" 


ا ل ل 
عنه أن النبي كك قال قال ولأن بلس اعدف عن : جَمْرَةٍ تلص إلى علد كر لديز أن 
يَجُلِسَ عَلى قَبرِ2"9؛ ففسّر فيه الجلوس بالحدثء» لق حرام بالإجماع.» وجرى 
المصنف في «شرح مسلم» وفي ارياض الصالحين» على الحرمة أخذًا يظاهر الحديث» 
' والمعتمد الكراهة. وأما غير المحترم كقبر حربي ومرتدٌ وزنديق فلا يُكره ذلك . وإذا 
مستا ار كاك ريس لسري لي ريا 
المشي بين المقابر بالنعل عن ون لقوله كَل : «إِنَهُ 0 حَفْقَ نِعَالِهم)”", 


وما ورد من الأمر بإلقاء | ”" في أبي داود والنسائي بإسناد حسن يحتمل أن 


. /”6148 / أخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الجنة ونعيمها؛ باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار / 177 /الا/ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا». 
وأخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب المشي بين القبور في النعل / ١7ا7/‏ . 

69 أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب المشي بين القبور في النعل /”7+٠١/‏ عن بشير مولى 
رسول الله يك قال: «بيئما أنا أمافني رسول الله يِه مر بقبور المشركين» فقال: لقد سبق هؤلاء خيرًا 
كثيرًا. ثلانًا. ثم مر بقبور المسلمين» فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرًا كثيرًا. ثم حانت من رسول الله يله 
نظرة» فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان» فقال: يا صاحب السّبتيتين» ويحك ألق سبتيّتيك . فنظر 
الرجل» فلما عرف رسول الله يَكِيةِ خلعهما فرمى بهما». 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الجنائز» باب كراهية المشي بين القبور في النعال السّبتية 
/ 17 . بنحو حديث أبي داود رحمه الله تعالى . 1 
وذكره النووي في «الأذكار»؛ كتاب الأسماء؛ باب نداء من لا يعرف اسمه / 8 11/ وقال: إستاده حسن . 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله: القد سبق هؤلاء شرًا كثيرا؛ أي سبقوه حتى جعلوه وراء ظهورهم؛ 
ووصلوا إلى الخيرء والكفار بالعكس . قوله: (يا صاحب السُبتيتين» ‏ بكسر السين ‏ نسبة إلى «السّبت؛؛ 
وهو جلود البقر المدبوغة بالفرظ يتخْد منها النعال» أريد بهما النعلان المتخذان من السبت . 
وآمره بالخلع احترامًا للمقابر عن المشي بينهما بهماء أو لقذر بهماء أو لاختياله في مشيه. 
قيل: وفي الحديث كراهة المشي بالنعال بين القبور. قلت: لايتم إلا على بعض الوجوه المذكورة. 
انظر: شرح السندي على سئن النسائي الصغرىء كتاب الجنائزء باب كراهية المشي بين القبور في 
النعال السبتية؛ ص/ 030378959/. 


5 2 ا" 


يكون لأنه من لباس المترفَّهِينء أو أنه كان فيهما نجاسة» و«التّعال السّبْتِيّةة ‏ بكسر 
السين ‏ المدبوغة بالقَرّظ . 
[يقرب زائر الميت بعد دفنه منه كقربه منه في زيارته له حَيًا] 

(ويقرب زائره) منه (كقربه منه) في زيارته له (حيّا) أي ينبغي له ذلك كما في 
«الروضة» كأصلها احترامًا له» نعم لو كان عادته منه البُعد وقد أُوْصّى بالقرب منه قرب 
منه لأنّه حدُّه؛ كما لو أذن له في الحياة؛ قاله الزركشي» وأما من كان يُهاب في حال 
حياته لكونه جبّارًا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك. 

[حكم التّعزية] 
(والتعوية20) لأهل العيث20 صغير هم وكبيرهم رم وأنْتاهم (سنة) في الجملة 


واعور_ اوس 


مؤكدة؛ ؛ لما رواه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن: اما مِنْ مُسْلِم يُعَرّي أَحَاهُ بِمُصِبْبَِه إل 

(1) التعزية لغة: التسلية. وشرعًا: الأمر بالصبرء 0 عليه بوعد الأجرء _والتحذير من الوزر 
بالجزعء والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب بجبر المصيبة؛ «شرح المنهج». وتحصل التعزية 
بالمكاتبات والمراسلات. ويكره لأهل الميت رجالا ونساءًا الجلوس لها؛ أي بمكان تأتيهم فيه 
الناس؛ لأنه بدعة» قال الرّركشي: والمكروه الجلوس لها اليوم واليومين كما هو المعتاد؛ بخلاف 
الجلوس ساعة الإعلام» وبه يعلم أن الوقوف لها عند القبر عقب الدفن لا بأس به وإن كرهه 
النخعي ؛ لأن فيه تخفيفاعلى قاصديه» ومن معه من المشيعين. وقال الأذرعى : الحيٌّ أن الجلوس 
لها على الوجه المتعارف في زماننا مكروه أو حرام. انتهى «شرح العباب». ْ 

(7) أي لأن الأجانب تعزي أهل الميت» أما أقارب الميت فلا يعزي بعضهم بعضًا كما أفتى به الشهاب 
«مرة «سم؟ على «حج». وخالف في ذلك «حج؛». وعبارة البرماوي : قوله: «يعزي أهله؛» قال ابن 
حبان: وكذا كل من حصل له عليه وَجدٌ حتى الزوجة والصديق. 
فرع: وقع السؤال في الدرس: هل تسن تعزية أهل الميت بعضهم بعضًا أو لا؟ فرأيت في فتاوى 
الشهاب «م ر؟ أنه سثل عن ذلك» فأجاب: أنه يُسن؛ لأن كلا منهم مصاب. ثم رأيت ت أيضًا بخط 
بعض الفضلاء ما نصه : ويُسن للاخ أن يعزي أخاه» وتعبيرهم بالأهل جريّ على الغالب . انتهى . 


. 07 4 3 0 مم م _ 
معمر 3 9 - 7 
؛ بوي شعو ١‏ دع الى ين _شلارت ار لعا ل رم 5 
قبْلَ دَفْنه وَبَْدَه تََانَة يام ا لك 


كَسَاهُ الله مِنْ حُلَلٍ الْكَرَامَةٍ يَْمَّ الْقيَامَةه20. نعم الشابة لا يعرّيها أجنبنٌ وإنّما يعرّيها 
محارمُها وزوجهاء وكذا من ألحق بهم في جواز النظر كما بحثه شيخنا واين حيران بأنه 
يستحب التعزية بالمملوك؛ بل قال الزركشي: يستحب أن يُعَرَّى بكل من يحصل له عليه 
وَجْدٌ كما ذكره الحسن البصري حتّى الزوجة والصديق» وتعبيرهم ب«الأهل» جَرَى على 
الغالب» وتُندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة. وخرج بقولنا: «في الجملة» 
تعزية الذميّ بذميّ فإنها جائزة لا مندوبة. وهي لغة: التسلية عمّن يعر عليف 
واصطلاحًا: الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجرء والتحذير من الوزر بالجزع. 


والدعاء للميت بالمغفرة» وللمصاب بجير المصيبة . 
[وقت التعزية] 
وت م (قبل دفنه)؟ لأنه وقت شِدَّة ة الجزع والعرن» (و) لكن 0 دي 
لاشتغالهم قبله بتجهيزه إِلَّا إن أفرط حزنهم فتقديمها أَوْلَى لِيُصَيْرَهُمْ. وغاد ثلاثة 
أيام) 7 تقريبًا من الموت لحاضر ومن القدوم لغائب» ومثل الغائب المريض والمحبوس» 
فتكره التعزية بعدها إذ الغرض منها تسكين قلب المصابء والغالب سكونه فيها فلا 


. /١١١١ / أخرجه ابن ماجهء أبواب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من عزى مصابًا‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده قيس أبو عمارة؛ ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ وقال‎ 
. الذهبي في «الكاشف»: ثقة. وقال البخاري : فيه نظر. وباقي رجاله على شرط مسلم . انتهى‎ 
قلت: قيس؛ أبو عمارة الفارسي» مولى الأنصارء ويقال: مولى سودة مولاة لبني ساعدة من‎ 
الأنصارء ذكره العقيلي في «|الضعفاء»» وأورد له حديثين» وقال: لا يتابع عليهما؛ أحدهما الذي‎ 
أخرجه ابن ماجه في التعزية بالميت.‎ 
. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر» حرف القاف من اسمه قيس» (7/ 5 55) باختصار‎ 
وأخرجه البيهقى في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجنائز» جماع أبواب التعزية» ياب ما يستحب من‎ 
. وفيه قيس أبو عمارة رحمه الله تعالى‎ // ١17 / تعزية أهل الميت رجاء الأجر في تعزيتهم‎ 
وذكره المناوي في «فيض القدير»ة» حرف الميم (2)775/6 رقم الحديث /8097/ وقال: قال‎ 
. النووي في «الأذكار» : إسناده حسن‎ 


(5) 4 ا 


وَيُعَرّى الْمْسْلِم بالْمّد و: «أَغظم الل أجْرَك 
فت 8ب معي كدكين 8 لاهن شق عافه»؟ جنهوما وا ص 
-- ويكره الجلوس لهاء بأن يجتمع أهل الميت بمكان ليأتيهم الناس للتعزية؟ لأنه 
مكلك فى بدعة» ولأنه يجدد ا وا ال وأما ماثبت عائشة 
هو عن 
امراك وي ام ل 0 
ني الْمَسْجِدٍ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحُزْنُ0" فلا نسلّم أن جلوسه كان لأجل أن يأتيه الناس 


ع و 
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سكه ررم 2 يسار سكسا مساك 
كء وَأَحَسَن عراءك» وَغفرٌ لميتك»» 


[ما يقوله المُعَرّي لأهل الميت] 
(ويُعَجَّى) - بفتح الزاي ‏ (المسلم) أي يقال في تعزيته (بالمسلم: أَعْظم) أي جعل 
(الله أجرك) عظيمًا (وأحسن) أي جعل الله (عزاءك) بالمدّ حسئاء وزاد على 
«المحتر» قوله: (وغفر لميتك)؛ لأنه لائق بالحال» وقدم الدعاء للمعرَّى لأنه 
المخاطب . ويُسَنُ أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الخضر أهل بيت رسول الله يك بموته : 
«إِنَّ في الله عزاء مِنْ كُلّ مُصِيبَقٍ وَخَلَهَا مِنْ كن مَالِكِء ودَرَكًا مِنْ كل فَائِتِء قبالله 
َِقُواء وَإِيَاُ قَارْجُواء فَإِنَّ الْمُضَّابَ مَنْ حُرِمَ الثَّوَابَ) ا 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحها»ء كتاب الجنائزء باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن 
/١777 /‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لمّا جاء النبي بك قتل ابن حارثة» وجعفر» 
وابن رواحة؛ جلس يعرف فيه الحزن» وأنا أنظر من صائر الباب. . . » الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة / /1١171‏ . 

69 ذكره النووي في «المجموع"*» كتاب الجنائز » باب التعزية والبكاء على الميت» (60//ا9١)»‏ وقال: 
أما قصة تعزية الخضر عليه السلام فرواها الشافعي في «الأم» بإسناد ضعيف؛ إلا أنه لم يقل 
الخضرعليه السلام ؛ بل سمعوا قائلًا يقول. . . فذكر هذه التعزية. ولم يذكر الشافعي الخضرعليه 
السلامء وإنما ذكره أصحايئا وغيرهم» وفيه دليل منهم لاختيار ما هو المختار» و ماهو 
الصواب». وهو أن الخضر عليه السلام حي باقيء وهذا قول أكثر العلماء» قال بعض المحدثين: 
ليس هو حيًا . 
واختلفوا في حاله: فقال كثيرون: كان نبيًا لارسولا. وقال آخرون: كان نيا رسولا. وقال 
آخرون: كان وليًا. وقيل: كان ملكا من الملائكة: وهذا غلط. وقد أوضحت اسمه وحاله 


والاخثلاف وما يتعلق : به في «تهذيب الأسماء واللغات؟. 


ا مغن إلا (2) 


جْرَكَ وَصَبْرَكَ» وَالْكَافِوُ بِاْمُسلِم: «غَفْرَ الله لمَيتِكَ و 


3 

1 
1 

| 
16 

اها 


(و) يُعَدّ ى المسلم؛ أي يقال في تعزيته (بالكافر) الذميَّ: («أعظم الله أجرك 
5 جبر مصيبتك أو نحو ذلك كما في «الروضة» كأصلها؛ لأنه 
اللائق بالحال. قال أهل اللغة: إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال 
يقال: داخلت الله عليك» بالهمز؛ لأن معناه: ردَّ عليك مَثْلَّ ما ذهب منك» وإلا: 
«خلف عليك»؛ أي كان الله خليفةً عليك من فَقَدِه. ولا يقول: «غفر لميتك»؛ لأن 
الاستغفار للكافر حرام . 


(و) يُعَرَّى (الكافرُ) المحترم جوارًا | إِلّا إن يُجِيَ إسلامه فندبًا؛ أي يقال في تعزيته 
(بالمسلم : «غفر الله لميتك وأحسن عزاءك»)2 وقدم الدعاء للميت في هذاء لأنه لمسلم 
والحَمنٌ كافر» ولا يقال: «أعظم الله أجرك» لأنه لا أَجْرَ له . أما الكافر غير المحترم من 
حربيّ أو مرتدّ ‏ كما بحثه الأذرعي - فلا يُعَرَى وهل هو حرام أو مكروه؟ الظاهر في 
«المهمّات» الأول» ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد الثاني» وهو الظاهرء هذا إن لم 

يرج إسلامه فإن رُجي استحيّت كما يؤخذ من كلام السبكي ولا يُعَرَى به أيضًا._ولم 
. يذكر المصنف_تعزية_الكافر_بالكافر لأنها غير مستحبة كما اقتضاه كلام «الشرح» 
و«الروضة»؛ بل هي جائزة إن لم يَرْجَ إسلامه كما مرّت الإشارة إلى ذلك وإن كان قضية 
كلام «التنبيه؛ استحبابها مطلقًا كما نبّهت على ذلك في «شرحه». وصيغتها: 
«أخلفت الله عليك ولا نقصّ عددك» بالنصب والرفع» ونحو ذلك؛ لأن ذلك ينفعنا في 
الدنيا بكثرة الجزية» وفي الآخرة بالفداء من النارء_قال في «المجموع»: «وهو مُشكل 
لأنه دعاء بدوام الكفرء فالمختار تركه»؛ ومنعه ابن النقيب: بأنه ليس فيه ما يقتضي 
البقاء على الكفرء ولا يحتاج إلى تأويله بتكثير الجزية . 

فائدة: سُيِلَ أبو بكرة عن موت الأهل فقال: «موت الأب قصم الظهْرٍء ميث الولد 
صدعٌ في الفؤاد. وموت الأخ قَصُ الجناح. وموثُ الزوجة حُرْنُ سَاعةَه ولذا قال 
الحسن اليصري: «من الأدب أنْ لا يُعرَّى الوَجُل في زوجته» وهذا من تفرداتهء ولما 


)ا ا" 


وَيَحُورَ د الْبكَاءُ عَلَيْه قبل الْمَوْتِ وَيَعْدَةٌ ملاو ان ا وال ارا و يي قراح لفحي ذه با فار م كته 


عُرَّي يَكِِ في بنته رقية قال: «الحَمْدُ لَه دَفْنٌ البَنَّاتِ مِنَ المَكُرْمَاتِ)”) رواه العسكري 
في «الأمثال» . 
[مطلبٌ في البكاء على الميت] 

(ويجوز البكاء عليه) أي الميت (قبل الموت) بالإجماع؛ لكن الأَوْلى عدمه بحضرة 
المُحْتَضَر؛ قال في «الروضة» كأصلها: «والبكاء قبل الموت أؤْلى منه بعده»» قال 
الأستوي ‏ «ومقتضاه طلب البكاء»» وبه صرّح القاضي حسين فقال : «يستحبٌ إظهارًا 
لكراهة فراقه وعدم الو في ماله». ونقله في «المهمات» عن ابن الصباغ ونظر فيه» 
والظاهر أن المراد أنه أولن بالجواز لما سيأتي من أنه يكوت بعد الموت آسما على 
ما فات. (و) يجوز (يعده) اإمارار يبدا لدف ؛ لأنه بكى على ولده إبزاهيم قبل .موت 
وقال: «إِنَّ 0 3 والكلت خرن واه يُرْضِي رَبَنا إن على ِرَاقِكَ 
8 ِبْرَاهِيُهُ [ م (". و«بكى على قبر بنت له)”"» وا'ازَارَ قَبْر مه وتاك 
روك 00 الشيخان. والثاني البخاري» والثالث مسلم . والبكاء عليه بعد 


() أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»ء باب من اسمه أحمد / 85؟1/ عن عثمان بن عطاء 
الخرساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس قال: ا 0 
عثمان بن عفان قال : الحمد لله» دفن البنات من المكرمات». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الجنائز» باب موت البنات/ ٠٠5‏ 5/ وقال: رواه الطبراني 
في «الأوسط» و«الكبير»» والبزار إلا أنه قال: «موت البنات»؛ وفيه عثمان بن عطاء الخرساني» 
وهو ضعيف . 

() أخرجه البخاري في «صحيحهةء كتاب الجنائزء باب قول النبي يكِ: «إنا بك لمحزونون» 
/. ومسلمء كتاب الفضائل» باب رحمته يي الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
/506/. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الجنائزء باب من يدخل قبر المرأة / لال1١١/‏ عن أ 
رضى الله عنه قال: «شهدنا بنت رسول يقي ورسول وَكيْهْ جالس على القبرء فرأيت عينيه تدمعان» 
فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. فنزل في 
قبرها فقبرها». 

4 انام عمسيل كتاب الجنائز » باب استثذان النبي يغ ربّه عن وجل في زيارة أمه / 89؟51/ . 


0 مغن ]3 () 


020 - م 
فو 0 له باع 
وَيَحَرّم الندب بتعدِيدٍ شُمَائِلهِ» العام وام نجه ل يج ام الاو بود عه لوده الل ل اي فاروفم لوجتل لشم “ا 


:اننوك حادق الأدل»- لأنماسينت ركرن: سنا على اخلافات ف نقلة في 1 المكفو عن 
الجمهور ؛ .بل نقل في «الأذكار» عن الشافعي والأصحاب أنه مكروهىء والمعتمد الأول 
كما يشعر به قول المصنف: «ويجوز'»ء قال السبكي : «وينبغي أن يقال: إذا كان البكاء 
للرقة على الميت وما يُخْشَّى عليه من عقاب الله تعالئ وأهوال يوم القيامة فلا يُكره 
ولا يكون خلاف الأَوْلَىء وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيُكره أو يحرم». 
انتهى» والثاني أظهر. قال الروياني: «ويُستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت 
النهي؛ لأنه مما لا يملكه البشر»» وهذا ظاهر؛ قال بعضهم: «وإن كان لمحبة ورقَّةٍ 
عذكا لكام علق ( التاق فلو امن تقوو ضير الجفل دورق كال لما' عه امن ل واه 
وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه» أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر 
كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله»» قال الزركشي : «هذا كله في البكاء بصوت,ء أما بمجرد 
دمع العين فلا منع منه». انتهى» ولفظ الأول ممدود والثاني مقصور؛ قال كعب بن 
مالك : 
كت عَيْبِي وَحُقّ لَهَا بْكَامَا وَمَايُِئْيِي البّكَاءُ وَلَا الْمَوِيْلُ 
ووَّهم الجوهري في نسبته لحسّان. 
[حكم التّدب والنياحة على الميت] 

(ويحرم الندب بتعديد شمائله)؛ جمع «شمّال» كهلال» وهي ما انّصف به الميت 
من الطباع الحسنة؛ كقولهم: «واكهفاه» «واجبلاه»؛ لحديث: ما مِنْ مَيّتِ يَمْوتْ 
َيَقُومٌ باكِهم فَيقُولُ: وَاجَبَكَاهُ وَاسَيدَاه أو تَحْوَ ذَلِكَ ؛ إلا وكلَ به مَلَكَانِ يَلْهَرَانهِ : أَمَكَذَا 
كُنْتَ؟20 رواه الترمذي وحسّنهء هذا إذا أوصّى_بذلك أو كان كافرًا كما سيأتي» 
و«اللّهْرٌ» الدفع في الصدر باليد وهي مقبوضة. 


)١(‏ أنخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الجنائزء باب ماجاء في كراهية البكاء على الميت 
/ 0 وقال: هذا حديث حسن غريب . 
قلت: قوله: «يلهزانه» ‏ بفتح الهاء -: يضربانه ويدفعانه . 


(5) كاب با 


وَالنوْحٌ 3 وَالجَرْعٌ بِضَوْب صَدْرِه وَنْحُوءِ : 


(و) يحرم (النوح) وهو رفع الصوت بالندب؛ قاله في «المجموع»» وقيّده غيره 
كد التو ري وي الع اللاو ال ل الك و 
سِرْبَالٌ مِنْ قَطرَانء وَدِرْعٌ مِنْ ع رواه مسلم» و«#السٌربالٌ» القميص. (و) يحرم 
الح رات صدره وفعيناة كشقّ جيب» ونشر شعرء وتسويد وجهء وإلقاء رماد 
على رأسء ورفع صوتٍ بإفراط في البكاء؛ كما قاله الإمام ونقله في «الأذكار»ة عن 
الأصحاب؛ لخبر الشيخين: «لَيْسَ ينا مَنْ ضَربَ الخُدُوْد وَشَقَ الجُيُوْبَء وَدَعَى 
وى الْجَاهاي770"» ومن ذلك أيضًا تغبير الزي ون غير ما جرت به العادة كما قاه 


ته لل 


ابن دقيق العيد» قال 060 يه : كَل 0 يتضمّن إظهارَ 8< يناي الانقياد 
به؛ قال تعال 5 , ا 146]» ار 


طرفة بن العبد: 


هه 


إذَا مت قَانْعِيِبي بمَا أتا 


و 0 


ا 


وعليه حمل الجمهور الأخبار الواردة 0 الميت على ذلك . فإن قيل: ذنب 


)0 أخرجه مسلمء كتاب الجناتز» باب التشديد في النياحة / /5١7٠‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب: ليس منا من شق الجيوب» /١71757/‏ . 
وملمء كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
/ 86 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب قول النبي يَكةِ: «يعذب الميت ببعض بكاء 
أهله عليه» إذا كان النوح من سُنَيِدِ // 1517/ وفيه قول النبي كلهِ: إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه؟ . 
وأخرجه في كتاب الجنائزء باب ما يكره من النياحة على الميت / /١77٠‏ . عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي يي قال : «الميت يعذب في قبره بما نيح عليه؛ . 
واعوي سيلية كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه / /5١6١‏ بمثل لفظ البخاري 

الأول. 

وأخرجه في الحديث رقم / /1١47‏ بمثل لفظ البخاري الثاني . 


0ل لاله ع مله وومنه ممم اميك هعوله تق سسقين ليها لممهو(]) من | 5 (؟) 


وه 0 
حا اق اما مد يوبن 02000 5-6 3 0 
قلتُ: هَذِه مَسَايْلٌ مَنُْورَةٌ : يسَادَرٌُ بقضاءٍ دَيْن المَيْتِ كل بولوادعنة لابوا باد دكار 


الميت فيما إذا 0 الأمر بذلك فلا يختلف عذابه بامتثالهم وعدمهء أجيب: بأن 
الذنب على السبب يعظم بوجود المسبب» وشاهده خبر: ١م‏ سر سنّة سَيْكَة)( '“. والأصح 
- كما قاله الشيخ أب جامد - أن ما ذكر محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب. 
قال المتولي وغيره: تريكره إرثاء الميت بذكر أيامه وفضائله للنهي عن المراثى» والأَوْلى 
الاستغفار له وَالأَوْجَهُ حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرّم أو على فعله مع 
الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك» فما زال كثير من 
ا ا ا و 


5 


مَامَ ًّ م شم ُرْبَة أَحمّد أَنْ ايشم مَدَى الرَّمَان غَوَاليَا 
تن علي تضامة لذ أنهنا- .كت على الآبام عَدَنَ نابا 


(قلت: هذه مسائل منثورة)؛ أي متفرقة متعلقة بالباب زدْتُّهًا على «المحوّرك. 
والفَطِنٌ يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبها مما تقدم. وإنما جَمَعَها في موضع واحد؛ 
لأنه لو فرّقها لالحتاج أن يقول في أول كلّ منها: «قَلتُ» وفي آخرها: «والله أعلم». 
فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار. 

الو امار مما دين الميت وتنفيذ وصيّته] 

(يبادر) ندبًا (بقضاء دين الميت) إن تيستر حالا قبل الاشتغال بتجهيزه سرع ل 
فكاك نفسه؛ لخبر: الخبر: اتَفْسُ الْمُؤْمِنِ - أي رُوحُهُ - مُعَلَقَةٌ ‏ أيْ محبوسة عن مقامها 
ريه اليو حل بلط شت '؟ رواه الترمذي وحسّنهء وصحمحه ابن حيان وغيره. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة / /570١‏ وفيه 
قول جَدّيِ يَدِ: «من سَنَّ في الإسلام سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينتقص 
من أجورهم شيءء ومن سّنَّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء». 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي يةِ أنه قال: «نفس المؤمن 
معلقة بدينه حتى يقضي عنه؛ /٠١1/8/‏ 2 / 94لا /٠١‏ . ءِ 


)بت م 


وَوَصيتِهء وَيُكْرَهُ تَمَ تَمَئِي الْمَوْتِ لِضِرٌ تَرَلَ به لا لفثّة دين . 


فإن لم يعيشر نحالا'سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه» نصيّ غليه الشافعي 
والأصحاب» واستشكل في المجموع البراءة بذلك» ثم قال : ويحتمل أنهم رأوا ذلك 
مبركًااللقيك "الماح والتضنلهة :.وظافة اذا المبائرة كن عد طلب المستحق عق 
ولا معنى للتأخير مع التمكن من التركة . 

(و) تنفيذ (وَصيته) مسارعة لوصول التئواب إليه واليرّ للمُوصّي له؛ وذلك مندوب 
ذل براقي عن طلت لوطي لها لخعرية بوعل الوذ التكند قن الزاهيية للنقراءوتسوهم 
من ذوي الحاجات,» أو كان قد أوصى بتعجيلها. 

[حكم تمثي الموت] 
(ويكره تمنّي ا دي 


أو ١‏ .ود عل ابي > اعم 


خض ذا كانت الحياة خَيَْا لي » د 5 0 
فلا يكره حينئذ كما قاله في «الأذكار» و«المجموع»» وعبّر في «الروضة» بقوله: «لا 
بأس 4 وفي «فتاوى | ي المصتف غير المشهورة أنه يستحب تمني الموت حينئذء قال: 
ونقله بعضهم عن الشافعي رضي الله تعالئ عنه وعمر بن عبد العزيز وغيرهماء وهو 


سم 


المعتمدء ويمكن حمل كلام «المجموع» و«الأذكار» عليه» أما تمده لعرصن 1 خرَوِيّ 


- وقال: هذا حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات. باب التشديد في الدين / 517 7/ وابن حبان في «صحيحه»» 
كتاب الجنائزء فصل في الصلاة ة على الجنازة؛ ذكر العلة التي من أجلها كان لا يصلي النبي يل على 
من عليه دين إذا مات / 80 / ولفظه عنده : #نفس المؤمن معلّقة ما كان عليه دين؟ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع / 9١؟1١/‏ بلفظ الترجمة» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وواققه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط 
البخاري ومسلم. 

)00 أخريخة البخاري في #«صحيحدا'ء كتاب المرضى» باب نهي 3 تمنى المريض المورت //ا4؟9ه/ . 
لوي ا ا ا و اا ا 


1 مخز | ]5 (؟) 


.فمحبوب كتمثي الشهادة في سبيل الله. قال ابن عباس رضي الله عنه: «لم يَتَمَنّ لبن 


المَوْت غَيْدٌ ُوشف عَلَيْهِ الصََّام وَالسَّلَامٌ»"'2: وقال غيره: إنما تمنّى الوفاة على الإسلام 
لا الموت. 
[حكم تداوي المريض وإكراهه عليه] 
(ويْسَوٌ) للمريض (التداوي)؛ لخبر:_ إن اله د يَضْعْ دا إل وَأَنولَ ُ دَوَاء غْيْرَ 
الْهَرّم “”"" قال الترمذي : اعي فيح ؟ ودوك ابن ان 0 مسعود: (مَا 


م 


نر اله داء إلا وَأنرَكَ آ له دوَاء جَهِلهُ مَنْ جَهلَهُ و 2 عَلِمَه فَعَليكُمْ بان البق 
َإِنَهًا دم مِنْ كل الشَّجَرِ»ا؟ ؛ 5 ؟؛ أي تأكلء وفي رواية د بالحيئة ة السَّوَدَاءء َإِنَّ فيهًا 


دلق أخرجه الطّبريٌ في التفسيره)) )6٠ /١‏ الحديث رقم /١9945/‏ عن ابن عيّاسٍِ رضي الله 
عنهما موقوفًا. 

زفق أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الطب» باب ما جاء فى الدواء والحث عليه /8*١٠/وفى‏ 
ختام الحديث قول المصطفى يَِِ: «إلا داء واحدًا. قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم». 
قال أبو عيسى اعذاتيد سين معي 

هرف أخرجه ابن حبّان في اصحيحها» كتاب الطّتٌء ذكر خبر أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن ألبان 
البقر نافعة لكل من به عِلة من العلل / 47 ٠/دون‏ ذكر قوله وكْةِ: «عَلِمَهُ من علمه» وجَهِلَهُ من 
جهله» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»», كتاب الطب / 5 747/ دون قوله : «فعليكم بألبان البقر. . 0 
قلت: سكت عنه الذهبى فى «التلخيص». 
وأخرجه في كتاب الطب / /١570‏ بلفظ : «إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاءء فعليكم 
بألبان البقر» فإنها ترم من كل شجر» . 
6 سحام 1 في «التلخيص» 
ال 0 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم ‏ 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسطى. باب من اسمه محمد /,/١75/‏ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبي كِِ قال: «ما أنزل الله من داء إلا نَزْلَ له دواءء علمه من علمه» وجهله من 
جهله). - 


شفَاءً منْ ْ كَل دَاءِ إل 0 “يريك الموت. قال في االحيسو 0 : «فإن ترك التداوي 
توكلا فهو أفضل»,. كاذ ون : إنه يك فعله وهو رأس المتوكّلين», اح اده 
لبيان د الجوازماكوفي ' «فتاوى» ابن البرزي أن من قَوِيَ توكُله فالترك له أَوْلَى» ومن ضعف 
يقينه وقلّ صبره فالمداواة له أفضل» وهو كما قال الأذرعي - حسن» ويمكن حمل 
كلام «المجموع» عليه ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه. فإن قيل: ملا 
وجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر؟ أجيب: بأنا لا نقطع بإفادته 
بخلافهما. ويجوز استيصاف الطبيب الكافر واعتماد وصفه كما صرّح به الأصحاب 
على دخول الكافر الحرم. 

(ويكره إكراهه) أي المريض <عليه) أي التداوي باستعمال الدواءء وكذا إكراهه 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الطب» باب خلق الداء والدواء /87177/ . وقال: رواه 
أحمد والطبراني» ورجال الطبراني ثقات 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الطبء باب الحبة االسوداء /67557/. ومسلم» كتاب 
السلامء ياب التداوي بالحبة السوداء / 757/ا0/ كلاهما دون قوله: (عليكم» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو 
/0778/ وفيه قول النبي يَكلدِ: «فإذا سواد قد ملأ الأفق» قيل : هذه أمتك. ويدخل الجنة من هؤلاء 
سبعون ألقًا بغير حساب. . .» حتى قال وكهِ: «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» ولا يكتوون» 
وعلى ربهم يتوكلون؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة يغير حساب 
ولاعذاب /لا5ه/. 
قال ابن حجر في «فتح الباري»: المراد بترك الرّقى والكي الاعتماد على الله في دفع الداء والرضا 
بقدره لا القدح في جواز ذلك؛ لثبوت وقوعه في الأحاديث الصحيحة وعن السلف الصالح؛ لكن 
مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب» وإلى هذا نحا الخطابي ومن تبعه» قال ابن الأثير : 
هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابها وعلائقهاء وهؤلاء هم خواص الأولياء. 
ولا يَرِدُ على هذا وقوع ذلك من النبي يل فعلا وأمرًا؛ لأنه كان في أعلى مقامات العرفان ودرجات 
التركلء فكان ذلك من التشريع وبيان الجواز. 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ كتاب الطبء باب من لم يرق» .0773/١١(‏ 


و معن | اج () 


وَيٍَ َجُورُ لأَهلِ الْمَبْتِ وَنَحْوِهِم تَْبِيلٌ وَجْهِه ا نم اك دوا ا م مك 


على ا عام كا في «المجموع؟ لما في ذلك من التشويش عليهء وأما حديث: «لا. 
تُكْرِهُوا سك عَلَى الطَعّام فَإِنَّ الله شه يُطَعِمُهُمْ وَ وَيَسْقيْه ار 2 فقال في «المجموع»: 
«ضعّفه البيهقي وغيره واذَّعى الترمذي أنه حسرث». 
[حكم تقبيل وجه الميت] 

(ويجوز لأهل الميت ونحوهم) كأصدقائه (تقبيل وجهه)؛ لما صحكّحه الترمذي: 
أنه 3 اتروع نكاد أن كرو بد يا وفي صحيح البخاري: «أنَّ أبَا بكر 
رَضي الله تال عَنْهُ عَنْهُ قب وَجْهَ رَسُوْلٍ الله يكل بَعْدَ مَوْتَهِ) 90 قال السبكي: «وينبغي أن 
يُندب لأهله ونحوهمء ويجوز لغيرهم» ولا يقتصر الجواز عليهم». في «زوائد 
الروضة» في أوائل التكاح : «ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح». فقيّدَهُ بالصالح» 
وأما غيره فينبغي أن يكره. 


دلق أخرجه الترمذي في «جامعه»ء كتاب الطب» باب ماجاء: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام 
والشراب» / /5١5٠‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطبء باب لا تكرهوا المريض على الطعام / 5 744/ . والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب الجنائز /9519؟١/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في تقبيل الميت / 485/ وقال: حديث 
عائشة حديث حسن صحيح . قال المنذري في «تلخيص السئن» : في إسناده عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . انتهى كلامه . 
قال ابن حجر: في «تهذيب التهذيب»: قال ابن معين: ضعيف. وقال ابن سعد: كان كثير 
الحديث» ولا يحتج به. 
انظر : تهذيب التهذيب» حرف العين» من اسمه عاصم» (؟/ 560) . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يلِ: «لو كنت متخدًا 
خليلاء /477/ وفيه قول عائشة رضي الله عنها: «فجاء أبو بكرء فكشف عن رسول الله ينه 
فَمَئَلّهُ؛ قال: بأبي أنت وأمي طبت حيّا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا. . .» 
الحديث . 


)ا ا 


[حكم الإعلام بالموت] 

(ولا بأس بالإعلام) وهو النداء (بموته للصلاة) عليه (وغيرها)؛ كَالْمُُحَالَلَةِ والدعاء 

والترحُم كما في «الروضة»؛ بل يُسنُ ذلك كما في «المجموع»؛ «لأنه كل َعَى النّجَاشي 
5 1 . 2 | 4 05 3 
في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصلى 2000 وقيل: يُسنّ في الغريب دون 
غيره» وقيل: يكره مطلقًا. (بخلاف نَعْي الجاهلية) وهو بسكون العين وبكسرها مع 
تشديد الياء ‏ مصدر «تَعَاهُ4» ومعناه كما في «المجموع): النداء بذكر مفاخر الميت 
ومآثرهء فإنه يكره للنهي عنه كما صحّحه الترمذي”"©» والمراد نَعْيُ الجاهلية لا مجرد 
الإعلام بالموت» فإن قصد الإعلام بموته لمن لم يعلم لم يُكرهء وإن قصد به الإخبار 
لكثرة المصلين عليه فهو مستحتٌ . 
[ما يَحِلَّ للغاسل أن ينظره من بدن الميت] 

(ولا ينظر الغاسل من بدنه إِلّا قدر الحاجة من غير العورة)؛ كأن يريد بنظره معرفة 
المغسول من غيره» يمن انتعباتمل ار . فإن نظر زائدًا على الحاجة كره كما في 
«زيادة الروضة» وجزم به في «الكفاية» وإن صححح في «المجموعا) أنه خلاف الأؤلى ؛ 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الجنائزء باب الرجل ينعى إلى أهل الميّت بنفسه 
/8 5 عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله ييْةِ َعَى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
خرج إلى المصلىء فصفتّ بهمء وكبر أربعًا». 
وأخرجه مسلم» كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة / 5 /57١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في كراهية النعي / 487/ عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قال: «إذا مث فلا تؤذنوا بي» إني أخاف أن يكون نعيّاء فإني سمعت 
رسول الله يَكِِ ينهى عن النعي». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوري: قال الحافظ في «الفتح»: بإسناد حسن . 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ كتاب الجنائز: باب ما جاء في كراهية النعي» (4/ 0*0 . 


1 معيو 5 (؟) 
تقد عله بحم وَيَفْسِلُ الْجْنْبُ وَالْحَائْضٌ الْمَبْتَ بلا كَرَامَةَء وَإِذَا مَانَا عُسِلَا 
عُسلَا وَاحِدًا فَقَطْء وَلَيَكُن الْمَاسِل أَمِئِنا 0 


لأنه قد يكون فيه شيء كان يكره اطّلاع الناس عليه» وربما رَأى سَوَادًا ونحوه فيظنه 
عذابًا فيُسيء به ظئًا . أما العَوْرّة فنظرها حرام 1 03 ويْسَنٌّ أن لا يمسّهِ بيده .فإن مسّهِ أو 


د 
نظر إليه بغير شهوة لم يحرم . . ردقل بعرم الظر ]ل تيان يانه لاته:ضار عورة كيده 
المرأة إلا لضرورة.. وأما غير الغاسل من مُعِينٍ وغيره فيْكره له النظر إلى غير العورة إل 
لضرورة. 
يُيَمّمُ من تعذّر غَسْلُهُ من الموتى] 
(ومن تعذّر غسله) لِمَقْدِ الماء أو لغيره - كأن احترق أو لُدغ - ولو غُسل لتَهَىء أوْ 
خجيف على الغاسل ولم يمكنه التحمّظ (يُمّم) وجوبًا قياسًا على غسل الجنابة» ولا يُغسل 
محافظة على جنته لتدفن بحالها. ولو وٌَجِدَ الماء فيما إذا يمّم لفقده قبل دفنه وجب 
غسلهء وتقدم الكلام على ذلك وعلى إعادة الصلاة في باب التيمٌّم . ولو كان به قروح 
وخيف من غسله تسارّعٌ اليلى إليه بعد دفنه عسل ؛ لأن مصير جميعه إلى البلّى . 
[حكم تغسيل الحائض والجنب المَيْتَ] 
(ويغسل الجنب والحائض) والنفساء (الميت بلا كراهة)؛ لأنهما طاهران كغيرهما 
(وإذا ماتا عُسِلَا عُسْلا واحدًّا فقط)؛ لأن الغسل الذي كان عليهما انقطع بالموت كما 
تقدم في الشهيد الجُتُب ». وانفرد الحسن البصري ب| إيجاب غسلين . 
[الضّفة التي يندب أن يتّصف الغاسِلٌ بها] ‏ 


(وليكن الغاسل أمينا) نَدْبًا؛ ليوثق به في تكميل الغسل وغيره من المشروع» وكذا 
ديت 


)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب الحمّام؛ باب النهي عن التعري / /4١٠19‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلق : دلا تكشف فخذككء ولا تنظر إلى فخذ حَيٌّ ولا ميتِ؟. 
قال أبو داود رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه نكارة. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك؛»» كتاب اللباس /777/ا/ . 
قلت : سكت عنه الذهبي في (التلخيص» .. 


(9) كبا 0 


فإِنْ رَأى خَيْوًا ذكَرَةُ أو غَيْرَهُ حَرْمْ ذِكْرهُ إلا لِمَصْلَحَةِ ا ا 


معين الغاسل» فإن عَسّله فاسقٌ أو كاف وقع الموقع. ويجب أن يكون عالمًا بما لا بُدَ 
منه في الغسل. (فإن رأى) الغاسل من بدن الميت (خيرًا)؛ كاستنارة وجهه وطيب 
رائحته (ذكره) ندبًا؛ ليكون أَدْعَى لكثرة المصلين عليه والدعاء لهء (أو غيره)؛ كأن رأى 
سوادًا أو تغيّر رائحة أو انقلاب صورة (حرم ذكره)؛ لأنه عبد لمن لا يتأنّى الاستحلال 
منهء وفي صحيح مسلم : مَنْ سَّتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ الله في الذَُنْيَا وَالآخرَة»27» وفي سنن 
أبي داود والترمذي: «ذْكرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكْ: ٠»‏ وَكقُوا. عَِْمَسَا اوئْهم”"'» وفي 
الميكدرك: : همي عَسَلَ م ينا وَكَتَمَ عَلَيْهِ غَفَرَ الله لَهُ أَرْبَعِيْنَ م00" . (إلّا لمصلحة)؛ كأن 
كان مبتدعًا مظهرًا لبدعته فيذكر ذلك لينزجر الناس عنهاء وهذا الاستثناء ذكره في 
«البيان» بحثّاء ونقله عنه في «المجموع» وقال: «إنه متعيّنٌ؛» وينبغي اطراده في 
المتجاهر بالفسق والظالم» والوجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن يقال: إذا رأى من مبتدع 
ار خير كتمهاء ولا يبعد إيجابه للا يحمل الناس على الإغراء بهاء وعد ايه 
المتجاهر بالفسق والظالم لثلا بخ مك تعره أنعالةة ولا معنى للتفصيل ة في القسم الثاني 
دون الأوّل» قال الغزي: «وينبغي أن يكون قول الكتاب إِلَّا لمصلحة عائدًا للأمرين» 


انتهى » ولا بأس . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
والذكر / 586:9/ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب النهي عن سَّبٌ الموتى / /144٠١‏ . والترمذي في «جامعه». 
كتاب الجنائزء الباب رقم / 84/ » الحديث رقم / ١١14‏ / . وقال: هذا حديث غريب. . 
قال المنذري: وأخرجه الترمذي» وقال: غريب؛ سمعت محمدًا يعني البخاري ‏ يقول: 
عمران بن أنس المكي منكر الحديث. هذا آخر كلامه. وقال أبو جعفر العقيلي: لا يتابع على 
حديئه؛ وذكر له حديث الرباء وقال أبو أحمد الكرابيسي: حديثه ليس بالمعروف. وذكر له حديث 
الرباء وقال: لا يتابع عليه 
انظر: الجر رن و كتاب الأدب» باب النهي عن , سَبٌ الموتى» .)1١١18 /١7(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك؟» كتاب الجنائز / /172١17‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 


5 معنا 5 () 


ا 
0 
000 


َلَوْتََارَعَ أَحَوَانٍ أو رَوْجَمَانٍ فرع » وَالْكَافِرُ أَحَقٌ قَرِيبهِ الْكَافرٍ. 
وَيْكْرَهُ الْكَمَنّ الْمُمَصْمَدُ وَالْمُمَالَاةُ في تعد با ركعي وسو وا ب 


غريبة: كي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأةً فالتصقت يدها على 
فرْجهاء فتحيّر الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة؟ فَاسْبَفْتِيَ مالك في 
ذلك فقّال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها فقالت: قلت: طالما 
عَصَّى هذا الفرجٌ رَكَهُ. فقال مالك: هذا قذفٌ اجلدوها ثمانين تتخلّصْ يَدُها. فجلدوها 
ذلك فخلصت يدهاء فمن تم قيل: لا يُفتى ومالك بالمدينة. 

[حكم تنازع الأخوين أو الرّوجتين في غسل ميتٍ لهما] 

(ولو تنازع أخوان) مثلا (أو زوجتان) في_غسيل_ميت_لهما ولا مرجح لأحدهما 

(أقرع) بينهما حتمّاء فمن خرجت قرعته غسله ؛ ؛؟ لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح . 
[الكافر أحقٌ بتجهيز قريبه الكافر] كر كر إجروير 

(والكافر أحق بقريبه الكافر) في تجهيزه من قريبه المسلم لأنه وَلِيّةٌُء_ولقوله تعالئ: 

« واد كَعروا بض ولا بَعْضٍ نن [الأنفال: 07]؟ فإن لم يكن تولاه الجملة: 
[حكم التكفين بالمعصفر] 

(ويكره) للمرأة (الكفن المعصفر) والمزعفر لما في ذلك من الزينةء وأما الرجل 
فقد مر في باب اللباس أنه يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر على خلاففٍ في 
ذلك» بيد فإطلاق كلام المصنف كراهة المعصفر للرجال والنساء صحيحٌ» وأما 
المزعفر فإنه يُكره في حق المرأة بطريق الأَوْلَى» وأما الرجل فيحرم كما عُلم من قوله 
فيما مضى : «يكفن بما له لبسه حيًّاا . 

[حكم المُغالاة في الكفن] 

(و) يُكره (المغالاة فيه) أي الكفن بارتفاع ثمنه؛ لقوله يك : «لا تَعَالُوا في الكَمّنء 

فَإنَّهُ نشلئة سلا سَرِيْعَاة217 رواه أبو داود. واحترز ب«المغالاة» عن تحسينه في بياضه 


سا 


5  /5١65 / أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب كراهية المغالاة في الكفن‎ )١( 


9 ا بام ؟ 
سكء؟ 0 ع 2 5 0 3 0 
وَالمَغْسُول أؤلى مِنَّ الحديد. وَالصَّبِيُ كبالغ في تكفينه بأنوَابٍ. ا 


1 


ونظافته سيو فإنها مستحئة لما في مسلم: : «إذًا كَمَّنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ فَلَيْحَسّنْ كَمَنَهُا 
أي يتخذه أبيض نظيفًا سابغاء وفي #كامل ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله تعالئ عنه 
أن النبي كَل قال: «حَسِّنُوا أَعْمَانَ مَوْتَاكيْ فَإِنْهُمْ يَتَرَاوَرُونَ في فبُوره”© . (و) 
الملبوس (المغسول) بأنا تكد ذه زلميف (أو لين الحوية) لأنه للصديدء والحي أحقر 
بالجديدء فقد روى البخاري أن الصَّدَّيْقَ رضي الله عنه أوصى أن يُكفن في ثوبه الخلق 
: «الحيع أَحَقُّ بِالْجَدِيْدٍ مِنَ الْمَيَتِءِ إِنَّمَا هْرَ للصَّدِيْدِه!": وقيل : 


د 60 
0 


0 


وزيادة تون وقال: 
جدود 51ت ريف فدوياق © الباق وكَمَنَ يك في ثلاثة أثواب سَحُوليَة جد 
قال الأذرعي : ا(وهو الأأصح مذهبًا ودليألا). 
[عدد أكفان الصّغير والخنثى] 
(و) الصغير (الصبيَ) أو الصبيّة أو الخنثى (كبالغ في تكفينه بأثواب) ثلاثةٍ تشبيهًا لبي 


35 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجنائز / /41/ وقال: أخرجه أبو داود من رواية 
الشعبي عن علي» وفي الإسناد عمرو بن هاشم الجنبي؛ مختلف فيه . وفيه انقطاع ب بين الشعبي 
وعلي ؛ لأن الدارقطني قال: إنه لم يسمح منه سوى حديتٍ واحدٍ. انتهى قول ابن حجر. 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائزء باب الكفن. »)١١١/5(‏ وقال: حديث علي 
رضى الله عنه رواه أبو داود بإسئاد حسن» ولم يضعفه. 

. /1188 / أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميت‎ )١( 

(؟) ذكره السبوطي في «اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»؛ كتاب الموتى والقبور (570/1). 
والفتني في «تذكرة الموضوعات»» )١18/١(‏ وقال: قلت: بل هو حسن صحيح ؛ له طرق كثيرة وشواهد. 

(6)5 أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الجنائزء باب موت يوم الاثنين / ١؟7١/‏ بلفظ : «إن الحى 
أحق بالجديد من الميت. إنما هو لِلْعُهْلَة . ١‏ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الجنائزء باب في تحسين كفن الميت / /1١40‏ وفيه قول جدَّي كَله: «إذا كفن 
أحدكم أخناه قليحسن كفنه». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب الثياب البيض للكفن / /١٠١5‏ عن عائشة 
رضي الله عنها: «أن رسول الله يك كُفْنَ في ثلاثة أثواب يمانية؛ بيض سَحُولية من كرسف» ليس 
ور عمامة»؟. 
وأخرجه ملم.ء كتاب الجنائز» باب في كفن الميت /7١179/‏ . 


04 مخ | ]5 (؟) 
وَالْصَنوْط تُنتقة مُسْتحَبٌ. وَقِيلٌ وَاجِبٌ. 


واد يكيل العارة زلاإزحان إن كاد أنتوء وَيَحَرّم م حَمْلْهًا عَلَى هَيْئَةٍ مُرْرِيَة 
وَهَيَْةٍ يُحَافٌ مِنْهًا سُقوطجَ طهًا. وَيُنْدَبُ للْمَرْأَةِ مَا يَسْتَدُهَا كتابُوت . 101 


بالبالغ . وأشار بقوله «بأثواب» إلى أن هذا بالنسبة إلى العدد لا في جنس ما يكفن فيه؛ 
لأن ذلك تقدّم في قوله: «يكفن بما له لبسه حيًاا . 
[حكم وضع الحنوط في الكفن] 
(والحنوط) ‏ يفتح الحاء ‏ أي ذرّه كما مر (مستحبتٌ) لا واجب؛ كما لا يجب 
الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته» (وقيل: واجب) كالكّمَّن للأمر به. 
[حكم حمل الإناث الجنازة] 
(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال) ندبًا (وإن كان) الميت (أنثى)؛ لأن النساء يضعفن 
عن الحمل فيكره لهن» فإن لم يوجد غيرهن تعيّن عليهن . 
[حكم حمل الجنازة على هيئة ة مزرية] 
(ويحرم حملها على هيئة مزرية) ؛ ؛ كحملها في غِرَارَةَ أو فق وحمل الكبير على اليد 
أو الكتف من غير نعش بخلاف الصغير. 
(وهيئة يخاف منها سقوطها)؛ لأنه تعريض لإهانته. قال في «المجموع»: «ويحمل 
على سرير أو لوح أو مَحْمِلٍ؛ وأي شيء حُمل عليه أَجْرَأء وإن خيف تغيّره وانفجاره قبل 
أن يهّأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب للحاجة حتى يوصل 
إلى القبر» . 
[يُندبٍ ستر المرأة بتابوت ونحوه] 
(ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت): وهو سرير فوقه خيمة أو قُبّة أو مكبّة؛ لأن 
ذلك أَسْئَر لهاء وأول من فُعل له ذلك زينب زوجة النبي يلي وكانت قد رأته بالحبشة لما 
انوك وأ رع 1 ومثلها الخنثى . 


)2032 أخرجه ابن سعد في «الطّبقات الكبرى؟» (9/4١6)ء‏ ولفظة فيه «أَوْصَتْ زينبُ بت جحشٍ أن 
ُحْمَلَ على سرير رسولٍ الله وق ويُجعل عليها النّْش) . 


7 00-0 
)ابه بعت 0 لا ممم كم 


وَلَايَكْرَهُ الوَكُوبُ فِي الوْجُوع مِنْهَاء وَلَا بَأَسَ باتباع الْمُمْلِم جَنارَةَ يبه الككافِر . 


[حكم الركوب عند الرجوع من الجنازة] 
(ولا يكره الركوب) أي لا بأس به (في الرجوع منها)؛_لأنه كَل اركب فرسًا 
عتردرى لما رجع م دار م1 '؟ رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة. 
آنا فى اكد هات ققدم أن بكر إلا لعذر؛ كَبْمْدٍ المكان أو ضعفف. 
[حكم اتباع المسلم جنازة الكافر] 
(ولا بأس باتباع المسلم) ‏ بتشديد المثنّاة ‏ (جنازة قريبه الكافر)؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أَمَرَ عليّا رضي الله تعالئ عنه أن يواري أبا طالب”“2 كما رواه أبو داودل قال 
الإسنوي : «كذا استدل به المصنف وغيره» وليس فيه دليل على مطلق القرابة ؛ لأن علبًا 
كان يجب عليه ذلك كما يجب عليه القيام بمؤنته في حال الحياة». انتهى» وقد يمهم 
كلام المصنف تحريم اتَباع المسلم جنازة الكافر غير القريب» وبه صرّح الشاشيّ» قال 
الأذرعى: «ولا يبعد إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب» وهل يلحق به الجار كما في 
العيادة؟ فيه نظر؛ . انتهى. والظاهر الإلحاق. ْ 
ويجوز للمسلم زيارة قبر قريبه الكافر عند الأكثرين» وقال الماوردي: لا يجوز 
القوله_تعالل: له تعالن: # ولا نكم . ع عل فيرو * 0 ص في , (المجموع» : «وهذا 'غلط 
فالأكثرون قطعوا بالجوازا؛ أي فيكون مكروما . 


(1) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف / 777/8/ عن جابر بن 
سمرة رضي الله عنه قال: «أني النبي يل َس مُْرَورَى فركبه حين انحرف من جنازة ابن الدحداح» 
ونحن نمشي حوله؟ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب الرجل يموت له قرابة مشرك / /٠ 7١5‏ عن علي كرّم الله وجهه 
قال: «قلت للنبي يكِدِ: إن عمّك الشيخ الضال قد مات. قال: اذهب فَوَار أباك» لا تبر ةقينا 
حتى تأتيني . فذهبت فواريته» وجتته» فأمرني فاغتسلت؛ ودعا لي». 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب الجنائز» باب مواراة المشرك  /5:١0/‏ 
وذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير؟'» كتاب الجنائز / 4 7/0// وقال: أخرجه أحمد» وأبو داود» 
والنسائي » وابن أبي شيبة؛ وأبو يعلى» والبزارء والبيهقي» ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» 
ولا يتبين وجه ضعفهء وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور؛ قال ذلك في «أماليه». 


)( مخيبوا ةا‎ © ٠ 
- رو لم ل رهام مرو‎ 
وَيكرَه اللغط في الجنازة وَإِتْبَاعَهَا بنار.‎ 


يراه 


وَلَو تلط مُسْلِمُونَ بكُمَار هاه ب ها يها لهل له هار به موف هل عل لوا في روا بمو مهد "لو هر سمه ف الها بارع وا يلد مهاد هر جه بهد ماله 


00 إتباع الجنازة بصوت أو نار] 

(ويكره اللّقط) - بفتح الغين وسكونها - وهو ارتفاع الأصوات اع لل ا 
(الحنازة)؛ لما رواه استيي امل رن اصرح ارا وعند” 
القتال» وعند الذكر20, قال في «المجموع»: «والمختار؛ .بل الصواب ما كان عليه 
السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة». م صوته بقراءة ولا ذِكْرٍ 
ولأاغرهناة بز قشل باكر« في الموت وما يتعلق بهء وما يفعله جهلة القرّاء 
بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره؛ وكره الحسن وغيره 
قولهم: «استغفروا لأخيكم»؛ وسمع ابن عمر قائلًا يقول: اسْتَغْفِوُوا لَهُ عَفَرَ الله لَك 
فَقَالَ: «لا عَفَرَ الله ك7" رواه سعيد بن منصور في «استنه» . 

(و) يكره (إنباعها) ‏ بسكون المثنّاة الفوقيّة ‏ (بنار) في مجمرة أو غيرها لما فيه من 
التفاؤل القبيح» ولخبر أب داود: رك تتبع الجَتَارّة بِصَوْتٍ وَل ثار0, وقال الشيخ 
نصر : «لا يجوز أن يحمل معها المجامر والناراء فإن أراد التحريم فشاذء فقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على الكراهة. وفمْلٌ ذلك عند القبر مكروه أيضًا كما في «المجموع» . 

احكم التُكفين والصّلاة عند اختلاط من يُصلَى عليه بغيره ولم يتمير] 

(ولو اختلط) من يصلَى عليه بغيره ولم يت يتميّر؛ كما لو اختلط (مسلمون) أو واحد 

منهم (بكفار) وتعذر التمييزء أو غير شهيد بشهيد» أو سِقْطُ يصلّى عليه بسقْط لا يصلّى 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب البكاء على الميت» باب كراهية 
رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منه / 147// عن قيس بن عباد قال: «كان أصحاب 
رسول الله يَكٍِ يكرهون رفع الصوت عند الجنائزء وعند القتال» وعند الذكر» . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في لمصنفهف. »)414٠/5(‏ رقم الحديث /1747/ عن بُكير العامري قال: «سمع 
سعيد بن جبير رجلا يقول: استغفروا لها. فقال: لا غفر الله لك». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»؛ (199/7)؛ رقم الحديث / "/ بمثل لفظ عبد الدّزاق رحمه الله تعالى. 

)6 أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» بات في اتباع الميت بالثّار/ 6119/1/ . 


حر 


1 


)ا ١‏ 
وَجَبَ غَسْلٌ الْجَمِيع وَالصَّلَاكُ فَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ بِقَضْدٍ الْمُسْلِمِينَء وَهُوَ 
الأمْضَلُ وَالْمَنصُوصُ» أو عَلَى وَاحِدٍ قَوَاحِدٍ نَاوِيَا الصَّلَاة دَعَلَيْهِ إنْ كَانَّ مُسْلِمّاء وَيَقُولَ : 
«اللّهُمَ اغْفُْ لَهُإِنْ كانَ مُسْلمًا» . 

وَيُشترَطُ لِصِحَةٍ الصَّلَاةِ تَقَدُمُ عُسْلهء و تكو قد مكففة 00 


عليه (وجب) للخروج عن الواجب (غسل الجميع) وتكفينهم (والصلاة» عليهم 
ودفنهم ؛ إِذْ لا يتم الواجب إَ بذلك. فإن قيل : يعاررض ذلك بأن الصلاة لخ شرن 
الآخر متف دولا يعم تر البصزم إلا برك الزااجية أحنته يان العدلاة فى العقينة 
ليست على الفريق الآخر كما يعلم من قول المصنف . (فإن شاء صلّى على الجميع) دفعة 
(بقصد المسلمين) منهم في الأولى» وغير الشهيد في الثانية» وبقصد اسقط الذي يصلَّى 
عليه في الثالثة (وهو الأفضل والمنصوص»؛ لأنه ليس فيه صلاة على غير من لم يصلّ عليه 
والنية جازمة. (أو على واحدٍ فواحدٍ ناويا الصلاة عليه إن كان) ممن يصلَى عليه؛ كأن 
يقول في الأولى : إن كان (مسلمًا)» وفي الثانية: «إن كان غير شهيد»» وفي الثالثة: «إن 
كان هو الذي يصلَّى عليه». (ويقول) في الأولى: («اللَّهُمّ اغفر له إن كان مسلمًاه) 
ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية ولا الثالثة؛ لانتفاء المحذور وهو الدعاء للكافر بالمغفرة. 
ويعذر في تردد النية للضرورة؛ كمن نسي صلاة من الخمس» وهذا التخيير متفق عليه؛ 
لعن محل كما قال يعفن' المماعري ود ها إذا بالأقران تقو أو لجان 
فالوجه تَعَيّنُ الجمع بصلاة واحدةء وإن كان التأخير إلى اجتماعهم يؤدّي إلى تغيّر أحدهم 
تعيّنَ إفرادُ كنّ بصلاة . ويدفئون في المسألة الأولى بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار . 
[مطلبٌ في شروط صِحّة صلاة الجنازة] 

(ويشترط لصحة الصلاة) على الجنازة زاتدًا على ما تقدم في فصل صلاتها شرطان 

أشار إلى أحدهما بقوله: 


[الشّرط الأوّل: تقدّمِ غسل الميت] 
(تقدّم غسله) أو تِيقّمه بشرطه؛ لأنه المنقول عن النبي كله ولأن الصلاة على 
الميت كصلاة نفسه. (وتكره) الصلاة عليه (قبل تكفينه) كما قاله في «زوائد الروضة» 


ش 


لم١‏ لك وح له ١‏ 000 0 
0 غازة دوي رت من * مع سند امن عريره للشجي) | 5 () 


لو مَاتَ ْم وتَحوهِ وَتمَذََ ِراج هوَعُسْلَهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْ . وَبُشبرَط أَنْ لا يبَقَدّم عَلَى 
الْجَتَارَةِ الْحَاضْرٌَ ضرة. وَلا القبْر عَلَى الْمَذْهَب فيهمًا. 


أيضًاء واسْتشكل لأن المعنيين السابقين موجودان فيه» قال السبكي : فالقول بأن الغسل 
شرط دون التكفين يحتاج إلى دليل. انتهى» وربما يقال: إِنَّ تَرْكَ الستر أخفتٌ من ترك 
الطهارة بدليل لزوم القضاء ء في الثاني دون الأول . (فلو مات بِهَذْمٍ ونحوه) ؛ كأن وقع في 

كراد عو عق (وتعدر إخراجه وغسله) وتيئّمه. (لم يصلّ عليه) لفوات الشرط كما 
قله الشيخان عن المتوني وأقرّاف وقالء في «المججموع ؟: لا خلاف فيه. قال بعض 
المتأخري: : ولا وجه لترك الصلاة عليه؛ لأ الفيدتوة لا تتقط بالمعسور ؛لماصمّ: 
بِوَإِدًا ل بِأَضر ا ال “دل ولأن ا 0 الصلاة الدعاء 
دو 1 أن من حرق فصار 0 أو أكله 0 0 ع 1 0 ا من 
أصحابنا قال بذلك»» وبسط الأذرعي الكلام في المسألة» والقلب إلى ما قاله بعض 
التعاحرين أخيل 4 لحن الى القيناء عو مكنايقنا ماافي المتن. 

[الشّرط الثاني : أن لا يتقدّم على الجنازة الحاضرة] 

ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله: (ود يشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة) إذا 
صلى عتليها ؛٠‏ (و) أن (لا) يتقدم على (القبر) إذا صلى عليه (على المذهب فيهما؛ اتَباعًا 
لما جَرَى عليه الأَرّلونء ولأن الميت كالإمام. والثاني: يجوز التقدّم عليهما؛ لأن 
الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه؛ بل هو كعيد جاء معه جماعة يستغفرون له 
عند مولاه. واحترز ب«الحاضرة» عن الغائبة عن البلدء فإنه يصلى عليها كما مرّ وإن 
كانت خلف ظهره. 
أ تنبيه: إنما عبّر ب«المذهب»؛ لأن في المسألة على ما تَلَخَصّ من كلامه طريقين: 
أصحهما: أنها على القولين في تقدّم المأموم على إمامه» والثاني : القطع بالجواز. 
)200 أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسئن رسول الله يت 

/ . ومسلم.؛ كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمر / /اه837/ . 


)2 ا 
وَتَُوَوٌ الصّلاة عله فى المشحدء 17 0 


[الشّرط الثّالث : أن يجمعهما مكانٌ واحدّ] 
ويشترط أيضًا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعى» وأن لا يزيد ما بينهما في 
غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبًا تنزيلا للميت منزلة الإمام . 
[حكم الصّلاة على الميت في المسجد] 
(وتجوز) بلا كراهة؛ بل يُستحبٌ كما في «المجموع» (الصلاة عليه) أي الميت (فى 
المسجد) إن لم يُخْسشَ تلويثه ؟ «لأنه يي صَلَّى فيه عَلَى سَهْلٍ وَسْهَيْلٍ اتي بَتِضَاءً»'') كما 
رواه مسلمء فالصلاة عليه في المسجد أفضل لذلك» ولأنه أشرف. قال في «زيادة 
الروضة»: وأما حديث: ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَى جََارَّةِ فِي المَسْجِدٍ فلا شيْء ل05!'© فضعيف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد / /١104‏ عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن : «أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه . 
فأتكر ذلك عليهاء فقالت: والله لقد صلى رسول الله وخ علي ابني يفاد تن المسيعة: سهيل 
وأخيه؟ . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد /١51١1//‏ . 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى -: «فليس له شيء»؛ ظاهره أن المعنى: فليس له أجر كما في رواية» 
وتطْلت الأجر من الفعل الموضوع للأجر يقتضي عدم الصحة» ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في 
«مصنفه» : دفلا صلاة له»؛ لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعًَاء فيحتمل أن ليس له أجر كامل . 
وأجاب النووي: بأن الحديث ضعيف؛ تفرد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف» وأيضًا قد جاء 
في نسخ أبي داود: «فلا شيء عليه»» فلا حجة عليه فيه . 
وردّه المحقق ابن الهمام في «الفتح»: بأن مولى التوأمة ثقة؛ لكنه اختلط في آخر عمرهء فمن سمع 
قبل ذلك فهو حجةء وكلهم على أن ابن أبي ذتب روى الحديث عنه قبل الاختلاط» فوجب قبوله» 
ورواية: «لا شيء عليه؛ لا يعارض المشهور. 
انظر: شرح السنديّ على سنن ابن ماجهء أبواب الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في 
المسجب (؟/8؟57). 
وأخرجه أحمد في «مسنده4» مسند أبي هريرة رضي الله عنه / /9191١‏ . 
قلت: قال ابن حجر رحمه الله تعالى في «تهذيب التهذيب»: صالح بن نبهان؛ مولى التوأمة بنت 
أمية بن خلف المدني» وهو صالح بن أبي صالح. - 


1 مين | 5 (؟) 


صرّح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي. وأيضًا الرواية المشهورة: «فلا شَيءَ 
عَلَيْه270. أما إذا خيف منه تلويث المسجد فلا يجوز إدخاله . 


0 
الاك ل 0 أي حصلت له الْمغِْرة. وفي 


رواية: «َقَذ غفِرَ ل0", دفي سل 71 من مُسْلِمٍ يُصَلَي عَلَيْه أَمَدْ م 0 0 
لتو ان ل 00 وهنا تفيل السنفف الأو ولقيلة 


ضر 0 


غيره سواءً بخلاف بقية الصلوات؛ للنص على كثرة الصفوف هنا . 
فرع: قال في «البحر»: يتأكد استحباب الصلاة على من مات في وقت فضيلة 
- كيوم عرفة والعيد ويوم الجمعة ‏ وحضور دفنه» فقد صم عنه يكل : «أذ م عاش ليله 


-2- وقال القطان: سألت مالكا عنه فقال: لم يكن من القراء. 
وقال بشر بن عمر: سألت مالكا عنه فقال: ليس بثقة . 
وقال أحمد بن حتبل : كان مالك أدركه وقد اختلط » فمن سمعه منه قديمًا فذاك» وقد روى عنه أكابر 
أهل المدينة» وهو صالح الحديث. ولا أعلم يه بأسًا. 
وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: سمعت ابن معين يقول: صالح مولى التوأمة ثقة حجة. قلت 
له: إن مالكًا ترك السماع منه. فقال: إن مالكًا إنما أدركه بعد أن كبر وخرفء والثوري إنما أدركه 
بعد ما خرف» وسمع منه أحاديث منكرات» ولكن ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرف . 
انظر : تهذيب التهذيب لابن حجرء حرف الصاد من اسمه صاعد وصالحء .)7١1/:5(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجنائزء باب الصلاة على الجنازة في المسجد /5١4١/‏ من رواية ابن 
أبي ذتب عن صالح مولى التوأمة. 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الجنائز / /١75١‏ وفيه قول النبي يَِ: ما صف صفوف 
ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا أوجبته؟ . 
هذا اللفظ حديث ابن علية» وفي لفظ المحبوبي: «إلا غفر له». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه / 94١؟/‏ . 


9 وز اح 
َإذَا صُلَيَ عَلَيْهِ فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلَّ صَلَّى. وَمَنْ صَلَّى لا يعِيدُ عَلَى الصّحِيْح» 


الْجْمْعَةَ وَدَفِنَ في يَوْمَهَا وُقِيَ فتن القَر30 . 

[حكم صلاة من لم يُصَلَّ على الجنازة بعد صلاتهاء وإعادة من صلّاها الصّلاة] 

(وإذا صل عليه) أي الميت (فحضر من) أي شخص (لم يصلّ) عليه (صلَّى) عليه 
ندبًا؛ لأنه يكٍِ صلى على قبور جماعة ومعلوم أنهم إنما دُفنوا بعد الصلاة عليهم'"". 
وتقع هذه الصلاة فرضًا كالأولى سواء أكانت قبل الدفن أم بعده: ينوي بها الفرض كما 

في «المجموع» عن المتولي ويّئاب ثوابه (ومن صلَّى) على ميت منفردًا أو في جماعة (لا 
يعيد)ها ؛ أي لا يسرٌ له إعادتها (على الصحيح)؛ لأن الجنازة لا يَُتَفَلُ بهاء والثانية تقع _ 
نفلا نفلا. نعم فاقد الطهورين إذا صلّى ثم وجد ماءً يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال. 
والثاني: يسن إعادتها في جراعة سبوا كن منفردًا أم في جماعة كغيرها من 
الصلوات. والثالث: إن صلَّى منفردًا ثم وجد جماعة سُنَّ له الإعادة معهم لحيازة 
فضيلتها وإِلَّا فلا. والرابع: تكره إعادتها. والخامس: تحرّم. وعلى الأول لو صلّى 
انيًا وقعت صلاته نفلا على الصحيح في «المجموع»» و وهذه خارجة عن القياس؟؛ لآن 
الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لا تنعقد؛ بل قيل : إن هذه تقع فرضًا كصلاة الطائفة الثانية, 
ولعل وجه ذلك : أنه لمّا كان القصد من هذه الصلاة الدعاء للميت والشفاعة له صححَتٌ 
دون غيرها. وأما من لم يصلّ فتقع صلاته فرضًا؛ لأن هذه الصلاة لا يُتَنقّلُ بها كما مر 


)00( أخرجه أحمد في «مستده4» مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما /77457/ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِِ: «من مات يوم الجمعة أو ليلة 
الجمعة وَقَىَ فتنة القبر؟ . 
اتسيف السه الرلاية الدع العرن" بهد ختاقرة ]نات تسق الأن وقنة د الو ليد مدلتية 
ولم يصرح هنا بالتحديث . 

(؟) أخرجه اليخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن / /١117‏ عن 
سليمان الشيباني» عن الشعبي رحمه الله تعالى قال: «أخبرني من مرّ مع النبي كَلكِ على قبر متبوذ» 
فأمّهم وصلوا خلفه . قلت: من حدّثكَ هذايا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله عنهما». 
وأخرجه مسلم» كتاب الجنائز»ء باب الصلاة على القبر / /72١١‏ نحو حديث البخاري رحمه الله 
تعالى. 


1 مخين | ]5 (؟) 


فإن قيل: قد سقط الفرض بالأُولى فلا تقع الثانية فرضّاء أجيب: بأن الساقط بِالْأَوْلَى 
عن الباقين حرج الفرض لا هوء وقد يكون ابتداء الشيء غير فرض وبالدخول فيه يصير 
فرضا؛ كحجّ التطوّع وأحد خصال الواجب المخيّر. وقد أوضح ذلك السبكي رحمه الله 
تعالى فقال: فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود؛ بل تتجدّد مصلحته بتكرّر الفاعلين 
كتعلم العلم وحفظ القران وصلاة الجنازة؛ إذ مقصودها الشفاعة ‏ لا يسقط بفعل 
البعض وإن سقط الحرج» وليس كُلٌّ فرض يأثم بتركه مطلقًا . 
[حكم تأخير الصلاة على الجنازة لزيادة المصلّين] 

(ولا تؤخّر) الصلاة (لزيادة مُصِلَّين)؛ للخبر الصحيح : «أُسْرِعُوا بِالجَتَارقه", 

ولا بأس بانتظار الوليّ عن قرب ما لم يُخْشَ تغيّر الميت. 


5 


تنبيه : شمل_كلامه صورتين : 

ر إحداهما: إذا حضر جمع قليل قبل الصلاة لا ينْظْرُ غيرُهم ليكثرواء نعم قال 
الزركشي وغيره: إذا كانوا دون أربعين فينتظر كمالهم عن قرب ؛ لأن هذا العدد مطلوب 
فيهاء وفي مسلم عن ابن عبّاس: أنه كان موحد الصَّلاةَ للأربعين)”''؟. قيل: كيت 
أنه لم يجتمع أربعون إلا كان فيهم وليَ؛ وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من 
الحديث المتقدم””" . 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائز» باب السرعة بالجنازة / 07؟١/‏ . ومسلمء كتاب 
الجنائز » باب الإسراع بالجنازة / /75١145‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شُمّعوا فيه / /1١44‏ عن كريب مولى ابن 
عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنه مات ابن له بِقُدَيدٍ أو يحُمْفان»ء فقال: يا كريب» 
انظر ما اجتمع له من الناس . . قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا لهء فأخبرته» فقال: تقول هم 
أربعون؟ قال: نعم. قال: أخرجوهء فإني سمعت رسول الله كَيْ يقول : : ما من رجل مسلم يموت» 
فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شينًا إلا شَقَّحهم الله فيه» . 

(*) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم؛ كتاب الجنائزء باب من صلى عليه مائة فعا فيه 
7 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي يك قال: «ما من ميت يصلي عليه أَمَةَ من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له. إلا شُمُعوا فيه». 


0 ل ا الا ا 
(2) 5ب ا ١‏ 
وَقَاتَلُ تَفْسِهِ كَيْره ذ فِي الْعَسْلٍ وَالصَّلَاةِ. ما لكب نب ا وج سحاد وا ل 


والضورة:الثانية * إذا صِلَّى عليه من: يسقط'يه الفرض لآ تنتظر جماعة أعرى اليضلوا 
عليه صلاة أخرى ؛ بل يصلون على القبر؛ نصّ عليه الشافعي ؛ لأن الإسراع بالدفن حق 
للميت» والصلاة لا تتفوت بالدفن . 
[حكم غسل المُنتحر والصّلاة عليه] 
لوجائل كير تحير كحرفي وكوب ار لول القوله كله : 
«الصَّلاهٌ وَاجِبَةٌ عَلَى كل مُسْلِمٍ : بدا كان أو فاجرًا إن عَمِلَ الكج 0112 رواه البيهقي 
7 هو أصح ما في الباب؟ 3 أن فيه إرسالاء والمرسل حجة إذا اعتضد بأحد 
: منها: قول أكثر أهل العلمء وهو موجود هنا. وأما ما رواه مسلم : من «أنّهُ لم 
ل لل ير على الزجر عن مثل فعله» وت عه 
الصحابة لثلا يرتكب الناس ما ارتكب» وأجاب ابن حبان عنه في «(صحيحه»: بأنه 
فائدة: روى أحمد في الزهد عن منذر بن جندب أن ولذا له اعتلّ من كثرة الأكل» 
فقال: «إِنْ مَاتَ لَك أْصَلّ عَلَيْدِ؛ لأنه مات عاصيًا(”". 


. /7577 / أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الغزو مع أثمة الجور‎ )١( 
قال المنذري : هذا منقطع» مكحول لم يسمع من أبي هريرة.‎ 
.)47 /7( انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الجهادء باب في الغزو مع أئمة الجورء‎ 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائز» جماع أبواب الشهيد ومن يُصلى عليه‎ 
ويغسل» باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحلٌ لقتلها / 1877/ عن مكحولء عن أبي هريرة:‎ 
أن رسول الله يَكَليةِ قال: «صلوا خلف كل بر وقاجر» وصلوا على كل بر وفاجرء وجاهدوا مع كل بر‎ 
وفاجرا.‎ 
قال البيهقتي رحمه الله تعالى -: قال علي: مكحول لم يسمع من أبي هريرة» ومن دونه ثقات.‎ 

0م أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ترك الصلاة على القاتل نفسه / 777؟/ عن جابر بن سَّمُرة قال: 
«أَبِيَ النبي يك برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يُصّلّ عليه». 

زفق اخرجه عمد في خوك (015/1: الحديث رقم / ه ١‏ عن الحسن قال: قبل لِسَمْرَة: 
ابلك لم يتم م الليلة. قال: «أَبَسّمًا؟». قيل: بَشَّمًا. قال : «لومَاتَ لم أَصَلّ عليه . 


0 مح ]5 (2) 
وَلَوْ نوَى الإمَام صَلاة غَايْبِ وَالْمَأْمُوم صَلاة حَاضرٍ 1 عَكَسنَ حار 


وَالدَّفنٌ فى الْمَقْبَرَة أَفضَلٌ 0001 ا 


[حكم نيّة المأموم الصلاة على غير ما نواه الإمام] 

(ولو نوى الإمام صلاة غائب و) نوى (المأموم صلاة حاضرء أو عكس) كل منهما 
(جاز) ذلك؛ لأن اختلاف نيتهما لا تضر؛ كما لو صلَّى الظهر وراء مصلي العصرء 
ومثل ذلك ما لو نوى الإمام حاضرًا أو غائبّاء والمأموم حاضرًا أو غائبًا آخر. فالحاصل 
أربع مسائل. ولو قال المصتف: «ولو نوى المأموم الصلاة على غير ما نواه الإمام» 
لشمل الأربع . 

[مطلبٌ في الدَّفن في المقبرة] 

(والدفن في المقبرة أفضل)_منه_بغيرها لِمّا يلحقه من دعاء الزوّار والمارّين» 
ولأنه يد كان يدفن أهله وأصحابه بالبقيع”'2. وفي «فتاوى القفال» أن الدفن بالبيت 
ممكروه؛ قال الأذرعي : (إلَّا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة» على أن المشهور أنه خلاف 
الأولى ل مكروة اس ‏ اسرسو اسار يه 
الذي يحبٌ أن يدفن فيه». واستدنى الأذرعي وغيره الشهيد» فيسيٌ دفنه حيث قتل 
لحديث فيه. ويسنّ ا مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين. ولو 
قال بعض الورثة: ليدفن في ملكي» أو في أرض التركة» والباقون: في المقبرة» 
أجيب طالبها. فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين 
لا للمشتري نقله والأؤلى تركه» وله الخيار إن جهل والدفن له إن بلي الميت أو نقل 
يتين و يُوص الميت بشيء ,قال ابن الأستاذ : «إن كان الميت 
رجلا أحيث المقدّم في الصلاة والغسل. فإن استووا أقرع» وإن كانت امرأة أجيب 


منه. وإن تنازعوا : 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها / 06؟7؟/ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يكْةِ كلما كان ليلتها من رسول الله بَكيٍ يخرج من آخر الليل 
إلى البقيع» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجّلونء وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» اللّهُّحَ اغفر لأهل بقيع الغرقد». 


كز 3 
وَيُكْرَهُ الْمَبِيتُ بهّاء ما وناكو لكو نج تلش ود كدية مامه 


القريب دوت الزوج»» وهذا كما قال الأذرعي : «محلّه عند استواء التَربتيْنِ وإلّا فييبجب 
أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه؛ كما لو كانت إحداهما أقرب أو 
أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضدّ من ذلك؛ بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح 
منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت» . 

ولو تنازع الأب والأم في دفن ولد قال :كر عقيفا: «أنا أدفنه في تربتي» فالظاهر 
'- كما قال بعض المتأخرين ‏ إجابة الأب . 
هه ولو كانت المقبرة مغصوبة»ء أو اشتراها ظالمٌ بمال خبيث ثم سَبّلهاء أو كان أهلها 
أهل بدعة أو فسق» أو كانت ثربتها فاسدة لملوحة أو نحوهاء أو كان نقل الميت إليها 
يودي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها؛ بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر . 
سه ولو عات التخصة :فى بسنولة و أمكن مو اله دونه الكر يم كرت الب ولا مالع لرمهم 
التأخير ليدفنوه فيه» ولاك ين ارس لا نر لدي ل “لمن اليهن لعلة 
يدفنه» ولو تُقَل بشيء لينزل إلى القرار لم يأئموا. وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر 
وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه والصلاة عليه يلا خلاف . 

ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسهء وإذا اختلطوا دُفنوا في مقبرة 
فستقلة كما 'مة: ومقبرة أهل. الخرت :إذا اتدرست جاز أن. تجعل .مقبرة للمسلمين 
ومسجدًا؛ لأن النبي يَلِةِ كان كذلك . 
سه ولو حفر شخص قبرًا في مقبرة لا يكون أحق به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري 
بأي أرض يموت؛ لكن الْأَوْلَى أن لا يزاحم عليه . 

[حكم المبيت في المقبرة] 

(ويكره المبيت بها) أي المقبرة؛ لما فيها من الوحشةء وربَمَا رأى ما يزيل عقله . 
وفي كلامه ما يشعر بعدم الكراهة في القبر المفردء قال الإسنوي : «وفيه احتمال» وقد 
يفرّق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون». انتهى» والتفرّق أظهر؛ بل كثير من 
لتب مسكونة فينبغي أن لا يُكره فيها. ويؤخذ من التعليل أن الكلام فيما إذا كان 


م من | 5 (') 


ال اق را 1ق في لال د لك ب و اع أو 3 ره ف سم ار ١‏ زود أن د 11 
وَيندبٌ سَترٌ القبر بثؤب وَإِنَ كان رَجلاء و يقول: «بشمالله وَعلى ملة 
رَسُول الله علدا . تممخة لكدود ل الم قرو سوناف إرة ف اول أ لجا او ما 


زيارة فلا كراهة في ذلك . 
[حكم ستر القبر عند إدخال الميت فيه] 
(ويندب ستر القبر بثوب) عند إدخال الميت فيه (وإن كان) الميت (رجلا) ؛ لأنه يَلِةٍ 


بيج جب ا ا سس يي 


- 


مت قر سعدرين معاة :ولأنه أننة لماعبياة أن يكشف يما كان ايحت مكرهه وهو 
للأنثى آكدٌ منه لغيرها؛ بل قيل: يختص الستر بهاء وهو ظاهر النصّ» وللخنثى آكدغن ' 
الرجل كما في الحياة. 
[ما يندب أن يقوله من يُدخل الميت القبر] 
(و) يندب (أن يقول) الذي يدخله القبر: («بسم الله وعلى مِلَّةَ رسول الله يكنه)؛ للا 


2) 


تباع 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب التكبير على الجنائز» ومن أولى 
بإدخاله القبر» باب ما روي في ستر القبور بثوب //١549/‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«جَلَلَ رسول الله َل قبر سعد بثوب». 
قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي العيزار» وهو 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائزء فرع في مذاهب العلماء في تعميق القبر» (05/١٠4ا»‏ وقال: 
وأما حديث ستر قبر سعد بن معاذ فرواه البيهقي من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الجنائزء باب ما يقول إذا أدخل الميت القبر / 57 /١١‏ عن اثن 
عمر رضي الله عنهما: «أن النبي يلةٍ كان إذا أدخل الميت القبر ‏ وقال أبو خالد مرة: إذا وضع 
الميت في لحده ‏ قال مرة: يسم الله» وبالله» وعلى ملة رسول الله. وقال مرة: يسم الله وبالله» 
وعلى سُنْة رسول الله كَ) . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه ابن حبان في «صحيجفاء كتاب الجنائزء فصل في الدفن» ذكر ما يقول المرء إذا أراد أن 
يدلى أخاه في حفرته نسأل الله بركة ذلك الوقت /١494/‏ عن ابن عمر عن النبي يَكِِ: «أنه كان إذا 
وضع الميت في القبر قال: بسم الله» وعلى مِلَّة رسول الله يه . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كتاب الجنائزء فصل في الدفن» ذكر الأمر بالتسمية لمن دلى ميا - 


كا ماك الفرمدئ وسكفنة ارفحعان :والساف دووف روا قا" يذل ملقلا 
2 بن حجبامدو وفي رواد 9 


ويسرٌٌ أن يزيد من الدعاء ما يناسب الحال. 
[حكم فرش القبر ووضع مِحَدّةٍ للميت] 

(ولا يفرش تحته) في القبر (شيء) من الفراش» (ولا) يوضع تحت رأسه (مِخَدَّة) 
يكسر الميم» جمعها: «مَخَادٌ» بفتحها ‏ سُّمّيت بذلك لكونها آلة لوضع الحَدَّ عليها» 
أي يُكره ذلك لأنه إضاعة مال؛ ؛ بل يُوضع بدلها حجر « أو له وتقضى يده إليه أو إلى 
التراب كنا مدت الأشارة اليه -وفى وف سن البيهقي عن :أبن موس الأشيري أنه لما 
احْتَضرَ أوصى أن لا يجعلوا في لحده شيئًا يَحُولٌُ بينه وبين التراب”"'_وأوصى عمر 
ألم إذة انزتو الف يتضوا بخكة إلى الأرض اوقا التعوي 30لا نان آنا سمط 
تحت جنبه شيء؛ لأنه جعل في قبره قطيفة حمراء»”*'» وأجابَ الأصحابُ: بأن ذلك 


- في حفرته / /٠٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول اليك قال: «إذا وضعتم موتاكم في 
اللحد فقولوا: بسم الله وعلى سنة رسول الله كك . 
وأخرجه الحاكم في فى «المستدرك»»؛ كتاب الجنائز / 1767/ عن اين عمر قال: قال رسول الله يله : 
«إذا وضعتم موتاكم في قبورهم فقولوا: : يسم الله وعلى مِلَّهَ رسول الله يك». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث:صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرطهماء وقد وقفه شعبة. وأخرجه في كتاب الجنائز 
١54 /‏ / عن ابن عمر : أنه كان إذا وضع الميت في قبره قال: «بسم الله» وعلى سّنّة رسول الله . 

00( انظر الحديث السابق مع تخريجه وألفاظه . 

(؟) أتخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب غسل الميت» باب لا يتبع الميت 
بنار / 153785/ عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت قال: «إذا انطلقتم بجنازتي 
فأسرعوا بي المشي» ولا تتبعوني بِمَجْمَرِء ولا تجعلنَ على لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب» 
دي ات ديك الى ىقر لريودلفة أر ساق إرضارة . قالوا له: سمعت 
فيه شيئًا؟ قال : نعم من رسول الله 55؟ . 8 

فرق أخرجه ابن سعد في «الطّبقات الكبرى؟» (731/6) عن ابن ن أبي مليكة: أنَّ عثمانَ بنَ عمّان وضع رأس 
عمر بن الخطّاب في حجر فقال: «أَعِدْ رأسي في الثّراب» ويل لي ويل لأمي إن لم يغفرالله لي». 

(5) أخرجه مسلمء كان الحافق باب جعل القطيفة في القبر / /775١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما- 


م مين اج (2) 


لم يكن صادرًا عن جملة الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد 
بعده يَكَِّ وفي «الاستيعاب» أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يهال التراب . 

تنبيه : لو عبّر المصنف بقوله: «ولا يتخذ له فراش ولا مخَّدَّة» لاستغنى عمًا فَدَرَتهُ؛ 
لأن المخدّة إن دخلت فيما يفرش تحته فقد دخلت في لفظ «الشيءا» وإن لم تدخل فيه 
- وهو الصواب - لم يبق لها عامل يرفعها. 

[حكم الدّفن بالتّابوت] 

(ويكره دفنه في تابوت) بالإجماع لأنه بدعة ”إلا في أرض نَذْيَة) - بسكون الدال 
وتخفيف التحتية ‏ (أو رخوة) وهي - بكسر الراء أفصح من فتحها ‏ ضدّ الشديدة» فلا 
يكره للمصلحة» ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة . ومثل ذلك ما إذا كان في الميت 
َهرِيَهُ بحريق أو لذع بحيث لا يضبطه إلا التابوت» أو كانت امرأة لا محرم لها كما قاله 
المتولي لتلا يمسّها الأجانب عند الدفن أو غيره. وَأَلْحَقَ في «الوسيط» بذلك دَفْنَهُ في 
أرض مسبعة بحيث لا يصونه من نَبْشها إِلَّا التابوت . 

[حكم الدّفن ليلا أو في أوقات كراهة الصّلاة] 


(ويجوز) بلا كراهة (الدفن ليلا)؛ لأن عائشة وفاطمة والخلفاء الراشدين ماعدا 
سس هيو 


قال: عل في قبر رسول الله يل قطيفة حمراء» . 

وأخرجه الترمذي في «جامعه»ء كتاب الجنائز» باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في 
القبر / ١١4‏ / بمثل لفظ مسلم رحمه الله تعالى وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرج الترمذي في «جامعه». كتاب الجنائز» باب ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في 
القبر //ا4١٠/.‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: «الذي ألحد قبر رسول الله يلي أبو طلحة» 
والذي ألقى القطيفة تحته شقرانُ؛ مولى رسول الله يله؛ . 

قال أبو عيسى : حديث شقران حديث حسن غريب . انتهى . 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: هذه القطيفة ألقاها مولى رسول الله يِه وقال: كرهتٌ أن يليسها 
أحدٌ بعد رسول الله كَل . 

انظر: شرح النووي على صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب جعل القطيفة في القبر» (19// 078 . 


9 25 5 
0-000 فضت 
وَوَفَتَ كَرَاهَةٍ الصَّلَاة ما لَمْ يَتَحَرَهُ 212111111100000 


عليًا رضي الله تعالئ عنهم دُفنوا ليلا وقد فعله يك كما صبححه الحاكم. ولا يَخْفَى 
أن الكلام في موتى المسلمين» أما أهل الذمة فإنهم لا يُمَكَنُونَ من إخراج جنائزهم 
ل ا ل ل شل ال .و2 
ل ل لي شا ا سه لماي لزيكيها أو مكاودا مير 
الموت. (ما لم يتحرّه)ء فإن فإن تحراه كر كما في «المجموع؛ واقتضاء كلام «الروضة» 
ون افش المكد عدم السر ار : وجرى عليه شيخنا في «شرح منهجهك. ويمكن حمله 
على عدم الجواز المستوي الطرفين» وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة بن عامر : 
«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رَسُوْلُ الله كَل عَن الصَّلاة فين وَأنْ تقَبْرَ فيْهنَّ مَوْتَانَاه""'. وذكر 
وقت الاستواءء والطلوع. والغروب . وظاهر الخبر أنه لا يكره تَحَرّي الدفن في الوقتين 


5 : 5 5 فق 
. المتعلقين بالفعلء وهما ا ا 3 
المتعلقين_با وهما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر '. وجري على ذلك _ 


)001( أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز / /١177‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«رأيثٌ نارًا في المقابر» فأتيتهم» فإذا رسول الله يكِِ في القبر وهو يقول : ناولوني صاحبَكُم؛ . 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . انتهى . 
قلت: قوله: «نار في المقابر' يدل على أن الدفن كان ليلا. 
وأخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز 
/ عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله يك مَجَ بقبر قد دفن ليألاء فقال: متى دفن 
هذا؟ قالوا: البارحة. قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام 
فصقّا خلفهء قال ابن عباس : وأنا فيهم. فصلَى عليه». 

(0) أخخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي تُهي عن الصلاة فيها 
7/عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله يك ينهانا أن نصلى 
فيهن. أو نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بَازِعَة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تميل الشمسء» وحين تَضَيفتُ الشمس للغروب حتى تغرب؟ . 

(©) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 
7 عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر: 
أنة الي وي نهن عن الطلاة بعد البح ستى تشرق الشمس» وبعدالعصر حتئ تخرت» . 
وأخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات التي نُهِي عن الصلاة فيها/ /١97١‏ . 


1 


)١( 5 معو‎ 2 


عه ساعر 


وَغَيْدْهُمًا أفضل . 


الإسنويء_وصرَّب في «الخادم» كراهة تَحرِي الأوقات كلّهاء وهو الظاهر . (وغيرهما) 
أي الليل ووقت الكراهة (أفضل) أي فاضل بشرط أن لا بُخاف من تأخيره إلى غيرهما 
تغيرًا؛ لسهولة الاجتماع والوضع في القبر» قال الإسنوي: وما ذكر من تفضيل غير 
أوقات الكراهة عليها لم يتعرض له في «الروضة» ولا في «المجموع» ولا نجه صحته» 
فاق المادرة مستسيف الى ور لف القرط المتفة ...ولق عر ريقوله «واليية 
وغيرهما» لاستغنى عن التأويل المذكور. 

[أجر من صلَّى على ميت وانتظر حتّى دُفن] 
فرع: يحصل من الأجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه قيراطء 
ويحصل منه والحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان؛ لخبر 

- وفي و رواية اليخارق: احتى ى يفوم ين كفْيهاة- «قلَهُ قِيرَاطَانٍ» فيل 23 
القيْرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلٌ الجَبَلَينِ الْعَظِيِمَينِ؛ 0" ولمسلم: «أَصْعَدْهُمًا مثْلُ 20 
وعلى ذلك تحمل رواية مسلم: احََّى يُوضعٌ في اللّحْدِ)*»» وهل ذلك بقيراط الصلاة 
أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط؟ فيه احتمال الكوش سح اليخاري في اكات الايمان 


ا انود موقا اع 2 


التصريح بالأول” 0 ويشهد للثاني مارواه الطبراني مرفوعا: ١مَنْ‏ شيع جَتَارَةَ حَتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه'»ء كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن /15311/ . ومسلمء 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها / /5١865‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الويمان / /51/ . 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجنائزء باب من انتظر حتى تدفن / /١57١‏ . 

. /5117 / أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها‎ (0١ 

)3( أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها / /5١14‏ . 

١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الإيمان» باب اتباع الجنائز من الإيمان / 41/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله كَل قال: امن اتبع جنازة مسلم إيمانًا واحتساباء وكان معه حتى يُصلى 
عليه ويُفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحدٍء ومن صلى عليها ثم رجع 
قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط؟. 


(5) 5ب ا 
خاب و م ا 


وَيْكْرَهُ تخصيص القَبْر وَالبِنَاءُ ل ل و موا تا و الو 


يُقُضَى دَفْئّهَا يِب لَهُ َكَانَهُقَرَارِِطَ)20. وبما تقرّر عُلِمَ أنه لو صل عليه ثم حضر وحده 
ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في «المجموع» وغيره؛ لكن 
له أجر في الجملة؛ ولو تعددت الجنائز واتّحدت الصلاة عليها دفعة واحدة؛ هل يتعدد 
القيراط بتعددها أو لا نظرًا لاتحاد الصلاة؟ قال الأذرعي : «الظاهر التعدّد»» وبه أجاب 
قاضي حماه البارزي» وهو ظاهر. 
[حكم تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه] 

(ويكره تحصيص القبر) أي تبييضه بالجصّ وهو من الجبس» وقيل: الجير» 
والمراد هنا هما أو أحدهما. (والبناء) عليه؛ كقبّة أو بيت؛ للنهي عنهما في صحيح 
مسله”'؟. وخرج ب«تجصيصه» تَطَبِيئُهُ» فإنه لا بأس به كما نصصّ عليه» وقال في 


. /9597 / أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»» باب من اسمه هاشم‎ )١ 
/4١77/ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الجنائز» باب نجهيز الميت وغسله والإسراع بذلك‎ 
وقال: رواه الطبراني في «الأوسط؟» وفيه خليل بن مرّةء وفيه كلام . انتهى كلام الهيثمي رحمه الله‎ 
تعالى.‎ 
قلت : الخليل بن مرة الضّبعي البصري» وقع إلى الشام» ونزل الرقة.‎ 
. قال أبو حاتم : ليس يقوي بابه يكرٌ بن خنيس» واسماعيل بن رافع‎ 
. وقال أبو زرعة: شيخ صالح‎ 
وقال البخاري : متكر الحديث.‎ 
. وقال في موضع آخر: لاا يصح حديثه‎ 
. وقال البخاري في «تاريخه : فيه نظر‎ 
. وذكره اين شاهين في «المختلف فيهم» ثم قال: وهو عندي إلى الثقة أقرب‎ 
. وذكره الساجي والعقيلي وابن جارود والبرقي وابن السكن في «الضعفاء؟‎ 
. وقال أبو الحسن الكوفي: ضعيف الحديث متروك‎ 
. وقال النسائى : ضعيف‎ 
.)6868 /١( انظر : تهذيب التهذيب لابن حجرء حرف الخاء» من اسمه خليل»‎ 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه / 40 7؟/ عن جابر بن عبد الله‎ 
. رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يك أن يجصص القبر» وأن يقعد عليه؛ وأن يبنى عليه»‎ 


حا ا شتتفاض1ا05) 


«المجموع»: (إنه الصحيح وإن خالف الإمام والغزالي في ذلك فجعلاه كالتجصيص». 
امكاح مرا سا عاجرا راي روي ار ان ام في يرا دري 
عنه” '؛ رواه الترمذي وقال: : ااحسن صحيح2» قال الأذرعي : 'رعي : «هكذا أطلقوه. والقياس 
الظاهر تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرّضه للدّوْسِ عليه والنجاسة والتلويث بصديد 
الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المُسَئَلَة) . انتهى» لكن هذا غير مُحقَّقِ فالمعتمد 
إطلاق الأصحاب . 
ونكرة ذا جور غاى القبر دلة» لأن [ابْنَ]ا"" عمر رضي الله تعالئ عنه رأى قبة 
فنحّاهاء وقال عه مطل عَمَل”” 6 روفي البخاريّ : «لََا مّاتَ اْحَسَنُ : بن الْحَسَنِ بْنِ 
علي رَضِيَ الله تَحَالَى عَنْهُم ف ضَرَيَتْ امْرَآنهُ لقبَهَ عَلَى قَبْرِهِ سَنَدَء ثم وُفعث» فَسَمِعُوا 
اقول : آلا هَل وَجَدُوا ما فقَدُوا؟ فَأجَابه آعه: بَلَْ ب مش اا 0 
[حكم تقبيل التّابوت وأعتاب الأولياء] 

ويكره تيل التابوت الذي حمل على القين كما يكرة ه تقبيل القبر واستلامه» وتقبيل 
الأغتان عتنا'الدخول الزيارة الأولياء». فإن. هذا كلّه من البدع التي ارتكبها الناس؟ 
من زينَ لم سوه عَمَلِه- هاه حسنا © افاطر: 18 . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»», كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها 
١٠0١١1 /‏ / عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كَكِِ أن تُجصص القبورء وأن 
يكتب عليهاء وأن يبنى عليهاء وأن توطأ؛. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

4 ليست في نسختي المقابلة» وقد أنبتُها من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. 

(8) أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب الجنائزء باب الجريد على القبرء 
/١(‏ 42545 ولفظه عنده: «رأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطًا على قبر عبد الرحمن» فقال: 
انزعه يا غلام» فإنما يُظِلهُ عمله». 

0 أخرجه البخاري في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم» باب الجتائزء ياب ما يكره من اتخاذ المساجد 
على القبورء /١(‏ 43775). 


اها لك 


وَلَوْ بنِيَ في مَقَبرَةٍ مُسَبَلَةِهُدِمَ : وَيُنَدَس أن يدن القيه يماو ف نا و ل ال ا جاو موا 


[حكم هدم ما بُنِيَ على القبر في المقبرة لمسبّلة ] 

(ولو بُني) عليه (في مقبرة مسبّلةِ) وهي التي جرت عادة أهل البلد بالدفن فيها (هدم) 
البناء ؛ لأنه يُضيّق على الناسء ولا فرق بين أن يبني قبة أو بيتَا أو مسجدًا أو غير ذلك . 
رف الجمئل < كما قال الدسدرى :وقووت قزافه وك ان ات عد السك ذكر تاريخ 
مصر أن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيللاء وذكر أنه وجد في الكتاب 
الأول أنها تربة الجنة» فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك» فكتب إليه: «إني لا أعرف 
تربة الجنّة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم". وقد أفتى جماعةٌ من العلماء بهدم 
ما بني فيها . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن البناء فى المقبرة ة المسبّلة مكروةٌ ولكن يهدمء فإنه أطلق في 
57 
التحريم لفساده؛ لأن التجحصيص والكتابة والبناء في غير المسبّلة لا حرمة فيه» فيتعين 
أن يكون كراهة تنزيهء ولكنه صرّح في «المجموع؟» وغيره بتحريم البناء فيها وهو 
المعتمده فلو صرّح به هنا كان أؤلى. فإن قيل: يؤخذ من قوله: «هدم» الحرمة» 
أجيب : بالمنع» فقد قال في «الروضة» في فى آخر شروط الصلاة : إن غرس الشجرة في 
المسجد مكروه» فا ان حر تح شاي به وود شيخ تس دين العو جل 
الكراهة على ما إذا بُنِيَ على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعًا في حريم القبرء 
والحرمة على ما إذا بُنّي على القبر قبةٌ أو بيتَا يسكن فيه» والمعتمد الحرمة مطلقا . 

[حكم رَشَّ لقبر بالماء أو الطيب] 


(ويندب أن يرش القير بماء)؛ لأنه مََكِهِ فعله ب ولده إبراهيم”''؛ رواه أبو داود في 


.)71١/1١( أخرجه الشافعي في «الأمى‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الجنائزء جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب‎ 
من طريق مولانا الشافعي رحمه الله تعالى.‎ /57/4٠ / رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه‎ 
وذكره النووي في #المجموع". كتاب الجنائز» فرع في مذاهبهم في ستر الميت عند إدخاله القبر-‎ 


8 معي | ]اج (2) 


«مراسيله». وتفاؤلا بالرحمة وتبريد لمضجع الميت» ولأن فيه حفظا للتراب أن يتناثر. 
قال الأذرعي : «الأؤلى أن يكون طهورًا باردًا؛ والظاهر كراهته بالنجس أو تحريمه». 
انتهىء والذي ينبغي الكراهة» وأما التحريم ففي غاية البعد. وخرج ب«الماء» ماء 
الورد» فالرش به مكروه كما في «زيادة الروضة» لأنه إضاعة مال قال الإسنوي : «ولو 
قيل بتحريمه لم يبعداء وقال السبكي: «لا بأس باليسير منه إذا قصد به حضور 
الملائكة؛ لأنها تحبّ الرائحة الطيبة وَلَعَلَّ هذا هو مانع الحرسة مزق مجاغة لقنا 01 
ويكره أيضًا أن يُطلى بالخلوق. 
[حكم وضع الحصى والجريد الأخضر على القبر] 

(ويوضع عليه حَصَّى)؛ لما رواه الشافعي مرسلا: «أنه يَكِِهِ وضعه على قبر ابنه 

إبراهيم»”'2 ورُوي أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فَسَّدَّتْ وقال: «إِنَهًا لا تَضد وَلَا 


2 
لاعس 


08 526 1 1 ان 5 0 م ؟ 
تتفع» وَإِنَّ العَبْدَ إذا عَمِلَ سَيْئًا أَحَبّ الله منْهُ أنْ يُتقنَه»”"' . 


5 بثوب» .)١14817/5(‏ وقال: وأما حديث قبر إبراهيم» ورش الماء عليه؛ ووضع الحصباء عليه فرواه 
الشافعي في «الأم» والبيهقي بإسناد ضعيف . 
قلت: وأخرج ابن ماجهء أبواب ماجاء في الجنائزه باب ماجاء في إدخال الميت القبر 
/١501١ /‏ عن أبي رافع قال: «سَلَّ رسول الله يك سعدًا ورش على قبره ماء؟ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده مندلٌ بن علي ضعيفٌ» ومحمد بن عبيد الله متفق 
على ضعفه . 

.071١/1( أخرجه الشافعي في «الأمف‎ )١( 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى», كتاب الجنائز» جماع أبواب عدد الكفن وكيف الحنوط» باب‎ 
من طريق مولانا الشافعي رحمه الله تعالى.‎ . /174٠ / رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه‎ 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائزء فرع في مذاهبهم في ستر الميت عند إدخاله القبر‎ 
وقال: وأما حديث قبر إبراهيم» ورش الماء عليه ووضع الحصياء عليه فرواه‎ »)١417//0( بثوب»‎ 
. الشافعي في «الأم؟ والبيهقي بإسناد ضعيف‎ 

(؟) ذكره الهندي في كنز العمال»؛ الكتاب الرابع من حرف الميم من قسم الأقوال: كتاب الموت وأحوال 
تقع بعده. الباب الثاني : في أمور قبل الدفن» الفصل السادس: في الدفن» الإكمال / 501 47/. 


0 00-000 


ويُسنٌ أيضًا وَصْعٌ البجَرِيدٍ الأخضر على القبرء وكذا الريحان ونحوه من الشيء ء الرطب» 
ولا يجوز للغير أخذه من على القبر قبل يبسه؛ لأن صاحبه لم يعرض عنه إلا عند يبسه؛ 
لزوال نفعه الذي كان فيه وقت رطوبته وهو الاستغفار. 
[حكم وضع ما يُعرف به القبر] 
(و) أن يوضع (عند رأسه در أو خشبة) أو نحو ذلك»؛ لزنه كل وَصْمّ عند رأس 
عثمان بن مظعون صخرة وقال : «آتَعَلَمُ , ها فد أخحى 4 لأَدْفِنَ إِلَيّْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَمْلي»0© 
رواه أبو داود. وعن الماوردي استحياب ذلك عند رجليه أيضًا. 


. /5701/ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في جمع الموتى في قبر والقبر يُعلّم‎ )1١( 
قال المنذري: في إسناده كثير بن زيد؟ مولى الأسلميين» مدني» كنيته أبو محمد» وقد تكلم فيه‎ 
غير واحد. انتهى قوله رحمه الله تعالى.‎ 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كثير ابن زيد الأسلمي ثم السهمي مولاهم» أبو محمد المدني» يقال‎ 
. له: ابن مافتهء وهي أمه‎ 
قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه : ما أرى به بأسًا.‎ 
وقال عبد الله بن الدورقي» عن ابن معين: ليس به يأس‎ 
. وقال معاوية بن صالح وغيره» عن ابن معين: صالح‎ 
ل الل د‎ 
1 وقال ابن عمار الموضلي : ثفة‎ 
1 اح رو اك ل و ع طن فاق نرق ال الى‎ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجنائز / 7415/ وقال: إسناده حسن؛ ليس فيه إلا‎ 
كثير بن زيد راويه عن المطلب» وهو صدوق. انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى.‎ 
قلت: ولا يُطعن بإرسال الحديث؛ لأن راويه المطلب بن عبد الله بن حنطب ليس صحابيًا؛ لآن‎ 
المطلب أخبر يأن مخبرًا أخبره عن النبي يه ورأى النبي يكل حين أخذ الحجر وجعله عند رأس‎ 
عثمان بن مظعون» فهو حديث مسند لا مرسل؛ لأنه رواه عن صحابي» والصحابة رضي الله عنهم‎ 
. عدول كلهمء لا تضر الجهالة بأعيانهم‎ 
. /1/914 / انظر: المجموع  كتاب الجنائز» (177/65). وتلخيص الحبير» كتاب الجنائز‎ 
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عر “د 51 ف > م 5507 21 سر 
وَحِمّعٌ الأقارب في مَوْضع. وَزِْيَارَةُ المَبُور للرَّجَالٍء حي مين جشجواء اند هذ ب قدو عا 2 


[حكم جمع الأقارب في موضع واحدٍ من المقبرة] 


(و) يندب (جمع الأقارب) للميت (في موضع) واجد من المقبرة؛ لأنه أسهل على . 
الزائر. قال البندنيجي : وين أن يقدّم الأب إلى القبْلة ثم الأسة فالآسرة علن الحرقين 


المذكور فيما إذا دُفنوا في قبر واحدٍ كما قاله غيره». ويتّجه ‏ كما قال الدميري ‏ إلحاقٌ 
الزوجين والعتقاء والأصدقاء بالأقارب. 
[حكم زيارة القبور للرّجال والنساء] 

(و) يندب (زيارة القبور) التي فيها المسلمون (للرجال) بالإجماع» وكانت زيارتها 
منهيًا عنهاء ثم نسخت لقوله يخ «كُنث لَهَيدَكُمْ عَنْ زيَارَة القَبُورٍ مَرُوْرُوْمَاء9"©, 
ولا تدخل النساء ل ضمير الرجال على المختار. وكان عليه يخرج إلى ا فيقول: 
00 م دَارَ قوم مَؤْ منينَ ونا بكم إن شاءً الله” لاتحقون اللّهُمَ اعفد لأَهْلٍ بَميْع ك3 
العَوقَدِ”" 2+ ورُوي: «فَرُورُوا القبُور فَإِنَهَا تذَكوكمٌ المَوْت)"©» وإنما نهاهم أوَلَا 3 8 
عهدهم بالجاهلية» فلما استقرت قواعد الإسلام واشتهرت 5 بها. وذكر القاضي 
أبو الطيب في «تعليقه» ما حاصله : أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو 
صاحب فيسرٌ له زيارته في الموت كما في حال الحياة» وأما غيرهم فيسرٌ له زيارته إن 
قصداربها تذكر الموت ]1و الترك عليه وتحو ذلك قال الأسترى ادوع ين 24541 


. أخخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي بَلِ ربّه عزَّ وجل في زيارة قبر أمِّ /7؟؟/‎ )١( 
/٠١54 / والترمذي في «جامعه؛؛ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور‎ 
. وقال: حديث بريدة حديث حسن صحيح‎ 
كلاهما بلفظ‎ /١01١ / وأخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في زيارة القبور‎ 
رحمه الله تعالى مع زيادة.‎  ملسم‎ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها / /١756‏ . والنسائي 
في «السنئن الصغرى»: كتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين /7١78/‏ . 

ليف أخرجه مسلمء كتاب الجنائزء باب استئذان النبي كل ربّه عرَّ وجلَّ في زيارته قبر أمه / 1254/ . 
والنسائي في «السئن الصغرى؛» كتاب الجنائز» باب زيارة قبر المشرك / /7١77‏ . 


التي 6 


في «البحر» نحوه. قال الأذرعي: «والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر 
لزيارة القبور فقط ؛ بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك» واستثتى قَبْنَ 
َبيّنا لله » ولعلَّ مراده أنه لا يجوز جوارًا مستوي الطرف فين؛ أي فيكره؟ . 

ويسرٌ الوضوء لزيارة القبور كما قاله القاضي الحسين في «شرح الفروع». أما قبور 
الكمار فزيارتها مباحة وإن جزم الماورديٌ بحرمتها. 

(وتكره) زيارتها (للنساء) ؛ الأنها مَظِنْهُ مَظِنَة لطلب بكائهن ورفع أصواتهن؛ ؛ لما فيهن .من 
رقة القلب وكثرة الجزع وقلة احتمال المصائب» وإنما لم تحرم لأنه و مر بامرأة على 
قبر تبكي على صب لها فقال لها: «اتقِي الله وَاضصْيرِي)"' متفّق عليه» وات دوين 
حرامًا لنَهَّى عنهاء وعن عائشة رضي الله تعالن عنها قالت : كيف أ قَوْلُّ ‏ رَسُوْلَ الله؟ 


بتي إذا زرثُ القبور ‏ قال: ١«قُولي‏ : السَلام عَلَى أَمْلٍ الدَيَار من اْحُؤْمِِيْنَ 
وَل مُلْمِيْن » يَوْحَمْ الله اله متَقدِمِيْنَ من وَالْمُسْتَأْجِرِينَ» وَإِنَا إن شَاءَ الله بكم لاحقونَ»90) 


رواه مسلم . 


(وقيل : تحرم)؛ ار لا ع وبري رقي ل مارو يه 


31 النَىّ جَكل ع زَوَّارَاتِ المبْوْر»0 1 5 و مين هذا الوجه فى «الروضة»» وبه قال 
ع قدارانقرم 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهدا'ء كتاب الجنائزء باب قول الرجل للمرأة عند القبر: «اصبري» 
7 ,., ومسلم؛ كتاب الجنائز» باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى / ٠4١؟/‏ . 

زفق أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها /57١؟١/‏ . 

(0) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجنائز» باب ماجاء في كراهية زيارة القبور للنساء 
٠57‏ /وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الجنائز؛ باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور / 1015/ كلاهما 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
وا 1 ماجهء. أبواب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور / 4/ا51١/‏ عن 
0 تبن لع امي اب د ورجاله ثقاتء والله 


أعلم . 


ا م5 )١(‏ 


2 ويه 
وَقِيل : باح . وَيُسَلمْ الزَائِرُ اس لي وا الس كو ا 0 


صاحب «المهذب» وغيره. (وقيل: تباح) جزم به في «الإحياء» وصحًّحه الروياني إذا 
ام الاكاو عبقاها لأضر» والح ةا حت ريا كه اليو ذللفة. 

4ه ومَّحَلٌ هذه الأقوال في غير زيارة قبر سيّد المرسلين» أما زيارته فمن أعظم القربات 
للرجال والنساء » والحق الدمنهوري به قبور بقية الأنبياء والسالحية والشهداء» وهدا 
ظاهر وإن قال الأذرعي : ا للجتة ين لابق شه «فإن صمٌّ ذلك فينبغي أن _ 
يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم دلت بالصلة من الصالحين». 
انتهى » والأَوْلى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة . 

[ما يندب عند زيارة القبور] 
(ويُسِلَّم) ندباء (الزائر) للقبور من المسلمين مستقبلا وجهه قائلا ما علّمه الني كله 

لأصحابه إذا خرجوا للمقابر : «الثلام عَلَى أَهلٍ, الدَيّارٍ من المُؤْمِ ا ل 1 
إِنْ شاء الله "تََلَى يكُمْ لاحقون أَسْأَلُ الله نا وَلَكَهُ العَافيّة207 ] و: «السَّلامُ عَلَيكُمْ دار 
َم مُؤمنين» وَإِنَا إِنْ شَاءٌ للبكُمْ لاحقونَ»” داك زاد أبو داود: «اللّهُمَ 
ا تَخْرِمْنا أْجْرَهُمْ وَلَا تَفْتنَا بَعْدَهُنْ0”" لكن بسند ضعيفء وقوله: (إِنْ شاءً الله 
للعبدك» ويجوز أن يكون للموت في تلك البقعة أو على الإسلام» أو «إن) بمعنى (إذ) 
كقرله تال « وَحَاهوْنٍ إن كنم مُؤمنِكَ * لآل عمران: 170]. وقوله «دارَ» أي أهل دار؛ 
ونصبه على الاختصاص أو النداءء» ويجوز جَُهُ على البدل. والمشهور أنه يقول: 
«السلام عليكم»: وقال القاضي حسين والمقولي* لا يقل: «السلام عليكم» لأنهم 
ليسوا أهلا للخطاب؛ بل يقول: «وعليكم السلام؟» فذوره اناعد قان: غلك 
السام يَا رَسُوْلَلله. فقال: هلا تَُلْ: عَلَيِْكَ السَلَامُ» فَإِنَّ عَلَيِكَ السَّلَامُ تَحِيه 


00 أخرجه مسلم. كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها / /776017/ . 

6 أخرجه مسلم. كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها / 66؟١/‏ , 

فق لم أجده عند أبي داود ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «سئنه»؛ لكن أخرجه ابن ماجهء أبواب الجنائز» باب 
ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر /١105/‏ . 

(:) قلت: الشخص هو سيدنا أبو جُرَيٌّ الهجيمي. 


نا م 
عكر رمو ام 0 ع - 7 ومة رو - 

وَيَمَرَأ وَيَدعو . 0 لَمَيتِ إلى بَلدِ آخَرَ وَقِيلَ : يُكْرَهُ إلا أن يكو 
المَدِيئَة أو ب بَيتِ الْمَقْدِسٍ تَصّ عَلَيْهِ. 


المَؤْتى»”'2» وأجاب الأوّل: بأن هذا إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم . 

(ويقرأً) 1 القرآن ما ار افمو سنة في المقابرء فإن الثواب للحاضرين 
والفيف كابر تحن لس الرييهة. ٠‏ وفي 2 القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله 
تعالئ في الوصايا . 

(ويدعو) له عقب القراءة رجاء الإجابة؛ لأن الدعاء ينفع الميت» وهو عقب القراءة 
أقرب إلى الإجابة . وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن قال الخراسائيون باستحباب استقبال 
وجه الميت. 

قال المصنف : «ويستحتٌ الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير 
والفضل». 

[حكم نقل الميت من بلدٍ إلى آخر ليدفن فيه] 

(ويحرم نقل الميت) قبل أن يدفن من بلد موته (إلى بلد آخر) ليدفن فيه وإن لم يتغير؛ 
لما فيه من تأخير دفنهء ومن التعريض لِهَتكِ حرمته» قال الإسنوي: وتعبيرهم ب«البلد» 
لا يمكن الأخذ بظاهره بل الصحراء كذلك» فحينئذ ينتظم منها مع البلد أربع مسائل: 
من بلدٍ لبَلدِء من بلدٍ لصحراءء وعكسهء ومن صحراء لصحراء. ولا شك في جوازه 
في البلدتين المتصلتين أو المتقاربتين» لا سيّما والعادة جارية بالدفن خارج البلدء 
ولعل العبرة في كل بلدة بمسافة مقبرتها. أما بعد دفنه فسيأتي قريبًا في مسألة نبشه. 
(وقيل) أي قال البغوي وغيره: (بكره)؛ لأنه لم يَرِدْ على تحريمه دليلٌ؛ (إلّا أن يكون 
بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس. نص عليه) الشافعي رضي الله تعالئ عنه 


)١‏ أخرجه أبو داودء. كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار / 1084/ . والترمذي في «جامعه؟': 
كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية أن يقول: «عليك السلام؟ مبتدثًا / /7107١‏ . 
قال: النووي في «رياض الصالحين»: رواه أبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح . 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داود؛ كتاب اللباس» باب ما جاء في إسبال الإزار. .)88/١11(‏ 


م مح ]5 )١(‏ 


وَتَنْشُه َْدَ َف ِلمَقْلٍ وَعَْرِِ حرَام إلا ِضَوُورَةٍ؛ بن دنَ با غَسْلٍ» ل 


لفضلهاء وحينئذ يكون الاستثناء عائدًا إلى الكراهةء ويلزم منه عدم الحرمة» أو عائدًا 
إليهما معّاء قال الإسنوي: «وهو أَوْلَى على قاعدتنا في الاستثناء عقب الجمل». 
والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله . والمراد بمكة جميع الحرم. 
الانفس البلد. قال الزركشي: واي الما ب الشبية احبر ايو الا ١م‏ مَرَ الي يله 
5 0 أَنْ يُرَدُوا إلى مَصَارِعِهِمْ وكاثوا ٠‏ فلو إلى المرية"" زواه الترمدي 
وصكّحه. انتهى» وتقدم ما يدل عليه. اا الم ا م 
التي فيها صالحون بالأماكن الثلاثة» وذكر أنه لو أَوْصّى بنقله من بلد موته إلى الأماكن” 
الغلاثة لزم تنفيذ وصيته؛ أى غده القرب وأمن التبيولامْظلمًا كبادقاله الأدر من . وإذا 
جاز النقل فينبغي كما قاله ابن شهبة أن يكون بعد غْسْلِهِ وتكفينه والصلاة عليه ؛ 2 
فرض ذلك قد تعلق بالبلد الذي مات فيهء_فلا يسقط الفرض عنهم_بجواز النقل 1 
مات سنن في بلاد المبتدعة نقل إن لم يمكن إخفاء قبره» وكذا لو مات أمير الجيش 
ونحوه بدار الحرب ولو دفناه نّم لم يَخْفَ عليهم. ولو تعارض القرب من الأماكن 
المذكززة ودقهد من أهلة الظاعر كبا #التيعفن الما خرن إن الأول اول 
[مطلبٌ في نبش القبر بعد دفن الميت فيه] 


(ونبشه بعد دفنه) وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض ١للنقل‏ وغيره)؛ كصلاة 
عليه وتكفينه (حرام)؛ لأن فيه هتكًا لحرمته (إلّا لضرورة؛ بأن دفن بلا غَسْلٍ) ولا تيكُم_ 
بشرطه» وهو ممن يجب غسله؛ لأنه واجب فاستدرك عند قربه» فيجب على المشهور 
درطل ةن عد تن ابس ثم يصلَّى عليه . وقيل: ينبش ما بقي منه جزء» 
وقيل: الا ينبش مطلقا؛ بل يكره للهتك. ولو قال: «كأن دفن» كان أَوْلَى لثلا يُتَوَهُم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعهاء كتاب الجهادء باب ما جاء في دفن القتيل فى مقتله / /١1117‏ عن 
جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: «لمّا كان بو اع سات ع الى لتدفنه في مقابرناء 
فنادى منادي رسول الله يل رُدُوا القتلى إلى مضاجعهم؛ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


5 5 0 ملم 


أ في أزض أؤ نَوْبٍ مَعْصُوبَيْنِء أو وَقَمَ فيه مَال أؤ دُفِنَ لمَيْرٍ القبْلة» لا لِلتَكْفِينِ في 
الأصَحّ. 


الحصر في الصور المذكورة» وسأنبّه على شيء مما تركه. 
(أو) دفن (في أرض أو) في (ثوب مغصوبين) وطالب بهما مالكهماء فيجب النبش 


ولو تغيّر الميت وإن كان فيه هتك حرمة الميت؟؛ ليصل المستحقٌ إلى حقهء ويسنّ - 


الصاحيها شرك ؛ وما القتسن كن العونت :إذا وصضل ما يكف قنه الميف وإلا فلا يحور ” 
النبش كما اقتضاه كلام الشيخ أبي حامد وغيره؛ بناءً على أنَا إذا لم نجد إلا ثويًا يؤخحف 
من مالكه قهرًا ولا يدفن عريانًا وهو ما في «البحر؛ وغيرهء وهو الأصح كما قاله 
الأذرعى. قال الرافعى: «والكفن الحرير كالمغصوب»؛ قال المصنف: «وفيه نظرء 
وض أل بقل فد لق انتهى. وهذا هو المعتمد لأنه حق لله تعالئ . 

(أو وقع فيه) أي القبر (مال) وإن 5 
|تركه فيه إضاعة مالم وقيّده في فى «المهذب» يطلب مالكه» 0 قياسًا 
على الكفن. والفرق: أن الكفن ضروري للميت لا يُجْدِيء وأما قوله في 
«المجموع»: «ولم يوافقوه عليه» فقد رد بموافقة صاحبي «الانتصار» و«الاستقصاء» 
له. وقال الأذرعي: لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه» 
ويحتمل أن يحمل كلام المُطَلِقِيْنَ على الجواز» وكلام «المهذب» على الوجوب عند 
الطلب؛ فلا يكون مخالقًا لإطلاقهم. انتهى . ولو بَلَمَّ مالا لغيره وطلبه صاحبه كما في 
ا لظ ل ل غيرهم كما في «الروضة» تبش 
وشْقَّ جوفه وأخرج منه ورد د لصاحبهء قال في «المجموع»: (والتقييد بعدم للقييد بعدم خسان 
عُريبء والمشهور للآأصحاب إطلاق الشق من غير تقييداء قال الزركشي: وفيما قاله 
نظرء فقد حكى صاحب «البحر» الاستثناء عن اللأصحاب وقال: الا خلاف فيه»» وهذا 
هو الأوجه إلا إن ابتلع مال نفسه فلا يدش ولا يُشقٌ لاستهلاكه ماله في حال حياته.. 

(أو دفن لغير القبلة) فيجب نبشه ما لم يتغير» ويُوَجَّه للقبلة استدراكًا للواجب» فإن 
تغيّر لم ينبش . (لا للتكفين في الأصح)؛ لأن غرض التكفين السترء هقد حصل بالتراب 


وشاع واعد ا هد و هد وقاعدا .د فاه .داما. د ود قاقد وا ود فاه وا عد قاع .اود قاع .اناما .ا مه م هد 6م 1.6 م66 6ه 


.مع ما في النبش من الهتك ._والثاني : يُنبش قياسًا على الغسل بجامع الوجوب . 
| هه تنبيه: قد مر أن صُوَّرَ النَشٍ لا تنحصر فيما قاله» وقد ذكرت صُوَرًا زيادة عليه كما 

علمء وبقي صور أخر: 

منها : ما لو دُفِنَت امرأة في بطنها جَنِينٌ ُجَى حياته؛ بأن ن يكون له ستة أشهرٍ فأكثرء 
يشت شق جَوفهًا رع تداركا للواجب؛ لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن» وإن لم 
ُرْجَّ حَيَانَهُ لم تُنبش. فإن لم تكن دُفنت ثركت حتى يموت ثم تُدفن. وقول التنبيه: 
«ثْرِكَ عليه شيء حتى يموت» وجةٌ ضعيفُ نَبَّهْتُ عليه في ااشرحه» . 

ومتها :فا الو كشر بمولوة تقال :«إن: كان 5ك فسدئ سد أو ادن نأمن عدون 
فمات المولود ودُفن ولم يعلم حاله» فيُنبش ليعتق من يستحقٌ العتقّ . 

وها :ما لواقال قز ولات5كافانت طالئ ظلعة أ أن تطلتكين»: فرلدت ما 
فدُفن وجهل حاله» فالأصح من «زوائد الروضة» في الطلاق نبشّه . 

ومنها: ما لو ادَّعى شخص على مَيّتِ بعدما دفن أنه امرأته وطلب الإرثء وادّعت 
امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل بينة» فين فلو تكن قاذ شك تعارفيت 
البّنتان على الأصح ويوقف الميراث» وقال العبادي في «الطبقات»: إنه يُقسم بينهما. 

ومنها: أن يلحقه سيلٌ أو نداوةٌ فيُنبش ليُنقل على الأصح في «المجموع». 

ومنها: ما لو قال: «إن رزقني الله ولدًا ذكرًا فلل علىّ كذاء ودّفن قبل أن يُعلم حال 
فينبش لقطع النزاع 

ومنها: ما لو شهدا على شخصه ثم دُفن» واشتدت الحاجة ولم تتغير الصورة فيُنيش 
ليعرف ؛ ذكره الغزالي في الشهادات» وسيأتي ما فيه . 

ومنها: ما لو اختلفت الوَرَّةُ في أن المدفون ذكرٌ أمْ أنئى ليعلم كل من الورئة قدر 
حصته. وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات وغيرها. 


ومنها : ما إذا تداعيا مولودًا ودفن فإنه يُنبش ليُلْحِقَهُ القائفٌ بأحد المتداعِيَيْنٍ . 


(9) 24 م 


وت 


يسن أَنْ يتقف جمَاعَه بَعدَ َيِه عند قَْرِِ سَاعَة يَسأَنُونَلَهُ الَِيت» 1 


ومنها: ما لو دفن الكافر في الحرم فيُنبش ويُخرج . 

ما بعد البلى عند أهل الخبرة فلا يحرم تَبْشْهِ؛ بل يَحُْمٌ عمارته وتسوية التراب عليه 
إذا كان في مقبرة مسبَّلةٍ لئلا يمتنع الناس من الدفن فيه لظنّهم بذلك عدم اليِلّى. قال 
الموفق حمزة الحمودي في «مشكل الوسيط»: «أن يكون المدفون صحابيًا أو من 
اشتمهرت 'ولارعه :فلا يجوز رئعة عند الانمحاق 26 قال اخ شي ١‏ "قل يويد ما ذكره 
الشيخان في الوصايا أنه تجوز الوصية لعمارة قبور الأنبياء والصالحين ؛ لما فيه من 
إحياء الزيارة والتبرّكء فإن قضيته جواز عمارة قبور الصالحين» مع جزمهما هنا بأنه إذا 
بَلِيَ الميثُ لم تَجْرْ عمارة قبره وتسوية التراب عليه في المقبرة المسبّلة» . 

[ما يُسَنٌّ فعله بعد دفن الميت] 

و حاو جام ا وك با لاقي 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «اسْتغَفِرُوا لأجيكمء وَاسألوا له التثيييتء ونه 
_الآنَ يُسْأل”'' رواه البرّارء وقال الحاكم : (إنه صحيح الإمخاد واوروى مل عن 
ل 0 0 
ا د 

حته" وق ةبلق النجد: التكلنت بعد الدد »تيقال 03 :ويا تعيف اله نان كوا اكد 
بع حلت لولس وان الدزياة مهاوه أنه لذ ]لها اتابن اد مهد وول اش اذ العكة 
حو :ون التانخق» وآن انيع عق :زاذ القاعة آنه ارين نبهاء وأ يدث 2ه 
في القَبُورء وأنَّكَ رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمَّدٍ يكل نبيّاء وبالقرآن إمامّاء 


. /57171/ أخخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف‎ )١( 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: مج‎ 
. /7557١/ (؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج‎ 


ا مين | ]5 (؟) 
وَلجِيرَانٍ أَهْلِهِ تَهِينَة ته طَمَامٍ 1 1[ 01 


وبالكعبة قِبْلَةّ وبالمؤمنينَ إخوانًاه"'2؛ لحديث وَرَدَ فيهء قال في «الروضة»: 
«والحديث وإن كان ضعيفًا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة» ولم تزل 
العانى علق العمل مجه من العصر الأوّل في زمن من يُمَتَدَى بهء وقد قال تعالئ : # وَذَكْرْ 
نالك َع الْمُؤميت > (الذاريات: هه] وَأَحوُ م ما يكون العبد إلى التذكير في هذه 
الحالة» مو يقعة الملفر طنل راس القبر . أماغين المكلت وهو الطفل ونحوه ممن لم 
يتقدم له تكليففٌ ‏ فلا يسن تلقينه؛ لأنه لا يتن في قبره. 


[حكم تهيئة الطّعام لأهل الميت] 
(و) يسن (لجيران أهله) ولأقاربه الأباعد وإن كان الأهل بغير بلد الميت (تهيئة طعام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» (1/ 5417)» الحديث 310 لمعن ودين يلات 
الأزدي قال: «شهدت أيا أمامة وهو في النزعء فقال: إذا أنا مِتثّ فاصتعوا بي كما أمرنا 
دصرن ال قله أن شايع يعر !برا ركد له تقال زكاليات الحد مو وار د ونوا يت 
علن قبره ليقع أحدكم على راس كبرت ثم ليقل : ياأفلان بن “فلانة» قإله يسيع ولا جيب ثم 
يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعدّاء ثم يقول: يا فلان بن فلانةء فإنه يقول: أرشدنا 
رحمك الله. ولكن لاتشعرونء فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمد عبده ورسولهء وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فإن 
منكرًا ونكيرًايأخذ واحد منهما بيد صاحبه» ويقول: انطلق بنا ما نقعد عند من قد لَقّنّ حُجّته. 
فيكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول اللهء فإن لم يعرف أمه؟ قال: فيتسبه إلى حواء؛ 
يا فلان ابن حواء». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛»ء كتاب الجنائزء (؟/ 731١-73٠١‏ وقال:إسناده صالحٌء 
وقد قرّاه الضياء في «أحكامه» . انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى . 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الجنائزء (5/ 96١)؛‏ وقال: رواه أبو القاسم الطبراني في 
«معجمه» بإسناد ضعيف» وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا فيستأنس به» وقد اتفق علماء المحدثين 
وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب» وقد اعتضد بشواهد من 
الأحاديث كحديث: «واسألوا له التثبيت»؛ ووصية عمرو بن العاص» وهما صحيحان سبق بيانهما 
قريباء ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدى به وإلى الآن. وهذا التلقين إنما هو 
في حق المكلف الميت» وأما الصبي فلا يلقن» والله أعلم. انتهى قول النووي ‏ رحمه الله تعالى - 
مختصرًا. 


(2) 5ت م 


بشبعهم يوْمَهُمْ وَلتِلتَهُمْ وَيْلَحُ عَليِهِمْ في الأكل» وَيَحُوُمْ تهينَتَة للنَائِحَاتِ» وَاللَه 
غْلّهُ. 


يشبعهم) أى أهله الأقارب ب (يومهم وليلتهم) ؛ لقوله علد لما جاء خبر فتل جعمر : 
«اصََعُوالآل 0 - طعَامًا فَقَدْ جَاءَهُمْ انه الترمذي وصححه الحاكم» 
ولأنه برٌ ومعروف . قال الإسنوي : والتعبير ب«اليوم والليلة؛ واضح إذا مات في أوائل 
اليوم» فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضًا؛ لا سيّما إذا 
تأخَر الدفن عن تلك الليلة. (ويلح عليهم) ندبًا (في الأكل) منه إن احتيج إليه لئلا_, 
ضعفواء فربما تركوه استحياءٌ أو لفرط الحزنء ولا بأس بالقَسَم إذا عرف الحالف أز 
يضعفواء_فربما تركو ياء أو لفرط الحزنء ولا بأس بالقسّم إذا عر نهم 
ابن الصباغ وغيره : أما إصلا 00 الميت طعامًا وجمع. 0 فبدعة غير 


مستيحلة(")؛ روى أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال: دن نَعُدُ 
ل _- 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب صنعة الطعام لأهل الميت / /١17‏ . والترمذي في «جامعه؛» 
كتاب الجتائز» باب ما جاء في الطعام ب يصنع لأهل الميت /498/ وقال: : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الجنائز؛ باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت/ /١5١١‏ . 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز /لالا١/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(7) قال سيّدي وشيخي ومولاي العللامة الشيخ أسعد محمد سعيد الصاغرجييٌ في «الشُعب»: وقد اتفق 
الأئمة الأربعة على كراهية صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه» مستدلين بما رواه جرير» 
وظاهره التحريم؛ لأن النياحة حرام» وبه قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري . 

0 ن عابدين عن «البزازية» قوله: ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول» والثاني والثالث. وبعد 
أسبوع» ونقل الطعام إلى القبر في المواسم» واتخاذ الدعوة لقراءة القرآن. وجمع الصّلحاء والقواء 
للختم. أو لقراءة سورة الأنعام والإخلاصء وقال: وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء» فيحترز 
عنها؛ لأنهم لا يريدون بها وجه الله تعالى. 
انظر: شعب الإيمان لشيخنا الجليل الصاغرجيّ؛ الصلاة على من مات من أهل القبلة» كراهية 
الضيافة من أهل الميت. .)660١0-0559/5(‏ 


9 ميو ات (2) 


اد #“ولقي وشاع لواح قر مقس مسي فى لس ال قم قل العفو اج اق و عام له صق واي اي اليا ل ا 


الاجْتِمَاعَ عَلَى أَهْلٍ الْمَبّتِء وَصُنْمَهُمْ الطَعَامَ مِنَ التّيّاحَة»(" . 
[الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها] 
خاتمة: صَّحّ أن الميت يُبعثُ في ثيابه التي يا فقيل : المراد بالثياب 
العَمَنُّء واستعمله أبو سعيد الخدري على ظاهره لمّا حضره الموت دعا بثياب جدد 
فلسياء ومن قال بهذا يحتاج أن يعيب عن كزنهم يحشرون عرق" : بأنَّ 'البعف غية 
الخ 
اعت الفعانا 


نق 


وصح أن موت الفجأة أحذة ا" ؛ ورُوي أنه يكِيْةِ استعاذ من موت 


00 اعرية وكناعه ازراب نابهاه في لاله باب ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنعة الطعام / /١5017‏ . 
قال البوصيري في #مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح » » ورجال الطريق الأول على شرط البخاري» 
والثاني على شرط مسلمء والله أعلم . 
وأخرجه أحمد في (مسئده»» مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 
/ 56 قال محقّق المسند العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : : إسناده صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائز» باب ما يستحب من تطهير ثياب الميت عند الموت /4١١؟/‏ عن 
أبي سلمة» عن أبي سعيد الخدري: «أنه لما حضره الموت دعا بثياب جَُدُدِء فلبسهاء ثم قال: 
سمعت رسول الله يَكِدِ يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجنائز / /١57٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرطهما . 

() أخرجه البخاري في «صحيحدك كتاب الرٌقاق» بابٌ: كيف الحشر؟ /1173/ عن أُمّ المؤمنين 
عائشة شة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مَك : 0 تحشرون حفاة عراة عُرْلَا . . .» الحديث. 
وأخرجه مسلمء كتاب الجنة ونعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة / /١194‏ . 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الجنائزء باب في موت الفجأة / /1١١١‏ عن عبيد الله بن خالد السلمي 
- رجل من أصحاب النبي يل - قال مرة: عن النبي يَلل. ثم قال مرة: عن عبيد قال: «موت الفَجْأةَ 
أخذةٌ أسب» . 


وذكره النووي في «المجموع؟. كتاب الجنائز » فرع في مسائل تتعلق بكتاب الجنائز » زه لاك 5 


الفجأة0 2 وروى المصنف عن أبى السكره: الهجري : أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم 
الصلاة والسلام ماتوا فيجأة» ويقال: إنه موت الصالحين» وحمل الجمهور الأول على 
من له تَعَلَّقَاتٌ يحتاج إلى الإيصاء والتوبة» أما المتيقُظون المستعدّون فإنه تخفيف ورفق 


در ف وو لدت ا مل ام 0 000 
بهمء وعن ابن مسحود وعائشة: «أن موت الفحاأة رَاحه للمؤمن» وَاخدة عقهنت 
للفاجر»”"؟. 


4 - 


وقال: وروي مرفوعًا هكذا وموقوفا على عبيد الله بن خالد» رواه أبو داود هكذا بالوجهين بإسناد 
صحيح. قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تفسير هذا الحديث: الأسف الغضبء» ومنه قوله 
تعالى 8« قَلَمَّآءَاسَفُونَا» [الزخرف: 08]. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»: مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما / 7595/ عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن رسول الله يك استعاذ من سبع موتات: موت الفجاءة» ومن لدغ 
الحية» ومن السَّبّعء ومن الحرق» ومن الغرقء ومن أن يَجِرَ على شيء., أو يَحْرَ عليه شيء» ومن 
القعل عند فرار الزرحف». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الجتائزء باب فيما يستعاذ منه من الموتات 
/ 885 / وقال: رواه أحمدء والبزارء والطبراني في «الكبير» و«الأوسط'ء وفيه ابن لهيعة» وفيه 
كلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

زف أخرجه أحمد في «مسنده»ء حديث السيدة عائشة رضي الله عنها / 4471 1/ عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: «سألتُ رسول الله يق عن موت الفَجْأَةَ فقال: راحة للمؤمن» وأخذة أسف 
للفاجر؟». 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفاره» باب ذكر الموت وما بعدهء الباب 
الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عنده. (4/ 208 وقال: أسنده أحمد 


من حديث عائشة بإسناد صحيح . 


كتاب الرّكاة30) 
[تعريف الرّكاة وأصل مشروعيّتها] 
هي لغة: التّمُوا"' والبركة وزيادة الخير» يقال: «رَكَا الرَّرَعٌ»؛ إذا نَمَاء وارَّكَتٍ 
النفقةٌ» إذا بُوركَ فيهاء و«فلانٌ رَّاكِ) : أي كثير الخير» وتطلق على التطهير ؛ قال تعالئ : 
لور و 8 
ل مَدْأقحَ من ركه [الشمس: . : ة]؛ أي طقرها من الأدناس» وتطلق أيضًا على المدح ؛ قال 
تعالئ : « ملا مر رأ أَشْسَكْم © (النجم: ؟]؛ أي تمدحوها"". وشرعًا: اسم لقذر 
مخصوصس من مال مخصوصسٍ يجب صرفه لأصناف مخصوصة بشرائط سناد" 
وشُييت”؟ بذلك لأن المال ينمه ” * ببركة إخراجها ودعاء الآخذء ولأنها تُطَهّدُ مُخْرِجَهَا َ 


من الإثم وتننى تخ تشهةاله بصبكة الإينان” + 


: هي من الشرائع القديمة؛ بدليل قول سيدنا عيسى عليه السلام : ل وَأوْصَف بألصَلَة وَألرَكَة» [مريم‎ )١( 
وقيل: من خصوصيات هذه الأمة؛ وجمع: بأن الأول بالنظر للأصل» والثاني بالنظر للكيفية‎ ١ 
والشروط الآتية. وقدّم الزكاة على الصوم والحَججّ مع أنهما أفضل منها مراعاة للحديث الناظر إلى كثرة‎ 
زوين نارنا م4 عليها اق ل» على «التحرير»؛ لأن بعض أفرادها وهو زكاة الفطر يلزم أفرادًا كثيرة.‎ 

() يعني أتها في اللغة لأحد معان خمسة: النمو والبركة وزيادة الخير والتطهير والمدح» وأدلتها 
ما ذكره. وانظر وجه ذكر الألفاظ الثلاثة أولا؛ أعني النمو وما عطف عليه» ثم إفراد المعنيين 
الآخرين وهما التطهير والمدحء ولعل وجه ذلك أن الثلاثة الأُوّل لما كانت متقاربة المعنى أو 
مدت جمعها إشارة لذلك؛ بخلاف الأخيرين فإن كُلّا منهما مغاير للآخر وللثلاثة قبله» فتأمل . 

(*) أي لا تمدحوها على جهة الإعجاب» وأما على جهة التحدث بالنعمة فحسن . 

(4) الأَوْلَى أن يقول: «وسّمٌّي»؛ أي القدر المخصوص بذلك؛ أي بالزكاة» وعبارة «م ر»: سمي ذلك 
لأن. . . إلى آخره. وبعد هذا فيقال: هذا لا يشمل زكاة الفطر إلا أن يقدّر ويقال: أو عن بدن. 

(5) أشار بذلك إلى أن المعنى اللغوي موجود في الشرعي . 

(1) لعل «حتى» تعليلية؛ أي من أجل أنها تشهد. . . إلى آخره» أو أنها للغاية؛ أي استمر تطهيرها 
ومدحها منتهيًا إلى أن تشهد. . . إلى آخره. وهل المراد الشهادة في الدنيا بمعنى أنها أمارة على 
الإيمان أو في الآخرة فتكون الشهادة حيتكذ حقيقة؟ ذكره ١م‏ د . 


اس مُعوا ]5 )١(‏ 


والأصل في وجوبها قبل الإجماع قوله تعالئ : وءَاثوأ ركه © [البقرة: *4]ء وقوله 
تعالئ : ل مِنْ أموَِمَ صَدَ ص صَدَقَةٌ 4( و ]4 وأخبا* كخبر : - السام عَلَى 
ا وهي أحد أركان الإسلام لهذا الخبر» يُكْمَدْ جاحدُها”*» وإن أتى بهاء 


2# 


ويقاتل الممتنع من أدائها عليهاء ويُؤخذ منه قهرًا كما فعل الب 00) رضي الله تعالى 


)١(‏ من التصديق» لأن دافعها يُصدّقٌ بوجوبها. 

(؟) فيه أن الإسلام عبارة عن الخمس» فيلزم بناء الشيء على نفسه وأجيب: بأن «بني» بمعتى تركب» 
«وعلى» ب بمعنى «من». والتقدير: تركب الإسلام من خمس على حدٌ قوله تعالى : « الَيَ دا اك لواعلٌ 
آلنّاس »* [المطففين: ١]؛‏ أي منهم» أو شبه الإسلام بقصر مشيد على دعائم خمس تشبيهًا مضمرًا 

في النفس» وطوى ذكر المشبه بهء وذكر شيئًا من خواصه وهو قوله: «بني» فيكون تخيلا . 

)6 أخرجه البخاري في «صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الإيمان /8/ . ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام / /١١١‏ 

(54) عبارة العناني: ويكفر جاحدها على الإطلاق» أو في القدر المجمع عليه دون المُختلف فيه» رهو 
الأقرب؛ كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة» ومن جَهِلّها عُرَف فإن جحدها بعد ذلك كفر. 
ويقاتل الممتنع من أدائهاء وتؤخذ منه وإن لم يقاتل قهرًا . والحاصل أن الناس فيها ثلاثة أضرب: 
ضرب يعتقد وجوبها ويؤديها فيستحق الحمدء وفيه نزل قوله تعالى : # حُذْ مِنْ أَتْوَلَِ صَدَكَهَ هرهم 
وَمُركقهم يبا [التوبة : 1]ء وضرب يعتقد وجوبها ويمتنع من إخراجهاء فإن كان في قبضة الإمام 
أخذها من ماله قهراء وإلا قاتله كما فعلت الصحابة رضي الله تعالى عنهم بمانعي الزكاةء وضرب 
لا يعتقد وجوبهاء فإن كان ممن يخفى عليه ذلك لكونه قريب عهد بالإسلام عَرّفه ؛ أي بالوجوب». 
وينهى عن العود وإلاحكم بكفره. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه"؛ كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاة / 1770/ . عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «لما توفي رسول الله عه وكان أبو بكر رضي الله عنهء وكفر من كفر من 
العرب» فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكِ: أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يققولوا: لا إله إلا الله أقمن 'قالها'فقد غضم مت ماله وتفسنه إلا بحقه». ويه غلل الله, 
فقال: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإنَ الزكاة حق المال» والله لو منعوني عَنَانَا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله ويه لقاتلتهم على منعها . 
قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفتٌ أنه الحق». 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لاله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة / 5 /١7‏ لكن بلفظ : "والله لو منعوني عِقالا. . .» الحديث. 


(9 وبتكا فى 


ا قر 4 اإرا ار صل وا مق لد بق رز وي ك8 جه وك بعد ارا بووجطة و جه عو وايت حو وتيل دوفو و وكوي ايند 1 ع جروا ةك يه خم فسا بول أ 4 8 
#أحقد بو قت وي ود حهك وك بعد رن رصيق فم ها سارقة كي ونيد لوقو ع “مركيو جو لع لواب يعد ف يج 


عنهء والكلام في الزكاة المجمع''' عليهاء أما المختلف فيها ‏ كزكاة التجارة 
والرّكاز" 0 وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية . أو الزكاة في مال غير 
ايكلف - فلا يُكْمَرُ جاحدّها لاختلاف العلماء ء في وجوبها. 


وفرضت في السنة الثانية0” ' من الهجرة بعد زكاة الفطر . 

[الأنواع التي تجب فيها الزكاة] 
ووجبت الزكاة في خمسة أنواع : 
الأوّلُ: النََّمُ وهي الإبلٌ والبقر والغنم الإنسيّةٌ 
الثاني : المُعَشَّرَاتُء وهي القّوت» وهو ما يجب فيه العُشْدُ أو نصفه 
الثالث: النقد» وهو الذهب والفضة ولو غير مضروب. فيشمل الَْبْرَ: 
الرابعٌ : التجارة . 


الخاسة "الفطرة: 


)2.020 متعلق ب «يكفر). 
)٠(‏ وكمالٍ الصبيٌ . ولبعضهم من الوافر: 


أقولُ لشادنٍ في الحُشن أضحى 
ملكت الحسنّ أجمعٌ في نصاب 
وذاك بأنْ تحوة لمعي 
فقال: أبو حنيفة لي إمام 
وإن تك شافعيّ الرأي أو مَنْ 


ل 
(5) واخرتلة في أي شهر منهاء والذي قاله البابلي: إن المشهور عن المُحَدَئِين أنها فرضت في شوال من 
السنة المذكورة. 


فأدٌزككة منظرك الهيء 
يرى أن لازكاةً على الصبسيٌ 
يرى رأيّ الإمام المالكيٌ 
فإخراجٌ الزكاةٍ على الوليٌ 


م معن |5 (2) 


وهذه الأنواعٌ ثمانية”'2 أصنافي”" من أجناس المال: الذهبٌ والفضة”". والإبل 


والبقر والغنم الإنسية0). والزرع والنخل والكرم» ولذلك وجبت لثمانية أصناف من 
طبقات النّاس . 


ولما كانت الأنعام أكثر أموال العرب بدأ بها اقتداءً بكتاب الصّدَّيْقَ رضى الله تعالى 


00 الآتىء فمَال: 


للق 


فيه 


ضف 


2 


2) 


وترجع إلى ضربين: ما يتعلق بالقيمة ‏ وهو زكاة التجارة ‏ وما يتعلق بالعينء وهو ثلاثة أنواع: 
نبات وجوهر النقدين وحيوان «زي». 
فيه مسامحة؛ لأن الإبل مثلا ليس صنفا من نوع؛ بل هو نوع من جنس وهو الماشية. ولم يذكر 
عروض التجارة مع أنها مذكورة في الإجمال إلا أن يقال: إنها داخله في الذهب والفضة؛ لأنها تقوّم 
ومن ذلك عروض التجارة؛ لأنها ترجع للقيمة» والقيمة هي الذهب والفضة . 
هذا قيد للبقرء وكان الأنسب تقديمه على لفظ الغنم؛ لأن الظباء إنما تسمى شياه الْبَرَ لا غنم البرّ. 
انتهى «زي» «أأج2. 
أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم / م/م عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه : «أنا أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين : 

بس آله لحم لتحيو 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله يق على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله» فمن سُئلها 
من المسلمين على وجهها فليُعْطهَاء ومن سثئل فوقها فلا يعط : 
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة» فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى . . . ؟ الحديث. 


(0) كب كان ام 


١‏ باب زكاة الحيوان 


ِنَّمَا تَجِبُ مِنْهُ في النَّحَم - وَهِيَ الإبل وَالَْقَدُ وَالْكَتَمُ ‏ لا الْحَبْلُ وَالرَّقِيقٌ» 0 


باب زكاة الحيوان 
وبدأ منها بالإبل للبداءة بها في تبر أنسٍ”'' الآتي . 
[كتروكل وعاة الحبوان] 
ولزكاة الحيوان خمسة شروط : 
[الشرط الأوّل: التّعم] 
الأول: التَّحَدُ كما قال: (إنما تجب) الزكاة (منه) أي من الحيوان (في النّعم) بالنصّ 
والإجماع؛ (وهي: الإبل والبقر والغنم) الإنسية. سْمّيت نَعَمَا لكثرة نِعَم الله فيها على 
خلقه؛ لأنها تُتخذ للنّماء غالبًا لكثرة منافعها. و«النَّحَمٌ اسم جمع لا واحد له من لفظهء 
يُذَكَّدُ ويؤنّث ؛ قال تعالئ: ل فيك ماف ُطوتها 4 [المؤمنون: 019١‏ وفي موضع آخر : 
« يَف بَطُوَهء 4 [النحل: 0]75 وَجَمْعْهُ «أَنْعَامُ»: و«أَنْعَامٌ» جِمعْةُ «أُنَاعِمه. فإن قيل: لو 
حذف المصنف لفظة «النَّمَمِ» كان أخصّر وأسْلم. أجيب: بأنه أفاد بذكرها تسمية 
الثلاث نَعَمًا . 
(لا الخيل): وهو مؤنثٌ؛ اسم جمع لا واحدّ له من لفظه يُطلق على الذَّكَر والأنثى» 
رفي باب الأطعمة من «التحرير» أنَّ واحدّه اخَائلٌ)» كركية وراكب. قال الا 
سمت خيلا لاختيالِهًا في مَشْيها. (و) لا (الرقيق) يطلق على الذَّكرِ وغيره» وعلى 
الزاعد والأكسنة لخدي الشبحين »لشن عَلَى المَسْلِمٍ في عبْدِهٍ 55 ف صَدَقَةو7"؛ 


() انظر الحديث السابق . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الزكاة» باب: «ليس على المسلم في فرسه صدقة» / /١١914‏ 
وفي باب : «ليس على المسلم في عبده صدقة» / /١790‏ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب لا الزكاة على المسلم في عبده وفرسه / 511877/ . / 5517/4/ . 


3-7 سحن ]5 (2) 
وَالمُتوَلدُ منْ غَتَمٍ وَطَبَاءِ . 
وَل شَيْءَ في الإبلٍ حَتَى تَبْلعَ حَمْسَاء فَفِيهَا شَاةٌ لحس ووأ اما بجر عاط ون م 


أي إذا لم يكونا للتجارة كما سيأتي . وأوجبها أبو حنيفة في إناث الخيل . 
[حكم الزكاة في المتولّد بين زكويٌ وغيره] 

(و) لا (المتولد من غنم وظباء) - بالمدّ جمع «ظَبْي ) وهو الغزال دوكذا كل متزلد 
بين زكويٌّ وغيره؛ لأنّ الأصلَ عدم الوجوبء وقال حي اتح العا 5 فى المتولد 
مطلقًا»» وأبو حنيفة : «إن كانت الإناث غنمًا) أن العو لشن والجد مق التكم ومن آذه 
ا كا ل ا بين إبل وبقر فقضية كلامهم أنها تجب فيهء وقال الولي العراقي في 
«مختصر المهمات»: «ينبغي القطع به»ء قال: «والظاهر أنه يزكّى زكاة عقي 
فالمتولد بين الإبل والبقر يزّى زكاة البقر؛ لأنه المتَيمثُ)0" . 

[الشرط الثاني : التصاب] 

الشرط الثاني : التّصاب كما ذكره بقوله : 

[نصاب الإبل] 

(ولا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسًا”") - و«الإبل» بكسر الباء اسم جمع لا واحد له 
من لفظهء وتسكن باؤه للتخفيف» ويجمع على «آبَالٍ؛ كاجِمْل» و«أَحْمَالٍ»9؟2. فإذا 
يلحت عنيتا ل(ندوي ها:70)؛ لحذيك المحيهين + لدي فِيْمَا دُوْنَ حَمْسٍِ دَوْدٍ مِنَّ الوبلٍ 


)١(‏ هو المعتمد؛ أي من حيث العدد لا من حيث السّنٌّء فالمتولد بين ضأن ومعز يجب فيه ما له ستتان 
«ق ل» . وقال اسم» : يكفي ما له سنة . وقال في حاشيته على احج» : المعتمد أنه يد يتبع أعلى السَّنّ. 

(؟) وإذا كان يزكي زكاة البقر فلا تجب في أقِلّ من ثلاثين ولو كان على صورة الإبل . 

() بدأ بالإبل؛ لأنها أشرف أموال العرب. وهذا العدد تعبديّ لا يسأل عن حكمته؛ بل يتلقى عن 
الشارع بالقبول. 

(4) في نسخة البابي الحلبي : «كجمل وأجمال1. 

)2 50 أن تكون سليمة وإن كانت إبله مهازيل؛ لأنَّ محل إجزاء المعيب إذا كان من الجنس؟ 
دح ف24. والصحيح أن الشاة المذكورة أصل» وقيل : بدل؛ لأن أصل الوجوب أن يكون من جنس 
المال؛ ١ازي»2.‏ 


() ككارعا يكاز 5 


5 هه 5 لك ها دل م هرج يك فل اه كمي 1 اه كو 
وَفِي عشر شاتان. ورخمس عشرة ثلاث وَعَشْرِين أزبع . وخمس 0 
09 1ه 


مَخاض » وَسِتٌّ وَثََائِينَ بنثُ لَبُونٍء وَستٌُ وَأَرْبَعِينَ حِفّة وَإِحَدَّى وَستينٌ 5-5 3 


وَستٌ وَسَبْعِينَ نما لَبُونِء وَإِحْدَى وَيسْعِينَ حِقَنَانِ و مِابَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثلاث بَنَاتِ 
وهم مه حدة” 


لَبُونٍ» ثُمّ في كل أَرْبَعِينَ بنْتُ لَبُونِ. وَّكل خَمُسِينَ حقة 


صَدَقَه00, وإنما وجب ت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل"'' للرّفق 
بالفريقين ؛ لأنَّ إيجاب البعير يضبٌ بالمالك» وإنجات جرع من يعيبر د وهو الس ب 


مُضرٌ به" وبالفقراء . (وفي عشر شاتان» و) في (خمس عشرة ثلاث) من الشياه. (و) 
في (عشرين أربع) منهاء اراي الحس وعصرين بت بخاص و) في (ست وثلاثين 
بنت لبون» و) في (ست وأربعين حَِقَّة و) في (إحدى وستين جَدَعَة) ‏ بالذال 
المعجمة ‏ (و) في (ست وسبعين نْبِنَا لبون و) في (إحدى وتسعين حِقَّنَانِ و) في (مائة 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون» ثم) يستمر ذلك إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيها 
وفي كل ريحي فلالفي كل أربعين بنت لبون» و) في 7 حِقَّة)؛ لما 
رواه البخاري عن أنس : «أنْ أبَا بَكْر رضي الله تعالى عَنْهُمَا كَتَبَ لَهُ هذا الكتّاب لكا 
5 هه إلى شرن على عَلَى الرّكَاة: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

هَذْهِ قَرِيِضَةٌ الصَّدََ الي فَرَضَهًا رَسُولُ الل يق عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِي أَمَرَالله به 
رَسُوْلَهُ فَمَنْ سئِلَهًا مِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْههًا فليْْطِهَاء ٠‏ وَمَنْ سَئلَ فؤْقها فلا يُْطو: ني 
ربع وَعِشْريْنَ من الإبلي هما دُوْنََا [مِنَ]”؟' الْغَنَم؛ ِي كُلَّ حَمْسٍ شَاهٌ قَِذا بَلَعَتْ خَمْسًا 
َعِشْريْنَ إلى حَمْسٍ وَتََاينَ قفا بنْتُ مَحَاضٍ أَنتى» فَِنْ لم يَكُنْ فيا بنْتْ مَخَاضٍ فَابنُ 


00( أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاةء باتدها أي زقانة فين 11 11914 + رمسم 
كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة /5777؟/ . 

(؟) لأن الأصل الإخراج من الجنس. 

(*) بسبب ضرر المشاركة» فأوجبنا الشاة بدلا. 

0( ليست في نسختي المقابلة » وقد أثبتُها من رواية البخاري رحمه الله تعالى في «صحيحه». 


سن معو 5 (" 


- 


و درطا فإذا يَلَعْت بسنا يرن ِينَ إلى حَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ قفا بأ نك لوه انق ناذا 
بلقت ينا وأريينة إلى فتن قبلا سنة لكوك َهُ الْجَمَلء فَإِذابََث وا َس إلى 


حَمْسٍ وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَهٌ فَإَِا بَلَمْتْ سِنًا وَسَبِْيْنَ إلى دن تسْعِيْنَ فَفِيِهًا بنْنَا لَيُونِء فَإِذَا 
بَلَغْتْ إِخْدَّى ود ولس تسْعِيْنَ إلى عِشْرنْنَ وَمائة َِِهَا حمََانٍ طَرُوْكنَا ا قَإِذا زَادَتْ عَلَى 


( 2 


عِشْرِيْنَ مال كَفِي كل أدبي ينث لتؤنة» وَفِي كل حَمْسيْنَ حقَّة” 
التنبيه عليها في محالها إن شاء الله تعالى؛ إذ الصحيح جواز تفريق الحديث إذا لم يختلّ 
المعنن : قؤله + َوَرَضَن؛ أي قدّرء قوله «لا يعطه» أي الزائد؛ بل يعطى الواجب فقط . 
وتقييد بنت المخاض واللبون ب«الأنثى» وابن اللبون ب«الذكر» تأكيد؛ كما يقال: 
«رأيت بعيني وسمعت بأذني». وإنما لم يجعل بعض الواحدة كالواحدة لبناء الزكاة على 
تغير واجبها بالأشخاص دون الأشقاص» وفي أبي داود التصريح بالواحدة في”" رواية 
ابن عمر”*“ فهي مقيدة لخبر أنس . 


٠‏ وفيه زيادة يأتي 


 ثيدحلا هذه العبارة غير موجودة عند البخاري رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجها  ضمن هذا‎ )١( 
والنسائي فى «السئن الكبرى»»؛ كتاب‎ . /١557177/ أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة‎ 
الزكاة» باب زكاة الغنم / 6 57/ . وابن ماجهء أبواب الزكاة» بات ]إذا ايد المصدّق سنا دون سن‎ 
./1١8٠١ / أو فوق سن‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم / /١785‏ . 

)6 في نسختي المقابلة: «وفي رواية». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاق باب في زكاة الائمة /١5748/‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما: قال: «كتب رسول الله يلِِْ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قُِضَ فقرنه بسيفه» 
فعمل به أبو بكر حتى قبض» ثم عمل به عمر حتى قبض فكان فيه : 
في كل خمس من الإبل شاة» وفي عشر شاتان» وفي خمس عشرة ثلاث شياهء وفي عشرين أربع 
شياه» وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى 
خمس وأربعين» فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّةٌ إلى ستين» فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس 
وسبعين » فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين» فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين 
ومائة» فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقّة؛ وفي كل أربعين ابنة ليون . 
قال المنذري رحمه الله تعالى: وأخرجه الترمذي 3 ماجهء قال الترمذي: حسن غريبء وقد <- 


(0) كبا ا فرق 


تنبيه: قول المصنف: «ثم في كل أربعين. . . إلى آخره» قد يقتضي لولا ما قدرته أن 
استقامة الحساب بذلك إنما تكون فيما بعد مائة وإحدى وعشرين» وليس مرادًا؛ بل 
يتغير الواجب بزيادة تسع ثم بزيادة عشر عشر كما قرّرت به كلامه. 

ولو أخرج بنتي لبون بدلا عن الحِقَّةِ في ست وأربعين» وأخرج حقتين أو بنتي لبون 
بدلا عن الجَذَعَةِ في إحدى وستين جاز على الصحيح في «زيادة الروضة»؛ لأنهما 
يجزتان عمًا زاد. 

رودل لمحا كي لاس ا رسكني لديا وو رتم يار لاصيا بعك برقن 
ولادتها آن لها أن تحمل مَرَةَ أخرى فتصير من المخاض؛ أي الحوامل. (و) بنت 
(اللبون سنتان) وطعنت في الثالثة» سمّيت به لأنَّ أمّها آن لها أن تَلِدَ فتصير لبونًا. 
(والجقّة) لها (للاث) وطعنت في الرابعة؛ سيت به لأنها استحقّت أن تركب ويُحمل 
عليهاء ولأنَّها استحقَّتْ أن يطرقها الفحلٌ» واستحقّ الفحلٌ أن يَطْرْقَ . (والجَدّعَة) لها 
(أربع) وطعنت في الخامسة» سُمّيت به لأنها أجذعت مُقَدّمَ أسنانها؛ أي أسقطتهء 
وقيل: لتكامل أسنانهاء وقيل: لأن أسناتهًا لا تسقط بعد ذلك» قيل: وهو غريب. 
وهذا آخر أسنان الزكاة. واعتبر في الجميع الأنوثة لما فيها من رفق الدرّ والنّسل. 
(والشاة) الواجبة فيما دون خمس وعشرين من الإبل اجَدَعَةُ ضأنٍ لها سنة) أو 


روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث» ولم يرفعه وإنما رفعه سفيان بن 
حسين» هذا كلامه . وسفيان بن حسين أخرج له مسلمء واستشهد يه البخاري؛ إلا أن حديثه عن 
الزهري فيه مقالٌ» وقد تابع سقيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثير» وهو ممن اتفق البخاري 
ومسلم على الاحتجاج بحديثه: وقال الترمذي في كتاب «العلل»: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث» فقال: أرجو أن يكون محفوظاء وسفيان بن حسين صدوق . 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة. (5/ 0559 . 

قلت: ذكره النووي في «المجموع»». كتاب الزكاة» باب صدقة الإبل» (0/ )56١‏ وذكر تحسين 
الترمذي للحديث وأقرّه . 


ري م0 شاوه 250 ا ع د 

- وَقيل : ستة أشهر اق َي مَْرِ لها سَتَانِ وَقِيلَ : 1 . وَالأَصَحٌ أ نه مخيّر بَيْنهُمًا. 
وَلا يتين عَالِبُ خََم الل اك بُجْرِىء الذّكد وأعاقاة ا قاد قد قد قد قفد قاد قداماعدا .د فارا.ا رام 
اجناعف!'؟ ون تابه لها سه كنا فالهالراقي بن الس ونان ويف سول 


البلوغ بالسنْ والاحتلام» ولافرق بين البابين كما قاله الأذرعي. (وقيل :) لها (ستة 
أشهرء أو ثنية معز لها سنتان؛ وقيل: سَنَهُ) ووجه عدم إجزاء ما دون هذين السّنَيْن 
الإجماع. (والأصح) وفي «الروضة»: الصحيح (أنه مخيّر بينهما) أي الجَدَّعَة والثنية. 
[حكم تَعَيّنِ ن غالب غنم البلد في دفع زكاة الإبل] 
لتقن لاله اب لخبر : ل كوخ ل زالناة تطلى عن 
الضأن والمّعز؛ لكن لا يجوز الانتقال إلى غنم بلد آخر إِلّا بمثلها في القيمة أو خير 
منها. والثاني : يتعين غالب غنم البلد؛ كما يتعينُ غالب قوت البلد في الكقّارة . 
ويُشترط كون المخرج صحيحًا وإن كانت الإبل مراضاء وظاهر كلام «المجموع؛ 
كونه كاملاء وجُرّمٌ به غيره» وقيل: يكفي كونه لائقًا بحسب التقسيط» فإن لم يوجد 
صحيح فَرَقَ دراهم بقدر قيمتها . 
[حكم إخراج الذكر في زكاة الإبل ولو كانت إنانًا] 
و2 الأصح (أنه يحزىء الذكر)؟؛ أي المجَذْع*» من الضأن أو الثني من المعر 


)00 أي أسقطثء ولا بد أن يكون الإجذاع بعد سئّة أشهر» فلا يعتبر إذا كان قبلها «م د». 

(؟) أي ما ذكر من السّنة والإجذاعء فيكون كلام الشارح على التوزيع؛ أي بلوغ السنة ينزل منزلة البلوغ 
بالسن» والإجذاع ينزل منزلة البلوغ بالاحتلام . انتهى لام د» . 

(*) أي إذا غلب أحد النوعين من الضأن والمعز يكون غير متعين؛ بل يجوز الإخراج من غير الأغلب. 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحهكء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم ./١183/‏ وأبو داودء كتاب 
الزكاة» باب في زكاة السائمة / /١9717‏ لكن بلفظ : «في كل خمس ذَوْدٍ شاة» . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم /771/ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما بلفظ : «في خمس من الإبل شاة» . 
قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن . 

(5) أي يجزئ الذكر من الشاة وإن كانت إبله إنانًا؛ لأنه بدل لا أصلٌ؛ بخلاف المخرج عن الغنم قلا- 


كالأضحية وإن كانت الإبل إنانًا لصدق اسم الشاة''' عليه. والثاني: لا يجزىء مطلقا ؛ 
نظرًا إلى أن المراد الأنثى لما فيها من الدرّ والنّسلء والثالث: يجزىء في الإبل الذكور 
دون الإناث. 

(وكذا) الأصح أنه يجزىء (بعير الزكاة”'' عن دون خمس وعشرين)؛ أي عوضًا عن 
الشاة الواحدة أو الشياه المتعدّدة وإن لم يُِسَاوٍ قيمة الشاة؛ لأنه يجزىء عن خمس 
وعشرين فعمًا دونها أؤلى. والثاني: لا يجزىء؛ بل لا بد في كل خمس من حيوان» 
والثالث: لا يجزىء الناقص عن قيمة شاة في خمس وشاتين في عشر وهكذا. 

تنبيه : قوله: «بعير الزكاة» من زياداته» وأفادت إضافته إلى «الزكاة» اعتبار كونه 
أنثى”” بنت مخاض فما فوقها كما في «المجموع». وكونه مجزئًا عن خمس وعشرين» 
فإن لم يُجَْر عنها لم يقبل بدل الشاة. 

وهل يقع البعير المُخْرَجَ عن خمس كله فرضا أو خمسه؟ فيه وجهان» ويجريان فيما 
إذا َبَحَ المتمتع بدنة أو بقرةً بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سٌبعهاء وفيمن مسح جميع 
رأسه في الوضوءء وفيمن أطال الركوع والسجود زيادةً على القدر الواجب ونحو ذلك» 
وصحّح بعض المتأخرين أن ما لا يمكن فيه التمييز - كبعير الزكاة ‏ أن الكل يقع فرضًاء 
وما أمكن كمسح الرأس يقع البعض فرضا والباقي نفلاء واعتمده شيخي». وهو ظاه*ك. 
و«البعيث») يجمع على أَبْعرَة) و«أبَاعرَ) وبُعْرَانٌ1. 


ِ يجري إلا أنعى إن كان غنمه إنانًا أو فيها إناث؛ ذكره المدابغي. وقوله: «لأنه بدل لا أصل» وتقدم 
أن الصحيح أنه أصل . 

)١(‏ التاء للوحدة. 

(1) ويقع كله فرضًا؛ لأن كل ما لا يمكن تجزئته يقع كله فرضًا؛ بخلاف ما يمكن تجزئته كمسح جميع 
الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضًا والباقي نفلا «ح ف». وظاهر التعبير ب«الإجزاء» 
أن الشاة أفضل منهء وينبغي تفضيل البعير لكونه من الجنسء وأجاب شيخنا «ح ف»: بأنه إنما عبر 
ب«الإجزاء» لكون الشاة هي الأصلء فربما يتوهم أن غيرها لا يجزئ. قال «ع ش»: ومحل أفضلية 
البعير إن كان أكثر قيمة منها أو مساويّاء وإلا فالشاة أفضل . 

(9) أي إذا كان في إبله إناثٌ هج ل2. 


ع مخ اج (؟) 
فَإِنْ عَدِمبنْتَ الْمَخَاضِ فَابْنُ لَبُونِ» وَالمعية ممتدومة. 


ولا يكلف كريمة ِمَدَ لكنْ تَمْنَمُ ابْنّ لَبُونِ في الأَصَحٌّ» و4 يؤْحَدُ الْحِنُ عَنْ بنْتِ الْمَخَاضٍء 


[حكم ما إذا عدم بنت المخاض وقت الوجوب] 

(فإن عدم بنت المخاض)؛ بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب (فابن لبون) وإن كان 
أقلّ قيمة منهاء أو كان خُئتى» أو كان قادرًا على شراء بنت مخاض ؛ لأنه جاء في رواية 
أبي داود: ١قإِنْ‏ لَمْ يَكُنْ فِيْها بنْتُ مَخَاضٍ َابْنُ لَبُونٍ كر وقوله: «ذكر» أراد به 
التأكيد لدفع تومّم الغلطء والحُنْتَى أؤْلى. ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى 
لم يُجْرهِ لاحتمال ذكورته. (و) بنت المخاض (المعيبة) والمغصوية العاجز عن 
تحصيلهاء والمرهونة بمؤجل أو بحالٌ وعجز عن تحصيلها (كمعدومة)ء فيؤخذ عنها 
ما ذكر مع وجودها؛ لأن المَعِيبَ غيرُ مجزىء» وما ذكر قبله غير قادر على تحصيله. 

[حكم إخراج الكريمة] 

(ولا يكلف) أن يخرج بنت مخاض (كريمة) إذا كانت إبله مهازيل”" ؛ لقوله كه 
لمعاذ: (إيّاكَ وَكَرَائِمأموَالِهِمٌ”" رواه الشيخانء أما إذا كانت إِبِلهُ كلها كَرَائِمِ فيلزمه 
إخراج كريمة كما في «الروضة» إذ لا تكليف. (لكن تمنع) الكريمة عنده (اين لبون©) 
في الأصح) لوجود بنت مخاض مجزئة في ماله. والثاني - ونصصّ عليه في «الأم» : 
يجوز إخراجه؛ لأن إخراج الكريمة لا يجب فهي كالمعدومة. 

[حكم إخراج الحِقٌّ عن بنت المخاض وبنت اللّبون] 
(ويؤخذ الحِقٌ) ‏ بكسر الحاء المهملة ‏ (عن بنت المخاض) عند فقدها؛ لأنه أَوْلَى 


. /١١51/ / أخرجه أبو داود»ء كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة‎ )١( 
قلت: سكت عن إسناد هذا الحديث كل من أبي داود والمنذري رحمهما الله تعالى؛ بل ونبه‎ 
المنذري إلى السائي والبخاري وابن ماجهء وعليه فالحديث صحيح الإسنادء والله تعالى أعلم.‎ 

(؟) أماإذا كانت كرامًا كلف كريمة. 

(*) أخخرجه البخاري في «صحيحه؛: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء 
/ 147 . ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / 003 

(1:) أي إجزاءه. 


علا كمد فقا 
لا لِبُونٍ في الأصَحٌ . 

وَلَوِ انَمَقَ فَرْضَانٍ كَمائتّيْ بَعِيرٍ فَالْمَذْمَبُ لا يَتَميَنُ أَرْبَعُ حقّاق ؛ بَلْ هُنَّ أؤ خَضْرْ 
بَنَاتِ لَبُونء محم فيك امك تو وا م امال اشح ظحي لمحو و فد ا نور ارين لوخ ماودو 3 لاه 


من ابن اللَّبونَء وقيل : لا يجزىء؛ لأنه لا مدخل له في الزكوات . (لا) عن بنت (لبون77)) 


عند فقدها؛ أي فلا يجزىء عنها (في الأصح)ء وبه قطع الجمهور كما في أصل 
«الروضة»؛ لأن زيادة سنّ ابن اللّبونَ على بنت المخاض يوجب اختصاصه بقوّة ورود الماء 
والشجر والامتناع من صغار السباع» والتفاوت بين بنت اللبون والحقٌ لا يوجب اختصاص 
الحنٌّ بهذه القوّة؛ بل هي موجودة فيهما جميعًا. والثاني: يجزىء لانجبار فضيلة الأنوثة 
يزيادة السّنٌّ كاين اللبون عن بنت المخاض . وأجاب الأول بما تقدم وبورود'" النص ثمَ. 
ولوعيّر المصنف ب«الصحيح» كان أؤلى؛ لأن الخلاف ضعيف جدًا . 
[حكم ما إذا اتفق فرضان في الإبل] 

(ولو اتفق فرضان) في الإبل (كمائتي بعير) ففيها أربع حقاتٍ أو خمس بنات لبون 
كما قال: (فالمذهب لا يتعين أربع حقاقٍ ؛ بل هن أو خمس بنات لبون)؛ لأن المائتين 
ال كات الما ابعداك الصايت يث أبي داود وغيره عن كتاب رسول الله وك : 
«قَإِذًا كَانَتْ مَاتَتَيْن ْن َفِيِها أَرَْمُ حفَاق أَوْ حَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيُ السَيِِنِ وُجِدَثْ أَخِدّثْ»” ان 


)١(‏ أي لانه أعلى منها بدرجة فقط؛ بخلافه عن بنت ممخاض فإنه أعلى منها بدرجتين. ويفرق بينه وبين أخذ ابن 
اللبون عن بنت المخاض عند فقدها: بأن زيادة السّنّ في ابن اللبون المأخوذ عن بنت المخاض توجب 
اختصاصه لقوة وروده الماء والشجرء والامتناع من صغار السباع؛ بخلافها في الجن لا توجب اختصاصه 
عن بنت اللبون بهذه القوة؛ بل هي موجودة فيهماء فلا يلزم من جبر الزيادة نَم أي في أنخذ ابن اللبوث عن 
بنت المخاض ‏ جبرها هنا؛ لأن زيادة السّنّ جبرت الأنوثة . انتهى #شرح المنهج" ملخّصًا. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «لورود؟. 

08 احرج اترادزوى كاب الزكاة» يانه كاه السنائمة ٠/1687‏ والبيوقق فى «النض القبرئ قات 
الزكاةء جماع أبواب فرض الإبل السائمة؛ باب إبانة قوله: وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل 
خمسين حقّة / 1017/ كلاهما عن سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله تعالى أنه أقرأ ابن شهاب 
كتاب رسول الله يلق ولم يرو ذلك عن أبيه . 
قال ابن التركماني ة في «الجوهر النقي»: هذه الرواية مقطوعة غير متصلة . 


برسي معطت () 
8 5 7 5 0 - 1 3 َ 3 ع 000 م ل : و 
فإن وَجِدَ بِمَالهِ أَحَدَهُمًا أخذ. وَإِلَا فلهُ تَخصِيلٌ مَا شاء. وَقيل : يَحبُ الأغبط للْفَرَاى 
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هذا هو الجديد. وفي قول: تتعيّن الحقاق؛ إذ النظر في زيادة الإبل إلى زيادة السَنّ 
مهما أمكن. وقطع بعض الأصحاب بالجديدء وحمل القديم على ما إذا لم يُوجد عنده 
إلا الحقاق. 

واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال؛ لأنه إما أن يوجد عنده كل الواجب بكل 
الحسابين» أو بأحدهما دون الآخرء أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهماء أو 
لا يوجد شيء منهماء وكلَّها تُعلم من كلامه. وقد شرع في بيان ذلك فقال : 

(فإن وجد) على المذهب الجديد (بماله أحدهما) تامًا مجزًا (أخذ) منه وإن كان 
المفقود أغبط وأمكن تحصيله للحديث السابق» أو وجد شيء من الآخر؛ إذ الناقص 
والمعيب كالمعدوم. ولا يجوز الصعود ولا النزول مع الجبران لعدم الضرورة إليه . 

تنبيه: قوله: «أخذ» قد يقتضي أنه لو حَصَّلَ المفقود ودفعه لا يؤخذء. وعبارة 
«الروضة» و«المحور»: الآ كلك متصيل الآخر وإن كان”''2 أغبط»ي. وهي تقتضي أنه 
لو حصّل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط» وعليه يدل كلام جماعة منهم الإمام 
والغزالي» وقاساه على الاكتفاء بابن لبونٍ لفَقَدِ بنت مخاضء وهذا هو الظاهر وإن 
صرّح جماعة بخلافه وأن الواجب يتعين فيه . 

(وإلَّا) أي وإن لم يوجد يماله أحدهما بصفة الإجزاء؛ بأن لم يوجد شيء منهماء أو وجد 
1 منهماء أو بعض أحدهماء أو وُجدا أو أحدهما لا بصفة الإجزاء (فله تحصيل 
ما شاء) من النوعين كلا أو بعضًا مُتِمًا بشراء أو غيره ولو غير أغبط ؛ لما في تعيين الأغبط من 
المشقة في تحصيله. (وقيل: يجب) تحصيل (الأغبط للفقراء)؛ لأن استواءهما فى العدم 
كاستوائهما في الوجود. وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي . 1 

تنبيه: أشار بقوله: «فله» إلى جواز تركهما معّاء وينزل أو يصعد مع الجبرانء فإن 
شاء جعل الحقاقٌ أصلًا وصعد إلى أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات» وإن شاء 
جعل بنات اللبون أصلًا ونزل إلى خمس بنات مخاض فأخرجها ودقع معها خمس 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


وَإِنْ وَجَدَهُما فالصّحِيحٌ تَعَيُنُ الأغبّطء ولا يُجْرَىء غَيْرهُ إن دَلْسسَ أؤ قصّرّ السّاعِيء 
وَإلا فخزىغ وَالأَصَحُ وَجُوبٌ قذر التَمَاوْتِء ا ل عبج امام ناوا ادو حا 


جُبرانات» وليس له جعل بنات اللبون أصلا ويصعد إلى خمس جذاع ويأخذ عشر 
جبرانات» ولا جعل الحقاق أصلا وينزل إلى أربع بنات مخاض ويدفع ثمان جبرانات 
لكثرة الجبران مع إمكان تقليله» وله فيما إذا وجد بعض كل منهما ‏ كثلاث حقَاقٍ وأربع 
نات لزن - أن يتخمل الحتاف أصلا فيدفعها مع بنت لبون وجبران» 000 
اللبون أصلا فيدفعها مع حِمَةٍ ويأخذ جبرانّاء وله دفع حم مع ثلاث بنات لبون وثلاث 
جبرانات؛ لإقامة الشرع بنت اللبون مع الجبران مقام حِقَّةَء وله فيما إذا وجد بعض 
أحدهما كحِقَةٍ دفعها مع ثلاث جذاع وأخذ ثلاث جبرانات» وله دفع خمس بنات 
مخاض مع دفع خمس جبرانات . 

(وإن وجدهما) في ماله بصفة الإجزاء (فالصحيحٌ) المنصوص وقول الجمهور 
(تعين الأغبط)؛ لقوله تعالى : ل وَل تَيَمّمُوا ليت مِنّهُ ُنفِفُونَ4 [البقرة: 0307]ء ولأن كل 
واد ريه لو انفردء ومبنئ الزكاة على النظر للمستحقين. والمراد بالأغبط الأنفع 
للمستحقين بزيادة قيمة أو غيرهاء وظاهر إطلاقه كأصله وغيره تعيّن الأغيط وإن كان 
من الكرام. وهو كذلك وإِنْ قال الأذرعينٌ : «القياسُ جعلّها كالمعدومة؛ حتى يخرج من 
غير الأغبط». والثاني خرّجه ابن سريج : إن كان يُخْرِجّ عن محجور عليه فيعتبر غير 
الأغبطء وإدناعع ع عع رينهماة كما لر لم رركرنا كلاة. . (ولا يحزىء) على 
الأوّل (غيره) أي الأغبط (إن دَلْسَ) الدافع في إعطائه؛ بأن أَخْفَى الأغبط. (أو قصر 
الساعي) في أخذه؛ بأن علم الحال أو أخذ من غير اجتهادٍ ونظر أن الأغيط ماذاء فيلزم 
الداقع إخراج الأغبط. وعلى الساعي رد ما أخذه إن كان باقيًا وقيمته إن كان تالفًا. 
(وإلَّا) أي وإن لم يدس الدافع ولم يقصّر الساعي (فيجزىء) عن الزكاة؛ أي فَيُحسب 
عنها للمشقة الحاصلة ذ في الرّدّء وليس المراد أنه يكفي كما قال: (والأصح) مع إجزائه 
(وجوب قدر التفاوت) بينه وبين قيمة الأغبط؛ لأنه لم يدفع الفرض بكماله فوجب جبر 
نقصه. هذا إن اقتضت الغبطةٌ زيادة في القيمة وإِلَا فلا يجب معه شىء كما قال 


0 مخ ]5 (2) 


الرافعي. والثاني: لا يجب؛ بل يُسنُ لأنَّ المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه 
شيء آخر ؛ كما إذا أدَى اجتهادُ الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيًا فإنه لا يجب شيء 
آخر . (ويجوز إخراجه دراهم) من نقد البلد أو دنانير منهء فإذا كانت قيمة الحقاق 
أريماتة وقمة نات الوق اريعماقة ومسي زاغل" الستان #القاوت خييرة انا 
أن يدفم الخمسينَ أو خمسة أَنْسَاعَ بنتِ لبون؛ لأن التفاوت ينون وقيمة كل نت 
لبون تسعون. وإنّما جاز له دفع النقد مع كونه من غير جنس الواجب مع تمكنه من شراء 
جزئه لدفع ضَوو المشاركة؟ لانم كن تحال إلى ع الحسي للضرورة. (وقيل : يتعيَّن 
تحصيل شِفْص به) أي بقدر التفاوت؛ لأنَّ العدولَ في الزكاة إلى غير جنس الواجب 
مُمْتَنِعٌ عندنا. وعلى هذا يجب أن يشتري به من جنس الأغبط ؛ لأنه الأصل. وقيل: من 
جنس المخرج؛ لثلا يتبعض الواجب على المذهب . 

فرع: لو بلغت إِبِلّهُ أربعماثة فأخرج أربع حمَاقٍ وخمس بنات لبون جاز؛ لأن 
المحذور في المائتين إنما هو التشقيص» فلو أخرج في صورة المائتين ثلاث بنات لبون 
وحقّتين أو أربع بنات لبون وحقّة أجزأ . 

[حكم من لزمه سِنٌّ من الإبل ولم يكن عنده] 

(ومن لزمه) سن من الإبل ولم يكن عنده فله الصعود إلى الأعلى بدرجةٍ ويأخذ 
جبراناء وله الهبوط ويعطيه» والجبران الواحد ‏ كما سيأتي ‏ شاتان بالصفة المتقدّمة أو 
عشرون درهمًا نقرة خالصة». وهي الدراهم الشرعية حيث وردت كما نقله الشيخان 
وأقدّاه. وعلى هذا فمن لزمه (بنت مخاض فَمَدِمَهَا) في ماله حقيقة أو حُكْمًا (وعنده بنت 
لبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهمّاء أو) لزمه (بنت لبون فعدمها) في ماله (دفع 
بنت مخاض مع شاتين أو عشرين درهمّاء أو) دفع (حِقَّة وأخذ شاتين أو عشرين درهمًا) 


(0) وكاب لكان 4 


وَالْخْيَارٌ في الشَّاتِيْن وَالدَّرَاهِم لدَافِعِهًاء وَنِي الصٌّعُودِ وَالْرُولٍ لِلْمَالكِ في الأصَحّ 


كما رواه البخاري عن أنس في كتاب أبي بكر''2 رضي الله تعالئ عنهماء وهكذا كل من 
وجب عليه سِررٌ وليس عنده ولاما نَيَّلَهُ الشارع منزلته فله الصعود إلى أعلى منه 
وأخذ الجُبران» وله النزول إلى أسفل منه ودفع الجبران بشرط كون السنّ المنزول إليه سن 
زكاة» فليس لمن وجب عليه بنت مخاض أن يعدل إلى ذونها عند فقدها ويُغطي الجبران» 
ولا يشترط ذلك في الصعودء فلو وجب عليه جَذَعَةُ ففقدها قبل منه التي وله الجبران كما 
سيأتي. أما من وجد الواجب في ماله فليس له نزول مطلقًا ولا صعود إِلَّا أن لا يطلتٍ 
جبرانًا؛ لأنه زاد خيرًا كما يعلم مما يأتي. ويمتئع الصعود عن بنت المخاض إلى بنت 
اللبون مع جبران على من عنده ابن لبون؛ لأنه مُتَرّلُ منزلتها كما مرّء ولو كان في ماله السَنّ 
الواجب لكنه معيبٌ أو كريمٌ لم يمنع وجوده الصعود والنزول وإن كان وجود بنت مخاض 
كريمة يمنع العدول إلى ابن اللبون في الأصحء وفرّق الروياني بينهما: بأن الذكرَ لا مدخل 
له في فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من الصعود والتزول. 

(والخيار في الشاتين والدراهم لدافعها) سواء أكان مالكا أم ساعيًا؛ لظاهر خبر أنس 
السابق» ولكن يلزم الساعي العمل بالأصلح للمستحقين» ويسرٌ لرب المال إذا كان هو 
الدافع اختيار الأنفع لهم» وأما وليّ المحجور عليه أو نائب الغائب فيَخْتاط له. 

(وفي الصعود والنزول) الخيرة فيهما (للمالك في الأصح)؛ لأنهما شرعا تخفيقًا 
عليه حتى لا يكلف الشراء فناسب تخييرّه. والثاني: أن الاختيار إلى الساعي» ونصيٌّ 
عليه في «الأمّ». وعليه أكثر العراقبين؛ ليأخذ ماهو الْأَحَظٌ للمستحقين. ومحل 
الخلاف فيما إذا دفع المالك غير الأغبطء فإن دفع الأغبط لزم الساعي أخذه قطعًا. فإن 
قيل: كيف يلزمه مراعاة الأصلح على الأوّل والخيرة إلى المالك؟ أجيب : بأنه يطلب 


)00 أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب الزكاة» باب العرض في الزكاة / /١7/٠١‏ عن أنس رضي الله 
عنه: «أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الزكاة التي أمر الله رسوله يَكلِ: ومن بلغت صدقته بنت 
مخاض. وليست عندهء وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه» ويعطيه المصدّق عشرين درهمًا أو شاتين» 
فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون» فإنه يقبل منه» وليس معه شيء2. 
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3 أَنْ 


إلا ون إبلهُ مَعِيبَة. وَلدُ صعودٌ دَرَجَتَيْنٍ وَأَخْدُ جْبْرَانَيْنِ ل دَرَجَتَيْنِ مَعْ 
مر 2 مه كَنَقَةَ 


جُبْرَائَينِ بشَرْط تَعَذَرِ َرَجَةِ ني الأصَمٌ لالجل أن ن مع اننيّة فاطرو مك ماح 


منه ذلك» فإن أجابه فذاك وإِلَا أخذ منه ما يدفعه له . (إلّا أن تكون إبله معيبة) لمرض أو 
غيره فلا خيرة له في الصعود؛ لأن واجبه معيب والجبران للتفاوت بين السَّلِيمِينء وهو 
فوق التفاوت بين المعيبين» ومقصود الزكاة إفادة المستحقّين لا الاستفادة منهم. نعم 
إن رأى الساعي مصلحة في ذلك جاز كما أشار إليه الإمام؛ قال الإسنوي: «وهو 
متّجة». ولو أراد العدول إلى سليمة مع أخذ الجبران فمقتضى التعليل السابق الجواز, 
وهو الظاهر وإن اقتضى إطلاق المتن المنع؛ إِذْ لا وجة له. أمَا هبوطه مع إعطاء 
الجبران فجائرٌ لتبرُعه بالزيادة . 

(وله صعود درجتين وأخذ جُبرانين)؛ كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى 
الجَذَعَةٍ عند فقد بنت اللبون والحِقَّةِ. . (و) له (نزول درجتين مع) دفع (ججبرانين)؛ كما 
]5 قطي نلق الب يدث شان : وإنما يجوز له ذلك (بشرط تعذر درجة) قُرْبَى في 
تلك الجهة (في الأصح)» فلا يصعد عن بنت المخاض إلى الحقَّةِ أو ينزل عن الحقَّةَ إلى 
بنك المتفاضل إلا عند تعذر بدك اللبوة لإمكان الامفعداء عن التجير ان الزافقة أفأشيه 
ما لو صعد أو نزل مع إمكان أداء الواجب . والثاني: يجوز؛ لأن الموجود الأقرب ليس 
واجبه فوجوده كعدمه» نعم لو صعد ورضي بججُبران واحد جاز قطعًا. وحكم الصّعود 
والنزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق؛ كأن يُعْطي عن جذعة فقدها والحقَّةَ وبنتَ 
اللبون بنت مخاض ويدفع”"' ثلاث جبرانات» أو يُعْطي بدل بنت مخاض جدَعَةَ عند فقد 
ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات» أما لو كانت القربى في غير جهة المخرجة ؛ كأنّ لزمه بنت 
لبون فلم يجدها ولا حقة د 
عياة »يا موراله إضر ميجاقة مع اجنين كماضيوع يدي امسر 1 لال بيت 
المخاض وإن كانت أقرب إلى بنت اللبون ليست في جهة الجذعة . 


حمّة ووجد بنت مخاض فلا يتعين عليه إخراج بنت مخاض مع 


(ولا يجوز أخذ جبران مع ثنية) - وهي التي 7 تم لها خمس سنين وطعنت في 


)٠١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(0) بز دك 


بَدَلَ جَذَعَةٍ عَلَى أَحْسَن الوَجَهَيْن؛ قُلْتُ: الأَصَحٌ عِنْدَ الي هون الوا وَانْهأَعْلَم . 


دو خم ال 0 ا أماء جمهة ممه 

وَلا نَحَْرَىءٌ شاة وَعَشْرَة دَرَاهِمَء وَتَجَزى شاتان وَعِشْرُون لجبرَانينِ . 

52 كم 02 011119 َه جيه و 2 ع يه جه 2 
وَلا البقر حَتى تَبْلمَ ثلاثِينَ» ففيها تبِيعٌ ابْنْ سَنةٌ ثم في كل ثلاثين تبيعٌ؛ و . 


السادسة ‏ يدفعها (بدل جذعة) عليه عند فقدها (على أحسن الوجهين)؛ لأنها ليست من 
أسنان الزكاة» فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض قصيلًا ‏ وهو ما له دون السنة ‏ مع 
الجبران» وقال في «الشرح الصغير»: (إنه الأظهر»» ولم يصححح في «الكبير» شيئًا . 
(قلت: الأصح عند الجمهور الجوازء والله أعلم) لزيادة السَّنّ كما في سائر المراتب؛ 
لأنها أعلى منها بعام فجاز كالجَدَعَةِ مع الحِقَةَء ولا يلزم من انتفاء أسنان الزكاة عنها 
بطريق الأصالة انتفاء نيابتهاء أما إذا دفعها ولم يطلب جبرانًا فجائز قطعًا لأنه زاد خيرًا . 


(ولا تجزىء شاة وعشرة دراهم) عن جبرانٍ واحدٍ؛ لأن الخبر يقتضي التخيير بين 
شاتين وعشرين درهمًا فلا يجوز خصلة ثالئة؛ كما في الكمّارة لا يجوز أن يطعم خمسة 
ويكسو خمسةَء نعم لو كان المالك هو الآخذ ورضي بالتبعيض جاز؛ لأنه حَقَه وله 
إسقاطه بالكلية . (وتجزىء شاتان وعشرون) درهمًا (لجُبرانين)؛ كما يجوز إطعام عشرة 
مساكين في كفارة يمين وكسوة عشرة في أخرى . ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج 
عن واحدة شاتين» وعن الأخرى عشرين درهمّاء والأخرى شاتين أو عشرين درهمًا 
جاز. 

[نصاب البقر] 

(ولا) شيء في (البقر) وهو اسم جنسٍ واحدةٌ ابَقَرَةٌ و١بَاقَورَةٌ2'0‏ للذكر والأنثى» 
سْمَي بذلك لأنه يَبْقَمُْ الأرض أي يشقها بالحراثة. (حتى تبلغ ثلاثين ففيها تيع" ابن 
سنة) ودخل في الثانية» سمي بذلك لأنه يتبع أمّه في المَرْعَى» وقيل: لأنَّ قله يتبع 
أذنه؛ أي يساويها. ولو أخرج تبيعة أجزأته؛ لأنه زاد خيرًا. (ثم في كل ثلاثين تبيع» و) 


. في نسخة البابي الحلبي: «باقور؟‎ )١( 
أي ذكرء ويكفي عنه أنثى أو مُسِنَّهُ بالأزلى. و«تبيم» بمعنى «تابع» كما يؤخذ من قوله : «لأنه يتبع أمه‎ 00 
. في المرعى». ويجمع على «أتبعة؛ كرغيف وأرغفة‎ 


3 معين | |5 (؟) 


فن. (كل أربعين اي لها سنتان'") ودخلت في الثالثة» سُمَيت بذلك لبَكَامُلٍ 
أسنانها < و الامل في األكا متوواء التره ك1 وطيوم قن معاة زفي امه كان عا قال 
«بَعَتتِي رَسْوْلُ الله يل إلى الْيَمَنِ وَأَمَرَنِي أذ اد ل ا 
0 كينة"* وسيتهه الحاكم وغيره. ولا جبران في زكاة البقر والغنم لعدم ورود 
ذلك» ففي ستّين تببعان» وفي سبعين تبي ومسنّةٌ وفي ثمانين مُِئََانِ وفي تسعين 
ثلاثة 8ل توفي انه وص #اسيكتان رقب "واف مان وعفرين تلذف ميات ار ارين 


أتبعوّء فحكمُّها حكمٌ بلوغ الإبل مائتين في جميع ما مر من خلافبٍ وتفريع إلا في 


)١(‏ أي أنثى فلا يكفى الذكر. 

إفة أي تحديدًا "ق ل4. 

(*)6 قوله: «بقرة» تمييز. وقوله : «مُسِنّة؛ مفعول «آخذ)» . 

(54) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء» باب في زكاة السائمة /١517/‏ عن معاذ رضى الله عنه: «أن 
النبي وكِيٍ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة» ومن كل أربعين 
مسن ومن كل حالم يعني محتلمًا ‏ دينارًا أو عدله من المّعَافِرٍ ؛ ثياب تكون باليمن». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر / 5177/ بلفظ : ١بعثنى‏ 
النبي يكِ إلى اليمن» فأمرني. . .» الحديث . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ْ 
قال المباركفوري: وزعم ابن بطال: أن حديث معاذ هذا متصل صحيح . 
قال الحافظ : في الحكم بصححته نظ*ث؛ لأن مسروق ‏ وهو الذي روى عن معاذ ‏ لم يلق معادّاء وإنما 
حسنه الترمذي لشواهده» ففي «الموطأ» من طريق طاوس عن معاذ نحوى. وطاوس عن معاذ منقطع 
أيضًا. وفي الباب عن علي عن أبي داود. انتهى. 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب زكاة البقر / 75594/ عن مسروق عن 
معاذ رضي الله عنه بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. 
وأخرجه ا ا أبواب الزكاة» باب صدقة البقر / /١1861‏ عن مسروق عن معاذ رضى الله عنه 
بمثل لفظ الترمذي رحمه الله تعالى. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة / /١5546‏ عن مسروق عن معاذ بمثل لفظ أبى داود 
رحمه الله تعالى. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. وواققه الذعيل 
على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرطهما. 


(0) وكاب كاز ع 


رت تدك رجه امم ون ث كس ومن اميل 2 لعي تامة اد 06 سه سل هه 

ولا الغنم حتى تبلغ أَرْبَعِيرَ فشاة حجذ ضانٍ أو ثنِيّة معز وَنِي مائةَ وإحدى 
- :5 2 0 0 0 00004 8 كوه كو اف 2 2 07 1 
وَعشرين شاتان. ومائتين وَوَاحدةَ ثلاث» وَأ بَعِمِائَة أزيع , ثم في كل ماه 6 


1 


الجبران كما عُلِمَ مما مرّ. وتسمّى المُسئَهُ تيده ولو أخرج عنها("' تبيعين أجزأ'"' على 
الأصحء وقال البغوي : لا؛ لأن العددّ لا يقوم مقام السنٌ؛ كما لو أخرج عن ست وثلاثين 
بنتي مخاض . وأجاب الأرَّلُ: بأن التَيعَيْنِ يجزئان عن ستين» فعن أربعين أؤلى؛ بخلاف 
بنتي المخاض فإنهما ليسا من فرض نصاب وقد للخصى أن الفرم ممه ريعي لأ 
إل بزيادة عشرين» ثم يتغيّر بزيادة كَ عشرة» وفي مائة وعشرين يتفق فرضان . 
[نصاب الغنم] 

(ولا) شيء في (الغنم) وام سين لدتو راتوالا واد له مر لماه بلجيو 
تبلغ أربعين) شاة (ف)فيها (شاة جَذْعَةُ ضأنٍ أو ثنية مَعَْ) وقد مر بيانهما. (وفي مائة 
وإحدى وعشرين شاتان» و) في (مائتين وواحدة ثلاث) من الشياه (و) في (أربعمائة 
أربع» ثم في كل مائة شاة)؛ لحديث أنس” "' في ذلك؛ رواه البخاري» ونقل الشافعي أن 
أهل العلم لا يختلفون في ذلك”*2. ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في 
مكانٍ واحدٍ؛ حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته””' الزكاة» ولو ملك ثمانين في 
بلدين في كُلّ أربعون لا يلزمه إلا شاة واحدة وإن بَعْدَتِ المسافة بينهما؛ خلافًا للإمام 


أحمد. فإنه يلزم عنده عند التباعد شاتان . 


)١(‏ أي عن المُسنّة. 

ف4 لاوما سير ناك عع معن تك ونين زرا » وإنما منع مقابل المذهب الإجزاء لعدم الأنوثة» قلت: 
لكن المذهب إجزاؤه. 

(9) أخخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الزكاة. باب زكاة الغنم / /١857‏ بلفظ : «وفي صدقة الغنم 
في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين 
شاتان. فإذا زادت على ماثتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففى كل ماثة 
كافك فإذا كانت نبافة الرجل كاقصةامن ارمعية نشبا وانحناة فليين فنا يدق لكأف بكناء زبهاةد 

2 أي في العدد المذكور. 

(5) أي كالزكاة. ويخير في إخراجها في كُلٌّ من البلدين؛ لأنا لو كلّفناه أن ينقل نصفها إلى بلدٍ ونصفها 
الآخر للبلد الأخرى لكان ذلك كلفة لا يتحملها المحسن . 


م ميو 5 () 


د [في بيان 200007 


(فصلٌ) [في بيان كيفيّة الإخراج] 
(إن اتّحد 8 الماشية) كأن كانت إبلّه كلها عوركةد ,ينقت المت نسبة إل 
يه" - نسبةٌ إلى فحل من الإبل يقال له: «مُجِيْدٌ» بميم 
مضمومة وجيم» وهي دون المّهرية ‏ أو أَرْحَيية عانسية ‏ إلن «أحَب» ا 
والموحدةء وهي قبيلة من همدان أو نعو كلها عجو افيض أو عرابًا"؟» أو غنمه كلها 
ضأنًا أو معرًا. وسّمّيت ماشيةً لرعيها وهي تمشي. (أخذ الفرض منه)؛ لأنه المال 
المشترك» فتؤخذ المهرية من المهرية» والأرحبية من الأرحبية» والضأن من الضأن» 
والمعز من المعز. نعم لو اختلفت الصفة بأن تفاوتت في السنّ مع اتحاد النّوع 
ولا نقص فعامّة الأصحاب - كما نقله في «المجموع» عن «البيان» ‏ أنَّ السّاعي يختار 
أنفعهما كما سبق في الحقاق وبنات اللبون» وقيل: يأخذ الأوسط . (فلو أخذ) الساعي 
(عن ضأن) ‏ وهو جممٌ مفرده للمذكر: «ضَائِنٌ»» وللمؤنث «ضَائنَةٌ»: بهمزة قبل 
النون ‏ (مَعَرَا) - وهو -< العين وسكونها جمع مفرده الجددر «مَاعِزْ»اء وللمؤنث: 
«مَاعرَة4» و«المغزاء» ب بمعنى المَعَرْء وهو منوّن منصرفٌ إِذْ أَلفَهُ للالحاق لا للتأنيث - 
(أو عكسه جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة”*') كأن تُساوي ثنيةٌ المعز في القيمة جَذَعَةَ 


«أبي مَهِيْرَة)217 - أو مُجِيْدِرَ 


. لفظ البجيرمي رحمه الله تعالى : نسبة إلى مَهْرَة بن حيدان؛ أبو قبيلة‎ )١( 
. 0758 2/5( انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب»‎ 

(5) وهي المسماة بالإبل العراب لكونها إبل العربء ويقابلها إبل الببخاتي» وهي إبل اليك ولها سنامان 
لعش زي». 

(*) وهي المسماة الآن بالبقر. 

(4) أي قيمة ما يجزئ من الضأن والمعز؛ لأن ما يجزئ قد يتفاوت قيمته؛ بأن تكون العتز المخرجة ‏ 


(0) كاز / م 
ع فم موص اريم 1164 ننه فال برس 2 ان 121 75 
إن اختلف كضان وَمَعْرٍْ ففي قوْلٍ: يُؤخذ مِنَ الأكثر. فإنٍ استويا فالاغبط. وَالأظهرٌ 
أنْهُ يُخْرجٌ مَا شَاءَ مُقَسَطَا عَلَيْهمًا بِالْقِيمَةٍ ذا كَانَ تكَانُونَ عَْرَاوَعَشْدٌ نَحَبَاتٍ أخد عَْرُ 


أو تَعْجَه بِقِيمَة تَلَانَةٍ أزباع عَنْرِوَرُبُع نَعْجَةٍ 


الضأن وعكسه؛ لاتحاد الجنس . والثاني: المنع كالبقر عن الغنم. والثالث: 
الضأن عن المَعَر؛ لأنه خيد منه بخلاف العكس . وقولهم في توجيه الأول: ا 
مع الأرْحَبيةه يدث على جواز أذ إحداهما عن الأخرى جزمًا حيث تساويا في القيمة» 
وقول الشارح: «ومعلومٌ أنَّ قيمة الجواميسٍ دون قيمة العِرّاب» فلا يجوز أخذها عن 
العرّاب بخلاف العكس. ولم يصرحوا بذلك» ممنوع؛ بل قد تزيد قيمة الجواميس 
عليهاء ولعل ما ذكر كان كذلك في زمنه. 

(وإن اختلف) النوع؛ (كضأن ومعز) من الغنم. وكالأرحبية والمَهْريّة من الإبل» 
والجواميس والعراب من البقر (ففي قول: يؤخذ من الأكثر) وإن كان الْأَحَظّ خلافه 
اعتبارًا بالغلبة. (فإن استويا فالأغبط) للمستحقين كما في اجتماع الحقاقٍ وبنات 
اللبون. وقيل: يتخير المالك. (والأظهر أنه يخرج) المالك (ما شاء) من النوعين 
(مقسطًا عليهما بالقيمة) رعاية للجانبين . (فإذا كان) أي وُجِدَ (ثلاثون عنرًا)ء وهي أنثى 
المَعَزِء (وعشر نعجات) من الضأن (أخذ) الساعي (عنرًا أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عنز 
وربع نعجة). فلو كانت قيمة عنز مجزئةٍ دينارًا ونعجةٍ مجزئةٍ دينارين لزمه عنرٌ أو نعجة 
قيمتها دينادٌ وربعء وفي عكس المثال المذكور نعجة أو عنز بقيمة ثلاثة أرباع نعجةٍ 
وربع عنز 0 

تنبيه : لم ا دول شاعو كان از أن لهذ للجاللك: 


07 بقيمة نعجة إذا كانت الكل نعاجًا؛ تأمل. وعبارة «شرح المنهج» بعد قوله: «برعاية القيمة؛: «كأن 
فقوله هنا كالمنهج : «ففي ثلاثين عنرًا» مثال للمختلف» وترك المتفق لظهوره. 
0 وهو ديناران إلا رُبعًا. 


35 نيوا 52 0) 
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0 00 ا ل 2 كة- 2 ك0 26 ا 0 0 ا ان 0 3 
وَلا تؤحَد مريضة. وَلا معيبة إلا من مثلهاء. وَلا ذكرٌ إلا إذا وَجبّء وَكذا لو 


عدف ف ع 7 57 
تمخضت ذكورًا في الآأصحٌ. اج نا ا جاتنا عاج وو لمن بوبم ل ل ل ابي بن ل وق رقي 


[مطلبٌ في أسباب التّقص في الزكاة] 

لم شر :في اسباب النعضر في الكاة وني حينة» الموظنوالعث» والدكورة 
والصدة: ورداءة النوع» فقال : (ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة) مما ” ترد به في البيع ؟ لقوله 
تعالئ : 9# ولا تَمَمَّمُوأ أَلْحِيتٌ مِنْهُ تُنَفِفُونَ © [البقرة: 7337]. (إِلَّا من مثلها)؛ بأن تمحّضت 
جاشيحه سوا ومتلوم أن شل ف ا قوذر كن رن التو فورظ لسكا عزنا ف الغلي لا 
المستحقّين شركاء» فكانوا كسائر الشركاء» فتكفي مريضة متوسطةٌ ومعيبةٌ من الوسط. 
فإن اختلف ماله نقصًا وكمالا واتّحد جنسًا أخرج واحدًا كاملا أو أكثر برعاية القيمة؛ 
مثاله: '"أزبعون شاة نصقها هراضن أو معنت وقيمة كل متحبحة ديتاران وكل فريضة أو 
معيبة دينار» لزمه صحيحة بدينار ونصف دينار. فإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعليه 
صحيحة بتسعة وثلاثين جزءًا من أربعين جزءًا من قيمة مريضة أو معيبة» وبجزء من 
أربعين جزءًا من قيمة صحيحة» وذلك دينار وربع عُشر دينار» وعلى هذا فَقِسٌ. وإذا 
كان الصحيحٌ من ماشيته دون قَدْرِ الواجب ‏ كأن وجب شاتان في غنم ليس فيها إلا 
صحيحة - أجزأه صحيحة بالقسط ومريضة. 

(ولا) يؤخذ (ذكرٌ)؛ لأن النص ورد في الإناث؛ 0 إذا وجب)؛ كابن اللبون 
والحقٌ والذكر من الشياه في الإبل فيما مرّء والتبيع في البقر. (وكذا لو تمخضت) 
ماشيته (ذكورًا في الأصح)؛ كما يجوز أخذ المريضة ا فعلى هذا 
يُوْخذ في ست وثلاثين ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون يؤخذ في خمس وعشرين منها؛ 
لئلا يُسَوَى بين النصابين» ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة» فإذا كانت قيمة المأخوذ في 
خمس وعشرين خمسين درهمًا تكون قيمة المأخوذ في ستة وثلاثين اثنين وسبعين 
درهمًا بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الْأُوْلَىء وهي خُمسان واخطن حفس 
والثاني : لا يجوز إلا أنثى للتنصيص على الإناث في الحديث» وعلى هذا لا ب وعد ان 
كانت تؤخذ لو تمحّة تمخضت إناثاء يل + تُؤخذ أنثى قيمتّها ما تقتضي النسبةء فإذا كانت قيمتها 


(0) وكاب كذ 4 


إنانًا ألفين وقيمة الأنثى المأخوذة عنها خمسين وقيمتها ذكورًا ألقًا أَخذَ عنها أنثى قيمتها 
خمسة وعشرون. 

ومحل الخلاف في الإبل والبقرء أما الغنم فالمذهب القطع بإجزاء الذَّكرِء وكيل 
على الوجهين. والمنقسمة من الثلاث إلى الذكور والإناث لا تؤخذ عنها إلا الإناث 
كالمتمخّضة إتاثًاء وعلى هذا يُعَتبّرُ في المأخوذة كونها دون المأخوذة من مَحْضٍ الإناث 
نطريق التقنييطء هات تعده ؤاجية:وليس :له إلا آأضن واخدة أخرجها وذكوا معها: 

(و) يؤخذ (فى الصغار صغيرةٌ فى الجديد)؛ كما تؤخذ المريضة من المراض» 
رفاك ا كر رح الف 7 مَتَعَوْنِي عَنَاكَا كَانوا يُوَدُوْنَهَا إلى رَسُوْلِ الله عَكلِلِ 
قَائلتَهُمٌ عَلَى مَنْعهَاه'' رواه البخاري. و ه«العَنَاقٌ» يا 5 من المّعَر ما لم تبلغ 
سنة. وَيُتَصَدَرُ ذلك بموت الأمّهاتِ عنها من الثلاث» فَبْيْنَى مو ايا علو حو لياتكها 
سيأتي . أو يملك نصابًا من صغار المعز ويتم لها حول فتجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ 
سن الإجزاء؟ لآن واجيها ماله سنتان. والقديم: له تؤخذ إل الكبيرة؛ لكن دون 
الكبيرة المأخوذة من الكبار في القيمة» وحُكي الخلافٌ وجهين أيضًا. وعلى الأول 
يجتهد الساعي في غير الغتم» ويحترز عن التسوية بين القليل والكثير» » فيأخذ في ست 
وثلاثين فصيلا فوق المأخوذ في خمس وعشرينء وفي ست وأربعين فوق المأخوذ في 
ست وثلاثين. وعلى هذا القياس. 

ولو تَبَعّضث ماشيته إلى صغار وكبار فقياس ما تقدّم وجوب كبيرة في الجديد؛ أي 
بالتقسيط كما تقدمء وفي القديم: يؤخذ كبيرة بالقسطء فحيئئذ يتّحِد القولان. 

تنبيه: محل إِجْرَاءِ الصغير إذا كان من الجنسء فإن كان من غيره ‏ كخمسة أبعرة 
صغار أخرج عنها شاة ‏ لم يُجْرْ إلا ما يجزىء في الكبار . 

(ولا) تؤخذ (رتَى) ره بضم الراء وتشديد الباء الموحّدة والقصر. » وهي الحديثة العهد 


00( أخرجه البخاري في ل(اصحيحه؟» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة/ /١778‏ . 


بالنتاج شاة كانت أو ناقة أو بقرة» ويطلق عليها هذا الاسم قال الأزهري: «إلى خمسة 
عشر يومًا من ولادتها». والجوهري: "إلى شهرين». سمّيت بذلك لأنها ثُربّي ولدها. 
(و) لا تؤخذ (أكُولة) وهي ‏ بفتح الهمزة وضم الكاف على التخفيف - المُسَمّنة للأكل 
كما قاله في «المحرّر». (و) لا (حامل. و) لا (خيار)؛ لقوله جَلِةِ لمعاذ: (إِيّاكَ وَكرائم 
وال ولقول عمر رضي الله تعالئ عنه: ولا وَل الأول و الوَبّى» 
ولا المَاخضٌ ‏ أي الحَاملٌ - وَلَا فَخَلُ العَتم»0" . نعم لو كانت ماشيته كلها كذلك أخذ 
منها إلا الحوامل فلا يطالب بِحَاملٍ منها؛ لأن الأربعين مثا فيها شاة واحدة؛ والحاملٌ 
شاتان؛ كذا نقله الإمام عن صاحب «التقريب» واستحسنه. ل برضا المالك) في 
الجميع ؛ لأنه محسن بالزيادة» وقد قال تعالئ : ماعل الْمُحَسِنِيت ين سَيددِلٍ * [التوبة : 
١1ة].‏ 
[مطلبٌ في زكاة الخلطة] 

ضوع في زكاة الخلطة. وهي نوعان: 0 خلطة شركة.ء وتسمّى «خلطة 

أعيان» ؛ أن كن عبن مشترعةء و«خلطة شيوع)””© . وقد ذكره بقوله: 
[النوع الأوّل: خلطة الأعيان] 

(ولو اشترك أهل الزكاة) كاثنين (في ماشية) من جنس بإرث أو شراءٍ أو غير وهي 

نصاب أو أقل. ولأحدهما نصاب فأكثر وداما على ذلك (رَكَيا كرجل) واحد؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث 
كانوا/ /١476‏ . ومسلم ٠‏ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / /١5١‏ . 

00 أخرجه مالك في «الموطأ»ء» كتاب الزكاة» باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة /1؟/ 
موقوفًا على مولاي أمير المؤمنين وفاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
وذكره النووي في «المجموع؛؛ كتاب الزكاة» فرع في مذاهب العلماء في الأوقاص. (509/0). 
وقال: صحيح رواه مالك في «الموطأ» بإسناد صحيخ 

6 أي وتسمّى «خلطة شيوع»» فهو منصوب عطفا على «خلطة الأعيان» . 


(0) كابأ 2 ّ اوم 


وَكذا لؤ خَلطا مُجَاوَرَةَ 


اق بد بو افك وح ييل ترقا لوال 14 يون جود زود ات به واد ج عد بج مل ف اعد للد #لا شه عل بماد ا فو يق د 36 ا هد 27 تو 


خلطة الجوار تفيد ذلك كما سيأتي» فخلطة الأعيان بطريق الأَوْلَى. وهذه الشركة قد 
تفيدهما تخفيفًا كالاشتراك في ثمانين على السواء, أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين» أو 
تخفيمًا على أحدهما وتثقيلا على الآخر ؛ كأن ملكا سنّين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثهاء 
وقد لا تفيد تخفيمًا ولا تثقيلا كمائتين على السواء. 
[النوع الثاني : خلطة الجوار] 

وتأتي الأقسام في خلطة الجوار”'' أيضاء وقد شرع فيها وهي النوع الثاني فقال : 

كدالو خلطا مخاوية): وهو جائز بالإجماع كما نقله الشيخ أبو حامد؛ لقوله كن 
في خبر أنس كما رواه البخاري: «لا يُجْمَعْ بَئْنَ مرق وَلا يُقَوَقُ بَنْنَ مُجتّمع حَشْيَة 
الصَّدَقةه20 نهى المالكَ عن التفريق وعن الجمع خشية وجوبها أو كثرتهاء ونهى 
الساعي عنها خشية سقوطها أو قلّتهاء والخبر ظاهر في خلطة الجوار» ومثلها خلطة 
الشيوع ؛ بل أذلىة ويُسَمّى هذا النوع «خلطة جوَار؛ واخلطة أوصاف». 

تنبيه: قوله: «أهل الزكاة» قيدٌ في الخلطتين» فلو كان أحد المالَيّن موقومًا أو لذمىّ 
أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئًا؛ بل يُعتبر نصيبُ من هو من أهل الزكاة إن 
بلغ نصابًا كام زكاة المنفرد ولا فلا زكاة . 

وقد أهمل المصنف ثلاثة شروط قَدَّرْنُها في كلامه: 

الأول: كون المالَيْن من جنس واحدء لا غنم مع بقر. 

الثاني: كون مجموع المالين نصابًا فأكثر أو أقل ولأحدهما نصاب فأكثر؛ فلو ملكَ 
كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشرّ بمثلها وتركا شَّاتِين منفردتين فلا خلطة 
ولازكاة. 

الثالث: دوام الخلطة سَّنَةَ إن كان المال حَوْلِيًا فلو ملك كل منهما أربعين شاة فى 


)١(‏ بكسر الجيم أشهر من ضمّها. 
() أخرجه البخاري في «صحيحة»»؛ كتاب الزكاةء باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 
كلام . 


م مخيوا 5 )١(‏ 
5 2 تي ور ا أ ا 00 6 ا وى 
بشرْط ألا تتميّز في المشرّع وَالمَسْرَّح وَالمَرَاح وَمَوْضع الحَلبٍ» وَكذا الرّاعي والفخل 
فِي الأَصَحٌ» م ل ل ل 


أول المُحَرَم”'2 وخلطا في أول صفر فالجديدٌ أنه لا خلطة في الحَؤْلِ؛ بل إذا جاء 
المّحَدَمُ وجب على كل منهما شاة”"2. وإن لم يكن حوليًا اشترط بقاؤها إلى زُهُرٌ الثمر 
واشتداد الحبّ فى النبات. 


[شروط وجوب الزكاة في النّعم في شركة المجاورة] 

وإنمًا تجب الزكاة في شركة المجاورة (بشرط ألا تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية 
الآخر (في المَشْرّع)”"» وهو موضع شرب الماشية» ولا في المكان الذي تُوقف فيه 
عند إرادة سَقيهاء ولا في الذي تُنَكَى إليه لشرب غيرهاء (و) لا في (المسرح). وهو 
الموضع الذي تجتمع فيه ثم نُساق إلى المرعى. ولا في المرعى» وهو الموضع الذي 
تَرُعى فيه. ويشترط أيضًا اتحاد الممرّ بينهما كما في «المجموع». (و) لا في (المُراح) 
وهو - بضم الميم - مأواها ليلا (و) لا في (موضع الحَلّبِ) - وهو بفتح اللام يقال للَّبَنِ 
وللمصدر وهو المراد هناء وحُكي سكونها ‏ لأنه إذا تميز مال كُلَّ واحدٍ منهم بشيءٍ مما 
ذكر لم يصيرا كمالٍ واحدء والقصد بالخلطة أن يصير المالان كمالٍ واحد لتخفٌ 
المُؤَْهُ. قال الرافعي في «الشرح الصغير»: «وليس المقصود ألا يكون لها إِلَّا مشرع أو 
مرعى أو مُراح واحد بالذات؛ بل لا بأس بتعدّدهاء ولكن ينبغي ألا تختصّ ماشية هذا 
بمُراح ومسرح.» وماشية ذاك بمُراح ومسرح". 

(وكذا) يشترط اتحاد (الراعي والفحل في الأصح)» وفي «الروضة»: «المذهبُ». 
وبه قطع الجمهور في الفحل» وكثيرٌ من الأصحاب في الراعي» ويجوز تعدّد الرعاة 


)١(‏ هذا إن اتحدا في ابتداء الحول» وإلا فلو ملك زيد أربعين شاة عُرَةَ محرم» وعمرو أربعين شاة غرّة 
صفر فخلطاها حيتئذ» فالواجب على زيد عند تمام حوله الأول شاة» ثم بعده لكل حول نصف شاة» 
وعلى عمرو نصف شاة لكل حول ١ق‏ ل*. 

)١(‏ أي لأن كا منهما صَدَقَ عليه أنه مضى عليه حول وهو مالك للنصاب» ولا يكفيهما شاة واحدة لعدم 
تأثير الخلطة . 

(*) في نسخة البابي الحلبي: ١المشرب».‏ 


قطمًا بشرط ألا تنفرد هذه عن هذه براع. والثاني : لا يشترط الاتّحاد في الراعي؛ لأن 
الافتراق فيه لا يرجع إلى نفس المال. والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول 
مرسلة فيها تنزو”'2 على كل من الماشيتين؟ بحيث لا تختص ماشية هذا بفحل عن 
ماشية الآخر وإن كانت ملكا لأحدهما أو معارًا له أو لهما؛ إِلَّا إذا اختلف النوع ‏ كضأنٍ 
ومَعَز - فلا يضر اختلافه قطعًا للضرورة» وإذا قلنا بالمذهب اشترط أن يكون الإنزاء في 
مكانٌ واحد كالحلب . 

تنبيه: لو افترقت ماشيتهما زمانًا طويلا”" ولو بلا قصدٍ ضت"©: فإن كان يسيرًا ولم 
يعلما به لم يضرّء فإن علما به وأقاه”؟2» أو قصدا ذلك”*©» أو علمه أحدّهما فقط كما 
قاله الأذرعينٌ ضر . 

[حكم اشتراط نيّة الخلطة] 

و (لا) تشترط (نية الخلطة في الأصح)؛ لأن خِقّة المؤنة”2 باتحاد المرافق”") 
لا تختلف بالقصد وعدمه» وإنما اشترط الاتحاد فيما مرّ ليجتمع المالان كالمال الواحد 
ولتخف المؤنة على المحسن بالزكاة. والثاني: تشترط؛ لأن الخُلطة مغيّرة لمقدار 
الزكاة» فلا بُدّ من قصده دفعًا لضرره في الزيادة وضرر المستحقّين في النقصان. 

تنبيهات : الأول: أفهمت عبارته أنه لا يشترط اتّحاد الحالب ولا الإناء الذي يحلب 


)١(‏ أي تطرق. 

زفق المراد به ما يؤثر في علف السائمة كثلاثة أيام . إطفيحي ولاق ل1. 

إفية معنى ضرره نفي الخلطة «ق ل4؛ أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في الحول» فمن كان 
نصيبه نصاب زكاة فتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها؛ #سم». 

(4:) أي أبقياه ورضيا به . 

)0( أي التفرق . 

)١‏ يشكل عليه الكوم» فإن هذا التعليل موجود فيه ومع ذلك قالوا: لا بد من قصده؛ إلا أن يُفرّق: بأن 
الخُلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها ‏ أي في جميع صورها ‏ بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من 
الشروط؛ بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده. انتهى «حج» يبعض إيضاح . 

(0) في نسخة البابي الحلبي: «المواقف». 
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فيهء وهو الأصح كما لا يشترط اتحاد آلة الجر ولا خلط اللبن على الأصح . 

الثاني: مَحَلٌّ ما تقدم إذا لم يتقدم للخليطين حالة انفراد» فإن انعقد الحول على 
الانفراد ثم طرأتٍ الخُلطة : فإن اتفق حَوْلاهُمَا؛ بأن ملك كل واحدٍ أربعينَ شاةً ثم خلطا 
في أثناء الحَوْلٍ لم تثبت الخُلطة في السنة الْأُوْلَى» فيجب على كل واحد عند تمامها 
شاة. وإن اختلف حولاهما؛ بأن ملك هذا غرّة المُّحَدَم وهذا غرّة صفر وخَلَطا غرّة شهر 
ربيع» فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة. وإذا طرأ الانفراد على الخلطة: فمن بلغ 
ماله نصابًا زكاه ومن لا فلا. 

الثالث: أهمل المصئّفُ حكم التراجع؛ إذْ يجوز للساعي الأخذ من مال أحد 
الخليطين وإن لم يضطر إليه» فإذا أخذ شاةً مثلًا من أحدهما رجع على صاحبه بما 
يخصه من قيمتها لا منها؛ لأنها غير مثلية» فلو خلطا مائة بمائة» وأخذ الساعي من 
أحدهما شاتين فكذلك» فإن أخذ من كُلَّ شاةً فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهماء فلو كان 
لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو رجع بثلثي قيمتهماء أو من 
زيد رجع بالثلث» وإن أخذ من كُلَّ شاءً رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة 
شاته. وإذا تنازعا في قيمة المأخوذة» فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم. ولو كان 
لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون منها فواجبهما تَيِيعٌ ومُسِنَّةٌ على صن 
الثلائين ثلاثة أسباعهماء وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباع» فإن أخذهما الساعى من 
صاحب الأربعين رَجَع على الآخر بثلاثة أسباع قيمتهماء وإن إف اهنا رن اللعريري 
بأربعة أسباعء وإن أخذ التبيع من صاحب الأربعين وَالمُسِنَّةَ من الآخر رجع صاحب 
المُسِنَّة بأربعة أسباعها وصاحب تيع بثلاثئة أسباعهء وإن أخذ المُسِنّةَ من صاحب 
الأربعين والتبيعٌ من الآخر فالمنصوص أن لا رجوع لواحت مهنبا على الأعر» ؛ لأن كلا 
منهما لم يؤخذ منه إِلَّا ما عليه وقيل: يرجع صاحب المسنّة بثلاثة أسباعها وصاحب 
التبتع بأربعة أسباعه . 


(0) كاب 0 مه؟ 

- 2 3 رم رط 3 
وَالأَظهد تَأَئِيرُ خُلْطَةِ الَّمَر وَالرَرْع وَالتّقْد د َعَرْضٍ التّجَارَةِ؛ بشَْط ألا يَتَمَيَرَ التاطورٌ 
وَالْجَرِينُ وَالذّكَانُ وَالْحَارِسْ وَمَكَانُ الْحِفْظِ وَنَحْوُ 1 


[حكم تأثير خلطة الثمروالزرع والنقد وعرض التجارة في زكاتها] 

(والأظهر تأثير خلطة الثمر والزوع والنقد وعرض التجارة) باشتراكِ أو مجاورة كما 
ل لعموم قوله يله : : الا يموق بين بين مُجْتع حَشْيَة الصَّدَقة)2'7» ولأن المقتضي 
ثير الخلطة في الماشية هو حِمّةُ المؤنة» وذلك موجود هنا للاتفاق باتحاد الجَرِينٍ 
لز وغيرهما. والثاني وهو القديم: لا تؤثر مطلقا؛ لأن المواشي فيها أوقاص»ء 
فالخلطة فيها تنفع المالك تارةً والمستحقين أخرى» ولا وقص في غير المواشي 
والثالث: تؤثر في حُلطة الاشتراك فقط. وعلى الأول إنما تؤثر خُلطة الجوار في 
المزارعة (بشرط ألا يتميز الناطور) وهو - بالمهملة أشهر من المعجمة ‏ حافظ الزرع 
والشجر . (والجّرين) وهو - بفتح الجيم - موضع تجفيف الثمارء والبَيدَرا"' وهو بفتح 
الموجّدة والدال المهملة - موضع تصفية الحنطة؛ قاله الجوهري. وقال الثعالبيٌ: 
«الجرين» للزبيب» و«البَيدَرُ للحنطة» و«المزبد» ‏ بكسر الميم وإسكان الراء - للتمر. 
(و) في التجارة بشرط ل يتميز (الذُكان) وهو بضم الدال المهملة ‏ الحانوت . 
(والحارس) وهو معروف. (ومكان الحفظ)؛ كخزانة وإن كان مال كلُُ بزاوية . 
(ونحوها)؛ كالميزان والوّرَّان والتّقّاد والمنادي”” والحوّاث وجدَاذ؟» النخل والكبّال 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الزكاة» باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 
/ ا188/. 

() وصورة ذلك: أن يكون لكل منهما زرع بجنب الآخرء وأن لا يتميز الحرّاث والساقي والحصّادء 
راد كراية اموي كر ا عرز وام يه الدزاداة يكز رار جنا 
تنبيه : جد د بوا راك قاس ار ل لسار 
في المثلي وقيمة في المتقوم: وبذلك علم أنه تكفي نية أحدهما عن الآخرء والقول في قيمة 
المأخوذ قول المرجوع عليه بيمينه كما قاله اق ل2. 

(0) أي الدّلال. 

(4) بالذال المعجمةء ويجوز أن يكون بالدال المهملة . 


دوم معين| ]5 (؟) 
وَلِوْجُوب رْكَاةٍ الْمَاشِيةِ شَرْطانِ : 


مُضِيٌ الْحَوْلٍ في مِلْكهِ ؛ لع ا و ع 


والجمّال والمتعهد والمُلقّح والحصّاد وما يسقى به" لهما. فإذا كان لكل منهما نخيل 
أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه؛ أو لكلّ واحد كيسر””) فيه نقد في صندوق واحد 
وأمتعة تجارة في مخحْرْنٍ واحدٍ ولم يتميز أحدهما عن الآخر بشيء مما سبق ثبتت 
الخلطة؛ لأن المالَيْنٍ يصيران بذلك كالمال الواحد كما دلّت عليه السُنهُ في الماشية . 
[مطلبٌ في شروط وجوب الزكاة في الماشية] 

(ولوجوب زكاة الماشية) أي الزكاة فيها (شرطان) مضافان لما مر من كونهما نصابًا 
من التَّمء ولما سيأتي من كمال الملك وإسلام المالك وحريته . وكان الأَوْلَى أن يقول 
«ولوجوب زكة النّعم»؛ لأن النّعَمَ هو الأخصٌ المتكلّمٌ عليه وهو أحد الشرطين. 

[الشرط الثالث: مضي الحول] 
الشرط الثالث: (مضيّ الحول) سمي بذلك لأنه حال؛ أي ذهب وأتى غيه. (في 


ملكه) ؟ لحديث: رد رَكَاءٌ في مَالٍ حتى يحول عَليْهِ و2200 رواه أبو داود ولم 


رمو 


)١(‏ أي والشيء الذي يسقى به كالدلو والثور. ويعتبر أيضًا اتحاد الماء الذي يسقى منه؛ كما في «شرح 
المنهج» و«الروض؟. 

(؟) ومنه يؤخد أنه لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحدة نصابّاء وبلغ مجموعها نصابًا وجعلها في 
صندوق عندهء وحال الحول وجبت الزكاة فيها. انتهى ١ق‏ ل» واع ش». 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة / 16177/ عن علي رضي الله عنه» واختلف في 
رفعه ووقفه. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»» كتاب الزكاة. (5/ »)١١7‏ وقال: فيه عاصم والحارث» فعاصم 
وثقه ابن المديني وابن معين والنسائي» وتكلم فيه ابن حبّان وابن عدي» فالحديث حسنء قال 
النووي في «الخلاصة» : وهو حديث صحيح أو حسن . انتهى قول الزيلعي رحمه الله تعالى. 
ويقول سيدي الاستاذ الدكتور نور الدّين عتر: والذي يترجّح هو ما ذهب إليه القاضي عبد الحق» 
وهو إعلال الحديث بالوقف؛ لكنا نقول: إن هذا لا يخالف من حيث المعنى ما ذهب إليه النووي؛ 
أي من اعتماده رفع الحديث؛ لأنه من زيادة الثقة فيقيل» وإن كان الخلاف في المسألة لفظي؛ لأن 
الاحتجاج بالحديث لا يسقط بهذا الإعلال؟ لأنه وإن كان موقوقا فإن له حكم المرفوع إلى - 


(0) ابا ِ 3 /اه” 


لَكِنْ مَا تبج مِنْ نصّاب يُرَقَّى بِحَؤْله 0 


يضعّفهء ولأنه لا يتكامل نماؤه قبل تمام الحول. 
00 
(لكن ما تُتِج”'') - بضم النون وكسر التاء على البناء للمفعول ‏ (من نصاب) 


وتم الفصاله قبل تمام حول النصاب ولو بلحظة (يزكى بحوله» أي النصاب ؛ ؛ لكن بشرط 


أن يكون مملوكًا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب”"' إن اقتضى الحال 


ٍِ النبي يِه لأنه وارد في مسألة تعبدية وهي مقادير أنصبة الزكاة وزمن وجوبهاء وهذه الأمور 
لا يقولها على رضي الله عنه باجتهاده؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيهاء فلا بُدَ أن يكون أخذ ذلك عن 
صاحب الشرع الذي لا ينطق عن الهوى يوه فيكون هذا الموقوف في حكم المرفوعء وقد تأيّد 
الحديث بشواهد تعضله مما يقوي ما قلناه. 
انظر : إعلام الأنام شرح بلوغ المرام؛ كتاب الزكاة» زكاة النقودء (5/ 07377 . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاة» باب من استفاد مالا / 1747/ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن محمدء وهو ابن 
أبى الرجال. انتهى قوله رحمه الله تعالى. 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» كتاب أسرار الزكاة» الفصل الأول: في 
أنواع الزكاةء النوع الأول: زكاة الغنمء )١91/1(‏ وقال: أخرجه أبو داود من اديت على بإسناد 
جيد» وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف . 

)١‏ استدرالٌ على قوله: «مضي الحول». وصورة هذه: أن يملك خمسًا من الإبل فتنتج قبل الحول 
خمساء أو يملك مائة وعشرين» فالواجب حيتئذ شاة كالأربعين» فإذا أنتجت واحدة قصار الملك 
لمائة وإحدى وعشرين وجب شاتان» ولو كان النتاج قبل الحول بشيء يسيرء فقوله: «نصاب» قيد. 
انتهى. لا يقال: شرط وجوب الزكاة السوم في كام مباج ٠‏ فكيف وجبت في النتاج؟ لأنا نقول: إن 
التتاج لما أعطي حكم أمهاته في الحول 0 فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع 
الذي لا تتصور إسامته كما في «م ره و«حج». ويجب في النتاج شاة صغيرة اشوبري»» ويشترط أن 
يكون النتاج من جنس النصاب وإلا أفرد بحول كخمسين من الإبل نتجت خمسين عجللا. 

(0) بخلاف مالو اختلف السبب؛ كأن أوصى مالك الأمهات بالنتاج لآخر ومات فَقَيلَ الموصى له 
الوصية» ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضمّ لاختلاف سبب ملكهماء » أو ورئه الوارث من الموصى 
له؛ كذا في شرح البهجة»؛ «شوبري؟. 


0 مخيوا ]5 () 


ابو د الاير يع مارم شو قات فز الى اذ للم قد عورد فدح قا هزد "هحول هار لا مقا يه امير وتوم "ع1 “في توف "و مور كئة ارود أل الأططان بها لهاك ها هد تر توف ادا 144 اه ات أ 


وجوب الزكاة فيه وإن ماتت الأمّهات؛ لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالئ عنه لساعيه: «اعْتَدَ”'" عَلِيْهِمْ بالسّخْلّةه"2- وهي تقع على الذكر والأنثى من 
الضأن والمعز ما لم تبلغ سنة ‏ رواه مالك في «الموطأ»» ولأن الحول إنما اعتبر لتكامل 
النماء الحاصل» والنتاج نماءٌ في نفسهء فعلى هذا إذا كان عنده مائة وعشرون من الغنم 
فولدت واحدةٌ منها سخلة قبل الحَوْلٍ ولو بلحظة والأنّهات كلها باقية لزمه شاتان؛ ولو 
ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابًا في الصورة 
الثانية أو ما يكمل به في الصورة الأولى رُكيَ بحول الأصل . أما لو انفصل النتاج بعد 
الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إِّا بعده ‏ كجنين خرج بعضه في الحَوْلٍ ولم يتم انفصاله 
إلا بعد تمام الحول - لم يكن حول النصاب حوله؛ لانقضاء حَوْلٍ أصله ولأنَّ الحَولَ 
الثاني أولى به: 


واحترز بقوله: انْتِجَ؛ عن المستفاد بشراء أو غيره كما سيأتي . وبقوله: «من نصاب» 
عمًا نتتج من دونه ؛ كعشرين شاة نتجت عشرين فحولها من حين تمام النصاب ٠‏ ويقولنا: 
«بشرط أن يكون مملوكا. . .. إلى آخره» عمّا لو أوصى بالحمل لشخص لم ره يضم النتاج 
لْحَوّلٍ الوارث» وكذا لو أوصى الموصّى له بالحمل به به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم 
مات ثم حصا النتاج لم يزكٌ بحول الأصل كما نقله في «الكفاية» عن المتولي وأقره. 
ولو كان النتاج من غير نوع الأمهات بأن حملت الضأن بمعز أو بالعكس فعلى الخلاف 
في تكميل أحد النوعين بالآخر. فإن قيل: شرط وجوب الزكاة السَّوْمُ في كلق مباح 
فكيف وجبت الزكاة في النتاج؟ أجيب: بأن اشتراطه خاص بغير النتاج التابع لأمه في 


)١(‏ أي احسبْهًا عليهم من جملة المال؛ ١ع‏ ش». 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأه. كتاب الزكاةء باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة 
موقوقًا على مولاي أمير المؤمنين وفاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ : 
«تُعَدُ عليهم بالسخلة يحملها الراعي» ولا تَأخذمًا». 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الزكاة» فرع في مذاهب العلماء في الأوقاصء .)١69/0(‏ 
وقال: صحيح؛ رواه مالك في «الموطأ» بإسناد صحيح . 


(0) كب1 كا حك 


2. 


0 00 ءًّ 5 ٠.‏ اس 6 شه 0 2 أن 
وَلَاِيُضْمٌ المَمْلُوكٌ بشِرَاءِ أو غَيْرهِ ني الْحَوْلِء فَلَو اذَعَى النْنَاجَ بَعْدَ الحَوْلٍ صَدّقء) 


الحَوْلٍ» ولو سُلّمَ عمومه له فاللبنُ كالكٌلق لأنه ناشىء منه؛ على أنه لا يشترط في الكالٍ 
أن يكون مباحًا على ما يأتي بيانه» ولأن اللبن الذي تشربه المَحْلَةٌ لا يُعَدُ مُؤْنَةَ في 
العف لأنه يأتي من عند الله تعالئ» ويستخلف إذا خُلِبَ فهو شبيه بالماء؛ ولأن اللبن 
وإن عُدَّ شربه مؤنة إِلَّا أنه قد تعلق به حق الله تعالئ فإنه يجب صرفه في سقي السّخلة» 
لشن نبا للك أنه ذلك ةله لوقن ولدفله جز اجاح اله تجالن كان 
مقدّمًا على حق المالك؛ بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرّف فيه بالبيع وغيره 
بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره» ولو باعه أو وهبه بعد دخول الوقت لم 
يصح لتعلق حق الله تعالئ به ويجب صرفه إلى الوضوءء فكذا لبن الشاة يجب صرفه 
إلى السّخلة فلا تسقط الزكاة. 

قال في «الروضة» و«المجموع»: «وفائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابًا 
آخر؛ بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان» فلو نتجت عشرة فقط لم 
يفم انه ره بظهور فائدته وإن لم تبلغ نصابًا آخر عند التلف؛ بأن ملك 
أربعين فولدت عشرين ثم مات من الأمهات عشرون. 

(ولا يُضَمُ المملوك بشراء أو غيره)؛ كهبةٍ وإرثِ ووصية إلى ما عنده (في الحول)؛ 
لأنه ليس في معنى النتاج؛ لأن الدليل قد قام على اث شتراط الحول. خرج النتاجٌ لما مر 
قبَقِيَ ما عداه على الأصل . واحترز بقوله «في الحول» عن النصاب» فإنه يضم إليه فيه 
على المذهب؛ لأنه بالكثرة فيه بلغ حدًا يحتمل المواساةء فلو ملك ثلاثين بقرة عَرَةً 
المحرّم ثم اشترى عشرًا أو ورثها أو نحو ذلك أوَّل رجب. فعليه عند تمام الحَوْلٍ الأوّل 
في الثلاثين تَِيمٌ» ولكل حَوْلٍ بعده ثلاث أرباع مُسِنَّة» وعند تمام كل حول للعشر ربع 
فمسيلة , 

[اختلاف المالك والساعي في ادعاء النتاج بعد الحول] 

(فلو ادّعى) المالك (العق بعد الخول) أو أنه استفاده بنحو شراءء وادَّعى الساعي 

خلافه.» واحتمل ما يقول كُلٌّ منهما (صدق) المالك؛ لأنه مؤتمن ن والأصل معه. 
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فَإِنِ انهم حُلّف . وَلَوْ رَالَ مِلْكُهُ ني الْحَوْلٍ فَمَادَ َو بَادَلَ بمِثْلِهِ استاتف . 


(فإن اتهم حلف) استحبابًا احتياطًا لحقّ المستحقين» فإن نكل ترك ولا يجوز تحليفٌ 
الساعي ؛ لأنّه وكيلٌ» ولا المستحمَيْنَ؛ لأنّهم غير معيّنين. 
[الشرط الرّابع : بقاء الملك في الماشية جميع الحول] 

الشرط الرابع: بقاء الملك في الماشية جميمٌ الحول كما يؤخذ من قوله: (ولو زال 
ملكه في الحول) عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره (فعاد) بشراء أو غيره» (أو بادل 
بمثله) مبادلة صحيحة لا للتجارة بغير الصرف؛ كإبل بإبلٍ» أو بجنس آخر؛ كإبل ببقرٍ 
(استأنف) الحول لانقطاع الأوّل بما فعله فصار ملكا جديدّاء فلا بد له من حول 
للحديث المتقدم. وتعبيره ب«الفاء» الدالة على التعقيب وبقوله: «بمثله» يؤخذ منه 
الاستئناف عند طول الزمن وعند اختلاف النوع بطريق الأَوْلَىء وكل ذلك مكروةٌ فرارًا 
من الزكاة كراهة تنزيه؛ لأنه فرارٌ من القربة» بخلاف ما إذا كان لحاجة أو لها وللفرار أو 
مطلقا على ما أفهمه كلامهم. فإن قيل: يُشكل عدم الكراهة فيما إذا كان لحاجة وقصد 
الفرار بما إذا اتخذ ضَبّهٌ صغيرة لزينة وحاجة» أجيب: بأن الضَّبّة فيها اتخاذ فقوي المنع 
بخلاف الفرار. فلو عاوض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارًا بتسعة عشر دينارًا من 
عشرين دينارًا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر لحولها. وقال في «الوجيز»: يحرم إذا 
قصد بذلك الفرار من الزكاة»» وزاد في «الإحياء» أنه لا تَبْرَأْ الذمة في الباطن وأن أبا 
يوسف كان يفعله» ثم قال: «والعلم علمان: ضارٌ ونافع»؛ قال: «وهذا من العلم 
الضارً»» وقال ابن الصلاح : «يكون اثمّا بقصده لا بفعله». 

أما المبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك. 
ويتناول كلامه ما إذا باع النقد بعضه ببعض للتجارة؛ كالصيارفة فإنهم يستأنفون الحول 
كلما بادلواء ولذلك قال ابن سريج: «بَشّرٍ الصيارفة بأن لا زكاة عليهم». 

ولو باع النصاب قبل تمام حَوَلِهِ ثم رُدَّ عليه بعيب أو إقالة استأنف الحول من حين 
الردّء فإن حَالَ الْحَوْلُ قبل العلم بالعيب امتنع الردٌ في الحال لتعلق الزكاة بالمال» فهو 
عيب حادثٌ عند المشتري» وتأخير الردّ بإخراجها لا يبطل به الردّ قبل التمكن من 


أدائهاء فإن سارع إلى إخراجها أو لم يعلم بالعيب إِلَّا بعد إخراجها نظر: فإن أخرجها 
من المال أو من غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله 
الأَرْشْلُء وإن أخرجها من غيره ردّ؛ إِذْ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر؛ 
أي إذا باع ذهبًا بذهبء أما إذا باع فضة بذهب أو عكسه فإنه تلزمه فيه الزكاة؛ لأنه يبني 
حوله على بيعه الأوّل. 

ولو باع النصاب بشرط الخيار: فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار لهء أو موقوقا 
بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدّد الملك» وإن كان الخيار 
للمشتري : فإن فسخ استأنف البائع الحول» وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد. 

ولو مات المالك في أثناء الحَوْلٍ استأنف ا و الموت. وملك 
المرتدٌ وزكاته وحوله موقوفات» فإن عاد إلى الإسلام تنا 
زكاته عليه عند تمام حوله» وإِلَّا فلا. 

[الشرط الخامس: السّوم] 

(و) الشرط الثاني في كلام المصنف» وهو الشرط الخامس : (كونها سائمة)؛ أي 
راعية”"2» ففي خبر أنس: «وَفِي صَدَقَةٍ الْعَتَم ف -شاتقتها 6د إلن اخريه20. ول 
بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة و للك ا دل والبقر. وفي خبر أبي داود 
وغيره: «في كُلّ سَائِمَة إبلٍ فِي أَرْبَعِيْنَ بنْتْ لَبُؤنِ»” '؛ وقال الحاكم : الصحيح الإسناد) . 


)١(‏ أي راعية في كلا مباح؛ كالحشيش الرطب والأوراق المتنائرة تحت الأشجار وغيرها؛ أي أن 
الضابط : أن لا ترعى في شيء مملوك. وظاهر سكوتهم عن الشرب أن شرب الماء مثا لا يقدح في 
وجوب الزكاة» ويوجّه بأن الغالب أن لا كلفة في الماءء وأن كلفته يسيرة بخلاف العلف. 

0 أخرجه البخاري فى «صحيحه»ء كتاب الزكاق» باب زكاة الغنم/ /١١85‏ . 

() أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة / /١910‏ بلفظ الترجمة . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا 
لأهلها ولحمولتهم / 558 /١‏ بلفظ : «في كل إبل سائمة من كل أربعين ابئة لبون». 
قلت: وهو عندهما من رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه؛ وبهز بن حكيم تابعي مختلف في - 


0 مخيز ا 5 (2) 
إن عل مُنظم الْحَْلٍ فا رك وَإِلَا فَالآصَحٌ إِنْ عُلِفَتْ قَدْرًا تَعِيئنُ بدُونهِ بلَاضَرَرٍ 
بين وَجَبَتْ 8 نه وَإِلَا ف بارلو ضاي ثْ بتقهًا رم شك بج يم عا و ونه ول تاتب ل لط وا دي ب 


واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح. (فإن علفت معظم الحول) 
ليلا ونهارًا ولو مفرّقًا (فلا زكاة) فيها؛ لأن الغلبة لها تأثية في الأحكامء (وإلا) بأن 
علفت دون الجتقام (فالأصح إن علفت قدرًا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت) زكاتها 
لعي الموقةء (وإلا» أى إن كانت لا ععيش قفن كلك المةة يدوه أو اتعيكن ولف بشتزر 
بَيّنِ (فلا) تجب فيها زكاة لظهور المؤنة» والماشية تصبر اليومين ولا تصبر الثلاثة 
غالبًا. والثاني : إن علفت قدرا يُعَدٌ مؤنة بالإضافة إلى رفق الماشية فلا زكاة» وإن كان 
حقيرًا بالإضافة إليه وجبت؛ وفسّرَ الرفق بدَرّها ونسلها وصوفها ووبرها. ولو اه 
في كلا مملوك فهل هي سائمة أو معلوفة؟ وجهان: أحدهماء وهو المعتمد كما جزم به 
ابن المقري وأفتى به الققّال: أنها سائمة؛ لأنّ قيمة الكل غالبًا تافهة ولا كلفة فيه لعدم 
جَرَّهِ» والثاني : أنها معلوفة لوجود المؤنة» ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلإ 
قيْمِه أو كانت قيمئة يسيرة لأابعة مذلها كلفة في مقابلة نمائها وإلآ فمتعلوفة . آم إذاجة: 
وأطعمها إياه ولو في المرعى فليست بسائمة كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري . 
(ولو سامت) الماشية (بنفسها) أو بالغاصب أو المشتري شراءً فاسدًا لم تجب الزكاة 
في الأصح لعدم إسامة المالك» وإنما اغتيرَ قصده دون قصد الاعتلاف ؛ لأن السَّوْمْ يؤثر 
في وجوب الزكاة فاعتبر فيه قصده؛ والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده؛ لأن 


الاحتجاج به» قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه» ولا يحتج به. وقال الشافعي : ليس بحجة. 
وقال الذهبي : ما تركه عالحٌ قط . 

انظر: لون البعيو وريم سن أبى داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» (5577/5). 

وأخرجه الحاكم ذ في «الممتدرة 1 كناب الركاة 101 اعن رين سكم عن أيه عن جتء قال 
سمعت رسول الله يي يقول: «في كل إل سائمة في كل أربعين ابن لبوت»: 

قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه 
الصحيفة» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: قد قدمنا تصحيح هذه 
الصحيفة . 


زه( كاب _ 3 إركدنا 


920 ا و ل اي لاي “ل رمةا ردن 0 ني سنك ون دك 
أو اغتلفت السَّائِمّة» أو كانث عوَامِل في حَرْثْ وَنضح وَنحُوه فلا زكاة في الاصح . 


ا ين هه ريق > مه بعس 2 
وَإِذا وَرَدَتَ مَاءَ أخذت زكاتها عندة, ا 0 


الأصل عدم وجوبها. (أو اعتلفت السائمة) بنفسها أو علفها الغاصب القدر المؤثر من 
العلف فيهما لم تجب الزكاة في الأصح لعدم السوم» وكالغاصب المشتري شراءً فاسدًا . 

(أو كانت عوامل) للمالك أو بأجرة (في حَرْثٍ ونضح). وهو حمل الماء للشرب» 
(ونحوه)؛ كحمل غير الماء ولو كان مُحَرَمًا (فلا زكاة في الأصح)؛ لأنها لا تَُتنَى للنماء 
بل للاستعمال كثياب البدن ومتاع الدارء فقوله: «في الأصح» راجع للجميع كما تقرّر. 
ولا بد أن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن 
الشيخ أبي حامدء ولزق ابي الليسسييلة في مط بوي العلي المسشمير» قد بأن 
الأصل فيها الحلّ وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رمخص» فإذا استعملت الماشية 
ا ا 1 
فقد استعمل في أصله. 

ولا أثر لمجرد نية العلف. ولو قصد بالعلف قطع السّوْمٍ انقطع الحَولٌ» والكلةٌ 
المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه. وعَلِمَ مما تقوّر أن المعتبر الإِسَامَةٌ من المالك أو 
مَنْ يقوم مقامه؛ حتى لو غصبت وهي معلوفة فرذها الغاصب إلى الحاكم في غيبة 
المالك فأسامها الحاكم وجبت فيها الزكاة كما قاله في «البحر». قال الأذرعي: 
«والظاهر أن إسامة ولي المحجور كإسامة الرشيد؛ لكن لو كان الحظ 000 
تركها فهذا موضع تأمل». انتهى» ولا يحتاج إلى تأمّل؛ بل ينبغي القطع بعدم صحة 
الإسامة في هذه الحالة. قال: «والظاهر أنه لو ورث سائمة ودامت كذلك ولم يعلم 
بإرثها المي شل أن الزكاة تجب وإن لم يُسِمْها بنفسه ولا بنائبه ولم أرَهُ نضا . 
انتهى. وهذا ممنوع. والأصح أنه لا بدَ من إسامة الوارث» قال في «الحاوي الصغير»: 
«وإسامة المالك الماشية» فلا تجب في سائمة ورثها وتمَّحَؤْلها ولم يعلم به». 

[الموضع الذي تؤخذ فيه زكاة الماشية] 
(وإذا وردت) أي الماشية (ماءً أخذت زكاتها عنده)؛ لأنه أسهل على المالك 
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ا 


وَإِلَا فعِنَْ بيُوتِ أَهْلهًا. وَيُصَدَّقْ الْمَالكُ ني عَدَدِهَا إِنْ كَانَ 0 


والساعي وأقرب إلى الضبط من المرعى» فلا يكلفهم الساعي ردّها إلى البلد كما 
لا يلزمه أن يتبع المراعي"؟. وفي الحديث: «تُوْحَذْ صَدَقَاتٌ المُسْلِمِينَ عَلى 
- 00 م 5 : 53 . ع 9 

ميّاههم» 5 رواه الإمام أحمد في اا ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمرّ بجمعهما 
عند أحدهما إلا أن يعسر عليه ذلك . (وإلا) أي وإن لم تَردٍ الماء؛ بأن استغنت عنه فى 

ع 0 5 9 2 
زمن الربيع بالكلا (فعند بيوت أهلها) وأفنيتهم» وذلك لخبر البيهقي : «تَؤْحَذ صَدَقَاتٌ 
أَهْلٍ البَاديّة عَلَى مِيَاهِهمْ وَأَفنيتِهِنْ)”"©. وهو إشارة إلى الحالتين السابقتين . 
[حكم تصديق المالك فى عدد أنعامه ] 


(ويصدق المالك) وأُوْلَى منه المُخْرِجُ ليشمل الوليَّ والوكيلَ (في عددها إن كان 


دق في نسخة البابي الحلبي : «المرعى». 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاةء باب صدقة الغنم/ /١807‏ عن أسامة بن زيد»ء عن أبيهء عن ابن 
عمرء عن رسول الله يكلِِ. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: اتفقوا على ضعف أسامة بن زيد» 
قيل: هو أسامة بن زيد بن أسلم . انتهى . 
وأخرجه أحمد في امسنده»؛ مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عتهما/ /5077١‏ . 
قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح؛ ورواه ابن ماجه من طريق محمد بن 
الفضل السدوسي عن ابن المبارك» ولكن وقع فيه خطأ في الإسنادء والراجح عندي أنه خطأ مطبعي. 
قال: حدثنا ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمرء وهذا خطأ يقينّاء الظاهبٌ أن أصله كان 
هكذا: احدثنا ابن المبارك» عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن عمرو». 
ولذلك السيوطي ذكر الحديث في «زوائد الجامع الصغير»» ونسبه لأحمد واد بن ماجه عن ابن عمر» 
ثم لم يذكره البوصيري في «زوائد اين ماجه»؟. ولو كان من حديث ابن عمر بن الخطاب لذكره إن 
شاء الله؛ لأن هذا المعنى لم يروه أحد من أصحاب الكتب الخمسة من حديثه . 

(*) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الزكاة» جماع أبواب صدقة الغئم السائمة» باب أين 
تؤخذ صدقة الماشية /7757/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَلهِ: «تؤخذ 
صدقات أهل البادية على مياههم بأفنيتهم؟. 
وأخرجه الطبراني في المعجم «الأوسط»؛ باب من اسمه محمد / /01١6‏ عن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول يَكِ: «تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وبأفنيتهم». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الزكاة» باب : أين تؤخذ الصدقة؟ / 54 447/ وقال: رواء 
الطبراني في «الأوسط»؛؛ وإسناده حسن . 


)0( كبا 1 لضن 


ثقة) ؟؛ ؛ لأنه أمية» وله مع ذلك أن يعدّها. (وإلَا) أي وإن لم يكن ثقة أو قال: : «لا أعرف 
عددها» (فَتْعَدٌ)» والأسهل عدّها (عند مضيق) تمر به؛ لأنه أبعد عن الغلط» فَتَمْدٌ واحدة 
واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو ناتبهما قَضيبٌ يشيران به إلى كل واحدة'"' أو 
يصيبان به ظهرهاء فإن اختلفا بعد العَدّد وكان الواجب يُختلف به أعادا العَدَ. 

فائدة: إذا كانت الماشية مستوحشة وكان في أخذها وإمساكها مشقةٌ كان على رب 
الناك أن تاعيل الثرة الوآتعت عليه ويسلمه إلى التناضى قإن كان ل يمكن [شباكها إلا 
بعقال كان على المالك ذلك. وعلى هذا حملوا قول أبي بكر رضي الله تعالئ عنه: 
«وَالله لَوْ مَتَعُوْنِي عِمَالا»؛”" لأن العِمَالَ هنا من تمام التسليم . 

[خاتمة فيما يُسَنُّ للسّاعي والمزكي] 

خاتمة : يسن للساعي إذا أخذ الزكاة أن يدعو للمالك ترغيبًا له في الخير وتطييبًا 
لقلبه. فيقول: «آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراء وبارك لك فيما أبقيت»» 
ولا يتعين دعاءٌ» وفي وَجْهِ أن الدعاء واجب» وقيل: إن سأله المالك وَجَبَّ. ويُكره أن 
يُصلَي عليه في الأصح» وقيل: يستحب”"» وقيل: خلاف الأؤْلى» وقيل: يحرم. قال 
الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصلاة» فلا يُفْرَدُ به غير الأنبياء» وهو سُنَّةّ في 
المخاطبة للأحياء والأموات. قال المصنف رحمه الله تعالئ : ويسنٌّ لكل من أعطى زكاة 
أو صدقة أو نذرًا أو كفارة أو نحوها؛ أي من إلقاء درس أو تصنيف أو أتى بِوِرْدٍ أن 
يقول  :‏ ينانبلا نك نت َلسَمِيعٌ ليم © [البقرة: 157]. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «واحدة واحدة؟. 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة / 5 ؟١/‏ . 

() أخرج البخاري في «صحيحه, كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية / ”97؟/ عن عدامين 
أبي أوفى. وكان من أصحاب الشجرة قال: «كان النبي يق إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللّهُمَ صَلّ 
9 . فأتاه أبي بصدقتهء فقال : اللهم صلّ على آل أبي أوفى» . 
وأخرجه مسلم» . كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقة / 597 /١‏ . 


5 ميو ]2 0 


باب رزكاة الات 
«التَبَاتُ) يكو عمد ا قول: انْبَتَ الشيء نبَانا"» واسمًا بمعنى «الثّابت)» وهو المرادٌ هنا. 
وينقسم إلى شجر وهو ما له ساقٌء ونَجْمِ وهو ما لا ساق له كالزرع؛ قال تعالى: « وَأَلنَحمْ 
وَأَلشَّجْرٌ سَسَجُدَان4 [الرحمن: 7]» والزكاة تجب في النوعين» ولذلك عبّر بالنبات لشموله لهما؛ 
نكن قا المصنف في الكت التنبيه»: «إن استعمال النبات في الثمار غير مألوف». 
[دليل وجوب الرَّكاة في الّبات] 
والأصل في الباب قبل الإجماع مع ما يأتي قوله تعالى: لإوَمَاتُو حَقّة يومَ 
حَصَاد و 4 [الأنعام: 2114١‏ وقوله تعالى : أنَفِفوأ من طِيَبَِمَا سدم وَِكَآ لوجر 3 
من رض 4 [البقرة: 1797] وهو الزكاة؛ لأنه لا حقَّ فيما أخرجته الأرض غيرها. 
[بيانٌ ما تجب فيه الرّكاة من النَّبات] 
(تختصٌ بالقوت(2)؛ لأن الاقتِيَات من الضروريات التي لا حياة بدونهء فلذلك 
ا الشارعٌ منه شيئًا لأرباب الضرورات؛ بخلاف ما يؤكل تنعمًا أو تأدُمًا كالتين 
والسَمْدْجَل والرمان. والقوت أشرف النبات» وهو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام؛ 
قيل : كت ذلك لبغاء اثقله: فق المحلاة! :ومن أسمائه تعالرن التقيك» :وهو الذي يبط 
أقوات الخلائق» ودعا كلِِ أن يجعل الله رزق آلِهِ قوتا("2؛ أي بقدر ما يمسك الرّمق من 


(1) ذهب الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى -: إلى وجوب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض من حبوب أو بُقَولٍ 
أو غير ذلك من الثمارء ولم يشترطوا للخارج نصابًا معيًا؛ بل الزكاة واجبة في القليل منه والكثير؛ 
والله تعالى أعلم . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش النبي يَْةِ وأصحابه وتخليهم من 
الدنيا/ 1046/ عن أبي هريرة رضي الله عته قال: قال رسول الله كع : «اللّهُّحَ ارق آل محمد قرنَاه. 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الزكاة» باب في الكفاف والقناعة / 417 5/ بلفظ : 'اللَّهُّمَ اجعل رزق آل محمد قوثًا' . 


(0) وكاب 2 يض 


وَهُوَ مِنَ الثمار: اليْطْبٌ وَالْعِنَتُء وَمِنَ الْحَبّ: الحنطة وَالشَّعِيدُ وَالأَرُّرّ وَالْعَدَسنُ 


وَسَائْدُ المُقْمَاتِ الْتيارًا . بي ل ا ا ا بك 


و 


الطعام» وقال: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْما أَنْ يُضَيّمَ مَنْ يَقْرَتُ2"00؛ أي من يلزمه قوته من أهله أو 
عالت ؤنال: #ثوترا طَعَامَكُمْ يُبَارَكُ لَكُمْ فيه)""2» سُئل الأوزاعي عنه فقال: «صَغْه 
الأرغفة» . 

(وهو من الثمار: الدْطّبُ والعنب) بالإجماع؛ (ومن الحَبٌّ: الحنطة والشّعير) - 
بفتح الشين» ويقال: بكسرها ‏ (والأَرُْ) - بفتح الهمزة وضمٌ الراء وتشديد الزاي في 
أشهر اللغات ‏ (والعّدس) ‏ بفتح الدال ‏ ومثله البسلاء. (وسائر المقتات اختيارًا) ؛ 
كالحمُّصٍ - بكسر الحاء مع كسر الميم وفتحها ‏ والباقلاء» وهي - بالتشديد مع القصر 
وتكتب بالياء» وبالتخفيف مع المدّ وتكتب بالألف وقد تقصر - الفول» والذرّة - وهي 
بمعجمة مضمومة ثم راء مخففة» والهاء عوض من واو أو ياء ‏ والهُرطْمَانِء وهو 
بضم الهاء والطاء ‏ الجلبان بضم الجيم» والماش - وهو بالمعجمة ‏ نوع منه» فتجب 
الزكاة في جميع ذلك لورودها في بعضه في الأخبار الآتية وألحق به الباقي» وأما 
قوله يَكْةِ لأبي موسئ الأشعري ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن فيما رواه الحاكم وصححح 
إسناده: «لا تَأَُدُوا الصَّدَمَة إِلّا مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعَة: الشَّعِيْرٍ وَالْحِنْطَةٍ وَالتَمْرٍ 


. /١7957 / أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم‎ )١( 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»» الكتاب الأولء» باب النفقة على العيال / 985؟/ وقال:‎ 
حديث صحيح» رواه أبو داود وغيره.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم‎ . /١5١5 / وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة‎ 
. يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح‎ 

(') أخرجه البزار في #مسنده» »)47/1١(‏ الحديث رقم (5 4251١‏ والطبرانيُُ في «مسند الشاميين» 
ففقدض4ة الحديث رقم / /١497‏ . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأطعمة. باب: «قوتوا طعامكم يُبارك لكم فيه» 
وقال: رواه البزار والطبراني»: وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط» وبقية رجاله 
ثقات . 
وذكره المناوي في «فيض القدير»» حرف القاف/ /117١‏ وقال: قال ابن حجر: سنده ضعيف. 
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وَالزَبِيْتِ»”'' فالحصرٌ فيه إضافيئٌ؛ أي بالنسبة إلى ما كان موجودًا عندهم؛ لما رواه 
الحاكم وصحّح إسناده من قوله يك : «فِيِمَا سَقَتٍ السّمَاءُ وَالِمَيْلُ وَالبَعْلُ العْشْرُ وَفِئِما 
6 سْقِيَ بالنّصح نصفٌ العشر»" وإنها يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوبء فأما 
القنّاءٌ والبطيخ والرمان والقضب فَحَف 5 عفا عنه رسول الله ويه والقَضْتٌ بسكون 
العفدمة - الوطتٌ شكوف الطاء: 
وخرج ب«القوت» غيره؛ كخوخ ورمان وتين ولوز وجوز هِنْدٍ وتفاح ومشمش» 
وب«الاختيار» ما يُقتات في الجدب اضطرارًا من حبوب البوادي؛ كحبٌ الحنظل وحبٌ 
الغاسول”" وهو أشنان فلا زكاة فيها؛ كما لا زكاة ذ ات لا رت 
وأبدل «التنبيه» قيد الاختيار بما يستنبته الآدميّون» لأن ما لا د د يستنبتونه ليس فيه شي 
يُقتات اختيارًا . 
[حكم الزكاة في حَبٌ حمله السيل من دار الحرب 
فنبت في أرضناء وفي غلّة البستان الموقوف] 
ويستثنى من إطلاق المصنف مالو حمل السيل يا تجب فيه الزكاة!؟؟ من دار 
الحرب”*2 فنبت بأرضنا"'' فإنه لا زكاة فيه”"'؛ كالنخل المباح بالصحراءء وكذا ثمار 


)000 أخرجه الحاكم في «المستدرك»»: كتاب الزكاة »/١559/‏ وقال: حديث صحيح . وافقه الذهبي 
على ذلك فى «التلخيص» فقال: صحيح . 

20 أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الزكاة ٠ /١408/‏ وقال: هذ حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(6) فى نسخة البابي الحلبي : «الغسول». 

(4) المراد من جنس ما تجب فيه الزكاة؛ اق ل». 

(4) بخلاف ما إذا كان المالك غير حربي . 

030 أي المباحة كالموات» أما المملوكة فيملكه مالكهاء وتجب فيه الزكاة؛ «أج» ولع ش». 

00 لس ا . وهلا جُعل غتيمة أو فينًا؟ «سم»» أقول: 

ينبغى أن يقال: إن كان هذا مما يعرض عنه مَلَكَهُ من نبت في أرضه بلا قصدء فإن نبت في موات 

ل ل ا ل ا ا ا را 
بلادنا فهو فيء» وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ؛ «ع ش» على «مراء 


(0) وكاب كاذ ا 


البستان وغلّة القرية”'2 الموقوقيّن على المساجد والقناطر والوُبُط والفقراء والمساكين 
لاتجب فيها الزكاة على الصحيح؛ إذ ليس له مالك معين”"©. ولو أخذ الإمام 
الخراج”' على أن يكون بدلا عن العشر”* كان كَأخْذٍ القيمة في الزكاة بالاجتهاد فيسقط 
به الفرض» فإن نقص”**؟ عن الواجب تممه. 
[ في القديم تحب الزكاة ذ في الزيتون] 
(وفي القديم: تجب في الزيتون)؛ لقول عمر رضي الله تعالئ عنه: «في اليتون 
الْمُدْه2"0» وقول الصحابة حجة في القديم. فلذلك أوجبه؛ لكن الأثرَ المذكور 


() صورة ذلك أن الغلّة نبتت من حبٌ مباحء أو بذرها الناظر من مال الوقف. أما لو استأجر شخصٌ 
الأرض الموقوفة وزرعها ببزر من عند نفسه فيملك زرعها وتجب عليه زكاته . 

(؟) أي بالشخص؛ كهوقفتٌُ هذا على زيد» أو «على زيد إمام المسجد الفلاني أو مُدرّسه أو خطيبهف» 
وقول القليوبي : إذ ليس لها مالك معين؛ بأن لا يكون لها مالك أصلا كالوقف على نحو المساجدء 

أو كان لها مالك معين بالنوع؛ كقوله: «وقفت هذا على إمام الجامع الفلاني»؟ إذ لم يقصد إمامًا 
بعينه» فخرج الموقوف على معين» قتجب الزكاة فيه كالمملوك ام را وادأج». 

(؟) بأن كان الإمام لا يرى وجوب الزكاة فيما ري والمأخوذ منه يرى 
وجوبها كما قرره العشماوي. المراد بالإمام المجتهد الذي أداه اجتهاده إلى ذلك» وليس للمصنف 
حاجة لذكر هذه المسألة كما قاله «ق ل»؛ أي لأن الاجتهاد انقطع من زمن الشافعي إلى الآن. انتهى 
«م ده وهذا مبني على جواز خلو الزمان عن المجتهد. » أما إذا لم يكن الإمام مجتهدًا فالواجب علينا 
معاشر الشافحية الخراج وإخراج الزكاة وإن اكتفى الإمام بأحدهما عن الآخر حيث لم يكن مجتهدًا 
ولا أدّاه اجتهاده إلى شيء. 

(4) أي العشر في الزكاة» وحاصله : أن عندنا معاشر الشافعية يجب الخراج ويجب العشرء والعشر هو 
الزكاة فى المعغرء فالأمران عندنا واجبان في الأرض الخراجية» وعند الحنفية لا تجب الزكاة في 
الأرض اللخراجية» وإنما يجب الخراج فقط» فعلى هذا القول لو أخذ الإمام الخراج على أن يكون 
بدلا عن عشر الزكاة كان. . . إلى آخر كلام الشارح؛ كما قرره العشماوي. 

(5) أي إن نقص ما أخذه من الخراج بدلا من العشر. 

(7) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الزكأة» باب ما ورد في الزيتون /407// عن عثمان بن عطاءء 
عن أبيه عطاء الخرساي: «أن عمر بن الخطاب لما قدم الجابية رَقَمّ إليه أصحاب رسرل الله :38 أنهم 
اختلفوا في عُشْرٍ الزيتون؛ فقال عمر: فيه العشر إذا بلغ أوسق حبّه؛ عصرةٌ وأخل عشر زيته» . 3 
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وَالرَعْمَرَانِء وَالوَرْسِء وَالْفُرْطم وَالْعَسَل. 


ضعيفٌ . (و) في (الزعفران و) في (الورس) لا* شتراكهما في المنفعة» رُوي في الزعفران أثر 
مدر العر الورس بهء وهو نبت أصفر يصبغ به الثياب وهو كثير باليمن. (و) في 
(القُرْطْم) وهو يكسر القاف والطاء وضمهما حت العصفر»؛ لأن أَبيًا كان يأخذ العشر منه . 
[زكاة العسل] 

(قانل (الشسان اير # كان ب يلوف 1 عر ل لامك الساح اين وري انه 
ماله عرو درو ين شعي « أنه كيه عد بثة ال24. 005" ولك قال البحارئ والترمدى: 
الم يصح في زكاته شي 16 . 

فاتدة : «الْعَسَلّ): عات النحل» يذكر ويؤنّث» ويُجمع إذا أردت أنواعه على 
«أَعْسَالِ) واعْسُلٍ) واعَسُوْلٍ) واعْسْلَانِ)”"'» ومن أسمائه الحافظ الأمين؛ قال تعالئ : 
فيه سْمَاءُ لَِينَ * [النحل: 0174 وكان يلِِ يحبّه”" ويصطفيهء وروى ابن ماجه عن 
ل م مَنْ لَعَقَّ العَسَلَّ ثََاثَ عَدَوَاتٍ في كُلّ 
شَهْرِ لَمْ يِصِبْهُ عَظِيِمٌ مِنَ البَلاو”2. وفيه أيضًا: «عَلَيْكُمْ بِالشَّمَاءَيْن: العَسَلٍ 


5 قال البهقي د وحم الله تعالى + خديه عم زهي الله عنه كي عدا اليا متقطع»“وزاويه لين 
بقوي . انتهى . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الزكاة» باب زكاة المعشرات» (958/7). وقال: 
رواه البيهقي بإسناد «منقطع»» والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف . 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاة» باب زكاة العسل / /١875‏ . عن أسامة بن زيد» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه؛ عن جده . 


قلت : أسامة بن زيد ضعيف كما قدمنا في حديث آخر . 

22 وله جمع خامس وهو :عُسْلٌ». 

)6 أخرجه ل كتاب م باب : :+ ولت قي ب لل انه لك 4 (التعريم ٠١‏ 
والعسل . . .» الحديث . 
وأخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب: وجوب الكفارة على من حُرّمْ امرأته ولم ينو الطلاق 
/ 71 بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 

(1:) أخرجهابن ماجه» كتاب الطبء باب العسل / /546٠‏ . 5 


وَالْقََآنِ»2'9. فجمع في هذا القول بين الطب البشري والطبَ الإلهي» وبين طِبٌ 
الأجساد وطبّ الأنفس» وبين السبب الأرضيٌ والسبب السماويّ» ولذلك قال ابن 
مسعود: «العَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلّ دَاءٍء وَالقَرْآنَ ششمَاءُ لِمّا في الصّدُوْرء فَمَلَيكُمْ بِالشّمَاءئْنَ : 
الْقَدآنَ وا 0 ْ ّ 
[نصاب زكاة القوت من النباتث] 
(ونصابه) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة (خمسة أوسق"")؛ لقوله كَل : 

فِيْمَا دُونَ حَمْسَةِ رق صَدَقَةُ”*؟ رواه الشيخان. و«الوَسْقٌ» بالق على 0 وهو 
مصدرٌ بمعنى الجمعء. سمي به هذا المقدار لأجل ما جمعه من الصَّيعَان؛ قال تعالئ : 
« وَاسلٍ وَمَاوَسَقٌ 4[الانشقاق: 47 أي جمع . (وهي) أي الأوسق الخمسة (ألففٌُ وستمائة 
رطل بغدادية)؛ لأن الوسق ستون صاعًا كما رواه ابن حبّان وغيره”*2». فمجموع الخمسة 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده لينُ» ومع ذلك فهو منقطع. قال البخاري: 
لا نعرف لعبد الحميد ‏ وهو الراوي عن أبي هريرة ‏ سماعًا من أبي هريرة. 

. أخرجه ابن ماجهء كتاب الطب» باب العسل / 557؟/‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؛ : إسناده صحيح» ورجاله ثقات.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في لمصنفهاء »)١77/0(‏ الحديث رقم / /١4‏ عن الأسود قال: قال عبد الله : 
«عليكم بالشفاءين : القرآن والعسل». 
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه'» 2377/90 الحديث رقم / /١6‏ عن أبي الأسودء عن عبد الله 
قال: «العسل شفاء من كل داعء والقران شفاء لما في الصدور» . 

(5) الأوسق: جمع اوَّسْقيكء وهو ستون صاعاء والصاع أربعة أمداد. وعليه فالخمسة أوسق عند 
الشافعية تساوي: 5٠٠(‏ و8١ه)‏ كيلو غرامًا بأوزاننا الحالية» بناء على تقدير النووي للمد وهو: 
(475) غرامًا. 

(14) أخرجه البخاري في «صحيحهداء كتاب الزكاة» باب: ما 5 زكاته فليس بكنزه ./١١40/‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة / 77717/ . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب ما تجب فيه الزكاة /١559/‏ عن أبي البختري الطائي» عن 
أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي يَكهْ قال: «ليس فيما دون خمسة أوساقٍ زكاةء وَالوَسْرُ ون 


مختوما؟. 


36 مخ ]5 (؟) 
0 تَلَاثْمِائٌَ وَسبَلاً شين رطلا وَتُلَتَان ؛ قَلْثْ: كك ََاثْمِائةِ َه وَانَْانِ 


بَعُونَ رطا وَسنَهُ أَسبَاع رطل ؛ أن الصَحّ أَنَّ رطلَ بَعْدَادَ مات و نَمَانِيَة وَعِشرُونَ 
دَرَهَمًا وَأَرْبَعَة عه باع ورْهَمٍ. كا ا امار الي لنب ليخن ف الو ا لي ل ا 


ثلاثمائة صاع» والصاع أربعة أمدادٍء فيكون النصاب ألف مُدَّ ومائتي ي مُدَء والمُّدٌ رطل 
وثلث بالبغدادي» ذلك آلف وسعمائة رطل + وقذرت بالبتدادي؟ لاله الرطلٌ الشرغيع 
كما قاله المُحِتٌ الطبري. (وبالدٌمشقي) وهو ستمائة درهم (ثلاثمائة وستة وأربعون 
رطلًا وثلثان)؛ لأن الرطلّ الدمشقيّ ستمائة درهم . وعند الرافعي: أن الرطل البغدادي 
ماكة وثلاثون درهماء فيكون المُدٌّ مائةٌ وثلاثة وسبعين درهمًا وثلث درهمء والصاعٌ 
ستماتة وثلاثة وتسعون وثلث» فاضرب ستمائة وثلاثا وتسعين في ثلاثمائة تبلغ مائتي 
ألف وثمانية آلاف» واجعل كُلَّ ستمائة رطا يتتحصل من مجموع ذلك ما ذكر. 

١(قلت:‏ الأصح) أنها بالدمشقي شة ي (ثلاثمائةٍ واثنان وأربعون رطا وستة أسباع رطل ؛ لأن 
الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهمًا وأربعة أسباع درهم)؛ أي فإذا ضرب 
ذلك في لف وستمائة وقُسمَ على الرطل الدمشقي بلغ ذلك . وما صححه المصتف في 


قال أبو داود ‏ رحمه الله تعالى : أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد. انتهى . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاة؛ باب الوسق ستون صاعًا /١8777/‏ عن أبي البختري عن 
أبى سعيد رفعه إلى النبي يل قال: #الوسقٌ ستون صاعًا . 

رأخرجة ابن ماجهء أبواب الزكاة. باب الوسق ستون صاعًا / /١47*‏ عن جابر بن عبد الله - 
رضى الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله كلِْ: ١الوسق‏ ستون صاعا» . 

قال الوضدرئ في «مصباح الزجاجة»: إسناد حديث جابر ضعيف؛ لا تفاقهم على ترك حديث 
محمد بن عبيد الله العرزمي . قال: ورواه أصحاب السئن خلا الترمذي من حديث أبي سعيد. 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب ذكر الإخبار عن قدر الوسق الذي تب الزكاة 
فى خمسة أمثاله إذا أخرجته الأرض /1717١/‏ عن عمرو بن يحيى الأنصاري» عن أبيه» عن 
ابن :تمن اتتسدري قال> قالت سول الل له" الينن قيما دون خمص اوسن مدقم والوسق ستو 
صاعًاء . 

وذكره الرافعي في «المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبيرة؛ »)١94/١1(‏ رقم الحديث 
٠١5 /‏ وقال: رواه الدارقطني في استله»» وابن حبّان في «صحيحه» من رواية عمرو بن يحيى 
المازني» عن أبيهء عن أبي سعيد الخدري» وهذا صحيح مُتَصِلٌ كالشمس . 


(0) بز ا 


وَقِيل : بلا أسبَاعء وَقِيلَ: وَتَلَانُونَء وَاللهُ أَعْلَم . 


تحرير الرطل البغدادي هو الصحيح ؛ لأنه تسعون مثقالاء والمثقالٌ درهم وثلاثة أسباع 
درهمء فيضرب بسط الكسر وهو ثلاثة في عدد تكرره وهو تسعون تبلغ مائتين وسبعين» 
يقسم على مخرجه وهو سبعة يخرج ثمانية وثلاثون وأربعة أسباع» يجمع مع الدراهم 
يخرج ما قاله. 

(وقيل: بلا أسباعء وقيل: وثلاثونء والله أعلم) بيانه : أن تضرب ما سقط من كل 
رطل ‏ وهو درهم وثلاثة أسباع درهه'1) - في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم 
وخمسة وثمانين درهمًا وخمسة أسباع درهمء سقط ذلك من مبلغ الضرب الأول. فيكون 
الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المنصف؛ لأن الباقي بعد الإسقاط مائتا ألف وخمسة 
آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهمًا وسُبعا درهم» فماتتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في 
مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلاء والباقي - وهو خمسمائة وأربعة عشر درهمًا وسّبعا 
درهم - في مقابلة ستة أسباع رطل؛ لأن سّبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع. ولم يتعرض 
الرافعي في «المحوّر» إلى ضبط الْأَوْسُقِ بالأرطال بالكلية لا البغدادية ولا الدمشقية؛ بل عبّر 
بقوله: «وهي بالمَنَّ الصغير ثمانمائة مَنَّ وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم ثلاثماثة مَنَّ وستة 
وأربعون مَنّا وثلثا مَنّ» فاختصره المصنف بما سبق» واستفدنا من ذلك أن الرطل الدمشقيّ 
مساو للمَنٌّ الكبير» والمَّنٌّ الصغير رطلان بالبغدادي . 

والنصاب المذكور تحديد كما صححاه للأخبار السابقة» وكما في نصاب المواشي 
وغيرهاء والعبرة فيه بِالكَيْلِ على الصحيح. وإنما قُدّر بالوزن استظهارًا أو إذا وافق 
الكيل. والمعتبر في الوزن من كل نوع الوسطء فإنه يشتمل على الخفيف والرزين» 
فكيله بالإؤدت المصري؟ قال 'القمولي سب أرادت ورتع ردت بجحل القذحين اغا 
كزكاة الفطر وكفارة اليمين»» وقال السبكي: «خمسة أرادب ونصف إردب وثلث» فقد 
اعتبرثُ القدح المصري بالمدّ الذي حرّرتهُ فوسع مُدَّين وسبعًا تقريبّاء فالصاع قدحان 
إلا سبعي مده وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح» وكل خمسة عشر صاعًا وَنْبَةٌ ونصفٌ 


للق ليست في نسخة البابي الحلبي. 


3 نيوا 312 0) 


2 
م 


وَيُْبَبرُ تَمرًا أ رَبيبًا إن تتَمّرَ وَيربَبَ» وَإلَا ف طبًا وَعِبْبّاء والح تصق عن ند 
وَمَا افْخْرَ في قَشْرِهِ ‏ كَالْأَرُرَوَا لعلسر ب لفح إل جاخ ف ا ل له ا امت لاك يسود تن اجاور لد شل ا فى بك لمحف مت 


وربعء فثلاثون صاعغا ثلاث وَيْبَاتِ ونصف. فثلثمائة صاع خمسة وثلاثون وَيْبَةه وهي 
خمسة أرادب ونصف وثلث»»؛ فالنصاب على قوله خمسماتئة وستون قدحًاء وعلى قول 
الفمواي معكالة :وقول التمون أركة وزة قال يعفى الساخرين «كقرف فرك الما 
أُوْجَهُ؛ لأن الصاع قدحان تقريبًا». 
[المعتبر في نصاب الؤُطب والعنب] 

(ويعتبر) في الطب والعنب بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (تمرًا) بالمثناة (أو 
بيبًا) هذا (إن تتمّر) الوُطب (وتزيب) العنب؛ لقوله كل : «لَِنَ في حَبٌ ولا تَمْرِ صَدَكَةُ 
خئ يله 5 فاعتبرَ الأوسق من التمر. (ورل) أي وإن لم 
يتتمّر الطب ولم يتزّب العنب (فَرْطَبًا وعنبًا)؛ أي فيُوسق رطبًا وعنبًا وشُخرجٍ الزكاة 
منهما في الحال؛ لأن ذلك أكمل أحوالهماء وإنما لم يلحق ذلك بالخضراوات؛ لأن 
جنسه مما يجف؛» وهذا النوع منه ناددٌ. ويضم ما لا يجفتّ منهما إلى ما يجنف في إكمال 
النصاب لاتحاد الجنس» وإذا كان يجت إلا أن جاقّه يكون رديئًا فحكمه حكم مالا 
يجفت بالكلية» ولو ضرّ ما يتجفف بأصله لامتصاص مائه لعطش قطعت وأخرج 
الواجب من رُطبهاء ويجب استئذان العامل في قطعه كما صحّحه في «زيادة الروضة؛»» 
فإن قطع ولم يستأذن أثم وعُزّرء وعلى الساعي أن يأذن له» وقيل: يسرثٌ»ء وصححه في 
«الشّرح الصغير»» وعلى الأول لو اندفعت الحاجة بقطع البعض لم تجز الزيادة عليها 

[المعتبر في نصاب الحَبٌ] 

(و) يعتبر في (الحب) بلوغه خمسة أوسق حالة كونه (مصمّى من تبنه)؛ لأنه 

لا يدّخر فيه ولا يؤكل معه. 
[نصاب ما يُذَّخْر في قشره] 
(وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعَلّس) وهو بفتح العين واللام - 


(1) أخرجه » كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 7 548؟؟/ . 


0) وكاب 1 3 ا 


ل 


8245 أ 7- 
فعسرهة سي . 

0 ود في 3 5 9 ادي 2 5 5 . 0 7 را 

وَلا يكمل جَنسٌ بجنسء وَيَضِمٌ النؤغ إلى النؤع . وَيُخْرِجٌ مِنْ كل 5 
نوع من الحئطة كما سيأتي » (ف)تصابه (عشرة أوسق( ١)؛‏ اعتبارًا بم بقشره الذي ادخاره 


ا جا و سو ا 
في الحسابء فلو كانت الخمسة أوستٍ تحصل من دون العشرة اعتبرناه؛ أو لا يحصل 
من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيهاء وإنما ذلك جَرْئٌ على الغالب. قال صاحب 
«العدّة»: «ولا تدخل قشرة الباقلاء المُفْلَى في الحساب؛ لأنها غليظة غير مقصودة؛» 
واستغربه في «المجموع»» قال الأذرعي : «وهو كما قال» والوجه ترجيح الدخول أو 
الجزم به». انتهى» وهذا هو المعتمد كما هو قضية كلام ابن كج إن لم يكن 
المنصوصء» فإنه ذكر النص في العَلّسِ ثم قال: «فأما الباقلاء والحمّصٌ والشعير 
فيُطحن في قشره ويؤكل» فلأجل ذلك اعتبرناه مع قشره"» وسياقه يُشْعِرُ بأنه من تتمّة 
النص . ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة صقة بالآرز كما نقله في «المجموع» عن سائر 
الأصحاب غير ابن أبي هريرة. 

تنبيه : ظاهه كلام المصدف أن الأرز والحَلّسَ ذكرا مثالا وأنه بقي شيء من الحبوب 
غيرهما يُدَّخر في قشره» وليس مرادًا؛ إذ ليس لنا غيرهما بهذه الصفة . 

[حكم تكميل نصاب جنس من جنس آخر] 

(ولا يُكَمَّلُ) في النصاب (جنس بجنس».» أما التمر مع الزبيب فبالإجماع كما نقله 
ابن المنذرء وأما الحنطة مع الشعير والعدسُ مع الحمص فبالقياس. (ويضم) فيه 
(النوع إلى النوع””)) ؛ كأنواع الزبيب والتمر وغيرهما لاشتراكهما في الاسم وإن تباينا 
في الجودة والرداءة وإن اختلف مكانهما. (ويخرج من كُلّ) من النوعين أو الأنواع 


)١(‏ أي غالبًا» لأن المدار على ما يحصل منه النصاب خالصًا سواء كان أقلّ منها أو أكثر. وعبارة "شرح 
المنهج1: وقد يكون خالصها ‏ أي العشرة أوسق ‏ من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيهاء أو 
خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب . وهذا ما احترزت عنه بقولي: «غالبًا». 

0 أني حيث كانا في عام واحد؛ أخدًا من قوله: «ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى آخر». 


20 2 3 2 وا ثريةه - وه وت اس 0 
بقشطو. فإن عَسْرَ أخرج الوّسَط. وَيْضمٌ العَلسنُ إلى الجنطة؛ لأنهُ نوْعٌ منهَاء 


وَالسَّلتْ جسن مُسْتقلٌ وَقِيلَ: شعن وَقِيلُ : حنطة” . ولا يُضَمٌ تَمَوْ عَام وَرَرْعُهُ إلى 


(بقسطه)؛ لعدم المشقة فيه بخلاف المواشيء فإن الأصح أنه يخرج نوعًا منها”'' بشرط 
اعتبار القيمة والتوزيع كما مرّء ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من هذا لما فيه من 
المشقة . الح لعارك وده العام تواكل ب العرج الوط )ديا 
لا أعلاها”" ولا أدناها”؟ رعاية للجانبين””'» وقيل: يجب الإخراج من الغالب ويجعل 
غيره تَبَعَا له ومنهم من قطع بالأول» وعليه لو تكلف وأخرج من كُلّ نوع بقسطه كان 
أفضل كما في «المجموع». 

(ويضم العليك إلى الحنطة؛ لأنه نوع هنها) » :وهو كيك صَنْعَاء اليمن يكون في 
الكمّام حَبّتان وثلاث . ووقع في «الوسيط» أنه حنطة توجد بالشامء ورَدَّه بعضهم : تعنأنة 
لا يعرف بالشام» وقد يقال: إنه كان بزمنه دون زمن الرَادٌ اران - يضم السين 
وسكون اللام ‏ (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل : شعير) فيضم إليه؛ لشبهه به 
ال ا ب ا ا 
اكتسب من تركب الشبهين طبعًا”" انفرد به وصار أصلا برأسه . 

[حكم ضُ ثمر ع وزرعه إلى ثمر وزرع عام آخر] 
(ولا يضم ثمر عام وزرعه) في إكمال النصاب (إلى) ثمر وزرع عام (آخر) ولو فرض 


)١(‏ أي المواشي. 

زفق أي عَسْرَ القسط . 

[فة أي لا يجب إخراجه» فلو أخرج الأعلى أجزأ وزاد خيرًا؛ ١ع‏ ش» و«ق ل». 
(4) أي لا يجزئ الإخراج منه. 

(5) أي جانب المالك وجانب الآخذ. 

003 وهو الذي تسميه العامة: شعير بنت النبي يَِ؛ «ع ش» وهق ل٠2.‏ 

002 في نسخة البابي الحلبي: «أو؟. 

فك أي وصمًا. 


(0) وكابا لكالا اك 
وَيْضَمَ تَمَوُ العام بَعْضَهُ إلى بَعْض وَإِنِ اَلَف إِْرَاكُهُ» وَقِيلَ : إِنْ طَلّمَ النَانِي بَعْدَ جَذَاذِ 
الأول لَمْ يُضَمَ 0 لامك الس اب 8 انو ان ار وا الو سو الطجر متا لونم مف 


إطلاع ثمر العام الثاني قبل جذاذ الأوّل بالإجماع. (ويضم ثمر العام) الواحد”'' (بعضه 
إلى بعض) في إكمال النصاب (وإن اختلف إدراكه)؛ لاختلاف أنواعه وبلاده حرارة 
وبرودة”"2 كنجد وتهامةء فتهامة حارّة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نَجْدِ لبَرْدِهًا. 
والمراد بالعام هنا اثنا عشر شهرًا عربية» قال شيخنا: «والقول بأنه أربعة أشهر غير 
صحيح». أشار بذلك إلى الرّدٌ على ابن الرفعة فإنه نقله عن الأصحاب. والعبرة في 
الضَّمٌ هنا(" بإطلاعهما”*) في عام كما صرّح به ابن المقري في اشرح إرشاده»» خلاقا 
لما صرح به صاحب «الحاوي الصغير» من اعتبار القطع» فِيَضْيٌ طلم نخله إلى الآخر إن 
طَ الثاني قبل جذاذ الأول» وكذا بعده في عام واحد. (وقيل: إن طلع”*2 الثاني ب 
جَذَاذِ الأول) - بفتح الجيم وكسرهاء وإهمال الدالين وإعجامهما - أي قطعه. (لم 
يضم)؛ لأنه يشبه ثمر عامين» وصححّح هذا في «الشرح الصغير». ولو أَظَلّمَ الثاني قبل 
دُرُ صلاح الأول صم إليه جزم . ويستثنى من الأول ما لو أثمر نخل أو كرم مرتين في 
عام فلا ضَمَ؛ بل هما كثمرة عامين . والأصح على الثاني أن وقت الجذاذ كالجذاذ. 

ولو كان له نخلة تهامية ية تحمل في العام مرتين ونجدية تبطىء بحملهاء فحملت 
النجدية بعد جَدَاذْ حمل التهامية في العام ضَمَّ ثمر النجدية إلى ثمر التهامية» فإن 
أدرك حمل التهامية الثاني لم يضم إليها ولو أدركها قبل بُدُّرٌ صلاحها؛ لأنا لو ضممناها 
إليها لزمه ضمِّه إلى حمل التهامية الأول» وهو ممتنع لما مرَ أن كل حملٍ كثمرة عام . 


)١(‏ وصورة المسألة: أن يكون عنده أنواع من التمر أو الزبيب حصل من كل نوع دون خمسة أوسق» فيضم 
بعض الأنواع إلى بعضء أو كان له في بلادٍ أنواعٌ من التمر أو الزبيب حصل منها مثل ذلك؛ «زي». 
00 ة ‏ الكتلن وال ران سات ا مي ا نعي ارول 

١عزيزي؟2.‏ 
لف احترز به عن الزروع فإن العبرة فيها بالحصاد. وقوله : «هنا»؛ أي في الثمار. 
(:) أي ظهورهما وبروزهما. 
“5) أي ظهر وبرز. 


)2( 5] مخ‎ ١ 


وَرُرْعَا الْعَام يُضْمَّان وَالَأَظْهَدُ اعْتِبَارٌ دُ ذُتُوع حَصَادَيهِمَا في 1 


(وزَرْعَا العام" يُضَمَّانَ) وإن اختلفت زراعتهما في الفصول”" لما مرّء ويتصور 
ذلك في الذرة لأنها تزرع في الربيع والخريف والصيف . (والأظهر) في الضم”' (اعتبار 
وقوع حصاديهما”؟' في سنة) واحدة” اثني عشر شهرًا عربية2 كما مرّء خلاقا 
للبَنْدَنِيجِيَ من أنه سَنَهُ الزرع وإن لم يقع الزرعان في سنة؛ إذ الحصاد هو المقصود. 
وعنده يستقر الوجوب . والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني 
خارجًا عنها؛ لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته» وحكيا في «الشرح» 
و«الروضة» في ذلك ثمانية أقوال أخَرَء فجملة ذلك عشرة أقوال ذكرثها في «شرح 
التنبيه»ء والأول عزاه الشيخان إلى الأكثرين وصحًحاهء وهو المعتمد وإن قال في 
«المهمات»: «إنه تَقَلُ باطل يطول القول بتفصيله» والحاصل أني لم أَرَّ مَنْ صحححه 
فضا عن عَرْوِهٍ إلى الأكثرين؛ بل رجح كثيرون اعتبان وقوع الزرعين في عام متهم 
البندنيجيٌ وابن الصباغ»؛ وذكر نحوه ابن النقيب»» قال شيخنا في «شرح منهجه)»: 
«ويُجاب : بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين ؛ لأن من حفظ حبجّة على من لم يحفظ». 
انتهى . 

وهل المراد بالحصاد أن يكون بالفعل أو بالقوة؟ قال الكمال بن أبي شريف: 
«تعليلهم يرشد إلى الثاني». ولو وقع الزرعان ممًا أو على التواصل المعتاد 0 


2 وو 


َحَدَُّهُما والآخر بقل لم يشتد حيّه فالأصح القطع فيه بالضمّء وقيل : على الخللاف 


)20 العام ليس قيدًا؛ بل ولو كانا زرعي عامين ولكن بين حصاديهما امم 

(؟) بأن يكون ذرة زرعت في الصيف» وأخرى في الخريف». وأخرى في الربيع 

20 أي في ضَمٌ الزروع . 

(4) أي بالقوة لا بالفعل. 

(0) بأن يكون بين حصاد الأول والثاني دون اثني عشر شهرًا عربية. ولا عبرة بابتداء الزرع؛ لأن 
الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب» ويكفي عن الحصاد زمن إمكانه على الأوجه . انتهى 
«لحجاو'مر؟. 

زفت أي هلالية . 


١ كاذ‎ )8( 


ولو اختلف المالك والساعي في أنه زوع عام أو عامين صدّق المالك في قوله: 
«عامين»» فإن اتهمه الساعي حلفه ندبًا؛ لأن ما ادّعاه ليس مخالفا للظاهر . 

والمستخلف من أصل - كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضهٌ إلى الأصل كما عُلم 
مما مرّء بخلاف نظيره من الكرم والنخل كما سلف؛ ام رد ااي ا 
حمل كقرة عام بيخلافالدرة وفعوها فألجن الحارج انمها ثالاببالأ وق كروم جل 
إدراك بعضه. 

[مطلبٌ في زكاة الزرع المسقي بماء المطر والزرع المسقي بالنضح أو الدُولاب] 

(وواجب ما شرب بالمطر) أو بما انصبٌ إليه من جبل أو نهر أو عين» (أو عروقه 
لقربه من الماء». وهو البعل (من ثمر وزرع العُشرٌ. و) واجب (ما سقي) منهما (بنضح) 
عو كص قهى لشتوانته وك 5101 «تاقظالاو الاق #امسة له وين :هذا الكيواة 
أيضا «سَانِيَة » - بسين مهملة ونون ومثناة من تحت - (أو دُولاب) - بضم أوّله وفتحه - 
وهو ما يديره الحيوان» أو دالية وهي البَكرَة أو ناعورة وهي ما يديره الماء بنفسهء (أو 
بما اشتراه) أو وهب له لعظم المنَّهَ فيه» أو غصبه لوجوب ضمانه (نصفه) أي العشرء 
وذلك لقوله يكدةِ : «فيمًا سَعَتٍِ السَّمَاء ُوَالْعُبُونُ أوْ كَانَ تيا اعد وَفِيْمَا سُقِيَ بالنضح 
نِضففٌ العُشْر)”'2 رواه البخاري من حديث ابن عمرء ا «فْئِما 
سَقَتٍِ الأنهاد وال العْشْرُ وَفِيِمَا سَقَِيَ بالسَّانِيَة يه نِضْفٌ العُشْرٍ)”"2, وفي رواية لأبي 
داود: «إِنَّ في البَعْل العشد290, تقل الإجماع على ذلك كما قاله البيهقي وغيره» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري 
./١ 17 /‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر / 710/1؟/ . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب صدقة الزرع /١547/‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَف : «فيما سقتٍ السماء والأنهار والعيون؛ أو كان بعلا العشرء وفيما سُّقَي بالسّوائي أو 
النضح نصف العشر؟ . 5 


ا معن |5 (") 


وَالقََوَاتُ كَالْمَطرِ عَلَى | َ لصحيح ٠‏ جر لني ب يشا ان لون وك فاخو لس مشر ته ا 0 


والمعنى فيه''': كثرة المؤنة وحِمّتها كما في المعلوفة والسائمة”"". قال أهل اللغة: 
و«البَعْلُ»: ما يشربُ بعروقه؛ و«العَثَرِيُ» - بفتح المهملة والمثلثة -: ما سقي بماء 
السيل”" الجاري”*) إليه في حفرة» وتسمّى الحفرة «عاثوراء»؛ لِتَعَثر المارّ بها إذا لم 
يعلمها. 


تنبيه : الأؤلى في قراءة ١ما»4‏ في قول المصنف «بما اشتراه» مقصورة على أنها 
موصولة لا ممدودة اسمًا للماء المعروف» فإنها على التقدير الأول تعمٌ الثلج وَالبَرّد 
بخلاف الممدودة» وقول الإسنوي : «وتعةُ على الأوّل الماء النجس» ممنوع إِذْ لا يصح 


شراقة. 


(والقنوات”*) والسواقي”"' المحفورة من النهر”'' العظيم (كالمطر على الصحيح) 
ففي المسقيّ بما يجري فيها منه الِعْشْرُ؛ٍ لأنَّ مؤنة القنوات إِنَّما تخرج”” لعمارة القرية» 


5 وذكره النووي في «المجموع»». كتاب الزكاة» فرع في مذاهب العلماء في هذه المذكورات». 
(015/6). وقال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما صحيحء رواه أبو داود بإسناد صحيح على 
شرط مسلم. 

)١(‏ أي في وجوب العشر أو نصفه. 

(؟) التنظير في مطلق خِمَّةِ المؤنة وكثرتهاء وإن كانت المعلوفة لا زكاة فيها أصلا . فإن قلت: لِمَ لم يؤثر 
ثقل المؤنة في إسقاط الوجوب من أصله هنا وأثّر في المعلوفة؟ قلت: لأن القصد باقتناء الحيوان 
نماؤه لا عينه» فلما عُلف لم يجب فيه الزكاة لكون العلف في نظير النماء» ومن الزرع والثمر عينه 
فنظر إليها مطلقّاء ثم تفاوتوا في قدر الواجب. 

(9) أي المطر المتجمّع. 

(4) وهي أن تحفر حفيرةٌ يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر ؛ كما قاله الأزهري «إ[طفيحي'. 

)2 أي الأنهار الصغيرة . 

(7) المراد بها المساقي» وهي الأنهار الكبيرة ‏ كالخلجان ‏ كما يهم ذلك من التعليل» وليس المراد بها 
ما يديره الحيوان؛ لأن في المسقي بتلك نصف العشر. 

(0) أي من جنبه . 

(4) أي شأنها ذلك» وعبارة شرح «الروض؛: ولا عبرة بمؤنة القنوات والساقية؛ لأنها لعمارة الضيعة 
لا لنفس الزرع. 


(0) وكا بالكلا كد 


كيك كس 0 7ه 12 ل 5س فوس كر 02م وديمو و 
أَرَْاعِهِ فَإنْ غَلَبَ أَحَدُهُمَا قَفى قَوْلٍ ب؛ يُعْتبَدْ هو وَالأَظهَرُ 


وم سق - سقيّ بهما سَواءٌ ثلاثة 
كط باغارٍ عيض الع وَنَمَائَه وَقِيل : بِعَدَدِ السَّقَيَاتِ . 


والأنهار إنما تُحفر لإحياء الأرض» فإذا تهيّأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرّة بعد 
أخرى» بخلاف السقي بالنواضح ونحوها فإن المؤنة للزرع نفسه. والثاني: يجب فيها 
نصف العشر لكثرة المؤنة فيهاء والأول يمنع ذلك . 

[زكاة ما سقي بالنضح والمطر معًا] 

(و) واجب (ما سقي بهما) أي بالنوعين كالنضح والمطر (سواءً ثلاثة أرباعه) أي 
العشر؛ عملا بواجب النوعين. (فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو). فإن غلب 
المطر فَالعٌُشْرُْ أو النضحٌ فَتِضْفْةُ؛ ترجيحًا لجانب الغلبة . (والأظهر يقسط)؛ لأنّهِ القياس 
كنا تالدع :«ال081» درق كان عام يمناء السماء وثلهه بالدوؤلات وجن عمسة أسدامن 
ل 0 والغلبة 
والتقسيط (باعتبار عيش الزرع) أو الثمر (ونمائه””"2» وقيل: بعدد السقيات) أي النافعة 
بقول أهل الخبرة. ويعبر عن الأول وهو اعتبار عيش الزرع ‏ باعتبار المدّة» فلو كانت 
المدة من يوم الزرع'"' ! إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستّة أشهر زمن الشتاء 
والربيع إلى سقيتين فسُّقِيَ بماء السماء» وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات 

فَسُّقِيَ بالنضح»ء فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التوزيع يجب حمسا العشر وثلاثة 
أخماس نصف العشر»ء وعلى قول اعتيار الأغلب يجب نصففُ العشرء 0 
بالنضح أكثر» ل ل ال ل ل 
0 وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر؛ لأنَّ مُدَةَ السّقي بماء السماء أَطْوَلُ . ولو 

سقي الزرع أو الثمر بماء السماء م 
العشر أَخُذًا بالأسوأء وقيل: وتصف العسن؟ لآن الأعصل براءة الذقة من الويادة عليه 

ا ل ا ا 


)١(‏ تفسير. 
(1) أي أويوم الإطلاع في النخل» أو ظهور العنب في الكرم «أ ط ق». 


ا مح اج (؟) 


م 


0 لع ل ا 5000 
وَتجبٌ بِبَدَوٌ صلاح الثَّمّر وَاسْتِدَادٍ الحَبٌّ. و او ام ا 


العشر فيؤخذ اليقين ويوقف الباقي إلى البيان؛ ذكره الماوردي. وسواءً في جميع ما ذكر 
في السقي بماءين أَنَمَا الزرعٌ على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدًا السقي بأحدهما ثم 
عرض السقي بالآخرء وقيل في الحال الثاني : يُسْتَضْحَبُ!'' حكم ما قصده. 

ولو كان له زرع أو ثمر مسقي بماء السماء وآخر مسقيئٌ بالنضح ولم يبلغ واحد منهما 
نصابًا ضمّ أحدهما إلى الآخر لتمام النصاب وإن اختلف قدر الواجب وهو العشر في 
الأوّل ونصفه في الآخر. 

ولو اختلف المالك والساعي في أنه بماذا سقي؟ صدق المالك؛ لأنَّ الأصلّ عدم 
وجوب الزيادة عليه» قال في «المجموع»: «فإن اتّهمه الساعي حلفه”'' ندبًا؛ . 

[وقت وجوب زكة الثمر والحَبّ] 

(وتجب) الزكاة فيما ذكر (ببدوٌ صلاح الثمر)؛ لأنه حينئذ ثمرة كاملة» وهو قبل 
ذلك حِصْرمٌ وبلح. (و) ببدوّ (اشتداد الحَبٌ!")؛ لأنه حينئذ طعامٌ وهو قبل ذلك بَقَلٌ. 
وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب إخراجها في الحال؛ بل انعقاد سبب 
وجوب إخراج التمر والزبيب والحَبٌ المصنَّى عند الصيرورة كذلك» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى ضابط الصلاح في باب الأصول والثمارء وأنه لا يُشترط تمام الصلاح 
والاشتداد ولا بدرٌ صلاح الجميع واشتداده. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #يستحب». 

(؟) فإن نكل عن اليمين لم يلزمه بالتكول شيءٌ؛ «م د». 

قال في «العباب» و#شرحه»: وحيث اشتد الحَبُ فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف فيه» 
وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع» ويحرم 
على المالك أيضًا أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل إعطاء الزكاة» ويُعزّر إن علم الحرمة وإلا 
فلاء ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقًا. ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة. وكتب العزيزي 
على قول «شرح المنهج»: «وهو قبل ذلك بقلٌ» ومنه الفريك المعروف» فإنه في هذه الحالة 
لا يصلح للادخارء ولا تجب الزكاة باشتداد الحَبٌ إلا إذا صلح للادخارء وحيئئذ فيجوز الأكل من 
الفريك الذي يباع الآنء وكذا الفول الأخضر يجوز الأكل منه قبل اشتداد حَبّهه وهذه دقيقة يُغفل 
عنها. وعند الإمام أحمد أنه يجوز له التصرف بالأكل والإهداء؛ ولا يحسب عليه. 


2 0 1 الذكنا 


ومؤنة الجفاف والتصفية والجَدَاذِ والدّياس والحمل وغيرها مما يحتاج إلى مُؤنة 
على المالك لا من مال الزكاة. 

فإن أخذ الساعي الزكاة مما يجف رَطْبًا ‏ بفتح الراء وإسكان الطاء ‏ ردَّها وجوبًا إن 
كانت باقية ولو تلطه فى ود قاض الرمه رد مدلها! لآق لاط تابيذان كح كح في 
«الروضة» في باب الغصبء. وقيل: يلزمه رد قيمتها كما نصّ عليه الشافعي والأكثرون 
بناءً على أن الرّطبَ متقوّم» والقائل بالأوّل حمل النّصّ على فقد المثل. فلو جمَفها 
الساعي ونقصت عن قدر الزكاة أو لم تنقص لم تَُجْزِهِ كما ذكره ابن كج وجزم به ابن 
المقري في «روضه»؛ لفساد القبض من أصلهء خلافًا للعراقيين من أنها تجزىء . ولو 
أخذ الساعي الحب قبل التصفية لم يقع الموقع؛ إِلّا الأرز وَالعَلّسَ فإنه يؤخذ واجبهما 
في قشرهما كما مرّ. 

ولو اشترى نخيلا وثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدّته فالزكاة على من له 
اليلك وهو البائع إن كان الخيار له أو المشتري إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن 
أَمُضَى البيع في الأُؤْلى وفسخ في الثانية. وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة» فمن 
ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه 

وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافرٌ أو مكاتّبٌ فبدا الصلاح في ملكه ثم 
ردَّها بعيب أو غيره كإقالةٍ بعد بُدُوَّ الصلاح لم تجب زكاتها على أحد؛ أما المشتري 
فلأنه ليس أهلا لوجوب الزكاةء وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب . أو 
اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبًا لم يَرُدّها على البائع قهرًا لتعلق 
الزكاة بهاء فهو كعيب حدث بيده» فلو أخرج الزكاة من الثمر لم يرد وله الأَرْشْنٌء أو من 
غيرها فله الود أما لو ردّها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقّه . وإن اشترى الثمرة 
وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حَقَّ المستحقين بهاء فإذا لم يرضّ 
البائع بالإبقاء فله المَسْخ لتضرره بمصنٌ الثمرة ماء الشجرة» ولو رضي به وأبى المشتري 
إل القطع لم يكن للمشتري الفسخ؛ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقّه» وللبائع الرجوع 


لم مخوا 5 (2) 


وَيْسَن خَرْ خَرْصُ الثَّمرِ إِذَاَدَا صَلَاحُهُ عَلَى مالكو ا ا 


في الرضا بالإبقاء؛ لأن رضاه إعارة» وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري؛ لأن 
بدوٌ الصلاح كان في ملكه. فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري 

فرع: قال الزركشي: #لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل 
القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري»» قال: «وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه 
ثمرة استحق إبقاوها 06 الخيار فصار كالمشروط في زمنه» فينبغي أن ينفسخ العقد 
إن قلنا: الشَّرْطُ في زمن الخيار مُلْحَقٌ بالعقد' . 

[حكم خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه] 

(ويْسَنٌ حَوْصٌ7) أي حزر (الثمر) ‏ بالمثلثة ‏ الذي تجب فيه الزكاة» وهو الوُطب 
والعنب (إذا بدا صلاحه”"2 على مالكه)؟ لأنه ككِهِ أمر أن يُخْرَصٌ العنبٌُ كما يخرص 
النخل وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل 3 تموًا" ؛ رواه الترمذي وقال: ااحسن 


200 أي إن كان المالك موسرّاء والااخلا يحور لما اقم لان تتبليط على كدق المسعسيير ؟ لشرح مرع. 
وقوله : «أي حزر» أي تخمينه وتقديره» وحكمته: الرفق بالمالك والمستحقين . وعبارة بعضهم : أي 
بشرط أن يكون موسرّاء وإلا فلا يجوز الخرص» ولا ينتقل الحى إلى الذمة؛ لكن كيف يحتاج لهذا 
الشرط وهو له ثُمث قد خرص عليه؟ ويجاب: بأنه قد يكون عليه دين مستغرق لذلك الثمر. 

)٠(‏ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر فالأقيسٌ جواز خرص الكُلّ؛ «م دك» وكذا إذا بدا صلاح حبة من 
نوع؛ أخدًا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل بلا شرط القطع؛ هع ش؛ 
على ١م‏ ر». 

(8) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ء كتاب الزكاةء باب ما جاء في الخرص / 115/ وفيه: أن النبي َل 
قال في زكاة الكروم: «إنما تُخْرَصٌ كما يخرص النخل» ثم تُؤْدَى زكاته زبيبًا كما تؤدّى زكاة النخل 
تمرًاك. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرفة الصحابة» ذكر عتاب بن أسيد الأموي رضي الله عنه 
/ 5076 . وابن حيّان في «صحيحها'ء كتاب الزكاة» باب العشرء ذكر الإخبار عما يعمل الخارص 
فى العنب كما يعمله في النخل /74؟؟/ . 
قلت : كلهم أخرجوه من طريق سعيد بن المسيب؛ عن عتاب بن أسيد» عن رسول الله يلغ . 
وذكره النووي في «المجموع»؛ كتاب الزكاةء باب زكاة الثمار» )7١57/65(‏ وقال: هذا الحديث رواو- 
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غريب». وأخرجه ابن حبان والحاكم في «صحيحيهما». وقيل: يجب الخرص لظاهر 
الحديث . 


و 


و«الخَيصٌ» لغةً: القول بالظن» ومنه قوله تعالئ : # هِيلّ لَلْمَرَصُوتَ * [الذاريات: »]11٠١‏ 
واصطلاحًا ما تقدّرء وحكمته : الرفق بالمالك والمستحقٌ. 

ولا فرق في الحَرْصٍ بين ثمار البصرة وغيرها كما هو ظاهر كلام الأصحاب وإن 
ستثنى الماوردي ثمار البصرة فقال: «يحرم خَوْصّها بالإجماع لكثرتهاء ولكثرة المؤنة 
في خَرْصِهاء ولإباحة أهلها الأكل منها للمجتاز»» وتبعه عليه الروياني؟ قال: «وهذا 
في النخل» أما الكرم فَهُّمْ فيه كغيرهم»» قال السبكي : «وعلى هذا ينبغي إذا عرف من 

شخص أو بلد ما عرف من أهل البصرة يجري عليه حكمهم». انتهى. ويجوز خرص 
الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر ذ في أَقييَسِ الوجهين . وخرج ب«الثمر» الحبٌ فلا 
خَوْصٌ فيه لاستتار حبّهء ولأنه لا يؤكل غالبا رطبًا بخلاف الثمرة» وب«بدوٌ الصّلاح» 
ما قبله؛ لأن الخرص لا يتأتى فيه إذ لا حقّ للمستحقين فيه» ولا ينضبط المقدار لكثرة 
العاهات قبل بُدّوٌ الصلاح . 
[ كيفية خرص الثمر] 

وكيفية الخَرْصٍ : أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدهاء ويقول: «عليها من 
الوُطب - أو العنب ‏ كذاء ويجيء منه تمرًا - أو زبيبًا - كذااء ثم يفعل كذلك بنخلةٍ بعد 
نخلة إن اختلف النوعء ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لأنها تتفاوت» فإن 
تَحَدَ النوع جاز أن يخرص الجميع رُطْبًا أو عنبًا ثم تمرًا أو زبيبًا. 


أبو داود» والترمذي» والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد» وهو 
مرسل؛ لأن عتابًا توفي سنة ثلاث عشرة» وسعيد بن المسيب ولد بعد ذلك بسئتين» وقيل: : بأريع 
تين + :وفك سبق ف فى الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح أن من أصحابنا من قال: اليحتج بمراسيل 
و لالسديية سط اكه والأصح أنه إنما يحتج به إذا اعتضد بأحد أربعة أمور: أن يسند أو يرسل من 
حية أخرئ: أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء؛ وقد وجد ذلك هناء فقد أجمع العلماء من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وجوب الزكاة في التمر والزبيب. 


0 ميو 5 (0) 


6 


وَالمَشْه إِدْخَالَ جَمِيعِهِ في الْخَرْصٍء وَأَنَّهُ يكْفِي خَارصٌ . دن مشر وجي ل ل ا 


[ما يدخل في خرص الثمر] 


(والمشهور إدخال جميعه في الخرص)؛ لعموم الأدلة المقتضية لوجوب العشر أو 
نصفه من غير استثناء. والثاني: أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلاتٍ يأكله أهلدٌ 
وات له بقوله عليه الصلاة والسلام: إَِا حَرَضْتَمْ َحُذُوا وََعُوا القلْتَ َإِنْ لَمْ تَدَعُوا 
الثُلْتَ قَدَعُوا الوُيُمَ”'' رواه أبو داود وصحّحه ابن حبّانء ويختلف ذلك بكثرة عياله 
وقِلّتهِم» وأجاب الشافعي رضي الله تعالئ عنه: بحمله على أنه يُتترك له ذلك من الزكاة 
لا من المخروص ليفرقه بنفسه على فقراء أهله وجيرانه لطمعهم في ذلك منه. 
[عدد الخارصين] 


(و) المشهور (أنه يكفي خارص) واحد كالحاكم؛ لأنه يجتهد ويعمل باجتهاده. 
ولأنه يق «كَانَ يَبْعَثْ عَبْدَ الله بْنّ رَوَاحَةَ َارضًا أَوَّلَ مَا تَطِيْبٌ الَّمرة © رواه أبو داود 
بإسناد حسن . والثاني : يشترط اثنان كالتقويم والشهادة. وقطع بَعْضّهم بالأول. 


)220 أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في الخرص ٠ /١7١0/‏ واب بن حبّان في اصحيحهداء كتاب 
الزكاة» باب العشرء ذكر الأمر للخارص أن يدع ثلث التمر أو ربعه ليأكله أهله رطبًا غير داخل فيما 
يأخذ منه العشر أو نصف العشر /79؟5؟/ . 
قلت: في سند الحديث عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة ؛ قال البزار: 
معروف. وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ لكن قال ابن القطان: لا يعرف حاله. فصكّحه ابن حبّان 
على طريقته في توثيق المجهولين؟ لكن له ما يقويه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء وله 
شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به» ومن شواهده حديث جابر مرفوعا: 
«حَمّهُوا فى الخرص» أخرجه ابن عبد البرّء وفيه عبد الله بن لهيعة ضعيففٌ . 
انظر: إعلام الأنام شرح بلوغ المرام؛ كتاب الزكاة» أخذ زكاة الزروع» (7704/9) . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب من يخرص التمر /١1١7/‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
غنها قالك ؛ ل وي تذكر كان خير. كان رسول الله 8# بعك عبد الله.ين زؤلئحة إلى يهزذ» 
فَيَخْوْصُ النخل حين يطيب قبل أن يُؤكل منه؛. 
قلت : هذا الحديث ضعيف الإسناد لسقوط الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب» والله تعالى أعلم. 
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او 2 ع6 
وَشَرْطهُ: الْعَدَالَكُ وَكَذَا الْحْرَيةُ وَالذّكُورَةُ في الأَصَحٌ. . فَإِذَا خََرَصّ فَالأَظهَرُ أنَّ 


م 


اراقع مِنْ عَيْنِ الدمَرِه وَيَصِيرٌُ في ذَنَةِ الْمَالِكِ الشَمْرُ وَالرَيبٌ بِيبُ ليحر جَهِمَا بَعْدَ 
جَفَافَهِ وَيُشْمَرَط التَضْرِيحُ اا 


[شروط الخارص] 

(وشرطه) أي الخارص”'' واحدًا كان أو ائنين: (العدالة) في الرواية؛ لأن الفاسق 
لا يقبل قولهء ولا بدّ أن.يكون عالمًا بالخرص لأنه اجتهادٌ» والجاهل بالشيء ليس من 
أهل الاجتهاد فيه . (وكذا) شرطه (الحرية والذكورة في الأصح)؛ لأن الخرص ولاية؛ 
وليس الرقيق والمرأة من أهلهاء والثاني: لايشترطان كما في الكيّال والورَّان. ولو 
اختلف خارصان توقفنا حتى يتبين المقدار منهما أو من غيرهما؛ نقله في «زيادة 

الروضة» عن الدارميء» ثم قال : «وهو ظَاهرٌ» . 

[الحكم المترتّبُ على خرص الخارص وتضمينه المالك] 

(فإذا خرص فالأظهر أن حَقَّ الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذْمَّةِ المالك التمرُ 
والزبيبٌُ ليخرجهما بعد جفافه) إن لم يتلف قبل التمكن بلا تفريط ؛ لأن الخرص يبيح له 
روا وذلك يدلّ على انقطاع حقهم عنه . والثاني: لا ينتقل 
حقهم إلى ذمّته؛ بل يبقى متعلقا بالعين كما كان لأنه ظنٌّ وتخمينٌ فلا يؤثر في نقل حق 
إلى الذمةء وفائدة الخرص على هذا: جواز التصرّف في غير قدر الزكاة» ويسمّى هذا 
«قولَ العبرة»؛ أي لاعتباره القدرء والأول «قولٌ التضمين». أما إذا تلف قبل التمكن 
بآفة أو سرقة من الشجر أو من الجَرِينٍ قبل الجفاف بلا تفريط فلا شيء عليه كما سيأتي . 
(ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين (التصريح) من الخارص أو من يقوم 


1) قال الرحمانيٌ: قلت: لو فُقَدَ الخارص وكان هو عارفاء فهل يتعاطى ذلك بنفسه أو لا لكونه متهمًا؟ فيه 
نظرء ومثله ما لو احتاج للأكل من الزرع هل تنتفي الحرمة ويتعلق قدرها بما أكله بذمّته؟ ثم رأيت «حج» 
قال: وبحث بعضهم أن له ذلك» وهو ضعيف لا يأتي على قواعدناء وله تحكيم عدلين يخرصان عليه 
ويضكّنانه عند فقد الخارص من جهة الساعي» ولا يكفي واحدء فقول المؤلف: «ولو واحدّاء محمول 
على من كان من قِبَل الحاكم . انتهى. والحاصل أنه إذا كان الخارص من جهة الحاكم كفى واحدٌّء وإن 
كان من جهة المالك فلا بد من اثنين؛ لأنه متهم . انتهى ١م‏ د؛ على «التحرير» . 


لم ا فلا03 


بتَضْمِنهِ وَقَبُولٍ الْمَالِكِ عَلَى الْمَدْعَبٍء وَقِيلَ: يَنَْطعْ بنَفْسٍ الْحَوْص . فَإِذَا ضَمِنَ جَارَ 
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تصَوْفةُ في جمِيع الْمَخْرُوصٍ بَيْما وَغيْرَكُ وَلَو الى ماك لْمَخْوُوصٍ بسب خَفِيّ 


مقامه (بتضمينه) أي حق المستحقّين للمالك؛ كأن يقول الساعي: «ضمنتكَ نصيبَ 
المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرًا أو زبيبَا؛» (وقبول المالك) التضمين (على 
المذهب) بناءً على الأظهر ؛ لأن الحق ينتقل من العين إلى الذمة فلا بدّ من رضاهما كالبائع 
والمشتري» فإن لم يُضَمنْهُ أو ضمنه فلم يقبله المالكُ بقي حق الفقراء كما كان والحُضمُنُ 
هو الساعي أو الإمام. وتقييده القبول ب«المالك» ربما يخرج الولي ونحوهء وليس مرادًا. 
(وقيل: ينقطع) حقهم (بنفس الخَرْص)؛ لأن التضمين لم يَردْ في الحديث. وليس هذا 
التضيمن على حقيقة الضمان؛ لأنه لو تلفت الثمار جميعها بآفة سماوية» أو سُرقت من 
الشجر أو الجَرِينِ قبل الجفاف بلا تفريط فلا شيء عليه قطعًا لفوات الإمكان» وإن تلف 
تعفن التحان ا فإن كان الناتي نقدانا وكا وإ فاكان دونه تفن على أن لامتكا ن خوط ليور 
أو للضمان وسيأتي» فإن قلنا بالأوّل فلا شيء عليه إلا زكّى الباقي بحصته . 

(فإذا ضَمِنَّ) أي المالك (جاز تصرّفه في جميع المخروص بيعًا وغيره) لانقطاع 
التعلّق عن العين. وقد يُفهم كلام المصنف أنه يمتنع عليه التصرّف قبل التضمين في 
جميع المخروص لا بعضه» وهو كذلكء» فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائمًا لبقاء 
الحَقٌّ في العين» لا معيئًا فلا يجوز له أكل شيء منه. فإن لم يبعث الحاكم خََارضًا أو لم 
يكن حاكمٌ تحاكم إلى عَذليْنِ عالمين بِالْكَرْصٍ يخرصان عليه لينتقل الحقّ إلى الذمة 
ويتصرف في الثمرة. واستشكل الأذرعي إطلاقهم جوارٌ التصرف بالبيع وغيره بعد 
التضمين إذا كان المالك مُعْسِرًا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو يأكلها عياله 
قبل الجفاف ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخَرِبَة . 

[حكم ادعاء المالك هلاك المخروص] 

(ولو ادّعى) المالك (هلاك المخروص) كُلَّه أو بعضه (بسبب خفييٌ كسرقة)» أو 

مطلقًا كما قاله الرافعي فهمًا من كلامهم. (أو ظاهرٍ عْرِف) أي اشتهر بين الناس - 


)8( اك 3 كنا 
الس بيَمِينهد» فَإِنْ لم 4 يُمْرَفٍ الظاهد طولب بي ِبَكَةِ عَلى عَلَى الصّحبح» ٠‏ تم يصَدَق بتمينه في الْهََاكِ 
0 أو بمُحْتَملٍ قل في الأَصَح. 


0 


كحريق أو برد أو نهب دون عمومهء أو عرف عمومه ولكن اتهم في هلاك الثمر به 
(صَدَّق بيمينه) في دعوى التلف بذلك الس فإن عرف السيب الظاهر وعمومه ولم 
يُنَهَْ صَدَّقَ بلا يمين. 

تنبيه: اليمين هنا وفيما سيأتي من مسائل الفصل مستحيّةٌ على الأصح. وجَحْلَه 
السرقة من أمثلة الهلاك جَرَى على الغالب؛ لأن المسروق قد يكون باقيّاء فلو عبّر 
ب«الضائم» بدل «الهلاك» لكان أل 

(فإن لم يُعْرَفٍِ الظاهرٌ طولب يبينة) على وقوعه (على الصحيح) لسهولة إقامتها. 
(ثم) بعد إقامتها (يُصَدَّقُ بيمينه في الهلاك به) أي بذلك السبب؛ لاحتمال سلامة ماله 
بخصوصه. والثاني: يصدق بيمينه بلا بينة لأنه مؤتمن شرعًا. ولو اذَّعى تلفه بحريق 
وقع في الجَرين مثالا وعلمنا أنه لم يقع في المَجَرِينِ حريقٌ لم يُبَالَ بكلامه . 

[حكم ما لو ادعى المالك حيف الخارص أو غلطه] 

(ولو ادّعى حَيِفتَ الخارص) فيما خرصه؛ أي إخباره عمدًا بزيادة على ما عنده قليلة 
كانت أو كثيرةً. (أو غلطه) فيه (بما يبعد) أي لا يقع عادة من أهل المعرفة بالخرص 
كالرُيُع (لم يقبل) إِلّا ببينة؛ أما فى الأدان فقياسًا على دعوى الجور على الحاكم أو 
الكذب على الشاهد» وأما في الثانية فللعلم ببطلانه عادة» نعم يُحَطّ عنه القدر المحتمل 
وهو الذي لو اقتصر عليه لقبل . ولو لم يَدّع غلط الخارص وقال: «لم أجد| إلا هذا» فإنه 
يصدَّقٌ؛ إذ لا تكذيب فيه لأحد لاحتمال تلفه؛ قاله الماوردي وغيره. 

فائدة: لي ل ا 

(أو) ادعى غلطه (بِمُحْتمّلٍ) - بفتح الميم لعدتلت المخز وض وك قار وكان 
مقداًا يقع عادة بين الكيلين كوسق في مائة (قبل في الأصح) وطٌ عنه ما ادعا؛ لاه 
أمين فوجب الرجوع إليه في دعوى نقصه عند كَيْلِه؛ لأن الكبِلَ يقينٌ والْخررْصٌ تخمينٌ 
فالإحالة عليه أؤْلى . والثاني : لا يُحَطْ؛ لاحتمال أن النقصان في كَيْلِهِ لى ولعلّه يوفي 


لو كَالهُ ثانيّاء فإن كان المخروص باقيًا أعيد كَيْلهُ. فإن كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما 
هو محتمل أيضًا؛ كخمسة أوسق من مائة» قال البندئيجي : «وكعٌشْر الثمرة وسدسها» 
قبل قوله. وحط عنه ذلك القدر بلا خلاف» فإن اتهم فاه ا بم ولو 
ادعى غلطه ولم يبين قدرًا لم تُسمع دعواه. 
[الوقت المستحبٌ في جذاذ الثمر] 

خاتمة : قال الماوردي: «يُستحبٌ أن يكون الجداد نهارًا ليطعم الفقراء. وقد ورد 

النهيٌ عن الجدَادٍ ليلا”'2 سواء أَوَجَبَتْ في المَجْدُوْدٍ الزكاةٌ أم لا». 
[حكم الثمار والحبوب المدخرة بعد إخراج زكاتها] 

وإذا أخرج زكاة الثمار والحبوب وأقامت عنده سنين لم يجب فيها شيء آخرء 
بخلاف الماشية والذهب والفضة؛ لأن الله تعالئى علق وجوب الزكاة بحصادها ولم 
يتكرر فلا تتكرر الزكاة؛ لأنها إنما تكرّر في الأموال النامية» وهذه منقطعة النماء 
متعرضة للفساد. 

[حكم قيام الخراج المأخوذ ظلمًا مقام العشر] 

وتؤخذ الزكاة ولو كانت الأرض خراجية؛ والخراج المأخوذ ظلمًا لا يقوم مقام العشرء 
فإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهادء فيسقط به الفرض 
في الأصح. والنواحي التي يؤخذ منها الخراج ولا يعلم حالها يُستدام الأخذ منهاء فإنه 
يجوز أن يكون صَيِمٌ بها كما صَّنَعَ عمر رضي الله تعالئ عنه في خَرَاجٍ السَّوَادِ . 


00 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» باب ما جاء في النهي عن الحصاد والجداد بالليل //61١1١/‏ 
عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه: «أن رسول الله يه نهى عن الجداد والحصاد بالليل»» قال 
جعفر : أراه من أجل المساكين . 
وأخرجه عبد الرزاق في امصنّمَهه (18410//5)» الحديث رقم /10/1١17١/‏ عن معمرء عن إسماعيل بن 
أميّة قال: «نهى رسول الله يل عن رفع الجرين باللّيل» وعن الجداد بالليل» . 
قلت : قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: أخرجه البيهقيٌ عن الحسين بن علي» وإسناده حسسٌ . 
انظر : التيسير بشرح الجامع الصغير» (؟/ 459). 1 


(0) وكاب كاز وم 


5 باب زكاة النقد 
واخم 5 و 013 5 2 . 2 2 0 00077 
نصَابٌ الفضة مائثا دهم . وَالذَهَب عشرُون مثقالا بوَزن مكة. ا 210 
باب زكاة النقد 


وهو ضدّ العَرْض”' والدّيْنِ؛ قاله القاضي عياضء فيشمل المضروب وغيره» وبهذا 
يندفع اعتراض الإسنوي بأن التقد هو المضروب من الذهب والفضة خاصةء فلو عبّر 
المصنف بهما كما عبّر في «الروضة» لكان أَوْلَىء وقال الأزهري: «النَّاضُ من المال ما كان 
نقدًا وهو ضدٌ العَرْضٍ»» ويندفع بهذا اعتراض المصنف على «التنبيه» بأن النَّاضي هو 
الدراهم والدنانير خاصَّةء وأنه كان ينبغي أن يقول: «الذهب والفضة». وأصل النقدٍ لغة: 
الإعطاء؛ ثم أطلق النقد على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول . 

[دليل وجوب الرَّكاة في التقد] 

والأصلُ في الباب قبل الإجماع”' مع ما يأتي قوله تعالى: لوَألد يكنوت 

آلدَّهَبَ وَالَفِصسَة» [التوبة: 74]ء والكنْر”"' هو الذي لم تود زكائه . 
[نصاب الفضة والذهب] 

(نصاب الفضة مائتا درهم, و) نصاب (الذهب عشرون مثقالا) بالإها و 

مكة)؟ لقوله كَل : «المِكَيَالٌ مِكَيَالٌ المَدِيْنء وَالوَرْنُ اد رواه أبو داود 


)00( بفتح العين وإسكان الراء : اسم لكل ما قابل النقدين من صنوف الأموال» ويطلق أيضًا على ما قابل 
الطولء وبضم العين: ما قابل النصل في السهام. وبكسرها: محل الذم والمدح من الإنسان» 
وبفتح العين والراء معًا: ما قابل الجوهر. 8 

(؟) وأما بعد الإجماع فالدليل هو الإجماع ؛ لأنه قطعي . قوله: «وَالْدِي يَكْيْرُوت الذَّهَب وَالْفِمة» 
[التوبة : 7"4] وجه دلالة الآية على وجوب الزكاة: أنه توعّد على عدم الزكاة بالعذاب. والوعيدٌ على 
الشيء يقتضي النهي عنهء فكأنه قال: «لا تتركوا الزكاة»» والنهي عن الشيء أمر بضدهء فكأنه قال: 
«أَدُوا الزكاة» وهو أمث» والأمر للوجوب. 

() يدل عليه قوله: « وَلَايفِفُمسَاقِ سبل أله [التوبة: 5"] فإنه تفسيث لما قبله. 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في قول النبي يكْقهِ: «المكيال مكيال المدينة؛ / /6814٠‏ . 
والنسائى فى «السئن الصغرى». كتاب الزكاة» باب كم الصاع؟ /59019؟/ . 5 
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والنسائي بإسناد صحيح » وسواءٌ المضروب منهما وغيره. وهذا المقدار تحديدء فلو 
نقص في ميزانٍ وتم في آخر فلا زكاة على الأصح للشكٌ في النصاب. وقدَّم الفضة على 
الذهب لأنها أغلب. والمثقالٌ لم يتغير جاهلية ولا إسلامّاء وهو اثنان وسبعون حب 
وهي شَعِيرَةٌ معتدلة لم تقشر وقُطع من طَرَقيْها ما دقَّ2"0 وطال» والمراد بالدراهم 
الدراهم الإسلامية التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل» وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر 
درهمًا وَسّبّْعانَء وكانت في الجاهلية مختلفة» ثم ضربت في زمان عمر ‏ وقيل: 
عبد الملك ‏ على هذا الوزن» وأجمع المسلمون عليه. يي 
والدَّانقُ ثمان حبّات وحُمُسا حبّةء فالدرهم خمسون حبة وحُمُسًا حَبَةا"2» ومتى زيد”"© 
على الدرهم ثلائة أسباعه كان مثقالاء ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا؛ 
لأن المثقال عشرة أسباع' “أ فإذا نتقص منها ثلاثة بقي درهم . 
فائدة : كن دراهم د نصفها وحُْمُها كان المأخوذ مثاقيل» وكذا لو أخذ ُسْمُها ونصف 
حُمْسهًا كان الباقي مثاقيل» وكُلُ مثاقيلَ ضربَتْ في عشرة وقسمت على سبعة خرجت دراهم . 
[مقدار زكاة الذهب والفضة] 


(وزكاتهما) أي الذهب والفضة (ربع عشر”*) في النصاب؛ لما رَوَى الشيخان 


5 وذكره النووي في «المجموع»؛ كتاب الزكاةء باب زكاة الذهب والفضة»؛ (6)7477/5. وقال: رواه 
أبو داود والنسائي بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. 
)200 أي ما كان دقيقًا رقيعًا. 
4 جهُة أن ال تضرب في ثمانية تبلغ ثمانية وأربعين» تصرب اند أيضًا في الخمسين تبلغ اثني 
ب و ا 0 يضم إلى ذلك الخُمسان الباقيان تبلغ ما قاله . 
() وجهه أن ثلاثة أسباع الدرهم إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخماس حبة؛ لأن تسعة وأربعين ثلاثة 
أسباعها أحد وعشرون؛ لأنها قائمة من ضرب سبعة في سبعة» يبقى حبةٌ وححمسان؛ ثلاثة أسباعها 
ثلاثة أخماس» يضاف ذلك إلى الخمسين ومسي الحبة يحصل اثنان وسبعون؛ ثلاثة أعشارها أحد 
وعشرون وثلاثة أخماس ؛ اشوبري". 

)5 00 أي بالثلاثة أسباع التي زيدت على الدرهم حتى صار مثقالا.. 

(5) أي لكل عام كان النصاب فيه كاملًا؛ بخلاف الحبوب تجب فيها زكاتها سنةٌ فقط ولو بقيت سئين» - 


واه هاه هاهاد هد هد واه هاه هده واو واه هادع وهاه . وأقاه وهاه واد واه وا وا راق .د قازرا و ما رد هد مد مد 6د 6 مه 


أنه كيه قال : «لَيْسَ فيمًا دُوْنَ حَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَّ الرَرقٍ كدق '+وزوف البشاري درفن 
الوقةِ رُيْع العْشْر»”"2. والرّقَةٌ والوَرق: الفْضَة» والهاة غرهن من الواو :و الاوك 
بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر ‏ أربعون درهمًا بالنصوص المشهورة والإجماع؛ 
قاله في «المجموع"ء قال: ودوى أبو داود وغيره 0 
النبي كَلِ أنه قال : «ليْسرَ في كن يرن ناا شيم دلي عتريل لطل ورا 1 

وروى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد: «ليِسَ عَلَيِكَ 00 حئ يكون عدون ديكاذاه 
َإِدًا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ عََيهَا الحؤل قَِيَا ِضفتُ ديئار»7' والمعنى في ذلك : أن الذهب 


- والفرق: أن الذهب والفضة مُعَدَّانَ للنماء» فما داما باقيين تجب زكاتهما؛ بخلاف الحبوب فإنها 
معرضة للفساد. 

. /179٠0 / أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة‎ )١( 
. /771/١ / ومسلم؛ كتاب الزكاة» باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في ااصحيحداء كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم / /١585‏ . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة / /١81/“‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يِه : «فإذا كانت لك ماتتا درهم» وحال عليها الحول» ففيها خمسة دراهم» وليس عليك 
شيء ‏ يعني في الذهب - حتى تكون لك عشرون دينارّاء فإذا كانت لك عشرون دينارّاء» وحال عليها 
الحول ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك . . 2١‏ الحديث. 
وذكره الصنعاني في «سبل السلام»» كتاب الزكاة» (01177/7)» وقال: رواه أبو داود» وهو حسن» 
وقد اختلف في رفعه . انتهى قوله . 
وذكره اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد»؛ كتاب الزكاة» باب زكاة المال» 
.)445/١(‏ وقال: فيه الحارث الأعور ضعيف؛ لكن تابعه عاصم» ووثقه ابن معين والنسائي» 
فالحديث حسن» ورواه شعبة وسفيان وغيرهما من طريق عاصم موقوقا على علي؛ كذا ذكره 
الزيلعي. 1 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الزكاة» جماع أبواب صدقة الورق» باب تصاب الذهب 
وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول/ 4 57 1/ . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة /  /١8177‏ 
قلت: الحديث حسن الإسناد كما ذكر ذلك الصئعاني واللكنوي رحمهما الله تعالى» وانظر الحديث 
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هه ماه فى قافا. ا .د قاو هد قاع هاه عدف واعد .يدث هد .ا مار هد .ا قاع هاو وار قا ه.ا .امع .ا م مام عا ع هم 06م 


والفضة مُعَدَانَ للنماء كالماشية السائمة» وهما من أشرف نِعَمٍ الله تعالئ على عباده؛ إِذ 
بهما قَوَامُ الدنيا ونظام أحوال الخلق. فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما 
بخلاف غيرهما من الأموالء» فمن كََرَّهُما فقد أبطل الحكمة التي خُلِقَا لها؛ كمن حَبسَ 
قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس . 


ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه كما صرّح به في «المحرّرا» والفرق بينه وبين 


المواشي ضِررٌ المشناركة0 , 


[حكم تكميل نصاب الذهب بالفضة والفضة بالذهب] 
ولا يُكَثَلُ نصاب أحدهما بالآخر لاختلاف الجنس؛ كما لا يكمل التمر بالزبيب» 


ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد وعكسه كما في الماشية. والمراد بالجودة 
التعومة وضعوها:وبالزداءة الكشونة ونعوها. ويؤخذ من كل نوع بالقسط إن سهل 
الأخذ مارم فإن كثرت وشقٌ اعتبار الجميع اخداهق الريك ١1‏ كباش 
المعشرات”؟) 


[حكم إخراج رديء النقدين عن جيّدهما] 


ولا يجزىء رديء”*) وح م وني مح عالق احرج امريع ها 


صحاح» قالوا ويجوز عكسه؛ بل هو أفضل لأنه زاد خيراء َيْسَلَّمُ مخرج 


2000 
00 
زفق 
0 
2 


وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى». كتاب الزكاة» جماع أبواب صدقة الورق» باب نصاب الذهب 
وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول / 5 787/ . 

أي مشاركة الفقراء في المواشي لو قلنا فيها: وما زاد فيها فبحسابه. 

نحو النعومة كاللّينَء ونحو الخشونة اليبس . 

المراد بالوسط المتوسط؛ أي ليس جيدًا ولا رديثًا . 

كالحنطة والفول» سميت بذلك لأن فيها العشر نظرًا للغالب من سقيها بلا مؤنة . 

فإن أخرجه لزمه استرداده إن كان باقيّاء فإن تلف عند الساعي أو الفقراء ضمن الزائد» فلو أخرج 
رديئًا؛ كأن أخرج خمسة معيبة عن مائتين جيدة قله استردادها؛ كما لو عجّل الزكاة فتلف ماله قبل 
الحولء هذا إن بَيّنَ ذلك عند الدقعء وإلا فلا يستردها؛ أي فيكمل لهم. 


(0) لز ا 


وَلَا شَيْءَ في الْمَعْشُوشٍ حَتَى يَبْلْعَ خَالِصٌّهُ نصَّابَاء ود ل اكور لانو ب ا و اذ 


الدينار”'؟ الصحيح أو الجيد إلى من يوكله الفقراء منهم أو من غيرهم”"'. قال في 
«المجموع) : ااوإن لزمه نصف دينار سلَّم إليهم”" دينارًا نَضْفّهُ عن الزكاة ونِضْفَةُ يبقى له 
معهم أمانة» ثم يتفاصل هو وهُمْ فيه بأن يبيعوه”؟ لأجنبيّ ويتقاسموا ثمنهء أو يشتروا 
منه نصفه أو يشتري نصفهم ؛ لكن يُكره له شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء فيه 
الزكاة وصدقة التطوّع». 
[زكاة الذهب والفضّة المغشوشين] 

(ولا شىء فى المغشوش) أي المخلوط بما هو أدْوَنُ منه؛ كذهب بفضة وفضةٍ 
بنحاس (حتى يبلغ خالصّة نصابًا) للأحاديث السابقة» فإذا بلغه أخرج الواجب خالصًا أو 
مغشوشًا خالصه قدر الواجبء. وكان متطوّعًا بالنحاس”*'. فما قيل: «إن هذا ظاه* على 
القول بأن القسمة إفرازٌ لا على القول بأنها ب 3 بيع ؟ لامتناع ب بيع المغشوش بمثله» مردودٌ: 
بأن ذلك ليس قسمة مغشوش؛ 0 


)١(‏ هذا جواب عن سؤال تقديره: كيف يفرّق المخرجٌ الدينار الصحيح على الأصناف مع أنه لا يمكنه 
ولا يجوز له أن يصرفه بدراهم؛ لآن واجبه الذهب فلا يجزئ عنه الدراهم؟ فأجاب : بأنه يُسلمه 
لوكيلهم . والظاهر أن هذا يجري في الدينار المعيب أيضًا إذا كانت دنائيره كلها معيبة؛ بل يجري في 
كل ما لا يمكن قسمته على الأصناف كالشاة والتبيع والمُسِئَّة فإنها تُسلم لوكيلهم» وانظر لم خصه 
بالدينار المذكور. 

(”) أي سواء كان الوكيل منهم أو من غيرهمء والظاهر أن المراد بالفقراء جميع الأصناف الثمانية؛ لأن 
الجميع مستحقون . 

زفق أي إلى وكيلهم نظير ما سبق . 

لق انظر ما وجه توف هذا التفصيل وترئبّه على قوله: : «سلم إليهم دينارًا»» وملا جاز التفصيل المذكور 
خصوصًا في الصورة الأخيرة قبل أن يسلم إليهم الدينار؛ لأن غاية الأمر أنهم يتصرفون فيما لهم بيد 
الغير ولا ضرر في ذلك . 

)5( محلّه فيمن يتصرف لنفسهء وإلا فيتعيّنُ على الولي إخراج الخالص حفظًا للنحاس كما في شرح 
المنهج؟؛ أي إن أمكن بلا سبكء أو كانت مؤنته تنقص عن قيمة النحاس» فإن لم يمكن إخراج 
الخالص إلا بسبك» وكانت مؤنته قدر قيمة النحاس أو أكثر أخرج المغشوش؛ ام ر» . قال #سم 
ومحله أيضًا أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين. انتهى. 
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عله قاو هد واوا ف واه اها عه فد ع فاه هده واء ود وه .اود واو واوا فاع قا فارا .ا .ام ماع .اعد ما جا م.م اماع عمد مده 


المحجور بتارو ا ما 
الغش . ولو أخرج رديئًا عن جيد كأن أخرج حَمْسَةٌ معيبة عن مائتين جيدة ‏ فله 
استرداده إن بيّن له ذلك عند الدفع أنه عن ذلك المال؛ كما لو عَبجَلَ الزكاة فتلف ماله 
قبل الحَوْلٍ وإِلّا فلا يستردّه. 
[حكم ضرب المغشوش والتعامل به] 

ريكره للإمام ضربٌ المغشوش”2 لخبر”"2 الصحيخين : ١مَنْ‏ عَشّنَا قلسن م2200 
ولعلا يَْ يش بها بعض الناس بعضاء فإن عُلِمَ معيارها'؟» صحّت المعاملة!” بها معينة 
وفى الذمة اتفاقّاء وإث كاذ حجيو لآ قفية أربعة أويعه: 

أصحّها: الصحة مطلمًا كبيع الغالية"؟ والمعجونات”"؟. ولأن المقصود رواجها 
وهي رائجة» ولحاجة المعاملة بها. 

والثاني : لا يصح مطلقا؛ كاللبن المخلوط بالماء. 

والثالثك: | إذ كاف لعش معلرنا صحّ التعامل بها وإن كان غاليًا لم يصح 

والرابع : يصح التعامل بها في العين دون الذمة. 


)00 الكلام فيما غَشُّهُ مُستهِلَكٌ. 

(؟) هذايدل على التحريم. 

69 أخرجه مسلم» كتاب الإيمان» باب قول النبي كله : «من غشنا فليس منا» / 787/ بلفظ الترجمة. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب البيوعء باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع / /١١15‏ 
بلفظ : «من غش فليس مناء . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب التجارات» باب النهي عن الغش / 776؟/ بلفظ الترجمة 

)2 أي الدراهم والدنانير المخلوطة . 

)2( أي حيث كان غشها مُستهلكًاء وسواء المعيئة وما في الذمة؛ كما قاله المرحومي . 

قف أي قياسًا عليه وهي نوع من أنواع الطيب مركّبٌ من كافور وعود وعتبر . 

(0) أي فإنها يصح بيعها ولو كانت أجزاؤها مجهولة . 


(0) وكاب اذ 8 


وَل اختلّط إِنَاء مِنْهُمًا وَجهِلَ أَكتَرْهُمَا رْكُيَ الأكتَرُ ذَّهَبًا وَفِضّف 


ولو كان الغْْنٌ قليلا بحيث لا يأخذ حظًا من الوزن فوجوده كعَدَمِه. 

ويُكره لغير الإمام ضربٌ الدراهم والدنانير ولو خالصة”2؟2؛ لأنه”"' من شأن الإمام 
ولأن فيه افْتيات9) عليه. ومن ملك دراهم مغشوشة كر له إمساكها؛ بل يسبكها 
ويصمّيها؛ قال القاضي أبو الطيب: (إِلَا إن كانت دراهم البلد مغشوشة فلا يُكره 
إمساكها»)؛ ذكره فى بي (المجموع». 

[حكم زكاة الإناء المختلط من الذهب والفضة] 

(ولو اختلط إناء منهما) أي من الذهب والفضة؛ بأذا أذينا وصيغ طتهمنا الإناد كان 
كان وزنه ألف درهم أحدهما ستماثة والآخر أربعماثة» (وجهل أكثرهما زكي) كُلّ منهما 
بفرضه (الأكثر ذهيًا أو فضة) احتياطًا إن كان رشيدّاء أما غيره فيتعين التمييز لأنه 
الأَخوّط له. ولا يجوز فرض كله ذهبًا؛ لأن أحد الجنسين لا يجزىء عن الآخر وإن كان 
أعلى منه كما مر. (أو ميّز) بينهما بالنارء ويحصل ذلك بسبك قدر يسير إذا تساوت 
أجزاؤه؛ قاله في «البسيط». أو امتحن بالماء» فيضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألما 
ذهبًا ويعلّم ارتفاعه ثم يخرجها ثم يضع فيها ألما فضة ويعلمهء وهذه العلامة فوق 
الأولى؛ لأن الفضة أكثر حجمًا من الذهب؛؟ فيزيد ارتفاع الماء بسبب ذلك» ثم 
يخرجهاء ثم يضع فيه المخلوط فإلى أيهما كان ارتفاعه أقرب فالأكثر منه» ويكتفي 
بوضع المخلوط أولَة وآخرًا ووسطا. قال الأسترى : "وأسْهَلٌُ من هذا وأضبَط أن تضع 
في الماء قدر المخلوط منهما معًا مرتين في أحدهما الأكثر ذهبًا والأقل فضةء وفي 
الثائية بالعكس » وتعلّم في كل منهما علامة» ثم تضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه . 


)١(‏ هاقبل الغاية ضعيفٌ؛ لأنه لا يجوز لغير الإمام ضرب المغشوش؛ بل يحرم ويكره ضرب السالم» 
وأما الإمام فيكره له ضرب المغشوش إذا كان مستهلكاء ولا يكره ضرب السليم. وكان الأولى إذا 
كانت خالصة؛ لأن مفهوم هذا الكلام أنه يجوز للغير ضرب المغشوش مع أنه حرام عليه ولو 
أي ضرب الدراهم والدنائير. 

إفية أي تعدّيًا . 


(00 


ا ميو 5 () 


دلة #ونداءم .8 2 9 5 2 . 0 
وَيُزكى المُحَرّم مِنْ حلي وَغْيْرهِ لا المبَاح في الأظهر. عأ د الا واب مي ادق تابي 


قال: «والطريق الأوّل يأتي أيضًا فى مختلط جهلَ وزنه بالكليّة كما قاله الفوراني» فإنك إذا 
وضعت المختلط المذكور تكون علامته بين علامتي الخالص» فإن كانت تسبته إليهما سواء 
فنصفه ذهب ونصفه فضة» وإن كان بينه وبين علامة الذهب شعيرتانة وبينه وبين علامة 
القصة شجيرة قتلناه قضة وثلعه ذهتء أو بالعكس فبالعكن»» ومونة السبك على المالك: 

قال الرافعي: وإذا تعذّر الامتحان وعَسُرَ التمييز بفقد آلات السبك أو يحتاج فيه إلى زمان 
صالح وجب الاحتياط» فإن الزكاة واجبة على الفور فلا يجوز تأخيرها مع وجود المستحقين؛ 
ذكره في «النهاية»» ولا يبعد أن يجعل السبك أو ما في معناه من شروط الإمكان . انتهى . 

ولك يهية العالات كن :جوف اعد عابي اكد ولو عر ل" اخ اويا شتفم واتف قفن 
إن أخبر عن علم. ولو ملك نصابًا نصفه في يده وباقيه مغصوب أو ذَيْنٌ مؤجل زكى 
الذي في يده في الحال؛ بناءً على أن الإمكان شرط للضمان لا للوجوب. وأنَّ الميسور 
لا سقط بالمعسوق. 

[زكاة الخُلي] 

(ويزَكّى المُحَرّه”') من الذهب والفضة (من خُلِييّ) - بضم الحاء وكسر اللام 
وتشديد الياء جمع «حليا بفتح الحاء وسكون اللام ‏ (و) من (غيره)؛ كالأواني 
بالإجماع» وكذا المكروه كالضبة الكبيرة للحاجة والصغيرة للزينة. (لا) الحليٌ 
(المباح”"؟ في الأظهر) كخلخال لامرأة'" ؛ لأنه مُعَدٌ لاستعمالٍ مباح فأشبه العوامل من 


)١(‏ ومن المحم ما يقع لنساء الأرياف مع الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش؛ فحرامٌ 
كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مرّء وقياس ذلك حُرمة ما جرت به العادة من ثقب 
دراهم وتعليقها على رؤوس الأولاد الصغار؛ كما قاله اع ش» على م ر». 

00( أي إن علمه ولم يَنْوِ كنزه» فإن لم يعلمه؛ بأن ورثه ولم يعلمه حتى مضى حول فتجب زكاته ؛ لأنه لم 
ينو إمساكه لاستعمال مباح » وكذا لو نوى كنزه؛ «شرح المنهج» ملخصًا. وعدم وجوبها في الحليٌ 
المباح مذهبناء وكذا عند مالك ورواية مختارة عن أحمدء وأما عند أبي حنيفة فتتجب الزكاة في 
الحلي مطلقًا؛ أي سواء كان لرجل أو امرأة كما نقله «م د على «التحرير» . 

إفيف أي للبسها بالفعل أو بالقرة؛ كأن تعددت أنواعه؛ ومنه حلي اتخذه رجلٌ ليؤجره مثلا لامرأة؛ #ق ل » 


(0) كا باز ا 
م َمِنَ اْمُحَرَم الإنَائ» وَالِسْوَارٌ وَالْخَلْخَالُ لِلَّبْسِ الرَجُلٍ» قل انَحَدَ سوّارًا بلا قَضْدِء أ 


تر 


ِقَصْدٍ إجَارَد نه لِمَنْ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ فلا رَكَاةَ في الأصَحّ مار ”ل رو املعو نج لاجيا و جو ون اومسر دا 


النّعم . والثاني : توك الكو ركاء لتقن اط فو هه بوثة نيان كاتف نبا شاط 
بالاستغناء عن الانتفاع به لا بجوهره إذ لا غرض في ذاته. ويستثنى من إطلاقه أنه 
لا زكاة فى لحل المباع نا لزامات عق حك منات وك بعلم بداوارقة الاليسن الكؤال قال 
تجب زكاته؛ لأن الوارث لم يَنْوِ إمساكه لاستعمال مباح؛ ذكره الروياني» ثم ذكر عن 
والده احتمال وجه فيه إقامة نية مورثه مقام نِيَنهء وَاسْتَشْكِلَ الأول بالحليئٌ الذي اتخذه 
بلا قصد شيء بأنه لا زكاة فيه كما سيأتي» وأجيب: بأن في تلك اتخاذا دون هذه. 
(فمن المحرم الإناء) من الذهب والفضة للذكر وغيره كما مرّ في الأواني» وهو 
محرّمٌ لعينه» ومنه المِيلٌ للمرأة وغيرها فيحرم عليهما؛ نعم لو اتخذ شخص ميلا من 
ذهب أو فضة لجلاء عينه فهو مباح كما مرّ في الكلام على الأواني؛ ولا زكاة فيه على 
الأظهر . (والسّوار) ‏ بكسر السين ويجوز بضمها ‏ (والخَلخال) ‏ بفتح الخاء ‏ (للبس 
الرجل) بأن يقصده باتخاذهما فهما محرمان بالقصد. والخنثى فى حلي النساء 
كالرجل» وقى حلن الرجتان1© عأتمراة: احواطا لفك فى إناسندد (قلر اتخد) الرجل 
(سوارًا) مثلا (بلا قصد) لا للبس ولا لغيره» (أو بقصد إجارته لمن له استعماله) بلا 
كراهة”" (فلا زكاة) فيه (في الأصح)؛ لانتفاء القصد المحرم والمكروه. والثاني: ينظر 
في الأولى إلى أنه ليس له لبسهء وفي الثانية إلى أنه مُعَدٌ للنماء . أما لو اتخذه لِيُعيره لمن 
له لبسه فلا زكاة جزمًا . وخرج بقول المصنف : «بلا قصد؛ ما إذا قصد اتخاذه كنرّاء فإن 
الصحيح وجوب الزكاة فيه . ولو قصد باتخاذه مباحا ثم غيّره إلى محرّم أو بالعكس تغيّر 


8 وقوله: «ليؤجره. .. إلى آخخره»؛ أي أو ليعيره لهاء أو اتخذه لا بقصد شيء؛ كما في اشرح 
المنهج»؛ ولذا قال «ق ل»: مثلا. انتهى . 

)١(‏ كتحلية آلة الحرب بالفضة بلا سرف ورمح» فإنها تحل للرجل؛؟ لأنها تغيظ الكفارء بينما لا تحل 
للمرأة ولا الخنثى . ١‏ 

(') بخلاف ما كره استعماله لوجود سرف قليل «مرحومي»»؛ وسيأتي أن المعتمد حرمة السرف مطلقاء 
وعلى كل تجب فيه الزكاة كما قرره العشماوي. 
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وَكَذَا لو الْكَسَرَ الْحُلِىْ وَقَصَدّ إِضْلَاحَة. 


الحكم كما جزم به في «المجموع». (وكذا لو انكسر الحلي) المباح للاستعمال بحيث 
يمنع الاستعمال (وقصد إصلاحه) وأمكن بلا صَوْغْ''' فلا زكاة أيضًا على الأصح وإن 
دام أحوالا؛ لدوام صورة الحُلِيٌ وقصد إصلاحه”'“. والثاني: تجب فيه الزكاة لتعذر 
استعماله. وخرج بقوله: «وقصد إصلاحه' ما إذا لم يقصده؛ بأن قصد جعله يَبْرَا أو 
دراهم أو كَتَرَهُ أو لم يقصد شيئًاء وبقولي : «وأمكن بلا صوغ» ما لو أحوج انكساره إلى 
صوغء فإن زكاته تجب و ا لو را ما لأنه غير مستعمل ولا مُعَدٌَ 
للاستعمال. ولو كان الانكسار لا يمنع الاستعمال فلا أثر له. 

تنبيه: حيث أوجبنا الزكاة في الحلي”" واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته”؟» 
لا بوزنهء بخلاف المْحَرّم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته» فلو كان له حلي وزنه 
داتنا دهم وقيطيه الذكمانة تحير بين آن تخرج ريع غشرة :شاع فى يجيه الساعى يكير 
جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين» أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة ونصف”*) 
نقدّاء ولا يجوز كسره ليعطي منه خمسة مكسرة؛ لأن فيه ضررًا عليه وعلى 


)١(‏ بأن أمكن بإِلحَام. 

(5) أي عند علمه بالانكسار» فلو لم يعلم بالانكسار إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه فلا زكاة أيضًا؛ 
لأن القصد يُبَيّنُ أنه كان مرصدا له» وبه صرح في «الوسيط» . فلو علم انكساره» ولم يقصد إصلاحه 
حتى مضي عام وجبت زكاته» فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل . انتهى 
بحروفه. فإن لم يقصد إصلاحه؛ بل قصد جعله تبرًا أو دراهم أو كَتَرَه أو لم يقصد شيئّاء أو أحوج 
انكساره إلى سبك وصوغ فيجب زكاته» وينعقد حوله من حين انكساره؛ لأنه غير مستعمل ولا معد 
للاستعمال؛ «شرح الروض». 

(*) أي بأن كان محرمًا أو مكرومّاء فالأول: كأن قصد الرجل استعمالهء وكأن أسرف فى حلية آلة 
الععرت: : والثاني كان اترقت المراء فى شلبياة.وكاة تمد الرجل: رحارته لمن يكيل كرافة: 
ففرق بين سرف الرجل وسرف المرأة» فالأول حرام» والثاني مكروه. 

(:) أي ووزله» وقوله: الا بوزنه»؛ أي فقط كما يدل عليه قوله: «أو يخرج خمسة مصوغة قيمتها سبعة 
ونصف» كما قرره العشماوي. 

)0( أي لأن السبعة والنصف ريم عُشْرٍ الثلاثماثة . 


(0) ارال 01 لله 
وَيَحْرٌ يَحُْمُ عَلَّى الوَجُلٍ حُلِعٌ الذَهَبٍ تحف الا ا 1 011254 متف لكا مما را و ب ا 


المستحقين. أو كان له إناء كذلك”'' تخيّر بير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره'"' 
ويخرج خمسة” 52020 
[حكم تحني الرجل بالذهب] 
(ويحرم على الرّجل حُلِييُ الذهب)''' ولو في آلة الع ا ور ريدي 
وصححه أنه كك قال : أجل الدَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لإنَّاثِ مي وَحُرْمَ عَلَى ذكوْرمّا00* 0 


() أي وزنه ماثتا درهم وقيمته ثلاثمائة» عبارة الشوبري على «المنهج»: وار عفت قي الحلي 
المحرم أو المكروه ووزنه مائتين اعتبرت القيمة؛ أي إذا كان تحريمه عارضًا بأن صُنِمَ لامرأة 
واستعمله الرجلٌء وإلا اعتبر الوزن فقط كالإناء. انتهى. فلو كان آنية فلا أثر لزيادة القيمة؛؟ لأن 
ارتفاع القيمة بالصنعة» وهي محرمة . ٠‏ انتهى اح ل2. . ونقله (ع ش» عن اشرح الروض» - 

(5) ويفرق بينه وبين الحلي المحرم حيث لا يجوز كسره كما سبق: : بأن الإناء محرم لعينه» ولا كذلك 
الحلى ؛ لكن قد يقال: في الكسر ضرر على المستحقين؛ ؛ لأن الخمسة المكسورة لا تساوي قيمتها 
في حال اتصالهاء وهي سبعة ونصف. 

(9) أي خمسة دراهم. 

)0( ف ان اشرح المنهج»؛ أي وكَثُْرَ الصدأ بحيث يحصل 
منه شيء يعرضه على النار . يقال: «صَدِيَ يَصَدَأْ» بالهمز ‏ من باب تعب. ولا ينافي هذا قولهم: 
«إن الذهب لا يصدأ» لأنه محمول على الغالب أو على نوع منه» أو على الخالص دون ما خالطه 
غيره فليتأمل . 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه»ء كتاب اللباس» باب ماجاء في الحرير والذهب /١!٠١/‏ عن 
أبى موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِْ قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتي» وأحل لإناثهم». 
قال أبو عيسى : حديث أبي موسى حديث حسن صحيح . انتهى . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: في إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ؛ قال أبو حاتم : 
إنه لم يلقة . . وقال الدارقطني في «العلل» : لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى . 
وقال ابن حبّان في اصحيحه؟ : : حديث سعيد بن أبي هند من أبي موسى معلول لا يصح . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب. 

.)"84/60( 

وأخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء / ٠01‏ 5/ عن علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه قال: «إن نبي الله يك أخذ حريرًا فجعله في يميئه؛ وأخذ ذهبًا فجعله في شماله؛ ثم قال : إنء 


1 معن | 5 ( 


0ل الالف إاخو م1" لإسيورد ان كدان دهت وزن امك اكد وير ةف لان 
عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكُلاب ‏ بضمٌ الكاف. اسه للمكان الذي كانت الوقعة 
عنده في الجاهلية ‏ فاتخذ له أنفًا من فضة فَأَنْتَنَ عليه. فأمره يِةٍ أن يتخذه” من 
ذهب” "4 ؤواة الترمذى وصححه ابن كان والحكمةٌ في الذهب نال برفيذا إذا كان 


هذين حرام على ذكور أمتي" . 

وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال /35455/ وابن 
ماجهء كتاب اللباسء باب لبس الحرير والذهب للنساء / 70968/ وزاد: «حلٌ لإنائهم». 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الأواني / /5١‏ وقال: وفي الباب عن 
علي بن أبي طالب رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي» وابن ماجه» وابن حبّان من طريق عبد الله بن 
زرير عن علي . 

وزاد ابن ماجه: «وهي حل لإنائهم؛ وبيّن النسائي الاختلاف فيه على يزيد ب بن أبي حبيب» وهو 
اختلاف لا يضر. 

ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن» ورجاله معروفون. انتهى 

يقول سيدي الاستاذ الدكتور نور الدين عتر - بعد أن ذكر لفظ الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ‏ 
ما نصه: 

قال الترمذي في حديث أبي موسى: هذا حديث حسن صحيح . 

قلت: وقد روي هذا الحديث عن كثير من الصحابة من طرق كثيرة جذدَّاء واستقصى بعض الحفاظ 
طرقه وحكم بأنه حديث متواتر» وذكر ذلك العلامة الفقيه المحدث الحافظ محمد بن جعفر 
الحسيني الإدريسي الشهير بالكتاني في كتابه: «نظم المتئاثر في الحديث المتواتر»» ثم جاء العلامة 
الشيخ عبد العزيز الغماري فوافقه على ما أورد . 

انظر: إعلام الأنام شرح بلوغ المرامء كتاب اللباس» إباحة حلي الذهب للنساء؛ (؟7/ 775). 

)غ20 أي قطع . 

(؟) أى فاتخذه. 

48 ركيد الترمذي في «جامعه». كتاب اللباس» باب ما جاء في شد الأسئان بالذهب / /7٠‏ عن 
عرفجة بن أسعد قال: '«أصيب أنقي يوم الكلا: في الجاهلية» فاتخذت أنقًا من وَرِقِء 0" 
فأمرني رسول الله يك أن أتخذ أنفًا من ذهب». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه». كتاب الزينة والتطيب /8178/ . - 


(0) كذ 6 


ف و مام 2 7 321 
وَالأنملة وَالسّنّ » له الأصبع. ارك بام مث قعه ب د طرال باو لفل مقر قر به اللي م لاد وار 


خَالضًا تنعلذفالفضة ؛ (ذو) إل والأنين3) فإنه يحول اتتتاذى!" لمن قطعف مهبولق 
لكل أصبع من الذهب”" قياسًا على الأنف. قال الأذرعي : «ويجب أن يقيّد ذلك بما إذا 
كان ما تحت الأَنْمُلَةِ سليمًا دون ما إذا كان أشلَّ كما أرشد إليه تعليلهم بالعمل». انتهى» 
وهو تقييد حَسَنٌء وعليه ينبغي أن يكون في غير الأنملة السفلى» ثم رأيت الغزي قال: 
«وينبخي أن يقال: الأنملة السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك». انتهى 

فائدة : فق الأقوله شع لناكة: تثليث”؟ همزتها مع تثليث الميم» وأفصحها فتح 
الهمزة وضم الميم» قال جمهور أهل اللغة : «الأنامل أطراف الأصابع»؛ أي من اليدين 
والكجلين» وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالئ وأصحابه: «في كل أصبع غير الإبهام 
ثلاث أنامل» . 

(و) إلا (المّنّ) فإنه يجوز لمن قلعت سِنَّهُ اتخاذ سنّ من ذهب قياسًا على الأنف وإن 
تعددت كما هو ظاهر كلامهم» ويجوز أيضًا شد السنّ به عند تحركها. ولا زكاة فيما 
ذكر وإن أمكن نزعه ورَدُّهُ كما هو قضية كلام الماوردي. وكل ما جاز من الذهب فهو 
بالنفة أذ . (لا الأصبع) فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة 4 لاني لا تعدل 
عون المحرد الزينة» .ولا اتكلتين مبه الذلف بعلاف. الألفلة والشة “فإنه .يمكن 


2 نوذكزةالتووي في #المجتوع» كتاب الطهارة» فرع تي مذاهب:العلماة قيشر الميئة وعظمها 
وعصيهاء »)19/١(‏ وقال: حديث عرفجة حديث حسن» رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم بإسناد جيد» وقال الترمذي وغيره: هو حديث حسن. 

)١(‏ أي العليا لا السفلى. ولا الأنملتين. 

(؟) وعبارة المدابغي على «التحرير»: رو الات الاك رامن ولا يجوز ذلك في الأصبع واليدء 
لأنهما لا يعملانء فيكونان لمجرد الزينة» فلا يتّخذان من ذهب ولا فضة؛ بخلاف الأتملة فإنه 
يمكن تحريكهاء وأما الأنملتان فإن كانتا من أعلى الأصبع جاز اتخاذهما لوجود العمل بواسطة 
الأنملة السفلى» وعليه يحمل كلام ابن قاسمء وإن كانتا من أسفل الأصبع امتنع » وعليه يحمل كلام 
«مر» في «شرحه» . أنتهى . 

زفة بام 0 لعو اورم ؛ لأنه لا يصدأ غالباء ولا يُفسد المنبت. 


25 من |52 () 


معيوة نايت 12 3 لم _# و > رأءة سإ تكن 
وَيَحْرّمِ سنّ الخاتم على الصّحيح. وَيَ له من الفضة الخاتم» اشوا كبا م نه 


تحريكهما. ويحرم اتخاذ اليد بطريق الأَؤْلى. (ويحرم سن الخاتم) من الذهب اتخاذا 
واستعمالا على الرجل» وهي الشعبة التي يستمسك بها القَّمِنُّ. (على الصحيح)؛ 
لعموم أدلة التحريم. ومقابله احتمالٌ للإمام فقال: "لا يبعد تشبيه القليل منه بالضّبَة 
الصغيرة في الإناء»» وفرّق الرافعي: بأن الخاتم لرَم للشخص من الإناء واستعماله 
أَدْومٌ. نعم إن صدأ بحيث لا يبين جاز استعماله؛ نقله في «المجموع». وأجيب عن 
قول القاضي : «بأن الذهب لا يصدأ»: بأن منه نوعًا يصدأ وهو ما يخالطه غيره. وأجيب 
عن قول الأذرعي: «الصحيح التحريم؛ لأن عِلَّةَ التحريم العينٌ لا الخُيّلاء»: بأن عِلَّه 
التحريم العين بشرط الخيلاء» فالصحيح عدم التحريم. 
[حكم لبس الرجل خاتم الفضّة] 

(ويَحِلُ له) أي الرجل ومثله الخنثى بل أَوْلَى (من الفضّة الخاته”©) بالإجماع. 
ولأنه يَكِهِ اتخذ خاتمًا من فضة”"؛ رواه الشيخان؛ بل لبسّه سُنَّهَة"؟ سواء أكان في 
اليمين”*' أم في اليسار'*'؛ لكن اليمين'' أفضل على الصحيح في باب اللباس من 


)00 وهو الذي يلبس في الأصبع سواء ختم فيه الكتب أو لاء وأما ما يتخذ لختم الكتب من غير أن يصلح 
لأن يلبس فلا يجوز اتخاذه من ذهب ولا فضة. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب اللباس» باب قول النبي يَلْ: «لا ينقش على نقش خاتمه؟ / 0074/ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول يف اتخذ خاتمًا من فضة» ونقش فيه: محمد رسول الله 
وقال: إني اتخذت خاتمًا من وَرِقِ ونقشثُ فيه: محمد رسول الله. فلا ينقَشَنّ أحد على نقشه». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب ليس النبي يك خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله 
اا ة/. 

(0) الأَؤْلَى تقديمه على الحديث» فيكون إضرابًا انتقاليًا عن قوله: «ويحل... إلى آخره»؛ لأن 
الإضراب بعد الحديث غير مناسب ؛ لأن سُنْيّة لبسه مأخوذة من الحديث . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب في خاتم الورق فصّه حبشي / 01417/ عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه : «أن رسول الله يك لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فَصنٌّ حبشيٌ؛ كان يجعل فصّه مما يلي كفه». ش 

(5) أخرج مسلمء كتاب اللباس والزينةء باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد / 0488/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «كان خاتم النبي كي في هذه . وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى». 

3 أي ختصرها. 


لكف سيت ع امن وأادية وود م رد روك واوا رارق ات نعم ااال واخفت وات شا أ اوح أ سكول ور عدا وا فق الع الك يا وو كا ا 


«الروضة»ء وقيل: اليسار أفضل ؛ لأن اليمين صار شعارًا للروافض . والسُنّهٌ أن يجعل 
قَمىّ الخاتم مما يلي كمَّه('2 كما صرّح به الرافعي في الوديعة لثبوته في الصحيح . 
ولا يكره للمرأة لبس خاتم الفضة خلافا للخطابي؛ قاله في «المجموع» . 
[مقدار الخاتم المباح لبسه] 

ولم يتعرض الأصحاب لمقدار الخاتم المباح» ولعلّهم اكتفوا فيه بالعُرْفِ؛ أي وهو 
عرف تلك البلد وعادة أمثاله فيهاء فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال 
المرأة؛ هذا هو المعتمد وإِنْ قال الأذرعي: الصواب ضبطه بدون مثقال؛ لما في 
صحيح ابق تان وستن أبى :اوه عن أبي هريرة: أنَّ النبي كلٍِ قال لِلابسٍ الْحَاتَم 
الكديل؟ دما ِي آرَى عَلئِكَ حِليَة أَهْلٍ التّار؟» ع فْثَال: يا رْسوْل الله مِنْ أي شَيْءٍ 
أتَعَدة؟ قال: «اتَخْذْهُ مِنْ وَرِقٍ وَلَا تَيِكَهُ مثْقَالا»"2» قال: «وليس في كلامهم ما يخالفه». 


/5078./ أخرج البخاري في «صحيحهة» كتاب اللباس» باب من جعل فصن الخاتم في بطن كفّه‎ )١ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي ككل اصطنع خاتمًا من ذهب» وجعل فصّهُ في بطن‎ 
كفه إذا لبسهء قاصطنع الناس خواتيم من ذهب فرَقِيَ المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء فقال: إني‎ 
. اصطنعته» وإني لا ألبسه. فنبذه فتبذ الناس‎ 
. قال جويرية : ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى»‎ 
وأخرج مسلم. كتاب اللباس والزينة» باب في خاتم الورق فصه حبشي / 54417/ عن أنس بن مالك رضي الله‎ 
. عنه: «أن رسول الله ب لبس خاتم فضة في يمينه» فيه فصن حبشي» كان يجعل فضَّهُ مما يلي كه‎ 

(؟) أخخرجه أبو داود» كتاب الخاتم» باب ما جاء في خخاتم الحديد / "4771/ وابن حبّان في #صحيحه'» 

كتاب الزينة والتطيب» ذكر الزجر عن أن يتختم المرء بخاتم الحديد أو الشبه / 5434/ . 

قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : هذا حديث غريب . 

وقال: وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي» قاضي مرو؛ روى عن عبد الله بن بريدة 

وغيره؛ قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثهء ولا يحتج به. انتهى. وقال السيوطي في امرقاة 

الصعود»: قال ابن حبّان قي كتاب «الثقات» : هو يخطئ ويخالف. 

انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الخاتمء باب ما جاء في خاتم الحديد» .)178/١1١(‏ 

وذكره المناوي في #فيض القدير». حرف الهمزة »)١58/١(‏ رقم الحديث »/٠١6/‏ وقال: قال 

أبن حجر وفيه عبد الرحمن بن مسلم أبو طيبة؛ قال أبو حاتم: «لا يحتج بهه» وقال ابن حبان:- 
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وَحِلْيَةآلاتِ الْحَوب ‏ كَالمَيِف ا 


انتهى» وهذا لا ينافي ما ذكر لاحتمال أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله . 

وتوحيدٌ المصنف رحمه الله الخاتم وجممٌ ما بعده قد يشعر بامتناع التعدّد اتخاذًا 
ولبسّاء وهو خلاف ما في «المحرّر» فإنه عبّر بقوله: «ويجوز التختّم بالفضة للرجال». 
وفي «الروضة» وأصلها: «ولو اتخذ الرجلٌ خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحدٍ 
جا21300, فظاهره الجواز في الاتخاذ دون اللبس» وفيه خلااف منتشرء والذي ينبغي 
اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤدٌ إلى سرف . 

ولو تختم الرجل في غير الخنصر ففي حله وجهان: أصحهما في اشرح مسلم» 
الحلُ مع كراهة التنزيه . 

[حكم تحلية الرجل آلة الحرب] 
(و) يحل للرجل”"' من الفضة (حلية”" آلات الحرب”*'؛ كالسيف) وأطراف السهام 


- «يخطئ» ومع ذلك صحّحهء فدلٌ على قبوله له. وأقلُ درجاته الحسن. اتتهى. ولذلك رمز 
المؤلف ‏ أي السيوطي ‏ لحسنه؛ لكن ضعفه النووي في «المجموع» و«شرح مسلم»» وتبعه جمع 
من الفقهاء . 

١‏ فإن لبسَّهًا معًا جاز ما لم يؤدٌ إلى إسراف» ولا زكاة؛ أي إن جرت عادة أمثاله بها؛ بخلاف ما إذا 
كان فقيهًا فإنه يحرم . والمستحب أن يجعل فصَّهُ مما يلي بطن الكف . ولا يكره لبس خاتم الرصاص 
والنحاس والحديد على الأصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «التمس ولو خاتمًا من حديد» . انتهى 
ادميري». قال الشيخ الزيادي: ويعتبر في صفة الخاتم وقدره وعدده أن يكون لائقَا به؛ ليخرج 
بالأول ما لو اتخذ الفقيه خاتمًا لا يليق به كالدبلة بلا خاتم معها أو كشتوان بخلاف العامي» ويخرج 
بالثاني ما لو زاد على القدر اللائق به فإنه يحرم» ويخرج بالثالث ما لو عدد الفقيه خاتمًا في أصابعه 
فإنه يمتنع عليه بخلاف العامي . ونقل عنه في غير الحاشية أن مثل الدبلة لبسنٌ الفقيه الخاتم في غير 
خنصره؛ كلبسه في نحو إيهامه» فيحرم عليه بخلاف العامي» وبه يعلم أن قولهم: ولو تختم الرجل 
في غير الخنصر جاز» محمول على غير الفقيه مما جرت به عادة أمثاله . 

(؟) وإن لم يكن مجاهدًا. 

() أي تحليتها. والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع الإحكام حتى تصير كالجزء منهاء 
ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام «حج». 

(:) وإن كانت عند من لم يحارب؛ لأن إغاظة الكفار ولو ممن بدارنا حاصلةً مطلقّاء وبه يفرق بين هذاء 


والدرع والخوذة (والرمح والمنطقة”'') ‏ بكسر الميم: ما يشدٌّ بها الوسط ‏ والترس 
والخف وسكين الحربب؛ لأن فى ذلك إرهابًا للكفارء وقد ثبت أن قبِيعَة سيفه يلِِةِ كانت 
من فضة”"©. وأن نعل سيفه كان من فضةء و«القَبِيْعَةُ»- بفتح القاف وكسر الباء 


وبين حرمة اقتناء كلب الصيد على من لم يصد به. انتهى «س ل». وخرج بذلك أوعيتها كالقرّاب 
وغمد السيف فلا يجوز تحليته؛ وخرج بذلك أيضًا تحلية السكين الصغيرة التي ليست آلة حرب 
ونحوهاء فيحرم . انتهى «م د4. وقوله: «كالقراب وغمد السيف» عطف مرادف . وأما سكين المهنة 
أو المقلمة فيحرم على الرجل وغيره. وقوله: «تحليتهما» كما يحرم عليه تحلية الدواة والمراة؛ 
«مر». وقوله: «أو المقلمة»؛ أي أو سكين المقلمة وهي المقشط . 

)١(‏ جعلها من آلات الحرب؛ لأنها تنفع فيه من حيث كونها تمنع وصول السهم للبدنء فالمراد بالآلة 
ما ينفع في الحرب . / 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في السيف يُحلَّى / «754/ عن أنس رضي الله عنهء قال: 
«كانت قبيعة سيف رسول الله يك فضّة». وأخرجه في الحديث رقم / 15814/ عن سعيد أبي الحسن 
مرسلا بمثل اللفظ الأول. قال أبو داود: أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد بن أبي الحسن» 
والباقية ضعاف . انتهى . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في السيوف وحليتها / /١195‏ عن أنس 
رضي الله عنهء وقال: هذا حديث حسن غريب. انتهى . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى». كتاب الزينة» باب حلية السيف / 0784/ عن أبي أمامة بن 
سهل بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. 
وأخرجه في الحديث رقم / 5189/ عن أنس رضي الله عنه بنحو لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. 
وأخرجه فى الحديث رقم / 07640/ عن سعيد بن أبي الحسن بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الطهارةء فرع في مذاهب العلماء في شعر الميتة وعظمها 
وعصيهاء )١51١/١(‏ وقال: قال الترمذي: هو حسن. وروى محمد بن سعد كاتب الواقدي في 
«الطبقات» القدر المذكور في «المهذب» كلَّه بالطريق الذي رواه منه أبو داود والترمذي. فجميع 
الحديث على شرط أبي داود والترمذي فهو حسن . انتهى. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة» باب الأواني / /5١‏ » وقال: وله طريق غير 
هذا رواها النسائى من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وله رواية قال: «كانت قبِيعَةٌ سيف 
رسول الله يف من فضة»؛ وإسناده صحيح . انتهى . 
قلت: القبيعةٌ: هي التي تكون على رأس قائم السيف وطرف مقبضه من فضة أو حديد . 
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لاما لا يَلْبَْهُ كَالسَرْج وَاللّجَام في الأَصَمٌ . 


الموحّدة ‏ هي التي تكون على رأس قائم السيف» و«نعلٌ السيف»: ما يكرت تي أشقل 
غمده من حديد أو فضة وتحوهماء ولأنه وَل : ١دَخَلَ‏ مَكَة يو م المَنْح وَعَلَى سَيْفهِ ذَهَبٌ 
وَفِضَّةٌ”'' رواه الترمذي وحسّنه؛ لكن خالفَهُ ابن القطان فضكّفهء وهو الموافق لجزم 
الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب. وأما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم تَْلِينُهَ 
على الرجل وغيره كما يحرم عليهما تحلية المرأة والدَّوَاة. 

(لا ما لا يلبسه كالسرج واللجام) ونحوهما مما هو منسوب إلى الفرس؛ كالرٌكاب 
والقلادة والثَّمر2") وبر" الناقة وأطراف السّيُورِ (في الأصح) المنصوص؛ لأن ذلك 
غير ملبوس للراكب. فهو كالأواني» وكذا يحرم تحلية المقراض ونحوه لما ذكر. 
والثاني: يجوز كالسيف» وصحّحه ابن عبد السلام. قال في «الذخائر»: «ولا يجوز 
تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجهًا واحدًا؛ لأنهما لا يُعَدََانِ للحرب». 

امعط اد عليه لواد يها د كرا بالذهب دوق لناقه ا ع وراةه الخقافهي وم 
الخلاف في المُقَاتِلِ أما غيره فيحرم عليه ذلك جزمًا. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجهادء باب ما جاء في السيوف وحليتها / /١54٠‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى : قال التوربشتى: حديث مزيدة 
لا تقوم به حجة؛ إذ ليس له سند يعتد به» وذكر صاحب «الاستيعاب» حديثه» وقال: إسناده ليس 
بالقوي . انتهى ٠‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» في ترجمة طالب بن حجير بعد أن ذكر هذا الحديث ما لفظه: قال 
الترمذي: حسن غريب. وقال الحافظ أبو الحسن بن القطان: هو عندي ضعيف لا حسن . وصدق 
أبو الحسنء تفرّد طالب به» وهو صالح الأمر إن شاء الله وهذا منكر فما علمنا فى حلية سيفه يله 
ذهبًا. انتهى كلام الذهبي . ْ 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في السيوف وحليتهاء 
كا ضيه 1 

(؟) مَك الدّاتة: سَيْدُ مؤخُرتهاء و« أْنْمَرَهَاء: شد عليها التَمَرَ 
انظر: مختار الصحاحء باب الثاء» مادة #ثقراء ص /777/ . 

() «البْرَهُه ‏ محذوفةٌ اللام -: هي حلقة تُجعل في أنف البعير تكون من صُفْرِ ونحوه. 
انظر : المصباح المنير» كتاب الباء. مادة «برا»» صضص/05/. 
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وَلَيِسَ لِلْمَرْأَة حلي آل الْحَوْبء وَلَهَا لْبِنْ أَنْوَاع حُلِيٌ الذَهَبِ وَالفِضَّةٍ 5000ظظ 


تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيرهء وهو كذلك؛ لأنه بسبيل من أن يجاهد . 
[حكم تحلية المرأة آلة الحرب] 

(وليس للمرأة حلية آلة الحرب) بذهب ولا فضة وإن جاز لهنَ المحاربة بآلتها؛ لما 
فى ذلك من التَّشْبه بالرجال» وهو حرام كعكسه؛ للخبر الصحيح : ١لعَنَ‏ الله المُتسَبّهِينَ 
بِالنَّمَاءِ من المَجَالٍِء وَالْمْتَسَيّمَاتِ مِنّ النَّسَاءٍ بالوجَالٍ200» واللّْنُ لا يكون على 
مكروه. وليس قول الشافعي في «الأم»: «ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب وأنه 
من زَيٍّ النساء لا للتحريم» مخالقًا لهذا؛ لأن مراده أنه من جنس رَيّ النساء لا أنه زئٌ 
لبس يختصنٌ بهن . فإن قيل : إذا جاز للنساء المحاربة بآلتها غير مُحَلَاةِ جاز مع ال: لتحلية ؛ 
أو انسل العْوَرٌ الهة فن الرجال) أجيت: بأنه 'إتما جا لهنٌ لبن آلة الحرت 
للضرورة» ولا ضرورةً ولا حاجة إلى التحلية. ومثل المرأة الخنثى احتياطا . 

[حكم لبس المرأة حليّ الذهب والفضّة] 
(ولها لبس أنواع خُلِيَ الذهب”" والفضة) بالإجماع للحديث السابق”؛ كالسوار 


)١(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه؛» كتاب اللباس» باب المتشبهين بالتساء والمتشبهات بالرجال 
/ه6/. والرغارة كتاب اللباس» باب في لياس التنساء //491/ . 

(؟) وكالمرأة الطفلٌ في ذلك اشرح المنهج؟ . 

() أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب اللباس» باب ما جاء في الحرير والذهب /١7٠١/‏ عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله يَتلِجٍ قال: «حُوُمَ لباس الحرير والذهب على ذكور 
أمتى . وأحل لإناثهم؟. 
قال ابو عيسى > عذيث أبن مو حديت سين صحيخ + الته + 
قلت: هذا الحديث ضعيف الإسناد لانقطاع سنده» فسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى 
رضى الله تعالى عنه - 
واعم أبو داود» كتاب اللباس» باب الحرير للنساء / /4051/ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال: «إن نبي الله يك أخذ حريرًا فجعله في يمينه» وأخذ ذهبًا فجعله في شماله؛ ثم قال: إن 
هذين حرام على ذكور أمتي'. 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»» كتاب الزينة» تحريم الذهب على الرجال / 6غ55/ .- 


ارا ا ا ا ري ا يهنن الى فون ل اوت ا 
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كذا ما نيج بهما في الأصحّ. وَالأَصحّ تخريم المَبَالعَة في الْسَرَّفٍ؛ كخلخال وَزَنَهُ 


والطوق والخاتم والحلق في الآذان والأصابع والتاج وإن لم يتعوّدنه كما صوبّه في 
«المجموع» في باب اللباس والنعل. ولو تقلدت المرأة الدراهم والدنانير المثقوبة ؛ بأن 
جعلتها في قلادتها زُكْيَتْ بناء على تحريمهاء وهو المعتمد كما في «الروضة»» وإن 
خالف في «المجموع» في باب اللباس فقد وافقها في موضع آخرء ويحمل ما في باب 
اللباس على المُعَرَاةَء وهي التي جعل لها عَرَى وجعلت في القلادة فإنها لا زكاة فيها. 

(وكذا ما نسج بهما''') من الثياب لها لبسه (في الأصح) لعموم الأدلة» ولأن ذلك 
من جنس الحليّ . والثاني : لا؛ لزيادة السرف والخيلاء . 

[حكم الإسراف في التَّحلّي بالذهب والفضة] 

(والأصح تحريم المبالغة”"' في السرف) في كل ما أبحناه؛ (كخَلخال) للمرأة (وزنه 

مائنا دينار"2)؟ لأن المباح ما يتزين به» ولا زينة في مثل ذلك؛ بل تنفر منه النفس 


وابن ماجهء كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء / 5546/ وزاد: حل لإناثهم». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارة» باب الاواني /5١/‏ وقال: وفي الباب عن 
علي بن أبي طالب رواه أحمد؛ وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» ذائن تحان من وين عي ا 
زرير عن علي. وزاد ابن ماجه: «وهي جل لإنائهم» وبيّن النسائي الاختلافات فيه على يزيد بن 
أبي حبيب » وهو اختلاف لا يضرٌ. 
ونقل عبد الحق عن علي بن المديني أنه قال: حديث حسن» ورجاله معرفون. انتهى قول ابن حجر 
رحمه الله تعالى . 
قلت: وقد علمت قبل ورقاتٍ أن بعض المحدثين قد جمعوا طرق هذا الحديث كالكتاني والغماري 
وحكم على هذا الحديث بالتواتر لتعدد طرقه . ١‏ 

2000 أي لبس ما نسج بهماء فخرج الفرش كالسجادة المنسوجة بهما فتحرم ؟ لأنها لا تدعو للجماع 
كالملبوس؛ «مر». 

(؟) ليس بقيدِ؛ لأن المعتمد أن مجرد السرف حرام ولو بدون مبالغة؛ خلافا لشيخ الإسلام القائل 
بالكراهة حينئذٍ كما قرره العشماوي. قال اق ل»: وعلى كل يلزمها زكاة الجميع لا ما زاد وكذا آلة 
الحرب المذكورة. 

(*) أي مجموع فردتبه؛ «ح ل6. ويلزمها زكاة الجميع لا ما زاد فقط؛ شرح «م ر»؛ لأن المقتضي لإباحة» 


(0) وكاب لاز ١ع‏ 


م و _- 3 
وَكذا إِسْرَافهٌ فى آلة الحَب»ء ا ا 


لاستبشاعه. ويؤخذ من هذا التعليل إباحة ما تتخذه النساء في هذا الزمان من العصائب 
الذهب وإن كثر ذهبها؛ لأن النفس لا تنفر منه ولا تستبشع؛ بل هو في غاية الزينة. 
والثاني : لا يحرم؛ كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخل لتليس الواحد منها بعد الواحد. 
ويأتي في لبس ذلك معًا ما مرّ في لبس الخواتيم للرجل. وخرج بتقييده ١السرف»‏ تبعًا 
للمحرّر ب«المبالغة» ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم؛ لكنه يكره؛ فتجب فيه 
الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العمادء وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه 
عدم المبالغة : بأن الأصل في الذهب والفضة حِلَّهُمًا للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها 
قليل السرف. 

(وكذا) يحرم (إسرافه) أي الرجل (في آلة الحرب) في الأصح وإن لم يبالغ فيه لما 
م من الفرق. ولو اتخذ آلاتٍ كثيرة للحرب مُحَلّاة جاز كما مرٌ في اتخاذ الخواتيم 
للرجل . 

فائلة* الكوفٌ > جاوزة التحدء ويقالٌ في النفقة : (العبذية" وهر الألفاق :فى غير 
حقٌ. فَالمُسْرفٌ المنفق في معصية وإن قلّ إنفاقه. وير التق فى النلاعة ون أنرطة 
قال ابن عباس : «لَيْسَ فِي الْحَلالٍ إِسْرَافٌء وَإِنَمَا السَرَفُ في ارْتِكَابٍ الْمَمَاصِي2"0), 
قال الحسن بن سهل: «لا سَرَفَ في الخير كما لا خيرٌَ في الرَف»» وقال سفيان 
الثوري : «الحَلال لا يَحتمل السَّرّفَاء وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز 
حين زوّجه ابنته : ما نفقتَكٌ؟ قال: الحَسَئَه بَيْنَ السَتيْنِء ثم تلا قوله تعالى : « وَأليييت 
ذا أََْعواْلَمْ رفوأ ولَمْ يَقَيرو أ [الفرقان: 57] الآية . 


الحلي لها التزينٌ للرجال المحرك للشهوة الداعي إلى كثرة النسل. ولا زينة في مثل ذلك؛ بل تنفر 
منه النفس لاستبشاعه؛ اشرح المنهج؟ . 

) أورده المفسّرون في كتبهم معزوًا إليه. انظر: تفسير ابن عطية المسمّى «المحيّر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز». (7/ 00797 والبحر المحيط في التفسيرء .)4١/8(‏ 


هلك مخين | 5 (؟) 


2 0 2 برا ها “د ا 
سا سوء. م اسه 6 7ت ل 0 
وَحِوَارْ تخليّة المصحَفٍ بفضةٍ. وَكذا للمَوْأةِ بذَهَب . 


[حكم تحلية المصحف بالذهب والفضة] 

(و) الأصح (جواز تحلية'؟ المصحف'" بفضة) للرجل والمرأة إكرامًا له. 
والثاني: لا يجوز كالأواني. والخلاف قولان منصوصان., وقيل: وجهان كما حكاه 
المصنف . (وكذا) يجوز (للمرأة) فقط (بذهب)؛ لعموم: «أحلّ الذَّهَتْ بُ وَالحَرِيرٌ لإناثِ 
متي » "“» والثاني: يجوز لهما إكرامّاء والثالث: المنع لهما. والطفل في ذلك كله 
كالمرأة. قال الزركشي: «وينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح المُعَدٌَّ لكتابة 
القرآن». ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة» وأما 
بالذهب قال في «المجموع»: فحرام بلا خلاف؛ نص عليه الشافعي والأصحاب؛ أي 
وإنما لم يَجْرْ للمرأة ذلك لأنه ليس حلية للمصحف. قال الغزالي: «ومن كتب 
المصحف بذهب فقد أحسنء ولا زكاة عليه»؛ وظاهره أنه لا فرق بين أن يكتب للرجال 
أو للنساءء وهو كذلك وإن نازع في ذلك الأذرعي . 

واحترز المصتف ب«تحلية المصحف» عن تحلية الكتب» فلا يجوز تحليتها على 
المشهور ؛ قال في «الذخائر»: سواء فيه كتب الحديث وغيرها. 


6١‏ يؤخذ من تعبيرهم ب«التحلية» المَارٌ الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا يذهب أو فضة مطلقا؛ 
لما فيه من إضاعة المال. فإن قلت: العلة الإكرام وهو حاصل بكلٌ؟ قلت: لكنه في التحلية لم 
يخلفه محذور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة المال. قإن قلت: يؤيد الإطلاق قول الغزالي: 
«من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن»؟ قلت: : يفرَقُ بأنه يغتفر في حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو 
ورقه وجلده على أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك . انتهى ١احيج»‏ شوبري . 

(9) ومثله التمائم» وكذا جلده وكيسه وعلاقته وخيطه لا كرسيه . وخرج ب«المصحف» بقية الكتب» 
فتحرم التحلية والتمويه. والمراد بالمصحف ما فيه قرآن ولو للتبرك كما في «س ل». والتفسير 
بالنسبة للتحلية كالمصحف إن حرم مسه» وإلا فلا؟ «عناني على المنهج». 
فرع: قد سئل «م ر؛ عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجال» وحرمة تحليته 
بالذهب للرجل؟ ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه؛ بخلاف تحليته» فالكتابة أدخل 
في التعلي؛ «سم» على «المنهج». 

69 انظر الحديث ما قبل السابق مع ألفاظه وتخريجه. 


(0) كاب كان ود 


- ل ٠.2‏ 3 
وَشَرْط زكاة التْقْدٍ الحَول. 51270010001 


ولو حَلَى المساجد والكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم؛ لأنها ليست في معنى 
المصحف. ولأن ذلك لم ينقل عن السلف. فهو بدعة وكلُ بدعة ضلالة إلا ما استثني» 
يقلذف: كوه الكتدية بالحرين :فيورك تذلق: له إن جمل وَثها عل السيجد فلا يكن 
لعدم المالك المعيّن» وظاه” ‏ كما قال شيخنا ‏ أن محل صحة وَقَفِهِ إذا حلّ استعماله ؛ 
بأن احتيج إليه وإِلّا فوقف المحرّم باطلٌ» وبذلك عُلم أن وَفْفَه ليس على التحلّي كما 
توهم فإنه باطلٌ؛ كالوقف على تزويق المسجد ونقشه؛ لأنه إضاعة مالٍ» وقضية ما ذكر 
أنه مع صحة وَقَفِهِ لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه» وبه صرح الأذرعي نقلا له 


عن العمراني عن أبي إسحاق . 
[شرط زكاة النقد] 


عر هم 


(وشرط زكاة النقد الحول)؛ لخبر أبي داود وغيره: لا رَكَاةَ في مَالٍِ حَنَى يَحُوْلَ 
عَلَيْهِ الَحَوْلُ”''2» نعم لو ملك نصابًا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانًا لم ينقطع الحَوْلُ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة / /١51‏ عن علي بن أبي طالب كَدَمَّ الله 
تعالى وجهه» واختلف في رفعه ووقفه. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»» كتاب الزكاةء »)1١7/5(‏ وقال: فيه عاصم والحارث» فعاصم 
وثقه ابن المديني وابن معين والنسائي» وتكلم فيه ابن حبّان وابن عديء. فالحديث حسنء قال 
النووي في «الخلاصة»: وهو حديث صحيح أو حسن. انتهى قول الزيلعي رحمه الله تعالى. 
ويقول سيدي الدكتور نور الدين عتر: والذي يترجّحٌ لنا هو ما ذهب إليه القاضي عبد الحق وهو 
إعلال الحديث بالوقف؛ لكنا نقول: إن هذا لا يخالف من حيث المعنى ما ذهب إليه النووي ‏ أي 
من اعتماده رقع الحديث ‏ لأنه من زيادة الثقة فيقبل» وإن الخلاف في المسألة لفظي؛ لأن 
الاحتجاج بالحديث لا يسقط بهذا الإعلال؛ لأنه وإن كان موقوقًا فإن له حكم المرفوع إلى 
النبى يَلدِ؛ لأنه وارد في مسألة تعبدية هي مقادير أنصبة الزكاة وزمن وجوبهاء وهذه الأمورلا يقولها 
على رضي الله عنه باجتهاده؛ إذ لا مجال للاجتهاد فيهاء فلا ب أن يكون أخذ ذلك عن صاحب 
الشرع الذي لا ينطق عن الهوى يِل فيكون هذا الموقوف في حكم المرفوع» وقد تأيد الحديث 
بشواهد تعضده مما يقوي ما قلناه. 
انظر : إعلام الأنام شرح بلوغ المرامء كتاب الزكاة» زكاة النقودء (1/ 0737 . 
وأخرجه ابن ماجه؛ أبواب الزكاة؛ باب من استفاد مالا / 1147/ عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. - 


ال لال 1ن 


وَلَا رَكَاةَ نى سَائر الْجَوَاهِر ؛ كَاللُؤْلُوْ . 


كما ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وأسقطه من «الروضة». 


[زكاة الجواهر] 
زولا زكاة في سائر الجواهر ؛ كاللؤلؤ) والياقوت والزيرجد والفيروزج والمرجان؛ 


لعدم ورودها في ذلك» ولأنها مُعَدَة للاستعمال فأشبهت الماشية العاملة . 


خاتمة: كل حليٌ لا يَحِنُ لأحد من الناس حكمٌ صنعته كحكم صنعة الإناء فلا 


يضمنه كاسرُهٌ على الأصحء بخلاف ما يحل لبعض الناس لا يكسر لإمكان الانتفاع بهء 
ولو كسره أحد ضمنه . 


للف 


[حكم تثقيب الآذان للقرط] 


ولا يجوز تثفيب الآذان''؟ للقرط وإن أبيح القرط ؛ لأنه تعذيتٌ بلا فائدة. ووجب 


قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن محمد» وهو ابن 
أبي الرجال. انتهى قوله رحمه الله تعالى. 

وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» كتاب أسرار الزكاق الفصل الأول: في 
أنواع الزكاة» النوع الأول: زكاة الغنمء (141/1)» وقال: أخرجه أبو داود من حديث علي بإسناد 
جيد» وابن ماجه من حديث عائشة بإسناد ضعيف . 

قال العلامة المليباري رحمه الله تعالى: وحرم تثقيب أنف مطلقًاء وأذن صبى قطعًا وصبية على 
الأوجه لتعليق الحلق كما صرح به الغزالي وغيره؛ لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة» وجوزه الزركشي» 
واستدل بما في حديث أم زرع في الصحيح . 

وفي فتاوى «قاضيخان» من الحنفية: أنه لا بأس به؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية فلم ينكر 
عليهم رسول الله وَل . 

وفي «الرعاية» للحنابلة : يجوز في الصبية لغرض الزينة» ويكره في الصبي . انتهى . 

ومقتضى كلام شيخنا في «شرح المنهاج» جوازه في الصبية لا في الصبي؛ لما عرف أنه زينة مطلوبة 
في حقهنّ قديمًا وحديئًا في كل محل» وقد جوّرَّ يك اللعب لهن بما فيه صورة للمصلحةء فكذا هذا 
أيضاء والتعذيب في مثل هذه الزينة الداعية لرغبة الأزواج إليهن سهلّ محتمل ومغغر لتلك 
المصلحة» فتأمل ذلك فإنه مهمٌ. انتهى . 

وعلّق العللامة الدمياطيٌ على قوله: «ومقتضى كلام شيخنا في شرح المنهاج» ما نصه: عبارته: 
والحاصل أن الذي يتمشَّى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقًا؛ لأنه لا حاجة له فيه فيغتفر- 


هلها قثا ها ها .ع قافا. ا » قاأهاه هاعقد و واو .قا فداه .واو واوا يا واو ها قا. ا قار و .أ ماع .اعد عد مد مد مد هم د 5د 55950 


القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في «الأنوار» . 
[حكم ستر الكعبة وقبر النَىّ يك بالحرير] 
ويجوز سَّتَدُ الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيمًا لهاء بخلاف سَتَرٍ 
غيرها به» وأخذ بعض المتأخرين من التعليل جواز سَترٍ قبره ككِ به» وينبغي اعتماده. 
قال ابن عيد السلام: «ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل ‏ أي من غير النقدين ‏ 
والشموع التي لا توقد لأنه نوع احترام». 


الى 


لأجلها ذلك التعذيب» ولا نظر لما يتوهم أنه زيئة في حقه ما دام صغيرًا؛ لأن الحق أنه لا زينة فيه 
بالنسبة إليه» وبفرضه هو عرف خاص» وهو لا يعتدٌ به إلا في الصبية لما عرف أنه زيئة مطلوبة في 
حقهنَ قديمًا وحديئّاء وقد جوزي اللعب لهن للمصلحة فكذا هذاء وأيضًا جوز الأئمة لوليها 
صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسًّا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتهاء وإن ترتب عليه فوات مال 
لا في مقابلٍ تقديمًا لمصلحتها المذكورة؛ فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك» على 
أنه تعذيبٌ سهل محتمل وتبرأ منه سريعًاء فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجوء فتأمل 
ذلك فإنه مهدٌ. 

انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الحدودء فصل في الصيال» )517-71١/5(‏ «بتحقيقنا». 


3 توا (2) 


6 باب زكاة المَعَدِنٍ والرّكاز والتحارة 


2 رس سسا 2 مامه . 5 قوفو 
مَنِ استخرّج ذهبًا أؤ فضة من معدن لرِمه رَبِع كرود بع عند ما "ورك بكرو ير وا جو و فاح 2 


باب زكاة المَعْدِنٍ والرّكاز والتجارة 
[زكاة المعدن] 

بدأ المصنف بأولهاء وهو - بفتح الميم وكسر الدال ‏ اسه للمكان الذي حَلَقَ الله 
تعالئ فيه الجواهر من الذهب والفضة والحديد والنحاس» سمي بذلك لِعْدونه؛ أي 
إقامته؟ يقال: «عَدَنَ» إذا أقام فيه» ومنه: ا جَنَّتِ عن [التوبة: 4671 أي إقامةٍ. ويسمّى 
المُسْتَخْرَجٌ «مَعْدِنَا؛ أيضًا كما في الترجمة. 

والأصل في زكاته قبل الإجماع قوله تعالئ: ل ييه لد ءَامنوَا أَنفِشُواً»؛ أي زكوا 8 من 
طِيْيتِ #؛ أي خيار # مَاحَسَبْتّمْ # ؛ أي من المال 8« وَمِمَا أ جنا لَك ين الَْرْضٍ »” '" [البقرة: 
أي من الحبوب والثمارء وخبر الحاكم في ااصحيحه»: ل 
الصَّدَقَةو0", وهي ‏ بفتح القاف والباء الموحّدة ‏ ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها: 
«الفرّع» بضم الفاء وإسكان الراء. 


[مقدار زكاة | لمُسْسَخْرَجٍ من اذهب والفضّة] 
فقال: (من استخرج) وهو من أهل الزكاة (ذهبًا أو فضة) لا غيرهما؛ كياقوت 
وزبرجد ونحاس وحديد (من معدن) من أرض مباحة أو مملوكة”” له (لزمه ربع 


)00( في نسختي المقابلة : هومن طييات ما أخرجنا لكم من الأرض». 

(؟1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة /١471//‏ » وقال: هذا حديث صحيحء ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)4 سكت عما استخرج من مسجدٍ أو موقوف» ويظهر أن المستخرج من المسجد إن كان موجودًا عند 
وقفه مسجدًا فهو من أجزاء المسجد لا يجوز التصرف فيه» وإن كان موجودًا بعد الوقفية فهو من ريع 
المسجد . والمستخرج من الموقوف على شخص إن كان موجودًا عند الوقفية فهو من الوقف» وإلا 
فهو من ريع الوقف» فيكون مملوكًا للشخصء ويأتي ذلك في الموقوف على مسجدٍ . 


(0) وكابال” ٌّ 5 

عُشْرِه» وَفِي قَوْلٍ: الْحْمْنُء وَفي قَوْلٍ : إن نْ حَصَلّ بتَعَبٍ فَرُيُحُ عُشْرِه» إلا قَحُمْشَهُ فُثثة 
مشلابير 2 9 م 0 

وَيُشْيَرَط النْصَّاتُ لا الْحَوْلُ عَلَى الْمَذْهَب فيهمًا. ا 


عشره)؛ لعموم الأدلة السابقة كخبر: «وَفِي الرّقَةٍ َه ويُمٌ العُشْرِ»7١©.‏ ولا تجبُ عليه زكائه 
لي على ا لان عسو لون ارا 
لاحتمال كون الموجود مما بُخْلَقُ شيئًا فشيئًاء والأصلّ عدم وجوب الزكاة. (وفي 
قول: ) يلزمه (الخمس) كالركاز بجامع الخفاء في الأرض. (وفي را إن حصل 
بتعب) كأن احتاج إلى طحن أو معالجة بالنار أو حفر (فربع عشرهء وزلك)بآن حص يد 
تعب (فخمسه)؛ لأن الواجب يزداد بقلَّة المؤنة وينقص بكثرتها كالمعشرات . 
[حكم اشتراط التُصاب وحولان الحول في المُسْسَمْرَجٍ من الذّهب والفضَّة] 

(ويشترط) لوجوب الزكاة فيه (النصاب)؛ لأن ما دونه لا يحتمل المواساة كما في 
سائر الأموال الزكوية» (لا الحول على المذهب فيهما) وقطع به؛ لأن الحول إنما يعتبر 
لأجل تكامل النماء» والمستخرَّجٌ من المعدن نماءٌ في نفسه فأشبه الثمار والزروع» 
وقيل: في اشتراط كل منهما قولان» وطريق الخلاف مُفَيَعٌ في النصاب على وجوب 
الخمس؛ لأنه مال يجب تخميسه فلا يعتبر فيه النصاب؛ كالفيء والغنيمة» وفي الحَوْلٍ 
على وجوب ربع العشر؛ لعموم: هلا رَكَاةَ ني مَالِ حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلَ)”"2. وإنما 


)01 أخرجه البخاري في «صحيحه؛»» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم / /١185‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة / 161/7/ عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» واختلف في رفعه ووقفه. قلت: وخلاصة القول أن الحديث وإن كان موقوقًا نإ له عه 
المرفوع؟ ؛ لأنه وارد في مسألة تعبدية هي مقادير أنصبة الزكاة وزمن وجوبها. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاة» باب من استفاد مالا / 1747/ عن أ م المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 
قال البوصيري في «مصياح الزجاجة»: إسناده ضعيف؛ لضعف حارثة بن محمدء وهو ابن 
أبي الرجال. انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
وذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»» كتاب الزكاة, النوع الأول: زكاة الغنم» 
4١91/١‏ وقال: أخرجه أبو داود من حديث علي بإسناد جيد»ء وابن ماجه من حديث عائشة 
بإسناد ضعيف . انتهى كلامه رحمه الله تعالى . 
قلت: وقد تقدّم الكلام عنه مرارّاء فلينظر في مواضعه. 


4 مخين | ةج (2) 


وَيْضَمٌ مضه إلى بَمْضٍ إن تتاب ال وَلَا يُشْتَرَطُ انَصَالُ انيل عَلَى الْجَدِيدِ» وَإِذَا 
قطع الْعَمَلَ بِعْذْرِ ضْمَ إلا ا يُضَمُ ا ا ل ا 


عبّر ب«المذهب»؛ لأنَّ الأصمّ القطعٌ باشتراط النصاب وبعدم اشتراط الحَوْلٍ . 

(ويضمٌ بعضه) أي المستخرّج (إلى بعض إن) اتحد المعدن؛ أي المخرج» و(تتابع 
العمل''')؛ كما يضهٌ المتلاحق من الثمارء ولا يشترط بقاء الأوّل على ملكه", 
ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه» فلو تعدّد لم يضم تقاربا أو تباعدا؛ لأن الغالب 
في اختلاف المكان استئناف عمل؛ هكذا علَّل به شيخيء وكذا في الرّكاز نقله في 
«الكفاية» عن النصّ . (ولا يشترط) في الضّمٌ (اتصال©© التَيل0*) على الجديد)؛ لأنه 
لا يحصل غالبًا إلا مج متفرقا . والقديم: الل ا ل لح بع حطا ذى تكى الخال 


(وإذا قطع العمل بعذر) ؛ كإصلاح الآلة وهرب الأَجرّاء والمرض والسفر ثم عاد إليه 
(ضمَ) وإن طال”* الزمن عُرْفًا؛ لأنه لا يعد بذلك معرضًا؛ لأنه عازمٌ على العمل إذا 
ارتفع العذر. (وإلَا) بأن قطع العمل بلا عذر"©2» (فلا يضم) سواءٌ أطال الزمن أم 
لا يه أذ )بع 

(عراضه 


)١(‏ أو قطعه بعذر. 

(؟) كأن زال ملكه عنه بنحو بيع أو و بالتلف؛ فيضم الثاني والثالث لما تلف. وتخرج زكاة الجميع إن كمل 
النصاب» فإن زال ملكه عن الأول بالبيع أو الهبة؛ كأن كان كلما أخرج شيئًا باعه أو وهبه إلى أن 
أخرج نصابًا تبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة» ب وري ع ش». 

فرق أي اتصالا حقيقيّاء وإلا فالاتصال العرفي لا بُدٌ 

١ 25‏ مايه رن لا ساق انا .كن انور راازرو بو ا 
تكون الأرض صلبة يكثر العمل فيها ولا يدرك المنال. 

(0) غاية للضَم. 

)١(‏ أو تعدّد المعدن. 

610 نعم يُتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل» وقد يطول وقد يقصرء » ولا يتسامح بأكثر 


منه . 


ومعنى عدم الضم: أنه لا يضم (الأوَلُ إلى الثاني27) في إكمال النصاب”". (ويضم 
الثاني إلى الأوّل) إن كان باقيًا”"؛ (كما يضمّه إلى ما ملكه بغير المعدن)؛ كإرث وهبة 
وغيرهما (في إكمال النصاب)» فإذا استخرج من الفضة خمسين درهمًا بالعمل الأول ومائة 
وخمسين بالثاني ف فلا زكاة في الخمسين» وتجب في المائة والخمسين”*) كما تجب فيها لو كان 
مالكًا لخمسين من غير المَعْدِنِء وينعقد الحول على المائتين من حين تمامهما إذا أخرج حق 
المعدن من غيرهماء ولو كان الأوّل نصابًا ضضم الثاني إليه قطعًا. وتقييد المصنف بقوله: 
«في إكمال النصاب» لا تَرِدُ عليه هذه الصورة؛ لأنّهها بالوجوب أؤْلى مما صرّح به. 

تنبيه: خرج بقولنا: «وهو من أهل الزكاة» المكاتّبُ» فإنه يملك ما يأخذه من 
المعدن ولا زكاة عليه فيه. وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته . 


[حكم أخذ الذميّ المعدن والرٌكاز بدار الإسلام] 


ويمنع الذمئٌ من أخذ المعدن والركاز بدار الإسلام كما يمنع من الإحياء بهاء أن 


)١(‏ خرج ب«الثاني» غيره مما يملكه فَيْضِمٌ إليه؛ «شرح المنهج». وعلم بذلك أنه لا يشترط كون 
المستخرج نصابًا» فقول الشارح السابق أي : «وأي نصاب» ليس بقيد؛ بل إذا بلغ المستخرج نصابًا 
يضمه لما عنده فإنه يزكى . 

)١(‏ الأَوْلَى: «في إخراج الزكاة عنه» كما قاله «ق ل». والمراد بقوله : «في إكمال النصاب» أي لأجل أن 
يُزكى الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به في «المنهاج». ويفهم من قوله: «ويضم 
الثاني إلى الأول» لأنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني؛ «أط ف» ملخّصًا. 

(؟) هذا لا يناقض قوله سابقًا: «ولا يشترط بقاء الأول على ملكه؛؛ لأن ذاك مفروض فيما إذا تتابع 
العمل وهذا فيما إذا لم يتتابع العمل» وهذا ما ظهر. 

(1) وينعقد الحول على ا اي ولا يتمّانٍ إلا بعد استخراج المائة والخمسين إن 
أخرج الزكاة من غيرهما؛ يعني أنه إذا كان عنده في الصندوق خمسون واستخرج مائة وخمسين 
رست ركاه انان راسيو راشف كول :اللعاضيه من منيا »ونا مغن عل اتسين انق ن المدة 
لا يحسب كما لا يخفى.» والقياس انعقاده من حين الإخراج من غيرهما لا من حين تمامهما لملك 
المستحقين جزء! من المستخرج ٠‏ فينقص مجموع المملوك عن النصاب» فلا ينعقد حوله. 


هاه ا ىا هد هاه واو وا هد و هاد ود وه عد ود ود رد واه فأعار و .اع رده وارا وا .ازاه. .او اه قاع قا.عاع ا .د هد د م ٠ 6 ٠.‏ 


الدار للمسلمين وهو دخيلٌ فيهاء والمانع له الحاكه”' فقط وإِنْ صرّح الغزاليٌ بأنه 
يجورٌ لكل مسلم» فإن أخذه قبل منعه ملكه كما لو احتطبء ويُفَارِقٌ ما أحياه”" بتأبّد 
ضرر””» ولا يلزمه شيءٌ بناءً على أن مصرف حقّ المَعْدِن مصرف الزكاة لا مصرف 
الفيء وهو الأصح . 

[وقت وجوب حَقٌّ المعدن ووقت إخراجه] 


ووقت وجوب حق المعدن حصول النيل”*' في يده على المذهب» ووقت الإخراج 


عقب التخليص والتنقية من التراب ونحوه» كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد 
الحَبّء ووقت الإخراج التنقية» ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب» ومؤنئها 
عليه كمؤنة الحصاد والدياسء» فلا يجزىء إخراج الواجب قبلها لفساد القبض» فإن 
قبضه الساعي قبلها ضمن.ء فيلزمه ردّه إن كان باقيًا وبدله إن كان تالقّاء وصدق بيمينه 
في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده؛ لأن الأصل براءة ذمته . وإن تلف في يده قبل 
التمييز غرمه» فإن كان تراب فضةٍ 2 بذهب» أو تراب ذهب قوم بفضة؛ والمراد 
بالتراب في الموضعين المعدن المخرّج» فإن اختلفا في قيمته صَدَّقَ الساعي بيمينه لأنه 
غارم. قال في «المجموع»: «فإن ميّزه الساعي» فإن كان قدر الواجب أجزأه وإِلَا رَةَ 
التفاوت أو أخذه» ولا شيء للساعي بعمله لأنه متبرعٌ». ولو تلف بعضه في يد المالك 
قبل التنقية والتمكن منها ومن الإخراج سقطت زكاته لا زكاة الباقي» وإن نقص عن 
النصاب فَكََلَفِ بعض المال قبل التمكن. ولو استخرج اثنانٍ من معدن نصابًا زكياه 


ثم شرع في ذكر ثاني ما في الترجمة؛ وسيأتي تعريفه» فقال: 


)١(‏ عبارة «م ر»: قال في «الروضة»: وينقدح حينئذٍ جواز منعه لكل مسلم؛ لأنه صاحب حق فيهء ويه 
صرح الغزالي» وهو المعتمد. 

(؟) فإنه لا يملكه مطلقًا . 

() أي ضرّما أحياه. 

(4) أي المنالٍ. 


(0) بز 13 
َ:: م مرمبيا ماه 2 52 بي ع 2 
وَنِي الرَكَازِ الْحْمُْ يُصْرَفُ مَضْرِف الرّكاة عَلَى الْمَشْهُورِ وَشَرْطَهُ التَصَابٌ وَالتَقدُ 

عَلَى الْمَذَمَب رد اموي او لا ماو اما و د 


[زكاة الّكاز] 

(وفي روقع :عبني وا سين كبوعالك لطيو" يق نف 11 
لا مؤنة في تحصيله”” أو مؤنته قليلة"2» فكثر واجبه كالمعشرات”"'. (يُصرف) أي 
الخمس وكذا المعدن (مَضْرِفَ الزكاة على المشهور) ؛ لأنه حقٌ واجب في المستفاد من 
الأرض» فأشبة الوا ججج”" في الثمار والزروعء ورجح في أصل «الروضة» 
و«المجموع» القطع به وعليه يشترط كون الواجد من أهل الزكاة. والثاني: أنه يصرف 
لأهل الخمس ؛ لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان 
كالفيء» فعلى هذا يجب على المكاتب والكافر ولا يحتاج إلى نية. 

تنبيه : «مَضْرِف» بكسر الرّاء محل الصَّرْفِء وهو المرادُ هناء وبفتحها مصدر. 

[شروط وجوب الزكاة في الرّكاز] 

(وشرطه النصاب) ولو بالضمٌ كما مرّ (والنقد) أي الذهب والفضة المضروب 

وغيره؛ كالسبائك (على المذهب) ؛ لأنه مال مستفادٌُ من الأرض فاختص بما تجب فيه 


سو كوم 


)١(‏ من «الوَكْرِ» وهو الخفاء» قال تعالى : < أَوَتَْمَعٌ لَهُمْ كرا [مريم : 44] أي صوئًا خفيًا؛ «ح ل». 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب الزكاةء باب في الركاز الخمس /١878/‏ . ومسلم؛ كتاب 
الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار / 4570/ بلفظ المتن: «في الركاز الخمس». 

(9) أي من حيث قدر الواجب وإن واققه في الإخراج فورًا. 

(:) أي الركاز. 

(5) كأن أظهره السيل. 

) أي إن لم يظهره السيل . 

(0) فإن فيها العشر أو نصف العشر؛ بخلاف غيرها فإن فيه ربع العشر كعروض التجارة والذهب 
رسع ا قا نك ترات الاموة لها ارمعودها جل درل لسو عد دجوف روا قر 
العشماري. 

(8) أي من حيث إنه يُصرف إلى الأصناف الثمانية؛ قال «م ر؟: وبه اندفع قياسه على الفيء. 


1 معي اك (؟) 
لا الْحَوْلُ. وَهُوَ الْمَوَجُودُ الْجَاهِلِ» 00 


الزكاة قدرًا ونوعا كالمعدن. والثاني: لا يشترطان؛ لعموم قوله كَكِْهِ: «وَفِي الركازٍ 
١‏ 1 ع والطريق الثانى القطع بالأول. زلا الحول) فلا يشترط بلا خلاف وإن 
جرى في المعدن خلافٌ للمشقة فيه. 
[تعريف الرّكاز] 

«(وهو) أي الرّكاز بمعنى «المّركوز»؛ (الموجود الجاهلي)؛ أي ذَفِينُ الجاهلية» 
والمراد ب«الجاهلية» ما قبل الإسلام”''؛ أي قبل مبعث النبي”" يك كما صرّح به الشيخ 
أبو على؛ سه سَمُوا بذلك لكثرة جهالاتهم . ويعتبر في كون الدفين الجاهلي ركارًا ‏ كما 
قاله أبو إسحاق المروزي آلا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة” 0 لاج الما روما 
ووجِدَ في بنائه أو بلده التي أنشأها كنرٌ فليس بركَازٍ بل في* '؛ حكاه في «المجموع» 
عن جماعة وأقرّه. ولم يبين المصنف هل المراد بالجاهلي ضربًا أو دفنًا؛ لكن قوله 
بعدٌ: «وكذا إن لم يعلم من أي الضّربين هو» يدل على إرادته الأول» وعبارة 
«الروضة»: «الرّكاز دفين الجاهلية»؛ قيل: وهى ون فإِنَّ | لوط بدفنهم؛ إذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمس /١578/‏ . ومسلمء كتاب 
الحدود» باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار/ 5476/ . 

هق أي الناس الذين قبل الإسلام» «فما؛ واقعة على من يعقل تشبيهًا لهم بغير العقلاء لعدم اهتدائهم كما 
قرره العشماوي . 

إفرة شمل ذلك ما لو كان الدافن من قوم موسى وعيسى وغيرهما؛ «أج» 

(؟:) لايقال: هذا لا حاجة إليه؛ لأن موضوع المسألة أنه دفين جاهلي ؛ أي قبل المبعث» وهذا بعده فلا 
حاجة لاشتراطه ؛ لأنا نقول: يمكن أن يكون شخص دفته قبل البعثة وهو جاهلي» ثم بعث الرسول 
وبلغته الدعوة ولم يؤمنء, فهذا دفين جاهلي؛ فإذا وجده شخص فلا يملكه؛ لأنه ليس بركاز؛ بل 
فيء؛ أفاده العشماوي . 

(5) خُمسه لأهل الخُمس وبقيته لمن وجده كما نقله «م دا عن «سم»؛ وهو مبني على أنه يُصرف مصرف 
الغنيمة» وهو ضعيف» والصحيح أنه يصرف مصرف الفيء؛ حُمسه للخمسة المذكورين في قوله 
تعالى : « نآ أفآة أَنَّهُ عَلَ رَسُولِهِء» [الحشر: 7] الآية» وذكر الله ورسوله فيها للتبرك. والأخماس 
الأربعة للمرتزقة ؛ أي المرصدين للجهاد. 


0١‏ اكز 


إِنْ وُجِدَّ إِسْلَامِيٌ عُلِمَ مَالِكَهُ قله وَإِلّا مَلْقَطَة؛ وَكَذَا إِنْ لَمْ يُْلَمْ مَنْ أَيّ الضَّرْبيْنِ هُوَ. 
َإِنَمَا يَمْلكَهُ الْوَاجِدُ وَتَلْرَمُهُ 0 وَجَدَهُ فى مَوَاتِ في ال ا و 


لا يلزم من كونه على ضرب الجاهلية كونه دفين الجاهلية ؛ لاحتمال أن مسلمًا عر بكنز 
جاهلي فأخذه ثم دفنه؟ كذا قالاه» وأجيب عنه: بأن الأصل والظاهر عدم أخذ مسلم له 
ثم دفنه ثانيّاء ولو قلنا به لم يكن لنا ركاز بالكلية . 

قال السبكي : «والحقٌ أنه لا يش يُشترط العلم بكونه من دفنهم فإنه لا سبيل إليهء وإنما 
يُكْتَنَى بعلامة تدلّ عليه من ضَرْبٍ أو غيره» تهون و وهذا أؤلى: 

والتقييد بدفن الجاهلي يقتضي أن ما وجِدَ في الصَّحَارَى من ذَفِينِ الحربيّين الذين 
عاصروا الإسلام لا يكون ركارًا بل فيئّاء قال الإسنويٌ: «ويدلٌ له كلام أبي إسحاق 
المروزيٌ السابقٌ». 

ويشترط في كونه ركارًا أيضًا أن يكون مدفونّاء فإن وجده ظاهرًا فإن علم أن السيل 
أظهره فركارٌء أي أنه كان اظاهوا لم60 وإن شك فكما لو شك في أنه ضرب 
الجاهلية أو الإسلام؛ قاله الماوردي. 

[حكم الدّفين الإسلاميٌ] 

(فإن وجد) دفين (إسلامي)؛ كأن يكون عليه شيء من القرآن أو اسم مَلِكِ من ملوك 
الإسلام (عُلِمَ مالكه فله) لا للواجد» فيجب ردّه على مالكه؛ لأن مال المسلم لا يملك 
بالاستيلاء عليه. (وإِلَا) بأن لم يعلم مالكه (تَلْقَطَة) يعرفه الواجد كما يعرف اللقطة 
المرجودة على وجه الأرضء (وكذا إن لم يعلم من أي الضربين'") الجاهلي 
والإسلامي (هو)؛ بأن كان مما لا أثر عليه كالتَْرٍ والحليّ والأواني» أو كان مثله يُضرب 
في التداهلية الابتلا ذهو اخطة مفكل كيه اام : 

[حكم الرّكاز الموجود في الموات] 
(وإنما يملكه) أي الرّكاز (الواجد وتلزمه الزكاة) فيه (إذا وجده في موات) سواء أكان 


)١(‏ أي يعرّفه الواجد له سنةء ثم له أن يتملكه إن لم يظهر مالكه. 


37 موا 5 () 
أو ملك أَحْيَاهُ ا ار ل ا أو فى ملك شَخُْص 


9 


فللشّخْص إن ادَعَاهُ وَِلَا قَلِمَنْ مُلكَ مِنْكُ وَهَكَذَا حَتَّى ينْتَهِو إلى ١‏ لمُحْبِي . 


بدار الإسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذْبّون عنهء وسواء أَحْيَّاهُ الواجد أم أقطعه أم لا 
وكالموات ما وجد في قبورهم أو خرائبهم أو قلاعهه”". (أو) وجد في (ملك أحياه)؛ 
لأنه ملك الركاز بإحياء الأرض . 
[حكم الرّكاز الموجود في مسجد أو شارع] 
(فإن وجد) الرّكاز (في مسجد أو شارع فَلْقَطَ"2 على المذهب) يفعل فيه ما مء؛ 
لأن يد المسلمين عليه وقد جَهِلَ مالكه فيكون لقطة. والثاني : أنه ركاز كالموات بيجامع 
اشتراك الناس في الثلاثة . 
[حكم الرّكاز الموجود في ملك شخص معين] 
(أو) وجد (في ملك شخص””") أو في موقوف عليه”؟2 (فللشخص إن ادّعاه) يأخذه 
بلا يمين كأمتعة الدار؛ كذا قالاه» وقال ابن الرفعة والسبكي : «الشرط ألا ينفيه»» قال 
الإسنوي: «وهو الصوابٌ كسائر ما بيده»» والمعتمد ما قالاه. ويفارق سائر ما بيده: 
بأنها ظاهرة معلومة له غالبًا بخلافه فاعتبر دعواه له؛ لاحتمال أن غيره دفئه . 
(وللا) أي وإن لم يدع بأن نفاه أو سكت (فَلِمَنْ ملك منه) وتقوم ورثته مقامه بعد 
موته» فإن نفاه بعضهم سقط حقُّه وسلك بالباقي ما ذكرء ا ا تقَرّر (حتى 
ينتهي) الأمر (إلى المحيي) للأرض فيكون له**؟ وإن لم يَدّعهة'؟؛ لأنه بإحياء الأرض 


. الضمائر هنا عائدة إلى أهل الجاهلية‎ )١( 

(؟) أي ما لم يعلم مالكهء وإلا فيجب ردّه عليه . 

(*) أي فلا يدخل في البيع؛ «م ر». والمراد بقوله: «شخص» أي يملكٌ من المسلمين أو الذميين» أما لو 
وجده في ملك شخص حربي بدار الحرب فله حكم الفيء؛ إلا إِنْ دخل دارهم بأمانهم فيرد على 
مالكه وجوبّاء وإن أخذ قهرًا فهو غنيمة؛ كما نقله الأجهوري عن الزيادي . 

(4) أي على شخصء فإن كان موقوفا على نحو مسجد أو جهة عامّة صرف لجهة الوقف على الأوجه. 
انتهى «حج؟ . 

(6) أو لوارئه. 

)30( بل وإن نفاءه؛ #زي» واح ل»2. 


(0) وكاب كاذ 3 


رز بَايْعٌ وَمُشْتَرِ أو مُكْرِ وَمُكْمَرِ أ مُعِيك وَمُسْتَعِيدٌ صُدَّقَ ذُو الْيَدِ بِيَمِنه. 


ملك ما فيهاء ولا يدخل في البيع لأنه منقول» فيسلم إليه ويؤخذ منه الخمس الذي 
امه يوم جااكد بوذ ا جانام ول لزيا ركاه الاي اتسين الليافدة كذااني المتضيونا 
والضال. فإن مات المحيي قام وارثُهُ مقامهء فإن لم يَنْفْهِ بعضهم أعطي نصيبه منه 
وحفظ الباقي » فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يله. ولو ادّعاه اثنان 
وقد وُجد في ملك غيرهما فهو لمن صَدَّقه المالك منهما فيسلم إليه 
[حكم التنازع على ملك الرّكاز] 

(ولو تنازعه) أي الرّكاز2 في الملك (بائع ومشترء أو مُكْرٍ ومكترء أو معير 
ومستعير)؛ بأن قال المشتري والمكترىي والمستعير: «هو لي وأنا ا وقال البائع 
والمُكري والمعير مثل ذلك (صدق ذو اليد) أي المشتري والمكتري والمستعير 
ل كما لو تنازعا في أمتعة الدارء هذا إذا أمكن صِدَقهُ ولو على بُعْدِء فإن لم 
يمكن لكون مثل ذلك لا يمكن دفنه في مدة يده لم يُصَدَّقَ . ولو وقع التنازع بعد عود 
الملك إلى البائع أو المكري أو المعير» فإن قال كلّ منهم : «دفنتهُ بعد عَودٍ الملكِ إليّ» 
صَدِّق بيمينه إن أمكن ذلك» وإن قال: «دفنتةُ قبل خروجه من يدي» صُدَّقَ المشتري 
والمكتري والمستعير على الأصح؛ لأن المالكٌ سُلَّمَ له حصول الكنز في يدهء فَيَدُهُ 
تنسخ اليد السابقة 


ثم شرع في ذكر ثالث ما في الترجمة وترجم له ب «فصل» فقال: 


)١(‏ الظاهر أن المراد به هنا المال المدفون لا بقيد كونه دفين الجاهلية حتى يأتي فيه التنازع؛ تآامل» 
وعيارة بعضهم : هذا مشكلٌ؛ لأنه إذا كان في ملك شخص فهو لهء فحينئذ يكون للبائع أو المؤجر 
أو المعيرء ولا يتأئى هذا النزاع. ويجاب: بأن المراد بالركاز المعنى اللغوي» وهو الشيء 
المدقون؛ بأن يقول أحدهما: «أنا دفنته» ويقول الآخر: «أنا دفنته»؛ أو قال البائعم: «ملكته 
بالإحياء» . انتهى اشرح م رغ . 


1.25 معن | 5 (؟) 


5- فصل [أي فى زكاة التتجارة] 
شَوْط رَكَاة التّجَارَةِ الْحَوْلٌ وَالتْضَاتُ ا 0 


(فصلٌ)؛ أى فى زكاة التجارة 

وهي تقليبٌ المال بالمعاوضة لغرض الربح. والأصل في وجوبها قوله تعالئ: 
ينمه لذن ءَامَنْوَأ أَنِفِفُوا بدت [البقرة: 1717]؟ قال مجاهد: «نزلت في 
التجارة»» وقوله يَكهِ : «فِي الإبلٍ صَدَكَتَهَاء وَفىي في البَقَر صَدَكَتَهَا وَفْي اعنم مدي 
َفِي ار َدَكُ”'2 رواه الحاكم بإسنادين صحيحين على شرط الشيخين عن أبي ذّ: 
و«اليرٌ) - بفتح الباء الموحّدة وبالزاي -: يقال للثياب الفعدة 5 للبيع عند البِرَّازِيْنَ وعلى 
السلاح ؛ قاله الجوهريٌ» وزكاةً العين لا تجب في الثياب والسلاح» ف فتععّنَ الحملٌ على 
زكاة التجارة . وعن سَمرة: ٠‏ «أنّه يكل كان يدا أنْ نُخْرج الصَّدَقَةَ مِنّ الذي يُعَدُ 
لبن 600 . قال ابن المنذر: «وأجمع عامة أهل العلم على وجوبها» . وأما خبر: «لَيسَنَ 
عَلَى المُسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَة("؟ فمحمول على ما ليس للتجارة . 

[شرط زكاة التحارة] 
(شرط زكاة التجارة: الحول) قطعًا (والنصاب) كذلك كغيرها من المواشى 


)200 أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الزكاة /١577 / » /١571/‏ وقال كلا الإسنادين على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» في الحديث رقم / /١477‏ . 
(؟) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة؟ / /١65017‏ . 
قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري رحمهما الله» وما سكتا عنه فهو صالح الإستاد جيّده. 
وقال ابن عبد البر: إسناده حسن . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها 
زكاقف (8/ .)565١‏ 
() أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في فرسه صدقة / /١798‏ 
وفي : باب ليس على المسلم في عبده صدقة / /١196‏ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه / 137؟/ . / 7717/4/ . 


(0) وكا بال 3 فد 
م يرا بآخر الْحَوْلِء قفي قولو! يطرَقيو. 00 بِجَمِيعِهِ ) افتلى الأهر لوه إلى 


الول و يحولا مذ شِرَائِها. وَلَو َه لحل وَقِبمة 5 
0 0 ل وَيَنْطلّ الأول. 


والنّاضّ» ( معتيرًا) أي النصاب (بآخر الحول) فقط ؛ لأنه وقت الوجوب» فلا يعتبر غيره 
لكثرة اضطراب القيّم . (وفي قول: بطر فيه) أي أوّله وآخره دون وسطه. أما الأول 
فَلِيَجْرِي في الحَوْلٍء وأما الآخِرُ فلأنه وقت الوجوبء ولا يعتبر ما بينهما لأن تقريم 
العرض في كل لحظة يشق. (وفي قول: بجميعه) كالنقد والمواشي» وفرّق الأوّل 
بعهها ‏ بآن الأنطان هنا بالقيينة و تك لراعانها كز وقف لاقطران الأستعان راغا 
وانخفاضا. والأوّل منصوصٌ والثاني والثالث مُحَوَجَان ومنهم من عبّر عنها بالأوجه؛ 
لأن المّخَرَجَ يُعبّدُ عنه تارة بالقول وتارة بالوجه. 

(فعلى الأظهر) وهو اعتبار آخر الحول (لو رُدَّ) مال التجارة (إلى النقد) الذي بُقَدَ 
به؛ بأن بيع به (في خلال) أي أثناء (الحول وهو دون النصاب»ء واشترى به سلعة فالأصح 
أنه ينقطع الحول» يندأ حولها من) وقت (شرائها) لحقق نقضائها سكا بالتنضيض.. 
والثاني : لا ينقطع ؛ كما لو بادل بها سلعة ناقصة عن النصابء فإن الحول لا ينقطع لأن 
المبادلة معدودة من التجارة . 

وأشار المصتنف بالألف واللام في «النقد» إلى المعهود. وهو الذي يُقَوَمُ به كما 
تدّرته في كلامهء فلو باعه بدراهم والحال يقتضي التقويم بدنانير أو بالعكس فهو كبيع 
سلعَة بسلعةء والأصح أنه لا يامطم . واحترز بقوله: «وهو دون النصاب» عمًا لو باعه 

بنقد يُقَوَم به وهو نصاب نكرل باق . وما ذكر من التفريع يأتي على القول الثاني 
نك ا 

(ولو تم الحول وقيمة العَرْضٍ) ‏ بسكون الراء ‏ (دون النصاب) وليس معه ما يكمل 
به النصاب من جنس ما يُقَوَمُ به (فالأصح أنه يُينََا حول ويبطل) الحول (الأول)» فلا 
تجب الزكاة حتى يتم حَوْلٌ ثان؛ لأن الأول مضى فلا زكاة فيه» والثاني لا ينقطع ؛ بل 


3 مخو ل (1) 
2 2 عفرف ل ىل لاقثا 2 ع ا لس و للا 
وَيَصِيرٌ عَرْضٌ التجَارَة للقنبة يها وَإِنْمَا يَصِيرٌ العَرْض للتجَارَةٍ إذا اقترنت نيّنها 


هاأفاه .اهاعد هاو واه ها ىد واوا و ها .ا هاو واو ها وم مهاعد مه مان ها .د.ا وان ها اعد .اعد هد .م 


متى بلغت قيمة العَرْضٍ نصابًا وجبت الزكاة ويبتدىء الحول الثاني وقتئذ؛ إذ يصدق 
عليه أن مال التجارة قد أقام عنده حولا بل وزيادة وتم نصايّاء فيقول العامل هنا كما قال 
الأخ الشقيق في المسألة الجِمَاريّة : «هَبْ أ أبانا كان حمارًا أُلسْنَا من أمّ واحدة؟»2. أما 
إذا كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب؛ كما لو كان معه مائة درهم فابتاع 
بخمسين منها عَرْضًا للتجارة فبلغت قيمته في آخر الحول مائة وخمسين» فإنه تلزمه 
زكاة الجميع آخر الحول وإن ملكه في أثنائه؛ كما لو ابتاع بالمائة ثم ملك خمسين زكّى 
الجميع إذا تمّ حَوْلُ الخمسين؛ لأن الخمسين إنما تضم في النصاب لا في الحول. 

[ما يصير به عرض التجارة للقنية] 

(ويصير عرض التجارة للقنية''' بنيتها) أي المَنْيّة؛ لأنها الأصل فاكتفينا فيها بالنية؛ 

بخلاف عرض القَنْيّة لا يصيرٌ للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي لأنها خلاف الأصل ؛ كما 
أن المسافر يصير مقيمًا بمجرد النية إذا نَرَى وهو ماكثٌ» ولا يصير مسافرا إِلَّا بالقعل. 
وأيضًا القنْيَةُ هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساكء والتجارة هي 
التقليبُ بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك» فلو لبس ثوب تجارة بلا نيّةِ قِْيَةِ فهو مال 
تجارة» فإن نواها به فليس مال تجارة. وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد 
بنيتها استعمالا جائرًا أو محرمًا؛ كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيفء, وهو كذلك كما 
هو أحد وجهين في «التتمة» يظهر ترجيحه. قال الماوردي: «ولو نَوَى القَنْيَةَ ببعض 
عَرْضٍ التجارة ولم يعيّنْهُ ففي تأثيره وجهان»؛ أقربهما كما قال شيخي - أنه يؤثر 
ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين: «أقربهما المنع». 

[ما يصير به العرض للتجارة] 


(وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيّنها بكسبه بمعاوضة) مَحْضّدَء وهي التي 


27 «قَنَوتَ» الغنمَ وغيرها «قُنْوََ». و«قَِتََا فيد أيضًا ‏ بكسر القاف وضمُّها فيهما ‏ إذا اْتَبَنَهَا لسك 
لا للتجارة. انظر: مختار الصحاح» حرف القاف» مادة «قناء. صن / /ا/71/ . 


(0) ابا ٍّ 01 احم 


كَشِرَاءء وَكذا الْمَهْرُ وَعَوَضٌ الْخُلْع ني الأصَحٌّ» لا بالهبَة وَالاختِطاب وَالاسْتِردَادٍ بعيبٍ . 


0 0-8 75 4 ع . 
وَإِذا مَلكهٌ بنقدٍ نصَاب فَحَؤْلهُ مِنْ جين ملكِ الي ةا ار مو ا 1 


تفسد بفساد عوضها؛ (كشراء)» سواء أكان بِعَرْضٍ أم نقد أم دين حال أم مُوْجل؛ لانضمام 
قصد التجارة إلى فعلها. ومن المملوك بمعاوضة ما انّهبه بثواب أو صالح عليه ولو عن دم» 
وما أجَّر به نفسه أو مالهء أو ما استأجرهء أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع 
ويؤجرها بقصد التجارة. أو غير محضة؛ وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك 
بقوله: (وكذا المهر وعوض الخلع)» فإنهما يصيران للتجارة إذا اقترنا بنيّتها (في الأصح)؛ 
لأنهما ملكا بمعاوضة» ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما. والثاني: لا؛ لأنهما ليس من عقود 
المعاوضات المحضة. وصحّح في «المجموع» القطع بالأول. وإذا ثبت حكم التجارة لم 
يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة. (لا بالهبة) غير ذات الثواب (والاحتطاب) والاحتشاش 
والاصطياد والإرث (والاسترداد بعيب) أو إقالة أو فلس؛ لانتفاء المعاوضة؛ بل الاسترداد 
المذكور فسمٌ لهاء ولأن التملّك”' مجانًا لا يُعَدُ تجارة» فلو قصد التجارة بعد التملّك لم 
يؤثر؛ إذ النية المجردة لاغِيَةٌ» فمن اشترى بِعَرْضٍ للقنْية عَرْضًا للتجارة أو اشترى بعرض 
التجارة عَرْضًا للقنية ثم رُدٌّ عليه بعيب أو إقالة لم يَصِرْ مال تجارة وإن نَوَى به التجارة لانتفاء 
المعاوضة» فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة» بخلاف الردّ بعيب أو إقالة من شراء عَرْضٍ 
الفجارة بترن التجارة قاف يق مك الجارة و كما لزيا عرض الصجارة والتقرى بالحة رما 
آخر. ولو اشترى للتجارة دباعًا ليدبغ به للناس أو صبِعًا ليصبغ به لهم صار مال تجارة فتلزمه 
زكاثة بعد مضي حَوْلِهِ؛ بخلاف الصابون إذا اشتراه لها ليغسل به للناس» أو الملح ليعجن به 
لهم لا يصير مال تجارة» فلا زكاة فيه لأنه يستهلك فلا يقع مُسَلَّمَا لهم . 
[وقت ابتداء الحول في زكاة العرض] 

(وإذا ملكه) أي عَرْضَ التجارة (بتقد)» وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين 
(نصاب) أو دونه وفي ملكه باقيه؛ كأن اشترى بعين عشرين دينارًا أو بمائتئ درهمء أو 
بحن مخر ورون 210 ارريائة درهم وفي ملكه عشرةٌ أو مائةٌ أخرى (فحوله من حين ملك) 


0( في نسخة البابي ال حل 2 «الملك؟. زف ليست في نسخة البابي الحلبي . 


5 حيو ]5 (؟) 
التَقَدِء أذ كوه أذ بمَْضٍ فقن اراد وَقبلٌ : إِنْ مَلَكَهُ بِنِصَابٍ سَائِمَةِ بَى عَلَى 
حَوْلًِا . يضم الح إِنَى الأضل فِي الْحَوْل إن لَْ يض لا إن نص في الأَظْهَرِء 


ذلك (النقد) لاشتراكهما في قدر الواجب وفي جنسه. أما إذا اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده 
فإنه ينقطع حَوْلُ النقد ويبتدىء حَوْلُ التجارة من وقت الشراء؛ لأن صرفه إلى هذه الجهة لم 
يتعين. (أو دونه) أي وسكي ود اماي وليس في ملكه باقيهء (أو بِعَرْضٍ قنيّة)؟ 
كالثياب (فمن الشراء) حولَهُ؛ لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة. (وقيل : إن ملكه بنصاب 
سائمة بنى على حولها)؛ لأنها مال زكاة جار في الحول» فكان كما لو ملكه بنصاب نقد 
وفرّق الأول: بأن الواجب في المقيس مختلف» بخلاف المقيس عليه . 
[حكم ضمٌ الربح إلى الأصل في الحول] 

(ويضم الربح) الحاصل في أثناء الحول (إلى الأصل في الحول إن لم يَنِضٌ) ‏ بكسر 
الو - أي يَصِرْ ناضًا بما قوم به قباًا على النتاج مع الأمهات. ولأنَّ المحافظة على 
حول كَل زيادة مع اضطراب الأسواق مما يَسْقٌّء فلو ا* شترى عَرْضًا في المُحَرّم بمائتي 
درهم فصارت قيمته قبل آخر الحَوْلٍ ولو بلحظة بثلاثماثة زَكَى الجميع آخر العو 
وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض - كسمن الحيوان ‏ أم بارتفاع الأسواق . ولو 
باع العَرْضَ بدون قيمته زكّى القيمة» أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان؛ 
أوجههما الوجوب . (لا إن نَضَّ) أي صار الكل ناضًا بنقد التقويم ببيع أو إتلاف أجنبي» 
وأمسكه إلى آخر الحَوْلٍ أو اشترى به عَرْضًا قبل تمامه» فلا يضمٌ بل يُزْكّى الأصل بحوله 
ويفرد الربح بحوله (في الأظهر)ء فلو اشترى عَرْضًا للتجارة بعشرين دينارّاء ثم باعه 
لستة أشهر بأربعين دينارّاء واشترى بها عَرْضًا آخرء وبلغ آخر الحول بالتقويم أو 
بالتنضيض مائة رَكّى خمسين؛ لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون» 
ََرَكّى الثلاثون الربح مع أصلها العشرين؛ لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له 
قبله . ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح؛ كأن باعه آخر الحول الأول 
زكاها لحولها؛ أي لسنة أشه رمن بصي الأول؛ وزكّى ربحهاء وهو ثلاثون بحوله؛ أي 
لستة أشهر أخرى. فإن كانت الخمسون التي زكى عنها أوَلا باقية زكاها أيضًا لحول الثلائين» 


(0) بز لو 


وَوَاجِبُّهَا رُيُعُ عُشْر الْقئِمَةِ ل 


ولا - أي وإن لم يكن قد باع العَرْض قبل حول العشرين الربح ‏ زكَّى ربحها وهو الثلاثون 
معها؛ لأنه لم ينض قبل فراغ حولها. والثاني: يزَّى الربح بحول الأضْل كما يُرْكّى النتاج 
بحول الأمهاتء وفرّق الأول: بأن النتاج جزء من الأصل فألحقناه به» بخلاف الربح فإنه ليس 
جزءًا؛ لأنه إنما حصل بحسن التصرّف» ولهذا يردّ الغاصب نتاج الحيوان دون الربح . أما إذا 
كان الناضٌ المبيع به من غير ما يُقَوّمُ به فهو كبيع عَرْضٍ بِعَرْضٍ على المذهب» فيضم الربح إلى 
الأضا :ولو كان رأسن المال دون نصاب؛ كأن اشترى عَرْضًا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر 
بمائتي درهم وأمسكها إلى تمام حول القتراة زكاهنينا إن ضممنا الربح إلى الأصل» واعتبرنا 
النصاب آخر ر الحول فقطء وإلَآ زكّى مائة الربح بعد ستة أشهر. 
[حكم ولد العرض وثمرة مال التجارة] 
(والأصح أن ولد العرض) من الحيوان غير السائمة؛ كمعلوفة وخيل (وثمره)؛ كثمر الشجرة 
وأغصانها وورقها وصوف الحيوان وَوَبَرِهِ وشعره (مال تجارة)؛ لأنهما جزءان من الأم 
والشجر. والثاني: لا؛ لأنهما لم يحصلا بالتجارة. ومحلٌ الخلاف إذا لم تَنْقْصْ قيمة الأم 
بالولادة» أما إذا تقصت بها كأن كانت الأمّ تساوي ألفا فصارت بالولادة تساوي ثمانمائة”!» 
وقنة الؤلد ماكان افإن تقض الأم يجب بقهمة الولك جرماء وفيه احتمال للإمام. (و) الااصح 
على الأول (أن حوله حول الأصل) تبعًا؛ كنتاج السائمة. والثاني: لا؛ بل تفرد بحول من 
انفصال الولد وظهور الثمرة؛ لأنها زيادة مستقرّة من" '' مال التجارة فأفردت كما سبق في الربح 
الناض . وفي «الروضة» وأصلها تصحيح القطع بالأول. فكان ينبغي للمصتف التعبير بالماهب . 
[مقدار الزكاة في التجارة] 
(وواجبها) أي التجارة (ربع عشر القيمة). أما كونه ربع عشر فلا حلاف فيه كالتقد. 
وأما كونه من القيمة فهو الجديد؛ لأن القيمة متعلق هذه الزكاة. فلا يجوز الإخراج من 


() في نسخة البابي الحلبي: #ثمانية". 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #امتميّزة عن4» والمثبت موافقٌ لما في ١نهاية‏ المسستاج:. )1١17/0(‏ 


1 معن اياج (؟) 
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فإن مَل ملك ب: بنفد قوّم به إن مُلِك بِنِصَابِء وَكذا دُونهُ في الآصَحّ. أو بعرض فيغالب نقدٍ‎ 


م 70 لوس 00# 2 - - 22 
البلذ. فإن غلب نقدانٍ وَبَلعْ بأحدهمًا نصًابًا فوم به ء خب عن ات اا ل رو زو يقتي اليا او 2 


عين العرضء» والقديم: يجب الإخراج منه؛ لأنه الذي يملكه» والقيمة تقدير» وفي 
قول: يتخير بينهما لتعارض الدليلين. 
[حكم ما إذا ملك العرض بنقد] 

(فإن ملك) العرض (بنقد قُوّمَ به إن ملك بنصاب)» سواء أكان ذلك النقد هو الغالب 
أم لاء وسواء أبطله السلطان أم لا كما يقتضيه إطلاق المصنف؛ لأنه أصل ما بيده 
فكان أوْلى من غيره» وفي قول قديم: إن التقويم لا يكون إلا بنقدٍ البلد دائمًا؛ حكاه 
صاحب «التقريب»2. 

(وكذا) إذا ملك العرض بنقد (دونه) أي النصاب فإنه يُقَوَمْ به (في الأصح)؛ لأنه 
أصله . والثاني : يقوّم بغالب نقد البلد كما لو اشترى بعرض . ومحل الخلاف ما إذا لم 
يملك بقية النصاب من ذلك النقدء فإن ملكه قُوّمَ به قطمًا؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد 
عليه الحول» وابتداء الحول من وقت ملك الدراهم؛ قاله الرافعي» قال في «الروضة»: 
لكن يجري فيه القول الذي حكاه صاحب «التقريب». 

[حكم ما إذا ملك العرض بعرض] 

(أو) ملك العرض (بعرض) للقي أو بخُلْمٍ أو نكاح أو صلح عن دم عمد (فبغالب 
نقد البلد) من الدراهم والدنانير يقوّم؛ لأنه لمّا تعذر التقويم بالأصل رجع إلى نقد البلد 
على قاعدة التقويمات في الإتلاف ونحوهء فإن حال الحَؤلٌ بمحلّ لا نقد فيه كبلد 
يُتَعَامَلُ فيه بالفلوس أو نحوها ‏ اعتبر أقرب البلاد إليه . ولو ملك بِدَيْنٍ في ذمة البائع أو 
بنحو سبائك قُوّم بجنسه من النقد كما في «الكفاية»0 . 

[حكم ما إذا غلب نقدان وبلغ العرض بأحدهما نصابًا] 

(فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ) مال التجارة (بأحدهما) دون الآخر (نصابا 

قوم به) لبلوغه نصابًا بنقدٍ غالب. وقُرّقَ بين هذا وبين ما إذا بلغ النقد الذي عنده نصايا 


)200 في نسخة البابي الحلبي: (الكافية» . 


(0) كك 1ك ع 
ع 0 4م 


إن بَلَعَ هما وم بالأنفَع للَْْرَاءِ وَقِيلَ : يَتَحَيَدُ الْمَالِكُ. وَإِنْ مُلِكَ بتقَدِ وَعَرْضٍ قوّم 
مَا قَابَلَ التّْدَ بوء وَالْبَاتِي بالَْالبِ. وَتَجِبُ ذ ْرَةُ عَيْدِ التّجَارَةِ مَعَ ركاتهًا 


وَلَوْ كَانَ الْعَوْضٌ سَائْمَة: فَإِنْ كمُلَ نصَابٌ إِخدى الرَّكاتَيْن فقط وَجَبَتْء أز 


م 


نصَابَهُمًا لسك مم نوا ب ملسي لووك اك ف طقن مم مو ب 
: 


في أحد الميزانين دون الآخر فإنه لا زكاة عليه: بأنه هنا قد تحقق تمام النصاب بأحد 
النقدين دون ذاك . (فإن بلغ) نصابًا (بهما) أي بكل منهما (قُوّمَ بالأنفع) منهما (للفقراء) 
كاجتماع اللحقاق وبنات اللَبُون؛ احير اس متحي ا لق 01م 
والبغوي. (وقيل: يتخير المالك) فيُّقَرّمْ بأيهما شاء كما في شاتي الجبران ودراهمه. 
وهذا ما صحّحه في أصل «الروضة»» ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني» 
وبه الفتوى كما في «المهمات». والفرق بين هذه وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون: 
أن تعلق الزكاة بالعين أشدٌ من تعلقها بالقيمة فلم يجب التقويم بالأنفع؛ كما لا يجب 
على المالك الشراء بالأنفع ليقوّم به عند آخر الحول. 
[حكم ما إذا ملك العرض بنقد وعرض] 
(وإن ملك بنقد وعرض)؛ كأن اشترى بمائتي درهم وعرض قَنْيَةِ (قوّم ما قابل النقد 
به والباقي بالغالب) من نقد البلد؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان حكمه كذلك فكذا إذا 
اجتمعاء وهكذا إذا اشترى بجنس واحدٍ مختلف الصفة كالصّحاح والمكسرة إذا تفاوتا. 
[اجتماع الفطرة والزكاة في عبد التجارة] 
(وتجب فطرةٌ عبد التجارة مع زكاتها) أي التجارة لاختلاف سببهاء فلا يتداخلان؛ 
كالقيمة والكفارة في العبد المقتول. 
[زكاة عرض التجارة لو كان سائمة] 
(ولو كان العرض سائمة) أو غيرها مما تجب الزكاة في عينه كثمر (فإن كمُل) - 
بتثليث الميم - (نصاب إحدى الزكاتين) العين والتجارة (فقط) دون نصاب الأخرى؛ 
كأن ملك تسعة وثلاثين من الغنم قيمتها مائتان» أو أربعين من الغنم قيمتها دون المائتين 
(وجبت) زكاة ما كمل نصابه لوجود سببها من غير معارض . (أو) كمُلَ (نصابهما)؛ 


1 مخيو| د (" 
أ يِصَابٌ سَائِمَةفَالصَحوجُوب َك لجار َتام حَؤلهاء كم تح حَؤْا رك 
الْعَيْن أَبَدَا . ١‏ 


كأريعين شاة قيمتها إماتنا درهم (فركاة الفين) تجي (ني الجديد) وفي انمد قولئ القديم 
للاتفاق عليها كلذف #65 الفكارة ذانها ميشعلفت قينا ولية لا تك هده ولاق 
الأولى» وأيضًا زكاة التجارة متعلقة بالقيمة فَقَدّمَ المتعلّق بالعين؛ كالعبد المرهون إذا 
جنى »2 وتقدّم زكاة التجارة في أحد قَوْلي القديم لأنها أنفع للمستحقين فإنها تجب في 
كل شيء» وزكاة العين تختص ببعض الأعيان» ولا يجمع بين الزكاتين بلا خلاف كما 
في «المجموع». وعلى الجديد: لو كان مع ما فيه زكاة عينٍ ما لا زكاة في عينه؛ كأن 
اشترى شجرًا للتجارة فبدا صلاح ثمره» وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاةٌ 
اليد , 

قتبية: :لو قال "الضف «ولو كان العوضن مهنا تجب الزكاة في عينه» لكان أعمّ 
واستغنى عمًا قِدَّرْتُهُ في كلامه . 

ولو اشترى نقدًا بنقدء فإن لم يكن للتجارة انقطع الحَوْلُء وإن كان لها كالصّيَارفة 
فالأصح انقطاعه أيضّاء وحُكي عن ابن سريج أنه قال: «بشّر الصيارفة بأن لا زكاة 
علههم ؟. 

(فعلى هذا) أي الجديد (لو سبق حول) زكاة (التجارة) حول زكاة العين (بأن) وَأَوْلَى 
منه «كأن» (اشترى بمالها بعد ستة أشهر) من حولها (نصاب سائمة) ولم يقصد به القنْيّة 
(فالأصح وجوب زكاة التجارة لتمام حولها)؛ لبلا يحطّ بعض حولها؛ ولأن الموجب”» 
قد وُجِدَ ولا معارض له. (ثم يفتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدًا) أي فتجب في 
بقية الأحوال» وما مضى من السَّوْمٍ في بقية الحول الأوّل غير معتبر. والثاني: يبطل 
حول التجارة وتجب زكة العين لتمام حولها من الشراء ولكلّ حَوْلٍِ بيعده. وعلى القديم 
المذكور تجب زكاة التجارة لكل حول . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الواجب». 


(0) باز تانق 
وَإِذَا َلْنًا: «عَامِلٌ الْقِرّاضٍ لا يَمْلكُ اوبح بالظّهُور ر؛ فُعَلَى الْمَالكِ رْكَاةٌ الْجَمِيعٍ؛ ٠‏ فإِنْ 
َخْرَجَهًا مِنْ مَالِ الْقِرَاضٍ خُسِبَتْ مِنَ الرّئْح في الأَصَح. . وَنْ كُلْنَا: «يَمْلِكُ بِالطهُورِ» رم 


2 
كَةٌ حصّته 
كاةٌ حخحصته 


المَالكَ رَكَاةٌ رَأْ س الْمَالٍ وَحِصَّي ين انح وَالْمَذْمَب نهم َالَو 7 


[مطلبٌ في زكاة مال القراض] 

(وإذا قلنا: عامل القراض لا يملك الربح) المشروط له (بالظهور) وهو الأصح؛ بل 
بالقسمة كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالئ (فعلى المالك) عند تمام الحَؤْلٍ (زكاة 
الجميع) رأس المال والربح؛ لأن الجميع ملكه. (فإن أخرجها من) غير (مال القراض) 
فذاك» أو من ماله (حُسبت من الربح في الأصح)» ولا يجعل إخراجها كَاسْتِرْداد المالك 
جزءًا من المال تنزيلا لها منزلة المّوَّنِ التي تلزم المال من أجرة الدَّلالٍ والكيّال وفطرة 
عبيد التجارة وجناياتهم . والثاني: تُحسب من رأس المال؛ لأن الوجوب على من له 
المال» والثالث : زكاة الأصل من الأصل وزكاةً الربح من الربح لأنها وجبت فيهما. 

(وإن قلنا: يملك) العامل المشروط له (بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال 
وحصته من الربح) لأنه مالك لهما. (والمذهب أنه يلزم العامل زكاة حصته) من الربح؛ 
لأنه متمكن من التوصّل إليه متى شاء بالقسمةء فَأشْبَه الدين الحالَ على مَلِيءِء وعلى هذا 
فابتداء حول حصته من حين الظهورء ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهبء وله 
الاستبداد بإخراجها من مال القراض. والثاني: لا يلزمه؛ لأنه غير متمكن من كمال 
العرزث فياه رفظم بعصي بالازل ورك داق #المسمرع 1 وبمشضيي تالثائن.. 

[حكم بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته] 

خاتمة: يصح بيع عَرْضٍ التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه 
بعرض قنيّةِ ؛ لأن متعلق زكاته القيمة» وهي لا تفوت بالبيع . ولو أعتق عبد التجارة أو 
وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأنهما يبطلان متعلّق زكاة التجارة؛ كما أن 
البيع يبطل متعلّق زكاة العين» وكذا لو جعله صداقًا أو صلحًا عن دم أو نحوهما؛ لان 
مقابله ليس بمال» فإن باعه محاباةً فَمَدْرُ المحاباة كالموهوبء فيبطل فيما قيمته قدر 
الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريمًا للصفقة . 


5 نيوا ]5 0) 


باب زكاة الفطر 


« ال فر لاج يوا ل كو جع معن مف امي هد ول اق مقر يفا هخ و أ بق يهار مقف و الى جود “ها 7 هذ امول لهل كبوا مها لها« ضير 2ه هد ف كا للك جاب مهو ها ١‏ فا لود بلع ل حارو “ليه م 8م 


باب زكاة الفط 210 
ويثال: #صدقة الفطرة». شكيت”'" ايذلك لأن واجويها ,دخول'القطر "". ويقال 
أيضًا : «زكاة الفطرة» ‏ بكسر الفاء والتاء في آخرها ‏ كأنها من الفطرة”؟» التى هى الخلقة 
المرادة بقوله تعال : فِطرَتَ ] أت © الى قطر النَّاس عَلَيهَا ©* [الروم: فرك وقال ابن 
الرفعة: «بضمٌ الفاء» واسْتغرب» لون اناا سيك سن لالد اط 0 
لعملهاء قال وكيع بن الجراح”"؟: «زكاة الفطرة لشهر رمضان كسجدة السهو للصلاة 


0 الفظ إسلامي لم يعرف قن الجاهلية) لأهامن عصوصناك هذه الام 

000 أي مدلولها الذي هو القدر المخرج . 

(*) الأوْلى أن يقول: لأن الفطر أحدُ جزأي سبيها المركب من شيثين : إدراك جزء من رمضان وجزء من 
شوال؛ وأجيب: بأن الوجوب لما كان لا يتحقق إلا بإدراك الجزء الثاني أضيفت إليه . 

(4) لا يلزم عليه اتحاد المأخوذ والمأخوذ منه لاختلافهماء وذلك لأن الفطرة الأولى بمعنى القدر 
المخرج» والتي في المأخوذ منه بمعنى الخلقة» قلم يتّحد المأخوذ والمأخوذ منه. والمناسبة بينهما 
الارتباط من جهة التطهيرء وهو أن هذا القدر يطهر الخلقة «العشماوي». 

)0( أي الزم فطرة الله؟ أي خلقته التي فطر الناس عليها؛ أي خلقهم عليهاء وهي قبولهم الحق وتمكنهم 
من إدراكه» وقيل: الفطرة هي الإسلام» وقيل : البداءة التي ابتدأهم بها من الحياة والموت والسعادة 
والشقاوة» وقيل: الفقر والفاقة» وقيل: العهد المأخوذ على آدم وذريته وقررهم بأنه الرب» وأنهم 
الربيب» وأخذ عليهم عهودهم ومواثيقهم» وكتب ذلك في رفٌ وقال للحجر الأسود: «افتح فاك»» 
ففتحه» فألقمه ذلك الرق» وقال له: «اشهد يوم القيامة لمن وافاك بالوفاء». وإنه ليأتي يوم القيامة 
مئل جبل أبي قبيس» وله عينان ولسان وشفتان يشهد للمؤمنين بالوفاء وعلى الكافرين بالجحودء 
وإنه ليشهد لمن استلمه أو قبّله من أهل الدنيا. انتهى «برماوي على الغزي» . 

000 جح لدان ا ا انحر ري الهو 

شكوث إلى وكيع سُوء حفظي20 فارشدني إلى تَرِكِ الممّاصِي 
وأخبرني بأن العلم نور | ونورالله لايُهدى لقاصي 


وذ لوقه تمهاد عأ الل قف لواحيو ميو ملعا وه لفل وا الوا كيه بيع قا هلا أرقا و وك ات ا لها اها بور سو ع ل ١‏ قاد عا ورا هد للف بلا ايلا قد لان بام ور ا 00 


تجبر نقصان الصوم”'' كما يجبر السجود نقصان الصلاة ». وقال في «المجموع»: يقال 
للمُخْرّج «فطرة» ‏ بكسر الفاء ‏ لاا غير» وهي لفظة مولدة لا عربية ولا معرّبة؛؟ بل 
اصطلاحية للفقهاء» فتكون حقيقة شرعية على المختار كالصلاة والزكاة. 
[دليل وجوب زكاة الفطر] 

والأصل في وجوبها”"” قبل الإجماع خبر ابن عمر: «قَرَضَ”" رَسُوْلُ الله يك رَكَاة 
الْفِطرِ من رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ ضَاعًا من تَثرِ أَدْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى كل حر أو عَْد 
ب وخبر أبي سعيد: دكي ُخْرج زَكَاةَ الفطرةٍ ة إِذْ كَانَ فِيْنا 

سُولُ الله يق صَاعًا مِنْ طَعّامٍء ضَاعًا من تَمْرِء العا اس 0 
بيب أو ضَاعًا مِنْ أقطء فلا أَرَالُ أُعْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخرجة جة ماع عشثُ»2*00 رواهما 
لو لح ل ل ا وم" 


)١‏ أي بالنسبة لمن يصوم . وأشار يقوله: «تجبر» إلى الجامع بينهما. 
(0) ولم يلتفت إلى خلاف ابن اللَبّان القائل بسُنيتها؛ لأنه خارق للإجماع وغير مشهور «ز ي6. 
والمشهور فرضها في السنة الثانية من الهجرة عام الصوم . انتهى «سم»؛ أي قبل العيد بيومين . 

(6) أي فوّض الله تعالى له فرضهاء أي لما في فرضها من المصلحة,ء فإنها جابرة لخلل الصومء وسبب 
لقبوله؛ أو المراد فرضها الله تعالى على لسان نبيه يِه أو المراد بَلَمٌ فرضها. .. إلى آخرهء فاندفع 
الاعتراض : بأن الذي فرض وأوجب في الحقيقة هو الله تعالى أو أن الله خيره في ذلك . وما ذكر من أنها 
واجبة بالسئة هو المعتمدء وقيل: وجبت بالكتاب» وهو قوله تعالى: 8 قَدَأََممِئيَقٌ» [الأعلى: ]١5‏ 
الآية» وإتما حكاه «قيل» لأنه لا يدل على وجوبهاء وأيضًا لم يقل: «قد أفلح من زكى»» وأخذ الزكاة من 
«تزكى» بعيد؛ قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: هي زكاة الفطرء والسُنّهُ بكنت الكتاب. 
ووجوبها مجمع عليه؛ ولا نظر لمخالفة ابن الّبّان حيث قال بعدم وجوبهاء ومع ذلك لو جحدها إنسان 
فلا يكفر ؛ لأنها وإن كانت مجممًا عليها لكنها مما يخفى» فلا يكفر جاحدها لخفائها . 

)0 أخرجه البخاري في «صحيحه؛» أبواب صدفة الفطر» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
/م1١/‏ . ومسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير /5074؟/ . 

(5) أخرجه البخاري في «(صحيحه'» أبواب صدقة الفطرة باب صدقة الفطر صاع من طعام / /١5*0‏ 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: : «كنا نُخْرِجّ زكاة الفطر صاعًا من طعامء أو صاعا من 
شعيره أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من أقَطِء أو صاعًا من زبيب». وأخرجه مسلم» كتاب الزكاة» 
باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير / 5184/ بنحو لفظ الترجمة . 


معن | ]|5 (؟) 


1 
تَجبٌ بأَوَلٍ لَبْلَِ الِْيدِ ني الأَظهّرِء فَمْخْرَجٌ عَمّنْ مَاتَ بَعْدَ الْغُوُوبٍ دُونَ مَنْ وُلدَ. 
وَيْسَنٌّ أنْ لا نُوَّخَّرَ عَنْ صللاته. اا 00 


[وقت وجوب زكاةة الفطر] 

(تجب) زكاة الفطر (بأول ليلة العيد في الأظهر)؛ لأنها مضافة في الحديث إلى 
الفطر من رمضان في الخبرين الماضيين. ركان تيت بطل الفتارنيوم العيدء لأنها 
قربةٌ متعلّقة بالعيد فلا يتقدم وقتها عليه كالأضحية؛ كذا عله الرافعي» واغترضّ عليه : 
بأن وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى قدر ركعتين وخُطبتين خفيفتين لا الفجر . 
والثالث: اتجب بمجموع الوقتين لِتَعَلَا بالفطر والعيد جميمًا . وعلى الأوّل لا بد من 
إدراك جره مويورمضان نم النجدد ء المذكورء قال الإسنوي : ويظهر أثر ذلك فيما إذا قال 
لعبده : «أنت خرٌ مع أول جزء من ليلة العيد» أو «مع آخر جزء من رمضان» أو قاله 
لزوجته . انتهى؛ أي قاله بلفظ الطلاق» أو كان هناك مهايأة في رقيق بين اثنين بليلة 
ويوم» أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك» فهي عليهما؛ لأن وقت الوجوب 
حصل في نوبتهما. وقضية كلام المصنف أن من أذّى فِطَرَةٌ عَبْدهِ قبل الغروب ثم مات 
المُخْرِجٌ فانتقل إلى ورثته وجب الإخراجء قال الأذرعي : «وهو المذهب». 

(فتخرج) على الأظهر (عمَّن مات بعد الغروب) ممن يُوَّدَى عنه من زوجة وعَبْدٍ 
وقريب؛ لوجود السبب في حياتهء وكذا من زال ملكه عنه بعتق أو غيره كطلاق» وكذا 
لو استغنى القريب. ولو مات المؤدّى عنه بعد الوجوب وقبل التمكّن لم تسقط فطرته 
على الأصح في «المجموع»: بخلاف تلف المالء وفُرّقَ: بأن الزكاة تتعلق بالعين 
والفطرة بالذمة. (دون من ولد) أو تجدد_من زوجة ورقيقء أو أسلم بعد الغروب لعدم 
. إدراكه الموجب» وعلى القول الثاني ينعكس الحكم» وعلى الثالث لا وجوب فيهما. 

(ويسين أن لا توختر .عن اصلاته). آي العيد للأمن بيه قبل ' المتروج. إليها في 
الصحيحين''' . والتعبير ب« الصّلاة؛ جَرَى على الغالب من فعلها أول النهار. فإن احرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب صدقة الفطرء باب قرض صدقة الفطر / /١477‏ عن اس 
عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله كقة زكاة الفطر صاعا من تمرء أو صاعًا مر شعير. » 


(0) كبز ا 


مقو 


وَيَحَرم م تََخِيدُهَا عَنْ يَوْمِِ. 


استحب الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين. قال الإسنوي: «ويمكن أن يقال 
عات اينع لاعطار قريب أو جار ما لم يخرج الوقت على قياس زكاة المال» . 
انتهى » وهو حسن . 
تنبيه: لو عبّر المصنف بقوله: «ويسنّ أن تُخرج قبل صلاة العيد» كما في «التنبيه» 
لكان أَوْلَى» فإن تعبيره ليس فيه تَدْبُ تقديمها على الصلاة؛ بل هو صادق بإخراجها مع 
الصلاة» وظاهر الحديث يرده. وأيضًا ليس في كلامه تصريح بأنه يسن إخراجها يوم 
العيد دون ما قبلهء وصرّح القاضي أبو الطيّب وغيره بأن الأفضل إخراجها يوم الفطرء 
ويُكره تأخيرها عن الصلاة . 
[حكم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد] 
(ويحرم تأخيرها عن يومه) أي العيد بلا عذر ‏ كغيبة ماله أو المستحقين ‏ لفوات 
المعنى المقصودء وهو إغناؤهم عن الطلب في يوم السرور. فلو أخر بلا عذر عصى 
وقضى لخروج الوقت على الفور لتأخيره من غير عذرء قال في «المجموع»: «وظاهر 
كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكين تكون أداء؛ والفرق : أن الفطرة مؤقتة بزمن 
محدود كالصلاة» 
[مطلبٌ فيمن يلزمه إخراج زكاة الفطر] 
[حكم وجوب الفطرة على الكافر] 
(ولا فطرة على كافر) أصليٌ ؛ لقوله ككَِم : «مِنَ المَسْلِمِينَ2'”6»: وهو إجماع قاله 


>2 على العبد والحُرٌء والذكر والأنئى؛ والصغير والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدّى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة / 184؟/ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله يةِ أمر بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
/ 85 . ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير /14؟5/ . 


3 مخ |5 (؟ 


إلا في عَبْدِهِ وَقريبهِ المُسْلِم في الأصَحٌ» وَلا رَقِيق ‏ وَفِي المُكاتب وَجَدٌ 206 


الماوردي؛ لأنها طهرة وليس من أهلهاء والمراد أنه ليس مطالبًا بإخراجهاء وأما 
الفقوبة عابي في الكخزة عدلى ‏ الدللافا :في الكليقه بالقروع + قال افق «المسرام »4 
ولاح اللمعلهايها إوقال لمكي حتفل اجا الكواو الخاص ام تباي 
لقوله في الحديث : «مِنّ المُسْلِمِينَ)7 . وأما فطرة المرتدٌ ومن عليه مُؤْنته فموقوفة على 
عَوْدِِ إلى الإسلام» وكذا العبد المرتة. ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتّةٌ 
لم ريه نطر نه حي يفو إن الإكلام» رإلاي ميم أو رقن المستلي ولونتشولدة 
(وقريبه المسلم)» فتجب عليه عنهما (في الأصح) كالنفقة عليهماء وهكذا كل مسلم 
يلزم الكافر نفقته؛ كزوجته الذميّة إذا أسلمت وغربت الشمس وهو متخلّف في العذة” 
وأوجبنا نفقة مدة التخلّف وهو الأصح. والثاني: لا تجب عليه؛ لأن الكافر ليس من 


أهلها. والخلاف في هذه المسائل مبنيٌ على أن من وجبت فطرته على غيره هل وجبت 
عليه ثم تحمّلها عنه المُّخْرِجَ أم وجبت ابتداء على المُّخْرِج؟ وجهان: أصحهما: أنها 
بطريق التحمّل» فالأول مبنئٌ على الأول» والثاني على الثاني وعلى الأول قال 
الإمام: «لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي» والكافر لا تصمٌّ منه النية». 

تنبيه : كان الْأَوْلَى للمصنف أن يقول: «إلَا في رقيقه» كما قدّرته «وقريبه المُسْلِمَيْن 
بالتثنية أو يعطف القريب ب«أو». ّ 


[حكم وجوب الفطرة على الرقيق] 
(ولا) فطرة على (رقيق) لا عن نفسه ولا عن غيره» أما غير المكاتّب كتابة صحيحة 
فلعدم ملكهء. وأما المكاتب المذكور فلضعف ملكه؛ إذ ا زكاة ماله 
ولا نفقة قريبه» ولا فطرة على سيّده عنه لاستقلاله» بخلاف المكاتب كتابة فاسدةٌ فإن 
فطرته على سيده وإن لم تجب عليه نفقته . (وفي المكاتب) كتابة صحيحة (وجه) أنها 
تجب عليه فطرته وفطرة زوجته ورقيقه في كسبه كنفقتهم» أما الفاسدة فتجب على سيده 


)1١(‏ انظر الحديث السابق. 


(0) كبك ١‏ 
وَمَنْ بَْضْهُ حر يَْرَمُهُ قشطة - وَلَا مُمْيِرِء فَمَنْ َم يَقَضْلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَنْ في تمََته 
ْلَه اِْيدِ وَيَوْمَهُ شَيْءُ فَمُعْسِرٌ. 

وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ اضالا عَنْ وتوا اشاسنية امد وم ا اه 


جزمًا. (ومن بعضه خُرٌ يلزمه) من الفطرة (قسطه) أي بقدر ما فيه من الحرية وباقيها على 
مالك الباقي ؛ لأن الفطرة تتبع النفقة وهي مشتركة» هذا حيث لا مهايأة بينه وبين مالك 
بعضهء فإن كانت مهايأة اختصت الفطرة بمن وقعت في نوبته» ومثله في ذلك العبد المشترك . 
[حكم وجوب الفطرة على المعسر] 

(ولا) فطرة على (معسر) وقت الوجوب للإجماع كما نقله ابن المنذر وإن أيسر بعد 
لحظة؛ لكن يستحب له إذا أَيْسَرَ قبل فوات يوم العيد الإخراج . ثم حَدَّهُ بقوله: (فمن لم 
يَفُضْلْ) ‏ بضم الضاد وفتحها ‏ (عن قوته وقوت من) أي الذي (في نفقته ليلة العيد وَيَوْمَهُ 
شيء) يخرجه عن فطرته (فمعسرٌ)؛ ومن فضل عنه ما يخرجه فموسرٌ؛ لأن القوت لا بذ 
منه. وقضية كلامهما أن القدرة على الكسب لا تخرجه عن الإعسار وهو ظاهرء وبه 
صرح الرافعي في كتاب الحجّء وأنه لا يشترط كون المؤدَّى فاضلًا عن رأس ماله 
وضيعته وإن تمكّن7 بدونهماء وهو كذلك» ويفارق المسكن والخادم بالحاجة 
الناجزة. فإن قيل: قد أوجبوا الكسب لنفقة القريب على البعض» أجيب : بأنه لمّا كان 
يجب الاكتساب لنفسه لإحيائها. فكذلك يجب لإحياء الوالد والولد. 

تنبيه: لو عبّر المصنف ب «الذي» كما قدرته كان أَوْلَى مِنْ «مَنْ»؛ إِذْ لا فرق بين 
الآدمي والبهائم؛ لأن ١مَنْ»‏ لمن يعقل؛ نعم يُؤْتَى بها لاختلاط من يعقل بغيره» فيصحٌ 
حينئذ التعبير ب١مَنْ؟.‏ 

[شرط الفطرة] 
(ويشترط) فيما يؤديه في الفطرة (كونه فاضلا) أيضًا ابتداءً (عن) ما يليق به من 


)١(‏ كنافي نسختي المقابلة؛ لكن ورد في «نهاية المحتاج؛ : #ولو تَمَسْكَنّ بدونهما». ومثله في الغرر البهية. 
انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ (5/ .)١16‏ والغرر البهية في شرح البهجة الوردية» 
(؟/. ليف 


ا 

د مذ ذ لدي تمه يَفْقعة؛ 

وَمَنْ لزمه ذ مَهُ فطرَةٌ مَنْ تَلرّمَهُ لك 01 1 111111110 
(مسكن) يحتاج إليهء (وخادم يحتاج إليه في الأصح)؛ كما في الكفارة بجامع التطهير. 
والثاني: لا؛ لأن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة. والمراد بجنانة البخادم أن يحتاجة. 
لخدمته أو خدمة مُمَوَنِء أما حاجته لعمله في أرضه أو ماشيته فلا أثر لها كما في 
«المجموع». وخرج ب«اللائق به» ما لو كانا نفيسين يمكن إبدالهما بلائق به ديرج 
التفاوت؛ لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحجء وب«الابتداء» ما لو ثبتت الفطرة فى 
ذمة إنسان» فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لأنها حيتئذ التحقت بالديون. 

ويشترط أيضًا كونه فاضلا عن دَسْتٍ ثوب”'" يليق به وبِمُمَوَنهِ؛ كما أنه يُبقى له في الديون. 

ولا يشترط كونه فاضلا عن دينه ولو لآدمي كما رجّحه في «المجموع» كالرافعي في 
«الشرح الصغير»» وجزم به ابن المقري في «روضه». واقتضاه قول الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه والأصحاب: لو مات بعد أن أهَلَّ شوّال فالفطرة في ماله مقدّمة على الديون» 
وبأن الدين لا يمنع الزكاة» وبأنه ل نفقة الزوجة والقريب فلا يمنع إيجاب 
الفطرة . . وما فرّق به من أن زكاة المال متعلّقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة 
فيهما لا يجدي» والمعتمد ما تقرّر وإن رجّح في «الحاوي الصغير» خلافهء وجزم به 
المصنف في انْكْتِهِ؛ ونقله عن الأصحاب . 

[حكم لزوم فطرة من تلزمه نفقته] 

(ومن لزمه فطرته) أي فطرة نفسه (لزمه فطرة من تلزمه نفقته) بملك أو قرابة أو 
زوجية؛ أي إذا كانوا مسلمين ووجد ما ب زد عنهم كما غلم مما م لما روى مسكم” 
أنه وك قال : : «لَيِسَ عَلَى الْمْسْلِمٍ في عَبْدِهِ صَدَكَة َه إلا صَدَ قَه الفطر»” ''» والباقي بالقياس 


. الدّست من الثياب: ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردّده في حوائجه‎ )١( 
./١97 / انظر: المصباح المئير» كتاب الدال» مادة ادست»4. ص‎ 

(؟1) أخرجه مسلم. كتاب الزكاة؛ باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه /77177/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله يك قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 


(0) كب كان وه 
لَكِنْ لا يَلْرَم الى لم فِطرَةٌ الْمَْدِ وَالْمَرِيبٍ وَالرَّوْجَةِ الْكُمَار وَلَا الْعَبْدَ ِطرَةٌ رَوْجَيِهء وَلَا 


الابْنَ فطَرَةٌ رَوْجَةٍ بيه » وَفِي الابْن وَجَه. 


عليهء والجامع وجوب النفقة. ودخل في عبارته ما لو أخدم زوجته التي تُخدم عادة 
أَعَهَا لا أجنية واتقى غليياء فإنه يجب عليه فطرتها كنفقتهاء بخلاف الأجنبية المؤجرة 
لخدمتها كما لا يجب عليه نفقتهاء وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه؛ لأنها في 
معنى المؤجرة كما جزم به في «المجموع») وإن قال الرافعي في النفقات: «تجب 
فطرتها». أما من لا تجب عليه نفقته ‏ كزوجته الناشزة ‏ فلا تجب عليه فطرته إلا 
المكاتك كنابة كالسدة تحوب حظ هضال دشيو بزلةفيمق تشفط و له الذؤعفة لجال 
بينها وبين زوجها فتجب فطرتها عليه دون نفقتها . 

وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في «المجموع»» قال في «البحر؛: 
ولو كان الزوج غائبًا فللزوجة أن تقترض عليه لنفقتها لا لفطرتها؛ لأنها تتضرر بانقطاع 
النفقة بخلاف الفطرةء ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجهاء وهكذا الحكم في الأب 
الزْمِنِ. ومراده العاجز. 

[حكم فطرة العبد والقريب والزوجة الكقّارء وفطرة زوجة العبد وزوجة الأب] 

(لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد) أَوْلَى منه «الرقيق» (والقريب والزوجة الكُفَّار) وإن 
وجبت نفقتهم؛ لقوله يَكِْهِ في اللينالنناق او التشئيي كر (ولا العيدٌ فطرةٌ 
زوجته) حرة كانت أو غيرها وإن أوجبنا نفقتها في كسبه ونحوه؛ لأنه ليس أهلًا لفطرة _ 
أنفسه فكيف يتحمل عن غيره ٠‏ واحترز به عن المُبَعَضِ فيجب عليه المقدار الذي يجب 
على نفسه» وقد سبق بيانه. (ولاالابنَ فطرة زوجة أبيه) ومستولدته وإن وجبت نفقتهما 
.على الولد؛ لأن النفقة لازمة للأب مع إغساره اكيتحملها الرلد | الولد بخلاف الفطرة؛ ولآت 
عدم الفطرة لا يمَكُنُ الزوجة من الفسخ بخلاف التفقة . (وفي الابن وَجَْهُ) أنه يلزمه فطرة 
زوجة أبيه كنفقتها . واستثنى واستئني أيضًا مع ذلك مسائل : 


)00( أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
/87 . ومسلم. كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعبر /8/ا؟؟/ . 
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وَلَوْ أَعْسَرٌ الرَّوْجٌ أو كَانَ عَبْدَا فَالأَظهرٌ أنه أنه يَلْرَمُ رَوْجَنَهُ الْخرّة فَطرَتّهاء وَكَذَا سَيْدُ 
الأمَةِ؛ قَلْتُ: الأصَحٌ الْمَنْصُوصٌ لا يَلْرَمُ الْحْوَقَ وَالله أَعْلَم . 


منها: الفقير العاجز عن الكسب يلزم ال لمسلمين نفقته دون فطرته . 

ومنها: عبد بيت المال تجب نفقته دون فطرته على الأصح .؟ ايا 

ومنها: ما نصيّ عليه في «الأمّ) أنه لو آجّر عبده وشرط نفقته على المستأجر فإن 
الفطرة على سيده. 

2 
ومنها: عبد المالك في المساقاة والقرّاضٍ إذا شرط عمله مع العامل فنفقته عليه 
ل 

وفطرته على سيّده . فسحير 
؟ ومنها: ما لو حج بالنفقة. 
د ومنها: عَبْدٌ المسجد فلا تجب فطرتهما وإن وجبت نفقتهماء سواء أكان 
عبد المسجد ملكا له أم وقفًا عليه. 

ومنها: الموقوف على جهة أو معيَّنٍ ؛ كرجل ومدرسة ورباط. 

(ولو أعسر الزوج) وقت الوجوب (أو كان عبدًا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرّة 
فطرتها) إذا أيسرت بهاء (وكذا) يلزم (سيد الأَمّة) فطرتها. والثانى: لا يلزمهما. وهذا 
الخلاف مبنِيٌ على الخلاف السابق فيمن تجب عليه ابتداء من المؤدّي والمؤدّى عنه» 
وهذا أحد الطريقين في المسألتين. 

ر(قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحدّة) وتلزم سيك الأمق (والله أعلم) . وهذا 
الطريق الثاني تقرير النّضَّيْنْء والفرق: كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأَمَةٍ 
المزكجة؛ لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمهاء ولأنه اجتمع فيها شيئان: الملك 
والزوجية» والملكُ أقرى. فإن قيل: ينتقض ذلك بما إذا سلّمها السيد ليلا ونهارًا 
والزوج مُوسِرٌ فإن الفطرة واجبة على الزوج قولا واحدّاء أجيب: بأنها عند اليسار 
لا تسقط عن السيد؛ بل يتحملها الزوج عنه. ويستحب للحرة المذكورة أن تخرج 
الفطرة عن نفسها كما في «المجموع» للخروج من الخلاف ولتطهيرها. 


- 
ع 


(0) بز 1 


ولو انقطع حَبرُ امد فَالْمَدْمَبُ وُجُوبُ إِْرَاج فِطَرَتِهِ في الْحَالِء وَقِيلَ: إذَا عَادَء 


تنبيه : إذا قلنا بالتحمّل هل هو كالضمان أو الحوالة؟ فيه قولان: أظهرهما ‏ كما في 
«المجموع» ‏ الثاني» وللخلاف فوائد: 

منها: جواز الإخراج بغير الإذن إن قلنا بالضمان» وإن قلنا بالحوالة فلا. 

ومنها: ما لو كان المؤدّى عنه ببلد والمؤدّي يبلد آخر واختلف قوتُ البلدين؛ إن 
قلنا بالحوالة وجب أن تؤدَّى من بلد المؤدَّى عنه وهو الأصحء وإن قلنا بالضمان جاز 
أن تؤدّى من بلد المؤدّي ؛ لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة. 

ومنها: دعاء المستحقّ يكون للمؤدّي خاصة إن قلنا بالحوالة»ء وإن قلنا بالضمان 
دعا لهماء وقيل غير ذلك . 

[حكم فطرة العبد الغائب 

(ولو انقطع خبر العبد) أي الرقيق الغائب فلم تعلم حياته مع تواصل الرّفاق» ولم 
تن غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته (فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال) أي في 
يوم العيد أو ليلته؛ لأن الأصل بقاء حياته وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطًا فيهما. 
(وقيل : ) إنما يجب إخراجها (إذا عاد) كزكاة المال الغائب» وأجاب الأول : بأن التأخير 
إنما جور هناك للنماء» وهو غير معتبر في زكاة الفطر. (وفي قول: لاشيء) أي 
لا يجب شيء بالكلية؛ لأن الأصل براءة الذمة منهاء وهذا القول محله إذا استمر انقطاع 
خبرهء فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيّده وجب الإخراج» وإن لم يَعْدْ إلى يده 
فعلى الخلاف في الضالٌ ونحوه. 

تنبيه: قوله: «وقيل: إذا عاد» مقابل لقوله: «في الحال»») وهو منصوص فى 
«الإملاء؛ فلا يحسن التعبير عنه ب «قيل». وقوله: «وفي قول: لا شيء» كان الأحسن أن 
يقرل: «وقيل قولان: ثانيهما: لا شيء»»2 وطريقة القولين هي التي في «المحرّر»» 
وصحّح في «المجموع» طريقة القطع. وهي ظاهر عبارة الكتاب . 
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الأضخ أن تن ننه ينعن صا بلزاقا» وان لو وجد نه بَمْضَ الصَّيعَانِ قَدّمَ َقْسَتُ 
نم روْجَتَه ثم وَلَدَهُ الصَّغِيرَ م الأب توالا الكنين: 


أما إذا انتهت غيبته إلى ما ذكر فلا فطرة له بلا خلاف كما صرّح به الرافعي في 
الفراتض . فإن قيل: الأصحٌ في جنس الفطرة اعتبار بلد العبدء وذ ان كانت بر 
فكيف يخرج من جنس بلده؟ أجيب : بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة» أو 
يُخرج من قوت آخر بلدة عُلِمٌ وصوله إليهاء وهي مستثناة أيضًا على هذا. ويدفع فطرته 
للقاضي لِيُخرجها لأن له نقل الزكاة» وهي مستثناة أيضًا لاحتمال اختلاف أجناس 
الأقوات» نعم إن دفع إلى القامي اجرج عن الواجيا بقين انه أعلى الآوات» 
ل كر 

[حكم إخراج بعض صاع ملكه في زكاة الفطر] 

(والأصح أن من أيسر ببعض صاع يلزمه) إخراجه؛ محافظة [على الواجب]”'2 بقد 
الإمكان. والثاني: لا؛ كبعض الرقبة في الكفارة» وفوّق الأول: بأن الكفارة لها بدل 
يخلاف الفطرة. 

[الأوْلى بالفطرة عند وجود بعض الصيعان] 

(و) الأصح (أنه لو وجد بعض الصيعان قدَّم) وجوبًا (نفسه)؛ لخبر مسلم: دابدَأ 
نَفْسِكَ فتَصَدَقْ عَلَيْمَاء فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَمُلِكَء فإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌْ فلذي 
ابتك »” 0 والثاني : يقدّم زوجتهء والثالث: يتخيّر. (ثم زوجته)؛ لأن نفقتها آكد 
لأنها معاوضة لا تسقط بمضيّ الزمان. والثاني: يقدّم القريب» والثالث: يتخير. (ثم 
ولده الصغير)؛ لأن نفقته ثابتة بالنَصٌّ والإجماع. ولأنه أعجز ممن بعده. (ثم الأب) 
وإن عَلَا ولو من قبل الأمٌ لشرفه. (ثم الأمٌ) لقرّة حرمتها بالولادة» (ثم) الولد (الكبير) 
على الأَركَاء ؛ لأن الحُرَ أشرف وعلاقته لازمة» بخلاف المِلْكِ فإنه عارض ويقبل 
الزوال. 


000 ليست في : نسختي المقابلة» وقد أثبتها من كلام العلامة الكمليٌ في «نهاية المحتاج»‎ )١( 
. /750١5 / زفق أخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة‎ 


سن م وغ ل 2 5 0 2 خ وعد وي 2 1 
وَهيّ صاع. وَهُوَ ستمائة دزهم وَثْلانةَ وَتشعون دزهما وَتْلَكْ؛ قلثُ: الأصَحُ 
2و باك اواو م را ا ا را 2 اي 0 ع 0 
سِتَهِائةٌ وَحَمْسَة وَْمَانُونَ وِرْهَمَا وَحَمْسَة أسبَاع وِرْهَمِ؛ لِمَا سَبَقَّ ني زكاقٍ النباتٍ 


تنبيه : مَحَلُّ ما ذكره ة في الكبير إذا كان لا كسب له وهو زَّمِنٌ أو مجنون؛ فإن لم يكن 
كذلك فالأصحٌ عدم وجوب نفقته» وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعالن في ياب النفقات . 

وهذا الترتيب ذكره أيضًا في «الشرح» و«الروضة»»: والذي صحّحاه في باب النفقات 
تقديم الأمّ في النفقة على الأب. وفوق في «المجموع» بين البابين: «بأن النفقة لِسَدٌ 
الخَلَّ والأمٌ أكثر حاجة وأقلٌ حيلة» والفطرة لتطهير المخرج عنه وتشريفه» والأبُ أحقٌ 
به فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه». انتهى» وأبطل الإسنوي الفرق بالولد الصغير» فإنه 
يقدّم هنا على الأبوين وهما أشرف منه» فدلَ على اعتبار الحاجة في البابين» وأجاب 
شيخي عن ذلك: بأنهم إنما قدّموا الولد الصغير لأنه كجز زء المُخْرج مع كونه أَعجَرَ من 
غيره. ثم الرقيق» قال شيخنا ارس تند جهاذ دواد ال ل لاح 
بصفة». فإن استوى اثنان في درجة ‏ كزوجتين وابنين - تخيّر لاستوائهما في الوجوب»ء 
وإنما لم يوزع بينهما لنقص المُخْرَحٍ عن الواجب في حق كُلَّ منهما بلا ضرورة؛ بخلاف 
من لم يجد إلا بعض الواجب . 

[مقدار صدقة الفطر] 

(وهي) أي فطرة الواحد (صاغٌ)؛ لحديث ابن عمر"''" السابق أوّل الباب» (وهو 
ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهمًا وثلث) درهم؛ لأنه أربعة أمداد» والمدٌ رطل وثلث 
بالبغدادي» والرطل مائة درهم وثلاثون درهما. 

(قلت: الأصح ستمائة وخمسة وثمانون درهمًا وخمسة أسباع درهم؛ لما سبق في 
زكاة النبات) من كون الّطل مائة وثمانية وعشرين درهمًا وأربعة أسباع درهمء 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحهة» أبواب الصدقة» باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين 
/١577/‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله كه فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرء أو 
صاعًا من شعير» على كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى من المسلمين؟. 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير /078؟3؟/ . 


0952- 
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(والله أعلم)» وقد سبق في زكاة النبات إيضاحه. والأصل فيه الكيل» وإنما قُدّرَ بالوزن 

ع ا اء ع 
استظهارًاء والعبرة بالصاع النبويّ إن وُجد أو معياره» فإن فقَدَ أخرج قدرًا يتيقن أنه 
لا ينقص عن الصاعء قال في «الروضة»: «قال جماعة : الضَّاعٌ أربع حفانٍ بِكَمُي رجلٍ 
معتدلهما». انتهى» والصاع بالكيل المصري قَدَحَانَء وينبغي أن يزيد شيئًا يسيرًا 
لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك» قال ابن الرفعة : «كان قاضي القضاة 
عماد الدين السّكري رحمه الله تعالئ يقول حين يخطب بمصر خطبة عيد الفطر: 
والصاع قَدَّحَانٍ بكيل بلدكم هذه سالِمٌ من الطين والعيب والعَلَثِ”'22 ولا يجزىء في 
بلدكم هذه إلا القمح». انتهى» وتقدم في الصاع كلام في زكاة النبات فراجعه . 


فائدة: ذكر القفال الشاشئٌ في «محاسن الشريعة» معنى لطيفًا في إيجاب الصاعء 


وهو أن الناس تمتنع غالبًا من الكسب في العيد وثلاثة أيام بعدهء ولا يجد الفقير من 
يستعمله فيها لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم» والذي يتحصل من الصاع عند جعله 
خبرًا ثمانية أرطال من الخبز» فإِنَ الصاع خمسة أرطال وثلث كما مرّء ويضاف إليه من 
الماء نحو الثلث فيأتي منه ذلك» وهو كفاية الفقير في أربعة أيام لكل يوم رطلان. 
[جنس المخرج في زكاة الفطر] 

(وجنسه) أي الصاع الواجب (القوت المعشّر) أي الذي يجب فيه العُشْرُ أو نِصْفةُ؛ 
لأن النّصِنّ قد ورد في بعض المُعَشَّرات ‏ كالبرٌ والشعير والتمر والزبيب - وقِيس الباقي 
عليه بجامع الاقتِيّاتِ. وفي القديم: لا يجزىء العدس والحمّص لأنهما أدمان. (وكذا 
الأَقطّ في الأظهر)؛ لثبوته في الصحيحين”" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 


)١(‏ فى المخطوط: «الغلت». 
قال العامة الفيُوميٌ : عَلَنْتُ الشَّيءَ بغيره غَلْئًا ‏ من باب «ضرب» : خلطتهُ به؛ كالحنطة بالشّعيره 
الغَلَتُ؛ ‏ بفتحتين -: الاسمء و«طعامٌ غَلِيثُ؛؛ أي مخلوط بالمَدَرِ والرُوَانٍ. 
انظر: المصباح المئير» كتاب الغين» مادة #غلث». ص / 150/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب صدقة الفطرء باب صدقة القطر صاع من طعام / /١458‏ * 


(0) 5ب كان 6.61 


وَتَجِبٌ مِنْ قُوتِ بَلْدة وَقِيلَ : ركو وَقيل : يَتحَيَدُ بَيْنّ الأَفْوَات سورع سام وا وده 
تعالئ عنهء ولهذا قطع به بعضهم. وهو - بِضمٌ الهمزة''2 وكسر القاف» وبإسكانها مع 


ا ا ا 0ك 
التين ونحوه. وفي معنى الأقِط لَب وجينٌ لم يُنزع زبدهما فيجزئان. وإجزاء كل من 
الثلاثة لمن هو قوته سواء أكان من أهل البادية أم الحاضرة» وقيل: يجزىء أهل البادية 
دون الحاضرة؛ حكاه في في «المجموع» وضعّفه. أما منزوع الزبد من ذلك فلا يجزىءء 
وكذا لا يجزىء الكَشْكُء وهو - بفتح الكاف ‏ معروفء ولا يجزىء المخيض 
ولا المَضْلُ ولا السمن ولا اللحم ولا مملح من الأقط أفسد كثير الملح جوهرَّةء 
بخلاف ظاهر الملح فيجزىء؛ لكن لا يحسب الملح فيخرج قدرًا يكون محض الأقط 
منه صاعا . 
[حكم اعتبار الصاع المُخْرّجَ من غالب قوت البلد] 

(وتجب) الصاع (من) غالب (قوت يلده) إن كان بلديّاء وفي غيره من غالب قوت 
محلّه؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي. (وقيل:) من غالب (قوته) على 
الخصوص . (وقيل : يتخير بين) جميع (الأقوات). ف (أو؛ ذ في الخبرين السابقين على 
الأوّلين للتنويع» وعلى الثالث للتخيير. والمعتبر في غالب القوت غالب قوت السّنةٍ 
كما في المجموع» لا غالب قوت وقت الوجوب». خلافا للغزالي في «وسيطه» . 

تنبيه: لو قال: «من غالب قوت بلده؟ كما قدرثٌ «غالب» في عبارته لكان أَوْلَى» 
فإنه لو كان للبلد أقواثٌ وغلب بعضها وجب من الغالبء ولِيَّحْسَنَ قوله بعد ذلك: 
ولو كان في البلد أقوات لا غالب فيها تَخَيْرَ خيّرَه. 


عن أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: «كنا نُخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام. أو صاعًا من 
شعير؛ أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من أَقِطِء أو صاعًا من زبيب». 
وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير / /71١87‏ , 

)0( قال العامة الفيوميٌ : وهو يفتح الهمزة وكسر القاف. وقد تُسَكُنْ القاف للتخفيف مع فتح الهمزة 


وكسرها. 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الألفء مادة «أقطاء صن /57/ , 


ل 6 02 معن | 5 () 


وى الأغلى عَنٍ الأذتى, وَل كسس. وَالِاغْيِبَاءُ بالقيمَةٍ في وَجْء وَبِزِيَادَةِ الاقيِاتٍ 


07 


5-4 


في الأصَحٌ. فالبُرُ خَيْرٌ مِنَ السَّمْرِ وَالأَوْرَه وَالِأَصَحٌ أَنَّ الشّعِيرَ خَبْرٌ مِنَ الشَّمْرِء وَأَنَّ التَمر 


٠. 2‏ 75 0-7 0 مل 2 رام هاه ع . 56 2 0-7 
وَلهُ أن يحرج عَنْ نفسِه مِنْ قوتٍ» وَعَنْ قريبه أعلى منهة» وَلا يُسَعَضٍ الصّاعٌ . 


(ويجزىء) على الأولين القوتُ (الأعلى عن) القوت (الأدنى)؛ لأنه زاد خيراء 
فأشيه هالو ذقع بنك لثون عن بدت عاض واقيل لأ يجزئء+ #السظة عن الشمير 
والذهب عن الفضةء وفوّق الأول: بأن الزكوات المالية تتعلق بالمال» فأمر أن يواسي 
المستحقين بما أعطاه الله تعالئ» والفطرة زكاة البدن فوقع النظر فيها إلى ما هو غذاء 
البدن وبه قوامه» والأغلى يحصل به هذا الغرض وزيادة. (ولا عكس)؛ لنقصه عن 
الحق ففيه ضرر على المستحقين . 

(والاعتبار) في الأعلى والأدنى (بالقيمة في وجه) رفقا بالمساكين» (وبزيادة الاقتيات 
في الأصح)؛ لأنه المقصود. ثم فرع عليه فقال: (فالبر) لكونه أنفع افْتيانَ (خير من التمر 
والأرز) ومن الزبيب والشعير. قال الماوردي: ولو قيل: «أفضلها يختلف باختلاف البلاد» 
لكان متجهاء وردّ: بأن النظر للغالب لا للبلد نفسه . (والأصح أن الشعير خير من التمر)؛ 
لأنه أبلغ في الاقتيات» (وأن التمر خير من الزبيب) لما مرّء فالشعير خير منه بالأؤلى. 
والثاني: أن التمر خير من الشعير» وأن الزبيب خير من التمر نظرًا إلى القيمة . وعلى الأوّل 
ينبغي أن يكون الشعير خيرًا من الأرُرٌَء وأن الأَرُرَّ خير من التمر. 

(وله أن يخرج عن نفسه من قوته) الواجب (وعن قريبه) أو من تلزمه فطرته ‏ كزوجته 
وعبده - أو من تبوّع عنه بإذنه . (أعلى منه)؛ لأنه زاد خيراء وكما يجوز أن يخرج لأحد 
جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهمًا. 

تنبيه : لو قال: «وعن غيره أعلى منه» لشمل ما ذكرناه. 

[حكم تبعيض الصاع المخرج عن الشخص الواحد في زكاة الفطر] 
(ولا يعض الصاع) المُخْرَجَ عن الشخص الواحد من جنسين وإن كان أحد الجنسين 


(0) اا و1 ١ه‏ 


دتمل و نك قلا يذ و كا اع امو ون رار ية ا ف رقف ره هار مهف د ,تلن كه 
وَلَوْ كانَ فى بَلَدِ أقوّاتٌ لا غَالبَ فيهًا تَخَيّرَ وَالأَفْضَلْ أَشْرَفهَاء وَلوْ كان عبد ببَلدِ آخرّ 
فَالأصَحٌ أ أن الاعْيبَار بقُوتِ بَلدِ الْعَبْدِ. 

وه 


أعلى من الواجب؛ كما لا يجزىء في كفارة اليمين أن يَكْسُوَ خمسة ويطعم خمسة. 
وخرج بقولنا: «المخرج عن الشخص الواحد» ما لو أخرج عن اثنين؛ كأن ملك واحدٌ 
نصفي عبدين أو مبعّضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاعء وبقولنا: 
«من جنسين» ما لو أخرج صاعًا من نوعين فإنه جائز إذا كانا من الغالب . 
[حكم ما إذا كان في البلد أقوات لا غالب فيها] 

(ولو كان في بلد أقوات لا غالب فيها) إذا لم نعتبر قوت نفسه وهو المعتمد كما 
تقدم (تخيّر)؛ إذ ليس تعيين البعض بِأَوْلَى من تعيين الآخرء وإنما لم يجب الأصلح - 
كاجتماع الحِفَاقٍ وبنات اللَّبُونٍ - لتعلّقه بالعين. (والأفضل أشرفها) أي أعلاها في 
الافتيّات؛ لقوله تعالئ : 9ن كنَانُوا ال حَقٌّ كَفِفُوا مِنَا بون 4 1آل عمران: 48]. ولو كانوا 
يقتاتون القمح المخلوط بالشعير تخيّر إن كان الخليطان على السواء. وإن كان أحدهما 
أكثر وجب منهء فإن لم يجد إِلّا نصمًا من ذا ونصمًا من ذا فوجهان: أَوْجَهُهُما: أنه يخرج 
النصف الواجب عليه ولا يجزىء الآخر؛ لما مرّ أنه لا يجوز أن يُبَعَضَ الصاع من جنسين . 

ولو كان في بلد لا قوت لهم فيها يُُجَرِىءٌ ‏ بأن كانوا يقتاتون الأشياء النادرة ‏ أخرج 
من غالب قوت أقرب البلاد إليهء فإن استوى إليه بلدان في القب واختلف الغالب من 
أقواتهما تخيّرء والأفضل الأعلى . 

[المعتبر في المخرج عن عبدٍ ببلدٍ آخر] 

(ولو كان عبده ببلد آخر فالآصح أن الاعتبار بقوت بلد العبد)؛ بناءً على أنها وجيت 
على المُتَحَمّل عنه ابتداء وهو الأصح. والثاني: أن العبرة ببلد السيد؛ بناءً على أنها 
تحب ابتداء على المتحكل» :زهو مر جوم . 

[حكم دفع القيمة في زكاة الفطر] 
(قلت: الواجب الحَببٌّ) حيث تعيّن» فلا تجزىء القيمة اتفاقّاء ولا الخبز 


10 معز 5 () 


7 وَلَوْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ نِطرَة وَلَدِه الصّغِيرِ المَِيّ جَارَ َأَجْتيٌ أَذِنَ؛ بِخِلَافِ الْكبِيرٍ. 


ولو الْترَكَ مُوسِرٌ وَمُْسِرٌ ني عَبْدِلَمَالْحُوسِرَ نض صَاعء 000 


ولا الدقيق ولا التّويق ونحو ذلك؛ لأن الحَبّ يصلح لما لا تصلح له هذه الثلاثة. 
العالقة بد المسوّس وإن كان يقتاته؛ والمعيب؛؟ قال تعالن: # ولا تَمِمَّمُوأ 
ألْحَبِيتٌ هِنْه تَُفِفُونَ4 [البقرة: /1317] . 
[حكم إخراج الرجل زكاة الفطر عن غيره دون إذنه] 

(ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغنيَّ جاز) ؛ لأنه يستقلٌ بتمليكه وله ولاية 
عليه فكأنه مَلَّكَهُ ذلك ثم أخرجه عنه. والجَدٌ من قبل الأب وإن علا كالأب»ء 
والمجنون كالصغيرء وكذا الشفية على ها أنممه كلانه + وقضة التوجيه أن هذا في 
أب أو جد يلي المال؛ فإن لم يَلِ لعدم الأهلية فيكون كالأجنبيّ. أما الوص والمَّكِمُ فلا 
يجوز لهما ذلك إلا بإذن القاضي كما جزم به في «المجموع»؛ لأن اتحاد المُوجِبٍ 
والقابل يختص بالأب والجدّ. (كأجنبي أذن)» فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من 
الديون» فإن لم يأذن لم يجزه قطعًا لأنها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف 
بغير إذن. (بخلاف) ولده (الكبير) الرشيد كما قيّده في «المجموع»» فلا يجوز بغير 
إذنه ؛ لأن الأب لا يستقلُ بتمليكه فصار كالأجنبي؛ بخلاف الصغير ونحوه. 

[حكم فطرة عبدٍ اشترك فيه موسر ومعسِرٌ] 

(ولو اشترك موسر ومعسر) مناصفة مثلا (في عبد) أي رقيق والمُعْسِرٌ محتاجٌ إلى 
خدمته (لزم الموسر نصف صاع)؛ لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة؛ 
فإن كان وصادف زمئنٌ الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مَرَتِ الإشارة إليه» أو 
المعسر فلا شيء عليه كالمبكض المعسر . 

تنبيه : لو عجر ب#الرقيق» عوضًا عن «العبد»» وب«الحصّة» أو «القسط» عوضا عن 


000 


«النصف» لااستغنو عما فدرته. 
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(ولو أيسرا) أي الشريكان في الرقيق (واختلف واجبهما)؛ لاختلاف قُوتٍ بلدهما؛ 
بأن كانا ببلدين مختلفي القّوت» أو لاختلاف قوتهما على مقالةٍ (أخرج كل واحد نصف 
صاع من واجبه) أي من قوت بلدهء أو من قوته (في الأصح) كما ذكره الرافعي في 
«الشرح»» (والله أعلم)؛ بناءً على أنها تجب على السيد ابتداء. والثاني - وهو 
الأصح -: أنه يخرجه من قوت محل الرقيق كما عُلم مما مرّء وقد ذكره الرافعي بعد 
تصحيحه السابق ولم يذكره في «الروضة»» ولكن صرّح به في «المجموع» بناء على 
ما مر من أن الأصح أنها تجب ابتداءً على المؤدّى عنه ثم يتحمّلها عنه المؤدذي فإن 
قيل: كيف يستقيم ما ذكره مع قوله أوَلا: «إن الاعتبار بقوت بلد العبد؟» أجيب: : بأنه 
ودر مله عن صنو ره ما إذا أَمَنَّ هلال شوّال على العبد وهو في بريّة نسبتها في 
القرب إلى بلدتي السَدَيْنَ على السّواءء ففي هذه الصورة يعتبر قُوتُ بلدتي السَيدَيْنَ قطمًا 
لأنه' لا يلد للعبد» .وغانا ,لو كان" العبد فق يلد لا قوت 'فيها وإثما يحمل إليها من بلداني 
السَيْدَيْنَ من الأقوات ما لا يجزىء في الفطرة كالدقيق والخبز؛ وحيث أمكن تنزيل كلام 
المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم» وإذ قد عرفت ذلك فلا منافاة بين 
ما صحّحه هنا وبين ما صحححه أوَّلَا من كون الأصم اعتبار قوتِ بلد العبد» ولا يحتاج إلى 
البناء المذكور وإن كنت قَوَرْيهُ أوَلَا تبعَا للشارح ولغالب شُرَاح الكتاب. 

[مصرف زكاة الفطر] 

فرعان: أحدهما: يجب صرف زكة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى» 
وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالئ» وقيل: يكفي الدفع إلى ثلاثة 
من الفقراء أو المساكين لأنها قليلة في الغالب» وبهذا قال الإصطخريٌٍ» وقيل: يجوز 
صَرْفْها لواحدء وهو مذهب الأثمة الثلاثة وابن المنذر. 

ثانيهما: لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعها الفقير إليه عن فطرته جاز 
للدافع الأول أَحْذُّهاء فإن قيل: وجوب الفطرة ينافي أخذ الصدقة» أجيب: بأن أخذها 
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العام .داعا عالقا مدا .د مد هم 
الات م رف عر ات فك ور ووو ته بيه لوتصفة اق قد واه وائاخ ا جو #ان يفل كحضي هات" يلام عقا صف )رد .الال "بوي" اليه ليد “مهد الي ارب ل جى * ها أعي" فيو اود وا بي 


لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة» وقد تجب زكاة المال على من تَحِلٌّ له الصدقة فإنها 
تحلٌ من غير الفقر والمَسْكَنَة. 

خاتمة: لو اشترى عبدًا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط 
ففطرته على من له المِلّكُ؛ بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك» فإن كان 
الخيار لهما ففطرته على من يَؤُول له الملك. ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة 
رقيقه على وَرَنَيِهِ كلّ بقسطه؛ لأنه ملكهم وقت الوجوب. وإن مات بعد الغروب عن 
أرقاء فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدّمة على الوصية والميراث والدَيْنِ. وإن مات بعد 
وجوب فطرة عبد أَوْصّى به لغيره قبل وجوبها وجبت في تَرِكَتِهِ لبقائه وقت الوجوب على 
ملكه؛ وإن مات قبل وجوبها وقَبِلَ الموصّى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة على 
المُوصّى له؛ لأنه بالقبُول يتبين أنه ملكه من حين موت الموصيء وإن رد الوصية فعلى 
الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكهء فلو مات الموصّى له قبل القبول وبعد 
وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في الرّدّ والقبول» فإن قَبِلَ وقع الملك للميت. وفطرة 
الرقيق في التركة إن كان للميت تركة» وإِلَّا بِيعَ منه جزء فيهاء وإن مات قبل وجوبها أو معه 
فالفطرة على ورثته عن الرقيق إن قبلوا الوصية؛ لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم . 

[حكم وجوب الفطرة على الصوفية المقيمين في الرباط] 

وهل تجب الفطرة على الصوفية المقيمين في الرباط؟ قال الفارقي : «إن كان الوَمْفُ 
على معيّن وجبت؛ لأنهم ملكوا الغلَّة» وكذا إذا وقف على المقيمين بالرباط إذا حدثت 
غَلَّه ملكوهاء ولا يشاركهم مَنْ حَدَثَ بعد ذلك» وإن كان وقفه على الصوفية مطلقًا قَمَْ 
دَّحْلَ الرباط قبل الغروب على عزم المقام لزمه الفطرة في المعلوم الحاصل للرباطء 
وإن شرط لكل واحد قُوتَهُ كل يوم فلا زكاة عليهم». قال: «وهكذا حكم المتفقّهة في 
المدارس» فإِنَّ جرايتهم مقدّرة بالشهرء فإذا أَهَلَّ شرَالٌ وللوقف غلّة لزمهم الفطرة وإن 
لم يكونوا قبضوا؛ لأنه ثبت ملكهم على قدر المشاهرة من جملة العَلَّدَه. 


نينخ ينا نا 


(9) وكا با لتكلا - 


8 باب من تلزمه الرّكاة وما تحب فيه 


و 
ل وى نه .ب * د ويعه 
شرّط وُجوب ركاة المَالٍ: الإشلام, وَالحْرَّيّة ‏ يالوماي يه جين نوا ايه معيو ينه د قر بع يإ ٠‏ لداع 


(باب من تلزمه الرَّكاة) أي زكاة المال (وما تجب فيه) 
مما اتصف بوصفب قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر؛ كالغصب والجحود والإضلال» 
ار كا رشق جنا فد مقط ) #كالدين وعدم هرو الدلف ؟ ولس المتزاضيياة أنواع الال 
التي تجب فيها الزكاة» فإن ذلك قد تقدَّم في الأبواب السابقة . 
[شروط وجوب زكةة المال] 
وقد شرع في بيان شروط من تلزمه الزكاة فقال: 
(شرط وجوب زكاة المال) بأنواعه السابقة ‏ وهي الحيوان والنبات والتّقدان 
والمعدن والرَكَازٌ والتجارة ‏ على مالكه: 
[الشرط الأوّل : الإسلام] 
(الإسلام)؛ لقول أبي بكر رضي الله تعالئ عنه: مه َرِيْضَّةُ الصّدَقَةِ الي فَرَضّهَا 
رَسُوْلُ الله يك عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ)”'' رواه البخاري» فلا تجب على الكافر الأصليٌ بالمعنى 
السابق في الصلاة. واحترز ب«زكاة المال» عن زكاة الفط فإنها قد تلزم الكافر إذا كان 
يُخرج عن غيره كما مرّ. 
[الشرط الثاني : الخُرَّيّة] 
(والحرية) فلا تجب على رقيق ولو مُدَبَوَا ومعلّهًا عِنَقَهُ بصفة وأمٌ ولد لعدم ملكه. 
وعلى القديم : يملك بتمليك سيّده ملكا ضعيفاء ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيّده 
على الأصح . وإن قلنا: «يملك بتمليك غير سيّده» فلا زكاة أيضًا عليه لضعف ملكه كما 
م ولا على سيده لأنه ليس له. 


)0 أخرجه البخاري في «#صحيحه»» كتاب الزكاة؛ باب زكاة الغنم / /١785‏ : 
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وَتَلْرَمُ اْمُرْمَدٌ إن ْ أَبْقَينَا مِلْكَفُ دُونَ المُكَاتبٍ . 


[حكم وجوب زكة المال على المرتدٌ والمكاتب] 

(وتلزم المرتد) زكاة المال الذي حال حوله في ردّته (إن أبقينا ملكه) مؤاخذة له 
بحكم الإسلام» ومفهومّةُ عدم اللزوم إن أزلناه» وهو كذلك. وإن قلنا بالوقف ‏ وهو 
الأظهر - فموقوفة, فمفهومه فيه تفصيل» فلا يَرِدُ عليه قولنا بالوقف. أما إذا وجبت 
الزكاة عليه في الإسلام ؛ ثم ارتدّ فإنها تؤخذ من ماله على المشهور؛ ؛ سواء أسلم أو قتل 
كما نقل في لصتو اتفاق الأصحاب عليه» ويجزئه « الو خراج في حال الردّة في 

اا 
هذى هذه وفي الأَوْلَى على قول اللزوم فيهاء وقيل: لا يجزئه . (دون المكاتب)ء فلا تلزمه 
لعبعت ملكو بدلا أاتتقة الاقاركت لذ تسن قل وهذا قد عَلِمّ من اشتراط الحرية 
فلم تَدْعٌ الحاجة إلى ذكره. . فإن زالت الكتابة بعجز أو موت أو غيره انعقد حول الحَّيّد 
من حين زوالها. 
[الشرط الثالث والرابع : كون المال لِمُعَيّن وكونه مُتَيئَّنَ الوجود] 

تنبيه : ضم في «الحاوي» إلى الإسلام والحرية شرطين آخرين: 

أحدهما » فلا زكاة فى | 

حد أحدهما: كونه لِمعيّن ر في الموقوف على جهة عامة» وتجب في الموقوف 

الثاني : نه مُتَيقّنَ الوجودء فلا زكاة في مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية 
على الأصح؛ إذ لا ثقة بحياته فلو انفصل الجنين مينًا فبتّجه ‏ كما قال الاسنوي ‏ عدم 
الوجوب على الورثة لضعف ملكهم» ويمكن كما قال الوليٌ العراقي الاحتراز عن هذا 
الشرط يقوله: «وتجب في مال الصبي»2. 

[شروط المال الذي تجب فيه الزكاة] 


ثم شرع في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة» فقال: 


(0) ابا ٍ» ٌ يه 
وَتَحِبُ في مَالٍ الصَّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ ا ا 0 


[حكم الزكاة في مال الصَّبيّ والمجنون] 

(وتجب في مال الصبي والمجنون) لشمول الحديث السابق”' لهماء وبالقياس على 
زكاة المعشّرات وزكاة الفطرء فإن الخصم قد وافق عليهماء ولم يصح في إسقاط الزكاة 
ولا في تأر إخراجها إلى البلوغ شيء؛ قال الإمام أحمد: لا أعرف عن الصحابة شيئًا 
صحيحًا أنها لا تجب»» ولأن المقصود من الزكاة سَّدٌّ الخَلّة وتطهير المال» ومالهما 
قابل لأداء النفقات والغرامات كقيمة ما أتلفاه؛ وليست الزكاة مََحْضّ عبادة حتى تختص 
بالوكلت: 

والمخاطبٌ بالإخراج_وليهماء ومحل وجوبه عليه إذا كان ممن يرى وجوبها في 


مالهماء فإن كان ممن لا يراه - كحنفيٌ - فلا وجوب» والاحتياطٌ له أد ل له أن يحنت ركاه 
الخال حصن كملا فيخير هيا ذلك ولا درهها فيد َبُعَرمةُ الحاكمٌ؛ م؛ قاله القفال وفرضه في ”7 
الطفل . ولو كان الوليٌ غير مُتَمَذْجٍِ بل عاميًا صرفا: فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها 
فواضح كما قاله الأذرعي» وإ َالأَوْجَهُ - كما قال شيخنا - الاحتياطٌ بمثل ما مرك 
والأوجه ‏ كما قال أيضًا ‏ أن قَيّمٌ الحاكم يعمل بمقتضى مذهبه؛ كحاكم أَنَابَةُ حاكيّ آخر 
يخالفه في مذهبه . فإن لم يخرجها الولىٌ من مالهما أخرجاها إن كملا؛ لأن الحق توجّه 
إلى مالهما ولكن الول عصى بالتأخير فلا يسقط ما توجّه إليهما. ومثلهما فيما ذُكِرَ 
السّفية . 

فائدة: أجاب السّبكي عن سؤال صورته: كيف تُخرج الزكاة من أموال الأيتام من 
الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم؟ بأنَّ لغشل إن كان يمائل أجرة الضَرب 
والتخليص فَيُسَامحٌ به. وعمل الناس على الإخراج منها. 


)0( يقصد بذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم / 417 17/ وفيه قول 
مولاي أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه: «هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول وه على 
المسلمين؟. 
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وَكذَا عَلَى مَنْ مَلَكَ بِبَعْضِهِ الْحُرٌ نصَابًا في الأصَحٌّ» وَفِي الْمَفْصُوبٍ وَالضَّالَ وَالمَجْحُودٍ 
فى الأظهّرء وَلَا يَحبُ دَفْعْهَا حَنَّى يَعُود وَالْمُشْتَرَى قِبْلَ قِبْضِوء وَقِيلَ : فيه الْقَؤْلانِ. 


[حكم الزكاة في مال المبَعَض] 

(وكذا» تجب الزكاة (على مَنْ مَلَكَ ببعضه الحُرّ نصابًا في الأصحٌّ) - وعبّر في 
«الروضة» ب«الصحيح؟» - لتمام ملكهء ولهذا قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالئ عنه: 
«إنه يُكَمْدُ كمّارة الحُرٌ الموسر»؛ أي بما عدا العتق. والثاني: لا؟ لنقصانه بالرّقٌء فأشبه 
العبد والمكاتب. 

[حكم زكاة المغصوب والمجحود والضَّالُ] 

(و) تجب (في المغصوب) إذا لم يقدر على نزعهء ومثله المسروق وأهمله 
المصنف مع ذكر المحيّر له؛ لأن حدّ الغصب مُنْطَِقٌ عليه. (والضال) والواقع في 
بحرء وما دفنه ثم نسي مكانهء (والمجحود) من عَيْنٍ أو دَيْنٍ الذي لا بينة له به ولا علم 
القاضي به (في الأظهر) الجديدء وبه قطع بعضهم لملك النصاب وتمام الحَوْلٍ . والثاني 
وهو القديم: لا؛ لامتناع النماء والتصرّف» فأشبه مال المكاتب لا تجب فيه الزكاة على 
السّيّد. أما إذا قدر على نزع المغصوب. أو كان له بالمجحود بَيْنَةّ فإنه يجب عليه 
الإخراج قطعًاء وكذا إذا علم القاضي وقلنا: يقضي بعلمه. 

(ولا يجب دفعها حتى يعود) المغصوب وغيره مما تقدّم؛ لعدم التمكّن قبله» فإذا 
عاد زكاه للأحوال الماضية بشرطين: 

أحدهما: كون الماشية سائمة عند المالك والغاصب كما علم مما مرّ. 

والثاني: ألا ينقص النصاب بما يجب إخراجه» فإن كان نصابًا فقط وليس عنده من 
جنسه ما يعرّض قدر الواجب لم تجب زكاة ما زاد على الحول الأول. 

[حكم زكاة المُشْتَرَى قبل قبضه] 

(و) تجب قطمًا في (المُشْتَرَى قبل قبضه)؛ بأن حَالَ عليه الحَوْلٌ في يد البائع بعد 

انقضاء الخيار لا من الشراء . (وقيل : فيه القولان) في المغصوب ونحوه؛ لأن التصرف 


تَجِبُ في الْحَالٍ عَنِ الْقَائِبِ ب إِنْ قَدَرَعَلَيْه وَل َكَمَخْضُوب. وَالدَّيْنُ إِنْ كَانَ مَاشْيَةَ أ 
ا ا 2 - فلا رّكاة, أو عَرْضًا أو تَقْدا فَكَذَا ا 


فيه لا يصحء وفرّق الأول: بتعذر الوصول إليه وانتزاعهء بخلاف الجُشْبَرَى لتمكنه منه 
بتسليم الثمنء فيجب الإخراج في الحال حيث لا مانع من القبض؛ كالدين الحالٌ على 
مقر مَلِيْءِ . 
[حكم زكاة المال الغائب] 

(وتجب في الحال عن الغائب عإر اند اليس اده لجالا لامر عر رودي اد جرم 
في بلد المال إن استقر فيه» فإن بَعْدَ بلدٌ المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة ‏ وهو 
الراجح ‏ فلا بد من وصول المالك أو نائبه» نعم إن كان هناك ساع أو حاكمُ يأخذ الزكاة 
دفعها إليه في الحال لأن له نقل الزكاة؛ نبّهَ على ذلك الأذرعي» فإن كان سائرًا فلا يجب 
الإخراج حتى يصل إليه. (وإلَا) أي وإن لم يقدر عليه لخوف الطريق أو انقطاع خبره أو 
شك في سلامته (فكمغصوب». فيأتي فيه ما مرَ لعدم القدرة في الموضعين . 

[حكم زكاة الدّين إن كان ماشية أو غير لازم] 

(والدَّين إن كان ماشية) لا للتجارة؛ كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها ومضى 
عليه حَوْكُ قبل قبضه. (أو) كان (غير لازم كمال كتابة ‏ فلا زكاة) فيه؛ أما الماشية 
فلأن عِلَّةَ الزكاة فيها النماءً ولا نماءً فيها في الذمة؛ بخلاف النقد فإن العلة فيه كونه نقدًا 
وهو حاصلء ولأنَّ السّوْمَ شرطٌ في زكاتهاء وما في الذمة لا يتصف بالسّوم» واغْتَرَضَ 
هذا التعليل الرافعيٌ بجواز ثبوت لحم راعية في الذمة» وإذا جاز ذلك جاز أن يثبت في 
الذمة راعية» وأجيب : بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج. والكلامُ في أن السَّوْمٌ 
لا يُتصور فيما في الذمة وإنما يُتصور في الخارج . ومثل الماشية المعشَّدُ في الذمة فإنه 
لاازكاة فيه أيضًا؛ لأن شرطها الزهو في ملكه ولم يوجد. وأما دَيْنُ الكتابة فلان 
للعبد إسقاطه متى شاءء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتّب دينٌ أنه لا زكاة 
فيه. وأنه لو أحال المكاتبٌ َب سيّده بالنجوم على شسخص أن الزكاة 3 تجب على السيدء وهو 
كذلك ؛ لأنه يسقط جره ف الزن دون الثانية . (أو عرضًا) كاه (أو نقدًا فكذا) 
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في الْقدِيمٍء وَفي الْجَدِيد كر خالا ودر ذَرَ َخْذُهُ لإِعْسَارِ وَغَيْرِهِ فَكَمَعْصُوبء وَإِنْ 


َسَمرَ وَجَبَتْ تَرْكِينْهُ في الْحَالٍء أو مُوَجَلَا فَالْمَدْمَبُ أَنَهُ كَمَعْصُوبء وَقِيلَ: يَحبُ 
دَفْعُهَا قبْلَ قَيْضِهِ 


أي لا زكاة فيه (في القديم)؛ إذ لا ملك فيه حقيقةء فأشبه دين المكاتب. (وفي 
الجديد: إن كان حال وتعذر أخذه لإعسار وغيره) - كمَطلٍ أو غيبة مَلِيءِ وجحودٍ - 
(فكمغصوب) فتجب فيه في الأظهر» ولا يجب إخراجها حتى يحصل» ولو كان مُقرًا له 
في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعًا؛ قاله في «الشامل». (وإن تيسّر) أخذه بأن 
كان على مَليء مُقرٌ حاضر باذلٍ أو جاحدٍ وبه بينة أو يعلمه القاضي وقلنا: يقضي بعلمه 
(وجبت تزكيته في الحال)؛ لأنه مقدور على قَبْضِهِ فهر كالمودع. وكلامه يُفهم أنه 
يخرج في الحال وإن لم يقبضه. وهو المعتمد المنصوص في «المختصر»»ء وقيل: لا؛ 
حتى يقبضه فيزكيه لما مضى . ولو أمكنه الظفر بأخذ دَيْنِهِ من مال الجاحد حيث لا بَينَة 
من غير خوف ولا ضرر لم يجب الإخراج في الحال كما هو المتبادر من كلام الشيخين 
وغيرهما وإن كان قضية كلام ابن كج والدارمي تزكيته في الحال. (أو موَجَّلًا. 
فالمذهب أنه كمغصوب) ففيه القولان» وقيل: تجب الزكاة قطعّاء وقيل عكسه. 
(وقيل : يجب دفعها قبل قبضه)؛ كالغاتب الذي يسهل إحضاره. 

فيه الع رعزلة قبل تجلولة» لكا أول كان هذ الرجه مكل [ذا كان الديق 
على مَلِيْءِ ولا مانع سوى الأجل. وحيئئذ متى حَلَّ وجب الإخراج قبض أم لا 

فائدة: قال السّبكي: إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا: «تتعلّق بالمال تعلّقّ شركة؛ 
اقتضى أن يملك أرباب الأصناف ريم عَُشْرٍ الدين في ذمة المدين» وذلك يجرٌ إلى أمور 
كثيرة واقع فيها كثير من الناس؛ كالدعوى بالصداق والديون؛ لأن المدّعي غير مالك 
للجميع فكيف يدعي به؟ إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة» فيحتاج إلى الاحتراز عن 
ذلك في الدعوى. وإذا حلف على عدم المُسْقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باقي في ذمته 
إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول: إنه باق له. انتهى: 
ومن ذلك أيضًا ما لو علّق الطلاق على الإبراء من صداقها وقد مضى على ذلك أحوال 


5١ 3 2 240‏ 
لا َع الدْنُ جُوبهَا في أَظهَرِ مَل وَالقَالِتُ: يَمَْْ في ْمَل الاين وَهُوَ 
لد امرض على الأولِ: لَوْ حجر عله لد عَحَالَ الول في الحخر 


فأبرأته منه. فإنه لا يقع الطلاق لأنها لا تملك الإبراء من جميعه» وهي مسألة حَسَته 
فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع . 
[حكم زكاة المال المستغرق بالدين] 

(ولا يمنع الدين وجوبها) سواء أكان حَالَا أم لاء من جنس المال أم لاء لله تعال - 
كالزكاة والكفارة والنذر ‏ أم لا (في أظهر الأقوال)؛ لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاةء 
ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرّف فيه. والثاني: يمنع كما يمنع وجوب الحجء 
(والثالث حيتت فى الكال الباطن) وهو التقد) ‏ ولو عبّر ب«الذهب والفضة» ليشمل غير 
المضروب كان أؤْلى ‏ والرّكازٌ (والعرض)»ء ولا يمنع في الظاهرء وهو الماشية 
والزروع والثمار والمعدن» والفرقٌ: أن الظاهر ينمو بنفسه» والباطن إنما ينمو 
بالتصرف فيهء والدين يمنع من ذلك ويُحْوجَ إلى صرفه في قضائه. قال الإسنوي: 
«وأهمل المصنف زكاة الفطر» وهي من الباطن أيضًا على الأصمٌّء وأجيب: بأن زكاة 
الفطر وإن كانت مُلْحََةَ بالباطن لكن لا مدخل لها هنا؛ لأن الكلام في الأموال». 
ومَحَلَّ الخلاف ما لم يزد المال على الدين» فإن زاد وكان الزائد نصابًا وجبت زكاته 
قطعّاء وما إذا لم يكن له من غير المال الزكويٌّ ما يقضي به الدين» فإن كان لم يمنع 
قطعًا عند الجمهور. وهل يلتحق دين الضمان بالإذن بباقي الديون؟ فيه احتمالان لوالد 
الروياني لأن الدين عليه» ولكن له الرجوع بعد الأداء وينبغي إلحاقه بها. 

(فعلى الأول) الذي هو أظهر الأقوال (لو حجر عليه لدين فحَالَ 0 
فكمغصوب)؛ لأنه حيلٌ بينه وبين ماله؛ لأن الحجر مانع من التصرّف. نعم إن عَيّنَ 
ا ل ا 
الأخذ حتى حَالَ عليه الحول ولم يأخذه فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم» ولا على 
المالك لضعف ملكه وكونهم أحق بهء وهذا ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحَوْلِء فلو 
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وَلَو اجْتَمَعَ رَ كاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيَ في تركة قَدَّمَتْء وَفِي قؤلٍ: الدَّيُْنُ» وَفِي قؤْلٍ : يَسْتَوِيَانٍ. 


تركو للافيتيعق: اشر نه الركة ليك امقر ان ملكت + ثم عدم لزومها عليه محله كنا 
قال السبكي - إذا كان ماله من جنس دينهمء وإِلَّا فكيف يُمَكُنْهُمٌ من أخذه بلا بيع أو 
تعريض؟ قال: وقد صوّرها بذلك الشيخ أبو محمد في السلسلةء. وكلام الرافعي في 
باب الحجر يقتضيه. فلو فرّق القاضي مَالَهٌ بين غرماته فلا زكاة عليه قطعًا لزوال ملكه. 

(و) على الأول أيضًا (لو اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة)؛ بأن مات قبل أدائها 
وضاقت التركة عنها (قدمت) أي الزكاة وإن كانت زكاة فطر على الدين وإن تعلّق بالعين 
قبل الموت كالمرهون تقديمًا لدين الله؛ لخبر الصحيحين: اهَدَين الل آحَق بالقماي1 
ولأن مصرفها أيضًا إلى الآدميين» نُقَدّمت لاجتماع الأمرين فيها. والخلاف جار في 
اجتماع حقّ الله تعال مطلقًا مع الدين» فيدخل في ذلك الحج وجزاء الصيد والكقارة 
والنذر كما صرّح به في ١المجموع»»‏ نعم الجزية ودين الآدمي يستويان على الأصح مع 
أن الجزية حق لله تعالئ. (وفي قول:) يقدم (الدين)؛ لأنَّ حقوق الآدميين مبنية على 
المضايقة لافتقارهم واحتياجهم». وكما يقدّم القصاص على القتل بالردَّة» وأجاب 
الأول: بأن الحدود مبناها على الدَرْءِ. (وفي قول: يستويان) فيورّع المال عليهما؛ لأن 
الحق المالي المضاف إلى الله تعالئ يعود إلى الآدميين أيضًا وهم المنتفعون به» وفي 
قَوْلٍ: يُقَدَمُ الأسبق منهما وجوبًا. 

وخرج ب«دين الآدميّ» دين الله تعالئ ككفارة. قال السبكي : «فالوجه أن يقال: إن 
كان النصاب موجودًا ‏ أي أو بعضه كما قاله شيخنا ‏ قُدَّمَتٍ الزكاة وإِلّا فيستويان»» 
وب«التركة» ما لو اجتمعا على حي فإنه إن كان محجورًا عليه قدّم حق الآدمي جزمًا كما 
إل الراكقي ايانث اكقاره البميق؛ إلا قَدّمَتْ جزمًا كما قاله الرافعي هناء هذا إذا لم 
تتعلق الزكاة بالعين وإِلَا فتَقَدَمُ مطلقًا كما قاله شيخنا. 


: أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر/١5771/ بلفط‎ )١( 
«قَافُْض الله. فهو أحق بالقضاء؟.‎ 
. ومسلمء كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت / '597؟/ بلفظ الترجمة‎ 
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وَالعَمَةُ قَبْلَ الْقسْمّة إن اخْمَارَ الْمَانمُونَ تَمَلّكَهَا وَمَضَّى بَعْدَهُ حَؤْل» وَالْجَمِيمُ 

00000 2 2 كر .ساس كو وم أل ده يو ده كم 
صِنفٌ زكويٌ. وَبَلعَ نصِيبٌ كل شخص نصَابًا أو بَلمَهُ المَحْمُوعٌ في مَوْضع ثبوتٍ 
الْخُلْطَة وَجَبَتْ رَكَاتُهاء وَإِلَا فََا. 

وَلَوْ أَضْدَقَهًا نِصَّابٌ سَائِمَةٍ مُعَيَّا لَزْمَهًا رَكَائُ إذَا نَم حَوْلٌ من الإضدَاقٍ . 520-50 
الزكاة فيه فلا زكاة فيه» وإن كان ذلك في الذمة أو لزمه الحجّ لم يمنع ذلك الزكاة في 
ماله لبقاء ملكه . 

[حكم زكاة الغنيمة] 

(والغنيمة قبل القسمة) وبعد الحيازة وانقضاء الحرب (إن اختار الغانمون تملكها 
ومضى بعده) أي بعد اختيار التملك (حَوْل والجميع صنف ركوي. وبلغ نصيب كل 
شخص نصابًا أو بلغه المجموع) بدون الحُمْسِء (في موضع ثبوت الخُلطة)» ماشية 
كانت أو غيرها (وجبت زكاتها) كسائر الأموال. (وإِلَا) أي وإن انتفى شرطٌ من هذه 
الشروط الستة: بأن لم يختاروا تملكهاء أو لم يَمْضٍ حَوْلٌء أو مَضَى والغنيمة أصناف» 
أو صنف غير زكوي » أو لم يبلغ نصابًاء أو بلغه بخمس الخمس (فلا) زكاة لعدم الملك 
أو ضعفه لسقوطه بالإعراض عند انتفاء الشرط الأول» ولعدم الحَوْلٍ عند انتفاء الشرط 
الثاني» ولعدم معرفة كُلّ منهم ماذا نصيبه وكم نصيبه عند انتفاء الشرط الثالث» ولعدم 
المال الزكويٌ عند انتفاء الشرط الرابع» ولعدم بلوغه نصابًا عند انتفاء الشرط الخامس» 
ولعدم ثبوت الخُلطة عند انتفاء الشرط السادس؟؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس؛ إذ 
لا زكاة فيه لأنه لغير معين. 

[حكم زكاة المهر إذا كان نصاب سائمة] 

(ولو أصدقها نصاب سائمة معيئًا لزمها زكاته إذا تمّ حول من الإصداق). سواءٌ استقة 
بالدخول والقبض أم لا؛ لأنها ملكته بالعقد؛ ولو أصدقها بعضٌ نصاب وَوُجِدَتْ شروط 
الخُلطة وجبت الزكاة أيضًا. وخرج ب«المعين' ما في الذمة فلا زكاة؛ لأن السوم 
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وَلِوْ أكرّى دَارًا أَرْبَعَ سنِينَ بتمَانِينَ دِيئَارًا وَنبَضَهَا فالأظع 
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هما استقك» بُخْرِج عِْدَتَمَامٍ لسن الأولى ذَ كَاةٌ عشر 0 عشرين » ل ل ا ا 4 
لا يثبت في الذمة كما مرّء بخلاف إصداق النقدين تجب الزكاة فيهما وإن كانا في 
الذمة. ولو طلّقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعًا إن أخذ 
الساعي الزكاة من غير المعيّن المُصَّدَقٍ أو لم يأخذ شيئّاء فإن طالبه الساعي بعد الرجوع 
وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة 
المخرج . والااطلفيا جل الدخول قبل تام المعو يعاد الي نصفهاء ولزم كلا منهما 
نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطةء ولا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام 
النصاب. 
ؤم شرط أم لا؟ والأصح نعم 

ولو طالبته المرأة به فامتنع ولم تقدر على خلاصه فكالمغصوب؛ قاله المتولي. 
وعوض الخُلع والصلح عن دم العمد كالصداق» وألحق بهما ابن الرفعة بحمًا مال 
الجعالة . 

[حكم زكاة ما لو آجر دارًا أربع سنين بثمانين دينارًا] 

(ولو أكْرّى) غيرَةٌ (دارًا أربع سنين بثمانين دينارًا) معيئة أو في الذمّة» كُلّ سنة 
بعشرين دينارًا (وقبضها) من ذلك الغير (فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إِلّا زكاة 
ما استقَ) عليه ملكه؛ لأن ما لا يستقرٌ معرّض للسقوط بانهدام الدارء فملكه ضعيفٌ 
وإن حَلَّ وطء الأمة المجعولة أجرة؛ لأن الجلّ لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل 
وجهء وفارق ذلك ما مر في مسألة الصداق: بأن الأجرة تستحق في مقابلة المنافع» 
فبفواتها ينفسخ العقد من أصلهء بغلاف الضداف» ا 
الدخول وإن لم تُسَلْمٍ المنافع للزوج» وتشطره إثما د يثبت بتصرف الزوج بالطلاق 
ون ناملا د بزل لقم لحلقها بن الاشل. 


(فيُخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين)» وهو نصف دينار؛ لأنها التي استقرً 


(09) وبا لكان 5 
وَلتمَامٍ العَّانبَة دكا عَشْرِينَ السَنةٍ ة وَعِشْرِينَ نَّ لسَتتيْن » وَلِتَمَامٍ اثالث رَكاة أَرْبَعِينَ لشن 
وَعِشْرِينَ لثلاث سنين > وَلِتَمَامٍ الرَّابعَةٍ رَكاة سِتَينَ لِسَنْةٍ وَعِشْرِينَ ِأَربَع ٠‏ وَالئّاني : 


بُخْرِج م لِتمَامٍ الأولى رَكاة التَّمَانِينَ . 


ملكه عليها الآن» (ولتمام) السنة (الثانية زكاة عشرين لسنة)» وهي التي زكّاهاء (و) 
زكاة (عشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآنء (ولتمام) السنة (الثالثة زكاة 
أربعين لسنة)»ء وهي التي زكّاهاء (و) زكاة (عشرين لثلاث سنين)» وهي التي استقرٌ 
ملكه عليها الآن» (ولتمام) السنة (الرابعة زكاة ستين لسنة)» وهي التي زكاهاء (و) زكاة 
(عشرين لأربع)ء وهي التي استقرَ ملكه عليها الآن. فإن قيل: إنه بالسنة الثانية يستقرُ 
ملكه على ربع الثمانين الذي هو حِصّتَهًا وله في ملكه سنتان ولم يخرج عنهء فيكون قد 
ملك المستحقون نصف ديئار فيسقط حصة ذلك» وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة» 
أجيب : بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة. فإن قيل: إذا أَدّى الزكاة من غيره فَأَوّلُ الْحَوْلٍ 
الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة؛ لأنه باق على 
ملكهم إلى حين الأداءء أجيب: بأنه عَمجَلَ الإخراج قبل حَوَلَانِ كلّ حَوْلٍ فلم يتم الحَْلُ 
وللمستحقين حق في المال. 

(و) القول (الثاني: يُخرج لتمام) السنة (الأولى زكاة الثمانين)؛ لأنه ملكها مِلْكًا 
تامّاء ولهذا لو كانت الأجرة أَمَةَ حَلَّ له وَطُؤْها كما مء وسقوطها بالانهدام لا يقدح كما 
في الصداق قبل الدخول» وتقدّم الفرق بينهما. 

ثم مَحَلٌّ ما مت إذا تساوت أجرة السنين فإن اختلفت فكلٌّ منها بحسابه؛ لأن الإجارة 
إذا انفسخت تُوَزَّعٌ الأجرة المسمّاة على أجرة المثل في المُدّتين؛ الماضية والمستقبلة . 
قال في «المجموع»: «لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط. 
وتبيَنًا استقرار ملكه على قسط الماضي» والحكم في الزكاة كما مرء قال الماوردي 
والأصحاب: فلو كان أخخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها 
عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه» فلم يكن له الرجوع به على 
غيره؟». 
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0 0 أذ كاة 0 


«فصلٌ) في أداء زكاة المال 
كان الْأَوْلَى أن يترجم له ب«باب» وكذا للفصل الذي بعده» فإنهما غير داخلين في 
التبويب فلا يحسن التعبير ب«الفصل؛. ولهذا عقد في «الروضة» لهذا الفصل والذي 
بعده ثلاثة أبواب: بابًا في أداء الزكاة» وبابًا في تعجيلهاء وبابًا في تأخيرها. 
[وجوب أداء الزكاة على الفور] 
(تجب الزكاة) أي أداؤها (على الفور)؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة (إذا 
تمكن) من الأداء كسائر الواجبات» ولأن التكليف بدونه تكليف بما لا يُطاق» فإن أخَّر 
000 فسا نعم أداء زكاة الفطر مُوَسَّمْ بليلة العيد ويومه كما مَر. 
(وذلك) أي التمكّن (بحضور المال)؛ فلا يجب الإخراج عن المال الغائب في موضع 
آخر وإن جوَّزنا نقل الزكاة؛ لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه» نعم إن مضى بعد تمام 
الحَوْلٍ مُدَةٌ يمكن المضييٌ إلى الغائب فيها صار متمكدًا ‏ كما قاله الشّبكي - ويجب عليه 
الإعطاء. (و) حضور (الأصناف) أي المستحقين أو حضور الإمام أو الساعي ؛ لاستحالة 
الإعطاء بدون القابيض» عات ابروا ار لعماه رياد لو الرتر فى قوم دري 
أو دنيويٌ كصلاة وأكل. وإن حضر , بعض المستحقين دون بعض َلك حكمه؛ حتى لو 
تلف المال ضمن حصتهم. ويجوز تأخيرها ليتروٌى حيث تردّد في استحقاق الحاضرين » 
وكذا لانتظار قريب أو جارٍ أو أحوج أو أصلح. أو لانتظار الأفضل من تفرقته بنفسه أو 
بالإمام أو نائبه إذا لم يشتدٌ ضرر الحاضرين» نعم لو تلف المال حينئذ ضمن . 
[حكم أداء المز 2 زكاة ماله الباطن والظاهر] 
(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) ‏ وهو النقدان» وعروض التجارة» والركاز 


3 )كاب 3 ا 
وَكَذَا الظّاهء طش الْجَدِيدِء وَلَهُ التوْكِيلٌء وَالصَّدْفُ إِلَى الإمام» وَالأَظهَرُ أن الصَّرْفَ 
إلى الإمَام َفْضَلُ ؛ #4 ودام لق ا ا عون لو سر روزم ناي وم كام ما وول حا "عادر رهد اه الله اود ترم 


كما مرّ ‏ لمستجِقهِ وإن طلبها الإمام» وليس للإمام أن يطالبه بقبضها بالإجماع كما قاله 

في «المجموع»» نعم إن علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له: «أذّها وإلا ادفعها 
إلىَ» . وكلامه قد يُمْهِمٌ جواز مباشرة السفيه لذلك» وليس مرادًا لما سيأتي في الحجر . 
(وكذا الظاهر)ء وهو النَّمَمُ والمُعَشَّدْ والمعدن كما مر (على الجديد) قياسًا على 
الباطن. والقديم: يجب صرفها إلى الإمام أو نائبه؛ لقوله تعالئن: #حُذْ م من آمهم 
صَدَهَهَ * [التوبة: 6٠١7‏ الآية» وظاهره الوجوب. هذا إن لم يطلبها الإمام. فإن طلبها 
وجب تسليمها إليه وإن كان جائرًا بذلا للطاعة» بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له 
فيها كما مرّء وإنما ألحق الجائر بغيره لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجّورء فإن امتنعوا من 
تسليمها إليه قاتلهم وإن قالوا: اا للمستحقين بأنفسنا» لامتناعهم من بذل 
الطاعة . 

(وله) مع الأداء بنفسه في المالين (التوكيل) فيه؛ لأنه حَقٌّ مالي فجاز التوكيل في 
أدائه؛ كديون الآدميين. وقضية إطلاقه جوازٌ توكيل الكافر والرقيق والسّفيه والصبيٌ 
المميز؛ لكن يشترط في الكافر والصبي تعيينُ المدفوع إليه كما في «البحر»» وذكر 
البغوي مثله في الصبي ولم يتعرض للكافر. (والصرف) بنفسه أو وكيله (إلى الإمام) أو 
السّاعى ؛ لأنه نائب المستحقين فجاز الدفع إليه» ولأنه يك والخلفاء بعده كانوا يبعثون 
العا لأخذ الزكوات”2"2. (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تسليم المالك 
بنفسه أو وكيله إلى المستحقين ؛ لأنه أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب» ولتيقن البراءة 
بسليمهء بخلاف ما إذا فوّق بنفسه فإنه قد يعطي غير المستحِقٌّ. ولو اجتمع الإمام 


مه يا 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها / لال11”/ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «بعث رسول الله ##ة عمر على الصدقة. . .» الحديث. 
وأخرج أبو داودء كتاب الخراج؛ باب في غلول الصدقة /7947/ عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه قال: «بعثني النبي وَل ساعيّاء ثم قال : انطلق أبا مسعود لا ايك يوم القيامة نجي. 
وعلى ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته . قال: إِذَا لا أنطلق. قال : إذالا أَكرِهُك». 


5-0 مين | 5 (؟) 


كح وميريعم سس 
إلا أن يكون جَائرًا . 


- 
.ا م لايرس 


57 عو ره 0 20 كَّ 0 ا هين 
وَتِحبٌ النيّة؛ فينوي: «هَذا فض زكاة مَالِي» أؤ «فَزْض صَدَقَةٍ مَالِي' وَتَحْوَهْمَاء 


والساعي فالدفع إلى الإمام 1 قاله الماوردي. ر أن يكون جائرًا) فالأفضل أن 
يُفرّقَ بنفسه؛ لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شت من فعل غيره. والثاني: الأفضل 
الصرف إلى الإمام مطلقاء والثالث: الأفضل تفرقته بنفسه مطلقًا؛ ليخصٌ الأقارب 
والجيران والأحقّ وينال أجر التفريق. وكان الأؤلى التعبير ب«الأصح» كما في 
«الشرحين» و«الروضة» و«المجموع». 

ومحلٌ الخلاف في الأموال الباطنة» أما الظاهرة فتسليمها كما قاله فى 
«المجموع» ‏ إلى الإمام وإن كان جائرًا أفضل من تفريق المالك أو وكيله لها. انتهى . 
ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي» فإن أي من 
مجيئه وفرّق بنفسه ثم طالبه الساعي وجب تصديقه. ويُحَلّفْ استحبابًا إن انهم . 

وصَرْفَةُ بنفسه أو إلى الإمام أفضل من التوكيل بلا خلاف . 

تنبيه : المراد ب«العادل» العادل في الزكاة وإن كان جائرًا فى غيرها كما تقله فى 
«الكفاية» عن الماوردي؛ وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب فى المراد بالعدل والجور 
هنا. 

[حكم النية في الزكاة] 

(وتجب النية) في الزكاة للخبر المشهور”''» والاعتيار فيها بالقلب كغيرهاء 
(فينوي: «هذا فرض زكاة مالي» أو «فرض صدقة مالي» ونحوهما) ك«زكاة مالى 
00 أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب بدء الوحي » باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 9؟ 

الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء 

فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 


وأخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب قوله يكةِ: «إنما الأعمال بالنية» //4411/ بنحو حديث 
البخاري رحمه الله تعالى. 


(6) كب كاذ 3 م 
وَلَا يَكْفِي : : «هَذَا فَرْضضٌ مَالِي»» وَكَذَا الصَّدَقَة قفي الأصَحّ . وَلَايَِبُ تَعْيِينُ الْمَالِء وَلَوْ 


المفروضة» أو «الصدقة المفروضة أو الواجبة» كما قاله البغوي وغيره؛ لدلالة ذلك 
على المقصود. ولو نوى زكاة المال دون الفريضة أجزأه وإن كان كلامه يشعر باشتراط 
نية الفريضة مع نية الزكاة؛ لأنها لا تكون إِلّا فرضًّاء بخلاف صلاة الظهر مثا فإنها قد 
تكون نفلا. ولو قال: «هذه زكاة» أجزأه أيضًا. (ولا يكفي: «هذا فرض مالي»)؛ لأن 
ذلك يصدق على النذر والكفارة وغيرهما . (وكذا الصدقة) أي «صدقة مالي» أو «المال» 
لايكفي (في الأصح)؛ لأن الصدقة تصدق على صدقة التطوع. والثاني: يكفي 
لظهورها في الزكاة؛ لأنها قد عهدت في القرآن لأخذ الزكاة؛ قال تعالئن: #حَدْ من 
2 صَدَكَهُ هرشح » [التوية : 08٠١‏ وقال تعالئ : # © إِنَّما أَلصَدَقتٌ لِلْفْهَرَءٍ © [التوبة: 
٠‏ الآية . أما لو نَوَى الصدقة فقط فإنه لا يجزئه على المذهب؛ قال في «المجموع»: 
وبه قطع الجمهور. والفرق بين المسألتين: أن الصدقة تُطلق على غير المال؛ 
كقوله علي : «فكُلُ تكُبيرة صَدَقَةٌ وَكل تَحْمِيدَةٍ 1 
[حكم تعيين المال في النية] 

(ولا يجب) في النية (تعيين المال) المُخْرَج عنه عند الإخراج؛ لأن الغرض 
لا يختلف به كالكمّارات» فلو ملك من الدراهم نصابًا حاضرًا ونصابًا غائًا عن مَحَلَّه 
فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقًا ثم بان تلفت الغائب فله جعل المُخْرَجٍ عن 
الحاضر . (ولو عيّن لم يقع عن غيره) ولو بان المُعَيّنُ تالا ؛ لأنه لم يَنْو ذلك الغير» فلو 
ملك أربعين شاة وخمسة أبعرة» فأخرج شاة عن الأبعرة فبانت تالفة لم د تقع عن الشّيّاءِ . 
ا ا 
عن الآخر . 

ولو قال: «هذه زكاة مالي الغائب إن كان باقيّاء فبان باقيًا أجزأه عنه؛ بخلاف قوله: 


)١‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان 
/ م/م . 


0 مخو| ]5 ( 
يرم الْوَلِيَ ال ذا أَحْرّجَ رَكَاةَ الصّبِيٌ وَالْمَجُْونِء وَتَحْفِي ني الْمُوَكلٍ عِنْدَ الصّرْفٍ 
إلى الْوَكِلٍ في الأَصَحٌ» وَالأَفْصَلْ أَنْيَنْوِيَ الْوَكِبلٌ عِنْدَ اَي أَيْضًا 


«هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات» فبان موته فإنه لا يجزئه.» والفرق: عدم 
الاستصحاب للمال في هذه؛ إذ الأصل فيها بقاء الحياة وعدم الإرث» وفي تلك بقاء 
المال» ونظيره أن يقول في ليلة آخر شهر رمضان: «أصوم غدًا عن شهر رمضان إن كان 
منه؟ فيصحٌ ) ولو قال في ليلة آخر شعبان: «أصوم غدًا إن كان من شهر رمضان» لم 
يصح:. 
[حكم نية الولي الرَّكاة] 

(ويلزم الوليّ اليه إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والسفيه؛ لأن النية واجبة وقد 
55 من المالك فقام بها وليه كالإخراج» فإذا دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه 
الضمانء. ولوليٌ السفيه مع ذلك أن يفوّض النية له كغيره. 

[حكم نية الموكل] 

(وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل) عن نيّة الوكيل عند الصرف إلى 
المستحقين (في الأصح)؛ لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله. (والأفضل 
أن ينوي الوكيل عند التفريق) على المستحقين (أيضًا) للخروج من الخلاف . والقا: 
لا تكفي نية الموكل وحده؛ بل لا بد من نية الوكيل المذكور؛ كما لا تكفي نية 
المستنيب في الحج» وفرّق الأوّل: بأن العبادة في الحم فعل النائب فوجبت النية منهء 
وهي هنا بمال الموكل فَكَفَتْ نيته . وعلى الأوّل: لو نَوَى الوكيل وحده لم يَكْفٍ إِلّا إن 
فوّض إليه الموكل النية وكان الوكيل أهلا لها لا كافرًا أو صبيّاء ولو نَوَى الموكل وحده عند 
تفرقة الوكيل جاز قطعّاء ولو عزل مقدار الزكاة ونَوّى عند العزل جاز في الأصح. ولا يضر 
تقديمها على التفرقة كالصوم؛ لعسر الاقتران بأداء كل مستحق» ولأن القصد من الزكاة سَدُ 
حاجة المستحقين بهاء ولو توّى بعد العّل وقبل التفرقة أجزأه أيضًا وإن لم تقارن النية 
َخْدَمًا كما في «المجموع»؛ وقال فيه عن زيادة العبادي : : "إنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرّقه 
تطوعًا ثم نَرَى به الفرض ثم فرّقه الوكيل وقع عن الفرض إذا كان القابضٌ مُسْحَحِفًاء . 


(0) كاب ِِ 1 الا 


َو يم “اا 1# أت نان مر 


نَوَى السْلْطَانٌ» وَالْأَصَحٌ أَنَهُيَلْرَمْ الصُلْطَانَ النيّةإذَا أَحَدَ رَكَاةَ الْمُمَْيِع» وَأَنَّ نيه نَكْفَى . 
[حكم النية عند دفع الزكاة إلى السّلطان] 
(ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم يَنْوِ 
السلطان عند الدفع للمستحقين؛ لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم» ولهذا لو تلفت 
عنده الزكاة لم يجب على المالك شيء بخلاف الوكيل. والسّاعي في ذلك كالسلطان. 
(فإن لم ينو) المالك عند الدفع إلى السلطان (لم يجزىء على الصحيح وإن نوى 
السلطان) عند القسم؛ لأنه نائب المستحقين» والدفع إليهم بلا نية لا يجزىء فكذا 
نائبهم . والثاني: يجزيء نَوَى السلطانُ أو لم يَنْو؛ لأن العادة فيما يأخذه الإمام ويفرّقه 
على الأصناف إنما هو الفرض فأْغْنَتْ هذه القرينة عن النية؛ فإن أذنَ له في النية جاز 
كغيره. ولو عبّر ب«الأصحٌ» كما في «الروضة» كان ا لأن الثاني 2 عليه في 
«الأم»» وهو ظاهر نص «المختصر» وقطع به كثير من العراقيين. 
[حكم نية السلطان إذا أخذ زكاة الممتنع] 
(والأصحٌ أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه . والثاني: 

لا تلزمه وتجزئه من غير نية. (و) الأصح (أن نبته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء 
ظاهرًا وباطنًا؛ لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة. والثاني : لا تكفي؛ لأن المالك لم 
ينو وهو متعيّدٌ بأن يتقرب بالزكاة. ومحلٌ لزوم السلطان النية إذا لم يَنْوِ الممتنع عند 
الأخذ منه قهاء فإن نوى كمْى وبرىء باطنًا وظاهراء وتسميته حينئذ ممتنعًا إنما هو 
باعتبار امتناعه السابق» وإِلَّا فقد صار بنيته غير ممتنع . فلو لم يَنْوِ الإمامٌ ولا المأخوذ 
منه لم يبرأ باطنًا وكذا ظاهرًا في الأصح. ولو لم يَنْوِ السلطانُ عند الأخذ ونَوّى عند 
الصرف على المستحقين ينبغي أن يجزىء وإن بحث ابن الأستاذ خلافه وجزم به 
القمولي؛ لأنه قائم مقام المالك» والمالكُ لو نَوَى في هذه الحالة أجزأه. ولو قدم 
المصنف المسألة الثانية على الأولى كان أَوْلَى؛ لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على 
الوجهين في الاكتفاء . 


لاع مخيوا ك5 () 


-١ ١‏ فصل [في تعجيل الرَّكاة وما يُذكر معه] 


لايم م تَعْجِيلٌ الرّكاة عَلَى مِلْكِ النْضّاب وَيَجُورْ قَبْلَ الْحَوْلٍء 201010111110 


(فصل) في تعجيل الرّكاة وما يُذكر معه 
[حكم تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب] 

(لا يصح تعجيل الزكاة) في مال حوليٌ (على ملك النصاب) في الزكاة العينية؛ كأن 
ملك مائة درهم فَعَجَلَ خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تمّ النصاب وحَالَ الحَؤْلُ عليه 
واتفق ذلك» فإنه لا يجزىء لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي» فأشبه أداء الثمن 
قبل البيع وتقديم الكمّارة على اليمين. ولو ملك خمسًا من الإبل فعجّل شاتين فبلغت 
عشرًا بالتوالد لم يُجَزْهِ ما عَجَّلَ عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين 
على النصاب». فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة درهم وهو لا يملك إلا مائتين. ولو 
عجل شاة عن أربعين شاة ثم ولدت أربعين ثم هلكت الأمهات لم يُجْزْهِ المُعَجَّلُ عن 
السّحَال؛ لأنه عَجَلَ الزكاة عن غيرها فلا يجزئه عنها. ولو ملك مائة وعشرين شاة 
َعَجّلَ عنها شاتين فحدثت سَخْلَةٌ قبل الحَوْلٍ لم يُجْزِهِ ما عجّله عن النصاب الذي كمل 
الآن كما نقله في «الشرح الصغير» عن تصريح الأكثرين واقتضاه كلام «الكبير»» وقيل: 
يجوزء وجزم به في «الحاوي الصغير»؛ لأن النتاج في أثناء الحَوْلٍ بمثابة الموجود في 
أوّله . 

وخرج ب«العينية» زكاة التجارة» فيجوز التعجيل فيها بناءً على ما مر من أن النصاب 
فيها يعتبر آخر الحول» فلو اشترى عَرْضًا قيمته مائة فَعَجَّلَ زكاة مائتين» أو قيمته ماثتان 
فعجل زكاة أربعمائة وحال الحَوْلُ وهو يساوي ذلك أجزأه. 

[حكم تعجيل زكاة المال الحوليٌ قبل تمام الحول] 

(ويجوز) تعجيلها في المال الحوليٌ (قبل) تمام (الحول) فيما اتعقد حَوْلَةُ؛ 

ِآَنّ العيّاسَ سَأَلَ رَسُوْلَ الله كع بي تَعْجِيْلٍ صَدَكْيهِ قَبْلَ الْحَوْلٍ فَرَخصَ لَه في 


(0) كبا ب 0 إرفة 
وَلَا تُعَجَلُ لِعَامَيئْن يْن في الأصَحٌ . ا 
دَلكَ230ءٍ رواه أبو داود والترمذي. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ولأنه وجب 
يسببين وهما: النصابٌ والحَؤلٌ» فجاز تقديمه على أحدهما؛ كتقديم كمّارة اليمين على 
الحنث» فلو ملك مائتي درهم أو ابتاع عرضًا يُساويها فعجّل زكاة أربعمائة وحال الحَوْلٌُ 
وهو يساويها أجزأه المُعَجَل . 


[حكم تعجيل الزكاة لعامين] 
(ولا تُمَجَل لعامين في الأصح) ولا لأكثر كما فهم بالأؤلى؛ لأن زكاة غير الأوّل لم 
ينعقد حولهء والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في 
الزكاة العينية» فإن عجّل لعامين فأكثر أجزأه عن الأول دون غيره لما مرّء وقضية ذلك 
الإجراء عبه مطلقاء :وهو كما قال الإستوي #السبكي- سل إن مر حصّة كل عامء 
إلا فينبغي عدم الإجزاء؛ لأن المجزىء عن خمسين شاة مثلا إنما هو شاة معيّنة 
اي متوذ؟ لها زواه ابو ذاو وغبر هيبن أنه اسلف مره 


اي مَبْهَمَة 
2220 5 1 7 5 م ع كمع 0ك ١‏ 
لكل وصحح هذا الإسنوي وعيره وَعزوه للنتصٌ» وعلى هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة / /١775‏ عن علي رضي الله عنه: «أن العياس 
سأل النبي يك في تعجيل الصدقة قبل أن تَحِلَّ فرخّص له في ذلك . قال مرة: فأذن له في ذلك» . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في تعجيل الزكاة / 71/8/ وابن ماجه» 
أبواب الزكاة» باب تعجيل الزكاة قبل محلها / /١17965‏ . 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الزكاة. فصل : في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة» 
»)7/١/(‏ وقال: حديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد حسن . انتهى 
قول النووي رحمه الله تعالى. 
قلت: حجية بن عدي الراوي عن علي؛ قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يخطىئ من الثالثة . 
وقال الذهبي في «الميزان؟: حجية بن عدي الكندي عن علي؟ قال أبو حاتم : شبه مجهول لا يحتج 
به. قلت: روى عنه د وسلمة بن كحيل وأبو إسحاق» وهو صدوق إن شاء اللهء قد قال فيه 
العجيلي : ثقة 
انظر: 0 بشرح جامع الترمذي» كتاب الزكاة؛ باب ما جاء في تعجيل الزكاق, (5/ .)1٠9‏ 
(0) أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «وَف ألرَمَابِ وَالْصَدرِمِينَ رب 
سبل أَهَهِ © [التوبة: ./١849/ ]7٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله 8 - 


3214 توا ك5 () 


يُشترط أن يبقى بعد التعجيل نصابٌ؛ كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة» وأجاب 


بالصدقة» فقيل: منع ابن جَميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي يلي: ما ينهم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله؛ وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء فقد احتبس أدراعه وأغتده 
في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعهٌ رسول الله يَكِةِ فهي عليه صدقة ومثلها معها». 
وأخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب تقديم الزكاة ومنعها / /711؟/ بلفظ : «وأما العباس فهي علي 
ومثلها معها». 

وأخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في تعجيل الزكاة / /١777*‏ بمثل لفظ مسلم رحمه الله تعالى. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله يَكهِ: «هي عليّ ومثلها معها» معناه: أني تسلفت منه 
زكاة عامين» وقال الذين لا يجوّزون تعجيل الزكاة: معناه: أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره: 
معناه: أن النبي يكِةِ أجَرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل حاجته إليها. والصواب أن معناه 
تعجّلها منه» وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم : «أنا تعجلنا منه صدفة عامين» . 

قلت: أما لفظ الترجمة فأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الزكاة» جماع أبواب صدقة 
الغنم السائمةء باب تعجيل الصدقة //777/ عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه فذكر قصة 
في بعث رسول الله يك عمر رضي الله عنه ساعيّاء ومنع العباس صدقته» وأنه ذكر للنبي يَكك ما صنع 
العباس» فقال: «أما علمت يا عمر أن عم الرجل صَنْوُ أبيه» إنا كنا احتجناء فاستلفنا العباس صدقة 
عامين؟. 

وذكره النووي في «المجموع'. كتاب الزكاة؛ فصل: في مسائل من مذاهب العلماء في الفطرة» 
(077/5» وقال: رواه البيهقي بإسناده عن أبي البختري عن علي» قال البيهقي : وهذا مرسل بين 
أبي البختري وعلي رضي الله عنه. 

وإذا عرفت هذا حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مجموع ما ذكرناء وقد قدَّمنا في أول هذا 
الشرح أن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أمور أربعة وهي: أن يسند من جهة 
أخرى؛ أو يرسلء أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به» فمتى وجد واحدٌ من هذه الأريعة جاز 
الاحتجاج به؛ وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي رضي الله عنه الأمور الأربعة» فإنه روي 
في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق» وروي هو أيضًا مرسلا ومتصللا كما سبق» وقال 
بك السيا ند أبن عفر وقال به أكثر العلماء كما نقله الترمذيء فحصلت الدلائل المتظاهرة على 
صحة الاحتجاج» والله أعلم . انتهى قول النووي رحمه الله تعالى مختصرًا. 

وذكره بلفظ الترجمة ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الزكاة» باب أداء الزكاة وتعجيلها 
/ *47/ء وقال: رواه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود به وزاد: «في عام4» وفي إسناده 
محمد بن ذكوان» وهو ضعيف . 2 


(0) كز 52 
وَلَهُ تَمْجِيلٌُ الْفطرَة ه من أل زهان وَالصَّحِيحٌ مَنْعْهُ قبل 4 وَأَنَّهُ لا يَحُورْ إِخْرَاحٌ رَكاةٍ 
الثَّمَرِ قبْلَ بُدُوَ صَلَاحِدِء وَلَا الْحَبٌّ قَبْلَ اشْتِدَاده وَيَجُورٌ يَعْدَهُمَا. 


الببهقي: وأن العديك ورم ار سيول عن أن قراف سرف اعامين عرقكه أو صدقة 
مَالَيْنِ لكل واحدٍ حَوْلٌ مفرد . 
[حكم تعجيل زكاة الفطر من أول ليلة من رمضان] 

(وله تعجيل الفطرة من أول) ليلة (رمضان)؛ لأنها وجبت بسببين وهما: الصوم 
والفطرء فجاز تقديمها على أحدهماء ولأن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق 
المخالف انحن الباقي به قياسًا بجامع إخراجها في جزء منه. (والصحيح منعه) أي 
التعجيل (قبله) أي رمضان؛ لأنه تقديم على السببين. والثاني: يجوز؛ لأن وجود 
المُخْرَّج عنه في نفسه سبب» وأجاب القاضي أبو الطيب: بأن ما له ثلاثة أسباب 
لا يجوز تقديمه على اثنين منها؛ مدلل كنانه الظهار خزقاسيها ارو والطيا والموة 
ومع ذلك لا تقدم على الأخيرين. 

[حكم إخراج زكاة الثمر قبل بدوٌ صلاحه والحَبٌ قبل اشتداده] 

(و) الصحيح (أنه لا يجوز إخراج زكاة الثمر قبل بدوٌ صلاحهء ولا الححَبٌ قبل 
اشتداده)؛ لأن وجوبها بسبب واحد ‏ وهو إدراك الثمار فيمتنع التقديم عليه» وأيضًا 
لا يعرف قدره تحقيقًا ولا تخميئًا. والثاني: يجوز؛ كزكاة المواشي والنقد قبل الحَوْلٍ. 
ومحل الخلاف فيما بعد ظهورهء أما قبله فيمتنع قطعًا. (و) الصحيح أنه (يجوز 
بعدهما) أي صلاح الثّمر واشتداد الحَبٌّ قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنّه 
حصول نات كبا قاله فى #البعدرة #المعرفة قدرة وحيماء والآن الرنهون فيكلا 
أن الإخراج لا يجب. وهذا تعجيل على وجوب الإخراج لا على أصل الوجوب فهو 
ألى بالاخراع من تعجيل الركاة بل الحؤل» والثاني: لا يجوز؛ للجهل بالقدر. ولو 
أخرج من عنب لا يتزيّبُ أو رُْطْبٍ لا يتَتمّرُ أجزأ قطعًا إِذْ لا تعجيل . 


وذكراين حجر حديث البيهقي رحمه الله تعالى في «تلخيص الحبير». كتاب الزكاة» باب أداء الزكاة 
وتعجيلها/ 477/ ء وقال: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعًا . 


هق مخين |5 () 
الكو يي يو ف ةي 01 
وَشَرْطٌُ إِجْرَاءِ الْمُمَجل : بَقَاءُ الْمَالِكِ أَمْلَا لِلْوْجُوبٍ إلى آ+ خر الْحَوْلٍِء وَكوْنْ 
القَابض فى آخر الْحَوْلٍ مُسْتَحِقاء وَقيلَ: إِنْ خَرَجَ عَن الا تاق بى آنتاء الْحَوْلٍ لم 
حرو اع ا اق و3 هه مه اهز لد يال شيف :بإ الل "أ هد تور نقم نو "يد" لو يو مولا ال بعد جو ابح ١‏ و ره عو "اباي وين "وا يفا قات روا داولا الما ا 8 


[شروط إجزاء المعَجّلِ عن الزكاة] 

(وشرط إجزاء) أي وقوع (المعجل) زكاةً (بقاء المالك أهلًا للوجوب) عليه (إلى 
آخر الحول)» وبقاء المال إلى آخره أيضًاء فلو مات أو تلف المال أو باعه ولم يكن مال 
تجارة لم يُجْزهِ المُعَجَّل . 

تنبيه : قد يبقى المال وأهلية المالك ولكن تتغير صفة الواجب؛ كما لو عجّل بنت 
مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحَوْلٍ حتى بلغت سنًا وثلاثين» فلا تجزئه 
المُعَجَّلَةُ على الأصح وإن صارت بنت لبون في يد القابيض؛ بل يستردُها ويعيدها أو 
يعطي غيرهاء وذلك لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . 

والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك موصوقا بصفة الوجوبب ؛ لأن الأهلية 
تغبت بالإسلام والحرية» ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه 

(وكون القابض) له (في آخر الحول مُسْتَحِقًا)ء فلو خرج عن الاستحقاق بموت أو 
رِدَّةِ لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة لخروجه عن الأهلية عند الوجوبء» والقبض 
السابق إنما يقع عن هذا الوقت. (وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول) كأن 
ارتدَ ثم عاد (لم يجزه) أي المالكَ المُعَجَلُ؛ كما لو لم يكن عند الأخذ مُسْتَحِفًا ثم 
صار كذلك في آخر الحول» والأصحٌ الإجزاء اكتفاءً بالأهلية في طرفي الوجوب 
والأداء. 

وقد يُفهم أنه لا بد من العلم بكونه مُسْتَحِقًا في آخر الحَؤْل» فلو غاب عند الحَوْلٍ 
ولم يُعلم حياته أو احتياجه لم يُجْرْهِ؛ لكن في «فتاوى الحناطي» : «الظاهر الإجزاء؛؛ 
وهو أقرب الوجهين في «البحر»ء وهو المعتمد» ولم يصرّح الشيخان بالمسألة. ومثل 
ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يُجزىء عن الزكاة 
كما اعتمده شيخي ؛ إذ لا فرق بين أن يغيب القابض عن بلد المال أو يخرج المال عن 
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آمل 


وَإذَا لَمْ يَقَع الْمُعَجا زكاة اسْترَدٌ | إن كان شَرَ رط الاء سْتِوْدَادَ إِنْ عَرَض مَانِعٌ» 


بلد القابض وإن كان في كلام بعض المتأخرين خلافه» وفي «البحر) : لو شك هل مات 
قبل الحَوْلٍ أو بعده أجزأ في أقرب الوجهين . 

وقضية كلام المصنف أن القابض إذا مات وهو مُعْسرٌ في أثناء الحول أنه يلزم 
المالكَ دفع الزكاة ثانيًا إلى المستحقين» وهو كذلك, وقال في «المجموع»: «هو الذي 
يقتضيه كلام الجمهور») 

(ولا يضر غناه بالزكاة) المُعَجَّلَة إما لكثرتها أو لتوالدها ودَرّها أو التجارة”'' فيها أو 
غير ذلك؛ لأنه إنما أَعْطَ الزكاة ليستغني» قلا يكون ما هو المقصود مانعًا من الإجزاء. 
وأيضًا لو أخذناها منه لافتقر واحتجنا إلى ردَّها إليه» فإثبات الاسترجاع يؤدَّي إلى نفيه. 
ويضرٌ غناه بغيرها؛ كزكاة واجبة أو مُحَجلَةٍ أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها بها. واستشكل 
السبكي ما إذا كانتا معجّلتين واتفق حَولهما؛ إذ ليس استرجاع اناهن بول يق 
الأخرى» ثم قال: «والثانية أَوْلَى بالاسترجاع»» وكلام الفارقي يشعر باسترجاع الأولى» 
والأرّل أوجهء أما إذا كانت الثانية واجبة فالأولى هي المسترجعة» وعكسه بالعكس؛ لأنه 
لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة» أما إذا أخذهما معًا فإنه لا استرداد. ولو 
استغنى بالزكاة وبغيرها لم يضر أيضًا كما اقتضاه كلام المصنف وجَرَّمَا به في «الروضة» 
وأصلها؛ لأنه بدونها ليس بِعَنِيَ خلاًا لقول الجرجاني في «شافيه»: «إنه يضر . 

[حكم العود بالمعجّل إذا لم يقع زكاً] 

(وإذا لم يقع المعجل زكاة) لعروض مانع وجبت الزكاة ثانيًا كما مرّت الإشارة إليه» 
نعم لو عَجَلَ شاة من أربعين فتلفت بيد القابض لم يجب التجديد؛ لأن الواجب القيمة» 
ولا يكمل بها نصاب السائمة. و (استرد) المالك (إن كان شرط الاسترداد إن عرض 
مانع) عملا بالشرط ؛ لأنه مال دفعه عمّا يستحقه القابض في المستقبل» فإذا عرض 


)00 في المخطوط: «وردها في التجارة؟. 
(”) في نسخة البابي الحلبي: ١بالأولى؟.‏ 
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وَالأَصَحٌ أنه إِنْ قَالَّ: «هَذِه ه ركاتي الْمُعَجَلَ) د اشتر عرد وَأَنَهُ إِنْ لم يَتَعَوَضل لِلتَْجيلٍ 
وَلَمْ يَعْلَمْهُ الْقَابِض لَمْ يَسْتَرِدَ وَأَنَهُمَا لَو اخَْلَمَا في مُنِْتِ الاء: سْتَرْدَادٍ صدَّقَ القَابض . . 


ساي صضاع 


ل ا 10 لأنه قد تبرع 5 
الرجوع فيه؛ كمن عَجَلَ ديئًا مؤجلا. وفهم منه أيضًا أنه إن شَرَطَ الاسترداد بدون مانع 
لا يستردٌء وهو كذلكء قال الإسنوي: «وفى صحة القبض حينئذ نظر»ة. انتهى» 
والظاهر الصحة. (والأصح أنه إن قال) عند دفعه بنفسه: («هذه زكاتي المُعَجَلَة؛ فقط)» 
أو علم القابض أنها معجلة (استردٌ)؛ لذكره التعجيل أو العلم به وقد بطل . والثاني: 
لا يستردٌ ويكون تطوُعًا. 

تنبيه : لو عبّر ب«المذهب» كان أَوْلَى» فإن الصحيح في «المجموع» وغيره هو القطع 
بالأوّل. 

ومحلٌ الخلاف فيما إذا دفع المالك بنفسه كما قدَرْتُّ أما إذا فرق الإمام فإنه يستردٌ 
قطعًا إذا ذكر التعجيل: ولا حاجة إلى شرط الرجوع. وكان الْأَوْلَى أن يصرّح بعلم 
القابض كما قدَّرتّه» فإنه قد احتاج إليه بعد هذا في عكس المسألة وصرّح به فقال: 

(و) الأصحٌ. وصّحّح في «الروضة" القطع به (أنه إن لم يتعرّض للتعجيل)؛ بأن اقتصر 
على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئًا (ولم يعلمه القابض لم يستردً) ويكون تطوُعًا؛ 
لتفريط الدافع بترك الإعلام عند الأخذ. والثاني: يستردٌ لظنّه الوقوع عن الزكاة ولم يقع 
عنهاء والثالث: إن كان المعطي هو الإمام رجع» وإن كان هو المالك فلا؛ لأن الإمام 
يعطي مال الغير فلا يمكن وقوعه تطوُعًا. واحترز بقوله: «ولم يعلمه القابض» عمًا إذا علمه 
عند القبض فإنه يستردٌ كما مره ولو تجدّد له العلم بعد القبض فهل هو كالمقارن أو لا؟ قال 
السبكي : «في كلام أبي حامد والإمام ما يُفهم أنه كالمقارن» وهو الأقرب». 

[حكم اختلاف المزكي والقابض في مثبت الاسترداد] 

رو الأصح (أنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد).» وهو التصريح بالرجوع عند 

عروض مانع؛ أو في ذكر التعجيل» أو علم القابض به على الأصمٌ (صدق القابض) أو 
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5 0 بره اجر رع ل قي 27 ل 000 0 
لف وَجَبَ ضْمَانةٌ وَالأَصَحٌ اعْتِبَارٌ قيمَتِه يَوْم القبض» 


وارثه (بيمينه)؟ لأن الأصل عدم الاشتراطء ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل 
استمرارهء ولأن الغالب هو الأداء في الوقت. ويحلف القابض على البَّتّ ووارئه على 
فق العلم م والفاتي ‏ يُصَدَقٌ المالك ييميتة» لأنه أعرق أبقضده» ولهذا لو أغطن 'ثويًا 
لغيره وتَنَارَعَا في أنه عَارِيّة أو هِبَدٌ صُدّق الدافع» ووقع في «المجموع؛ أنه الأصحٌء وعد 
من سبق القلم . 

ومحل الخلاف في غير علم القابض بالتعجيل» أما فيه فيصدق القابض بلا خلاف 
لأنه لا يعرف إِلّا من جهته» ولا بد من حلفه على نفي العلم بالتعجيل على الأصح في 
«المجموع»؛ لأنه لو اعترف بما قاله الدافع لضمن. ولو اختلفا في نقص المال عن 
النصاب أو تلفه قبل الحول فقضية كلام المصنف تصديق القابض بيمينهء وهو كذلك 
وإن قاله الأذرعي : "فيه وقفة». 

[حكم ضمان المعجّل التالف عند ثبوت الاسترداد] 

(ومتى ثبت) الاسترداد (والمعجل تالف وجب ضمانه) بالمثل إن كان مثليّاء 
وبالقيمة إن كان متقوّمًا؛ لأنه قبضه لغرض نفسه. (والأصح) في المتقوّم (اعتبار قيمته 
يوم) أي وقت (القبض)؛ لأن ما زاد عليها حصل في ملك القابض فلا يضمنه . والثاني : 
قيمته وقت التلف؛ لأنه وقت انتقال الحَقٌّ إلى القيمة . وفي معنى تلفه البيع ونحوه. 
(و) الأصح (أنه إن وجده ناقصًا) نقص أرْش صفة؛ كالمرض والهزال حدث قبل سبب 
اليَدُ (فلا أرش) له؛ لأنه حدث في ملكه فلا يضمنه؛ كالأب إذا رجع في الموهوب 
ناقصًا . والثاني : له أرشه لأن جملته مضمونة فكذلك جزؤه. وليس كالهبة فإن جُمْلَتَهًا 
غيرُ مضمونةٍ فجزؤها أَوْلَى. أما نقص الجزء ‏ كتلف شاة من شاتين ‏ فإنه يرجع ببدل 
التالف قطعًا كما في #المجموع» وةالكفاية». 

[حكم الزيادة المنفصلة عن المعجّل بعد ثبوت الاسترداد] 
(و) الأصح (أنه لا يسترد زيادة منفصلة) - كَلَبَنِ وولدٍ - حدثت قبل وجوب سبب 
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وَتَأَخِيرُ الرَّكَاةِ بَْدَ التّمَكُنٍ يُوجِبُ الضَّمَانَ وَإِنْ تَلِف الْمَالَ وَلَوْ تلفت قَبْلَ التّمَكُنِ 
قلاء وَلَوْ تلفت بَعْضّهُ فَالأَظهَد أَنَهُ يَغْرَ رَمُ قشط مَا ببق . ل الخ ل ا ا 


الاسترداد؛ لأنها حدثت في ملكه. واللَبّنُ في الضرع ونحو الصّوف على ظهر الدابة 
كالمنفصل حقيقة؛ لأنه منفصل حكمًا. والثاني: يستردّها مع الأصل؛ لأنه تبيّن أنه لم 
يقع الموقع . أما لو حصل النقص أو الزيادة المنفصلة بعد وجود سبب الرجوع, أو كان 
القابض حَالَ القبض غير مستحق فيجب الأرش ويسترد الزيادة كما قاله الإمام وجزم به 
في «الكفاية». واحترز ب«المنفصلة» عن المتصلة - كَالسَّمَنِ والتعليم - فإنها تتبع 
الأصل . 
ولو وجد المُعَجَلُ بحاله وأراد القابض أن يرد بدله ولم يَرْضَ المالك ففيه الخلاف 
في القرض كما قاله الشيخان» 0 المالك . 


و تعبيره ب«الأصح» يق: يقتضي إثبات الخلااف وقوّته» وعبّر في «الروضة» ب«المذهب 
الذي قطع به الجمهورء رعق حل الشاهر ان وقيل : وجهان. 
[حكم تأخير الزكاة بعد التمكّن منها] 


(وتأخير) أداء (الزكاة بعد التمكن) وقد تقدم (يوجب الضمان) لها وإن لم يأثم؛ كأن 
أخّر لطلب الأفضل كما مرّت الإشارة إليه (وإن تلف المال) المزكّى أو أتلف؛ لتقصيره 
بحبس الحق عن مستحقّه . 

تنبيه: قال الإسنوي: وهذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلّق له بالتعجيل. فكان 
ينبغي إفراده بفصل كما في «المحرّر». وفي جعله التلف غايةً نظركء فإن ذلك هو محل 
الضمان» وأما قبل التلف فيقال: «وجب الأداء» ولا يحسن فيه القول بالضمانء فكان 
ينبغي إسقاط الواو. 

(ولو تلف قبل التمكن) وبعد الحول بلا تقصير (فلا) ضمان؛ لعدم تقصيرهء أما إذا 
قصَّرَ ‏ كأن وضعه في غير حرز مثله ‏ فعليه الضمان. (ولو تلف بعضه) بعد الحَولٍ وقبل 
التمكن وبقي بعضه (فالأظهر أنه يغرم قسط ما بقي) بعد إسقاط الوقصء فلو تلف واحد 
مخ خخمسن من الإبل قبل التمكُن قفي الباقي أربعة أخماس شاة؛ أو مَلَكَ تسعة منها ولا 


(0) كابأ ّ أ ١م‏ 
وَِنْ أَْلمَهُبَْدَ الْحَوْلٍ وَقَبْلَ التّمَكُنِ لم تَسقُط الرَّكَاةٌ. 
وَهِ تَتَعَلّنُ بالْمَالٍ تَعَلّنَ الشركة 2100 


فهلك قبل التمكن خمسةٌ وجب أربعة أخماس شاةِ؛ بناءً على أن التمكن شرط في 
العيفاقة وأت الأرقاض :عفوع. وهوا الأظية “توما أو أربعة وت كا والثاني: 
لا شيء عليه ؛ بناء على أن التمكن شرط للوجوب . 

تنبيه : لو عبّر ب«اللزوم» بدل «العُْم؛ كان أَوْلَى وعبارة «المحوّر»: يَبْقَى قسط ما بقي . 

[حكم سقوط الزكاة إذا ما أثلف المالك المال بعد تمام الحول وقبل التمكن] 

(وإن أتلفه) المالكُ (بعد الحول وقبل التمكن لم تسقط الزكاة)» سواءً أقلنا التمكن 
شرط للضمان أم للوجوب؛ لأنه مُتَحَدٌّ بالإتلاف . فإن أتلفه أجنبيحٌ : فإن قلنا: «التمكن 
شرطٌ للوجوب» فلا زكاة عليه» وإن قلنا: «إنه شرطٌ في الضمان» وعلّقنا الزكاة بالعين - 
وهو الأصح فيهما ‏ انتقل الحق إلى القيمة؛ كما لو قتل الرقيق الجاني والمرهون . 

[صفة تعلق الزكاة بالمال] 

(وهى) أي الزكاة (تتعلّق بالمال) الذي تجب فيه (تعلّق الشركة) بقدرها؛ لظاهر 
الأدلة» ولأنها تتجب يصفة المال من الجودة والرداءة» ولو امتنع المالك من إخراجها 
أخذها الإمام منه قهرًا؛ كما يقسم المال المشترك إذا امتنع يعض الشركاء من قسمته. 
وإنما جاز الإخراج من غيره على خلاف قاعدة المشتركات رفقا بالمالك وتوسيعًا عليه ؛ 
لكونها وجبت مجانا على سبيل المواساة» وعلى هذا إن كان الواجب من غير جنس 
المال؛ كشاة في خمس من الإبل ملك المستحقّون بقدر قيمتها من الإبل» أو من 
جنسه ‏ كشاة من أربعين شاة ‏ فهل الواجب شاةً لا بعينها أو شائع؛ أي جزء من كل . 
شاة؟ وجهان حكاهما الشيخان في الكلام على بيع المال» الأقربُ إلى كلام الأكثرين 
الثاني ؛ إذ القول بالأوّل يقتضي الجزم ببطلان البيع فيما ذكر لإبهام المبيع» وعلى 
الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعًا رفقًا به» وظاهرٌ مافي 
«المجموع؛ إطلاق الخلاف في النقود والحبوب ونحوها وإن قال بعضهم : «إن واجبها 
شائع بلا خلاف». 
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وَفِي قؤلٍ: تَعَلّقَ الدَهْنِء وَنِي قَوْلٍ: بالذمّق» فلو بَاعَدُ قبْلَ إِخْرَاجِهَاء فالأظهَرٌ يُطلانهُ 
في قَذْرهًا وَصِحَبْهُ فى الْبَاقى. 


(وفي أقول: تعلق الرهن) بقدرها متده كيكون الوايكن فى ذمة المالك والنضبات 
مرهونٌ به؛ لأنه لو امتنع من الأداء ولم يجد الواجب في ماله باع الإمام بعضه واشترى 
واجبه؛ كما يباع المرهون في الدين. وقيل: تتعلق بجميعه. (وفي قول:) تتعلق 
(بالذمة) ولا تعلق لها بالعين؛ كزكاة الفطرء وهو أضعفهاء وفي قول رابع: أنها تتعلق 
بالعين تعلق الأرش برقبة الجاني؛ لأنها تسقط بهلاك النصاب كما يسقط الأرش بموت 
العبد» والتقلق قد رقا من وقيل: بجميعه. وفي خامس: لد أخو دي انان قي 
تعلقها به ولا فلا. 

[حكم بيع المال بعد وجوب الزكاة وقبل إخراجها] 

(فلو باعه) أي المال بعد وجوب الزكاة و(قبل إخراجها فالأظهر بطلانه) أي البيع 
(فيٍ قدرها وصحته في الباقي) ؛ !الأن سق المستحمية شائعء فأ قدر باعه كان حقّه 
وحقّهم. ٠‏ والثاني: بطلانه في اللحيع:» والثالث: : صحته في الجميع. والأولان قولا 
تفريق الصفقة» ويأتيان على تعلّق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة» ويأتي 
الثالث على ذلك أيضًا. وعلى الأرَّل لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية ك «بعتك 
هذا إِلّا قدر الزكاة» صحّ البيع كما جزم به الشيخان في بابه؛ لكن يشترط ذكره أهو عُدْهِ 
أم نقهة كما تقل عن الماوردي والروياني. وأما الماشية فإن عدّن كقوله: دإ هذه 
الشاة» صم في كل المبيع» ولا فلا في الأظهر. ويستثنى من ذلك زكاة التمر إذا حُرصَ 
وقلنا: «الخَرْصٌ تضمين» ‏ وهو الأصحٌ ‏ فإنه يصحٌ بيع جميعه قطمًا كما أشار إليه 
المصنف هناك . 

هذا كله في ب بيع الجميع كما أشار إليه بقوله : : «فلو باعه»» فأما إذا باع بعضه: فإن لم 
يَبْقّ قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع؛ وإن أَبْقَى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية بَطَلَ 
أيضًا في قدرها على أَفْيَسٍِ الوجهين» فإن قيل: يُشكل هذا على ما سبق من جُرْم 
الشيخين بالصحة» أجيب: بأن الاستثناء اللفظيّ أقوى من القصد المجوّد. 
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وهذا كُلّهُ في زكاة الأعيان» أما زكاة التجارة فيص بيع الكُلّ بعد وجوب الزكاة 
وقبل إخراجها على الأصحّ؛ لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع» بخلاف 
ما لو وهب أموال التجارة فهو كبيع ما وجبت في عينه فيأتي فيه الأقوال السابقة . 

تتمة: لو علم المشتري أن الزكاة وجبت على البائع ولم يخرجها ثَبَتَ له الخيار 
بسبب أن ملكه في بعض ما اشتراه لم يكمل ؛ لأن للساعي انتزاعه من يده بغير اختياره» 
فلو أذّى البائع الزكاة من موضع آخر لم يسقط خياره؛ لأنه وإن فعل ذلك لا ينقلب 
صحيحًا في قدرهاء وقيل: يسقط لأن الخلل قد زال. 

[حكم الدّعاء للمالك عند أخذ الزكاة منه] 

خاتمة: يسن للمستحقٌّ والساعي الدعاء للمالك عند الأخذ ترغيبًا له في الخير 
وتطييبًا لقلبه» وقال تعالئ : ا وَصَلٍّ عَلَيهجٌ* [التوبة: ]٠0‏ أي اذْعْ لهمء ولا يتعين دعاءٌ 
وَالْأَوْلَى أن يقول ما استحيّه الشافعي: «آجَرَكَ الله فيما أعطيت»ء وجَعَلَّهُ لكَ طهوراء 
وباركَ لك فيما أَبْقَيْتَ». 

[حكم الصلاة على غير الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام] 

ويُكره أن يُصلَّى - بفتح اللام - على غير الأنبياء والملائكة؛ لأن ذلك شعار أهل 
البدع؛ كما لا يقال: «عرَّ وجل إلا لله تعالئ وإن صم المعنى في غيره؛ لأنه صار 
يشتكاي 4 ]له تنا لهم كالآل فقول :«اللمم صل على شود وَعَلى آل سيان 
وأصحابه وأزواجه وأتباعه». ويُستئتى من غير الأنبياء والملائكة ما اختلف في نُبُوَتِهِ؛ 
كلقمان ومريم على الأشهر من أنهما ليسا بنَريَيْنِء فلا يُكْرَهُ إفراد الصلاة والسلام عليهما 
كما يؤخذ من أذكار المصنف؛ لأنهما يرتفعان عن حال من يقال فيه رضي الله عنه . وَلّا 
تكره الصلاة من الأنبياء والملائكة على غيرهما؛ لأنهما حقُّهما فلهما الإنعام بهما على 
غيرهماء وقد صحّ أنه يَكئِيدِ قال : «اللّهُمَ صَلّ عَلَى آل 5 أؤقَى»0 © , والسَّلام كالصلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية /7977/ . ومسلمء كتاب 

الزكاةء باب الدعاء لمن أتى بصدقة / /١1957‏ . 


اوور 
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فيما ذكر لأنه تعالئ قَرَنَّ بينهما؛ لكنّ المخاطبة به مستحبة للأحياء والأموات من 


المسلحين 'ابنداء ووائفبة جوانا كما باق قن محل إن ناء اله تحال » وما يقع منه غيبة 
في المراسلات فَمُبَرّلٌ منزلة ما يقع خطابًا. 
ويْسَنُ الترضي والترحُم على غير الأنبياء من الأخيار؛ قال في «المجموع»: 
«وما قاله بعض العلماء من أن الترضّي مختصنٌ بالصحابة والترحُمّ بغيرهم ضعيفٌ». 
* # اد 


١‏ - لضام 
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كتاب الصّياه”") 
[تعريف الصّوم لغة وشرعًا] 
هو و«الصوم» لغةً: الإمساك» ومنه قوله تعالئ حكاية عن مريم: « إِفّ نَدَرْتٌ لِليّمن 
صَوْمًا © [مريم: 5؟] أي إمساكًا وسكوتًا''؟ عن الكلام. وشرعًا: إمساكٌ عن المفطر9”© 
5 اق 
على وجه محصو ص 9 . 
[دليلٌ فرضيّة الصّوم وأركانة] 
والأصل في وجوبه قَبْلَ الإجماع مع ما يأتي آيه: « بعكم آلصِيَام4””' ٠‏ وخبر : 
هيِيَ الإسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ)2""0. وفرضَ في شعبان في السنة الثانية”'" من الهجرة . 


)00 قدّمه على الحج نظرًا لكثرة أفراد من يجب عليه؛ بخلاف الحج» فيكون الصوم أفضل من الحج» 
وقيل : الحج أفضل ؛ لأنه وظيفة العمرء ويكفر الصغائر والكبائر. 

(؟) عطف تفسير. 

(*) أي إمساك المسلم المميّر عن المفطر من أول النهار إلى آخره بالنية» سالمًا من الحيض والتفاس 
والولادة جميع النهارء ومن الإغماء والسكر في بعضه؛ «م ر» مرحومي . 

)05 أي من اجتماع الشروط والأركان وانتفاء الموانع. 

(5) والمراد بالأيام المعدودات في الآية الشريفة أيام شهر رمضان» وجمعها جمع قِلَةِ ليهرّنها. وقوله: « كما 
كب عَلَ لذت ين يك » [البقرة : 1417] إن كان التشبيه في صوم رمضان كان من الشرائع القديمة؛ لأنه 
قيل: ما من أمة إلا وقد فرض عليها شهر رمضان إلا أنهم ضلوا عنهء وإن كان التشبيه في مطلق الصوم 
كان؛ أي صوم رمضان من خصوصيات هذه الأمة. وقوله تعالى: يكام َمَدُودقٍ 4 [البقرة: ]١44‏ 
منصوب بإضمار صوهوا لدلالة الصيام عليه؛ وليس منصوبًا بالصيام المذكور في قوله : « كيب عَبََحَكُمْ 
أَلصِيَامٌ # [البقرة: 187] لوقوع الفصل يينهماء والمصدر لا يُفصل بينه وبين معموله» وليس منصوبًا 
ب( تَتَمْنَ4 [البقرة: 147]؛ بل مفعول 9 تَنَّقُون4 محذوف تقديره: تتّقون المعاصي . 
انظر: حاشية البجيرمي علي الخطيب» كتاب الصيام» (؟/ 457). 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه4» كتاب الإيمان» باب الإيمان /8/ . ومسلمء كتاب الإيمان. باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام / /١١١‏ . 

0 فصام يَيققِ تسع رمضاناتٍ؛ ثمانية نواقص وواحد كامل على المعتمد. والناقص كالكامل في الثواب- 


2ل لس 2 1 بن 


وأركانه ثلاثة : صائِ”''» ونِيّةٌ» وإمساك عن المفطرات . 
[حكم جاحد صوم رمضان وتاركه] 

(يحب صوم رمضان2'"0) للأدلة السابقة» وهو معلوم من الدين””© بالضرورة» فمن 
ومن ترك صومه غير جاحدٍ من غير عذر ‏ كمرض وسفر؛ كأن قال: «الصومٌ واجبٌ 
علي ولكن لا أصوم» ‏ حيس ومُنع الطعام والشراب نهارًا؛ ليحصل له صورة الصوء©) 
بذلك. 

سَمّي رمضان من «الرّمَض»» وهو شدة الحَرٌ؛ لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء 
الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحرّ فسُمّي بذلك كما سُمّى الربيعان 
لموافقتهما زمن الربيع» وما قيل من أنه سّمّي بذلك لأنه يَرْمضٌ الذنوب ‏ أي يحرقها ‏ 
ضعيفتٌ ؛ لأن التسمية به ثابتة قبل الشرع . 

5-3 5 0000 2 5 بير 

قال ابن عبد السلام: «وهو أفضل الأشهر»ء وفي الحديث: «رَمَضَانُ سَيّدُ 
الشَهُور»""2. ولا يُكره قول «رمضان» بدون «الشهر» على الأصح في شرحي «المهذب» 


- المرتب على رمضان من غير نظر لأيامه. أما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه 
عند سحوره وفطوره فهو زيادة يفوق الكاملٌ بها الناقصّ . 

)00( عَدّ الصائم ركنا هنا لعدم وجود صورةٍ للصوم في الخارج كما في نحو البيع؛ بخلاف نحو الصلاة 
«قل». 

(؟) ولا يكره على المعتمد إطلاق «رمضان» عليه من غير لفظ «شهر». وإنما سمى هذا الشهر بهذا 
الاسم؛ لأنه مأخوذ من «الرمض؛ وهو شدة الحرّ؛ لمجيثه غالبًا في شدة الحو أو من «الرمَضٍ» وهو 
الإحراق لرمض الذنوب فيه؛ أي إحراقها . 

() أي من أدلة الدين. وقوله: «بالضرورة» أي علمًا صار كالضروري في عدم خفائه على أحد. 

(4:) أي مرتد. 

(0) أي إن لم ينوه» فإن نواه حصل له حقيقته . 

(7) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 25١6‏ الحديث رقم / /4٠0٠٠0‏ موقوقًا على عبد الله ين 
مسعود رضي الله عنه. وذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» ,)١1٠/9(‏ الحديث رقم / ل/الالا4/ 2 » 


7 كا بآ ليام‎ )١( 
د 0 لضن"‎ 0 


بِإكْمَالٍ سَعْبَانَ تلاثِينَ» أ رُؤْيَة الْهلالٍ 11 ز[ز[1[ 111111111( 


لو«مسلم»» وما نقله أكثر الأصحاب من كراهته لحديث”' وَرَدَّ فيه ضعَّفه البيهقي وغيره. 
[ما يثبت به صوم رمضان] 

وإنما يجب (بإكمال”©2 شعبان ثلاثين) يومّاء (أو رؤية الهلال) ليلة الثلاثين”" منه؛ 
لقوله يكل : «صُومُوا لِرُؤْيَته وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيتِو فَإِنْ غ06 عَليْكُمْ أَكْينُوا عِدَةَ شَعْبَا 
َكَائينَ»”*؟ رواه البخاري . 

ويضاف إلى الرؤية وإكمال العدد ظنٌ دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه كما سيأتي في 
كلامه . 

والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن الأمارة الظاهرة الدالة ‏ كرؤية القناديل المعلقة 
بالمنائر””؟ في آخر شعبان ‏ في حكم الرؤية . 


- وقال: روآه الطبراني ف في «الكبير»» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
وأخرجه البيهقي في #شعب الإيمان؟ (0/ 757)» الحديث رقم / 77714/ مرفوعًا إلى النبي كلق 
وقال: في إسناده ضعيففٌ . 

)١(‏ أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى»» كتاب الصيام»ء باب ما روي في كراهة قول القائل: جاء 
وتان ردق وسفان41 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «لا تقولوا: 
رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضان» . 
قال البيهقي رحمه الله تعالى : وهكذا رواه الحارث بن عبد الله الخازن» عن أبى معشر» 
وأبو معشر هو نجيح السندي» ضعفه يحيى بن معين» وكان يحيى القطان لا يحدث ع وكان 
عبد الرحمن بن مهدي يحدث عنهء والله أعلم . 

(؟) ولو قال: «بكمال» لكان أؤْلى. 

(؟) فلا أثر لرؤيته نهارّاء فلو رئي في نهار رمضان يوم الثلاثين ولو قبل الزوال لم نفطرء ولا نُمسك إن 
رني يوم الثلاثين من شعبان #مرحومي؟. والجاية لا تطهو زلا في الثانة. 

)5( أي استتر بالغمام» والضمير عائد على هلال رمضان» ومثل ذلك إذا عُمَ هلال شوّال فيكمل رمضان 
ثلاثين . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الصومء باب قول النبي ككيْةِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
٠ /‏ . ومسلمء كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال /7١593؟/‏ . 

(1) ولو طفئت بعد إيقادها لنحو شك في الرؤية ثم أعيدت لثبوتها وجب تجديد النية على من علم بطفئها 
دون غيره؟ «ق ل» مع زيادة. 


مه 


وَأَنْهَمَ كلامه أنه لا يجب بقول المنجم ولا يجوزء والمراد بآية: #وَبالتَجم هم 
يمْمَدُونَ4 [النحل: 1] الاهتداء إلى أدلّة القبلة في السفرء ولكن له أن يعمل27 بحسابه 
كالصلدة0”ك, ولظاهر هذه الآية» وصححه في «المجموع» وقال: (إنه لا يجزئه عن 
فرضهاء وصحّح في «الكفاية» أنه إذا جاز أجزأه. ونقله عن الأصحابء. ورجّحه 
الزركشي تبعًا للسبكي» قال: وصرّح به في «الروضة» فيما يأتي في الكلام على أن شرط 
النية الجزم. وهذا هو المعتمد. والحَاسبٌ ‏ وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سَيْرِهِ - 
في معنى المُّنْجمِء وهو من يرى أن أوَّل الشهر طلوع النجم الفلاني. ولا عبرة أيضًا 
بقول من قال: «أخبرني النبييٌ يق في النوم بأن الليلة أوّل رمضان», فلا يصخٌ الصوم به 
بالإجماع؛ لفقد ضبط الرائي””". لا للشكٌ في الرؤية. وهل تثبت بالشهادة على 
الشهادة؟ طريقان: أصحهما: القطع بثبوته كالزكاة» وقيل: لا؛ كالحدود. 

[ما تحصل به الرُّؤية] 

(وثبوت رؤيته) يحصل (بعدل) سواء كانت السماء مصحية أم لا؛ لأن ابن عمر 

رضي الله تعالى عنهما رآه فأخبر رسول الله يك بذلك فصام وأمر الناس بصيامه”؟'؛ رواه 


)١(‏ بل يجب كما في «م ر»؛ لأن ما جاز بعد امتناع يصدق بالواجب» ويجب أيضًا على من صدّقه كما 
في *م ر؟. 

(؟) أي فإنه إذا اعتقد دخول الوقت فإنه يعمل بذلك ام د؟ . 

(*) أي إن تحقق الرؤية» فقوله : «لا للشك في الرؤية» لا حاجة إليه؛ بل هو مضدٌ؛ هق ل». 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان /١57/‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «تراءى الناس الهلالء فأخبرت رسول الله يقِ أني رأيته» قصام وأمر 
الناس بصيامه» . 
وابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الصوم» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به 
سماك بن حرب وأن رفعه غير محفوظ فيما زعم /5178/ . والحاكم في «المستدرك». كتاب الصوم 
7 وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي في التلخيص». 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصيام /4174/ وقال: أخرجه الدارميء 
وأبو داود» والدارقطني» وابن حبّان؛ والحاكم» والبيهقي» وصحّحه ابن حزم . 


أبو داود وصحححه ابن حبّان» وعن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما قال : جَاء أعرابىٌ 
إلى رَسُوَلٍ الله كِب فَقَالَ : إني رَأَبْتُ هِلَالَ رَمَضَانَّء فقال: «أَتَشْهَدُ أن لا إِله لا انه؟» 
قال: تَعَمْ. قال : «أَتَشْهَدُ أن د رول الله »قال َعَمْ. قال: «يَا يلال أَذّنْ في 
النَّاسِ قَلِيَصُومُوا غدَا2'0؛ صحّحه ابن حيّان والحاكم. والمعنى في ثبوته بالواحد 
الاحتياط للصوم. 

(وفي قول: ) يشترط في ثبوت رؤيته (عَذَلانِ) كغيره من الشهورء قال الإسنوي: 
وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه» فإن المجتهد إذا كان له قولان وعَلم المتأخرُ 
منهما كان مذهبه المُتَأَخحرَء ففي «الأمٌ» قال الشافعي : «بَعْدُ لا يجوز على هلال رمضان 
إلا شاهدان»» ونقل البلقيني مع هذا النَّصّ نضا آخر صيغته: «رجع الشافعي بَعْدُ فقال: 
لا يُصام إِلَّا بشاهدين»» ونقل الزركشي عن الصيمري أنه قال: إن صم أن النبي يل قبل 
شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قُيِلَ الواحد وإِلَا فلا يقبل أقلُ من اثنين» وقد 
صمح كُنّ منهماء وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد» وإنما رجع إلى اثنين بالقياس 
للقت يثبت عنده في المسألة سُّنّهُ فإنه تمسك للواحد بأثر عن عليٌ» ولهذا قال في 
«المختصر»: «ولو شهد برؤيته عدلٌ واحدٌ رأيت أن أقبله للأثر فيه». انتهى» ومنهم من 
قطع بالأول وهو المعتمد لما ذُكرء وعليه لو نَدَّرَ صوم شهر معين فشهد بهلاله واحدٌ 
ثبتت الرؤية في الأصح في «البحر»ء وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري في 
(روضه». 
-ه ومحل ثبوت رؤيته بعدل في العم قال الزركشي: «وتوابعه؛ كصلاة التراويح 
والاعتكاف والإحرام بالعمرة المُعَلّقِين بدخول رمضان لا في غير ذلك؛ كدين مؤجّل 
ووقوع طلاق وعتق مُعَلَمَيْنِ به». . فإن قيل: ملا ثبت ذلك ضمئًا كما ثبت شوال بثبوت 


)١(‏ أخخرجه ابن حبّان في «صحيحه»: كتاب الصوم» ذكر إجازة شهادة الشاهد الواحد إذا كان عدلا على 
رؤية هلال رمضان / 87107 7/ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب صلاة العيدين / 5 /١١١‏ وقال: قد 
احتج البخاري يعكرمة. واحتج مسلم يسماك» وهذا حديث صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء. 
ولم يخرجاء. قال الذهبي في #التلخيص»: صحيح . 


0“ 


3 مُخيؤ| 5 (2) 


و وَشَدْط الْوَاحِدٍ : : صِمَهُ الْعْدُولٍ في الأَصَحٌ» لا عَبْدِ وَامْرَأَة. 


ا 


رمضان بواحدء والنسبُ والإرث بثبوت الولادة بالنساء؟ أجيب: بأن الضمني في هذه 
الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوهء وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع 
من جنس المتبوع ‏ كالصوم والفطر فإنهما من العبادات» وكالولادة والنسب والإرث فإنها 
من المال ‏ والآيل إليه بخلاف ما هناء فإن التابع من المال أو الآيل إليهء والمتبوع من 
العبادات» هذا كما قال البغوي ‏ إن سبق التعليق الشهادة» فلو حكم القاضي بدخول 
رمضان بشهادة عدلٍء ثم قال قائل: «(إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالقٌ» وقعاء 
ومحلّه أيضًا كما قال الإسنوي _إذا لم يتعلق بالشاهد» فإن تعلق به ثبت لاعترافه به. 
فرع: لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته؛ قال 
السبكي : «لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن الحساب قطعيّ والشهادة ظنيّةء والظنيٌ 
لا يعارض القطعي»» وأطال في بيان ردّ هذه الشهادة» والمعتمد قبولها؛ إذ لا عبرة 
بقول الحساب كما مر. 

ورؤية الهلال نهارًا لليلة المستقبلة لا الماضية فلا نفطر إن كان في ثلاثيٌ رمضان 
ولا نمسك إن كان في ثلاثيّ ّ شعبان. . وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد إنها 
للماضية؛ أي ولا للمستقبلة كما في «شرح الإرشاد» لابن أبي شريف ؟؛ لئلا يلزم أن 
يكون الشهر ثمانية وعشرين لو قيل: إنها لليلة الماضية . 

(وشَرْطُ الواحد: صفة العدول في الأصح) المنصوص (لا عبد وامرأة)» فليسا من 
العدول في الشهادة» قال الشارح: «وإطلاق العدول ينصرف إلى الشهادةء» بخلاف 
إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية» والمرأة لا تقبل في الشهادة وحدها». انتهى» 
فاندفع بذلك ما قيل: إن قوله: «وشرط الواحد صفة العدول» بعد قوله: «بعدل» فيه 
ركاكة» فإن العدل من كانت فيه صفة العدول» والخلافٌ مبنيٌ على أن الثبوت بالواحد 
شهادة أو رواية» فلا يغبت بواحد منهما على الأول ويثبت به على الثاني» ويشترط لفظ 
الشهادة على الأول ما وهي شهادة حسيّة» وتختص بمجلس القاضي كما جزم به 
صاحب «الأنوار» وغيره. 
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وَإِذَا ضمْنَا بعَدْلٍ وَلَمْ تَرَ الْهلَالَ بَعْدَ نَكَائِينَ أَْطَرْنَا في الأصَحٌ» وَإِنْ كانتٍ السَمَاءٌ‎ 


ولا تشترط العدالة الباطنة فيهء وهي التي يرجع فيها إلى قول المُرَكَيْنَ على الأصح 
في «المجموع»؛ بل يُكتفئ بالعدالة الظاهرة» والمراد بذلك المستور وإن كان مشكلا؛ 
لأن الصحيح أنها شهادة لا رواية» ولعل الحكمة في ذلك الاحتياط للعبادة. 

تنبيه : أشار المصنف بقوله: «وثبوت رؤيته» إلى أن ذلك بالنسبة إلى عموم الناسء 
أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلاء فمن رأى هلال رمضان وجب عليه 
الصوم وإن كان فاسمّاء وقالت طائفة منهم البغوي: يجب الصوم على من أخبره موثوفٌ 
به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي» ولم يفرّعوه على شيء» ومُثله 
في «المجموع» بزوجته وجاريته وصديقه. 

ويكفي في الشهادة: «أشهدٌ أني رأيث الهلال» كما صرّح به الرافعي في صلاة 
العيد» وصرّح به القاضي شريح والروياني وغيرهماء وعبارة الروياني: «وصفة الشهادة 
على الهلال: أن يقول رأيته في ناحية المغرب» ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقديره» 
وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منهاء وأن ظَهْرَهُ إلى الجنوب أو الشمال» وأنه كان في 
السماء غيم أو لم يكن»» وفاتدة التنصيص على ذلك الاحتياط ؛ حتى إذا روي في الليلة 
الثانية ولم يكن بهذه الصفات بَانَ كذبٌ الشاهد؛ لأن الهلال في الليلة الثانية لا يتحول 
عن صفاته التي طلع عليها بالأمس وإن خالف في ذلك ابن أبي الدم فقال: «لا يجوز أن 
يقول: أشهد أني رأيت الهلال؛ لأنها شهادة على فعل نفسه؛ بل طريقه أن يشهد بطلوع 
الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك»» ويدل للأول المعتمد قبول شهادة 
المرضعة إذا قالت : «أشهدٌ أني أرضعته» على الأصح . 

واعلم أن رمضان قد يثبت بواحد وقد يثبت بأكثر» وحينئذ فالأوْلى التعبير ب«يثبت» 
كما في «المحوّر»» ولا يأتي بالمبتدأ المُشْعِرٍ بالحصر؛ نبّهِ على ذلك الإسنوي . 

(وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح) المنصوص (وإن 
كانت السماء مُضْحِيّةً) أي لا غيم فيها؛ لكمال العدد بحجة شرعية. والثاني: لا؛ لأن 
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ذا دبي له لم خهمة البلدَ لَب دون الْبعيدٍ ني الأصَح؛ والتعيد ميافة فةٌ الْقَضْر 
وَقِيلَ : باختلاف الْمَطالع» قَلْتُ: هَذَا أصَحُ وَاللَه أغلم. 


الفطر يؤدّي إلى ثبوت شوّال بقول واحد وهو ممتنع» وأجاب الأوّل: بأن الشيء قد 
يغبت ضمنًا بما لا يثبت به مقصودًا؛ ألا ترى أن النسب والميراث لا يثبتان بشهادة 
النساء ويثبتان ضمنًا بالولادة كما مرّ؟ وقيل: إن كانت السماء مغيمة أفطرناء وإن كانت 
مُضْحِيّةٌ فلا لِقَوّة الرؤية . 

ولو صمنا بِعَدُلٍ ثم رجع الشاهد في أثناء اليوم فقيل: لا يلزم الصوم؛ كرجوع 
الشاهد قبل الحكمء وقيل: يلزم؛ لأن الشروع فيه كالحكم؟ قاله شريح في «أدب 
القضاء؟. وهذا الثاني أقرب كما قاله الأذرعي . 

[مطلبٌ في اختلاف المطالع] 

(وإذا رُبِيّ ببلد لزم حكمه البلد القريب'!') منه قطعًا كبغداد والكوفة لأنهما كبلد 
واحدة؛ كما في حَاضرِي العسية الحرام. (دون البعيد في الأصح)؛ كالحجاز 
والعراق . والثاني: يلزم في البعيد أيضًا. 

(والبعيد مسافة القصر)ء وصحححه المصنف في «شرح مسلم»؛ لأن الشرع علّق بها 
كثيرًا من الأحكام . 

(وقيل : باختلاف المطالع» قلت: هد اصع والله أعلم) ؛ ؛ لأن أمر الهلال لا تعلّق 
افيكاف الع ؛ ولِمًا رَوَى مسلم عن كُرَئٍِ قال: ع 


المَدِيْبَة فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ : مى ريدو م الهلال؟ قُلْتُ: لله الجيعة: قَالَ: رَأئِتَة؟ 
ل الور افاي رصائرا عار نوي ٠.‏ فَقَالَ 0 قَلَا نَرَالُ 
نَضُوْمُ حَنَى تُكْمِلَ العِدّة. قلت أذ لآ كتتي زثؤية تعاوية وصايوة كال + لاز هكد 


أَمَرَنَا رَسْوْلُ الله عل 02" وقياسًا على طلوع الفجر والشمس وغروبهماء قال الشيخ تاج 


)١(‏ قال الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى : إذا ثبتت رؤية الهلال في موضع لزم جميع الناس الصيامء 
ولا اعتبار باختلاف المطالع ؛ حتى قالو!؛ لو رأى أهل المغرب هلال رمضان وجب الصوم على أهل 
المشرق. والله تعالى أعلم. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم /912؟/ . 
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يَاذًا ل" نّ ىس " مَل اأكآر ال تداك إزه ‏ * عل الشيست وَالكَنَ يي اث نمث" ذ 
وَإذا لم نوجبُ على الْبَلدٍ الآخَرٍ فسَافرَ إِليْهِ مِنْ بَلدِ الوُؤْيَةِ فالأصحٌ أنه يُوَافِمَهُمْ ني 


الصَّْم آخرّاء وَمَنْ سَافرَ مِنَ البَلدٍ الآخَر إلى بَلدِ الوّؤْية عَيَّدَ مَعَهُمْ وَقضى يَوْمَاء وَمَنْ 


َ و 4 5007 
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صبَحَ مُعَيّدَا فسَارَتْ سَفِينتة إلى بَلدَةٍ بَعِدَةٍ أَهْلهًا صِيَام فِالصَحٌ أنّْهُ يمك بَقيّ ايوم . 


الدين التبريزي: «واختلافٌ المطالع لا يكون في أقل من أربعةٍ وعشرين فَرْسَخاء. فإن 
قيل: اعتبار اتّحاد المطالع واختلافها يتعلّقُ بالمنجّم والحاسب. وقد تقدم أنه لا يعتبر 
قولهما في إثبات رمضانء أجيب: بأنه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور 
العامّة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصّة. 

فإن شك في الاتفاق في المطلع لم يجب على الذين لم يروا الصوم؛ لأن الأصل عدم 
وجويه؛ لأنه إنما يجب بالرؤية ولم تثبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية . 

قال السبكي : «وقد تختلف المطالعٌ وتكون الرؤيةٌ في أحد البلدين مستلزمة للرؤية 
في الآخر من غير عكس. وذلك أن الليل يدخل في البلاد الشرقية قبل دخوله في البلاد 
الغربية» فمتى اتّحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخرء ومتى اختلف 
لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا ينعكس. وعلى ذلك حديث كَرَيْبِء فإن 
الشام غربيّة بالنسبة إلى المدينة» فلا يلزم من رؤيته في الشام رؤيته فيها». 

(وإذا لم نوجب على) أهل «البلد الآخر) ‏ وهو البعيد ‏ (فسافر إليه من بلد الرؤية) 
من صام به (فالأصح أنه يوافقهم) وجوبًا (في الصوم آخرًا) وإن كان قد أتمَّ ثلاثين؟ لأنه 
بالانتقال إلى بلدهم صار واحدًا منهم فيلزمه حكمهمء ورُوي أن ابن عباس أمر كَرَيْبًا 
بذلك . والثاني : يفطر؛ لأنه لزمه حكم البلد الأوّل فيستمر عليه . 

(ومن سافر من البلد الآخر) أي الذي لم يُرَ فيه (إلى بلد الرؤية عيّد معهم) وجويّا لما 
مرّء سواء أصام ثمانية وعشرين - بأن كان رمضان أيضا عندهم ناقصًا فوقع عيده معهم 
في التاسع والعشرين من صومه - أم تسعة وعشرين؛ بأن كان رمضان تامًا عندهم. 
(وقضئ يومًا) إن صام ثمانية وعشرين؛ لأن الشهر لا يكون كذلك. بخلاف ما إذا صام 
تسعة وعشرين لا قضاء عليه؛ لأن الشهر يكون كذلك. (و) على الأصح (من أصبح 
معيّدًا فسارت سفينته) مثلا (إلى بلدة بعيدةٍ أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم) 
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وجوبًا لما مرّ. والثاني: لا يجب إمساكه لأنه لم يَرِدْ فيه أثرّء وتجزئة اليوم الواحد 
بإمساك بعضه دون بعض بعيدٌ» ورد الرافعي الاستبعاد المذكور بيوم الشك إذا ثبت 
الهلال في أثنائه» فإنه يجب إمساك باقيه دون أوَّلهء وردّه السبكي: بأن تبعيض الحكم في 
نيم الك في الظاهرم وأما :الحا فهو تيعيعى طامراوباطةابالنبية إلى حك البلديي: 
فيكون كما لو أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبئٌ وهو مفطرء فإنه لا يلزمهم 
الإمساك على الأصح.ء وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين؛ لكن 
00000 وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخُر ابتدائه بيوم. 

8 سند الذارني وصحيع: ابن عجان : أن النبي بكي كان يقول عند رؤية 
الهلال: «الله أكيث اللَّهُمَ أهلَّهُ عَلَيْنَا بالأمن وَالإِيْمَانْء والسَّلَامَةِ والإِسْلام» وَالتَوفئِقٍ 
لَمَا تبسك وتراضى 4 وين وَوَق م3 '» وفي أبي داود كان يقول: «مِلالٌ خَيْرِ وَرُشْدٍِ 
مرتين - آمَنْتُ بِمَنْ خَلَقَكَ»”" ثلاث مرات» ويسنٌ أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لأثر 
فيه» ولأنها المنجية الواقية2©9 » قال السبكي: «وكان ذلك لأنها ثلاثون آية بعدد أيام 
الشهرء ولأن السكينة تنزل عند قراءتها؛ وكان تك يقرؤها عند النوم . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الرقائق» ذكر ما يقول المرء إذا رأى الهلال أول ما يراه 
| دادم . والدارمي في «سننه»» كتاب الصومء» باب ما يقال عند رؤي ية الهلال /9/79ا١/ ‏ 
قلت: : في إسنادهما عثمان بن إبراهيم الحاطبي . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأذكارء باب ما يقول إذا رأى الهلال /١11١54/‏ 
وقال: رواه الطبراني» وفيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا رأى الهلال / 5057/ . قلت : هذا حديث 
مرسل عن قتادة رحمه الله تعالى . 

(0) أخرج الترمذي في «جامعه»» كتاب فضائل القرآن؛ باب ما جاء في فضل سورة الملك / /189٠‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ضرب بعض أصحاب النبي يقد حَبَاءهُ على قبر وهو لا يحسب 
أنه قبرء فإذا فيه قبر إنسان يقرأ سورة: « بَْرَكَ الى يده اتلك » [الملك: ]١‏ حتى ختمها فأتى 
النبي يك فقال: يا رسول الله إني ضربت خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنه قبرء فإذا فيه إنسان 
يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها. فقال رسول الله 86 : هي المانعة هي المنجبة؛ 
تنجيه من عذاب القبر؟ . قال أبو عيسى: : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


الع شَرْط لِلصَّوْم ترط فض ليث ب ب مرا ميق اننا رن لسوتت صر ود رق 3 


«(فصلٌ) في أركان الصّوم 
وأركانه ثلاثة كما مَدَ: نية» وإمسالكٌ عن المفطرات. وصائم. وعبّر عنها المصنف 
بالشروط مشيرًا إلى أولها بقوله : 
[الركن الأول : النيّة] 
(النية شرط للصوم)؛ لقوله كل : «إِنّمَا الأَعْمَالٌ باليّاتِ»”'2. ومحلّها القلب» 
ولا يُكتفى باللسان قطعًاء ولا يشترط التلفظ بها قطعًا كما قاله في «الروضة». 

. تنبيه: ظاهر كلام المصتّف أنه لو تسكّر ليتقوّى على الصوم لم يكن ذلك نية» وبه 
صرّح في «العدّة»» والمعتمد أنه لو تسحّر ليصوم. ,أو شرب لدفع العطش نهارّاء أو 
امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر كان ذلك نية إن خطر بباله 
الصوم بالصفات التي يشترط التعوض لها؛ لتضمُن كُلّ منها قصد الصوم. 

[حكم تبيبت النية في صوم رمضان أو قضائه أو صوم النذر] 
(ويشترط لغرضه) ا ا ٠‏ أو نذر (التبييث) وهو إيقاع 
النية ليلا لقوله يَف : «مَنْ لم يُبيِتِ يت الام قبل الفَجرِ فلا صِيامَ | لد“ ' رواه الدارقطني 


يع ؛ 

قلت: في سنده يحبى بن عمرو بن مالك التكري ‏ بضم النون ‏ البصري. لليف ويقال: إن 
حماد بن زيد كذّبه . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. كتاب فضائل القرآن. باب ماجاه في فضل سورة 
الملك. .)5١١/8(‏ 

806 أخخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب بده الوحي» باب كيف كان بده الوحي إلى رسول اله‎ ١ 
, 7/8987 / وملمء كتاب الإمارة» باب قوله 386: 9إنما الأعمال بالنية؟ وأنه يدخل فيه الغزو‎ . 7 

) أنخرجه النسائي في «السنن الكيرى»: كتاب الصيامء ذكر اختلاف التاقلين لخب حقصة في ذلك 
# -555/ . والدلرقطني في #ستتهة. كتاب الصيام. ب بلب رقم //. الحديث رم / /5١57‏ , 5 


1 مخيو ا 5 (1) 


وَالصَّحِيح أنَّهُ لا يُشتَرَطُ النَضْفُ الآخِرٌ يِنَ اللَبْلِ»ء ا 


وغيره ركجحرة وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة الآتي. ولا بد من 
العبييت لكل يوم؛ لظاهر الخبر» ولأن صوم كُلّ يوم عبادةٌ مستقلّة لتخذل اليومين بما 
.يناقض الصوم؛ كالصلاة يتخدّلها السلام . 

وكلام المصنف قد يُخْرِجٌ الصبيّ المميز فإنه لا فرض عليه» والمعتمد كما في 
[المسموعة نيعا الزوداني وغوه آله كالبالغ :في ذللكء قال الروياني: «وليس لنا صَوْمْ 
علي يُشترط فيه التبييت إلا هذا» . 

ويُؤخذ من تعبير المصنف ب«الشرط» أنه لو شك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده 
لم يصحّ صومه» وهو كذلك كما صرّح به في «المجموع»؛ لأن الأصل عدم تقدمهاء 
ولو نَوَى ثم شك هل طلع الفجر أو لا صمّ؛ لأن الأصل بقاء الليل» ولو شك نهارًا هل 
وى ليلا ثم تذكّر ولو بعد مضيّ أكثر النهار أجزأه صومه» فإن لم يتذكر بالنهار لم 
يُجَزهِ ؟ لأن الأصل عدم النية ولم تنجبر بالتذكّر نهارّاء ومقتضى هذا أنه لو تذكّر بعد 
الغروب لم يُّجْزْهِء والظاهر الإجزاء كما قاله الأذرعي. ولو شك بعد الغروب هل تَرَى 
أو لا ولم يتذكّر لم يؤثر أخذًا من قولهم في صوم الكفارة: «إنه لو شك بعد الغروب هل 
َوَى أو لا أجزأه» وهذا هو المعتمدء والفرقٌ بينه وبين الصلاة فيما إذا شلك في النية 
بعد الفراغ منها ولم يتذكّر حيث تلزمه الإعادة: التضييقٌ في نيّة الصلاة؛ بدليل أنه لو 
نَوَى الخروج منها بطلت في الحال» ولا كذلك الصوم. ولو نوى قبل الغروب أو مع 
طلوع الفجر لم يُجْرْهِ لظاهر الخبر السابق . 

(والصحيح أنه لا يشترط) في التبييت (النصف الآخر من الليل)؛ بل يكفي ولو من 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصيام / /84١‏ » وقال: وفي الباب عن عائشةء 
أخرجه الدارقطني» وقيه عبد الله بن عباد» وهو مجهولء وقد ذكره ابن حبّان فى «الضعفاء» 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى : قال البيهقي: قال الدارفطني: إستاده كلهم ثقاتاء قفلت: 
والحديث حسن يحتج به اعتمادًا على رواية الثقات الرافعين» والزيادة من الثقة مقبولةء واظه تعالى 
أعلم. 

انظر : المجموع. كتاب الصيام؛ .)١91/5(‏ 


11 كا راصام‎ )١( 


كوي عو 2 - 74 سة ةك د 006 ع 
وَأَنَهُ لا يَضْرٌُ الكل وَالجِمَاعٌ بَعْدَمَاء وَأَنَهُ لا يَحبُ التَحْدِيدُ إذَا نام ثم تنه 


م « اه م 
ُُ م 


وَيَصِحٌ التَمْلٌ بيد قَبْلَ الرَوَالِ -0ْ00000313121216 0 00 


أوّلهِ؛ لإطلاق التبييت في الحديث» ولما فيه من المشقة. والثاني: يشترط لقربه من 
العبادة؛ لأن الأصل وجوب اقتران النية بأول العبادة» وهو طلوع الفجرء فلما سقط 
ذلك للمشقة أَوْجَيْنَا النصف الأخير؛ كما في أذان الصبح وغسل العيد والدفع من 
مزدلفة . 

[حكم الأكل والجماع ونحوهما بعد النية وقبل الفجر] 

(و) الصحيح (أنه لا يضر الأكل والجماع) وغيرهما من منافي الصوم (بعدها) أي 
النية وقبل الفجرء وهذا هو المنصوص وبه قطع الجمهور. والثاني: أنه يُبْطِلٌ النية 

فيحتاج إلى تجديدها. نعم إن رفض النية قبل الفجر ضَّدٌ لأنه ضِدُها؛ نقله في 
١المجموع»‏ عن المقواي وأقروء وكذا لو ارتدّ بعدما نَوَى ليلا ثم أس قبل الفجر . 

(و) الصحيح (أنه لا يحب التحديد) لها (إذا إذا نام) يعدها (م تنبّه تنّه ) ) ليلا ؟ لأن 00 
ليس منافيًا للصوم . والثاني: يجب تقريبًا للنية من العبادة بقدر الوسع. أن |إذا استمر” 
النوم إلى الفجر فإنه لا يضر بلا خلاف._ 

[وقت نيّة صوم النفل] 

(ويصح النفل بنية قبل الزوال)؛ لأنه يي قال لعائشة يومًا: «هَلُ عِنْدَكُمْ من غَدَا؟» 
قالتَ: لا. قالَ: : «فَإني ذا آَصُوم. . قَالَتْ: وَقَالَ ِي يَوْمًا آخر: ١‏ أَعِنْدَكُم شَئْع؟) قَلْتْ: 
َعَم قال: «إِذا 25 وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ ك الصّوْمَ)''2 رواه الدارقطني وصحّح إسناده. 
واختص بما قبل الزوال للخبر؛ إذ العْدّاء - بفتح الغين - اسم لما يؤكل قبل الزوال» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «ستنه»» كتاب الصومء باب رقم / ؟/ » الحديث رقم/ /57١7‏ » وقال: هذا 
إسناد حسن صحيح . 
قلت: غير أنه لم يذكر «الغداء»» وإنما قال: «عندك شيء؟». 
وحكم الإمام الدمياطي رحمه الله تعالى بصحة الحديث. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» ياب الصومء (5؟/ 577) ابتحقيقنا» , 


668 معو 5 (؟) 


0 موث بره 8 2 0 4 - 500 امه 2-0 
وَكذا بَعْدَهُ في قَوْلٍء وَالصَّحِيحُ اشْيِرَاطَ حُصُولٍ شَرْط الصَّؤْم مِنْ أوَلِ النهار . 
وَيَجِبُ التَعيِينُ ذ في الْفَرْضٍء الوا ا سو ات اح ل لال يجلا را ال م ل مور 


والعَشّاء اسم لما يؤكل بعدهء ولأنه مضبوط بَيِّّء ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة 
المسبوق» وهذا جَرَيٌ على الغالب ممن يريد صوم النفل» وإِلَّا فلو نَوَى قبل الزوال وقد 
ا و . (وكذا) يصح بنية (بعده في قول) قياسًا على ما قبله؛ 
تسوية بين أجزاء النهار كما في النية ليلا . 

اوسني لمرو (اشتراط حصول شرط الصوم) في النية قبل الزوال أو بعده 
(من أول النهار)؛ بألا يسبقها مُنَافٍ للصوم ككفرٍ وجمّاع وأكل وجنون وحَيْضٍ ونفاس؛ 


ولا لم يحصل مقصود الصوم» وهو خلوٌ النفس عن الموانع في اليوم بكماله . والثاني : 


لا يشترط ما ذكر. ومحل الخلاف إذا قلنا: «إنه صائم من وقت النية»» أما إذا قلنا: «إنه 
صائم من أول النهار» وهو الأصح حتى يثاب على جميعه ؛ إذ صوم اليوم لا يتبعض كما 
في الركعة بإدراك الركوع» فلا بدَّ من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزمًا . 

ولو سبق ماء مضمضة - أي أو استنشاق - بلا مبالغة إلى جوفه قبل النية لم يؤثر في 
الأصح سواء أقلنا يفطر بذلك أم لا؛ قاله في «زيادة الروضة»» قال في «المجموع»: 
«وهذه مسألة نفيسة مهمة». 

[حكم التعيين في النية] 

(ويجب) في النية (التعيين في الفرض)؛ بأن ينوي كُلّ ليلة أنه صائم غدًا من 
رمضان» أو عن نذرء أو عن كفارة؛ لأنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نِيَيًِا 
كالصلوات الخمس. ولا فرق في الكمّارة بين ن أن يعيّن سيبها أم لا؛ لكن لوءَّ عَينَ وأخطأ 
اوبكر 

فإن جهل سبب ما عليه من الصوم من كونه قضاءً عن رمضان أو نذرًا أو كمّارةَ كفاه 
نية الصوم الواجب للضرورة؛ كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلّي 
الخمس ويجزثئه عما عليه»؛ ويُعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة؛ ذكره فى 
«المجموع». فإن قيل: قياس الصلاة أن يصوم ثلاثة أيام ينوي يومًا عن القضاء ويومًا 


5.١ كاب آلضَيامط‎ )١( 
وَكَمَالَهُ في رَمَضَانَ: أَنْ ينُوِيَ صَوْمَ غَدِ عَنْ أَدَاءِ فَرْضٍ رَمَضَان هَذِهِ السَنَة لله تَعَالَى»‎ 
00 وَفِي الأَدَاءِ ءِ وَالْمَوْضيّة وَالإضَافةٍ ة إلى الله تَعَالى الْخلّافُ الْمَذْكُورُ في الصَّلَاقء‎ 


عن النذر ويومًا عن الكفارة؛ أجيب : بأن الذّكّة هنا لم تشتغل بالثلاث: والأصل بعد 
الإتيات بصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته مما زادء بخلاف من نسي صلاة من 
الخمس فإن ذمّته اشتغلت بجميعهاء والأصل بقاء كل منهاء فإن فرض أن ذمته اشتغلت 
بصوم الثلاث وأتى باثنين منها ونسي الثالث التزم فيه ذلك . فإن قيل: هَلا اكتفوا فيمن 
نسي صلاة بثلاث صلوات فقط: الصبح والمغرب وإحدى رباعية ينوي فيها الصلاة 
الواجبة كنظيرها هنا؟ أجيب : بأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثمَّ» بدليل عدم اشتراط 
المقارنة في نية الصوم» وعدم الخروج منه بنية تركه بخلافهما في الصلاة. 

ل لي و ا ل «المجموع» : 
هكذا أطلقه الأصحابء وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب؛ كعرفة وعاشوراء 
وأيام البيض وستة من شوّال كرواتب الصلاة؟ أجيب : بأن الصوم في الأيام المذكورة 
منصرف إليها؛ بل لو نوى به غيرها حصل أيضًا كتحية المسجد؛ لأن المقصود وجود 
صومها. 

(وكمالة) ‏ أي التعيين كما قاله في «المحوّر»؛ وعبّر في «الروضة» ب«كمال النية» 
(في رمضان: أن ينوي صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة التي ينوي فيها (عن أداء 
فرض رمضان هذه الكنتة لله تعالئ) بإضافة «رمضان»؛ وذلك لتتميز عن أضدادها ؛ لكن 
فرض غير هذه السنة لا يكون إِلّا قضاءًء وقد خرج بقيد «الأداء»؛ إِلَّ أن يقال: لفظ 
«الأداء» لا يغني عن السَّنّة؛ لأن الأداء يُطلق ويراد به الفعل. ثم التعؤض للغد قد يكون 
بخصوصه كما تقّرء وقد يكون بإدخاله في عموم! كأن ينوي صَوْمَ الشهرء فيكفيه 
لليوم الأوّل لدخوله في صوم الشهرء قال في أصل «الروضة»: ولفظ «الغد» قد اشتهر 
في كلامهم في تفسير التعيين» وهو في الحقيقة ليس من حَدٌ التعيين» وإنما وقع ذلك 
من نظرهم إلى التبييت . 

(وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالئ الخلافٌ المذكور في الصلاة) كذا 


لك مخ | 5 (2) 
وَالصّحِيحٌ أَنّهُ لا بد ترط تَعِْينٌ| السّنة . 


َلَوْ نَوَى لَيْلَة الَلائِينَ مِنْ شَعْبَانَ صَوْمٌ غَدِ عَنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ مِنْكٌ فَكَانَ مله لَم 


ذكره الرافعي في كتبه وتبعه المصنّف في «الروضة»»؛ وظاهرٌةٌ أن يكون الأصح اشتر 
الفرضية دون الأداء والإضافة إلى الله تعالى؛ لكن صحّح في «المجموع» تبعًا للأكثرين 
عدم اشتراطها هنا وهو المعتمدء بخلافه في الصلاة؛ لأن صوم رمضان من البالغ 
لا يقع إلا فرضًا بخلاف الصلاة» فإن المُعَادَةَ نفل . فإن قيل: الجمعة لا تقع من البالغ 
لاأفرماان أنه ترط كيها نيه الفرضية؟ أجيب: بأن ذلك ممنوعء فإنه لو صلاها 
بمكانٍ ثم أدرك جماعة في آخَرَ يصلّونها فصالاها معهم فإنها لا تقع منه فرضًا . 
(والصحيح) المنصوص وقطع به الجمهور (أنه لا يشترط تعيين السَنَةِ) كما لا يشتر 
الآداء؛ لأن المقصود اه ا نيه 
أخرى . ولو نَوَى صوْمَ عد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء» أو صَوْمَ رمضان هذه السنة 
وهو يعتقدها سَنَة ثلاث فكانت سنة أربع صحّ صومهء بخلاف ما لو نَوَى صّوْمَّ الثلاثاء 
ليلة الاثنين» أو صوم رمضان سنة ثلاث فكانت سنة أربع» ولم يخطر بباله في الأولى 
اعد وفي الثانية السّنَةُ الحاضرة؛ لأنه لم يعين الوقت الذي نَوَى في ليلته» وتصوير مثله 
بعيدٌ. ولو كان عليه قضاء رمضانين فتَوَى صُوْمٌ غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين 
أنه عن قضاء أيّهما؛ لأنه كله جنس واحد؛ قاله القفال في «فتاويه». قال: «وكذا إذا 
كان عليه صوم نَذْرٍ من جهات مختلفة فنَوَى صوم النذر جاز وإن لم يعيّن نوعه». وكذا 
الكمارات كما مرّت الإشارة إليه؛ وجعل الزركشي ذلك مستثنى من وجوب التعيين. 
[حكم تعليق نيه الصوم] 

يشترط أن تكون النية مَُجَرَة ويأتي في تعليقها بالمشيئة ما مر في الوضوءء وأما 
أ مسد مر ل ل ل و ل 
رمضان إن كان منه). وصامه (فكان منه لم يقع عنه). سواءٌ اقتصر على هذا أم زاد بعد 
فقال :فوإلا آنا .مقطرة أو «متطوّع»؛ للشكٌ في أنه منه حال النية فليست جازمة. 
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إلا إذا اغتقد كؤنة من بِقَوْلٍ مَنْ يثِقُ به مِنْ عَْدٍ أو امْرَأَةٍ أؤ صِبْيَانٍ رُشداءً . 


وسكت المصنف عمًا إذا جزم ولم يأت بلفظ (إِنْ» الدالة على التردد» وهو باطل أيضًا 
على الصحيح ؛ لأن الجزم به لا أصل له؛ بل هو حديث نفس . (إلَّا إذا اعتقد) أي ظنٌّ 
(كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة) أو فاسق (أو صِبْبَانٍ رُشَّدَاء) أي مُحْتَبرِينَ 
بالصدق؛ لأن غلبة الظرّ هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصحٌ النية المبنيّةُ عليه ؛ 
حتى لو تبين ليللا كون عد من رمضان لم يحتج إلى تجديد نية أخرى . 
تنيهات : 

أحدها: جَمْعُ الصّبْيّة ليس بمعتبر» ففي «المجموع»: لو أخبره بالرؤية مراهقٌ ونَوى 
صوم رمضان فبان منه أجزأه . 

ثانيها: لو رَدَّدَ في هذه الحالة فقال: «أصوم غدًا عن رمضان, فإن لم يكن منه فهو 
تطوٌع» وبانَ منه قال الإمام: «لم يُجْره)ء وجزم به ابن المقري» وقال الإسنوي : 
«المتّجه الإجزاء ؛ لأن النية معنى قائم بالقلب, والتردٌد حاصل في القلب قطعًا ذكره أم 
لم يذكره» وقَضْدَُهُ الصومٌ إنما هو بتقدير كونه من رمضانء فكان كالتردٌّد في القلب بعد 
حكم الحاكم'؟» وذكر نحوه الزركشيء. قال: «وهو الموافق لِمّا حكاه الإمام عن 
طوائف. وكلام «الأم» مصرّح بهء ولا نَقْلَ يعارضه إِ دعوى الإمام أنه ظاهر النَّصّ 
وليس كما اذَّعى» . انتهى» وهذا هو المعتمد كما اعتمده شيخي رحمه الله تعالئ . 

ثالثها: ليس المراد بالرشد هنا المراد به في قوله: «شرط العاقد الرشد»؛ بل المراد 
به ما ذكرته» زاد في «المهمات»: «ولا يبعد اجتناب النواهي خصوضًا الكبائر منها»» 
والظاهر أن الرشد قيدٌ في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي» قال في «الوسيط»: إعادة 
قوله: «رشداء» إلى جميع ما تقدّم غلطّء ولم يبيّن وجه ذلك وسيأتي الفرق بين هذا 
وبين يوم الشك عند التكلم عليه . 

قال في «المجموع»: ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان: «أصوم غدًا نفلا إن كان منه 
وإلا فمن رمضان» ولم يكن أمارةٌ فبان من شعبان صعّ صومه نفلا؛ لأن الأصل بقاؤه؛ 
صرّح به المتولي وغيره» وإن بان من رمضان لم يصحّ صومه فرضًا ولا نفلا . 


55 مع د 


وَلَوْ نوَى لَبْلَهَ التََّائِينَ مِنْ رَمَضَانَ صَوْمْ غَدِ إِنْ كانَ مِنْ رَمَضانَ أَجْرَأَةُ إن 
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وَلَو اشْسَبَهَ صَام شَهْرًا بِالاجْتِهَادِ فَإِنْ وَاقَقَ مَا بَمْدَ وَمَضَانَ أَجْرَ 


(ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم عَدٍ إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه)؛ 
لأن الأصل بقاؤه؛ كما لو قال: «هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالمّا» فكان سالمًا 
أجزأه . وله أن يعتمد في نيت على حكم الحاكم» ولا أثر لتردّد يبقى بعد حكمه ولو 
بشهادة واحد للاستناد إلى ظنّ معتمد؛ نبّه على ذلك في «المحرر»ء وعبارته: 
«ولا بأس في التردّد الذي يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عَذْلَيْن أو عدل واحد». 
انتهىء وأهمل ذلك في «المنهاج» لوضوحه وفهمه من كلامه؛ قال السبكي: «لكن 
لا يكفي مثل ذلك في الاختصار». قال الزركشي: «وهذا ظاهر فيمن جهل حال 
الشاهد. أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم؛ إِذْ لا يتصوّر منه الجزم 
بالنية؛؟ بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشَّكه . 

[حكم من اشتبه عليه رمضان] 

(ولو اشتبه) رمضان على أسيرٍ أو محبوس أو نحوه (صام شهرًا بالاجتهاد) ؛ كما يجتهد 
للصلاة وسيم ب سي ا فلو صام بلا اجتهاد 
فوافق رمضان لم يُجْرٍ دده ذ 

لا يلزمه أن يصومء فإن قيل: ل ار أجيب : بأنه 
ا ل وأما في القبّْلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وععجز عن 
شرطهاء َم بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت. ولو لم يعرف الليل من النهار 
واستمرّت الظلمة ففي المجموع أنه يلزمه التحرّي والصوم ولا قضاء عليه فلو ظهر له أنه 
كان يصوم الليل ويفطر النهار وجب القضاء كما في «الكفاية» عن الأصحاب . 

(فإن وافق) صومُةُ بالاجتهاد رمضانَ وقع أداءً وإن نواه قضاءً لظنّهِ خروجه كما قاله 
الروياني» أو (ما بعد رمضان أجزأه) قطعًا وإن نوَى الأداء كما في الصلاةء (وهو قضاءً 
على الأصح)؛ لوقوعه بعد الوقت. والثاني: أنه أداء؛ لأن العذر قد يجعل غير الوقت 


)١(‏ كابالصيام ممه 


تلَو تقَصَ وَكَانَ رَمَضَانُ تَاما لَرْمَهُ يَوْمٌ آحَوُ وَلَو غَلِط بِالتَقْدِيم وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ لزْمَهُ 


0 م ب 0 


وقمًا كما في الجمع بين الصلاتين. وفائدة الخلاف ذكرها المصنف بقوله: (فلو نقص) 
الشهر الذي صامه بالاجتهاد و شَوَالا ولا ذا الحجة (وكان رمضان تامًا لزمه يوم 
آخر)؛ بناء على أنه قضاءء فإن قلنا: (إنه أداء» كفاه الناقصء ولو انعكس الحال: فإن 
قلنا: «إنه قضاء» فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال» وإن قلنا: (إنه أداء» فلا فضوق 

كان شََالَا في مسألة المتن لزمه يومان أو ذا الحجة فخمسة أيامء وفي عكسها لا قضاء 
في الأول » وفي الثانية يلزمه ثلاثة أيام» وفي التساوي يلرمه في الأول يوم وفي الثانية 
أربع . ولو وافق رمضان السّنّة القابلة وقع عنها لا عن القضاء . 

(ولو غلط) في اجتهاده وصومه (بالتقديم وأدرك رمضان) بعد عي الحال (لزمه 
صومه) قطعا لتمكنه منه في وقته» (وإّ أي وإن 
الحال إلا بعده أو في أثنائه (فالحديد وجوب القضاء) لما فاته؛ لأنه أتى بالعبادة قبل 
وقتها فلا يجزئه كما في الصلاة» والقديم: لا يجب لعزن اوقل بعضهم بالأوّل. 
وأنهم كلام المصنف أنه إذا لم يَيِنٍ الحال أنه لا شيء عليهء وهو كذلك كما في 
الصلاة؛ لأن الظاهر صحة الاجتهاد. ولو أدَّى اجتهاده إلى فوات رمضان فصام شهرًا 
قضاء فبان أنه رمضان أجزأه كما منَّ عن الروياني. ولو تحرّى لشهر نذر فوافق رمضان 
لم يسقط شيء منهما كما صرّح به ابن المقري؛ لآنه كنا ترف اندر وومفان لكين 
غيرهء ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان . 

(ولو نوت الحائض) أو التُّمَسَاءُ في الليل (صوم عَدٍ قبل انقطاع دمها ثم انقطع) دمها 
(ليلا صمّ) صومها بهذه النية (إن تمّ) لها (في الليل أكثر الحيض) أو النفاس؛ لأنها 
جازمة بأن عَدَهَا كله طهرء وسواء أكانت مبتدأة أم غيرها؛ لكن كلامه يوهم اشتراط 
الانقطاع. وليس مرادًا؛ لأنه متى َم في الليل أكثرٌ الحيض صحّت نيتها وإن لم ينقطع 
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وَكَذَا قَدْدُ الْعَادَةِ في الأَصَحّ . 


الدم؛ لأن الزائد على أكثر الحيض استحاضة وهي لا تمنع الصوم. وإنما ذكره 
المصنف لأجل قوله: (وكذا) إن نَم لها (قدر العادة) التي هي دون أكثر الحيض أو 
النفاس. فإنه يصحٌ صومها بتلك النية (في الأصح)؛ لأن الظاهر استمرار يي 
انُحدت أم اختلفت واتسقت ولم تَنْسَ اتساقهاء بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يدم 
أكثرُ الحيض أو النفاس ليللا» أو كان لها عادة مختلفة غير مُتَّسِقَةٍ أو متّسقة ونسيت 
انّساقها ولم يَيِمّ أكثرُ عادتها ليلا؛ لأنها لم تجزم ولا بَنَتْ على أصل ولا آمَارة. 
[الركن الثاني: الإمساك] 

ثم شرع في الركن الثاني معبّرًا عنه ب«الشرط» كما تقدم التنبيه عليهء وبهذا يسقط 
ما قيل: إن المصنف جعل النية شرطا والإمساك شرطاء فلا حقيقة للصوم فإنه لا شيء 
فيه غير النية والإمساكء فإذا كانا شرطين فأين الصوم؟ فقال: 
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)١(‏ وكا بالضيامطل 0ه 


"- فصل [في شرط صكّة الصَّوم من حيث الفعل] 
شَرْط الضّؤْم الإمْسَاكُ عَنِ الْجِمّاع وَالاسْتِفَاءَة 0 


(فصلٌ) [في شرط صحّة الصّوم من حيث الفعل] 
[حكم الجماع في الصوم] 

خوط الصوء ) أي غروبا شن من حيق التجل (الومنالة عن الجماع الجاع واو 
بغير إنزال» ولقوله تعالئ: #« أن آَحكُمَ لَه ألضِيَارِ اَنَث إل نايك # [البقرة: اهداء 
و«القَثُ» : الجماعٌ»ء نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلافٌ» فقيل : لا يفطر؛ 
بناء على أن فيه التعزير فقط 

[حكم الاستقاءة والقيء في الصوم] 

(والاستقاءة(2)؛ لخبر ابن حبّان وغيره: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ - أي غلب عليه - وَهُوَ 

صَائِم فَلَئِسَ عَلَيْهِ قَضَاءًء وَمَنٍ اسْتَقَاءَ َليَقَضٍ )0 هذا إذا كان عالمًا بالتحريم عامدًا 


)١(‏ من الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت إلى جوفه. وأته لو تضرر ببقائها أخرجها وأفطر «م ر» #سم» 
ويتبغي أنه لو شك هل وصلت في دخولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدًا عالمًا لم يضرً؛ بل قد 
يقال بوجوب الإخراج في هذا إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية (ع ش» على «م را . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصيام» باب الصائم يستقيء عامدًا / /١78٠١‏ . والترمذي فى «جامعه؛. 
كتاب الصيام . ياب ماجاء فيمن استقاء عامدًا / ١ثلالء‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسه: 
غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء / /١177‏ . وابن حبًا 
في «صحيحه»» كتاب الصومء باب قضاء الصوم» ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامدًا مع نفي 
إيجابه على من ذرعه ذلك بغير قصده / /50٠5‏ . والدارقطني في لاسننه»» كتاب الصيام» باب القبلة 
للصائم/ ١5؟١/‏ وقال: رواته ثقات كلهم . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الصوم / /ا6601١/‏ 2 وقال: صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاري ومسلم . 
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وَالصَّحِيحُ أَنَهُ لو تيدَّنَ أَنَهُ لم يَر نَيْء إلى جَوْفِهِ بَطَلَ» وان عَلَبَهُ الَيْءُ فلا َأمر 2 
م َلَوْ َرَنْثْ مِنْ دِمَاغهِ وَحَصَلَّتْ فِي حَدٌ الظَاهِرٍ 


مختارًا لذلك» فإن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام» أو مد من اله أو ناسيًا 
أو مُكْرَهًا فإنه لا يفطر. ومال في «البحر» إلى أن الجاهل يُعذر مطلقاء والمعتمد خلافه 
كما قيّده القاضي حسين بما ذكر . 

(والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه) بالاستقاءة؛ كأن تَقَايأ منكّسًا 
(بطل) صومه؛ بناء على أن المفطر عينها كالإنزال لظاهر الخبرء ووجه مقابله : البناءً 
على أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قلَّ. 

(وإن غلبه القيء فلا بأس) أي لم يضر للخبر المَار”'"' . 

[حكم التُخامة] 

(وكذا لو اقتلع نخامة) من الباطن - وهي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من ٍ 
فيوء ويقال لها أيضا: «النخاعة» بالعين - - (ولفظها) - أي رماها ‏ فلا بأس بذلك (في 
الآصح). سواء أقلعها من دماغه أم من 5 لأن الحاجة إليه تتكور فرخّص فيه. 
والثاني : يفطر به كالاستقاءةء ورجّح في «الروضة» و«المجموع» القطع بالأول. 
واحترز بقوله : «اقتلع» عمًّا لو لفظها مع نزولها بنفسها أو يغلبة سُعال فلا بأس به جزمّاء 
وب «لفظها» عمًّا إذا بقيت في محلّها فإنه لا يفطر جزمّاء وعما إذا ابتلعها بعد أن خرجت 
إلى الظاهر فإنه يفطر جزمًا . 

(فلو نزلت من دماغه'”“' وحصلت في حَدٌ الظاهر”” من الفم)؛ بأن انصّت من 


() انظر: الحديث السابق مع تخريجه. 

زف ليس بقيدِ؛ بل مثله ما لو طلعت من بطنهء ولا يجب غسل ما وصلت إليه من حدٌ الظاهر حيث 
حكمنا بنجاسته؛ بل يعفى عنه ام ره وعليه فلا تبطل صلاته لو حصل ذلك فيها «أأج». 

زضف أي حدٌ هو الظاهرء فالإضافة بيانية» فالمراد ي«الظاهر» ما فوق مخرج الحاء إلى الشفة كما قاله 
به لكان والباطن هو مخرج الهمزة والهاء 2م دث. - 


0 كاب لضام‎ )١( 
فإِنْ تركها مع الْقُدْرَة ة قَوََ صَلَتٍ الجَوْفَ أفطرٌ في‎ ٠ فليم َليَقْطعْهًا مِنْ مَجْرَامَا وَلْيَمْجَهَاء‎ 


الأَصَمّ. 
وَعَنْ وُصُولٍ العَيْنِ إلى مَا يُسَمَّى جَؤْفاء سف العو قات ال ال 01 


الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم (فَلْيَقْطَمْهَا من مجراها 
ولْيَمْجه(') إن أمكن حتى لا يصل شيء إلى الباطن. (فإن تركها مع القدرة) على ذلك 
(فوصلت الجوف أفطر في الأصح) لتقصيره. والثاني: لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئًا 
وإنما أمسك عن الفعل. فلو لم تصل إلى حَدّ الظاهر من الفم ‏ وهو مخرج الخاء 
المعجمة وكذا الحاء المهملة”'' كما قاله المصنف خلاقا للرافعي ‏ بأن كانت في حَدٌ 
الباطن - وهو مخرج الهاء والهمزة ‏ أو حصلت في حَدٌ الظاهر ولم يقدر على قطعها 
لح روا حي العو 

(و) الإمساك (عن وصول العين 7 وإ كلت - كسمسمة - أو لم تؤكل كحصاة (إلى 

ما يسمّى جوفًا)؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل مايصل إلى الجوف. وخرج 


<< وعبارة بعضهم: الْأَوْلَى حذف «حَدَ»؛ لأن المراد بحده طرفه الذي يليه باطنٌ» وليس قيدًا؛ٍ إذ المدار 
على حصولها في الظاهرء لا فرق بين أوله أو آخره أو وسطه وإنما يحتاج إلى زيادتها من يريد 
تحدينه ؟ عبارة لحج؟ . 

)١(‏ فلو كان في فرض صلاة ولم يقدر على مجّها إلا بظهور حرفين ‏ أي فأكثر ‏ لم تبطل صلاته؛ بل 
تتعين مراعاةة لمصلحتها؛ كالتنحنح لتعذر القراءة الواجية. 

إف4 فما فوق مخرج الحاء ظاهرٌ بالنظر للنخامة؛ وباطنٌ بالنظر للريق . 

(6) ولو من نحو جائفةٍ وإن قلَّت كحبة سمسم خلاقا لأبي حنيفة؛ أو لم تؤكل كتراب. ومنها دخان معه 
عين تنفصل كما في شرح «م ر4. والمراد عين من متاع الدنياء أما لو جيء له بشيء من ثمار الجنة 
وأكله لم يفطر؛ كذا قاله شيخنا عن شيخه الشوبري. ثم رأيته في «الإتحاف». وعبارته نقلا عن ابن 
المنير: أنَّ الذي يفطر إنما هو الطعام المعتاد. وأما الخارق للعادة كالمُحْضر من الجنة فعلى غير هذا 
المعنى» وليس تعاطيه من جنس الطعام وإنما هو من جنس الثواب؛؟ كأهل الجنة في الجنة. والكرامة 
لا تبطل العبادة ٠ع‏ ش». ويتأمل قوله: «كأهل الجنة في الجنة؛» فإن أهل الجنة يتلذذون بذلك مع 
انقطاع التكليف عنهم بالموت. وهذا التكليف موجود.ء ففرق بين المقيس والمقيس عليهء والظاهر 
ما ذكره بعد بقوله: «والكرامة لا تبطل العيادة؟. 


١ه‏ معن | 5 (" 


فَعَلَى الْوَجْهَيْن بَاطِنٌ الدّمَاغ وَالْبَطْنِ وَالأَمَْاءٍ وَالْمتَئَِ مُمَطَدَ بالا سْتِعَاط أو الأكل 


ب«العين» الأثرُ؛ كالريح بالشم» وحرارة الماء وبرودته بالذوق» وب«الجوف» عمًا لو 
دَاوَى جرحه الذي على لحم الساق أو الفخذ فوصل الدواء إلى داخل المح أو اللحم» 
أو غرز فيه حديدة فإنه لا يُمْطِر لأنه ليس بجوف. فإن قيل: يَرِدُ على المصنف ما لو 
دميت لَِنْهُ فبصق حتى صار ريقه صافيًا ثم ابتلعه فإنه يفطر في الأصح مع أنه لم يصل 
إلى جوفه غير ريقهء أجيب: بأن الريق لَمَا تنبّس حرم ابتلاعه وصار بمنزلة العين 


ع 5 


الأجنبية . 


(وقيل: ب يشترط مع هذا أن تكون فيه) أي الجوف. (قوّة تحيل الغِذَاءَ)» وهو - بكسر 
ا (أو الدواء) ‏ بالمد» واحدٌ 
الأدوية ‏ لأن ما لا تحيله لا تتغذى به النفس ولا ينتفع به البدن» فأشبه الواصل إلى غير 
الجوف. 

(فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء) أي المَصّارِين جَمْع «مِعّى» بوزن 
«رضًا»؛ (والمثانة) ‏ بالمثلئة - وهي مجمع البول. (مفطٌ بالاستعاط) راجع للدماغ» 
(أو الأكل) راجع للبطن» (أو الحقنة) راجع للأمعاء والمثانة أيضاء أيضا» فإن البرك يعالج بها 
كخاتية الب بها الغائط ‏ ملق لان لك و يشي مركت كما نقزان ,بوكر وقوله: (أو الوصول من 

جائفة) يرجع للبطن (ومأمومة) يرجع للرأس (ونحوهما)؛ لأنه جوفٌ محيلٌ. 

تنبيه : كان الأؤلى التعبير ب«الاحتقان»؛ لأن الحقنة هي الأدوية التى يحتقن بها 
المريضء. والفعل هو «الاحتقان» كما قاله الجوهري. ْ 

وقضية قوله كالمحرّر و«الروضة»: «باطن الدماغ» أن وصول عَيْنٍ إلى خَرِيطة 
الدماغ المسمّاة أمّ الرأس دون باطنها المسمّى باطن الدماغ أنه لا يفطرء وليس مرادًا؛ 
بل الصحيح أنه يفطر؛ حتى لو كان برأسه مأمومةٌ فوضع عليها دواءً فوصل خريطة 
الدماغ أفطر وإن لم يصل باطن الخريطة كما حكاه الرافعي عن الإمام وأقرّه. وكذلك 


)١(‏ كا بالضيا آآه 
٠. 5‏ -ه 34 03 2 2 
وَالَفْطِيِرُ ني باطن الأَذْنِ وَالإخليل مُفَطَرٌ في الأصَحٌ 
4 ل - 6 
وَشْرْط الوَاصِلٍ كوْنْهُ مِنْ مَنْفْذٍ وب ل 


الأمعاء لا يشترط باطنها؛ بل لو كان على بطنه جائفة فوضع عليها دواءً فوصل جوفه 
أفطر وإن لم يصل باطن الأمعاء كما جزم به في «الروضة». 
[حكم التقطير في باطن الأذن والإحليل] 

(والتقطير في باطن الأذن) وإن لم يصل إلى الدماغ (و) باطن (الإحليل) وهو مجر 
البول من الذكر واللّن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة أو الحلمة 
(مفطر في الأصح)؛ بناءً على الوجه الأوّل» وهو اعتبار كل ما يسمّى جوقا ٠‏ والثاني: 
لا؛ بناء على مقابله إذ ليس فيه قوّة الإحالة والح بالحرت على الأول على قال 
الإمام : «ومجاوزة الحلقوم) . وينبغي الاحتراز حالة الاستنجاء فإنه لو أدخل_طرف 
أصبعه ُْرَهُ بطل صومهء وكذا حكم قر فرج المرأة. .ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه 
فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودًا أو نحوه فوصل إلى الباطن بطل 
صومه . 

فرع: لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائمّاء فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطرء وإن 
تركه بطلت صلاتهء وطريقه في صحة صومه وصلاته أن ينزع منه وهو غافل» فإن لم 
يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر؛ لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه 
عند تمكنه من الدفع» وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه» قال الزركشي: 
وقد لايطلع عليه غازت "بها الطريق وزرية عو الخلاض فظريقه أن يعكيره اجام على 
نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره؛ بل لو قيل: «إنه لا يفطر بالنزع باختياره» لم يَبْعْدْ تنزيلا 
لإيجاب الشرع منزلة الإكراه؛ كما إذا حلف ليطؤها في هذه الليلة فوجدها حائضًا 
لا يحنث بترك الوطء. انتهى» وهذا القياس ممنوع؛ لأن الحيض لا مندوحة له إلى 
الخلاص منه بخلاف ما ذكر. 

[شروط الواصل المفطر] 
(وشرط الواصل كونه من مَنْفَذْ) ‏ بفتح الفاء كما ضبطه المصنف - كالمدخل 


ادك مع | ياج )0س( 


1 ا م٠‏ 7 2 م 0 ع سبلا و ا 
مَفتوح » فلا يض وَصول الدَّمْن بتسَرّب ١‏ لمَسَامٍ وَلا الا كتخال إن وَجد طعمة 
0 4 د عو مه ل م و 20 7ن 5 و 0 7 َّ ركو 
بحلقه» وَكونة بقصد. فلؤ وَصَل جَوْفَهُ ذياتك» أؤ بعو » أؤْ غبارٌ الطريق» أو غزيلة 


والمخرج (مفتوح. فلا يضرّ وصول الدهن) إلى الجوف (بتسرّب المساة”'') - وهي 
ثقب البدن كما قاله الجوهري» وهي جمع «سَمٌ» بتثليث السين» والفتح أفصح ‏ كما لو 
طلى رأسه أو بطنه به. كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرًا بباطنه بجامع 
أن الواصل إليه ليس من منفذ. (ولا) يضر (الاكتحال وإن وجد طعمه) أي الكحل 
(بحلقه)؛ لأن الواصل إليه من الحسامً و وقد رَوَى البيهقي : «أَنّهُ وك كَانَ يَكْتَحِلٌ بالإنْمد 
وَهُوَ صَائُِ”"2؛ فلا يُكره الاكتحال للصائم .--- ال االوامل من اقيم 
(وكونه) أي الواصل (بقصدء فلو وصل جوفه ذبابٌ”” أو بعوضة أرما الشوة 

أو غربلة الدقيق*2 لم يفطر) وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره؛ لما فيه من _ 


)١(‏ ويظهر العفو عمن ابتلي بدم لثته بحيث لا يمكن التحرز عنه؛ قياسًا على مقعدة المبسور؛ «حج» و«مر». 

زفة أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصيامء باب الصائم يكتحل /45898/ وقال: قدروي 
عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع ‏ وليس بالقوي عن أبيه عن جدّه : «أن النبي يك كان يكتحل 
بالإثمد وهو صائم». 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»"» باب «كان» وهي الال الشريفة 
/4071١/‏ ورمز للطبراني في «الكبير»» وللبيهقي في «السنن الكبرى»» وقال: ضعيف 

(9) قال: «زي»: ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها قلخا وجا له راجيا ا 550 
القضاء . 

(4) ولو نجسًا على المعتمد؛ ١ع‏ ش»» خلاقًا «لحجر» و«زي» حيث قيداه ب#الطاهر»ء ووافقهما سم وهع 
ش» على «م ر»؛ ولا يلزمه غسله؛ بل يعفى عنه إن لم يتعمد فتح فمه وإلا وجب الغسلء وكذا لو كان 
كثيرًا وأمكنه الاحتراز منه بنحو إطباق فم مثلا. . ولو وضع في فمه ماء مثا بلا غرض ثم ابتلعه ناسيًا لم 
يضرء أو سبقه ضرء أو وضعه لغرض - كتبرد أو عطش - فنتزل جوفه أو صعد إلى دماغه بغير فعله أو 
ابتلعه ناسيًا لم يفطر كما قاله الرملي في «شرحه'ء نعم لو فتح قَمَهُ في الماء فدخل جوفه أفطر؛ دق ل2. 

(5) ولو لغير معتادهاء وهي أصالة: إدارةً نحو الحبٌّ في نحو غريال لإخراج طيّيه من خبيثه . اتتهى 
«برماوي»» والمراد بها هنا النَخْلُ بدليل إضافتها للدقيق» فلو قال : انحو دقيق» لشملتهماء أو المراد بها 
ما يشمل المنخلة . 


)١(‏ كاب ليام وك 


لاي يلع ربقه من مَْدنه. فلؤ خَرَجَ عَنِ الفم ثم رَدّهُ وابتلعة؛ 1 بل خيّطا 


المشقة الشديدة. ولو فتح فاه عمدًا حتى دخل التراب جوفه لم يفطر أيضًا لأنه مَعْفُوٌ عن _ 
جنسهء قال في «المجموع»: «وشبّهوه بالخلاف فى العفو عن دم البراغيث المقتولة 
عمدّاء وقضيته أن محل عدم الإنطار به إذا كان قليلاء ولكن ظاهر كلام الأصحاب 
الإطلاق وهو الظاهر»» وقد يُفهم أنه لو خرجت مقعدة المبسور قَرَدّها('2 قصدًا أنه 
يفطر» والأصحّ - كما فى «التهذيب» و«الكافى» ‏ أنه لا يفطر لاضطراره إليه؛ كما 
لا يببطل طهر المستحاضة بخروج الدم. 

فائدة: جمع المصتف «الذّباب» وأفرد العو مراعاة للقفظ القرآن+ قال تال : 


لعو اد حت سر ست جه سس عر 


« ان حُلقوأ ذبأيا» [الحج: *07]» وقال تعالن : ا بَعوصّة فَمَافَوَقَهَ» [البقرة: 11]. 

فائدة أخرى : الغربلة إدارة الحَبٌّ في الغربال لينتفي خبيثه ويبقى طيَبْةُ وفي كلام 
العرب: «مَنْ عَرْيَلَ لبر تَخَلُوهُ»؛ أي من فتّش عن أمورهم وأْصُولِهم جعلوه نخالة» 
وفي الحديث: ١كيْفَ‏ بكم وَبِرَمَانٍ تُعَرْيَلُ النّاسُ فيه غَرْبَلَة!"2؛ أي يذهب خيارهم 
ويبقى أراذلهم . 

[حكم ابتلاع الرّيق] 

(ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه) بالإجماع؛ لِعُسْرٍ التحؤز عنه » وَمَعْدِهُ هو الذي فيه 
قراره ومنه ينب » وهو الحنك الأسف| تحت اللسان. (فلو خرج عن الفم) ولو إلى ظاهر 
الشفة (ثم ردّه) إليه بلساته أ وغيرة (وابتلعه آو بَلّ خيطا بزيقة ورّكة إلى قمه) كما يعناد 


)١(‏ ولو بإدخال أصبعه معها إلى الباطن إن اضطر إلى ذلك وإلا أفطر؛ لوصول الأصبع إلى ذلك؛ «ح ل4. 
وعلى المسامحة فهل يجب غسل ما عليها من القذر؛ لأنه بخروجه معها صار أجنبيًا فيضر عوده 
معها تلباطن أو لا؛ كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه؛ لأن ما عليه لم يفارق معدنه؟ كل محتمل» 
والثاني أقرب» والكلام كما هو ظاهر حيث لم يضره غسلها وا نتن الثاني كما ذكرم ؟ جع 

فق ذكره العجلوني في «كشف الخفاء؛» حرف الكاف / ١١9‏ وقال: ذكره بعضهمء ولا أعلم حاله» 
ومعتاه كيف بكم إذا ذهب خياركم وبقي أراؤلكم؛ أخذًا من الغربلة وهي إدارة الحب في الغريال 


لينتقي حبه من وسخه . 


01 مايال 


2 1 .8 0 روم 7 58 3 0-1 56 
وَعَلَبْهِ رُطوبَة تَنفصلٌ. أو ابه م ريقهُ مَخُلُوطا بره أو مُتَتَحسنا أفطرد وَلَوْ جَْمَعَ 
فَابتلعَهُ لم بمْطِرْ في الأصَحّ 


عند لفت (وعليه رطوبة تنفصل) وابتلعهاء (أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره) الطاهر؛ كأن 
خبطا مضيو ع7 : تغيّر به ريقه (أو) ابتلعه (متنجسًا) ؛؟ كمن كمن أكل شيئًا نجسًا ولم يغسل 
فمه قبل الفجرء أو دَمِيتْ لِثنَهُ ولم يغسل فمه وإن ابيضضٌ ريقه ثم ابتلعه صافيًا (أفطر) في 
المسائل الثلاث؟ أما الأولى فلأنه خرج عن معدنه وصار كالأعيان الخارجة؛ نعم لو 
أخرج لسانه وعليه الريق ثم رَدَهُ وابتلع ما عليه فإنه لا يفطر على الأصح في «الروضة'» 
وأصلهاء وصحّح في «المجموع» القطع به؛ لأنه لم ينفصل عن الفم فإن اللسان كداخل 
الفم؛ خلافا لما صحّحه الرافعي في «الشرح الصغير» من الفطرء قال في «الأنوار»: 
«ولو غسل السّواك وَاسْتَاكَ به - أي مع بقاء الرطوبة ‏ فكالخيط». وأما في الثانية فلأنه 
لا ضرورة إليه وقد ابتلعه بعد مفارقته المعدن. وأما في الثالثة : فلأنه أجنبيئٌ عن الريق. 
قال الأذرعي : «ولا يبعد أن يقال: بن كلك لوا يدم لكو يدي وجري داننا ار عا 
أنه يُسامح بما يشقٌ الاحتراز منه» ويكفي بَضصْقَهُ الدم. ويُحْمَى عن أثره». انتهى». وهذا 
لا 

(ولو جمع ريقه) ولو بنحو مُصْطَكَّى (فابتلعه لم يفطر في الأصح) ؛ ؛ لأنه لم يخرج 
عن معدنه» فهو كابتلاعه متفرقًا من معدنه. والثاني: _يفطر؛ لأن الاحتراز عنه مَيّن. 
واحترز بقوله : «جمعه» عمًّا لواجتمع بلا قصد ‏ كالمجتمع بكثرة الكلام ‏ فإنه لا يض 
رم 

[حكم سبق ماء المضمضة والاستنشاق الصائم] 

(ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق) المشروع (إلى جوفه) من باطن أو دماغ 
(فالمذهب أنه إن بالغ) في ذلك (أفطر)؛ لأن الصائم منهيٌ عن المبالغة”'2 كما سبق في 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب الاستثثار /١47/‏ بلفظ: «أسيغ الوضوءٌ وحَلّنَ بين 

الأصابع ؛ وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًاء. 1 3 


)3( كا بالض ام هله 


7 


0 
آآ هه 


لا فلا . ا ا 7 


الوضوء. (وإالّا) أي وإن لم يبالغ (فلا) يفطر؛ لأنه تولّد من مأمور به بغير اختياره» 
وقيل: يفطر مطلقًا؛ لأنه وصل بفعله» وقيل: لا يفطر مطلقا لعدم الاختيار. أما سبق 
ماء غير المشروع”' 2‏ كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرضء أو سبق ماء غسل 
التبدّدء أو المرة الرابعة”"؟ من المضمضة أو الاستنشاق ‏ فإنه يفطر لأنه غيرمأمور 
بذلك؛ بل منهنٌ عنه في الرابعة. ولا يفطره ولا يمنعه من إنشاء صوم نفلٍ سبق ماء 
تطهير الفم من نجاسة وإن بالغ فيه" . 


وأخرجه الترمذي في «جامعه4» كتاب الصيام» باب ما جاء من كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم 
/84/ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»»؛ كتاب الطهارة» المبالغة في الاستنشاق / 87/ دون قوله: 
«وخَلّلُ بين الأصابع». 
قال السندي رحمه الله تعالى: زاد ابن القطان في روايته : «والمضمضة»» وصححه. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار / /1٠1‏ بمثل 
لفظ النسائى رحمه الله تعالى. 
وأخرجه اناكم في «المستدرك»» كتاب الأطعمة / /7١95‏ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 
2 
)١(‏ أي بخلاف سيق ماء الغسل الواجب أو المسئون؛ حتى لو غسل أذنيه ولو بالغمس في الماء فسبق 
الماء إلى الجوف منهما لم يفطرء ولا نظر لإمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره. قال 
الأذرعى : لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك 
حرم عليه الانغماس» وأفطر بذلك» وهو واضح إن أمكن غسله بغير هذه الكيفية؛ "شرح م ر»؛ 
كالغسل بالأبريق. قال: شيخنا: وكان الأؤلى أن يقول: «بغير مأمور به» ليشمل المباح كغسل التبرد 
والتنظف» فإن المتولد منهما مفطر على المعتمد كما ذكره احج . 
(9) أي يقيَا؛ بخلاف ما لو شك هل أتى بائنين أو ثلاث فزاد أخرى» فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها . 
(5) ولو معفوًا عنها؛ لأنه مأمور بغسلها حينئذ. ولا يضر ابتلاع ريقه بعد المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر 
التحرز عنه» وكذا دخول شيء في فمه إلى جوفه بنحو عطاس» وأكل ما قلعه من بين أسنانه بخلال 
إن سبقه ؟؛ بخلافه في أصبعه؛ «ق ل» على «الجلال». ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من 
غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجّه لعذره؛ بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر 
لتقصيره» وهل يجب عليه الخِلالٌ ليلا إذا علم أن بقاء ما بين أسنانه يجري به ريقه نهارًا ولا يمكنه- 


0 عله قاما عام قاعا ةد ةدقاف قا قاقد قاقد .د قا مد .دف قاقا قد هد اماه قا ها مدقا .امام ف امم 


[حكم الباقي من الطعام بين الأسنان] 
(ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه) من غير قصد (لم يفطر إن عجز عن تمييزه 
ومجّه)؛ لأنه معذور فيه غير مُقَضّرِه فإن لم يعجز أفطر لتقصيرهء وقيل: لا يفطر 
طلم وقيل : : إن نَقَى أسنانه بالخلال على العادة لم يفطر وإِلّا أفطر. أما إذا ابتلعه 
قصدًا فإنه يفطر جزم . 


فائدة: ما خرج من الأسنان: إن أخرجه بالخلال كْرِةَ أكلهء أو بالأصايع فلا كما نقل. 
سس بودي 

عن الإمام الشافعي رضي الله تعالئ عنه. 5 ل ا ا 

1 ا ككناا #عمعان نوق لالصيدمانا 


[حكم الإكراه على الفطر] 

(ولو أوجرٌ) ؛ ا ل نائمًا (لم يفطر)؛ 
لانتفاء الفعل والقصد منه. (وإن أكره حتى أكل) أو شرب (أفطر في الأظهر)؛ لأنه 
حصل من فجله للاقع الفيرزن عن نقمه 'فأفطر يه كما لو آكل الدقم الضرن والجوع: 
(قلت: الأظهر لا يفطرء والله أعلم) ؛ لأن حكم اختياره ساقط عه 
على نفسه فأشبه الناسي؛ ؛ بل هو أَوْلَى منه؛ لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن 
نفسهء والناسي ليس مخاطبًا بأمر ولا نهي. ويجري القزلان فيما لو أكرهت أو أكره 
على الوَطْءِ وقلنا: «يتصوّر إكراهه» وهو الراجحء وإذا قلنا بالفطر على المرجوح 
لا كفارة للشبهة» وإن قلنا: «لا يتصوّر الإكراه» أفطر ولزمته الكفارة . 


- التمييز والمجٌ؟ الأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم الوجوبء. ويوجّهُ: بأنه إنما يُخاطب بوجوب 
التمبيز والمجّ عند القدرة عليهما في حال الصوم» فلا يلزمه تقديم ذلك عليه ؟ لكن يتبغي أن يتأكد 
ذلك له ليلا كما في شرح «مر). 


(3) ككابنالقياءط 55 
َإِنْ أآَكَلَ نَاسبًا لم يُفْطِر إِلَّا أن يُكْئرَ في الآَصَمٌ؛ قُلْتْ : الأَصَحٌ لا يُفْطِْء وان أَعْلَم. 


[حكم الأكل والجماع ناسيًا وهو صائم] 
(وإن أكل ناسيًا لم يفطر) ؛ لخبر الصحيحين : من َيِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فأَكلَ أو شَرِبَ 
فل فيه كاتما امه الل و 10 أخوق مسيع رويكتان وغي : «وَلا قَضَاء عَلَيْهِ 
وَلَا كَقَارَةَ»!" . (إِلّا | ن يكثر) فيفطر به (في الأصح)؛ لأن النسيان مع الكثرة نادرٌء ولهذا 
بطلت الصلاة بكثير الكلام ناسيًا دون قليله» والكثير - كما في «الأنوار» - ثلاث لهم . 
(قلت: الأصح) المنصوص وقطع به الجمهور (لا يفطرء والله أعلم) ؛ لعموم الخبر _ 
المارٌء والفرق بينه وبين الصلاة أن لها خالا كه المصلي أله فيها فيندر ذلك قيف:" 
بخلاف الصوم . 
ولم يتعرض المصنف للجاهل بتحريم الأكل هل يفطر أو لاء وحكمه كالناسي كما 
في «المجموع» و«الروضة» إذا كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء. فإن 
قيل: إذا اعتقد جواز الأكل فما الصوم الذي نواه» والجاهل بحقيقة الصوم لا يتصور أن 
يَنوِيَهُ؟ أجيب: بأن ذلك في مفطر خاصٌ من الأشياء النادرة كالتراب فإنه قد يخفى 
ويكون الصوم الإمساك عن المعتاد» وما عداه شرطٌ في صحته . 
(والجماع) ناسيًا (كالأكل) ناسيًا فلا يفطر به (على المذهب) كغيره من المفطرات » 
والطريق الثاني: أنه على القولين في جماع المّحْرِمٍ ناسيّاء وفرّق الأوّل: بأن المُحْرِمْ له 
هيئة يتذكر بها الإحرام» فإذا نسي كان مقصّرًا بخلاف الصائم . 
تنبيه : : قضية تشبيه الجماع بالأكل أن يأتي فيه التفصيل ؛ بين أن يطول زمنه أو لاء 
وهو كما قال الإسنوي - متّجة؛ بل مجيثه في الجماع أَرْلَى ؛ لأنه دائر بين اثنين إن 


٠/1471 / أخرجه البخاري في «صحيحه4»: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا‎ )١( 
. /109/17/ ومسلمء كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر‎ 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؟؛ كتاب الصومء ذكر نفي القضاء والكفارة على الآكل الصائم في 
شهر رمضان ناسيًا /  /5015‏ 


018 ماه 5 0( 


وَعن الإسْتِمناء. بمْطِرٌ به وَكذا خُوُوجُ الْمَنِيّ بلَمْس وَقُبلةٍ وَمُضَاجَعَةَ ؛ لا لفكر 


نسي أحدهما ذكّره الآخر بخلاف الأكل وإن كانت عبارة «الشرحين» و«الروضة» تقتضي 
خلافه . 
[حكم الاستمناء وخروج المني أثناء الصيام] 

و الإمساك (عن الاستمناء) وهو إخراج المنيّ بغير جماع؟ مُحَرَ مُْحَرَمًا - كأن أخرجه 
بيده - أو غير مُحَرّم ؛ كإخراجه بيد زوجته أو أَمَيِهِ (فيفطر به)؛ ا 
مفطر» ٠‏ فالاتزال بنوع شهوة أؤلى:_ 

(وكذا خروج المنيّ) يفطر به إذا كان (بلمس وقبلة ومضاجعة) بلا حائل ؛ لأنه إنزال 
بمباشرة (لا لفكر) ‏ وهو إعمال الخاطر في الشيء ‏ (ونظر بشهوة) إذا أَمْنَى بهماء أو 
بضمٌ امرأة بحائل بشهوة وإن تكرّرت الثلاثة بها؛ إذ لا مباشرة» فأشبه الاحتلام مع أنه 
يحرم تكريرها وإن لم ينزل» وقيل: : إن اعتاد الإنزال بالنظر أفطرء_وقيل: إن كرّر النظر_ 
فأنزل أفطر. 

. ولو لمس شعر امرأة فأنزل ففي فطره عن المتولي وجهان بناهما على انتقاض 
الوضو جلفية : وينتها أله اسقط ره كدر ول قبّلها وفارقها ساعة ثم آنل 
فالأصح إن كانت الشهوة مستصجبة والذَّكَرُ قائمًا حتى أنزل أفطر وإِلا فلا؛ قاله في 
«البحريء قال: «ولو أنزل بِلَمْسِ عضوها الكياد لم يقطرفه قال شيخنا: «والظاهر أن 
الحكم كذلك وإن اتصل بها عضوها المبان لحرارة الدمء وقياس ما تقدم من البناء في 
لمس الشعر أنه لو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل أنه إن بقي اسمه أفطر وإلَّا فلا 
وبذلك أفتى شيخي. قال في «المجموع» : : رض أو حكة فأنز 
يقطر في الأعدا! لاسر من ارما مره . وهذا كلَّهُ في الواضح» أما المشكل 
فلا يض وطؤه وإمناؤه بأحد فَرْجَيِهِ لاحتمال زيادتهء وهذا لا ينافي ما تقدم من أن 
خروج المَنِيٌ من غير طريقه المعتاد؛ كخروجه من طريقه المعتاد؛ لأن ذلك مَحَلَّةُ إذا 
انسدّ الأصلي . 


1 ا بالضَيامط‎ )١( 
وَتُكْرَهُ الْقُبِلَهُ لِمَنْ حَرَّكْتْ سَّهْوَتَكُ وَالأَولَى لِعَيْرِ تَرْكْها؛ قُلْتُ: هِي كَرَاهَهُ تَحْرِيْم في‎ 
0 الأصَحٌّ وَالل أَعْلَم . ا‎ 


[حكم القبلة] 
(وتكره القبلة) في الفم أو غيره (لمن حركت شهوته) رجلا كان أو امرأة كما هو 
المتّجة في «المهمات»؛ بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال. والمعانقة واللمْسٌ 
.ونحوهما بلا حائل كالقبلة فيما ذكر. (والأَوْلَى لغيره) أي لمن لا تُحَرّكُ شهوته ولو شابًا 
قرعيا) خنع لمات » إة قد يطنها غر تعدكة اهن كه ولآن الصاكة يمن لجرل 
الشهو ار 


(قلت: هي كراهة تحريم في الأصح) المنصوص (والله أعلم)؛ لأن فيه تعريضًا 


ا 


لإفساد العبادة» ولخبر الصحيحين : ١مَنْ‏ حَام حَوْكَ الحم يُوشَكُ أنْ َعَم 0 
لتشم 0 7 


2 
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وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله تعالئ عنها: أنه يك رَحَصَ في القبلَ 
000 5 . 5 3 12 . 0 5ع و>؟ ا ءم 
للشيخ وهو 8 وبهى عنها الثابء وقال: «الشيخ يَمْلك إربهء والشاتٌ يعمسد 
صَوْمَهُ!2. قَفَهمَ الأصحاب من التعليل أن الأمر دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى 
المذكور. قال الشارح: وعدل هنا وفي «الروضة» عن قول أصليهما «تحرّك» إلى 
«حركت» لما لا يخفى؛ يعني أن إذا قلنا: «تكره القبلة لمن تحرك شهوته» يكون ذلك 
شاملا لمن حركت القبلة شهوته ولمن لم تحرّك شهوته؛ والثاني ليس مرادّاء وإذا قلنا: 
«لمن حّكت شهوته» لم تشمل العبارة الثاني كما هو ظاهرٌ» والحاصل أن تحريك القبلة 
الشهوة أخصنٌ من تحريك الشهوة المطلق. قال بعض المتأخرين : والظاهر أن مراد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب الحلال بِيّن والحرام بِيّن وبينهما مشبهات 
7 يلفظ : «من يَرْتَمْ حول الحمى يوشك أن يُواقعه» . 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات / ٠54‏ 4/ بلفظ : «كالراعي يرعى 
حول الحمى يُُوشك أن يرتع فيه». 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الصيام» باب كراهية القبلة لمن حركت القبلة شهوته 
/ 8 . وذكره اللكنوي في «التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمده؛ أبواب الصيام» ياب 
القبلة للصائم. (75/ 5147)» وقال: رواه البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


0 مح |5 () 
وَلَا يُقطِرُ بالْمَضْدٍ وَالْحِجَا حامة. 


عبّر ب«تحريك الشهوة»؛ أي بسبب القبلة» فهو بمعنى التحريك . 
فائدة: سأل رجل إمامنا الشافعيّ رضي الله تعالئ عنه بقوله: 
سَلٍ العَالِمَ امَك هَل في تَرَاوْرٍ | وَضَمَةٍ مُشْمَاقٍ القُوَادٍ جتَاحُ 
فأجابه بقوله: 
فَقُلْتُ: مَعَادَ الله أن يُذْهِبَ التُقَّى تَلَاضُئٌ أكبَاهٍ بهن - جِرَاحُ 


قال الربيع : فسألث الشافعيئّ كيف أفتى بهاء فقال: هذا رجلٌ قد أَعْرَسَ في هذا 
الشهر ‏ شهر رمضان ‏ وهو حَدَكٌ السرنٌ» فسأل: هل عليه جناحٌ أن يُعَبّنَ أو يضم من 
عبر روط فأفتيته بهذه الفتيا. انتهى» ولعل الشافعي عَلَّبَ على ظنّه أن ذلك لا يحرك 


- 5 


شهوته . 
[حكم الفصد والحجامة أثناء الصوم] 
(ولا يفطر بالفصد والحجامة). أما الفَصّدٌ فلا خلاف فيهء وأما الحجامة 
فلاأنه ليد «١حْتَجم‏ وه صَائِمٌ وَاحْتَجَمْ وَهُوَ مُخْرم0070 رواه البخاريء وروى 
النسائي : «احْتجم وَهوَ صا تم مُخرما ولك وهو ناسخ لحديث: «أَفْطَرَ الحَاجِم 


. /١875/ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الصوم؛ باب الحجامة والقيء للصائم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب في الصائم يحتجم «باب في الرخصة في ذلك» / 817؟/ . بلفظ 
الترجمة. وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الصيام؛ باب كراهية الحجامة للصائم #باب ما جاء من 
الرخصة في ذلك» / 710/ . بلفظ الترجمة» وقال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وفي الحديث رقم 
/ /االا/ عن ابن عباس : «أن النبي كَلِِ احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم». 
قال أبو عيسى : حديث ابن عباس حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى6» كتاب الصيامء ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس 
أن النبي ككل احتجم وهو صائم /758/. وابن ماجهء أبواب المناسك. باب الحجامة 
للمحرم/ ١84١‏ ؟/ كلاهما بلفظ الترجمة . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصيام / 885/ وقال : وله طرق عند النسائي غير هذه 
وَهَاهَا وأعلّهاء واستشكل كونه يق جمع بين الصيام والإحرام؛ لأنه لم يكن شأنه التطوع بالصيام في 
السفر؛ ولم يكن محرمًا يسافر في رمضان إلى جهة الإحرام إلا في غزوة الفتح» ولم يكن حيتئذ محرمًا. < 


586 كا بالضيامرل‎ )١( 


ولعاعا عاع.د .د هداعا عدا .اعد عه قا .دا هاو ه اماع هشاع .د هد .ده واو هماع ود وا .ا .د را. ا هد ها عاو .ا .داماند م وه ماما هم مه 


وَالْمَحْجُوم0"؛ لأنه - كما قال الإمام الشافعي - متخن عنه بسنتين وزيادة» وعن أنس 
قال : مر الي 3 عَلَى جَمْفرِ بن أبي طَالِب”" وَمُوَ مَحتَحِمْ وَهْرَصَائِمٌ» قَلَ: «أفْطَرَ 
هَذَانِ» ثُمَّ رخص الئَِنْ يل بَعْدُ في الْحِجَامَةٍ ة لِلصَّائِمٍء وَكانَ أَنسنٌ يَحْتجم وَهُوَ 
صَائِدُ””©» قال الدارقطني : ارواته كلّهم ثقات» . نعم الأؤْلى تركهما لأنهما يُضعَفَانه . 


- تلت فى الجدلة !الى بكار فيا العائع إين للك الليلة فل قرو لبان لجان وبمثل هذا لا ترد 
الأخبار الصحيحة» ثم ظهر لي أن بعض الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معّاء 
والأصوب رواية البخاري: «احتجم وهو صائمٌ» واحتجم وهو محرم»؟. 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب في الصائم يحتجم / /777١‏ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الصيامء باب كراهية الحجامة للصائم / 5/ا1/ وقال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الصيامء الحجامة للصائم وذكر الأسائيد المختلفة فيه 
الاختلاف على مكحول / 5175/ . وابن ن ماجه» أبواب ما جاء في الصيام» باب ما جاء في الحجامة 
للصائم / /١74٠‏ عن أبي رافع عن أبي موسى رضي الله عنه. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصوم /١55717/‏ وقال: سمعت أبا علي الحافظ يقول: 
قلت لعبدان الأهوازي: صح أن النبي يَككِجٍ احتجم وهو صائم؟ فقال: سمعت عباس العنبري يقول: 
سمعت علي بن المديني يقول: قد صح حديث أبي رافع عن أبي موسى. انتهى. ووافقه الذهبي 
على ذلك في «التلخيص» فقال: صححه ابن المديني . 

(؟) فى نسختى المقابلة : «طلحة» بدل «طالب»2. 

(5) أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الصيامء باب القبلة للصائم / 5774/ وقال: كلهم ثقات» 

ولا أعلم له علة . 

وذكر الزيلعي في «نصب الراية»» (5/ 54917 -448)» وقال بعد أن ذكر قول الدارقطني ‏ رحمه الله 

تعالى ‏ ما نصّه : قال صاحب «التنقيح»: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به؛ لأنه شاذ الإسناد 

والمتن: وكيف يكون هذا الحديث صحيحا سالمًا من الشذوذ والعلة ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستةء ولا هو في المصنفات المشهورة. ولا في السنن المأثورة» ولا في المسانيد 
المعروفة» وهم يحتاجون إليه أشد احتياج» ولا نعرف أحدًا رواه في الدنيا إلا الدارقطني» وكل من 

رواه بعد الدارقطني إنما رواه من طريقه . 

ثم إن خالد بن مخلد القطواني وعبد الله بن المئنى وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير 

واحد من الأئمة؛ قال أحمد بن حنبل في خالد: له أحاديث مناكير» وقال ابن سعد: منكر الحديث 


مفرط التشيع . - 


01 معن |5 (2) 


7 ج. > رعروهم ب _-2 0 2 و دير 5 2 0 --ه ع 
وَالإحتِيَاط أنْ لا يَأكلَ آخرَّ النهّار إلا بيّقين» وَيَحِل بِالٍإجْتِهَادِ في الأَصَحٌ) وَيَجُور 
5 7 له 9 - 2 
له تت 202 7 
إذا ظنّ بَقاءَ الليّل؛؟ قلتُ: وَكذا لؤْ شكء. وَاللَه أغلم. 0 


١‏ 20اكة ل الاسم ومس و تا« مسج شوو ى اع 
فائدة: ورد في الحديث: «الحِجَامَةٌ عَلَى الرَيْقٍ فَيِهًا شفاء وَبَرَكة» وَتَرِيْدُ في العَقلٍ 


وَفَى الحة )230 2, 


[الاحتياط في فطر الصائم] 
(والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين)؛ كأن يعاين الغروب ليأمن الغلط 


(ويحل) الأكل آخره (بالاجتهاد) بورْدٍ أو غيره (في الأصح) كوقت الصلاة. والثاني: 
لا؛ لإمكان الصبر إلى اليقين. أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظنٌّ لأن الأصل بقاء 
النهار. وقياسُ اعتماد الاجتهاد جواز اعتماد خبر العدل بالغروب عن مشاهدة وإن قال 


في 


«البحر»: إنه لا يجوز الفطر به كالشهادة على هلال شوال» فهو قياس ما قالوه فى 


القبلة والوقت والأذان. (ويجوز إذا ظنَّ بقاء الليل) بالاجتهاد؛ لأن الأصل بقاؤه. 
(قلت: وكذا لو شَلكَ) فيهء (والله أعلم) لما ذكر. ولو أخبره عدل بطلوع الفجر لزمه 
الإمساك. 


000 


وأما ابن المثنى؛ قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال الساجي: فيه 
وأصحاب الصحيح إذا رووا لمن تكلم فيه فإنهم يدعون من حديثه ما تفوّد به» وينتقون ما وافق 
الثقات وقامت شواهده عندهم . انتهى ملخصًا. 

أخرجه ابن ماجه» أبواب الطب» باب في أي الأيام يحتجم / 484؟/ بلفظ : «الحجامة على الريق 
أمثل» وهي تزيد في العقل» ونزيد في الحفظء وتزيد الحافظ حفظاء فمن كان محتجمًا فيوم 
الخميس على اسم الله» واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحدء. واحتجموا يوم 
الاثنين والثلاثاء» واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء: فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء؛ وما يبدو 
جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء» . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: قال الذهبي في ترجمة عبد الله بن عصمة عن سعيد بن 
ميمون: مجهول. وكذا قال المزئٌ في «التهذيب». 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطب / 8765/ بمثل لفظ ابن ماجه رحمه الله تعالى» 
وقال: رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر هذاء فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. انتهى. 
وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: مَرَ هذا وهو واو. 


0 وكا بالشامل‎ )١( 


وَلوْ أكلّ بِاجْتِهَادٍ 7 1 آرا وَيَانَ 0 ا 


(ولو أكل باجتهاد أَوَلا) أي أول النهار (أو آخرًا) أي آخرّ النهار (وبان الغلط بطل 
صومه) لتحققه خلاف ما ظلنّهِ ؛ إذ لا عبرة بالظن ن البَيّنِ خطؤه. (أو بلا ظنّ) كأن هجمء 
وهو جائز في آخر الليل حرام في آخر النهار. (ولم يَبِنِ الحال صم إن وقع) الأكل (في 
أوله)؛ لأن الأصل بقاء الليلء (وبطل) إن وقع الأكل (في آخره)؛ لأن الأصل بقاء 
النهار. قال الشارح : ولا مبالاة بالتسمح في هذا الكلام لظهور المعنى المراد؛ أي وهو 
أنه أذّى اجتهاده إلى عدم طلوع الفجر فأكل. أو إلى غروب الشمس فأكل . 

[حكم صوم من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فَلَعَطَهُ] 

(ولو طلع الفجر) الصادق (وفي فمه طعام فَلَمَظَهُ) أي رماء (صحّ صومه) وإن سبق 
إلى جوفه منه شيءٌ؛ لأنه لو وضعه في فمه نهارًا لم يفطر قَبالأَوْلى إذا جعله فيه ليلا. 
ومثلٌ اللّفْظ ما لو أمسكه ولم يبلع منه شيئًاء واحترز به عما لو ابتلع منه شيئًا باختياره 
فإنه يفطر. (وكذا») يصح صومه (لو كان) عند طلوع الفجر (مجاممًا فنزع في الحال)؛ 
لأن النزع ترك الجماع. فأشبه ما لو حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه فنزعه. وسواء أنزل 
حال النزع أم لا؛ لتولده من مباشرة مباحةٍ. 

تنبيه : إتيان المصنف بفاء التعقيب بعد طلوع الفجر يُعلم منه أن صورة المسألة أن 
يعلم بالفجر أول طلوعه فينزغ على القورء ويُوخذ منه بطريق الْأَوْلَى ما لو أحسى وهو 
مجامع بتباشير الصبح فنزع بحيث وافق آخرالنزع ابتداء الطلوع» ويخرج به ما لو مضى 
زمن بعد الطّلوع ثم علم به فإنه يبطل صومه . 

ويشترط أن يقصد بالنزع الترك» فإن لم يقصده بطل صومه كما قال الشيخ أبو حامد 
وأبو محمد والإمام وغيرهم. فإن قيل: كيف يعلم بأول طلوع الفجر؛ لأن طلوعه 
الحقيقي متقدم على علمنا به؟ أجيب جيب : بأنّا إنما تُعيّدنا بما نَطَلِعٌ عليه» ولا معنى للصبح 


:05 لحن |5 () 
َإِنْ مَكَتَ بَطَلَ . 


إلا طلوع الضوء للناظرء وما قبله لا حكم لهء فإذا كان الشخص عارفًا بالأوقات 
ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر. 
(فإن مكث بطل) صومه ‏ أي لم ينعقد - لوجود المنافي . ولو لم يَبْقّ من الليل إِلَا 
ما يسع الإيلاج لا النزع» فعن ابن خيران مَنْعْ الإيلاج؛ أي وهو الظاهرء وعن غيره 
جوازه . 
[الركن الثالث: الصّوم وشروط صكّته] 


ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو الصيام - مُنبّهَا على شروطهء فقال: 


0 كابالضامر‎ )١( 


*'- فصل [في شرط صحَحة الصّوم من حيث الفاعل] 
شَرْط الصّؤْم: الإسلام وَالْمَقْلُ وَالتَقَاكُ عن الْحَبْضٍ وَالنْفّاسِ جَمِيْعَ النَّهَارٍ. و 
يَضُدٌ النَْمُ الْمُسْتَفْرِقٌُ عَلَى الصّحيح» مام مولام مالساو ا ا 9 


فصل [في شرط صحّة الصّوم من حيث الفاعل] 
(شرط الصوم) أي شرط صحته من حيث الفاعل: (الإسلام). فلا يصح صوم 
الكافر2"0 بحال» أصليًا كان أم غيره. (والعقل) أي التمييزء فلا يصح صوم المجنون 
والطفل غير المميز لفقدان النية» ويصح من صبيٌ مُمَيْرَ . (والنقاء عن الحيض والنفاس) 
فلا يصح صومهما بالإجماع كما في ١المجموع».‏ 
ويشترط ما ذكر (جميع النهار) فلو طرأ في أثناء النهار رِدَّةَ أو جنونٌ أو حيض أو 
نفاس بطل صومهء وقد يفهم أنها لو ولدت ولم ترَ دما أنه لا يبطل الصومء وليس مرادًا؛ 
بل الأصح كما في «المجموع» و«التحقيق» بطلانه؛ لأنه لا يخلو عن بلل وإن قَلَّ» ولكن 
قال في «المجموع»: «عدم البطلان أقوى» فإن المعتمد في الغسل كونه مَنِيّا منعقدّاء 
وخروجه بلا مباشرة لا يبطل الصوم». انتهى» ومال إلى هذا ابن الرفعة» وقد جمعت 
بين الكلامين في باب الحيض فراجعه. ويحرم على الحائض والنفساء الإمساك كما في 
«الأنوار؟ . 
[حكم صوم النائم المستغرق نومه جميع التهار] 
(ولا يَضْدُ النوم المستغرق) لجميع النهار (على الصحيح)؛ لبقاء أهلية الخطاب. 


)١(‏ فلو قضاه بعد إسلامه لم ينعقد كما أفتى به «م رءء والكلام في غير اليوم الذي أسلم فيه أما هو 
فيستحب قضاؤه رعاية للخلاف القوي عندناء ويذلك صرح «م ر'ء في الفتاوى «أ ج». ولا يجوز 
للمسلم إعانة الكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان بضيافة أو غيرها؛ لأنه 
إعانة على معصية؛ «شرح م ر'. قال «حج»: وفيه نظر؛ لأنه ليس مكلفًا به بالنسبة للاحكام 
الدنيوية؛ لأنا نقوٌه على تركه ولا نعامله بنقيض كفره؛ إلا أن يجاب: بأن معنى إقراره عدم التعرض 
له لا معاونته كما يعلم مما يأتي في الجزية. انتهى امرحومي». 


م الي د | اس ار وان 
اهيا وه 
33ج معن | 5 (؟) 
لحرا رس ار أَفَاقَ لخْظة مِنْ نَهَاره (0 


وَلَا يَصِخُ صَوْمْ الو َعِيدٍ وَكَذَا التَصرِيْقُ تج راف ورك عب 12 وام زان ا بور ومست الي ا را ري 


والثاني: يضر كالإغماءء وفرّق الأوّل: بأن الإغماء يُخْرِجّ على أهلية الخطاب بدليل 
سقوط ولايته على ماله وعدم وجوب قضاء الصلاة عليه بخلاف النائم فيهماء فإن أفاق 
لحظة من النهار صم صومه جزمًا . 
[حكم صوم المغمى عليه] 

(والأظهر)ء وفي «الروضة»: «المذهب» (أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من 
نهاره) أيّ لحظة كانت اتباعًا لزمن الإغماء زمن الإفاقة» فإن لم يفق ضرّ. والثاني - 
وقطع به بعضهم -: يضِرٌ مطلقًا كالحيض . والثالث: عكسه كالنوم. والرابع: إن أفاق 
في أوَّله صمّ وإلا فلاء ومال إليه ابن الصلاح وصحححه الغزاليٌ والفارقي. وإنما اشترط 
الأوّل إفاقته لحظةً؛ لأن الإغماء في الاستيلاء على العقل فوق النوم ودون الجنون» فلو 
قلنا: «إن المستغرق منه لا يضر كالنوم» لألحقنا الأقوى بالأضعف. ولو قلنا: « 
اللحظة منه تضر كالجنون» لألحقنا الأضعف بالأقوى. فَتَوَسَطْنًا وقلنا: إن الإفاقة فى 

ولو شرب مسكرًا ليللا: فإن أفاق في بعض نهاره فهو كالإغماء في بعض النهار, 
وَإِلّ لزمه القضاءء كذا نقلاه وأقواه قال الإسنوي: : «ويعلم منه الصحة في شرب 
الدواء ‏ أي إذا أفاق في بعض النهار ‏ بطريق الأَوْلى». ولو مات في أثناء النهار بطل 
صومه؛ كما لو مات في أثناء صلاته» وقيل: لا يبطل؛ كما لو مات في أثناء تُسكهِ . 

[مطلبٌ فيما لا يصخ صومه من الأيام] 

ويشترط لصحة الصوم قابلية الوقت» فيصح الصوم في أيام السئة كلها إِلَّا ما ذكره 
في قوله: (ولا يَصِحُ صوم العيد)؛ أي الفطر والأضحى ولو عن واجب؛ للنهي عنه في 
خبر الصحيحين''' وللإجماعء ولو نذر صومه لم ينعقد نذره. (وكذا التشريق) أي 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصومء باب صوم يوم الفطر / /١845‏ عن أبي عبيد مولى 
ابن أزهر قال: «شهدتٌ العيد مع عمر ين الخطاب رضي الله عنهء فقال: هذان يومان نهى - 


(0) كباْلضيا قد 


ني الْجَدِيدِ . وَلا يحل التَطَوُعٌ يَوْم الشَّكّ ه017 يني با قار متام جو ع 


أيامه ‏ وهي ثلاثة بعد الأضحى - لا يصحّ صومها (في الجديد) ولو لِمُتَمَتَع ؛ للنهي عن 
صيامها('' كما رواه أبو داود بإسناد صحيح* وفي صحيح مسلم عن الني كه : يام 
مى أَيَامُ َكل وَشْرْبِ وَذْكْرٍ الله تَعَالَّى)”©. وفي القديم: يجوز صومها للمتمتع إذا عدم 
الو 0 الراشدي الخ بواختاره المهني لها رزراء لوازي عن أبن 
عمر وعائشة رضى الله تعالئ عنهما أنهما قالا: 2 يُرَحَصن فِي أيّام التَشْرِيِقٍ أنْ يُصَمْنَ 
كه لع يتن *"©. وسُّمّيت هذه الأيام بذلك لأن الناس يُشَرّقون فيها لحوم 
الأضاحي والهدايا؛ أي ينشرونهاء وهي الأيام المعدودة التي أمر الله فيها بذكره. 
[حكم صوم يوم الشَّكّ] 

(ولا يَحلٌ) أي يحرم ولا د يصح (التطؤع) بالصوم (يوم الشك)؛ لقول عمار بن ياسر 

رضي الله تعالئ عنه : «مَنْ صَامَ يَوْمّ الشّك فَقَدْ عَصَى أبَا الاسم م 70 ؟' رواه أصحاب 


- 2-2 رسول الله يي عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكمء واليوم الآخر تأكلون فيه من نسشككم». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب تحريم صوم يومي العيدين / /5711١‏ . 

)غ0( أخر جه أبو داود. كتاب الصيامء باب صيام أيام التشريق /8١5؟/‏ عن أبي مرة مولى أم هانى : «أنه 
صائم . فقال عمرو : كُلْ فهذه الأيام التي كان رسول الله يكِ يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال 
مالك : وهي أيام التشريق؟. 
وذكره النووي في «المجموع؟؛ كتاب الصيامء فرع في مذاهمب العلماء في إفراد يوم الجمعة 
بالصوم. (717/7)» وقال: رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . 

زفق أخرجه ملمء كتاب الصيامء ياب تحريم صوم أيام التشريق / /ال751/ ٠‏ 11م بلفظ : «أيام 
التشريق أيام أكل . . . » الحديث . 

زف أخرجه البخاري في لاصحيحه»» كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق / /١1895‏ . 

(4) أخرجه أبو داود. كتاب الصيامء باب في كراهية صوم يوم الشك /784/. والترمذي في 
«جامعه4ة. كاب الصيامء باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك / 545/ وقال: حديث عمار حسن 


محجج . 
هه 


وأخرجه التنساني في «السئن الصغرى؟» كتاب الصيام » ياب صيام يوم الشك //41١5؟/‏ . وابن 
فاجةء. أبواب ماحاء في الصيام» ياب ماجاء في صيام يوم الشك ./١56/‏ والحاكم في - 


4ه من | 5 (؟) 
م اللؤاماة اح يمع في الاصخ : 0 ْمُهُ عَنِ الْقَضَاءِ وَالَذْرِء وَكَذَا لو 


اسن الأربعة» وصححه الترمذي وغيره» والمعنى فيه القَوَة على صوم رمضانء 
رفكي السك بع كزان سيرع لحان وهو ممنوع؛ لأن النفس إذا أَلِفَتْ شيئًا هان 
عليهاء ولهذا كان صوم يوم وفطر يوم أفضل من استمرار الصوم كما سيأتي. وقال 
الإسنوي: «المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهة لا التحريم»» والمعتمد 
ما في المتن. هذا إذا صامه (بلا سبب) يقتضي صومه, (فلو صامه) تطوّعا بلا سبب (لم 
يصح) صومه (في الأصح)؛ كيوم العيد بجامع التحريم. والثاني: يصح؛ لأنه قابلٌ 
للصوم في الجملة كما قال. 

(وله صومه عن القضاء والنذر) والكفارة من غير كراهة على الأصح مسارعة لبراءة 
الذَّمَهَء ولأن له سببًا فجاز كنظيره من الصلاة في الأوقات المكروهة. وإطلاقه يتناول 
قضاء المستحب» وهو نظير ما قالوه في الأوقات المكروهة أن قضاء الفائتة فيها جائز 
وإن كانت نافلةٌ» وصورة قضاء المستحبٌ هنا أن يشرع في صوم نفل ثم يفسده فإنه يُسَُ 
قضاؤه كما قاله في «الروضة». (وكذا لو وافق عادةً تَطوّعِهِ)ء قال في «المجموع»: 
سواء أكان يسرد الصوم أم يصوم يومًا معيئًا كالاثتين والخميس* أو.يصوع يومًا ويفطر 
يومًا فوافق صومه ول يا وار الع 0 ولا تَقَديوَا رَمْضَان 
بِصّوْم يَوْم أ يَوْمَيْنِ ؛ ِل رَجُلٌ كَانَ يَصُومٌ صَوْمًا فَلْيَصّمْهُو2"0 وقيس بالورْدٍ الباقي 
بجامع السبب. ولا يُشكل هذا الخبر بخبر : (إِذَا انْتَضَفَ شَعْبَان فا تَصُومُوا»”" لتقدّم 


«المستدرك»» كتاب الصوم /١557/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط الشيخين . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»؛ كتاب الصومء باب لا يتقدمنّ رمضان بصوم يوم ولا يومين 
/ 6 , ومسلمء كتاب الصيام» باب: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين؟ /014؟/. 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب فيمن يصل شعبان برمضان» «باب في كراهية ذلك» / /5771/ . 
قال المنذري: الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبو داود» كتاب الصيام» باب في كراهية ذلك» (579/57). 


0 كابنالهياة. 0 


وَهُوَ يَوْمْ النَّائِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا تَحَدَّتَ النّامن بِرُؤْيِه أو ضَهدَ بها صبْيَانَ أو عَبِيدٌ أو 
فَسَقَة 3 و سحت ح خ زرو ون مدخت اسن ود اتاد وو ماد ا 1 
التصّ على الظاهر. 

قال الإسنوي: «ولو أخّر صومًا ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات 


وسكت المصنف عن صومه عن رمضان احتياطا وهو ممتنع قطعًا. فإن قيل: هلا 
اس ستحب صومه إن أطبق الغيم خروجًا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه 
عيكةة اجيب + بانا لا رزاع البغلاف إذا تالت :شن مبريحة > وهى هنا غير #فإن ضغ 
عَلمك كملا عَته شتا 03 . 

(وهو) أي يوم الشك (يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته) أي بأن الهلال 
رُؤْي الليلة» ولم يعلم من رآهء ولم يشهد بها أحدّ (أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة) 
أو نساء وظُّنّ صدقهم كما قاله الرافعي» أو عَذْلّ ولم يُكْتَففَ بهء وعبارة «المحوّر» 
كالشرح : «أو قال عدد من النسوة أو الصبيان أو القْسّاق قد رأيناه»» وهذه العبارة أَوْلَى 
ا ممن ذكر. وإنما لم يصح:صومه عن رمضان لأنه لم 

يثبت كونه منه» نعم من اعتقد صدق من قال: : الإنه رآه» ممن ذُكرَ يجب عليه الصوم كما 
0 اك ب لبك لازت ودين 
الثلاثة ا ل اي اي ا ل 
موضعء وأما من ظنّه أو اعتقده صكّت النية منه ووجب عليه الصوم» وهذان موضعان» 
وفي هذا رَدّ على قول الإسنوي: إن كلام الشيخين في «الروضة» و«شرح المهذب» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصومء باب قول النبي يَي: «إذا رأيتم الهلال فصوموا» 
/١8٠١ /‏ بلفظ : «فإن عُبَ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال /7517/ بلفظ : «فإن غُميَ 
عليكم الشهر فعدوا ثلاثين؟ . 


0 حيو 5 (0) 
وَلَيِسَ إطَبَاقُ الْعَيِم بشَكُ. 


متناقض من ثلاثة أوجه: في موضع يجب» وفي موضع يجوز» وفي موضع يمتنع . 
-ه تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن يوم الشكٌ يحصل بما ذكر سواء أطبق الغيم أم لاء 

وهو كذلك وإن قيّده صاحب «البهجة» بعدم إطباقه . 

أما إذا لم يتحدث أحد بالرؤية فليس اليوم يوم شَكٌّ؛ بل هو من شعبان وإن أطبق 
الغيم ؛ لخبر : «فَإِنْ غُمَ 5 كر 

(وليس إطباق الغيم) ليلة الثلاثين (بِشَكّ)؛ بل هو من شعبان لخبر: «فَإِنْ عُهَ 
ع 3 5 0 

[حكم الصوم بعد انتتصاف شعبان] 

فرعان : أحدهما: إذا انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يَصِلَهُ بما قبله على 
الصحيح في «المجموع» وغيره؛ لخبر: (إِذَا انْتَضَفَ شَعْبَانُ قَلَا يتَصُومُواه0” رواه 
أبو داود وغيره بإسناد صحيح ؟ لكن ظاهره أنه يحرم وإن وصله بما قبله» وليس مرادًا 
حفظا لأصل مطلوبية الصوم. 

[حكم الفطر بين الصومين] 
الثاني: الفطر بين الصومين واجب؛ إذ الوصال في الصوم فرضًا كان أو نفلا حرامٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصومء باب قول النبي يَِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
/18١ /‏ . ومسلم» كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال/ 5517/ . 

(؟) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 

)6 أخرجه أبو داود كتاب الصيام» باب فيمن يصل شعبان برمضان «باب في كراهية ذلك» / /ا578/ . 
قال المنذري رحمه الله تعالى: الحديث أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجهء وقال الترمذي: 
وحكى أبو داود عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث 
به. ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن فإن فيه مقالا لأئمة هذا الشأن؛ لكن 
العلاء بن عبد الرحمن وإن كان فيه مقال قد حدث عنه الإمام مالك مع شدة انتقاده الرجال وتحريه في ذلك» 
وقد احتج به مسلم في «صحيحه؛ وذكر أحاديث انفرد بها رواتهاء وكذلك فعل البخاري أيضًا. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصيامء باب في كراهية ذلك» (7/ 779) يتصرف . 


إلى كبالشامر مه 
وَيْسَنٌ تَمْجِيلٌ الِْطر 1 1 111111 1 1711111 


للنهي عنه''' في الصحيحين» وهو أن يصوم يومين فأكثر» ولا يتناول بالليل مطعومًا 
عمدًا بلا عذر؛ ذكره في «المجموع»» وقَضِيّنْهُ أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال؛ لكن 
في «البحر» أن يستديم جميع أوصاف الصائمين» وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه» 
وهذا هو الظاهر. قال الإسنوي: «وتعبير الرافعي ‏ أي وغيره ‏ بأن يصوم يومين يقتضي 
أن المأمور بالإمساك كتارك النّيَّ لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي الفطر وصالا؟ لأنه 
ليس بين صومين؛ لا أن الظاهر أنه جرى على الغالب». انتهى» وهذا ظاهر أيضًا؛ لأن 
تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات؛» وهو حاصل في هذه 
الحالة . 
[مطلبٌ في سنن الصوم] 
[حكم تعجيل الفطر] 
(ويْسَنٌ تعجيل الفطر) إذا تحقق غروب الشمس”"'؛؛ لخير الصيحيحين ‏ «لا تَرَالُ 
ا ارا الفط زاد الإمام أحمد: «وَأَخَدُوا السُّحُورَ ا ولما في 


عع 
0 


5-0 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الصومء باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام 
/ 86 عن أنس رضي الله عنهء عن النبي يَكِِ قال: «لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: 
لست كأحد متكم ؛ إني أطعم وأسقى أو أبيت أطعم وأسقى». 
وأخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال / 5077/ . / 5075/ بنحو حديث البخاري 
رحمه الله تعالى. 

(5) خرج بتحشِّقٍ الغروب ظَنّه باجتهاده» فلا يسن تعجيل الفطرء وظنْه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما. 

(5) أي تستمر أمتى بخير مدة تعجيلهم الفطر. . . إلى آخره» ولخبر الترمذي وحسّنه : «قال الله تعالى: 
أحبٌ عبادي إلى أعجلهم فطرًاء» ولما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعجل الناس إفطارًا 
امي متوراء وإنما كان الناس بخير ما عجلوه؛ لأنهم لو أخروه لكانوا مخالفين السنةء والخير 
لبس إلا في اتباعهاء وكل خخير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

(؟) أخرجه البخارى فى «صحيحه»»؛ كتاب الصومء باب تعجيل الإقطار ./١867/‏ ومسلم؛ كتاب 
الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتأجيل الفطر/ 984؟/ . 

(د) أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه ./5١494/‏ قلت: 
الحديث ضعيف. وفيه سليمان بن أبي عثمان مجهرل. 


ل تت ان 


عَلَى تَمْرء وَِلّا قَمَا لوقي ا وو و برج اق ا ب اب انا الطاضية! بكار اماف م قار 1 


ذلك من مخالفة اليهود والنصارى. ويكره أن يؤخره قدت قصد ذلك”” 2 ودأى أن فيه 
م به؛ نقله في «المجموع» عن نص «الأمّ)» و ا «البيان» 
أنه يكره أن يتمضمض بماء ويمجّه وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة» قال: «وكأنه شبيه 
بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف». انتهى» وهذا ‏ كما قال الزركشي ‏ 
إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب» والأكثرون على خلافه. 
وخرج ب١تحقق‏ الغروب» ظنُّه باجتهاد» فلا يُسَنٌّ تعجيل الفطر بهء وظنّه بلا اجتهاد 
وشَكُةُ فيحرم بهما كما مد ذلك . 
[حكم الفطر على الرُطب والتمر] 

يُسَنُ كونه (على) رُطْبٍ» فإن لم يجده فعلى (تمر'' 3 وإّهم أي وإدا لم ايده 
538 ؛ لخبر : «كَانَ د الي ب مف َل أن ِصَليَ علَى وُطََاتٍ؛ َإِنْ لَمْ يَكْنْ فَعَلَى 
تقؤاكم أتإن الم يكن يكنا ختراق 7 يو قارع حإنةطوو 006 بزواه الدرمدى رتلف 
وقضيته تقديم الرطب على التمر كما قدّرته» وهو كذلك. وتثليث ما يفطر عليه» وهو 
قضية نصصٌ «الأمّ» في حرملة وجماعة من الأصحاب, ويُجمع بينه وبين تعبير جماعة 
ب«تمرة» بحمل ذلك - كما قال شيخنا ‏ على أصل السُنََ» وهذا على كمالها. ونقل في 


)20 أي التأخير. 

(؟) مالم يعارضه سن التعجيل؛ بأن كان يلزم من الفطر على ما ذكر التأخيرء وإلا راعى التعجيل؛ 
«ح ف». وقول الأطباء: «إن التمر يضعف البصر» محمولٌ على كثيره دون قليله» فإنه يقويه. انتهى 
«شرح العباب» لابن حجر . 

)6 ويقدم ماء زمزم على غيره . 

(4) أي جرع جرعات. 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب الصيام»ء باب ما يفطر عليه / 1751؟/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الصيام» باب ما جاء ما يستحب عليه الإقطار / 5957/ وقال: هد جنيك حو رت 
قال التووي رحمه الله تعالى : رواه أبو داودء» والترمذي» وقال: حديث حسن. ورواء 
الدارقطني» وقال: إسناده صحيح . 
انظر : المجموع؛ كتاب الصيام» (/ 514). 


3 ابا لضام‎ )١( 


أصل «الروضة» عن الروياني أنه إذا لم يجد التمرّ فعلى حلوء ونقل عن القاضي أن 
الأؤْلى في زماننا أن يُفطر على ماء يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة» قال في 
«المجموع»: «اوهذان شاذَان» . 

وقال الجُّحِبٌ الطبري : «من بمكَّة يُستحتُ له الفْطرُ على ماء زمزم» ولو جمع بينه 

75 ات ١‏ : 
وبين التمر فحسن» . انتهى» ورُدَّ: بأنه مخالِففٌ للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على 
التمر لأجلهء وهو حفظ البصرء فإن الصوم يضعفه والتمر يَرُدهُ أو أن التمر إذا نزل إلى 
معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاءء وال أخرج ماهناك من بقايا الطعام» وهذا 
لا يوجد في ماء زمزمء وفي الجمع بينهما زيادة على السُنَدَ الواردة» وهي قوله يكل : 
ج كج وه هك حيس ولع إلى خ[] اده ا يل 1ه 1 1 
«إِذَا كَانَ أحذكن ضَائمًا فَليُْمْطر على التمْرِ» فإن لم يَحِدٍ التمْرٌ فعلى المَاءِ فَإِنّهُ طهُوك27 
رواه الترمذي وغيره وصححوه.ء والاستدراك على النصوص بغير دليل ممنوعء والخير 
كُُدُ فيما شرعه لنا رسول الله يلِ . فإن قيل: قد صرّح الأطباء بأن أكلَّ التمر يضعف 
اله فكيف يعلل بأنه يردّه؟ أجيب : بأن كثيره يضعفه وقليله يقوّيه والشيء قد ينمع 
كع واس وه 
قليله ويضرٌ كثيره . 
[حكم الشُحور] 
د 8 ضف ٠‏ ام 2 0 و 
ويس كمه السححووة” 5 لخير الصحيحين: «تسكحزوا فْإِنَ في السّحُور 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب ما يفطر عليه / 7568/ . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب 
الصيام» باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار/ 145/ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
(؟) السّحور بضم السين ‏ الفعل» أما بفتحها فما يتسحر به. فإن قلت: حكمة مشروعية الصوم خلو 
الجوف لإذلال النفس وكقّها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك؟ قلت: لا ينافيه ؛ بل فيه إقامة السُنة 
بنحو قليل مأكول ومشروبء والمنافي إنما هو ما يفعله المترفهون من أنواع ذلك وتحسينه والامتلاء 
منه. انتهى «علقمي». وفي «العهود» للشعراني: أخذ علينا العهود أن لا نشبع الشبع الكامل قط 
لا سيما في ليالي رمضانء فإن الأَؤْلى النقص فيها عن مقدار ما كنا نأكله في غيرهاء وذلك لأنه شهر 
الجوع ومن شبع في عشائه وسحوره فكأنه لم يصم رمضان» وحكمه حكم المفطر من حيث الأثر 
المشروع له الصوم. وهو إضعاف الشهوة المضيقة لمجاري الشيطان في البدن» وهذا الأمر بعيد 
على من شبع من اللحم والمرق» اللَّهُمَ إلا أن تكون امرأة مرضعة أو شخصًا يتعاطى في النهار - 


03 معن | اج (" 


وَتَأخِيرٌ الشُحُورِ ما لم يَقَعْ في شَكُء 570101010 


لوكا ولخبر الحاكم في اصحيحه» : «اسْتَعِينُوا طعَامٍ السّحَرٍ عَلَى صِيّام التَّار 
ويَيْلُولة”" التَهَار عَلَى قِيًا م الَيْل»0") زا يس ناحير الشحور نا لم بتع في لكا 
في طلوع الفجر؛ لخبر : 353 وان أعي يكير فا مكثرا الفطن وأعؤوالفخوويةة زاوأة 
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الأعمال الشاقة» فإن ذلك لا يضره إن شاء الله تعالى» وقد قالوا: من أحكم الجوع في رمضان حُفِظً 
من الشيطان إلى رمضان الآتي ؛ لأن الصوم جُنَّهُ على بدن الصائم ما لم يخرقه شيء» فإذا خرقه دخل 
الشيطان من الخرق . انتهى . 

انظر : حاشية البجيرمي علي الخطيب» كتاب الصيام. (478/5). 

أي أجرًا وثوابًا. 

أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب / 1857/. 
ومسلم» كتاب الصيام» باب فضل السحور وتأكيد استحيابه / 59 56؟/ . 

القيلولة هي الراحة قبل الزوال ولو بلا نوم» وقيل: هي النوم بعده «ق ل»» والمشهور أنها النوم قبل 
الزوال وبعده» وفي «تذكرة السيوطي»: النوم في أول النهار عيلولة» وهو الفقره وعند الضحى 
فيلولة» وهي الفتورء وحين الزوال قيلولة» وهي الزيادة في العقل» وبعد الزوال حيلولة؛ أي يحيل 
بينه وبين الصلاة» وفي فى آخر النهار غيلولة ؛ أي يورث الهلاك. قال المناوي: اعلم أن كثرة النوم غير 
محمودة لكثر مفاسده الأخروية؛ بل والدنيوية» فإنه يورث الغفلة والشبهات وفساد المزاج الطبيعي 
والنفساني» ويكثر البلغم والسوداءء ويضعف المعدة» وينتن الفم» ويولد دون القرح» ويضعف 
البصر والباه؟ حتى لا يكون له داعية للجماع. ويفسد الماء ويورث الأمراض المزمنة في الولد 
المتخلق من تلك النطفة حال تكوينه؛ ويضعف الجسدء هذا في النوم في غير وقت العصر والصبح» 
وأما فيهما فأعظم ضررًا؛ لأنه لا يمكن استقصاء مفاسده في العقل والنفس»ء ومنها أنه يورث ضعف 
الحال بحكم الخاصية وعدم الإيمان بالبعث والنشورء قال «حج» في شرح الهمزية: بخلاف الإغفاء 
وهو النوم الخفيف بحيث لا يستغرق الوقت؟؛ لأن الاستغراق إنما يتولد عن نوم القلب وغفلته 
المتولد من الشبع المفرط . انتهى ملخّصًا من «حاشية ابن القيمة على البيضاوي». 

أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الصوم / /100١‏ » وفي إسناده زمعة بن صالح . 

قلت: وأخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الصيام» باب ما جاء في السحور / /١597‏ . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده زمعة بن صالح» وهو ضعيف . 

أي بسبب التأخير. 

أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه / 71704/ . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصيام؛ باب تعجيل الإفطار وتأخير السحور / 1441/0/ 
وقال: رواه أحمد» وفيه سليمان بن أبي عثمان؛ قال أبو حاتم : مجهول . 


)١(‏ ابا لضام مه 
وَلْيَصنْ لِسَانَهُ عَن الْكَذِب وَالْغِيبَةَ 000 


الإمام أحمدء ولأنه أقرب إلى التقرّي على العبادة. فإن شلك في ذلك - كأن تردّد في 
بقاء الليل ‏ لم يسن التأخير؛ بل الأفضل تركه للخبر الصحيح : «دَعَ ما يَرِيبُكَ إلى مَا لا 
يَرِيبْك)00"؟ . 

تنبيه : «السّحُور» ‏ بفتح السين ‏ المأكول في السَّحَرِء وبضمّها الأكل حينئذ» وأكثر 
ما يُروى بالفتح. : إن الصَّوابَ الضِمٌ؛ أن الأجرٌ والبركة في الفعل. على أن 
الآخر لا يمتنع على سبيل المجاز . 
-ه وهل الحكمة في السحور التقوّي على الصوم أو مخالفة أهل الكتاب؟ وجهان» وقد 
يقال: إنها لهما. ولو صرّح المصنف بِسَّنّهِ كما قدَّرْنَهُ وصرّح به في «المحور» لكان 
أذلىه فإ اسفحاية حجمم عليه وذكر تفن «المجدرع »أنه بحسل بعر الماكزل 
وقليله وبالماءء ففي صحيح ابن حيّان: «تَسَكَرُوا ولو بِجُرْعَةٍ مّاء2"70. ويدخل وقته 
بنصف الليل كما ذكره الرافعي في الأيمان وذكره ذ في «المجموع» هناء وقيل: بدخول 
السّدس الأخير . 

[حكم صون الصائم لسانه ونفسه عن المعاصي] 

(ويِصْنْ) أي الصائم ندا السانه عن الفُحش من (الكذب والغبية) والنميمة والشتم 
ونحوها؛ لخبر البخاري: ال ا قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به به فَلَيِسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ 
طَعَامَةٌ وَشْرَابَهُ70"©» ولخبر الحاكم في كه ع ا الصَيّام م الأكل وَالشّوْبٍ 


)00( أخر جه الترمذي في «جامعه)» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب رقم / 0/6 الحديث رقم 
/(6501, . وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

0( أخر جه ابن حبّان في «صحيحهاء كتاب الصوم. ذكر اا على شرب الماء لمن أراد 
السحور //ا57 5 ؟/ . قلت: وهو صحيح الإسناد» والله تعالى أعلم . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في السحور/١484/‏ وقال: رواه 
أبو يعلى» وفيه عبد الواحد بن ثابت الباهلي» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم 
لتعغال. 


كلم محيو 5 (2) 
وَنَفْسَهُ عن الشَْهَّوَاتِ . ا 1 


فَقَط ؛ الصّيَامٌ مِنَ الذَغْرِ وَالوَقَكِه”'2» ولأنه يُحبط الثواب. فإن قيل: صَوْنُ اللسان عن 
ذلك واجبء أجيب : بأن المعنى أنه يُسنّ للصائم من حيث الصومء قلا يبطل صومه 
بارتكاب ذلك بخلاف ارتكاب ما يجب اجتنابه من حيث الصوم كالاستقاءة» قال 
السبكي.وسديت حدق طون الاقم :” العيية والتمئمة جه إلى اي 
ضعيفٌ» وإن صم قال الماوردي : «فالمراد بطلان الثواب لا الصوم»» قال: «ومن هنا 
حَسُنَ عَدٌ الاحتراز عنه من آداب الصوم وإن كان واجبًا مطلقًا» . 


فإن شتمه أحد فليقل: «إني صائم؛ لخبر المعطو ١‏ العكام جَنّةٌ فَإِذَا كَانَ 
أخذك نانك فك يافت ولا يجهن: إن ام ُو قَائَلَُ أو شَاتَمَهُ فليعَلْ إِنّي صَائِمٌ مَوتَيْنِ”9! 
يقول بقلبه لنفسه لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها كما نقله الرافعي عن الأئمة» أو 
بلسانه ب وعظ الشاتم ودف بالتي هي أحسن كما نقله المصنف عن جمع وصَحححة؛ 
ثم قال: «فإن جَمَعَهُما فَحَسَّنٌ)» وقال : لإنه يسرنٌّ تكراره مرتين أو أكثر؛ لأنه أقرب إلى 
إمساك صاحبه عنه»» وقول الزركشي: «ولا أظن أحذًا يقوله» مردودٌ بالخبر السابق . 
- ع فائدة: سُئل أكثم بن صيفي: 
أن تُخصّى» والذي أحصيته منها ثمانية آلافٍ عيب» ويستر جميع ذلك حفظ اللسان». 
(و) لَيَصُنْ (نفسه) ندبًا (عن الشهوات) التي لا تُبطل الصوم من المشمومات 
والمُبْصّرات والملموسات (المضوعات؟ كشمٌ الرياحين والنظر إليها ولمسها وسماع 
الغناء؛ لما في ذلك من التَرَقِ الذي لا يناسب حكمة الصوم» وهي أن تتكسر النفس عن 


2232 أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الصوم / »/١617١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

(6) ذكره الهندي في «كنز العمال»» حرف الصادء كتاب الصوم من قسم الأقوال. الف ل الثالث: في 
أحكام تتعلق بالصوم. الإكمال/ ١857؟75/.‏ 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: حديث باطل لا يحتج به . 
الصيام» باب حفظ اللسان للصائم / 77؟/ » وفي باب فضل الصيامء الحديث رقم / /507١6‏ . 


0 كابنالقياد 1 
وَيُتْتَحْ أن يَفْسِلٌ عن الجتابة قثل الفشرع 0 


جره 


الهوى وتقوّى على التقوى؛ بل يكره له ذلك . 
[حكم اغتسال الصائم عن الجنابة قبل الفجر] 

(ويستحب أن يغتسل عن الجنابة) والحيض والنفاس (قبل الفجر)؛ ليكون على طَهْرٍ 
من أول الصومء وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال: "لا يصخ صومه»» وخشية / 
من وصول الماء إلى باطن أذن أو دير أو نحوه» قال بعض المتأخرين: «وينبغي أن 
يغسل هذه المواضع إن لم يتهيّأ له الغسل الكامل»» قال الإسنوي: «وقياس المعنى 
الأوّل المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارّاء فلو وصل شيء من الماء إلى ما ذكرٌَ 
من غسله ففيه التفصيل المذكور في المضمضة والاستنشاق». وقال المحاملي 
والجرجاني : «يُكره للصائم دخول الحمام ‏ يعني من غير حاجة ‏ لجواز أن يضرّه 
فيفطر»» وقول الأذرعي: «هذا لمن يتأذّى به دون من اعتاده» ممنوعٌ؛ لأنه من الترفه 
الذي لا يناسب حكمة الصوم كما مرّ. 
-ه ولو طهرت الحائض أو التَُّفَسَاءُ ليلا ونوت الصوم وصامتء أو صام الجنب بلا 
غسل صمَّ الصوم؛ لقوله تعالئ : #هَأكَنَ برهن وأبتَعْوَاْمَا كب أَشَّهُ لَكْم © [البقرة: 147] 
الآية» ولخبر الصحيحين : ١كَانَ‏ النبنْ يكل يُضْبِحُ جُنبَا مِنْ جمّاع غَيْرِ تلام ثم يَعْتَسِلُ 
وَيَصّوْمُ»27» وقيس بالجنب الحائض والنفساء» وأما خبر البخاري: «مَنْ أَصبَحَ جثبًا 
فَلَا صَوْمَ لَهه!"2 فحملوه على من أصبح مجاممًا واستدام الجماع» وحمله بعضهم على 
النسخء واستحسته ابن المنذر. 


(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الصوم؛ باب الصائم يصبح جنبًا / /1١875‏ . ومسلمء كتاب 
الصيام» باب صحّة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ./١984/‏ / 5990/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الصومء باب الصائم يصبح جنبًا / 1870/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : «كان النبي يَكيك يأمر بالفطر» . 
قوله: «يأمر بالفطر» أي يأمر من أصبح جنبًا بالفطر. 
قلت: وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصيام؛ ذكر الاختلاف على مجاهد في هذا 
الحديث / 7417/8/ بلفظ الترجمة. 


ب 0 معن | اك (2) 


يش ل 2 السحارة :َال 'لة د دزو الماياء اله رةه عه إوتى ث7 زيما : «اللّمه 
وَأ يَحْترز عَنٍ الحِجَامَةٍ وَالقَبْلةِ وَدْوْقٍ الطعام وَالعَلكِء وَأَن يَقول عند فطره: «اللهم 


>> هو 7 لت 1627 
لك صمت» وَعلى رزقك أفطرت»» ب اج أ جك لاا اج له كوي يد يف جا سبوا عي جيم عق “نوا جد حك يعو ب ل عق ا إل 


0 احتحا الصائ وذوقه الطعام] 1 
| عم 0 له الحاصم # شرم 

(و) يستحب (أن يحترز عن الحجامة) والفصدٍ ونحوهما؛ لآن ذلك يضعفه. فهو 
خلااف الأؤلى كما فى «المجموع! وإن جزم في أصل «الروضة» بكراهته. وقال 
المحاملي : «يكره أن يَحْجُمّ غيره أيضًا». (و) عن (القبلة) هذه المسألة مكررة» وقد 


اتحدتا مويق 0 


كما في «المجموع». 
[ما يقوله الصائم عند فطره] 
(و) يستحب (أن يقول عند فطره) أي عقبه كما يؤخذ من قوله (اللَّهُمّ لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت) وذلك للاتباع''©4 رواه أبو داود مرسالاء وروى أيضًا أنه يك كان 
. يقول حيئئذ: «اللَّهُمَ دَمَتَ الظّمَأُء وَائَِلتِ العُرُوقٌ» وَتَبَتَ الأَجْر إِنْ ضَاءَ الل تعَال 220 . 


[أجر من فطرّصائمًا] 
هه ويستحتٌ له أن يُمَطر الصائمين بأن يعشَّيهِم؛ لخبر : امن فط انما كلذ أده 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب القول عند الإفطار /7704/ عن معاذ بن زهرة. قلت: 
(؟) أخخرجه أبو داودء كتاب الصيامء باب القول عند الإفطار / 77501/ . والحاكم في «المستدرك»» 
كتاب الصوم /7 , وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . قال الذهبى فى 
«التلخيص» : على شرط البخاري. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصيام /4١١/‏ وقال: روى أبو داود والنسائي 
والدارقطني والحاكم وغيرهم من حديث ابن عمر كلامًا آخرء وهو ثم ذكره ‏ قال الدارقطني: 
إستاده حسن . 


(9) كاب لضام 4ه 
6 25 كه موده 0 5 عا 2 ةسه .- 9 3 يا 0 د , 
وَأَنَ يُككثِرَ الصّدقة وَتِلاوَة القَرْآنٍ في رَمَضانَ ون يَعْتكف لا سيّمًا في العَشر الأوَاخر منهُ. 


صَائِمٍ » وَلَا يَنْقُْصٌ مِنْ أَجْرٍ الصَّائِمٍ شَيْء”'' رواه الترمذي وصحّحهء فإن عجز عن 
عشائهم فطّرهم على شربة أو تمرة أو نحوهما؛ لما رُوي أن بعض الصحابة قال: 
َارَسُولَ الله ليس كُلَنَا يَجدُ ما يَُطَرُ به الصَّائِم؟ فقال: : يْطِي الله تَعَالى هَذَا النَوَاب مَنْ 
ناته عل تجرة أو شَرْبَةٍ مَاءِ أو مَذَقَة لَبَن»(". 
[حكم إكثار الصائم الصدقة وتلاوة القرآن] 

(وأن بعثر الفد ف في رمقيات .لو يث أنس 5 تعالى عنه: قيل: 
يَا رَسُولَ الله أيج الصَّدَقَةِ أَفْضَلٌ؟ قال: «صَدَقَةٌ في رَمَضَانَ»”" رواه الترمذي وقال: 
«حسرٌ غريبٌ»» ولأن الحسنات مضاعفة فيه» ولما فيه من تفطير الصائم» فإنه يستعين 
بذلك على فطره. (و) أن يكثر (تلاوة القرآن) ومدارسته بأن يقرأ على غيره ويقرأ عليه 
غيره (في رمضان)4 لما في الصحيحين+ «أنّ جِيْرِيِلَ عَلَيْدِ الصَّلاةٌ وَالحَلامْ كان يَلقَن 
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الى ب في كُلّ سَنَةٍ في رَمَضَانَ حَتَى يَنْسَلِخَ» َيَعْرِضُ عَلَيْه ابي يلل القرْآنَ)0؛ 
[حكم الاعتكاف في رمضان] 
(وأن يعتكف) فيه؛ لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن المَنْهِيّاتِ وإتيانها بالمأمورات 
(لا سيّمًا فى العشر الأواخر منه) للاتبعى *' في ذلك ؛ رواه الشيخانء ولرجاء أن يفاد 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الصيام» باب ما جاء في فضل من فطر صائمًا / /8١1‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) (5/ 42١91‏ الحديث رقم / /١841/‏ . 
قال الأعظمئٌ : إسناده ضعيف» علي بن زيد بن جدعان ضعيفٌ . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة / 177/ وقال: هذا 
حديث غريب. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة / /54 ٠‏ 7/ وفيه: «وكان جبريل 
يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. . .» الحديث. 
وأخرجه مسلم» كتاب الفضائل» باب جوده وَلنة/ /50١9‏ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الآواخر / /١957‏ عن 
أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أن النبئ بَكقِِ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى - 


056 محين| ات (2) 


هله ه.ا هاه هادع هد وا واه .د عد ود عا ودود و ماع دقان ناو .ا واوا وان الوا ماعا .ا وام ها .د ه.ا ها هد مدا ه.ا ع ٠‏ 5٠د‏ ١ع‏ ده 


ليلة القدر؛ إِذْ هي منحصرة فيه عندناء وروى مسلم: «أَنَّهُ يك كَانَّ يَجْتَهِدٌ في الْعَشْرِ 
الأَوَاخِرِ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْره»77 . 
فيه لو قال المستف : ووان كر الصتدكة وتلدؤة القران والافكافة كان أل 
لأن الاعتكاف مستحبٌ مطلقا؛ لكنه يتأكد في رمضان فصار كالصدقة وتلاوة القرآن. 
ولفظة ١سيّمَا»‏ كلمةٌ مُتبْهَةٌ على أن ما يعدها أَوْلَى بالحكم مما قبلهاء والأشهر فيها 
تشديد الياء» ويجوز في الاسم بعدها الجَرٌ والرفع والنصبء والجَرٌ أرجح . 


تنخ مر كنا 


3 توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده؛ . 
وأخرجه مسلم» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان / 85/ا7/ . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الاعتكاف». باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان /84!؟/ . 
والترمذي في «جامعه»» كتاب الصيام» باب منه / 747/ . وابن ماجهء أيواب ما جاء في الصيام؛ 
باب في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان / /109/71/ . 


6:١ كاب لضام‎ )١( 


5 5 و 
5- فصر( [في شرّوط وجوب صوم رمضانء وما يُبيح ترك صومه] 
6 أ وام مح ل رت د اع الال ناوعا ةر مغ 
شط وجوت صؤم رعضان: العقل وَالبلوع وإطاقتة. وَيُؤْمَرُ به الصّبيٌ لِسَبْعٍ إذا 
أطاق . 
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ود اح تَرْكَهُ لِلْمَرِيضٍ إِذَا وَجَدَ به ضَرَرًا شَدِيدَا لم ا ات ا ا 0 
(فصلٌ) في شُرُوط وجوب صوم رمضان. وما يُبيح ترك صومه 

(شرط وجوب صوم رمضان: ) الإسلام ولو فيما مضيء و (العقل والبلوغ) كما في 
الصلاةء (وإطاقته) أي الصوم والصحة والإقامة أ. أخدًا امما .سيأتيء فلا يجب على كافر 
بالمعنى السابق في الصلاة» ولا على صبيّ ومجنون ومُعْمّى عليه وسكران» ولا على 
من لا يطيقه حيًا أو شرعًا لكبر أو مرض لا يرجى' '" بُرْؤهُ أو حَيْضٍ أو نحوه» ولا على 
مريض ومسافر بِقَيِدٍ يُعلم مما يأتي» ووجوبَةٌ عليهما وعلى السكران والمغمى عليه 
والحائض ونحوها عند من عبّر بوجوبه عليهم وجوبٌ انعقاد سبب كما تقرّر ذلك في 
الأصول؛ لوجوب القضاء عليهم كما سيأتي» ومن ألحق بهم المرتدّ في ذلك فقد سَهَا 
إن وجوه عليه وجوبٌ تكليفي. 

(ويؤموة"الصبى) المميزة والمرادايه الجنين الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن 
حزم. (لسبع إذا ا ويضرب عل ترك لعش كالضلاة وإن فرق المَحبٌ الطبري 
بينهما: بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث» والصومٌ فيه مشقةٌ ومكابدةٌ بخلاف 
الصلاة فلا يصح الإلحاق» والأمرُ والضربٌ واجبان على الولي كما مر بيا 

(ويباح تركه) بنية الترخخص (للمريض) بالنّصٌّ والإجماع (إذا وَجَدَ به ضررًا شديدًا)» 


.)184 /7( قال العلامة الرملن : «أو مرض لا يُرجى برؤه». انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»‎ )١( 
.) وبمثله قال الشربيني  رحمه الله تعالى  في «الإقناع». 1ه‎ 
وعلى ذلك علق العلامة البجيرمي فقال: قوله: «لا يُرجى برؤه؟ الصواب إسقاطه لأنّه مضر؛ إذ لا حاجة‎ 
إلبه كما قاله دق ل6؟ لأن الذي يُرجى برؤه لا يجب عليه حالة المرض وإن وجب عليه القضاء إذا تمكن.‎ 
. 07174 /1( انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب»‎ 


0 مغو 512 1١‏ 
وَِْمَافِرٍ سَمَرًا طَوِيلَا مُبَاحَا. وَلَوْ أَصْبّحَ صَائِمًا فَمَرِضَ أَفْطَرَ وَإِنْ سَافرَ فلا وَلَوْ 
2 ب الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ صَائِمَيْنٍ تُمَّ أَرَاَا الْفِطرَ جَارٌ اه و أو اقل أ أو و ها وو ا اها بنك لسكيع و نه 


. وهو ما يبيح التيمّمّء وهذا ما في «الشرحين» و«الروضة»» وعبارة «المحرّر»: «اللمريض 
الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد») فاقتضىٍ الاكتفاء بأحدهماء وهو كما قال 
الإسنوي ‏ الصواب؛ قال تعالئن: “9 « وَل نملو أشني ِنَّأشَّهَ كن يَكُمْ رَحِيمًا» [النساء: 79]» 
وقال تعالئ: *9 ولا تلقو بيرك إل الكو © [البقرة : : 196]ء وسواء أتعدَّى بسبب المرض 
ثم إن كان المرض مطبقا فله ترك النية بالليل» 5 
إن كان محمومًا وقت الشروع جاز له ترك النية وإلّا فعليه أن ينوي» وإن عاد المرض 
واحتاج إلى الإفطار أفطر؛ ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرّح به الغزالي وغيره وجزم 
به الأذرعي. ولمن غلبه الجوع أو العطش حكمٌ المريض 

(و) يباح تركه (للمسافر سفرًا طويلًا مباحًا) وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في 
صلاة المسافرء وأن الفطر أفضل إن تضرّر وإلا فالصوم. ولا فرق في ذلك بين من 
يديهم0" السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين. وهذا في صوم رمضان المؤدّىء أما 
القضاء الذي على المَْر فالأصحٌ أنه لا يباح له فطره في السفرء وكذلك من نذر صوم 
شهر فسافر فيه لا يُباح له الفطر؛ قاله البغوي في «فتاويه» وأقرّاه. 

[حكم فطر من أصبح صائمًا فمرض أو سافر] 

(ولو أصبح) المقيم (صائمًا فمرض أفطر)؛ لوجود المبيح للإفطارء (وإن سافر فلا) 
يفطر في الأصح؛ لأنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضر لأنه 
الأصل . ولو نوي وسافر ليلا: فإن جاوز قبل الفجر ما اعتم : 
أفطر» وإِلّا فلا. (ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أرادا الفطر جاز) لهما لدوام 
عنيساء رقن ل رجور عالق توق الإتمام ليله الفضره كدق الكرلة بان 
بالقصر تارك الإتمام الذي التزمه لا إلى بدلٍ والصومٌ له بدلٌ وهو القضاء. ولا يكره 
للمسافر في هذه الحالة الفطر كما في «المجموع» وأحد وجهين في «الروضة» رجّحه 


. في نسخة البابي الحلبي: «يريد؟‎ )١( 


3 وكاب لصضامر‎ )١( 


ا 7 م 2 0 . ك 28 ع اد 
فلو أقام وَسْفِيَ حَرّم الفِطرُ عَلى الصّحيح . وَإِذا أفطرّ الْمُسَافِرُ وَالمَرِيض قضيًاء وكذا 


> إام. 0 5 1 م ص4 2 5 00 3 4 5 7 0 2 5 
الحائض » وَالَم بلا عذ » وَتَارك النيّة . وَيَحَتُ قضاء ما فات بالإغماءٍ وَالدّدَّة دُونْ 
فص ضر ر؛ ويارت اسية.. وبحب با فى جماء والردة دون 


الْكُفْرِ الأَصْلِيٌ وَالصّبًا وَالْجْنُونٍ . 


ابن المقري . ويُشترط في جواز الترخُص نيّنه كالمحصر يريد التحثّل كما ذكره البغوي 
وغيره. وشمل إطلاق المصنف جواز الفطر لهما ولو نذرا إتمامه» وبه صرّح والد 
الروياني ؛ لأن إيجاب الشرع أقوى منه. 

(فلو أقام) المسافر (وشفي) المريض (حرم) عليهما الفطر (على الصحيح) ؛ لانتفاء 
المبيح . والثاني: لا يحرم اعتبارًا بأول اليوم» ولهذا لو أصبح صائمًا ثم سافر لم يكن 
له الفطر . 

[مطلبٌ فيمن يلزمه قضاء الصوم] 

(وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا)؛ لقوله تعالى : ل مَمَن كارت هدك يَرِيضًا أَوَعَكَ 
سََر» أي فأفطر ‏ مَعِدَّهٌ من يام أُح)» [البقرة: 1144. (وكذا) تقضي (الحائض) ما فاتها 
52 وهذه المسألة مكررة لأنها تقدمت في باب الحيض . والنفساء في ذلك 
كالحائض . (و) يقضي «المفطر بلا عذر)؛ لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أَوْلَى» 
(و) يقضي (تارك النية) عمدًا أو سهوًا؛ لأنه لم يصم إذ صحته متوقفة عليها. (ويجب 
قضاء ما فات بالإغماء)؛ لأنه نوع مرض» فاندرج تحت قوله تعالئى: # وَمَن كان 
مرِيضاء [البقرة: 140]» وخالف الصلاة كما مرَ في بابها للمشقة فيها بتكررهاء وخالف 
الجنون لأنه أخفثٌ منهء ولهذا يجوز على الأنبياء بخلاف الجنون. (والردة) أي يجب 
قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام؛ لأنه التزم الوجوب بالإسلام وقدر على الأداءء 
فهر كالمُحْدِثِ يجب عليه أن يتطهر ويصلي». وكذا يجب على السكران قضاء ما فات 
به. (دون الكفر الأصلي) بالإجماع؛ لما في وجوبه من التنفير عن الإسلام. (و) دون 
(الصّبا والجنون)» فلا يجب قضاء ما فات بهما؛ لارتفاع القلم عمّن تلبس بهما. ولو 
ارثاى 2ك ومع تج فالاملة .في «المجطع؟ في 'الأرلى: تضاء اميم وفن 
الثانية أيام الشّكر ؛ لأن حكم الرّدَّةِ مستمر بخلاف السّكر . 


24 معيوا 5 () 

وَلَوْبَلَعّ بالتّمَار صَائمًاوَجَبَ إِنْمَامُه با قَضَاءِء وََوْ بَََ ذه مفطِرًا أو فاق أو أسلّم 
قَلَا قَضَاءَ فِي الأَصَمٌَّء وَلَا يَلْرَمُهُمْ إِمْسَاكُ ب بتي النَّمّارِ في الأَصَحٌ وَيَلْرَمُ مَنْ تَعَدَى 
بِالفطر أَوْ نَِيَ النيّة؛ لا مُسَافِرًا أو مَرِيضًا رَالَ عُذْرْهُمَا بَعْدَ الفطرء وَلَوْ رَالَ د؛ ل أَنْ 


000 


كا وَلَمْ يَنْويَا ليلا فَكَذَا في الْمَذْمَبِء ا 0 


(ولو بلغ) الصبيئٌء والمراد به الجنس كما مر (بالنهار صائمًا)؛ بأن نوى ليلا 
(وجب) عليه (إتمامه)؛ لأنه صار من أهل الوجوب في أثناء العبادة» فأشبه ما لو دخل 
في صوم تطوع ثم نذر إتمامه. (بلا قضاء) في الأصحٌ فيهماء وقيل: يستحب إتمامه 
ويجب القضاء. وعلى الأوَّل لو جامع بعد البلوغ لزمته الكفارة» بخلافه على الثاني. 
(ولو بلغ) الصبئٌ (فيه) أي النهار (مفطرًا أو أفاق) المجنون فيه (أو أسلم) الكافر فيه 
(فلا قضاء) عليهم (ني الأصح)؛ لعدم التمكّن من زمن يسع الأداء والتكميلٌ عليه 
لا يمكن. فأشبه مالو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جَنّ. والثاني: يجب عليهم 
القضاء؛ لأنهم أدركوا جزءًا من وقت الفرضء» ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل؛ كما 
يصوم في الجزاء عن بعض مذ يومًا. (ولا يلزمهم) أي الثلاثة المذكورين (إمساك بقية 
النهار في الأصح)؛ لأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المسافر والمريض؛ لكن يستحب 
لحرمة الوقت وخروجًا من الخلاف. والثاني: يلزمهم؛ لأنهم أدركوا وقت الإمساك 
وإن لم يدركوا وقت الصوم. 

[من يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه] 

(ويلزم) الإمساك (من تعدّى بالفطر) الشرعي - كأن ارتدّ - أو الحسيّ ‏ كأن أكل - 
عقوبة له ومعارضة لتقصيره. (أو نسي النية) من الليل؛ لأن نسيانه يشعر بترك الاهتمام 
بأمر العبادة فهو ضرب من التقصير . (لا مسافرًا أو مريضًا زال عذرهما بعد الفطر) كأن 
َكََا؛ أي لا يلزمهما الإمساك؛ لأن زوال العذر بعد الترخّص لا يؤثر؛ كما لو قَصَّرَ 
المسافر ثم أقام والوقت باقٍ؛ لكن يسن لهما لحرمة الوقتء. فإن استمرًا على الفطر 
استحب لهما إخفاؤه لثلا يتعرضا للتهمة والعقوبة. (ولو زال) عذرهما (قبل أن يأكلا) 
مثا (ولم ينويا ليلا فكذا) لا يلزمهما الإمساك (في المذهب)؛ لأن تارك النية مقطرٌ 


)3( كا ب اشام ه») 


وَالأَظهَرُ أَنَهُ يَْرْمُ مَنْ كل يَوْمَ الشَّكَ ثم نم نَبَتَ كَوْنْهُ مِنْ رَمَضَانَ. وَإِمْسَاكُ بقِيِّ اليَوْم مِنْ 
خَوَاصٌ رَمَضَانَ ؛ بخلاف التَّذْر وَالْقَضَاءٍ . 


بالأوّل. واحترز بقوله : «ولم ينويا» عمّا لو نويا فأصبحا صائمين» فإن الإمساك يجب. 

تنبيه : ول من قوله: «قبل أن يأكلا»: «قبله»؛ أي الفطر. فهو أشمل» ويستغني 
عمًا قَدَرْيُةُ وأخصر. 

والحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار لا يلزمهما الإمساك على الصحيح . 

(والأظهر أنه يلزم) الإمساك (من أكل) مثلا (يوم الشك) إذا كان من أهل الوجوب 
ثم ثبت كونه من رمضان)؛ لأن صومه واجب عليه إلا أنه جهله»ء فإذا بَانَ له لزمه 
الإمساك. والثاني: لا يلزمه لعذره؛ كمسافر قدم بعد الأكل» وأجاب الأوّل: بأن 
المسافر يُباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان بخلاف يوم الشك. أما لو بَانَ أنه من 
رمضان قبل الأكل» فالأكثرون على ما دلَّ عليه كلام «الكفاية» على الجزم باللّزوم . 

تنبيه : المراد ب«يوم الشك» هنا يوم الثلاثين من شعبان سواءً أكان قد تحدث الناس 
برؤيته أم لاء بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه. 

والمأمورٌ بالإمساك يُثاب عليه لقيامه بواجب» وليس في صوم شرعي على الأصحٌّ 

[حكم إمساك بقية اليوم في غير رمضان] 

(وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان؛ بخلاف النذر والقضاء)» فلا إمساك على 
من أفطر فيهما؛ لظام قوت الرمت كما لا كنارة نويا : وخذانها نتل وين« المسيو؟ 
اتفاق الأصحاب عليه وإن نقل الإسنوي عن نصٌّ نّ البويطي أن الإمساك في الجميع . 


تن كيذ فنا 


0:5 مح | 5 () 


5 فصل [في فدية الصّوم الواجب] 
مَنْ فَانَهُ شَيْءٌ مِنْ رَمَضَانَ فَمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانٍ الْقَضَاءِ فَلَا تَدَارَُكَ لهُ وَلَا نم وَإِنْ مَاتَ 


بَعْدَ التّمَكْنِ لَمْ يَصُّمْ عَنْهُ وله في الْجَدِيدِ ؛ ل 


(فصل) في فدية الصّوم الواجب 

(من فاته) من الأحرار”'' (شيء من) صوم (رمضان فمات قبل إمكان القضاء)؛ بأن 
استمرَ مرضة أو سفرُةٌ المباح إلى موته (فلا تدارك له) أي الفائت بالفدية ولا بالقضاء؛ 
لعدم تقصيره» (ولا إثم) به؛ لأنه فَرْضْنٌ لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحَجٌ» 
هذا إذا كان الفواتث بعذر كمرض» وسواءً استمر إلى الموت أم حصل الموت في 
رمضان ولو بعد زوال العذرء أو حدث به عذر آخر قبل فجر ثاني شوّال؛ بل لو طرأ 
حيضن أو نفاسٌ أو مرضٌ قبل غروبه فلا تمكن أيضًا كما ذكره في «المهمات» . أما غير 
المعذور ‏ وهو المتعدّي بالفطر ‏ فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرّح به الرافعي في 
باب النذر في نذر صوم الدهرء وجعله أصلا وقاس عليهء وأشار إليه هنا بتمثيله 
بالمريض والمسافر. 

(وإن مات بعد التمكُن) من القضاء ولم يفْضٍِ (لم يصم عنه وليّه) أي لا يصح صومه 
عنه (في الجديد)؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة» فكذلك بعد 
الموت كالصلاة» ولا فرق في هذا القسم بين أن يفوته بعذر أو بغيره. واحترز بقوله: 
ااوإن مات» عن الحَيّ الذي تعدّر صومه لمرض أو غيره فإنه لا يُصام عنه بلا خلاف كما 


)١(‏ أي كلا أو بعضًا أخدًا من تعليل الاحتراز عن الرقيق بأنه لا تركة له فيخرج عن المُبَمَّضنِء فإنه 
يورث عنه ما ملكه ببعضه الحررٌء ويخرج منه ديونه ومنها الفديةء فيخرج عن كل يوم فاته مدا وإن 
كان بينه وبين سيده مهايأة؛ هع ش». قال شيخنا: وإنما قيد ب«الحرء لأجل قوله فيما بعد: «أخرج 
من تركته» وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده» أو يصوم عنه واحد منهماء أو يصوم عنه 
الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه» أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه؛ كقضاء الدين بغير 
إذن المدين. انتهى؛ ثم رأيت مثله في الزيادي» فإن لم يكن له قريب فلا شيء عليه . 


في «زوائد الروضة»». وقال في «شرح مسلم» تبعًا للماوردي وغيره: (إنه إجماعغٌ». (بل 
يُخرج من تر كته''' لل يوم) فاته صومٌة (مُدُ طعام””) وهو رطلٌ وثلثٌ بالرطل البغدادي 
كما مك و لسو لاا ب اح رس لوراك ار : ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ 

صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيْطْعمْ عَنْهُ مَكَانَ كل يَوْمِ مسْكِيناة! " رواه الترمذي وصحح وَقْفَه على ابن عمرء 
ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة . وفي القديم: يصوم عنه وليه ؟ أي يجوز له الصوم 
عنه ؛ بل يندب لهء ويجوز له الإطعام . فلا بُدَّ من التدارك له على القولين» سواء أكان بعذر 
أم بغيره. (وكذا النذر والكفارة») بأنواعهماء فيجري فيهما القولان في رمضان لعموم 
الأدرّة المارّة وإن 2 8 «الحاوي الصغير» الكفارة بكفارة القتل. 

(قلت: القديم هنا أظهر) للأخبار الصحيحة فيه؛ كخبر الصحيحين: «مَنْ مَاتَ 


)١(‏ الإخراج أفضل من الصوم؛ «ع ش». فإن لم يكن له تركة لم يلزم قريبه إطعام ولا صوم؛ بل يسن له 
ذلك. 

)٠(‏ أي من غالب قوت يلده. قال ابن حجر: ويؤخذ مما مَرَ في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر 
غالب قوتها المحلٌ الذي هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء؛ اع ش» على م ر؟. 

() أخرجه الترمذي في «جامعه4» كتاب الصيام» باب ما جاء من الكفارة / /١4‏ » وقال: حديث ابن 

عمر لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه» والصحيح عن ابن عمر موقوف. 

قال المباكفوري ‏ رحمه الله تعالى : قال الحافظ في «التلخيص» بعد نقل قول الترمذي هذا 

مالفظّه: رواه ابن ماجه من هذا الوجهء ووقع عنده عن محمد بن سيرين بدل محمد بن 

عبد الرحمن» وهو وهم منهء أو من شيخه. 

وقال الدارقطني : المحفوظ وقفه على ابن عمر» وتابعه البيهقي على ذلك . انتهى . 

وقال الزيلعي في «نصب الراية»: وضعفه ‏ أي المرفوع ‏ عبد الحق في «أحكامه» بأشعث وابن 

أبي ليلى . وقال الدارقطني في «علله»: المحفوظ موقوف؛ هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت» عن 

نافع ؛ عن ابن عمر 

وقال البيهقي في «المعرفة»: لا يصح هذا الحديث» فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهمء ورواه 

أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله. 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ كتاب الصوم, باب ما جاء في الكفارة» (5/ 477 114). 


4ه مخ 5 (؟) 
وَالْوَلِيٌ كَُ قريب عَلَى الْمُخْتَار. 
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وَلَوْ صَام أَجْتَبِيٌ بِِذْنِ الْوَلِيّ صَحّ ؛ لا مُسْتَقَلًا ني الأصَحٌ . 21110110011[111011106 


مارعااسم مدير 4“ » قال المصنف: «وليس للجديد جه من السِّنَّهَء والخبر 
الوارد بالإطعام ضعيفٌ» ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم». (و) على 
القديم (الولي) الذي يصوم عنه (كُلُّ قريب) للميت وإن لم يكن عاصبًا ولا وارثًا 
ولا ولي مال على المختار) من احتمالانتٍ للإإمام ؛ لما في خبر مسلم أنه يك قال لامرأة 
قالت له: : إنَّ أمّي مَانَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرِ أقَأّصُوْمُْ عَنْهَا؟ : و2 ل قال 
في في «المجموع»: وهذا يبطل احتمال ولاية المال والعصوبة» وقد قيل بكل منهما. 

فإن اتفقت الورثة على أن يصوم واحدٌ منهم جازء فإن تنازعوا ففي «فوائد المهذب» 
للفارقي أنه يقسم على قدر مواريثهم . 

(و) عليه (لو صام أجنبي”" بإذن الولي) أي القريب, أو بإذن الميت بأن أوصى به 
سواءً أكان بأجرة أم لا (صحّ) قياسًا على الج“ . قال الأذرعي: «فإن قام بالقريب 
ما يمنع الإذن: كصبا وجنونء أو امتنع من الإذن والصومء أو لم يكن قريب فهل يأذن 
الحاكم؟ فيه نظر». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ المنع ؛ لأنه على خلاف القياس 
فيقتصر عليه» فتتعين الفدية. قال في «المجموع»: «ومذهب الحسن البصري أنه لو 
صام عنه ثلاثون بالإذن يومًا واحدًا أجزأه»» قال: «وهو الظاهر الذي أعتقده» . (لا مستقلًا 
في الأصح)؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر. والثاني: يصح؛ كما يوقَّى دينه بغير 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الصومء باب من مات وعليه صوم / /١80١‏ . ومسلمء 
كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت / 75797/ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب قضاء الصوم عن الميت /5795؟/ . 

67 أي بالغ ولو رقيقًا. . وفي #المجموع»: «مذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم 
واحد أجزأ» وهو الظاهر الذي اعتمده «ح ل» وازي*» سواء كان قد وجب فيه التتابع أو لا؛ لأن 
التتابع في حق الميت بمعنى لا يوجد في حق القريب» وهو التغليظ عليهء ولأنه التزام صفة زائدة 
على أصل الصوم» فسقطت بموته؛ اشرح مر . 

(:) أي قياسًا على الحج في مطلق الصحة؛ لأن الحج الواجب لا يتوقف فعله عن الغير على إذن» أو 
يقال: المراد الحج المندوب» وهو يتوقف على الإذن. 


<1 كاب لضام‎ )١( 
وَلَوْ مَاتَ وَعَلَْهِ صَلَاةٌ أو اعْتِكَافٌ لَمْ يُفعَلْ عَنْهُ وَلَا فذيّة» وَفِي الاعْتِكَافٍ قَوْلَء والله‎ 
وَالأَظهَرُ وُجُوبٌ الْمُدّ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ للْكبَر د امف امد م دز‎ 


إذنه. فإن قيل: قد صحكّح المصنف في نظير المسألة من الحج أنه يصح بغير إِذنٍ 
ولا وصيةء وقال الإسنوي: (إنه مشكل»؟ أجيب : بأن الحج يدخله المال فأشبه قضاء 
الدين» وحينئذ لا يصح قياس الصوم على الحج . 

(ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يُفعل) ذلك (عنه ولا فدية) له لعدم ورودها؛ 
بل نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يُصَلَى عنه. (وفي الاعتكاف قول) في 
«البويطي» أنه يعتكف عنه قياسًا على الصوم؛ لأن كلا منهما كفت ومَنْمٌ» وفي رواية عن 
الشافعي: أنه يُطعم عنه وليّهِ عن كل يوم بليلته مُّذَّاء (والله أعلم)» قال البغوي: «ولا 
يبعد تخريج ما نقله البويطي في الصلاة قَيْطَعَمُ لكل صلاة مُدٌّ). ويستَدْتى من منع الصلاة 
والاعتكاف عن الميت ركعتا الطواف فإنها تجوز تبعًا للحج» وما لو نذر أن يعتكف 
صائمًا فإن البغوي قال في «التهذيب»: إن قلنا: «لا يفرد الصوم عن الاعتكاف» ‏ أي 
وهو الأصح - وقلنا: «يصوم الوليٌ» فهنا يعتكف عنه صائمًا وإن كانت النيابة لا تجزىء 
في الاعتكاف . 

زما يلزم العاجر عن الضوم لكبر وهرم] 

(والأظهر وجوب المُدٌ) لكل يوم بلا قضاء (على من أفطر) فيما وجب عليه من 
رمضانء أو نذر نَذْرَهُ حال قدرته» أو قضاء كما صرّح به الرافعي في «المحرّر». (للكبر) 
لكونه شيخًا هَرِمًا تلحقه به مشقة؛ لقوله تعالى: «وَعَلَ ألذِِت يُطِهُوتمُ ديه طَصَامُ 


تحن 


32 ع 00 9 
مسَكينٌ © [البقرة: 2]144 فإن كلمة «لا» مقدّرة؛ أي لا يطيقونه”"' » أو أن المراد : يُطِيقَونَهُ 


2م 


حالَ الشباب» ثمّ يعجزونَ عنه بعد الكبرء وروى البخاري أن ابن عباس وعائشة كانا 


)١(‏ فإن قلت: أي قرينة على أن المراد ذلك؟ قلت: يمكن أن تكون قد وجدت عند التزول قريتة حالية 
فم منها ذلك» ولا يضر عدم بقائهاء فليتأمل؛ «سم؛ على «البهجة»؛ ٠ع‏ ش؛ على "م ر». 


00٠‏ معن ايج (؟) 


فالعاوقد و قفاعد عن ماع هاعد قاع عا .ند قد قاع قاع .د ود .د قار هد نا نقد ند قاقد ف .ةا واو را هده قاع قاعد .ا عد قاع م 6 6 ام 


يقرأان «وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَقُوتَهُ2'00 بتشديد الواو مفتوحة» ومعناه يكلُّون الصوم فلا 
يطيقونه» وقيل: لا تقدير في الآية؛؟ بل كانوا مخيرين في أوَّل الإسلام بين الصوم 
والفدية فَنُسخ ذلك؛. فيجب على كُلّ يوم مُدّ. والثاني: المنع؛ لأنه أفطر لأجل نفسه 
لعذرء فأشبه المسافر والمريض إذا ماتا قبل انقضاء السفر والمرضء وفرّق الأوّل: بأن 
الشيخ لا يتوقع زوال عذره بخلافهما. وفي معنى الكبير المريض الذي لا يُرجى برؤه» 
فلو عبّر بقوله «بعذر لا يُرْجَى زواله» لكان أَوْلَى . ولو كان يمكنه الصوم في وقتٍ آخرٌ 
لبرودته أو قصر أيامه فهو كالذي يُرجى برؤه؛ ذكره القاضي أبو الطيب. 

وقضية إطلاق المصئّف أنه لا فرق في وجوب الفدية بين الغنيٌ والفقيرء وفائدته 
استقرارها في ذم الفقير» وهو الأصحٌ على ما يقتضيه كلام «الروضة» وأصلهاء وجرى 
عليه ابن المقري. وقول «المجموع»: «ينبغي أن يكون الأصح هنا عكسه كالفطرة؛ لأنه 
عاجرٌ حال التكليف بالفدية» وليس في مقابلة جناية ونحوها» تَبْعّ فيه القاضي» وهو 
مردودٌ: بأنْ حق الله تعالئ الماليّ إذا عجز عنه العبد وقت الوجوب يثبت في ذمته وإن 
تركو ما رع البرنار زاعان بجي تعد برعو نهنا قلات رد سي مار لقف را 
الفطر. 

وهل الفديةٌ في حقٌّ من ذكر بدل عن الصوم أو واجبة ابتداء؟ وجهان في أصل 
«الروضة»؛ أصحُهما في «المجموع" الثاني» ويظهر أثرهما فيما لو قدر بعدُ على الصوم 
وفي انعقاد نذره له لإذا بدو عر عجر لهرم أن توه صتوما لمن يس يتدوم أنه ل 
يخاطت بالصوم ابتداء بل بالفدية» ولو قدر مَنْ مَنْ ذُكر على الصوم بعد الفطر لم يلزمه 
الصوم قضاء لذلك» وبه فارق نظيره في الحج عن المعضوب إذا قدر عليه. ومن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسيرء سورة البقرة» باب قوله: 8 أيكَامًا تَمَدُودَيٌ فَمَن 
كارت عِنَمُمْ مَرِيضًا َو عَلَ سَمَرٍ َصِدَّة مَنْ نيام أخَْوَعلَ لَذِمت يُطِيفُوتَُ ودَيَة طمَاءُ مام مشكيي4 [البقرة: 
5 الآية / 4776/ عن عطاء : «سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين مُطوكُئَهُ فدية طعامٌ مسكين . 
قال ابن عباس: ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مكان كل يوم مسكينًا» . 


5 وكا اضيا‎ )١( 
وََكَا الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعٌ فَإِنْ أَفْطَرَنَا حَوْفًا عَلَى نَفْسِهِمَا وَجَبَ الْقَضَاءُ بلا فِذْيةِ» أو عَلَى‎ 
الْوَلَدِ لَرَمَمْهُمَا الفذية فى الأظهّر. ل و ل‎ 


اشتدّثْ مشقة الصوم عليه فهو كمن ذكرء فلو تكلّف وصام فقياس ما صحّحوه عدم 
الاكتفاء؛ لكن الأصح لا فدية كما قاله في «الكفاية» عن البندنيجي . 
[حكم صوم الحامل والمرضع] 

(وأما الحامل والمرضع) فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولدء 

سواءٌ أكان الولد ولد المرضعة”'2 أم لاه سيره ث#الوله اذى مق تير «العبيةة 
ب«ولديهما»» وسواء أكانت مستأجرة أم لا . ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولدء 
وكذا يجب على المستأجّرة - كما صكّحه في «الروضة» ‏ لتمام العقد وإن لم تَحْفْ 
هلاك الولد. 

وأما القضاء والفدية (فإن أفطرتا خوفًا) من حصول ضرر بالصوم؛ كالضرر الحاصل 
للمريض (على نفسهما) - والأولى «أنفسهما» ‏ ولو مع الولد (وجب القضاء بلا فدية) 
كالمريض. فإن قيل: إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطرٌ ارتفق به 
شخصان”"“ » فكان ينبغي الفدية قياسًا على ما سيأتي» أجيب : بأن الآية وَرَدَتْ في عدم 
الفدية فيما إذا أقطرتا خوفا على أنفسهماء فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أو 
لاء وهي قوله تعالئ : لإ ومن حكَانَ مَرِيضَا4 لالبقرة: 185] إلى آخرها . 

(أو) خافتا (على الولد) وحده؛ بأن تخاف الحامل مِنْ إسقاطه, أو المرضع بأن يَقَلّ 
اللبن فيهلك الولد (لزمتهما) من مالهما مع القضاء (الفدية في الأظهر) وإن كانتا 
مسافرتين أو مريضتين؟؛ لما رَوَى أبو داود والبيهقي' " بإسناد حسنٍ عن ابن عباس في 


)١(‏ أي ولو كان الولد في صورة المرضع من غير المرضعة بأجرة» أو بأن كانت متبرّعة ولو مع وجود 
غيرهاء أو كان الولد غير آدمي ولو كلبًا أو من زنًا جاز لها الفطر مع الفدية. وهذا في الحرّة» أما 
الا م تعتق ولا تصوم عنها؛ قاله عميرة» وللمستأجر للإرضاع الخيار 
إذا امتنعت عن الفطر؛ «ق ل»2. 

(") أي حصل به رفقٌ وانتفاع لشخصين» وهما المنقذ والمشرف على الهلاك. 


أ 


افيف أخرجه أبو داوده كتاب الصيام » باب نسخ قوله تعالى: «وَعَلَ الْدِح يدوه وِديّة 4 [البقرة: ]مع 


000 و5 () 


عه هوا .اعد وى هدجا .د ود واوا .ا فاع هاو فاه وهاه واه فاه هاده هدو واه هاوه واو قاعاع مساو ع فدافا. م ماو 


قوله تعالئ: «وَعَلَ ألَذيك يُطِيفُوتَمُ ديد 4 [البقرة : 184] أنه نُسحّ حكمه إِلَّا في حقّهما 


57 عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لوَعَلَ لذت يُطِيفُوتَُ وِدَيَّةٌ طْمَامُ مشكِين» [البقرة: 
حر يس د وس ون وتم له صومه» فقال عر وجل: تمن 
تلو حرا مهيدل وَآن سُومُوأ حي لَّحكُم 4 [البقرة : ]ل وقال « فَمَن سَهِدَ مِنَكْم لدّهرَ مَلضْمَةٌ 
ومن حَكَانَ رياو عل سَفْ ردهي نْ نار م4 [البقرة: 2]186. 

قال المنذري: فيه علي بن الحسين بن واقد بن المسيح» وفيه مقال. 

انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الصيام» باب نسخ قوله تعالى : 9وَعَلَ ليرت 
يُطِيِفُوتَه وِدَيّة4 [البقرة: :]١184‏ (114/5). 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : علي بن الحسين بن واقد المروزي» كان جدّه واقد مولى 
عبد الله بن عامر ابن كريز. 

قال أبو حاتم : ضعيف الحديث. 

وقال النسائي : ليس به يأس 

وقال البخاري : مات سنة إحدى عشرة ومئتين. 

وذكره ابن حبّان في «الثقات»» وقال: كان مولده سنة 41769»» ومات سنة «١١47هء‏ وقيل: سئة 
ها 

انظر: تهذيب التهذيب» حرف العين» من اسمه علي» (7/ 166--167). 

وأخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى //7117/ عن ابن عباس 
قال: «أثبتت للحُبلى والمرضع» . 

وأخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب من ل عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : ل وَعَلَ لد ببح يُطِيِقُوتمٌ فِدَيَة طمَامٌ م مِسَكينٍ © [البقرة: 5 قال: كانت رخصة 
للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة؛ وهما يطيقان ا أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيئّاء 
والحُبلى والمرضع إذا خافتا ‏ قال أبو داود: يعني على أولادهما ‏ أفطرتا وأطعمتا». 

قال صاحب عون المعبود: هذا إسئاد صحيح ثابت. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الصيام؛ باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى؛ 
(5/ 6 0). 

وأخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصيامء باب الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما 
أفطرتا وتصدّقتا عن كل يوم بمدّ من حنطة ثم قضتا / //401/ بنحو حديث أبي داود رحمه الله تعالى 
وزاد: «وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم. والحامل والمرضع إذا خافتا 
أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا» . 


00 كاب اضيا‎ )١( 
0000 وَالأَصَحٌ أَنَهُ يُلْحَقُ بِالْمُرْضع مَنْ أَفْطْرَ لإنْقَاذِ مُشْرفٍ عَلَى مَلَاكِ؛‎ 


حينئذء والناسخ له قوله تعالئ : « هَمَن د نكم ألثَّهْرَ َلبسْمَةُ4 [البقرة: »]18٠‏ والقول 
بنسخه قَوْلٌ أكثر العلماءء وقال بعضهم: إنه مُحْكُمٌ غير منسوخ بتأويله بما مرّ في 
الاحتجاج به . والثاني : لا تلزمهما كالمسافر والمريض؛ لأن فطرهما لعذر. والثالث: 
تجب على المرضع دون الحامل؛ لأن فطرها لمعنى فيها كالمريض. وعلى الأوّل 
تُسْتَنْتَى المتحيرة فلا فدية عليها للشكٌ في أنها حائض أو لا؛ ذكره في «زيادة الروضة» 
و«المجموع» في باب الحيضء وهذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يومًا فأقلّء فإن 
زادت عليها وجبت الفدية عن الزائد؛ لأن الحيض لا يزيد على ذلك؛ نَيّهَ على ذلك 
شيخنا في «شرح البهجة» وأسقطه من «شرح الروض». 

وفارق لزومها للمستأجرة عدم لزوم دم التمتع للأجير: بأن الدم ثّمّ من تتمة الحج 
الواجب على المستأجرء وهنا الفطرٌ من تتمة إيصال المنافع اللازمة للمرضع . وظاهرٌ ‏ 
كما قال شيخُّنا ‏ أنَّ مَحَلَّ ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرةٌ 
أو صائمة لا يضرها الإرضاع . 

[من يُلحق بالحامل والمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء] 

(والأصح أنه يُلحق بالمرضع) في إيجاب الفدية في الأظهر مع القضاء (من أفطر 
لإنقاذ) آدمئٌ معصوم أو حيوان محترم (مشرف"'' على هلاك”"') بغرق أو غيره بجامع 
الإفطارء فيجب عليه الفطر إذا لم يمكنه تخليصه إلا بفطره إبقاء لمهجتهء فهو فطرٌ 
ارتفق به شخصان» وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره. فلو أفطر لتخليص مالٍ 
لا فدية عليه كما صرح به الققّال؛ لأنه لم يرتفق به إلا شخص واحدء ولا يجب الفطر 
لأجله بل هو جائزء بخلاف الحيوان المحترم فإنه يرتفق بالفطر شخصانء» وهذا هو 
ظاهر مفهوم تقييد القفال بالمال وإن قال بعض المتأخرين: «في البهيمة نظر»؛ لأنهم 
)١(‏ وإن تعدّد فلا تعدد للفدية؛ «زي». 


(؟) ليس قيدَا؛ بل المدار على أن يخاف عليه من حصول مبيح للتيمم؛ كتلف عضو أو بطلان منفعته؛ 


اخ ف4. 


25 معو 5 (1) 


لا الْمْتَعَدّي بفطر رَمَضانٌ عير 5 1 


رمه 25 ا لس ا ع 
الوك عام سار زو حتى دخل رَمُضان ١‏ 


توا الحيوان المحترم في وجوب الدفع عنه منزلة الآدميٌّ المعصوم؛ بل قضية كلام 
المصنف كأصله التسوية بين النفس والمال لولا ما قَدَرئُهُ. ولا يجوز الفطر للحيوان 
الغير المحترم. والثاني : لا يلحق بها؛ لأن إيجاب الفدية مع القضاء بعيد عن القياس» 
وإنما قلنا به في الحامل والمرضع لورود الإخبار به فبقي ما عداه على الأصل . 

(لا المتعدّي بفطر رمضان بغير جماع)» فإنه لا يلحق بالحامل والمرضع في لزوم 
الفدية مع القضاء في الأصحٌّ؛ ايارم المصار ء فقط؛ لأنه لم يَرِدْ في الفدية توقيفٌ 
والأصلّ عَدَمُهُ. والثاني : يلحق بهما في الوم من باب أَوْلَّى لتعدّيه» وفرّق الأول : بأن 
فط المرضع ونعوها ارفق به شخصان فعا أن يجي بيه أمرات؛ كالجماع لما حصل 
مووه لجر والم ا ةعمل جه القضناة والكنازه العطي وحويان القيية عير امعكيرة 
بالائم وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بهاء ألا ترى أن الرّدَّةَ في شهر رمضان أفْحَشٌ 

من الوَطْءِ مع أنه لا كفارة فيها؟ وبما ذَكِرَ يندفع ما استشكل به من أنه لو ترك بعضًا من 
أبعاض الصلاة عمدًا أنه يسجد له للسهوء فقد قالوا هناك : إنه أُوْلى بالجبر من السهو. 

[بيان ما يلزم من أخَّر رمضان حتى دخل رمضان آخر] 

(ومن أخر قضاء رمضان) أو شيئًا منه (مع إمكانه)؛؟ بأن لم يكن به عذر من سفر أو 
غيره (حتى دخل رمضان''' آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مُدٌّ) ؛ لأن سنّة من الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم قالوا بذلك ولا مخالف لهم'"؛ قاله الماروديء ويأثم بهذا 
التأخير كما في «المجموع»» وفيه أنه يلزمه المّدٌ بدخول رمضان. فإن لم يمكنه القضاء 
لاستمرار عذره ‏ كأن استمرَ مسافرًا أو مريضاء أو المرأة حامالا أو مرضعًا ‏ حتى دخل 


)١(‏ فلا بد في الوجوب من دخولهء وإن أيس من القضاء؛ كمن عليه عشرة أيام» فأخَر حتى بقى لرمضان 
خمسة أيام مثلا فلا تلزمه الفدية» فإن دخل وجبت . انتهى «ق ل على الخطيب» . 
(؟) أي فصار إجماعًا سكوتيًا. 


2 ا بِالضَيامل‎ )١( 


م .2 00 بي غ2 25 ار ا ل كه 2 .6م 
وَالأصَحٌ تكرٌرُه به دّر السَّنِينَ » وَأَنَهُ آخَرَ القضاءً مَعَّ إمْكانهِ فمّاتَ أخرج مِنْ تركته 
2 اسلي 
لكل لَ يَوْم مُذَانِ؛ مد للفوَاتٍ عه 18 ليور وار اد الف بوك دمت ا ا ل ا 


رمضان فلا فدية عليه بهذا التأخير؛ لأن تأخير الأداء بهذا العذر جائرٌ فتأخير القضاء 
5 واقفسة ة إطلاقه أنه لا فرق عند التأخير بعذر بين أن يكون الفوات بعذر أم لاء وبه 
صرّح المتولي في «التتمّة". وسليم الرازي في «المجرد»؛ لكن نقل الشيخان في صوم 
التطوّع عن البغوي من غير مخالفة أن ما فات بغير عذر يحرم تأخيره بعذر السفرء 
1 لزوم الفدية» وهو الظاهر. قال الأذرعي: «وينبغي أن يستثنى”'2 من الكتاب 
ماإذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه 
كلامهم؟. انتهى» والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الث لا الفدية. 

فائدة: وجوب الفدية هنا للتأخير»ء وفدية الشيخ الهّرم ونحوه لأصل الصوم» وفدية 
المرضع والحامل لتفويت فضيلة الوقت . 1 

(والأصح تَكَرُرُهُ) أي المّدُ إذا لم يخرجه (بتكرّر السنين)؛ لأن الحقوق المالية 
لا تتداخل . والثاني : لا يتكدّر كالحدودء ومَحَلٌ الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية» فإن 
أخرجها ثم لم يَقَضِ حتى دخل رمضان آخر وجبت ثانيًا بلا خلاف» وهكذا حكم العام 
الثالث والرابع فصاعدًا كما ذكره البغوي وغيره» وقال الإسنوي: «إنه واضح؛ لأنَّ 
الحدود بعد إقامتِهًا تقتضي التكرار عند الفعل ثانيًا بلا خلاف مع أنها أخففٌ مما نحن 
فيه؟ بدليل أنه يكفي للعدد منها حَدٌ واحد بلا خلاف». 

(و) الأصح (أنه لو أخر القضاء) أي قضاء رمضان (مع إمكانه) وقلنا بالجديد السابق 
حتى دخل رمضان آخر””” (فمات أَخْرِجَ من تركته لكل يوم مُدّانِ؛ مُدٌّ للفوات) للصوم 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «ويستثنى». 

)"١‏ ليس بقيدء ولم يقيد به في «المنهاج»؛ وقال ١م‏ ر؛: وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم 
يدخل رمضان. فلو كان عليه عشرة أيام فمات والباقي خمس من شعبان لزمة خمسة عشر مذدّاء عشرة لأجل 
نصوم وخدمسة للتأخير؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة؛ وقضية ذلك لزوم الفدية حال عما لا يسعه. وهو 
ما صرّبه الزركشيء وفرق بين صورة الميت والحي : بأن الأزمنة المستقبلة يُقدرُ حضورها بالموت كما يحل الأجل 
به. وهذا مهقود فى الحى ؛ إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه . انتهى . 
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وَمُنٌّ للتأخير 


وَمَضْرِفُ الْفِذْيَةِ الْمْقَرَاءُ أو الْمَسَاكِينُ وَلَهُ صَرْفُ أَنْدَادِ إلى شَخْص وَاحِدٍ 


0 


(ومُدٌ للتأخير) للقضاء؛ لأن كلا منهما موجب عند الانفراد فكذلك عند الاجتماع. 
والثاني: يكفي مُدّ واحد؛ لأن الصوم قد فات والفوات يقتضي مدا واحدًا؛ كالشيخ 
الهرم إذا لم يجد بدل الصوم أعوامّاء فإن المعروفٌ الجزم بأنه لا يتكرر. فإن قلنا 
بالقديم ‏ وهو صوم الولي وصام - حصل تداركٌ أصْلٍِ الصوم ووجبت فدية التأخير» 
وصورة المسألة أنه أخّره سَنَهَ واحدة» فإن أخّر سنين ومات فعلى الخلاف في المسألة 

تنبيه : تجب فدية التأخير بتحقّق الفوات ولو لم يدخل رمضان» فلو كان عليه عشرة 
أيام فمات لبواقي خمسٍ من شعبان لزمه خمسة عشر مُدَا؛ِ عشرة لأصل الصوم إذا لم 
يصم عنه وليّهِ؛ وخمسة للتأخير؛ لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة. 

وتعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان جائز في 
الأصح؛ كتعجيل الكفارة قبل الحنث المُحَرّمء ويحرم التأخير. ولا شيء على الهرم 
ولا الرَّمِنِ ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخَروها عن السنة 
الأول وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر؛ كما لا يجوز 
تعجيل الزكاة لعامين» بخلاف ما لو عَجلَ مَنْ ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز. 

[مصرف الفدية وجتسها] ْ 

(ومصرف الفدية الفقراء أو”'2 المساكين) فقط دون بقية الأصناف الثمانية الآنية في 
قسم الصدقات؛ لقوله تعالئ : «وَعَلَ الت يفيه ديه طْمَامُ مشكين » [اليقرة: 145]ء 
والنم داع لمعنه« فزذا حجان صر ها إلى السكين فالققد أذان. ولا يجب الجمع 
بينهما'"2. (وله صرف أمداد) من الفدية (إلى شخص واحد)؛ لأن كُنَّ يوم عبادة 
مستقلّةء فالأمداد بمنزلة الكقّارات» يخلاف المُدٌ الواحد فإته لا يجوز صرفه إلى 


دق في نسخة البابي اللحلبي: *و» بدل «أو» ‏ 
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وَجِنسُها ٠‏ * إأإدعاعه 
2 نس الفطرّة. 


شخصين ؛ لأن كُلَّ مُدٌ فدية تامّةء وقد أوجب الله تعالنكن صرف الفدية إلى الواحد فلا 
ينقص عنهاء ولا يلزم منه امتناع صرف فديتين إلى شخص واحدٍ؛ كما لا يمتنع أن 
يأخذ الواحد من زكوات متعدّدة. 

(وجنسها) أي الفدية (جنس الفطرة) ونوعها وصفتهاء بجامع أن كلا منهما طعام 
واجبٌ شرعاء قد سبق بيان ذلك في زكاة الفطر. ويُعتبر في المدّ الذي نوجبه هنا وفي 
الكّارات أن يكون فاضلا عن قُوتِهِ كزكاة الفطر؛ قاله القفال في «فتاويه»» وكذا عَم 
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5- فصل [في مُوجب كمّارة الصّوم ] 


ب تحب الْكَمَارَُبإفْمَادِ صَوْمِ يَْمٍ مِنْ رَمَضَّانَ بجمَاع أ عو الصومم 0 


(فصلٌ) في مُوجب كمّارة الصّوم 

(تجب الكفارة) مع التّعزير(') كما قاله البغوي ‏ وسيأتي بيانهما ‏ على كُلنّ مكلف 
(بإفساد صوم يوم من رمضان”") بالفطر لصوم نفسه (بجماع أَئِمَ به بسبب الصوم) 
ولا شبهة؛ لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جَاءَ رَجُلُ0” إِلَى 
التَّبَيَ بل فَمَالَ: هَلَحْثُ29. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وَاقَعْتُ امْرَِي في رَمَضَادَ. 
قال: «هَل تَجِدُ 0 تُعْتِقْ رَكَبَة؟» قال: لا. قال: ١فهَلَ‏ تَسَْطِيعٌ أن تَصُوم شهْرَئْنِ 
مُتَتَابعَيْن؟» قال: لا. قال: ار ا 0 الا انم جج1ص00 
َأ تي التي كلل حزق اكد ققرت قَقَالَ: «تَصَدَّقْ هذا" ة فقا فقال: أَعَلَى أَفْقَرَ من 
يَارَسُوْلَ الله؟ فَوَانهُ مَايئِنَ لابتَئهًا ذاأق جتدب اب أقان بقث امو شرت . 


ع م ام 


. فهو مستثنى من مفهوم قولهم: يعزّْر في كل معصية لا حدّ قيها ولا كفارة‎ )٠١( 

(؟) أي يقيئاء فإذا اشتبه رمضان بغيرهء فاجتهد وصام. فإذا وطىء ولو في جميع أيامه قلا كفارة عليه؛ 
«شرح م رءء ومثله المنجم والحاسب إذا صاما بحسابهما ثم جامعا فلا كفارة؛ كما قاله اع ش» على 
«م ر»؛ لأن الحساب لا يفيد اليقين خلاهًا للحلبي» وكذا لو وطىء يوم الشك وكان صائمًا فيه حيث 
جاز بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان؛ «م ر» . 

زف اسمه سلمةٌ بن صخر البياضيٌ . 

(4) أي وقعت في سبب هلاك. 

)2 «ما» موصول حرفي» و«تجد» بمعنى تستطيع ؛ أي هل تستطيع إعتاق رقبة. . ٠‏ إلى آخره؟ وكذا يقال 
في قوله الآتي: «فهل نجد ما تطعم ستين مسكيئا؟». وإنما جعلت «ما موصولا حرفيّاء ولم تجعل 
موصولا اسميًا؛ لأن جعلها موصولا اسميًا يلزم عليه حذف العائد المجرور بدون شرطه؛ وجعلها 
بعضهم نكرة موصوفة» والعائد محذوف؛ أي هل تجد شيئًا تعتق به. . . إلى آخره . 

(1) يفهم منه أنه سأل وهو واقف. 

(0) أي كم به. قال «م ر»: ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقهاء ولو شرع في الإطعام ثم 
قدر على الصوم ندب له. 


(0) وبْلضيامط 2 


عقاوق وى ها واه ها هاهاوة و أراعا واف عا فده قا عد رد و ود ود و قافا و وها راو .ا وا وام واوا ها. .اأ .اند قا عدا هد م6 50 8ه 


2 حلت" اليب يكل حَنَى بَدَتْ نبَابةُ. ثم قال: «اذْهَثْ قم طعئة أخلككَ00 وفي 
رواية للبخاري : ١فَأَعْتِقْ‏ رَقَبَة فَصمْ شهْرَ , َيْنِن فطعم س ستَيْنَ»”؟2 بالأمرء وفي رواية لأبي 
داود” “: ابي عق يوضر قد حسَة عش ااا : قال البيهقي ابرض اصع من 
كران افيه عكر ود فعاو الكو 1ن بفتح العين والراء - مِكتَلٌ يُنسج من وص 
النخل. وسيأتي مُخْتَرَرُ بعض هذا الاي في كلامهء وأوردوا عليه أمورًا طردًا 
وعكسًا: 

فمن الأوّل ل ا دوت المسافر ونحوّه امرأتَهُ ففسد صومها لا كمّارة عليه بإفساده 
على الأظهرء وهذا خرج بما قَتَرْنهُ في كلامهء فلو زاده كان أَوْلَى . 


ومنه : لبن الويظة عروية الى باو امار فجا فجامع ثُمَّ بَانَ نهارًا فلا كمّارة؛ لأنه لم 


دلق أي تَبْسّم. 

(1) يحتمل أنه تصدق به عليهء أو مَلّكَهُ إياه ليكفر بهء فلما أخبره بفقره أذن له في صرفه لأهله إعلامًا بأن 
الكفارة إتما تجب بالفاضل عن الكفاية» أو أنه تطوع بالتكفير عنه» وسوّغ له صرفها لأهله إعلامًا بأن 
المكفر المتطوع يجوز له صرفها للمموّن المكفر عنه» وبهذا أخذ أصحابنا؛ #شرح حج»؛ اق ل» على 
«الجلال». وهذا أولى من غيره من الأجوبة» ولعل أهله كانوا ستين آدميّاء وعلم يَلةٍ بذلك. انتهى 
بالحرف» قاندفع اعتراض بعضهم هذا الجواب: بأنه يتوقف على كون أهله ستين» وهو بعيد. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفره / /١875‏ . ومسلم. كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها / 5046/ . 

فق أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النفقات» باب نفقة المعسر على أهله / 0007/ . 

(3) أتى برواية أبي داود لأن فيها تقدير التمر. 

() أخرجه أبو داود» كتاب الصيام» باب كفارة من أتى أهله في رمضان / 77917/ . 
وذكره النووي في «المجموع»» كتاب الصيام» فرع في مذاهب العلماء فيمن أقطر بغير الجماع في 
نهار رمضان عدوانّاء (1/ 575)» وقال: إسناد رواية أبي داود هذه جيِّد إلا أن فيه رجلا ضعّفه» 
وقد روى له مسلم في «صحيحه'؛ ولم يضعف أبو داود هذه الرواية. 

() أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟؛ كتاب الصيام» باب كفارة من أتى أهله في نهار رمضان وهو 
صائم /86١15/‏ وقال: وقد روي في حديث أبي هريرة خمسة عشر صاعاء وهو أصحٌء والله أعلم. 


يقصد الهَنْكَ ؛ قاله القاضي حسين وغيره؛ قاله في «المجموع»؛ وبه قطع الأصحاب إلا 
الإمام» قال الشيخان: ينبغي أن يكون هذا مُمجَعَا على تجويز الإفطار بالظنٌ» وإلّا فلا 
فتجب الكفارة وفاء بالضابط ؛ لكن صرّح القاضي بعدم وجوبها وإن قلنا: «لا يجوز 
الإفطار بالظن»؛ بل صرّح البغوي بخلاف المقتضى المذكور في مسألة الشَّكٌ وبالتسوية 
بين شكّه في دخول الليل وخروجه.ء وعلّل عدم وجوب الكفارة بأنها تسقط بالشبهة» 
واعلم أن البغوي لم يصرح في «التهذيب» بمسألة الظن لكنها مفهومة بالأولى من مسألة 
الشك.» وهذا هو المعتمد وإن كان ممشكلا . 

ومنه: ما لو شك في النهار هل تَوَى ليلا أم لا ثم جامع في حال الشكٌ ثم تذكّر أنه 
نَوَى فإنه يبطل صومه ولا كمّارة عليه؛ لأنها تسقط بالشبهة وإن قال الغزيّ : «فيه نظر». 

ومنه: ما إذا نَوَى صَّوْمٌَ يوم الشكُ عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارًا بجماع, ثم تبيّن 
بعد الإفساد بالبينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال: «أفسد صوم يوم من رمضان 
بجماع أثِمّ به لآأجل الصوم»؛ ومع ذلك لا تجب عليه الكفارة؛ لأنه لم يَنْوِهِ عن 
رمضانء فلو أبدل «من رمضان» ب«عن» لخرجت هذه الصورة؛ لأنه من رمضان لا عن 
رمضانء ولكن يحتاج أن يزيد «أداءً» لتلا يَرِدَ عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من 
رمضان. 

ومن الثاني : ما لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام. فإن الأصمّ في «المجموع؟ أن 
الصوم لم ينعقد فالجماع لم يفسد صومّاء ومع ذلك تجب الكفارة» فإن جماعه وإن لم 
يفسد الصوم فهو في معنى ما يفسدهء فكأنه انعقد ثم فسدء على أن السبكي اختار أنه 
انعقد ثم فسدء وعلى هذا لا إيراد. 

وخرج ب«المكلّف» الصبئٌ» فلا يلزم بجماعه كقّارة على الأصح . 

ثم شرع في مُحْتَرَزٍ بقية القيود السابقة بقوله: 

(ولا كمّارة على ناسٍ) أو كه أو ا رَرْ قوله : «بإفساد»؛ لأن 
صومه لم يفسد بذلك كما مرّ. ومن نسي النية وأُمِرَ بالإمساك فجامع لا كفارة عليه 


011 كاب لضام‎ )١( 


وَلا مُفْسِدٍ غَيْرَ رَمَضَانَ أو بِمَيْرٍ الْجمَاع» وََا مُسَافِرٍ جَامَعَ بي التَرخُصٍء وَعَذَا بمَيْرهَا 
في الصَح» ولا على من عن ينها وان جام بن الكل ايج نَأل 
أَقْطرَ به وَإِنْ كَانَ الأصَحٌ بُطلَانَ صَوْمه با ارك ا ولب جل ا وو رم 0 


تطعا “لاولا) علق لمنسيد غير ومضان) هن تقل أو ندر أو قضاء أو كفازة» هذا مشرز 
'قوله: «رمضان»؛ لأن النصنّ ورد فيهء وهو أفضل الشهورء ومخصوص بفضائل لم 
يشاركه فيها غيرهء فلا يصح قياس غيره عليه. (أو) مفسد رمضان (بغير الجماع) 
كالأكل والشرب والاستمناء باليد والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال» 
وهذا مُحْتَرَرُ قوله: «بجماع»؛ لأن النَّمِنّ ورد في الجماع وما عداه لبن في معناه. 
(ولا) على صائم (مسافر) أو مريض .أو مريض (جامع بنية التَرخُصٍ)» وهذا مشعرز ز قوله: «أثم 
ب:؛ لأنه لم يأئم لوجود القصد مع الإباحة . (وكذا بغيرها) وإن قلنا: «يأثم به» (في © 
الأصح)؛ لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في دو الكفارة: والثاني: تلزمه؛ لأن - 
الرخصة لا تباح بدون قصدها؛ ألا ترى أن المسافر إذا أخَّر الظهر إلى العصر إن كان بنية 
الجمع جمع وَإِلّا فلاء وجوابةٌ: أنَّ الفطرَ يحصل بلا نية بدليل غروب الشمس» 
ولا كذلك تأخير الصلاة. وهذه الصورة قد تَرِدُ على الضابط لأنه جماع أثم به كما صرّح 
به في «التتمة»» ونقله المُحِبٌ الطبري في «شرح التنبيه» عن الأصحاب . (ولا على من 
ظنّ) وقت الجماع (الليل) أي بقاءه» أو شلك فيه» أو ظنّ باجتهاده دخوله (فبان) جماعه 
(نهارًا)؛ لانتفاء الإثم . (ولا) على (من جامع) عامدًا. (بعد الأكل ناسيًا وظنَّ أنه أفطر به) 
أي الأكل؛ لأنه يعتقد أنه غير صائم. وقوله: «ناسيًا» متعلق ب«الأكل». (وإن كان 
الأصح بطلان صومه) بهذا الجماع؟ كما لو جامع على ظَنّ بقاء الليل فبان خلافه. 
والثاني: لا يبطل؛ كما لو سلَّم من ركعتين من رباعية ناسيًا وتكلم عامدًا فإن صلاته 
لا تبطل. وأجاب الأول: بأن الصلاة إنما لم تبطل لِنَصّ الشارع في الصلاة بعدم 
البطلان في قصة ذي اليدين”''2» واغتفر ذلك في الصلاة مع أنها أضيق من الصوم 


00 أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجماعة والإمامة» باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس 
"امم عن أبي هريرة: «أن رسول الله ب انصرف من اثنتين» فال له دو اليدين : : أَقَصِرَتٍ الصلاةٌ - 


لتكرّرها وكثرة حصول ذلك فيها بخلاف الصوم. أما إذا علم أنه لم يفطر بالأكل ثم 
جامع فإنه يفطر وتجب عليه الكفارة جزمًا . (ولا) على (من زنى ناسيًا) للصوم؛ لأنه لم _ 
يأثم بسبب الصومء وهذا ذكره الغزالي فتبعه في «المحرّر»» ولا حاجة إليه لأنه داخل 
في قوله السابق: «ولا كفارة على تاس». (ولا) على (مسافر أفطر بالزنا مترخّصًا) 
بالفطر؛ لأن الفطر جائز له. وإثمه يسيب الزن لا بالصوم . 

١‏ كمه دلي اوضق الجماع ب«التامٌ» تبعًا للغزالي احترارًا من المرأة فإنها تفطر 
تحر د اي لي ولو دون الحشفة» وزيّفوه بخروج ذلك”'' بالجماع؛ إذ 
الفساد فيه بغيره» وبأنه يُتصور فساد صومها بالجماع بأن يولج فيها ناتمة أو ناسية أو 
مكرهة ثم تستيقظ أو تتذكّر أو تقدر على الدفع وتستديمء ففساده فيها بالجماع؛ لأذ 
استدامة الجماع جماعٌ مع أنه لا كمّارة عليها؛ لأنه لم يؤمر بها في الخبر إِلَّا الرجل 
الخراقع مع الحائعة إلى البباك ولتتصان سيومها + بتععرّضه للبطلان بعروض الحيض أو 
نحوه» فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطىء» ولأنها غرمم 
مالي يتعلق بالجماع كالمهرء فلا يجب على الموطوءة» ولا على الرجل الموطوء كما 
نقله ابن الرفعة. وللواط وإتيان البهيمة حكم الجماع هنا فيما ذكر من وجوب كفارة 
الصوة اماد ل الكو 


[مطلبٌ فيمن تجب عليه الكفارة] 
ولمّا فرغ من موجب الكمارة شرع فيمن تجب عليه فقال: (والكفارة على الزوج 
عنه) فقط دونها لما مر من التعليل» (وفي قول : ) الكفارة (عنه وعنها) أي يلزمهما كفارة 


5 


3 أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ككلهِ: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام 
رسول الله يكف فصلى اثنتين أخريين» ثم سلّم» ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطول». 
وأخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له / 9؟١/‏ 
بلحو لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

. في نسخة البابي الحلبي: «تلك؟‎ )١( 


() وكابالشيار (1) اماعط هون ع اجر من حارج ار إقسا صالاع 0065١‏ ا 27 


وَفِي قَْلٍ : عَلَيِهَا كمَارَةٌ أُخْرَى . وَتَلرَمُ من اذ رد برُؤْيَةٍ الْهِلَالٍ وَجَامَعَ في يَوْمِ. وَمَنْ 
جَامَعَ ني يَوْمَْنِ لَزِمَهُ كمّارَنَانِ. ولقاقاناءد ود واو وا مد ها م ها ها هد ف وا فاو فد فافاقد. د رد هد قاقد هد مهن 


راعدة ويجيملها الروج الوشاركتها لوافي لسري كمهي ظافو العيرء روعي جد ميل : 
يجب - كما قال المحاملي بيعل كن هما نفانهاء لو يعنيل الروج مال وسييهليها. 
وقيل: يجب - كما قاله المتولّي ‏ على كُلّ منهما كفارة تامة مستقلّة» ولكن يحملها 
الزونع غتهاء وهذا متتضى كلام الرافعن . و محل هذا القول إذا كانت زوه كما يرد 
إليه قوله : «على الزوج»» أما الموطوءة بالشبهة أو المَرْنِينُ بها فلا يتحمل عنها قطعًا. 
(وفي قول: عليها كفارة أخرى) قياسًا على الرجل لتساويهما في السبب والإثم؛ 
كَحَدٌَ الزناء وهذا فى غير المتحيرة» أما هي فلا كفارة عليها على هذا القول على 
ل ا آة فى قُيْلَهَاء فإن وُطِنَّتْ في دُبُرها فلا كمّارة 
الاضائعة ومككة طائدة غالدة فرق كانت 
مفطرة”'2 بِحَيْض ضٍ أو غيره أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلًا فلا كفارة عليها قطعًا . 
(وتلزم) الكفارة (من انفرد برؤية الهلال) من رمضان (وجامع في يومه)؛ لِهَدْكِ حرمة 
يوم من رمضان عنده بالجماع. فَصَّدَقَ عليه الضابط المتقدم لأنه يجب عليه صومه؛ 


كما أنه إذا رأى هلال شوّال يجب فطره» وإذا أفطر هل يعزّر أو لا؟ ينظر إن شهد ثم 1 


أفطر لم يعزّر لعدم التهمة» وإن أفطر ثم شهد سقطت شهادته للتهمة وعُزّر لإفطاره في 
رمضان في الظاهرء وَحَقهُ إذا أفطر أن يخفيه لثلا ينهم والظاهر ‏ كما قال شيخنا - 
غلل سيل النذت: 
[تعدّد الكفارة] 
ثم شرع في تعدّد الكفارة بتعدٌد الفساد فقال: : (ومن جامع في يومين لزمه كفارتان) ؛ 
.لأن كل يوم عمادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهمال اشوا أَكَثْرَ عن الجماع الأول قبل 
الثاني أم لا؛ كَحَجَتَيْنَ جامع فيهماء فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات 


) في نسختي المقابلة : «فاطرة». وما أنه من #روضة الطَّالبين» للإمام النووي رحمه الله تعالى . 
انظر : روضة الطالبين» (937/4/7). 


5 مخيز| 5 (؟) 
وَحُدُوتُ السَفَر بَعْدَ الجمّاع لا يُشقط الْكَفَارَة وَكَذَا الْمَرَضٌ عَلَى الْمَذْهَب . 


وَيَجِبُ مَعَهَا قَضَاءً يَوْم الإفسَادِ عَلَى الصّحيح, وَهِيَ عِنْقُ رَقَبَةِ» فإِنْ لم يَجِدْ 


بعددهاء فإن تكرّر الجماع ني_يوم واحد فلا_تعدد وإن كان بأربع زوجات على 
المذهب؛ أما على القول بوجوب الكفارة عليها ويتحملها الزوج فعليه في هذه الصورة 
أربع كفارات . 
[بيانٌ ما لا يُسقط الكفارة] 
(وحدوث السفر) ولو طويلا (بعد الجماع لا يسقط الكفارة) جزمًاء لأن السفر 
المُنْشَّأْ في أثناء النهار لا يبيح الفطرء فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة» وقيل: إنه 
كحدوث المرض . (وكذا المرض) أي حدوثه لا يسقطها (على المذهب)؛ لأن المرض 
لا ينافي الصوم فيتحقق متك حرمته .. والثاني : يسقطها؛ لأن حدوث المرض يبيح 
الفطرء فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبّاء ودفع: بأنه مَتَكَ حرمة الصوم بما فعل» هذه 
هي الطريقة الصحيحة» والطريقة الثانية القطع بالأول كالسفر. 
وحدوث الرّدَّة لا يسقطها قطعّاء وحدوث الجنون أو الموت يسقطها قطعًاء وإذا 
قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حَيْض أو نفاسٌ أسقطها؛ لأن ذلك ينافي صحة 
الصوم فهو كالجنون. 
[ما يلزم الزوج مع الكفارة] 
(ويجب) على الزوج (معها) أي الكفارة (قضاء يوم الإفساد على الصحيح) - وفي 
«الروضة»: «الأصح»- لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أؤْلى. والثاني: 
لا يجب؛ لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة. والثالث: : إن كمّر بالصوم دخلا فيه 
القضاء. و وإل فلا لاختلاف الجنس. وأما المرأة فيلزمها القضاء جزمًا إذا قلنا بأنه 
لا كفارة عليهاء فلو قال المصنف : «وتجب عليه» لكان أَوْلَى . 


(وهي) أي الكفارة المذكورة مُرَتَبَةٌ» فيجب أولا (عتق رقبة) مؤمنةء (فإن لم يجد) ها 


كابنالهجار 2 
آذآ ام ا ا ا و ةا ا 1 لصحت ب شبك 
راق جا هر هد وجم لا لاو لي لالس لقان ١‏ اكب ينه ا 

فصِيّام شَهرَيْنٍ مُتتابِعَيْنِء فإن لم ينتطع فإطعَام ستينَ مشكيناء فلو عجر عن الجميع 
اسْتَقدّث فى ذمّتِه عَلَى الأظهّر. فإذًا قَدَرَ عَلَى حَضْلَةٍ فَعَلَهّاء مسبت جد ا مده 


(فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع) صومهما (فإطعام ستين مسكينًا) أو فقيرًا للخبر 
المتقدم”''2 أول الفصل» وهذه الخصال الثلاث صفتها مذكورة في كتاب الظهار. 
[حكم من عجز عن كل خصال الكفارة أو بعضها] 

ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقهاء ولو شرع في الإطعام ثم قدر على 
الصوم ندب له. (فلو عجز عن الجميع) أي جميع الخصال المذكورة» (استقرت) أي 
الكقّارة (في ذمته على الأظهر)؛ لأنه يك أمر الأعرابيّ بأن يكمّر بما دفعه إليه مع إخباره 
بعجزه”"؟» فدل على أنها ثابتة في الذمة؛ لأن حقوق الله تعالئ المالية إذا عجز عنها العبد 
وقت وجويها: فإن كانت لا بسبب منه ‏ كزكاة الفطر ‏ لم تستقرّء وإن كانت بسبب منه 
استقرّت في ذمتهء سواء أكانت على وجه البدل ‏ كجزاء الصيد وفدية الحلق ‏ أم لا؛ ككفارة 
الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقرّان. فإن قيل: لو استقرت لأْمَرَ ب المُوَاقِعَ 
بإخراجها بعدٌء أجيب: بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز وهو وقت القدرة. 

(فإذا قَدَرَ على خصلة) منها (فعلها) كما لو كان قادرًا عليها حال الوجوبء وهذا 
يقتضي أن الثابت في ذمّته أحدّ الخصال فيكون مخيّرًا بينهاء وهو ما قاله القاضي 
أبو الطيبء وكلام «التنبيه» يقتضي أن الثابت في ذمّته هو الخصلة الأخيرة؛ وكلام 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصومء باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق 
عليه فليكفره / 5 /١87‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بينما نحن جلوس عند النبي كل إذ جاءه 
رجل فقال: يارسول الله.ء هلكت. قال مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وانا صائمٌ. فقال 
رسول الله :هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: 
لا. قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكينئًا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي 285 بعرقٍ فيه تمره وهو 
الربئِلُ. قال: أطْعِحْ هذا عنك. قال: على أحوج مِناء مابين لابتيِها أهل بيت أحوج منًا. فال: 
فأطعمه أهلك» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الصيام؛ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصالم روجرب 
الكفارة الكبرى فيه وبيانها / 90964؟/ . 

(7) انظر الحديث السابق مع تخريجه. 


1 مخيو 512 (0) 


الجمهور يقتضي أنه الكفارة وأنها مرتبة في الذّمّة وبه صرّح ابن دقيق العيدء» وهو 
كما قال شيخنا ‏ المعتمدء ثم إن قدر على خصلةٍ فعلها أو أكثرَ رَنَّبَ. والثاني: 
لا تستقر؛ بل تسقط كزكاة الفطر. 

(والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة العُلْمَةِ) وهي - بغين معجمة 
مضمومةٌ ولام ساكنة ‏ شدة الحاجة للنكاح ؛ لأن حرارة الصوم وشدة العلمة قد يفضيان به 
إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين» وذلك يقتضي استتئنافهما لبطلان التتابع» وهو 
حرج شديد. والثاني: لا؛ لأنه قادر على الصوم فلم يجز العدول عنه كصوم رمضان. 

(و) الأصح (أنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله؟" كالركاة وسائر الكفارات» 
وأما قوله يَكِِ في الخبر: «أَطْعِمْهُ :"2 ففي «الأمّ» كما في الرافعي : يحتمل أنه لما 
لخدو يقر ضوف له عيدقق أو انه بلك إباءوآموه التصدق نه فلما أخبره بفقره أذن له في 
صرفها لهم للإعلام بأنها إنما تجب بعد الكفاية أو أنه تطرّع بالتكفير عنه» وسرّغ له صرفها 
لأهله للإعلام بأن لغير المُكَمْرٍ التطوع بالتكفير عنه بإذنى» وأن له صرفها لأهل المُكَمَرٍ عنه؛ أي 
ولهء فيأكل هو وهم منها كما صرّح به الشيخ أبو علي السّنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب» 
وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعًا؛ قال ابن دقيق العيد: «وهو الأقرب». 
انتهى. وقد يقال: إن قول المصنف: «وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله» قد يكون 
احترز به عن هذه المسألة» فإن الصارف فيها إنما هو الأجنبي المُكَمَدُ. 

خاتمة : من فاته شق ء من زمضان الشتجيك أن فيه مننايةا: ويُكره لمن عليه قضاء 
رمضان أن يتطوع بصوم؛ قاله الجرجاني: فلو نذر صوم شعبان أبدًا وأسِرَ مثلا» فتحرّى وصام 
رجبًا على أنه شعبان وصام شعبان على أنه رمضان» ثم تبين له الحال بعد رمضان لزمه قضاء 
شهرين؛ أحدهما عن شعبان والآخر عن رمضان.ء ولا إطعام عليه؛ قاله الماورديٌ . 


تنيز ينا نا 


)00 انظر الحدي يث السابق مع تخريجه. 


0 لهات ده 


في لقره الا هذ ما يعر ما مار هار ما د ار وف مد اواك ارد لفلا أ ار مق مها عفر اا ل ل جز سه ١‏ م و كفو ليها ملو ها يها قا بهد هن الفاغ مق يه وا لها ا الها انها 


باب صوم التَطوّع 
و« التَطوُعٌ» : التَقَْبُ إلى الله تعالئ بما ليس بفرض من العبادات» وتعبير المصبّف 
هنا به وفي الصلاة ب«النفل» موافق لقوله تعالئ : #أوَمَن تَطوَّعَ حَيْرَا» [البقرة: 16 الآية» 
( أل تكد يه كين ك4 [الإسراء: 079]. ولا شك أن الصوم من أفضلٍ العباداتِ» 
فى المتحيم و 1 يم يَوْمًا في سيل اللو َاعَدَ الله تَعَالَى وَجْهَهُ عَنِ الذَارِ سَبْعيْنَ 
00 وفي الحديث : "كل عَمَلِ ابْنٍ أآدَمَ [ لإا الصّوْم َه بي ؛ وَأَنَا أَجِْي به ! كي 
واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولاء قال السبكي : من أحسنها قول 
سفيان بن عبينة: إِنَّ يوم القيامة يتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إِلَّا الصوم فإنه 
لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يَبْقَ يَبْنَ إلا الصوم يتحمل الله تعالى عنه ما بقي من المظالمء 
وينعله بالضوم الجهةة: قال بعضيع : هذا مركود يحديت مسلم عن ني هريرة أن 
النبي يله قال : «آتَدْوُوْنَ مَنِ الْمُفْلِسُ؟) : لم ذكر أنه رجل تأي َم امود َم ذا 
وَسَفْكَ دم هَذَاء وَانْتَهَكَ عرض هَذَاء َيََتِي وَلَهُ صَلَاةٌ وَرَكَاةٌ وَصوْم قال: «مَيَأَحُذُ هَذَا 
بِكَذَاء إلى أن قال : «وَهَذَا بِصَوْمه90) فدلّ على أنه يؤخذ في المظالم . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الجهاد؛ باب فضل الصوم في سبيل الله / 71865/ . ومسلمء 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه/ /710١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب اللباس» باب ما يذكر في المسك / 5687/ . ومسلم؛ كتا 
الصيامء باب فضل الصيام /”7١4/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب اليرٌ والصلة. باب تحريم الظلم /6017/8/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله يك قال: «أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن 
المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل 
مال هذاء وسفك هذاء وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته» فإن فئيت حسناته 
قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهمء فطرحت عليه ثم طرح في النار؛. 
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يُسَنُ صَوْمْ الاثنين » وَالْحَمِيس) وحن بحيد ار اول لبي ا روا روط فق ا بدي ب ور ا له 
[مطلبٌ في أقسام صوم التَطوّع] 
وهو ينقسم إلى قسمين: قسم لا يتكرّر كصوم الدهرء وقسم يتكرّر في أسبوع أو 
سنة أو شهر. 


[القسم الأوّل: ما يتكرّر صومه من صوم التَطوّع] 
[حكم صوم الاثنين والخميس] 
وقد شرع في الأول من القسم الثاني فقال: 
(يْسَنّ صوم الاثنين» و) صوم (الخميس»)؛ لأنه يك كان يتحرّى صومهما”'"؛ و قا 
«إِنَهُمَا يَوْمَانِ تُعْرَضٌ فِيْهِمًا الأعمّال» َأَحتُ أن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَ صَائْة6”"' رواه 
الترمذي وقال: احديث حسرٌ»» والمراد عَرْضْها على الله تعالئ» وأما رفع الملائكة لها 
فإنه في الليل مَدَةَ وفي النهار مَدَة ا ولا ينافي هذا رفعها في شعبان كما في خبر مسند 


//40 / أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الصيام» باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس‎ )١( 
عن عائشة رضي الله عنها قال : «كان النبي كِيِ يتتحرى صوم الاثنين والخميس».‎ 
. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه‎ 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصيام» ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا‎ 
الحديث /7145/. وابن ماجهء أبواب ما جاء في الصيام. باب صيام يوم الاثنين والخميس‎ 
.// 
وذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصيام؛ باب صوم التطوع / 975/ . وقال: أخرجه‎ 
الترمذي» والنسائي؛ وابن ماجهء وابن حبّان من حديث عائشة؛ وأعلّه اين القطان بالراوي عنهاء‎ 
وأنه مجهول» وأخطأ في ذلك فهو صحابي.‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الصيامء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس / 407 17/ 
وقال: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب . 

(9) أخرجه البخاري في #صحيحه»» كتاب مواقيت الصلاة» باب فقضل صلاة العصر / /67٠‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يلق قال: «يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل وملائكة بالنهار» 
ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين ياتوا فيكم. فيسألهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يصلون؛ وأتيناهم وهم يصلون». 
وأخرجه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر / /١455‏ . 


أحمد: أنه يكهِ سئل عن إكثار الصوم في شعبان فقال: (إِنَّهُ شَهْدُ يُرْقَمٌ فيه الأَعْمَالء 
قأحبٌ أنْ يُرْفَمَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِهُ20؛ لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصّلة وأعمال العام 
جُملة. وقال السهيليٌ : إن النبي يك قال لبلال: «لا يَفْنْكَ صِيَّامُ الانتيّن» فَإِني وُلِدْتُ 


َه 


اب ا امود وقد ا وأغرب الحليميٌ فَعَدَّ من المكروه اعتياد صوم 
يوم بعينه كالاثنين والخميس ؛ لأن في ذلك تشبيهًا برمضان. وسّمِّي ما ذكر يوم الاثنين 
لأنه ثاني الأسبوع» والخميس لأنه خامسه؛ كذا ذكره المصنف ناقلا له عن أهل اللغة» 
قال الإسنوي: قَيُعلم منه أن أول الأسبوع الأحدء ونقله ابن عطية عن الأكثرين» وسيأتي 
فى باب النذر أن أوّله السبت» وقال الشهيليٌ: «إنه الصواب وقول العلماء كافة إلا ابن 
عرو وجمع الاثنين: «أَتَانِينَ1» والخميس: «أَحْمِسَابُ) لخبي 5007 

[حكم صوم يوم عرفة] 


ثم شرع في الثاني منه فال : 
(و) صوم يوم (عرفة) وهو تاسع ذي الحجة لغير الحاج؛ لخبر مسلم: ١صِيَامُ‏ يَوْم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث أسامة بن زيد حبٌ رسول الله يلل / ٠76١7/ء‏ وفيه: «قال: 
قلت: ولم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه؟ 
بين رجب ورمضانء هو شهر يُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمينء فاحب أن يرفع عمليء وأنا 
صائم» ‏ 
قلت: هو حديث صحيح الإسناد» والله تعالى أعلم. 
قال المباكفوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ناقلا عن صاحب «نيل الاوطار' ما نصه: حديث رفع الأعمال 
في شعبان أخرجه النسائي وأبو داودء وصحّحه ابن خزيمة من حديث أسامة . 
انظر: تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي؛ كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صوم يوم الاثنين 
والخميسء ,.)01١7/9(‏ 

(*) لم أجده بهذا اللفظ فيما بين يدي من الكتب الحديثية؛ لكن أخرج مسلم. كتاب الصيام؛. باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس /٠070؟/‏ عن 
أبي قتادة الانصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله ف سئل عن صوم الاثنين» فقال: فيه ولدث؛ 
وقبه أنزل عليّ؟. 
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00 


0 عَلَى الله أنه يكَفَرُ السَئة الي بل وَالسَئَةَ التي بَعْدَهُ” 0000 
0 لخر اقم : مَا من يَوْم أكثْرَ من أَنْ يُْتِقَ النه فيه مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْم عَرَفقه”” 
وأما قوله عَطٍ : "حير يَوْم طَلَعَثَ في الشَّمْسسُ يَو درط سل طزيوة 
ا ا ا ا ا ف م 
«الذخائر»: «وهذا منه تحكم يحتاج ! إلى دليل» والحديث عام وفضل الله واسع . 
لا يُحَجّركء وقال ابن المنذر في قوله يَظِ : «مَنْ كام رَمَضَانَ إِيْمَانَا واحْتِسَابًَا غفرَ له 
ما دمن ذَيو49: هذا قولٌ عام يرجى أنه يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها . قال _ 
: بلان: أحدهما: الغفران» والثاني: العصمة حتى لا يتعصي». 


[حكم صوم الحاجّ عشر ذي الحجة ويوم عرفة] 


الماوردى: 0 


ويْسَن أيضًا صوم الثمانية أيام قبل يوم عرفة'*' كما صرّح به في «الروضة» ولم 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس /5715/ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب فضل يوم عرفة /784؟/ . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الجمعة؛ باب فضل يوم الجمعة /١91/7/‏ » //191/ . وأبو داودء كتاب 
الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة /١515/‏ . والترمذي في «جامعه»» كتاب الجمعة» 
باب ما جاء في فضل يوم الجمعة / ٠/1488‏ وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان /9”/ . 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح /4/اا١/‏ . 

(0) أخرج الترمذي في «جامعه». كتاب الصيام» باب ما جاء في العمل في أيام العشر /04// عن 
أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يَف قال: «ما من أيام أحبّ إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي 
الحجة. يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنةء وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر؛. 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الصيام؛ باب صيام العشر /١1778/‏ وفي سئده مسعود بن 
واصل عن النهاس 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث ضعيف؛ لأن في سنده مسعود بن واصل. وهو 
لين الحديث» وفيه نهاس بن قهمء وهو ضعيف. 2 


(0) ب لضام 0/١‏ 


يخصّه بغير الحاج» فَيِسَنُ صومها للحاجّ وغيره» أما الحَاجّ فلا يسن له صوم يوم عرفة؛ 


بل يُسَثُ له فطره وإن كان قويًا للاتباع”')؛ رواه الشيخان. وليَقَوَى على الدعاء؛ -- 
له خلاف الأؤْلى ؛ ؛؟ بل في «نككت التنبيه» للمصنف أنه مكروهء وفيها كالمجموع أنه يسن 
صومه لِحَاجٌ لم ييصل عرفة إّ ليلا لفقد العلة . هذا كله في غير المسافر والمريض. أما 
هما فيسرٌ لهما فطره مطلقًا كما نصّ عليه الشافعي في «الإملاء». 

1 [حكم صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء] 

(و) صوم (عاشوراء) وهو عاشر المحرم؛ لقوله يله فيه : «أَحْتَسِبُ عَلَى الل تَعَالَى 
أن يعمو الكنة الى لله" ورتم لم يخيدصوية للأ عجان الدالة بالام بصيوت الك 
الصحيحين : «إِنَّ هَذَا اليَوْمَ يَوْمٌ عَاشُورَاءَ» وَلَمْ يُكُتَبْ عَلَيْكُمْ صِيَامُةُ» فَمَنْ شَاءً فَلْيَصرْ 
102135 وكهروا الكغيان الذارفة بالأن متزيم وان اكد الاسسيات: 


فائدة: الحكمة في كون صوم يوم عرفة بسنتين» وعاشوراء بسنة: أن عرفة يوم 


انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الصيامء باب ما جاء في العمل في أيام العشرء 
[سؤاتضة " 

وأخرج أبو داود» كتاب الصيام» باب في صوم العشر / 714707/ عن بعض أزواج النبي يكِةٍ قالت: 
«كان رسول الله يك يصوم تِسْع ذي الحجةء ويوم عاشوراءء» وثلاثة أيام من كل شهرء أول اثنين من 
الشهر والخميس». 

وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 579), وقال: ضعيف. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب الحج. باب صوم يوم عرفة / 5ا6١/‏ عن م الفضل 
رضي الله عنها: «شك الناس يوم عرفة في صوم النبي وك فبعثت إلى النبي يل بشراب فشربه». 
وأخرجه مسلم. كتاب الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة / 08 577/ . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والاثنين والخميس /157577/ . وأبو داودء كتاب الصيام. باب في صوم الدهر تطوعًا / 05؟145"/ . 
والترمذي في «جامعه؟؛ كتاب الصيام. باب ما جاء على الحَثٌّ على صوم يوم عاشوراء / 57// . 
وابن ماجه. أبواب ما جاء في الصيام. باب صيام يوم عاشوراء /١954/‏ . 

(*) أخخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصومء باب صيام يوم عاشوراء / /١849‏ . ومسلمء كتاب 
الصيام. باب صوم يوم عاشوراء / *5097/ . 
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مَحَمَّدِىٌ ؛ يعنى أن صومه مختصٌّ بأمّة محمد يِه » وعاشوراء يوم مُوسَوىٌّ ونبينًا 
(و) صوم (تاسوعاء) وهو تاسع المحرم ؟ لقوله كه : «لَعِنْ به بَقَيْثُ إلى قَابلٍ لأَصُومَنٌ 
اليم التَاسِع. فمات قبله”» رواه مسلم ل 


الاحتياط له؛ _لاحتمال الغلط ا يصومون 


العاشر كي ] معه تاسوعاء 
سَنَّ أن يصوم معه 0 عشر؟ بل نَصّ 7 في 0 ا على استحباب 
صو العلدفة20 , 


)200 أخرجه مسلم»؛ كتاب الصيام» باب أي يوم يصام في عاشوراء / 5 /١١*‏ . 

(؟) أخرج أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي يدق / /1١65‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِهِ: «صوموا يوم عاشوراءء وخالفوا فيه اليهود 
صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا؟. 
قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده حسن . 

(*) قال العلامة المليباريُ رحمه الله تعالى: أما أحاديث الاكتحال والغسل والتطيب في يوم عاشوراء 
فمن وضع الكذابين: 
وعَلَّنَ على ذلك العلامة الدمياطيٌ بقوله: فى «النفحات النبوية في الفضائل العاشورية» للشيخ 
العدوي ما نصّه : قال العلامة الأجهوري: ل ل ا وقال ابن 
حجر: إنه موضوع؛ بل قال بعض الحنفية : إن الاكتحال يوم عاشوراء لما صار علامة لبغض آل 
البيت وجب تركه . 
قال: وقال العلامة صاحب «جمع التعاليق» : يكره الكحل يوم عاشوراء ؛ لأن يزيد واين زياد اكتحلا 
بدم الحسين هذا اليوم» وقيل: بالأثمد؛ لتقر أعينهما يفعله 
قال العلامة الأجهوري: ولقد سألت بعض أئمة الحديث والفقه عن الكحل وطبخ الحيوب ولبس 
الجديد وإظهار السرورء فقال: لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي كلد ولا عن أحد من الصحابة» 
ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين» وكذا ما قيل: (إنه من اكتحل يومه لم يرمد ذلك العام» ومن 
اغتسل يومه لم يمرض كذلك» . 
وقال: وحاصله أن ما ورد من فعل عشر خصال يوم عاشوراء لم يصح فيها إلا حديث الصيام 
والتوسعة على العيال» وأما باقي الخصال الثماني فمنها ما هو ضعيف» ومنها ما هو منكر موضوع؛ * 


© كابنالهياك اه 


٠ - 


و«عاشوراء» و«تاسوعاء» ممدودان على المشهور. 

ثم شرع في الثالث منه فقال: (و) صوم (أيام) الليالي (البيض)» وهو اليوم الثالث 
عشر و تَالِيَاةُ؛ للأمر بصومها”'' في النسائي وصحيح ابن حبّان» والحكمة في ذلك أن 
الحسنة بعشرة أمثالها فصومها كصوم الشهرء ومن ثم سُنَّ صوم ثلاثة من كل شهر”") 
ولو غير أيام البيض كما في البحر وغيره» قال السبكي : «والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة 
وأن تكون أيام البيض» فإن صامها أتى بالسنتين». والأخوّط صوم الثاني عشر معها 
أيضًا للخروج من خلاف من قال إنه أوَّل الثلاثة. وسّمّيت هذه الأيام بذلك لأنها تَبَيَمْنُ 
بطلوع القمر من أوَّلها لآخرها. ويُستثنى ثالث عشر ذي الحجة فإن صومه حرام 


اااااسس فيل 


وقد عدَّها بعضهم اثنتى عشرة خصلة» وهي: الصلاة» والصومء وصلة الرحمء والصدقةء 
والاغتسالء والاكتحال» وزيارة عالمء وعيادة مريض» ومسح رأس اليتيم» والتوسعة على العيال» 
وتقليم الأظافرء وقراءة سورة الإخلاص ألف مرّة. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الصومء فصل في صوم التطوع» (57/ 01١5-6515‏ ) 'ابتحقيقنا» . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الصيام. باب ماجاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
/7/ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام 
فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». 
قال أبو عيسى : حديث أبي ذرٌ حديث حسن . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الصيام» باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في 
الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر /7477/. وأحمد في «مسنده»» حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله تعالى عنه / 51775/ . وابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصومء ذكر الأمر بصيام أيام 
البيض «ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناء» / 5544/ . 
(؟) أخرج البخاري في «صحيحه»ء كتاب الصومء باب صيام أيام البيض / /١88٠‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي وق بنلاث» صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء 
وأن أوتر قبل أن أنام». 
وأخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحي وأن أفلها ركمتان 


ام 


0 أ ومسشاو ١‏ من هوج (0) 
وَسِنَةِ مِنْ شَوَالٍِ وَتَتَابُعُهَا أَفضل . الحا اام انوت وه ا مشو كوا فال مد 


كما مرّء وبحث بعضهم أنه يصوم بدلا عنه السادس عشر . 

ويسنٌ صوم أيام الليالي السُودٍء وهو الثامن والعشرون وتالتاه» وينبغي كما قال 
شيخنا أن يعرم سعها السبايج والعشرين احتياطا . وحصت أيام, البيض وأيام السود 
بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور والثانية بالسوادء تست موه الأول مكو والثانية 
لطلب كشف السوادء ولآن:الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل فتافنب تزويده بذلك. 

[حكم صوم ستة من شوال] 

(و) صوم (ستة من شوال) وعداكن العم الثاني» فَيُسَنُ 6 لقوله كَقِعْةِ : «مَنْ 
ضَامَ رَمَضَانَ م أنبعة ا مِنْ شَوَالٍ كَانّ كَصِيّام الدَّمْرِء29 رواه مسلمء وروى 
النسائي خبر: ١صِيَامٌ‏ شَهْر َمَضَانَ عَشْرَةَ أشْهْرِء وَصِيَامُ سن ام يشَهْرَئْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ 
السَنَهِ)20؛ أي كصيامها فرضاء وَإِلّا فلا يختصيٌّ ذلك برمضان وستة من شوال؛ لأن 
الحسنة بعشرة أمثالها. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف استحباب صومها لِكُلّ أحد سواء أصام رمضان أم لا؛ 
كمن أفطر لمرض أو صبًا أو كفر أو غير ذلك» وهو الظاهر كما جرى عليه بعض 
المتأخرين وإن كانت عبارة كثيرين: اليستحتبٌ لمن صام رمضان أن عه يات تع 
شوال» كلفظ الحديث. 

وتحصل السِّنهُ بصومها متفرّقة (و) لكن (تتايعها أفضل) عقب العيد ميادرة إلى 

لسع ود سهد اس ا 01 
العبادة» ولما في التأخير من الآفات. ولو صا في شوال قضاء أو نذرًا أو غير ذلك هل 
تحصل له السُِّنّهٌ أو لا؟ لم أرَ من ذكرهء والظاهر الحصول؛ لكن لا يحصل له هذا 
اال ا ل ظح للشسي 


. /10708/ أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان‎ )١( 
والترمذي في «جامعه». كتاب الصيام باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوّال / 04// ء وقال:‎ 
: حديث أب ب أ بوت عدر خم طخعم‎ 
وأخرجه النسائي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصيامء ذكر اختلاف الناقلين لخير أبى أيوب فيه‎ 
ا‎ 

قف أخرجه النسائي في «السنن الكبرى». كتاب الصيام» صيام ستة أيام من * شوال / 581؟7/ . 


)١(‏ وكاب لضام داه 
وَيكْرَُ إِفْرَادُ الْجمُعَةَ وَإِفْرَادُ السسَيْتٍ ا 


الثواب المذكور خصوصًا من فاته رمضان وصام عنه شوالا؛ لأنه لم يصدق عليه المعنى 
المتقدم. ولذلك قال بعضهم: «يستحثُ له في هذه الحالة أن يصوم سنا من ذي 
القعدة؛ لأنه يستحتٌ قضاء الصوم الراتب». انتهى» وهذا إنما يأتي إذا قلنا: «إن 
صومها لا يحصل بغيرهاكء أما إذا قلنا بحصوله ‏ وهو الظاهر كما تقدم ‏ فلا يستحتٌ 
قضاؤها. وقول المصنف: «ستة» بإثبات التاء مع حذف المعدود لغدٌ. والأفصح حذفها 
كما ورد في الحديث . 

ويس صوم آخِرٍ كل شهر لما مر في صوم أيام السوادء فإن صامها أتى بالسُنّتين» 
ولا يَرِدُ على ذلك يوم الشك فإنه آخر شهر لأن الكلامٌ تقدّم عليه . 

[حكم إفراد صوم يوم الجمعة] 

(ويكره إفراد) يوم (الجمعة) بالصوم؛ لقوله يه : «لا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمْعَة إلا 
أَنْ يَصُومَ يَْمَا كَبلَهُ أ يَْمًا بَعْدَه9'' رواه الشيخان» وليتقرّى بفطره على الوظائف 
المطلوبة فيه» ولذلك خصّه البيهقي وجماعة نقلا عن مذهب الشافعي بِمَّنْ يضعف به 
عن الوظائف؛ والظاهر أنه لا فرق»ء فقد قيل: إن العلّة في ذلك لعلا يبالغ في تعظيمه 
كاليهود في السبت. وقيل: لثلا يعتقد وجوبهء وقيل: لأنه يوم عيد وطعام . 

[حكم إفراد صوم يوم السبت أو الأحد] 


(و) يكره أيضًا (إفراد السبت) أو الأحد بالصوم؛ لخبر: «لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّئْتِ إ 


فِيِمَا افترض عَلَيْكَنْه”" رواه الترمذي وحسّنه والحاكم وصحّحه على شرط الشيخين» 
الماك 


00( أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الصيامء ياب صوم يوم الجمعة / /١8815‏ . ومسلم. كتاب 
الصيام. باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته / 758417/ , 

)١(‏ أخرجه الترمذي في #جامعه4؛ كتاب الصيام. باب ما جاء في صوم يوم السبت / 745/ وقال: هذا 
حديث حسن . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛. كتاب الصوم / /١597‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري. ولم يخرجاه. 
وذكره النووي في «المجموع». كتاب الصيام. فرع في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة- 


اا 
+لاه معي ليك (؟) 


عله قاف قاجا .د قا اه .اه .قا ها .د .ندا جام 
واأقاها هد قدا هاه شاه .فاع و واه هد وا واو ودارد وا قاو و وه واوا اعد .ا زراعا ع و٠‏ 


'ولأن البهود تعظّم يوم السبتء والنصارى يوم الأحد. وخرج بإفراد كُلَّ من الثلاثة 
عع ا ا ال م لامي المي و الل ف ل ع ل 
: لا يعظمه أحدٌ. وحمل على هذا ما رَوَى النسائي : أنه وك كان أكثر ما يَصُومْ 
نادلا توم الحيت َالأَحَدِء وَكَانَيَعَلُ: «إِنّهُمَا يما عد لِلْمُشْركِينَ» وَأَحبٌ أن 
أخالفق. 0 'ء قال بعضهم: ولا يعرف لهذه المسألة نظيرء وهو أنه إذا ضح مكروه إلى 
مكروه آخر تزول الكراهة. فإن قيل: التعليل بالتقرّي بالفطر في كراهة إفراد الجمعة 
يقتضي أنه لا فرق بين إفرادها وجمعها؟ أجيب: بأنه إذا جمعها حصل له بفضيلة صوم 
غيره ما يُجبر ما حصل فيها من النقص ؛ قاله في «المجموع» . 
كا ]ا عادة لهء فإن كان له عادةٌ ‏ كأن اعتاد 

صومٌ يوم وفطر يوم دكرافق مومه زو بالصهالم يكره 20011110 ولخبر 
مسلم : «لا تَخُصُوا يَوْمٌ المع ِصِيَامٍ مِنْ بَئْنٍ الأيّام إلا أن يَحُونَ في صَوْمٍ يَصومُهُ 
أخذئة1" 4 وكين بالتجيعة البائي: 

ولا يُكره إفراد عيد من أعياد أهل المِلَلٍ بالصوم؛ كالنيروز والمهرجان. وإطلاق 
المصئف كراهة إفراده محمولٌ على النفل» فلا يُكرّهُ في المعتاد والفرض كما دَلَّ عليه 
الحديث . 


- بالصومء 0)11١/5(‏ وقال: رواه أبو داود» والترمذي» والنسائي. وابن ماجهء والحاكمء والبيهقي 
وغيرهم» وقال الترمذي: هو حديث حسن . قال: ومعنى النهي أن يختصه الرجل بالصيام؛ لأنَّ 
اليهود يعظمونه . وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ وليس كما قال. 
وفال مالك : «هذا الحديث كذب»». وهذا القول لا يقبلء فقد صحّحه الأئمة . 

)١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الصيام. صيام يوم الأحد /777؟/. والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب الصوم »/١697/‏ وقال: إستاده صحيح. قال الذهبي في «التلخيص»: 
مع 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب الصيام. باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته / 1414؟/ ‏ 


(9) كابالضامر /ا/اه 


رسو انين 2ه َ. ٠.‏ .2ه 07 1 ا 2 - 0 
وَصَوْم الدّهْر غَيْرَ الِعِيدِ وَالتشريقٍ مَكْرُوهٌ لمَنْ خافٌ به ضرّرًا أو ذ 


.2 
2 عر 


[القسم الثاني : ما لا يتكرّر من صوم التطوع] 
[حكم صوم الدهر] 
ثم شرع في القسم الأول فقال: (وصوم الدهر غير) يومي (العيد و) أيام (التشريق 
مكروه لمن خاف به ضررًا أو فَوْتَ حَقٌ) واجبٍ أو مستحبٌ؛ جين للحاو «أَنَّهُ كف 
آأخى يسن يليان وَبَسنَ أبي الدَرْدَاي فجَاة سَلْمَانُ يدود 5 الدَرْدَاءئ َرَأَى 3 الدَّرْدَاءِ 


كمرلة :قال :ها شائك؟ فقالت: إن أَحَاكَ لَيِسَ 1 َهُ حَاجَةٌ في شَيْءِ مِنَ الدنيا. فَقَالَ 
سَلمان خا آنا الدَردَائِ؛ إن رَبك عَلَيِكَ حقك وَلِأَهْلِكٌ عَليِكَ خقاء وَلِجَتَدَك عَلنكَ 
كا فص رافظ وَكُمْ وتم وانْتِ ملك أغط كل ذئ خخ حَمَه ب مَدَكَد أو الدَرْحَاءِ 


ِلنَّ يِه مَا قَالَهُ سَلْمَانُء فَقَالَ اليب يك مِئَْ مَا قَالَ سَلْمَانُ»'2. فإن صام العيدين 
وأيام التشريق أو شيئًا منها حرمء وعليه حمل خبرُ الصحيحين: دلا صَامَ مَنْ صَامٌ 
الأبدَ0” . 

(ومستحتٌ لغيره) لإطلاق الأدلة» ولأنه يل قال: 'مَنْ صَامَ الدّهْرَ ضَيِقَتْ عَلَيْهِ 
2 هكذا» وعقد 7 روآه البيهقي » ومعنى ضبقت عليه؟ ؛ أي عنه فلم 


يدخلهاء أو لا يكون له فيها موضع . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الصيام» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يَرَ 
عليه قضاء إذا كان أوقق له / /١18517‏ » وفيه قول النبي #6 في آخره: «صَدَقَ سلمان». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»ء كتاب الصومء باب حق الأهل في الصوم /1875/ . ومسلمء 
كتاب الصيام » ياب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حمًا / 5974/ . 

(؟) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصيام» باب من لم يّرَ بسرد الصيام بأسّا إذا لم يخضف 
على نفسه ضعقًا وأفطر الأيام التي نهي عن صومها / 847/ مرفوعًا إلى النبي ف. وفي الحديث 
رقم / 8474/ موقوفا على أبي موسى رضي الله تعالى عنه . 
وأخرجه الطبراني في #المعجم؛؛ /٠١(‏ 180)» الحديث رقم / ./١٠١١‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصيامء باب في صيام الدهر / 017/ وقال: 
رواءحمد والبرّار؛ إلا أنه قال: «وعقد تسعين»»: والطبراني في «الكبير»؛ ورجاله رجال الصحبح . 


20 مخين | 5 (؟) 


والقاعا. د قا .د ها قاع وده و فاه هد قاو .ا قاع ياأعاع. هاو واه عاق ود ماع وق .ا ماع قا وقا. ا عافد .ا .ا .د .اعد هد هم 


تنبيه : قوله: «ومستحتبٌ لغيره» كذا في «المحرّر» و«شرح مسلم». وجرى عليه 
ابن المقري » وهو المعتمد وإن عبّر في «الشرحين» و«الروضة» و«المجموع» بعدم 
الكراهة لا الاستحباب». وقال الأذرعيى: «وعبارة الجمهور: إنه لا يكره فى هذه 


الحالة» . 
ريع امحجاية الكو يود بور ايوم الك ونه لخبر ا و 
عمرو بن العاص: «أفْضَلٌُ الصّيَام صِيَامٌ دَاوْد؛ كانَ يَصُوم يَومًا وَيُمِْرُ يَوْمَا( 0 وفيه 


أيضًا ل انمريةة ذَللك202, نون لقن يق يرم لاه : كمالك لسر اح ور 
أفتى ابن عبد السلام بالعكس وقال : «إن الحسنة بعشر أمثالها». وَحَمَلَ قوله في الخبر: 
«لا أَفْضَلَ من ذَلِكَ»؟ أي لك . ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره؛ لكن محله ‏ كما قاله 


السبكي ما لم يكن مكرومّاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في باب النذر. 


فائدة: قال اين سيدهة: ( الَدَّهْد) : الأَبَدٌ المحدود. -0 «أَدْمك و١ذهوة»‏ . وأما 
قوله يك : «لا تَسْيُوا الدَهْرَ فَإِنَّ الدَهْرَ هُوَ الله)”) فمعناه: أن ما أصابك من الدهر فالله 
قاعله ليس الدهرء فإذا سَبَبْتَ به الدهنَ فكأنك أردت الله سيحانه . 


/874/ أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الأنبياء» باب أحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود‎ )١( 
. بلفظ : «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود. . .» الحديث‎ 
وأخرجه مسلم ء كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حَقًا / 079؟/‎ 
. بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصومء باب صوم الدهر /14176/. ومسلمء كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا/ 1/79؟7/ . 

() انظر الحديث السابق. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأدبء باب لا تسبوا الدهر / /0411/ عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله تيد : «قال الله : يَسُْبُ بنو آدم الذهرء وأنا الدهر. 55 الليل 
والنهار». 
وأخرجه مسلمء كتاب الالفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر /90853/ بلفظ 
الترجمة . 


[حكم قطع النافلة بعد الشروع بها] 

(ومن تَلنَ بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما)» أمَا الصوم فلقوله كَل : «الصّائم 2 
المتطوّعٌ أمِيرُ نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَء وَإِنْ شَاءَ أَفطَرَ»2'0 قال الحاكم: «صحيح الإسناد» . 
وأما الصلاة فقياسًا على الصومء ويقاس بذلك بقية النوافل غير الحَجّ والعمرة؛ 
كاعتكافيء وطوافيء ووضوءءٍ وقراءة سورة 50 أو يومهاء 
والتسبيحات عقب الصلاة» ولثلا يم يُغيررَ الشروع حكم المشروع فيه . أما التطوّع بالحجّ أو 
العمرة فيحرم قطعه كما يأتي في بابه؛ لمخالفته غيره في لزوم الإتمام والكفارة 
بالجماع. ولكن يكره الخروج منه بلا عذر لظاهر قوله تعالى : ولا بطلا أعملك »* 
[محمد: +*]» وللخروج من خلاف من أوجب إتمامه”"". فإن كان هناك عذر ‏ كمساعدة 
ضيف في الأكل إذا عَرَّ عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه ‏ فلا يُكره ه الخروج منه؛ بل 
وحاة إضردء «وَإِنَ لِرَوْرِكَ عَلَيِكَ حَقَا0", وخبر: ١مَنْ‏ كَانَ يمن بالل وَالْيَْم الآخِرٍ 
ليْكرِمْ ,م ضَيْفَهُ)(؟2 رواهما الشيخان. أما إذا لم يعزَّ على أحدهما امتناع الأخر من ذلك 
فالأفضل عدم خروجه منه كما في «المجموع». 


)00( أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصيام / /١599‏ . 
وذكره التؤوي في «المجترع 1+ كاب الطيام “فرع فى فذاهيه العلمامقي الشروع في اصوم تطوح أي 
صلاة تطوعء »))55٠0/5(‏ وقال: رواه أبو داوده. والترمذي» والنسائي. والدارقطني» والبيهقي 
وغيرهم» وألفاظ رواياتهم متقاربة المعنى» وإسنادها جيد. 

0) وهو مذهب الشّادة الحلفية رحمهم الله تعالى الذين قالوا بوجوب إتمام نفل شرع فيه» واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى : « لِلَابْطِلوَاً أعملكر» . 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب ا باب حق الضيف في الصوم / /١8177‏ . ومسلمء 
كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقًا / 97/ . 
قلت: قوله: «لزورك؛ أي لضيفك. و«الرَّوْرُ» هو الزائر. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره 
. ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحثٌ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير وكون ذلك كله من الإيمان / /١71‏ . 


ره مداه 


وَلَا قَضَاءَء وَمَنْ تَلبّسَ بِقَضَاءِ حَرْم عَلَيْهِ قَطعٌهُ إِنْ كَانَ عَلَى الْقَوْرِ وَهُوَ صَوْمْ مَنْ تَعَدٌى 
د 0 ا 0 0 5 4 ا م اسساةه 2-1 
بالفطرء وكذا إن لم يكن عَلَى الَْوْرِ ني الأصَحٌ؛ أن َم يكن َعَدَّى بالفطر . 


وإذا أفطر لم يُنّْ على ما مضى إن خرج بغير عذرء ويثاب عليه إن خرج بعذرء 
وعلى هذا يحمل قول المتولي : «إنه لا يثاب؛ للأن العبادة لم تتم»» وما حكي عن 
الشافعيٌ أنه يئاب عليه . 

(ولا قضاء) واجب لقطع التطوّع ؛ بل هو مندوبٌ سواء أخرج بعذر أم بغيره للخروج 
من خلاف من أوجب قضاءه. أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه 
لفقد العِلّةَ المذكورة كما أفتى به شيخي . 

تنبيه: لو عبّر المصنف بقوله: «ومن تلبّس بتطوّع غير حج وعمرة» لكان أَوْلَى 
ليشمل ما ذكر. 

[حكم قطع قضاء صوم وجب عليه بعد الشروع فيه] 

(ومن تلبس بقضاء) لصوم فات عن واجب (حرم عليه قطعه) جزمًا (إن كان) قضاؤه 
(على الفورء وهو صوم من تعدّى بالفطر)؛ حتى لا يجوز التأخير بعذر السفر كما نقلاه 
عن البغوي وأقرّاه تداركا لما وقع فيه من الإثم. (وكذا إن لم يكن على الفور) يحرم 
قطعه(في الأصح؛ بأن لم يكن تعدّى بالفطر)؛ لأنه قد تليّس بالفرض ولا عذر له في 
الخروج فلزمه إتمامه؛ كما لو شرع في الصلاة في أوَّل الوقت . والثاني: لا يحرم؛ لأنه 
متبرع في الشروع فيه؛ فأشبه المسافر يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه. 

واعلم أن ضبط الفور بالتعدّي يَرِدُ عليه ما لو ضاق وقته ‏ بأن لم يِبْقَ من شعبان إلا 
ما يسع القضاء ‏ فإنه يجب القضاء على الفور سواء أفات بعذر أم لاء وقضاء يوم الشك 
فإنه على الفور كما نقله في «المجموع» عن المتولّي وغيره وأقرّهء ونقله ابن الرفعة عن 
المتوي ثم قال: «وفيه نظر»» وقضية ما قاله المتولي وغيره القضاء على من نسي النية على 
الفور؛ لأن الإمساك واجب عليه؛ لأنه عَلَلَ قضاء يوم الشك على الفور بقوله : «إن قلنا: يلزمه 
التشبيه بالصائمين فقد ألحقناه بمن أفطر بغير عذر»؛ ولكن في «المجموع» أن قضاءه على 
التراخي بلا خلاف» قال: «وكذلك على من أكل على ظنّ الليل»: قال في «المهمّات»: 


هلقاع فاع قاع فد قا فاع وأوا ها .ا عادقا هد ها هد واو و وا قا واه .د قاو عداو واو و عافد و .ارد هد ودام .ا م دافام مام 


«والذي يميل القلب إليه إلحاق يوم الشَّكّ بذلك». ويأتي انقسام القضاء إلى ما يكون بالتعدّي 
وإلى غيره أيضًا في الصلاة وفي الاعتكاف المنذور في زمن معيّن وفي الحج والعمرة. 
[مطلبٌ في أفضل الشهور] 
خاتمة : أفضل الشهور القو وساريع ابه شهرٌ الحُرم”''. وأفضلها المُحَرَمُ لخبر 
مسلم: ١أَفْضَلٌ‏ الصّوْم يَعَل رَمَضانٌ شَهْرُ الل المْحَكم)2"0 0 1 ا 
علادا مق كح له عان” الاير القزم» تو بافيهاء ثم تعبات قافن زوانة مما : 
ال ات الا ا كك الت عش ك0 


)١‏ وهي أربعة: ثلاثة سرد؛ وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وواحد منها فردء وهو رجب. وإنما 

كان الصوم فيها أفضل ؛ لخبر أبي داود وغيره: «صم من الخُرم واترك؛ صم من الخُرم واترك؛ صم 
من الخُرم واترك) . 

وإنما أمر المخاطب بالترك؛ لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم؛ كما جاء التصريح به في الخبرء أما 
من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة . انتهى اشرح الروض». 
وإنما سميت «حْرُمًا»؛ لأن العرب كانت تحرمها وتعظمهاء وتحرم فيها القتال؛ حتى أن أحدهم لو 
لقي قاتل أبيه أو ابنه أو أخيه في هذه الأشهر لم يزعجه؛ وكان القتال فيها محرمًا في صدر الإسلام» 
ثم نسخ بقوله تعالى : « وَأمْسُنُوهُمَ حَيْتُ وَجَدتمُوهمٌ4 [النساء: 88]. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» كتاب الصوم» فصل في صوم التطوع. (؟/ 074 010 ) البتحقيقنا». 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم / 10608/ . 

(6) وهو مشتق من «الترجيب» وهو التعظيم؛ لأن العرب كانت تعظمه زيادة على غيره» ويسمى 
«الأصب» لانصباب الخير فيه» و«الأصمّ؛ لعدم سماع قعقعة السلاح فيه. ويسمى «رجم)» ‏ بالميم - 
لرجم الأعداء والشياطين فيه حتى لا يؤذوا الأولياء والصالحين. 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصومء باب صوم شعبان ./١874/‏ ومسلمء كتاب 
الصيامء باب صيام النبي يق في غير رمضان واستحباب أن لا يُخْلى شهر من صوم / 077؟/ » 
ولفظه عنده: "كان يصوم شعبان كله؛ كان يصوم شعبان إلا قليلا'. 
قال النووي: - رحمه الله تعالى -: وقولها ‏ أي أمْ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها _: «كان 
يصوم شعبان كله؛ كان يصومه إلا قليلًا الثاني تفسير للأول» وبيان أن قولها: «كله» أي غالبه» 
وقيل : كان يصومه كله في وقت» ويصوم بعضه في سنة أخرى. 
وقبل: كان يصوم تارة من أوَّلهء وتارة من آخره؛ وتارة بينهماء وما يخلي منه شيئًا بلا صيام؛ لكن 


ليك مخ 5 (؟) 


فعا عداو فاعا وه قاقدا فاو دواع قاو اه واو قا رده واف ود هاف .د هد قاو .اي واأ هد وقا. ا م وه واأ ها وا ع .ا هاه عا عد م 6م 


قَِيْلَا»7. قال العلماء: اللفظ الثاني مفسّر للأرّل» فالمراد باكُلَّه؛ غالبه» وقيل: كان 
يصومه تارة من أوَّلهء وتارةً من آخرهء وتارة من وسطهء ولا يترك منه شيئًا بلا صيام 
لكن .في أكتن من :مللة. فإن قيل: كيف أكثر من شعبان مع أن المُحرَمٌ أفضلٌ منه؟ 
أجيب : بِلَعَلَّهُ يل لم يَْلّمْ فضل المحرّم إِلّا في آخر الحياة قبل التمكّن من صومه, أو 
لعله كانت تَعْرْضَ له فيه أعذارٌ تمنع من إكثار الصوم فيه وفي الصحيحين عن عائشة 
رضي الله تعالئن عنها: ١م‏ رَآَيْتُ رَسُوْلَ الله ل اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطّ إلا رَمَضَان»” 
قال العلماء: «وإنما لم يستكمل ذلك لثلا بُظنّ وجوبه». 
[حكم تطوّع المرأة بصوم وزوجها حاضر] 
ويحرم صوم المرأة تطوُعًا وزوجها حاضر إِلّا بإذنه؛ لخبر الصحيحين: «لآا يَحِلُ 


بش الم 
عه اس 


لامْرَأةٍ أن تصوم وَرَوْجهَا شَامِدٌ إلا بإذنو0"©, ولأن حق الزوج فرضٌ فلا يجوز تركه 
لنفل» فلو صامت بغير إذنه صمّ وإن كان حرامًا؛ كالصلاة في دار مغصوبة» وعلمها 
برضاه كإذنه» وسيأتي في النفقات أنه لا يحرم عليها صوم عرفة وعاشوراء»ء أما صومها 
اوييية لجاعو بردها فعا بلاق ٠‏ فإن قيل: هلا جاز صَوْمُها مع حضوره. 
وإذا أراد التمبّع بها تمبّع وفسد صومها؟ أجيب: : بأنَّ صومّها يمنعه التمتّع عادةً؛ لأنه 
يهاب انتهاك حرمة الصوم بالإفساد» ولا يُلحقٌ بالصوم صلاة النفل المطلق لقصر زمنه. 


انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب الصيام. باب صيام النبي يويد في غير رمضان 
واستحباب أن لا يُخْلى شهر من صوم؛ (77/8-171/8/4). 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب صيام النبي ويه في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهر من 
صوم /١071؟1/.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصوم؛ باب صوم شعبان ./1١878/‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب صيام النبي يلي في غير رمضان واستحباب أن لا يخلى شهر من صوم / /7077١‏ . 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح. باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا/1:44/ 
بلفظ : «لا تصومٌ المرأة وبعلها شاهدٌ إلا بإذيِد . 
لجسل ؛ كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاء / ١٠71؟7/‏ بلفظ : «لا تصم المرأة 
وبعلها شاهدٌ إلا بِإِذْنْهه . 


٠ه‏ رع سس هك 
هو مشت د وَفَى ال ا موق جات به باد لال وا بل م او ا 
كتاب الاعتكاف7١‏ 
[تعريف الاعتكاف لغة وشرعًا] 
موالقة ١‏ للكت والحبسٌ والملازمةٌ على الشيء خيرًا كان أو شرًا؛ قال تعالى : 
« وَلَا مُتشِرُوهري وَأَنسُرْ عَلْكصُونَ في الْصَسَدجِدٌ) [البقرة: 1407]» وقال تعالئ : 8 مَاهذِو التَمَاِشِلُ 


أل أَنسْرَطَا عَنْكفُونَ4 [الأنبياء: 09]» وقيل : عَكففَ على الخير» وانْعَكفَ على الشّرٌ. 

وشرعًا: اللَثُ في المسجد من شخص مخصوص يِةٍ. 

[دليل مشروعيّة الاضتكاف] 

والأصل فيه قبل الإجماع الآية الأو لدان لجان فين الصحيحين : كذ 
اعْتَكَف العَشْرَ الس و 3 اعْتَكفَ العَشْر الْأَوَاخِرَ وَلَارْمَهُ حَبَّى يو 0 د الله 
20 ته اعتَكف واه منْ بَعْدِهِ0” . وهو من الشرائع القديمة؛ قال الله تعال: 
« وعهد نا إل هدم وَإِسَمَنعِيلَ أن طَهَرا بَبِىَ لِلطَايفِينَ وَلْمَكفِينَ4 [البقرة: ؟1]. 

[حكم الاعتكاف والحكمة منه» ومتى تُطلب ليلة القدر؟] 
(هو مستحبٌ كَّ وقت) في رمضان وغيره بالإجماع ولإطلاق الأدلة» (و) هو (في 


(1) أتى به الماتن ‏ رحمه الله تعالى - بعد كتاب الصوم لمناسبته له من حيث أن المقصود من كل منهما 
واحدء وهو كنتٌ النفس عن شهواتهاء ومن حيث إن الذي يبطل الصوم قد يبطل الاعتكاف» ولأنه 
يسن للمعتكف الصيام . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»ء كتاب الاعتكاف؛ باب الاعتكاف في العشر الأواخر /١1977/‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله يق كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان...» 
الحديث. وأخرجه مسلمء كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها / 7774/ عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يد يجاور في العشر التي في وسط الشهر. . .» الحديث. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الاعتكافء باب الاعتكاف في العشر الأواخر / /١977‏ عن 
أمّ المؤمنين عائشة رضي تعالى عنها: «أن النبي ب كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله. ثم اعتكف أزواجه من بعد . 


لمك سحن | اج " 
الْعَشْر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ لطَلّب لَبْلَةِ الْقَذْرء ل 


العشر الأواخر من رمضان أفضل) منه في غيره» وهذه المسألة تقدّمت في سُنَنِ الصوم. 
وأعادها لذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكورء وهي قوله: (لطلب ليلة القدر). 
فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاءء فإنها أفضل ليالي السّنة ؛ قال تعالئ: #ثَلَهُ 


معد المعهو يء 


القَدْرِ حَينُ مّنْ أَلفِ كَمَرٍ © [القدر: لك أي خخير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر”'2» وفي الصحيحين: «مَنْ َامْ ليله القذْر كان واشيهانا غدة له مَا تَقَدَمٌ مِنْ 
ذَيْبهِ0")) ال وظاهر كلام المصئف انتحصارها في العشر الأخير» وهو ما نصنّ عليه 
الشافعي رحمه الله تعالئن» وعليه الجمهورء وأنها تلزم ليلة بعينها لا تنتقل. وقال 
المزنئٌ وابن خزيمة: «إنها مُنْتَقِلَهٌ في ليالي العشرء جَمْعًا بين الأحاديث»”*'» قال فى 


)١(‏ الجملة صفة ل «ألف شهر)؛ أي ي ألف شهر موصوفة بكونها ليس فيها ليلة القدر» وإنما قيّد به ليصح 
ماذكره» وإلا بأن دخلت ليلة القدر في ألف شهر لزم تفضيل الشيء ء على نفسه بمراتب؟؛ قال هق 
ل2 : ظاهر كلامهم أن ألف الشهر كاملة» وأنها تبدل ليلة القدر بليلة غيرهاء ويحتمل نقصها منها. 
ولعل المراد ب«الشهور» العربية؛ لأنها المنصرف إليها الاسم شرعًا وعرقًا . 
فم أي من الصغائر أو الأعم دون التبعات» وهي حقوق الآدميين» أما هي فلا يكفرها إلا الاستحلال من 
مستحقها إن كان موجودًا أها للاستحلال منهاء فإن لم يكن أهللا أو لم يكن موجودًا فوارثه . 
() أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الصومء باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا //1807/ . 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح / /١78١‏ . 
)ع قال الغزالي وغيره: إنها تعلم فيه باليوم الأول من الشهرء فإن كان أوله يوم الأحد أو يوم الأربعاء: 
فهي ليلة تسع وعشرينء أو يوم الاثنين» فهي ليلة إحدى وعشرين» أو يوم الثلاثاء أو الجمعة: فهي 
ليلة سبع وعشرين» أو الخميس: فهي ليلة خمس وعشرينء أو السبت: فهي ليلة ثلاث وعشرين. 
قال الشيخ أبو الحسن: ومنذ بلغت سر الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة المذكورة. 
قال الشهاب القليوبي في «حاشيته على المحلي شرح المنهاج» : وقد نظمتها بقولي: 
با سائلي عن ليلة القدر التي في عشر رمضان الأخير حلّت 
فإنّها في مفردات العشر تُعصرف من يوم ابتداء الشهر 
فبالأحد والأربعاء: النّاسسه 2 وجمعة معالثٌّلانا: الشابعه 
وإن بدا الخميس فالخامسة) وإنبدابالكهِت فائّاشة 
وإن بدا الائنين فهي الحادي ‏ هذاعن الصٌّوفيةالرٌهاهد 
وقد رأيت قاعدة أخرى تخالف هذهء وقد نظمت» فلا حاجة لنا في الإطالة بها . - 


(9) كاب 1لحتيكافا امه 


وَمَيْلُ الشَّافِعِيَ ‏ رَحِمَهُ الل - إلى أَنَهَا َبْلَُ الْحَادِي أو النَّالثِ وَالْعِشْرِينَ . 


«الروضة»: «وهو قوي». وقال في «المجموع): إنه الظاهر المختار؛ لكن المذهب 
الأول. قال المصنف في «شرح مسلم»: «ولا ينالٌ فَضْلَّها إلا من أطلعه الله عليهاء فلو 
قامها إنسانٌ ولم يشعر بها لم يَتَلْ فَضُْلّهاءء قال الأذرعي : «وكلام المتولي ينازعه حيث 
قال: يستحتُ التعّد في كُلّ ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة على اليقين». انتهى» وهذا 
َوْلَى؛ نعم حال من اطّلع أكمل إذا قام بوظائفهاء وقد نقل في «زوائد الروضة» عن نضّه 
في القديم أن من شهد العشاء والصبح في جماعة فقد أخذ بحظه منهاء وروي عن 
أبي هريرة مرفوعًا: «مَنْ صَلَّى العِشّاء الآخرّة في جَمَاعَةٍ 5 في رمَضَانَ تكد دولك ليله 
القذر»”"' . ويستحب أن يكثر في ليلتها من قول: «اللَهُمٌ إنّكَ عَم تحت الْعَفْوَ فَاعْفُ 
عَنْا وأن يجتهد في يومها كما يجتهد في ليلتها. وحْصَّتْ بها هذه الأمةء وهي باقية 
إلى يوم القيامة» ويّسَنّ لمن رآها أن يكتمها. 

(ومَئْلُ الشافعي رحمه الله) تعالئ (إلى أنها ليلة الحادي) والعشرين (أو الثالث 
والعشرين) منهء يدل للأول خبر الصحيحين”''» وللثاني خبر مسله”". وما ذكره 


35 انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الصوم» (7/ 5917 -198) ابتحقيقنا» . 
أخرجه البيهقى في «شعب الإيمان»» الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان: «باب في 
الصيام»» فصل في ليلة القدر» التماس ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر/59705/ .0 
أخرجه البخاري 3 «صحيحه؟ء كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف في العشر الأواخر في المساجد 
كلها / /١977‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله كَكِةٍ كان يعتكف في العشر 
الأوسط من 550 فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من 
صبيحتها من اعتكافه قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخرء وقد رأيت هذه الليلة» ثم 
أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها في العشر الأواخره والتمسوها 
في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على عريش» فوكف المسجد» فبصرت 
عيناي رسول الله يق على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين"». 

وأخرجه مسلم ٠‏ كناب الصيامء باب فضل ليلة القدر والحثٌ على طلبها وبيان محلّها وأرجى أوقات 
طلبها/ 5194ل /1لا7؟/. 
) أخرجه مسلم. كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلّها وأرجى أوقات 
طلبها / 7075/ عن عبد الله بن أنيس: أن رسول الله يهل قال: «أريثٌ ليلة القدر ثم أنسيتهاء وأرَاني - 


084 مح |5 (؟) 


َإِنَّمَاصِحُ الامِكَاف فِي الْمَسْجِدء لسكا لواح الوا وين 


المصنف هو نصِنٌّ «المختصر»» والذي قاله الأكثرون: «إن ميله إلى أنها ليلة الحادي 
والعشرين لا غير»ء وفي القديم: أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين» ثم بقية 
الأوتارء ثُمّ ليلة' أشفاع العشر الأواخر. وقال ابن عمر وجماعة: (إنها في جميع 
الشهر». وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخرء وبعضهم بأشفاعه. وقال ابن 
عيبن راي الع ليله شيع وعتزين 41 وعر ملسيا أككر اهن لعل #وافيها عر 
الثلاثين قولاء والسبب في إبهامها على الناس أن يكثر اجتهادهم في كُلَّ السَّنق 
ويطلبونها في جميعها . 

ومن علاماتها أنها طَلْقَهٌ لا حارة ولا باردة» وتطلع الشمس في صبيحتها بيضاء ليس 
فيها كثير شعاع. فإن قيل: لا فائدة في هذه العلامة لأنها قد انقضتء» أجيب: بأنه 
يستحب أن يجتهد في يومها كما تقدم» وأنه يبقى يعرفها على ما تقدم عن الشافعي أنها 
تلزم ليلة واحدة. 

[أركان الاعتكاف] 
وأركان الاعتكاف أربعة: مسجدٌء ولْبْثُء ونيد ومُمْتَكفٌ. وقد شرع في أولها فقال: 
[الركن الأوّل: المسجد] 
(وإنما يصح الاعتكاف في المسجد) للاتّباع””' رواه الشيخان» وللإجماعء» ولقوله 


- صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين» فصلى بنا رسول الله كل 
فانصرف وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه» . 

)١(‏ ليست في المخطوط. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الاعتكاف» باب الاعتكاف ليلا /19717/ عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن عمر سأل النبي يَةِ قال: «كنت نذرثُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام؟ قال: فأوف بنذرك». 
واعري تا كتاب الإيمان» باب نذر الكاقر وما يفعل فيه إذا أسلم / 4795/ . 
قلت: وأخرج البخاري في #صحيحه»؛ كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى 
باب المسجد / /١90‏ عن صفية زوج النبي يَلهِ رضي الله عنها: «أنها جاءت رسول الله يو تزوره- 


كاب الخوكاف 084 


تعالئ : < وَلا مُبَلشِموشرك وَأَنشْرَ عَنَكِفُونَ فى الْمسدحِد 4 [البقرة: 187]؟ إذ ذكر «المساجد؛ 
لا جائز أن يكون لجعلها شرطًا في منع مباشرة المعتكف؛ لمنعه منها وإن كان خارج 

المسجدء ولمنع غيره أيضًا منهاء فتعيّن كونها شرطًا لصحة الاعتكاف. 
ولا يفتقر شيء من العبادات إلى مسجد إِلّا التحية والاعتكاف والطواف. ولا فرق 
اف ل 


بين سطح المسجد وغيره» ويصحٌ في رحبته لأنها منه» ولا يصح فيما وقف جزؤه 
لل 2 اك للك اه مد م لد كك ا ااا ار 11 
شائعًا مسجدًا وإن حرم على الجنب المكث فيه للاحتياط. ولا فيما أرضه مستأجرة 


ووقف بناؤه مسجدًا على القول بصكّة الوقف» وهو الأصح.ء والحيلة في الاعتكاف 
فيه: أن يبني فيه مصطبة أو ضُقَّةَ أو نحو ذلك ويوقفها مسجدًا فيصح الاعتكاف فيها؛ 
كما يصح على سطحه وجدرانه» ولا يُغترَ بما وقع للزركشي من أنه يصح الاعتكاف فيه 
وإن لم يَبْنِ نحو مصطبةٍ. وقد علم مما تقرّر أنه لا يصح وقف المنقول مسجداء 
ولا يغتر بما وقع في فَاوَى بعض المتأخرين من الصحّة. 

(و) المسجد (الجامع) وهو ما تقام فيه الجمعة (أَوْلَى) بالاعتكاف فيه من غيره؛ 


للخروج من خلاف من أوجبه ولكثرة الجماعة فيه؛ وللاستغناء عن الخروج [| 
الخو ال ل 


ريجب الجامع للاعتكاف فيه إن نذرمُدَّةَ متتابعة فيها يوم الجمعة وكان ممن_تلزمه 


الجمعة ولنم يشترط الخروج لها لآ الخروج لها يقظع التتابع لتقضيره يعدم اعتكافه 


في الجامع» ويؤخذ من هذا كما قال الأذرعي - أنه لو كانت الجمعة تُقَام بين أبنية 
القرية لا في جامع لم يبطل تتابعه بالخروج لهاء وكذا لو كانت القرية صغيرةً لا تنعقد 
الجمعة بأهلها َأُحْدِثَ بها جامع وجماعة بعد نذره واعتكافه» ولو استثنى الخروج لها 
وكان في البلد جامعان فمرّ على أحدهما وذهب إلى الآخر: فإن كان الذي ذهب إليه 


3 


فى اعتكافه فى المسجد في العشر الأواخر من رمضانء» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. . 2 
الحديث. 

وأخرجه مسلم» كتاب الاعتكاف» باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان / /77/8١‏ عن نافع» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي وَِ كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. قال نافع : وقد 
أراني عبد الله رضي الله عنه ‏ المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله 985 في المسجد؟ . 


04 مخ 5 2" 
دل 


2 و - 5 ل 0 03 2 ىام در 00-0 
وَالْجَدِيدُ أنَهُ لا يَصِح امْتِكَافُ الْمَرْأَة في مَسجد بَْتِهَاء وَهُوَ الْمُعْتَرَلُ المُهَيَأ للصّلاة. 
وَلوْ عَيّنَ المَسْجِدٌ الحَرَام في نذره الاعْتِكَاف تَعَيّنَّ. 000 


يُصلى فيد أوَلا لم يضرف أو فى وقت واج يظل اعتكافه كما قاله القفال :5 فى «فتاويه». 
أما إذا لم يشرط التتابع فإنه لا يشترط الجامع ؛ ؛ بل يصح في سائر المساجد لمساواتها لك 
في تحريم المكث جُنْبًا وسائر الأحكام . + وى :من كون التجامم. أذلى ما إذا كان :قد 
عيّن غير الجامع» فالمعيّن أؤلى إذا لم يَحْنَحْ إلى الخروج إلى الجمعة . 
[حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها] 
(والجديد أنه لايصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها''2. وهو المُغْتَرّنُ المهتأ 
للصّلاة) ؛ لأنه ليس بمسجد بدليل جواز تغييره ومكث الجُنْبٍ فيه؛ ولأن نساء النبي بل 
ورضي عنهنَ كنّ يعتكفن في المسجدء ولو كَنَى بيوّهن لكانت لهِنّ أؤلى . والقديمب” 
يصح؛ لأنه مكان صلاتها كما أن المسجد مكان صلاة الرجلء. وأجاب الأول: بأن 
الصلاة لا تختص بموضعم بخلاف الاعتكاف. والخنثى كالرجل. وعلى القول بصحة 
اعتكافها في بيتها يكون المسجد لها أفضل خروجًا من الخلاف . 
[مطلبٌ فيمن نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة] 
(ولو عين) الناذر (المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعيّن), و ا 
لتعلق النسك به وزيادة فضله لكثرة تضاعف الصلاة فيه؛ قال كله : «صَلَاة ة في مَسْجِدِي 
هذا أفْضَلُ مِنْ ألْفِ صَّلَاةٍ فِيمًا سوا إِلَّا المَسْجدَ الحَرَام”". وَصَّلَاةٌ في المَسْجِدٍ الحَرام 
أَفْصَلُ مِنْ ماله صَلَاة في مَسْجييو0؟؟ و تايافن في المراد بالمسجد الحرام الذي يتعيّن 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد وداود» وقال أبو حنيفة: يصح. 

(؟) أخخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة / /١177‏ . 
ومسلمء كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة / 6 لالا"/ . 

(*) أخرجه أحمد في «مسنده»» حديث عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه / ١/1307‏ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائدة: كتاب الحج» باب الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
النبي يقي وبيت المقدس /28808/وقال: رواه أحمد والبزاره ورجال أحمد والبزار رجال 


الصحيح . 


(9) كا بالحيكافا 041 
وَكَذَا مَسْجِدٌ الْمَدِينَةٍ وَالأقصَى ني الأظهّر» وَيَُومُ الْمَمْجِدٌ الْحَرَامُ مَقَامَهُمَا وَلَا 
عَكْسَء وَيَقُومُ مَسْجِدٌ الْمَدِيئَة مَقَامُ الأقْصَى يي ا ل 0 
في النذر ويتعلق به زيادة الفضيلة؛ قيل : الكعبة والمسجد الذي يطاف فيه حولهاء 
وبهذا جزم المصنف في «المجموع» في باب استقبال القبلة» وقيل : إنه الكعبة وما في 
الحجر من البيتء وهو اختيار صاحب «البيان؟ء وقيل: جميع بقاع الحَرّمء» وهو الذي 
نقله في «البيان» عن شيخه الشريف العثماني» والقلب إلى هذا أميل. وسكت المصنف 
عما لو عيّن الكعبة أو البيت الحرام» وقال في «البيان»: (إنه يتعين البيت وما أضيف 
إليه من الحجر»ء قال في «المهمات»: «وهو المتجه»؛ لكن هذا إنما يأتي ‏ كما قال 
بعض المتأخرين ‏ على قول من يرى أن التضعيف مختصٌّ بذلك» وصاحب «البيان» 
يقول به» وأما من لا يرى التضعيف مختصًا بذلك فلا ينبغي أن يقول بتعيين ذلك» وقد 
صرح الإمام بالمسألة فقال عن شيخه: «إنه لو نذر صلاة في الكعبة وصلَّى في أطراف 
المسجد خرج عن نذره»» ونقله الرافعي عنه في باب النذر. 

(وكذا مسجد المدينة» و) مسجد (الأقصى) إذا عيّنهما الناذر في نذره تَعَيَنَا (في 
الأظهر) ولا يجزىء دونهما؛ لأنهما مسجدان تُشَدٌ إليهما الرّحال('2 فأشبها اعد 
الحرام. والثاني : لا؛ لأنهما لا يتعلق بهما نسكُ فأشبها بقية المساجد. وأشعر كلامه 
أنه لو عيّن مسجدًا غير الثلاثة لم يتعّن» وهو كذلك في الأصح؛ لكن ما عيّنه أؤلى من 
غيره كما م ويشعر أيضًا تعبيره ب«الاعتكاف» أن نذر الصلاة في المساجد الثلاثة 
لا يتعين. وليس مرادًا؛ بل هي أَوْلى بالتعيين» وقد نصّ عليها الشافعي والأصحاب . 

(ويقوم المسجد الحرام مقامهما)؛ لمزيد فضله عليهما وتََلّقِ النسك به 
(ولاعكس) أي لا يقومان مقام المسجد الحرام لأنهما دونه في الفضل. (ويقوم 
مسجد المدينة مقام الأقصى)؛ لأنه أفضل منه» فإنه صمّ أن الصلاة فيه بألف صلاة كما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التطوع» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
00887 . عن أبي هريرة رضي الله عنهاء عن النبي بك قال: «لا تشدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول يكوه ومسجد الأقصى». 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجء باب : لا تشد الرجال إلا إلى ثلاثة مساجد / 7784/ . 
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َالأصَح أنه مُشْترَط في الاميكاف لَبْتُ كدر يُسه يُسَمّى عُكُوفاء وَقِيلَ : يَكْفِي الْمُرُورُ 
قيل : 0 يشرط مُكُتُ نَحْوٍ تخ ر اها افر ونام يك واي 1د الما 1 الوك وحي. السجيا اتا جا بار او امه 


١ 


مرّ”''» وفي الأقصى بخمسمائة”' كما رواه ابن عبد البرء وقال البزار: #إسناده حسن»» 
ورُوي أيضًا أن الصلاة فيه بألف”"؛ وعلى هذا هما متساويان. (ولا عكس) لما سبق. 


وسكت المصنف عن تعيين زمن الاعتكاف» والصحيح فيه التعيين أيضًاء فلو قَدَّمَهُ 
لم يصح» وإن آخره كان قضاءًء ويأثم إن تعمّد. 

وأجزاء المسجد كلها متساوية في أداء المنذور ومقتضى كلام الجمهور أنه 
لا يتعين جزء منه بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء . 

[الركن الثاني : النْبث] 

ثم شرع في الركن الثاني فقال: (والأصح أنه يشترط فى الاعتكاف لُيْثّ قدر يسبّى 
عكوفا) أي إقامة؛ بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه» فلا يكفي 
قدرهاء ولا يجب السكون بل يكفي الترذد فيه. وقوله: «والأصح» يرجع إلى جملتين: 
إحداهما: أصل اللبث» والثانية قدره. ومقابل الأصح في الأول قوله: (وقيل: يكفى 
المرور بلا لَْثْ)؛ كالوقوف بعرفة. ومقابله في الثانية قوله: (وقيل : يشترط مُكْنتُ نحو 


)١(‏ تقدّم قريبًا. 

(؟) أخرجه البيهقيٌ في «شعب الإيمان»؛ فضل الحجّ والعمرة / 8146/ بلفظ : «فضلٌ الصّلاة فى المسجد 
الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألفٌ صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة». 
وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد؛ (7/4): الحديث رقم / 9817/ وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير»» ورجاله ثقاث, وفي بعضهم كلام» وهو حديثٌ حسن . 

() أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة والسّنَّه فيهاء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس 
٠ /‏ عن ميمونة مولاة النبي كل قالت: قلث: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. قال: 
«أرض المحشر والمنشرء اثد ثتوه فصلُوا فيه» فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره؛ . 
قال البوصيريٌ في #مصباح الزجاجة» : روى أبو داود بعضه» اباد طريى ابن ساحن وشحم رجاه 
ثقاثٌ . انتهى مختصرًا. 
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يوم 
َيَبْطلٌ بِالْجمّاعء وَأَظهرُ الأَقوَالٍ أَنَّ الْمبَاسَرَةَ بشَهْوَةٍ ‏ كلمس وَقَبَْةِ ‏ تبْطِلَهُ إن 
ندل وَِلَا فلا تق ومالجات د 1 ا او اا واي اق اه سوام جك اص باق و لوي لد 


يوم) أي قريب منه؛ لأن ما دون ذلك معتادٌ في الحاجة التي تَعُنّ في المسجدء أو في 
طريقه لقضاء الحاجة فلا يصلح للقربة. وعلى الأصح يصح نَذْرٌ اعتكاف ساعة» ولو 
َدَرَ اعتكافًا مطلقًا كفاه لحظة؛ لكنّ المستحبٌ يوم ويُسَنٌ كلما دخل المسجد أن ينوي 
الاعتكاف . 
[حكم جماع المعتكف] 

(ويبطل بالجماع) من عالم بتحريمه ذاكر للاعتكاف» سواءٌ أجامع في المسجد أم 
خارجه عند خروجه لقضاء حاجة أو نحوها؛ لمنافاته العبادة البدنية. واعلم أن حِمَاعَهُ 
في المسجد حرام مطلقا إذا أدَى إلى مكث فيه» سواءٌ كان معتكمًا أم لا كما مََتِ 
الإشارة إليه»ء وسواء أكان اعتكافه فرضًا أم نفلا. وأما إذا جامع خارج المسجد وكان 
معتكفًا فإن كان الاعتكاف منذورًا حرم» وإن كان تطوعًا لم يحرم إذ غايته الخروج من 
العبادة وهو جائزء قال في «المهمات»: «والحكم بالبطلان إنما هو بالنسبة إلى 
المستقبلء وأما الماضي فكذلك إن كان منذورًا متتابعًا فيستأنف» وإن لم يكن متتابعًا 
لم يبطل ما مضى سواء أكان منذورًا أم نفلا». 

ولو شتم إنسانًا أو اغتابه أو أكل حرامًا لم يبطل اعتكافه وبطل ثوابه؛ قاله في 
«الأنوار» ولو أولج في ذُبْر خُنْتَى بطل اعتكافه» أو أَوْلَّحَ في قُبْلِهِ أو أولج الخنتى في 
رجل أو امرأة أو خنثى ففي بطلان اعتكافه الخلاف المذكور في قوله: 

(وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة) فيما دون الفرج (كلمس وقبلة تبطله) أي 
الاعتكاف (إن أنزلء وإِلّا فلا) تبطله لما مت في الصوم. والثاني: تبطله مطلقًا؛ لعموم 
قوله تعالى : « وَلَا يُبنشِرٌوضّرح» [البقرة: 01417 . والثالث: لا مطلقا؛ كالحج. وعلى كلّ 
قول هي حرام في المسجد إن لزم منها مُكْثّ فيه وهو جَنْبٌء وكذا خارجه إن كان 
الاعتكاف واجبًا بخلاف ما إذا كان نفلا . واحترز المصنف ب«المباشرة» عمًّا إذا نظر أو 
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وَلوْ جَامَعَ ناسيًا فكجمّاع الصّائِم . وَلَا يَضُْ التَطيْبُ وَالتَرَينُ 0 


تفكر فأنزل فإنه لا يبطل» وب«الشهوة» عمًا إذا قبل بقصد الإكرام ونحوهء أو بلا قصد 
فلا يبطله إذا أنزل جزمًا. والاستمناء كالمباشرة. وقد عرف بهذا التفصيل أن مسألة 
الخنثى مستثناة من بطلان الاعتكاف بالجماع. ولكن يشترط في الخنثى أن ينزل من 

(ولو جامع ناسيًا) للاعتكاف (فكجماع الصائم) ناسيًا صومهء فلا يضر على 
المذهب كما سبق في الصيام» ولو جامع جاهلا فكجماع الصائم جاهلاء وقد مَرَ في 
الصيام أيضًا. والمباشرة بشهوة في ذلك كالجماع . 

[حكم بعض تصرفات المعتكف] 

(ولا يضرٌ) في الاعتكاف (التطيّب والتزين) باغتسالٍ وقصّ شارب ولبس ثياب حسنة 
وتحوا ذلك من دواعي التجماع +الأنه ذم ينقل أنه يله تركه ولا أمن بتركة» والأضل بقاذه 
على الإباحة. وله أن يتزوج ويزوّج بخلاف المُخْرم» ولا يكره له الصنائع في المسجد - 
كالخياطة والكتابة ‏ ما لم يكثر منهاء فإن أكثر منها كرهت لحرمته؛ إلا كتابة العلم فلا 
يكره الإكثار منها؛ لأنها طاعة كتعليم العلم؛ ذكره في «المجموع». وتكره له الحرفة 
فيه بخياطة ونحوها كالمعاوضة من نحو بيع وشراء بلا حاجة وإن قَلَّتْ. وله أن يأكل 
ويشرب ويغسل يده فيه» والأولى أن يأكل في سفرة أو نحوهاء وأن يغسل يده في 
طستٍ أو نحوها ليكون أنظف للمسجد. ويجوز نَضحُهُ بمستعمل لاتفاقهم على جواز 
الوضوء فيهء وإسقاط مائه في أرضه مع أنه مستعمل» ولأنه أنظف من غسالة اليد 
الخالصة يغسلها فيه» وهذا مااختاره في «المجموع» وجزم به ابن المقري. وهو 
المعتمد خلافا لما جرى عليه البغوي من الحرمة. ويجوز الاحتجام والفصد فيه في إناء 
مع الكراهة كما جزم بها في «المجموع» إذا أمن تلويث المسجدء وكالحِجَامّةِ والمَضْدِ 
ما في مَعْنَاهُما كما بحثه شيخنا كفتح ذُمّلٍ وسائر الدماء الخارجة من الآدمي للحاجة» 
أما ما ليس في معناهما فإنه يحرم. فقد نقل المصنف في «مجموعه» تحريم إدخال 
النجاسة المسجد لما فيه من شغل هوائه بها مع زيادة القبح. ومحله إذا لم تكن حاجة 


2 0 
9ب لخوكافا عا 
وَالْمِطرٌ؛ بَلْ يَصِحُ اعْتِكَافُ اللَيلٍ وَحْدَهُ. وَلَوْ تَدَرَ اميكَافَ يَوْمٍ هُوَ فيه صَائِم لَرِمَك و 
َدَرَ آَنْ يَعْتَكف صَائِمًا أو يَصُومَ مُعْتَكِهَا لَرْمَاهُ وَالأَصَحُ وُجُوبُ جَمْعِهِمًا. 


بدليل جواز إدخال التَّعل المتنجسة فيه إذا أمن التلويث» فإن لوّث الخارج بما ذكر 
المسجدّ أو بال أو تغوّطً فيه ولو في إناء حرمء والمَرْقٌ بين ما تقدم وبين البول والغائط : 
أن الدماء أخففٌ منهما؛ لما مرّ أنه يُعْفَى عنها في محلها وإن كثرت إذا لم تكن بفعله, 
ولأنهما أقبح منهاء ولهذا لا يمنع من نحو الفصد متوجّهًا للقبلة بخلافهما. وإن اشتغل 
المعتكفثُ بالقرآن والعلم فزيادة خير لأنه طاعة في طاعة. 
[حكم صوم المعتكف وفطره] 

ويْسَنُ له الصوم للاتباع وللخروج من خلاف من أوجبه كما سيأتي 

(و) لا يضره (الفطر؛ بل يصح اعتكاف الليل وحده) واعتكاف العيد والتشريق؛ 
لخبر أنس: «لَيْسَ عَلَى المُمْتَكفٍ صِيَامُ إلا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِه)”' رواه الحاكم وقال: 
«صحيح على شرط مسلم»» وهذا ما نصصّ عليه الشافعي في الجديدء وحكي قولٌ قدي 
أن الصوم شرط في صحتهء وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء. (ولو نذر 
اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه) الاعتكاف يوم صومه؛ لأنه به أفضل» فإذا الْيَرَمَهُ بالنذر 
لزمه كالتتابع » وليس له إفراد أحدهما عن الآخر قطعًاء سواء أكان الصوم عن رمضان أم 
غيره؛ لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوماء وإنما نذر الاعتكاف بصفة وقد وجدت. (ولو 
نذر أن يعتكف صائمًا) أو بصوم (أو) عكسه؛ بأن نذر أن (يصوم معتكقًا) أو باعتكاف 
(لزماه) أي الاعتكاف والصوم في الصورتين عملا بالتزامه. فإن قيل: الفرق بين 
المسألة الأولى وبين مسألتنا مُشْكِلٌ كما قاله الإسنوي» فإنه التزم في الموضعين الصوم 
بلفظ يدل على الصفة» أجيب : بأن الحال قَيْدٌ في عاملها ومُبَينَة لهيئة صاحبهاء بخلاف 
الصفة فإنها مُخَصّصَّةٌ لموصوفهاء وألحقوا الجار والمجرور بالحال الصريحة. 
(والأصح) المنصوص (وجوب جمعهما)؛ لأنه قربة فلزم بالنذر. والثاني: لا؛ لأنهما 
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موقت اس وشا شاد ١‏ ردت ب دكور اخ لمكي أو لور وما وخ 1 ماعو وم ات 
وَيُشترّط نيّة الاغتكاف» وينوي في المنذؤر الفرْضيّة وَإِذَا أ كفته وَإِن طال 
ل وم 1ه تس سم كام امه 
مكئه ؛ لكنْ ل خَرّجَ وَعَادَ اختاج ا 1211111110 


عبادتان مختلفتان. فأشبه مالو نذر أن يعتكف مصليًا أو عكسه حيث لا يلزمه 
جمعهماء وفرّق الأول: بأن الصوم يناسب الاعتكاف لاشتراكهما في الكففٌ» والصلاة 
أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف. والثالث: يجب الجمع في الصورة الأولى 
ولا يجب في الثانية» وفرّق الرافعي: بأن الاعتكاف لا يصلح وصفا للصومء والصوم 
يصلح وصفًا للاعتكاف لأنه مستحب فيه. وعلى الأول الأصح لو اعتكف صائمًا في 
رمضان أو غيره نفلا كان الصوم أو واجبًا بغير هذا النذر لم يُجَْزْهِ لعدم الوفاء بالمُلْتَرّم. 
قال الإسنوي: «والقياس فيما ذكر ونحوه أن يكفيه اعتكاف لحظة من اليوم ولا يجب 
استيعابه؛ لأن اللفظ صادق على القليل والكثيرء وكلامهم قد يُوهِمٌ خلافه». انتهى» 
والأوجه الأول. ولو عَّنَ وقنًا لا يصح صومه كالعيد؛ قال الدارمي: «اعتكفه 
ولا يقضي الصوم»؛ فهو مستثنى من وجوب الجمعء ولو نذر القرَانَ بين حَجّ وعَمْرة 
جاز له تفريقهما وهو أفضل . 
[الركن الثالث : النية] 

ثم شرع في الركن الثالث معبّرًا عنه بالشرط فقال: (ويشترط نية الاعتكاف) أي لا بد 
منها في ابتدائه كما في الصلاة وغيرها من العبادات ؛ لأنه عبادة» سواءٌ المنذور وغيره» 
تعيّن زماته أو لاء (و) لكن (ينوي) حتمًا (في) الاعتكاف (المنذور الفرضية) ليتميز عن 
التطوٌع. ولا يتعين سبب وجوبه وهو النذر بخلاف الصلاة والصوم؛ لأن وجوب 
الاعتكاف لا يكون إلا بالنذر بخلافهماء ولو نوى كونه عن تَذْرهِ أجزأه عن ذكر الفرض 
كما قاله في «الذخائر»» ولو كان عليه اعتكاف منذور و قائت؟ قال 
الاذرعي : «يشبه أن يجيء في التعرُض للأداء والقضاء الخللاف المذكور في الصلاة؟'» 
ولو دخل في الاعتكاف ثم نْوَى الخروج منه لم يبطل في الأصح كالصوم. (وإذا أطلق) 
نية الاعتكاف ولم يعين مدة (كفته) هذه النية (وإن طال مكثه)؛ لشمول النية المطلقة 
لذلك ؛ (لكن لو خرج) من المسجد (وعاد) إليه (احتاج) إن لم يعزم عند خروجه على 


9) كب لحيكاف اه 
ك4 الإسْيِمْنَافٍ. وَلَوْ تَوَى مُدَّة فَخَرَحَ فيهًا وَعَادَ فَإِنْ بع م لغَيْر قضَّاءٍ الْحَاجَةٍ ة لزِمَهُ 
الِإسْتِئْتافء أو لها فلا وَقِيلَ : إِنْ طَالّث مُدَّةُ حُوُوجِهِ اشتاأئفت. كقبل 1ل يشالت 
مُطلمًا + ولو دو مد مُتتَابعَة فَخَرَجَ لِعُذْرِ ر لا يَقْطمْ الََابُمَ لَمْ يجب اسْيفْتَافُ التي 


وَقِيلَ : : إن خَرَجَ لِمَيْرٍ الْحَاجَةِ وَغْسْل الْجَتَابَة نما بو و درا مر رون ل 5 


العود (إلى الاستئناف) لنية الاعتكاف. سواء أخرج لتبدُزٍ أم لغيره؟ لأن ما مضى عبادةٌ تام 
وهو يريد اعتكافا جديدًا. فإن عزم على العَوْدٍ كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية كما قاله 
في «التتمة» وصوّبه في «المجموع». فإن قيل: اقتران النية بأول العبادة شرط. فكيف يكتفي 
بعزيمة سابقة؟ أجيب: بأن نية الزيادة وُجدت قبل الخروج. فصار كمن نوَى المُدَّتين بنية 
واحدة؛ كما قالوه فيمن نوى ركعتين نفلا مطلقًا ثم نَوَى قبل السلام زيادة فإنه يصح . 

(ولو نوى مدة) أي اعتكافها ‏ كيوم أو شهر ‏ تطوُعَاء أو كان قد نذر أيامًا غير معينة 
ولم يشترط فيها التتابع ثم دخل المسجد بقصد وفاء نذره (فخرج) منه (فيها) أي المدة 
(وعاد) إليه : (فإن خرج) منه (لغير قضاء الحاجة) من البول أو الغائط (لزمه الاستئناف) 
للنية لصحة الاعتكاف إن أراده بعد العَودٍ وإن لم َطلِ الزمنٌ ؛ تقطعه الأوّل بالخروج 
لغير قضاء الحاجة . وأما العَوْدُ فلا يلزمه في النفل لجواز الخروج منه. (أو) خرج (لها) 
أي الحاجة (فلا) يلزمه استئناف النية وإن طال زمن قضاء الحاجة؛ لأنه لا بدّ منه» فهو 
كالمستثنى عند النية . (وقيل : إن طالت مدّة خروجه) لقضاء الحاجة أو لغيرها (استأنف) 
النية لتعذّر البناء؛ بخلاف ما إذا لم يَطْل . (وقيل : لا يستأنف) النية (مطلقًا) ؛ لأن النية 
شملت جميع المذة بالتعيين. 

أما إذا نذر أيامًا معينة وشرط فيها التتابع فحكمه ما ذكره في قوله: (ولو نذر مدّة 
منتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع)؛؟ كقضاء حاجة وحيض وأكُلٍ وغير ذلك من الأعذار 
الآتية» وعاد (لم يجب استئناف النية) عند العَودٍ لشمولها جميع المدّة. وتجب المبادرة 
إلى العَوْدِ عند زوال العذرء فإن آخر ذاكرًا عالمًا مختارًا انقطع تتابعه وتعذر البناء. 
(وقبل: إن خرج لغير) قضاء (حاجة''؛ و) غير (غسل الجنابة) يعني مما له منه بد 


)١‏ فى نسخة البابي الحلبي: «حاجة». 
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وَشْوْط المُعْتكف : الإسلام. وَالعقلء وَالنْقاءٌ عن الحَيْض وَالجَنابَة . 2 


- الأكل - فإنه مع إمكانه في المسجد يجوز الخروج له على الصحيح ؛ لأنه قد يستحي 
منه ويشقّ عليه فيهء بخلاف الشَُّرب فلا يجوز الخروج له مع إمكانه في الأصح.ء فإنه 
لا يُسْتَحْيًا منه في المسجد (وجب) استئناف النية لخروجه عن العبادة بما عرض له من 
الأعذار مما له عنه بُدٌ. 

تنبيه: قد علم مما تقرّر أن اقتصاره كالمحرّر عن استثناء قضاء الحاجة وغسل 
الجنابة من محل الخلاف ليس بيجيدء فلو عيّر بما قدّرته كان أولى» 

واحترز بقوله : «لا يقطع التتابع» عمًا يقطعه. فإنها تجب قطعًا. 

[الركن الرابع : المعتكف] 

ثم شرع في الركن الرابع وله شروط ذكرها بقوله: (وشرط المعتكف: الإسلام 
والعقل والنقاء عن الحيض) والنفاس (والجتابة)» فلا يصح اعتكاف كافر ومجنون 
ومُبَرْسَمٍ وسكران ومُعْمّى عليه ومن لا تمييز له؛ لعدم صحة نيتهم. ولا حائض ونْفَسَاء 
وجْب لحرمة مكثهم في المسجدء وقضية ذلك أن كل من حَرُمَ مُكُنْه في المسجد- 
كذي جراح وقروح واستحاضة ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها ‏ لا يصح 
اعتكافه. وهو كذلك وإن قال الأذرعي: «هذا موضع نظراء نعم لو اعتكف في مسجد 
وُقِفَ على غيره دونه صحٌ اعتكافُةُ فيه وإن حرم عليه لبثه فيه؛ كما لو تيكّم بتراب 
مخغصوب. وقسل على هذا ما يشبهه . 

تنبيه : مَحَلَّ عدم صحة اعتكاف المُحْمّى عليه في الابتداء أما لو طرأ عليه في أثناء 
اعتكافه فإنه لا يبطل» ويحسب زمنه من اعتكافه كما سيأتي في كلامه . 

ويصح اعتكاف الصبي المميز والرقيق والزوجة؛ لكن لا يجوز إِلَّا بإذنِ من السيد 
للرقيق ومن الزوج للزوجة؛ لأن منفعة العبد مستحقّةٌ لسيّده. والتمتع مستحقٌ للزوج» 
ولأنّ حَفَّهما على الفور بخلاف الاعتكاف. نعم إن لم يقرا عليهما منفعة كأن حضرا 


(9) 5ب الحيكافا 1 
ولو ازْتدٌ الْمُمْتَكُف أَوْ سَكِرٌَ بَطلَ» وَالْمَدْمَبُ بُطَْانُ مَا مَضَّى مِن امْمِكَانِهمًا الْمُتتَابع . 


- 


المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف فإنه يجوز. ويكره لذوات الهيئة كما في خروجهنّ 
للجماعة . 

وللزوج إخراج الزوجة؛ وللسيد إخراج الرقيق من التطوّع وإن اعتكفا بإذنهما لما 
مرّء وكذا من النذر إلا إن أذنا فيه وفي الشروع فيه وإن لم يكن زمن الاعتكاف معيئًا 
ولا متتابعاء أو في أحدهما وزمن الاعتكاف معين» وكذا إن أذنا في الشروع فيه فقط 
وهو متتابع وإن لم يكن زمنه معيئاء فلا يجوز لهما إخراجهما في الجميع لإذنهما في 
الشروع مباشرة أو بواسطة؛ لأن الإذن في النذر المعين إِذْنَّ في الشروع فيهء والمعيّن 
لا يجوز تأخيره. والمتتابع لا يجوز الخروج منه لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا 
عذر. 

ولو نذر العبد اعتكاف زمن معين بإذن سيده ثم انتقل عنه إلى غيره ببيع أو وصية أو 
إرث فله الاعتكاف بغير إذن المنتقل إليه؛؟ لأنه صار مستحقًا قبل تمكنه» ومثله الزوجة ؛ 
لكن إن جهل المشتري فله الخيار في فسخ البيع . ويجوز اعتكاف المكاتب بغير إذن 
سيّده؛ إذ لا حق للسيد في منفعته فهو كالحرٌ وإن قال القاضى: «صَوَرَهُ أصحائنا بما 
لا يُخْلَّ بكسبه لقلة زمنهء أو لإمكان كسبه في المسجد كالخياطة». وأما المُبَعَضُ فهو 
كالقَنَ إن لم يكن مهايأة» وإلّا فهو في نوبته كالحُرٌء وفي نوبة سيّده كالقرّ . 

[حكم بطلان الاعتكاف بالرّدَّة والشكر] 

(ولو ارتدّ المعتكف أو سكر) متعديًا (بطل) اعتكافه في زمن ردّته وسكره لعدم 
أهليّته» أما غير المتعدي فيشبه كما قال الأذرعي : إنه كالمغمى عليه . (والمذهب بطلان 
ما مضى من اعتكافهما المتتابع» فلا بذ من استئنافه؛ لأن ذلك أشدّ وأقبح من الخروج 
من المسجد بلا عذرء وهو يقطع التتابع كما سيأتي . والثاني: لا يبطل فى المسألتين 
فيبنيان؛ أما في الردّة فترغيبًا في الإسلام» وأما في الشكر فإلحاثًا بالنوم. والثالث وهو 
المنصوص: يبني المرتدٌ؛ لأنه لا يمنع من المسجدء ولهذا تجوز استتابته فيه» 
ولا يبني السكران؟ لأنه يمنع منه للآية. والرابع: يبني السكران دون المرتدٌ؛ لأن 
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وَلوْ طرّأ جنون أو إِغْمَاءٌ لم يبطل ما مَضى إن لم يَخْرَج ‏ وَيَحْسَبٌُ رْمَنُ الإِغمَاء من 
الاعْتِكَافٍ دُونَ الجُنُونِ أو الْحَيْضُ وَجَبَ الْخرُوِجُء وَكَذَا الْجَنَابَة إذَا تَعَذْرَ الْمُسْلُ ني 
المَسْحجدء ب ل ل ل 0 


السكر كالنوم» والردة تنافي العبادة. 

تنبيه : المراد بالبطلان عدم البناء عليه لا حَُبُوطه بالكلية» ولهذا قال الشارح: «من 
حيث التتابع»» وهذا في السكران. وأما المرتدٌ فقد نصصّ الشافعي على أن الرّدَّة لا يُخبط 
الثواب إن لم تتصل بالموت وإن اتصلت به فهي محبطةٌ للعمل بنص القرآن . فإن قيل: 
تَنَى المصنف الضمير فى «اعتكافهما». والأَؤْلى إفراده؛ لأن المعطوف هنا ب «أوى 
وقد أي اقيق ف لق رذر وانضية مك ل «إن لم يخرج»»؛ أجيب : بأن المعطوف ب 
«أو؛) هو الفعل» والضمير ليس عائدًا عليه. وإنما هو عائد على المرتدٌ والسكران 
المفهومين من لفظ الفعل» وقد تقدم ما يدل عليهما فَصَّحَّ عود الضمير عليهما. 

[حكم طروٌ الجنون والإغماء والحيض والجنابة على المعتكف] 

(ولو طرأ جنون أو إغماء) على المعتكف (لم يبطل ما مضى) من اعتكافه المتتابع» 
(إن لم يُخرج) ‏ بالبناء للمفعول ‏ من المسجد؛ لأنه معذور بما عرض لهء فإن أخرج 
مع تعذر ضَبْطِهِ في المسجد لم يبطل أيضًا؛ كما لو حمل العاقل مكرمًّاء وكذا إن أمكن 
بمشقة على الصحيح فهو كالمريضء فكان ينبغي ترك التقييد بعدم الخروج لاستواء 
حكنهما: أما لو طرأ ذلك بسبب ل يُعذر فيه كالشّكر فإنه ينقطع اعتكافه كما نقله في 
«الكفاية» عن البندنيجي في الجنون». وبحثه الأذرعي في الإغماء. (ويحسب زمن 
الإغماء من الاعتكاف) المتتابع كما في الصائم إذا أغمي عليه بعض النهار. (دون) زمن 
(الجنون). فلا يحسب منه لأن العبادة البدنية لا تصح منه. (أو) طرأ (الحيض) أو 
النفاس على معتكفة (وجب) عليها (الخروج) من المسجد لتحريم المّكث عليهاء 
(وكذا الجنابة) بما لا يبطل الاعتكاف كالاحتلام (إذا) طرأ على المعتكف و (تعذر) 
عليه (الغسل في المسجد) فيجب عليه الخروج منه لحرمة مُكثِهِ فيه. ولو احتاج إلى 
التيمُم لفقد الماء أو غيره فالظاهر ‏ كما بحثه بعض المتأخرين ‏ وجوب الخروج له مع 


فلو أَنْكَتَهُ جَارَ الْحرُوجُ وَلَا يَلْرَم وَلَا يُحْسَبُ رَمَنُ الْحَيْض وَلَا الْجَنَابَة. 


إمكانه في المسجد بغير ترابه؛ لأنه يتضمن لَبْنّا إلى إكمال التيشّمء فإن أمكنه أن يتيمّم 
مارًا من غير مُكْثِ ولا تردّد لم يجب الخروج ؛ لأن المرور لا يحرم على الجنب. (فلو 
أمكنه) الغسل فيه بلا مكث (جاز) له (الخروجء ولا يلزم”''') الخروج لأجل الغسل؛ بل 
له فعله في المسجد مراعاة للتتابع» نعم إن كان مُسْتججيرًا بالحجر ونحوه وجب عليه 
الخروجء ولا يجوز إزالة النجاسة في المسجدء وكذا يجب عليه الخروج إذا كان 
تمر بالتتانة فر (المتنتعاك أ نفس ل كنا قال ذلك يفن الجا حرفن > ونادهه أن 
يبادر بالغسل لثلا يبطل تتابع اعتكافه . (ولا يحسب زمن الحيض) والنفاس (ولا) زمن 
(الجنابة) من الاعتكاف إن اتفق المُكث معها في المسجد لعذر أو غيره؛ لمنافاة ما ذكر 
للاعتكاف. وسيأتي آخر الباب تفصيل في أن الحائض هل تَبْنِي على ما مضى من 
اعتكافها أو لا؟ وأما المستحاضة فإن أُمِنَتْ التلويث لم تخرج من اعتكافهاء فإن 
خرجت بطل . 


00 في سخة البابي الحلبي : 9يلزمه؟ . 
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فصل [ في حكم الاعتكاف المنذور ] 
إِذَا نَذْرَ مد مُتتَابعة لزِمَُ وَالصَّحِيحٌ أَنَّهُ لا يَحبُ التَتَابُعُ بلا شَرْطء ا ل ا 


(فصلٌ) في حكم الاعتكاف المنذور 
[حكم من نذر مُدَّةٌ متتابعة] 

(إذا نذر مدة متتابعة) كقوله : الله عليّ اعتكافٌ عشرة أيام متتابعة» (لزمه) التتابع فيها 
إن صرّح به لفظا؛ لأنه وصفٌ مقصودٌ لما فيه من المبادرة إلى الباقي عقب الإتيان 
ببعضه. ولا يلزمه في هذه الأيام اعتكاف الليالي المتخلة بينها إلا أن ينويها فتلزمه؛ 
لأنها لا تدخل في مسمّى الأيام . ولو نذر بلفظه التفريقٌ لم يلزمه وجاز له التتابع على 
الأصح. فإن قيل: إذا نذر في الصوم التتابع أو التفريق لزمهء فَهَلا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن الصوم يجب فيه التفريق في حالة وهي صوم التمتع» فكان مطلوبًا فيه 
التفريق؛ بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصللاء وقول الغزالي: «إنه لو نوى 
أيامًا معينة ‏ كسبعة أيام متفرقة أوّلها غدًا ‏ أنه يتعين التفريق» إنما يأتي على طريقته من 
أن النية تؤثر كاللفظء وسيأتي أنها لا تؤثر على الأصح. (والصحيح) وعبّر في 
«الروضة»: ب«المذهب» (أنه لا يجب التتابع بلا شرط) لكن يُسَُ؛ لأن لفظ الأسبوع 
مثلا يصدق على المتتابع والمتفرق» فلا يجب أحدهما بخصوصه إلا بدليل . والثاني: 
يجب؛ كما لو حلف لا يكلم فلانًا شهرًا فإنه يكون متتابعاء وفرّق الأوّل: بأن المقصود 
من اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التتابعم. وقضية كلامه أنه إذا لم يشترط التتابع 
لا يجب وإن نواه. وهو الأصح كما قالاه تبعًا للبغوي كأصل النذر وإن اختار السبكي 
الوم وصوَيَةُ الإسنوي . فإن قيل: : إنه إذا نوى اعتكاف الليالي المتخطلة في هذه الأيام 
أنها تلزمه كما مَرَ مع أن فيه وقتًا زائدًا فوجوب التتابع أؤلى ؛ لأنه مجرّد وصف»ء 
أجيب: بأن التتابع ليس من جنس الزمن المذكور بخلاف الليالي بالنسبة للأيام» 
ولا يلزم من إيجاب الجنس بنية التتابع إيجاب غيره بها. وحكم الأيام مع نذر الليالي 
كحكم الليالي مع نذر الأيام فيما مر. 


ل .0 


[حكم تفريق ساعات اعتكاف من نذر يومًا واحدًا] 

(و) الصحيح». وعبّر في «الروضة»: ب«الأصح» (أنه لو نذر يومًا لم يجز تفريق 
ساعاته) من أيام؛ لأن المفهوم من لفظ اليوم أن يكون متّصلا؛ قال الخليل: «اليوم اسم 
لما بين طلوع الفجر وغروب الشمس». والثاني: يجوز؛ تنزيلا للساعات من اليوم 
منزلة الأيام من الشهر. ومحل الخلاف مالم يعيّن يومّاء فإن عيّنه لم يجز التفريق 
قطعًا. ولو دخل المسجد في أثناء النهار وقت الظهر مثلا وخرج بعد الغروب ثم عاد قبل 
الفجر ومكث إلى مثل ذلك الوقت فعلى الخلاف. فإن لم يخرج بالليل أجزأه عند 
الأكثرين؟؛ لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجدء وهذا هو المعتمد وإن قال 
أبو إسحاق : (إنه لا يجزىء»., وقال الشيخان: (إنه الأَوْجَهُ؛ لأنه لم يأت بيوم متواصل 
الساعات» والليلة ليست من اليوم». ولو نذر يومًا أوَّله من أثناء يوم أوّله وقت الظهر 
مثا امتنع عليه الخروج ليلا باتفاق الأصحاب. واشتشكلَا منع خروجه ليا : بأن الليلة 
لم يلتزمهاء قالا: والقياس أن يُجعل فائدة تقييد يده في هذه القطعّ بجواز التفريق لا غير . 

[حكم لزوم التتابع في قضاء النذر الفائت] 

(و) الصحيح» وعبّر في الروضة: ب«الأصح» (أنَه لو عيّن مُدَّةٌ كأسبوع) عيّنه 
(وتعرّض للتتابع) فيها لفظا (وفاتته لزمه التتابع في القضاء) به؛ لالتزامه إياه. والثاني: 
لا يلزمه؛ لأن التتابع يقع ضرورة فلا أثر لتصريحه به. ولو لم يعيّن الأسبوع لم يُتَصَوَرْ 
فيه فواتٌ لأنه على التراخي. (وإن لم يتعرّض له) أي التتابع (لم يلزمه في القضاء) 
جزمًا؛ لأن التتابع فيه لم يقع مقصودًا؛ بل من ضرورة تعين الوقت» فأشبه التتابع في 
شهر رمضان . 

ولو نذر اعتكاف شهر مثلا دخلت لياليه؛ لأنه عبارةٌ عن الجميع إلا أن يستثنيها 
لفظاء أما لو استثناها بقلبه فإنه لم يؤثر كما لا يلزمه الاعتكاف بنيّته . فإن قيل: إنه إذا 
نرى دخولها بقلبه أنه يؤثر كما مدّء أجيب: بأن في ذلك احتياطا للعبادة في الموضعين» 
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وَإِذَا ذَكرَ التَتَابُعَ وَشَرَط الْخُرُوِجَ لِعَارضٍ بخ المع ل ا ب 


وبأن الغرض من النية هناك ما قد يراد من اللفظ ء وهذا إخراج ما شمله اللفظ . 

ولو نذر اعتكاف يوم معيّن ففاته فقضاه ليلا أجزأه. بخلاف اليوم المطلق؛؟ لقدرته 
على الوفاء بنذره بصفته الملتزمة بخلافه في المعين؛ كنظيره في الصلاة في القسمين؛ 
حكاه في «المجموع» عن المتولي وأقرّهُ. ولو نذر اعتكاف يَوْم قُدُوم زيدٍ فَقَدِمٌ ليلا فلا 
شيء عليه لعدم وجود الصفة» وقياس نظيره في الصوم نَدْبُ اعتكاف يوم شكرًا لله كما 
قاله شيخناء فإن قدم نهارًا أجزأه البقية منهء ولا يلزمه قضاء ما مضى منه؛ لأن 
الوجوب إنما ثبت من حين القدوم لصحة الاعتكاف في بعض اليوم بخلاف الصوم؛ 
لكن الأفضل أن يقضي يومًا كاملا كما نقله في «المجموع» عن المزني» وهذا هو 
المعتمد كما جزم به ابن المقري وإن صحّح في «المجموع» في موضع آخر لزوم 
قضائهء وهو مقتضى كلام أصل «الروضة» في باب النذر. ومحل ذلك إذا قدم حيًا 
مختارًاء فلو قُدِمَ به مينًا أو قَدِمَ مكرمًا فلا شيء عليه كما قاله الصيمري . فإن قيل: إذا 
قَدِمَ مكرما فقد حصل المقصود للناذر؛ لأنه جعل اعتكافه شكرًا لله على حضور غائبه 
عنده وقد وُّجِدَّء أجيب: بأنه علق الحكم بالقدوم» وقدومُ المُكْرَهِ غير معتبر شرعًا . 

ولو قال: «لله علىّ أن أعتكف العشرَ الأخير» دخلت لياليه حتى الليلة الأولى» 
ويجزئه وإن نقص الشهر لأن هذا الآسم يقع على ما بعد العشرين إلى آخر الشهرء 
بخلاف قوله: «عشرة أيام من آخر الشهر" وكان ناقصًا لا يجزثئه ؛ لأنه جَوَدٌَ القصد إليهاء 
فيلزمه أن يعتكف بعده يومّاء ويّسَنُ في هذه كما في «المجموع» أن يعتكف يومًا قبل 
العشر لاحتمال نقصان الشهرء فيكون ذلك اليوم داخلا في نذره لكونه أول العشرة من 
آخر الشهرء فلو فعل هذا ثم بان النقص قطع البغوي بإجزائه عن قضاء يوم. وقال في 
«المجموع»: «يحتمل أن يكون فيه الخلاف فيمن تيقن طهرًا وشَلكّ في ضدّه فتوضاأ 
محتاطًا فبان محدثًا»؛ أي فلا يجزئه» وهذا هو الظاهر. 

[حكم من شرط الاعتكاف متتابعًا وشرط الخروج لعارض] 


(وإذا ذكر) الناذر (التتابع) في نذره لفظا (وسَرَط الخروج لعارض) مباح مقصود غير 
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صَمّ الشرط في الأظهرء وَالرْمَانَ المَضُرُوفٌ إِليّْهِ لا يجب تداركة إن عيّنَ المَدّة كهذا 
الشَّهْرء وَإِلَا قيتحبُ. 


وَينْقَطِعْ الََايمُ بالْخُوُوج ل ا 


منافٍ للاعتكاف (صمٌّ الشرط في الأظهر)ء وبه قطع الجمهور؛ لأن الاعتكاف إنما لزم 
بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه» فإن شَرَطَهٌ لخاصٌ من الأغراض - كعيادة المرضى - 
خرج له دون غيره وإن كان غيره أهم منه» أو عام كشغل يَعْرض له خرج لكل مهم 
دينيَ كالجمعة والجماعة» أو دنيوي مباح؛ كلقاء السلطان والقاضي واقتضاء الغريم. 
والثاني : يلغو الشرط لمخالفته لمقتضى التتابع . 

وخرج بقوله: «شَرَطَ الخُرُوجَ لِعَارض» ما لو شَرَطَ قَطمَ الاعتكاف لهء فإنه وإن 
صم لكنه لا يجب عليه العَوْدٌ عند زوال العارض» بخلاف ما لو شرط الخروج للعارض 
فإنه يجب العَوْدُ. وبقوله: «لِعَارضٍ» ما لو قال: (إلا أن يَبْدُوَ لي» فإن الشرط باطل على 
الأصح؛ لأنه علّقه بمجرد الجيرَة وذلك يناقض الالتزام» وكذا النذر كما قاله البغوي» 
وهو الأشبه في «الشرح الصغير»ء ولم يصرحا في «الروضة» وأصلها بترجيح . 
وبقولي: «مباح» ما لو شرطه لعارض محرّم كسرقة. وب«مقصود» مالو شرطه لغير 
مقصود كنزهةء وباغير منافبٍ للاعتكاف» ما لو شرطه لمناف له كالجماع؛ كأن قال: 
«إن اخترثُ جامعث» أو «إن اتّمْقَ لي جِمَاعْ جامعث» فإنه لا ينعقد نذره كما صرّحوا به 
في المُحَرَم والجماع. ومثلهما البقية. وقد علم مما ذكر ما في عبارة المصنف من 
الإجحاف . 

(والزمان المصروف إليه) أي العارض المذكور (لا يجب تداركه إِنْ عبّن المدّة كهذا 
الشهر)؛ لأن المنذور من الشهر إنما هو اعتكاف ما عدا العارض . (وإِلَّا) بأن لم يعين 
مُدَةَ كشهر مطلق (فيجب) تداركه؛ أي الزمن المصروف للعارض لتتم المدة الملتزمة» 
وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به. 

[ما ينقطع به تتابع من نذر اعتكافا متتابمًا وما لا يقطعه] 
(وينقطع التتابع) أيضًا (بالخروج) من المسجد بكل بدنه» أو بما اعتمد عليه من 
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بلَاعُذَرِ وَلايَضْوُ إِخْرَاجُ بَمْض الأَعْضَاءء وَلَا الْحوُوجٌ لِقَضَاءِ الْحَاجَةَ 500 


الرجلين أو اليدين أو الرأس قائمًا أو منحنيّاء أو من العَجْزٍ قاعدّاء أو من الجَنْبِ 
مضطجمًاء (بلا عذر) من الأعذار الآتية وإن قَلَّ زمنه لمنافاته اللَّبتَ؛ لأنه في مدة 
الخروج المذكور غير معتكف. وهذا في العامد العالم بالتحريم المختار. 

حاتي ا الاب خراح عض الأعضاءا نالحد كران ارون 
لأنه لا يسكّى خارجاء ذ ففى الصحيحين : أنه يل كَانَ يُْنِي رَأْسَهُ إِلَى عَائِشَةَ فتْرَجُلُهُ - 
أي تسرّحه - وَهُوَ متكت في الْمَسْجيِغ”27. ولو أخرج إحدى رجليه واعتمد عليهما لم 
يضر لأن الأصل عدم الخروج. فإن أخرجهما واعتمد عليهما ضر وإن كان رأسه 
داخلا . 

(ولا) يضر (الخروج لقضاء الحاجة) بالإجماع لأنه ضروري ار رض 
ولا يشترط فيها الضرورة» وإذا خرج لا يكلّف الإسراع ؛ بل يمشي على سَّجِينِهِ؛ فلو 
تأتى أكثر من ذلك بطل كما في «زيادة الروضة» عن «البحر». ويجوز له أن يتوضاً بعد 
قضائها خارج المسجد تبعًا لها مع أنه لا يجوز الخروج له منفردًا إن كان تجديدّاء وكذا 
ل ل 

تنبيه : اقتصار المصنف على قضاء الحاجة قد يُوهم أنه لا يجوز له الخروج لخيرهاء 

وليس كاذ 6 جل يجود الغسل الجنابة وإزالة النجاسة كرعافب» وكذا الأكل على 
الأصح؛ لأن الأكل في المسجد يستحيا منه وإن أمكنه الأكل فيه كما مَدَء بخلاف 
الشرب إذا وجد الماء فيه. ويؤخذ من العلة أن الكلام في مسجدٍ مَطْدُوقِء بخلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الاعتكاف» باب لفطك يدخل رأسه البيت للغسل 
/441/ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت تُرَجُلٌ جل النبي يكل وهي حائض. وهو 
معتكف في المسجده» وهي في حجرتها يناولها رأسه» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيضء» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
/ 18/ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي عنها قالت: *كان النبي و إذا اعتكف يدني رأسه فَأرَجُلُ 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان». 


اد لدي .0 
لا أَنْيَفْحْش فَيِصّْدُ ني الأَصَحٌ. وَلَوْ عَادَ 
تريضًا في طريقه لم َم لي 


المختصّ”'' والمهجورء وبه صرّح الأذرعي وهو ظاهر. فإن خرج للشرب مع وجود 
الماء في المسجد أو لتجديد وضوء انقطع تتابعه» والظاهر ‏ كما قال شيخنا 
الوضوء المندوب لغسل الاحتلام مغتفر؛ كالتثليث في الوضوء الواجب. 

(ولا يجب فعلها فى غير داره) المستحقّ لمنفعتها ولو مستعارة؛ كسقاية المسجد 
ودار صديق له بجوار السك لما في ذلك من المشقة وخرم المروءة» وتزيد دار 
الصديق بالمئة بهاء نعم من لا يحتشم من السقاية يُكلفها كما صرّح به القاضي حسين» 
وكذا إن كانت السقاية مصونة مختصة بالمسجد كما بحثه بعض المتأخرين. (ولا يضر 
بدا أ :ذاو المذكورزة عن المستجد مزاغاةً المااسيق من التكقة واليئة» لا أن 
يَفَحُْش) البعذٌ, وضابطه ‏ كما قاله البغوي ‏ أن يذهب أكثر الوقت في التردّد إليها مع 
0 أو يكون له دار أخرى أقرب منها (فيضر في الأصح)؛ لأنه قد 
يحتاج في عَوْدِهِ إليها إلى البول» فيمضي يومه في الذهاب والإياب» ولاغتنائه بالأقرب 
من داريه. فإن لم يجد في طريقه مكانًا أو وجده ولم يَلِقْ به أن يدخله لم يضر فخش 
البُعْدِ. والثاني: لا يضر هذا الفحش مطلقا؛ لما سبق من مشقة الدخول لقضاء الحاجة 
في غير داره. ولا يجوز الخروج لنوم ولا لغسل جمعة أو عيد كما ذكره الخوارزمي . 

(ولو عاد مريضًا) أو زار قادمًا (في طريقه) لقضاء حاجته (لم يضرّ ما لم يطل 
وقوفه)؛ بأن لم يقف أصلاء أو وقف وقفة يسيرة كأن اقتصر على السلام والسؤال. 
(أو) لم (يعدل عن طريقه)؛ بأن كان المريض أو القادم فيها؛ لقول عائشة رضي الله 
تعالئ عنها : : «إِئّي كُنْتُ أَذْخُل الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ - أي التبوز - وَالْمَِنِضٌ فيو قَمَا أل عَلُْ 
إِلَّا وَأَنَا مَارَة"2 رواه مسلمء وفي سنن أبي داود مرفوعًا عنها: «أَنّهُ بل كَانَ يَمْدُ 
)1١‏ في نسختي المقابلة زيادة: «لمنفعتها ولو مستعارة». 


0( 0 ل » كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
/586/. 
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وَلَا يَنْقَطِعٌ السََائعُ ب 7 بِمَرَضٍ يُحْوِجُ إلى الْخُرُوج» م الم ل ا 


بِالْمَرِيْضٍ وَهْوَ مُعْتكفٌ فَيَمُرُ كما هُوَيَْأَلُ عَنْهه وَلَا يُعَصَجُ)” 5 . فإن طال وقوفه عرقا أو 
عدل عن طريقه وإن قل ضر ولو صلَّى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل 
إليها عن طريقه جاز وإلَا فلا. 


(ولا ينقطع التتابع ب) خروجه ل (لمرض يُحْوج إلى الخروج) أي إذا خرج؛ لأن 
الحاجة داعية إليه كالخروج لقضاء الحاجة. وفي قول: إِنَّه ينقطع ؛ لأن المرض ليس 
بضروري ولا غالب بخلاف قضاء الحاجة» وهذا القول يؤخذ من قول «المحرّر» في 
أظهر القولين» وأهمله المصنف. والمُّحْوِجّ إلى الخروج هو الذي يشقّ المقام معه في 
المسجد لحاجة فرش وخادم وتردّد طبيب» أو بأن يخاف منه تلويث المسجد كإسهال 


وإدرار بول» بخلاف مرض لا يُحْوِجٌّ إلى الخروج - كصداع وحُمَّى خفيفة - فينقطع 
التتابع بالخروج له . وفي معنى المرض المذكور الخوفٌ من لِصّ أو حريق. 


. /7 5/7 / أخرجه أبو داودء كتاب الصيام» باب المعتكف يعود المريض‎ )١( 
. قال المنذري : في إسناده لي ليث بن أبي سليم» وفيه مقال . انتهى‎ 
قال ابن حجر رحمه الله تعالى -: ليث بن أبي سَّليم بن زنيم القرشي مولاهم؛ أبو بكرء ويقال:‎ 
أبو بكير الكوفي» واسم أبي سليم: أيمن» ويقال: أنسء ويقال: زيادء ويقال: عيسى.‎ 
قال: عبد الله بن أحمد: مضطرب الحديث.‎ 
وقال أيضًا: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيًا منه في ليث بن أبي سليم وابن إسحاق وهمام»‎ 
. لا يستطيع أحد أن يراجعه‎ 
وقال أبو داود: وسألت يحيى عن ليث؛ فقال: لا بأس به. قال: وعامة شيوخه لا يعرفقون.‎ 
وقال الترمذي في «العلل الكبير؛: قال محمد: كان أحمد يقول: ليث لا يُفرح بحديثه. قال محمد:‎ 
وليث صدوق يَهِم.‎ 
وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم.‎ 
وقال الحاكم أيو عبد الله: مجمع على سوء حفظه‎ 
. وقال الجوزجاني : يضعف حديثه‎ 
وقال البزار: كان أحد العْبّاد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب حديثه» وإنما تكلم فيه أهل العلم بهذاء‎ 
. وإلا فلا نعلم أحدًا ترك حديثه‎ 
.)548 584 /7( انظر : تهذيب التهذيب» حرف اللام» من اسمه ليث.‎ 
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وَلَا بِحَيْضٍ إِنْ طَالَث مُدَّهُ الاميكَافٍء فَإِنْ كَانَث بِحَِتُ تَخْنُو عَنْهُ الْقَطَمَ في الأظهَرء 
وَل بالخُرُوج ناسيًا عَلَى العلفية مط ةركل حوفي ا نمف قة رو لمر جد الام بك ابم دعاك 


(ولا) ينقطع التتابع (بحيض إن طالت مُذَّة الاعتكاف)؛ بأن كانت لا تخلو عنه غالبًا 
كشهر؛ كما مثّل به الروياني. ومثّل في «المجموع» بأكثر من خمسة عشر يومّاء 
واستشكله الإسنوي بأن الثلاثة والعشرين تخلو عن الحيض غالبًا لأن غالب الحيض 
ست أو سبع » والغالب أن الشهر الواحد ل يكون فيه الاظهر واحد وحيفة وانيدة: 
انتهى» ويمكن حَمْلُ عبارة «المجموع» على الزيادة على ما ذكره فَتيْنِي على ما سبق إذا 
طهرت لأنه يغير اختيارها. (فإن كانت) مدة الاعتكاف (بحيث تخلو عنه) أي الحيض 
(انقطع) التتابع (في الأظهر)؛ لإمكان الموالاة بشروعها عقب الطهر. والثاني: 
لا ينقطع ؛ لأن جنس الحيض مما يتكّر في الجملة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة . 
والنْفاسُ كالحيض كما نبّهِ عليه في «المجموع» . 

(ولا) ينقطع التتابع (بالخروج) من المسجد (ناسيًا) لاعتكافه (على المذهب) 
المقطوع به كما صححّحه في «المجموع» إن تذكر عن قرب؛ كما لا يبطل الصوم بالأكل 
ناسيًا. وقيل: ينقطع؛ لأن مشاهدة مكان الاعتكاف مُذْكْرَةٌ له فيبعد معها النسيان 
بخلاف الصوم. فإن طال فهو كالأكل الكثير ناسيّاء وتقدم الخلاف فيه وأن الراجح عند 
المصنف أنه لا يضر. والجاهل الذي يخفى عليه ذلك كالناسي. ولو حمل وأخرج 
مُكْرَهًا لم يضرّء وكذا لوأكره فخرج بنفسه في الأظهر إن كان الإكراه بغير حَقٌُّء فإن كان 
بِحَقّ وهو مماطل به» أو اعتكف العبد أو الزوجة بغير إذن فأكره على الخروج فإنه يبطل 
اعتكافه لتقصيره» وفي معنى الإكراه خَوْفْهُ من ظالم أو خَوْفٌ غريم له وهو مُعْسِرٌ ولا بيئة 
فلا ينقطع التتابع لعذره. ولو خرج لأداء شهادة تعيّن عليه تَحَُلْهَا('2 وأداؤها لم ينقطع 
تتابعه لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه» بخلاف ما إذا لم يتعمّن عليه أحدهما أو تعيّن 
أحدهما دون الآخر؛ لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مُسْتَمْنِ عن الخروجء ولا فتحمُلة 
لها إنما يكون للأداء فهو باختياره» ومحل هذا كما قال شيخنا ‏ إذا تحمل بعد 


)١(‏ في المخطوط: «حملها». 


ب موا ]5 (0) 
ابوج امن الاب إلى ةفصل عن الْمَسْجدٍ لاني الأصَح. 


الشروع في الاعتكاف وإلّا فلا ينقطع التتابع؛ كما لو نذر صوم الدهر قَمَوَتَهُ لصوم كفارة 
لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء. ولو خرج لإقامة حَدَ ثبت عليه بالبينة لم ينقطع تتابعه» 
بخلاف ما إذا ثبت بإقراره. ولو خرجت المعتكفة لقضاء عدة لا بسببها ولا في مُدَّةِ إذن 
زوجها لها في الاعتكاف لم ينقطع التتابع وإن كانت مختارة لنكاح ؛ لأن النكاح لا يُبَاشرُ 
للعدة» بخلاف تحمُّل الشهادة إنما يكون للأداء كما مرّ. فإن كانت العدّة بسببها ‏ كأن 
علق طلاقها بمشيئتهاء فقالت وهي معتكفة: «شَدْتُ» ‏ أو قَدَّرَ زوجها مُدَةٌ لاعتكانها 
فخرجت قبل تمامها فإنْ تتابعها ينقطع . 

(ولا) ينقطع التتابع (بخروج المُوَذْنِ الراتب إلى مُنارة) ‏ بفتح الميم - للمسجد 
(منفصلة عن المسجد) قريبة منه (للأذان في الأصح)؛ لأنها مبنيةٌ له معدودةٌ من توابعه 
وقد اعتاد الراتِبٌ صعودها وألفَ الناس صوتهء فيعذر فيه ويجعل زمن الأذان 
كالمستثنى من اعتكافه. والثاني: ينقطع مطلقًا؛ للاستغناء عنها بسطح المسجد فيؤدّن 
عليهء والثالث: يجوز للراتب وغيره؛ لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه. وعلى 
الأول لو خرج غير الراتب للأذان أو خرج الراتب لغيره أو له؛ لكن إلى منارة ليست 
للمسجد أو له لكن بعيدة عنه انقطع التتابع . واحترز المصّف ب«المنفصلة» عن منارة بابّها 
في المسجد أو في رحبته» فلا يضر صعودها مطلقا ولو كانت خارجة عن سَّمْتٍ البناء 
وتربيعه» وتكون حينئذ في حكم المسجد؛ كمنارة مبنية في المسجد مالت إلى الشارع 
فيصحٌ الاعتكاف فيها وإن كان المعتكفُ في هواء الشارع؛ ولو اتُخْدَ للمسجد جناح إلى 
الشارع فاعتكف فيه إنسان لم يصمّ كما قاله بعض المتأخرين خلافا للزركشي في قوله 
بالصحة» وقضية التعليل: أنها لو بُنيت لغيره أنه لم يخرج لها قريبة كانت أو بعيدة» وهو 
كذلك؛ نعم إن بُنيت لمسجد متصل بمسجد الاعتكاف جاز له الخروج إليها تبعًا؛ بناءً على 
أن المساجد المتصلة حكمها حكم المسجد الواحد. وخرج ب«القريبة» البعيدة» فيقطع 
الخروج لها التتابع. ولم يتعرضوا لِحَدٌ البعيدة» وضبطه بعضهم: بأن تكون خارجة عن 
جوار المسجدء. وجاره أربعون دارًا من كل جانب» وقال بعض آخر: «يحتمل ضبط البعيدة 
بما جاوز حريم المسجد». انتهى» والظاهر أن مرجع ذلك إلى العرف . 


)55ب الحيكافا 31١‏ 


(ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد مِنْ تَذْر اعتكاف متتابع (بالأعذار) 
السابقة التي لا ينقطع بها التتابع ؛ كوقت أكلٍ وحيض ونفاس واغتسال جنابة؛ لأنه غير 
متكك فيا :زرلا أوقات”'' قضاء الحاجة) ونحوها مما يطلب له الخروج ولم ع 
زمنه عادة ‏ كغسل جنابةٍ وأذانٍ راتب وأكلى ‏ فلا يجب قضاؤها اه 
فيهاء ولذا قال الإسنوي : «اقتصار المصنف على استثناء قضاء الحاجة تبع فيه الرافعي» 
ولم أعلم أحدًا قال بذلك بعد الفحص الشديد», بخلاف ما يطول زمنه كمرض وعدّة 
وتقدم أن الزمن المصروف إلى ما شرط من عارض في مدة معيئة لا يجب تداركه . 


خاتمة: لو أحرم المعتكففٌ بالحجّ وخشي فَوْتَهُ قطع الاعتكاف ولم يَبْنِ بعد فراغه 
من الحيجّ على اعتكافه الأولء فإن لم يَخْشَ فَوْتَهُ أتمّ اعتكافه ثم خرج لِحَجّهِ. ولو نذر 
اعتكاف شهر بعينه فبان أنه انقضى قبل نذره لم يلزمه شيء؛ لأن اعتكاف شهر قد مضى 
محالٌ. وهل الأفضل للمتطوع الخروج لعيادة المريض أو دوام الاعتكاف؟ قال 
الأصحاب: «هما سواء»» وقال ابن الصلاح: «إن الخروج لها مخالف للسنة؛ لأن 
النبي كَلهِ لم يكن يخرج لذلك وكان اعتكافه تطوُعًاءء وقال البلقيني: «ينبغي أن يكون 
موضع التسوية في عيادة الأجانب» أما ذو الرّحم والأقارب والأصدقاء والجيران 
فالظاهر أن الخروج لعيادتهم أفضلء لا سيّما إذا علم أنه يشق عليهم» وعبارة القاضي 
الحسين مصرّحة بذلك»» وهذا هو الظاهر. 


تر ين فنك 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وقت». 


كتاب الحح”١)‏ 
[تعريف الحَجّ لغة وشرعًا] 
بفتح أوله وكسره. لغة: القَضْدُء كما قاله الجوهري» وقال الخليل: "كثرةٌ القصد 
لفن بطي وشرْعًا: قِصَدُ الكعبة""' للنسك الآتي بيانه كما قاله في «المجموعاء 


)١(‏ أي والعمرة؛ لأن المصنف ترجم شيئًا وزاد عليه ولا يُعَدٌ عيبًا؛ اع ش»2. وأعماله كلها تعبدية. 
وقد يذكر لها بعض حكمء واختص وجوده بأفضل البلاد؛ «ق ل4»: وهو آخر أركان الإسلام . وأخّره 
عن الصوم نظرًا للقول بأن الصوم أفضل» ولكثرة أفراد من يجب عليه الصومء واقتداء بالحديث . 
وأركان الإسلام تنقسم ثلاثة أقسام: بدني محض كالشهادتين والصلاة والصوم» ومالي محض 
كالزكاة» ومركب منهما وهو الحج؛ واعترض بأن المال خارج عن الحج لأن الحج كله أعمال» 
واعترض أيضًا كون الزكاة ماليًا محضًا لأنها تحتاج للنية . 
والحج يُكفّر الصغائر والكبائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجه أو بعده وقبل تمكنه من 
أدائها كما قاله «زي»ء قال «ع ش»: وتكفيره لِمَا ذكر إنما هو لإثم الإقدام لا لسقوط حقوق 
الآدميين» بمعنى أنه إذا غصب مالآ أو قتل نفسًا ظلمًا وعدوانًا غفر له إثم الإقدام على ما ذكر 
ووجب عليه القود وردٌ المغصوب إن تمكن, وإلا فأمره إلى الله تعالى في الآخرة» ومثله سائر 
حقوق الآدميين» وهو بعيد مخالف لكلام «زي»2» وكلام الزيادي هو المشهررء وسئل «م ر» عن 
مرتكب الكبائر الذي لم يتب منها إذا حَجّ: هل يسقط وصف الفسق وأثره كرّدٌ الشهادة أو يتوقف 
ذلك على توبة؟ فأجاب: بأنه يتوقف على التوبة مما فسق به. انتهى. وعبارة الرحماني: ولو قلنا 
بتكفير الصغائر والكبائر إنما هو بالنسبة لأمور الآخرة؛ حتى لو أراد شهادة بعده فلا بُدّ من التوبة 
واللاستبراء سلة . انتهى . 
قال ابن العماد في «كشف الأسرار»: وحكمه تركب الحج من «الحاء» و«الجيم؛ إشارة إلى أن 
"الحاء» من الحلم و«الجيم» من الجرم» فكأن العبد يقول: يا رب جئتك بجرمي - أي ذنبي - لتغفره 
بحلمك . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الححّ» (؟/ 071). 

(7) أي مع فعل أفعال الحج؛ هع ش»» فاندفع ما يقال: إِنَّ كلامه يقتضي أن الحج الشرعي قصد الكعبة 
للنسك الآني وإن لم يأت القاصد بالأركان» وعبارة «م ر؛ بعد قوله: «قصد الكعبة. . . إلى آخره»: - 


515 موا 5 () 


.ماه ها .د ود و .د عاو .هد هماع » وقد فاع هاهد قاو واه اه وقا ود د فاه ».اواو واو و فاه .هه هه .قاف قا عدا مد عد مد امام 


وقال في «الكفاية»: ١هو‏ مَصْدُ الأفعال الآتية». وتقدَّم في باب صلاة النفل عن القاضي 
حسين أنه أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن» وقال الحليمي : «الحج يجمع 
كر ان ميا ل سس و ا 0 
وغزا' وبَيّنَ ذلك» ولأنا دعينا إليه ونحن في أصلاب الآباء كالإيمان الذي هو أفضل 
العبادات» ؛ ولكن تقدم أن الراجح أن الصلاة أفضل منه . وهو من الشرائع القديمة يمه( 
رُوِي أن آدَمَعَلَيْوالصّلاه وَالسَلَامُ لَكَا حَجَّ قَالَ ل لهُ جِبْريْل : «إنَّ الْمَلَائْكَةَ كَانُوا يفون 
َبْلَكَ بهذا البق بِسَبْعَة آللاف ب سَنَة2"70. وقال صاحب «التعجيز»: «إن أوَّل من حَجّ آدم 


- واعترضه ابن الرفعة بأنه نفس الأفعال» واستدل بخبر: «الحجّ عرفةف. ومعلوم أن الموافق للغالب 
الأول» وهو قصد الكعبة. .. إلى آخره. من أن المعنى الشرعي يكون مشتملا على المعنى اللغوي 
وزيادة» ولا دلالة له في الخبر؛ لأن معناه معظم المقصود منه عرفة؛ لكن يؤيده قولهم: أركان 
م ا السبار راي ا 
الحج» على سبيل المجاز؛ أي أركان المقصود منه وهو الأفعال. 
ووقع السؤال عما يقع كثيرًا في مخاطبات الناس بعضهم لبعض من قولهم لمن لم يحج : «يا حاج فلان 
تعظيمًا له هل هو حرام أو لا؟ والجواب عنه أن الظاهر الحرمة؛ لأنه كذب. فإن معنى «يا حاج» يا من 
أتى بالنسك على الوجه المخصوصء نعم إن أراد باهيا حاج» المعنى اللغوي وتصد به معنى صحيحًا 
كأن أراد بايا حاج؟ يا قاصدّ التوجه إلى كذا - كالجماعة أو غيرها ‏ فلا حرمة؛ ٠ع‏ ش» على مرا 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب الحجّ؛ (؟/ 077-575). 

)١(‏ ينبغي أن يكون هذا بمعناه اللغوي, أما بهذه الهيئة المخصوصة فمن خصائص هذه الأمة كما يدل له 
ما بعده؛ «ق ل». وقال بعضهم: قوله: «وهو من الشرائع القديمة»؛ أي بالنظر للمعنى الذي يذكر 
بعد وهو الطواف بالبيت؛ وعبارة «الإطفيحي على المنهج»: : والحج من الشرائع القديمة؛ أي 
فليس من خصوصيات هذه الأمة؛ بل القول بذلك غريب؛ ؛ بل وجب على غيرها أيضًا لما ورد: : «ما 
من نبي إلا وحج»؛ لأن الغالب أن ما وجب على الأنبياء يجب على أممهم ؛ ؛ خلاقًا لمن استثنى من 
الأنبياء هودًا وصالحًا كصاحب «المواهب»» فهي مقالةٌ لم يتابع عليهاء ودخل في عموم الأنبياء 

عيسى» ولعلّ حكمة استثنائه هودًا وصالحًا على القول به اشتغالهما بأمر قومهما. 

ع هذا لا ينال على أن التي من الشرائع القديمة» وإنما يدل على أن الطواف من الشرائع القديمة. 
انتهى «م ر»؛ إلا أن يقال محل الاستدلال قوله: «لما حَجّ آدم. 

26 أخرجه البيهقيُ في «شعب الإيمان»؛ (ه/ ١٠6غ4),‏ الحديث رقم ١/‏ ا عن عطاءٍ بلفظ مقارب 
لِما في الشّرح . 


(0) كال 11> 


ءالعو هأ قار هله و سا وا » وأقاد هد هد عه دهاع هافا. و دواع واو ياو قافا. عا ود ود هد ون ماع فار .ا ما .دا مد قاع مام 


م 


عليه الصلاة والسلامء وأنه حجّ أربعين سنة من الهند ماشيًا''"', وقيل ماامة فب | 


)١(‏ أي على رجليه» قيل لمجاهد: أفلا كان يركب؟ قال: وأي شيء كان يحمله؟ وقوله: ١بعد‏ إبرأهيم» 
ليس قيدًا أخذا مما قبله» أو المراد بعد طلبه لقوله : 9 وَأَيْنْف آلتّاسِ بِأخي4 [الحج : /1؟]؛ «قل2. 
وقوله: «طلبه» أي لخفائه بسبب الطوفان» فعئد ذلك أرسل الله سحابة بقدر البيت فبنى عليها كما 
قرره شييخنا. وقوله: «بعد إبراهيم» لعله استند في ذلك لظاهر قوله تعالى : « وَأونْف ألتّاين يلج » 
[الحج : 177 إلى آخرهء وإلا فالحديث المتقدم وهو قوله: «ما من نبيّ إلا وحجّ؛ شامل لما قبل 
إبراهيم؟ 9ع ش». 
وذكر بعض الأفاضل ما نصه: وأما سبب بناء الخليل صلوات الله وسلامه عليه» فعن مجاهد: أن 
موضع البيت قد خفي ودرس من الغرق أيام الطوفان» فصار موضعه أكمة حمراء مدرة لا تعلوها 
السيول؛ غير أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما هناك ولا يُعَيّدونه» وكان المظلوم يأتيه من 
أقطار الأرض ويدعو عنده» فَقَلَّ من دعا هناك إلا استجيب له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
الناس كانوا يحجونه ولا يعلمون مكانه حتى يوّأه الله لخليله إبراهيم عليه السلام وأعلمه مكانه . 
ويروى : أنه لما بوأ الله تعالى لخليله مكان البيت وأمره ببنائه أقبل من الشأم وسنَّهُ يومئذ ماثة سنة» 
وسرٌ ابنه إسماعيل ستة وثلاثون» وأرسل الله معه السكينة لها رأس كرأس الهرة وجناحان». وفي 
رواية: كأنها غمامة في وسطها من أعلى كهيثة الرأس تتكلم» وكانت يمقدار البيت» فلما انتهى 
الخليل إلى مكة وقفت في موضع البيت ونادت: 'يا إبراهيم ابْن عليَّ مقدار ظلي لا تزد 
ولا ننقص»: وفي الرواية الأخرى أنها تطوقت بالأساس كأنها حية. ثم إن الخليل لما انتهى في 
البناء إلى موضع الحجر الأسود طلب من إسماعيل حجرًا يضعه ليكون عَلَّمًا على بدء الطواف» 
فجاءه جبريل عليه السلام بالحجر الأسود من جبل أبي قبيس؛ لأن الله تعالى استودعه إياه لما غرقت 
الأرضء وفى رواية: أن الحجر نفسه نادى الخليل من أبي قبيس: «ها أنا ذاءء فرقي إليه فأخذه 
فوضعه في فيد وقيل: إن الجبل ناداه فقال له: يا إبراهيم لك عندي أمانة فخذها. وجعل 
الخليل طول البيت في السماء تسعة أذرع ‏ بتقديم التاء ‏ ولعله بمقدار ما بني وإلا فطوله الآن سبعة 
وعشرون ذراغًاء ويمكن أن تكون أذرع سيدنا إبراهيم عليه السلام طويلة» وعرضه على أساس آدم 

من الركن الأسود إلى الركن الشامي اثنان وثلاثون ذراعًاء ومن الشامي إلى الغربي اثنان وعشرون 
نراعاء ومن ن الغربي إلى اليماني واحد وثلاثون فراعًاء ومن اليماني إلى الأسود عشرون . وجعل بابه 
بالأرض غير مُبَوَبِ لنا؛ حتى كان تُبَمُ الحميري هو الذي جعل له بابًا وعَلَقَا فارسيًا. . ولما فرغ 
إبراهيم عليه السلام من بناء البيت أوحى الله تعالى إليه أن أذن في الناس بالحج» فقال: يارب 
وما يبلغ صوتي؟ فقال: : «أَذّنْ وعَلَىَ البلاغ»» فنادى إبراهيم عليه السلام على المقام بأعلى صوته : 
فيا أيها الناس» إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»؛ فسمعه من في السماء ومن في الأرض؛؟ حتى من- 
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حكة ان وان أ إسحاق: "لم يبعث الله نبيًا بعد إبراهيم إِلّا وقد حجّ البيت». وادّعى 
بعض من ألف في المناسك أن الصحيح أنه لم يجب إِلّا على هذه والأمة0؟ . 
[أدلة فرضيّة الحجّ. ومتى فُرِضٌ؟] 
هو" قرض) أي مفروضي #القوله تعالى* وين عَلَ أَلنّاس حج ألْسَيْتِ 4 ” '* [آل عمران: 
4] الآيةء ولحديث: «يْنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْس2902 22 ولحديث: «حُجُوا("' قَبْلَ أنْ 


- 0 في الأصلاب والأرحام. فمن أجاب مرة حج مرة» ومن أجاب مرتين حج مرتين» ومن أجاب ثلانًا 
حج ثلانّاء ومن أجاب أكثر من ذلك حج بعدده. وقد نظم بعضهم جملة من بنى البيت فقال: 
بنى بيت رَبِّ العرش عشرٌ فخذهم ١‏ ملائك ةلله الكرام وآدم 
فشيتُ فإيراهيمٌ ثم عمالق 2 قصميٌ قريش قبل هذين بجُرهم 
وعبد الإله بن الزبير بنى كذا ‏ بناء لحجّاج وهذ مُتَمّم 
وقوله : «بناء لحجاج»؛ أي بجانب الحجر فقط بأمر عبد الملك بن مروان» وبعض البناء كان ترميمًا. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب, كتاب الحمّء (؟/ 5 0150-07). 
)1١(‏ قال «م ر» بعد نقل ذلك: لكن قال جمع: إنه غريبٌ؛ بل وجب على غيرها أيضًا. انتهى «أج». 
فسقط قول «ق لي ولم يرد ما يناقض تلك الدعوة. 
زفق في نسخة البابي الحلبي: «وهوا. 
فإن قلت: لم قصر الحج على البيت فقط مع أنه يزيد على ذلك كالوقوف والسعيء وأيضًا ورد الحج 
عرفة؟ فالجواب: أن البيت هو المقصود بالذات لشرفه على غيره» وغيره إنما هو مقصود تبعًا لى 
وأما قوله: «الحج عرفة» فمعناه: أن معظم توابع هذا المقصود بالذات إنما هو عرفة . 
ويندب للحاج الدعاء لغيره بالمغفرة وإن لم يُسأل» ولغيره سؤال الدعاء منه بها. وذكر أنه أي 
الدعاء يمتدٌ أربعين يومًا من قدومه؛ «ق ل على المحلي». 
(:) أي من خمس فهعلى» بمعنى «من»؛ وبهذا يحصل الجواب عما يقال: إن هذه الخمس هي 
الإسلام: فكيف يكون الإسلام مبنيًا عليهاء والمبني لا بُدَ أن يكون غير المبني عليه؟ ولا حاجة إلى 
جواب الكرماني : بأن الإسلام عبارة عن المجموع» والمجموع غير كل واحد من أركانه . انتهى. 
(5) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب الإيمان» باب الإيمان /8/ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام / /١١١‏ . 
(7) أي اثتوا بالحج» «قبل أن لا تحجُوا»؛ أي قبل أن تُمنعوا من الحج. وقوله: «أن تقعد» تفسير لقوله: 
«أن لا تحجوا». وقوله: «الأودية» جمع «واد» وهوما ب بين الجبلين» والمراد هنا ما هو أعم. وقوله: 
«السبيل» أي المرور في الطريق . 


وها .ا عام .اعد عدار قاونا و وان وده ها ها عد .ا عه ها فاو وا هاو واوا هو ود و وا قافا يا و واوا .اما عا ها م اناعد مد .دان 


لا تَحُجُواءء قالوا: وكيفف نَحُحج قبل أن لا نَحُجّ؟ لكان نه اقرف كان طرق 
الأؤدِيّة يَمْتَعُونَ النَّاَسَ السَّبِيلَ»"' » وهو إجماع يكفر جاحده إن لم يَخْفَ عليه . 
واختلفوا متى فرض؛ فقيل : قبل الهجرة؛ حكاه في «النهاية»» والمشهور أنه بعد 
الهجرة”" » وعلى هذا قيل: فرض في السّنة الخامسة من الهجرة» وجزم به الرافعي في 
الكلام على أن الحجّ على التراخي”"'. وقيل: في السّنة السّادسة”؟)» وصحّحاه في 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى؛: كتاب الحيٌ. باب ما يستحتٌ من د ميل المع إذا قدر عليه 
["'لاللء وفيه: ١قيل:‏ : فما شأن الحيجٌ؟ قال: يقعد أعرابها على أذناب أوديتهاء ٠‏ فلايصِلُ إلى الح أحد) . 
قال الذهبيٌ في «المهذّب»: إسناده واوء ورواه الدارقطنيٌ باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكورء 
وتعقّبه مختصره الغريانيٌ: : بأنّ فيه عبد الله بن عيسى بن يحبى شيخ لعبد الرزاق مجهول؛ ومحمّد بن 
أبي محمد مجهولء وأورده ابن الجوزيّ في «العلل" وجعل علته محمّد بن أبي محمد. 
انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغيرء حرف الحاء (9/ /4917)» رقم الحديث / 53784/ . 

(؟) هوالمعتمد؛ لأن سائر العبادات شرعت بعد الهجرة إلا الصلاة كما ذكره ١م‏ د». قال «ح ل» في 
(السيرة» : وفي كلام ابن الأثير : كان يَكِهِ يبحج كل سنة قبل أن يهاجر . وفي كلام ابن الجوزي: : حج 
صلى الله عليه قبل النبوة وبعدها حججًا لا يعلم عددهاء وكانت تطوهًا. 

(؟) وذهب مالك وأحمد إلى أنه على الفورء وأما أبو حنيفة قليس له نصيٌّ فى ذلكء» وإنما اختلف فيه 
صاناة ناهت متقيد] لى أنه طن «الدراكي #الح افد .أب يرسق إلى أنه قل القور كمالك 
وأحمد. انتهى «إطفيحي». 
واعلم أنه حيث تحقق الوجوب - بأن اجتمعت شرائطه المذكورة ‏ فهو على التراخي؛ لكن يسن تعجيله 
خروججا من خلاف من أوجب الفور؛ لككن لو مات قبل أدائه تبين عصيانه من السنة الأخيرة من سني الإمكان؛ حتى 
لو شهد شهادة ولم يحكم بها حتى مات لم يحكم بها؛ كما لو بان فسقه وإن استشكل بأنه فسق مختلف فيه» 
فلو كان حكم بها فينبغي أن يقال: إن كان الحكم بها قبل آخر سني الإمكان لم ينقضء أو بعده نقض ؛ لتبين 
فسقه عند الشهادة. وهل المراد بالسنة الأخيرة أوَّلها أو آخرها أو غير ذلك؟ فيه نظرء ويتجه أن المراد بها 
زمن إمكان الحج على عادة بلده. وكموته فيما ذكر عضبه. فيتبين بعده فسقه في آخر سني الإمكان وفيما 
بعدها إلى أن يحج عنهء ويجب عليه الاستنابة فورّاء ويستثتى من كونه على التراخي ما لو خشي العضب 
بشهادة عدلين أو الموت كما قاله الروياني وغيره؛ أو هلاك ماله؛ «سم؟ مع بعض تصرّف . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحج؛ (؟/ 017-801708). 

(4) وجمع بينهما: بأن الفرض وقع سنة خمس. والطلب إنما توجه سنة سِتٌ «أج»؛ أي دليل الفرض 
نزل سنة خمس»ء وتوجه الطلب سنة ستٌّ. 
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كتاب السّير» ونقله في 0 لمجموع» عن الأصحاب» وهذا هو المشهورء وقيل : في 
الثامنة؛ حكاه في «الأحكام السلطانية»"» وقيل: في التاسعة؛ حكاه في «الروضة» 


وصحًّحه القاضي عياض » وقيل: في العاشرة؛ قال بعضهم: «وهو غلط» وكان كيد قبل 
000007 


يجب يجب بأصل الشرع ل "ميلد لأنه كه لم يحج بعد فرض الحج لام مَدَةَ واحدة”") 


0 ولخبر مسلم: أَحَُِنَا هَذَا لِعَامِنًا َم ِاهَبَدِ؟ قَالَ : رلاء بن لادبرع40) 


)١(‏ فإن قلت: فَلأَيّ شيء لم تجب العمرة والحج إلا مرة واحدة في العمر؟ وَلِمَ لَمْ يتكرر كالصلوات 
والصوم والزكاة والطهارة؟ فالجواب: إنما فعل الحق ذلك رحمة بخلقه من حيث إن رحمته سبقت 
غضبهء فخفف فيهما لعظم المشقة في فعلهما غالبًا؛ لا سيما من أتى من مسيرة سنةء بخلاف 
الطهارة والصلاة والصوم وغيرها. وإنما قال بعض الأئمة باستحباب العمرة لا وجوبها لأنها داخلة 
في أفعال الحجج فكانت كالنوافل مع الفرائض » ثم إن في ذلك بشارة عظيمة لنا بغفران ذنوينا السابقة 
واللاحقة إذا حججنا مرة واحدة في العمر» ولولا هذه المغفرة لكيّرٌ الحَن تعالى علينا الحج كل سنة 
مثلا ليغفر لنا ذنوب كل سنة بذلك الحجء فافهم؛ ذكره العلامة الشعراني 
وقول الشارح : «ولا يجب" أي عيئّاء وإلا فهر فرض كفاية كل عام. والحاصل أن النسك إما قرض 
عين على من لم يحج بشرطهء أو فرض كفاية لإحياء الكعبة» أو تطوع ويتصور في الأرقاء 
والصبيان؛ إذ فرض الكفاية لا يتوجه إليهم؛ شرح م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب الحم (077/5). 

(؟) وهذا أدلٌ دليل على عدم الفورية؛ «أج». فإن قلت: قد يكون تأخيره يَكِدِ إنما كان لعذر الخلافة 
واشتغاله بأمرها؟ قلت: قال "م ر» في «شرحه»: كان مع النبي يك مياسير لا عذر لهم. 

() ويُقال لها: ١حجّة‏ البلاغ» واحجّة الإسلام»؛ لأنه يق وَدّعَ الناس فيها ولم يحج بعدهاء ولأنه ذكر 
لهم ما يحل وما يحرم وقال لهم: «هل بلغت؟ قالوا: نعم» ولأنه كف لم يحج من المدينة غيرها. 
وكانت في السنة العاشرة من الهجرة. 

(:) أخرجه مسلم» » كتاب الحم باب بيان وجوه الإحرام / 7947/ عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: 
ديا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال للأبد» . 
قلت: زعو ا اح لبي 3 سنا سام الي الخاراة ىعري 10 
المغازي» باب حكّة الوداع /4147/ عن زيد بن أرقم: : "أن النيّ و غزا تسع عشرة غزوة» وال 
حجٌ بعد ما هاجر حيجّة واحدة لم يحجّ بعدها؛ حجّة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى». 


(0) الت 1 
وَكَدَا الْعْمْرَةٌ في الأظهر . 


رأمااسايك الليوتي الأقى الح كل خمينة أعوام 5 تمطيرل ل ال الو 37 
«مَنْ حَحَّ حَجَّةَ أ 0 وَمَنْ حَجٌ َيه دَلينَ َب وَمَنْ سج لات حجّح حَرْم الله 
شَعَرَهُ وَبَسَرَهُ عَلَى الثّار»2©"0, قيل : : إن رجلا قل وأوقد عليه النار طول الليل فلم تعمل 
فيه وبقي أبيض البدن» فسألوا سعدون الخولاني عن ذلك فقال: لعلّه حجّ ثلاث 


حجح؟ قالوا: تعم . وقد يجب أكثر من مرة لعارض؛ كنذر وقضاء عند إفساد التطوّع . 


[حكم العمرة] 
(وكذا العمرة) فرض”" (في الأظهر”*)؟ لقوله تعالئ : « وَأتباكلَجَ والشبرة 0 # ؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقيٌ ف في «السنن الكبرى»» كتاب الحجمّء جماع أبواب آداب السفرء باب فة فضل الحج 
والعمرة / 97م هن إن شريزة رين العم فال * قال رسول الله يل : «قال الله عر وجلّ: إِنَّ 
عبدًا أصححت جسمه وأوسعت عليه الرزق لا يَفِدٌ إليّ في كل خمسة أعوام مرّة لمحروم». 
قال مولانا البيهقئٌ رحمه الله تعالى : إسناده ضعيف . 

فق لم أجداء فيعا بين يدي من الكتب الحديثة . 

زفرة أي استقلالا. قلت: ذهب الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى -: إلى أنَّ العمرة سنَّةَ» وليست بواجبة» 

ويؤيّد ذلك اقتصاره يك على الحج في حديث : ا ل 
على الحجم في قوله تعالى: : < ويه له عَلَ ناسح أل ب ست من سطع َه سبيلاً4 . 
ونقل لبن في «الفتح الربانيُ» قول الشوكانئٌ : والحنٌ عدم وجوب العمرة؛ لأنَّ البراءة الأصليّة 
لا يتتقل عنها إِلَّ بدليل يثبت به التكليف» ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضاده بما تقدّم من 
الأحاديث القاضية بعدم الوجوب. 
انظر : الفقه الحنفي وأدلَته لشيخي ومولاي أسعد الصاغرجيّ رحمه الله تعالى؛ كتاب الحجّء باب 
العمرة» حكم العمرة»ء )147-514١/١(‏ بتصوّف. 

(4) ومقابله أنها تدخل في الحج؛ كالوضوء فإنه يدخل في العُسل» وَرْدَّ: بأنهما أصلان فلا يغني الحج 
عنها وإن اشتمل عليهاء وإنما أغنى الغسل عن الوضوء؛ لأن الوضوء بدل عن الغسل؛ لآن الغسل 
كرات الكل ا 

(0) إنما أتى بلفظ «لله» مع أن كل الأعمال من حججّ وغيره لله؛ إشارة إلى أنه يطلب فيهما إخلاص النية» 
وذلك لأن الغالب فيهما الرياء والسمعة؛ ومن الرياء فيه ذكر مواضعه وما يقع فيه وذلك يقع به كير 
من الناس . قال الدميري: يستحب لقاصد الحج أن يكون خليًا من التجارة في الطريق» فإن خرج 
بقصد التجارة والحج صَّحّ حجّه؛ لكن ثوابه دون ثواب الْخَلِيّ عن التجارة. انتهى» والمعتمد أنه إن - 


و ا 015 قن اقاجج الداي وبارفة دوواد 1م وبري وللزا مج واد وتلدا وال در دار وتيت عدي اك سور و ا ا ا 


أي ائتوا بهما تامّيْنِء ولخبر ابن ماجه والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عائشة 

وضين اشدعفي اله قلت: يَانَ سُولَ الله هَلْ عَلَى النّسَاءِ جِهّادٌ؟ قال: ١نَعَمْ‏ جِهَادٌ 
لا قتَالَ فيه : الج والعُمر2'0» وأما خبر الترمذي عن جابر ل 
ولعي هِيَ؟ قَالَ: «لآ. وَأَنْ تَعْثَمِرَ حَيْئ لَك(" فضعيفتٌ؛ قال في «المجموع»: اتفق 
الخداظ عق ميقن ولا يغترٌ بقول الترمذي فيه: «حسن صحيح». وقال 0 
«إنه باطل»» قال أصحابنا: : "ولو صم لم يلزم منه عدم وجوبها مطلقًا؛ لاحتمال أن المراد 
ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته'» قال: وقوله: «أنْ تَعْتَمِرَ بفتح الهمزة. 
و#العمرةة د بضم العين مع ضمٌ الميم وإسكانهاء وبفتح العين وإسكانها الميم لغة: 
الزيارةء ا القصد إلى مكان عامرء ولذلك سُمّيت عمرةً» وقيل: سمّيت بذلك 
لأنها تفعل في العمر كله وشرعا: قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه. ولا يغنى عنها 


غلب الباعث الأخروي أثيب بقدره. وإلا فلا يئاب أصل. ثم قال الدميري: ويجب عليه تصحيح 
النية فيهماء وهو أن يريد بذلك وجهالله. روى الخطيب البغدادي عن أنس قال: قال 
رسول الله َيه : : «يأتي على النّاس زمان يحج أغنياؤهم للتّرهة» وأوساطهم للتجارة» وأغلبهم للرّياء 
والسّمعة» وفقراؤهم للمسألة» ولهذا كان عمر يقول: : «الوفد كثيرء والحاج قليل» . 

انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب الحم (071/7). 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب المناسك؛ باب: الحج جهاد النساء /5401/ وأحمد في «مسنده»» 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها /50١98/‏ والدار قطني في «سنئه»ةء كتاب الح ٠‏ باب 
المراقيت / 5599/ . 
قال النووئٌ - رحمه الله تعالى -: أما حديث عائشة فرواه ابن ماجه والبيهقيٌ وغيرهما بأسانيد 
صحيحة » وإسناد ابن ماجه على شرط اليخاريٌ ومسلم . 
انظر : المجموع., كتاب الحجّ. (5/9). 

زه أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الحيجّ؛ باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا / 91/ . 

قال أبو عيسى: : هذا حديث حسن صحيح . 

قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وأمّا قول الترمذيٌ: : "إن هذا حديث حسن صحيح» فغير مقبول» 

ولا يغتُ بكلام الترمذيٌ في هذاء فقد اتفق الحفّاظ على أنه حديث ضعيف» ودليل ضعفه أنَّ مداره 

على الحجّاجٍ بن أرطاة» والحجاج ضعيف ومدلّس باتفاق الحفاظ . 

انظر : المجموع. كتاب الحمّء (/ 7) باختصار . 


الحجّ وإن اشتمل عليهاء ويفارق الغسل حيث يغني عن الوضوء: بأن الغسل أصل 
فَأَغْنَى عن بدلهء والحَخّ والعمرة أصلان. 

فائدة: التّسّكُ إما فرض عين ‏ وهو على من لم يحج بالشروط الآتية ‏ وإما فَرْضُ 
كفاية ‏ وهو إحياء الكعبة كل سنةٍ بالحج والعمرة ‏ وإما تطوّعء ولا يتصور إلا في 
الأرقاء والصبيان؛ إذ فَرْضٌ الكفاية لا يتوجه إليهم؛ لكن لو تطوّع منهم من يحصل به 
الكفاية سقط الفرض عن المخاطبين كما بحثه بعض المتأخرين قياسًا على الجهاد 
وصلاة الجنازة . 

ويْسَنُ لمن وجب عليه الحج أو العمرة أن لا يؤخر ذلك عن سَّنْةِ الإمكان مبادرة إلى 
براءة ذمته ومسارعة إلى الطاعات؛ قال تعالئ : # فَأسَئَبِفُوا الْخَرت #4 [البقرة: 144]» وإن 
أخَر بعد التمكن وفعله قبل أن يموت لم يأثم؛ لأنه يك أخره إلى السنة العاشرة بلا 
مانع» وقِيسَ به العمرة؛ لكن التأخير إنما يجوز بشرط العزم على الفعل في المستقبل 
كما مرّ بيانه في الصلاة» وأن لا يتضيق بنذر أو قضاء أو خوف عضبء. فلو خشي من 
وجب عليه الحج أو العمرة العَضْبّ حرم عليه التأخير؛ لأن الواجب الموسّع إنما يجوز 
تأخيره بشرط أن يغلب على الظنّ السلامة إلى وقت فعله» قال في «المجموع»: «قال 
المتولي : ومثله من خشي هلاك ماله». 

[مطلبٌ في شروط صحّة الحج والعمرة] 

(وشرط صحته) أي ما ذكر من حجّ أو عمرة: (الإسلام) فقطء فلا يصح من كافر 
أصليٌ أو مرتدٌ لعدم أهليته للعبادة» ولو ارتدٌ في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي 
في فاسده. وعبارة الكتاب ليست صريحة في نفي اشتراط ما عدا الإسلام» ولذلك 
قيدته ب «فقط» مع أن «المحرر» قد صرّح به فقال: «ولا يشترط لصحّة الحج للشخص 
إلا الإسلام» وقول الأذرعي: «من شروط الصحة أيضًا الوقت والنية» ممنوع في النية» 
فإن النية من الأركان» وأما الوقت ‏ أي اتساعه ‏ ففيه خلاف يأتي 
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فلِلوَلِيَ أن يُْرِمِ عَنِ الصّبِيٌ الَذِي لا يُمَيْر لاس م ا ا ا 1 


ولا يشترط في صحة ما ذكر تكليف (فللولي) في المال”" ولو وصيًا ومَتّمًا بنفسه 
وبمأذونه”'' وإن لم يؤدّ الولي نسكه أو أحرم به (أن يحرم عن الصبي . الذي لا يميز)؛ 
لما رواه مسلم عن ابن عبا س: أن ان يك قِيَ دكا يالروْحَاء" * فَرَقَعَتِ مَأ َي 
صَبِيًا فَقَالَتْ: يَارَ سُولَ الله أَلِهَدَا > حَيٌ؟ قال: «نَعَمْ وَلَكِ أَجْهُ 31 وفى ازواية 
أبي داود: «فَأَحَذَتْ ِعَضدٍ ا وَرَفَعَتَهُ مر محَقدهَ2*7020» وجه الدلالة منه: أن 


)١(‏ ووليٌ المال هو الأب والجدٌ والحاكم والوصيّ والقيّم . . وخرج به غير ولي المال كالأخ والعمّ 
والأمّ فلا يُحْرِم عمّن ذكر؛ «شرح م ر». وأجابوا عن ذكر الأمّ في الحديث باحتمال أنَّها وصية» أو 
أن وليه أذن لها أن تحرم عنهء أو أنَّ الحاصل لها أجر الحمل والتفقة والتربية لا الإحرام؛ إذ ليس في 
الخبر أنَّها أحرمت عنه . انتهى اس ل»2. 

زفق كأن أذن الوليُ للأجنبيّ أن يحرم عنه. . وإذا ارتكب الصبيٌ محظورًا من محظورات الإحرام فلا فدية 
عليه مطلقاء وإذا فعل الوليٌ أو غيره به ذلك فعليه الفدية؛ «ق ل4. 

فرق أي مسلم ذكر أو أنثى ولو رقيقًا مع سيّده؛ «ق ل». 

(4) اسم لوادٍ يقرب المدينة المنوّرة على نحو خمسة وثلاثين ميقا منها؛ «ق ل». 

)02( أي ثوابٌ بإحرامها عنه بإذن وليّه» وأمًا ثواب الأعمال فهي له؛ «ق ل» . وصفة إحرامه أن ينوي جعله 
محرمًا فيصير من أحرم عنه محرمًا بذلك» ولا يشترط حضوره ومواجهتهء ويطوف الولييٌ بغير 
المميّزء ويصلّي عنه ركعتي الطواف ويسعى بهء ويحضره المواقف» ولا يكفي حضور الوليٌ 
بدونه» ويناوله الأحجار فيرميها إن قدر إلا رمى عنه من لا رمي عليه «شرح المنهج». وعبارة ١م‏ 
ر»: وصورة إحرامه عن غ غير المميّرّ من طفل أو مجنون أن يقول الوليٌ : : «أحرمتٌ عن هذا أو فللان» 
أو «جعلته محرمًا»: سواء كان الوليُ محرمًا أو أحرم بعده؛ بخلاف الأفعال كالرمي فلا بد أن يرمي 
الوليٌ عن نفسه قبل أن يرمي عن غير المميّز. وقوله : «ويطوف الوليٌ بغير المميّر» بشرط طهارتهماء 
وجعل البيت عن يسارهماء ويشترط في طوافه وسعيه عنه تقدّم طوافه وسعيه عن نفسهء ويرمى عنه 
الولنٌُ بعد رميه عن نفسه بفراغه من الجمرات الثلاث» ويمتنع الإحرام عن المغمى عليه؛ لأنّ له 
أمدًا يُنتظرء فإن زاد على ثلاثة أيام فكالمجنون . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب الحم (؟/ /07) . 

. /8860« / أخرجه مسلمء كتاب الحج؛ باب صحّة حجّ الصبيٌ وأجر من حج به‎ )١( 

)”3ع أي غير م كوا هو الثالب لعن إواقة يعم 

(4) وهي التي توضع على الراحلة عرضًا؛ كالتي يضعها المغارية والصعايدة . 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب في الصبي يحج /1777/ . 


الصبيّ الذي يُحمل بعضده ويخرج من المِحَقّةِ لا تميز له. (و) أن يحرم عن (المجنون) 
قياسًا على الصبيّء خلاقًا لكثير من العراقيين القائلين بالمنع» وإن نقله الأذرعي عن 
الجمهور واختاره» وفرّق: بأن الصبيّ من نوع من يصح عبادته» فينوي الولئٌ بقلبه 
جعل كل منهما محرماء أو يقول: «أحرمت عنه). ولا يشترط حضورهما 
ولا مواجهتهما بالإحرام» ولا يصير الولي بذلك محرمًا. وللولي أن يحرم عن المميز 
أيضًا وإن أَفْهَمَتْ عبارَئُهُ خلاقةُ» فلو عيّر بقوله: «ولو لم يميزا أو ميّزا كان أوْلَى» وله 
أن يأذن له في الإحرام» ولا يصح إحرامه بغير إذن وليه كما سيأتي . والمراد ب«الصبي» 
و«المجنون» الجنس الصادق بالذكر والأنثى . 

وأفهم كلام المصنف أنه لا يجوز لغير الولي ‏ كالجدّ مع وجود الأب الإحرام 
عمّن ذكرء وهو الصحيح.ء وأجابوا عمًا يوهمه الحديث السابق من جواز إحرام الأم 
عنه: باحتمال أنها كانت وصية أو أن الأجر الحاصل لها إنما هو أجر الحَمْل والنفقة؛ إذ 
ليس في الحديث تصريح بأنها التي حرمت به أو أن الولي أن لهاء فإن للولي أن يأذن 
لمن يحرم عن الصبيّ كما عَلِم مما مرّء وصرّح به في «زيادة الروضة». ولو أَحْرَمْ به 
الوليَّ ثم أعطاه لمن يُحْضِرْهٌ الحم صّمَّ بلا خلاف. 

وحيث صار الصبيّ غير المميز مُّحْرِمًا فعلى الولي المذكور به وكذا بالمجنون ما لا 
يتأتى منه ولا يكفي فيه فعل الولي فقط؛ بل لا بُدَّ من استصحابه معه فيطوف به 
ويسعى. ولكن يركع عنه ركعتي الإحرام والطواف» فإن أركبه الولي في الطواف 
والسعي فليكن سائقا أو قائدًا للدابّة» فإن لم يفعل لم يصح طوافه. قال الإسنوي: 
والمُنّجهُ الَجَرْمُ بوجوب طهارة الخبث وستر العورة في الطواف» وقضيته أنه لا يشترط 
طهارة الحدث» وهو الموافق لما مر في صفة الوضوء؛ لكن قال الماوردي: «ينبغي أن 
يكون الوليٌ والصبيٌ متوضئين فيهء فإن كان الصبيّ متوضنًا دون الوليّ لم يُجَزْه أو 
بالعكس فوجهان». وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز للضرورة؛ كما اغتفر صحة 
طهر المجنونة التي انقطع حَيْضَها لِتَحِلَّ لحليلها المسلم. ويؤخذ من التشبيه أن الولي 
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ينوي عنه ؛ وهذا هو الظاهر. ويُّحْضِرٌ الولينُ من ذكر المواقف وجوبًا في الواجبة ونَدْا 
في المندوبة» فإن قدر من ذكر على الرمي رَمّى وجوبّاء فإن عجز عن تناول الأحجار 
ناولها له وليه فإن عجز عن الرمي استحبّ للولي أن يضع الحجر في يده ثم يرمي به 
بعد رَمِْه عن نفسهء فإن لم يكن رَمَى عن نفسه وقع الرَمْيُ عن نفسه وإن نَوَى به الصبيّ . 

ولو فَرّط الصبيّ في شيء من أعمال الحج كان وجوبٌُ الدم في مال الولي» ويجب 
عليه منعه من محظورات الإحرام» فإن ارتكب منها شيئًا وهو مميز وتعمّد فعْل ذلك 
فالفدية فى مال الولى فى الأظهرء أما غير المميز فلا فدية فى ارتكابه محظورًا على 
006 0 ْ 

والنفقة الزائدة بسبب السفر في مال الول في الأصح لأنه المُوَرَطُ له في ذلك» 
وهذا بخلاف ما لو قَيِلَ للمميّر نكاحًا؛ إذ المنكوحة قد تفوت والتّسّكُ يمكن تأخيره إلى 
البلوغ» وفارق ذلك أجرة تعليمه ما ليس بواجب حيث وجبت في مال الصبيّ: بأن 
مصلحة التعليم كالضرورة؛ لأنه إذا لم يفعلها الوليَّ في الصغر احتاج الصبيّ إلى 
استدراكها بعد بلوغه بخلاف الحج» وبأن مؤنة التعليم يسيرة غالبًا . 

وإذا جامع الصبيّ في حَجَهِ فسد وقضى ولو في الصّبا كالبالغ المتطوّع بجامع صحة 
ل ل ا الت ا ل ل 
بالتحريم مختارًا مجامعًا قبل التَحَلَلَيْنِ. . قال الأصحاب : «ويُكتب للصبيّ ثواب ما عمل 
من الطاعات» ولا يكتب عليه معصية بالإجماع». 

تنبيه : تقييد المصنف ب«الصبيّ» و«المجنون» يُفهم أنه لا يصح الإحرام عن المُعْمَى 
عليهء» وهو كذلك» وسكت الشيخان عن الإحرام عن العبدء وقال الإمام: «إن كان 
بالعْا فليس للسيد أن يحرم عنه»» ومفهومه الجواز في الصغير»ء قال ابن الرفعة: 
«والقياس أن يكون كتزويجه». انتهى» وظاهره عدم الصحة» وقال الإسنوي: «رأيت 
في الأم الجَرْمَ بالصحّة من غير تقييد بالصغير»» ثم ساق كلام «الأم4. ويمكن حمل 
كلامها على الصغير فيتوافق الكلامان» وهذا هو المعتمد. 


ته 1 سس » 
0 بال > 
00 تخ مُبَاسُوَنة مهن الخقلما م الْحُمير . وَإِنَمَا يَقَحُ عَنْ حَجّةٍ حَجَةٍ الإشام ب بِالْحُبَاضَرَة إذا 
شَدَهُ المكلت الْحُقُ ٠‏ فَبُجْرىء - حَجُ الققير دُونَ الصَّبِيٌ وَالْعَبْدِ. 


(وإنما تصح مباشرته من المسلم المميز) ولو صغيرًا ورقيقًا كسائر العبادات البدنية . 
ويشترط إذن الوليّ للصغير الخحرٌء وإذن السيد للصغير الرّقيقء فإن لم يأذنا لهما 
واستقلا بالإحرام لم يصح على الأصحء وقيل: يصح ولكن لهما تحليلهما. فلا تصح 
مباشرة مجنونٍ وصبيّ غير مميز . 

[ما يشترط لوقوع الحج عن حجّة الإسلام] 

(وإنما يقع عن حجة الإسلام) وعمرته (بالمباشرة) أو النيابة (إذا باشره) المسلم 
المكلف؛ أي البالغ العاقل (الخُرُ) وإن لم يكلف بالحجء والمراد المكلف في الجملة 
لا بالحج. ولهذا قال: (فيجزىء حج الفقير) وكل عاجز إذا جمع الحرية والتكليف؛ 
كما لو تَكَلََّ المريض حضور الجمعة» أو الغني خطر الطريق وحج . 

تنبيه : قوله : «بالمباشرة» تقييدٌ مضرٌء فإنه يشترط في وقوع الحج عن فرض الإسلام 
أن يكون الذي باشره مكلّمَا سواءٌ أكان الحج للمباشر أم كان نائبًا عن غيره كما قدرته 
في كلامه؛ كالميت والمَعْضُوب. 

ولو تكلف الفقير الحج وأفسده ثم قضاه كَفَاهُ عن حجة الإسلام» ولو تكللّف وأحرم 
بَمْلِ وقع عن فرضه أيضّاء فلو أفسده ثم قضاه كان الحكم كذلك . 

(دون) حج م (الصبي والعبد) إذا كملا بعده بالإجماع كما نقله ابن المنذرء 
ولقوله بك : «أَيُمَا صَبِيّ ‏ خخ تبك لكلو هك اخري» َأَئِمَا عبد حم ثم خْيق فكلئه 
حَجَدٌ أخدى»” '' رواه البيهقي بإسناد جيد كما في «المجموع»؛ والمعنى فيه: أن الحج 


وظيفة العمر لا يتكوّرء فاعتبر وقوعه في حال الكمال. فإن كمّلا قبل الوقوف أو في 


)١(‏ أخرجه البيهقئنٌ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الحم باب حججٌ الصبيّ يبلغ والمملوك يعتق والذمي 
يسلم / 4845/٠/98‏ / . والطبرانيٌ في «المعجم الأوسط»» باب من اسمه إبراهيم / 0787؟/ . 
وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحججّء باب حج الصبيّ قبل البلوغ والعبد قبل العتق 
/ 1 0/ وقال: رواه الطبرانيٌ في «الأوسط». ورجاله رجال الصحيح . 


5 ميو 5 (0) 


وَشَرْطٌ وَجُوبهِ: الإسلامُ وَالتَكْلِيفُ وَالْحْرَيَهُ وَالِإسْتِطاعَة ا 


أثنائه وأدركا بعد الكمال زمئًا يُعتدٌ بمثله فى الوقوف» أو بعده وعادا قبل فوات الوقوف 
ل ' 5 
أجزأهما؛ لأنهما أدركا معظم العبادة فصار كإدراك الركوع» وأعاد السعي منهما من كان 
قد سَعى بعد القدوم لوقوعه في حال التقصان» ويخالف الإحرام فإنه مستدام بعد 
الكمال» ويُؤخذ من ذلك أنه يجزئه عن فرضه أيضًا إذا تقدّم الطواف أو الحلق وأعاده 
بعد إعادة الوقوف» وظاهرٌ أنه تجب إعادته لِتَبَيّن وقوعه في غير محله. ولو كمل من 
ذكر في أثناء الطواف كان ككماله قبله كما في «المجموع»؛ أي وأتى بما مضى قبل 
كماله؛ بل ينبغي أنه لو كمل بعده ثم أعاده أنه يكفي كما لو أعاد الوقوف بعد الكمال؛ 
كما يؤخذ من قول ابن المقري في «رَوْضِدِه. والطواف في العمرة كالوقوف في الحج. 
انتهى» قال الإسنوئٌ : «وينبغى إذا كان عَوْدُّهُ بعد الطواف أنه يجب عليه إعادته ثانيًا 
كالسعي» ولم أرَ المسألة مصرّحًا بهاا. انتهى » وهو حسن . ووقوع الكمال في أثناء 
العمرة على هذا التفصيل أيضاء والطواف فيها كالوقوف في الحج . 

ولا دم على من ذكر بإتيانه بالإحرام بعد الكمال وإن لم يَعْدْ إلى الميقات كاملا؛ 
لأنه أتى بما في وُسْعِهِ ولا إساءة عليه. وحيث أجزأ من ذكر ما أتى به عن حجة الإسلام 
بق 1 ان عر كر سن ا 
0 سوق وغيره وإن ا 000 ما يوهم اشتراط 
الإفاقة عند الأحرام. 

[مطلبٌ في شروط وجوب الحج والعمرة] 

(وشَرْطً) أي وشروط (وجوبه) أي ماذكر من حج أو عمرة: (الإسلام والتكليف 
والحرية والاستطاعة) بالإجماع»ء وقال تعالئ : «وَلِنَه عَلَ لاس حِخُ ليت مَنِ أسْتَطاعَ اله 
سَبيلاً © آل عمران: 49]» فلا يجب على كافر أصليَّ وجوب مطالبةٍ به في الدنيا؛ حتى لو 
أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فإنه لا أثر لهاء بخلاف المرتد فإن النْسّكَ 
يستقر فى ذمته باستطاعته في الرذة» ولا على غير مكلف كسائر العبادات» ولا على من 


َحَدُهَا : وَجُودُ الرَّادِ وََوْعِيتِهء وَمُْنَةِ ذََابهِوَِيَابهِء َقِيلَ : إن لَمْ يَكنْ لَه ببَلَدِهِ أَهْلٌ 
وَعَشِرَةٌلَم يُشْترّط تَقَقَهُ الإيّاب» سا ا د واس امم وو ال 1 


درك لأن مناتهه هرت كاسن مبعطيةا» و لاعلى غير المسغطيع لتقهوم الآرة: 
)5000 والعمرة أن لكل منهما خمس مراتب: الصحة المطلقة. 
وصحة المباشرة» والوقوع عن النذرء والوقوع عن فرض الإسلام» والوجوب». 
ترط مع الوقت الإسلام وحده للصحة؛ ومع التمييز للمباشرة» ومع التكليف للنذرء 
ومع الحرية لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته» ومع الاستطاعة للوجوب . 
[مطلبٌ في أنواع الاستطاعة] 
[النوع الأوّل: استطاعة مباشرة الحجّ والعمرة بنفسه وشروطها] 
(وهي) أي الاستطاعة (نوعان): 
(أحدهما: استطاعة مباشرة”'2) لحج أو عمرة بنفسه؛ (ولها شروط”") سبعة عَالِيًُا 
يؤخذ من المتن» ولكن المصنف عدّها أربعة فقال: 
[الشرط الأوّل: وجود الرّاد] 
(أحدها: وجود الزاد) الذي يكفيهء (وأوعيته) حتى السّفرةء (ومؤنة) أي كُلْفةَ 
(ذهابه) لمكة (وإيابه) أي رجوعه منها إلى بلده إن لم يكن له فيه أمل وعشيرة . 
(وقيل: إن لم يكن له ببلده) - بهاء الضمير ‏ (أهل) أي من تلزمه نفقتهم كالزوجة 
والقريب» (و”"“عشيرة) أي أقاربه ولو كانوا من جهة الأم؛ أي لم يكن له واحد منهما. 
(لم يُشترط) في حقّه (نفقة الإياب)؟ لأن البلاد كلها بالنسبة إليه سواء» والأصح الأوّل 


)١(‏ ويقال لها: «استطاعة بالنفس». 
(1) أي أمور لا تتحقّق إلا بها. 
م الواو هنا بمعنى «أو؟. 


+ معن | 2 (" 
َلَوْ كانَ يَكْسَِبُ مَا يفي برَادِهِ وَسَفَدْهُ طَوِيلُ لَمْ يُكَلّفٍ الْحَجّ وَإِنْ قَصُرَ وَهُوَّ يَيسبُ في 


و2 


2 ا 7 
ٍ م 


لما في الغربة من الوحشة» والوجهان جاريان أيضًا في الراحلة للرجوع . 

تنبيه: يدخل في المؤثة الرادٌ وأوْعِيئُهُ» فلو اقتصر على المُؤنة أَغْيَ عنهماء فهو من 
عطف العام على بعض أفراده. ولو قال: «أهلّ أو عشيرة» كما في «الروضة» لأغْنّى عمًا 
قدّرته وكان أَوْلى ؛ لأن وجود أحدهما كاف في الجزم باشتراط نفقة الإياب. 

ومحلٌ الخلاف إذا لم يكن له ببلده مسكنء وما إذا كان له في الحجاز حرفة تقوم 
بمؤنته وإلا اشترطت نفقة الإياب بلا خلاف. ولو عبّر ب«مؤنة» الإياب لكان أَوْلَى 
ليشمل الصور التي زدتها ونحوها. قال الرافعي: «ولم يتعرضوا للمعارف والأصدقاء 
لتيسّر استبدالهم» . 

(فلو) لم يجد ما ذكر ولكن (كان يكنسب) في سفره (ما يفي بزاده) وباقي مؤنه 
(وسفره طويل) مرحلتان فأكثر (لم يكلف الحج) ولو كان يكسب في يوم كفاية أيام؛ 
لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض» وبتقدير عدم الانقطاع فالجممٌ بين تعب السفر 
والكسب فيه مشقة عظيمة. (وإن قصُرَ) السفر؛ كاواك ابيع اأرعلى ووو امر لني 
منهاء (وهو يكسب”(' في يوم كفاية أيام) أي أيام الحج (كُلّفَ) الحج؛ بأن يخرج له 
لقلة المشقة حينئذء بخلاف ما إذا كان يكسب في كل يوم ما يفي به فقط فلا يكلف؛ 
لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج . وقدر في «المجموع» أيام الحج بما بين زوال 
اع ادي الضدة ارروال الك عفر عشره» وهو في حق من لم ينفر النفر الأول» فإن لم يجد 
زادًا واحتاج أن يسأل الناس كْرم له اعتمادًا على السؤال إن لم يكن له كسبء وإلَا مُنع 
بناء على تحريم المسألة للمكتسب كما بحثه الأذرعي . ولو كان يقدر في الحَضّرٍ على 
اداكسا ووم مايعيه لذلك اليوم وللحج فهل يلزمه الاكتساب؟ قال الإسنوي 
0 «إذا كان السفر قصيرًا لزمه؛ لأنهم إذا ألزموه به في السفر ففي الحضر أَوْلَىء وإن 
كان طويلا فكذلك لانتفاء المحذور». انتهى» والمتجه ‏ كما قال بعض المتأخرين - 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «يكتسب». 


7١ كالح‎ )0( 


النَاني: وُجُودُ الرَاجِلَةِ لِمَنْ بَبْتَهُ وَبيْنَ مَك مَرْحَلَمَانِ فَإِنْ لَحِقَهُ بالرَاجِلَة مَشَقَّ 


خلافه في الطويل؛ لأنه إذا لم يجب الاكتساب لإيفاء حق الآدمي فلإيجاب حق الله 
قعالم كل لأيفانه أذلن: والواجب في القصير إنما هو الحج لا الاكتسابُ» فقد نقل 
الخوارزمي الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة ليس بواجب» وظاهره أنه لا فرق 
في ذلك بين الحضر والسفرء وأنه لا فرق في السفر بين القصير والطويل . 
[الشرط الثاني: وجود الرّاحلة] 

(الثاني) من شروط الاستطاعة: (وجود الراحلة”'') الصالحة لمثله بشراء أو 
استئجار بثمن أو أجرة المثل (لمن بينه وبين مكة مرحلتان”"') فأكثرء قَدَرَ على المشي أم 
لا؛ لكن يستحب للقادر على المشي الحج خروجًا من خلاف من أوجبهء وقضية كلام 
الرافعي أنه لا فرق في استحباب المشي بين الرجل والمرأة» قال في «المهمات»: «وهو 
كذلك». وهذا هو المعتمد وإن قال القاضي حسين : «لا يُستحب للمرأة الخروج ماشية 
لأنها عورة» وربما تظهر للرجال إذا كانت ماشية». وعلى الأول لولِيّهًا مَنْعَها كما قاله 
في «التقريب». والركوبٌ لواجد الراحلة أفضل عند المصنف خلاقًا للرافعي؛ اقتداءً 
بالنبي تكِ . وأن يركب على قتب أو رَحْلٍ لا مَحْمِلٍ وهَوْدَج . و«الراحلة» ‏ والهاء فيها 
للميالقةبة وهي الناقة التي تصلح لأن ُرْحَلَء ومراد الفقهاء بها كل ما يركب من الإبل 
ذكرًا كان أو أنثى» قال المحبّ الطبري: «وفي معش ال تكله كل هاي أغنيد الكسمل طليها 
في طريقه من بِرْذَوْنٍ أو بغل أو حمار». دساعروا لئاق ال لد عا د 
ل ع 0 تمتع رعاية لعدم 
المشقة فيهما. (فإن لحقه بالراحلة مشقّة شديد:” ")» وضبطها الشيخ أبو محمّد بما 


)00( وهي الناقة التي تصلح لأن ترحل» وأرادوا بها هنا كل ما يصلح للركوب بالنسبة لطريقه الذي يسلكه 
ولو نحو بغل وحمار وإن لم يَلِقْ به ركوبهء وبقر على ما صرحوا به من جواز ركوبه؛ «زي». 

زف سواء كان رجلا أو امرأة أو خنثى» قدر على المشي أم لا 

ليف وهي في هذا الباب ما يبيح التيمّم . انتهى ١م‏ ركء أو ما يحصل به ضرر لا يحتمل عادة؛ شرح 


جم 1 
0-3 


1 منزوا 5 (1) 


اشترط وُجُودُ مَحُملء وَاشْترط شَرِيكٌ يَجْلِسسُ فى الشَّقٌّ الآخَر. 51171111 


يوازي ضررُة الضَّرَّرٌ الذي بين الركوب والمشي» وعيّر غيره بما يخشى منه المرض» 
قال الإمام: «وهما متقاربان لا''' خلاف بينهما فيما أظنّ»؛ قال الأذرعي : «وفيه وقفة 
للمتأمل». . أو كان أنثى وإن لم يتضرر بها ومثلها الخنثى )اث شترط وجود مَخْمِلٍ) - بفتح 
م لي ل 
ببيع أو إجارة بعوض مثلٍ دفعًا للضرر في حق الرجل» ولأنه أسْترُ للأنثى وأخوّط 
للخنثى . قال الأذرعي: «ويحسن الضبط فى حق الأنثى بما جرت به عادتها أو عادة 
أمثالها في سفرها الدنيوي» وغاية الرفق أن يُسْلَكَ بالعبادة مسلك العادة» فإن كثيرًا من 
نساء الأعراب والأكراد والتركمان كالرجال» كم الواخيه من تركب الخيل لي السمر 
الطويل بلا مشقة» . انتهى » وود لات يعاري فإن لَحقّ من ذكر في ركوب 
المحمل المشقة المذكورة اعتبر فى حمّه الكَنِيْسَة وهى أعواد مرتفعة فى جوانب 
المحمل يكون عليها ستر دافع للحَرٌ والبرد. 

(واشْتْرط شريك”") أيضًا مع وجود المَخُمل (يجلس في الشق الآخر)؛ لتعذر 
ركوب شق لا يُعادله شيءء فإن لم يجده لم يلزمه النسك وإن وجد مؤنة المحما ©) 
بتمامه» أو كانت العادة جارية في مثله بالمعادلة” بالأثقال كما هو ظاهر كلام 
الأصحاب وإن خالف بعضهم في ذلك لما عليه في ذلك من المشقة. ومسي أن يكون 
لمريد النسك رفيقٌ موافقٌ راغبٌ في الخير كار للشَّرٌ إن نسي ذكّره وإن ذكر أعانف 


. في نسخة البابي الحلبي: ١بأن لا‎ )١( 

زع آل للسين فعندق بالسعةد: 

(؟) أي وجودهء ويشترط أن لا يكون الشريك فاسقًا ولا مشهورًا بنحو جنون أو خلاعةء ولا شديد 
العداوة له فيما يظهر؛ أخذًا مما يأنتي في الوليمة؛ بل أولى؛ لأن المشقة هنا أعظم لطول مصاحبته . 
واشترط أن لا يكون به نحو برص» وأن يوافقه على الركوب , بين المحملين إذا نزل لقضاء حاجته . 

() غاية لما قبله. 

5 في شرح شيخنا ك «حج»: أنه إن سهلت المعادلة بالأثقال من زادٍ وغيره بحيث لم يختشٌ ميلا ورأى 
من يمسكها له لو مالت عند نزوله لنحو قضاء حاجة اكتفى بذلك. وإلا فالأقرب تعين 
الشريك . انتهى «ق ل» . 


1 بابح‎ 0١ 


وَمَنْ بَْنَهُ وَبَيْنَهَا دُونَ مَرْحَلَتَيْن وَهُوَ قَوِيٌ عَلَى الْمَشى يَلَرَمْهُ الحَجُ فإِنْ ضعْفَ 
سس © 8 8« 
عير ل 2 2 2 2 2 به جه > 
وَيُشْتَرَط كوْنٌ الرّادِ وَالرَاحِلَةِ فَاضِلَيْنٍ عَنْ ننه وَمُؤْنَةٍ مَنْ عَلَْهِ تفَقنّهُمْ مُدّةَ ذَهَابه 
وَإيَابهِ ونث وح د معو رد عي ها الحو تق روا إوناائية لركئق مود و 4 ل و وان امو وك رون ونأ ملأ لو زكر ها ساك 1 


ويحمل كُلّ منهما صاحبه ويرى له عليه فضلا وحرمة» وإن رأى رفيقًا عالمًا دَينَا كان 
ذاك هو الفضل العظيم» وروى ابن عبد البرّ: «ابْتغ الوَفيِقَ قَبْلَ الطَريْق» فَإِنْ عَرَضَ لك 
آنه تَضَّرَك وإن احْتَجتَ إِليْد رَقدة290. 

(ومن بينه وبينها) أي مكة (دون مرحلتين وهو قوي على المشي يلزمه الحج) لعدم 
المشقة» فلا يعتبر في حقه وجود الراحلة وما يتعلق بها. وأشعر تعبيره ب«المشي» أنه 
لا يلزمه الحَبْوُ أو الزحف وإن أطاقهماء وهو كذلك . (فإن ضعف) عن المشي بأن عجز 
أو لحقه ضَرَرٌ ظاهر (فكالبعيد) عن مكة» فيشترط في حقه وجود الراحلة وما يتعلق 
بها. 

(ويشترط كون) ما ذكر من (الزاد والراحلة) مع المَحْمِلٍ والشريكِ (فاضلين عن 
ذمة شخص مال فإن أمكن تحصيله في الحال فكالحاصل عنده؛ وإِلّا فكالمعدوم. (و) 
عن (مُؤْنَةِ) أي كلفة (من عليه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه) لثئلا يضيعواء وقد قال كَل : 


)١(‏ ذكره العجلونئٌ في «كشف الخفاء»» حرف الهمزة مع اللام / /07١‏ عن خفاف بن ندبة أنَّه قال: 
«أتيت النبَّ يَكنِء فقلت يا رسول الله على من تأمرني أن أنزل؛ على قريشء أم على الأنصارء أم 
أسلم أم غفار؟ فقال: يا خفاف. . .2 الحديث. 
ثم قال: وكنُها ضعيفة ؛ لكن بانضمامها يقوى ‏ أي الحديث المترجم له - فيصير حسنًا لغيره . 

(؟) سواء كان لآدمي أم لله؛ كنذر وكفارة. وقوله: «حالا كان أو مؤجلاء أي ولو أمهل بهء وبه قال 
المحقق المحلي؛ لأنه إذا صرف ما معه إلى الحج فقد يحل الأجل ولا يجد ما يقضي به وقد 
تخترمه المنيّة فتبقى ذمته مرهونة» قال شيخنا «ع ش»: ويؤخذ من قوله: «لأنه إذا صرف. . . إلى 
آخره» أنه لو كان له جهة يرجو الوفاء منها عند حلوله وجب عليه الحج. وهو ظاهر. انتهى 
دأطف». 


7 نيوا ]5 0 


ميك قن وم ما إل لتم 16 سا ف ة>ه دي ىله م 
وَالاصح اشترّاط كؤنه فاضلا عَنْ مَسْكيه وَعَبْدِ يَحْتاجٌ إِليْهِ لَخِدْمَتِه» رماث د 1 


"كَمَى بِالمَْءِ إِنمَا أنْ يُضَيمَ مَنْ يَقُوتُ2'00» ولا بدّ أن يكون ذلك فاضلا عن دست ثوب 
يليق بهء ويؤخذ ذلك من قضاء الدين لتقدّمه عليه. 

تقتيه + :تعيير] المضققت بن المونة» يكل النفعة والكيرة والتقدمة والشكين :واغفاف 
الأب. وكذا أجرة الطبيب وثمن الأدوية حيث احتاج إليها القريب والمملوك فهي أولى 
من تعبير «المحرّر» بالنفقة» ولكن كان الأؤلى أن يقول: «من عليه مؤنتهم»؛ لأنه قد 
يقدر على النفقة فلا تجب على قريبه دون المؤنة فتجب» وكلام الشيخين قد يوهم جواز 
الحج عند فقد مؤنة من عليه نفقته؛ لأنهما جعلا ذلك شرطًا للوجوب. قال الإسنوي: 
لبس كذلك» بل للا يجون حى ‏ يتزك ليم “نفقة الذهات. والآيات وإلا فيكوت فحيمًا 
لهم؛ قاله في «الاستذكار» وغيره. 

(والأصح اشتراط كونه) أي ما سبق جميعه (فاضلا) أيضًا (عن مسكنه) اللائق به 
المستغرق لحاجته. (و) عن (عبد) يليق به و(يحتاج إليه لخدمته) لمنصب أو عجز كما 
يبقيان في الكفارة؛ وعلى هذا لو كان معه تَقَدٌ يريد صرفه إليهما مُكنَ منه. والثاني: 
لا يشترط؛ بل يُباعان قياسًا على الدين. ومحل الخلاف إذا كانت الدار مستغرقة 
لحاجته وكانت سُكنى مثله والعبدٌ يليق به كما قّرت به كلام المصنفء فأما إذا أمكن 
َع بعض الدار ولو غير نفيسة وَوَفى ثمنه بمؤنة الحج. أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله 
ولو أبدلهما لوفى التفاوث بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك جزمًا ولو كانا مألوفين» بخلافه 
في الكفارة لا يلزمه بيعهما في هذه الحالة لأن لها بدلاً. والأَمَةٌ كالعبد ولو كانت 
للتمبّع. قال الإسنوي: «وكلامهم يشمل المرأة المكفيّة بإسكان الزوج وإخدامه. وهو 
متجه؛ لأن الزوجية قد تنقطع فتحتاج إليهماء وكذا المسكن للمتفقهة الساكنين ببيوت 
المدارس» والصوفية بالربط ونحوهما». انتهى؛ والأوجه ما قاله ابن العماد من أن 


)01( أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب في صلة الرحم /١795/‏ . والحاكم في «المستدرك», كتاب 
الزكاة / /١616‏ »2 وقال: هذا حديث صحيح الإستاد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيٌ على ذلك في 
«التلخيص» فقال: صحيح . 


)0( كال > 


وَأنهْيَلرَمُهُ صَرْفُ مَالٍ تِجَارَتهِ إِلَيْهِمَا. 


و عي د رد د ولهذا تجب زكاة الفطر على من 

ن غنيًا ليلة العيد وإن لم يكن معه ما يكفيه في المستقبل» ويؤيد ذلك أنهم لما تكلموا 

على استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته قال الزركشي هناك: إن المراد بالحاجة 

حاجة اليوم والليلة كما اقتضاه كلام الغزالي في «الإحياء»: فلم يعتبروا حاجته في 
المففيل 7 

ويشترط كون ما ذكر فاضلا أيضًا عن كتب العالم إِلَّا أن يكون له من تصنيفف واحدٍ 
نسختان فيبيع إحداهماء وحُكُمْ خَيْلِ الجندي وسلاحه ككتب الفقيه كما قاله ابن 
الأستاذء وهذان يجريان في الفطرة. والحاجة إلى النكاح لا تمنع الوجوب» لكن 
الأفضل لخائف العَنّتِ تقديم النكاح ولغيره تقديم النّمْكِ. 

(و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته*'؟ إليهما) أي الزاد والراحلة وما يتعلق 
بهماء ويلزم من له مُسْتَعَلاتٌ يحصل منها نفقته أن يبيعها ويصرفها لما ذكر في الأصح؛ 
كما يلزمه صرف ما ذكر في دينه» ويخالف المسكن والخادم فإنه يحتاج إليهما في 
الحال» وما نحن فيه إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل. والثاني: لا يلزمه ما ذكر لكلا يلتحق 
بالمساكين. وإطلاق المصنف وغيره يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون له كسب أو لاء 
وهو كذلك وإن قال الإسنوي: «فيه بُعْد). قال في «الإحياء»: «من استطاع الحجّ ولم 
يحجّ حتى أفلس فعليه الخروج إلى الحجّء وإن عجز بالإفلاس فعليه أن يكتسب قدر 


)0غ( أي وثمن ضيعته الل يستتغلها وإة يطلتا تتجارته ومستغلاته كما يلزمه صرفها في دينه» وفارق 
المسكن والخادم : بأنَّهِ يحتاج إليهما في الحال؛ وما نحن فيه يتّخذه ذخيرة في المستقبل؛ شرح 
الروض» ‏ ولو استغنى يسكنى الرُّبط وجب بيع مسكنه» ولا يلوم بيع "آله محترف ولا كتب فقيه 
ولا بهائم زرّاع ونحو ذلك . والأفضل لخائف العنت تقديم التكاح؛ لأنْ الحاجة إليه ناجزة؛ والحجخ 
على التراخي» وقد صرّح كثيرون من العراقيين وغيرهم بوجوبه. وصحّحه في أصل «الروضة». 
وهو المعتمدء وعليه فلو مات لم يكن عاصيّاء فإن لم يخش العنت فتقديم الحجّ أولى» وإذا قدّم 
التكاح على الحج ومات كان عاصيًا؛ «برماوي». 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب, كتاب الحجّ؛ (؟/01777). 


دم مخيوا 5 )١(‏ 
الدََّلِتُ: أَمْنُ الطرِيقء فَلَّوْ حَافَ عَلَى تَفْسِهِ أو مَالِه سَبْعَا أو عَدُوَا أو رَصَديًا وَلَا 


الزادء فإن عجز فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة ويحجّ». فإن لم يفعل ومات مات 
عاصيًا» . 
[الشرط الثالث: أمن الطريق] 

(الثالث) من شروط الاستطاعة: (أمن الطريق(') ولو ظنًا في كُلَّ مكان بحسب 
ما يليق به'"'» (فلو خاف) في طريقه (على نفسه) أو عضوه أو نفس محترمة معه أو 
عضوها (أو ماله””') ولو يسيرّاء وينبغي ‏ كما كال سس الساخرين تقد ةنما لايد 
منه للنفقة والمؤنء أما إذا أراد استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لأجله 
فليس يعذر. (سَبّعَا أو عدوًا أو رَصَرِيًا؛*') - بفتح الصاد المهملة وسكونها ‏ وهو من 
يرصد؛ أي يرقب من يَمُدُ ليأخذ منه شيئًا. (ولا طريق) له (سواه لم يجب الحج””') عليه 
لحصول الضرر . والمراد بالأمن الأمنٌ العامٌ؛ حتى لو كان الخوف في حقه وحده قضى 
من تركته” كما نقله البلقيني عن النصّ» وجزم في «الكفاية» بأنه إذا كان الخوف في 
حَقّ الواحد والنفر القليل لم يمنع الوجوب . ولا فرق في الذي يُخاف منه بين المسلمين 
والكفار؛ لكن إن كانوا كفارًا وأطاق الخائفون مقاومتهم سن لهم أن يخرجوا للك 
ويقاتلوهم لينالوا ثواب النسك والجهادء وإن كانوا مسلمين لم يُسَنّ لهم الخروج 


200 أي أن من فيه . 

(؟) أي بالطّريق» ويشير بذلك إلى أنَّ أمن السفر دون أمن الحضر. 

إضف أي الذي يحتاج لاستصحابه معه» لا ما معه من مال تجارة أمن عليه في بلده . 

(4) وهو من يقف في الطريق يرصد من يقر بها ليأخذ ماله وما معه ولو بغير قتله وإن قلَّ المال الذي 
يطليه» وليس من ذلك المال الذي يأخذه الخفير أجرة الخفارة ٠ق‏ ل» مع زيادة. وقوله: "ولو بغير 
قتله1 به فارق العدرٌء نعم إن كان ما يأخذه الرصديٌ من السلطان أو نائبه يأن جعله له وجب الحجٌ. 

(5) بل ولا يستحتٌ؛ بل وما حرم إذا غلب على ظنه الضرر . 

(1) أي إن لم يحجّ ومات» وهذا يقتضي أنه كان يجب عليه مع خوفه» وهو ضعيف. والمعتمد أنه 
لا فرق بين الخوف العام والخاصٌ فيشترط عدم كلّ منهما بالأمن العام والخاصٌ . انتهى "م د . 


00 كابنالاحة‎ 0١ 


5 20011 و 0 90 7 
وَالأَظِهَدُ وُجُوبُ رُكُوب البَخْر إِنْ غَلَبَتِ السَلَامَةٌ 15171300100 


والقتال. فإن قيل: إذا كان الكفار مِنْلَيْنَا أو أقل لِمَ لا يجب قتالهم كما صرحوا به في 
باب السير؛ لأنه يحرم انصرافنا عنهم حينئذ؟ أجيب: بأن ذلك عند التقاء الصَّمْيْنِ وهذا 
بخلافه. ويكره بذل المال للوَصّدِيٌ لما فيه من التحريض على التعرّض للناس» سواء 
كان تسيلا ام كاد . فإن قيل : قد قيّدوا تخصيص الكراهة في باب الإحصار بالكافر» 
أحيت: أن مجلها هناك بعد الإحرام» وبذلٌ المال على المخرم أسهل من قتال 
المسلمين» وهذا قبله فلم نكن بحاجة لازتكات الذل» وعارضن الكراهة هناك استمراق 
البقاء على الإحرام. نعم إن كان المعطي هو الإمام أو نائبه وجب الحجّ؛ كما نقله 
المُِْحبٌ الطبري عن الإمام» قال في «المهمات»: «وسكت عن الأجنبي» والقياس عدم 
الوجوب للمنة» . انتهى» وهذا هو الظاهر خلافا لابن العماد. أما إذا كان له طريق آخر 
آمرٌ فإنه يلزمه سلوكه وإن كان أبعد من الأول. 
[حكم ركوب الحاج البحر إن غلبت السلامة في ركوبه] 

(والأظهر) وعبّر في «الروضة»: ب«المذهب» (وجوب ركوب البَحْر”'') ‏ بسكون 
الشاة و كدرو تكهيوا د لمر الا مويق لدو غير» ارلوتار ان لإواعليتك السلامة )فل ركويية 
كسلوك طريق البّدٌ عند غلبة السلامة» فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران”"" لم يجب؛ 
بل يحرم في الأول قطمّاء وفي الثاني على الصحيح في «زيادة الروضة» و"المجموع» 
لما فيه من الخطر. والثاني: لا يجب مطلقا؛ لما فيه من الخوف والخطر وتعسٌر دَفْع 
عوارضه. والثالث: يجب مطلقًا لإطلاق الأدلة» وقيل: يجب على الرجل دون المرأة. 

وإذا لم نوجب ركوبه وجوّزناه استحب للرجل دون المرأة على الأصحء وإذا لم 


)١(‏ أي على الرّجل» وكذا على المرأة إن وجدت لها محلا تنعزل فيه عن الرّجال . وخخرج ب«البحر»؛ أي 
الملح الأنهار العظيمة كسيحون والنيل» فيجب ركوبها قطعًاء لأنّ المقام فيها لا يطول والخوف 
لا يعظم؛ خلافا للأذرعي حيث قال: «محلّه إذا كان يقطعه عرضاء وإِلا فهي في كثير من الأوقات 
كالبحر وأخطر». ويُِرَدُ: بأنَّ الك فيها قريب يسهل الوصول إليه؛ «زي». 

(؟) أي استواء عرفيًا لا حقيقيّاء فالمراد الاستواء وما قاربه» فلا يلزم ركوبه فيما إذا كان يغرق فيه تسعة 
ويسلم عشرة كما ذكره؛ (حج2. 


3 مخن ]5 () 


ا ل ل ا ليه إلى وطنه؛ أو 
ما بين يديه أقل أو تسا وَيّا فلا رجوع له بل يلزمه التمادي لِقَرْبهِ من مقصده في الأول 
واستواء الجهتين في حقّه في الثاني» وهذا تدقف جرال تجلل درم [3ا حاط ره 
العدوّ؛ لأن المُحْصّرَ محبوس وعليه في مصابرة الإحرام مشقة بخلاف راكب البحر؛ 
نعم إن كان محرمًا كان كالمحصر . فإن قيل: كيف يصح القول بوجوب الذهاب ومنعه 
من الانصراف مع أن الحَجّ على التراخي؟ أجيب: بأن صورة المسألة فيمن خشي 
العَضْبّ أو أحرم بالحج وضاق وقته أو نذر أن يحج تلك السنةء أو أن المراد بذلك 
استقرار الوجوب. هذا إن وجد بعد الحج طريقا آخر في الب وإلا فله الرجوع لثلا 
يتحمل زيادة الخطر بركوب البحر في رجوعه. قال الأذرعي: «وما ذكروه من الكثرة 
والتساوي المتبادر منه النظر إلى المسافة» وهو صحيحٌ عند الاستواء في الخوف في 
جميع المسافة» أما لو اختلف فينبغي أن ينظر إلى الموضع المََحُوفٍ وغيره؛ حتى لو 
كان أمامه أقل مسافة لكنه أَخُوَفٌ أو هو المخوف لا يلزمه التمادي» وإن كان أطول 
منافة ولكنه دلي حلت المحوف وزاءه لزّمه ذلك». التين» وهو تكية عد 

ولا خطر في الأنهار العظيمة؛ كجَيْحُون وَسَّيْحُون والدَجْلَةء فيجب ركوبها مطلقًا 
إذا تعيّن طريقًا؛ لأن المقام فيها لا يطول والخطر فيها لا يعظم ؛ لأن جانبها قريب يمكن 
الخروج إليه سريعًا بخلاف البحر. قال الأذرعي : «وكأنَّ التصوير فيما إذا كان يقطعها 
عرضًاء أما لو كان السير فيها طولا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر». انتهى» 
وهو كما قال خصوصًا أيام زيادة النيل» وقد قال تعالئ : ## وما جَعَلَ عَكَدْ في ارين مِنْ 
حَرَج» [الحج: 678. 

[حكم لزوم أجرة البذرقة الحاج] 

(و) الأظهر (أنه يلزمه أجرة البَذْرَقَة) وهي ‏ بموحّدة مفتوحة وذال ساكنة معجمة 
ومهملة ؛ عجمية معربة - الخفارة؛ لأنها أهْبَة من أَمّبِ الطريق مأخوذة بحق» فكانت 
كأجرة الدليل إذا لم يُعرف الطريق إلا به. والمراد أنه إذا وجد من يأخذ منه أجرة المثل 


(0) وك بلع > 


2 22 2 7 2 5 1 9 و و 9 ” ب 9 
وَيُشْترّط وُجُودُ المَاءِ وَالرَادٍ في المَوَاضْع المُعَْادِ حَمْلهُ منهًا بثمّن المثل. وَهُوَ 
القَدْرُ اللَائْقُ به في ذَلِكَ الرَّمَانِ وَالمَكَانِء وَعَلَْفِ الدَابَة 570 


- 


ويخفره بحيث يأمن معه في غالب الظّنَّ وجب استئجاره على الأصح كما في «الروضة» 
وغيرها عن الإمام؛ وصحّحه ابن الصلاح» وقال السبكي: «إنه ظاهرٌ في الدليل وإن 
كانت عبارة الأكثرين مُشْعِرَةٌ بخلافه». والثاني ‏ وأجاب به العراقيون والقاضي وجزم به 
في «التنبيه»» وأقرّه المصنف في «تصحيحه»» ونقله ابن الرفعة عن النصّ -: لا تلزمه ؛ 
لأنها خسران لدفع الظالم» فأشبه التسليم إلى الظالم» فلا يجب الحَحجّ مع طلبهاء ومع 
هذا فالمعتمد الأول. 

تنبيه : تبع المصنف «المحرّر» في حكاية الخلاف في هذه المسألة قولين» ولكن 
الذي في «المجموع» و«الروضة» كأصلها وجهان. 

[اشتراط وجود الماء والزاد والعلف في المواضع المعتاد حمله منها] 

(ويشترط) في وجوب التُّسك (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها 
بئمن المثل”'2) فإن لم يوجدا أو أحدهما ‏ كأن كان عام جَدْبٍ وخلا بعض المنازل من 
أهلهاء أو انقطعت المياه أو وجد بأكثر من ثمن المثل ‏ لم يلزمه النسك؛ لأنه إن لم 
يحمل ذلك معه خاف على نفسهء وإن حمله عظمت المؤنة إلا أن تكون زيادة يسيرة 
فتغتفر. ولا يجري فيه الخلاف في شراء الماء للطهارة؛ لأن الطهارة لها بدلٌ بخلاف 
الحج ؛ قاله الدميري. (وهو) أي ثمن المثل (القدر اللائق به في ذلك الزمان 
والمكان) وإن غَلَّتِ الأسعارٌ. قال الرافعي: «ويجب حَمْلٌ الماء والزاد بقدر ما جرت 
العادة به في طريق مكة؛ كحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء من مرحلتين أو 
ثلاث». قال الأذرعي : «وكان هذا عادة طريق العراق» وإلا فعادة الشام حمله غالبًا 
بمفازة تَبُوكء وهي ضعف ذلك». انتهى. وكذا عادة أهل مصر حمله إلى العقبة» 
والضابط العرق» والظاهر اختلافه باختلاف النواحي. (و) وجود (عَلَفِ الدابة) ‏ بفتح 


)١(‏ نعم تغتفر الزيادة اليسيرة» ولا يجري فيه الخلاف» وهو القدر اللائق به في شراء ماء الطهارة؛ لأنَّ 
لها بدلا بخلاف الحجّ؛ «م ر». 
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35 لدم ال 
فِي كل مَرْحَلةٌ . 
وَفِي الْمَرْأة أنْ يَخْرْجَ مَعَهَا روج أو مَحْرَمُ أو شوَةٌ ل ل ا ا ا 1 43 


اللّام - (في كُلَّ مرحلة27)؛ لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته. قال في «المجموع»: 
«وينبغي اعتبار العادة كالماء»» قال الأذرعي وغيره: «وهو متعيّن وإلا لما لزم آفاقِيًا 
ان اعت . فإن عدم شيئًا مما ذكر في بعض الطريق جاز له الرجوع . ولو جهل المانع 

ونَّمَ أصل استصحب وإلَّا وجب الخروج . ويتبين لزوم الخروج بتبدّن عدم المانع» فلو 
ظنّ كون الطريق فيه مانع فترك الخروج ثم بان أن لا مانع لزمه النسك . 

ويُشترط أيضًا كما في «التنبيه» أن يكون قد بقي من الوقت ما يتمكن فيه من السير 
المعتاد لأداء النسك» وهذا هو المعتمد كما نقله الرافعي عن الأئمة» وإن اعترضه ابن 
الصلاح بأنه يشترط لاستقراره لا لوجوبه فقد صرّب المصتف ما قاله الرافعي» وقال 
السبكي : إن نصصّ الشافعي أيضًا يشهد له. ولا بد من وجود رفقة يخرج معهم في الوقت 
الذي جرت عادة أهل بلده الخروج فيه» وأن يسيروا السير المعتاد» فإن خرجوا قبله أو 
أخروا الخروج بحيث لا يصلون إلى مكة إلا بأكثر من مرحلة في كل يوم» أو كانوا 
يسيرون فوق العادة لم يلزمه الخروج»ء هذا إن احتاج إلى الرفقة لدفع الخوف» فإن أمنَ 
الطريقٌ بحيث لا يخاف الواحد فيها لزمه ولا حاجة للرفقة» ولا نظر إلى الوحشة 
بخلافها فيما مرَ في التيمّم ؛ لأنه لا بدل لما هنا بخلافه تمَّ. 

[ما يُشسترط في وجوب الثسك على المرأة زائدًا على الرّجل] 

(و) يُشترط (في) وجوب نه «المرأة) زائدًا على ما تقدم في الرجل (أن يخرج 

معها زوج'" أو محرم) لها بنسب أو غيره (أو د تقو ")اه مر الدرة رضاتها عنعن 


. ضعيففٌء والمعتمد أَنَّهِ يعتبر وجود العلف في المحالٌ المعتاد حملها منها‎ )١( 

(؟) ولو غير ثقة وكذا المحرم؛ لكن يشترط أن يكون لكل منهما غيرة تمنعه من رضاه بالرّنا بها . 

(*) أي اثنتان فأكثر «ق ل»؟؛ أي مُتّصفات بالعدالة ولو إماء. وت الاكتفاء بالمراهقات؟ لكن بشرط 
كونهنٌ ذوات فطنة. ولا فرق في النسوة بين الأجانب والمحارم؛ لكن لا يشترط في المحارم 
العدالة ؛؟ لأنَّ لهنّ الغيرة عليها وإن كنّ غير عدول . قال دم د» : وكالمرأة في جميع ما ذكر الختثى» 
وإنما اكتفي في حقّه بالنسوة الثقات وإن احتمل أنه رجل لجواز خلو خلوة الرجل بامرأتين وإن وقع في< 


«امرأة» من غير لفظها. (ثقات) أن نغرها وها حواء وإن كانت فى 11015 الخرقت 
ابعبالعيا 0 ولخبر الصحيحين: ١لا‏ ساود المزأة مين للزلا ويتا نكما 
أو ذُو مَحْرم)1” حوفي رواية فيهما: ١لا‏ تُسَافِرُ الخرأة إل مَع ذِي مَخْرَم)”“. ولم 
يشترطوا في الزوج والمحرم كونهما ثقتين كما قالوا: «نسوة ثقات»» وهو في الزوج 
واضح» وأما في المحرم فسببه”؟» ‏ كما في «المهمات» ‏ أن الوازع الطبيعيّ أقوى من 
الشرعيٌ . وكالمَحْرَم عَبْدُهَا الأمين والممسوح. ا ها 
بصيراء ويقاس به غيره. وينبغي ‏ كما قاله بعض المتأخرين عدم الاكتفاء بالصبي ؛ إذ 

١‏ اب معان فا اذ الى رادج تبره امود ونيا بن للد 
لاحترامه . وَأفْهُمَ تقِييدَهُ في في النسوة ب«الثقات» أنه لا يكفي غير الثقات» وهو ظاهر في 
غير المحارم لعدم الأمنء وأنه يعتبر بلوغهن» وهو ظاهءُ لخطر السفر؛ إلا أن يكن 
مراهقات فيظهر الاكتفاء بهن كما قاله بعض المتأخرين» وأنه يعتبر ثلاث غيرهاء قال 
الإسنوي : «وهو بعيد لا معنى له؛ بل المتجه الاكتفاء بأقل الجمع وهو ثلاث»» وقال 
الأذرعي : «قضية كلام الأكثرين الاكتفاء بالمرأتين لأنهن يَصرّن ثلاثاء ولا شك فيه عند 
من يكتفي باجتماع نسوة لا محرم لإحداهنَ كما هو الأصح». انتهى» وهذا ظاهر؛ 


5 موضع من «شرح المهذب» ما يخالفه» وينبغي أن يكون الأمرد الجميل كذلك؛ أي كالمرأة في 
ا ا اوم الب ال 1 1 
محرم أو سيّد. انتهى. وقوله: «لحرمة نظر كل . . . إلى آخره»؛ أي ولا كذلك المرأة» ولأنَّ المرأة 
تستحي بحضرة مثلها ما لم يستحيه الذّكر بحضرة مثله» ومن ثمّ يحرم فيما يظهر الخلوة ة بأمردين أو 
أكثر . انتهى «أج4. لا يامرأتين. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الحج» (؟/ 0179). 

)١(‏ ليس بقيد. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب التطوع؛ باب مسجد المقدس ./1١١79/‏ ومسلم» كتاب 
الحججّ» باب سفر المرأة مع محرم إلى حجّ وغيره / 771؟/ . 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه)ء أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حجٌ النساء /١778/‏ . 
ومسلم. كتاب الحجٌ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره / 75075/ . 

فق في نسخة البابي الحلبي : «فيشبه؟ . 
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3-4 بير 2 5 3< 
و صَحٌ أنه لا يُشترّط وُجُودُ مَحْرّم لإخدامٌ ونه تلدقها جر الْمَحْرَم ذا لَمْ يَحْوْجْ 


لانقطاع الأطماع عنهنَ عند اجتماعهن . ولا يجب الخروج مع امرأة واحدة. 

تنبيه : ما جزم به المصنف من اشتراط النسوة هو شرط للوجوبء. أما الجواز فيجوز 
لها أن تخرج لأداء حَجَةِ الإسلام مع المرأة الثقة على الصحيح في شرحي «المهذب» 
و«مسلم»ء. قال الإسنوي: «قَافْهَنَْهُمًا فقإنهما مسألتان: إحداهما: شرط وجوب حجة 
الإسلام؛ والثانية: شرط جواز الخروج لأدائهاء وقد اسْبَبَهَنَا على كثير حتى تومّموا 
اختلاف كلام المصنف في ذلك». وكذا يجوز لها الخروج وحدها إذا أمِنَتْ» وعليه 
حمل ما دل من الأخبار على جواز السفر وغيدها: أما حَجّ التطوّع وغيره من الأسفار 
التي لا تجب فليس للمرأة أن تخرج إليه مع امرأة؛ بل ولا مع النسوة الحُلَصٍ ؛ كما قاله 
في «المجموع» وصبّحه في أصل «الروضة»؛ لكن لو تطوّعت بحج ومعها مَحْرَمٌ قمات 
قلها إتمامه؛ قاله الروياني» ولها الهجرة من بلاد الكفر وحدها. 

ويشترط في الخنثى المشكل محرم من الرجال أو النساء لا أجنبيات؟ كذا نقله في 
«المجموع» في باب الأحداث عن أبي الفتوح وأقرّهء قال الإسنوي: «وما قاله في 
الأجصيات لا يستقيياء فإن الصحيح المشهور جواز خلوة الرجل بنسوة» وقد ذكره هو 
قبيل هذا بقليل على الصواب». قال الأذرعي: «والأَسْرَدُ الجميل إذا خاف على نفسه 
ينبغي أن يُشترط في حقه ما يأمن معه على نفسه من قريب ونحوهء ولم أَرَ فيه نقلا». 
انتهى» وهذا ظاهر. 

(والأصح أنه لا يشترط وجود محرم) أو زوج كما في «المجموع» (لإحداهن) لما 
: يُْترط؛ لأنه قد ينوبهنٌ أمر فيستعنٌ به . 

[حكم لزوم المرأة أجرة المَخْرّمٍ أو الزوج أو النسوة] 

(و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج) معها (إلَّا بها) إذا كانت ت أجر 
المثل كأجرة البَذْرَقَة وأؤلى باللزوم؛ لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة مَعْنَى 0 
مؤنة الحمل المحتاج إليه . وأجرة الزوج كالمحرم كما صرّح به في «الحاوي الصغيرف. 


مرّ. والثاني 


مه وسسسسي»" 

() كابنالبحع 5 
الرَابعُ: أن ينبْتَ عَلَى الرَاجِلَةِ بلا مَشَفَة شَدِيدَةٍ. 
وَعَلَى الأَعُمَى الْحَججٌ إِنْ وَجَدَ قَائدًا ٠‏ وَهُوَ كالمَحْرَم في حَقَّ المَرْأة. 
وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لسَفَهِ كمَيره ؛ ل ا 210 


وفي أجرة النسوة نظرٌ للإسنوي» والمتجه إلحاقهن بالمحرم. وليس للمرأة حجّ التطوع 
إلا بإذن الزوج» وكذا السفر للفرض في الأصح . 

ولو امتنع مَحْرَمُهَا من الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب حَدّ الزناء 
نعم لو كان عبدها م مَحْرَمًا لها كان لها إجباره» وكذا لا يجبر الزوج» قال الأذرعي : : التعم 
إن كان قد أفسد حبجها ووجب عليه الإحجاج بها لزمه ذلك بلا أجرة». فإن قيل : 
ما فائدة لزوم الأجرة عليها مع أن الحج على التراخي؟ أجيب: بأن فائدة ذلك التَخْصِيَةُ 
بعد الموت» ووجب القضاء عنها من تركتهاء أو تكون نذرت الحج في سنة معينة أو 
خشيت العَضْبَ . فإن لم تقدر المرأة عليها لم يلزمها النسك . 

[الشرط الرابع : أن يثبت الحاج على الراحلة بلا مشقّة مشقّة شديدة] 

(الرابع) من شروط الاستطاعة: (أن يثبت على الراحلة) أو في محمل ونحوه (بلا 
مشقة شديدة)ء فمن لم يثبت يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة 
د ات ال ولا تضر مشقة تُحْتَمَلُ في العادة. 

[حكم حج م الأعمى إن وجد قائدًا] 

(وعلى الأعمى الحجٌ) والعمرة (إن وجد) مع ما مرّ (قائدًا) يقوده ويهديه عند نزوله 
ويُركبه عند ركوبهء (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) فيأتي فيه ما مرَ. ولو 
أمكن مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود مُعِينٍ له. 

والمراد ب«الراحلة» هنا البعير بمحمل أو غيره» خلاف الراحلة فيما سبق فإنها 
البعير الخالي عن المحمل . 

[حكم الحججّ على المحجور عليه] 
(والمحجور عليه لِسَفَهِ كغيره) في وجوب النسك عليه لأنه مكلف. فيصح إحرامه 


0 موا 5 ١‏ 
لَكِنْ لا يُدْقَمُ الْمَالَ به ؛ بل يَخْرْجُ مَعَهُ الوَلِئُء أو يَنْصِبُ شَحْصًا لَهُ. 


النَوْعٌ الثاني : ا.' سْتطاعَة تَحْصِيلِه بغَيْرِهِ فْمَنْ مَاتَ وَفِي ذْمّتِهِ يج وَجَبّ الإِحْجَاجُ 


وينفق عليه من ماله؛ (لكن لا يدفع المال إليه) لتلا يبدده؛ (بل يَخرج معه الولي) 
بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف» (أو ينصب شخصًا له) ثقة ينوب عن 
الوليَ ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعًا كافيًا لينفق عليه في الطريق بالمعروف, والظاهر 
أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. فإن قيل: ينبغي إذا قصرت مدة السفر أن يدفع 
إليه النفقة؛ لقولهم في الوصايا وغيرها: «إن للوليّ أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا 
كان لا يتلفها»» أجيب: بأن الولي في الحضر يراقبه فإن أتلفها أنفق عليه» بخلاف 
السفر فربما أتلفها وذ به د يدق عل مقف قال الأذرعي وغيره: «هذا إذا أنفق 
عليه من مال نفسه» فإن تبرّع الوليئٌ بالإنفاق عليه وأعطاه السّفيه من غير تمليك فلا منع 
منه) . 
يشترط أن توجد هذه المعتبرات في إيجاب الحج في الوقت» فلو استطاع في 
رمضان مثلا ثم افتقر في شوال فلا استطاعة» وكذا لو افتقر بعد حجّهم وقبل رجوع من 
يعتبر في حقه الذهاب والإياب . 
[النوع الثاني : استطاعة مباشرة الحَجّ والعمرة بغيره] 

(النوع الثاني: استطاعة تحصيله) ‏ أي الحجّ ‏ لا بالمباشرة بل (بغيره: فمن مات 
وفي ذمّته حج) واجب مستقر؛ بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره» وذلك 
بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي» إن دخل الحاج بعد 
الوقوف ثم مات أُيْمّ ولو شابًا وإن لم ترجع القافلة . و(وجب الإحجاج عنه) ولو كان 
قضاء أو نذرًا 7 مستأجرًا عليه في ذمته» وزاد على «المحرّر» قوله: (من تركته)ء وهو 
متعين كما يُقضى منها دينه؛ اله : أن 
0 مِنْ جهَيْئةَ جَاءتْ إلى رَسُوْلٍ الله بل فَقَالَتْ: إِنّ أي نَدَرَتْ أن محجَّء فَمَاتَتْ قبل 


4 


تح أَفَأَحُجٌ عَنْهَا؟ كَالَ: «نَعَمْ حُجي عَنْهَا؛ أَرَأَنْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أَمّكِ دَيْنُ أَكُنْتِ 


واأقاه هعادو .د هه » واه هاه .اها هاه عا. د واو .وام وان ما ءا وأق ا .ا ثانا .ا عاعدا هد عد مد عد 5 ١‏ د ' د م١‏ م ١‏ 5 * 


قَاضِينَهُ؟2 قَالَتْ: نَعَمْ. قال: «اقُضُوا دَيْنَ اللو فَالله أَحَقٌ يالوَقاء 6". ولفظ النسائي أن 
عفان ار َسُولَ لله إن أبِي مات وَل يح أَنأع عة؟ كالَ: آرت لان علَى 
أَبيِكَ دَيْنُ أَكُنْتَ قاضيّهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ الله أحَىّ بالوَقاء»” ١‏ فداه 
بالدين الذي لا يسقط بالموتء فوجب أن يتساويا في الحكم؛ ولأنه إنما جور له 
التأخير لا التفويت» وإنما لم يأثم إذا مات في أثناء وقت الصلاة في وقت يسعها؛ لأن 
آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه» والإباحةٌ في الحَجّ بشرط المبادرة قبل 
الموت» وإذا مات قبل فعله أَشْعَرَ الحال بالتقصير. واعتبارٌ إمكان الرمي تقلهُ في 
«الروضة» عن «التهذيب» وأقرّهء قال الإسنوي: «ولا بد من زمن يَسَّمْ الحلق أو 
التقصير بناءً على أنه ركنٌ» ويعتبر الأَمْنُ في السير إلى مكة للطواف ليلا». انتهى 

ولو تين من السج انين فلوريعع مات الاعقيفنضيانة من الكنة الالخيرة 
من سِنِيٌ الإمكان لجواز التأخير إليهاء فيتبين بعد موته أو عَضبه فِسْقَهُ في السنة 
الأخيرة؟ بل وفيما بعدها في المعضوب إلى أن يحجّ عنهء فلا يحكم بشهادته بعد 
ذلك» وينقض ما شهد به في السنة الأخيرة؛ بل وفيما بعدها في المعضوب إلى ما ذكر؛ 
كما في نقض الحكم بشهود بان فسقهم . 

فإن حَجّ عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحججٌ عن الميت» ولو فعله الأجنبي 
جاز ولو بلا إِذْنِ؛ كما له أن يقضي دينه بلا إذن؛ ذكر ذلك في «المجموع»؛ بخلاف 
الصوم فلا بد فيه من إِذْنِ كما مر؛ لأنه عبادة بدنية مَحْضَّةٌ بخلاف الحج . فإن لم يخلف 
تركة لم يجب على أحدٍ أن يحجّ عنه لا على الوارث ولا في بيت المال. فإن لم يتمكن 
من الأداء بعد الوجوب ‏ كأن مات أو جُنّ أو تلف ماله قبل حجّ الناس - لم يُقَضَ من 
تركته على الأصحء والعمرة في ذلك كُلَّهِ كالحج. فإن قيل: يستثنى من إطلاق 


)١‏ أخرجه اليخاريُ في «صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الحجٌ والنذور عن الميت 
./١765/‏ 

(؟) أخرجه النسائئٌ في «السئن الصغرى»» كتاب المناسك» باب تشبيه قضاء الحجّ بقضاء الدين 
الم . 
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وَالْمَْضُوبٌ الْمَاجِرُ عن الْحح َه إن وَجََ أَجْرَة من يح عن بجر ْمل َم 


المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتدٌ ومات مرتدّاء فإنه لا يُقضى من تركته على الصحيح 
أو الصواب؛ لأنه لو صمّ لوقع عنه» أجيب: بأن ذلك خرج بقوله: من تركته»؛ لأنه 
إذا مات على الردّة لا تَرِكَةَ له على الأظهر ؛ لأنه تبين زوال ملكه بالردّة. 

(والمعضوب"'"'') بضاد معجمة من «العَضبٍ» وهو القطع؛ كأنه قُطِعّ عن كمال 
الحركة» وبصاد مهملة كأنه قُطع عصبه. ووصفه المصنف بقوله: (العاجز عن الحجّ 
بنفسه) حالا أو مآلا لكبر أو زمانة أو غير ذلك» وهذه الصفة صفة كاشفة في معنى 
التفسير للمعضوب, وليست خبرًا له بل الخبر جملتا الشرط والجزاء في قوله: (إن 
وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل) أي مثل مباشرته؛ أي فما دونها (لزمه) الحجّ بها ؛ 
لأنه مستطيع بغيره؛ لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال» 
ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء: «إنّك مستطيعٌ بِنَاءَ داركَ» إذا كان معه ما يفي ببنائهاء 
وإذا صدق عليه أنه مستطيع وجب عليه الحج للآية» وفي الصحيحين: أَنَّ امْرَأةٌ مِنْ 
ل ل ا 
كَبيِرًا لا يَنْيْتُ عَلَى الوَاحِلَة أَنَأَحُج عَْهُ قَالَ: «تَعَمْ) '"" وذلك في حجة الوداع . نعم 
ل ا 0 
في «المجموع؛» عن المتولي وأقَرمٌ قال السبكي: «ولك أن تقول: إنه قد لا يمكنه 
الوتيان به فيضطر إلى الاستنابة» . انتهىء وهذا ظاه”. 


)0 فلو استأجر من يحي عنه فحجٌ عنه ثم شفي لم يزه ولم يقع عنه» فلا يستحقّ الأجير أجرة كما 
رجّحاه هناء وهذا هو المعتمد؛ شرح «م ر»؛ أي ويقع نفلا للأجير» ولو حضر مكَّة أو عرفة في سنة 
حم الأجير لم يقع عنه لتعيّن مباشرته بنفسهء ويلزمه للأجير الأجرة. وفرّق بينه وبين ما إذا شفي بعد 
حجٌ الأجير : بأنه لا تقصير منه في حت الأجير بالشّفاء؛ بخلاف الحضورء فإ بعد أن ورّط الأجير 
مقصّ به فلزمته أجرته؛ سما عن اشر العات؟ ٠‏ وقوله: : «ويقع نفلا» لعل مراده بالنفل عدم كونه 
فرض عين» وإلا فهو لا يكون نفلا إلا من الصبيّ والرقيق» أو يصرّر بما إذا كان الأجير أحدهما . 

00 أخخر جه البخاريٌٌ في «صحيحه؛» كتاب الحجّ. ٠‏ باب وجوب الح وفضله / 2/١157‏ ومسلم. 
كتاب الحججٌّ؛ باب الحججح عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت /89801/ . 


(0 بأل /4 

2 2 م 
وَيُشْتَرَط كووْنْهَا فاضلَة عَن الْحَاجَاتَ الْمَدكُورَة ة فِيمَنْ حَج بقِْو؛ لَكِنْ لا يُشْتَرَط تَمَقَ 
ااه ولو عدن ولد أو أ مالا للأخْر رَةِ لَمْ يَحِبْ قَبُولُهُ في الأصَحٌ» 
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تنبيه : لولم يجد إِلَّا أجرة ماش قيل: لا يلزمه الاستئجار إذا كان السفر طويلًا كما 
لا يكلف الخروج ماشيّاء والأصح اللزوم؛ لأنه لا مشقة عليه في مشي غيره إلا إذا كان 
أصلا أو فرعًا كما يؤخذ مما سيأتي في المُطاع . 

وكلام المصنف قد يفهم أن العَمْضُوب لو استأجر من يح عنه فحج عنه ثم شي 
أنه يجزئه» والأصح عدم الإجزاء؛ ولا يقع الحج عنه على الأظهر» فلا يستحق مع الجر 
الأجرة كما رجّحاه هنا وإن رجّحا قبله بيسير أنه يستحق. فقد قال في «المهمات»: (إن 
المذكورَ هنا هو الصواث)» . ْ 

(ويشترط كونها) أي الأجرة السابقة (فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حجج 
بنفسه) وتقدم بيانها؛ (لكن لا بج حر ا ب ا وك 
لأنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفة نفقتهمء ونفقتهُ كتفقتهم كما حكاه ابن الرفعة عن 
البندنيجي وأقرّه. نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنتهم من نفقة وكسوة وغير ذلك 
وعن مؤنته يوم الاستئجار» ولو عبّر ب«المؤنة» بدل «النفقة» لكان أولى ليشمل ما زدته . 

(ولو) وجد دون الأجرة ورضي به أجيرُ لزمه الاستئجار لأنه مستطيع» والمِنّهٌ فيه 
ليست كالمِتّة في المال» فلو لم يجد أجرة و (بذل) ‏ بالمعجمة ‏ أي أعطى له (ولده أو 
أجنبي مالا للآجرة لم يجب قبوله في الأصح)؛ لما في قبول المال من المِنَه . والثاني : 
يجب كبذل الطاعة. والكدوات اك الألصى مرك علي العللاف افي الاق :راذا كان 
لا يجب؛ قاله في «البيان». والأب كالابن في أصح احتمالين للإمام» والاحتمال الآخر 
أنه كالأجنبي. وعلى الأول لو كان الولد المطيع عاجرًا عن الحجّ أيضًا وقدر على أن 
مساح لسن رسع وين لمددلكم وجي على المذر لمدكها نقله في «الكناي امن 
البندنيجي وجماعة» وفي «المجموع» عن تصحيح المتولي: الو استأجر المطيع إنسانًا 
للحجّ عن المطاع المعضوب فالمذهب لزومه إن كان المطيع ولدًا لتمكُنه» » فإن كان 
المطيع أجنبيًا ففيه وجهان. انتهى» ومقتضى كلام الشيخ أبي حامد لزومه؛ وكلام 
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ا راغا 0 و -- 2001 9 501 
وَلَوْ بَذْلَ الوّلدٌ الطاعة وَجَبّ قبُولهُ وَكذا الأَجَنبٌِ في الأصَمٌ . 


البغوي عدم لزومهء وهو الظاهر كما اعتمده الأذرعي» وكلامٌ المصنف يقتضيه. 
وكالولد في هذا الوالد. 


(ولو بذل الولد) وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى (الطاعة) في النّسك بنفسه (وجب 
قبوله)؛ وهو الإذن له في ذلك؛ لأن المنّة في ذلك ليست كالمئّة في المال لحصول 
الاستطاعة» فإن امتنع لم يأذن الحاكم عنه على الأصح؛ لأن الحجّ مبنٌ على التراخي . 
(وكذا الأجنبي) لو بذل الطاعة يجب قبوله (في الأصح) لما ذْكِرَ. والأبُ والأم في بذل 
الطاعة كالأجنبي. ومَحَلٌّ اللزوم إذا وثق بهم ولم يكن عليهم حجّ ولو نذرّاء وكانوا 
ممّن يصح منهم فرض حجة الإسلام ولم يكونوا معضوبين. 

ولو توسّم الطاعة من واحد منهم لزمه أمره كما يقتضيه كلام «الأنوار» وغيره» 
ولا يلزم الولد طاعته كما في «المجموع»» بخلاف إعفافه لأنه لا ضرر هنا على الوالد 
بامتناع ولده من الحج؛ لأنه حق للشرع فإذا عجز عنه لا يأثم ولا يجب عليهء بخلافه 
نّم فإنه لِحَقٌّ الوالد وضرره عليه فهو كالنفقة؛ قاله في «المجموع». ولو كان الابنٌ وإن 
سفل أو الأبُ وإن علا ماشيّاء أو كان كُلّ منهما ومن الأجنبي مُعَوَلا على الكسب أو 
السؤال ولو راكبّاء أو كان كل منهما مغرورًا بنفسه بأن كان يركب مَقَارَةَ ليس فيها كسب 
ولا سؤال لم يلزمه قبولٌ في ذلك؛ لمشقة مشي من ذكر عليه بخلاف مشي الأجنبي» 
والكسبٌ قد ينقطع والسائلٌ قد يُرَدٌ والتغرير بالنفس حرامء وتقدم أن القادر على 
المشي والكسب في يوم كفاية أيّام لا يُعذر في السفر القصيرء فينبغي ‏ كما قال 
الأذرعي - وجوب القيول فى المح ونحوه. ولو رجع المطيع ولو بعد الإذن له عن 
طاعته قبل إحرامه جاز؛ لأنه متبرع بشيء لم يتصل به الشروع» أو يعده فلا لانتفاء 
ذلك. وإذا رجع في الأولى قبل أن يحج أهل بلده تََيَنَا أنه لم يجب على المطاع . ولو 
امتنع المعضوب من الاستئجار لمن يحج عنه أو من استنابة المطيع لم يُلزْمه الحاكم 
بذلك ولم يُنِبْ عنه فيه وإن كان الاستئجار والاستنابة واجبين على الفور فى حَقٌّ من 
عضب مطلقًا في الإنابة وبعد يساره في الاستئجار؛ لأن مَبْتَى الحج على التراخي كما 
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مي ولأنه لا حقّ فيه للغير بخلاف الزكاة. ولو مات المطيع أو رجع عن الطاعة أو مات 
المُطاع. فإن كان بعد إمكان الحجّ استقرّ الوجوب في ذمّة المطاع وإلا فلا. ولو كان له 
مال أو مطيع ولم يعلم بالمال ولا بطاعة المطيع ثم عَلِمّ بذلك وجب عليه الحجّ اعتبارًا 
بما في نفس الأمر. وتجوز النيابة في حجّ التطوع وعمرته كما في النيابة عن الميت إذا 
أوصى بذلك . 

ويجوز أن يحج عنه بالنفقة وهي قدر الكفاية كما يجوز بالإجارة والجعالة» وإن 
استأجر بها لم يصمّ لجهالة العِوّض. ولو قال المعضوب: من يحجّ عني فله مائة 
درهم» فمن حج عنه ممن سمعه أو سمع من أخبر عنها استحقهاء فإن أحرم عنه اثتان 
مريّبًا استحقها الأول» فإن أحرما معًا أو جهل السابق منهما مع جهل سبقه أو بدونه وقع 
حَجُّهما عنهما ولا شيء لهما على القائل؛ إذ ليس أحدهما بِأَوْلَى من الآخرء ولو علم 
سبق أحدهما ثم نسي فقياس نظائره ترجيح الوقف. ولو كان العوض مجهولًا ‏ كأن 
قال: «من حَمجّ عني فله ثوب» ‏ وقع الحججٌ عنه بأجرة المثل . 

خاتمة : الاستئجار فيما ذكر ضربان: استئجار عَيْنِء واستتجار ذمّة : 

فالأوّل: ك «استأجرتُكَ لتحجّ عني ‏ أو عن ميتي هذه السنة»» فإنْ عيّن غير السّنَة 
الأولى لم يصح العقد. وإن أطلق صمّ وحمل على السنة الحاضرة» فإن كان لا يصل 
إلى مكة إِلّا لسنتين فأكثر فالأؤلى من سَنِئٌ إمكان الوصول. ويشترط لصحة العقد قدرة 
الأجير على الشروع في العمل واتساع المدة له. والمكي ونحوه يستأجر في أشهر 
الحج . 

والضرب الثاني : كقوله «ألزمت ذِمّنَكَ تحصيل حجة»»؛ ويجوز الاستئجار في هذا 
الضرب على المستقبل» فإن أطلق حمل على الحاضرة فيبطل إن ضاق الوقت». 
ولا يشترط قدرته على السفر لإمكان الاستنابة في إجارة الذمة. ولو قال «ألزمت ذمتك 
لتحجّ عني بنفسك» صمّ» وتكون إجارة عين. 

ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج» ولا يجب ذكر الميقات. ويحمل عند 
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الإطلاق على الميقات الشرعي. ولو استأجر للقرَانِ فالدم على المستأجرء فإن شرطه 
على الأجير بطلت الإجارة» ولو كان المستأجِدُ للقرَانٍ مُعْسرًا فالصوم الذي هو بدل الدم 
على الأجير؛ لأن بعضه ‏ وهو الأيام الثلاثة ‏ في الحج والذي في الحج منهما هو 
الأجير. وجماع الأجير مفسد للحجء. وتنفسخ به إجارة العين لا إجارة الذمة لأنها 
لا تختص بزمان» وينقلب فيهما الحج للأجير؛ لأن الحج المطلوب لا يحصل بالحج 
الفاسد فانقلب له؛ كمطيع المعضوب إذا جامع فسد حَجّه وانقلب له» وعليه أن يمضي 
في فاسده وعليه الكفارة» وعليه في إجارة الذمّة أن يأتي بعد القضاء عن نفسه بحج آخر 
للمستأجر في عام آخرء أو يستنيب من يحجّ عنه في ذلك العام أو في غيره» وللمستأجر 
فيها الخيار في الفسخ على التراخي لتأخّر المقصود. 

ويسقط فرض من حج أو اعتمر بمالٍ حرام كمغصوب وإن كان عاصيّاء كما في 
الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير. ْ 


+١ كال‎ 0) 


١‏ باب المواقيت 
وَفْتُ إِخْرَامٍ الحي : شَوَالٌ وَدُو الْقَعْدَةِ وَعَشْدْ لَيَالٍ مِنْ ذِي ال : لْحِجَّةَء وَفِي لَبْلَةِ النَخْرِ 
وَجْدٌ فلو أخْرَم به في غَيْرِ وَقْيِ انْعَقَدَ عُمْرَةَ عَلَى الصّجيح . مر ا 


(باب المواقيت) للشّسك زمانًا ومكانًا 
جممٌ مِيْقَاتِ»» و«المِيقَاتُ» في اللغة الحَدُء والمرادُ به ههنا زمانُ العبادة ومكانها . 
[ميقات الحج الزماني] 

وقد بدأ بالزمان فقال: (وقت إحرام الحجّ) لمكي أو غيره: (شوّال وذو القَعْدّةِ) - 
بفتح القاف أفصح من كسرهاء وجمعه: «ذواث المعْدّة»» وسُمَّي بذلك لقعودهم عن 
القتال فيه (وعشر ليال) بالأيام بينهاء وهي تسعة (من ذي الحجّة) ‏ بكسر الحاء أفصح 
من فتحهاء وجمعه: «ذواثٌ الحجّة)؛ سمي بذلك لوقوع 0 فيه وقد فسّر ابن 
عاض و عبرم امن الصرحابة رضي الله نحا يعههيم قرله تعالين ‏ : «الحع أَثْهُرٌ تَحُوْمتٌ 4 
[البقرة: 184107] يذلك ؟؛ أي وقت الإحرام به أشهد معلومات ؛ ِذْ فعْلَهُ لا ييحتاج إلى أشهرء 
وأطلق الأشهرَ على شهرين وبَعْضّ شهر تنزيلا للبعض منزلة الكل أو إطلانًا للجمع 
على ما فوق الواحد كما في قوله تعالئ : ل وليك ميرّمويت مما يفُولُون 4 [النور: <؟]؟ أي 
عائشة وصفوان. (وفي ليلة النحر) وهي العاشرة (وَجْهُ) أنها ليست من وقته؛ لأن 
الليالي تَبَعْ للأيام» ويوم النحر لا يصح فيه الإحرام فكذا ليلته. وظاهر كلامه أنه 
لا يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكهء وبه صرّح الروياني قال: 
«وهذا بخلاف نظيره في الجمعة لبقاء الحج حجًّا بفوات الوقوف» بخلاف الجمعة». 

(فلو أحرم به) أي الح حلالٌ (في غير وقته)؛ كأن أحرم به في رمضان أو أحرم مطلقَا 
(انعقد) إحرامه بذلك (عمرة) مُجْزْتَةَ عن عمرة الإسلام (على الصحيح) وعبّر في 
«الروضة»: ب«المذهب»»: سواء أكان عالمًا أم جاهلا؛ لأن الإحرام شديد التعلّق واللزوه”"2, 
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وَجَمِيعُ م السَنَةَ وَقَثُ لإخرّام الْعُمْرَةِ . 


فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله وهو العمرة» ولأنه إذا بطل قصد 
الحج فيما إذا نواه بقي مطلق الإحرام» والعمرةٌ تنعقد بمجرد الإحرام كما مرّ. والثاني: 
لا ينعقد عمرة؛ بل يتحلل بعمل عمرة ولا يكون ذلك مجزنًا عن عمرة الإسلام؛ كما لو 
فاته الحجّ وتحلل بعمل عمرة؛ لأن كُنَّ واحد من الزمانين ليس وقنًا للحجّ. وخرج 
باحلال» ما لو كان محرمًا بعُمرة ثم أحرم بحج في غير أشهره؛ فإن إحرامه لم ينعقد 
حجًّا لكونه في غير أشهره» ولا عمرة؛ لأن العمرة لا تدخل على العمرة كما ذكره 
القاضي أبو الطيب. وإنما عبّر المصنف ب«الصحيح» دون «المذهب» مع أن المسألة 
ذات طرق إشارة إلى ضعف الخلاف . 

تنبيه : لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة فهو عمرة» أو أحرم 
بحجّ ثم شك هل كان إحرامه في أشهره أو قبلها؛ قال الصيمري: «كان حجًا لأنه تيقن 
إحرامه الآن وشكٌ في تقدمه»؛ قاله في «المجموع» . 

[ميقات العمرة الزماني] 

والحكاك اريلى احير م ا قو و00 رمو اليه رتكا ورا العمرة) 
وجميع أفعالهاء ذ ففي الصحيحين أنه يَكٍِ اعتمر ثلاث مََاتِ متفرقات في ذي المَعْدَةِ 
أي في ثلاثة أعوام'' ‏ وأنه اعتمر عمرة في رجب كما رواه ابن عَمَرَ وإن أنكرثةٌ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه'ء أبواب العمرةء باب كم اعتمر النبييٌ يلد / /١17417‏ عن قتادة: 
«سألت أنسًا رضي الله عنه كم اعتمر لني يكل؟ قال: أربعًا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث 
صدّه المشركون؛ وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم» وعمرة الجعرانة إذ قسم 
غنيمة أراه حنين. قلت: كم حجّ؟ قال: واحدة». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الحيجّ باب بيان عدد عمر النبيّ يك / ٠77‏ ؟/ مع زيادة: اوعمرة مع حجّته». 
قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى -: الحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمرء وكانت 
إحداهنّ في ذي القعدة عام الحديبية سنة سثُ من الهجرة» وصدُوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة. 
والثانية : في ذي القعدة» وهي سنة سبعء وهي عمرة القضاء. والثالثة: في ذي القعدة سنة ثمان 
وهي عام الفتح. الرابعة : مع حجّته. وكان إحرامها في ذي القعدة. وأعمالها في ذي الحجّة . 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلم؛ كتاب الحجّ؛ باب بيان عدد عمر النبيّ يق وزمانهنٌء (404/4). 


وأعاقا. هد .دواو فاع عه هده . وقدقاع د هد فدواءا .و فاوا. فاع واو ما عد .د وا واه رد و .اوها .اه .دافا و .ا 6 مد ه.ا 6ه 
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عائشة”2» وأنه قال: ١عمرة‏ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حبّة » وفي رواية لها: « حَجَةَ معي »! 
ورُوي أنه اعتمر في رمضان”*' وفي شوال”*', فدلت الشيهُ على عدم لاف 


١ 


2 "ديق 


وقد يمتنع الإحرام بها في أوقات: 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب العمرة» باب كم اعتمر النبيئٌ / /١74‏ عن مجاهد قال: 
«دخلت أنا وعروة بن الرُّبير المسجدء فإذا ذاه بن عمر رضي الله عنهما جالس إلى حجرة 
عائشة» وإذا ناس يصلُون في المسجد صلاة الضّحى ٠‏ قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة. 
ثم قال له : كم اعتمر رسول الله يكن؟ قال: أربعًا إحداهن في رجب . فكرهنا أن نردّ عليه . 
قال: وَسَمِعْنَا استنان عائشة أمْ المؤمنين في الحجرة» فقال عروة: يا أمّاه؛ يا أمّ المؤمنين؟ ألا 
تسمعين ما يقول أبو عبد التحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول إِنَّ رسول الله يخِ اعتمر أربع 
عمرات؛ إحداهنّ في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد التحمن» ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده. 
وما اعتمر في رجب قط». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحجحء باب بيان عدد عمر النبيّ كلت وزمانهن / /771/ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب عمرة في رمضان / /١79٠0‏ 
بلفظ : «فإنَّ عمرة في رمضان حجّة) . ١‏ 
وأخرجه مسلمء كتاب الحم باب فضل العمرة في رمضان / ٠78‏ 7/ بلفظ الترجمة . 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»»ء أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب حم النساء /١774/‏ . 
ومسلمء كتاب الحج» باب فضل العمرة في رمضان /79١؟/‏ . 

(:) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء 
باب من ترك القصر ف في السفر غير رغبة عن السُنَّهَ / /014171/ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرجت 
مع رسول الله يخ في عمرة في رمضان» فأفطر رسول الله يلخ وصمتء» وقصر وأتممت» فقلت: 
يا رسول الله بأبي أنت وأمّي أفطرت وصمتء وقصرت وأتممت» فقال: أحسنت يا عائشة» . 
قلت: الحديث حسن الإسناد» والله تعالى أعلم . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك. باب العمرة /١94١/عن‏ عائشة رضي الله عنها: «أنَّ 
رسول الله يَكقِِ اعتمر عمرتين؛ عمرة في ذي القعدة» وعمرة في شرّال». قال الحافظ : إسناده قويّ . 
وقد رواه مالك عن هشام عن أبيه مرسلًا؛ لكن قولها: «قي «شوال» مغاير لقول غيرها في ذي 
القعدة» ويجمع بينهما: بأن يكون وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة؛ ويؤيّده ما رواه ابن ماجه 
بإسناد صحيح عن مجاهد عن عائشة : «لم يعتمر رسول الله يق إلا في ذي القعدة». 
والحديث سكت عن المنذريٌ . انتهى قول المباركفوريٌ مختصرًا. 
قلت: وما سكت عنه أبو داود والمنذريٌ فهو صالح الإستاد جيّده. 
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هاو اه قفاعدا قد ود و فاع هدو ود وهاو ها ود فاع فاه هد ود هد و هد قد فاه واه قداث .د ه.ا هده واه .داعا هد قافا .دا .د هم 


منها: ما لو كان محرمًا بعمرة كما تقدم . 

ومنها: مالو كان محرمًا بحج فإن العمرة لا تدخل على الحم . 

ومنها: ما إذا أحرم بها قبل نفره لاشتغاله بالرمي والمبيت» فهو عاجز عن التشاغل 
بعملهاء قال الجويني: «وليس لنا مسلجٌ مكلّفٌ حلالٌ ولا ينعقد إحرامه بالعمرة إلَّ 
هذا»» واعترضه المصنف بأنه لو أحرم بها وهو مجامع لا تنعقد على الصحيح . ويؤخذ 
من هذا امتناع حجتين في عام واحدء وهو إجماع كما نقله القاضي أبو الطيب. وقد 
يؤخذ منه أيضًا صحة إحرامه بالعمرة إذا قصد ترك الرمي والمبيت» وليس كذلك. أما 
إحرامه بها بعد نفره فصحيح وإن كان وقت الرمي بعد النفر الأول باقيًا؛ ادجاس جرع 

من الحج وصار كما لو مَضَى وَفْتُ الرمي؛ نقله القاضي أبو الطيب عن 7 نص «الأمك, 
وقال في «المجموع»: ١لا‏ خلاف فيه) . 


ويْسَنُ الإكثار منها ولو في العام الواحدء فلا تُكره في وقت ولا يُكره تَكْرَارهاء فقد 
أعمر يَكِِ عائشة في عام مرَتَيْنِ! كي واعتمرت في عام مرّتين بعد وفاته””"؟» وفي رواية: 


م١ أخترجه مسلمء » كتاب الحم باب بيان وجوه الإحرام /917”/ عن جابر رضي الله عنه وفيه:‎ )١( 
دخل رسول الله يَكيةِ على عائشة رضي الله عنهاء فوجدها تبكي» فقال: ما شأنك؟ قالت : شأنى أَنَّى‎ 
قد حضتء وقد حلّ النّاس» ولم أحلل» ولم أطف بالبيت» والنّاس يذهبون إلى الحيجٌ الآن . فقال:‎ 
إن نّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي ثم أَهَلي بالحجّ . ففعلت ووقفت المواقف حت إذا‎ 
طهرت طافت بالكعبة والصّفا والمروة؛ ثم قال: قد حللتٍ من حجّك وعمرتك جميعًا. فقالت:‎ 
يارسول الله إِنّي أجد في نفسي أنّي لم أطف بالبيت حتَّى حججت. قال: فاذهب بها‎ 
يا عبد التحمن؛ فأعمرها من التّنَعيم. وذلك ليلة الحَصْبَةه.‎ 
وأخرجه البيهقئئٌ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الحيجٌ. جماع أبواب وقت الحم والعمرة» باب من‎ 
اعتمر في الئكئنة مرارًا / 47/75/ وقال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت عمرتها في ذي‎ 
0 الحجة» ثم سألته أن يعمرهاء و ا ان موا ا ا‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الحج؛ جماع أبواب وقت الحج والعمرة. باب من 
اعتمر في السّنة مرارًا /4777/ عن سعيد بن المسيّب: : «أنّ عائشة رضي الله عنها كانت تعتمر في 
آخر ذي الحجّة من الجحفة» وتعتمر في رجب من المديئة» تهلَّ من ذي الحليفة». 


(0) كالح م 
والتداك لمكا للحي حل ا ركه فيل ك0 َقِيِلَ : كل الحَرمٍ وَأَمًا 
عَيْدهُ قَمِيقَاتُ الْمْتَوَجُّهِ من المَديئة ذ ذو الْخُلَيْقَة مسن ع قر عفر موس ل نودو وك 


«ثلاث عَمَّرِ)”'2. قال في «الكفاية»: «وفعلها في يوم عرفة ويوم النحر ليس بفاضل 
كفضله في غيرهما؛ لأن الأفضل فعل الحجّ فيهما». وحكى الطبري ثلاثة أوجه في 
الطواف والاعتمار أيُهما أفضل ؛ ثالئها: إن استغرق زمن الاعتمار بالطواف فالطواف 
أقضل وإِلَّا فالاعتمار. 
[ميقات الحج المكاني] 
نم شرع في المكانيّ فقال: (والميقات المكاني للحج) ولو بقرَانِ''' (في حق من 
بمكة”") من أهلها وغيرهم (نفِسنُ مكة) للخبر الآني» (وقيل: كن الحرم)؛ لأن مكة 
وسائر الحرم في الحرمة سواءء فلو أَحْرَمْ بعد فراقه بنيان مكة ولم يرجع إلى مكة إلا بعد 
الوقوف كان مسيئًا على الوجه الأول دون الثاني. 
(وأما غيره) وهو من لم يكن بمكة إذا أراد الحج أخذًا مما سيأتي (فميقات المتوجّه 
من المدينة ذو الخُليفة)؟ تصغيرٌ «الخحلفة» ‏ بفتح المهملة ‏ واحد «الحلفاء» مثل 
6 و«قَصْبّاء»0*“» وهو النبات المعروف. قال الشيخان: «وهو على نحو عشر 
مراحل”*2 من مكةء فهي أبعد المواقيت من مكة»» وقال الغزالي: «وهو على ستة أميال 


)١(‏ أخرجه البيهقيئٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحجّء جماع أبواب وقت الحججّ والعمرة» باب من 
اعتمر فى السّنة مرارًا / 4817/71/ عن القاسمء عن عائشة: «أنّها اعتمرت في سنة ثلاث مرّات. . .» 
الفدية. 1 

(؟) أي تغليبًا لجانب الحجٌ؛ أي فلا ينظر لجانب العمرة حتَّى يكون مقتضاه الإحرام من الحلٌ» والغاية 
للردٌ على من قال: إن أراد القران لزمه إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ كما لو أراد العمرة وحدها. 

(0) فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكّة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء ولزمه دم نعم بحث المحبٌ 
الطبرييٌ وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم؛ كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت» 
وهو الأوجه؛ «شرح م رع. 

(1) في نسخة البابي الحلبي: «قضبة وقضباء» 

(5) المراد بالمرحلة الدار؛ لأن بين مكة والمدينة عشر ديار أي منازل» والدار أكثر من المرحلة؛ بل 
مرحلتان تقريبًا كما هو معروف. 


5 وا 5 () 


وَمِنَ الشَّام وَمِضْرَ وَالْمَغْربٍ الْجُْحْفَف ا ا اا 00 


من المدينة”''2» وصحححه في «المجموع' وغيره» وقيل: سبعة». قال في «المهمات»: 
«والصواب المعروف المُشَاهَدٌ أنها على ثلاثة أميال أو تزيد قليلا» وهو المعروف الآن 
بأبْيّار عليَ”'' رضي الله تعالئ عنه». والأفضل - كما قال السُبْكي ‏ لمن هذا ميقاته أن 
يحرم من المسجد الذي أحرم منه كَل . (و) المتوجه (من الشّام *") - بالهمز والقصر 
ويجوز ترك الهمزء والمدٌ مع فتح الشين ضعيفٌ د وول - كما في صحيح ابن حبّان - 
نابلس وآخره العريش» وقال غيره: وَحَدَّهُ طولا من العريش إلى الفرات» وعرضًا من 
جبل طيَّءٍ من نحو القِبْلَةٍ إلى بحر الروم» وما سَامَتَ ذلك من البلاد» وهو مذكّر على 
المشهور. (و) من (مصر) وهي المدينة المعروفة تُذكّر وتؤنّث» وتُصرف ولا تُصرف 
وهو”*» الفصيح, وحَدُّها طولا من برقّة التي في جنوب البحر الرومي إلى أَيْلَهّء ومسافة 
ذلك قريب من أربعين يومّاء وعرضه من مدينة أسوان وما سآمَبَهًا من الصعيد الأعلى 
إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل في البحر الرومي» ومسافة ذلك قريب من ثلاثين 
يومًا. سُمّيت باسم من سكنها أَوَلاء وهو مِصْرٌ بن قيصر””' بن سام بن نوح. (و) من 
(المغرب"'؟ الجحفة). وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة» قال في «المجموع»: «على 


200 عبارة اشرح م ر؟ : «وهي على نحو ثلاثة أميال من المدينة»؛. وتصحيح «المجموع» وغيره أنّها على 
ستة أميال لعل باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر» وهي أبعد المواقيت 
من مكّة . انتهى . 

زفة تزعم العامّة أنه قاتل الجن فيهاء وليس كذلك؛ بل نسبت إليه لكونه حفرها . 

() سمّي بذلك لما قيل: إن كالشّامة في الأرضء ولذلك فضّله ابن حجر على مصرء وعكس الجلال 
السيوطئٌ وهو المرجّح» وقيل: لأنَّه منسوب إلى سام بن نوح؛ لأنّهِ أو من سكنهء والعرب تقلب 
السين شِيْنًا؛ «ق ل» و«ح ف». وهذا باعتبار ما كان في الزمن السّابقء وأما الآن فميقاتهم ذو 
الحليفة ؛ لأنهم يسلكون طريق تبوك . انتهى «برماوي» . 

6 أي عدم صرفها؛ لأنّها اسم عَلَمِ أعجمي . 

(0) قال العامة البجيرمئٌ : «مصر بن بيصر». 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» .)١1١/5(‏ 

(1) سمّي بذلك لكونه عند مغرب الشمس. 


1ل /01 


وَمِنْ يِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلَمْلمٌ. وَمِنْ نَجْدٍ الْيَمَنِ وَنَجْدٍ الْحِجَازِ قَرْنُ وَمِنَ الْمَغْرِقٍ ذَاثُ 


نحو ثلاث مراحل”'' من مكة». وقال الرافعي: «على خمسين فرسخًا("' من مكة»ء 
وبينهما تفاوت بعيد»ء والمعروف المشاهد ما قاله الرافعي: «سُّمّيت بذلك لأن السيل 
نزل عليها فَأَجْحَفَهَاه!": وهي الآن خراب”©©. ويقال لها: ١مَهْيَعَة»‏ بوزن امَرْتَبقه 
و«مَهيْعَة؛ بوزن «مَعِيْشُة2. (ومن يَهَامَةٍ اليمن) ‏ بكسر التاء ‏ اسم لكل من نزل عن 
نجد”*' من بلاد الحجازء واليمنٌ إقليم معروف. (يلملم) - ويقال له: «ألملم»» وهو 

أصله قلبت الهمزة ياء» و«يَرّمرم» براءين - وهو موضع على مرحلتين من مكة. (ومن 
نجدٍ اليمن ونجد الحجاز قَرْنٌ) ‏ بسكون الراءء ويقال له: «قَرْنُ المنازل» وهمَرْنُ 
العالب؟ وهر جل على مرجاتين نن بمكد» ووهم الجرهري في تحريك الزاء» وفي 
قولةة فزن اويا القَرَنِي منسوبٌ إليه»» وإنما هو منسوب إلى قَرَنِ قبيلة من مراد كما 
ثبت في مسلم”"2. ونجد في الأصل المكان المرتفع» ويسمّى المنخفض غَوْرَاء وإذا 
أطلق تَجْدٌ فالمراد نجد الحجاز . (ومن المشرق) العراق وغيره (ذات عِرْقِ) وهي قرية 
على مرحلتين من مكة وقد خربت» 0 
وخُراسان أفضلٌ من ذات عرق لأنه أَخْوَطٌء ولما رَوَى ابن عباس : «أَنَهُ كن نت لِأَهْلٍ 


)١(‏ لعلّه بسير البغال النّفيسة. 

)١‏ وهي ست مراحل وربع. 

(0) أي أذهبها. 

0( والإحرام من رابغ الذي اعتيد ليس مفضولا لكونه قبل الميقات؛ لأنّه لضرورة انبهام الجحفة على 
أكثر الحاج » ولعدم ماء بها؛ أي يغتسلون به للإحرام؛ "شرح حج». ويكون هذا مستثنى من 
مفضوليّة الإحرام قبل الميقات لمن بطريقه ميقات؛ «ح ف». وقال «ق ل» واخضر على التحرير»: 
إِنَّ الجحفة هي المشهورة الآن برابغ . 

(4) «التّجد» : ما ارتفع . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أويس القرني / 847؟/ عن أسير بن جابر 
قال: «كان عمرٌ بن الخطاب إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى 
على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال: من مرادٍ ثم من قَرَنِ؟ قال: نعم؟ الحديث. 


عاوا .د واه ها هد هدو هد واه ولعأوا هاه واعد وداه عاوا وه عاسد .ا وام و ها وا ها قاع .اماع عد .اع جماع.د د جا عد .د 6 هد 6د م 


المشرق العَقَيِقَة”'' رواه الترمذي وحسّنه؛ لكن ردّه في «المجموع» ففيه ضعففٌء ولهذا 


والأصل في المواقيت خبر الصحيحين : أنه يقت وَقَتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة 
لي ولأهل نَجْدِ قَرْنَ المنازل» ولأهل اليمن يَلَمْلمَ وقال: 0 
وَلِمَنْ أتى عَلَِهنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِنَ مِمَنْ أَرَادَ احج والعُمْرَةٌ» 1 


حَنك أَنْمَأَء ب حَتى أَهْلُ مَكَةَ مِنْ مكة40"1). وخبر الشافعي رضي الله تعالئ عنه: 


5 وَقَتَ لأَهْلٍ الْمَدِيْئَه ذا الحُلَيْفَة وَلِأَهْلٍ الشَّام وَمِصْرَ وَالْمَغْربِ الن 200 


: /8557 / أخرجه الترمذيٌ في «جامعه؟؛ كتاب الحججّء باب ما جاء في مراقيت الإحرام لأهل الآفاق‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن.‎ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحجّء باب المواقيت /١/91/ء وقال: أخرجه‎ 
أحمد. وأبو داود» والترمذي من طريق يزيد بن أبي زيادء عن محمّد بن عليٌ بن عبد الله بن عبّاس‎ 
عنهء قال الترمذيٌ : حسن . قال النووئىٌ: ليس كما قال» ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين.‎ 
قلت: في نقل الاتفاق نظر يعرف ذلك من ترجمته, وله علّة أخرى؛ قال مسلم في «الكنى»: لا يعلم‎ 
. له سماع من جدّه؛؟ يعني محمّد بن علي‎ 
رقم‎ 2)7784/١( وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»‎ 
ء وقال: رواه أبو داود والترمذيٌ وقال: حسن . والبيهقئٌ وقال: تفرد به يزيد بن‎ /١١١ 5 / الحديث‎ 
أبي زياد. قلت: هو صدوق في حفظه؛ أخرج له مسلم مقرونّاء وقال أيو داود: لا أعلم أحذًا تر‎ 
. حديثه . نعم هو منقطع كما بيّنته في «الأصل؟‎ 

(؟) أي هذه المواقيت لهِنَّ؛ أي لهذه النواحي؛ أي لأهلهنّ على تقدير المضاف المدلول عليه بقوله: 
«وقَّت لأهل المدينة؛؛ «برماوي»؛ أو الضمير في «لهنَّ» للأهل» وأنََّه لمشاكلة ما قبلهء أو لأنّه 
اكتسب التأنيث من المضاف إليه» ورواية أبي داود: : #هنّ لهم»؛ قال السيوطي : وهي الوجه. 

(1) أي يحرمون من مكّة ومحلّه في الإحرام بالحجٌ . 

(:) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»»ء كتاب الحجّء باب مهل أهل مكّة للححّ والعمرة ./١497/‏ 
ومسلمء كتاب الحجمّ؛ باب مواقيت الحم / 7١8؟/ /58١ 4/٠.‏ ل 

)2 أخرجه الشافعيٌ في «مسندهة» (498/1)» رقم الحديث /547/ بلفظ : : «يهلٌ أهل المدينة من ذي 
الحليفة والطَّريقَ الأخرى من الجحفة وأهل المغرب؛ ويهلٌ أهل العراق من ذات عرق ويهلٌ أهل 
نجد من قرن؛ ويهلٌ أهل اليمن من يلملم». 


(0) وبأل 0 


04 56 5 2 / 1 207 و 2-6 
وَالأفضل أن يُخْرم مِنْ وَل المِيقَاتِ. وَيحُورْ مِنْ آخره. نم 1 


وخبر اللساتي وغيره بإسناد محج كما في «المجموع»: «أنَهُ يِه وَكتَ لِأَهْلٍ الشَّام 
وُبِطك الجشفة وَلِأَهْلٍ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ0”''» وقيل: إن ذات عرق إنما كان باجتهاد 
عمر رضي الله تعالى عنه» والذي في «الشرح» و«الروضة عن ميل الأكثرين أنه بالنصّ» 
وقال في «المجموع» : (إنه الصحيح عند جمهور الأصحاب»., والذي في «شرح المسند 
للرافعي»: «مذهب الشافعي أنه باجتهاد عمر» ولم يذكر غيره» وقال المصنف في «شرح 
مسلم»: «إنه الصحيح»» وهو ما نصنّ عليه في «الأم». والراجح الأول لصحة الحديث 
المتقدم . 

ويستثنى من إطلاق المصتف الأجير»ء فإن عليه أن يُحرم من ميقات الميت أو 
المستأجر الذي يحج عنهء فإن مر بغير ذلك الميقات أحرم من موضع بإزائه إذا كان 
أبعد من ذلك الميقات من مكة؛ حكاه في «الكفاية» عن الفوراني وأقرّه. 

اند < قال سق :ال الممديع حل في أيّ سنة أَقَّتَ النب يل مواقيت 

2 60 
الإحرام؟ قال : عام حجح» 
[فضل الإحرام من أول الميقات] 

(والأفضل أن يحرم من أول الميقات)؛ وهو الطرف الأَبْعَدُ من مكة» فهو أفضل من 
الإحرام من وسطه ومن آخره ليقطع الباقي محرماء نعم يُستثنى 7" ذو الحليفة كما مرّ» 
قال الأذرعى : ووقداخر إذاعك أزادلك الممحدهو الميبجد المرجوة ا لم والظاهر 
أنه هو». انتهى . (ويجوز من آخره)؛ لوقوع الاسم عليه . والعبرة بالبقعة لا بما بني ولو 
قريبًا منها. 


. /5507 / أخرجه النسائيٌ ف فى «السنن الصغرى»؛ كتاب مناسك الحجّ؛ باب ميقات أهل مصر‎ )١( 

زفق أي عام حككة الوقاغ 8 

0) أي من قوله: «من أوَّل الميقات»» وكذا كل ميقات وُجد به مسجدٌ الأفضلٌ أن يحرم من ذلك 
المسجد. 


)١( 5 مخوا‎ 00 


5 


وَمَنْ سَلّكَ طربًا لا يني إلى ات قن حاد دَى مِيقَانا أَحْرَمَ مِنْ مُحَادَاتِهِ أو مِيقَاتَيْنِ 


0000 


َالأَصَحٌ أنه يُحْرم من مُحَادَاةٍ العرهماة مسنم إل لوس ذا الامؤدفية كرها ماك قن يد الا و واكم وكوك 0 


[حكم من سلك طريقًا لا ينتهي إلى ميقات] 

(ومن سلك طريقًا) في برد أو بحر (لا ينتهي إلى ميقات) مما ذكرء (فإن حاذى) ‏ 
بذال معجمة ‏ أي سَامَتَ (ميقانًا) منها بمفرده يمنة أو يسرة لا من ظهره أو وجهه؛ لأن 
الأول وراءه والثاني أمامه (أحرم من محاذاته)؛ ا 
تعالئ عنهما : «أنَّ أَهْلَ الْعرَاقٍ أَنّوا عُمَرَ فَقَالُوا : اه الجؤسطة إن حون لله َيِه حَدٌ 
لِأَهْلٍ نَجَدِ قَرْنَا وَهُوَ جَوْدُ - أي مائلٌ - عَنْ طَرِيْقنَا َإِنْ أرَدَنَا دنا هق عَلينَا: .كال: 
فالطرو] عذوقاين طريفكة فكة له هد ذات ووق الا وَلَمْ يُنْكرْ عَلَيْهِ أحدٌّ. فإن 
اشتبه عليه موضع المحاذاة اجتهدء ويُّسَنٌ له أن يستظهر خلافا للقاضي أبي الطيب 
حيث أوجبه . (أو) حاذى (ميقات تين) طريقه بينهماء أو كانا معًا في جهة واحدة (فالأصح 
أنه يحرم من محاذاة) أقربهما إليه("2 وإن كان الآخر أبعد إلى مكة؛ إِذْ لو كان أمامه 
ميقات فإنه ميقاته وإن حاذى ميقانًا أبعد فكذا ما هو بقربه» فإن استويا في القّرْبِ9" إليه 
أحرم من محاذاة (أبعدهما) من مكة وإن حاذى الأقرب إليها أُوَلَا؛ كأن كان الأَبْمَدُ 
منحرفًا أو وعرًا. فإن قيل: فإذا استويا في القَرْبٍ إليه فكلاهما ميقات. أجيب: بأن 
ميقاته الأبعد إلى مكةء وتظهر فائدته فيما لو جاوزهما مريدًا للنّسك ولم يعرف موضع 
المحاذاة ثم رجع إلى الأبعد أو إلى مثل مسافته سقط عنه الدم لا إن رجع إلى الآخر . 
فإن استويا في القرب إليها وإليه أحرم من محاذاتهما إن لم يُحَاذْ أحدهما قبل الآخرء 
ولا فمن محاذاة الأول ولا ينتظر محاذاة الآخر؛ كما أنه ليس للمّارٌ على ذي الحُلَيْفَة أن 


. /١408/ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الحجّ» باب ذات عرق لأهل العراق‎ )١( 

(؟) انظر إذا كان بينهما كيف يتحقَّق انفراد الإحرام بأحدهما؟ وما معناه؟ تأمّل» وقد يقال: معناه يظهر 
فيما لو جاوزهما مريدًا نسكا ولم يحرمء ثم أراد العود للإحرام هل يجب سلوك طريق الأبعد أو لا؟ 
إن قلنا: يتعيّن الإحرام منه سلك طريقهء فليتأمّل «شوبري»؛ وأجيب: بأنّهِ يحاذيهما واحدًا بعد 
واحد لا معًا في أن واحد. 

(*) كأن كان بينه وبين كل منهما فرسخ مثلا. 


(0) وبال 3 


َإِنْ لَمْ يُحَاذٍ آَخْرَمْ عَلَى مَرْحَلَئَيْنِ مِنْ مَكَةَ وَمَنْ مَسْكَنْهُ بَيْنَ مَكَةَ وَالْمِبقَاتِ فَمِيفَائه 
وَخكنة. 
وَمَنْ بَلَعَّ ميقَانَا ع غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَ أَرَادَهُ فمِيقَانُُ مَوْضِعُفٌُ ا ل لق مق يا 


يؤخَر إحرامه إلى الجَحْفة . ومقابل(" الأصح في كلام المصنف أنه يَتَخَيّدُ إن شاء أَحْرَمٌ من 
الموضع المحاذي لأبعدهما وإن شاء لأقربهماء قال الماوردي: «وهو الصحيح و 
الجمهور ؛ لأنه لم يمر على ميقات منصوص عليه فتركه وقد أحرم محاذيًا الميقات». 
[حكم من لم يُْحَاذٍ ميقانًا] 

(وإن لم يحاذ) ميقانًا مما سبق (أحرم على مرحلتين من مكة)؛ إِذْ لا ميقات أقل 
مسافة من هذا القدر. والمراد تَقَدُم المحاذاة في علمه لا في نفس الأمر كما قاله شارح 
«التعجيز» ؛ لأن المواقيت تع جهات مَك فلا بدّ أن يحاذي أحدها. 

[ميقات من كان مسكنه بين مكة والميقات] 

(ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته) للنسك (مسكنه) قريةً كانت أو حِلَّةَ أو 
منزلا منفردّاء فلا يجاوزه حتى يحرمء ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات لقوله كَكِهِ في 
الخبر السابق : ١فَمَنْ‏ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فمِنْ حَيْتُ أَنْشأ”" . 

[ميقات من أراد الشسك بعدما تجاوز الميقات] 

(ومن بلغ) يعني جاوز (ميقاتًا) من المواقيت المنصوص عليهاء أو موضعًا جعلناه 
ميقانًا وإن لم يكن ميقانًا أصليًا (غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه”")» ولا يكلّفُ 
العرْدَ إلى الميقات للخبر السابق”*“. 


)000( في نسخة البابي الحلبي: : «قال: ومقابل؟. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»»ء كتاب الحجء ٠‏ باب مهل أهل مكّة للح والعمرة / 15 ./١‏ 
ومسلمء ٠‏ كتاب الحجمٌ» باب مواقيت الحج / ٠4‏ 14/. 

)0 أي إن لم يكن بينه وبين مكّة ميقات آخرء ولا كأهل بدر والصفراء فإِنَّهم بعد الحليفة وقبل الجحفة 
فميقاتهم الثاني» وهو الجحفة؛ «زي» واشرح م ر؟. 

(4) انظر الحديث الشَّابق . 


د مي | ]5 (؟) 


وَمَنْ بَلمَهُ مُرِيدَالَمْ تجُرْ مُجَاوَرْئهُ َب إِخرَام» فَإنْ فَعَلَ لَرِمَهُ الَْوْدُ لِبْْرِم مِنْهُ 


[حكم العود على من نجاوز الميقات بغير إحرام] 

(ومن"''' بلغه) أي وصل إليه (مريدًا) نسكا (لم تجز مجاوزته”") إلى جهة الحرم (بغير 
إحرام) بالإجماع. ويجوز إلى جهة اليمنة أو اليسرة» ويحرم مِنْ مثل ميقات بلده أو أبعد 
كما ذكره الماوردي. (فإن) خالف و(فعل) ما مُنع منه بأن جاوزه إلى جهة الحرم (لزمه 
العود ليحرم منه)؛ لأن الإحرام منه كان واجبًا عليه فَتَرَكَهُ وقد أمكنه تداركه فيأتي به. 

تنبيه : قوله: الُِْرِمَ مِنْهُ" يقتضي تعيينه حتى لا يقوم غيره مقامهء وليس مرادًا؛ بل 
لو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر جاز؛ قاله الماوردي وغيره» ويؤيده أن المفسد 
لما أوجبوا عليه القضاء من الميقات الذي أحرم منه في الأداء قالوا: «إنه يجوز له تركه 
والإحرام من مثل مسافته من موضع آخر؛؛ حتى اذَّعَى في «زيادة الروضة» عدم الخلاف 
فيه. ويقتضي أيضًا وجوب تأخير الإحرام إلى العود. وليس مرادًا أيضًا؛ لأنا إذا قلنا: 
«إن العَوْدٌ بعد الإحرام مسقط للدم» ‏ وهو الصحيح كما سيأتي - كان له أن يُحْرمَ ثم 
يعوه إلى الميقات مهرما لآن المفصود قظم المسنافة محرماء كالمكي إذا أزاد الاعتمار 
فإنه يجوز له أن يحرم من مكة ثم يخرج إلى الحِلّ على الصحيح . ويقتضي أيضا عدم 
وجوب العَوْدٍ إذا أحرم» فإنه جعل العلّة في عوده إنشاء الإحرام وقد زال ذلك وليس 
مرادًا أيضًا؛ٍ بل يجب عليه العود ولو بعد الإحرام. 

ولا فرق - فيما قال المصنف - بين أن يكون قد جاوز عامدًا أو ساهيّاء عالمًا أو 
جاهلا؛ لأن المأمورات لا يفترق الحال فيها بين العمد وغيره كنية الصلاة؛ لكن لا إثم 
على الناسي والجاهل. وصورة السَّهُو لا تدخل في عبارته ؛ لأن السَّاهِي عن الإحرام 
يستحيل أن يكون في تلك الحالة مُرِيدًا للنسك» وربما يُتصور بمن أنشأ سفره من بلده 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وإن». 

(؟) ولافرق في المجاوزة بين العمد والسّهوء والعلم والجهل؛ إذ المأمورات لا يفترق فيها الحال بين 
العمد وغيره كنيّة الصلاة؛ لكن لا إثم على الجاهل والنّاسيء ولا يقدح فيما ذكر في السّاهي أنه 
لسهوه عن الإحرام يستحيل كونه في تلك الحالة مريدًا للنُّسك؛ إذ يمكن تصويره بمن أنشأ سفره من 
محلّه قاصدًا له. وقصده مستمر فَسَهًا عنه حين المجاوزة؛ «شرح م ر». 


(0) كبالحتع 3 


إلا إِذَا ضَاقَ الْوَفَتْء أَؤْ كَانَ الطَرِيقٌ لوقا إن ل يمل 


0 


قَاضِدًا له وقصذة متعية نه عند كين المجاودة: 
[الصّور المستثناة من لزوم العود إلى الميقات بعد مجاوزته] 
ثم استثنى من لزوم العود قوله: (إلا إذا ضاق الوقت) عن العَوْدٍ إلى الميقات» (أو 
كان الطريق مخوفا)ء أو كان معذورًا لمرض شاقٌ”"'2» أو خاف الانقطاع عن رفقة”"'. 
قلا يلزمه العود في هذه الصورة؛ بل يُريق دما . 
تنبيه : لو عبّر بقوله : «إِلّا لعذر؛ كضيق الوقت وخوف الطريق؛ لكان أَخْصَّرٌ وأشْمَلَ. 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي - تحريم العَوْدِ لو علم أنه لو عاد لفات الحج. وقضية 
وينّجه أن يقال: إن كان على دون مسافة القصر لزمه وإلّا فلا كما قلنا في الحج ماشيًا» . 
انتهىء قال ابن العماد: «والمتجه لزوم العود مطلقا؛ لأنه قضاء لما تعدّى فيه فأشبه 
وجوب قضاء الحجّ الفاسد وإن بعدت المسافة». انتهى» وهذا ظاهرٌ إن كان قد تعذّى 
بمجاوزة الميقات كما يؤخذ من تعليله» وإلا فالمتجه كلام الإسنوي . 
[حكم من لم يَعْد إلى الميقات بعد أن جاوزه بغير إحرام] 
وه ا ا ايا ل اموه قال ابن عباس : 
يي تع أو تَرَكَهُ فليُهْرِقُ دما '' رواه مالك وغيره بإسناد صحيح . 
وشرط لزومه أن يحرم بعمرة مطلقا أو بحج في تلك السنة» بخلاف ما إذا لم يُحْرِمْ 
أصلا؛ لأن لزومه إنما هو لنقصان النّسك لا بدل له وبخلاف ما إذا أحرم بالحج في 
سنة أخرى ؛ لأن إحرام هذه السّنة لا يصلح لإحرام غيرها. 


)١(‏ أي لا يُحتمل عادة وإن لم يبح التيعُم. 

(؟) والأصحٌ أنَّ مجوّد الوحشة هنا لا تعتبر 

(*) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»؛ كتاب الحجّ» باب ما يفعل من نسي من نسكه شينًا / /74١‏ من 
قول ابن عبّاس رضي الله عنهما. وذكره النوويٌ في المع كتاب الحمٌّء (2074/8: وقال: 
رواه مالك والبيهقئٌ وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عبّاس موقوفًا عليه لا مرفوعًا. 


53 مخيو 5 () 


2-6 2 فا شت يهعء راى بن 2 كج٠دو‏ 
إن أخرَم نم عاد فَالأصَح أنه إن عاد قبْلَ َب بْئكِ سقط الدّمْء وإلا فلا . وَالأَفَضلٌ 
٠"‏ يرم 0 0 ره 7 
أن 1 من 0 أهُله 0 0 من الْمِيقَاتِ؛ قلتٌ: الْمِيقَاتثُ أظهة وَهُوَ 


وقضية كلامه كأصله أن الكافر إذا جاوز الميقات مريدًا للنسك * ثم أسلم وأحرم دونه 
يكون كالمسلم» وهو كذلك خلاقا للمزني. 

تنبيه : يستنثى من كلامه ما لو مرّ الصبيّ أو العبد بالميقات غير محرم مُرِيدًا للنسك 
ثم بلغ أو عتق قبل الوقوف فلا دم عليه على الصحيح؛ قاله ابن شهبة في العبدء وابن 
قاسم فيهما في شر حيهما على الكتاب . 

(وإن أحرم) من جاوز الميقات بغير إحرام (ثم عاد) إليه (فالأصح أنه إن عاد قبل 
تلبّسه بنْسُكِ سقط الدم) عنه؛ لأنه قطع المسافة من الميقات محرمًا وأدَّى المناسك كلّها 
بعده» فكان كما لو أحرم منهء سواء أكان دخل مكة أم لاء وقيل: لا يسقط إذا عاد بعد 
وصوله إليهاء وقيل: إلى مسافة القصرء وفي قول: لا يسقط مطلقًا . (وإِلَا) بأن عاد 
بعد تلبّسه بنسك ولو طواف قدوم (فلا) يسقط عنه الدم لتأدّي النسك بإحرام ناقص . 

تنبيه : ظاهر كلامهما يقتضي أن الدم وجب ثم سقط بالعَوْدِء وهو وَجْهٌ حكاه 
الماوردي» وصححح أنه لم يجب أصلا؛ لأن وجوبه تعلق بفوات العود ولم يَقْتْء وهذا 
هو المعتمد. 

وحيث سقط الدم بالعود لم تكن المجاوزة حرامًا كما جزم به المحاملي والروياني؛ 
لكن بشرط أن تكون المجاوزة بنية العود كما قاله المحاملي . 

[الأفضل في إحرام من كان فوق الميقات] 

(والأفضل) لمن فوق الميقات (أن يحرم من دويرة أهله)؛ لأنه أكثر عملك إِلَّ 
الحائض والنفساء فإن الأفضل لهما أن يحرما من الميقات على النص. (وفى قول:) 
الأفضل الإحرام (من الميقات) تأسّيًا به يخ . (قلت: الميقات) أي الإحرام منه إن لم 
يلتزم بالنذر الإحرام مما قبله (أظهرء وهو الموافق للأحاديث الصحيحة. والله أعلم)» 


وى .د عا .ا. د .د م ماع وفقا. د .ا ودفاه هاو .د .ماود وا وا وه عاو مداه و ماو و .د وام واع د ه اماف هد مد هد مد مد 4 ده 


فإنه يك أحرم في حَجََةِ الوداع منه''2 بالإجماع» وكذا في عمرة الحديبية”"' كما رواه 
البخاري في كتاب «المغازي». ولأن في مصابرة الإحرام بالتقدم عسرًا وتغريرًا بالعبادة 
وإن كان جائرّاء وإنما جاز قبل الميقات المكاني دون الزماني ؛ لأن تعلق العبادة بالوقت 
أشدٌ منه بالمكان» ولأن المكاني يختلف باختلاف البلاد بخلاف الزماني . أما إذا التزم 
بالنذر الأحرام مما قبله فإنه يلزمه كما قاله في «المهذب»» وجرى عليه المصنف في 
«شرحه»» وَاسْتَشْكِلَ لزومه على المصنف مع تصحيحه أفضلية الإحرام من الميقات» 
وسيأتي نظير ذلك في النذر فيما لو نذر الحَجّ ماشيّاء ونذكر ما فيه هناك إن شاء الله 
تعالى . 

تنبيه : يستثنى من محل الخلاف صَوَرٌ: 

منها: الحائض والنفساءء فالأفضل لهما الميقات كما مر. 

ومنها: ما لو شك في الميقات لخراب مكانهء فالاحتياط أن يستظهر تَذْبَاء وقيل: 
وجوبًا. 

ومنها: مسألة النذر المتقدّمة. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجمٌء باب حجّة النبيّ يثِدِ / /145٠‏ » وفيه قول جابر رضي الله عنه : «قَقَدِمَ 
المدينة بِشِر كثير كلّهم يلتمس أن يأتم برسول الله يِه ويعمل مثل عملهء فخرجنا معه حتَّى أتينا ذا 
الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله يِ: كيف أصنع؟ 
قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي . فصلّى رسول الله كلِِ في المسجدء ثم ركب القصواء حبّى 
إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش». وعن يمينه مثل 
ذلك. وعن يساره مثل ذلك. وممن خلفه مثل ذلك؛ ورسول الله يل بين اظهرناء وعليه يتزل 
القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل من شيء عَمِلْمًا به» فأهلٌ بالتّوحيد: لبيك اللهمَ لتّيك. . .» 
الحديث . 
وأخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب صفة حجّة النبيّ كلل / /١5١8‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحهة» كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية /5477/ عن مروان 
والمسور بن مخرمة قالا: "خَرَج ال عام الحديبية في بضع عشرة ماثة من أصحابه» فلمًا كان 
بذي الحليفة قَلَّدَ الهدي» وأشعر» وأحرم منها. . .» الحديث. 


الما مخيوا ك5 (1) 
وات اقغز ل هو ارح الكرم اث الع ومن بحرم به الزوع 


إلى أَدتى الجل ولو بِخَطْوَة فإِنْ لم يَخْرْجْ 9500 بأَدْمَالٍ الو أَجْرََنْهُ في الأظهرء 
وَعَلَيْهِ َم ا 0 


[ميقات العمرة المكاني] 

(وميقات العمرة) المكاني (لمن هو خارج الحرم ميقات الحج)؛ لقوله يَكْدِ في 
الحديث المتقدّم: «مِمَّنْ أرَادَ الحَجّ أو العُْرَةه'2. (ومن) هو (بالحرم) مكيّ أو غيره 
(يلزمه الخروج إلى أدنى الجلَّ ولو بخطوة) أو أقل من أيّ جهةٍ شاء من جهات الحرم؛ 
لأنه يَكِِةِ أرسل عائشة بعد قضاء و إلى التنعيم فاعتمر ورت 0197 فلو لم يكن الخروج واجبًا 
لما أَمَرَهَا لضي الوقت برحيل الحاجٌّ . وسَبَبُهُ : أن يجمع في إحرامه بين الجلَّ والحرم . 

تنبيه: لو اقتصر المصنف على قوله: «إلى أدنى الحِلّ» أو زاد بدل «ولو بخطوة» 
«بقليل» كان اين قدرته. 

ولمن بمكة القرّان تغليبًا للحج. 

(فإن لم يخرج) إلى أدنى الحلّ (وأتى بأفعال العمرة) بعد إحرامه بها في الحرم 
انعقدت عمرته جزمّاء و (أجزأته) هذه العمرة عن عمرته (في الأظهر) ؛ لانعقاد إحرامه 
وإتيانه بعده بالواجبات» (و) لكن (عليه دم) لتركه الإحرام من الميقات. والثاني: 


./١481 / أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛. كتاب الحجّء باب مهل أهل مكّة للحجّ والعمرة‎ )١( 
. /١8١ 5 / ومسلمء كتاب الحم باب مواقيت الحم‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب الحجّء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت /578١/ء‏ وفيه: «وحاضت عائشة رضي الله عنهاء فنسكت المناسك كلَّهاء غير أنَّهها لم 
تطف بالبيت» فلمًا طهرت طافت بالبيت» قالت: : يا رسول الله تنطلقون بحجّة وعمرة وانطلق بحج؟ 
فأمر عبد الرّحمن ابن أبي بكر أن يخرج معها إلى الشعيمٍ» فاعتمرت بعد الحج» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجٌء باب بيان وجوه الإحرام / 1413/ ء وفيه قول النبي يك لم المؤمنين 
د : «قد حللت من حبك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إِنّي أجد في 

نفسي أنّي لم أطف بالبيت حبّى حججت. قال: فاذهب بهايا عبد الكتحمن» فأعمرها من التنعيم. 

وذلك ليلة الحصبة». 


سلس 
كم ا 
وَأَفُضَلٌ بقاع الل الْجِعْرَائَ ثم التنَمِيم 000هظ5طظ 


لا يجزئه ؛ لأن العمرة أحد النسكين» فيشترط فيها الجمع بين الجلَّ والحرم كالحجّ» 
فإنه لا بدّ فيه من الحلّ وهو عرفة. (فلو خرج) على الأول (إلى) أدنى (الجلّ بعد 
إحرامه) وقبل الطواف والسعي (سقط الدم على المذهب)؛ كما لو جاوز الميقات ثم 
عاد إليه محرمّاء والطريق الثاني: القطع بالسقوط. والفرق: أن ذلك قد انتهى إلى 
الميقات على قصد النُّْسك ثم جاوزه فكان مسيئًا حقيقة» وهذا المعنى لم يوجد ههناء 
فهو شبيه بمن أَخْرّم قبل الميقات. والمراد بالسقوط عدم الوجوب كما مَدَ. 
[أفضل بقاع الجلّ] 

(وأفضل بقاع الجلّ) لمن يحرم بعمرة (الجِعْرّانة7)) لإحرامه يَليدٍ منها'"؟؛ رواه 
الشيخان. وهي بإسكان العين وتخفيف الراء أفصح من كسر العين وتثقيل الراء وإن كان 
أكثر المحدثين على الثاني ؛ ذكره في «المجموع»؛ وهي في طريق الطائف على ستة 
فراسخ من مكة . 

فائدة : قال بعض العلماء : أحرم منها ثلاثماثة نبي عليهم الصلاة والسلام. 

(ثم التنعيم) ؛ لأمره يَكِدِ عاتشة بالاعتمار منه0"©» وهو الموضع الذي عند المساجد 


)١(‏ أي بالنسبة لمن بالحرم» وسمّيت الجعرانة باسم امرأة كانت تسكنهاء ونصفها من الحلَّ ونصفها من 
الحرم . 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»ء أبواب العمرةء باب كم اعتمر النبئئٌ ككِدٍ / /١741/‏ عن قتادة: 
«سألت أنما رضي الله عنه كم اعتمر الرِءْ ي؟ قال: أربعًا؛ عمرة الحديبية في ذي القعدة حين صدّه 
المشركون. وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم» وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة 
أراه حنين. قلت: كم حجّ؟ قال واحدة». 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجمّء باب بيان عدد عمر النبي يك وزمانهنّ / ١7‏ 7/ وزاد: «وعمرة مع 


حجّتها. 


لقف أخرجه البخاريٌ فى اصحيحه؟. كتاب الحيض » باب كيف تهل الحائض بالحجٌ والعمرة / ١؟/ ‏ 
وفيه قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «فحضت فلم أزل حائضًا حتّى كان يوم عرفة» ولم 
هلل إل بعمرة» فأمرني النََنٌ يك أن أنقض رأسي ١‏ وأمتشط. وأهلّ بحجّ. وأترك العمرة» ففعلت ع 
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المعروفة بمساجد عائشة”'"» بينه وبين مكة فرسخ» فهو أقرب أطراف الحِلّ إلى مكة. 
سُّمّي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له: «نعيم»» وعلى شماله جبلا يقال له وا 
والوادي: «نعمان». (ثم الحُدَيْبية)؛ لأنه كل هَمَ بالاعتمار منها فصدّه الكفار» كَقَدّمَ 
فعله ثم أمره ثم همه؛ كذا قال الغزالي: «إنَّه ص م بالاعتمار من الحديبية»» قال في 
«المجموع»: والصواب أنه كان أَخْومَ من ذي الحُلَيِمَةِ إلا أنه هَمٌ بالدخول”"' إلى مكة 
من الحديبية يبئة كما راواه البخاري . وهي بتخفيف الياء أفصح من تثقيلهاء وهي اسم 
لبئر'*' هناك بين طريق جدة”” وطريق المديئة بين جبلين على ستة فراسخ من 


- 0 ذلك حبَّى فضيتٌُ حجّي» فبعث معي عبد الرّحمن بن أبي بكرء وأمر لي أن أعتمر مكان عمرتي من 
التنعيم». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الحجج؛ باب بيان وجوه الإحرام / 7474/ » وفيه قول النبيّ يَكِ لأمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: «فاذهبي مع أخيك إلى التّنعيم» فأهلّي بعمرة» ثم موعدك مكان كذا وكذا». 

)١(‏ ثسبت إليها حين أحرمت منها بالعمرة بأمره يَلةِ. فإن قلت: لِمَّ أمرها بالاعتمار من التنعيم ولم 
يأمرها بالإحرام من الجعرانة مع أنّها أفضل؟ قلت: يمكن أن يجاب : بأنّه إنما أمرها بذلك لضيق 
الوقتء أو لبيان الجواز؛ كما ذكره «زي». 

(؟) لك أن تقول: مجّد ذلك لا يدل على طلب الإحرام منها ولا يخصّصها بذلكء فإنَّ الدخول منها 
لليبين. فية فيه إلا المرور عليهاء والأمكنة التي قبلها قد مر عليها أيضّاء والأمكنة التي بعدها قد هم 
بالمرور عليها؛ اللَّهمَ إلا أن يقال : قد نزل بها نزولا خاصًا على وجه الاستعداد للدّخول والتهيؤ له 
مع إمكان ذلك بغيرهاء فدلَ على مزيّة لها ومناسبة خاصّة بالنّسك» فليتأمّل «سم». أقول: قوله: 
«اللَّهُم. .. إلى آخره» لا يخلص؛ إذ لا يلزم مما ذكره من المزيّة الخاصّة أن ذلك للإحرام بها؛ بل 
قد يكون ذلك لا لخصوص الإحرام؛ إذ لو كان كذلك لأخر الإحرام إليهاء ففضلها على غيرها 
لا يقتضي جعلها ميقاتا ؛ فليتأئّل وجه ذلك؛ «شويري» . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطألاب» كتاب الحبجٌّء باب المواقيت» (143/5). 

(7) أخرجه البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية /88477/ عن مروان 
والمسور بن مخرمة قالا: «خرج النبيٌ يف عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه» فلمًا كان 
بذي الحليفة قلَّدَ الهدي» وأشعرء وأحرم منها'. 

(4) فيه تجوّز وإِنّما البئر فيها؛ أي مكان مشتمل على بئرء فأطلق الجزء على الكل . 

(5) بكسر الحاء المهملة: قرية؛ ٠ع‏ ش»6. 


ها لق قاع ألا ابر نقد ل اوقا يف اك الاير ويه جل ها صهادي اوفك ون بهة قظ امفل “.للح لع" ع لضن كك “هيب قل هذا 1 هه ب أو رهاة جد مهر هد لط قاد زا" وو او سل لال ا لاه 


مكة''2. فإن قيل: لِمَ أمر يي عائشة بالإحرام من التنعيم مع أن الجعرانة أفضل؟ 
أجيب : بأن ذلك كان لضيق الوقتء أو لبيان الجواز من أدنى الل وقد علم مما تقوّر 
أن التفضيل ليس لبعد المسافة . 

خاتمة : يُسَنُ لمن أحرم من بلده أو من مكة أن يخرج عقب إحرامه ولا يمكث 
بعده؛ نقله الشيخ أبو حامد عن النصٌ . 

ويُسَنُ لمن لم يحرم من أحد هذه الثلاثة أن يجعل بينه وبين الحرم بَطنّ وادِ ثم يحرم 
كما في «التتمة» وغيرهاء وحكاه في «الإنابة» عن الشافعي رضي الله تعالئ عنه . 


تين خرن نيا 


)١(‏ فالجعرانة والحديبية مسافتها إلى مكّة واحدة. 
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1 باب الرحرام 


باب الإحرام 


وهو - كما قال الأزهري ‏ الدخول في حج أو عمرة» أو فيهماء أو فيما يصلح لهما 
ولأحدهماء وهو المطلق. ويطلق أيضًا على نية الدخول فيما ذكر» ومنه قول المصنف 
بعد هذا: «أركان الحج خمسة: الإحراما» ا ار الأول 000 
فيما ذكر؛ أي بالنية بأوكاة شه الدين وتسكعل حقيقة الإحرام» فإن قيل له: « 
النيّة» اعترض بأنها 006 فيه » قرط الشيء غيره» وقال القرافي : ا 
لا أعرف حقيقة الإحرام». وسُمّي بذلك إما لاقتضائه دخول الحرم من قولهم : «َأَخْرَءَ» 
إذا دخل الحرم؛ ك«أنجد» إذا دخل نَجِدَاء أو لاقتضائه تحريم الأنواع الآتية. 

(ينعقد) الإحرام (معيئًا؛ بأن ينوي حجّا(' أو عمرة أو كليهما) بالإجماعء ولما دك 
0 ل 


َ راد أن يُهَلَ9؟ ب بِحَجّ وعُمْرَة فَليَفَمَلُء وَمَنْ أرَادَ أَنْ يهل ب بِحَجٌ فَليَفْعَلُء وَمَنْ أ 50 
لم ال 0 
عمرة انعقد عمرةٌ؛ قياسًا على الطلاق في مسألتي النصف. وإلغاءً للإضافة إلى ثنتين في 
مسألتي الحَجتين والعمرتين #الععدر الجبع ينهما بإكرام واسن»ء فصحّ في واحدة؛ كما 
لو نَوَى بتيمّم فريضتين لا يستبيح به إلا واحدة كما مرّ في بابه» وفارق عدم الانعقاد في 
نظيرهما من الصلاة: بأنْ الإحرام يحافظ عليه ما أمكن» ولهذا لو أحرم بالحجّ في غير 
أشهره انعقد عمرة كما مرّ. 


راد 


)١(‏ أي واحداء «أو عمرةً»؛ أي واحدة. 

(؟) أي في حجّة الوداع. 

(*) أي يحرمء فعبّر عن الإحرام بمجاوره»ء وهو رفع الصوت بالتلبية . 
(8:) أخخرجه مسلمء كتاب الحججّ» باب بيان وجوه الإحرام /917؟7/ . 


(0) وبال 5 


2_1 


وَمُطْلَعًا ؛ بأنْ لا يَزِيدَ عَلَى تَفْسٍ الإرَام وَالتَِِّينُ أَفْضَلْ » وَفي قَوْلٍ : الإطلاق . 


(و) ينعقد أيضًا (مطلقا» وذلك (بأن لا يزيد على نفس الإحرام)؛ بأن ينوي الدخول 
في الشّسك الصالح للانول الكلالة. أو يقتصر على قوله : «أَخْرَمْتُ»» وروى الشافعي”'2 
رضي الله تعالى عنه : «أَنَهُ كل خَرَجَ هُوَ وَأَضْحَابهُ مُهلَيْنَ”"' يَنَْظِوُوْنَ القضَاء0' - أي 
رول الوكعي - فأمة عن لا كذ مي كل كوي عَمْرَة» وَمَنْ مَعَهُ هَذْيٌ أنْ 
بع "''"» ويفارق الصلاة حيث لا يجوز الإحرام بها مطلقًا: بأن التعيين ليس 
شرطًا في انعقاد النسك؛ ولهذا لو أحرم بِدْسّكِ نَفْلِ وعليه نُسْكُ فَرْضٍ انصرف إلى 
الفرض . ولو قيّد الإحرام بزمن - كيوم أو يومين أو أكثر ‏ انعقد مطلقا كما في الطلاق» 
وهذا هو المعتمد وإن قال في «المجموع»: «ينبغي في هذا وفي مسألتي النصف عدم 
الانعقاد؟ لأنه من باب العبادات والنية الجازمة شرط فيهاء بخلاف الطلاق فإنه مبنيّ 
على الغلبة والسّراية ويقبل الأخطار ويدخله التعليق». 

[تعيين الإحرام أفضل من إطلاقه] 

(والتعيين أفضل) من الإطلاق. وحكي هذا عن نص «الأم»؛ ليعرف ما يدخل 

عليه» قالوا: ولأنه أقرب إلى الإخلاص”"؟. (وفي قولي: الإطلاق) أفضل من التعيين» 


7 


. دليل لصكة الإحرام مطلقًا‎ )١( 

(١؟)‏ أي محرمين إحرامًا مطلقا. 

5) أي هل يَنزل بحجمّ أو عمرة؟ والمراد ب«القضاء؛ المقضئٌ بمعنى المحكوم به هل هو حجّ أو عمرة؟ 
فقوله: «أي نزول الوحي» أي بالمقضيٌّ» وإلا فتفسير القضاء بذلك غير ظاهر؛ بل هو إشارة لتقدير 
مضاف ؛ أي نزول القضاء . 

(:) أي فنزل فأمر من لا هدي معهء فإن قيل: ما وجه تخصيص من لا هدي معه بالعمرة؟ قلت: لأنَّ من 
معه الهدي لو أمر بها لتوهم أَنَّهُ بعد تحلّله يدخل وقت نحره» ولو قبل يوم النحرء والحال أن وقته 
يوم النحر؛ «شوبري؟. 

(5) لأنَّ من معه هدي أفضل ممن لا هدي معهء والحجٌ أفضل من العمرة» فناسب جعل الأكمل 
للأكمل؛ «ح ل» وهم ر»» وقال بعضهم : لعلَّ وجهه أنَّ زمن الحجّ يطول؛ وواجباته أكثر من واجبات 
العمرة فركما يخلٌ ببعضها فيجبره بالهدي الذي معه. 

)03( ذكره الشافعيٌ في «الأم؛. (178/17). 

زفف3 في نسخة البابي الحلبي : «الخلاص». 


ف سخا ل (2) 
فَإِنْ أخرّم مُطْلقًا ي أَشْهْرِ الح صَرَقهُ بالتة ِلَى مَا شَاءَ مِنَ الشَْكَيْن أو إِلَيِهِمَا ثم 
امْمسَمَلَ بِالأَعْمَالِء وَإِنْ أَطْلَقَ في غَيْرٍ أَشْهُرِه فَالآَصَحٌ الْعِقَادُهُ تمَْرَة فَلَا يَصْرِفهُ إلى 
ال ني هرد 


وحُكي هذا عن نص «الإملاء»؛ لأنه ربما حصل له عارضٌ من مرض أو غيره فلا يتمكن 
من صرفه إلى ما لا يخاف فوته . 
[صرف الإحرام المطلق في أشهر الحج] 

(فإن أحرم) إحرامًا (مطلقًا في أشهر الحج صرفه'' بالنية) لا باللفظ فقط (إلى 
ماشاء من النسكين أو إليهما) معًا إن صلح الوقت لهماء (ثم اشتغل) بعد الصرف 
(بالأعمال)» ٠»‏ فلا يجزىء العمل قبله كما أشعر به التعبير ب ١تُم)؛‏ لكن لو طاف ثم صرفه 
للحجّ وقع طوافه عن القدوم وإن كان من سّنْنِ الحج» ولو سعى بعده احتمل الإجزاء 
لوقوعه تبعاء واحتمل خلافه وهو الأوجه؛ لأنه ركنُ فيحتاط له وإن وقع تبعًا. فإن لم 
يصلح بأن فات وقتُ الحج صَرَقَهُ للعمرة كما قاله الروياني» وعن القاضي حسين 
«يحتمل أن يتعين عمرة كما لو أحرم قبل أشهر الحج» ويحتمل أنه يبقى على ما كان وعليه 
التعيين» فإن عيّن عمرةً مَضَى فيهاء أو حجًا كان كمن فانَهُ الحجّ والأول أوجه». 

ولو ضاق الوقت قالمتجه ‏ كما قال الإسنويٌ. وهو مقتضى كلام الأصحاب أن له 
صرفه إلى ما شاءء ويكون عند صرفه إلى الحجّ كمن أحرم بالحج في تلك الحالة . 

قال القاضي : «ولو أحرم مطلقًا ثم أفسده قبل التعيين فأيهما عَيَنَهُ كان مفسدًا له». 

[ما ينعقده إحرام من أطلق الإحرام في غير أشهر الحجٌ] 

(وإن أطلق) الإحرام (في غير أشهره) أي الحجّ (فالأصح) وعبّر في «الروضة»: 
ب«الصحيح» (انعقاده عمرة» فلا يصرفه إلى الحج في أشهره) أي الحج؛ لأن الوقت 
لا يقبل غير العمرة. والثاني: ينعقد مبهمًا فله صرفه إلى عمرة. وبعد دخول أشهر 
الحج إلى النسكين أو أحدهماء فإن صرفه إلى الحج قبل أشهره كان كإحرامه به قبلها 
فينعقد عمرةً على الصحيح . 


. أي وجوبًا؛ بمعنى أنه لا يجوز له [بطال الإحرام‎ )١( 


0( كأبالت يذ 


وَل أن يُحِْمَ كِحْرَامٍ َي ْدِء قإِنْ لم يَكُنْ رَيْدُ مُحْرِمًا الْمَقَدَ إِخْرَامُهُ مُطلقّاء ا 


[مطلبٌ فيمن أحرم كإحرام غيره] 
(وله'') أي لِعَمْرِو مثلا (أن يحرم كإحرام زيد)؛ كأن يقول: لأحرمثٌ بما أحرم به 
زيدٌ» أو «كإحرامه»؛ لأن أبا ورني رضي الله تعالى عنه أَمَدَ بإهلالٍ كإهلالٍ 
سُولٍ الله َل 5ك اجر دبال لك قدت 4 عت ان وَبالصّفا(”) رد 
0ك *'. وكذا فعل علي" رضي الله تعالئ عنهء وكلاهما في «الصحيحين». 
(فإن لم يكن زيد محرمًا». أو كان كافرًا بأن أتى بصورة الإحرامء أو محرمًا إحرامًا 
فاسدً(" (انعقد إحرامه مطلقًا)؛ لأنه قصد الإحرام بصفة خاصّةَء فإذا بطلت بقي أصل 


)١(‏ أي مريد الإحرام. 

(؟) أمث بأعمال العمرة. وهو واضح بناءً على أنَّهِ يك كان إحرامه مطلقاء وأمّا على أنه كان محرمًا 
بالحجّ - وهو المرجّح عندنا ‏ فيكون أمره لأبي موسى بأعمال العمرة من فسخ الحجّ إلى العمرة 
خصوصية له في ذلك العام . انتهى «ح ل2. 

(6) أي واسّع بالصّفا متلبّسًا به. 

(5) أي يعد الحلق. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الحجّ. باب الذبح قبل الحلق / 2/1717 وفيه قول النبيّ 845 
لأبي موسى رضي الله عنه: «بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال اليَ َي قال: 
أحسنت . . .2 الحديث. 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجٌ. باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بإحرام كإحرام فلان فيصير 
محرمًا بإحرام مثل إحرام فلان / ل9651”/ . 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب المغازي؛ باب بعث علىٌ بن أبي طالب عليه السّلام 
ا د ارو لوو ل عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «فقدم عليئٌ بن أبي طالب رضي الله عنه بسِعَايت» فقال له النْبِيّ فلل : بم أهللت يا علي؟ 
قال: بما أهلّ به اَن ل . قال : فَأَهْدِه وامكث حرامًا كما أنت. قال: وأهدى له علئٌ هديًا». 
وأخرجه مسلم. كتاب الحم باب بيان وجوه الإحرام /2917/ . 

)١(‏ وصورته: أن يحرم بعمرة ويفسدها ثمّ يدخل عليها الحمّ؛ فيكون إحرامه بالحجّ في هذه الحالة 
فاسدّاء ويلزمه المضيٌ فيهء وأما إذا أحرم وهو مجامع أو وهو كافر فهو إحرام باطل. ولا يلزمه 
المضيّ فيه. ولا يتصوّر أن يأتي بإحرام فاسد من أوّل أمره؛ ولعلَّ هذا هو الحامل ل«مرء على 
قوله : أي أنى بصورة إحرام فاسد؛ «ع ش». وليس لنا صورة يتصوّر فيها الإحرام بالحجٌ إحرامًا فاسذاء 


ا معن |5 (؟ 


له لت 8 مص تت 2 58 0 ف سث > مو ووم 2 أ و ايا 
وَفيل : إن علم عدم إخرّام رَيْدٍ لم يَنعَقد . وَإن كان ريد مُحْرمًا انعَقد إِحْرَامُهُ كإِخْرَامِه 


الإحرام ولَعَثْ إضافته لزيد0"© . (وقيل: إن علم عدم إحرام زيد لم ينعقد) إحرامه؛ كما 
لو علق فقال: (إن كان محرمًا فقد أحرمث" فلم يكن محرمّاء وفرّق الأصح: بأن في 
المقيس عليه تعليق أصل الإحرام فليس جازمًا به؛ بخلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام 
فيه. (وإن كان زيد محرمًا) 0 صحيح (انعقد إحرامه كإحرامه) من تعيين أو 
إطلاق» ويتخير في المطلق كما يتخيّر زيدٌ؛ ولا يلزمه صرفه إلى ما يصرفه زيد. ولو 
يق قي تن إغرام مرو سك ايد تحرام اشرو طلقا ولا الوا رم ريك حط رج 
أدخل عليها الحج فينعقد لعمرو عمرة لا قَِانَاء ولا يلزمه إدخال الحج على العمرة إل 
أن يقصد به التشبيه في الحال في الصورتين ؛ ٠‏ فيكون في الأولى حابًا وفي الثانية قارنًا. 
ولو أحرم قبل صرفه في الْأُولّى وقبل إدخال الحج في الثائية وقصد التشبيه به في حال 
تلبسه بإحرامه الحاضر والآتي» ففي «الروضة» عن البغوي ما يقتضي أنه يصمّء وهو 
المعتمد» قال الأذرعي : «وفيه نظر؛ لأنه في معنى التعليق بمستقبل» إلا أن يقال: إِنَّهُ 
جازم في الحال» ويغتفر ذلك في الكيفية دون الأصلء فصورةٌ المسألةٍ فيما إذا لم 
يخطر له التشبيه بإحرام زيد في الحال ولا في أوّلهء فإن خطر له التشبيه بأوّله أو بالحال 
فالاعتبار بما خطر له قطعًا». ولو أخبره زيدٌ بما أحرم ووقع في نفسه خلافه عمل بما 
أخبره على الأصح في «زيادة الروضة»؛ لأنه لا يُعلم إلا من جهته 

ولو علق إحرامه على إحرام زيد في المستقبل ‏ كأن قال: «إذا أو نحوها ك 
«مَتى»» أو «إن» ‏ أحرم زيد فأنا محرم» ‏ لم ينعقد إحرامه مطلقًا ؛ كما لو قال: «إذا جاء 
رأش الشيهن دآنا مخرم؟ لا يضح إحرابه نطلا لآن. العيادة لا تعلق بالأطار» أوبقال: 
«إن كان زيد محرمًا فأنا محرم» وكان زيد محرمًا انعقد إحرامهء وإِلّا فلا تبعًا له. قال 


- ِل هذه. هذا وانظر وجه انعقاده فاسدًا حينئذ؛ أي حين إذ أحرم بالعمرة وأفسدها ها ثم أدخل عليها 
الحج؛ تأمّل» مع أنَّ إدخاله عليها جائز. 
انظر: : حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب. كتاب الحيجٌء باب الإحرام» (197/5). 

)2020 أي لغت النسبة إلى زيد والتشبيه به؟ أنه قد الإحرام بصفة فإذا انتفت بقي أصل الإحرام» ولأن 
أصل الإحرام مجزوم به؛ ١م‏ ر2. 


(0) وبال ما 
25 0-0 -ه و 5 


الرافعي: «ويجوز أن يصمٌ في الأَؤْلَى كهذه؛ إلا أن تلك تعليق بمستقبل وهذه تعليق 
بحاضر » وما يقبل التعليق من العقود يقبلها جميعًا؛» واي كيان المملق يحاض فل 
غَوَرًا لوجوده في الواقع. فكان قريبًا من «أحرمت كإحرام زيد» في الجملة» بخلااف 

(فإن تعذر معرفة إحرامه)؛ وعبّر في «الحاوي الصغير' ب «تَعْسّراء ولعل مراده 
التعذّر”'2. وسواء علم أنه أحرم أم جهل حاله (بموته) أو جنونه أو غير ذلك كغيبة 
بعيدة”" (جَعَلَ) عَمْرُو (نفسه قارنا(")؛ بأن ينوي القرَانَ ولم يجتهد. وكذا إن نسي 
المحرم ما أحرم به؛ لأن كلا منهما تَلَشّنٌ بالإحرام يقيئًا فلا يتحلّل إِلَّ بيقين الإتيان 
بالمشروع فيه؛ كما لو شك في عدد الركعات لا يجتهد. والفرق بينه وبين الأواني 
والقبلة: أن أداء العبادة نّم لا يحصل بيقين إِلَّا بعد فعل محظورء وهو أن يصلي لغير 
القبلة أو يستعمل نجسّاء فلذلك جاز التحرّي» دا يعسن الأدارسمين من خوز تمل 
محظور. (وعمل أعمال النسكين”*؟؟2)؛ ليتحقق الخروج عمًا ما شرع فيهء فتبرأ ذمته من 
الحج بعد إتيانه بأعماله ؛ لأنه إما مُحْرِم به أو مُدْخَلٌ له على العمرة» ولا تبرأ ذمّته من 
العمرة”*2 لاحتمال أنه أحرم بالحجء ويمتنع إدخالها عليه ولا دَمّ عليه؛ إذ الحاصل له 
الحجّ فقطء واحتمال حصول العمرة لا يوجبه؛ إذ لا وجوب بالشك ولكن يستحب له 
ذلك. ولو اقتصر على نية الحجّ وأتى بأعماله أجزأه عن الحج فقط ولا دَمٌ عليه أيضاء 


)١(‏ مراده بالتعدّر التعشّر كما في «الحاوي» و«الوجيز»؛ لأنَّ التعذّر استحالة معرفة الواقع» وهو ليس 
مرادًا هنا؛ لع ش26. 

(؟) ومثله نسيانه ما أحرم به. 

فرق أي بأن يقول: «نويت الحجّ والعمرة»» ولا يلزمه دم القران؛ لأنَّ الأصل براءة الذمّة منه هح ل». قال 
العلامة الشوبريٌ : يظهر أنه لو تبيّن له إحرام زيد بعد ذلك تعيّن عليه العمل به إن كان معيّنًا على 


ما تقدّم . 
(4) أي بأن يأتي بأعمال الحجٌ؛ لأنّ عمرة القارن مغمورة؛ أي مندرجة في حَجهه ويخرج بذلك عن 
العهدة بيقين. 


+ مخيوا 5 () 


ه.ا .دهاع عداهعا عا .د قاع فا هد و وه واوا وه فاع قاه هادع ماله و اواو هد عد هاه وهاو هاو ها قاع ها م ماه ٠.‏ ما فاع هد هم 


فالواجب لتحصيل الحج نَيّنَهُ أو نِيِهُ القرَان» وهي أَوْلَى لتحصل البراءة من العمرة أيضًا 
على وجه. أو اقتصر على أعمال الحيجٌ من غير نيِةِ حصل التَحَدّلٌ الأول لا البراءة من 
شيء منهما لشكّه فيما أتى به» أو اقتصر على عمل العمرة لم يحصل التحذّل أيضًا وإن 
نواها» لاحتمال أنه أحرم بحجّ ولم يُتِمّ أعماله مع أن وقته باقي. 

ولو أحرم كإحرام زيدٍ وبَكْر صار مثلهما في إحرامهما إن اتفقا فيما أَحْرّمَا به وال 
صار قارئاء فيأتي بما يأتيان 3 نعم إن كان إحرامهما فاسدًا انعقد إحرامه مطلقًا كما 
عْلِمَ مما مرّء أو أحرم أحدهما فقط فالقياٌُ ‏ كما قال شيخنا ‏ أنَّ إحرامه ينعقد 
صحيحًا في الصحيح » ومطلقا في الفاسد. 


ييز نا اننا 


(4) كاب الع + 


*- فصل [في ركن الإحرام. وما يُطلب للمُحْرِم من الأمور الآتية] 
الْمْْرِمُ يَنْوِي وَبُلَبي» فَإِنْ لبَى بلا نيه لَمْ يَنْمَِذ إحْرَامُك وَإِنْ نَوَى وَلَمْ يُلَبٌ الْعَقدَ 


على الصّحجِيح . 


- 


(فصلٌ) في ركن الإحرام» 
وما يُطلب للمُخرم من الأمور الآتية 

(المحرم) أي مريد الإحرام ألقوي) قب نجنا عرله فى بح أن عمرة أو فيهما. 
ولا تجب نية الفرضية جزمًا كما في «المجموع»؛ لأنه لو نَوَى التّفْلَ لوقع عن 
الفرض كما مرّء فلا فائدة في الإيجاب . (ويلبي) مع نية الإحرام بعد التلفظ بهاء فينوي 
بقلبه ويقول بلسانه: «نَوَيْتُ الحَجّ ‏ مثلا ‏ وَأَخْرَمْتُ به لله تعالى. لبَنِكَ اللْهُمّ لبّيك. . . 
إلى آخره». ولا يُسَنٌّ ذكر ما أحرم به في غير التلبية الأولى؛ لأن إخفاء العبادة 
أفضل”"'. ولو نَوَى بقلبه نُسّكَا ونطق لسانه بغيره انعقد ما نواه بقلبه. ويسنّ أن يستقبل 
القبلة عند الإحرام» وأن يقول: «اللَّهُم أحرم لك شعَري وبَشُّري ولحمي ودمي». (فإن 
ل بيلذانية لم ينعقد إحرامه) على الأصح لو ا الأَعْمَالُ بالئيّاتِ)”''» وقيل: 
ينعقد وتقوم التلبية مقام النية. (وإن نوى ولم يُلَبٌّ انعقدٌ على الصحيح) كسائر 


العبادات . والثاني: لا ينعقد؛ لإطباق الأمّة عليها عند الإحرام؛ كالصلاة لا تنعقد إلا 
بالنية والتكبير. 


)١‏ ولا ينافي ما يأتي من سن رفع الصّوت بالتلبية في دوام إحرامه؛ لأنَّ المراد بالعبادة النيّة ورف 
الصوت بالتلبية في دوام الإحرام كالهيئات لها وإن لزم منه إظهار العبادة ١ع‏ شا وهذا ينتج سَنْ 
عدم ذكر ما أحرم به لا عدم السّنّ الذي ادّعاه» فتأمّل. 

(1) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛؛ كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4 
./١/‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله يَلِِ: (إِنّما الأعمال بالنْيّة وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال//4977/. 


ا معيو | 5 (؟) 


[مطلبٌ في سنن الإحرام] 
[المواضع التي يْسَنَّ لها الغسل في الحمّ] 

(وَيْسَنٌ الغسل”'2) لأحد أمور سبعة: 

أحدها: (للإحرام) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقًا من رجلٍ أو صبي 
أو امرأة حائض أو نفساء للاتباع'”“؛ رواه الترمذي وحسّنه؛ وإنما لم يجب؛ لأنه غسل 
لمستقبل كغسل الجمعة والعيدء ويكره تركه وإحرامه جُنْبًا. وغير المميز يغسله وَليّهُ؛ 
لأن حكمة هذا الغسل التنظيف» ولهذا سُّنَّ للحائض والنفساءء 0 
والترمذي خبر: «إنَّ الحَائْض والتْقَسَاءَ تَعَْسِلُ وتُخْرِمٌ وتَقْضي المَنَاسِكَ كُلَّاء غَيرَ 
ا 0 


)١(‏ أو التيمُم بشرطه. وهو العجز عن الماء حمًا أو شرعًا. 

إفة أخرجه الترمذيُ في «جامعه'؛ كتاب الحجء » باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام / /87١‏ عن 
زيد بن ثابت رضي الله عنه : «أنَّهِ رأى النبتَ يكل : تجرّد لإهلاله واغتسل». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
قال الحافظ في «التلخيص»: ورواه الدارقطنيٌ» والبيهقىٌ» والطبرانيٌ» وحسّنه الترمذيٌء» وضعفه 
العقيليٌ . انتهى . ْ 
كال الخوكاني في #اليل؟ : ولعلّ الضعف ؛ لأنَّ في رجال إسناده عبد الله بن يعقوب المدنيّ . 
قال ابن الملقّن في شرح المنهاج» جوابًا على من أنكر على الترمذي تحسين الحديث : لعلّه إنّما 
حسّنه ؛ لأنّه عرف عبد الله بن يعقوب الذي في إسناده؛ أي عرف حاله . 
انظر : تحفة الأحوذيٌّ بشرح جامع الترمذيٌء كتاب الحجّء باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» 
0 . 
وذكره ابن الملقّن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيرء. (1/ 0587 رقم 
الحديث / 76١١/ء‏ وقال : رواه الترمذي من رواية زيد بن ثابت وقال: : حسن - وذكره ابن السّكن 
في («صحاحه»» ؛ وضمّفه ابن القطان . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب الحائض تهلٌ بالحجٌ / 1 /١74‏ . والترمذيُ في «جامعه؛؛ 
كتاب الحج» باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك / 346/ » وقال: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 3 


(0) وبال 4 


الإحرام حتى يطهرا إن أمكن التأخير بأن أمكنهما المقام بالميقات؛ ليقع إحرامهما في 
أكمل أحوالهما». ويُندب أيضًا لمريد الإحرام أن يتنظف بإزالة الشعور المطلوب 
إزالتها؟ كشْعَر الإبط والعانة والأظفار والأوساخ» وغسل الرأس بسِدْر ونحوهء 
والقياس ‏ كما قال الإسنوي ‏ تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت. 
ويُندب أيضًا أن يلبّد الذكر شعره بصمغ ونحوه لثلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مُذَّةٍ 
الإحرام» ويكون التلبيد بعد الغسل. (فإن عجز) مريد الإحرام عن الغسل لفقد ماء أو 
عدم قدرته على استعماله (تيمم)؛ لأنّ الغسل يراد للقربة والنظافة» فإذا تعذر أحدهما 
بقي الآخرء ولأنه ترس هق السيل الوائسي قو السدوت اذلن واون فياه لز بكقة 
للغسل ويكفيه للوضوء توضاً به وتيمّم عن الغسل كما قاله ابن المقري» ولو وجد ماءً 
لا يكفي الوضوء أيضًا استعمله في أعضاء الوضوء» وهل يكفيه تَيَهُّهٌ واحد عن الغسل 
ويقية الأعضاء أو يتيمّم عن بقية الأعضاء ثم يتيمّم ثانيًا عن الغسل؟ الأوجه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ الثاني إن لم يَنْوِ بما استعمله من الماء'' الغسل» وإِلَا فالأول. 

تنبيه : لو ذكر المصنف التيقّم عقب جميع الأغسال الآنية لكان أَوْلَى لشمول الحكم 

وقوله: «فإن عجره أو من قول «المحرّر»: «فإن لم يجد الماء»؛ لأن العَجِر 
يتناول الفقدان والمرض والجراحة والبرد ونحو ذلك . 

(و) الغسل الثاني : لدخول الحرم . 

والغسل الثالث: (لدخول مكة”") ولو حلالآً للاتباع'"؛ رواه الشيخان في 


قال المنذريٌ: وأخرجه الترمذيُ وقال: غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه. وفي إسناد خصيف» 
وهو ابن عبد الرحمن الحرانيّ؛ كنيته أبو عون» وقد ضعفه غير واحد. انظر: تحفة الأحوذيٌّ بشرح 
جامع الترمذيٌّ» كتاب الحجّء باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك. (5/ *85) . 

. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 

(") أي ولدخول البيت أيضًاء ولا يفوت إلا بالاستقرار بعد الدخول. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الحجمٌ. باب الاغتسال عند دخول مكّة / /١494‏ عن نافع - 


وَلِلْوْقُوفٍِ ِعَرَقة وبِمُرْدَلِمَةعَدَاةَ النَحْرِ وَنِي أَيّام التَشْرِيقٍ للرّمي» 000000 


الحخرم» والشافعي في الحلال» قال السبكي : وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحجّ 
إلامن جهة أنه رقع فيه ولو هاف لم ييحن تذث قصائه كبا عله يفن المتاأخرين وكهذا 
بقية الأغسال. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أحرم المكيئٌ بعمرة من قريب كالتنعيم 
واغتسل لم يُنْدبْ له الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي» ويظهر مثلّهٌ ‏ كما قال ابن 
الرفعة ‏ في الحجّ إذا أحرم به من أدنى الجلٌّ لكونه لم يخطر له ذلك إلا هناك؛ قال 
الأذرعي : أو لكونه مقيمًا هناك . 


(و) الغسل الرابع: بعد الزوال (للوقوف بعرفة)» والأفضل كونه بِتَمِرَة» ويحصل 
أصل السئة في غيرهاء وقبل الزوال بعد الفجر؛ لكن تقريبه للزوال أفضل كتقريبه من 
ذهابه في غسل الجمعة. وسُّمّيت عرفة قيل: لأنَّ آدم وحوّاء تعارفا تمه وقيل: لأنَّ 
جبريلٌ عَرَفَ فيها إبراهيمَ عليهما الصلاة والسلام مَنَاسِكَةُء وقيل غير ذلك . 

(و) الغسل الخامس : بعد نصف ليلة النحر للوقوف (بمزدلفة) عند المشعر الحرام 
(غداة”'') يوم (النحر) أي بعد فجره. 

(و) الغسل السادس: (في) كُلّ يوم من (أيام التشريق) الثلاثة بعد الزوال (للرمي) 
أي رمي الجمرات الثلاث لآثار وردت فيهاء ولأنها مواضع اجتماع فأشبه غسل 
الجمعة. ولو قدم الغسل على الزوال حصل أصل السِّنَّةَ نظير غسل الجمعة وإن خالف 
في ذلك بعض المتأخرين. 

والغسل السابع : لدخول المدينة . 


5 قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك التلبية» ثم يبيت بذي طُوَىء ثمّ 
يصلّي به الصّبح ويغتسل» ويحدّث أنَّ النبيّ يكف كان يفعل ذلك». 
وأخحرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكّة والاغتسال 
لدخولها ودخولها نهارًا / 14 /7٠‏ عن نافع : «أنَّ ابن عمر كان لا يقدم مكّة إل بات بذي طوى حنَّى 
يصبح ويغتسل ثم يدخل مكّة نهارّاء ويذكر عن النَِيّ ل أنه فعله» . 

)١(‏ هذاظرف للوقوف لا للغسل» ويدخل وقته بنصف الليل» وأمًا الغسل للمبيت لها فلا يسر اكتغاء 
بما قبله . 


(0) بال 41 
وَأَنْ يُطَيُبَ بَدَنَهُ للإخرام» وَكَدَ ذا تَوْبُْ في الأصَحٌ. وَلَا بَأسَ باسْيِدَاميِهِ بَعْدَ الإخرّام» . 
ولا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة» ولا لرمي يوم النحر اكتفاء 
وطواف الوداع كما هو الصحيح عند الرافعي» وكذا المصنف في أكثر كتبه وإن جزم في 
«مناسكه الكبرى» باستحباب هذه الثلاثة 
[حكم د تطيّب المحرم] 

(و) يُسَنّ (أن يطيب 0 مريد الإحرام (بدنه للإحرام) رجلا كان أو خنثى أو امرأة 
شائة أو عجورّاء خليّة أو متزوجة اقتداء به ه20 رواه الشيخان» وفيل: لا يسن 
للمرأة كذهابها إلى الجمعة» وفرّق الأول: بأن زمان الجمعة ومكانها ضيّق ولا يمكنها 
تجنب الرجال بخلاف الإحرام. نعم المُحِدَة لا تتطيب. (وكذا ثوبه) من إزار الإحرام 
وردائه يسرنٌ تطييبه (في الأصح) كالبدن. والثاني: المنع؛ لأن الثوب ينزع ويلبس» 
وتبع المصنَّفُ «المحوّرَ» في استحباب تطييب الثوب»ء وصحّح في «المجموع» أنه 
مباحء وقال: «لا يندب جزمًا»» وصححح في «الروضة» كأصلها الجوازء وهذا هو 
المعتمد. 

(ولا بأس باستدامته”") أي الطيب في الثوب (بعد الإحرام) كالبدن» وفي 
الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالئ عنها: «كأني أَنْظرُ إلى وَبِيْصٍ الطَيْبٍ في مَفْرِقِ 
رَسُوْلٍ الله يق وَهُوَ مُخْرم) 6*6 و«الوبيص» - بالباء الموحّدة بعد الواو وبالصاد 


, أي يسن ذلك لغير صائم؛ وغير مُحِدَّةِ في العدّة:.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ في (صحيحه؟» كات المع :باب الطيت عند الإحزام /11167/ عل عائعة رمي اللاعنها 
زوج النبيّ يف قالت: : «كنت أطي رسول الله وق لإحرامه حين يحرمء وجل قبل أن يطوف بالبيت». 
وأخرجه مسلم. كتاب الحجّ؛ ٠‏ باب استحباب الطّيب قبيل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك /1853/ . 

(؟) وينبغي ‏ كما قاله الأذرعئٌ ‏ أن يُستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام» 
فتلزمها إزالته ؟ شرح «م ر؟. 

فق أخرجه البخاريُ في «صحيحه؟؛ كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام / /١13184‏ . ومسلم؛ كتاب 
الحبجٌ؛ باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن واستحبابه بالمسك / 58757/ . 


2" 1 0 وس 8 4 2 و سي ذه عامس ءًّ 
وَلا بطيب له جِرْم ؛ لكِنْ لؤ نزع ثوبَهُ المُطيّبَ ثم لبِسَهُ لرِمَهُ الفدية في الآصحٌّ. وان 


22 لْمَرْأةُ للإخْرّام يَديُهَاء ا ا ل 0 


المهملة ‏ هو البريق» و«المفرق»: وسط الرأس. وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن 
يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها الإحداد بعد الإحرام. (ولا بطيب له جرم) 
للحديث المذكور؛ (لكن لو نزع ثوبه المطيّبَ) أي الذي رائحة الطيب فيه موجودة.» (ثم 
لبسه لزمه الفدية في الأصح)؛ كما لو ابتدأ لبس الثوب المطيّب أو أخذ الطيب من بدنه 
ثم رده إليه. والثاني: لا؛ لأن العادة في الثوب أن يخلع ويلبس فجعل عفوًا. فإن لم 
تكن رائحة الطيب فيه موجودة فإن كان بحيث لو ألقي عليه ماء ظهرت رائحته امتنع 
لبسه بعد نزعه وإلا فلا. ولو مسَّهُ بيده عمدًا لزمته الفدية ويكون مستعملًا للطيب 
ابتداء؛ جزم به في «المجموع»» ولا عبرة بانتقال الطيب بإسالة العرق. ولو تعطر ثوبه 
من بدنه لم يضر جزم . 
[حكم اختضاب المرأة] 

(') غير المّحِدَّةِ (للإحرام يديها) أي كُنَّ يد منها إلى 
الكوع فقط بالحنّاء» خَلِيّة كانت أو مزوجة؛ شابة أو عجورًا؛ لما رُوي عن ابن عمر 
رضي الله تعالئ عنهما أن ذلك من السُِّنَها"'2 ولأنهما قد ينكشفان. وتمسح وجهها 
بشيء منه؛ لأنها تؤمر بكشفه فتستتر بشرته بلون الحناء. وإنما يستحب بالحناء تعميمًا 


(و) يُسَنُ (أن تخضب المرأة 


)١(‏ ويس الخضب لغير المحرمة أيضًا إن كانت حليلة وإلا كره» ولا يسن لها نقشلٌ وتسويدٌ وتطريفٌ 
وتحمير وَجْنَةِ؛ِ بل يحرم كل واحد من هذه الأمور على خليّة ومن لم يأذن لها زوجها؛ «زي». 
(؟) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحججٌّء جماع أبواب الإحرام والتلبية» باب المرأة 
تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب / 4007/ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّهِ كان يقول: ٠من‏ 
المُنّهَ أن تدلك المرأة بشيء من الحنّاء عشيّة الإحرام» وتُعَلْفَ رأسها بغسلةٍ ليس فيها طيب» 

ولا تحرم عطلا؟. 

قال البيهقيئٌ رحمه الله تعالى : وليس ذلك بمحفوظ . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الحجّء باب سئن الإحرام. (017/7)؛ وقال: رواه 
الشافعيٌ والدارقطنيٌ والبيهقيٌ من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وفي إسناده موسى بن عبيدة 
الربذيٌ وهو واهي الحديث» وقد أرسله الشَّافعيٌ ولم يذكر ابن عمر. انتهى قول ابن حجر ملكّصًا. 


لح د 


2 03-4 و كو > واس - 
وَيَتَجَوَدُ الوَجْلُ لإِحْرَامِهِ عَنْ مَخيط الثيّاب» . ا ا 00 


دون التطريف والتنقيش والتّسويد. أما بعد الإحرام فيكره لها ذلك لما فيه من الزينة 
وإزالة الشعث» ولا فدية فيه على المذهب؛ لأنه ليس بطيب على المشهور. وخرج 
ب«المرأة» الرجل والحُنْتى» فيحرم عليهما ذلك إلا لضرورةء وباغير المُجِدَّة) 
المُحِدَّةء فيحرم عليها أيضًا . 

ويندب لغير المحرمة أيضا وإن أفهمت عبارته اختصاص الندب بالمحرمة؛ لكنه 
اتير اكه يح رك وفطي بن زوع انه 

[حكم تجرّد الرّجل لإحرامه عن المخيط] 

(ويتجوّدُ الرجل”'') وجوبًا كما صرّح به في «المجموع» كالرافعي (لإحرامه عن 
مخيط الثياب)؛ لينتفي عنه لبسه في الإحرام الذي هو محرّم عليه كما سيأتي؛ لكن 
صرّح المصنف في مناسكه بسُئّيته؛ واستحسنه السبكي وغيره تبعًا للمحبّ الطبري» قال 
الإسنوي: «واقتضاه كلام المتن كالمحيّر»» ولأن سبب وجوبه ‏ وهو الإحرام ‏ لم 
يوجدء ولهذا لو قال: «إن وَطِدْتثِ فأنت طالق» لم يمتنع عليه وَطُؤُها وإنما يجب النزع 
عقبه» وقد ذكر الشيخان في الصيد عدم وجوب إزالة ملكه عنه قبل الإحرام مع أن 
المدرك فيهما واحدٌء وأجيب من جهة الأول: بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم» 
وإنما يجب النزع عقبه؛ لأنه خروج عن المعصية» ولأن موجبه ليس الوطء بل الطلاق 
المعلّق عليه فلا يصح إلحاق الإحرام بالوطء. وأما الصيد فيزول ملكه عنه بالإحرام 
كما سيأتي. بخلاف نزع الثوب لا يحصل به» فيجب قبله كما يجب السعي إلى الجمعة 
قبل وقتها على بعيد الدار. وقول الإسنوي : «واقتضاه كلام المتن» بناءً على أن «يتجرد» 
بالنصب, وقد ضبطه المصنف بالرفع» قال السبكي: وقد رأيت في الأصل الذي قابلته 
علن. خط المصنف «ويتجوَدُ» مضبوطا بضم الدال؛ أي لأنه واجبٌ فلا يعطف على 
الشّنن . 

ننبيه: قوله: «ميخيط» بفتح الميم وبالخاء المعجمة؛ وَأَوْلَى منه امُحيط» يضم الميم 


)'١(‏ أي ولو مجنونًا وصبيّاء فالمراد به هناما قابل المرأة؛ اح ل» و«برماوي». 


00 مخو| ا (0) 


ا 00 00 500 
و إرار ورداء بيصير 111113151110 ا ا ا ا ا ا 00 


يْسَنُّ للمحرم لبسه] 


(و) يُسَنّ أن يكون ل ا وأن (يلبس) 0007 0 
ا م 10 لغيه متا مِنْ ايم لاض 


ويسنّ أن يكونا جديدين إلا فمغسولين. قال الأذرعي: 2 أن يغسل الجديد 


)١(‏ لم أجده في الصحيحين صريحًا؛ لكن ذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحم باب ستن 
الإحرام /448/ حديث: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين». ثم قال معلََّا: هذا الحديث قد 
ذكره الشيخ في «المهذب» عن ابن عمرء وكأنّه أحدة من كلام ابن المنذرء فإنّه كذلك ذكره بغير 
إسناد؛ وقد بيّض له المنذريٌ والنووٌ في الكلام على «المهذّب». ووهم من عزاه إلى الترمذيٌّ . 
نعم رواه ابن المنذر ة في «الأوسط» وأبو عوانة في «صحيحه؛ بسند صحيح على شرط الصحيح من 
رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهريّ» عن سالم عن ابن عمر: «أنَّ رجلا نادى الب يد 
فقال: مايجتنب المحرم من الثٌّيِاب؟ فقال: لا يلبس السّراويل» ولا القمصء» ولا البرانس» 
ولا العمامة» ولا ثوبًا مسّه زعفران ولا ورس» وليحرم أحدكم في إزار ورداء وتعلين» فإن لم يجد 
نعلين فليلبس خفَّين» وليقطعهما حبّى يكونا إلى الكعبين». قال ابن المنذر في «مختصره» : ثبت أنَّ 
النبيّ يكل قال: . . . فذكره». انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى . 
قلت: وأخرج البخارئٌ في «صحيحه"»؛ كتاب الحجّء باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية 
والأزر / /١47١‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: «انطلق النَبيئ كيه من المدينة يعدما 
ترجّل وادّهنء ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه» فلم يَنْهَ عن شيء من الأردية والأزر تُلَبسٌ إل 
المزعفرة التي تردع على الجلد. . .» الحديث. 

(؟) ويكفي المتنجّس الجافٌ والمصبوغ «س ل»2. 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب الطبٌ» باب في الكحل /75878/ . والترمذيٌ في «جامعه», كتاب الجنائز» 
باب ما يستحب من الأكفان / 444/ » وقال: حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيئٌ في «الستن الصغرى»» كتاب الجنائزء باب أي الكفن خير / /١846‏ . 
وأخرجه ابن ماجه» كتاب اللباس» باب البياض من الثياب / 7”077/ بلفظ : «خير ثيابكم البياض» 
فالبسوهاء وكفنوا فيها موتاكم». 
قلت: الحديث صحيح كما أشار إليه الترمذيٌء وصحححه ابن القطّان رحمه الله تعالى» والله تعالى 


أعلم. 


المقصور لنشر القصّارين له على الأرض» وقد استحبٌ الشافعي رضي الله تعالى عنه 
عسل حَصَّى الجمان احتياطاء:وهذا أولى يده :وقضية تعليله أن غير النقصور كدلك؟ آي 
إذا تُؤُهَّمَتْ نجاسته لا مطلقًا ؟؛ لأنه بيدعة كما ذكرهة في «المجموع» . ويكره المصبوغ ولو 
بنيلة أو مَغْرَة كراهة تنزيه كما في «المجموع» للنهي عنه؛ لأن المحرم أشعث أغبر فلا 
يناسبه المصبوغ ؛ أي بغير الزعفران؛ لما مرّ في باب اللباس أن لبسه حرام على الرجل » 
وقيّد الماوردي والروياني كراهة المصبوغ بما صبغ بعد النسج» وأما قبله فلا كراهة 
ولكن الْأَوْلَى تركه . 
[حكم لبس الرجل المحرم التّعلين] 

)انق انا يليتن وسيو07)عالعرة لتقم أحدك بي إزار ورذاة وتفلين؛ 
رواه أبو عوانة في «صحيحه». وخرج ب«الرجل» المرأة والخنثى؛ إذ لا نزع عليهما في 
غير الوجه والكمّين. 


قف 


[حكم صلاة المحرم ركعتين قبل إحرامه] 
(و) أن (يصلىي ركعتين”") للا حرام””* قبله؛ لما روى الشيخان: «أنه يك صلَّى بذي 
الحُليفة ركعتين ثم أحرم»”* . ويَخوعَانٍ في وقت الكراهة في غير حرم مكة كما مرّ في 


)00 أي حيث لم يكونا محيطين بأن ظهرت منهما الأصابع «شوبري»؛ كمداس وتاسومة؛ وهي كناية عن 
جلود ملصوقة برسراس أو غيره ولها سير كالقبقاب كنعل الدكارنة كما قرره شيخنا. وعبارة «حج2: 
والغراة ا 1 ان كالمداس المعروف اليوم والناموسة 

إفة انر المدية ها قبل السابق مع التّمليق عليه . 

فيه ويد فيهما مطلقا للاتباع» وانظر وجه مخالفة نظائرهما من ركعتي الطوافء فإنه يجهر فيهما ليلا 
ويسرٌ بهما نهارًا #شوبري؟. 

(١‏ أي قبل الإتيان به بحيث لا يطول الفصل بينهما عرفا الح ل2. 

)2( أخرجه البخاريٌ في (صحيحه؟» كات الحج باج الماك متيل إلتيلد/ 2108 ار عن يانم الله 
«كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة دهن بدهن ليس له رائحة طيبة» ثم يأتي 
مسجد ذي الحليفة فيصلّي» ثم يركب»ء وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم» ثم قال : هكذا رأيتع- 
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“عم سس رس اقوكن 
ثم الافضل أن يخرم إذا انبَعَثث به رَاحِلتهُ أؤ ا ا اج وو الأ ل 1 قا م ات ا 0 


وس 


كتاب الصلاة. ويسنّ أن يقرأ في الركعة الأولى : # قْلْ يتايا ا 


2 


لككتيروت* وفي الثانية 


ولو كان إحرامه في وقت فريضة فصلاها أَعْنَتْ عنهما كما في «الروضة» وأصلها 
وإن قال في «المجموع»: «فيه نظراء وَعَلَل ذلك بقوله: ١لأنهما‏ سنة مقصودة فلا 
تندرج كسئّة الصبح وغيرها»» ومثل الفريضة الراتبة؛ لأن المقصود الإحرام بعد صلاة. 
والأفضل أن يصليهما في مسجد الميقات إن كان نّم مسجد. ولا فرق في صلاتهما بين 
الرجل وغيره. 

[الأفضل في موضع إحرام الراكب والماشي] 

(ثم الأفضل أن يحرم) الشخص إن كان راكبًا (إذا انبعثت) أي استوث (به راحلته) أي 

داتته ‏ كما في «المحرر» ‏ قائمة إلى طريق مكة للاتباع'''؛ رواه الشيخان. (أو) يحرم 


5 النَبّ يكل يفعل» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحججٌء باب حجَّة النبيّ يَلِ / /590٠‏ وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: «فخرجنا معه حتَّى أتينا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميس محمّد بن أبي بكر. . .2 إلى 
أن قال: «فصلَّى رسول الله كَل في المسجدء ثم ركب القصواء حتَّى إذا استوت به ناقته على البيداء 
نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» وعن يمينه مئل ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن 
خلفه مثل ذلك» ورسول الله يك بين أظهرناء وعليه ينزل القران؛ وهو يعرف تأويله» وما عمل من 
شيء عملنا بهء فأهلٌ بالتنّوحيد: لبّيك اللهم لبيّك؛ الحديث . 

(1) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه:ء كتاب الحبيٌّء باب قوله الله تعالى : < يَأْبوْكَ يبحالا وَعْق حَكُلَ 
صَاِمرٍ أن من كل في عَمِيقٍ * لسَهِدُوا سَهِمَ لَهُمْ4 [الحج : 18-717] / 43 /١4‏ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «رأيثُ رسول الله يَكِةِ يركب راحلته بذي الحليفة» ثُمَ يهل حين تستوي به 
قائمة». 
وأخرجه مسلمء كتاب الحبجٌء باب بيان أنَّ الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجّهًا إلى مكّة 
لا عقب الركعتين / 785757/ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجمٌء باب بيان أنَّ الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجَهًا إلى مكة 
لا عقب الركعتين / /78٠١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله و إذا وضع رجله 
فى الْغْرْزِء وانبعثت به راحلته قائمة أهلَّ من ذي الحليفة» . 


(0) وكأبال2تع 4 


تَوَجّهَ لطريقه مَاشِيّاء وَفِي قَوْلٍ : يُحْرِم عَقَبَ الصّلَاة. 


شلعم 0 5 2 نرم ساس ه تج اقهس جهء. و هن 
وَيُسْتَحَبُ كْثَارُ التَلبِيَةِ وَرَفْعُ صَوْتِه بها في دَوَام إحْرَامو ا ا م ونه 


إذا (توجة لطريقه) حال كوي (مافتا)» لما روى مسلم عن جابر: «أَمَوَنَا رَسُوْلُ الله علق 
َمَا أَهْكَذنَا - أي دنا أَنْ نُهلَ ‏ أنْ نرم إذَا تَوَجَوْ 01" وعبارة «التنبيه»: «إذا بدأ بالسير 
أحرم»» وهي أخصر من العبارتين وأشمل. (وفي قول: يحرم عقب الصلاة) جالسًا 
للاتباع”"؛ رواه الترمذي» وقال: «إنه حسن صحيح". ولا فرق في ذلك بين من يحرم 
من مكة أو غيرهاء نعم الإمام يُسَنُ له أن يخطب يوم السابع بمكة» وأن يحرم قبل 
الخطية فيتقدّم إحرامه مسيره بيوم؛ لأن مسيره للدّسُكِ إنما يكون في اليوم الثامن؛ ؟ قاله 
الماوردي» وهذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي: "كلام غيره ينازعه»» وقال في 
«المجموع»: «ما قاله الماوردي غريبٌ ومحتمل2. 
ما مُستحب في التَلبية] 

(ويستحتٌ) للمحرم (إكثار التلبية) ‏ من «لَبّ لَب بالمكان»: أَقَام به ولا فرق في 
ذلك بين طاهر وحائض وجنب؛ للاتباع”” رواه مسلم؛ ولأنها شعار النُسك. (ورفع 
صوته) أي الذّكد (بها) رفعًا لا يضر بنفسه (في دوام إحرامه) هو متعلق ب«إكثار» 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام /١941؟/‏ عن جابر رضي الله عنه قال: «أمرنا 
النَّنُ يه لمّا أحللنا أن نحرم إذا توجّهنا إلى منى» قال: فأهللنا من الأبطح». 
(؟) أخرجه الترمذييٌ في «جامعه». كتاب الحممٌ؛ باب ما جاء متى أحرم النبيٌ كل / 819/ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ التَبَىَ يئِِ أهلّ في دبر الصّلاة». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
قال الزيلعيٌ في «نصب الراية»: أخرجه الترمذيٌ والنسائيٌء وقال في «الإمام»: وعبد السّلام بن حرب 
أخرج له الشيخان في « «صحيحهما»» وخصيف بن عبد الرحمن الجزريٌ ضعّفه بعضهم . انتهى . 
وقال الحافظ فى #الدراية»: : فيه خصيف» وهو ليّن الحديث. 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي» كتاب الحيجٌ» باب ما جاء متى أحرم النبيٌ يل؟ 61 . 
() أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب حجّة البيّ قل / 0, وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «فأهلٌ أي النبي يل بالتوحيد: لبيك اللَّهم ليك. لبيك لا شريك لك لبيك » إن 
الحمد والتعمة لك والملك. لاشريك لك. وأهلّ النّاس بهذا الذي يهلون بهء فلم يرد 
رسول الله يق عليهم شيئًا منهء ولزم رسول الله كو تلبيته؟. 


88 معن |5 (" 


م سما ويه ب ارقو ع 03 
وَخاصة عند تمَايْرٍ الأخوّالٍ كرُكوب وَنرُولٍ وَصَعُودٍ وَهْبُوط وَاخْتِلاط رُفقَةَ مالم بم 


و«رفع»؛ أي ما دام مُّحْرِمًا في جميع أحواله؛ ؟ لقوله عَكَلِيهِ : « 
أصْحَابِي أنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَلْبيّة»2"0 قال الترمذي: دن عت وفي كلام 
المصنف إشارة إلى ما في «المجموع» عن الشيخ أبي محمد وأقرّه استثناء التلبية 
المقارنة للإحرام». فإنه لا يجهر بها. أما المرأة فتخفض صوتها بحيث تقتصر على 
سماع نفسهاء فإن رفعت لم يحرم على الصحيح . والحُئْتَى كالمرأة. ويُسَنُ للملبّي في 


التلبية إدخال أصبعيه في أذنيه كما ذكره ابن حبّان فى اصحيحه)0"” . 


(وخاصّة) ‏ هو اسم فاعلٍ مختومٌ بالتاء بمعنى المصدرء وهو «خصوصًاء- أو 
يتأكد. وقوله: (عند تغاير الأحوال) مزيد على «المحور» قصد به إفادة ضابط يُوَخذ منه 
أشياء كثيرة؛ منها قوله: (كركوب ونزول وصعود وهبوط) ‏ بضم أرَّلهما بخطه مصدرء 
ويجوز فتحه اسم لمكان يُصَعَد فيه ويُهبط ‏ (واختلاط رُفقة) ‏ بتثليث الراء كما مر في 


التيمُم ‏ اسم لجماعة يرفق بعضهم لبعض. وأشار بالكاف في «كركوب» إلى عدم 
الحصر فيما ذكر» فتتأكد في أمور أخر ؛ كإقبال ليل أو نهار وفراغ من صلاة» وعند نوم 
أو يقظة منه» وعند سماع رعد أو هيجان ريحء قائما وقاعدّاء ومضطجعا ومستلقيًاء 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية / 879/ » وقال: حديث خللاد 
عن أبيه حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله ييْهِ إلى السّماوات وفرض الصلوات 
/47١/‏ عن ابن عبّاس قال: «سرنا مع رسول الله بك بين مكّة والمدينة فمررنا بوادء فقال: أي واد 
هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى يله - فذكر من لونه وشعره شيا لم يحفظه 
داود - واضمًا أصبعيه في أذنيه له جُارٌ إلى الله بالتلبية» مارًا بهذا الوادي. . .» الحديث . 
قال النووئىٌ ‏ رحمه الله تعالى : وفي هذا دليل على استحباب وضع الأصبع في الأذن عند رفع 
الصوت بالأذان ونحوه مما يستحتٌ له رفع الصوتء» وهذا الاستنياط والاستحباب يجيء على 
مذهب من يقول من أصحابنا وغيرهم : أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لناء والله أعلم . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يك إلى السّماوات 
وفرض الصلوات» (؟/١٠5).‏ 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب الحمّء ذكر الاستحياب للملبّي عند التلبية إدخال 
الأصبعين في الأذنين / /579٠١‏ . 


وسسلسي» 
(0) بالج 14 
سب شخويكه ههه 70 26 ع2 0 2 5 كا مه ا 2< 
وَلا نُسْتَحَبٌ في طوّاف القَدُوم. وَفِي القَدِيم: تُسْتَحَبُ فيه بلا جَهْر. وَلمَظهًا: «لبَئِك 
0 ا ا 00 كيه ىرس كمه 2 ام حم م 
١‏ هم ليك لبَيّك لا شريك لك لبَيِكء إن الحَمد وَالنْعمّة لك وَالمُلك لاشريك لك». 


راكبًا وماشيًا. ويتأكد الاستحباب في المساجد لا فرق بين المسجد”'' الحرام أو غيره» ووقت 
السَّحَرِء ولا فرق بين الجنب والحائض والنفساء وغيرهم في أصل الاستحباب. وتكره التلبية 
في مواضع النجاسات كغيرها من الأذكار تنزيهًا لذكر الله تعالئن. ويستثنى من تغاير الأحوال 
ما تضمنه قوله: (ولا تستحب) التلبية (في طواف القدوم) لأنه جاء فيه أدعية وأَذْكَارٌ خاصّةٌ 
فصار كطواف الإفاضة والوداع» ولا تُستحب في السعي بعده أيضًا ولا في الطواف المتطوّع به 
لماذكر. (وفي القديم: تستحبٌ فيه) وفي السعي بعده وفي المتطوّع به في أثناء الإحرام؛ لكن 
(يلا جهر) في ذلك لإطلاق الأدلة» وأما طواف الإفاضة والوداع فلا تستحب فيهما قطعًا . 
[لفظ التلبية] 


(ولفظها: لبيك) ومعناها: «أنا مقيم في ظاعدك ته (مأخرة من ولت بانمكان لناء 
وَألَتٌ به إِلْبَابَاه إذا أقام به» وزاد الأزهري : إقامة بعد إقامة وإجابة بعد إجابة. وهو مثنى 
مضاف أريد به التكثير» سقطت نونه للإضافة . (اللَّهُمَ) أصله ايا الله» حذف حرف النداء 
وعرّضَ عنه الميم. «لبّيكء لبّيك لاشريك لك لبَّيك) أراد بنفي الشريك مخالفة 
المشركين فإنهم كانوا يقولون: «لا شريك لك إِلّا شريكًا هو لك تملكه وما ملك». (إِنَّ 
الحمد) بكسر الهمزة على الاستئناف؛ قال المصنف: «وهو أصح وأشهراء ويجوز 
فتحها على التعليل؛ أي لأن الحمد. (والنعمة لك) بنصب «النعمة» على المشهورء 
ويجوز رفعها على الابتداء والخبردُ محذوف. قال ابن الأنباري: وإن شئت جعلت خبر 
«إن؛ محذوقًاء أي إن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. (والملك؛ لا شريك لك) وذلك 
للاتباع””" رواه الشيخان. ويُسَنٌ أن يقف وقفة لطيفة عند قوله «والملك»» ثم يتبدىء 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الحبجٌّء باب التلبية / /١404‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أنَّ تلبية رسول الله يك: لبيك اللّهُمَ لبيك لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة 
لك والملك؛ لا شريك لك»6. 8 


3946 مخيو || (؟) 


وَِذَا رَأَى مَا بُعْجِبُهُ قَالَ: «لَبَنِكَ إِنَّ الْعَيِشَ عَيْعْنٌ الآخرّة)» 200111010101010 


ب «لا شريك لك». وأن يكرّر التلبية ثلانًا إذا لتّى. والقصد ب«لَبَئِكَ» الإجابة لقوله تعالى 
لإبراهيم يَكِ: «وَأَوَن في آلّاس يِأشَيّ 4 [السج: 600 فقال: (يا أيها الناس كُتب عليكم 
الحج إلى البيت العتيق»». وقال مجاهدٌ: قام إبراهيم على مقامه فقال: «يا أيها الناس 
أجيبوا ربّكم». فمن حَحجٌّ اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم حينئذ. ويس أن لا يزيد على 
هذه الكلمات ولا ينقص عنهاء ولا ثكره الزيادة عليها؛ لما في الصحيحين أن ابن عمر 
كان يزيد في تلبية رسول الله يك : «لبَنِكَ لَبَيْكَ وَسَعْدَيِكَء وَالْخَيْدُ بِيَدَئِكَء وَالوَغْبَاء 
إِلَيِكَ وا" زاد الترمذي بعد ١بيديك»‏ : ا 0 وهو ما أورده الرافعيٌ . 


(وإذا رأى ما يعجبه) أو يكرهه. وتركه المصنف اكتفاءً بذكر مُقابله؟ كقوله تعالئ: 
#سَرِِيلَ تقبحكم الْحَرَّ » [النحل: ١4]؛‏ أي والبرد. (قال) ندبًا: (لبّيك إن العيش) أي 
الحياة المطلوبة الدائمة الهنية. (عيش) أي حياة الدار (الآخرة)؛ قاله كله حين وقف 
بعرفات ورأى جمع المسلمين؛ رواه الشافعي وغيره”" عن مجاهدٍ مرسلاء وقاله يلد 


3 وأخرجه مسلمء كتاب الحجمٌ» باب التلبية وصفتها ووقتها / /54١١‏ . 

)١(‏ لم أجده عند البخاريّ رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه مسلم. كتاب الحجّ باب التلبية وصفتها 
ووقتها/١١81؟/2)/؟١8١/.‏ 

(؟) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه؛ء كتاب الحججٌء باب ما جاء في التلبية / 877/ ء وفيه : «وكان ابن عمر 
يزيد من عنده في أثر تلبية رسول الله يه لبيك» لبيك وسعديك؛ والخير في يديك لبيك» والرّغباء 
الكو لعي 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

68 أخرجه الشافعيٌ في «الأمفء ١؟/ )١1‏ عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن حميد الأعرج عن 
مجاهد : «كان رسول الله يَبِِ يظهر من التّلبية: لبيك اللَهُمّ لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والتعمة لك والملك» لا شريك لك. قال: حبّى إذا كان ذات يوم والئّاس يصرفون عنه كاله 
أعجبه ماهو فيهء فزاد: لبيك إِنَّ العيش عيش الآخرة». قال ابن جريج: وحسبت أنَّ ذلك يوم 
عرفة . انتهى ما قاله الشافعي في «الأم) . 

قلت: وأخرجه الحاكم في في «مستدركه»» كتاب المناسك /10707/ عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أنَّ رسول الله كلق وقف بعرفات فلمًّا قال : لبيك اللَّهُمَ لبيك قال : إنّما الخير خير الآخرة» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا الحديث صحيحٌ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبينٌ على ذلك في - 


ته وسسس» 
لعف كت >4١‏ 
وَإِذَا فرَعّ مِنْ تل تلْبييِهِ صَلَّى عَلَى النَيّ يكل وَسَأَلَ الله تَعَالَى الْجَنّه لَه وَاسْتَعَادَ به 
مِنَّ الثّار. 


في أشد أحواله في حفر الخندق”''؛ رواه الشافعي أيضًا. 

ومن لا يحسن التلبية بالعربية يلبّي لخ توف ,ينول" للقادق على االعويية أن 
يلبّي بالعجمية؟ وجهان بناهما المتولّي على الخلاف في نظيره من تسبيحات 
الصلاة» ومقتضاه عدم الجواز» والظاهر ‏ كما قال الأذرعي هنا الجواز؛ لأن الكلام 
في الصلاة مفسد من حيث الجملة بخلاف التلبية» ولا يلزم من البناء الاتحاد في 
الترجيح . 

(وإذا فرغ من تلبيته صلَّى) وسلم (على الني يلِ ) عقب فراغه؛ لقوله تعالئ : 
وَرَفَمنا لَك وكرَكَ * [الشرح: 4]؟ أي لا أذكر إل وتُذكر معي لِطَلبِي . ويقول ذلك بصوت 
أخفض من صوت التلبية ليتميز عنه. قال الزعفراني: "ويصلي على آله». (وسأل الله 
تعالئ) بعد ذلك (الجنة ورضوانه» هديدي ازا ماروا الشافعي وغيره عن 
فكله يَلِنخ2"2؛ لكن قال في «المجموع»: «والجمهور ضعفوه». ويُّسَنُ أن يدعو بعد ذلك 


- «الخا عخيص » فقَال: صحيح . انتهى . 
)١(‏ أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب /78817/ عن 


أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يْكِ إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار 
يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم» فلمًا رأى ما بهم من التّصب والجوع 
قال : «اللَّهُمّ إنَّ العيش عيش الآخرة» فاغفر للأنصار والمهاجرة». 
فقالوا مجيبين : 
نحن الذين بايعوا محمّدًا على الجهاد مابقيناأبدًا 

وأخرجه مسلمء كتاب الجهاد» باب غزوة الأحزاب وهي الخندق /57777/ بلفظ قريب من لفظ 
البخاريٌ رحمه الله تعالى . 

(؟) أخرجه الشافعيٌ في «الأعى (؟/77١)‏ عن خزيمة بن ثابت عن النبيّ كله : «أنّه كان إذا فرغ من 
تلبيته سأل الله تعالى من رضوانه والجنَّ واستعفاه برحمته من الثّار) . 
وأخرجه الدارقطنيٌ » كتاب الحجء باب المواقيت / 1808؟7/ ٠‏ والبيهقيٌ ذ في «السئن الكبرى»؛ كتاب 
الحبجٌء جماع أبواب الإحرام والتلبية» باب ما يستحبٌ من القول في أثر التلبية / 94072/ . 
قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟؛ كتاب الحججء باب سئن الإحرام / /٠٠١80‏ ء وقال- 
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بما أحَبٌ دين ودنياء قال الزعفراني: فيقول: «اللهمّ اجعلِي من الذين استجَابُوا لك 
ولرسولِك» وآمنوا بك ووَنّقَوا بوَعْدِكَ ورَقُوا بعهدِكَ واتّبعوا أمركٌ. الهم اجعلني 
من وَفْدِكَ الذين رضيت وارتضيت, اللهُمّ يَسَّرْ لي أداء ما نويث» وتَقَبّل مِنْي يا كريم». 

خاتمة : يُسنٌ أن لا يتكلم في التلبية إلا برد سلام فإنه مندوب وتأخيره عنها أَحَتُء 
وقد يجب الكلام في أثنائها لعارض ؛ كأن رأى أعمى يقع ببئر» ويكره التسليم عليه في 
أثنائها ؛ لأنه يكره أن يقطعها. 


أخرجه الشافعنٌ من حديث خزيمة بن ثابت» وفيه صالح بن محمّد بن أبي زائدة؛ أبو واقد الليثىٌ؛ 
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؛- بابُ دخوله مكّة 
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(بابُ دخوله) أي المُحْرِمِ (مكّة) زادها الله شرفاء وما يتعلّق به 

يقال: «مكة» بالميم» وهيكّة) بالباء لغتان» وقيل بالميم اسم للحرم كُلَّه وبالباء 
اسم للمسجدء وقيل بالميم البلد. وبالباء البيت مع المطاف» وقيل: بدونه. ولها 
أسماء كثيرة تقرب من ثلاثين اسمًا ذكرها الدميري وغيره» قال المصنف: «ولا نعلم 
بلدا أكثر اسمًا من مكة والمدينة؛ لكونهما أفضل الأرضء» وذلك لكثرة الصفات 
المقتضيية للصسميةء وكثرة الأسماء تدل على شرف المسكىء ؤلهذا كثرت أشعاء الله 
تعالئن ورسوله يكلِك؛ حتى قيل: إنلله تعالئ آلْفَ اسم ولرسوله يه كذلك». ومكة 
أفضل الأرض عندنا خلافا لمالك في تفضيل المدينة» ونقل القاضي عِياضضٌ الإجماعً 
على أن موضع قبره يكِ أفضل الأرض» والخلاف فيما سواه؛ ومما يدل على أفضلية 
مكة حديث عبدالله بن عدي رضي الله تعالئ عنه: أنه سمع رسول الله و وهو واقف 
على راحلته في سوق مكة يقول : توَاشإِنكِ لَحَبْدُ الأْضء وَأَحَبُّ أَرْضِ الل | ل 
”' رواه النسائي والترمذي» وقال : احسن صحيح"» قال 
البكري : وهو على شرط الشيخين» وأما ما رُوي من قوله وك ::#اللَّهَه إِنّكَ تنلغ أنه 
أَخْرَحُوي مِنْ حك البلا إلَيّء أَسْكِئي أَحَبَ 3 ايلاد ِلَئِكَع0؟) فقال ابن عبد البَد: 
«لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه». 

واختلف في استحباب المجاورة بمكة» فقال المصنف في «الإيضاح»: «المختار 
استحبابه إلا أن يغلب على ظنّهِ الوقوع في الأمور المحذورة». 


ني أُخْرِجْتُ مِنْكِ ما حَرَجْتُ» 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب المناقب؛ باب في فضل مكّة / 84708/ . وقال: هذا حديث 

00 أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الهجرة / ٠/4571‏ وقال: هذا حديث رواته مدنيُون من بيت 
5 سعيد المقبري . وتعقّبه الذهبنُ في «التلخيص» فقال: لكنّه موضوعء فقد ثبت أنَّ أحبٌ البلاد 
إلى الله مكة» وسعد ليس بثقة . 
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الأفضَلٌ دُخُولَهًا قبْلَ الْوْقُوفٍء وَأَنْ يَعَْسِلَ دَاخِلُهَا مِنْ طَرِيقٍ الْمَدِينَةِ بي طوّى, 
وَيَدْخْلَهًا مِنْ ِ بنية نيه كذَاي ا اا ااا ااا 11101100 


و (الأفضل) للمحرم بالحجٌ ولو قارثًا (دخولها قبل الوقوف) بعرفة إذا لم يَحْشش 
فوْتَةُ؛ للاتباع ولكثرة ما يحصل له من السّئن الآتية . (وأن يغتسل داخلها) ‏ بالرفع فاعل 
«يغتسل» ‏ الجائي (من طريق المدينة) والشام ومصر والمغرب (بذي طوّى) للاتباء0"©؛ 
رواه الشيخان. و«طْوّى» - بالقصر وتثليث الطاءء والفتح أجود ‏ وادٍ بمكة بين الثنيّتين 
وأقرب إلى السفلى» سُمّي بذلك لاشتماله على بئر مطويّة بالحجارة؛ يعني مبنية بهاء 
و«الطيٌ» البناء» ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة. ولا فرق فى 
الداخل بين كونه حاجًا أو معتمرًا كما صرّح به في «١المجموع».‏ قال بعضهم : : وعبارة 
«الروضة» تقتضي اختصاصه بالحاج » وليس مرادًا؛ بل مقتضى حديث الصحيحين 
استحيابه لمحرم وحلال» والراجح ما في «المجموع». أما الغسل لدخول مكة فقد 
تقدّم في الباب المتقدم أنه يي 0 وإنما أعاده لبيان محله وهو كونه من ذي 
طوىء وأما الجائي من غير طريق المدينة ‏ كاليّمَئيٌ - فيغتسل من نحو تلك المسافة كما 
في «المجموع» وغيره» قال المحب الطبري : «ولو قيل باستحبابه لكل حَاجّ ومعتمر لم 
يبعد» . انتهى» والمعتمد الأول. وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين الرجل وغيره . 
[الموضع الذي يُسَنُّ للمحرم دخول مكة منهء وما يقول عند دخولها] 

(و) أن (يدخلها من ثنية كدّاءِ) ‏ بفتح الكاف والمد والتنوين» وهي الثنية العلياء 
وهي موضع بأعلى مكة ‏ وإن لم تكن بطريقه كما صكّحه المصنف وصوّبه ؛ لما قاله 
الجويني أنه يكئِْ عَرَجَ إليها قصدّاء وحكى الرافعي عن الأصحاب تخصيصه بالآني من 


)١(‏ أخخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحجّء باب الاغتسال عند دخول مكّة /١594/‏ عن نافع 
قال: : «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك التّلبية» ثم يبييت بذي طوى. ثمّ 
يصلّي به الصّبح ويغتسل. ويحدّث أنَّ النَّي يفِدِ كان يفعل ذلك». 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجّء استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكّة والاغتسال 
لدخولها ودخولها نهارًا / 40 /١‏ عن نافع : : «أنّ ابن عمر كان لا يقدم مكّة إلا بات بذي طوى حبَّى 
يصبح ويغتسل » ثمّ يدخل مكّة نهارًا ويذكر عن التي يكف أنه فعله» . 


طرق 7 المذيتة ‏ للمشدة» وهو الموافق لما تقدّم ة فى الغسل» والمعتمد الأول». قال 
الإسنوي : ولعل الفرق على الأول: انها عراف كذاو ين اللحكمة الأنة غير اسه 
بسلوك غيرهاء وفي العُسل مِنْ قَضْدٍ النظافة حاصل في كُلَّ موضع. وأن يخرج من ثنية 
كُدَى - بضم الكاف والقصر والتنوين» وهي الثنية السفلى عند جبل قعيقعان ‏ لأنه كل 
كان يدخل من الثنيّة العُلْيا ويخرج من الثنية السفلى”“, و«الثنية» الطريقٌ الضيّق بين 
الجبلين» وخصّت العليا بالدخول لقصد الداخل موضعا عالي المقدار والخارج عكسه 
ولأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين قال: 8 مَجَمَلَ أَفْيِدَه يت لين تبوعة لتب * 
[إبراميم: 67 كان على العلياء كما رُوي عن ابن عباس» وقضيته ‏ كما قال الإسنوي - 
استحباب ذلك لغير المحرم؛ قاله السهيلي. 

ويسرنٌ كما في المجموع إذا دخل الحرم المخحر ا يدانا ا مك المجوع 
بظاهره وباطنه» ويتذكر جلالة الحرم ومزيّته على غيرهٍ وأن يقول: : «اللّهُمَ مَذَا > حَرَمُكَ 
وأَْنْكَ َحَرَمْنِي عَلَى النّار وَأَمَئي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثْ عِبَادَكَ واجْعَلَنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ 
وأهل طَاعَتِكَ» . 

والأفضل أن يدخل مكة نهارًا وماشيّا”' إن لم يشقّ عليه ذلك. وأن يكون حافيا إن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب الحجء باب من أين يدخل مكّة / /١6٠١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يك يدخل من التنيّة العليا ويخرج من الثّنيّةِ السّفلى؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الح باب استحباب دخول مكة من الثنيّة العليا والخروج منها من الثنيّة 
التُفلى / /5١ 5١‏ . 

(؟) أمًا دخول مكّة نهارًا فقد ثبت بما أخرجه مسلمء كتاب الحججٌ؛ باب استحباب المبيت بذي طوى عند 
إرادة دخول مكّة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارًا / /١44‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ 
رسول الله و بات بذي طوى حنَّى أصبح. ثم دخل مكّةا. 
قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى -: ومنها ‏ أي من الفوائد المكتسبة من الأحاديث ‏ استحباب دخول 
مكّة نهارّاء وهذا هو الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم؛ أنَّ دخولها نهارًا أفضل من 
الليل؛ وقال بعضٌ أصحابنا وجماعة من السلف : الليل والنهار في ذلك سواء؛ ولا فضيلة لأحدهما 
على الآخرء وقد ثبت أنَّ النبئّ يكَِدٍ دخلها محرمًا بعمرة الجعرانة ليلًا. ومن قال بالأرّل حمله على- 
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وَيَمَوْل إذا أَنْصَّرَ البَيِتَ : «اللَّهُمَّ زِدْ هَذا البَيْتَ تَشْرِيفًا وَتَعْظيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَة» . 


لم تلحقه مشقة ولم يَحَفْ نجاسة رِجُلِهه ودخوله أول النهار بعد صلاة الفجر أفضل 
اقتداء به كِةٍ ٠‏ وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» وينبغي - كما 
قال الأذرعي ‏ أن يكون دخول المرأة في نحو هَوْدَجٍ ليلا أفضل. وأن يكون دخوله 
بخشوع متضرّعا؛ قال الماوردي: ويكون من دعائه : «اللَّهُهَ البلدٌ بلدّكَ» والبيثُ بيئك 
جئثُ أطلبُ رحمتّكَ» وأَؤمٌ طاعتكَ مُتَبِعَا لأمركَ؛ راضيًا بِقَدَرِكَء مُسَلّمَا لأمرك؛ 
أسألكَ مسألة المضطرٌ إلِيكَ المُسْفِقٍ من عذابكٌ أن تستقيلني بعفوِك» وأن تتجاورٌ عَني 
برحمتِكٌ» وأن تُدخلني جَنَنَكَ . 
[ما يقوله المحرم إذا أبصر البيت] 

(و) أن (يقول) داخلها (إذا أبصر البيت) أي الكعبة» والداخل من الثنية العليا 
يرى البيت من رأس الرّدم قبل دخوله المسجد» أو وصل مَحَلَّ رؤيته ولم يره لَِمّى أو 
ظلمة أو نحو ذلك رافعًا يديه: (اللَّهُمَ زِدْ هذا البيت تشريقًا) هو الترقع والإعلاء. 
(وتعظيمًا) وهو التبجيل» (وتكريمًا”'') هو التفضيل» (ومهابة) هي التوقير والإجلال» 


- بيان الجواز والله أعلم . 
انظر: شرح النوويٌ على صحيح مسلم؛ كتاب الحججّ؛ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة 
دخول مك (1/9). 
وأمّا دخول مكّة ماشيًا فقد أخرج ابن ماجهء أبواب المناسك» باب دخول الحرم /7478/ عن 
عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما قال: «كانت الأنبياء تدخل الحرم مشاة حفاة» ويطوفون يالبيت» 
ويقضون المناسك حفاة مشاة» . 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده مبارك بن حسّانَء وهو وإن ونَّقَه ابن معين فقد قال 
النسائيّ : ليس بالقويٌّ. وقال أبو داود: منكر الحديث. وقال ابن حبّان في «الثقات»: يخطئ 
ويخالف . وقال الأزدئٌ : متروك . انتهى . 

)00 وكأنّ حكمة تقدُم التعظيم على التكريم في البيت وعكسه في قاصده: أنَّ المقصود بالذات في البيت 
إظهارٌ عظمته في النفوس حنّى تخضع لشرفه» وتقوم بحقوقهء ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم 
ماطلبوه وإنجازهم ما أمَّلره؛ وفي زائره وجود كرامته عند الله تعالى بإسياغ رضاه عليهء وعفوه عمًا 
جناه واقترفه» ثم عظمته بين أبناء جنسه بظهور تقواه وهدايته» ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت 
بالمهابة الناشئة عن تلك العظمة؛ إذ هي التوقير والإجلالء ودعاء الزائر يالبرٌ الناشئ عن ذلك > 


(0) الع 17+ 


وَزْذْ مَنْ شَرَّقهُ وَعَظمَهُ مِمّنْ حَجّهُ أو اعتَمَرَهُ تَشْرِيقَا وَدَكْرِيمًا و وَتَعْظيمًا وَيرًا؛ اللّهُمَ أَنتَ 86 
بي 6م بير 
السَلام وَمِنْكَ السَلّام» فَحَوّنًا رَكنَا بالسّلام» . 1100011111 


(ورْدْ من شَدَفَهُ وعَظَمَهُ ممن حَجّهُ أو 0 تشريفا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًا) هو الاتساع 
في الإحسان والزيادة فيهء وذلك للاتباع'''؛ رواه الشافعي عن ابن جريج عن النبي يل 
مرسلا إلا أنه قال: «وكَدّمَةُ» بدل ١وَعَظمَة؛.‏ «للْهُم أنت السلام) أي ذو السلامة من 
النقائص (ومنك السلام) أي ابتدأ منك. ومن أكْرَمْتَهُ بالسلام فقد سلمء (فَحَيّنَا(" رَينَا 
بالسلام) كلقا بتحيتك من جميع الآفات» وذلك لما رواه البيهقيئخ”" عن عمر 
رضي الله تعالئ عنه؛ قال في «المجموع»: «بإسناد ليس بقوي". ويُسَنٌّ أن يدعو بما 


أحبّ من المهمات» وأهَمُهًا المغفرة. 


5 التكريم ؛ إذ هو الاتساع في الإحسان. انتهى (اشرح حج؟. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب». كتاب الحم باب صفة النسك» (194/5). 

)١(‏ أخرجه الشافعئٌ في «الأم». (7/ )١184‏ عن سعيد بن سالمء عن ابن جريج : «أنَّ النبيَ يلِِ كان إذا 
رأى البيت رفع يديه وقال: اللَّهُحَ زد هذا البيت تشريفًا. . .» الحديث. 
وأخرجه البيهقيئٌ في «السنن الكبرى». كتاب الحجٌ. جماع أبواب دخول مكّة. باب القول عند رؤية 
البيت / 9737/ » وقال : وله شاهد مرسل عن سفيان الثوريّ» عن أبي سعيد الشاميّ» عن مكحول 
قال: كان النبيّ كك إذا دخل مكّة فرأى البيت رفع يديه وكبرَ وقال: اللّهم أنت السّلام» ومنك 
التّلام» فَحَيْنَا ربّنا بالسّلام» اللّهُمَ زد هذا البيت تشريقًا وتعظيمًا ومهابة. . .» الحديث. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الحج» باب دخول مكة وبقية أعمال الحج إلى 
آخرهاء (077/7)» وقال: أخرجه البيهقئٌ عن مكحول مرسلاء وأبو سعيد هو محمّد بن سعيد 
المصلوب كذَابٌ. انتهى ملخّصًا. 

زفق أي أكرمنا. 

(6) أخرجه البيهقيثٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحججٌ. جماع أبواب دخول مكّة باب القول عند رؤية 
البيت /97777/ عن سعيد بن المسيّب قال: : #سمعت من عمر رضي الله عنه كلمة ما بقي أحد من 
الناس سَمعّها غيري» سمعته يقول إذا رأى البيت: النَّهُمٌ أنت الكلام» ومنك السّلام؛ فحيّنا ربّنا 
بالثّلام؟. 
وذكره ابن الملقّن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير» :»)700/١(‏ رقم 
الحديث / 1504/ » وقال: رواه البيهقئٌ بإسناد فيه نظر. 
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[الموضع الذي يُسَنُّ للمحرم دخول المسجد الحرام منه] 

١ :‏ ا "وك م ا 

(ثم يدخل) عقب ذلك «(المسجد) الحرام (من باب بني شيبة''') - أحد أبواب 
المسجد ‏ وإن لم يكن بطريقه للاتباع”"؟؛ رواه البيهقي بإسناد صحيح» والمعنى فيه: 
أن باب الكعبة والحجر الأسود في جهة ذلك الباب» وهي أشرف الجهات الأربع كما 
قاله ابن عبد السلام في «قواعده». و«شيبة» اسم رجل مفتاح الكعبة في ولده. وهوابين 
عثمان بن طلحة الحجبي . 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن الدخول من هذا الباب إنما يُسَنّ لمن أتى من طريق 
المدينة» فإنه عطف على قوله: «ويدخلها من ثنية كَدَاءِ؛» وليس مرادًا؛ بل قال 
الرافعي: «أْطْبَقُوا على استحباب الدخول منه لكل قادم سواء أكان في طريقه أم لاء 
يخلاف الدخول من الثنية العليا فإن فيه الخلاف المارّء والفرقٌ: أن الدَوَرَانَ حول 
المسجد لا يشقٌ بخلافه حول البلد) . 


)١(‏ هوالمسمّى الآن ب«باب السلام». 

(؟) أخرجه البيهقنٌ في «السنن الكبرى». كتاب الحيمٌّء جماع أبواب دخول مكّة» باب دخول المسجد 
من باب بني شيبة //4704/ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ التَبِيّ يك لما قدم في عهد قريش 
دخل النَِيُ ول مكّة من هذا الباب الأعظمء وقد جلست قريش مما يلي الحجر» . 
وذكره النوويٌ في «المجموع». كتاب الحجّ» باب صفة الحجّ والعمرة» »)١١/48(‏ وقال: إسناده 
و 
وأخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحجمٌ جماع أبواب دخول مكّة. باب دخول المسجد 
من باب بني شيبة» »)١17/5(‏ وقال: وروي عن ابن عمر مرفوعًا : «في دخحوله من باب بني شيية؛ 
وخروجه من باب الحنّاطين». ثم قال البيهقيٌ رحمه الله تعالى : إسناده غير محفوظ . 
00 : يدل المحرم من حيث شاء . قال : ودخل التي بف من باب 
بني شيبة» وخرج من باب بني مخزوم إلى الصّفاء . 
قال الييهقيئٌ رحمه الله تعالى : وهذا مرسل جيّد. 

() أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحجٌ؛ جماع أيواب دخول مك باب دخول المسجدء 


الصّفاف ومن باب بني سَّهُْمٍ إذا خرج إلى بلده. وهو المسمّى اليوم ب«باب العمرة» 
[طواف القدوم] 

(ويشدئىء) تَذْبًا أول ذخوله الستخداقيل تخيير ثيابة واكتزاء'متزله وتتحوهما (بطواك 
القدوه”"2) للاتباع” "؟؛ رواه الشيخان» 0 فيه: أن الطواف تحيةٌ البيت لا المسجد 
لللالك بيدا هع وتستكق هه ها لواعاف فوت مكتونة أواشلة مو كن أو وح سماعة 
قائمة". أو تذكر فائتة مكتوبة فإنه يقدم ذلك على الطواف كما في «المجموع» عن 
الأصحاب» ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف قطعه وصلَّى؛ لأن ما ذكر يفوت 
والطوافٌ لا يفوت» ولو حضرت جنازة قطعه إن كان تفلا؟ نص عليه» وفي «الكفاية» 
عن الماوردي أن من له عذر يبدأ بإزالته. ولو قَدِمَتِ امرأة نهارًا وهي ذات جمال أو 
شرف وهي التي لا تبرز للرجال سن لها أت توخره إلى اللبلة. وككذه بعصهم يما إذا 
أمنت الحَيْضَ الذي يطول زمنهء وهو كما فالاو شو د بحيدة: والخنثى كالانثى 
كما قاله في «المجموع». ولو دخل المسجد وقد منع الناس من الطواف صلَّى تحية 
سحي ان ل ل ا حر مر لأن القصد من 
إتيان المسجد البيثُ وتَحِينْهُ الطواف» ولأنها تحصل بركعتيه غالبًا. ولو أَّر طواف 


هن باب بني شيبة» )١17/5(‏ عن ابن جريج عن عطاء قال: «يدخل المحرم من حيث شاء. قال: 
ودخل النََْ قي من باب بني شيبة» وخرج من باب بني مخزوم إلى الصّفا' . 
تل العو ركقمة ال عمال : وعوامرساو جد 

0 إلا لعذر ينظ تأخير الطواف» وحينئذ يصلّي تحية المسجدء. وكذا إن أراد عدم الطواف 
١شوبري؟.‏ 

(7) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحجمّ؛ باب الطواف على وضوء /١970/‏ عن محمد بن 
عبد الرحمن بن نوفل القرشيٌ : أنه سأل عروة بن الزبير فقال: «قد حج الَّبئُ يكل فأخبرتني عائشة 
رضي الله عنها أنه أو شيء بدأ به حين قدم أنه توضّأ ثم طاف بالبيت. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحيمٌ. باب بيان أنَّ المحرم بعمرة لا يتحلّل بالطواف قبل السعي وأنَّ 
المحرم بحجّ لا يتحلّل بطواف القدوم وكذلك القارن/١0٠5/‏ . 

(5) ولو في مندوبة. 
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يفده 0 3 و ساس للرا اه بير 
وَيَخْخَصضُ طوّافه الْقَدُومٍ بحَاجٌ َحَلَ مَك قبْلَ الؤقوفٍ . 


رمه وام تمده .> واه 0 2 كوءة* ا 
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هاعد قا عا .د واه وام واع.ا هد .او .ا مد مه 


القدوم ففي فَوَاتِهِ وجهان حكاهما الإمام؛ لأنه يشبه تحية المسجدء وقضيته أنه 
لا يفوت» وهو كذلكء ومعلوم أنه لا يفوت بالجلوس في المسجد كما تفوت به تحية 
المسجد. نعم يفوت بالوقوف بعرفة لا بالخروج من مكة. 

(ويختص طواف القُدُوم) في المحرم (بحاجٌ دخل مكة قبل الوقوف)» مفردًا كان أو 
قارنًا؛ لأن الحاجّ بعد الوقوف والمعتمرَ قد دخل وقت طوافهما المفروض» فلا يصحّ 
قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قياسًا على أصل النّسكء وبهذا فارق ما نحن فيه الصلاةً 
عيت أب السك قبل الترهن: اما"الحلال قصل بطراف القلذوم له وإن “رمت عبارة 
المصنف خلافه. وكما يسئّى طواف القدوم يُسَّى «طَوَافَ القادم» و«طواف الورود» 
و«الوارد» و«التحية». 

فائدة: قال ابن أسباط : «بين الركن والمقام وزمزم قبورٌ تسعةٍ وتسعينّ نبيّاء وإن قبر 
هود وصالح وشعيب وإسماعيل في تلك البقعة)”'2. 

تنبيه : قال الوليٌ العراقنٌ: اعترض على تعبير المصنف بأنه مقلوب» وصوايه: 
اويختص حاجّ دخل مكة قبل الوقوف بطواف القدوم» فإن الباء تدخل على المقصور. 
انتهى ؛ لكن هذا أكثريٌ لا كلىٌء فالتعبير ب«الصواب» خطأ. 

[ما يستحب لمن دخل مكّة لا لِنُسك] 


(ومن قصد مكة) أو الحرم (لا لسك استحب) له (أن يحرم بحيٌ) إن كان في أشهره 


)١(‏ ذكره ابن عساكر في «تاريخ دمشق». (4// 40). والسيوطيٌ في «الدرٌ المنثورءء» سورة البقرة» 
)408/١(‏ بلفظ: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر عن ابن سابط : أن التي يك فال: 
«دحيت الأرض من مكّة» وكانت الملائكة تطوف بالبيت فهي أوَّل من طاف بهء وهي الأرض التي 
قال الله : ظ إن جَاعِلُ في الْأَرَضِ عَلِيسَةُ» [البقرة: »]1٠‏ وكان الي إذا هلك قومه نجا هو والصالحون 
أتى هو ومن معه؛ فيعبدون الله بها حتّى يموتوا فيهاء وإنَّ قبر نوح وهود وشعيب وصالح بين زمزم 
وبين الرُكن والمقام». 
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أو حُمْرَةٍء وَفِي قَوْلٍ : يَجِبُْ؛ إلا أَنْ يد ىَ رَ دُخُولُهُ كَحَطَابٍ وَصََادٍ. 


ويمكنه إدراكه. (أو عمرة)؛ قياسًا على التحية» وهذا ما في «المجموع» عن الأكثرين 
وعن نصنّ الشافعي في عامة كتبه. (وفي قول: يجب)»ء وهو منصوص «الأم». وجعله 
في «البيان» الأشهر. ل وار 
َالمرة 0 5-506 بمجرّد الم 0 7 أن يتكرّر 0 
كحطّاب وصيّاد)» فلا يجب عليهما جزمًا للمشقة بالتكرير» وعلى الوجوب لا دم عليه 
ولا قضاء بترك الإحرام. 

تنبيه : ما ذكر من الحصر غير مرادٍ؛ بل يشترط أيضًا أن يكون داخلا من الحلٌ»ء وأن 
لا يدخل لقتال مباح» ولا خائقًا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسرٌ لا يمكنه معه 
الظهور لأداء النسك. وأن يكون حرّاء فالرقيق لا إحرام عليه وإن أذِن له سيّده على 


الأصح . 
خلافة . 


»/١565/ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحجحء باب مهل أهل مكّة للحج والعمرة‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الحيجٌء باب مواقيت‎ ./١454 / وأخرجه في كتاب الحججٌّء باب مهلّ أهل الشَّام‎ 
. /1807 / الحمجّ‎ 
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5 و 1 1 9 
5 فصل [فيما يتطلب فى الطواف من واجباتٍ وسئن ] 
للطْوّافٍ بأَنْوَاعِهِ وَاجِبَاتٌ وَسَئَنٌ : 


أمَا ما الْوَاحِبَاتُ قَيُشْتَرَط : سَئْرُ الْعَوّرَة» وَطهَارَة الْحَدّثِ وَالنّحَسء ا 


(فصلٌ) فيما يُطلب في الطّواف من واجباتٍ وسئّن 

(للطواف بأنواعه) من قدوم وركن ووداع» وما يتحلل به في الفوات» وطواف نذر 
وتطوّع (واجباتٌ) لا بد منها فيه شروطا كانت أو أركاناء فلا يصح بدونها ولو كان 
نفلاء (وسَئَنٌ) يصح بدونها. 

[مطلبٌ في واجبات الطواف] 

(أما الواجباث) في الطواف فثمانية : 

أحدها: ما ذكره بقوله: (فيشترط) له (ستر العورة) كسترها في الصلاة» فإن عجز 
عنها طاف عاريًا وأجزأه كما لو صلّى كذلك . 

(و) ثانيها: (طهارة الحدث والنجس) في الثوب والبدن والمكان؛ لأن الطواف 
بالبيت صلاةٌ كما نطق به الخبر”'2؛ وفي الصحيحين: ١لا‏ يَطُوفٌ باليَيْتِ عُوْيَانٌ!"©2: قال 
في «المجموع»: «ومما عَمَّت به البَلْوَى غلبة النجاسة في المطاف» وقد اختار جماعة 
من محققي أصحابنا العفو عنها»ء قال: «وينبغي تقييده بما يشقٌّ الاحتراز عنه من ذلك 


)001 أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب المناسك / /١7417‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنه يرفعه إلى 
النبيئ يل قال: «إِنَّ الطواف بالبيت مثل الصّلاة ة إلا أنَكم تتكلّمون» فمن تكدّم فلا يتكلّم إلا بخير». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء وقد أوقفه جماعة. 
ووافقه الذهبئنُ على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح وقفه جماعة . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»ء كتاب الح باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك 
/5477, عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجّة التي أمّره 
عليها رسول الله كل قبل حبّة الوداع يوم النّحر في رهط يؤذن في النّاس: ألا لا يحجّ بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان». 


وأخحرجه مسلم» كتاب الح باب لا يحخ البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان /  /7541/‏ 


(0) الع .0 


م ‏ 0 2 اشتن رط سر تن الحو م م 22 1ق ل 7 
فلو أحدث فيه توّضا وَبتىء وَفِي قؤْلٍ : يَسْتأنفٌ. وَأن يَجْعل البَئْتَ عَنْ يَسَارو» . 


كما في دم البراغيث والقمل والبقّ وغيرهم مما مرّء وكما في كثرة الاستنجاء 
بالأحجارء وكما في طين الشارع المتيقّن تجاسته». انتهى» وقال الرافعي: «لم أرَ 
للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المنتقل». وهو تشبيه لا بأس به»» وقد عد 
ابن عبد السلام من اليدّع غسل بعض الناس المطاف» قال الإسنوي: «والقياس منع 
المتيمّم والمتنجس العَاجِرَيْنِ عن الماء من طواف الركن لوجوب الإعادة» فلا فائدة في 
فعلهء وإنما فعلت الصلاة كذلك لحرمة الوقتء» والطواف لا آخر لوقته»» قال شيخنا: 
«ويؤيده أن فاقِدَ الطهورين إذا صَلَّى ثم قدر على التيمّم بعد الوقت لا يعيد الصلاة في 
الحضر لعدم الفائدة». (فلو أحدث فيه) عمدًا (توضأ)ء وأؤلى منه «تَطهّرَة ليشمل 
الغسل. (وبنى) من موضع الحَدَثْء سواء أكان عند الركن أم لا. (وفي قول: يستأنف) 
كما في الصلاة» وفرّق الأوّل: بأن الطواف يُحتمل فيه ما لا يُحتمل فيها. فإن سبقه 
الحدث فخلافٌ مرتّبٌ على العمد وأؤّلى بالبناء إن قصّرَ الفصل» وكذا إن طال في 
الأصح . ولو تنجس ثوبه أو بدنه أو مطافه بما لا يُعْفَى عنه. أو انكشف شيء من 
عورته ‏ كأن بدا شيء من شعر رأس الحرّة» أو ظفر من رجلها ‏ لم يصح المفعول بعد 
فإن زال المانع بتَى على ما مضى كالمحدث» سواء أطال الفصل أم قَصّرَ كما م؛ لعدم 
اشتراط الولاء فيه كالوضوء» لآن كل متهم عبادة جود أن يسيخللها ما اليس متها كلاف 
الصلاة؛ لكن يُسَنّ الاستئناف خروجًا من خلاف من أوجبه. ولو نام في الطواف على 
هيئة لا تنقض الوضوء لم ينقطع طوافه . 

(و) ثالئها: (أن يجعل) الطاتف (البيت) في طوافه (عن يساره('2)» مارًا تلقاء وجهه 
إلى جهة الباب؟ للاتباع”"© كما أخرجه مسلم مع خبر: اذا عَنِ مَنَاسكَكُنه0. فإن 


)١(‏ أي بحيث لا يستقبل شيئًا ممّا بعد الحجر من جهة الباب. 

(") أخرجه مسلم. كتاب الحيٌء باب ما جاء أنَّ عرفة كلَّها موقف /1401/ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : «أنَّ رسول الله كل لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» ثمّ مشى عن يمينه» فَرَمَلَّ ثلانّا ومشى أربعًا. 
قلت: قوله: «مشى عن يمينه» أي يمين البيت؛ أي جعل اللَّنُ يف البيت عن يساره . 

(") أخرجه مسلمء كتاب الحجمٌّء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا / /71737/ وأبو داود - 


7 مخين | ]د (؟) 


07 0 ّ - منص ورة ل و _ه 
مُبْتَدئ) بالحَجَرٍ الأشوّد مُحَاذْيًا له في مُرُورِه بجميع بَدَنهِ 000 


جعله عن يمينه ومشى أمامه. أو استقبله أو استدبره وطاف معترضًاء أو جعله عن يمينه 
أو يساره ومشى نيئ «التيةري "الم يصحٌّ طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به. ل" طاف 
اب ب موا الج ا وا ل 

كلامهم» بخلاف ما لو طاف م: مُتكسًا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق فإنه لا يكفي كما 


هو ظاهر. 
كيه لاد المضيك ما ذخف كان أذلك لبخرج هده الصُوو المذكورة؛ :وقنا ذكر 
الإسنوي أن هذه المسألة تنقسم إلى اثنين وثلاثين قسمّاء قال الأذرعي: «وأكثر ذلك 


مما يَمُجُهُ السمع ولا يقبل تجويزه الذهن» 0 
ويستثنى من كلام المصنف استقبال الحجر الأسود في ابتداء الطواف كما سيأتي . 
ورابعها: كونه (ميتد) في ذلك (بالحجر الأسود) للاتباع”" ؛ رواه مسلم. 
(محاذيًا””") بالمعجمة (له) أي الحجر أو بعضه (في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه)؛ 
بأن < يتقدم جزء من بدنه على جزء من الحجر. والمراد بلاجميع اليدن» جميع الشق 
الأيسر» وو ل ين م ا 5 


- كتاب المناسك» باب رمي الجمار / /1917٠‏ كلاهما بلفظ : «لتأخذوا مناسككم» . 
وأخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى"؛ كتاب الحيجٌ جماع أبواب دخول مكّةء باب الإيضاع في 
وادي محسّر / 4015/ بلفظ الترجمة. 

. أي مشى إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب ما جاء أن عرفة كلَّها موقف / 967؟/ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله كلك لما قدم مكّة أتى الحجر فاستلمه» ثم مشى على يمينهء فرمل 
ثلانًا ومشى أريعًا» . 
قال النوويٌ - رحمه الله تعالى -: في هذا الحديث أنَّ السّنه للحاجٌ أن يبدأ أوّل قدومه بطواف 
القدوم» ويقدّمه على كل شيء»ء وأن يستلم الحجر الأسود في أول طوافه؛ وأن يرمل في ثلاث 
طوفات من السّبع ويمشي في الأربع الأخيرة. 
نظر: شرح النوويٌ على صحيح مسلم؛ كتاب الحجج باب ما جاء أنَّ عرفة كلّها موقف. (477/4). 

(7) أي حقيقة أو حكمّاء فيشمل الزاحف والراكب. 


(0) بالخ 000 
رمع مه 30 


0 بَدَأبميْرٍ الْحَجَرِ لَمْ يُحْسَبْء فإذًا اَْهى إِلَيْه ابتَداً مِنْكُ وَلَوْ مَشَى عَلَى الشَّادَرْوَانِ 


هَسنّ الْحِدَارَ في مُوَارَاتَهِ 111[ ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 2011 


في الصلاة. وصفة المحاذاة ‏ كما قال المصنف - أن يستقبل البيت ويقف على جانب 
الحجر الذي لجهة الركن اليماني؛ بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه» ومنكبه الأيمن 
عند طرفه» ثم ينوي الطواف ويمرّ مستقبلا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجرء فإذا 
جاوزه انفتل وجعل البيت عن يساره» وهذا خاص بالطوفة الأؤلى فليس لنا حالة يجوز 
استقبال البيت فيها في الطواف إِلّا هذه. فهي مستثناة كما مر. وهذا مندوب» فلو جعل 
البيت عن يساره ابتداء من غير استقبال صم وفاتته الفضيلة. واعلم أن المحاذاة الواجبة 
تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه؛ حتى لو فرض - والعياذ بالله 
تعالئ - أنه نحَيَ عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي أبو الطيب» 
حينئذ استلامٌ محلّه وتقبيله والسجود عليه كما سيأتي . 

(فلو بدأ) في طوافه (بغير الحجر)؛ كأن ابتدأ بالباب (لم يحسب) ما طافه. (فإذا 
انتهى إليه) أي الحجرء (ابتدأ منه) وحسب له الطواف من حينئذ؛ كما لو قدّمَ المتوضىء 
على غسل الوجه غسل عضو آخر» فإنه يجعل الوجه أول وضوتهء وظاهر هذا أن النية 
إذا كانت واجبة لا بّدَ من استحضارها عند محاذاة الحجر. ويشترط أيضًا خروج جميع 
بدنه عن جميع البيت كما نبّهَ على ذلك بقوله: (ولو مشى على الشَّاذَرْوَانِ) وهو بفتح 
الذال المعجمة ‏ الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعًا عن وجه الأرض قدر ثلثي 
ذراع» تَرَكْتَهُ قريشٌ لضيق النفقة”"2. قال المصنف في «مناسكه» وغيره عن أصحابنا 
وغيرهم: والشاذروان ظاهر في جوانب البيت؛ لكن لا يظهر عند الحجر الأسود؛ أي 
وكأنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام. وقد أحدث في هذه الأزمان عنده شاذروان. قال: 
«وينبغي أن بُتَقَطَّنَ لدقيقة» وهي أن من قَبّل الحجر الأسود فرأسه في حال التقبيل في 
جزء من البيت» فيلزمه أن يُقَرَ قد ميه في محلهما حتى يفرغ من التقبيل ويعتدل قائمًا» . 
(أو) أدخل جزءًا من بدنه فى جزء من البيت؛ كأن (مس الجدار) الكائن (في موازاته) أي 


)١(‏ أي قلَّة الدراهم الحلال التي يصرفونها في البناء. 


"١‏ معن ]اج (؟) 
أو مَخَلَ مِنْ إِحْدَى ف دحتي الْحِجْرِ وَخَرَجَ مِنَ الأخرَى لَمْ نصح طَوْقنُة ا 


الشَّاذَروانء أو أدخل جزءًا منه في هواء الشاذروان» أو هواء غيره من أجزاء البيت» (أو 
دخل من إحدى فتحتي الحِجُر) ‏ بكسر الحاء وإسكان الجيم ‏ المحوط بين الركنين 
ا ا ا 
أو خَلَفَ منه قدر الذي من البيت وهو ستة أذرع» ا الجدار وخرج من الجانب 
الآخر (لم تصح طوفته) في المسائل المذكورة» أما في غير الحجر فلقوله تعالئ: 
« وَلبَطووا لنت اميق انس :4ه وإنما ركوة طامنا به |ؤاعان ارجا نميلا 
فهو طائف فيه. وأما في الحجر فلأنه َكِِ إنما طاف خارجهء وقال: «حَُدُوا عَن 
مك106 ولخبر مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها الم سُوْلَ الله وك عَنٍ 
الحِجْر من البَئْتِ هُوَ؟ قَالَ: اعم قَلْث: ا بَالُمْ َم يُدَحلُوُ في البيّت؟ قَالَ: «إنّ 
قَوْمَكِ قَضّرَتْ ث بهم التَمَقَة). قُلْتْ: قَمَا شن بَابه ا قال: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوُْكِ 
عدْجِنُوامَنْ شَاؤوا وَمْتعُوا َنْ شَاوُواء وَلوْا نومك ُو عَهْدٍ بَجَامِلِيَةِ فََحَافُ أَنْ 
0 أَنْ عل الْجدَارَ في الْبَيْتِء وَأنْ أنْصقَ بَابَهُ بَهُ بالأرض لَفَعَلْتْ0( *؟» وظاهر 
الخبر أن الحجر جميعه من البيت» قال في أصل «الروضة»: وهو قضية كلام الأكثرين 
من الأصحاب وظاهرٌ نص «المختصر»؛ لكن الصحيح أنه ليس كذلك ؛ بل الذي هو من 
اليك قذلسدة ادن قصل بالبيع وف" مق اوضينة» ولف واللتعسر» مول 
على هذاء ومع ذلك يجب الطواف خارجه لما مرّ؛ لأن الحجّ باب اتباع . 

وعلم من منع مرور بعض البدن على الشَّاذْروانَ أن مرور بعض ثيابه لا يضر» وهو 
كذلك . 


. /"151/ / أخرجه مسلمء كتاب الحجٌ؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا‎ )١( 
كلاهما بلفظ : «لتأخذوا عنّى مناسككم».‎ /١917/٠ / وأبو داودء باب المناسك» باب رمي الجمار‎ 
وأخرجه البيهقيئٌ «في السنن الكبرى»» كتاب الحم جماع أبواب دخول مِكَّةَ باب الإيضاع في‎ 
. وادي محر / 40174/ بلفظ الترجمة‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهة؛ كتاب الحيمٌ؛ باب فضل مككة وبنيانها /1607/ . ومسلم» كتاب 
الحجّء باب جدر الكعبة وبابها / 19؟57؟/ . 


(0 15ل 3 


ٍٍ و 9 9 5 جم للم 21 ب :2 
وَفِى مَسْألة المَّمنٌ وَجَه. وَأن يُطوف سَبْعًا. وَدَاخْل المَسْحِدٍ. 


(وفي مسألة المَّمنّ وجه) بصحة الطواف؛ لأن معظم بدنه خارج فيصدق أنه طائف 
اليك ركشي إلبه المورار؟ 

(و) خامسها: (أن يطوف» بالبيت (سبعًا”') من الطوفات ولو في الأوقات المنهيّ 
عن الصلاة فيها للاتباع» فلو ترك من السّبْع شيئًا وإن قل لم يُجْزْهء فلو شك في العدد 
أخذ بالأقل؛ كعدد ركعات الصلاة» فلو اعتقد أنه طاف سبعًا فأخبره عَدْلُ بأنه ستا 
استحب العمل بقوله؛ قاله في «الأنوار»؛ وجزم به السبكي؛ بخلاف عدد ركعات 
الصلاة» والفرقٌ: أن زيادة الركعات مبطلة بخلاف الطواف. ولا بدّ أن يحاذي شيئًا من 
الحجر بعد الطوفة السابعة مما حاذاه أوّلا . 

(و) سادسها: كونه (داخل المسجد) للاتباع”" أيضاء فلا يصح حوله بالإجماع كما 
نقله في «المجموع». ويصح داخل المسجد وإن وسع”" وحَالَ حائلٌ بين الطائف 
والبيت كالسقاية والسواري» نعم لو زِيْدَ فيه حتى بلغ الحِلَّ فطاف فيه في الل لم يصح 
كما هو القياس في «المهمات». ويصح على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد 
أعلى من البيت؛ كالصلاة على جبل أبي قُبَيْسٍِ مع ارتفاعه عن البيت» وهذا هو 
المعتمد. وإن فرّق: بأن المقصود في الصلاة جهة بنائهاء فإذا علا كان مستقبلاء 
والمقصود في الطواف نفس بنائهاء فإذا علا لم يكن طائقًا به. 

وسابعها: نية الطواف إن اسْتَقَلَ؛ بأن لم يشمله نُسّكٌ كسائر العبادات؛ كالطواف 
المنذور والمتطوع به. قال ابن الرفعة: «وطواف الوداع لا بد له من نية؛ لأنه يقع بعد 


)0( أي يقينًا . 

(") قلت: كل الأحاديث الشريفة تدك على أنَّ الطواف كان داخل المسجد حول الكعبة المشرفة 
زادها الله تعالى تعظيمًا وتشريفاء وبما سبق ذكره كفاية عن إعادته هنا . 

فيه فلو بلغ الحلّ فصارت حاشيته في الحلّ وطاف فيها لم تصمّ؛ فلا بدّ من الحرم مع المسجد؛ «ح ل» 
و«ز ي»؟ أي فيشترط أن لا يخرج بالتوسيع عن الحرم لاله وسّع مرارًاء فوسعه النبيٌ يق وعمر 
وعثمان وابن الزبير ثم عبد الملك ثم ابنه الوليد ثم المنصور كما في «ع ش؛:. وفي «الشوبري»: أنَّ 
الموسشع في زمن النبيّ 5ل عمر. 


7 مخ | ات )١(‏ 
وَآَنَا الس : فَأَنْ يَطُوفَ مَاشيّاء 000 


العلل ولكة لسن نمق المتاسكف عند السكية عسات بعلاف الذي فيفل 
- وهو طواف الركن للحج أو العمرة وطواف القدوم ‏ فلا يحتاج في ذلك إلى نية 
لكتمولانة الك له: 


وثامنها: عدم صرفه لغيره'''؛ كطلب غريم كما في الصلاة» فإن صرفه انقطع. 

لا إِنْ نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء”" 
[مطلبٌ في سنن الطواف] 

(وَآمًا المت المطلوية للطائف تمان : 

أحدها: ما ذكره بقوله: (فأن يطوف ماشيًا) ولو امرأة للاتباع”"؛ رواه مسلمء 
لا محمولا على آدميّ أو بهيمة أو نحو ذلك لمنافاة الخشوع» ولأن البهيمة قد تؤذي 
الزن وتلوية الوذه لعي إن كان لد عدن مق خرضن وتسحوي فلا بإنين ؛ لما في 
المحهين :20 م سَلَمَةَ مَتْ مَرِيْضَة؛ َعَالَ لها رَ سُولُ الله يل : «طْوْفِي وَرَاءَ النَّاسِ 
وَأَنْتِ رَاكبَةٌو29, ٠‏ وفيهما نُك طَافَ رَاكِبًا ني حَجة الداع لِمَظهَرَ ميستفتى »” “لون 


)١(‏ أي فقطء فلو قصد الطواف والغريم فينبغي الصحّة «سم»» فإن قلتَ: سيأتي في الوقوف بعرفة أنه 
كني المرون فى عرقة :ولو ماذًا فيطلت آبق أو ريم آر جاجلة اله أعرفة فنا" القرق بين الطواق 
والوقوف؟ أجيب: بأنَّ الطواف من جنس المشي» فاحتاج لعدم الصّرف لغير الطواف بخلاف 
الوقوف. 

(؟) كأن كان راكيًا داتة ومتمكّنًا عليها. 

(6) أخرجه مسلم» كتاب الح باب حجّة النبيّ كَلِ / »/745٠‏ وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: ١حنَّى‏ إذا أتينا البيت معه ‏ أي مع النبيّ كَل استلم الوُكن» فرمل ثلانًا ومشى أربعًاء . 

(5) أخرجه البخاريٌ في ١اصحيحه'ء‏ 8 المساجد باب إدخال البعير في المسجد للعلّة / 465/ . 
ومسلم» كتاب الحجٌ» باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
اام 

(0) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الحججّء باب المريض يطوف راكبًا / /١581١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يل طاف بالبيت وهو على بعيرء كلما أتى على اليكن أشار إليه 
بشيء في يده وكبّرا . 5 


ني ا لها انو ل نف "هن ال أو “هه اله ونا رهد “لوزن جها عه كيه امو يها نهربي جا اكه و 4 ار ها جو قل و مود روود ا الول الموج ره موا حون لوو ع 0 


احتيج إلى ظهوره للفتوى أن يتأسّى به فلو ركب بهيمة بلا عذر لم يُكره وكان خلاف 
الأَؤْلى كما في «المجموع» عن الجمهورء وهذا عند أَمْنٍ التلويث» ولا حرم إدخالها 
المسجدء وقول الإمام: «وفي القلب من إدخال البهيمة شيء - أي التي لا يؤمن تلويثها 
المسجد ‏ فإن أمكن الاستيثاق فذاك ‏ أي خلاف الْأَوْلَى ‏ وإِلّا فإدخالها مكروه؛» 
محمول على كراهة التحريم لما سيأتي في الشهادات أن إدخال البهائم التي لا يُؤْمَنُ 
تلويثها المسجد حرام» وما فرّق به من أن إدخال البهيمة إنما هو لحاجة إقامةٍ السّنةٍ كما 
فعله يكل إطلاقُهُ ممنوع؛ لأن ذلك إذا لم يَحَفْ تلويثهاء ولا يقاس ذلك على إدخال 
الصبيان المُحْرِمِيْنَ المسجد لأن ذلك ضروريء وأيضًا يمكن الاحتراز عنه عند الخوف 
بالتحفّظ ونحوهء ولا كذلك البهيمة. ونقل الإسنوي الكراهة عند أمن التلويث عن جزم 
الرافعي والنووي في «مجموعه» في الفصل المعقود لأحكام المساجدء وقال: (إِنْ عَدَمْ 
الكراهة مخالفٌ لما في كتب الأصحاب ولنصٌ الشافعي»» وما رد به على الإسنوي من 
عدم الكراهة بأن من حَفْظٌ عدم الكراهة حُجَةٌ على من لم يحفظ ممنوعٌ؛ إذ المثبت 
مقدّم على النافي» والإسنوي مثبت الكراهة وغيره ناف لها. وقال الأشموني في «بسط 
الأنوار»: قلت: نصنّ الشافعئٌ على كراهة الركوب بلا عذرء وجزم بها في «شرح 
المهذب». وقال من زيادته في كتاب الشهادات: «إدخال الصبيان في المسجد حرام إن 
غلب تنجيسهم لهء وإن لم يغلب فمكروه») قال - أعني الأشموني -: «وأقلٌ مراتب 
البهائم أن تكون كالصبيان في ذلك»» وقال الأذرعي : «إنه المذهب بلا شَكّى ومع 
ذلك فترك الكراهة هنا كما مر أَوْلى للحاجة لإقامة السّنة» بخلاف إدخالها لغير ذلك 
فيكره عند الأمن كما مر أيضًا. 

قال الماوردي: «وحكم طواف المحمول على أكتاف الرجال كالراكب فيما ذكِرَ»» 
وإذا كان معذورًا فطوافةُ 00 أذ ان مله نراكما صيانة للمسجد من الدابة» وركوبٌ 


وأخرجه مسلمء كتاب الح باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه 
للراكب / 5074/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «طاف رسول الله يك في حججة الوداع 
على راحلته يستلم الحجر بمحجنه؛ لأن يراه الئّآسء وليشرف. وليسألوه» فإِنّ الناس عَشُوُ) . 
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وَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَلَ طْوَ فه فه وَيُقَبلَُ وَيَضْعَ جَبْهََهُ عَلَبْه و فَإِنْ عجر اسْتَلم» ع د 8 


الإبل أَيْسَه ال بو كر البغال والحمير؛ ذكر ذلك في «المجموع». وفيه: «ولو 
طاف زحفا مع قدرته على المشي صم مع الكراهة». قال الإسنوي : 'ويْسَنٌ أن يكون 
حافيًا في طوافه كما نبّهِ عليه بعضهم ؛ أي عند عدم العذر»؛ قال في «الإملاء» : اوأحثُ 
لو كان يطوف بالبيت حافيًا أن يقصر في المشي لتكثر خُطاه رجاء كثرة الأَجْرٍ له». 

(و) ثانيها: أن (يستلم الحجر) الأسود بعد استقباله؛ أي يلمسه بيده (أول طوافه). 
ويسنٌ أن تكون يده اليمنى. (ويُمَبلهُ) للاتباع”"2؛ رواه الشيخان. فإن لم يتمكن من 
الاستلام باليد استلم بخشبة ونحوهاء وإن كان ظاهر كلام المصنف أنه مخيّد بين اليد 
وغيرهاء فإنه لم يبين ما يستلمه به. قال في «المجموع»: «ويُسنٌ أن يخفف القبلّة 
بحيث لا يظهر لها صوت». ولا يس للمرأة استلامٌ ولا تقبيلٌ ولا قربٌ من البيت إِلَّا 
عند خلوٌَ المطافء ليلا أو نهارًا وإن خصّه في «الكفاية» بالليل. والحُنثى كالمرأة. 
(ويضع) بعد ذلك (جبهته عليه) للاتباع”"2؛ رواه البيهقي. ويس أن يكون التقبيل 
والسجود ثلانًا كما في «المجموع» عن الأصحاب. وهذا الحكم إنما هو لليُكن؛ حتى 
لو نْحيَ الحجرٌ أو وُضع في موضع آخر من الكعبة استلم الركن الذي كان فيه وثَبَله 
وسجد عليه؛ حكاه في «المجموع)» عن الدارمي وسكت عليه. (فإن عجز) عن تقبيله 
وَوَضع جبهته عليه لزحمة مثلا (استلم) بيده؛ لِمَا روى الشافعييٌ وأحمد عن عمر 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب الحجّ» باب ما ذكر في الحجر الأسود / /١57١‏ عن عمر 
رضي الله عنه: «أنَّه جاء إلى الحجر الأسود ققبّلهء فقال: إِنّي أعلم أنّك حجر لا تضم ولا تنفع» 
دولا أني رأيت النيّ ل يقتلك ما قنك . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجٌء باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف /9٠537//‏ . 

(1) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحيمٌ» جماع أبواب دخول مكّة. باب السجود عليه 
/41/ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «رأيث النَبىّ يكل يمسجد على الحجر» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب المناسك / /174٠‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ 
لني يل سجد على الحجر» . 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيٌ على 
ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


(0) كال آالا 


- 
ساسم‎ ٠# 


فإن عحر أَشَارَ بيده ل ل ب و ا را الل 1 جا يد متف ل ل لتر أشي ف ا ل ولو ا 


رضي الله تعالئ عنه أن النبي يل قال: «يَا عُمَرُ إِنّكَّ رَجُلُ قَوِيٌء لا تُرَاحِمْ عَلَى الحَجَرٍ 
ََؤْذِي الضَّعِيفء إِنْ وَجَدْتَ خَلْوَةَ وَإِلَا فَهَلْنْ وَكَيّه؛'2. وقال في البُرَيْطي: «ولو كان 
النجام كنيز مضى ركان ولم يسكام ؛ قال في «المجموع»: كذا أطلقوه». وقال 
البندنيجي : قال الشافعي ذ في «الأم) : «إلّا في أوّل الطواف وآخره فَأَحتٌ له الاستلام ولو 
مع الزحام»» وهذا مع توقي التأذّي والإيذاء كما أفهمه كلام الإسنوي» وهو ظاهر. فإن 
عجز عن استلامه بيده استلمه بنحو عصاء ا تر 
لخبر الصحيحين : «إِذَا أَمَرتكُمْ يمر فَأَنُوا مِنْهُ مَا اسْتطخة !2706 ؛ ولما روى مسلم عن 
نافع قال : «رَأَئيْثُ ابن عُمَر يَسْيلِمٌ الحَجَر بيد ثم بل يَدَه ويقَوْلُ :ا تدكنة ند مانت 
وَسْوْلَ الله ‏ يعل4 20 مع أن ظاهرة مغ أختبار أخَر أنه يقتل يده بعد اسستلام التحجر.بها 
مع تقبيل الحجر إذا لم يتعذّرء وبه صرّح ابن الصلاح في «١منسكه»»‏ وهو قضية إطلاق 
الشافعي وجماعة؛ لكن خصّه الشيخان». ومختصر كلامهما يتعذر تقبيله كما تقرّرء 
ونقله في «المجموع» عن الأصحاب . (فإن عجز) عن استلامه بيده أو غيرها (أشار) إليه 
(بيده) أو بشيء فيها كما صرّح به في «المجموع»» وروى البخاري عن ابن عباس 
رضي عي ار «طَافَ التَِيُ يكل عَلَى بَعِيْر لَه كُلَّمَا أتّى الْكْنَ أَشَارَ إلَيْدِ 
بكر غِنْدة و25ن)19: بولا يدث أن يشير إلى الغيلة بالقم لآنه لم دقل وعن اف داذة» 
بقوله: ا 0 
«المجموع». واعلم أن الاستلام والإشارة إنما يكونان باليد اليمنى» فإن عجز 


. /١90 / أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 
» /075/ وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد؛. كتاب الحج» باب في الطواف والرمل والاستلام‎ 
وقال: رواه أحمدء وفيه راو لم يسم.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الاعتصام بالكتاب والسّنَّة باب الاقتداء بسئن رسول الله 247 
/. ومسلم. كتاب الحجّء باب فرض الحم مرّة في العمر / 01 7 "/ , 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجج» باب استحباب استلام الرُكنين اليمانيين في الطواف / 5078/ . 

0( أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛؛ كتاب الحجمٌ» باب المريض يطوف راكبًا / /١561١‏ . 

(د) في نسخة البابي الحلبي : "عنه واحترز . 


7 مهتا 
وَيُرَاَى ذَلِكَ في كُلّ طَوْفَةٍ وَلَا ُقبَلُ الوُكْتَيْنِ الشَّامِيَيْن وَلَا يَستَلِمُهُمَاء وَيَسْتَلِمَ الْيمَانيَ 


فباليسرى؛ قال شيخنا: «على الأقرب؛ كما قاله الزركشي». (ويٌُراعى ذلك) أي 
الاستلام وما بعده (في كل طوفة) من الطَوْقَاتِ السبع؛ د 
ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما: "أنهو َانَ لا َع أَن يسم كن الْيََاِيَ اليه 


ل 


3 00 )لكل 


الأَسْوَّدٌ في كل طَؤْفَةِه('2. وهو في الأوتار آكد؛ لحديث : (إِنَ الله وِثْرٌ يحب الو 
لان تلمًا فى افتتاحه واختتامه وهو أكثر عددا . 


(ولا يُقَبّلُ الركنين الشاميين)» وهما اللذان عندهما الحجد ‏ بكسر المهملة ‏ (ولا 
يستلمهما) بيده ولا بشيء فيها؛ أي لا يسن ذلك؛ لما في الصحيحين عن ابن عمر: 
«أَنَهُ يكن كانَ لا يَسْتلِمُ إلا الْحَجَرَ وَالوُكنَ اليَمَانِيَ)” . 

(ويستلم) الركن (اليماني”*) ندبًا في كُلَّ طوفة للحديث المذكورء (ولا يقبله)؛ 


)١(‏ أنخرجه أبو داودء كتاب المناسك. باب استلام الأركان ./١4177/‏ والنسائيٌ فى «الستن 
الصغرى»؛ كتاب مناسك الحججٌء باب استلام الركنين في كلّ طواف /5447/ . قال المنذريٌ: 
وأخرجه النسائئئٌ» وفي إسناده عبد العزيز بن أبي روّاد» وفيه مقال. انتهى . 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب المناسك» باب استلام الأركان» (ه/؟/ا1). 
وذكره النوويٌ في «المجموع». كتاب الحجّء فرع في فضيلة الحجر الأسودء (8/ 4")». وقال: 
حديث صحيح» رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاريٌء ورواه النسائيّ بإسناد على شرط 
البخاريٌ ومسلم جميعًا. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الدعوات» باب: لله ماثة اسم غير واحد /5057/ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال بَكلِ: «لله تسعة وتسعون اسمّاء مائة إلا واحدّاء لا يحفظها أحد إِلَّ 
دخل الجّةء وهو وتريحت الوتره: وأخرجه مسذم» كتاب الذكز والدعاء والتوية والاستغقارء باب 
فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها / 5809/ . 

000 أخرجه البخاريُ في «صحيحه» كتاب الحيجّء باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين / /١57١‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «لم أرَ الي بك يستلم البيت إلا الركنين اليمانيين» 
وأخرجه مسلم. كتاب الحجء باب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين 
/٠7 /‏ بلفظ الترجمة . 

(4) نسبة لليمن. 


1ل عن 


وَأَنْ يَقُولَ أَوَلَ طوّافه : : بشم الله وَالله كيد اللَّهُمَإيْمَاَا بك و وَتَضْدِيهًا بِكتَابكٌ» وَوَقَاءً 


بمَهْدِكَ وَاتَبَاعَا لِسْئَهِ نيك مُحَمَّدِ ككل 57111111 


لأنه لم يُنْقَلْءه ولكن يقبّل بعد استلامه ما استلمه به» فإن عجز عن استلامه أشار إليه 
كما نقله ابن عبد السلام خلافا لابن أبي الصيف اليمني؛ لأنها بدل عنه لترتّبها عليه عند 
العجز في الحجر الأسود فكذا هنا. ومقتضى القياس أنه يقبّل ما أشار به» وهو كذلك 
كما أفتى به شيخي 

والمراد بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنما هو نفي كونه سن فلو قبّلهن أو غيرهن من 
البيت لم يكن مكرومًا ولا خلاف الأؤلى؛ بل يكون حسنًا كما نقله في «الاستقصاء» عن 
نص الشافعي» وقال: «وأيّ البيت قَبَّلَ فحَسَّنٌ» غير أنا نؤمر بالاتّباع»» قال الإسنوي : 
«فتفطن له فإنه أمر مهم . 

فائدة: السبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن الركن الذي فيه الحجر 
الأسود فيه فضيلتان: كون الحجر فيهء وكونه على قواعد سيّدنا إبراهيم كَل . واليماني 
فيه فضيلة واحدة. وهو كونه على قواعد سيّدنا إبراهيم . وأما الشاميان فليس لهما شيء 
من الفضيلتين . 

(و) ثالثها: الدعاء المأثور» فَيّسَنُ (أن يقول أول طوافه) وكذا في كل طوفة كما في 
«المجموع»؛ لكن الْأُوْلَى آكد: (بسم الله) أَطُوفُء «(والله أكبر)ء واستحبٌ الشيخ 
أبو حامد رفع اليدين عند التكبير. (اللَّهُم أطوف (إيمانًا بك. وتصديقًا بكتابك» 
ووفاء) أي تمامًا (بعهدك”'') وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالئ علينا بامتثال أمره 
واجتناب نهيهء (واتباعًا لِسُنَةِ نبيك محمد كَلِِ) اتَبَاعَا للسلف والخلف. و«إيمانًا» 
وما بعده مفعول لأجله»ء والتقدير : أفعله إيمانًا بك . . . إلى آخره . 


فائدة: قال بعض العلماء: لما خلق الله تعالئ أدم استخرج ذريته من صلبهء وقال: 


(') المراد ب«العهد» هنا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم بامتثال أمره واجتناب نهيه؛ حيث قال: 
(التشريخ الاو امت 7ه فأمر الله تعالى أن يكتب بذلك عهد وأن يدرج في الحجر 
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ااي ف لاه 1 ٠.‏ كودع الْيَعت يتلق كدر عرق - 6 أَيْنّكَ دَ هذا مَقَادُ 

وَليقل قبالة الاب : «اللهم إن البَيْت بيَتك, وَالحَرمِ حَرَمُك وَالامن ا » وهذا مقام 
الْعَائْذْ بك مِنَ الا . انف و و زان ال و ا ا 


لست 1 َالُوأ بل » [الأعراف : الالال فأمر أن يُكتب بذلك عَهْدٌ ويُدْرَجَ في الحجر 


(ولْيَقْلُ) ندبًا (قبالة الباب )27‏ بضم القاف؛ أي في الجهة التي تقابله -: (اللَّهُمّ إن 
البيت بيتك. والحرم حرمك. والأمن أمنك. وهذا مقام العائذ بك من النار”"©2)» هذا 
الدعاء من زوائد «المنهاج». وأصله على «الروضة» وأصلهاء وقد ذكره الشيخ 
أبو محمد الجويني وقال: «يشير إلى مقام إبراهيم يلد وهذا هو المعتمد كما جزم به 
في «الأنوار» وشيحُنا في «شرح الروض». وقال ابن الصلاح : يعني ب«العائذ» نفسه؛ 
أي هذا الملتجىء المستعيذ بك من التارء والقؤلٌ بأنه يشير به إلى مقام إبراهيم وأن 
العائذ هو إبراهيم كيه غلطً فاحش ع لبعض عَوَامَ مكة. وعند الانتهاء إلى الركن 
العراقي: «اللّهُمٌ إني أَعُوذُْ بك من الشَّكّ والشَّرْكِ والنفاق والشّقاق وسُوءِ الأخلاق» 
وضوء العدطر. في الأهل والمال والواقا» وعند الانتهاء إلى تحت الميزاب: «النّهُهَ 
أَظِلَي في ظِلّكَ يرم لا ظَِ إلا ظِلّكَ واسقني بكأس نبيك محمد يق شرابًا هنيئًا 
لا أظماأ بعده يا ذا الجلال والإكرام». وبين الركن الشامي واليماني : «اللهم اجَعَلْهُ حَجا 
مبرورًا وذنبًا مغفورّاء وسعيًا مشكوراء وعملا مقبولاء وتجارة لن تبورء يا عزيز 
يا غفور»؛ أي واجعل ذنبي ذنبًا مغفورًاء وقِس به الباقي . والمناسب للمعتمر أن يقول: 
«عمرة مبرورة»» ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة للخبر» ويقصد المعنى 
اللغوي وهو القَضْدٌ» نبَّهَ عليه الإسنوي في الدعاء الآتي في الرَمّلٍ. ومحلّ الدعاء بهذا 


)١(‏ ثمّقال الحج»: وهو واضحء فإنّ الظاهر أنه يقوله كالذي قبله وهو ماش ؛ إذ الغالب أنَّ الوقوف في 
المطاف مضب وعليه فلا يضرُ كونهما يستغرقان أكثر من قُبالتي الحجر والباب؛ لأن المراد هما 
وما بإزائهما وكذا في كل ما يأتي. انتهى بحروفه. وقوله: : #يقوله»؛ أي الدعاء المتقدم في قوله: 
«وأن يقول عند استلامه. . . إلى آخره؟ . 

(؟) أي وهذا مقام الذي استعاذ بك من الثّار في قوله : « وَلَامحفِيوم مم4 [الشعراء : /4]ء وهو سيّدنا 
إبراهيم قل . 


)0( بالك هالا 


وَبَسٍِ الْيَمَانئئْن : 0 نا في الدَّْيَا > حَسَنَة وَفِي الآخرّة حَسَنَة وَقِنَا عَذْابٌ الثَّارِ؛ . 
الدّعَاءٍ أَفَضَلُ مِنَ القرَاءَ 5 وَهِيَ أَقْضَلُ مِنْ غَْرِ مَأنُوره . 


وَليَدْعٌ ما شَاءَ وَمَائو 


و اكاناقى او اطع اهرودو ف غيم المع (زبيق البمافيو 3 اللقم )هرضي 
«المجموع»: «ربّنا» (آننا في الدنيا حسنة)؛ قيل: هي المرأة الصالحة» وقيل: العلم» 
وقيل غير ذلك . (وفي الآخرة حسنة)؛ قيل: هي الجنة؛ وقيل : العفوء وقيل غير ذلك . 
(وَقِنَا عذاب النار”"2) قال الشافعي رضي اله قال عم ذوهدا: أحث ايعان في 
الطواف إليّء حك أن يقال في كلا أي الطواف. (وليدع بما شاء) في جميع 
طوافهء فهو سْبَدٌ مأثورًا كان أو غيرهء وإن كان المأثور أفضل كما قال. (ومأثور 
الدعاء) ‏ بالمثلثة ‏ أي المنقول من الدعاء في الورك (انصل ا جر ترسو زعو القراءة) 
فيه”” للاشباع» (وهي أفضل من غير مأثوره) ؛ لأن الموضع موضع ذكرء والقرآنٌ أفضل 
الذكر كما نقله الشيخ أبو حامد عن النص». وفي الحديث: ايقل الدَتُ سُبْحَانَهُ 


)١(‏ أي الركن اليمانيٌ وركن الحجرء ففيه تغليب. 
0( أخخر جه أبو داود» كتاب المئاسك»؛ باب الدعاء ة في الطواف /897/ عن عبد الله بن السَّائب 


رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يي يقول ما بين الُكنين: « رَبَتآ إن دنا َسَنَة وف 
الآِرَةِ سد وَقَِاعَدَابَ ألا رٍ4 [البقرة 1501). 
وأخرجه النسائيٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحج باب القول بين الركنين / 59715/ عن 
عبد الله بن السّائب قال: اسمعت رسول الله يَككِ يقول بين الركن اليماني والحجر . . ١‏ الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب التفسيرء من سورة البقرة /٠94/‏ بمثل لفظ النسائيّ 
رحمه الله تعالى» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبينُ على ذلك في 
«التلخيص» فقال: تت ا ْ 

(6) قال جماهير العلماء: إِنَّ نّ قراءة القرآن في الطَّواف مستحبّة وقال مالك بكراهتهاء ووجه الأوّل: أنَّ 
القرآن أفضل الأذكار» فقراءته في حضرة الله أْلى كما في الصلاة؛ بجامع أن الطواف بمنزلة الصلاة 
كما ورد تمتاتحاة الحقٌّ تعالى فيه بكلامه القديم أعظم . ووجه الثاني: أنَّ الذكر المخصوص بمحلٌ 
يرجح فعله على الذّكر الذي لم يختصصّ وإن كان أفضل؛ قياسًا على ما قالوه في أذكار الصلاة؛ بل 
ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع» فافهم؛ ذكره القطب الشعرانيٌ في «الميزان». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطالاب» كتاب الح فصل فيما يطلب في الطواف من 
واجبات وسّئّن, (؟/ 178). 


0 نذا ]5 (؟) 


وَأَنْ يَرْمْلَ في الأَشْوَ وَاط التَلَانَةِ الأؤلى ؛ ؛ بأَنْ مُْرعَ مَشْيَهُ مُه ريًا خُطامٌ وَيَمْشِيَ في 


وَتَمَاَى : مَنْ شَعَلَهُ ُِرِي عَنْ صَسْألتِي أَغطيعه أفْضَلَ ا أطي السَائِِْنَ» وَقَضْلُ كَلَام للم 
لان وار الكلام كَمَضْلٍ الله تقال على سَايْرٍ خَلقه»” '؟ رواه الترمذي وحَسّنه . 
يُسَنّ الإسرار بالذكر والقراءة لأنه أجمع للخشوع» ويراعى ذلك أيضًا في كل طوفة 
غنات لغواب؛ وهو في الى ثم في الوتار كد 
(و) رابعها: (أن يرمل) الذَّكَد الماشي ولو صبيًا (في الأشواط الثلاثة الأولى) كلها 
مستوعبًا به البيت» لا كما يُفهمه كلامه من الاكتفاء بالرمل في بعضها. والمختار_ 
في «المجموع» ‏ أنه لا يُكره تسمية الطواف ب«الأشواط»» وقِيس به الرَّمَلُ . (بأن يسرع) 
الطائف (مَشْيَهُ مقاربًا خطاه)» لا عَدْوَ فيه ولاا وثب». (ويمشي في الباقي) من طوافه على 
ِيْئَيِ؛ لما رَوَى الشيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كَانَ رَسُوْلُ الله يك 
ذا طَافَ بالبيْتِ الطَوَافَ الأوَلَ حَبٌ ثانا وَصَنَى ما" '"» وروى مسلم عنه قال: «رَمَلَ 
الي كه من الْحَجَرِ إلى الْحَجَرِ ان وُعشَى أزتقاة”" .“ذإن طلف راكنا أ معي لا رداك 
الدابة ورَمَّلَ به الحاملٌ. ويُكره ترك الرَّمَلٍِ بلا عذرء ولو تركه في شيء من الثلاثة لم 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب فضائل القرآن. الباب رقم / ١/78‏ الحديث رقم /9177؟/» 
وقال: هذا حديث حسن غريب . 
قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: رجاله ثقات إلا عطية العوفيٌّ» ففيه ضعف . انتهى . 
قلت: وفي سنده محمّد بن الحسن بن أبي يزيد الهمدانييٌ» وهو أيضًا ضعيف . 
قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمته: قال الذهبىٌ : حسّن الترمذيٌ حديثه فلم يُحْسنْ . انتهى . 
والحديث أخرجه أيضًا الدارميٌ» والبيهقيٌ في «شعب الإيمان» . 
انظر : تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌ» كتاب فضائل العرايرة ! الباب رقم / 8؟/ (8/ 515). 

(؟) أخرجه البخاريٌ في #صحيحهاء كتاب الحج. باب ماجاء في السعي بين الصفا والمروة 
/. ومسلمء كتاب الحجّء باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة وفى الطواف الأدّل 

في الحجحّ /5١14/‏ - ْ 

60 ليست في نسختي المقابلة» وقد أْبتّها من رواية مسلم رحمه الله تعالى . 

(4) أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب استحباب الرمل في الطواف في العمرة وفي الطواف الأوّل في 
الحجّ / ٠/5١01‏ 


1 5 


مسةع ف إأومث بلعو امعوعم دعس يز وه 00070 
وَيَخْتَصٌ الوَّمَلَ بطوّافٍ يَعْمَبَهُ سَعْي وَفِي قؤل: بطواف القدوم . م ا 1 


يَقْضْهِ في الأربعة الباقية؛ لأن هيئتها السكون فلا يغير؛ كما لو ترك الجهر في الركعتين 
الأوليين فلا يقضي بعدهما لتفويت سُّنَةِ الإسْرَار 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يزيد «على هِيْدَتِهِا كما زدته تبعًا للمحرّر» فإن الإسراع 
في المشي ليس قسيمه المشي بل التأني فيه. 

والحكمة في استحباب الرَّمَلِ مع زوال المعنى الذي شرع السعي لأجله ‏ وهو 
أنه يَكِهِ لما قدم مكة هو وأصحابه وقد وهنتهم حمَّى يثرب» فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحُمَّى» » فلقوا منها شدة» فجلسوا مما يلي الحجر» ٠»‏ فأمرهم 
النبي كل أن يرملوا ثلاثة أشواط وأن يمشوا أربعًا بين الركنين لِيَرَى المشركون جَلَدَهُم 
فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟! هؤلاء أجلد من كذا 
وكذا«'؟ ‏ لأن فاعله يستحضر به سبب ذلك» وهو ظهور أمرهم» فيتذكر نعمة الله 
تعالئ على إعزاز الإسلام وأهله. . ويكره تَرْكُه كما نقل عن النص» والمبالغة في الإسراع 
فيه. وَلْيَدْعٌ بما شاء. 

(ويختص الرمل) ‏ ويسمّى «حَبَبًا؛ - (بطواف يعقبه سَعْيٌ) مشروع؛ بأن يكون بعد 
طواف قدوم أو ركن. (وفي قول: ) يختص (بطواف القدوم)؛ لأن ما رَمَلَ فيه النبي كَل 
كان للقدوم وسَعَى عقبه . فعلى القولين لا يرمل في طواف الوداع. وكذا من سعى عقب 
طوافه للقدوم لا يرمل في طواف الإفاضة إن لم يُرِدِ السعي عقبه» وكذا إن أراده في 
الأظهر لأنه غير مطلوب منه. وإن طاف للقدوم ولم يَسْعّ عقبه ثم طاف للإفاضة رَمَلُ 
على الأوّل دون الثاني. والحاج من مكة يرمل في طوافه على الأول دون الثاني . وإذا 
طاف للقدوم وسعى عقبه ولم يرمل فيه لا يقضيه في طواف الإفاضة» ولو طاف وَرَمَلُ 
ولم يَسْمْ رَمَلّ في طواف الإفاضة لبقاء السعي عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحَجج» باب استحياب الرمل في الطواف والعمرة /١557/‏ . وأبو داود في 
«ستنه»ء كتاب المناسك» باب في الرمل /١8877/‏ . والنسائي في «السنئن الصغرى»»؛ كتاب مناسك 
الحجء العلة التي من أجلها سعى النبي كل بالبيت / 595/ . 


"١ 2 | مخ‎ 7” 


و قُلْ فيه: «اللَّهُمَ اجْمَلْهُ حَجًا مَيْدُورَا ا يتشا تنكو وا , 


وَأَنْ بد يَصْطَبعَ في جَمِيعٍ كُلّ طَوَافٍ يَرْمُلُ فيه وَكَذَا نِي السَغي عَلَى | لصّحبح ؛ 


(وليقل فيه) أي في رَمَلِهِ: (اللَّهُمّ اجعله) أي ما أنا فيه من العمل (حَجًا مبرورًا): 
وهو الذي لا يخالطه معصية» مأخودُ من «الير» وهو الطاعة. وقيل: هو المتقيّل. 
(وذنبًا مغفورًا) أي اجعل ذنبي ذنبًا مغفورًا (وسعيًا مشكورًا)» و«السعي» هو العمل» 
و«المشكور»: المتقبّل» وقيل: الذي يُشكر عليه للاتباع كما قاله الرافعي. هذا إذا كان 
حَجَاه فأما المعتمر فيأتي فيه ما تقدم في دعاء المطاف . 

00 الشيخان عمًا يقوله في الأربعة الأخيرة» ونصنّ الشافعي واللأصحاب على 
أنه يُسَنّ أن يقول فيها: : «رَبٌ اغْفْرْ وارْحَمْ وتَجَاوَرْ عَمَا تعلم إِنّك أَنْتَ الأعرٌ الأَكْرَم؛ 
لَه« رباكا نت احتصفة"" وف اليو حص وعدا لكر » [البقرة: 501]. 

(و) نخامسها: [أن بسظيع) الذكربولو صبيا في يجبيغ كل طواقيا تومل افيه )وسنياتي 
اله قريبًا؛ للاتباع”") رواه تازه بإساد سدع ساقي «الميكيوءة . (وكذا) يضطبع 
(في السعي على الصحيح) قياسًا على الطواف بجامع قَطع مسافة مأمور بتكريرهاء 
وسواء اضطبع في الطواف قبله أم لا. والثاني : لا ؛ لعدم وروده. وكلامه قد يفهم عدم 
استحبابه في ركعتي الطواف» وهو الأصح؛ لكراهة الاضطباع في الصلاة» فيزيله عند 


000 وهي كلّ خير يقصد تحصيله فيها وما أعان عليه؛ وقيل : الزوجة الصالحة. وقوله: «في الآخرة 
حسنة» هي كل ما فيها من من الراحة والتّعيم المقيم والشّهود؛ أي المشاهدة لوجهه الكريم . 

زفق أخر جه أبو داود» كتاب المناسك» باب الا ضطباع في الطواف / /١84854‏ عن ابن عبّاس رضى الله 
عنهما: «أن رسول الله يك وأصحابه اعتمروا من الجعرانة» فرملوا بالبيتء وجعلوا أرديتهم تحت 
آباطهم قد قذفوها على عواتقهم اليسرى». 
وذكره النوويٌ في «المجموع». كتاب الحجٌ. فرع في مذاهبهم في حكم طواف القدوم. (18/4)» 
وقال: حديث ابن عبّاس هذا صحيح؛ رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
قلت: الحديث سكت عنه المنذريٌ» وأخرج نحو ابن عبّاس رضي الله عنهما الطبرانثٌ؛ قال 
انظر: عون!ا لمعبود شرح سنن أبي داودء كتاب المناسك» باب الاضطباع في الطواف» هتنا ). 


5 00 _ 
أن يقرْبَ مِنَالبيْتِء فلو َاتَ الَمَلُبالْقبٍ لِرَحْمَةٍفَالَمَلُ مع بُمْدِ وى » إلا أن 
بَكَافَ صَدْمْ النسَاءِ فَالْقُوْبُ بِلَارَمَل أَوْلَى 
7 هه 


إرادتها ويعيده عند إرادة السعي. ولا يسن في طواف لا يسن فيه رَمَلَّ. (وهو جعل 
وَسَطٍ ردائه) - بفتح السين في الأفصح ‏ (تحت منكبه الأيمن) ويكشفهء (و) جعل 
(طرفيه على الأيسر)؛ كدأب أهل الشطارة"". و«الاضطباع» افتعال مشتقٌّ من 
«الضَّبْع» ‏ بإسكان الباء ‏ وهو العَضَدُا" . 

(ولا ترمل المرأة ولا تضطبع) أي لا يُطلب منها ذلك ؛ ؛ لأنّ بالرمل تتم فده أغطافيا: 
وبالاضطباع يتكشف ما هو عورة منهاء والمعتى السابق وهو كوته دَأتَ عر الشطارة - 
يقتضي تحريمه كما قاله الإسنوي؛ لأن ذلك يودّي إلى التشبّه بالرجال؛ بل بأهل 
الشطارة منهم» والتشبّه بهم حرام. ومثلها الحَنْتَى . 

(و) سادسها: (أن يقرب من البيت) لشرفه» ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل» 
والأؤلى ‏ كما قاله بعضهم ‏ أن يجعل بينه وبين البيت ثلاث خطوات ليأمن مرور بعض 
جسده غلى الْشَادَؤُوَان» نعم إذاتاقى أو اذى غرزة بنحى رحنة فالثقة أزلى ‏ .وهذا عله 
خاص بالرجال؛ أما المرأة والخنثى فيكونان في حاشية المطاف». فإن طافا خاليين 
فكالرجل في استحباب القَرْب . (فلو فات الرمل بالقرب) من البيت (لزحمة) أو نحوها 
دلم يَرجٌ فرجة مع القرب يرمل فيها لو انتظر (فالرمل مع بُمْدِ) عنه (أَوْلَى)؛ لأن القرب 
فضيلة تتعلق بموضع العبادة» والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والمتعلقة بنفس 
العبادة أؤلى بالمحافظة» ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد في 
الججاهير المناع اتاد كما مر؟ فإن رجاها وقف ليرمل فيها (إلَّا أن يبخاف صدم 
النساء)؛ بأن كن في حاشية المطاف (فالقرب بلا رمل أَوْلَى) من البعد مع الرمل محافظة 


. «الشاطر»: الذي أعيا أهله خبنًاء أي أتعبهم من خبثه؛ لكن المراد هنا من عنده نشاط‎ 1١ 
أي لأنّه يدل على القوة كما أنَّ العضد فيه القوة.‎ 0 


5 سخا ]5 (') 
وَأَنْ يُوَالِيَ طَوَاقَة و 2 بَعدَة رَكعَتَكر: حلفت الْمَقَامى ل سيا ! اي مقر ا زدلي - ل فشر اهار بلق من ايد 


على الطهارة؛ ولو خاف مع القرب أيضًا لَمْسَهُنَ َك الرمل أَوْلَى . ويسنٌ أن يتحرّك في 
مشيه ويُّرِيَ من نفسه أنه لو أمكنه لَرَمَلَ كما في العَدُوِ في السعي . 

(و) سابعها: (أن يوالي) الطائف (طوافه) اتباعًا وخروجًا من خلاف من أوجيه. 
ويجوز الكلام فيه ولا يبطل به؛ لقوله وَل : «ألا إِنَّ الله أَحَلَّ فَيْهِ المَنْطِقَ»”2» ولكن 
الأولَى تركه إلا في خير؛ كأمر بمعروف» ونهي عن منكرء 0 جاهل» وجواب 
مُسْتَفْتِ . ويكره أن يبصق فيه» وأن يجعل يديه وراء ظهره م مُكتتفاء وأن يضع يده على 
فمه إِلّا في حالة التثاؤب فإن ذلك يستحبٌ» وأن يشبك أصابعه أو يفرقعهاء وأن يكون 
حاقِنًا أو حاقبًا أو بحضرة طعام تَنَوقٌ إليه نفسهء وأن تكون المرأة منتقبة. وَيُكْرَهُ فيه 
الأكلٌ والشربٌء وكراهةٌ الشرب أخففُ. وينبغي أن يكون في طوافه خاشمًا خاضمًا 
حاضر القلب» ملازمًا للأدب بظاهره وباطنه» مستحضرًا في قلبه عظمة من هو طائف 
ببيته . ويلزمه أن يصون نظره عمًا لا يحل نظره إليهء وقَلْبَةُ عن احتقار من يراه من 
الضعفاء والمرضىء ويعلم السائل برفق. وهل الأفضل التطوّع في المسجد الحرام 
بالطواف أو الصلاة؟ قال الماوردي: «الطواف أفضل»» وظاهر قول غيره: أن الصلاة 
أفضل » وهو المعتمد. وقال ابن عباس : «الصلاة لأهل مكة» والطواف للغرباء». 

(و) ثامنها: أن انصلي يديه ر كتين )؛ ل 
تحية المسجد. ويا (خلف المقام) الذي لإبراهيم كه أفضل للاتباع'"2 ثم : 


)00 أخر جه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير)؛ء (51//94؟١)2‏ الحديث رقم م/م والحاكم في 
«المستدرك؛. كتاب التفسير» من سورة البقرة / /7٠855‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يخرجاه. . ووافقه الذهبيٌ على ذلك في «التلخيص» فقال : : على شرط مسلم. 

هعم أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» أبواب القبلة» باب قول الله تعالى: « وَاعدُوامن مََا م ارهد فَصَلّ 4 
[البقرة : 118]/ 7417/ عن عمرو بن دينار قال: «سألنا ابن عمر عن رجل طاف يالبيت العمرة» ولم 
يطف بين الصَّفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النَنُ يك فطاف بالبيت سبعًاء وصلَّى خلف المقام 
ركعتين» وطاف بين الصَّفا والمروة» وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة» . 
وأخرجه مسلم, كتاب الحيٌ» باب بيان أنَّ المحرم بعمرة لا يتحلّل بالطواف قبل السعي / 1449/ . 
وأخرج مسلمء كتاب الحجّ» باب حجّة النبيّ يك / /746٠‏ » وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله- 


يَقَرَأ فى الأولى # كل 2" 57 يكام أالكدروت 4 وَفِي الثَانَة نيه : «الإخلاصَ»ء ا 


الحجر ؟ قال ذ في «المجموع» : تحت الميزاب»)» توي العييجد الخراواتم في الحرم ثم 
حيث شاء من الأمكنة متى شاء من الأزمنة» ولذيتركان ليسي ومال الإسنوي إلى 
أن فعلهما في الكعبة أَوْلَى منه خلف المقام”'2» والأفضل ما في المتن لأن الباب باب 
اتباعء وقد ثبت في الصحيحين » أنه ككل صلاهما خلف المقام» وقال: «خُذُوا عَنِي 
مَنَاسكَكخْ»”"2. وقال في «التوسّط»: ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام خلامًا 
بين الأئمة» وهو إجماع متوارث لا يشك فيه؛ بل ذهب الثوري إلى أنه لا يجوز فعلهما 
اله ا ا 0 

ا ا اومسر له إذا رين ا إراقة دم؛ أي كدم ال ععاء. 
امو ا وام وكا لا" 
التقييد. ويصليهما الأجير عن المستأجرء والوليٌ عن غير المميز. ولو وَالى بين أسابيع 
طوافين أو أكثرء ثم والى بين ركعاتها لكل طواف ركعتيه جاز بلا كراهة كما في 
«المجموع» عن الأصحابء والأفضل خلافه؛ بأن يصلي عَقَبَ كل طواف ركعتيه» ولو 
صلى للجميع ركعتين لم يُكرَة. (يقرأ في الأولى) منهما سورة (# قل يتأيها 
ألحكدرُوت4» و) يقرأ (في الثانية: ) سورة (الإخلاص)؛ للاتباع”" كما رواه مسلمء 


- 2 عنهما: «حتَّى إذا أتينا البيت معه ‏ أي مع النبي يك استلم الرُكن فرمل ثلانًا ومشى أربعًاء ثمّ 
تقدّم إلى مقام إبراهيم عليه السّلامء فقرأ : « وَأدُواين مَنَادِ تزع مُصَلّ 4 [البقرة : م 
المقام بينه وبين البيت» فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبيٌ بك -: كان يقرأ في الركعتين 
« دُلْهْوَاسشَهُ د و« كن يكام الكفروت؟ . . .» الحديث. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيمّء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكيًا //7١؟/‏ . 
وأبو داودء كتاب المناسك؛. باب رمي الجمار / /١91٠١‏ كلاهما بلفظ: التأخذوا عن مناسككم, . 
وأخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»: كتاب الحججٌء جماع أبواب دخول مكّة. باب الإيضاع في 
وادي محشّر / 5؟9465/ بلفظ الترجمة. 

إثيف أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب حجّة النبيئّ ود / ,/195١‏ وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله - 


7 مح ةك (؟) 


وَيَحْهَد لبلا وَفِي قَوْلٍ : تَحبُ الْمُوَاَاةُ وَالصّلَاةُ. 


ولما في قراءتهما من الإخلاص المناسب لما هنا؛ لأن المشركين كانوا يعبدون 
الأططام . لاوتجير) نيهها (ليلة) عتما النعى به مز الفتكر إلى طلوع الشمس كما تدم 
ذلك في صفة الصلاة» وسكت عنه المصنف للعلم به وإن كان الأَوْلَى له ذكره» ويسرُ 
فيهما ذلك قياسًا على الكسوف وغيره» ولما فيه من إظهار شعار التّسك . فإن قيل: قد 
صحّح المصنف وغيره في صفة الصلاة أن الأفضل في النوافل المفعولة ليلا أن يتوسط 
فيها بين الجهر والإسرارء أجيب: بأن ذلك محله في النافلة المطلقة كما مرَّ. 


(وفي قول: تجب الموالاة) بين أشواطه وأبعاضهاء (و) تجب (الصلاة)؛ لأنه وَل 


أي التسوي وال عدن عل نامك لك والأصح الأوّل؛ أما الموالاة فَلِمّا مر 
في الوضوء»ء فإن الخلاف هنا هو الخلاف المذكور هناك. ومحلّ الخلاف في التفريق 
الكثير بلا عذرء فإن فرّق يسيرًا أو كثيرًا بعذر لم يضر جزمًا كالوضوءء قال الإمام: 
«والكثيرُ هو ما يغلب على الظنّ بتركه ترك الطواف؛ إما بالإضراب عنهء أو بظنّ أنه 
تمه ومن العذر إقامة المكتوبة لا صلاة الجنازة والرواتب؛ بل يُكره قطع الطواف 
الواجب لهماء وأما الصلاة فلخبر: هَل عَلَيَ غَيْدُهًا؟ قال: «ل : أ 0 

والقولان في وجوب ركعتي الطواف إذا كان فرضاء فإِنْ كان نفلا فَسْنّةٌ قطعّاء وقيل: 

ل ل 


دلق 


زفق 


عنهما : «حشّى إِذا أتيئا البيت معه - أي مع النبيّ يكل استلم الرُكن فرمل ثلانًا ومشى أربعّاء ثم تقدّم 
إلى مقام إبراهيم عليه السّلام؛ فقرأ : « يجذومن مَقَام نوهت مُصَلٌ 4 [البقرة : 6 فجعل المقام 
بينه وبين البيت» فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إِلّا عن التي يكن - : كان يقرأ في الرّكعتين : قل 
هر آندّدُ لحر 4 وط كل يكبا الكمورت4 . . .» الحديث. 

أخرجه مسلمء كتاب الحم باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا //ا١ /8‏ 
وأبو داود» كتاب المناسك» باب رمي الجمار / /1١91١‏ كلاهما بلفظ : «لتأخذوا عن مناسككم». 
وأخرجه البيهقٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحجّء جماع أبواب دخول مكّة. باب الإيضاع في 
وادي محسّر / 4014/ بلفظ الترجمة. 

أخرجه البخاريُ في «صحيحه», كتاب الإيمان؛ باب الزكاة من الإسلام /47/ . ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / /٠٠١‏ . 


00 1 0 


ا 000 وات عه بَ لِلْمَحْمُولِء وكذَا لَوْ حَمَلَهُ مُحْرِمَ قد 
إَِا قَالاً صر 


له 
5 


في النافلة» وعلى الوجوب يصح الطواف بدونهما؛ إِذ ليسا بشَرْطٍ ولا ركن له. وتقدّم أن 
من سُّئَنِ الطواف إذا دخل تحت نسك التي فلو كان عليه طواف إفاضة أو نذر لم يتعين 
زمنه ودخل وقت ما عليه فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا أو قدومًا أو وداعا وقع عن 
طواف الإفاضة أو النذر كما في واجب الحج والعمرة» فقولهم: «إن الطواف يقبل الصرف»؛ 
أي إذا صرفه لغير طواف آخر؛ كطلب غريم كما مرّت الإشارة إلى ذلك. وذكر صاحب 
«الخصال» أن سنن الطواف تصل إلى تيب وعشرين خصلة؛ وفيما ذكرته لك كفاية لمن 
ولق اننا الزو» تنال الل تقال تنو :تله أن يسملنا فى التتفية وله بعلن سن المعتضين. 
[حكم طواف المحرم محمولا] 

ولا بترط في المعرزم أن طرف وه زو) لهذا الى حمل الحلا تبحر ما) لعرض 
أو صِعَرٍ أوَّلَا ولم يَطفِ المحرم عن نفسه لإحرامه ولم يصرفه عن نفسه (وطاف به) ولم 
يَنْرِهِ لنفسه أَوْ لهما (حسب) الطواف (للمحمول) عن الطواف الذي تضمنه إحرامه؛ 
كراكب بهيمة» وفي بعض النسخ : «حسب للمحمول بشرطه»؛ أي بشرط الطواف في 
حقالمحمول من ظهازة» وسصن غورة ودتعول وقين "وهذا انيد مه وال وقع 
للحامل. فإن كان قد طاف عن نفسه لإحرامه» فكما لو حمل حلالا وسيأتي» أو صرفه 
عن نفسه لم يقع عنه كما قاله السبكي» وإن نواه الحامل لنفسه أؤْ لهما وقع له عمللا بنيته 
في حقه. (وكذا) يحسب للمحمول أيضًا (لو حمله محرم قد طاف عن نفسه) لإحرامه» 
أو لم يدخل وقت طوافه كما بحثه الإسنوي (وإِلَا)؛ بأن لم يكن المحرم الحامل طاف 
عن نفسه ودخل وقت طوافه (فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله) خاصّة؛ تنزيلا 
للحامل منزلة الدابة . وإنما لم يقع للحامل لأنه صرفه عن نفسه» وهو مبنيّ على قولنا : 
«يشترط أن لا يصرف الطواف إلى غرض آخر»» وهو الأصح كما مرّ. والثاني: للحامل 
خاصة؛ كما إذا أحرم عن غيره وعليه فرضهء وهذا مبنيَّ على قولنا: «لا يضر 
الصارف». والثالث : يقع لهما جميعًا؛ لأن أحدهما قد دار والآخر قد دِيْرَ به. 


ان معن | ]5 (؟) 
وَإِنْ قَصَدَهُ لنَفْسِهِ أؤ لَهُمَا فَللْحَامِل فقَط. 


(وإن قصده لنفسه أَوْ لهما) أو أطلق (فللحامل فقط) وإن قصد محموله نفسه؛ لأنه 
الطائف ولم يصرفه عن نفسه . ومن هنا يؤخذ أنه لو حمل حلالٌ حلالا ونَوَيا وَقَمَ للحامل» 
ولهذا قال في «المجموع»: ويقاس بِالمُحْرِمَيْنِ الحلالان التّاويان» فيقع للحامل منهما على 
الأصح. وسواء في الصغير حمله وليه الذي أحرم عنه أم غيره؛ لكن ينبغي ‏ كما قال 
شيخنا ‏ في حمل غير الولي أن يكون بإذن الولي؛ لأن الصغير إذا طاف راكبًا لا بد أن 
يكون وليه سائقا أو قائدًا كما قاله الروياني وغيره» ومحله في غير المميز. فلو لم يحمله؛ 
بل جعله في شيء موضوع على الأرض وجذبه فظاهرٌ أنه لا تعلّق لطواف كل منهما بطواف 
الآخر لانفصاله عنه» ونظيره لو كان بسفينة وهو يجذبها. 

تنبيه : قال الإسنوي: وما صحّحه في «المنهاج» تبعًا لأصله في مسألة ما إذا نواهما 
نَصّ الشافعيئٌ في «الأمٌ» و«الإملاء» على خلافه؛ إلا أن نَصّ «الأم» في وقوعه 
للمحمول. ونصنّ «الإملاء» في وقوعه لهما؛ كذا نقله في «البحر)»ء فالنّضَانِ متفقان 
على نفي ما ذكرء ونْصٌّ «الأم» أقوى عند الأصحاب» وهو هنا ببخصوصه أظهر من نص 
«الإملاء» فيجب الأخذ به. واعترضه الأذرعي: بأن ما نقله عن «البحر» من نقله عن 
«الإملاء» من وقوعه لهما غلطٌ؛ بل الذي فيه في عدّة نسخ عن «الإملاء» وقوعه للحامل 
دون المحمول» ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس» فإنه لو نَوَى الحجّ له ولغيره وقع 
له تكد ركم قال + «والبافت لد على ذلك حك التعليظ» والرتجل ارحمنه الله عالت 
ثقة» ولكنه كثير الوهم في الفهم والنقل على ما تبين» فالله يغفر لنا وله». انتهى . 

واتفيويل لبط الب انةتيها! !13 كان تحنل وقد مدق عل لقال وز ةلو 
كان المحمول اثنين فأكثر لم يختلف الحكم . 

قال الزركشي : وقضية كلام «الكافي» أنه لا فرق في أحكام المحمول بين الطواف والسعي» 
وفيه نظرء قال ابن يونس: «وإن حمله في الوقوف أجزأ فيهما» يعني مطلقاء والفرقٌ: أن 
المعتبر نّم السكون؛ أي الحضورء وقد وُجد من كُلّ منهماء وهنا الفعل ولم يوجد منهما. 

ولو طاف محرمٌ بالحججّ معتقدًا أن إحرامه عمرة فبان حجًا وقع عنه؛ كما لو طاف عن 
غيره وعليه طواف . 


(0) وبأل 7" 


2 فد 5 5 2 5 5 اه‎ ٠. 
فصل [فيما يُختم به الطواف». وبيان كيفيّة السّعي]‎ 7 
0 . يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ بَعْدَ الطوّافٍ وَصَلَاتِهء تم يَخْرْجُ مِنْ بَابٍ الصَّفا لِلسَعي‎ 


(فصلٌ) فيما يُختم به الطواف, وبيان كيفيّة السّعي 
وإذا فرغ من طوافه ثم ركعتي الطواف يعود ندبًا و(يستلم الحجر) الأسود بشرطه في 
الأنئى والخنثى (بعد الطواف)؛ بأن يختمه باستلام الحجر»ء (و) قوله: بعد (صلاته) 
مزيدٌ على «المحرّر» للاتباع”2؛ رواه مسلم» وليكون آخر عهده ما ابتدأ به. واقتصار 
المصتف على الاستلام يقتضي أنه لا يس تقبيل الحجر ولا السجود عليه.» قال 
الإسنوي: «فإن كان الأمر كذلك فلعلٌ سببه المبادرة إلى السعي». انتهى» وصرّح 
أبو الطيب وصاحب «الذخائر» بأنه يقبّله؛ أي ويسجد عليه» قال الأذرعي: «والظاهر 
أنه متفق عليه» وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما بيّنوه في أوّل الطواف». 
انتهى. وهذا هو الظاهر. قال في «المجموع»2: «وما قاله الماوردي من أنه يأتى 1 رم 
والميزات بعد استلامه ويدعو شادٌ». (ثم يخرج) ندبًا (من باب الصفا) وهو الباب 
المقابل لما بين الركنين اليمانيين (للسعي) بين الصفا والمروة'" للاتباع”"؛ رواه 
للق أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب حجّة النبيّ َك / 2/196١‏ وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما: «حتى إذا أتينا البيت معه ‏ أي مع النبيّ ص استلم الركن فرمل ثلانًا ومشى أربعًاء ثم تقدّم 
إلى مقام إبراهيم عليه التّلام» فقرأ ( اين َع صل [البقرة : مالك ٠‏ فجعل المقام 
بينه وبين البيت» فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلاعن النَنَ بكلهِ - : كان يقرأ في الرّكعتين: : كن 
هْوَآنَّهُ أحد» و« قل يكأما الكيررت 4 ثم رجع إلى الرُكن فاستلمه؛ ثم خرج من الباب إلى 
الصَّفاء فلمًا دنا من الصَّفا قرأ : < © إدّ لصم وَالْمْوة مِنَعَعَيَرٍ لله 4 [البقرة: »]١08‏ أبدأ بما بدأ الله 
به . فبدأ بالصّفاء فرقي عليه حتّى رأى البيت. . .» الحديث. 
(1) وهي أفضل من الصّفا كما في «م ر»؛ لأنَّها المقصدء والطواف أفضل أركان الح حبّى من 
الوقوف؟ لأنّ الشارع شبّهه شبّهه بالصلاة كما قرره تبخاوع ف؟2. واندقع بقوله : «لأنّها المقصد» 
ما يقال: اث ا 0 
0 انظر الحديث السابق عند قوله : «ثجّ خرج - أي النَّبِي بَكلِِ من الباب إلى الضّفا. . .» الحديث . 


[مطلبٌ في شروط السّعي بين الصَّفا والمروة] 
(وشرطه) أي شروطةٌ ثلاثة: 
[الشرط الأوّل: أن يبدأ بالضّفا] 

أحدها : (أن يبدأ بالصّفا) ‏ بالقصرء جمع «صَمَاةك وهي الحَبجَرُ الصَلْبُ ‏ والمراد 
طرف جبل أي فشن ريطم بالمؤ واف اليرة الأول ,والعالنة .والكاسية: والسابعة: 
وأن يبدأ بالمروة اويختم بالصفا في المرة الثانية والرابعة والسادسة اللو كين م 
تحسب المرة الأؤْلى ؛ لأنه يكةِ بدأ بالصفا وقال : «ابدَؤُوا ما بَدَاَ الهبه»0 ' رواه النسائيٌ 
بإسناد على شرط مسلمء وهو في مسلم لكن بلفظ: «أَبْدَأُ؛') على الخبر لا الأمر» 
ورواه الأربعة بلفظ : «رَثْوَ])9© بالنون» وعَلِمّ من ذلك أنه يشترط الترتيب» فلو ترك 
الخامسة جعل السابعة خامسة وأتى بالسادسة والسابعة. ولا يشترط الموالاة بين مَبَاتِهِ 
كالطواف بل أؤلى. 


)١(‏ أخرجه النسائيُ في «السئن الصغرى»» كتاب مناسك الحمّء باب القول بعد ركعتي الطواف 
/ 7 . وأحمد فى المسنده»ء مسئند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ./١21١41١/‏ 
«الداؤتلى في اتيقها حاف سم باب المواقيت / 5685؟/. /5ه0؟/. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحججّ» باب دخول مكّة وبقية أعمال الح إلى آخرها 
/ ل وقال: رواه النسائئٌ من حديث جابر الطويل بهذا اللفظاء» وصحّحه ابن حزم» وله طرق 
عند الدارقطنيّ . 
وذكره النوويٌ في «المجموع»؛ كتاب الحبجٌّء فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلق بالطواف» 
(57/8)» وقال: والذي في نس نسخ «المهدّب»: «ابدؤوا» بواو الجمع على الأمرء وفي رواية 
النسائيٌ : «فابدأوا» بلفظ الأمرء م ا 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحيجٌء باب حجّة النبي يك / /140٠‏ . وابن حبّان في «صحيحده. كتاب 
الحجّ. ذكر وصف حجّة المصطفى يك الذي أمرنا الله جلّ وعلا باتباعه واتباع ما جاء به / 78977 . 

(“) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب صفة حجّة النبيّ كل / /11٠6‏ . والترمذيٌ في «جامعه؛» 
كتاب تفسير القرآن» باب «ومن سورة البقرة» //59571/ . وابن ماجهء أبواب المناسك» باب حجّة 
رسول الله ويه / /93١07/:‏ . 
قلت : قال أبو عي عيسى الترمذيٌ رحمه الله تعالى : هذا حديث حسن صحيح . 


لكك 0 


[الشرط الثاني : أن يسعى سبعًا] 

(و) ثاتيها: (أن يسعى سبعًا) للاتباع”''2؛ رواه الشيخان. (ذهابُهُ من الصفا إلى 
المّروة) - بفتح الميم» وأصلها: الحجر الرّخو ‏ وهي في طرف جبل قعيقعان. (م55) 
- بالرفع خبر «ذهابه» ‏ (وعوده منها إليه) مرة (أخرى)؛ لأنه كَكِهِ بدأ بالصفا وختم 
بالمروة”©؛ كما رواه مسلم. وقيل: إن الذهاب والإياب مرة واحدة كمسح الرأس» 
ورُدّ: بأنه لو كان كذلك للزم أن يكون الختم بالصفاء وهو خلاف الوارد. ولا بد من 
استيعاب المسافة في كل مرّة بأن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورؤوس أصابع رجليه 
بما يذهب إليهء والرّاكبٌ يلصق حافر دابته؛ قال في «المجموع2: «وبعض الدرج 
محدّثٌ فليحذر أن يخلفها وراءه فلا يصح سعيه حينئذ؛ بل ينبغي له أن يصعد الدرجة 
حتى يستيقن24)» وقضيته أنه لا يصح سعيٌ الراكب حتى يصعد على ذلك» فلو عدل عن 
موضع السعي إلى طريق آخر في المسجد أو غيره وابتدأ المرّة الثانية من الصفا لم 
تُحسب له تلك المرّة على الصحيح كما في «المجموع» وازيادة الرّوضة». 


)00( أخرجه البخاريٌ في ١د‏ تحيحه )ا كتاب الحججء باب ما جاء ذ في السّعي بين الصفا والمروة / /١89717‏ 
عن عمرو بن دينار قال : سألنا بن عمر رضي الله عنه عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف 
بين الصَّفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبيٌ يك فطاف بالبيت سبعًاء وصلَّى خلف المقام 
ركعتين» ٠‏ قطاف بين الصَّفا والمروة سبعًا؛ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة'. 
وأخرجه مسلمء » كتاب الحجحء ٠‏ باب بيان أنَّ المحرم بعمرة لا يتحلّل بالطواف قبل السعي /999؟/ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحججء بام ال وي لاسا راب يد اله ريت الله 
عنهما: «ثم خرج - - أي النبي صلل من الباب إلى الصَّفاء فلمًا دنا من الصّفا قرأ: « 8 إنَّ ألصَّمًا 
وَالْمرْوةَ من سّعَلرِ َه 4 [البقرة : 64١1]ء‏ أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصّا فرقي عليه حتَّى رأى البيت» 
فاستقبل القبلة. فوحّد الله وكبّره» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» 
وهو على كل شيء قدير» لا إله إلا الله وحده» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده. ثم 
دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرّات» ثمّ نزل إلى المروة حتَّى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي 
سعى حنَّى إذا صعدتا مشى حنَّى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصّفاء حنّى إذا كان 


آخر طواف على المروة. . .» الحديث 


قال ابن عبد السلام: «والمّرْوَةَ أفضل من الصَّمًَا لأنها مرور الحاج أربع مرات 
والصفا مروره ثلاثّاء والبداءة بالصفا وسيلة إلى استقبالها». قال: «والطواف أقضل 
أركان العم بع الوقو ااه قال الزراضي: .ويا تملك» .بل افضلها الوقوك لخي 
«الْحَج عَرَقَة20» ولهذا لا يفوت الحج إِلّا بفواته» ولم يَرِدْ غفران الذنوب في شيء 
ما ورد في الوقوف» فالصواب القطع بأنه أفضل الأركان. انتهى» ورد عليه : بأن الوجه 
الأول لتصريح الأصحاب بأن الطواف قُربةٌ في نفسه بخلاف الوقوف. 


[الشرط الثالث: أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم] 


(و) ثالئها: (أن يسعى بعد طواف ركن”" أو) طواف (قدوم)؛ لأنه الوارد من 
فعله علنه2"0 ونقل الماوردي الإجماع على ذلك. وخرج بقوله: «بعد طواف ركن أو 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة /١9497/‏ بلفظ: «الححجّ يوم عرفة» 
الحديث . 
وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه؛. كتاب الح باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ 
/8م/. والنسائيٌ في «السئن الصغرى»» كتاب مناسك الح باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح 
مع الإمام بالمزدلفة / 45 /5٠‏ . وابن ماجهء أبواب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة 
جمع / /٠0١‏ والدارقطنئٌ في «سننه»» كتاب الحجّء باب المواقيت /759457/ . والحاكم في 
لل لمستدرك»» كتاب المناسك / 2/١7١7‏ قال الذهبئنٌ في «التلخيص»: صحيح . 

(؟) وهل الأفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة؟ ظاهر كلام النوويٌ في «مناسكه 
الكبرى» الأوّل» والمعتمد ما أفتى به شيخنا «م ر؛ استحباب التأخير «ز ي»؛ أي فالأقضل فعله بعد 
طواف الوُكن . 

(9) أتخرجه مسلم» اكات الهم ؛ » باب حجّة النبيّ يَلِةِ / /745٠‏ . وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «حتّى إذا أتينا البيت معه - أي مع النبي يلْ ‏ استلم الركن ٠‏ فرمل ثلاثًا ومشى أربعَاء ثم 
تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السّلام؛ فق رأ: ظ ويدوا مَكَا بس مْصَلٌ 4 [البقرة : 0 ]١7‏ فجعل 
المقام بينه وبين البيت وكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن الئَبِيَ بك - : كان يقرأ في الركعتين: 

خم ارس 0 ع عم يك 1 
« ذل هْوَ آنه د وه قُلْ ينا ا ألْحكَيْرُرت4 ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى 
الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: 8 ©#إدَّ ألصّمَاوَالْمَروَة مِن سَمَآرٍ ل 4 [البقرة: »]١54‏ أبدأ بما بدا الله 
به. فبدأ بالصّفاء فرقي عليه حتى رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكبّره. . . . » الحديث . 


(0) كا الع ُ"ذ" 


عد كما ممم دو ىق سا وو 1 00 مه ابر 2 آمو ه 
بِحَيْث لا يتخلل بَيْنَهُمَا الؤؤقوف بعَرّفة» وَمَنْ سَعى بَعْدَ قدُوم لم يُعِذْهُ. 
2 2 1 


قدوم» طوافٌ الوداع وطوافٌ النفل» أما طواف الوداع فلعدم تصوّر وقوع السعي بعده 
كما قاله في «الشرح» و«الروضة»؛ لأنه إذا بقي السعي لم يكن المأتينٌ به طواف 
وداعء نعم إن بلغ قبل سعيه مسافة القصر فقال من المتأخرين قائل: «اعَتَدَّ به ندبّاءء 
وقائل: «وجوبًا»؛ بناء على أنه يؤمر به من يريد الخروج من مكة وإن كان محرمّاء 
والأوجه الموافق للمنقول ‏ كما قال شيخنا ‏ خلاف ذلك؛ إذ المراد طواف الوداع 
المشروع بعد فراغ المناسك ‏ كما هو صريح كلام الشيخين ‏ لا كل وداع. وأما 
طواف النفل فيما إذا أحرم المكينٌ بالحج من مكة ثم تنفل بالطواف وأراد السعي بعده 
فصرّح في «المجموع» بعدم إجزائه. (بحيث لا يتخلل بينهما) أي السعي وطواف 
القدوم (الوقوف بعرفة) وإن تخلّل بينهما فصلٌ طويلٌ» فإن وقف بها لم يجزه السعي إلا 
بعد طواف الإفاضة؛ لدخول وقت طواف الفرض» فلم يَجَرْ أن يسعى الآن لفوات 
التبعية بتخلّل الوقوف» فالحيثية المذكورة قيدٌ في القدوم فقط. (ومن سعى بعد) 
طواف (قدوم لم يُعِدْ3) أي لم تُسَنَّ له إعادته بعد طواف الإفاضة كما قاله في 
«المحرر»؛ لأنها لم تَرِدْ ولأن السعي ليس قربة في نفسه كالوقوف» بخلاف الطواف 
فإنه عبادةٌ يتقّب بها وحدها. فإن أعاده فخلاف الأولى» وقيل: مكروهء وقيل: 
تحب الإعادة؛ نعم يجب على الصبي إذا بلغ بعرفة إعادته» وعتق العبد كبلوغ 
الصبي. ويسيعٌ للقارنِ طوافان وسَّعْيَان خروجا من خلاف من أوجبهما عليه من 
السلف والخلف؛ قاله الأذرعي بحتّاء وهو حسنٌ. وهل الأفضل السعي بعد طواف 
القدوم أو بعد طواف الإفاضة؟ ظاهر كلام المصنف في «مناسكه الكبرى» الأول 


وصرّح به في #امختصرها» . 


)١(‏ أي ولو بعد طواف الإفاضة؛ أي إن كان سعى بعد طواف القدوم كما في «شرح م ر» و«حجر/ء فإن 
أعيد لم يحرم؛ بل خلاق الأولى على ظاهر كلام الشيخين» ومكروه على ما قاله أبو محمد؛ 
«شوبري»» وعبارة ١ح‏ ل»: ولا تسن إعادة سعي؛ بل هو مكروه. ويستثنى القارن فإنه يسن له أن 
بطوف طوافين ويسعى سعيين خخروجًا من خلاف أبي حنيفة» وهل له أن يوالي بين الطوافين 
والشعيين؟ قلت: مقتضى كلامهم الامتناع» فيطوف ويسعىء ثم يطوف ويسعى . انتهى . 


0 مع | 2ج (؟) 


أَكْبَدُ الل أَكْبَدُ وَشْرِ الْحَمْدُ الله أَكْبَدْ عَلَى مَا هَدَانَاء وَالْحَمْدُ لل عَلَى مَا أؤلاتاء لا إله 
لا الل وَحْدَهُ لا شَرِيِكٌ لَُ م ا 


[ما يستحبٌ فعله في السّعي بين الصّفا والمروة] 

(وتستحت أنديرقق) الدكز (علن' الضنغا والمزوة كدر قامة) الانسان معدل وأن 
يشاهد البيت ؛ لأنه َل رقي على كل منهما حتى رأى البيت”''؛ رواه مسلم»ء وقيل: إن 
الكحنة غانت تر :قحالت الأبنية بينها وكين المروة»'واليوم اذى العنيه الاعاى الصنا 
موحنات "العنفا هتيل العرووة الاق الس ياتا تود عليه لاتسيطية قيشر اوفقها آنا 
المرأة فلا تَرْقى كما في «التنبيه»؛ أي لا يسرٌ لها ذلك» قال الإسنوي : وهذه المسألة 
من مفردات «التنبيه»» ولاذْكْرَ لها في «المهذب» ولا «شرحه» ولا «الروضة؛ 
و«الشرحين»» قال : «والقياس أن الخنثى كذلك»» قال: «ولو فصل فيهما بين أن يكونا 
بخلوة أو , بحضرة محارم وأن لا يكونا كما قيل به في جهر الصلاة لم يبعد». انتهى» 
والظاهر أنه لا يُطلب الرقئُ منهما مطلقا . 

(فإذا رَقِيَ) - بكسر القاف في الماضي وفتحها في المضارع - أو ألصق أصابعه بلا 
رُقِنَ استقبل القبلة كما نصيّ عليه» و(قال) ذَكَرًا كان أو غيره: (الله أكبر الله أكبر الله أكبر) 
من كل شيءء (ولله الحمد) أي على كل حالء لا لغيره كما يشعر به تقديم الخبر . (الله 
أكبر على ما هدانا) أي دلنا على طاعته بالإسلام وغيره» (والحمد لله على ما أولانا) من 
نعمه التي لا تُخْصََّىء (لا إله إِلّ الله وحده لااشريك له) تقدّم شرحه في خطبة المتن» 


00 أخرجه مسلم؛ كتاب الحجّ» باب حجّة النبيّ بك / /110٠‏ » وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
«ثمَ خرج - أي النبن ل من الباب إلى الصّفاء فلمّا دنا من الصَّفا قرأ: « ##إِنَاصَمَا مرو مِن صَعَا رمه » 
[البقرة: ]١08‏ أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصّفا فرقي عليه حت رأى البيت. فاستقبل القبلة» فوحّد الله 
وكير وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد. وهو على كل شيء تديرء لا إله 
لا الله وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحدء ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث 
مرات» ثم نزل إلى المروة حتّى إذا نصبّت قدماه في بطن الوادي سعى؛ حنّى إذا صعدتا مشى؛ حنَّى أتى 


المروة ففعل على المروة كما فعل على الصّفاء حنّى إذا كان آخر طواف على المروة. . . ٠‏ الحديث . 


0 رف 


1 0 كر اذى اافا 2 7 لك 2 ًّ 2ه 
لهُ المُلك وَلهُ الحَمْدء يبي وَيمِبِتُء بِيَدِهِ الخَيْرُ وَهُوَ عَلى كل شِيْءٍ قِدِيرٌا. ثم يَذْعُو 
و لم لخ ف ف ل ا م ا اه 

بِمَا شَاءَ ديّنا وَدُنَيَا قلث : وَيُعِيدَ الذكرَ وَالذَّعَاءَ ثانيًا وَثَالئَاء وَاللهُ أغلم . 


الوَسَطء وَمَوْضعٌ النؤْعيْنٍ مَعْرُوفٌ . 


(له الملك) أي ملك السّماوات والأرض. لا لغيره» (وله الحمد. بيحبي ويميت» بيده) 
أي قدرته (الخير وهو على كل شيء) ممكن (قدير)» لا إله إلا الله وحدهء أنجز وَعْدَمُ 
وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَمَرّمَ الأَخْرَّاتٍ وَحْدَ لا إله إلا الله ولا تَمْبْدُ إلا إِيَافُ مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ وَلَوْ كَره الكَافِدُونَ. (ثم يدعو بما شاء ديثا ودُنيَاهِ قلت: ويعيد الذكر والدعاء) 
السابقين (ثانيا وثالثّاء والله أعلم) للاتباع"2؛ رواه مسلم بزيادة بعض ألفاظ على 
ما ذكره المتنٌّ وتقص بعض . وقوله: «بيده الخير» قال ابن شهبة: لم يوجد في كتب 
الحديث؛ لكن ذكره الشافعي في «الأم» والبويطي. قال الأذرعي : «الدعاء بأمر الدين 
يكون مندويًا متأكدًا للتأسّي» وبأمر الدنيا مباحًا كما سبق في الصلاة» . انتهى . ويُسَنٌ أن 
يقول: «اللَّهُمّ إِنتَ ل « اعون أَسْتَحِب لَك » [غافر: ]3١0‏ وَإِنكَ م المككاة) 
إن أشألك كمابهةبتي إلى الإشلام أن لا ترعة مي حتى صَوَكَاني ونا كتلة"'' رواء 
مالك في «الموطأ» عن نافع أنه سمع ابن عمر يقوله على الصفا. 

(و) يسرٌ (أن يمشي) على هيدَتِه (أول السعي وآخرهء و) أن (يعدو) الذَّكَدْ- أي 
يَسْعَى سعيًا شديدًا فوق الرمل كما قاله في «المجموع»- (في الوسط) الذي بينهما 
للاتباء9©؛ رواه مسلم. (وموضع النوعين) أي المشي والعَدُو (معروف) هناك» فيمشي 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيجٌء باب حجّة النبيّ يك / /790٠‏ وفيه: «فبدأ بالصّفاء فرقي عليه حتّى 
رأى البيت فاستقبل القبلة» فوخّد الله وكبّرهء وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعده» ونصر عبدهء وهزم 
الأحزاب وحدهء ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا ثلاث مرات» الحديث . 

(") أخرجه مالك في الموطّأ»» كتاب الحيمٌ؛ باب البدء بالصّفا في السعي /8؟١/‏ . 
وذكر النووي في «المجموع»»؛ كتاب الحبجٌء فرع في مذاهب العلماء في مسائل تتعلّق بالطواف» 
0 -20). وقال: هذا إسناد صحيح على شرط البخاريٌ ومسلم . 

3 أخرجه مسلمء كتاب الحم باب حجّة النبيّ يَِْ / /190٠‏ ؛ وفيه قول جابر بن عبد الله رضي الله - 


اي يك عير حون الود ور تلود و كد اريق1 صر دنا وروا اا لعا جد لوا بير مواد وار اا ها مها له وجو ع أل جو عاك مايه هخ “ود لبعد وان وك اف عوك لجو اا ا ا 


بخن قن بن ونين الميل الأعشر الععلق ورك المسة علن بسار كدر ننه أذرم 
فيعدو» فإن عجز تشبّه حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين اللذين أحدهما في ركن 
المسجد والآخر متصل بجدار دار العباس المشهورة الآن برباطه رضي الله تعالئ عنه, 
فيمشي على هِيئَيِهِ حتى يصل إلى المروة» فإذا عاد منها إلى الصفا مَشّى في محل مَشِيهِ 
وسعى في محل سعيه أَوَلَا. أما الأنثى فتمشي في الكلّ» وقيل: إن خَلَتْ بالليل سَعَتْ 
كالذكر» والخنثى في ذلك كالأنثى كما نقله في «المجموع» في باب الأحداث عن 
أبي الفتوح وأقرّه. 

ويسنٌ أن يقول الذَّكَدُ في عَدُوهِ وكذا المرأة والخنثى في محلّه كما بحثه بعض 
المتأخرين : ارت اغْفْرْ وادْحَمْ وتجاوز عمًا تعلم إنك أنت الأعَرٌ الأكْرَم». 

تنبيه : سكوت المصنف هنا عن الستر والطهارة مع اشتراطه لهما في الطواف مُشْعِرٌ 
بعدم وجويهماء وهو كذلك. فَيُسَنَانِ. 

ويسنٌ أيضًا الموالاة في مَّدَاتِ السعي» وكذا بين الطواف والسعي» وأن يكون ماشيًا 
إلا لعذر فإن ركب بلا عذر لم يُكره اتفاقًا كما في «المجموع»» وما في «جامع الترمذي» 
من أن الشافعي كره السعي راكبًا إلا لعذر محمولٌ على خلاف الأَوْلَى. قال في 
«المجموع»: «ويُكره للساعي أن يقف في سَعْيهِ لحديثٍ أو غيره» . 6 

ولو شلكٌ في عدد مرّاته قبل الفراغ أخد بالأقل كما مرَ في الطواف. ويُّسَنٌ أن يأخذ 
بقول ثقَةٍ أخبره وإن اعتقد خلافه كما مر في الطواف أيضًاء ثم بعد السعي إن كان معتمرًا 
حلق أو قصّر وصار حلالا » وإِلّا فإن كان مُفْرِدًا أو قَارِنًا بقي على إحرامه . 


عنهما: هنج نزل - أي النبيئ يل إلى المروة حتّى إذا انصيّت قدماه في بطن الوادي سعىء حبَّى إذا 
صعدتا مشى حتَّى أتى المروة. . .» الحديث . 


(0) كاب احج لي 


كل ويسم ا 5 و 
فصل [ في الوقوف بعرفة» وما يذكر معه] 
يُنتَحَبُ للإمَام أو مَنْضصُوبهِ أن يَخْطْبَ بِمَكَة ني سَابع ذِي الْحِجةِ بَمْدَ صَلاةٍ الطَهْرٍ 


(فصلٌ) في الوقوف بعرفة» وما يُذكر معه'' 
[خطبة الإمام في السّابع من ذي الحجّة] 

(يُستحبتٌ للإمام) الأعظم إن خرج مع الحجيج (أؤْ مَنِصُوبهِ) المؤمّر عليهم إن لم 
0 الإمام (أن يخطب”" بمكة”" في سابع ذي الحجّة) ‏ بكسر الحاء أفصح من 
المسمّى ب«يوم الزينة»؛ لتزيينهم فيه هوادجهم. وإنما يخطب (بعد صلاة 
0 الجمعة”*' إن كان يومها (خطبة فردة'”'). ولا يكفي عنها خطبة الجمعة؛ لأن 
السنّة فيها التأخيد عن الصلاةء ولأن القصد بها التعليم لا الوعظ والتخويف فلم تشارك 
خطبة الجمعةء بخلاف خطبة الكسوف . (يأمرهم فيها بالغدو”'') اليوم الثامن المسمّى 
ايوم التَّرْوِيّة»؛ لأنهم يَتَرَوَون”" فيه الماء. (إلى عِنَى)- بكسر الميمء تُصْرَفُ 


)00 أي كقوله: «يستحب للإمام أو منصوبه أن يخطب بمكّة في سابع ذي الحجّةا. 

(؟) ويذكر فيها أركان خطبة الجمعة الخمسة. 

(5) وكون الخطبة عند الكعبة أو ببابها حيث لا منبر أفضل . 

(:) ولا يكفي عنها خطبة الجمعة؛ لأنَّ السُنّه فيها التأخير عن الصلاة؛ لأنَّ وقتها بعد الصلاة؛ كما قاله الشارح» 
ولأنَّ القصد منها تعليم المناسك لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة؛ بخلاف خطبة الكسوف. 
ويسرٌ أن يكون محرمّاء ويفتتحها بالتلبية» والحلال أي ويفتتحها الحلال ‏ بالتكبير؛ اشرح م ر». 

(5) انظر الخطب التي يوتى بها مفردة هل يقتصر فيها على الأركان المشتركة كالحمد والصلاة» أو يأتي 
فيها بجميع الأركان المعتبرة في الخطبتين؟ كل محتمل» ولعلّ الأقرب وجوب جميع ما يعتبر من 
الأركان في الخطبتين ؛ لأنّها قائمة مقام اثنتين. 

0( وإذا أمرهم الإمام بذلك وجب الخروج. 

20 أي يشتهون الماء فيه لقلَّنه إذ ذاك» من «التروّي' وهو التَشهّي. 
وقال البرماويٌ: لأنّهم يتروّون فيه الماء؛ أي يحملونه معهم من مكّة ليستعملوه في عرفات شربًا 
وغبره؛ لقلَّه إذ ذاك بتلك الأماكن» وهذا بحسب ما كان. وأنًا اليوم ففيها الماء كثير . 


0 معن | يج (؟) 


وده ار معء + م 7 كو م مم اه 1 5 
وَيَعَلْمجَ مَا آَمَامَهُمْ من المناسك. وَيَحْرّجَ بهم مِنَ العَدِ إلى منى » 200111111 


ولا تصرف. وتذكر وهو الأغلب وقد توَنَّثْء وتخفيف نونها أشهر من تشديدها 
سمّيت بذلك لكثرة ما يُمْنَى - أي يراق فيها من الدماء. ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان 
00 فبالتكبير كما نقله في «المجموع» عن الماوردي وأقرّه. (ويعلمهم) فيها 
(ما أمامهم من المناسك) ؛ قال ابن عمر رضي الله تعالئن عنهما: «كَانَ رَسُوْلُ الله كك إذا 
كان مَبْلَ يَوْم الّرْويَة يم حَطْب النَّاسَ وَأَخْبرَهُمْ بِمَنَاسِكُهمْ»” '"؛ رواه البيهقي بإسناد 
جيد كما في «المجموع»» فإن كان الخطيب فمَيهًا قال: «هل من ساتل؟24)» وتقدم في 
صلاة العيدين أن خُطْبَ الحجّ أربع: هذهء وخطبة يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم التفر 
الأول» وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر؛ إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر . وقضية 
كلام المصنف أنه يخبرهم في كُلَّ خطبة بما , بين أيديهم من المناسك» وهو ما اقتضاه 
الخبر السابق» ونصّ عليه الشافعي في «الإملاء»» ومقتضى كلام أصل «الروضة» أنه 
حره اي كل خط نما بين ابدهنع من السابطك إلى الحطية الأخري )بولا متاناة؟ إذ 
الإطلاق بيان للأكمل والتقييد بيان للأقلّ. ويأمر فيها أيضًا المُتَمَعيْنَ قال في 
«المجموع»: والمكيين ‏ بطواف الوداع قبل خروجهم وبعد إحرامهم» كما اقتضاه نقل 
«المجموع» له عن البويطي والأصحاب؛ بخلاف المفرد والقارن الآفاقِيَيْنٍ لا يؤمران 
بطواف وداع؛ لأنّهما لم يتحلّلا2"0 من مناسكهماء وليست مَك محل إقامتهما. 
[الخروج إلى منى وحكم البَيّاتِ فيها] 
(ويخرج) ندبًا (بهم من الغد) بعد صلاة الصبح إِنْ لم يكن يوم جمعة (إلى منى)» 


)0 أخخ رجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الحجّ جماع أبواب دخحول مك باب الخطب التي 
يستحب للإمام أن يأتي بها في الحج أوّلها يوم السابع من ذي الحجّة بمكة / 4477/ . والحاكم في 
«المستدرك»»؛ كتاب المناسك / /١197‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال 
الذميئ في« التلخيصض»+ صححيح: 

020 بخلاف المتممّع فإِنّه يتحلّل من العمرة» وبخلاف المكيٌ فإنَّ مكّة دار إقامة له فلذا سَّنَّ لهما طواف 
الوداع بفراقهاء وأمًا المفردون والقارنون المحرمون من الميقات فالمطلوب منهم طواف القدوم؛ 
لأنّهم مبتدئون في أعمال الحجّ فلا يطلب منهم طواف الوداع . 


(0) كك الع معان 


راك وه جه اسوو ل و تعر 5ه مر 
وستون بهل فإذا طلعت السْمسسٌ فقصدوا عرفات؛ لمر د الال سود ولق قرو ونا وت لم در اه 


فيصلون بها الظهر وباقي الخمس للاتباع؛ رواه مسله”") كان كات يوع جمعة خرج يهم 
قبل الفجر؟ لأن السفر يومها بعد الفجر وقبل الزوال حرامٌ» فمحله فيمن تلزمه الجمعة 
ولم يمكنه إقامتها بمنىء فإن حَدَثَ فيها قريةٌ واستوطنها أربعون كاملون صلوا فيها 
الجمعة لتمكنهم من إقامتها وإن حرم البناء نَم ويجوز خروجهم بعد الفجر. ولم يصلّ 

النبي يك الجمعة بعرفة» مع أنه قد ثبت في الصّحيحين أن يوم عرفة الذي وقف فيه 


200- 


النبي مَقِنْةِ كان يوم جمعة 

(ويبيتون) ندبًا (بها)» فليس بركن ولا واجب بإجماع . ومن البدع القبيحة ما اعتاده 
بعض الناس في هذه الليلة من إيقاد الشموع وغيرهاء وهو مشتمل على منكرات . قال 
أبو الحسن الزعفراني: «يسرعٌ المشيٌ من مكة إلى المناسك كُلّهَا إلى انقضاء الحج لمن 
قدر عليه»» وأن يقصد مسجد الخيّْفٍ فيصلي فيه ركعتين» ويكثر التلبية قبلهما 
وبعدهماء ويصلي مكتوبات يومه وصبح عَدِهِ فضي مسجدها. 


[الخروج إلى عرفة والوقوف فيها] 


(فإذا طلعت الشمس) على ثَبِيْرٍ - بفتح المثلئة» جبل كبير بمزدلفة على يمين 
الذاهب من منى إلى عرفات ‏ (قصدوا عرفات) مارّين على طريق ضَبّء وهو الجبل 

م . 5 عن 35 - ا 
المطل على منى»ء ويعودون على طريق المَازِمَيْنِء وهو بين الجبلين؟ اقتداء به ككل في 


)١(‏ أخخرجه مسلمء اكتاب الحججء » باب حجّة النبييّ وليه / 6 وفيه: : «فلمًا كان يوم التروية توجّهوا 
إلى منى» فأهلُوا بالحج » وركب رسول الله ولو فصلَّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثم مكث قليلا حتّى طلعت الشمس». 

)1١(‏ أخرجه البخارئٌ في «صحيحه)ء كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه / /4٠0‏ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «أنَّ رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو 
علينا معشر اليهود نزلت لانُخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: « أَليوْمَ أَكمَلَتُ لك دبك 
وَأقَمْتُ ملك ينمت وَرَضِيتٌ لَك الإسلم دين4 [المائدة : 7]. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم» والمكان 
الذي نزلت فيه على النبيّ يك وهو قائم بعرفة يوم جمعة». 
وأخرجه مسلم. كتاب التفسيرء باب في تفسير آيات متفرقة / 05717// . 


0 | 5 0 
وه جه و سل 0272 ام 0172 م وه 
قلث : ولا يَدْخُلوتَهًا؛ بَلْ يُقِيمُونَ بتَمِرَةَ بِقُرْبٍ عَرَفَاتٍ حَتَّى تَرُولَ الشّمْنْء واللَه أغلم . 


2 


نم يَحْطّبَ الإِمَامُ بَعْدَ ا الزَّوَالٍ خُطَبَئيْنِ » نم ُصَلَّيَ بالنَّاسٍ الظّهْرَ وَالْمَضْرَ جَمْمَاء 


ذلك. ويستيٌ أن يقول السائر: «اللَّهُمَ إليك توجهثء وإلى وجهك الكريم أردث» 
فاجعل ذَنْبِي مغفورًا وحَجّي مبرورًاء وارحمني ولا تُحَيّئِنِيء إنك على كل شيء قدير»» 
وأن يعود في طريق غير الذي ذهب فيه. 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (ولا يدخلونها؛ بل يقيمون بتمِرّة) - بفتح 
النون وكسر الميم» ويجوز عاقيا نيم فخ النوت وكسرها ‏ موضع (بقرب عرفات حتى 
تزول الشمسء والله أعلم) للاتباع”'2؛ رواه مسلم. ويس أن يغتسل بِتَهِرَة للوقوف . فإذا 
زالت الشمس ذهبوا إلى مسجد إبراهيم كله ٠‏ وقيل: الما العا وهو الذي 
تسو ليه يانه إبراميم بمكة: وصَدرَه من عَرَنَة - بضم العين ‏ وآخره من عَرَفة» وتُميز 
جاع كرت عبان أ شك مالاو قال الخو : #وتسذن ميل الخطة والضلدة» 

(ثم يخطب الإمام) أو مَنْصوَيُةٌ (يعد الزوال» قبل صلاة الظهر (خطبتين) خفيفتين» 
يعلمهم في الأولى المناسك ويحثهم على إكثار الذكر والدعاء بالموقفء وأيجلس تعد 
قراغها بقدر سورة الإخلاص» وحين يقوم إلى الخطبة الثانية - وهي أخف من الأؤلى - 
يؤذن للظهرء فيفرغ من الخطبة الثانية مع فراغ المؤذن من الأذان. فإن قيل: الأذان 
يمنع سماع الخطبة أو أكثرها فيفوت مقصودها. أجيب: بأن المقصود بالخطية من 
التعليم إنما هو في الأولى» وأما الثانية فهي ذكر ودعاءء فشرعت مع الأذان قصدًا 
للمبادرة بالصلاة . 

(ثم) بعد الفراغ من الخطبتين» (يصلي بالناس الظهر والعصر جمعًا) تقديمًا 
للاتباع”"2 في ذلك؛ رواه مسلمء ويقصرهما أيضاء والقصر والجمع هنا وفيما يأتي 
)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحمحٌء باب حجّة النبيئ يَكِيةِ / ٠745/ء‏ وفيه : «فأجاز رسول الله كليخِ حنَّى أتى 


عرفة فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتى إذا زاغت الشّمس أمر بالقصواء فرحلت لهء 
فأتى يطن الوادي. فخطب النّاس» وقال. . .» الحديث. 


220 أخرجه مسلم» كتاب الحجّء باب ححجة النبيٌ يل / ١/595٠‏ وفيه : «ثه أذن» ثم أقام فصلَى الظهرء - 


أعامصضام الا ام 50ام+/عم .ا //:وماط 


5-010 اا 


وَيَقَهُوا بعَرَقة إلى الُؤُوبٍ 3 1 1 1 1 ا ااال 00 


بالمزدلفة للسفر لا للتّسكء فيختصان بسفر القصر كما مر في باب الجمع بين 
الصلاتين» خلاقًا لما جرى عليه المصنف في «مناسكه الكبرى» من أن ذلك للنسك» 
فيأمر الإمام المكّيّين ومن لم يبلغ سفره مسافة القصر بالإتمام وعدم الجمع؛ كأن يقول 
لهم بعد السلام: «يا أَهْلَ مكة - ومَنْ سَمَدُهُ قصيدٌ - أَتُِوا فَإِنَا قَوْمٌ سَفْرُه. قال في 
«المجموع» نقلا عن الشافعي والأصحاب: إن الحُجَّاجٍ إذا دخلوا مكة ونووا أن يقيموا 
بها أربعًا لزمهم الإتمامء فإذا خرجوا يوم الترويّة إلى منى ونووا الذهاب إلى أوطانهم 
عند فراغ مناسكهم كان لهم القَضْرٌ من حين خرجوا؛ لأنهم أنشؤوا سفرًا تقصر فيه 
الصلاة. 

ثم بعد فراغهم من الصلاة يذهبون إلى الموقف ويعجّلون السير إليهء وأفضله للذّكر 
موقفه يلِيِخِ » وهو عند الصخرات الكبار المفترشة”'2 في أسفل جبل الرحمة» وهو 
الجبل الذي بوسط أرض عرفة» ويقال له: «إلالٌ» ‏ بكسر الهمزة بوزن «ملال»يء وذكر 
الجوهري أنه بفتح الهمزة» والمشهور كما في «المجموع" الأوّل ‏ فإن تعذّر الوصول 
إليها لزحمة قرب منها بحسب الإمكان. وبَيْنَ موقف النبي كَلَِ ومسجد إبراهيم نحو 
ميل . أما الأنثى فيُندب لها الجلوس في حاشية الموقفء ومثلها الخنثى . 

(و) يسع أن (يقفوا) أي الإمام أو منصوبه والناسُ (بعرفة إلى الغروب) للاتباع”"“؛ 
رواه مسلمء والأفضل أن يقفوا بعد الغروب حتى تَرْوْلَ الصفرة قليلاا. فإن قيل: قول 
المصنف : «يقفوا» منصوب عطفًا على «يخطب»» فيقتضى استحباب الوقوف كما قدّرته 
في كلامه مع أنه واجبء أجيب: بأنه قيّد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب» وهو 


- 0 ثمَّأقام فصلّى العصرء ولم يصلٌ بينهما شيئّاء ثم ركب رسول الله يل حنَّى أتى الموقف» فجعل 
بطن ناقته القصواء إلى الصّخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلةء فلم يزل واقفا 
حنَّى غربت الشّمسء وذهبت الصّفرة قليلاا حتى غاب القرصء» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله يَكِةٍ وقد شنق للقصواء الزمام». 

)١١‏ انظر الحديث السابق. 

)"١‏ انظر الحديث السابق. 


)2( 5 | مغن‎ 0/١ 
0 وَيَذْكُوُوا الله تَعَالَى وَيَدْعُوفُ وَيُكْيِدُوا التّهْلِيلَ»‎ 


مستحب على الصحيح 011917 ايد كرو رن أتعالن ويلاغوه) لإكتار (ويكثروا التهليل) ؛ 
لقوله علب لماو دعا يوم عرفة وَحَيرُ ما قُلْتُ أنا وَاليُونَ من قَبِْي : لا إله 


3 و 


إلا افدُوَحْدَه لا شَرِيكَ لَه لهُ الْجُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدِيئ2"00» وزاد 
البيهقي : 'اللّهُمْ ال في قلي نُورَاء في سني ثُوَاء وَفِي ضري تُوراء الهم ارخ 
لي صَذْرِيء وَيَسرْ ِي أمْرِي” '“. ويّسَنٌ الإكثار من الصلاة على النبي يك » ولا يتكلف 
السّجع في الدعاءء ولا بأس بالسّجع إذا كان محفوظًا أو قاله من غير قصد له. ويسيٌُ 
قراءة القرآنء قال في «البحر»: قال أصحابنا: يستحتٌ أن يكثر من قراءة سورة 
الحشر في عَرَفَدَ فقد رُوي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالئ عنهء وفي 
كتاب الدعوات للمستغفري من حديث ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما مرفوعًا: 


بح ارس ماري 


«مَنْ قرأ # كل هو أللّهُ لَمَدٌ # ألف مَرَةِ يَوْمّ عَرَفَةَ أَعْطِيَ مَا سَآل»”". ويسنٌ رفع اليدين 
في الدعاءء» وأن يقف مستقبل القبلة متطهراء والأفضل للرجل أن يقف راكيًا 


)١(‏ أنخرجه الترمذيُ في «جامعه»»؛ كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة / 8045/ . ومالك في 
«الموطأ». كتاب الحجعٌّ. باب جامع الحجّ / 757/ » وهو عنده دون قوله : «له الملك» وما بعده. 
قال أبو عيسى رحمه الله تعالى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . 
قلت: الحديث ضعيف عند الترمذيٌ رحمه الله تعالى ؛ لكن قال القاريٌ: ورواه الطبرانيٌ 
«أفضل ما قلت والنَّْيُونَ قبلي عشيّة عرفة: لا إله إلا الله . . .» الحديث»: ل مي د 
قاله الأذرعي . انتهى . 
وأخرجه أيضًا أحمد بإسناد رجاله ثقات بلفظ : «كان أكثر دعاء رسول الله كَل يوم عرفة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. . .» الحديث. 
انظر : تحفة الأحوذيٌ شرح جامع الترمذيّ» كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرقةء .)55/97١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحجمٌء جماع أبواب دخول مكةء باب أفضل الدعاء 
دعاء يوم عرفة / 4415/ وقال: تفرّد به موسى بن عبيدة» وهو ضعيف» ولم يدرك أخاه عليًا 
رضي الله عنه . 

6 ذكره الهنديٌ في «كنز العمال»», الكتاب الثاني من حرف الهمزة في قسم الأقوال» الباب السابع في 
تلاوة القرآن وفضائله؛ الفصل الثاني في فضائل السور والآيات. «قُل هو أَسَّدُ أَحَدٌ © / بمبام/ 
بلفظ : «من قرأ ظكُل هُوٌَ أله أحدٌ» عشيّة عرفة ألف مرة أعطاه الله عر وجل ما سأل». 


على الأظهر. وأما صعود الجبل فلا فضيلة في صعوده كما في «المجموع» وإن قال ابن 
جرير والماوردي والبندنيجي: (إنه موقف الأنبياء». ومن أدعيته المختارة: «# ريس 
اتا ين الذّنيها حَسسكةٌ وف الْآَحْرَةٍ حَنسنَةٌ * [البقرة: ]580١‏ الآية ؛ اللْهُمّ إني ظلمتٌ نفسي 
ظلمًا كثيرًا ولا يغفرٌ الذنوبت ِل أَنتَ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت 
الغفور الوخيع؟ الله انقلني 2 المعصية إلى عر الطاعة» واكفني بحلالك عن 
حرامك» وأَغْدِني بفضلك عمّن سواك, ونْوّرْ قلبي وقبري واهدني» وأعذتق من اله 
كله واجمع لي الخيرء اللَّهُمَ إني أسألك الهُدَى والتَقّى والعفاف والغْتّى». وليحذر من 
التقصير في هذا اليوم فإنه أعظم الأيام» والموقف أعظم المجامع يجتمع فيه الأولياء 
والخواصٌٌ» ويُكئِدُ البكاء مع ذلك» فهناك تُسكب العَبَرَاتُ وثُقَالَ العََرَاثُ. وينبغي أن 
يستغفر للمؤمنين في دعاته لقوله كَكِلدِ : «اللّهُمَ اغْفِرْ لِلْحَاجَ وَلِمَنِ اسْتَغْمَرَ [ له المحَاخ)07) 
رواه الحاكم وقال ل وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد قال “كال صر 
رضي الله تعالئن عنه : «يَعْفْرُ الله ال لِلْحَاجٌ وَلِمَنِ امك له الْحَاجُ بد بَقَكَة بَقَيَة ذي الك 
َالمُحَوَم وَصَفَر وَعَشْرًا مِنْ رَبِع اولع(" ٠‏ ولبحسن الواقفث لط بالله تعالن» فقد نظر 
الفضيل بن عياض إلى بكاء الئاس بعرفة فقال: واد هؤلاء صاروا إلى رجل 
فسألوه دانقا أكان يَرذُّهُمْ؟ فقالوا: لاء فقال “وال الخد عمف اله عون من إتجانة رعجل 
بدائق. ورأى سالمٌ مولى ابن عمر سائلا يسأل الناس في عرفة فقال: يا عاجز أفي هذا 
اليوم يُسئل غير الله تعال؟ وقيل: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة غفر الله تعالى لِكَلّ 
أهل الموقف؛ أي بلا واسطةء وغير يوم الجمعة بواسطة؛ أي يهب مسيئهم لمُحسنهم . 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في «السنئن الكبرى»» كتاب الحمّ» جماع أبواب آداب السفرء باب الدعاء للحاجٌ 
ودعاء الحاج 08١7‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب المناسك /1١51١/ء‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

م أخرجه ابن أبي شيببة في «مصنّفه», (1931/4)» الحديث رقم / /٠١‏ عن ليث عن مجاهد عن عمر . 
وذكره العجلونيٌ في «كشف الخفاء»؛ حرف الياء التحتانيّة / 5510/. وقال: هو من رواية 
الليث بن أبي سليم. وهو ضعيف عن عمر 


074 مخز | ات (؟) 


فإذا غرَبَتِ الشُمْنٌُ قصَّدُوا مُرْدَلفَةَ ل ل 


ويرفع يديه في دعاته لخبر: ا رقع الأَيْبِي في م مَوَاطنَ : عَنْدَ افتتاح الصَّلَاةَ 
وَاسْتَقبَالٍ البَيْتَ» والصّمًا وَالمَرْوَّة» وَالمَوْقِفَئْنِ والجَمرتيْن ار ولا يجاوز يهما 
الرألان > ولا فرظ في العتورها تذعاء اونظيرة ,و الاتعين لو اقفه أن لذ لمعتال ريا 
للشمين إلا لعذن: 

فرع: التعريف بغير عرفة وهو اجتماع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء ‏ 
للسّلف فيه خلافٌ» ففي البخاري: «أَوَلُ مَنْ عَدَفَ بِالْبَصْرَةٍ ابْنُ عَبّاسِ 2006. ومعتاه: أنه 
إذا صلَّى العصر يوم عرفة أَخَذَ في الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالئ إلى غروب 
الشمس كما يفعل أهل عرفة» ولهذا قال أحمد: «أرجو أنه لا بأس بهى وقد فعله الحسن 
اليدّع؛ بل يخفف أمره؛ أي إذا خلا من اختلاط الرجال بالنساء وإِلّا فهو من أفحشها. 


(فإذا غربت الشمس» يوم عرفة (قصّدُوا مزدلفة) مارّين على طريق المَأَِمَينِ وهو 
بين الجبلين ‏ وعليهم السكينة والوقار» ومن وجد فرجة أسرع . . وهي كلها من الحرم» 
وَحَدُمَا ما بين مأزمي عرفة ووادي مُحَسَّرء مشتقة من «الازدلاف» وهو التقرّب؛ لأن 
الحجّاج يتقربون منها إلى مِنَّى » و«الازدلاف» التقرّب» ومنه قوله تعالئ : 8 وَأرْلِم لَشَنَهُ 
لِلْمنَقِينَ * [الشعراء: ]94٠‏ أي قَدبَتْ» وقيل : لأن الناس يجتمعون بهاء والاجتماع: 


861 م 


الازدلااف» ومله قوله تعالئ : « أرقا كم الْسَرِينَ * [الشعراء: 54] أي لم وقيل: 
لمجيء الناس إليها في زُلَفِ من الليل؛ أي ساعات. وتسئّى أيضًا «جَمعًا) ‏ بفتح 


)20 أخرجه البيهقئٌ في في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحيجٌء جماع أبواب دخول مكّة» باب رقع اليدين إذا 
رأى البيت / /47١١‏ عن ابن جريج قال: حدّئت عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث» عن ابن 
عباس عن النبيّ 46 : «تُرفع الأيدي في الصّلاةء وإذا رأى البيت» وعلى الصَّفًا والمروة» وعشيّة 
عرفة » وبجمع عند الجمرتين» وعلى الميّت» . 
قال البيهقئٌ» ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الحديث منقطع» فابن جريج لم يسمع من مقسم . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصئّفههء (/ 07417 الحديث رقم/ /١51777‏ ء وابن سعدٍ في «الطّبقات 
الكبرى»»؛ (7"51//17) . 


)0( بال ؛ًوؤ“” 


وَأ كوو الْمَغْربَ لِيُصَلُومَا مَعَ الِْشَاءِ بِمُرْدَلِقَة جَمْعًا. 


وَوَاجِبٌ الْؤْقُوفٍ خصورة كراهن أَرْضٍ عَرَفَاتِ 0000 


الجيم وسكون الميم - سُمَيت بذلك لاجتماع الناس بهاء وقيل: لأنه يُجمع فيها بين 
الصلوات»ء وقيل: لاجتماع آدم وحوّاء بها. (وأخرّوا المغرب ليصلوها مع العشاء 
بمزدلفة جمعًا) للاتباع''2؛ رواه الشيخان» هذا إن أمِنُوا فوات وقت اختيار العشاء كما 
قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهماء وإِلا جمعوا في الطريق» قال في 
«المجموع»: «ولعلَّ إطلاق الأكثرين محمول عليه). 
[واجب الوقوف بعرفة] 

(وواجب الوقوف) بعرفة (حضوره) أي المخرم اي لغثلة بعد ررران 0 عرفة 
عياض غردالة )' لقوله يكل : «وَكَفْتُ هَهُنَاء وعَرَفَةُ كلها مَوْتِفتُ)0©؟؛ رواه 
مسلم. وحَدُ عَرَقَة(» ما جاوز وادي عُرَنَة إلى الجبال المقابلة مما يلي بساتين ابن عامرء 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه)» كتاب الحجء باجونق لع سبما وام يعن /قدة1/ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: 1 جمع النبنٌ كله بين المغرب والعشاء يجمع؛ كل واحدة منهما بإقامة» 
ولم يسبّح بينهماء ولا على أثر كلَّ واحدة منهما». 
وأخرجه مسلمء كتاب الحيمٌء باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي العشاء 
جميعًا بالمزدلفة في هذه الليلة / /5١١١‏ . 

(؟) ولو كان راكبًا على دابّة في أرضها؛ بل وقوفه راكبًا أفضلء أو كان عائمًا في الماء في أرضها أو على 
شجرة بعرفة؛ بخلاف ما إذا ركب على طير طائر في هواء عرفات» أو ركب على السّحاب فلا 
يكفيء» فليس لهوائها حكمهاء فلو طار فيه لم يجزه؛ وكذلك لو سعى طائرًا أو طافه طائرًا فإنه 
لا يعتدٌ بهما. 

4 أخرجه مسلم» كتاب الحبٌ باب ما جاء أن عرفة كلّها موقف / 1407/ . 

(5؟) شجرةٌ أصلّها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصخٌ الوقوف على الأغصان كما يصمّ الاعتكاف 
على أغصان شجرة خرجت من المسجد؟ فيه نظر» وينّجه عدم الصكة» فليتأمّلء ولو انعكس الحال 
فكان أصل الشجرة خارجًا وأغصانها داخلة» ففيه نظر أيضاء ويتّجه الصكحة «ابن شوبري»؛ أي 
قياسًا على الاعتكاف؛ لكن في «ق ل» على «التحرير»: عدم الصكّةء وعبارته: وفوف بأيٌّ جزء 
منها بأرضها أو على متّصل بها في هوائهاء فلا يكفي كونه طائرًا أو على غصن شجرة أصلها فيها 
دون الغصن أو عكسه. أو على قطعة نقلت منها إلى غيرها. انتهى. وصرّح الزيادي وابن شرف بانّه- 


8 مع م5 (؟) 
وَإِنْ كانَ مَارًا في طَلَّبٍ آبقٍ وَنَحْوِه بشَرْط كُوْنه أَْلَا لِلْعِبَادَِ لا مُعْمَى عَلنَف ا 


وليس منها وادي عرنة ولا نمرة كما علم مما مرّ. وأما الدليل على وجوب الوقوف 
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«الحَجُ عَرَفَةُ» مَنْ جَاءَ ليْلهَ جَمْع قَبْلَ طلوع المَجْرٍ فَقَدْ أَذْرَكَ احج رواه 

أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة كما في «المجموع»: واليلة جمع» هي ليلة مزدلفة كما 


3 


م 
ولا يشترط المكث بها كما قال: (وإن كان مارّا فى طلب آبق”'؟ ونحوه) كدابة 


شاردة» ولا أن لا يصرفه إلى جهة أخرىء ولا أن يكون عالمًا بالبقعة أو اليوم» ولكن 
(بشرط”'" كونه) محرمًا (أهل للعبادة) إذا أحرم بنفسهء (لا مغمى عليه”*)) جميع وقت 


يكفي الوقوف على القطعة المنقولة منها إلى غيرها «أج» مدابغي» وليحرّرء وقال «ع ش»: لا يكفي 
او دك ا د و ل ا 0 وق ل41. 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج ج الطلاب» كتاب الحجح » فصل في الوقوف بعرفة» (5/ .)١07‏ 

)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة /١959/‏ . والترمذيٌ في «جامعه؛» 
كتاب الحجمّ؛ باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحم / 884/ . والنسائيٌ في «السئن 
الصغرى»؛ كتاب مناسك الحججّ. باب فرض الوقوف بعرفة /5١١7/‏ وابن ماجهء زاب المتاسلك»؛ 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع / ١١‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسيرء من سورة 
البقرة / /5٠٠١‏ وقال: هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبئٌ في «التلخيص». 
قال 0 تعالى -: حديث عبد الرحمن الديليٌ صحيح» رواه أبو داود والترمذيٌ 
والنسائئٌ وابن ماجه وآخرون بأسانيد صحيحة . 
انظر : 0 كتاب الحم (8/ /ا/3) . 

(؟) أشار بهذا إلى أنَّ صرفه الوقوف لا يضٌ «سم»» وفارق ما مر في الطواف: بأنّه قربة مستقلّة أشبهت 
الصلاة بخلاف الوقوف» وألحق السّعي والرمي بالطواف؛ لأنّهِ عُهِدَ التطوع ينظيرهما كالسّعي 
للمساجد ورمي العددٌ بالأحجارء ولا كذلك الوقوف؛ «شرح حج». وقد يدن اقتصاره عليهما على 
أنَّ الع كا وتيك فليراجع؛ اسم» على احج» . 

(*) في نسخة البابي الحلبي : ١يشترط»‏ . 

(4) المعتمد أنَّ المجنون يقع حجّه نفلا؛ يخلاف المغمى عليه والسكران فإنَّ حجّهما لايقع نفلا 
ولا فرضّاء ويفرّق: بأنَّ المجنون له وليَّ يحرم عنه» ولا كذلك المغمى عليه والسكرانء فإنّهُ 
لا وليَّ لهماء فهما وإن أحرما عن أنفسهما قبل الإغماء والسّكر؛ لكن ليس لهما من ينوب عنهما 
بأعمال الحج؛ «زي» «ع ش»»: وفي كلامه ضعفتٌ بالنسبة للسكران. وقوله: «يحرم عنه» فيه أنَّ 
الفرض أنَّ الجنون طرأ بعد الإحرام»ء فكيف يقول يحرم عنه؟ وأجيب: بأنّ معنى «يحرم؟ أي يجوز 


(0) وكأ باتع 7 


الوقوفء فلا يجزىء وقوفه لعدم أهليته للعبادة» ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه 
جميع النهار» فإن أفاق لحظة كَمَى كما في الصوم. والسكران كالمُعْمَى عليه ولو غير 
متعدّ بسّكره. والمجنون أؤْلى من المغمى عليه بعدم الإجزاء. والمراد بعدم الإجزاء 
لهم أنه لا يقع فرضّاء ولكن يصحّ حَجهِم نَقْلَا كما صرّح به الشيخان في المجنون وفي 

حجّ الصبي غير المميزء ولا ينافيه قول الشافسي: في المتتى عليه قال الح لصحة 
حمله على فوات الحجّ الواجب. أما من أحرم به وَلِيْهُ فلا يُشترط فيه ما ذكر. وغير 
المحرم لا يُكتفى بوقوفه» فلا بدّ من ذكر ما زدته. (ولا بأس بالنوم) ولو مستغرقًا جميع 
الوقت كما في الصوم . 

[وقت الوقوف بعرفة] 

(ووقت الوقوف من) حين (الزوال) للشمس (يوم عرفة)؛ لأنه يك وقف كذلك 
وقال: «حُدُوا عنّى مَنَاسِكَكٌنْ2"00. وتابعه أهل الأمصار على ذلك إلى يومنا هذا. وفي 
وجه أنه يُشترط كونه بعد مضيّ إمكان صلاة الظهر والعصر جمعا وإمكان خطبتين؛ كما 


> لهالإحرام ابتداءً لو كان الجنون مقارنًا للإحرام» وإذا كان له ذلك في الابتداء فيجوز له إتمام أعمال 
الحجّ عنه إذا جُنّ في الأثناء . وعبارة الشيخ اس ل»: المعتمد أنَّ المجنون يقع حجّه نفلا لأنَّ لوليه 
أن يبني على أعماله كما أن له أن يحرم عنه؛ والمغمى عليه لا يقع حجّه فرضًا ولا نفلا إن لم ييأس 
من إفاقته وإلا وقع نفلا كالمجنون» والتّكران إن زال عقله وقع حجّه نفلا وإلّا وقع فرضًا . وقوله 
«وسكران» أي متعدٌّيًا؛ ااس ل2. 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطللّاب» كتاب الحجّ؛ فصل في الوقوف بعرفة» (7/ 1977). 
)١‏ أخرج مسلمء كتاب الحجّء باب حجّة النبيّ يَكِْةِ / /795٠‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء 
وفيه: «فأجاز رسول الله يِِ حتّى أتى عرفة» فوجد القبّة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتّى إذا 
زاغت الشّمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب النَّاس. . .» الحديث . 
وأخرجه أبو داود. كتاب المناسك» باب صفة حجّة النبيّ يلي / /١15١5‏ . 
قلت: أما قوله يضة: «خذوا عني مناسككما فاخرجه ملمء كتاب الحمٌ؛ باب استحباب رمي 
جمرة العقبة بوم النحر راكبًا //ا*١51/.‏ وأبو داود؛ كتاب المناسك. باب في رمي الجمار 
90١ /‏ كلاهما بلفظ : «لتأخذوا مناسككم". 


5 مخيو| 5152 (0) 
وَالصَّحِيِحُ بَقَاؤُهُ “إلى الْقَجْر ب يَوْم النَْرٍ . مون ار اك اد نيه امارد ماد ا ا 


قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية» ولأنه يَلِ لم يقف إِلّا بعد الصلاة» وقال: «حُذُوا 
ع نا اق ورُدَّ هذا: بنقل ابن المنذر وابن عبد اليد وغيرهما الإجماعَ على 
اعتبار الزوال لا غير» وإنما قدَّم يكلِ الصلاة على الوقوف مراعاةً لفضيلة أول الوقت لثلا 
يشتغل عنها بالوقوف . والضحيع يقاو إلى الشخر يوم الدحر) ؛ لما رَوَى أبو داود وغيره 
0 صحيحة : «الحَحٌ عَرَفَةٌ مَنْ أذْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أنْ يَطلْمَ الفْجْردُ فَقَدْ أَذْرَكَ 
الحَد)” "'» وفي رواية: «مَنْ جَاءَ عَرَفَةَ ليله جَمْع - أي ليلة مزدلفة - قَبلَ طُنُوع المَجْرٍ 
قد درك احج" '', وقال يللي حين خرج للصلاة بمزدلفة : ١مَنْ‏ أَذْرَكَ مَعَنَا هَذْهِ الصَّكٌ 
وَأَتَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلَا أو نَهَارَا فَقَد نَم حَجهُ وَقَصَى : تَفَمَهُ4» و«التَّمَتُ): ما يفعله 


١ 


نك 


. انظر الحديث السَّابق‎ )١١ 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة /١149/‏ . والترمذيٌ في «جامعه»؛ 
كتاب مناسك الح باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ / 884/ . والنسائئٌ في 
(السئن الصغرى». كتاب مناسك الحجّء باب فرض الوقوف بيعرقة /7١١77/‏ . وابن ماجهء أبواب 
المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع / /501١5‏ . والحاكم في «المستدرك». كتاب 
التفسيرء من سورة البقرة / /٠١١٠١‏ وقال: هذا حديث صحيحء ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيُ 

فى «التلشخيص». 
قال النوويٌ - رحمه الله تعالى : حديث عبد الرحمن الديلي صحيح» رواه أبو داود والترمذيٌ 
والنسائييٌ وابن ماجه وآأخرون بأسانيد صحيحة . 
انظر: المجموء! كتاب الحجّء (8/ //ا). 

() أخرجه الترمذيُ في «جامعه»» كتاب الحبمٌّء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ 
4م 
قلت: الحديث صحيح كما عرفت من قول النوويٌّ رحمه الله تعالى. 

(4) أنخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة / ./١56٠‏ والترمذيٌ فى «جامعه». 
كتاب الحبٌء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الح / 891/ . والنسائيئٌ في «السنن 
الصغرى»» كتاب مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة / /8٠7©9‏ . 
وابن ماجهء أبواب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ./7١١7/‏ والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب المناسك /١7١١/‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط كافة أثئمّة الحديث. 
قال الذهبئٌ في «التلخيص»: صحيح . 


0 ل هن 
وَلَو وقف نَهادًا 5 ل ل ل وَفِي قَوْلٍ: 
يحب برذ عات كاد هيه الخروي ناد م2 م وَكَذَا إِنْ عَادَ لبلا ني الأَصَحّ . 


ولو قَهُوا الْيَوْمَ الْعَاشِرَ غَلَطًا أَجْرََهُمْ؛ إلا أنْ يَقنُوا عَلَى خلاف الْعَادَة َيَفُضُونَ في 


. 
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المُحْرِمٌ عند تحلّله من إزالة شعث ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر. (ولو وقف نهارًا) بعد 
الزوال (ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يَعُدْ) إليها أجزأه ذلك» و(أراق دمًا استحبابًا) 
خروجًا من خلاف من أوجبه. (وفي قول: يجب)؛ لتركه نُسُّكَا فعله النبي يك وهو 
الجمع بين الليل والنهارء والأصل في ترك النسك إيجابٌ الدم إل ما خرج بدليل. (وإن 
عاد) لعرفة (فكان بها عند الغروب فلا دم) عليه جزمًا؛ لأنه جمع بين الليل والنهار. 
(وكذا إن عاد) إليها (ليلَا) فلا دم عليه (في الأصح) لما مرّ» وصَّحصحَ في «المجموع» 
القطع به. والثاني: يجب الدم؛ لأن النّسك الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل 
وقد فوّته . (ولو وقفوا اليوم العاشر غلطًا) لِظَنٌّ أنه التاسع؛ كأن عُمّ عليهم هلال ذي 
الحجة فأكملوا عدَّة ذي القعدة ثلاثين» ثم تبيّن أن الهلال أَمَلَّ ليلة الثلاثين ولو كان 
وقوفهم بعد تبيّن أنه العاشر؛ كما إذا ثبت أنه العاشر ليلا ولم يتمكنوا من الوقوف 
(أجزأهم) الوقوف للإجماع» ولخبر أبي داود مرسلا: «يَوْمُ عَرَفَةَ الذي يُعَدَفُ الَّامِنُ 

("2. ولأنهم لو كُلّفُوا القضاء لم يأمنوا وقوع مثله فيه» ولأن فيه مشقَّة عامة . (إلَّا أن 
عأ اعلى خلاف العادة فيقضون ني الأصح)؛ لعدم المشقة العامة. والثاني: لا قضاء؛ 
لأنهم لا يأمنون مثله في القضاء. وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك يسبب 
الحساب كما ذكره الرافعي. قال الدارمي: «وإذا وقفوا العاشر غلطا حسب أيام التشريق 


00( أخرجه البيهقي ف في «السئن الكبرى»» كتاب الحجء باب خطأ الناس يوم عرفة /9478/ وقال: هذا 
مرسلٌ جيد . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الحجمٌ» باب دخول مكّة وبقيّة أعمال الحجّ إلى آخرها 
١7‏ . وقال: أخرجه أبو داود في «المراسيل» من رواية عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد. وعبد العزيز تابعمٌ ٠‏ قال ابن شاهين عن ابن أبي داود: اختلف فيه. ورواه أبو نعيم في 
*معرفة الصحابة» في ترجمة عبد الله بن خالد والد عبد العزيز هذاء من رواية ابنه عبد العزيز عنه . 


0 مخيو 52 (0) 
ل اي 1 ا وا ل ا الي الع و ع عت وك اك له 2 
وَإِن وَقموا في الثامن وَعَلِمُوا قبل فؤْتٍ الوّقوفٍ وجب الؤؤقوف في الوّقتٍء وَإِنَ عَلِمُوا 
بَعْدَهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ في الأَصَحٌ . 


على الحقيقة لا على حساب وقوفهم» فلا يقيمون بِمِنَّى إِلّا ثلاثة أيام خاصة» . 
تنبيه : لا فرق في ذلك بين أن يتبيّن لهم الحال بعد العاشر أو فيه في أثناء الوقوف» 
فأما إذا تبيّن لهم فيه قبل الزوال فوقفوا عالمين فقال البغوي: «المذهب لا يحسب»» 
وأنكره الرافعئيٌ وقال: «عامة الأصحاب على خلافه».» وصحح في «المجموع» ما قاله 
الرافعيئٌ» قال الإسنوي : فينبغي أن يجعل قوله: «غلطا» مفعولا لأجله ليشمل المسائل 
الثلاث» وأما إذا جعل مصدرًا في موضع الحال بمعنى غَالِطِينَ فلا تدخل فيه المسألة 
الثالئة؛ لأن وقوفهم فيها لم يقارنه غلط. ومقتضى كلام المصتف آنهم لو وقفوا ليلة 
الحادي عشر لا يجزىء» وهو كذلك كما صححه القاضي حسين وإن بحث السبكي 
الإجزاء كالعاشر لأنه من تتمّته . 
ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وردَّت شهادته ووّقَفَ قبلهم لا معهم أجزأه؛ إذ 
العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده» وهذا كمن شهد برؤية هلال رمضان 
فَدْدََتْ شهادته يلزمه الصوم. 
(وإن وقفوا في) اليوم (الثامن) غلطًا؛ بأن شهد شاهدان برؤية هلال ذي الحجة ليلة 
الثلاثين من ذي القعدة ثم بَانَا كافرين أو فاسقين» (وعلموا قبل فوت الوقوف وجب 
الوقوف في الوقت) تداركا له (وإن علموا بعده) أي بعد فوت وقت الوقوف (وجب 
القضاء) لهذه الحَجّةِ في عام آخر (في الأصح)؛ لندرة الغلط في التقدمء ولأن تأخير 
العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليهء ولأن الغلط بالتقديم يمكن 
الاحتراز عنه» فإنه إنما يقع للغلط في الحساب وللخلل في الشهود الذين شهدوا بتقديم 
الهلال» والغلطٌ بالتأخير قد يكون بالغيم الماتع من الرؤية» ومثلٌ ذلك لا يمكن 
الاحتراز عنه. والثاني: لا يجب عليهم القضاء قياسًا على ما إذا غلطوا بالتأخيرء قال 
في «البيان»: وعليه الأكثرون» وفرّق الأول بما مرَ. ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في 
المكان لم يصح جزمًا لندرة ذلك . 


ال 7 


8 فصل [في المبيت بمزدلفة والدَّفع منهاء وفيما يُذكر معها ] 


5-5 5 6 00 07 سوت 89 9 ًّ 1 َه 1 ا م 
وَيبِيِتُونَ بِمُرْدَلِفَة» وَمَنْ دَفعَ مِنهَا بَْدَ نضف اللَبْلٍ أو قبْلهُ وَعَادَ قبْلَ الفَجْرٍ فلا شيْءَ 


(فصِلٌ) في المبيت بالمزدلفة والدّفع منها'' '» وفيما يُذكر معها'"' 

(ويبيتون بمزدلفة) بعد دفعهم من عرفة للاتباع'"'؛ رواه مسلم» وهو واجب وليس 
بركن على الأصح فيهماء خلافا للرافعي في قوله : «إنه مندوب»»؛ وللسبكي في اختياره أنه 
ركن. ويكفي في المبيت بها الحصولٌ بها لحظة كالوقوف بعرفة» فيكفي المرور بها وإن لم 
يمكث. ووقته بعد نصف الليل كما نص عليه في «الأم»؛ وإنما اشترط معظم الليل في 
مبيت مئى لورود التعبير ب«المبيت» ثم بخلافه هناء وصحّح الرافعي بناءً على الوجوب 
اشتراط المعظم هناء ثم استشكله من جهة أنهم لا يَصِلُونَهًا حتى يمضي نحو ربع الليل مع 
جواز الدفع منها بعد النصف . ويستحب الإكثار في هذه الليلة من التلاوة والذكر والصلاة . 

(ومن دفع منها) أي من مزدلفة (بعد نصف الليل””') ولم يَعْدْ (أو قبله) ولو 
لغير عذر (وعاد) إليها (قبل الفجر فلا شيء عليه) أي لا دم عليه. أما في الحالة 
الأولى فَلِمًا في الصحيحين عن عائشة: «أن سودة وأمَّ سلمة رضي الله تعالى 
عنهرً أفاضتا في النصف الأخير بإذنه يَكِيْدْ ولم يأمرهما ولامن كان معهما 


. أي إلى منّى‎ )١( 

(') الذي يذكر مع المبيت لزوم الدّم على من تركه لغير عذرء وسنّ أخذ حصى رمي يوم النحر منهاء 
والدفع منها هو قوله: «ثمّ يسيرون فيصلون منى بعد طلوع الشمس». والذي يذكر معه هو قوله: 
«فيرمي كل . . - ؟ إلى آخخر الفصل . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحمّء باب حجّة النبيّ يَكِِ / /7945٠‏ وفيه: «حتّى أتى المزدلفة» فصلّى به 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئًاء ثم اضطجع رسول الله ب حنّى طلع 
النجر. فصلَّى الفجر حين تبن له الصبح بأذان وإقامة؛ ثم ركب القصواء حنَّى أتى المشعر 
الحرام. . .» الحديث. 

“14 أني ليلة العيد. 


”7 مخين | ]5 (9) 
وَمَر' مَنْ لم يَكُنْ بِهَا في النَضْف الثاني أَرَاقَ دَمَاء وَنِي وُجُوبهِ القَوْلَانِ. 
وَيسَنٌ تَقْدِيمُ النْسَاءِ وَالضّعَفَة بَعْدَ دَ ضف اللَيْلٍ إلى منى » ل ال 00 


بدم»"2» وأما في الثانية فكما لو دَعَ من عرفة قبل الغروب ثم عاد إليها قبل الفجر. (ومن 
لم يكن بها في النصف الثاني) سواءٌ أكان بها في النصف الأول أم لا (أراق دمّاء وفي 
وجوبه) أي الدم بترك المبيت (القولان) السابقان في الفصل الذي قبله في وجوبه على من 
لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة» وقضية هذا الل عله اخرب المعو مستحيًا؛ كما 
لو ترك المبيت بِمِنّى ليلة عرفة ؛ لكن رجح المصنف فيما عدا "المنهاج» من كتبه الوٌجُوبَء 
وقال السبكي: إنه المنصوص في «الأم» والصحيح من جهة المذهب؛ أي ولا يلزم من 
البناء الاتحاد في الترجيح . ومحلّ القولين حيث لا عذرء أما المعذور بما سيأتي في مبيت 
مِئّى فلا دم عليه جزمّاء ومِنَ المعذورينَ من جاء عرفة ليلا فاشتغل بالوقوف عنهء ومن 
أفاض من عرفة إلى مكة وطاف للركن وفاته» قال الأذرعي: «وينبغي حمله على من لم 
يمكنه الدفع إلى المزدلفة؛ المي فإن أمكنه وجب جمعًا بين الواجبين»»: وهذا 
ظاهر» ومنهم ما لو حَافتٍِ المرأة م *وّ الحيض أو النفاس فبادرت إلى مكة بالطواف . 
[حكم تقديم النساء والضعفة إلى مِتى] 


(ويسنُ تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى مِتّى) ليرموا جمرة العقبة قبل 


)١(‏ أما حديث سودة فقد أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الحمّء باب من قدَّم ضعفة أهله بليل 
/١ 5907 /‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نزلنا المزدلفة» فاستأذنت النبيّ يلق سودة. أن تدفع قبل 
حَطمَة النّاآسء وكانت اهرأة بطيئة» فأذن لهاء فدفعت قبل حطمة النَّاس وأقمنا حنّى أصبحنا نحن» ثم 
دفعنا يدَفْعِوِ فَلأَنْ أكون استأذنت رسول الله يك كما استأذنت سودة أحتٌ إليّ من مفروح به» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحججٌء باب استحباب تقديم دقع الضعقة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
مت في ارخ لجل كلا زحية الباضن 2/1717 
وأمَا حديث أمْ سلمة ة رضي الله عنها فأخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع 
7 عن عائشة رضي الله عنها قالت: «أرسل النبييٌ يل يم سلمة ليلة الشّحر فرمت الجمرة قبل 
الفجرء ثهٌ مضتء فأفاضت» وكان ذلك اليوم اليوم الذي يكون رسول اهه بق . تعني عندها». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب المناسك /١757/‏ » وقال: صحيح على شرطهماء ولم 
يخر جاه . قال الذهبنٌ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 


0) بالج دَ[ىغ[”, 


-_ 


وَيَبَْى غَيْدِهُمْ حَنَّ يُصَلُوا الصّبْحَ مُعَلْسِينَ تم يَدْفعُونَ إلى منى ب 


زحمة الناس» ولما مر في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنه'""2» وأن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما قال: «أنَا مِمَنْ قَدَمّ النبي يك لَيْلَهَ الْمُرْدَلِمَةٍ في صَعَمَةٍ 
أَمْله”" (ويبقى غيرهم حتى يصلّوا الصبح) بمزدلفة (مُقَلّسِينَ للاتباع"؛ رواه 
الشيخان» وليس التغليس بالصبح خاصًا بمزدلفة بل هو مستحب كل يوم» وكأنه أراد 
أنه في هذا اليوم أشدّ استحبابًا كما عبّر به في «الروضة» وأصلها؛ ليتسع الوقت لما بين 
أيديهم من أعمال يوم النحر. وينبغي الحرص على صلاة الصبح هناك للخروج من 
الخلاف» فقد قال ابن حزم : «قَرْضضٌ على الرجال أن يصلوا الصبح مع الإمام الذي يقيم 
الحَجّ بمزدلفة». قال: «ومن لم يفعل ذلك فلا حجّ له». (ثم يَدْفَعُونَ) - بفتح أوَّله بخط 
المصنف - (إلى مِنَّى) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسَّيًا 
به 1 ؛ رواه الشيخان. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(0) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحج» باب من قدَّم ضعفة أهله بليل / »/١594‏ ومسلمء 
كتاب الحججٌّء باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة / /١191‏ . 

() أخرجه البخاريُ في «صحيحهاء كتاب الحججٌّء باب من قدَّم ضعفة أهله بليل /١0910//‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبيّ يل سودة؛ أن تدفع قبل حَطْمَةِ النّأسء وكانت 
امرأة بطيئة» فأذن لهاء فدفعت قبل حطمة النّاس» وأقمنا حتّى أصبحنا نحن, ثم دفعنا بدفعه» فلأن 
أكون استأذنت رسول الله يَكلٍ كما استأذنت سودة أحبٌ إلىّ من مفروح به» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الحم باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس /4١١؟/‏ . 
أمَا بالنسبة لصلاة الصبح بالتغليس فقد أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الحجّء باب متى 
يصلّي الفجر بجمع /١598/‏ عن عبد الله رضي الله عنه قال: اما رأيت النبيّ يل صلى صلاة بغير 
ميقانها إلا صلاتين ؛ جمع بين المغرب والعشاء»؛ وصلى الفجر قبل ميقاتها؛ . 
وأخرجه ملمء كتاب الحم باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 
/كااكل/. 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»ء كتاب الحججّ» باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة 
© عن ابن عّاس رضي الله عنهما: «أنْ أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رَدْفٌ التبيّ 6لا من 
عرفة إلى المزدلفة؛ ثم أردف الفَضْلَ من المزدلفة إلى منى . قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي 4 - 


7 معز اط (') 


3 0 0 سوس ساس اه 
وَيَأحْذُون مِنْ مُردَلفة خصى الرَّمْي . 


(ويأخذون) معطوف على «يبيتون» ليعمً الضعفة وغيرهم؛ بيخلاف ما لو غطف على 
«يدفعون» فإنه يقصر الاستحباب على غير الضعفة والنساء. (من مزدلفة) نديًا (حصى 
الرمي)؛ لما رَوَى النّسائي والبيهقي بإسناد صحيح عن الفضل بن العباس: «أن 
رسول الله يك قال له غداة يوم النحر: التقط لي حَصّى . قال : فَلَقَطتُ لَهُ حَصَّيَاتٍِ مِثْلَ 
حَصَى الحَذّف227» ولآن بها جل في أحجارة رنخاوة: ولآن الشتّة أنه إذا أت إلى من 

يُعَرَجّ على غير الرمي » فسّرقٌ له أن يأخذ الحَصّى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه . 

تنبيه : قضية كلام المصنئف أخذ جميع ما يُرْمَى به في الحج وهو سبعون حصا وهو 
وجه جزم به في (التنبيها» وأقرده المصنتف في «التصحيح». وجرى عليه في «المناسك 
الكبرى»؛ لكن الأصمّ استحباب الأخذ ليوم النحر خاصة» فيأخذ كل واحد سبعّاء قال في 
«المجموع»: «والاحتياط أن يزيد فربما سقط منه شيء2. ويكون الأخذ ليلا كما قاله 
الجمهور لفراغهم فيه وإن قال البغوي: «نهارًا بعد صلاة الصبح» ورجّحه الإسنوي. 

ولو أخذ الحصى من غير مزدلفة جاز؛ كوادي مُحَسّر أو غيره. وسكت الجمهور 
عن موضع أخذ حَصَّى الجمار لأيام التشريق إذا قلنا بالأصمّ أنها لا تؤخذ من مزدلفة» 
وقال ابن كج : «تؤخذ من بطن مُحَسّر)؛ قاله الأذرعي» وقال السبكي : لا تؤخذ لأيام 


- يلبّى حبّى رمى جمرة العقبة». 
وأخرجه مسلم» كتاب الححّ. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة 
يوم النحر / /ا4 ٠‏ 7/ . 

 /5١089/ أخرجه النسائيئٌ في «السئن الصغرى»» كتاب مناسك الحج» بياب قدر حصى الرمي‎ )1١( 
وفيه عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما‎ »/1١09/1١/ والحاكم في «المستدرك»ء كتاب المناسك‎ 
قال: «قال لي رسول الله كلِِ غداة العقبة: مَاتٍ التق لي حصيات من حصى الحَذّف . فلمًا وُضَعْنَ‎ 
في يده قال: بأمثال هؤلاءء بأمئال هؤلاء» وإيّاكم والغلو في الدّينء فَإنَّما هلك من كان قبلكم‎ 
. بالغلرٌ في الدّين»‎ 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء. قال الذهيٌ‎ 
. في #التلخيص» : على شرط البخاريٌ ومسلم‎ 


التشريق إلا من مِنّى» نصنٌ عليه في «الإملاء». انتهى» والظاهر أن السُّّهَ تحصل بالأخذ 
من كل منهما. ويُّكْرَهُ أخذ حَصّى الجمار من حل لعدوله عن الحرم المحترم» ومن 
مسجد كما ذكراه لأنها فرشهء ومن حَشٌْ ‏ بفتح المهملة أشهر من ضمّهاء 
المرحاض - لنجاسته» وكذا من كل موضع نجس كما نص عليه في «الأمّ»؛ ومما رَمَى 
به؛ لما رُوي: «أن المقبوكَ يُرفع» والمردوةً يُترك. ولولا ذلك لسَّدٌ ما بين 
الجبلين”42» فإن رمى بشيء من ذلك أجزأه» قال في «المجموع»: «فإن قيل: لِمّ جاز 
الرمي بحجر رَمَى به دون الوضوء بماء توضاً به؟ قلنا: فرّق القاضي أبو الطيب وغيره: 
بأن الوضوء بالماء إتلاف له كالعتق» فلا يتوضأ به مرتين كما لا يعتق العبد عن الكفارة 
مرتين» والحجر كالثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي فيه صلوات». 

تنبيه : الجاتدك انون كراهة خضي المدجه وف بضني ا الجعمل ( الويدانه 
الغسل» فجزم بتحريم إخراج الحصى من المسجدء فقال: قولا يتور أخد كبى مق 
أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب»» وجزم أيضًا بأنه لا يجوز التيّم بتراب 
المسجدء قال الإسنوي: «وإذا تأملت كلامه هنا وهناك قضيت عجبًا من مَنْعَهِ التيجُم 
وتجويز أَخْذْ الحصى»» وبالغ في التشنيع» وجمع الأذرعي بينهما: بآن كلامه هناك فيما 
إذا كان الحصى والتراب من أجزاء المسجد,. وكلامه هنا منزل على ما جلب إليه من 
الحصى المباح وفرش فيه كما أشار إليه الرافعي. 

[ما يستحتٌ للحجيج عند بلوغهم المشعر الحرام] 
(فإذا) دفعوا إلى منَّى و (بلغوا المّشعر) وهو - بفتح الميم في المشهورء وخكي 


00( أخرجه البيهقينٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الحج؛ باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفيّة ذلك 
/ 54 عن أبي الطفيل قال: سألتُ ابن عباس عن الحصى الذي يُرمى به الجمار منذ قام الإسلام 
فقال: «ما تُقَيّلَ منهم رُفعء وما لم يِتَقَبَلُ منهم ثرك. ولولا ذلك لَسَّدَّ ما بين الجبلين». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحج» باب دخول مكة وبقية أعمال الحج إلى آخرها 
وقال: نقل : «أنه من تُقَبّلَ حَجَهُ رفع حجرهء وما بقي فهو مردود» الحاكمٌُ والدارقطني 
والسيهفي من حديث أبي سعيد الخدري. وهو مشهور عن ابن عباس موقوقا عليه. انتهى باختصار . 


7 مخ اياك (؟) 


الْحَرَامَ وَقَهُوا وَدَعَوَا إلى الإسْفَار» م سرون يي ا ا ار ا ل ا رو 0 


كسرها ‏ جبل صغير آخر مزدلفة اسمه «قُرّح 2170‏ بضم القاف وبالزاي ‏ وسُمّي مَشْعرًا 
لما فيه من الشعار وهي معالم الدين. (الحرام”") أي المحرّم (وقفوا) عليه ندبًا كما 
صرّح به الرافعي والمصنف في «المجموع». ووقوفهم عليه أفضل من وقوفهم بغيره من 
مزدلفة» ومن مرورهم به بلا وقوف . وذكروا الله تعالن» (ودعوا إلى الإسفار) مستقبلين 
القبلة للاتباع”)؛ رواه مسلمء ولأن القبلة أشرف الجهات» ويُكثرون من قولهم: 
«اللْهُمٌ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنًا عذاب النار»» ومن لم يمكنه 
معد اليل المت ا ولو فاتت هذه السِّنّة لم تُجْبَرْ بدم. ويكون من جملة دعائه 
كما في «التنبيه» : «اللَّهُمَ كما أوقفتنا فيه وأَرَيْتَنَا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتناء واغفر لنا 
وارمنا كما وعدها بقزلك» وقولك العق + < كه اكز كر عقنت كاذ تك روا 

لَه عِسْدَ الْمَشَعَرٍ الْكرَايَ © [البقرة: 148] إلى قوله : # وَأسَسَغْفروا أله إرك أنه عَفُودُ 
تيد * [البقرة: 61149 ومن جملة ذكره: الله أكبر ‏ ثلانًا ‏ لا إله إل الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد). 


(ثم يسيرون) قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار وشعارهم التلبية والذّكرء قال في 
«المجموع»: ويُكره تأخير السَّيْر حتى تطلع الشمسء» فإذا وجدوا فرجة أسرعواء فإذا 
بلغوا وادي مُحَسّر(؟“- بضم الميم وفتح الحاء المهملة وكسر السّين المهملة المشدّدة 


زدل4 بوزن «عمر» ممنوع من الصَّرف للعلمية والعدل كالجشم؟ . 

(؟) معنى الحرام: الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنَّه من الحرم» ويجوز أن يكون معناه: «ذا الحرمة»؛ 
أي التعظيم ؛ «شرح المهدّب». 

() أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى مِنَّى 
/ 536 عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: «أن عبد الله بن عمر كان يقدّم ضعفه أهله. فيقفون 
عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل» فيذكرون الله ما بدا لهم؛ ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع» 
فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر؛ ومنهم من يقدم بعد ذلك؛ فإذا قدموا رموا الجمرة؟. 

)2 بكسر السّين؟ سمّي بذلك لأنَّ الفيل الذي جِيْء به لهدم الكعبة حسر وامتنع قريبًا منه عن التوحه 
إليها ؛ لا لأنّه حسر فيه؛ لأن وادي محسّر من الحرم» والفيل لم يدخل الحرم وإِنّما أسرع عنده. لما 
قيل: إِنَّ النصارى كانت تقف به؛ أي فأمرنا بالمبالغة في مخالفتهم. وقيل :إن رجلا صاد صيدًا فيهء 


والماه واوا ها فاه ماه هاعد وا هد هد وام ها ها هماه قا.ا هاو و هاعد وه و ماو مان هار هاراى قاقد واع د وا. ا ود ها .دقام 


ورَاء: موضع فاصل بين مزدلفة ومنى» سمي به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه؛ أي 
أَْيَا(' ‏ أسرع في مشيه إن كان ماشيّاء وحرّك دابته من كان راكبًا بقدر رمية حجر حتى 
يقطعوا عرض الوادي للاتباع”"“ في الراكب؛ رواه مسلم» وقياسًا عليه في الماشي. 
ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت» ولأن النصارى كانت 
تقف فيه فَأُمِرْنا بمخالفتهم . ويسمّى «وادي الناره أيضًّاء يقال: إن رجلا صاد فيه صيدًا 
فنزلت عليه نار فأحرقته . قال في «المجموع»: «قال الأذرقي: وادي مُحَسّر خمسمائة 
ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا». انتهى . ويقول المار به ما رُوي عن عمر رضي الله تعالى 
مُخَالِعًا دِينَ النَصَارَى دِيئها 

رواه البيهقي”©. ومعناه: أن ناقتي تعدو إليك مسرعة في طاعتك قلقَا وَضِيئُها ‏ 
ولخي حَبْنٌ كالحزام ‏ من كثرة السير والإقبال التامّ والاجتهاد البالغ في طاعتك ٠‏ 


فنزلت عليه نان فأحرقته كما قرره فح ف6. وعبارة ابن حجر: وحكمته أن أصحاب الفيل أهلكوا نَع 
على قولء والأصح أَنْهِم لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب أؤله؛ أو أن رجالا اصطاد ثم فنزلت 
نار قأحرقته» ع اساي الح لود ا لق لن الردراة يت 

أمره يق للمارين بها أن يسرعوا لثلا يصيبهم ما أصاب أهلها. ومن ثم ينبغي الإسراع فيه لغير الاج 


3 


أيضا. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الحجّ؛ فصل في المبيث بمزدلفة والدفع 
ديارضا بتر يمه ةلا ال ا). 

)١‏ وياسم القاعل ” سُمّى «وادي مُحَسُراء وهو بين منى ومزدلفة؛. سمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه 
واغياء قكدر اصحالةيفعله:» :وأوقعهخ في الخشرات» 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الحاء» مادة احسرف. ص ,./١51١/‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجّة النبي 86ة / ١/195١‏ وفيه : ١حتى‏ أتى يطن جره فحرتك 
قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى؟. 

57) أخرجه البيهقيم في السنن الكبرى؟. كتاب الحم جماع أبواب دخول مكّة؛ باب الإبضاع في رادني 
محشر / 837107/ لكن دون قوله: «معترضا في بطنها جنيلها'. 


ُغ» مواد " 


يَصِلُونَ من بَعْدَ طلُوعٍ الشّمْسٍ فيَرِي كُلُ شَخْصٍ حِيئدِذٍ سَبْعَ حَصَيَاتٍ إِلَى جَخْرَة 
الْعَقَبَة 


000 صاحب الناقة» قال في ا : «قال اي حسمي في تعليقه : س3 


[رمي جمرة العقبة] 


وبعد قطعهم وادي مُحَسّر يسيرون بسكينة (فيصلون منى بعد طلوع الشمس) 
وارتفاعها قدر رمح (فيرمي كل شخص)» من راكب وماش (حينئذ) أي حين وصوله 
(سبع حصيات إلى جمرة العقبة) للاتباع”''؟ رواه مسلم» وهو تحية مِنّى فلا يبتدىء فيها 
بغيره» وتسمّى أيضًا «الجمرة الكبرى». وليست من مِنَى؛ بل حَدٌّ مِنّى من الجانب 
الغربي جهة مكة» والسُّنّةٌ لرامي هذه الجمرة أن يستقبلها ويجعل مكة عن يساره ومِنَّى 
عن يمينه؛ كما صحّحه المصنف تبعًا لابن الصلاح وقال: «إنه الصحيح الذي فعله 
النبي يكن ؛ أي وإن جزم الرافعي بأن يستقبل الجمرة ويستدبر الكعبة . هذا في رمي يوم 
النحر» أما في أيام التشريق فقد اتفقا على استقبال الكعبة كما في بقية الجمرات. 
ويحسن - كما قال ابن الملقّن ‏ إذا وصل إلى منى أن يقول ما رُوي عن بعض السلفف: 
«النَّهُمٌ هذه منى قد أتيتها وأنا عَبْدّكُ وابن عَبْدِكَء أسألك أن تَمُنّ علي بما مننتٌ به على 
أوليائك» النَّهُمَّ إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين»: قال: 
وروي عن ابن مسبعود 'وابن عم رصي الله تعالى عنهما أنهما لما رميا جمرة العقبة قالا: 
«النَّهُهَ الجعَلْهُ حَجا مَبُْورًا وَدَنْبَا مَغْفُورَ]00". 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحممٌء باب حجّة النبيّ وَلِدِ / /١96٠‏ وفيه: احتّى أتى الجمرة التي عند 
الشّجرة. فرماها بسبع حصيات» يكبّر مع كل حصاة منهاء مثل حصى الحَذْفِء رمى من بطن 
الوادي ثم انصرف إلى المنحر». 

إفة أمَا الرواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجها أحمد في «مسنده». مسئد عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه / 80571/ 0 
وأخرجها البيهقي في «السنن الكبرى». كتاب الحجّء جماع أبواب دخول مكدء باب رمي الجمرة 
من بطن الوادي وكيفية الوقوف للرمي / 4049/ , 8 


(0) وبال ”7 


وَيَقْطعٌ المَلبِيّة عْدَ ابْتِدَاءِ الرَمْيء وَيُكَبّدُ مَعَ كلَّ حَصَاةٍء ثُمَ يَذْبَحُ مَنْ مَعَهُ هَدْي» 

(ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي)؛ لأنه يله لم يزل ملبيًا حتى قا 0 
الفميعان عرد نايف السك بق عاد 1197 د اسطلة ارك بيات العا ها هو 
الأفضل» أما إذا قَدَمّ الطوافٌ أو الحلق عليه قطع التلبية من وقته؛ لأخذه في أسباب 
التحثّل والتلبية شعار الإحرام» وأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف؛ لأنه من 
أفجات يكللها . (ويكبر مع كل حصاة) بدل التلبية للاتباع'"'؛ رواه مسلم» فيقول : «الله 
أكبر ‏ ثلاثًا ‏ لا إله إِلّا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد»؛ كما نقل عن الشافعي 
رحمه الله تعالئن. ويُّسَنّ أن يرمي بيده اليمنى رافعًا لها حتى يُرَى بياضٌ إبطه"". أ 
المرأة ‏ ومثلها الخُنئى ‏ فلا ترفع . ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة. وشروط 
الرمي ومستحباته أخرها المصنف إلى الكلام على رمي أيام التشريق . 

1 [ذبح الهدي] 

(ثم) بعد الرمي ينصرفون فينزلون موضعًا بمئىء والأفضل منها منزل النبي عل 
وما قاربهء قال الأزرقي : ومنزله وَل بمِئى عن يسار مصلى الإمام. ثم (يذبح من معه 
لل و إإنااي اراي واني اناد لي الاو وليف لاا 
فصيحتان ‏ وهو - كما قاله الروياني ‏ اسم لما يُهدى لمكة وحرمها تَقَدُبَا إلى الله تعالى 


5 أمّا الرواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقد أخرجها البيهقيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب 
الحجّء جماع أبواب دخول مكَّة باب رمي الجمرة من بطن الوادي وكيفيّة الوقوف للرمي 
/456٠ /‏ » وقال: عبد الله ابن حكيم ‏ أحد رجال الحديث ‏ ضعيفٌ» والله أعلم . 

)١‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب الحجّء باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة 
/ 0 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رِدْفَ النبيّ يلل 
من عرفة إلى المزدلفة» ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قالا: لم يزل 
النبيئٌ يكل يبي حتّى رمى جمرة العقبة». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الحج» باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة 
يوم النحر / /ا4١/ء‏ / 75١85 / 0/5١32‏ . 

)١‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجٌء باب حجّة النبيٌ يل / ./195٠+‏ وفيه: «حتّى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة. فرماها بسبع حصيات؛ يكبّر مع كلّ حصاة منها'. 

(*) في نسخة البابي الحلبي: "إبطيه» . 


5 يو ]51 1" 
تم يَحْلِقُ أو د يقصرر ثب وَالْحَلَقٌ أَفْضْلٌ. ع لون افك ابا اس عو ب وك 5 


من نَعَمِ وغيرها من الأموال» نذرًا كان أو تطوّعًا؛ لكنه عند الإطلاق اسم للإيل والبقر 

(ثم يحلق) الذَّكّه (أو يقصر)؛ لقوله تعالئ : مين رعو وَمْقَصَرِنَ» [الفتح : 13137 
وللاتباع”'' في الأول؛ رواه مسلمء والثاني في معناهء (و) لكن (الحلق) له (أفضل) 
إجماعاء وللآية المتقدمة» انا لغوت تبدأ بالأهم والأفضل”"“ » وقد رَوَى الشيخان عن 
عمر أنه وقْ قال : «اللَهُم ارح حم المُحَلَّقِيْنَ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَالْمْقِصّرِيْنَ؟ فَعَالَ: 
«اللَّهُمَ ارْحَم الْمُحَلْقَيْنَ1: كان في الرابعة : «وَالْمْقَصّرِينَ 66" . ويندب أن يبدأ بالشقٌ 
ام د ال ير وأن يستقبل المحلوق القبلة» وأن 
يكبر عند فراغه كما ذكره الرافعى» وأغفله من «الروضة» وذكره في «المجموع» عن 
الماوردي وغيره ثم قال: «إنه غريب»» وأن يدفن شعره خصوصًا الشعر الحسن لثلا 
يؤخدذ للوصل» وأن يستوعب الحلق أو التقصيرء قال القاضي حسين : «وأن يأخذ من 
شاربه»» قال في «الخصال»: «وأن يكون بعد كمال الرمي»» وغير المحرم مثله فيما 
ذكر غير التكبير» نعم التقصير أفضل إن اعتمر قبل الحج في وقت لو حلق فيه جاء يوم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء بيان أن السُّنَة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق / /١00‏ عن 
أنس بن مالك: «أن رسول الله يه رمى جمرة العقبة» ثم انصرف إلى البدن فنحرهاء والحجَّام 
جالسٌ» وقال بيده عن رأسهء فحلق شقّه الأيمان» فقسمه فيمن يليه» ثم قال: احلق الشَّقّ الآخر. 
فقال: أين أبو طلحة؟ فأعطاه إيّاه؛ . 

)٠6(‏ والقرآن نزل بلغتهمء وبدأ فيه بالحلق؛ «ع ش». 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)»»ء كتاب الحجّء باب الحلق والتقصير عند الإحلال / ./1١14*‏ 
ومسلم. كتاب الحججٌ» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير / 57١؟/‏ . 

(:) أخرجه مسلم. كتاب الحيجٌء باب بيان أنَّ السنّةَ يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في 
الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق /١97/‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَّ 
رسول الله كل أتى منى» فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحرء ثم قال للحلاق: خذ. 
وأشار إلى جانبه الأيمن» نج الأيسرء ثم جعل يعطيه النّاس». 


(6) وبأل ذه لا 


النحر ولم يَسْوَدَ رأسه من الشعر؛ نقله الإسنوي عن النص. ويأتي مثله فيما لو قدم 
الحج على العمرة» قال الزركشي: «وإنما لم يُؤمر بحلق بعض رأسه في الحج وبعضه 
في العمرة لأنه يُكره القرَعٌ»» ويؤخذ من ذلك أنه لو لق له رأسان وحلق أحدهما في 
العمرة والآخر في الحج لم يُكره + يسن آن:يبلغ بالحلق إلى لى العظمين من الأصداغ. 
وأن لا يشارط عليه» وأن يأخذ شيئًا من ظّفْرِهِ عند فراغه» وأن يقول عند فراغه: «اللُّمّ 
آتني بكل شعرة حسنة» وامّحٌ عني بها سيئة» وارفع لي بها درجة» واغفر لي وللمحلّقين 
والمقصرين ولجميع المسلمين؟. 

ومحل أفضلية الحلق إذا لم ينذرهء فإن نذره وجب لأنه في حقه قربة بخلاف المرأة 
والخنثى. ويجب استيعاب الرأس بالحلق إن نذر الاستيعاب أو عَبَرَ بالحلق مضاقاء 
وإن أطلق كفاه ثلاث شعرات» ولا يجزئه قصّ ونحوه مما لا يسمّى حلقا كتتف؛ إذ 
الحلقٌ استئصال الشعر بالموسى» ولا يبقى الحلق في ذَمّته؛ لأن التّسك إنما هو إزالة 
شعر اشتمل عليه الإحرام. ويلزمه دم لفوات الوصف؛ كما لو نذر الحج ماشيًا فركب. 
ونذر المرأة والخنثى التقصير كنذر الرجل الحلق فيما ذكر. وأن يتطيب بعد ذلك 
ويلبس ثيابه 

(وتُمَصّرٌ المرأة) ولا تؤمر بالحلق إجماعًا؛ بل يكره لها الحلق على الأصح في 
«المجموع؟» وقيل: يحرم لأنه مُثْلَةٌ وتشبيه بالرجال» ومال إليه الأذرعي في المزوّجة 
والمملوكة حيث لا يؤذن لها فيه» نعم يحرم حلقها لها عند المصيبة؛ لأنه يك بَرىءَ من 
الصَّالِقَةِ والحالقة والشّاقة""2. ويُندبٍ لها أن تقصر قدر أنملةٍ مروعييه جدرانب ليزي : 
قال الإسنوي : «والمتّجه أن الصغيرة التي لم تَنْتَهِ إلى سن يُترك فيه شعرها كالرجل في 
استحباب الحلق»» قال في «التوسّط»: «وهذا غلط صريح لعلة التشبيه» وليس الحلق 


200 أخرجه البخاريٌ في اصحيحه»: كتاب الجنائز» باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة /١774/‏ . 
ومسلمء كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
/ 47 . قلت: الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة : هي التي تحلق شعرها 
عند المصيبة . والشّائة : هي التي تشقٌُ ثوبها عند المصيبة. 


6 مخو |5 (1) 
0 م اده م - 
وَالْحَلقُ نْشكٌ عَلَى الْمَشْهُورء وَأَكَلَّهُنَكَاتُ شَعَرَاتِ ؛ ا 


بمشروع للنساء مطلقًا بالنصّ والإجماع» . انتهى» ويؤخذ من ذلك أن المرأة الكافرة إذا 
أسلمت لا تحلق رأسهاء وأما قوله كَل : «أنتي عَنْتَ شَعَرَ الكَفْرٍ ثُمَ اغْتَسِلْ270 فمحمول 
عن الك وينبغي دكما قال يعن المتاخرين - أن يستثنى حلق رأس الصغيرة يوم 
سابع ولادتها للتصدّق بِزْنْتِوه فإنه يستحبٌ كما صرّحوا به في باب العقيقة» واستثتى 
بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين: 

كاسما :]ذا اكاذدير آسينا اذى ل يمكق زواله ]5 بلداو فال حت وسو 

الثانية : إذا حلقت رأسها لتخفي كونها امرأة خوفًا على نفسها من الزنا ونحو ذلك؛ 
ولهذا يباح لها لبس الرجال في هذه الحالة. 

والخنثى في ذلك كالأنثى . 

(والحلق) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير في حج أو عمرة في وقته (نسك على 
المشهور) ‏ وفي «الروضة»: «الأظهر» ‏ فيثاب عليه؛ لأن الحلق أفضل من التقصير 
للذّكرء والتفضيل إنما يقع في العبادات دون المباحات. وروى ابن حبّان في 
«(صحيحه» أنه يليد قال : الِكُلٌّ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ كن د . شَعْرَةٍ سَقَطت نُورٌ يَوْمَ القيّامَة»" 
وعلى هذا هو ركن كما سيأتي؛ وقيل: واجب . والثاني : هو استباحة محظور لا ثواب 
فيه ؛ لأنه مُحَدَمٌ في الإحرام فلم يكن نُسُكًا كلبس المخيط . 

(وأقله) أي إزالة شعر الرأس أو التقصير (ثلاث شعرات”")؛ لقوله تعالئن: 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل /707/ بلفظ : «أَلق عنك شعر 
الكفر واخْتَيِنْ2. 
قال صاحب "عون المعبود»: لكن الحديث ضعيف؛ قال المنذريٌ : قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم : 
كليبٌ والد عيثمٍ بصريٌ روى عن أبيه مرسل . هذا آخر كلامه. وفيه أيضًا رواية مجهول. 
انظر اغرة النعره فرع مح أن ي داود» كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» (؟/11١).‏ 
(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الصلاة» ذكر وصف بعض السجود والركوع للمصلّي في 
صلاته / 184+4/. 
(*) كُلَا أو بعضًا كما في هع ش» على «م ر». وأفهم كلام الشارح ‏ رحمه الله تعالى أنه لا يجزئ أقلّ- 


« لين ءُوسك» [الفتح: 97]؛ أي شعور رؤوسكه”؛ لأن الراس ل تشلق و «الشعن» 
جمع وأقلّه ثلاث؛ كذا استدلوا به ومنهم المصنف في «المجموع». قال الإسنوي: 
ولا دلالة له في ذلك؛ لأن الجمع إذا كان مضافا كان للعموم» وفعله يَكِْةِ يدل عليه 
أيضًاء نعم الطريق إلى توجيه المذهب أن يقدّر لفظ الشعر منكّرًا مقطوعًا عن الإضافة» 
والتقدير: شعرًا من رؤوسكمء أو تقول: قام الإجماع ‏ كما نقله في «المجموع» ‏ على 
أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمّى الجمع”''. انتهى. ولو لم يكن 
هناك إلا شعرة وجب إزالتها كما في «البيان». وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في 
الرحيا ال اا ل را لي مار وجزم به في 
«المناسك»؛ لكن حاصل ما في «الروضة» وأصلها تصحيح منع التفريق بناءً على 
الأصح ا ل 0 
ار الصا المي اي ود اراي لهات اراي لطي 
فى الشعرة الواحدة المأخوذة بدفعات وإن سوّى ى أصل «الروضة» بينهما في البناء 
المذكون: ولا بُدَ أن يكون من شعر الرأس كما أشار إليه بقوله بَعْدّ: ومن لا شعر برأسه 
فلا يقوم مقامه شعر اللّحية ولا غيرها من شعر البدن وإن استوى الجميع في وجوب 
الفدية» ويجوز مما يحاذي الرأس قطعًاء وكذا من المسترسل النازل عن حَدٌَ الرأس . 


2 من الثلاث» والذي يظهر أنه لو كانت برأسه شعرة أو شعرتان كان الركن في حقَّه إزالة ذلك كما في 
اشرح م ر4ء فقوله : اثلاث شعرات!؛ أي إن كان برأسه ثلاث فأكثر. 

)١(‏ نعم لو كان له رأسان فحلق واحدة في العمرة وأخّر الأخرى إلى الحجّ فالحلق أفضل ؛ قاله الشيخ؛ 
(شوبري». 

(؟) فيه أنَّ الذي في الآبة جمع الرؤوس لا جمع الشّعره والمضاف الذي قدره بقوله: «أي شعرها» اسم 
جنس جمعي فهو محل الاستدلال. وعبارة «م ر»: ولخبر الصحيحين: أنه كَليِ أمر الصحابة أن 
يحلقرا أو يقصّروا». وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقلّ مسمّى الجنس الجمعي المقدّر في 
امحلقين رؤوسكم' أي شعر رؤوسكم؛ إذ هي لا تحلقء وأقلٌ مسمّاه ثلاثةء فمراد الشارح 

مسمّى الجمع»؛ أي المقدّر كما ذكره بعدٌ» وتسميته جمعًا نظرًا للمعنىء وإلّا فهو اصطلاحًا اسم 

جنس جمعيّ يفرق بينه وبين واحده بالتاء. 


ا ل وا 00 


حَلقَا أو تقصيرًا أو نَنْمًا أو إِخْرَانًا أو قَضّاء وَمَنْ لا شَعْرَ برَأسهِ «اتتعش إموان الموسئ 


مدر 


ويكفي في الإزالة أَخَذٌ الشعر (حلقًا أو تقصيرًا أو نتمًا أو إحرافًا أو قَضّا) أو أَخْدْهٌ 
بِنْورَةٍ أو نحو ذلك؛ لأن المقصود الإزالة» وكل من هذه الأشياء طريق إليهاء نعم من 
نذر الحلق ‏ وقلنا بوجوبه» وهو الأصح - تعيّن استيعاب الرأس بهء فإن خالف وأزال 
بغيره أثم وأجزأه. 

(ومن لا شعر) كائن (برأسه) أو ببعضه كما قاله الإسنوي ؛ بأن لق كذلك, أو كان 
قد حَلَقّ واعتمر من ساعته كما مثله العمراني (يستحب) له (إمرار المُوسَى عليه©) 
باجنا كما قالةنابن: التددرة عله أو يحض تنعيها بالجالتيو» بورنالم بجي الإمران: 
لآنَّ ذلك فرض تعلق بجزء الف ل ا الى الرضيو وأما خبر: 
«المُحْرِم إذَا َم يَكُنْ عَلَى رَأْسِِ شَعَرُ يُمِوُ المُوسى عَلَى رَأسو»”"2 فضعيف» ولو صحّ 
حمل على الندب. فإن قيل: 0 وجوب مسح الرأس في الوضوء عند فقد شعره 
المحو ناد أجيب: بأن الفرض ثم تعلق بالرأس وهنا بشعره» وبأن من مسح بشرة 
الزأمسن يكن ناسحا “ومن هو بالكوسى عله لا بس خالفا . والظاهن د كما قال 
الأذرعي ‏ أن هذا للرجل دون الأنثى؛ لأن الحلق ليس بمشروع لهاء ومثلها الخنثى. 
ويسرعٌ أن يأخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئًا ليكون قد وضع من شعره شيئًا لله تعالى. 
و«المُوسَّى» -بِأَلِفٍ في آخرهء وتذكروتؤتك-آلة من الحدين. 


)١(‏ وكذا من يريد التقصير يسرعٌ له إمرارٌ آلة التقصير عليه؛ (شوبري» واح ف». وعبارة (شرح م ر1: 
ومن لا شعر برأسه لا شيء عليه؛ نعم يسنحتبٌ له إمرار. . إلى آخره . انتهى» فعلم أنَّ عدّهم أركان 
الحج فيما سيأني ستة مخصوص بمن برأسه شعرء أمًا في غيره فهي في حفّه خمسة ٠‏ انتهى . 

(؟) أخرجه البيهقئُ في «السئن الكبرى»» كتاب الحجّ» جماع أبواب دخول مِكَّةَ باب الأصلع أو 
المحلوق يمرُ الموسى على رأسه / 4407/ عن ابن عمر في الأصلع : «يمرٌ الموسى على رأسه». 
وأخخرجه الدارقطنئٌ في #سئنه»؛ كتاب الحججء باب المواقيت / 50556؟/ . 
قلت: وأخرجه الدارقطنئ في «سلنه». كتاب الحجٌ؛ باب المواقيت /077؟/ فذكر حديث اين عمر 
رضي الله عنهماء ثم ذكر قول عبد الكريم : وجدت في كتابي رفعه مرّة إلى رسول الله كلةء ومرة لم ير فعه. 
قلت: والحديث ضعيف؛ لضعف عبد الكريم بن روج . 


عط كيت ان 
فَإِدَا حَلَقَ أو قصّرَ دَخَلَ مَك وَطَافَ طُوَافَ الوُكْنِ وم سَعَى إِنْ لم يَكُنْ سَعَىء ثم يَعُودُ 
إِلَى منى . 


[طواف الرّكن] 

(فإذا حلق أو قصّر دخل مكة وطاف طواف الركن) للاتباع”'2؛ رواه مسلم . والسّنّة 
أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قَدْرَ رمح ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ضحوةً. وهذا 
الطواف له أسماء غير ذلك وهي: «طوافٌ الإفاضة» و«طواف الزيارة» و«طواف 
الفرض»» وقد يسمّى «طواف ل 0 الدال» والأشهر أن طواف الصَّدَّرِ طوافٌ 
الوداع»ء ويسمّى «طواف الركن»» فالفرض لتعيّنه» والإفاضة لإتيانهم به عقب الإفاضة 
من متّى» والزيارة لأنهم يأتون من منى زائرين ا ويعودون في الحال. والأفضل أن 
يطوفوا يوم النحر. ويسنٌ أن يشرب بعده من سقاية العباس من زمزم؛ لأنه صم أنه يك 
جاء بعد الإفاضة وهم يسقون على زمزم فناولوه دلوًا فشرب منه”" . 

(وسعى) بعده (إن لم يكن سعى) بعد طواف القدوم كما مر وهذا السعي ركن كما 
سباي (١‏ يعود) .مق مكة (إلن )قبل صلاة الظهر بسيف ريصي الظهن بها 
للاتباع” م رواه مسلم عن ابن عمرء ولا يعارضه ما رواه مسلم أيضًا عن جابر: 
هيك صَلَّى الظهرَ يَوْمَئِذٍ مك20 وجمع بينهما في «المجموع»: بأنه صلّى بمكة 


)١(‏ أخرجه مسلمء عات اقم ٠»‏ باب حجّة النبيّ يَكه / /1915٠١‏ . وفيه : «ثمً ركب رسول الله يي فأفاض 
إلى البيت فصلَّى بمكة الظهر». 

00 لأنّهم يصدرون له من منى إلى مكّة . 

ارق أخرجه مسلم. كتاب الحجج. باب حجَّة النبي يك / /١40٠‏ » وفيه: «فأتى بني عبد المطّلب يسقون 
على زمزم» فقال: انزعوا بني عبد المطلب» فلولا يغلبكم النّاس على سقايتكم لَبَرَعْتُ معكمء 
فناولوه دلوّاء فشرب منه؟ . 

زفق أي وجويًا اع ش». 

() أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر / /١170‏ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يلِ أفاض يوم التّحرء ثم رجع فصلَّى الظهر بمنى». 

(1) أخرجه مسلمء كات ال » باب حجّة النبيّ يلِْ / /115٠‏ . وفيه: «ثم ركب رسول الله ب فأفاض 
إلى البيت» فصلَّى بمكّة الظهر؛ . 


”7 | 2ت (؟) 
وَهَذَا الرَّميُ وَالدَبْحُ وَالْحَلقُ وَالْطّوَافْ تت يْسَنٌّ تَرْتِيبُهًا كما ذَكوْنَاء وَيَدُخُلُ وَقَبْهًا 


في أوَل الوقت بعد الزوال» ثم رجع إلى مِنّى وصلَّى ثانيًا إمامًا لأصحابه؛ كما صلّى بهم 
في بطن نخل مرّتين؛ مرّةَ بطائفة ومرّةَ بأخرى. فروى ابن عمر صلاته بمنى» وجابرٌ 
صلاته بمكة. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: «أنَهُ كن أخَرَ 
طَوَافَ يَوْم النَّْرٍ إلى اللَيْلِ2”0, وهو محمول على أنه أخر طواف نسائه وذهب معهنّ . 
[حكم ترتيب الرّمي والذبح والحلق والطواف] 

(وهذا) الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة» بع اا 0 
والطواف د سن نوها كما ذكرنا) ولا يحب لما رز ى ملم : أن رجلا جاء إلى النيَكَكل 
فقال ل . فقال : ام وَلَا حَرَج»» وأَنَاه آحَدُ قَقَالَ: 
إِن أقْضتُ إلى البَيّتِ قَبْلَ أَنْ ا فقال: «ارْم وَلا حرج290 دف نقتا 


5 


«أنَهُ يكِِ مَا سْيِلَ عَنْ شي ع7" برضل فثه وله دلا فال : «افْعَلْ وَلَا حَرَ 
[وقت الوّمي والذبح والحلق والطواف] 
(ويدخل وقتها) إِلَّا ذبح الهدي (بنصف ليلة النحر*2) لمن وقف قبله؛ لخبر 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب الإفاضة في الحم / ١٠٠٠/عن‏ ابن عبّاس رضي الله 
«أنَّ ان يكل أَخر طواف يوم التحر إلى الليل». 1 
قال المنذريٌ - رحمه الله تعالى -: أخرجه الترمذيٌ والنسائئٌ وابن ماجهء وقال الترمذيٌ: حديث 
حسن . وأخخرجه البخاريٌ تعليقًا. 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب المناسك. باب الإفاضة في الحجّ» (0/ 06-7014؟). 
(؟) أخرجه مسلمء. كتاب الح باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي 
وتقديم الطواف عليها كلّها / 75177 . 

زفق أي من هذه الأعمال الأربعة كما يدلٌ عليه قوله: "يومئذ» . 

(5) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛ كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها / 87/ . 
ومسلمء كتاب الحجء باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي وتقديم 
الطواف عليها كلّها /8١61/‏ . 

)2 أي حقيقة أو حكمًا كما في الغلط؟ ابرماوي». 


كت 7 


َيَى دَفتُ الوّني إلى آجرٍ يوم الّخر. ٠‏ وَلَا يَخْتَصُ الدَبْحُ برَمَنِ؛ قُلْتُ: الصَّحِيحٌ 
اخْتِصَاصة بوَ نْتِ الأضحيّة: وام الالو ل أن و السك لوالو ا ماسو لا ل قود لخي لوا حول مك 


أبي داود بإسناد صحيح على شرط مسلم عن عائشة ئشة رضي الله تعالئ عنها: «أَنَهُ قن 
أَرْسْل 1 مله له البَّخْرِ فَرَمَتْ قَبْلَ الْفَجْرٍ ثُمّ أَقَاضَتْ»” '©» وقيس بالرمي الآخران 
بجامع أن كلا من أسباب التحذّلء وَوُجّهّتٍِ الدلالة من الخبر بأنه يل علق الرمي بما 
قبل الفجرء وهو صالح لجميع الليل» ولا ضابط له» فَجعِلَ النصف ضابطا؛ لأنه أقرب 
إلى الحقيقة مما قبله» ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبحء فكان وقتا للرمي 
كما بعد الفجرء ويسنٌ تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» أما إذا فعلها بعد 
انتصاف الليل وقبل الوقوف فإنه يجب عليه إعادتها. وأما ذبح الهّدْي المسوق تقَبًا إلى الله 
تعالئ فيدخل وقته بدخول وقت الأضحية كما سيأتي. (ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم 
النحر)؛ لما روى البخاري: أن رجلا قال للنبي يك : إن رَمَيْتُ بَعْدَمَا أمْسَيْتُ . فقال: «لا 
حَرَج)”"2» و«المساء» بعد الزوال. لاخر انها ١‏ ركني كد الدرويب - وبه صرح في 
أصل «الروضة» ‏ لعدم ورودهء وَاعْتَرضن : بأنه سيأتي أنه إذا أخر رَمْيَ يوم إلويها ايعدهامن 
أيام الرمي يقع أداء»ء وقضيّته أن وقته لا يخرج بالغروب» وهذا هو المعتمد. 557 
بحمل ما هنا على وقت الاختيار» وما هناك على وقت الجوازء وقد صرّح الرافعي بأن 
وقت الفضيلة لرمي يوم النحر ينتهي بالزوال» فيكون لرَمْيِهِ ثلاثة أوقات؛ وقت فضيلة إلى 
الزوال» ووقت اختيار إلى الغروب؛ ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق. 

(ولا يختص الذبح) للهدي المتقرّب به (بزمن)؛ لكنه يختص بالحرم» بخلاف 
الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق. (قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية» 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع /١557/‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «أرسل النبيئٌ يل بم سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت. . .» 
الحديث . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب المناسك / 1777/ » وقال: صحيح على شرطهماء ولم 
يخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم . 

(') أخرجه البخارئٌ في «صحيحه؛. كتاب الحمٌ؛ باب الذبح قبل الحلق /1575/ . 


نلف مين 5 (") 
وَسَيأتِي في آخر بَابٍ مُحَرَّمَاتِ الإِخْرَام عَلَى الصَّوَابء وَالله عل . 


وَالْحَلّقُ وَالِطَوَافُ وَالِسَعٌْ لا آخرَلوَقَتَهَا 000 


وسيأتي) للمحرّر (في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب» والله أعلم)» وعبارته 
هناك : «ووقته وقت الأضحية على الصحيح»)» هذا بناه المصنف على ما فهمه من أن 
مراد الرافعي بالهدي هنا المساقٌ تقرّا لله تعالئ» فاعترضه هنا وفي «الروضة» 
و«المجموع»» واعترض الإسنوي المصنّفَ: بأن الهَدَيّ يُطلق على دم الجبرانات 
والمحظورات» وهذا لا يختص بزمان» وهو المراد هنا وفي قوله أَيَلَا: "ثم يذبح من معه 
هدي»» وعلى ما يساق تقرّبًا إلى الله تعالن» وهذا هو المختص بوقت الأضحية على 
الصحيحء وهو المذكور في آخر باب محرمات الإحرام» فلم يتوارد الكلامان على محل 
واحد حتى يُعَدَّ ذلك تناقضًاء وقد أوضح الرافعي ذلك في باب الهدي من «الشرح الكبير'» 
فذكر أن الهّدْيَ يقع على الكل» وأن الممنوع فعله في غير وقت الأضحية هو ما يسوقه 
المحرم؛ لكنه لم يُفْصِحٌ في «المحرّر» عن المراد كما أفصح عنه في «الكبير»» فظن 
المصّف أن المسألة واحدة فاستدرك عليهء وكيف يجيء الاستدراكُ مع تصريح الرافعي 
هناك بما يبين المراد. انتهى؛ أي فكان الأؤلى للمصنف أن يحمل كلامه هنا على كلامه في 
«الشرح الكبير» وإن كان الهدي إنما ينصرف عند الإطلاق إلى ما يتعلق بذلك المحل”" ؛ 
لأن الجمع حيث أمكن بين كلامين ظاهرهما التناقض يكون أَوْلَى من الاعتراض . 
(والحلق) ‏ بالمعنى السابق ‏ أو التقصير (والطواف والسعي) إن لم يكن فُعِلَ بعد 
طواف قدوم (لا آخر لوقتها)؛ لأن الأصل عدم التأقيت» ويبقى من هي عليه مُحْرِمًا حتى 
يأتي بها كما في «المجموع»؛ لكن الأفضل فعلها يوم النحرء ويكره تأخيرها عن يومه» 
وعن أيام التشريق أشدٌ كراهة» وعن خروجه من مكة أشدٌ؛ ذكره في «المجموع»؛ وهذا 
صريح في جواز تأخيرها عن أيام الحج. فإن قيل : بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم: 
«ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه للسّتَةَ القابلة»؛ لأن استدامة الإحرام 
كابتدائه» وابتداؤه لا يجوزء. أجيب: بأنه في تلك لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئًا غير 


220 في نسخة البابي الحلبي: (المحمل؟. 


(0) اله 57 
رو 


وَإِذَا قُلنَا: «الْحَلْقٌ نمك فَفَعَلَ انَيْنِ ه من الرّمي وَالْحَلقِ وَالطّوَافٍ حَصّلَ التَّحَلّلٌ 
الول وَحَلَّ به اللِْنُ وَالْحَلْقُ وَالْقَلُمُ وَكَدَا اليد وعَفدُ كاحي الأَظهر؛ قلت قُلْتُ : 
الَظهَرُ لا يِل عَفْدُ النَكَاح» وَاللَه أَعْلَم. 


مخض تعذيب نفسه لخروج وقت الوقوفء فَحَوُمٌ بقاؤه على إحرامه وأيرَ بالتحثّل» 
وأما هنا فوقت ما أخره باقٍ فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل» وهو بمثابة 
من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدَّها بالقراءة حتى خرج الوقت. فإن كان طاف للوداع 
وخرج وقع عن طواف الفرضء وإن لم يَطْفبْ للوداع ولا غيره لم يستبح النساء وإن طال 
الزمان لبقائكه محرما. 
[ما يحصل به التحدّل من الإحرام] 

(وإذا قلنا: «الحلق نسك») ‏ وهو المشهور ‏ (ففعل اثنين من الرمي) أي يوع الفح 
(والحلق) أو اضر (والطواف) المتبوع بالسعي إن لم يكن فمل فَثل (تحصل التحلّل 
الأول) من تحدّلي الحجء (وحل به اللبس) وستر الرأس للرجل والوجه للمرأة 
اعضو اروس اماه ا (والقَلَمُ) والطيب؛ بل يسن التطبّب ؛ قالت 
عائشة رضي الله تعالئ عنها عنها: «طَيَيْتُ رَ سُوْلَ الله يل لإخرَامِه كَبْلَ أنْ يُحْرِمَ وَلتحِله قبل 
َنْ يَطْوْفَ بِالْبيتٍ2'7 متفق فق عليه . والدّهن ملحق بالتطيب» وكذا الباقي بجامع الاشتراك 
في الاستمتاع . (وكذا) يحل (الصيد وعقد النكاح) والمباشرة فيما دون الفرج؛ كالقبلة 
والملامسة (في الأظهر)؛ لأنها من المُحَرَمَاتٍِ التي لا يوجب تعاطيها إفسادّاء فأشبهت 
الحلق؛ وهذا ما صحّحه في «الشرح الصغير». (قلت: الأظهر لا يحل عقد النكاح) 
وكذا المباشرة فيما دون الفرج» (والله اي لما رَوَى النسائي بإسناد جيد كما قاله 
المصنف: «إذَا رَمَيْتَهُ الجَمْرَة فَقَدْ حَلّ لَكُمْ كل شَيْء إِلّا التّسَاءع(" وهذا ما نسبه في 


() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الح باب الطّيب عند الإحرام / /١470‏ . ومسلمء كتا 
الحجء باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن /7857/ . 

(1) أخرجه النسائئٌ في «السنئن الصغرى»»؛ كتاب مناسك الحج» باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار 
/ 4 */ من قول ابن عبّاس رضي الله عنهما. 
قلت: هذا الحديث إسناده جيّد كما قال الإمام الشربينينٌ رحمه الله تعالى . - 


آَ2”, مين ياك (؟) 


_ ع 


َإِذَا فَعَلَ الثَالِتَ حَصَّلَ التَّلُلُ الثاني وَحَلَّ به بَاتّي الْمُحَدَمَابٌ : 


١ 


#الشرخ الكيرة إلى لصنطيم الأكرين برقال إن فرليم . أرزفق. لكلام: التمن في 
«المختصركا» 20 و«المجموع» عن الأكثرين 

(وإذا فعل الثَالِتَ) بعد الاثنين (حصل التحثُلُ الثاني وحَلّ به باقي المحرمات) 
بالإجماع. ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير 
مَُخْرِم؛ كما أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى ويطلب منه التسليمة الثانية؛ لكن 
المطلوب هنا على سبيل الوجوبء» وهناك على سبيل النّدْب . ويُستحبٌ تأخير الْوّطءِ 
عن بافي دام الزمي البو ليه أثر الإحرام» فإن قيل: يُشْكِلٌ على ذلك خبر: يام مِنّى 
يام أكُلٍ وَشُرْبٍ وَبعَالٍِ)”22 أجيب : بأن هذه الأيام لا يمتنع فيها ذلك» وهو كذلك» 
وإنما استحب للحاجٌ ترك الجماع لما ذكر. ومن فاته رمي يوم النحر؛ بأن أخره عن أيام 
التشريق ولزمه بدله توقف التحلل على البدل ولو صومًا لقيامه مقامهء فإن قيل: 
ما الفرق بين هذا وبين المّحْصَّرٍ إذا عدم الهدي» فإن الأصح عدم توقف التحثّل على 
بدله وهو الصوم؟ أجيب: بأن لتخم لت له لامعلل واحنه فلو توقف تحلله على 
البدل لشقٌ عليه المقام على سائر محرمات الحج إلى الإتيان بالبدل» والذي يفوته 
الزمي يتكعه الشروع .قن العلل الأولء فإذا أتى به حَلَّ له ما عدا التكاح ومقدماته 
لع و اج ولي اوكا ىلكس 

هذا في 7 تحلّل الحج» أما العمرة فليس لها إِلّا تحلّل واحد؛ لأن الحج يطول زمنه 
وتكثر أعماله» فأبيح بعض مُحَوَم مَاتَهِ في وقت وبعضها في وقت آخر يخلاف العمرة» 
ونظير ذلك الحيض والجنابة؛ لمّا طال زمن الحيض جعل لارتفاع محظوراته محلان: 
انقطاع الدم والاغتسال» والجنابة لما قَصّرَّ زمنها جعل لارتفاع محظوراتها محل واحد. 


وأخرجه أبو داود» كتاب المناسكء باب في رمي الجمار /١418/‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله و : «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النّساء؛ . 
قال أبو داود رحمه الله تعالى : هذا حديث ضعيف» الحجّاج لم يَرَ الزهريّ» وك للا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الصيام؛ باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق / 10/19/ دون قوله: 
«وبعال». قال البوصيريٌُ في «مصباح الزجاجة» : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 


و 3ف / الم 
فصل [ في العبيت بيى ليالي انام الشريف] 
إِذَا عَادَ إلى مِنَى بَاتَ بها ليْلتّي التَسْرِيقٍء وَرَمَى كُلَّ يوم 521000 


(«فصلٌ) في المبيت بِمِنّى ليالي أيّام التسريق 

(إذا عاد إلى مِنّى) بعد الطواف والسعي إن لم يكن سَعَى بعد قدوم (بات بها) حتمًا 
(ليلتى) يومي (التشريق) والثالثة أيضًا؛ للاتباءع7"» المعلوم من الأخبار الصحيحة مع 
ير دوا عل ا والواجب معظم الليل؛ كما لو حلف لا يبيثُ بمكانٍ 
لا يحدث إِلَّا بمعظم الليل”"» وإنما اكْتفي بساعة في نصفه الثاني بمزدلفة كما م لأن 
نصنّ الشافعي وقع فيها بخصوصها؛ إذ بقية المناسك يدخل وقتها بالنصف. وهي كثيرة 
كلق فسُومح في التخفيف لأجلها. وسُْمّيت هذه م التشريق» لإشراق نهارها بنور 
الشمسء» وليلها بنور القمرء وقيل : لأن الناس يُشَرُقُونَ اللحم فيها في الشمس» وهذه 
الأيام هي المعدودات في قوله تعالئ في البقرة: ## وَأَدْكُرُوا لَه ييار تَعَدُودات» 


ل +7 م 0 0 0 دف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الحج؛ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكّة ليالي 
منى / /١704‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما : : «أنْ العئّاس رضي الله عنه استأذن النبيّ كك ليبيت بمكّة 
ليالي منى من أجل سقايته فأذن له . 
وأخريجة مساق : كتاب الحجمّ» باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق / 711 . 
لت : في استئذان العبّاس رضي الله عنه ليبيت بمكة دلالة على أنَّ الأصل هو المبيت بمنى» وأنَّ 
هذا المبيت واجب. ولم يرخص النبيئٌ يقن لأحد إلا للعبّاس لعذر السقاية. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الحججٌء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا //ا*١"/‏ . 
وأبو داودء كتاب المناسكء» باب في رمي الجمار /١970/‏ كلاهما بلفظ: «لتأخذوا 
مناسككم . . .» الحديث. 

م8 وهذا يتحقّن بما زاد على النصف ولو بلحظة» ويحتمل أنَّ المراد ما يسبّى معظمًا في العرف فلا 
بكفي ذلك «ع ش١2‏ . 


7 معن اك (9) 


إلى الْجَمَرَاتِ التَلَاثْ كل جر جَمْرَةِ سَبّعَ حَصَّيَاتِ 0 
غُرُوبٍ الشّمْس جار كر 000 0100 


التشريق الثلاثة» وهي حادي عشر ذي الحجة وتالياه. (إلى الجمرات الثلاث)»؛ 
والأولى منها تلي مسجد الخيف» وهي الكبرى» والثانية الوسطى» والثالئة جمرة العقبة 
وليست من مِنى؛ بل مِتى تنتهي إليها. ويرمي (كل جمرة سبع حَصَّيَاتِ) لالب 
المعلوم من الأحاديث الصحيحة» فمجموع المرميّ به في أيام التشريق ثلاثة وستون 
حصاة. ويسنٌ استقبال القبلة في هذه الجمرات. (فإذا رمى اليوم) الأول و«(الثاني) من 
أيام التشريق (فأراد التَفْرّ) مع الناس (قبل غروب الشمس) في اليوم الثاني (جاز وسقط 
مبيت الليلة الثالثة ورمئٌ يومها) ولا دم عليه؛ لقوله تعالئ : 9# هَمَن تَصَجَلَ ف يَوْمَيْنِ ضَكة ْم 
عَلَيه» [البقرة: 2570 ولإتيانه بمعظم العبادة. ويؤخذ من هذا التعليل أن محلّ ذلك إذا 
بات الليلتين الأوليين» فإن لم يَِتَهُما لم يسقط مبيت الثالثة ولا رمي يومهاء وهو كذلك 
فيمن لا عذر له كما نقله في «المجموع» عن الروياني عن الأصحاب وأقرّه» وكذا لو نفر 
بعد المبيت وقبل الرمي كما يفهمه تقييد المصنف بابعد الرمي»: وبه صرح العمراني 
عن الشريف العثماني؛ قال: «لأن هذا النفر غير جائز»» قال المحتبٌ الطبري: اوهو 
صحيح متّجداء وقال الزركشي: «وهو ظاهر). والشرط أن ينفر بعد الزوال والرمي» 
قال الأصحاب: والأفضل تأخير النفر إلى الثالث؛ لا سيّما للإمام كما قاله في 
«المجموع» للاقتداء به يَكِةِ إلا لعذر كغلاء ونحوه؛ بل قال الماوردي في «الأحكام 
السلطانية»: «ليس للومام ذلك لأنه متبوع » فلا ينفر إلا بعد كمال المتاسك»؛ 


)2000 من ذلك ما أخرجه البخاري في «صحيحه؛, كتاب الحججٌء باب الدعاء عند الجمرتين /١777/‏ عن 
الزهري : «أنَّ رسول الله كلِْ كان إذا رمى الجمرة ة التي تلى مسجد منى» يرميها بسبع حصيات» يكبر 
كلَّما رمى بحصاةء نم تقدَّم أمامهاء فوقف مستقبل القبلة» رافعًا يديه يدعوء وكان يطيل الوقوف» 
ثم يأتي الجمرة الثانية » فيرميها بسبع حصيات يكّر كلّما رمى بحصاةء ثم ينحدر ذات اليسار!؛ مما 
يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة» قيرميها بسبع 
حصيات» يكبّر عند كل حصاة؛ ثم ينصرف ولا يقف عندهاء . 
قال الزهريٌ: سمعت سالم بن عبد الله يحدّث مثل هذا عن أبيه عن النبيّ يل وكان ابن عمر يفعله . 


)0( كابالحع ”> 


َإِنْ لم يَنْقِدُ > حَتَى عَرَبَثْ وَجَبَ مَبِيتُهَا وَرَمْْ الْقَدِ. بحي شوم تلحر ابا ل ل وف الو الوط ا 


حكاه عنه في «المجموع». ويترك حَصّى اليوم الثالث أو يدفعها لمن لم يَرْمٍ ولا ينفز 
بهاء وأما ما يفعله الناس من دفتنها فلا أصل له . 

(فإن لم يَنْفِرْ) - بكسر الفاء وضمّها ‏ أي يذهب» وأصله لغة: الانزعاج. (حتى 
غربت) أي الشمس (وجب مبيتها ورَمْىٌ الغد)؛ لما رواه مالك”'2 عن نافع عن ابن عمر 
بإسناد صحيح موقوف عليه . ولو غربت الشمس وهو في شغل الارتحال فله النفر؛ لأن 
في تكليفه حَلَّ الرحل والمتاع مشقة عليه؛ كما لو ارتحل وغربت الشمس قبل انفصاله 
من مِنّى فإن له النفرء وهذا ما جزم به ابن المقري تبعًا لآصل «الروضة»» وهو المعتمد 
خلاقًا لما في مناسك المصنف من أنه يمتنع عليه التفر وإن قال الأذرعي: إن ما في 
«أصل الروضة» غلط . ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى مِنَى زائرًا أو مارًا أو نحو ذلك - 
سواء أكان ذلك قبل الغروب أم بعده ‏ لم يلزمه مبيت تلك الليلة ولا رمي يومها؛ بل لو 
بات هذا متبرعًا سقط عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر. 

ويجب بترك مبيت ليالي مِنى دم لتركه المبيت الواجب؛ كما يجب في ترك مبيت 
مزدلفة دمّء وفي ترك مبيت الليلة الواحدة مُدٌّ واللّيلتين مُدّان من طعام؛ وفي ترك 
الثلاث مع ليلة مزدلفة دمان لاختلاف المّبيتين مكاناء ويفارق ما يأتي في ترك الرّميين: 
بأن تركهما يستلزم ترك مكانين وزمانين» وترك الرميين لا يستلزم إلا ترك زمانين. فلو 
نفر مع ترك مبيت ليلتين من أيام مِنى في اليوم الأول أو الثاني لزمه دم لتركه جنس 

ويسقط مبيت ب ومزدلفة والدم عن الرّعاء ‏ بكسر الراء وبالمد ‏ إن خرجوا منهما 
قبل الغروب؛ لأنه يكِهِ رخص لِرعَاءٍ الإبل أن يتركوا المبيت بمِئى'"'. وقِيسٌ بمنى 


00( أخرجه مالك في «الموطًأء. كتاب الحج» باب رمي الجبار 2147 رع عبد الاين عم رعين الله 
عنهما أَنَّه كان يقول: «من غربت له الشّمس من أوسط أَيّام التشريق وهو بِمِنّى فلا ينفرن حنّى يرمي 
الجمار من الغد؟. 
قلت : الحديث صحيح كما صرّح به الشارح رحمه الله تعالى. 

(') أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب في رمي الجمار / /١9176‏ . والترمذَيُ في «جامعه». كتاب- 


لال معن | اج (؟) 


«اععاع ا هد قا عد .د وقد .د قاقد واه قاقد وا فد و .د قد .د هاه هد هاو ودف وا واه وهاو هد هده همأو وان وها .دأعاقا عا .د .دافام 


مزدلفة» وصورته: أن يأتيها قبل الغروب ثم يخرج منها حينئذ على خلاف العادة» فإن 
لم يخرجوا قبل الغروب بأن كانوا بها بعده لزمهم مبيت تلك الليلة والرميٌ من الغد. 
وأما أهل السّقاية ‏ وهي بكسر السين: موضع بالمسجد الحرام يُسقى فيه الماء ويجعل 
في حياض يُسَبَلُ للشاربين تخ سوم المت راز لوو يجة العرتويت وكانت السقاية 
محدثة؛ لأنه كع رخص للعباس أن يبيتَ بمكّة ليالي مِنّى لأجل السّقاية2©'0؛ رواه 
الشيخان» وغير العباس ممن هو من أهل السّقاية في معناه وإن لم يكن عبّاسيّاء وإنما 
لم يقيد ذلك بخروجهم قبل الغروب لأن عملهم بالليل بخلاف الرّعاء . وما ذكر في 
السّقاية الحادثة هو ما صحّحه المصنف. وهو المعتمد خلافًا للرافعي ومن تبعه من 
تصحيح المنع. ولرعاء الإبل وأهل السّقاية تأخير الرمي يومًا فقطء. ويؤدونه في تاليه 
قبل رميهء لا رمي يومين متواليين» وهذا بالنسبة لوقت الاختيار وإِلا فقد مر أن وقت 
الجواز يمتد إلى آخر أيام التشريق» فقول «المجموع»: «قال الروياني وغيره: 
لا يرخص للرّعاء في ترك رمي يوم النحر؛ أي في تأخيره» محمولٌ على أنه لا يرخص له 
في الخروج عن وقت الاختيار. 

ويعذر في ترك المبيت وعدم لزوم الدم خاتفتٌ على نفس أو مال أو فوت أمر يطلبه 
كآبتي» أو ضياع مريض بترك تعهده لأنه ذو عذرء فأشبه الّعاء وأهل الحقاية» وله أن 
ينفر بعد الغروب كما يؤخذ من التشبيه بأهل السّقاية» وصرّح به في أصل «الروضة». 


5 الحججّ؛ باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا ويَدَعُوا يومًا / 455/ ء قال أبو عيسى : هذا حديث 
وأخرجه النسائيٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحجّء الرخصة للرعاء في البيتوتة عن منى /4109/8/ . 
وابن ماجهء أبواب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر /١77/‏ عن أبي البداح بن 
عاصم بن عديٌ عن أبيه يه : «أنَّ رسول الله يلِِْ رخص لرعاء الإبل ة في البيتوتة عن منى» يرمون يوم 
الئّحر ثم يرمون الغدّ ومن بعد الغد يومين» ثم يرمون يوم التّمْر) . هذا لفظ النسائيٌ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في «السئن الكبرى؟». 

)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه»؛ كتاب الحج؛ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكّة ليالي 
منى /1598/ . ومسلم. كتاب الحجء باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق / /ا/11؟/ . 


10 سس 
(0) كباله الال 
وَبَدْخُلُ رَمْيٌُ التَّشْرِيقٍ ِروَالِ الشّمْس ا بب 000 


وتقدم أن المشغول بتدارك الحج عن مبيت مزدلفة» ومن أفاض من عَرَفَةَ ليطوف 
للافاضة أنه يُعذر في ترك المبيت . 

ويُسٌ للإمام أن يخطب بعد صلاة الظهر يوم النحر بِمِّى''' خطبة يعلمهم فيها حكم 
الطواف والرمي والنحر والمبيت ومن يعذر فيه» ثم يخطب بهم بعد صلاة الظهر بِمِنَى 
خطبة ثاني أيام التشريق للاتباع”"'» ويعلمهم فيها جواز النفر فيه وما بعده من طواف 
الوداع وغيره» ويودّعهم ويأمرهم بختم الحج بطاعة الله تعالى» وهاتان الخطبتان لم نْرَ 
من يفعلهما في زماننا . 

[وقت دخول رمي التشريق وخروجه] 


(ويدخل رمي) كل يوم من أيام (التشريق بزوال الشمس) من ذلك اليوم للاتباع”"©؛ 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في «صحيحهاء كتاب الحممّء باب الخطبة أيام منى / 07١/عن‏ ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يكِيِ خطب النّاس يوم التّحرء فقال: يا أيه النّاس أي يوم هذا؟ 
ايو حرام. قال: فأييُ بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأيُ شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. 
قال: فإِنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم 
هذا. . .» الحديث. 
قال الصنعاني رحمه الله تعالى : فيه شرعيّة الخطبة يوم النحرء وليست خطبة العيد» فَإنّه يل لم يُصَلٌّ 
العيد في حجّته» ولا خطب خطيته. 
انظر: سبل السلام» (59014/1). 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك» باب أي يوم يخطب بمِنى / /١997‏ عن رجلين من بني بكر قالا: 
«رأينا رسول الله يك يخطب بين أوسط أيّام التشريق» ونحن عند راحلته» وهي خطبة رسول الله يك 
التي خطب بمنى» . 
قال صاحب عون المعبود: الحديث سكت عنه أبو داود, والمنذريٌ» والحافظ في «التلخيص». 
ورجاله رجال الصحيح . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. كتاب المناسك» باب أي يوم يخطب بمنى» (523/0). 
قلت: قوله «أوسط أيام التشريق»: هو اليوم الثّاني من أيّام التشريق. 

(7) أخرجه مسلم. كتاب الحججٌّء باب بيان وقت استحباب الرمي /5١4١1/‏ عن جابر قال: «رمى 
رسول الله يفل الجمرة يوم الدّحر ضُحَىء وأمًا بعد فإذا زالت الشّمس'. 


00 1 


وَيَحْرُجٌ بعُرُوبِهاء وَقِيلَ : يَبْقَى إلى ا لفخر . 


5 0 2 7 
وَيُشْترّ ط رَمَىُ السَّبع وَاحَدَةٌ وَاحَدَةٌ ف نل جرلا ل ني د ري جا وار ل ره اط ا ع 


رواه مسلم. ويسنّ تقديمه على صلاة الظهر كما في «المجموع»» ومحله ما لم يَضقٍ 
الوقتُ وإلا قدّم الصلاة إلا أن يكون مسافرًا فيؤخّرها بنية الجمع. (ويخرج) أي وقته 
الاختياري (بغروبها) من كل يوم؛ أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك كما علم مما مرّ 
ومما سيأتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق . (وقيل : يبقى 
إلى الفجر) كالوقوف بعرفة» ومحلّ هذا الوجه في غير اليوم الثالث» أما هو فيخرج 
وقت رميه بغروب شمسه جزمًا؛ لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. 
[شروط الرّمي] 

وللرمي شروط ذكرها في قوله: (ويشترط) في رمي النحر وغيره (رَمْيُ) الحصيات 
(السبع واحدةً واحدةً) للاتباع”"؛ رواه مسلمء والمراد بسبع رميات» فيجزىء وإن 
وقعن معًا أو سبقت الأخيرة الأولى في الوقوع» فلو رمى السّبع مَدَةَ واحدة» أو حصاتين 
كذلك إحداهما بيمينه والأخرى بيساره لم يُحسب إلا واحدة وإن تعاقب الوقوع. وهذا 
بخلاف هالو وجب الكَدٌ على إنسان تجلد نمائة مشدودة"فإنها تحبيي. مان لأن 
الحدود مبنية على التخفيف, وأيضًا المقصود من الضربات الإيلام وهو حاصلء وأما 
الرمي فإن الغالب عليه التعبّد. وكلام المصنف يشعر بأنه لو رَمَى حصاة واحدة سبع 
مرات لم يَكْفبٍِء وهو وجةٌ رجّحه الإمام الغزالي» وقال ابن الصلاح: «إنه الأقوى»» 
واختاره الأذرعي؛ إذ المقام مقام اتباع وتعبّد» ولكن الأصمٌ عند الشيخين الجوازء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحيجٌ» باب بيان أنَّ حصى الجمار سبع سبع / 1847 / عن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «الاستجمارٌ توّء ورمي الجمار تَوَّء والسّعي بين الصَّفا والمروة َو 
والطّواف تَوٌء وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتر . 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: التو بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو _: الوتر. والمراد 
بهالتّو في الجمار سبع سبع» وفي الطُواف سبع؛ وفي التّعي سبع . انتهى ملكّصًا. 
انظر: شرح النوويٌ على صحيح مسلم؛ كتاب الحجٌ؛ باب بيان أنَّ حصى الجمار سبع سبع 
(4/ 6 ). 
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وَتَدَدَ تِيبُ الْجَمَرَاتِء وَكَوْنُ الْمَرْمِيَ حَجَرَاء وَأَنْ يُسَمَّى رَمْيّا لا يكْفِي الْوَضْعْ. . 


ونقله في «المجموع» عن اتفاق الأصحاب. ولو رمى جملة السّبع سبع مراتٍ أجزأه. 
وكلام المتن يفهم خلاف ذلك» ولو قال كالمحرّر: «ويشترط رمي الحصيات السبع في 
سبع دفعات» لكان أؤلية: 

(وترتيب الجمرات) ‏ بفتح الميم» واحدتها اجَمْرَةٌ» بسكونها ‏ بأن يبدأ بالجمرة 
التي تلي مسجد الحَيِْء وهي أولاهنٌ مِنْ جهة عرفات» ثم الوسطى ثم جمرة العقبة 
للاتباع”"2؛ رواه البخاري» ولو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم التي تلي المسجد 
حصلت فقط. ولو 2ل حضناة وفك فى محليا خدلها من الأزق لاطا فيرمي بها 
لمتكي ونه السعراتووة ابس الاين الرءى فى اللكدراك لا قطي و الما افنه 
كما في الطواف. ولو ترك حصاتين لا يعلم موضعهما احتاط وجعل واحدةًٌ من يوم 
النحر وواحدة من ثالثه وهو يوم النفر الأول» من أيٍّ جمرة كانت أخذا بالأشرا 

(و) يشترط (كون) الرمي باليد» وكون (المرميّ حجرًا) للاتباع”", فلا يكفي الرمي 
عن قوسء ولا الرمي باليّجل» ولا بالمقلاع» ولا الوّمي بذهب أو فضّة أو نحو ذلك؛ 
كلؤلؤ وإثمد وزرنيخ وجصّ وجوهرهء ويجزىء الحجر بأنواعه كياقوتٍ وحجر حديد 
وبلور وعقيق وذهب وفضةء ويجزيء حجر نُورَةِ لم يطبخ بخلاف ما طبخ منه؛ لأنه 
حينئذ لا يسمّى حجرًا بل نُورّة. 

(وأن يُسَمَّى رميّاء فلا يكفي الوضع) في المَرْمَى؛ لأنه لا يسمّى رميّاء ولأنه خلاق 
الوارد. فإن قيل: ذكر اشتراط الرمي غير محتاج إليه؛ لأنه قد علم من قوله: «ويشترط 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحجج» باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل /١774/‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّه كان يرمي الجمرة الدُّنِيا بسبع حصيات, يكير على إثر كل حصاة؛ ثُمّ 
يتقدّم حتّى يُسْهِلَ» فيقوم مستقبل القبلة» لكوم طؤياة» بزيدعر وبرقم يلايمة ال رومن الوسطلن+ ثم يأخذ 
ذات الشّمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديهء ويقوم طويلاء ثم يرمي 
جمرة ذات العقية من بطن الوادي» ول يق عندها لل تضرف ليوك : هكذا رأيت النبيّ #5 يفعله». 

لفق ا 0 ار سود يي 1 ل 
وفيه : «أنْ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدّنيا بسبع حصيات يكبّر إثر كل حصاة؛ 
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رمي السّبع واحدةً واحدةٌ»» أجيب: بأنه إنما ذكره لتلا يتوهّم أن ذلك سيق لبيان التعدّد 
لا للكيفية ؛ فَنَصنّ عليه هنا احتياطا . 

ويشترط أيضًا قصد الجمرة بالرمي» فلو رَمَى إلى غيرها ‏ كأن رَمَى في الهواء فوقع 
في المَرْمّى - لم يَكْففِء وقضية كلامهم أنه لو رَمّى إلى العَلّمٍ المنصوب في الجمرة أو 
الحائط التي بجمرة العقبة كما يفعله كثير من الناس فأصابه ثم وقع في المَرْمَى 
لا يجزيء. قال المّحَبٌ الطبري : «وهو الأظهر عندي» ويحتمل أنه يجزئه ؛ لأنه حصل 
فيه بفعله مع قصد الرمي الواجب عليه». قال الزركشي : «والثاني من احتماليه أقربٌ». 
انتهى ؛ بل الأورت إلى كلامهم الأولٌ. قال الطبري: «ولم يذكروا في المَرْمَى حَذَا 
معلومًا؛ غير أن كل حمر عليها عله بهن أن ترس هلك الارض» ولا يبعد عنه 
امار اواك اس رقي اه رج د المبور ايض لحي لام دمن 
الحصى» فمن أصاب مجتمعه أجزأه» ومن أصاب سائله لم يُجْرْهِ. وَحَدَّهُ بعض 
المتأخرين فقال: موضع الرمي ثلاثة أذرع من سائر الجوانب في جمرة العقبة؛ فليس 
لها إلا وجه واحدّء وَرَمْيُّ كثيرين من أعلاها باطل». انتهى » وهو قريب مما تقدم . 

(وَالشُنَهُ) في رمي يوء''' النحر وغيره (أن يرمي) الجمرة لا بحجر كبير ولا صغير 
جدًا؛ بل (بقدر حصى الخذف”2), وهو دون الأنملة طولا وعرضًا في قدر الباقلاء» 
فلي وق بأكبر منه أو بأصغر كر وأجزأه. وهيئة الخذف ‏ كما قال الرافعي ‏ أن يضع 
الحجر على بطن الإبهام ويرميه برأس السّبّابة» والأصح كما في «الروضة» و«المجموع» 
وغيرهما أنه يرميه على غير هيئة حصى الخذف . 

تق انايرفم الذكة يذه بالزمي حت ترق نياف إبطه رخلذ قم الطر ةوالع وان 
يكون الرمي باليد اليمنى؛ وأن يستقبل القبلة في رَمْي التشريق. وأن يرمي راجلا 


للق 2 ليست في نسخة البابي ١‏ لحلبى ٠.‏ 
)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الحجعٌ. باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف /٠4١؟/‏ عن 


جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: «رأيثُ النبيّ 6ه رمى الجمرة بمثل حصى الخذف». 


ض 17 
(0) بأل لال 
وَلَا يُصْيَدَط بَقَاءُ الْحَجَر ذ في الْمَرْمى وَلَا كَوْنُ الرّامِي خَارِجًا عَنِ الْجَمْرَةِ. 00١‏ 


لأاراكيا ]لا في بيو التق فالكئة اتيز راكتا لبنقر ظفية» اوأن يرس مره العفنة من 
بطن الوادي كما مرّ في رمي يوم النحرء وأن يرمي الجمرتين الأوليين من علوء وأن 
يدنو من الجمرة في رمي أيام التشريق بحيث لا يبلغه حَصَّى الْرَامِينَء فيقف مستقبل 
القبلة ويدعو ويذكر الله تعالئى ويهدّل ويسبّح بعد رمي الجمرة الأولى بقدر قراءة سورة 
البقرة» وكذا بعد رسي الثانبة. لا العالئة) بل يمضي بعددرميها للاتباع"© في ذلك #.رواء 
البخاري ل بقدر سورة البقرة فرواه البيهقي”'' من فعل ابن عمر. 

(ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمَى)» فلا يضر تدحرجه بعد الوقوع فيه؛ لحصول 
اسم الرمي. (ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة) فلو وقف في بعضها ورَمَى إلى 
الجانب الآخر منها صم لما مرّ من حصول اسم الرمي. ولو رَمّى الحجر فأصاب شيبًا 
كأرض أو مَحْمِلٍ فارتد إليه المَرْمِيُ لا بحركة ما أصابه أجزأه؛ لحصوله في المَرْمَى 
بفعله لا بمعاوئة» بخلاف ما لو ارتدٌ بحركة ما أصابه» ولو ردّت الريحٌ الحصاة إلى 
المَرْمن أو تدحرجت إليه من الأرهن لم يضر » لا إن تذخرعت: من ظلهن بغير أو نحوه - 

قه ‏ ومَحْمِلٍ فلا يكفي . 

ويشترط إصابة المَرْمَى يقينًا فلو شلك فيها لم يَكُبِ؛ لأن الأصل عدم الوقوع فيه 
وبقاء الرمي عليه. وصَرْفٌ الرمي بالنية لغير النّسك ‏ كأن رَمَى إلى شخص أو دابة في 
الخدوات كمدق القترات ها المغيره سرت لقره رإث يمحي «الموكاقةة لجان 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه)»ء كتاب الحجّء باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة 
/ 4 عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّه كان يرمي الجمرة الدُنيا بسبع حصيات؛ يكبّر على إثر 
كل حصاة» ثم يتقدّم حنّى يُسْهلَ» فيقوم مستقبل القبلة» فيقوم طوبلاء ويدعو ويرفع يديه: ثم يرمي 
الوسطى» ثم يأخذ ذات الشّمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلة» فيقوم طويلاء ويدعو ويرفع يديهء 
ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي» ولا يقف عندهاء ثمّ ينصرف» فيقول: 
هكذا رأيت النبئ يله يفعله». 

") أخرج البيهقئُ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحيٌ» باب الرجوع إلى مِنى أيام التشريق /47519/ عن 
وبرة قال: «قام ابن عمر حين رمى الجمرة عن يسارها نحو ما لو شئت قرأت سورة البقرة». 
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وَمَنْ عجر عَنِ الرّمْي اسْتَنَاب . وَإِذَا تَرَكَ رَمِيَ يَوْم تدَارَكةُ في باق الأيّام في الأظهّرٍ. 


الرمي بالوقوف؛ لأنه مما يُتَمَبُ به وَحْدَهُ كرمي العدرّ فأشبه الطواف بخلاف الوقوف. 
وأما السعي فالظاهر كما قال شيخنا ‏ أخدًا من ذلك أنه كالوقوف . 
[الاستنابة في الرّمي] 

(ومن عجز عن الرمي) لِعِلَّةِ لا يُرْجَى زوالها قبل فَوْتِ وقت الرمي كمرض ارعس 
(استناب) من يرمي عنه وجوبًا كما قال الإسنوي : (إنه المتجه» ولو بأجرة»؛ حلالا كان 
النائب أو مُحْرِمًا؛ لأنَ الاستنابة جائزة في النسك» فكذلك في أبعاضه»ء فليس المراد 
العجز الذي ينتهي إلى اليأس كما في استنابة الحج. ولا فرق في الحبس بين أن يكون 
بِحَقٌّ أم لا كما قاله في «المجموع» خلافًا لابن الرفعة في الحبس بِحَقٌ» قال الإسنوي: 
«وصورة المحبوس بحقٌّ: أن يجب عليه قَوَدٌ لصغيرء امعد كن يعارن اف 
هذه الصورة»» وأما إذا حبس بدين مقدور عليه فليس بعاجز عن الرمي» ويمكن حمل 
كلام ابن الرفعة على هذه الصورة. ويشترط في النائب أن يكون رمى عن نفسه أوَّلَا 
فلو لم يَوْم وقع عن نفسه كأصل الحج . ويُنْدَبُ أن يناول النائبت الحصى ويكبّر إن أمكن 
ولا تكأؤلها الناقث وكير يفيه .ولا يسول النافيه بإعناء الفيكتين كباله يتدزل غنه 
وعن الحج بموته؛ لأن الإغماء زيادة في العجز المبيح للإنابة فلا يكون مفدًا لهاء 
وفارق سائر الوكالات بوجوب الإذن هناء فلو نوى في وقت بعد الرمي لم تلزمه الإعادة 
لكنها تسر . أما إغماء النائب فظاهرٌ كلامهم أنه ينعزل به» وهو القياس . 

وما ذكر في هذا الفصل من شروط الرمي ومستحيّاته يأتي في رَمْي يوم النحر. 

[مطلبٌ في تدارك الرّمي المتروك] 

(وإذا ترك رمي يوم) أو يومين من أيام التشريق عمدًا أو سهرًا أو جهلا (تداركه في 
باقي الأيام) منها (في الأظهر) بالنصّ في الرّعاء''' وأهل السقاية» وبالقياس في غيرهم؛ 
)١(‏ أخخرجه أبو داوود؛ كتاب المناسك؛ باب في رمي الجمار / /١475‏ عن أبي البدّاح بن عاصم» عن 


أبيه : «أنَّ رسول الله كله رخص لرعاء الإبل في البيتوتة. يرمون يوم التحر» ثم يرمون الفغدء ومن 
بعد الغد بيومين» ويرمون يوم التُّمر». 5 


فعاو .د فادها .اه .اوناع قفاوا هد هاوه هدعا ع فد هاو هاأقاقداه عار فاع هاأواه ووه هد وها .د قاو ها عام مدا .دقاف وه مام 


إذ لو كانت بقية الأيام غير صالحة للرمي لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره كما 
في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. وكذا يتدارك رمي يوم النحر في باقي الأيام إذا 
تركه» واليوم الأوّل منها في الثاني أو الثالث» والثاني أو الأوّلين في الثالث . والثاني: 
لا؛ كما لا يتدارك بعد أيام التشريق . 

تنبيه : إذا قلنا بالتدارُك فَتَدَارَكَ فالأظهر أنه أداء والوقت المضروب له وقت اختيار 
كما مركت الإشارة إليه. 

وقضيةٌ كلام المصنف أن له أن يتدارك قبل الزوال» وأنه لا يجوز بالليل فإنه عبّر 
بالأيام» والأيام حقيقة لا تتناول الليالي» أما الأوّل فهو المعتمد كما جزم به في أصل 
«الروضة» و«المجموع» و«المناسك» واقتضاه نصنٌ الشافعي؛ خلاقًا لما في «الشرح 
الصغير» من المنعء وجرى عليه الإسنوي وابن المقري» وأما الثاني فالمعتمد فيه أيضًا 
الإجزاء كما قاله ابن الصبّاغ في «شامله» وابن الصلاح والمصنف في «مناسكهما» ونصّ 
عليه الشافعي؛ خلافًا لمقتضى عبارة المصنف وإن جرى عليه الإسنوي وابن المقري في 
«روضه». وما عُلْل به المنعٌ في الأوّل: بأنه وقت لم يشرع فيه رمي فصار كالليل بالنسبة 
للصومء والمنع في الثاني : بأن الرمي عبادة النهار كالصوم, ممنوعٌ في التدارك» فجملة 
أيام مِنى بلياليها كوقت واحدء وكل يوم لرميه وقت اختيار؛ لكن لا يجوز تقديم رَمْي 
كن يرمعل وال عسي مام 

ويجب الترتيب بينه وبين رَمْيِ يوم التدارك بعد الزوال» فإن خالف وقع عن 
المتروك. فلو رمى إلى كُلّ جمرة أربع عشرة؟ سبعًا عن أَمْسِهِ وسبعًا عن يومه لم يُجْزه 
عن يومه. ويؤخذ من ذلك أن النائب لا بُدَ أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث قبل أن 
يرمي عن مُنِبو» وهو ظاهث» ولم أَرَ من ذكره. فإن قيل: ما اقتضاه ما تقر من جواز 


2 وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب الحجء باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يومًا ويدعوا 
يومًا/ 466/ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيئٌ في «الستن الكبرى»؛ كتاب الحججء الرخصة للرعاء في البيترتة عن منى /11194/ 
وابن ماجهء أبواب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذر /7١51//‏ , 
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وَلَا دَم» وَإِلا فَعَلَيِهِ دم؛ وَالْمَدَمَبُ تَكْمِيلُ الدّم في نَلَاثِ حَصَّيّاتٍ . 


تَرْكِ رمي يومين ووقوعه أداءً بالتدارك يُشْكل بقولهم: «ليس للمعذورين أن يَدَعُوا أكثر 
من يوم» وأنهم يقضون ما فاتهم»» أجيب : بأن الكلام هنا في تداركه مع البيات بمنى» 
والكلام الذي سبق في الرّعاء وأهل السقاية إنما هو فيمن ترك المبيت» فامتناع تأخير 
رمي يومين في حقهم إنما هو لعدم الإتيان بالمبيت ليلتين ورمي يومين» فامتنع ذلك 
لعدم الإتيان بشيء من الشعار في اليومين» بخلاف من أتى بالمبيت فإنه قد أتى بشعاره 
فسّومح بتأخير الرمي يومين» هذا والآؤلى أن يُقال: ما تقدّم في وقت الاختيار» وما هنا 
في وقت الجوازء والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء كما مرّت الإشارة إلى ذلك» فإذن 
لا فرق بين المعذورين وغيرهم وإن عَدَّ بعضهم ذلك تناقضًا. 

(ولا دم) مع التدارك سواء أجعلناه أداءً أم قضاء؛ لحصول الانجبار بالمأتي به. 
(وإ) بأن لم يتداركه (فعليه دم) في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام 
التشريق؛ لاتّحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس . وقد ذكر الرافعي طرقًا واختلافا كثيرًا 
أشار إليه المصنف بقوله: (والمذهب تكميل الدم في ثلاث حَصَّيَاتِ)؛ لوقوع الجمع 
موسي لس ل . وروى البيهقي عن ابن عباس 
بإسناد صحيح أنه قال: «مَنْ تَرَكَّ نْسُكا فَعَلَيْهِ دَم2'00» وفي الحصاة الواحدة مُدُ طعا 
مر ل ا ب من اليوم الأخير 
من أيام التشريق» أما لو ترك ذلك من غير الجمرة الأخيرة من أيام التشريق فعليه دم 
لبطلان ما بعده حتى يأتي به؛ لوجوب الترتيب بين الجمرات كما مرّء وقيل: إنما يكمل 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطّأ»: كتاب الحججٌ؛ باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا / /14٠‏ عن عبد الله ابن 
عبّاس قال: «من نسي من نسكه شينًا أو تركه فليهرق دمًا. قال أَيُوبٍ: لا أدري قال: ترك أو نسي». 
وأخرجه البيهقيثٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الحججٌ» جماع أبواب دخول مكةء باب من ترك شيئًا من 
الرمي حتّى يذهب أيام منى / 9784/ . 
قال النوويٌ ‏ رحمه الله تعالى -: رواه مالك والبيهقيٌ وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عبّاس 
موقوقًا عليه لا مرفوعًا. 
انظر: المجموع؛ كتاب الحجّ؛ (074/8. 


(0) بال 7 


َإِذَا أَرَادَ الْْوُوِجَ مِنْ مَك طاف للْوَدَاع» 1000 


الدم في وظيفة جمرة كما يكمل في وظيفة يوم النحر. وفي الحصاة والحصاتين على 
الطريقين الأقوالٌ في حلق الشعرة والشّعرتين؛ أظهرهما: أن في الحصاة الواحدة مُّدَ 
طعام» والثاني: درهمّاء والثالث: شت دم على الأوّل و وَسّبْعَهُ على الثاني» وفي 
الحصاتين ضعْفٌ ذلك . 

ماك شرم نايك لباقي مل ينمط عن السدو رين » وأما غيرهم فيجب عليه 
في ترك مبيت ليالي التشريق دم وفي قول: في كل ليلة دم» وعلى الأوّل في الليلة مُدٌ 
واف لاك نارهم :يوقي اخ ثلث دم وك اللنمع حيطي الف إذا نم ينقق فل 
الثالثة» فإن نفر قبلها ففي وجه الحكمٌ كذلك؛ لأنه لم يترك إلا ليلتين؛ والأصح 
وجوب الدم بكماله لتذك جنس المبيت بمتى. قال في «المجموع»: «وَتَوْكٌ المبيت 
ناسيًا كترذكه عامدّاء وصرّح به الدارمي وغيره». 

[مطلبٌ في طواف الوداع] 

(وإذا أراد) بعد قضاء مناسكه (الخروج من مكة) لسفرٍ ولو مَكَيّا طويل أو قصير كما 
في «المجموع» (طاف للوداع) طوامًا كاملا بركعتيه؛ لما روى البخاري عن أنس: 
أنهي ما مر من أَْمَالٍ الْحَج طَافَ للوََاع' "ا وورق عدم عن ابو عتايل اختي: 
دلا يَنْقِرَنَ أَحَدٌ حَنَى يَكُونَ آخرّ عَهْدِهٍ بالبَيتٍ»29)؛ أي الطواف به كما رواه أبو داود"”, 
اس إن وود ىقري الإقام اراد لان به ما قله مامه ولا على مريد 
السفر قبل فراغ الأعمال» ولا على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم ونحوه؛ لأنه عل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في #اصحيحهكاء كتاب الحجّ. » باب طواف الوداع/ /١7765‏ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: «أنَّ النبيّ يل صلَّى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة بالمُحَصٌّبٍء ثمَّ 
ركب إلى البيت فطاف به . 

إفة أخرجه مسلم»؛ كتاب الحممٌّ؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض /9؟١5/‏ . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب الوداع / /5٠١7‏ بلفظ : «لا يَنْفْرَنّ أحد حتَّى يكون آخر 
عهده الطواف بالبيت؟. 


2 مخين داك (؟) 


02 مويك .اق روا 5 حو هه 
وَلا يَمكث بَعْده» وَهُو وَاجِبُ يُحْبَرُ د ركه يدم ما اكه لل الوح ا ا ل ل قي الج 


أمر أخا عائشة أن يُعْمِرَهًَا من التنعيم''' ولم يأمرها بوداع» وهذا فيمن خرج لحاجة ثم 
يعودء وما مرّ عن «المجموع» فيمن أراد دون مسافة القصرء فيمن خرج إلى منزله أو 
مَحَلَّ يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني وغيره» فلا تنافي بينهما . 

(ولا يمكث بعده) وبعد ركعتيه» وبعد الدعاء المحبوب عقبه عند الملتزم وإتيان 
زمزم والشّرب من مائها؛ لخبر مسلم السابق”"2. فإن مكث لغير حاجة أو لحاجة 
لا تتعلق بالسفر ‏ كالزيارة والعيادة وقضاء الدين ‏ فعليه إعادته» وإن اشتغل بركعتي 
الطواف أو بأسباب الخروج ‏ كشراء الزاد وأَوْعِيتِهِ وشدّ الرحل - أو أقيمت الصلاة 
فصلاها معهم كما قاله في «زيادة الروضة» لم يلزمه إعادتهء والمعتمَدٌ أ نه ليس من 
مناسك الحج ولا العمرة كما قاله الشيخان؛ بل هو عبادة مستقلّة خلافًا لأكثر 
المتأخرين» وتظهر فائدة الخلاف في أنه هل يفتقر إلى نيّة أو لا؟ وفي أنه يلزم الأجير 
فعله أو لا؟ ولا يدخل تحت غيره من الأطُوفَةٍ؛ بل لا بدّ من طواف يخصّه؛ حتى لو أخّر 
طواف الإفاضة وفعله بعد أيام مِنَّى وأراد الخروج عقبه لم يَكْفِ كما ذكره الرافعي في 
أثناء تعليلٍ . 

(وهو واجب)؛ لما في الصحيحين عن ابن عياس أنه قال : «أَمرَ النّاسث و اه 
عَهْدِهِمْ بالبيتٍ إلا أَنَهُفَد حُمّف عَنِ الْمرآة الْحَائِضٍ)”” '. (يُجبر تركه بدم) وجوبًا كسائر 


عن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» كتاب الحجء ؛ باب كيف تهل الحائض والنفساء /١158/‏ : وفيه 
عن أ أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : «فقدمت مكّة وأنا حائض» ولم أطف بالبيت ولا بين 
الصَّفا والمروة» فشكوت ذلك إلى النبيٌ يك فقال: انقضي رأْسَكِء وامتشطيء وأهلّي بالحجء 
ودعي العمرة. َمَعَلْتْء فلمًا قَصَيَْا الحجّ أرسلني النّبي بك مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التَنعيم 
فاعتمرثٌ» فقال: هذا مكان عمرتك . . .2 الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحجّ؛ باب بيان وجوه الإحرام / /19٠١‏ . 

قع4 أخرجه مسلم» كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائتض /5١75/‏ ؛ وفيه قول 
النبيع يل : «لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت». 

زفق أغرعة البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحج» باب طواف الوداع ./١578/‏ ومسلمء كتاب 
الحم باب وجوب طراف الوداع وسقوطه عن الحاتض / ١؟5”؟/‏ . 


150 م7 
نأو جَبنَاهُ فحَرَج اوداع وحَاة قبْلَ ماق اْقَضْرٍ سَقَط 
الدّم أو بَعْدَمَا فَلَا عَلَى الصّحِيح . وَللْحَائِضٍ التَفْدِ بلا وَدَاع . 5111 


مه م ولام 5 1 
وَفِي قؤلٍ: سنة لا يُجْبَرٌء فإن 


الواجبات» (وفي قول: سُنَّةُ لا يجبر) بدم كطواف القدوم» وفرّق الأول: بأن طواف 
القدوم تحية البقعة» فليس مقصودًا في نفسهء ولذلك يدخل تحت غيره. 

تنبيه : لا خحلاف في الجبر كما في «الشرح» و«الروضة»», وإنما الخلاف في كونه 
واجبًا أو مندوبّاء والأصح أنه مندوبٌ على القول الثاني خلافا لما تُوهِمّهُ عبارة 
المصيّف . 

(فإن أوجبناه فخرج) من مكة أو مِنَى (بلا وداع) عامدًا أو ناسيًا أو جاهللا بوجوبه 
(وَعَادِ) بعد خروجه (قبل مسافة القصر) من مكة ‏ وقيل: من الحرم ‏ وطاف للوداع كما 
صرّح به في «المحرّر» (سقط الدم)؛ لأنه في حكم المقيم» وكما لو جاوز الميقات غير 
محرم ثم عاد إليه. فإن قيل: قولهم: : «لأنه في حكم المقيم» فيه نظ إذا سُوّينا بين 
السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع». أجيب: بأن سفره هنا لم يتم لعَوْدِهِ بخلافه 
هناك. أما إذا عاد ليطوفٌ فمات قبل أن يطوف لم يسقط الدم» فلا وجه لإسقاط ما ذكره 
«المحكر». (أو) عاد (بعدها) وطاف (فلا) يسقط (على الصحيح)؛ لاستقراره بالسفر 
الطويل ووقوع الطواف بعد العود حقّ للخروج الثاني . والثاني : يسقط كالحالة الأولى» 
ويجب العود فيهاء ولا يجب في الثانية للمشقة . 

تنبيه : قوله «أو بعدها» يفهم أن بلوغها ليس كذلك» وليس مرادّاء والذي في 
«المجموع» أن بلوغها كمجاوزتها. 

[مطلبٌ في سقوط طواف الوداع عن الحائض والتُّمفساء] 

(وللحائض النفر بلا) طواف (وداع) ١‏ العليث ابو عيلس الحابو '» وعن عائشة 

الا 0 مَرَهَا الي كل أن تَنصَرِفَ يا وَدَاع:""2, 000 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
م أخرجه البخاريٌ في (#صحيحها» كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة / 7717/ عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنّها قالت لرسول الله يِِ: يا رسول الله؛ إن صفيّة بنت حبي قد حاضت؟ قال- 


بنيان مكة لزمها العؤد لتطوف. بخلاف ما إذا طهرت خارج مكة ولو في الحرم. 
وكالحائض النمساء كما في «المجموع». وخرج ب«الحائض» المَتحَيّرة فإنها تطوف» قال 
الروياني: فإن لم تطف طواف الوداع فلا دم عليها للشك في طهرها. وأما المستحاضة غير 
المتحيّرة فإنْ نفرت في طهرها لزمها العود على التفصيل المتقدم» أو في حيضها فلا. ومن 
حاضت قبل طواف الإفاضة تبقى''' محرمة حتى ترجع لمكة فتطوف ولو طال ذلك سنين» 
قال بعض المتأخرين : : "وينبغي أنها إذا وصلت بلدها وهي محرمة عَادمة التفقة ولم يمكنها 
الوصول للبيت الحرام يكون حكمها كالمُحْصَرِء فَتَتَحَلّلُ بذبح شاة وتقصير ونية تحثّل»: 
وأيّد ذلك بكلام في «المجموع». انتهى» وهو بحث حسنء» وبحث بعضٌ آخر بأنها إن 
كانت شافعية تقلّد الإمام أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل على إحدى الروايتين عنده في أنها 
تهجم وتطوف بالبيت ويلزمها توبدٌ» وتأثم بدخولها المسجد حائضاء ويجزئها هذا الطواف 
عن الفرض ؛ لما في بقائها على الإحرام من المشقة. 
[ما يستحبٌ للحاجٌ فعله بعد طواف الوداع] 

وإذا فرغ من طواف الوداع المتبوع بركعتيه اسْتَحِبٌ له أن يدخل البيت ما لم يُؤْذِ أو 

يتأذّ بزحام أو غيره» وأن يكون حافيّاء وأن لا ينظر إلى أرضهء ولا يرفع بصره إلى سقفه 


رسول الله ككةِ: لعلها تَحْيِسْنَاء ألم تكن طافت معكنٌ؟ فقالوا : بلى. قال: فاخثجي». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام /5974/ بلفظ : "قالت صفئّة : ما أراني إلا 
حابستكم . قال : عَفْرَى حَلْقَىء أو ما كنت طُفْتِ يوم البّحر؟ قالت: بلى . قال: لا بأس انْفْرِي». 
قال الإمام النوويٌ معلقًا: معناه أن صفيّة أمّ المؤمنين رضي الله عنها حاضت قبل طواف الوداع» فلما 
أ أراد البيئٌ كله الرجوع إلى المدينة قالت: اما أظتّي | إلا حابستكم» لانتظار طهري وطوافي الوداع فإني 
لم أطف للوداع؛ وقد حضت» ولا يمكنني الطواف الآن. وظنّت أن طواف الوداع لا يسقط عن 
الحائض. فقال النبيٌ يلة: «أمَا كنتِ طفت طواف الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى. قال: يكفيك 
ذلك؛؛ لأنّه هو الطواف الذي هو ركن ولا بد لكل أحد منه. وأمًا طواف الوداع فلا يجب على الحائض . 
انظر : شرح النوويٌ على صحيح مسلم ؛ كتاب الح » باب بيان وجوه الإحرام» (588/4). 

)1١‏ في لسختي المقابلة : «تصير»» وما أثبتّه من قول العللامة الرملئّ رحمه الله تعالى. 
انظر : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ 7317/9 


عقا عد و ها .اع .ا .م ودما هم ود فاه .ساعد .د هد عد قاع قاقد وده قاع وى م وا وا .د ثاثا وه ناما .د .د مد عدا ما .د عام عام 


تعظيمًا لله تعالئ وحياءً منهء وأن يصلي فيه ولو ركعتين» والأفضل أن يقصد مُصَلَى 
ابي يك بأن يمشي بعد دخوله الباب حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قِبَلَ وجهه قريبًا 
من ثلاثة أذرعء وأن يدعو في جوانبف ثم يدعو عند المُلَْرَم دتوهو بم الملم وفعم 
الزاي» سمي به لأنهم يلتزمونه بالدعاء» وَيُسَكَى «المَدْعَى)2 و«المُتَعَوَذ) - قال في 
«المجموع»: قال القاضي أبو الطيب : قال الشافعي : يسن لمن فرغ من طواف الوداع أن 
يأتي الملتزم» فيلصق بدنه وصدره بحائط البيت» ويبسط يديه على الجدار» فيجعل 
اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسودء وياعو فنا اح مو الكانور 
وغيره؛ لكن المأثور أفضل» ومن المأثور ما في «التنبيه) وهو: يد النيث 55-5 
والعَبدُ عبدُكَ وابنٌ أمَتِكَء حَمَلْيَتِي على ما سخَّرْتَ لِي من خَلْقَكَ حتى صَيَرْتَبِي في 
لادك» وبأختني ينعميكَ حتى عن على قضامَناكاكَ» فإن كدت رَضِيِتَ عني اد 
علي ونا ولا نج الآذاسل أن حلى يعن تفلك بار وجيطة جنابتر ري عدا وات 
انصرافي إِنْ أَوِنْتَ لِي غير مُسَتَبْدِلٍ بلكَ ولا بِيَنيِكَء ولا راغب عنك ولا عن بِتِكٌ» الله 
َصْحِينِي العافية في بَدني والعصمة في دنني» وَأَحْسِنْ مُنْقلي» وازدفنِي العمل 
طاحتيظ الجي1 ارما زا معن راد ريد يا ناوا ست رن رين لشن الاجر 
نك قادرٌ على ذَلِكَ» - ولفظ 0 فَمُكَ الآن) يجوز فيه ضمٌ الميم وتشديد النون وهو 
الأجود. وكسر الميم وتخفيف النون مع فتحها وكسرها؛ قاله في «المجموع» ‏ ؛ 

يصلي على النبيّ يل فإن كانت حائضًا أوْ نمُساء اسْتحِبٌ أن تأتي بجميع ذلك على باب 
المسجد وتمضي. ويسنٌ الإكثار من الاعتمار والطواف تطوّعاء والصلاة أفضل من 
الطواف. وأن يزور المواضع المشهورة بالفضل بمكة» وهي ثمانية عشرء منها: بيتُ 
المَوْلِدِء وبيثُ خديجة. ومسجدٌ دار الأرقم» والغارٌ الذي في نَّوْر والذي في حراء» وقد 
أوضحها المصنف في «مناسكه؛ا. وأن يح النظر إلى البيت إيمانا واحتسابًا؛ لما رَّوّى 


)١(‏ أخخرجه البيهقئيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الحيمّء جماع أبواب دخول مكةء باب الوقوف في 
الملتزم / 07“/ا9/ بسنده إلى مولانا الإمام القرشيٌّ يّ محمّد بن إدريس الشافعيٌ رضي الله عنه وأرضاه 
من قوله. 


معن ها " 


هاه اها .اع ها هاه هد .داعا .قاع هاه هد هدو قاو .اها هده هاه واأراع د واه و قاف فاع واف افاي انافاع مهاعد عدا م مام 


الأزرقيٌ عن ابن السبدينة قاذ اقرز توك إل انيه تكانا و تضْدِيقًا خَرَج مِنَ الْحَطَايَا 
6 وروى ا لبيهقي ل أنَّ له تعالى فِي كل وم وَل 
عِشْرِيْنَ وَمَائَةَ رَحَمَة ترك على هذا ليت ؛ 38 لطَائِقِينَ: وأكتشرت بلقا 
وَعِشْرُونَ لِلنَاظِرِينَ»” 00 وأن يكثر من الصدقة وأنواع اليرٌ والقربات» فإن الحسنة هناك 
بماتة ألف حسنة . 

قال الحسن البصري رضى الله تعالئ عنه : «الدعاء يستجاب فى خمسة عشر موضعًا 
بمكة7": في الطوافء والمُلَْرّم وتحت الميزاب» وفي البيت» وعند زمزم» وعلى 


000 
22 


أخرجه الأزرقيئٌ في «أخبار مكة»» »)2١7577/15(‏ الحديث رقم / 075/ . 

أخرجه البيهقي في #شعب الإيمان»» فضيلة الحجر الأسود والمقام والاستلام والطواف بالبيت /5770/ 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلِ: اير لله تبارك وتعالى كل يوم مائة رحمة؛ ستون منها على 
الطائفين بالبيت: وعشرون على أهل مكة» وعشرون على سائر الناس4» ثم قال: وفي رواية المالينيٌ: «مائة 
وخمسة وعشرون رحمة» منها على الطائفين ستون» وأربعون على المصلين؛ وعشرون على التاظرين». 


قرف 


نظم العامة عبد الملك العصاميٌ الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء مع الأوقات بقوله: 


انظر : حاشية 


قَدْ ذكر التَقَّاشْنُ في المناسكِ 
إِنَّ الدعا في خمسة مع عشرٌ 
وهيّ الطَّوافٌ مطلقًا والملَرَّم 
ودَاخلّ البيتٍ بوقتٍ العصرٍ 
وتحت ميزاب له وقت الكحَر 
وعندٌ بئرٍ زمزم شَرْبُ الفحول 
ثوَّالصّفاء ومروةء والمسعى 
كذا منسى في ليلة البَدْرِ إذا 
ثُولدى الجمّار والمزدَلقه 


ومُو لعمري عُمدةٌ للنّاسكِ 
0 
بنضف ليل فهو شرط ملترّم 
بد لف العام المنْتَكَدٌ 
إذا دنت شمس التَّهارَ للأقول 
لوقتٍ عصر فهو وقاثٌ يْرعَى 
ينتصف اللَِّلُ فخذ ما يحمَّدَّى 


عند طلوع الشّمسء ثم عرقة 


بموقففٍ عند مغيب الشّمس قل نمَّلدى الشدرة شهُرًا وكَمُل 
وقدّروى هذاالذي قدمرًا شو فر شزربيا قدت 
بحرٌ العلوم الحسن البصريٌ عَنْ | خير الورى ذانًا ووصمًا وسُنَنْ 


على عيسه انه 


وآله والصّحب ماغيثٌهَمَى 


إعانة الطالبين» كتاب الححّ» (؟/ )5١6‏ «بتحقيقنا» . 


الصَّفا والمروة» وفي السعي. وخلف المقام: وفي عرفات ومزدلفة ومتّى» وعند 
الجمرات الثلاث» . 
امكل اي تربع ام و 

(ويسنٌٌ شرب ماء زمزم)؛ لأنّها مباركةٌء طعَامٌ طْمْم وشفَاءٌ سق" 2؛ قال في 
«المجموع»: «رواه مسلم»» وقيل: «شفاء سُقم) لم يَرْوِهَا مسلم» وإنما رواها أبو اود 
الطيالسي؛ نبّه على ذلك الإسنوي. ويُسَنٌ أن يشربه لمطلوبه في الدنيا والآخرة؛ 
ل قف اماء رَمْوَم لمااسرت 115" وواة« البق وغيرهه: وصححه المندريء. وصيكقه 
المصنف». وحسّنه ابن حجر لوروده من طرق عن جابر» ويسنٌ استقبال القبلة عند 
شريو وأن يتضلّع منه؛ لما روى البيهقي من طرق أن النبي كَل قال: «آيهُ مَا يبنا وَبَيْنَ 


م تو 


المَُافقينَ 26 لا يَتَضلَعُونَ من زَهْرْم) مي وقد شربه جماعة من العلماء فنالوا 


)١(‏ أخرجه مسلمء » كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذرٌ رضي الله عنه /7704/ » وفيه قول 
النبيع يكن : «إنّها مباركة» طعام طُحْمٍ؟ . 
وأخرجه الطبرانيٌ ذ في «المعجم الصغير؟» ١9/١(‏ ٠)ء‏ الحديث رقم /595/ بلفظ : (إِنّها مباركة» 
ها طعام طَّهْمٍ وشفاء سُقْمٍ» . 
وذكره الهيثمرئٌ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الحم باب في زمزم / ٠/511١‏ وقال: في الصحيح 
منه اطعام طعم»» رواه البزّار والطبرانييٌ في «الصغير»؛ ورجال البرّار رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب المناسكء» باب الشرب من زمزم 7٠71١7‏ . قال السيوطي في حاشية 
الكتاب: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثِيرّاء واختلف الحفّاظ فيه فمنهم من صحّحهء ومنهم 
من حئئنه» ومنهم من ضئّفهء والمعتمد الأوّل. 
انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه؛ أبواب المناسك» باب الشرب من زمزمء (1/ 445). 
وأخرجه البيهقيمٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحججٌء جماع أبواب دخول مكّةَء باب سقاية الحاج 
والشرب منها ومن ماء زمزم / /457٠‏ . وأحمد في امسئده»» مسئد جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
/ 786 . والدارقطنئٌ في #ستنه»» كتاب الحم باب المواقيت / /70١7‏ , 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الحجّ؛ جماع أبواب دخول مكة باب سقاية الحاج 
والشرب منها ومن ماء زمزم /9595/ . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب المناسك؛ باب الشرب من زمزم /5071/ . قال البوصيريٌ في 

سباح الزجاجة : هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 


في عا عا هي عبد لور وا عور ها" معي مها مقا الل م3 فر مود رفح رول ف "سد ها قا به تار لإا ما ها امه هار لود البفير لل وك الها اها ما ابوك بهار مها عل ريه7 عفاد عق اك امار ا س إ أس م 


مطلوبهم . ويُسنٌ أن يقول عند شربه: الله إنه قد بلغني عن نبيك محمد يك أنه قال: 
«مَء زَمْرَمْ لِمَا كرت لكو وآنا أشرية كذا ب يفك مارير ون ديكا ونيا - اللّهُمّ فافعل» ثم 
يسمي الله تعالى» ويشرب ويتنفس ثلاثاء وكان ابن عباس إذا شربه يقول: «اللّهُمَ إني 
أَسْأَلَكَ عِلْمَا نَافعَاء وَرِرْقًا وَاسِعَاء وَسْفَاءٌ مِنْ كُلّ وَاء»20» وقال الحاكم: «صحيح 
الإسناد». ويُّسنٌ الدخول إلى البئر والنظر فيهاء وأن ينزع منها بِالدَّلْوِ الذي عليها 
ويشرب. قال الماوردي: ويسنٌ أن يَنْضحٌ منه على رأسه ووجهه وصدرهء وأن يتزوّد 
من مائها ويستصحب منه ما أمكنه» ففي البيهقي : «أن عائشة رضي الله تعالئ عنها كانت 
سكف وتكيل: أذ وشول امك كان عقيل في القرب. وكا تطبه كل الكرضي 
وَيَسْقيهِمْ مِنْهُ)!"2. ويسنٌ الشرب من نبيذ سقاية العباس ما لم يُسْكِرَء والإكثار من 
دخول الحجر والصلاة فيه والدعاء» فإن أكثره من البيت كما مرّ. ويس أن يختم القرآن 
بمكة. وأن ينصرف تلقاء وجهه مستدبر البيت كما صحّحه المصنف في «مناسكه» 
وصرّبه في «مجموعه)»» وقيل: يخرج وهو ينظر إليه إلى أن يغيب عنه مبالغة في 
تعظيمهء» وجرى على ذلك صاحب «التنبيه»» وقيل: يلتفت إليه بوجهه ما أمكنه 
كالمتحرّن على فراقه؛ وجرى على ذلك ابن المقري . ويقول عند خروجه من مكة: «الله 
أكبر - ثلانًا - لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قديرء آيبون عابدون ساجدون لريّنا حَامِدُونَ» صدق الله وعدهء ونصر عيده» وهزم 


الأحزاب وحده). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب المناسك /١779/‏ , وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن 
سلم من الجارودي» ولم يخرجاه . ووافقه على ذلك الذهبيٌ في «التلخيص». 
قال ابن الملقّن في «خلاصة البدر المنير» معلّقًا على كلام الحاكم: : سلم منه فإنّه صدوق؛ لكر 
الراوي عنه مجهول. 

(؟) أخخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحجّء جماع أبواب جزاء الصيدء باب الرخصة في 
الخروج بماء زمزم /. والحاكم في «المستدرك». كتاب المناسك /١78”/‏ ؛ لكن دون 
قولها: «وكان يصبّه على المرضى». قال الذهبيٌ في «التلخيص»: خلاد بن يزيد؛ قال البخاريٌ : 
لا يتابع على حديئه . 


كك امن 


عوك ذاه 5 © صَبَلاننَ 
وَرِيَارَة قبر رَسُولٍ الله مَك وذ 6و مسار ار أن عمطي عأ قم ل ع رفاسو جا فد ها لو مو لل ل جود حل “بي بهاء فك ا ا 


[مطلبٌ في زيارة قبر رسول الله 56] 

(و) تسرنٌ (زيارة قبر رسول الله كخ)؛ لقوله كقهُ: ١مَنْ‏ زَارَقبْرِي وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِي؛ 
رواه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث ابن عمر رضي الله تعالئ عنهماء ومفهومه أنها 
جائزة لغير زائره» ولقوله كَِ: 'مَنْ َي رَائِرَا لَم تََْعْهُ حَاجَةٌ إِلَّا زيَارتِي كَانَ حَقًّا عَلَى 
الله تَعَالى أن أكون ديا م م القيّامَةِ0”"؟ رواه ابن السكن في «سننه الصحاح المأثورة»» 
وروى البخاري: مَنْ صَلَى عَلَىَ عِنْدَ قَبرِي وَكُّلَ الل به ملكا يبلَعنِي» وَكُفِيَ أَمْرَ ذُْيَاهُ 
وآخِرَتوء وَكُدْتُْ لَهُ سَفِيْعَا أَوْ شَهِيْدَا يَوْمَّ القَامَق06”. فزيارة قبره كك من أفضل القربات 


الك 


. /5١794/ أخرجه الدارقطنينٌ في «سننه»» كتاب الحججٌ» باب المواقيت‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحجّء باب دخول مكة وبقية أعمال الحجّ إلى آخرها‎ 
وقال: رواه الدارقطنيٌ من حديث موسى بن هلال العبديّ؛ عن عبيد الله بن عمرء عن‎ ». 07 / 
نافع» عن ابن عمر. وموسى؛ قال أبو حاتم: مجهول؛ أي العدالة» وبقيّة الإسناد ثقات» ورواه ابن‎ 
خزيمة في «صحيحه؛ من طريقه؛ وقال: إن صم الخبر فإِنَّ في القلب من إسناده. وقال العقيليٌ:‎ 
١ لايصحٌ حديث موسى» ولا يتابع عليه؛ ولا يصحٌ في هذا الباب شيء. وفي قوله: لا يتابع عليه‎ 
نظي فقذ زْوَاه الطبرانيئُ من طريق مسلمة : بن سالم الجهنيٌ عن عبد الله بن عمر بلفظ : ادن‎ 
زائرًا لا تُمْمِلُهُ حاجة إلا زيارتي كان حقًا علىّ أن أكون له شفيعًا يوم القيامة» . انتهى باختصار.‎ 

2( أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط»» باب من اسمه عبدان / 1057/ . 
قال الدميري: فائدة: زيارة النبيّ يةِ من أفضل الطاعات». وأعظم القربات؛ لقوله يَِِ: «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي' رواه الدارقطي وغيره» وصحّحه عبد الحقٌ» ولقوله ظيلهِ: «من جاءني 

زائًا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقًا عل أن أكون له شفيعًا يوم القيامة» رواه الجماعة منهم 

الحافظ أبو عليٌ بن السكن في كتابه المسمى «بالسّنن الصحاح»» فهذان إمامان صكّحا هذين 
الحديثين» وقولَُّما أولى من قول من طعنَ في ذلك . 
انظر: شرح السنديّ على سنن ابن ماجه» . كتاب المناسك» باب فضل المدينة. (”/ .,)612١‏ 

(7) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» الخامس من شعب الإيمان: وهو «باب في تعظيم النبي كهلة 
وإجلاله وتوقيره» / /١580‏ بلفظ الترجمة. 
وأخرجه البيهقئٌ في «شعب الإيمان»»: الخامس والعشرين من شعب الإيمان: وهو «باب في 
المناسك». ف فصل الحججٌ والعمرة / 4155/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله بق : 
ما من عبد يسلّم على عند قبري إلا وكل الله به ملكا يبلُغني» وكفي أمر آخرته ودنياهء وكنثٌ له 
شهيذً! وشفيعًا يوم القيامة». 


دك زول 5 (؟) 


ولو لغير حاج ومعتمر» فقوله: (بعد فراغ الحج) كما قاله الشافعي والأصحاب ليس المراد 
اختصاص طلب الزيارة بهذه الحالة» فإنها مندوبة مطلقا كما من بعد حب أو عمرة أو قبلهما أو 
لا مع نسك؛ بل المراد تأكد الزيارة فيها لأمرين: أحدهما : أن الغالب على الحجيج الورود 
من آفاقٌ بعيدة» فإذا قربوا من المدبنة َي يَقبّحَ تركهم الزيارة» والثاني : لحديث: "مَنْ حَجَ وَلمْ 
يَزْرْنِي فَقَدْ جَمَانِي» ' رواه ابن عديّ في «الكامل» وغيره» وهذا يدل على أنه يتأكّد للحاج أكثر 
من غيره» وح اللمسشيز ع الماع ين كف الاكر و لازم اكتملة جاه المطييت؟ : 
الحديث: «لا تُشَّدُ الرَحَالُ إِلَّا إلى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدٍ الحَرّام» وَالمَسْجِدٍ الأَقْصّىء 
وَمَسْجِدِي هَذَااا'2: فتسنٌ زيارة بيت المقدس وزيارة الخليل يلك » ولا تعلق لهما بالحبه©. 


ويسنٌ لمن قصد المدينة الشريفة لزيارة قبره كَكِخِ أن يُكْثْرَ في طريقه من الصلاة 
والسلام عليه يَِِ ٠‏ ويزيد فيهما إذا أبصر أشجارها مثلاء ويسأل الله تعالى أن يتنفعه 


7 


نيذه الزيازة ويعقئلها منةء وأن يغتسل قبل دخوله كما تقدّم. 52100 وَأَحَسَنٌ 
ثيابه» فإذا دخل المسجد قصد الروضة”*' وهي ما بين القبر والمنبر» وصلَّى تحية 
المسجد بجنب المنيرء وشكر الله تعالى بعد فراغهما على هذه النعمة. ثم يأتي القبر 


. /١759 / ذكره الهنديٌ في «كنز العمال»؛ زيارة قبر النبيّ كَليِْ من الإكمال‎ )١( 
وذكره العجلونىٌ في «كشف الخفاء»» حرف الميم / ١٠717/ء وقال: قال الصغانيٌ كابن الجوزيٌ:‎ 
موضوع؛ لكن ذكره بلفظ «من حج البيت؛ الحديث؛ لكن قال الحافظ لور فق اتخريج أحاديث‎ 
مسند الفردوس» أسنده عن ابن عمرء وهو عند ابن عدي وابن حبّان في «الضعفاء». وفي «غرائب مالك»‎ 
للدارقطنيّ» وفي «الرواة عن مالك» للخطيب . انتهى . ومع هذا فلا ين بجع الحكع علبدبالؤفي يدير‎ 

(0) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛فء كتاب التطوع» باب فضل العا ة في مسجد مكَّةَ والمدينة 
/ ؟١١/‏ . ومسلمء كتاب الحمّء باب فضل المساجد الثلاثة / 8585/ . 

(*)6 قال العألامة كمال الدين أبو البقاء الشافعييٌ: وزيارة الخليل يَف وزيارة بيت المقدس سُئّنان مستقلّتان 
لا تعلق لهما بالحجٌ. 
انظر النجم الوهاج في شرح المنهاج» (7/ 070). 

2 احرج البخارك لي امبتتية ا كاي اللطرع ؟ باب فضل ما بين القبر والمنبر /١١//‏ عن عبد الله بن زيد 
المازنئٌ رضي الله عنه؛ أنَّ رسول الله يكل قال : اما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجن . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الحجمّ؛ باب فضل ما بين قبره وي ومنبره وفضل موضع منبره /5774/ . 


الشريف فيستقبل رأسهء ويستدبر القبلة» مم ا ار و 
ا الو الل و ا 1 ؟ لخبر : 0 

بن أَحَدٍ يسنم علي إلا ود الله علي وؤحِي حَلَى زد َي الام" "نواه" ابو إواية لاد 
صحيح » وأقلّ السلام عليه : «الكّلام عليك يا رسول الله صلَّى الله عليك وسلّما» ولا يرفع 
صوته تأدَبًا معه يَكِ كأنه في حياته. ثم يتأخر إلى صَوْبٍ يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر 
رضي الله عنهء فإن رأسه عند منكب رسول الله يك ثم يتأخر قدر ذراع آخر فيسلم على عمَرٌ عمد 
ل ل 
دخل المسجد ثم أتى القبر الشريف» فقال: «السَلَامُ عَلَئِكَ يَا رَسُوْلَ الله» السلام ء عَلِيِكَ يا أب 
بكر لامكا َان2"9» ثم برج إلى موقفه الأول بلة وجه يك ويتوسل به في حق 
نفسهف ل ا : لما امتَرفَ آدَمْ الحَطِييّة 
َالَ: يَا رَتٌ أَسْأَلكَ بِحَقٌّ مُحَمَّدِ يَئِةِ إلا ما غَفْرْتَ لي . فَقَالَ الله تَعالئ : َكيف عَرَفْتَ مُحَمّدا 
وَلَمْ أخلقة 0 ارب للك ل حلفي فضت في ين روك وقذث رأبي قلت في 
َرَائِم لعش مَكُتَوبًا: لا إله إلا الله مُحَمَدٌ رَسُولُ اللى عََفْتُ أنكَ َم ضف إلَى تفِْكَ إلا 
أت الى اتلك قَقَالَ الله تَعَالى : صَدَفْتَ يا آدَمْ؛ إِنَُّ لأَحَْتُ الحَلْقٍ إلَى؛ إذْ ذ سَأَلبَنِي به فَقَدْ 
ا ل ل نا ؛ قال الحاكم: «هذا صحيح الإسناد) . 


أرلة امنا 
خلقة؟ 


. /١١5١ أخرجه أيو داود» كتاب المناسكء» باب زيارة القبور/‎ )١( 
قال ابن القَيّم : وقد صم إسناد هذا الحديث» وسألت شيخنا ابن تيمية عن سماع يزيد بن عبد الله من‎ 
أبي هريرة» فقال: كأنَّه أدركهء وفي سماعه منه نظر. انتهى كلامه. وقال النوويٌ في «الأذكار»‎ 
1 و#رياض الصالحين» : إسناده صحيح . وقال ابن حجر : رواته ثقات.‎ 
.)01/5( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب المناسك» باب زيارة القبورء‎ 

(”) أخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحجّ» جماع أبواب الهديء باب زيارة قبر النبئ بق 
7 . قلت الحديث : موقوف صحيح» والله تعالى أعلم . 

(؟) أتخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين ومن كتاب آيات 
رسول الله كف التي هي دلائل النبوة / ١/4778‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. لكن تعقّبه 
الذهبيئ في «التلخيص» فقال: بل موضوع. وعبد الرحمن أحد رجال الحديث واه. 


7ن محيج | ليج (2) 


يع اد ويفا يوخ و رح ميا عبد قر ضار لوا حو لهذ امأو مقا عي امف هل اعم هط طم جر “جو هد هخ وها ها هرد" وول “و امبر يط اه 7 يع يه سلا مع وها ع 80 ع أبااج أت "صر ابا حي رز 


ومن أحسن ما يقوله الزائر بعد ذلك : 
يَا خَبْرَ مَنْ دُفِنَتْ بالقّاع أَعْظْمُهُ فَطَابَ مِنْ طيبهنٌ القَاعٌ والآَكَمْ 
رُوحي الفِدَاءُ لقَبْر نت سَاكِنَهُ فيه العَمَّافُ وَفِيه الجُودُ والكَرّم 
أَنْتَ الحَبيبُ الَّذِي تُرْجَى سَفَاعَتْهُ يَوْمَ الحِسَابٍ إِذَا مَا رَلَّْتِ القَدَم 
ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء من المسلمين. 
ويسنٌ أن يأتي سائر المشاهد بالمدينة» وهمي نحو ثلاثين موضعًا يعرفها أهلٌ 
الدينة . ويسنٌ زيارة البقيع وقباء» وأن يأتي بكر أريس 'فيشرب منها ويتوضاء وكذلك 
بقية الآبار السّبعة» وقد نظمها بعضهم في بيت فقال: 
أَرِيس وَعَرْس رُومّة وَبْضَاعَةٌ كذا بَضَّةُ قل ِيَرّحَاء مع العهن 
وينبغي المحافظة على الصلاة في مسجده الذي كان في زمنه» فالصلاة فيه بألف 
35> . وليحذر من الطواف بقبره تله ومن الصلاة داخل الحجرة يقصد تعظيمه. 
ويُكره إلصاق الظهر والبطن بجدار القبر كراهة شديدة» ويكره مسحه باليد وتقبيله؛ بل 
الأدب أن يبعد عنه كما لو كان بحضرته يك في حياته . 
ويس أن يصوم بالمدينة ما أمكنهء وأن يتصدّق على جيران رسول الله يَكِْةٍ المقيمين 
والغرباء بما أمكنه. وإذا أراد السفر اسْتَحِبٌ أن يودع المسجد بركعتين» ويأتي القبر الشريف» 
ويعيد السلام الأوّل» ويقول: «اللّهمَ لا تجعله آخرٌ العهد من حرم رسول الله يك » ويَسّرْ لي 
العودة إلى الحرمين سبيلا سهلاء وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة» ورُدَّنا إلى أهلنا 
سالمين غانمين»» وينصرف تلقاء وجهه» ولا يمشي القَهْقرّى. ولا يجوز لأحد أن يستصحب 
شينًا من الأَكر المعمولة من تراب الحرمين؛ ولا من الأباريق والكيزان المعمولة من ذلك. 
ومن البدع تقرّب العوامٌ بأكل التمر الصَّيْحَانِيَ في الرّوضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب التطوع. باب فضل الصلاة في مجد مككّة والمدينة 
١١ /‏ / عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبئ يلد قال: «صلاةٌ في . جدي هذا خي من ألف 


لكك 2 


٠١٠‏ - فصل في بيان أركان الحَحج والعمرة 
وكيفيّة أداء الشُسكين وما يتعلّق بذلك 


أى كان الْحَجّ خَمْسَة: الإخرامء 7 


فصل في بيان أركان الحَجّ والعمرة 
وكيفيّة أداء التُسكين وما يتعلّق بذلك 
(أركان الحج خمسة”''2)؛ بل ستة”" : 


أحدها: (الإحرام) أي ئية الدخول و50 3 لخبر : (إنّمَا الأَعْمَالٌ بالنّتّات 250 ا 


: ذهب الحتفيّة رضوان الله عليهم أجمعين: إلى أنَّ أركان الح سبعة وهي‎ )١( 
الإحرام: وهو نيّة الحجّ مع لفظ التلبية» والتلبية أن يقول: ادا اك كك ري‎ ١ 
إِنَّ الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»» والشرط هو ذكر الله ما خصوص هذا اللفظ فسُنّة‎ 
الوقوف بعرفات: وهو عن ادن اسعررحة وي قد بعرلا رتولا على امون لان ري‎ 1 
معظم طواف الزيارة: وهو أربعة أشواط» وباقيه واجب.‎ -* 
نية الطواف.‎ -5 
الترتيب بين الفرائض : الإحرام ثم الوقوف ثُمّ الطواف.‎ 
أداء كل فرض في وقته: فوقت الوقوف: من زوال يوم عرفة إلى قبيل طلوع فجر التحرء‎ 5 
والطواف بعد الوقوف إلى آخخر العمر.‎ 
أداء كل فرض في مكانه : فمكان الوقوف: أرض عرفات» ومكان الطواف نفس المسجد الحرام.‎ 
0 جا ب الاريك و ص تنج كه بر لوو ا‎ 00 
فرع: أتى بأعمال الحججٌ وتوابعه ثم شلنّ في أصل النيّة هل كان أتى بها أو لا؟ القياس عدم إجزائه‎ )0 
وهو نظير الصلاة وغيرهاء وأمًا ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقًا بينه وبين الصلاة بأنَّ قضاءه‎ 
يشقٌّء فالظاهر أنه غير صحيح «سم» على احج». قال اع ش» على امزاء الأترت لحرا ؛ قياسًا‎ 
على ما لو شلثّ في النية بعد فرأ اغ الصومء ويفرّق بينه وبين ن الصلاة : بهم توسعوا في نيّة الحججّ ما لم‎ 
. يتوسّعوا في نيّة الصلاة‎ 
أي مع عدم جبرها بالدم. وإلّ فالحديث وحده لا يدل على كونها ركنًا؛ بل على وجوبها.‎ )4( 
أخرجه البخاريُ في «صحيحه»؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يكيل‎ )52( 
. /4951 / ومسلم. كتاب الإمارة. باب قوله يفل : «إِنّما الأعمال بالنيّة»‎ ./١/ 


0 سحن | 5/1 (0) 


وَالْؤْقَوفٌء وَالطّوَافُء ا ل 0 


(و) ثانيها: (الوقوف) بعرفة”'2؛ لخبر: «الححخ عرَئة00"9 , 
(و) ثالئها: (الطواف”*) بالكعبة؛ لقوله تعالئ : « وَلمَطُوَفوا لبت الْعَضِيقٍ » 
[الحج: 9؟]» والمراد طواف الإفاضة . 


)١(‏ فإن قلت: فَلِمَ كان الوقوف بعرفة أوّل أركان الحيجٌ بعد الإحرام للآتي من طريق مصر دون الطواف أو السعي 
مثلا؟ فالجواب: إِنَّما كان أوّل الأركان الوقوف؛ اقتداءً بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنّه جاء من بلاد 
الهند بعد هبوطه من الجنة على رأس جبل الياقوت إلى مكّة» فكان أرَّل ما لاقاه من مناسك الح الوقوف 
بعرفة ؟ لأنّها الياب الأول للمّلكِ ولله المثل الأعلى» ويليه مزدلفة وهي كالباب الثاني لازدلافهًا 00 
مكّة. فإن قلت: فَلِم سُومح الحاجٌ المصريٌ وغيره بالدخول إلى مكّة قبل الوقوف؟ فالجواب: إدَّ 
ول او اا سا ا ال د 
حكمهم حكم من هاجر إلى دار سيده» فمكث بين يديه لينظر ما يأمره به السيد من الأعمال» قلمًا قال له: 
«اذهب إلى عرفات التي منها سعى آدم عليه الصلاة والسلام» ما وسعه إلا امتثال أمر ربّه في ذلك؛ كما ذكره 
القطب الشعرانيّ في «الميزان». وسّميت «عرفة»؛ لأنَّ آدم وحواء تعارفا فيها حين هبطا من الجن ونزل 
بالهند ونزلت بجدّة» وقيل: إن جبريل لما عرّف إبراهيم مناسك الحج وبلغ الشّعبٍ الأوسط الذي هو موقتف 
الإمام قال له: أَعَرَفْتَ؟ قال: «نعم' فَسّمّيت عرفات» وقيل: إِنَّما سّميت بذلك من قولهم : عرّفت المكان: 
إذا طيّبتهء ومنه قوله تعالى : «الَلْتََّ رتم4 [محمد:1]؛ «عبد البك. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب الحجّ» (؟/079). 

(؟) جملة معرّفة الطرفين فتفيد الحصر؛ أي الحجج منحصر في عرفة؛ أي في الوقوف لا يتجازه إلى 
غيره» وليس كذلك» ويجاب: بِأنَّه على حذف مضاف؛ أي أنها معظمهء وخصّت بالذكر مع أنَّ 
الطواف أفضل منها كما يأتي؟ لكونه يفوت الحجّ بفواتها دونه . انتهى . 

65 أخرجه أبو داودء كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة / /١949‏ . والترمذييٌ فى «جامعه»» كتاب 
مناسك الححجٌء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجّ / 844/ . والنسائيئ في «السنن 
الصغرى»» كتاب مناسك الحح. باب فرض الوقوف بعرفة /7١١77/‏ . وابن ماجهء أبواب المناسك» 
م ل ا . والحاكم في «المستدرك»., كتاب التفسيرء» من سورة 
البقرة/ /5٠١١‏ وقال: هذا حديث صحيح؛ ولم يخرجاه . وسكت عنه الذهبئنٌ في «التلخيص». 
قال النووييٌ رحمه الله تعالى: : حديث عبد الرحمن الديليٌ صحيح؛ رواه أبو داود والترمذيٌ والنسائئٌ 
وابن ماجه وآخرون بأساليد صحيحة . 
انظر: المجموع» كتاب الحممّء (8/ /9/8) . 

(4) وشثل الإمام البلة يني عن الحكمة في أن ريّنا سبحانه وتعالى يُنزل على بيته الحرام في كل يوم مائة 
وعشرين رحمة» من ذلك للطائفين ستون. وللمصنّين أربعون. وللناظرين للبيت عشرون؟ فأجاب : ل 


اعص7 إعر/ 7١‏ هق ج امسقم |اعرداومم ان مطاقط 


(0) الع و ن” 


٠‏ .8 ل م و ام 
يج * سا ات إل 1ت لو 
وَالسَعى » وَالحَلقَ إذا جعلناة نشكاء و دق اتبرؤاطة القع 7 فق قا شوو جر مدع را لا لق اسج رمق 1د 


(و) رابعها: (السعي”') بين الصفا والمروة؛ لما رَوَى الدارقطني وغيره بإسناد 
حسن : أَنَّهُ يك اسْتَفْبَلَ القبْلّةَ في السّعي وقال: "يا أَيْهَا النَّاُ اسْعَوًا(" فإنَّ السّعْيَ قد 


كيب عليك905 . 

(و) خامسها: (الحلق) أو التقصير (إذا جعلناه نسكًا). وقد سبق أنه القول 
المشهور؛ لتوقف التحذّل عليه مع عدم جَبْرِ تركه بدم'*» كالطواف . 

وسادسها: الترتيب في معظم هذه الأركان كما بحثه في «الروضة» وإن عذّه في 
١المجموع)‏ شرطًا؛ بأن يقدّم الإحراه”*© على الجميع » ويؤخر السعي عن طواف ركن 
أو قدومء ويقدّم الوقوف على طواف الركن والحلق''' أو التقصير؛ للاتباع مع خبر: 
«خُذُوا عَنَى - 0" 


٠. -‏ الظافوة يجمحون بين كلات: :طواك وضلاة ونظر» فضار لهم يذلك منتوق» واليضلوك فاته 
الطواف قصار لهم أربعون» والناظرون فاتهم الصلاة والطواف فصار لهم عشرون. انتهى «أج». 
)١(‏ وله شروط سبعة: كونه بعد طواف صحيح؛ أي طواف قدوم أو إفاضة» ولا يتأن بعد طواف 
الوداع» وقطع جميع المسافة بين الصَّفا والمروة» وكونه سبعاء وكونه من بطن الواديء والترتيب؛ 
بأن يبدأ بالصّغا في الأوتار وبالمروة في الأشفاع» وأن لا يكون منكوسًا ولا معترضًا كالطواف» 
وعدم الصّارف عنه؛ كما يفعله جهلة العوام من المسابقة» وقد نظمها «م ده فقال: 
شروط سعي سبعة وقوه بعد طوافٍ صم ثم قطقّه 
مساقة سيعًا ببطن الوادي مع فقدٍ صارفي عن المراد 
وليس متكُوسًا ولا معترضًا والبده بالصّّا كما قد فُرضًا 
انظر : حاشية البجيرميئ على الخطيب» كتاب الحجٌّء (؟/0140). 1 
(؟) بقفتح العين؛ أصله: «اسْعَيُواة . 
(؟) أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه»» كتاب الحجء باب المواقيت /5009/ . 
قلت: هذا الحديث حكم بحسن إسناده مولانا العلامة عثمان بن محمّد شطًا الدمياطيئٌ رحمه الله 
تعالى في «حاشية إعانة الطالبين». 
(:) إِنّما قال ذلك ليخرج رمي جمرة العقبة يوم النحرء فإنّه وإن توقف التحّل عليه إلا أنه يجبر بدم . 
(2) المراد به هنا نيّهَ الدخول فى النَّسك . 
أني وعلى الحلق. ويجوز تقديم الحلق على الطواف. 
“) أخرجه مسلم. كتاب الحممّء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا //511/ . » 


321 معن اج (" 


5 مع 
ولا تَجْبَرٌ بدّم . وَمَا سوّى الؤقو آرْ 


(ولا تجبر) هذه الأركان ولا شيء منها (بدم)؛ بل يتوقف الحجج عليها؛ لأن الماهية 
[مطلبٌ في واجبات الحجّ] 
وأما واجباته''؟ فخمسة أيضًا مال بو اجناكم والرميٌ في يوم النحر وأيام 
التشريق» والمبيت بمزدلفة. والمبيث ليالي من واجتناث مخزماتت الإحرام. وأما 
طوافٌ الوداع فقد تقدّم أنَّه ليس من المناسك» فعلى هذا لا يعد دٌ من الواجبات» فهذه 
تجبر بدم 57 الأبعاضًاك وغيرها يُسَمَّى ١هيكة.‏ 
[أركان العمرة وواجباتها] 
(وما سوى الوقوف) من هذه السّنَّةَ (أركان في العمرة أيضًا)؛ لشمول الأدلة السابقة 
لهاء ولكن الترتيب يعتبر في جميع أركانهاء فيجب تأخير الحلق أو التقصير عن 
سعيها. وواجب العمرة شيئان: الإحرام من الميقات» واجتناب محرّمات الإحرام. 


وأبو داود» كتاب المناسك» باب في رمي الجمار / ٠0/١917٠١‏ وكلاهما بلفظ: «لتأخذوا عنّي 
مناسككم! . 

نظم سيّدي الإمام عبد الغني النابلسيٌ الحنفيٌ واجبات الحجّ عند الحنفيّة رضوان الله تعالى عليهم 
يقوله : 


انظر: منظومة «كفاية الغلام في أركان الإسلام» للومام النابلسيٌ رحمه الله تعالى » 0 في حج 


والواجب الوقوفٌ بالمزدلفة 
والسَعْيُ وابتداؤه من الصّفا 
رمي * الحمارء والطَّواف للصَّدر 
تيامنٌ فِيِومَع المشي بلا 
إنشاءٌ إججرام مين الات 
وذي 0 ورَكعقانٍ قل 

أو التقصيرٌء والترتيبٌ في 
ا الفرض يوم النّخرٍ 


البيت» ص/14١61١/.‏ 


وللغفروب مده بعقرقة 
المضي فيه مع مُمَذرٍ انتقّى 

في الغربا والابتسدا من الحَجَرْ 
مذرء طهر ٠‏ سترّعورة تلا 
ا مر ا 
رسي وحلانمّ بح ناصرق 


(0) كابأ - ,> 


وَيَُدَى النْسَكَانٍ عَلى أَوْجْه : 
أَحَدّهَا : الإفْوَادُ؛ بأنْ ب يَحُجَّ ثم يُحْرم با لعْمْرَةِ كإِخْرّام | لمكي وَيََتىَ بِعَمّلهًا 


[أوجة أداء الحج والعمرة] 
(ويؤدّى التُمكان على) ثلاثة (أوجه) فقطء ولهذا عبّر بجمع القلّة. ووجه الحصر 
في الثلاثة أن الإحرام إن كان بالحج أَوَّلَا فالإفراد» أو بالعمرة فالتمتع» أو بهما معًا فهو 
القَرَانٌُ» على تفصيل وشروط لبعضها ستأتي. وعُرِفَ بهذا أنه لو أتى بنسك على حَدَتِهِ 
لم يَكُنْ شيئًا(' من هذه الأوجه كما يشير إليه قوله : «الُّسكان» بالتثنية . أما أداء النسك 
من حيث هو فعلى خمسة أوجه: الثلاثة المذكورة» وأن يُحرم بحجّ فقط أو عمرة فقط. 
وقد سبق عن عائشة رضي الله تعالئ عنها أنها قالت: احَرَجا مَعَ رَسُوْلٍ الله يك عَامَ 
حَبَةِ الوَّدَاعء فمِنًا مَنْ أَهَلَّ بعْمْرَةٍ وَمنا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٌ وَمِنا مَنْ أَهَلَّ بِحَجّ وَعْمْرَةو0©)؛ 
رواه الشيخان. 
[الإفراد بالحجّ والعمرة] 
(أحدها: الإفراد». والأفضل يحصل (بأن يحج) أي يحرم بالحج من ميقاته ويفرغ 
منهء (ثم يحرم بالعمرة كإحرام المكي)؛ بأن يخرج إلى أدنى الحلّ فيحرم بها (ويأتي 
بعملها). أما غير الأفضل فله صورتان: 
إحداهما : أن يأتي بالحج وحده في سَنْتِهِ. 
الثاني : أن يعتمر قبل أشهر الحج ثم يحجّ من الميقات. وقد صرح بصدق الإفراد 
على هذا القاضي حسين والإمام . وكلام المصنف لا يفهم منه المراد إلا بما قدرته» فإن 
الإفراد هو الأفضلء وسيأتى بيانه بعد ذلك فى كلامه . 


) في نسختي المقابلة: «ليس شيئًاة؛ وما أثبنُه من قول العللامة الرمليٌ رحمه الله تعالى . 
انظر: نهاية ا لمحتاج إلى شرح المنهاج» (9/ 0771 . 

. /١441// أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الحممّء باب التمتع والإقران والإفراد بالحمّ‎ )”١ 
./1591707// وهسلمء كتاب الحج . باب بيان وجوه الإحرام‎ 


00 شيا 5 (0) 


النَانِي : الْقَرَانُ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بهِمَا مِنَ الْمِيقَاتِ وَيَمْمَلَ عَمَلَ الْحَجّ فِيَحْصّلَانِ؛ وَلوْ 


َخْرَم بعُمْرَةٍ في أَشْهْرٍ ال َ تم بِحَيٌ قَبْلَ الطَّوَافٍ كَانَ فَارِنَاء ب ا زه 


[القران] 
(الثاني: القرّانُ): والأكمل يحصل له (بأن يحرم بهما('') معًا("2 في أشهر الحج 
(من الميقات) للحجء وغير الأكمل أن يحرم بهما من دون الميقات وإن لزمه دمء 
فتقييده ب«الميقات» لكونه أكمل لا لكون الثاني لا يسمّى قِرَانَا. (ويعمل عمل الحج) 
فقط؛ لأن عمل الحج أكثر (فيحصلان)» ويدخل عمل العمرة في عمل الحج» فيكفيه 
طواف واحدٌ وسعيّ واحد؛ لما رواه الترمذي وصححه أنه يٍِ قال : «مَنْ أخْرّم بالحَجّ 
والعْمْرّة 2 طَوَافٌ وَاحد وَسَمْي واد عَنْهُمَا حَنَى تل مِنْهُما جَوِيْمَاة!" صتهه 
الترمذي» وهذه الصورة الأصلية للقران. 
(ولو أحرم بعمرة) صحيحة (في أشهر الحجّ ثم) أحرم (بحجّ قبل) الشروع في 
(الطواف كان قارنا) بالإجماع كما قاله ابن المنذر» فيكفيه عمل الحج؛ لما رَوَى مسلم 
أنَّ عائشة رضي الله تعالى عنها أَخْرَمَتْ بِعُمْرَةَ فدخلّ عليهًا النبيئٌ يك فُوجَدَهًَا تبكي» 
اله ا 0 ولمْ أطفْ بِالبَيْتِ . فقالَ 
سُوَلٌ الله عَكِن : «أَِلُي بالْحَجٌ». ففَعَلَتْ وَوَكَفَتِ المَوَاقِف؛ حَنَّى ذا طَهْرَتْ طَاقَتْ 
8 وبالصّفًا وَالمروة فقالَ لها رَسُولُ الله يكلنه : “*قذ خللت من شك وَعْديِكَ 
ل 
تنبيه: قضية كلامه أنه لو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم أدخلّ عليها الحجّ في 
أشهره أنه لا يصحٌ ولا يكون قارئاء وليس مرادّاء فإن الأصح في «زيادة الروضة» وفي 


)١(‏ أي بالحججّ والعمرة. 

(؟) مثله ما لو أحرم بالعمرة ثمَّ قبل شروعه في أعمالها أدخل الحجّ عليهاء فيقال لهذا: قران. 

)6 أخرجه الترمذيٌ في #جامعه»» كتاب الحجمٌء باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا / 814/. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الحبجّء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحيجٌ والتمتع والقران / 18717/ 


2 سس 
5215 7 
وَلَايَجُورُ عَكْسْهُ في الْجَدِيدٍ . 


الَّالثُ : الت مَكُ أن يُحْرِم بِالْعُمْرَةِ مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ وَيَقَرْعَ منهّاء 
من مك 


«المجموع» أنه يصحّ ثُ؛ أي ويكون قارئاء فكان ينبغي تأخير القيد فيقول: «ولو أحرم 
بعمرة ثم بحجج قبل الطواف ة في أشهر الحج كان قارنًا» . 

وقوله: «قبل الطواف» احترز به عمًّا إذا طاف ثم أحرم بالحج أو شرع فيه ولو 
بخطوة ثم أحرم بالحج»ء فإنه لاا يصح لاتصال إحرامه بمقصوده؛ وهو أعظم أفعالها فلا 
ينصرف بعد ذلك إلى غيرهاء ولأنه أخذ في التحذّل المقتضي لنقصان الإحرام. فلا 
يليق به إدخال الإحرام المقتضي لِمقَوَّتهِ. ولو استلم الحجر بنية الطواف ففي صحة 
الإدخال وجهان؛ قال في «المجموع»: «ينبغي تصحيح الجواز؛ لأنه مقدّمته لا بعضه». 

وكلامه يشمل ما لو أفسد العمرة ثم أدخل الحج عليهاء والأصح أنه ينعقد إحرامه 
بالحج فاسدّاء ولذا قيّدت العمرة بالصحيحة» وقيل: ينعقد صحيحًا ثم يفسدء وقيل: 
ينعقد صحيحًا ويستمرّ» وكلامه ‏ كما قال الإسنوي ‏ محتمل لكل من الثلاثة 

(ولا يجوز عكسه) ‏ وهو إدخال العمرة على الحجّ ‏ (في الجديد)؛ لأنه لا يستفيد 
به شيئًا آخر؛ بخلاف إدخال الحجّ عليها فيستفيدٌ به الوقوف والرمي والمبيت؛ لأنه 
يمتنع إدخالٌ الضعيف على القويّ؛ كفرَاشٍ النكاح مع فِرَّاشٍ الملك لِقَوَتِِ عليه جاز 
إدخاله عليه دون العكس؛ حتى لو نكح أخت أُمَتِهِ جاز وَطُؤُّها بخلاف العكس . 
والقديم : الجوازء» وصححّحه الإمام كعكسه. فيجوز تالو شرو اسان سال 

[التمتع ] 

(الثالث : التمتع)» ويحصل (بأن يحرم بالعمرة”'") في أشهر الحج (من ميقات بلده) 

1 ا 0200 000 كارع الثم 4 2 
أو غيره (ويفرغ منهاء. دم ينشىء حصا(" من مكة) أو من الميقات الذي أحرم بالعمرة 


. أتي ولو في غبر آشهر الحيج؛ لكنّه وإن سمي «متمئْمَا' لا يلزمه دم وإن أتى بأعمالها في أشهر الحجج‎ )'١ 
. ولو في غير عامه؛ لكنّه حينئذ لا يلزمه دم‎ )7( 


07 مع 2 5 (؟) 


راسو مو ا ها 0 5 و 508 3 هركو 52 ماو 
وََفَضَلَّهًا الإفرَا3ُ وَبَعْدَهُ التَمتعْ وَبَْدَ التَمتّع الْقَرّانٌ» وَفي قولٍ التمتع أفضل من 
الإفْرَادِ. 


منهء أو من مثل مسافته أو ميقات أقرب منه. 

تنبيه : علم مما تقوّر أن قوله: «من بلده» و «من مكة» للتمثيل لا للتقييد» وسُمّي 
الآتي بذلك «متمتَعًا» لتمتعه بمحظورات الإحرام بين النُسكين . 

[أفضل أوجه أداء الشسكين] 

(وأفضلها) أي أوجه أداء النسكين المتقدّمة (الإفراد)”'2 إن اعتمر عامه» فلو أخّرت 
عنه العمرة كان الإفراد مفضولا؛ لأن تأخيرها عنه مكروه. (ويعده التمتع» وبعد التمتع 
القران)؛ لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا ينشىء لهما ميقاتين» وأما القارن 
فإنه يأتي بعمل واحد من ميقات واحد. (وفي قول: التمتع أفضل من الإفراد)» ومنشأ 
الخلاف اختلاف الرواة في إحرامه يك رَوَى الشيخان عن جابر وال رضي الله 


تعالئن عنهما: «أذ كله أذ رَدَ الحج00"؟: ورويا ١‏ : أنه أ 
بر عبن اجن عمبر خرم 


)١(‏ بينما ذهب السّادة الحنفيّة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: إلى تفضيل القرآن على التمنّع 
والإفراد؛ قال العلامة عبد الغني الغينميٌ الحنفىٌ: وهو أي القران ‏ أفضل من التمتع والإفراد؛ 
لأن فيه استدامة الإحرام بهما أي الحجّ والعمرة - من الميقات إلى أن يفرغ منهماء ولا كذلك 
التمتع ٠‏ فكان القران أَوْلَى منه. 
انظر: اللباب في شرح الكتاب» كتاب الحجء باب القرانء / /١017‏ . 

)2 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الحجّ ماج واتراو وااتراءالالماح ومع الع لق 6 
يكن معه هدي /١141/‏ عد كنا اك التو ميج عاط تشة رضي الله عنها قالت: العر جا بع رضرل ك1 
عام حجَّة الوداع» قَمنًا من أهلّ بعمرة» ومنًا من أهلّ بحجّة وعمرة» ومن من أهلّ بالحجّء وأهلٌ 
رسول الله يل بالحجج » امن لحن باستاو جنضع الح باالحيرة د يسار اق اناي النّحر. 
وأخرجه مسلم» ٠»‏ كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام / 7١79/ء‏ وفيه قول أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: : «فأهل رسول الله وك بحجٌ وأهلٌ به ناس معهء وأهلٌ ناس بالعمرة والحيٌ» وأهلّ 
ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بالعمرة». 

قلت: قولها: «فأهلٌ رسول الله يل بحج؛ أي أفرد بهء والله تعالى أعلم . 
وأخرج مسلمء كتاب الحجٌّء باب بيان وجوه الإحرام /١97١/‏ عن عائشة رضي الله عنها: «أنَ 
رسول الله كتف أفرد الحج؛ . 


مُتَمَتَعَاه(”2: وَرُْجّحَ الأول بأن رُوَاتَهُ أكثرء وبأن جابرًا منهم أقدمٌ صّحبَة وأشدٌ عناية 
بضبْط المناسك» وبالإجماع على أنه لا كراهة فيهء وبأن التمتع والقرَانَ يَجَبُ فيهما 
الدم بخلاف الإفراد»ء والجَبْدُ دليل النقصان. قال في «المجموع»: الت الذي 
حا اس احرم يع ل لحريس الحمرد» ررض وكراره في الللكا لكا احير 
أَمَرَ به في قوله اليك 2 عْمْرَةَ في حَجّةِ)”"22 اوبهذا يسهل الجمع بين الروايات؛ فعمدة 
رواة الإفراد وهو الأكثر أوّل الإحرام» وعمدة رواة القرَانٍ آخره» ومن رَوَى التمتع أراد 
التمتع اللغوي وهو الانتفاعء وقد انتفع بالاكتفاء بفعل واحدء ويؤيّد ذلك أنه يَكِةِ لم 
يعتمر في تلك السَّنَةٍ عمرة مفردة» ولو جعلت حجته مفردة لكان غير معتمر في تلك 
المدئة» دك يقل أحدٌّ أن الحجّ وحده أفضل من القَرَانِء فانتظمت الروايات في حَجّه كل 
في نفسه. وأما الصحابة رضي الله تعالئ عنهم فكانوا ثلاثة أقسام: قسم أخْرّموا بِحَجّ 
وعمرة أو بحجّ ومعهم مذي وقسم بعمرة ففرغوا منها ثم أحرموا بحج» وقسم بحجّ 
ولا هَدْيَ معهمء فأمرهم يَكِدِ أن يقلبوه عمرة'”'» وهو معنى فسخ الحج إلى العمرة» 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)؛ كتاب الحجء باب من ساق البدن معه /١707/‏ عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «تمتّع رسول الله ككِ في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» وأهدى. 
فاق معه الهدي من ذي الحليفة؛ وبدأ رسول الله يك فأهلٌ بالعمرة. ثمَ أهلّ بالحجٌ» فتمنّع النّاس 
مع الي يك بالعمرة إلى الحج" . 
وأخرجه مسلمء كتاب الحم باب وجوب الدم على المتمت وأنْه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في 
الحججّ وسبعة إذا رجع إلى أهله / 947؟/ بمثل لفظ مولانا البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؟ء كتاب الحج» باب قول النبي يلكي : «العقيق واد مبارك» / /١451‏ 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يل بوادي العقيق يقول: 
أتاني الليّلة آت من رتيء فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل: عُمرةٌ في حجَّةا . 
واخرنه أبوذاود» كتات المناسك: رن الله تعالى . 

فرق أخر جه البخاريٌ في «صحيحه؟. كتاب المغازي» باب بعث علي بن بي طالب عليه السلام 
وخالد بن الوليد رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع /4047/ لمر «أنّ 
النْ 6ه أهلّْ بعمرة وحجّةء فقال: أهلّ النََيَ يي بالحيجّء وأهللنا به معه. قلمًا قَدِمْنا مكّة قال: من 
لم يكن معه هدي فليجملها عمرة. وكان مع اللْبِيّ كفل هدي . . . » الحديث . 
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سرع 3 


وَعَلى الْمُتَمَمع دم ا برد الما 


وهو خاص بالصحابة رضي الله تعالى عنهمء أمرهم به يَكهِ لبيان مخالفة ما كانت عليه 
الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج واعتقادهم أن إيقاعها فيه من أفجر الفجور؛ كما 
أنه بلِِ أدخل العمرة على الحج كذلك» فانتظمت 2 الروايات: ني إحرامهم أيضاء فمن رَوَى 
أنهم كانوا قَارِنِينَ أو مُتَمَتَعِين أو مُفْرِدِين أراد , بعضهمء وهم الذين علم ذلك منهم وظنّ أن 
البقية مثلهم». وأما تفضيل المتمتع على القارن فَلآنَّ أفعال النسكين فيه أكْمَلُ كما مرّ. 
وقولنا: «وبعده التمتع ثم القران»؛ أي وهو أفضل من الحج فقط. ثم الحج فقط أفضل من 
العمرة فقط . فإن قيل : ينبغي أنه لو قَرَنَ واعتمر بعد الحجّ كان أفضل من الإفراد؛ لاشتماله 
على المقصود مع زيادة عمرة أخرى» وهو نظير ما قالوه في التيمٌّم أنه إذا رجا الماءً فصلى 
أوَلَا بالتيمُم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل لا محالة» وهكذا إذا اعتمر المتمتع بعد 
الحجّ أيضّاء خصوضًا إذا كان مَكْيَا وعاد لإحرام الحجّ إلى الميقات» فإن فوات هذه 
الشروط لا تُخرجه عن كونه متمتعًا وإنما سقط الدمء أجيب : بأن هذا التفضيل الذي ذكره 
الأصحاب إنما هو عند إتيانه يِنْسَكَيْنِ فقطء وفي هاتين الصورتين قد أَنَّى بدْمْكِ ثالث» 
فليست هي الصورة المُتَكَلّم عليها. فإن قيل: قد تقدّم أن الجبر دليل النقصان» ولا شك أن 
فيما ذكر وجوب الدمء أجيب: بأن التَّمّكَ الثالت جَبَرَ ذلك النتقص» وهذا نظير ما قالوه في 
إفراد صوم يوم الجمعة» فإنهم علّلوا الكراهة بضعفه عمّا في ذلك اليوم من وظائف 
العبادات» وقالوا: لو صام معه غيره زالت الكراهةٌ؛ لأن صوم ذلك اليوم يجبر ما يفوته. 
[مطلبٌ في دم التَمتّع] 


هس م صر 


(وعلى المتمتع دم) ؛ لقوله تعالئ : # شمن تملع بالْعمَرو إِلَ لي قا أسَيسَرَ هن لَدَىٌ* [البقرة: 
والمعنى في إيجاب الدم كونه ربح ميقائاء فإنه لو كان قد أحرم بالحج وَل من 
ميقات بلده لكان يحتاج بعد فراغه من الحجّ إلى أن يخرج إلى أَذْتى الحلّ فيحرم 
بالعمرة» وإذاد تمتع استغنى عن الخروج ؛ لأنه يحرم بالحج من جوف مكة. 

والواجب شاة تجزىء في الأضحية» ويقوم مقامها سُبْعْ بدنة أو سَيُمْ بقرةء وكذا 
جميع الدماء الواجبة في الحج إلا جزاء الصيدء وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالئ . 


(0) وبال م 
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بشَوْط أَنْ لا يون مِنْ حَاضري المَسْجِدٍ الحَرَام؛ وَحَاضرُوهٌ مَنْ دُون مَرْحَلتيْنٍ من 


مَك كُلْتُ: الأَصَحٌ مِنّ الْحَرّم» وَاللَهُ أغلم . 


(بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام)؛ لقوله تعالى : #ذَلِكَ لِسَ لَمْ يَكْنْ 
أهَلْوُ حتاضرى الْسَسْجِر الَرَاوٌ * [البقرة: 197]» قوله تعالئ: # ذَلِكَ * أي ما ذَكِرَ من الهذي 
والصوم عند فقده» وقوله: # لِسَن» معناه: على من. (وَحَاضرُوهٌ من) مساكنهم (دون 
مرحلتين من مكة)؛ لأن المسجد الحرام المذكور في الآية ليس المراد به حقيقته 
بالاتفاق؛ بل الحرم عند بعضهم ومكّة عند آخرين» وَحَمْلَُهُ على مكّة أقل تَجَوْرَ(') من 
حمله على جميع الحرم . (قلت: : الأصح من الحرم. والله أعلم)؛ لأن الماوردي قال: 
(إن كل موضع ذكر الله فيه المسجد الحرام فهو الحرم؛ إلا قوله تعالى : : دول وَجَهَلَت 
سَطرَ أَلَمَسْحِدِ آ عَرَاوٌ * [البقرة: ]١54‏ فهو نفس الكعبة»» فإلحاق هذا بالأعم الأغلب 
أؤلى» والقريب من الشيء يقال : «إنه حاضره»؛ قال تعالئى: # وَسََلْهُمْ ع عَنِ الْمَرحَة التي 
حاتت حَاصْرَةٌ آلَْخْرٍ * [الأعراف: 15]؟ أي قريبة منه» والمعنى في ذلك أنهم لم 
يربحوا ميقانًا؛ أي عامًا لأهله ولمن مَنَ به» فلا يشكل من بينه وبين مكة أو الحرم دون 
مسافة القصر إذا عَنَّ له النسك ثم فاته وإن ربح ميقانًا بتمتعه؛ لكنه ليس ميقاثًا عامًا 
لأهله ولمن مر به» ولا يشكل أيضًا بأنهم جعلوا ما دون مسافة القصر كالموضع الواحد 
في هذا ولم يجعلوه في مسألة الإساءة ‏ وهو إذا كان مسكنه دون مسافة القصر من 
الحرم وجاوزه وأَحْرَمٌ ‏ كالموضع الواحد؛ حتى لا يلزمه الدم؛ كالمكيٌ إذا أحرم من 
سائر بقاع مكة؛ بل ألزموه الدم وجعلوه مسيئًا كالآفاقيَ؛ لأن ما خرج عن مكة مما ذكر 
تابعٌ لهاء والتابعٌ لا يُعْطَى حكم المتبوع من كل وجه» ولأنهم عملوا بمقتضى الدليل في 
الموضعين» وهنا لا يلزمه دم لعدم إساءته بعدم عوده؛ لأنه من الحاضرين بمقتضى 
الآية» وهناك يلزمه دم لإساءته بمجاوزته ما عيِّنَ له بقوله في الخبر: «وَمَنْ كَانَ دُونَ 
ذلك قب خفك نشاف حت أل مكة من 654 على انا السركن المذقرو غالفرة 


)١١‏ في نسخة البابي الحلبي: «تجاورًا. 
(7) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه». كتاب الحيجٌء باب مهلّ أهل مكّة للحجّ والعمرة / /١407‏ . 
وملم. كتاب الحم باب مواقيت الحجحّ / ./١18١4‏ 
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وَأن تقع عَمْرَتَةُ في أشهر الحَجّ مِنْ سَنتِهِ وَ لا يَعُودَ لإِحْرَام الحَجّ إلى الميقات. 


بمنزلة مكة في جواز الإحرام من سائر بقاعه» وعدم جواز مجاوزته بلا إحرام لمريد 
النسك. فإن كان للمتمتع مُسكنانٍ أحدهما بعيدٌ والآخر قريبٌ اغتيرَ في كونه من 
الحاضرين أو غيرهم كثرة إقامته بأحدهماء فإن اسْتَوَتْ إقامته بهما اغثبر بوجود الأهل 
والمالء فإن كان أهله بأحدهما وماله بالآخر اغتبر بمكان الأهل؛ ذكره المحبٌ 
الطبري» قال: «والمراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حَجْرِهِ دون الآباء 
والإخوة»» فإن استويا في ذلك اتير بعَرْم الرجوع إلى أحدهما للإقامة فيه» فإن لم يكن 
له عزم اعتبر بإنشاء ما خرج منه. واللكري المستوطن في الحرم أو فيما دون مسافة 
القصر منه حكم أهل البلد الذي هو فيه. ويلزم الدم آفاقيًا تمتع ناويا الاستيطان بمكة 
ولو بعد العمرة؛ لآن الاستيطان لا يحصل بمجرّد النية . 

(وأن تقع عمرته في أشهر الحج من سَنتِهِ) أي الحجّء فلو وقعت قبل أشهره وأتمّها 
ولو في أشهره ثم حَجٌّ لم يلزمه الدم؛ لأنه لم يجمع بينهما في وقت الحج فأشبه 
المفرد. وأن يحج من عايهء فمن لم يحجّ من عامه الذي اعتمر فيه لا دَمّ عليه؛ لما 
رَوَى البيهقي بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلٍ الله لل 
يَعْتمِرُوْنَ في أَشْهُرٍ الْحَجٌّ» فَإِذَا لَمْ يَحُجُوا مِنْ عَامِهِمْ ذَلِكَ لَمْ يُهْدُواه”'©. (وأن لا يعود 
لإحرام الحج إلى الميقات) الذي أحرم منه بالعمرة» أو ميقات آخر ولو أقرب إلى مكة 
من ميقات عمرته» أو إلى مثل مسافة ميقاتهاء فإذا عاد إليه وأحرم منه بالحج لم يلزمه 
الدم؛ لأن المقتضي لإيجاب الدم ‏ وهو ربح الميقات ‏ قد زال بِعَوْدِهِ إليه» ومثل ذلك 
ما ذكر لأن المقصود قطع تلك المسافة مُحْرِمًا . 


)١(‏ أخخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحجء جماع ما يجزي من العمرة إذا جمعت إلى 
غيرهاء باب المتميّع بالعمرة إلى الحم إذا أقام بمكّة حتّى ينشئ الححّ إن شاءه من مكّة لا من 
الميقات / /874٠‏ عن سعيد بن المسيّب قال: «كان أصحاب الئَِيَ يع يتمتّحون في أشهر الحجء 
فإذا لم يحجُّوا عامهم ذلك لم يهدوا شيئًا . 
وذكره ابن الملقّن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»؛ (573/1)» الحديث 
رقم / /ا75١/ ١»‏ وقال: رواه البيهقيُ بإسناد حسن . 


لك 05 


هي وده 
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وَوَقَتْ وجوب الدّم إِحْرَامَهُ مه بال حج» والأفصَل به يَوم الذخر» فإِنْ عجر عَنُْ في 


تنبيه : أفهم كَلَامُهُ أنه لا يشترط لوجوب الدم نيّة التمتع ولا وقوع النّسُكَيْن عن 
شخص واحد ولا بقاؤه حيّاء وهو كذلك. 
ولو خرج المتمتع للوحرام بالحج من مكة وأحرم خارجها ولم يَعْدَ إلى الميقات 
ولا إلى مثل مسافته ولا إلى مكة لزمه دم أيضًا؛ للإساءة الحاصلة بخروجه من مكة بلا 
إحرام مع عدم عوده. 
واعلم أن هذه الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم. وهل تعتبر في تسميته 
تمتعًا؟ وجهان: أحدهما: نعم فلن قات “قرط كان مفرذا» -وأشهرهما:. لا تعتبو 
ولهذا قال الأصحاب : «يصح التمتع والقِرَانُ من المكيّ خلافًا لأبي حنيفة». 
[وقت وجوب ذبح دم التمتّع] 
(ووقت وجوبف الدم) عليه (إحرامه بالحج)؛ لأنه حينئذ يصير متمتعًا بالعمرة إلى 
من العمرةء وقيل: يجوز إذا أحرم بها. 
ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات» (و) لكن (الأفضل ذبحه يوم النحر) 
للاتباع» وخروجًا من خلاف الأتمة الثلاثة» فإنهم قالوا: ١لا‏ يجوز في غيره» ولم يُنقل 
[مطلبٌ في العجز عن دم التَّمَتّع] 
(فإن عجز عنه) حسًّا ‏ بأن فقده أو ثمنه ‏ أو شُرْعًا ‏ بأن وجده بأكثر من ثمن مثله»ء 
أو كان محتاجا إليه أو إلى ثمنه» أو غاب عنه ماله أو نحو ذلك (فى موضعه) وهو 
الحرم . سواء أقدر عليه ببلده أم غيره أم لاء بخلاف كفارة اليمين ؛ لأن الهّدْيَ يختص 
ذبحه بالحرم والكفارة لا تختص. (صام) بَدَلهُ وجوبا (عشرة أيام ؛ ثلاثة في الحجّ) ؛ 
لقوله تعالئ : « ن ل يِدّ»؛ أي الهّدْيَ ظ مَصِيَامْ مد يأر في لَفْ4 [البقرة: 197]؟ أي بعد 
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الإحرام بالحج. فلا يجوز تقديمها على الإحرام بخلاف الدم؛ لأنَّ الصومٌ عبادةٌ بدنية 
فلا يجوز تقديمها على وقتها كالصلاة» والدم عبادة مالية فَأَشْبّهَ الزكاة. 

تنبيه : قد يَرِدٌ على المصنف ما لو عدم الهدي في الحال وعَلِمَ أنه يجده قبل فراع 
الصوم فإن له الصوم على الأظهر مع أنه ما عجز عنه في موضعهء ولو رجا وجوده جاز 
له الصوم؛ وفي استحباب انتظاره ما تقدم في التيمّم . 

ولكن (تستحب) له (قبل يوم عرفة)؛ لأنه يسن للحاج فطره» فَيّحْرِمُ قبل سادس ذي 
الحجة ويصومه وتَلِيَيْه وإذا أحرم في زمن يسع الثلاثئة وجب عليه تقديمها على يوم 
النحرء فإن أخرها عن أيام التشريق أَيِمَ وصارت قضاءً على الصحيح وإن تأخر الطواف 
وصدق عليه أنه في الحجح؛ لأن تأخيره نادرٌء فلا يكون مرادًا في الآية. وليس السفر 
عذرًا في تأخير صومها لأن صومها متعيّنٌ إيقاعه في الحج بالنصّ وإن كان مسافراء فلا 
يكون السفر عذرًا فيه بخلاف رمضان. ولا يجوز صومها في يوم النحر وكذا في أيام 
التشريق في الجديد كما ذكره المصنف في بابه. وإذا فاته صوم الثلاثة في الحجّ لزمه 
قضاؤها ولا دم عليه. ولا يجب عليه تقدّم الإحرام بزمن يتمكن من صوم الثلاثة فيه قبل 
يوم النحر خلافًا لبعض المتأخرين في وجوب ذلك؛ إذ لا يجب تحصيل سبب 
الوجوب. ويجوز أن لا يحج في هذا العام . 

ويْسَنُ للموسر أن يُحْرِمْ بالحج يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة؛ للاتباع وللأمر به 
كما في الصحيحين”"') وسُمّي يوم الدَرْوِيّة لترويهم فيه الماء؛ ويسمّى «يوم النقلة؛ 


(1) أخرج البخاري في «صحيحه؛» كتاب الح باب قول الله تعالى : «َلِكَ لِسَ لم يك أَهَلمٌ سيرك 
آلْسََجِر لحرا » [البقرة: /١4917/]147‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : 'أنّه سئل عن متعة الح 
فقال: أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج الِيّ يك في حببّة الوداع , وأهللناء فلمًا قدمنا مكّة قال 
رسول الله ككللة: اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة؛ إلا من قلّد الهدي . طُفَْا بالبيت وبالصّا والمروة» 
وأتينا النّساء ولبسنا الثياب» وقال: : من قلّد الهدي فإنّه لا يحل له حتّى يبلغ الهدي محلّه . ثم أمرنا 

عشيّة التّروية أن نهلّ بلحم . . .» الحديث . 
وأخرج مسلم» كتاب الحججّء باب بيان وجوه الإحرام / 79145/ عن جابر بن عبد الله رضي الله - 


0 بال 1 


وَسَْمَة ذا دَجَعَ م إلى أَهْلهِ ني الأظهَرٍ» وَيُندَبُ تَتَابْعْ اليا كان وَكَذَا السَبْعَة. وَلَوْ فاته 


- 
6 


التَّكَانَهُ في ال حب فَالأَظهَد أَنَهُ يَلرَمُهُ أَنْ يُعََقَ في قَضَائِهَا بَيْنَها وَبَئْنَ السَْعَةِ . 


لانتقالهم فيه من مكة إلى منى 8 

(و) صام بعد الثلاثة (سبعة إذا رجع إلى) وطنه و (أهله في الأظهر) إن أراد الرجوع 
إليهم ؛ لقوله تعالئى : فا وسبمَةٍ إدا َجَمُم 6 [البقرة 1]ء» ولقوله يكل : «فَمَنْ لم يَجِدْ هَذْيًا 
َلِيِصُمْ ثلائة يام فِي الحَج وَسَبْعَةَ إذَا رَجَعْ مَ إلى أَمْلِهه”"” رواه الشيخان» فلا يجوز 
صومها في الطريق كذلك» فإن أراد الإقامة بمكة صامها بها كما قاله في «البحر) . 
والثاني: إذا فرغ من الحج؛ لأنه المراد بالرجوع» فكأنه بالفراغ رجع عمّا كان مُقَِلَا 
عليهء وهو قول الأثئمة الثلاثة» ونصنّ عليه في «الإملاء؟ . 

(ويندب تتابع) الأيام (الثلاثة) أداءً كانت أو قضاءً» (وكذا السَبْعَةُ) - بالرفع بخطه - 
يُنْدَتُ تتابعها أيضًا كذلك ؛ لأن فيه مبادرة لأداء الواجب وخروجًا من خلاف مَنْ أوجبه» 
نعم إن أحرم بالحج سادِس ذي الحجة لزمه صوم الثلاثة متتابعة لضيق الوقت لا للتتابع 
نفسه . (ولو فاتته الثلاثة في الحج) بعذر أوغيره (فالأظهرٌ أنه يلزمه) قضاؤها لما مرّء و 
ا ا كريس ا ا لله 
الغلاثة ...ولا مك باليقية لدم التفريق . والثائي: لا يلزمة التفريق 

تنبيه : ظاهر كلامه الاكتفاء بمطلق التفريق لولا ما قدرته ولو بيوم» وهو قول نصبّ 
عليه في «الإملاء» . 1 


- عنهما: «أنّه حجّ مع رسول الله يل عام سَاقَ الهديّ معهء وقد أهلُوا بالحجّ مفرداء فقال 
رسول الله كك : أحلُوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت دبين الصّفا والمروة وقصّرواء وأقيموا حلالا 
حتَّى إذا كان يوم التّروية فَأَهِلُوا بالحجّ؛ واجعلوا ما قَدِمْتُمْ بها متعة. . .» الحديث. 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الحججّء باب من ساق البدن معه ./١07/‏ ومسلمء كتاب 
الحجّء باب وجوب الدم على المتمتّع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيّام في الحججّ وسبعة إذا رجع 
إلى أهله / 5945/ . 
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وَعَلَى لقان م كدَمٍ اّنع ؛ قُلْتُ: بشَْط أَنْ لا يَكُونَ مِنْ حَاضرِي الْمَسْجِدٍ 


[مطلبٌ في دم القران] 

(وعلى القارن دم)؛ لأنه واجب على المتمتع بنصصٌ القرآن» وفعلٌ المتمتع أكثر من 
فعل القارنء فإذا لزمه الدم فالقارن أؤْلى» وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالئ 
عنها: أَنَهُ بك دَبَحَ عَنْ نِسَائِه الْبََرَيَوْمَ الّحْرِء قَالتْ: «وَكُنَّ قَارنَاتٍِ»27. (كدم التمتع) 
في أحكامه السابقة جنسًا وسنًا وبدلا عن العجز؛ لأنه فرع عن دم التمتع . (قلت) كما 
قال الرافعي في «الشرح»: (بشرط أن لا يكون) القارن (من حاضري المسجد الحرام)» 
وسبق بيان حاضريه. وأن لا يعود قبل الوقوف للإحرام بالحج من الميقات». فإن عاد 
دوع اللار ارواة اعلم ا الالرحم الكرا قرع عو دم العم كما تقدم. ودم التمة 
غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك . وذكد هذا الشرط ‏ كما قاله الوليّ العراقي - 
إيضاح إل فقوله: «كدم التمتع» يغني عنه» وَإِنْ ذكر ذلك كان ينبغي له أن يزيد 
ما قذرته. 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحجّ؛ باب وجوه الإحرام وآدابه وسنته / /441/ يلفظ 
الترجمة» وقال: لم أجده هكذا. 
وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيرك» :)577/١1(‏ رقم 
الحديث /١7717/‏ وقال: «قالت: وكنّ قارنات»). قلث: كذا فهمه البيهقيٌ فيما ترجمه في ااسئنه4» 
وفيه نكتة فى «الأصل». انتهى قول ابن الملقن رحمه الله تعالى. 
قلت: : أخرج البخاريُ في «صحيحهة؛ كتاب الأضاحي» باب الأضحية للمسافر والنساء /05778/ 
عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : : «أنَّ النبيّ يه دحل عليهاء وحاضت بسَرِفٍ قبل أن تدخل 
مكّة وهي تبكي» فقال: مالك أَنَفِسْتٍ؟ قالت: نعم. قال: إنَّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدمء 
فاقضي مايقضي الحاجٌ ؛ غير أن لا تطوفي بالبيت. . فلمًا كنا بمنى أتيثُ بلحم بقرء فقلت: ماهذا؟ 
قالوا: ضحّى رسول الله يك عن أزواجه بالبقر . 
وأخرج مسلمء كتاب الحممّء باب بيان وجوه الإحرام / ٠/7914‏ وفيه قول أمَّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: «فأمرني رسول الله يه فأفضتُ. قالت: فأتينا بلحم بقرء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
أهدى رسول الله يَلِيِ عن نسائه بالبقر. . .» الحديث. 


خاتمة: لو استأجر اثنان شخصًا؛ٍ أحدهما لحج والآخر لعمرة» فتمتع عنهما أو 
اعتمر أجيد لحجّ عن نفسه ثم حجّ عن المستأجرء فإن كان قد تمتع بالإذن من 
المستأجرَين أو أحدهما في الأولَى ومن المستأجر في الثانية فعلى كل من الآؤْنَيْنِ أو 
الآذنٍ والأجير نصف الدم إن اثكراء :ون أغسرات قال شيخنا بحثا: أو العف فيا 
فالصوم على الأجير؛ لأن بعضه في الحج. أو تمتع بلا إذنٍ ممن ذكر لزمه دمان؛ دم 
للتمتع ودمٌ لأجل الإساءة بمجاوزته الميقات. 

لد وَجَدَ فاقدٌ الهّذي الهَدْيَ بين الإحرام بالحج والصوم لزمه الهَديء لا إن وجده 
بعد الشروع في الصوم؛ بل يسرٌ له للخروج من خلاف من أوجبه . وإذا مات المتمتع أو 
القارنُ الواجب عليه هديٌ لم يسقط عنه؛ بل يُخرج من تركته أو يصوم لكونه معسرًا 
بذلك» فكرمضان يسقط عنه إن لم يتمكن من فعله» ويُصام أو يُطعم عنه من تركته لكل 
يوم مُذّ إن تمكن . 


44 معن |5 (1) 


١‏ باب محرّمات الإحرام 


#االلاد ال يف لجان اق لقال ١‏ ارد ال 17 أهة ا يور ها ميو ع ع حأقة اع رخ حل لات عو وه جه 1 بهد للدي تس جا ١‏ م يل 6خ 0 موحي ١‏ يودحو كيهل امار كف “هجض ديرا ايا لا عي ا 


باب محرّمات الإحرام'١)‏ 


أي المحرّمات به» والأصل فيه الأخبار الصحيحة؛ كخبر الصحيحين عن ابن عمر : أنَّ 
رَجُهَا سَأَلَ اليَ يكل : مَا : ما يلب المحم من اليّاب؟ َقَالَ: «لا يَلْبَسِ الفَمِيِصَء وَل لحَمَائِج 
وَلا السَّرَاوِيْاتٍ» وَل المَرَانْسَ» وَل الخمافٌ ل أَحَدُ لا يَجِدُ نَعْليْنِء ليبس الحْمَيْنِه 
وَلْيِقْطَنهُمَا أَسْمَلَ مِنَ الكَمْبيْنِ» وَلَا يسن مِنَ الَّيّابٍ شيعا م مَحَهُ رَحْفََانٌ أو وزسه»! 5 زاد 


)١(‏ أي ما يحرم بسببه» فهو من إضافة المُسَبّبِ للسبب» وكلّها صغائر إلا قتل الحيوان المحترم والجماع 
المفسد فإنَّهما من الكبائر كما قرّره شيخنا «ح ف»» وهي على ثلاثة أقسام: منها: ما يحرم على 
الرجل فقط كستر بعض رأسهء ولبس المخيط . ومنها: ما يحرم على المرأة فقط كستر بعض وجهها 
والقفازء ومنها: باص عدي جاتب قاد ماجرويوار علبها ام فايترلة 


يَحَوْمٌ بالإحرام لبن الوَجلٍ لصا يخبط مع سه تسر“ النوامن 


كدلكٌ ا ا َكَارُما اومن لاس 
وَانتَعَنّ الصِب لكل مُحر ودَهْنّ شعر وبجّهه أو راس 


وَأن يزيل شَعرًا 0 والوطءً والوداعَ لا مِنْ تاسي 
كَذاتَمَويْضٌ لصيدٍ بر يؤكل فو تَونُحش بياس 
والحاصلٌ أنَّ المحرمات في الإحرام على ثلاثة أقسام: : قسم تجب تجب فيه الفدية مطلقًا ولو ناسيًا أو 
جاهلا وهو الإتلاف؛ كإزالة الشعر والظفر وقتل الصيد رقودلك, . وقسم لا فدية فيه وإن تعمّد وهو 
بد الجا وال جرم على جاتر ولا يصحٌ أيضا. . وقسم إن تعمد وجبت وإِلا قلا؛ كالترقّهات؛ 
كالدهن والنّبس والطيب. انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الحم فصل في محرمات الإحرام وحكم الفوات» 
(/517ه-15وه). 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب العلم»ء باب من أجاب السائل أكثر ممًا سأله / 4 »/١١‏ 
وأخرجه في أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة /١95١/‏ . 
ومسلمء كتاب الحج ؛ باب ما يباح للمحرم بحي أو عمرة لب لبسه وما لا يباح / ١0/8؟/‏ . 


0 11ج كم 


أَحَدُهَا : سَدْدُ بَعْذ بَعْضٍ رَأسٍ الرَجُلٍ بِما يُعَدُ سَاتِرا 100000 


البخاري : «وَلَا تَتْتقبٍ الْمَرْأةٌ ول تلن الْقمرَينِا”! 'وككي الببوتي بإشناة ديع 
كما في «المجموع»2: ١نْهَى‏ رَسُوْلُ الله عله عَنْ لبن الْقَمِيْصٍ وَالأقبيَة َّ قبيّة وَالسَّرَاوِيْكاتِ 
وَالْحُمَيْنِ إلا آنْ لا يَجِدَ التَعْلَيْنِ»”". فإن قيل: السّؤال في الخبر الأوّل عما يلبس 
وأجيب بما لا يلبس» » فما الحكمة في ذلك؟ أجيب: بن ها لين حصن بدك 
ما يلبس ؛ إِذِ الأصل الإباحة» وفيه تنبية على أنه كان ينبغي السؤال عمّا لا يلبسء وبأنَّ 
المعتبرَ في الجواب ما يُحَصّلُ المقصود وإن لم يطابق السُوالَ” صريحًا 

وهي أمور؛ قال في «الرونق» و«النّباب؟ : «إن مجموعها عشرون شيئًا»» وجرى على 
ذلك البلقيني في «التدريب»» وقال في «الكفاية» : «إنها عشرة»؛ أي والباقية متداخلة . 

قال الأذرعي: واعلم أن المصنف َال في اختصار أحكام الحج لا سيّما هذا الباب» 
ا فيه بصيغة تدل على حصر المحرّمات فيما ذكره» و«المحرّر» سالم من ذلك فإنه قال: 
يحرم في الإحرام أمور منها كذا وكذا. انتهى» والمصنف عدّها سبعة فقال: 

[الأول : سترٌ بعض رأس الرّجل ولبسه المخيط] 

(أحدها: ستر بعض رأس الرجل) ولو البياض الذي وراء الأذن”*2» سواء أَسَيَرَ 
البعفن لكأم لك بها تقد تعر 6" أ . مط كان أذ غير #السيناطة 
والطيلسان20 والخرقة» وكذا الطين والحناء التّخِينِين ؛ لخبر الصحيحين : أنه مَك 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحها'ء أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما ينهى من الطيب للمحرم 
والمحرمة ./١194١/‏ 

(؟) أخرجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الحججٌ» جماع أبواب ما يجتنبه المحرم» باب ما يلبس 
المحرم من الثياب / ٠/9077‏ 
وذكره النوويٌ في «المجموع»» كتاب الحجّء فرع في مذاهب العلماء فيمن لم يجد النعلين» 
(0/ 175)» وقال: رواه البيهقيٌ بإسناد صحيح . 

(9) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(4) نعم لا يحرم ستر شعر حرج عن حدٌ الرأس. 

(5) وإن حكى البشرة كثوب رقيق؛ لأنّهِ يعد ساترًا هنا بخلاف الصلاة. 

)١(‏ مايوضع على الرأس كالشَّال. 


١م‏ معن 5 () 


إلا لِحَاجَق وَِْسُ الْمَخيط أو الْمَنُْوج أو الْمَعْقُودِ في سَائْر بَدَنَهِ 12000 
في الْمُحْرِم الَذِي حَدَ عَنْ بَعِيرِه مين ول لخو زاحة ننه يتقث يزع الفتاقة 00 


بخلاف ما لا يُعَدُ ساترًا؛ كاستظلال بمحمل””" وإنيك"" بكسي كنة أن عدلاعة 
غير قصد ستر بذلك» فإن قصد بحمل القَمَّةَ ونحوها الستر لزمته الفدية كما جزم به 
الفوراني وغيره؛ وكانغماسه في ماء ولو كدرًاء وتغطية رأسه بكفه أو كفت غيره وشدّه 
بخيط . ولو غطّى رأسه بثوب تبدو البشرة من ورائه ففي «الكفاية» عن الإمام أنه يوجب 
الفدية» وأنه لا يبعد إلحاقه بوضع الرَّنِْيل» وينبغي ‏ كما قال السبكي - القطع بالأول؛ 
لأنه يعد ساترًا هنا بخلاف الصلاة. (إلّا) ستر بعض رأس الرجل أو كله (لحاجة) من َه 
أو برد أو مداواة؛ كأن جرح رأسه فشدّ عليه خرقة فيجوز؛ لقوله تعالئن: #ومَاجَعَلٌ 
ليك في ألدينِمِنَ حَرَج4 [الحج: 8/]؟ لكن تلزمه الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى . 
تيه اعبارة الضف اسن من 'قول المحدر : ول سائة سذاواةة» لأنها أشفه 


ع ع 


وأاحصر. 


(و) يحرم عليه (لبس المخيط””*')؟ كقميص وقباء وإن لم يخرج يديه من كمّيف 
وخريطة لخضاب لحيته» وقفاز وسراويل وتان( وحن (أو المنسوج)؛ كدرع. (أو 
المعقود)؛ كججبّة لِبْدٍ (في سائر) أي جميع أجزاء (بدنه)؛ لحديث الصحيحين”" أول 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب سنَّة المحرم إذا مات 
/١0707 /‏ . ومسلمء كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات / /189١‏ . 

(0) أي وإن قصد مع ذلك الستر؛ لأنه لا يعدُ ساترًا عرفاء وفصل بعضّهم بين قصد الستر فيفدي وإلا 
فلا؛ قياسًا على ما لو وضع على رأسه زنبيلا» وردًّ: بوضوح الفرق بين الصورتين؛ إذ الساتر 
ما يشمل المستور لبسًا أو نحوهء ونحو الزنبيل يتصوّر فيه ذلك فأثر القصد فيه؛ بخلاف الهودج. 
انتهى (شرح العباب» . 

(5) غاية. 

(4:) أي حرم على الرجل دون المرأة. 

(5) التْبَانُ: قُمَالء شبه السراويل. 
انظر: المصباح المنير» كتاب التاءء مادة «تبن»» ص / ل/الا-8/ا/ . 

(7) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛ء كتاب العلم» باب من أجاب السائل بأكثر ممًا سأله / 5 /١‏ عنء 


الباب. والمعتبر في اللبس العادة في كل ملبوس؛ إذ به يحصل التَّرَقُهٌ فلو ارتدى 
بالقميص أو القباء أو الْتَحَفَ بهما أو ائّرّر بالسراويل فلا فدية؛ كما لو اثَّرر بإزار لمَّقَهُ من 
رقاع أو أدخل رججليه ساقي الحُفٌ. ولو ألقى على نفسه قَبَاءَ أو فرجيّة وهو مضطجع 
وكان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بمزيد أمر لم تلزمه الفدية. ولو زَّرٌ 
الإزار أو خاطه حرم كما نصصّ عليه في «الإملاء»» ويجوز أن يعقد إزاره لا رداءه» وأن 
يشدَّ عليه خيطا ليثبت» وأن يجعله مثل الحجُْرَةِ ويدخل فيه التّكَةَ إحكامًا. وله تقليد 
السيف والمصحف وشدّ المنطقة والهِمْيّان على وسطه للحاجة إلى ذلك . وله أن يلف 
بوسطه عمامة ولا يعقدهاء وأن يلبس الخاتم» وأن يُدخل يده في كُمّ قَمِيصٍ منفصل 
عنهء وأن يغرز طرف رداته في إزاره. ولا يجوز له أن يعقد رداءه ولا أن وحلاة سر 
مسلّةء ولا يربط طرفه بطرفه الآخر بخيطء ولو اتخذ له شرجًا وعُرَّى وربَط الشّرج 
بالعُرَى حرم عليه ولزمته الفدية. 

فائدة: قال بعض العلماء: «والحكمة في تحريم لبس المُخيط وغيره مما منع منه 
المُحْرِمْ أن يخرج الإنسان عن عادته»ء فيكون ذلك مُذْكرًا له ما هو فيه من عبادة ره 
فيشتغل بها" . 

تنبيه: تقدم الكلام على (سائر» في آخر خطبة الكتاب هل هو بمعنى «باقي» أو 
١جميع»؟‏ قيل : ولا يصح هنا أن يستعمل بمعنى «باقي» فإنه لم يتقدم حكم شيء من 
البدن حتى يكون هذا حكم باقيه» فإن الرأس قسيم البدن لا بعضهء ولذلك قدرت 
د 

قال الإسنوي: «وخريطةٌ اللحية لا تدخل في كلام المصنف؛ لأن اللحية لا تدخل 


ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَلِِ: «أنَّ رجلا سأله ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص» 
ولا العمامةء ولا السّراويل» ولا البرنس» ولا ثوبًا مسّه الورس أو الرّعفران» فإن لم يجد التّعلِين 
فليلبس الخقَّين» وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. 

وأخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما يباح للمحرم بحم أو عمرة لبسه وما لا يباح / 0795؟/ . 


1م معن | 5 (؟) 


ِلّا إِدَا لم يَجِدْ غَيْرَهُ. م اا ا الم ب 


في مسمّى البدن». وكان ينبغي للمصنف أن يستثني الوجه فإنه لا يحرم ستره على 
الرجل عندنا؛ قال الدارمي وغيره: اوقد رُوي فعله عن عثمان رضي الله تعالى عنه؛ 
لكن يَبة يُبقي شيئًا ليستوعب الرأس بالكشف». 

(ِلَّا إذا) كان لَيِسَهُ لحاجة ككَر وبرد فيجوز مع الفدية» أو (لم يجد غيره) - أي 
المخيط ونحوه ‏ فيجوز له من غير فدية . 

وله لبس السّراويل التي لا يتأَنّى الاتّزار بها عند فقد الإزارء ولبِسٌ مَدَاس؛ أي 
مكعب» وهو ما يسمّى ب«السرموزة» و«الزربول» الذي لا يستر الكعبين» وكلااليس 
خففٌ إن قطع أسفل كعبه وإن ستر ظهر القدمين فيهما بباقيهما عند فقد التّعلين» قال 
الزركشي : «والمراد بالنعل التّاسومة» ويلتحق به القبقاب لأنه ليس بمخيط»» ولم 
يشترطوا في جواز لبس السراويل قَطْعَهُ فيما جاوز العورة لإطلاق الخبر» وعلله في 
«المجموع» بإضاعة المال؛ والفرق بينه وبين وجوب قطع الخ عند فقد النعل 
مُشْكِلٌ ؛ لكن ورد النصنٌّ بذلك» نعم يتجه عدم جواز قطع الخفف إذا وجد المكعب» 
ولا يعجوز لبس الخف المقطوع والمداس مع وجود التّعلين على الصحيح المنصوص؛ 
أما المَدَامِكُ المعروف الآن فهذا يجوز لبسه لأنه ليس مُّحيطًا بالقدم» فقول المصنف في 
«مناسكه»: يحرم لبس المداس» المراد به المكعب كما مرّ. وإذا لبس السراويل 
للحاجة ثم وجد الإزار» أو الخففٌ ثم وجد النعل لزمه نَرْعَهُ في الحال» فإن أخَّر بلا عذر 
نم ولزمته الفدية . ولو قدر على أن يستبدل بالسراويل إزارًا متساوي القيمة فالصواب - 
كما قاله القاضي أبو الطيب ‏ وجوبه إن لم يَمْضٍ زمن تبدو فيه عورته وإلا فلا. 

تنبيه : ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجوز اللبس لحاجة البرد والمداواة» وليس 
مرادًا؛ ]| إذ المنقول في كلام الشيخين وغيرهما الجوازٌ؛ لكن مع الفدية كما قدَّرته في 
كلامه» فلو عبّر بالحاجة كما عبّر به في الرأس لكان أَوْلى . ولا فرق في جميع ما تقدم 
بين البالغ والصبٌ ؛ إِلّا أن الإثم يختصنٌ بالمكلف ويأثم الوليئٌ إذا أقرّ الصبي على ذلك ٠‏ 
ولا فرق في ذلك بين طول زمن اللبس وقِصّره . 


0١‏ وبأل م 


وَوَجهُ الْمََِْ كرَأسِوء وَلَها ْسسُ الْمَخِيط إلا المقَارَ في الأظهَرٍ. 


[حكم ستر المرأة رأسّها ولبسها المخيط] 

(ووجه المرأة) ولو أْمَةَ كما في «المجموع» (كرأسه) أي الرجل في حرمة الستر 
لوجهها أو بعضه؛ إلا لحاجة فيجوز مع الفدية. وعلى الحرة أن تستر منه ما لا يتأنّى ستر 
جميع رأسها إِلّا به احتياطًا للرأس؛ ِذْ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستر قدر يسير مما يليه 

من الوجه» والمتشافكلة عل سجر يكمالة كرت عون أذلى له المسافظة عن كنف :ذلك 
القدر من الوجه . ويؤخذ من التعليل أن الْأَمَهَ لا تستر ذلك؛ لأن رأسها ليس بعورة» وهو 
ظاهرٌء ولا ينافي ذلك قول «المجموع»: «ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين 
الحرة والأمة وهو المذهب»؛ لأنه في مقابلة قوله : «وشذَّ القاضي أبو الطيب فحكى وجها 
أن الأَمَةَ كالرجل» ووجهين في المُبَكَضَّةٍ هل هي كالأمَةٍ مَةِ أو كالحُرّة؟» . انتهى 

فزق أراوع: المزاة شن وجههاعن النانى ‏ ارحك عليد ما امنكره عو ون تحاف 
عنه بنحو خشبةٍ بحيث لا يقع على البشرة'''» وسواء أفعلته لحاجة كحَرٌ وبرد أم لا؛ 
كما يجوز للرجل ستر رأسه بنحو مظلّة» فلو وقعت الخشبة مثلا فأصاب الثوبُ وجهها 
بلا اختيار منها فرفعته فورًا لم تلزمها الفدية ولا لزمتها مع الإثم . 

(ولها) أي المرأة (لبس المخيط) وغيره في الرأس وغيره (إلَّا القفاز)» فليس لها 
ستر الكمَّيْنِ ولا أحدهما به (في الأظهر)؛ للحديث المتقدمء ولأن القفاز ملبوس عضو 
ليس بعورة في الصلاة فأشبه خُفتَ الرجل وخريطة لحيته. والثاني: يجوز لها لبسهما؛ 
لما رواه الشافعي في «الأم» عن سعد بن أبي وقاص أنه 5 . يأمر بَنَاتَهِ بلبسهما في 
الإحراه”" . قال الجوهري: «والقَفّاز: شيءٌ يعمل لليدين يُحْشَّى بقطن. ويكون له أزرار 


)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب المناسك» باب في المحرمة تخطي وجهها / 1879/ عن عائشة رضى الله 
عنها قالت : كان الوٌكبان يمرّون بنا ونحن مع رسول الله كٍ محرماتء فإذا حاذوا بنا سََدَلَتْ إحدانا 
جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناء» . 
وذكره النوويٌ في «المجموع»». كتاب الحجّء (171-1537/0)» وقال: رواه أبو داود وابن ماجه 
وغيرهماء وإسناده ضعيف . 

(') ذكره الشافعييٌ في «الأم». (71775/7) دون إسناد. 


15م معن اج (") 


الثاني : اسْتَعْمَالٌ الطيب وي لحني تا ا نو ردم وج 


َرّدُ على الساعدين من البردء تلبسه المرأة في يديهاء ومراد الفقهاء ما يشمل المحشرٌ 
وغيره». ويجوز لها ستر الكمَّيْنِ بغير القفاز كَكُمهٌ وخرقة تلقّها عليهما للحاجة إليه ومشقّة 
الأتسراو عد عرراء اتم ديه ارالااة كال على انايدل تحرى الققا رين ليها اط ينا 

ويحرم على الحُنْنَى المُشْكِلٍ سَتَرُ وجهه مع رأسهء وتلزمه الفدية» وليس له ستر 
وجهه مع كشف رأسه خلافًا لمقتضى كلام ابن المقري في «روضه)»»ء ولا فدية عليه لأنَّ 
لا نوجبها بالشك؛ نعم لو أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشْفُ رأسه كما لولم يكن 
محرمّاء قال في «المجموع»: «ويسنٌ أن لا يستتر بالمّخيط ؛ لجواز كونه رجلا ويمكنه 
ستره بغيرهء» هكذا ذكره جمهور الأصحاب» وقال القاضي أبو الطيب: لا خلاف أنا 
نأمره بالستر ولبس المخيط كما نأمره أن يستتر في صلاته كالمرأة»» وفي «أحكام 
الحَنائى » لابن المسلم ما حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف وجهه وأن 
يستر بدنه إلا بالمخيط فإنه يحرم عليه احتياطّاء قال الأذرعي كالإسنوي: «وما قاله 
حسن» . انتهى » ولكنه مخالف لما تقدم عن «المجموع». 

[التَّاني : استعمال الطَّيب في الثَّوبِ والبدن] 

(الثاني) من المحرمات: (استعمال الطيب”"'') للمحرم ذكرًا كان أو غيره ولو 
131 ينا انتملك مه براقس 2 نابول حرم يزه 4 #السياك :والعوة بواكافون 
والورس» وهو أشهر طيبٍ ببلاد اليمن» والزعفران وإن كان يطلب للصبغ والتداوي 


)١(‏ أي التطيُّب به على الوجه المألوف فيه كالتبخُر بالعود؛ بخلاف أكله وحمله, فإن قال قائل: فلأي شىء 
حرم الطيب على المُحْرِم مع أنه في حضرة الله الخاصّة كالصلاة» والطيب مستحبٌ في الجمعة؟ 
فالجواب: إِنَّما حرم ذلك لحديث: «المحرم أشعث أغبر؛» ولأنَّ المطلوب من المحرم إظهار الذلّ 
والمسكنة واستشعار الخجل من الحق تعالى» وطلب الصفح والعفو خوفًا من معاجلة العقوبة؛ كما ورد 
أنَّ اليّد آدم عليه الصلاة والسلام لما حجّ من بلاد الهند ماشيًا تاب الله عليه في عرفات» وتلقّى هناك 
كلمات الاستغفار بقوله : «رَبََا هاون لَتَْفْلَاَوسَمنَا دنَس الْكَسِرنَ4 [الأعراف :77]. 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب الحجّء فصل في محرمات الإحرام» (017/5). 

زفة الأَخْشَم: الذي أنتنت ريح خيشومه؛ أخدًا من احَشم اللّحم» إذا تغيّرت ريحه. 
انظر: المصباح المنير» كتاب الخاء» مادة اخحشم». ص / ./١07١‏ 


أيضًا. (في) ملبوسه من (ثوبه) أو غيره ‏ كخفتٌ أو نعل - لقوله كَكِِ في الحديث المار: 
0 العيّاب ما مه ووم 3 رَعْمَرَانُ»27, ول الوزققة ليك “ولو “قال 
المصنف: «في لوسك بدل «ثويه» لكان ذل واستغنى عما قدرته. (أو) في (بدنه) 
تاف على ترط و و لاطا بأكلٍ أ اعال أو احْتِقَانِه فيجب مع 
التحريم في ذلك الفدية» وبعض البدن كَكُلّهِ ودر افي:الطيب: ما امعطم الخرظى ,منه 
رائحته الطيبة؛ كالورد والياسمين والبنفسج والريحان الفارسي». وما اشتمل على 
الطيب من الدهن ؛ كدهن الورد ودهن البنفسج . واستعماله أن يلصق”" الطيب ببدنه أو 
ملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك بنفسه أو مأذونه» فلو احتوى على مجمرة أو حمل 
فأرةَ مشقوقة أو مفتوحة أو جلس أو نام على فراش أو أرض مُطَيّبةٍ أو شد في طرف ثوبه 
طيبًا أو جعله في جيبه» أو لبست المرأة الحليّ المحشوٌ به حرم ووجبت الفدية لأن ذلك 
تطييبٌ» ولو وطىء بنعله طِيبًا حرم إن تعلق به منه شيء. والتطيّب بالورد أن يشحُه مع 
اتصاله بأنفه كما صرّح به ابن كج » والتطيّب بمائه أن يمسّه كالعادة؛ بأن يصبّه على بدنه 
أو ملبوسه فلا يكفي شَمُةُ. ولو حمل مسكا ونحوه في خرقة مشدودة أو فأرةً غير 
مشقوقة لم يضر وإن شم الريح لوجود الحائل. ولو استهلك الطيب في المخالط له؛ 
بأن لم يبق له ريح ولا طعم ولا لون؛ كأن استعمل في دواء جاز استعماله وأكله 
ولا فدية» وإن بقي الريح فيما استهلك ظاهرًا أو خفيًا يظهر برش الماء عليه فَدَى؛ أن 
الغرضّ الأعظم من الطيب الريح» وكذا لو بقي الطعم لدلالته على بقاء الطيب» لا إن 
بقي اللون فقط؛ لأن الغرض منه الزينة . وما يقصد به الأكل أو التداوي وإن كان له ريحٌ 
طيبةٌ؛ كالتفاح والأثج - بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم على الأفصح» ويقال: 


. /١75 / أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛»ء كتاب العلمء باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله‎ )١( 
. /70785 / ومسلمء كتاب الحجّء باب ما يباح للمحرم بحم أو عمرة لبسه وما لا يباح‎ 

(*) هوالإدخال فى الأنف . 

401 جومت لف التغون بتع الغو فإنَّ فيه لصق أجزاء الدخان ببدنه أو ملبوسهء وخرج به مجرّد الشَّمْ 
كما في «م ر»ء وما إذا ألقته عليه الريح . 
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وَدَهْنٌ شّعَرِ الرَأسِ أو اللَّحْيََ و امبر ا يا ال وزومو ليا بيد الأ و الي مول لصاو كيان وسور ريج ل ففير و ل لما 


الأتدنهب والفرنكل اذ ارقي وا وبان الأنارر 9 العلييه كالخ كن الم 
يحرم ولم تجب فيه فدية؛ لأنه إنما يقصد منه الأكل أو التداوي» وكذا ما ينبت بنفسه 
كالشّيح والإذخر والخُرَامَّى ؛ لأنه لا يُعَدُ طيبًا. ولا فدية بالعصفر والحنّاء وإن كان لهما 
رائحة طيبة؛ لأنه إنما يقصد منه لونه. ولو مَسسّ طيبًا يابًا كمسك وكافور فَلَرْقَ به ريحه 
لا عينه» أو حمل العود أو أكله لم يحرم. 

ويعتبر مع ما ذكر العقلٌ ‏ إل السكران ‏ والاختيار» والعلمٌ بالتحريم والإحرام وبأن 
الملموس طيب يعلق» فلا فدية على المطيب الناسي للإحرام» ولا المُكرّهوء ولا الجاهل 
بالتحريم أو بكون الملموس طيبًا أو رطبًا لِعْذرهء بخلاف الجاهل بوجوب الفدية فقط دون 
التحريم فعليه الفدية؛ لأنه إذا علم التحريم كان من حقه الامتناع» فإن علم التحريم بعد لبسه 
جاهلا به وأخّر إزالته مع إمكانها قَدَى وَأَئِمَ ولو طيّبه غيره بغير إذنه أو ألقت الريح عليه طيبًا 
فلا فدية عليه؛ بل على من طَيّبَهُ؛ لكن تلزمه المبادرة إلى الإزالة عند زوال عذره. 

[حكم دهن المُحْرِم شعر الرّأس أو اللّْحِية] 

(ودهن شعر الرأس) له (أو اللحية) ولو من امرأة كما قاله القاضي بدهن ولو غير 
مُطَيبٍ ؛ كزيت وشمع مُذاب؛ لما فيه من التزيين المنافي لحال المحرم فإنه أشعث 
أغبر؛ كما ورد في الخبر. وعبارة ابن المقري: «فيحرم ‏ أي الدهن ‏ في شعر الرأس 
واللحية»» فيؤخذ منه أنه لا فرق في الشعر بين الكثير والقليل ولو واحدة» وهو الظاهر 
من كلامهم ولو كان شعر الرأس أو اللحية محلوقًا لما فيه من تزيين الشعر وتنميته» 
بخلاف رأس الأقرع والأصع وذقن الأَمْرّد ؛ لانتفاء المعنى. فإن قيل: يُشْكلٌ هذا 
بحرمة الطيب على الْأَخْشَّمٍ كما مرّ. . أجيب: بأن المعنى هنا مُنْتف مُنْتفبِ بالكلية بخلافه ثم 


000 في نسخة البابي الحلبي: «والسنبل» . 

25 أي أنواع الروائح» 0 وفي إطلاق «الأبازير» على المصطكى تغليب؛ لأنَّ المصطكى 
ليس لها بزرء وكذا المسك» ثم رأيث المرحوميّ فال قوله: + اكالبعكلكي هطبر لاتمجل د اتوى. 
و«المُصطكى» بضم الميم وتخفيف الكاف؛ والقصر أكثر من المَدُ؛ قال بعضهم: تشدّد فتقصر وتخفف نتمدّ» 
وحكى ابن لأباري: فتح الميم والتخفيف والمدّء وذكر غيره القصر أيضاء ويقال: «مُصتكى؟ بالتاء. انتهى . 


(0) 15ل الم 


وَلَايُكْرَهُ غَسْلُ بَدَِِ وَرَأْسِهِ بطم . 
جاع 2 2068م 0002 
الدَّالتُ : إِرَالَة الشّعْر أو الظفرء تا جب اج جو و 1 


فإن المعنى فيه الَف بالطيب» وهو حاصل بالتطيّب وإن كان المطيب أَحْشّم. وله دَهْنُ 
بدنه ظاهرًا وباطنًا وسائر شعره بذلك وأكُلَه وجدلة فى شاه ولو برأسه . 

وأَلْحَقَ المّحِبُ الطبري بشعر اللحية شّعْرَ الوجه؛ كحاجب وشارب وعَتْمَقَةِ» وقال في 
«المهمات»: (إنه القياس»2» وقال الولي العراقي: «التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب 
والعنفقة والعذار» وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة -أي والخدّ _ففيه بُعْد. انتهى» وهذا 
هوالظاهر؛ لأن ذلك لا يتزين به. ولا يحرم على المحرم دهن الحلال كنظيره الآتي في الحلق . 

تنبيه: لا يحسن إدراج هذا في قسم الطيبء فإنه لا فرق فيه بين الطيب وغيره كما مرّء 
وقد جعلاه في «الروضة» وأصلها قِسْمًا مستقالا؛ لكن «المحرّر؛ أدخله في نوع الطيب لتقاربهما 
في المعنى لأنهما تَرَقُة وليس فيهما إزالة عين. وقوله «دَهْنٌّ» هو بفتح الدال؛ لأنه مصدر 
بمعنى «التدهين». وتعبيره ب «أو» يفيد التنصيص على تحريم كل واحدٍ على انفراده . 

[حكم اغتسال المُْرِم بالخطمي] 

(ولا يكره غسل بدنه ورأسه ببخطمِيٌ) ونحوه كسدر من غير نتف شعر؛ لأن ذلك 
لإزالة الوسخ لا للتزين والتنمية؛ لكن الْأَؤْلَى تركه وترك الاكتحال الذي لا طيب فيهء 
وقيل : يكرهان» وتوسّط قوم في الاكتحال فقالوا: «إن إن لم يكن فيه زينة كالتُوتياءِ لم يكره» 
وإ اذاف درط عاقية كر ل لنمافة رسن وسواق وصححّ هذا في «المجموع» ونقله عن 
الجمهورء وقال في «شرح مسلم»: «إنه مذهب الشافعي»» والكراهة في المرأة أشدّ. 

وللمحرم الاحتجام والفْصْدٌ ما لم يقطع بهما شعرًاء وله خضب لحيته وغيرها من 
امور ]لجار نهو أنه للاندي شمر لفق ا وله إنشاد الشّعْرِ المباح والنظر 
في المرآة كالحلال فيهما. 

[الثّالث : إزالة الشّعر أو الطفر] 
(الثالث) من المحرمات: (إزالة الشعر) من الرأس أو غيره بحلق أو غيرهء (أو 


أ عر 


الظفر) من اليد أو الرجل. أما الشعر فلقوله تعالى : «وَلَا نموا رهُوسَي 6 [البقرة: 197)؟ 
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أي شعرهاء وشعر سائر الجسد ملحقٌ به بجامع التَرَُوه وأما الظفر فقياسًا على الشعر 
لما فيه من الْتَرَقْه . والمراد من ذلك الجنس الصادق ببعض شعرة أو ظفر . (وتكمل 
الفدية في) إزالة (ثلاث شَعَرَاتِ) - بفتح العين» جمع اشغْرة» بسكونها ‏ ولاء؛ (أو) 
إزالة (ثلاثة أظفار) كذلك؛ بأن اتَحَدَ المكان والزمان. والشعر يصدق بالثلاث» وقيس 
بها الأظفارء ولا يعتبر جميعه بالإجماع. ولافرق في ذلك بين الناسي للإحرام 
والجاهل بالحرمة؛ لعموم الآية» وكسائر الإتلافات» وهذا بخلاف الناسي والجاهل في 
التمبّم باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدّماته لاعتبار العلم والقصد فيه وهو مُنْنَفٍ 
فيهاء نعم لو أزالها مجنون أو مُعْمّى عليه أو صبيّ غير مميّز على الصحيح في 
«المجموع) لم تلزمه الفدية» والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي : أنهما يعقلان 
فعلهما فيُنسبان إلى تقصيرء بخلاف هؤلاء» على أن الجاري على قاعدة الإتلاف 
وجوبها عليهم أيضاء وتلهم فى دللقه احاتم ولو أزيل ذلك بقطع جلد أو عُضْوٍ لم 
حل الطكر ءا لنها :ريل تا عبر مقطو بالإزالة) وطيوة ه بالزوجة تقتل فلا يجب 
مهرها على القاتل» ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها نصف المهر؛ لأن البضع في 
تلك تلف تبعًا بخلافه في هذه. أما إذا لم يُوَالٍ ‏ بأن أزالها في ثلاث أماكن» أو في 
مكان واحد ولم يتّحد الزمان - فيجب عليه في كل واحدة منها ما يجب عليه لو 
انفردت» وهو مُدٌ كما سيأتي. وحكم ما فوق الثلاث حكمها كما فم بالأؤلى؛ حتى لو 
حلق شعر رأسه وشعر بدنه ولاءٌ أو أزال أظفار يديه ورجليه كذلك لزمه فدية واحدة» 
لأنه يُعَدُ فعلا واحدًا. 

(والأظهر أن في) إزالة (الشعرة) الواحدة أو الظفر الواحد أو بعض شيء من أحدهما 
(مُدَ طعام. وفي الشعرتين) أو الظفرين (مُذَّيْنِ)؛ ؛ لأن تبعيض الدم فيه عسر» والشارع قد 
عدل الحيوان بالإطعام في جزاء الصيد وغيره» والشعرة الواحدة هي النهاية في القلّق 
والمدُ أقل ما وجب في الكفارات ققوبلت الشّغْرة به. والثاني: في الشعرة درهم وفي 


(0) كا بلح 1 


لت اق :2 وااو لض ريه 
وَللمَعذور أن يُخلق وَيَفِدِيَ. 


الثنتين درهمان؟ لأن الشاة كانت تُقَوَمُ في عصره كَل بثلاثة دراهم7"؛ فاعتبرت تلك القيمة 
عند الحاجة إلى التوزيع. والثالث: في الشعرة ثلث دم وفي الثنتين ثلثا دم؛؟ عملا بالتقسيط . 
ومحل الخلاف المذكور إذا اختار الدم» فإن اختار الصيام : ففي الواحدة منهما صومٌ يوم. وفي 
الاثنتين صوم يومين» أو الطعام ففي واحدة صاع وفي اثنتين صاعان؛ نقل ذلك الإسنئوي عن 
العمراني وغيره وقال: (إنه متعين لا مَحِيدَ عنه'» قال بعضهم: وكلام العمراني إن ظهر على 
قولنا: «الواجب ثلث دم لا يظهر على قولنا: «الواجب مُدٌ؛ إذ يرجع حاصله إلى أنه مخيّد 
بين المدّ والصاعء والشخص لا يتخيّر بين الشيء وبعضه. وجوابه: المنع» فإن المسافر مخيّر 
بين القصر والإتمام» وهو تخيير بين الشيء وبعضه. 

ولو انْسَقَ منه شعرة وشَّلكٌ هل سَّلَّهُ المشط بعد انتتافه أو نتفه فلا فدية؛ لأن التّنف 
لي يتحقق والأصل براءة الذمة. ويُكره ‏ كما في «المجموع» ‏ أن يمتشط وأن يَمْلِي 
رأسه ولحيته وأن يحك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله . 

[حكم حلق المُحْرِم المعذور] 

(وللمعذور) في الحلق لإيذاء قملٍ أو وس أو حَرٌ أو جراحة أو نحو ذلك (أن يحلق 
ويفدي)؛ لقوله تعالئ : : طق كيم رياه [البقرة: ]١93‏ الآية» وفي الصحيحين عن 
كَعْبٍ بْن عَجْرَة ة قال : في أت هَذِه الي أتيْث وَسُول الله يك فقال : («اذْنُ» . فَدَنَوتُ 
فقال : «أيوْذِئِكَ هَوَاةٌ رَأْسكَ؟» قال ابن عَوْنِ : وَأَطَبَهُ َال : : َعَم . قَالَ : فََمرَنِي بفِدْيَة مِنْ 
يام أ صَدَقةِ أذ لفك 


)١(‏ ذكره اين حجر في #اتلخيص الحيرء كتاب الع باب محرمات الإحرامء (518/7)» وقال: 
أنكر ذلك النوويٌُ في «شرح المهذّب»» وقال: إِنْها دعوى» وقد تقدّم في الزكاة أنَّ المصدّق يعطي 
شاتين» أو عشرين درهمّاء فهذا يدل على أنّها كانت بعشرة. نعم لأبي الساجيٌ في «أحكامه» من 
طريق الحسن البصري: «أنَّ رجلا شكا إليه أنَّ المصدّقين يغيرون عليهم» ويقرّمون الشَّاة بعشرة» 
وهي تساوي ثلاثة دراهم؟؛ وأخرجه ابن عبد البرٌ في «الاستذكار» . 

)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الإطعام في الفدية نصف صاع 
7/ عن عبد الله بن معقل قال+ فجلستُ إلى كعب بن 'عجرة رضي الله عندء فسألته عن - 
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تنبيه: قال الإسنوي: «وكذا تلزمه الفدية في كَُ محرّم أبيح للحاجة إلا لبس 
السراويل والحُفَيْن المقطوعين كما مرَ؛ لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة 
تامور بها ملت ياد 

والحصر فيما قاله ‏ كما قال شيخنا ‏ ممنوع أو مُؤَوّلء فقد اسْتئني صور لا فدية 
فيها : 

ننها:"مأ إذا أزال هافيك هن الشكر فعيتة وتادىمه: 

ومنها: ما إذا أزال قدر ما يغطيها من شعر''2 رأسه وحاجبيه إذا طال بحيث ستر 
بصره. 

ومنها: مالو انكسر ظفره فقطع المَؤْذِي منه فقط . 

ويأثم الحالق بلا عذر لارتكابه مُحَوَّمًا. ولو حلق شخص رأس مَخْرِمٍ وهو قادر على 
منعه» أو أحرقت نارٌ شعرّه وهو قادر على دفعها لزمته الفدية لتفريطه فيما عليه حفظه. 
ولو أذن له في الحلق كان الحكم كذلك لإضافة الفعل إليه فإن قيل: المباشرة مُقَدّمَةٌ 
على الأمرء فَلِمّ قدم عليها؟ أجيب: بأن محل ذلك ما إذا لم يَعْدْ نفعه على الآمر؛ 
بخلاف ما إذا عاد؛ كما لو غصب شاةً فأمر قصَّابًا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب. فإن 
حلق بلا إذن منه وليس قادرًا على منعه أو كان نائمًا أو نحو ذلك كانت الفدية على 
الحَالِقٍ ولو حلالا لأنه المقصّرء وللمحلوق مطالبته بها لأنها وجبت بسببهء ولأن نسكه 
يتم بأدائها فكان له المطالبة بها. ولو أخرجها المحلوق بغير إذن من الحالق لم تسقط 
عنه بخلاف قضاء الدين؛ لأن الفدية شبيهة بالكفارة» فإن أذن له في إخراجها سقطت . 
ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال» ولو أمر شخصصٌ آخَرَ أن يحلق شعر مُحْرِمٍ نائم أو 


الفدية» فقال: نزلت فيّ خاصّة» وهي لكم عامّة» حملت إلى رسول الله يه والقمل يتنائر على 

وجهي» فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى ‏ أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى ‏ تجد 

شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم ثلاثة أيَّام أو أطعم ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع"». 

وأخرجه مسلمء كتاب الحجٌ. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى / 14179/ بلفظ الترجمة . 
)200 في المخطوط : «ومنها ما إذا أزال من شعر رأسه. . .». 


0 وس » 
515 ١1م‏ 
الوَابِعُ: الْجِمَاعٌء وَتَقْسْدُ به الْعُمْرَةُ وَكَذَا الْحَجقَبْلَ التَحَلّلٍ الأَوَلٍ» 000 


نحوه فحلق فالفدية على الآمر إن جهل الحالق الحال أو كان أعجميًا يعتقد طاعة أمره أو 
أكره على ذلك» وإِلا فَعَلَى الحالق . 
[الرَابع : الجماع] 

(الرابع) من المحرمات: (الجماع”) بالإجماع ولو لبهيمة في قُيْل("© أو دُبْرٍ. 
مشر على لمر ا: النولان تمكين زرحا الجر امن الضماع لآل زعانة عل تمعد 
ويحرم على الحلال جماع زوجته المحرمة. وقد يُفْهِمُ كلامه أن غير الجماع لا يحرم» 
ولق و 410 اعم المباشرة فيما دون القَرْجٍ بشهوة قبل التَحَلَلَيْنِ وعليه دمء وكذا 
الاستمناء باليدء ويجب عليه الدم إن أنزل؛ لكن يسقط عنه الدم في الصورتين إن جامع 
بعد ذلك لدخوله في يَدَنَةٍ الجماع . 

(وتفسد به العمرة) المفردة قبل الفراغ منهاء أما غير المفردة فهي تابعة للحج صحة 
وفسادّاء (وكذا) يفسد (الحج) بالجماع المذكور (قبل التحذّل الأول) قبل الوقوف 
بإجماع وبعده خلاقًا لأبي حنيفة؛ لأنه وَطْءٌ صادف إحرامًا صحيحًا لم يحصل فيه 
التحلّل الأول فأشبه ما قبل الوقوف» ولو كان المجامع في العمرة أو الحج رقيقًا أو 
صبيًا مميّرًا للنهي عنه في الحج بقوله تعالئ : # فلا رقت 4 [البقرة: 41517 أي لا ترفثواء 
فلفظه خبرٌ ومعناه النهي ؛ إذ لو بقي على الخبر امتنع وقوعه في الحج؛ لأن إخبار الله 
تعالن صدق قطعًا مع أن ذلك وقع كثيرّاء والأصل في النهي اقتضاء الفساد. وقاسوا 
العمرة على الحج . أما غير المميّز من صبيّ أو مجنون فلا يفسد ذلك بجماعه» وكذا 


)١(‏ فيحرم بالإجماع على المتعرم 5 مطلقًا أو بحجٌ أو بعمرة أو بهما؛ حتى يحرم على المرأة الحلال 
تمكين المحرم منه؛ لأنَّ فيه إعانة على معصية. ويحرم على الرجل الحلال أيضًا حال إحرام المرأة 
ما لم يرد تحليلها بشرطه. انتهى. ومحل حرمته وإفساده الحجّ إذا كان من عاقل عالم مختارء فإن 
فقد واحد من هذه الثلاثة فلا حرمة ولا إفساد. 

0) أي متصل أو منفصل؛ «ق ل4»؛ وعبارة شرح م ر»: ووطء؛ أي ولو لبهيمة في قبل أو دبر بذكر متّصل أو 
بمقطوع ولو من بهيمة» أو من قدر الحشفة من فاقدها. انتهى» وكتب «الرشيديٌ؛ على قوله: «أو بمقطوع» 
أي بالنسبة للمرأة» بأن استدخلت ذكرًا مقطوعًاء فيحرم عليها ويفسد حجُها وإن كانت لا تجب عليها الفدية . 


هن مخو | 5 " 
وَيَحِبُ به بَدَنَه: وَالْحْضِكُ فى فقاسده 00 


الناسي والجاهل والمْكرَةُ. 

تنبيه رم “قبل التسلل الأول تذاقى الحو رخاضة كما مور ؛ لأن العمرة ليس 
لهاج ل سان وتعد كمافية واحترز به عمّا إذا وقع الجماع بعده. فإن الحج لا يفسد به 
وكذا العمرة التابعة له كما تقدم» وقيل: تفسدء وكلام المصنف يُفْهِمَهُ . 

ولو أحرم مجامعًا لم ينعقد إحرامه على الأصح في «زوائد الروضة»ء ولو أحرم 
حال النزع صمَّ في أحد أوجه يظهر ترجيحه؛ لأن النزع ليس بجماع . 

[بِيانٌ ما يجب بالجماع المُفسد لحَجّ أو عمرة] 

(ويجب به) أي الجماع المفسد لحجّ أو عمرة على الرجل (بدنة) بصفة الأضحية؛ 
لقضاء الصحابة رضي الله تعالئ عنهع بذلك. وخرج ب«الجماع المفسد» مسألتان: 
إحداهما : : أن يجامع في الح بين التحلّلِين» والثانية : أن يجامع ثانيًا بعد جماعه الأول 
قبل التَحَذْلَيْنِء ففي الصورتين إنما يلزمه شاة. وب«الرجل» المرأة وإن شملتها عبارته 
نانها على لحلاف الها ذنى المترم 3ق فكرة لها على لديم سواه كان الوط 
زوجًا أم غيره» محرمًا أم حلالا وإن كانت عبارة «المجموع» تدل على أنها إذا كانت 
محرمة دونه أن عليها الفدية» ولنا هنا طريقةٌ قاطعة باللزوم بخلاف الصومء وقيل: إن 
كان الواطىء لا يتحمل عنها فعليها الفدية . 

واعلم أن البَدنَّه حيث أطلقت في كتب الحديث والفقه المراد بها البعير ذكرًا كان أو 
أنثى» وشرطها أن تكون في سن الأضحية كما مرّ» ولا تطلق هذه على غير هذاء وأما أهل 
اللغة فقال كثير منهم أو أكثرهم: (إنها تطلق على البعير والبقرة»؛ وحكى المصنف في 
«التهذيب» و«التحرير» عن الأزهري أنها تطلق على الشاة؛ ووَّهِمٌ في ذلك . فإن لم يَجِدٍ 
البدنة فبقرة فإن لم يَجِذْها فَسَبْعُ شيا فإن لم يجدها قوّمٌ البدنة واشترى بقيمتها طعامًا 
وتصدّق به» فإن عجز صام عن كل مد يومًا . وسيأتي إن شاء الله تعالئ بيان مراتب الدماء. 

(و) يجب (المضيّ في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة؛ لإطلاق قوله تعالئ: 
ِ كَأَتِصُوا تفج وَالْمُبرَةَ ينو © [البقرة: 01197 فإنه لم يفصل بين الصحيح والفاسدء وروي 


(0) وبال مر 
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وَالقضاءٌ وَإِن كان نسكة تطوّعَاء وَالأصَحٌ أنْهُ على الفؤر. 


ذلك عن إفتاء جَمُْع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالِفٌ. والمراد بالمضيّ فيه أن يأتي 
بما كان يأتي به قبل الجماع ويتجتّب ما كان يتجتّبه قبله» فإن ارتكب محظورًا لزمته 
الفدية في الأصحء وهذا بخلاف سائر العبادات لا يلزمه المضئئٌ في فاسدها للخروج 
منها بالفساد؛ إذ لا حرمة لها بعده» نعم يجب إمساك بقية النهار في صوم رمضان كما 
مِمَ وإن خرج منه لحرمة زمنه . (و) يجب (القضاء) اتفاقًا (وإن كان نسكه تطوعًا)؛ لأنه 
يلزم بالشروع فيه فصار فرضّاء بخلاف باقي العبادات. وإذا جامع صبٌ أو عبدٌ فسد 
نسكه ويجزته القضاء حال الصّبا والرق . 

ويلزم المُفْسِدَ في القضاء الإحرامٌُ مما أحرم به في الأداء من ميقات أو قبله من دُوَئْرَةِ 
أهله أو غيرهاء فإن كان جاوز الميقات ولو غير مريدٍ نسكا لزمه في القضاء الإحرام 
منه؛ إِلّا إن سلك فيه غير طريق الأداء فإنه يُحْرِمُ من قدر مسافة الإحرام في الأداء إن لم 
يكن جاوز فيه الميقات غير محرمء وإلا أحرم من قدر مسافة الميقات» وَعُلِمَ من ذلك 
أنه لو أفْرَدَ الحجّ ثم أحرم بالعمرة من أُذْنى الحلّ ثم أفسدها كفاه أن يحرم في قضائها من 
أدنى الجلّء وأنه لا يتعيّن عليه سلوك طريق الأداء؛ ن يُشترط أن يحرم من قدر 
مسافته . ولا يلزمه في القضاء أن يحرم في الرّمن الذي أحرم فيه؛ بل له التأخير عنه 
والتقديم عليه في الوقت الذي يجوز الإحرام فيه» وفارق المكان فإنه ينضبط بخلاف 
الزمان. 

ولو أفسد القضاء الثاني بالجمّاع فعليه بَدَنَةٌ وقضاءٌ واحدٌ؛ لأن المقضيت واحد فلا 
يلزمه أكثر منه . 1 ١‏ 

(والأصح أنه) أي قضاء الفاسد (على الفور)؛ لأنه وإن كان وقته موسّعًا يضيق 
بالشروع فيه . واستشكل تسمية ذلك قضاءً: بأن من أفسد الصلاة ثم أعادها في الوقت 
كانت أداءً لا قضاء لوقوعها في وقتها الأصلي خلافا للقاضي. وأجاب السبكي: بأنهم 
أطلقوا القضاء هنا على معناه اللغوي. وبأنه يتضيق بالإحرام وإن لم يتضيق وقت 
الصلاة؛ لأن آخر وقتها لم يتغير بالشروع فيهاء فلم يكن بفعلها بعد الإفساد موقعًا لها 


كله موا 5 () 


الْحَامِسنَ: اضطيَادُ كل مَأَكُولٍ بَدَيٌّ؛ قَلْتُ: ركذا الْمُبَوَلَدُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْره وَاشهُ 


ب عير وكيا يو الضف ترون لاتقو وع لهذا" وإنهاة. فإنه ينتهي بوقت الفوات» 
ففِْلَهُ في السنة الثانية خارج وقتهء قَصَّحَّ وَصْهُهُ بالقضاء. وأيّد ولد ة في «التوشيح» الأول 
بقول ابن يونس : (إنه أداء لا قضاء» . وتصوٌّر قضاء العمرة على الفور واضح» وأما الحجّ 
بعرو الإإبا ا ادال بوده لدعا لم بلاق اين حدر أو بأن يرتدّ بعده أو 
يتحلّل كذلك لمرض شَرَطَ التحثّل به ثم يُشفى والوقت باق فيشتغل بالقضاء . 

قرعا احجا السا ا ل ررس لط اال ا 
وإيايًا» لأنها غرامة تتعلق بالجماع فلزمته كالكفارة» ولو عضبت لزمه الإنابة عنها من 
مالهء ومؤنة الموطوءة بزنا أو شبهة عليهاء وأما نفقة الحصر فلا تلزم الزوج إلا أن يكون 
معهاء ويس افتراقهما من حين الإحرام إلى أن يفرغ التحتّلان» وافتراقهما في مكان 
الجماع آكدٌ للاختلاف في وجوبه. 

فروع: لو أفسد مُفْرِدٌ نُسّكَهُ فتمتع في القضاء أو قَرَنَ جاز وكذا عكسه» ولو أفسد 
القارن نسكه لزمه بدنةٌ واحدة لانغمار العمرة في الحج» ولزمه دم للقران الذي أفسده 
لأنه لزم بالشروع فلا يسقط بالإفساد» ولزمه دم آخر للقران الذي التزمه بالإفساد في 
القضاء ولو أفرده لأنه متبرع بالإفراد. ولو فات القارنَ الحجٌّ لفوات الوقوف فاتت 
العمرة تبعًا له ولزمه دَمَانِ؛ دَمٌ للفوات وم لأجل القرَانِ» وفي القضاء دَمْ ثالث. ولو 
ارتد في أثناء نسكه فسد إحرامه فيفسد نسكه كصومه وصلاته» فلا كفارة عليه 
ولا يمضي فيه وإن أسلم؛ لعدم ورود شيء فيهماء بخلاف الجماع فإنه وإن أفسد به 
نسكه لم يفسد به إحرامه حتى يلزمه المضيّ في فاسده كما مرّ. 

[الخامس : اصطياد كل مأكول بَرَيٌّ 

(الخامس) من المحرمات: (اصطياد كل) صيد (مأكول بريّ) وحشئّ ؛ كبقر وحش 
ودجاجة وحمامة. (قلت: وكذا المتولّد منه) أي المأكول البريّ الوحشيّ (ومن غيره)؛ 
كمتولد ب بين حمار وحشي وحمار أهليّ» أو بين شاة وظبيء (والله أعلم). أما الأول 
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وَيَحْرّم ذلك في الحَرّم على الحَلال» فإن أتلفٌ صَيْدَا ضمنة» + ويل أيه م ب ل 
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فلقوله تعالئ : لاوَحُوْم عَلَيكْ صَيَدُ أل مَادُمْثْرْ حزما 4 [المائدة: +]؟ أي أَخْدَهُ مَادْمَثْرٌ 
4 [المائدة: 437]» وأما الثاني فللاحتياط» وإنما لم تجب الزكاة في المتولّد بين زكويٌ 
وغيره لأنها من باب المواساة. وخرج بما ذُكر ما تولد بين وحشيّ غير مأكول؛ وإنسي 
مأكول؛ كالمتولّد بين ذئب وشاة» وما تولد بين غير مأكُولَيْنِ أحدهما وحشيّ؛ كالمتولد 
بين حمار وذئب» وما تولد بين أهليّيْنِ أحدهما غير مأكول كالبغل؛ فلا يحرم التعردض 
لف نعي( )سيفة بحر دلق أى امتطناة الماكول البرك بو التعولك هيه ومق غيزه 
(في الحرم على الحلال) بالإجماع كما قاله في «المجموع» ولو كان كافرًا ملتزم 
الأحكامء ولخبر الصحيحين: أنه يكخِ يوم فتح مكة قال: (إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَامٌ 
بحُرْمَة اللق قاتشن ةع اول تر صَيْدهُ رواه الشيخان؛ أي لا يجوز تنفير 
صيده لِمُحْرِمٍ ولا حلالٍ فغير التنفير أَوْلَى . وقيس بمكة باقي الحرم . 
[ضمان صيد الحرم] 

(فإن أتلف) من حرم عليه ما ذكر (صيدًا) مما ذكرء مملوكًا أو غير مملوك (ضمنه) 
بما يأتي ؛ لقوله تعالئ : « لا قثوأ اليد وت حر وص ككلم يكم متمد 4 [المائدة: 38] الآية» 
وقِيسّ بالمحرم الحلال في الحرم الآتي ذكره بجامع حرمة التعرُض» فيضمن سائر 
الجوائمه' قعل وريك د بالقيمة :وركذا لبنة4: ويشنمن أيضًا ما تلف في يده ولو وديعة 
كالغاصب لحرمة إمساكه» بخلاف ما لو أدخل الحلال معه إلى الحرم صيدًا مملوكًا له 
لا يضمنه؛ بل له إمساكه فيه وَدْبْحُهُ والتصرّفٌ فيه كيف شاء لأنه صيد حل . ولو دن 
المحرم آخرّ على صيد ليس في يده فقتله لم يضمنه لأنه لم يلتزم حفظهء أو في يده 
والقاتل حلالٌ ضمن المحرم لأنه ترك حفظه وهو واجب عليه» فصار كالمُودع إذا دلَّ 
سارمًا على الوديعة. ولو رَمَى صيدًا قبل إحرامه فأصابه بعده أو عكس ضمن تغليبًا 


)00( أخرجه البخارئٌٌ فى #صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب لايحل القتال تحكة 
/7 . ومسلمء كتاب الح باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا 
لمنشد على الدوام / /77١5‏ كلاهما بلفظ : «لا يعضد شوكه؟ بدل (#شجره؟ . 


لحالتي الإحرام فيهماء وفارق ذلك ما لو رَمَى إلى مسلم فارتدٌ ثم أصابه فقتل: بأنه 
مقصّر بما أحدثه من إهداره. ولو نصب نحو شبكة وهو مُحْرِمٌ أو في الحرم ضمن 
ما وقع فيها وتلف» سواء أَنَصَبَهَا في ملكه أم في غيره ووقع الصيد قبل التحذّل أم بعده 
أم بعد موته» ولو نصبها للخوف عليها من مطر ونحوه لم يضمن كما يدل عليه كلام 
الرافعي» ولو نصبها في غير الحرم وهو حلال ثم أحرم لم يضمن. ولو أرسل المحرم 
كلبًا أو حَلََّ رباطه والصيدٌ حاضرٌ أو غائب ثم ظهر فقتله ضمن كحلال فعل ذلك في 
الحرم» وكذا لو انْحَلَّ بتقصيره. ولو رمى صيدًا فنفذ منه إلى صيد آخر فقتلهما 
ضمنهما؛ لأنه لا فرق في الضمان بين العامد والخاطىء والجاهل بالتحريم والناسي 
للإحرام» والتعمّد في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له؛ لكن يستثنى من الضمان 
مسائل : 

منها: مالو باض حمام أو غيره في فراشه أو نحوه قح ولم يمكن دفعه إلا 
بالتعرّض له ففسد بذلك . 

ومنها: ما لو انقلب عليه في نومه فأفسده أو جنّ فقتل صيدّاء فإن قيل: هذا إتلاف 
والمجنون فيه كالعاقل» أجيب : بأنه وإن كان إتلاقًا فهو حَنٌ لله تعالى. فَُرّقَ فيه بين من 
هو من أهل التمييز وغيره» وتقدم مثل ذلك في حلق الشعرء ويأتي أيضًا ما تقدم هناك. 

ومنها: ما لو أخذ الصيدَ تخليصًا من سَبّع أو مداويًا له أو ليتعهده فمات في يده. 

وتواة مار حنا لك 20 ننا فل سان لوا الجديع: 

ولو اضطر المحرم وأكل الصيد بعد ذبحه ضمن» وكذا لو أكره المحرم على قتله 
ضمنه ويرجع بما غرمه على المُكرِهِ له. 1 

تنبيه: قول المصنف «في الحرم» حال من «ذا» المشار به إلى الاصطيادء وهو متعلق 
بالصائد والمصيدٍء صادقٌ بما إذا كانا في الحرم أو أحدهما فيه والآخر في الحلّ؛ كأن 
رَمَى من الحرم صيدًا في الحلّ أو عكسه, أو أرسل كلبًا في الصورتين فيضمن في جميع 
ذلك. أو رَمَى صيدًا من الحِلّ إلى الحلّ فاعترض السهم الحرم ضمن» وفي مثله في 


إفي ف بوه بقار هنظ قل هات واكم هنال # له-9 ا مام فتهي 1 فار وجلا ها" ابه كبا يلق دج رج جود انق 1 بج “لين فو 8 بق لان جو وم و داز ا ا 2 


إرسال الكلب إنما يضمن إذا لم يكن للصيد مهرب إِلَّا بالدخول في الحرم. ولو أرسل 
الكلب في الحِلّ إلى الصيد في الحلَّ فدخل الحرم فقتله فيه أو قتل فيه صيدًا غيره لم 
يضمن بخلاف نظيرهما في السهم . ولو رمى صيدًا بعض قوائمه في الحرم فقتله ضمن . 
ولو سَعَى الصيدٌ من الحرم إلى الحلّ فقتله الحلال» أو سَعَى من الجلّ إلى الحِلَّ ولكن 
سلك في أثناء سعيه الحرم فإنه لا ضمان قطعًاء قاله في «المجموع». 

ولو ذبح المحرم الصيدّ أو الحلالٌ صيدَ الحرم صار ميته وَحَرْمٌ عليه أكله بالإجماع 
كما في «المجموع»» ولأنه إذا حرم ما أعان عليه فما ذبحه أَوْلى. وهل يتأّد عليه 
التحريم أو مذدّة إحرامه؟ قولان: أظهرهما الأوّل» وعليه الجزاء لله تعالى وضمنه 
لمالكه. ويحرم أكله على غيره حلالا كان أو محرمًا؛ لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه 
كالمجوسي . 

ولو كسر المحر م أو الحلال في الحرم بَيْضَ صيد أو قتل جرادًا كذلك ضمنه» ولم 
دنم على غير كا صححه لي «المشبوع ١‏ في موقي ا وجزم ب "اين المقري في 
(روضداء. ويحرم عليه ذلك تغليظًا عليه. ولو كيلب مين من توه خلا 
للروياني. 

[مطلبٌ في ملك المحرم الصيد وإرساله] 

ولا يملك المحرم الصيد بالبيع والهبة وقبول الوصية ونحو ذلك؛ بناءً على أن ملكه 
يزول عنه بالإحرام؛ لأن من يُمنع من إدامة الملك فَأَوْلَى أن يمنع من ابتدائه» ولأنه يله 
هْدِيَ إليه حمارٌ وحش فردَة فلما رأى ما في وجه المهدي. فقال: : «إنّا لم بود عَلَيِكَ 
إلا أن م0 فليس له قَبْضْهُء فإن قَبَضَهُ بشراء أو عارية أو وديعة لا هبةٍ وأرسله 
شين فونه زليالك وسقط الجزاءء بخلافه في الهبة لا ضمان؛ لأن العقد الفاسد 
كالصحيح في الضمان والهبةٌ غير مضمونة» وإن ردّه لمالكه سقطت القيمة لا الجزاء 


حب لم يقبل / 1779/ . ومسلمء كتاب الحم باب تحريم الصيد المأكول البريّ / 18146/ . 
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مالم يرسل. ويملكه بالإرث ولا يزول ملكه عنه إِلّا بإرساله كما صرّح بتصحيحه في 
«المجموع» لدخوله في ملكه قهرّاء ويجب إرساله كما لو أحرم وهو في ملكهء ولو باعه 
صَحَّ وضمن الجزاء ما لم يرسل؛ حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء . وإن 
كان في ملكه صيد فَأَخْرَمَ زال ملكه عنه ولزمه إرساله؛ لأنه لا يراد للدوام» فتحرم 
استدامته كاللباس بخلاف النكاح» فلو لم يرسله حتى تحلل لزمه إرساله؛ إذ لا يرتفع 
اللزوم بالتعدّي» بخلاف من أمسك خمرًا غير محترمة حتى تخللت لم يلزمه إراقتهاء 
وفْرَقَ: بأن الخمرة انتقلت من حال إلى حالء فإن قيل: ملا كان تَحَلَّلهُ كإسلام الكافر 
بعد أن ملك عبدًا مسلمًا حيث لا يؤمر بإزالة ملكه عنه؟ أجيب: بأن الإحرام أَضَيَىٌ من 
ذلك؛ بدليل أنه يمتنع على المحرم استعارة الصيد واستيداعه واستئجاره؛ بخلاف الكافر 
في العبد المسلم. وإذا زال ملكه عنه لا عُرْمَ له" إذا قتل أو أرسل. ومن أخذه ولو قبل 
إرساله وليس محرمًا ملكه؛ لأنه بعد لزوم الإرسال صار مباحًا. ولو مات في يده ضمنه ولو 
لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام؛ كنظيره في إلزام الصلاة لمن جَنّ 
بعد مضي ما يَسَّعْها من وقتها دون الوضوء؛ لأنه كان متمكنًا من فعله قبل دخول الوقت. 
ولا يجب إرساله قبل الإحرام بلا خلاف. ولو أحرم أحدٌ مالكيه تعذّر إرساله فيلزمه رفع 
يده عنه ؛ ذكره في «المجموع». قال الزركشي: «ولو كان في ملك الصبيّ صَيْدٌ فهل يلزم 
الوليّ إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر؟ فيه احتمال». انتهى» 
وينبغي اللزوم. ولو حفر المحرم بئرًا حيث كان أو حفرها الحلالٌ في الحرم فأهلك صيدًا 
َطَرْتَ : فإن حفرها عدوانًا ضمن, وإِلَا فالحافر في الحرم فقط عليه الضمان؛ لأن حرمة 
الحرم لا تختلف. ولو استعار حلال صيدًا وأتلفه مُحْرِمًا ضمنه بقيمته لمالكه وبمثله 
لِحَقٌّ الله تعالئ» وقد نظم بعضهم هذه المسألة في بيتين فقال: 
قَابضُ قَيْءٍ برضا ماكو وَيَطْمَنٌ القيئة اليل مَمَا 


(0) وبال 11 


2 


6 - لي 0 أ 9 عه - أ 
ففي النعامة بدنة» وَفِي بقر الوّخش وَحَمَارِهِ ب بَقرَةٌ وَالْغَرَالٍ عَنرّء وَالأَنَبٍ عَنَاقٌ» 
وَالِيَرْبوع جَفْرَةٌ وَمَا لا تقل فيه يَحْكُم بمِثْلهِ عَدْلَان ع نه وأن ةساط قات واف ود و 


ولو دخل كافرٌ الحَرّمَ نلف صيدًا ضمنه» وقيل: لا؛ لأنه لم يلتزم حرمتهء وعلى 

الأول يكون كالمسلم في كيفية الضمان إِلَّا في الصوم. 
[أنواع الصيد باعتبار كيفيّة ضمانه] 

واعلم أن الصيد ضربان: ما له مِثْلُ من النّعم في الصورة والخلقة تقريبًا فيضمن به 
وما لا مثل له فيُضمن بالقيمة إن لم يكن فيه نقل. ومن الأول ما فيه نقلٌّ بعضه عن 
النبي يَكِهِ » وبعضه عن السّلف فيتبع . وقد شرع المصنف في بيان ذلك» فقال: 

أوَلَا: ضمان ما له مثل من النّعم] 

(ففي) إتلاف (التّعامة) ‏ بفتح النون ‏ ذكرًا كان أو أنثى (بدنة) كذلك» فلا تجزىء 
شن ولك فنا او اس لأن جزاء الصيد يُرَاعَى فيه المماثلة . (وفي) واحدٍ من (بقر 
الوحش. و) في واحد من (حماره) أي الوحش (بقرة) أي واحدٌ من البقرء (و) في 
(الغزال) ‏ وهو ولد الظبية إلى أن يطلع قرناه: معز صغير ‏ ففي الذكر جَذي أو جَفْر 
وفي الأنثى عَنَاقُ أو جَفْرَةٌ ة على حسب جسم الصيد. فإن طلع قرناه سُمّي الذكر ظبيًا 
والأنثى ظبية . وفيها (عنز) وهي أنثى المعز التي 3 تم لها سَنَهُ. (و) اق «الآزنث عَتاق) 
وهي 7 المعز إذا قَوِيَثْ مالم تبلغ سنة؛ ذكره المصنف في «تحريره» وغيره» وفي 
أصل «الروضة» وغيره: أنها أنثى المعز من حين تُولَدُ حتى تَرْعَىء ويمكن حمله على 
الأول. (و) في (اليربوع) أو الوَبْرٍ - بإسكان الموحدة ‏ اجَفْرَةُ) وهي ‏ كما في أصل 
«الروضة» ‏ أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمّهاء والذكر اجَفْد)» سُمّى 
به لأنه جَفْرَ جنباه؛ أي عظماء هذا معناهما لغةً. قال الشيخان: «لكن يجب أن رن 
المراد ب«الجفرة» هنا ما دون العناق؟ إذ الأرنب خير من اليربوع». وفي الضبع كبش» وفي 
التعلب شاة» وفي الضّبٌ أو أمْ حُبَيْنِ ‏ بضم المهملة وفتح الموحدة؛ وهي دابة على خلقة 
الحرباء عظيمة البدن ‏ جَدْيٌ . (وما لا نقل فيه) من الصيد عمّن سيأتي (يحكم بمثله) من 
النُعم (عدلان)؛ لقوله تعالئ : « يدك وم َوَاعدَ ل يِنَكة4 [المائدة: 40] الآية . 


م موا () 


والعبرة في الممائلة بالخلّقة والصورة تقريبًا لا تحقيقاء فأين النعامة من البدنة؟ 
لا بالقيمة فيلزم في الكبير كبيرء وفي الصغير صغيرء وفي الذكر ذكرء وفي الأنثى 
أنثى» وفي الصحيح صحيح.ء وفي المعيب معيب إن اتحد جنس العيب ولو اختلف 
محله كأن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار» فإن اختلف كالعور والجرب 
فلاء وفي السمين سمينٌ» وفي الهزيل هزيل كما في المجموع». ولو فدى المريض 
بالصحيح» أو المعيبَ بالسليم» أو الهزيلٌ بالسمين فهو أفضل. ويجزىء فداء الذكر 
بالأنئى وعكسه؛ لكن الذكر أفضل. ويجب في الحامل حاملٌ ولا تذبح بل تُمَوَمٌ فإن 
ألقت جنيئًا ميثًا وماتت فكقتل الحامل» وإن عاشت ضمن نقصهاء أو حيًا وماتا 
ضمنهماء أو مات دونّها ضمنه ونقصهاء وهو ما بين قيمتها حاملا وحائلا . 

ويجب أن يكون العدلان فقيهين قَطِئَيْنِ ؛ لأنهما حيتئذ أَعْرَفُ بالشبه المعتبر شرعّاء 
وعذل الماوردي وغيره وجوب اعتبار الفقه: بأن ذلك حكمٌ فلم يَجُرْ إلا بقول من يجوز 
حكمه» ومنه يؤخدذ ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لا يكفي الخنثى والمرأة والعبد. وما ذكرَ من 
وجوب الفقه محمول على الفقه الخاص يما يحكم به هناء وما في «المجموع» عن 
الشافعي والأصحاب من أن الفقه مستحبٌٍ محمولٌ على زيادته . ويحكم العدلان بالمثل 
فيما قتلاه بلا عدوان كخطأ أو اضطرار إليه؛ لأن عمر رضي الله تعالئ عنه أمر رجلا قتل 
ظبيًا بالحكم فيه فحكم فيه بِجَذْيٍ فوافقه هو وغيره؛ ولأنه حق لله تعالى فكان من وجب 
عليه أميًا فيه كالزكاة» أما مع العدوان والعلم بالتحريم فلا يحكمان لفسقهما. فإن 
قيل: الظاهر أن ذلك ليس كبيرةة» فكيف تسقط العدالة بارتكابه مَدَةَ؟ أجيب: بمنع 
ذلك ؛ بل الظاهر أنه كبيرة؛ لأنه إتلاف حيوان محترم بلا ضرورة ولا فائدة . 

ولو حكم عدلان بمثل وآخران بمثل أو بأنه لا مثل له تخيّر من لزمه المثل في 
الأوْلّى؛ كما في اختلاف المفتيين» وقُدّمَ مثبتي المثل في الثانية؛ لأن معهما زيادة علم 
بمعرفة دقيق الشّبه. 

واحترز المصنف بقوله: «وما لا نقل فيه» عن حيوان فيه نصنٌّ عن النبي كَل أو عن 
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وَفِيِمَا لا مِثْلَ لَهُ القيمَة. 


صحابيين أو عن عَدْلَيْنِ من التابعين فمن بعدهم» قال في «الكفاية»: «أو عن صحابيّ 
مع سكوت الباقين2 في فيتبع ما حكموا به» وفي معناه قول كل مجتهد غير صحابي مع 
سكوت الباقين. 

[ثانيًا: ضمان ما لا مثل له من التعم] 

(و) يجب (فيما لا مثل له) مما لا نقل فيه كالجراد وبقية الطيور ما عدا الحمام لما 
سيأتي» سواء أكان أكبر جثةً من الحمام أم لا؛ كالعصفور (القيمة) عملا بالأصل في 
المُتَقَرّماتء وقد حكمت الصحابة بها في الجراد» ولأنه مضمون لا مثل له فَضمِنَ 
بالقيمة كمال الآدمي. ويُرجع في القيمة إلى عدلين كما صرّح به الماوردي وغيره. 
والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف أو التلف لا بمكة على المذهب . 

أما ما لا مثل له مما فيه نقلُ» وهو الحمام ‏ وهو ما عَبٌّ: أي شرب الماء بلا مصصّء 
وَهَدَرَ: أي رَجَّعَ صوتة وغرّد؛ كاليمام والقُمريّ والدلسيٌ والفَاخِتّة ونحوها من كل 
مطوّق ‏ ففي الواحدة منها شاة من ضْأنٍ أو معز بحكم الصحابة رضي الله تعالئ عنهمء 
فهذا مستثنى من إطلاق المصنف.» وفي مستندهم وجهان: أصحّهما: توقيفٌ بلغهم 
فلاب والقاتي :انا ريتهانا تن انشبه ومو إلفث البيوت» وهذا لإثما يات "فى يعفيق' أتواع 
الحمام؛ إِذْ لا يأتي في الفواخت ونحوها. وألحق الجرجاني الهُدْهّدَ بالحمام في 
التضمين بشاة» وهذا ضعيف ؛ لأن الهُدهد الراجح فيه أنه غيرٌ مأكول . 

فروع: لو أزال إحدى مَنَحَتي النعامة ونحوها ‏ وهما قوة عَذُوِها وطيرانها ‏ 
النتقص؛ لأن امتناعهما في الحقيقة واحدٌ فالزائل بعض الامتناع» فيجب النقص 
لا الجزاء الكامل. ولو جرح ظبيًا واندمل جرحه بلا إزمانٍ فنقص عُشْر قيمته فعليه عُشْرُ 
شاة لا عشر قيمتها تحقيقًا للمماثلة» فإن برىء ولا نقص فيه فالأرش بالنسبة إليه 
كالحكومة بالنسبة إلى الآدمي» فيقدّر القاضي فيه شيئًا باجتهاده مراعيًا في اجتهاده 
مقدار الوجع الذي أصابه» وعليه في غير المثليٌ 5 ولو أزمن صيدًا لزمه جزاؤه 
كاملا ؛ كما لو أزمن عبدًا لزمه كل قيمته» فإن قتله محرم آخر فعلى القاتل جزاؤه مزمنًاء 


ار مخز | 5 (؟) 


وَيَحْومُ قط نبَاتِ الْحَرَم ّي لا يُستنبَثُ» ا 


أو قتله المزمن قبل الاندمال فعليه جزاءٌ واحدّء أو بعده فعليه جزاؤه مزمئًا. ولو جرح 
صيدًا فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث لم يجب عليه غير الأرش؛ لأن 
الأصل براءة ذمته عمًا زاد. 
[مطلبٌ في ضمان نبات الحرم] 

(ويحرم) على محرم وحلالٍ (قطع) أو قلع (نبات الحرم) الرطب (الذي لا يُسْتَنْبَتُ) 
بالبناء للمفعول؛ أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون؛ بأن ينبت بنفسه كالطرفاء» 
شجرًا كان أو غيره؛ لقوله في الخبر المار: «وَلَا يُعْضَدٌ شَجَرْهُ - أي لا يُقطع - وَلا 
يحل خلام 1 وهو - بالقصر ‏ الحشيش الرطب؛ أي لا ينتزع بقطع ولا بقلع» وقيس 
بما في الخبر غيره مما ذكر ال 0 
والشجر اليابس فيجوز قطعه وقلعه» والفرق بين الشجر والحشيش في القلع: أن 
الحشيش ينبت بنزول الماء عليهء قال في «المجموع»: «وهذا لا يخالف قول 
الماوردي: إن الحشيش إذا جففٌ ومات يجوز قلعه؛ لأن اليابس قد يفسد منبته 
ويموت»؛ أي فكلام الماوردي محمول على هذا والأوّل على خلافه . وب«الحرم» نبات 
الحلَّ إذا لم يكن بعض أصله في الحرم» فيجوز قطعه وقلعه ولو بعد غرسه في الحرم 
بخلاف عكسه؛ عملا بالأصل في الموضعين» ولو قلع شجرة رطبة من الحرم ثم ردّها 
إلى موضعها أو موضع آخر فيه فنبتت فلا ضمان عليه» أما ما بعض أصله في الحرم 
فيحرم تغليبًا للحرم. وباما لا يستنبت» ما يستنبت» وسيأتي تخصيصه بغير الشجر كبر 
وشعير» فَلِمَالِكهِ قَطَعُهُ وَلْعُةُ. ولو قطع غصنًا في الحرم أصله في الحِلّ لم يضمنه 
ويضمن صيدًا قتله فوقه» وحكم عكسه عكس حكمه. قال الفوراني: «ولو غرس في 
الجلّ نواة شجرة حميّة ثبت لها حكم الأصل». ولا ضمان بقطع الأغصان الحرميّة 


)220 أخرجه البخاريٌّ في ١صحيحه؛»»‏ كتاب الجزية» باب إثم الغادو للب والفاجر 117 ا . ومسلمء 
كتاب الحجّء ٠‏ باب تحريم مكّة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
/"*.٠/‏ كلاهما بلفظ : ١لا‏ يعضد شوكه» بدل (شجره) . 
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وَالأَظهَرُ تَعَلَق الضْمَانٍ به وَبقطع أَشْجَارِهء ففي الشَّجَرَةِ الكبيرة ة بَقَرَةٌ 0 


المؤذية للناس في الطريق. ولو أخذ غصئًا من شجرة حرمية فَأَخْلّفَ مثله في سَّنَيِهِ بأن 
كان لطيفًا كالسواك فلا ضمان فيه فإن لم يخلف أو أخلف لا مثله أو مثله لا في سَنَيِ 
فعليه الضمان» فإن أخلف مثله بعد وجوب ضمانه لم يسقط الضمان؛ كما لو قَلْمَ سن 
مَنْغُورٍ فنبت. . ويجوز أخذ أوراق الأشجار بلا خبط لثلا يضر بهاء وحَبطُها حرام كما في 
«المجموع» نقلا عن الأصحاب» ونقل اتفاقهم على أنه يجوز أَخْذ ثمرها وعود السواك 
ونحوهء وقضيته أنه لا يضمن الغصن اللّطيف وإن لم يُخْلِفْء قال الأذرعي: «وهو 
الأقرب»» ونقل ما يؤيدهء قال شيخنا: «لكنه مخالف لما مرّ». انتهى» والأؤلى أن 
يحمل ما هنا على ما هناك . 

(والأظهر تعلق الضمان به) أي بقطع نبات الحرم الرطب» وهو شامل للشجر كما 
مرّء فقوله: (وبقطع أشجاره) تبع فيه «المحرّرا ولا حاجة إليه؛ فهو من ذكر ان 
م (ففي) أي يجب في قطع أو قلع (الشحرة) الحزميّة ب« الجبيرة؟ بأن تسمّى 
كبيرة عُرْفًا (بقرة)؛ كما رواه الشافعي عن أبن الزبير (كبدويدله لياق إل كر فيك 
وسواءٌ أخلفت الشجرة أم لا. قال في «الروضة» كأصلها: «والبدنةٌ في معنى البقرة»» 


)١(‏ ذكره الشافعي في «الأمٌ» (؟/5789) فقال: ومن قطع من شجر الحرم جزاه حلالاً كان أو حرامّاء 
وفي الشجرة الصغيرة شاة» وفي الكبيرة بقرةٌ» ويروى هذا عن ابن الزبير وعطاء. 
وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحجّء باب محرمات الإحرام» (501/5)» وقال: 
قال الشافعيئٌ : روي هذا عن ابن الرّبِير وعطاءء والقياس أنه يفتديه بقيمته. ولم يذكر إسناد ذلك 
عنهما. 7 
وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن شيخ عن عطء أنه كان يقول: «المحرم إذا قطع شجرة 
عظيمة من شجر الحرم فعليه بدنة»» وعن هشيم عن حجاج هو ابن أرطاة عن عطاء قال: 
«يستغقر الله ولا يعود؟. 
حديث ابن عبّاس مثله» ويروى عن غيرهماء أمّا أثر ابن عبّاس فسبقه إلى نقله عنه إمام الحرمين» 
وذكره أيضًا أبو الفتح القشيريٌ في «الإلمام»» ولم يعزه. 
وأا المبهم فتقدّم عن عطاء. ونقل الماورديٌ: أنَّ سفيان بن عييئة روى عن داود بن شابور عن 
مجاهد عن النبيٌ يه أنه قال: «في الدَّوحة الكبيرة إذا قطعت من أصلها بقرة» ذكره الماورديٌء ولم 
يذكره الشافعيٌ . 


4م ف عكد 


الصف كا دلق وَالْمُسَْنْبَتُ كَمَيْرِه عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


فإن قيل: لِمَّ لم تسمحوا بها عن البقرة ولا عن الشاة في جزاء الصيد؟ أجيب: بأنهم 
راعوا المثلية في الصيد بخلافه هنا. (و) في (الصغيرة) إن قاربت سَّبْعَ الكبيرة (شاة) 
رواه الشافعي''' أيضّاء فإن صَعْرت جدًا ففيها القيمة . قال الزركشي: وسكت الرافعي 
عمًا جاوز سُّبْمَ الكبيرة ولم يَنْنَه إلى حَدٌ الكبر» وينبغي أن تجب فيه شاة أعظم من 
الواجبة في سبع الكبيرة». 

تنبيه: سكت المصتف عن الواجب في غير الشجر من النبات» والواجب فيه القيمة 
لأنه القياس ولم يَرِدْ نص يدفعه. ْ 

ولم يتعرض الشيخان لِسرٌّ البقرة» وفي «الاستقصاء» : «لا يشترط إجزاؤها في الأضحية؛ 
بل يكفي فيها اتيم وأما الشاة فلا بد أن تكون في سنّ الأضحية». قال الإسنوي: وكأنَ 
الفرق أن الشاة لم يوجبها الشرع إلا في هذا السنّ بخلاف البقرة؛ بدليل التبيع في الثلاثين 
منها. وكلام المصنف يقتضي وجوب البقرة أو الشاة بمجرد القطع» ولا يتوقف على قلع 
الشجرةء وكلام «التنبيه» يقتضي التوقف عليهء ولم يصرّحا في «الشرحين» و«الروضة» 
بالمسألة» نعم عبّر الرافعي ب«التامّة»» ولعله احترز به عن قطع الغصن . 

(قلت: والمُستنبَتُ) ‏ بفتح الموحّدة ‏ وهو ما استنبته الآدميون من الشجر (كغيره) 
في الحرمة والضمان (على المذهب)» وهو القول الأظهرء وقطع به بعضهم لعموم 
الحديث السابق. والثاني: المنع تشبيهًا له بالزرع؛ أي كالحنطة والشعير والبقول 
والخضروات,. فإنه يجوز قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف؛ ذكره في «المجموع». 

[ما يحل من شجر الحرم] 

(ويحل) من شجر الحرم (الإذخر) قطعًا وقلعًا؛ لاستثنائه في الخبر السابق؛ قال 

العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لِمَينِهِمْ وبيوتهمء فقال يق : «إِلَا الإذْخرَاءء 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


ال 3-7 
وَكَدَا الشَّوّْكُ كَالْعَوْسَجَ ج وَغَيْرِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ وَالأصَحُ حل أَخْدٍ تبات لِعَلْفِ الْبَهَائِم 
وَلِلدَّوَاءِ وَالله “أَعْلم . 


ومعنى كونه لبيوتهم أنهم يَسْقَفُونها -. بضم القاف ‏ به فوق الخشبء و«القَيْنُ»: 
الحدّادء وهي ‏ بكسر الهمزة والذال المعجمة ااعرك ارات و ا 
أن آخذه يتصرف فيه بجميع التصرفات من بيع وغيره؛ وبذلك أفتى شيخى. (وكذا 
الشوك) يَحِلُّ شجره (كالعوسج) جمع «عَوسجة»» نوع من الشوك اي من كل مؤذٍ 
يَجِلٌُّ (عند الجمهور) كالصيد المؤذي» فلا ضمان في قطعه. وقيل: يحرم ويجب 
الضمان بقلعه»ء وصححًحه المصنف في «شرح مسلم»» واختاره في «تحرير التنبيه» 
و«تصحيحه»ء قال: «والفرق بينه وبين الصٌّيود المؤذية أنها تقصد الأذى بيخلاف 
الشجر». 
تنبيه : قال الإسنوي : ولأجل اختيار المصنف المنع عبّر بقوله: «عند الجمهور» ولم 
يعبر ب«الصحيح» ونحوه على عادته؛ لأنه لا يمكنه إطلاق تصحيح الجواز لاعتقاده 
خلافه» ولا تصحيح المنع لكونه خلاف المشهور في المذهب. انتهى ؛ لكنه لم يحترز 
عن ذلك في «الروضة»؛ بل قال: «على الصحيح الذي قطع به الجمهور»اء وفي 
«المجموع» نحوه. ويجوز رعي حشيش الحرم بل وشجره كما نصّ عليه في «الأم» 
للبهائم؛ لأن الهدايا كانت تساق في عصره يِه وأصحابه رضي الله تعالئ عنهم 
وما كانت تُسَدُ أفواهها في الحرم . 
ويحل أخذ حشيشه للبهائم» (والأصح حل أخذ نباته) من حشيش ونحوه بالقطع 
(لعلفٍ البهائم) + بسكون اللام- كما يجوز تسريحها فيهء» (وللدواء) ‏ بالمد- 
كالحنظل» وللتغذي - كالو جل" وَالبَقلة - للحاجة إليه (والله أعلم)؛ ولأن ذلك في 
معنى الزرع . ولا يُقطع لذلك إِلَّا بقدر الحاجة كما قاله ابن كج . والثاني: يمنع ذلك 
رقرفا مع ظاهر الخبر. وعلى الأول لا يجوز قطعه للبيع ممن يعلف به كما في 


)١(‏ 'الوْجْلَةُ»_ بالكسر _: البَقْلة الحمقاء. 
انظر: ا لمصباح المنير١‏ كتاب الراف مادة «رجل». صضص/١٠١/.‏ 


م معن 5 ) 


لا ا ل 
وَصَيّد المّدينة حرام عا جف روطام وي اه لقا قل لسن ته سكا :ا وام وام ا لواف ا 


«المجموع»؛ لأنه كالطعام الذي 6 أكله لا يجوز بيعه. ويؤخذ منه ‏ كما قال 
الزركشي وغيره ‏ أنّا حيث جوَرْنا أخذ السواك لا يجوز بيعه. وظاهر إطلاقهم جواز 
أخذه للدواء أنه لا يتوقف على وجود السبب؛ حتى يجوز أخذه ليستعمله عند وجوده: 
قال الإسنوي : «وهو المتجه». انتهى» والمتجه المنع كما قاله الزركشي؛ لأن ما جاز 
للضرورة أو للحاجة يقيّد بوجودها كما في اقتناء الكلب. 
ار ل ا 
فيحرم نقل تراب الحرم وأحجاره وما عمل من طينه كالأباريق وغيرها إلى الجل» 
فيجب رده إلى الحرم» بخلاف ماء زمزم كما مرّ. ونَقَلُ تراب الجلّ إلى الحرم مكروة 
كما في «الروضة»» أو خلاف الأولى كما في «المجموع»» وهو الظاهر؛ لعدم ثبوت 
ويحرم أخذ طيب الكعبة» فمن أراد التبِوّك مسحها بطيب نفسه ثم يأخذه. وأما 
سترها فالأمر فيه إلى الإمام يصرفه في بعض مصارف بيت المال بيعًا وعطاء لئلا يتلف 
بالبلّىء وبهذا قال ابن عباس وعائشة وأم سلمة» وجوّزوا لمن أخذه لبسه ولو جئبًا 
وحاتضا. 
والحرم له حدودٌ معروفة نظم بعضهم مسافتها بالأميال في بيتين فقال : 
وللحَرّم التَحْدِيدٌُ مِنْ أَرْض طَيْبَة نَلَانَةُ أَمْيَالٍإِذَا نت إِتَقَانَه 
وَسَبْمَهُ أَنْيَالٍ عِرَاقَ وَطَائِففٌ وَجَدَهُعَضْوْتُمَ يَشْمٌجِعْرَانَه 
والسين في سبعة الأولى مقدّمة بخلاف الثانية. وزاد بعضهم بيتا ثالمًا فقال: 
وَمِنْ يَمَنِ سَبِع بتَقْدِيم سِيِبِه وَقَلْ كَمُلَتْ فَاشْكُر لرَبْكَ إحْسَالَة 
[حكم صيد حرم المدينة ونباته وضمانهما] 
(وصيد) حرم (المدينة) أو أخذ نباته كما في «المجموع؛ (حرام)؛ لقوله يل : هن 
ِبْرَاهِيمٌ حرم مك وَإِني حَرَمْتُ المَديئة ما بَيْنَ ين دين لا يُقَطمٌ عِضَامَاء وَلَا يُصَادُ 


(0) بالخ ار 


ولا يُضْمَنُ في الْجَدِيدِ. 


صَيْدُهًا'' رواه مسلم عن جابر. 

كنبية : لو زاد المصئف احرة" كما كدرته في كلامه تبعا للمحدر و«الشرحين») 
و«الروضة» كان أوْلى ؛ لأن التحريم لا يختص بالمدينة. 

و«اللَابَنَانِ» الحَرَّتَانِ - بفتح الحاء المهملة ‏ تثنية الابَة2» وهي أرض تركبها حجارة 
شو لابة شرقي المدبنة ولاب غربيهاء فَحَرَمهاما يينهما عرضا وما بين جبليها طولاء 
وهماعلز ووز لخبر المحيكين: «المَدِيْئَةُ حَرَمٌ مِنْ عَيْرِ إلى نور" '» واعترض بأن 
ذكر ثَرْرٍ هنا وهو بمكة غلط من الرواة؛ وأن(الووانة اللسضيمة و خرن ورد دّ: بأن وزاءه 
جبل صغيرًا يقال له : ١تَوْدق‏ َأَخد فخ السرم 

محم د و سرمي مر ان 
والقديم: أنه يضح * طلست الصائد والقاطع لشجر ه» واختاره المصنئف في «المجموع» 
و١اتصحيح‏ التنبيه»؛؟ لثبوت ذلك عن رسول الله ل كما أخرجه مسلم في اعد 0 


)0 أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب فضل المدينة ودعاء النبيّ ل فيها بالبركة / 117 79/ . 

(؟) أخرجه الببخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الفرائضء باب إثم من تبرّأ من مواليه / 17/5/ . ومسلم» 
كتاب الحبمّء باب فضل المدينة ودعاء النبي يَكيدِ فيها بالبركة / 517 7/ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الحجّء باب فضل المديئة ودعاء النبيّ يك فيها بالبركة / /777١‏ عن عامر بن 
سعد: «أنَّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخبط فسلبه؛ فلمًا رجع سعد 
جاءه أهل العبدء فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال: معاذ الله أن أردٌ 
شيئًا تَقَلْيْهِ رسول الله كك وأبى أن يرد عليهم» . 
قال النوويٌُ ‏ رحمه الله تعالى -: هذا الحديث صحيح في الدلالة لمذهب مالك والشافعيٌ وأحمد 
ا لوك ا ال او ا ِ 
وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعيّ القديم أنَّ من صاد في حرم المدينة أ و قطع من شجرها أخذ 
سلبهء وبهذا قال سعد بن أبي وقّاص وجماعة من الصحابة» قال القاضي عياض : ولم يقل به أحد 
بعد الصحابة إلا الشافعيٌ في قوله القديمء وخالفه أئمّة الأمصار . 
قلت: ولا 7 تضدٌ مخالفتهم إذا كانت اسن معه» وهذا القول القديم» وهو المختار لثبوت الحديث 


فيه. وعمل الصحابة على وَفْقَه ولم يثبت له داقع . 


وأبو داود في الصيد”''» واختلف على هذا في السّلبٍ ما هو ولمن هو؟ فقيل: إنه 
كسلب القتيل الكافرء وقيل: ثيابه فقط» وقيل ‏ وهو الأصح في «المجموع» -: إنه 
يترك للمسلوب ما يستر به عورته . والآصح أن السّلبٍ للسالب» وقيل : لفقراء المدينة» 

ونقل تراب حرم المدينة وأحجاره وما عْمِلَ منه كالكيزان» وإدخال ذلك من الحلّ 
إليه حكم حرم مكة فيما مرّ. 

ويحرم صيد 025" الطائف ونباته» ولا ضمان فيهما قطعا. و«التّقيع» - بالنون» 
وقيل : بالباء - ليس كدوام ولكن حماه النبي يله لتعم الصدقة ونعم الجزية22 فلا 
يُملك شيء من نباته ولا يحرم صيذده ولا يضمن» ويضمن ما أتلفه من نباته ؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب المناسكء. باب تحريم المدينة / /7١1‏ عن سليمان بن أبي عبد الله قال: 
«رأيت سعد بن أبي وقّاص أخذ رجلا يصيد في حرم المديئة الذي حرم رسول الله يكو فسلبه ثيابف» 
فجاء مواليه فكلموهء فقال: إن رسول الله يكل حرّم هذا الحرم» وقال: من أخذ أحدًا يصيد فيه 
م 2 عي ع 5 
فَلِيَسْلَبْهُ ثيابه . فلا أردّ عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله وَل ولكن إن شتتم دفعت إليكم ثمنه» . 

(؟) وج الطّائف: بلدٌ بالطائف» وقيل: هو الطائف» وقيل: واد بينه وبين مكّة» وهو مذكر منصرفٌ. 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الواوء مادة (وجج»ء ص /8071/ . 

(9) أخرجه البخاريٌ في «صحيحة»» كتاب المساقاة «الشرب»» باب لا حمى إلالله ولرسوله يله 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: «أنَّ الصّعب بن جتّامة قال: إِنَّ رسول الله يل قال: 
لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال: بلغنا أنَّ النبيّ يكل حمى التّقيع» وأنَّ عمر حمى الشّرف والربذة» . 
وأخرجه أحمد في «مسندهاء مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما /5478/ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أنَّ المَبَىَ يكل حمى التّقيع للخيل . قال حمّاد: فقلت له: لخيله؟ قال: لا؛ لخيل 
المسلمين». 
قلت: وأخرجه أحمد في «مسنده؛ء مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما / 5755/ عن ابن عمر: 
«أنَّ النبِيَ يل حمى التّقيع لخيله». 
وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد'؛ كتاب البيوع» باب الحمى /5788/ بلفظ أحمد الأوّل» وقال: 
رواه أحمدء وفيه عبد الله العمرئٌ» وهو ثقة؛ وقد ضعّفه جماعة . انتهى . 
وقد علّق الشيخ العلامة أحمد محمّد شاكر على كلا حديئي أحمد رحمه الله تعالى قائلا: إسناده 
صحيح. وعبد الله بن عمر هو العمريٌٍ . 


)00( بال نم 


و حرفي الصَّيدٍ الْمِثْلِيٌ بيْنَ بح مِذْلِه وَالصَّدَقَةٍ به عَلَى مَسَاكِينٍ الْحَرَم وَيَينَ أن 
م 0 لآ ؤْ يَصُوم عَنْ كُلَّ م مُنّ يَوْمًا . 2000 


ممنوع منه فيضمنه بقيمته» قال الشيخان: «ومصرفها مصرف نَعَم الجزية والصدقة»» 
وبحث المصنف أنها لبيت المال. 
[مطلبٌ في أنواع الدماء] 

ثم شرع في بيان أنواع الدماءء وهي أربعة أقسام؛ لأن الدم إما مخيّر أو مرتّب» وكل 
منهما إما معدّل أو مقدّرء وسأجمعها لك في خاتمة هذا الباب إن شاء الله تعالى» وقد 
بدأ بالمخيّر المعدّل فقال: 

(ويتخيّر في) جزاء إتلاف (الصيد المثليّ بين) ثلاثة أمور: (ذبح) ‏ بذال معجمة - 
(مثله) بشاء مثلّثة (والصدقة به)؛ بأن يفرق لحمه مع النية حتمًا (على مساكين الحرم) 
وعلى فقرائه كما فهم بالأؤْلى» أو يملكهم جملته مذبوحًا. ولا يجوز إخراجه حيّاء 
ولا أكل شيء منه. (وبين أن يُقَوّم المثل) بالنقد الغالب (دراهم) أو غيرها (ويشتري 
بها'' طعامًا لهم) مما يجزىء في الفطرة» أو يُخرج مقدارها من طعامه إذ الشراءٌ مثالٌ» 
(أو يصوم) في أي مكان شاء (عن كل مُدٌّ) من الطعام (يومًا)» وذلك لقوله تعالى: 
نَجَرَآءُ يَثْلُ ما كَتلَ مِنَ ألتَّمَوِ * إلى قوله: ا صِيَامًا»* [المائدة: 96]. ويستثنى من إطلاق ذبح 
المثل ما إذا قتل صيدًا م* مثليًا حاملاء فإنه لا يجوز ذبح مثله على الأصح كما مرّ؛ بل 
يُقَرُمُ المئْلَ حامللا ويتصدقٌ بقيمته طعامًا . 

تنبيه: قوله «دراهم» منصوب على نزع الخافض”"؟؛ أي بدراهم» والتقويم 
لايختص بهاء فلو عكري ةلتق الغالي» كما كذؤئة كان أؤلى: 

وقوله : «لهم»؛ أي لأجلهمء لا أنَّ الشراء يقع لهم . 

وقد يفهم كلامهم أنه لو بقي من الطعام أن من مدّ لم يصم عنه شيا لأن الصوم 
لا يتبعض. وليس مرادًا؛ بل يكمل المنكسر ويصوم عنه يومّاء ولا يُفْعَلُ مكان المنكسر 


00( في نسخة البابي الحلبي: لابه 
0( أي حرف الجة. 


0 موا 5 () 


كامل إِلّا هنا وفي القسامة. وقد تقدّم أن الكافر كالمسلم في صيد الحرم إِلَّا في الصوم 

(وغير المثليّ) مما لا.نقل فيه من الصيد يتخيّر في جزاء إتلافه بين أمرين: 

أحدهما: (يتصدّق بقيمته)؛ أي بقدرها (طعامًا) يتصدق به على مساكين الحرم 
وفقرائه» فلا يتصدق بالدراهم. 

وثانيهما: ما ذكره بقوله: (أو يصوم) عن كل مُدّ يومّاء ويكمل المنكسر كما مرّ. 
والعبرة في قيمة غير المثليّ بمحلّ الإتلاف وزمانه قياسًا على كل مُتلَفٍِ متقوّم» وفي 
قيمة مثل المثلي بمكة وقت إرادة تقويمه؛ لأنها مَحَلٌّ ذبحه لو أريد. والمعتبرُ في 
العدول إلى الطعام سعره بمكة كما جزم به الفوراني. 

(ويتخيّر في فدية الحلق) لثلاث شعرات متوالية فأكثر»ء وفي قَلْمٍ أظفار كذلك» وفي 
التطيّب واللبس والادَّهان ومقدمات الجماع بشهوة» وشاة الجماع بعد الجماع الأول 
والجماع ب بين التحللين (بين) ثلاثة أمور: (ذبح شاة) تجزىء في الأضحية» ويقوم 
مقامها بَدَنَهٌ أو بقرة 5 أو سُّبْمٌ من واحدة منهما. (و) بين (التصدق بثلاثة آصع) - بالمدّ - 
جمع «صاع»», و«آصع» أصله ١أضْوْعٌ»‏ ألذلكدق وار حمر معسرية تذمك عي العناف 
ونقلت ضمتهاء وقلبت هي ألفا. (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع؛ (و) بين 
(صوم ثلاثة أيام)» وذلك لقوله تعالئ : « قن كن مح مَريصًا أو يو- أذى من وأو 4 ؛ أي 
فحلق ##هَيَِدْيَةٌ ين صيَامِ أو صَدَهَوَ أو ضسكٍ © [البقرة: 5 ولمًا رَوَى الشيخانٍ 000 
ل «َيُؤديِكَ هَوَامٌ رَأسكَ؟» قَالَ: نَعَمْ. قال: «انْسَكُ شَاهٌ س3 

يام أذ أَطعِمٌ را مِنَّ الطْعام عَلَى سِتَةِ مَسَاكِينَ»" '©» و«القَرَقُ؛ - بفتح الفاء والراء - 


- 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب قول الله تعالى «أَوْ صَدَّقَة4 م 


(0) 5 بأل ١4م‏ 


وَالأصَح أنَّ الدم ف تزه الْمََمُورٍ - كَالإِخْرَامٍ ين لْمِبقَاتِ ‏ دَمْ تَزتِيبٍ» فإِذَا عَجَرَ 


اشْتَرَى بقِيمَةٍ الشَّاةٍ طَعَامًا وَتَصَدَّقَ به» إن عَجَرَ صَامَ لِكُلّ مُدّ يَوْمَا. وَدَمُ المَوَاتِ كَدَم 


الحم 


وَيَذْ ا 


بَحْهُ في حَجَةَ الْقَضَاءِ ءِ في الأصَحٌ . 


ص 


ثلاثة آصع . وقِيسَ بالحلق وبالمعذور غيرهما. 


فائدة: سائر الكفّارات لا يزاد المسكين فيها على مُدّ إلا في هذه. 


(والأصح أن الدم في ترك المأمور) الذي لا يفوت به الحج؛ (كالإحرام من 


الميقات)» أو مما يلزم الإحرام منه إذا أحرم من غيره؛ والرمى» والمبيت بمزدلفة أو 
بمئّى ليالي التشريق» وطواف الوداع (دَم ترتيب)؛ إلحاقًا له بدم التمتع؛ لما في التمة 
من ترك الإحرام من الميقات» وقِيِسَ به ترك باقي المأمورات. (فإذا عجز) عن الدم 


(اشتر 


ى بقيمة الشاة طعامًا)» أو أخرجه من طعامه كما مر (وتصدق به) على مساكين 


الحرم وفقرائه. (فإن عجز صام لكلّ مدّ) من الطعام (يومًا)» وهذا ما صبححه الغزالي 
كالإمام» والأصح كما في «الروضة» أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في 
الحجج وسبعة إذا رجع » فهو مرتب مقدر. وسيأتي تحرير ذلك في الخاتمة . 


(ودم الفوات) للحج بفوات الوقوف (كدم التمنع) في صفته وسائر أحكامه السابقة ؛ 


لأن دم التمتع لترك الإحرام من الميقات» والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه. 
(ويذبحه فى ححة القضاء) وجوبا لا في سَّنَةَ الفوات (في الأصح). وفي «الروضة»: 
«الأظهر»؛؛ لفتوى عمر رضي الله تعالىل عنه بذلك رواه مالك30 يساق طرلة قن 


)0غ( 


وهي إطعام سئّة مساكين / ٠/177١‏ وفيه قول النبي يِِ: «صم ثلاثة أيّام. أو تصدّق بعَرَقٍ بين ستّة» 
أو انسك بما تيسّر؛ . 

وأخرجه مسلمء كتاب الحبجّء باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه 
وبيان قدرها / /784١‏ بلفظ : «فاحلق رأسك. وأطعم فَرَهًا بين سنّة مساكين ‏ والفَرَقُ: ثلاثة آصع - 
أو صم ثلاثة أيّام» أو انسك نسيكة» . 

أخرجه مالك في «الموطاء كتاب الحججٌ» باب هدي من فاته الحجٌ / /١104‏ عن سليمان بن يسار : 

أن هار بن الأسود جاء يوم النْحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه؛ فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا 
العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر: اذهب إلى مكّة فطف أنت ومن معك. وانحرواء- 


:1 مخ ةج () 


في الأَظْهَرِ ا 


الباب الآتي إن شاء الله تعالئ. والثاني: يجوز ذبحه في سَّنَةِ الفوات قياسًا على دم 
الإفساد. ووقت الوجوب على الأوّل مَنُوطٌ بالتحوّم بالقضاء؛ كما أن دم التمتع مَنُوط 
بالتحوّم بالحج» وعليه إذا كمّر بالصوم لا يُقَدُمُ صوم الثلائة على القضاءء ويصوم 
السبعة إذا خرج منه. ولو أخرج دم الفوات بين التحلّل والإحرام بالحج بعد دخول وقت 
الإحرام بالقضاء أجزأه كما هو قضية كلام أصل «الروضة» وكلام العراقيين؟ نبّه على 
ذلك الأذرعي . (والدم الواجب) على محرم (بفعل حرام) وإن لم يكن حرامًا في ذلك 
الوقت؛ كالحلق لعذرء (أو ترك واجب) عليه غير ركن» أو غيرهما؛ كدم الجبرانات 
وكدم ال تع والقرَانٍ والحلق. (لا يختص بزمان)؛ بل يفعل في يوم النحر وغيره؛ لأن 
الأصل عدم التخصيص ولم يَرِدْ ما يخالفه» ولكن يُسَنُ يوم النحر وأيام التشريق. 
(ويختص ذبحه) بأي مكان (بالحرم في الأظهر)؛ لقوله تعالئ : 9 هَدَيا بلع الْكَمْبَةَ ‏ 
[المائدة: 40]» ولقوله يلك : «نَحَوْتُ شْهُنَاء وَمِنَّى كُلَّهَا مَيْه200 رواه مسلمء ولأن الذبح 
حَقٌّ يتعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدّق . والثاني: يجوز أن يذبح خارج الحرم 
بشرط أن ينقل إليه» ويفرق لحمه فيه قبل تغيّره؛ لأن المقصود هو اللحم» فإذا وقعت 


- هديًا إن كان معكم, ثم احلقواء أو قصّرواء وارجعواء فإذا كان عام قابل فحجُوا وَأَمْدُواء فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيّام ذ في الحجج وسبعة إذا رجع». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الحيجٌ باب الإحصار والفوات» (508/7)» وقال: 
وصورته منقطع ؛ #الكن زواء إبزاهيم ين لهدات عن ريني ين عقية اع ناجم + عن سليمان بن يسار» 
عن هبّار بن الأسود : أنه حدئه . . .» قذكر موصولا؛ أخرجه البيهقئٌ . 
وروى البيهقيٌ عن الأسود بن يزيد قال: «سألت عمر. . .2 فذكره كما تقدَّم؛ قال: وقال الشافعيٌ : 
الحديث المتّصل عن عمر يوافق حديثنا ويزيد حديثنا عليه الهدي» والذي يزيد في الحديث او 
بالحفظ من الذي لم يأتِ بالزيادة. انتهى . 
قلت: ذهب الشارح إلى صحّة إسناد هذا الحديث كما سيأتي في نهاية كتاب الإحصارء فَلبنظر 
هناك . 

. /14017 / أخرجه مسلمء كتاب الحججّ. باب ما جاء أنَّ عرفة كلّها مرقف‎ )١( 


0 بال 11 


وَيَحِبُ صَرْفُ لَحْمِهٍ إلى مَسَاكِينِهِ. 


تفرقته على مساكين الحرم حصل الغرض . (ويحب صرف لحمه) وجلده وبقية أجزائه 
من شعر وغيره وإن أوهمت عبارته خلافه (إلى مساكينه) أي الحرم وفقرائه القاطنين 
منهم والغرباء» والصرفٌ إلى الأوّل أؤْلى لا أن تشتدّ حاجة الثاني فهو أَوْلَى . 

تنبيه : يؤخذ من كلامه أنه لا يجوز له أَكلُ شيء منهء وبه صرّح الرافعي في كتاب 
الرافعي أيضا في الكلام على تحريم الصيد. 

ويكفي دفعه إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين سواء انحصروا أم لا؛ لأن الثلاثة أقلٌ 
الجمع» فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متموّل كنظيره من الزكاة . 
فإن قيل: ينبغي أن يجب استيعابهم إذا انحصروا كما في الزكاة» أجِيبٌَ: بأن المقصود 
هنا حرحة اليلد راسد الكل وجب التية عتن النفرقة كما قاله الووياني وغيرهة أو 
متقدمة عليها كما في الزكاة. 

وظاهر كلامه أن هذا الحكم كله في الدم الواجب بفعل حرام أو ترك واجب» وليس 
مرادًا؛ بل دم الت - والقران كذلك» وأما دم الإحصار فسيأتي . 

ودفع الطعام لمساكين الحرم لا يد يتعيّن لِكُلَّ منهم مدّ في دم التمة ونحوه مما ليس 
دمه دم تخيير وتقدير» أما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم تخيير وتقدير فَلِكَلٌ 
واحد من ستة مساكين نصف ضَاع من ثلاثة آصع كما مرّ. 

ولو ذبح الدم ل ل ا 0 ثم هو 
مخيّد بين أن يذبح آخر وهو أؤْلى» أو ر* يشتري بدله لحمًا ويتصدق به؛ لأن الذبح قد 
وَُجِد. فإن قيل: : ينبغي تقبيد ذلك بما إذا قصّر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن؛ كما لو 
سرق المال المتعلق به الزكاة» أجيب : بأن الدم متعلّقٌ بالذمة والزكاة بعين ٠‏ المال . ولو 
عدم المساكين في الحرم أخَرَ الواجب المالي حتى يجدهم؛ ولا يجوز النقل . فإن قيل: 
ينبغي أن يجوز النقل كالزكاة» أجيب: بأنها ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها 
بخلاف هذا. 


1 مح 52 7 


ار مر اشر ارا مِئىء وَكَدَا حَُكُمُ مَا سَاقَا مِنْ هَذي 


صعسى 
29 


مَكَانَاء وَوَفَتَهُ وَفَثُْ الأ ضْحِيّة عَلَى الصَّحبح» وان أَعْلَم . 


(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر) الذي ليس متمتعًا ولا قارنا ولو مقردًا 
(المروة)؛ لأنها تؤضمم كتمللة: (ول)ذبح (الحاج) ولو قارنًا أو مُرِيدًا إفراةا أو متمتعًا 
ولو عن دم تمتعه (منى) ؛ ابام داه وو الهس ن قا نال فى راح الكتاب - 

في #بقعة» ضبْطها بفتح القاف و لفو ا للا لمعن الفات لشو ار 

(وكذا حكم ما سَاقَا) أي المعتمر والحَاجٌّ (من هدي) نذر أو نفلٍ (مكانا) فى 
الاختصاص والأفضلية. (ووقته) أي ذبح هذا الهدي (وقت الأضحية على الصحيح». 
والله أعلم)؟ قياسًا عليها. والثاني: لا يختصّ بوقت كدماء الجبرانات . وعلى الأوّل لو 
أخر الذبح حتى مضت أيام التشريق نظر: إن كان واجبًا وجب ذبحه قضاءء وإن كان 
تطوّعًا فقد فات. هذا إذا لم يعين غير هذه الأيام» فإن عيّن لهدي التقرّب غير وقت 
الأضحية لم يتعيّن له وقت؛ لأنه ليس في تعيين اليوم قربة» نقله الإسنوي عن المتولي 
وغيره. والهَّدْئُ كما يُطلق على ما يسوقه المحرم يطلق أيضًا على ما يلزمه من دم 
الجبرانات» وهذا الثاني لا يختص بوقت الأضحية كما سبق. وظاهر كلام المصنف 
كالروضة أن ما يسوقه المعتمر يختصّ أيضًا بوقت الأضحية على الصحيح » وهو كذلك 
وإن نازع فيه الإسنوي . 

خاتمة: حيث أطلق في المناسك الدم فالمراد به كدم الأضحية» فتجزىء البَدَنَُ أو 
البقرة عن سبعة دماء وإن اختلفت أسبابهاء فلو ذبحها عن دم وجب فالفرض سبْعهَاء 
فله إخراجه عنه وأكُلُ الباقي» إلا في جزاء الصيد المثليّ فلا يشترط كونه كالأضحية» 
فيجب فى الصغير صغيرء وفي الكبير كبير» وفي المعيب معيبء كما مَرٌ؛ بل 
لا ترق البدثةاعى فاته 

وحاصل الدماء ترجع باعتبار حكمها إلى أربعة أقسام: دم ترتيب وتقدير»ء ودم 


ترتيب وتعديل» ودم تخيير وتقدير» ودم تخيير وتعديل . 


)١(‏ أي بأن يقال: ايفَعه). 


القسم الأول: يشتمل على دم التمة والقرَانٍ والفوات والمَنُوطٍ بترك مأمور» وهو 
ترك الإحرام من الميقات والرمي والمبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع» فهذه الدماء 
دماء ترتيب؛ بمعنى أنه يلزمه الذبح ولا يجوز العدول إلى غيره إلا إذا عجز عنه» 
وتقدير؛ بمعنى أن الشرع قَدَّرَ ما يعدل إليه بما لا يزيد ولا ينقص . 

والقسم الثاني : يشتمل على دم الجماع» فهو دم ترتيب وتعديلٍ ؛ بمعنى أن الشرع 
أمر فيه بالتقويم والعدول إلى غيره بحسب القيمة» فيجب فيه بَدَنَهّ ثم بقرةٌ ثم سَبْعْ 
شيا فإن عجز قوَّمْ البدنة بدراهم والدراهمَ طعامًا وتصذق به فإن عجز صام عن كل 
مد يومّاء ويكمل المنكسر كما مرّ. وعلى دم الإحصار» فعليه شاة ثم طعام بالتعديل» 
فإن عجز عن الطعام صام عن كُلَّ مُذّ يومًا . 

والقسم الثالث: يشتمل على دم الحلق والقَلْمء فهو دم تخيير؛ بمعنى أنه يجوز 
العدول إلى غيره مع القدرة عليه» فيتخيّر إذا حلق ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار ولاء 
ين اذبح وإطعام سِنّة مساكين لِكُلَّ مسكين نصف صاع وصوم ثلاثة أيام. وعلى دم 
الاستمتاعء وهو التطيّب والدَّهن ‏ بفتح الدال ‏ للرأس أو اللحية وبعض شعور الوجه 
على خلاف تقدَّم واللبس ومقدّمات الجماع والاستمناء والجماع غير المفسد. 

والقسم الرابع : يشتمل على دم جزاء الصيد والشجر. 

ا ا ا ا 
حَاتِمَةٌ: مِنَ الدَّمَاءٍ مَاالَئُرْمَ مُرَتَبَاوَمَا بِتَخْيِرٍ لَرْمْ 
والصَّفَنَانٍ لا اجْتِمَاع لَهُمَا كالْمَذْلٍ وَالَقُوِيْم حَبِتُ ثُهمًا 
فالدّمٌ بالتَّرْتِئِبٍ والتَقُدِيْرٍ في تَمتّعٍ فت ران اكتقِي 
وَتَرْكِ وبقَاتٍ وَرَمْي وَوَدَاعْ مع الْمَيَبِنٍ بلا تمذر يُتَاغْ 
كه نب بتفدِبلٍ سَقَط ني مُفْسِدٍ الجمّاع والحَضْرٍ فَقَط 


مُيَِ وي شه دَرَ دَمْنّ لاس وَالْحَلَقٌ والقلَمْ وَطيِبٌ فيه ه باس 
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وَالوَطءٌ حيْثْ الشّاةٌ وَالمُقَدَّمَاتُ 2 مُحَقِ ةبُعَدَّل صَيِدٌتَاتُ 
وهذه الدماء كلها لا تختصنٌّ بوقت كما مرّء وثراق فى النسك الذي وجبت فيه. 


ودم الفوات يجزىء بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء ؛ كالمتمتع إذا فرغ من عمرته 
فإنه يجوز له أن يذبح قبل الإحرام بالحج» وهذا هو المعتمد وإن قال ابن المقري: «إنه 

وكل هذه الدماء وبدلها من الطعام تختصٌ تفرقته بالحرم على مساكينه» وكذا 
يختص به الذبح إلادم المحصر فيذيح حيث أَُحْصِرَ كما سيأتي» فإن عدم المساكين في 
الحرم أخره كما مرّ حتى يجدهم؛ كمن نذر التصدق على فقراء بلد فلم يجدهم . 

ويسنٌ لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي إليها شيئًا من النَّحَم؛ لخبر 
الصحيحين : «أنَهُ يله أَهْدَى فِي حَجةِ الْوَدَاع ماه بَدَبَقه0')» ولا يجب ذلك إلا بالنذر. 
ويسٌ أن يقلّد البَدَنَة أو البقرة تَعلين من التّعال التي تلبس في الإحرام» ويتصدّق بهما 
بعد ذبحهاء ثم يجرح صفحة سنامها اليمنى بحديدة مستقبلا بها" القبلة» ويلطخها 
بالدم لِتَعْرّفٌء فإن قرن هَدَيَيْنِ بحبل جرح الآخر في الصفحة اليسرى» والغنم 
لا تُجرح؛ بل تقلّد عرَى القرّب وآذانهاء ولا يلزم بذلك ذبحها. 


د ا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)اء كتاب الحجّء باب يتصدّق بجلال البدن /1771/ عن علىّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «أهدى النَبيُ ب مائة بدنة» فأمرني بلحومها فَفَسَمْتُهاء ثم أمرني 
بِجَلالِهًا فقسمتهاء ثم بجلودها فقسمتها». 
رأعرت مطل ٠‏ كتاب الحجّ. باب حجّة النبيّ يلل / 36 بلفظ : «ثمّ انصرف - أي النبيٌّ 46 
إلى المنحر» فنحر ثلانًا وستين بيده ثم أعطى عليّاء فنحر ما غبر. . .» الحديث . 

00) في نسخة البابي الحلبي: «لها». 
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(بابٌ الإحصار) عن أركان الحَج أو العمرة 
(والفوات) للحَج» وما يُذكر معهما من بقيّة موانع إتمام الحَجّ 
[موانع الح والعمرة] 
والموانع ستة: 
[المانع الأوّل : العدو] 
أولها: الإحصار العَامُ وهو منع المحرمين عن المضيّ من جميع الطرق”'"» يقال : 
«أَحْصّرةٌ؛ و«حَصَّرَهُ»؛ لكن الأول أشهر في حَصّرٍ المرضء» والثاني أشهر في حَصّرٍ 
العدرٌ؛ وقد بدأ المصنف بحكم هذا الثاني» فقال: 
(من أحصر) أي منع من جميع الطرق عن إتمام الحج”” أو العمرة (تحلّل"©) 
جوارً؟» بما سيأتي”*؟ لا وجوبّاء سواء أكان حاجًا أم معتمرًا أم قارنّاء وسواء أكان 
المنع بقطع الطريق أم بغيره”"2: وسواء أكان المانع كافرًا أم مسلمّاء وسواء أمكن 
المضيئٌ بقتال أم ببذل مال أم لم يمكنء منع من الرجوع أيضًا أم لاء وذلك لقوله 
تعال : دن أُحَهِرُ * - أي وأردتم التحثّل - «قا أسْيَيسَرٌ من المي » [البقرة: 193]؟ إِذ 


)١(‏ فلو ظرَ أن لا طريق آخر فتحلّل فبان أنَّ نّم طريقًا آخر يتأنّى منها سلوكه. فينبغي تبيّن عدم صكّة 
التحلل . 

فق أي أركان الحم وكذا ما بعده. 

) أي ينوي الخروج من الإحرام وورطته. 

(؛) وله أن يُصَابِرَ الإحرام ما لم يَضِتٍ الوقت كما قرّره العشماويٌ . 

)5( أي بذبح شاة ونيّة التحلل المقارنة له. ٍ 

00 كمنع الكمّار مثلا الحاجّ عن البيت حسدًا لهم من غير أن يأخذوا مالا أو يقتلوا أو يخيفوا الطريق؛ 
كما في منع المشركين له كل لا كالحبس ؛ لثلّا يتكرر مع ما يأني؟ كما أفاده العشماويٌ . 
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الإحصارٌ بمجرده لا يوجب الهّدْيَ”'. والآية نزلت بالحديبية حين صدّ المشركون 
النبّ يلي عن البيت وكان معتمرًاء فنحر ثم حلق؛ وقال لأصحابه: «قُوْمُوا فَانْحَرُواء ثُمّ 
اخلِقوا»””2: ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاقًا وحَرَجًا وقد رفعه الله 
سبحانه وتعالئ عنًا بفضله وكرمه, وأجمع المسلمون على ذلك. أما إذا تمكنوا بغير 
قتال أو بَذْلٍ مال فلا يتحذّلون» وعلم من ذلك أنه لو طلب منهم لم يلزمهم بذله - وهو 
كذلكةيوإن تزع أئ كله بالنسية: إلن 'آذاء: اليك كنا قاله يعن «المتاأخرين ) 'فتخو 
الدرهمين والثلاثة لا يتحلل من أجلها. 

ويُكره بَذّلُ مال لكافر؛ لما فيه من الصَّعَار بلا ضرورة» ولا يحرم كما لا تحرم الهبة 
لهم أما المسلمون فلا يكره بذله لهم» والْأَوْلى قتالٌ الكفار عند القدرة عليه ؛ ليجمعوا 
ين الجتهاد ولصيرة السام ووز تهام النصلكاي جزنة قبل ةلم لم ونيا [ذا كائ ا متلينا 9ا02؟ 
أجيب : بأنه لا يجب الثبات لهم في غير الصف كما قالوه في السّيّر. ويجوز للمحصر 
[3 راف لقا له البينة لقو تعر ورك جوف كما ذر إببا التقاوم تدقع عد اورف 

والأَؤْلى للمحصر المعتمر الصبر عن التحّل» وكذا للحاج إن اتسع الوقتء وإِلا 
فالأَؤْلى التعجيل لخوف الفوات» نعم إن كان في الحج وتيقّن زوال الحصر في مدّة 
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يمكنه إدراك الحج بعدهاء أو في العمرة وتيقن قرب زواله ‏ وهو ثلاثة أيام ‏ امتنع 
تحَزِلُهُ كما قاله الماوردي. قال الأذرعي: «والظاهر أن المراد باليقين هنا الظرٌ 
الغالب»: واستشهد له بنصصٌ في البويطي . فإن قيل: ما فائدة التحثّل فيما إذا أحاط بهم 
العدو من الجوانب كلّها؟ أجيب: بأنهم يستفيدون به الأمن من العدوٌ الذي بين أيديهم» 
قال الإسنوي: «وهذا يقتضي تقييد المسألة بما إذا كان المانعون فِرَقَا متميزة ة لا تعضد كل 
واحدة الأخرى» فإن كان المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدةً لم يجز التحثّل فَتفطّنْ 


بلك بل إِنّما يوجبه ال عسل معه. 
(؟) أخرجه البخاريٌ في #صحيحه؟'ء كتاب الشروطء. باب الشروط ف في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب /708١/‏ . وأبو داود. كتاب اللجهاد» ا 1 


له». انتهى» والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب لما في مصابرة الإحرام مع عدم تمكّنهم 
من إتمام النسك من المشقة كما م5. 

تنبيه: كلام المصنف يتناول من اقيق عن الوقوف دون البيت وعكسه.» 
كذلك ؛ كن ل تحال ف الحال» في الأ دخ بكة وت بعل عدر كا في 
أصل «الروضة» في آخر الباب» وفي الثانية يقف ثم يتحثل كما في «المجموع» عن 
الماوردي وأقرّه» وفي الصورتين لا قضاء. 

وخرج ب«الأركان» ما لو مُنع من الرمي والمبيت؛ فلا يجوز له التحلّل؛ لتمكنه من 
التحلّل بالطواف والسعي والحلق ويجزئه عن نسكهء والرمي والمبيت يجبران بالدم. 
واستنبط البلقيني رحمه الله تعالئ من الأحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تَطفْ 
للإفاضة ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم 
يمكنها الوصول إلى البيت أنها كالمحصرء فتتحثل بِالنيَّ والذبح والتقصيرء وأَيّدَهُ بأن 
في «المجموع» عن صاحب «الفروع» والروياني وغيرهما فيمن صَدَّ عن طريق ووجد 
آخر أطول إن لم يكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل» وذكر البارزي نحو 
ذلك» واستحسنه الوليّ العراقي» وقد قدّمث التنبيه على هذه المسألة» وإنما أَعَدْيُها 
لئلا يُغفل عنها فإنها مسألة كثيرة الوقوع فيتفطن لها. وكلام المصنف يفهم أنه إذا أحصر 
جاز له التحلّل» وإن كان له طريق آخر يمكنه سلوكه ووجد شرائط الاستطاعة فيه 
وليس مرادًا؛ بل يلزمه سلوك ذلك الطريق» سواء أطال الزمان أم قصر وإن تيقّن 
الفوت. ويتحثل بعمل عمرة كما نصنّ عليه الشافعي رحمه الله تعالن وجرى عليه 
الأصحاب. فلو فاتهم الحج لطول الطريق المسلوك ونحوه لم يجب القضاءء ولا فرق 
فيما ذكر بين حصر الكل أو البعض ولو واحدًا. 

(وقيل : لا تتحلل الشّرذمة) - بمعجمة» وه إطائقة أخدررك و5 بين الرفقة ‏ للأن 
الحصر لم يعمٌ الكلَّء فأشبه المرض وخطأ الطريق» والصحيح الجواز كما في الحصر 
العامٌ؛ لآن مشقة كل واحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا يتحمل . 
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[المانع الثاني : الحبس ظلمًا] 
وأما الحصر الخاصٌ ‏ وهو المانع الثاني بأن حبس ظلمًا؛ كأن حبس بِدَيْنٍ"'' وهو 
معسر بهء فإنه يجوز له أن يتحلل كما في الحصر العام لما مرَ. فإن قيل: قول 
الأصحاب: «إن المفلس المحبوس ظلمًا يتحثل؛ لأن في بقائه على الإحرام مشقة كما 
في حصر العدو» مشكل؛ لأنه إذا حبس تعديًا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه 
كالمريض» ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير معتبر؛ إذ هو موجود في المريض؛ 
بل حال المريض آكدُ» فلا وجه للتحلّل بالحبس» أجيب: بأن المرض لا يمنع الإتمام» 
فالمريض متمكّنٌ من إتمام النسك معه فلم ف بح له إلا أن يشرط» ولا كذلك هناء أما إذا 
حيسي بحق ‏ كأن حبس بِدَيْنِ متمكنٍ من أدائه كه جوز المملن بر غله اميل 
ويمضي في تُسكهء فلو تحلّل لم يصح تحذّله و 0 
بعمل عمرة بعد إتيانه مكة؛ كمن فاته الحج بلا إحصار . 
[حكم تحثّل المريض بالمرض] 
(ولا تحلل بالمرض”") ونحوه كضَّلالٍ طريق وقد نفقة؛ لأنه لا يفيد زوال المرض 
ونحوه» بخلاف التحثّل بالإحصار؛ بل يصبر حتى يزول عذره؛ فإن كان محرمًا بعمرة 
أتمّهاء أو بحج وفاته َكَل بعمل عمرة؛ قال الماوردي : «وهو إجماع الصحابة». 
هذا إذا لم يشرط التحثّل بهء (فإن شرطه)”" بالمرض ونحوه في إحرامه؛ أي أنه 
فشان إذاتترض يقل (سلل» خوان1ا(ن) سبي المرضن وبحي (على الشيورة)؛ 
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)001 أي وهو مُحَرِمٌ . وقوله : اوهو) أي والحال أنه معسر. 

زفق أي لا خروج من الإحرام؛ أي ما لم يشرط التحقّل بالمرض ونحوه؛ بدليل قوله : «فإن شرط. . 
إلى آخره» . قال «أج» ٠‏ سجن لي عرق انلا بة انب 3 ف يقارم شدرة نان بيه انيم 
«ازي». 

() مقابل لمحذوف تقديره: «ولا تحلّل بالمرض إن لم يشرطهء فإن شرطه. . . إلى آخره»» فإن لم 
يقرطه فين لداتشلن شيك ذلك لآنه لا يقيد زوال العدر» بعلذت التسلن بالاحسار ةثل صر 
حنَّى يزول عذرهء فإن كان محرمًا بعمرة أتمها أو بحب وفاته تحلّل بعمل عمرة. 


لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دَخَلَ رَسْوْلُ لله ف يك عَلَى 
صبَاعَة ‏ بضم الضاد المعجمة وبالباء الموحٌدة ‏ ين الي فال أ 0 
َقَالَت : وَالله مَا أَجَدْنِي إِّ وَحِعَة فَعَالَ: (حجّى واد شتر طي ١ح‏ و 0 
حَيْثُ ل ويقاس بما فيه غيره. والثاني : لا يجوز؛ لأنه عبادة لا يجوز 
الخروج منها بغير عذرء فلا يجوز بالشرط كالصلاة المفروضة؛ ومن قال بهذا أجاب 
عن الحديث: بأن المراد بالحبس الموثُ أو خاصٌ بضبّاعة. ثم إنه إن شرط التحدّل 
بالهدي لزمهء أو بلا هدي لم يلزمه؛ وكذا إن أطلق لعدم الشرط ولظاهر خبر ضبّاعة» 
فالتحئّل يكون في هاتين الحالتين بالنية والحلق أو نحوه فقط . 

ولو قال: «إن مَرِضْتُْ ‏ أو نحو ذلك من الأعذار ‏ فأنا حلالٌ» فَوْجِدَ العذر صار 
حلالا به من غير نِيّةّه وعلى ذلك حُمل < متايه مسريو رو 
أَوعَرَيجَ فَقَد حَلَ» وَعَلَيْهِ الج ٠‏ مِنْ قابل»”"2. وإن شرط قلب الحجّ عمرةً بذلك جاز؛ 
كنا لو ختوعل التسللن ل الع اسار لد اسه 
عمرة الإسلام. . ولو شرط أن ينقلب حجة حَجةُ عمرةً عند العذر فوجد العذر انقلب عمرةً» 
وأجزأته عن عمرة الإسلام أيضًا كما صرّح به البلقيني» بخلاف التحثّل بالإحصار 
لا تجزئه عن عمرة الإسلام؛ لأنها في الحقيقة ليست عمرة» وإنما هي أعمال عَمْرَة . 


ناكمل مدال البيخسضر] 
(ومن تحذّل) أي أراد التحثل ‏ لأن الذبح يكون قبل التحلّل كما سيأتي - 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / ١‏ . ومسلمء كتاب 
الحجّء ]جنا جواز امتعزاقلةالستعرع الخال يعدز الترمن رعو ؟ 19/. 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب المناسك؛» باب الإحصار/ 1875/ . 
قال المنذرئُ : حديث حسن . 
انظر: : عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب المناسك» باب الإحصار. .)١586/6(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب المناسك / 10789/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيَ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريّ . 
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َبَحَ شَاءً حَيِتُ أخصِر؛ قُلْتْ: إِنّما يَحْصُلُ التَّحَلّلُ بالذّبْح ونب التَحَذُلِء وَكَذَا الْحَلْقُ 


الشروع سن البيدلت بالإحصار ل السابقة (شاة) أو ما يقوم مقامها من 
بَدَنَةِ أو بقرة أو سُبْع أحدهما (حيث أحصر) في حل أو حرم؛ ولا يسقط عنه الدم إذا 
شرط عند الإحرام أنه يتحلّل إذا أحصر بخلاف ما سبق في المرض؛ لأن حَصِرَ العدوٌ 
لا يفتقر إلى شرط» فالشرط فيه لاغ . 

ولا يجوز الذبح بموضع من من الحلّ غير الذي أحصر فيه كما ذكره ذ في «المجموع»؛ 
لأنه ينِ ذبح هو وأصحابه بالحديبية وهو من الحلّ”''» وكذلك يذبح هناك ما لزمه من 
دماء المحظورات قبل الإحصار وما معه من هدي التطوّع» وله ذبحه عن إحصاره 
وتفرقة اللحم على مساكين ذلك الموضع. وظاهر إطلاق المصنف جواز الذبح في 
موضعه من الحِلّ إذا أحصر فيه ولو تمكّن من بعض الحرم» وهو الأصح كما في أصل 
«الروضة» باطح اللاو ا 

تنبيه : 0 لحيل أ خووة أنه لر: اسم اذ في الحلّ وأراد أن يذبح بموضع 
آخر منه لم يَجرْهِ وهو كذلك كما مر عن «المجموع»؛ لأن موضع الإحصار قد صار في 
حقّه كنفس الحرم» وهو نظير منع المتتفّل إلى غير القبلة من التحوّل إلى جهة أخرى . 
واتفقوا”"؟ على جواز إيصاله الحرم؛ لكنه لا يتحلل حتى يعلم بنحرهء لوا عصر قي 
الحرم جاز له نقله إلى موضع آخر منه وإن أفهمت عبارثُةُ خلاقة . 

(قلت) كالرافعي في «الشرح»: (إنما يحصل التحذّل بالذبح)؛ لقوله تعالئ: « ولا 
محلقواً رموس وحن يِل امدَىْ جار 4 [البقرة: »]١95‏ (ونية التحلّل) المقارنة له ؛ أن الذبح قد 
يكون للتحلل وقد يكون لغيره؛ فلا بُدّ من قصد صارف» وكيفيتها: أن ينوي خروجه 
عن الإحرام. (وكذا الحلق) أو نحوه (إن جعلناه نسكًا)ء وسبق أنه القول المشهورء 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه'» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب / /504١‏ بلفظ : «فخرج - أي النبي كل ال كل دوي ع قر لاك ار ا 
ودعا حالقه فحلقه. فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل بعضهم يحلق بعضًاء. 

(؟) في المخطوط: «وإن اتفقوا...» 


(0) بلح 0 


َإِنْ ققد الدَّمْ فَالأَظْهَرُ أَنَّ لَهُ , يَدَلَاء وال طَعَام بقيمَةٍ الشَّاقٍ َِنْ عَجَرَ صَامْ عَنْ كل مُذ 
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جر قو 2 


يَوْمّاء وَلَهُ التَحَلَلٌُ في الْحَالٍ ِي الأظهّرء وَائله له أغلم . 
وَإِذَا أَخْرّم الْعَبْدٌ بلا إِذْن قَلِسَيّدِه تَحْلِيلُة م خا هادي" اوكمة ماني وماق ف فو انط كوا ل د ون رك د مام 


ولا بد من مقارنة النية له كما في الذبح» ويشترط تأخّره عن الذبح كما صرّح به 
الماوردي وغيره للآية السابقة . (فإن فُقَدٌ) ‏ بالبناء للفاعل أو المفعول ‏ (الدم) جسًا - 
كأن لم يجد ثمنه ‏ أو شَرْعًا؛ كأن احتاج إلى ثمنه» أو وجده يباع بأكثر من ثمن مثله في 
ذلك المحل (فالأظهر أن له بدلًا)؛ قياسًا على دم التمتع وغيره. والثاني : لا؛ لعدم النّصّء 
فيبقى في ذمته . (و) الأظهر على الأول (أنه) أي البدل (طعام)؛ لأنه أقرب إلى الحيوان من 
الصيام؛ لاشتراكهما في المالية» كان الرخرع إل عن النفذ اذى ماعل يل : يقدر بثلاثة 
آضع لسن مساكين كفدية الحلق» والأصح (بقيمة الشاة) مراعاة للقرب. فيقوّمٌ الشاة بدراهم 
ويخرج بقيمتها طعامًا . (فإن عجز) عن الطعام (صام) حيث شاء (عن كل مد يومًا)؛ قياسًا 
على الدم الواجب بترك المأمورء والقول الثاني: بدله الصوم» وهو كصوم التمتع أو الحلق 
أو التعديل؛ أقوالٌ لم يصحح الشيخان شيئًا منهاء وصحّح الفارقي آخرها؛ بأن يعرف 
ما يتأن بقيمته طعامًا فيصوم عن كل مد يومًا. (وله) إذا انتقل إلى الصوم (التحثّل في 
الحال) بالحلق بنية التحلل”2 عنده (في الأظهرء والله أعلم)؛ لأن التحلّل إنما شرع به 
لدفع المشقة» فلو وقفناه على ذلك لحقة المشقة لتضرّره بالمقام على الإحرام. والثاني: 
يتوقف على الصوم كالإطعام؛ لأنه قائم مقامه» وفرّق الأول بما تقدّم . 
[المانع الثالث : الوُفُ] 

تعر في الجخ لبتي اودر لبد - فقال: (وإذا أحرم العبد). - وفي معناه 

مَهُ ‏ ولو مبعّضًا في غير نوبته» أو مدبّراء أو مكاتباء أو أمْ ولد أو معلقًا عتقه بصفة 
(بلا إذن) من سيّده”"؟ فيما أحرم به (فلسيده تحليله)؛ بأن يأمره بالتحلّل؛ لأن إحرامه 


00( قوله : «بالحلق بنية التحلّل؛ ليس في نسخة البابي الحلبي. 
0م المراد به مالك منفعته ؛ بأن أوصى له بها وإن كان ملك الرقبة لغيره» فإن أذن له فليس له تحليه كما 
قاله «حج». ويُصدّق اليد بيمينه في عدم الإذن. وفي تصديقه في تقدّم رجوعه على الإحرام تردد» - 
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قاعا. قاع .دااع ه د وداقا عافد و .ا قاع واو وا فاو واو فاو و واه و واه قاع رف فاه وه قاعد .د قاع ما ها هد هد هد مدان 


بغير إذنه حرام كما صرّح به البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه» ولأن تقريره على إحرامه 
يعطّل عليه منافعه التي يستحقهاء فإنه قد يريد منه ما لا يُباح للمحرم؛ كالاصطياد 
وإصلاح الطيب وقُربان الأَمَةَء وكذا يجوز لمشتريه تحليله. ولا خيار له عند جهله 
بإحرامه؛ لكن الْأَوْلَى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه كما صرّح به في «الروضة» في 
السَّيّد ومثله المشتري؛ قاله الأذرعي وغيره. 

ولو أحرم بلا إذن ثم أذن له السيّد في المضيّ فيه لم يملك تحليلَةُ فيما بعد كما قاله 
الماوردي وغيره» ويستثنى ما لو أسلم عبدٌ حربٌ ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه» فالظاهر 
أنه ليس لنا تحليله؛ قال الزركشي: «ولا يخفى أن الكلام في البالغ» فإن الصغير 
لا يصح إحرامه بغير إذن سيده وإن صكّحنا إحرام الصغير الخُرٌ بغير إذن وليّه؛. انتهى» 
وتقدم أن المعتمد أنه لا يصح بغير إذن وليهء فإذن لا فرق . 

وللرقيق أن يتحلّل”2 قبل أمر سيّده كما صوّح به المصتّف في «مجموعه» نقلا عن 
الأصحاب في الزوجة؛ لكن قياسه على الزوجة ممنوعٌ لما سيأتي» والأقرب كما اقتضاه 
كلامهم أن له التحدّلَ وإن لم يأمره به سيّده؛ بل إذا أمره به لزمه كما صرّح به ابن 
الرفعة» فعليه التحلل حينئذ» فيحلق وينوي التحلّل» فَعُلم أنَّ إحرامه بغير إذنه صحيح 
وإن حرم عليه فعله. فإن لم يتحلّل فله استيفاء منفعته منه والإثم عليهء ولا يرتفع 
إحرامه بشيء من ذلك . ويؤخذ من بقائه على إحرامه أنه لو ذبح صيدًا لم يحل وإن أمره 
سيّده بذلك كما أفتى به شيخي وغيره وإن خالف في ذلك بعض العصريين. وإنما لم 
يجب بغير أمره وإن كان الخروج من المعصية واجبًا لكونه تَلَبَسَ بعبادة في الجملة مع 
جواز رضا السيد بدوامه . 


والأوجه منه تصديق العبد؛ لأنَّ الأصل عدم ما يدّعيه السّيّدء ويأتي ذلك في اختلاف الزوجين في 
الرجعة كما قاله «م ر؟. 

)١(‏ وإِنْ لم يأمره. وإِنّما لم يجب بغير أمره وإن كان الخروج من المعصية واجيًا لكونه تلبس بعبادة في 
الجملة مع جواز رضا السَيّد بدوامه؛ «م ر». والمراد ب«السّيّد» ما يشمل الذكر والأنثى» والحرّ 
والرقيق؟ كالمكاتب فله تحليلٌ رقيقه . 


ف اه ا#ار ار لفاك ا 1 جا ملفا و قف هر مار ا ها هن هاا 3 © يفاد واي يفن لقا مول ها عار رفظ وا رار هات جز للها ابيا هاه اقح دقام له“ بها انعا ع " أ 1 جا العا 6 


وإن أحرم بإذنه فليس له تحليله وليس له أن يتحلل أيضًا ولا لمن اشتراه؛ لكن 
يتخيّر”'' إن جهل . وللسيد الرجوع في الإذن قبل الإحرام» فلو أحرم ولم يعلم برجوعه 
فله تحليله» ولو أنكر السيد الإذن صَدَّقَء قال في «العباب»: «وفي تصديق السَّيّد في 
تقديم رجوعه تردّد» . انتهى» والذي يظهر تصديقه؛ أي إذا لم يعيّن وقت الرجوع» وإِلا 
فيظهر أنه كالاختلاف في الرجعة. 

ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج جاز له تحليله» لا إن أذن في الحج فأحرم 
بالعمرة لأنها دونه» وإن أذن له في التمتع فله الرجوع بينهما؛ كما لو رجع في الإذن قبل 
الإحرام بالعمرة» وليس له تحليله عن شيء منهما بعد الشروع فيه. ولو قرن بعد إذنه له 
في التمتع أو في الحج أو في الإفراد لم يحلّله؛ لأن ما أذن له فيه مساو للقرَانٍ أو فوقه. 
فإن قيل: هو مشكل في صورة التمتع كما قاله الآذرعي؛ قال ابن كج : لأنه يقول: «كان 
غرضي من التمتع أني كنثٌ أمنعك من الدخول في الحج»» أجيب : بأنه متلبّنٌ بما أذن 
له فيه فامتنع عليه تحليله. ولو أذن له أن يحرم في وقت فأحرم قبله فله منعه مالم 
يدخل ذلك الوقت. قال في «العباب»: «ولو أذن له في الإحرام مطلقًا وأراد السيّد 
صَرْفَهُ إلى نسك والرقيق صرفه إلى غيره فِيْمَنْ يجاب قولان». انتهى» والذي يظهر أن 
السيّد هو المجاب إن كان ما طلبه أدون. 

فرع: يصمٌ نذرٌ الرقيق الحَجّ ويجزئه في رقه. 

فإن أحرم المُبَكَضْلٌ في نوبته ووسعت النسك فكالحُرٌ كما ذكره الدارمي وحكاه في 
«البحر» عن الأصحاب وتوقف فيه» فليس للسيّد تحليله؛ فإطلاقهم أنه كالرقيق جَرَى 
على الغالب. وقيّد ابن المقري في «روضه» تحليل السيد لمكاتبه أن يحتاج المكاتب 
في أداء نسكه إلى سفر؛ أي ويحِلٌ عليه النَّجُمُ وهو موسرء ومع هذا هو مشكل؛ بل 
ينبغي أن يمنع من السفر لا أنه يحذله» والأؤلى أن يقال: إن له أن يحلله مطلقا حيث 
أحرم بغير إذنه فإنه قِريّ ما بقي عليه درهم» فهو منزل منزلة تبرّعه . 


(0') أي يثبت للمشتري الخيار إن جهل إحرامه . 
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ولو أفسد الرقيق نُسّكَهُ بالجماع لم يلزم السَيّدَ الإذنُ في القضاء ولو أحرم بإذنه؛ 
لأنه لم يأذن له في الإفساد» وما لزمه من دم بفعلٍ محظور كاللباس أو بالفوات لا يلزم 
السيد ولو أحرم بإذنه؛ بل لا ياجزئه إذا ذبح عنه؛ إذ لا ذبح عليه وواجبه الصوم؛ وله 
مع ما نكال ماك بوت تومت رركن ل ذف ترام ؛ لأنه لم يأذن له في 
موجبه؛ بخلاف ما إذا وجب عليه صومٌ لتمتّم أو قِرَانِ فليس له منعه لإذنه في موجبه. 
ولوذم عنه المتوايكل موته جا الحفتول البامن من تكفيزه» ولو عَتَقَ قبل صومه وقدر 
على الدم لزمه اعتبارًا بحال الأداء . 

[المانع الرابع : الزوجية] 

ثم شرع في المانع الرابع» وهو الزوجيّة فقال: (وللزوج) الحلال”" أو المحرم”") 
(تحليلها) أي زوجته؛ كما له منعها ابتداءً (من حج) أو عمرة (تطوّع لم يأذن فيه)؛ لثلا 
يتعطل حقه من الاستمتاع؛ كما له أن يخرجها من صوم النفل» وإن أذن لها لم يَجُرْ 
لرضاه بالضرر. ويسنٌ للرجل أن يحج بزوجته للأمر به في الصحيحين» ويسنٌ للحرة 
أن لا تحرم بنسكها بغير إذنه» ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمَة المزوّجة يمتنع عليها 
الإحرام بغير إذن زوجها وسيّدها؛ لأن الحج لازم للحُرَةِ فتعارض في حَقَهَا واجبان: 
الحبجٌ وطاعةٌ زوجهاء فجاز لها الإحرام ودب لها الاستئذان» بخلاف الأمَةِ لا يجب 
عليها الحج» ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروعٌ في 
صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض؛ ذكر ذلك الزركشي . وقياسه أن يحرم على 
الزوجة الحُرّة إحرامها بالنفل بين رذق نإن كانت اكه توقف إحرامها على إذنه مع إذن 


000 ولو سفيهّاء وشمل الزوج الصغير الذي يتأتّى وطؤه» فيعتةٌ بأمره لها بالتحثّل كالبالغ» ولا مدخل 
للولئ؛ أي ولي الزوج في ذلك «طبلاوي». وتتحلّلُ الزوجة الحرة بما يتحلّل به المحصر؛ «شرح 
المنهج». 

(2؟) وإن زاد إحرامّها على إحرامه . واعلم أنه لس للزوجة التحدّل من غير أمر زوجها بهء بخلاف الرقيق 
كما مرء والفرق : أنّها من أهل الوجوب في الجملة في الفرض لوقوعه عن حجّة الإسلام» بخلاف 
الرقيق كما ذكره ١م‏ د؟. 


10ج ام 
عل اف ا 4 اس 
وَكذا من الفرْض في الأظهر . 


السيد؛ لأن لكلّ منهما حمّاء فإن أذن أحدهما فللآخر المنمٌ» فإن أحرمت بغير إذنهما 
فلهما ولكل منهما تحليلها؛ ذكره في «المجموع». 

(وكذا) له تحليلها أيضًا (من الفرض) أي فرض الإسلام من حَجّ أو عمرة بلا إذن 
(في الأظهر)؛ لأن حقه على الفورء والّسك على التراخي. والثاني: لا؛ قياسًا على 
المفروض من الصلاة والصومء وفرق الأول: بأن مُدَتَهُمَا لا تطول فلا يلحق الزوج 
كبيرُ ضرر. ويؤخذ من ذلك ما لو قال طبيبان عدلان: (إن لم تحجي في هذا العام 
عضبت» أن يمتنع عليه تحليلهاء وهو كذلك كما قاله الأذرعي. فإن قيل: كُلّ من 
الواجبين على الفور فما وجه تقديم الحج؟ أجيب: بأنه حقٌ لله تعالى» وهو أحق 
بالقضاء كما ورد به الخبر"'2. وكذلك يمتنع عليه لو كانت صغيرة27 وأحرمت بإذن 
وليّهاء أو كبيرة وسافرت معه وأحرمت حال إحرامه أَخْذَا مما ذكر؛ لأنها لم تفوت عليه 
استمتاعًا؛ كما أن السيّد لا يمنع عبده من صوم تطوّع لم يفوت عليه به أمر الخدمة» قال 
الزركشي: وهذا قياس المذهب وإن قال الماوردي بخلافه. وحكم حجة النذر حكم 
حجة الإسلام كما في «المجموع»؛ ويستثنى النذر المعيّن قبل النكاح أو بعده؛ لكن 
بإذن الزوج . 

ويستثنى من كلام المصنف ما لو نكحت بعد تحدّلها من الفائت فلا منع ولا تحلّل 
منه للتضييق» وكذا لو حجّت خَلِيّة فأفسدته ثم نتكحتء والحابسة نفسّها لتقبض المهرء 
فإنها لا تُمنع من السفر كما قاله القاضي» وحيئئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها. 

والمراد بتحليله إياها أن يأمرها بالتحلّل» وتحذّلها كتحلّل المحصرء فإن لم يأمرها 
لم يجز لها التحلّل كما نقله في «المجموع» عن الأصحاب, وتفارق الرقيق كما مر؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب الحيجٌ والنذور عن الميت 
والرجل يحججٌ عن المرأة / 1755/ عن ابن عباس : أنَّ امرأة من جهينة جاءت إلى الي ك8 فقالت : 
إن أتي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتتء أفأحججٌ عنها؟ قال: نعم حبّي عنهاء أرأيت لو كان 
على أمّك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الل فالله أحقٌ بالوفاء». 

(') أي لا تطيق الجماع. 


أدانك مين | |5 (؟) 


إحرامه بغير إذن مولاه مُحَرَمٌ كما مر بخلافهاء ويؤخذ من كلام الزركشي المتقدم أن هذا 
في الفرض دون النفل» فلو لم تتحلل كان له أن يستمتع بها كما في «المجموع»» والإثم 
عليها لا عليه وإن توقف الإمام في جوازه . 

وليس للزوج تحليل الرجعية بل يحبسها للعدّة» وكذا البائن أيضًا وإن فات الحجء 
هذا إن طلقت الزوجة قبل الإحرام؛ لأن لزومها سبق الإحرام» فإن انقضت عِدَّتْهَا أتمت 
عمرتها أو حجّها إن بقي الوقت وال تحلّلت بعمل عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات. 
فإن طلقت بعده ولو كان إحرامها بغير إذنه وجب عليها الخروج معتدة إن خافت الفوات 
لتقدم الإحرامء وإن لم تَحَفِ الفوات جاز الخروج إلى ذلك ؛ لما في تعيّنِ الصبر من 
مشقة مصابرة الإحرام» نعم لو راجع الرجعية فله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه . 

وحكى المتولي كالبغوي في القضاء وجهين وبناهما على الفور في القضاءء وقضيّته 
ترجيح عدم منعهاء قال في «المهمات»: (وهو مُتّجِةٌ إذا وَطِنَّها الزوج أو أجنبيّ قبل 
التكاح» فإن وَطِئها الأجنبي بعده في نسك لم يأذن فيه الزوج فله المنع كما في الأداء؛ 
وإن أذن ففي المنع نظرء ويؤخذ من إحرام الرقيق بإذن سيّده إذا أفسد نسكه أن له منعه 
أن للزوج هنا منعهاء والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب على الفور» . 

قال السبكي : «ويؤخذ من أن الزوجة إنما تُحْرِمْ بإذن زوجها ‏ أي استحبابًا كما مرّ- 
وأن الحصر الخاصٌ لا يمنع وجوب الحجّ أن إذنه ليس شرطًا للوجوب عليها بل الحجٌ 
وجب. وإذا أحرمت فمنعها الزوج وماتت قضي من تَرِكتها مع كونها لا تعصي لكونه 
منعها؛ إِلّا إذا تمكّنت قبل التكاح فتعصي إذا ماتت»» قال: «وفي كلام القاضي أبي الطيّب 
الاتفاق على الوجوب عليهاء وإنما الخلاف في أنه هل للزوج منعها أو لا؟». 

[المانع الخامس : الأبوة] 


وأما المانع الخامس فهو الأبوة”"» فإن أحرم الولد بفرض بلا إذن فليس لأحد من 


)١(‏ أراد بها ما يشمل الأمومة» فلو عبر بالأصليّة لكان أَؤْلى. والحاصل أنَّ المراد ب«الأبة» الأصول 
مطلقًا أحرارًا أم أرقاء» مسلمين أم كفار؛ حتى للأبعد المنع ولو مع وجود الأفرب. ولا فرق في * 


لاد جاخ ا رق اكع اكه يوان «ة عار ابو لور وا يع هذ يفار ماقي قا هك قدا ب هو ول رمم" موا فت لفيا مها له لوه اليا 2 هن قن جع بعد لور د 8 الها تور اه علا كا لاد اده دع 


أبويه منعه لا ابتداء ولا دوامًا؛ كالصوم والصلاة» ويفارق الجهاد: بأنه فرض عليهء 
وليس الخوف كالخوف في الجهاد. وإن أحره”" بنفل بلا إذن فَلكلّ منهما منعه”” 
وتحليله . وتحليلهما له كتحليل السيّد(” رقيقه. والعمرة كالحج فيما ذَكِرَ؛ِ كما نقله 
في «المجموع» عن اتفاق الأصحاب. ويُّسنٌ للولد استتذانهما إذا كانا مسلمين في 
النسك فرضًا وتطوعًا. وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعهاء 
ظاهر إلا أن يسافر معها الزوج . 
[المانع السّادس: الدَّيْنُ] 

وأما المانع السّادس فهو الدَّيْنء فليس لغريم المّدِين تحليله؛ إذ لاضرر 

عليه في إحرامه» وله منعه من الخروج”؟ إذا كان موسرًا والدّين حالًا ليوفيه 


ٍ- الولد بين الصغير والكبير إذا كان حجّه نفلا بأن كان غير مستطيع» وإن كان لو وقع يقع فرضًا 
فالإقدام عليه سُنَّ . وعبارة الزيادي: قوله : «الأبوة» أي أحد الآباء وإحدى الأمهات. فللآب والجدّ 
حُوًا أو رقيقاء مسلمًا أو كافرًا - خلاقًا للأذرعي منعٌ فرع أحرم بتطوع من حج أو عمرة بغير إذنهم » 
ما الفرض فليس لواحد منهم المنع منه ولا التحلل وإن وقع بغير إذنهم . . وظاهر كلامهم أنه لا فرق 

بين الآفاقيٌ والمكيئٌ ومن بينه وبين مكّة دون مرحلتين؛ خلاقًا للأذرعيٌ في تخصيص المنع بالآفاقيٌ 
دون المكيّ ونحوه» وإن تبعه ابن المقري في متن «إرشاده»؛ وهو المعتمد. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحججّء فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها من 
الإطعام والصومء (”/ 084). 

)١(‏ أي أو أراد الإحرام. 

(؟) محلّه إذا كانا مسلمين. 

فرق أي من جهة الأمر؛ بأن يأمر فرعه بالتحثّل كما يأمر اليد رقيقه» هذا هو المراد بالتشبيه» وبعد ذلك 
إن كان حُب1 فكتحلّل الحرّء أو رقيقًا فكتحلّل الرقيق. 

(8) أي للسفر ولو بعد الإحرام» وعبارة ؛ق ل» على «المحليّ»: قوله: «وله منعه من الخروج أي ولو 
بعد الإحرام وإن فاته النّسك إن كان الدّين حالا وهو موسر وامتنع من أدائه بعد طلبه» وليس له نائب 
في قضائه لتعدّيه» وإلا فليس له منعه كما لا يمنعه من الإحرام مطلقا . وإذا فاته الحج لم يجز له 
اتح إِلّا بإتيان مكّة وأعمال العمرة تغليظًا عليه لتعدّيه وعليه القضاء فإن لم يوجد منه تعد كأن 
حبسه ظلمًا ‏ تحلّل كغيره ولا قضاء عليه. انتهى. وإنّما صم عدّ هذا من الموانع لما علمت من أنَّ 
لك متع امن اللشروج بعد التتديم» فقول:دم جا هذ الذين من الموانع فيه نظطر» خير لاخر . 


9 |22 (1) 
وَلَا قَضَاء عَلَى الْمُحْصَرٍ الْمُتَطوّع » فَإِنْ كَانَ فَوْضًا مُسْتَقَرٌ تقد ا اوت لم0 


حقّه)؛ بخلاف ما إذا كان معسرًا أو موسرًا والدين موْجِّلا فليس له منعه؛ إذ 
لا يلزمه أداؤه حينئذ. فإن كان الدين يحلّ في غيبته استحب له أن يوكل من يقضيه عند 
حلوله. 
[حكم قضاء المحصر المتطوع ما تحلّله من السك] 
(ولا قضاء على المُحْصّرِ) ‏ بفتح الصاد المهملة ‏ (المتطوع”"©) إن تحلل من 
إحصار عام أو خاص لعدم وروده» وقد أحصر مع النبيّ كَل في الحديبية ألفٌ وأربعمائة 
جه الب ا ل لعا ل ل 
أمر من تخلف بالقضاء. و ستثنى ابن الرفعة من إطلاق عدم القضاء ما لو أفسد النسك 
0 أخة ولا حاجة إلى استثنائه؛ لأن القضاء هنا للإفساد لا للإحصار الذي الكلام 
فيه. ولا فرق بين أن يأتي بنسك سوى الإحرام أم لم يأت» اقترنَ بالإحصار فواتٌ أم لم 
يقترن؛ نعم إن صابر إحرامه غير متوقع زوال الإحصار ففاته الوقوف فعليه القضاء؛ 
بخلاف ما إذا صابر مع التوقع . 
[حكم قضاء المحصر المفترض ما تحلّله من الشسك] 
(فإن كان) نسكه (فرضًا مستقرًا) عليه؛ كحجة الإسلام فيما بعد السنة اللأولى من 


600 والظاهر أنه ليس له التحدّل حينئذ؛ بل عليه التوفية والخروج لإتمام نُسكه. انتهى ١م‏ ده . 

0) أي إن فاته الوقوف بعرفة وهو حلال؛ بأن تحلل من إحرامه ثم فاته الوقوف وهو حلال» أما إذا فاته 
الوقوف بعرفة وهو باق على الإحرام فيفصل: فإن استمر ماكثًا في طريقه وصابر الإحرام غير متوقع 
زوال الحصر لزمه القضاءء وكذلك إذا سلك طريقًا آخر أقصر من الأول أو مساويًا وفاته الوقوف 
بعرفة محرمًا لزمه القضاءء وأما إذا سلك طريقًا أطول من الأول أو صابر الإحرام متوقمًا زوال 
الحصر ففاته الوقوف بعرفة وهو محرم فلا قضاء عليه. وهذا كله في التطوع أما الفرض فإن كان 
مستقرا كحجة الإسلام فيما بعد السّنَةٍ الأولى أو كان قضاءً أو نذرًا لزمه قضاؤه من غير تفصيل» وإن 
لم يكن مستقرًا كحجة الإسلام في السَِ الأولى فلا بد من استطاعته بعدّء فإن زال عنه الحصر وهو 
مستطيع لزمه وإلا فلا. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب الحممّ؛ فصل في الدماء الواجبة وما يقوم مقامها من 
الإطعام والصوم , (؟/2485-6586). 


(0) وبال ١5م‏ 


يرومع 


قي في ذمّته» أؤ غَيْرَ رَ مُسْتَقَرٌ اعْتِرَتِ الاسْتطاعَة بَعْد. 
رمه ده 1 ري ك3 ا ع بهد 07 
وَمَنْ فانهُ الْوُقُوفُ تََلَلَ بِطَوَافٍِ وَسَعْي وَحَلْقِ وَفِيهِمًا قؤلء كج 0 و ين رن ود 20 


: سني”'' الإمكان» أو كانت قضاء أو نذرًا (بقي في ذمته)؛ كما لو شرع في صلاة فرض ولم 


مها فإنها تبقى في ذمته. (أو غير سقة)+ معخة الأسادء ف الننة الأرلن: من ينون 
الإمكان (اعتبرت الاستطاعة بعدٌ) أي بعد زوال الإحصار؛ إن وجدت وجب وإلا فلا. 
[مطلبٌ في فوات الحج] 

(ومن فاته الوقوف) بعرفة بعذر أو غيره - وبفواته يفوت الحج كما مر (تحلّل) 
وجوبًا كما في «المجموع» ونصّ عليه في «الأم»؛ لثئلا يصير محرمًا بالحج في غير 
أشهرهء واستدامةٌ الإحرام كابتداته وابتداؤه حينتذ لا يجوز» وربما تشعر عبارة الرافعي 
بجواز ذلك حيث قال: «وإذا حصل الفوات فله التحثّلُ كما في الإحصار»؛ وليس 
مرادًا؛ لأن في بقائه على الإحرام حتى يقف في العام القابل حرجًا شديدًا يعسر 
احتماله» قال الأذرعي : «ولا نعلم أحدًا قال به إلا رواية عن مالك»» فلو خالف وفعل 
لا يكفيه ذلك الإحرام. 

ويحصل التحّل (بطواف) هذا لا بدّ منه اتفاقًاء (وسَعْي)؛ لأنه كالطواف في تحدّم 
الإنيانة لكن شرط إيجابه أن لا يكون: شعن عد طواف دوم فإن كان سعئ لم يتيج 
لإعادته كما في «المجموع» عن الأصحاب خلافا لابن الرفعة في وجوب إعادته. 
(وحلق)؛ بناءً على أنه من أركان الحج فكان كالطواف والسعي» وبذلك يحصل التحلل 
الثاني» أما الأوّل ففي «المجموع"» أنه يحصل بواحد من الحلق والطواف المتبوع 
بالسعي إن لم يكن سعى؛ لأنه لمّا فاته الوقوف سقط عنه حكم الرمي كالمبيت وصار 
كمن رَمَىء ويقال أيضًا : إنه إذا لم يكن برأسه شعر أنه يسقط عنه الحلق ويصير تحلّله 
بالطواف فقط . (وفيهما) أي السعي والحلق (قول) أنهما لا يحتاج إليهما في التحلّل» 
أما السعي فلأنه ليس من أسباب التحلل» ولهذا يصح تقديمه على الوقوفء ولو كان 


)١(‏ قوله: #من سني الإمكان» بتخفيف الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين؛ وأصلها «سئين»: فحذفقت 
النون للإضافة وبقيت الياء على سكونها ثم حذفت. 


43 مين | |5 () 
وَعَلَيه دَمْ وَالْقَضَاءُ . 


من أسبابه لما جاز تقديمه عليه» وأما الحلق فمبنيئٌ على أنه استباحة محظور . ثم ما أتى 
به لا ينقلب عمرة» وقيل: ينقلب ويجزىء عن عمرة الإسلام. (وعليه دم) واحد في 
مسألة المتن؛ وكذا في عدم الإمكان مع عدم الإحصارء وسبق أنه كدم التمتع. (و) 
عليه (القضاء) فورًا للحج الذي فاته بفوات الوقوف فرضًا كان أو نفلا كما في الفساد؛ 
لأنه لا يخلو عن تقصير . 

والأصل في ذلك ما رواه مالك في «الموطأ؛ بإسناد صحيح أن مَبَارَبْنَ الود جَء 
اوعد ذل السطارت عر هدي فعَالَ :فا امك الْمُوميين نَ أَحْطَأنَا اعد وكُنَا طن 
أنَّ هَذَا اليَوْمَ يَوْمُ عَرَقَة. فَقَالَ لَهُ عْمَرُ رَضِيّ الله عَنْهُ : اذْهَتْ إلى مَكَقَ قط بالبيتِ نت 
وما مَحَكَ» وَاسَْوا ين الضّمًا وَالمَدوف وَاذ نحَرُوا هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَكن0 5 نه اشوا أو 
قضصّرُواء ثم ارجمُواء كله قاع نيل لتخرارامتراء مدن لم بود عرفا ثلاثةٍ أيّام في 
الْحَجّ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعَ)” '"» واشتهر ذلك بين الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعًا . 

وأفهم كلام المصنف أنه لا يجب عليه المبيث بمنى ولا الرميٌ» وهو الأصح كما 
يؤخذ مما مرّء ولأن عمر لم يأمر بهما. ولا فرق فيمن ذكر بين من فاته ذلك بعذر أو 
بغيره» وإنما يفترقان في الإثم فقط. فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل يجب القضاء على الفور على 
غير المعذور دون المعذور كما قيل بمثله في الصلاة والصوم؟ أجيب : بأن الفوات 
لا يخلو عن تقصيرء وإنما يجب القضاء في فوات لم ينشأ عن حَضْرء فإن نشأ عنه بأن 


)غ0( أخرجه مالك في «الموطّاً»» كتاب الحجّ» باب هدي من فاته الحج / /١54‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحبجّء باب الإحصار والفوات, (504/7)» وقال: 
وصورته منقطع؛ لكن رواه إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن سليمان بن 
يسار. عن هبّار ابن الأسود : «أنّه حدّثه. . .» فذكره موصولاء أخرجه البيهقيٌ . 
وروى البيهقيئٌ عن الأسود بن يزيد قال: ااسألت عمر. 8 .» فذكره كما تقَدَّم» قال : وقال الشافعي: 
الحديث المتصل عن عمر يوافق حديثناء ويزيد حديثنا عليه الهدي. والذي يزيد في الحديث أوْلى 
با لحفظ من الذي لم يأتِ بالزيادة. انتهى. 
قلت: قد ذهب الشارح رحمه الله تعالى إلى صحّة إسناد الحديث. والله تعالى أعلم. 


وقا. هاعدا .دا .د .د .د .داو و ه اوقد فاع وافد واوا و. هاو هاو وعد واو وا ود و فقا .دراه .ار وان هاعد فد هد ندا مث مده 


028 


«الروضة» كأصلها؛ لأنه بذل ما في وسعه. فإن قيل: كيف توصف حَجََةَ الإسلام 
بالقضاء ولا وقت لها؟ أجيب : بأنه لما أحرم بها تضيّق وقتها كما تقدم ذلك في الإفساد 
وتقدّم ما فيه» وفرّق بعضهم بين الإفساد وما نحن فيه: بأن المفسد مُتَعَدٌ فلهذا جعلنا 
الفرض قضاءً بخلاف الفوات» وردّه الإسنوي: بأنا لا نسلم أن الفوات لا تعدّي فيه؛ إذ 
قد يترك الوقوف عمدًا حتى يفوت وقته . 
[خاتمة فيما يمن للقادم من السّفر فِغْلّهُ] 
خاتمة : يسرءٌ أن يحمل المسافر إلى أهله هدية؛ لما رَوَى البيهقي في «الشّعَبِ» عن 


0 
ع سما بر 


عائشة رضي الله تعالئى عنها قالت: قال رسول الله بل : (إِذَا قَدِمَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ 
سَمَرِ مَلِْهْدٍ لأَهْلِهِ مَدِيّة وَليَطرْفُهُمْ وَلَوْ كَانَ حجَارَة0". ويسنٌ إذا قرب إلى وطنه أن 
يرسل من يُعْلِمُهُمْ بقدومه؛ إِلّا أن يكون في قافلة اشتهر عند أهل البلد وق دخولها. 
ويكره أن يطرقهم ليلا("©. والسُنّةٌ أن مُتلَقَى المسافرء وأن يقال له إن كان حاجًا: 
«قبلَ الله حجّك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك»» وإن كان غازيًا: «الحمد الذي نصرك 
وأكرمك وأَعَرَّكَ». والسُنّهُ أن يبدأ عند دخوله بأقرب مسجد فيصلي فيه ركعتين بنية 
صلاة القدوم. وتسنٌ التّقيعة» وهي طعام يعمل لقدوم المسافرء وسيأتي بيانها في 
الوليمة إن شاء الله تعالئ» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


ا 


)١(‏ أخرجه البيهقيئٌ في «شعب الإيمان»» الخامس والعشرين من شعب الإيمان: وهو «باب المناسك»» 
فضل الحجّ والعمرة / 5 /57١‏ . وذكره السيوطيٌ في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبيرة» حرف 
الهمزة / /١749‏ » ورمز السيوطيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ لضعفه, والله تعالى أعلم . 

() أخرج البخاريٌ في «صحيحه»» أبواب العمرة» باب لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة /١07١1/‏ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى اَن ب أن يطرق أهله ليلا». 
وأخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر 
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يق أن يطرق الرّجل أهله 


- 


ليلاء يتخونهم أو يطلب عثراتهم' . 


24 مُخيا لض 5 (؟) 


قال المؤلّف رضي الله عنه : قد تمّ شرح الوُيُع الأوّل بحمد الله 
وعونة وحسن توفيقه"'2 يوم السبت الهيارك الث عشر جُمَادَى 
الأولى سنة ستين وتسعمائة على يد مؤلفه ١محمّد‏ الخطيب 
الشربِيني»”"2» نفع الله تعالئ به مَؤْلّمَهُ ومن قرأه أو نقل منه أو 
طالع فيهء ودعا لمن كان سببًا في تأليفه بالموت على الإسلام 
وسائر المسلمين» وأن يجعله خالصًا لوجههء وأن ينفع به كما 


5 ال ا الكتاب كما أعاننا 


واعتمد ا 


)١(‏ قوله: : «بحمد الله وعونه وحسن توقيقه) ليس في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) قوله : «يوم السبت. . محمد الخطيب الشَربينيٌ» ليس في المخطوط . 

(9) في نسخة البابي الحلبي زيادة: «وقد استجاب الله ذُعَاءَهُ» وقد سََ جميع 
الشّرح بحمد الله تعالى؛ وصلَّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلّم). 


باب صلاة الجمعة ا ا ا ا 0 
مطلبٌ فيمن تجب عليه صلاة الجمعة 0 
من صكّت ظهره صحّت جمعته ا اي 0 
حكم انصراف من صكّت جمعته ممّن لا تلزمه من الجامع قبل إحرامه بها 250 
حكم الجمعة في حَقّ الشَّيِخ الهرم والرَّمن والأعمى 11 21010 


حكم سفر من لزمته الجمعة في يومها ولبْلتهَا 2ب 0 357000 
مطلبٌ في صلاة المعذورين الظّهْرَ في جماعةٍ أ0 اا ابر و لام نيع ا 
مطلبٌ في شروط صكّة صلاة الجمعة 5 
الشّرط الأوّل: وقت الظهر 6 1 111[ 1[ 1[ #1 1# 11111171#[1#1ظ1 
الشّرط الثّاني : أن تقام في خط أبنية أوطان المُجمّعين و 0 
الشرط الثالث : أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها جارك جو نش و 
حكم جمعةٍ سبقها جمعة في مَحَلّ لا يجوز التعدّد فيه ون بأد واد بوجو 
المعتير في سبق الجمعة عند التَحَدد ا ا 
حكم ما إذا وقعت جمعتان معاً أو شك في المعيّة في مَحَلّ لا يجوز التَعدّد فيه . 

حكم ما إذا سبقت إحدى الجمعتين الأخرى ولم تنعيّن أو تعيّتت ونسيت 216 
الشّرط الرّابع : الجماعة 1100 0 11111 
حكم صلاة الجمعة خلف العبد والصّبيٌ والمسافر فدهن مكمه ودين 
حكم المجمعة إذا ما بان إمامها جُنْباً أو مُحيئاً ا 0 


ع معن ناج (؟) 


الشّرط الخامس : مُطبتان قبل الصّلاة مو ا تت اسم ارم م 
مطلبٌ في أركان خطبة الجمعة ا ا ا ا ل ا ا و 
الرّكن الأوّل: حمد الله تعالى ةا لا يعس د اما اك و 1 
الوكن الثاني : الصّلاة على رسول الله يل ا ا 
الوكن الثَّالث : الوصيّة بالتّقوى ولك لسو عم ال ب فر سق اد عر ا اما 
الدُكن الرّابع : قراءة آيةِ في إحدى الخطبتين ع ا ف ا و ا ف 
الدُكن الخامس : الدّعاء للمؤمنين 1 ان اراب ا م م و لي 1 
مطلبٌ في شروط حُطبتي الجمعة مارو نيط اق لان ب وما7اسهب ا و ا ا 
الشّرط الأول + كوتهما باللحة الغورية ا ل م ل 
الشّرط الثَّاني : كونهما بعد الزّوال توف تحاف اجو ساب ل سدس يور وأ ا 
الشّرط الثَّالث : القيام في الخطبتين إن قدر ل ل دن ل اوت م أل 
الشّرط الرابع : الجلوس بين الخطبتين مشا لي ب جب ون ل و د م 
الشّرط الخامس: إسماع أربعين كاملين ا ا ا اه 
حكم كلام الحاضرين أثناء خطبة الجمعة ان مي حنمب واكم راح مامه الوق 45 
حكم ترتيب أركان الحُطبة ا و وو ا ب 6 
الشّرط السّادس: الموالاة بين أركان الخطبة وبين الخطبتين وبينهما وبين الصَّلاة ٠‏ ؟4 
الشّرط السّابع : الطّهارة من الحدثين والخبث غير المعفوٌ عنه و00 
الشّرط الثَّامن: ستر العورة 1 
الشّرط التّاسع : تقدّم الخطبتين على الصّلاة ا ع 0 
مطلبٌ في مستحيّات خطبة الجمعة م اين الومطعى ع 0 
فصل فى الأغسال المسنونة في الجُمُّعة وغيرها وما يُذكر معها لاه 
غسل الجمعة ا ا 11[ 1[ ذ [ [ [ [ ز ز[ [ [ 110 
غسل العيدين والكسوف والاستسقا ب اجن ا ارسسم و لمم ار ب سااة 
غسل غاسل الميت موقيسو ماب ماودو وخ وار وام ناي سن دوك سكين "واو 


ستو 


/لاكم 
غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا ذ [ ذ ‏ ذ ز[ز [ [ [ز[ز [ 0 101 
غسل الكافر إذا أسلم سوط امش ام ا ا 01 
أغسال الح وخا ا لسوت اا ونم مو جك ام لمك أشو متي وتاي لزه 
ذكر الأغسال التي لم يذكرها المايّنُ رحمه الله تعالى ممح قن كفو م أل لزه 
مطلبٌ في أكد الأغسال ا اا 
مطلبٌ فيما يُسَنٌ لمن أتى الجمعة سوج ا لقي اسن ال ووب نك زه 
ما يُسَنُ في يوم الجمعة وليلتها ان مق ف وار ابن ف امو او يي 2 
حكم تشاغل من تلزمه الجمعة بالبيع ونحوه بعد الرّوال أو بعد الشّروع في 
الأذان بين يدي الخطيب اع رس لتحا دي امن مزق واب واه قمر فالا 
فصل في بيان ما تُدرك به الجمُعة وما لا تُدرك به» وجواز الاستخلاف وعدمه . 070١‏ 
ما تُدرك به الجمعة د لحا وو نج بس وو ارد ال الا ال امت ع يا اي 
مطلبٌ في الاستخلاف في الجمعة وشروطه تددو" 
مطلبٌ فيمن زُوحِمَ عن السُّجود على أرض ونحوها مع الإمام مك ا 1 
حكم من تخلّف عن الإمام بالسشُّجود ناسياً حتَّى ركع الإمام للثّانية 00000 
باب صلاة الخوف اا 00 
دليل مشروعيّة صلاة الخوف واكساو اااحي لو مسولا قزر زا بأردكواوادر موا لل مواد مت و 7 6م 
مطلبٌ في أنواع صلاة الخوف اتقو راسيو والوايه الول او ول من حر اام و “ةر 
نَع الأوّل: إذا كان العدو في جهة القبلة داكي اوه الخاو د واس ا ار 
النّوع الثاني : إذا كان العدو في غير القبلة أو فيها ونم ساتة ا 00 
النَّوع الدّآلثْ: صلاة ذات الرّقاع اننا اش تج حب 0 لو سا نه شرو اي 
حكم حمل السّلاح في صلاة الخوف 1[ [1[ز[1[1 1[ ذا 
النُوع التَابع : إذا التحمت الصّفوف بالقتال أو اشتدٌ الخوف ا ل الوك ل 
من له أن يُصلَّي بالكيفيّة التي وردت في النّوع الرَابع من صلاة الخوف ا 3ه 
فرِعٌ في صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء في شدّة الخوف وس اموي ا الالة 


كم 


حكم ما إذا صَلَّوا صلاة الخوف لسواد طَنُوه عدوًاً فبان غيره 010000000 


فصل فيما يجوز لبسه للمُحارب وغيرهء وما لا يجوز ا ا ا 
حكم استعمال الرّجل الحرير بفرش وغيره وكير لي اا ف 0 ات ا ديا كي كيد يد بوك يد امن ل ااي هداح ال بود جات 


حكم لبس المرأة الحرير واستعمالها له. وإلباسه الصّبىّ .... 
حكم لبس الرّجال الحرير عند الضَّرورة والحاجة 5ط 
حكم استعمال أو لبس الرجل والخنثى المركّبَ من حرير وغيره 

حكم استعمال أو لبس الرجل ما طُرّرَ أو طَرفٌ بالحرير قَدْرَ العادة 


حكم لبس الثوب النّجس في غير الصّلاة ونحوها نمطا ا ومن جع ا 
حكم لبس جلد الكلب والخنزير يأ ع 1 اه فرك 4 د لوك عد اف د وديف 1 يد لو دار بجوم اك بعت جد دلوا ا مي ري 
حكم لبس جلد الميتة قبل الذّبغ ا 1[ذ[1ذ[ذ[ذزؤزؤةؤزةؤ21111111 
حكم الاستصباح بالدّهن النّجس و 1 مه ا موسا 


باب صلاة العيدين ؟ الفطر والأضحى عي الك ل شه تدع اميق قل لظ و مايه ل ب كرد نر او ا 1 
دليل مشروعيّة صلاة العيد سق ا راس ونوا اق الوسر لاو ا لحر ا وي 
حكم صلاة العيدين ا ووه اذه اكد عاط اطبا الولف ااي امامت االو لج 1 


وقت صلاة العيدين اماف امام م م 0 لانو نر ف ما سوقم #سدقدم: سو دق مقط وي لد كم 
: يغعّة أداء صلاة العيدين م ا ل اق 1ن ع ول لكا اق ون در وجل لا ااه جد م و 1 قر 


ودع 5 5 
: صلاة العيدين ارا وا لو لمق ام مكيف لوظفت ع هبه نوز اود وام ومو ا لاوا 4 ين امنا 


5 
ا 


حكم التَتقْل قبل صلاة العيد وبعدها ا 00 
حكم إحياء ليلتي العيد تمع ع ماه مج كو ساد وو أ ا ا نيع 


فصل في التكبير المرسل والمقيّد 7 بفادورام مامه اناا فعا لاحو لاح ورنها حرق وكد احبو ف وا هذ عاد د 6 آلا 
أوله: التكبير المرسل اا ااا اا 0 


مو 5 () 


.اما ها .دا وا ناهد مهدا فو 


حكم أداء صلاة الفطر إذا ما شهدوا برؤية الهلال اللّيلة الماضية أو بعد الغروب 


أو بين الزّوال والغروب م و 
حكم التّهنئة بالعيد 000 


حكم صلاة الكسوفين ل م ا لال 
كيفيّة أداء صلاة الكسوف م ا ا ب 
حكم زيادة ركوع أو نقصه في صلاة الكسوفين .. 
الأكمل في القراءة والّسبيحات في صلاة الكسوفين 
حكم تطويل السّجدات في صلاة الكسوفين .... 


سْتَنُ صلاة الكسوفين ا 
ما تُدرك به الوّكعة مع الإمام في صلاة الكسوفين . 
فااتقورطاية عناةة الكستوفين 0000 


مطلبٌ في اجتماع صلاة الكسوف مع صلاة أخرى 


باب صلاة الاستسقاء 1 20101010101 


حكم صلاة الاستسقاء عون 4ه لد ورج يوه ديه ب لأس موااخيا رو ل 
حكم إعادة الاستسقاء عند عدم السّقيا ار 
حكم صلاة من تأهّبوا لصلاة الاستسقاء فسُّقَوا قبلها 
ما يُندبٍ فعله قبل صلاة الاستسقاء ا 
حكم حضور أهل الذَّمّة الاستسقاءً ما 


واأقاء ا .ا .ا واه هاو و .اه ود .د م6 . 6ام 


فالعا وا هد ود و وا هاعد عد قدا .د ود عد داه نام 


فاه قا ققاع د .اعد هد وه عافد رد ود .ام 


ا ل 1 


ا لقف هار وا إن ار يواد وها بوذ لق فاح روا اتاد أي اا اليل 


.ف » فا فاعد و ها. .د اعما واه .د هد .د عام 


فعا .ا 5دا ع وقاعد هد ود فاوا. مد ودام ما .ام 


فاع ما مد هد ع.اع د مدع ممما عام مام وام 


.اع همد ماع ع م .ا مدمام وام .امام 


فاعاعاهة ا ع ماع وام .د مد ما م ه.ا مد هاه 


.ا« ها ما ع ماما وام د م واج مداه م م م6 ام 


لام معزا لض 5 (2) 


كيفئّة صلاة الاستسقاء وَسّنَنها ببب 00000053 00 
حكم استسقاء النّاس عند ترك الإمام له ا كا 
حكم ما إذا خطب الإمام قبل الصّلاة موا الم و اك روا السو 
مطلبٌ فيما يُسَنُ عند المطر والسّيل والرّعد والبرق والرّيح عو م و 1 
1ك فؤلة إذلها تعفر لاس كد و المطلن قمعت ارده ارفس د مب كج نذا ا 
باب في حكم تارك الصّلاة المفروضة على الأعيان أصالة جحداً أو غيره يفن 
حكم تارك الصّلاة جحوداً اذ اا 
حكم تارك الصّلاة كسالا 1 1 1 1 1 1 1 0 
كتاب الجنائز ١7‏ 

مظني مخ المكلف فعله قبل الموت ل نا 
مطلبٌ في آداب المحتضر لخر وق مج رطع ونج ب تنه اخ امو مد اا 
مطلبٌ فيما يُفعل بالعبد عقب موته ذخ تع لواحي امو ا و ك١‏ 
حكم غسل الميت وتكفينه والصّلاة عليه ودفنه ل مرا ا ا الف ا ١11‏ 
أقلٌ ما يُكتفى به في غسل الميت ال ا ا ب سوم و كا 
حكم توقّف صكّة غسل الميت على نيّةَ الغاسل و ل ا و 
حكم غسل الغريق ا ل د ام ل ا قا 
مطلبٌ في كيفيّة غسل الميت المسنونة توك يهط االو رات امتوا ويج الا 
حكم ما إذا خرج بعد غسل الميت نجاسة دق اخ سه البو ماقا بلمم ا ولت قا 
مطلبٌ في بيان غاسل الميت 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 0 
حكم غسل من لم يحضرها إلا أجنبيٌ أو لم يحضره إلا أجنبيّةٌ مد ا 
أَوْلَى الّجال في غسل الرجلء وأَوْلَى النّساء في غسل المرأة 000 
حكم تطيب المُحْرم الميت وأخذ شعره وظفره :5 1 00 


حكم تطيب المعتدّة المُحِدَّة لل و واف فون و 7 


ستو 


حكم تنفيذ وصيّة الميت بإسقاط النَّوبٍ الواحد 50 
الأفضل في كفن الّجل سخ اماو ل ابا ام 
الأفضل في كفن الأنثى والخنثى 0ك 
حكم كون الكفن أبيض اللّون |[ [ز[ز[ ز[ [ز[ [ [ 0 120110101 
مطلبٌ فيمن تلزمه مؤنة التّجهيز عم انجس سوام جم 
كيفيّة التكفين ا اج ابا ا ل ا ا ا مي 


مطلبٌ في كيفيّة حمل الميت 1 0000111 


فصل في الصّلاة على الميت المسلم غير الشّهيد 100000 
أركان الصّلاة على الجنازة وكا ف افيد و ساو ا ا 
الُكن الأوّل : النيّة امل ةط ا ا 
الوُكن الثّاني : أربع تكبيرات 1 
الوكن الثّالث : السّلام 0 
الُكن الرّابع : قراءة الفاتحة 6ب7ب_ب1 1 01111111 
الؤُكن الخامس : الصّلاة على النَِيّ كل افو شو م ب 
الرُكن السّادس: الدّعاء للميت مسوم اج ا مس 
الركن الشابع : القيام عند القدرة ا و 1 
مطلبٌ في سَّنْنِ صلاة الجنازة 00 


فاأفاعد ةد .امد هاو وام 


هأقفا هاه ها قاعا م مام 


م ام اماما مد مدا مهدا مام 


عام هد مداو .دام ما مام 


م » مام ماما مام هم 


4ه 


مطلبٌ في المسبوق في صلاة الجنازة ا 1 
شروظ قبا الجتارة ااا ااا 
العدد الذي يسقط به فرض صلاة الجنازة ا ا ل 
حكم سقوط فرض صلاة الجنازة بالنّساء وهناك رجلٌ أو صبئٌ مميّرٌ 
حكم الصّلاة على الميت الغائب عن البلد 0000 
حكم الصّلاة قبل الدّفن وبعده لدان فثيه باستو سم 
حكم الصّلاة على قبر النَِيَ كَل 0 
فرعٌ في بيان الأَوْلَى بالصّلاة على الجنازة بر اه 
حكم ما إذا اجتمع وَلِيّانِ في درجة واحدة 000 
تقديمٌ الخرٌ البعيد في صلاة الجنازة على العبد القريب 1 
موقف المصلَّي من الميت في صلاة الجنازة لس ولو لوا و ا ا 
حكم الصّلاة الواحدة على الجنائز المتعدّدة و ال د 
حكم الصّلاة على الكافر وغسله 121111111 
حكم تكفين الذَّمّيّ ودفنه 0 210101010100000 
حكم الصّلاة على جزء الميت و اك اي ل حون ل 
مطلبٌ في السّقط الميت اا ا ا ا 
حكم تغسيل الشّهيد والصّلاة عليه 000 
ضابط الشّهيد الذي يحرم غسله والصّلاة عليه 00 
أصناف الشّهداء حط اق وو ل بي ا ا م 
حكم غسل الشَّهيد الجنب ل ل 0 


تكفين الشّهيد ل ع ع وو م ا 


مقدار القبر سن د لجن اكد درو لويم لل بار ا ا 


شخؤوا 56 (؟) 


هما ى هاوقاع د فداه هد يه 


فاأمام هام د مدا .دام امام 


.فاع قا فاه وام 


هاقاعا .ا ماه هام .دام 


ستو 


تفضيل اللّحد على الشَّقّ 1 1 22011 
السُّنَهُ في إدخال الميت القبر ا 
الدّفن يتولّاه الوّجالٌ وإن كان الميت أنثى 22216 
أذلى الوجان جترلى الذ قرخ وماشترته 0000 
يُندب أن يكون المّدخلون للميت في قبره وتراً 000 
مطلبٌ في كيفيّة وضع الميت في قبره 2100000 
مقدار رفع القبر بعد الدَّفن اسم و ا 0 
المفاضلة بين تسطيح القبر وتسنيمه ا ا 
حكم الجمع بين ميتين فأكثر في القبر الواحد 000 
حكم الجلوس على القبر والوطء عليه 25 


مطلبٌ في البكاء على الميت ا 1 ا 
حكم التّدب والتياحة على الميت 00 
مجموعةٌ من المسائل المنثورة ميك الس ار ا 
حكم المبادرة بقضاء دين الميت وتنفيذ وصيّته 226 
حكم تمئّى الموت 000 


حكم تقبيل وجه الميت كوو و م1 ل اددج 
حكم الإعلام بالموت او يا جانها لحا و لا أرق ره لضام لبوا رم اله كل 8 
م كاد 30 ٠‏ بدن الميت 98 5©5©(©*©50 
ما يحل للغاسل أن ينظره من بدن المي 

لق من تعر عَشْلة من الحوتى 00 


هلع قاع قاع اعد قاقد مدا قد عام 


هاف واإمام فد قاء فا وداه قارا.ن 


فأها راع ود عفد فاع قفامد رد قا وام 


وما را. قاع عافد فدارد هد مد وام 


فاأقاقا ىه قا فاع قفاوا د.ا مهد وام 


«فاع ها عام قداث عار واه . 


و« فاه قاع هد .د مد مد ود ود مان 


فافافافا فداه قفاوا .ا م .اناه 


8م ف ماع هد قاوةد هد .د ود هد وا هي 


. «ا عد عه ماع د امد ه.ا مام وام 


ففا ف هاعد هد رام ود .داه واو 


.اعد ود هدام د عدهدام ا مامام. د وهاو هي 


# ماقام مهام ماما .د مام 6 م 


#8 ما م قا مد فد هامعام ا ماود مام 


كه موا 5 (') 


حكم تغسيل الحائض والجنب المَيْتَ ند وخر 1 مر ادو ا م ا ل 1 
الصّفة التي يُندب أن يتّصف الغاسلٌ بها م 
حكم تنازع الأخوين أو الرّوجتين في غسل ميتٍ لهما انون ب لواب ا لق ووه ب وم ف 4 
الكافر أحقٌ بتجهيز قريبه الكافر العا و تياد ا ا ل م ا 0 


حكم المُغالاة في الكفن بعش ة مر فط ا نا ا 
عدد أكفان الصَّغير والخنثى يك وج موس عو عل جلف دو لوه جع أذ جو دع درن دو كين ع ير ال اط عي كلد ابا ليد يد بي ل 
حكم وضع الحنوط في الكفن قار ا لات لبا متا د و د 
حكم حمل الإناث الجنازة ال مس الوا ماله ار أن امت ال 


حكم الوُكوب عند الوُجوع من الجنازة قت رت وو 
حكم اتباع المسلم جنازة الكافر ا عي نون اتاج وق بترو كرئه ا جا م 
حكم إتباع الجنازة بصوت أو نار نف اج و ا ا اه 
حكم التّكفين والصّلاة عند اختلاط من يُصلَّى عليه بغيره ولم د يتميّر 2000 
مطلبٌُ في شروط صِحّة صلاة الجنازة جح خوققه لان اكت اب اونا ام بحي ار و 
الشّرط الأوّل: تقدّم غسل الميت وتان ول ججن ارا لازي تو ا لاا ا 
الشّرط الثاني : أن لا يتقدّم على الجنازة الحاضرة 1ك 
الشّرط الثَّالثْ: أن يجمعهما مكانٌ واحدٌ متس خف الظو و ا 
حكم الصّلاة على الميت في المسجد اموي اق أ اللي مكار اودرو ورج ا وا 1 0 
السُنّه في عدد صفوف المصلّين على الجنازة 00 00 
حكم صلاة من لم يُصَّلَّ على الجنازة بعد صلاتهاء وإعادة من صلّاها الصَّلاة 

حكم تأخير الصّلاة على الجنازة لزيادة المصلّين 01 1 121707001011010 
حكم غسل المُنتحر والصّلاة عليه امد انع سشقبة تنبل ها توج نوكه مرو اماد مه 


ستو 
حكم نيّة المأموم الصلاة على غير ما نواه الإمام 
مطلبٌ في الدّفن في المقبرة 00 
حكم المبيت في المقبرة ا 0 
حكم ستر القير عند إدخال الميت فيه 570000 
مايُندب أن يقوله من يُدخل الميت القير .... 


ب 


حكم فرش القبر ووضع مخذة للميت ا 
حكم الدّفن بالتّابوت اي 
حكم الدّفن ليلا أو في أوقات كراهة الصّلاة . . 
أجر من صلَّى على ميتٍ وانتظر حنَّى دفن . . . . 
حكم تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه ... 
حكم تقبيل التَّابوت وأعتاب الأولياء ا 
جح عدم ا قلي القع في الج لمقبرة المسبّلة 

وف العر عالطا اربالطيت 0000 
حكم وضع الحصى والجريد الأخضر على القبر 
حكم وضع ما يُعرف به القبر 0غ 
حكم جمع الأقارب في موضع واحدٍ من المقبرة 
حكم زيارة القبور للرّجال والنّساء 2101100 
ما يندب عند زيارة القبور ششظش«غ 
حكم نقل الميت من بلدٍ إلى آخر ليدفن فيه .. 
مطل تن تكن العبوبع ذفن المكافية .+ 
يُسَنٌّ فعله بعد دفن الميت لل جا م ندري 


حكم تهيئة الطّعام لأهل الميت 01000 


موتك الفجأة 4 وا او مقو لاوس ايد وز ابره جد 0 


.ا جام و6 مام .ا م ماما م مامام 


هام مام مهام مام مام م مامد امام لام م 


و ع قايع شع علق يه ا ع هاا اراس اسك عن او أ ا ع 


#اتداق وهم عا ها #ااسو ا صل ها وا سركي ال-9 


اللخ جد ار اولاق قو روا وه .6د ها ايا يا ا د اي ١‏ 


#رها وف ف ا حعة اواخ سارها با اسه وا يو الوا وتيا ل ا" 0 


اق الال االو ره ديعا و موا اا يفا يه بد لب وا وا 1 


29 8 8م واي هار ون يوام هيوان له د عوك ل اف ا لو ا 


7# لقن ل قل :9 16 هر واج مو ا ا بول 1 وال يواه و لد ا “هذ 


ل ا ل 


كام 


كتاب الرّكاة 
تعريف الرّكاة وأصل مشروعيّتها ا ا عدا مرو 
الأنواع التي تجب فيها الرّكاة ا 


باب زكاة الحيوان و ا م 
شروط زكاة الحيوان كن و اش انم بام وال ب ا 1 
الشرط الأوّل: النّعم ا يي 
كم الركاة قن الو لبا ريق ز كوي وغيرة 0 
الشرط الثاني : التَصاب 90 
حكم تعن غالب غنم البلد في دفع زكاة الإبل . . 
قم إخراع الذّكر في زكاة الإبل ولو كانت إنانًا 

حكم ما إذا عدم بنت المخاض وقت الوجوب . . 
حكم إخراج الكريمة 00000 
حكم إخراج الحِقٌ عن بنت المخاض وبنت اللّبون 
حكم ما إذا اتّمَّقَ فرضان في الإبل 000 
حكم من لزمه سر من الإبل ولم يكن عنده . . . . 
نصاب البقر ب و ا و 


فصل في بيان كيفيّة الإخراج +195 


مطلتٌ في زكاة الخلطة لح اجو ا 
النوع الأوّل: خلطة الأعيان د 
النوع الثاني : خلطة الجوار 0 


ميا ات 0 


والعاعا واو قاع فاها عد ود ود فا .م عافد و .اي 


هالعا ها قا. هام فاه هد .فده .د واه ود راو 


واه هاو قدا فاع ه«قاه ...هد فاع .اراي و 


فق هنظ عد عط قر لقن هد لفل عا م غم ل وأا امد لوك ا ل 


فاه قأقا فداه .اها عد ود وارد ودام ها واوا ل 


هاده .قاع عاعسدا .ا .فاع ا .ع .ا .يمار يوانم 


والها ع قاقد هاعد هاف ع قاع هد م.داماما يا وام 


هوه عاود فاع ها هات واه هام ,د وم وه هم 


فض 


رضن 


امستوئ 

شروط وجوب الرّكاة في النَّعمِ في شركة المجاورة 0 
حكم اشتراط نيّة الخلطة 21010 
حكم تأثير خلطة الثمر والزرع والئّقد وعرض التجارة في زكاتها 00000 
مطلبٌ في شروط وجوب الرّكاة في الماشية ا ا ا 
الشرط الثالث: مضي الحول 1[ 1 1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ز[ز[1[1[ز[1[ز[1[1[1[|[1[1[1[|[|[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ 0 
حكم اعتبار الحول في نتاج التّصاب ا 
اختلاف المالك والسّاعي في ادّعاء النتاج بعد الحول م ا ل 
الشرط الرابع : بقاء الملك في الماشية جميع الحول 0 
الشرط الخامس : السّوم ا حو ل ل وج ا ا 0 
الموضع الذي تخد فيه زكاة الماشية كز [ ز ز[ز ‏ 1 211 
حكم تصديق المالك في عدد أنعامه حوب هه كا اسارج موك لسر ا ا 
جائمة فيا د بكر لماعي الم كي ا ا ا 


باب زكاة التّبات وي اا اليد و و ل ال ا 


دليل وجوب الرّكاة في النّبات 1 [ذ[1ز[1ز[1 1[ 0[ [ |[ [ز[ ز ز   [‏ 00 
بِيانُ ما تجب فيه الرَّكاة من النَّبات ا ا ا ا 
حكم الرّكاة في حَبٌ حمله السّيل من دار الحرب فنبت في أرضناء وفي غلّة 

الك الموقرت ل م ا ل ا 


ال فى نصاب الطب والعد للب اج كيو ايا جماربو محل و عل لتر موا حي الوا 3 1 جا هد لد 288 هل د عه أ اسه سه نه 
| 2 فى نصاب | حَتٌ باع و مز الو له ا لاط رجو ا تو حو لي الي التو او ا ل ا ان 


نصاب ما يُدَّخْر في قشره أت مل جه كا ل وبمك ف امد يق وخ قت لابو ع1 الحم مع ةراقس 500 
حكم تك مر نصاب جلسر من جنس آخر الوه عيض مط 0 أو يو جو جو و ل “ها ب الو بيو جل لي ا ل 


م/م 


وض تدعام وزرعه إلى ثمر وزرع عام آخر ... 


مخؤ 5 (2) 


مطلبٌ في زكاة الزرع المسقي بماء المطر والزرع المسقي بالتّضح أو الدُولاب 


زكاة ما سّقي بالنّضح والمطر معًا ل 
وقت وجوب زكاة الثمر والحَبٌ ب نيه قدي ا د ا 
حكم خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه 5 
كيفيّة خرص الثمر ف الكو ا سابد ليب ل ب ل 0 


شروط الخارص امون مع 31 ب ا م اا 


الحكم المتريِّبُ عل خرص الخارص وتضمينه المالك 


حكم اذّعاء المالك هلاك المخروص بود 0 
حكم ما لو اذَّعى المالك حيف الخارص أو غلطه كو مو ا ل ا 
الوقت المستحبٌ في جذاذ الثمر 1 11 1 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ |[ 121100 
حكم الثمار والحبوب المُدّخرة بعد إخراج زكاتها دخو اي ا 
حكم قيام الخراج المأخوذ ظلمًا مقام العشر ا ب 0 
باب زكاة التّقد قدي وس شف م ف اساش فا ماده موادي اللايا واساة و شريو ا وك 
دليل وجوب الرّكاة في التّقَد 01 000 
نصاب الفضة والذهب وا وك رن جرد :2012 الل اماس فاجو جر لاون كا جو ال را مو ا 
مقدار زكاة الذهب والفضة 0 
حكم تكميل نصاب الذهب بالفضة والفضة بالذهب ماو الا مد لي اك ان 
حكم إخراج رديء النقدين عن جِيّدهما فاسع مالك واد اق ا اود و 
زَكاة الذعب والفضّة المعشوشين ا ب د و ا 


حكم ضرب || 35 ش والتعامل به ودع ا ع لايق لوحيو عو يه بق يوا جو بول هر ب أو جز لفان ألو وأا ود اي 
حكم زكاة الإناء المختلط من الذهب والفضة عبد كه مس ا ا 


قاف افده هد وا قافا ها .ع ا ما. د وه دافام 


هادف فاه .ده اعد .د راودا ونان .ما وام 


فل مه ع يورا ها حقع وداه هله أها له لها ره 6 


0 21 

زكاة الخُلِيٌ ا وف الا ان و ا ا وم الوق سر ونا مس يم ا 
حك تح الكجل بالذهب ماك 1 مترت ا جف ل تند وك ار ار كو د ابي اله 
حكم لبس الوّجل خاتم الفضّة م ا ا را و 1 
مقدار الخاتم المباح لبسه 1[1[1[175110[ |[ [ز[ |[ 017 
حكم تحلية الوّجل آله الحرب عمعييق مقر كام فو نام مخض م كط وي أ مح 
حكم تحلية المرأة آلةَ الحرب مت منت نو ار البو و تم و د 1 
حكم لبس المرأة حليَ الذهب والفضّة ا[ 00 
حكم الإسراف في التّحلّي بالذهب والفضة ون امهم الا مكو ا لان 
حكم تحلية المصحف بالذهب والفضة ع امتؤاو و امو ا ا ا ا ل ا 
شرط زكاة التّقد 9 [ذ[ذ[ذ[1 [ز1 1[ 1[ [ز 0 0000 
زكاة الجواهر ع جوفامةة ا لجار اودر انوك لاطو للواوا فح الت أ 1 
حكم تثقيب الاذان للقرط تار وأ ا اع وبر و 1 1 
حكم ستر الكعبة وقبر النَيَ ل بالحرير د72 ة ة ز ز ز ز 0 210000 
باب زكاة المّعْدِنِ والرّكاز والتجارة رضحو المعو اشرق راسد و 1 لك 
زكاة المعدن تس اساي ووه انيه اجو را يو جح ارون لوا ان ل ا ا 
مقدار زكاة المُسْتَخْرَج من الذَّهب والفضّة ل 
عاد ليه ع 
شروط ضمٌ بعض المستخرج من المعدن إلى يعض معن مبو ةاوادم أن السك لم ا 
حكم أخذ الذميّ المعدن والرّكاز بدار الإسلام - > ممم ف اا ب وم ار ل 118 
وقت وجوب حَقّ المعدن ووقت إخراجه تاكبد له الع ووامكاوة اتقو ااه 
زكاة الكاز 1 
شروط وجوب الرّكاة فى الرٌكاز كج لمان انقوف وو قو لسن مو ا ل 1 
تعريف الركاز ل الا ل ا ل 1 
حكم الدّفين الإسلاميٌ 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ 1[ ا اا 


م/م 


حكم الرٌكاز الموجود في الموات 0001 
حكم الرّكاز الموجود في مسجدٍ أو شارع 0 
حكم الرّكاز الموجود في ملك شخص معيّنٍ 550 
حكم التّنازع على ملك الرّكاز 2 


فصل في زكاة التّجارة ا 
شرط زكاة التجارة خب ندا لش ابو لما الام اب لي 1 


وقت ابتداء الحول في زكاة العرض ا 
حكم ضمٌ الربح إلى الأصل في الحول 5-0020 
حكم ولد العرض وثمرة مال التجارة م 
مقدار الرّكاة في التجارة 2100 
حكم ما إذا ملك العرض بنقدٍ 50000 
حكم ما إذا ملك العرض بعرض 0 


حكم ما إذا غلب نقدان وبلغ العرض بأحدهما نصابًا 


حكم ما إذا ملك العرض بنقدٍ وعرضش 00 
اجتماع الفطرة والرّكاة في عبد التجارة 5*6 
زكاة عرض التجارة لو كان سائمة 000 
مطلبٌ في زكاة مال القراض ا الو 
حكم بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته 5 


باب زكاة الفطر اماه لطا تمص امبو اا 
دليل وجوب زكاة الفطر ايا مو ا وان و وولف 1 ا 
وقت وجوب زكاة الفطر اا كد اح لقتو 1 
حكم تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد 50 


واأقاعا هد هاه وارا. د هد وداه مهارد و عد وي 


عاأقفاه ا هاه .فاع هدهاوةد ا .د وا واف رام 


ع.اه ا .دهاع عاو ةد هاو وه .ثانا و نام 


عله هاه هشاع قاعد .د .د ناه و رار ين 


هع ها فاع وا فا. ا عد هدام هدام وا .ند نال 


«فاع» ا وام اها .ا عا .د هام واف ا مد هدام 


»جا« ما قاع عام .اعد وا.د وه .ارا مام 


هاه اه قاعا .اها ها جد هد .دا رد .د مدا م اه هم 


### معد و # د ها فاه .ماهد مد مام هام 


« اه فادها هاه واو اه ماود ياي .داه م 


ستو 


م4١‎ 

مطلبٌ فيمن يلزمه إخراج زكاة الفطر او سد ل وسور ام ا 
حكم وجوب الفطرة على الكافر ا 1[ 1ض 
حكم وجوب الفطرة على الرّقيق ساك اوسطط و تفي تي و 0 
حكم وجوب الفطرة على المعسر جنم ارم ممق تداق بده مرولا واو مم لو 11 
ترط القطرة اا 0011 000 
حكم لزوم فطرة من تلزمه نفقته 0 يل نأل والطم ده و رمدم لك د و قري م 22 
حكم فطرة العيد والقريب والزوجة الكمّارء وفطرة زوجة العبد وزوجة الأب .. ”447 
حكم فطرة العيد الغائب امات دقم جايو اس اس دم العامة 26 
حكم إخراج بعض صاع ملكه في زكاة الفطر سحيعا عمو أ مواق أو وباك اوكا اي 1121 25 
الأؤلى بالقظرة عند :وجو يعضّن الصبعان ا ا ا اك 
مقدار صدقة الفطر 3 عاو ف اماو لا ماه لاد مرا ام وروي جرع الاو ماو ات ل رات 2 
جنس المخرج في زكاة الفطر ا 0 
حكم اعتبار الضّاع المُخْرَجٍ من غالب قوت البلد جو ا 5124 
ع دض الضاء الفخو عق الاتسخفي لو حلام ركاه لفط حو ا 20 
حك بن ءإذا كانتهن البلداأتراك اغالب فنها مالم و ل 1ت مة 
المعتبر في المخرج عن عبدٍ ببلدٍ آخر مقط وا وس ةا كايو سس اوكا ب لم 
حكم دفع القيمة في زكاة الفطر بكم متسس حك لاو سساو ل و ا ا 01 
حكم إخراج الرّجل زكاة الفطر عن غيره دون إذنه م ابو م ود كور مط نوا لتو 6ه 
حكم فطرة عبدٍ اشترك فيه موسر ومعسرٌ تابح لان را قي وق قر 337 اوور ادم 617 
مصرف زكاة الفطر مات مقي ول اول و و جره 1 0 الوم لوو مول ف ا لاوا 
حكم وجوب الفطرة على الصوفيّة المقيمين في الرٌباط 291*200 
باب من تلزمه الرَّكاة وما تجب فيه 100 
شروط وجوب زكاة المال بات ا ا و محا ا ا ل الل ا 2657 
مه 


الشرط الأوّل: الإسلام ان ا ان لو ا ا 


م/م 


الشرط الثانى : الديّة 000000ظه2ك1 


مخوا 5 (') 


حكم وجوب زكاة المال على المرتدٌ والمكاتب ات ام سد شدي د 1 
الشرط الثالث والرابع : كون المال لِمُعَيّن وكونه مُتَيْقَنَ الوجود 0 
شروط المال الذي تجب فيه الرّكاة ال ا م ل ا ان 


حكم الرّكاة في مال الصَّبيّ والمجنون ا 
حكم الرّكاة في مال المْبَعَضٍ 0 
حكم زكاة المغصوب والمجحود والضَّالٌ 0 
حكم زكاة المُشْتَرَى قبل قبضه اوفع مم اا 
حكم زكاة المال الغائب اع ا ا ا 1 
حكم زكاة الدَّين إن كان ماشية أو غير لازم : 
حكم زكاة المال المستغرق بالدَّين ا 
حكم زكاة الغنيمة نوعاط اماف ماك ممه اطي 
حكم زكاة المهر إذا كان نصاب سائمة ا 


حكم زكاة ما لو أجر دارًا أربع سئين بثمانين دينارًا 


فصل في أداء زكاة المال 10000 
وجوب أداء الرّكاة على الفور ا 00 
حكم أداء المزكّي زكاة ماله الباطن والظاهر ... . 
حكم اليّة في الرّكاة د ا 
حكم تعيين المال في النْيّة ل له 
حكم نيّة الولي الرّكاة ل ل ا ا 
حكم نيّة الموكل 00 
حكم النْيّهَ عند دفع الرّكاة إلى السّلطان 1 


حكم نيّة السّلطان إذا أخذ زكاة الممتنع ا 


قافا هاه »اع داعا هد ود ما عا وان وا .ف اه ه 


هاه قاعا ها ها.ة هاو واو و واه .د و د نام 


.ماه «امداعدا وه عافد وه وقا. د مداما. و مهام 


#ا ع عه اه« 96« عافداة ا مامد وم ده هم 


ستو 


ىم 

فصل في تعجيل الرَّكاة وما يُذكر معه ااا 
حكم تعجيل الزّكاة قبل ملك النصاب عق ووب اداه مو و ا ال 
حكم تعجيل زكاة المال الحوليٌ قبل تمام الحول زذ[ز[ز[ [ زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1200001 
حكم تعجيل الرّكاة لعامين ا ا اا 0 
حكم تعجيل زكاة الفطر من أوَّل ليلة من رمضان عاد لط خط ودجو ا 11761 
حكم إخراج زكاة الثمر قبل بدوٌ صلاحه والحَبٌ قبل اشتداده موولة ا لخ من “وال 
شروط إجزاء المُعَجَلٍ عن الرّكاة 8 ب 0 110000 
حكم العود بالمعجّل إذا لم يقع زكاة م و 1 
حكم اختلاف المزكّي والقابض في مثبت الاسترداد جمخا و 1 
حكم ضمان المعجّل التّالف عند ثبوت الاسترداد 21 
حكم الزّيادة المنفصلة عن المعجّل بعد ثبوت الاسترداد ديه للقي ا 
حكم تأخير الزّكاة بعد التمكّن منها #سود ناسحا ووه ل مف وو مل وي 4 قور 
حكم سقوط الرّكاة إذا ما أتلف المالك المال بعد تمام الحول وقبل التَّمكُن ... 48١‏ 
وتلق الركاة انان 00000000 0 00 
حكم بيع المال بعد وجوب الرّكاة وقبل إخراجها وأمن تحاج اسو وا ا 
حكم الدّعاء للمالك عند أخذ الرّكاة منه او م م را 
حكم الصّلاة على غير الرُسل والأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام ماو اموي مر لاير6 
كتاب الصيام م 

تعريف الصّوم لغة وشرعا ف ماما ا رجف امو اد اام ا ال او ا و مارك 
دليل فرضيّة الصّوم وأركانة قن و ال ل و ل و ا 
حكم جاحد صوم رمضان وتاركه متخ ادم و ماد وو كدي ووو او ال ا ا ا 
ما يثبت به صوم رمضان ا ار جو و ا ا ا 
ٌُ 1 


)١( 5] مخز‎ 


44 
مطلبٌ في اختلاف المطالع الطفه اماج الو قد بط م الو ف ا 1 5134 
فصل في أركان الصّوم الس ا أ شو سم ااا ا و 
الركن الأوَّل : النيّة سأي وا ار اجات وخ ماد ماود م م قا 
حكم تبيبت النَيّةَ في صوم رمضان أو قضائه أو صوم النذر ميمكت امتعار ول زوه 
حكم الأكل والجماع ونحوهما بعد النَيّة وقبل الفجر وامارودة اانه وام اللا مت 
وقت نيّة صوم النفل د00 ا 
حكم التعيين في النَيّة 5 151 1ذ[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ز1[ز[1ز[1[1[|[1[ز[ [ [ [ 101111 
حكم تعليق نِيّةِ الصّوم لخدا وكوف رود #اسسفعت جراد امضيو اماو ان 317و 
حكم من اشتبه عليه رمضان ميك اس خا و لان مادو ويه ا يعاو والرج ا يه 01367 
الركن الثاني : الإمساك وا ا ا 61001 
فصل في شرط صِحّة الصّوم من حيث الفعل وق وا و واوه مشو مويو له 
حكم الجماع في الصّوم الس اندم لوج السو امو ارط ول الاق فك لطب لاكة 
حكم الاستقاءة والقيء في الصّوم مو افو نك قم انو سوق وا مسقي 50 
حكم التّخامة ااا ايا ااا ااا 
حكم وصول عين الجوفٌ سوبا وا امتح لاه فكو اتام نان سق لوقنام 
حكم التقطير في باطن الأذن والإحليل د لقم الي ا لو خف ين رمق نه ازانة 
شروط الواصل المفطر ول كمه معام الق اكتو مزه م الو مسق الات ند لكايه 
حكم ابتلاع الرّيق ا ا ااا اا 
حكم سبق ماء المضمضة والاستنشاق الصّائمٌ موقو ماياو تله ام لاسي كاه 
حكم الباقي من الطعام بين الأسنان 11111 0 0 اا 
حكم الإكراه على الفطر باق ونا ند ون امو يان ماطضم عسو سا ل اذه 
حكم الأكل والجماع ناسيًا وهو صائم 1 ا 
حكم الاستمناء وخروج المني أثناء الضّيام .-........2..22.222..2.... 014 
حكم القبلة مح الجن سد ماستبا ب وكاس إن م حو وب وو د اسن اذه 


ستو 


حكم الفصد والحجامة أثناء الصّوم اواو را 
الاحتياط في فطر الصّائم ا ا 


هه 


حكم صوم من طلع عليه الفجر وفي فمه طعام فلفطة . . . . 
الركن الثالث : الصّوم وشروط صكّته ا 
فصل في شرط صِكّة الصّومِ من حيث الفاعل ا 
حكم صوم النّائم المستغرق جميع النّهار 0 


حكم الفطر بين الصّومِين الما ا حدق جم ما اجا 1 


حكم الشُحور لطم سوه امورو ع موقت العا روا سوا 2 
حكم صون الضّائم لساتَهُ ونفِسَهٌ عن المعاصي العا لاطي ان را ات 
حكم اغتسال الضّائم عن الجنابة قبل الفجر و 1 
حكم احتجام الضّائم وذوقه الطعام تدر مار كج كو اا ل ا ا ا ا ا ود 
ما يقوله الضّائم عند فطره ب عا ا اا و مام م ا ا 0 
أجر من فطْرَّ صائمًا 1 ااا 00 
حكم إكثار الصّائم الصدقة وتلاوة القرآن و د 1 ف فو رو كه 
حكم الاعتكاف في رمضان 1 


فصل في شّرُوط وجوب صوم رمضان. وما يبح ترك صومه 


حكم فطر من أصبح صائمًا فمرض أو سافر 0 


.اأقا .د وا عا اناه .د وداه دافام 


قاع .ا ماه .د وا مد مدا قا. د هدام 


«أمقا قا قاع هد .د .اعد .د مد .ام 


وى عاأقاعدا .د هد .امد عام ماهم 


ه.ا عا وا م عاو .د وام هد ماهم 


5 0 07 5 7 0 0 2 2 00-6 


جأقاع ا فا ماهد ها .د .د مام مام 


م مامد امام مامد .د هم مام . 


م/م 


مطلبٌ فيمن يلزمه قضاء الصّوم 0 
من يلزمه الإمساك ومن لا يلزمه ا ا 
حكم إمساك بقيّة اليوم في غير رمضان 0 


ما يلزم العاجز عن الصَّوم لكبرٍ وهرم د تع يا 
حكم صوم الحامل والمرضع ار اي 1 


اوقا ها ع واه قاه .ا ود قاقد هد هد ها ٠.‏ نا ع مام 


من يلحق بالحامل والمرضع في إيجاب الفدية مع القضاء اا 0 
بِيانُ ما يلزم من أخَّر رمضان حتى دخل رمضان آخر خنطا ال د يح لم كين ع 


مصرف الفدية وجنسها مج عل ققد وداه لإ وق هنا مرا ااه 
فصل في مُوجِبٍ كقارة الصّوم 0 
ملي شمو دي عله الكقارة 2000 


تعدّد الكفارة 0 000 


باب صوم التَطوّع ا ايقت انهه باقشوية ل ل «الكودة مس1 
مطلبٌ في أقسام صوم التطوّع 21 


حكم صوم يوم عرفة 4 ماعط عع مهد أو اه عو و لاه عله 
حكم صوم الحاجّ عشر ذي الحجة ويوم عرفة . 


حكم صوم يوم عاشوراء وتاسوعاء 5 7 5 5 


ع.ا وا ها .د و وا واو واأفا هد ٠.‏ فا عدا .د را .د ها م 


فوهاع ها قاع قاعدا مد وا.ا .دافام هد .اق و ما و 


هاه ها ه.ا و هد ها » فاع عدار هد وا و هد ود ها هي 


عه اهام فاه هادف اه قاع قاة د باورا .اه هم مام 


ستو 


حكم صوم الأيّام البيض امل لوقو ا ان 
خكع صم سه من شؤال ا 0 
حكم إفراد صوم يوم الجمعة ا 
حكم إفراد صوم يوم السبت أو الأحد 50700 
القسم الثاني : ما لا يتكرّر من صوم التَطوُع 01 


حكم قطع النافلة بعد الشروع بها ا ا و 
حكم قطع قضاء صوم وجب عليه بعد الشروع فيه .... 
مطلبٌ في أفضل الشُّهور و ا 
حكم تطوّع المرأة بصوم وزوججهًا حاضرٌ ب 


كتاب الاعتكاف 


تعريف الاعتكاف لغة وشرعاً 000 
دليل مشروعيّة الاعتكاف 10000 


حكم الاعتكاف والحكمة منه» ومتى تطلب ليلة القدر؟ 


أركان الاعتكاف ف سطس ب مو مج 1 
الركن الأوَّل: المسجد 5252« 
حكم اعتكاف المرأة في مسجد بيتها 0 
مطلبٌ فيمن تذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة 0 
الركن الثاني اللبث كشو ع او تاقد متسل وه 


حكم صوم المعتكف وفطره 37 ا 00 


ساكهل وه ها لها وحمو اودرو و ااانه خم 


ا ا ا 


هر عرو هتسارد هاه هد هد“ قا هاه 


#أقاودا هد ع فزاع هارا و هد و مام 


8 م فده« »د مام .د ودا ياواه .دافام 


ها« فا هد هد .د هد عع .اهاعد وهاه هو 


844 
الركن الرابع : المعتكف -ب 7 1005 
حكم بطلان الاعتكاف بالرّدَّة والسّكر ا 
حكم طروٌ الجنون والإغماء والحيض والجنابة على المعتكف 
فصل في حكم الاعتكاف المنذور 09 ه1571 
حكم من نذر مَذَّة متتابعة مخد اد ماله ميمه وي 40 
حكم تفريق ساعات اعتكاف من نذر يومًا واحدًا 0 
حكم لزوم التتابع في قضاء النذر الفائت 200000 
حكم من شرط الاعتكاف متتابعًا وشرط الخروج لعارض . . . 
ما ينقطع به تتابع من نذر اعتكافًا متتابعًا وما لا يقطعه 5-0 


تعريف الححج لغةٌ وشرعًا ا 00 
أدلّةَ فرضيّة الحَبجٌّء ومتى فُرضَ؟ 0 11 
حكم العمرة وتخمة رورسم ولق نويه با سنا ام 
مطلبٌ في شُرُوط صكة الحَجّ والعمرة 0 
ما يُشترط لوقوع الحَجّ عن حجّة الإسلام عو سم ا 
مطلبٌ في شروط وجوب الحَحجّ والعمرة 1 
مطلبٌ في أنواع الاستطاعة ف ا 


النوع الأوّل: استطاعة مباشرة الحَجّ والعمرة بنفسه وشروطها 


الشرط الأوّل: وجود الرّاد 075 1011111 
الشرط الثاني : وجود الوّاحلة مدا ملف لمان وار 1 
الشرط الثالث : أمن الطريق 00 
حكم ركوب الحَاجٌ البحر إن غلبت السّلامة في ركوبه 0 
حكم لزوم أجرة البذرقة الحَاجَّ ل 


مين | لات (؟) 


واأقاقا ةد .د .د .امد مام 


فاأقاقا ند اعد م مار فى 


هفده واقا. ا هد وا .ع رام 


«اعافاءع د ود عد ها .د ه ا مام 


هماه وام فد هاه وهام ٠‏ 


هاه عا اماو واعد اه هد هدام 


جاع ساعد مام ماما .د مام 


»« م ىا ماما مد ود قاد مام 


امسو 


520 5 2 عت 4 8 5 5 5 
شتراط وجرد أنمء والرَاد والعنت ثى المرواضعء المعتاد 
- هم 


هم 


دوه الم أ الى 2 أو دعسا 
م0 سات 2 سه د ك3 جه عت 


0000 


باب المواقيت للشتك رَمانًا ومكانًا . ل . 2100 


0 05 ع 
شات العم : الا مائة 1000000 
2 0-7 لاه سان 
21 | ا 0 
عله تلعج ليا ل ا ا ا 
د 


3 
٠ - ٍِ‏ 00-7 
5 2 0 عه ره 
حكم من سنك ريق الا ينتهي إلى ميقات 
4 ؟ 84ج + ا 
حجم ف لم العا تمامة الال اللاي معن مل 
1 - #1 3 
ص ص 0 
ميات من كان سحخله بين ماه والميقشات ل 
0 و سحب 


ع 1 ا ع 7 جل 5 - 535 3-5 
ححمة العو د عد م تحاءد: الحشات نكب ألى ١‏ 
ر_ 4 نجهم 2 


وى 


و 


. 


5 
٠. 2‏ 2 91 . 
الصم 5 المسعدة مك لوم الم د إل 1( أت بعل دجاه اله 
١‏ ّ منمة 


حكم من لم يعذ إلى الميقات بعد أن جاوزه بخير إحجرام 


1 ا ل 
ميقات العي 5 المكالر االتييايايي اياي 
3 


5 

ند 000000 

ا ل لل ع ع ع ع ع 1 
عا ايهو - 


باب الإجرام االتثااايياييييييية 
9 ر 


تعيين السام أففضل من إطفاقه ...... 


0 


53 


عاج ع جه 


«جمده» همه .ا .4 ...اماه 


5 1 3 92 5 
يُشترط في وجروب السك عنى المرأة زّائدًا على الكجل -- 02222 000.ء 


اا 


لدي 


46م 


صرف الإحرام المطلق في أشهر الحجّ ا 100 
ما ينعقده إحرام من أطلق الإحرام في غير أشهر الحجّ و 2 


مطلبٌ فيمن أحرم كإحرام غيره ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ؤ[ ز ؤز[ز [ز 0117701 


فصل في ركن الإحرام وما يُطلب للمحرم من الأمور الاتية 5006 
مطلبٌ في سُّنَن الإحرام 1 1011011101 


حكم تطيِّبٍ المحرم 011000111 ششظ151 
حكم اختضاب المرأة ابس باو ولف ل 0 
حكم تجوّد الرّجل لإحرامه عن المخيط افر اروف ا ا ا 
ما يُسَنّ للمحرم لبسه ا ا 0 
حكم لبس الرّجل المحرم التّعلِين هر الس ل 
حكم صلاة المحرم ركعتين قبل إحرامه 11 000070 
الأفضل في موضع إحرام الرّاكب والماشي ل مم 0 


3 


بابُ دخول المحرم مكّةء وما يتعلّق به ا و ا 


الموضع الذي يُسَنٌّ للمحرم دخول مكة منه» وما يقول عند دخولها 


ما يقوله المحرم إذا أبصر البيت "او بسيو عدا له أن اير كيو يا هر يها او اسهد يود جين دري 2 
الموضع الذي يُسَنُ للمحرم دخول المسجد الحرام منه ا 
طواف القدوم ا ا 


1 2 - 
فصا فيما يطل في الط اف من واجباتٍ وسَنْنٍ وام ادو ماو ل 2 
0 
لا 5 في وا جحبات الطو ان وأو اوقا دواع عدعد و ماهد عد ما عام هام .ا وام ها هي 


مخين | ةج (؟) 


مم » هامد هه عام 


8م عام مام ما سمس 


.مام ماساه .ىام 


فاع عام هم ما مدا هم 


#ام ماع مام ماه 


فصلٌ فيما يُختم به الطّوافء وبيان كيفيّة الّعي 0 
مطلبٌ في شرُوط السّعي بين الضَّفا والمروة 708 7 52522070 
الشرط الأوَّل : أن يبدأ بالصَّفا درق كس بالان لحي ب اجا م 1 
الشرط الثاني : أن يسعى سبعًا 5 
الشرط الثالث : أن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم ند ردج اا و 1 

يُستحبٌ فعله في السّعي بين الصَّفا والمروة ل 


فصل في الوقوف بعرفة» وما يُذكر معه 12557011 
خطبة الإمام في السّابع من ذي الحجّة 200 
الخروج إلى مِنَى وحكم البَيّاتِ فيها 500000 
الخروج إلى عرفة والوقوف فيها 0 0 20000 
واجب الوقوف بعرفة ا ل 


وقت الوقوف بعرفة ب 11717111111 


فصلٌ في المبيت بالمزدلفة والدّفع منهاء وفيما يُذكر معها 


حكم تقديم النّساء والضعفة إلى مِنّى 00 
حكم أخذ حصى الرّمي من مزدلفة وغيرها 52070000 
ما يُستحتبٌ للحجيج عند بلوغهم المشعر الحرام 500 
رمي جمرة العقبة ا 
ذبح الهدي يه ف نضحي أل مهاستو تاوما جاو 
الحلق والتقصير كم أن وسور نب ارول لو لوس ور 0 
طواف الدّكن 11 1 21111 


حكم ترتيب الوّمي والذّبح والحلق والطواف وتماه اعر ل 3 


« # #6 م «ا مامد هاه هد مد هد مام 


4١‏ محيوا 52 (؟) 
وقت الرّمي والذَّبح والحلق والطّواف ب ا ا 
«ايخقيل ف التعلل من الا عزانم ا وم امون ع الخد ال البو 3/1 
فصل في المبيت بِمِنى ليالي أيّام التشريق مامكا ال و 7317 
وقت دخول رمي التّشريق وخروجه ا 0 ااا 
كتروظ الومي ب اب ابام و اط انوا الوص ا ا 
الاستنابة في الرّمي اموب اس اوعطق متو اوتا يد م ماو الوم اما 
مطلبٌ في تدارك الوّمي المتروك ا ا 
مطلبٌ في طواف الوداع 111 0000 
مطلبٌ في سُقُوط طواف الوداع عن الحائض والتّفساء غم ع سداد د سوط فيج الها 
ما يُستحبٌ للحَاجّ فعله بعد طواف الوداع امتتطة ل مح 1 لوقه اده انا كو نلا 
مطلبٌ في شرب ماء زمزم لجار ل و د 1 بر نج الي مالقا 
فصلٌ في ببان أركان الحَججّ والعمرة وكيفيّة أداء الشسكين وما يتعلّق بذلك لهو*ن 
مطلبٌ في واجبات الحَجّ ا ا 0 00 
أركان العمرة وواجباتها د ةنج قب راواه قا ل ل 1/3 
وش أواء لضي والعسرة 15151 1[ 1 0 
الإفراد بالحَجّ والعمرة وكاب مساقو ما مجان و كج لون لواو ارم الات شي ل 7/30 
القران ا م 
التمتّع ب ا 
أفيل افش اداد اللسكين 1-8ذ 0000313131212‏ 0 0 000000 
ولك في يدم التي 1111[ 1[ 1 #1 1 1#[#1ؤ1|ؤ1ؤزؤ1[زة#13ةزة#11*1آ1*ذآآأآذ 1 
وق وحويا ديع م اد ا دع م يا ف 
مطلبٌ في العجز عن دم الثم وو ف وو ا و يا 


ا ا ا 000 
« ماماه ا فى مامد وا عد ما امام 


ستو 


باب محرّمات الإحرام ا 1[ 0 
الأول مع عه راس القن واليسة السقيط 12111111 
حك شن المراة راضهائولسهًا الخيط ا 


الثاني : لس ود 


حكم اغتسال ار ل 
الّالث : إزالة الشّعر أو الظّفر ونه 1 عو لذ اباو ادم ب ا ب ا 
حكم حلق المحرم المعذور ل ل ل 
الرَابع : الجماع أنه ام ري ل بجر ا يوق بجر ند 1و يط اك رف ل جل واب لز و لا د و ا 3 
بِيانُ ما يجب بالجماع المفسد لحَجّ أو عمرة 
الخامس : اصطياد كُلَّ مأكولٍ بَرَىٌّ ا ا ا ا ا 1 ا 
ضمان صيد الحرم المت سج الوط ام كد وج انر لوي شاه ايه اق دحو ارو 
مطلبٌ في ملك المحرم الصّيد وإرساله سكف سني يمه ب ابد وي 
أنواع الصّيد باعتبار كيفيّة ضمانه 00 1 20710171 


أوَلَا: ضمان ما له مثل من النّعم فق سيب اخ ا ا 


انيًا: ضمان ما لا مثل له من التّعم ... 
مطلبٌ في ضمان نبات الحرم 00 
ما يحل من شجر الحرم و 
مطلبٌ في أنواع الدّماء ا 


بابٌ الإحصار والفوات 1 


مو بع الحَج والعمرة عرق ا و 2 
المانع الأوّل: العدو 15120713710 


المانع الثاني : الحبس ظلمًا 31000 


ه.ا وار وا و وعاعدا و قاع د ود .دا فد .د .دقام دافام 


وا “ها هر جود أجل ساي هد“ هيثاهة اج امد عا اق اوقل هارو 18 عاو بج و3 امن و2 


803 اا هر و ها ان و اه مه عه بارعا واد عدا يقد اللاو عار الغ الو ل 


قاذ مايا قا كاي و دفاور" اجو لمحيو لهدايو ها بج الهاو “هد جز لع له 


هد هد ١‏ وذك عو كو هذ ا هر اكه شاه ناته كه“ 1ه اه ل جا ع 2716 


هترك 8 ع يف قر وهاه عه ها يه يه اماج أ يود اهز .ود" ود 8 ا ا ها 


4 


حكم تحلل المريض بالمرض مو م لام 
ما يحصل به تحلّل المحصر ا ا ا 
المانع الغالث : الوق ل 
المانع الرابع : الرَّوجِيّة 00 
المانع الخامس : الأبدة نامي جنك مع جود اج تاها عل لاجد 
المانع السّادس: الدَيْنُ لاسن قا مط ب 0 
حكم قضاء المحصر المُتطوّع ما تحلّله من السك 
حكم قضاء المحصر المفترض ما تحذّله من النسك 


مطلبٌ في فوات الحَجّ ال 0 
خاتمة فيما يُسَنٌ للقادم من السَمَرِ فِخْلَهُ 520 


مخ |2 (؟) 


هع ىاه وه واأوا وا ما وا وها . ا .اقا هد هد فا م 


هط ددمت ه ه004 05٠7م‏ 


32 0 .6 #دم د ى 958 5دل2ءثثمة ١‏ 0 000 
الما مسمس الدَين محَسَدِبن حم انحْطِيب الشْرْبسَقالشافي 


600 


1 أأءء. ارء مه ره. عن الم الذافوه 
عُحِي لين أب زَكرَايحيبَنِ شرف التوَوي الشافهيز 
عَبَّدالرَّرَاقالنَجم 


المجَلَد الَّالِتُْ 
0 البيع١ا‏ لسَم ارهن التفليس 


44 1 و) ا 
2 9 - ٍِ د« بقايةهة 2 اس اه 
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حَأْلين 


ناج الطَالِبيّن 
5 
ِلِمَامِالِعَلَامَةٌ 


- 
ردوم. هه 


تَايحْبنِ شرف النْوَوِي القافي 


عع 0 
عَحِي الذَيْنِ يم 
عَبَدالزَزاق لبجم 
0 0 كد و ركو وس م شر 
طبعة مَريدَة مزيرة ومة ومَمَابلة 

على أصبل يي وطبعة الباي ا حابي 
لمَجَلْدَالغَالِتْ 
و 5 ٠.‏ 
لاب : ١‏ لبيع ا لسّم الضن اللملين 


كتاب الطهارة 

كتاب الصّلاة 

كتاب صلاة الجماعة 
كتاب الجنائز 

كتاب الرّكاة 

كتاب الصيام 

كتاب الاعتكاف 
كتاب الْحَجّ 

كتاب البيع 

كاب الثلم 


كتاب الرُهن 


كتاب اتليس 
كتاب الشركة 
كتاب الوكالة 
كتاب الإقرار 


كتاب العاريّة 

كتاب الغصب 
كتاب الشّفعة 

كتاب القراض 
كتاب المساقاة 
كتاب الإجارة 
كتاب إحياء الموات 
كتاب الوقتف 

كتاب الهبة 


كتاب اللّقطة 

كتاب اللّقيط 

كتاب الجعالة 

كتاب الفرائض 

كتاب الوصايا 

كتاب الوديعة 

كتاب قَسْمٍ الفيء والغئيمة 
كتاب ثم الصّدقات 


كتاب التكاح 


كتاب الصّداق 
كتاب القَسْم والتُموز 


0 
كا الخلع 
3-0 2 


كتاب الطلاق 
كتاب البجعة 

كتاب الإيلاء 

كتاب الظهار 

كتاب الكقار 0 

كتاب اللُعان 

كتاب العِددٍ 

كتاب الرّضاع 

كتاب النّمقات 

كتاب الجراح 

كتاب الدّيات 

كتاب دعوى الدّم والقسامة 


كتاب البغاة 

كتاب الود 

كتاب الزّْنا 

كتاب د القذف 

كتاب قطع السّرقَة 
كتاب 0 والتعازير 
كتاب الصّيال وضمان الولاة 
كتاب السّيّر 

كتاب الجزية 

كتاب اليد والذبائح 
كتاب الأضحيّة 

كتاب الأطعمة 

كتاب المسابقة والمناضلة 
كتاب الأيمان 

كتاب التّدْر 

كتاب القضاء 

كتاب الشّهادات 

كتاب الدَّعوى والبيّنات 
كتاب العتق 

كتاب التديير 

كتاب الكتابة 

كتاب أَهات الأولاد 


هالع فاه اه هاه .اق ةقاعا .د ها هاه هاو وام ها وها ما قاع ٠.‏ ود رار فاو .ايا ه.ا ماو وه .د قارا اه قامد ا عد عدا مد د مد 6ه 


وصَلَّى الله على سيّدنا محمّدٍ وآله وصحبه ول 


كتاب البيع 
[تعريف البيع لغة وشرعًا] 
أفرد المصنفٌ رحمه الله تعالئ لفظ «البيع» ولم يعبّر كغيره ب«البيوع» تأسّيًا بقوله 
تعالئ : # وَلَحَلَّ أده الْسَيِم4 [البقرة: 1270 ويُطلق على أمرين: 
أحدهما: قسيه'" الشراءء وهو الذي يشتقّ منه لمن صدر عنه لفظ البيع» وحَدٌَهٌ: 
و بك بهن عن ون ستعرم .1 لخر ارك فلك قل اناد ذل عونا 
يقع على الآخر؛ تقول العرب: «بعث» بمعنى '«شرَيْتُ» وبالعكس؛ قال تعالئ: 
وَسَرَوْه تسن فين » [يوسف: 457١‏ أي باعوهء وقال تعالئ : #وَلِنْسَ ماسرو أْبِيء 
ل و4 [لبقرة : ؟١٠]»‏ ويقال 90 من المتبايعين بائع وبَيِمْ ومُشْمرٍ وشار. 


)00 بيت ا نيذة الاي العلي. 

6 قسيجُ الشيء ما كان مباينًا له واندرج معه تحت أصل كلّيء وعليه فالمراد بالأصل هنا تصدّف له 
دخل في نقل الملك بالثمن على الوجه الآني. وهو شاملٌ لكل من الشراء وقسيمه؛ إذ يقال: الشراء 
تصرّف له دخل في حصول الملك وكذا البيع؛ ذكره اع ش». وعبارته على ام ر»: وقد يطلق على 
الانعقاد أو الملك الناشئ عن العقد كما في قوله: «فسخت البيع»؛ إذ العقد الواقع لا يمكن فسخهء 
وَإنَمنا المراد فسخ ما ترتب عليه الحجج!» السم1. ولمحفاد من دم الشارح إطلاقات ثلاثة: على 
التمليك» وعلى العقدء وعلى مطلق مقابلة شيء بشيء» ويطلق أيضًا على الشراء الذي هو التمنّك 
كما في المختار» وعبارته : "باع الشيء؛ اشتراه» فهو من الأضداد؛ كما أن الشراء يطلق على الببع؛ 
قال تعالى : « وَسَرَوْه شرن » [يوسف: ]4 أي باعوهء فيكون له على هذا إطلاقات سه . 

فق يُِدُ عليه أن هذا القيد لا منهوم له؛ إذ التمليك بالثمن لا يكون إلا بيمًاء والجواب: أله لبيان الواقع لا للاحترازء أو أنه 
استعمل الثمن في مطل العوضء فيكون احترازًا عن غيره من نحو الإجارة اع ش؛ على «م ر». 


4 معو 2ت (؟) 


هاعد ود وا. واه وعد وا قد قداع د قاو .د قاع عد ود ها .ا عد ود فاع وأقافد عا واه وقد قاو و و وا وا و زا ٠.‏ .ا قدا فد مداع 06 . 


الثاني : العقد المركب من الإيجاب والقبولٍ» وهو المراد بالترجمة؛ وهو لغة”'©: 
مقابلةٌ شيء بشيء» قال الشاعر 2" : 

مَا بعتم مُهْجَيِي" إِلَا بِوَْلِكُوٌ وَلَا أَتَلّعُهَاإلا تر“ يد 

قال يقن التخاخرين 4 ذا قالوه» وينبغي أن يُّزاد فيه «معاوضةً؛ أو «على وجه 
المعاوضة» ليخرج رد السلام ونحوه فإنه لا يسمّى بيعًا. انتهى . وشرعا: مقابلةً*؟ مال 
بمال على وجه مخصوص . فإن قيل: يَرِدُ على هذا التعريف القرضٌ؛ كما لو قال: «خذ 
هذا بمثله»» وكذلك الإجارة» فإن الحدّ صادقٌ عليهما وليسا ببيع» ولهذا لا ينعقدان 
بلفظ البيع» فإن أجيب عن الإجارة: «بأن المال لا يُطلق على المنفعة» رُدّ بلزوم كون 
الحَدٌّ غير جامع لجواز جعل الثمن منفعة» وقد صرح في كتاب الوصية بدخول المنفعة 
في المال» فقال: «الأموال تنقسم إلى أعيان ومنافع»» وأيضًا المقابلة المطلقة ليس فيها 
دلالة على المقصود. فإنه لم يتعرض لكونها في عقدء ولا أن ذلك العقد يقتضي انتقال 
الملك. ولهذا زاد في المجموع: «تمليكًا»» أجيب عن القرض: بأنه لا يشترط فيه 
مقابلة المال بالمال حالة العقد؛ لأن صيغة المقابلة مفاعلة فلا بد منها في الجانبين» 
والقرض لا يشترط فيه ذلك؛ بل يكفي الدفع وتسميةٌ أحد العوضين خاصّة؛ حتى لو 
قال: «أقرضتُكَ هذا» ولم يقل: «على أن ترد بدله» صحّ وإن لم يذكر مقابله» بخلاف 
البيع فإنه لا بد فيه من التصريح بذكر العوضين لتحقّق المفاعلة. وعن الإجارة: بأن 
المنافع ليست أموالا على الحقيقة؛ بل على ضرب من التوسّع والمجاز بدليل أنها 


)١(‏ أي البيع بمعنى العقد المركّب منهماء وأمًا بمعنى قسيم الشراء فليس له معنّى في اللغة اح ل4 
والظاهر أنه راجع لمطلق البيع. 
)١(‏ وبعده: 
فإن وَفَيْنّم بما قلشم وَفَبِتْ أنا وإنْ غدرثم فإنَّ الرهنَّ تحت يدي 
(*) المرادٌ ب«المهجة» الروح. 
(4) منصوب على الحال؛ أي إلا مقابضة . 
() فيه مسامحة؛ إذ العقد ليس نفس المقابلة لكنّه يستلزمهاء ويمكن أن يجاب: بأنّ التقدير: «ذو 
مقابلة» على حذف مضاف . 


(1) وكابالبجَة 9 


هلقاع .و أقادفاع هاه فاه ها هد هد و هاو وها فاه هد قاع وعد وه مانا وا. واأ .اواو .ا رار ه.ا قاع .د مدا م ا اعد مد عد 5د م 


معدومة لا قدرة عليهاء ولهذا اختلف العلماء في صحة العقد عليهاء فقد منع جماعة 
صحة الإجارة» وأنه لو حلف شخص لا مال له وله منافع لم يحنث على الصحيح كما 
قاله الرافعي» وأنه لو أقرّ يمال ثم فسّره بمنفعة لم يُقبل كما دلَّ عليه كلام الرافعي أيضاء 
وقولهم في الوصية: إن المنفعة تُحسب قيمتها من الثلث» معناه أنها كالمال المُفْوَتِ 
لا أنها في نفسها مال؛ لأنها لا وجود لهاء وإنما يُقدّر وجودها لأجل تصحيح العقد 
عليها. وأيضًا المحدود إنما هو بيع الأعيان لا بيع المنافع؛ لأن بيع المنافع جنسسٌ 
برأسهء وإذا ثبت أن المنافع لا تسمّى مالا حقيقة لم تَرِدْ على الحَدٌ؛ لأن المجاز 
لا يدخل في الحدود. 

فإن قيل: قد نصنّ الشافعي رحمه الله تعالئ على أن الإجارة بيع منفعةٍ كما نقله 
ل ١‏ لفلف ا لود ل ا ا 

مرَّ؛ لأن المناقع يُقَدّر وجودها لأجل صحة العقدء وما دخله التقدير لا يكون حقيقة 
كما يقدر الميت حيًا ليملك الذّيّةَ وتورث عنه . 

وحَدَّه بعضهم: بأنه عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد»ء قفدخل 
بق التكو وتخودة! رعرييت الإتبارة بيد #القاريد» قإنها لينيت بيماة لهذا لا تتمقد 
بلفظه كما مرّء والقرضٌ بقيد «المعاوضة» فإنه لا يسمّى معاوضة عرفاء وعَقَدٌ النكاح 
والخلع والصّلح عن الدم بقيد «الملك»: فإن الزوج لا يملك منفعة البضع» وإنما 
وا والزوجة والجاني لا يملكان شيئًاء وإنما يستفيدان رفع سلطنة 


الزوج ومستحق قَّ القصاص » على أن التكاح خرحج بقيد «المعاوضة» أيضاء فإنه لا يسحّى 
عار ان ا لك 85 
[دليل مشروعيّة البيع] 


والأصل في الباب قبل الإجماع آياثٌ؛ كقوله تعالئ: « وَأتّ شَهِدُوا إذًا تَايَدَشُزْ » 
[البقرة: 487؟]» وقوله تعالئ : « وَآحلّ أله لبهم 4''' [البقرة: وأظهرٌ قولي الشافعي 


» أي المعهرد عندهمء وهو مقابلة مالٍ بمالٍ على وجه مخصوص . فالآية متضحة الدلالة لا مجملة.‎ )١( 


"١ 2] معز‎ 5 


أن هذه الآية عامة في كُلّ بيع إلا ما حصي بِالسّنّة ٠‏ فإنه وك نهَى عن بُبُوع» والثاني : أنها 
مجملةٌ والسُّنّة مبينة لهاء وتظهر فائلدة الخلاف في الاستدلال بها في مسائل الخلاف» 


فعلى الأوّل يستدل بهاء وعلى الثاني لا يُستدل. وأحاديثٌ؛ كحديث : سْيْلَ اَن لله : 


3 


«بي)د 
ع 


200 


200 


زفيف 


ع قاع 5 ا 5 م 
الكسْبَ أطيّبٌ'''؟ فقال: «عَمَلُ الوجل د90 مر 09),_ أي 


بخلاف قوله تعالى: #وَدَانوَا آلَكةَ* [البقرة: 47]» فإنّها مجملة ولم تتّضح دلالتها إلا بكتا 
أبي بكر لأنس رضي الله عنهما بالصّدقات. 
أي أي أنواع الكسب أطيب؛ أي أحسن وأفضل؟ لأنَّ الحرّف من فروض الكفايات» فالتفاضل إِنَّما 
هو في فروض الكفايات لا في المباحات؛ كما يوهمه بعضهم حيث اعترض: بأنَّ التفاضل لا يكون 
فى المبياحات» فالكسب بالمعنى المصدريٌ بدليل قوله: «عمل الرجل. . . إلى آخره» وإِنَّما قدّر 
المضاف؛ لأن «أي1» لا تضاف لمفرد مُحَدَفٍ إِلّا إذا تكررت» أو نويت الأجزاء؛ قال ابن مالك: 
ولاتضفف لمفردئُعَرَّفٍِ | «أيّا" وإن كوّرتها فاأضف 
أو تس والأجهسزرزاء يع نكمي وكام انون م اما 
والأنواع المقدّرة هنا كالأجزاء. وقالوا: أي أي طرق الكسب أطيب؛ أي أحسنء وإنَّما قدر 
المضاف؛ لأجل قوله: «عملٌ الرجل بيده»» والكسبُ بمعنى المكسوب. 
وهو الصناعة» قيل: يشمل الزراعة» وحيئئذ لا يوجد مفضّل عليهء فالأؤلى قصر ذلك على 
الصناعة» ويستفاد فضلها من التقديم على التجارة . 
وهو التجارة» وهذا يفيد أن كلا من الصناعة والتجارة أفضل من الزراعة» وأنّه لا تفاضل بين 
الصناعة والتجارة؛ إلا أنَّ المعتمد تقديم الصناعة على التجارة» والحاصل أنَّ كلا منهما ‏ أي 
الثلاثة - ذهب جمع إلى أفضليّه على باقيهاء وذكر الماورديٌ أنَّ تفضيل التجارة أشبه بمذهب 
الشافعيٌ؛ واختار النوويٌ القول بأفضلية الزراعة لعموم نفعها. وينبغي أن يكون ممّن يكتسب 
بالتجارة من له من ينّجر لهء وممّن يكتسب بالصناعة من له صنَّا تحت يده وهو لا يباشرء وممّن 
يكستب بالزراعة من له من يزرع له وهو لا يباشرء فَلْيُحَوَرْ وح ل4. وعبارة هع ش» «انشل ارعنت 
الزراعة؛ أي بعد الغنيمة. ثم الصناعةء ثم التجارة؛ أي لِمّا في الزراعة من مزيد العركل» ونفع 
الطيور وغيرهاء وهذا الترتيب هو المعتمدء كما قرّره شيخنا «ح ف». 
أخرجه الإمام أحمد في «مسندة'؛ حديث رافع بن خديج رضي الله عنه /١7194/‏ والحاكم في 
«المستدرك»., كتاب البيوع / /5١١‏ . 
قلت: سكت عنه الذهبئُ في التلخيص». قال في «الفيضص». قال الهيثميٌ : فيه المسعوديٌ. وهو لقة؛ 
لكنّه اختلط في آخر عمره؛ وبفية رجال أحمد رجال الصحيح . وفال ابن حجر . رجاله لا بأس بهم - 


١ ودابالبت؟‎ )1( 


2# ام او وان ب رف عن لاي يل وه بيد اجو حلي قير وال لوا جز“ و 0 حفر 7 را "لول ام ب كيك يو بي يل يل :لي "هد أو «وان وت" وسحف الفا مره 15 - 
بلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل اد لد ا ل ا ال 


اق ايه البيع] 
وأركانه 2 كما فى «المجموع)””2 ثلائة) وهي في الع م ستة: : عاقدء» وهو 


2000 


قرف 


إفرف 


04 


2.) 


إف4 


وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب البيوع؛ باب أي الكسب أطيب / /573١١‏ وقال: رواه 
أحمد» والبزّارء والطبرانييٌ في «الكبير» و«الأوسط»» وفيه المسعوديٌ» وهو ثقة ولكنّه اختلط» 
ولثةارحال امد رفال مضع 
الغينٌ تدليس يرجع إلى ذات المبيع؛ كأن يجمّد شعر الجارية ويحمّر وجههاء والخيانة أعٌ؛ لأنّها 
تدليس في ذاته أو في صفته أو في أمرٍ خارج؛ كأن يصفه بصفاتٍ كاذبّاء وكأن يذكر له ثمثًا كاذباء 
فهو من عطف العام على الخاصٌ . 
أي في البيع بمعنى المبيع أو الثمن؛ لأنَّ الثمن يكون فيه غششٌ أيضّاء ففي كلامه استخدامٌ حيث ذكر 
البيع بمعنى العقد وأعاد عليه الضمير بمعنى المبيع أو الثمن. 
أخرجه ابن ماجه» أبواب التجارات» باب بيع الخيار / 180١؟/‏ . 
: 

قال البوصيريٌٌ في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله موثقون. رواه ابن حبّان في 
«صحيحهك» والله أعلم . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب البيوع» ذكر العلّة التي من أجلها زجر عن هذا البيع 
/:ةة/. 
أي الأمور التي لا بدّ منها ليتحقّق العقد في الخارج» وتسمية العاقد ركنًا أمث اصطلاحيٌ» إلا فليس 
جزءًا من ماهيّة البيع التي توجد في الخارج التي هي العقدء وإنَّما أجزاؤه: الصيغة واللّفظ الدّانُ 
على المعقود عليه فبهذا الاعتبار كان المعقود عليه ركنا حقيقا؛ أي جزءًا من الماهيّة الخارجية التى 
هي العقد» فكان ركنًا باعتبار أنه يُذكر في العقد؛ تأمّل . 
راجع لقوله: «أركانه» أي إِنَّما سميتها أركانًا وخالفت كلامه هنا حيث سمّاها اشروطًا» اتباعًا لصنيعه 

في «المجموع»» ا ل ل 
وَإنّما ردّها لثلاثة اختصارّاء وهكذا يفعل في كل موضع اشترك فيه الموجب والقابل في الشروط 
المعتبرة فيهما كما هنا؛ بخلاف ما لو اختلفت الشروط كما في القرض» فل الشخرط فى المكرضن 
أهلية التبئع» فلا يصحّ من المحجور عليه بفلس» وفي المقترض أهليّة المعاملة فيصحٌ اقتراض 
المفلس» فيفصّل الأركان ولا يجملها؛ كما قال: «ثم أركانه مقرض ومقترض. . . إلى آخره»؛ 
١ع‏ ش»2. 


)0( 52 سحيو‎ ١ 


د 7 272 دورة فرط 
شَرْطهُ: الإيِجَابُ؛ كبِعْتك وَمَلَكْنَكَ بار ا 0 


2 


ع ان 0 وا بده 
لكنه بدأ بها كما قال الشار ح لأنها أهمّ للخلاف فيهاء تاذل من ذلك أن يقانة 3 
العاقد والمعقود عليه لا يتحقق إل بها؟ وعبّر عنها ب«الشرط» خلااف تعبيره فى 
«المجموع» كالغزالي ب«أركان البيع؟ والتعبيرٌ ب«الركن» أذ نعم قد يراد بالشرط 
ما لا بد منه فيساوي التعبير بالركن» فقال: 
[الركن الأول: الصيغة] 

(شرطه) - أي البيع د فش وهي (الإيجاب) من البائع» وهو ما يدل على التمليك 
بعوض دلالةٌ ظاهرة؛ (كبعئك”' ) بكذا (وملكتك”") بكذاء و«هذا مبيع منك بكذاء أو 
«أنا بائعةٌ لك بكذا» كما بحثه الإسنوي وغيره قياسًا على الطلاقء وكههذا لك بكذا» 
كما نصنّ عليه في «الأم» . 


)١(‏ يشير إلى شرطين في الصيغة وهما الخطاب ووقوعه على جملة المخاطب. وأشار الشارح إلى ثالث 
وهو أنَّ المبتدى لا بدّ أن يذكر الثمن والمثمن بقوله: «كذا بكذاءء وبقي رابع: وهو قصد اللفظ 
لمعناه كما في نظيره من الطلاق» فلو سبق لسانه إليه أو قصده لا لمعناه ‏ كتلمُظ أعجمي به من غير 
معرفة مدلوله ‏ لم ينعقدء ويجري ذلك في سائر العقودء فهذه الشروط الأربعة تضحٌ للتسعة الآنية 

في المتن والشَّرِحٍ فتصير جملة الشروط ثلائة عشر. . قال «حجج»: «وظاهرٌ أنه يغتفر من العامي فتح 
العاء ذ في التكلّم وضمّها في التخاطب؛ لأنّه لا يفرق بينهماء؛ ومثل ذلك إبدال الكاف ألا ونحوه 
اسماء وظاهره ولو مع القدرة على الكاف من العاميّ» ومفهومه أنَّه لا يُكتفى بها من غير العاميّء 
وظاهر أن محلّه حيث قدر على النطق بالكاف «ع ش» على «م ر؟ . 

(؟) أي و«وهبتَكَ كذا بكذا». وكونهما صريحين في الهبة إِنَّما هو عند عدم ذكر الثمن . 
(فرع) لو أتى بالمضارع في الإيجاب: «كأبيعك» وفي القبول: «كأقبل» صحٌ؛ لكنّه كناية سم" 
وقوله: «صم لكنّه كناية» فما في «العباب» من عدم صحّة البيع بصيغة الاستقبال محمولٌ على نفي 
الصراحة؛ كي لحر لباك باختجالة. ال عل وال جا ويدلٌ على كونه كناية قول البلقينيٌ : الو 
قال لامرأته : طلّقي نفسك على كذاء» فقالت: «أطلّق عليه» كان كناية ٠‏ انتهىء فليكن هذا كذلك؟ 
أفاده بعض الفضلاء . 


تنبيه : عبارة «المحرّر»: «كبعتك أو ملكتك»». وهي أَوْلى لأنها تدل على الاكتفاء 
بأحدهما بخلاف عبارة المصنف . 

(والقبول) من المشتري» وهو ما يدل على التمليك دلالة ظاهرة؛ (ك«اشتريثُ» 
و«تملكتٌ» و«قبلثُ») و«رضيتٌ» كما ذكره القاضي حسين والروياني» و«نعم» في 
الجواب كما سيأتي و ١تَوَلَيِتُ»‏ ونحوهاء و«بعت» على ما نقله في #شرح المهذب» عن 
أهل اللغة والفقهاء. فلا يصحٌ البيع بدون إيجاب وقبول؛ حتى إنهما يشترطان في عقد 
تولّى الأب طرفيه؛ كالبيع لماله من طفله وعكسهء فلا يكفي أحدهما؛ إذ معنى 
التحصيل غير معنى الإزالة» وكالطفل المجنونٌ وكذا السّفيه إن بلغ سفيهًا وإلا فولِيّه 
الحاكم فلا يتولى الطرفين؛ لأن شفقته ليست كشفقة الأب» فلو وكل الحاكم الأب في 
هذه الصورة لم يتولّ الطرفين؛ لأنه نائب عن الحاكم فلا يزيد عليه» وهل للأب أن يبيع 
مال أحد ابنيه من الآخر وهما تحت حَجْره؟ فيه وجهانء والظاهر منهما الصحّة . وإنما _ 
احتيع في ابيع الى الصف لأ و الوا لقوله تعالئن : « ييه الورك اشوا 7 

كلا ا: نوكم يتتَحكُم بالبليل إل ل تكرت يسدر عن رَاضٍ َك 4 [الساء. 0 
ا : إِنمَا البيِع عَنْ تَرَاضٍ)''2 صبححه ابن حبّان» والرضا أمرٌ خفي لا يطلع 
عليه» فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو الصيغة» فلا ينعقد بالمعاطاة إذ الفَعل لا يدل 
بوضعه». فالمقبوض بها كالمقبوض يبيع فاسد. فَيُطَالِبُ كل صا حبّه(" بما دفع إليه إن 
بقي» وببدله إن تلف”"“ء وقال الغزالي : «للبائع أن يتملك الثمن الذي قبضه إن سَارَى 
قية نادقيء لأنه مستحقٌ ظفر يمثل حقه والمالكُ راض»»: هذا في الدنيا وأما في 
الآخرة فلا مطالبة لطيب النفس بها واختلاف العلماء فيها؛ نقله في «المجموع» عن ابن 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) ولا مطالبة به في الآخرة؛ لطيب النفس واختلافف العلماء. 

(*) أي المثل في المثليٌ» وأقصى القيمة في المتقرّم, وكذا كل مقبرض بالشراء الفاسد «سم ع ش» على 
«م ر»؛ أي لأنَّ المقبوضى بالشراء الفاسد حكمّه حكم المغصوب. 


أبي عصرون وأقرّه» قال: وخلاف المعاطاة في البيع'') يجري في الإجارة والرهن 
والهبة ونحوها. قال في «الذخائر»: «وصورة المعاطاة أن يتفقا على ثمن ومثمن» 
ويعطيا من غير إيجاب ولا قبول» وقد يوجد لفظّ من أحدهما». رواختار المصتّفٌ 
ومجفاعة متهم المتولي 9# الويالاتعاةريها'في: كلل نا بعذة الثانن اا الأنه لم يعي 7 
اشتراط لفظ فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة» وبعضهم كابن سريج والروياني 
خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات» وهي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة؛ كرطل 
خبز وحزمة بَقْلٍِء وقال بعضهم: كُلُ من وسم بالبيع اكْنفي منه بالمعاطاة كالعائيّ 
والتاجرء ولام اشرق يذلك لانتمت انهلا باللفظ : 

-ه قال في «المجموع»: «وأما إذا كان يأخذ من البياع ويحاسبه بعد مُدَّةِ ويعطيه ‏ كما 
يفعل كثير من الناس - فإنه باطل بلا خلاف؟؛ لأنه ليس ببيع لفظي ولا معاطة فلَيْمْلَمْ ذلك 
ولَيُحذر منه ولا يغترٌ بكثرة من يفعله»» قال الأذرعي: وهذا ما أفتى به البغوي؛ وذكر ابن 
الصلاح في «فتاويه» نحوه؛ والظاهر أنه قاله تفقّهًا ومن كلامه أخذ المصيّف؛ لكن الغزالي 
في «الإحياء» مسامح في ذلك» فقال: وأخذ الحاجة من البياع يقع على ضربين : 


)١(‏ اتّمق الفقهاء على جواز البيع بالإيجاب والقبول؛ ولكنّهم اختلفوا في صكّته بالتعاطي على أقوال: 
فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنبليّة: إلى صحة البيع بالتعاطي مطلمًا مادام التعاطي مستوفيًا 
لشروطهء وأمًا الشافعيّة فلهم في ذلك ثلاثة أقوال: 
الأوّل: عدم الجواز مطلقاء وهو المشهور عندهم . 
الثاني : الجواز مطلقًا إذا جرى التعامل به وهو اختيار النوويٌ والمتوليٌ والبغويٌ وغيرهم . 
الثالث: الجواز بالمحقّرات مثل رطل خبرء وحزمة بصلٍ» نه يجوز فيها البيع بالتعاطي دون 
النفائس من السلع؛ كالجوهر وغيرها. . 
انظر : كتاب المعاوضات للدكتور أحمد حجّي كردي» باب البيوع» حكم البيع بالتعاطيء ص /174/ . 
ولانعقاد الببع بالتعاطي شروطً وهي : 

١‏ علم المتعاقدين بالبيع والشراء: وذلك بأن يدفع المشتري الثمن ويأخذ السلعة على علم من 
البائع ٠‏ فإذا أخذها ودفع الثمن دون علم البائع لم ينعقد البيع . 

> أن لا يصدر عن المتعاقدين أر أحدهما ما يدل على عدم الرضا بالبيع والشّراء . 

انظر: ذات المرجع السابق. باب البيوع ١‏ ص /4090١ا/.‏ 
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أحدهما: أن يقول: «أعطني بكذا لحمًا أو خبرًا» مثلاء وهذا هو الغالب» فيدفع 
إليه مطلوبه فيقبضه ويرضى بهء ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليهء فهذا 
مجزوم بصكّته عند من يجوّز المعاطاة فيما أراه. 

والثاني: أن يلتمس مطلوبه من غير تعوّض لثمن؛ ك«أعطني رطل خبز أو لحم» 
مثا فهذا محتمل» وهو ما رأى الغزالي إباحته ومنعها المصنف. وقوله: (إنه لا يُعَدُ 
معاطاة ولا بيعًا» فيه نظ؟؛ بل يعدّه الناس بيعّاء والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة 
معلومًا لهما عند الأخذ والعطاء وإن لم يتعرّضا له لفظا. انتهى . 

وأشار المصنف بكاف التشبيه فيما ذكره من صيغ الإيجاب والقبول إلى عدم الحصر 
فيهء فيكفي غيره كما تقدم بعض ذلك . ومن ألفاظ صيغ الإيجاب: «صَارَفْتَكَ؛ في بيع 
التقد بالنقد» وهقَوَرْئُكَ» بعد الانفساخ؛ بأن يقول البائع بعد انفساخ البيع : «قَوَرْئُكَ على 
موجب العقد الأول» فيقبل صاحبه كما اقتضاه كلام الشيخين في القراض» و «ولَيْتك» 
و «أشركْتكَ؛ . ومن ألفاظ القبول: ١«صَارَفَتُ»‏ و ١تَقَوَرْتُ»‏ بعد الانفساخ في جواب 
«َرَرْئكَ) واتَعَوَضْتُ" في جواب «عوضتك 1 و«قد فعلتُ» في جواب «اشتر مني ذا 
بكذا» كما جزم به الرافعي في التكاحء و واب نمك كناافي #زيادات السافيةة 
نقله عنها الإسنوي . وبكاف الخطاب في الإيجاب إلى أمرين: 

أحدهما : أن إسناد البيع إلى المخاطب لا بدّ منه ولو كان نائبًا عن غيره؛ حتى لو لم 
يسند إلى أحد كما يقع في كثير من الأوقات أن يقول المشتري للبائع: «بعت هذا 
بعشرة» مثلاء فيقول: «بععث» فيقبله المشتري لم يصمحٌء وكذا لو أسنده إلى غير 
المخاطب كهبعتُ موكّلّكَ؛؛ بخلاف النكاح فإنه لا يصمٌ إلا بذلك؛ لأن الوكيل ثم 
سفيدُ محض . وقد لا يعتبر الخطاب كما في مسألة المتوسّط. وهي أن يقول شخص 
للبائع : «بعت هذا بكذا؟؟ فيقول: «نعم» أو «بعْتاء ويقول للآخر: «اشتريت؟:2»؛ 
فيقول: «نعم» أو «اشتريث»» فينعقد البيع لوجود الصيغة. ولو كان الخطاب من 
أحدهما للآخر فظاهر كلام «الحاوي» الصحة. وجرى على ذلك شيخنا في «شرح 


البهجة»» والمعتمد ‏ كما قال شيخي 00 
ولم يوجدء نعم إن أجاب المتصي ويد ولاك تح ليها ذا قال البائع : ١‏ نعم» دون 
«بعثُ». ولا يشترط في المتوسط التكليف ؛ لأن العقد لا يتعلق به. 

ولو قال: «اشتريثُ منك هذا بكذا» فقال البائع: «نعم»» أو قال: ١بعْتكَ»‏ فقال 
المشتري: «نعم» صمَّ كما ذكره في «الروضة» في باب التكاح استطرادًا وإن خالف في 
ذلك شيخنا في «شرح البهجة»» وعدّل ذلك : بأنه لا التماسَ فلا جواب» ويدل لصحة 
القبول ب «نعم» مُتَأْخرَة عبارة ابن قاضي عجلون في «تصحيحه» وهي : ويمتنع الابتداء 

«نعم» بناء على صحة القبول بها متأخرة وهو الأصح . انتهى 

الأمر الثاني: لا بد من إسناده إلى جُمْليوء ٠»‏ فلا يصح ١بعْتةُ‏ لِيَدكَ» أو «لنصفك». 
وذكر الرافعي ة في الركن الثاني من كتاب الظهار ضابط ما يصح إسناده إلى الجزء وما ل١‏ 
يصح فقال: قال الأصحاب: (ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض 
محل ذلك التصرّف؛ كالطلاق والعتاق»ء ومالا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض 
المَحَلَّ؛ كالتكاح والرجعة». انتهى. فإن قيل: الكفالة لا يصح تعليقها وتصح إضافتها 
إلى جزء لا يبقى الشخص بدونه كرأسه» أجيب : بأن المراد تصح إضافته إلى أيٌّ جزء 
كان» وهذا إلى جزء مخصوص. 

تنبيه : اعتبار الصيغة جار حتى في البيع الضمني لكن تقديرًا؛ كأن يقال: «أَغْيَق 
عبدَكَ عَنْ على كذاء فيفعل» فإنه يعتق عن الطالب ويلزمه العِرَضن كما سياتي في 
الكفارة» فكأنه قال: ١بِعْنِيه‏ وآَعْتِقَهُ عني» وقد أجابه . 

وسكت المصنف عن صيغة الثمن لوضوح اشتراط أنه لا بدّ من ذكره» وله صِيَغْ: 

منها: أن يقول: «بكذا» كما مرت الإشارة إليه» وهي الأصل . 

ومنها: «على أن تعطيني كذا» . 

ومنها: «ولي عليك كذا»», أو يقول المشتري: «ولك عليّ كذاء . 

ومنها: «بعتك على ألف» ونحو ذلك . 
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ولَوْقَالَ: «بغني». فَقَالَ: «بمكَ» الْعقدَ ِي الأظهر . وَينْمَقِدُ لكاي كَجَمَلئ 


لَكَ بِكَذَا؛ في الأصَحٌ . 


(ويجوز تقدُّم لفظ المشتري) على لفظ البائع لحصول المقصود مع ذلك؛» ومُنَعُ 
الإمامٌ والقفال تقدم «قبلت»» وهو قضية كلام الشيخين هنا؛ لكن ذكرا في التوكيل في 
التكاح أنه لو قال وكيل الزوج أوَلا: اقبلتُ نكاح فلانة منك لفلان» فقال وكيل الولي : 
«زوجتُّها فلانّاه جازء وقياسه أنه لو قال: «قبلتٌُ بيع هذا منك بكذا لموكّلي أو لنفسي»» 
فقال: «بعتك» أنه يصمّ» وهو ظاهر؛ لأن التكاح يحتاط فيه ما لا يحتاط في البيع . 
(ولو قال) شخص لآخر بصيغة الأمر: (بِعْنِي) كذا بكذا (فقال: «بعتك» انعقد) البيع 
(في الأظهر)؛ لدلالة ١بِعْنِي»‏ على الرضا. وانائي يقد [لا .رذ قال المشتري بعد 
ذلك «اشتريث» أو «قبلث»؛ لأنه قد يقول: ١بِعْنِي»‏ لاستبانة الرغبة. ولو قال: « 
مني » فقال: «اشتريت»» فكما لو قال: «بعني») فال رساك 04 كاله لعزي وعائنة ور 
«المجموع» وإن لم تُفهمه عبارة المصئف . ولو قال: «اشتريت هذا منك بكذا» فقال: 
«بعتك» انعقد إجماعًا كما نقله الأذرعي عن «شرح الوجيز» لابن يونس . فلو لم يأت 
بلفظ الأمر بأن أتى بلفظ الماضي أو المضارع ‏ كقوله: «بعتني» أو (تبيعني2)» فقال: 
- لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك» قال الإسنوي : والمتجه أن يلحق بصيغة 
الأمر ما دلّ عليه؛ كاسم الفاعل والمضارع المقرون بلام الأمر. 

35 ولا يف اختلاف اللفظ من الجالتين؛ فلو قال: «اشتريت منك كذا بكذا» فقال 
البائع : «ميكتكَى أو قال له البائع: «مَلّكتك» فقال: «اشتريت» صِحّ؛ لحصول 
المقصود بذلك. ويصح البيع ب«فعلث» في جواب «بعني»2 وكذا ب«نعم» في جواب 
«بعت» و «اشتريت» كما مرّت الإشارة إليه . 

ثم ما ذكره المصنف صريحٌ ‏ واستغنى عن التصريح به بقوله: (وينعقد) أي البيع 
١(بالكناية)‏ وهي ما تحتمل البيع وغيره مع النية؛ (كجَعَلئَهُ لك) أو «خذه» أو «تسلّمه» أو 
«سلطتك عليه» (بكذا) ناويًا البيع » فينعقد بذلك (في الاصح). فهفي الأصحّ» راجع 
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إلى الانعقاد بالكناية كما تقرر؛ لا إلى كون «جعلته» من الكنايات فهذا لا خلاف فيه. 


فلو قال «وينعقد بالكناية في الأصح؛ كجعلته لك بكذا» كما في «المحرّر» لكان 
أحسن . والثاني: لا ينعقد بالكناية؛ لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أم غيره» 
5 جب يي 
وأجيب : بان ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع . 

ومن الكناية «باعكه الله بكذا» ك«أقالك الله بكذا» أو «رده الله عليك في الإقالة», 
بخلاف «أبرأك الله» فإنه صريح ك «طَلَقَكِ الله؟ء وضابط ذلك : أن ما استقل به الشخص 
وحده ‏ كالبراءة ‏ كان صريحاء وما لا كالبيع فكناية. وليس من كناية البيع «أبحتَكَ إياه 
بكذا»؛ قال في «المجموع»: «لأنه صريح في الإباحة مجانّاء فلا يكون كناية في 
غيرها»ا» وهذا هو المعتمد وإن نظر فيه بعضهم. واستثنى في «المطلب» صحة طلاق 


السكران بالكناية» قال بعض المتأخرين : «وقياسه منع صحة بيعه وشرائه بها». انتهى» 
والظاهر الصحّة في الموضعين. 
وينعقد بالكناية مع النية سائرُ العقود وإن لم يقبل التعليق» فإن توفرت القرائن على 
إرادة البيع قال الإمام: «وجب القطع بصحته»» والنكاح وبيع الوكيل المشروط فيه 
الإشهاد لا ينعقدان بها؛ لأن الشهود لا يطلعون على النية؛ نعم إن توفرت القرائن عليه 
في الثانية قال الغزالييٌ: «فالظاهر انعقاده». وأقرّه عليه في «الروضة»» وهو المعتمد 
خلافًا لما جرى عليه صاحب «الأنوار» من عدم الصحة؛ والفرق بينه وبين التكاح: أن 
النكاح يحتاط له أكثر. وصورة الشرط أن يقول: «بمٌ هذا على أن تشهد». فإن قال: «بع 
وأَشْهِدْ» لم يكن الإشهاد شرطًا؛ صرح بذلك المرعشي واقتضاه كلام غيره. 
سه والكتابة بالبيع ونحوه على نحو لوح أو ورق أو أرض كنايةٌ في ذلك فينعقد بها مع 
النية» بخلاف الكتابة على المائع ونحوه كالهواء فإنه لا يكون كناية لأنها لا تثبت» 
ويشترط القبول من المكتوب إليه حال الاطلاع ليقترن بالإيجاب بقدر الإمكانء فإذا 
َب فله الخيار ما دام في مجلس قبوله؛ ويثبت الخيار للكاتب ممتدًا إلى أن ينقطع خيار 
صاحبه؛ حتى لو علم أنه رجع عن الإيجاب قبل مفارقة المكتوب إليه مجلسه صمحّ 


سس ذو 
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وجهين رجّحه الزركشي كالسبكي وهو المعتمد. ولو باع من غائب كأن قال: «بعتُ 
داري لفلان» وهو غائب فََيِلَ حين بلغه الخبر صم ؛ كما لو كاتبه بل أؤْلى . 

فرع: يصح البيع ونحوه من المعاملات بالعجمية مع القدرة على العربية قطعاء وفي 
النكاح خلاف التعبّد» والأصح فيه الصحة. 

[مطلبٌ في شروط الإيجاب والقبول] 

(ويشترط أن لا يطول الفصل) بين الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس». 
وقوله: (بين لفظيهما) مثالٌ: ولو عبّر بما قِدَرْئُهُ كان أَؤْلى» فإن طال ضد؛ٍ لأن طول 
الفصل يُخرج الثاني عن أن يكون جوابًا عن الأوّل»ء والطويل'' ‏ كما قال في «زيادة 
الروضة» في النكاح ‏ هو ما أشعر بإعراضه عن القبول. بخلاف الفصل اليسير لعدم 
إشعاره بالإعراض عن القبول . 
-بم ويضرّ تخلل كلام أجنبي عن العقد ولو يسيرًا بين الإيجاب والقبول وإن لم يتفرّقا 
عن المجلس ؛ لأن فيه إعراضًا عن القبول» بخلاف اليسير في الخلعء وَفُرّقَ : بأن فيه 
من جانب الزوج شائبة تعليق» ومن جانب الزوجة شائبة جعالة» وكُلٌّ منهما موسع فيه 
محتمل للجهالة» بخلاف البيع . وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون ممن 
يريد أن يتم العقد أو غيره؛ وهو كذلك كما يؤخدذ من كلام القاضي الحسين. ومن 
عَدّهم في باب الخلع الرّدّةَ من الموجب كلامًا يسيرًا؛ أي أجنبيّاء ولأن الموجب تعلقه 
بالعقد باق ما لم يقع القبول» فإنه لو جَنّ أو خرج عن الأهلية لم يصح القبول وإن 
خالف في ذلك بعض المتأخرين فشرط أن يكون ذلك من القابل. والمراد ب«الكلام» 
ما يشمل الكَلِمَ والكلمة لا المصطلح عليه عند النحاة. وخرج ب«الأجنبيٌ» غيره فلا 
يضر وفسّر في «الأنوار» الأجنبي : بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه 


)١(‏ المعتمد أنه بقدر ما يقطع القراءة في الفاتحة؛ وهو الزائد على سكن التنفّسء أو القصير إذا قصد به 
الإعراض؛ بخلاف السكوت الطويل لعذر من جهل أو نسيانٍ فيضي كالفاتحة. 
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ولا من مستحبّاته. ال قال المشتري: «بسم الله والحمد لله والصلاة على 
رسول الله قبلثُ» صمّ. انتهى» وهذا إنما يأتي على طريقة الرافعي» أما على ما صحّحه 
المصنف في باب النكاح فهو ليس بمستحبّ؛ لكنه لا يضر كما في النكاح . 

ويشترط أيضًا أن يكون القبول ممن صدر معه الخطاب» فلو مات المخاطب به قبل 
قبوله فَقَيِلَ وارثه لم ينعقدء وكذا لو قَبِلَ وكيله أو موكله كما هو مقتضى كلام 
الأصحاب. وجزم به ابن المقري في «شرح إرشاده»» خلافا للناشري القائل بالصحة 
في الموكل . وأن يُصِرّ البادي على ما أتى به من الإيجاب إلى القبول» وأن تبقى أهليته 
كذ لاف فلو أرعني يموكل: ال شرط اتحراوق انتقط نابول او الختار دكن ان اعون 
عليه مثلا لم يصح العقد؛ لضعف الإيجاب وحده. وأن يتلمّظ كل منهما بحيث يسمعه 
من بقربه وإن لم يسمعه صاحبه. وأن لا يكون العقد مؤقتاء فلو قال: «بعتكه بكذا 
شهرًا» مثلًا لم يصح. وأن لا يكون معلقا بما لا يقتضيه العقدء فلو قال: «إن جاء زيد 
فقد بعتك كذا» لم يصمّء بخلاف ما إذا علق بما يقتضيه العقد كقوله: «بعتك هذا بكذا 
إن شئت» فقال: «اشتريث»» أو قال: «اشتريث منك هذا بكذا إن شئت» فقال: «بعتك» 
صمّ. ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح بمقتضى العقدء فأشبه ما لو قال: «إن كان هذا 
ملكي فقد بعتكه بكذا»» ولو قال في الجواب: «شدْتُ» لم يصح؛ لأن لفظ المشيئة ليس 
من ألفاظ التمليك. والظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ أنَّ «إن رضيت» أو «إن 
أجبت» أو «إن اخترت» أو «إن أردت» كاإن شئت». ولو قال: «بعتك إن قبلت»؛ فقيل 
صمّ كما صحّحه الماوردي . ولو قال: «اشتريت منك يكذا» فقال: «بعتك إن شئت» لم 
يصح كما قاله الإمام؛ لاقتضاء التعليق وجود شيء بعده ولم يوجدء قلو قال بعده: 
«اشتريثُ» أو «قبلت» لم يصح أيضًا؛ إذ يبعد حمل المشيئة على استدعاء القبول وقد 
سبق فيتعين إرادتها نفسهاء فيكون تعليقًا محضا وهو مبطل» ولو قال: «إن شئت 
بعتكه» لم يصح؛ لأن فيه تعليقًا لأصل العقد وهو ممتنع . 

تنبيه: يُستثنى من اشتراط عدم التعليق مسألة الوكيل في شراء الجارية إذا قال 
الموكلٌ: «إن كنت أمرتكَ بعشرين فقد بعتكها بها». وما لو قال: «إن كان ملكي فقد 


(1) يكابالبجَ5 "١‏ 
أَنْ 


: يَقْبَلَ عَلَى وَفْقٍ الإيجَاب. فَلَوْ قَالَ: متك بِألْفٍ مُكَسَرَء فقَال: «قبلث بألفٍ 


- 


و 


بعتكه»)ء ولو علق بمشيئة الله تعالئ فله ثلاث حالات مرّت في الوضوء والقياسُ مجيئها 
هنا. 

ولا بد أن يتأخر القبول عن تمام الإيجاب ومصالحه. فلو قال: «بعتك هذا الثوب 
بألف درهم مؤجّلة إلى شهر بشرط خيار الثلاث» فَقَيلَ قَبْلَ أن يفرغ البائع منه بطل؛ كما 
لو قال: «زوجتك ابنتي على ألف درهم مؤجّلة إلى شهر» فَقَيِلَ قبل الفراغ منه . 

(وأن يقبل على وفق الإيجاب) في المعنى“2'3؛ كالجنس والنوع والصفة والعدد 
والحلول والأجلء» (فلو”" قال: بعتّكَ) هذا العبد مثلا (بألف مكسّرة”"“» فقال: قبلتُ 
بألف صحيحة”؟)) أو عكسه كما فُهمَ بالأؤلى. أو: «بعتكه بألف» فَقَيلَ بألف 
وخمسمائة» أو: «بألف» فَقَبِلَ بخمسمائة؛ أو قبل بعض المبيع» أو قبل نصيب أحد 
البائعين؛ كأن قالا: «بعناك عبدنا بألف» فقبل نصيب أحدهما (لم 0م لاختلاف 
المعنى . سعد راصق ف الدعى 

م ولو قال المخاطب فيما لو قيل له: ابِمْتَكَ بألف»: «قبلثٌ نصفه بخمسمائة ونصفه 

الآخر بخمسمائة» صم عند المتولّي» وجزم به ابن المقري وهو المعتمد وإن مال 
الإسنوي إلى البطلان؛ إذ لا مخالفة بذكر مقتضى الإطلاق» واستشكله الراقعي: بأن 


)١(‏ أي لا لفظّاء حتى لو قال: «وهبتكه بكذاء فقال المشتري: «اشتريت؛ أو عَكَسَ صحٌّ مع اختلاف 
(؟) تفريع على مفهوم الشرطء ومح ذلك ما لم تسَاوٍ قيمة الصّحاح قيمة المكسّرة» أمَا إذا تساويا فإنّه 
يصحٌ ؛ لكن في «البرماويٌ» و«الحلبيٌ»: «وإن تساوت قيمتهماء: واعتمده كلامهما الحفنيٌ . 
(؟) وهي قطم نقد مضروبة» لا نحو أنصاف القروش وأرباعهاء وقال: «ق ل» على «المحليٌ» : المراد 

بالمكشرة قطع صغار تقرض من نحو الدنانير لشراء الحوائج الصغيرة»؛ وهو الوجه لإخراج نحو 
القروش . 
(4:) ومئله ما لو أوجب بألف فقيل بألف من نقد آخر مخالف للاوّل في السّكّة دون القيمة فإنه لا يصح . 
(د) أي لقبوله ما لم يُخَاطْبْ به. 
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وَإِشَارةٌ الأخْرس بِالْمَقْدٍ كَالتُطق . 


أوجب له عقدًا فَقَيِلَ عقدين لتعدّد الصفقة بتفصيل الثمن» قال في «المجموع»: «والأمر 
كما قال الرافعي ‏ أي من الإشكال ‏ لكن الظاهر ‏ أي من حيث النقل ‏ الصححّة». أما 
الموافقة لفظا فلا تشترط» فلو قال: «بعتكٌ» فقال: «اشتريت» أو نحوه صعّء ولو قال: 
«بعتك هذه الدار مثلا بألف على أن لي نصفها» صمّ» كما لو قال: (إِلّا نصفها». 

ولا ينعقد البيع بالألفاظ التي بمعنى الهبة؛ ك «أعمرتّك» أو «أرقبتك» كما جزم به 
في «التعليقة» تبعًا لأبي علي الطبري» فليس بصريح ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين» 
وإنما صحّت الهبة بهذا اللفظ للنصّ . ولو قال: «أسلمتُ إليك كذا فى هذا الثوب» مثلا 
َقَبلَ لم ينعقد بيعًا ولا سلما كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

ولا بدّ أن يقصد بلفظ البيع معنى البيع كما في نظيره في الطلاق» فلو لم يقصده 
أصاة ؛ كمن سَبَقَ لسانه إليه» أو قصده لا لمعناه ؛ كين لعن اأعهمكا عا لذ شك دلول 
لم ينعقد» نعم إن قصد الببع أو غيره هازلا صم كما في الطلاق . 

[حكم إشارة الأخرس وكتابته بالعقد] 
(وإشارة الأخرس) وكتابته (بالعقد كالنطق) للضرورة؛ لأن ذلك يدل على ما في 
بلس سمس جسسسسسس ‏ ل ب س يإ 

فؤاده كما يدل عليه النطق من الناطق. ولا حاجة إلى قوله من زيادته : «بالعقد»؛ بل قال 
لستسسهه 5 5 5 
السبكي : إنها مُضرّة؛ لآن الفسخ والدعاوى والاقارير ونحو ذلك كذلك» ولكن احترز 
به عن إشارته في الصلاة وبالشهادة وفيما إذا حلف لا يتكلّم أو خُلِفَ عليه فليس لها 
حكم النطق. وأعاد المصنف هذه المسألة في الطلاق وضمٌ الحلّ إلى العقدء وسيأتي 
فيه إن شاء الله تعالئ أن إشارته إن فهمها الفَطِن وغيره فصريحة, أو المْطِنٌ فقط فكناية. 
كيل جاه أيه الي ان ارده ا اق ا ل ا ل 00 

تنبيه : قال بعض المتأخرين: ويحتاج المصنف أن يزيد فيه فيقول: ك«التُطق فيه»» 
وإِلّا يلزمه أن يكون قبول الأخرس البيع في الصلاة كقبول النطق فتبطل صلاته . 

[الركن الثاني : العاقد] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو العاقدء وقدمه على المعقود عليه لِتَقَدُم الفاعل على 


(1) كابالبجَك 0 


و شَْطٌ الْعَاقد: الؤُشْدٌ؛ ب د 05002012 0 0 


المفعول طبعّاء فقال: (وشرط العاقد) بائعًا أو مشتريًا (الرشد)» وهو أن يتصف بالبلوغ 
والصلاح لدينه ومالهء فلا يصحٌّ من صبيَ("2 وإن قصد اا للقي مجنون: 
ولا من محجور عليه بسفه ولو بغبطة» وإنما صم بيع العبد من نفسه؛ لأن مقصوده 
العتق . 

تنبيه : قال المصنف في «دقائقه»: إن عبارته أصوب من قول «المحرّر»: «يعتبر فى 
المتبايعين التكليف»؛ لأنه يَرِدُ عليه ثلاثة أشنا 

أحدها: أن ينتقض بالسكران» فإنه يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مكلّف كما 
تقرّر في كتب الأصول . 

الثاني : أنه يَرِدُ عليه المحجور عليه بسفه» فإنه لا يصح بيعه مع أنه مكلّف . 

والثالث: المُكْرَءٌ بغير حَّء فإنه مكلف ولا يصح ببعه. 

قال: ولا يَردُ واحد منها على «المنهاج». انتهى؛ بل ولا على «المحرر»ء أما 
النتكران فى كرنة مكلنا خلات» وقداائدن عافن .ربعت الله تغال على أنه مكلك 
فقال: وهذا ‏ أي الشّكران ‏ آثمٌ مضروبٌ على السكر غير مرفوع عنه القلم. انتهى» 
وسيأتي تحريره في الطلاق إن شاء الله تعالئ» وأما السّفيه والمُكْرَهُ فلأن معنى قوله: 
«ويعتبر في المتبايعين التكليف» أنه لا بد في كل بيع منه وهو صحيحء ولا يلزم عكسه 
وهو اعتبار بيع كل مكلفء ولكن التعرّض لهما أحسن؛ لكن لا يردان على «المحرّر؛» 
واعترضضَّ عليه بأمور كما يدين الشخص يُدَانُ : 

أحدها: أن تعبيره يخرج السكران أيضًا كما أخرجه قيد التكليف عند الأصوليين إِلّا 
أن يفرض في سْكْرٍ لا يخرجه عن الرشد لجهلٍ أو إكراه وهو نادر. 


زللق لخ إن تلف أو أتلف ما قبضه ففيه تفصيل لبن رخية عا حا باسيدة اعد يفت لعالةء 
وبلرم الرشبد رد النمن للولئئ؛ وأشا إن قبض من غير رشيد فيضمن كُلّ ما أخذه من صاحبه إن كان 
بعبر إذن الوليّء ٠‏ فإن كان بإذن الوليّ فالضمان على الول ؛ لأنه الذي و 
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ثانيها: أنه يَردُ عليه الفاسق» فإن بيعه صحيح وليس برشيد؛ إذ الرشد صلاح الدين 
والمال. 

وثالثها: أنه يَردُ عليه أيضًا من طرأ سفهه بعد فك الحجر عنه» فإنه لا بد من إعادة 
الحجر عليه» فإذا باع قبل إعادة الحجر عليه صمَّ مع أنه ليس برشيد . 

ورابعها: أن عبارته تتناول الصبيّ كما قال بعضهم» فإنه وصفه بالرشد في قوله في 
الصيام: «أو صبيان رشداء». 

وخامسها : الأعمى لا يصح بيعه ولا : شراؤه كما سيأتي آخر الباب مع أنه رشيد. 

ولوعبّر ب«مطلق التصرّف» لَسَلِمَ من ذلك . متمق عل الثاسث : بالبم' عمل رسر 

(قلثُ: وعدم الإكراه”2 بغير حق)» فلا يصح عقد مُكْرَه"' في ماله" بغير حق؛ 
لقوله تعالئ : # إِلَآ أن توت تجدرةٌ عن راض مِنَكُم4 [الساء: 619 ولا أثر لقول المُكرَهِ 
بغير حق إِلّا في الصلاة فتبطل به في الأصحء ولا لفعله إِلَّا في الرضاع والحدث 
والتحوّل عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة» وكذا القتل ونحوه في الأصح» 
وكل هذا يأتى فى باب الطلاق إن شاء الله تعالئن. ويّردُ على الأول ما لو أكرهه على 
طلاق زوجة نفسه أو بيع ماله أو عتق عبده وما أشبه ذلك فإنه ينفذ» وعلى الثاني ما لو 
أكرهه على إتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة فإنه يضمن الجميع» وما لو أكره 
مجوسيٌ مسلمًا على ذبح شاة» أو مُحْرِمٌ حلالا على ذبح صيد فذبحه فإنه يحلّ» وما لو 
أكرهه على غسل ميت لم يتوجه عليه غسله فإنه يصحء وما لو أكره على وَطْءِ زوجته أو 
أمَتهِ فأحبلها فإنه يصحء ويستقر للزوجة به المهرء وللأَمَة أَمَيَةُ الولدء وحلت الزوجة 


)20220 أي إن لم توجد قرينة تدلٌ على الاختيارء فإن وجدت صم . 

(7) قال في «شرح العباب»: ومحلّه إن لم يقصد إيقاع البيع وإلّا صحٌ كما بحثه الزركشيئٌ أخدًا من 
قولهم: لو أكره على إيقاع طلاق فقصد إيقاعه صحٌّ القصد #سم '. فالصريح في حقّ المكره كناية 
كما ذكروه في الطلاق . 

(؟) مئله وكيلٌ أكره على ببع ما وُكلٌَ في بيعه. 
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للمُطَلّقٍ ثلانّاء وما لو حضر المُّحْرِمٌ عرفة مُكْرًَا فإنه يصح وقوفه. 
سه أما الإكراه بحق فيصح إقامة لرضا الشرع مقام رضاهء وصّوّره في «الروضة» بمن 

توجّه عليه دينٌ وامتنع من الوفاء والبيع» فإن شاء القاضي باع ماله بغير إذنه لوفاء دينه» 
وإن شاء عَرَّره وحبسه إلى أن يبيعه» قال السبكي : «وكان بعض مشايخنا يصوّره بمن أمر 
عبده بالبيع فامتنع فأكرهه فإنه يصح؛ لأنه من الاستتخدام الواجب»» وصوَّره بعضهم 
بما إذا أسلم عبدٌ لكافر محجور عليهء فإن الحاكم يجبر الوليَ على بيعهء قال 
الإسنوي: ومن صُوَّره: ما إذا أذن شخص لعبد غيره في بيع ماله؛ قال: فللسيد إكراهه 

ويصح بيع المُصَادَرٍ ‏ بفتح الدال ‏ من جهة ظالم؛ بأن باع ماله لدفع الأذى الذي 
ناله؛؟ لأنه لا إكراه فيه ؛ إذ مقصود من صادر تحصيل المال من أي وجه كان. 

فروع: لو أتلف الصبيٌ أو تلف عنده ما ابتاع أو ما اقترض من رشيدٍ وأقبضه له لم 
يضمن ؛ لأن المُقْيِضيَ هو المُضَيّمُ لماله» هذا في الظاهر أما في الباطن فيغرم بعد البلوغ 
كما نصيّ عليه في «الأم» في باب الإقرار. أو من صبيّ مثله ولم يأذن الوَلِيّانِ ضمن كَل 
منهما ما قبض من الآخرء وإن كان ذلك بإذن الوليين فالضمان عليهما فقط لوجود 
التسليط منهما. وعلى البائع للصبي رد الثمن إلى وَلِيّهء فلو ردّه إلى الصبيّ ولو بإذن 
الوليَّ وهو ملك الصبي لم يبرأ منه أو للولي برىء منهء ومحل عدم البراءة بالدقع 
للصبي بإذن وليّه ‏ كما قال الزركشي - ما إذا لم يكن في مصلحة تتعلق ببدنه من مأكل 
ومشرب ونحوهما وإلَّا بَرىءَ. 

ولو قال شخص لآخر له عنده وديعة: «سَلَُمْ وديعتي إلى الصبيٌ» أو «أَلْقَهًا في 
البحر» ففعل برىء؛ لأنه امتثل أمره في حقه المتعين» بخلاف مالو قال ذلك لمن له 
عليه دين فإنه لا يبرأ؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح . 

ولو أعطى صبٌِ دينارًا لَقّادٍ ينقده أو متاعًا لمقوّم يُقَوّكهُ ضمن مَنْ أخذه إن لم يَرْدهُ 
لوليّه إن كان للصبي ». أو لمالكه إن كان لغيره. ولو أوصل صبيٌ هدية إلى غيره وقال: 


1 معيوا هت (") 


وَلايَصِحٌ شِرَاءٌ الكافر المُضْحَفَء ا ا 0100 


«هي من زيد» مثلاء أو أخبر بالإذن بالدخول عُمِلَ بخبره مع ما يفيد العلم أو الظّنّ من 
قرينة أو أمن قوله؛ لاعتماد السلف عليه فى ذلك حينئذ» وكالصبى فى ذلك الفاسق كما 
نقله في «المجموع» عن الأصحاب . ١‏ 0 
[حكم شراء الكافر المصحف وكتب الحديث وآثار السلف] 

(ولا يصح شراء الاق ) ولو نرانةا انفده أن تكله والمصيطق”) 5[ أو عقيف 
ول يتحلكه يتلم ولابهبة ولا وصيةء ولا كتب حديثٍ ولا آثار سَلَفِ ولا كتب فقو 
فيها شيء من الثلاثة ؛ لما في ذلك من الإهانة لهاء قال الأذرعي في «القوت»: والمراد 
ب«آثار السلف» حكاياتُ الصالحين”'؛ لِمَا في ذلك من الإهانة”" والاستهزاء بهم. 
قال السبكي: «والأحسن أن يقال: كتب عِلمٍ وإن خلث عن الآثار تعظيمًا للعلم 
الشرعي». انتهى» وهذا لا بأس به» قال ابنه: «وتعليله يفيد جواز تملكه كتب علوم 
غير شرعية» وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها بالشرع ككتب النحو واللغة»» قال 
شيخنا: #وفيما قاله نظر؛ أي بل الظاهر الجواز»» وهو كذلك. ولو نسخ الكافر مصحمًا 
أي زجنا مجاتذكر من اسع ملي أرق بإزالة:الفللف خند قال ابن عبد السلام: «ولا 


)١(‏ المراد بالمصحف ما فيه قرآن وإن قَلَّ وذلك يشمل التميمة» وهو متّجه. وخرج ب«المصحف» 
جلدُه المنفصل عنه» فيصحٌ بيعه للكافر وإن لم تنقطع نسبته عنه «سم»» نعم يُتَسَامَحُّ بتمليك الكافر 
الدراهم والدتائير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك» ويُلحق به فيما يظهر ما عمّت به 
البلوى من شراء أهل الذَّمّة الدُورَ وقد كُتب في سقفها شيءٌ من القرآن» فيكون مغتفرًا للمسامحة به 
غالبًا؛ إذ لا يُقصد به القرآنيّة؛ كما وسموانَحَمّ الجزية بذكر الله تعالى مع أنّها قد تتمرّخ في النجاسة . 
ومثل القرآن الحديثُ ولو ضعيفًا فيما يظهر؛ إذ هو أؤلى من آثار السَّاف؛ بخلاف ما إذا خلت عن 
الآثار وإن تعلّقت بالشرع؛ ككتب نحو فقه خلا عن اسم الله. ويمنع الكافر من وضع يده على 
المصحف لتجليده كما قاله ابن عبد السلام وإن رجي إسلامه؛ بخلاف تمكينه من القراءة؛ لما في 
تمكينه من الاستيلاء عليه من الإهانة ؛ «شرح م را و«دع ش؟. 

٠‏ كطبقات الشعرانيئ: أمّا الخالية ‏ ككتب نَحْوٍ ولغةٍ ‏ فيصحٌ وإن تعلّقت بالشرع خلاهًا لبعضهم. 

(6) يؤخذ منه بالأؤلى أنه يحرم على المسلم إذا استفتاه ذميٌّ أن يكتب له في الشّؤال والجواب لفظ 
الجلالة» فتنيّه له فإنّهِ يقع كثيرًا الخطأ فيه؛ هع ش؛ على «م ر؟. 1 ١‏ 


(1) سلب5 - 
وَالْحْسْلِمَ فى الأظهّر؛ إِلَا أَنْ يَْتَقَ عَلَيْهِ 1011011100 


يُمَكَنُ الكافر من تجليد المصحف». انتهىء ولا يسلم إليه ولو رُجِيَ إسلامه؛ بخلاف 
تمكينه من القراءة لما في تمكينه من الإهانة» وقد عَمَّتِ البَلْوَى د بتملك أهل الذمة 
الدراهم والدنانير وعليها الآيات من القرآن. ولم ينكر ذلك اند من النيلاق ولا من 
الخلف. قال بعض المتأخرين : «وكأنه سُومح في ذلك للحاجة» . 

[حكم شراء الكافر العبد المسلم واستئجاره وارتهانه] 

(و) لا يصح شراء الكافر العا (العسام؟ لنفسه ولا لمثله؛ لما فيه من إذلال20 
المسلمء ولقوله تعالئ: # وَلَن يَجْمَلَ ألّهُ لِلْكفْرِنَ عَلَ المُؤْمرِينَ سَبِيلا # [النساء: .]1١4١‏ 
وقوله: (في الأظهر) ظاهره أنه راجع اماق وهو صحيح في شراء المسلمء وأما 
في المصحف فلا؟ بل الأصح فيه وفيما ذكر معه في «الشرحين» و«الروضة» 
و«التهذيب» القطع بالبطلان» وفرّق الشافعي في «الأم» : برجاء العتق. والرافعي : بأن 
العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه. ومقابله: يصح ذلك ويُؤمر بإزالة الملك. 

أما لو اشترى ما ذكر الكافرُ للمسلم فإنه يصح لانتفاء المحذورء ويفارق منع إنابة 
المسلم كافرًا في قبول نكاح مسلمة: باختصاص النكاح بالتعبد لحرمة الأبضاعء وبأن 
الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة». بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي . 
عه ولا يتملك الكافر مرتدًا كما صكّحه في «المجموع» لبقاء عُلْقَةِ الإسلام» ولا شراء 
المسلم العبدٌ المسلمٌ بالوكالة لكافر؛ قاله في «الروضة». والمُصحَف وماذكر معه 
كالعبد المسلم في ذلك . 

(إلّا أن يعتق عليه وذلك في ثلاث صور: _. 

--> الأولى : : إذا كان المبيع آصلا أو فرعًا للمشتري. 


-> الثانية: إذا قال: «أَعْتِقْ عبدَكَ المسلم عني» بعوض أو بغيره وأجابه. 


)١‏ عير بالإذلال في جانب المسلم؛ والإهانة في المصحف؛ لأنّه يعتبر في حقيقة الإذلال أن يكون 
للمذلٌ شعور يميز به بين الحسن والقبيح في الجملة 'ع شس ٠“‏ ولألّه يقال عند رؤية المصحف في يد 
من لا يعظمه: «:أهانه». ولا يقال : «أذله»؛ والمسلم بالعكس. 
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عه الثالثة: إذا أقرّ بحرية عبد مسلم ثم اشتراه؛ قاله الإسنوي؛ لكن الصحيح في هذه 
الثالثة : أنه افتداء من جهة المشتري لا شراء. 

(فيصحٌ) ‏ بالرفع - أي فإنه يصح شراؤه» ويملكه في هذه الصور المذكورة (في 
الأصح)؛ لأنه يستعقب العتق فلا إذلال. وإنما قيدت كلام المصنف ب«الرفع» تبعا 
للشارح ليكون مستأنمًا؛ إذ لو كان منصوبًا لكان من دخول الاستثناءء فيلزم استثناء 
الشيء من نقيضه؛ أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد. والثاني: 
لا يصح؛ إذ لا يخلو عن إذلال. 

وللكافر استئجار العبد المسلم ولو إجارة عين» وله استئجار مصحف ونحوه؛ إذ 
لايثبت له على شيء منها تسلط تام» وإنما يستوفي منفعته بعوض» وقد أجر علي 
رضي الله تعالئ عنه نفسه لكافر””'2. ومحله ‏ كما قال الزركشي - في غير الأعمال 
المُمْتَهَنَهَه أما فيها ‏ كإزالة قاذوراته ‏ فتمتنع قطعًا. ويُؤمر في إجارة العين بإجارته 
لمسلم كما في «المجموع“؛ ليزيل ملكه عن المنفعة كما يزيل ملكه عن الرقبة كما 
سيأتي» بخلاف إجارة الذمة؛ لآن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. 

وله ارتهانه وارتهان المصحف وما ألحق به لأنه مجرد استيثاق» قال ابن المقري: 
«وتُرفع يده عنهما فيوضعان عند عدل»ء وقضيته أنه يتسلمهما أُوَلَاء وقضية كلام 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في اسئنه» أبواب الؤُهون» باب الرجل يستقي كُلّ دلو بتمرة /1447/ عن ابن 
عباس قال: «أصاب نبي الله يَلِِ خصاصة» فبلغ ذلك عليّاء فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا 
لِيْتِيْتَ به رسول الله يَف فأتى بستانًا لرجل من اليهود فاستقى له سبعة عشر دلوّاء كُلَّ دل بتمرق» 
فخيّره اليهوديٌ من تمره سبع عشرة عجوةء فجاء بها إلى نبي الله يو . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الإجارة» (47/5١-147)؛‏ وقال: حديث علي أنه 
آجر نفسَهُ من يهوديٌ يستقي له كُلّ دلو بتمرة أخرجه ابن ماجه والبيهقيئٌ من حديث ابن عباس» وفيه 
حدشن راويه عن عكرمة عنه؛ وهو مضعّف» وسياق البيهقي أتمُّء وعندهما أن عدد التمر سبعة عشر . 
ورواه أحمد من طريق علي بسندٍ جِيّدِه ورواه ابن ماجه بسند صحّحه ابن الشكن مختصرًا قال: 
«كنت أدلو الدّلو بتمرة؛ وأشترط أنها جلدةٌ؛ . 


(9) 5 بالبجك 1 


«الروضة» أنه لا يُمَكَّنُ من ذلك بل يسلم أُوَلَا للعدل» قال الأذرعي: «ويحتمل أن 
يقال : : ويسلم إليه الرقيق ثم ينزع حالاء إِذْ لا محذور كما في إيداعه منهء بخلااف 
المصحف فإنه مُحْدِثٌ مكلف فلا يسلَّم إليهك وهذا كما قال شيخنا دامتكجة: ٠‏ وينبغي 
أن بكرن قر المضيكتت متنا الك با المي اد المع لعل 

ولا يصح شراء الكافر رقيقًا مسلمًا بشرط الإعتاق لأنه لا يستعقب العتق . 

-ه ولو أسلم رقيق الكافر أمرَ بإزالة الملك عنه ببيع أو هبة أو عتق أو وقف أو نحو 
ذلك؛ دفعًا للإهانة والإذلال» وقطعًا لسلطنة الكافر على المسلم» ولا يحكم بزوال 
ملكه؛ بخلاف مالو أسلمت الزوجة تحت كافر إذ ملك التكاح لا يقبل النقل فتعين 
البطلان يخلاف ملك اليمين» ولا يكفي رهنه ولا إجارته ولا تزويجه ولا تدبيره ونحو 
ذلك؛ لأنها لا تفيد الاستقلال» وهل المراد أن ذلك لا يصح أو يصح لكنه لا يكفي؟ 
قال الزركشي: «فيه نظرء والأقرب الأوّل». ولا يكفي وقفه على ذَمَيّ على المتجه» 
ويكفي كتابته وإن لم يُرّلْ بها الملكُ لإفادتها الاستقلال. 

[الصّور التي يدخل فيها الرقيق المسلم في ملك الكافر] 
مهمة: يدخل المسلم في ملك الكافر ابتداءً في أربعين صورة» وها أنا أسردها لك 
تتميمًا للفائدة : 
الثالثة: الإرث؛ كأن يموت كافر عن ابن كافر ويخلف في تركته عبدًا مسلمًا. 
السادسة: الاقالة. 
السابعة: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض» وفي معناه ما إذا أتلفه مَُلِفتٌ فنا 
حير البائع فإذا اختار الفسخ عاد العبد إلى ملكه . 


3 مع 5 (") 


الثامنة : أن يبيعه بثوب ثم يجد بالثوب عيبًا فيرده. 

التاسعة: إذا تبايع كافران عبدًا كافرًا فأسلم قبل القبض تخيّر المشتري» فإن فسخ 
دخل في ملك البائع . 

العاشرة: إذا باع كافر مسلمًا لمسلم بشرط الخيار للمشتري ففسخ . 

الحادية عشر: تبايع كافران كافرًا بشرط الخيار للبائع فأسلم فيدخل في ملك 
المشتري بانقضاء خيار البائع . 

الثانية عشر : أن يردّه لفوات شرط ؛ كالكتابة والخياطة . 

الثالثة عشر : اشترى ثمرةً بعبدٍ كافر فأسلم ثم اختلطت وفسخ . 

الرابعة عشر : باع كافر عبدًا مغصوبًا لقادر على انتزاعه فعجز قبل قبضه فله الفسخء 
وكذا لو باعه فغصب قبل القبض . 

الخامسة عشر : إذا باعه لمسلم رآه قبل العقد ثم وجده متغيرًا فله الفسخ . 

السادسة عشر : باعه لمسلم ماله في مسافة القصر فللكافر الفسخ . 

السابعة عشر : باعه بصّبْرَة طعام فظهر تحتها دكة فله الفسخ . 

الثامنة عشر : جعله رأس مال سَّلّمٍ فانقطع المُسْلَمٌ فيه فله الفسخ . 

التاسعة عشر : أقرضه فأسلم في يد المقترض جاز للمقرض الرجوع . 

المتحّمة عشرين: ورث عبدًا مسلمًا أو كافرًا فأسلم ثم باعه فظهر دين على التركة 
ولم يُقْضَ فيفسخ البيع ويعود إلى ملكه متَعلّقَا به الدين. 

الحادية والعشرون: وَكل كافرًا في شراء كافر فاشتراه ثم أسلم وظهر أنه معيب وأخر 
الوكيل الرد فإنه يقع عن الوكيل . 

الثانية والعشرون: اشترى عامل القراض الكافر عبيدًا للقراض ثم اقتسما بعد 
إسلامهم . 


(1) وابلب ظ 


عا .ا هد وهاه فاقاوة د هد قا ود هد فاه .دارا واه هاده هد هاو هدق واو هد هد .د هد هد عد عا هد قا مدا ود ون مدا مداه 


الثالثة والعشرون: أن يجعله أجرة أو جعْلَا ثم يقتضي الحال الفسخ . 

الرابعة والعشرون : الفسخ بالتحالف. 

الخامسة والعشرون: أن يُصدِقَ الكافر زوجته عبدًا عدت عاك تو باجم كله أن 
بعضه إلى الزوج بطلاق أو فسخ . 

السادسة والعشرون: أن يلتقط المُلْتَقطُ محكومًا بكفره بشرطه إما لعدم تمييزه أو 
وقت نهب وغارة فأسلم ثم أثبت كافرٌ أنه ملكه فإنه يرجع فيه؛؟ لأن تملك الالتقاط 
كالتملّك بالقرض . 

السابعة والعشرون: أن يقف على كافر أَمَةَّ كافرةً فتسلم ثم تأتي بولد فهو مسلم 
يملكه الموقوف عليه . 

الثامنة والعشرون: أن يوصي لكافر بما تحمله أَمَنهُ من زوجها الكافر فيقبل ثم تُسلم 
الجارية وتأتي بولد. 

التاسعة والعشرون: أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد كافر فيسلم» ثم 
يقتضي الحال فسخ الخلع بعيب أو فوات شرط . 

المنمة ثلاثين : أن ينزوج كتابيخ آَمَهْ كافرة لكتابي ثم تُسلم وتاتي بولد فإنه يكون 
مدلما مدل 5 السييدها: 

الحادية والعلاقون : إذَا أولد كافة أَمَةَ مسلمة لولذه كلها أو بعضها اتتقلت إليه 
وصارت مستولدة له. 1 

الثانية والثلاثون: إذا وَطِىءَ مسلءٌ أَمَهَ كافرة ظانًا أنها زوجته الأمة فالولد مسلم 
مملوك للكافر. 

الثالئة والثلاثون: إذا أسلم عبدٌ لكافر بعد أن جنَى جناية توجب مالا يتعلق برقبته 
وباعه بعد اختيار الفداء» فتعذر تحصيل الفداء أو تأخر لإفلاسه أو غيبته أو صبره على 
الحبس. فينفسخ البيع فيعود إلى ملكه ثم يباع في الجناية . 


5 مخيو| 52 (0) 


0 


وَلَا الْحَرْبِيَ سالاحاء والله أَعْلَم. 


الرابعة والثلاثون: أن يكاتب الكافر عبدًا مسلمًا أو كافرًا فيسلم» ثم يشتري 
المكائبُ عبدًا مسلمًا أو تأتي أَمَتْهُ المسلمة بولد من نكاح أو زنّاء ثم يُعَجّرُ نفسه ويفسخ 
الكتابة» فيدخل الولد أو العبد في ملك الكافر . 

الخامسة والثلاثون: إذا حضر الكفار الجهاد بإذن الإمام» وكانت الغنيمة أطفالا 
ونساءً وعبيدًا وأسلموا بالاستقلال أو التبعية ثم اختار الغانمون التملك كان للإمام أن 
يرضخ للكافر مما وّجِدَ لتقدم سبب الاستحقاق . 

السادسة والثلاثون: أن يكون بين كافرين أو كافر ومسلم عبيد مسلمون أو بعضهم 
واقتسموا. 

السابعة والثلاثون: أن يعتق الكافر نصيبه من عبد مسلم» فإن الباقي يدخل في ملكه 
ويُقَوَم عليه كما نقله في «المجموع» في البيع عن البغوي وأقرّه. 

الثامنة والثلاثون: إذا وهبه لفرعه فأسلم في يده فله الرجوع فيه . 

التاسعة والثلاثون: إذا أقرَ بحرية مسلم في يد غيره ثم اشتراه كما ذكر هنا وإن كان 


ذلك فى الحقيقة افتداء. 
المتمّمة أربعين: أن تُسلم مستولدة الكافر ثم تأتي بولد من نكاح أو زنا فإنه يكون 
مسلمًا مملوكا له ويثبت له حكم أمَّهِ. 


والشامل لجميع هذه الصور ثلاثة أسباب: الأول: الملك القهريّ . الثانى: ما يفيد 
الفسخ . الثالث : ما يستعقب العتق» فَاسْتَفِدْ ذلك فإنه ضابط مُهِمٌ. 
[حكم شراء الحربيّ والذمّيٌ السّلاح] 
(ولا) يصح شراء (الحربي. سلاخًا) ؛ كسيف ورمح» أو غيره من عدّة الحرب كدرع 
وترسء (والله أعلم) ؛ لأنه يستعين بذلك على قتالنا'''» بخلاف الذمي””"' في دارنا فإنه 


)١(‏ فالمنع منه لأمر لازم لذاته» وهو الاستعانة على قتالنا؛ أي ظَنُهَاء فالحق بالذاتئ في اقتضاء المنع 
فيه ؛ أي بسببه للفساد؛ «حج؟ مع زيادة. 
(؟) وبخلاف البّاغي وقاطع الطريق؟ لسهولة تدارك أمرهما؛ «شرح م ر؟. 


(9) وابالبج؟ 0 


مسد غير اتكوت ولو عها يتات كه كالصكيق إذ ايفين خدلة 
عدَّةة حرب”"2 “» فإن غلب على الظن أنه يعمله سلاحًا كان كبيع العنب لعاصر الخمر 
وسيأتي في المناهي . أما الذميّ في دار الحرب فهو كالحربيّ»ء ومقتضى كلام المصنف 
أن المستأمِنَ كالذميّ» والأوجه ‏ كما قاله الإسنوي أنه كالحربي 


تنبيه: صرّحوا في صلاة الخوف بأن الترس والدرع ليسا من السلاح» وهو مقتضى 
قولهم في الكل : (كدرع وسلاح»» ولذا قلت: «أو غيره» ومَثَّلْتُ بذلك؛ لكن كلام 
الإمام يقتضي أنه منهء فإنه استدل على بيع السلاح ورهنه من الذميّ بأنه عليه الصلاة 
والسلام توفي ودرعه مرهون عند يهوديَ”"'» فدل على أنه يسمّى سلاحًا؛ ولعله إنما 
سمّاه سلاحًا لأن أهل الحرب يستعيئون به على قتالنا كما مرّ. 

ويمتنع شراء الحربي الخيلٌ أيضًا كما نقل عن النصّ وغيره . 

[الركن الثالث : المبيع] 
ثم شرع في الركن الثالث وهو المبيع ثمنًا أو مثمنًا ذاكرًا لشروطه فقال: 
[شروط المبيع] 

(وللمبيع شروط) خمسة كما قاله في «الروضة»» وسيذكرها المصنفء وزاد 

البارزي على ذلك الرؤية» قال الولئٌ العراقي : «والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخلٌ في 


)0( ) مالم يعلم أنه يدسّه لأهل الحربء وإلا لم يصع الشراء؛ خلافا ل«حج» حيث قال بحرمة الشراء مع 
الصحّة . وخرج بادارناء ما لو ذهب إلى دار الحرب مع بقاء عقد الذَّنّ ودفع الجزية فلا يصحٌ؛ إذ 
ليس في قبضتناء وقد يقال: : هو في قبضتنا ما دام ملتزمًا لعهدناء ومن نَم لم يقيّد الجلال بدارنا فح 
ل»» ومن د نَم قال بعضهم : : الأَوْلى حذف قوله: «في دارتا» . 

0 فإن ظرٌ جعله سلاحًا حرم» وصح بيعه لباغ وقاطع طريق؛ «شرح م ر». قال اع ش»: «قضيّه أله لو 
أخبر معصوم بجعلهم له عدّة حرب عدم صكّة بيعه لهم» وهو محتمل» ويفرّق بينه وبين ما لو نام 
فير متمكّن وأخبره معصوم بعدم خروج شيء منه؛ حيث قيل فيه بالنقض : بان الشّارِع جعل النوم 
نفه ناقضًا إقامة للمظئة مقام اليقين. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الجهاد والسيرء باب ما قيل في درع الي 8 والقميص في 
الحرب /1594137/. 


اشتراط العلم» فإنه لا يحصل بدون رؤية» ولو وُصف فوَّرَاءٌ الوصفب أمورٌ تضيق عنها 
العبارة». فإن قيل: يشترط في الربويات شروط أخَر زيادة على ذلك». أجيب : بأن 
الكلام في غيرها فإن تلك لها باب يخصّها. فإن قيل: يَرِدُ على ذلك حريم المِلْكِ فإنه 
لا يصح بيعه وعدد بر الشروطء. أجيب: بأنه إن أمكن إحداث حريم للملك 
فالوجه الصحّة وإِلا فالمنع راجع إلى عدم قدرة تسليمه؛ كبيع بعض معين ينقص 
بالقطع. قال السبكي: والذي يتحرّر من الشروط الملك والمنفعة فلا يشترط له 
غيرهماء وأما اشتراط الطهارة فمستفادٌ من الملك؛ لأن النجس غير مملوك. وأما 
القدرة على التسليم والعلم به فشرطٌ في العاقد. وكذا كون الملك لمن له العقد. 

ثم شرع المصنف في بيان الخمسة فقال: 

[الشرط الأول: أن يكون طاهر العين] 

أحدها: (طهارة عينهء فلا يصح بيع) نجس العين(2» سواء أمكن تطهيره 
بالاستحالة ‏ كجلد الميتة ‏ أم لا كالسّرجين :11م ووذ كلت ولو م30 
(والخمر”؟) ولو محترمة”*©؛ لخبر الصحيحين: «أنَّهُ بك نَهَى عَنْ نَمَنِ 


)١(‏ أي استقلالا لا تبعًا لما هو كالجزء منه» وإلَا فبيع أرض بُتيَتْ لين أو آجرد عجن بنجس صحيح. 
والبيع واقع على الجميع؛ ”م ر». وقال ٠سم»:‏ الوجه أنَّ البيع واقع على الظاهرء وإِنّما دخل غيره 
تبعًا بنقل اليدء فراجغه. وعلم من هذا أنَّ بيع الخزف المخلوط بالرّماد النّجس والسرجين صحيح 
كالأزيار والقلل والجرر والمواجير وغيرهاء ويعفى عمًّا يوضع فيها من المائعات فلا يتنجَّسنٌ «م د . 

(؟) بكسر السّين وفتحها. 

(*) للودٌ على من قال بطهارته؛ كما قاله الإطفيحيٌ . 

(4) فيه أنَّ الخمر يطهر بالاستحالة» ويجاب: بأنَّ طهره ليس مع بقاء كونه خمرًا؛ بل انتقل لكونه خَلا؛ 
بخلاف جلد الميتة فإنّهِ يطهر بالاستحالة مع كونه جلدًا. 

(د) وهي ماعصرت أي عُصرَّ أصلها ‏ لا بقصد الخمريّة على الراجح» وقيل: هي التي عصرت بقصد 
الخَليّة . والغاية للوَدٌ على من قال بجواز بيع المحترمة» هذا إن كان العاصر لها مسلمّاء أما خمرة 
الكافر فمحترمة مطلقا؛ لأنّه لا يعتقد تحريمهاء ومع ذلك لا يصحٌ بيعها مطلقًا ولو لكافر مثلهء وإن 
اعتقد الحلّ . 


(1) كا بالج 55 
وَالْمََجْسِ الَّذِي لا يُمْكنُ تَطهِيرُهُ؛ كَالْحَلٌ وَاللبَنِء وَكَذَا الدّهْنُ في الأَصَمٌ . 


الكلْبٍ”"02”" وقال: «إِنَّ الله حَوَمَ بَيْمَ الْكَمْرٍ وَالْمَيْنَةِ وَالْحِنْريْره!"2. وقيس بها ما في 


معناها. (و) لا بيع (المتنجّس الذي لا يمكن تطهيره؛ كالخَلٌ واللبن) والصبغ والآجِرٌ 
المعجون بالزبل ؛ لأنه في معنى نجس العين . أما ما يمكن تطهيره ‏ كالثوب المتنجس» 
والآجِرّ المعجون بمائع نجس - فإنه يصح بيعه لإمكان طهره . (وكذا الدهن) كالزيت؛ 
إذ لا يمكن تطهيره (في الأصح)؛ أنه ل امكو لقااارة بإراقة السمن فيما روىٍ ابن 
حبّان: أنه جَكةِ قال في الفأرة تموت في السّمن: «فإِنْ كَانَ جَامِدَا فألقومًا وَمَا حَوْلَهَاء 
وَإِنْ كَانَ مَاتِعَا فَأَريقُوُ)”؟2. والثاني: يمكن تطهيره بغسله بأن يوضع على قُلَّتي ماء أو 


)000( والنهي عن ثمنه يدل على فساد بيعه؛ (ع ش». 
(فرع) لا تدخل ملائكة الرحمة بِينًا فيه كلب» وهل لا تدخل وإن جاز اقتناؤه أو وجب؛ كما لو علم 
أنه يقتل لولا اقتناؤه لحراسته؟ قال الرملييٌ: ظاهر ما ورد أنَّها لا تدخل بيتّا فيه حائض مع أنّها 
معذورة لا صنع لها في الحيض عدم الدخول هنا؛ اسم» على «المنهج» واع ش» على م ر»ء وأيضًا 
لا تدخل بيثًا فيه جرسء أو بول منقوع؟ أي مخزون» أو فيه صورة. وسيب عدم دخولها أنَّ إبليس 
لما بصق على آدم حين كان ملقّى على باب الجنّةَ هبط جبريلٌ وكشط من البزقة أوّل مرّة وألقاهاء 
فَحُلِقَ منها الكلب المعروف» وثاني كشطة خلق منها كلب الصيدء فهما مخلوقان من أثر بصقة إبليس» 
والملك النازل بالرحمة وإبليس لا يجتمعان. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/7). 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه». كتاب البيوعء باب ثمن الكلب ./5١17/‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغىٌّ /1٠09/‏ . 

(*) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام /1١7١/‏ . ومسلم. كتاب 
المساقاة. باب تحريم بيع يع الخمر والميتة والخنزير / 4/8 ./1٠‏ 
قلت: و 5 لأنّه حيوان منتفع 
به حراسة واصطيادًا فيجوزء ولهذا ينتقل إلى ملك الموصى له والوارث». بخلاف الحشرات كالحيّة 
والعقرب والضبَ والقنفذ ونحوها؛ لأنّه لا ينتفع بها 
انظر : الاختيار لتعليل المختار» كتاب البيوع» (509/5). 

(4؛) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الطهارة» باب النجاسة وتطهيرهاء ذكر خبر أوهم بعض من 
لم يطلب العلم من مظائه أنَّ رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة / /١50‏ . 
قلت: أصل هذا الحديث عند البخاريٌ رحمه الله تعالى في «صحيحه»؛ كتاب الذبائح والصيد. باب 
ااي تنيع العاس اوالذاتب/ عن ابن عبّاس» عن ميمونة رضي الله عنهم 

لت : «سئل ال كف عن فأرة سقطت في سمنٍ» فقال: ألقوها وما حَولَهًا وكلُوة». 


5 مخيو| 5 0) 


يصب عليه ماء يغمره» ثم يحرك حتى يصل إلى جميع أجزائه. وهذه المسألة مكررةٌ في 
كلام المصئف فإنه ذكرها في باب النجاسات. وظاهر كلامه صحة بيعه إذا قلنا: «إنه 
يطهر بالغسل» وهو وجهء والأصح المنع لخبر الفأرة المتقدّم» ويشكل الفرق بينه وبين 
الثوب المتنجس حيث صح بيعه قطعًا. قال الرافعي: «ويجري الوجهان في بيع الماء 
المتنجس. ومقتضاه المنع»» وبه صرّح في «المجموع». قال الإسنوي : «ويلزم من منع 
بيع الآجرٌ فساد بيع الدار المبنية به»» وأجيب: بأن البناء إنما يدخل في بيع الدار تبعًا 
للطاهر منها كالحجر والخشب. فاغتفر فيه ذلك لأنه من مصالحها؛ كالحيوان يصح 
بيعه وبباطنه النجاسة» وينزل كلامهم على بيع الآجِرٌ منفردّاء وفي هذا الجواب نظر كما 
قاله بعض المتأخرين» والأؤلى أن يقال: «صحّ بيعها للحاجة»» ويطرد ذلك في الأرض 
المُسَمَّدَةَ بالنجاسة فإنه لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السمادء والطاهر منها 
غير مرئيَّ» قال الأذرعي: «والإجماع الفعلي على صحة بيعها». ولو تصدق يِدَهْنٍ 
نجس لنحو اسْتِصّباح به على إرادة نقل اليد جاز» وكالتصدّق الهبة والوصية ونحوهماء 
وكالدهن السّئجين والكلب ونحوهما. 

فائدة: سّيِلٌ السبكي عن الوشم النجس الذي لا يمكن زواله من البَدَنِ هل يمنع 
صحة البيع كالأعيان التي لا يمكن تطهيرها؟ فقال: الذي أراه القطع بصكّة البيع» وأن 
الوشم النجس لا يمنع من ذلك . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن امتناع بيع ما لا يمكن تطهيره مُفَرَعٌ على اشتراط 
طهارة العين» وليس مرادّاء فإنه طاهر العين» ومع ذلك لا يصح بيعهء لذلك قال في 
«الحاوي»: «طاهر أو يطهر بالغسل» فلم يعتبر طهارة عينه» وإنما اعتبر أن لا يكون 
نجسًا نجاسة لا تطهر بالغسل . 

فروع: يصح بيع فأرة المِسْكِ بناء على طهارتها وهو الأصحء وبيع القرّ وفيه الدود 
ولو ميتا؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته ؛ كالحيوان وفي باطنه النجاسة» ويباع جزافا ووزنًا 
كما صرّح به في «الروضة» وغيرهاء والدود فيه كنوى التمر. وظاهره أنه لا فرق 


(1) سلب5 0 
الثاني : التَفَعُ» فلا يَصِح بَئْعُ الْحَشَرَاتِء وااو الس ده 


في صحته بالوزن بين أن يكون في الذَّمّة أو لاء وهو كذلك وإن خالف في «الكفاية». 

ويجوز اقتناء السّرجين وتربية الزرع به لكن مع الكراهة. 

ويجوز اقتناء الكلب لمن يصيد بهء أو يحفظ به نحو ماشية كزرع ودرب» وتربية 
الجرو الذي يتوقع تعليمه لذلك» ولا يجوز اقتناؤه لغير مالك ماشية ليحفظها به إذا 
ملكهاء ولا لغير صَيَادٍ ليصطاد به إذا أراد كما صرّح به في «الروضة» و«المجموع». 
ولا يجوز اقتناء الخنزير مطلقاء ويجوز اقتناء الفهد كالقردٍ والفيل وغيرهما. 

[الشرط الثاني : أن يُنتفع به شرعًا] 

الشرط «الثاني) من شروط المبيع : (النفع) أي الانتفاع به شرعا ولو في المآل؛ 
سيقن الصضو (فلا يصح بيع) ما لا نفع فيه؛ لأنه لا يعد مالاء فأخذ المال في 
مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال”'' . 

وعدم منفعته إما لِحْسَتِهِ ك (الحشرات”") التي لا نفع فيها ‏ جمع احَشّرة» بفتح 
الشين» وهي صغار دواب الأرض؛ كالخنفساء''' والحية'*' 1 


)١(‏ أخرجه البيخاري في «صحيحه»» كتاب الاستقراض» باب ما يُنهى عن إضاعة المال /71٠8/‏ عن 
ال يل قال: «إِنَّ لله حَرّم عليكم عقوقٌ الأمّهات. ووَأَدَ البناتٍ. ومَنَعَ وهاتٍ. وكره لكم قَيْلَ 
وقال. وكثرة السّؤالء وإضاعة المال». 
وأخرجه مسلم» كتاب الأقضيةء باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة / 097/ . 

00 ويستثنى نحو يربوع وضبٌ مما يؤكل » ونحل ودود قر وعَلَقٍ لمنفعة امتصاص الدم «مر». فإن قيل: 
إنَّ منفعة هذه المذكورات في الراك فما وجه استثنائها دون غيرها؟ قلت: أجاب شيخنا: بأنَّ هذه 
لمًا اشتهرت وعلمها غالب الناس استثنيت ؛ وأا غيرها فلا؛؟ لاختصاصها بحذّاق الأطباء؛ «أج؛. 

(9) بفتح الفاء ممدودة؛ والأنثى «خنفساءة» بالهاء: وبيتا وبين العقرب صداقة. ومن منافعها أي الخنفساء ‏ 
نه إذا قطع مؤخرها وغمس فيه ميل واكْتَحِلَ برطوبته قوي البصر ومنع من الإغشاء» وإذا طبخت في زيت 
وقطر في الأذن الوجعة نفعهاء وإذا أديم ذلك نفع من الصّمْمٍ الحادث» وإذا دهن به قروح السّاقين أو 
البواسير الناتثة في المقعدة نفعها نفعًا جيدًا عجيبّاء وإذا شدخت وربطت على لسعة العقرب نفعتها. انتهى . 
من «مختصر حياة الحيوان» للسيوطيّ . وإن كان في تشديخها تعذيبٌ لها جوّز للحاجة . 

(4) سمّيت بذلك لطول حياتها جدًا. 


0 معن | 5 () 


َكل سَيْعِ لا يَنفَعُ؛ وَلَا حَبّي الْحِنْطق ا 


والعقرب''' والفأرة والنمل ‏ ولا عبرة بما يذكر من منافعها في الخواصٌ . 

(و) لا بيع (كُلٌّ سَبّع(") أو طير (لا ينفع)؛ كالأسد والذئب والحِدَأَة والغراب غير 
المأكول”". ولا نظر لمنفعة الجلد”*2 بعد الموتء. ولا لمنفعة الريش”” في التبل» 
ولا لاقتناء الثلرك ابمعيها لزني" "راشي ينه :آنا جا تلن من ذللق عاذي للقي 
والفيل للقتال» والقرد للحراسةء والتحل للعسل» والعندليب للأنس بصوته. 
والطاووس للأنس بلونه”"'. والعلتي لامتصاص الدم ‏ فيصمٌ» وكذا يصح بيع الرقيق 
الزّمِن لأنه يتقرب بعتقهء» بخلاف الحمار الزّمنء ولا أثر لمنفعة جلده إذا مات . وإما 
َيِه كما قال: (ولا) بيع (حَبِّي الحنطة ونحوها) كحيّني” الشعير والزبيب» ولا أثر 
لضم ذلك”' إلى أمثاله أو وضعه في 053 "©, ومع هذا يحرم غصبه ويجب ردّهء 
ولا ضمان فيه إن تلف إذ لا مالية» وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالئ عنه من أنه 
يعور أذ العلا داواي نه شعي الغ تسم عن حلم ركنا جالكه. 


ويحرم بيع السَّم إن قتل كثيرّة وقليله»: فإن نفع قليله وقتل كثيره كالسّقمونيا 
والأفيون جاز بيعه. 


)١(‏ وهي كثيرة الولدء لها ثمانية أرجل» وعيناها في ظهرهاء وأشرٌ ما تكون إذا كانت حاملا؛ 
اسيوطى». 

6 لا حاجة إليه؛ لأنّه دخل في المتن؛ إلا أن يقال: إن من عطف الخاصٌ على العام . 

)6 خرج المأكول ‏ كغراب الزرع ‏ فيصحٌ بيعه. 

)2 يرجع للأسد والذئب. 

(5) يرجع للحدأة والغراب. 

(7) أي هيبة الخلق لهم بسبب اقتنائهم لها. 

0800 والهرة الأهليّة لدفع الفأرة؛ أمّا الوحشيّة فإن كان يُوْخَذْ منها الزباد صم بيعها وإلا فلا . 

(4) في نسخة البابي الحلبي : «كحيّة». 

(9) أي حَبْمّي الحنطة والشعيرء ولا فرق بين زماني الئخص والغلاء اتَاقَاه وأغرب المتولَئُ فحكى 
وجهًا بجواز بيعهما. انتهى لدميري؟ . 

)٠١(‏ وهوما يُصطاد به. 


(9) وكابالبجت» 8 


(و) لا بيع «آلة اللهو) المحرمة27؛ كالطتبور والصنج. والمزمار والرياب2) 
والعودء وكذا الأصنام والصّور وإن اتخذت المذكورات من نقدٍ إذ لا نفع بها شرعًا. 
(وقيل: يصح) البيع (في الآلة) أي وما ذكر معها (إن عُدَّ رُضاضها) وهو بضمٌ الراء - 
مككّرها (مالا)؛ لأن فيها نفعًا متوقعًا كالجحش الصغيرء ورُدٌ: بأنها على هيئتها 
لا يقصد منها غير المعصية . 

ولا يصح بيع النرد إلا إن صلح بيادق للشطرنج» فيصح مع الكراهة كبيع الشطرنج. 

ويصح بيع آنية الذهب والفضة لأنهما”" المقصودان» ولا يشكل بما مرّ من منع بيع 
آلات الملاهي والصور المتخذة منهما؛ لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة بخلاف 
تلك”*2. والصليب من النقد قال الإسنوي : «هل يلحق بالأواني أو بالصنم ونحوه؟ فيه 
نظر». انتهى» والأوجه أنه مُلْحَقٌ بالصنم كما جرى عليه بعض المتأخرين. ويصح بيع 
جارية الغناء وكبش النطاح وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلكء قُصدَ أو لا؛ لأن 
المقصود أصالة الحيوان. ويصح بيع الأطباق والثياب والفرش المُصَّوَّرَةَ بصور 
الحيوان. ولا يصح بيع مسكن بلا مَمٌَ؛ بأن لم يكن له ممرّ أو له ممدٌ ونفاه في بيعه 
لتعذر الانتفاع به» وسواء أتمكن المشتري من اتخاذ ممرّ إلى شارع أو ملكه أم لا كما 
عليه الأكثرون وإن شرط البغوي عدم تمكنه من ذلك» فإن قيل: قد صرّح في «الروضة» 
بأنه لو باع دارًا واستثنى بيتا منها ونفى الممرّ فإنه يصح إن أمكنه اتخاذ ممرٌ وإلّا فلاء 
فقياسه أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأنه يُغتفر في الدوام ‏ وهو هنا دوام الملك ‏ ما لا 


يغتفر في الابتداء . 


5 ّ 2 
)١(‏ خرج غير المحرّمة كالتّفير والطبول غير الدربكة. 
() ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(*) أي الذهب والفضّة المقصودان؛ أي بجعلهما دراهم ودتانير؛ وليس الآنية مقصودة . 
بق فإنه لا يباح | ستعمالها للحاجة؟ بل للضرورة فيما إذا أخبره ١‏ لطبيب العدل بأنَّ هذا المرض يزول 
بسماعها كما في ١سم؟.‏ 


2 معيو 5 (؟) 


5 2 2 0 3 2 
وَيَصِحُ بَبْعُ الْمَاءِ عَلَى الشَّطْء وَالتُرّابٍ بالصَّحْرَاءِ ني الأصَمٌ . 
الثَّالتُ : إِمْكَانْ تَسْلِيمهِء ا ا 12 15 ل ار ب ار شي أ 


ولا يصح بيع كتب الكفر والسحر والتنجيم''2 والشعبذة”"2 والفلسفة كما جزم به في 
«المجموع»؛ قال: «بل يجب إتلافها لتحريم الاشتغال بها» . 

(ويصح بيع الماء على الشَّطّ) والحجر عند الجبل (والتراب بالصحراء) ممن حازها 
(في الآصح)؛ لظهور المنفعة فيهاء ولا يقدح في ذلك ما قاله الثاني من إمكان تحصيل 
مثلها بلا تعب ولا مؤنة. 

تنبيه : «الشَّطَا من زيادة المصنف على «المحرّراء وهو جانب الوادي والنهر كما 
في «الصّحاح». 

وقضية كلامه أنه إذا لم يكن عليه أنه يصح قطعًاء وليس مرادًا؛ بل فيه وجه بناءً على 
أن الماء لا يملك . 

ويصح بيع لبن الآدميات؛ لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشياه» ومثله لبن الآدميين 
بناء على طهارته» وهو المعتمد كما مر في باب النجاسة. ويصح بيع نصف دار شائع 
بنصفها الآخر على الأصح. وفائدته عدم رجوع الوالد فيما وهبه لولده» وعدم رجوع 
البائع في عين ماله عند فلس المشتري . 

[الشرط الثالث : أن يكون ممكن التسليم] 

الشرط (الثالث) من شروط المبيع : (إمكان تسليمه) في بيع غير ضمني”" ؛ بأن 

يقدر عليه جسًا أو شرعًا؛ ليوئق بحصول العوض”*'؛ وليخرج عن بيع الغرر المنهيّ عنه 


0 أي المشتملة على علم النُجوم؛ بأنْ كان ما فيها: إذا طلع نجم كذا حصل كذا. قال «ق ل4: ما لم 
تشتمل على تجربة أو عادة. 

(") نوع من السّحر والفلسفة من كتب الكفرء فعطمّها خاصٌ . 

(1) أنًا هو فيصحٌ لمن لا يقدر على الانتزاع لقوّة العتن مع كونه يغتفر في الضَمْنِيٌ ما لا يغتفر في غيره. ويصمٌ 
أيضًا بيعُ الآبق والمغصوب والضالٌ لمن يعتق عليه ولو كان عاجرًا عن انتزاعه ؛ «ع ش» على "م ره. 

(8:) أي من الجانب الآخرء فكانه فال: يشترط قدرة المشتري على تسلّم المبيع ليثق البائع بحصول 
الشمن؛ لان المشتري لو لم يقدر على النسلّم يرجع في ثمنه. فلا يظفر به البائع . 


(1) كابالبجة 4١‏ 
فلا يَصِحٌ بَبِعُ الضَّالَ وَالآبق وَالْمَعْضُوب ل ل ان 


في مسلم”'“» قال الماوردي: «والغرر ما تردّد بين متضادين أغلبهما أخوفهماء وقيل: 
ما انطوت عنا عاقبته». ولا يشترط في الحكم بالبطلان اليأس من التسليم؛؟ بل ظهور 
التعذر كاف» وقد يصح مع عجزه عن التسليم لكون المشتري قادرًا على التسلم كما 
سيأتي في المغخغصوب»ء وككون البيع ضمنيًا كما ذكره الشيخان في كفارة الظهارء قال 
الزركشي : «ومثله من يحكم بعتقه على المشتري». 

تنبيه: قد جرت عادة المصيّف رحمه الله تعالئ أن يذكر أََلَا محلّ الاتفاق ثم يذكر 
المختلف فيه» فإمكان تسليمه يصح بالاتفاقء وإمكان تَسَلْمِهِ يصح على الصحيح» 
فإذن لا اعتراض؟؛ لكن كان الأؤْلى أن يعبّر ب«القدرة» بدل «الإمكان» كما عيّر بها فى 
(التتتموع 96 ]ة لا"يلزع من قوت إمكاتةاونقي الالتتحالة جع القدوة ليه :يرسق من 
ذلك مالو باع بنقد يعر وجوده فإنه يصح بناء على جواز الاستبدال عن الثمن وهو 
الأصحء ثم عند التسليم إن وجد فذاك وإلا فيُستبدل. 

وإذا علم اعتبار قدرة التسليم (فلا يصح بيع) ما يتعذر تسليمه؛ كالطير في الهواء 
وإن تعوّد العَوْدَ إلى محله لما فيه من الغررء ولأنه لا يوثق به لعدم عقله» وبهذا فارق 
صحة بيع العيد المُرْسَلٍ في حاجةء نعم يصح بيع النحل الموثقة أَمُّ وهي يعسوبه0© 
وهو أميره؛ بأن يكون في الكرّارة ‏ وهي بضم الكاف وفتحها مع تشديد الواو فيهما 
رفع اتحفيفها ف الأول : الْخَلِيّهُ ‏ وهي بيت يعمل للنحل من عيدان كما قاله في 
«المحكم؟. وقال في «الصحاح»: «هو العسل في شمعه؛ء ولا معنى له هنا. وحكي 
أيضًا كسر الكاف مع تخفيف الواو. وفارق بقية الطيور: بأنه لا يقصد بالجوارح» وبأنه 
لا يأكل عادةً إِلَّا مما يرعاه» فلو توقف صحة بيعه على حبسه لربما أضَبَ به أو تعذر بيعه 
بخلاف بقية الطيور . والنَّادّ (الضّالَ”") والرقيق المنقطع خبره (والآبق والمغصوب) من 


)١‏ أخرجه مسلم. كتاب البيوع؛ ياب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غدر /78٠8/‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله و عن بيع الحصاةء وعن بيع الغرر؟ . 

2 في المخطوط : «عيسوبه». 

(*) أي ولو لمنفعة العتق وإن عُرِفٌ محل واستشكل الإسنويٌ منع بيع الضّالٌ والآبق والمغصوب بأل 


17 مين | اج (؟) 


غير غاصبه؛ للعجز عن تسليم ذلك حالا . 

فائدة: الضالَ لا يقع إلا على الحيوان إنسانًا كان أو غيرهء وأما الآبق ققال 
الثعالبي : «لا يقال للعبد آبق إِلّا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كَدّ في العمل وإِلّا فهو 
هارب»؛ قال الأذرعي : «لكن الفقهاء يطلقونه عليهما» ١‏ 

(فإن باعه) أي المغصوب (لقادر على انتزاعه”'') دونه» أو الآبق لقادر على رده دونه 
(صمّ على الصحيح) نظرًا إلى وصوله إليهما؛ إِلَّا إن احتاجت قدرته إلى مؤنة9© 
فالظاهر البطلان كما قاله في «المطلب». والثاني: لا يصح؛ لأن التسليم واجبٌ على 
البائع وهو عاجز عنهء أما إذا كان البائع قادرًا على انتزاعه أو ردّه فإنه يصمٌ بلا خلاف 
كما علم مما مرّء قال في «المطلب»: إلا إذا كان فيه تعب شديد فينبغي أن يأتي فيه 
ما في بيع السمك في البركة؛ أي وشقّ تحصيله فيهاء والأصح عدم الصحّة . فإن قيل: 
منع بيع الضال والآبق والمغصوب مُشْكِلٌ لأن إعتاقهم جائزء وقد صرَحُوا بأن العبد إذا 
لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق ‏ كالعبد الرَّمِنِ ‏ صحٌّ بيعه» وإعتاق 
المبيع قبل قبضه صحيح ويكون قبضاء فلم لا يصح بيع هؤلاء إذا كانوا زمناء؛؟ بل 
مطلقًا لوجود منفعة من المنافع التي يصح لها الشراء» أجيب: بأن الزَّمِنَّ ليس فيه منفعة 
قد جيل بين المشتري وبينها بخلاف المغصوب ونحوه. وقضيته أنه إذا لم يكن لهم 


اعتاقهم جائزء وقد صرّحوا بأنَّ العبد إذا لم يكن في شرائه منفعة إلا حصول الثواب بالعتق 
كالعبد الرَّمِنِ صحّ بيعه» وإعتاق المبيع قبل القبض صحيح ويكون قبضّاء قَلِمَ لا يصحٌ بيع هؤلاء إذا 
كانوا زمنى؛ بل مطلقا لوجود منفعة من المنافع التي يصحٌ الشراءً لها؟ وأجيب : بأنَّه هنا وُحِدَ حائل 
بينها وبين الانتفاع بها؛ بخلاف الرَّمِنِ ليس فيه منفعة حيل بين المشتري وبينها؛ حتّى لو فرض أن 
لا منفعة فيما ذُكِرَ سوى العتق لم يصع أيضًا؛ٍ كما أفاده الوالد. ٠‏ انتهى ملخّصًا من «شرح م ر» 
و«البرماوي» ومثله «زي». 

)١(‏ أي يقينّاء فقد قال المتولىٌ: لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز «ح ل». ومثل القادر العاجزٌ إذا كان يعتق 
عليه. أو كان البيع ضمنيًا «شوبري»»؛ ولو اختلفا في العجز حلف المشتري. ولو قال: «كنتُ أظنٌّ 
ادر إن ونيز لاف اله لم يكن 5ادز على لاسرع ونان قم السقاةالبيع كما في خرن م121. 

شق أي لها وقمٌ ولو تحمّلها البائع للم نّهُ. والمؤنة إمّا بالمال أو إتعاب البدن. 


(1) وكابالبج؟» 0 


00 موب .ى 6م 5-0 - 5 # 
وَلا يَصِح بِيْعْ نصفي مُعَيّنِ مِنَ الإناء وَالِسَيْفٍ وَنَحْوِهِمَاء 200 


منفعة سوى العتق يصح بيعهم. والظاهر أنه لا يصح مطلقاء وقول «الكافي»: «يصح بيع العبد 
التَائه؟ لأنه يمكن الانتفاع بإعتاقه في التقرّب إلى الله تعالى بخلاف الحمار الثّائه؛ ممنوع. 

ولا يصح بيع سمك في ماء ولو في بركة إن شق تحصيله منها؛ لعدم قدرته على 

وتصح كتابة الآبق وكذا المغخغصوب إن تمكن من التصرف؟؛ كما يصح تزويجهما 
وعتقهما وإن انة نتفت القدرة على ا لتسليم . 

(ولا يصح بيع نضْفي) مثلا (مُعَينِ''' من الإناء والسيف ونحوهما)؛ كثوب نفيس 
تنقض بقظعه قينته للعجر عن الستليم ذلك شرعًاء لآن التطليع فيه لآ يمكن إلا بالكسر 
أو القطع”"'. وفيه نقص”' وتضييع مال وهو حرامء وفرّقوا بينه وبين بيع ما قالوه من 
صحة بيع ذراع من من أرض : : بأن التمييز فيها يحصل بنصب علامة بين المِلْكَيْنِ بلا ضررء 
فإن قيل: قد تتضيق مرافق الأرض بالعلامة وتنقص القيمة» ٠‏ فينبغي إلحاقها بالثوب» 
أجيب : بأن النقص فيها يمكن تداركه بخلافه في الثوب . 

قال في «المجموع»: «وطريق40) 2 أراد كواء ذراع مُعَينٍ 6 0 أن 


)١(‏ أي وكجزء من حيوان حيّ؛ بخلاف المذمّى بالفعل. وينّجهُ أن يستثنى إناء النقدء فيصحٌ بيع جزء 
معيّن منه ؛ لحرمة اقتنائه ووجوب كسره»ء فالتّقص الحاصل منه موافق للمطلوب فيه» فلا يض. 

زفة أي أنه مبيع معيّنٌ وقبضه بالنقل» وهو يستلزم فصله» ولا يكتفى في تسليمه بتسليم الجملة . 

(5) أي في كلّ من الكسر والقطع» ومن ثم لم يمتنع بيع أحد الحمّين مع نقص قيمة الباقي؛ لانتفاء كُلّ 

من الكسر والقطع . 

(4) أنت خبير بأنَّ هذه الحيلة إنَّما هي طريقٌ لصكَةٍ البيع لا لانتفاء حرمة القطع الذي فيه إضاعة مال» 
وقد يُجاب: بأنَّهِ سُومح له في القطع حينئذ رجاءً لغرض الشراء» وظاهر كلامهم في غير هذا المحلٌ 
أن إضاعة المال إِنّما تحرم إن قصدت عيقاء وهذه ليست كذلك لأنّها لغرضء نعم لو زِئْدَ له على 
قيمة المقطوع ما يساوي التّقص الحاصل في الباقي فالظاهر صحّة البيع. ولا حرمة حيتئذ في 
القطع ؛ إذ لا إضاعة مالٍ حينئذ» فلا يحتاج إلى حيلةٍ «شوبري'. 

(د) وهل مثل الثوب في ذلك الإناء والسيف. أو يفرّق: بأنّ الثوب ينسج ليقطع؛ بخلاف الإناء 
والسيف؟ الظاهر: لا. 
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ع و 


وَيَصِح فى التَّؤْب الَذى لا يَنْقُصٌ بِقَطعِهِ فى الأصَحمٌ 0 
يصح في 2 َي ينقص 2 وعد 


يواطىء صاحبه”؟ على شرائه ثم يقطعه قبل الشراء ثم يشتريه فيصح بلا خلاف»”") 
وظاهره أنه لا يحرم القطعء وَوَجْهُهُ: أنه حل لطريق البيع فاحتمل للحاجة» ولا حاجة 
إلى تأخيره عن الببية: وأزلى سو ذلك كا قال الزر كني - أن يشتريه مشاعا ثم يقطعه؛ 
لأن بيع الجزء المشاع جائز مطلقّاء ويصير الجميع مشتركا 

ولا يصح بيع جذع معين في بناء؛ لأن الهدم يوجب النقصء ولا بيع بعضٍ معين 
من جدار إذا كان فوقه شيء أو كان الجدار قطعة واحدة من نحو طين كخشب؛ لأنه 
لا يمكن تسليمه إلا بهدم ما فوقه في الأولى وهدم شيء منه في الثانية وكذا إذا كان 
الجدار من لَيِنِ أو آجُدَ ولا شيء فوقه وجعلت النهاية نصف سمك اللَّينٍ أو الآجُرٌء فإن 
جعلت النهاية صقا من صفوفهما صمّء فإن قيل: هذا مشكل؛ لأن موضع الْشْقٌّ قطعة 
واحدة من طين أو غيره» ولأن رفع بعض الجدار ينقص قيمة الباقي فيفسد البيع كبيع 2 
جذع في بناء» أجيب عن الأوّل: بأن الغالب أن الطين الذي بين اللْيِنَاتِ لا قيمة له» 
وعن الثاني: بأن نقص القيمة من جهة انفراده فقط وهو لا يؤثرء بخلاف الجذع فإن 
إخراجه يؤثر ضعمًا في الجدار. 

(ويصح) البيع (في الثوب الذي لا ينقص بقطعه)؛ كغليظ كِرْبّاس”" (في الأصح)؛ 
لانتفاء المحذور. والثاني: لا يصح؛ لأن القطع لا يخلو عن تغيير المبيع . ويصح بيع 
أحد مِصُرَاعَي باب وأحد زوجي حُففٌ وإن نقصت قيمتهما بتفريقهما؛ لأن المالية في 
ذلك لم تذهب بالكلية لإمكان تلاقيهما”'' بشراء البائع ما باعه أو بشراء المشتري 


)١(‏ أي ثم إن كان المشتري غير مريدٍ الشّراءَ باطنًا حرم عليه مواطأة البائع لتغريره بمواطأته. وإن كان 
مريدًا ثم عرض له عدم الشراء بعدٌ لم تحرم المواطأة ولا عدم الشراء» ولا شيءٌ عليه في النقص 
الحاصل بالقطع فيهماء ويُصدَّق في ذلك؛ لأنّهِ لا يعلم إلا منه ع ش» على «م ر» . 

(1) واعترض: بأنَّ العلّة في امتناع البيع موجودة في ذلك. وأجيب: بأنَّ هذا تصرّفٌ في ملكه من غير 
إلزام شرعيئ بخلاف ذلك. ولم يُنْظَءْ لاحتمالٍ رجوع من وافق على الشراء عنه؛ لِمَا أن الأصل عدمه 
دح ل4. ولا ضمان عليه لو رجع ٠ع‏ ش» على "م ر. 

() هو القطن؛ أي الثوب من القطن؛ لكنّ المراد هنا الأعمٌ منه. 

(4:) في نسخة البابي الحلبي: "تلافيهما». 
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وَلَا اْمَرْهُونِ بِعَيْر إِذْنِ مُرْتَهِنه . وَلَا الْجَانِي الْمُتعَلّقِ ب برََبَيِ مَالّ في الأظهّرء 00 


ما بقي. بخلاف مالية الثوب أو نحوه الذي ينقص بقطعه فإنها ذهبت بالكلية ولا تدارك 
لها. ولا يصح بيع فص في خاتم؛ لأن فصله يوجب النقصء ولا بيع ثلج وجَمْد وهما 
يسيلان قبل وزنهماء هذا إذا لم يكن لهما قيمة عند السيلان» وإلا فينبغي كما قال 
شيخنا - أن العقد لا ينفسخ وإن زال الاسم؛ كما لو ا* شترى بيضًا ففرخ قبل قبضهء 
وه الجَمْدٌُ؛ ‏ بسكون الميم هو الماء الجامد من شدة البرد. 

(ولا) يصح بيع (المرهون''') بعد قبضه' "2 (بغير إذن مرتهنه)؛ للعجز عن تسليمه_ 
اشرعًاء أما قبل قبضه أو بعده بإذن مرتهنه فيصح لانتفاء المانع . ويلتحق بالمرهون كل 
عين استحق حبسها كما لو قَضّرَ الثوب أو صبغه وقلنا: «القصّارة عينٌ» فإن له الحبس 
إلى قبض الأجرة؛ ولو استأجر قصارًا على قصر ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره كما 
جزما به في باب بيع المبيع قبل قبضه. وبيع المرهون من المرتهن قبل فكه صحيح كما 
نقل الإمام الاتفاق عليه . 

(ولا» بيع (الجاني”" المتعلّق برقبته؟» مال) بغير إذن المجنيّ عليه وقبل اختيار 
السيد الفداء (في الأظهر)؛ لتعلّق الحق به كالمرهون؛ بل أوْلى لأن الجناية تقدم على 
الرهن» سواء أكان الأرش مستغرقًا لقيمة الرقبة أم لاء وسواء أوجب المال بإتلاف مال 
أم لا؛ كقتل خطأ أو شبه عمدٍ أو عمدٍ لا قصاص فيه أو فيه قصاص وعفا مُسْتَحِقهُ على 
مال. والثاني: يصح في الموسرء وقيل: والمعسرء والفرق: أن حق المجنيّ عليه ثبت 
من غير اختيار المالك بخلاف حق المرتهن» وعلى هذا يكون السيد الموسر ببيعه مع 
علمه بالجناية مختارًا للفداء» وقيل: لا؛ بل هو على خيرته إن شاء أمضى البيع وإِلا 


بلق أي لغير المرتهن ؛ ٠ع‏ ش» 

زفق أمامدا يعم بخ إذن المرتي: 

(*) أي لغير المجنيّ عليه وبغير إذنه دح ل وإلا فيصحٌ. 

0١‏ أي ذاته مالّ لكون الجناية خطأ أو شيه عمد أو عمدًا وغفي على مال» أو أتلف مالا بغير إذن المجنيٌ 
عليه. أو أتلف ما سرقه. انتهى «شرح م راء فإن حصلت البراءة عن بعض الواجب انفلك منه 
بفطة. 
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وَلا يَضِرٌ تعلقه بذْمّته وَكذا تَعَلَقْ القصّاص فى الأظهر . 


فسخ» فإن باعه بعد اختيار الفداء صمّ جزمّاء والفداء بأقل الأمرين من قيمته وأرش 
الجناية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب موجبات الدية» ولا يشكل صحة البيع 
بصحة رجوعه عن الاختيار؛ لأن مانع الصحة زال بانتقال الحق لذمة السيد وإن لم 
يلزمه ما دام العبد في ملكهء فإذا باع لزمه المال الذي فداه به قيُجبر على أدائه كما لو 
أعتقه أو قتله» فإن أدّاه فذاك واضحء وإن تَعَذْرَ ولو لإفلاسه أو غيبته أو صبره على 
الحبس أو موته فسخ البيع وبِيْعَ في الجناية؛ لأن حق المجني عليه سبق حق المشتري؛ 
نعم إن أسقط الفسحٌ حَقَه كأن كان وارث البائع فلا فسخ؛ إذ به يرجع العبد إلى ملكه 
فيسقط الأرش؛ نبّه على ذلك الزركشي. وخرج ب«بيعه» عتقه» فيصح من الموسر 
لانتقال الحق إلى ذمته مع وجود ما يؤدى منهء بخلاف المعسر لما فيه من إبطال الحق 
بالكلية؛ إذ لا متعلق له سوى الرقبة. وفي استيلاد الأمَةِ الجانية هذا التفصيل» 
ولا يتعلق الأرش بولدها؛ إذ لا جناية منه. 

(ولا يضر تعلّقه) ‏ أي الأرش - بكسبه؛ كأن زوّجه سيدهء ولا (بدِمِه)؛ كأن اشترى 
فيها شيعًا بغير إذن سيده وأتلفه؛ أو أقد بجناية خطأ أو شبه عمد ولم يصدقه سيده 
ولا بَيْنَة؛ لأن البيع إنما ورد على العين» ولا حجر للسيد على ذمّة عبده . 

(وكذا) لا يضةٌ (تعلّق القصاص) برقبته (في الأظهر)؛ لأنه مرجرٌ السلامة بالعفو 
ويخاف تلفه بالقصاص» فيصح بيعه قياسًا على المريض والمرتد. والثاني: 
لا يصح؛ لأن المستحنّ يجوز له العفو على مال» وقد تقدم أن تعلق المال مانع؛ 
وطريقة القولين ضعيفة» والمذهب عند الجمهور القطع بالصحة. وهو ما في «الشرح' 
و«الروضة»» فكان التعبير ب«المذهب» أؤلى. ولو عفا بعد البيع على مال فهل يبطل 
البيع أو لا؟ وجهان رجّح البلقيني منهما البطلان. ولا يضر تعلّق القصاص بعضو من 
أعضائه؛ بل يصح بيعه قطعًا. ولو قَتَنَ في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة صحّ بيعه 
كالمرتد كما في «الروضة» في باب خيار النقص وإن خالف في ذلك الشيخ أبو حامد 
وأتباعه . 


(9) وكابالبت؟ 157 


الَابِعُ : الْمِلْكُ لِمَنْ لَهُ الْمَفْدُ كا ا ا ع 


[الشرط الرابع : أن يكون مملوكا لمن له العقد] 

الشرط (الرابع) من شروط المبيع : (الملك) فيه (لمن له العقد)؛ لحديث: «لا بَيِعَ 
إلا فئِمَا تَمْلِكُ2”'' رواه أبو داود والترمذي وقال: «إنه حسن»»: وهذا الضابط ذكره في 
«الوجيز» وتبعه الشيخان. وإنما عبروا ب«من له العقد» ولم يقولوا: «للعاقد» ليدخل 
المالكُ والوكيلٌ والوليّ والحاكم في بيع مال المفلس والممتنِعٌ من وفاء دينه والملتقط 
والظافرُ بغير جنس حقه؛ لكن بيع الفضولي وارد على هذه العبارة» فإن العقد يقع 
للمالك موقوفًا على إجازته عند من يقول بصحته كما سيأتي والمقصود إخراجه» ولهذا 
قرع بطلانه عليه بالفاء» وأراد الشارح دفع ذلك بقوله: «لمن له العقد الواقع»» وهو إنما 
يأتى على أحد الرأيين في بيع الفضوليّ» وهو أن الصحة موقوفة على الإجازة لأن البيع 
صحيح ء والملك موقوف على الإجازة» والرأي الأول هو الراجح خلاقًا لما نقله 
الرافعي عن الإمام من أن الراجح الثاني» قال شيخي: «وقد رجح الأول المصنفٌ في 
بعض كتبه» . ولو قال المصتف : «أن يكون للعاقد عليه ولاية» لكان جامعًا مانعًا. 


تنبيه: كان ينبغي تقييد «الملك» ب«التامٌ» ليخرج بيع المبيع قبل قبضه فإنه لا يصح 


. /5١9- / أخرجه أبو داود»ء كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح‎ )1١( 
. قال المنذريٌ  رحمه الله تعالى -: الحديث حسن‎ 
.)١594/5( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح»‎ 
. قلت: ولم أجده بهذا اللفظ عن الترمذيٌ رحمه الله تعالى‎ 
وأخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده / 7607/ عن حكيم بن حزام‎ 
رضي الله عنه قال: يا رسول الله يك يأتيني الرّجلّ فيريد مني البيع ليس عنديء أفأبتاعه له من‎ 
السّوق؟ فقال: لا تع ما ليس عندك».‎ 
/١577 / وأخرجه الترمذيُ في «جامعه». كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك‎ 
. /؟١141‎ / وابن ماجهء أبواب التجارات» باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن‎ 
. قال المنذريك رحمه الله تعالى_: أخرجه الترمذيٌ. والنسائيئٌ » وابن ماجهء وقال الترمذيٌ : حسن‎ 
.)5١4/8( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داوده كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء‎ 
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(فبج الفضولي '©) وهو البائع مال غيره بغير إذنه ولا ولاية (باطل”"'2) للحديث 
المتقدم””“. وكذا 000 القابلة للنيابة؛ كما لو زوّج مه عيرم أو انفده أو للق 
متكوحتهء أو أعتق عبد أو اوداز اد دقفا أو وهبهاء أو اشترى له بعين ماله؛ لأنه 
ليس بمالك ولا وليّ ولا وكيل» فلو عبّر المصنف ب«التصرّف» بدل «البيع»؟ لشمل 
الصور التي ذكرثها. (وفي القديم:) تصرّفه المذكور ‏ كما رجّحه المصنف كما مر 
(موقوف) ‏ وقيل: التصرف صحيح والموقوفٌ الملك كما نقله الرافعي عن الإمام كما 
مر على الإجازة (إن أجاز مالكه) أو وليّه (نفذ) ‏ بفتح الفاء المعجمة ‏ أي مضىء. 
(وَإلّا فلا) ينفذء ودليل ذلك ما رواه البخاري مرسلا وأبو داود والترمذي وابن ماجه 
بإسناد صحيح أنَّ عروة البارقي قال: دفع إلىّ رسول الله يئِدِ دينارًا لأشتري به شاةً 
فاش شتريت به شاتين» فبِعْتُ إحداهما بدينار وجئت عت إلى النبي يل بشاة ودينار» وذكرثٌ له 
ما كان من أمري» فقال: : بَارَكَ الله لك في صَفْفَة يَمِينِكَء فكان لو ا* تيدر الترانك رب 
فيه0؟؟» رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا القول نصيّ عليه في «الأم؛, 


)١(‏ ذهب السّادة الحنفّة رضوان الله عليهم أجمعين: إلى أنَّ تصرفات الفضوليٌ متعقدة موقوفة على 
إجازة المالك إذا صدرت من الحرٌ العاقل البالغ حال كونها مضافة إلى المبيع» ولااضرر في 
التصرف على المالك؛؟ لأنَّهِ غير مُلْزْمِ له» وتحتمل تصرّفاته المنفعة للمالك» فتنعقد تصحيحًا 
لعصوّف العاقد العاقل وتحصيلا للمنفعة المحتملة؛ لِمّا رويّ عن حكيم بن حزام: «أنَّ 
رسول الله يل أعطاه دينارًا يشتري به أضحية» فاشترى أضحية بدينار» فباعها بدينارين» ثم اشترى 
أضحيةٌ بدينار» وجاءه بدينار وأضحيةء فتصدّق النبئٌ يي بالدينارء ودعا له بالبركة»» وروي عن 
عروة البارقيّ أيضّاء وهو أصحٌ من حديث حكيمء والله أعلمء فكان حكيم أو عروة فضوليًا؛ لأنه 
باع الشّاة واشترى الأخرى بغير أمره 
انظر : الفقه الحنفيٌ وأدلته لسيّدي ا العلّامة أسعد محمّد سعيد الصاغرجيٌ» كتاب البيوع» 
بيع الفضوليٌء (؟/ 07757 . 

١؟)‏ أي وإن أجازءٌ المالكُ. 

رةه انظر الحديث السابق مع تخريجه وألفاظه والحكم عليه . 

(1) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب المناقب؛ باب سؤال المشركين أن يريهم النبئ 6ق آية 
فأراهم انشقاق القمر / 447/ عن عروة رضي الله عنه: «أنَّ النبيئ 6 أعطاء دينارًا يشتري له به* 


ونقله جماعة عن الجديدء وقال في «زيادة الروضة»: (إنه أقوى من جهة الدليل». 
وأعيت عن فية "الأول نان عندية عروة سيول عل أنه كان:.ركيلة طلقا عن 
النبي يي ويدل عليه أنه باع الشاة وسلّمهاء وعند القائل بالجواز لا يجوز التسليم إلا 
بإذن من المالك . والمعتبر إجازة من يملك التصرّف عند العقد؛ حتى لو باع مال الطفل 
فبلغ وأجاز لم ينفذ. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يحضر المالك» فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكتٌ 
لم يصح قطعًا كما جزم به في «المجموع». ولو عبّر المصتف بقوله: «إن أجاز متوليه» 
بدل «مالكه» لشمل ما قذّرته . 

(ولو باع مال مورثه)» أو أبرأ منهء أو زوّج آَمَنَهُ (ظانًا حياته وكان مَيُن) ‏ بسكون 


الياء وتشديدها ‏ أو باع عبد نفسه ظانًا إباقه أو كتابته فبان أنه قد رجع من إباقه أو فسخ 


شاةء فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» 
وكان لو اشترى التراب لربح فيه». ْ 
وأخرجه أبو داودء كتاب البيعء باب في المضارب يخالف /785/ وابن ماجهء أبواب 
الصدقات. باب الأمين يتّجر فيه فيربح / 507؟/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب البيوعء باب ما يصحٌ به البيع / /١١717/‏ وقال: أخرجه 
أبو داود» والترمذَيٌء واين ماجه»ء والدارقطنئٌ من حديث عروة البارقيّ» وفي إسناده سعيد بن زيد 
أخو حمادء مختلف فيه عن أبي لبيد لمازة بن زبارء وقد قيل: إِنّه مجهول؛ لكن ونَّقَه اين سعدء 
وقال حرتث: سمعت أحمد أثنى عليه . وقال المنذريٌ والنوويٌ: إسنادٌه حسن صحيح لمجيته من 
وحهين - 
وقد رواه البخاريٌ من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة : سمعت الحيّ يحدّثون عن عروة به. 
ورواه الشافعٌ عن ابن عيينة» وقال: إن صحّ قلت به . 
وقال في «البويطي؟: إن صم حديث عروة فكلّ من باع أو أعتق ثمّ رضي فالييع والعتق جاتئز . ونقل 
المزني عنه : أنه ليس بثايتٍ عنده. 
قال البيهقيئٌ : إنّما ضمّفه ؛ لأنَّ الح غير معروفين. وقال في موضع آخر: هو مرسل؛ لان شبيب بن 
غرقدة لم يسمعه من عروة إِنّما سمعه من الحيّ . 
وقال الخطابن : هو غير متصل؛ لان الحئْ حدّنوه عن عروة. وقال الرافعي في «التذنيب»: هو مرسل . 
فلت: والصّواب أنه مُتصِلٌ في إستاده مبهم. 


5 مخيوا ]5 (0) 


كتابته (صمّ في الأظهر)؛ لتبين ولايته على ذلك. فالعبرة بما في نفس الأمر لا بما في 
ظن العاقدء والوقفٌ فيه وقف تَبيْنِ لا وقف صحةء ويخالف إخراج زكاة المال بشرط 
موت مورثه؛ لأن النية معتبرة فيها ولم يَبْنِهَا على أصل . فإن قيل : كيف صمَّ التكاح في 
تزويج الأمة مع أنه لا يصح نكاح من لم يعلم أنها معتدّة أو أخته أم لا؟ أجيب: بأن 
الشك تَّمّ في حلّ المعقود عليه. وهنا في ولاية العاقد» وبينهما فرق وإن اشتركا في 
الركنية. والثاني: لا يصح لظنّه عدم ولايته عليه. ولو باع شيئًا ظنّه لغيره فبان لنفسه 
فقد جزم الإمام في كتاب الرجعة بالصحة. ولو قال: «إن مات أبي فقد زوجتك أُمَتَهُ» لم 
يصحٌ كما في «الروضة» في النكاح؛ لأنه تعليق فأشبه قوله: «إن قدم زيد زوجِتَكَ 
أَمَتِي"» وصورةٌ المسألة وجميع نظائرها كما هو حاصل كلام ابن الصباغ : أن لا يعلما 
حال التعليق وجود المُعَلقٍ عليه وإلا فيصح؛ ذكره في «المهمات». وهو مناسب لما 
يأتي في النكاح في قوله وقد بُشْرَ ببنتٍ: «إن صدق المخبر فقد زوجتكها» . 

تنبيه: قوله: «ظانًا حياته» يفهم أنه لو كان ظانًا موته يصحٌّ جزمًا إذا بان الأمر كما 
ظنّهِ ؛ ويؤيده أنه لو باع مال أبيه على ظن أنه لنفسه ثم بان موثٌ الأب صحّ قطعًا كما 
حكاه الإمام عن شيخهء ثم قال: «وهو مع حُسْنِهِ محتمل». 

ولو باع ماله(" هازلا صمَّ لأنه أتى باللفظ مع قصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه لظنّه أنه 
لا يقع لا أثر له لخطأ ظتهء وكذا لوباع أمانة؛ بأن يبيع ماله لصديقه خوف غصب أو إكراه وقد 
توافقا قبله على أن يبيعه له لِيَرُدَّهُ إذا أمِنَّ وهذا كما يسمّى «بِيعٌ الأمانة؛ يسمّى «بِيمَ التلجئة». 

[الشرط الخامس : علم المتعاقدين بالمبيع] 
الشرط (الخامس) من شروط المبيع : (العلم به'"") للمتعاقدين لا من كل وجه؛ بل 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
)٠(‏ ولو حكمًا ليشملز ببع صاع من صبرة دح ل6. وفيه أن الكلام في شروط المعقود عليهء والعلم 
وصففٌ للعاقدين» وأجيب: بِأنَّ المراد بالعلم كونه معلومًا للعاقدين. فهو مأخوذ من «عُلمَ المبني - 
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فبُِ أحَدٍ النوبينٍ بَاطِل» وَيَصِح بَيْعْ صاعٍ من 


5 1 عه 000 5 5 
صَبْرَةٍ تلم صِيعَانَهَاء وكذا إن جهِلاتثْ 


يخ تن السين وقدرًا وصفة فيما في الذمة على ما يأتي بيانه؛ للنهي عن بيع 
الغرر”"“ كما م. (فبيع أحد الثوبين) ونحوهما كالعبدين (باطل) للغرر. 


(ويصح بيع صاع من صبْرَة") - وهي الكومة من الطعام - (تُعلم صيعائهًا) 
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للمتعاقدين كعشرة ؛ لعدم الغررء 'وقطع الجمهور بأنه ينزل على الإشاعة. فيملك 
المشتري عشرهاء فلو تلف بعضها تلف بقدره من المبيع . (وكذا) يصح (إن جهلت) 


ابلق 


زفق 


إشف 


للمجهول لا المبني للفاعل. والمراد بالعلم ما يشمل الظنّ وإن لم يطابق الواقع؛ بدليل مسألة 
الزجاجة التي ظنّها جوهرة؛ بل يُكتفى برؤيته وإن لم يعلم أو يظنّ من أي الأجناس هو كما في «ح ل» 
و«زي» واع ش». وقد لا يشترط العلم للضرورة أو المسامحة كما يأتي في بيع الفقاع» وفي 
اختلاط حَمَام البُرجِينء فَإنّه يجوز لأحد المالكين بيع حمامه للآخر وإن لم يعلماه» وكذا ما كان 
قشره صوانًا له كما يأتي . انتهى «س ل4» وكذا ماء السقاء في الكوز؛ «شرح م رك فلو انكسر ذلك 
الكوز من يَدِ المشتري بلا تقصير كان ضامنًا لقدر كفايته مما فيه؛ لأنّه مقبوض بالشراء الفاسد دون 
ما زاد عليها ودون الكوز؛ لكونهما أمانة في يدهء فإن أخذه من غير عوض ضمهه لأنَّه عارية» دون 
ما فيه؛ لأنّه غير مقابل بشيء فهو بمعنى الإباحة؛ «شرح م ر». ويجري هذا التفصيل في فناجين 
القهوة حرفًا بحرف» هذا كله إذا انكسر الفنجان مثْلا من يد الشَّاربِ» فإن انكسرَ من يد غيره بأن 
دفعه لآخر إِيَسْقَيَ غيره فسقط من يدهء فإنّهما يضمنان؛ أي الدافع والمدفوع له «رشيدي»» وقد 
أطال الرشيديٌ الكلام عليه؛ فاجع . 

في المعيّن الذي لم يختلط بغيره كصبرة. وقوله: «وقدرً»؛ أي مع العين في المعين المختلط ؛ 
كصاع من صبرة» فالواو بمعنى «أو» فيه وفيما بعده. وقوله: «وصفة»؛ أي مع القدر فيما في الذمّة 
«شوبري»» وقد أشار إليه بقوله : «على ما يأتي» . 

أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غدر / 8048 7/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : «نهى رسول الله يظلدعن بيع الحصاة وعن بيع الغرر». 1 
وأخرجه أبو داود في «سئنه»» كتاب البيوع» باب في بيع الغرر / 57377/ » والترمذْيٌ في «جامعه». 
كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر / 1170/ كلاهما بمثل لفظ مسلم رحمه الله تعالى . 
أي من بر أو نحوه مما تكفي رؤية ظاهره؛ والصّبرة هي الكوم من الطعام؛ وإطلاقها على الجملة من 
الدراهم مثلا مجازء رجمعها: 'صَبّرُ» كغرفة وغرف «ع ش». وخرج ب#صبرة» الأرضٌ والدار 
والثوب ففيه تفصيل. فإن علم ذرعان ذلك صم بيع ذراع مثلا شائع من كلّء وإن جهلا أو أحدهما 
لم يصحٌ؛ لانَّ أجزاء الصبرة لا تتفاوت؛ بخلاف أجزاء ما ذكر ازي». 
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هنا فإنه يل على ماع سه ل لإا حن لم مذ ها هر م تت 
وللبائع تسليمه من أسفل ١:‏ برة ووسطها؛_إذ رؤية_ظاهرها كرؤية كلها. بخلاف بيع 
ذراع من مجهول الذَّرْعَانِ من أرض أو ثوب؛ لتفاوت الأجزاء؛ كبيع شاة من هذه 
الشياهء وبخلاف مالو فرّق الصيعان وباع صاعا منها؛ قال القاضي: «لأنها ربما 
تفاوتت في الكيل فيختلف الغرض». والثاني: لا يصح؛ 007 صيعاتها وقال: 
«بعتك صاعًا منها»» وعلى الأوّل هي مستثنى من اشتراط العلم» واسّتثني مسائل أيضًا 
للضرورة والمسامحة: 

منها: ما لو اختلط حَمَامُ البرجين وباع أحدهما ماله لصاحبه فإنه يصح على الأصح 
كما ذكره المصنف في باب الصيد والذبائح . 

ومنها: ما لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن الأصمّ البطلان في قدر الزكاة 
والصحة في غيره وهو مجهول العين. 

ومنها: شراء كوز المُفَّاع. وما المقصود لبّه كالحُشْكُتَانِ(”©. 

ومنها: بيع القرّ وفي باطنه الدودء وسواء أكان حيًّا أم ميتاء وسواء أباعه وزنًا أم 
جزاقاء فإذا باعه وزنًا كان المبيع مجهول القدر. 

ولو باع الصُّْرة إِلّا صاعًا وصيعائّها معلومة صحّ ولا فلا؛ «لأنهُ يكل نَهَى عَنْ بيع 
الُنْيَا» رواه الترمذي - دإِلا أ أن تغلم»”", وقال: احسن صحيح»©» ولأن المبيع 


)00 هو اسم لقطعة عجين يوضع فيها شيء من السُكّر واللّوز والجوز والفستق وفطيرة رقيقة» ويجفل 
المجموع في هذه الفطيرة ويُسوى بالثّاره فالفطيرة الرقيقة هي القشرة فتكفي رؤيتها عن رؤية 
ما فيها؛ لأنها صوانٌ له. 

(؟) أخرجه الترمذيُ في «جامعه», كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن التُنَْا/ /١74٠‏ عن جابر 
رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يق نهى عن المحاقلة» والمزابنة» والمخابرة» والتُْيا ا أن تعلم». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 
قلتُ: وأخرجه مسلم. كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة* 


(؟9) وكابالبجم مه 


و بَاعَ بملْء د البَيّتِ حنطة أو بزنة هذه الحَصَاةٍ ذَهَياء 
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بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانيرَ لَمْ يَصِمّ . ل 


ما وراء الصاع وهو مجهول» بخلاف بيع صاع منها كما من لأنه معلوم القدر والصفةء 
وبخلاف بيع جميع الصبرة؛ لأن العيان يحيط بظاهر المبيع من جميع جوانبه فكان أقدر 
على تخمين مقدارهء بخلافه في مسألتنا لا يمكن فيه ذلك لأن المبيع خالطه أعيان أخرء 
ولا يكفي مجرد التخمين؛ بل لا بذ من إحاطة العيان بجميع جوانب المبيع ولم يوجد 
هناء ولو قال: «بعتك نصفها وصاعًا من النصف الآخر» صمٌّء بخلاف «إلَا صاعًا 
منه»» ولو قال: «بعتك كل صاع من نصقها بدرهم وكل صاع من نصفها الآخر 
بدرهمين» صح . 
«ولو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاة ذهيًا أو يما باع به فلانُ فرسه) 
مثلا؛ أي بمثل ذلك» ولم يَعلما أو أحدهما قبل العقد المقدارء (أو بألفٍ دراهم 
ودنانير) أو صحاح ومكسّرة (لم يصح) البيع للجهل بأصل المقدار في الثلاثة الأوّلء 
وبمقدار الذهب من الفضة أو الصحاح والمكسرة في الرابعة» فإن علما قبل العقد مقدار 
البيت والحصاة وثمن الفرس وقال فيه: «بمثل» كما مر صَّحَّ لانتفاء المحذور» وكذا إن 
قصده كما في «المطلب'ء فإن لم يقل: «بمثل» ولم يقصده صم أيضًا كما لو قال: 
«أوصيت لفلان بنصيب ابني» فإنه يحمل على مثل نصيبهء أما لو كان ما باع به فلانٌَ 
فِرسَّهُ قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق فإن الإطلاق ينزل عليه لا على مثله إذا 


2 قبل بدوٌ صلاحها وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين / 794117/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: «نهى رسول الله كلل عن ايلاد والمزابنة» والمعاومة. والمخابرة ‏ قال أحدهما: بيع 
السّنين هي المعاومة ‏ وعن التْنيّاء ورخص في العرايا' . 
قال ابن حجر : المراد ب«التَّياء: الاستثناء في البيع؛ نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويسثني بعضهء فإن 
كان الذي اسناه معلومًا نحو أن يستثني واحدة من الأشجارء أو منزلا من المنازل. أو موضمًا 
معلومًا من الأرض صم بالاتفاق. وإن كان مجهولا نحو أن يستثني شينًا غير معلوم لم يصمح البيع . 
والحكمة في النهي عن استثناء المجهول ما يتضمّنه من الغرر مع الجهالة . انتهئ . 
انظر: اتحفة الاحوذيٌ بشرح جامع الترمذيّ. كتاب البيوع. باب ما جاء في النهي عن التْنياء 
(#لمر'دهة). 
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وَلَوْ بَاعَ قد وَفِي الْبََدِ تَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيّنّم ف جب اط انج د قم 


قصده البائع . ومحل امتناع البيع بما ذكر إذا كان في الذمة» فإن كان الثمن معيئًا؛ كأن 
قال: «بعتك بملء هذا البيت من هذه الحنطة» صحّ كما صرّح به في «المجموع؛ 
و«الشرح الكبير» في السّلمٍء وعلله الرافعي : بإمكان الأخذ قبل تلف البيت. 

تنبيه : قوله: «بملء» كذا في «المحرر» مجرور بالحرف فيكون من صور الثمن كما 
تقرّرء والذي في «الروضة» وأصلها «مِلّْءَ» منصوب ولا حرف معه فيكون من صور 
المبيع» وهو أحسن . 

[حكم البيع إذا ما أَطلِقَ النّقد وفي البلد نقدان فأكثر] 

(ولو باع”'2 بنقد) دراهم أو دنانير وأطلق (وفي البلد نقد) منها (غالب”') وغير 
غالب (تعيّن”") الغالبٌ ولو كان دراهم عددية زائدة الود آز نائعه أى ضجاعا 
ومكسرة؛ لأن الظاهر إرادتهما له» ولو غلب من جنس العروض نوعٌ انصرف العقد إليه 
عند الإطلاق على الأصح؛ كأن يبيع ثوبًا بصاع حنطة والمعروف في البلد نوع منهاء 
ولو غلبت الفلوس حمل العقد عليها كما جزم به الشيخان, قال الأذرعي: «هذا إذا 
سَمَّى الفلوس.ء أما إذا سمّى الدراهم فلا» . انتهى . 

تنبيه: لا تدخل هذه الصورة ولا التي قبلها في عبارة المصنفف ؛ لأن الفلوس ليست 
من النقد وإن أوهمت عبارة الشارح وابن المقري أنها منه» فلو عبّر ب«الثمن» لكان أؤْلى ؛ 


)١(‏ مثل البيع الشراءٌ» ومثل التقد العَرْضٌ؛ كالبرٌ. 

(؟) أي في مكان البيعء قال في «التحفة»: سواء كان كل منهما من أهلها ‏ أي بلد البيع - ويعلم نقودها 
أو لا على ما اقتضاه إطلاقهم» وفيه وقفةٌ لمنافاته للتعليل الآتي؛ ولأنه إذا جهل كَل منهما نقد البلد 
كان الثمن مجهولًا لهماء فالوجه عدم العمل بهذا الإطلاق «شوبري»» وكلام «ح ل» يوافق ما في 
«التحفة» وهو أنه يتعين ولو مع جهلهما به. وقوله: «لأن الظاهر إرادتهما له» أي شأنه أن يراد هح ف». 

65 نعم إن تفاوتت قيمةٌ أنواعه ‏ أي الغالب ‏ أو رواجها وجب التعبين» وذكر النقد للغالب» أو المرادٌ 
مطلق العورض؛ «شرح حج'. وعبارة ٠ع‏ ش»: ١مقهومه‏ أنه لا يجوز إيداله بغيره وإن ساواه في 
القيمة». وهو ظاهرء ويوافقه ما في «سم؛ عند قول المصنفف: «فقبل بصحيحةٍ لم يصع ما نصه: 
مثله ما لو أجاب بألف من نقدٍ آخر مخالف للاول في السكّة دون القيمة فإنه لا يصحٌ «م ر». 


1 آذ مه 
(1) وكابالبتة 5 
أؤ تَقْدَانِ لم يَعْلِبْ أَحَدُهُمًا اشْشْرط التَّمْيينُ . 


2< 2 ده # ميم أعسه ا ع عى. سقة دل ّم 
وَيَصِحٌ بَيْعٌ الصّبْرَةِ المَجْهُولَةٍ الصَّيِعَانٍ كل صَاع بِدِرْهَمٍ لوا 4 


ولا يحتاج في الفلوس إلى الوزن بل تجوز بالعَدٌ وإن كانت في الذمة. ولو كان النقد 
مغشوشًا جازت المعاملة به وإن جهل قدر الفضة نظرًا للعرف» ولو بان بعد البيع قِلَهَ 
فضة المغشوش جدًا ثبت الردّ إن اجتمع منها مالية لو ميزت» وإِلَّا فيبطل البيع كما لو 
ظهرت من غير الجنس. ولو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أنها مضروبة أو 
تِبْدُ لم يصح لتردده. 

(أو) في البلد (نقدان) فأكثر ولو صحاحًا ومكسّرة (لم يغلب أحدهما) أو غلب 
.أحدهما واختلفت القيمة (اشترط التعيين) لفظا؛ لاختلاف الغرض باختلافهماء فلا 
كل التعبي الدة يحلا تظيره فى اكلم لانم يتف قيودها ل ينف شاد كان فيل 
لو قال من له بناثٌ: «زوجتك بنتي» ونويا واحدة فإنه يصحٌ مع أن النكاح يُحتاط فيهء 
أجيب : بأن ذكر العوض هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ ؛ بخلافه ثم فاكتفى بالنية 
فيما لا يجب ذكره. أما إذا اتفقت النقود ولو صحاحًا ومكسّرة ‏ بأن لم تتفاوت قيمة 
وغلبة ‏ فإن العقد يصح بها من غير تعيين» سل المتكري أنه خناق 

ولو باع بنقد معدوم أصلًا ولو مؤْجلاء أو معدوم في البلد حالًا أو مؤجلًا إلى أجلٍ 
لا يمكن فيه نقله إلى البلد عادة لم يصح؛ لعدم القدرة على تسليمه» أو إلى أجل يمكن 
ف الشل عاذ لرهولة السايلة ضيح 6 فلو لم يسقيره اتحبد اليعنة لخواز الاشعيد ال عله 
فلا ينفسخ العقد. وكذا يستبدل لو باع بموجود عزيز فلم يجده. وليس له فيما إذا عقد 
بنقدٍ إل النتقد الواجب بالعقد وإن أبطله السّلطان؛ كما لو أسلم في حنطة فرخصت ليس 
له غيرها. ولو باع بنقد ثم لقيه في بلد آخر لا يتعاملون به فيه فدفعه إليه لزمه قبوله في 
الأصح . 

[حكم بيع الصّبرة المجهولة الصيعان كلَّ صاع بدرهم] 

(ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان) للمتعاقدين (كُنَّ صاع بدرهم). قال 

الشارح : بنصب ه«كل»؛ أي على تقدير: «بعتك الصبرة»» ويصح جره على أنه بدل من 


5 ينا 
وَلَوْبَاعَهَا بمِائة دِْهَم كُلَّ صَاع بِدِرْهَم صَمٌ إِنْ خَرَجَتْ ماك وَإِلَّا فلا عَلَى الصّحيح. 


الصّبرة. وإنما صمَّ هذا البيع لأن المبيع مشامَّدٌء ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم 
بالتفصيل والعَرّرُ مرتفع به؛ كما إذا باع بثمن معين جزاقاء وقيل: لا يصح البيع؛ لأنه لم يعلم 
مبلغ الثمن في حال العقد. وعلى الأول فارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبًا بما رقم - أي كتب- 
عليه من الدراهم المجهولة القدر: بأن الغرر منتف في الحال؛ لأن ما يقابل كل صاع معلوم 
القدر حيتئذ بخلافه في تلك. ومثل الصبرة ما لو قال: «بعتكٌ هذه الأرض - أو هذا الثوب- 
كل ذراع بدرهم» أو «هذه الأغنام ‏ أو العبيد ‏ كل واحد بدرهم»» ولو قال: «بعتك من هذه 
الصبرة كل صاع بدرهم» أو «كل صاع من هذه الصبرة بدرهم» لم يصحّ؛ لأنه لم يبع الجملة بل 
بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقًا ولا تخميئًا. وإن قال: « 
صاعًا منها بدرهم وما زاد بحسابه» صمَّ في صاع فقط لأنه المعلوم» أو #بعتكها ‏ وهي عشرة 
آصع ‏ كل صاع بدرهم وما زاد بحسابه» ص في العشرة فقط لما مرّء بخلاف ما لو قال فيهما: 
«على أن ما زاد بحسابه» لم يصحّ؛ لأنه شرط عقد في عقد. 

(ولو) قابل جملة الصّبرة أو نحوها كأرض وثوب ‏ بجملة الثمن وبعضها 
بتفصيله؛ كأن (باعها) أي الصبرة أو الأرض أو الثوب (بمائة درهم كل صاع) أو ذراع 
(بدرهم صم إن خرجت مائة) لتوافق الجملة والتفصيل» (وإلَا) أي وإن لم تخرج مائة؛ 
بأن خرجت أقل أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح)» وفي «الروضة»: «الأظهر»؛ 
لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. والثاني: يصح تغليبًا للوشارة. فإن قيل: 
يشكل على الأول ما صحّحه في «زواتد الروضة» في باب الربا: من أنه لو ياع صبرة 
ا د لوي الع ا او و وي 
ولزم الآخَرَ قبولهاء أو صاحب الناقصة بقدرها أقت» وإن تشاحًا فسخ العقدء أ 
بأن الثمن هنا عيّنَثْ لنت لت :اع عتر اعد ونيا اضر لاود لل ل 
صيعانه» (المقر ةلتاقم جور مقن هال موا فصار كما لو باع صبرة صغيرة 
بقدرها من كبيرة فإنه يصمح . أما إذا قابل الجملة بالجملة ولم يقابل الأجزاء بالأجزاء؛ 
كأن قال: «بعنّكها بمائة على أنها ماثة» فإنه يصمّ وإن خرجت زائدة أو ناقصةء ويثبت 


(1) بالبجَة لد 


ع ا 6 ٠.‏ كل -ه 2 وي ل 9 ل 
وَمَتى كان العوّض معنا كفث معاينتف وَالأَصَحٌ أنْهُ لا يَصِحُ بَيْعُ العَائِْبٍء 0 


الخيار لمن عليه الضررء فإن قال المشتري للبائع: «لا تفسخ وأنا أقنع بالقدر 
المشروط» أو «أنا أعطيك ثمن الزائد» لم يسقط خيار البائع» ولا يسقط خيار المشتري 
بحط البائع من الشمن قدر النقصء وإذا أجاز فبالمسمّى فقط . أو قابل الأجزاء بالأجزاء 
ولم يقابل الجملة بالجملة؛ كأن قال: «بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع» 
فهي ‏ كما قال الإسنوي ‏ قريبة من الأولى وإن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان» 
وخرج الزائدة على القولين. 

(ومتى كان العوض) أو المُعَوَضٌ (معيئًا) قال الشارح: «أي مشاهدًا؛ لأن المعين 
صادق بما عين بوصفه وبما هو مشاهد؛ أي معاين؛ فالأول من التعيين والثاني من 
المعاينة؛ أي المشاهدة»» وهو مراد المصنف بقرينة قوله: (كفَتُ معاينته) عن العلم 
بقدره؛ اعتمادًا على التخمين المصحوب بهاء فلو قال: «بعتكٌ بهذه الدراهم أو هذه 
الصبرة» وهي مجهولة القدر صم البيع اعتمادًا على المشاهدة مع الكراهة؛ لأنه قد يوقع 
في الندم. فإن قيل: قد صرّح في التتمة بأن مجهول الذرع لا كراهة فيه» أجيب: بأن 
الصَّبْرَةَ لا تعرف تخميئًا غالبًا لتراكم بعضها على بعض بخلاف المذروع . ولو علم أحد 
المتعاقدين أن تحتها دَكَّةَ أو موضمًا منخفضًا أو اختلاف أجزاء الظرف الذي فيه العوض 
أو المُعَوَضُ من نحو ظرف عسل وسمن رِقَّةَ وغلظا بطل العقد لمنعها تخمين القدر 
فيكثر الغررء قال شيخي: «لأن التخمين يضعف عند العلم»» نعم إن رأى ذلك قبل 
الوضع فيه صمَّ البيع لحصول التخمين» وإن جهل كل منهما ذلك بأن ظنّ أن المحل 
مسبو فظهر خلافه صمّ البيع وخيّر من لَحِقَهُ النقص بين الفسخ والإمضاء إلحافًا لما ظهر 
بالعين» فالخيار في مسألة الدّكّة للمشتري» وفي الحفرة للبائع» وقيل: إن ما في 
الحفرة للبائع ولا خيارء وجرى على ذلك في «التهذيب». 


[حكم بيع الشيء الغائب 


(والأصحٌُ''' أنه لا يصح بيع الغائب)» وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما وإن كان 


0و:)0 في نسخة البابي الحلبي : «والأظهر؟ . 


0 محي| 514 (0) 


ا ا و 
وَيَشْيْثُ يَنْْتُ الْخْيَارٌ عِنْدَ الدْؤْيَة ل ا 0 


حاضرًا؛ للنهي عن بيع الغرر”' . (والثانى: يصح) إذا وصف بذكر جنسه ونوعه اعتمادًا 
على الوصف» فيقول (بعتكَ عبدي التركى» أو «فرسي العربى» أو نحو ذلك» وهذا 
لا بد منه على هذاء وقيل: لا حاجة إلى ذلك». وهو ما يوهمه إطلاق المصنف؛ حتى 
لو قال: «بعتك ما فى كفَى») أو «ميراثي من أبي" صحٌ . 
[مطلبٌ في خبار الرؤية] 

(ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف؛ لحديث: اليْسَ 
الكَبّدُ كَالمُعَايَئَةِ»”" رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد وابن حبّان والغزالي في «الأوسط». 
ولا خيار للبائع خلافًا لمقتضى إطلاق المتن وإن قواه الإسنوي .» نعم إن وجده زائدًا 
ثبت له الخيار كا لمشتري إذا وجده ناقصًا؛ قاله الماوردي» ودليل هذا القول حديث: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوعء باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غدرٌ / 7804/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: «نهى رسول الله يكِْدِ عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر» ‏ 
وأخرجه أبو داود في «سننه»» كتاب البيوع» باب في بيع الغرر / 7177/ » والترمذي في «جامعه»؛ 
كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع الغرر / كلاهما يمثل لفظ مسلم رحمه الله تعالن: 
(؟) أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط؛؛ باب من اسمه محمّد /5987/ بلفظ: «ليس الخبر 
كالمعاين». 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب العلم» باب في الخبر والمعاينة / 544/ء وقال: رواه 
الطبرانينٌ فى «الأوسط»» ورجاله ثقات. 
ا اح و «تكددف مسند عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب عن اللَبَىَ يقد / /1١811١‏ 
بلفظ الترجمة . قال محقّقَُ العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إستاده صحيح . ١‏ 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛.؛ كتاب التاريخ؛ ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح 
/518١ /‏ بلفظ : «ليس الخبرٌ كالمعاينة» قال الله لموسى: إن قومك صتعوا كذا وكذا. فلم يُبَالِء 
فلمًا عاين ألقى الألواح؟. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب التفسير» تفسير سورة الأعراف / /7706٠‏ قريبًا من لفظ ابن 
حبّان رحمه الله تعالى». وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاء. ووافقه 
الذهبيّ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريّ ومسلم . 


(9) 5 بالبجَة 54 


وَتَكْفِي الوؤْي قِبْلَ الْعَقْدِ فيمَا لا يَتَمَيَدْ غَالِئًا إلى وَفْتِ الْعَقْد اك 


«مَنِ اشْتَرَى ما لَمْ يَرَهُ فَهَُ بالْخِيَارِ إذَا رآ206؛ لكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقي» 
وقال الدارقطني: (إنه باطل». وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة. ويمتد الخيار 
امتداد مجلس الرؤية» وقيل: على الفورء ويجري القولان في رهن الغائب وهبته؛ 
وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه» قال في «المجموع»: «ويجري 
القولان في الوقف أيضًااء ولكن الأصح في «زوائد الروضة» تبعًا لابن الصلاح في 
كتاب الوقف صحته وأنه لا خيار عند الرؤية» ولا ينافي ذلك ما نقل عن «فتاوى القفال» 

من الجزم بالمنع؛ لأن كلام المصنف وابن الصلاح في وقف ما استقرٌ ملكه عليه ولم 
يره؛ كأن ورثه أو اشتراه له وكيلهء وكلام القفال فيما لم يستقر ملكه عليه. 

(و) على الأظهر في اشتراط الرؤية (تكفي الرؤية قبل العقد”") ولو لمن عَمِيَ وقته 
(فيما لا يتغير غالبًا إلى وقت العقد)؛ كالأرض ونحو الحديد وإن منعنا بيع الغائب؛ لأنه 
قد عرفه بتلك الرؤية والغالب بقاؤه على ما شاهده عليهء قال الماوردي: «وإنما تكفي 
الرؤية السابقة إذا كان حال العقد ذاكرًا للأوصاف,. فإن نسيها لطول المدة ونحوه فهو 


. أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه»ء كتاب البيوع / االال1/ عن مكحول رفع الحديث إلى النبي كلل‎ )١( 
وقال: قال أبو الحسن : هذا مرسلٌ» وأبو بكر بن أبي مريم  أحد رجال الإسناد ضعيف.‎ 
. وأخرجه أيضًا في الحديث رقم / 771/8/ عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل‎ 
وقال: آخر‎ /١١7١ / وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب البيوع» باب ما يصحٌ به البيع‎ 
1-38 0 الدارقطنييٌ والبيهقئٌ من حديث أبي هريرة؛ وفيه عمر بن إبراهيم الكرديٌ؛ مذكور‎ 
الدارقطنيئ أنه تفّد به. قال الدارقطنيٌ والبيهقيٌ: المعروف أنَّ هذا من قول ابن سيرين. وجاء من‎ 
طريق أخرى مرسلة عن مكحول عن النبيّ يل أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطنيٌ والبيهقيٌ» والراري‎ 
. عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف‎ 
وقد علَّق الشافعئٌ القول به على ثبوته» ونقل النوويٌ اتفاق الحقّاظ على تضعيفه» وطريق مكحول‎ 
. المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة‎ 

0( فإن وجده المشتري متغيرًا عما رآه عليه تخيّر. فلو اختلفا في تغيِّره فالقول قول المشتري بيمينه» 
ويُخْيّر؛ لأن البائع يدعي عليه أنه رآه بهذه الصفة الموجودة الآن ورضي به» والأصل عدم ذلك» 
وإنما صّدّق البائع فيما لو اختلفا في عيب يمكن حدوثه؛ لأنهما قد اتفقا على وجوده في يد 
المشتري. والاصل عدم وجوده في يد البائع . 
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دُونَ مَا يتَيدْ خَالًِا . وَتَكْفِي رُؤْيةبَمْض الْمَبيع إنْ دَلَ عَلَى بَاقِهِ؛ كَظَاهِرٍ الصَّبْرَ 


بيع غائب»» وهو ظاهر كما قال شيخنا وإن استغربه في «المجموع»» وبه جزم الروياني 
وابن الرفعة. وقال النشائي في «نكته»: 9إنه ظاهر النّصّ». وإن وجده متغيرًا ثبت له 
الخيار» وقيل: يتبين بطلان العقد. وليس المراد بالتغيّر حدوث عيب فيه فإن خيار العيب 
لا يختص بهذه الصورة؛ بل التغير عمّا كان عليه» والصفة الموجودة عند الرؤية كالشرط 
في الصفات الكائئة عند الرؤية» فإذا بان فَوْتُ شيء منها كان بمثابة الخلف في الشرطء وإن 
اختلفا في التغيّر فقال البائع : «هو بحاله» وقال المشتري: "بل تغيّر؛ صُدَّقَ المشتري بيمينه؛ 
لأن البائع يدّعي عليه علمه بهذه الصفة؛ والأصل عدمه كدعوى علمه بالعيب. فإن قيل : هذا 
لشكل ما اختلفا في عيب يمكن حدوثه فإن القول قول البائع في الأصحء أجيب”") 
بأنهما نّم اتفقا على وجود العيب في يد المشتري؛ والأصل عدم وجوده في يد البائع . 

تنبيه : قول المصنف: «فيما لا يتغير غالبًاه يفهم الصحة فيما يحتمل التغيّر وعدمه 
على السواء؛ كالحيوان» وهو الأصح لأنه يصدق بأنه لا يتغير غالبّاء ولا ينافيه قوله: 
(دون ما يتغير غالبًا) كالأطعمة؛ بل يوافقه» قال ابن شهبة: خلافًا لمن قال من شُرَاح 
الكتاب: إن مفهوم «المنهاج» متدافع فإنه يفهم أوّل كلامه البطلان ومفهوم آخره 
الصحة . وإنما بطل فيما يتغير غالبًا لأن الرؤية السابقة ة لم تُفْدْ معرفة حال العقدء وعلم 
من كلامه البطلان فيما تحقق تغيّره بطريق الْأَوْلى . 

[حكم رؤية بعض المبيع دون بعض] 

(وتكت بزوية: عضن المبيخ إن دَلَ على باقيه("2؛ كظاهر الصبرة”©)؛ من حنئطة 
ونحوها وجَوز ونحوه وأَدِقّة وكأعالي المائعات في أوعيتها كالدهن. وأعلى التمر في 
قَوْصّدَتِه!*' والطعام في آنيته» وكذا القطن المجرّد عن جوزه ولو في عدله. ولا خيار له 


)0 في نسخة البابي الحلبي: «قلت: أجيب». 

220 أي على أن الباقي مثله . 

(*) أي المبيعة كلّها أو بعضها على الإشاعة. 

(4) القَوْصَدَة ‏ بالتّتقيل والتُخفيف -: وعاء التمر يُنْحَذ من قصبٍ. 
انظر : المصباح المنير» كتاب القاف. مادة «قصريء ص/014/. 


(9) وكابالبج5 5 
وَأَنْمُودَجٍ الْمُتَمَائْلء أو كانَ صُوَانًا للبَاقي خِلْقَة؛ كقشر الرْمَانٍ وَالبَيْضِء وَالقَشْرَةٍ 
الشفلى للجَوْرِ وَاللُوْر. 


إذا رأى الباطن إِلَّا إذا خالف الظاهرَ بنقصء بخلاف صّبْرَةِ الرمان والسفرجل والبطيخ 
ونحو ذلك لعدم الدلالة على باقيها؛ بل يشترط رؤية كل واحدة منها؛ حتى لو رأى أحد 
جانبي البطيخة كان كبيع الغائب ولو كان الغالب أنها لا تتفاوت كالثوب الصفيق يرى 
أحد وجهيه؛ قاله البغوي في «فتاويه». قال الشيخان: «ولا يكفي 0000 العنب 
والخوخ ونحوهما رؤية أعلاها؛ لكثرة الاختلاف في ذلك بخلاف الحبوب». 

(و) مثل (أَنْمُودّج2"0 المتماثل) أي المتساوي الأجزاء كالحبوب» فإن رؤيته تكفي عن 
رؤية باقي المبيع» فلا بدّ من إدخاله في البيع» ولا يشترط خلطه في المبيع» قبلهء فإذا 
قال: «بعتك حنطة هذا البيت مع الأنموذج» صم وإن لم يخلطه بها قبل البيع»ء وقول 
الإسنوي: «إنه لا بد من خلطه في المبيع قبل عقد البيع كما أفتى به البغوي» ممنوع؛ لأن 
البغوي إنما أفتى بأنه لا يصح وإن خلط بها؛ كما لو باع شيئًا رأى بعضه دون بعض . أما إذا 
باعها دونه كأن قال: «بعتك من هذا النوع كذا» _فإنه لا يصح لأنه لم ير المبيع ولا شيئًا منه . 

تنبيه : قوله: «وَأنَجُودّج) هو بضم الهمزة والميم وبفتح الذال المعجمة ‏ مقدار 
تُسَمّيْهِ السماسرة «عيئًا»» معطوف على «ظاهر» من قوله: «كظاهر الصبرة» كما علم من 
التقدير» فيكون كل منهما ‏ أعني من «ظاهر» و«أنموذج» ‏ مثالا لبعض المبيع الدالَ 
على باقيه» لا أنه معطوف على «بعض المبيع» فإنه من أمثلة رؤية البعض؛ لما تقدم من 
أنه لا بد من إدخاله في البيع . 

(أو) لم يدل على باقيه؛ بل (كان صُوانا) ‏ بكسر الصاد وضمّهاء ويقال: «صيان» ‏ 
(للباقي) لبقائه (خلقة؛ كقشر الرمان والبيض» والقشرة السفلى للجوز واللوز) فتكفي 
رؤيته؛ لأن صلاح باطنه في بقائه فيه وإن لم يدل هو عليه» فقوله: «أو كان... إلى 
آخره» قسيم قوله: «إن دل» كما قدّرته. وقوله كالمحوّر: «خلقة» مزيدٌ على «الروضة» 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «مسألة». 
زفق وهو المسمى ب«العَيْنَةه؛ وذلك كأن يأخذ البائع قدرًا من البرٌ ويريه للمشتري . 
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فى عاوا ها فاه عا وا قافا .د قاقد فد وا و هق قاقد .د .د ما قد وى قاقد .د قاف واقا .د ما وان عا وا مهاعد .ا عد .د .د هد 6ع 


وأصلهاء وهو صفة لبيان الواقع في الأمثلة المذكورة ونحوهاء واحترز به عن جلدة الكتاب 
ونحوه فإن رؤيته لا تكفي» ولكن يَرِدُ على طرده الدّدُ في صدفه والمسكُ في فأرته؛ لأنه 
لا يصح البيع فيهما مع أن الصوان خلقيَ» وعلى عكسه الحُشْكْنَانُ والجُبَهُ المحشوة بالقطن 
فإنه يصح بيعهما مع أن صوانهما غير خلقي» قال الأذرعي: وهل يلتحق الفرش والنُحْفُ 
بهما؟ فيه وقفة» والظاهر ‏ كما قال ابن شهبة عدم الإلحاق؟ لأن القطن فيها مقصود لذاته 
تكادف ال ولا يَرِدُ على المصنف بيع كوز المُقّا كما أورده الإسنوي فإنه يصح بيعه فيه 
من غير رؤية كما مرَ؛ لأن الكوز ليس داخلا في البيع بخلاف الخشكنان ونحوهء وإنما يَرِدُ 
على اشتراط الرؤية كما مرَ. وإنما صحَّ فيه من غير رؤية لأن بقاءه فيه من مصلحتهء ولأنه 
تشقّ رؤيتهء ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة» وليس فيه غرر يفوت به مقصود معتبر. 
واحترز بوصف القشرة ب«السفلى» لما ذكر ‏ وهي التي تُكسر حالة الأكل ‏ عن 
العلياء فإنه لا يصح البيع قبل إزالتها كما سيأتي في باب بيع الأصول والثمار؛ لاستتاره 
بما ليس من مصلحته؛ نعم إن لم تنعقد السفلى كفت رؤية العليا لأن الجميع مأكول. 
ولا يصحٌ بيع اللبٌ من نحو الجوز وحده في قشره؛ لأن تسليمه لا يمكن إِلّا بكسر 
القشر فينقص عين المبيع» ولا بيع ما رُؤي من وراء زجاج لانتفاء تمام المعرفة وصلاح 
إبقائه فيهاء بخلاف رؤية السمك والأرض تحت الماء الصافي إذ به صلاحهماء أما 
الكدر فإنه يمنع صحة البيع وإن لم يمنع صحة الإجارة؛ لأنها أوسع لأنها تقبل 
التأقيت» ولأن العقد فيها على المنفعة دون العين» ويجوز بيع قصب السكر في قشره 
الأعلى ؛ لأن قشره الأسفل كباطنه؛ لأنه قد يمصّ معه فصار كأنه في قشر واحد. 
فائدة: روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سقطت منه حبة رمانة 
أكلهاء فَسّيِلَ عن ذلك فقال: بلغني عن النبي يل أنه قال: «لَيْسَ فِي الأرض رُمَانَهُ تلمَحُ 
ا بحبّة مِنْ رُمَانِ الجَنّةه فَلَمَلهًا عذه7١؟:‏ وقين13[7 أخدت رمانة من اشسجرة عدوت 


ا 1 0 
0 2 


)غ)0 أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» 0)5777/1١(‏ الحديث رقم /٠١71١١/‏ . وذكره الهك ع ففي 
«مجمع الزوائد؟؛ (5/ 15). الحديث رقم / /8١ 1١‏ وقال: رواء الطبرانتي. ورجاله رجاله الصحيح 
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57 ُعْتِرُ رُؤْيَة كل شَيْءِ عَلَى ما مَا يَلِيقُ بهء 4 0ق ده لايق لك امكو ظ فده وا اود و توا لوا ا 2 أ و 


حبّاتها فتكون حَبَّاتُ رمان تلك الشجرة كذلك» وإذا عددت شرافات قِمْع الرمانة: فإن 
كائك روجا موده ختانها ووس أنقرة معد ايها كرد ٠:‏ 
[المعتبرٌ في الرؤية] 

(وتعتبر رؤية كل شيء) غير ما ذكر (على ما يليق به)» فيُعتبر في الدار رؤية البيوت 
والسقوف والسطوح والجدران وَالمُسْتَحَه والبالوعة.» وكذا رؤية الطريق 
«المجموع»» وفي البستان رؤية أشجاره ومجرى مائهء وكذا يشترط رؤية الماء الذي 
تدوز به الحن افا لابق المقرى لاعتلاف العراضن ولا يشرط ازؤية أمناس حزان 
البستان. ولا رؤية عروق الأشجار ونحوهماء ويشترط رؤية الأرض في ذلك ونحوه. 
ولو رأى آلة بناء الحمام وأرضها قبل بنائها لم يكف عن رؤيتها؛ كما لا يكفي في التمر 
رؤيته رطبًا. ولو رأى سَخُلَة أو ظبيًا فكملا لا يصح بيعها إِلّا برؤية أخرى ٠‏ ويشترط في 
الرقيق ذكرًا كان أو غيره رؤية ما سوى العورة لا اللسان والأسئان. ويشترط في الدابة 
رؤية مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها حتى شعرهاء فيجب رفع الجلّ والسّرج 
والإكاف. ولا يشترط إجراؤها ليعرف سيرهاء ولا يشترط في الدابة رؤية اللسان 
والأسنان. 

ويشترط في الثوب نشره ليرى الجميع ولو لم ينشر مثله إِلّا عند القطع. ويشترط في 
الثوب رؤية وجهي ما يختلف منه؛ كأن يكون صَفِيقَا كديباج مُنَفضِ وبُسّطء بخلاف 
ما لا يختلف وجهاه ككرْبَاس”'' فتكفي رؤية أحدهما. 

ويشترط في شراء المصحف رؤية جميع الأوراق» وفي الورق البياض”"' رؤية 
جميع الطاقات . 

ولا يصح بيع الأَبَنِ في الضرع وإن حلب منه شيء ورُؤي قبل البيع ؛ للنهى غنه 
ولاختلاطه بالحادث ولعدم تيقن وجود قدر اللبن المبيع ولعدم رؤيته» ولا د بيع الصوف 


)غ0 المراد به ما لا يختلف وجهاه ولو كانت أقمشة رقيقة. 
لفق أني ذي البياض. والمراد ب«البياض» الذي لم يكتب فيه » فيشمل الأصفر وغيره. 
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قبل الجرّ أو التذكية لاختلاطه بالحادث» ولأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم 
للحيوان» فإن قبض قبضة قبضة”'؟2 وقال: 55 هذه» صحّ قطعًا كما في «المجموع؟». 
ولا بيع الأكارع والرؤوس قبل الإبانة» ولا المذبوح أو جلده أو لحمه قبل السلخ أو 
السّمْط”"'؛ لأنه مجهولء قال الأذرعي: «وكذا مسلوخ لم يُنَنَّ جوفه وبيع وزنّاء فإن 
بيع جزافا صحّء بخلاف السمك والجراد فيصح مطلقًا لقلة ما في جوفه». ولا بيع 
مسك اختلط بغيره لجهل المقصود كحو لبن مخلوط بنحو ماء؛ نعم إن كان معجونا 
بغيره كالغالية والند صحَّ؛ لأن المقصود بيعهما لا المسك وحده. ولو باع المسك في 
فأرته لم يصح ولو فتح رأسها كاللحم في الجلد» فإن رآها فارغة ثم مُلِئَتْ مسكا لم يَرَُ 
ثم رأى أعلاه من رأسها أو رآه خارجها ثم اشتراه بعد رده إليها جاز. ولو باعه السمن 
وظرفه أو المسك وفأرته كُلَّ قيراط بدرهم مثا صم وإن اختلفت قيمتهما إن عرفا وزن 
كُلّ منهما وكان للظرف قيمة وإِلّا فلا يصمّ . ويجوز بيع حنطة مختلطة بشعير كيلا ووزثا 
وجزافا. 

ولا يصح بيع تراب معدن قبل تمييزه من الذهب والفضةء ولا تراب صاغة؛ لأن 
المقصود مستور بما لا مصلحة له فيه عادة؛ كبيع اللحم في الجلد . ولو كان الثوب على 
منسج قد نسج بعضه فباعه قبل أن ينسج البائع الباقي لم يصمح البيع قطعًا؟ نصنّ عليه . 

[حكم كفاية الوصف عن الرؤية] 

(والأصح أن وصفه) أي الشيء اراد رهف انعد ارمع وصفه بطريق 
التواتر (لا يكفي) عن الرؤية لأنها تفيد أمورًا تقصر عنها العبارة» وفي الخبر: لعي 
الخَبَدُْ كَالعِيَانِ»(". والثاني: يكفي ولا خيار للمشتري؛ لأن ثمرة الرؤية المعرفة 


إللق في المخطوط : «قطعة». 

(؟) سَمَطتُ الجَدي سمْطَاء من بابي «قتل» و«ضرب»: نكيت شعره بالماء الحارّء فهو سميطً 
ومسموطً. انظر: المصباح المنير: كتاب السين. مادة «سمط». ص /188/ . 

(1) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؟؛ باب من اسمه محمد /5943/ بلفظ : «ليس الخبر 
كالمعاين». . 
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وَيَصِحٌ سَلمُ الأغمى. وَقِيلٌ : إِنْ عَمِيَ قبْلّ تَمْيبزِهِ فلا. 


والوصف يفيدها. فإن قيل: عدم الاكتفاء بوصفه بطريق التواتر مع قول الأصوليين إنه 
يفيد القطع مشكلٌ» أجيب: بأن المعلوم يتفاوت» ولا شل أن العيان أقوى» ولهذا 
تقدم في توجيهه أن الرؤية تفيد أمورًا تقصر عنها العبارة. 
[ما يصخٌ من عقود الأعمى] 

(ويصح سَلمْ الأعمى) أي أن مُسْلِمَ أو يُسْلَمَ إليه؛ لأنه يعرف الصفات بالسماع. 
ومحل هذا إذا كان العورض موصوقا في الذمة ثم عيّن في المجلس». ويوكل من يقبض 
عنه أو يُقبض له رأسن مال السّلّمٍ والمُسْلّمَ فيه؛ لأن السَّلَمَ يعتمد الوصف لا الرؤية» 
فإن كان العوض معيئًا لم يصح كبيعه عيئًا. (وقيل : إن عمي قبل تمييزه) بين الأشياء أو 
خلق أعمى (فلا) يصح سَلَّمُهُ لانتفاء معرفته بالآشياءء وأجاب الأول: بأنه يعرفها 
بالسماع ويتخيل فرقًا بينهاء كبصير يُسْلِمُ فيما لم يكن رآه؛ كأهل خراسان في الرطب 
وأهل بغداد في الموز. 

تنبيه: قد يفهم كلامه أنه لا يصمح من الأعمى من العقود غير السَّلّمِء وليس مرادًا؛ 
بل يصح أن يشتري نفسه ويؤجرها لأنه لا يجهلهاء وأن يقبل الكتابة على نفسهء وله أن 
يكاتب عبده على الأصح تغليبًا للعتق» وقياسه ‏ كما قال الزركشي - صحة شرائه من 
يعتق عليه وبيعه العبد من نفسهء وأن يزوّج ابنته ونحوهاء وأما ما يعتمد فيه الرؤية 
كالبيع والإجارة والرهن فلا يصح منه وإن قلنا بصحة بيع الغائب» وطريقه أن يوكُلٌ 
فيه . 

خاتمة: لو اشترى البصيرُ شيئًا ثم عمي قبل قبضه وقلنا: «لا يصح شراؤه» فهل 
ينفسخ البيع؟ فيه وجهان؛ صححّح المصنف منهما عدم البطلان. 


وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» باب العلمء باب في الخبر والمعاينة / 5484/ . وقال: رواء 
الطبراني في 9الأوسط)»ء ورجاله ثقاثٌ . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسئد عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب عن النْبِيَ ف / /١8147‏ 
بلقظ الترعمة, قال محَقَّفُهُ العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 


3 معيو 5 (2) 
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ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر. 

قال المصنف: «ومما تعم به البلوى ‏ أي مع عدم صحته ‏ ما اعتاده الناس من بيع 
النصيب من الماء الجاري من نهر أو نحوه للجهل بقدرهء ولأن الجاري إن كان غير 
مملوك فذاك. وإِلَا فلا يمكن تسليمه لاختلاط غير المبيع به» فطريقَةٌ: أن يشتري القناة 
أو سهمًا منهاء فإذا ملك القرار كان أحق بالماء؛ ذكره القاضي والعمراني وغيرهماء 
وإن اشترى القرار مع الماء لم يصمّ فيهما للجهالة». 

ولا يُشترط الذوق والشَّهُ في مثل الخلّ والمسك. ولا لمس الثياب؛ لأن معظم 
المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها. 

ولو اشترى سمنًا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه كل رطل بدرهم مثلا على 
أن يوزن بظرفه ويسقط أرطالا معينة بسبب الظرف ولا يوزن الظرف فالبيع باطلٌ بلا 
خلاف؛ لأنه غررٌ ظاهر» قال في «المجموع»: «وهذا من المنكرات المحرمة التي تقع 
في كثير من الأسواق». ولو رأى ثوبين مستويين قيمة ووصمًا وقدرًا - كنصفي كرباس - 
فسرق أحدهما واشترى الآخر غائبًا عنه ولا يعلم أيهما المسروق صمَّ لحصول العلمء 
لا إن اختلفت الأوصاف المذكورة. 

وإذا اختلفا في الرؤية فالقول قول مُدَّعيها بيمينه؛ لأن الإقدام على العقد اعترافٌ 
بصحته» وهو على القاعدة في دعوى الصحة والفساد من تصديق مدّعيها . 


(1) كالب 0 


باب الرّيا 
[تعريف الرّبا لغة وشرعًا] 
بالقصر""؟, وَأَلِفُهُ بدل من واوء ويكتب بهما”'" وبالياء» وهو مكتوب في المصحف 
بالواو؛ قال الغزالي : لأن أهل الحجاز تعلموا الخَطَّ من أهل الحرّة ولغتهم «الربّوا2"00 
َعَلّعُوهم صورة الخَطّ على لغتهم. ويقال فيه: «الْرْمَاءُ» بالميم والمد. وهو لغة: 
الزيادة”؟'؟؛ قال تعالئ : « أهَتريت”22 وَرَيتَ4 [الحج: 0]؛ أي زادت ونَمَتْ. وشرعًا: عقدٌ 
على عوض مخصوص"' غير معلوم التمائل في معيار الشرع”"' حالة العقدء أو مع 
تأخير” في البدلين أو أحدهما. 
[أنواع الرّبا] 


)١(‏ أي مع كسر الراء» وبفتحها مع المَدّ. 

00 أي الألف والواو معًا ع ش» على «م ر»؛ أي نظرًا لأصله؛ لأن أصله «ربو) فَرُوْعِيَ الأصلٌ والفرع 
وهو انقلاب الواو ألقّاء وليس فيه جمع بين البدل والمبدل منه» فتكتب الواو أوَّلا في الباء والآلف 
بعدهاء وهذه طريقة المصحف العثمانيٌ. وقوله: «وبالياء» أي في غير القرآن؛ لأن رسمَة سند 
متَبَعَة ومقتضى هذا أنه لا تجوز كتابته بالألف وحدها؛ لكن العرف على كتابته بها وحدها نظدًا 
للفظه «ح ف». وقوله: «بالياء» أي لأن الألف تمال نحو الياء. 

)2 في نسخة البابي الحلبي : «الوّبو) . 

6 مرافاعاتك تقد او لا قز أعد من البح الشرعى > لكل إنما يناسن :زا التميل» 

)2( أي تحرّكت . 

(1) وهو النقد والمطعوم. 

0 ولا يكون ذلك إلا في مُتَّحِدٍ الجنس. والتعريف يصدق بثلاث صور: بأن يكون مجهول التمائل» أو 
معلوم التفاضل» أو معلوم التماثل لا في معيار الشرع؛ كقنطار ب بقنطار بُ5. 

0 أي أو واقع مع تأخير؛ أي قبضًاء وهو باليد» أو استحقاقًا وهو ربا النّساء. 


3 مخيوا د 5 (2) 
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* ربا الفضل”'': وهو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر 

* وربا اليد0" : وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما. 

* وربا النّسَاء : وهو البيع لأجل . 

وزاد المتولي ربا القرض المشروط فيه جَدُ نفع. قال الزركشي: «ويمكن ردّه ربا 
الفضل»2. 

[أدلّة تحريم الرّبا] 

والأصل في تحريمه قبل الإجماع 1 اياث كاية : و مَعَرَم أرينا أ» [البقرة: : 706]ء وأخباد 
ككفر سل «لْعَنَّ رَسُولُ الله”" يكل كل الونا ومؤكلة وكاتنة وكاهة14" ابوروي 
9 والبيهقي : الدرهم ربا يَأْكُلهُ ابْنُ دم أَشَدُ عِنْدَ الله إنما من ست وَتَلَائِينَ 
زَْيَة20. وفي صحيح الحاكم عن مسروق عن عبدالله أن النبي يل قال: «لِلربَا سَبْعُونَ 


. ولا يكون إلا في مُتْحِدِ الجنسء أما القسمان الآخران فيكونان في مُتَّحِدٍ الجنس ومختلفه‎ )١( 

فق دب إيهالعدم المع بها اصاك: 

(*) فإن قلت: الربا اسم للعقدء والعقدٌ لا يُؤكل» أجيب: بأن كلامَهُ على حذف مضافء والتقدير: 
«آكلُ مُتَعَلِّ الرّباء وهو المعقود عليه. واللعن لغة: هو الطرد والإبعاد. واعلم أن لعن المسلم 
المعين حرام بإجماع المسلمين» وأما لعن أصحاب المعاصي غير المعيّنين والمعروفين ‏ كقولك: 
«لعن الله الواصلة». «لعن الله آكل الربا» وما أشابه ذلك فجائرٌء وأما لعن الإنسان بعيئه مكّن 
اتصف بشيء من المعاصي كيهوديٌ أو آكل الربا فظواهر الأحاديث أنه ليس يحرام » وأشار الغزالي 
إلى تحريمه» والمعتمدٌ الُرمة . وأما لعن جميع الحيوانات والجماد فَكُلّهُ مذموم ؛ «علقمي». 

(4) أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا ومؤكله / ٠/4٠47‏ وأبو داودء كتاب البيوع» 
باب في آكل الربا وموكله / 7777/. والترمذيٌُ في «جامعه»؛ كتاب البيوع. باب ما جاء في أكل 
الربا/ 5١؟١/.‏ 

(0) أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث عبد الله بن حنظلة بن الراهب بن أبي عامر الغسيل غسيل 
الملائكة رضي الله عنه / /15١4855‏ والدارقطنيٌ في «سئنه»» كتاب البيوع /1١414/‏ والطبراننُ في 
«المعجم الأوسط»» باب من اسمه إبراهيم / 07/ا7/ . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الربا / 1077/ ٠‏ وقال: رواه أحمد 
والطبرانيٌ في «الكبير» و«الأوسط؟. ورجالٌ أحمد رجال الصحيح . 


(9) كرالبجة 44 


ع وخ أن موق قل أل الم ا الوه قوع ل م هد موك ألم قد لياه ملق لاعف الوه يعار تون الوا عه “ها واي ول أن ا يف لوائي با عو رول هل دفر اد مد ا ا 


ليه 


ابا أَنِسَدُها مِثْلَ أَنْ ينح الوَجُلُ أَمَهُ وَإِنَّ أَرْبَى اليَبَا عِرْضُ الوَجُلٍ الْمُسْلِمِ» 
«إنه صحيح على شرط الشيخين»؛ وعد قن الكبائر”'؟؛ قال الماوردي: 0 
لم يحل في شريعة 1 لقوله تعالئ : 8 وَأَحْذِهم ربوأ أُوَقَدَ مُبَوأْعَنَّة © [الساء: ١11]؟‏ يعني 
في الكتب السّالفة . 

فائدة: رَوَى السبكي وابن أبي بكر أن رجلا أتى مالك بن أنس ققال : يا أبا عبدالله 
رأيت رجلا سكرانًا يتقافز يريد أن يأخذ القمر بيده فقلت: «امرأتي طالقٌ إن كان يدخل 
جوف ابن آدم أشرٌ من الخمر»» فقال: «ارجع حتى أتفكّر في مسألتكٌ»» فأتاه من الغْدِء 


00 قا 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛»؛ كتاب البيوع /69؟5/ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيَّ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ 
ومسلم. 

(؟) أي من أكبر الكبائر» والمعتمد أن أكبرَ الكبائر الشركٌ بالله ثم القتل ثم الزّنى ثم السرقة ثم شرب 
الخمر ثم الربا والعَضْبٌ «مدابغي». وكونه من الكبائر ظاهرٌ في بعض أقسامه وهو ربا الزيادة» وأما 
الربا من أجل التأخير أو الأجل من غير زيادة في أحد العوضين فالظاهر أنه صغيرة؛ لأن غاية ما فيه 
أنه عقدٌ فاسدء وقد صرّحوا بأن العقود الفاسدة من قبيل الصغائر كما قاله «ع ش». وهو - أي ربا 
الزيادة - يدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى ؛ كإيذاء أولياء الله تعالى ولو أموانًا؛ لأنه تعالى لم 
يأذن بالمحاربة إلا فيهما؛ قال تعالى: 8 فَّن لم تَعمَنُوا دا يحرّبٍ يّنَ ألّ4 [البقرة: 774]ء وقال: 
«من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب» . وذكر العلامة المناويٌ أن أكل الربا والإيمان لا يجتمعان في 
قلب الشخص ؛ أخذًا من قوله تعالى : « أيه اليرت ءامثوا فوا لَه وروا مَا بقى من اَليوأ إن كُنشّر 
مُوْمِنينَ4 [البقرة: 1174]. وحرمئه تعبديد» وما ذكر فيه من أنه يؤدي إلى تضييق الأثمان ونحوه حك 
لاعلل؛ فإن قيل: فما وجهٌ قولهم: «قألحق به ما في معناه.. . إلى آخره؛ وهذا قياسٌء وهو 
لا يدخل الأمور التعبدية؟ أجيب: بأن الحُكْمّ على أنه تعبديّ حُكُمٌ على المجموعء فلا ينافي 
القياس على بعض الأفراد؛ كما قيل بمثل ذلك في نواقض الوضوء «عناني» ‏ قوله: «حكم على 
سا اع ع جات مورك او امسا د قد لومي 
ما في معناهما مما يُقتات» وهكذا. ولم يحلّ في شريعة قط لقوله تعالى: « وَأَحَذِجِمُ لبوأ ود مهوأ 
عن [النساء: ١‏ أي في الكتب السابقةء وحيئئذ فهو من الشرائع القديمة #برماوي». وقوله: 
«جكم» هذا يفيد أن مجرد الحكمة لا تخرجه عن كونه تعبديّاء فلْيرَاجَع فإنَّ فيه نظرًا ظاهرًا. انتهى 
سم؛ ولع ش» عليه . 


7 مخ 5 (") 
ِذَا بيع م الطّعَام بالطََّام إِنْ كانًا جِنْسًا شت ترط الشلول وَالْجُمَائَلَهٌ وَالتَقَايْض 


و جِنْسَيِن؛ كَحِنْطةٍ وَشَعِيرٍ جَارَ التَمَاضَلٌء وَاشْشْرِط الْحُلول 


فقال: ١‏ ١امرأتّكَ‏ طالق» فإني تصمّحت الكتاب والسُنّة فلم أ :* شيئًا أشرَ من الربا؟ لأن الله 
تعالئ أذن فيه بالحرب»؛ أي في قوله تعالئ : 3# انوا يحَرَبٍ من نَمو رَسولوء “6 [البقرة ول/ا؟]. 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «لا يَنّجر في سُوقِنًا إلا من فقه وإِلَا أَكَلَ الوبَاف 
وقال علي رضي الله عنه: «من اتّجَرَ قبل أن يتفقّه ارتم في الرُباء 0 قطي 
ارتطم»؛ أي وقع وارتبك ونشب. 

والقصد بهذا الباب بيع الربوي وما يعتبر فيه زيادة على ما مرّ. 

[ما يشترط لصحَّة بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسًا أو جنسين] 

(إذا بيع الطعام بالطعام إن كانا) أي الثمن وَالمُثْمَنُ ‏ وفي بعض النسخ : «إن كان» ‏ 
(جنسًا) واحدًا؛ كيت وبّْدِ (اشترط) في صحة البيع ثلاثة أمور: (الحلول) من الجانبين 
(والمماثلة والتقابض) لهما (قبل التفرّق) ولو وقع العقد في دار الحرب . (أو) كانا 
(جنسين كحنطة وشعير جاز التفاضل واشترط) أمران: (الحلول والتقابيض) لهما قبل 
التفرق؛ قال ييِ فيما رواه مسلم: «الذَّهَبُ يالذَهَبِء والفضّةٌ بِالْفِضّةٍء وَالبْدُ يال 
وَالشّعِيْرُ بالشّعِيْرٍ وَالتّمْرُ لتم ٠‏ وَالِْلُ بالْملح. مثا بِمثُلٍ» سَوَاءٌ بِسَوَاءء يَذَا بِيَدِء 
َإِذًا اخُتَلقَث هَذْهِ الأَجْتَامنُ فَبِيْعُوا كَيِفَ ل م إذَا كَانَّ يَدَا ج006؛ أي مقابضة» قال 
الرافعي: «ومن لازمه الحلول»؛ أي غالبًا . 

ولا بدَ من القبض الحقيقي فلا تكفي الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس . 
ويكفي قبض الوكيل في القبض عن العاقدين أو أحدهما وهما في المجلس» وكذا قبض 
الوارت بعدانوت مورثه في المجلس» بخلاف ما إذا كان العاقد عبدًا مأذونًا له فقبص 
سيده. أو وكيلا فقبض موكله لا يكفي . 


. /50737 / أخرجه مسلم. كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا‎ )١( 


(9) وكابالبجة 7١‏ 
وَالطَعَام مَا قُصِدَ لِلطَّعْم افْيِيَانَا َو تَفَكُهَا 


[علّة ابا في المطعومات] 
واختلف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في علة الربا في المطعومات» فقال في 
القديم : : الطّمْمُ مع التقدير في الجنس بالكيل والوزن» فلا ربا فيما لا يكال ولا يوزن؛ 
كالسفرجل والرمان والبيض» وفي الجديد دوفن الأظهوت الغلة الطفيكة 00 
«الطّمَامٌ يالطّعامِ)270, قلاع آذ إلغلة لطت إن للع كن وك بتو ا لأنه نه علّقَ ذلك 
على «الطعام» وهو اسم مشتق» وتعليق الحكم على الاسم المشتقٌ يدل 0 
بما منه الاشتقاق. 


(والطعام ما قصد للطّئم””") - - بضم الطاء مصدر «طعِمَ» بكسر العين ‏ أي أكل 
غالتاه وذلكد بات كوان 0 
وهو نبت يؤكل - وإن لم يُكَلُ ولم يوزن كما مرّ. 

(اقناتً*" أو تتُهَا*» أو تداويا» كما تؤخذ الثلاثة من الخبر السابق» فإته تم فيه 
على اليد والشعيرء والمقصود منهما التقوّت» فَأَلْحِقَ يهما ما في معناهما كالأررٌ والذرة0©, 


)0( أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل / ٠‏ بلفظ : «الطعام بالطعام مثا بمثل» . 

(؟) في نسختي المقابلة: «التعليق؛» وما أثبتّه هو لفظ الإمام الدّميري في «النّجم الومّاج في شرح 
المنهاج». (09/5). 

(*) أي قصده الله تعالى؛ أي أراده الله تعالى؛ لأن القصد يطلق ويراد به إرادة الله تعالى. ويُعلم ذلك بأن 
يخلق الله علمًا ضروريًا لبعض أصفيائه كآدم بأن هذا للآدميين وهذا للبهائم. قال الرشيدي: واعلم 
أن الظاهر أن المراد بقولهم: «قصد للآدميين» مثلا أن يكون الآدمي يقصده للتناول منهء وهذا غير 
التناول بالفعل وإلا فما معنى كون الطين الأرمنيٌ مقصودًا للآدمي؟ 
ويجوز أن يكون المراد بكونه قصدًا للآدمي مثلا أنه يظهر من الحكمة الأزلية أن الله سبحانه وتعالى 
لم يخلق هذا إلا لطعم الآدمي . 

2 مفعول لأجلهء أو تمييز محوّل عن نائب فاعل؛ أي قصد تَقَوُته . انتهى «شوبري». 

)2( أي تلذَّدًا. 

)١(‏ والترمس؛ لأنه يؤكل بعد نقعه في الماءء وأظنه يُتداوى به. ومثله الحلبة فإنه يتداوى بهاء أما 
الخضراء فليست ربويةء وفي الحديث: هلو تعلم أمّتي ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهباه كماء 


7 سحن 5 () 
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وعلى التمرء والمقصود منه التفكّه والتأدٌ م''> فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب» 

وعلى الملح» والمقصود منه الإصلاح» الحو بة ماق مسا ؛ كالمُضْطكى20 - 

الميم والقصر - والسقمونيا والطين الْأَرْمَنِيٌّ والزنجبيل". ولا فرق بين ما يصلح 

الغذاء أو”*» يصلح البدن» فإن الأغذية لحفظ الصحة”'2 والأدوية لِرَدٌ الصحةء وإنمالم 

يذكر الدواء فيما يتناوله الطعام في الأيمان لأنها لا تتناوله في العف المبنية هي عليه . 

ولا ربا في حب الكان7) - بفتح الكاف وكسرها ‏ ودهنه” "© ودهن السمك ؛ لأنها 

35 ذكره في كتاب «البركة». وممًا جرب لورم الأنثيين لو كبرت ونفرت سواءٌ كانت لحمًا أو ريحًا أو 
الديح المعقود تأخذ من الحلبة جزءً ومن البابونج جزءً ثم تغليهما معّاء ويشرب العليلٌ منه قدر 
فنجان ثم يتفور على الباقي» فإنه جيد لكل ورم سواء كان باردًا أو حارّاء يفعل ذلك مرة أو مرتين أو 
ثلاناء مجرب مرارًا بعد طول المدةء وقد جربته بعد ثلاثين سنة فحصل الشفاء. والماء العذب 
ربوي؟ لأنه مطعومء قال تعالى: « وَمَن لَّمْ يَظَعَمَهُ ِنَم موّ» [البقرة: 7494]. والبنُ ربوي قاله 
«العشماوي»؛ أي لأنه داخل في قسم ما قصد به التداوي . والحاصل أن الشيء إما أن يقصد به طعم 
الآدمي أو البهائم أو طعمهما معّاء فالذي قصد به طعم الآدمي ربوي مطلقًا سواء غلب تناول الآدمي 
له أو لا؛ بل قال الأجهوري على «التحرير» نقلا عن الزيادي: «وإن لم يأكله الآدميون». والذي 
قصد به طعم البهائم غير ربوي مطلقاء وأما الذي قصد به طعمهما معّاء فإن غلب تناول الآدمي له أو 
كان أكله له والبهائم سواء فهو ربويء» وأما إذا غلب تناول البهائم له فهو غير ربوي» والتفصيل في 
ذلك أي في معرفة أن هذا الشيء قصد به طعم الآدميين أو البهائم -يعلم من نص الأصحاب عليه. 
وقد اختلف في القول؛ فقال «م ر»: «إنه ربوي على المعتمد»؛ خلافا لبعضهم حيث قالوا: «إنه 
يغلب تناول البهائم له»؛ وحمله «م ر» على أغلب البلاد» قال «ع ش»: «فيكون ربويًا؛ لأن الغلبة 
ليست عامة؛. 

0019 عطف خاصٌ على عامٌ» وعبارة «المنهج»: «والتفكه يشمل التَّدُم والتحلّي بحلوى». 

0 بالفتح والضم ويمدٌ في الفتح فقطء وهو علك - أي معلوك ‏ رومي أبيضء نافع للمعدة والأمعاء 
والكبد والسعال شريًا . 

(*) إذا خلط برطوبة كبد المعز وجفف وسحق واكتحل به أزال الغشاوة وظلمة البصر . انتهى «قاموس». 

(4:) «أو» بمعنى الواو؛ لأن «بين؛ لا تضاف إلا لمتعدّد. 

(ه) أي دوامها. 

53 وهو بزره» وإذا أُكلَ إن بقرّي شهوة الجماع ٠‏ وكذا الما كما ذكر في كتب الطّتٌ. 

1 وهو الزيت الحارّ؛ لأنه ليس أظهر مقاصده الطعم؛ بل الإسراج به. 
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لا تقصد للطّعم» ولا في الطين غير الْأَرْمَنِيَ كالخّراساني؛ لأنه إنما يؤكل سفهاء 
ولا فيما اختصن به الجن كالعظم» أو البهائم كالتبن والحشيش والنوىء أو غلب تناولها 
له وإن قصد للآدميين كما قاله الماوردي وجرى عليه الشارح وإن خالف في ذلك بعض 
المتأخرين» أما إذا كانا على حَدَّ سواءء فالأصح ثبوت الربا فيه. ولاربا في الحيوان 
مطلقًا سواء أجاز بَلْعُهُ كصغار السمك أم لا؛ لأنه لا يُعَدُ للأكل على هيئته”''» وقد 
اشترى ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما بعيرًا ببعيرين بأمره يلو" . 

تنبيه : قوله : «قصدَ» أشار به إلى أنه لا ربا فيما يجوز أكله ولكنه لا يقصد؛ كالعظم 
الدّخو وأطراف قضبان العنب كما قاله صاحب «التتمة» وغيره» وكذا الجلود كما قاله 
في «زيادة الروضة»؛ أي التي لم تؤكل غالبًا بأن خشنت وغلظت كما يؤخذ من كلام 
الماوردي وغيره. 

ودخل في قوله : «تداويّا» الماء العذب فإنه ربو مطعوم فلا يَرِدُ عليه قال تعالئ: 

وَمَن لَّمْ يَطَعَمَهُفَإِنّمُ مو © [البقرة: 149 بخلاف الماء الملح فإنه ليس بربويّ. وأورد 
الإستوي على المصنف الحلوىء» قال في «الغنية»: وهو غلطٌ صدر عن ظنّ أن المراد 
بقوله: «تفكهًا» الفاكهة التي هي الثمر. وأسقط المصنف الأدم وقد ذكره في الأيمان» 
واستشكل الفرق بين البابين؛ لأنا إن نظرنا إلى اللغة اتحد الموضعانء أو إلى العف 


00( أي مدّة دوام حياته ببقاء روحه؛ ١ق‏ ل»2. 

(؟) أخرجه أبو داود في «سُننه»؛ كتاب البيوع» باب في الحيوان بالحيوان نسيئة «باب في الرخصة في 
ذلك» / /اه”/ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يق أمره أن يحور عت 
فَتَقَدَتِ الإبلء فأمره أن يأخذ في قلاص الصَّدقةء فكان يأخذ البعير باليعيرين إلى إبل الصّدقة» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع / /”51١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم. ولم يخرجاء. ووافقه الذهبيٌُ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب البيوع؛ باب الربا /١١74/‏ وقال: أخرجه أبو داود. 
والدارقطك. والبيهقي من طريقهء وفيه قصّةء وفي الإسناد ابن [محاق. وقد اختلف عليه فيهء 

ولكن أورده البيهقيغ في «الْنن» وفي «الخلافيات» من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّهء 


و( #لمححدة 
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فأهله لا يسمُون الفاكهة والحلوى طعامّاء ويمكن دخول الأدم في التفكه . 

واعلم أن كل شيئين جَمَعَهُمَا اسم خاص من أوّل دخولهما في الربا يشتركان في 
ذلك الاسم بالاشتراك المعنويّ كالتمر المَعْقلي ‏ بفتح الميم وإسكان العين المهملة 
نوع من التمر معروفٌ بالبصرة وغيرهاء منسوب إلى معقل بن يسار الصحابي رضي الله 
عنه ‏ والبّْنيَ - قال صاحب «المحكم»: هو ضرب من التمر أصفر مدوّرء واحدته: 
«بَونْئَة»» وهو أجود التمر ‏ فهما جنس واحدء وأنواع التمر كثيرة جدّاء قال الجوينيٌ: 
كنت بالمدينة فدخل بعض أصدقائي فقال: «كُنّا عند الأمير فتذاكروا أنواع تمر المدينة 
فبلغت أنواع الأسود ستّين نوعًا»» وما ليس كذلك كالحنطة والشعير فهما جنسان. 
واحترز ب«الخاص» عن العام كالحبّ فإنه يتناول سائر الحبوب» وب«أول دخولهما في 
الربا» عن الأدقّة فإنها اشتركت في اسم خاص والتمييز بينها إنّما ييحصل بالإضافة» ومع 
ذلك فهي أجناس؛ لأنها دخلت في الربا قبل اشتراكها في هذا الاسم الخاص. 
وب«الاشتراك المعنوي' عن البطيخ الهندي مع الأصفر فإنهما جنسان على الأصح. 
وكذلك التمر والجوز الهنديان مع التمر والجوز المعروفين» فإن إطلاق الاسم عليهما 
لقدر مشترك بينهما؛ أي ليس موضوعًا لحقيقة واحدة بل لحقيقتين مختلفتين» وهذا 
الضابط ‏ كما قال الإسنوي - أَوْلَى ما قيل ولم يذكره الرافعي» ومع ذلك فإنه ينتقض 
باللحوم والألبان على أصح القولين أنها أجناس كأصولهاء وعلى القول الآخر بأنها 
جنس لا نقض. 

وحيث اشترط التقابض فَتَفَوَهَا قبله بطل العقد إن تفرّقا عن تراضي وإلّا فلا يبطل؛ 
لأن تفرقهما حينئذ كلا تفرق» وكذااغو المحم خلاةا لماانفله ادك هن الصييرق 
من أنه لا فرق بين المختار والمكره. والتخاير - وهو إلزام العقد قبل التقابض - 
كالتفرق قبله في أنه يبطل العقد الربوي سواء أتقابضا قبل التفرق أم لا. وما ذكر في باب 
الخيار من أنهما لو تقابضا قبل التفرق لم يبطل ضعيف كما قاله شيخي؛ بل قال 
الأذرعي: «إنه مفرّع على رأي ابن سريج ١‏ وهو أنه لا يرى أن التخاير بمنزلة التفرّق2. 


(9) بِالبِجَة و 
1 3 > 


َه الأول الْمُخْتَلَِةِ الْجنْس وَخُلُولَهَا وََدْهَانُها أَجْنَامنَ» 5000 
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وَادقة 


ولو قبض كَل منهما البعض”'' ففيما قبض قولا تفريق الصفقة وبطل العقد فيما لم 
يقبض . ولو اشترى من غيره نصمًا شائعًا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم 
صمَّ ويسلمه البائع إليه ليقبض النصف. ويكون النصف الثاني في يده أمانة ؛ بخلاف 
ما لو كان له عليه عشرة دراهم فأعطاه عشرة فَوْجِدَتْ زائدة الوزن فإنه يضمن الزائد 
للمعطي لأنه قبضه لنفسه» فإن أقرضه البائع في صورة الشراء تلك الخمسة بعد أن 
قبضها منه فاشترى بها النصف الآخر من الدينار جاز كغيرهاء وإن اشترى كلّ الدينار من 
غيره بعشرة وسلّمه منها خمسة ثم استقرضها منه ثم ردّها إليه عن الثمن بطل العقد في 
الخمسة الباقية كما رجّحه ابن المقري في «روضه»؛ لأن التصرّف مع العاقد في زمن 
الخيار إجازة وقد تقدم أنها كالتفرق» فكأنهما تفرّقا قبل التقابضء» ولا يقال: «تصرفٌ 
البائع فيما قبضه من الثمن في زمن الخيار باطل» لأن محلّه مع الأجنبي» أما مع العاقد 

(وَأَدِقّدُ الأصول المختلفة الجنس وخُلوليَ0" وأدهائها) ‏ بالرفع عطمًا على «أدقة» ‏ 
(أجناس)؟ لأنها فروع أصول مختلفة فأعطيت حكم أصولها» فيجوز بيع دقيق الب 
بدقيق الشعيرء وخَلٌ التمر بخل العنب متفاضلين. 

واعلم أن كل خَلَيْنِ لماه نويا انين حتسونا ترط السائل نولك فاو وك 


0 في نسخة البابي الحلبي: «المبعض» . 

إفة أي فإن كل حَلَيْنِ لا ماء فبهما واتّحد جنسهما يشترط فيهما الممائلة» كل خَلّن فيهما ماء لا يبا 
أحدهما بالآخر مطلقا اتحد الجنس أو اختلف؛ لأنهما من قاعدة: : امَذّ عجوة ودرهماء وكلّ خَلَّين 
في أحدهما ماء إن اتّحد الجنس لم يبع أحدهما بالآخر لمنع الماء للممائلة وإلا بيع . انتهى «حج؟ . 
وفي «ق ل» على الجلال : حاصل صور الخُلول المذكورة هنا ست عشرة صورةٌ من ضرب أربعة في 
مثلها؛ لأنها إما من عنب أو زبيب أو رطب أو تمر وكُلَّ منها إما مع نفسه أو مع واحدٍ منهاء يسقط 
منها ستة مكررة» ويبقى عشرةٌ منها خمسة صحيحة وخمسة باطلة؛ لأنه إن لم يكن في الحَلَيْنِ ماء أو 
كان الماء في أحدهما واختلف الجنس فهو صحيح؛ اعباط سولاك كان الماء هذنا أو غير عدك؟ 
خلاهًا لابن شبهة في اعتماده الصحة في غير العذب إذ قاعدة «مذ عجوة ودرهم», والتعليل بالجهل 
بالمقصود يَرِدَانِ عليه ؛ بل مقتضى هذا التعليل البطلان في مختلفي الجنس» ٠‏ فتأكلهُ . 
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خَلَّيْنِ فيهما ماء لا يباع أحدهما بالآخر إن كانا من جنس واحد وإن كانا من جنسين 
وقلنا: «الماء العذب ربويّ» وهو الأصح كما مرّ لم يجز وإلا جازء وإن كان الماء في 
أحدهما وهما جنسان ‏ كخّلَّ العنب بخلّ التمرء وخَلّ الرطب بخلّ الزييب ‏ جاز؛ لأن 
الماء في أحد الطرفين والممائلة بين الخَلّيْنِ المذكورين غير معتبرة. والخُلُول تتخذ 
غالبًا من الرطب والعنب والزبيب والتمرء وينتظم من هذه الخُلول عشر مسائل» 
وضابط ذلك: أن تأخذ كُلَّ واحد مع نفسهء ثم تأخذه مع ما بعدهء ولا تأخذه مع 
ما قبله؛ لأنك قد عددته قبل هذا فلا تعذّه مَدَةَ أخرى : 

الأولى: بيع خَلَّ العنب بمثله . 

الثانية : بيع خل الرطب بمثله. 

الثالثة: بيع خل الزبيب بمثله . 

الرابعة : بيع خل التمر بمثله. 

الخامسة: بيع خَلَّ العنب بِخَلّ الرطب. 

السادسة: بيع خل العنب بِخُلُّ الزبيب. 

السابعة: بيع خل العنب بِخُلّ التمر. 

الثامنة : بيع خل الرطب بِخَلّ الزبيب. 

التاسعة: بيع خل الرطب بِخَُلٌ التمر. 

العاشرة: بيع خل الزبيب بحل التمر. 

ففي خمسة منها يجزم بالجواز» وفي خمسة بالمنع؛ الخمسة الأولى: خَلَّ عنب 
بِخَلٌّ عنب. خَلَ رطب بِخَلّ رطبء. خَلَْ عنب بِحْلُ تمر خَلَ رطب”'' بِخَلّ زبيب» حَلّ 
عنب بِخَلٌ رطب. والخمسة الثانية: خل عنب بِخْلٌ زبيب» خل رطب بِخَلَّ تمرء خل 


للق في نسختي المقابلة: اعنباء وما أثبنّه هو لفظ الإمام الشربيني في «الإقناع في حَنٌّ ألفاظ 
أبي شجاع»» 94١/١‏ 1). 


(1) بالج دف 
وَالَْحُوم وَالأَلبَانُ كَدلِكَ فِي الأظهّر. 
وَالْمُمَائَلَهُ تعتبَرُ في الْمَكيْل كبلاء وَالْمَوْرُونِ وَزْنَاء 0000005 


زبيب بِخَلّ زبيب» خل تمر بحل تمر» خل زبيب بِحَلّ تمر. 

واحترز ب«المختلفة» عن المتحدة؛ كأدقّة القمح فإنها جنس واحد قطعًا. 

(واللحوم والألبان) أي كل منهما أجناس (كذلك في الأظهر)؛ لأنهما فروع لأصول 
مختلفة الأجناس فأشبهت الأدقة» فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن» ولبن البقر بلبن 
الضأن متفاضلا. والثاني: أنهما جنس واحد؛ لاشتراكهما في الاسم الذي لا يقع 
التمييز بعده إلا بالإضافة» فأشبهت أنواع التمر كالمَعْقلي والبَرْني. وعلى الأول لحوم 
البقر جواميسها وعرابها جنسنٌ» وليس من البقر البقرٌ الوحشي؛ لأن الوحشي والإنسي 
من نائو الحيوانات مدان ولحوم العم فأنها ومعزها طن والضاء والأئل > 
الهمزة وكسرها وفتح التحتية المشدة» وهو الوَعِل بفتح الواو وكسر العين» تيس 
الجبل» ويقال: شاته ‏ جنس . والألبان كذلك» والسّمُوك المعروفة جنسء وبقر الماء 
وغنمه وغيرهما من حيوانات البحر أجناس. وأما الطيور: فالعصافير على اختلاف 
أنواعها جنسء. والبطوط جنسء» وكذا أنواع الحمام على الأصح. وبيوض الطيور 
اجام 

والكبد والطحال والقلب والكرش والرئة والمخ أجناس وإن كانت من حيوانٍ 
واحد؛ لاختلاف أسمائها وصفاتهاء وشحم الظهر والبطن واللسان والرأس والأكارع 
أجناس . والجراد ليس بلحم ولا شحم. 

والبطيخ الأخضر والأصفر والخيار والقَنَّاءُ أجنام. 

[ما د تعتبر به المماثلة في المكيل والموزون] 


(والممائلة تعتبر في المكيل كيلا) وإن تفاوتت في الوزن» (و) في (الموزون وزنًا) 
وإن تفاوتت في الكيل» فلا يجوز بيع بعض المكيل ببعض وزناء ولا بيع بعض 
الموزون ببعض كيلا . 


7 معن | اج (") 
وَالْمُعَْبمْ غَالِبُ عَادَةِ أَهْل الْحِجَازٍ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل وَمَا جهلَ يُرَاعَى فيه عَادَهُ 
بَدِ الببء وَقِلَ: الْكَبْلُء وَقِيلَ: الْوَرْنُ وَقِيلَ: يتَحَيَوُ وَقِيلَ: إِنْ كَانَ لَهُ أَضْلٌ 

(والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونًا (غالب عادة أهل الحجاز”'' في عهد”) 
رسول الله يَكِنِ) ؛ لظهور أنه اطلع على ذلك وأقرّه فلو أحدث الناس خلاف ذلك7؟ فلا 
اعتبار به. 

(وما) لم يكن في ذلك العهد أو كان و (جهل) حاله ولو لنسيانٍ» أو كان ولم يكن 
بالحجازء أو استعمل الكيل والوزن فيه سواء أو لم يستعملا فيه» أو غلب أحدهما 
ولكن لم يتعين وكان ذلك أكبر جرمًا من التمر كالجوز فالوزن؛ إذ لم يعهد الكيل 
بالحجاز فيما هو أكبر منه جرمّاء أو كان مثله كاللوز أو دونه كالفستق (يراعى فيه عادة 
بلد البيع) حالة البيع”؟2؛ لأن الشيء إذا لم يكن محدودًا في الشرع ولا في اللغة كان 
الرجوع فيه إلى عادة الناس؟ كالقبض والحِرّز» (وقيل : الكيل)؛ لأن أغلب ما ورد فيه 
النص مكيلء» (وقيل: الوزن)؛ لأنه أخصر وأقل تفاوتاء (وقيل: يتخير) للتساوي» 
(وقيل: إن كان له أصل) معلوم المعيار (اعتبر) أصله في الكيل أو الوزن فيهء قال 
الشارح: «فعلى هذا دهن السمسم مكيل ودهن اللوز موزون». انتهى. والأصح أن 
اللوز مكيل فدهنه كذلك . 

ولا فرق في المكيال بين أن يكون معتادًا أم لا كالقصعة» فلو كان في أحد المبيعين 
قليلُ تراب أو غيره لم يضر إن كان مكيلا؛ لأنه يتخلل فلا يظهر أثرهء فإن كان كثيرًا 
يظهر في المكيال ضر وأما الموزون فيضر مطلقًا لظهور كثيره وقليله في الوزن. 


)١(‏ بكسر الحاء المهملة» والمراد به مكّة والمدينة واليمامة وقُراهًاء أي الثلائة؛ كالطائف وخيبر وجدة 
ويلبع . 

(؟) أي حياته 5ه . 

)6 أي بأن وزنوا المكيلٌ في غالب العادة» أو كالوا الموزونٌ فيه. 

(14) فإن اختلفت اعتبر فيه الأغلبُ. فإن اختلف الأغلب ألحق بالأكثر شُبَهاء فإن لم يوجد الأكثر شبهًا 
جاز فيه الكيل والوزن. 


(1) لبج 7 


ويكفي الوزن بالقبّان والتساوي بكفتي الميزان وإن لم يعرف قدر ما في كُلَّ كفّة. 
وقد يتأتى الوزن بالماء بأن يوضع الشيء في ظرف ويُلْقَى في الماء وينظر قدر عَوْصِهِ؛ 
لكنه ليس وزنًا شرعيًا ولا عْرْفيّاء فالظاهر ‏ كما في أصل «الروضة» - أنه لا يكفي هنا 
وإن كفى في الزكاة وأداء المُسْلَّم فيهء وإن قال البلقيني: «إنه أَوْلى بالجواز من 
القصعة» . 

[ما يشترط لصحّة بيع النقد بالنقد] 

(والنقد بالنقد). والمراد به الذهب والفضة مضروبًا كان أو غير مضروب (كطعام 
بطعام) في جميع ما سبق من الأحكامء فإن بِيْعَ بجنسه ‏ كذهب بذهب ‏ اشترطت 
الممائلة والحلول والتقابض قبل التفرّق والتخاير» وإن بِيّم بغير جنسه - كذهب بفضة - 
جاز التفاضل واشترط الحلول والتقابض قبل التفرّق أو التخاير للخبر السابق”'"2. فإن 
فين : كان الأذلى للمضتف :تقديم التقد على الطعام مؤاققة للحديثك:. آنيب: بآن 
الكلام في الطعام أكثر َقَدّمٌ لذلك» ولا يقال: «إن تقدم ما الكلام فيه أقل أؤلى» ؛ لأن 
هذا يحسب المقاصد. 

وعلّة الربال"؟ في الذهب والفضة جنسية الأثمان غالبًا كما صحححه في «المجموع», 
ويعبّر عنها أيضًا بجوهرية الأثئمان”" غالبّاء وهي منتفية عن الفلوس وغيرها من سائر 
العروضء. لا أنها قِيَحُ الأشياء كما جرى عليه صاحب «التنبيه؛؛ لأن الأواني والعَبرَ 
والحلىٌ يجري فيها الربا كما مر وليست مما يُقَوّمُ بها. واحترز ب «غالبًاه عن الفلوس إذا 


)١(‏ وهو ماأخرجه ملمء كتاب المساقاةء باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا / 5057/ عن 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله 55 : «الذّهب بالذّهبء والفضّة بالفضّة, والئة 
الب والشّعير بالشّعيرء والتّمر بالتّمره والملح بالملح مثلًا بمثل» سواء بسواء. يدا بيد. فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؟ . 

)"١‏ أتي حكمتهء فلا ينافي كون حرمة الربا من الأمور التعبدية كما قررء «العشماريٌ»؛ وإنما كان حكمَة 
لا علة؛ لان الحُكُمَ يدور مع العلة وجودًا وعدمّاء والحكمة لا يلزم اطرادها. 

(9) أي أعلاها. 
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اسه هد هاه هاه هاه هاه هاه ههه وهاه ع« هاه .واس ووس لها لهسا هس هاه هه وهاه هاه هاج هاه ها ع هد واه 


راجت فإنه لا ربًا فيها كما تقدم . 

ولا أثر لقيمة الصنعة في ذلك؛ حتى لو اشترى بدنانير ذهبًا مصوغا قيمته أضعاف 
الدتائير اعثرت الممائلة ولا نظن إلى القيمة. 

تنبيه : بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمّى «صَرْفًا» . 

ويصح على معينين بالإجماع ؛ ك «بعتّك أو صارفتك هذا الدينار بهذه الدراهم». 
وعلى موصوفين على المشهور؛ كقوله: «بعتك أو صارفتّك دينارًا صفته كذا في ذمّني 
بعشرين درهمًا من الضرب الفلاني في ذِمّتك»» ولو أطلق فقال: «صارفتك على دينار 
بعشرين درهياة وكا ن هناك نقذ واحد لآ يخكلقن+» أن تقو متكتلنة إل أن احدهها اعلب 
صم ونزل الإطلاق عليه» ثم يعينان ويتقابضان قبل التفرّق. ويصحٌ أيضًا على معين 

ء 
بموصوف؛ ك «بعتك هذا الدينار بعشرة دراهم في ذمّتك». ولا يصح على دينين ك 
«بعتّك الدينار الذي في ذْمّتك بالعشرة التي لك في ذمتي»؟ لأن ذلك بيع دين بدين . 
[الحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا] 

والحيلة في تمليك الربوي”'' بجسه متفاضلا - كبيع ذهب بذهب متفاضلا ‏ أن يبيعه 

من صاحبه”" بدراهم أو عرض ويشتري منه' بها'*' أو به الذهب بعد التقايض”", 


)١(‏ وهي مكروهة بسائر أنواعها؛ خلافًا لمن حصر الكراهة في التخلص من ربا الفضل. ومحرمة عند 
الأئمة الثلاثة . 
وقال: «في تمليك» ولم يقل: ؛في بيع" ؛ لأنه لا يُتَصَّوَرُ. ولا حاجة لهذه الحيلة؛ لأنها من أقراد 
البيوع الجائزة. ومن الحيل أن يقرض كل صاحبّهُ ما معه ثم يتواهبا أو يهب الفاضل مالكه . 


(؟) أي لصاحبه. 
شف أي من صاحبه . 
(:) بالدراهم. 
(5) بالعرض. 


)١(‏ أي إن كان ما وقع به العقد ثانيًا هو ما وقع به العقد قبله؛ لأنه لا يصح أن يتصرف فيما وقع به العقدٌ 
انيًا بجعله ثمنًا إلا بعد قبضه. أما إذا وقع العقد ثانيًا بغير الذي وقم به العقدٌ؛ فإن باع أَوَلَا فلا 
يشترط فيه التقابفى المذكور إن كان عرضًا آخر غير الذي أخذه. 


(1) كابالبجم م 


وَلَْ باع جرَافَا ميا َمْ بح وَِنْ حرجا سوَا. 


فيجوز وإن لم يتمزقا ولم يتخاير”"2 لتضمّن لتضمّن البيع الثاني إجازة الأوّل؛ بخلافه مع 
الأجتى: أو يقرضن كل صاحيّة ويبرثهء أو يتؤاهيا الفاضل لضاحيه» وهذ ا جائز إذا لم 
يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله صاحبه وإن كره قصده. 
[حكم بيع الطعام أو النقد بجنسه جزاقا تخميئًا] 

«ولو باع جزاقا0”؟) - بكسر الجيم ‏ طعامًا أو نقدًا بجنسه (تخميئا) أي حزرًا 
للتسارى :انم بصع ) البح (وإك: خريطا ماي : للنهي عن بيع الصَّبْرَة من التمر لا يعلم 
مكيلها بالكيل المسمّى من التمر'"؛ رواه مسلم» وقيس النقد على المطعوم» وللجهل 
بالمماثلة عند البيع»ء وهذا معنى قول الأصحاب: «الجهل بالمماثلة كحقيقة 
المفاضلة». ويؤخذ البطلان عند عدم التخمين بطريق الأؤلى. ولو علما تمائل 
الصَّبْرَتَيْن ن اجاز البيع كما قال القاضي» ولا حاجة حينتذ إلى كيلٍ » ولو علم أحدهما 
نقد رعاو الخير لكعريي نمراق كلما لو علها "قال الروياق: 

ولو باع صبرة نحو بر بأخرى كيلا بكيل» أو صبرة نحو دراهم بأخرى وزنًا بوزن 
صم إن تساويا لحصول المماثلة وإلا فلا؛ لأنه قَايَلَ الجملة بالجملة وهما متفاوتتان. 
ريصح ب 1212 كلها انيما يكال أونورتها نينا بوذد م رصيزة أكير متها توك 
المماثلة . ولو تَمَدَهَا في هذه وفي التي قبلها فيما إذا صم البيع بعد قبض الججملتين وقبل 
الكيل أو الوزن جاز؛ لحصول التقابض : في المجلس» وما فضل من الكبيرة بعد الكيل 


)١(‏ أي باللفظ ؛ لأن العقد الثاني إجازة للأول «ق ل4. فحينئذ لم يكن قاطعًا لخيار الثاني؛ لأنَّ الثاني 
بموافقته للأول قطع خيار نفسه؛ لأن التصرف في زمن الخيار مع المشتري إجازة. 

)١(‏ مثلثة الجيم» والقيامنُ كسرها. 

(”) أخخرجه ملمء كتاب البيوع. باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر /١508؟/‏ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يق عن بيع الصّبْرَةٍ من التّمر لا يعلم مكيلها 
بالكيل المسمٌى من التمر؟ . 
وذكره ابن حجر في «اتلخيص الحبيرة؛ كتاب البيوع ١‏ باب اليا / /١١4‏ وقال: «ووهم الحاكم 
فعامستدر كه؟. 
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وَتُْتبرُ الْمُمَائَلَةُ وَفْتَ الْجَفَافٍ ‏ وَقَدْ يُعْتَبَدْ الْكَمَالُ أَوَلَا - 0100 


أو الوزن لصاحبهاء فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط لا ما يفيد التصرّف 
أيضًا؛ لما سيأتي أن قبض ما بِيْمَ مقدرًا إنما يكون بالتقدير. 

ولو باع صبرة بد بصبرة شعير جزافًا جاز لعدم اشتراط الممائثلةء فإن باعها بها 
مكايلة فإن خرجتا سواء صحّء وإن تفاضلتا وسمح رب المال بإعطائه الزائد أو رضي 
رَبُ الناقص بقدره من الزائد أُقِرَ البيع» وإن تشاحًا فسخء وتقدم ما في هذه مع جوابه 
في الكلام على بيع الصّبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم . 

[وقت اعتبار المماثلة فيما له حالة جفاف] 

(وتعتبر المماثلة) للربويّ حال الكمال. فيعتبر في الثمار والحبوب (وقت 
الجفاف)؛ وتنقيهًا شرطً للماثلة لا للكمال ٠‏ لأنّهُ يكن سْيِلَ عَْ ب َيْع الؤطب بِالتَمْرٍ فَقَالَ: 
«أَيَنْقفُصُ الدْطْبُ إِذَا يبِسسَ؟2 فقالوا: نَعَم؛ٍ هَنَهَى عَنْ ذَلِِكَ2"0؛ ام ره 
أشار يل بقوله: اأمقصة 1[ إلى أن المماثلة إنما تعتبر عند الجفاف» وإِل فالنقصان 
أوضح من أن يسألٍ عنه. ويعتبر أيضًا إبقاؤه على هيئة يتأنَّى إدخاره عليها كالتمر بنواه؛ 
لأنه إذا نزع بَطلّ كماله لتسارع الفساد إليه» بخلاف الخوخ والمشمش ونحوهما فإن 
كماله لا يبطل بنزع نواه» فإن الغالب في تجفيفها ‏ أي في بعض البلاد ‏ تَرْعٌ نواه؛ كما 
أن اللّخمَ المقدّد لا يبطل كماله بنزع العظم منه. 

واختلف المتأخرون في نَهْمٍ قوله: (وقد يعتبر الكمال أولا) فإنه من مشكلات 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر /17094/ والترمذيٌ في «جامعه». كتاب 
البيوع؛ باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة / 18؟١/‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخحرجه النسائيٌ في «السئن الصغرى؛» كتاب البيوع؛ باب اشتراء التمر بالرطب / 1509/ وابن 
ماجهء أبواب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر / 74:؟/ . 
قال المباركفوريٌ رحمه الله تعالى-: وقد أعلَ أبو حنيفة هذا الحديث من أجل زيد بن عيّاش» 
وقال: مداره على زيد بن عيّاش. وهو مجهول. وكذا قال ابن حزم . 
وتعقّبوهما بأنَّ الحديث صحيحٌ؛ وزيدٌ ليس بمجهول. 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ. كتاب البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة. (49/5/4). 


(1) وكابالمجك 4م 


قلا يبَاعٌ رز رطب برْطب وَلَا بتَمْر وَلا عنَبٌ بعتب وَلَا برّبيب. وا وام قد ل الوأ بعد قد عر العو 


اما بس 


الكتاب» فقال الشارح: «وذلك في مسألة العرايا الآتية في باب بيع الأصول والثمار». 
انتهىء وهذا أحد احتمالين للأسنوي وقال: (إنه الأصح في الحمل»» والاحتمال 
الثاني : أنه أراد إدخال العصير والخلّ من الرطب والعنب فإنه يباع بعضه ببعض» ولو 
اقتصر على ما مر لاقتضى أنه لا يباع الرطب إِلّا تمرًا ولا العنب إلا زبيبّاء فنيّه على أنه 
يُكْتَقَى بالكمال الأوّل» وجرى على هذا السبكي والأذرعي» وهو الأؤلى ‏ كما قال ابن 
شهبة ‏ من الأول؛ إذ يلزم من الحمل على الأوّل اختلاف مفهوم الكتاب». فإنه يفهم 
حينئذ اعتبار الكمال آخرًا إلا في العراياء وليس مرادًا. وقال السبكي: وقوله «أولا» نبّه 
به على أنَّا إذا اعتبرنا الكمال يُكْتقَى بالكمال الأوّل كالعصيرء ولا يُشترط الآخر 
كالخلٌ» فكأنه قال: «يعتبر الكمال ولو أولا». وقال الزركشي : «كلا الأمرين فاسدٌّء أما 
الأول فلأنه لا كمال في الرطب والعنب» ولكنه رخص في بيعه بمثله جاقًا بشروطه» 
وأما الثاني فلأن تلك الحالة ليست أول أحواله»» قال: «ومعنى كلام الكتاب: أن 
المماثلة قد تعتبر وقت كمال ذلك الربوي في أول أحواله وهو الحليب» فتعتبر الممائلة 
ذلك الوقت». انتهى» وما قاله من أن العصير ليس أول أحوال الكمال ممنوع؛ إذ ليس 
له حالة كمال قبل العصير . 

1 قال السبكي : ورأيت في بعض النسخ : «وقيل» وهو تصحيف. والصواب 
«وقد»ء وهكذا هو بخَطّ المصنف. 

ولا يباع رطب المطعومات برَطبها ‏ بفتح الراء فيهما ‏ ولا بجافّها إذا كانت من 
جنس إِلَّا في مسألة العراياء سواء أكان لها حالة جفاف كما قال: (فلا يباع رُطب 
يُطب) ‏ بضم الراء فيهما ‏ (ولا) رَطْبها بجافّها؛ كرطب (بتمرء ولاعنب بعنب. ولا» 
عنب (يزبيب)» ولا تين رطب بتين رطب» ولا رطب بيابس للجهل بالممائلة وقت 
الجناق + لحديه الترمدي المتعدم وألنق بالطب قينا ذكر طرق تلبس قلذ يباء 
بطريّه ولا بقديده من جنسهء ويباع قديده بقديده بلا عظم ولا ملح يظهر في الوزن. 
ولا تباع حنطة بحنطة مبلولة وإن جَقَْتْ . ولا يشترط في التمر والحَبٌ تناهي الجفاف ؛ 


3 موا 5 (؟) 
وَمَا لا جَمَافَ لَهُكَالْقِاءِوَالِْبٍ الَذِي لا يرب لا يبَامْ أضلاء وَنِي قَوْلٍِ: تَحْفِي 


وَلا تَكْفِي مُمَائَلهُ الدَّقِبِقِ وَالحَوِيقٍ وَالْخُبْرِ؛ ا اا 00 


لأنهما مكيلان فلا يظهر أثر الرطوبة في الكيل» بخلاف اللحم فإنه موزون يظهر أثره في 
الوزن. 

أو لم يكن لها حالة جفاف كما قال: (وما لا جفاف له كالقئَّاءِ )2'7‏ بكسر القاف 
وضمِّها والمثلثة والمّدٌّ- (والعنب الذي لا يتزبّبُ) والوُطب الذي لا يتتمّر (لا يباع) 
بعضه ببعض (أصلا) قياسًا على الرطب بالرطب» وقد يفهم أنه لو جف على ندور 
لا يباع جافًاء والذي أورده الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما الجوازء وقال 
السبكي : «إنه الأقيس». 

(وفي قول) مُخَرّحٍ : (تكفي ممائلته رَطْبَا) - بفتح الراء - لأن معظم منافعه في رطوبته 
فكان كاللبن» فيباع وزنًا وإن أمكن كيلهء وعلى الأول يُستثنى الزيتون فإنه لا جفاف 
له» ويجوز بيع بعضه ببعض كما جزم به الغزالي وغيره. 

(ولا تكفي ممائلة الدقيق والسويق) أي دقيق الشعير (والخبز) ونحوها مما يُتخذ من 
الحَبٌّ كالعجين والتَّشَاءِه ولا ممائلة لما فيه شيء مما اتخذ منها؛ كالفالوذج فإن فيه 
النّشَّاء فلا يباع شيء منه بمثله» ولا بالحَبٌ الذي اتخذ منه؛ لخروجها عن حالة الكمال 
وعدم العلم بالمماثلة» فإن الدقيق ونحوه يتفاوت في النعومة» والخبز ونحوه يتفاوت 
في تأثير النار. 

ولا تباع حنطة مقليّة بحنطة مطلقا لاختلاف تأثير النار فيهاء ولا حنطة بما يتخذ 
منها ولا بما فيه شيء مما يتخذ منها. ويجوز بيع الحبٌ بالتّخَالة والحَبٌ المسوّس إذا 
لم يَبْنَ فيه لب أصلا لأنهما ليسا بربويين. ويصحٌ بيع التمر بطلع الذكور دون طلع 
الإناث لأنه ليس بربويّ» وأما طلع الإناث فإنه ربويّ . 


)١(‏ القّاءً: الخبّارُء الواحدة (قَتَاءة, 
انظر : مختار الصحاح؛ حرف القاف. مادة «قثأه. ص / 501/ . 


(1) وكابالبج؟ م 
بَلْ تُعتَبْدْ الْمُمَائَلَهُ ذ في الْحْبُوبٍ حَبّاء َي حُبُوبٍ الذَّهْنِ كَالسَمْسِم حَبًا أو دُهْنَا وَفي 
المي وَينا وال عتبه وكذا التي يلأست ا 


زما د تعتبر فيه الممائلة في الحبوب] 

(بل تعتبر الممائثلة في الحبوب) التي لا دهن فيها (حيّا)؛ لتحققها فيها وقت 
الجفاف (و) تعتبر (في حبوب الدهن كالسّمْسِم) ‏ بكسر السّينين ‏ (حبًا أو دُهْنَا) أو 
16" الصا فده فيجوز بيع السّمسم بمثله والشيرج بمثله والكسْبٍ بمثله. 
وأما كُسْبٍ غير السمسم واللوز الذي لا يأكله إِلَّا البهائم - ككُسْب القرطم ‏ أو أكُلٌ 
البهاتم له أكثر فليس بربويّ كما يؤخذ من القاعدة المتقدمة. وليس للطحينة قبل 
استخراج لعن خابه اوه فلا يجوز بيع بعضها ببعض» ولا ب يع السسم بالشبرج 
لأنه في معنى بيع كسب ودهن بدهن» وهو من قاعدة مد عجُوة». والكُسْب الخالص 
والشيرج جنسان. والأدهان المطيّبة كدهن الورد والبنفسج واللينوفر كلها مستخرجة من 
السمسم فيباع بعضها ببعض؛ إن ربي بالطيب سمسم الدهن بأن طرح في الطيب ثم 
استخرج دهنهء فإن استخرج دهنه ثم طرح فيه أوراقها فلا يباع بعضها ببعض؛ لأن 
اختلاطها بها يمنع معرفة التماثل . 

[ما تعتبر فيه المماثئلة في العنب والوُطب] 

(و) تعتبر (في العنب) والرُطب (رزبِيبًا) وتمرّاء (أو خل عنب) ورُطبء» (وكذا 
العصير) أي عصير العتب والوُطب (في الأضح) ؟ لأنه متهت لأكثر الانتفاعات» فيجوز 

بيع العصير بمثلهء وكذا بيع عصيره ِكَل مسيائة عن الامع وأما , بيع الخَلّ بعضه 
بع ققد قاع الكل به فعْلم من كلامه أنه قد يكون للشيء حالتا كمالٍ فأكثر. 
والثاني: ليس للعصير حالةٌ كمالٍ؛ لأنه ليس على هيئة كمال المنفعة. ومثل عصير 
العنب والوُطب عصير الرمان والتفاح وسائر الثمار وكذا عصير قصب السكر . والمعيارٌ 
في الدهن والخَلٌ والعصير الكيل. 


0 «الْنتُ»: وزان دقُفْل : ثُفْلُ الدهنء وهو معبٌء وأصله بالشين المعجمة. 
الظر: المصباح المليرء كتاب الكاف. مادة #كسب؛2؛ صن / 9887/ . 


5 ميو 5 0) 


[ما د تعتبر فيه الممائلة في اللّبن] 

(و) تعتبر الممائلة (في اللَّبن لبنَا) خالصًا غير مَشُوبٍ بماء أو إِنْمَكَةِ أو ملح وغير 
تعن النان عدا بطع سارو نيان العيي بمعلف زو انعا رباع بك سكر اغوي 
والرائب بمثله» والرائب بالحليب كيلاء ولا يُبَالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر 
أكثر وزنًا؛ لأن الاعتبار فيه بالكيل كالحنطة الصلبة بالرخوة . 

(أو سمئا) خالصًا مصفى بشمس أو نارء فإنه لا يتأثر بالنار تأثير انعقادٍ ونقصان. 
فيجوز بيع بعضه ببعض وزنًا وإن كان مائعًا على النصنء وقيل: كيلاء وقيل: وزنا إن 
كان جامدًا وكيلا إن كان مائعًا؛ قاله البغوي. قال في أصل «الروضة»: «وهو توسط بين 
وجهين أطلقهما العراقيون». انتهى» واستحسن التوسّط في «الشرح الصغير»» قال 
شيخنا: «ويؤيده أن اللبن يُكال مع أنه مائع». انتهىء ولا تأييد لأن اللبن أصله مائع 
فَأَجْرِي فيه الكيل» والسّمن أصله جامد فأجري فيه الوزن» وإنما يؤيده لو قُرَقَ في اللَبنٍ 
بن اللناكر والخائة بل قالوا بالكيل مطلقًا لما قلناه. وكيا زند جين ون شانهة فى 
الأصح؛ لأن ما فيهما من اللبن يمنع الممائلة» فإن قيل: بيع اللبن بعضه ببعض في كُلٌ 
منهما زبدء أجيب: بأن الصفة ممتزجة فلا عبرة بهاء وخالفه العسل بشمعه لامتياز 
العسل عن الشمع» ولا يباع زبد بسمن, والأسمان أجناس كالألبان. 

(أو مخيضًا صافيًا) أي خالصًا عن الماء؛ لأن منفعته كاملة؛ و«المخيض»؛ ما تُرع 
زبدهء ويباع بمثله وبالسمن وبالزبد» قال السبكي: «وظاهر كلام المصنف أنه إذا كان 
فيه ماءٌ يسيرٌ لا يكون كاملاء وليس كذلك». قال: «وهكذا الحليب وسائر الألبان». 
ويُعتبر في المخيض الصّرف أن لا يكون فيه زبدٌء فإن كان فيه لم يُبع بمثله ولا بزبدٍ 
ولا بسمن؛ لأنه يصير من قاعدة «مُدَ عجوة . فإن قيل: اللَبَنُ جنسنٌ ينقسم إلى مخيض 
وحليب ورائب فلا يحسن جعله المخيض قسيمًا لِلَبَنِ بل هو قسم منهء أجيب : بأنه لما 
كان الغالبٌ خلط المخيض بالماء عطفه عليه وإن كان قسمًا منهء وقيّده ب«الخالص» 
وإن كان غيره مقيدًا به أيضًا كما قدرته. 


(1) يلبج // 


ما يك 0 0 


(ولا تكفي المماثلةً في سائر أحواله) أي باقيها؛ (كالجُيْن) ‏ بإسكان الباء 
زيفشيها جما تشكيد: الحوت يدوت نأمط )امسن رالود أنه 0 تسلو عن 
مخالطة شيء» فالجبن يخالطه الإِنْمَحَةٌ والأقط يخالطه الملح» والمصل 
يخالطه الدقيق» والزبد لا يخلو عن قليل مخيض» فلا تتحقق فيها المماثلة فلا يباع 
بعض كُلَّ منها ببعض. ولا يباع الزبد بالسمن» ولا اللبن بما يتخذ منه كالسمن 
المكتن.: 

[حكم تحقّق قّقَ الممائلة فيما أَنَّرت فيه النار] 

(ولا تكفي ممائلة ما أثرت فيه النار بالطبخ أو القلي أو الشَّيّ)؛ لأن تأثير النار لا غاية 
له فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة» فلا يجوز بيع بعضه ببعض حبًّا كان كالسمسم أو غيره 
كاللحم» وفيما أثرت فيه بالعقد؛ كالدبس والسكر والفانيد وهو عسل القصب 
المسمّى بالمرسل ‏ وجهان: أصحهما: لا يباع بعضه ببعض لما ذكر» والثاني: يباع 
بعضه ببعض قياسًا على صحة السّلّمٍ فيه» وأجاب الأول: بضيق باب الربا. 

واحترز بكون التأثير على أحد الوجوه الثلاثة عن تأثير الحرارة؛ كالماء المغلي فإنه 
يباع بعضه ببعض كما قاله الإمام» وعن تأثير التمييز كما قال: (ولا يضر تأثير تمييز؛ 
كالعسل والسمن) والذهب والفضة» فإن النار في العسل لتمييز الشمع» وفي السمن 
لتمييز اللبن» وفى الذهب والفضة لتمييز الغشنٌ» وهي لطيفة بالنسبة إلى العسل والسمن 
لا توثر في العقده فلو فرض أنها عقدته امتنع بيع بعضه ببعض» أما قبل التمييز فلا 
يجوز ذلك للجهل بالمماثلة. ولا يجوز ب بيع العسل بشمعه بمثله ولا بصافب لقاعدة ١مُد‏ 
عجوة». فإن قيل: هَلَا جاز كبيع التمر بعضه ببعض وفيه النوى؟ أجيب: بأن النوى غير 
مقصود بخلاف الشمع في العسل» فكان اجتماعهما يؤدي إلى الجهالة . 


م معزو لج 0 
وَإِذَا جَمَعَتِ الصَّفْقَةٌ بويا مِنَ الْجَانيي: بين وَاخْتَلَفَ الحنيق “مهما د كلد موا 


وَدِرْهَم بمُذٌ وَورْمَمٍ؛ وَكمَلٌ وَدِرْهَمٍ بِمُدَّيْنٍ أ دِرْهَمَيْنٍ - أو النؤع ؛ كصحاح وَمُكسرَةٍ 
بهِمًا أو بأَحَدِهِمًا فبَاطِلَهُ. 


[حكم ما إذا جمعت الصفقة ربويًا من الجانبين واختلف الجنس منهما أو النوع] 

(وإذا جَمَعَتِ الصفقة) ‏ أي البيعة» سمّيت بذلك لأن أحد المتبايعين يصفق يده على 
يد الآخر في عادة العرب ‏ جنسًا (ربويًا من الجانبين) وليس تابعًا بالإضافة إلى المقصود 
(واختلف الجنس) أي جنس المبيع (منهما) جميعهما؛ بأن اشتمل أحدهما على جنسين 
زيوقية واتشل الآأخن عليهما؟ (كمدٌ عجوة ودرهم بِمُدٌّ) من عجوة (ودرهمء و) كذا لو 
اشتمل على أحدهما فقط؛ (كمُنٌ ودرهم بِمُدّين”' أو درهمين)» أو اشتملا جميعهما على 
جنس ربويّ وانضمٌ إليه غير ربوي فيهما؛ كدرهم وثوب بدرهم وثوبء أو في أحدهما؛ 
كدرهم وثوب بدرهم . (أو) اختلف (النوع) أي نوعٌ المبيع. والمراد به ما يعمّ الوصف؛ 
بأن اختلف النوع الحقيقي من الجانبين جميعهما؛ بأن اشتمل أحدهما من جنس ربوي على 
نوعين اشتمل الآخر عليهما؛ كَمُدٌ تمر صيحاني ومد بَرْنِيٌّ بمدّ تمر صيحاني ومدّ برني» أو 
على أحدهما؛ كَمُدٌ صيحاني ومدّ بَرني بِمُدّين صيحاني أو برني. أو اختلف الوصف من 
الجانبين جميعهما؛ بأن اشتمل أحدهما من جنس ربوي على وصفين اشتمل الآخر 
عليهما؛ (كصحاح ومكسّرة) تنقص قيمتها عن قيمة الصّحاح (بهما) أي بصحاح 
ومكسرة» أو جيدة ورديئة بجيدة ورديئة» (أو بأحدهما) أي بصحاح فقط أو بمكسرة فقط 
أو بجيدة فقط أو رديئة فقط (فباطلة)» هذه المسألةٌ هي القاعدة المعروفة بقاعدة: «مُدَ 
عر والأسز ادها حبر سا عن تعدالة بن عبد قال 1 التي ل يلاد مها حو 
ا ا بِتسْعَةٍ دَنَائِيرَ َم النبييّ ل بِالذّهّبٍ الي 7 القالادة فرع وَحَدَمٌ 3 هَ قالَ: 
«الذَّهْبُ بِالذّمبٍ وَرْنَا بِوَرْنٍ» يي وفي رواية: «لا تُبَاعْ 3 حَتى تُفْصَلَ»2" , واستدل على 


زفق لم بقل : «أو بئوبين»؟ لأنه حينئذ ليس من القاعدة. 
)٠(‏ أخخرجه ملم. كتاب الماقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب / هلا١54/‏ . 
زفيفق أخرجه مسلمء كتاب المساقاة. باب بيع القلادة فيها خرز وذهب /5/ا40/ . 
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القاعدة من جهة المعنى : بأن قضية اشتمال أحد طرفي العقد على مَالَيْن مختلفين توزيع 
مافى لاغ علدييفا اعصاذار بالقية كما"لى بع قط متعتوع وميقه الت وقيمة 
الشقص مائة والسيف خمسونء فإن الشفيع يأخذ الشقص بِتُلَنّي النّمنء والتوزيع هنا 
يؤدي إلى المفاضلة أو الجهل بالمماثلة؛ لأنه إذا باع مدا ودرهمًا بِمُدَّيْنِ : إن كانت 
قيمة المُّدَّ الذي مع الدرهم أكثر أو أقلّ منه لزمته المفاضلة» أو مثله فالممائلة مجهولة؛ 
فلو كانت قيمته درهمين فالمُدٌ ثلثا طرفه فيقابله ثلثا المُدّينَء أو نصف درهم فالمدٌَ 
ثلث طرفه فيقابله ثلث المُّدَّين فتلزم المفاضلة» أو مثله فالمماثلة مجهولة؛ لأنها 
تعتمد التقويم وهو تخمين قد يخطىء. فإن قيل: يُشْكلُ على هذا ما قالوه في الصلح 
من أنه لو كان له على غيره ألف درهم وخمسون دينارًا ذهبّا فصالحه من ذلك على ألفي 
درهم جازء أجيب : بأن الكلام هنا في بيع العين بخلاف ما في الصّلح . وتعدّد العقد 
هنا بتعدّد البائع أو المشتري كاتّحَادِهِ؛ بخلاف تعدّده بتفصيل العقد؛ بأن جُعِلَ في بيع 
مُدٌ ودرهم بمثلهما المُّدُ في مقابلة المُدّ أو الدرهم» والدرهمٌ في مقابلة الدرهم أو 
المذ. 

وخرج بقولي : «جنسًا» ما لو لم يشتمل أحد جانبي العقد على شيء مما اشتمل عليه 
الآخر؛ كبيع دينار ودرهم بصاع بد وصاع شعيرء أو بصاعي بُرَ أو شعيرء وبيع دينار 
صحيح وآخر مكسّر بصاع تمر بَرْنِي وصاع مَغْقلي» أو بصاعين بَرْنِيَ أو مَعْقليٌ فإنه 
يجوز. وقوله: «ربويًا من الجانبين»؛ أي ولو كان الربوي ضمنا من جانب واحدٍ ‏ كبيع 
سمسم بدهنه ‏ فيبطل لوجود الدهن في جانب حقيقة وفي الآخر ضمنًا؛ بخلاف ما لو 
كان ضمنًا من الجانبين - كبيع سمسم بسمسم ‏ فيصح. وب«ليس تابعًا بالإضافة إلى 
المقصود» ما إذا كان تابعًا؛ كبيع حنطة بشعير وفيهما أو في أحدهما حَبَّاتٌ من الآخر 
يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها فإنه يصح, وكذا لو باع صاع بر جيد 
ورديء مختلطًا بمثله فإنه يصحء ويجوز بيعه بجيد أو رديء؛ إذ المتوزع شرطه 
التمييز. وظاهر كلامهم أنه يصح وإن كثرت حَبَاتُ الآخرء وهو كذلك وإن خخالف في 
ذلك بعض المتأخرين. والفرق بين الجنس والنوع أن الحَبّاتِ إذا كثرت في الجنس لم 
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تتحقق المماثلة بخلاف النوع. وكبيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها فإنه يصح.ء لأن الماء 
وإن اعتبر عِلْمُ العاقدين به تابع بالإضافة إلى مقصود الدار؛ لعدم توجّه القصد إليه 
غالبّاء ولا ينافي كونه تابعًا بالإضافة كونه مقصودًا في نفسه؟؛ حتى يشترط التعرّض له 
في البيع ليدخل» والحاصل أنه من حيث أنه تابع بالإضافة اغتفر من جهة الرباء ومن 
حيث أنه مقصود في نفسه اعتبر التعرّض له في البيع ليدخل فيه. وبانقص قيمة 
المكسرة عن الصحيحة» ما لو تساوت قيمتها فلا بطلان . 

ولو باع دارًا وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب لم يصح للربا؛ لأن المعدن مع العلم 
به مقصود بالمقابلة» فلو ظهر بها المعدن بعد الشراء جاز؛ لأن المعدن مع الجهل به 
تابع بالإضافة إلى مقصود الدارء والمقابلةً بين الدار والذهب خاصة. فإن قيل: لا أثر 
للجهل بالمفسد في باب الرباء أجيب: بأنه لا أثر له في غير التابع» وأما في التابع فقد 
يُتسامح بجهله» والمعدن من توابع الأرض؛ كَالحَمْلٍ يتبع أمّه في البيع وغيره. فإن 
قيل: قد منعوا بيع ذات لبّنِ بذات لبَنِء أجيب: بأن الشرع جعل اللبن في الضرع كهو 
في الإناء بخلاف المعدن» وبأن ذات اللبن المقصود منها اللبن» والأرض ليس 
المقصود منها المعدن. 

وإذاعرفت هذا ففي كلام المصف أمور نُنَبهُ عليها تشحيئًا للذهن : 

أحدها: قوله: «وإذا جمعت الصفقة» خرج بها ما إذا تعددت. وهو صحيح فيما إذا 
تعددت بتفصيل الثمن دون ما إذا تعددت بتعدد البائع أو المشتري كما مرّ. 

ثانيها: كان ينبغي أن يقول: «جنسًا؛ قبل قوله: «ربويًّا» كما قدرته في كلامه؛ لأنه 
لو باع ذهبًا وفضة بحنطة فقط أو بشعير فقط أو بهما وما أشبه ذلك فإنه يصحّ مع دخوله 
في الضابط . 

ثالثها: قوله: «واختلف الجنس منهما» ليس المراد الجنس الربوي المعتبر وجوده 
من الجانبين كما يوهمه كلامه فإن ذلك متحد كما مرّء وإنما المراد اختلف جنس 
المبيع ؛ بأن يكون مع الربوي جنس آخر كما يظهر ذلك من مثالهء فلو عبّر بقوله: 
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ل ته لاق أل اج بذ مود فاك يوه ا ع وهاك 8 15 بعري "اعد تلز يوا اقيق له ور يرقا واد مهد آل قل ها زمه هن ارهد ها يوار هذ لوي اها" وباو بو لد فخ اه به 


«واختلف المبيع جنسًا» لاستقام . 

رابعها: كان ينبغي أن يقول: «أو من أحدهما» كما قاله في «المحرّر»؛ لأنه لو باع 
مُذَا ودرهمًا بمّدَّين لم يختلف الجنس منهماء قال الزركشي: وهو مراد المصنف بدليل 
تمثيله بالمّدٌ والدرهم في مقابلة المُدَّينء وقد صرّح به في النوع ولا فرق» له ان 
الأول لدلالة الثاني عليه . 

خامسها: كان ينبغي أن يقول أيضًا: «أن يكون الجنس الآخر مقصودًا» ليخرج التابع 
للمقصود كما مرَّ. 

سادسها: تمثيله يقتضي التصوير بما إذا كان المضموم إليه ربويّاء وليس مرادًا؛ بل 
لا فرق في الجنس المضموم إلى الربوي بين أن يكون ربويًا أيضًا أم لا كما تقدم. 

سابعها: تمثيله لاختلاف النوع بالصحاح والمكسرة فيه تَجَوُرُّء وإنما هو اختلاف 
صفةٍ لا اختلاف نوعء» فمرادةٌ بالنوع ما ليس بجنس ليشمل النوع والصفة كما تقدّم حتى 
يصح المثال. 

ثامنها: أطلق البطلان في الصحاح والمكسرة» ولا بد أن تنقص قيمة المكسر عن 

تاسعها: لا يشترط تمييز أحد النوعين عن الآخرء فلو باع صاعًا من رديء وجيد 
مختلطين بمثله أو جيد أو رديء جاز كما مرّء ومثله ما لو خلط الصحاح بالمكسرة. 

فروع: يجوز بيع الجوز بالجوز واللوز باللوز وزنًا وإن اختلف قشرهماء وسيأتي 
في ذلك خلاف في السّلَّم إن شاء الله تعالق. ويجوز بيع لَب الجوز يِلْبٌ الجوز ولْبٌ 
هناء أجيب : بأن منزوع النوى أسرع فسادًا من لبّهما كما هو معلوم. ويجوز بيع البيض 
مع فشره بالبيضر كذلك وزنا عند اتحاد الجنسء» فإن اختلفا جاز جزافا. 
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وَيَحْوُمُ بْعُ اللّخم بالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِو وَكَدَا بعر جِنْسِهِ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ ني 
شير 


[حكم بيع اللّحم بالحيوان] 


(ويحرم بيع اللّحم)''' وما في معناه كالشحم والكبد والقلب والكلية والطحال والألية 


(بالحيوان من جنسه) كبيع لحم ضأن بضأن. (وكذا) يحرم (بغير جنسه من مأكول)؛ 
كبيع لحم البقر بالضأنء ولحم السمك بالشاة» ولحم الشاة بالبعيرء (وغيره) أي غير 
مأكول؛ كبيع لحم ضأن بحمار (في الأظهر) ؛ لأنه بل : «نَهَى أَنْ باع الشّاة 0 
رواه الحاكم والبيهقي وقال: (إسناده صحيح»» ١وَنْهَى‏ عنْ بَيْعِ النّْم يالْحَيَوَانِ»”” 'رواه 


)١(‏ ولو لحم سمك وجراد بحيوان حي فخرج السمكُ والجراد الميت» وهو تنظيرٌ في الحكم وليس من 


زهة 


م2 


القاعدة؛ بخلاف بيع اللبن بالحيوان وبيع البيض بالحيوان فإنّه صحيحٌ فيهء وبيع لبن بقرة بشاة ولو 
في ضرعها لبن يقصد للحلب. وبيع بيض يدجاجة لا بيض لها وإن اتحد جنسهماء ولا يصح بيع 
ذات لبن بذات لبن ولا ذات بيض بذات بيض إن اتحد جنسهما إلا في الآدميات «ح لء والاستثناء 
راجع لذات اللبن» وعبارة «م ر»: أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح؛ إذ 
اللبن في الضرع يأخذ قسطًا من الثمن؛ بخلاف الآدمية ذات اللبن» وَقُرّقَ: بأن لبن الشاة مثلا في 
الضرع له حكم العين ولهذا امتنع عقد الإجارة عليه؛ بخلاف لبن الآدمية فله حكم المنفعة ولهذا جاز 
عقد الإجارة عليه. انتهى. ولو باع شاة ذات لبن ببقرة ذات لبن صح لاختلاف جنس الحيوانين 
وجنس اللّبنين؛ لأن الألبان أجناس والبقر والجاموس جنسٌ وكذا الغنم والمعز. 

أخرجه الببهقريٌ في «السئن الكبرى»؛ كتاب البيوع » باب بيع اللحم بالحيوان / /١١674‏ عن سمرة 
رضي الله عنه : «أنّ الى بك نهى أن تباع الشّاة باللّحم . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى : هذا إسناد صحيح. ٠‏ ومن أثبت سماع الحسن البصريٌ عن سمرة بن 
جندب عدّه موصولاء ومن لم يثبته فهو مرسل جيّد يضمٌ إلى مرسل سعيد بن المسيّب والقاسم بن 
أبي بزّة وقول أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع /7١0١/‏ بمثل لفظ البيهقئ رحمه الله تعالى» 
وقال: هذا حديث صحيح الإستاد» رواته عن آخرهم أثمة حُفَّاظ ثقات» ول يفرجات وقد احتحّ 
البخاري بالحسن عن سمرة. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: احتيجٌّ البخاريٌ 
بالحسن عن سمرة. 

أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»؛ كتاب البيوع. باب بيع الحيوان باللْحم / 14/ . والحاكم في 
«المستدرك». كتاب البيوع / ٠/1101‏ وأبو داود في «مراسيله»؛ ص/11١/‏ . الحديث رقم /198/. 5 
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أبو داود عن سعيد بن المسيب مرسلاء وأسئده الترمذي عن زيد بن سلمة الساعدي. 
ومقابل الأظهر: الجوازء أما في المأكول ‏ وهو مبني على أن اللحوم أجناس - 
فبالقياس على بيع اللحم باللحم. وأما في غيره فَوْجّةَ بأن سبب المنع بيع مال الربا 
بأصله المشتمل عليه ولم يوجد ذلك هنا. 

أما بيع الجلد بالحيوان فيصحٌ بعد دبغه بخلافه قبله. 

[حكم بيع لبن شاةٍ بشاةٍ حلب لبنها ونحو ذلك] 

خاتمة : يجوز بيع لبن شاة بشاة خُلب لبتُهاء فإن بقي فيها لبن يُتقصد حلبه لكثرته» 
أو باع ذات لبن مأكولة بذات لبن كذلك من جنسها لم يصح؛ لأن اللبن في الضرع يأخذ 
قسطا من الثمن؟؛ بدليل أنه يجب التمر في مقابلته في المُصراة» بخلاف الآدميات ذوات 
اللبن فقد نقل في البيان عن الشاشي الجواز فيهاء وفرّق: بأن لبن الشاة في الضرع له 
حكم العين» ولهذا لا يجوز عقد الإجارة عليهء بخلاف لبن الآدمية فإن له حكم 
المنفعةء ولهذا يجوز عقد الإجارة عليه. ولو باع لبن بقرة بشاة في ضرعها لبن صحح 
لاختلاف الجنس كما مرّء أما بيع ذات لبن بغير ذات لبن فصحيح . وبيع بيض بدجاجة 
كبيع لبنٍ بشاةء فإن كان في الدجاجة بيض والبيض المبيع بيض دجاجة لم يصمّ» وإلا 
صحّ» وبيع دجاجة فيها بيضٌ بدجاجة كذلك باطل كبيع ذات لبن بمثلها . 


تين يي نا 


وكلَّهِم عن سعيد بن المسكب مرسلا. 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع» باب الرّبا / /١١57‏ وقال: رواه مالك» وعنه 
الشافعمنٌٌ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاء وهو عند أبي داود في «المراسيل». ووصله 
الدارقطنئٌ في «الغرائب» عن مالك عن الزهريٌ عن سهل بن سعد» وحكم بضعفه» وصوّب الرواية 
المرسلة التي في الموطأ». وتبعه ابن عبد البرٌ وابن الجوزيٌ؛ وله شاهد من حديث ابن عمرء رواه 
البزّاره وفيه ثابت بن زهيرء وهو ضعيف. وأخرجه من رواية أبي أميّة بن يعلى عن نافع أيضّاء 
وأبو أميّة ضعيف, وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة؛ واختلف في صحّة سماعه منه١‏ 


أخرجه الحاكم والبيهقنٌ وابن خزيمة. 
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اللو ا 


(بابٌ) في البيوع المنهيّ عنها وغيرها 
[أقسام البيوع المنهي عنها] 

والبيوع المنهيّ عنها قسمان: 

* فاسدٌ لاختلال ركن أو شرط وهو المُصَدَّرٌ به. 

* وغير فاسد لكون النهي ليس لخصوصيته؛ بل لأمر آخر كما سيأتي . 

وتعاطي العقود الفاسدة حرام في الربوي وغيره إِلَّا في مسألة ا المعو 
وهي فيما إذا لم يبعه مالك الطعام إلا بأكثر من ثمن المثل» فله أن يشتريه شراءً فاسدًا 
إن أمكن حتى لا يلزمه أكثر منه. 

[القسم الأوّل: ما كان فاسدًا لاختلال ركن أو شرط] 


[بيع ضراب الفحل] 
(نهى رَسُولُ الله كه عنْ عَسْب الفَخْلِ) رواه البخاري”١‏ ا (وهو) ‏ بفتح العين 


وسكون السّين المهملتين وبالباء الموحٌدة ‏ (ضرابه) وهو بكسر الضاد ‏ طروق الفحل 
للأنثى» قال الرافعي: «وهذا هو المشهور في كتب الفقه». (ويقال: ماؤ'"'), 
وصحكّحه الماوردي والروياني» وعليهما لا بذ من تقدير في الحديث ليصح النهي ؛ لأن 
نفس العَّسْبٍ وهو الضراب لا يتعلق به النهي ؛ لأنه ليس من أفعال المكلّفين والإعارة له 
مويف فيكون التقدير على الأول: أجرة عَسْبٍ الفحل» وعلى الثاني : ثمن مائه. 


)000 أخرجه البخاريُ في #صحيحه؟. كتاب الإجارة» باب عسب الفحل / /75١54‏ . 
(؟) أي الذي في صُلبه . 


5 2 5 و 02001 
وَيُقَال: أَجْرَةُ ضرّابو فَيَْدِمُ كَمَنُ مَائِه وَكَذَا أَجْرَئْهُ في الأَصَمٌ . 
وَعَنْ حَبَلٍ الْحَبَلَة ٠»‏ وَهُوَ “000 11#131#7171آ17 ااا ا ا اا ا ا ا ل 


(ويقال: أجرة ضرايه)» ورجحه الخطابي في «غريب الحديث»» وجزم به صاحب 
«الكافي»؛؟ أي أنه نَهَى عن بذل ذلك وأخذه. فإن قيل: على هذا التقدير ما الفرق بين 
التفسير الأول والثالث؟ أجيب : بأن الأجرة على التفسير الأول مقدّرة» وعلى الثالكث 
ظاهرة» وهذا كاف في الفرق. 

(فيحرم ثمن مائه) عملا بالأصل في النهي من التحريم» والبيع باطلٌ لأنه غير مُتَقرّم!") 
ولا معلوم ولا مقدور التسليم. (وكذا) يحرم (أجرته في الأصح) لما ذكره. ولم تصح 
إجارته لأن فعل الضراب غير مقدور عليه للمالك؛ بل يتعلق باختيار الفحل . والثاني: 
يجوز كالاستئجار لتلقيح النخل» وأجاب الأول: بأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس 
عليه عين؛ حتى لو شرط عليه ما يلقح به فسدت الإجارة» وههنا المقصود الماء والمؤجث 
عاجز عن تسليمه؛ وعلى الأول لمالك الأنثى”"' أن يعطي مالك الفحل شيئًا هدية . 

وإعارته للضّراب محبوبة”" كما مرّ 

[بيع حبل الحبلة] 
(و) الثاني منها: النهي (عن) بيع (حَبَلٍ اللشتلة) 7 روا الشيخان» (وهو) ‏ بفتح 


. أي ليس له قيمة» وليس المراد بالمتقوّم ما قابل المثليٌ‎ )١( 

فق وعبارة ١حج»؟‏ : ويجوز الإهداء لصاحب الفحل ؟ بل لو قيل بندبه لم يبعد. 

0( ومحلُ ذلك حيث لم يتعيّن إلا وجبت» وكان الامتناع منها كبيرة حيث لا ضرر عليه في ذلك» 
وتجب الإعارة مجَّانَاء ويفرّق بينه وبين المصحف حيث لا تجب إعارته مجَّانًا وإنْ تعيّن لقراءة 
الفاتحة بأن لم يكن في البلد غيره: بأنَّ المصحف له بدلٌ بأن يلقنه غيئًا بخلاف هذا. انتهى. 
وخالف الإمام أحمد في الاستحباب. ويصحٌ وقفه للضراب. وإذا أتلف شيثًا لا يضمنه الواقف؛ 
بخلاف مالو وقف عبدًا فضمان مُتلفاتِهِ عليه» والفرق بينهما: أنَّ العبد متلفاته متعلّقة برقبته وقد 
فرّتها المالك بالوقف. والفحل لا يتعلق برقبته متلفاته» فالضمان في متلفاته على من هو تحت يده. 
ولو جنى شخص على الفحل الموقوف أخذت منه القيمة واشري بها غيره ووقف مكانه #برماوي» . 

49 أخرجه البخاريٌ في «صحيحهةء كتاب البيوع؛ باب بيع الغرر وحبل الحبلة /٠١75/‏ عن - 


)١( 5 ميو‎ 5 


تاج المتاج ؛ بن يبع م نتَاجَ الاج 1 
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ا 0 د ا ا اد 


المهملة والموحّدة. وغلط من سكنها ‏ (نتاج النتاج؛ بأن يبيع نتاج النتاج) هذا تفسير 
أهل اللغة» ووجةٌ البطلان انتفاء الملك وغيره من شروط البيع . (أو) يبيع شيئًا (بشمن 
إلى نتاج النتاج): وهذا تفسير ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما كما ثبت في 
الصحيحين”2 وهو راوي الحديث» ووجه البطلان جهالة الأجل . 


تنبيه : «الحَبَلَةٌ» جمع «حابل»» وقيل: هو مفرد وهاؤه للمبالغة. وفي كلام 


المصنف تبعًا للحديث مجاز من وجهين: 


الأول: إطلاق الحَبّل على البهائم مع أنه مختصّ بالآدميات بالاتفاق ؛ حتى قيل : إنه 


لا يقال لغيرهن إلا في الحديث» وإنما يقال للبهائم : «الحَمْلُ» بالميم. 


والثاني : أنه مصدر والمراد به اسم المفعول وهو «المحبول به). 
و«النتَاج» بفتح النون على المشهور» وضبطه المصتف بخطه بكسرهاء وهو الذي 


يتلفظ به الفقهاء» يقال : «نتجت الناقة» على ما لم يُسَمَّ فاعله . 


[بيع الملاقيح] 
(و) الثالث منها: النهي (عن) بيع (الملاقيح) جمع «مَلْقَرح» وهو لغةً: جنين 


الناقة خاصة”"2. وشرعًا أعم من ذلك كما يؤخذ من قوله: (وهي ما في اليطون) من 


الأجنّة 


ا 


شف 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله كَلِِ نهى عن بيع حبل الحَبَلَة» وكان بِيعًا يتبايعه 
أهل الجاهليّة» كان الرّجل يبتاع الجَزُور إلى أن تننج النّاقة» ثم تنتج التي في بطنها» . 

انظر الحديث السابق. 

يرد عليه أنَّ المعنى اللغويّ أخصنٌ من الشرعي مع أنَّ المشهور العكس ؛ إِلّا أن يقال: هذا المشهور 
أغلبنٌ ٠‏ إلا فقد يكونان متساويين أيضّاء وقد يكون اللغويٌ أخصيّ كما هنا . 

شمل الذكر والأنثى. 


(9) وكابالبج؟ 4 


.ىا تس 


وَالْمَضَامِينِء وَهِي ما في أصلاب الْفُحُولٍ. 
وَالْحُامَسَةٍ بن َلْمَسَ لَب ل 


[بيع المضامين] 

(و) الرابع منها: النهي عن بيع (المضامين() جمع «مَضْمُون» كمجانين جمع 
«مجنون». أو «مضّمّان» كمفاتيح جمع «مفتاح»» (وهي ما في أصلاب الفحول) من 
الماء. رَوَى النهي”"' عن بيعهما مالك عن سعيد بن المسيب مرسلا”' والبرّار مسندّاء 
ويطلان بيعهما لانتفاء الشروط . 

[بيع الملامسة] 


(و) الخامس منها: النهي عن بيع (الملامسة) رواه الشيخان”*؟؛ (بأن يلمس ثوبًا 


)0( شحّيت بذلك لأنّ الله أودعها في ظهورهاء فكأنّها ضمنتها. 

)١(‏ أخرجه مالك في «الموطّأ»؛ كتاب البيوع. باب ما لا يجوز من بيع الحيوان / 78/ عن سعيد بن 
الميّب أنه قال: «لا ربا في الحيوان» وإنّما نهِيَ من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين» 
والملاقيحء وحبل الحَبّلةظ. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنّفهه» (2»)8/78 رقم الحديث /١5417/‏ عن ابن المسّيب رحمه الله 
تعالى . 
وأخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الكبير»ة؛ (578/4)» رقم الحديث /١١516/‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله َك نهى عن بيع المضامين؛ والملاقيح» وحبل الحَبَلَة». 
قال المناوئٌ رحمه الله تعالى: رواه الطبرانئٌ في «المعجم الكبير» وكذا البرّار عن ابن عبّاس» 
ورواه البرّار عن ابن عمرء قال الهيثميٌ فيه إبراهيم بن إسماعيل بن حبيبة» ولَّقَهُ أحمدء وضعّفه 
جمهور الأئمّة وأخرجه عبد الوَزّاقَ؛ قال ابن حجر : «وسنده قويٌ» . انتهى . ثم رمز المصنّف - أي 
السيوطييٌ - لصكّته . 
انظر: فيض القدير» باب المناهي» (799/5)» رقم الحديث /9707/ . 

(') الحديث المرسل : ما سقط منه الصحابيٌ رضي الله عنه؛ قال صاحب البيقونيّة : 

ومرسلٌ منه الصَّحَابِيئنٌ سقط 2 

(:) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؟ء كتاب البيوع» باب بيع المنابذة / /7١79‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه : أن رسول الله يق نهى عن الملامسة والمنابذة». 
وأخرجه مسلم. كتاب البيوع. باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة /5801١/‏ بمثل لفظ البخاريٌ 
رححمه الله تعالى . 


044 مح | ]5 (2) 


5 


و 5 2 5 مي 5-2 
و يقولَ: (إذا لمَسْتَهُ فقَد بعتكّة». 


له 
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مطويًا) ا يد9"؟ على أن لاالخباز له إذا رآه)؛ اكتفاءً بلمسه عن رؤيته. 
(أو يقول: (إذا ل ف 00 اكتفاء بلمسه عن الصيغة» وبطلان البيع في 


ابيع المنابذة] 


(و) السادس منها: النهي عن بيع (المنابذة) ‏ بالمعجمة ‏ رواه الشيخان”*. 
و«التَّبذُ»: الطرح والإلقاء؛ قال تعالى: #هَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظّهُورِهِمْ * [آل عمران: 147] (بأن 
يجعلا النبذ بيعًا) اكتفاء به عن الصيغة» فيقول أحدهما: «أَنْيِذُ إليك ثوبي بعشرة» فيأخذه 
الآخر. ووجه البطلان فَقَدٌ الصيغة» ويجيء فيه الخلاف المذكور في المُعاطاة» فإن 
المنابذة مع قرينة البيع هي المعاطاة بعينها؛ هكذا نقله الرافعي عن الأئمة؛ حتى قيل: 
إن النصّ على المنع هنا نصّ على إبطال المعاطاة» وردّه السبكي؛ قال: لأن المعاطاة 
فِعْلٌ معه قرينة تدل على قصد البيع ؛ حتى كأنه وُضع عرقا لذلك» وهذا ما عُلم ذلك منه 
إلا بقوله: «إذا نبذثُ فقد بعت»2» وحالة النَبْذْ لم يوجد قصد ولا قرينةء» وليس ذلك 

حقيقة المعاطاة. انتهى. أو يقول: «بعتكَ هذا بكذا على أني إذا جد إليك: لز م البيع 
وانقطع المخيار! “4 ووجه البطلان في ذلك وجود الشرط الفاسد”') 


)١(‏ أي بإيجاب وقبول. 

(؟) قال عميرة: يصحٌ قراءته بضمٌ التاء وفتحهاء وكذا في كلّ مواضعها؛ أي التاء. وعثّل الإمام بطلانه 
بالتعليق والعدول عن الصيغة الشرعية» وبيّنه الإسنوي بأن إن جعل اللمس شرطًا فبطلانه للتعليق» 
وإن جعل ذلك بيعًا فلفقد الصيغة . «شوبري مع زيادة». 

(*) أي فيقبل الآخرء فهو وإن وجد الإيجاب والقبول لكنّه مع الشرط الفاسد. وهو اللُّمس؛ «ح ل». 

(:) انظر الحديث السابق. 

(د) عطف لازم على ملزوم . 

000 لان خبار المجلس ملا لا ينقطع إلا بالتفرّق أو إلزام العقد وقد قطعه باللُمس أو بالتبذ مع كونهب في 
محلهما لم يلزما العقد؛ ٠‏ فكأنّه نفى خيار المجلس». ٠‏ ونفيه مفسد للبيع. ويلزم عليه أيضًا يفي حينر 
العيب باللمس والنبذ المذكورين مع أنه لا ينتفي بذلك . 


(9) كابالبجم 44 
وَبَيْعِ الحَصَاة؛ بأن يتُول: ١بعْتكٌ‏ مِنْ هَذِهٍ الا الْحَضَاُ عَلَيْهك؛ أو 
يَحْعَلَا الوَّمْيَّ عا َو «ب اد نَ وَلَكَ الْخَارُ إلى رَمْمِ 7 


لت 5 لمميه 0 4 ا عودي لع ول ىن في كأ مذ" كه كزره. 4 سمه 
وعن بيعتين في بيعل ؛ بَدبقُولَ: «بنثت بأ قفا أو قير | سنةاء 707 57 


[بيع الحصاة] 

(و) السابع منها: النهي عن (بيع الحصاة) رواه مسلء"" ؛ (بأن يقول: «بعتّك من 
هذه 00 ما تقع هذه الحصاة عليه»)» أو «بعتكٌ من هذه الأرض من هنا إلى 
ما انتهت إليه هذه الحصاةً»» (أو يجعلا) أي المتبايعان (الرمي) لها (بيعًا)؛ بأن يقول: 
«إذا رميت هده السنياة كعد يعتلك هذا النزئ كذافه (أو) يجعلةه قاط اسار يان 
يقول: (بعكٌ ولَكَ) أو لى أو لغيرهما (الخيار إلى رميها). ووجه البطلان في الأول: 
جهالة المبيع » وفي الثاني : فقدان الصيغة» وفي الثالث : الجهل بمدة الخيار. 

تنبيه : لا يجوز عطف الثالث على ما قبله؛ بل على الأول» فإنهما معمولان لقوله 
في الأول: «بأن يقول»» فكان ينبغي تقديمه على الثاني» أو يزيد لفظة «يقول» كما 
قذرتها تبعًا للمحرّر. 

00 

(و) الثامن منها: النهي (عن بيعتين”" "لي بيعة) رواه الترمذي وصكّحه”” ؛ (بأن 

يقول: بعثك) هذا بأل نقدًا أو ألفين”*' إلى سنة) فخذ بأيهما شئتَ أنتَ أو شت أناء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر / /78٠١4‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: : «نهى رسول الله و عن بيع الحصاة» وعن بيع يع الغرر؟ . ٍ 

0( في تسمية هذا بيعتين تسجُّح ؛ لأنّها بيعة واحدة, وإِنَّما سمّاها بيعتين باعتبار الترديد في الشمن . 

شيف أخرجه الترمذْيٌ في «جامعه»» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة / /١771‏ عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : «نهى رسول الله يك عن بيعتين في بيعة». 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(4) بخلاف مالو قال: «وألفين» ‏ بالواو ا وهو الآلف - وبعضه 
موخّلا وهو ألفان. ومحلّه إذا حذف قوله «فخذ بأيْهما شنت؛ وإلا لم يصع 


)0 52 محوا‎ ٠ 


93 1 وم ب اثسم 0 أت #0 ا قطي بار هي .ب ع 
أو : «بغتك ذا العَبْدَ الي 1 بكذا» . 


وَعَنْ بَيْع وَشْرْطٍ ؛ بيع بِشَرْط بَيْع أو 5 قَرْضٍ » وَلَوِ اشْيَرَى رَرْعَا بشَرْطِ أَنْ ِ يَحِصِدهُ 


عا وهاو قا فاع ها هاه ها هاو وفا فداه و هاوه ها هد واه هاه هاه هاه هد ها هاه وه هاه فاع واأما ها هما هم 6ه 


وهو باطل للجهالة. (أو ١بعتكٌ‏ ذا العبد بألفٍ على أن تبيعني دارك بكذا») أو «تشتري 
داري مني بكذا» . 


[حكم بع وشرط] 

(و) عدم الصحة للنهي (عن بيع وشرط"'') رواه عبد الحق في «أحكامه»”"؟. وذلك 
(كبيع بشرط بيع) كما تقدمء (أو) بشرط (قرض)؛ كأن يبيعه عبِدَهٌ بألف بشرط أن 
يقرضه مائة» والمعنى في ذلك أنه جعل الألف ورفق العقد الثاني ثمتاء واشتراط العقد 
الثاي انيد فطل يمعي الندن !ولس له قبعة معلومة خت يعر صن التوزيع عليه وعلى 
الباقي فبطل العقد. ولو عقد البيع الثاني لم يصع إن جهلا أو أحدهما بطلان الأول؛ 
لأنهما أثبتاه على حكم الشرط الفاسدء فإن علما فساد الأول صح . وسيب فساد 
الشرط - كما قاله الغزالي - أن انضمام الشرط إلى البيع مب يقي عُلْقَة بعد البيع يثور بسببها 
منازعة بين المتبايعين فبطل ؛؟ أعني الشرط إِلّا ما | ستثني لمعنى كما سيأتي . 


سه بير يو 


(ولو اشترى زرعًا بشرط أن يَحْصّدَهُ”" البائع) ‏ بضمٌ الصاد وكسرها ‏ أو ويحصده 


)١(‏ الحاصل من كلامهم أنَّ كلّ شرط مناف لمقتضى العقد إِنَّما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه؛ 
بخلاف ما لو تقدّم عليه ولو في مجلسه. وقوله: «وقبل لزومه» شامل لخيار الشرط» وهو كذلك. 

5-5 أخرجه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط»؛ (4/ 0770 رقم الحديث /41737١/‏ » وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»؛ (7/ 77), الحديث رقم / 2/١١6١‏ وقال: يض له الرافعيٌ في «التّذنِيب»» 5-0 
النْوويُ» وقد رواه ابن حزم في «المُحَلَّى)» والخطابيٌ في «المعالم». والطبرانيٌ في «الأوسط)ء والحاكم 
في «علوم الحديث». . ثم قال: ورواء أصحاب الشّئن إلا ابن ماجه وابنُ حبّان والحاكمٌ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدَّه ب بلفظ: الا يَحِلُ سلففٌ وبي ولا شرطان في بيع». 

م البائع أو أجنبي » أو قال: #وتحصده» بخلاف «و احصذة» بصيغة الأمر فإنّه لا يكون شرطًا؛ أن 
صيغة الأمر شيء مبتدأ غير مُقيدِ لما قبله فلم تكن في معنى الشرط ؛ بخلاف صيغة الخبر فإنّها مقئدة 
لما قبلها فكانت بمعنى الشرط . قال «الشوبري؟: من هذا القبيل: «اشتريثُ منك هذا الحطب بشرط » 


١ كابالبت؟‎ )1( 


و ْنَا يَخيطة؛ َالأَصَحٌ بُطْلَائ وَيُسَْتَى صُوَرٌ كَالَْيْع بشَرْط الْخِيَار أو الْبرَاءَةِ من 


البائع» (أو ثوبًا) بشرط أن يخيطه البائع» أو (ويخيطه) البائع وما أشبه ذلك (فالأصح) 
من طرق ثلاثة (بطلانه) أي الشراء؛ لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه المشتري 
الآن؛ لآنه لم يتغيل فى ملك المشقزئ إلا بعب#العرط )ولك فاسد. بوالطريقة إلغائية 

في البيع والشرط : القولان في الجمع بين بيع وإجارة» والطريقة الثالثة : يبطل الشرطء 
وفي البيع قولا تفريق الصفقة . 

تنبيه: قد عبّر في «المحرّر» بلفظ «الشرط» في المثالين فقال: «أو ثوبًا بشرط أن 
تتزيك 061 لاجرى فده إن نا دقر للعننة على فاده تمد ره انهلا 1ر3 بين 
أن يصرّح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبارء وقد صرّح بذلك في «شرح 
المهذب». فقال: وسواء أقال: ١بِعْتَكَةُ‏ بألف على أن تحصده أو وتحصدهم»» وقال 
الشيخ أبو حامد: «لا يصح الأوّل قطعّاء وفي الثاني الطريقان». انتهى» ولم يتعرض 
الرافعي في كتبه إلى هذه الفائدة ولا المصئف ذ في «الروضة». 

ولو قال: «اشتريته بعشرة واستأجرتك لحصده أو خياطته بدرهم» وقَبلَ بأن قال: 
«بعتك وأجرتك» صم البيع دون الإجارة؛ لأنه استأجره قبل الملك لمحل العمل» فإن 
اشتراه واستأجره بالعشرة فقولا تفريق الصفقة في البيع » وتبطل الإجارة كما صرّح به في 
«المجموع». ولو اشترى حطبًا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف 
منزله ؟ لأنه بيع بشرطء فإن أطلق العقد صحّ» ولا يجب إيصاله منزله وإن اعتيد؛ بل 
يسلمه له في موضعه. 

[ما يُستئنى من النهي عن بيع وشرط من الصّور] 

(ويستئنى) من النهي عن بيع وشرط (صور) تصح كما سيأتي؛ (كالبيع بشرط الخيار 

أو البراءة من العبب أو بشرط قطع الثمر)؛ وسيأتي الكلام عليها في محالهاء (أو) بشرط 


أن تحمله إلى البيت» سواء كان البيت معروقًا أم لاء وكذا لو شرط عليه حمل البطيخة المشتراف» 
رنحو ذلك . 


0 معن يج (0) 


الأَجَل وَالدَهْن وَالْكَفيل الْمُعبَنَاتِ لِثَمَن فى الذَّمّةٍ ل 


(الأجل) في عقد لا يشترط فيه الحلول والتقابض كالرّبويات. (والرهن والكفيل 
المُعَيِنَاتِ لشمن) أو مبيع (في الذمة). أما الأجل فلقوله تعالئ : #8 إِدَاتَدَايَسَمُ بديْن 1 أبكل 
مُسححكى 4 [البقرة: 187]؛ أي معين» نعم التأجيل بما يُستبعد بقاء الدنيا إليه ‏ كألف سنة - 
فاسدٌ كما قاله في «زوائد الروضة». وأما الرهن والكفيل فللحاجة إليهما في معاملة”') 
من لا يرضى إِلَّا بهما والتعيين في الرهن بالمشاهدة أو الوصف بصفات السَّلّمه وفي 
الكفيل بالمشاهدة أو بالاسم والنسب, ولا يكفي الوصف؛؟ كموسر ثقوٍء تحت الزاف 
الاكتفاء به وقال: (إنه أؤْلى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يُعرف حاله»» وأجيب عنه: بأن 
الأحرار لا يمكن التزامهم في الذمة لعدم القدرة عليهم. بخلاف المرهون فإنه مال يثبت في 
الذمة» وهذا جريٌ على الغالب وإلا فقد يكون الضامن رقيقًا . ويُشترط أن يكون المرهون 
غير المبيع» فإن شَرَطًَا رهنه لم يصح سواء اشترط أن يرهنه إيّاه بعد قبضه أم قبله؛ لأنه لم 
يدخل في ملك المشتري إلا بعد الشرط» فإن رهنه بعد قبضه بلا شرط صَحّ . 

تنبيه: أشار المصنف بقوله: «الجُعَيّئَات» إلى تعيين الثلاثة» وكان الْأَوْلى أن يقول: 
«المعينين» تغليبًا للعاقل ‏ وهو الكفيل ‏ على غيره. 

ولو عبّر بقوله: «بعوض» حتى يشمل المبيع لاستغنى عمًا قِدَّرْنّةٌُ» فإن المبيع قد 
يكون في الذمة أيضًا كما لو قال: «اشتريثُ منك صاعًا في ذمتك بصفة كذا»» فيصح فيه 
اشتراط الأجل والرهن والكفيل. وخرج بقيد «في الذمة» المُعَيّنُ؛ كما لو قال: «بعتك 
بهذه الدراهم على أن تسلَّمها إلىّ وقت كذا» أو #ترهن بها كذا» أو «يضمنك بها فلان'؛ 
فإن العقد بهذا الشرط باطل؛ لأنه رفق شرع لتحصيل الحق والمُعَينُ حاصل» فشرط كل 
من الثلاثة معه واقع في غير ما شرع له» وأما صحة ضمان العوض المعين فمشروط 
بقبضه كما سيأتي في محله. وبالثمن والمبيع ما لو شرط رهنًا أو ضامنًا بدين آخر فإنه 
لا يصح؛ لأنه شرط مقصود لا يوجبه العقد. وليس من مصالحه. ويستثنى من إطلاقه 
الكفيل ما لو باع سلعة من اثنين وشرط أن يتضامنا فإنه لا يصح كما في «تعليق» القاضي 


220 في نسخة البابي الحلبي: «مقابلة» . 


(1) يلبج قينا 
وَالِإِشْهَادِء وَلَا يُشْتَرَطُ تَعِْينُ الشّهُود في الأَصَحٌ فَإِنْ لَمْ يَرْمَنْ أو لَمْ يتَكَفَّلٍ الْمعَيَنُ 
لْبَائِع الْخِيَاوٌ. 


حسين و«الوسيط» وغيرهماء وعذلوه: بأنه شرط على المشتري أن يكون ضامنًا لغيره» 
وهو باطل لخروجه عن مصلحة عقده بخلاف عكسه . 


22 رماع 0 


تعالى ١‏ < وهنا كتين » [البقرة: 787]» وللحاجة إليه. 

(ولا يشترط تعيين الشهود في الأصح)؛ لأن المقصود ثبوت الحق» وهو يثبت بأ 
عدول كانوا”؟'. والثاني: يشترط كما في الرهن والكفيل. وعلى الأول لو عيّنهم لم يتعينواء 
ولا خيار لمن شرط له ذلك إذا امتنعواء فيجوز إبدالهم بمثلهم أو فوقهم في الصفات . 

(فإن لم) يشهد من شُرطٌ عليه الإشهاد؛ كأن مات قبلهء أو لم (يرهن) ما شرط 
رهنه؛ كأن تلف المرهون أو أعتقه مالكه أو دَبَرَهُ أو بان معيبًا قبل القبضء ٠»‏ (أو لم يتكفل 
المعين)؛ كأن مات قبله (فللبائع الخيار) إن شرط له» وإن شرط للمشتري فله إذا فات 
المشروط من جهة البائع لفوات المشروط. وهو على الفور لأنه خيار نقصء ولا يجبر 
من شرط عليه ذلك على القيام بما شرط لزوال الضرر بالفسخ» ولا يقوم غير المعيّن 
مقامه إذا تلف. ولا خيار له إن تعيب بعد القبض إلا إن استند إلى سبب سابق جهله 
ا بخلاف ما لو مات بمرض سابق. ولو تغيّر حال 
لك عجان ان أن يتكفل أو تَبَيّنَ أنه كان قد تغيّر قبله فالقياس ‏ كما قال 


)١(‏ ونزولها في السّلمٍ كما قال ابن عبّاس لا يمنع الاستدلال بها في غيره؛ لأنَّ العبرة بعموم اللفظ . فإن 
قلت: أي عموم هنا؟ قلت: الفعل كالنكرة؛ وهي في حبر الشرط للعموم فكذا الفعل. أو لانَّ 
الضمير في قوله: «وأشهدواء راجع للأشخاصء. والعموم في الأشخاص يستلزم العموم في 
الأحوال. وصرف الأمرَ في الآية عن الوجوب الإجماع. وهوأم* إرشاد لا ثواب فيه إلا لمن قصد 
به الامتثال كذا قيل . 

(5) ولذلك لو عيّنّهم لم يتعيّنواء ولا أثر لتفاوت الأغراض بتفاوتهم وجاهة ونحوهاء وهذا ربمًا يفيد 
جواز إبدالهم بدونهم. وهو كذلك كما في هع ش» على «م ر4» والذي في «شرح الروض' جوا 


إبدالهم بمثلهم أو فوقهم فقط . 


0 مخ م5 (2) 


وَلَوْ بَاعَ عَبْدَا بشَرْط إِعَْاقِه فَالْمَضْهُودٌ صِكَةٌ الْبَيِ وَالشَّرْطء وَالأَصَحٌ أن لْبَائع 
مُطالبَة الْمُصْمَري بالإعْبّاق» ا اط 1 كت ا ب م لقم وت ار ا ا 


الإسنوي ‏ إلحاقه بالرهن. ولو علم المرتهن بالعيب بعد هلاك المرهون فلا خيار له؛ 
لأن الفسخ إنما يثبت إذا أمكنه رد المرهون كما أخذهء نعم إن كان الهلاك يوجب القيمة 
فأخذها المرتهن رهنًا ثم علم بالعيب فله الخيار كما جزم به الماوردي . 

(ولو باع) رقيقًا (عبدًا) أو أَمَهَ (بشرط إعتاقه) مطلقًا أو عن المشتري (فالمشهور 
صحة البيع والشرط)؛ لتشوّف الشارع إلى العتق» ولخبر الصحيحين: أن عائشة 
رضي الله تعالئ عنها اشترت بَرِيرَة وشرط مواليها أن تعتقها ويكون ولاؤها لهمء فلم 
ينكر يك إلا شرط الولاء لهم بقوله: «مَا بَالُ أَقْوَام يَشْتَرِطُونَ شرُوطًا لَيْسَتْ في كِتَاب الله 
تَعَاَى؟! ما كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيسنَ فِي كِتَاب الله فَهُرَ بَاطِلٌ2"0. والثاني: لا يصحان كما لو 
شرط بيعه أو هبتهء والثالث: يصح البيع ويبطل الشرط كما في النكاح . أما إذا شرط 
إعتاقه عن البائع أو أجنبي فإنه لا يصح؛ لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر. 

وخرج ب«إعتاق المبيع» شرط إعتاق غيرهء فلا يصمّ معه البيع لأنه ليس من 
مصالحه: وشرطً إعتاق”" بعضه» نعم إن عيّن المقدار المشروط فالمتّجه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ الصحة» ولو باع بعضه بشرط إعتاق ذلك البعض صم كما هو قضية كلام «البهجة» 
كالحاوي. وَيُسبَدْنَى من إطلاق المصنف ما لو كان المشروط إعتاقه قريبه الذي يعتق عليه 
بالشراء كأبيه أو ابنه» فإنَ البيع لا يصح لتعذر الوفاء بالشرط؛ لأنه يعتق عليه قبل إعتاقه؛ 
وهذا هو المعتمد وإن قال في «المجموع»: وفيه نظرء ويحتمل الصحة ويكون شرطه 
توكيدًا للمعنى. قال الأذرعي: «والظاهر أن شراء من أقرّ بحريته بشرط العتق كشراء 
القريب» ويحتمل الفرق بينهما». انتهى» والأوّل أظهر للعلّة المذكورة. 

(والأصح) على الأول (أن للبائع مطالبة المشتري بالإعتاق) وإن قلنا: «الحَقٌ فيه 


للف أخرجه البخاريٌ في (#صحيحه؟» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلٌ / ./١١١‏ 
ومسلم» كتاب العتق» باب بيان أنَّ الولاء لمن أعتق / 1/1/9/ : 
زف في نسخة البابي | لحلبي : «اعتقاد؟ . 


ا 6 


ندل مَعَ الْعِيْقٍ الْوَلَاءَ لَك أو شَرَط تَدْبِيرَةٌ وام نج وي د ل و تو جار 


ليس له بل لله تعالئ». وهو الأصح كالملتزم بالنذر؛ لأنه لزم باشتراطه» ويُئاب على 
شرطه فله غرض في تحصيلهء ولذلك قد يتسامح في الثمن. قال الأذرعي: «ولِمّ 
لا يقال: للآحاد المطالبة به حسبةً؛ لا سيما عند موت البائع أو جنونه؟». والثاني: 
ليس له مطالبته لأنه لا ولاية له في حق الله تعالئ. فإن قلنا: «العتق حَقٌّ للبائع» فله 
المطالبة قطعّاء ولو أسقط البائع حقّه سقط على المذهب؛ كما لو شرط رهنًا أو كفيلا 
ثم عفا عنه . ولو امتنع المشتري من الإعتاق أجبره الحاكم عليه؛ لأن الحَقّ فيه لله تعالئ 
كما مرّء فإن أصرَ على الامتناع أعتقه الحاكم عليه كما قاله القاضي والمتولي» وقيل: 
يحبسه حتى يعتقهء أما إذا قلنا: «الحق فيه للبائع» لم يجبره بل يثبت للبائع الخيار» 
وذ اسه المشطري زو الاك عبد قائر اد 17ل . وإن قلنا: «الحق فيه للبائع» فللمشتري 
قبل العتق استخدامه وأكسابه وقيمته إن قُيِنَ ولا يكلف صرفها إلى عتق غيره» ولو كان 
المُشْترَى آَمَةَ كان له وَطُؤُها على الأصحء فإِنْ أولدها لم يُجْزْهِ عن الإعتاق بل عليه 
إعتاقهاء وليس له البيع ولو بشرط الإعتاق؛ لأن عتقه متعين عليه» ولا الإجارة على 
الأصح في «المجموع». ولو جنى قبل إعتاقه لزمه فداؤه كأمٌ الولدء ولو أعتقه عن 
كفارته لم يُجَرَه عنها وإن أذن له فيه البائع لاستحقاقه العتق بجهة الشرط فلا يصرف إلى 
كرفا كبا لا يعتى المدورغرح الكمارة, 

وبما تقرر عَلم أنه لا يلزمه الإعتاق فورّاء وإنما يلزمه إذا طلبه منه الحاكم أو البائع 
أو ظنّ فواته لو لم يأت بهء فلو مات المشتري قبل إعتاقه فالقياس أن وارثه يقوم مقامه 
هذا ظاهرٌ في غير من استولدهاء أما من استولدها فينبغي أنها تعتق بموته» ولا ينافي 
ذلك قولهم: «إن الاستيلاد لا يجزىء لأنه ليس بإعتاق»؛ إذ معناه أنه لا يسقط عنه 
طلب العتق لا أنها لا تعتق بموته؛ لأن الشارع متشوّف إلى العتق ما أمكن» والحق في 
ذلك لله تعالئ لا للبائع على المعتمدء فعتقها بموته أَوْلَى من أن نأمر الوارث ليعتقها. 
ولو شرط عِبَّقّ حامل فولدت ثم أعتقها لم يعتق الولد على الأصح في «المجموع»؛ 
لانقطاع التبعية بالولادة. 

(و) الأصح (أنه لو شرط مع العتق الولاء له) أي البائع» (أو شرط تدبيره) أو تعليق 


ف كَِابتهُ أ إِعتَاتَهبَْدَ سَهْرِ لَمْ يصع البَيع . 


ع« 


وَلَوْ شَرَط مُقْتَضَى الْعَقْد ؛ ؛ كَالْقَبْضٍ وَاليََ ا 0 


عتقه بصفة. (أو كتابته أو إعتاقه بعد شهر) مثلا (لم يصح البيع)» أما في الأولى 
لامكال ا عو و الح بن [د اراد لق سوه و عاك شافع خم الله تعالئ 
عن قوله ول: "واد شترظي لهمالولا 37 / بمعنى «عليهم»؛ كما في قوله تعالئ : + #وإن 

َسَأَت كلها [الإسراء: 17 وشرط الولاء لأجنبي أَوْلى بالبطلان . وأما في الباقي فلأنه لم 
ل ل لي لل والثاني: يصح البيع 
ويبظل القترظ + واقع اط الوق كاشتراطا التدبير ونحوه: 

واحترز بقوله: «مع العتق» عمًا إذا شرط الولاء فقط؛ بأن قال: «إن أعتقته فولاؤه 
بم ا سح و ا 


افو اط أن يعدا اد ريوط أن ةيد ا ا 
به الشرع . 


(ولوشرط قتضى العقد”''؛ كالقبض والوّدٌ ل وك ا فا م و ل ا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»»؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الولاء /  /7617/4‏ وابن حبّان فى 
لاصحيحة ا كنات التق باب الولاء / ./473١‏ 1 

)1١(‏ أي ما يقتضيه البيعٌ» وهو ما ره الشارع عليه «ح ف». وحاصله أن للمشروط في العقد خمسة 
أحوال: لأنَّه إنَا لصحّته كشرط قطع الثمرة» أو من مقتضياته كالقبض والردٌ بالعيب». أو من مصالحه 
كالكتابة والخياطة» أو مما لا غرض فيه كأكل الهريسة؛ أو مخالف لمقتضاه كعدم القبضء فهذا 
ا وهو معمولٌ به في الأؤل» وتأكيدٌ في الثاني» و مثبثٌُ للخيار في 
الال كرد وباج" 
فرع: : اختلف جمعٌ فيمن 0 000 
إنباته خبيران خُيّر في رده ولا نظر لإمكان علم عدم إنباته ببذر قليل منه لا يمكن العلم بدونه. 
وليس كما لو اشترى بطيخًا فغرز إبرة في واحدة منه» فوجدها معيبة حيث يردُ الجميع ؛ لأنّه ثم لم 
بتلف من عين المبيع شيءٌ وكذا لو حلف المشتري أنه لا ينبت لما تقرّر نه يصدّق بيمينه لفقد 
الشرط ٠‏ فإن انتفى ذلك كله بأن بذره كله ولم ينبت شيء من صلاحية الأرض . وتدثر اشواه 2 


بعيب207ء أو) شرط (ما لا غرض فيه”"©2؛ كشرط أن لا يأكل إِلَّا كذا)؛ كهريسةء أو 


لا يلبسه إلا كذا؛ كحرير (صح) العقد فيهماء أما في الأولى فلأن اشتراطه تأكيد وتنبيه 
على ما أوجبه الشارع عليه» وأما في الثانية فلأن ذكره لا يورث تنازعًا(” في الغالب 
فذكرُةٌ فيها لغوّء وهذا ما جزم به في «المجموع» ونقله في أصل «الروضة» عن الإمام 
والغزالي» ثم قال: لكن في «التتمة» أنه لو شرط إلزام ما ليس بلازم؟ كما لو باع بشرط 
أن يصلّي النوافل» أو يصوم شهرًا غير رمضانء أو يصلّي الفرائض في أول أوقاتها فسَدَ 
العقدٌ؛ لأنه إلزام ما ليس بلازمء قال: «وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة 
والحرير»» قال الإسنوي: ومقتضاه أنه لم يجد تصريحًا بالبطلان» وإنما يؤخذ من 
مقتضى كلام التتمة» وهو عجيبٌ فقد نصنّ عليه الشافعي في «الأم» فقال: «وإذا باعه 
العبد على أن لا يبيعه من فلان» أو على أن يبيعه منه» أو على أن لا يستخدمه؛ أو على 
أن ينفق عليه كذا وكذا فالبيع فاسد»» فتلخص أن مذهب الشافعي في اشتر تراط ما لا 
غرض فيه البطلانٌ» وأن الرافعي لم يطلع فيه إِلّا على كلام بعض المتأخرين المعدودين 
في المصتفين لا في أصحاب الوجوه.ء قال: وقد اختار ابن الصلاح وابن الرفعة في "لا 


- وصار غير متقوّمء أو حدث به عيب فله الأرش» وهو ما بين قيمته حبًا نابتا وحبًا غير نابت١‏ كما لو 
اشترى بقرةٌ بشرط أنها لبون فماتت في يدهء ولم يعلم أنَّها لبون وحلف أنها غير لبون له الأرش» 
والمبيع إذا نلف من ضمان المشتري» وأمًا إطلاق بعضهم أله إذا لم ينبت يلزم البائع جميع ما خخسره 
المشتري عليه كأجرة الباذر ونحو الجراث» وبعضهم أجرة الباذر فقط فبعيدٌ جدًا؛ إذ الوجه؛ بل 
الصواب أنه لا يلزمه شيء من ذلك؛ إذ ليس مجرد الإنبات تغريرًا موجبًا لذلك. لم رأيث شيخنا 
أفتى في بيع بذر على أنه بذر قِنَاه ررك اح نورقي رجانه لا ا ا د 
ورق فثّاء فله الأرش . انتهى #حج» بحروفه . 

)١(‏ محلّه إذا أمكن الوفاء به وإلا كأن كان المشتري راهنًا وأولد ولم ينفذ إيلاده لإعساره. لم أراد شراء 
المرهون بعد بيعه في الدين بشرط الردٌّ بالعيب» فإنّه لا يصِمٌ لتعذر الوفاء؛ لنفوذ إيلاده بمجراد ملكه 
لها. 

(؟) أي عرقاء فلا عبرة بغرض العاقدين أو أحدهما. 

(5) أي بين البائع والمشتري. 


5 ميو |5 () 
وَلَوْ شَرَطَ وَضِفًا بُقُصَّدُ؛ كَكَوْنٍ الْمَيْدِ كاتباء أو الدَابَة حَايِلَا أو لبون صَحّ» 0 


يأكل ل الهريسة» أن يقرا بناء الخطاب» فإنه حينئذ لا غرض فيه أصالاء بخلاف ما إذا 
قُرىءَ بالياء آخر الحروف فقد يتخيّل فيه الإفساد؛ لأنه ينفع العبد كالإعتاق» وما قالاه 
بعيدٌ عن السياق؛ لكنه صحيح نقلا كما بَيَدْنهُ. وأجاب عن ذلك الزركشي: بأن ما في 
«التتمة» محلّه فيما لا يلزم السيد أصللاء ومسألتنا محلّها فيما يلزمه في الجملة؛ إذ نفقة 
الرقيق مقدرة بالكفاية» وقد شرط عليه أداؤها من أحد الأنواع التي تتأدّى هي ببعضها 
فيصحء ولا يلزمه الوفاء به لأن الواجب أحدهاء فأشبه خصال الكفارة لا يتعين أحدها 
بالتعيين. قال: وأما قوله في «الأمٌ»: «على أن ينفق عليه كذا وكذا» ففيه إشارة إلى 
التقدير بقدرٍ معلومء وإلى أنه يجمع له بين أدمين أو نوعين من الأطعمة. وذلك لا يلزم 
السَّيّدَ فإذا شرط فقد شرط ما لا يلزمهء وهو مخالف لمقتضى العقد فأبطله. قال: «وفي 
التمثيل بلبس الحرير نظرٌ إذا كان العبد بالعًا فينبغي أن لا يصح البيع ؛ كما لو باع سيقًا 
بشرط أن ع به الطريق»» وأجاب عنه شيخي: بأن لبس الحرير جائز في الجملة 
بخلاف المُنَظر به. 

قال البغوي : ولو باعه إناءً بشرط أن لا يجعل فيه محرمّاء أو سيفًا بشرط أن لا يقطع 
به الطريق» أو عبدًا بشرط أن لا يعاقبه بما لا يجوز صم البيع» ويّقاس به ما يشابهه. 
ولو قال: «بعتك الدار على أن لك نصفها بألف» صم كما لو قال: «بعتكها بألف إِلَّا 
نصما). 

(ولو شرط) البائع بموافقة المشتري حبس المبيع بثمن في الذمة حتى يستوفي 
الثمن”" الحَانَ لا المؤجل وخاف فَوْتَ الثمن بعد التسليم ولم قل بالبداءة بالبائع 
صمّ؛ لأن حبسه من مقتضيات العقدء بخلاف ما إذا كان مؤجّلا أو حال ولم يخف فَوْبَهُ 
بعد التسليم ؟ لأن البداءة حينئذ بالتسليم للبائع . 

ولو شرط (وصقًا يقصد؛ ككون العبد كاتبّاء أو الدابة) أو الأَمَةِ (حاملا أو) الدابة 
(لبونا) أي ذات لَبَنِ (صحٌ) العقد مع الشرط؛ لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقدء وهو 


. فى نسخة البابي الحلبي: «الزّمن)‎ )١ 


(1) وكابالبت؟ 4 


وَلَهُ اْخِيَارُ إِنْ أَخْلفء وَفِي قَوْلٍ : يَبْطُلُ الْعَقْدٌ فى الدَّابه . 


العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراضء ولأنه التزم موجودًا عند العقدء 
ولا يتوقف التزامه على إنشاء أمر مستقيل» فلا يدخل في النهي عن بيع وشرط وإن 
سمّى شرطًا تجورّاء فإن الشرط لا يكون إلا مستقبلاء ويكفي في الصفة المشروطة 
ما يطلق عليها الاسم» نعم لو شرط حسن الخَط: فإن كان غير مستحسن في العف فله 
الخيار وإلّ فلا؛ قاله المتولي. ولو شرط وضع الحمل لشهر مثلاء أو أنها تَدُرُ كل يوم 
صاعًا مثلًا لم يصح؛ لأن ذلك غير مقدور عليه فيهما وغير منضبط في الثانية» فصار 
كما لو شرط أن يكتب العبد كل يوم عشر ورقات مثلا . 

تنبيه : قال بعض شرّاح الكتاب: ولو أبدل المصتّف لفظ «الدابة» ب«الحيوان» لكان 
أحسن ليشمل الأمّةَ فإن حكمها كذلك» ولذلك قدّرتها في كلامه؛ ولعلٌ هذا حمل 
الدابة على العرف» فإن خملت على اللغة فهو كالتعبير بالحيوان. 

(وله الخيار) فورًا كما قاله الرافعي (إن أخلف) المشروط لفوات شرطهء (وفي 
قول: يبطل العقد في الدابة) بصورتيها بالشرط لا بالخلف؛ لأنه شرط معها شيئًا 
مجهولاء فأشبه ما لو قال: «بعتكها وحملها»» وأجاب الأول: بأن المقصود الوصف به 
لا إدخاله في العقد؛ لأنه داخل عند الإطلاق . 

وخرج ب «يقصد» ما لاا يُقصد؛ بل هو من العيوب كالزنا والسرقة فإنه لا خيار 
بغواته؛ بل إن كان من البائع فهو بِيانُ للعيب» وإن كان من المشتري فهو في حكم 
الرضا بالعيب. 

ولو شرط ثيوبتها فخرجت بكرًا فلا خيار له على الأصحء خلاقًا للحاوي الصغيره 
ولو شرط أنه حَصِيٌ فبان فحلا ثبت له الخيار» قالوا : لأنه لا يدخل على الحُرّمء ولعل 
المراد به الممسوح. وإِلّا فباقي الذّكر كالفحل في وجوب الاحتجاب منه. 


(ولو قال: بعتكها) أي الدابة ومثلها الأَمَهُ (وحملها). أو «يعتكها ولبن ضرعها» 


كك مودت (" 
بطل في الأصَحٌ . وَلا يَصِحُ ببْعُ الْحَمْلٍ وَحْدَهُ وَلَا الْحَامِلٍ دونه وَلَا الْحَامِلٍ بحر 


لبطل) البيع (في الأصح) لجعله الحمل أو اللبن المجهول مبيمً0' مع المعلومء بخلاف 
بيعها بشرط كونها حاملا أو لبونًا كما مك؛ لأنه جعل ذلك وصفقًا تابعًاا"2. وبيض الطير 
كالحمل . والثاني : يجوز؛ لآنه داخل في العقد عند الإطلاق فلا يضر التنصيص عليه ؛ 
كجا لو قال» اايعسلك هن الجد الع اسانية «ترقنى "الأول دأنء لأسالى اسل في مسدن 
الجدار فَذْكرُهٌ ذِكُدٌ لما دخل فى اللفظ فلا يضر التنصيص عليه» والحمل غير داخل في 
مسمّى البهيمة. فإذا ذكرَ .5 ذَكَرَ شيئًا مجهولًا وباعه مع المعلوم» ودخوله تبعًا 
لا يستلزم دخوله في مسمّى اللفظ . ويصح بيع الجَبّة بحشوها لدخول الحشو في مسمّى 
الجبة» فلا يضر ذكره لأنه تأكيد كما مر في الأساس . ولا فرق في هذه الأمثلة بين أن 
يأتي بالواو أو بالباء أو امع» كما ذكره في «المجموع» في أثناء الأمثلة وإن فرّق السيكي 
بين الواو والباء فقال بالبطلان في الواو وبالصحة مع الباء . 


(ولا يصح بيع الحمل وحده) للنهي عن بيع الملاقيح» وهذه مكرّرة فإنه عَيْنْ بيع 
الملاقيح» وإنما ذكرها توطئة لقوله: (ولا) بيع (الحامل دونه)؟ لأنه لا يجوز إفراده 
بالعقد فلا يستثنى؛ كأعضاء الحيوان”": (ولا) بيع (الحامل بِخُرّ”*») إلحاقًا للاستثناء 
الشرعي بالاستثناء الحسّي» ولا بيع الحامل كن الع الك الأمّ فلو وكل مالك 


)١(‏ فيلزم من ذكره توزيعٌ الثمن عليهماء وهو مجهولٌ وإعطاؤه حكم المعلوم إنما هو عند كونه تابعًا 
لا مقصودًا كما ذكره هم ر؟. قال «زي): «وهذا بخلاف بيع الجبّة وحشوها أو الجدار وأسّد؛ لدخول 
الحشو في مسمّى الجبّة» والأم نسي الخانة بخلاف الحمل» . 

(؟) -أخذ منه بعضهم عدم الصحة لو قال: ابِعنكَهًا إن كانت حاملا» فراجعه . 'اق ل» على «الجلال» . 

(6) وقد يُفرَقُ: بأن الحمل آيلٌ إلى الانفصال؛ فِالْأَوْلَى أن يقال: هو استثناء مجهول من معلوم فيصير 
المبيع مجهولاء وبهذا فارق صحة استثناء منفعة الدار المُؤجرة قبل البيع إذا باعها مسلوبة المنفعة» 
وثمرة الشجرة ولو غير مؤبرة» نعم يَرِدُ ما لو استثنى المنفعة في بيعها غير مؤجرة فإنه لا يصح إلا أن 
يقال: يصح إذا قَدَرَ مدةٌ فراجِعْةٌ» وقد يقال: إن هذا مخالف لمقتضى العقد مطلقًا فيبطله مطلقّاء 
فْرَاجِعْةُ ١ق‏ ل» على «الجلال» . 

(:) أي كان اشتبهت أَمَدُ على شخص بزوجته الحُرّة فإن الولد حُدٌ في هذا الصورة اع ش»» وقال لزي»: 
«أو برقيق لغير مالكها ولو بيعت لمالك الرقيق». 


(9) كابالبج؟ لل 
وَلَوْيَاعَ حَايَا م مُطْلَقًا مَخَلَّ ال لُحَمْلُ في الْبَيع . 


الحمل مالك الأمّ فباعهما دفعة لم يصح؛ لأنه لم يملك العقد بنفسه فلا يصحّ منه 
التوكيل فيه. فإن قيل: يشكل على عدم صحة بيع الحامل بحر أو برقيقٍ لغير مالك الأم 
صحة بيع الدور المستأجرة مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها"'"» أجيب: بأن 
الحمل أَشَدُ اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه؛ وبأن استثناء المنفعة 
قد ورد في قصة جابر لَمّا باع جمله من النبي #فِ واستئنى ظهره إلى المديئة”" » فيبقى 
ما سواه على الأصل . 

(ولو باع حاملا) حَمْلّهَا له (مطلقًا) من غير تَعَدْضٍ لدخول أو عدمه (دخل الحمل 
في البيع) تبمًا لها بالإجماع. أما إذا كان حَمْلُهَا لغيره فإن البيع لا يصح كما مئ. ولو 
وضعت ولدًا ثم باعها مالكها فوضعت عند المشتري ولدًا آخر وبينه وبين الأول دون 
ستة أشهر ففي أواخر «النهاية» عن النصّ أنه للبائع؛ لأنه حملٌ واحدّء قال الإمام: 
«والقياس أنه للمشتري لانفصاله في ملكه»ء وبهذا جزم الشيخان في باب الكتابة 
مستدليُنَ به على نظائرها من الكتابة» وقال المتولي في باب بيع الأصول والثمار: إنه 
ظاهر المذهب» فمن استثنى هذه الصورة من إطلاق المصنف فقد وهم . 


)١(‏ لك أن تقول: إن المنفعة أشدٌ اتصالا من الحمل؛ لأنه مهب للانفصال ولا كذلك هىء والأؤلى 
ما أجاب به الشرف المناوي: من أنه استثناء مجهول من معلومء فيصير الكل يرلا بخلاف 
المنقعة فإنها استثناء معلوم من معلوم #زي»» وتقدم عن اق ل؟. 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب الشروطء» باب إذا اشترط البائع ظهر الدابّة إلى مكان مسكّى 
جاز / 503794/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أنّه كان يسير على جمل له قد أعياء فمه 
النبئٌ بل فضربه» فدعا له فسارٌ بسيرٍ ليس يسير مثله» ثم قال: بِعْنِيِهِ بوقيّة. قلت: لا. ثم قال: بعنيه 
بوقية. فبعتهء فاستثنيت حملانه إلى أهلي؛ فلمًا قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنهء ثم انصرف». 
فأرسل على إثريء قال: ما كنت لآخذ جملك. فخذ جملك. فهر مالك2. 
واخرجه مسلم. كتاب المساقاة. باب بيع البعير واسناء ركوبه /1098/ . 
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فصل [فيما نهي عنه من البيوع نهيًا لا يقتضي بُطلانها] 
وَمِنَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ ما لا يُبْطِلُ؛ ؛ لوْجُوعِهِ إلى مَعْنَىَ يََتَرِنُ به؛ كبَيْع حَاضِر لِبَادِ؛ أن 


يَقَدم فكي ان اع ان أو انرو اتوي اوحور 1 ون رن لوج ه10 بمو تبط زرف 7 رون ادف جل الس اراق او كو درا دل يل اود لوي 


(فصلٌ) فيما نُهِي عنه من البيوع نهيًا لا يقتضي بُطلانهاء 
وفيه أيضًا ما يقتضي البطلان وغير ذلك . 

وقد شرع في بيان ذلك فقال: (ومن المنهي"'' عنه ما لا يُبْطِلُ) - بضم الياء بضبط 
المصنف؛ أي مع كسر الطاء ‏ أي النَّهْيُ فيه البيع» تيون نع نادي عه لاد انا 
وعكسهء والضميرٌ للمنهي عنهء والضمير في (لرجوعه) يعود إلى النهي لدلالة 
«المنهيّ» عليه . (إلى معنى يقترن به) لا إلى ذاته”"؟؛ لأن النهي ليس للبيع بخصوصه بل 
لأمر آخر. هذا هو القسم الثاني» فجميع ما فيه من الصور يصحّ فيها البيع ويحرمٌ إلا في 
الشووكو التعيومة خب الفضل» نلو كدعوم عليه كاف اذل 

ثم شرع في الصور التي لا يبطل البيع فيها وهي سبعة مبتدثئا بواحدة منها فقال: 

[بيع الحاضر للبادي] 


)0غ( أي من البيوع التي نُهِي عنها نوع لا يبطل. . . إلى آخرهء ف«أل» موصول. ولا يخفى قصور هذه 
العبارة؛ لأنها لا تشمل الوم على السّوم والنّجش من كل ما ليس بيعًا مع ذكره إلا أن يقال: 
التقدير: من المنهيّ عنه نوع لا يبطل بالنهي» ونوع آخر غير ذلك وهو السّوم على التّوم والنّجش. 

- أي بأن كان النهي لأمر خارج؛ لأن النهيَ إن رجع لذات العقد  كأن فُقَدَ ركنٌ من أركانه  أو لازمه‎ )١( 
كأن فْقَدَ شرطً من شروطه  اقتضى الفساد. وإن لم يرجع إلى ما ذكر  بأن كان لأمر خارج غير‎ 
لازم - لم يقتض الفساد؛ كبيع الحاضر للبادي؛ لأن بيع الحاضر للبادي قد يؤدي للتضييق» فنهي‎ 
عنه لذلك.‎ 

(؟) أي كسبب بيع حاضر لبادٍ» وهو قول: «اتركة لأبيعه تدريجًا بأغلى»؛ لأن القول المذكور منه عنه 
وأما البيع فجائرٌ؛ «ع ش». 
فال ابن قاضي شهبة في «نكته؟: قد يقال: المنهي عنه في الحاضر للبادي والنجش والسوم ليس بيمّاء فكيف * 


(1) ودبالبجَ؟ ار 


عَرِيب بِمتاع تَعُمٌ الْحَاجَة | ليه لِيبيعَهُ بسر يَوْمِهِ فيَقُولُ بََدِيٌ : «انْدُكَهُ عِنْدِي قحم اه 


(قريك7) أوغيره (بمتاع تعم 6(" الحاجة) أي حاجة أهل البلد”" (إليه) كالطعام وإن لم 
ُظهرْ بَنِعْهُ نغ في البلد لقلته أ و لعموم وجوده ورخص السعر» أو لكبر البلد ؟ (ليبيعه 
معن يوق أي حايّاة) (فيقول) له شخص (بلد 0) أو غيره : (اتركه”"؟ عندي) أو عند 


0غ( 


فق 
زفرف 


فق 


0) 
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يُعَدُ من البيوع المنهي عنها؟ ويجاب : بأنه لما تعلّقت هذه الأمور بالبيع أطلق عليها ذلك «شوبري»» وأجاب 
اع ش»: : بأنها لما كانت سيبًا للبيع سماها بيعًا من تسمية السبب باسم المسبب. انتهى. 

ويظهر أن بعض أهل البلد لو كان عنده متاع مخزون فأخرجه ليبيعه حالا فتعرض له من يبيعه له 
تدريجًا بأغلى حرم للعلّة الآتية «حج»؛ لكن كتب «الشوبري» بهامش «حج»: المعتمد عند شيخنا 
عدم الحرمة ؛ لأن النفوس لها تشوق لما يقدم به؛ بخلاف الحاضر ٠ع‏ ش» على "م ر» . 

أي تكثر . 

أي مثلا «م راء وتَبّه بقوله: «مثلا» على أن البلد ليست بقيد أيضاء وأن جميع أهل البلد ليس بقيد 
وسواء احتاجوه لأنفسهم أو دوابهم حالا أو مآلاء وقد يُفهم منه أنه لو احتاجت إليه طائفة من البلد 
لاعتيادهم الانتفاع به دون غيرهم كان الحكم فيهم مثله في احتياج عامة أهل البلد» وهو ظاهر لما 
فيه من التضييق عليهم» ثم لا فرق في ذلك بين كون الطائفة من المسلمين أو غيرهم اع ش» . 

يظهر أنه تصويرء فلو قدم ليبيعه بعد ثلاثة أيام مثلا فقال له: «إتركه لأبيعه لك بعد أربعة أيام» مثلا 
حرم عليه ذلك للمعنى الآني فيه» ويحتمل التقييد بما دَلَّ عليه ظاهرٌ كلامهم أنه يريد بيعه بسعر 
الوقت الحاضر فسأله تأخيره عنهء ويوجّةُ: بأنّه لا يتحقق التضييق إلا حيتئذ؛ لأن النفوس إنما 
تتشوف الشيء في أول أمره. انتهى «حج»» والأقرب الأول لظهور العلة فيه. ومثل البيع الإجارة» 
فلو أراد شخص أن يؤجر مَحَلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا ‏ كزمن النيل 
معلا حرم ذلك ؛ لما فيه من إيذاء المستأجر؛ لع ش» على ١م‏ ر" . 

ولو استشاره البدويٌ فيما فيه حَظَهُ وجب عليه إرشاده؛ لما فيه من النصيحة على أوجه الوجهين» 
وقال «الأذرعى» : «إنه الأشبهء وكلام الأصل يميل إليه». وثانيهما: لا؛ أي لا يجب إرشاده توسيعًا 
على الناس» ومعنى عدم وجوب إرشاده أنه يسكت لا أنه يخبره بخلاف نصيحته؛ كذا أشار إليه «م ر». 
وقضية عدم وجوب الإرشاد الإباحة» وقد يفهم من كلام اع ش» حيث قال: وقال ابن الوكيل: لا يرشده 
توسيعًا على الناس» وامتناع الإرشاد هو الظاهر. انتهى اع ش». وفي ١ق‏ ل» على على المحلي: ولو 
استشاره صاحب المتاع في التأخير وجب عليه الوشارة بالنصيحة ولو بما فيه التضييق تقديمًا لها على 
المعتمد. انتهى . ولو تعدد القائلون ممًا أو مرييًا أثموا كلّهم كما هو ظاهر «برماوي». 

أي اعندي» أو «عندك» أو دعند فلان» أو لم يصرح بشيء من ذلك» فيحرم للعلّة المذكورة وهي 
التضييق. فتقييد الأصل ب«عندي» جرى على الغالب. ولو قال الحاضر من غير استشارة: «بِيعُكَ له 
على التدريج أحظ؛ حرم أيضًا؛ «أط ف٠.‏ 
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لَِبِيعَهُ عَلَى التَدربج بأَغْلَى' : 


غيري (لأبيعه”"2) لك (على التدريج) أي شين يكن لاعن 29 بو عه عا ذلك 

لخبر الصحيحين : رلا يبع م حَاضرٌ لِبَادِ)”” 0 زاد مسلم: «دَعوا النَّاسنَ 20 يرق الل 
ام 0 وقال ابن شهبة: زاد مسلم: «دَعُوا النََّمِنَ في عَمَلَاتِهِمْ . .٠‏ إلى 
آخره)”"2» والمعنى في التحريم التضييقٌ على الناس» فإن التمسه البادي منه بأن قال له 
ابتداء : «أتركه عندك لتبيعه بالتدريج»» أو انتفى عموم الحاجة إليه؛؟ كأن لم يحتج إليه 
أصلا أو إلا نادرّاء أو عمّت وقصد البدوي بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوّضه 


)2020 أي أو "ليبيعه لك فلان»؛ بل ولو قال له: التبيعه أنت بعد يوم» لوجود المعنى «ح ل». وعبارة «أط ف»: قوله: 
«لأبيعه» أو «ليبيعه فلان معي أو بنظري» أو «ليبيعه فلان» فقط . وْكْرُ البيع قِيدٌ معتبر»ء فلو قال له: 
«اتركه» من غير ذكر البيع لم يحرم وإن وافقه صاحب المتاع على الترك اع ش» . 

(؟) ليس بقيدٍء وإنما قيدوا به ليكون أدعى لإجابة البادي «ح ل4» والظاهر أنه قيدٌ؛ لأنه إذا سأله 
الحضري أن يفوّض له بيعه بسعر يومه على التدريج لم يحمله ذلك على موافقته فلا يكون سيًا 
للتضييق؛ بخلاف ما إذا سأله أنه يبيعه بأغلى. فالزيادة ربما حملته على الموافقة فيؤدى للتضيق؛ 
«ع ش» على ١م‏ ر2 . 

ضرف أخرجه البخاريٌ في اصحيحه؟» كتاب الشروط » باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح / 014؟/ 
ريت ا ل ل 
بعضهم من بعض . وقوله: «يرزق الله؛ حالٌ؛ أي دعوا الناس في حال يرزق الله بعضهم من بعضء 
وعليه ف«يرزق» مرفوع لا غير؛ لأن شرط جزمه في جواب الطلب قصد الجزاءء وهذا القصد مفسد 
للمعنى هنا؛ لأن الرزق من الله لا يتسبب عن ترك الناس. انتهى «شوبري». وإذا ثبت أن الرواية 
بالجزم فيؤوّل بالسبب الظاهري ويكون معناه: إن تدعوهم يرزق الله بعضهم من بعض من هذه 
الجهة؛ فلا ينافي أن رزقه غير مُعلتٍ على شيء «ح ف؟. وعبارة ١ع‏ ش»: قوله: «يرزق» هو بالرفع 
تدعوهم لا يرزق» وكلّ غير صحيح ؛ لأن رزق الله الناسَ غير متوقف على أمرء وهذا كله حيث لم 
تعلم الرواية؛ وأما إذا علمت فتتعين ويكون معناها على الجزم: إن تدعوهم يرزقهم الله من تلك 


0 


030 لم اجده بهذا اللْفظ عند مسلم. غير أنَّ الحديث السابق يغني عنهء فلبنظر . 


١6 بالج‎ )9( 


ك2 
اه 


54 


إليه» أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له: «اتركه عندي لأبيعه» كذلك لم يحرم؛ لأنه لم 
يضر بالناس» ولا سبيل إلى منع المالك منه لما فيه من الإضرار بهء ولهذا اختص الاثم 
بالحضري كما نقله في «زيادة الروضة» عن القمَال وأقرّه. فإن قيل: الأصح أنه يحرم 
على المرأة تمكين المُّحْرِم من الوطء؛ لأنه إعانةٌ على معصية» فينبغي أن يكون هذا 
مثله؛ أجيب: بأن المعصية إنما هي في الإرشاد إلى التأخير فقط وقد انقضتء 
لا الإرشاد مع البيع الذي هو الإيجاب للصادر منه» وأما البيع فلا تضييق فيه لا سديّما إذا 
صمّم المالك على ما أشار به؛ حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره» بخلاف 
تمكين المرأة الحلال المحرم من الوطء»ء فإن المعصية بنفس الوطء . 

ولو استشاره البدوي فيما فيه خط ففي وجوب إرشاده إلى الادخار والبيع بالتدريج 
وجهان: أوجههما: يجب إرشاده كما قال الأذرعي: (إنه الأشبه»ء وكلام أصل 
«الروضة» يميل إليهء والثاني: لا؛ توسيعًا على الناس. ولو قدم البادي يريد الشراء 
فتعرض له حاضر يريد أن يشتري له رخيصّاء وهو المسمّى بالسمسار» فهل يحرم عليه 
كما في البيع؟ تَرَدَّدٌ فيه في «المطلب»» وقال ابن يونس في اشرح الوجيز): «هو 
حرام»» وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ الجزم به. 

والحاضر: ساكن الحاضرة» وهي المدن والقرى والريف». وهي أرض فيها زرع 
وخصبء والبادي: ساكن البادية» وهي خلاف الحاضرة. والتعبير ب«الحاضر» 
و«البادي» جرى على الغالب» والمراد أيّ شخص كان كما مرّت الإشارة إليه. 

[تلقي الركبان] 


ثم شرع في الصورة الثانية فقال: (وتلقي”'' الركبان؛ بأن يتلقى) ون (طائفة 


)١(‏ والتَّلقّي ليس قيدّاء فلو كان المشتري منهم فالحكم كذلك اح ل؛. وقع السؤال في الدرس عما يقع 
كثيرًا أن بعض العربان يقدم إلى مصر ويريد شراء شيء من الغلة» فيمنعهم حكام مصر من الدخول 
والشراء خوفا من التضييق على الناس وارتفاع الأسعار» فهل يجوز الخروج لهم والبيع لهم؟ وهل 
يجوز لهم أيضًا الشراء من المارين عليهم قبل قدومهم إلى مصر أم لا؛ لأنهم لا يعرفون سعر مصر؟- 


1,5 مين | اج (") 
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يَحْمِلونَ مَتَاعَا إلى البَلدِء فَيَشْتَرِيَهُ قبْلَ قَدُومِهِم وَمَعْرِفتهِمٌ بالسّعْرء وَلهُمْ الخِيَارٌ إذا 
َرَهُوا ابن 


يحملون متاعًا) طعامًا أو غيره (إلى البلد) مثلا (فيشتريه) منهم”'2 (قبل قدومهم”'"') البلد 
(ومعر فتهم' '' بالسعر). فيعصي بالشراء ويصح وإن لم يقصد التلقي» وذلك لقوله يق: 
«لا تَلَقَّوًا الؤُكْبَانَ ا رواه الشيخان. والمعنى فيه: احتمال غَبْنِهِمْ؛ سواء 
أخبرهم المشتري كاذبًا أم لم يخبر . 


(ولهم الخيار إذا) غبنوا ٠‏ و (عرفوا العَبْنَ”"'') ولو قبل قدومهم؛ لما رواه البخاري: 


والظاهر الجواز فيهما؛ لانتفاء العلة فيهم؛ إذ الغالب على من يقدم أنه يعرف سعر البلدان» وأن 
العرب إذا أرادوا الشراء يأخذون بأكثر من سعره في البلد لاحتياجهم إليهء نعم إن منع الحاكم من 
البيع لهم حرم لمخالفة الحاكم» وليس ذلك من التلقي الذي الكلام فيه؛ «ع ش» على ١م‏ ر» . 

)١(‏ أي ولو بصورة استفهام منه فيعصي بالشراءء وقضيته أنهم لو لم يجيبوه للبيع لم يحرم عليه» وهو 
ظاهر ٠ع‏ ش» . ولو تلقاهم للبيع عليهم كان كالشراء منهم في أصح الوجهين؛ ؛ خلاقًا للأذرعي شرح 
دمر و«زي». ومحلٌ حرمة ما ذكر إذا باعهم بأزيد من سعر البلد» وإلا فلا حرمة كما هو ظاهر 
«أط ف». ومعلوم أن المواضع التي جرت عادة ملاقي الحُجّاجٍ بالتزول فيها كالعقبة مثلا تُعَدّ بلد 
القادمين» فتحرم مجاوزتها وتلقي الحجاج للبيع عليهم والشراء منهم قبل وصولهم لما اعتيد النزول 
فيه؛ اع ش» على الم ر؟ . 

(؟) صادق بما إذا لم يريدوا دخول البلد؛ بل اجتازوا بهاء فيحرم الشراء منهم في حال مرورهمء وهو 
أحدٌ احتمالين اعتمده ١م‏ ر؟ . 

(*) أي إمكانها؛ «ح ل2. 

ادق أي أو للشراء. 

(0) أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم 
وكلّ محمّلة / 57 /٠١‏ دون قوله: «للبيع». 
وأخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه / 6١8؟/‏ 
بلفظ : دلا يُتَلَقَى الوُكبان لبيع» . 

(7) أي وإن لم يدخلوا البلدء وقيل : يخيّروا إن دخلوا البلد؛ قال في «الإيعاب»: «وهو أوجه مما قبله»» 

ومتى فسخوا قبل العلم به على الأول أو قبل دخول البلد على الثاني لم ينفسخ ٠‏ وقد يشكل عليه ببع 

مال موثثه إلا أن يجاب : بأنَّ الشروط والأركان وجدت َم بتمامها بخلافه هنا؛ إذ شرط الفسخ 

العلم على الأول ودخولٌ البلد على الثانيء والفسخ وقع قبل شرطه فلغاء وأيضًا فالغين ليس» 


(1) وكأبالبجَة /017 
وَالِسَوْمٍ عَلَى سَوْمِ غَيْرِِ: ا 00 


دلا تََقَوًا السّلَمَ حَتَّى”'' يُهْبَطَ بها إِلَى الشوق»””©» فَمَنْ تَلَقَاهَا قَضَاحِبُ السُلْعَةِ بالخيار 
وهو على الفور قياسًا على خيار العيب» فإن التمسوا البيع منه ولو مع جهلهم بالسعرء 
أو لم يُعْبَنُوا؛ كأن اشتراه منهم بسعر البلد أو بدونه وهم عالمون فلا خيار لهم لانتفاء 
المعنى السابق» وكذا لا خيار لهم إذا كان التلقي بعد دخول البلد ولو خارج السوق؛ 
لإمكان معرفتهم الأسعار من غير المتلقين وإن كان ظاهر الخبر يقتضي خلافه» 
وبعضهم نَسَّبَ لظاهر الحديث خلافَ ذلك فاحذره. ولو لم يعرفوا العْيْنَ حتى رخص 
السعر وعاد إلى ما باعوا به ففي ثبوت الخيار وجهان في «البحر؛؛ أوجههما: عدم 
ثبوته؛ كما في زوال عيب المبيع وإن قيل بالفرق بينهما. 

وتلقي الركبان للبيع منهم كالتلقي للشراء في أحد وجهين رجّحه الزركشي» وهو 
المعتمد نظرًا للمعنى وإن رجح الأذرعي مقابله» وبعضهم نسب للأذرعي خلاف ذلك 


فاحذره. 
«الدُكبيان») جمع «رَاكب»» والتعبير به جرى الغالى» والمراد القاد كان 
و“الوصال 5 جيتع راس جر َ مو 
واحدًا أو ماشيا . 


[السّوم على سوم غيره] 
ا الثالثة فقال : (والسّوم على سوم غيره) ؛ لخبر: دلا يَسُومٌُ الوَجُلٌُ 


عَلَى سَوْمِ أخيو”” “0 وتقتو حي" يمعي 47 لقا تار دق نونو بف بها ل از لتر قد الشف اسك ل ار 


تيضيًا للفسح وتحدهه وإِنّما المقتضي عدم الرضا به بعد الاطلاع عليه» ولا يتصوّر عدم الرضا مع 
الجهل بالغبن» ومن نَم انّجه أخدًا مما قررته أنَّه لو فسخ بعيب جاهلا بوجوده فبان موجودًا لم ينفذ 
فسخه لفقد بعض شروطه في باطن الأمر كظاهره؛ «إيعاب شوبري». ولو ادَّعى جهله بالخيار أو 
كونه على الفور وهو ممِّن يخفى عليه صدّق وعذر كما في !م ر». 

(1) ١حتى»‏ تعليليئّة؛ أي ليهبط بها. 

(') أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛» كتاب البيوع؛ باب النهي عن تلقّي الركبان / 50817/ . 

7 أخرجه البخاريُ في «صصححيحه»» كتاب الشروط» باب الشروط في الطلاق / /701/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنها قال: «نهى رسول الله دٍ عن التَّلقَّيء وأن يبتاع المهاجر للأعرابيٌ» وأن تشترط - 
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وَإِنَّمَا يَحْرّم ذَلكٌ بَعْدَ استقْرٌ قا النَّمَنِ. 


النهي”''. والمعنى فيه الإيذاء'"'» وذكر «الرجل» و«الأخ» ليس للتقييد؛ بل الأول لأنه 
الغالب» والثاني للرأفة والعطف. فغيرهما مثلهما”' في ذلك. ولهذا قال المصنف: 
«والسّوم على سوم غيره». (وإنما يحرم ذلك”*' بعد استقرار الثمن) بالتراضي صريحا©» 
وقبل العقد؛ كأن يقول'' شخص لمن يريد شراء شيءٍ بكذا: «لا تأخذه وأنا أبيعك0© 
خيرًا منه بهذا الثمن؟ أو «بأقلّ منه» أو «مثله بأقلٌ». أو يقول لمالكه: «لا تَبِعْهُ وأنا 
شتريه منك بأكثر»ء فإن لم يصرح له المالك بالإجابة؛ بأن عَرَضَ بها أو سكتء. أ 


- المرأة طلاق أختهاء وأن يستامٌ التجل على سوم أخيه» ونهى عن النََّجشء وعن التّصرية» . 
وأخرجه مسلمء كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه /881١7/‏ 
بمثل لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 
وأخرجه في الحديث رقم / 7817/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يك قال: «لا يَسِمٌ 
المسلم على سوم أخيه؟. 1 

)١(‏ أي لأنّه لو كان خبرًا محضًا للم الخلف في خبر الصادق؛ لما هو مشِاهَّدٌ من أنَّ الشخص يسوم على 
سوم غيره. : 

هه قال «م ر» في «شرحه»: أي وإن كان المشتري أو البائع مغبوناء والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف 
من غير بيع . 

() فالذَّميُ والمعاهد والمستأمن مثل المسلمء وخرج الحربنٌ والمرتدٌ فلا يحرم. ومثلهما الزائي 
المحصن بعد ثبوت ذلك عليه وتارك الصلاة بعد أمر الإمام» ويحتمل أن يقال بالحرمة؛ لأنَّ لهما 
احترامًا في الجملة؛ ٠ع‏ ش» على «م ر . 

(4) ولا بد من اتفاقهما عليه صريحًا مع المواعدة على إيقاع العقد به وقت كذاء فلو انما عليه ثم افترقا 
من غير مواعدة لم يحرم السّوم حينئذ؛ كما نقله الإمام عن الأصحاب؛ «شوبري» و«ح ف». 

(5) ففي السكوت لا يحرم كما قاله الجلال. 

6 ومثل القول الإشارة؛ كأن يشير له بما يحمله على ذلك ؛ لوجود العلة» ومثله أن يخرج له من جنس 
ما يريد شراءه وهو أرخص منه. وهذا القول حرام وإن لم يوجد ردٌّ ولا بيع للإيذاء» وصرّح في 
«الزواجر؟ بأنّه من الكبائر. 

10 فإن سكت عن هذا واقتصر على قوله: «لا تأخذه»؛ قال ١م‏ ر»: «فلا حرمة؛ لأنّه قد يكون لِعُلرٌ أو 
عيب؟ء وإعلامه به جائز وإن لزم عليه الرَدُ كما في ذكر المَسَاوِئْ في التكاح» وقيّده بعضهم بم إذا 
كان من البائع تدليس وال فلا يجوز الإعلام؟ إذ لا يُزال الضرر بالضرر؛ «ق ل». 
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وَالَيْع عَلَى بَبْع غَيْرِهِ قَبْلَ لَرُومِهِ مه؛ بأن يمر الْمُشْمَرِيَ بالخ لتييعَهُمِْلُّ. 
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كانت الزيادة قبل استقرار الثمن» أو كان إذ ذاك ينادي عليه بطلب الزيادة لم يحرم 
ذلك؛ لكن يكره فيما إذا عَرَضَ له بالإجابة. 
[البيع على ببع الغير قبل لزومه] 
ثم شرع في الصورة الرابعة فقال: (والبيع على ببع غيره قبل لزومه) أي البيع ؛ بأن 
يكون في زمن خيار المجلس أو الشرط لتمكنه من الفسخ» أما بعد لزومه فلا معنى له 
نعم لو اطّلع بعد اللزوم على عيب ولم يكن التأخير مُضِرًا ‏ كأن كان في ليل فالميَّجَهُ - 
كما قال الإسنوي ‏ التحريم لما ذكر. (بأن) أُوْلَى منه «كأن» (يأمر المشتري بالفسه(7© 
لببيعه مثله) أي المبيع بأقل من هذا الثمن» أو خيرًا منه بمثل ثمنه أو أقل . 
[الشراء على الشراء] 
ثم شرع في الصورة الخامسة. فقال: (والشراء على الشراء) في زمن الخيار كما 
مرّ؛ (بأن) أؤْلى منه «كأن» (يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر من ثمنه» وكلا الصّورتين 
00 الحم فى الا وا ي الئاه مدونا لعموم خبر الصحيحين : 
يبِعْ بَعْضَكه ا بَيْع بَعْضٍ)”" 0 زاد النسائي : احَنَّى يَبْتَاعَ أو 00 0 وفى معناه 
ا والمحلن فبهها الايناء: 


)١‏ أي وإن كان مغبونًا. والنصيحة الواجبة تحصل بالتعريف من غير بيع «م را. وسمّي هذا بيعًا؛ لأنّه 
قد يؤدي بعد الفسخ إليه اع ش»» فهو من إطلاق اسم المسبب على السبب» والأمر ليس بشرط؛ بل 
الذي عليه الأكثر أنَّ مثله أن يعرض عليه سلعةٌ مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل ثمن الأولى؛ بل 
قال الماورديٌ: يحرم عليه طلب السّلعة من المشتري بزيادة مع حضور البائع ؛ لأنّه يؤدّي إلى الندم 
أو الفسخ . والأمر حرام وإن لم يفسخ للإيذاء؛ «برماوي) مع زيادة. 

)"١‏ أخخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم وكلّ محمّلة 
7/١5” /‏ . ومسلمء كتاب البيوع؛ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه / 78818 . 

7) أخرجه النسائيُ في «السئن الصغرى»؛ كتاب البيوع» باب بيع الرجل على بيع أخيه /4017/ . 
قلت: الحديث صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم . 
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وَالنَحَضٍ ؛ بأنْ يَزِيدَ في النّمَنِ لا لرَعْبَِ بَلْ لِيَخْدَعَ غَيْرَه وَالأَصَحُ أَنّهُ لا خيَار. 


وفي معنى البيع على البيع ما نصّ عليه الشافعي من نهي الرجل أن يبيع المشتري في 
مجلس العقد سلعة مثل التي اشتراها خشية أن يَرْدّ الأولى. ومثل خيار المجلس فى 
ذلك خيار الشرط. وألحق الماوردي بالشراء على الشراء طلب السلعة لضي 
بزيادة ربح والبائع حاضرٌ لأدائه إلى الفسخ أو الندم . 

ثم محل التحريم عند عدم الإذن» فلو أذن البائع في البيع على بيعه» أو المشتري 
في الشراء على شرائه لم يحرم؛ لأن الحق لهما وقد أسقطاهء ولمفهوم الخبر السابق؛ 
هذا كما قال الأذرعي ‏ إن كان الآذنْ مالكّاء فإن كان وليًا أو وصيًا أو وكيلا أو نحوه 
فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر على المالك. ولا يشترط للتحريم تحقق ما وعد به من 
البيع أو الشراء لوجود الإيذاء بكل تقدير؛ خلافا لابن النقيب في اشتراطه . 

تنبيه : الأمر بالفسخ وقع في كتب الشيخين وغيرهماء قال السبكي : «وليس الأمر 
شرطاء والذي في كلام الأكثرين أن يعرضَ عليه سلعة مثلها بأرخص أو أجود منها بمثل 
الثمن». انتهى» وقد تقدم ما يدل على ذلك . 

[النجش] 

ثم شرع في الصورة السادسة. فقال: (والنجش؛ بأن يزيد(١)‏ في الثمن) للسلعة 
المعروضة للبيع (لا لرغبة”") في شرائها؛ (بل ليخدع" غيره) فيشتريها؛ للنهي عنه 
في خبر الصحيحين”*؟. والمعنى فيه الإيذاء. (والأصح أنه لا خيار) للمشتري 


(1) لا يبعد أن ذكر الزيادة لأنّه الغالب» وإِلّا فلو دفع فيها ثمنًا ابتداء لا لرغبة فيها فينبغي امتناعه» نعم 
ينبغي أن يُستئنى ما يسمّى في العرف فتح الباب من عارف يرغب في فتحه؛ لأنّه لمصلحة بيع 
السلعة؛ لأنَّ بيعها في العادة يحتاج فيه إلى ذلك «شوبري». ومدح السّلعة ليرغب فيها بالكذب 
كالنجش؛ «شرح م رق قال «ع ش»: «وقضيّنه أنه لو كان صادقًا في الوصف لم يكن مثله»» وهو 
ظاهر؛ لانَّ المدح لمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أرَلَاهِ بخلاف 
الزيادة؛ لأنَّ المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دقع له أوَلا. 

(؟) أولرغبة لكن قصد إضرار غيره؛ اع ش». 

(*) ليس فيدًا؛ لأنّهِ لو زاد لنفع البائع ولم يقصد تغرير غيره كان الحكم كذلك؛ «شرح م ر». 

(1) أخرجه البخاريُ في «صحيحه». كتاب البيوع. باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإيل والبقر والغنم* 
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وَبَيْع الؤُطب وَالْعِنَبِ 1111 01 


لتفريطه”'؟ حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة. والثاني : له الخيار للتدليس»؛ 
كالتصريةء د الخلاف عنده مواطأة البائع للناجش وإِلا فلا خيار جزمًا. ويجري 
الوجهان فيما لو قال البائع : «أُعْطِيْتُ في هذه السلعة كذا» فبان خلافه» وكذا لو أخبره 
عارفٌ بأن هذا عقيقٌ أو فيروزجٌ بمواطأة فاشتراه ثم بان خلافه . 

تنبيه : قوله «ليخدع غيره» قد يوهم أنه لو زاد ليساوي قيمة السلعة أنه يجوزء وجرى 
على ذلك بعض الشُّرَاح» والمتّجه التحريم لإيذاء المشتري» ولعموم قوله يَكه: «دَعُوا 
ال من يرق ال بَمْضَهُمْ منْ فعث ا 

[حكم بيع الطب والعنب لعاصر الخمر والنبيذ] 
5006 الصورة السابعة. فقال: (وبيع الرطب والعنب) ونحوهما”" كتمر 


ِ- وكلّ محمّلة / 4 /7١‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أنّ رسول الله يك قال: ٠لا‏ تلقُوا 
الؤكبان» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء» ولا تناجشواء ولا يبع حاضر لبادء ولا تصرُوا الغنم» 
ومن ابتاعها فهو بخير التّظرين بعد أن يحتلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعًا من 
تمر؟. 
وأخرجه مسلمء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه 
"8٠6 /‏ بمثل لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

)١(‏ أي بعدم مراجعة أهل الخبرة وتأملهء وقيل: له الخيار للتدليس كالتّصرية» ومحلٌ الخلاف عند 
مواطأة البائع للناجش» وإِلّا فلا خيار جزمًا . . ويجري الوجهان فيما لو قال البائع: «أعطيتُ في هذه 
السلعة كذا» فبان خلافه» وكذا لو أخبر عارف بأن هذا عقيقٌ أو فيروزج بمواطأة البائع فاشتراه فبان 
خلافه» ويفارق التصرية: بِأنّها تغرير في ذات المبيع» وهذا خارج عنه. انتهى "م ر» في #شرحه» . 

(؟) أخرجه مسلمء .)١١517//(‏ الحديث رقم / 577 والترمذئٌ في «جامعهف. (0)014/5 
الحديث رقم / 1777/ » والنسائي في «السئن الكبرى»» (19/5)؛ الحديث رقم / 47 /١١‏ » وابن 
حبان فى «صحيحه؛» .)778/1١(‏ الحديث رقم / 4154/ . 

0 ومع كونه حرامًا فهو صحيح» ولا يقال هو في هذه الصورة وما أشبهها عاجز عن التسليم شرعًا فلم 

يصمح البيع ؛ لأنّا نمنع ذلك : بأنّ العجز عنه ليس لوصف لازم في المبيع؛ بل في البائع خارج عما 
يتان ولع عرو : وبه فارق البطلان الآتي في التفريق؟ لأنّه لوصف في ذات المبيع موجود حالة 
العقّد ؟ «شرح م رك. . وإِنّما أخْر المصنف هذا هنا ولم يقدّمه عند البيوع؛ لأنه لم يَرِدْ فيه نهي 
بخصوصه. فقد قال الشبكيئ : ١لم‏ أقف على نهي فيه بخصوصهة. ومن النحو بيع الأمرد لمن عرف- 
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لعاصر الْكَمْر . 


وزبيب (لعاصر الخمر) والنبيذ؛ أي لِمُتّخذها”'2 لذلك؛ بأن يعلم منه ذلك أو يظنه ظنًا 
عاجاموضل «لكر التلجاة الأزو يط عرف بالتجوربالعلماة» وب السو موبوع 
وقاطع طريق ونحوهماء وكذا كُلُّ تصرّف يفضي إلى معصية كما نقله في «زوائد 
الروضة» عن الغزالي وأقرّه. أما إذا شك فيما ذكر أو تومّمه فالبيع مكروه. 
[حكم الاحتكار] 
ويحرم الاحتكار للتضييق على الناس» وهو إمساك ما اشتراه وقت الغلاء ليبيعه 
بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة» بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم 
مطلقًاء ولا إمساك عَلَةِ ضيعته. ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه 
بمثل ما اشتراهء وفي كراهة إمساك ما فضل عن كفايته وكفاية عياله سنةً وجهان: 
أوجههما : عدم الكراهة؛ لكن الْأَوْلى بيعه كما صرّح به في أصل «الروضة». 
ويختصّ تحريم الاحتكار بالأقوات» ومنها الذرة والأرز والتمر والزبيب» فلا يعم 
جميع الأطعمة. 
[حكم التسعير] 
ويحرم التسعير”"' ولو في وقت الغلاء ؛ بأن يأمر الوالي السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم 


بالفجورء والجارية لمن يتّخذها للغناء المُحرّم» والخشب لمن يتخذه آلة لهو وإطعام مسلم مكلّف 
كاف مكلَّمًا في نهار رمضان, وكذا بيعه طعامًا علم أو ظنّ أنه يأكله نهارًا؛ كما أفتى به والد شيخنا. 
ومن النحو النزول عن وظيفة لغير أهلها حيث علم أنه يَُرَرُ فيهاء ومن ذلك الفراغ عن نظارة لمن 
علم أنه يستبدل بعض أماكن الوقف من غير استيفاء ء شروط الإبدال. انتهى «ح ل» وقرّره دح ف6. 

)010 أي ولو كافرًا لحرمة ذلك عليه وإنْ كنا لا نتعررّض له بشرطه وهو عدم إظهاره . . وهل يحرم بيع الزبيب 
لحنفيئٌ ينّخذه مسكرًا كما هو قضية العلّة» أو لاء لأنّه يعتقد جل النبيذ بشرطه وهو عدم الإسكار؟ فيه 
نظر» ويتّجه الأوّل نظرًا لاعتقاد البائع ؛ «سم» على «حج؛؛ اع ش؟. 

)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب البيوع؛ باب في التسعير /845١/‏ عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
قال: «قال النّاس: يا رسول الله؛ غلا السّعر؛ فسعّر لنا. قال رسول الله ييه : إن اله هر :المسيكر 
القابض الباسط الرَّازْقء وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال». 
وأخرجه الترمذيُ في «جامعه؛. كتاب البيوع؛ باب ما جاء في التسعير / /١7١4‏ قال أبو عيسى: - 


(9) يتالجم تفن 


ماه 


2ه او عو عا وقد ترك 2 وعراس 
وَيَحُُمْ التَمْرِيقٌ بَيْنَ الأم وَالوَلدٍ حَنَى يُمَيْرَ عع رامزم وي لاحي كيه ليك ورين ون ف زه لف م 


إلا بكذا؛ للتضييق على الناس في أموالهم. وقضية كلامهم أن ذلك لا يختص 
بالأطعمةء وهو كذلك؛ فلو سَّعَّرَ الإمام عُزّرَ مخالفه؛ بأن باع بأزيد مما سعر؛ لما فيه 
من مجاهرة الإمام بالمخالفة» وصح البيع ؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه 
أن يبيع بثمن معين» وظاهر كلام أصل «الروضة"' أن التعزير مفرّعٌ على تحريم التسعيرء 
وجرى عليه ابن المقري لما مرَ وإن خالف في ذلك ابن الرفعة وغيره» وقالوا: (إنه 
مفرع على جوازه». 

وشرطٌ التحريم في جميع المناهي علم النهي بها حتى في النجش كما نقل عن نص 
الشافعي ؛ خلافًا لما جرى عليه ابن المقري تبعًا لبحث الرافعي . 

[حكم التفريق بين الأَمَةِ وابنها] 

ثم شرع في الصورتين الأخيرتين مبتدئا بواحدة منهماء فقال: (ويحرم التفريق بين 
الأم) الرقيقة (والولد) الرقيق الصغير المملوكين لواحد ببيع أو هبة أو فسخ بإقالة أو رد 
بعيب أو قسمة أو نحو ذلك. لا بعتق ووصية؛ (حتى يميزاء وذلك لقوله وَكةِ: «مَنْ 


هذا حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوريٌ رحمه الله تعالى-: وقد اسْتدِل بالحديث وما ورد في معناه على تحريم التسعيره 
وأنَّه مظلمة» ووجهه: أنَّ النّآس مسلّطون على أموالهمء والتسعير حجر عليهم؛ والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص النّمن أَوْلَى من نظره في مصلحة 
البائع بتوفير الشمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهمء وإلزام صاحب 
السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مُّنَافٍ لقوله تعالى : : « إِلَاك تت تحترَءٌ عن رَآضٍ ١‏ وإلى هذا 
ذهب جمهور العلماء. 
وروي عن مالك أنه يجوز للإمام التسعيرء وأحاديث الباب ترد عليه؛ وظاهر الأحاديث أنه لا فرق 
بين حالة الغلاء. ولا حالة الرخصء ولا فرق بين المجلوب وغيره» وإلى هذا مال الجمهورء وفي 
وجه للشافعية جواز التسعير في حالة الغلاء. وظاهر الأحاديث عدم الفرق بين ما كان قونًا للآدميّ 
ولغيره من الحيوانات» وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات وسائر الأمتعة. ْ 
قال الحافظ : إسناده على شرط مسلم؛ وصكحه أيضًا ابن حبّان. 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌ؛ كتاب البيوع. باب ماجاء في التسعيرء 
)111-5١/4(‏ باختصار. 


0 معن ]5 () 


فوّق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلِدهًا فَوَقَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ أحبّنه يَوْم القيّامَة7") رواه أبو داود وحسّنه 


والحاكم وصحّحهء ولقوله يَلله: «مَلْمُونٌ من قَوقَ بَيْنَ وَالِدِ وَوَلَدِهه”"© رواه أبو داو 
وسواء رضيت الأم بذلك أم لا؛ رعاية لحق الولد. وخرج بما ذكر ما لو كانا لمالكين» 
فيجوز لكل منهما أن يتصرف في ملكهء وما إذا كان أحدهما حرًا فإنه يجوز لمالك 
الاك ع وبااي اراز وعد روكيد لهمت محسررٌ» وكذا 
الواقف. والوصية لا تقتضي التفريق بوضعهاء » ْمَل الموت يكون بعد زمان التحريم . 
قال الأارعي وو لمتكي التقري بوجوع المتز ف ونالة اللقطة دون الولقب إذاجان 
أصلا ؛ لأن الحق في القرض واللقطة ثابت في الذمة. فإذا تعذر الرجوع في العين رجع 
في غيرهاء بخلافه في الهبة فإنَّا لو منعناه فيها الرجوع لم يرجع الواهب بشيء. ويؤخذ 
من ذلك أن الموصي لو مات قبل تمييز الولد لم تبطل الوصية» وهو كذلك. وله القبول 
حينئذ» أما بعد التمييز فلا يحرم؛ٍ لاتشعيطة بسي عن التعهد والحضانة» وخير: د 
ُقََقُ بَئْنَ الم وَوَلَدِهَاهء قِيْلَّ: إلى مَتّى؟ قَالَ: «حَنَى يَبْلُعَ العُلَام يض المجارِية)0") 
ضعيففٌ. وظاهر كلامه الاكتفاء بالتمييز وإن حصل قبل السَّبّْع» وعبارة «المحرر»: 9إلى 


)١(‏ لم أجده عند أبي داود رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب البيوع» باب 
ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع / /١787‏ قال أبو عيسى: هذا 


حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك4» كتاب البيوع / 5 77؟/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. 


(؟) أخرجه أحمد في امسئده»» حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه / 8٠75؟/‏ بلفظ: 
«من فرّق بين الولد ووالده في البيع فرّق الله عرَّ وجل بينه وبين أحبيته؛ . 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع / 7177/ بلفظ : «ملعون من فرّق» . 
وقال: هذا إسناد صحيح» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح. 
2 أخرجه الدار قطني في «سلئنه»)» كتاب البيوع / ١07؟/.‏ وقال: عبد الله هذا هو الواقعيٌء وهو 
ضعيف الحديث؛ رماه علي بن المدينيٌ بالكذب. ولم يروه عن سعيد غيره . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛؛ كتاب البيوع / 5 717/ وقال: هذا عيديك بيع الإتناده ولم 
يخرجاه . وتعقبه الذهبيئ على ذلك في «التلخيص» فقال: : موضوعء وابن حكّان كذّاب . 


(9) وكابالبج» 1 


- 


سنّ التمييز»» وعبارة الجمهور: «إلى سبع سنين»» فيجوز أن يكون إطلاقهم لذلك؛ 
لأنه مظَبّةٌ التمييز كما في الحضانة وغيرهاء ويجوز أن يعتبر هنا منع التمييز قبلها؛ 
ليحصل له قوة واستبدادٌ على الانفراد. انتهى» وهذا ‏ كما قال الأذرعي -حَسَنٌ . 

تنبيه: قوله: «حتى يميز» قد يفهم أنه لا يجوز التفريق بين الأم والولدٍ المجنونٍ 
البالغ» وهو كذلك كما صرّح به القاضي حسين وأتباعه؛ لكن قوله: (وفي قول: حتى 
ييلغ) يدل على أن المراد التمييز المتقدم على البلوغ» وإنما اعتبر هذا القول البلوغ 
لنقصان تمييزه قبله» ولهذا يجوز التقاطه ما لم يبلغ على الصحيح», وأفهم جواز التفريق 
بعده جزمّاء وهو كذلك خلاقًا للإمام أحمدء وهو مكروه بعد التمييز وقبل البلوغ» وكذا 
بعد البلوغ لما فيه من التشويش» ويصح العقد. ويفهم من تعبيره ب«التمييز» أن غير 
الآدميّ يجوز التفريق بينه وبين أمه ‏ وهو المذهب - إن استغنى عن اللبن؟ لكن يُكرهء 
وقيل: يحرم» ويجوز بالذبح قطعًا كما في «زيادة الروضة»» قال السبكي : ومراده ذبح 
الولدء أما ذبحها مع بقائه فيظهر أنه كغير الذبح» وظاهرٌ أن المراد ذبح المأكول؛ إذ 
غيره لا يجوز ذبحه ولا بيعه لذيحه بحال. 

وأحسن ما قيل في حَدٌَ التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده 
ويستنجي وحدهء وقيل: أن يصير بحيث يفهم الخطاب ويردٌ الجواب. 

ولو اجتمع الأب والأم حََرُمْ التفريق بينه وبينها وحَلَّ بينه وبين الأب» أو اجتمع 
الأب والجدة للأم عند فَقَدِ الأم فهما سواءء فيباع مع أيهما كان كما هو قضية كلام 
«الحاوي الصغير»» والجدة للأم كالأم عند عدمها لا عند وجودها على الأصح» وفي 
الجَدّاتِ والأجداد للأب عند فَقَدٍ الأبوين وأمٌ الأمّ ثلاثئة أوجه حكاها الشيخان في باب 
السير من غير ترجيح. ثالثها: جواز التفريق في الأجداد دون الجدات؛ لأنهم أصلح 
للتربية؛ قال الولي العراقي: «ويظهر تصحيح المنع»؛ وهو الذي أورده الروياني 
والجرجاني. وأما الجد للأمْ فقال المتولي: (إنه كالجد للأب».» وقال الماوردي: 'إنه 
كسائر المحارم». والاقرب ‏ كما قال السبكي_الأوّل. 


١‏ مخين | ]5 (؟) 


وَإِذَاقَرَقَ بيع أو مب بَطََا ني الأَظهَرٍ . 


ولا يحرم التفريق بينه وبين سائر المحارم كالأخ والعم وإن قَرّى السبكي التحريم 
بينه وبينهم . 

(وإذا فَرَقَ) بين الولد بعد سقيه اللَبَأ وبين من يمتنع التفريق بينه وبينه (يبيع أو هبة 
بَطَلَا في الأظهر)؛ لعدم القدرة على التسليم شرعًا. والثاني: لا؛ لأن النهي للوضرار 
لاللعان بحن الم رعلى هذا لا عرعيا على التتريق؟ بل إن تراضيا على ضم 
أحدهما إلى الآخر استمر العقد وإلا فسخ كما قالاه.ء ويجري القولان في جميع أنواع 
التمليك. أما قبل سقيه اللَّبَأْ فيبطل جزمًا. ويُستئّى من الأول مالو كان المبيع ممن 
يحكم بعتقه على المشتري. فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي وغيره ‏ عدم التحريم وصحة 
البيع لتحصيل مصلحة الحرية» ولما مر من جواز التفريق بالإعتاق . 

ويحرم بيع بعض أحدهما فقطء وبيع أحدهما مع بعض الآخرء وبيع بعض كل 
منهما عند عدم التساوي» فإن تساوى البعضان ‏ كأن باع نصفهما معًا ‏ جاز كما دل 
عليه كلام الرافعي في السير. 

وألحق الغزالي التفريق بالسفر بالتفريق بالبيع» وطرده في التفريق بين الزوجة 
وولدها وإن كانت حُدّة» بخلاف المطلقة لا يحرم لإمكان صحبتها له . 

ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ملك كافرٌ صغيرًا وأبويه وهما كافران ثم أسلم الأبُ 
وتخلّفت الأم. فإن الولد يتبعه ويؤمر بإزالة الملك عنهما دونها؛ قاله صاحب 
«الاستقصاء». وينبغي أنه لو مات الأب أن يُباع الولد للضرورة كما قاله بعض المتأخرين. 
قال الأذرعي : «ومثله لو تبع الطفل السابي في الإسلام ثم ملك أمَّه الكافرة فله بيع أحدهما 
دون الآخر فيما يظهر». انتهى» وهذا ممنوع؛ لأن الأصحاب لم يفرقوا بين الأم المسلمة 
والكافرة. والتفريق وَجَهٌُ حكاه الدارمي» وإنما فرّق في الصورة المتقدمة للضرورة . 

تنبيه: قوله: «بَطلا» قال الإسنوي : كان الأحسن إسقاط الألف منهء فإن الأفصح 
في الضمير الواقع بعد «أو' أن يُؤتى به مفردّاء تقول: «إذا لقيت زيدًا أو عمرًا فأكرمه». 
وقال الولي العراقي: «والصواب حذف الألف». انتهى. والأَوْلَى ما قاله الزركشى من 


كيت 0 
0 #2 هه 2 5 َ. لي" اس بره ولع سس ّ 0 3 2 0 
وَلا يَصِحٌ بَبْعْ العَرَبُونِ؛ بأن يَشْترِيَ وَيُعْطِيَهُ دَرَاهِمْ لتكون مِنَ الْمَنِ إن رَضيَ 

السَلْعَى وَِلَا قَهبَه. 


أنه إنما تَنَى الضمير لأن «أو» للتنويع» فهو نظير قوله تعالئ: ط إن يك غَنِيًا أو مَقيرا 


َه وَل يما [النساء: #6ا(] , 
[حكم بيع العربون] 

ثم شرع في الصورة الثانية» فقال: (ولا يصح بيع العربون). وهو (بأن يشتري) 
سلعة (ويعطيه دراهم) مثلا (لتكون من الثمن إن رضي السلعة وإِلّا فهبة) - بالنصب - 
للنهي عنه ؛ رواه أبو داود وغيره”'2؛ ولأن فيه شرطين فاسدين: أحدهما: شرط الهبة» 
والثاني: شرط الرد على تقدير أن لا يرضى . 

تنبيه: في «العَرَبون» ست لغات: فتح العين والراءء وهي الفصيحةء وضم العين 
وإسكان الراء» وعُرْبان بالضم والإسكان» وإبدال العين همزة مع الثلاثة» وهو أعجمي 
معرّب» وأصله في اللغة التسليف والتقديم . 

[انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة] 

فائدة: البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة: وهي الواجب والحرام والمندوب 
والمكروه والمباح : فالواجب: كبيع الوليّ مال اليتيم إذا تعين بيعه» وبيع القاضي مال 
المفلس بشروطهء وأما بيع الماء لمحتاجه والطعام من المضطر فالواجب فيهما التمليك 
لا البيع نفسه. وبعضهم أدرجهما في البيع الواجب. وأما الحرام : فغالب ما ذكره المصنف 
7 هذا الفصل والذي قبله. وأما المندوب: فكالبيع بالمحاباة» وبيع الطعام زمن الغلاء 


6 أخرجه أبو داود في اسننها» 8/6 الحديث رقم )3"50١5(‏ بلفظ : «نهى رسول الله وَِيْةْ عن بيع 
العُربان». ومالك في «الموطأ»؛ (23509/7» الحديث رقم /١/‏ . قال ابن حجر رحمه الله تعالى: 
أخرجه مالك وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جدّه. وفيه راو لم يُسَمٌ سْميَ 
في رواية لابن ماجه ضعيفةٍ عبد الله بن عامر الأسلميّ» وقيل: ابن لهيعة؛ وهما ضعيفان. ورواه الدارقطني 
والخطيب في «الرواة عن مالك؛ من طريق الهيثم بن اليمان عنه عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب». 
وعمرو بن الحارث ثقةء والهيئم ضمَّفه الأزدي» وقال أبو حاتم: «صدوقٌ». وذكر الدارقطني أنه تفئد 
بقوله: عن عمرو بن الحارث . انظر : تلخيص الحبيرء (9/ 44 10)) الحديث رقم / /1١١17‏ باختصار . 


ونحوه. وأما المكروه: فكبيع دور مكةء والبيع ممن أكثر ماله حرام» أو فيه حرام ولم 
يتحقق أن المأخوذ من الحرام وإلا فحرام» وبيع المصحف. قيل: وثمنه يقابل الدفتين؛ 
لأن كلام الله لا يباع» وقيل: إنه بدل أجرة نسْحْه؛ حكاهما الرافعي عن الصيمري. وبيع 
العِيْنَةِ» وهي ‏ بكسر المهملة وإسكان التحتية وبالنون ‏ أن يبيعه عيئًا بثمن كثير مؤجّل 
ويسلمها له ثم يشتريها منه بنقدٍ يسير ليبقى الكثير في ذمته . وأما المباح : فغالب البيوع. 
[ما يُضمن به المقبوض بالعقد الفاسد] 

فرع: المقبوض بشراء فاسد لفقد شرطٍ أو لشرطٍ فاسدٍ يضمنه المشتري ضمان الغصب؛ 
لأنه مخاطب كل لحظةء فإن كان تَالِقَا لزمه رد مثله إن كان مِثْليّاء وأقصى قيمه إن كان 
متقوّمّاء وإن كان باقيًا فعليه ردّه ومؤنة الرذء وليس له حبسه لاسترداد الثمن» ولا يتقدم به 
على الغرماء كالرهن الفاسد. وإن أنفق عليه لم يرجع على البائع بما أنفق ولو جهل 
الفساد. وإن كان المُشترى جارية ووطثها لم يُحَدَ وإن علم الفساد؛ إِلَّا إذا علمه والثمن 
ميته أو دم أو نحو ذلك مما لا يملك به أصالاء بخلاف ما إذا كان الثمن نحو خمر كختزير؛ 
لأن الشراء به يفيد الملك عند أبي حنيفة» وحيث لا حدّ يجب المهرء فإن كانت بكرًا فمهر 
بكر قياسًا على النكاح الفاسد وأرش بكارة لإتلافها بخلافه في التكاح الفاسد؛ لأن فاسد 
كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه؛ وأرش البكارة مضمون في صحيح البيع دون 
صحيح النكاح؛ لأن المشتري إذا اطلع على عيب بعد زوال البكارة لم يكن له الردٌ بغير 
أرش البكارة» بخلاف ما لو طلقها بعد زوال بكارتها لا شيء عليه ولا ينافي هذا ما قالوه 
في الغصب من أنه لو اشترى بكرًا مغصوبة ووطئها جاهلا أنه يلزمه مع أرش البكارة مهرُ 
يب لوجود العقد المختلف في حصول الملك به هنا كما في النكاح الفاسد بخلافه تم 

[حكم العقد الفاسد إذا ما حذف العاقدان المفسد له] 

ولو حذف العاقدان المفسد للعقد ولو في مجلس الخيار لم ينقلب صحيحًا؛ إذ 
لا عبرة بالفاسدء بخلاف ما إذا ألحقا شرطًا فاسدًا أو صحيحًا في مجلس الخيار فإنه 
يلحق العقد؛ لأن مجلس العقد كالعقد. 


(5) بنالبجة و 


5- فصل [في تفريق الصّفقة وتعدٌّدها] 


بَاعَ خَلَا وَحَمْرَاء أو عَبْدَهُ وَخُوَا أ وَعَبْدَ غَيْرِه أو مُشْتْرَكَا بير إذْنِ الآخَر؛ صَعَّ 


(فصِلٌ) في تفريق الصّفقة وتعدٌّدها 
[أقسام تفريق الصفقة] 

وتفريقها ثلاثة أقسام”"2؛ لأنّه إما في الابتد ا أبعي كنف ادك فين 

الأحكام. وتأتي في كلامه على هذا الترتيب 
[القسم الأوّل : ما كان فيه تفريق الصفقة في الابتداء] 

وقد شرع في القسم الأوّل منها فقال: لو (باع”") في صفقة واحدة”*؟ حلا وحرامًا؛ 
كأن باع مذْكَاةٌ وميتدّء أو (خلا وخمرًا). أو شاة وخنزيراء (أو عبده وحُجرّاء أو) عبده 
(وعبد غيره» أو مشتركا بغير إذن) الشريك (الآخر صحّ) البيع (في نلكة) نه 60131 


(1) وكذاتعؤدهاء لأنَّه إِمَا بتفصيل الثمن مع المُنْمَنِء أو بتعدّد البائع» أو بتعدد المشتري . 

(؟) وضابطه: أن يجمع بين عينين يصحٌ البيع في إحداهما دون الأخرى. وقوله: «أو في الدوام» 
رضابطةء أن يجغم بين عينين تفوّد كلٌّ منهما بالعقد وتتلف إحداهما قبل القبض. وقوله: «أو في 
اختلاف الأحكام» وضابطه: أن يجمع بين عقدين لازمين أو جائزين» واختلاف العقدين من جهة 
اشتمال كل منهما على ما لا يشتمل عليه الآخر من الأحكام وإن كان كل صحيحًا؛ «برماوي؛ وهق ل2. 

إفة المراد بالبيع هنا الإيجاب فقط» ويكون حينئذ من ظرفية الجزء في الكلٌ؛ لأنَّ الصفقة العقدُ المركٌبُ 

من الإيجاب والقبول» ولا يصمح أن يراد بالبيع العقد؛ لألّه يلزم حينئذٍ ظرفيّة الشيء في نفسه. 

وعبارة هع ش»: «لو باع ؛ أي ملك؟؛ ؛ وَإنّما خخص البيع لكونه موضع البحث وال فالإجارة والتزويج 
وغيرهما كالرهن كذلك. فإذا رهن ما يصحٌ وما لا يصخٌ صم فيما يصخٌّ وبطل في غيره» فإذا زوّج 
بنته وبنت غيره من غير وكالة صحّ في بنته . 

00( أنى به بعد «صفقة» مع أنَّ التاء للوحدة؛ لدفع توهٌّم إرادة الجنس؛ كاتمرةٌ خيرٌ من جرادة» . 

(5) ومحلٌ الصكّة فيما لو قال: #بعتك الخلّ والخمر» أو «القنّ والحُرَه أمًا عكسه كما لو قال: «بعتك 
الخمر والخلك؛ أو الح والعبد» فباطل في الكل قاله الزركشيٌ ؛ لان العطف على الممتنع ممتنع ؛ - 


0 مخ يت (") 


والمذكاة والشاة وعبده وحصّته من المشتركء وبَطلَ في غيره (في الأظهر) ؛ إعطاءً لكل 
قنهما حكمه: والثاني: يبظل فيهماء 'وفي عله وجهان: أحدهما: الجمع بين خلال 
وحرام؛ لقول ابن عباس: (ما اجْنَمَعَ حَرَامٌ وَحَلَالٌ إلا وَغْلَبَ الْحَرَامٌ الحَلَالَء20, 
والثاني: جهالة العوض الذي يقابل الحلال» ويُستفاد من تمثيل المصئّف بالمشترّك أن 
الجله الفسية عي الأران»” لآنه العم من العدق لون »وسو علق للف ف 
«المجموع». فإن قيل: متكي النعيني جنا ندر ادي لات متحت الشاضيء'قانه 
إذا كان للمجتهد في المسألة قولان وعَلِمّ المتأخر منهما كان الأول مرجوعًا عنه فيكون 
مذهبه هو الثاني» وقد رجع الشافعي عن القول بالصحة؛ كذا ذكره الربيع”'' في «الأم', 
وعبّر بقوله: إن البطلان هو اخر قوليه»ء قال الإسنوي: «وهي دقيقة غفلوا عنهاا. 
وقال الأذرعي: «إذا كان راوي المذهب قد شهد بذلك ففي النفس حزازةٌ من ترجيح 
الصحة مع ذلك»» أجيب : بأن قول الربيع: «إن البطلان آخر قوليه» يحتمل أن يكون 
آخرهما في الذكر لا في الفتوى» وإنما يكون المتأخر مذهب الشافعي إذا أفتى يه. أما 
إذا ذكره في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرّح بالرجوع عن الأَوّل فلاء مع أن هذه 


0 كما لو قال: «نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي» لم تطلق لعطفها على ما لم تطلق تطلق. ورد 
الشهاب «م ر» هذا القياس : بأنَّ قياس ما هنا أن يقول: «طلقت نساء العالمين وزوجتى»»ء وفى هذا 
تطلق زوجته؛ لأنَّ العامل في الأوّل هو العامل في الثاني. وحيتئذ يصحٌ بيع الكل وقياس ما لو 
قال: «نساء العالمين طوالق وأنت يا زوجتي» أن يقال هنا: : «هذا الخمر مبيع منك وهذا الخَلٌ؛ وفي 
هذه لا يصمّ البيع في الخلٌ ؛ أله من عطف الجمل ولم تتم الجملة الثانية» ولا عبرة بئية تمامها وهو 
«طالق» في الأولى و«مبيع» في الثانية؛ #ح ل» و«ع ش» ملخّصًا . 

)١‏ أخرجه عبد الررّاق في «مصَّفهه. (199/17)»؛ الحديث رقم / 7/ا717١/‏ عن الثوريٌ عن جابر عن 
الشعبيّ قال: قال عبد الله ثم ذكره. 
قال البيهقيُ في «سننه»: رواه جابر الجعفي عن الشعبيّ عن ابن مسعود. وجابر ضعيف» والشعبيٌ 
وان سوط 

(؟) الربيع إذا أطلق انصرف للمراديٌ لا للجيزيٌ المتوفّى بالجيزة في ذي الحجّة سنة ست وخمسين 
ومائتين. انتهى ١برماوي؟‏ . 


5-3 


فيَتَحَيَدُ المشتري إِنْ جَهِل » فإنْ أ جَارَ فبحِصَّيِهِ مِنَ الْمُسَمّى بِاعْتبَارٍ قيِمَتهِمَاء 5-0-7 


اللفظة - وهي «آخر قوليه» - يحتمل أنها كانت «أحد قوليه» ب«الدال» فعيلت فقرئت 
بالراء . 

تنبيه: قول المصنف : «بغير إذن الآخر) قال الإسنوي: (إنه يعود إلى المشترك فإنه 
مع الإذن يصح جزمّاء ولا يصح عوده إليه وإلى عبد الغير معًا؛ لأنه إذا أذن له وباعه 
ولم يفصل الثمن لم يصح للجهل به حالة العقد» وإن فصله صم جزمًا؛ لكن ليس مما 
نحن فيه لأن الكلام في الصفقة الواحدة وتلك صفقتان». وقال ابن شهبة : الظاهر عَوْدهُ 
إليهماء فإنه يصدق أنه إذا ا أذن كان الحكم بخلاف ذلك؛ وهو صحيح., ومحَلٌُ القول 
بالصحة إذا كان كل من ملكه وغيره معلومًا وَإلّا فلا يصح ولو كان الجهل في غير ملكه 
فقط لتعذر التقسيط . 

وعلى الأظهر (فيتخيّر المشتري إن جهل) الحال لضرر التبعيض» وهو - كما في 
«المطلب» ‏ على الفور؛ لأنه خيار نقص» فإن كان عالمًا فلا خيار له لتقصيره» (فإن 
أجاز) البيع أو كان عالمًا بالحال (فبحصّته) أي المملوك له (من المسمّى”''' باعتبا 
قيمتهما("')؛ لأنهما أوقعا الثمن في مقابلتهما جميعًاء فلا يلزم المشتري في مقابلة 
أحدهما إلا قسطه. 

تنبيه : ظاهر عبارة المصتّف أنا نعتبر قيمة الخمر والخنزير عند من يرى لهما قيمة» 
وهو احتمال للإمام صحّحه الغزالي» والصواب - كما صحّحه المصف - أنا نقدّر 
الخمر خَلا”". والميتة مذكاةء والختزير شا والحُرٌ رقيقاء فإذا كانت قيمتهما 


)١(‏ أي إن كان الحرام مقصودّاء أمّا لو كان غير مقصود ‏ كدم ‏ فيصحٌ في الخَلّ بجميع الثمن المسمّى» 
وللمشتري الخيار على المعتمد للضرر. 

(؟) أي فى غير المشترك والمثلين المُتفقي القيمة؟ لأنّه لا حاجة للنظر للقيمة في هذين النوعين؛ إذ 
الثمن مورّع على أجزاء المشترك والمثلين ابتداء؛ دس ل2. ١‏ 

(*) قال الشوبري: انظر هل المراد من أعلى الخلّ أو أدناه أو الغالب من جنسه؟ والأقرب الأخير للعرف 
١ع‏ ش). . وقال في حاشيته على م ر؟: : أي ولو كان المتعاقدان كافرين فلا تعتبر قيمته عندهما. 
وينبغي أن لا يُكتفى في التقويم إلا برجلين لا برجل وامرأتين» ولا بأربع نسوة؛ لأنّ التقويم > 


ثلاثمائة والسبكن مائة وخعشين وقيدة المملوك مائة فخضّعه من المسكن”'* خمسون: 
(وفي قول: بجميعه)؛ لأن العقد لا يتوجه إِلَّا إلى ما يجوز بَبْعُهُ فكان الآخر 
كالمعدوم. وعلى الأوّل لو لم يكن الحرام مقصودًا كالدم فالظاهر ‏ كما قال الإسنوي ‏ 
أنَّ الإجازة بكل الثمن كما يقتضيه كلامهم في الخلع والكتابة . 
وأجمعوا على جواز تفريق الصفقة في الطلاق والعتق ونحوهما مما هو مبنيٌ على 
السراية والتغليب» واتفقوا على منعه فيما إذا كان كلّ واحد قابلًا للعقد لكن امتنع لأجل 
الجمع؟ كنكاح الأختين» والخلاف فيما عدا ذلك» ويجري في أبواب كثيرة من 


- كالولاية» وهي لا يُكتفى فيها بالنساء. انتهى . . وإنّما كان الأصحٌ تقدير الخمر بالل دون العصير؛ 
لأنه لا يمكن عوده عصيرًاء ويمكن عوده خلاء فكان التقدير به أَوْلَى . وإنّما كان الأصحٌ في الوصية 
بالكلاب النظر إلى عدد الرؤوس دون القيمة؛ لأنّه لا حاجة فيها إلى التقويم لصكّتها بالأشياء 
النجسة . انتهى. وتقدير الميتة مذْكَّاةً والخنزير عنرًا بقدره كبرًا أو صغرًا لا بقرة» وإنَّما لم يرجع هنا 
للتقويم عند من يرى له قيمة؛ لأنَّ الكافر لا يقبل خبره؟ أي ومن شأن البيع أن يكون بين المسلمين 
يجهلون قيمة الخمر عند أهلها «سلطان». قال في «شرح الإرشاد»: ولا ينافي هذا ما في نكاح 
المشرك من تقويمه عند من يرى له قيمة لظهور الفرق» فإنَّهما ثّمَ حالة العقد كان يريان له قيمة 
َعُومِلا باعتقادهما بخلافه هناء فإن قلت: قضيّته أنَّ العاقدين هنا لو كان ذميين قُومٌ عند من يرى له 
قيمة» قلت: يمكن أن يلتزم ذلك» ويمكن أن يجاب: بأنَّ البيع يحتاط له لكونه يفسد بفساد العوض 
أكثر مما يحتاط للصداق؛ إذ لا يفسد بفساده. وعبارة «البرماوي» و«ق ل»: قوله: «ويقدّر الخمر 
حَلا؛؛ أي لأنّهِ يؤول إليه عادةٌ. كذا قدّروه هناء وقدّروه في الصداق عصيراء ولم يقدّروه شينًا في 
نكاح المشرك. وظاهر كلام الرافعيٌ اعتبار كلّ محل بما فيه» فَلبنظَوْ حكمة المخالفة . وقد يقال في 
الحكمة : إِنَّه لما وقع العقد مع الخمر فاسدًا اعتبر له وقثُ صكَةٍ وهو كونه خا أو عصيرّاء واعتبر 
الْخَلُّ في البيع؛ لأنَّ لزومه مستقبل عن العقدء فربّما فسخ بعده فتسقط المطالبة» فاعتبر بما يؤول 
إليه حال الخمر؛ بخلاف عقد النكاح» فاعتبر بوقت سابق له فيه قيمة وهو كونه عصيراء وأما نكاح 
ع ا ا ولكا اميت المطالبة بعريعد الإسلام ,رجحم إلى فيمنه 
وقته؟ لان اعتبار غير وقته يؤدّي إلى اعتبار الشيء ء في غير وقت صكّته» وربّما يقع إجحاف؛ أن 
قيمته عند من يراها أقلٌ غالبًا من قيمة الخلّ والعصيرء ٠‏ فتأمّل ذلك فإنّه من عثرات الأفهام المستخرج 
من دقائق نفائس الإلهام . انتهى . 

. أي لأنّ الخمسين ثلث الشمن؛ كما أن المئة ثلث القيمة‎ )١( 


واألواة عاأعها هد هاو اه »اوقد قاع .د .د عا وا .ع هاوه هدى ا هد وى وا واه عاو واوا وام .افا و مد .ا ها .ام ها ما .د .د مد ع 6ه 


البياعات والإجارات والأنكحة والشهادات وغيرهاء واستثنى من ذلك مسائل : 

منها: إذا أجَر الراهنٌ العينَ المرهونة”'' مدّة تزيد على محل الدين» فإنه يبطل في 
الجميع”"' على الأصح عند الشيخين . 

ومنها: ما إذا استعار شيئًا ليرهنه بدين فزاد عليه فإنه يبطل في الكل على الأصح . 

وفي استثناء هاتين الصورتين كما قاله بعض المتأخرين ‏ نظئ؛ لأن القاعدة في 
تفريق الصفقة أن يعقد على شيئين موجودين أحدهما حل والآخر حرام؛ والمنفعة شيء 
واحد فلا وجه فيها إلا القول بالصحة أو البطلان» والصحة متعذرة لعدم الإذن من جهة 
المرتية؛ وفي الصورة الثانية تَصّدُْفٌ في ملك الغير على وجه لم يأذن له فيه فَبَطلَ 

ومنها: ما إذا فاضل في الربويات فإنه يبطل في الكل . 

رست واه ب و 

ومنها: ما لو زاد في خيار الشرط على ثلاثة أيام» فإنه إن كان في صلب العقد لم 
ا ان 

ومنها: ما إذا أوصى من لا وارث له بأكثر من الثلث فإنه يصح في الثلث قطعًا. 

قال الزركشي: ومنها: ما لو قَدّم الباطل؛ كأن قال: «بعتك الحُرَ والعبد» فإنه يبطل 
في الكل ؛ لأن العطف على الباطل باطلٌ كما قالوه فيما لو قال: «نساء العالمين طوالق 
وأنت يا زوجتي» لا تطلق؛ لعطفها على من لم يطلق. انتهى» وليس هذا كما قال 
شيخي - قياسه» وإنما قياسه أن يقول: «هذا الحرّ مبيع منك وعبدي» فإنه لا يصحء 


)١(‏ أي لغير المرتهن. ومفهومه أنَّه لو آجره للمرتهن الصحّة في الجميع؛ ولع وجه الصكة أنه لمًا 
كانت الإجارة معه كأنّه رضي بنقص الوثيقة على نفسه؛ لأنَّه إذا بيع عند حلول الدين يباع مسلوب 
المنفعة. ولاحتمال صبره بالدين إلى انقضاء مدّة الإجارة؛ لأنَّ الحقّ لهء كاتبه «أط ق»2. 

"١‏ الأنّه لما زاد على المأذون فيه خرج عن ولاية العقدء وإنما بطل في الزائد فقط في الزيادة على عقد 
الهدنة على أربعة أشهر أو عشر سنين تغليبًا لحقن الدماء؛ «س ل"2. 


0 معز 2ج‎ ١ 


وَلَوْ بَاعَ عَبْدَيْهِ فتلِف أَحَدُهُمَا قَبْلَ قبْضِه لم يَنْفَسِحْ في الآخَرٍ عَلَى الْمَذْهَب؛ بَزْ 
5 ا 


بخلاف المثال المذكور فإنه يصمّ في العبد؛ لأن العامل في الأول عامل في الثاني 
وقياسه في الطلاق أن يقول: «طلقت نساء العالمين وزوجتي» فإنها تطلق في هذه 
الحالة . 

(و) إذا لم يجب إلا الحصّة (لا خيار للبائع) لأنه المُمَوْطُ حيث باع ما لا يملكه 
وطمع في ثمن ما لا يستحقه. 

[القسم الثاني : ما كان فيه تفريق الصفقة في الدوام] 

ثم شرع في القسم الثاني منهاء فقال: (ولو باع عبديه(') مثلا (فتلف أحدهما قبل 
قبضه) انفسخ البيع فيه و(لم ينفسخ في الآخر على المذهب) وإن لم يقبضه؛ (بل 
يتخير) المشتري بين الفسخ والإجازةء (فإن أجاز فبالحصة) من المسيّى باعتبار 
قيمتهما؛ لأن الثمن قد توزع عليهما في الابتداء» والقسم عليهما فلا يتغير بهلاك 
أحدهما. وقوله: (قطعًا) تبع فيه «المحرّر»؛ وفي «الشرح» و«الروضة» عن أبي إسحق 
طرد القولين فيه؛ أحدهما: بجميع الثمن» وضعّفَ: بالفرق بين ما اقترن بالعقد وبين 
ما حدث بعد صحة العقد مع توزيع الثمن فيه عليهما ابتداء. وقضية كلامه أنه لا خيار 
للبائع» وهو كذلك كما صرّح به في «المجموع»» ولكنه مُشُْكل؛ لأن علة المنع فيما 
تقدم التفريطء وهو مفقود هنا. والطريق الثاني: ينفسخ في أحد القولين وإن قبض 


)00( وضابط هذا القسم: أن يتلف قبل القبض بعض من المبيع يقبل الإفراد بالعقد؛ أي إيراد العقد عليه 
وحده. ومن ذلك ما لو كان المبيع عصيرًا فتخمّرٌ بعضهء أو كان دارًا فتلف سقفها قبل قبضهء 
فينفسخ العقد فيه؛ وتستمرٌ صكَّته في الباقي بقسطه من المسمّى إذا وُرّعَ على قيمته وقيمة التالف. 
وخرج بقولنا: «يقبل الإفراد بالعقد؛ سقوط يد المبيع وعمى عينيه واضطراب سقف الدار ونحوها 
مما لا يفرد بالعقد. فلا يسقط فيه بعض الثمن؟ بل له الخيار ليرضى المبيع بكلّ الشمن» أو يفسخ 
ويسترد الثمن؛ «شرح مر؟. 


(1) كابالبجة م 
وَنَوْ جمَعَ في صَفْقَةٍ مُخْتَلِفّي الحم كَإِجَارَةٍ وبَنِع أو سَلَم صَكا في الأظهّرء 
وَيُوَذَعٌ ع الْمْسََى عَلَى قِيِمَتِهِماء ا مت ا ا ل ا ل ا ا ا ا 


المشتري أحد العبدين ولو تلف المقبوض وغيره لم يثبت للمشتري الخيار فيما تلف في 
يده كما صححّحه في «المجموع»؛ بل عليه حصته من الثمن؟؛ لأن العقد استقر بقبضه. 
وفي معنى ما في المتن ما لو باع عصيرًا صار بعضه خمرًا قبل قبضه؛ قاله الدارمي . 
[القسم الثالث : ما كان فيه تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام] 

ثم شرع في القسم الثالث فقال: ل صفقة(١2‏ مختلفي الحكم؛ كإجارة 
وبيع) ؛ كأن يقول: «آجرتُكَ داري شهرًا وبعتكَ ثوبي هذا بدينار»» (أو) إجارة و 
(سَلَمِ)؛ كأن يقول: : «آجرتك داري شهرًا وبعتك صاع قمح في ذمتي سلما بكذا» (ضَكًا 
في الأظهرء ويوزع المسمّى على قيمتهما”") أي قيمة المؤجر من حيث الأجرة" '' وقيمة 
المبيع أو العملم فيه. الاختلاف بين البيع والإجارة اشتراطٌ التأقيت فيها وهو مبطل 
للبيع» والإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض دونه. والاختلاف بين الإجارة وَالسَّلْم 
اشتراط قبض العوض في المجلس في السَّلّمِ دونها. والثائي: يبطلان؛ لأنه قد يعرض 
لاختلاف حكمهما باختلاف أسباب الفسخ والا كوف عار روفن قم دهن فيُحتاج 
إلى التوزيعء ويلزم الجهل عند العقد بما يخص كلا منهما من العورض» وذلك محذور» 


الك هذا شروعٌ في تفريق الصفقة في اختلاف الأحكامء ومعنى تفريق الصّفقة في الأحكام: أنَّ لكل من 
العقدين حكمًا يخصّهء لا أنه يصح أحدهما ويبطل الآخرء وهذا ظاهر في مختلفي الحكمء وانظر 
ما معنى تفريقها في مُتَقِقّي الحكم؟ 

(5) أي إن احتيج إلى التوزيع؛ بأن حصل فسخ أو انفساخ للإجارة أو البيع أو السّلم؛ بأن تلفت العين 
المؤجرة أو تعيّبت واستمر ما معها صحيحاء أو تلف المبيع قبل قبضه أو انقطع المُسْلّمْ فيه عند 
حلول الأجل وبقيت الإجارة على الصحّة» فيحتاج إلى التوزيع حينئذ» فإذا كانت قيمة المبيع عشر 
وأجرة العين المؤجرة تلك المدة خمسة» فإذا باع العبد مثلا وآجر الدار سنة باثني عشر ديتاراء 
فيخصنٌ العبد منها ثمانية» ويخصنٌ الدار أربعة» فيكون أثلانًا كالقيمة . 

(؟) أي لا من حيث قيمة العين» وغرضه من هذا أنَّ الأجرة تسمّى قيمة؛ إذ هي قيمة المنفعة؛ دع ش6. 
والأزلى أن يقول: «من حيث المنفعة»؛ لأنّ الأجرة هي الفيمة؛ فيصير المعنى: أي قيمة المؤجرة 
مس حيث القيمة. 


)5( 5 | مخ‎ ١ 
أو بَبْع وَنِكَاح صَحٌ النَكَاحٌ» وَفِي الْبيْع وَالصَّدَاقٍ الْقَوْلَانِ.‎ 


وأجاب الأول: بأنه لا محذور في ذلك؛ ألا ترى أنه يجوز بيع ثوب وشقص من دار في 
صفقة وإن اختلفا في حكم الشفعة واحتيج إلى التوزيع بسببها؟ 

ويؤخذ مما مثل به أن محل الخلاف أن يكون العقدان لازمين» فلو جمع بين لازم 
وجائز - كبيع وجعالة ‏ لم يصح قطعًا كما ذكره الرافعي في المسابقة» أو كان العقدان 
جائزين - كشركة وقراض"'' ‏ صم قطعًا؛ لأن العقود الجائزة بابها واسعّ. وإنما قال: 
«مختلفي الحكم؛ ولم يقل : «عقدين مختلفي الحكم؛ كما عبر به في «المحرّر» ليشمل 
بيع عبدين بشرط الخيار في أحدهما أكثر من الآخرء فإنه على القولين مع أن الحكم 
مختلفٌ والعقد واحد. 

تنبيه : المراد بالإجارة مع السَلّمٍ إجارةٌ العين» فإنْ إجارة الذمة يشترط فيها القبض 
كالشلم : 

وشمل كلامه ما إذا اشتمل العقد على ما يشترط فيه التقابض وما لا يشترط؛ كصاع 
بر وثوب بصاع شعير . 

(أو بيع ونكاح) ومُسْتَحقُ الثمن والمهر واحدٌ؛ كقوله: «رَوَجْتُكَ بنتي وبعتكَ 
عبدها» وهي في حجره؛ أو: «زَرَجْتَكَ أمَتِي وبعتكَ ثوبي» (صحٌ التكاح)؛ لأنه لا يفسد 
بفساد الصداق. (وفي البيع والصداق القولان) السابقان: أظهرهما: صحتهماء ويورّع 
السك على قبمة المع ونفن الكل والثاني ٠‏ بطلاتهماء درجي مور الع 2 
والمصنف أعاد هذه المسألة في كناب الضداق بأبسط مما ذكره هنا. أما إذا اختلف 
المُسْتحَقٌ - .كقوله: «زوجتك بنتي وبعتك عبدي بكذا» ‏ فإنٌ البيع لم يصح 
ولا الصداق؛ كما لو كان لكل منهما عبد فباعاهما بثمن واحد كما مرّء ٠»‏ ويصح التكاح 

بمهر المثل. ولو جمع بين بيع وخُلْعِ صحّ الخلع » وفي البيع والمسمّى القولان. 


)001 مثال لما إذا لم يختلف حكمهما؛ كأن خلط ألفين له بألف لغيره» وشاركه على أحدهما وقارضه 
على الآخرء وفيه أن هذا يتوف على أنَّ سائر ما يعتبر في القراض يعتبر في الشركةء وليس كذلك٠‏ 


6 
حرر»ة. 


١ الى‎ 


وَتَتَعَدَّدُ د الصَّ صيا النّمَنِ؛ كاب 0 8 بكَذَاء وَذَا بكَذَاهء وَبتَعَذِّ الْبَائِع ؛ 


ا 
٠.‏ 


دس 
ع“ 


وَكَذَا بعد شري في الأظهر: و ا 0 


تنبيه: شرط التوزيع في صورة المتن أن يكونَ حصّة النكاح مهر المثل فأكثرء فإن 

كان أقل وجب مهر المثل كما في «المجموع»؛ إِلّا إن أذنت الرشيدة في قدر المستّى 
[ما تتعدّدُ به الصفقة] 

(وتتعدد الصفقة بتفصيل القمه20) من البائع ؛ (كهبعتكَ ذا بكذا وذا بكذا)2©"0) 
فيقبل فيهما("؟» سواء أفصّل المشتري في القبول أم لا على الأصح., وله رَدٌ أحدهما 
بالعيب» فلو قال : «بعتك عبدي بألف وجاريتي بخمسمائة» فَقَبِلَ أحدهما بعينه لم يصحّ 
كما سيأتي في تعدد البائع والمشتري وإن قال القاضي : «الظاهر الصحة». 

(وبتعدّد البائع) ؛ كهبعناك هذا بكذا»؛ والمبيع مشترك بينها فيقبل فيهماء وله ردٌّ 
نصيب أحدهما بالعيب» فلو قَبِلَ المشتري نصيب أحدهما بنصف الثمن لم يصمّ في 
الأصح كما قاله البغوي وتبعه الشيخان؛ لأن اللفظ يقتضي جوابهما جميعًا وإن صححح 
السبكى تبعًا للمتولي الصحة. 

(وكذا بتعدّد المشتري)؛ كابعتكما هذا بكذا» (في الأظهر) قياسًا على البائع. 


5-5 أ مع امجن كما يؤخذ من تمثيله» فخرج مالو فصّل الثمن فقط؛ كما لو قال: ١بعتك‏ هذا 
العيد بدينار وثوب» أو ١يعتك‏ هذا العبد وهذه الجارية بدينار» فلا يتعدّد في هذاء والمراد بتفصيله 
ممّن ابتدأ بالعقد لترتب كلام الآخر عليه . والحاصل: أنَّ التعدّد إنّما يكون إذا فصّل البادِيٌ من البائع 
والمشتري دون القابل» فإذا فصّل الموجب وأجمل القابل كان العقد متعدّدًا؛ حملا للإجمال على 
التفصيل. ولو أجمل الموجب وفصّل القابل لا يتعدّد العقد؛ حملا للتفصيل على الإجمال» هذا هو 


المفهوم من كلام الأصحاب وجرى عليه شيخنا كابن حجر حجر . انتهى ع . ولا يضر كثرة التفصيل 
وإن طال بها الفصل بين الإيجاب والقبول؛ لأنَّ هذا صل يها سآن لفقي وهو ذكر المعقود 
عليه؛ #اشرح مر». 


0 وليس من التعدد: «بعتك ذا وذا بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنائير»؛ أو #منهماء. ولا «بعتك ذا 
بعشرة من الدراهم وعشرة من الدنانير؟ . انتهى . 
فلو قبَ في أحدهما لم يصحٌ على الأوجه؛ لعدم مطابقة القبول للإيجاب. 


م مخ 5 (؟) 
كَلَاهُ أو وَكَلَهُمَا فَالأَصَحُ اعتبار رُ الْوَكِيلٍ . 
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والثاني : لا؛ لأن المشتري يبني على الإيجاب السابق. ولو قَبِلَ أحدهما نصمّه بنصف 
الثمن لم يصمَّ إن قلنا بالاتحادء وكذا إن قلنا بالتعدّد على الأصح وإن صححّح السبكي 
الصحّة كما مرّ. ومحلٌ ما ذكره المصنف فى غير العرايا والشفعةء أما فيهما فتتعدد 
يده المستري قفطناء وهذا بتعتة النائم :فى الأظهر عكس اهنا . 

(ولو وَكَلَاُ أو وَكَلَهُمَا فالأصح اعتبار الوكيل)؛ لأنه العاقدء وأحكام العقد من 
الخيار وغيره تتعلق به. والثاني: اعتبار الموكلٍ لأن الملك لهء وهذا هو الأصح في 
أكثر نسخ «المحرّر» فأصلحه في «المنهاج»» واعتذر عنه في «الدقائق». ولم يتقدم في 
كلام المصنت: ما تعود عليه الفتفير المذكورة: ومعناه: لى و كل اثنات واحذا أن وكل 
الواحدٌ اثنين. ومحلّ ما قاله في غير الرهن والشفعة. أما فيهما فالأصح اعتبار الموكل 
لا الوكيل؛ اعتبارًا باتحاد الدين”'2 والملك وعدمه. فلو وكل اثنان واحدً(” في رهن 
عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين ثم قَضَى أحدهما دينه انْقَكّ نصيبه . 

[حكم مبايعة من في يده حرام وحلال] 

خاتمة : قال في «الإحياء»: «يحرم أخذ المال من السلطان إذا كان أكثر ما في بيت 

الال نخوكا كاهو العالبه- قال الصف 4 #وهذ قاذ ابسن حدهالة: جز المتتعت 


)١‏ أي في الرهن» و«الملك؛ أي في الشّفعة» فلو وكل واحدٌ اثنين في شراء شقص مشفوع فليس 
للشفيع أن يأخذ بعض المشترى نظرًا للوكيلين؟ بل يأخذ الكلّ أو يترك الكل . ولو وكل واحدٌ اثنين 
في بيع شقص مشفوع من دار فليس للشريك أن يأخذ بعض المبيع نظرًا للوكيلين؛ بل يأخذ الكل أو 
يترك الكل؛ ١ح‏ ل21. 

)٠(‏ هذا التمثيل باعتبار تعدّد الدين» ومثله باعتبار اتحاده ما لو وكّل واحد اثنين في رهن عبده عند زيد 
بدا لمعيه من الي قم لف الك التوكل:بعقى الذين لم رفاك بض العبد:نظاوا الاتناد اديت 
ولا ينظر لتعدّد عاقد الرهن. ولم يُمَثّلِ الشارح للشّفعة ومثالها باعتبار تعدٌد المالك: لو وكّل اثنان 
واحدًا في بيع نصيبهما من الدار المشتركة بينهما وبين ثالث» فالئالث أخذ نصيب أحد المالكين دون 
الآخر نظرًا لتعدد المالك. ولا عبرة باتحاد البائع. ومثالها باعتبار اتحاد الملك: ما لو وكّل واحد 
اثنين في بيع نصيبه من الدار المشتركة؛ فليس للشريك أخذ بعض الحصّة دون بعض نظرًا لاتحاد 
الملك. ولا ينظر لتعدد العاقد؛ بل يترك جميع الحصّة المبيعة أو يأخذ جميعها؛ فتأكل . 


(9) وا بالبجة 0 


اشح عر يهو يه 9 إن ا مك مجه فر و1 أمظ هب لقي لا جو ها رو رقا )رهد اله "هر" يوا كوه حو هدر جد لفل "بق مهنا له “ريع عع" الهم سنا 8 ها أل له لطر هاوه طلا لوه عه 


الكراهة». انتهى؛ أي بل الممنوع أن يتحقق أن ما أخذه من الحرام كما مرت الإشارة 
إليه.ء ومن ذلك مبايعة من في يده الحلال والكَرام» كالطلعة والمحاسين والجتحسيد 
والذي يضرب بالشعير”'2 والحصى والرمل» فكل ما يأخذه هؤلاء بهذا الفعل حرام. 
ولو نهب متاعٌ مخصوص ووُجِدَ من ذلك النوع شيئًا يباع واحتمل أن يكون من المنهوب 
فالوَرَعٌ توك والورعٌ لمن اشترى شيئًا للآكل أو غيره أن يشتريه بثشمن في ذمته فإنه 
يملكه قطعًا؛ بخلاف ما اشتراه بالعين فإنه لا يقطع بأنه ملكه. وقد يقال في الأول: 
يحتمل أن لا يكون ملكا للبائع فلا يملكه المشتري. 


0 فضي نلخة البابي الحلبي: #بالنفير»؛ وما أب هو الموافق لما في حاشية الشرواني على تحفة 
المححاح . (1/ 0957 . 


لل لان 


باب الخيار 
لما فرغ المصئّف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه''؟ وجوازه. و«الخيارٌ»: 
هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه. والأصلٌ في البيع اللزوه”"؛ لأن 
القصد منه”" نقل المِلّكِ» وقضية الملك التصرّف» وكلاهما فرع اللزوم؛ إلا أن الشارع 
أثبت فيه الخيار”؟ رفقا بالمتعاقدين . 
[أنواع الخيار] 
3 ل 


وهو نوعان: خيار تَشَه2*0» وخيار نقيصة 


)١(‏ والحاصل أنَّ الببع ينحصر في خمسة أطراف: الطرف الأوّل: في صكّته وفساده. الطرف الثاتي: 
في جوازه ولزومه. الطرف الثالث: في حكمه قبل القبض وبعده. الطرف الرابع: في ألفاظ تتأئر 
بالقرائن. الطرف الخامس: في التحالف ومعاملة الرقيق؛ «زيادي». وقوله: «تتأثر بالقرائن؛ أي 
وتستتبع غير مسمّاها؛ كهبعتك الأرض» فإنه يدخل ما فيها من الشجرء إذ مسمّى الشجر غير مسمّى 
الأرض. 

(؟) أي وضعه اللزوم؛ بدليل قوله: (إِلَا أنَّ الشارع أثبت فيه الخيار رفقًا بالمتعاقدين»؛ أي فالخيار 
عارض ؛ لكن خيار المجلس صار كاللازم بدليل بطلان العقد بنفيه ‏ 

(0) أي شرعًا وعقلا. وقوله: «التُصرف» أي حل التصرف. وقوله: «وكلاهما فرع اللزوم» أي عقلا. 
وفي كون نقل الملك فرع اللزوم نظر؛ لأنّه يوجد مع ثبوت الخيار للمشتري؛ إِلّا أن يقال: المراد 
نقل الملك النَامٌ؛ أي الذي لا فسخ بعده؛ كما قررّه العشماويٌ . 

(4) استئثناء من قوله: «الأصل في البيع اللزوم»؛ فجاء الشرع مخالمًا لمقتضى العقل . 

١‏ من إضافة المسبّبٍ للسبب؛ أي خيار سببه الشَّهوة والخيرة» وهذا ظاهر في خيار الشرطء أمّا خيار 
المجلس فيثبت قهرًاء ويجاب: بأنَّ المراد ما يثبت أصله بالشهوة وهو خيار الشرط؛ أو دوامه 
واستمراره في خيار المجلس فإنّه باختيارهماء أو أنَّ الموصوف بالشهوة هو أثره من الفسخ 
والإجازة؛ وهذا التقدير يجري في قوله: «ما يتعاطاء. . . إلى آخره؛ . 

زف أي عيب . 


(5) كابمالبجة شتا 
يَْبْتْ خبارٌ الْمَجْلِسٍ فِي أَنْوَاع الْبَيِْ؛ كَالصَّرْفِء وَبَيْعٍ الطَمَام بِطَمَامٍء وَالسَلَمء 
7 وَالتَشْرِيكِء وَصُلْح الْمُعَاوَضَةٍ. 


فخيار التشهّي: ما يتعاطاه المتعاقدان”'2 باختيارهما!" وشهوتهما من غير توقف 
على فوات أمر في المبيع» وسببه المجلس أو الشرط . 

وخيار النقيصة : سببه خلف لفظيّ أو تغرير فعليّ أو قضاء عرفيّ» فمنه خيار العيب 
والتصرية والخلف وتلقي الركيان ونحو ذلك . 

[مطلبٌ في خيار المجلس وما يثبت فيه] 

وقد شرع في سبب الأول من النوع الأوّل فقال: (يثبت خيار المجلس في أنواع 
البيع ) ؛ لما روى الشيخان أنه ظَِيهِ قال : «البيَانٍ الجيارٍ ما َم يموق أن يكرك أكدفها 
لِلآخَرِ: اختذ»””©. قال في «المجموع»: وقوله: «أو يَقُولَ» منصوب بأو بتقدير «إلَا 
أن» أو «إلى أن»ى» ولو كان معطوفًا لجزمه فقال : أو 'يَقَلْ». 

وبين أنواع البيع بقوله: (كالصرف. وبيع الطعام بطعامء والسَلَمٍء والتولية 
والتشريك» وصلح المعاوضة)؛ لظاهر الخبر السابق”©؛ لأن اسم البيع يشمل الكل . 
وخرج ب«صلح المعاوضة» صلح الحطيطة”*؟ فلا خيار فيه؛ لأنه إن ورد على دين فإبراء 
أو على عين فهبةٌ ولا خيار فيهما؛ لكنه يتناول الصلح على المنفعة» ولا خيار فيه على 


. أي يتعاطيا نفسهء وأثره كخيار الشرطء ويتعاطيا أثره في خيار المجلس‎ )١( 

(؟) كيف هذا مع أنَّ خيار المجلس يثبت قهرًا؛ حتَّى لو نفياه بطل العقد؟ وأجيب: بِأنَّ معنى كونه 
باختيارهما أن استمراره باختيارهماء أو أنَّ أثره من الفسخ والإجازة باختيارهماء ويدلٌ عليه قول 
الشارح: «مايتعاطاه. . . إلى آخره؟ . 

(6) أخرجه البخاريٌ في «صحيحهة» كتاب البيوع» باب إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع 
/5٠٠٠ /‏ بلفظ الترجمة. 
وأخرجه مسلم. كتاب البيوع؛ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين / /١67١‏ بلفظ : «البيّعان كل 
واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

)4١(‏ انظر الحديث السابق مع ألفاظه. 

4١‏ وهر الصلح من الشيء على بعضه دينًا كان أو عيئاء فهر في الأرّل إبراءء وفي الثاني هبة بلا ثواب» 
وهنا خترج بقوله: (معاوضة؟. 


1 مخوا 5 (0) 
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وَلوِ اشترى مَنْ يَعْتِقْ عَليْهِ فإن قلنا: الجلك في رمن الخبار للبائع أو مَوْفُوفٌ 


الأصح لأنه إجارة وسيم ا ل ا اا 
ولا خيار فيه كما قاله القاضي حسين؛ قال الأذرعي: «ولم أرَ ما يخالفه». ويثبت أيضًا 
1 ا ل ار 
ولفظ الخبر ورد على الغالب. 

ويستثنى من قوله: «في أنواع البيع» صورٌ لا خيار فيها: 

منها: الحوالة» فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات» وربما 
يقال: إن كلام المصنف في بيع الأعيان فلا تُستثتى هذه الصورة؛ لأنها بيع دين بدين. 

ومنها: شراء العبد نفِسّهُ؛ لأن مقصوده العتق كالكتابة كما رجّحه في «الشرح 
الصغير» و«المجموع». وهذا هو المعتمد وإن قال الزركشي : هذا بالنسبة للعبد فقط؛ 
لأنه من جهة السيد بيع» ومن جهة العبد يشبه الفداء؛ كما لو أقرّ بحريته ثم اشتراه يثبت 
الخيار للبائع دونه . 

ومنها: قِسْمتا الإفراز والتعديل؛ سواء أجريتا بإجبار أم بتراض إذا قلنا: «إنهما في 
حالة التراضي بيع»؛ لأنه لو امتنع منهما الشريك جر عليهماء الإجبان ينافي الخيار» 
وهذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي: «الذي جزم به القاضي أبو الطيب وغيره ثبوت 
الخيار»» أما قسمة الرَدَّ ففيها الخيار لأنه لا إجبار فيها. 

ويثبت الخيار في شراء الجمد ولو في شِدَّة الحَرٌ بحيث ينماع بها. واستشكل ابن 
عبد السلام ثبوت الخيار في الصرف؛ لأن القصد به تروّي العاقد في اختيار الأفضل لهء 
والممائلة شرط في الربوي» فالأمران مستويان» فإذا قطع بانتفاء العلة كيف يثبت 
الخيار؟ وما قاله لا يتأتى في بيع الربوي بغير جنسه؛ بل فيما بيع بجنسهء ولعلَّه مراده؛ 
بدليل قوله: «والممائلة شرط»؛ بل الخيار ليس محصورًا فيما ذكر؛ لأنه قد يكون 
لخلف أو غيره. 

(ولو اشترى من يعتق عليه) من أصوله أو فروعه بُني الخيار فيه على خلاف الملك. 
(فإن قلنا: ؛الملك في زمن الخيار للبائع») على مرجوح (أو «موقوف») على الاظهر 


(1) كابالبج؟5 ١‏ 
َلَهُمًا الْخَيارُء وَإِنْ قُلْنَا : للْمُشْتَرِي 0 تحير الْبَائِعُ دُوتَهُ . 
5 3 يون 0 2-0 2 م 
وَلا خيّارٌ فى الإبْرَاءِ: 0-007 وَالْهِبَةِ بالا نَوَابء وَكَذا ذَاتُ النَّوَاب وَالشُفْعَة 
0 ا 2 2 ر 


(فلهما الخيار)؛ لوجود المقتضى بلا مانع. (وإن قلنا:) الملك (للمشتري) على 
مر جوح (تخيّر البائع دونه). أما تخيّر البائع فلما مرّء وأما عدم تخيّر المشتري فلأن 
مقتضى ملكه له أن لا يتمكن من إزالة الملك» ولا يحكم بعتقه على كُلَّ قولٍ حتى يلزم 
العقد فيتبين أنه عتق من حين الشراء . 

ولو شرط نفي خخيار المجلس لم ب يصمح البيع ؛ لأنه ينافي مقتضاه» فأشبه ما لو شرط 
أن الااتسل المبيغ» فإذا قال لعبده مثل مثلا: «إذا بعتك فأنت حك فباعه بشرط نفي خيار 
المجلس لم يعتق لعدم صحة البيع» بخلاف ما إذا لم يشرطه فإنه يعتق ؟ لأن عتق البائع 
في زمن الخيار نافذ. 

[ما لا يثبت فيه خيار المجلس] 

(ولا خيار في الإبراء» والتكاح” ا 500 
عنها أو أطلق وقلنا: «لا يقتضيه» وهو الراجح؛ لأن اسم البيع لا يصدق على شيء من 
هذه الثلاثة. ولا خيار أيضًا في الوقف والعتق والطلاق» وكذا العقود الجائزة من 
الطرفين؛ كالقراض والشركة والوكالة» أو من أحدهما؛ كالكتابة والرهن . 

(وكذا) الهبة (ذات الثواب) لا يثبت الخيار فيها في الأصحء وعلّلاه: بأنها 
لاتسمّى بيعًا؛ كذا قالاه هناء وقالا في باب الهبة: «الأصح أنها بيع فيثبت فيها 
الخيار». وعَدَّهُ في «المهمات» تناقضاء وحَمَلَ بعضهم ما هنا على القول بأنها هبة وإن 
يدت بثواب معلوم» وما هناك على القول بأن المقيدة بثواب معلوم بيمٌء ويؤيده 
تعليلهم هنا: بأنها لا تسمّى بِيعاء والصواب ‏ كما قال الأذرعي ‏ ما هناك وهو مقابل 
الأصح هناء فقد جزم به القاضي أبو الطيب والمحاملي والشيخ أبو حامد وغيرهم. 

(و) كذا (الشفعة) لا يثبت فيها الخيار في الأصح؛ لأن الخيار يعبت فيما ملك 


)١(‏ أي لأنه عقد معاوضة غير محضة. 


)"( 5 | معن‎ ١ 
. وَالإِجَارَةٌ وَالْمُسَاَاةُ وَالصَّدَاقُ في الأصَمٌ‎ 


ل 02 لف مر قو ل 
مه بالتخاير ؛ بآن يَختارًا لرُومَه» اذ[ [ 1[ 210111 


بالاختيار فلا معنى لإثباته فيما أخذ بالقهر والإجبارء ومقابل الأصح: ثبوتهُ؛ لأن 
الأخذ بها ملحق بالمعاوضات بدليل الرَدّ بالعيب» وصحّح هذا الرافعي في 
«الشرحين»» واستدرك عليه في «الروضة» وصحّح الأول ونقله عن الأكثرين 

(و) كذا (الإجارة) لا يثبت فيها الخيار في الأصح؛ لأنها عقد غرر إذ هو عقد على 
معدومء والخيارٌ غررٌ» فلا يُضمٌ غررٌ إلى غرر. ومقابل الأصح: يثبت فيها الخيار؛ 
لأنها معاوضة. قال القفال وطائفة: ومحلٌ الخلاف في إجارة العين» أما إجارة الذمة 
فيئبت فيها الخيار قطعًا كالسَلَمٍ والمعتمد الإطلاق» وبُفَوَقٌ بينها وبين السَلَم : نآنها 
لا تسمّى بيعَاء والمعتمد في الخيار اسم البيع وبأن المنفعة فيه أقوى. وقيل: يثبت 
أيضًا في الإجارة المقدرة بمدَّةِ. وصحّحه المصنف في «تصحيح التنبيه»» والمشهور 
خلافه . 

(و) كذا (المساقاة) لا يثبت فيها الخيار في الأصح؛ كالإجارة حكمًا وتعليلا. (و) 
كذا (الصداق) لا يثبت فيه الخيار. وقوله: (في الأصح) راجع للمسائل الخمس كما 
تقرّرء ووجه عدم إثباته في الصداق أن المال تبَعْ في النكاح لا مقصودء ووجه إثباته أنه 
مستقل . ومثل الصداق عوض الخلع . 

[ما ينقطع به خيار المجلس] 

(وينقطع) خيار المجلس (بالتخاير) من العاقدين؛ (بأن يختارا لزومه”'') أي العقد 

بهذا اللفظ؛ كقولهما: «تخايرنا» أو «اخترنا»» أو غيره كقولهما: «أمضينا العقد» أو 


6 أي صريحًا كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح» أو ضمنًا بأن يتبايعا العوضين بعد قبضهما في 
المجلس؟؛ إذ ذاك متضمّن للرضا بلزوم الأول فلا تَرِدُ هذه الصورة على مفهوم كلام المصتف؛ 
شرح مر1ع. . وقوله : #بآن يتبايعا العوضين» قضيئه أنه لا ينقطع بتبايع أحد العوضين ؛ كأن أخذ البائع 
البيع من المكتري بثير.النمن الذي تبضهامنه؟ وقد مر أن تصرئف أحد العاقدين مع الآخر إجازة. 
وذلك يقتضي عدم الخيار بما ذكرء فلعلٌ قوله: : "العرضين؟ مجرّد تصوير ؛ «ع ش» على "م ر». 


(9) كابالبجة 5 
فلو اخْبَارَ أَحَدُهُمَا سَقَطَ حَفَّهُ وَبَقِيّ للاخّر. َبالتَعَوْقٍ ببَدَنِهِمَاء َلَوْ طالَ مُْتُهُمَا أو 
وَتَمَاسَيَا مَتَازِلَ دَامْ خْيَّارُهُماء از 1 1 1 2111111 


«ألزمناه» أو «أجزناه» أو:#أبظلنا السيارةآر«ا يناما لأنه عقيها فيسفظ بالشقاطيما 
كخيار الشرط . 

(فلو اختار أحدهما) لزومه (سقط حقه) من الخيار (وبقي) الحَقٌّ فيه (للآخر) كخيار 
الشرطء وقيل: لا يبقى لأن خيار المجلس لا يتبعض في الثبوت فلا يتبعض في 
السقوط. لكن على الأول لو كان المبيع ممن يعتق على المشتري واختار البائع سَقَط 
خيار المشتري أيضًا للحكم ب بعتق المبيع ؛ قاله شيخنا في ااشرح بهجته) . 

ولو قال أحدهما لصاحبه: «اختَرً' انقطع خيار القائل ولو لم يختر صاحبه؛ لتضمُنه 
الرضا باللزوم . واحترز المصنف ب«اختيار أحدهما اللزوم» عن اختياره الفسخ. فإنه 
ينفسخ العقد وإن اختار الآخر اللزوم؛ لأن إثبات الخيار إنما قصد به التمكن من الفسخ 
دون الإجازة لأصالتها. وتبايعهما في العوضين ولو ربويين بعد قبضهما بيعًا ثانيًا إجازة 
للأول؛ لأنه رضًا بلزومهء ويصحٌ الثاني ويثبت فيه الخيار. ولو أجازا في الربويّ قبل 
التقابض بطل وإن تقابضا قبل التفرّق على المعتمد كما تقدم في بابه . 

(و) يبطل أيضًا خيار المجلس (بالتفرّق ببدنهم") عن مجلس العقد؛ للخبر 
السابق”"؟2. (فلو طال مكثهما أو قاما وتماشيا مَنَازِلٌَ دام خيارهما) وإن زادت المدة0© 


)١(‏ ولو ناسيًا أو جاهالاء وخرج ب«فرقة البدن» فرقة الروح والعقلء فإنّه لا يسقط الخيار بهما؛ بل 
يخلف العاقد وليه أو وارثه»ء وخرج بذلك بناءٌ حائل بينهما ولو بإذنهما أو فعلهماء فلا يبطل الخيار 
به. وقال «ع ش»: قوله: «بفرقة بدن» أي فلا يختصنٌ انقطاع الخيار في هذه بالمفارقه ؛ بخلافه فيما 

قبلها. ولو كان العاقد متولي الطرفين انقطع الخيار بمفارقة مجلس العقد؛ لاشرح مر؟. . ولو تناديا 
من يقد ببيع ثبت الخيار لهماء وَانتذ مالم يقارق احدهما مكانة فإن فارقه ووصل إلى موضع لو 
كان الآخر معه بمجلس العقد عُدَ تَفدْقًا بطل خيارهما ولو بقصد كل منهما جهة صاحبه؛ خلاهًا لابن 
الرفعة؛ #شرح مر؟ع. 
)١(‏ انظر الحديث السابق مع ألفاظه . 


ولو سنين. 


)"( 5| معن‎ ١.5 


على ثلاثة أيام أو أعرضا عمًا يتعلق بالعقد؛ حتى لو تبايع شخصان ملتصقان دام 
خيارهما ما لم يختارا أو أحدهماء بخلاف الأب إذا باع لابنه أو اشترى منه وفارق 
المجلس انقطع الخيار؛ لأنه شخصيٌ واحدّ لكن أقيم مقام اثنين». بخلاف الملتصقين 
فإنهما شخصان حقيقة؛ بدليل أنهما يححاة الأء من الك إلى الستدسن: 

ويحصل التفرّق بأن يفارق أحدهما الآخر من المجلس ولو ناسيًا أو جاهلا وإن 
استمر الآخر فيه؛ لأن التفرّق لا يتبعقض بخلاف التخايرء وكان ابن 00 راوي 
الخبر: «إذًا بتاع شَيْنًا فَارَقَ صَاحِبَةُ)” 3 ؛ رواه البخاري» وروى مسلم: « ' قام يَمْشي 


وم 


هُنِهَة ثم رجم200 . فإن قيل: قضية ذلك حِلُ الفراق خشية أن يستقيله صاحبه» وقد 
قال كك كما رواه الترمذي وحسشنه : الَيَانِ الْخيَارٍ ما لم يها إلا آَنْ تَكُونَ صَفْقَة 
خيّار» وَلَا يحل لَهُ أن يُمَارِقَ صَاحِبَهُ كيه أن بنديلة 1111 لمن : : بأن الحلّ في الخبر 
محمولٌ على الإباحة المستوية الطرفين. ولو حُمِلَ أحد العاقدين فَأخرج من المجلس 
مكرما بغير حق لم ينقطع خياره لأنه لم يفعل شيئاء وكذا لا ينقطع خياره إذا أكره على 
الخروج ولو لم يُسَدَّ قَمُةُ؛ لأن فعل المُّكْرَءِ كلا فعلٍ والسكوت عن الفسخ لا يقطع 
الخيار كما في المجلس . فإن قيل: قد مرّ أن الناسي والجاهل ينقطع خيارهما مع 
تسويتهما للمكره في أبواب كثيرة» أجيب بنسبتهما للتقصير هنا بخلاف المُكرّه. فإ 
فارقه الإكراه في مجلس فله الخيار فيه حتى يفارقه» أو مارًّا فحتى يفارق مكانه الذي 
انقطع فيه الإكراه؛ وأما صاحبه فإن لم يخرج معه انقطع خياره إِلّا إن منع من الخروج 


00 فيه رَوٌ على من زعم نسسخه لعمل أهل المدينة بخلافه؛ لأنَّ جل عملهم لا يثبت به نسخ كما مر في 
الأصول؛ خصوصًا وابن عمر من أجلّهم كان يعمل به؛ أي لأنّهم مجتهدون» وتيخ النْصنٌ لا يحضل 
بالاجتهاد» وإنَّما ينسخه نص آخر. 

(؟) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛. كتاب البيوع» باب كم يجوز الخيار / /5٠١١‏ . 

(*) أخرجه مسلمء كتاب البيوع؛ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين / 78605/ بلفظ : قال نافع : 
«فكان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيّةَء ثم رجع إليه» . 

(14) أخرجه الترمذي في «جامعه؛. كتاب البيوع» باب ما جاء في الببّعين بالخيار ما لم يترقا / /ا141؟7١/‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


(9) وكا بالبج؟ ١‏ 
ار يُعْتَبْوُ في التَمَوْقٍ الخقت: 


مذ ار عون دوهن وك قب لكف ين خيارة كصار الفارت ولو لميتمكننن أن 
يتبعه ؛ لتمكنه من الفسخ بالقول» ولأن الهارب فارق مختارًا بخلاف المكره فإنه لا فعل 
لهء وقضية التعليل الأوّل أنه لو لم يتمكن من الفسخ بالقول بقي خياره حتى يتمكن 
منه. فإن قيل: قياس ما قالوه في الأيمان أنه لو حلف لا يفارق غريمَّةٌ ففارقه غريمُةُ لم 
يحنث وإن أمكنه متابعته أن يكون الحكم هنا كذلك» أجيب: بأن الحكم هنا مَنُوطٌ 
بالتفيّق وهو يحصل بوجود الفرقة من كل منهماء وهناك منوط بالمفارقة من الحالف»ء 
ل ل ل ا ا 
كما حكاه في «المجموع» عن المتولي وأقرده» ويُبينُ هذا التباعد قولٌ «البسيط»: «إن 
لحقه قبل انتهائه إلى مسافة يحصل بمثلها المفارقة عادة فالخيار باق وإ فلا أثر 
للحوقه»» ويحمل على هذا أيضًا ما نقله في «الكفاية» عن القاضي من ضبطه بفوق 
ما بين الصَّمّيْنَء فالمراد من هذه العبارات واحد. 
[المعتبر في التفرّق ] 

(ويعتبر في التفرّق العرف)» فما يعدّه الناس تفرَقًا يلزم به العقد وما لا فلا؛ لأن 
ما ليس له حَدٌ شرعًا ولا لغة يُرجع فيه إلى العُرْفء فإن كانا”'2 في دار كبيرة”") 
فبالخروج من البيت إلى الصحن”"» أو من الصحن إلى الضّفّةا؟» أو البيت» وإن كانا 
في سوق أو صحراء أو في بيت متفاحش السَّعَةٍ فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره2 
ويمشي قليلا"" ولو لم يبعد عن سماع خطابه» وإن كانا في سفيئة'"' أو دار صغيرة أو 


)١(‏ تفريع على قوله : «ويعتبر في التفرّق العرف». 

(؟1) ومثلهاالشّفينة الكبيرة. 

(*) «الصحن» كناية عن قعر الدار. 

(4) الصّقّةَ: كناية على مصطبة عالية في الدار. 

(5) ومثل ذلك ما إذا رجع القهقرى؛ فقوله : «بأن يولي . . . . إلى آخره؛ ليس بقيدِ» وهو جري على الغالب. 

)03 أي بقدر ما بين الضَّمَّينِ في الصلاةء وهر ثلاثة أذرع كما نقله 9ح ل» عن «الأنوار». ومثله «م ره 
و«ق ل» على «الجلال؟ . 

)غ0 أي صغيرة؛ بأن يَنْجَهِ بجره عادة؛ لان الكبيرة كالدار الكبيرة. فقوله «صغيرة» راجع لكل من السفينة والدار. 


)"( مخين | هاج‎ ١ 


وَلوْ مَاتَ فِي الْمَجُلِسٍ أو جُنَّ الآ صَحٌ انِْقَالَهُ إلى الْوَارثِ وَالْوَلِيٌ . 


مسجد صغير فبخروج أحدهما منه أو صعوده السطح. ولا يحصل التفرّق بإقامة ستر 
ولو ببناء جدار بينهما؛ لأن المجلس باق. وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يبنياه أو 
يُبّتى بأمرهماء وهو كذلك كما صحّحه والد الروياني واعتمده شيخي وإن جزم الغزالي 
بالحصولء وقال الأذرعي: «وهو المتجه». ولو تناديا بالبيع من بُعْدِ ثبت لهما الخيار 
وامتدّ ما لم يفارق أحدهما مكانه» فإن فارقه”'؟ ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه 
بمجلس العقد عد 7 تفرّقًا بطل خيارهماء وقول ابن الرفعة : «هذا إذا لم يقصد جهة الآخر 
وإِل فالذي يظهر القطع بدوام الخيار» ليس بظاهر. وتقدم في أوائل البيع حكم مالو 
تبايعا بالمكاتبة . 


[انتقال خيار المجلس إلى الوارث والولي ونحوهما] 


(ولو مات) أحدهما”" (في المجلس أو جُنّ) أو أغمي عليه (فالأصح انتقاله) أي 
الخيار في المسألة الأولى (إلى الوارث”") ولو عامًا”*'» (و) في الثانية 2 والثالثة إلى 


(الولي) من حاكم أو غيره وإلى الموكل عند موت الوكيل» وإلى السيد عند موت 
المكاتّبٍ أو المأذون له كخيار الشرط والعيب سواء فيه عقد الربا وغيره. فإن كان 


الوارث طفلا أو مجنونًا أو محجورًا عليه بسفه نصب الحاكم من يفعل عنه ما فيه 
المصلحة من فسخ وإجازة. . وعجز المكاتب كموته كما في «المجموع» . ثم إن كان من 


)١(‏ أي ولو إلى جهة صاحبه على المعتمد؛ ١م‏ د2. 

(؟1) محترز قوله: «ببدنهما». 

(*) أي وإن تعدّدء فيثبت لكل منهم» ولا يبطل خيار أحدٍ منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم 
بالموت» ولو فسخ بعضهم وأجاز الباقون قُدّم الفسخ «سم؛؛ أي لأنَّ الخيار إِنّما شرع للتّمكٌن من 
الفسخ. وظاهره أنه يقدّم الفسخ ولو كان البعض الفاسخ أقلّ من المجيز ولو واحدّاء فتأمّل. 

(:) وهوالإمام. 

(0) ظاهره أنه لا تنتظر إفاقته وإن لم تطل مدته ولم ييأس من إفاقته «م د»؛ لكنّ المعتمد في صورة 
الإغماء أنه لا ينتقل إلى الولي أو غيره لا إن طالت المدّة أو أيس من إفاقته» فإن قصرت المدّة ‏ بأن 
كانت ثلاثة أيام ‏ انتظرث إفاقته» ولا ينتقل الخيار إلى الوليّ. قال الحلبئٌ : «ولو أفاق المجنون أو 
المغمى عليه في أثناء المجلس عاد له الخيار» . 


(9) كابالبجع .ظ 


وَلِوْ تَنَارْعَا في التَقَوْقٍ ا 1 1 0 


ذكر في المجلس ثبت له مع العاقد الآخر الخيار وامتدّ إلى أن يتفرقا أو يتخايراء وإن 
كان غائبًا ووصله الخبر امتدّ خياره إلى أن يفارق مجلس الخير؛ لأنه خليفة مورثه. 
والثائي: يسقط الخيار؛ لأن مفارقة الحياة أَوْلَى به من مفارقة المكان» وفي معناها 
مفارقة العقل. وعلى الأول لو ورثه جماعة حضورٌ في مجلس العقد لم ينقطع خيارهم 
بفراق بعضهم له بل يمتدّ حتى يفارقوه كلهم ؛ لأنهم كالمورّثٍ وهو لا ينقطع خياره إلا 
بمفارقة جميع بدنه» أو غائبون عن المجلس ثبت لهم الخيار وإن لم يجتمعوا في 
مجلس واحدٍ كما في بعض نسخ «الروض» وهي المعتمدة؛ وفي بعضها: إذا اجتمعوا 
في مجلس واحد. ويثبت الخيار للعاقد الباقي مادام في مجلس العقد سواء أكان 
الوارث الغائب واحدًا أم متعددًا. ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم ينقطع خيار 
الآخر خلافًا لبعض المتأخرين» وينفسخ العقد بفسخ بعضهم في نصيبه أو في الجميع 
ولو أجاز الباقون؛ كما لو فسخ المورّثٌ في البعض وأجاز في البعض» ولا يتبعض الفسخ 
للإضرار بالحيّ. فإن قيل: لو مات مورّثُهم ثم اطّلعوا على عيب بالمبيع فَفَسَحَّ بعضّهم 
لا ينفسخ في شيء منه؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه وهو ليس له الفسخ في البعضء فَهَل 
كان الحكم هنا كذلك؟ أجيب: بأن للضرر ثم جابرًا وهو الأرش ولا جابرَ له هنا. ولو 
أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ ذلك؛ بناءً على أن من باع مال مورّثه ظانًا 
حياته أنه يصح وإن قال الإمام: «الوجه نفوذ فسخه دون إجازته» . 

ولو خرس أحد العاقدين ولم تَهم إشارته ولا كتابة له نصب الحاكم نائبًا عنه كما لو 
جُنّ وإن أمكنت الإجازة منه بالتفرّق» وليس هو محجورًا عليه وإنما الحاكم ناب عنه 
فيما تعذر منه بالقولء أما إذا فُهمت إشارته أو كان له كتابةً فهو على خياره . ولو اشترى 
الوليٌ لطفله شيئًا فبلغ رشيدًا قبل التفرّق لم ينتقل إليه الخيار كما في «البحر»» ويبقى 
للولي على الْأَوْجَّهِ من وجهين حكاهما في «البحر» وأجراهما في خيار الشرط . 


[تنازع العاقدين في التفرق والفسخ] 


(ولو تنازعا في التفرّق)؛ بأن جاءا معًا وقال أحدهما: «تفرقناء وأنكر الآخر وأراد 


)"( معن | اج‎ ١ 
أو الف شخ قبْلَهُ صَدّقَ النافى.‎ 


الفسخ. (أو) في (الفسخ قبله) أي التفرّق؛ بأن اتفقا على حصول التفرّق وقال 
أحدهما: «فسخته قبله» وأنكر الآخر (صَدَّقَ النافي”'2) بيمينه؛ لأن الأصل”" دوام 
الاجتماع وعدم الفسخ. ولو اتفقا على عدم التفرّق واذّعى أحدهما الفسخ فدعواه 


ثم شرع في السبب الثاني من النوع الأول مترجمًا له ب«فصل». فقال: 


)20 وفائدة تصديقه في الأولى بقاء الخيار له وليس لمدّعي الفرقة الفسخ. ولو اتمَقا على الفسخ والتزئق 
واخختلفا في السابق منهما فكما في الرجعة؛ أي فيصدَّق مدّعي التأخير؛ «ق ل»ء وعبارة دع ن»: فلو 
اتفقا على الفسخ والتفرّق واختلفا في السابق قدّم من سبق بدعوى الفسخ. وإن سبق بدعوى التررق 
أو تساويا في دعوى الفسخ والتفئق صدّق النافي للفسخ . انتهى . 

(؟) ولانظر للظاهر إذا طالت المذّة. 


(9) لبج هد 
1 لل يبب لي بي يت ع كلم 


2 ٠ 0 9٠ 
(فصل) في خيار الشرط‎ 
(لهما”'") أي لِكُلّ من المتعاقدين”"' (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المُدَة‎ 
الآنية مع موافقة الآخر بالإجماعء نعم إن استعقب الملك العتق؛ كأن اشترى من يعتق‎ 


)١‏ أي المتعاقدين؛ أي أو أحدهما مع موافقة الآخر له. وأمّا إذا قال أحدهما: «بشرط الخيار»» فقال 
الآخر : «لا أشترط الخيار أصلا» فلا يصح العقد إذا كان ذلك في صلب العقد. 

(؟) بأن يتلفظ كل منهما بالشرطء ولأحدهما؛ بأن يتلفظ هو به إذا كان هو المتبدئ بالايجاب أو 
القبول» ويوافقه الآخر من غير تلقّظ بهء وحيتئذ فلا اعتراض على قوله: «ولأحدهما»؛ بل 
ولا يُستغنى عنه خلافًا لمن زعمه . أمًا إذا شرط المتأخّر قبوله أو إيجابه فيبطل العقد لعدم المطابقة؛ 
«شرح م ر»ء وعبارة «ق ل» على «الجلال»: قوله: «ولأحدهما» هو بيانٌ لمن يقع منه الشرط» فلا 
يصحٌ وقوعه من أجنبيّ لهما أو لأحدهماء ومعنى وقوعه منهما أن يتلمظا به؛ كأن يقول المبتدئ 
منهما: «بعسّكَ كذا بكذا بشرط الخيار لي ثلاثة أيام»» فيقول: «اشتريت بذلك بشرط الخيار لك 
ثلاثة أيام»» ومعنى وقوعه من أحدهما أن يتلفظ به المبتدئ منهماء ولا بد من موافقة الآخر عليه ولو 
بالسكوت؛ كأن يقول: «بعتك كذا يكذا بشرط الخيار لي» مثلاء فيقول: «اشتريته على ذلك» فلا 
اعتراض ولا إشكال . وأما المشروط له فيجوز أن يكون هما أو أحدهما معيّنًا أو أجنبّاء كذلك فلا 
بْدّ من تعيين المشروط له الخيار ليخرج ما لو قال: «بشرط الخيار لأحدنا» مثلا فلا يكفي ويفسد 
العقد؛ كما لو سكت عنه الأوّل وشرطه الثاني أو شرطه الأوّل ونفاه الثاني . ولو قال: «بشرط الخيار 
يومّاء ولم يقل: «لناء ولا «لي» مثالا فهو لهماء وقيل: للقائل فقط. والحاصل: أنَّ الخيار إِمَا أن 
يكون لهما أو للبائع أو للمشتري» وموقع الأثر إِمًا أن يكون كل منهما أو البائع أو المشتري أو 
الأجنبيئٌ» فهي أربعة تضرب في ثلاثة تبلغ اثنتي عشرة صورة كما قاله الشرنبلاليَ؛ وإذا زيد على 
ذلك الأجنبئَ في الأوّل كانت أربعة مضروبة في أربعة. والحاصل من كلام الأصحاب وقكره «م ر» 
وغيره: أن الذي يشترط له الخيار هو الذي يوقع الأثر سواء كان البائع أو المشتري أو هما أو 
الأجنبي. وهو المعتمد» وما ذكره الشارح من شرط الخيار لواحدٍ وإيقاع الأثر لآخر طريقة له وليس 
في «شرح م ر؟ ولا في #شرح ابن حجر» . 
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عليه وشرط الخيار له وحده لم يَجَرْ لعتقه عليه» فيلزم من ثبوت الخيار عدم ثبوته. 
ويجوز التفاضل فيه؛ كأن يشرط لأحدهما خيار يوم وللآخر خيار يومين أو ثلاثة. ولو 
شرط خيارٌ يوم فمات أحدهما في أثنائه فزاد وارثه مع الآخر خيار يوم آخر جاز. 

قال الروياني: (ويجوز للعاقدٍ لنفسه شرطه لأجنبي أو العبد المبيع ؛ لأن الحاجة 
تدعو لذلك لكونه أَغْرَف بالمنيع» ولا يغبت مع شرطه للأجنبي أو العبد المبيع للشّارط 
اقتصارًا على الشرط». قال الزركشي: «والأقرب اشتراط بلوغ الأجنبي لا رشده»» وإذا 
مات الأجنبي ثبت الخيار للشارط . 

ولو شرط الوكيل في البيع أو الشراء الخيار للموكل أو لنة لنفسه ولو بلا إذن صمّ؛ لأنه 
لا يضر موكلهء وليس لوكيل أحد العاقدين أن يشرطه للآخرء فإن فعل بطل العقدء وله 
شرطه لأجنبي بإذن موكله. ولا يتجاوز الخيار من شرط له» فلو شرط للوكيل لم يثبت 
للموكل وبالعكس. فإن أذن له موكّله وأطلق بأن لم يقل: «لي» ولا «لك» فاشترطه 
الوكيل وأطلق ثبت له دون الموكل؛ لأن معظم أحكام العقد تتعلق به وحدهء ولا يلزم 
الخقن برغنا امرك :9ن الكياز ترط برها وكيله: ولو باع مسلم عبدًا مسلمًا لمسلم 
وجعل الخيار لكافر» أو باع حلالٌ لحلالٍ صيدًا وجعل الخيار لمُّحْرِمٍ صحَّ فيهما كما 
قاله الروياني خلاقًا لوالده؛ إذ لا ملك ولا ولاية « واعيس نيك للوك :لبان له فهك 
إلا ما فيه حَظّ الموكل لأنه مؤتمن؛ بخلاف الأجنبيَّ المشروط له الخيار لا يلزمه رعاية 
الحظ . ولا يبطل البيع بعزل الموكلٍ وكيلهُ في زمن خيار المجلس» ولا بموت الوكيل 
ولا الموكل في المجلس وإن خالف في ذلك الروياني. 

تنبيه : قول المصّف: «لهما ولأحدهما شرط الخيار» يوهم جوارٌ انفراد أحدهما 
بالشرط» وليس مرادًا؛ بل لا بد من اجتماعهما عليه» ولذلك قلت: «مع موافقة 
الآخر؛. 

ولم يُرِدِ المصنف بيان الشارط لوضوحه كما قاله الإسنوي فإنه لا يكون إِلَّا منهماء 
وإنما أراد بيان المشروط له؛ لكن عبارته لا توفي بمقصوده. فلو قال: «يجوز شرطهما 
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ني أنْواع البع إلا أن يُشترط الَْبْضُ في الْمَجْلِسٍ ؛ بوي وسَلّمٍ. 


الخيار لهما ولأحدهما» لأفاد مقصودهء ولكن يمكن رَدٌّ عبارته إلى الصواب ‏ كما قاله 
الوليّ العراقي ‏ بأن لا يجعل قوله: «لهما ولأحدهما» خبرًا عن قوله: «شرط الخيار» 
وإنما هو متعلّق ب«الخيار» والخبر قوله: (في أنواع البيع) أي شرط الخيار الكائن لهما 
أو لأحدهما ثابت في أنواع البيع» ومع ذلك فعبارته توهم أنه لا يجوز شرطه لأجنبي» 
ونُوهِمٌ جوارٌ اشتراط وكيل البائع الخيار للمشتري» وجوازٌ اشتراط وكيل المشتري 
الخيارَ للبائع» وليس مرادًا كما عُلم مما تقرر. وعلم من تقييده ب«البيع» أنه لا يشرع في 
غيره كالفسوخ والعتق والوبراء والنكاح والإجارة وهو كذلك . 

(إلّا أن يُسترط القبض في المجلس؛ كربويٌ وسَلّم)ء فلا يجوز شرط الخيار فيه 
لأحد؛ لأنه لا يحتمل التأجيل» والخيار أعظم غررًا منه لأنه مانع من الملك أو من 
لزومه. 

تنبيه : إنما ذكر المصنف مثالين لِيُنبّهَ على أنه لا فرق بين ما يُشترط فيه القبض من 
الجانبين كالربويّ أو من أحدهما فقط كالسَّلم . 

وأورد على حصره فيما ذكر مسائل : 

منها: البيع الضمني . 

ومئها: الحوالة إذا جعلناها بِيعًا. 

ومنها: ما إذا اشترى من يعتق عليه كما مرّ. 

ومنها: المُصراة» فإنه لا يجوز شرط خيار الثلاث فيها للبائع ؛ لأنه يمنع من الحلب 
وتركُ الحلب يضر بالبهيمة» قال الأذرعي: «ويجب طرده في كل حَلُوبٍ وإن لم تكن 
مصراة؛ إذ تَرْكُها ثلانًا بلا حَلْبٍِ يضرها بلا شك وإن كانت المصراة أشد ضررًا»» فإن 
قيل: لك أن تقول ما المانع من حلب البائع لها إذا كان الخيار له؛ لأن الملك له حينئذ» 
واللينٌ في زمن الخيار لمن له الملك؟ أجيب : بأن اللْبّنَ الموجود حال البيع مبيع» فهو 
كالحمل الموجود عند البيع» فيمتنع على البائع الحلب لذلك» والبائع إنما يملك لو تم 
البيع للبن الحادث بعد العقد كالولد الحادث بعده. 
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وَإِنَمَايَحُورْ في مُدَّةِ مَعْلُومَةٍ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلَانَةٍ 


ومنها: ما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم فسخ ثم باعه وشرط الخيار 
وفسخ وهكذاء فإن الحاكم يُلزِمُهُ أن يبيع بِيعًا بانّا كما قاله المتولي» وقضيته جواز 
الخيار للكافر في العبد المسلم ابتداء» وهو ما نقله في «المجموع» عن القاضي حسين 
وأقره. 
فإن قيل: قد أتى المصنف بالكاف في قوله: «كربويّ وسَّلَمِ» فيقتضي أنّ لنا غيرهما 
يُشترط فيه قبض العوض في المجلس ولم يوجدء. أجيب: بالمنع. فإن الإجارة على 
عمل في الذمة يشترط قبض الأجرة فيها في المجلس . 
[مدَّة خيار الشرط] 
(وإنما يجوز) شرط الخيار (في مدة معلومة) متصلة بالعقد المشروط فيه الخيارء 
متوالية”2: (لا تزيد على ثلاثة أيام)؛ لأن الأصل امتناعه لكونه مخالمًا لوضع البيع» 
ورتايت تعن الملندا راو ارو وا ولتت لي الكااطابيدا دري في [لسيخيحين عق ابن عدر 
اه تعالئ عنهما” أنَّ رجلا من الأنْصَارِ كان يُحْدَعٌ في الْبيُوع . فَشَكًا إلى 
سُوْلٍ الله ييه فَقَالَ لهُ: (إِذَا بَايَمْتَ قَقَلْ: لا خِلابَة»”"22 وفي رواية: «مَقُلٌ: 
خِلَابَة» وَأَنْتَ بالِْبَارٍ في كُلَّ سِلْعَة ابْتَعْمَهَا نَلَاتَ ليَاله(2. و«الخلابة» بكسر الخاء 


)١1(‏ قد يغني عنه قوله: «متّصلة»؛ إذ يلزم من انّصال المدّة المشروطة تواليهاء وإلَّ فالانّصال لبعضهاء 
وغل الفرقق فر وكوو وتتجراقم أن اندر اايالاضالاما يكتمل اسان يعصدهاء ولد ذا حو النككية 
في عدم بيان محترزه #شوبري». وعبارة اح ل»4 قوله: #متصلة بالشرط» أي ابتداء لا دومّاء ومن ثم 
احتاج إلى قوله : «متوالية». 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الخصومات» باب من رد أمر السّفيه والضّعيف العقل 
//7١8+/‏ . ومسلمء كتاب البيوع» باب من يخدع في البيع / /987٠‏ . 

(*) أخخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب المخجرد علق من :يقسند اله [:88 © 0ع قال البوصيريٌُ في 
«مصباح الزجاجة»: : في إسناده محمّد بن إسحاق» دان وقد عنعنه ٠‏ انتهى قول البوصيريٌ 
رحمه الله تعالى. 
قلت: لكن صرّح محمّد بن إسحاق بالتحديث في الحديث الذي أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى». 
كتاب البيوع. باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في الببع أكثر من ثلاثة ئة أيَام / 40 1/. : 
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المعجمة وبالباء الموخّدة». ومعناه: "لا غبن ولا خديعة»» فثبت خيار المشتري 
باس 00 بالغباين اغليه». فقي مااراداغلن الامتل .هذه الكلمة قن 
الشرع عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثّاء فإذا كانا لمن بمدلولها كان كالتصريح 
شتراط الخيار.ء وإن كانا اهدر به أو أحدهما لم يثبت الخيارء وفي ا(مصئّف 
عبد الرزاق» عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرًا 1 شترط الخيار أربعة أيامء 
فأبطل رسول الله و البيع. وقال: «الخيَّارٌ ثَلاثَةٌ أيام» ؟, ولأن الحاجة تندفع بها 
غالباء فلو زاد عليها بطل العقدء ولا يُخَرَجّ على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد 
وهو مبطل للعقد؛ لأن الشرط يتضمن غالبًا زيادة في الثمن أو محاباةً» فإذا سقطت 
انجرّت الجهالة إلى الثمن بسبب ما يُقابل الشرط الفاسدَّ فيفسد البيع. فلهذا لم يَِصمّ 
الشرط في الثلاث ويبطل ما زاد عليها؛ وقد نبهت على استثناء ذلك في الكلام على 
تفريق الصفقة. فإن شرط الثلاث من الغْدٍ أو فرّقها لم يصح العقد؛ لأن العقد إذا لزم 
لا يصير بعد ذلك جائرًا . 

ويدخل في الأيام المشروطة ما اشتملت عليه من الليالي للضرورة”"' كما في 


قال صاحب عون المعبود رحمه الله تعالى: وقد زاد البيهقيُ بإسناد حسن : «ثمّ أنت بالخيار في كلّ 
سلعة ابتعتها ثلاث ليال؟ . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الإجارة» باب في الرجل يقول عند البيع لا خلابة» 
5019ل 
)١(‏ لم أجده في «مصنّف» عبد الرزاق رحمه الله تعالى؛ لكن ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرةء 
كتاب البيوع. باب خيار المجلس والشرط. (5/ 05). 
قلت: قال الزيلعئٌ في «نصب الراية»: وذكره عبد الحقٌ في «أحكامه» من جهة عبد الرزّاق» وأعلّه 
بأبان بن أبي عيّاش. وقال: إِنَّه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلا صالحًا. 
انظر: نصب الراية» كتاب البيوع؛ باب خيار الشرط» (70/4). 
(”) وعبارة «ق ل» على «الجلال»: قوله: «للضرورة» هو أي دخول الليالي؛ حيث كانت الليالي داخلة 
في المدة. وإلا فلو شرطا وقت الفجر الخيار يومًا لم تدخل الليلة التي بعدهء أو يومين لم تدخله 
اللبلة الثانية. أو ثلاثة لم تدخل الليلة الثالثة. فإن شرط دخول واحدة منها بطل العقد. وفارق 
دحولها في مسح الف . . . إلى آخره. 
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. وَتُحْسَبُْ مِنَ الْمَقْدِء وَقِبْلَ: مِنَ التَّمَوْقٍ‎ 

وَالأَظْهَد أنَهُ إِنْ كَانَ الْخبَارْ للبَائْع َمِلْكُ الْمَيع لَك وَإِنْ كان لِلْمُشْتَرِي فل وَإِنْ 

ا فوو قرف وي ا 000 


«المجموع»» ومقتضى هذه العلة ‏ كما قاله الإسنوي - أنه لو عقد وقت الفجر لا يثبت 
الخيار في الليلة الثالثة بخلاف نظيره من مسح الخف» وعلى هذا لو باع نصف النهار 
بشرط الخيار نوما نبت الو تعن البرم الثاني. ويدخل الليل في حكم النهار للضرورة 
كما قاله المتولي وغيره . 

(وتحسب) المدة المشروطة (من) حين (العقد) الواقع فيه الشرط؛ كالأجل فإن 
ابتداءه من العقد لا من التفرّق؛ لأنه لو اعتبر من التفرّق لصار أول مدة الخيار مجهولة؛ 
لأنه لا يعلم متى يفترقان. (وقيل:) تُحسب (من التفرّق) أو التخاير» ونسبه الماوردي 
إلى الجمهور؛ لأن الظاهر أن الشارط يقصد بالشرط زيادة على ما يفيده المجلس»ء 
وعُورضَ: بأن التفرّق مجهول كما تقدمء واعتباره يؤدي إلى جهالةٍ ابتداء المدة. ولو 
شرط الخيار بعد العقد في المجلس وقلنا بثبوته وهو الأصحٌ فالحكم على الثاني 
لا يختلف. وعلى الأول تحسب من الشرط لا من العقد. فلو قال المصنف: «من 
الشرط» بدلا عن «العقد» لدخلت هذه الصورة. ولو انقضت المدة المشروطة وهما في 
المجلس بقي خياره فقط» وإن تفرّقا والمدة باقية فبالعكس» ويجوز إسقاط الخيارين أو 
أحدهما فإن أطلقا الإسقاط سقطا. 

ولأحد العاقدين الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن حاكم؛ لأنه فَسْحّ متفق على ثبوته 
بخلاف الفسخ بِالعُنَِّ ويسنٌ كما قال الخوارزمي - أن يُشْهِدَ حتى لا يؤدّي إلى التزاع 

[ملك المبيع في مدَّة الخيار] 

(والأظهر) في خيار المجلس أو الشرط (أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع فملك 
المبيع) مع توابعه كَلَبَنِ ومهرٍ وثمر وكسب ونفوذ عتق وحلّ وَطْءٍ في مدة الخيار (له» 
وإن كان للمشتري فله) أي الملك؛ لأنه إذا كان الخيار لأحدهما كان هو وحده متصرقا 
في المبيع؛ ونفوذ التصرّف دليل على الملك. (وإن كان) الخيار (لهما فموقوف) 
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إن تَمَ الْبيحُ َانَ أنه ُللْمُشْتَرِي مِنْ جين الْمَقْد إلا مَلِبَائِع . 


أي الملك؛ لأنداليين اس الحافين أذ لعن الخ فو قمعا 

(فإن تم البيع بان أنه) أي الملك فيما ذكر (للمشتري من حين العقد وال فللبائع) 
وكأنه لم يخرج عن ملكه. والثاني: الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب 
والقبول. والثالث: للبائع مطلقا. والخلاف جار في خيار المجلس كما مر وكونه 
لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد. وحيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك 
الثمن للآخرء وحيث وَقِفّ وقِفَ ملك الثمن. 

ولو شرط الخيار لأجنبنّ؛ قال ابن النقيب: «لم أَرَ من تعرّض لمن ملك المبيع» 
وذكر فيه خلاقاء ونازعه الوليّ العراقي. وحاصله: أنه إن كان الأجنبىّ من جهة أحدهما 
فملك المبيع له» وإن كان من جهتهما فموقوف . 

واو لحم تار المجلس وخيار الشرط لأحدهما فهل يغلب الأول فيكون الملك 
- أو الثاني فيكون لذلك الأحد؟ الظاهر ‏ وهو ما اقتضاه كديع كما قال 

الأوَّلٌ؛ لأن خيار المجلس - كما قال الشيخان ‏ أسرع فاو ثبونًا من خيار 

0 
الشرط ثابت بالإجماع؛ ومثل ذلك ما لو كان خيار المجلس لواحدٍ بأن ألزم البيع من 
الآخر وخيار الشرط للآخر. 

والحَمْلٌ الموجودٌ عند البيع مبيع كالأمٌ فيقابله قسط من الثمن لا كالزوائد الحاصلة 
في زمن الخيار؛ بخلاف ما إذا حدث في زمن الخيار فإنه من الزوائد. ومتى وَطِىءَ 
الأمَةَ المبيعة مَنِ انفرد بالخيار حَلَّ له لنفوذ تصرّفه فيهاء فإن قيل: حل وَطْءٍ المشتري 
متوقفتٌ على الاستبراء وهو غير معتذ به في زمن الخيار على الأصح» أجيب : بأن المراد 
ا ا وتدخوء كحيض: وإجرام ؛ على أنه قد 
لا يجب الاستبراء؛ بأن يشتري زوجته فلا يحرم وَطَؤُها في زمن الخيار من حيث 
الاستبراء. ولو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها في زمنه: فإن كان الخيار للبائع 
وقع لبقاء الملك لهء وكذا يقع إن كان الخيار لهما وقْسِمَ البِيعُ لتبيّن بقاء الملك لهء 


)"( معن | اج‎ ١4 
وَيَحْصّل يَحْصُلُ الْفَسْخ وَالإِجَارَةٌ بلفْظٍ دل عَلَيْهمًا؛ كحت الْبَيْعك وَارَفَعْتْفُا‎ 


ف الى م 


و« رجت ابي : وَفِي الإجارة: ١أَجَرْئُهُا‏ وَ١أَمْضَيْتْة)‏ . 


وول الْبَائِع وَإِعْنَائَهُ فسخ او الحا ب مان وا متم وك خو لوكره ليطت 


لا إن تم لتبئّن أنها ملك المشتريء وإن كان الخيار للمشتري وتمّ البيع لم يقع لأنها 
ملكه. لس لعب د عل لقي راف جيه الا الف 
والأصح الأول فلا يقعء ويحرم وطؤها في زمن الخيار إذا كان له وحدّةٌ؛ لجهالة جهة 
المبيح له؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية؛ وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف 
احتياطًا للبضع. أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فيجوز الوطء بالزوجية لبقائها. 
[ما يحصل به فسخ العقد وإجازته في زمن الخيار] 

(ويحصل الفسخ) للعقد (والإجازة) له في زمن الخيار (بلفظ يدل عليهما) ففي 
الفسخ (ك«افسخت البيع» وارفعته» وااسترجعت المبيع») و«رددت الثمن»ء (وفي 
الإجازة: «أجزته») أي البيع» (و«أمضيته») و«ألزمته» ونحو ذلك» وهذه الألفاظ 
صرائح. ويحصلان بالكناية أيضا. قال في «المجموع»: والفسخ بالخيار هل يرفع 
العقد من أصله أو من حينه؟ فيه الخلاف الآتي في الفسخ بالعيب» والأصمّ فيه الثاني 
ومرّت الإشارة إليه. 

(ووطء البائع) الأَمَةَ المبيعة (وإعتاقه) الرقيق المبيع في زمن الخيار المشروط له أو 
لهما (فسخ) للبيع؛ أي متضمنٌ له. أما الإعتاق فلتضمُّنه الفسخ. وأما الوطء فلإشعاره 
باختيار الإمساك . فإن قيل: قياس ذلك أن الرجعة تحصل بالوطء. أجيب : بأن الرجعة 
لتدارُك النكاح» وابتداؤه لا يحصل بالفعل فكذا تداركه» والفسخ هنا لتدارك الملك» 
وابتداؤه يحصل بالقول والفعل كالسَّبي والاحتطاب فكذا تداركه. ومقدماث الجماع ‏ 
كاللمس بشهوة والقبلة - ليست فسحًا؛ٍ كاستخدامه الرقيق وركوبه الدابة وإن قال في 
«المطلب»: «الأشبه أنها فسخ». ولا حَدَّ على من وطىء منهما مطلقا . ْ 

وينفذ استيلاد البائع إن كان الخيار له أو لهماء » فإن وطثها المشتري بلا إِذَنِ والخيار 
للبائع دونه لزمه المهرٌ وإن تم البيع ؛ لأنه وطىء امه شيزة ميت وكذا يلزمه المهر إن 


(1) بالج هنا 


- 


وَكَذَا بَيعُهُ وَِجَارَئُهُ وَتَرْوِيجُهُ في الأصَمّ وَالأَصَحُ أنَّ هَذِهِ التَصَوُفاتِ مِنَ المُشتري 


كان الخيار لهما ولم ع الوياوسع دان : تمّ؛ بناءً على أن الملك موقوف فيهماء 
والولد الحاصل منه حُدُ نسيب في الأحوال كُلَّهَا للشبهة. وحيث يلزمه المهر لا يغبت 
امتاكده وإ تلك الاج مد الرطءء لأقه ملف لوا سيو العلوق زناز فيه الولد 
للبائع ؛ لأنه فوت عليه رقّه. وإن وطنها البائع والخيار للمشتري دونه فكما لو وطىء 
المشتري والخيار للبائع دونه في المهر والاستيلاد والقيمة . 

وقول البائع في زمن الخيار للمشتري: «لا أبيع حتى تزيد في الثمن» أو «تعجله» 
وقد عُقِدَ بمؤجل فامتنع المشتري فسخٌ» وكذا قول المشتري: «لا أشتري حتى تنقص 
من الثمن» أو «تؤجله» وقد عقد بِحَالٌَ فامتنع البائع . 

(وكذا بيعه) المبيع (وإجارته) ووقفه (وتزويجه) ورهنه المقبوض و«هِبَتَهُ المقبوضة 
فسخ (في الأصح)؛ لإشعاره بعدم البقاء عليه» وصمّ ذلك منه أيضّاء وتقدم أنه 
لا يجوز له الوطء إلا إذا كان الخيار له. والثاني: لا يُكتفى ذ في الفسخ بذلك»؛ لأن 
الأصل بقاء العقد فيستصحب إلى أن يُوجد الفسخ صريحًاء وإنما جعل العتق فسكًا 
لقوّته . 

(والأصحٌ أن هذه التصرفات) الوطء وما بعده (من المشتري) في زمن الخيار 
المشروط له أو لهما (إجازةٌ) للشراء؛ لإشعارها بالبقاء عليه. والثاني: لا يُكتفى فى 
الإجازة بذلك. وعلم مما مر أن وطأه حلال إن كان الخيار له وإ فحرامء وقول 
الإسنوي: «إنه حلال إن أذن له البائع» مبنيٌ على أن مجرد الإذن في التصرّف إجازة 
والمنقولٌ خلافه. ويستثنى 0 من الخنثى والوطء له فليس فسحًا ولا إجازة» فإن 
اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعد الوطء 7 تعلق الحكم بالوطء السابق؛ٍ ذكره فى 
«المجموع؟. وقياسه: أنه لو اختار الواطىء في الأولى الذكورة بعده تعلق 80 
بالوطء السابق. والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن محل كون الوطء فسحًا أو إجازة إذا 
علم الواطىء أو ظَنَّ أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطه الزنا؛ لاعتقاده ذلك . 


5-5 مخضت (") 
ون الْعَرْض عَلَى الْبَئعوَالَوْكِيلَ فيه ليس فشا مِنَ البَائِعِ وَلا إِجَارَة مْنَ المُشْترِي . 
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والإعتاق نافذ منه إذا كان الخيار لهء وإن كان لهما أو للبائع : فإن أذن فيه البائع نقذ 
وكان إجازة من البائع أيضّاء وإن لم يأذن فموقوفٌ فيما إذا كان لهماء فإن تم البيع نفذ 
وإلا فلاء وغير نافذ فيما إذا كان الخيار للبائع وإن تم البيع . والبقية صحيحة إن كان 
الخيار لهء وكذا إن كان لهما أو للبائع وأذن له البائع أو باع للبائع نفسه وإلا فغير 
صحيحة » وعلى هذا التفصيل يحمل قول الشارح : «إنها غير صحيحة» . 

(و) الأصح (أن العرض) للمبيع في زمن الخيار (على البيع والتوكيل فيه) والهبة 
والرهن إذا لم يتصل بهما قبضٌ (ليس فسحًا من البائع ولا إجازة من المشتري)؛ لعدم 
إشعارها من البائع بعدم البقاء عليه» ومن المشتري بالبقاء عليه؛ لأنه قد يقصد أن 
يستبين ما يدفع فيه ليعلم أربح أم خسر. والثاني: أن ذلك فسحٌ وإجازةٌ. فإن قيل: إن 
ذلك رجوع في الوصية فَهلًا كان ذلك فسحًا؟ أجيب: بضعف الوصية؛ لأنه لم يوجد في 
حياة الموصي إلا أحد شقي العقد. 

ثم شرع في النوع الثاني مترجمًا له ب «فصلٍ»» فقال: 


(1) وكابالبجم 3 


فصل [فى خيار التقيصة] 
لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بظهُورٍ عَيْبٍ قَدِيم وقوه أضده اروف ود ا ا 


(فصلٌ) فى خيار التقيصة 
وهو المعلّق بفوات مقصودٍ مظنونٍ نشأ الظن فيه من قضاءٍ عرفيّ» أو التزام شرطيئٌ» 
أو تغرير فعليٌ . 
[أُوَلا: ما يظنٌ حصوله بالعرف] 
ثم شرع في الأمر الأوّل» وهو ما يُظْنٌ حصوله بالعذف» وهو السلامة من العيب» 
فقال: (للمشتري) الجاهل بما يأتي (الخيار بظهور عيب قديم)» والمراد بِقَدَمِهِ كونه 
موجودً('' عند العقد أو حدث قبل القبض كما يُعلم من كلامه الآتى» أما المقارن 
فبالإجماع» وأما الحادث قبل القبض فلآن المبيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزؤه 
وصفته . 
تنبيه : إنما اقتصر المصنف على ثبوت الخيار للمشتري ؛ أن حصول العيب فى 
و ع 4 غلاء 
ويُستشتى من طرده'"؛ مسائل : 
منها: ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري كما سيأتى . 
ومنها: ما إذا كان المشتري مفلسًا أو وليّ محجور أو عامل قراض وكانت الغبطةٌ في 
الإمساك. 


)0( المراد بوجوده اتصافه به ولو فيما مضى وإن لم يوجد عند المشتري كالرّناء فإن بعض العيوب 
لا يشترط وجودها عند المشتري؟ بل يكفي العلم بوجودها عند البائع؛ كالرّنا والسرقة والإباق؛ 
بخلاف البخر والصنان والبول فإنه لا بُدَ من وجودها عند المشتري زيادة على وجودها عند البائع . 

6 في المخطوط : *رّده؟. 
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ومنها: ما إذا اشترى الوكيل ورضي الموكل بالعيب. 

وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقدر المشتري على إزالة العيب أم لاء» وهو 
كذلك؛ نعم لو أحرم العبد بغير إذن سيده ثم باعه فللمشتري تحليله كالبائع كما مر في 
بابه» ولا خيار له كما في «زوائد الروضة» وإن قال البلقيني بثبوت الخيار. 

وفواثُ الوصف المقصود كالعيب في ثبوت الخيار» فلو اشترى عبدًا كاتبًا أو مُنّصمَا 
بصفة تزيد على ثمنه ثم زالت تلك الصفة بنسيان أو غيره في يد البائ ثبت للمشتري 
الخيارٌ وإن لم يكن فواتها عيبًا قبل وجودها؛ قاله ابن الرفعة. 

(كخصاء) حيوان ‏ بالمدٌ - (رقيق) أو غيره؛ لأن الفحل يصلح لما لا يصلح له 
الخصيُ. والجَبٌ كالخصاء وإن زادت قيمتهما باعتبار آخر . 

تنبيه : عبارته تفهم بغير ما قدرته أن الخصاء في البهائم ليس بعيب» وليس مراداء 
فقد صرّح الجرجاني وغيره بأنه عيب فيهاء ولذلك لم يقيّده في «الروضة» بالرقيق . 

وقد يقال: إن الثيران الغالب فيها الخصاءء فلا يثبت فيها خيارٌ لدخولها في قولهم: 
«إذا غلب في جنس المبيع عدمه». وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يعترض بهء ولذلك 
قال الأذرعي : «وفي الضأن المقصود لحمه توقفٌ لغلبة ذلك فيه» وكذا فى البراذين 
والبغال؟ بل الفحولة نقص فيها». ْ 

(وزناه) أي الرقيق» (وسرقته وإباقه) أي كل منها وإن لم يتكرر ولو تاب منها؛ لأن 
تهمة الزنا لا تزول» ولهذا لا يعود إحصانٌ الحُرٌ الزاني بالتوبة. وما تقرر من أن السرقة 
أو الإباق مع التوبة عيبٌ هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري. وصرّح به القاضي في 
الإباق. خلافا لبعض المتأخرين. واستثنى بعضهم من السرقة ما إذا دخل مسلمٌ دار 
الحرب ومعه عبده فسرق العبد مال حربيّ؛ قال: «والذي أراه أن لا يجعل ذلك عيبا 
مُْيِنًا للدَدٌ ابتداء». انتهى» والأؤلى عدم استثناء هذه لأنها غنيمة وإن وقع ذلك على 
صورة السرقة . واستئني من إباق العبد ما لو خرج عبدٌ من بلاد الهدنة بعد أن أسلم وجاء 
إلينا فللإمام بيعه. ولا يُجعل بذلك آبقا من سيده موجبًا للردّ؛ لأن هذا الإباق مطلوب. 


١ وكبللبج؟‎ )9( 


وَبَوْلهِ ني الفِرّاش. وَيَخَرهء وَصُنَانه ال رن لقره ارج ب انف ا ا ا ل د 


وحيث قيل: «له الرَدٌ بالإباق» فمحله في حال عودهء أما حال إباقه فلا رَدّ قطعًا 
ولا أرش في الأصح . 

(وبوله في الفراش) ذكرًا كان أو أنثى إن خالف العادة؛ بأن اعتاده لسبع سنين فأكثر 
تقريبًا؟ لأنه يقل الرغبة فيه» فلو لم يعلم به إلا بعد كبر العبد لم يردّ ويرجع بالأرش ؛ 
لأن علاجه في الكبر صعب فصار كبره عيبا حدث؛ قاله الماوردي والروياني. ومحلّ 
الردّ ‏ كما قال بعضهم ‏ إذا كان يبول عند البائع وظهر أمره عند المشتري» أما لو كان 
يبول عند البائع ثم لم يَبْلَ عند المشتري فلا رَدَّ له؛ لأنه تبين أن العيب قد زال قبل 
البيع . 

(وبَكَرِه)ء وهو الناشيءٌ من تغيّر المعدة دون ما يكون من قَلَّح الأسنان» فإن ذلك 
يزول بتنظيف الفم»ء واعترض ذلك في «الذخائر»: بأن التغير بالقلّح لا يسمّى بَخَدَا؛ٍ 
قال الإسنوي : «وهو اعتراض صحيح» . 1 

(وصُنانِهِ) المستحكم دون ما يكون لعارضٍ عرق أو حركة ونحو ذلك . 

وعيوب الرقيق لا تكاد تنحصرء فمنها: أن يكون نَكَامَاء أو كذابًاء أو ساحرّاء أو 
انها لتك مهاه قافنا أو ثارها للصلاة؛ قال الزركشي: «وينبغي اعتبار ترك 
ما يُقتل به منها»» أو شاربًا ما يسكر وإن لم يسكر بشربهء قال الزركشي: «وينبغي أن 
يقيّد بالمسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار فإنه غالب فيهم». أو خنثى مشكلا أو 
واضحًاء أو مُخَنًَّا ‏ وهو بفتح النون وكسرها ‏ الذي تشبه حركاته حركات النساء خَلْقَا 
وَخُلقاء :أو مكنا من نفس تون كان سفيةا أواغر137ة قال الحاوردى : :دون انآو 
مُحْرِمًا بإذن من البائع» أو كافرًا لم يجاوره كفار لقلّة الرغبة» فإن جاوره كفار فليس 
بعيب., أو كون الأمة رتقاء أو قرناء أو مستحاضة» أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة» 
أو لا تحيض وهي في سنّ الحيض غالبًا؛ بأن بلغت عشرين سنة؛ قاله القاضي؛ لأن 
ذلك إنما يكون لعلّة أو حاملا؛ لأنه يُخاف من هلاكها بالوضعء لا في البهائم فإن 
الغالب فيها السلامة. أو معتدّة ولو مُحَرَمَةَ عليه بنحو نسب؛ خلاًا للجيلي في 
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ضر م م لم كس 
وَجِمّاح الذَابَةِ وَعَضِهَاء اذا اناوه دنع ف الا امت ب ار ب ااا وا نك اا معد م ريت 


المُحَرَمَةِ» أو كافرة كفرها يحرم الوطء كوثنية» واصطكاك الكعبين» وسواد الأسنان أو 
حمرتها كما بحثه بعضهمء أوْ حُضرتها أو زرقتهاء أو تراكم الوسخ الفاحش في 
أضوليها»وذعات الأعفان من الأمته. وكيا اعد حدييا» والخلان الكثيرة د يكير 
الخاء» جمع «خالٍ»» وهو الشامة ‏ وآثار الشجاج». قال الروياني: «(أو كونه أعسر»ء 
وفصّلَ ابن الصلاح فقال: «إن كان أضبط ‏ وهو الذي يعمل بيده معًا - فليس بعيب؛ 
لأن ذلك زيادة في القوة؛ وإِلا فهو عيبٌ»؛ ولعل الروياني لا يخالف ذلكء» أو أشل» أو 
أقرع - وهو من ذهب شعر رأسه بآفة ‏ أو أصم ‏ وهو من لم يسمع - أو أخفشء» وهو 
صغير العين ضعيف البصر خلقة» ويقال: هو من يبصر بالليل دون النهارء وفي الغيم 
دون الصحوء وكلاهما عيبٌ كما ذكره في «الروضة»» أو أجهرء وهو من لا يبصر في 
الشمسء. أو أعشى ‏ وهو من يبصر بالنهار دون الليل» وفي الصحو دون الغيم» والمرأة 
عشواء ‏ أو أخشمء أو أبكم أي أخرسء أو أرتّ لا يفهم كلامه غيرهء أو فاقد الذوق أو 
أنملة أو الظفر أو الشعر ولوعانة» أو في رقبته لا في ذمته فقط دَيْنٌ. فإن قيل: من تَعَلْقَ 
برقبته مال لا يصمٌ بيعه فكيف يُعَدُ من العيوب؟ أجيب: بأن صورته أن يبيعه ثم يجني 
جناية تتعلق برقبته قبل قبضه فإنها من ضمان البائع. أو له أصبع زائدة» أو سر شاغية» 
وهي - بشين وغين معجمتين - الزائدةٌ التي تخالف نبتتها نبتة بقية الأسنان» أو سنّ 
مقلوعة لا لكبرء أو به قروح أو أبهقء والبَهَقُ بياض يعتري الجلد يخالف لونه وليس 
من البرص» فالبرص والجذام أولى. أو أبيض الشعر في غير سنو ولا تضر حمرتهء أو 
مخبلا ‏ بالموخّدة ‏ وهو من في عقله حَبَّلُ؛ أي فسادء أو أبله» وهو من غلب عليه 
سلامة الصدر؛ رُوي: إن 2 أَهْلٍ الجَنَهَ البُلّهُ»؛ أي في أمر الدنيا لقلّة اهتمامهم بهاء 
وهم أكياسٌ في أمر الآخرة» وحمل بعضهم الأبلة على معنى لطيف. وهو من يعمل 
لأجل النعيم. وغيره هو الذي يعمل لوجه الله تعالى» فأكثر أهل الجنة من القسم الأول 
فهو ليس بمذمومء ولكن القسم الثاني أعلى . 

(وجماح الدابة) ‏ بالكسر ‏ أي امتناعها على راكبهاء (وعَضّهًا) أو رَمْحها؛ لنقص 
القيمة بذلك. وكونها تشرب لبنها أو لبن غيرهاء أو تكون بحيث يُخشى من ركوبها 


والحموضة في البطيخ لا الرمان عيبٌ. ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام ولا بكونه 
عقيمّاء ولا بكون العبد عِنْيْنًا . وليس عدم الختان عيبا إلا في عبدٍ كبيرٍ خوقًا عليه من 
الختان؛ بخلاف الأَمَةَ ةِ الكبيرة؛ لأن ختانها سليم لا يُخاف عليها منه» وضبَط بعضهم 
الصغير بعدم البلوغ. ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع ولم يثبت» وكذا 
شيوعها بين الناس . وشقّ أذن الشاة مثلًا إن منع الإجزاء في الأضحية . 

لما كان لا مطمع في استيفاء العيوب المُثَْةٍ للد ذكر ضابطًا جاممًا لها شاملا لما 
ذكره ولما لم يذكره فقال: (وكُلٌّ ما) ‏ بالجرّ ‏ (يَنْقَصُ العين) - بفتح الياء وضهٌ القاف 
بضبط المصنف أفصح من ضضم الياء وكسر القاف المشددة؛ قال تعالئى بصو 
شيعا » [التوبة: 4] - (أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع 
عدمه)؛ إذ الغالب في الأعيان السلامة» فبدلٌ المال يكون في مقابلة السليم» فإذا بان 
العيب وجب التمكن من التدارك . فقوله: «يفوت به غرض صحيح» قيدٌ في نقص العين 
خاصة ليحترز به عن قطع أصبع زائدة» أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شيئًا 
ولا يفوّت غرضا فلا رد بهء فلو ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة» أو يجعل هذا القيد 
عقب نقص العين قبل ذكر القيمة لكان أؤْلى . وقوله: «إذا غلب في جنس المبيع عدمه» 
يرجع إلى القيمة والعين؛ فأما القيمة فاحترز به عن الثيوبة في الأَمَةِ الكبيرة السّدّء قال 
شيخي : وكذا الخصاء في الثيران» ومَرَتٍ الإشارة إليه» قال الأذرعي : «وكترك الصلاة 
في الأرقاء. فإن ذلك لا يقتضي الردّ وإن نقصت القيمة بذلك»» ويمكن حمل هذا على 
الأرقاء الجلب وما تقدم على غيرهم. وأما في العين فاحترز به على قلع الأسنان في 
الكبير؛ قاله الإسنوي» قال: وقد جزم في «المطلب» بامتناع الود ببياض الشعر في 
الكبيرء وهو نظير ما نحن فيه . 
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سَوَاءً قَارَنَ الْعَقْدَ 0 وَل خَرك تندة كل خنات إلا أن يه يَسْيَنِدَ إلى 
سَبَبٍ مُتَقدّم ؛ ؛ كقَطعه بِجنَايٍَ سَابِقَةٍ 5 فيَكِيُتُ الدَدُ دفي الأصَحٌ ؛ بوكرو هايو لبح وا 


فائدة: العيب سِنَّةُ أقسام: في البيع» والزكاة» والغرّة» والصداق إذا لم يفارق قبل 
الدخول مامرَء وفي الكفارة ماضرٌ بالعمل إضرارًا بِيَنَاء وفي الأضحية والهدي 
والعقيقة ما نقص اللحمء وفي النكاح ما نَمَّرَ عن الوطء كما هو مبين في محلهء وفي 
الصداق إذا فارق قبل الدخول ما فات به غرضٌ صحيمحٌ ؛ سواء أكان الغالب في أمثاله 
عدمه أم لاء وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرًا يظهر به تفاوت في الأجرة» قال 
الدميري : «وينبغي أن يزاد عيب المرهون, فالظاهر أنه ما نقص القيمة فقط». 

(سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيبٌ (العقدٌ)؛ بأن كان موجودا قبله (أم حدث) 
بعده و (قبل القبض) للمبيع ؛ لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع فكذا جزؤه. ولو حدث 
قبل القبض بسبب متقدم رضي به المشتري؛ كما لو اشترى بكرا مزوّجة عَالِمًا فأزال 
الزوج بكارتها؛ قال السبكي: «لم أرَ فيه نقلاء والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرَّدَّ 
لرضاه بسببه»)» فإن قيل: إن هذه ستأتي في قول المصنف : إل أن يستند إلى سبب 
متقدم». أجيب : بأن الذي يأتي في كلامه أن العيب إذا حدث بعد القبض بسبب سابق 
لا يمنع الوّدَّء والذي قاله السبكي أنه لو حدث العيب قبل القبض بسبب سابق رضي به 
المشتري» فعلى كلام السبكي تُسَتئْئّى هذه الصورة من كلام المصنف . 

(ولو حدث) العيب (بعده) أي القبضء (فلا خيار) في الردٌ به؛ لأنه بالقيض صار 
من ضمانه. فكذا جزؤه وصفته. قال ابن الرفعة: ومحلّه بعد لزوم العقدء أما قبله 
فينبني على ما إذا تلف حينئذ هل ينفسخ؟ والأرجح ما قاله الرافعي إن قلنا: «الملك 
للبائع» انفسخ وإلا فلاء فإن قلنا: «ينفسخ» ‏ أي وهو الراجح ‏ فحدوثه كوجوده قبل 
القبض . (إلَا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض أو العقد ويجهله المشتري؛ 
(كقطعه) أي المبيع العبد أو الأَمَةِ (بجناية) أو سرقة (سابقة) على القبض (فيثبت الدَدُ) 
بذلك (في الأصح)؛ لأن قطعه لتقدم سببه كالمتقدّم . وفي معنى القطع زوال البكارة 
واستيفاء الحَدٌ بالجلد. والثاني: لا يثبت به الرّدُ؛ِ لأنه قد تسلط على التصرّف بالقبض 
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ميف ع ا ا "سا :» كه صا رك 214 دع اق 6 قو 2و ف أ كلاه 
بخلاف مَوْتِهِ بمرّضٍ سَابقٍ في الآصحٌ . وَلوْ قتل بِرِدَةٍ سَابِقَةٍ ضمنه الْبَائِعٌ في الأصَحٌ . 


فيدخل المبيع في ضمانهء وعلى هذا يرجع بالأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القطع 
وغير مستحقه من الثمن» فإن كان عالمًا به فلا رد له به جزمًا ولا أرش؛ لدخوله في 
العقد على بصيرة . 

(بخلاف موته) أي المبيع (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري» فلا يثبت به 
لازم الود المتعذر من استرجاع الثمن (في الأصح) المقطوع به» ولو عبّر ب«المذهب» 
عاد أذلي” لأن المرض يزداد شيئًا فشيئًا إلى الموت فلم يحصل بالسابق ليان 

ينبت استرجاع الثمن؟؛ لأن السابق أفضَى إليه فكأنه سبق» فينفسخ به البيع قبيل الموت» 
5 الأول للمشتري أرش المرضء وهو ما بين قيمة المبيع صحيحًا ومريضًا من 
الثمن. ومحل الخلاف في المرض المخوف كما في «التذنيب» وغيره» أما غيره 
كالحمّى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري : فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشيء قطعًا 
لموته بما حدث في يدهء والجراحة السارية كالمرضء. وكذا الحامل إذا ماتت من 
الطَلْقِء فإن كان المشتري عالمًا بالمرض فلا شيء له جزمًا . 

(ولو قُتِلَ) المبيع (بِرِدَةِ) أو محاربة أو جناية توجب قصاصًا (سابقة) على القبض 

جهلها المشتري (ضمنه البائع في الأصح) , بجميع الثمن؛ لأن قتله جنم تشبنية 

كالمتقٍّ» فيتفسخ البيع فيه قبيل القتل. والثني : لا يضم البائع» ولكن تعلق اقل 
به عيبٌ يثبت به الأرش» وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن. 
وينبني على الخلاف في المسألتين مؤنة التجهيز والدفن» فهي على الأصح على 
المشتري في الأولى. وعلى البائع وجوبًا في الثانية . فإن كان المشتري عالمًا بالحال فلا 
شيء له جزم . 

تنبيه: لو قال المصنف : «قتل بموجب سابق» لكان أؤْلى ؛ ليشمل ما زدته والقتل 
بترك الصلاة ونحو ذلك . فإن قيل: تارك الصلاة لم يقتل بموجب سابق؟ بل بتصميمه 
على ترك القضاء. أجيب : بأن الترك موجب للقتل» والتصميم على ترك القضاء موجب 
للاستيفاء؛ كما في الردّة فإنها السبب الموجب للقتل وبقاؤه عليها موجبٌ للاستيفاء . 
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َلَوْ بَاعَ بشَرْطِ برَاءَتِهِ مِنَ الْعُُوبٍ فَالآَظهَرُ أَنّهُ برأ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِالْحَيَوَانِ لَمْ 


قال الشارح: ولو أخّر عبارته الأولى - وهي قوله: «بخلاف موته. . . إلى آخره» - 
عن الثانية لاستغنى عن التأويل السابق؛ أي وهو قولنا تبعًا له : «لازم الرد»؛ إذ لا يتوهم 
أن الخلاف في الردٌ لأنه قد تعذر بموته. 

وقضية كلامه صحة بيع المرتد وهو الأصح. وكذا المُتَحَتَمُ قتله بالمحاربة» ولا قيمة على 
متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل» والثانية نقلها الشيخان عن الققال» ولعله 
بناها على أن المغلّبِ في قتل المحارب معنى الحدّ؛ لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى 
القصاصء وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته» وقَضِيَنّهُ أنه يلزم قاتل العبد المحارب 
قيمته لمالكه؛ نبّه على ذلك الأذرعي» والمعتمد الأوّل مع أن الحكم لا ينحصر فيه وفي 
المرتدٌ؛ بل يجري في غيرهما؛ كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن؛ بأن زنى ذمّيٌ ثم 
التحق بدار الحرب ثم استْرقٌ» فيصح بيعهم ولا قيمة على مَُلِفِهِمْ . 

[ثانيًا: ما يظنٌٌ حصوله بالشرط] 

ثم شرع في الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط»ء فقال: (ولو باع) حيوانًا أو 
غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع» أو قال: «بعتك على أن لا تردٌّ بعيب» 
(فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) البائع (دون غيره) أي العيب 
المذكور» فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان؛ كالثياب والعقار مطلقاء ولا عن عيب ظاهر 
بالحيوان علمه أم لاء ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه. والمراد ب«الباطن» ‏ كما قال 
شيخي - ما لا يطلع عليه غالبًا. والثاني: يبرأ عن كل عيب عملا بالشرط» والثالث: 
لا يبرأ عن عيب ما للجهل بِالمُبْرَاٍ منه» وهو القياس» وإنما خرج منه على الأول صورة 
من الحيوان لما رواه مالك في «الموطأ»: أن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما باع غلامًا 
بثمانمائة درهم وياعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه ‏ وهو زيد بن ثابت - لعبد الله بن 
عا «بِالمَبْدِ داه َم تُسَمّهِ ِي»؛ فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالئ عنه» فقضى على 
ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبدّ وما به داء يعلمه» فأبى عبدالله أن يحلف وارتجع 
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وَلَهُ مَعّ هذا الشَرْطِ الرَُّ بِعَيْبٍ حَدَتَ قَبْلَ الْقَْضِء وَلَوْ شَرَط الْبرَاءَة عَم يَحْدتُ لم 
كن الام .+ 
يَصِعٌ في الأصَحٌ . 


العبد» فباعه بألف وخمسمائة”''» وفي «الشامل» وغيره أن المشتري زيد بن ثابت كما 
أورده الرافعي» وأن ابن عمر كان يقول: «تركتُ اليمينَ لله فَعَوَضَنِي الله عنها», دَلَّ 
قضاء عثمان رضي الله عنه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة» وقد وافق اجتهادَهٌ 
فيها اجتهاد الشافعي رضي الله تعالئ عنه وقال: الحيوان يغتدي في الصحة والسقم 
وتحول طباعه» فقد لا ينفك عن عيب خفي أو ظاهر؛ أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط 
البراءة ليثق بلزوم البيع فيما لا يعلمه من الخفي» دون ما يعلمه مطلقًا في حيوان أو 
غيره لتلبيسه فيه» وما لم يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليهء أو من الخفى فى 
غير الحيوان كالجوز واللوز؛ إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان. 0 

تنبيه : لا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره. 

وقول المصنف: «عن عيب باطن»» لفظة «باطن» ساقطة من بعض النسخ. والصواب 
إثباتها لما مرّ أنه لا يبرأ عن عيب ظاهرء قال الولي العراقي: وقد رأيت لفظة «باطن» مخرجة 
على حاشية أصل المصنف؛ لكن لا أدري هل هي بخطه أم لا؟ وليست في «المحرر». انتهى: 
وفي «الدقائق» : لفظة «باطن» مما زاده «المنهاج»» ولا بد منها على الصحيح . 

(وله) أي المشتري (مع هذا الشرط الرَّدُ بعيب حدث) بعد العقد و (قبل القبض)؛ 
لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد. ولو اختلفا في القَدّم فوجهان في «الحاوي»» 
ويؤخذ من كلام المصنف الآني في قوله: «ولو اختلفا في قِدّم العيب» أن البائع هو المصدّق . 

(ولو شرط البراءة عما يحدث) من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود منها (لم 
بصح) الشرط (في الأصح)؛ لأنه إسقاط للشيء قبل ثبوته فلم يسقط؛ كما لو أبرأه عن 
ثمن ما يبيعه له. والثاني: يصح بطريق التبع » فإن انفرد الحادث فهو أؤلى بالبطلان كما 
في «الروضة» وأصلها. 


. /4 / أخرجه مالك فى «الموطأ (11/5)؛ الحديث رقم‎ )١( 
.)008/5( قال العلامة ابن الملقّن : وهذا أذ صحيحٌ . انظر : البدر المنير»‎ 


08 مخن | 5 (0) 
وَلَوْ هَلَكَ المَبِيِعُ عَنْدَ الْمُشْتَرِي 000 


ولو شرط البراءة عن عيب عيّنَهُ : فإن كان مما يُعايّنُ كالبرص فإن أراه قدره وموضعه 
بريء امن قطمّاء. إلا فهو كشرظ البرادة. مظلفًا» .فلا يبرا منه. على" الأظهرع لتفاوت 
الأغراض باختلاف قدره وموضعهء وإن كان مما لا يُّعاين كالزنا أو السرقة أو الإباق 
برىء منه قطعًا؛ لأن ذكرها إعلام بها. قال السبكي: وبعض الورّاقين في زماننا يجعل 
بدل شرط البراءة إعلام البائع المشتري بأن بالمبيع - جميع العيوب ورضي بهء وهذا 
جهلٌ لأنه كذب ولا يفيد؛ أن لمتحي أن الققتمة لا تحفي'ذيما يمك مساق جين 
يُرِيَهُ إياه» وأما ما لا يمكن معاينته فذكره مُجْمَلَا بهذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته 
بالتسمية من غير رؤية فلا يفيد» ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقرار 
للعلم بكذبه وبطلانهء وإذا وقع ذلك يكون كشرط البراءة. 

ولو شرط 0 الأمه كه أومصيرة أ رتشييلية فيان خلؤى :ذللف قله الرة لحلف الشرمل» 
وكذا لو شرط كون الرقيق المبيع كاتبًا أو خبّازًا أو نحو ذلك من الأوصاف المقصودة فبان 
خلافه فإنه يثبت له الخيار لفوات فضيلة ما شرطه. ولو شرط أنها ثيب فخرجت بكرًا لم تُرَدَ 
لأنها اكلا ل 2 لأنه قد يكون له في ذلك غرض كضعف آلته أو كبر سه 
ود لإسرضاية . ولو شرط أن الرقيق كافرٌ أو فحلٌ أو مختون أو حَصِئيٌ فخرج مسلمًا في 
الأولى أو خصيًا في الثانية أو أقلف في الثالثة أو فحلا في الرابعة ثبت ت له الوَدّ لاختلاف 
الأغزامي يذلاك حي العاف مد نوات هر الراقور 1 |1 يشتريه الكافر والمسلم بخلاف 
المسلم. والخَصييٌ ‏ بفتح الخاء ‏ مَنْ قطع أنثياه أو سلا تا وبقي ذكره. فلو شرط كونه أقاف 
فبان مختونًا لم يغبت يثبت له الَدٌ؛ إذ لم يفت بذلك غرض مقصود؛ إلا إن كان الأقلف مجوسيا 
رد د تون ترا لط 1 . ولو شرط كونه فاسقًا أوخائتًا أو أككا أو 
أحمق أو ناقص الخلقة فبان خلافه لم يثبت له الَدُ؛ لأنه خير مما شرط . ولو شرط كون 
الأنا يهرذية أو تراه اتح ميجو أوالنيونها للخ لذ الرذ لنوات حل الرطاءة بخلاف 
ما لو شرط كونها يهودية فبانت نصرانية أو بالعكس . ولو اشترى ثوبًا على أنه قطن فبان 
كان لم يصح الشراء لاختلاف الجنس . 

(ولو هلك المبيع) غير الربويّ المبيع بجنسه (عند المشتري) سواء كان بآفةٍ سماوية 


١/١ وكابالبج5‎ )9( 


أو أَعَتَقَه عْتَقَهُ تُمَ عَلِمَ | لَعَيْبَ رَجَعَ بالأزش. وَهُوَ جُرْءُ مِنْ تَمَنِه نشبئة لَه 00 


أم بغيرها؛ كأن أكل الطعام», (أو) خرج عن قبول النقل؛ كأن (أعتقه) والعبد مسلمء أو 
وقفه ولو كافرّاء أو استولد الأمة. أو جعل الشاة أضحية (ثم علم العيب) به (رجع 
بالأرش)؛ لتعذر الرَّدٌَّ بفوات المبيع حسًا أو شرعًا. فإن كان العبد كافرًا؛ قال الإسنوي: 
لا يرجع؛ لأنه لم ييأس من رده لإمكان لحوقه بدار الحرب فيسترق ثم يعود إلى 
الملكء قال: «ويجب حمل إطلاقهم على هذا» . انتهى» ومحله إذا كان المعتق كافرًا 
أيضًا؛ إذ عتيق المسلم لا يُسترق» ومع هذا فهو بعيد فينبغي إطلاق كلام الأصحاب. 
ولو اشترى معيبًا جاهلا بعيبه يعتق عليه أو بشرط العتق فأعتقه رجع بأرشه؛ لأنّه 
المقصود وإن كان العتق قُرْبَةَ فبذل الثمن إنما كان في مقابلة ما ظنّه من سلامة المبيع» 
فإذا فات منه جزءٌ صار ما قصد عتقه مقابللا ببعض الثمن فرجع في الباقي. ومسألة 
القريب أو من أقرَ بحريته ليست داخلة في كلام المصنف رحمه الله» فإن الموجود إنما 
هو العتق لا الإعتاق. ولو قال: «أَعْتِقْ عبدك عني على كذا» ففعل ثم ظهر معيبًا وجب 
الأرشء واستمر العتق كما جزم به الشيخان في الكفارة» قالا''': «ويجزىء عن 
الكفارة إن لم يمنع العيب الإجزاء؟ . أما الربوي المذكور؛ كذهب بيع بوزنه ذهبًا فيان 
معيبًا بعد تلفه فلا أرش فيه؛ بل يفسخ البيع ويغرم البدل ويسترد الثمن» وإلا لنقص 
الثمن فيصير الباقي منه مقابلا بأكثر منه وذلك ربا إن ورد على العين» فإن ورد على 
الذمة ثم عيّن غرم بدل التالف». واستبدل في مجلس الرّدٌ وإن فارق مجلس العقد. وهل 
يمتنع الرَدٌ على باتع الصيد إذا أحرم؛ لأن ردّه إتلاف عليه؟ قال الإسنوي : «فيه نظر» . 
انتهى» والذي يظهر أن له الرد؛ لأن البائع منسوب إلى تقصير في الجملة. ولو وجد 
الفكلة إليد برأس مال السَّلَمٍ عيبًا بعد تلفه عنده : فإن كان معيئًا نقص من المُسْلّم فيه 
ل ار ا 7 
مجلس الرّدٌ وإن فارق مجلس العقد. 

(وهو) أي الأرش (جزء من ثمنه) أي المببع (نسبته إليه) أي نسبة الجزء إلى الثمن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : #قال؟. 
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١ 
بَارُ كَل قِيمهِ مِنْ يوم ابيع‎ 


م 


ََ 
را 


نشبة مَا نَقَص الْعَيِبُ من القيمّة لو كان سَلِيمّاء وَالأَصَحٌ اغتبًا 
إلى القبْضٍ . 


(نسبة) أي مثل نسبة (ما نقص العيب من القيمة لو كان) المبيع (سليمًا) إليهاء ولو ذكر 
هذه اللفظة وقال كما في «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»: (إلى تمام قيمة السليم» 
لكان أوؤلى؛ لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليهء والنسبة هنا مذكورة 
5227 فالأولى هي النسبةٌ المذكورةٌ في الجزء الذي هو الأرش وقد ذكر فيها الأمرين» 
وأما الثانية فذكر معها المنسوب خاصة وهو المقدار الذي نقصه العيبٌ من القيمة» 
فيقال: نأخذ نسبة هذا المقدار من تمام القيمة» ولكنه ترك ذلك للعلم به» فلو كانت 
قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى قيمته عُشْرٌ فالأرش عُشْرُ الثمن. وإنما 
كان الرجوع بجزء من الثمن؛ لأن المبيع مصمورن علو الباتم بالثمن» فيكون جزؤه 
مضمونًا عليه بجزء الثمن» فإن كان قبض الثمن رَدٌ جزأه وإِلّا سقط عن المشتري يطلبه» 
وقيل : بلا طلب . 


(والأصح اعتبار أقل قِيّمِهِ) أي المبيع (من يوم) أي وقت «(البيع إلى) وقت (القبض)؛ 
لأن القيمة إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في 
التقويم» وإن كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقلّ فما نقص كان من ضمان البائع» 
والزيادة في الثانية حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم. والثاني: اعتبار 
قيمة وقت البيع ؛ لأنه وقت مقابلة الثمن بالمبيع» والثالث: قيمة وقت القبض؛ لأنه 
وقت دخول المبيع في ضمان المشتري 

تنبيه: قول المصنف: «أقل قِيّمِواء قال في «الدقائق»: وهو جمع «قيمة»؛ وعلى 
هذا يقرأ بفتح الياء»ء وبذلك ضبطه المصنف في أصله وقال: إنه أصوب من قول 
«المحرر»: «أقل قيمتي العقد والقبض» لاعتباره الوسط؛ أي بين قيمتى اليومين. قال 
الإسنوي: وما في الكتاب غريب؛ لأها ليس تدكا ف أ سوله المدترطة ويذها لفلا 
عن اختياره. ولأن النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يثبت للمشتري 
الخيار فكيف يكون مضمونًا على البائع؟ انتهى . 


(1) وكابالبجك ع١‏ 
وَلَوْ تل النَمَنُ دُونَّ الْمبِيع وَدَهُ وَأَحَدَ مِثْلَ الَّمَنِ أو قِيمته 0 


وعبّر ب«الأصحّ» دون الأظهر ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بهاء ولو عبر 
ب«المذهب» كان أَوْلَى؛ لأن هذه أقوالٌ محكيّةٌ في طريقه فيما عدا ما بين الوقتين» 
والطريقة الراجحة القطع باعتبار أقل قيمتي وقت العقد والقبض . 

وإذا اعتبرت قِيَمُ المبيع : فإما أن تتحد قيمتاه سليمًا وقيمتاه معيبّاء أو تتحدا سليمًا 
وتختلفا معيبًا وقيمته يوم العقد أقل أو أكثرء أو يتحدا معيبًا ويختلفا سليمًا وقيمته يوم 
ع ا الم م ا ار ا 
أن ملينا أتلبزسسةا اكير أو لتك فذاك تسيعة ينام أمثلها على الع تي" اعدر 
يي ل و ا ا ا 
عُشْرُ قيمته سليمّاء فيرجع على البائع بِعْشْرٍ الثمن وهو مائة» ولو كانت قيمتاه سليمًا مائة 
وقيمته معيبًا وقت العقد ثمانين ووقت القبض تسعين» أو وقت العقد تسعين ووقت 
القبض ثمانين فالتفاوت بين قيمتيه سليمًا وأقل قيمتيه معيبًا عشرون» وهي حُمُسنٌ قيمته 
سليماء فيرجع بخُمس الثمن» ولو كانت قيمته معيبًا ثمانين وسليمًا وقت العقد تسعين 
ورت امات ارارم عد يات ورائكه عدن سين ماوت ب وتونة ب 
وأقل قيمتيه سليمًا عشرة وهي تُسْعْ أقلّ قيمتيه سليمًا فيرجع بتسْع الثمن» ولو كانت 
فاك برقع الفعة سينا مانة معنا تكاقين .وؤقت القبضى يليما ماله وعقبرين ولي 
تسعين أو بالعكسء أو قيمته وقت العقد سليمًا مائة ومعيبًا تسعين ووقت القبض سليمًا 
مائة وعشرين ومعيبًا ثمانين أو بالعكس فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليمًا وأقل قيمتيه 
معيبًا عشرون وهي حُمْسُ أقل قر قيمتيه سليمًا فيرجع بِحُمُسٍ الثمن . وإذا نظرت إلى قيمته 
فيما بين الوقتين أن يض زادت الأقسام . 

(ولو تلف الثمن) المقبوض حمًا ‏ كأن تلف - أو شرعًا؛ كأن أعتقه أو كاتبه أو وَكَفَهُ 
أو استولد الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره أو تَعَلَنَ به حقٌّ لازم كرّهْنٍ (دون المبيع) 
المقبوض. ثم اطلع على عيب وأراد ردّه به (ردّه) أي المبيع المشتري؛ لوجوده خاليًا 
عن الموانع (وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليّاء (أو قيمته) إن كان متقوّمًا ؛ لأنه لو كان باقيًا 


)2( 5 | صخو‎ ١ 
لل ل فَإِنْ عَادَ الْمِلْكُ قَلهُ‎ 


الَ3ٌُ ٠‏ وَقِيل : إِنْعَادَ بِمَيْرِ الود بعَيبٍ 0 بعاد أ او و عبر او انط كن لاطو من مالا ابد نارق كدي 


لاستحقه فإذا تلف ضمنه بذلك قياسًا على غيره. ويعتبر أقلُ قِيّمِهِ من وقت البيع إلى 
وقت القبض كما في «الروضة» وأصلهاء وهو يخالف ما تقدم عنهما في الأرش؛ لكنه 
يوافق مافى الكتاب هناك. قال الإسنوي: «والصواب التسوية». انتهى.ء وعبارة 
«الشرح المحترة تاها "ريعي الال فتن اقيم يوم اعد والاققن» فهىربرائقة الها تقد 
والمعتمد أنَا نعتبر الوسط هنا وهناك . 

ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرّدٌ لم يصح؛ لأنه خيار فسخ فأشبه خيار 
التروّي في كونه غير متقرّم» ولم يسقط الرَدُ؛ لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم؛ إِلّا إن 
علم بطلان المصالحة فيسقط الردٌ لتقصيره. وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب 
الأرش» ولا للبائع منعه من الردّ ودفع الأرش 

(ولو عَلِمَ العيبَ) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو بدونهء وهو 
باقي بحاله في يد الثاني (فلا أرش) له (في الأصح)؛ لأنه لم ييأس من الرد فققد يعود إليه 
فيردّه وقيل : : عِلَّتهُ أنه استدرك الظلامة . وخمتجوا على هاتين العلَّتين زواله يلا عوض» 
فعلى الأولى وه الصحيحة ‏ لا أرش» وعلى الثانية يجب. والوجه الثاني: أن له 
الأرش كما لو تلف . 

(فإن عاد الملك) إليه بعوض أو بغيره» أو انفك رهنه أو نحو ذلك (فله الردّ) 
لزوال المانع . (و) على العلَّة الثانية (قيل : إن عاد) المبيع إليه (بغير الردٌ بعيب فلا رة) 
له؟ لأنه بالاعتياض عنه استدرك الظلامة وَعَبّنَ غيرَهُ كما غُينَ هوء ولم يبطل ذلك 
الاستدراك؛ بخلاف مالو ردّ عليه بعيب. وعلى الأصح لو تعدّر العود لتلف أو 
إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأوّل والأوَلٌ على بائعهء وله الرجوع 
عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه؛ وقيل: لا فيهما؛ بناء على التعليل باستدراك 
الظلامة . 


(9) باجم لفن 
وَالِدَةٌ عَلَى الْمَوْرٍ الها فاه ها هاها و واوا قا همه وام و قافد ع قاف هد هد قا هارا وا فدا ما فد وا مام هه مام 


[مطلبٌ: الرّدُ بالعيب على الفور] 

(والرة) بالعيب (على الفور) بالإجماع كما قاله ابن الرفعة» ولأن الأصل في البيع 
اللزوم والجواز عارضء ولأنه خيارٌ ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوريًا 
كالشفعة؛ فيبطل بالتأخير بغير عذرء وهذا في المبيع المعين» أما الواجب في الذمة ببيع 
أو سَلمٍ إذا قبض فوجد معيبًا فقال الإمام: إن قلنا: «لا يملك إلا بالرضا»؛ أي وهو 
الأصح فلا يعتبر الفور؛ إذ الملك موقوف على الرضاء وكذا إن قلنا: «يملك 
بالقبض»؛ لأنه ليس معقودًا عليه» وإنما يثبت الفور فيما يؤدّي رَدُّه إلى رفع العقد. 

تنبيه : يُستثئى من اشتراط الور صُوَرُ: 

منها: لو آجر المبيع ثم علم بالعيب ولم يَرْضَ البائع بالعين مسلوبة المنفعة مده 
الإجارة فإن المشتري يُعذر في التأخير إلى انقضاء المدة. 

ومنها: قريب العهد بالإسلام ومن ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء إذا ادعى الجهل بأن 
له الردّ فإنه يقبل منهء ولو ادعى الجهل بالفورية وكان ممن يخفى عليه ذلك قُيِلَ . 

ومنها: ما لو باع مالا زكويًا قبل الحَوْلٍ ووجد المشتري به عييًا قديمًا وقد مضى 
حول من يوم الشراء ولم يخرج الزكاة بعد فليس له الردٌ حتى يخرجهاء سواء أقلنا: 
«الزكاة تتعلق بالعين أم الذمة»؛ لأن للساعي أخذ الزكاة من عينها لو تعذّر أَخَْذُها من 
المشتري وذلك عيب حادثء فلا يبطل الردّ بالتأخير إلى أن يؤدّي الزكاة؛ لأنه غير 
متمكن منه قبله» وإنما يبطل بالتأخير مع التمكن. 

ومنها: ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن ردّه 
انتظارًا للشفيع فإن كان الشفيع غائبًا بطل حقه بالانتظار وإن كان حاضرًا فلا . 

ومنها: ما إذا اشتغل بالرذ بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الردٌ بعيب آخر 
ويعذر فيه لاشتغاله باليّدٌ بعيب غيره» ففي «فتاوى ابن الصلاح»: اشترى جارية ثم 
ادّعى جنونها وطلب رَدَّها ولم يثبت جنونها فادّعى عليه بعيب ثانٍ فإن له الردٌ إذا ثبت» 
ولا يمنع من ذلك ما ادعاه من جنون متقدم ولا تأخير إثباته إذا كان لعجزه . 


1 مع 5 (؟) 


ََِْادِرْ عَلَى الْعَادَة» فَلَوْ عَلِمّهُ وَهُوَ يُصَلَيِ أ أو يَأكلُ فَلَهُ تأَخِيدُهُ حَنََّ يَقْدِعٌ أو لَيْلَا فَحَتى 
يُصْبحَ . فإِنْ كانَ الْبَائِعُ بِلبَلَدِ رَدهُ عََيْه بتقسِهِ أو وَكِيله أو عَلى وَكيلِهء وَلوْ ركه وَرَمَ 


الأَمْرَ إلى الْحَاكِم َهْوَ اكد ل ا ا ا دان 


ولو قال البائع. : أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة لا أجرة لمثلها ‏ كنقل 
الحجارة المدفونة ‏ فإنه يقبل ولا رد للمشتري . 

(فليبادر) مريد الردّ (على العادة) ولا يؤمر بالعَدُو والركض لِيَرُْدّه (فلو علمه وهو 
يصلى) فرضًا أو نفالاء (أو يأكل)» أو يقضي حاجته كما في «المحرّر»ء أو وهو في 
كاد اه المصنف في الشفعة (فله تأخيره حتى يفرغ)؛ لأنه لا يُعَدٌّ مقصرًا. 
ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار فيها على ما يجزىء» ولا يزيد فيها على ما يسن 
للمنفرد فيما يظهر. وكلامه يُوهم أنه لو علمه وقد دخل وقت هذه الأشياء ولم يشرع 
فيها أن الحكم بخلافهء وليس مرادًا؛ إذ لا فرق. ولو لبس ثوبه أو أغلق بابه فلا بأس. 
ولا يضر في الرد الابتداء بالسلام بخلاف الاشتغال بمحادثته. ولو اشترى عبد فَأبقَ 
قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يَعْدِ العبد إليه . 

(أو) علمه (ليلا) وقيّده ابن الرفعة بكلفة السير فيهء وثنْقَلَ نحوه عن «التتمة؛ 
(فحتى يصبح) أما إذا لم يكن عليه كلفة في السير - كأن كان جارًا له فلا فرق بين الليل 
والنهار. 

(فإن كان البائع) المالك (بالبلد ردّه عليه بنفسه أو وكيله) إن لم يحصل بالتوكيل 
تأخير» (أو على وكيله) بالبلد كذلك ؛ لأنه قائم مقامه في ذلك» أما إذا كان البائع وكيلا 
فإنه يردّه عليه أو على موكله» وعبارة «المحرر»: «رده بنفسه أو وكيله عليه أو على 
وكيله»؛ أي لكل منهما الردّ على كُلّ منهماء فقدم المصدّف لفظة «عليه» ففاته النص 
على التخيير عند الردّ إلى الوكيل. ولو مات المالك ردّه على وارثه؛ أو حجر عليه فعلى 
وَلِيّه. 


(ولو تركه) أي اليائ تع أو وكيله (ورَفَمَ الأمرّ إلى الحاكم فهو آكد) ؛ لأن الخصم ريما 
أَحْوَجَةُ في آخثر الآثمر إلى المرافعة إلبْهء فيكون الإتيان إليه فاصلا للامر جرم . 


(1) كابالبجة نفل 
إن كَانَ غَائَِارَهََ إِلَى الْحَاكِمٍ وَالأَصَحٌ أَنَّهُيَْرمهُ الإِشْهَاه عَلَى الْمَشخ إنْ أَمْكَتهُ . . 


وقضية كلام الشيخين أنه لا فرق في التخيير المذكور بين أن يكون الاطلاع بحضرة 
أحدهم أم في غيبة الكل وهو كذلك لما مر وإن قال في «المطلب»: «إذا علم بحضرة 
أحدهم فالتأخير لغيره تقصيرء وإذا جاء إلى الحاكم لا يدّعي؛ لأن غريمه غائب عن 
المجلس وهو في البلد غير متوار ولا متعذر. وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه ليرد 
عليه». قال السبكي: «إذا قلنا: القاضي لا يقضي بعلمه فما فائدة ذلك؟ فلعَل هذا 
تفريع على الصحيح أن القاضي يقضي بعلمه»» قال الأذرعي: «ولأن الحاكم لا يخلو 
غالبًا عن شهود أو يصير الحاكم شاهدًا له». 

(وإن كان) البائع (غائبًا) عن البلد ولا وكيل لهء سواء أكانت المسافة قريبة أم بعيدة 
(رفع) الأمر (إلى الحاكم) ولا يؤخر لقدومه. وطريقه عند الرفع أن يدّعي شراء ذلك 
الشيء من فلان الغائب بثمنٍ معلوم قبضه ثم ظهر العيب» وأنه فْسَحّ البيع» ويقيم بينة 
لوجي عي ا اريم رلا كاين ويحكم بالردٌ على 
الغائب» ويُّبقي الثمن دينًا عليه» ويأخذ المبيع ويضعه عند عدلٍ» ثم يعطيه القاضي 
الثمن من مال الغائب» فإن لم يجد له سوى المبيع باعه فيه. فإن قيل: ذكر الشيخان في 
باب المبيع قبل قبضه عن صاحب «التتمة» وأقرَاه أن للمشتري بعد فسخه بالعيب حبس 
المبيع إلى استرجاع ثمنه من البائع» فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن القاضي ليس 
بخصم فيؤتمن بخلاف البائع. فإن قيل: إطلاق الشيخين الغيبة يشمل قصير المسافة 
كما تقوّر مع أن القضاء على الغائب لا يصح فيه. أجيب: بأن هذه المسألة مستثناةٌ من 
القضاء على الغائب كما قاله السبكي في «شرح المهذب»؛ لأن في تكليفه الخروج عن 
البلد مشقة وإن قال الأذرعي : «المراد بالرفع إلى الحاكم عند قرب المسافة ليفسخ عنده 
أو ليطلب الرد بفسخه قبل الحضور إذا أشهد عليه» أما القضاء به وفصل الأمر وبيع ماله 
فلا بد فيه من شروط القضاء على الغائب». 


(والأصح أنه يلزمه) أي المشتري (الإشهاد على الفسخ إن أمكنه) ولو في حال 
عذره! كمرضص وغيبة وخوف من عدوً؛ لأن الترك يحتمل الإعراض. وأصل البيع 


)"( معن | اك‎ ١1 


02 
ل ل 


عه إن عَجَرَعَنِ الإشْهَادٍ َم َْرَمهُ تلط بشخ في الأصَح . 
و ل تك الإسَتَعْمَال: ٠‏ فلو اسْتَخُدَم الْعَيْدَ أو تَدَكَ عَلَى الدَّائَة سَرْجهًا و إكاتهًا 
0 0000007001000ا ااا ع ا ا 2 


اللزوم فتعين الإشهاد بعدلين كما قاله القاضي حسين والغزالي» أو عدلٍ ليحلف معه 
كما قاله ابن الرفعة. وهو الظاهر وإن قال الروياني في الشفعة: إنه إن أشهد واحدًا 
ليحلف معه لم يَجُرْ؛ٍ لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين» فلم يَصرا مستوثقًا 
لنفسه بالإشهاد. وقوله: (حتَّى ينهيه إلى البائع أو الحاكم) يقتضي بقاء وجوب 
الذهاب. وهو ما اقتضاه كلام الرافعي أيضّاء وليس مرادًا؛ بل المراد ما قاله السبكي 
رحمه الله تعالئ وهو أنه ينفذ الفسخ ولا يحتاج بعده إلى إتيان البائع أو الحاكم إلا 
للتسليم وفصل الخصومة. والثاني: لا يلزمه الإشهاد؛ لأنه إذا كان طالبًا للمالك أو 
الحاكم لا يُعَدُ مقصرًا. أما الإشهاد على طلب الفسخ فلا يكفي على الأول كما هو 
مقتضى كلام الغزالي بخلافه في الشفعة»ء قال السبكي: «لأنه يمكنه إنشاء الفسخ 
بحضرة الشهود» وفي الشفعة لا يمكنه إلا بأمور مقصودة. فليس المقدور في حقه إلا 
الإشهاد على الطلب». 

(فإن عجز عن الإشهاد) على الفسخ (لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح)؛ إذ يبعد 
إيجابه من غير سامع أو سامع لا يُعتدُ به ولأنه ربما يتعذر عليه ثبوته فيتضرر بالمنع . 
والثاني: معن لبادر بحيب الأنكان - وعلى هذا عامة الأصحاب كما قاله المتولي - 
لقدرته عليه . 

اولرطات جره ولسوا قار تحدم (ليد ا ولو رك ا تر 
«اسقني» ولو لم يَسْقَهِ كما في بعض نسخ «الروضة» الصحيحةء (أو ترك على الدابة 
سرجها أو إكافها) وإن كان ملكا للبائع أو ابتاعه معها كما جرى عليه ابن المقري في 
«روضه» ولم يحصل بالنزع ضررء أو ركبها (بطل حقه) من الوَدٌ لإشعار ذلك بالرضى . 
وإنما جعل الترك انتفاعًا؛ لأنه لو لم يتركه على الدابة لاحتاج إلى حمله أو تحميله. 
وقيل: لا يضر الاستعمال الخفيف؛ كقوله «اغلق الباب4» وعلى الأول لا يضر ترك 


(9) كابالبجم 1 


وَيُمْدَرُ في وُكُوبٍ جَمُوح يَمْمْرُ مُرُ سَوْقَهَا وَقَوْدُهَا . 


وَإِذَا سَقَط رَدُهُبتَفْصِيرٍ فَلَا أْشَ» حاو ور ته ليهو أل قا مع يبدو وق 2 ويفي تري هزد مها «هاء بوا الها ما ع ا أله م 


اللجام والعذار لخفتهما فلا د يُعَدّ تركهما ولا تعليقهما انتفاعاء ولأن سَوْقَ الدابة يعسر 
يدونهما. 

فائدة: «العِذدَارٌ» ما على خدّ الدابة من اللجام أو المقودء و«الإكاف» ‏ بكسر الهمزة 
أشهر من ضمّهاء ويقال أيضًا: «الوكاف» بكسر الواو ‏ وهو ما تحت البرذعة» وقيل: 
نفسهاء وقيل: ما فوقها. 

ولا يضر عَلْفْها وسَّقْيها أو حَلْبّها في الطريق إذا حلبها وهي سائرة» فإن حلبها واقفة 
بطل حقه كما جزم به السبكي» ونقله في «البحر» عن الأصحاب وإن قال الأذرعي: « 
وقفة». 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أن الرقيق لو خدم المشتري وهو ساكت لم يؤثر؛ لأن 
الاستخدام طلب العمل» وهو متجه كما قاله الإسنوي» ففي «زوائد الروضة» أنه لو 
جاءه العبد بكوز فأخذ الكوز منه لم يضرَ؛ لأن وضع الكوز في يده كوضعه على 
الأرض» فإن شرب ورد الكوز إليه فهو استعمال» وأن مجرد الطلب يؤثر وإن لم يوجد 
العمل وهو ظاه”؛ ا 0 

(ويعذر في ركوب جَمُوح) - بفتح الجيم ‏ (يعسر سوقها وقَوْدُمَا) ‏ بسكون الواو- 
للحاجةء فاك لم للعسير قم ددر قو ا كوي وإ يغال”'' الدابة في الطريق يسقط الرد إلا 
إن عجزت عن المشي للعذر. ولو لبس الثوب ثم علم عيبه في الطريق لم يُكلّفْ نزعه ؛ 
لأنه غير معتاد» بخلاف النزول عن الدابة لأن استدامة الركوب ركوبٌ. ويتعين ‏ كما 
في «المهمات» ‏ تصوير عدم النزع في ذوي الهيئات؛ لأن غالب المحترفة لا يمتنعون 
من ذلك. ويأتي نحوه في النزول عن الدابة. 

(وإذا سقط رده بتقصير) منه (فلا أرش) له؛ لأنه هو المُفْرّتُ بتقصيره . 


00 أَرْغَلَ في الكيرٍ إيُغَالاء و«تَوَغْلَ1: أمعنّ وأسرع . 
انظر : ١‏ لمسباح المنيرة كتاب الواو. مادة «وغل»» ص/86ا/. 


0 مخ || 5 (2) 


وَل عَدَيكَ عد: عق شقّط الوذ قدا 5 نّم إِنْ رَضيَ به به البَائِعٌ رَدَهُ المُشتري قنع به 

. 3 3 2 عر2 سل عام 00 0 
وَِلّا َْيَضْمَ الْمُشْمَرِي أَرْ شن الْحَاوثِ إلى الْمَبِيعِ وَيَْة» ٠‏ أو يَغْرَم البَائِعٌ أْشَ القديم وَلا 
يدك فإن انَمَمَا عَلَى أَحَدِهِمًا قَذَّاكَ 000000000 11#17171410101أ1111أ7ا ااا 


[حكم ما لو حدث بالمبيع عيب عند المشتري] 

(ولو حدث) بالمبيع (عنده) أي المشتري (عيب) بآفة أو غيرهاء لا بسيب وجد في 
يد البائع كما علم مما مرّء ثم اطلع على عيب قديم اسقط الردّ قهرًا) أي الرذ القهري؛ 
لأنه أخذه بعيب فلا يرده بِعَيْبَيْن والضرّرُ لا يزال بالضرر. ونسيانٌ القرآن والحرفة 
بمثابة العيب لنقصان القيمة.. ويستكنى من منع الردٌ بحدوت العيب عند المشتري ما لو 
لم يعلم بالعيب القديم إلا بعد زوال الحادث» وما إذا كان العيب هو التزويج وقال 
الزوج قبل الدخول: «إن ردّك المشتري بعيب فأنت طالق» فله الردٌ لزوال المانع . 

(ثم إن رضي به) أي المبيع (البائعٌ) معيبًا (ردّه) عليه (المشتري) بلا أرش للحادث» 
(أو قنع به) بلا أرش عن القديم؛ لأن المانع من الرد ‏ وهو ضرر البائع - قد زال برضاه 
به. (وإِلَا) بأن لم يَرْضَ البائع به معيبًا (فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد 
أو يغرم البائعُ أرش القديم ولايرد) المشتري؛ لأن كلا من ذلك فيه جمعٌ بين 
المصلحتين ورعاية للجانبين. 

(فإن اتفقا على أحدهما) في غير الربوي المبيع بجنسه (فذاك) ظاهك؛ لأن الحق 
لهما؛ أما الربوي المذكور فيتعيّن فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر فيه من الكلام على 
هلاك المبيع عند المشتري. فإن قيل: قد مرّ أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع» 
أجيب : بأنه عند إمكان الردّ يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الردّ وهي لا تُقابل؛ 
بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عمّا فات من وصف السلامة في المبيع . 

ولو زال العيب الحادث بعد أخذ المشتري أرش العيب القديم» أو يعد قضاء 
القاضي له به ولم يأخذه فليس له الفسخ ورد الأرش لانفصال الأمر بذلكء فإن زال قبل 
أخذه له أو قبل قضاء القاضي به للمشتري فسخ ولو بعد التراضي على أخذ الأرشء وإن 
زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعده وجب ردّه لزوال المقتضي لأخذه. 


ار ا اا ل يد د 411 م ون الجن 


(1) سلب5 شل 
وََِّا فَالآَصَحٌ إِجَابَهُ مَنْ طَلَّبَ الإمْسَاكَ . 


وَيَجِبُ أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْبَرِي الْبَائِعَ عَلَى الْمَورِ بِالْحَادِثٍ لِيَحْمَارَ فَإِنْ أَخَرَ إعْلَامَهُ بلا 


ع ب مت م َ' 
عذر فلا رَدَّ وَلا | ش. 


- 


(وَإِلَا) أي وإن بقي العيبان وتنازعا بأن طلب أحدهما الردّ مع أرش الحادث؛ والآخَرُ 
الإمساكَ مع أرش القديم (فالأصح إجابة من طلب الإمساك) مع أرش القديمء سواء 
أكان هو البائع أم المشتري؛ لما فيه من تقرير العقد. والثاني: يُجاب المشتري مطلقا 
لتلبيس البائع عليه» والثالث: يجاب البائع مطلقًا؛ لأنه إما غارمٌ أو آخذٌ ما لم يَرِدِ العقد 
عليه بخلاف المشتري . هذا كله فيمن يتصرف لنفسهء أما من يتصرف لغيره بولاية أو 
تايةاقإنه قعل الأخط له 

فرع: لو اشترى ثوبًا ثم صبغهء ثم اطلع على عيبه» فطلب المشتري أرش العيب 
وقال البائع : «رُدَّ الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ» أجيب البائع وسقط أرش العيب عن 
المشتري . فإن قيل: ها أجيب من طلب الإمساك كما في حدوث العيب؟ أجيب : بأن 
المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئّاء وهناك لو ألزمناه الردّ وأرش 
الحادث عَرَمْنَاةُ لا في مقابلة شيء» فنظير مسألتنا هذه أن يطلب البائع ردّه بلا أرش 
الحادث فإنه لا يجاب به المشتري» وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف . 
فإن قيل: كلامه في العيب الحادث عند المشتري» والصبغ في هذه الصورة زيادة في 
المبيع لا عيب» أجيب: بأن القفال قد صرّح بأن الصبغ وإن زادت قيمته من العيوب 
كما نقله عنه الأذرعي. هذا كله إذا لم يمكن فصل الصبغ بغير نقص في الثوب». فإن 
أمكن فصله بغير ذلك قصَلَهُ ورد الثوب كما اكفاة تعليليه رق به الخوارزمي 
وغيره . 

(ويجب أن يُعْلِمٌ المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم (ليختار) شيئًا مما 
مرّ من أخذ المبيع وتركه وإعطاء الأرش . (فإن أخّر إعلامه) بذلك من فور الاطلاع على 
القديم (بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه؛ كما لو أخخر المشتري الردّء فلو آخر 
وادعى الجهل بفوريّة الإعلام بالحادث فهو كما لو ادّعى الجهل بفورية الردّ؛ بل هذا 


0 مخين | اج (") 


فيس و عق مها لو ها كه مجر ودح “د له 67 أو أن وه اج جا هد يوه مه عار مال ع" أو أنه 1 بج يه جه ١‏ فانوها ١‏ له كب فار بيه يوان بهد > وقد« أو الور اعقاو ا ب 500 


كما قال الأذرعي أُوْلَى ؛ لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء. 

تنبيه: لو كان الحادثُ قريب الزوال غالبًا كرَمَدِ وحَُمّى ‏ عذر في انتظار زواله في 
أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في «الأنوار»؛ ليرد المبيع سالمًا وإن كان قد يُوْحَدَ 

ولو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل 
الحال واختلف فيه العاقدان» فقال البائع: «الزائلٌ القديم فلا رد ولا أرش»»ء وقال 
المشتري: «بل الحادث فلى الردّ؛» وحلف كل منهما على ما قاله سقط الردٌ بحلف 
البائع ووجب للمشتري الأرش بحلفهء وإنما وجب له مع أنه إنما يدّعي الرد لتعذر 
الردّء فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المُبَيَقّنُ ومن نكل منهما عن اليمين قُضي 
عليه كما في نظائره . 

قاعدة: كل ما ث يثبت به الردّ على البائع يمنع”'' الردّ إذا حدث عند المشتري» وما لا 

يثبت به الرذ عليه لم بي يمنع الرد إذا حدث عندالمشتري» فتحريم الأَمَةِ الثتّب بوطئها على 

لا الل الو 1 
الصغيرة على البائع؛ كأن ارتضعت من أمه أو ابنته في يد المشتري ثم علم العيب؛ إلا 
في مسائل قليلة يمتنع فيها الرد وإن كانت لا يثبت فيها الردٌ: 

منها: الثيوبة في الأَمَةِ في أوانهاء فإنه لا يردّ بها مع أنه لو اشتراها بكرًا فوطتها امتنع 
ا 

ومنها: وجود العبد غير قارىءٍ أو عارف لصنعة» » فإنه لا يرد به مع أنه لو اشتراه 
قارنًا أو عارفًا لصنعة فنسي القرآن أو الصنعة امتنع الردّ. 

وقد الال معاملة لم 1 ويمنعه 2 بدَيْنٍ الإتللاف إن صدقه 


زلف في نسخة البابي الحلبي : ١لا‏ يمنع؟ . 


زعام زد //7)07اموو ام +بعم //:وماط 


- #آ# هر 
(9) كابالبجم لثمل 
555 ا 0 عيلء 2 0 5 َ 0 
وَلِوْ حَدَت عَيْبٌ لا ب 0 وار 0 
0 ش عَلَيْهِ في الأظهّرء فَإِنْ أ ل 
الْحَادِثَة . 


فد الكّد هم 


َقَدِيم بقل ِمًا أَحْدَنَهُ فَكَسَائِرٍ الْيُوب 
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[حكم ما لو حدث في المبيع عيبٌ لا يعرف القديم إلا به] 

(ولو حدث عيب لا يُعرف القديمٌ إِلّا به ككسر بيض) لنَعَام» وقد يعرف باللقلقة. 
(و) ثقب (رَانِج) وهو - بكسر النون - الجوز الهندي. (وتقوير بطيخ) - بكسر الباء 
الموخٌّدة أقصح من فتحهاء ويقال فيه: «طبيخ» بتقديم الطاء ‏ (مُدَوّدِ) - بكسر الواو- 
بعضه (رد) ما ذكر قهرًاء (ولا أرش عليه) للحادث (في الأظهر).ء وكذا كل ما كان 
مأكوله في جوفه؛ كالرمان والجوز واللوز؛ لعذره في تعاطيه لاستكشاف العيب كما في 
المُصراةء ولا أرش عليه بسببه لذلك وكان البائع بالبيع سلطه عليه. والثاني: يردّء 
ولكن يَرُدٌ معه الأرش رعاية للجانبين» وهو ما بين قيمته صحيحًا معيبًا ومكسورًا معيبّاء 
ولا نظر إلى الثمن. والثالث: لا يرد أصلا كما في سائر العيوب الحادثة» فيرجع 
المشتري بأرش القديمء أو يغرم أرش الحادث إلى آخر ما تقدم. أما ما لا قيمة له 
كالبيض المَدْرِ والبطيخ المدوّد كله أو المعفن فيتعيّن فيه فساد البيع؛ لوروده على غير 
متقومء ويلزم البائع تنظيف المكان منه. 

تنبيه : قوله: «ورانج» يوهم عطفه على «كسْر» مع أنه إذا كسر امتنع الردّء فكان حقه 
أن يقول: «وثقب رانج» كما قدرته في كلامه . 

وخرج ب«بيض النعام» بيض الدجاج ونحوه فإنه لا قيمة لِمَذْرِهِ بعد كسره فلا يتأتى 
فيه الأرش . 

(فإن أمكن معرفة القديم بأقلَّ مما أحدثه) المشتري كالتقوير الكثير المستغنّى عنه 
بالصغيره وكشق الرمان المشروط حلاوته لإمكان معرفة حموضته بالغرزء وكتقوير البطيخ 
الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه (فكسائر العيوب الحادثة) فيما تقدم فيها. 

ولو أطلق بيع الرمان لم يقتض حموضة ولا حلاوة» فلا تكون حموضبَهُ عيبًا؛ قاله 
الفاضي -حسين . 


أعام ام /الا2 ام 50ام+/عم .ا //نوماخط 


م صخو | 52 0 


فرعٌ [في حكم تفريق الصّفقة بالعيب] 
اشْيَرَى عَبْدَيْن مَعِبيْنِ معد يهنا ولو علهة غك أخدهما ردقم لا المعيت 


وَحَدَهٌ فى الأظهّر أ ا ني ضر مخ عدي ادقن لكو جح مارو نا اا 1 عر ريق رلب ل ل ل 


فرع: “لقجاة الحيتك وقد انكل الدايه وزع م النعل يعيبها فبنزعه بطل حقه من الود 
والأرش؛ لقطعه الخيار بتعييبه بالاختيار» وإن سلمها بنعلها م البائع على قبول 
النّعل؛ إذ لا مِنَّةَ عليه فيه ولا ضررء وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في 
معرض رد الدابة» فلو سقطت استردها المشتري؛ لأن تركها إعراض لا تمليك. وإن 
لم يعيبها نَرْعْهًا لم يجبر البائع على قبولها؛ بخلاف الصوف يُجبر على قبوله كما قاله 
القاضي؛ لأن زيادته تشبه زيادة السّمّن بخلاف النعل فينزعها. فإن قيل: قد مرَّ أن 
الإنعال في مُدَّةِ طلب الخصم أو الحاكم يضر فهللا كان هناك كذلك؟ أجيب : بأن ذلك 
اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ» وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجرّ الصوف 
مانع له من الرَّدٌ؛ بل يرد ثم يَجَرٌ. 

فرع [في حكم تفريق الصّفقة بالعيب] 

لا يرد بعض المبيع في صفقة بالعيب قهرًا وإن زال الباقي عن ملكه للبائع وفاقًا لما 
جزم به المتولي والسبكي والبغوي؛ لأنه وقت الوَّدٌ يَدةّ كما تَمَلّكَء خلاقا لما في 
«تعليق القاضي» من أن له الردّ؛ إذ ليس فيه تبعيض على البائع أو كان المبيع مثليًا؛ بناء 
على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد. خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع 
ضرر التبعيض . 

ولو (اشترى عبدين)» أو ما في معناهما من كل شيئين لا تتصل متقعة أحدهما 
بالآخر (معيبين) من واحدٍ (صفقة) ولم يعلم عيبهما (ردّهما) بعد ظهوره لوجود 
المقتضي لرذهماء ويجري في رد أحدهما دون الآخر الخلاف المذكور فى قوله: (ولو 
ظهر عيب أحدهما) دون الآخر (ردّهما لا المعيب وحده) قهرًا (في الأظهر) ؛ لما فيه من 
تفريق الصفقة على البائع من غير ضرورة» فإن رضي البائع بذلك جاز. وسبيل التوزيع 
بتقديرهما سليمين وتقويمهما؛ أي سليمين» ويقسط الثمن المسكّى عليهما. والثاني: 


(9) بالج شل 


لاعراة 


وَلَوِ اشْترَى عَبْدَ رَجُلَيْنِ مَعِيبًا فَلَهُرَدُ تَصِيب أَحَدِهِمَاء وَلَوِ اشْتَرَيَاهُ فَلأحَدِهِمَا الود في 
الأظهر . 


- 


لو وأعيز مقله من الثبن لاعسياصه بالعيلب , 

تنبيه : أشار بقوله : «عبدين» إلى أن محل الخلاف في شيئين لا تتصل منفعة أحدهما 
بالآخر كما مبَّء أما ما تتصل منفعة أحدهما بالآخر ‏ كمصراعي باب وَزَوْجَي خف فلا 
يرد المعيب منهما وحده قهرًا قطعا . 

(ولو) تعددت الصفقة بتعدد البائع؛ كأن (اشترى عبد رجلين معيبًا) أو بتفصيل 
الثمن؛ كأن اشترى عبدين كل واحد منها بمائة (فله) في الأولى (رد نصيب أحدهما)» 
وله في الثانية رد أحدهما. أو بتعدد المشتري؟ كما قال: (ولو اشترياه) أي اثنان عبد 
وتجر كبا في «المحرر؛ (فلأحدهما الرَّدُ) لنصيبه (في الأظهر)؛ لأنه رَدّ جميع ما ملكه 
من المردود عليه . 

تنبيه : ظاهر عبارة المصنف أن الضمير في «اشترياه» يعود على عبد الرجلين لولا 
ما قدَّرْنّةٌُ وحيتئذ فيكون هذا البيع في حكم أربع عقودء ويكون كل واحد منهما مشتريًا 
للربع من هذا والربع من ذاك؛ حتى يرد على من شاء منهما الربع»ء وهو صحيح من 
حيث الحكم لاا من حيث الخلاف؛ لأن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعًا وبتعدد 
المشتري في الأظهر كما تقدم»ء وحينئذ يتعين إعادة الضمير في كلام المصنف على 
المبيع من رجل واحد. 

ولو اشتراه واحد من وكيل اثنين أو من وكيلي واحدٍ جاء الخلاف في أن العبرة 
بالوكيل أو الموكّل» وقد مر في تفريق الصفقة. ولو اشترى ثلاثة من ثلاثةٍ فَكُلٌ 
مشتر من كُلّ تسعةء وضابط ذلك: أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند 
التعدّد من الجانبين» أو أحدهما عند الإنفراد في الجانب الآخرء فما حصل فهو عدد 
العقود. ولو اشترى بعضٌ عبدٍ ثم علم العيب بعدما تعذر رده كأن خرج عن ملكه أو 
رهنه ‏ ثم اشترى باقيه ثم عاد إليه البعض الأول كان له رده دون الثاني؟ لأنه اشتراء 
الما تعيية)؛ 
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#2 2 . إن 
ََ لات و هه - فاه لمبيع سا 
وَلو اختلفا في قدم العَيْبٍ صدق البَادِ بيمينه وي وت بجا ويق 5 ادو الو 


[الاختلاف بين المتعاقدين في العيب] 

(ولو اختلفا في قدم العيب) وحدوثه؛ كأن قال كل للآخر: ١«حَدَثَ‏ عِنْدَكَ؛ 
ودعواهما فيه ممكنة؛ بأن احْتُمل قِدَمُهُ وحُدُوثُهُ كبرص (صُدق البائع)؛ لأن الأصل عدم 
العيب (بيمينه)؛ لاحتمال صدق المشتريء فالبائع يدّعي الحدوث. ويُتصَوَرُ أن يدعي 
قِدَمَهُّ وهو فيما إذا باع الحيوان بشرط البراءة من كل عيب. والحكم فيها كالأرّل على 
الظاهرء وقيل: المصدق في هذه المشتري. وإذا صدقنا البائع بيمينه في الأولى 
لا يثبت بيمينه حدوث العيب مطلقًا؛ لأنها صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة 
المشتري. فلو فسخ البيع مثلا بتحالف بعد ذلك لم يكن له أرش العيب وللمشتري أن 
يحلف الآن أنه ليس بحادث؛؟ قاله القاضي والإمام والغزالي. أما ما لا يحتمل حدوثه 
بعد البيع كأصبع زائدة وشَيْنٍ شَجَةٍ مندملةٍ وقد جرى البيع أمس» أو لا يحتمل قدمه 
كشجّة طريّة وقد جرى البيع والقبض من سنةٍ مثا فالقول قول المشتري في الأولى 
وقول البائع في الثانية بلا يمين فيهما. 

تنبيه : لو باعه عصيرًا وسلّمه إليه فوجد في يد المشتري خمرًا فقال البائع: «عندك 
صار خمرًا» وقال المشتري: «بل عندك كان خمرًا» وأمكن كل من الأمرين؛ صَدّق 
البائع بيمينه لموافقته للأصل من استمرار العقد. 

ويستثتى من كلامه مسألتان: 

الأولى: ما لو ادّعى المشتري وجود عيبين في يد البائع فاعترف بأحدهما وادّعى 
حدوث الآخر في يد المشتري كان القول قول المشتري؛ لأن الرد يثبت بإقرار البائع 
بأحدهما فلا يبطل بالشك كما نقله ابن الأستاذ في «شرح الوسيط» عن التّصصّء قال اين 
الرفعة : ولا بدّ من يمين المشتري. فإن نكل لم تُرَدَّ على البائع ؛ لأنها إنما ثُرَدٌ إذا كانت 
تنبت للمردود عليه حمًا ولا حَقٌّ له هناء ولكن لا يثبت للمشتري الر. 

الثانية: لو اشترى شينًا غائبًا وكان قد رآه وأبرأ البائ من عيب به ثم أتاه به فقال 
المشتري: «قد زاد العيبُ» وأنكر البائع. فإن القول قول المشتري على الأصحٌ 


(9) ككابالبج؟ م١‏ 


تسرعة كعك كيني د يمو ). م ركوهه متفسد ره راجه رات سو حوره 
وَالرَيَادةُ المُتَصِلَةٌ كَالسَّمَنٍ تَنْبَعْ الأضلَ وَالْمُْمَصِلَة كَالْوَلدٍ وَالأَجْرَةِ لا تَمْتَعُ الود 


المنصوص ؛ لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة فلم يُقَبَلْ؛ كادعائه اطلاعه على 
العيب؛ ذكراه في بيع الغائب . 

ولو اختلفا في وجود العيب أو صفته هل هي عيب أو لا؟ صُدّق البائع بيمينه؛ لأن 
الأصل عدم العيب ودوام العقدء هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهماء فإن عُرف من 
غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به القاضي وغيره وتبعهم ابن 
المقري» وقيل : يكفي كما قاله البغوي» ولم يرجح الشيخان شيئًا من المقالتين. 

وإذا حلف البائع يحلف (على حَسَّب) ‏ بفتح السين ‏ أي مثل (جوابه)» فإن قال في 
جوابه: «ليس له الرَدّ عليَّ بالعيب الذي ذكره» أو «لا يلزمني قبوله» حلف على ذلك» 
ولا يكلف في الجواب التعرّض لعدم العيب وقت القبض؛ لجواز أن يكون المشتري علم 
العيب ورضي بهء فلو قال البائع: «علم المشتري العيب ورضي به) كلّف البينة على ذلك . وإن 
قال فى جوابه: «ما أقبضته وبه هذا العيب» أو "ما أقبضته إلا سليمًا من العيب» حُلّف كذلك. 
ولا يكفى فى الجواب والحلف: ما علمت به هذا العيب عندي». ويجوز الحلف على البتثّ 
اعتمادًا على ظاهر السلامة إذا لم يعلم أو يظنَ خلافه. ولو ادّعى البائع علم المشتري بالعيب أو 
تقصيره فى الردّ فالقول قول المشتري» قال الدارمي : هذا إذا كان مثل العيب يَخْفَى على 
١‏ شتري ‏ أي عند الرؤية ‏ فإن كان لا يخفى -كقطع أنفه أو يده فالقول قول البائع . 

[حكم الرَّدّ بالعيب مع وجود الزيادة المتصلة أو المنفصلة في المبيع] 

(والزيادة المتصلة) بالمبيع أو الثمن؛ (كالسّمَنٍِ) وكبر الشجرة وتعلم الصنعة 
والقرآن (تتبع الأصل) في الردّ؛ لعدم إمكان إفرادهاء ولأن الملك قد تجدّد بالفسخ 
فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد. (والمنفصلة) عيئًا ومنفعة؛ (كالولد 
والأجرة). وكسب الرقيق. والركاز الذي يجده. وما وهب له فَقَبِلَهُ وقبضه. وما وُصّيّ 
له به فقبلهء ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة (لا تمنع الردّ) بالعيب؛ عملا بمقتضى 
العيب. نعم وَلَدُ الأَمَةِ الذي لم يميز يمنع الردّ؛ لحرمة التفريق بينهما على الاصح 


184 مخين | |5 (؟) 
وَهِىَ للْمُشْتري إِنْ رَدَّ بَعْدَ الْقَئْض» وَكَذَا فَبْلَهُ فى الأَصَحٌ . وَلَوْبَاعَهَا حَايِلَا فَانْفَصَلَ رَدَهُ 
مَعَهَا ني الأظهر . ار ا د لب ل روز جو ور ات اي ل ره 


المنصوص ؛ خلافًا لما جرى عليه ابن المقري هناء وتقدم في المناهي التنبيه عليه . 

(وهي) أي الزيادة المنفصلة من المبيع (للمشتري) ومن الثمن للبائع (إن رَدَّ) المبيع 
في الأؤْلى» والثمن في الثانية (بعد القبض) سواء أحدث بعد القبض أم قبله؛ لما رُوي: 
أن رجلا ابتاع من آخر غلامًا فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبّاء فخاصمه إلى 
النبي بكي فردّه عليهء فقال: يا رسول الله قد استعملّ عُلامي» فقال: «الحَرَاجٌ بِالصَّمَادِ 
رواه الترمذي وحسّنه والحاكمٌ وصحّحهء ومعناه أن فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه 
لو تلف كان من ضمانه» وقيس على المبيع الثمنُ. فإن قيل: المغصوب والمبيع قبل 
قبضه لو تلف تحت ذي اليد ضمنه وليس له خراجه» أجيب : بأن الضمان هنا معتبر 
بالملك؛ لأنه الضمان المعهود في الخبر» ووجوب”'' الضمان على ذي اليد فيما ذكر 
ليس لكونه ملكه؛ بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن . 

(وكذا) إن ردّه (قبله في الأصح)؛ بناءً على أن الفسخ يرفع العقد من حينهء وهو 
الأصحء ومقابله مبني على أنه يرفعه من أصله . 

تنبيه : إنما جمع المصنف في التمثيل بين الأجرة والولد لِيُعردَقَكَ أنه لا فرق في عدم 
امتناع الردّ بين أن يكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرةء خلاقًا لأبي حنيفة فيما 
إذا كان من نفس المبيع. وإنما مَثَنَ للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة 
وقيراها لتاقك آنها تق له و كانت من عدن الآصل غتلاقا لماك قاله الاسستوىء 
قال: «وهو من محاسن كلامه». 

(ولو باعها) أي الجارية أو البهيمة» (حاملا) وهي معيبة مثلًا (فانفصل) الحمل (ردّه 
معها) إن لم تنقص بالولادة (في الأظهر)؛ بناءً على أن الحمل يُعْلَمُ ويقابل بقسط من 
الثمن. والثاني: لاء بناء على مقابله. أما إذا نقصت بالولادة فإنه يمتنع عليه الردّ قهرًا 
كسائر العيوب الحادثة. نعم إن جهل الحمل واستمر إلى الوضع فله الردّ لما مر أن 


)٠١(‏ في المخطوط: «ووجود». 


(9) وكابالبج؟ 4م 


يسمه 2 3 0 َ 2 ا كف ره م َُّ 0-0 
وَلا يَمْنَعٌ الرّدٌ الاسْتِخْدام وَوَطءْ اليب . وَاقتِضاض البكر بَعْدَ القيْضِ نقص حدث. 


الحادث يسبب متقدّم كالمتقدّم . ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن» 
ولي اللمتدرف يي قل القيضن كاده واحترز بقوله: «فانفصل» عمًّا إذا لم ينفصل فإنه 
يردّها كذلك . ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع في الردّ؛ بل هو له يأخذه إذا انفصل» 
وعليه قال الماوردي وغيره: (وله حيس أآَمَةِ حت تضع» ٠‏ انتهى : ودوك حمل الأمة يفن 
القبض يمنع الردّ قهرًا إن نقصت به. والطَّلْمُ كالحمل» والتأبيدُ كالوضع» فإذا اشترى نخلة 
عليها طَلْعٌ غير مؤبّر وعلم عيبها بعد التأبير فالصحيح أنها على القولين. 

والصوفٌ الموجود عند العقد يرد مع الأصل وإن جرَّه لأنه جزء من المبيع» ويرد 
أيضًا الحادث بعد العقد مالم يُجَرَّء فإن جر لم يرد كالولد المنفصل» وهذا ما في 
«فتاوى القاضي». وجرى عليه الخوارزمي وجزم به في أصل «الروضة»» ولكن كان 
قياس الحمل أن ما لم يجرٌ لا يُرَدُ أيضاء وبه جزم القاضي في «تعليقه» وألحق به اللبن 
الحادث» والأوّل وإن وَُجْهَ بأنه كالسّمَنِ فالثاني كما قال شيخنا أَوْجَةُ وعليه اقتصر 
ابن الرفعة» وقال البلقيني: «إنه الأصوب». والحادث من أصول الكََاثِ ونحوه التابعة 
للأرض في بيعها للمشتري؛ لأنه ليس تبعًا للأرض؛ ألا ترى أن الظاهر منها في ابتداء 
البيع لا يدخل فيه . ْ 

[حكم الرّدٌ بعد وطء الثيّب أو اقتضاض البكر] 

(ولا يمنع الرّدَ الاستخدام) إجماعًا (و) لا (وطء الثيب) أو الغوراء”'" مع بقاء 
كته من توا يهو حت الوط عل اع كط أ أ توه مت 
الإشارة إليه؛ لأنه إلمام من غير إيلام فلا يمنع الردّ كالاستخدام. هذا إذا وطثئها 
المشتري أو غيره بشبهة أو مُكْرَهَة أما إذا كانت زانية فهو عيب حادث يمنع الردّ إذا كان 

(واقتضاض البكر) ‏ بالقاف ‏ أي زوال بكارتها من المشتري أو غيره ولو بوثبة» ولو 
عبر به كان أَؤْلى ليشمل ما ذكر. (بعد القبض نقصٌ حدث). فيمنع الردّ كسائر العيوب 


000 في نسخة البابي الحلبي : «العور» . 


5 ميو ]015 
سمه اق العم م 0 ام م 
بها عََى المع قبْلَالَْضٍ . 


الحادثة ؛ إلا إن كان بزواج سابق كما مر. (وقبله جناية على المبيع قبل القبض)» فيفصل 
فيه بين الأجنبي والبائع والمشتري والآفة السماوية» فإن كان من المشتري فلا رد له 
بالعيب واستقر عليه من الثمن بقدر ما نقص من قيمتهاء فإن قبضها لزمه الثمن يكماله» 
وإن تلفت قبل قبضها لزمه قدر النقص من الثمن» أو كان من غيره وأجاز هو البيع فله 
الردّ بالعيب. ثم إن كان زوالها من البائع أو بآفة أو بزواج سابق فَهَدَرٌ أو من أجنبي 
تعليه الأركل إن والك يلاوط أوموطء زامها ىو لا لم هر بكر معلهاناة راد أرقن 
ويكون للمشتري؛ لكنه إن رد بالعيب سقط منه قدر الأرش»ء عكر من وجوب ير 
0 لأن ملك 
المالك هنا ضعيف فلا يحتمل شيئين بخلافه نّم ولهذا لم يفرقوا تَمَ الو 
ولاك فل اعرد ليوج مدو ينها في اجيف .يدا لناعيةا عبن موده مور كر و6 
لوجود العقد المختلف في حصول الملك به ثم كما في النكاح الفاسد بخلافه فيما ذكر؛ 
أي فإنَ فَاسِدَ كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه؛ وأرش البكارة مضمون في صحيح 
البيع» فيجب أرش بكارة في البيع الفاسد كما يجب في البيع الصحيح. ولا يجب في 
التكاح الفاسد كما لا يجب في صحيحه؛ لأن المشتري لو أزال بكارتها بوطء أو غيره 

في البيع الصحبح ثم اطلع على عيب لم يكن له الرد بغير عو ايقن البكارة ا ول ناكا 
بأصبعه في النكاح الصحيح ثم طلّقها لا شيء عليه» فالتشبيه من حيث أن فاسد كل عقد 
كصحيحه لا أن النكاح الفاسد فيه أرش بكارة كما قد يتوهم . 

بجمة + من علم في الكلعة يكال يحل له أن ييتها ستى ييه جنارا من الغش؛ لخبر 
الشيخين : ١‏ مَنْ عَشَّنَا فَلَيِسَ مناه( ولحديث: «المُسْلمُ أ خو المُسْلِمٍء لا يَحِلُ لِمْسْلِمٍ 
باع مِنْ أَخِيْه سَيْئَا يَعْلَمُ به لسن أي فبحب حان البائع أن تخلة المشيرى 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب قول النبيّ كلل : «من غضَّنا فليس مناه /774/ . والترمذي في 
«جامعهة. كتاب البيوع؛ باب ما جاء في كراهية الغشٌ في البيوع / /١718‏ . وابن ماجهء أبواب 
التجارات؛ باب النهي عن الغشلٌ / 71278/ . 

)٠١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب التجارات» باب من باع عيبًا فليبيته /77147/ . والحاكم في #المستدركايه 


١9 وكابالبجة‎ )1( 
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بالعيب» ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه؛ بل وعلى غير البائع إذا علم 
بالعيب أن يُبَيْنَهُ لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلمًا أم كافرًا؛ لأنه من باب النُضْحء 
وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسًا. 
[ثالنًا: ما يظنٌّ حصوله بالتغرير الفعليٌ] 
ثم شرع في الأمر الثالث ‏ وهو ما يظن حْصّوّله بالتغرير الفعليّ ‏ مُصَّرْحًا بحكمه 


فقال: 


5 كتاب البيوع / /5١67‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه. ووافقه 
النهبينٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريّ ومسلم . 


)"( 52| مغن‎ ١ 


6 - فصل [في التّصرية] 
التَصْريَة حَرَام ا 
5 1 [في التّصرية]١١‏ ( 


(التّصرية)وهي أن يترك””) لبا حلت الناقة أو غَيرهاحِيند1”'" هذَه قبل ببعها 0 


المشتري كثرة لبه , (حرام)؛ للتدليس على المشتري » و لخبر الصحيحين : 
نص ُصَوُواا”' الإيلَ وَالعتَمَه فَمَنٍ ابتَاعَهَاا'' بَعْدَ ذلك - أي 'التهي”" سمهو بده بَخَيْرٍ النّرَئْنٍ 7 
آذ يهلها» إذارعيها اتتعهاء إن شفطواا" زكها وماغا ون عر 100083 ررفبين 
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إفيف3 


© 


(3) 


فيه مسامحة؛ إذ ما يظنٌ حصوله بالتغرير الفعلي هو كثرة اللبن لا التصرية؛ إذ التصرية هي التغرير 
الفعلىٌ . 

أي شرعّاء وأمًا لغة: فهي أن تربط حلمة الضرع ليجتمع اللَّبنُ. 

ليس بقيدٍ؛ لأنَّ العلّة في ثبوت الخيار حصول الضرر . 

نعم لو دَرَ اللبن على الحَدٌ الذي أشعرت به التصرية فلا خيار كما هو الأوجه. انتهى «شرح م ر». 

قوله: «نعم لو رَدَّ اللبن» أي ودام مدةً يغلب فيها على الظَنٌّ أن كثرة اللبن صارت طبيعة لهاء أما لو 
دَدٌ نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار؛ لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به؛ ١ع‏ ش». 

بضمٌ التاء وفتح الصاد ونصب الإبل من التصرية» وهي الجمع؛ أي لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند 
إرادة بيعها حتى يعظم ضرعهاء فيظن أن كثرة اللبن عادة مستمرة. 

أي اشتراها . 

مفهومه: أنه لو وقع بيع قبل النهي للمصرّاة ثم علم بتصريتها المشتري بعد ورود النهي أنه لا خيار 
لهء ولعله غير مرادء وأنه إنما قيد ب«ابعد النهي» إشارة إلى أن ما ورد من ذلك قبل النهي لا إثم فيه؛ 
لع ش». 

بابه طَرِبَ «مختار»؛ يدل عليه قوله تعالى: أن سَخِط أنَّهُ عَلَتَهِمَ » [المائدة: ]8١‏ وقوله: 
« تكرت > [التوبة : 54]؛ إلا أن يفرق بين اللازم والمتعدي. قال هح ل4: وكان القياس عدم 
الوَدّ؛ لأن اللبن يقابله قسط من الثمن فهو بعض المعقود عليه وقد تلف . 

الواو عاطفة للصاع على الضمير في «رَدّهَاءةء ويجوز أن تكون مفعولا معهء ويعكر عليه قول جمهور 
النحاة: إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلًاء ورُدٌ: بأنه ليس بشرط بدليل: «سرتٌ والنيل». فإن 
قيل: التعبير بالرُدٌ في المصراة واضح. فما معنى التعبير بالرَدٌ في الصاع؟ فالجواب أنه مثل قول» 


(9) وكاب لبجم ١0‏ 
2 يحا دحتي ا اي وي ده 
تت الخيّارَ عَلى الفؤرء وَقِيل : يَمتَدٌ يَمْتَدٌ َكانه يام الطاس ا ب ل ب متو اق ا اما لابه سور 6١‏ هر 8 


بالإيل والغتم غينخا بجا العدليين . و«نُصووا» بوزن ١تُرَكوا»"‏ '“. من «صَتَ الماءً في 
الحوض» جمعه »2 وتسمّى الحعةاء «المُحَملة» أنضًا بحاء مهملة وفاء مشدّدة - من 
«الْحَمْلٍ» وهو الجمع» ومنه قيل للجمع : «محفل) به بفتح الميم . 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في التحريم بين أن يقصد البيع أم لاء وبه 
صرح صاحب «التتمةق. وعللة: بأنه مضر للحيوان» وتعليا الرافعي بالتدليس يقتضر 
اختصاصه بما إذا أراد البيع» وبه صرّح الدارمي» وهو محمول على ما لم يحصل به 
ضرر ٠‏ 

ثبت الخيار) للجاهل بها إذا علم بها بعد ذلك للخبر السابق”"'» وهو (على الفور) 
كخيار العيب» (وقيل : يمتد ثلاثة أيام) من العقد ولو مع العلم بها؛ لخبر مسلم: «م 


35 الشاعر: 
لفتهاتبتا وماء بياردًا رع للم ايك بطق يو او ا 
مجارًا عن فعل شامل للأمرين؛ أي ناولتهاء فيحمل الرَدُ في الحديث على نحو هذا التأويل. انتهى 
«شوبري». بأن يؤول «رّدَ بدفع . قال البابلي: فإن قلنا: إنه مفعول معه وجب ردٌ الصاع فورّاء وإن 
قلنا: إنه معطوف لا يجب رده فورًا. . وعبارة الع ش» على «م ر»: يصحٌ أن يكون مفعولا معه وأن 
يكون مفعولاً بفعلٍ محذوف» والتقدير: الود صائاةة فعلى الأول يب ب4 متاح قرنا حلاف 
على الثاني» ولعل وجهه أنه إذا جعل مفعولًا معه اقتضى أن ردٌ الصاع مصاحب لِرَدٌ المصراة ورَدُمًا 
فوري» فيكون رَدُ الصاع فوريًا مع أن المقرر أنه ليس بفوريء فالثاني أوْلَى أو متعين بناء على ما ذكر 
من أن الأول يقتضي وجوب الفورية في رَدْ الصاع؛ اع ش؛ على «م ر» ملخصًا. ولو اشترى أربعة 
مسر خول يجب على التجميع ماع أو علن كل أحد صاع؟ فب ركه والرايص أنه يتنب على كل 
واحد صاع ؛ ؛ لأنه يصدق على كُلَّ واحد أنه شار. . انتهى «بابلي»» فالراجح أنه يتعدد بتعدد المشتري 
وكذا بتعدد البائع ؛ ١ع‏ ش؛ على ١م‏ ر» . 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب البيع؛ فصل في خيار العيب وما يذكر معهء 
فز تتضسيضف:” 
(8) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفّل الإبل والبقر والغتم 
وكلّ مُحمَّلة / /٠١ 5١‏ . ومسلمء كتاب البيوعء باب حكم بيع المصراة / 41؟/ . 
)١‏ أي فأصله «تصريوا مثل «تزكيوا» فأعِلٌ بحذف الياء للساكنين بعد حذف حركتها للتّقل . 
١م‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه. 


)5( 5| مين‎ ١ 


إن رَدَبَعْدَ نلف اللَبّنِ رَدَّمَمَهَا صَاعَ تَمْرِء وَقِيلَ : يَكْفِي صَاعٌ قُوتٍ. ا 


اشترى مُصَرَاةَ فَهُوَ ِالْخِيَار ثََا َدَ أيَام' 210١‏ وهذا ما نصصّ عليه الشافعي رحمه الله تعالئ 
في «الإملاء» كما نقله الروياني» وصخححه جمع كثيرٌ من الأصحاب» وقال ايبن دقيق 
العيد في شرح العدّة»: (إنه الصواب». وأجاب القائلون بالأول عن الحديث : بأنه 
محمولٌ على الغالب؛ إذ التصرية لا تظهر غالبًا فيما دون الثلاث؛ لإحالة نقص اللبن 
قبل تمامها على اختلاف العلف أو المأوى أو تبدّل الأيدي أو غير ذلك . 

تنبيه: قضية كلام المصنف عدم ثبوت الخيار إذا ترك حلبها ناسيًا أو تحفلت 
بنفسها ‏ وبه قطع الغزالي و«الحاوي الصغير» ‏ لعدم التدليس» والمعتمد ثيوته ‏ كما 
صححه البغوي وقطع به القاضي ‏ لحصول الضرر . 

ولو زاد اللبن بقدر ما أشعرت به التصرية واستمر فلا خيار لزوال المقتضى له . 

[ما يلزم المشتري إذا علم بالتصرية بعد الحلب وأراد أن يرد المصرّاة] 

وإذا علما لمشتري بالتصرية بعد الحلب وأراد ردَّها: (فإن رد ها (بعد تلف اللبن). 
أو لم يتراضيا على رده (ردّ معها صاع تمر) ‏ وإن زادت قيمته على قيمتها ‏ بدل اللبن 
الموجود حالة العقد للخبر السابق”"؟. والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة . 

تنبيه: قوله: «بعد تلف اللبن» يقتضي أنه لا يجب رد الصاع بعد الحلب وقبل 
التلف» وليس مرادّاء» فإنه إذا كان اللبن موجودًا وطلب البائع ردّه لم يُجير | شتري 
عليه ؟؛ لأن ما حدث منه بعد البيع ملك لهء وإن طلبه المشتري لم يكلّف البائع قبوله 
وإن لم يتغير لذهاب طراوته» فلو عبّر بقوله: «بعد الحلب» كان أوْلى واستغنى عمًا 

(وقيل: يكفي صاع قوت)؛ لأنه ورد في روايةٍ ؤِكْرٌ التمر'" كما مرّء وفى رواية ذه 
إدلف أخرجه مسلم. كتاب البيوع؛ باب حكم بيع المصراة / 985/ . 


(:) انظر الحديث الذي أخرجه الشيخان في هذا الفصل . 
)*١‏ انظر الحديث الأول الذي أخرجه الشيخان في هذا الفصل . 


(1) وكابالبت5 ديكا 


الطعام كما رواه الترمذي”'' وصحّحه. وفي رواية ذكر القمح رواه أبو داود”"'» فدلٌ 
ذلك على اعتبار القوت مطلقاء وعلى هذا هل يتخير بين الأقوات أو يتعين الغالبُ؟ 
كلام المصنف يقتضي الأول. وهو وجهء والأصح الثاني. وعلى تَعَيْنِ التمر لو تراضيا 
بغير صاع تمر من مثليّ أو متقوّم جاز؛ لأن الحق لهما لا يعدوهما؛ بل الظاهر ‏ كما 
قال الزركشي - أنهما لو تراضيا على الردّ بغير شيء جاز. فإن قيل: لِمَ تَعيّنَ التمر هنا 
ولم يجز العدول عنه إلى غيره بغير رضا وإن كان أعلى منه في القيمة والاقتيات بخلاف 
الفطرة؟ أجيب : بأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعيّدء والمقصود في الفطرة سد 
الْكَلَّهَ. فإن تعذّر عليه التمر فقيمته بالمدينة كما نقله الشيخان عن الماوردي وهو أحد 
الوجهين لهء وجرى عليه ابن المقريء وهو المعتمد””'» والوجه الآخر: قيمته في 
أقرب بلاد التمر إليه»ء وصحّححه السبكي والأذرعي وغيرهما. ولو اشترى مُصَّرَاةَ بصاع 
من تمر ردَّها وصاع تمر إن شاء واسترد صاعه؛ قال القاضي وغيره: «لأن الربا لا يؤثر 
في الفسوخ». ولو تعددت المصرّاة في عقد تعذد الصاع بعددها كما نصنّ عليه. ولو 
تعدّد العقد يتعدّد البائع أو المشتري أو بتفصيل الثمن ورد البعض بعيب هل يتعدّد 
الصاع؟ لم أَرَ من تعرّض لهء والذي يظهر تعدّده لأنهم قالوا: "إنه لا فرق بين قلة اللبن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب البيوع» باب ما جاء في المصرّاة / /١107‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه. عن النبي يق قال: «من اشترى مصرّاة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن ردَّها 1 52 
اغا ين طعا لا:سمزاء» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

() أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب من اشترى مصرّاة فكرهها /5417/ عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكلِِ: «من ابتاع محمّلة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردّها رد 
معها مثل أو مثلي لبنها قمحًاء. 
قال المنذري : وأخرجه ابن ماجه. وقال الخطابي: وليس إستاده بذلك» والأمر كما قال رضي الله 
0 فإن جميع بن عمير ‏ أحد رجال الحديث ‏ قال ابن نمير: هو من أكذب الناس . وقال ابن 
حبّان: كان رافضيًا يضع الحديث . 

. فوله: "وهو المعتمد ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )*١( 


١ك‏ محا 5 (") 


َالأْصَحُ أن الضّاع لا حمل بعََْة لبن وَأَنَ خيَارَهَا لا يَخْتَصٌ بالنَمَم ؛ بَلَ يَعُمُ كل 
مَأَكُولٍ وَالْجَارِيَةَوَالأنَانَ وَلَا يَدَُ مَعَهُمَا شَينَاء » وَفِي الْجَارِيَة وَجْهُ. 


وكثرته». ولو رضي بعيب التصرية بعد الحلب ثم وجد بها عيبًا آخر فالمنصوص أنه 
يردّها مع بدل اللبن» وكذا لو ردٌ غير المصرّاة بعد حليها بعيب فإنه يرد معها صاع تمر 
بدل اللبن كما جزم به البغوي وصحّحه القاضي وابن الرفعةء وقيل: لا يردّ؛ لأنه قليل 
غير معتئى بجمعه بخلافه في المُصرّاة. 

(والأصح أن الصاع اليكل بكر اللبن) وقلته؛ لظاهر الخبر وقطعًا للخصومة 
بينهما؛ كما لا تختلف غة القن باختلاف ذكورتهة وأنو ته ولا أرش الموضحة مع 
اختلافها في الصغر والكبر. والثاني: يختلف» فيقدر التمر أو غيره بقدر اللينء فقد 
دعن العاء و ند يض 6ه 

[ما يكون فيه خيار المصرّاة] 

(و) الأصح (أن خيارها) أي المُصرَّاة (لا يختص بالنّمَم)» وهي الإبل والبقر 
والغنم ؛ (بل يع كلّ مأكول) من الحيوان (والجارية والأتان) ‏ بالمثناة - وهي الأنثى من 
الحمر الأهلية؛ لأنه قد ورد في رواية مسلم: «مَنٍ اشْتَرَى مُصَّرَاةً»2"0. وفي رواية 
للبخاري: «مَنِ الى 1 ولأن لبنها مقصود للتربية. والثاني: مختصّ 
بالنَّحَم؛ لأن غيرها لا يقصد لبنه إلا على ندور””. (ولا يرد معهما شيئًا؛ بدل اللبن؛ لأن 
لبن عاديالا امن ممعا لكا مولن الآنان جين لا مود لد 

(وفي الجارية وجه) أنه يرد معها بدل لبنها؛ لأنه كلبن النَّمَم في صحة أخذ العوض 
عنهء وعلى هذا هل يرد بدله صاع تمر أو قيمته من تمر أو قوت آخخر؟ وجهان في 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوعء باب حكم بيع المصراة / /787١‏ بلفظ : «من اشترى شاءً مصكاة. . .© 

الحديث. 
(؟) أخرجه التخاري في لصعييحةةء كتاب اليبوعء باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم 

وكل محفَّلة / /7١41‏ بلفظ : «من اشترى شاءً محفلة. . .» الحديث». من كلام عبد الله بن مسعوه 

رضي الله تعالى عنه . 
زيف في نسخة البابي الحلبي: «نذور؟ . 


(1) سالب لط 


وَحَسِنُ مَاءِ الْقَنَاة وَاليَحَى الْمْرْسَلٍ عِنْدَ ليه 3 تحميئ الْوَجْهِء وَتَسْوِيدُ الشََعْر 
وَتَحْعِيدَةٌ رطم نت لي امه لمر ني 1 1 اوابها شه سح واو ام 


«النهاية»؛» وظاهر كلام المتن الأول» وأن هذا الوجه لا يجري في الأتان» وطَرَدَةٌ 
الإصطخري فيها لأنه عنده طاهرٌ مشروبٌ» وظاهر كلامهم أن ردٌ الصاع جاز في كل 
مأكول» قال السبكي: «وهو الصحيح المشهور»» واستبعده الأذرعي في الأرنب 
والتعلب والضبع ونحوها. 

[بعض صور التدليس المثبتة للخيار] 


(وحبس ماء القناة”'2 و) ماء (الرَّحَى) الذي يديرها للطحن (المرسل) ماء كُلّ منهما 
(عند البيع » وتحمير الوجه” 0 وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السُمَنٌ» (وتسويد 
الشعر وتجعيده"") الدالٌ على قوة البدن» وهو الذي فيه التواء وانقباض» لا المفلفل 


)١1(‏ انظر لو انحبس بنفسه هل يثبت فيه الخيار أم لا؟ فيه نظرء والأقرب الأول قياسًا على التصرية» 
ويوجّه : بأن الغالب تعهد ذلك من المالك للانتفاع به إما بنفسه أو بنائيه . 

(5) وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها؛ بخلاف توريم ضرع الحيوان فإنه لا خيار به؛ «شرح م ر». 
قال هع ش» عليه : : والفرق بين توريم الوجه حيث يثبت به الخيار» وترزي المترع حيك لا خيان به 
أن التدليس في توريم الضرع يسهل الاطلاع عليه بحلبه للدابة» فيعلم منه كثرة اللبن وقَلّته 
ولا كذلك توريم الوجه. والفرق بين وضع نحو القطن في شدقها حيث يثبت به الخيارء وتوريم 
الضرع حيث لا يثبت به: أن التوريم لمّا كان في ظاهر البدن بحيث يطلع عليه بالحِسنٌ عادة نسب 
المشتري فيه إلى تقصير؛ بخلاف وضع نحو القطن فإنه لاستتاره يعسر الاطلاع عليه . ولو وقع ذلك 
من المبيع لم يحرم على السَيّدء وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل أم لا؟ فيه نظرء والاقرب أن 
يقال: إن كان مراده الترويج ليباع حرم عليه» ولا خيار للمشتري؛ لانتفاء التغرير من البائع وإلا 
فلا. والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيه بعدم ثبوت الخيار ومالو تصرّت الدابة 
بنفسها: أن البائع للدابة نسب في عدم تعهد الدابة لتقصير في الجملة في كل يوم؛ بخلاف الجارية 
قإنه لم يعهد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها؛ «ع ش؛ على م ر؟. 
انظر : حاشية البجيرميئٌ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب البيع؛ فصل في خيار العيب وما يذكر معهء 
م ). 

() بشمل إطلاقُةُ الذَّكَرَ والأنئى؛ وهو كذلك كما قاله الأذرعي. ويلحق بذلك الختثى فيما يظهرء 
والأوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس. ولا بد في ثبوت الخيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر- 


١4‏ معي | اح (؟) 


0 ا ا 000 كلهم 
يْتُ الْخبارَ لا طح تبه حرا لكمَابِه في الصَحٌ . 


كشعر السودان (يثبت الخيار) قياسًا على المصرّاة بجامع التدليس. وقضية إطلاقه أنه 
لا فرق في ذلك بين العبد والأمَةِ» وهو الظاهر كما قاله الأذرعي وإن كان في «الروضة» 
وأصلها إنما ذكراه في الجارية» لأن الجعودة ‏ كما قال الماوردي ومرّت الإشارة إليه - 
تدلٌَ على قوّة البدن» والسّبُوطة تدلّ على ضعفه . 

تنبيه : قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محلّه إذا كان بفعل البائع أو 
بمواطأته وبه صرّح ابن الرفعة» فلو تجعّد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها. قال 
الإسنوي: «وتجعيد الشعر من زيادات الكتاب على المحرّر»» ولعل نسخة «المحرر» 
التي اطلع عليها ليس فيها ذلك. وإلّا فهي في كثير من نُسخه كما قاله غيره. 

(لا لطخ ثوبه"2) أي الرقيق بمداد (تخييلًا لكتابته) فظهر كونه غير كاتب فلا رد له 
(في الأصح)؛ إذ ليس فيه كبير غرر؛ لأن الاستدلال به على الكتابة ضعيف» فإنه ربما 
لبس ثوب غيره أو أصابه ذلك من حمل دواة» ولأنه مُقَصَّرْ بعدم امتحانه والسؤال عنه. 
والثاني: يثبت له الردّ نظرًا لمطلق التدليس. ويجري الخلاف في إلباسه ثوبًا مختصًا 
بحرفة؛ كثياب الخبازين أو غيرهم من أرباب الصنائع؛ كما لو اشترى زجاجة يظنّها 
جوهرة بثئمن كثيرء أو باع جوهرة ينها زجاجة بمال قليل فإنه لا خيار في الأولى 
للمشتري. ولا للبائع في الثانية. وظاهر إطلاقهم أن هذا ليس بحرام؛ بخلاف التصرية 
كما أشار إليه الماوردي» ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين؛ لأن 
الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشتري بإثبات الخيار بخلاف هذا. 


لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير «ع ش». وخرج ب«تجعيده» مالو 
سبطه ؛ أي جعله مسترسلا فبان جعدًا فلا خيار؛ لأن الجعودة أحسن ؛ «شرح الروض». 

)١(‏ أي لاخيار فيه. ومع ذلك يحرم على البائع فعل ذلك؛ لأنه تغرير يعقبه الندم؛ بل هذا أَوْلَى 
بالتحريم مما يتخير فيه ؛ لأن التدليس ثم له رافع وهو الخيار وهنا لا رافع له . ومثله توريم ضرع بحو 
الشاة ليوهم كثرة اللبن. وتكبير بطن الدابة بالعلف ليوهم السَمْن أو كونها حاملة. ولا خيار أيصًا 
بغبن فاحش كظنْ مُشْترٍ نحو زجاجة جوهرةٌ بالغ فيها بالشمن؛ ٠ح‏ ل» ودزي». 


(9) وكا بالبجم ١‏ 


[مطلبٌ في الفسخ بالإقالة] 

خاتمة : جا ع جك > جه بي وين إقالة 
النادم ؛ لخر ؛ من أفال تدعا ان :اه غ1 3ك رواه أبونذاوة وضيتها : (تقايلتا» أو 
«تَقَاسَحُتَا»» أو يقول أحدهما: «أقَلْتْكَ» فيقول الآخر: «قبلت24» وما أشبه ذلك. وهي 
فح في أظهر القولين» والصع ين ن الآن» وقيل: من أصلهء ويترتب على ذلك الزوائد 
الحادئة. وتجوز في السَلَم وفي المبيع قبل القبض. وللورثة الإقالة بعد موت 
المتعاقدين. وتجوز في بعض المبيع وفي بعض المُسْلَمٍ فيه إذا كان ذلك البعض معيئًا . 

وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صَدَق البائع على الأصح.» وإن اختلفا في وجود 
الإقالة صٌَدَّق منكرهاء وذكرت بقية أحكامها في «شرح التنبيه». 

ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبًا 
فهل له ردّه على البائع؟ فيه وجهان: أحدهما: لا؛ لخُلرّه عن الفائدة» والثاني: وهو 
الظاهر: نعمء وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصٌّداقء وبه جزم ابن 
المقري ث5 ولو اشترى ثوبًا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبًا قديمًا فردّه فوجد 
الثمن معيبًا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصًا ولا شيء له بسبب النقص . 
وعْلِمَ مما مد ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعةٌ: خيارٌ المجلس. 
والشرطء والخلفٌ للشرط المقصودء والعيبُ. والإقالة كما مرَ بيانهاء والتحالفٌء 
وهلاكٌ المبيع قبل القبض كما سيأتي. وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من 
أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها: إفلاسُ المشتري. وتلقي الركبانٍ. 
وِغَِبهُ مال المشتري إلى مسافة القصرء وبِيمٌ المريض محاباةً لوارثٍ أو أجنبيئٌ بزائد على 
الثلث ولم يُجِرْ الوارثٌ. 


)1١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيرع. باب في فضل الإقالة / 5175/ بلفظ : «من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته؟. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب البيوع /1111/ بلفظ أبي داود رحمه الله تعالى. وفال: هذا حدبث 
مميح على شرط الشبخين. ولم بحم جاه . قال النهبي في التلخيص؟: على شرط السخاري وصملم . 


4 باب [في حكم | لمبيع ونحوه قبل القبض وبعده] 
لمم لضم ضمَانٍ اباي 00000 


ناكا فى عحكم المننغع ولعو فل الفيضن وعد 
وأحكام القبض والتنازع في البداءة بالتسليمء 
والتَصرّف في ماله تحت يد غيره مع ما يتعلق بذلك 
[ضمان المبيع قبل قبضه] 
(المبيع قبل قبضه'' من ضمان البائع”"") ؛ بمعنى انفساخ البيع بتلفهء وثبوت الخيار 
بتعيّبه وبإتلاف الأجنبي له لبقاء سلطنته عليه» سواء أعرضه على المشتري فلم يقبله أم 
لا؛ نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه بَرِىءَ في الأصح كما في «الروضة» وأصلها في 
الكلام على حقيقة القبض؛ لكن لو خرج مُسَْحَقًا ولم يقبضه المشتري لم يكن 
للمُسْتَحِقٌ مطالبته» وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحقٌ مطالبة 
المشتري الأول.. قال الإمام: «وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضًا في الصحيح 
دون الفاسدء وكذا تَخْلِيّة الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون الفاسد» . 


(1) أي عن جهة الببع وهو الناقل للضمان وكذا بعده؛ والخيار للبائع» أو كان القبض لا عن جهة البيع . 
انتهى «شوبري». وعبارة «شرح م ر»: المبيع قبل قبضه؛ أي الواقع عن جهة البيع» فالقبض الواقع 
لا عن جهته كالعدم» فهو بعده باق على كونه من ضمان البائع» وذلك كأن قبضه المشتري من البائع 
على سبيل الوديعة؛ بأن أودعه البائع إياه فأخذه منه وديعة وكان للبائع حق الحبسء فتلفه بيد 
المشتري في هذه الحالة كتلفه بيد البائع» كما صرحوا بأنه لا أثر لهذا القبضء. ولهذا كان الأصح 
بقاء حبس البائع بعده. وقول «م ر»: «وكان للبائع حق الحبس» مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس 
اودع له المشيري السيع حضل به القيضن المفسمن للمشتري كنا فى فم شن». 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلابء» كتاب البيع باب في حكم المبيع ونحوه قبل 
القبض وبعده» (701/7). 

(") وإن عرضه على المشتري فلم يقبله لبقاء سلطنته عليه وإن قال المشتري: «هو وديعة عندك؛. 
ولا ينافيه قولهم : إبداع من يده ضامنة يبرئه»؛ لأن ذلك مفروض في ضمان اليد كالمعار والمستام» 
وما هنا في ضمان العقد؛ «شرح م ر». 


١ وكابالبج؟‎ )9( 


قا" لف الْفَيَمَ اليد دَ سقط الكّد+ه 
إن تلف انفسّحخ البَيْعْ وَسَقط الثمن. كك كن اب كيك مف لس ع تنما حرق 


تنبيه : احترز المصتف ب«المبيع» عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع ؟؛ كثمرة 
ولبن وبيض وصوف وركاز يجده الرقيق وموهوب وموصّى به فإنها للمشتري؛ لأن 
الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصلهء وهي أمانة في يد البائع؛ لأن ضمان الأصل 
بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائدء ولم تحتو يَدْهُ عليها لِتَمَلَكَهَا كالمُستام» 
ولا للانتفاع بها كالمستعير» ولم يوجد منه تَعَدٌ كالغاصب حتى يضمن» وسبب ضمان 
اليد عندهم أحد هذه الثلاثة . والثمنُ المعيّنُ قبل قبض البائع له كذلك . 

(فإن تلف) المبيع بآفة سماوية (انفسخ البيع)؛ لتعذّر قبضه المستحق كالتفرّق قبله 
فى الصرف. (وسقط الثمن) إن كان في الذمّة» فإن كان معيّئًا وجب ردّهء أو كان ديئًا 
على البائع عاد عليه كما كان» وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلفء فتجهيزه 
على البائع لانتقال الملك فيه إليه . 

تنبيه : استثني من طرده ما لو وضع العين المبيعة بين يديه بعد امتناعه من قبضها كما 
مرّء ومن عكسه ما لو قبضه المشتري وديعة من البائع وقلنا بالأصح: «إنه لا يبطل به 
حق الحبس» فتلف في يده فهو كتلفه في يد البائع» وما لو قبضه المشتري من البائع في 
زمن الخيار والخيارٌ للبائع وحده وتلف فهو كتلفه في يد البائع كما مرّ في بابه» فينفسخ 
ويرجع المشتري بثمنه» وللبائع بدله من مثلٍ أو قيمةٍ كالمستعار. 

وفي معنى التلف وقوع الدّرَّةِ ونحوها في البحر”'' إذا لم يمكن إخراجها منهء 


و. صات 


وانفلات الصيد المتوحش والطير إذا لم يُرْجَ عَوْده واختلاط متقو ع بن كثوب أو شاة - 


)١(‏ أي جوهرة في البحر لا يمكن إخراجها منه ولو بِعْسْرِء فإن عادت في هذه الحالة تبين عدم 
الانفساخ . وكذا يقال ذ في الطير والصيد؛ بخلاف ما إذا تخلل الخمر» فإن الفسخ باق بحاله؛ لأنه 
انتقل من حالة إلى أخرى ؛ بخلاف ما تقدَّم «شوبري»» وعبارة «ح ل2 وهز ي»: قوله: «انقلاب 
العصير خمرًا»؛ أي ما لم يَعُدْ خَلَا وإلاثبت الخيار للمشتري. 

(؟) أي للبائع» بخلاف اختلاط المثلي بآخرء فإن اختلط بغير جنسه كشيرج بزيت فكالتلف أيضًاء وإن 
اختلط بجاسه ثِ ثبت الخيار للمشتري ويكون المخلوط شركة؛ «ع ش» على ١م‏ ر». . ولم يفصّلوا في 


5 ميو 5 (0) 


َو َه الْمُشْيَرِي عَنِ الضَّمَانٍ لَمْ َرأ في الأَظهَرِ وَلَّْ تير الْحَكُمْ . 


بغيره ولم يتميزء وانقلاب العصير خمرًا على الأصح وإن عاد خلا كما أطلقه الشيخان 
هنا خلاف ما اقتضاه كلامهما في باب الرهن» وجرى عليه ابن المقري هنا في بعض 
نسخ «الروض»: من أنه متى عاد عاد حكمه وللمشتري الخيار؟ لأنّ الخل دون 
العصير . ولو أبقٌ الرقيقٌ أو ضَّلّ أو غصب قبل القبض ثبت للمشتري الخيار ولم ينفسخ 
البيع لرجاء العودء لك الا الج للم لال حا ردقا لك شرع مرو الوه تل القن 
قبل العودء فإن سلمه لم يستردّه مالم يفسخ. ولو غرقت الأرض بالماء أو سقطت 
عليها صخرة أو ركبها رملٌ قبل قبضها ثبت له الخيار؛ لأنه عيب لا تلفء. فإن قيل: 
يناقضه ما في الشفعة من أن تغريق الأرض تلف لا عيب حتى لو حصل في بعضها لم 
يأخذ الشفيع إِلَّا بالحصةء وما في الإجارة من أنه كانهدام الدار فيكون تلمّاء أجيب: 
بأن الأرض لم تتلف والحيلولة لا تقتضي الانفساخ كإباق العبدء وإنما جعلت تالفة 
فيما ذكر لأنَّ الشفيع متملك, والتالف منها لا يصح تملكه؛ ولأنه يغتفر في الدوام ما لا 
يغتفر في الابتداء» والمستأجر غير متمكّن من الانتفاع لحيلولة الماء. ولا يمكن ترمّب 
زواله؛ لأن المنافع تتلف ولا تضمن. 

(ولو أبرأه'' المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم) المذكور 
للتلف؛ لأنه أبرأ عمًا لم يجب. والثاني : يبرأ؛ لوجود سبب الضمانء» فلا ينفسخ به 
البيع ولا يسقط به الثمن. 

تنبيه : الجمع بين البراءة وتغيّر الحكم تبع فيه «المحرّر»؛ قال الإسنوي : «لا فائدة 
فيه»» وقال الولي العراقي: ١لا‏ فائدة فيه إلا مجرد التأكيد». وقال الزركشي: «فائدته 
نفي تومٌّم عدم الانفساخ إذا تلف». وأن الإبراء كما لا يَرْقَعُ الضمان لا يرفع الفسخ 
بالتلف», وكذلك بقاء المنع من التصرف». 

وقوع الذُّرِّ وما بعدها بين كونه من البائع أو بنفسه فينفسخ البيع» أو من المشتري فيكون قبضًاء أو 


)١(‏ أي البائع. 


(1) وكابالبيك 1 
وَإنْاف المُشْتَرِي قبْض إِنْ عَلِم» اتمئن تسوطم وناب يط وبيب سبك 


[قبض المشتري بإتلافه المبيع ] 

(وإتلاف المشتري”') المبيع حسًا أو شرعًا (قبض) له'" (إن عَلِمَ) أنه المبيع حال 
إتلافه؛ كما لو أتلف المالكُ المغصوبَ في يد الغاصب . وفي معنى إتلافه ما لو اشترى 
أَمَةَ فأحبلها أبوه”"“» وما لو اشترى السيد من مكاتبه'*' أو الوارث من مورثه شيئًا ثم 
عجز المكاتب أو مات المورث”*“»: وقد ذكر الشيخان في مسألة الوارث جواز بيعه قبل 
القبضء وإن كان على الميت دين فيتعلق بالشمن» فإن كان معه وارث آخر لم ينفذ بيعه 
في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه . 

ويستثتى ما إذا قتله المشتري دفعًا لصياله عليهء وكذا القَوّدُ كما بحثه في 
«المطلب». أو لرِدَّةِ والمشتري الإمام وقَصَّدَّ قتله عنها فينفسخ البيع» فإن لم يقصد 
ذلك صار قابضًا للمبيع وتقرّر عليه الشمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن «فتاوى 


. أي من وقع له العقدء ولو بإذن البائع أو مكرما لأن وكيل المشتري وإن باشر العقد كالأجنبي‎ )١( 

(؟) أي إن كان الخيار له أو لهما أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ «شوبري"!؛ أي فيسترد المشتري الثمن من 
البائع ويغرم له بدل المبيع من مثلٍ أو قيمةٍ؛ اع ش» على «م ر4. والمراد أنه قبِضنٌ حيث كان أهلاء. 
وإلا ‏ بأن كان غير أهل ‏ لم يكن قبضًا؛ بل عليه البدل ويرد البائع الثمن المعين بانفساخ البيع وقد 
يتقاصّان؛ «ح ل». 

69 ويلزمه القيمة مطلقاء والمهر إن أنزل بعد دخول الحشقة لا قبله ولا معه؛ لأنّه ما أدخل إِلَّا وهى فى 
ملكه؛ اس ل©2. 0 

(:) ظاهر هذه بقاء العقد وحصول القبض بذلك» وهو كذلك «شوبري». وفائدة كون هذا بمنزلة القبص 
صحة تصرف السيد والوارث في العين وإن لم تدخل تحت يده وعدم تعلّق الدين الذي على 
المكاتب أو المورث بها؛ بل إن كان له مال غيرها كالثمر قضي منه وإلا ضاع على صاحبه كما قرره 
شيخنا. وعبارة «العناني» فإن قلت: ما فائدة كون التعجيز وموت المورث كالإتلاف مع أن الثمن 
والمثمن ينتقل للسيد أو الوارث؟ قلت: فائدة ذلك: أنه لو كان على المكاتب دين وعلى المورث 
دين فإنه يُقضى من الثمن ؛ لأنه استقر بذلك . 

(5) أي عن الوارث الحائزء فإن مات عن ابنين أحدهما المشتري لم يتصرف في النصف الذي يخص 
أخاه إلا بعد قبضه كما ذكره في الروض «ح ل". قوله: «بعد قبضه؛ أي من أخيه؛ لأنه يقوم مقام 
المورث في إقباض النصف كما في «الشوبري' . 


ع مح | ص (3؟) 


َإِلَّا فقَوَْانِ ككل الْمَالِكِ طَمَامَهُ الْمَمْضُوبَ صَيِهًا. 20100000 


البغوي»» فإن كان غيره كان قابضًا؛ إذ لا يجوز له قتله» فإن قيل: لِمَ لا يجوز؛ لأن 
للسيد إقامة الحدّ على عبده فينبغي أن لا يستقر عليه الثمن بقتله كالإمام؟ أجيب: بأنه 
لو قتله وقلنا: «له ذلك» لم يكن قاتلا إلا بحكم اليلكء» فالملكُ هو الذي سلّطه على 
ذلك. فلو قلنا: «ينفسخ ولا يستقرّ عليه الثمن» لَتَبَيّنَ بالآخرة أنه قتل غير مملوك له 
فلذلك جعلنا قتله إياه قبضًا .قال الإستوي: ويقاس بالمرتد”تارك الضلاة وقاطع الطريق 
والزاني المحصن؛ بأن زثى كافر حر ثم التحق بدان الحرب ثم اسْتَرِقٌ . فإن قيل: كيف 
بكرن المشدري] نابا يقس الورتد أو بع رياح ل حر سير علي 10 
أجيب : بأنه يتبين أنه قتل ملكه من غير ضرر عليه فيستقر عليه ثمنه. واستثنى البلقيني 
تفقّهًا ما لو من بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع؛ أي بشرطه المذكور في دقع 
المارّء وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الذمة فقتله. 

(وإلَا) أي وإن لم يعلم المشتري أنه المبيعٌ» قال الشارح: وقد أضافه به البائع 
(فقولان). وفي «الروضة» وأصلها: وجهان؛ (كأكل المالك طعامه”('2 المغصوب 
ضيفًا) للغاصب جاهلا بأنه طعامه؛ والأصح أن الغاصب يبرأ بذلك”' تقديمًا 
للمباشرة» وقضية البناء تُصَيدُهُ قابضًا في الأصح. وإنما قيّده الشارح بما تقدم لأجل 
مَحَلَّ الخلاف» وإِلَّا فالحكم كذلك فيما لو قدّمه أجنبيٌ أو لم يقدمه أحدٌ مع أن الخلاف 
جار في الأولى أيضًا. 


هذا كُلّهُ إذا كان المشتري أهلا للقبض واشترى لنفسه. فإن كان مجنونًا ‏ كأن اشتر 


)0( قد يقتضي التشبيه أن الخيار لو كان للبائع لا يكون إتلاف المشتري قبضّاء وهو كذلك؛ بل لو أتلفه 
بعد قبضه حينئذ إن فسخ أو عيّبه تخيّر كما قاله بعض المتأخرين وأقرّه «حج» «س ل»- قال وح ل»: 
وهذا القياس يقتضي أن إتلاف غير الأهل كالمجنون والصبي قبض؛ لأنه لو أكل طعامه المغصوب 
ضيفًا برئ الغاصب, وليس كذلك» والفرق: أن ملكه على ذلك مستقر وهنا غير مستقرء ومن ثم 
كان إذن المشتري للأجنبي في الإتلاف لغرًا. انتهى. وقوله: «ضيمًاء حال من المالك». وهو ليس 
قيدًا. 


(؟) أي إذالم يُحدث فيه شينّاء ولا فرق في ذلك بين أن يقدّمه له الغاصب أو أجنبيَ أو يأكله هو بنفسه. 


قبل جنونه ‏ فالقياس أن إتلافه ليس بقبض وعليه البدل» وعلى البائع رذ الثمن إن كان 
باقيًا وردٌ بدله إن كان تالفاء أو كان وكيلا فكالأجنبى» سواء أذن له المالك فى القبض 
أم لا. ١‏ ْ 
- [انفساخ البيع بإتلاف البائع المبيع] 
(والمذهب أن إتلاف البائع) المبيع (كتلفه) بآفة سماوية» فينفسخ البيع فيه ويسقط 
الثمن عن المشتري؛ لأنه لا يمكن الرجوع على البائع بالبدل؛ لأن المبيع مضمون عليه 
بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن» وقطع بعضهم بهذاء ومقابله قول: أنه لا ينفسخ البيع بل 
يتخير المشتري» فإن فسخ سقط الثمن» وإن أجاز غرم البائع القيمة وأذَّى له الثمن وقد 
يتقاضّان. ولو أخذ المشتري المبيع بغير إذن البائع حيث له حَقٌّ الحبس فله الاسترداد» 
فلو أتلفه البائع في يد المشتري في هذه الحالة فهل عليه البدل ولا خيار للمشتري 
لاستقرار العقد بالقبض» أو يجعل مستردًا بالإتلاف كما أن المشتري قابض به فيه؟ 
قولان بلا ترجيح في كلام الشيخين» ورجّح ابن المقري الثاني» وهو المعتمد. 
تنبيه: سكت المصتف عمًا لو أتلفاه معّاء وقال الماوردي: «يلزم البيع في نصفهء 
وأما النصف الآخر فينفسخ فيه؛ لأن إتلاف البائع كالآفة» ويرجع البائع عليه بنصف 
الثمن» ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجناية» . 
ولا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض ولو تعدّى بحبسه مدة لمثلها 
أجرة خلافًا للغزالي؛ لأن إتلافه كالآفة كما مرّ. 
[حكم إتلاف الأعجمي وغير المميّرز المبيع من حيث الفسخ والقبض] 
وإتلاف الأعجميّ وغير المميز بأمر أحدهما أو بأمر الأجنبي كإتلافه عن أمره» فلو 
أمره الثلاثة قال الإسنوي : «فالقياس أنه يحصل القبض في الثلث؛» والتخيير في الثلث» 
والفسخ في الثلث». أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمرء وإذن 
المشتري للأجنبي أو للبائع في إتلافه لغوٌ؛ لعدم استقرار الملك» بخلاف الغاصب فإنه 
يبرأ بإذن المالك له في إتلافه لاستقرار الملك ثَمّ. وإتلاف عبد البائع ولو بإذنه كإتلاف 


ل نط5 () 


وَالأَظْهَرُ أن إنْلَافَ الأَجْتبِيٌ لا يسح م بَلْ يتَحَيَدْ الْمُشْتَرِي بَيْنَ آَنْ يُجيرٌ وَيُهَرَمُ الأَجِنبِيَ» 
أو يَفْسَحَ فبِعَرَمَ الَْائِمُ الَجِتبِيَ . 


الأجنبي» وكذا عبد المشتري بغير إذنه» فإن أجاز البيع جعل قابضًا كما لو أتلفه بنفسهء 
فلا شيء له على عبدهء وإن فسخ اتبع البائع الجاني» وإنما لم يُلحق عبد البائع 
بعبد المشتري في التقييد بغير الإذن لشدة تشوف الشارع إلى بقاء العقود. ولو أتلفته 
دَابَعُ المشتري نهارًا انفسخ البيع» أو ليلا فله الخيارء فإن فسخ طالبه البائع ببدل 
ما أتلفه. وإن أجاز فقابضٌء أو ذَابَهٌ البائع فكإتلافه. وإنما لم يُقََقْ فيها بين الليل 
والنهار كدابّة المشتري؛ لأن إتلافها إن لم يكن بتفريط من البائع فآفةٌ» وإن كان بتفريط 
منه فقد مر أن إتلافه كالآفة؛ بخلاف إتلاف دابة المشتري» فتنزل إتلافها بالنّهار منزلة 
إتلاف البائع لتفريطه بخلافه ليلا. فإن قيل: إتلافها ليلا إما بتقصير المشتري فيكون 
قبضًا أو لا فيكون كالآفة» فينفسخ به البيع فلا وجه لتخييره» أجيب : بأنه بتقصيره سواء 
أكان معها أم لاء ولما لم يكن إتلافها صالحًا للقبض شُيّر فإن أجاز فقابض أو فسحٌ 
طالبه البائع بالبدل كما تقر 
[ما يترّبٌ على إتلاف الأجنبي المبيع] 

(والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ) البيع ؛ لقيام البدل مقام المبيع؛ (بل يتخير 
المشتري) به على التراخي”'' كما اقتضاه كلام القفال وإ نظر فيه القاضي . (بين أن 
يجيز) البيع (وَيُفَرّم الأجنبي) البدل» (أو يفسخ فَيُعَرُم البائعٌ الأجنبيَ) البدل» وقطع 
بعضهم بهذاء ومقابله أن البيع ينفسخ كالتلف بآفة. وهذه المسألة كالتي قبلها في 
حكاية الطريقين» فلو حذف لفظة «الأظهر» لكان أؤْلى وأخصر. وهذا الخيار في غير 
الربوي» وفيما إذا لم يكن الأجنبي حربيّاء ولم يكن إتلافه بحقٌّ وإِلَا فينفسخ البيع . فإن 
قيل: إذا غصب أجنبييٌ العين المستأجرة حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة ولم يخيّر 
المستأجر كما هناء أجيب: بأن المعقود عليه هنا المال وهو واجب على الجاني» 
فتعدّى العقد من العين إلى بدلهاء بخلاف المعقود عليه 2 ثم فإنه المنفعة وهي غير واجبة 


. ضعيفٌ. وقوله: «لكن نظر فيه القاضي» معتمدٌ؛ «ع شه‎ )١( 


(9) وكابالبجة 0 
محل ل ل 1 
وَلَوْ تَعَيّبَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَرَضِيّهُ أَحَذَهُ بكُلٌ اللَّمَنِء وَلَوْ عَيَبَهُ المُشْتَرِي فلا خِيّا أ 


الأَجْنيءُ فَالْخيَارٌء فإِنْ أَجَارَ غَرِمَ الأَجْتبئٌ الأرْضَ» 0ر100 21111111 


3 


على متلفهاء فلم يَتَعَدََ العقد منها إلى بدلها . 
[ما يترسّبُ على تعيّب المبيع وتعييبه 

(ولو تعيّب) المبيع بآفة سماوية (قبل القبض فرضيه)؛ بأن أجاز البيع (أخذه بكُلّ 
الشمن)؛ كما لو كان العيب مقارتاء ولا أرش له لقدرته على الفسخ . 

(ولو عيّبه المشتري فلا خيار) له لحصوله بفعله» فيمتنع بسببه الود القهريّ بالعيوب 
القديمة» ويكون قابضًا لما أتلفه» فلو قطع يده مثلا استقرّ عليه حصّتها من الثمن» وهو 
ما بين قيمته سليمًا ومعيبًا؛ هذا إذا مات عند البائع بعد الاندمال» فإن سَرَى وجب 
الثمن لما مت أن إتلافه قبضٌ» وبهذا فارق ثبوت الخيار فيما لو عيّب المستأجر العينَ 
المؤجرة» وما لو جَبّت المرأة ذَكَرَ زوجها؛ إذ لا يُتَخَيّلُ أن ذلك قبضٌ؛ لأن المستأجر 
والمرأة لم يتصرفا في ملكهما؛ بل فيما يتعلق به حقهماء فلا يكونان بذلك مستوفيين 
بخلاف المشتري . 

(أو) عيّبه (الأجنبي) غير الحربي بغير حَقَّ (فالخيار'') بتعييبه ثابت للمشتري قياسًا 
على ما مرّ في الإتلاف» (فإن أجاز) البيع (غرم الأجنبي الأرش)؛ لأنه الجاني ولكن بعد 
قبض المبيع. أما قبله فلا؛ لجواز تلفه فينفسخ المبيع. والمراد بالأرش في الرقيق 


ما يأتي في الديات» ففي يده''' نصف قيمته لا ما نقص منه» وفي غيرها ما نقص من 


شمثه . 


)١(‏ أي فورًا على أوجه الوجهين كما أفتى به الوالد؛ «م ر». 

اليف إلا إذا كان القاطع لها المشتري ثم تلف لا بالسراية عند البائع» فإنه يستقَوٌ على المشتري من الثمن 
ما نقص ١ح‏ ل». وعبارة «ع ش»: قوله: «ففي يد الرقيق نصف قيمته»؛ أي إذا كان الجاني أجنييّاء 
أما المشتري فالأرش في حقه جزء من الثمن» نسبته إلى الثمن كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها 
لو كان سليمّاء فلو كانت قيمته سليمًا ثلاثين ومقطوعًا عشرين استقر عليه ثلث الثمن . فإذا مات عند 
البائع بغير سراية ضمن المشتري ما ذكر ٠‏ فاندفع ما يقال: إن المشتري إذا عَيِْبَ المبيع أخذه بجميع 
الثمن كما ذكره المصنف». فكيف يستقر عليه أر ش النقص؟! 


0 مُخين | ]5 (؟) 
وَلَوْ عَتِبَهُ ََائِعُ فَالْمَذْهَبُ نُبُوتُ الْخيَارِ لا التّْرِيمٍ. 
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(ولو عيّبه البائع فالمذهب ثبوت الخيار) للمشتري (لا التغريم) أما الخيار فلا خللاف 
في ثبوته؛ لأن فعل البائع إما كالآفة وإما كفعل الأجنبي وكلاهما مثبت للخيار قطعّاء 
وإنما الخلاف في التغريم» والمذهبٌ أنه لا نه يثيت بناءً على أنه كإتلافه الذي هو كالتلف 
بآفة على الراجح المقطوع به كما مرّ 6 ثبوث الخيار مع التغريم؛ بئاء على أن 
فعل البائع كفعل الأجنبيّء فصحّ تعبيره هنا ب«المذهب» كما هناك» وكان الأؤلى فى 
التعبير أن يقول: «ثبت الخيار لا التغريم على المذهب». 

ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذّر 
الَدٌ . 

[حكم التصرّف بالمبيع قبل قبضه] 

(ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه”") ولا الإشراك فيه ولا التولية» منقولا كان أو 
عقارًا وإن أذن البائع في قبض الثمن؛ لخبر : «مَنِ بتاع طَعَامًا فلا يَبمْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَة» 
قال ابن عباس : و أحسبٌ كََُ شيءِ إل مثْلهُ»290 رواه الشيخان» ولقوله يع 
لحكيم بن حزام: «لا يَبِِعَنَ شَيْنًا حَنَّى تَفْيِضَهُ»” "' رواه البيهقي وقال: (إستاده حسنٌ 
متّصلٌ». ولضعف الملك قبل القبض؛ بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله. فإن قيل: 


./٠١١9/ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب البيوع. باب الكيل على البائع والمعطي‎ )١( 
. /584٠ / ومسلم؛ كتاب البيوع» باب بطلان بيع المببع قبل القبض‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحة»» كتاب البيوع» باب بيع الطعام قبل أن يُقبض /١١78/‏ . ومسلم» 
كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض /58757/ . 

(*) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب البيوع» جماع أبواب الرباء باب النهي عن بيع ما لم 
يقبض وإن كان غير طعام / /١١486‏ وقال: هذا إسناد حسنٌ متّصلٌ . 
قلت : تَعَقَبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» فقال: كيف يكون حسنًا وأنَّ عصمة متروكٌ ؛ كذا قال 
صاحب «المحلّى؟» وفي «الأحكام؛ لعبد الحَقّ: ضعيففٌ. انتهى قول ابن التركماني رحمه الله 
تعالى . لكن ذكره النووي في «المجموع»»: ونقل تحسين الإمام البيهقي ولم يتتقده. 


(1) وكابالبج؟ 0" 


وَالأصَحٌ أن بَيعَهُ للبَائْع كَمَيْرِِء وَأَنَّ الإِجَارَةَ وَالدَهْنَ وَالْهِبَة كَالْبَيْع 52201010 


يصح أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه فلأيٌ شيء ما امتنع كما في البيع؟ أجيب: بأن 
البيع قد ورد على العين والقبض يتأنّى فيها حقيقة» والإجارة واردة على المنفعة فلم 
يكن القبض لها حقيقة . 

(والأصح أن بيعه للبائع كغيره)» فلا يصح لعموم الإخبار ولضعف الملك. 
والثاني: يصح كبيع المغصوب من الغاصب . ومحل الخلاف إذا باعه بغير جنس الثمن 
أو بزيادة أو نقص أو تفاوت صفةء وإلا فهو إقالة بلفظ البيع ‏ كما نقلاه عن المتولي 
وأقرّاه - فيصح» وقيل: لا يصحء» وقد ذكر القاضي القولين وبناهما على أن العبرة في 
العقود باللفظ أو بالمعنىء والأصحاب تارة يعتبرون اللفظ وهو الأكثر؛ كما لو قال: 
«بعتكَ هذا بلا ثمن» لا ينعقد بيعًا ولا هبة على الصحيح» وكما لو قال: «اشتريتُ منك 
ثوبًا صفته كذا بكذا» ينعقد بيعًا لا سلما على الصحيح» وتارة يعتبرون المعنى كما لو 
قال: «وهبتَكَ هذا الثوب بكذا» ينعقد بيعًا على الصحيح» فلم يطلقوا القول باعتبار 
اللفظ بل يختلف الجواب بقوة المدرك؛ كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك» وفي أن 
النذر يسلك به مسلك الواجب أو الجائزء وفي أن الطلاق الرجعي يزيل الملك أم لا؟ 
وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى فيما إذا قال: «أسلمتٌ إليك هذا الثوب فى هذا 
العبد» فإن الصحيح "تسق ريما ول كلنا: ركاف الأذلن المعلفن أن شبد 
ب«المذهب»». ففي «شرح المهذب» أن مقابله شاذ ضعيف, والأكثرون على القطع 
بالبطلان. 

(و) الأصح (أن الإجارة) والكتابة (والرهن والهبة) والصداق والإقراض وجعله 
عوضًا في نكاح أو خلع أو صُلْحَ أو سَلَمٍ أو غير ذلك (كالبيع)؛ فلا يصمٌ بناءً على أن 
العلة في البيع ضعف الملك . والثاني: يصح؛ بناء على أن العلة فيه توالي الضمانين. 

تنبيه : لا فرق في بطلان الرهن من البائع بين أن يكون رهن ذلك بالثمن أو بغيره» 
ولا بين أن يكون له حَنُ الحبس أم لا كما هو ظاهر إطلاق كلام الأصحاب وإن قيّده 
السبكي بما إذا رهن ذلك بالثمن وكان له حَقٌ الحبس . 


00 مخو ايت (") 


وخرج ب«المبيع» زوائده الحادثة» فلو اشترى نخلا مثلا فأثمرت قبل القبض جاز بيعها 
قبل قبضها؛ لأنها ليست بمضمونة على البائع ؛ قاله الأردبيلي» وقال الرافعي: «ينبني على أنها 
ا ل ل وإلاتصركّف». 

تنبيه : قوله «قبل قبضه» يه يُفهم الجوارٌ بعد قبضه مطلقاء وليس مرادًا؛ بل محله ما إذا 
لم يكن للبائع خيار» فإن كان امتنع أيضًا كما عُلم مما مرّ. 

واستثنى ابن الرقعة من عدم ضحة بيع المبج قبل فيضنه صورتين: 

الأولى: إذا اشترى من مورثه شيئًا ومات 2 قبل قبضه ولا وارث له غيره» 
فيجوز له بيعه قبل قبضه؛ لأنَّه صارٌ في يده شرعًّاء ويمتنع أن يقبض من نفسه لنفسه . 

الثانية: إذا اشترى جزءًا شائعًا وطلب قسمته قبل قبضه فإنه يُجاب إليه وإن قلنا: 
«القسمة بيع»؛ لأن الرضا غير معتبر فيهاء وإذا لم يعتبر الرّضا جاز أن لا يعتبر القبض 
كالشفعة ؛ نقله الرافعي عن المتولي وأقرّه. 

واستثنى غيره صورة أخرى» وهي ما لو اشترى رقيقا وباعه المشتري من نفسه قبل 
قبضه فيصم إن قلنا: «إنه عقد عتاقة». وهو الأصح. وهذه تعلم من قول المصنف: 
(و) الأصح (أن الإعتاق بخلافه). فيصح لتشوٌّف الشارع إليه. ونقل ابن المنذر فيه 
الإجماع» وسواء كان للبائع حق الحبس أم لا؛ لقوته وضعف حق الحبيسء ولهذا يصح 
إعتاق الآبق. فإن قيل: لا يُصح إعتاق المرهون من الراهن المعسر فَهَلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن الراهن حجر على نفسه . والثاني : لا يصح كالبيع ؛ لاشتراكهما في 
إزالة الملك. والثالث: إن لم يكن له حق الحبس لتأجيل الثمن صم وإلا فلا؛ لما فيه 
من إبطال حقه. نعم لا يصح على الأوّل إعتاقه على مال؛ لأنه بيع كما قاله القاضي في 
«فتاويه»» ولا إعتاقه عن كفارة غيره؛ لأنه هبة. والاستيلاد والتزويج والوقف سواء 
احتاج إلى قبول أم لا كما في «المجموع» خلاقًا لما في «الشرح» و«الروضة» نقللا عن 
«التعمة»(0) من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وال فكالإعتاق» مع أن الأصح أن 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «القيمة؟». 


ا 1" 


م غيْره أمَا ل َرَكِ وَقِرَاضٍ وَمَرْهُونِ بَعْدَ اتفكاكه. 
وَمَوْرُوثْ باق في َل وليه دضو 11 ا ااا 


الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في بابه كالعتق . 

ويصح تدبيره والوصية به وإباحته للفقراء طعامًا اشتراه جزاقاء ويصير المشتري 
بإعتاقه وإيلاده وإيلاد أبيه وإباحة ما ذكر إن قبضوه ووقفه قابضًا للمبيع وإن كان للبائع 
حق الحبسء لا بتزويجه ولا بوطء الزوجء أما إذا اشترى الطعام مقدرًا بكيل أو غيره 
تالأ يض اقبط إلا كذلك أو "اشدراء سراما وأياعة كماامة وكم بقوع :انه لايضير 
قابضا بذلك. فإن لم يرفع البائع يده بعد الوقف والاستيلاد ضمنه بالقيمة لا بالثمن. 

[حكم التصرّف بالثمن قبل قبضه] 

(والثمن المعين) نقدًا كان أو غيرهء (كالمبيع) قبل قبضه فيما مرّء فيأتي فيه جميع 
ما تقدم لعموم النهي عنه. ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع 
المبيع للبائع. فقوله: (فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لا حاجة إليه؛ بل تركه أَوؤْلى لأنه 
يوهم جواز غير البيع . وليس مرادّاء ولهذا عبّر في «المحرر» ب«التصرّف» ليعم. 

[حكم تصرّفه بماله الذي في يد غيره أمانة ونحوها] 

(وله بيع). 9 منه: وله التصرّف في (ماله) وهو (في يد غيره أمانة ؛ كوديعة 
ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه) أو ة قبله وأذن له فيما ذكرَ المرتهنٌ؛ (وموروث) 
كان يجوز للمورث التصرّف فيهء (وبَاقٍ في يد وليّه بعد رشده) وأؤْلى منه: «بعد فك 
الحجر عنه» ليدخل المجنون» فإن حجره ينفك بنفس الإفاقة؛ لتمام ملكه على ذلك 
وقدرثه على تسليمه. نعم لو أكرئ صبَاغًا أو قصَارًا تعمل في ثوب وسلمه له فليس له 
بيعه قبل العمل. وكذا بعده إن لم يكن سَّلْمَ الأجرة؛ لأن له الحبس للعمل ثم لاستيفاء 
الأجرة. ومثل ذلك صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة. 


1 مخين اك (؟) 


ص د م هل 5 7 6 با 00 
وَكذا عَاريّة وَمَأْحودْ بِسَوْم. و وَلَايَصِحٌ بَيِعُ ال مُسْلم فيه وَلا الإعْتِيَاض عنه . 


بيعه قبل قبضه» فإن قيل : هل هذه مستثناة من كلام المصنف أو لا؟ أجيب: بلا؛ لأن 
المبيع حينئذ ليس في يد بائعه أمانة بل هو مضمون عليه . 

(وكذا) له بيع ماله وهو في يد غيره (عارية ومأخوذ بسوم). وهو ما يأخذه من يريد 
الشراء ليتأمّله أيعجبه أم لا لِمَا ذَكِرَ. فإن قيل: ما فائدة عطفه بكذا؟ أجيب : بأن فائدئه 
التنبيةٌ على أنه قسيم الأمانة؛ لأنه مضمون ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة؛ لكن 
لا ينحصر فيما ذكره؛ بل ما رجع إليه بفسخ عقد بعيبٍ أو غيره وهو باقٍ في يد المشتري 
بعد ردٌ الثمن له ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه» ورأس مال سَلْمٍ فسخ 
لانقطاع المُسْلَم فيه أو غيره» ومغصوب يقدر على انتزاعه وما أشبه ذلك . 

تنبيه : فَصَّلَ الماوردي في بيع العارية فقال: «إن أمكن الردّ ‏ كالدار والدابة ‏ صمٌّء 
وإن لم يمكن ‏ كالأرض غرست - فالبيع باطلٌ في الأصمّ لجهالة المدّة» واسترجاعها 
غير ممكن إلا ببذل قيمة البناء والغراس أو أرش النقص». وذلك غير واجب على البائع 

فرع: لو أفرز السلطان لشخص عطاءً ورضي به جاز له بيعه قبل قيضه للرفق 
بالجند» ولأن يد السلطان في الحفظ للمفرز كَيَدٍ المفرّز له. ويصمٌ بيع أحد الغاتمين 
لقدر معلوم ملكه من الغنيمة شائعًاء ويصح بيع موهوب رجع فيه الوالد قبل قبضهء وله 
بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضهء بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من 
نصيب صاحيه قبل قبضهء ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه؛ لأن الأخذ بها 
معاوضة. وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذهء وكذا سائر غللات وَفْفِ 
حصلت لجماعة وعَرَفٌ كلّ قدر حصته كما نقله في «المجموع» عن المتولي وأقرّه. 

[حكم بيع المُسْلّم فيه قبل قبضه] 

(ولا يصح بيع امسا اليه وا الا قياضي عند عل حجعية 1 لمتوع النهو عر بيع ما لم 
يقبض ٠‏ . والمبيع الثابت في الذمة إذا عقد عليه بغير لفظ السّلّمٍ لا يعتاض عنه وإن كان 
غير سَلْمِ على الصحيح» وتناقض في ذلك كلام الشيخين» والمعتمد عدم الصحة. 


١ وكابالبجم‎ )9( 


م عسي و م 
وَالْجَدِيدُ جَوَارْ الإسْتبْدَالٍ عَنِ النَّمَنِء ل 0 


[مطلبٌ في حكم استبدال الثمن الثابت في الذمة] 

(والجديد جواز الاستبدال''' عن الثمن) الثابت في الذمة وإن لم يكن نقدًا؛ لخبر 
ابن عمر رضي الله تعال عتهما أنه قال : كنت أبيع الإبلَ بالدنانير وآخذ مكانهًا 0 
وأبيع ِالدَّرَاهم واخز مَكَانَهَا الدَّنَانِيىَ فَأَتَدِثْ النبئ للق فَمَأَلْتَهُ عَنْ ذَلِكَء فقال: 
أن إذا تو فق" وَلين نكما شن 7 يه 
شرط مسلمء وسواء أقبض الثمن أم لاء فقوله في الخبر: ١وَلَيْسَ‏ بَبَِكمَا شعو ؛ أي 
من عقد الاستبدلال لا من العقد الأوّل بقرينة رواية أخرى تدل لذلك. والقديم: 
المنع ؛ لعموم النهي السابق لذلك. وللمضمونات ضمان العقود ‏ كبدل خلع وصداق 
وأجرة ‏ حكم الثمن لاستقرارهاء بخلاف دين السَّلّمٍ كما مرّء وفرّق بينه وبين الشمن : 
بأنه مُعََضٌ بانقطاعه للانفساخ أو الفسخ» وبأن عينه تقصد بخلاف الثمن فيهما. 

ويجوز استبدال الحالٌ عن المؤجّل وكأنَّ صاحبه عجّله؛ بخلاف عكسه لعدم لحوق 
الأجل . 


)١(‏ بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه؛ قاله السبكي. وهو ظاهرء 
وبحث الأذرعي الصحة بناءً على صحة المعاطاة. انتهى سم؟ ‏ 

زفق في نسخة البابي الحلبي : «تفرقتم؟ . 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق / 78014/ بلفظ : «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء2. 
وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه؟؛ كتاب البيوع؛ باب ما جاء في الصرف / /١11471‏ بلفظ : ١لا‏ بأس به بالقيمة». 
قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سمّاكُ بن حرب عن سعيد بن جبير عن 


ابن عمر. 
ا النسائي في «السئن الصغرى". كتاب البيوع؛ باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة 
7 والحاكم في «المستدرك؟'. كتاب البيوع / 5186/ كلاهما بمثل لفظ أبي داود رحمه الله 
تعالى . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبيُ 
على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 

(4) انظر الحديث السابق مع ألفاظه وتخريجه. 


ع جاور و يي اعد | ين نل سويين نريد يت ةي 


1 معي | اح (؟) 


0 


َإِنْ اسْتبْدلَ مُوَافِقَا في عِلَّهَ الوَبَا ‏ كَدَرَاهِمَ عَنْ دََانِيرَ - اشْتْرط قَبْضٌ الْبَدَلِ في 
الْمَجْلِسء وَالأَصَحٌ أَنَهُ لا يُشْبَرَط التَّمْيينُ فى الْعَقْدِء وَكَذَا الْقَبْضُ في الْمَجْلِس إن 
ب ا أن سدهر ا ؟ كدلى تك مل وه . ادن 

استبدل ما لا يوَافق في العلةَ؛ كثؤب عن دَرَاهِم . وَلوِ اشتبدل عن القرّض 20 


فائدة: الثمن: النقد إن قوبل يغيره للعرف. فإن كانا نقدين أو عرضين فما التصقت 
به الناء المشماة تفياء التتيئة» هئ العمن . الحتكة ما يقابلهء فلو قال: «بعتَكٌ هذه 
الدراهم بعبد» ووصفه فالعبد مبيمٌ لا يجوز الاستبدال عنه والدراهم ثمنٌء أو «بعتكَ 
هذا الثوب بعبد» ووصفه فالعبدٌ ثمنٌ يجوز الاستبدال عنه لا عن الثوب لأنه مُثْمَنٌ. فإن 
قيل: مقتضى كلامهم أنه لو باع عبده بدراهم سلما كانت ثمئًا وصمّ الاستبدال عنهاء 
وقد تقدم أنه لا يصح الاستبدال عن المُسْلَّمٍ فيه» أجيب: بأن دخول الباء عارّضهٌ كونه 
مُسْلَّمًا فيه فلا يصمّء فكلامهم على إطلاقه من أن الثمن مدخول الباء ولكن عارض مانع 
في هذه الصورة فلا تَرِدُ نقضاء وقيل: إن قولهم: «يجوز الاستبدال عن الثمن» جرى 
على الغالب؛ حتى لا ترد هذه الصورة . 

هذا كُلّهُ فيما لا يشترط قبضه في المجلسء (فإن استبدل موافقًا في علة الربا؛ 
كدراهم عن دنانير) أو عكسه (اشترط قبض البدل في المجلس) كما دل عليه الخبر 
السابق؛ حذرًا من الرباء فلا يكفي التعيين عنهء (والأصح أنه لا يشترط التعيين) للبدل؛ 
أي تشخيصه (في العقد)؛ لأن الصرف على ما في الذمة جائز. والثاني: يشترط؛ 
ليخرج عن بيع الدين بالدين. (وكذا) لا يشترط (القبض) للبدل (في المجلس) في 
الأصح (إن استبدل ما لا يوافق في العِلَةِ) للربا؛ (كثوب عن دراهم)؛ كما لو باع ثوبًا 
بدراهم في الذمة؛ لكن لا بد من التعيين في المجلس قطعًاء وفي اشتراط التعيين في 
العقد الوجهان في استبدال الموافق . والثاني: يشترط القبض ؛ لأن أحد العوضين دينٌ» 
فيشترط قبض الآخر كرأس مال السَّلَم. فإن قيل: كان الْأَوْلى أن يقول: «كطعام عن 
زواع 46 لأنا الثوس لبن بريويخ + أفلا: يخس آنا يقال +[ التو لا يوافق الدرزاهم في 
علة الرّبا؟ أجيب : بأن النفي يصدق بنفي الموضوع. فيصدق بأن لا ريا أصلا . 


(ولو استبدل عن القَرْضٍ) بمعنى المقروض جاز ولو لم يتلف؛ خلاقًا لبعض 


(9) كبالمجع 16" 
وَقِِمَةٍ الْمُتْلَفٍ جَارَ وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ ني الْمَجلِس ما ب 

َبَيْعُ الدّيْنِ لِمَْرِ مَنْ عَلَيِْ بَاطِلُ في الْأَظْهَرِ؛ بِأَنِ امْتَرَى عَبْدَ رَيْدٍ بمائَِ لَهُ عَلَى 
عَمْرِو. . وَلَوْ كانَ لِرَيْدِ وَعَمْرِو َيْنَانِ عَلَى شَخْصٍ فَبَاعَ رَيْدٌ عَمْرَ وًا دَيْنَهُبدَيِْهِ بطل قَطمًا . 


المتأخرين» وإن كان قبل تلفه غير مستقرّ في الذمة من حيث أن للمُفْرِضٍ أن يرجع في 

(و) لو استبدل عن (قيمة المتلف) أو مثلهء وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن؛ 
كالدين المُوصّى بهء أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة» أل شي لبان ا 
زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين (جاز)؛ لاستقرار ذلك ٠‏ (وفي أ شتراط قبضه) أي 
البدل (في المجلس) وتعيينه (ما سبق) من كونه مخالقًا في علّة الربا أو لا. قال 
الإسنوي: وفي الدين الثابت بالحوالة نظر» ويحتمل تخريجه على أن الحوالة بيع أم 
لاء ويحتمل أن ينظر إلى أصله وهو المُحال يه فيعطى حكمه . انتهى» والثاني أوجه. 

[مطلبٌ في بيع الدّين] 

(وبيع الدين) بعينٍ (لغير من عليه باطلٌ في الأظهر؛ بأن اشترى عبد زيد) مثلا (بمائة 
له على عمرو)؛ لأنه لا يقدر على تسليمه. وهذا ما صححه في «المحرّر» و«الشرحين» 
و«المجموع» هناء وجزم به الرافعي في باب الكتابة. والثاني: يصمٌء وهو المعتمد كما 
صحكّحه في «زوائد الروضة» هنا موافقا للرافعي في آخر الخلع» واختاره السبكي وحُكي 
عن النَّصِنّ ؟؛ لاستقراره؛ كبيعه ممن هو عليه» وعلى هذا قال في «المطلب»: يشترط أن 
يكون المديون مَليّا مُقدَاء وأن كو الود مُسْتقوًا. وصرّح في أصل «الروضة» 
كالبغوي باشتراط قبض العوضين في المجلسء» وهذا هو المعتمد وإن قال في 
«المطلب»: «مقتضى كلام الأكثرين يخالفه»» ولا يصمَّ أن يحمل الأوّل على الربوي 
والثاني على غيره كما قال بعض المتأخرين؛ لأن مثالهم يأبى ذلك ؛ لأن الشيخين مُثَّلا 
ذلك يعَبْدِ 

تنبيه : القول بالصحة إنما يجري في غير المُسْلَمٍ فيه كما يؤخذ من تعليله ومما مرّ. 


(ولو كان لزيد وعَمْرو دينان على شخص فباع زيد عمرًا دينه بدينه بطل قطعًا) اتفق 


الجنس أو اختلف؛ لنهيه يَيِ عن بَيْع الكَالِىء”'' بِالْكَالِىء2"7؛ رواه الحاكم وقال: «إنه 
على شرط مسلمكاء وفسّرٌَ ببيع الدين بالدين”” كما ورد التصريح به في رواية 
الك 5 50), 


[مطلبٌ في بيان القبض] 
ثم شرع في بيان القبض. والرّجوع في حقيقته إلى العرف فيه؛ لعدم ما يضبطه 
شرعًا أو لغة؛ كالإحياء والجرز في السرقة. 


)20200 هو بالهمز كما ضبطه 5 شْرَاحٌ الحديث . انتهى «فتح الباري» ل«حج» على البخاري» وهو من الكلاءة وهي 
الحفظء ولا شاك أن الدّين محفوظ فكيف أطلق عليه اسم الفاعل والقياس اسم المفعول؟ وجوابه : أنه 
متأوّل» ومن جملة ما قيل في تأويله أنه استعمل الأول في موضع الثاني مجارًا؛ كقوله تعالى: ء مَل 
دَافقِ» [الطارق : 7] أي مدفوق» و« لَاعَاهِ صِمَ يوم من أمْرِ أل [هود : *5] ؛ أي لا معصوم ؟ 8 

« أخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب البيوع /7157/ عن ابن عمر رضي الله عنهما:‎ )٠( 
. النبي يكل نهى عن بيع الكالىء بالكالىء؟‎ 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي‎ 
. على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم‎ 

إفيف أخرجه البيهقي؛ كتاب البيوع؛ جماع أبواب الربا /١٠١618/‏ عن نافع قال: «وذلك بيع الدين بالدّين». 
وأخرجه في الحديث رقم /٠١579/‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله 5 عن 
كالىءٍ بكالىء ؛ الدّين بالدّين» . 

قلت: ذكر الصنعاني في «سبل السلام» رواية ابن عمر رضي الله عنه وقال: رواه اين إسحاق واليزار 
بإسئاد ضعيف . 
وقال: قال أحمد: : ليس في هذا حديث يَصِحُ؛ لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين . 

(4) هذا التفسير ذكره الفقهاء 0 والذي في الصّحاح وغيره أن الكالئ بالكالئ هو 
النسيثة بالنسيئة؛ أي المؤجُل؛ سم 

(6) حاصل أطراف هذه المسألة: 00 وكُلٌ إما حاضرٌ في مجلس العقد أو 
غاتبٌ عنهء وكُلّ إما بيد المشتري أو غيره؛ وكلٌّ إما مشغول أو غير مشغول» والمشغول إما بأمتعة 
المشتري أو البائع أو الأجنبي أو مشتركة» والمشتركة إما بين اثتين منهم أو بين الثلائة. والمرادء 
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(9) وك لبجم 01 
تَخْلِينَهُ لِلْمُشْترِي و مِنّ التَصَّدّفٍِ ا 0100 


والضّياع”'' كما قاله الجوهريء, وأراد بالضياع الأبنية. (تخليته للمشتري) أي تركه له 
بلفظ يدل عليها من البائع كما اقتضاه كلام «المطلب» نقالا عن الأصحاب . (وتمكينه من 
التصرّف) فيه بتسليم المفتاح”'' إليه وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله. ويشترط - كما في 
«الكفاية» ‏ أن لا يكون هناك مانع حسّيٌ ولا شرعيئٌ ؛ لأن الشارع أطلق القبض وأناط به 
أحكامًا ولم يُبيِنْهُ ولا له حدٌ في اللغة» فيُرجع فيه إلى العرف كما مرّ» والعُرْفٌ قاض بما 
ذكره المصنف في هذا وما بعله. 


قال الرافعيئٌ : «وفي معنى العقار الأشجارٌ الثابتة والثّمرة المبيعةٌ على الشجر قبل 


أوان الجداد»” . وتقييدُةٌ بذلك يشعر بأن دخول وقت قطعها يُلحقها بالمنقولء وهو 
كما قال الإسنوي - متجه وإن نازع فيه الأذرعي . 


(000 
00 


يف 


بأمتعة المشتري ما له يد عليها وحده ولو بوديعة وإن كانت للبائع أو للأجنبي وكذا البقية» والمراد 
قبضٌ غير منقولٍ حاضر بمحلّ العقد وليس بيد المشتري» والمراد بغير المنقول ما لا يمكن نقله 
بحاله الذي هو عليه حالة البيع» فلا ينافي أن الثمرة منقولة؛ (ع ش». 

انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب البيع» بابٌ في حكم المبيع ونحوه قبل 
القبض ويعده» (7575-7501/7) باختصار. 

بكسر الضاد: جمع (ضيعة؟ء وهي القرية اله ا 

أي إن كان مغلقا وكان المفتاح موجودا. . ولو اشتملت الدار على أماكن بها مفاتيح فلا بُدَّ من تسليم 
تلك المفاتيح وإن كانت تلك الأماكن صغيرة كالخزائن الخشب . انتهى «ح ل»2. فالمراد بالمفتاح 
الجنس . فلو قال له البائع : «تسَلَّمةُ واصنع له مفتاححاء فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح . 
انتهى «سم». ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن» ويثبت للمشتري الخيار بتلفه 
في يد البائع وإن كانت قيمة المفتاح تافهة هع ش» على «م ر». والمراد تسليمه المفتاح مع عدم مانع 
مفتاح غلق مُكِتٍ ؟ بخلاف مفتاح القفل كما قاله اع ش». 

انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب البيع » باب في حكم المبيع ونحوه قبل 
القيض وبعدفء (075707/7. 

وكذا بعده على المعتمد. و«الجداد» بفتح الجيم وكسرها مع إعجام الذَّالين وإهمالهماء ففيه أربع 
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تنبيه : قال الشارح : لو أتى المصنف بالباء في «التخلية» كما في «الروضة» وأصلها 
و«المحرّر» كان أَقُوَمَ إلا أن يُمَسّرَ القبضٌ بالإقباض . انتهى؛ أي لأن القبض فعل المشتري 
والتخلية فعل البائع» فلولا التأويل المذكور كما قدّرته في عبارته لما صَّمَّ الحمل . 

(بشرط فراغه من أمتعة البائع'2)؛ لأن التسليم في العُرْفِ موقوف على ذلك. 
فيفرغها بحسب الإمكان» ولا يكلف تفريغها في ساعةٍ واحدة إذا كانت كثيرة..وشباتي 
في باب الأطوداروالاطار ان الأرضى المزرو ف يمن ينها بالدجلية مع بقاء الررع 
لِتَأني التفريغ هنا في الحال بخلافه تَمَ هَ. ولو جُمِعَتٍ الأمتعة في بيت من الدار وحُلّيَّ بين 
المشتري وبينها حصل القبض فيما عداهء فإن نُقِلَتٍ الأمتعة منه إلى بيت آخرَ حصل 
القبض في الجميع . 

تنيه : تقييد المصنّفٍ بأمتعة البائع يُخرج به أمتعة المشتري فقطء أما أمتعة غير 
المشتري من مستأجر ومستعيرٍ ومُوصّى له بالمنفعة فكأمتعة البائع كما قاله الأذرعي وإن 
خالف في ذلك غيره فاحذره . 

(فإن لم يحضر العاقدان المبيع)» وحضورّهُمَا لا يشترط على الأصح لما فيه من 
ال ل ا ا 
أكان في يد المشتري أم لاء منقولا كان أو لا؛ الأنا لاتسى احضو للدكقة: ولا مكلقة 
في مضي الزمان فاعتبر. والثاني: لا يعتبر؟ لأنه لا معنى لاعتباره مع عدم الحضور. 
وعلى الأول لا يُعتبر نفس المضيّ» ولا يفتقر في الغائب عن العاقدين. ولا في الحاضر 
بيد المشتري إلى إذن البائع إن لم يكن له حَقٌّ الحبس وإِلَّا افتقر . 


)١(‏ ولو اشترى الأمتعة مع الدار فلا بد في قبضها من نقلهاء ويتسامح في بقاء الأمتعة الحقيرة كحصير 
كنع عيض البورء كر العمة فى رك مشر ويفرق بينه وبين الحقير 0 
في الدار وإحرازه بهاء فَتَعَذُ مشغولة ولا كذلك الحقير ٠‏ انتهى #سال6 . وفصّل بعضهم فقال: إن 
اشتراها مع الدار أو بعد شراء الدار اشترط التفريغ ٠‏ وإن اشتراها قبل شراء الدار لم يشترط التفريغ . 


ما يتم به قبض المنقول] 

(وقبض المنقول”''') من حيوان أو غيره (تحويله)؛ لما روى الشيخان عن ابن عمر: 
«كُنَا نَشْبَرِي الطّعَامَ جرَّافَاء فَنَهَانَا رَسُولُ الله كيه أَنْ نَيعَهُ حَنَى تَنْقَلَهُ مِنْ مَكانِدء2, 
وقيس بالطعام غيرةٌء فيأمر العبدَ بالانتقال من موضعهء ويسوق الذَابَةَ أو يقودهاء 
لا يكفي ركوبُها واقفةً ولا استعمالٌ العبد كذلك ولا وطءٌ الجارية» وقول الرافعي في 
كتاب الغصب: «لو رَكبَ المشتري الذَّابَةَ أو جلس على الفراش حصل الضمان» ثم إن 
كان ذلك بإذن البائع جاز له التصرّف أيضًا وإن لم ينقله؛ وإِلّا فلاه صحيحٌ في الضمان 

ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول» ومَدَ أن بيع الشثمرة على 
الشجرة”" قبل أوان الجداد يكفي فيه التّخليةُ وكذا بيع الزرع في الأرضء وأن إتلاف 
المشتري المبيع قبض لهء فيستئنى ذلك من كلامه هناء ويُستثنى أيضًا القسمة» فلا حاجة 
إلى تحويل المقسوم ولو جعلنا القسمة بِيعًا؛ إذ لا ضمان فيها حتى يسقط بالقبض . 

تنبيه : يُؤخذ من التعبير بالنقل أن الذَابَةَ مئلا لو تحوّلت بنفسها ثم استولى عليها 
المشتري لا يحصل القبضء» وهو كذلك. سواء استولى عليها بغير إذن البائع أم بإذنه 
لما مَدَ أن كلام الرافعي في الغصب ضعيفٌ . 

ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونًا وهو حاضرٌ ولم يكن للبائع حَقٌّ الحبس 
صار مقبوضًا بنفس العقد؛ بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بُدَّ من إذنه كما مر 


)١(‏ أي حاضر بمحلّ العقد وليس بيد المشتري. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى 
يؤويه إلى رحله /7١*٠0/‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لقد رأيت الناس في عهد 
رسول الله 5د يتبايعون جزافًا - يعني الطعام ‏ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى 
رحلهم». 
وأخرجه مسلم. كتاب البيوع. باب بطلان بيع المبيع قبل القبض / 78157/ بلفظ الترجمة. 

(*) قوله: «على الشجرة» ليس في نسخة البابي الحلبي. 


1 معيو 5 () 
إن جَرَى الي مَوْضِع لا يَْ يَخْتَصنُ بالبَائِع كَفَى تَقْلُّ إلى حَبْزِ ا 


2 ولو 
شترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أَفْرِدَْء وقيل: لا؛ تبعًا 
لقبض الدار. ولو اشترى صَبْرَةَ ثم اشترى مكانها لم يَكْفِ خلافًا للماوردي؛ كما لو 
اشترى شيثًا في داره فإنه لا بد من نقله» وما فرّق به بينهما غير مُعْتَبَرٍ . 

والسّفينةٌ من المنقولات كما قاله ابن الرّفعة» فلا بُدّ من تحويلها؛ وهو ظاهر في 
الصغيرة وفي الكبيرة”'' في ماءٍ تسير فيه» أما الكبيرة في البَرُ تكالمقار: فيكف نقبها 
التخلية لِعُسر النقلء وعلى كُلّ تقدير لا بُدّ فيها من تفريغها من أمتعة البائع ونحوه. 

ولو بيع ظرفٌ دون مظروفه اشترط في تسليمه تفريغه كالسفينة» وكذا كَُ منقول 
لا بد من تفريغه. 

(فإن جرى البيع) في أيّ مكان كان والمبيعٌ (بموضع لا يختصيٌ بالبائع”"2)؛ بأن 
اختصٌ بالمشتري بِمِلْكِ أو وقف أو وصيةٍ له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك؛ 
كتحَجرٍ على ما سيأتي في الإحياء إن شاء الله تعالئ» أو لم يختصّ بأحد؛ كمواتٍ 
وشارع ومسجدٍ (كفى) في قبضه (نقله) من حَبرِ (إلى حَيِّ) آخر من ذلك الموضع 
وشمل كلامه المغصوب من أجنبيّ والمشترك ب بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره: 
فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الإسنوي : «فيه نظرً» . 


)١(‏ قال «م ر»: إذا كانت لا تَنْجَرٌ بالجرٌ فهي كالعقار سواء كانت في البرٌ أو البحرء وإلا بأن كانت يَنْجَةُ 
جره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول» ولا يشترط أن تكون تَنْجَرٌ بِجَرهِ وحده بدليل أن 
الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف 
قبضه على نقله» ولا يشترط أيضًا أن تَنْجَرُ بِجَرْهِ مع الخلق الكثير» وإلا فكل سفينة يمكن جدها 
بجمع الخلق الكثير لها. انتهى . 

() يقتضي أنه لو نقله إلى مشترك بين البائع وغيره حصل القبض ولو بغير إذنء قال الإسنوي: «وفيه 
نظر»» والمعتمد أنه لا يحصل القبض بالنقل إليه كما هو قضية النظر «زي»؛ أي فلا بد من الإذن فيه 
أيضًا مع النقل. انتهى «شوبري»» فالأؤلى أن يقول: لما ليس للبائع فيه حق؛ أي خاصٌء فلا يرد 
الشارع والمسجد ونحوهما؛ لأن حقه فيها عام فلا يحتاج إلى إذنه . 


(9) كا بالبجَم ١‏ 
وَإِنْ جَرَى في دار الْبَائِع لَمْ يَحٍْ ذَلِكٌ إلا بإِذْنِ الْبَائِع فيَكُونٌ مُعِيرًا لْبُفْعَة . 

تنبيه : كان الْأَوْلَى للمصنف أن يزيد «والمبيع» بالميم» ٠»‏ فإن جريان البيع لا مدخل له 
فيما نحن فيه كما قَدَّرْنةُ في كلامه؛ لكنه تَبِمَ «المحوّر» في ذلك» ولعلّه من غير تأمُلٍ . 
الله 30 وار اا ااا روي او وصوابه: «لا يختصنٌ البائع 
به»؛ لأن الباء تدخل على المقصور الذي لا يتعدّى. انتهى» وفي التعبير ب«الصواب» 
نظي؛ لأن دخولها على المقصور أكثريٌ لا كليٌ . 

(وإن جرى) البيع في أي مكانٍ كان كما مَيّ والمبيع (في دار البائع) أي في موضع 
يَسْتَحِقٌّ منفعته”'2 أو الانتفاع به عل أو وقفف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك؟؛ 
كتحبجر كما مرَ (لم يكف ذلك) التَقْلُ في قبضه (إلَّا بإذن البائع"2) فيه؛ لأن يد البائع عليها 
وعلى ما فيها؛ نعم لو جعله ‏ أي المشتري ‏ في أمتعة له أو مستعارة من البائع كفى كما 
ار فاضي لو را وي زا لا ا 01 
فقبضه بتناوله باليد كما 3ن إد لا قرف بير وفوعة يماد يختصنٌ بالبائع أو لا. 1 يشترط في 
المقبوض كونه مرئيًا للقابض وإِلّا فكالبيع» نبّهَ على ذلك الزركشي. أما إذا أَذْنَّ له البائع 
(فيكون معيرًا للبقعة) التي أَذْنْ في النقل إليها؛ كما لو استعارها من غيره. 

تنبيه : قوله : «لم يَكْففِ»؛ أي بالنسبة إلى التصرّفء أما بالنسبة إلى نقل الضمان فإنه 
يكون كافيًا لاستيلائه عليه» وكذا لو أَذْنَّ له في مجرّد التحويل. هذا كله في منقول بيع 


بلا تقدير» فإن بيع بتقدير فسيأتي . 


)١(‏ أو يختصنٌ به ولو بنحو إجارة ووصية وعارية» فإن قلت: يشكل على هذا قولهم: إن المستعير 
لا يعير» مع ما يأتي أنه بالإذن معير للبقعة» قلت: لا يشكل؛ لِمَا يأتي أن له إنابة من يستوفي له 
المنفعة؛ لأن الانتفاع راجع إليه وما هنا من هذا؛ لأن النقل للقبض انتفاع يعود للبائع يبرئه عن 
الضمان» فيكفي إذنه فيه ولم يكن محض إعارة حتى يمتنع» وحينئذ تسميته في هذه معيرًا باعتبار 
الصورة لا الحقيقة. انتهى «زي». قال هع ش»: وقضيته أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم 
يضمن. وهو ظاهر لما ذكره من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير. 

(') فلا بد من ذلك وإن لم يكن له حق الحبس» فيقول: «أذنثُ لك في النقل للقبض»؛ لأن يده عليه 
حشية؛ «ح ل». ولا بُدَ أن يقول: «أذنتُ لك في النقل للقبض إليه»؛ أي إلى المَحَلَ المختص به كما 
بدل عليه قوله : «فيكون معيرًا له»؟ أي للحيز الذي أذن في النقل إليه . 


فَرْعٌ [في وقت استقلال المشتري بقبض المبيع] 
للمُشْتَرِي قبْض المَبيع إِنْ كانَ النَّمَنُ مُوَجَلَا أؤ سَلَْمَكُ وَإلَا فلا يَسْتقلٌ به. 
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وَلوْ بِيعٌ الشيْءٌ تقدِيرًا كثؤب وَأَرْضٍ ذرْعاء وَحِنطةٍ كيلا أو وَنا اشترط مَعَّ النقل 


فرع [في وقت استقلال المشتري بقبض المبيع] 
زاد الترجمة به. (للمشتري قبض المبيع) استقلالا”'2 (إن كان الثمن موْجلَا) ؛ 
لانتفاء حق الحبس» وكذا لو حَلَّ قبل التسليم وإن خالف في ذلك الإسنوي, (أو) كان 
حَالًا و(سلّمه) لِمُسْتَحِقّه (والَا) أي وإن كان حال ولم يسلمه كُلّهُ أو بعضّهُ (فلا يستقلّ 
به)؟ بل لا بد من إذن البائع فيه؛ لأنّ حق الحبس ثابت لهء فإن استقلّ به لزمه ردّه 
ولا ينفذ تصرّفه فيه”")؛ لكن يدخل في ضمانه باليد الحِسّيّةِ لا الشرعية ليطالب به إن 
خرج مستحقًا واستقرّ ثمنه عليه. 


[ما يُشترط في قبض المكيل والموزون] 
(ولو بيع الشيء تقديرًا؛ كنوب وأرض ذرتًا) ‏ بإعجام الذَّال - (وحنطة كيلا أو 
وزنا اشترط) في قبضه (مع النقل) في المنقول (ذرعه”"©) إن بيع ذرعًا؛ بأن كان يُذرع, 


)١(‏ أي بمعنى أنه لا يتوئّف صحة قبضه على تسليم البائع ولا إذنه في القبض» ولكن لو كان المبيع في 
دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول؛ لِمَا يترتب عليه من 
الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول؛ فإن امتنع صاحب الدار من تمكيئه جاز له الدخول لأخذ حَقَّه؛ 
لأن صاحب الدار بامتناعه من التمكين يصير كالغاصب للمبيع ؛ ع ش» على ”م ر» . 

: أي المشتري فيه. وقوله: «لكنه يدخل في ضمانه؛؛ أي ضمان يد وضمان عقد؛ كما أشار إليه بقوله‎ )١( 
«ليطالب به إن خرج مستحَقًا»؛ أي وتلف وليستقرً ثمنه عليه؛ أي إن تلف ولم يخرج مستَحَقّاء فهذا يدك‎ 
على أنه ضمان عقد» وما قبله يدل على أنه ضمان يدِ؛ «زي» و«س ل6. والمعتمد عند هم ره أنه يضمن‎ 
ضمان يدء فقول الشارح: «استقرٌ ثمنه عليه؛ ضعيففٌ . وفي «ع ش» على «م ر؟ أنه يضمنه ضمان يد فقط‎ 
. لا ضمان عقدء فإذا تلف في يده انفسخ العقد ويسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعى‎ 

(؟) ولا بد من وقوع ذلك من البائع أو نائبهء فلو أذن للمشتري أن يكتال من الصّبرة عنه لم يصحٌ؛ 
لاتحاد القابض والمقبض . 


(9) وبالبجم 8 


3 ككلة أن ويك مثاله: ابمْكَهًا كُلّ صَاع بِدِرْهَم). أو : «عَلَى أَنَهَا ع رَةآضْع'. 


(أو كيله) إن بيع كيلا ؛ بأن كان يُكال» (أو وزنه) إن بيع وزناء بأن كان يُوزنء أو عَدَّهُإِنْ 
بيع عدًا؛ بأن كان يُحَدُ؛ لورود النصّ في الكيل في خبر مسلم : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا قلا يَبعْهُ 
حَنَى يَكَْالَهُ2"00. دَلَ على أنه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل» وليس بمعتبر في بيع 
الجزاف إجماعاء فَتَعَيّنَ فيما قدّر بكيل الكيلٌ وقيس عليه الباقي . 

ويعتبر أن يكيل البائع أو وكيلَّهُ فلو قال لغريمه: «اكتل حَقَكَ من صُبْرتي» لم 
يصمح ؛ لأن الكيل أحدٌ ركني القبض. وقد صار نائبًا فيه من جهة البائع متأصّلًا لنفسه. 
ولو تنازعا فيمن يكيل تَصَّبَ الحاكمٌ كيالا أميئًا يتولاه» ويقاس بالكيل غيره. 

وأجرة كيّال المبيع أو وَزَّانه أو من ذرعَةٌ أو عَدَهُ ومؤنة إحضاره إذا كان غائبًا إلى مَحَلٌّ 
العقد ‏ أي تلك المحلة -على البائع» وأجرة كيّال الثمن أو وزانه أو من ذرعه أو عَدَّهُ ومؤنة 
إحضار الثمن الغائب إلى مَحَلَّ العقد على المشتري . وأجرة التّقلٍ المحتاج إليه في تسليم 
المبيع المنقول على المشتري؛ أي وقياسه أن يكون في الثمن على البائع» وأجرة نَقَادٍ 
الثمن على البائع؛ أي وقياسه أن يكون في المبيع على المشتري؛ لأن القصد منه إظهار 
عيب إن كان ليرد به ولا فرق في الثمن بين أن يكون معيئًا أو لا كما أطلقه الشيخان». وإن 
قيّده العمرانيئُ في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معيئًا. ولو أخطأ النَقَّادُ فظهر بما نقده 
غِثْلّ وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه وإن كان بأجرة كما أطلقه صاحب 
«الكافي»» وإن قيّده الزركشي بما إذا كان مُتبرَعَاٍ لكن لا أجرة له؛ كما لو استأجره للنسخ 
فغلط فإنه لا أجرة لهء فإن قيل: إنه يغرم هناك أرش الورق» فقياسه أن يكون هنا ضامئًاء 
وهو ما استند إليه الزركشيٌ» أجيب: بأنه هناك مُقصّرٌ وهنا مجتهدٌ. والمجتهد غير مُقَصَرِ . 

ثم إن المصنف رحمه الله تعالئ بَيّنَ لك القدر في المكيل بمثالين لتقيس عليه غيره. 
فقال: (مثاله : بِعْتْكَهَا) أي الصّبرة (كُلَّ صاع بدرهمء أو) بِعْبكَهًا بخمسة مثلا على أنها 
عشرة آصُع)؛ لكن في المثال الثاني كما قال ابن شهبة ‏ نظ؟؛ لأنه جعل ذلك وصفًا 
كالكتابة في العبد» فينبغي أن لا يتوقف ذلك على الكيل» ويخالف ما إذا باعها كُنّ صاع 


. /5859/ أخرجه مسلمء كتاب البيعء باب بطلان بيع المبيع قبل القبض‎ )1١( 


1 ش مين | ]5 (2) 
وَلَوْ كانَ [ لَدُ طعًا م مُقَدَرٌ عَلَى رَيْدِوَلِمَمْرِو عَلَيهِ مِدْلَهُ فَليكْمَلْ ته م نم يكيْلٌ لِعَمْرو. 
لو َال : «افبض مِنْ رَيْدِ ماي عَلَئِْ لفك فَفَعَلَ فَالْقَبْض اد . 


بدرهم» فإن التقدير يحتاج إلى معرفة الثمن» فلو قبض ما ذكر جزافا لم يَصِمّ القبض؛ 
لكن يدخل المقبوض في ضمانه . 

(ولو كان له) أي لِبَكْرِ (طعام) مثلا (مُقَدَرٌ)؛ كعشرة آصع (على زيدء ولعمرو عليه 
مثله فليكتل) بَكرُ (لنفسه) من زيدٍ (ثم يكيل لعمرو)؛ لأن الإقباض هنا متعدّدٌ ومن شرط 
صحته الكيل» فلزم تعدّد الكيل» وللنّهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصّاعان كما 
رُوي مرفوعًا”''؛ يعني صاع البائع وصاع المشتري. قال القاضي حسين: والمعنى فيه 
أن كُنَّ واحد منهما يستحقٌ على من له عليه الحق قبضه بالكيل» والكيلانٍ قد يقع بينهما 
تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول لجواز لو حدّده لظهر فيه تفاوت. فإذا كال 
لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد رقص بكدر تع بين الكيلين لم يؤئره فتكون الزيادة 

له والنقص عليه» أو بما لا يقع بين الكيلين» ٠»‏ فالكيل الأول غلطٌ فيردٌ بكبٌ الزيادة ويرجع 
بالنقص. ولو قبضه في المكالة ‏ وسلمة لغريمه فيه صمّ؛ لأن استدامة المكيال 
كابتدائه» وقد يقال في الذرع كذلك . 

(فلو قال) بكر لِعَمْرو: («اقبض من زيد ما لي عليه لنفسِك»)» أو «احضر معى 
لأقبضه أنا لك» (ففعل فالقبض فاسدٌ) له؛ لاتحاد القابض والمُّقيضٍ» وضمنه القابض 
لاستيلائه عليه لغرضه» وبرىء زيدٌ من حق بكر؛ لإذنه في القبض منه في الأأولى وقبضه 
بنفسه في الثانية. وإن قال له: «اقبضه لي ثم لنفسكٌ؛ أو «احضر معي لأقبضه لي كُمَ 
لك» ففعل صحّ القبض الأول؛ إذ لا مانع منه دون الثاني ؛ لاتحاد القابض والمُفيض» 
وضمنه القابضل» وبَرىء زيدٌ من حَقٌ بكر. ١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب التجارات؛ باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض /578؟/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كل عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ 
صاع البائع وصاع المشتري». 
قال البوصيريُ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
أبو عبد الرحمن الأنصاري» وهو ضعيف. 


(9) وكابالبيجك 1 
فرعٌ [في اختلاف البائع والمشتري في الابتداء بتسليم البدلين] 

قَالَ ا ل 

الَْائِمُ وَفِي قَوْلٍ : الْمُشْتَرِي» وَنِي قَوْلٍ : لا إِجْبَارَِ فَمَنْ سَلَمَ أجْبرَ صَاحِْفُ 2 


فروع: لا يجوز للمستحقٌ أن يوكّلَ في القبض من يَدّهُ يَدُ المقبض؛ كرقيقه ولو 
مأذونا له في التجارة» كما لا يجوز أن يوكل فيه المقبض؛ بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه . 
ولو قال لغريمه: «وَكلْ من يقبض لي منك»» أو قال لغيره: «وَكُلْ من يشتري لي منك» 
صمَّء ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو العبراء مه . ولو وكل البائع رجلا في 
الإقباض ووكله المشتري في القبض لم يصحٌ كل لهم نكا لاتعاء القابض 
والمقبض . ولو قال لغريمه: 00 تستحفّة عَلَىَ واقبضه لي ثم 
لنفسك» صحّ الشراء والقبض الأوّل دون الثاني ؛ لاتحاد القابض والمقبضء أو قال: 
«واقبضه لنفسكٌ» فسد القبض؛ لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسهء 
وضمنه الغريم لاستيلائه عليه» وبَرىءَ الدافع من حق الموكل لإذنه في القبض منه. أو 
قال: «اشتر بها ذلك لنفسكَ» فسدت الوكالة؛ إذ كيف يشتري بمال الغريم لنفسه 
والدراهم أمانة بيده؟ فإن اشترى بعينها بطل» أو في الذمة صم ووقع عنه وأدّى الشمن 
من ماله. وللاب وإن عَلَا أن يتولى طَرَّي القبض كما يتولَّى طَرَقي البيع كما مََ في بابه . 

فرعٌ [في اختلاف البائع والمشتري في الابتداء بتسليم البدلين] 

زاد الترجمة به أيضًا. إذا (قال البائع) مال نفسه بثمن حَالٌ في الذَّمَةِ بعد لزوم 
العقد: («لا أسلّم المبيع حتى أقبض ثمنه». وقال المشتري في الثمن مثله)؛ أي 
«لا أسلّمه حتى أقبض المبيع»» وترافعا إلى حاكم (أجبر البائع) على الابتداء بالتسليم؛ 
لأن حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة» فيقدّم ما يتعلق بالعين؛ كأرش 
الجنابة مع غيره من الديون. (وفي قول: المشتري)؛ لأن حقه متعيّنٌ في المبيع وق 
البائع غير متعيِّنٍ في الثمن» فيؤمر بالتعيين ليتساويا في 7 0 (وفي قول: 
١‏ جار اذيا رعاى هذا محينهها ادكه مر السخاطيم: ١‏ قطان صلم أَجْبرَ صاحبه) على 
التسليم؛ لأن كلا منهما ثبت له إيفاء واستيفاءء ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء قبل 


. .6 5 2 - م 1م 01 ٌ. 
وَفَى قَوْلٍ : يَجْبَرَانِ ؛ قَلْتُ: فَإِنْ كان الكّمَنُ مُعَيَنْا سَقَط القَوْلانٍ الأَوّلانٍ وَأَجْبرَا في 
الأظهّرء افق 

وَإذَا سَلَّمَ الْبَائِمُْ أَجْبِرَ الْمُشَْرِي إِنْ حَضَرَ النّمَنُء وَإِلَّا فإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَللْبَائِع 
الْفَسْحٌ بالقلس» وأا عدوي انها ماسو رقع لاتونخام ع جو ا ا 


الاستيفاء”')؛ حكاه الشافعي في «الأم» عن غيرهء ثم ردّه؛ لأن فيه ترك الناس يتمانعون 
الحقوقّ. (وفي قول: يُجبران)؛ لأن التسليم واجب عليهماء فَيُلِمُ الحاكم كلا منهما بإحضار 
ما عليه إليه أو إلى عدل فإذا فعل سَّلّمَ الثمن للبائع والمبيع للمشتري يبدأ بأيهما شاء . 

(قلت: فإن كان الثمن معيئًا سقط القولان الأؤلان)؛ سواء كان الثمن نقدًا أم عرضًا 
كما صرّح به في «الشرح الصغير» و«زوائد الروضة». ولا ينافي ذلك تصوير الرافعي في 
«الشرح الكبير» سقوطهما في بيع عرض بعرض؛ قال الشارح : «لأن سكوته عن النقد 
لا ينفيه». (وأجبرا في الأظهرء والله أعلم)؛ لاستواء الجانبين؟؛ لأن الثمن المعين 
كالمبيع في تعلق الحق بالعين. 

أما إذا كان نائبًا عن غيره كالوكيل وناظر الوقف والحاكم في بيع أموال المفلس 
وعامل القراض فإنه لا يُجبر على التسليم ؛ بل لا يجوز له ذلك حتى يقبض الثمن» فلا 
كاقل رلا إجاركنا أو اعبار المستزياء ولاكاى قزل الاعراين عنهيا؟ أن ”لهال 
لا يحتمل التأجيل . قال الإمام : «ولو تبايع وليّان أو وكيلان لم يأتِ سوى إجبارهما» . 

(وإذا سَلَّمَ البائع) بإجبار أو بدونه (أجبر المشتري) على التسليم في الحال (إن حضر 
الشمن) في المجلس؛ لأن التسليم واجبٌ عليه ولا مانم منه. وإذا أصرّ المشتري على 
الامتناع لا يغبت يثبت للبائع حَقّ الفسخ كما سيأتي في كتاب الفلس . والمراد بحضور الثمن 
حضورٌ عينه إن كان معيئاء أو نَوعِه الذي يُقَضَى منه إن كان في الدَّمَّةَ فإن ما في الذمة 
قبل قبضه لا يستى ثمنًا إلا مجارًا. (والَا) أي وإن لم يحضر الثمن: (فإن كان) 
المشتري (مُعْسِرًا) بالثمن فهو مفلسء (فللبائع الفسخ بالفلس) وأخذ المبيع لما سيأتي 


. قوله: «قبل الاستيفاء» ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 


(1) وكا سالب لشفا 
أو مُوسِرًا وَمَالَهُ بالْبَلّدِ أو بِمَسَاقَةٍ ري خججر عل في أنواله حت م 
ِمَسَاقَةٍ الْمَضْر لَمْ يُكَلّفِ الْبَائِعُ الصَّبْر إلى إخضاروء وَالأَصَحُ أنَّ لَهُ الف 
َالْحَجْد كَمَا ددن . 


1 
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في بابه» وحينئذ فيشترط فيه حجر القاضي وإن اقتضت عبارة المصنف كالروضة وأصلها أنه 
يستقلّ بذلك من غير تَوَقُْبِ على حجر الحاكم. وفي افتقار الدُجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم 
وجهان: أشهرهما ‏ كما قال الرافعي ‏ أنه لا يفتقر. (أو موسرًا وماله بالبلد أو بمسافة 
قريبةٍ)» وهو دون مسافة القَضْرٍ (حجر عليه في) المبيع وفي جميع (أمواله) وإن كانت وافية 
بدينه (حتّى يُسَلُم) الثمن؛ لثلا يتصرف في ذلك بما يبطل حق البائع» وهذا يسعّى بالحجر 
الغريب؟ قال السبكي: «والفرق بينه وبين حجر الفلس حيث اعتبر فيه نقص ماله مع المبيع عن 
الوفاء: أن المفلس سلطه البائع على المبيع باختياره ورضي بذمته بخلافه هنا» . هذا إذا لم يكن 
محجورًا عليه بفلسء وإِلّا لم يُحجر عليه أيضًا هذا الحجر لعدم فائدته؛ لأن حَجْرَ الفلس 
حكن فو امك الرتجويع إلى عين ماله بشرطه الآتي. وهذا الحجر يخالفه في ذلك» وفي كونه 
لا يَنَوَقّفُ على ضيق المال كما مََء ولا يَتَوَقْكُ على قَكّ القاضي؛ بل ينفك بمجرد التسليم 
كما جزم به الإمام وتبعه البلقيني وإن خالف في ذلك الإسنوي وجعله كحجر الفلس . 

(فإن كان) ماله (بمسافة القصر) فأكثر (لم يُكَلّفِ البائع الصبر إلى إحضاره)؛ 
لتضرّره بذلك. (والأصح أن له الفسخ)» ولا يُحتاج هنا إلى حجر خلافا لبعض 
المتأخرين ؛ لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به. والثاني: ليس له الفسخ؛ بل يُباع 
المبيع ويؤدّى حقه من الثمن كسائر الديون. (فإن صبر) البائع إلى إحضار المال 
(فالحجر) يُضْرَبٌ على المشتري (كما ذكرنا) ة د اكد بد 
الثمن لما مَةِ. (وللبائع حبس مبيعه حتَّى يقبض ثمنه) كُلّهُ الحال أصالة (إن خاف فوته بلا 
خلافٍ). وكذا للمشتري حبسنٌ الثمن المذكور إن خاف فوت المبيع بلا خلاف . (وَإِنْما 
الأقوال) السابقة ة (إذا لم يخف) أي البائع (فوته) أي الثمن» وكذا المشتري فوت المبيع 


14 مخ |5 (") 


(وتنازعا في مجرد الابتداء) بالتسليم؛ لأن الإجبار عند خوف الفوات بالهرب أو تمليك 
المال أو نحو ذلك فيه ضررٌ ظاه. أما الشمن المؤجّل فليس للبائع حبس المبيع به وإن 
حَلَّ قبل التسليم كما مر لرضاه بتأخيره. 

تنبيه: كان الأؤلى للمصنف أن يقول: «ولكلٌ بائع ومشتر حبسسٌ ما بذله حتى يقبض 
عوضه» ليشمل المشتري كما قررثهُ؛ ولكن إنما صرّح بالبائع لأنه قَدَمّ تصحيحّ إجباره 
فذكر شرط وجوبه. 

ولو استبدل عن الثمن ثوبًا مثلا؛ قال القفال: «ليس له الحبس؛ لأنه أبطل حقه من 
الحبس بنقله إلى العين؛ إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن وقد بذّله»؛ لكن عبارة 
«الروضة»: «ولو صالح من الثمن على مالٍ فله إدامة حبسه لاستيقاء العوض». قال 
الول العراقي: «ولعلٌ الأول محمولٌ على ما إذا استبدل عيئاء والثاني على ما إذا 
استبدل ديئًا». انتهى» والمعتمد إطلاق عبارة «الروضة» كما جرى عليه ابن المقري في 
«(روضه؟. 

[اختلاف عاقدي الإجارة والسّلم في الابتداء بتسليم البدلين] 

خاتمة: اختلاف المُكري”"2 والمستأجر في الابتداء بالتسليم كاختلاف البائع 
والمشتري في ذلك» وما قيل من أن اختلاف المُسْلِمٍ والمُسْلَمٍ إليه كذلك مردودٌ كما 
قاله شيخنا؛ لأن الإجبار إنما يكذ بعد اللروع كماتمةة والسَّلَمُ إنما يلزم بعد قبض 
رأس المالٍ والتفرّقٍ من المجلس . 

[حكم حبس البائع المبيع بعد تسليمه للمشتري أو إعارته أو إيداعه له] 

ولو تبرّع البائع بالتسليم لم يكن له حق الحبس» وكذا لو أعاره البائع للمشتري؛ 
قال الزركشي: «والمراد من العارية نقلّ اليدِ كما قالوه في إعارة المرتهن الرَّهْنَ للراهن» 
وإلّا فكيف تصح الإعارة من غير مالك؟:. وقال غيره: «صورتها: أن يؤجر عيئًا ثم يبيعها 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «المكتري؟. 


والوها ها واه واو ود وا هاه فاه هد فاع قاع .د واه ودع هدق هد واو وى .ع قاقد هد ويد وا ماع عارا ماحد .د مدا مدا مد 6 مث 


لغير مستأجرهاء ثم يستأجرها من المستأجر ويُعيرها للمشتري قبل القبض». ولو أودعه 
له كان له استرداده؛ إذ ليس له في الإيداع تسليط بخلافه في الإعارة» وتَلَفْهُ في يد 
المشتري بعد الإيداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة» وله 
استردادةٌ أيضًا فيما إذا خرج الثمن زيوفا كما قاله ابن الرفعة وغيره. 

ولو اشترى شخصنٌ شيئًا بوكالة اثنين ووفّى نصف الثمن عن أحدهما كان للبائع 
الحبسٌ حتى يقبض الكل بناءً على أن الاعتبار بالعاقد. أو باع منهما ولكلّ منهما نصففٌ 
وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سَّلَّمَ إليه البائعٌ نصفه من المبيع؛ لأنه سلمه 
جميع ما عليه ؛ بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدّدِ المشتري . 


تمن نا 
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٠‏ باب : التّولية والإشراك والمرابحة والمُحاطة 


اشْتَرَى شَيْئًا نَم قَالَ لعَالم بِالثَّمَن : و 


(باتٌ) [فى التّولية والإشراك والمرابحة والجُحاطة] 

(التّولية) أصلها تقليد العمل”'©2» ثم اسْتعملت فيما يأتي» (والإشراك) مصدر 
١أَشْرَكَه؛‏ أي صيّره ريك (والمرابحة). وصي مفاعلةٌ من الربح» وهو الزيادة على 
رأس المال. (و) فيه أيضًا (المُخَاطة) من «الحط» وهو النقصء» ولم يترجم لها؛ قال 
ابن شهبة : ما لإدخالها في المرابحة كما فعل الإمام؛ لأنها في الحقيقة ربحٌ || شتري » 
وإما لأنه ترجم لأشرف القسمين واكتفى به عن الآخر ؟ كقوله تعالى : #سَرَِيِلَ تَِحكم 
آلْحَرّ1النحل: ١4]؛‏ أي والبرد. وأهمل '«المُسَاوَمَة). 

[التولية] 


ثم شرع في النوع الأول من الترجمة فقال: إذا (اشترى) شخص (شيئًا) بمثليّ (ثم 
قال”'') بعد قبضه وروم العقد وهو عالمٌ بالثمن (لعالم بالثمن7”) قدرًا وصفة بإعلام 


)١(‏ أي لغةء أي إلزامه؛ كأن ألزمه القضاء بين الناس» أو ألزمه فعل شيء. 

4 أي بعد قبضه ولزوم العقد وعلمه بالشمن» أو المستأجر أو المرأة في صداقهاء أو الوّجل في عورض 
الخلع ؛ ؛ بأن وَلَّتِ المرأة على صداقها بلفظ القيام بأن قالت: : «ولّيتك الصداق بما قام علىَ»» فكأنها 
باعته عوضه بمهر المثل. أو الرّجل في عوض الخلع إن علم مهر المثل فيهما؛ بأن يقول الزوج 
لآخر: «ولّيتك عقد الخلع بما قام عَلَي فكأنه باعه عوضه بمهر المثل؛ لأنه قيمة البضع الذي 
ملكته بالعوض الذي دفعته له . ومثال الإجارة أن يقول مستأجِرٌ دار شهرًا مثا : «وليتك عقد الإجارة 
بما قام عليٌ» وهو الأجرة كلّها إن كانت في أول المدة وإلا فبالقسط منهاء فيصح على الوجه. وهذا 
هو المعتمد؛ «زي». فلو قال المصنف: : «لو قال مستحق شيء بعقد» بدل «مشتر» لكان أعمّ. وقوله 
-أي «زي» : «ولزوم العقد» أي من جهة البائع سواء لزم من جهة المشتري أم لا؛ «م ر». ومغله إذا 
كان الخيار لهما وأذن له البائع . 
انظر: حاشية البجبرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب البيع» باب التولية. (؟19/ 3/1”) , 

)٠(‏ بيان لكلّ من المشتري والغير» فلا بُدَ أن يكون كل من المشتري والغير عالمًا بالثمن قدرًا وصفة. 
ومنها كونه عرضًا أو مجلا إلى كذاء ويكون الأجل من حين التولية وإن حل قبلها لا من العقدء فلا 


(1) كابالبجة ضف 
ااا سفت 
«وَلَّييُتَ هَذَا الْعَقْدَ) فَقَبِلَ لَزِمَهُمِثْلُ اللَّمَنء وَهُوَ بَتِعْ في شَرْطِهِ وَتَرسٍْ أَحْكَامِهِ؛ لَكنْ 
لا يَحْتَاجُ إلى ذكر التَّمَنّ . 17211111100 


المشتري أو غيره» أو لجاهل به ثم عَلِمَ به”'2 قبل قبوله كما قاله الزركشي : («وَلينكهَ 
هذا العقد»)ء سواء قال : «بما اشتريث») أم سكت » (فَقَبلَ) ؛ كقوله : ١كبِلْتَةُ)‏ أو ١توليته»‏ 
(لزمه مثل الثمن) جنسًا وقدرًا وصفة. أما إذا اشتراه بِعَرْضٍ فإن عقد التولية لا يَصِح إلا 
ممن ملك ذلك العَرْضَء نعم لو قال: «قام عَلََ بكذا وقد وَلَيْنْكَ العقد بما قام عَلَىَّ» 
أو وَلَّتِ المرأة في صداقها بلفظ القيام» أو قاله الرجل في عوض الخلع صَّمَّ كما جزم به 
ابن المقري في الأول ومثلَهًا البقية . 
[شروط عقد التولية وأحكامه] 

(وهو) أي عقد التولية (بيع في شرطه)؛ أي في سائر شروطه؛ كالتقابض في 
الربوي والقدرة على التسليم؛ لأن حَدَّ البيع صادق عليه. (وترئّب) جميع (أحكامه) 
من تجديد شفعة إذا كان المبيع شقصًا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول. 
وقضية كونها - أي التولية - بيعًا أن للمولي مطالبة المتولي بالئمن مطلقاء وهو 
كذلك وإن قال الإمام: «ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه»» وليس للبائع مطالبة 
المتولي وإن توقف فيه الإمام» ومن بقاء الزوائد المنفصلة للمولي وغير ذلك؛ لأنه 
ملك جديد. 

(لكن لا يحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الثمن)؛ بل يكفي العلم به عن ذكره؛ لأن 
خَاصَينَهُ البناءٌ على الثمن الأول وإن لزمه أحكام البيع . 


200 تصح التولية من غير عالم ولا لغير عالم؛ «ح ل». وعبارة #زي»: ولهذا لو كان الشمن موَجلا ثبت 
في حقه مؤجلا بقدر ذلك الأجل من حين التولية وإن حل قبلهاء لا من العقد على الأوجه. انتهى. 
ومثله «م ر؟. 

)٠١‏ أني من البائع أو غيره قبل قبوله ولو بعد الإيجاب. أما علمه بعد القبول ولو في مجلس العقد فلا 
بصح. ويكون هذا مستدئى من قولهم: الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه؛ «ع ش» على 


«مرء. 


اا11س/ . كتان 


وَلَوْ خط عَن الْمُوَلَي بَعْضٌ الئَّمَنِ انْحَطَ عَنِ الْمُوَلَى. 


[لو مط على المُوَني بعض الثمن انحط عن المُوَلَى] 


(ولو خط”') ‏ بضم الحاء ‏ (عن المولّي) - بكسر اللام ‏ (بعض الثمن) بعد التولية 


كناف «المغزو» (احط عن الكولى ”إن بفيزهابلألاتخاصية يه التولية”'» التنزيل على 
الثمن الأول. وشمل كلامُةُ حَطّ البائع ووارثه ووكيله فإن كان الخط لصن قل 
التولية لم تَصِمَّ التولية إلا بالباقيى» ولو حَطّ عنه الكُلّ قبل التولية ولو بعد اللزوم أو 
بعدها وقبل لزومها لم تَصِحَّ؛ لأنها حينتذ بيع بلا ثمن» أو بعدها وبعد لزومها صححت 
ال د ل ا 
عليه الثمن الأول. فهي في حق الثمن كالبناء» وفي حق تَقَلِ الملك كالابتداء؛ حتى 

تتجدد فيه الشفعة كما مر. ار ل 0 


)١(‏ الْأَوْلى تأخير هذه المسألة عن الإشراك والمرابحة لجريانها فيهما أيضًا؛ بل وفي المحاطة كما قاله 


زفق 


زضف 


«زي»» وعبارته: «وكالحطً الإبراءُ وإرث المولي الشمن أو بعضه» فيأتي فيهما هذا التفصيل؛ والحط 
يأتي في الإشراك بل وفي المرابحة والمحاطة» فلو أخَّره عنها كان أَوْلَى . والأوجه أنه لا عبرة بحط 
موصى له بالثمن ومحتال؛ لأنهما أجنبيان عن العقد بكلّ تقدير. . ومراد المصتف بالحطٌ ما يشمل 
السقوط» فيشمل ما لو ورث المولي الثمن أو بعضه كما في «شرح م ر». وصورة الوصية بالثمن: 
ما لو أوصى المالك لزيد بثمن عبده إذا بيع بعد موته؛ وكَيِلَ زيدٌ الوصيةء فباع الوارث العبد لبكر 
بدين في ذمته» ثم وَلِيَ بكر عقد البيع لعمروء فجاء زيدٌ الموصى له بالثمن وأسقطه عن المشتري من 
الوارث وهو المولى» فلا يسقط عن عمرو المتولّي ؛ لأن زيدًا أجنبي من العقد؛ لأنه ليس بائعًا 
ولا مشتريًا. وصورة الحوالة: : ما لو باع زيدٌ لبكر عبدًا مثلا بئمن في ذمته» ثم إن زيدًا أحال خالدًا 
بدينه الذي عليه على بكرء فباع بكرٌ العبد بعقد التولية لعمروء فجاء خالد المحتال وأسقط الدين 
المحال به عن بكر ؛ أي أبرأه منه فلا يسقط عن عمرو؛ لأن خالدًا المحتال أجنبي من العقد . 

انظر: : حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب البيع» ٠»‏ باب التولية»  )39/7/7(‏ 

شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولّى جميع الثمن من المتولي» فيرجع المتولّي بعد الحطّ 
على المولّى بقدر ما حط من الثمن؛ كلا كان أو بعضًا؛ لانه بالحطّ تبين أن اللازم للمتولي ما استقر 
عليه العقد بعد التولية؛ وأما لو قبض البائع الثمن من المولّى ثم دفع إليه بعضًا منه أو كُلّهُ هية فلا 
يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء؛ لآن الهبة لا دخل لعقد الببع الأوّل فيها حتى يسري منه إلى 
عقد التولية؛ «ع ش» على «م ر» . 

أي فائدتها. 


(9) وك بالمجك م 


وَالإ شْرَاكُ في بَعْضِه كَالتَوْليَة في كُلَّهِ إنْ بَيَنَ الْبَمْضَء مقن د عن الك لها 7 للعو ل جه موي نوا دم ذا 


المرابحة وسيأتي . قال ابن الرفعة: «وظاهر كلامهم أنه لا فرق في التولية بين كون 
الثمن حَالَا وكونه موْجَاَاء وفيما إذا كان الثمن مؤْجَلَا ووقعت بعد الحلول نظرء فيجوز 
أن يقال: يكون الأجل في حَقّ الثاني من وقتهاء وأن يقال: يكون من حين العقد الأول 
فيلزمه الثمن حَالَاء والأوّل أشبةٌ؛ لأن الأجل من صفات الثمن» وقد شرطوا المِْلِيّةَ في 
الصفة». 
[الإشراك] 

ثم شرع في النوع الثاني فقال: (والإشراك في بعضه) أي المشترئ (كالتولية”'' في 
كُله) في جميع ما مر من الشّروط” "© والأحكام؛ لأن الإشراك تولية في بعض المبيع (إن 
بين البعض)؛ بأن صرّح بالمناصفة أو غيرها من الكسور لتعيينهء فلو قال: «أشركبّكٌ 
في النصف» كان له الوْيّمُ بربع الثمن؟ إلا أن يقول : «بنصف الثمن» فيتعيّنٌُ النُصف9”© 


)١(‏ قد يؤخذ من التشبيه أنه لا حاجة لذكر الثمن» وأظهر منه في ذلك قوله في «شرح الروض»: 
والإشراك هو أن يقول المشتري لمن مد في التولية: «أشركتكٌ في البيع». فقوله: «لمن مر في 
التولية» ‏ أي وهو العالم بالشمن ‏ كالصريح في أنه لا حاجة لذكر الثمن؛ إذ لو اشترط لم يحتج لكون 
المقول له عالمًا به؛ تدب ل 
انتقل العرض إليه ؛ إلا إن قال: «بما قام علىّ»» فليتأمل؛ اسم 

() من كون الغير عالمًا بثمنه. وقوله: ا ل ل 
بعضه انحط مطلقًا عن المشتري الثاني؟ لأن الإشراك تواية في يعظن المبيع 4 الح ل4+ وغيارة'اق ل» 
على «الجلال»: قوله: : «في أحكامها السابقة» منها الحط ولو للبعض» وأنه لو كان حَطُ البعض قبل 
الإشراك لم يصح إلا بقدر ما يخصه من الباقي» وأنه لو حَطّ الثمن كلَّه قبل لزوم عقد الإشراك لم 
يصح ء أو بعده انحط عن الثاني » وأنه لو كان عرضًا لم يصح الإشراك إلا إن انتقل أو ذكره مع قيمته 
كما مَك وأنه متى انتقل تعين الثمن منه» وأنه إذا لم يذكر لفظ العقد كان كناية على المعتمد كما مد 
وعلى ذلك يحمل كلام «المنهج؟؛ ويصح رجوع كلامه للتولية أيضاء وغير ذلك من الأحكام . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب» كتاب البيع» باب التولية» (؟/ 27375 . 

(*) ولعلٌ وجهه أن عدوله عن ٠بعتك‏ ربعه بنصف الثمن» إلى «أشركتك في نصفه» قرينة على ذلك» 
والمعنى حبحذ «أشركتُكَ فيه بجعل نصفه لك بنصف الثمن. . . إلى آخره؟ ومع ذلك فيه شيء. 
وبقي ما لو اشتراء بمائة ثم قال لآخر: «أشر كتك في نصفه بخمسين» هل يكون له النصف أو الربع؟ - 


م معن | اج (") 


وَلوْ أطلقّ صَِحّ وَكان مُناصفة . وَقيل : لا 
امم كاف ا ائحة؛ أ .2 تمائة ند يقوال :8 متك دما اشعة فك 
ويصح بيع لمرَابَحَةَ بان يتشتري ب مانه يهو 4 5 ستريتت لالاعد ها مم 


كما صرّح به المصنف في 'انْكَتهِ»؛ لمقابلته بنصف الثمن؛ إذ لا يمكن أن يكون شريكًا 
بالربع بنصف الثمن؛ لأن جملة المبيع مقابلة بالثمن فنصفةٌ بنصفه. 

تنبيه : اعترض على المصئّبِ في إدخاله الألف واللام على «بعض»» وحُكي منعه 
عر الحمهر: 

فإن ذَكَرَ بعضًا ولم يُبَيِنْهُ لم يصح للجهل . 

(ولو أطلق) الإشراك”'' (صحٌ) أيضًا (وكان) المشترئ بينهما (مناصفة)؛ كما لو أقة 

بِدِ وعمرو””“» (وقيل: لا) يصح؛ للجهل بقدر المبيع وثمنه. 

فرع: للشريك الود بعيب على الذي أشركه» فإذا رَدَّ عليه رَدّ هو على الأول. 

وقضيّةٌ كلام الأكثرين أنه لا يشترط ذكر العقد. وقال الإمام وغيره: يشترط ذكره؛ 
بأن يقول: «أشركتكٌ في بيع هذا أو في هذا العقد». ولا يكفي «أشركتُكَ في هذافى 
وهذا ظاهرٌ كما نقله صاحب «الأنوار» وأقرّهء وعليه «أشركتك في هذا» كناية . 

[المرابحة] 

شرع في النّوع الثالث فقال: (ويَصِحٌ بيع المرابحة) من غير كراهةٍ؛ لعموم قوله 
تعالى : « وَأحلَّ أله ألْبَيِعَ 4 [البقرة: .]77٠‏ (بأن يشتري”") شيئًا (بماثة) مثلا (ثم يقول) 
لغيره وهما عالمانٍ بذلك: (بعتك) بمائتين أو (بما اشتريثُ)؛ أي بمثله2؟» أو «برأس 


- فيه نظرء والأقرب أن له الربع؛ لأن عدوله عن قوله: «بنصف الثمن» إلى قوله : «بخمسين» قرينة 
على أنه بيع مبتدأء وكأنه قال : ابعتّكَ ربعه بخمسين»؟؛ هع ش» على «مر». 

)0( كقوله : «أشركتكَ في هذا العقد»» فلو اشتريا شينًا ثم أشركا فيه ثالمًا فقياس ما ذكر أن يكون شريكًا 
بالنصف. وبحث الزركشي أن يكون كأحدهماء فيكون شريكًا بالثلث؛ ٠ح‏ ل». 

زفق لأن ذلك هو المتبادر من لفظ الإشراك» نعم لو قال: : #بربع الثمن» كان شريكًا بالربع كما تقدم في 
«أشركتك بنصفه بنصف الثمن». وتوهم فرق بينهما بعيدٌ؛ ١ح‏ ل20. 

(*7) في نسخة البابي الحلبي : «يشتريه؟ . 

2 أي في ١‏ 0 ع ؟ أي وبقيمته في العرض . 


9 كابنالبجة 00 
وَرِبْح دِرْهَم لِكُلّ عَشَرَق أَوْ رِبْح ده يَارْدَه . 


المال؟ أو «بما قام عَلَىَّ» أو نحو ذلك (وربح درهم لكلّ عشرة)» أو «في ‏ أو على - كل 
عشرة»» (أو ربح ذَهْ يازده)؛ لأن الثمن معلوم». فكان ك«بعتك بمائة وعشرة». وروي 
عن ابن مسعود أنه كان لا يرى بأسًا بده يازده وده دوازده''"2» وما روي عن ابن عباس 
أنه كان ينهى عن ذلكء وعن عكرمة أنه حرام» وعن ن إسحاق أن البيع يبطل به به حمل على 
فا]ذا لم كن الثمن. و2559 بالفارسية عشرة”"“» و(يَازْدَهُ) أحد عشر؛ أي كل عشرة 
15000 و«دَهْ دَوَازْدَهُ كل عشرة ربحها درهمان. فلو كان الثمن دراهم معينة غير 
موزونة أو حنطة مثا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة. 

فرع : له أن يضم إلى الثمن شيئًا ويبيعه مرابحة؛ كأن يقول: «اشتريثُ بمائةٍ وبتك 
بمائتين وربح درهم لكل عشرة» أو ربح ده يازده»» وكأنه قال: البِحتَكَةُ بمائتين 
وعشرين؟. 

ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن؛ قيل لعبد الرحمن بن عوف: ما سبب 
كثرة مالك؟ قال : «ما كتمتُ عيبًا ولا رَدَدْتْ ربحًا». 


)000 في نسخة البابي الحلبي: «بازده زده دوزاده؛» وفي المخطوط: البازده وده دوازدهف. وما أَثبنهُ هو الموافق 
لِمَا أورده شيخ الإسلام زكريًا رحمه الله تعالى في في «أسنى المطالب في شرح روض الطّالب؛» 93/0 ). 

(6) عبارة «شرح م ر2: و«ادّه» ‏ بفتح المهملة ‏ وهي بالفارسية عشرة» و”ياز؛ واحد واده» بمعنى ما قبلهاء 
وآثره بالذكر لوقوعه بين الصحابة واختلافهم في حكمه. انتهى. قال شيخنا السجيني: والحاصل أنَّ 
ده اسم لعشرة» وهياز» من «ياز ده اسم لواحدء وظاهر هذه العبارة ليس مرادًا؛ لأنه يوهم أن ربح 
العشرة أحد عشر ؛ بل المراد منها أن ربح العشرة واحد فقطء وحيتئذ كان الظاهر للمصنف أن يقول بدل 
هذه: وربح «دّه يازء بدون «ده» كما علمت» ويجاب عنه: بأن لفظ «ياز» في اللغة الفارسية لا يدل على 
الواحد إلا إذا عه إلية «دّه». فلذلك ذكره الشارح منضمًا إليه فتكون «دَه؛ قرينة على ذلك وليست 
مقصودة؛ بخلاف «بك» في تلك اللغة فإنه يدل على الواحد سواء انضم إلى لفظ «دَّه؛ أم لا. انتهى . 
وفي «ع ش» و ا ا ٠‏ فيكون مجموع 
الأصل والربح واحدًا وعشرين؛ لأنا نقول: لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية ؛ 
بل ما استعمله العرب من لغة العجم يكون خارجًا عن عرفهم. وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرةء 
وكان المعنى عليه: وربح 459 ما يصيرها أحد عشر. 
انظر: حاشية البجبرميٌ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب البيع ٠‏ باب التولية» (5/ 07374 . 


7 محا 5 (") 


ةق 2 5 0 2 ا لو لمان 2 م العم سرس ص 
وَالمحَاطة؟ ك١بعث‏ بمًا اشترَيْتٌ وَخط ذه يَارْدَةُ 2 وَيَخَط مِنْ كل أحَد عشر 


وَاحَد دَقَا : 00 مه 
وا » وَقيل : من كل عشرّة. 
0 عر وله عدا . 7 2 
وَإذا قال : بعت بما اسْترَيْتُ» لم يَذْ فيه سوّى الثُّمَّن» 120000 


[المحاطّة] 

ثم شرع في النوع الرابع الذي لم يترجم له فقال: (و) يَصِخُ بيع (المحاطة7'') ويقال 
لها: «المواضعة» و«المخاسرة»؛ (كبعث) أي كقولٍ من ذكرَ لغيره وهما عالمان بالثمن: 
بختكة (بما اشتريت)؛ أي بمثله أو «برأس المال» أو «بما قام عليّ» أو نحو ذلك ا 
ده يازده”") أي اوحط درهم لكلّ عشرة» أو افي ‏ أو على - كل عشرة» فيقبل» (وبحطٌ من 
كُلَّ أحد عشر واحدٌ)؛ كما أن الربح في مرابحة ذلك واحد من أحد عشرء فلو اشتراه بمائة 
فالشمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا من درهمء أو بمائةٍ وعشرة فالثَّمن ماثة. 
(وقيل) خط (من كل شهرة) راعة؟ كما ؤي في المراحة على كل اعشدرة واجد : :ولق 
قال: ايُحَط درهمٌ من كل عشرةِ؛ فالمحطوط العاشر؛ لأن «من» تقتضي إخراج واحد من 
العشرة؛ بخلاف اللام و«في» و«على». والظاهر في نظيره من المرابحة ‏ كما قاله شيخى - 
الصحة مع الربح» وتحمل «من» على «في2 أو «على» تجوُزّاء وقرينة التجوّز قوله: ع 
درهم. . . إلى آخره» وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . 

[حكم دخول الثمن إذا قال: ابعت لك بما اشتريت»] 
(وإذا قال: بعثٌ) لك (بما اشتريثٌ”7؟)) أو برأس المالٍ (لم يدخل فيه سوى الثمن) 


)1١(‏ أي ولو من تولية وإشراك؛ «ح ل». 

(؟) فلو اشترى بمائة فالشمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءًا. 

إفية والأؤْلَى أن يقول: «وحط ياز من ياز دّه' لأنّ «ياز» اسم لواحدء ويصير المع : #وحط درهم من 
كل أحد عشر؟. 

ع صورة المسألة: أن المولي قام عليه المبيع بثمن ومؤن استرباح والمشتري عالمٌ بهما ئة يلاه فإذا قال 
المولي: «بعتك بما اشتريت» لم تدخل المؤن في عبارته فلا تلزم المتولي. وإن قال: «بعتك بما قام 
عليّ؛ دخلت في عبارته فتلزم المتولي. وأما لو لم تكن هناك من فلا فرق بين العبارتين. وأما لو 
كان المشتري جاهلا بالمؤنٍ فلا بُدَ من ذكر البائع لها في العفد ليصمٌ. ولا يقال: تدخل في «بعتٌ- 


(9) كابالبجتم يق 
000 ام ساد ور اماما عار عا اع مر 
وَلَوْ قال: «بمّا قام عَليَ دَخَلَ مَعَّ ثَمَنه أَجْرَةُ الكَبّالٍ دو ا ا 1 


الذي استقر عليه العقد عند لزومه؛ لأنه المفهوم من ذلك» وهذا صادقٌ بما فيه حَط عمّا 
عقد به العقد أو زيادة عليه في زمن الخيار” ١‏ ولو حطّ جميع الشمن في مدة الخيار بَطَلَ 
العقد على الأصح؟ كما لو باع بلا ثمن؟ قاله الشيخان قُبَيْلَ الكلام على الاحتكارء قال 
الدّميري: حادثة: وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارًا بئمن معلوم ثم أسقط عنه جميع 
القيق قل اللفزق من المجلتن : ٠»‏ فأجيب فيها: بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح 
فتستمر الدار على ملك الوالد. انتهى » وما قالوه هو الموافق لكلام الشّيخين. أما إذا وقع 
الح بعد لزوم العقدء فإن كان بعد المرابحة لم يتمد الح إلى المشترى» ون كان قبلها : 
فإن حَطّ الكُلَّ لم يجز بيعه بقوله: : «قام علي" ويجوز بلفظ «اشتريثُ»» وإن حط البعض 
أجيز بلفظ الشراءء ولا يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط . 
[ما يدخل مع الشمن عند قوله: «بعتك بما قام عليّ»] 
(ولو قال: ) بعتّكَ (بما قام عَلَيَّ دخل!" مع ثمنه أجرةٌ الكيّالِ) للثمن المكيل ""'» 


5 بما قام عليَ» المؤنُ؛ لأنها مذكورة صريحًا فلا معنى لدخولها؛ تأمل. . وقوله: ويدخل في «بعث بما 
اشتريت» أو «وليتك العقد» أو «أشركتك في هذا العقد؛ فلا يختص هذا بيع المرابحة والمحاطة كما 


قد صنيعه ؛ ١ح‏ ل»2. 
يتوهم من 6 
)١(‏ وأمًا لو حُطّ في المرابحة بعد اللزوم للعقد الأول وقبل لزوم عقد المرابحة - أي بعد جريانها وقبل 


لزومها - لم يلحق المشتري» فلا يحل عنه كما لا يح عنه بعد لزومهاء وإن وقع الحَط قبل جريان 
المرابحة : : فإن حُطّ الكل لم يجز بيعه بلفظ : : «قام عليَّ»»؛ ويجوز بلفظ الشراء» وإن خط البعض جاز 
بلفظ الشراءء ولا يجوز القيام إلا بعد إسقاط المحطوط؛ «ح ل». وقال «ع ش»: مفهومه إن هذا 
خاصٌ بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب» وهو ظاهر. 

(7) ومعنى هذا الدخول أن تُضَمَ هذه المؤن للثمن ثم يقول: «قام علي بكذا وقد بعتكه بما قام علي وربح 
كذا». وليس المراد أنه يطلق يطلق ذلك وتلك المؤن تؤخذ منه للجهل بها حينئذ» أما إذا كان عالمًا بها 
فتدخل وإن لم يذكرها؛ بخلاف أجرة عمله وعمل المتطوع عنه فلا تدخل إلا إذا ذكرها وإن علم بها 
المشتري . ويدخل «فيما قام عليّ» المكس ؛ بخلاف خلاص المغصوب. والفرق: أن المكس معتاد 
لا بْدٌ منه فالمشتري موطّن نفسه عليه والبائع أيضّاء وربما يتفاوت الثمن بسببه. ولا كذلك 
المغصرب. فتأمل «شيخناء. وقوله: اببخلاف خلاص المغصوب»! أي إن حدث غصبه عند المشتري» 
أما إذا كان ذلك قبل البيع فيدخحل كالمؤن للمرض القديم؛ وبهذا يجمع بين التناقض في ذلك . 

تفي أني فإنها على المشتري؛ وأما كيال المبيع فأجرته على البائع ؛ ٠ح‏ ل6. 


07 مُخن| ]2 (0) 
وَالدَّلَالٍ وَالْحَارس وَالْقَضَّار وَالدَفَاءِ وَالصَّبَاغْء وَقِيمَةُ الصّبْعْ وَسَائِْدُ الْمُوَنِ الْمُرَادَ 


(والدَّلالِ) للثمن”'' المنادى عليه؛ أي إن اشترى به المبيع؛ كما أفصح بهما ابن الرفعة 
في «الكفاية» و«المطلب». (والحارس والقصّار والدَفَاءِ) - بالمَّدٌ من «رَقَأَْتُ الثوب» 
بالهمزء وربما قيل بالواو ‏ (والصٌّبّاغْ) للمبيع في الصور الأربع. (وقيمة الصبغ) له 
(وسائر المؤن المرادة للاسترباح)؛ كأجرة المكان» وأجرة الحَنَّانِ في الرقيق» وأجرة 
الطبيب إذا اشتراه مريضاء وأجرة تطيين”'' الدارء وعلف تسمينء وكذا المكس 
المأخوذ كما نقلاه عن صاحب «التتمة» وأقرّاه؛ لأن جميع ذلك 1 التجارة . أما 
المؤنُ المقصودة للبقاء - كنفقة الرقيق وكسوتهء وعلف الدابة غير الزائد للتسمين» 
وأجرة الطبيب إذا حدث المرض - فلا تُحسبء ويقع ذلك في مقابلة الفوائد المستفادة 
من المبيع . ولو جنى العبد فَقَدَاهُ أو عغصب فبذل مؤنة في استرداده لم يُحسب ذلك عند 
الأكثرين. 


تنبيه: ليس معنى قوله: «دخل مع ثمنه. . . إلى آخره» أن مطلق ذلك يدخل فيه 
جميع الأشياء مع الجهل بها؛ لقوله بعد ذلك : «وليَْلَّمَا ثمئهُ أو ما قام به». 


وفى معنى قوله: «قام عَلَىَ) تَبَتَ عَلَىَّ بكذا. 


قال شيخنا: مَحَلَّ كون هذه المذكورات أو قيمتها تلزم المتولي إذا كانت بعقد» وإلا بأن كانت بغير 
عقد كأن كيل شخص من غير عقد أو دَلَّنَ عليه الدّلال من غير عقد أو صبغه من غير عقد فلا تلزم 
المتولي . انتهى. وعبارة «الإيعاب»: هذا كلّه كما هو ظاهر إن وقع عقد نحو إجارة ثم دفع ما وقع به 
العقد وإلا لو فعل ذلك بلا عقد ثم دفع له نحو الأجرة كما هو المعتاد فلا يدخل ذلك؛ لأنه متبرع 
بهء فتنبّة له فإنه ربما توهم فيه. والمحكم فيما ذكر العرف؛ أي عرف التجار فما عَدَّهُ أهله من مؤن 
التجارة دخل وما لا فلاء وإنما يرجع إليه فيما لم ينضّوا فيه على شيءء وإلا عمل بما قالوا وإن 
فرض أنه يخالف العرف الآتي كما في نظائر ذلك . انتهى . 

)١(‏ أي وأما للمبيع فهي على البائع» ولو شرطها على المشتري فسد العقد. ومن ذلك أن يقول: «بعتك 
بكذا سالمًا»٠‏ لأن معنى ذلك أن الدلالة عليك» وكيفية إلزام | شتري ذلك أن يقول : «اشتربت بكذا 
ودرهم دلالة». 

(") كتبييضها؛ بخلاف ترميمها لأنّه للاستقاء . 


(9) وكا بالمجع ١‏ 


سرع 2 
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وَلِيَعْلمًا ثَمَنهُ أو مَا قام به فلؤ جَهِلهُ أَحَدُّهُمَا بَطل عَلى الصَّحِيْح» ٠‏ 1 


واستشكل الإمام تصوير أجرة الكَيّالٍ والدَّلالٍ فإنهما على البائعء وصوّره ابن الرفعة 
بما تقدمء قال الإسنوي: «وصورة أخرىء وهي بأن يتردّد في صحة ما اكتاله البائع 
فيستأجر من يكتاله ثانيًا لِيَرْجمَ عليه إن ظهر نقصٌ»: وصوّره ابن الأستاذ أيضًا بأن يكون 
اشتراه جزاقًا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره؛ قال الأذرعي: «وفيه توقّفٌ. وأقرب منه أن 
يشتري مع غيره صُبْرَةَ ثم يقتسماها كيلاء فأجرة الكيّالٍ عليهما». 
(ولو قَصَرَ بنفسه أو كال) أو طَيّنَ (أو حمل أو تطوّع به شخصٌ لم تدخل أجرته) مع 
0م ع و 
الثمن فى قوله: «قام عَلتَ»؛ لأن عمله وما تطوّع به غيره لم يَقَمْ عليه وإنما قام عليه 
ما بذله. وطريقه أن يقول: «بعتكه بكذا وأجرة عملي أو عمل الْمُتَطوّع عني وهي كذا 


سا داس 
د 
الم 


وربح كذا». وفي معنى أجرة عمله أجرة مُسْتَحَقَةٌ بملكِ أو غيره؛ كمكترّئ» وعَمَلٌ 
عُلامِهِ كعمله. ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصّبغ فقط لأنه عين» ومثله ثمن الصابون 
في القصارة . 
[حكم علم المتبايعين النّمَنّ في المرابحة ونحوها] 
(وَلْيَمْلَمَاا'2) أي المتبايعان”'" (ثمنه) أي المبيع وجوبًا في نحو «بعتُ بما اشتريثُ»» 
(أو ما قام به0")) في نحو «بعثُ بما قام عَلَيّ (فلو جهله أحدُهما بطل) أي لم يَِصِحّ 
البيع (على الصحيح)؛ لجهالة الثمن. والثاني: يَصِحّ لسهولة معرفته؛ لأن الشمن الثاني 


)0120( المراد بالعلم هنا العلمٌ بالقدر والصفة» ولا تكفي المعاينة وإن كَفَتْ في البيع والإجارة. فلو كان 
الشمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة غير مكيلة لم يصح على الأصح . انتهى «شوبري»» ومثله في 
«شرح م رك قال دع ش» عليه : وينبغي أن محلّ عدم الصحة ما لم ينتقل المعين للمتولي. والمراد 
أيضًا علمهما قبل العقد كما في «ع ش» . 

١١‏ تولية أو إشراكًا أو محاطّة أو مرابحة؛ #ح ل5. 

(*) ويكفي «فيما قام» علمه بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة. وإلا فليسأل عدلين لْقوْمانه أو 
واحدًا على ما ذكره بعضهم١‏ فإن تنازعا في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بدٌ من عدلين. فإن لم يتفق 
ذلك نصالفًا؛ لانهما اختلفا في قدر الثمن؛ ونقل بالدرس عن «شرح الروض؛ ما يوافقه؛ ٠ع‏ ش؟. 


5 مغو 5 (؟) 


وَلْيَضْدُقٍ الْبَائُِ في قَدْرِ النّمَنِء وَالأَجَلِء وَالشَّرَاءِ بالْعَرْضٍء ا ا 


مبنيّ على الأول. والثالث: إن علم المشتري الثاني قدر الثمن في المجلس صمّء وإلا 
فلا. 
[ما يُصَّدَّق به البائع في المرابحة ونحوها] 

(وَلْيَضْدُق0'' البائع) وجوبًا (في قدر الثمن) الذي استقرّ عليه العقد( أو ما قام به 
العم بن عبرا اااي ب المزاباة وروت كا اكقركة وخاز و لوعن 
ل (و) في (الأجل)؛ لأن بيع المرابحة مبننّ على الأمانة ؛ لاعتماد المشتري نظر 
البائع ورضاه لنفسه ما رضيه البائع مع زيادة أو حَطّ . 

تنبيه: لو حذف المصنف لفظة «قَدْرِ) لكان أخصرّ وأعمً ليشمل ما زدئة . 

وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقًا وهو كذلك؛ لأن الأجل يقابله قسط 
من الثمن وإن قال الزركشي : «الظاهر أنه لا يجب إِلّا إن كان خارجًا عن العادة». 

ولو واطأ صاحبه فباعه ما اشتراه بعشرة ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر به في المرابحة 
كرهء وقيل: يحرمء واختاره السبكي. والأقوى في «الروضة» ثبوت الخيارء قال 
الزركشي: القائل بثبوت الخيار لم يَقَلْ بالكراهة؛ بل بالتحريم كما أشار إليه صاحب 
«الاستقصاء».» وهو الذي يظهر؟ لأن ما أثبت ت الخيار يجب إظهاره كالعيب» قال : 
«وعليه ففي جزم النووي بالكراهة مع تقوية القول بثبوت الخيار نظره . 

ولو اشترى شيئًا بمائة ثم خرج عن ملكه واشتراه بخمسين وجب الإخبار بالخمسين. 


(و) يجب أن يُصَدَّقَ في (الشراء بالعَرْضٍ”"). فيذكر أنه اشتراه بعرض قيمنّةُ 


)0( هذا شرط لدفع الإثم كما يعلم من قوله الآتي : «فلو ترك الإخبار. . . إلى آخره؛ أي حيث كان علم 
المشتري لا يحصل إلا بذلك الإخبار؛ لان علم المشتري يُكتفى فيه بإعلام البائع ولو قبل القبول 
وبعد الإيجاب. فإن لم يُصَدُّق أتم وصعٌ العقد؛ «ح ل». 

(؟) أي عند اللزوم؛ فلو اشترى شيئًا ثم خرج عن ملكه واشتراه ثائيًا بأقل من الأول أو بأكثر منه أخبر 
وجوبًا بالأخير. فلو بان الكثير من الثمن في بيع مواطأة فله الخيار إن باعه مرابحة؛ هح ل». 

(7) المراد به ما قابل النقد. 


"١ 0 


كذا''؟. ولا يقتصر على ذكر القيمة؛ لأن البائع بالعرض يشدّد فوق ما يشدّد البائع 
بالنقد» وسواء في ذلك باعه مرابحة بلفظ الشراء أم بلفظ القيام كما قالاه وإن قال 
الإسنوي : «إنه غلطٌ» وإِنَّ الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر”" القيمة». 

وفي (بيان العيب) القديم و (الحادث عنده) بآفةٍ أو جناية تنقص القيمة أو العين؛ لأن 
الغرض يختلف بذلك» ولأن الحادث ينقص به المبيع» ولا يكفي فيه تبيين العيب فقط 
ليُوهم المشتري أنه كان عند الشراء كذلك وأنَّ النَّمَنَ المبذول كان في مقابلته مع العيب. 
ولو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانهُ أيضًاء وبيانُ أنه اشتراه 
من طفله أو بدينٍ مماطِلٍ أو مُعْسِرٍ؛ لأن الغرض يختلف بذلك . ولو أخذ أرش عيب وباع 
بلفظ «قام عَلَىَ» حَطّ الأرش» أو بلفظ : «ما اشتريثٌ» ذكر صورة ما جرى به العقد مع 
العيب وأخذ الأرش؛ لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن. وإن أخذ الأرش عن جناية؛ 
كأن قُطعت يَدُ الرقيق وقيمته مائة» ونقص ثلاثين مثلاء وأخذ من الجاني نصف القيمة 
خمسين» فالمحطوطٌ من التَّمّنِ الأقلُ من أرش النقص ونصف القيمة إن باع بلفظ «قام 
عَلَىّ؛ فإن كان نقص القيمة أكثر من الأرش ‏ كستين ‏ حط ما أخذ من الثمن» ثم أخبر مع 
إخباره بقيامه عليه بالباقي وبنقص القيمة» وإن باع بلفظ «ما اشتريث» ذكر الثمن والجناية . 

[حكم ظهور خيانة البائع في المرابحة] 

(فلو قال:) ا* شتريتة ل(بماثة) وباعه مرابحة (فبان) أنه |: شتراه (بتسعين) بإقراره أو 
كه (بالأظيز أنه تغط الريادة وربحها) + لأنه تمليك بباعتماد الب الأول تشغط 
الزيادة عنه كما في الشفعة إذا أخذت بما أخبر به المشتري» وكأنَّ العقد لم ينعقد إلا بما 
بقي. والثاني: لا يحط شيء لآيه :قد شكى اعوضًا وعقد به. والبيع صحيحٌ على 
القرلين؟ لانه غَدَهُ والتغرير لا يمنع الصحة؛ كما لو روّج عليه معيبًا. 


0ن أي في وقت العقد. ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك؟؛ «س ل؟ . 
لفق هي سخة البابي الحلبي : ١لفظ‏ 
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وَصَدَّقَهُ الْمُشْمَرِي لَمْ يَصِحٌ الْبَيْعُ في الأصَحٌ؛ قُلْتُ: 


(و) الأظهر بناءً على الحَطّ (أنه لا خيار للمشتري) ولا للبائع أيضّاء سواء أكان 
المبيع باقيًا أم تالقّاء فلو أسقط لفظ «المشتري» لشملهماء أما المشتري فلأنّةُ إذا رضي 
والأكر فالات م بات أؤلى ب :وان لياف تعد ليسي والكائر:ة يكت العيان: رامو وه 
في البائع» وقيل: قولٌ» أما المشتري فلأنه قد يكون له غرض في الشراء بذلك المبلغ 
لإبرار قسم أو إنفاذ وصيّةء وأما البائع فلأنه لم يَسْلَمْ له ما سَمَاهُء قال السبكي: «وهو 
على الفور فيما يظهر) . 

ولو لم يبي الأجل أو العيب أو شيئًا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار؛ لتدليس 
البائع م ا تا له وقد عُلم من ذلك أنه لا سقوط في غير الكذب» 
ويندفع ضرر المشتري بثبوت الخيار له وإن قال الإمام والغزالييٌ بالسّقوط» وهو حَطَ 
التفاوت . 

[حكم ما إذا غلط البائع فنقص من الثمن وقد باع مرابحة] 

(ولو) غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال: ات فثرية يمانت دوناضة رايس 
(زعم أنه) أي الشمن الذي اشترى به (ماثة وعشرة) مثلا (وصَدَّقَهُ المشتري) في ذلك (لم 
يصح البيع) الواقع بينهما مرابحة (في الأصح)؛ لتعذر إمضائه مزيدًا فيه العشرة المتبوعة 
بربحها؛ لأن العقد لا يحتمل الزيادة» وأما النقص فهو معهود بدليل الأرش . (قلت: 
الأصح صِحَنْهُ)؛ كما لو غلط المشتري بالزيادة» ولا تثبث العشرةء (والله أعلم)؛ 
وللبائع الخيار في الأصح. فإن قيل: طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمّى 
وهناك العقدء أجيب: بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول 
ولاتضدرو عق المشترض "وهنا يديك فاذ تلضف إلسه 

(وإن كَذَّبَه) أي البائم المشتري (ولم يُبَيّنْ) أي البائمٌ (لغلطه وجهًا مُحْتَمَلَا) ‏ بفتح 


(1) وكابالبج؟ مع 


ا ال ل نز أ اف لوقل لواف > ( .6و وي رف ا 4 كد سا دعر ؟س- 
لم يُقبّل قؤلة ولا بيّنتة. وَلهُ تخُليفٌ المُشتري أنَهُ لا يَعْرفٌ ذلك في الأَصَحّ. إن بن 


الميم ‏ (لم يقبل قوله)؛ لأنه رجوعٌ عن إقرار تعلق به حق آدمي» (ولا بَيَتّهُ) إن أقامها 
عليه ؛ لتكذيبه لها يقوله الأول. (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك””' في الأصح)؛ 
لأنه قد يقرٌ عند عرض اليمين عليه. والثاني: لا؛ كما لا تسمع بَينَتهُ. وعلى الأصح إن 
ا مضي العقد على ما حلف عليهء وإن نكل عن اليمين ردّت على البائع؛ بناء") 
على الأظهر من أن اليمين المردودة كالإقرار”*“» فيحلف على البَّتّ أن ثمنه المائة 
والعشرة» قال الشارح تبعًا لغيره: «وللمشتري حينئذ الخيار»؛ أي على الوجه الضعيف 
القائل بثبوت الزيادة» وأما على المعتمد فلا يثبت له وللبائع الخيارء وقال الشيخان: كذا 
تالف »دو نشي تولناك لزن المي المركودة كالإتراره. انا درق قنداها كنا شالة اقيق 
أي فلا خيار للمشتري» وهذا هو المعتمد كما قال في «الأنوار»: «إنه هو الحق»» قال: 
«وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلَّمء فإن الإمام والمتولي والغزالي أوردوا أنه كالتصديق . 
انتهى» فإن قيل : قول الشيخين «كذا أطلقوه. . .“إلى آخره» ما فائدته مع أنَا لو قلنا: «إنها 
كالبينة» كان الحكم كذلك؟ أجيب: بأن فائدة قولهما المذكور إحالة الحكه””' فيه على 
ما ذكراهء فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة لِيُحيلا عليهء فظهر أن ما بحثاه جار على 
القولين» وهذا لا يأتي على القولين إِلَّا فيما إذا بين لغلطه وجهًا محتملا كما سيأتي» وإلا 
فلا يصمٌ إلا على القول بأنها كالإقرار كما يعلم من البناء المتقدّم . 


(وإن بَيَنّ) لغلطه وجهًا حتمّلا؛ كقوله: «جاءني كتابٌ على لسانٍ وكيلي بأنه اشتراة 


)1١‏ أي أنَّ الشمن مائة وعشرة. 

لفق أي المشتري. 

«*) وأما إن بنينا على أنها كالبينة لم تُرَدّ إلا فيما إذا بَيّنَ لغلطه وجهًا محتملا؛ إذ لا فائدة في البينة عند 

عدم التبيين فكذا ما هو مثلهاء ففي مفهوم كلامه تفصيل. فلا يعترض عليه؛ فالحاصل: أنه إنما قيد 

نهدا ليكون الرَدُ في المسألتين» ٠‏ أما لو بنينا على مقابله لم نُرَدّ إلا في الثانية دون الأؤْلى ‏ وهي ما إذا 
لم بين وجها محتملا لأن البينة هناك لا تسمع. فحيئئذ لا ثُرَدُ اليمين لعدم فاتدتها كالبينة . 

)4١‏ أني من المشتري ١‏ أي كأنه أف بأن ثمنه الأزيد. 

. قوله: «كدلك؟ أجب : بأن. . . إحالة الحكم؟ ليس في نسحة المابي الحلبي‎ 2١ 


"١ 5 محا‎ ” 


َلَهُ التَخْلِيفُ وَالأَصَحُ سَمَاعٌ بِبَنته. 


لل 


بكذا» فيان كذيًا عليه أو ات بين لي بمراجعة جريدتي أني غَلطتُ من ثمن متاع إلى غيره» 
(فله التحليف) كما سبق؛ لأن العذر يحرك َك صدقه» (والأصح) على التحليف 
(سماع نه ) التي ا بأن الثمن ماذكره. والثانى : للا لتكذيبه لها؟ قال في 
«المطلب»: «وهذا هو المشهور والمنصوص عليه». 
[ما يقوله من باع ما اتّهبه مرابحة] 

خاتمة: لو اتّهب بشرط الثواب ذَكَرَةُ وباع به مرابحة» أو اتّهبه بلا عورض أو مَلَكَهُ 
بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذَكَرَ القيمة وباع بها مرابحة» ولا يبيع بلفظ «القيام» 
ولا «الشراء» ولا «رأس المال»؛ لأن ذلك كذب . 


وله أن يقول في عبدٍ هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن 00 : «قام عَلَيَ 
بكذا» أو يذكر أجرة المثل في الإجارة. ومهرَهُ في الخلع والنكاح» والدَّيّة في الصلح» 
ولا يقول «اشتريثٌ» ولا «رأس المال كذا» ؛ لأنه كذب. 

والدراهم في قوله: :اه شتريته بكذا» أو «بعتكه به وربح درهم» يكون من نقد البلد» 
سواء أكان الثمن من نقد البلد أم لا» وهذا عند الإطلاق » فإن عَيّنا أن يكون الربح من 
جنس الثمن الأول أو من غير جنسه عمل به كما يؤخذ من كلام الزركشي . 


ييل يم فنا 


(9) وكابالبتة ”2 


ع ِ 
١١‏ بات الأصول والثمار 


قال: «بعتك هَذِهِ الأزض أو السّاحة ا 0 


(بابٌ) بيع (الأصول والثّمار) وغيرهما 

قال المصئّفٌ في «تحريره» : «الأصولٌ»: الشَّجّدا'؟ والأرضٌ» و«الّمارة جمع 
«تُمْرف وهو جمع «ثَمَرَةٍه"2. قال السبكي: أخذ المصنف هذه الترجمة من «التنبيه» 
ولم أرها لغيرهماء وقال الأذرعي : ذكرها منصورٌ التميميٌ في «المستعمل»» وهو جمع 
بين ترجمتي بابين متجاورين للشافعي: أحدهما: باب ثمر الحائط يُباع أصله» والآخر: 
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. 

[ما يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق] 

واعلم أن اللفظ المُتَتَاوِلَ غيرَهُ في عقد البيع سبعةٌ: الأول: الأرض أو نحوهاء فإذا 

(قال: بعيُكَ) أو رهنتُكَ (هذه الأرض) أو العَرْصَّةَ (أو الساحة(") ‏ وهي الفضاء بين 


)١(‏ تفسير مراد للأصول هناء وإلا فهي جمع «أصل»» وهو لغة: ما بني عليه غيره اع ش». وقال شيخنا 
دح ف»: قوله: «وهي الشجر» اعترض حصرٌ الأصول فيما ذكر: بأنها أكثر من ذلك كالدار فإنها 
أصل بالنسبة لما قيهاء وكذا الدابة فإنها أصل بالنسبة لنعلهاء وكذلك البستان والقرية كما يأتي ذلك 
كُلّهُهِ إلا أن يقال: اقتصر على الأرض والشجر؛ لأن كونهما أصلين لغيرهما أشهر في العرف 
بخلاف غيرهما. وقال بعضهم: إن الأرض شاملة لأمور أربعة: لأنها تارة يعبر عنها بلفظ 
«الأرض»» وتارة بلفظ «الدار»» وتارة بلفظ «القرية»» وتارة بلفظ «البستان»» فلم يخرج من كلامه 
إلا الدابة تنضةٌ مع الشجر للأربعة المذكورة فتكون الأصول المذكورة هنا ستة» فالمراد بالأصول 
الأمور التي تستتبع شرعًا غير مسمّاها لغة كما قاله هق ل؟ على «الجلال» . 

: أي ي جمع معنى وإلا فهو اسم جنس جمعي لهاء وجمعها الحقيقي «ثمرات». وفي المصباح‎ )0١ 
«المْمَكه - بفتحتين - يجمع على اْمَارٍ؛ مثل جبل وجبال» ثم يُجمع «الثّمَارُه على مر مثل كتاب‎ 
وكتبء لم يجمع « «نْمْدُه على «أَنْمَاره مثل عُْقِ وأعناق.‎ 

“*) هي في اللغة : الفضاء الذي لا بناء فيه . وقال «م رة: الفضاء بين الابنية» والبقعة هي التي نخالفت 
غيرها انخفاضًا أو ارتفامّاء والعرصة هي الفضاء التي ب الور . انتهى «مختاره. ومنه يعلم أن 
الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللخوي؛ بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا 


5 معن | 52 (؟) 


أو الْبْفْعَةا وَفِيها بنَاءٌ وَسَجَو فَالْمَدْمَتْ بُ أنه يَدْخُلُ في الْبَيْع دُونَ الوَهْنِء 00 


الأبنية - (أو البقعة وفيها بناء وشجر)ء فإن باعها أو رهنها بما فيها من أشجار وأبنية 
دخلت في العقد جزمًا ولو بقوله: «بعتَكٌ ‏ أو رهنتكٌ ‏ الأرض بما فيها أو عليها أو بها 
أو بحقوقها»» وفي قوله: «بحقوقها» وجةٌ أنها لا تدخل في البيع» ويأتي مثله في 
الرهن» ووجهّةُ : أن حقوق الأرض إنما تقع على المَّمَّرّ ومجرى الماء إليها ونحو ذلك . 
وإن استئناها: ك «بعتك ‏ أو رهنتك الأرض - دون ما فيها» لم تدخل في العقد جزمّاء 
وإن أطلق (فالمذهب أنه يدخل) البناء والشجر الرَطبُ (في البيع2'0 دون الرهن)؛ لأن 
البيع قويٌ؟ بدليل أنه ينقل الملك فاستتبع؛ بخلاف الرهن» وهذا هو المنصوص فيهما. 
والطريق الثاني : القطع بعدم الدخول فيهما؛ لخروجهما عن مسمّى الأرض» وحمل نصّه 
في البيع على ما إذا قال: «بحقوقها». والثالث: فيهما قولان بالنّصٌ والتخريج: أحد 
عدم الدخول لما مَّرّ والثاني: يدخلان؟ لأنهما للدوام فأشبها أجزاء الأرضء ولهذا 
يُلحقان بها في الأخذ بالشفعة. وعلى الأول كل نا ينقل املك من نحو هبةِ ‏ كوقف 
وصدقة ووصية - كالبيع» وما لا ينقله من نحو عارية ‏ كإقرار ‏ كالرهن . 

أما الشجر اليابس فلا يدخل كما صرّح به ابن الرفعة والسُبكي تَمَقّهَاء وهو قياس 


بمعئى, وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور؛ "ع ش». وقد يقال: إذا كان معناها واحدًا 
قَلِمَ جمعوا بينها؟ وقال في «المصباح» : البتقعة من الأرض القطعة منهاء بضمٌ م الباء فى الأكثرء 
وتجمع على ابْقَع' كغرفة وغرف» وبفتحها فتجمع على ابقَاع؟ ككلبة وكلاب. وقال فيه أيضًا: 
ساحة الدار الموضع المتسع أمامهاء والجمع: «ساحات». وقال فيه أيضًا: عرصة الدار ساحتهاء 
وهي البقعة والواسعة التي ليس فيها بناءء والجمع «عِرّاص» مثل كلبة وكلاب» و«عرصاتٌ؛ مثل 
سجدة وسجدات. انتهى . وعطف الساحة على ما قبلها من عطف الخاصٌ على العام . 

)١(‏ أي ونحوه من كُلّ ما ينقل الملك؛ فالْأَوْلَى أن يقول: «في نحو بيع أرض مما ينقل الملك لا قي نحو 
رهنها مما لا ينقله؛ أخذًا من كلامه بعد. ا ل ل ا 
فيها لو باعها الموككل؛ دمر » خلاًا لابن حجر حيث قال: : فلو كان وكيلًا مطلقا وباع العرصة دخل 
فيها ما يدخل في بيعها لو باعها الموكل . انتهى "سم". وعبارة 9ع ش» على ”م ر»: قوله: «يدخل 
في بيع أرض؟؛ أي ولو كان البائع وكيلا مأذونًا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيهاء 
وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه ؛ بل أَوْلَى فإنه نائب عن المولى عليه شرعًا ففعله كفعله . 


(9) كابالبجت؟ ” 


07 عرف 2 - أ 7000 02 
وَأُصول البقل التِي تبّقى سَنتَيْن - كالقثٌ وَالِهِنْدَبَا - اا 0 


ما يأتي من أن الشجر لا يتناول عُصْنَةُ اليابس» فإن قيل: بيع الدار يتناول ما فيها من 
وتد ونحوه فيكون هنا كذلك”'2؟ أجيب: بأن ذلك أَنْتَ فيها للانتفاع به مثبنًا فصار 
كجزئها؛ بخلاف الشجرة اليابسة» ولهذا لو عوّش عليها عريش نحو عنب أو جعلت 
دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع . | 

وعَدَّ البغوي شجر الموز مما يندرج في البيع» وهو المعتمد كما صحكّحه السّبكي 
وإن خالف في ذلك الماوردي. 

ولا يدخل في بيع الأرض مسيل الماء وشْرْبُهًا - وهو بكسر الشين المعجمة: نصيبهًا 
من القناة ‏ والنّهر المملوكين حتى يشرطه؛ كأن يقول: «بحقوقها»ء وهذا ‏ كما قال 
السبكي ‏ في الخارج عن الأرضء أما الداخل فيها فلا ريب في دخوله» ويخالف ذلك 
مالو استأجر أرضًا لزرع أو غراس فإن ذلك يدخل مطلقًا؛ لأن المنفعة لا تحصل 
بدونه . ١‏ 

تنبيه: دخول الفاء في قول المصنف: «فالمذهب» مُعْترَضٌ من جهة العربية» فإنه لم 
يتقدّمه شرطٌ ولا ما يقتضي الوّبطء ولذا قدرت في كلامه «إذا)!"', وقد وقع له مثل هذا 


في الجراح وغيره. 
(وأصول البقل”" التي تبقى) في الأرض (ستتين) أو أكثر؛ بل أو أقل كما قاله 


ع" 


جماعة منهم الماوردي ونقله عن نص «الأمى وقال الأذرعي : «(إنه المذهب». ويجر 
5-0 مرارًا؟ (كالقّتٌّ) وهو_بالقاف والتاء المثناة ‏ علف البهائم» ويسمّى «القءط)(*) 
والرطبة والفصّفصة - بكسر الفاءين وبالمهملتين - (والهنديا) - بالمّدٌ والقصر- 


)١(‏ قوله: «هنا كذلك» ليس في نسخة البابي الحلبي. 

*) فى نسختى المقابلة : «فإذا». 

2 البقلٌ: خضروات الأرض كما في «الصحاح"» والإضافة بالنسبة لما يُجَرُ بمعنى اللام؛ فالأصول 
بمعنى الجذورء وبالنسبة لما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى بيائية» فالأصول هي البقل نفسه كنبات 
البطيخ والخيار فيدخل في البيعء قال في «المصباح: «البقل : كُلُّ نبات اخضرت به الأرض». 

. بكر القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة؛ وهو شيء يشبه البرسيم‎ (١ 


1 لخي | ات (7) 


كَالشجَر وَلَا يَدْخُلُ مَا يُؤْحَدُ دَفْعَة؛ كَحِنْطَةٍ وَشَعِيِر وَسَائِرٍ ر الرُرُوع . 


وَالقَضْبٍ ‏ بالمعجمة ‏ والقصب الفارسي والكرّاث والكرفس والنعناع» أو تؤخذ ثمرثة 
مدَةَ بعد أخرى؛ كالنرجس والبنفسج والقطن الحجازي والبطيخ والقثاء (كالشجر)؛ 
لأن هذه المذكورات للثبات والدوامء فتدخل في البيع دون الرهن على الخلاف 
المتقدّم . 

والثمرة الظاهرة والجزة ‏ بكسر كبر التيود اليوجردة تتبابع الأرض المشتملة على 
ما يُجَرُّ مرارًا للبائع؛ بخلاف الثمرة الكامنة لكونها كالجّزء من الشجرة والجرَّة غير 
الموجودة فيدخلان في بيع الأرض» وعلى عدم دخول الجرّة يشترط على البائع قطعها 
وإن لم تبلغ أوان الجَرّ؛ لثلا تزيد فيشتبه المبيع بغيره» بخلاف الثمرة التي لا يغلب 
اختلاطها فلا يُشترط فيها ذلك؛ وأما غيرها فكالجزَّة كما يعلم مما يأتي. وما ذكر من 
اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره» واعتبار كثيرين وجوب القطع من 
غير اعتبار شرطه محمولٌ على ذلك؛ قال في «التتمة»: إلا القصب - أي الفارسي فهو 
بالصاد المهملة كما قاله الأذرعي؛ خلافًا لما ضبطه الإسنوي من أنه بالمعجمة ‏ فلا 
يكلّف قطعه حتى يكون قدرًا ينتفع به» وشجر الخلاف - بتخفيف اللام - كالقصب في 
ذلك. فإن قيل: الوجة التّسوية بين المستثتّى والمستثتّى منهء فإمًا أن يعتبر الانتفاع في 
الكل أو لا يُعتبر» أجيب: بأن تكليف البائع قطع ما استئني يؤدّي إلى أنه لا ينتفع به من 
الوجه الذي يراد الانتفاع به بخلاف غيره» ولا بُعْدَ في تأخير وجوب القطع حالا 
لمعنّى ؛ بل قد عهد تخلفه بالكلية وذلك في ب بيع الثمرة من مالك الشجرة كما سيأتي . 

(ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في «المحرّر» و«الروضة» وأصلهاء أو قال: 
«بحقوقها» كما قاله القمولي وغيره (ما يؤخذ) بقلع أو قطع (دفعة) واحدةٌ؛ (كحنطة 
وشعير وسائر) أي بافقي (الزّروع)؛ كالفجل لسر وقطن خراسان والثوم واليصل؛ 
لأنه ليس للدوام فأشبه منقولات الدار. 

يدع عد العيخاو سنا بوعل وفع الكلق ‏ كي الي دواع فكوا بخباعة رأنه 
مما يبَر مراراء وأجاب عنه الاذرعي: بأنه نوعان: نوع يؤخذ دفعة واحدةء وهو 


(9) بالج ”> 

وَيَصِحُ بَيِعُ الأزض الْمَرْرُوعَةٍ عَلَى الْمَذْهَبٍء وَلِلْمُْبَرِي الْخِيَارُ إن جَهِلَكُ وَلا 
يَمْتَعُ الرّزِعٌ دُخُوْلَ الأْض فِي يد الْمُشْمَرِي وَصَمَائهِ إذَا حَصَلّتٍ التّْلِيَةُ في الأَصَمٌ . 
وَالْبَذْرٌ كَالرَرْع . 


ما أراده الشيخان» ونوعٌ مما يُجَرٌ مرارّاء وهو المعروف بمصر وأكثر بلاد الشام . 
[حكم بيع الأرض المزروعة] 

(ويصح بيع الأرض المزروعة) قال الشارح: «هذا الرّرع الذي لا يدخل» (على 
المذهب)؛ كما لو باع دارًا مشحونة بأمتعةٍ. والطريق الثاني : تخريجه على القولين في 
بيع الدار المستأجَرَة لغير المشتري؛ أحدهما: البطلان. وفرّق الأوّل: بأن يد المستأجر 
حائلة. أما الزرع الذي يدخل فلا يمنع الصحة بلا خلافي»ء فتقييد الشارح لأجل مَحَلٌّ 
الخلاف ولأجل قوله: (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع الذي لا يدخل ؛ بأن كان 
قد رآها قبله» قال الأذرعي : «أو لم يسترها الزرع»؛ أي كأن رآها من خلالهء فإن قيل: 
إذا رآها من خلاله لا خيار له أجيب: بأنه جَهِلَ كونه باقيًا إلى الشراءء» وإلا فكيف 
لور المتراق الروخ وله اعبار ؟ :نسم إن ترك له لباك دولا تملك ذا شرف يار 
قَصّرَ زمن التفريغ سقط خياره. أما العالم بذلك فلا خيار له لتقصيره» نعم إن ظهر أمد 
يقتضي تأخير الحصاد عن وقته المعتاد فله الخيار . 

(ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت 
التّخْلية في الأصح)؛ لوجود التسليم في عين المبيع. والثاني: يمنع كما تمنع الأمتعةٌ 
المشحون بها الدار من قبضها. وفرّق الأول: بأن تفريغ الدار مُنَآَثّ في الحال غالبًا 
بخلاف الأرض . 

(والبذر) ‏ بالذال المعجمة ‏ (كالزرع)» فالبذرٌ الذي لا ثبات لنباته ويُؤخذ دفعة 
واحدة لا يدخل في بيع الأرض ويبقى إلى أوان الحصادء ومثله القلع فيما يقلع. 
وللمشتري الخيار إن جهله وتضرّر به» وصمٌ قبضها مشغولة به. ولا أجرة له مُدَةَ 
بقائه. فإن تركه له البائع سقط خياره وعليه القبول. ولو قال: «آحُذَهُ وأفرغ الأرضّ» 
وامكن في زمن يسيرٍ ولم يض سقط خياره. والبَذْرُ الذي يدوم كنوى النخل وبزر 


وَالآَصَحُ أَنَهُ لا أُجْرَةَ للْمُشَْرِي مُدَّةَ بَقَاءِ الرّرْع. وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَدَرِ أو رَرْع 
لا يُفرَدُ بالبيْع بَطلّ في الْجَممِ ٠‏ وَقَيل فى الأذض ليد مط رادم م لم م اسع 2 


الكراث ونحوه من البقول ‏ حكمه في الدخول في بيع الأرض كالشجر» . 
(والأصح). وفي «الروضة»: «قطع الجمهور» (أنه لا أجرة للمشتري مُدَّةَ بقاء 
الزرع”'') قال الشارح : «الذي جهله وأجاز؛ كما لا أرش في الإجازة بالعيب» . انتهىء 
ولأنه بالإجازة رضي بتلف المنفعة تلك المُدَّةَء فأشبه ما لو باع دارًا مشحونة بأمتعة©» 
فإنه لا أجرة لمُّدَّة التفريغ . والثاني: له الأجرة؛ قال في «البسيط» : «لأن المنافع متميزة 
عن المعقود عليه»؛ أي فليست كالعيب. أما إذا كان عالمًا فلا أجرة له جزمّاء فتقييد 
الشارح لأجل مَحَلَّ الخلاف . 
[حكم بيع الأرض مع البذر أو الزرع الذي لا يفرد بالبيع عنها] 
(ولو باع أرضًا مع بَذْرٍ أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع'") عنها؛ أي لا يَصحّ بيعه 
وحده. والزرع الذي لا يُفرد بالبيع كبّدٌ لم يْرَ؛ِ كأن يكون في سنبلهء أو كان مستورًا 
بالأرض؛ كالفجل. والبَذْرُ الذي لا يفردُ بالبيع هو ما لم يَرَهُ أو تغيّر بعد رؤيته» أو 
امتنع عليه أَحْذَهُ كما هو الغالب. (بطل) البيع (في الجميع) جزمًا؛ للجهل بأحد 
المقصودين وتَعَذَّر التوزيع» نعم إن دخل فيها عند الإطلاق ‏ بأن كان دائم النبات - 
صحّ البيع في الكل وكأنه ذكره تأكيدًا كما قاله المتولي وغيره وإن فرضوه في البذر . 
فإن قيل: يُشكل إذا لم يرَهُ قبل البيع ببيع الجارية مع حملهاء أجيب : بأن الحمل غير 
متحمٍّ الوجود؛ بخلاف ما هناء فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل . (وقيل : في الأرض 


. وكذا لمدّة التفريغ الواقع قبل القبض‎ )١( 

زفق ولو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو نحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على 
الأجنبي الأجرة» وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع فإ الأجرة تجن المتري عن 
المشتري من البائع ؛ قاله في «حواشي شرح الروض»؟؛ «شوبري». 

شف أي كْلَّ منهما؛ بخلاف ما يفرد كالشعير. والزرع الذي لا يفرد هو المستور بالارض كالفجل . أو بها 
ليس من مصالحه كالستيل . والبذر الذي لا يفرد هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته. وامتنع عليه أخذه؛ 
أي تعذر عليه أخذه كما هو الغالب؟ «زي' و«شرح مر4. 


2 


وو ءّ 


ٍِ. . 3-2 300 5 > )عا م ل 0 ف ين فى .ا اس 
وَيَدخل في بيع الاأزض: الحجَارَةٌ المخلوقة فيها. دون المدفونة.ء ولا خيَار 
' 1 . 20 0 0 
للمُشْتَري إن عَلِم ود م البَايَعٌ النقل . ند مد لد ةن ل بو م أو واوا لوبو لق شه ابم فانا فر و وو وار و وق 66 


قولان)؛ أحدهما كالأول. والثاني: الصكّة فيها بجميع الثمن. 
تنبيه: ذكر في «المحرّر» البذر بعد صفة الزرع وقدّمه في الكتاب؛ قيل: لتعود 
الصفة إليه أيضّاء فيخرج بها ما رُئِيَ قبل العقد ولم يتغيّر وقدر على أخذه فإنه يُفرد 
بالبيع» ولم ينبّه في «الدّقائق» على ذلك». وقد أطلق البذر في «الروضة» كأصلهاء ولم 
يقل المصئّف : «لا يفردان»؛ لأن المعروف في العطف ب «أو» إفراد الضمير . والزرع 
الذي يتاه باليم كالقصيل اللاي ليجل ٠:‏ ار سقيل وجرتة ظاهرة؛ كالقرة والشهير. 
[حكم دخول الحجارة المخلوقة والمثبتة في بيع الأرض] 
(ويدخل في بيع الأرض الحجارةٌ المخلوقة) أو المثبتة (فيها)؛ لأنها من أجزائهاء 
فإن كانت تضرّ بالزرع أو الغرس فهو عيبٌ إن كانت الأرض تقصد لذلك مُثْيِتٌ للخيار. 
(دون المدفونة”'') فيها ‏ كالكنوز ‏ فلا تدخل فيها؛ كبيع دار فيها أمتعة. 
(ولا خيار للمشتري إن علم) الحالَ ولو ضر قَلْمّهاء » نعم إن جهل ضررها وكان 
لا يزول بالقلع» أو يتعطل به مُدَّةَ لمثلها أعرة قله الكار كما غالة المتولي. (ويلزم 
البائع) القلع و «النقل) تفريغا لملك المشتري. بخلاف الزرع؛ لأن له أمذًا يُنتظر. 
وللبائع التفريغ أيضًا وإن ضر المشتري» ويلزمه تسوية حُفْرٍ الأرض الحاصلة بالقلع ؛ 
قال في «المطلب» : بأن يعيد التراب المُرَّالَ بالقلع من فوق الحجارة مكانه؛ أي وإن لم 
يْسَوَ؛ إذ يبعد أن يقال: يُسوّيها بتراب آخر من مكان خارج أو مما فيها؛ لأن في الأول 


إيجاب عين لم تدخل في البيع » وفي الثاني تخ تغيير المبيع . ولا أجرة عليه لمُّدَّة ذلك وإن 
طالت. 


)١(‏ ولو اختلف البائع والمشتري فقال البائع بعد قلع المشتري الحجارة: «كانت مدفونة بها». وقال 
المغتري: «كانت مثبتة؛ صدق البائع كما يصدق فيما لو قال: وإن البيع كان بعد التأبير» وقال 
المشتري : «قبله». انتهى ٠ح‏ ل*. 


حك مخ 5 (") 


وس وو اام اوس انس لب ]فاه ب لل 6 فك و فا ميل ف ل ا اس اع ع 255 رك ابه 
وَكَذَا إِنْ جَهِلَ وَلْمْ يَضْرَ قلعُهَاء وَإِنْ ضَدَ فَلَهُ الْخِيَارُ فَإِنْ أَجَارَ لَرِمِ البَائِعَ لتقل وَتَسُوية 
الأزضء وَنِى وُجُوب أَجْرَةِ المثل مُدَّةَ التَقْل أَوْجُدٌ؛ أَصَحُهَا : تحب إِنْ تَقَلَ يَعْدَ الْقَبضِ 


(وكذا) لا خيار للمشتري (إن جهل) الحال (ولم يضر قلعها)؛ بأن لم تنقص 
الأرض به ولم يحوج النقل والتسوية إلى مِّدَّةِ لمثلها أجرة» سواء أضرّ تركها أم لاء 
ويلزم البائع النقلُ وتسوية الأرضء ولا أجرة عليه لمّدَّةِ ذلك كما مَرّ. (وإن ضرّ) 
قلعها؛ بأن نقصت به الأرض» أو أحوج التفريغ وتسوية الأرض لمُّدَّةِ لمثلها أجرة (فله 
الخيار) ضرّ تركها أم لاء ولا يسقط خياره بقول البائع: «أنا أغرم لك الأجرة والأرش» 
للمنّةء فلو تَرَكَ له الحجارة وترْكها لا يضرٌ المشتري سقط خياره»ء فإن قيل: في ذلك 
مِنّدٌ أيضًاء أجيب : بأن المِنَّةَ التي فيها حصلت بما هو متّصل بالمبيع يشبه جزأه بخلافها 
في تلك. وهذا الترك إعراضٌ لا تمليك» فللبائع الرجوع فيهء ويعود برجوعه خيار 
المشتري» نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل المِلْكُ ولا رجوع للبائع فيهاء 
فإن فقد منها شرطٌ فهو إعراض كالترك؛ لأنه إذا بَطلّ الخصوص بقي العموم. (فإن 
أجاز) حيث ثبت له الخيار (لزم البائع) القلعٌ و (النقل) تفريعًا لملك المشتري» (و) 
لزمه (تسوية الأرض) كما سبق سواء أنقل قبل القبض أو بعده. فلو رضي البائع 
بتركها؛ قال الإسنوي : «ففيه ما سبق». 

تنبيه : ظاهر عبارة الشيخين أنه لو جَهِلَ ضرر الترك فقط أنه لا خيار له» واستدرك 
النشائيئٌ والإسنوي عليهما: بأن مقتضى كلام غيرهما ثبوته؟ لأنه قد يطمع في أن البائع 
قد يتركها له» ورد هذا الاستدراك: بأن طمعه في تركها لا يصلح عِلَّةَ لثبوت الخيار» 
ولا يقاس ثبوته على ثبوته فيما لو ضرّ قلعها دون تركها كما مَرَ؛ِ لأنه ثم جاهلٌ بها وهنا 
عالم بها. 

(وفي وجوب أجرة المثل مُدَّةَ النقل) إذا نقل البائع في مد لمثلها أجرة (أوجة؛ 
أصححها: تجب إن نقل بعد القبض لا قبله) حيث خيّرَ المشتري؟ لأن التفريغ المُفَرتَ 
للمنفعة مُدّةَ جنايةٌ من البائع»ء وهي مضمونة عليه بعد القبض لا قبله ؛ لما مم أن جتايته 


(9) وبالستم عو؟ 


رمه 8" 0 الى 5 3 
وَيَدَخَل فِي بَبْع السستان : تا 0101 0 0 000 


قبل القبض كالآفة. والثانى: تجب مطلقا؛ بناءً على أنه يضمن جنايته قبل القبض . 
والثالث: لا تجب مطلقا؛ لأن إجازة المشتري رضًا بتلف المنفعة مدة النقل. ويجري 
الخلاف ‏ كما قالا في وجوب الأرش - فيما لو بقي في الأرض بعد التسوية عيبٌ وإن 
استبعده السبكي . قال البلقيني : فلو باع البائع الأحجار بطريقه فهل يَحِلَّ المشتري مَحَلَّ 
البائع» أو تلزمه الأجرة مطلقًا؛ لأنه أجنبي عن البائع؟ لم أقف فيه على نقلٍ» والأصح 
الثانى. انتهى» وهذا أَوْجَهُ مما قاله بعض المتأخرين من عدم اللّزوم. أما إذا لم يخيّر 
فإنه لا أجرة له وإن طالت مدة التفريغ ولو بعد القبض. 

تنبيه: هل تجب أجرة مُدَّةَ تفريغ الأرض من الزرع كمّدَّة تفريغها من الحجارة وإن 
لم تجب لمُدَّةِ بقائه كما مر؟ قال بعض المتأخرين: نعم» والأوجه ‏ كما قال شيخي - 
عَدمُ الوجوب؛ لأنها تابعة لمذدّة بقائه . 

ولو أحدث المشتري في هذه الأرض غَرْسًا وهو جاهلٌ بالأحجار ثم علم بها فله 
المطالبة بالقلع تفريعًا لملكهء ويضمن البائع نقصًا حدث بالقلع في الغراس» ولا خيار 
للمشتري إن اختصّ النقص المذكور بالغراس؛ لأن الضّرر راجع لغير المبيع» ولأن 
الغراس عيب في الأرض البيضاء وقد حدث عنده» فإن نقصت الأرض بالأحجار فله 
قلع الغراس والفسخ إن لم يحصل بالغرسء وَقَلمُ المغروس نقصٌ في الأرض وإلَا فهو 
عيب حدث عنده يمنع الوّدّ ويوجب الأرش. وإن أحدث الغرس عالمًا بالأحجار قله 
المطالبة بالقلع تفريغا لِمِلكهِ كما مرّء ولا يضمن البائع أرش نقص الغراس. ولو كان 
فوق الأحجار زرع لأحدهما ترك إلى أوان حصاده؛ لأن له أمدًا يُنتظر بخلاف الغراس» 
ولا أجرة لمُّدَّةِ بقائه» وإذا قلعها البائع بعد الحصاد فعليه تسوية الأرض كما صرح به في 
«الروضة». 

[ما يدخل في بيع البستان والحديقة عند الإطلاق] 
ثم شرع في اللفظ الثاني وهو البستان فقال: (ويدخل في بيع البستان'')) ‏ وهو 


)00( وكذا في رهنه» نعم البناء الذي في البستان لا يدخل في رهنه؛ لأنه ليس من مسكّاه» وينبغي دخول- 


0" مع 5 (؟) 
الأَرْضٌُ وَالشّجَدُ وَالْحِيِطَانُ وَكَذَا الْناءُ عَلَى الْمَذْمَب. وَفِي بَيْع الْقَريَة: الأبنية 
9 و 5 اي 2 7 7 1 * 
وَسَاحَاتٌ يُحيط بها السُورٌء لا المَرَارِعٌ عَلى الصّحيح . ل ا 1 


فارسيٌ معرّبٌ. وجمعه «بساتين» ‏ والباغ ‏ وهو البّستان بالعجمية ‏ والكرم والحديقة 
والجنينة عند الإطلاق (الأرضٌ والشجر والحيطان) المحيطة بها؛ لدخولها في مسمّى 
السعاتة عن لآ مسكى ريميتانا بدون حائط كما قاله الرافعي وغيره» (وكذا) يدخل (البناء) 
الذي فيه (على المذهب).؛ وقيل: لا يدخل» وقيل: في دخوله قولان» وهي الطدق 
المتقدّمة في دخوله في بيع الأرض . ويدخل عريش تُوضع عليه قضبان العنب كما صرّح 
به الرافعي في «الشرح الصغير» وجرى عليه ابن المقري في «روضه». ولا تدخل 
المزارع التي حول هذه المذكورات؛ لأنها ليست منها. ولو قال: «بعتك هذه الدار 
البستان» دخلت الأبنية والأشجار جميعًاء أو «هذا الحائط البستان» أو «هذه المحوطة» 
دخل الحائط المحيط وما فيه من شجر وبناء . 


[ما يدخل في بيع القرية عند الإطلاق] 
ثم شرع في اللفظ الثالث وهو القرية ونحوها فقال: (و) يدخل (في بيع القرية) عند 


الإطلاق (الأبنية) من سُور وغيره (وساحات) وأشجار (يحيط بها السُور)؛ بخلاف 
الخارج عنهء (لا المزارع") والأشجار التي حولهاء فلا تدخل (على الصحيح) ولو 


قال: 


«بِمْتكَهًا بحقوقها»؛ لأن العرف لا يقتضي دخولهاء ولهذا لا يحنث من حلف 


لا يدخل القرية بدخولهاء والثاني: تدخلء والثالث: إن قال: «بحقوقها» دخلت وإلا 


فلا 


. فإن لم يكن لها سُورٌ دخل ما اختلط ببنائها من المساكن والأبنية.» ولا تدخل 


الأبنية الخارجة عن السُّورِ المتصلة به كما هو مقتضى كلام الشيخين وإن قال الإسنوي: 


بلق 


الساقية أيضًا. انتهى «شوبري»» فإن قلت: إن البستان مسمّاه لغة: أرض وشجر وبناء» والكلام في 
ألفاظ تستتبع غير مسمّاها لغةء وأجيب: بأن المراد بالبناء البناءً الداخل في البستان كما يفهم من 
قوله: «وبناء فيهما». والذي من مسمًّاه هو اليناء المحيط به. 

انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. 91/١‏ ). 

شمل ما صرح به المصنف من عدم دخول المزارع ونحوها ما لو قال: «بحقوقها»؛ لعدم اقتضاء 
العرف دخولهاء ولهذا لا يحنث من حلف لا يدخل القرية بدخولها؛ «مر قعش». 


(9) كابالبج؟ م" 


وَفِي بَيْع الدّارٍ: الأزضء وَكُلُ بتاءِ حَنَى حَمَامُهَاء ا 


«فيه نظر». وسكت الرافعييٌ عن الحريم» وقد صرّح بدخول حريم الدار في بيعها فيأتي 
مثله هنا. وسكت المصنف عن دخول السُّورء قال السبكى : «ولا بُدَّ منه؛ لأنه داخل 
تحت اسمها».ء وحيث دخل السُورٌ دخلت المزراع الع من داخله كما بحثه بعض 
المتأخرين . 

ومثل القرية فيما مرَ الدَّسْكَرَة”'". وتقال لقصر حوله بيوت» وللقرية والأرض 
القع والسومية4 و تعر الكماس كو ننه الث نوهي 

[ما يدخل في بيع الدار عند الإطلاق] 

ثم شرع في اللفظ الرابع وهو الدار فقال: (و) يدخل (في بيع الدار”"') عند الإطلاق 
(الأرضٌ) إجماعًا إذا كانت مملوكة للبائع» فإن كانت موقوفة أو محتكرةً لم تدخل» 
ويثبت الخيار للمشتري إذا كان جاهلا بذلك . (وكُلُ بناء) من علو أو سفل؛ لأن الدار 
أسم للبناء والأرض». وتدخل الأجنحة والرّواشنٌ والدرج والخرائى المعقودة والسقف 
والآجِرَ والبلاط المفروش الثابت في الأرض. (حتى حَمَّامُهَا) المثيت؛ لأنه من 
مرافقهاء وحكي عن النَّصّ أن حمامها لا يدخل» وحمله الربيع على حمامات الحجازء 
وهي بيوت من خحشب تنقل . 

تنبيه : قوله: «حَمَّامُهَاه مرفوع؛ قيل: لأن «حتى» عاطفه كالواو» واعترض بأن ابن 


)١(‏ الدَّسْكَرَُ: بناء شبه القَضْرٍ حوله بيوتٌ» ويكون للمُلوكِء قال الأزهريٌ: «وأحسّبه معرّبًاء. 
و هالدَّسْكَرَةٌ» : القرية . 1 
انظر: المصباح المنير» كتاب الدال» مادة «دسكر». ص/ ./١97‏ 

(؟) مثلها الخانُ والحوش والوكالة والزريبة» ويتجه إلحاق الرّبع بذلك. فراجعه؛ «ق ل» على 
«الجلال». ولو باع علوًا على سقف فهل يدخل السقف لأنه موضع القرار كالأرضء أو لا يدخلء 
ولكنه يستحق الانتفاع به على العادة؛ لأن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو؟ والأوجه الثاني كما 
أفتى به الوالد؛ خلافا لما أفتى به الجلال من الدخول. انتهى. ويظهر فائدة عدم الدخول فيما لو 
انهدم السقف. فإنه يأخذه البائع بعد انهدامه ولا يكلف إعادته؛ وفيما لو تولد ضرر من صاحب 
العلو لصاحب السفل فإنه يضمنه كما ذكره ذا ط ف» نقلا عن لاشرح مر» واع ش»2. 


505 كعك ! 
ا الْمَنْقُولٌُ كَالدَلوِ وَالْبَكْرَةِ وَالسَرِيرء وَتَدْخُلُ الأبْوَابُ الْمَنصُوبَةُ وَحِلَقُهَا وَالِجَانَاتُ 
وَالَكُ وَالسُلَّمُ اْمُسَمَّرَانِ وَكَذَا الأسْمَلُ مِنْ حَجَرَيٍ الوَّحَى عَلَى الطجيع وَالأغلى؛ 
وَمِفْبَاحُ غَلَقٍ مُْبَتِ في الأَصَحٌ . 


مالك ذكر أن عطف الخاص على العام يختص بالواوء فالأحسنٌ أن تكون ابتدائية 
والخبر محذوف؛ أي يدخل . 

ويدخل شجر رطبٌ مغروس فيهاء أما اليابس فلا يدخل؛ لأنه لا يدخل في بيع 
الأرض كما صرّح به الرافعي في «الشرح الكبير»» ويدخل حريمها بشجره الوَطب إن 
كانت في طريق لا ينفذ» فإن كانت في طريقٍ نافذٍ فلا حريم لها . 

(لا المنقول كالدلو والبَكرّة) ‏ بإسكان الكاف أشهر من فتحها ‏ (والسرير) غير 
المُسَمّر والدفين» فلا يدخل في بيع الدار؛ لأن اسمها لا يتناوله . 

(وتدخل الأبواب المنصوبة وحِلَقُهَا) - بفتح اللام - وغلقها المثبت والخوابي 
ومعاجن الخبازين وخشب القصارين» 0 المثبتة»ء وهي - بكسر العامة 
وتشديد الجيم دما نشل :فيهنا؛ :(والدث والشْلّمُ) - , بفتح اللام ‏ (المسكّران)» ومثل 
التسمير التَّطيينُ. (وكذا) يدخل (الأسفل من حَجَرَي الرّحى على الصحيح) لثباته» 
والثاني: لا يدخل لأنه منقول» وإنما أثبت لسهولة الارتفاق به كيلا يتزحزح عند 
الاستعمال. (و) يدخل (الأعلى) أيضًا من الحجرين (ومفتاح غَلقِ110) لخبت فق 
الأصح)ء وهو - بفتح اللام ‏ ما يغلق به الباب؛ لأنهما تابعان لشيء مثبت بخلاف 


)١(‏ أي ضبّة؛ بخلاف الأقفال المقفلة فإنّها لا تدخل هي ولا مفاتيحهاء وكذا وتر القوس كما قاله هح ل». 
وقال: «ق ل» على الجلال ١‏ ويدخل:وثر الفوس .في بيعه: ومال شيخنا لعدم دخوله» وأشار بعضهم إلى 
الجمع : بأنَّه إن بيع وهو موتور دخل وترهء وإلّا فلاء فراجعة . وعلّل «م ر4 في «شرحه» دخول الحجر 
الأعلى ومفتاح الخلق المثيّت لأنّهما تابعان لمثبت» » قال الرشيديٌ عليه : «لأنّهما تابعان لمثبت»؟ أي مع 
كونهما لا يستعملان في غيره إلا بتوقيع جديد ومعالجة مستأئفة» فلا يَرِدُ نحو الدلو والبكرة ممًا تقدّم» 
وبهلا بعك الجراجا مما رع السؤال عنه في درس الشبخ كما في «حاشيتها: من أنه إذا باع مدق اللسن 
هل تدخل آلته التي يدق بها أو لا وهو أنّها لا تدخل؛ لأنّها كما تستعمل فيه تستعمل في غيره من عير 
علاج وتوقيع فهي كالبكرة؟ وهذا المأخذ أَوْلَى ممًا سلكه الشيخ في «الحاشية» كما لا يخمى . 


(9) وكابالبجة 0 


م ابن 0 و 
وَفِي بَيْع الدَابَة : نعلهاء مهاه امم ماه ماي مهام موقم مضه فاه ها هتئيه وان واف فاه فما6 


مفتاح القفل» فإن القفل لا يدخل لأنه غير مثبت» والثاني : لا يدخلان؟ نظرًا إلى أنهما 
منقولانء والخلاف مبنيٌ على دخول الأسفل؛ صرّح به في «الشرح» و«المحرّر» 
وأسقطه من «الروضة» كالمنهاج» وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها 
وفي المسألتين بعدهاء ولفظ «المحرّر»: «وكذا الإجّانات والرُفوف المثبتة والسّلالم 
المُسَمَرَةَ والتحتانييٌ من حجري الرَحَى على أصح الوجهين»» ففهم المصنف أن التقييد 
وحكاية الخلاف لما ولياه فقط . 

وتدخل ألواح الدّكاكين وكلُ منفصل يتوقف عليه نفع متصل؛ كرأس التنور 
وصندوق البئر والطاحون وآلات السفينة. فإن قيل: لم يقيّدوا ألواح الدكاكين 
بالمنصوبة كما فعلوا في باب الدارء لماذا؟ أجيب : بأن العادة جارية في انفصال ألواح 
الدكاكين بخلاف باب الدار. 

[حكم دخول ماء البئر الحاصل عند البيع في بيع الدار] 

فرع: لا يدخلٌ في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بِثْرُ ماءِ مَاءٌ البئر الحاصلٌ حالة 
البيع؟ كالثمرة المؤبّرة وماء الصهريج» فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه 
بالحادث. فلا يصح بيعه وَحْدَهٌء ولابُدَ من شرط دخوله لِيَصِمَّ البيع بخلاف ماء 
الصهريج . 

[حكم دخول المعادن في بيع الدار] 

ويدخل في بيعها المعادن الباطنة - كالذهب والفضة ‏ لا الظاهرة؛ كالملح والتُورة 
والكبريت» فحكم الظاهر كالماء الحاصل في أنه لا يَصِحّ بيع ما ذكرء ولا تدخل هي 
فيه إلا بشرط دخولها. 

[ما يدخل في بيع الدَّابّة] 
ثم شرع في اللفظ الخامس وهو الحيوان فقال: (و) يدخل (في بيع الذَّابّة نعلها''') 


)00( أني المكّر كما قاله التُبكيْ وغيره. 


4" مخ | ل (؟) 


5 ع 2 1 رق 1 53 5 9 27 اسه 2 اع بوعء.و” 
وَكذا ثِيَابُ العَبْدِ في بَيْعْهِ في الأصَمٌ ؛ قلث : الأصَحٌ لا تَدْخُلَ ثِيَابُ العَبْدء وَالله أعلم. 


(فرع» 


ل سر م 6 7 


وبُرَنُها - وهي حلقة تجعل في أنفها ‏ إن لم يكونا ذهبًا أو فضة» وإلا فلا يدخلان للعُوْفٍ 
فيهماء ولحرمة استعمالهما حينئذ. ولا يدخل في بيعها العِذَارٌ والمقود واللّجام 
والسَّرج؛ اقتصارًا على مقتضى اللفظ . 
[ما يدخل في بيع العبد] 

(وكذا) تدخل (ثياب العبد) التي عليه (في بيعه في الأصح)؛ للعرف. (قلت: 
الأصح لا تدخل ثياب العبد) في بيعه» (والله أعلم) ولو كانت ساترة العورة؛ اقتصارًا 
على مقتضى اللفظ. والأَمَهُ كالعبد كما في اشرح مسلم»» ومثلها الخنثى. ولا يدخل 
القَرْطٌ الذي في أذن الرقيقء» ولا الخاتم الذي في يده بلا خلافء وجعلوا المَدَامنَ 
كذلك» والقياس أن يكون كالثياب. 

[ما يدخل في بيع الشجرة الرّطبة] 

ثم شرع في اللفظ السادس وترجم له ب«فرع». فقال: (فرع): إذا (باع شجرة”'') 
رطبة وأطلق ولو مع الأرض تبعًا أو بالتصريح (دخل عروقها) إن لم يشرط قطعهاء 
(وورقها)؛ لأن ذلك من مُسَمَّاهَاء ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرْصّاد”) 
وسذر وحنّاءِ وتوتٍ أبيض أو غيره لما ذكر. (وفي ورق التوت) الأبيض الأنثى المبيع 
شجرته في الربيع وقد خرج (وجة) أنه لا يدخل» وكذا في ورق البق . وصححح ابن 


دق أي منفردة أو مع مَحَلَّهَا تصريحًا أو تبعّاء فكلامه شامل لثلاث صور: بيعها وحدهاء أو تبعًا 
للأرضء أو هما معًا. فإذا بيعت الأرض وحدها كانت الشجرة تابعة لهاء وأصلا لما عليها. 

(؟) الفَرْصَادُ: قيل: هو التُوت الأحمرء وقال أبو عبيد: «هو التُوت». وفي «التهذيب»: قال اللَيِتْ: 
الفِرْصَادُ شجِرُ معروف. وأهلٌ البصرة يُسَعُونَ الشّجرة «فِرْضَادَاه وحَمْلَهًا «النُوتَء. والمرادً 
الفرْصَادٍ في كلام الفقهاء الشَّجَرُ الذي يحمل التُوتَ؛ لآن النّجر قد يُسََى باسم الثُمره كما بتي 
الثّمْر باسم الشّجِر. 
انظر : المصباح المنيرء كتاب الفاء؛ مادة «فرص». صن / 190/ . 


(9) وكا بالسجم 9" 
وَأَغْصَائَهًا إلا اليَابِسسَء وَيَصِحٌ بَيعُهَا , بِشَرْط الْقَلْع أو القطع. وَبِشَرْط الإبْعَاءِء وَالإِطلَافٌ 


الماب 


الرفعة أنَّ ورق الحناء لا يدخل» وعلّل عدم الدخول فيما ذكر أنه كثمر سائر الأشجار. 
00 بتاءين على الفصيح» وفي لغةٍ أنه بِالمُتلََةِ في آخره. (و) دخل (أغصانها إِلّا 
بسر20) فلا يدخل ؛ لأن الرطبة تُعَدٌّ من أجزائها؛ بخلاف اليابسة إذا كانت الشجرة 
رطبةٌ كما متَ؛ٍ لأن العادة فيه القطع كالثمرة. 
تنبيه: شمل كلامُةُ أغصانَ شجر الخلاف» وفيه خلافٌ» فقد صرح الإمام في موضع 
بالدخول وفي آخر بعدمه» وجمع بينهما بما قاله القاضي: أن الخلاف نوعان : ما يُقطع 
من أصله فتدخل أغصانه» وما يُترك ساقه وتؤخذ أغصانه فلا تدخل . 
ويدخل أيضًا ا وهي - بكسر الكاف - أوعية الطَّلع وغيره ولو كان ثمرها 
مؤيّرًا؛ لأنها تبقى ببقاء الأغصانء ومثلها العرجون كما بحثه شيخنا وإن قال بعضهم: 
«إنه لِمَنْ له الثمرة» . 
قال الإسنوي : وتعبير المصنف يقتضي أنه لا فرق في العروق والأوراق بين اليابسة 
وغيرهاء وهو مقتضى إطلاق الرافعي أيضًا وقد صرّح به في «الكفاية»؛ لكن في العروق 
خاصة. انتهى. ويؤخذ من اقتصار صاحب «الكفاية» على العروق أن الأوراق اليابسة 
اناهن تروط الاوينة كنا قال.شتكى» لأ الورق أذلى يدم التحول من العضية 
الباق 
[حكم بيع الشجرة بشرط القلع أو القطع أو الإبقاء] 
(ويصح بيعها بشرط القلع) وتدخل العروق» (أو القطع) ولا تدخل كما مرّ؛ بل 
تُقطع عن وجه الأرض . (وبشرط الإبقاء) ويُتبَعْ الشرط. (والإطلاقٌ) - بأن لم يشرط 


)١(‏ هذا القيد جار في كُلّ من الأغصان والورق والعروق. فيخرج اليابس من كُلّ منهاء فلا يدخل في 
البيع على المعتمدء فقوله: «ولو يابسّاه ضعيف». ومثل الأغصان العرجون؛ «م ر». وقوله: 
«وورقهاء شمل ورق النيلة والحنّاء . ومححل كون الثمرة الموجودة غتد البيخ للبائع إذا كانت الثمرة 
غير ورق» وأمَا إذا كانت ورقًا كما هنا فإنّها تدخل ذ ا ء من الشجرء 
وكذا إذا قلنا: «إنّهما من أصول البقل» فتدخل الجزة الظاهرة في البيع. ويخصنٌ كونها للبائع 
بغيرهما؛ ٠ح‏ ل؟ ملخُصًا. 


د ع اننا 


1 
يَقْنَضِي الإبْقَاء» وَالأصَحُ أَنَهُ لا يَدْخُلُ الْمَمْرِسُ لَكِنْ يَسْتَحِقٌ قل مَنْفَعَنَهُ مَا بَقِيّتِ الشّجَرَةٌ. 


قلعًا ولا قطعًا ولا إبقاء ‏ (يقتضي الإبقاء) في الشجرة الرطبة للعادة؛ بخلاف اليابسة 
كما سيأتي . (والأصح أنه) أي الشأن (لا يدخل) في بيعها (المغرس) ‏ بكسر الراء: 
موضع غرسها ‏ حيث أبقيت؛ لأن اسم الشجرة لا يتناوله» فليس له بيعه ولا أن يغرس 
بدلها إذا قلعت؛ (لكن يستحق) المشتري(منفعته)» فيجب على مالكه أو مُسْتَحِقٌ منفعته 
بإجارة أو وصية أن يُمَكَنَهُ منه (ما بقيت الشجرة) تبعًا لها. ولو بذل مالكه أرش القلع 
لمالكها وأراد قلعها فإنه يجب عليه إبقاؤهاء ولا يجوز له قلعها. ولو تفوّخت منها 
شجرةٌ أخرى فهل يستحقٌ إبقاءها إلحاقًا لها بما يتجدّد في الأصل من العروق والغلظء 
أو يؤمر بقطعها لكونها لم تكن حالة العقدء أو يُمََقُ بين ما جرت العادة في استخلافه 
وبين ما لم تَجْر به؟ قال بعضهم : فيه احتمالات. قال في «المطلب» : «والأول أظهر'ء 
وقال الإسنويٌ : «يحتمل أن تبقى مدة بقاء الأصل» فإن زال أزيلت». انتهىء وهذا 
أظهر . قال في «المطلب»: «وما يُعلم استخلافه ‏ كشجر الموز ‏ فلا شك في وجوب 
بقائه». انتهى» والثاني : يدخل لاستحقاقه منفعته لا إلى غاية . 

قال الإسنوي: «ولقائل أن يقول: هل محلّ الخلاف فيما يسامت الشجرة من 
الأرض دون ما يمتد إليه أغصائها أم الخلاف في الجميع؟ فإن كان الثاني فيلزم أن 
تجد للمكتري عل موقت للك لم ركو أكون > والأريجه قال غير وطق 
ما يسامت أصل الشجرة خاصّة. والموضع الذي ينتشر فيه عروقٌ الشجرة حرية 
للمغرس؛ حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضر بها. ويجري الخلاف فيما 
لو باع أرضًا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى لها مغرسها أو لا؟ وفيما إذا باع أرضًا فيها 
ميثٌ مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا كما قاله الرافعي في أول الدفن؟ 

(ولو كانت) الشجرة ادوماع الرطادى (يابسة لزم المشتري القلمٌ)؟ للعادة في 


ذلك . وتعبيره ب«القَلْم» أؤلى من تعبير #المهةزة ب«القطع»؛ لانه يقتتضي أن العروقف 
لا تدخلء. وليس مرادًا . فإن شرط قطعها أو قلعها لزمه الوفاء بهء أو إبقاءها يَطلّ البيع ؛ 


ا 331”»> 


7 75 5 3 300 
00 وإلا فللجائع 


كما لو اشترى ثمرة مؤبّرة وشرط عدم قطعها عند الجذاذء نعم إن كان له في إبقائها 
غرضٌ مقصودٌ ‏ كأن كانت مجاورة لأرضهء وقصد أن يضع عليها جذوعا أو بناء أو 
نحوه كعريش ‏ صمَّ كما قاله الأذرعي وغيره . 
[مطلبٌ في حكم ثمر المبيع] 

ثم شرع في ذكر ثمر المبيع» وهو المقصود منه ولو مشمومًا كالورد» فقال: (وثمرة 
النخل المبيع إن شرطت"'' للبائع أو المشتري عمل به)» سواء أكانت قبل التأبير أم بعده 
وفاءً بالشرطء ولو شرط غير المؤيّرة للمشتري كان تأكيدًا كما قاله المتولي وإن قال 
السبكي : «ينبغي أن يكون كشرط الحمل» . (والًا) بأن لم تشرط لواحد منهما بأن سكت 
عن ذلك : (فإن ك0 يتأّر منها شيء فهي) كله (للمشتريء وإِلَا) بأن تأر منها شي 
(فللبائع) أي فهي كُلَّا لى والأصل في ذلك خبر الصحيحين: «مَنْ بَاعَ تخا كد أَبَرَتْ 
ًا لِلبَائِع ! إِلَّا آنْ يَشْتَرط90) الْمُبْجَائ0©0 ”2 مفهو فهومُّةُ: أنها إذا لم تؤبّر تكون الثمرة 
للمشتري إِلَّا أن يشرطها البائع» م ا ل 
عن ذلك» وكونها في الثاني للمشتري صادق بذلك . 

وألحق بالنخل سَائْرُ الشمار» وبتأبير كلها تأبيرُ بعضها بتبعيّة غير المؤبّر للمؤبّر؛ لما 
في تتبع ذلك من العسر. . وهالتَأبيئُ» تشقيق تشقة تشقيق طلع الإناث ودَّدُ طلع الذُكور فيه ليجيء 
ُطَبْهَا أجود مما لم يؤبّر» والعادة الاكتفاء بتأبير البعض والباقي يتشقَقٌُ بنفسه وينببثُ 
ريح الذّكور إليه؛ وقد لا يؤيّر شيء ويتشقق الكُلٌ» والحكم فيه كالمؤبّر اعتبارًا بظهور 
المقصودء ولذلك عَدَلَ المصنف عن قول «المحرّر»: «لم تكن مؤبرة» إلى ما قالهء 
)١(‏ أي شرط جميعها أو بعضها المعيّن؛ كالنصف. 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #يشترطها». 
(*) أي المشتري. 
(4) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحهة. كتاب البيوعء باب من باع نخلا قد آبّرت أو أرضًا مزروعة أو 

بإجارة / /١١6٠‏ . ومسلم. كتاب البيرع؛ باب من باع نخلا عليها ثمر /68174/ . 


1 معن | 5 (") 

وَمَا يَحْوُحٌ د َمَْه با تور لوو عي د و لوه زواجتيو وَمَا 

خَرَجَ في تور كه سقط - كشو وَتفَاح لحري نْ لم تَنْعَقَدٍ الثَّمَرَهٌ وَكذَا إن 
الْمَقَدَت وَلَمْيَنَائّر التّْرُ في الأصَحٌ وَبَمْدٌ الما لبائع . 


وكتمل طلم :الذكور فإنهااحقتق يسني :ولا يفن غالنا»-وقيما لم يخقق سند وبحة أنه للباتع 
أيضًا؛ لأنه لا ثمر له حتى يعتبر ظهورها؛ بخلاف طلع الإناث. وتسمّى ذكور التّخل «فكَالة» 
بضم الغا وقنديد الخاء النمجلة» والمفضرة هن طلدهًا «الكد 01؟ - بضم الكاف وبالشين 
المعجمة؛ وهو ما يلقح به الإناث ‏ وهو غير ظاهر حتى يتشقق» وليس المقصود منه الأكل . 

(وما يخرج ثمره بلا تور) ‏ بفتح النون - أي زهر؛ (كتين وعنب) وفستق - بفتح التاء 
ويجوز ضمها - وجوز (إن برز ثمره) أي و وإِلّا) بأن لم يبرز (فللمشتري)؛ 
لأن البروز هنا كالتشقق في الطّلع» ولا يعتبر د؛ تشقق القشر الأعلى من نحو جوز؛ بل هو 
للبائع مطلقا؛ لاستتاره بما هو من صلاحهء ولأنه لا يظهر بتشقق الأعلى منه. 

وإن ظهر بعض التين أو العنب فما ظهر للبائع» ومالم يظهر فللمشتري كما نين 
«التتمة» و«المهذب» و«التهذيب» وإن توقف فيه الشيخان؛ وجزم بالتويفك صاحب 
«الأنوار»» وفرّق الأئمة بينه وبين طلع النخل: بأن ثمرة النخل ثمرةٌ عام وعد وهر 
لا يحفل فيه لاحوة والعين ونصوه يعيما العامة َه بعد أخرى» فكانت الأولى للبائع 
والثانية للمشتري. وكالتين فيما ذكر الجَمَّيرٌ ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه 
بعضًا؛ لأنها بطون بخلاف ما مر في ثمرة النخل ونحوه فإنها تُعَدُ حملا واحدًا. 

(وما خرج في نور ثم سقط) توره» (كمشمش) - بكسر ميميه» وحُكي فتحهما- 
ورمان (وتفاح) ولوز (فللمشتري إن لم تنعقد الشمرة)؛ لأنها كالمعدومة ركذام عي له 
أيضًا (إن انعقدت ولم يتناثر التّورٌ في الأصح) إلحاقًا لها بالطّلع كل تيم تشققه؛ لأن 
استتارها بالنّور بمنزلة استتار ثمرة النخل بكمّامهء والثاني يُلحقها به بعد تشققه لاستتاره 
بالقشر الأبيض» فتكون للبائع . (وبعد التناثر للبائع) قطعًا لظهورهاء وصرّح في 
«التنبيه» بأن ما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الكشي؟. 


ا وض 


ل عم 0 


م 


تنبيه: عَدَكَ المصنف عن قول «المحرّر»: «يخرج» المناسب للتقسيم بعده؛ قال 
الشارح: «كأنه لئلا يشتبه بما قبله)» . 

وما يقصد منه الورد ضربان: : ما يخرج من كِمَامٍ ثم ينفتح؛ كالورد الأحمر إِنْ بيع 
أفلة يعت فته سابع كالطّلع المتشقق» أو قبله فللمشتري. وما يخرج ظاهرًا 
كالياسمين : فإن خرج وَرْدْهُ فللبائع وَإلااقللمشتري: 

وتشقق جوز قطن يبقى أصله سنتين فأكثر كتأبير الدخل فيتبع المستتر غيره» وما لا يبقى 
أصلّهُ أكثر من سَنَةٍ إن بيع قبل تكامل قطنه لم يَجُرْ إلا بشرط القطع كالزرع؛ سواء أخرج 
الجوز أم لاء ثم إن لم يقطع حتى خرج الجوز فهو للمشتري لحدوثه في ملكه» وإن بيع 
بعد تكامل قطنه فإن( تَشَقنَ جوزه صم العقد؛ لظهور المقصود» ودخل القطن في البيع» 
فإن قيل: إذا تشقق يكون كالثمرة المؤيّرة كما جزم به القاضيء فلا يدخل في البيع» 
أجيب: بأن الشجرة المؤيّرة مقصودةٌ كثمار سائر الأعوام» ولا مقصود هنا سوى الثمرة 
الموجودة. وإن لم يتشقق جوزه لم يصح العقد لاستتار قطئه بما ليس من صلاحه . 

(ولو باع نخلات يُستان مُطَلِعَة) ‏ بكسر اللام ‏ أي خرج طلعها. (وبعضّها) قال 
الشارح: أي من حيث الطّلع (مؤبّر) دون بعض واتحد الجنس والعقد (فللبائع) طلعها 
جميعه ؛ المؤْبَّر وغيرّة لما مرّ. 

وخرج بقوله: ا«من حيث الطلع» اختلاف النوع واختلاف الجنسء فإن الأول يتبع 
على الأصح. والثاني لا يتبع جزمًا. (فإن أَفْرَدَ مالم يؤبّر) بالبيع واتحد النّوع 
(نللمشتري) طَلْحُهُ (في الأصح) لما مر والثاني: هو للبائع؛ اكتفاءً بدخول وقت التأبير 
عنه. وأما المؤبّر فللبائع . ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع» ثم خرج طَلّْعٌ آخر كان له 
أيضًا كما صَرَحا به؛ قالا: «لأنه من ثمرة العام». قال شيخنا: «قلت: وإلحاقًا للنادر 
بالأعم الأغلب». (ولو كانت) أي النّخلات المذكورة (في بُستانين)؛ أي المؤيّرة في 


0 في نسخة البابي الحلبي: #رتشقق؟. 


فَالأَصَحٌ إِفْرَادُ كل بُسْبَانِ بِحُكْمِهِ. 
وَإذَا بيت الثَمَرَة للبَائِع: فَإِنْ شَرَطَ الْقَطْمّ لَزِمَك وَإِلَّا لَه تَركهًا إلى الْجَدَادِه وَلِكُلُ 
مِنْهُمَا السَفْيُ إن الْتَقَّ بو الشّجَرُ وَالنّمَِ ولا مَنْمَ ِلآخَرِ وَإِنْ صَوّهُما لَمْ يَجُرْ إلا بِِضَاهُمَاء 


بستان وغيُها في بستانٍ واتحد العقد والجنس والمالك (فالأصح إفراد كل بستان 
بحكمه). سواء أتباعدا أم تلاصقا. والثاني: هما كالبّستان الواحد. أما إذا تعدّد العقد 
أو سرف سمي رةه الجالك انر كل بكي عونا 

(وإذا بقيت الثمرة للبائع) بشرط أو غيره (فإن شرط القطع لزمه) وفاء بالشرطء 
(وإلا) بأن أطلق أو شرط الإبقاء ‏ وهو مزيد على «المحرّر» و«الروضة» وأصلها ‏ (فله 
تركها إلى) زمن (الجّداد) تحكيمًا للعادة؛ كما يجب تبقية الزرع إلى أوان الحصادء 
وإبقاءً المتاع في السفينة في اللّجَّةِ إلى الوصول إلى الشط. وهو بفتح الجيم وكسرها 
وإهمال الدالين كما في «الصحاح»»؛ وحُكي إعجامهما. ثم إذا جاء أوان الجداد ليس له 
الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها؛ بل المعتبر في ذلك 
العادة» ولو كانت الثمرة من نوع يُعتاد قطعه قبل النضج كالموز الأخضر في يلاد 
لا ينتهي فيها كُلَّفَ البائع قطعها على العادة. ويُستثنى من التبقية صورتان: 

الأولى: إذا تعذّر سقي الثمرة لانقطاع الماء وعظم ضرر الشجر بإبقائها فليس له 
إبقاؤها. 

الثانية : إذا أصابتها آفة ولا فائدة في تركها فليس له إبقاؤها. 

(ولُلٌ منهما) أي المتبايعين في الإبقاء (السّقي إن انتفع به الشجر والشمر) أو 
أحدهماء (ولا منع للآخر) منه؛ لعدم ضرره. 

تنبيه : عبارة «المهذب» و«الوسيط»: «إن لم يتضرر الآخر». ويؤخذ منها عدم المنع عند 
انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنّثٌ؛ قاله السبكي وغيرهء قال شيخنا: «وقد يُتوئف فيه؛ إذ 
لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه؟ . انتهى » وهذا هو الظاهر كما قاله شيخي . 

(وإن ضرّهما لم يجز إلا برضاهما) معّاء فليس لأحدهما التّقي إلا برضى الآخر؛ 


(1) وكا بالبجة »> 
وَإِنْ ضَدَ أَحَدَهُمَا وَتَتَارَعَا فْسِحَ الْمَقْدٌ إلا أَنْ يُسَامِحَ الْحُتَضَررُ وَقِيلَ : طالب السّفي أَنْ 
3 727 0 00 ع 500 ل و 6 قاس لش قا عض ويفا اكز 2 
يَسْقي . وَلوْ كان الثَمَرٌ يَمُتصٌ رُطوبَة الشّجَّر لزِم البَائِعَ أن يَقَطعَ أؤ يَسْقِي . 


لأنه يدخل عليه ضررًاء فإن رضيا بذلك جازء فإن قيل: إذا رضيا بذلك ففيه إفساد للمال 
وهو حراءٌء أجيب: بأن الإفساد غير محقق» وقيل: يحمل كلامهم على ما إذا كان 
يضرهما من وجه دون وجه. (وإن ضر أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس 
(وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ العقد)؛ لتعذر إمضائه إلا بإضرار أحدهماء 
والفاسحٌ له المُتضَررٌ كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي» وقيل: الحاكمء 
وجزم به ابن الرفعة وصحححه السبكي» وقيل: كل من العاقدين» واستظهره الزركشي . 

تنبيه: شمل كلام المصنف ما لو ضر السَّقَيُ أحدّهما ومنع تركه حصول زيادة للآخرء 
وهو كذلك؛ لاستلزام منع حصولها له انتفاعه بالسقي» وذكر في «الروضة» فيه احتمالين 
للإمام . 

(إلَّا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حيئئذ لزوال النزاع» فإن قيل: في ذلك إضاعة مالٍ 
وهي محرمة» أجيب: بأن في ذلك إحسانًا ومسامحة. نعم الكلام في المالِكَيْن المطلقي 
التصرّف؛ لا من يتصرف لغيره أو لنفسه وهو غير مطلق التصرّف. (وقيل : لطالب السقي) 
وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية (أن يَسْقِيَ) ولا يبالي بضرر الآخر؛ لأنه 
قد رضي به حين أقدم على هذا العقدء فلا فسخ على هذا أيضًا. وحيث احتاج البائع إلى 
سقي ثمرته فالمؤنة عليه. وأما الماء الذي يُسْقَى منه فقال في «المطلب»: «ظاهر كلام 
الأصحاب أنه الماء المُعَدُ لسقي تلك الأشجار مَلَكَهُ المشتري أو لا». (ولو كان الثمر 
يمتصٌ رطوبة الشحر) والسقي ممكن بالماء المعَدٌ له (لزم البائع أن يقطع) ثمرته (أو 
يسقي) الشجر؛ دفعًا لضرر المشتري» فلو تعذر السقيٌ لانقطاع الماء تعيّن القطع . 

ثم شرع في اللفظ السابع وهو الثمار- وهو يتناول نواها وقِمْعُهَا''' - في ضمن 
فصل. فقال: 


)١‏ القَممُ والفَمَمْ أيضًا: ما على الثُمرة والبّسرة. 
انظر: مختار الصحاح ٠‏ باب القافاء مادة «قمع؟. ص/١٠٠/‏ 3 
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(فصلٌ) في بيان بيع الدَّمر والرّرعَ وبدوٌّ صلاحهما 
(يجوز بيع الثمر بعد بدو) أي ظهور (صلاحه”') وسيأتي بيانه (مطلقًا) من غير 
شرط”"' قطع ولا تبقية» (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه)» سواء أكانت الأصول لأحدهما 
أم لغيره؛ لأنه يكِةِ ١نَهَى‏ عَنْ بيع الثَّمَرَِ قَبْلَ بُدُوٌّ صَلَاحهًا»”"“؛ رواه الشيخان» فيجوز 
بعد بدوّه”* 2 وهو”*) صادق بكل من الأحوال الثلاثة. والمعنى الفارقٌ بينهما(© : أَمْدُ 
العاهة بعده غالبًا؛ لغلظها وكبر نواهاء وقبله شرع إليه لضعفهءٍ فيفوت""' بتلفه الثمن» 


2) 


وبه'”2 يشعر قوله كَكه: «أرَأَئيِت”" إِنْ مَنَمَ الله القَّمَرَةٌ فم ميَشَتحَق أحذكم مال أعلد اك 


(1) ولو حَبةٌ في بستان؛ بأن بلغ صفة يطلب فيها غالبًا . 

20 بين به أنه ليس الغرض من الإطلاق التعميم. وهذاإن لم يغلب اختلاط حادثه بموجوده. وإلَا فلابة 
من شرط القطع . 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها / ./٠١85‏ 
ومسلمء كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا / 7410/68/ . 

(1) لأنَّ مفهوم الغاية يحتخٌ به؛ اح ل». 

)0( أي الحديث صادق بكلّ من الأحوال الثلاثة؛ أي لأنَّ الحديث في تأويل نكرة بعد النفى؛ أي «لا 
يجوز بيع للثمرة» فيكون عامّاء وعبارة «ع ن»: «وهو»؛ أي الحديث صادقٌ يعدم الصكة قبل بدو 
الصلاح في الأحوال الثلاثة؛ لكن يخصّصه الإجماع بغير شرط القطع كما يأتي. انتهى. وكذلك 
مفهومه صادق بالصحّة في الأحوال الثلاثة . 

(1) أي بين ما بدا صلاحه وما لم يَبْدُ صلاحه . 

(1) أي لو صحّحناه. 

(4) أي وبهذا المعنى الفارق. 

(94) أي «أعبري ياباتم» وقوله: إن منع الله الثمرة»؛ أي سلّط عليها العاهة؛ أي فَإِنَ مسع الثمرة 
لا يكون غالبًا إلا عند عدم بدو الصلاح لضعفها حينتذ؛ وح ل» . والعاهة : الآفة. 

)٠١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب البيوع؛ باب إذا باع الشمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصا 
عاهة فهو من البائع / /١١87‏ . ومسلمء كتاب المساقاة؛ باب وضع البجوائح / 4100387 ؟/ 


(9) وكبالبجم ١‏ 
0 لصلاح زا تعره ار لا يَجُورُ إلا بشَرْط القطع وَأنْ 
الْمَقَطوعٌ م مُنْتَقَعَا به لا كَكُمَثْرَى » ا ا ا ا 


[حكم بيع الثمرة قبل بدوّ صلاحها] 
(وقبل الصّلاح إن بيع منفردً'' عن الشجر لا يجوز)؛ أي لا يصح البيع» ويحرم 
للخبر المذكور”"2؛ (إلا بشرط القطع”") في الحال» وهو معنى قول ابن المقري: 
«منجّرًاهة. (وأن يكون المقطوع منتفعًا به'*')؛ كلوز وحصرم وبلح» فيجوز حينئذ 
بالإجماع المُخَصّصٍ للخبر السابق» فدخل في المستثنى منه ما ينتفع به يع بغير شرط 
القطعء ارح حرط يوت ووخه الع في الثانية تضين العلين الشكية . وما (لا) 
ينتفع به (ككُمَّتْرَى) - بفتح بفتح الميم المشدّدة وبالمثلثة. الواحدة: ١‏ دا ذكره 
و ا ا ل 
فروع: لو باع ثمرة على شجرة مقطوعة لم يجب شرط القطع ؛ ؛ لأنها لا تبقى عليها 
فيصير كشرط القطع» ولأنها لا تنمو. 


)١(‏ أي على شجرة ثابتة» أمّا لو كانت على شجرة مقطوعة فسيأتي أنه لا يبجب شرط القطع. وخرج 
ب:البيع؛ الهبةٌ والرهن» فلا يجب شرط القطع فيهماء ووجه ذلك: نه بتقدير تلف الثمرة بحائجة 
لا يفوت على المتّهب شيء في مقابلة الثمرة» وكذا المرتهن لا يفوت عليه إِلّا مجوّد التَودّقَء ودينه 
باق بحاله؛ بخلاف البيع فإنّهِ بتقدير تلف الثمرة بعاهة يضيع الثمن لا في مقابلة شيء. فاحتيج فيه 
لشرط القطع ليأمن من ذلك؛ «ع ش» على م ر». 

(؟) انظر الحديث السابق الذي أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. 

() أي حالاء ولا تغني عنه العادة. ويلزم المشتري القطع فورًا ولا أجرة عليه لو تأخر ولو بغير رضى 
البائع لغلبه المسامحة بها؛ قال شيخنا «م ر»: إلا إن طالبه البائع به. والشجر في يد المشتري أمانة 
لعدم إمكان تسليم الثمر بدونهء وبذلك فارق كون ظرف المبيع عارية. ولو اسثنى بائع الشجرة 
الثمرة قبل بدو الصلاح لنفسه لم يجب شرط القطع؛ بل يجوز بشرط الإبقاء لأنه استدامة ملك؟ 
١ق‏ ل»2. 

() لا يقال: إنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشترط النفع في كل مبيع؛ لأنًا نقول: هذا شرط زائد - 
وهو الانتفاع في الحال ‏ لوجوب قطعه؛ بخلاف غيره فإنه يكفي فيه وجود النفع في المستقبل 
كجحش صغير كما تقدم١‏ أي فما لا ينتفع به في الحال لا بصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره وإن 
أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر كما في ٠ح‏ ل١.‏ 


3 مح | ات (؟) 
وَقيل: إن كان الشجَرٌ للمُشتري جار ب بلا شوْط؛ قلت: فإن كان الشجَّرٌ للمُشتري 
وَشَرَطْنَا اطع لَمْ يجب الْوَقَاء بو اله مله . 

َإِنْ بِيعَ مَعّ الشَّجَرِ جَارَ بلا شَرْط ا تمق ام الح ني جا د 


ولا يغني اعتياد القطع عن شرطه؛ لعموم الخبر. ولو باع بشرط القطع ورضي البائع 
بإبقائه جازء ولو أبقاها مُدَّةَ ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبهء وإلا فلا؛؟ قاله 
الخوارزمي. 

والشجرة أمانة في يد المشتري؛ لتعذّر تسليم الثمرة بدونهاء بخلاف ما لو اشتر 
نحو سَمْنِ وقبضه في ظرف البائع فإنه مضمون عليه؛ لتمكنه من التسليم في غيره. 

(وقيل : إن كان الشجر للمشتري) والثمرة للبائع - كأن وَعَبَ الثمرة لإنسان أو باعها 
له بشرط القطع ثم اشتراها منهء أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة ‏ (جاز) بيع 
الثمرة له (بلا شرط)؛ لاجتماعهما في ملك شخص واحدء فأشبه ما لو اشتراهما معّاء 
وصحّح هذا الوجه في «الروضة» في باب المساقاة» وليس في الرافعي هنا تصريحٌ 
بترجيح» ونقلا هنا عن الجمهور 7 تصحيح الأول لعموم النَّهَيء قال الإسنوي: «وهو 
المعروف. فلتكن الفتوى عليه». 

(قلت: فإن كان الشّجر للمشتري وشرطنا القطع) كما هوالأصح (لم يجب الوفاء 
بهء والله أعلم)؛ إذ لا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره . 

وليس لأحد الشريكين أن يشتري نصيب شريكه من الثمر قبل بُدُوٌ صلاحه بنصيبه 
من الشجر إلا بشرط القطع كغير الشريك» ويصير كل الثمر له وكل الشجر للآخرء 
فيتعيّنُ على المشتري قطع - جميع الثمر؛ لأنه التزم بذلك قطع ما اشتراه وتفريغ نم الشجر 
لصاحبه . وإن اشترى نصيب شريكه من الثمر بغير نصيبه من الشجر لم يَصمَّ وإن شرط 
القطع ؛ لتكليف المشتري قطع ملكه عن ملكه المستقرٌ له قبل البيع . 

[حكم بيع الشمر مع الشجر من غير شرط قطعه] 
(وإن بيع) الثمر (مع الشجر) ولم يفصل الثمن (جاز بلا شرط) لقطعه؛ لآن الشمر هنا 


(9) وابالبجة ع 
وَلَا يَجُورُ بشَرْطٍ قَطَعِهِ. 


عوءو2 


وَيَحْوُمُ بيْمُ الرّزْع الأخضّر في الأزض إلا بشَرْط قطمِهء فَإِنْ بِيعَ مَعَهَا أَوْ بَعْدَ اشْتِدَادٍ 


بع للأصل» وهو غير متعرّض للعاهة» وبهذا فارق بيع الثمرة من مالك الشجرة. (ولا 
يجوز بشرط قطعه)؛ لأن فيه حَجُرًا على المشتري في مِلْكه. أما إذا فصل الثمن ‏ كأن 
قال: «بعتَكَ الشجرة بدينار والثمرة بنصف دينار» ‏ فلا بدّ من شرط القطع لانتفاء 
التبعية. ولو استثتى البائع الثمرة غير المؤيّرة لم يجب شرط القطع؛ لأنه في الحقيقة 
استدامة لملكها فله الإبقاء إلى أوان الجّدادء ولو صرّح بشرط الإبقاء جاز كما في 
«الروضة»» وهو أحد نصَّيْنَ للشافعي رضي الله تعالى عنه كما أفاده البلقيني» ولم يطلع 
بعضهم على هذا التَّصَّء فزعم أن المنصوص خلافه وياديك فت التبرعا الخجير 
مُشَاعَا قبل بدوّ الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صَّمٌّ إن قلنا للقسمة : 
«إفراز» وهو اللأصح؟؛ لإمكان قطع النصف بعد القسمة» » فإن قلنا: «إنها بيع» لم يصح؛ 
لأن شرط القطع لازم له» ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير 
المبيع » فأشبه ما إذا باع نصفا معيئًا من سيفء وبعد بُدُوٌ الصلاح يصمّ إن لم يشرط 
القطع. فإن شرطه ففيه ما تقرّر. ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كُلَّهِ أو بَعْضِهِ ويكون 
الثمر تايمًا . 
[حكم بيع الزرع الأخضر في الأرض] 

(ويحرم) ولا يصمّ (بيع الزرع) - والمراد به ما ليس بشجر- (الأخضر في الأرض) 
إذا لم يَبْدُ صلاحه ولو كان بقلّا وكان البقل يُجَرٌّ مرارًا. . (إلا بشرط قطعه) ‏ كالثمر قبل 
بُدّوٌ صلاحه ‏ أو قلعه كما في «المحرّر»؛ فإن باعه من غير شرطٍ أو بشرط إبقائه لم 
يصح البيع . (فإن بيع) الزرع المذكور (معها) أي الأرضء (أو) وحده (بعد اشتداد 
الحَبٌ) أو بُدُّرٌ صلاح البقول (جاز بلا شرط)؛ لأن الأول كبيع الثمر مع الشجرء والثاني 
كبيع الثمرة بعد بدو الصّلاح . 

تنبيه: كلامهم قد يُوهم اعتبار اشتداد جميع الحَبٌّء وليس مرادّاء فقد ذكر المتولي 


حك مجوا 5 () 
وَيُشترَط لبئعه 3ب وَبَِع الَمرَْدَ بدو الصّلاح ظَهُورُ اْمَقْصُودِ؛ كيين وَعْبٍ وَشَعِير. 
وَمَا 510 وَالعَدَسِ فِي السُتبلٍ لا يَصِحُ بَِعْدُ دُونَ سُنيُل وَلا 


وغيره أنه إذا اشتدّ بعض السنابل كان كبَُدُرٌ الصلاح في بعض -الثمارء وقد اكتفوا في 
التأبير بطلعة واحدةء وفي بدو الصلاح بِحَبّةِ واحدة» وقياسه هنا أن يُكتفى باشتداد 
سنبلة واحدةء قال الأذرعي : «وفي النفس من ذلك في الجميع شيء»» وقال الزركشي: 
«كل ذلك مشكل». 
ولا يصح بيع البطيخ والباذنجان ونحوهما قبل بُدُوٌ الصلاح إلا بشرط القطع وإن بيع 
من مالك الأصول لما مرّ» ولو باعه مع أصوله فكبيع الثمرة مع الشجرة على ما بحثه 
الرافعي بعد أن نقل عن الإمام والغزالي وجوب شرط القطع لتعرّض أصله للعاهة 
بيخللاف ما إذا باعهما مع الأرض لأنه كالشجرء فلا يحتاج إلى شرط القطعء وجزم 
«الحاوي» بما بحثه الرافعي» وصححه السبكي والإسنوي وغيرهماء وهو المعتمد» 
وقال ابن الرفعة : «إنه المنقول وما قاله الإمام من تفقهه؛ . انتهى . فإن باع ذلك بعد بُدُوٌ 
صلاحه ولو لبعضه دون أصوله أو باع أصوله دونه وعْلَبَ اختلاط حادثه بالموجود لم 
يَصمّ إل بشرط القطع ؛ لأن بيعه بدون ذلك يُفْضي إلى علد إمضاء العقد» فإن أمنّ 
الاختلاط جاز بغير شرط ؛ كما يجوز بيع ما لا يغلب اختلاطه كذلك؛ بأن ندر أو استوى 
2 
يشترط لبيع الزرع والثمر بعد بُدُوٌ الصّلاح] 

(وية م ل ل 
والثمر؛ لكلا يكون بيع غائب؛ (كتين وعنب)؛ لأنهما مما لا كِمَامْ لهء (وشعير)؛ 
لظهوره في سنبله . 

[حكم ببع ما لا يُرى حبّه دون سنبله] 

(وما لا يُرى حَبّةُ؛ كالحنطة والعَدّسٍِ) - بفتح الدال ‏ والسّمسِم (في السنبل لا يصح 

بيعه دون سنبله) لاستتاره» (ولا معه في الجديد)؛ لأن المقصود منه مستترٌ بما ليس من 


”١ لبج‎ )9( 


وََابَأْسَ كما لا يُرَال إلا عد الأكلٍ . وما لَه كِمَامَانٍ -كَالْجَوْرِوَاللّوزَِالْبَاقَِا- . 


صلاحه؛ كالحنطة في تبنها بعد الدّياس» فإنه لا يصح قطعاء الل الجواز؛ ؛ لأن 
بقاءه فيه من مصلحتهء ولخبر مسلم: «نَهَى رَسُولُ الله يكل عَنْ بَيْع السُنْبْلٍ حَتَى 
يَِيَضْنَّ 4270 أي يشتدّ فيجوزهء ولم يفصل بين حَبٌ وحَبٍّء وأجيب: مك ل 
ونحوه جمعًا بين الدليلين. والأرز كالشعيرء وقيل: كالحنطة. والذّرة نوعان: بارز 
الحبات كالشعير» وفي كِمَام كالحنطة. 
[حكم بيع ما استتر تتر مقصوده في الأرض] 

ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوهما كالثوم والبصل في الأرض لاستتار 
مقصودهاء وعَدَّ في «الروضة» من ذلك السّلقء وهو محمول على أحد نوعيهء وهو 
ما يكون مقصوده مُعْيّبًا في الأرضء أما ما يظهر مقصوده على وجهها وهو المعروف 
بأكثر بلاد مصر والشام فيجوز بيعه كالبقل. ويصح بيع ورقها بشرط القطع كالبقول. 

[حكم بيع ما له كِمَامٌ لا يزال إِلَّا عند الأكل] 

(ولا بأس بكمّام) وهو - بكسر الكاف ‏ وعاء الطلع وغيره. (لا يزال إِلّا عند 
الأكل)؛ كالدُمان والعَلّسِ”" والموز والبطيخ والباذنجان والأرز في ستبله؛ لأن بقاءه 
فيه من مصلحته. ولا يخالف ما ذكر في العلس والأرز عدم صِحَةٍ السَّلَم فيهما كما 
سيأتي في يابه؛ لأن البيع يعتمد المشاهدة» بخلاف السلم فإنه يعتمد الأوصاف. وهي 
لا تفيد الغرض في ذلك ؛ لاختلاف القشر خقَّةَ ورزانةٌ» والأنا اكلم عقك خر رافلا بضنه 
إليه غرر آخر بلا حاجة إليه . وما نقل عن «فتاوى المصنف» من أن الأصح جواز السّلَمٍ 
في الأرز محمولٌ على المقشور. 

[حكم بيع ما له كِمَّانِ] 
(وما له كِمَامَانِ؛ٍ كالجوز واللوز والبَاقِلًا) وهي ‏ بتشديد اللام مقصورًا ‏ الفول. 


. /6874 / أخرجه مسلم. كتاب البيوع. باب النهي عن ببع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع‎ )٠١ 
. وهو طعام أهل صنعاء‎ ١ بفتحتين -: ضربٌ من الحنطة تكون حَبْمَانٍ في قشر‎  ٌسلعلا‎ )١ 
. /١894 باب العين؛ مادة وعلس 6 . صر/‎ ٠ انظر : مختار الصحاح‎ 


00 سحيو 5 () 


يُبَاعُ في قِشْرِهِ الأْمّل, وَلَا يَصِحُ في الأغلّى. وَفِي قَؤْلٍ: يَصِح إِنْ كَانَ رَطبًا . 


(يباع في قشره الأسفل)؛ لأن بقاءه فيه من مصلحتهء (ولا يصح في الأعلى) لا على 
الشجر ولا على الأرض؛ لاستتاره بما ليس من مصالحه» نعم يصح بيع قصب السّكر 
في قشره الأعلى كما في «الاستقصاء». ونقله في «المطلب» عن الماوردي» ووجة: 
بأن قشره الأسفل كباطنه؛ لأنه قد يُمَصنُّ معه فصار كأنه في قشر واحد كالرمانء. ولأن 
قشره الأعلى لا يستر جميعه. وما قيل: من أن الشافعي أمر الربيع ببغداد أن يشتري له 
الباقلا الرطب رُدَّ: بأن هذا نصّه في القديم» ونصنّ في الجديد على خلافهء وبأن في 
صحة ذلك توثُقًا؛ لأن الربيع إنما صَّحِب الشافعي بمصر لا ببغداد؛ لكن قال بالصحة 
كثيرون. 

(وفي قول: يصح إن كان رطبًا)؛ لتعلّق الصلاح به؛ حيث أنه يصون الأسفل 
ويتحفظ رطوبة الت اواللُوينا كالقول كما قاله. الدارني وغيره أوعلم من تقييد 
المصنف الخلافٌ بالطب امتناعه إذا جف قطعّاء وصرّح به في «زيادة الروضة» إذا لم 
نجوّز بيع الغائب. وفي «الروضة» وأصلها يجوز بيع اللوز في القشر الأعلى قبل انعقاد 
الأسفل ؛ لأنه مأكول كُلّهُ كالتفاح» ونقله في «المجموع» عن الأصحاب» وقاس بعضهم 
عليه ما كان في معناه. 

تنبيه: قول المصنف: «كِمَامَانِ معترضٌ؛ لأنَّ «الكمَامَ» جمع «55؛- بكسر 
الكاف ‏ و١كِمَامَةِ؛‏ كما قاله الجوهري وجرى عليه المصنف في «التحرير»» فالأؤْلى أن 
يقول: «قشران» أو «كِمَّانٍ» أو «كِمَامتَانِ» بزيادة التاء؛ لأن مراده فردان من أفراد الأكئة 
كما قاله الإسنوي. 

قال ابن الرفعة : «والكَتَّانَ إن بدا صلاحه يظهر جواز بيعه؛؟ لأن ما يغزل منه ظاهرك. 
والسَاسٌ في باطنه كالتوى في التمر؛ لكن هذا لا يميز في رأى العين بخلاف التمر 
والنوى». انتهى. ويظهر أن محله إذا لم يُبَعْ مع بزره بعد بدو صلاحهء» وإِلَّا فلا يصح 
كالحنطة في سنبلها . 


(1) وكا بالبجك 0/١‏ 
و بُدُوْ صَلاح الثَّمَرِ: ظَهُورٌ مَبَادِىءِ الضج وَالْحَلَاوَ ة فيمًا لا يَتلوّنُ وَفِي غَيْرِهِ بأن 
يَأَحْدَ في الْحَمْرَةَ أو السَوَادِ . ااا ا 00 


[المراد بِبُدُوٌ صلاح التّمر] 

(ويدق صلاح) الأشياء #صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبّاء ففي (الثمر 
ظهور مبادىء النُضج) - بضم النون وفتحها ‏ (والحلاوة فيما لا يتلوّن) منه؟؛ بأن يتمواه 
ويلين كما في ا وغيره. قال الشارح : «وكأن المصنئف رأى في إسقاطه أنه 
لا حاجة إليه مع ما قبله». وفي «تكملة الصّحاح» للصّغاني: : تَمَوَهَ ثمرُ النّخل والعنب : 
إذا امتلا ماء وتهيّأ للنْضْج . وقوله: «فيما. . . إلى آخره» متعلق ب«ظهور» و«بدوً» . 

(وفي غيره) - وهو ما يتلوّن - أي بدو الصلاح فيه (بأن يأخذ في الحمرة أو السّواد) 
أو الصّفرة؛ كالبلح والعتاب والمشمش والإجّاص - بكسر الهمزة وتشديد الجيم - وفي 
نحو القثاء بأن يُجْنَى مثله غالبًا للأكل» وفي الحبوب اشتدادهاء وفي نحو ورق التوت 
تناهيه » وفي نحو الورد انفتاحه . 

فائدة: جعل الماورديٌ بدو الصلاح على ثمانية أقسام : 

أحدها: باللوة؛ كصفرة المشمش» وحمرة العنّاب» وسواد الإجاص» وبياض 

ثانيها: الطَّعُمِ ؛ كحلاوة قصب الشّكرء وحموضة الرمان إذا زالت المرارة . 

الثها: النْح في التين والبطيخ ونحوهماء وذلك بأن تلين صلابته . 

رابعها : بالقوّة والاشتداد؛ كالقمح والشعير. 

خامسها: بالطُّول والامتلاء؛ كالعلف والبقول. 

سادسها: بالكبر ؟ كالقثّاء . 

سابعها: بانشقاق كمامه؟ كالقطن والجوز. 


ثامنها : بانفتاحه ؛ كالورد وورق التوت . 


0 معن 2ج (") 


0 و زا ا ”ل رجه 
وَيَكفي يُدَوٌ صلاح بَعْضِهِ وَإِنَ قل 

وَلوْ بَاعَ تَمَرَة بُسْمَانِ أ بُسْتايْنِ بَدَا صَلَاح بَعْضِهِ فعَلَى مَا سَبَقَ في التَأبِيرٍ . وَمَنْ بَاعَ 
مَا بَدَا صَلَاحَهُ لَرِمَهُ سَفْيْهُ قِبْلَ التّخْليَة وَبَعْدَهَاء ا 


[حكم بدو صلاح بعض الدّمر دون بعض ] 

(ويكفي بدو صلاح بعضه وإن قل)؛ لصحة بيع كله من شجرة أو أشجار متحدة 
الجنس» ولو حَبَّةَ واحدة من عنب أو بُسْرٍ أو نحوه؛ لأن الله تعالئ امتنّ علينا فجعل 
الثمار لا تطيب دفعةً واحدة إطالة لزمن التفكه. فلو اشترط في المبيع طيب جميعه 
لأدّى أن لا يباع شيء؛ لأن السّابق قد يتلف. أو تباع الحَبّهُ بعد الحَبَّء وفي كل منهما 
حرج . فإن اختلف الجنس - كرُطب وعنب - وبدا الصّلاح في أحدهما فقط وجب شرط 
القطع في الآخرء وأما النوع فلا يضر اختلافه؛ كالبرنيَ والصيحانيّ كما هو ظاهر كلام 
الرافعي؛ كما إذا اختلف النوع في التأبير كما مرّ وإن كان في كلام القاضي أبي الطيب 
ما يدل على أنه يضِرٌ. 

(ولو باع ثمرة بستان أو بساتين بدا صلاح بعضه) واتحد جنسه (فعلى ما سبق في 
التأبير) فيتبع ما لم يَبْدُ صلاحه ما بدا صلاحه في البستان أو كل من البساتين وإن اختلف 
النوع» بخلاف الجنس فلا يتبع جنسٌ غيرَة» ولو بدا صلاح بعض ثمر أحدهما دون 
الآخر فلا تبعيّة على الأصح؛ بل لا بد من شرط القطع في ثمر الآخر. 

[ما يلزم من باع ما بدا صلاحه] 

(ومن باع ما بدا صلاحه) من ثمر أو زرع وأبقي (لزمه سقيه) إن كان مما يُسقى (قبل 
التّخلية وبعدها) قَذْرَ ما ينمو , ن التلف والفساد؛ لأنه من_تتمة التسليم 
الواجب؛؟ كا في ا الوزن في الموزونء_فلو شرط كونه على المشتري بطل 
البيع ؛ لأنه مخالف لمقتضاهء فإن باعه بشرط قطعه زمه الكقي بعد التخلية» 37 
باع الشمرة لمالك الشّجرة لم يلزمه سَمَيٌ كما هو ظاهر كلامهم ؛ لانقطاع العُلقَة بينهما. 
وظاهر كلامهم أن الثمرة لو كبرت وكان لا يتأثى قطعها إلا في زمن طويل يحتاج فيه إلى 
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وَلَدُ مُهْلِكٌ بَعْدَهَا ‏ كَبَرْدٍ ‏ فَالْجَدِيدُ : أَنَّدْمِنْ ضَمَانٍ الْمُشْتَرِي» 00ظ525 


السّقي أنّا نكلفه ذلك وإن قال الأذرعي : «فيه نظر»» ويستمر اللزوم إلى أوان الجّداد . 

(ويتصرف مشتريه) أي الثمر (بعدها) أي التّخلية من كُلَّ وجه. هذا إن اشتراه قبل 
أوان الجّدادء أما بعده فقد تقدم في الكلام على القبض أن كلام الرافعي هناك يقتضي 
توقف قبضها على النقل . 

[حكم ضمان الثمر الذي بدا صلاحه بعد التخلية] 

(ولو عرض مُهْلكٌ بعدها) ‏ أي التخلية ‏ من الآفات السماوية؛ (كبَّرْدِ) ‏ بفتح الراء 
وإسكانها كما ضبطه المصنف بخطه ‏ أو حر أو جراد أو حريق (فالجديد أنه من ضمان 
المشتري)؛ لأن التخلية كافية في جواز التصرّف. فكانت كافية في جواز نقل الضمان 
قياسًا على العقارء والقديم: من ضمان البائع؛ لخبر مسلم: «أَنَهُ كل َم يوضع 
الْجَوَائِم»22"0 وأجيب : بحمله على الندب» أو على ما قبل التخلية جمعًا بين الأدلة. 

تنبيه : تمثيله ب«البرد» يفهم أن محل القولين أن يكون المهلك سماويّاء وهو كذلك 
كما قدرته في كلامه. 

فإن سُرِفَ أو غصب فهو من ضمان المشتري قطعًا؛ لإمكان الحفظ منه والتغريمء 
وقيل: بطرد القولين» ومحلهما أيضًا مالم يكن بسبب ترك البائع السّقي» وإلا 
فالمذهب القطع بأنها من ضمان البائع» وما إذا باع الثمرة دون الشجرة وإِلَّا فهي من 
ضمان المشتري قطعًاء وما إذا باع الثّمرة من غير مالكِ الشّجرة وإِلّا فهي من ضمانه 
قطعًا لانقطاع العلائق بينهما. ولو عرض المهلك بعد إمكان الجّداد فكذا في أشبه 
القولين عند الرافعي . 

ولو تعيّب بالجائحة فلا خيار للمشتري على الجديد, أما قبل التّخلية فلا يتصرف 
فيه المشتري. وهو من ضمان البائع كنظائره . 


. /]98 / أخخرحه مسلم. كتاب المساقاة؛ باب وضع الجوائح‎ )٠١ 


38 مع |5 (7) 
َلَوْ تَعيّبَ برك الْبَاِع السَفي فَلَهُ الَِْار وَلَوْ بيع قبْلَ صَلَاحِهِ بشَرْطِ قطية وَلَمْ قط 
حَتّى هَلَكَ فَأوْلَى بكَوْتهِ مِنْ ضَمَانِ الْمُشْيرِي . 

لك حَادِه بالْمَوْجُودٍ - كين وَقِنَاءِ - لَّمْ يَصِعٌ إلا 
يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْمَرِي قَطعَ ثَمَر ا ان اا ري 0 


(فلو تعيب) الثمر المبيع منفردًا من غير مالك الشّجر (بترك البائع السّقي فله) أي 
المشتري (الخيار) على القولين ؛ لأن الشرع ألزم البائع التنمية بالسّقي» والتعييبٌ بتركه 
كالتعييبٍ قبل القبض؛ حتى لو تلف بذلك انفسخ العقد أيضا. هذا إذا لم يتعذر السقي» 
وإلا بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرّح به أبو علي الطبري» 
ولا يكلف في هذه الحالة تحصيل ماء آخر كما هو قضية نص «الأمٌ» وكلام الجويني في 
«السّلسلة». فإنْ آلَ التَعيب إلى التلف والمشتري عالمٌ به ولم يفسخ لم يغرم له البائع 
في أحد وجهين كما رجّحه بعض المتأخرين. 

[حكم ما لو بيع ثمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك] 

(ولو بيع) ثمث (قبل) بدوّ (صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك) بجائحة (فَأَوْلَى 
بكونه من ضمان المشتري) ما لم يشترط قطعه بعد بُدُّرٌ الصلاح؛ لتفريطه بترك القطع 
المشروط». وهذه المسألة مزيدة على «الروضة» مذكورةً في أصلها . 

تنبيه: فرض المصنف المسألة تبعًا للمحرّر فيما قبل الصلاحء» وكذا في 
«الشرحين»؛ وفرض في «الروضة» فيما بعد بُدُوٌّه» وحكمها عند شرط القطع واحدّء 
فالأؤلى حذف التقييد» ولذلك أطلق البغوي والخوارزمي الخلاف قيما إذا باع بشرط 
القطع ليشمل الحالين. 

[حكم بيع الثمر الذي يغلب تلاحقه] 

(ولو بيع لمرٌ) أو زْرعٌ بعد 0 الصّلاح ولو لبعضه (يغلب تلاحقه واختلاط حادثه 
بالموجود؛ كتين) وبطيخ (وقناء لم بصح) البيع لعدم القدرة على تسليمه؛ (إِلّا أن 
يشترط على المشتري قطع ثمره) أو زرعه؛ خوفا من الاختلاط المانع من التسليمء 
فيصح حينئذ البيع لزوال المحذور. 


للكت لشفا 


وَلَوْ حَصَلَ الاختالاط فِيمَا يَنْدّرُ فيه فَالأَظَهَدٌ أَنَهُ لا يَنْمَيِحٌ الْبِئِعُ؛ بل بَلْ يَسَخَيرُ الْحُضْتَري . 
سمس و ع م 0 1 
إِنْ سَمَحَ لَه الْبَائِعُ بمَا حَدَتَ ثَ سَقط خِيَارٌ ني الأصَع. ' 


واحترز ب «يغلب» عمًا إذا ندر الاختلاطء فإنَ البيع يصح مطلقا وبشرط القطع 
وبشرط الإبقاء» سواء أعلم عدم الاختلاط أم لم يعلم كيف الحال» ولو استوى الأمران 
فالظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين أنه يُلحق بالنّادر. 

(ولو حصل الاختلاط) قبل التخلية فيما يغلب فيه التلاحق والاختلاط» أو (فيما 
يندر فيه فالأظهر أنه لا ينفسخ البيع)؛ لبقاء عين المبيع » وتسليمه ممكن بالطريق الآتي؛ 
(بل يتخير المشتري) بين الفسخ والإجازة؛ لأن الاختلاط عيب حدث قبل التسليم . 
والثاني: ينفسخخ؛ لتعذر تسليم المبيع» ونقل هذا عن تصحيح الأكثرين. وعلى الأول 
(فإن سَمّحَ له البائع بما حدث سقط خياره في الأصح)؛ لزوال المحذورء ويملكه ‏ كما 
قال ابن المقري - بالإعراض كما في الإعراض عن السنابل» فإن قيل : تقدَّم أنه لا يملك 
النّعل بالإعراض عنهاء فَلِمَ لا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن عود النعل إلى المشتري 
متوقّمٌء ولا سبيل هنا إلى تمييز حق البائع . والثاني: لا يسقط؛ لما في قبوله من الِنّة . 
وكلام المصنف والرافعي تبعًا للإمام والغزالي يقتضي إثبات الخيار للمشتري أولا؛ 
حتى يجوز له المبادرة إلى الفسخ» فإن بادر البائع أولا فسامح سقط خياره» وهو كذلك 
وإن قال في «المطلب»: «إنه مخالف لِنَصٌ الشافعي والأصحاب فإنهم خيّروا البائع 
أولاء فإن سمح بحقه أقرَ العقد وإلا فسخ». وقضية كلام الرافعي وتعليله أنه خيار عيب 
يستقل به المشتري. وهو كذلك وإن نقل في «الكفاية» عن الماوردي أن الفاسخ هو 
الحاكم . 

وخرج ب«قبل التخلية» التي قدّرتها في كلامه ما لو وقع الاختلاط بعدها فلا يخيّر 


عم 


المشتري ؟ ؛ بل إن توافقا على قَدْرٍ فذاك» وإلّا صّدَق صاحب اليد بيمينه في قدر حق الآخر . 
وهل اليد بعد التخلية للبائع أو للمشتري أو لهما؟ فيه أوجهء وقضية كلام الرافعي 
ولو اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع يغلب تلاحقها لم يصح إلا بشرط قطع البائع 


ا ءام 71 بحر از اماس رام يعس 1//.م سؤوعا 


0/1 مخ | يات (") 
َلَا يَصِح بَيِعْ اْحنْطةٍ في سُنْبْلَِا بِصَافِبةِ وَهُوَ الْمُحَاقلَة وَلَا الوْطَبٍ عَلَى النّخْلٍ 


ا قن ؟ وميد 
بتمر وهو المزايتة. اتاحيت و انب فاج اجا وخا م وده ووو لوحا ابو ا 
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ثمرته» فإن شرط فلم يقطع أو كانت مما يندر تلاحقها وجرى الاختلاط كما سبق في 
تعان المشجري لم يقسي بن من سبعة كته لقناسية اجر ماهم غلى القيو ل وإن 
تشاحًا فسخ العقد كما مرّ. ولو باع جرّة من القت مثلًا بشرط القطع فلم يقطعها حتى 
طالت وتعذر التمييز جرى القولانء ويجريان أيضًا فيما لو باع حنطةً فانصبٌ عليها 
مثلها قبل القبض وكذا في المائعات. ولو اختلط الثوبُ بأمثاله أو الشّاةٌ المبيعة بأمثالها 
فالصحيح الانفساخ ؛ لأن ذلك يورث الاشتباه وهو مانع من صحة العقد لو فرض 
ابتداءً» وفي نحو الحنطة غاية ما يلزم الإشاعة» وهي غير مانعةٍ. 
[حكم المحاقلة والمزابنة] 

(ولا يصح بيع الحنطة في سنبلها بصافية) من التبن» (وهو المحاقلة. ولا) بيع 
(الرطب على النخل بتمرء وهو المزابنة)؛ للنهي عنهما في خبر الصحيحين”''. وفي 
رواية للشافعي: «والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق(" من الحنطة» والمزابنة 
أن يبيع التمر على رؤوس النخل بماتة فرق من التمر؛ا» قال الرافعي: «إن كان هذا 
التفسير مرفوعًا فذاك» وإن كان من الراوي فهو أعرف بتفسير ما رواه»» ولعدم العلم 
بالمماثلة فيهماء ولأن المقصود من البيع في المحاقلة مستتر بما ليس من صلاحه»ء 
ولأنه حنطةٌ وتبنٌ بحنطةٍ فبطل لقاعدة «مُدَ عجوة». فلو باع شعيرًا في سنبله بحنطة صافية 
وتقابضا في المجلس جاز؛ لأن المبيع مرئيّ» والممائلة ليست بشرط لاختلاق 


)٠١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب البيوع» باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالثمر / 7175/ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن رسول الله بك نهى عن المزابنة والمحاقلة . والمزابنة اشتراء 
الشمر بالتمر في رؤوس النخل». 
وأخرجه مسلم»ء كتاب البيوع؛ باب كراء الأرض / 4 597/ . 

زفة الفَرقّ: مكيالٌ معروفٌ بالمدينة» وهو سنّة عشر رطلاء وقد يُحَكك. والجمع : «فْرْقَانٌَ» . 
انظر : مختار الصحاح. باب الفاء. مادة #فرق؟؛ ص/ 9 /5١‏ . 

628 ليست في نسخة البابي الحلبي . 


(9) وكا بالبج5 4 


وَيُرَخَصُ في الْعَرَايَاء ٠‏ وَهُوَ بَيْمُ الوْطَبٍ عَلَى النّخْلٍ بتَمْرٍ في الأزض» أو الْعِنَب في 


الجسن+ أورباع زرَعًا قبل طهور العث بحت جاز؛ لأن الحشيش غير ربويّ» ويؤخذ من 
ذلك أنه إذا كان ربويًا اعْتِيدَ أكلهُ كالحُلبَةِ امتنع بيعه بِحَبّهه وبه جزم الزركشي . 

والمحاقلة مأخوذة من «الحَمَلِ» بفتح الحاء وسكون القاف جمع احَفْلَةِ2 وهي 
الساحة الطيبة التي لا بناء فيها ولا شجرء سّمّيت بذلك لتعلقها بزرع في حقله. 
والمزابنة مأخوذة من «الرَّبْنَ» بفتح الزاي وسكون الباء» وهو الدّفع لكثرة الغبن فيهاء 
فيريد المغبونٌ دفعه والغاينٌ إمضاءه فيتدافعان. 

تنبيه : فائدةٌ ذكْرٍ هذين الحكمين تسميتهما بما ذكر وإلّا فقد عُلِمَا مما مرٌ. 

[حكم بيع العرايا] 

(ويرخص في) بيع (العرايا) جمع «عرِيّة؛» وهي ما يُفردها مالكها للأكل؛ لأنها 
عريت عن حكم جميع البستان. (وهو بيع الوطب على النخل) خَرْصًا (بتمر في الأرض) 
كيقاء (أو العنب في الشجر) خرصا (بزبيب) في الأرض كيلا . هذا مستثنى من بيع 
المزابنة؟ لما في الصحيحين عن سهل بن أبي حثمة ‏ بالحاء المهملة وسكون الثاء 
المثلثة -: «أَنَّ رَسُولَ الله يكل نَهَى عَنْ بَيِع التّمَرٍ ‏ بالثاء المثلثة ‏ بالثَّمرٍ ‏ بالتاء المثناة 
كما قاله المصنف في «شرح مسلم» - وَرَخَصَ في بَْع الْعَرِيّة؛ أن اع بحَوْصِهَاء أده 
أَخْلَيَا دُطَبَاه'2» وقيس به العنبُ بجامع أن كلا منهما زكويّ يمكن خرصه ويُدخر 
يايسة . وأقهم كلامه أنهما لو كانا معًا على الشجر أو على الأرض أنه لا يصحٌ» و 
ا ا ا 8 
الدُطبٍ بالرطب» وهو كذلك كما مر في باب الربا. وكالرُطب البُسر بعد بُدُوَ صلاحه؛ 
لان المحاجة إليه كالحاجة إلى الوُطب؛ ذكره الماوردي والروياني. قيل: ومثله 


١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الببوع. باب يبع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة 
7 . وملم. كتاب الببوع. باب تحريم ببع الرطب بالتمر إلا في العرايا / /ا54/ مع زيادة 
في المتن . 


0 معز 5 (") 


1 عونو ا وار ملق 5 0 اسيم و 
فيمَا دُون حَمْسَة أؤشق. وَلوْ راد فى صَفقتيّن جاز. 
9 3 2 


الحصرمء ورُدَ: بأن الحصرم لم يَبْدُ به صلاح العنب» وبأن الخرص لا يدخله؛ لأنه لم 
تثثاة كبر وخلات التشر فيهنما: 

تنبيه : محل الجواز في العرايا ما لم تتعلق بالثمر زكاةٌ؛ كأن خُرِصَتْ عليه وضمن» 
أو قلنا: «الخرص تضمينٌ»» أو لنقصها عن النصابء. أو لكفر صاحبها. 

[مقدار الرخصة في العرايا] 

ومَحَلُّ الرخصة (فيما دون خمسة أوسق) تحديدًا بتقدير الجفاف بمثله؛ لما رَوَى 
الشيخان «أَنَّه كله أَرْحَصَ فِي بَيْع الْعَرَايَا بكَرْصِهَا فِيِمَا دُوْنَّ حَمْسَةٍ أَوْسْقِء أَوْ فِي حَمْسَةٍ 
أَوْسُقٍِ2"”0 شلك داود بن حصين أحد رواتهء فأخذ الشافعي بالأقل ع أحد قوليه» 
ويجوز في الخمسة في القول الآخرء ولا يجوز فيما زاد عليها قطعّاء وحيث زاد على 
ما دونها يبطل في الجميع على المشهورء ولا ويه على تفريق الصفقة كما موت 
الإشارة إليه في فصلها؛ لأنه صار بالزيادة ربًا فبطل جميعه. 

تنبيه : : ظاهر كلام المصتف أ ااوكترال نفس عو الخية ا بطلل عليه لام 
حتى قال المارودي: «يكفي نقص ربع مُد2» والمتجه ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ أن 
ذلك لا يكفي؛ بل لا بدّ من زيادة على تفاوت ما يقع بين الكيلين» فإن ربع المُدّ والمدّ 
يقع التفاوت به بين الكيلين غالبًا لا سيما في الخمسة أوسق 

والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجافٌ وإن كان الرطب الآن أكثرء فإن 
تلف الرطب أو العنب فذاك» وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب: فإن 
كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضرًّء وإن كان أكثر تبين بطلان العقد. 

(ولو زاد) على ما دونها (في صفقتين) كل منهما دونها (جاز) قياسًا على الصفقة 
الأولى» وتتعدّد الصفقة بتعدّد العقد والمشتري قطعًاء وبتعدّد البائع على الأصح. 
وإنما نظروا هنا إلى جانب المشتري أكثر حيث قطعوا فيه بالتعدّد دون جانب البائع 


)20320 أخرجه البخاري في «صحيحه؟» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مم أو شرب في حائط أو في 
نخل / 775/ . ومسلم. كتاب البيوع؛ باب تحريم بيت الرطب بالتمر إلا في العرايا / 58415/ . 


(1) وكبالبج؟ 1 
وَيُشْبَد ط التَقَائُخ بض بِتَسلِيم الم كبا وَالتَخْلِيَة في النَخْلِء وَالأَظهرُ أَنَهُ لا يَجُورْ 
فى سَائِر الثّمَارء وَأَنَهُ لا يَحْتَصنٌ بِالْفقَرَاءِ . 


عكس ما قالوه في الردٌ بالعيب؛ لأن الوُطبَ هو المقصود والتمر تابع» فلو باع رجلان 
مثلا لرجلين صفقة جاز فيما دون عشرين لا فيما فوقه» وفي «الروضة»: «فيما دون 
عشرة»؛ قال الزركشي وغيره: «وهو سبق قلم وليس كذلكء وإنما فَرَعَهُ على وجه 
ضعيف. وهو أن الصفقة لا تتعدد بتعدد البائع». 

[ما يشترط في صحّة بيع العرايا] 

(ويشترط) في صحة بيع العرايا (التقابض) في المجلس (بتسليم التمر) أو الزبيب 
إلى البائع (كيللاء والتّخلية في) رُطْبٍ (النخل) أو عنب الكرم ؛ لأنه مطعوم بمطعوم . 

تنبيه : لو عبّر بقوله: «بتسليم الجاف كيلا والتّخلية في الوُطَبٍ والعنب» كان أَوْلَى 
كما يعلم مما قدَّرته . 

[حكم بيع العرايا في غير التمر والعنب] 

(والأظهر أنه لا يجوز) بيع مثل العرايا (في سائر الثمار) أي باقيها؛ كالخوخ 
والمشمش واللّوز مما يدخر يابسه؛ لأنها متفرقة مستورة بالأوراق فلا يتأتى الخرص 
فيها. والثاني: يجوز كما جاز في العنب بالقياس . 

[حكم بيع العرايا للأغنياء والفقراء] 

(و) الأظهر (أنه) أي ب بيع العرايا (لا يختص بالفقراء) ؛ بل يجري في الأغنياء لإطلاق 
الأخبار فيه. والثاني: يختص بهم؛ لما رَوَى الشافعي عن زيد بن ثابت: دأَنَّ رِجَالا 
مُحْتَاجِينَ مِنَ الأنْصَار شَّكَوًا إلى رَسُوْلٍ الله يكل أنّ لوطب يَأتِي وَلَا نَقْدَ ئدهم يبتَاعُوْنَ 
به رُطََا يَأَكُنُوَْهُ مَمّ النَّاسِء وَعِنْدَهُمْ فَضْلُ قُْتِهِمْ مِنَ الدَمرِه فَرَحْص لَهُمْ أَنْ يَْتَاعُوا 
الْعَرَايَا يَخَرْصِهًا م الك وأجاب الأوّل: بضعف الحديث,. وبتقدير صكته فهذه 


غ00 ذكر ابن حجر في «تلخيص الحبير؟» كتاب البيوع . باب الاصول والثمار //ا١71١/‏ وقال: هذا 
1 لحدبث ذكره الشافعي ني دالأم» و«المختصر» بغير إمنادء وذكره البيهقي في «المعر قة»؟ عن 
الشافعي معلقًا أيضاء وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي. ورد عليه ابن سريج إنكاره» ولمء 


ها.اها.ة ها فاه واو وا واه هد قافا ود .د قاف قأفاى واه .د فد و ها. د وار وا .ا قاو وا وا نا و .واه واث ا ها ه ه.ا 6ه ه 


حكمة المشروعية» ثم قد يعم الحكم كما في الَّمَلِ والاضطباع في الطواف . 

تنبيه : محلّ الخلاف في اعتبار حاجة المشتري, أما حاجة البائع فلا تُعتبر قطعّاء 
وقال مالك : «تعتبر حاجة البائع" . 

خاتمة : قال الجرجاني والمتولي : «ضابط الغنٌ في هذا الباب: من عنده نقدٌء فمن 
لا نقد عنده فقي وإن مَلَكَ أموالا كثيرة». ولو اشترى العريّة من يجوز له شراؤها ثم 
تركها حتى صارت تمرًا جاز» وقال أحمد: يبطل العقد؛ لأن شرط صحّة العقد عنده أن 
يأخذها”"' أهلها رُطَبًا . 


يذكر له إسنادّاء وقال ابن حزم : لم يذكر الشافعي له إسناداء فبطل أن يكون فيه حجة . 

وقال الماوردي: لم يسنده الشافعي ؛ لأنه نقله من السير. 

وقال الشيخ الموفق في «الكافي» بعد أن ساق هذا الحديث : «متفقٌ عليه»؛ وهو وهمّمه. 
)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «يأخذها كلّها». 


(9) 5 بالمتم عيرم 


١‏ ياب اختلاف المتبايعين 


وي رجام ع 3 و ١‏ مراع 5 آم 0 0 3 0 م 0 

ال كي 2» أب>ه شأ ةه | حم |:| 1 1 يله 5 الثم: أ 50 “)أ الك أ 

إذا انهه على سك الكع ثم اخيلنا في كوج كقار اللمزه او وغيف او لاحل 
قذروء أؤْ قذر المبيع ولا بَيّنة تحالفاء ا ا 0 


(باب اختلاف المتبايعين) أو من يقوم مَقَامَهُمًا في كيفيّة العقد 

(إذا اتفقا) أي المتبايعان (على صِحّة البيع ثم اختلفا في كيفيته ؛ كقدر الثمن)» 
وما يدعيه البائع أكثر كما نبّه عليه الرافعي في الصداق؛ كأن يدّعي عشرةً والمشتري 
تسعدّء (أو صفته)؛ كأن قال البائع: «بصحاح» والمشتري: (بمُكسّرَةك أو جنسه؛ 
كقول البائع: «بذهب» والمشتري : «بفضة»: وقد صرّح به في «المحوّر»» (أو الأجل)؛ 
بأن أثبته المشتري ونقاه البائع » (أو قدره)؛ كشهر ويدّعي المشتري أكثرء أو يقول 
البائع : لابعتكه بشرط رهن أو كفيل» فينكر المشتري» (أو قدر المبيع)؛ كقول البائع : 
«بعتك صاعًا من هذه الصبرة بدرهم» فيقول المشتري: «بل صاعين»» أو اختلفا في 
اشتراط كون المبيع كاتبًا مثالاء (ولا بينة) لأحدهماء أو لِكلّ منهما بينة وتعارضتا؛ بأن 

5 5 5 0 اليا م عام ب ل 27 
لم يؤرّخا بتاريخين (تحالفا)؛ لخبر مسلم: «اليَمِيْنُ عَلى المُدَّعَى عَلَيْهون'2» وكلّ منهما 
مُدَعَى عَلَيْهِ كما أنه مُدَّع . 

وتخصيصه البيع بالق جرى على الغالب؟ لأن التحالف يجري في سائر عفقود 
المعاوضات حتى القراض والجعالة والصّلح عن دم طردًا للمعنى . 

ولا أثر لقدرة كُلّ من العاقدين على الفسخ في الأولين بلا تحالف» ولا لعدم رجوع 
كل منهما إلى عين حقه فى الثالث . 

ويؤخذ مما ذكر أن التحالف يجري في زمن الخيار» وهو المعتمد كما صرّح به ابن 
يونس والنشائي والأذرعي وغيرهم» وقد قال الشافعي والأصحاب بالتحالف في الكتابة 


نلق أخرجة مسلمء؛ كتاب الأقضية » باب اليمين على المدعى عليه / 407١‏ 4/ 5 


1 معي 5 () 


ال لا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا اد ا ا ا ل ال ل ا ا ل الل 


زمن الخيار بإمكان الفسخ في زمنه 2 عنه: يأن التحالف لم يوضع للفسخ؛ بل 
عرضت اليمين رجاء أن ينكل الكاذب فيتقرّر العقد بيمين الصادق . 

واحترز لقوله: «واتفقا على صحة البيع» عمًّا إذا لم يتفقا على الصحةء أو اتفقا 
عليها في عمَدٍ ولكن اختلفا هل ذلك العقد بيع أو هبة؟ فلا تحاف كما سيأتي آخر 
الباب. والمراد بالاتفاق على الصحة وجودُمّاء ففي «الروضة» كأصلها: لو قال: 
«بِعتَكَ بألف»» فقال: «بخمسمائة وزِقٌ خمر» حلف البائع على نفي سبب الفساد ثم 
يتحالفان. وبقوله: «ولا بينة»؛ أي «أو تعارضت البَيّنتانِ؛ كما مر عمًا إذا أقام أحدهما 
بينة فإنه يعمل بها . 

وشمل كلامه ما إذا كان المتبايعان مالكين أو وكيلين أو مالكًا ووكيلا. وفي تحالف 
الوكيلين وجهانٍ رجّح المصنف منهما التحالف» وفائدته الفسخ أو أن بتكل احينهها 
فيحلف الآخر ويُقَضَى له. وليس لنا صورة يحلف فيها الوكيل على الأصح غيرها؛ لأنه لم 
يثبت لغيره بيمينه شيئّاء وإنما يرجع الحال بعد التحالف إلى الفسخ الذي أوجبه الشرع . 

تنبيه : يستثنى من التحالف مسائل : 

منها: ما لو تقايلا في العقد ثم اختلفا بعد الإقالة في قدر الثمن فلا تحالف؛ بل 
القول قول البائع لأنه غارم . 

ومنها: ما لو اختلفا في عين المبيع والثمن معًا؛ كأن يقول: «بعتكَ هذا العبد يمائة 
درهم» فيقول: «بل هذه الجارية بعشرة دنائير» فلا تحاف جزمًا إذ لم يتواردا على شيءٍ 
مع اتفاقهما على بيع صحيح واختلفا في كيفيته؛ بل يحلف كُلّ منهما على نفي دعوى 
صاحبه على الأصل . 

ومنها: ما لو اختلف وليَ محجور مع مستقل وكان المبيع تالفاء وكانت القيمة التي 
يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سمّاهء فإنه لا تحالف ويؤخذ 
بقول البائع؟ لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة. وهي أكثر من قوله؛ 
كما ذكر نظير ذلك في الصداق. 


)3( ا 16" 


وَفِي في قل يبان فسَكهُ حا َيل قر يِقَرَ 


ولو اختلفا في عين المبيع فقط واتفقا على الثمن» أو اختلفا في قدره تحالفا إن كان 
الثمن معيئاء وكذا إن كان في الذمَّة كما اقتضى كلام الرافعي هنا ترجيحه وصكّحه في 
«الشرح الصغير» خلاقا لما جرى عليه ابن المقري تبعًا للأسنوي من عدم التحالف . ولو 
أقام البائع بينة أن المبيع هذا العبدء والآخر بينة أنه الجارية ولم تؤرّخ البَيّنتَان سُلَّمَتْ 
للمشتري ويُقَتُ العبد في يده إن كان قبضه. وإِلا فيترك عند القاضي حتى يدّعيه كما جزم 
به ابن أبي عصرونء وقال أبو الحسن السّلمي : «إنه الصحيح»» وقيل: يجبر المشتري 
على قبوله. فإن ونا قضى بِجُقَدَّمَةِ التاريخ» ويأتي إيضاح ذلك في محله. وإذا أخذه 
القاضي أنفق عليه من كسبه إن كان كسوبّاء وإِلّا باعه إن رأى المصلحة في بيعه وحفظ 
ثمنه» وله ذلك في الحالة الأولى أيضًا كما قاله الشيخ أبو حامد. 

وإذا وقع التّحالف (فيحلف كُلٌَّ) منهما (على نفي قول صاحبه وإثبات قوله)؛ لما م 
من كونه مُدَّعِيَا ومُدَّعَى عليهء فينفي ما ينكره ويثبت ما يدعيه» نعم إنما يحلف الثاني 
بعد أن يعرض عليه ما حلف عليه الأول فيتكر كما قاله المحاملي. 

[من يُبدأ بيمينه في التحالف] 

(ويُّدأ) في اليمين (بالبائع) ندبًا؛ لحصول الغرض مع تقديم المشتري أيضاء 
وقيلة وتوا واختاره السنيكي ::وإتما ثرا به لأنجانيه أقوى؛ لأن المبيع يعود إليه 
بعد الفسخ المترتّب على التحالف» ولأن ملكه على الثمن قد تم بالعقد ومِلْكَ المشتري 
على المبيع لا يتم إل بالقبض . (وفي قول: ) يبدأ (بالمشتري)؛ لأن البائع يدّعي عليه 
زيادة ثمن. والأصل براءة ذمته منهاء ولأن المبيع في ملكه فيَقْوَى جانبه. (وفي قول: 
ينساويان) ؛ لأن كُلّ واحد منهما مدّع ومُدَّعَى عليه فلا ترجيح» وعلى هذا (فيتخيّر 
الحاكم) فيمن يبدأ به منهماء (وقيل: يقرع) بينهما؛ كما لو حضرا مما للدعوى. فيبدأ 
بمن خرجت قرعتهء قال الإمام: وتقديم أحد الجانبين مخصوصٌ بما إذا باع عرضًا 
بشمن في الذمةء أما إذا كانا معيّنين أو في الذمة فلا ينّجه إلا التسوية. 
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وَالصَّحِيحٌ أن نَهُ يَكفِي كل وَاحَدٍ يَمِينٌ تَحْمَعْ نَمْيًا وَإِنْبَانَا وَيُقَدّمُ اَي فيَقُول 
بعْتُ بِكَذَا وَلَقَدُ بِمْتُ بِكَذَاء . 


والزوج في الصداق كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له؛ كما قوي جانب 
البائع بعود المبيع إليهء ولأن أثر التحالف يظهر في الصّداق لا في البضع وهو باذله 
فكان كبائعه. 
[عدد الأيمان اللّازمة عند تحالف العاقدين] 
(والصحيح أنه يكفي كُلَّ واحد) منهما (يمينٌ تجمع نفيًا) لقول صاحبه (وإثباتا) 
لقوله؛ لأن الدعوى واحدة» ومنفيٌ كُلّ منهما في ضمن مثبته» فجاز التعرّض في اليمين 
الواحدة للنفي والإثبات» ولأنها أقرب لفصل الخصومة . والثاني: أنه يفرد النفي بيمين 
والإثبات بأخرى؛ لأنه مُدّعَ ومُدَّعَى عليه. وكان التعبير ب«المذهب» أؤلى كما في 
«الروضة»؛ لأن الأول منصوصٌُ مقطوع به. 
وقوله: «ويكفي» فيه إشعار بجواز العدول إلى يمينين”'؟. وهو الظاهر وإن أفهم 
كلام الماوردي خلافه . 
ما يُقَدّم من النفي والإثبات عند الحلف] 
(ويقدم) في اليمين (النّفي) ندبًا لا وجوبًا؛ لحصول المقصود بكل منهما. (فيقول) 
البائع في قدر الثمن مثلا: والله (ما بعت بكذاء ولقد بعت بكذا)» ويقول المشتري: 
«والله ما اشتريث بكذا ولقد اشتريت بكذاهء وهذه الكيفية هي المشهورة في كلام 
الأصحابء وقال الصيمري: يقول البائع: انا بعت إلا بكذاة» ويقول المشتري : دما 
اشتريت إِلَّا بكذا»؛ لأنه أسرع إلى فصل القضاءء ويلزمه الاكتفاء أيضًا ب«إنما بعت 
بكذا» و«إنما اشتريت بكذا»» والصحيح أن ذلك لا يكفي؛ لأنهم إنما يكتفون في ذلك 
بالتصريح . 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «اليمين». والصحيح ما أنبّه . انظر: نهاية المحتاج. (4/ 02١7‏ وتحمة 
المحتاج. (178/5). 


(9) لبج فون 
وَإِذَا تَحَالَقَا مَالصَّحِبحُ أَنّ المَفْدَ لا يَنَْسِحٌ؛ بَلْ إِنْ تَرَاضَيَاء وَإِلَا فَيَفْسَحَانِه أو 
أَحَدُهُمَا أو الْحَاكِمُ وَقِيلَ : إِنَّمَا يَفْسَحُهُ الْحَاكِمْ . ب ا 1 


تنبيه : يفهم من كلام المصنف أنه لا يُحتاج إلى صيغة حصرء وهو كذلك وإن كانت 
عبارة «الروضة» في البائع : «ما بعت بكذاء وإنما بعت بكذاك». وفى المشتري: «ما 
اشتريت بكذاء وإنما اشتريت بكذا»؛ إذلا حاجة إلى الحصر بعد النفي . 

[الأثر المترتّب على تحالف العاقدين] 

(وإذا تحالفا فالصحيح أن العقد لا ينفسخ) بنفس التحالف؛ لأن البيئنة أقوى من 
اليمين» ولو أقام كُلّ منهما بينة لم ينفسخ فبالتحالف أَوْلَى ؛ (بل إن تراضيا» على ما قاله 
أحدهما أقِرَ العقدء قال القاضي: ولا رجوع لمن رضي صاحبّة؛ وإن سمح أحدهما 
للآخر بما ادّعاه أجبر الآخرء وإن أعرضا عن الخصومة أعرض عنهما كما نقله الإسنوي 
عن القاضي» ويفهمه كلام ابن المقري في «شرح إرشاده» وإن فهم بعض المتأخرين عنه 
خلافه. (وإلَا) بأن استمر نزاعهما (فيفسخانه أو أحدهما)؛ لأنه فسخ؛ لاستدراك 
الظلامة» فأشبه الرَّدَّ بالعيب» (أو الحاكم) لقطع النزاع 

وحق الفسخ بعد التحالف ليس على الفورء فلو لم يفسخا في الحال كان لهما بعد 
ذلك على الأشبه في «المطلب»؛ لبقاء الضرر المحوج للفسخ. (وقيل: إنما يفسخه 
الحاكم)؛ لأنه فسخ مُجْتَهَدٌ فيه فلا يفسخ أحدهماء وصححه جَمْعْ. 

ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف». ولا ب بُدَّ أن يكون التحالف عند حاكم» فلو 
تحالفا بأنفسهما لم يكن لأيمانهما تأثير في فسخ ولا لزوم؛ قاله الماوردي وغيره. 
والمُحَكَمُ كالحاكم كما بحثه بعض المتأخرين . 

وإذا فسخا انفسخ ظاهرًا وباطنًا كالإقالة» وكذا إن فسخ القاضي أو الصادق منهما؛ 
لتعذّر وصولهما إلى حقّهما كما في الفسخ بالإفلاس. فَلِكُلٌَ منهما التصرّف فيما عاد 
إليه. وإن فسخ الكاذب لم ينفسخ باطنًا لترثبه على أصل كاذب . وطريقٌ الصادق إنشاء 
الفسخ إن أراد الملّك فيما عاد إليه ٠‏ وإن لم يُرِدْهُ : فإن أنشأ الفسخ أيضًا فذاك ٠‏ وإلا فقد 
ظم بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقهء وإلا فيبيعه ويستوفي حقّه من ثمنه . 


14 سمخو |5 (0) 


ذم على الختتري ره الجييء ٠‏ فَإِنْ كا نَّ وَقَفَهُ 
قِيمَته» وَهِىَ قِيمَنْهُ يَوْمَ التََفٍ فِي أَظهَرٍ | الأفْوًا اا ا ما لاسن اام 10 


وللمشتري وطء الجارية المبيعة حال التّرَاع وقبل التحالف على الأصحّ؛ لبقاء 

ملكه. وفي جوازه فيما بعده وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ جوازه كما اقتضاه 
[ما يلزم المشتري بعد الفسخ] 

(ثم) بعد الفسخ (على المشتري ردّ المبيع) إن كان باقيًا في مِلْكهِ ولم يتعلق به حقٌّ 
ثالث بزوائده المتصلة؛ لأنها تابعة للأصل» دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض؛ 
لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله. وكذا على البائع رَدَّ الثنمن. ومؤنة الردٌ 
على الرادٌ كما يفهم من التعبير ب«رَدَّ؛؛ لأن كلَّ من كان ضامئًا للعين كانت مؤنة ردّها 
عليه . 


(فإن كان22) تلف شرعًا؛ كأن (وتفه أو أعتقه أو باعه. أو) تعلق به حق لازم؛ كأن 
(كاتبه» أو) تلف حسًا؛ كأن (مات لزمه قيمته) إن كان متقوّمًا وإن زادت على ثمنه» 
و ل 0 
من وجوب القيمة وإن صحكّحه في «الحاوي». (وهي قيمته يوم التلف) حقيقة حقيقة أو حكمًا 
(في أظهر الأقوال)؛ ال ال 0 
وفارق اعتبارها بما ذكر اعتبارها لمعرفة الأرش بأقلّ قيمتي العقد والقبض كما مَّر: بأن 
النظر إليها : نَم لا ليغرم بل ليعرف منها الأرش» وهنا المغروم القيمة» فكان اعتبار حالة 
الإتلاف ألْبَىَّ ؛ ذكره الرافعي. والثاني: قيمة يوم القبض؛ لأنه قيمة يوم دخوله في 
ضمانه» والثالث: أقل القيمتين يوم العقد ويوم القبض. والرابع: أقصى القيم من يوم 
القبض إلى قيمة يوم التلف؛ لأن يَدَهُ يَذُ ضمان فتعتبر أعلى القِيّم . 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن التحالف يجري عند بقاء العوقن ودلفة» واعترعن 


١‏ ليست في تتشي المقابلةة وما ايه لفظ العللامتين الرمليٌ وابن حجر الهيتميئ. انظر : نهاية 
المحتاج. (4/ ,)1١56‏ وتحفة المحتاج ٠‏ (5/ ١م‏ ة). 


(1) رابج كينا 


يس ل عر سا سام 


وَإِنْ تَعيّبَ رَدَهُ مَعَ أَْشِه . وَاخْتَلَاف وَرَنَيهِمَا كَهُمَا. 
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وَلَوْ قالَّ: «بِعْتَكَهُ بكذا»ء فقَالَ: «بَلَ وَهَبْمَنِيه فلا تَحَالفَ؛ بَلَ يَحْلِفٌ كل على نفي 


مم 0 يم موت رهووروةه اع عام 
دَعْوَّى الآخرء فإذا حلفا رَدَهُ مَذَعِى الهبة بِرْوَائَدِهِ . 


بالَدٌ بالعيب فإنه لا يجري بعد التلف. وأجيب: بأن الرَدَّ يعتمد المردودء والفسخ 
يعتمد العقدء وبأن الرّدَّ يلحقه الأرش فلا ضرورة إليه بخلاف الفسخ . 

(وإن تعيّب رَدَهُ مع أرشه) وهو ما نقص من قيمته؛ لأن الكُلَّ مضمون على المشتري 
بالقيقة كان حفه تفصو ا يشهاووظع القن لسن يعي قاذ أرق لم وإك كان قن 
رهنه فإن شاء البائع أخذ القيمة أو انتظر الفكاك. فإن قيل: قد ذكروا في الصَّداق أنه لو 
طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونًا وقال: «أنتظر الفكاك للرجوع» فلها إجباره على 
قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمانء» فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة» 
أجيب : بأن المطلقة قد حصل لها كسد بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري . 
وإن كان قد آجره رَجَعَّ فيه مؤْجّرًا ولا ينتزعه من يد المكتري حتى تنقضي المُدَّة والمسمّى 
للمشتري وعليه للبائع أجرة المثل للمُدَةِ الباقية من وقت الفسخ إلى انقضائها . 

[حكم تحالف ورثة العاقدين عند التنازع] 

(واختلاف ورثتهما). أو وارث أحدهما مع الآخر (كهما) أي كاختلافهما فيما مر؛ 
لأنها يمين في مالٍ» فقام الوارث مقام المُوَرّثِ؛ كاليمين في دعوى المال. ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده» ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداءً 
أو بين المُوَرُتَيْنِ ثم يموتان قبل التحالف. ويحلف الوارث في الإثبات على البَتّ» 
وعلى نفي العلم في النفي» ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظته صدق مَُوَرَيْهِ . 

[حكم تحالف المتعاقدين عند عدم اتّفاقهما على عمَدٍ واحد] 

(ولو قال : «بعتكه بكذا» فقال: «بل وهبتنيه») أو «رهنتنيه» (فلا تحالف)؛ لأنهما لم 
يَنْقِهَا على عقد واحد؛ (بل يحلف كُلّ) منهما (على نفي دعوى الآخر) كسائر الدُعاوى . 
(فإنا حلف رذه) لزومًا (مدّعي الهبة) أو الرهن (بزوائده) متصلة كانت أو منفصلة؛ لأنه 
لا ملك له. ولا أجرة عليه لاتفاقهما على عدم وجوبها. فإن قيل: كيف يَرّدُ الزوائد 
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وَلَو ادَعَى صِحَة الْبَئْع وَالآَخَرُ فْسَادَهُ فَالأصَحٌ تَضْدِيقٌ مُذّعِي الصّحَّةِ بيَمِينِه . 
المنفصلة مع اتفاقهما على حدوثها في ملك الرَادٌ بدعواه الهبة وإقرار البائع له بالبيع 
فهو كمن وافق على الإقرار بشيء وخالف في الجهة؟ أجيب : بأن دعوى الهبة لا تستلزم 
المِلْكَ؛ لتومّفها على القبض بالإذن ولم يوجدء وبأن كَل منهما قد أثبت بيمينه نفي 
دعوى الآخر فتساقطتاء ولو سُّلّمَ عدم تساقطهما فَمُدَّعِي الهبة لم يوافق المالك على 
ما أقرَ له به من البيع» فلا يكون كالمسألة المشبهة بهاء فالعبرة بالتوافق على نفس 
الإقرار لا على لازمه. 

[المصدّق من العاقدين عند اختلافهما في صحّة البيع وفساده] 

(ولو ادّعى) أحدهما (صحة البيع والآخر فساده)؛ كأن اذَّعى اشتماله على شرط 
فاسد”'' (فالأصح تصديق مُذدّعي الصّحَةٍ بيمينه)؛ لأن الأصل عدم المفسدء والظاهر في 
العقود الجارية بين المسلمين الصحة. والثاني: يصدّق مُدَّعي الفساد؛ لأن الأصل عدم 
العقد الصحيحء وإنما رجّح الأصل الأول لاعتضاده بتشوّف الشارع إلى انبرام العقود. 
واسُتثني من ذلك مسائل : 

منها: ما إذا باع ذراعًا من أرض وهما يعلمان ذرعانهاء فادَّعَى أنه أراد ذراعًا معيئًا 
مبهمّاء واذّعَى المشتري الإشاعة» فالمصدَّقٌ البائع لأنه أعرف بإرادته . 

ومنها: ما إذا قال السيد: «كاتبتكَ وأنا مجنون أو محجور عَلَيَّ» وعُرف له ذلك فإنه 
المصدّق. ومثله قول الروياني فيما لو اختلفا فيما يكون وجوده شرطًا كبلوغ البائع؛ 
كأن باعه ثم قال: «لم أكن بالعًا حين البيع» وأنكر المشتري. واحتمل ما قاله البائع 
صُدَّق بيمينه؛ لأن الأصل عدم البلوغ. وأما إذا قال السيد: «كاتبئُكَ على نجم واحد؟. 
وقال الرقيق: «بل على نجمين» فإن الرقيق هو المصدّق كما رجحه المصنف . 

ومنها: ما لو قال مشتري المغصوب: «كنتٌ أظن القدرة على تسليمهء وأنا الآن 
لا أقدر» فهو المصدّق كما أفتى به القفال؛ لاعتضاده بقيام الغصب . 

ومنها: ما إذا اختلفا هل وقع الصّلح على إنكار أو اعتراف فالمصدّقٌ مدّعي وقوعه 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١ 


(1) وكبالبجم 4١‏ 
وَلَّوِ اصْتَرَى عَبْدَا فَجَاءَ بِعَيْدِ مَعِيبِ دده فَقَالَ الْبَائعُ: «لَيْسَ هَذا الْمَِيعَ» صَدّقَ 
ابا يميه ينه وي ْله في العم مُصَدَقُ قُ الْمُسْلِمُ ني الأَصَمٌ . 


على إنكار؛ لأنه الغالب كما سيأتي في بابه . 

ومنها: ما إذا قال المرتهن: «أَؤْنْتُ في البيع بشرط رهن الثمن» وقال الراهن: «بل 
مطلقًا» فالمصدّق المرتهن ن؟ هكذا قاله الزركشيء» قال شيخنا: «وليس مما نحن فيه؛ 
لأن الاختلاف بعد تسليم الحكم المذكور لم يقع من العاقدين» ولا من نائبهما». ولو 
قال المشتري: «رأيت المبيع» وأنكر البائع» أو قال المشتري: «اشتريث ما لم أرَهُ) 
فالمصدّق مُدَّعِي الصحةء وكذا لو باع الثمرة قبل بدوّ الصلاح أو الزرع في الأرض ثم 
اختلفا هل شرط القطع أو لاء أو قالت المرأة: «وقع العقد بلا وليّ ولا شهود» وأنكر 
الزوج فالمصدَّقٌ مُدَّعِي الصحة. 

تنبيه : هذا الاختلاف قد علمت أنه يمري في غير البيع كالشاخ وغيره» فلو قال 
المصنف : «ولو اذَّعى صحة العقد» لكان أؤلى. 

[المصدّق من العاقدين عند اختلافهما في عين العبد المبيع ونحوه] 

(ولو اشترى عبدًا) مثلا معينًا وقبضه (فجاء بعبدٍ معيبٍ ليردّه فقال البائع: «ليس 
هذا المبيع» صُدَّقَ البائع بيمينه)؛ لأن الأصل السلامة وبقاء العقدء (وفي مثله في 
السَلّم) ‏ بأن يقبض المُسْلِمٌ المؤدّى عن المُسْلَمٍ فيه ثم يأتي بمعيب» فيقول المُسْلَمٌ 
إليه: «ليس هذا المقبوض» ‏ (يصدّق المُسْلِمٌ في الأصح) بيمينه أن هذا هو المقبوض؛ 
لأن الأصل بقاء شغل ذئّة المُسْلَم إليه بِالْمُسْلْم فيه. والثاني: يُصدّق المُسْلَمٌ إليه 
كالبيع . وفرّق الأول: بأن العدمن هنا له ايفترف يقن مانوره عليه المقده والأصل 
بقاء شغل ذمّة المنكرء وهناك اعترف بقبضه ووقع الاختلاف في سبب الفسخ والاصل 
عدمه. وقيّدتُ العبد في كلامه ب«المعين» احترازا عن المبيع الموصوف في الذمّة فإنه 
كالمُسْلمٍ فيه . والثمن المعين كالمبيع المعين فيصدق المشتري في الأصح . 

خائمة : لو قبض المبيع مثلا مكيلا أو موزونًا ثم اأعى نقصّاء فإن كان قدرًا يقع مثله 
في الكيل أو الوزن صُدَق بيمينه؟ لاحتماله مع عدم مخالفته الظاهرء وإلا فلا يصدّق١‏ 


0 معن يج (؟) 


وهاه .قاع ناواو ها وى ها فده هد ها .ا هد هاه هه هدأفا »ع ها هدو وا ماع هاه هاه ها مث .ا وا .ا وقا. ملع و هف هن ها اه »© 


لمخالفته الظاهرء ولأنهما اتفقا على القبضء والقابض يدّعي الخطأ فيه فعليه البينة؛ 
كما لو اقتسما ثم جاء أحدهما وادَّعى الخطأ فيه تلزمه البينة. ولو باعه أو رهنه عصيرًا 
فوجده خمرًا أو وجد فيه فأرةً ميتةً وقال: «هكذا قبضته منك» وأنكر البائع صَدَّق البائع 
بيمينه إن أمكن صدقه؛ لأن الأصل'' عدم المفسدء ولو اختلفا في القبض صَدَّق 
المشتري. ولو باع شخصٌ شيئًا فظهر أنه كان لابنه أو موكّله فوقع اختلافٌ؛ كأن قال 
الابن: «باع أبي مالي في الصغر لنفسه متعدّيًاة» وقال الموكل: «باع وكيلي مالي 
متعديًاء؛ وقال المشتري: «لم يتعدّ الوليّ ولا الوكيل» صُدٌَّقَ المشتري بيمينه ؛ لأن كُلَا 
من الأب والوكيل أمينٌ فلا يُتّهم إلا بحجّةٍ. 
كلخ ينا نا 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «اللأصدق». 


١ وكابالبجم‎ )9( 


5 باب [فى معاملة الرّقيق] 


العَبْدٌ إن لم يُؤْذن لهُ في التجَارَة لا يَصِحٌ شِرَاؤه بِغَبْرِ إذنٍ سَيِّدِهِ في الأَصَحٌ. 


وَيَسْتَردٌه البَائِعٌ سَوَاءٌ كان فِي يَدِ العَبْدِ أو سَيّدِه 


(بابٌ) في معاملة الرّقيق 

ذكر الشيخ في «التنبيه» هذا الباب عقب القراض لمشاركته له في اتحاد المقصودء 
وهو تحصيل الربح بالإذن في التصرّف» وذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه هناء 
وترجم له ب«مداينة العبيد»» وتبعه الرافعي ثم تبعهما المصئف . 

قال الإمام: «تصرفات الرقيق ثلاثة أقسام: مالا ينفذ وإن أذن فيه السيد؛ 
كالولايات والشهادات» وما ينفذ بغير إذنه؛ كالعبادات والطلاق والخلع» وما يتوقف 
على إذنه؛ كالبيع والإجارة» وهذا هو مقصود الباب». 

[حكم شراء العبد غير المأذون له بالتجارة وما يترتّب على قبضه المَشْرِيّ] 

وقد شرّع المصنف في بيان ذلك فقال: (العبد). قال ابن حزم : لفظ «العبد» يشمل 
لأَمَدّ فكأنه قال: «الرقيق الذي يِصِحٌّ تصرّفه لنفسه لو كان حرًا؛ كما قاله الماوردي. 
(إن لم يؤذن له في التجارة لا يصح شراؤه بغير إذن سيّده في الأصح)؛ لأنه محجور عليه 
لِحَنٌّ سيده. والثاني: يصح؛ لتعلّق الثمن بالذمة ولا حجر لسيده فيها» ونسب هذا 
الماورديٌ إلى الجمهور» وقطع بعضهم بالأول. ولو كان لرجلين عبد فأذن له أحدهما 
في التجارة لم يصح حتى يأذن له الآخر؛ كما لو أذن له في النكاح لا يصح حتى يأذن له 
الآخر. (و) على الأول (يسترده) أي المبيع (البائع) أي له طلب رده (سواء كان في يد 
العبد أو) يد (سيّده)؛ لأنه لم يخرج عن ملكه» ويسترد الثمن السّيّدٌ إذا أذاه الرقيق من 
ماله لما ذكر» ومؤنة الوَدٌ على من في يده العين كما مرّت الإشارة إليه في الباب السابق . 

تنبيه: كان الآؤلى أن يقول: #سواء أكان في يد العبد أم سيّده»» فحذف الهمزة 
والاتيان ب«أو» لغة قليلة . 


14 مخ | لاج (") 


و 


و فيد دي 7 عزن ار ا 21 0 . 7 2 م ِ. 7 2 جه 
فإن تلف فى يده تعلق الضمان بِذمَته» أو في يد السَيّد فللبائع تضمينة. وَلهُ مطالبة 
1 0 55 . و 7 1 3 

العَبّدٍ بَعَدَ العتق . وَاقَتِرَاضهُ كشْرَائَه . 


0 


وَإِنْ أذن لهُ فى التجَارّة تصّرَفَ بحَسّب الإذن» ا 2105700000 


(فإن تلف) المبيع (في يده) أي العبد (تعلق الضمان بذمّته)» فيُطالب به بعد العتق؛ 
لثبوته برضا مالكه ولم يأذن فيه السيد. والضابط فيما يتلفه العبد أو يتلف تحت يده: 
إن لزم بغير رضا مُسْتَحِقَهِ - كإتلاف أو تلف بغصب - تعلق الضمان برقبته» ولا يتعلق 
بذمته في الأظهرء وإن لزم برضا مستحقه كما في المعاملات» فإن كان بغير إذن السيد 
تعلّق بذمّته يتبع به بعد عتقه سواء أرآه السيد في يد العبد فتركه أم لاء أو بإذنه تعلق 
بذمته وكسبه ومال تجارته. 

(أو) تلف (في يد السيد فللبائع تضمينه) أي السَّيِّدِ؛ِ لوضع يده عليه» (وله) أي 
البائع (مطالبة العبد) أيضًا (بعد العتق)؟ لتعلقه بذمته» لا قبله لأنه معسر. ولو قبضه 
السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا. 

(واقتراضُة) وكذا سائر عقود المعاوضات ما عدا النكاح (كشرائه) في جميع ما مَّوَ 
أما التكاح فلا يصح جزمّاء وقول الزركشي وغيره: «قد يستثنى من ذلك ما لو باع 
المأذون مع ماله فإنه لا يشترط تجديد إذنٍ من المشتري على الأظهر في النهاية كما قاله 
ابن الرفعة؛ أي لأن علم المشتري بأن العبد مأذون له منرّلٌ منزلة إذنه في بيع المال 
الذي اشتراه معه؛ ضعيفتٌ؛ لأن بيع السيد الرقيق المأذون حجر له كما سيأتي» وسكوت 
السيد لا يكفي كما سيأتي أيضا. 

[ما يترتّب على إذن السبّد لعبده في التجارة من أحكام] 

(وإن أذن له) سيّده (في التجارة تصرّف) بالإجماع كما نقله الرافعي؛ لأن المنع لِحَقٌ 
السيد وقد زال. قال: وشرط في «التنبيه» أن يكون العبد بالعا رشيدّاء وهو معنى قول 
الماوردي المتقدم» ولا ينافي ذلك قول الأذرعي: لم أجده في «الحاوي» في مظانهء 
وقوله : «والعقل يبعد أن لا يصح إذنه لعبده الفاسق والمبذر» ممنوعٌ؛ إذ لا يزيد بالإذد 
على تصرّف الحُرٌ. (بحسب الإذن)؛ لأن تصرّفه مستفاد من الإذن. فاقتصر على 


(9) يسابت 0 
إن أَذِنَ في تَوْع لم يَتَجَاوَرْهُ وَلَيِسَ لَهُ نكَاحٌ وَلا يوج نفسَة وَلَا يَأَذَنْ لِعَبْدِهِ في 
تحارة» عي اق امس افو جمد تجو قزر لسر جا وو ب اوك بط واوا بد واوا وها 


المأذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق . (فإن أذن) له (في نوع)؛ كالثياب» أو في وقت؛ 
كشهر كذاء أو في بلد (لم يتجاوزه)؛ كالوكيل وعامل القراضء قال الإسنوي: وفهم 
من تعبيره ب«إنْ» الشرطية أن تعيين النوع لا يشترط؛ لأنها تستعمل فيما يجوز أن يوجد 
وأن لا يوجدء ولا تستعمل فيما لا بد منه بخلاف «إذا»كء» قال: «والأمر كذلك». 
انتهى . 

ويستفيد بالإذن في التجارة كل ما يندرج تحت اسمها وماكان من لوازمها 
وتوابعها؛ كالنشر والطّيّ وحَمْلٍ المتاع إلى الحانوت ورد بعيب ومخاصمة في عهدة» 
والمراد المخاصمة الناشئة عن المعاملة» أما مخاصمة الغاصب والسارق ونحوهما فلا 
كما صرّح به الرافعيٌ في عامل القراضء» وهذا مثله . 

فإن لم يَنْصصّ على شيء تصرّف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان. 
ولو أعطاه ألمًا وقال له: «اتَّجِرْ فيه» فله أن يشتري بعين الألف وبقدره في ذمّته 
ولا بريد نزت امترى في سمتلت الالك قل ليم ابام لم يشبح عقدم يل 
للبائع الخيار إن لم يُوَقْهِ السيدء وإن اشترى بعينه انفسخ العقد كما لو تلف المبيع قبل 
القبض. ولو قال له: «اجعله رأس مالك وتصرّف واتَّجِرْ؛ فله أن يشتريّ بأكثر من 
الألف. وله أن يأذنَ له في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالإذن في الذمة ويبيع 
كالوكيل. ولا يحتاج في الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم؛ لأنه لا يثبت 
في ذمّة السيد بخلاف الوكيل. 

[ما لا يدخل تحت إذن السّيّد لعبده في التجارة] 

(وليس له) بالإذن في التجارة (نكاح) لنفسه ولا لرقيق التجارة؛ لأن اسمها 
لا يتناوله . (ولا يؤجر نفسه) بغير إذن سيده؛ لأنه لا يملك التصرّف في رقبته فكذا في 
منفمته. فإن أذن له جاز؛ وله أن يؤجر مال التجارة ثيابها ورقيقها ودوابها. (ولا يأذن 
لسده) أني الذي اشتراه للتجارة (في تحارة) بغير إذن سيّده؛ لعدم الإذن له في ذلك. 


ب قات 6ق اي توق لج كوه وك رت لم ال ل ا وه رء ف 64> 2 
وَلا يَتَصَدَّقْء ولا يُعَامِلُ سَيّدَهُ وَلا يَنعَزْل بإتاقه. ولا يَصِيرُ مَأذونا له بشكوتٍ سَيِّدِهِ 
01 ّدو 

على تصدّفه. م اممو واف مض فاخو جما يق حا امود ودرو قا ا ا و لصي لاير متو ارا 8 


فإن أذن له فيه جازء وينعزل الثاني بعزل السيد له وإن لم ينزعه من يد الأول» وإضافة عبدٍ 
التجارة إليه لتصرفه فيه. وهذا في التصرف العام فإن أذن له في تصرّفٍ خاص - كشراء 
ثوب جاز كما صححه الإمام وجزم به الغزالي وابن المقري وإن كان في مقتضى كلام 
البغوي المنع؛ لأنه يصدر عن رأيه» ولْأنَّه لاغنى له عن ذلك» وفي منعه منه تضييق عليه . 

(ولا يتصدَّقٌ)» ولو عبّر ب «يتبرّع» كان أعمّ؛ ليشمل الهبة والعارية وغيرهما؛ لأنه 
ليس من أهل التبرع . ولا يتخذ دَعْوَة؛ وهي - بتثليث الدّال كما قاله ابن مالك» وفتحها 
أشهر ‏ الطعام المدعوّ إليه . ولا ينفق على نفسه من مال التجارة» وقول ابن الرفعة: «لو 
غاب السيد فالوجه الجواز للعرف المُطْردٍ به؛ محمولٌ على عدم وجدان حاكم يراجعه 
في ذلك . ولا يسافر بمال التجارة إلا بإذن السيدء ولا يبيع بدون ثمن المثل ولا نسيئة» 
قال المتولي : «وله أن يشتري بالنسيئة بلا إذن» . 

(ولا يعامل سَيَدَهُ) ولا رقيقه المأذون له في التجارة ببيع وشراء وغيرهما؛ لأن 
تصرّفه للسيد ويَّدُ رقيقٍ السَّيّدِ كالسيّد بخلاف المكاتب. ولا يتمكن من عزل نفسه 
بخلاف الوكيل. ولا يشتري من يعتق على سيّدهء فإن أذن له صم الشراء وعَتَقَّ إن لم 
يكن الرقيق مديوناء وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر 
كما جرى عليه ابن المقري تبعًا للأسنوي . 

[حكم انعزال العبد المأذون بالإباق] 

(ولا ينعزل بإباقه) قطمًا؛ لأنه معصية لا توجب الحجرء وله التصرّف فى البلد الذي 
أبق إليه على الصحيح؛ إلا إن خصيّ السيد الإذن ببلده» فإن عاد إلى الطاعة تصرّف جزم . 
ولو أذن لأمَتَه في التجارة ثم استولدها لم تنعزل لبقائها على ملكه واستحقاقه منافعها. 

[حكم ثبوت الإذن بسكوت السَيّد على تصرّف رقيقه] 

(ولا يصير) الرقيق (مأذونًا له بسكوت سيّده على تصرّفه)؛ لآن ما الإذن فيه شرط 

لا يكفي فيه السكوت؛ كبيع مال غيره وهو ساكتٌ . 


(1) وكابالبجم ١‏ 
َيقْبَلُ إِقرَارهُ بديُونِ الْمُعَامَلَة . 


0 - 


:5 8 ب عله اع دهع شناوسه ا م 5 3 ل 0 .6 
وَمَن عرف تَ رق عَْدٍ لم يُعَامِلهُ حَتى يَعْلمَ الإذن بِسَمَاعَ سَيدِه أو بَيْنَةِ أؤ شيُوع بَيْنَ 


[حكم إقرار العبد المأذون بدين المعاملة] 
(ويقبل إقراره بديون المعاملة) ولو لأصله وفرعه؛ لقدرته على الإنشاءء» وهذه 
المسألة أعادها المصنف في باب الإقرار»ء والكلام عليها هناك أنسب . ولو أحاطت به 
[ما يترتّب على إزالة السّيّد ملكه عن العبد المأذون] 
فرع: لو باع السيد العبد المأذون له أو أعتقه صار محجورًا عليه؛ لأن إذنه له 
استخدامٌ لا توكيل وقد خرج عن أهليته» وفي معنى ذلك ما يزيل المِلْكَ؛ كهبة ووقف» 
وفي كتابته وجهان: أوجههما ‏ وجزم به في «الأنوار» ‏ أنها حجر. وإجارته ‏ كما بحثه 


شيخنا ‏ كذلك . 
وتحلّ ديونه المؤجّلة عليه بموته كما تحلّ الديون التي على الحُرٌ بموته» وتؤدّى من 
الأموال التى كانت بيده . 


[ما يُعلم به إذن السَيّد لعبده بالتجارة 

(ومن عرف رق عبدٍ لم يعامله) أي لم تَجّرْ له معاملته حفظًا لماله؛ (حتى يعلم 
الإذن) له (بسماع سيّده أو بِيّنةِ أو شيوع بين الناس)؛ لأن الأصل عدم الإذن. 0 
ب«العلم» غلنة الخلا لأن البينة والشيوع لا يفيدان إلا الظن. قال السبكي: « 
ا ا 0 
وكما يكفي سماعه من السيّد والشيوع»», وتبعه الأذرعي ثم قال: «ويكفي خبر من يَئِقُّ 
به من عبد وامرأة؛ بل يظهر أنه أَوْلَى من شيوع لا يعرف أصله». وذكر نحوه الزركشي» 
قال: «وهل المراد بالبينة ما يقام عند الحاكم أو إخبار عدلين له؟ الظاهر الثاني»» وهذه 
الأبحاث كلّها ظاهرة؛ لأن المقصود أن يغلب على الظن إذن السيّد. 


1 مو |5 (") 
وَفِي الشهُوع وَجْدُ وَلَا يكْفِي قَْلُ الْمَيْدِ. 


رعو او 


فإِنْ باع مَأَذُونُ لَهُ وَقَبَضَ النّمَنّ فتلفت في يده فَخَرَجَتِ السّلعة مُسْتحقة رَجِعْ 


(وفي الشيوع وجه) أنه لا يكفي ؛ لأن الحجر محمَّقٌ والزوال مشكوك فيه؛ لأنه قد 
ينشأ من غير أصلٍ . 

فإن لم يعرف رقَّهُ ولا حُرَيّته جاز له معاملته ؛ لأن الأصل والغالب في الناس الحرّيّة . 

(ولا يكفي قول العبد) : «أنا مأذون لي» لأنه مُتَهَم فلو عامله فبان مأذونًا له صحّ؛ 
كمن باع مال أبيه ظانًا حياته فبان مينَّاء ومثله لو عامل من أنكرت وكالته أو من عُرف 
سفهه ثم تبيّن أنه في الأولى وكيل وفي الثانية رشيد. ولو قال المأذون له: «حَجَرَ عَلَىَّ 
سيدي» لم تصح معاملته وإن كذبه سيّده؛ لأن العقد باطل بزعم العاقد فلا يُعامل بقول 
غيره» وتكذيب الآذن لا يستلزم الإذن له؛ كما لو قال ابتداء: «لا أمنعْكَ من التصرف» 
لا يستلزم ذلك؛ لأن عدم المنع أعمّ من الإذن» نعم لو قال: «كنثٌ أذنث له وأنا باق 
عليه؛ جازت معاملته وإن أنكر الرقيق ذلك كما ذكره الزركشي» ويؤخذ منه أن مَحَلَّ منع 
معاملته فيما إذا كَذَّبَهُ السيد أن يكون المُعَامِلُ له سمع الإذن من غير السّيّد إلا جازت 
معاملته ؛ قال شيخنا: «بل ينبغي أن يقال حيث ظنّ كذب العبد: جازت معاملته» ثم إن 
تبيّن خلافه بَطَلَّتْ وإِلَّا فلا»» وهو حسنٌ. 

ولمن علمه مأذونًا له وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بَيّنةَ بالإذن خوفا من 
خطر إنكار السيّد» وينبغي ‏ كما قال الزركشي ‏ تصويرها بما إذا علم الإذن بغير البينة» 
وإلا فليس له الامتناع لزوال المحذورء والأصل دوام الإذن. 

تنبيه : كان الْأَوْلَى للمصتف أن يقول: «ومن عرف رق شخص»؛ لأن العبد معلوم 
الْدْقٌ . 

[حكم رجوع المشتري بثمن السّلعة المستحقّة على العبد المأذون وسيّده] 

(فإن باع مأذونْ له) شيئًا (وقبض الثمن فَتَلِفَ في يده. فخرجت السلعة مستحفّة رجع 

المشتري ببدلها) أي بدل ثمنهاء فهو حذف مضاف فليس بِسَهْوِ كما قيل. وفي 


(1) وكابالبجم ”7 


عَلَى الْعَبْدِء وَلَهُ مُطَالبَهُ السَيّدِ أَيْضَاء وَقِيلَ : لاء وَقِيلَ: إنْ كَانَ في يَدِ الْعَبْد وَقَاءٌ فأ . 


وَلَّو امْتَرَى سِلْمَةَ فَفِي مُطَالبَةٍ السَيّدٍبتَمَِهَا هَذَا الْخْلَافُ. وَلَا يَتَعَلّقُ دَيْنّ الشجَارَة 


00 


بركبته وَلَا بِذِمَةِ سَيّدِه؛ ع لون الور "وتويك ور ري ابوك ون ل او وزو ولاه موحي وذح روا بول ارا وطاق مساحو لور و ا 


«الروضة» وأصلها و«المحرّر» وبعض نسخ «المنهاج»: «ببدله»؛ أي الثمن» وهو 
أوضح. (على العبد) ولو بعد العتق؛ لأنه المباشِرٌ للعقد فتتعلق به العهدة؛ كعامل 
المضاربة والوكيل فإنَ لرب الدين مطالبتهما ولو بعد العزل» سواء دفع لهما ربٌ المال 
الثمن أم لاء وإذا غرما رجع؛ بخلاف العبد إذا غرم بعد عتقه لا يرجع على سيّده على 
الأصح في «الروضة»؛ لأن ما غرمه مستحكقٌ بالتصرف السابق على عتقه» وتَقَدُمُ السبب 
كتقدُم المُسَبّبٍء ٠»‏ فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله» وهكذا كما لو أعتق السيّد عبده 
الذي لكر هُ في أثناء مدّة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مِثْلِهِ للمدّة التي بعد العتق . 

(وله) أي المشتري (مطالبة السيّد) به (أيضًا) ؛ لأن العقد لهء فكأنه البائع والقابض 
للثمنء (وقيل : لا) يطالبه ؛ لأنه بالإذن قد أعطاه استقلالا وقصّرّ طمعٌ الذي يعامله على 
ما في يده وذمتهء (وقيل : إن كان في يد العبد وفاءٌ فلا) يطالبه؛ لحصول الغرض بما في 
يدهء وإلّا فيطالب. ١‏ 

(ولو اشترى) المأذون (سلعة ففي مطالبة السَيّدِ بثمنها هذا الخلاف) بتعليله . 

[حكم تعلّق ديون التجارة برقبة المأذون وَذْئّة الصيّد] 

(ولا يتعلّق دين التجارة برقبته)؛ لأنه ثبت برضا مستحقه كالصداق» ولا بمهر الأَمَةٍ 
المأذونة؛ لأنه بدل بُضْعِهَاء وهو لا يتعلق به الديون فكذا بدله» ولا تتعلق أيضًا بسائر 
أموال السيّد؛ كأولاد المأذون. (ولا بذمّة سيّده) وإن أعتقه أو باعه؛ لأنه وجب 
بمعاوضة مقصودة أذن فيها السّيّدُ فيكون متعلّقَا بالكسب كالنفقة في النكاح. فإن 
قبل: ما ذكر مخالفتُ لقوله قَبْلَ ذلك بنحو سطر : «إنَّ السيد يُطالب ببدل الثمن التالف 
في يد العبد. وبثمن السلعة التي اشتراها أيضاكءء وقد وقع الموضعان كذلك في 
«الشرح؟ و«المحرر» و«الروضة». وقال السبكي: «سبب هذا التناقض أن المذكور أوَلا 
هو طريقة الإمام». وقال في «البسيط»: «إنها ظاهر المذهب». وأشار في «المطلب» 


ا مين 5 (0) 
بَلْ يُوَدَى مِنْ مَالِ الشّجَارَة» وَكَذَا مِنْ كَسْبهِ بالاضطيادٍ وَنَحُوه في الأصَمٌّ. وَلا يَمْلِكُ 


إلى تضعيفهاء وثانيًا هو طريقة الأكثرين من العراقيين والخراسانيين» ونصنٌ «الأم» 
يشهد لهء فجمع الرافعيٌ بينهما فلزم منه ما لزم» وتبعه الإسنوي والأذرعي على ذلك» 
أجيب : بأنه لا يلزم من المطالبة بشيء ثبوته في الذمة؛ بدليل مطالبة القريب بنفقة 
قريبه» والموسر بنفقة المضطرٌ واللقيط إذا لم يكن له مال» والمراد أنه يطالب ليؤدي 
مما في يد العبد لا من غيره ولو مما كسبه العبدٌ بعد الحجر عليه» وصار كالوارث في 
التركة يُطالب بالوفاء بقدرها فقط. وفائدة مطالبة السيّد بذلك إذا لم يكن في 5 
العبد مال احتمالٌ أنه يؤديه؛ لأن له به عُلقة في الجملة وإن لم يلزم ذمته» فإن أدّاهِ برئت 
ذمة العبد وإِلّا فلا. 

(بل يؤدَّى من مال التجارة) أصلا وربحًا؛ لاقتضاء العرف والإذن ذلك» (وكذا من 
كسبه) الحاصل قبل الحجر عليه (بالاصطياد ونحوه) كالاحتطاب (في الأصح)؛ لتعلقه 
به كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح . والثاني : لا؛ كسائر أموال السيّد. وعلى الأول: 
إن بقي بعد الأداء شيء من الدين يكون في ذمّة الرقيق إلى أن يعتق فيطالب بهء أما كَسْبْهُ 
بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل «الروضة»؛ لانقطاع حكم التجارة 
بالحجر . 

[حكم تَمَلّكِ العبد بتمليك السَيّد أو الأجنبي] 

(ولا يملك العبد بتمليك سيّده في الأظهر) الجديد؛ لأنه ليس أهلا للملك؛ لأنه 
مملوك فأشبه البهيمة. والثاني ‏ وهو القديم -: يملك؛ لقوله يَكِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ 
َال فَمَالُهُ ِلبَائع إلا آَنْ يَشْمَرطَه الْمُْتَاعٌ6'' رواه الشيخان؛ دلَ إضافة المال إليه على أنه 
يملك. وأجاب الأوّل: بأن إضافته فيه للاختصاص لا للملك؛ إذ لو كانت للملك 
لنافاه جَمْلُهُ لسّده. وعلى القول بالملكِ هو ملك ضعيف يملك السيّد انتزاعه منه» 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهة»ء كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر؟ أو شرب في حائط أو مي 
نخل / /126٠0‏ . ومسلمء كتاب البيوع ؛ باب من باع نخلًا عليها تمر / 8 582/ 


وله فاه اه ها ها ها ام هاه هاه هد هد واو هد فاه قاع اه .واه واأواو وا مان و و ه.ا .ام .ا .ا ه.ا هد .د هد هد مد ماع 5١‏ * 


ولا تجب فيه الزكاة» وليس للعبد التصرّف فيه إلا بإذن السيّد. 

واحترز بقوله: «بتمليك سيّده» عن الأجنبي» فإنه لا يملك بتمليكه جزمًا؛ قاله 
الرافمي في الوَقِْ في الكلام على الموقوف عليهء وفي الظهارء وفي تكفير 
العبد بالصومء وأجرى فيه الخلافٌ الماورديٌ والقاضي . 

والمديرُ والمعلّق عِنْقَهُ بصفة وأمٌ الولد كالقِنَ فلا يملكون شيئّاء مكلاف عضن 
والمكاك 6 ولو ملك الميكفن معضة اله مالا + شترى به جارية ملكها ولم يحل”'' له 
وطؤها ولو بإذن سيّده؛ ؛ لأذ بعضه مملولةٌ» والوطء يقع بجميع بدنه لا ببعضه الحُرٌ 
فقطء وليس للمكاتب وطء أَمَتِه ولو بالإذن؛ لضعف ملكهء. وللخوف من هلاك لآم 
بالطلقٍ . 

[حكم قبول الرقيق الهبة والوصية بلا إذن السَيّد] 

خاتمة: لو قيلَ الرقيقٌ ولو سفيهًا هبة أو وصية بلا إذن صمّ وإن نهاه سيّده عن 
القبول؛ لأنه اكتساب لا يعقب عوضًا كالاحتطاب» ودخل ذلك في مِلْكِ السيّد قهرًا؛ 
نعم إن كان الموهوب أو المُوصَّى به أصلا للسيّد أو فرعا له تجب عليه نفقته حال القبول 
لنحو زَّمَانَةٍ أو صِعْرٍ لم يَصِحّ القبول» ونظيره قبول الوليّ لِمَوْلِيُه ذلك . 


# ا# ان 


كتاب الما 2000 
[تعريف السَلّمٍ ودليلٌ مشروعيّته] 

وبُقَالُ له: «السَلفُ»» يقال: «أسلم» واسَلَّمك 077 و«السَّلَمُ) لغة 
أهل الحجازء و«السَلَفُ» لغة أهل العراق؛ قاله الماوردي» سمي لما لتسليم واف 
المال في المجلس .ء وسَلَفًا لتقديم رأس المال9؟2. 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ: #يَأبْهَا ديت ءَامَنُوَا دا تَدَايَسمُ يكن 29084 
[البقرة: 85] الآية» قال ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما: «نزلت في السّلم)”؟' رواه 
الشافعي رضي الله تعالئ عنهء وخبر الصحيحين : ١مَنْ‏ أسْلفتَ”' في 0 0 لف في 


)00 لمّا فرغ من الكلام على بيوع الأعيان شرع يتكلَّم على بيوع الذَّمم بلفظ التّلمء وهو نوع من البيوع 
إلا أنه بلفظ خاصٌ . وإنما أفرده بفصل؛ لأنّه له شروطٌ زائدةٌ وتفاصيل زائدة على أنواع البيع . ولففل 
«السّلم» و«السّلف؛ اسم مصدر لأسلم وأسلف» والمصدر الإسلام والإسلاف» ولفظ «السَّلم» 
خاصٌ بما في الباب؛ بخلاف لفظ السّلف فمشترك بين السَّلم والقرض. 

(؟) أي والسّلف معناه لغة: السَابقُ. 

(6) أي تحملتم ديئَاء فالباء صلة. وقُسٌر الدّين فيها بدين السَّلمء وهو المسلم فيه كما قرره شيخنا 
العشماويّ» وعبارة البيضاويٌ : أي إذا داين بعضكم بعضاء تقول: «داينته» إذا عاملته نسيئة معطيًا 
أو أخدًا. 

(1) أخرجه الشافعييٌ في «الأم؛. (7/ 47- 4244 قال: أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسّان 
الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أنَّ السّلَفَ المضمونَ إلى أجلٍ مسمّى قد أحَلَهُ الله 
تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قال: « بها الدِت امنأ إذا تَدَيسمْ يدبن 1 أبكل نكي » [البقرة: 
147]. 

(5) أي من أراد أن يسلف في مكيل فليكن معلومّاء أو إلى أجل فليكن معلومًا؛ لا أنه حصره في المكيل 
والموزون والمؤجٌل» فلا ينافي ما يأتي أنه يكون حَالَا أيضًاء ويكون فيما يعد كاللّينِه وفيما يذرع 
كالثياب وفي الحيوانات؛ «ح ل» مع زيادة . 


7 5 م2 
م 1ه 
أَحَدّمهَا: ب رس الْمَالٍ ذ في الْمَْلِسء 000006 ”56 


كيْلٍ مَعْلومٍ. وَوَزْنِ مَعْلومٍ إلى أجَلٍ مَعْلوم”") 

(هو بيع) شيء (موصوف في الذمّة)» قال الشارح : «هذه خاصّته المتفق عليها»؛ 
أي وأما لفظ السّلم فيشترط فيه على الأصح كما سيأتي» قال الزركشي : «وليس لنا عقد 
يختص بصيغة إلا هذا والتكاح».ه الكنارة 
سيم ويؤخذ من كون السّلم بيعًا أنه لا يصمّ إسلام الكافر في الرقيق المسلمء 
الأصح كما في «المجموع» وإن صحّح الماوردي صكَّته وتبعه السبكي» ومثل الرقيق 
المُسْلِم الرقيقٌ المرتدٌ كما مرَ في باب البيع . 

[شروط السَلّم] 
(يشترط له مع شروط البيع) - المتوقف صككته عليها غير الرؤية؛ لأن سَّلَمَ الأعمى 
[الشرط الأول: تسليم رأس المال في المجلس] 

(أحدها: تسليم رأس المال) ‏ وهو الثمن ‏ (في المجلس) أي مجلس العقد قبل 
لزومه؛ لأن اللزوم كالتفرّق كما مرّ في باب الخيار؛ إذ لو تأخر لكان في معنى بيع الدين 
بالدين إن كان رأس المال في الذمّة» ولأن في السّلمٍ غررًا فلا يُضْمَ إليه غررٌ تأخير 
تسليم رأس المال. ولا بدّ من حلول رأس المال كما قاله القاضي أبو الطيب كالصرف» 
ولا يغني عنه شرط تسليمه في المجلسء فلو تفرّقا قبل قبض رأس المال أو ألزماه بطل 
العقد. أو قَبْنَ تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المُسْلّمٍ فيه وصمٌّ في 
الباقى بقسطه؛ قالا: «كما لو اشترى شيئين فتلف أحدهما قبل القبضص»2» فيؤخذ منه 
ثبوت الخيارء وبه صرح في «الأنوار» وإن جزم السبكي بخلافه. ولو قال المُسْلِمٌُ: 


إلل4 أخر جه البخاري في (صحيحه»ء كتاب السلم. باب السلم في وزنٍ معلوم / 5 ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب السلم/9١١41/٠/١5١11/‏ 5 


-- وب السلين‎ )0٠١( 
لو أطلق ثم عَينَ و عَيّنَ وَسَلَم ذ في الْمَجْلِسِ جَارَ وَلَوْ أَحَالَ بهِ وَقَبَضَهُ الْمُحَالٌ في الْمَْلِسِ‎ 


«أقبضتك بعد التفرّق» وقال الكُشلخ إليه؛ «قبله» ولا بينة صَدّق مدّعي الصحة كما علم 
مما مرّء وإن أقاما بَينتِينِ قُدّمت بينة المُسْلَّمٍ إليه؛ لأنها مع موافقتها الظاهرّ ناقلة» 
والأخرى مستصحبة. ولا يكفي قبض المُسْلم فيه الال في المجلس عن قبض رأس 
المال؛ لأن تسليمه فيه تبرّع» وأحكام البيع لا تُبنى على التبرّعات . 

تنبيه : أفهم كلام المصتف أنه لو قال: «أسلمتٌ إليك المائة التي في ذمّتك - مثلا - 
في كذا» أنه لا يصح السَّلَمُّء وهو كذلك. 

(فلو أطلق20) ك «اسلمثٌ إليك دينارًا في ذمتي في كذاه (ثم عيّن) الديئار (وسلّم 
في المجلس) قبل التخاير (جاز) ذلك؛ لأن المجلس حريم العقد”"' فله حكمهء فإن 
تفرّقا أو تخايرا قبله بطل العقد. (ولو أحال) المُسْلِمُ المُسْلمَ إليه (به) أي رأس المال 
(وقبضه المُحَالِم وهو المُسْلَمٌ إليه (في المجلس فلا) يجوز ذلك» تم 
المحيل أم 45 لآن بالحوالة يتحول الحقٌ إلى ذمة المحال عليه» فهو يؤذيه عن جهة 
نفسه لا عن جهة المُسْلِمٍ نعم إن قبضه المُسْلِمُ من المحال عليه أو من المُسْلّم إليه بعد 


لصحة السَّلّمِ ؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير وكيلا لغيره؛ لكن يصير المُسْلَمُ إليه 

وكيلا للمُسْلِمٍ في قبضه ذلك» ثم السَّلَّمُ يقتضي قبضًا آخرء ولا يصح قبضه من نفسه. 

وإن جرت الحوالة من المُسْلمِ إليه على رأس المال وتفرّقا قبل التسليم بطل العقد وإن 

جعلنا الحوالة قبضًا؛ٍ لأن المعتبر هنا القبض الحقيقي» ولهذا لا يكفي عنه الإبراء» نعم 
بسي بح سس يمير - 


)١(‏ أي رأس المال؛ أي لم يُعيّن في العقد فالمراد بالإطلاق عدم التعيين» وإِلَا فهو مقيّدٌ بما في الذمّة. 
وهذا تفريغ على قوله: «تسليم رأس المال»»؛ وفيه إشارة إلى أنَّ المدار عليه لا على التعيين في 
العقد. 

)١(‏ أي فله حكمهء وكذا يجوز فيه إلحاق الأجل وإسقاطه كما تقدَّم عن «سم»» وفي «القاموس»: حريم 
الدار حقوقها. انتهى. فيكون المعنى: «حريم العقد؟؛ أي حقهء وسمّي بذلك لانّه يحرم على غير 
مالكه أن يستقلٌ بالانتفاع به. 


ام مخ ات (") 


و شع ا 6 عت ما ناه 
وَلو قيضه وَأَوْدَعَهُ الْمْسْلِمَ جَارٌ أو وذ ومح فار ني لك سر الخ اماك ماسم طحي بواجي ل 2 به 


إن أمر المُسْلَمُ إليه المُسْلِمٌ بالتسليم إلى المحتال ففعل في المجلس صم القبض» وكان 
المحتال وكيلا فيه عن المُسْلْم إليهء فيصح العقد على خلاف ما مر في إحالة المُسْلِمٍء 
والفرقٌ ما وجهوا به ذلك: من أن القبض فيه يُقبض عن غير جهة السَّلّمٍ بخلافه هناء 
والحوالة في المسألتين بكل تقدير فاسدة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن 
المحال به وعليه» وهي منتفيةٌ في رأس مال السّلَمٍ ولأن صحتها تستلزم صحة السَلَم 

تنبيه: قوله: «وقبضه المّحَالُ» ليس شرطًا بل غاية» فلو لم يقبضه فَأَوْلى بالبطلان» 
فلو قال: «وإن قبض» كان أَوْلى. 

ولو صالح عن رأس المال لم يَصِحّ لعدم قبض رأس المال في المجلس . ولو كان 
آي الحا رقنقا فاعظهالقيل إلبه قبل القرضن لم يكن كبقا ا إن اتقرقا شد القاضن 
بان صحة العقد لوجود الشرطء ونفذ العتق على المعتمد كما جزم به الشيخ عبد الغفار 
القزويني» وهو أحد وجهين في «الروضة» صححه أبو عبدالله الحجازي في 
«مختصرها»» وإن هركا قله يطل العقلة ولو كان الرقيق يعتق على المُسْلّمٍ إليه فقياس 
اع الضعة رن تش هيل الشفق زلا فاذ. 

(ولو قبضه) المُسْلَمُ إليه في المجلس (وأودعه المُسْلم) قبل التفرّق (جاز2©7)؛ لأن 
الوديعة لا تستدعي”"" لزوم المِلْكِ”"» وكذا يجوز لو رَدَهُ إليه عن دينه كما اقتضاه كلام 
أصل «الروضة» في باب الرباء وصبّحه في «المهمات» هنا كالبغوي» خلافًا لما نقلاه 


)١(‏ أي ولا يقال: إِنَّ رجوعه ليد المسلم على جهة الوديعة يبطل القبض السابق؛ لأنَّ التفرّق حصل وهو 
في يد المسلم وديعة» فرّما يقال: إِنَّ هذا كعدم القبض بالكليّة . 

(؟) قضيّته أن التصرف الذي يستدعي لزوم الملك لا يصحٌ من أحد المتعاقدين مع الآخرء وليس كذلك 
كما يدلٌ له قوله: «وكذا يجوز رَدُه له عن دينه»؛ إذ محل التفصيل إذا كان التصّف لأحد العاقدين 
مع أجنبيَ لا مع صاحبه؛ فلا يصمٌ تصرّف أحدهما مع أجنبيّ قبل لزوم العقد بتصرفف يستدعي لزوم 
الملك؛ كالبيع والإقراض . 

(6) كأنٌ المعنى: لا تتوقف على لزوم الملك؛ بل تصمّ قبل لزومه؛ «شوبري». 


)0٠١(‏ وكاب التكلكيا م 


وساف اقادردة خوك ازا لمر 


تور كونة مهمة : وَتُفْبَضٌ بِقَيْضٍ الْعَيْنِ . 


وَِذَا فيِحَ الكَلَمُ وَرَأْ من الْمَالٍِ بَاقِ اسْتَرَدَه بعَئْنهء وَقِيلَ : لِلْمُسْلّم إِلَيْهِ رَدُ بَدَلِهِ إنْ 
ْيّنَ في الْمَجْلِس دُونَ الْمَقْدِ. 


عن الروياني هنا وأقرّاه؛ لأن تصرّف أحد العاقدين في مُّدَةِ خيار الآخر إنما يمتنع إذا 
كان مع غير الآخر؛ لأن صحته تقتضي إسقاط ما ثبت له من الخيار» أما معه فيصح» 
ويكون ذلك إجازة منهما. 
[حكم كون رأس مال السَلّم منفعة معلومة] 
(ويجوز كونه) أي رأس المال (منفعة) معلومة؛ كما يجوز جعلها ثمنًا أو أجرة 
وصداقًا”''. (وتقبض بقبض العين)؛ لأنه لما تعذر القبض الحقيقي اكبّفي بهذا؛ لأنه 
الممكن في قبض المنفعة؛ لأنها تابعة لها. ومن هذا يؤخذ أنه لو جعل رأس المال 
عقارًا غائيًا ومضى في المجلس زمنٌ يمكن فيه المضيٌٍ إليه والتخلية صحّ ؛ لآن القبض 
فيه يذلك. وهو كذلك . وقضية كلامه أنه لو كانت المنفعة متعلقة ببدنه 00 
وخدمة شهر - صحّ وبه صرّح الروياني ولم يطلع عليه الإسنوي فبحثه؛ لكن استثنى 
منه مالو سَّلَّمَ نفسه ثم أخرجها من التسليم؛ لأن الحُوَ لا يدخل تحت اليدء قال 
شيخنا: «وما استثناه مردودٌ؛ إذ لا يمكنه إخراج نفسه كما في الإجارة» . 
[حكم استرداد رأس المال عند فسخ السَلّم] 
(وإذا ة فسخ السَلَمُ) بسبب يقتضيه - كانقطاع المُسْلَمٍ فيه عند حلوله (ورأس المال 
باقي) لم يتعلق يه حق ثالث (استردّه بعينه)» وليس للمُسْلَم | إليه إبداله سواء وَرَدَ العقد 
عليه أم على الذمة ثم عُيّنَ في المجلسء. (وقيل: للمُسْلّم إليه ردّ بدله إن مين في 
المجلس دون العقد)؛ لأن العقد لم يتثاول عيثة» أوأجاب الأوّل: بأن المعين في 
المجلس بمثابة المعين في العقد. أما إذا كان تالفًا فإنه يستردٌ بدله من مثلٍ أو قيمة. 
ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حَُمِلَ على غالب نقد البلدء فإن لم يكن غالبٌ 


. كهأسلمتثٌ إليك منفعة داري سنةً في كذا»» ويشترط تسليمها  أي الدار  في المجلس‎ )١( 
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اَّانِي : :ون اْمُسلمٍ في دنا فلو َال : «أَُسْلَمْت إِلَيِكَ هَذَا النّوْبَ في هَذَا الْمَْد 
فلَيْسَ بسَلَمٍ. وَلَا يَْعَقدُ ل تَبَعًا نبا في الأَظهّرٍ» وَلَوْ قَالَ: «اشْتَرَيْتُ مِنْكَ ةَ نَوْبَا صفْمَهُ كذَا بهَذِه 
الدّرَاهِمٍ»» فَقَالَ: : هينه اعفد ع 


بين النقد المراد وإلَا لم يصح؛ كالثمن في المبيع» أو أسلم عَرْضًا في الذمة وجب ذكر 
قدوه وزسقنة 


03 


[ما تتحقق تتحقّق به معرفة رأس مال الَلّم] 
(ورؤية رأس المال) المثليّ (تكفي عن معرفة قدره في الأظهر)؛ كالثمن والمبيع 
المعين» فإن اتفق فسحٌ وتنازعا في القَدْرِء فالقول قول المُسْلَّمٍ إليه لأنه غارم . والثاني : 
لا يكفي؛ بل لا بذ من معرفة قدره بالكيل : في المكيل أو الوزن في الموزون» وقول 
الشارح : «والذرع في المذروع» برجو الى يداد لأنه قد يتلف وياه ينفسخ السَّلَمُ 
فلا يُدرى بم يُرجع» واعترض بإتيان مثل ذلك في الثمن والمبيع . 
أما رأس المال المتقرّم فتكفي رؤيته عن معرفة قيمته قطعّاء وقيل: فيه القولان» 
ومحلٌ الخلاف إذا تفرقا قبل العلم بالقدر والقيمة» ولا فرق في جريان الخلاف بين 
السّلَمٍ الحَالَ والمؤجّل . 
[الشرط الثاني : أن يكون المُسْلَمٌ فيه دينًا] 
(الثاني) من الأمور المشروطة: اق حدس وو لأن لفظ السّلَمٍ موضوع 
له. فإن قيل : الدَيْنِيَةُ داخلة فى حقيقة حقيقة السَّلّمٍ فكيف يصح جعلها شرطًا؛ لأن الشرط 
خارج عن المشروط؟ جين بان لتقا فد لرندزن بالشرط ما لا بِذَّ منه» فيتناول 
حينئذ جزء الشيء. (فلو قال: «أسلمتُ إليك هذا الثوب في هذا العبد») فَقَِلَ (فليس 
بتَلّم) قطمًا؛ لانتفاء الدَيْنِيَّ (ولا ينعقد بيعًا في الأظهر)؛ لاختلاف اللفظء فإنَّ اسم 
السَلَّمِ يقتضي الديئيّة» والدَئْي ِيِّهُ مع التعيين يتناقضان. والثاني : ينعقد بيعًا نظًا للمعنى . 
(ولو قال: «اشتريت منك ثوبًا صفته كذا بهذه الدراهم» فقال: «بعتّكٌ» انعقد بِيمًا) 
اعتبارًا باللفظء وهذا هو الأصح في أصل «الروضة» وصحًّحه البغوي وغيره» ولم 


هدر ألم 
ار أو يَصْلْحُ وَلحَمْلهِ مُؤْنَةً 
امْمْرِط بان محل الشَشلِيمٍ» ٠‏ وَإِلّا فلا 000 


يصرّح في الشَّرحين هنا بترجيح» (وقيل : سَلَمًا) اعتبارًا بالمعنى» واللفظ لا يعارضه؛ 
لأن كُنَّ سَلّمِ بيعٌ؛ كما أن كُلَّ صرفب بِيمٌ فإطلاق البيع على السَّلّمٍ إطلاق له على 
ما يتناوله» وهذا ما رجّحه العراقيون» ونقله الشيخ أبو حامد عن النَّصنَّء وجرى عليه 
السّيخَ في «التنبيه»» ونبّهت عليه في «شرحه» بأنه وَجْهٌ صححّحه ابن الصَّيّاغْ» وقال 
الإسنوي: «الفتوى عليه». ومحل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ السَّلمِء فلو قال: 
«بعتك سَلمًا» أو (1* شتريته سَلْمًا» فَسَلَّه كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة . 

تنبيه: تقييد المصنف المسألة بالدراهم المعينة ليس بشرط؛ بل لو كانت في الذمة 
كانت على الخلاف المتقدّم أيضا. 

[الشرط الثالث : بيان مَحَلَّ التسليم عند عدم صلاحية موضع العقد له] 

(الثالث) من الأمور المشروطة: ما تضمنه قوله: (المذهب أنه إذا 0 
لا يصلح للتسليم» أو يصلح ولحمله) أي المُسْلَمٍ فيه (مؤنة اشترط بيان مَحَلّ) - بفتح 
الحاء ‏ أي مكان (التسليم) للع فيه؛؟ لتفاوت الأغراض فيما يراد من 0 
ذلك (وإلَا) بأن صَنّحَ للتسليم ولم يكن لحمله مؤنة (فلا) يشترط ما ذكرء ويتعين 
مكان العقد للتسليم للعرف. ويكفي في تعيينه أن يقول: «تُسَلَّهُ لي في بلدة كذا»؛ إلا 
أن تكون كبيرة كبغداد والبصرة» ويكفي إحضاره في أزّلهاء ولا يكلف إحضاره إلى 
منزله. ولو قال : «في أنيّ البلاد شئَتَ» فسدء أو «في أي مكان شع شئت من بلد كذا»: فإن 
اتسع لم يجز وإِلَّا جازء أو «ببلد كذا وبلد كذا» فهل يفسد أو يَصِحٌ ويُتَرّلُ على تسليم 
النصف بكل بلد؟ وجهان: أصحهما ‏ كما قال الشاشي ‏ الأول. قال في «المطلب»: 
«والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا: حيث لا يصح اختلاف الغرض 
في الزمان دون المكان». ومقابل المذهب سِنَةُ طرق ذكرها الرافعي» فلينظرها في 
«شرحه؛ من أراد. ومتى شرطنا التعيين فَترَكَهُ بطل» وحيث لم نشرطه فذكره تعيّنء فلو 
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عيّن مكانا فخرب ‏ بكسر الراء ‏ وخرج عن صلاحية التسليم تعيّن أقرب موضع صالح 
له إليه على الأقيس ذ في فى «الروضة» من ثلاثة أوجه. وما ذكره في السَّلم المؤجّلء أما 
الحالٌ فيتعين فيه موضع العقد للتسليم؛ نعم إن كان غير صالح للتسليم اشترط البيان 
كما قاله ابن الرفعة؛ فإن عَيّنا غيره تعيّن» بخلاف المبيع المعين؛ لأن السّلمّ يقبل 
التأجيل فقبل شرطا يتضمن تأخير التّسليم بخلاف البيع. والمراد بموضع العقد تلك 
المحلة لا نفس موضع العقد. والثمنُ في الذمة كالمُسْلمٍ فيه والثمن المعين كالمبيع 
المعين» وفي "زيادة الروضة»: قال في «التتمة»: كل عوض ملتزم في الذمة ‏ أي غير 
مؤجل - من نحو أجرة وصداق وعوض خلع له حُكُمٌ الم الحَالٌ إن عُيّنَ التسليمة كان 
تعيّن» إلا تعن موضع المقدة لأن عُنّ عوض ملتزم في الذمة يقبل التأجيل كالعسِلم 
فيه» فيقبل شرطا يتضمن تأخير التسليم كما مرّ. 
[حكم السَّلّم الحالٌ والمؤجّل] 

(ويصح) الكلهُ اق 50 بأن يصرّح بهماء أما المؤجّل فبالئَصّ 
والإجماع. وأما الحالٌ فبالأؤلى لبُعْدِهِ عن الغرر» فإن قيل: الكتابة لا تصح بالحال 
وتصح بالمؤجّل» أجيب : بأن الأجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق» والحلول ينافي 
ذلك. فإن قيل: قال رسول الله يَكلِةِ: «إلى أَجَلٍ مَمْلُوب2"0, أجيب : بأن المراد العلم 
بالأجل لا الأجل كما في الكيل والوزن بدليل الجواز بالذرع. وإنما يصح حال إذا كان 
المُسْلَّمُ فيه موجودًا عند العقدء إلا اشترط فيه الأجل كالكتابة» وليس لنا عقد يشترط 
فيه الأجل غيرهما. فإن قيل: ما فائدة العدول من البيع إلى السَّلّم الحالٌ؟ أجيب: بأن 
فائدته جواز الحقد مغ غيبة الطبيع +“فإن المبيع قد لا يكون حاضوًا مركا قلا يضح بيعه؛ 


)١(‏ خلاقًا للائمّة الثلاثة. وهو و«مؤجلَا حالان على الإسناد المجازيّ؛ والأصل: حَالَا المسلم في 
مجلا المسلم فيه. قال «سم»: ولو ألحقا به أجلًا في المجلس لجِقَّء أو ذكرا أجلا ثم أسقطاه في 
المجلس صم . 

(؟1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب السلم» باب السلم في وزتٍ معلوم /75١؟/.‏ ومسلم» 
كتاب المساقاة» باب السلم/9١6/41/١517/.‏ 


(0) كب اللي 0 
فَِنْ أَطْلَقَ انْعَقَدَ حَالا وَقِيلَ : لا يَنْعَقدٌ. 


وَيُشَْرَط الْعِلْمُ بالأَجَلٍ» فَإِنْ عَيّنّ شّهُو 7 رَ الْعَرَبٍ أو الُْرْسٍ أَوِ الرُومٍ جار 


وإن أخره لإحضاره ربّما فات على المشتري» والأمنُ من الانفساخ إذ هو متعلق بالذمة . 

(فإن أطلق) عن الحلول والتأجيل وكان المُسْلَّمُ فيه موجودًا (انعقد حالا)؛ كالثمن 

في البيع المطلق والأجرة. فإن لم يكن المُسْلَمٌ فيه موجودًا لم يَصِحّ. (وقيل : 
لا ينعقد)؛ لأن المعتاد في السّلّم التأجيل فَحْمِلَ المطلق عليه » فيكون كما لو ذكر أجللا 
1 وعلى الأول لو ألحقا به أجلا في المجلس لحِقّ على الأصح؛ كما يجوز 
تعيين رأس المال فيه» ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار 
العقد حالاء ولو حذفا فيه المُفْسِدَ لم ينقلب العقد الفاسد صحيحًا. 

[حكم كون الأجل في السَّلّم المؤجّل معلومّاء وما يتعلّق بذلك] 

(ويشترط) في المؤجّل (العلم بالأجل)؛ بأن يكون معلومًا(' مضبوطاء فلا يجوز 
بما يختلف؛ كالحصاد وقدوم الحَاجَ والميسرة؛ للحديث المّارة؟2 أول الباب» 
ولا يصح التأقيت بالشتاء والصيف والعطاء إلا أن يريد العاقدان وقتها المعين فيصحٌ . 
(فإن عيّنّ) العاقدان (شهور العرب”" أو الفرس أو الرُوم جاز) ؛ لأنها معلومة مضبوطة . 


)1١(‏ أي لهما أو لعدلين غيرهما كما في متن «المنهج»؛ أي ليرجع إليهما عند التنازع» فإن قلت: لِمّ اكتفي هنا 
بمعرفة العاقدين أو عدلين ولم يُكَْفَ بذلك في صفات المسلم فيه؛ بل لا بدّ من معرفتها للعاقدين وعدلين 
كما في «المنهج؛؟ قلت: أجاب في «شرح المنهج»: بأنَّ الجهالة هنا راجعة إلى الأجل: وهناك إلى المعقود 
عليه: فجاز أن يحتمل هنا ما لا يحتمل هناك. وليس المراد هنا ونٌَّ عدلين معيّنين؛ إذ لو كان كذلك لم يجز 
لاحتمال أن يموتا أو أحدهماء أو يغيبا في وقت المحلّ فيتعذر معرفتها؛ أي الصفات والأجل؛ بل المراد أن 
يوجد أبدًا في الغالب ممن يعرفها عدلان أو أكثر في محل التسليم فما فوقه إلى مسافة العدوى؛ لأنَّ من تعيّن 
عليه أداء الشهادة لا يجب عليه الإجابة إلا من المحلّ المذكور؛ «شرح المنهج والحلبي». وقوله: «لهما 
ولعدلين» فلا يكفي دون الأربعة» والمراد أن يوجد أبدًا عدلان يعرفانهاء وأفهم كلامهم أنه لا يشترط في 
صكّة العقد حضورهما؛ خلافًا لمن توهّمه. انتهى ١م‏ د؛ على «التحرير؟. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في السّلم»ء (؟/ 077-10 . 

إفة انظر الحديث السابق الذي أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى . 

(؟) وهي الهلاليّة؛ شهر منها ثلاثون يومّاء وشهر تسع وعشرون؛ إلا ذا الحجّة فإنَّه تسع وعشرون- 


ي الشيا 2 
55 اخ 0) 


إن أَطْلَقَ حُمِلَ عَلَى الْهِلاليّ» َإِنِ الْكَسَرَ شَهْدٌ يِب يِب الْبَاتِي بالأهِلّقء وَثُمُمَ مم الأَوَلٌ 


ويصح التأقيت بالئّيروز - وهو نزول الشمس برج الميزان ‏ وبالمهُرجان ‏ وهو بكسر 
الميم: وقت نزولها برج الحمل ‏ وبعيد الكفار؛ كفصح النصارى وفطير اليهرد إن 
عرفها المسلمون ولو عَذَلِيْنٍ منهمء أو المتعاقدان؛ بخلاف ما إذا اختصن الكغار 
بمعرفتها؛ إذ لا يُعتمد قولهمء نعم إن كانوا عددًا كثيرًا يمتنع تواطؤهم على الكذب جاز 
كما قاله ابن الصّبّاعْ ؛ لحصول العلم بقولهم. فإن قيل : لِمَّ اكتفى هنا بمعرفة العاقدين 
الأجلّ أو معرفة عدلين ولم يَكْتِْ بذلك في صفات المُسْلَمٍ فيه كما سيأتي؟ أجيب: بأن 
الجهالة هنا راجعة إلى الأجل» وهناك راجعة إلى المعقود عليه» فجاز أن يُحْتَمَلَ هنا 
ما لا يحتمل هناك . 

(وإن أطلق) الشهر”"' (حمل على الهلاليّ)» وهو ما بين الهلالين؛ لأنه غرف 
الشرع» وذلك بأن يقع العقد أَوَّلَ الشهر» (فإن اتكسر شهيٌ) ‏ بأن وقع العقد في أثنائه: 
والتأجيل بأشهر ‏ (حُسب الباقي) بعد الأول المنكسر*" (بالأهلة وتمّم الأول ثلاثين) 
مما بعدها؛ لأته لما تعذر الهلاليٌ في المنكسر رجعنا إلى العددء ولا يكفي المنكسر؛ 


3 وحُمس وسُدسء فالسّنة العربية ثلائمائة وأربعة وخمسون يومًا وحُمس وسّدس يوم؛ ذكره صاحب 
«المهذب»» وتوقف «مجلي» فيه وقال: لم يِينْ لي وجه زيادة الخّمس والسّدس. وصكح «الجيليً' 
أنَّ الهلالية ثلاثمائة وخمسة وخمسون يومّاء والسّنة الشمسيّة ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا أولها 
الحمل» وربّما يجعل أوَّلها النيروزء والهلالية أوّلها المحّمٌ «دميريّ». قال شيخ الإسلام في «شرح 
الروض»: وقرّر الفرغانينٌ زيادة الكسرين بِأنَّه يزيد في كلّ ثلاثين سنة أحد عشر يومّاء فإذا قمّطت 
على السّنين خصّ كل سنة خُمس وسّدس يوم» قال: وهذا إِنّما يحصل باجتماع الشمس والقمرء أمًا 
برؤية الهلال فلا زيادة؛؟ نقله عنه القاضي مجلي» ثُمَّ قال: «وهو مناقض لقول المهذّب في 
الهلالية». انتهى» وقد يقال على بُعد: لا مناقضة؛ لاحتمال أنَّ الهلالية تزيد من حيث الاجتماع 
المذكور لا من حيث رؤية الهلال. انتهى. 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب؛ كتاب البيوع؛ فصل في السّلمء (007/5. 

)١‏ بأن قال: «تُحضره بعد شهرء. 

(؟) ولايلغى المنكسر؛ لئلَا يتأخَّر ابتداء الأجل عن العقد. 


دنا ولع 


25 2 َس 0 1 م م م م 31 
وَالأَصَحُ صِحّة تأجيله بِالْعِيدٍ وَجْمَادَى. وَيُحْمَلٌ عَلَى الأَوَلٍ. 


- َع 


1 


لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن العقد» نعم لو وقع العقد في اليوم الأخير من الشهر اكتفي 
بالأشهر بعده بالأهلة تامّة كانت أو ناقصة» ولا يكمل اليوم مما بعدها إن نقص آخرها 
كما هو قضية كلام المصنف؛ لأنها مضت عربيّةٌ كوامل. والسَّنَةٌ المطلقة تحمل على 
الهلالية دون غيرها؛ لأنها عُرْفٌ الشرع؟ قال تعالئ : « © يْحَنُوتك عَنٍ الْأَهِلدَ هن هن 
مَوَاقِيتُ لياس وَأَلْسَحٌ » [البقرة: 1185 فإن عقد في آخر يوم من الشهر - وفي معناه ليلته - 
فكلّ الكنة ملذالية إن نقض'الشيل الأعيرةة" ون كمل اتكبر البو الأحير التي عهذا ونه 
فيكمل منه المنكسرٌ ثلاثين يومًا؛ لتعذر اعتبار الهلال فيه دون البقية» وإن عقدا بعد 
لحظةٍ من المُحَرّم وأجّلا بِسَنَةٍ مثا فهو منكسر وحده. فيكمل من السَّنَةَ الثانية. وإن 
اعلا سه عوشي ثلاتبانا وحمة وندرن يونا وريه "بود لاسكا من مؤتولانة 
جزء من يوم» أوَنْهَا الحمل ورَبّما جعل النيروز - أو روميّة - وهي ثلاثمائة وخمسة 
وستون يومًا وربع يوم - أو فارسيّة - وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يومًا؛ كُنَّ شهر 
ثلاثون يومّاء ويُزاد في الآخر خمسة ‏ صم لأنها معلومة مضبوطة . ولو قالا: لإلى يوم 
كذا» أو ااشهر كذا» أو «سَبَةٍ كذا» حَلَّ بأوّل جزء منهء ولو قالا: «في يوم كذا» أو اشهر 
كذا؛ أو «سََةٍ كذا؛ لم يصح على الأصحء أو قالا: «إلى أوّل شهر كذا أو آخره» صحَّ 
وحمل على الجزء الأول كما قاله البغوي وغيره. 

(والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع ونفر الحَّء (ويحمل على الأوّل) 
من ذلك؛ لتحقق الاسم به. والثاني: لا؛ بل يفسد لتردّده بين الأول والثاني. ولو قال 
بعد عيد الفطر: «إلى العيد» حمل على الأضحى؛ لأنه الذي يلي العقد؛ قاله ابن 
الرفعة . 


3-0 مخرو اد 5 (7) 


00 فصل [في بقية ننه د‎ - ١ 
ا د ليمه عند وجو وُجُوب التَّْليمء فَإِنْ كان يُوجَدٌ‎ 


ا بقيّة * شروط اللّمِ] 

شتراط 02 فيه] 
يشترط كون 05 فيه مقدورًا على تسليمه2"0 عند وجوب التَّسليه”"©2)؛ لأن 
ال 0 م فيه . فإن قيل : هذا من شروط البيع المذكورة 
قَبْلّ فلا حاجة لذكرهء أجيب: بأنه ذَكَرَةُ ليرت عليه الفروع الآتيةء ولأن المعصووييان 
محل القدزة» وهو خالة وجوت التسليمء وي ثارة 7 تقترن بالعقد لكون السَلّمٍ حالا» وتارة 
تتأخر عنه لكونه مؤْجّلَا كما مد جلت الب المقي وإ لمتكي امررواالمدررة فيه لعفل 
مطلقّاء فإذا أسلم في منقطع عند الحلول - كالرُطب في الشتاء ‏ لم يصحء» وكذا لو ظنّْ 

تحصيله بمشقَّةِ عظيمة ؛ كقدر كثير من الباكورة» وهي أوَّل الفاكهة . 
(فإن كان يوجد ببلد آخر صَمٌّ) السَّلَمُ فيه (إن اعتيد نقله) غالبًا منه (للبيع) ونحوه من 
المعاملات وإن بَعْدَتِ المسافة للقدرة عليه. (وإلا) بأن لم يُعْتَدْ نقله لنحو البيع منه 
غالبًا؛ بأن نقل له نادرّاء أو لم ينقل منه أصللا””. أو ينقل”*' منه لغير المعاملة كالهدية 
(فلا) يَصحٌّ ال لَمُ فيه لعدم القدرة عليه +-قإت قبل + سيأ تي أن المُسْلَمَ : فيه إذا انقطع إن 
وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلّا فلاء ولم يعتبروا هنا قرب المسافة» 
أجيب : بأنه لا مُؤْنَةَ لنقله هنا على المُسْلْمٍ إليهء فحيث اعتيد نقله غالبًا للمعاملة من 


(1) أي سواء كان التّلم حالًا أو مؤجّلا. 
200 وذلك بالعقد في الحالٌ. وبحلول الأجل في المؤجّل» وهذا وإن علم من شروط البيع والكلام هنا 
في الزائد إلا أنه لما اختلف وقت القدرة هنا عدّه زائدّاء والأَوْلَى أن يقال: الشرط في البيع القدرة 
على التسلّم من المشتري» والشرط هنا القدرة على التسليم من البائع الذي هو المسلمٌُ إليه. 
(*) قوله : «أو لم ينقل منه أصلا» ليس في نسخة البابي الحلبي. 
(4) في نسخة البابي الحلبي: «لم ينقل». 


الاك نك هدر /1 
وَلَوْ أَسْلّمَ فيما يَعُمُ فَانمَطَعَ في مَجِلَّهِ لَمْ يَنْقَسِحْ في الأظهرء فَيمَكَيَدُ الْمْسلم بَينَ 


- 
0-72 


فَسْحْهٍ وَالصَّبْر 2 حتى يُوجَد. ٠‏ وَلَوْ عَلِمَ قبْلَ قَبْنَ الْمَحِلّ انقطاعَة عِنْدَهُ فا خيّارَ قَبْلَهُ في 
الأصَمح. 


مَحَلَّ إلى مَحَلَّ التسليم صحّ وإن تباعداء بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له» فاعتبر قُْبُ 
المسافة لِخِقَّة المؤنة عليه. واعتبار محل التسليم فيما ذكر أَوْلى من اعتبار محلّ العقد 
كما قاله شيخنا. 
[حكم انفساخ السَلّمٍ حال انقطاع المُسْلّمٍ فيه وقت حلوله] 

(ولو أسلم فيما يَحْمُ) وجوده (فانقطع في مَحِلَّ) ‏ بكسر الحاء ‏ أي وقت حلوله (لم 
ينفسخ في الأظهر)؛ لأن المُسْلَمَ فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن. 
والثاني: ينفسخ؛ كما لو تلف المبيع قبل القبض» وأجاب الأول بما تقدم . والمراد 
بانقطاعه أن لا يوجد أصلاء أو يوجد ببلد بعيدِء وهو مسافة القصرء أو ببلد آخر ولو 
نقل لَفَسَدَءِ أو لم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه» أو يبيعون بأكثر من ثمن مثله؛ بخلاف 
ما إذا غلا سعره فإنه يحصلهء وهذا هو مراد المصنف في «الروضة» بقوله: «ويجب 
تحصيله وإن غلا سعره»» لا أنَّ المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله؛ لأن الشارع جعل 
الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرّقبة وماء الطهارة» وأيضًا الغاصب 
لا يكلف ذلك على الأصحء وفرّق بعضهم بين الغصب وهذا بما لا يُجدي. ويجري 
لي ير إليه في الدفع حتى انقطع» أو حَلَّ الأَجَلُ بموت المُسْلَمٍ 

ليه قبل وجود المُسْلَّمٍ فيه او ثاخر اسل القيئة اح الحعاقدين مم حفن يد 
انقطاعه. وعلى الأول (فيتخير المُسْلم بين فسخه والصبر حتى يوجد) فيطالب به؛ دفعًا 
للغبرر: 

تنبيه : قد يفهم من إطلاقه الخيار أنه على الفورء والأصح أنه على التراخي . 

فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مُكن منه» ولو أسقط حقّه من الفسخ لم يسقط . 

(ولو علم قبل المَحِلٌّ) - بكسر الحاء ‏ (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح)؛ 
لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم . والثاني: نعم؛ لتحقق العجز في الحال. 


71/1/77 جوج اعرامى اجر داح عم +//ء٠ى‏ مركوعما 


كا مغيوا م5 (") 


ع واس وسى 2 2 


وَكَوْنُ مَعْلُومَ الْقَدْرِ با أو وَرْنَا أو عَدَّا أو ذَرْعَاء وَيَصِحُ الْمَكيلُ وَرْنَا وَعَكْسْتُ 


- 


وَلَوْ أَسْلّمّ في مِائه صَاع حِنْطَةٍ عَلَى أن وَرْنََا كَذَالَمْيَصِحّ 


تنبيه : قَصَّنَ المصتف الخلاف على الخيارء وهو جار في الانفساخ أيضاء فلو قال 

كالروضة : «لم يتنجز حكم الانقطاع في الأصح» لكان أحسن . 
[اشتراط كون المُسْلَّمٍ فيه معلوم القدر] 

(و) يُشترط (كونه) أي المُسْلّمٍ فيه (معلوم القدر كيلا) فيما يكال» (أو وزنًا) فيما 
يوزن؛ للحديث المّارا'؟ أول الباب» (أو عَدَّا) فيما يُحَدٌّه (أو ذرعًا) فيما يُدْوَعْ قياسًا 
على ما قبلهما. فإن قيل: لِمّ خصّ في الحديث الكيل والوزن؟ أجيب: بأن ذلك 
لغلبتهماء وللتنبيه على غيرهما . (ويَصِحٌ المكيل) أي سَلَمّهُ (وزثا وعكسه) أي الموزون 
اللي ينات كَيْلَهُ كَبَلا . وحَمَلَ الإمام | إطلاق الأصحاب جوازٌ كيل الموزون على ما يُعَدُ 
الكيل في مثله ضابطا فيه؛ تكلا نفدو نات السك والس؛ لأن للقدر اليسير منه 
مالية كثيرة» والكيل لا يُعَدُ ضابطا فيه؛ نقله عنه الرافعي وسكت عليه» ثم ذكر أنه يجوز 
السَّلَمُ في اللآلىء الصغار إذا عَم وجودها كيلا ووزنّاء قال في «الروضة»: «هذا مخالف لما 
تقدم عن الإمام»» فكأنه اختار هنا ما تقدم من إطلاق الأصحاب» وأجاب عنه البلقيني: 
بأنه ليس مخالقًا له؛ لأن فتات المسك والعنبر ونحوهما مما لا يُعَدُ الكيل فيه ضابطًا لكثرة 
التفاوت بالثقل على المحلّ وتراكمه» وفي اللؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالفول والقمح» 
ا فالمعتمد تقييد الإمام» أوبه جزم المصنف في تصحيح 
«التنبيه». واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضًا فلا يُسْلَّمُ فيهما إِلَّا بالوزن» وينبغي أن 
الع ل ا ار ارد 
فإن قيل: لِمَ لا يتعين هنا في المكيل الكيلُ وفي الموزون الوزن كما في باب الربا؟ 
أجيب : بأنَّ المقصودً هنا معرفة القَدْرِء وتم المماثلة بعادة عهده يكن . 

(ولو أسلم في مائة صاع حنطة) مثا (على أن وزنها كذا)ء أو في ثوب مثا صفته 
كذا ووزنه كذا وذرعه كذا (لم يَصِعّ)؛ لأنه يعر وجودهء بخلاف الخشب لأن زائده 


)١(‏ انظر الحديث السابق الذي أخرجه الشيخان رحمهما الله تعالى. 


يد 0 
وي يُشمَرَطُ الْوَرْنُ في الْبطّبخ وَالْبَاذِنْجحَانِ وَالْمَنَّاءِ وَالحَمَرْجَل وَالدُنَانِء 0000 


ينحت ؛ قاله الشيخ أبو حامد وأقرّاهء رامل يعتبر فيه ذِكُرُ العرض والطول والثخانة» 
وبالنّحت تزول إحدى هذه الصفات» أجيب : ؛ بأنّ وَرْنَهُ على التقريب كما سيأتي ذ ياوه 
تنبيه : لو قال المصنف : «مائة صاع كيلا» كان أَوْلى ؛ لأنَّ الضّاعَ اسم للوزن. 
[اشتراط الوزن لصحّة السَّلّم فيما لا يضبطه الكيل] 
يشترط الوزن في البطيخ) ‏ بكسر دارا بجنا خا لمعي وكسرها- 


7 بالمثلثة والمد (والسَفرجّل) - بفتح الجيم (والرمان) وما أشبه ذلك مما 
لا يضبطه الكيل؛ لتجافيه في المكيال؛ كالواج ج”'' وقصب السكر والبقول. ولا يكفي 


فيها العَدُ لكثرة التفاوت فيها. والجمع فيها”"' بين الوزن والعدّ مُفسِدٌ؛ لأنَّهِ يحتاج معه 


)0 الوَانِجُ : التَارَجِيْلُء وهو جور الهندٍ. 
انظر: لسان العربء حرف الرّاءء مادة الرنج»» (5814/75). 

(؟) أي المذكورات من البطيخ وما بعده؛ ك«أسلمت إليك في مائة بطيخة كل بطيخة رطلان». وكذا 
لا يصحٌ في الواحدة بأن يقول : «في بطيخة وزنها رطل»؛ وهذا إذا أريد الوزن التحديديٌ؛ وإلا فيصم . 
انتهى» وعبارة «م د؛ على «التحريرا : ويصحٌ في المكيل وزنًا وكذا عكسه إن عدّ فيه ضابطًا؛ بخلاف 
ما لا يعدُ الكيل فيه ضابطًا؛ كعنبر وفتات مسك ودراهم ودنائير. ولايصحٌ الجمع بين الكيل والوزن؛ 
ك«أردبٌ قمح وزنه كذا»ء ولا بين الوزن وغيرهء كذلك كالدّرع فيمتنع؛ كاثوب ذرعه كذا ووزنه 
كذاء»؛ إلفي نبو الين بكسر الباء - مما يضرب عن اختيار فيصح فيه الجمع بين العدّ والوزن. 
وعلم مما ذكر جمع العدّ مع الذرع في البسط فلا بدّ من ذكرهما فيها. انتهى اا ل». وفي "شرح م 
ر»: وقول السبكي : «لو أسلم في عدَّة من بطيخ مثلا؛ كماثة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز 
اتفاقًاه ممنوع كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى؛ أي فيتعين فيه الوزن فقط؛ ؛ بأن يقول: أسلمتٌ إليك 
في قنطار من البطيخ مثلا. ٠‏ انتهى. ال ا 
لأنه لا بدّ من الوزن مع الأوصاف» وذلك يورث عرّة الوجود ما لم يرد الوزن التقريبىّ» قال الاسم 
وعد لق عد د ١‏ لطا ده ستوية الال سدور لشم يوا لاف ايه 
فإنّها مثلية لجواز التّلم فيهاء وكذا يقال في البيضة الواحدة والجملة. انتهى. 
والحاصل: أنه إذا جمع بين العدٌ والوزن في جملة من البطيخ مثلا: فإن أراد التقريبيَ صمّ كما لو 
اقتصر على الوزن مطلقّاء وإلا فلا يصحٌ. 
انظر: حاشية البجيرميت على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في السَّلمء (؟/ 070-04 . 


3 مخ 5 (7) 
02 0 00 0 0 . م ا 10 - 28 1 0 5 
وَيْصِحٌ في الجوز وَاللوْرٍْ بالوّرْنِ في نع يقل اختلافة» وَكذا كيّلا في الأَصَم. ٠.‏ 


إلى ذكر الجرْم» فيورث عر الوجود”' ». وقول السبكي : «ولو أسلم في عددٍ من البطيخ 
مثلا كمائةٍ بالوزن في الجميع دون كل واحد جاز اتفاقًا» ممنوعٌ كما قال شيخي؛ لأنه 
يشترط ذكر حجم كلّ واحدة فيؤدّي إلى عِرَّة الوجودء قال الرافعي: «ولا يجوز السَلَّهُ 
في البطيخة الواحدة والسّفرجلة الواحدة؛ لأنه يحتاج إلى ذكر حجمها ووزنهاء وذلك 
يورث عزة الوجود». 
[اشتراط الوزن والكيل لصحّة السَلّم في نحو الجوز واللّوز] 

(ويصح) الكل (في لوز واللؤة بالوزن) لا بالعَدّ (في نوع يقل اختلافه) بغلظ 
قشورها ورقتهاء بخلاف مالا يقلّ اختلافه بذلك فلا يصح السَّلَمُ فيه لاختلاف 
الأغراض في ذلك. وهذا التقييد استدركه الإمام على إطلاق اللأصحاب الجوازء 
وسكت عليه الرافعي» وجزم به «المحرّر» والمصنف هنا وفي «الروضة»؛ لكنه قال في 
«شرح الوسيط» بعد ذكره له: «والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب ونصٌ عليه 
الشافعي»», قال الإسنوي: والصواب التمسك يما قاله في «شرح الوسيط»؛ لأنه متسع 
لا مختصر . انتهى» وهذا هو المعتمد» ويؤيده ‏ كما قال ابن شهبة ‏ إطلاق الشيخين 
في باب الرّبا جواز بيع الجوز بالجوز وزنًا واللّوزٍ باللّوز كيلا مع قشرهماء ولم يشترطا 
فيه هذا الشرط مع أن الرّبا أضيق من السَّلمٍ . 

(وكذا) يصح السَّلَمُ فيما ذكر (كيلًا في الأصح)؛ قياسًا على الحبوب والتمر. 
والثاني : لا؛ لتجافيهما في المكيال. ومحلّ الخلاف في غير الجوز الهندي» أما هو 
ننه الوك حون ولا يصح بالعَد. ولو عبّر المصنف ب«الأظهر» لكان أَوْلَى ؛ لأن 
الخلاف قولان لا وجهان. قال السبكي: «ويجوز الكيل والوزن في البندق والفستق». 
قال: ولا أظن فيهما خلافاء وعبارة «الروضة» موهمة للخلاف فيهما. انتهى . 

وإنما يجوز السّلّمُ في هذه الأشياء في القشر الأسفل فقطء نعم لو أسلم في اللّوز 
الأخضر قبل انعقاد القشرة السُّفلى حجان لأنه ماكول كله #الهيادة قاله الأذرعي» 


)١(‏ فتعيّن الوزن؛ بأن يقول: «أسلمث إليك في قنطار من البطيخ» مثلا؛ «ح ل». 


5 ارتلجنا‎ )0١( 
وَيجْمَعُ سوه في الو يتن الْمَى وَالْوَرْنِء وَلَوْ عَيَنَّ م مِكْيَالَا مَسَدَ إِنْ لم يَكَنْ مُعْتَادَاء وَإِلَّا ف‎ 


وتقدّم ذلك في البيع؛ لأن قولهم: «في القشر الأسفل» يخرجه؛ لأن هذا لا قشر له 
أسفل . 

ويجوز في المشمش كيلا ووزنًا وإن اختلف نواه كبرًا وصغرًا. 

[الَكَلَّمُ في اللَّينِ] 

(ويُجمع في اللَِّنِ) - بكسر الباء ‏ (بين العَدّ والوزن) ندبّاء فيقول مثلاً : «عشر لبِنَاتِ 
زنة كن واحدة كذا»؛ لأنها تُضرب عن اختيار فلا يؤدّي إلى عِرَّةَ الوجود» فالواجب فيه 
اعد والأمة في ونه على العقريب- ويشخرط آن يذكر الطول والعرضص والشغائة لكل 
َه وأنه من طين معروف . 

[حكم السَلَمٍ إن عيّن مكيالا غير معتاد] 

(ولوعيّن مكيالا”'2 فسد) لكيه ولو كان حال (إن لم يكن) ذلك الكيل (معتاةا)؛ 
ككوز لا يعرف قدر ما يسع لأن فيه غررًا؛ لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذَّمّة فيؤدي 
إلى التنازع» بخلاف بيع مِلْيْهِ من هذه الصبرة فإنه يصح لعدم الغرر. (وإِلَّا) بأن كان 
الكيل معتادًا بأن عُرف قدر ما يَسَعْ (فلا) يفسد السّلمٌ (في الأصح)» ويلغو تعيينه كسائر 
الشروط التي لا غرض فيها. ويقوم مثل المعيّنِ مقامهء فلو شرطا أن لا يبدل بطل 
العقد. وتعيينٌ الميزان والذراع والصّنْجَة في معنى تعيين المكيال» فلو شرط الذرع 
بذراع يده ولم يكن معلوم القدر لم يصح؛ لأنه قد يموت قبل القبض . والثاني: يفسد 
لتعرّض الكيل ونحوه للتلف. ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان فلا بُدَّ من 
تعيين نوع منها؛ إِلّا أن يغلب نوع فيحمل الإطلاق عليه كما في أوصاف المُسْلَّم فيه. 

قرع : لو قال: «أسلمث إليك في ثوب أو في صاع بُرٌ مثل هذا الثوب أو البْرَه لم 
يَصِحَّ؛ لأن المشار إليه قد يتلف كما في مسألة الكوز. وإن قال: «أسلمثُ إليك في 


0( أو ميزانًا أو ذراعًا. 
بق هذا ظاهرة في المؤجّل» أمَا الحالٌ فلأنّه قد يؤخُر القبض لكونه غير معتاد فيتلف . انتهى . 


ثوب مثل ثوب قد وُصف قبل ذلك» ولم ينسيا وَضْفْه صَّمَّء وفارقت ما قبلها: بأن 
الإشارة إلى المعين لم تعتمد الصفة . 
[حكم ما لو أسلم في ثمرة قرية صغيرة أو عظيمة] 

(ولو أسلم في ثمر قريةٍ صغيرة) أو بستان أو ضيعة؛ أي في قدرٍ معلوم منه (لم 
يصح) ؛ ؛ لأنه قد ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيى. وذلك غرر لا حاجة إليه . 
وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك , بين السَّلَم الحالٌ والمؤجّل» وهو كذلك. أو ثمر 
ناحية (أو) قريةٍ (عظيمةٍ) أي في قدر معلوم منه (صمّ في الأصح)؛ لأنه لا ينقطع غالبّاء 
وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله؟ فيه احتمالان للإمام» قال ابن شهبة: «والمفهوم من 
كلامهم الأوّلء والثاني: أنه كتعيين المكيال لعدم الفائدة». 

تنبيه : لم يتعرضوا لضابط الصغيرة والكبيرة» ونقل ابن كج عن الشافعي ما يقتضي 
أن الكبيرة ما يؤمن فيها الانقطاع» والصغيرة بخلافه» فالعبرة بكثرة الثمار وقَلَّتَهَا 
والثمرة مثالٌ فغيرها مثلها. قال الزر كني كان ينبغي ذكر هذه المسألة في شروط 
القدرة على التسليم ؛ لأنه يوجب عسرًا إلا في شرط معرفة المقدار فإنها ليست منه في 
شيء. 

اث شتراط معرفة أوصاف المُسْلّمٍ فيه] 

(و) يشترط لصحَةٍ اللَمِ (معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافًا ظاهرًا) 
وينضبط بها المُسْلَمُ فيه وليس الأصل عدمها؛ لتقريبه من المعاينة» ولآن القيمة 
تختلف بسببها. وهذا الشرط معطوف على قوله أوَّل الفصل : «وب* يشترط كون المُسْلّمٍ فيه 
مقدورًا على تسليمه» كما قَدَرْئُةُ في كلامه. وكان ينبغي أن يقدّم شرط كونه موصوقًا 
ينضبط بالصفات ثم العلم بهاء فإن لم تعرف لم يّص يَصِم السَّلَُ؛ ؛ لأن البيع لا يحتمل جهل 
المعقود عليه وهو عين فلأن لا يحتمل وهو دين ا . وخرج بالقيد الأول ما يُتسامح 
بإهمال ذكره؛ كالكحل والسَّمَنٍ في الرقيق كما سيأتي. وبالثاني ما لا ينضبط كما سيأتي 


(0 اللي تق 
وَذِكْدُهًا في الْعَقْدٍ عَلَى وَجْهِ لا يودي إلى عِرَة الْوْجُود قلا يَصِحّ فيمًا ا يَنضبط 


0 


أيضًاء وبالثالث كون الرقيق قويًا على العمل أو ضعيمًا أو كاتبًا أو أميّا أو نحو ذلك» فإنه 
وصف يختلف به الغرض اختلافًا ظاهرًا مع أنه لا يجب التعرّض له؛ لأن الأصل عدمه. 

(و) يشترط (ذكرها فى العقد) مقترنةٌ به ليتميز المعقود عليه» فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده 
ولو في مجلس العقدء ع توافقا قبل العقد وقالا: «أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه» 
صمَّ كما قاله الإسنوي» وهو نظير من له بنات وقال لآخر: «ازوجتك بنْتِي» ونْوَيًا معينة. ولا بد أن 
يكون ذلك (على وجه لا يؤدّي إلى عِرَّةِ الوجود)؛ لأن السّلَمٌ غرر كما مرّء فلا يصح إلا فيما 
يوثق يتسليمه . والعرّة هنا بمعتى القلة؛ يقال: «شيء عزيزٌ»؛ أي قليل. 

(فلا يصح) السَّلَمُ (فيما لا ينضبط مقصوده؛ كالمُخْتَلِطٍ المقصودٍ الأركان) التي 
لا تنضبط؛ (كهريسةٍ ومعجون وعَالِيَةٍ وحُفٌ) ونَعْلٍ (وترياقي مخلوط)؛ لعدم انضباط 
أجزائها؛ لأن العالِيَةَ مركبة من مسكِ وعنبر وعود وكافور كما في «الروضة»»ء وفي 
«تحرير المصنف»: «مركبة من دهن ومسك وعنبر»» ومثل العَالِيّة النّدُ وهو بفتح 
النون ‏ مسك وعنبر وعود خلط بغير دهن. والحُفتٌ والتّعل كُلّ منهما مشتمل على 
ظِهارة وبطانة وحَشُوءِ والعبارة لا تفي بذكر أقدارها وأوضاعهاء أما الخفاف المتّخذة 
تن لني واد بد رمطتيا التّعال - فيصحٌ السَلَمُ فيها إن كانت جديدة واتُّخذت من غير 
جلد: كالفات البخيطة والأمسة . واجعززن«الترراق اليختلط» عا هن نيان واحة أو 
حجرٌ فإنه يجوز السَّلَمُ فيه؛ وهو بتاء مثنّاةِ أو دال مهملة أو طاء كذلك مكسورات 
ومضمومات. فهذه ست لغاتٍ ذكرها المصنف في «دقائقه»ء ويقال أيضًا: دراق 
وطراق . ومثل ذلك القسيٌء وهو مكبر العافاو الس واتديد الباودعى اترين»: 
ويجمع أيضًا على «أَفْرّاس») مركاسيز دي وعم وعففيه وال الترنان - بفتح 
الميم وكسر الراء وإسكات الياء» بوزن «كريم» ‏ لاختلاف وسطه وطرفيه دقة وغلظة 
وتعذّر ضبطه. أما النَبْلُ قبل خرطه وعمل الريش عليه فيصحٌ لتيسّر ضبطه . 


2 


وَالأَصَحٌ صحَّتْهُ في المُخْتلط الْمُنضبط ؛ كَعَتَابيّ وَخَرْ وَجْبْنٍ وَأَقَطِ وَسَّهْدٍ َكَل َرأ 


ولا يصح السّلَّمُ في الحنطة المختلطة بالشعير ولا في الأدهان الحُطَيّبَةَ بطيب من 
نحو بنفسج وبانٍ وورد؛ بأن خالطها شيء من ذلكء أما إذا رُوّحَ سمسمها بالطيب 
المذكور واعتصر فإنه لا يضر. 
(والأصح صِحَنْهُ في المختلط المنضبط) الأجزاء؛ (كَمَنَابِيَ) ‏ وهو مركب من قطن وحرير - 
(وخَرٌ) - وهو مركب من إبريسم ووبر أو صوف - لسهولة ضبط كُلّ جزء من هذه الأجزاء . 

قبي : نا “المراد بالاتضتاط؟ فيل 2 أن تعرت العاقدان أن اللشمة من حدما 
والسَّدَى من الآخرء. وقيل: معرفة الوزن» رجح الأوَّلَ السبكي والثاني الأذرعي» وهو 
الظاهر؛ لأن القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرّاء وعليه ينطبق قول الرافعي 
في «الشرح الصغير»: «لسهولة معرفة اختلاطها وأقدارها». 

(وجبن وأَقِطِ) كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح, والإِنْمَحَةٌ من مصالحهء 
وهي ‏ بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور”'؟ ‏ كرش 
الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن» فإن أكل فَكَرشٌ ء وجمعها «أنَافحُ» . ويجوز 
في باء «الجبن» السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدهاء والجيمُ مضمومة في 
الجميع ‏ وأشهر هذه اللغات إسكان الياء وتخفيف النون. (وشَهْدِ) ‏ بة بفتح الشين 
ا ا ا 
أو زبيب) هو يحصل من اختلاطهما بالماء الذي هو قوامه . 

ومقابل الأصح في السّبعة ينفي الانضباط فيها قائلا: بأن كلا من الحرير والملح 
والشمع والماء وغيره يقل ويكثر. 

والسمك المُمَلّحُ كالجبن . 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم أن هذه الأمثلة من أمثلة القسم المتقدمء وهو 


. قال العلامة الفيُوميٌ : وتثقيلُ الحَاءِ أكث من تتخفيفها‎ )١( 
. /737 / انظر : المصباح المنير» كتاب النون» مادة «نفح». ص‎ 


٠١(‏ إبنالتكلينا ع 
لا الْخُبْرْ في الأصَح عِنْدَ الأكترينَ . وت ابأيدع طم انما بايد اوج ود ا 


المختلط المقصود الأركان» وليس مرادًا؛ بل من أمثلة النوع الثالث من المختلطات» 
وهو أن يقصد أحد الخليطين والآخر للإصلاح كما هو في «الشرح» و«الروضة»» وأشار 
إليه في «المحّر» بقوله : «وكذا الجبن» فقطعهما عما قبلهماء وحينئذ يتعين أن لا تكون 
مجرورة يالكاف عطمًا على «الَعنَّابِيَ» ؟ بل مجرورة ب «في» عطفًا على «المختلط». 
وإدخالهُ الشهد في هذا النوع تبع فيه «المحرّر» وليس منه؛ بل هو نوع رابع كما ذكراه في 
«الشرح» و«الروضة»» وهو المختلط خلقة» فلو قدّمه أو أخره لكان أؤلى. 

ويصح السَّلَمُ في اللَبَنِ والسمن والزبد» ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله 
من مَرْعَى أو علف معيّن بنوعه. ويذكر في السَّمْنٍ أنه جديد أو عتيق. ولاا يصح في 
حامض اللبّن ؛ لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه» ولا يضر وصفه 
بالحموضة لأنها مقصودة فيه» واللَبَنُ المطلق يحمل على الحلو وإن جَفّ. ويذكر 
طراوة الزيد وضدها. ويصح السلم في اللَبَنِ كيالا ووزنّاء ويوزن برغوته ولا يكال بها؛ 
لأنها لا تؤثر في الميزان. ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تَعَيّرَ فيه» أما 
ما فيه تغيّر فلا يصح فيه لأنه معيبٌ» وعليه يحمل منع الشافعي السَّلمّ في الجبن 
القديم. والسَّمْنُ يوزن ويُكال» وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبّأ 
المجمَّفِء أما غير المجمّف فكالئَّبَنِء وما نص عليه في «الأم» من أنه يصح السَّلَّمُ في 
الزبد كيالا ووزنًا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال. ولا يصح في الكَشْكِ ‏ وكافه 
الأولى مفتوحة ‏ لعدم ضبط حموضته . 

[حكم السَّلم في الخبز] 

(لا الخبز) أي لا يصح السَّلَّمُ فيه (في الأصح عند الأكثرين) ؛ لتأثير النار فيه تأثيرًا 
لا ينضبط. ولأن مِلْحَهُ يقل ويكثر. والثاني ‏ وصححًحه الإمام ومن تبعه» وحكاه المزني 
عن النّصّ -: الصحة؛ لأن ناره مضبوطة» والملح غير مقصود. 

تنبيه : كان الأَوْلَى للمصنف تأخير هذه المسألة إلى الكلام على منع السَّلّم في 
المطبوخ والمشوي؛ لأن منع السّلَمٍ فيه لعدم ضبط تأثير ناره فيه» لا لأجل الخليط وهو 


امم 7 ا ص/ 877١‏ ج ملم |امرداومم ان صمختط 


هف ميؤا 5 " 
لا يح فبمَا يَدمُ َجُودة؛ كلسم الصّيدٍ بمو ٍ ضع الْعِرَّق وَلَا فيمًا لو اشتقصىّ 


ا 
32 


وَصْفْهُ عَرَّ وُجُودُهُ؛ كَانلآلىءٍ الْكِبَارِ وَاليَوَاقِيتِ وَجَارِية وَأَخْيَهًا أو وَلدمًا 


04 


الملح؛ لما مرّ في الجبن والأقط . والأشبه -كما قال الأشموني”'' ‏ أن التّيدة”"" كالخبر. 
[حكم المَلّمٍ فيما يندر وجوده] 

(ولا يصحّ) السَّلَمُ (فيما يندر وجوده؛ 3 كلحم الطيد يمومع الفرو ا أي محل يعر 
وجوده فيه ؟ لانتفاء الوثوق يتسليمه» نعم لو كان الكل حال وكان المُسْلَمُ فيه موجودًا 
عند المُسْلْمٍ إليه بموضع يندر فيه صمَّ كما في «الاستقصاء» 

[حكم السّلَم فيما لو استقصي وصفه عَرَّ وجوده] 

7و ليها الي استتصي وصفه) الواجب ذكره ف في السّلَمٍ ١ع‏ وجوده) لما مك؟ 
(كانّلالىءٍ الكبار واليواقيت) وغيرهما من الجواهر النفيسة ؛ لأنه لا بدَّ فيها من التعرّض 
للحجم والوزن والشكل والصفاعىء واجتماع هذه الأمور نادر. وخرج ب«اللآلىء 
الكبار؛ - وهي ما تطلب للزينة - الصغارٌء وهي ما تطلب للتداوي» وضبطها الجوينى 
بسدس دينار ؟ أي تقريبًا كما قالاه» فإنه يصح كما مرّ. ولا يصح في | لعقيق ؛ لشدة 
اختلافه كما قاله الماوردي» بخلاف البلور فإنه لا يختلف. ومعياره الوزن. 

(وجارية وأختها) أو خالتها أو عمتها (أو ولدها) أو شاة وسخلتها؛ لأن اجتماعهما 
بالصفات المشروطة فيهما نادر. فإن قيل: سيأتي أنه لو شرط كون الرقيق كاتبًا أو 
الجارية ماشطة فإنه يندر ذلك مع اجتماع الصفات» ومع ذلك يصمّء أجيب : بأن ذلك 
وصف يسهل تحصيله بالاكتساب» بخلاف البنوّة والأخوّة» وهذا الجواب لا يأتى فى 
السّلَمٍ الحالَ؛ لأنه يجب تسليمه في الحال» فلا يتمكن مع ذلك من التأخير للتعليم. 
2000 في نسخة البابي الحلبي: : «الإسنوي»» وما به هو الموافق ل«نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» 

للعللامة الرَمليّ» .)5١7/5(‏ 
زفق نوعٌ من العجين أو العجائن معروفٌ في منفلوط والمنشيّة . . . إلى آخرهء وذلك بأن يُنقع بذور 

ب ا و وبعد ذلك تطحن بالطّاحون وتُنقل إلى سكَانٍ مُلئَ 


لماء لطبخها إلى أن تنضج أو تحترق قليلا. 
ا ا 0 


)0١(‏ كبالشسلين افتنا 
فرعٌ [في مَحَلَّ السّلم وشروطه] 
يَصِحٌ في الْحَيَوَانِء فَيُشْترَط فِي الرّقيق : ذكرُ نَوْعِهِ كتْرْ كي » 2111100 


تنبيه : إطلاق المصنف المنع يقتضي أنه لا فرق في الأَمَةِ بين الزنجية وغيرهاء وهو 
كذلك وإن قيّده الإمام بمن تكثر صفاتها بخلاف الزنجية» وجرى عليه الغزالي. 
(فرع) [في مَحَلُ الّلم وشروطه] 
[حكم اكلم في الحيوان] 
(يصح) السَّلَّمُ (في الحيوان)؛ لأنه ثبت في الذمّة قرضًا في خبر مسلمء ففيه : «أَنَهُ وك 
اهْترَضْسَ بَكْرا20» فقيس على القرض السّلَمُ وعلى البَكْرٍ غيره من سائر الحيوان. وروى 
أبو داود : أنه يكن آَم عَمْرَو بْنَ العَاصٍ رَضي الله تعَالن 0 يَأَْخْدَ َعِيْرًا ببَعِيْرَيْنِ إلى 
أجل" ©» وهذا سَّلَّةٌ لا قرضٌ؛ لما فيه من الفضل والأجل» وحديث النهي عن السَّلّفِ في 
الحيوان””؟ ؛ قال ابن ال «الاصطلام» : «غير ثابت وإن خرّجه الحاكم». 
ما يُشترط بيانه في السَلّمٍ في الرقيق] 
(فيشترط) في السَّلَمٍ َّ الرقيق ذكر نوعه؛ كتركييٌ) وروميّ وحبشي؛ لاختلاف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه 
/:/ عن أبي رافع رضي الله عنه قال: «استلف رسول الله يَكِِ بكرًا بمثلهء غير أنه قال: فإن 
خير عباد الله أحسنهم قضاء» . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب الرخصة في ذلك /لاه”/ عن عبد الله بن عمرو: «أن 
رسول الله كيه أمره أن يجهّز جيشاء فتفدت الإبل» فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقةء فكان يأخذ 
البعير بالبعيرين إلى إيل الصدقة» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع / /774٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع /٠75/عن‏ ابن عباس رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يتنه نهى عن السلف في الحيوان». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع» باب السلم» » (/88): وقال: رواه الحاكم والدار قطني من 
حديث ابن عباس ٠‏ وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم الجوثي؛ وَهَاهُ ابن حيّان . انتهى ملخّصًا. 


عمد ام الام 50ام+/عم.//:ومااط 


ا انا 


وَلَوْنهِ 06 - وَيَصِفُ بَيَاضْهُ ب سمْرَةٍ أو شُفْرَةٍ وَذْكُورَيه ونون وَسِنْه وَكَدٌهِ طولا 


وَقصّرّاء ٠‏ وَكلَّهُ عَلَى السَْرِيب» وَِ يُشْتَرَط ذكْرُ الْكَحَلٍ وَالِسَمَنِ وَنَحْوِهِمًا في الأَصَمٌ. 


الغرض بذلك. وإن اختلف صنف النوع وجب ذكره كتخطابيٌ أو روم . (و) ذكر (لونه) 
إن اختلف؛ (كأبيض) وأسودء (ويصف) سواده بصفاءٍ أو كدورة» و(بياضه بسمرة أو 
شقرة). فإن لم يختلف لون الصنف ‏ كزنجي - لم يجب ذكره. (و) ذكر (ذكورته 
وأنوثته) أي أحدهماء فلا يصح في الخنثى. (وسِئْهِ) كابن عشر سنين أو محتلم؛ كذا 
قالاه» قال الأذرعي: «والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقتهء وإلا فابن 
عشرين سنة محتلم»» ويُعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السَّنَّ إن كان بالغاء وإلا 
فقول سيّده إن علمهء وإِلا فقول النخّاسين ‏ أي الدّلالين ‏ بظنونهم . (وقَدٌه) أي قامته 
(طولا وقصرًا) وربعةء فيذكر واحدًا من ذلك لاختلاف الغرض بها. (وكُلّة) أي 
الوصف والسّنٌ والقدٌ (على التقريب)؛ حتى لو شرط كونه ابن عشر مثا بلا زيادة 
ولا نقص لم يصح لندرته. 

تنبيه: لم يذكر في «المحرّر التقريب إلا بالنسبة إلى السّنَّء وكذا هو في 
«الشرحين» و«الروضة»» قال ابن النقيب: «وما ذكره المصنف حسنرٌ إن ساعده عليه 
نقل»» وقال الأذرعي : وما اقتضته عبارته من أن كل ذلك على التقريب لم أره لغيره» 
والظاهر أن الأمر كما قال» وإنما خصوا السّنَّ بذلك لثلا يُظن أن المراد حقيقة التحديد 
فغيره أَوْلَى بأن يكون على التقريب؛ لكن إنما يظهر ذلك في اللَّونِ والقدٌء لا في النوع 
والذكورة والأنوثة» فلا يقال فيها: «على التقريب»» ففي العبارة قلاقة. انتهى» ولذلك 
حملت عبارته على المراد؛ لأن هذا معلوم أنه لا يدخله التقريب. 

وكلام المصنف قد يوهم عدم اشتراط الثيوبة أو البكارة والأصح الاشتراط 

(ولا يشترط ذكر الكححَل) ‏ بفتح الكاف والحاء ‏ وهو سواد يعلو جفون العين 
كالكحل من غير اكتحال» زو لا (السَّمَنِ) في الأمَةٍ (ونحوهما)؛ كالدَّعْجَ ‏ وهو شدّة 
سواد العين مع سعتها ‏ وتكلثم الوجه ‏ وهو استدارته ‏ وثقل الأرداف» ودقة الخصرء 
والملاحة (في الأصح)؛ لتسامح الناس بإهمالها. والثاني: يشترط؛ لأنها مقصودة 


)0١(‏ اليا يس 


رو 


وَفِي الإبلٍ وَالْكَيْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالْحَمِيرِ: الذَّكُورَةٌ وَالأَنُوتَف وَالسٌّنٌّ وَاللَوْنُ وَالتَوْعٌ . 


لا تؤدّي إلى عِزََّةَ الوجودء وتختلف القيمة بسببهاء ويُِترّنُ في الملاحة على أقلّ 
درجاتهاء ومع ظهور هذا وقوّته المعتمد الأوّل. وسُنَ ذِكْدُ مفلج الأسنان أو غير 
وجعد الشعر أو سبطهء وصفة الحاجبين» لا سائر الأوصاف التي تؤدّي إلى عِرَّةٍ 
الوجود؛ كأن يصف كُلَّ عضو على حياله بأوصافه المقصودة وإن تفاوت به الغرض 
والقيمة ؛ لأن ذلك يورك الع . 

ولو شرط كون الرقيق يهوديًا أو كاتبًا أو مزوّجًا صمَّ بخلاف كونه شاعرًا؛ لأن 
الشَّعْرَ طبع لا يمكن تعلمه فيعرٌ وجوده بالأوصاف المذكورة» وبخلاف خِفَةٍ الروح 
وعذوبة الكلام وحسن الخلق ؛ للجهالة. 

ولو شرط كونه زانيًا أو سارقًا أو قاذقا صمّء لا كونها مُعَنَيَة أو عَرَادَةَ ونحو ذلك» 
وفرّق: بأنها صناعة محرمة وتلك أمودٌ تحدث؛ كالعمى والعورء قال الرافعي: «وهذا 
فرق لا يقبله ذهنك»» وقال الزركشي : «الفرق صحيح ؛ إذ حاصله أن الغناء والضرب 
بالعود لا يحصل إلا بالتعليم وهو محظور» وما أدَّى إلى المحظور محظورء بخلاف 
الزّنَا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلّم»» وفرّق بوجه آخر: وهو - 
الغناء ونحوه لا بدّ فيه مع التعلّم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصحّ 
وهذا أَوْلَى؛ عد ا ان كر ل ا ا ا 
مع أن التحقيق أن الغناء ليس محرمًا مطلقاء وإنما المحرم إذا كان بآلة في الهيئة 
الاجتماعية . 

ولو أسلم جارية صغيرة في كبيرة صحّ؛ كإسلام صغير الإبل في كبيرهاء فإن 
كيِرَتْ ‏ بكسر الباء ‏ أجزأت عن المُسْلْمٍ فيه وإن وطئها كوطء الثيب ورَّدَّها بالعيب. 

[ما يُشترط بيانه في السَلَمٍ في الخيل والإبل والبغال والحمير] 

© يشترط (في الإبل) والبقر والغنم (والخيل والبغال والحمير: الذُكورة والأنوثة 
وَالْسَنٌّ واللّون والنوع)؛ لاختلاف الغرض والقيمة بذلك» فيقول في الإبل : «بَحَاتَيٌ» أو 
«عِرَابٌ» أو «من نتاج بني فلان» أو «بلد بني فلان»» وفي بيان الصّنف العافت 
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وَفِي الطيّر : النوع. وَالصّعْرٌ وَكبْرُ الحثة . 
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وَفِي اللّحْم : لخم بَمَرِ َو صَأَنٍ أو معِْء ذَكَرٍ حصي رَضِيعِ مَغْلُوفٍ ف أؤ ضدّمَاء 


َه و 


لأرحبية» أو «مهرية»؛ لاختلاف الغرض بذلك. وفي الخيل: «عربيئٌ» أو «تركيث» أو 
«من خيل بني فلان» لطائفة كثيرة. قال الجرجاني: وينسب البغال والحمير إلى بلد 
فيقول: «مصريٌ» أو روما وكذا الغنم فيقول: «تركيٌ» أو «كرديٌ». ولو اختلف 
عنم الترع على نمسي لي الرقيق. واستثنى الماوردي من اللون الأبلق» فلا يصح 
السَّلَمُ فيه لعدم انضباطهء ولا في الحيوان العمل من ام أذ حوهاك لقن له يكن 
وصف ما في البطن. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط ذكر القدرء وهو كذلك. فقد نقل الرافعي 
اتفاق الأصحاب عليه وقول الماوردي: ”ليس للإخلال به وجه» أجيب : بأن له وجهًا 
يعرف مما وَجّهَ به عدم اشتراط الدعج ونحوه. 

ويندب في غير الإبل ذكر ألوانه المخالفة لمعظم لونه: كالأغرَ والمحجّل واللّطيم - 
بفتح اللام ‏ وهو من الخيل ما سالت غرّته في أحد شقي وجهه؛ قاله الجوهري . 

[ما يُشترط بيانه في السَلَمٍ في الطير] 

(و) يشترط (في الطير: النّوعَ والصغر وكبر الجُنَةِ) - أي أحدهما ‏ والسَّنُ إنعُرف» 
ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق» والذكورة أو الأنوثة إن أمكن التمييز وتعلق به غرض . 

فرع: قال الأذرعي: «الظاهر أنه لا يجوز الكل فالخل وإن جِوَرّنا بيعه؛ لأنه 
لا يمكن حصره بعدد ولا وزن ولا كيل» وأنه يجوز السَّلَمُ في إوزَّةٍ وفراخحها ودجاجة 
وفراخها إذا سُّمّي عددها». وما قاله في هذه كما قال شيخنا ‏ مردودٌ؛ إِذْ هي داخلة 
في قولهم: «حكم البهيمة وولدها حكم الجارية وولدها». 

[ما يُشترط بيانه في الَلَمٍ في لحم البقر والضأن] 

(و) يشترط (في النّحم: لحم بقر) عراب أو جواميس (أو ضأن أو معز. ذكرٍ خَصِيٌ 

رضيع معلوف. أو ضدّها) أي ضد ما ذكرء والرضيع والفطيم من الصغيرء أما الكبير 


)0١(‏ وكاب التكلميا سم 
مِنْ فَخِذٍ أو كيف أَوْ جَنْبٍء وَيُقْبَلُ عَظحُهُ عَلَى الْعَاَةِ. 


وَفِي العَّيَّاب : الجشسنء وَالطُول ولد فك وَالْعْلَظ وَالدَّقَكٌ 


2 - 
1ك ست 
0 . 


فمنه الجَدَعٌ والثني فيذكر أحدهما. ولا يكفي في المعلوفة العلف مَدَةَ أو مرات؛ بل 
لا بدَ أن ينتهي إلى مبلغ يؤثّر في اللّحم كما قاله الإمام وأقرّاه. وظاهر ذلك أنه لا يجب 
قبول الراعية وإن كانت في غاية السّمَنء وهو كذلك وإن قال في «المطلب» : الظاهر 
رحوب قزلهاة كين لذن الراضة السميها اطلن طى المجلوفة 1 لأ الزاعية تعر في 
الترعى .و المعلوقة عقيمة فتكؤنة ينمثها أغت + وله قزق هن صحة للم في اللسم بين 
جديده وقديدة :ولو اخشلكا وز كان لاعن المع لاندم معله . ارستة القلة 
في الشحم والكبد والألية والطحال ونحو ذلك» ويذكر جنس حيوانها ونوعه وصفته إن 
اختلف به غرض . وفي السمك والجراد حيًّا وميتًا حيث عَم ويذكر في الحي العددّء 
وفي الميت الوزن . ويبيّن كون اللّحم (من فخذ) - بإعجام الذال (أو كتف أو جنب) أو 
غيره من سمين أو هزيل؛ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرت مر الحاء و الجر ع كان 
أطيب» فلحم الرقبة أطيب لقربه» ولحم الفخذ أدون لبعده. (ويُقبل عظمه على العادة) 
عند الإطلاق؛ لأنه كالتّوَى من التمرء فإن شرط نزعه جاز ولم يلزمه قبوله. ولا يلزمه 
قبول الرأس والرّجُل من الطيرء ولا الذنب الذي لا لحم عليه من السّمك. ومقتضى 
كلدم #الروضةافارو أعيلة الله يلوت ول رامل الفبيك الكن لمن اللورظى شان عدن 
لزومه. ويلزمه قبول جلدٍ يؤكل عادةٌ مع اللّحم؛ كجلد الخروف والجدي الصغيرين 
والطير والسمك؛ قاله الماوردي. و مدخل للخصاء والعلف وضدهما في لحم 
الصيد. ولا بدَّ من ذكر ما يصاد به من أحبولة أو سهم أو جارحة» وأنّها كلب أو فهدء 
فَإِنَ صَيْدَ الكلب أطيب لطيب نكهته . 
[ما يُشترط بيانه في السّلّم في الثِّاب] 

(و) يشترط (في الثياب : الجنس)؛ كقطن أو كتان». والنوع والبلد الذي يُنسج فيه إن 
اختلف به الغرض. وقد يغني ذكر النوع عنه وعن الجنس . (والطول والعرض والغلظ 
وَالدّثُّ) - بالدال المهملة ‏ هما بالنسبة إلى الغزل. (والصفاقة والدَقَّةُ) ‏ بالراء ‏ هما 


أعامك ام لالاك ام 50ام+/عم.//نومخط 


3 مخز | ]اج () 
وَالنَعُومَةٌ وَالْحُشُوبَهٌ وَمُطلَقُهُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَامٍ. وَيحُورٌ فى الْمَمْ في الْمَقَصُورِء وَمَا صُبعَ 
غَْلْهُ قَبْلَ الج فود وَالأَفْيِنَ صِكَنَهُ في الْمَصبْوع بَعْدَةُ؛ قَلْتُ: الأصَحٌ مَنعٌْ 


- 


وَبِهِ قَطعّ الْجْمْهُولٌ وَالله أَعْلَم . 


بالنسبة إلى النسج» والأولى انضمام بعض الخيوط إلى بعض مأخوذة من «الصَّفْقَء 
وهو الضربء والثانية عدم ذلك. وقد يستعمل «الدَّقيق» موضع «الرّقيق» وبالعكس . 
(والنعومة والخشونة)؛ لاختلاف الغرض بذلك. والمراد ذكر أحد كل متقابلين بعد 
الأولين معهما. 

تنبيه : سكت الشيخان تبعًا للجمهور عن ذكر اللَّونَء وذكر في «البسيط» اشتر 
في الثياب» قال الأذرعي : «وهو متعين في بعض الثياب؛ كالحرير والقرّ والوبرء وكذا 
القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة» وهو عزيزء وتختلف الأغراض والقيم 
بذلك». انتهى» وجوابه ما مَدَ في الدّعج ونحوه. 

(ومطلقه) أي الثوب عن القَضْرٍ وعدمه (يحمل على الحَامٍ) دون المقصور؛ لأن 
القصر صفة زائدة» قال الشيخ أبو حامد: «فإن أحضر المقصور كان أَوْلىف وقضيته أنه 
يجب قبوله؛؟ قال السبكي وغيره: دإ أن يختلف الغرض به قلا يجب قبوله»» وهذا 
أوجه. 

(ويجوز في المقصور)؛ لأن القصر وصففٌ مقصود مضبوطء. ولا يجوز في 
الملبوس؛ لأنه لا ينضبط. ويجوز في القميص والسّراويل ونحوهما إذا كان ذلك 
جديدًا ولو مغسولا إن ضبطه طولا وعرضًا وسعة وضيقًا . (و) يجوز في (-ما صبغ غزله 
قبل النسج كالبرُودِ) إذا بِيّن ما صبغ به» وكونه في الشتاء أو الصيف,. واللون وبيلد 
الصبغ كما قاله الماوردي . (والأقيس صحته في المصبوغ بعده) أي النسج كما في الغزل 
المصبوغ؛ (قلت: الأصح منعه)؛ لأن الصبغ بعده يَسّدُ الفْرَجّ فلا تظهر معه الصفاقة» 
بخلاف ما قبله» (وبه قطع الجمهور). وهو المنصوص في البويطي. (والله أعلم) وفرّق 
في «الأمٌ» بينه وبين ما صَبغْ غزله ثم نسج: بأن الغزل إذا صبغ ثم نسج يكون السَّلَمُ في 
الثوب» وإذا صبغ بعد النسج فكأنه أسلم في الثوب والصبغ معّاء والصبغ مجهول. 
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[ما يُشترط بيانه في السَلّم في البقول ونحوها 
والأشعار والأصواف والقطن والمَرٌ والعطر] 

فروع: يَصِح السّلّمُ في البقول كالكرّاث والبصل والثوم والفجل والسّلق والتّعنع 
والهنْدبًا وزتاء فيذكر جنسها ونوعها ولونها وكبرها وصغرها وبلدها. ولا يصمٌّ في 
التّلجم والجزر إِلّا بعد قطع الورق؛ لأن ورقهما غير مقصود . 

ويصمّ في الأشعار والأصواف والأوبار» فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته؛ لأن 
صوف الإناث أنعمء واستغنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة» وبلده واللون والوقت - 
كخريفيّ أو ربيعيّ ‏ والطول أو القصر والوزن. ولا يقبل إلا مُتَقّى من بعر ونحوه 
كشوك » ويجوز شرط غسله. ويصحٌ في القطن» فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع 
نوعه البلد واللَّونَء وكثرة لحمه ووقِلّته» ونعومته أو خشونته» ورقّة الغزل أو غلظهء 
وكونه جديدًا أو عتيقا إن اختلف به الغرضء» ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن 
كج. ومطلق القّطن يحمل على الجَافٌ وعلى ما فيه الحَبُّ. ويصحٌ في حب لافي 
القطن في جوزه ولو بعد الشَّقٌّ؛ لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيهء بخلاف الجوز 
واللّوز كما مرّ. 

قال الماوردي: «ولا يجوز السَلَمٌ في الكَّانَ على خشبه» ويجوز بعد الدّقٌُّ؛ أي 
وبعد التّفضء فلا يصح قبل ذلك» أو المراد بالدّقٌ النّفض» فيذكر بلده ولونه» وطوله 
أو قصرهء ونعومته أو خشونتهء ودقته أو غلظه»ء وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض 
بذلك . 

ولا في القَرٌّ وفيه دُودٌةُ حيّا أو ميتا؛ لأنه يمنع معرفة وزن القرّء أما بعد خروجه منه 
فيجوز». 

ويصححٌ في أنواع العطر العامّة الوجود ‏ كالمسك والعنبر والكافور والعود 
والزعفران ‏ لانضباطهاء فيذكر الوصف - من لون ونحوه ‏ والوزن والنوع. 


رض مات ا 


عدو 6 اح 


وَفي الشَمْرِ : ويه وََ نَوْعَهُ وَيَلِدم » وَصَعْد الْحََاتِ وَكُيدْهَاء وَعتقه سحل ننه . 
وَالْحِنْطَ وَسَائْرُ الْحُبُوبٍ كَالتَمْرٍ. 


[ما يُشترط بيانه في السَلّم في الَّمر] 

(و مقط إزنن اعد اراد بوي اندعو زرو ف ارقن أن اشير لقو 
كمعقليٌ أو برنيّ» (وبلده)؛ كمصري أو بغدادي. (وصغر الحَبَّاتِ وكبرها)؛ أي 
أحدهما؛ لأن صغير الحَبٌّ أقوى وأشدّ. (وعتقه) ‏ بكسر العين كما قاله الإسنوي, 
ويضمّها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه ‏ (وحدائته)؛ أي أحدهما؛ 
لاختلاف الغرض بذلك ار ا اوح اول فإن أطلق 
فالتَّمَنٌ الجواز وينزل على مسمّى العتق. ويبيّن - كما قال الماوردي ‏ أن الجفاف على 
الكل أن بعك التجذاد :فت الأول انق والثاني ا 

ويستثنى من جواز السَّلم في الشَمْر التَمْدُ المكنوز في القواصرء وهو المسمّى 
ب«العجوة»» فإنه لا يصح | تلكيه كبا نقله الماوردي عن الاأصحاب؛ لأنه لا يمكن 
استيفاء صفته المشروطة بعد كنازهء قال الدميري: «ولأنه لا يبقى على صفة واحدة 
غالبًا». ولو أسلم في تمرٍ منزوع اليَّرَى ففي صحته وجهان في «الحاوي» يظهر منهما 
الصحة . والرُطْبُ كالتمر فيما ذكر» ومعلوم أنه لا جفاف فيه . 

[ما يُشترط بيانه في الككلم في الحبوب والدَّقيق والتّخالة والمّبّن وقصب الشكّر] 

(والحنطة وسائر الحبوب كالتمر) في الشروط المذكورةء فيبيّن نوعها؛ كالشامي 
والمصري والصعيدي والبحيري» ولونه فيقول: «أبيض» أو «أحمر» أو «أسمر»» قال 
السبكي : «وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللّون ولا صغر الحبّات وكبرهاء وهي عادة 
فاسدة مخالفة لِنَصّ الشافعي والأصحابء فينبغي أن ينبّه عليها» . 

فروع: يصمّ السّلَّمُ في الأدقّة فيذكر فيها ما مرَ في الحَبٌ إِلّا مقداره» ويذكر فيها 
ااانه يطعن برك الذوائك أوالنقاء أذ عير وخشونة الطحن أو نعومته. ويصحٌ في 
النُخالة كما قاله ابن الصباغ إن انضبطت بالكيل» ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس 
وضده. ويصحٌ في الع قال الروياني: «وفي جوازه في السّويق والتّشاء وجهان: 


العثقٌ وَالْحَدَانَة . 
وَلا يَصِحّ في المطبوخ وَالمَشُوِيٌّ. اد “موي مع مس ل الو ا الطمم وفقم د 


الملمت: السواد كالدستع ا +ويجوق ‏ الكلة فى قعصي الشكر بالوز0* أى في قشره 
الأسفل» ويُشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي» وقال المزني 
تلم مجاهم عرواف من التفله 6 
[حكم السَلّمٍ في العقار] 
ولا يصح السّلَمُ في العقار؛ لأني]ة متم مكانة ولس ل يثبت في الذمة وإلا فمجهول. 
[ما يُشترط بيانه في المَلَمٍ في العسل] 

(و) يشترط (في العسل)- أي عسل التحلن وهو المراد عند الإطلاق - أن يذكر 
زمانه ومكانه ولونه فيقول : (جبلي أو بلدي)؛ لاختلاف الغرض بذلك؛ لأن الجبليّ 
أطيب . (صيفي أو خريفي» أبيض أو أصفر)؛ لتفاوت الغرض بذلك» ويبيّن مَرْعَاه كما 
اع عق لا قال الماوردي: «فإن التّحل يقع على الكمون والزعتر”'2 فيكون 
دواءء ويقع على أنوار الفاكهة وغيرها فيكون داء». قال الأذرعي: «وكأنّ هذا في 
موضع يتصوّر فيه رَعْيُ هذا بمفرده وهذا بمفرده» وفيه بُعْدٌّ). 

(ولا يُشترط العتق والحداثة) وإن شرطه الماوردي؛ لأن الغرض لا يختلف فيه بذلك» 
لأن العسل لا يتغير وإن قال بعضهم في عدم تغيّره نظر؛ بدليل أن كُنَّ شيء يحفظ به. 

[حكم السَلَمٍ في المطبوخ والمشويّ] 

(ولا يصح) لعل (في المطبوخ واليشوي) أي الناضج بالنار؛ لأن تأثير النار فيهما 

لا ينضبط. ويصحّ في كُلَّ ما دخلته نار مضبوطة؛ كالصابون والسكر والمَانِئِذه" واللَبًا 


. في نسخة البابي الحلبي: «الصعتر»‎ )٠١( 

لقع القَانئِلٌ: 1 الحلوى يُعمل من العَنْدٍ والنّشاء وهي كلمة أعجمية لفقد «فاعيل» من الكلام 
العريك « ولهذا لم يزه أهل الأخة. 
انظر: المصباح المنير. كتاب الفاء» مادة #فنذ». ص/ 1494/ . 
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دك ل و مكدو ء. - د 4# 4 
وَلا يَضوٌ تَأَئِيرٌ الشّمْسء وَالأَظِهَرٌ مَنْعُهُ ني رُؤُوسٍ الْحَيَوَانِ. ا و لا 0 


والدبس» كما صحّحه المصنف في «تصحيح التنبيه» في كُلّ ما دخلته نار لطيفة» ومَثَّل 
ببعض المذكورات, وإن خالف في ذلك ابن المقري في «روضه» تبعًا للإسنوي» ويؤيّد 
الأول صحة السّلّمٍ في الآجُرٌ المطبوخ» وعليه يفرّق بين بابي الربا والسَّلَم : ضبق ناك 
الربا. فإن قيل: قول المصنف كغيره: (إن نار ما ذكر لطيفة» خلافَ المُشَاهَدء وهو 
كلام من لا عهد له بعمل السكرء أجيب : بأن مراده ب«اللطيفة» المضبوطة كما عبّرت 
به. وصرّح الإمام ببيع الماء المغلي بمثله» فيصح فيصح السَّلّمٌ فيه وفي ماء الورد؛ لأن ناره 
لطيفة كما جزم به الماوردي وغيره» وفي العسل المصفن بالنار؛ لأن تصفيته بها 
لا تؤثر؛ لأن ناره لطيفة للتمييز وإن أفهم قوله: (ولا يضر تأثير الشمس) في العسل 
وغيره خلافه؛ لعدم اختلافه» فيجوز السَّلَمُ في المصمَّى بهما. ويصمٌ في الشّمع 
والقَنْدِ2"2 والخزف والفحم لما مر. قال الأذرعي : «والظاهر جوازه في المسموط ؛ لأن 
النار لا تعمل فيه عملا له تأثير» 
[حكم السَلم في رؤوس الحيوان وأكارعه] 

(والأظهر منعه) أي الم (في رؤوس الحيوان)؛ لاشتمالها على أبعاضٍ مختلفة من 
الساخر والمفائر وقيوهاه كد ايفان . والثاني: الجواز بشرط أن تكون منقَّاةٌ من 
الشعر والصوف موزونة؛ قياسًا على اللحم بعظمه»ء وفرّق الأول: بأن عظمها أكثر من 
لحمها عكس سائر الأعضاء. أما إذا لم تنقّ من الشعر ونحوه فلا يصح السَّلَمُ فيها 
جزمًا. ولا يحتاج المصنف إلى تقييدها بكونها نيئة؛ الأن ذلك يخرج بقوله : «ولا يصح 
السَّلَّمُ في المطبوخ . .. إلى آخره». ولا يصح في الأكَاِعٍ وإن كانت نيثة منقاة لما فيها 
من الأبعاض المختلفة» ويقال فيها : «كوَارغ» وا أَكْوُعٌ) ‏ جمع ١كرَاعٍ4.‏ قال المصنتف: 
«وهو من الدواب ما دون كعوبها»» والجوهري: «مُسْتَدَقّ السّاق»» والشائع إطلاقه 
عليهما. 


اا 


زنل4ق القَنْدٌُ: عسل قصب السْكّرٍ » يُقال : : سويق مفئود وَمُقَنّدٌ. 
انظر : مختار الصّحاح» باب القافء مادة ١قند»»‏ ص / ١‏ 197/ . 


در شنا 


وَلَا يَصِحُ في مُخْتَلِفِء كَبرْمَةٍ مَعْمُولَةٍ وَجِلَّدٍ وَكُورٍ وَطَنٌ وَقَمْقُمٍ وَمَنَارَةِ وَطنجير 
وَنَحْومَاء وَيَصِحُ في الأَسْطَالٍ الْمُرَيعَة وَفِيمًا صب مِنْهًا 000 
[حكم السَّلّم فيما اختلفت أجزاؤه] 


(ولا يصح) السَّلَمُ (في مُخْتَلفٍ) أجزائه ؛ (كبُرْمَةٍ معمولة)» وهي القدْرٌء (وجلدٍ) 
على هيئتهء (و) معمول نحو (كوز وطسنٌ) ‏ بفتح الطاء» ويقال له: «طشت» - ولم 
يذكره في «المحورّر». (وقمقم ومَنارة) ‏ بفتح الميم ‏ (وطنجير) وهو - بكسر الطاء - 
الدست»ء ويجوز فتحها كما قاله المصنف وإن قال الجوهري: «فْتَحُها من لحن 
الناس6». (ونحوها)؛ كالأباريق والحبّاب ‏ بكسر المهملة وبالموحٌدة» جمع «حُبٌ» 
بضمّهاء وهي الخابية ‏ والأسطال الضيقة الرأس؛ لندرة اجتماع الوزن مع الصفات 
المشروطة» ولتعذّر ضبطها؛ إما لاختلاف الأجزاء في الدّقّة والغلظ - كالجلد ‏ 
لمخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها كالأمثلة المذكورة. 

أما قِطمٌ الجلد فيجوز السَّلَمُ فيها وزنًا لانضباطها؛ لأن جملتها مقصودة» وما فيها 
من التفاوت يجعل عفوًا. ولا يصح في الرّقٌّ لما ذكر. 

تنبيه : تقييده «البّرمة» ب«المعمولة» للاحتراز عن المصبوبة في القالب كما سيأتي» 
فيكون ذلك قيدًا في كُلّ ما بعده إِلّا الجلد كما قدّرته في كلامهء فكان ينغي تقد 
وغل هين الأعياء علون: أو سكن لمعا برت لها 

قال الأشموني: «والمذهب جواز السّلّمٍ في الأواني المتخدة ع المكار وليل 
محمول على غير ما مرّ. 

(ويصح) السََلَمُ (في الأسطال المُرَبّعَة)؛ لعدم اختلافهاء والمدوّرةٌ كالمرئعة كما 
صرّح به سليم في «التقريب»» وقال الأذرعي: «إنه الصواب»» واقتضاه كلام الشيخ 
أبي حامد؛ بل صحّح في كُلّ ما لا يختلف من ذلك مضروبًا كان أو مصبوبًا كما صرّح به 
الماوردي. ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعًا لم يصح؛ نص عليه في 
«الأمٌ»؛ قال: «لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما». 


(وفيما صب منها) أي المذكورات كما اقتضاه كلام «الشرح» و«الروضة»؛ أي من 
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لا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْجَوْدَةِ وَالرَدَاءَةٍ في الأَصَمٌ» وَيُحْمَلُ مُطَلَقُه عَلَى الْجَيّدِ. 


أصلها المذاب (في قالب) ‏ بفتح الام أفصح من كسرها؛ ك«الهَاوَنِ» بفتح الواو- 
مربعًا كان أم لا؛ لأن ذلك لا يختلف . 

فروع: يصح السَّلَمُ في المنافع - كتعليم القرآن - لأنها تثبت في الذمّة كالأعيان. 
ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين كغيرهماء لا إسلام أحدهما في الآخر ولو 
خالا وما شن السلن؟ لتضادٌ أحكام السَلّمٍ والصّرف؛ لأن السّلم يقتضي استحقاق 
قبض أحد العِوّضيْن في المجلس دون الآخرء والصَّرف يقتضي استحقاق قبضهما في 
ويؤ تعد من ذلك أن سائر التطعومات كذلك» وهة[ةاالم نويا بالقلم سعد العيرفاء إلا 
صم إذا كان حَالًا وتَقَابَضًا في المجلس ؛ لأن ما كان صريحًا في بابه ولم يجد نفاذًا في 
موضوعه يكون كناية في غيره. ويصح في الورق» ويبين فيه العدد والنوع والطول 
والعرنهن: واللرن والدكة أو الغلظ والصفة والزمان؛ كصيفي أو شتوي. ويصمّ في 
الحديد والرصاص والنحاس» ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد وأنوثته. 
قال الماوردي وغيره: «والذّكر الفولادء والأنثى اللَّيّنُ الذي يتخذ منه الأواني 
ونحوها». 

[حكم ا' شتراط الجودة والرّداءة فيما يُسْلَمُ فيه] 

(ولا يشترط) فيما يُسْلمُ فيه (ذكر الجودة والرداءة في الأصح)؛ لما ذكره بقوله: 
(ويحمل مطلقه) منهما (على الجيد) للعرف. والثاني: يشترط؛ لاختلاق الغرض 
بهماء فيفضي تركهما إلى النزاع» وَرْدٌ بالحمل المذكور. وعلى كلا القولين يُتَرلُ على 
أقل الدرجات» فلو شرط الأخره لم يميج على المع : لأن أقصاه غير معلوم» وإن 
شرط الرداءة: فإن كانت رداءة النوع صم على الأصح لانضباط ذلك؛» أو رداءة العيب 
لم يصح؛ لأنها لا تنضبط إذ ما من رديءِ إلا ريرجد رديه آخر خير منه» وإن شرط 
الأردأ صمّ على الأصح ؛ لأن طلب أردأ من المُحْضر عنادٌ. 


)0٠١(‏ وك بالسكلمن انم 


0 يُشْبَرَط مَعْرِفَةُ العَاقِدَيْنِ الصّفَاتِء وَكَذَا غَيْدُهُمًا في الأصَمٌ . 


[حكم اد شتراط معرفة العاقدين وكذا غيرهما في السَلَّمٍ] 
(ويشترط) مع ما مرّ من اشتراط كون الأوصاف معروفة في نفسها (معرفة العاقدين 
الصفات). فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح كالبيع» » (وكذا غيرهما) الع ا 
غير العاقدين (في الأصح)؛ ليرجع إليهما عند تنازع العاقدين. والثاني: لا يشترط 
معرقة فيرهيما: وص الأرلا يذ كدري الاجر ين الاتتا ميربة الدالاين ار 
معرفة عدلين في التأجيل بنحو شهور 0 وتقدم الفرق ثمّت بينهما. 
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-١‏ فصل [في بيان 5 ووقت أداء المُسْلّمٍ فيه ومكانه] 
لابين د 4 لَ عَنِ اله فيه غَيْرُ جنسه وَنَوْعِهِ وَقِيلَ : : يبور في نَوْعَهِ وَل 
يحب كور ندا ون متتو رلا كه وَيجُورٌ أَجْوَدُ وَيَجِبُ قَبُولُهُ في الأَصَحٌ . 


(فصلٌ) في بيان أداء غير المُسْلّم فيه عنهء ووقت أداء المُسْلّم فيه ومكانه 
اف وار وماق فد بن لاه اله 1 

(لا يصح أن يستبدل عن المُسْلّم فيه غير جنسه)؛ كالبرٌ عن الشعيرء (ونوعه)؛ 
كالتمر البرني عن المعقلي؛ لأن الأول اعتياض عن المُسْلمٍ فيه وتقدّم أنه ممتنع مع 
تعليله» والثاني : يشبه الاعتياض عنه . 

تنبيه : الحيلة في الاعتياض أن يفسخا السَّلَمَ ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة 
المُسْلمٍ إليه 

(وقيل: يجوز في نوعه)؛ لأن الجنس يجمعهماء فكان كما لو اتحد النوع واختلفت 
الصفةء ولهذا يحرم التفاضل بينهماء ويْضَةٌ أحدهما إلى الآخر في الزكاةء (و) لكن (لا 
يجب) قبوله لاختلاف الأغراض باختلاف الأنواع, ا إعطاء (أردأ من 
المشروط)؛ لأنه من جنس حَقَهِ (و) لكن (لا يجب) قبوله لأنه دون حقّه . (ويجوز) 
إعطاء (أجود) من المشروط صفة» (ويجب قبوله في الأصح)؛ لأن الامتناع منه عناد» 
ولإشعار بذله بأنه لم يجد سبيلا إلى براءة ذمّته بغيره» وذلك يُهَوّنُ أمر الم التي يُعَلَلُ 
بها الثاني . والثاني: لا يجب لما فيه من المِنَّةِ؛ِ كما لو أسلم إليه في خشبة خمسة أذرع 
فجاء بها سنَّةَ فإنه لا يجب عليه قبولهاء وفرّق الأول: بأن الجودة والرداءة لا يمكن 
فصلها لأنها تابعة؛ بخلاف زيادة الخشبة» نعم إن كان على المُسْلِمٍ ضرر في قبوله - 
كأن أسلم إليه في عبدٍ أو أمَةٍ فجاءه بفرعه أو أصله أو زوجته أو زوجها ‏ لم يجب 
قبوله. وإن جاءه بأخيه أو عمّه فوجهان؛ وجه المنع ‏ وهو الظاهر _: أن من الحكام من 
يحكم بعتقه عليه ؛ ذكره الماوردي . 


١ للم‎ ( 


وَلوُ أ صَرَهُ قَبْلَ مَحِلَّهِفَامَْدعَ الْمُسلِمُ مِنْ قَبُولِهِ لكَرَضٍ صَحيح ؛ بأَنْ كان حَيوَانَا انا أو 
وَفْتَ غَارَةٍ لَمْ يُحْبَ مع لط و عاق اط ل المع ع خفن مرو نال العمل عفر مهمه عار ومع وا رق مدع ودب 


تنبيه : تفاوت الرؤطب والتمر تفاوت نوع لا تفاوت وصفبء وكذا ما سقي بماء 
السماء وبماء الأرض» والعبد الهندي والعبد التركي» فلا يجب عليه قبول الآخر. 

ولا يجوز”'2 أن يقبض ما أسلم فيه كيلا بالوزن ولا عكسه. ولا بكيل أو وزن غير 
الذي وقع عليه العقد؛ كأن باع صاعًا فاكتاله بالمّدٌ. ولا يُزْلزل المكيال» ولا يضع 
الكَفّ على جوانيه ؛ بل يملؤه ويصتبٌ على رأسه بقدر ما يحمل . 

ويُسَلَّهُ التمر جافًا ولو في أول جفافه؛ لأنه قبل جفافه لا يسئّى تمراء ولا يجزيء 
ما تناهى جفافه حتى لم يَبّْقّ فيه نداوة؛ لأن ذلك نقص كما ذكره ابن الرفعة والسبكي 
وغيرهما. ويُسْلم الوْطبَ غير مُشَّدّحْ» وهو الْبَسْرٌ يعالج بالغمر ونحوه حتى يَتَشَّدَّحَّ ؛ أي 
قرطت وعو السك بالتعتتول في يلاد مطين .تسل السبطة وحوها ثقية مح التراب 
والمّدّر والشعير ونحو ذلك» وقليل التراب ونحوه يحتمل في الكيل لأنه لا يظهر فيهء 
لا في الوزن لظهوره فيه» ومع احتماله في الكيلٍ: إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة 
لم يلزمه قبوله كما حكاه في «الروضة» وأقرّه. 

[حكم إجبار المُسْلِمٍ على قبول المُسْلَمٍ فيه قبل مَحِلَه 

(ولو أحضره) أي المُسْلَمَ فيه المؤجّل (قبل مَحجِلَهِ) 0 - أي وقت حلوله 
(فامتنع المُسْلِمٌ من قبوله لغرض صحيح ؛ بأن كان حيوانًا) يحتاج لمؤنةٍ لها وَقَمٌ كما قيّده 
في «المحوّر» بذلك» فلو قَصّرَتِ المدة لم يكن له الامتناع. (أو وقت غارة) ‏ والأفصح 
«إغَارَّة» كما استعمله المصنف في باب الهدنة ‏ أو كان تمرًا أو لحمًا يريد أكله عند 
المَجلّ طريّاء أو كان مما يحتاج إلى مكان له مؤنة؛ كالحنطة الكثيرة (لم يجبر) على 
قبوله لتضرّره وإن كان للمؤدّي غرضّ صحيحٌ في التعجيل . 

تنبيه : لو عبّر بقوله «كَأنْ» ليشمل ما ذكرته لكان أَوْلى من التعبير: «بأنْ»؛ لأنه يوهم 
الحصر فيما ذكره» وليس مرادّاء ولكن يكثر في كلام الشيخين الإتيان ب«أن» بدل 


)١(‏ في نخة البابي الحلبي زيادة: «ولا يَصِحٌ. 
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0 2 - 2 0 2 38 - 3 5 
للمُوّدّي عرّض صَحِيحٌ كفك رَهْن أَجْيرَء وَكذا لمُْجَرّدِ عَرَضٍ البَرَاءَةِ في 
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«كأنك. ولكنه خلاف المصطلح عليه. وقوله: «أو وقت غارة» تقديره: «أو الوقت 
وقت غارة»» فلا يصح عطفه على خبر «كان». 

(وَإلا) بأن لم يكن للمُمْلِم غرض صحيح في الامتناع» (فإن كان للمؤدي غرض 
صحيح) في التعجيل ؛ (كفكٌ رهن) أو براءة ضامن (أجبر) المُّسْلِمٌ على القبول؛ لأن 
امتناعه حيتئذ تَعَنّتٌ . (وكذا) يجبر عليه لخوف انقطاع الجنس عند الحلول» أو (لمجرد 
غرض البراءة) أي براءة ذمة المُسْلّمٍ إليه (في الأظهر). وكذا لا لغرض كما اقتضاه كلام 
«الروض»؛ لأن الأجل حق المدين وقد أسقطه»ء فامتناعه من قبوله محض تعنت» فإن 
قيل: قد ذكروا في باب المناهي أن المدين إذا أسقط الأجل لا يسقط؛ حتى لا يتمكن 
المستجقٌ من مطالبتهء أجيب: بأن الإسقاط هنا وسيلة إلى الطلب المؤدّي للبراءة» 
والدفع محصّل لها نفسها فكان أقوى؛ مع أن الأجل لم يسقط في الموضعين . والثاني: 
لا يجبر للمئة. وعلم مما تقرر أنه لو تعارض غرضاهما فالمرعيئٌ جانب المستحقٌّ على 
الأصح كما أفهمه كلام المصنف. فإنه لم ينظر إلى غرض المؤدّي إِلّا عند عدم غرض 
المستحقّ . 

ويجبر الدائن على قبول كل دين حَالٌ وإن كان غرض المدين غير البراءة» وعليه أو 
على الإبراء إن كان غرضه البراءة» قال السبكي : «هذا إذا أحضره من هو عليه» فإن 
تبرّع به غيره: فإن كان عن حيّ لم يجب القبول للمنّة» وإلا فإن كان المتبرّع الوارث 
وجب القبول؛ لأنه يخلص التركة لنفسهء أو غيره ففيه تردّد جواب القاضي». انتهى» 
والظاهر عدم الوجوب. وحيث ثبت الإجبار وأصرٌ على الامتناع قبضه الحاكم له. 

تنيه؟ لو الحضين الكشلم ته الخال في مكان التسليم لعرض غير البزاءة اجبر الشكلة 
على قبولهء أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء» وقد يقال بالتخيير في المؤجّل 
والحالٌ المُحْضّر في غير مكان التسليم أيضاء وجرى عليه صاحب «الأنوار» في الثاني» 
والذى يتسية كلام «الروقة» وأقلها .وهر الأرسدع الاتعبان تبهه ا عاى القثر ل فتطاء 


)0١(‏ وكاب لتكلا ع 

وَلَوْ وَجَدَ الّكه ِمٌ اسم إل َْد امِل في عبر مَل لمم ميو الأكاه إن 
كَانَ لتقله مُؤْنةء وَلَا يُطَالبُهُ بقيْمتِه ه للْحَيْلُولَةِ عَلَى الصّح ٠‏ وَإِنِ امْتَنعَ مِنْ قَبُولِهِ هُنَاكَ 
نَم يُجْبَرْ إِنْ كَانَ لِتفْلِه مُؤْنَد أو كَانَ الْمَوْضِمُ مَحُوفَاء اصع إجبَارة 


والفرق أن المُسْلِمَ في مسألتنا استحق ق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه. فامتناعه عنه 
مَحْضشٌ عناد» فضيّق عليه بطلب الإبراء بخلاف ذينك . 


[حكم ما لو وجد المسلِمٌ المُسْلّمَ إليه بعد امحل في غير مَحَلَّ التسليم] 

(ولو وجد المُسْلِمٌ المُسْلم إليه بعد المَحِلٌ) ‏ بكسر الحاء ‏ (في غير مَحَلَّ التسليم) - 
بفتحها ‏ وهو مكانه المتعين بالعقد أو الشرط» وطالبه بِالمُسْلم فيه (لم يلزمه) أي 
المُسْلَمَ إليه (الأداء إن كان لنقله) من محل التسليم إلى محل الظفر (مؤنة) ولم يتحملها 
المُسْلمٌ عن المَسْلم إليه؛ لعدم التزامه لها ولتضرره بذلك. بخلاف ما لا مؤنة لنقله ؛ 
كدراهم لا مؤنة لنقلهاء أو تحمّلها المُسْلِمٌ فإنه يلزمه الأداء؛ إذ لا ضرر عليه حينئذ . 

تنبيه: أشار المصنف بنفي الأداء خاصة إلى أن له الدعوى عليه وإلزامه بالسفر معه 
إلى مكان التسليم أو بالتوكيل» ولا يحبس. 

(ولا يطالبه بقيمته للحيلولة على الصحيح)؛ لامتناع الاعتياض عنه كما منَّ؛ لكن له 
الفسخ واسترداد رأس المال؛ كما لو انقطع المُسْلَمُ فيه. 

(وإن) أحضره المُسْلَّمُ إليه في غير محل التسليم ف (امتنع) المُسْلِمٌ (من قبوله هناك 
لم يجبر) على قبوله (إن كان لنقله) إلى مَحَلَّ التسليم (مؤنة» أو كان الموضع) المُحْضَرُ 
فيه أو الطريق (مخوفا)؛ لتضرّره بذلك» فإن رضي بأخذه لم تجب له مؤنة النقل؛ بل لو 
بذلها لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض . (وإِلَا) بأن لم يكن لنقله مؤنة ولا كان الموضع 
أو الطريق مخوقًا (فالأصح إجباره) على قبوله لتحصل له براءة الذمّة» والخلافٌ مبنيّ 
على القولين السابقين في التعجيل قبل الحلول لغرض البراءة» وقد مر تعليلهما. 


كنا ند نا 
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(فصلٌ) في القرض”١‏ 


وهو بفتح القاف أشهر من كسرهاء ومعناه: القطعء ويظلق29 س9" معد 


الشيء المُقَرَضٍ؛ 2 7 م بمعنى «الإفْرّاضٍ». 
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زفق 
قرف 
حبق 
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(الإقراض) وهو تمليك9») لي على أن يرد بدله"©. وسّمّي بذلك؛ لأن المُقرضَّ 


أي بيان حقيقته» وهو بفتح القاف أشهر من كسرهاء ولشبهه بالسّلم في الضابط الآتي جعله ملحقا به 
فترجم له ب«فصل»؛ بل هو نوع منه؛ إذ كلّ منهما يسمّى سلمًا؛ «شرح م ر». وقال «ع ش»: قد 
يقال: مجرّد تسمية كل منهما بذلك لا يقتضي أنه نوع منه لتغاير مفهوميهما؛ إذ السلم بيع موصوف 
في الذمّة» والقرض تمليك الشيء على أن يرد بدله» فكيف يكون نوعا منه مع تغاير حقيقتيهما؟ نعم 
تسمية كلّ منهما بذلك تقتضي أنَّ السلف مشترك بينهما؛ اللّهمَ إلا أن يقال: إِنَّ المراد بجعله نوعًا 
منه أن ينرّل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة» وإنّما نز منزلة النوع؛ لأنَّ كلا منهما ثابت في الذمّة. 
انتهى. وإنما عبّر ب«القرض» دون الإقراض؛ لأنَّ المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض؛ بل 
غالب أحكامه الآتية في الشيء المقرض؛ كقوله: «وملك بقبضه»» وقوله: «وأداء وصفة ومكانًا 
كَمُسْلّمٍ فيه وبعض الأحكام في القرض بمعنى الإقراض» فلذلك عبّر الشارحج بعبارة تطلق على 
العين وعلى الإقراضء» فلو عبّر بالإقراض لكانت الترجمة قاصرةء وهذا أَْلى مما في حاشية 
الشيخ . انتهى «رشيدي» على "م ر». وعبارة ع ش»: وقوله: «في القرض» ولعلّه آثره على ما في 
المتن لاشتهار التعبير بهء وليفيد أنَّ له استعمالين» وبهذا اندفع عدم التطابق بين الترجمة والمتن. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب السّلمء فصل في القرض. (501//5). 

أي شرعا. 

أي اسم عينٍ لا اسم مصدر. 

ومنه قوله تعالى : « كنذا الى يعرم َه كَرَضَاحَسَمًا» [البقرة: 46 7]» فهو مفعول به لا مصدرء وإلا 
كان القياس «إقراضا»؛ 0 

أي لقرضه . 

أي شرعا. 

وما جرت به العادة في زماننا من دفع النقوط في الأفراح لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه هل 
يكون هبة أو قرضًا؟ أطلق الثاني جممٌ. وجرى على الأرّل بعضهمء قال: ولا أثر للعرف فيه - 


يقطع نمه بز قطعة من مالهء وتُسمّيه أهلّ الحجاز «سَلْمًا». (مندوب) إليه قو 
تعالئ :7 96 وآذ فكوا الْخَيرَ 4 [الحج : لالا]ء وقوله عله : «مَنْ تَّسَ عَنْ حي كُربَةَ من كُرَب 
الدّنْيَا تَقّسَ الل عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كرب يَوْم الْقِيَامٍَ» َاهُْ في عَوْنِ الَبْدِ ما دَامَ العَبْدُ في عَوْتٍ 


2 
ع 


اخيه» 


عجر 


مَدَتَع تَيْن كان ُ 0 صَدَقَةٍ 


''* رواه مسلمء ال ل 00 نوسن لما دنهم 


سَدَقَةٍ م7" فإن قيل: يعارض هذا ما رَوَى ابن ماجه عن أنس أن 


00 ينث مَعْتُوبا عَلَى باب الجَلة َي أشي بي : الصَّدَمَةُ بِعَشْرٍ أَمْتَالِمَا 
وَالْفَرْضُ يِتَمَاِية ع قل يَا جبْرِئْلُ مَا بَالُ القَرْضٍ المز ور الكدي قَةِ؟ قَالَ: لأنَّ 


ءِِ 


السَّايَلَ كد ال وَعَِنْدَمُ وَالْمُسْتَفْرضُ كن 5 أجيب : بأن 
الحديث 0 أصح ؛ لأن هذا الثرة به 0 يزيد الشابي. وخر فد عند 


لَك أ 


ا 1 وقد يَحِرُمُ كما إذا 


غلب على ظنّه أنه يصرفه في معصيةء وقد يُكره كما إذا غلب على ظنَّه أنه يصرفه فى 


افق 


شرف 


لاضطرابه ما لم يقل: «خذه مثلا» وينوى القرضء ويصدّق في نيّة ذلك هو ووارثهء وعلى هذا 
يحمل إطلاق من قال بالثاني» وجمع بعضهم بينهما بحمل الأوّل على ما إذا لم يعتد الرجوع. 
ويختلف باختلاف الأشخاص والمقدار والبلاد» والثاني على ما إذا اعتيد» وحيث علم اختلاف 
تعيّن ما ذكر؛ شرح مر» بحروفه. 

أخرجه مسلم»ء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر / 14617/ . 
أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»ء كتاب البيوع» باب الديون» ذكر كتبة الله عرَّ وجل وعلا للمقرض 
مرتين الصدقة بإحداهما /0018/ بلفظ : «من أقرض الله مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدّفٌ 
به). 

قلت: وصحّح الإمام الدمياطي هذا الحديث فقال: صح خبر: من أقرض لله مرتين. . .» الحديث . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب البيع» فصل : في القرض والرهن» (7/ 44) ١بتحقيقنا»‏ . 

أخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقاتء باب القرض / 57١‏ 7/ . 

قال البوصيري في مصاع الزجاجة»: في إسناده خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك؛ 
أبو هاشم المهداني الدمشقي؛ ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والدارقطني 
وغيرهم. 


لديل مخيوا ك5 (2) 


رق 9 كآره هرت واس :؟ يو عله 
وفشكة :أذ قَرَضْبْكَ) أؤ «أَسَلفتك» أو «خُذهُ بمئْلِهِ؛ | أؤ «مَلْكْتَكَهُ على أنْ تَدُدَّ يَدَلهُ) . 


وَيُشيَرَط َبُولَهُ ني الأَصَح. ون ا ل ا رار خا 4 و ات كور برد ل واد د 


مكروة. زفي "الروصة) وياب الشهادات أنه إنما يجوز الاقتراض لمن عَلِمَ من نفسمٍ 
القدرة على" لوقل 1لا أن يَعلم المقرضٌ أنه عاجز عن الوفاء. ولا يحل له أن يُظهِرَ 
الغنى ويخفي الفاقة عند القرضء كما لا يجوز إخفاء الغنى وإظهار الفاقة عند أخذ 
الصدقة. 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يقول: «مندوب إليه» كما قِدَّرْتَةُ في كلامه» وصرّح به 
صاحب «التنبيه»» وكذا في «المحكم» وغيره؛ لكن المعروف جَرُهُ باللام. تقول: 
«نَدَْتَهُ لكذا فانتدب له»؛ ذكره الجوهري» أما المندوب فهو الشخص نفسه . 

[أركان القرض] 
وأركانه: صيغةٌ وعاقدٌ ومعقودٌ عليه كالبيع . وبدأ بالأوّل منها فقال: 
[الركن الأوّل : الصيغة] 

(وصيغته) أي إيجابه (أقرضتكٌ أو أسلفتكٌ) هذا (أو «خذه بمثله» أو «مَلَّكْبْكَهُ على 
أن ترد بدله») أو «خذه واصرفه في حوائجك ورد بدله؛ كما في أصل «الروضة؛»ء 
وأسقطه المصنف للاستغناء عن «واصرفه في حوائجك». وتقدم في البيع أن «حذه 
بكذا» أو نحوه كناية فيه فيأتي مثله هنا. ولو اقتصر على ١مَلَّكْتّكَ»‏ فهو هبة في الظاهرء 
والقول في ذكر البدل فيما لو اختلفا فيه قول الآخذ بيمينه؛ لأن الأمال عدم ذكره 
والصيغة ظاهرة فيما ادّعاه» وبهذا فارق ما لو اختلفا في كون العقد بيعًا أو هبة حيث 
يحلف كل على نفي دعوى الآخر . 

(ويشترط قبوله) أي الإقراض (في الأصح) كسائر المعاوضات. وشرط القبول 
الموافقة في المعنى كالبيع» فلو قال: «أقرضتَكَ ألقاه فقبل خمسّمائةٍ أو بالعكس لم 
يصحّ وإن فرّق بعضهم: بأن المُقرضّ متبرع فلا يضر قبول بعض المسمّى أو الزائد 
عليه نعم القرض الحكميّ كالإنفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة 
العاري لا يفتقر إلى إيجاب وقبول. والثاني: لا يشترط ؛ لأن القرض مكرمةٌ وإباحةٌ 


4 اتسينا‎ 1١ 
20 . كعث‎ 02 
َفِي المقرض أغْليّة التبرّع.‎ 


إتلافب بشرط الضمان. وظاهر أن الالتماس من المقرض - ك "«اقْتَرضْ مني» ‏ يقوم مقام 
الأيجاف» وق المتعر سك دائر سي اح يفوم رقام العبول ناف الليع : 

تنبيه: ظاهر كلامه أن الإيجاب لا خلاف فيهء وليس مرادّاء فقد قال القاضي 
والمتولي: الإيجاب والقبول ليسا بشرط ؛ بل إذا قال: «أقرضني كذا» فأعطاه إياء أو 
بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صم القرض . قال الأذرعي : «والإجماع الفعليٌ عليه 
وهو الأقوى والمختارء ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة كالمصئّف قياسه اختيار 
القرض بها وَأُؤْلى بالصحة». قال الغزي : «وهو سَهْوْ؛ٍ لأن شرط المعاطاة بذل العورض 
أو التزامه في الذمة وهو مفقود هنا». 

[الركن الثاني : المقرض] 

ثم شرع في الركن الثاني فقال: (و) يشترط (في المُّقَْرضٍ) ‏ بكسر الراء ‏ زيادة على 
مامرّ في البيع (أهلية التبرّع) فيما يقرضه؛ لأن القرض فيه شائبة تبرّع» ولو كان 
معاوضة محضة لجاز للوليٌ غير القاضي قرضٌ مال مَؤْلِيّه لغير ضرورة واللازم باطل» 
وأما القاضي فيجوز له من غير ضرورة ‏ وإن صحّح السبكي منعه ‏ بشرط يسار 
المقترضص وأمانتهء ويأخذ رهنا إن رأى ذلك» وله أن يقرض من مال المفلس إذا رضي 
الغرماء بتأخير القسمة إلى أن يجتمع المال كُلَهُ كما نقل عن النّصّ . 

تنبيه: لم يتعرض المصنف كأصله لشرط المُسْتَفْرِضِء ولا يشترط فيه إِلَّا أهلية 
المعاملة . 

ويُمْهّم من كلام المصنف أن الأعمى يصمّ قرضه واقتراضه إلا أن قبضه لا يكفي . 

رأذرة غلن الفسكك المحجور عليه بسفهء. فإن تدبيره تبرّع وكذا وصيّته وتبرّعه 
بمنفعة بدنه الخفيفة ولا يصح إقراضه. فلو قال «التبرّع الئّاجز بالمال» أو ما قدرته 
لخر عن ذلك: وقد يجاب: بأن الألف واللام أفادت العموم» فكأنه قال أهلية جميع 
الْتبرّعات . 


00 مخيوا 52 0) 
وَيَجُورٌ هراض ما يسم ذيه إلا الجَارِيةالِّي تح لِْمُفْترِضٍ في الأَظهَرِ . 


[الركن الثالث : المعقود عليه] 

ثم شرع في الركن الثالث فقال: (ويجوز إقراض ما يُسْلَّمُ فيه)؛ لصحة ثبوته في 
الذمةء و«لأنه يك اقترَضَ بَكرَ2701» وقيس غيره عليه. وقضية كلامه صحة إقراض 
الدراهم والدنائير المغشوشة لصحة السَّلَمٍ فيها بناء على جواز المعاملة بها في الذمّة» 
وهو الراجح» ولأنها مِثْليّة. ولا فرق في ذلك بين أن يعرف قدر الغْشٌْ أو لا وإن قيّده 
السبكي بما إذا عرف» ومنعه الروياني مطلقًا. والمراد ما يُسْلَمُ في نوعهء وإِلَا فالمعيّن 
لا يُسْلَمُ فيه» والمُقَرَضٌ لا فرق فيه بين أن يكون معيئًا أو في الذمة؛ حتى إذا قال: 
اأقرضتك ألقَا وقَيلَ المقترض ثم تفرّقا ثم سلّم إليه ألقَا صحٌ إن لم يَطْلِ الفصل؛ لأن 
الظاهر أنه دفع الألف عن القرضء وإلا فلا يصحٌ» وعلله في «الروضة» تبعًا للمذهب 
فقال: «لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل»» أما لو قال: «أقرضتَّكٌ هذه الألف» مثلا 
وتفرقا ثم سلّمها إليه لم يضر وإن طال الفصل . 

(لَّا الجارية التي تَحِلُّ للمقترض) فلا يجوز إقراضها له ولو غير مشتهاة (في 
الأظهر)؛ لأنه قد يطؤها ويردّها؛ لأنه عقدٌ جائز من الطرفين يُتبت الْرَدَّ والاسترداد 
فيصير في معنى إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع . 

وخرج بذلك ما لو جعل رأس المال جارية يَحِلُ للمُسْلَمٍ إليه وطؤها وكان المُسْلَمُ 
فيه جارية أيضًا فإن له أن يردّها عن المُسْلَّمٍ فيه كما تقدم؛ لأن العقد لازم من الجهتين. 
والثاني: يجوز؛ قياسًا على ما لو وهب ولده جارية يحل له وَطْؤُها مع جواز استرجاع 
الأب لها بعد وطء الولدء وأجاب الأول: بأن عقد الهبة لازم من جهة المُتَمَلّكء وبأن 
عقد القرض مدلوله إعطاء شيء والرجوع فيه أو في بدله فكان كالإعارة» بخلاف الهبة. 


واحترز بقوله: «تَحِلَّ للمقترض» عمًا لا تحلّ له لمحرميّة أو تَمَجِْسِ أو نحوهء فإنه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه 
/ 2 عن أبي رافع مولى رسول الله يكيةٍ قال: «استلف رسول الله 2 بكرًا بمثله ؛ غير أنه قال: 
فإِنَّ خير عباد الله أحسنهم قضاء» . 


00١(‏ سلما م 


وَمَا لا يُسْلَمُ فيه لا يَجُورُ إفْرَاضْهُ في الآصَحٌ . 


يجوز أن يقرضها له. وقضية كلامهم جواز إقراض الملاعنة للملاعن؛ إذ علَّةٌ المنع 
خوف الوطء والرَّدّ وهي منتفية وإن قال الأذرعي: «الظاهر المنع لتحريم الخلوة 
وغيرها». وأنّ الأَمّةَ التي لا تَحِلُّ له في الحال ‏ كأخت الزوجة وعمتها وخالتها ‏ 
كذلك. قال الإسنوي : «وفيه نظرّء والمتجه المنع» وكلام بعضهم يشعر به». انتهى» 
وهو الظاهرء وفرّق بين المجوسية ونحوها وبين هؤلاء: بأنه يقدر على حلّ أخت 
زوجته وعمتها وخالتها بأن يطلق زوجتهء بخلاف حل المجوسية ونحوها. وقضية 
الفرق أن المطلقة ثلانًا يحل قرضها مطلقاء وأنه يمتنع أقراض الخنثى لامتناع السّلَم 
فيهء وهو ظاهرء وما قيل من جواز إقراضه لأن المانع وهو كونه جارية لم يتحقق قال 
الزركشي: «خطأ». ويجوز إقراض الأَمَةٍ للخنثى كما قاله المصنف في «شرح مسلم» 
وإن نظر فيه السبكي بأنه قد يصير واضحًا فيطؤها ويردّهاء وأنه يمتنع على الملتقط 
تملك الجارية المُلْتَقَطَة التي تحلّ له» وبه صرّح الجرجاني» قال الأذرعي: «وقد 
يفرّق : بأن ظهور المالك ثَمَّ بعيد». انتهى» والفرق أظهر . 

قال في «الروضة»: «ولا يجوز إقراض المنافع ؛ لأنه لا يجوز السَّلَمُ فيها». ويوؤخذ 
من تعليله أن محلّه في منافع العين المعينةء أما التي في الذمة فيجوز إقراضها لجواز 
المَلّمِ فيها. ولا يجوز إقراض ماء القناة للجهل به . 

(وما لميله فيه) ‏ كالجارية وولدها والجواهر ونحوها ‏ (لا يجوز إقراضه في 
الأصح)؛ لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر أو يتعسر ردّ مثله. والثاني: يجوز 
كالبيع . والخلاف مبني على أن الواجب في المتقوّم المثل أو القيمة كما صرّح به في 
«المحرر»»ء إن قلنا بالأول ‏ وهو الأظهر ‏ لم يجزء وال جاز» واستثني من ذلك جواز 
قرض الخبز وزنًا؛ لإجماع أهل الأمصار على فعله في الأعصار بلا إنكار وإن صححح 
البغوي في «التهذيب» المنع» وقيل: يجوز عددًا أيضّاء ورجحه الخوارزمي في 
«الكافي؟. 


وصرّح الماوردي بأنه لا يجوز إقراض العقار كما لا يجوز | علد فيه وما نقله ابن 


5 مخو ات (") 
َيْرَةُ الْمِْلُ في الْمِْلِي وَنِي اْمتقَوَم الْمِئْلُ صُورَة وَقِيلَ : القيمَة 


الرفعة عن الأصحاب واقتضاه كلام الشيخين في الشفعة من جواز إقراض جزء من دار 
محمولٌ ‏ كما قاله السبكي ‏ على ما إذا لم يزد الجزء على النصف فإن له حينئذ مثلا 
فيجوز إقراضه كغيره. 

ولا يصح قرض الرُوبَةٍ لاختلافها بالحموضة» وهي ‏ بضم الراء - خميرة من اللبن 
الحامض تلقى على الحليب لِيرُوبَء قال في «الروضة»: وذكر في «التتمة» وجهين في 
إقراض الخمير الحامض : أحدهما: الجواز» ورجّحه بعض المتأخرين» وهو الظاهر؛ 
لاطراد العادة بهء خلاقا لما جزم به في «الأنوار» من المنع. قال السبكي: «والعبرة 
بالوزن كالخبز». 

ولا يشترط في قرض الربوي القبض في المجلس وإِلَّا لجاز في غيره شرط الأجل 
و كاز بال ومشترط لسن رق لختر نيع كلو ريه ككا لت ودر امم صقل ل يكنم : 
نعم إن أقرضه على أن يستبين قدره ويرد مثله فإنه يصمّ كما في «الأنوار». ويجوز 
إقراض الموزون مكيلا وعكسه إن لم يَتَجَافَ المكيال كالسَّلَم . 

[ما يجب رده في القرض] 

(ويْرَةُ) في القرض «المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقهء ولو في نقدٍ بَطلَ 
العاجل به . (و) يرد (في المتقوّم المثل صورةٌ) ؛ لأنه بكةِ اقترض بَكرًا ورَدّ رباعيًا وقال: 
«إنّ خيّارَ بك قضَاء27 رواه مسلمء ولآنه لو وجبت قيمته لافتقر | إلى العلم بها 
وينبغي ‏ كما قال ابن النقيب ‏ اعتبار ما فيه من المعاني؛ كحرفة الرقيق وفراهة الدَابَهَ 
فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة. (وقيل: القيمة)؛ كما لو أتلف متقوّمّاء 
وعليه فالمعتبر قيمته يوم القبض إن قلنا: «يملك بالقبض»» وبالأكثر من وقت القبض 
إلى التصرّف إن قلنا: «يملك بالتصرف». 

والقول في الصفة أو القيمة عند الاختلاف فيهما قول المستقرض بيمينه؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه 
/ 6 بلفظ : «إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» . 


)٠١(‏ يكب الشكيا م 
وَلَوْ ظفِرَ به في عَيْرٍ مَحَلَّ الإفْرَاضٍ وَلِتَهلٍ مُؤْنَه طَالبَُ بقِيمَة بَلَدِ الإفْرَاض . 


وَلَا يجُورْ بشَوْط رَدّ صحيح عَنْ مكشّر أو زِيَادَق و ع ا لط لعن ري ا 11 


غارم . وأداء القرض في الصفة والزمان والمكان كالمُسْلَمٍ فيه» ومعلوم أنه لا يكون إلا 
ال 
[حكم ما إذا ظفر المقرض بالمقترض في غير محلّ الإقراض وللنقل مؤنة] 

(ولو ظفر) المُقَرضٌ (به) أي المَُعرِضٍ (في غير مَحَلَ الإقراض وللنقل) من محلّه 
إلى غيره (مؤنة طالبه بقيمة بلد الإقراض)؛ لأنه محل التملّك يوم المطالبة؛ لأنه وقت 
العا فيا «و ]ثم نات ذللك لحو ان الاقدات ندع كلد توه في السَّلَمٍ كما مرّء 
فعُلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة» وأنه يطالبه بمثل 
مالا مؤنة لحملهء وهو كذلكء فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثيرٍ مؤونة 
الحمل. وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد 
الإقراض.ء ولا خلاف في الحقيقة ‏ كما قال شيخي - بين كلام الشيخين وغيرهما؛ لأن 
من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأَوْلى؛ لأن المدار حصول الضررء وهو 
موجود في الحالين. وينقطع بأخذ القيمة حق المقرض؛ لأنها للفيصولة لا للحيلولة» 
فلو اجتمعا ببلد الإقراض لم يكن للمقرض رذها وطلب المثل» ولا للمقترض 
استردادها. 

[حكم الغرض بشرط جر لع للمقرض ] 

(ولا يجوز) الإقراض في النقد وغيره (بشرط) جر نفع للمقرض؛ كشرط (رد 

صحيح عن مُكَسَرِء أو) رد (زيادة) أو رد جيد عن رديء؛ ويفسد بذلك العقد على 


ل سيك 


الصحيح ؛ لحديث: «كُل قَرْض يَجُرُ مَنْفَعَةَ فَهُوَ ر ”7 ان وهو إن كان ضعيفًا فقد روى 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»؛» حرف الكاف /879577/ . والهندي في 
«كنز العمال». كتاب الدين والسلمء الباب الثاني: في الترهيب عن الاستقراض من غير ضرورة 
7 قلت: وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب البيوع» باب القرض 
7و ووقال: قال عمر بن بدر في «المغني': لالم يصح فيه شيء9» وأما إمام الحرمين فقال: «إنه - 


كك ااا 
وَلوْ رَدّ مَكَذا با شَرْطِ فِحَسَنٌ وَلَوْ شَرَط مُكَسَرَا عَنْ صَحِيح 


0000 ع حو توراه عر 
الشَرْطء وَالأَصَحٌ أنه لا يِفَسّدُ العَقَدٌ. 


البيهقي معناه عن جمع من الصحابة» والمعنى فيه أن موضوع العقد الإرفاق» فإذا شرط 


[حكم رد المقترض زيادةً على القرض دون شرط] 
(ولو ردّ هكذا) أي زائدًا في القدر أو الصفة (بلا شرط فَحَسَنٌ)؛ بل مستحتٌ 


للحديك الشابق: إن عارك خسن قَضَاء0". ولا يكره للمقرض أخذهء ولا أخذ 
عزن |المسوة هو عي افبرزطة »فالا انها ورد «والتَدهُ عنه أَوْلَى قبل رد البدل» 50 

ما رواه البخاري وغيره مما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه أخزاه وعم يجمرل 
على اشتراط الهدية في العقد. وفي كراهة الإقراض ممن تعوّد رَدَّ الزيادة وجهان: 
أوجههما : الكراهة. 


[حكم اشتراط ما فيه ارتفاقٌ للمقترض أو للمقرض] 
(ولو شرط) أو يرد (مكسّرًا عن صحيح). أو رديئًا عن جيدء (أو أن يقرضه غيره)» 


ر شيئًا آخر (لغا الشرط) أي لا يعتبرء (والأصح أنه لا يفسد العقد)؛ لأنه وعد بإحسان 
لا جَرَ منفعة للمقرض بل للمقترض» والعقد عقد إرفاق» فكأنه زاد في الإرفاق . والثاني: 
يفسد؛ لمنافاته مقتضى العقدء فإن قيل: هذا هو المصححح في نظيره من الرهن كما سيأتي 
فيحتاج إلى الفرق» أجيب: بقوة داعي القرض لأنه سُنْة» بخلاف الرهن» وأيضًا وضع 
القرض على جر المنفعة إلى المستقرض» فكيف يفسد القرض باشتراطه؟ ! 


2) 


صحاء وتبعه الغزالي. وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في المسنده» من حديث علي باللفظ الأولء وفي إسناده 
سوار بن مصعب» وهو متروك. ورواه البيهقي في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد موقوقًا بلفظ : 5 قرض جر 
منفعة فهو وجهٌ من وجوه الرّباة» ورواه في «السّئن الكبرى» عن أبن مسعود 500 كعب 
وعبد الله بن سلام وابن عباس موقوقا عليهم. 

أخرجه البخاري في «صحيحه4» كتاب الاستقراض» باب حسن القضاء / 37717؟/ بلفظ الترجمة ‏ 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة» ياب جواز إقراض الحيوان واستحباب توفيته خيرًا مما عليه 
// بلفظ : إن خيار الناس أحسنهم قضاءً» . 


( 01 م 

وَلَوْ شَرَطَ أَجَلَا ة َهُوَ كَشَرْطٍ مُكَسَرٍ عَنْ صَحِيح إن لَمْبكُنْ لِلْمفِْضٍِ غَرَضلٌ إن 
كان كَرّمَنِ نَهْبٍ فَكَشَرْطٍ صَحِيح عَنْ مُكَسَرٍ ني الأَصَمٌ. وَلَهُ شَرْطُ رَهْنِ وَكفِيلٍ . 
وَيُمْلَكَ القر مل ِالْقَيْضٍِء وَفي قَوْلٍ : التَصَوُفِ . وَلَهُ الوُجُوعٌ في عَيْنِهِ مَا دَام يَاقيًا 
بحَالِهِ في الأَصَحٌ . 


(ولو شرط أجلًا فهو؛ كشرط مكسّر عن صحيح إن لم يكن للمقرض غرض)؛ 
لارتفاق المستقرض بالأجل» فعلى هذا يصمّ العقد ولا يلزم الأجل على الصحيح ؛ 
لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف؛ لكن يندب الوفاء بالأجل ؛ لأنه 
وعد كما في تأجيل الدين الحال» قال ابن الرفعة: «وغير الأجل مما ذكر في معناه»ء 
نعم إن أوصى بذلك أو نذره لزم إنفاذ وصيته والوفاء بالنذر؛ لكن ليس هذا بتأجيل؛ بل 
تأخير طلب مع حلول الدين» ويظهر أثر هذا في الزكاة. 1 

(وإن كان) للمقرض غرض في الأجل ؛ (كزمن نهب) والمستقرض مليء كما قيّداه 
في «الشرح» و«الروضة» (فكشرط صحيح عن مكسّر في الأصح)؛ لما فيه من جر 
المنفعة» فيفسد العقد. والثاني: يصح ويلغو الشرط . 

(وله) أي للمقرضص (شرط رهن ,وكفيل) وإشهاد وإقرار به عند حاكم؛ لأن ذلك 
توثقة للعقد لا زيادة فيه»ء فله إذا لم يُوَفٌّ المقترض به الفسح على قياس ما ذكر في 
اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط كما سيأتي ؛ لأنه يبقى رجوع بلا سبب. 

[ما يُملك به القرضص] 

(ويُملك القرض) أي المُفْرَضْنٌ (بالقبض) وإن لم يتصرف فيه كالموهوب وأوْلَى؛ 
لأن للعورض مدخلا فيه» ولأنه لو لم يملك به لامتنع عليه التصرّف فيه. (وفي قول:) 
يملك (بالتصبّف) المزيل للملك؛ بمعنى أنه يتبين به الملك قبله . وفائدة الخلاف تظهر 
في المنفعة» وفيما لو استقرض من يعتق عليه . 


(وله) أي للمُّقَررضٍ (الرجوع في عينه ما دام باقيًا) في ملك المقترض (بحاله في 
الأصح) ؛ لآن. له طب وله عند افتدقر#المطاله مننه أؤلى لأنه اقر سوه يرم 


8 اج عبج ها قل كرفا جا يك امول قرفال يف “من يه هد الروك جا ب كيفك ني 76 لقعي يو ملا تقر لي مإ ٠‏ و7 تزه ااي اها هذا حرف هارا كه “1 لهذ وغول قر ١‏ يوم لق ل يه“ حزم عار لد بو لا 


المقترض ردّه. والثاني: لا يرجع فيه؟ بل للمقترض أن يؤدي حقه من موضع آخر 
كسائر الديون. والخلافٌ على القول بأنه يملك بالقبض وإِلّا رجع فيه جزمًا . 

واحترز بقوله: «بحاله» عمّا لو وجده مرهونًا أو مكاتبًا أو جنى فتعلّقَ الأرشٌ برقبته فإنه 
لا رجوع له. ولو ره المقترض بعينه لزم المقرض قبوله قطعّاء نعم إن نقص فله قبوله مع 
الأرش أو مثله سليمًا؛ ؛ قاله الماوردي . ولو زاد رجع في زيادته المتصلة دون المنفصلة . 
ويَرِدُ على المصنف ما لو وجده مؤجرًا أو مدبرًا أو معلقَا عتقه بصفةٍ فإنه يرجع : فيه مع صدق 
أنه ليس بحاله» فلو عبّر بقوله: «ما لم يبطل به حق لازم» لكان أَوْلَى» ولا أرش له فيما إذا 
وجده مؤجرًا؛ بل يأخذه مسلوب المنفعة. ولو زال ملكه ثم عاد فوجهان» وقياس نظائره 
الرجوع» وبه جزم العمراني وإن أفهم كلام المصنف خلافه» والله أعلم . 

فائدة: روى ابن ماجه أن النبي يكَكِِ قال: «مَنِ اسْتَفَرَضَ في حَاجَةٍ غَيْر مَكْدُومَةٍ فال 
مَعَةُا وكان راويه عبدالله بن جعفر يقول كََ ليلة لوكيله : «اقْتَرِضْ لي شَئئَ لأنت والله 
1 

خاتمة: لو قال لغيره: «خذ من مالي الذي لي في جهة زيدٍ ألفًا قرضًا» فأخذها منى 
فإن كان ما في جهة زيد ديئًا عليه لم يصحٌ قرضها؛ لأن الإنسان في إزالة ملكه لا يصير 
وكيلا لغيره» وإنما ذلك توكيلٌ بقبض الدين» فلا بد من قرضص جديدٍ. أو عيئًا - 
كوديعة - صم قرضًا. قال الماوردي: ولو قال لغيره: ادرض ينمه ولك عن 
عشرة» فهو جعالة» فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم ب يستحقّ العشرة. ولو قال لغيره: 
«اذقع مَآئة قراضا علي إلى وكيلي فلان» فدفع» ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة 
الآخذ؛ لأنه لم يأخذه لنفسه. وإنما هو وكيلٌ عن الآمر وقد انتهت وكالته بموته» وليس 
للآخذ الود عليه» فإن رَدٌ ضمنه للورثة» وحق الدافع يتعلّق بتركه الميت عمومًا لا بما 
دفع خصوصًا؛ لأن الحق قد انتقل للغير. 
)00 أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الصّدقات» باب من أدَانَ دينًا وهو ينوي قضاءه ٠4/‏ * . قال البوصيريٌ 

في «مصباح الرُجاجة» : إسناده صحيح . 


[حكم القرض للأعراض] 
قال القرطبي : لا يمتنع القرض للأعراض لقصة أبي ضمضه'”'2» وهي ما رواه ابن 
عدي في «الكامل» والبزار والبيهقي وأبو داود في «المراسيل»: لما أمرّ النبيئ عَلِنِ 
بِالصَّدَقَةِ وَحَثَّ عليها قال: اللُّم إن أنصَدَقْ بِعِرْضِي عَلَى من لَه من حَلْقِكَ» كَامَر 
رسولٌ الله يك مُنَادِيًا فَنَادَى : : أيْنَ المُتصَدَّقٌ بِعِرْضْه؟ فقال : فقالَ له النبيئ يكن : «إِنَّ الله 
وني اديع + ١‏ أفرعن ع عالت ليزم م100 


ع 0 00 
2 2 


كَدْ قَبلَ صَدَقَتَكَ» 


)١(‏ أتخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب ماجاء في الرجل يحل الرجل قد اغتابه / /4441/ عن 
عبد الرحمن بن عجلان قال: قال رسول الله يَكلخِ: «أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ذ 3 0 
قالوا: ومن أبو ضمضم؟ قال: رجل فيمن كان قبلكم؛ قال: عرضي لمن شتمني» . 

() أخرجه ابن عساكر في «معجم الشيوخ»» »)7579/١1(‏ الحديث رقم //757/ . والبيهقيئٌ في «شعب 
الإيمان». »)470/١١(‏ الحديث رقم /؟ الالا/ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزواتد»ء. كتاب الزكاة باب فيمن تصدق بعرضه / *157377/ وقال: رواه 
البزار: وفيه محمد بن سليمان بن مشمولٍ»ء وهو ضعيف . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (/25». الحديث رقم /١//‏ عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
قال: «إن د النامسَ قارضوك. وإن تركتهّم لم يتركوك. قال: فما تأمرني؟ قال: أقرض من 
قال اي ن حجر 1 اسلدذه صحيح ؛ #وجاله كل كفا 

نطر : المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمائية. .)١9/8/1(‏ 


عام ام نالا ام 50ام+/عم.//:ومااط 


عام ام //ا1207م0ذام+/عمم .//:ومتاط 


1 قر ١‏ بسي جمد 
١١‏ كبا هاا 


كتاب الرّهن 
[تعريف الرّهن لغ وشرعًا] 


هو لغة: الغبوت”" والدوام» ومنه الحالة الراهنة؛ أي التَّابتةُ. وقال الماوردي: هو 
يي سس ل ارقلا 2 وى 
الاحتباس» ومنه : # كل تفي يِمَا بت رَهِيَةَ © [المدثر: 4]. وشرعًا: جَعْلٌ عين”"' مالٍ 


َه 


0655 ع 7 5 إل 5 ل ماء 
وثيقهة بدين د حو ” ؟ تهنا ؟ عند تعذر وفائه. 


50 هذا ظاهر بناء على أنّه مصدر «رهن» لازمًا بمعنى دام وثبت. و«رهن» أفصح من «أرهن»؛‎ )١( 
. الأزهري الثانية كما ذكره الشوبري‎ 

(؟) مصدر مضاف لمفعوله بعد حذف الفاعل؛ تقديره: «اجعل المالك أو من قام مقافهه اغينا وق 
إلى آخره». ودخل تحته العقد والصيغة. وقوله: «عين مال» هي المرهونء» وقوله: «وثيقة بدين» هو 
المرهون بهء فاشتمل التعريف على الأركان. وقوله: «يُستوفى» تفسير لقوله «وثيقة؛» وخرج بهذا 
القيد غير المملوك كالموقوف والمخصوب. 

(5) أي الدين أو بعضه منهاء فلا يشترط كون المرهون قدر الدين» فلو رهن عنده حُجَةَ بيتِ مثالا كانت 
تلك الورقة وحدها مرهونة» وأمًا البيت فلا يحصل قبضه إلا بالتخلية . وهذا ‏ أعني قوله: #يستوفى 
منه»ة ‏ ليس من التعريف؛ بل بيان لغايته» وقيل: إِنّه منه لإخراج ما لا فخ الاستيفاء منه 
كالموقوف. 

(5) «من» ايتدائية» فيشمل ما إذا كانت العين أقلّ من الدين أو مساوية له» وجعلُها تبعيضيّة يقتضي أن 
الرهن أكثر قيمة منها مع أنه ليس بلازم كما قرّره شيخنا. وقال «ق ل»: وعلم من ذلك له لا يلزم 
كون المرهون على قدر الدين إلا في رهن ولي على مال محجور. انتهى. وقوله: «اعند تعذّر» ليس 
بقيد؛ بل جريٌ على الغالب. وقوله: «وفائه» قال الرمليٌ : للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين عليه 
بعد طلب مستحقه منه بحبس أو ضرب وإن زاد على التعزير؛ بل وإن أدى إلى موته؛ لأنَّه بحقٌّ فلا 
ضمان فيه؛ «ق ل» على «المحليٌ»؛ وعبارة ابن حجر: عرّره بالضرب والحبس إلى أن يبيعه ‏ أي 
المرهون - ويكرّر ضربه ؛ لكن يمهل في كل مرّة حنَّى يبرأ من الألم الأوّل؛ لئلا يؤّدي إلى قتله ؛ 
خلافًا لما أطال به السبكيٌ . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيرع» فصل في الرهن» (؟/ 884). 


الا 77١/7‏ جنر زعام اح داح عم +//ءى مرجوعم| 


[دليل مشروعيّة الرهن] 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ: م نوج » [البقرة: 01747 وخبر 
المحمين :أنه كل كل رَهَنَّ درْعَه9'' عِنْدَ يَهُودِيٌ يقال لَه أو الشّخم عَلَى تكَائِينَ”"' صَاعًا 
من شير يكغيي,40, ٠»‏ ثم قيل: إنه افتككه قبل موته؛ لخبر: «تَفْسُ الْمُؤْمِنٍ 0 
- أي محبوسة في القبر غير منبسطة 3 الأرواح في عالم البرزخ . وفي ) الآخرة 
ل الجنّة - حَنَّى يُفْضَّى غَنْه!*. وهو يل منرّة عن ذلك» والأصح أنه لم 


0 وآثره على بعض الصحابة لِيَسْلّمٌ من نوع من أو و تكلّف مياسير أصحابه بإبرائه» أو عدم الأخذ منه؛ أو 
بيانًا لجواز معاملة أهل الكتاب. وقيل: أنه لم يكن عند أحد من مياسير المدينة طعام فاضل عن 
حاجته غير اليهوديٌ؛ «دميري على المنهاج» : والصحيح أنه مات علد ولم يفتك ؛ «حج؟ ومثله 
«شرح م را وإنما افتكّه سيدنا علي بعد موتهء وقيل: افتكّه أبو بكر بعد موتهء وقال «ق ل»: 
الراجح أنه افتكّه قبل موتهء ولكن لم يأخذه من اليهوديٌّ» فتوهّم بعضهم بعدم أخذه أنه استمر على 
رهنهء فتأمّل» ومثله «البرماويٌ على المنهج»؛ لكن الذي اعتمده «ع ش» الأول. وخبر: «نفس 
المؤمن مرهونة بدينه؛ - أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ» وفي الآخرة 
معوقة عن دخول الجنّة حتّى يُقضى عنها ‏ محمولٌ على من لم يخلف وفاء» وعلى غير الأنبياء تنزيهًا 
لهم؛ء وعلى غير من لم يقصّر وهو معسر وفي عزمه الوقاء» فلا تحبس نفسه لأنّه معذور. انتهى 
«ع ن على «المنهج»؛ ومفهومه أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض؛ لأنَّ التقصير حيتذٍ من 
الورثة فالإثئم عليهم لتعلّقٍ الدين بالتركة. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الرهن» (8/ 88). 

(؟) أي على ثمنها. 

(؟) أي اشتراها لأهله. والمعتمد أنَّ نفقتهم واجبة عليه ب خلافًا للسبكي وغيره القائلين: إنَّها 
لا تجب عليه . ' 

(4) أنخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب البيوع؛ باب شراء النبي كَل بالنسيئة / /١471‏ عن أمٌّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: لأن النبي يل اشترى طعامًا من يهودي إلى أجلء» ورهنه درعًا من حديد» . 
وأخرجة ستلم: كناب المشافاة» باب الزهن وجوازه في التقبر كالشقر /4118/ يمقل اننظ 
البخاري رحمه الله تعالى. 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه»: كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي وَل أنه قال: «نفس المؤمن 
معلّقة بدينه حتى يقضى عنه» / 784 /٠‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات» باب التشديد في الدين /51417/. والحاكم في - 


يَفْتَكّه؛ِ لقول ابن عباس : «تُوفْيَ النَّبِيُ كله وَدِرْعْهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيّ70 22 والخبر 
ص 0 . و 1 وةة.ه --252 ع 
محمولٌ على غير الأنبياء تنزيهًا لهم» أو على من لم يُخَلفْ وفاءً وقضَّر”“»؛ أما من لم 
يُقَضَّرْ بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا تُحبس نفسه. فإن قيل: ملا اقترض 
رسول الله يكل من المسلمين؟ أجيب: بِأنَّهُ بكئِ فعل ذلك بيانًا لجواز معاملة أهل 
الكتاباء وقيل: لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهلٍ المدينة من المسلمين طعام 
[أنواع الوثائق بالحقوق] 
- هم ا اش 2 هما 0 

والوثائق بالحقوق ثلاثة: شهادة.» ورهن» تمان فالآؤلى لخوف الجحدء» 

والأخيرتان لخوف الإفلاس . 
[أركان الرهن] 

وأركان الرهن أربعة9© : صيغةٌ وعاقدٌ. وامَوَهون) وَمَرهولٌ يه وقد بدأ المصنف 

رحمه الله تعالئ بالأوّل فقال: 


«المستدرك»» كتاب البيوع /7/7, وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يُخرجاه . قال الذهبي في «التلخيص» : على شرط البخاري ومسلم . 

)001 أخرجه أحمد في #«مسنده»» مستد عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي يكل / ؛ /707١‏ عن 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أن النْبِيَ بل التفت إلى أحد فقال: والذي نفس محمد بيده 
ما يني أن أُحُدَا يحول لآل محمدٍ ذهبًا أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت أدع منه دينارين إلا 
دينارين ؛ أعدهما لدين إن كان. فمات وما ترك دينارًا ولا درهمّاء ولا عبدًا ولا وليدةً» وترك درعه 
مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعًا من شعير» . 
قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» (577/9)» الحديث رقم / /١١891١‏ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الزكاة» باب في الإنفاق / /414١‏ وقال: رواه الطبراني 
في «الكيير»» ورجاله موثقون. 

)٠(‏ في نسخة البابي الحلبي : «أي وقصّر؟. 

(؟) أي إجمالا وإلّا فسنّة تفصيلا. 


أعامك ام /الا دام 50ام+/عمم.ا/انومقط 


ددن مخيو |5 ل 


0 
2 


َإِنْ رط فبه مُقَنَضاة كتَقَدُم المُرْتمَنِ بو. ا لل 


ل 


[الركن الأول : الصيغة] 

(لا يصح إِلّا بإبجاب وقبول)» أو ما يقوم مقامهما على الشرط المعتبر في البيع ؛ 
لأنه عقد مالي فافتقر إليهما كالبيع. والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب» 
والاستقبال مع القبول هنا كالبيع» وقد مب بيانه» وصورة المعاطاة هنا كما ذكره 
المتولي - أن يقول له: «أقرضني عشرةً لأعطيك ثوبي هذا رهئًا» فيُعطى العشرة ويُقبضه 
الثوب. (فإن شرط''' فيه) أي الرهن (مقتضاه'”"' كتقدّم المرتهن به) أي المرهون عند 
تزاحم الغرماء ليستوفي منه دينه» (أو) شرط فيه (مصلحة للعقد؛ كالإشهاد) به9©, (أو 
الا غرض فيه) كأن”'' يأكل الرقيق المرهون كذا (صحّ العقد) في الأقسام الثلاثة 
-البيع » ولغا الشرط الأخير. 

(وإن شرط ما يضرٌ المرتهن) وإن لم ينتفع به الراهن - كشرط أن لا يبيعه إلا بعد 
شهرء أو بأكثر من ثمن المكلء أو لا يبيعه عند المَجَل أو يكون مضمونًّاء أو لا يقدم 
به - (بطل الرهن) أي عقده؛ لإخلال الشرط بالغرض منه . (وإن نفع) الشرط (المرتهن 
وضرّ الراهن؛ كشرط) زوائد المرهون أو (منفعته للمرتهن”*'؛ بطل الشرط) لحديث: 


)١(‏ فلا يضرٌ الفصل به بين الإيجاب والقبول؛ كما لا يضرٌ الفصل بينهما في البيع بما هو من مقتضاه. 

20 ل مر سا ا 1 

(7) أي العقد. والباء بمعنى «على؟؛ إذ الإشهاد فيه مصلحة للراهن؛ لأنّهِ إذا لم يشهد على العقد ربّما 
أنَّ المرتهن يدّعي أنه وهبه أو باعه له وقبض ثمنه . وفيه مصلحة للمرتهن أيضًا؛ لأنّه لو لم يشهد 
لركما يدّعي الراهن أنَّه عارية أو غصب . 

(4) في نسخة البابي الحلبي : «كأن لا يأكل». 

(5) هذا إذا أطلق في ذلك» فلو قدّرها وكان الرهن مشروطا في بيع فإنَّه يصحٌ ؛ لأنّه جمع بين بيع وإجارة 
في صفقة. وهو جائزء وصورتها ‏ كما قاله الزياديٌ ‏ : أن يقول: : «بعتك عبدي بمائة معلا ع 


ص 1ت 0 
(1) وكاب العفو عدم 
وَكَدَا اليَهْنٌ فى الأظهّر. وَلَوْ شُرط أَنْ تَحْدِّتَ رَوَائْدُه مَوْهُونَةَ فَالأظهَدُ فَسَادُ الشََّوْطء 


927 ل ل 00 
وَأَنَهُ مَتى فِسَدَ فَسَد العَقَد. 


«كُلّ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ270» (وكذا) يبطل (الرهن في الأظهر)؛ 
لمخالفة الشَّرْط مقتضى العقد؛ كالشرط الذي يضر المرتهن. والثاني: لا يبطل؛ 
بل يلغو الشرط ويصح العقد؛ لأنه تبرُعٌ فلم يؤثر فيه ذلك؛ كالقرض» وتقدم 
الفرق بينهما. ولو شرط مايضر الراهن أو المرتهن في بيع يطل البيع أيضا 
لفساد الشرط» ومحلٌ البطلان: إذا أطلق المنفعة» فلو قدّرها وكان الرهن مشروطًا في 
بيع - كقوله: «وتكون منفعته لي سَّنَةَ) ‏ فهو جَمْعْ بين بيع وإجارة في صفقة» وهو 
جائز. 
(ولو شرط أن تحدث زوائدٌة) أي المرهون ‏ كصوفه وثمره وولده ‏ (مرهونة 
فالأظهر فساد الشرط)؛ لأنها معدومة ومجهولة. والثاني: لا؛ لأن الرهن عند الإطلاق 
إنما لم يتعدَ للزوائد لضعفهء فإذا قوي بالشرط سَرَى . واحترز ب«الزوائد» عن الأكساب 
فإن اشتراطها باطل على القولين. قال الماوردي: «ولو شرط أن تكون المنافع مرهونة 
بطل قطعًا» . (و) الأظهر (أنه متى فسد) الشرط المذكور (فسد العقد)؛ يعني أنه يفسد 
بفساد الشرط». وهذان القولان هما القولان في فساد الرهن بفساد شرط النافع للمرتهن» 
وقد مر توجيههماء فلو قال: «كشرط منفعته للمرتهن أو أن تحدث زوائده مرهونة . . 
إلى آخره» كان أخصر وأوضح . 
- بشرط أن ترهنني بها دارك» وأن تكون منفعتها لي سنة»؛ فبعض العبد مبيع وبعضه أجرة في 
مقابلة منفعة الدارء تأمّل هذا التصوير فإن كثيرًا من الناس يعجز عنهء وقد ظفرت به في بعض 
«شروح التنبيه» للزنكلونيٌ بعد التوقّف فيه كثيرًا والسؤال عنه كثيرّاء فيورّع العبد على المتفعة 
والماثة . 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب العتق. باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس / 8714؟/ 
بلفظ : «فأَئْما شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل» . 
وأخرجه مسلم. كتاب العتق. باب بيان أن الولاء لمن أعتق / 717/7/9/ بلفظ : «ما كان من شرط ليس 
في كتاب الله عر وجل فهو باطلٌ*. 


م مين | 5 (") 


وَل شَرْط الْعَاقدِ : كوْنهُ مُطْلَقَ التصَدْفِء لا يَرْمَنُ الْوَلييٌّ مَالَ الصّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ وَلا 
َرْتهِنُ لَهُمَا إلا ِضَرُورَةٍ ة أو غِبْطَةٍ ظاهِرَةٍ. 


[الركن الثاني : العاقدان] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو العاقد ‏ فقال: (وشرط العاقد) من راهن ومرتهنٍ 
(كونه مطلق التصرّف) أي بأن يكون من أهل التبّع”'2 مختارًا؛ كما في البيع ونحوهء 
(فلا يرهن الولي) أبَا كان أو غيره (مال الصبيٌ والمجنون ولا يرتهن لهما)ء أما الرهن 
لان يملع من التصرف:في الحرهوة» فهو حبس لمالهما بغير عوض . وأما الارتهان 
فلأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إل بحالٌ مقبوض قَيِلَ التسليم فلا ارتهان . والسفيه 
كالصبي والمجنون فيما ذكرء فلو قال: «ولا يرهن الولي مال محجوره» لشملهء أو 
يقول: «الولي» ويطلق. (إلَا لضرورة أو غبطة ظاهرة”"©) فيجوز له الرهن”" والارتهان 
فيهما دون غيرهما. مثالهما”؟» للضرورة: أن يرهن على ما يقترض لحاجة المؤنة©» 
يوفي مما ينتظر من غلّة أو حلول دين أو نفاق متاع0"" كاسي””"2» وأن يرتهن على 
| يقرضه أو يبيعه مؤجَّلا لضرورة نهب أو نحوه'©. ومثالهما للغبطة”*2: أن يرهن 


0١‏ اعترض بأنَّ الراهن هنا لم يتبرع بشيء؟ بل فوائد العين المرهونة له والمرتهن دينه بحالهء ٠‏ فلا تبرّع 
هناء فكان الأؤْلى التعبير ب«الرشد» . 

(؟) احترز بذلك عمًا لو اشترى متاعًا بمائة مؤجّلة» وهو يساوي مائة حالّة» فإنَّ الغبطة في هذه الصورة 
موجودة؟ لكنّها لا تظهر لكل أحد. وعبارة «الشوبريٌ»: «أو غبطة ظاهرة» سيأتي في الشركة أن 
الغبطة مال له وقع ‏ أي قدر ‏ لا يتسامح - أي لا يُتساهل ‏ بهء فانظر ما مفاد قوله: «ظاهرة». 
انتهى» ويجاب : بأنَّ معنى قوله : «ظاهرة»؛ أي متحمّقة للوليٌ . 

(*6 هذا جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب. فيجب عليه ذلك للمصلحة . انتهى «برماوي» . 

(4:) أي الرهن والارتهان. 

)2 أي حاجة شاثة ليلائم قوله: دلا لضرورة . . «إلى احرف وبهذا اندفع ما يقال العو 
الضرورة؛ فإنّها تشمل التَفَكه وثياب الزينة فكيف 0ه تفسّر الضرورة يذلك؟ انتهى ١ع‏ ش» 

(7) أي رواج» يقال : «نفقت السّلعة والمرأة نفاقًا» - بالفتح -: كثر طألابها . 

372( أي بائر. 

(0) كتلف. 

(5) وإذارهن فلا يرهن إلا من أمينٍ آمن؛ «شرح المنهج». 


(01) باينا لض 


رك و ب 2 ١‏ َه 
وَشرْط الرّهن : كَوْنْهُ عَيْنَا في الأَصَمّ. ا ا 


ما يساوي مائة'2 على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوي مائتين''"2 وأن يرتهن 
على ثمن ما يبيعه نسيئة لغبطة كما سيأتي في باب الحجر. وإنما يجوز بيع ماله مؤجَّلا 
لغبطة من أمين غنيٌّ وبإشهادٍ وأجلٍ قصير في العرف». ويشترط كون المرهون وافيّا 
بالشمن» فإن فُقدَ شرط من ذلك بطل البيع . وإن باع ماله نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن 
جوارًا إن قاضيًا وإلا فوجوبّاء فإن خاف تلف المرهون فالأؤلى أن لا يرتهن؛ لأنه قد 
يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون . 

تنبيه : قد علم مما تقرَرَ أنه لو عبّر بما قدّرته لكان أَوْلى من التعبير ب«مطلق 
التصرّف» الذي فرّع عليه قوله: «فلا يرهن الولئٌ»؛ لأنهم صرّحوا بأنه مطلق التصرّتف 
في مال محجوره غير أنه لا يتبرع به . 

وحيث جاز الرهن والارتهان جاز للأب والجَدٌ أن يعاملاه بأنفسهما ويتوليا 
الطرفين» وليس لغيرهما ذلك . ورهن المكاتب وارتهانه كالولي فيما ذكرء وكذا العبد 
المأذون له في التجارة إن أعطاه سيّده مالاء وإِلَا فإن اتّجر بجاهه ‏ بأن قال له سيّده : 
«انُجر بجاهِكَ» ولم يعطه مالا فكمطلق التصرّف ما لم يربح» فإن ربح بأن حصل في 
يده مال كان كما لو أعطاه مالا. قال الزركشي: وحيث منعنا المكاتب فيستثنى رهنه 
وارتهانه مع السّيّدء وما لو رهن على ما يؤدّي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق . 

[الركن الثالث : المرهون] 

ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو المرهون ‏ فقال: (وشرط الرهن) أي المرهون 

(كونه عينا) يصح بيعها (في الأصح)؛ فلا يصمح رهن دينٍ ولو مون فواعله9؟ 4 لأنه 


(1) أي حالّة: قال ابن حجر : فلو امتنع البائع إلّا برهن ما يزيد على الماثة ترك الشراء خلاقًا لجمع . انتهى . 

زفق أي حالَّة؛ «ع ش». 

اقرف أي ولو عند من هو عليه ؛ كأن يكون لك على شخص دين فتشتري منه شيثًا بشمن مؤجّل وترهن عليه 
الدين الذي في ذمته» وتقدّم أنَّهِ يصحٌ بيع الدين» فيكون من المستثنيات من قولهم: «كلُ ما جاز بيعه 
جاز رهنه». 


غير مقدور على تسليمه'"'. والثاني: يصح رهنه؛ تنزيلا له منزلة العين. ولا يصح 
رهن منفعة جزمًا - كأن يرهن سكنى داره مدة ‏ لأن المنفعة تتلف فلا يحصل بها 
استيثاق. ومحل المنع في الابتداء فلا ينافي كون المرهون ديئًا أو منفعة بلا إنشاء؛ كما 
لو مات عن المنفعة وعليه دين» أو أتلف المرهون فبدله في ذمة الجاني رهن على 
الأرجح في «زوائد الروضة». ولا رهن عين لا يصح بيعها؛ كوقف”" ومكاتب وأمٌ 
ولد. 


[حكم رهن المُشاع] 
(ويصح رهن المُشَّاع'")؛ ؛ كرهن كُلّهِ من الشريك وغيره» ولا يحتاج إلى إذن 
الشريك» وفشن شيلم كلكماي البيرة ٠»‏ فيكون بالتخلية في غير المنقول”؛» وبالنقل 
في المنقول. ولا يُشترط إذن الشريك في القبض !| إلا فيما ينقل ؛ لأنه لا يحصل قبضه إل 
بالنقل كما مرّ. ولا يجوز نقله”” بغير إذن الشريك» فإن أبى الإذن: فإن رضي المرتهن 
بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبضء وإن تنازعا””؟ نصب الحاكم عدلً 


)١(‏ وذلك لأنَّما في الذَّمّة لا يُملك» والمأخوذ عمًا في الدّمة مثله لا عينه» فكان غير مقدور عليه بهذا 
الأعبا 0 

(؟) أي موقوفب؛ لأنّه خرج عن الملك» وشرط المرهون أن يكون مملوكًا. 

إفرة أي عقارًا أو غيره؛ أخدًا من كلامه بعدٌ. وقوله : «من الشريك»؛ أي له . 

(5) ولا بد من التفريغ ليحصل القبض الشرعيٌ . 

(5) أي فيحرم» ولكن يصحٌ وتصير حصّة شريكه مضمونة عليه» فما ذكره غير محتاج إليه من حيث صكّة 
القبض؛ بل لتكون حصّة الشريك أمانة تحت يده. والفرق بين المنقول وغيره: أنَّ وضع يد المرتهن 
عليه حسئٌ وعلى غيره حكميٌ فلم يحتج فيه للإذن» فافهم . 
وقال «ع ش»: قوله: «ولا يجوز نقله. . . إلى آخره»؛ أي يحرم ويصحٌ. وخر يه التقار فيجوز 
بغير إذن الشريك» وينبغي أنه لو تلف حيئئذ عدم الضمان» ويوجُّه بأن اليد عليه ليست حسّيّةً؛ لأنه 
لا تعدي في قبضه لجوازه. انتهى . 
قال السبكي: النقل يحصل به القبض بإذن الشريك أو بغيره؟ لكن لا يح إلا بإذن الشريك» 
فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحّته . انتهى #اشوبري» . 

. أي المرتهن وشريك الراهن‎ )١( 


55 وكا با عونا‎ )1١( 


2 7 
وَالا م دون وَلَدهَا وَعَكْمَدُ وَعِنْدَ الْحَاجَةَ بُبّاعَا نء وَيُوَرَّعٌ الدَّمَنُ وَالأَصَحُ أَنْ تُقَوَ قوم الم 


يكون في يده لهماء ويؤجره إن كان مما يؤجّرء وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك 
كجريانها بين الشريكين . 
[حكم رهن الأمٌ دون ولدها والولد دون أ أمّه] 

(و) يصح رهن (الأم) قال الشارح: «من الإماء» (دون ولدها) غير المُمَيّرَ 
(وعكسه) أي رهنه دونها؛ لأن المِلّكٌ فيهما باق فلا تفريق» وهو في الأمٌ عيب يفسخ به 
البيع المشروط فيه الرهن إن جهل المرتهن كونها ذات ولد. فإن قيل: ما فائدة قول 
الشارح: «من الإماء» مع أن المتن أعمٌ من ذلك؟ أجيب : بأنه حمل كلامه على كلام 
الأصحاب؛ إذ كلامهم في الأَمَق وأيضًا جميع الأحكام الآتية إنما تتأتّى فيها. 

(وعند الحاجة) إلى توفية الدين من ثمن المرهون (يباعان) معًا؛ حذرًا من التفريق 
مدنا المنيي عد (ويورّع الثمن) عليهما كما قال: (والأصح أن تُقَوّم الأم وحدها) 
إذا كانت هى المرهونة» فَنّقَوَمِ موصوفة بكونها ذات ولد حاضنة له فإذا قيل: « 
مائة» مثلا ع (ثم) تَقَوَّمَ (مع الولد)ء فإذا قيل: «قيمتهما مائة وخمسون» مثلا 
(فالزائد) على قيمتها - وهو خمسون - (قيمته)»ء فيوزع الين علو هاده النسبة فيكون 
للمرتهن تُنْنَا الشمن يقضي منه الدين» وللراهن الثلث لا تََلّنَ للمرتهن به #زالايت ني 
صورة رهن الولد دونها أن التقويم ينعكسء فَيْقَوّم الولد وحده محضونًا مكفولاء ثم مع 
أمّهء فالزائد قيمة الأم. وحكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه 
مع الأم. 


)١(‏ أخرجه الدّارقطنئٌ فى «سننه»» (5/ 77)» الحديث رقم / /7١٠494‏ عن عبادة بن الصامت قال: «نهى 
رسول الله يَعِِ أن يُقََدَق بين الأمّ وولدها». وقال: عبد الله هذا أحد رجال الحديث ‏ هو الواقعئٌ» 
وهو ضعيفٌ الحديث. رماه علي بن المدينيّ بالكذب» ولم يروه عن سعيدٍ غيره. 
وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك». (514/5)» الحديث رقم /57705/ . وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي على ذلك في «التلخيص؛ فقال: موضوعء وابن حككان 
كدذات. 
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٠. 25 2.‏ َك وك مده 2 اس 6 27 سيعرمه دم عه 20 
وَرَهْنُ الْجَانِي وَالْمُرْئدّ كبئِعِهِمًا. وَرَهْنُ الْمُدَبَرِ وَمُعَلَقِ لْعِيْقٍ بِصِفَةٍ يُمْكِنُ سَبْعَهَا 
ا عير .0 5 2 هاه 
خلوْل الدَّيْن بَاطلٌ على المَذْمّب 


[حكم رهن الجاني والمرتدٌ والمدبّر والمعلّق عتقه بصفة] 

(ورهن اللجاني والمرتدٌ كبيعهما)» وتقدّم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلّق 
برقبته مالٌ» بخلاف المتعلّق بها قَوَدٌ أو بذمته مال» وفي الخيار أنه يصح ب بيع المرتد. 
وإذا صمَّ رهن الجاني لا يكون مختارًا للفداء بخلاف بيعه على وجه؛ لأن محل الجناية 
باق في الرهن بخلافه في البيع. ورهن المحارب صحيح أيضا كبيعه. (ورهن المدبر) 
وهو المعلقٌ عتقه بموت سيّده باطل على المذهب وإن جاز بيعه؛ لما فيه من الغرر؛ لأن 
السيد قد يموت فجأة فيبطل مقصود الرهن» وقيل: يجوز كبيعه» قال في «الروضة»: 
«وهو قوي في الدليل»» وقيل: على قولين مبنيّين على أن التدبير وصية أو تعليق عتق 
بصفةء فإن قلنا بالأول جاز وكان رجوعاء أو بالثاني فلاء وهذه الطريقة أقرب إلى 
القياس . 

(و) رهن (معلّق العتق بصفة) تتقدم على حلول الدين؛ بأن يتيقن الحلول بعد وجود 
الصفة» وكذا لو احتمل الأمران» أو علمت المقارنة أو لم تعلم ؛ بل كان (يمكن سبقها 
حلول الدين باطلٌ على المذهب) إذا لم يشرط بيعه قبل وجودها لما فيه من الغرر؛ لأنه 
رهن ما لا يمكن الاستيفاء منهء وقيل فيه قول آخر: إنه يجوزء وهو مخرج من رهن 
ما يتسارع إليه الفسادء وفرّق الأول: بأن الظاهر في هذا من جهة الراهن بيعه إذا خشي 
تلفه وجعل ثمنه رهئاء والظاهر في ذلك بقاؤه على الوفاء به لغرضه في تحصيل العتق . 
فإن شرط بيعه قبل وجود الصفة» أو تيقن حلوله قبلها؛ بأن رهنه بحالٌ أو مؤجّل يحل 
قبل وجودها بزمن يَسَّعْ البيع صم الرهن جزمّاء ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين 
حالًاء وإذا كان كذلك فالمدبّر لا يعلم فيه ذلك» فسقط ما قيل: إن التدبير تعليق عتق 
بصفةٍ على الأصحء فكان ينبغي أن يصح بالدين الحالّ كالمُعَلّقَ عتقه بصفة كما قاله 
البلقيتي» أو يمنع فيهما كما قاله السبكي وقال: «إنه مقتضى إطلاق النصوص». 
انتهى . وفرّق بعضهم: بأن العتق في المدبر آكد منه في المعلّقٍ عتقه بصفة؛ بدليل أنهم 


(01) وكا با لعفو لضن 

َلَّوْرَهَنَ مَا يرع قَسَادُ: فَإِنْ أَمْكَنَ َْفيفُة - رطب - فُعلَ» وَإلَا إن رَهَنَهُ بدَيْنٍ 
حَالٌ أو مُوَجُلٍ يحل بل فتادوء' أو شوط بتع يع وَجَطلَ الَّمَنِ رَهْنَا صَعٌ وَيبَاعٌ عندَ 
حَوْفٍ فسَادِهِ وَيَكُونٌ نَمَنْهُ رَهْاء وَإِنْ شَرَط مَنْمَ بَِعِهِ لَمْ يَصِحّ وَإِنْ أَطْلَقَ فَسَدَ في 


اختلفوا في جواز بيعه دون المعلَّق بصفة؛ أي ولأن بعض المذاهب يمنع صحة بيع 
المدبرء فإن لم يبع المعلّق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجّحه ابن المقري؛ بناءً 
على أن العبرة في العتق المعلّقٍ بحال التعليق لا بحال وجود الصفة» وللمرتهن الخيار 
بالعتق في فسخ البيع المشروط فيه الرهن إن جهل التعليق كما في رهن الجاني . 
[حكم رهن ما يُسرع الفساد إليه] 

(ولو رهن ما يسرع فساده) بمؤجل يحل بعد الفساد أو معه أو قبله بزمن لا يَسَعْ 
البيع» (فإن أمكن تجفيفه؛ كرُطب) يجيء منه تمر» أو عنب يجيء منه زبيب» أو لحم 
طري يتقدّد (فُعِلَ) حفظًا للرهن» والمجقّفٌ له هو المالكء ومؤنته عليه كما قاله 
صاحب «المطلب». أما إذا كان يحل قبل فساده بزمن يَسَعْ البيع فإنه يباع على حاله . 
(وَإِلَا) أي وإن لم يمكن تجفيفه كالثمرة التي لا تجفف واللّحم الذي لا يتقدّد والبقول 
ينظر: (فإن رهنه بدين حال أو مؤجّل يحل قبل فساده) بزمن يَسَعْ بيعه فيه على العادة» 
(أو) يَحِلٌّ بعد فساده أو معه؛ لكن (شرط) في هاتين الصورتين (بيعه) عند إشرافه على 
الفساد (وجعل الثمن رهنًا) مكانه (صمّ) الرهن في الصُّور كُلَّهَا؛ لانتفاء المحذور. فإن 
قيل: شرط جعل ثمنه رهنًا ينافيه ما يأتي من أن الإذن في بيع المرهون بشرط جعل ثمنه 
رهنًا لا يصح» أجيب: بأن ذلك اغتفر هنا للحاجة . 

(ويباع) المرهون وجوبًا في الصورتين الأخيرتين (عند خوف فساده)؛ عمللا بالشرط 
وحفظا للوثيقة» وكذا يباع في الصورتين الأوليين كما في «الروضة» وأصلهاء (ويكون 
ثمنه رهنًا) مكانه في الصور كلها بلا إنشاء عقد. 

(وإن شرط منع بيعه) قبل الحلول (لم يصح) الرهن؛ لمنافاة الشرط لمقصود 
التونّق. (وإن أطلق) بأن لم يشرط واحدًا منهما (فسد) الرهن (في الأظهر)؛ لتعذر 


للد علا جرس الماع راععس 6/|ا.م سؤخوعا 
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َإنْ لَمْ َمْلَمْ هَل يَقْسْدُ قبْلَ الأَجَلِ صَمّ في الأَظهَرٍ . و ا ا 


الوفاء منه؛ لأن البيع قبل المحلّ لم يؤذن فيه وليس من مقتضى الرهن» وهذا ما عزاه 
الرافعي في «الشرح الكبير» إلى تصحيح العراقيين» وهو المعتمد. والثاني: يصحء 
وعزاه الرافعي في «الشرح الصغير» إلى تصحيح الأكثرين» وقال الإسنوي : «إن الفتوى 
عليه» ويباع عند تعرّضه للفساد؛ لأن الظاهر أنه لا يقصد إتلاف ماله». 

(وإن لم يعلم هل يفسد) المرهون (قبل) حلول (الأجل صحّ) الرهن المطلق (في 
الأظهر)؛ لأن الأصل عدم فساده قبل الحلول . والثاني : يفسد؛ لجهلنا إمكان البيع عند 
المحلٌ وهو نظير ما صحّحه في المعلّق عتقه بصفة لا يعلم تتقدم أو تتأخّرء وفرّق 
الأوّل: بأن سبب الفساد تَّمّ ‏ وهو التعليق ‏ موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هناء وبأن 
علامة الفساد هنا تظهر دائمًا بخلافها تمه وبأن الشخص ليس له غرضٌ في إتلاف ماله 
وله غرض في عتقه ؛ لتشوّف الشارع إليه. 

ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون فََرَطَ بأن تركه. أو لم يأذن له وترك الرفع 
إلى القاضي كما بحثه الرافعي وقوّاه المصنف ضمن. فإن قيل: سيأتي أنه لا يصح بيع 
المرتهن إلا بحضرة المالك» فينبغي حمل الصورة الأولى عليه» أجيب: بأن بيعه ثم 
إنما امتنع في غيبة المالك لكونه للاستيفاء» وهو متهم بالاستعجال في ترويج السلعة» 
بخلافه هنا فإن غرضه الزيادة في الثمن ليكون وثيقة له. 

ولو رهن الثمرة مع الشجر صحّ مطلقّاء إلا إن كان الثمر لا يتجفف فله حكم 
ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى. ويصمٌ في الشجر مطلقاء ووجهه عند 
فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة. وإن رهن الثمرة مفردة: فإن كانت 
لا تتجمّف فهي كما يتسارع إليه الفساد» وقد تقدّم حكمه» وإن كانت تتجمّف جاز رَمْنّها 
ولو قبل بُدُوَ الصلاح وبغير شَرْطٍ قَطع؛ لأن حق المرتهن لا يبطل باحتياجهاء بخلاف 
البيع فإن حَقّ المشتري يبطل. ولو رهنها بمؤجّل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن ‏ بأن 
بلم يشرط القَطمّ ولا عدمه ‏ لم يصح؛ لأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الجداد» فأشبه 
ما لو رهن شيئًا على أن لا يبيعه عند المحلّ إلا بعد أيام» ويجبر الراهن على إصلاحها 


ع نس اف مسرن قد سه درط لقتو لك لم يَنفَسِخْ الوَهْنُ 
حال 
وتو 2 يَسْتَعِيرَ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ وَهُوَ ني 5 قوّلٍ : عَارِيَة ل ا ا ف وك طون لاد 


من سَقَيِ وجدادٍ وتجفيف ونحوهاء فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز؛ لأن الحق 
لاا مدري ا عي ل الت وللسن الاعتعنا مك الاحر امن تظلمها رفت 
الجدادء أما قبله فلكلٌ منهما المنع إن لم تَدْعْ إليه ضرورة. ولو رهن ثمرة يُحْشَى 
اختلاطها بدين حالٌ أو مؤجّل يحلّ قبل الاختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صم إذ 
لا مانع» وإ أطلى لوعن صخ علي الامو لزه اشخلط قبل الفبض عت ضح الكد 
انفسخ لعدم لزومهء أو بعده فلاء ثم إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهئًا فذاك. وإلا 
فالقول قول الراهن في قدره بيمينه. ورهن ما اشتد حَبُّ من الزرع كبيعه. فإن رهنه مع 
الأرض أو منفردًا وهو بَقَلُ فَكَرَهْنِ الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد 
م 
[حكم رهن ما لا يُسرع فساده ثم طرأ عليه ما يفسده] 

(وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عَرَّضَهُ للفساد) قبل الحلول؛ (كحنطة ابتلّت لم 
ينفسخ الرهن بحال) وإن تعذر تجفيفها؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء؛ ألا ترى أن الآبق 
لا يصح بيعهء ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ؟ فكذا هناء وسواء طرأ قبل 
القبضن آم وطديع بل يعي الزاهن عند فلار عفرا صر ريقهر ول العم رهن مكانه 
حفظًا للوثيقة . 

[مطلبٌ في جواز استعارة الشيء ليرهنه الرجل بدينه] 

(ويجوز أن يستعير شيئًا ليرهنه) بدينه؛ لأن الرهن توتُقٌء وهو يحصل بما لا يملكه ؛ 
بدليل الإشهاد والكفالة» بخلاف بيع مِلْكِ غيره لنفسه لا يصح؛ لأن البيع معاوضة فلا 
يملك الثمن من لا يملك المُثْمَّنَ. وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتهما 
لذلك. وهو المتجه ‏ كما قاله الإسنوي ‏ وإن لم تصح إعارتهما لغير ذلك . 

(وهو) أي عقد الاستعارة بعد الرهن (في قول: عارية) أي باقٍ عليها لم يخرج عنها 
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ا و ا ا و لل عو ل اراد 
وَالأظهرٌ أنَّهُ ضَمَانْ دَيْن فى رَقبَةِ ذلك الشئء ؛ فيُشترّط ذكرٌ جنس الدَّيّن وَقدره وَصفته. 


وَكذا الْمَرْهُونٌ عنْدَهُ في الأصَحٌ فَلَوْ نلف فِي يَدِ الْمُْتَهن قَلَا ضَمَانَ 0 


من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي . (والأظهر 
أنه ضمان دين) من المعير (في رقبة ذلك الشيء) المرهون؛ لأنه كما يملك أن يلزم ذمته 
دين غيره ينبغي أن يملك إلزام ذلك عين ماله؛ لأن كلا منهما محل حقه وتصرّفه» فعُلم 
أنه لا تعلق للدين بذمته؛ حتى لو مات لم يحل الدين» ولو تلف المرهون لم يلزمه 
الأداء (فيشترط) على هذا (ذكر جنس الدين)؛ ككونه ذهبًا أو فضةء (وقدره)؛ كعشرة 
أو مائة» (وصفته) من صحة وتكسّر وحلول وتأجيل؛ لاختلاف الأغراض بذلك كما في 
الضمان. (وكذا المرهون عنده) فيشترط ذكره (في الأصح) لما مبّ. والثاني: 
لا يشترط؛ لضعف الغرض فيه» ولا يشترط شيء مما ذكر على قول العاريّة. ومتى 
خالف ما عيّنه له بطل الرهن على القولين للمخالفة» لا إن رهن بأقل مما عيّنه له كأن 
بين له ألف درهم فرهنه بمائة ‏ فلا يبطل؟ لرضا المعير به في ضمن رضاه بالأكثر . هذا 
ذا كان من جنسهء فلو قال: «ارهنه بمائة دينار» فرهنه بمائة درهم لم يصمّ ؛ لاختلاف 
الأغراض بذلك . ولو رهنه بأزيد مما عيّنه بَطلّ في الجميع لا في الزائد فقط ؛ للمخالقة 
وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين. ولو استعاره ليرهنه عند واحد فرهنه عند اثنين أو 
عكسه لم يَصِحّ لاختلاف الأغراض بذلك؛ إذ في الأولى قد يبيع أحد المرتهنين 
المرهون دون الآخرء فيتشقص المِلْكُ على المُعيرء وفي الثانية لا ينفكٌ منه شيءٌ بأداء 
بعض الدين» مكلاف وال مدن الف تزه ب اراد اميه الهم وا نون 
المرهون. ولو قال له المالك: «ضمنث ما لفلان عليك في رقبة عبدي» من غير قبول 
المضمون له كفى وكان كالإعارة للرهن . 

(فلو تلف) المرهون المعار بعد رهنه» أو بيع في جنايته (في يد المرتهن فلا ضمان) 
على المرتهن بحال؛ لأنه أمين» ولا على الراهن على قول الضمانٌ؛ لأنه لم يسقط 
الحَنُ عن ذمته» ويضمنه على قول العاريّة . أما إذا تلف في يد الراهن فعليه ضمانه؛ 
لأنه مستعير ولم يتم عليه حكم الضمان. ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فيتفذ قبل 


(01) وكا با لعفا م 


الدَّيْنُ 
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قبض المرتهن له مطلقاء وبعده من الموسر دون المعسر. ولو أتلفه إنسان ل بدله 
مقامه كما قال الزركشي : (إنه ظاهر كلامهم». 

(ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن) على القولين» وإلَّا لم يكن لهذا الرهن 
معنى ؛ إذ لا وثوق به. وأفهم جواز الرجوع قبل قبضهء وهو كذلك على القولين؛ لعدم 
لزومهء وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شَرَطٌ فيه رهن ذلك إن جهل الحال. وإذا كان الدين 
مؤْجَلا وقبض المرتهن المعار قليس للمالك إجبار الراهن على فَكدِء (فإذا حَلَّ الدين أو 
كان حالًا) وأمهله المرتهن فللمالك ذلكء فإن طالبه وامتنع من أداء الدين» (روجع 
المالك للبيع) فقد يريد فداءه» ولأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجبت مراجعته فهنا 
أؤلى. (و) بعد ذلك (يباع) المعار (إن لم يُقْضَ الدين) من جهة المالك أو الراهن على 
القولين وإن لم يأذن المالك» وسواء أكان الراهن معسرًا أم موسرًا؛ كما يطالب الضامن 
في الذمة مع يسار الأصيل وإعساره. (ثم يرجع المالك) على الراهن (بما بيع به) 
المرهون؛ لانتفاع الراهن به في دينه» سواء بيع بقيمته أم بأكثر أم أقلَّ بقدر يتغابن الناس 
بمثله. هذا على قول الضمان» وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل» 
وكذا بأكثر عند الأكثرين؛ لأن العارية بها تضمن . وقال القاضي أبو الطيب وجماعة: 
«يرجع بما بيع به؛ لأنه ثمن ملكه؟. قال الرافعي: «وهذا أحسن».» زاد في «الروضة»: 
«هذا هو الصواب». وإن قُضيَ من جهة الراهن انفكَ الرهن ورجع المالك في عين 
مالهء فإن قضاه المالك انفك الرهن ورجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه» وإلَّا 
فلا رجوع له؛ كما لو أذَّى دين غيره في غير ذلك» فإن قيل : الرهن بالإذن كالضمان به» 
فيرجع وإن قضى بغير الإذن أيضاء أجيب: بأن محل ذلك إذا قضى من ثمن المرهون 
كما مرّء أما إذا قضى من غيره كما هنا فلا. وحاصله: قصر الرجوع فيهما على محل 
الضمان. وهو هنا رقبة المرهون وَثَّمَ ذمة الضامن. فإن أنكر الراهن الإذن فشهد به 
المرتهن للمعير قُبلَ؛ لعدم التهمة. ويصدق الراهن في عدم الإذن؛ لأن الأصل عدمه. 
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ولو رهن شخص شيئًا من ماله عن غيره بإذنه صم ويرجع عليه إن بيع بما بيع به» أو 
بغير إذنه صحّ ولم يرجع عليه بشيء؛ كنظيره في الضمان فيهما. ولو قال المديون 
لغيره: «ارهن عبدك مثلا بديني من فلان» فرهنه فهو كما لو قبضه ورهنه . 
[الركن الرايع : المرهون به] 
ثم شرع في الركن الرابع ‏ وهو المرهون به مترجمًا له بافصل»», فقال: 


(01) وكا با لفيا م/م 


١‏ فصل [في شروط المرهون به ولزوم الرّهن] 


فصل [في شروط المرهون به ولزوم الرّهن] 
[شرط المرهون به] 
(شرط المرهون به( كونه دينًا)' فلا يصح الرهن بالعين” مضمونة كانت - 
كالمغصوب كما سيأتي ‏ أو أمانة؛ كالمودوع ومال القراض؛ لأنه تعالئ ذكر الرهن في 
المداينة فلا يثبت في غيرهاء ولأنها لا ستوفى”؟ من ثمن المرهون» وذلك مخالف 
لغرض الرهن”*؟ عند البيع . ومن هنا"'' يؤخذ بطلان ما جرت به عادة بعض الناس من 
كونه يقف كتابًا ويشرط أن لا يعار أو لا يخرج”' من مكان يحبسه فيه إِلّا برهن قنة 
صرح الماوردي وإِنْ أفتى القفال بخلافه» وبحث السبكي بحدًا حسنّاء وهو أن الواقف 


)١(‏ أي عليه. 

0( أطلق في الدين فشمل دَيْنَ الزكاة إذا تعلّقت بالدّمّة لا بالعين» وشمل المنفعة إذا تعلّقت بالذمّة لا بالعين. 

(6) أي عليهاء فالباء بمعنى «على» . 

(:) أي ليست ديونًا حتَّى تستوفى من ثمن المرهون. فإن قيل: لِمَ لا يصخٌ الرهن ليستوفى منه قيمة تلك 
الأعيان إذا تلفت؛ لأنّها تصير ديونًا؟ أجيب: بأنَّ الدين يشترط فبه أن يكون ثابتاء وهذا لم يثبت؛ 
أي لأنّها ما دامت باقية لا يتصوّر استيفاء ذاتها من ثمنهاء وأما إن تلفت: فإن كانت غير مضمونة فلا 
دين أصلاء وإن كانت مضمونة فيجب بدلها ويصير ديا على واضع البد؛ لكن هذا الدين إِنَّما وجد 
وثبت بعد تلفهاء وهو بعد الرهن» فوقت الرهن لم يكن هناك دين فهو رهن على ما لم يثبت . 

(5) أي الغرض منه. 

(3) أي من عدم صحّة الرهن على العين» أو من التعليل؛ أعني قوله: «لأنّها لا تستوفى». 

0) حاصله: أنَّ الواقف إن أراد بشرط الرهن معناه الشرعيّ لغا الشرط؛ وللناظر [خراج الموقوف بلا 
رهن. وإن أراد به اللغويٌ بمعنى التونّق صمّ الشرط» ولا يجوز للناظر إخراجه إلا برهن وافي به؛ 
«ق ل». وإن أطلق ففيه احتمالان؛ أقربهما: الصكّة؛ صونًا لكلامه عن الهذيان. ولا يخرج إلا 
برهن يساوي قيمته لو أريد بيعه» والوقف صحيح مطلقًا؛ «أج؛ . وعبارة المدابخيٌ : قوله: «وذلك 
لايصح»؛ أي الشرط لا يصح مطلقاء سواء أراد الرهن الشرعيّ أو اللغريّ وهذا هو المعتمد؛ كذا 
بخط «أج2؛ وصرّح به ه سم؟» فاعتمد كلام الشارح وضعًّف كلام «ق ل»2. 


إن عَنَى الوقف الشرعي لم يصحٌّ» أو النّوي وهو أن يكون المرهون تذكرة صمّء وإن 
لم يعرف له إرادة فالأقرب صكّته. ولحمل عان النائى. تصحيكًا للكلام ما أمكقه 
واعترض الزركشي قوله: «إن الأقرب صكّته» وحمله على اللّوي: بأن الأحكام 
الشرعية لا تنبع الل وكيف يحكم بالصحة مع أنه لا يجوز له حبسه شرعًاء وأي فائدة 
في الصحة حينئذ؟. انتهى. وضكّفٌ بعضهم ما أفتى به القفال: بأن الراهن أحد 
الممختين!4:والرافق ايكون مستا" 4 إذ المقصيروة" بالرهن الوقاد من نمن 
المرهون”*» عند التلفء وهذا الموقوف لو تلف بغير تَعَدٌ* ولا تفريط لم يضمد”» 

وعلى إلغاء الشرط”"' لا يجوز إخراجه برهنٍ لتعذّره؛ ولا بغيره» فكأنه قال: «لا يخرج 


220 أي للموقوف. 

(؟) أي لا يكون مستحمًا لما يرهن عليه» وقضّيته أنه لو لم يكن من أحد المستحقّين ‏ بأن كان موقوثًا 
على طائفة ليس هو منها ‏ أنه يصحّء وليس كذلك؛ لأنَّ هذه العلّة وإن انتفت لكن خلفتها علّة أخرى 
وهي عدم الاستيفاء من ثمن المرهون . انتهى . 

)6 علّة لقوله: «ولا يصحٌ». وقال بعضهم: «ظاهره أنه تعليلٌ لما قبله»؛ ولا يظهرء وهو في الحقيقة 

جه ثانٍ لتضعيف كلام القفال» فلو قال: «ولأنّ. .. إلى آخره؛ لكان أَوْلَى . 

)25 0 . وقوله : ؛عند التلف»؛ أي تلف الذي أخذ من الوقف. 

)2( ليس قيدّاء وهذا إذا كان الراهن من جملة الموقوف عليهم» ٠‏ أمّا إذا لم يكن فهو قيد في عدم الضمان 
وإلاا ضمن. 

(7) أي قلا فائدة للرهن؛ فكان شرطه باطلاء وبفرض الضمان لا فائدة للرهن؛ لأنّه لا يستوفى من 
المرهون؛ لأنَّ قيمته بعد تلفه دينٌ حدث بعد الرهن فلا يُستوفى منه . 

(0) أي المستفاد من قوله: «لا يصحَ»» فكانه قال: لا يخرج أصلا؛ أي إن تيكّر الانتفاع به في محل 
وإلا أخرجء وأما إذا لم يلغ شرط الرهن ‏ بأن أريد الرهن اللغويّ - فلا يخرج إلا برهن وافي؛ لكن 
ليس رهنًا شرعيًا؛ بل للتوثئق فقط . قال السبكيٌ : إن عنى الرهن الشرعيّ فباطل» أو اللغويٌ وأراد 
أن يكون المرهون ع وإن جهل مراده احتمل بطلان الشرط حملا على الشرعىٌ» فلا يجوز 
إخراجه برهن لتعذّره؛ ولا بغيره لمخالفته الشرط أو لفساد الاستثناءء فكأبّه قال: : لا يخرج مطلقًا؛ 
لآن خروجه مظنة ضياعه. واحتمل صكّته حملا على اللغويٌ وهو أقربُ؛ تصحيحًا للكلام 
ما أمكن . انتهى «ش م ر؟ء ثم قال «م ر؛: واعلم أن محل عدم اعتبار شرط إخراجه وإن ألغيئا شرط 
الرهن ما لم يتعشر الانتفاع به في ذلك المحلّ وإلا جاز إخراجه. والمعتمد أن الوقف صحيح مطلقّاء 


مطلقا»؛ نعم”'' إن تعسّر الانتفاع به في المحلّ الموقوف”'" فيه ووثق بمن ينتفع به في 
فار ؤللت امكل أنه ريرك" :إلى عله انين دباع دونه جات إشراتية © كنا اف :نه 
بعض المتأخرين . 
[شروط الدَّين المرهون به] 

ويشترط في الدين ثلاثة شروط : 

أحدها: كونه (ثابتم0 )2 فلا يصح بقيرة 77 سنواء: أوجد سنت وجوئة - كنفقة 
زوجته في الغد ‏ أم لا؛ كَرَهْنِهِ على ما سيقترضه كما سيأتي؛ لأن الرهن وثيقة حَقٌّ فلا 
تقدّم عليه كالشهادة» فلو ارتهن قبل ثبوت الحَقٌّ وقبضه كان مأخوذًا على جهة سوم 
الرهن» فإذا استحقت المنفعة أو استقرض لم يَصِرْ رهنًا إلا بقبض جديد. 

ثانيها: كونه معلوما”"2 للعاقدين» فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح كما في الضمان؛ 
ذكره المتولي وغيره» ونَصنٌ «الأمٌ» يشهد له. 

ثالثها: كونه (لازمًا) فلا يصحّ بما لا يلزم ولا يؤول إلى اللزوم”" كمَالٍ الكتابة كما 


قصد الشرعيَّ أو اللغويّ» وهو الحبس؛ لكن مع إلغاء الشرط فقط . وقال «سم على حج»: المعتمد 
بطلان الشرط المذكور مطلقاء ولا يعوّل على كلام السبكيي . انتهى «أج». 

. استدرالكٌ على قوله: «لا يجوز إخراجه. . . إلى آخره؟‎ )١( 

(؟) كخزائن الأزهرء فإنه لا يمكن الجلوس فيها للمطالعة؛ بخلاف ما إذا كان المحلٌ خلوة كبيرة فإنّه 
يمكن الانتفاع قيها. والظاهر أنَّ مثل التعذر ما إذا كان المحلٌ الموقوف فيه خارج الأزهر وأراد 
بعض النَّاس أن يأخذ من الوقف للحضور فيه في الأزهر؛ أفاده السّجينيٌ . 

نرف هو بدلٌ من قوله : «بمن ينتفع به»؛ أي وثق برد إلى محلّه . 

(5) عبارة ٠ق‏ ل»: ولا يجوز الإخراج إلا برهن واف به ليكون باعنًا على رده ولا يستوفى منه الموقوف 


لوتلف. 
(2) أي موجودًا؛ بدليل ما بعده؛ «ق ل26. 
(9) وإن جرى سبب وجوبه كالعقد. 


)١(‏ أي قدرًاوصفة. 
)٠١‏ أي بنفسه؛ بخلاف مال الكتابة وجعل الجعالة فإنهما وإن كانا يؤولانٍ للزوم لكن لا بنفسهما؛ بل- 


د ا يخ كا 1 


ما بال مخ | اج ") 


نلا يَصِح بِالعَيْنِ الْمَفُصُوبَةٍ وَالْمُمْتَعَارَ في لاضع و9ابما عترم ضَهُ. وَلَوْ قال: 
أفْرَضْئْكَ هَذِِ الدَوَاهمَ وَازتهمتُ ت بها عَبْدَكَ فَقَالَ: ”ا قَنَرَضْتُ وَرَهَنْثُق أُوْ قال: 


١بتك‏ بكَذَا وَارْنَهَنْتُ النّوْبَ2. فَقَالَ: «اشْتَرَيْتُ وَرَهَنْتُ) صَمَّ في الأصَمّ. 90 


سيأتي ؛ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط الدين. 

ثم شرع المصنف في بعض محترزات الشروط التي ذكرهاء فقال : (فلا يصح بالعين 
المغصوبة والمستعارة في الأصح)؛ لما مر. والثاني: يصح كضمانها لِتْرَدّ بجامع 
مولع وفرّق الأول: بأن ضمانها لا يَجْدُ لو لم تتلف إلى ضررء بخلاف الرهن بها 
ِيَجُرُ إلى ضرر دوام الحجر في المرهون . 

تنبيه: لو عبّر ب«العين المضمونة» لكان أخصر وأشمل ؛ لتناوله المأخوذ ببيع 
فاسدء والمأخوذ بسومء والمبيع والصداق قبل القبض؛ بل لو اقتصر على «العين» 
لكان اذى لني رضيو النضهو #البودوع كنا مك وعد« المناتن ع معن الضنة 
بقوله : «دينا). 

(ولا بما سيقرضه)؛ لما مرّء وعن ذلك الداخل في الدين بِتَجَوزْ احترز بقوله: 
«ثابتا) . 

(ولو) امتزج الرهن بسبب ثبوت الدين؛ كأن (قال: «أقرضئكٌ هذه الدراهم 
وارتهنثُ بها عبدّك» فقال: «اقترضتُ ورهنث»». أو قال: ١بِعْتَْكَهُ‏ بكذا وارتهنت الثوب 
به فقال: «اشتريتُ ورهنث» صم في الأصح)؛ لأن شرط الوفن في :ذلك جائز فمزجه 
أؤْلى ؛ لأنْ التوثق فيه آكد؛ لأنه قد لا يفي بالشرط . والثاني: لا يصحء قال الرافعي: 
«وهو القياس؛ لأن أحد شقي العقد قد تقدّم على ثبوت الدين»» وأجاب الأوّل: بأن 
ذلك اغتّفر لحاجة التونّق» وبهذا يُعلم أنه لا حاجة هنا في صورة البيع إلى تقدير وجود 
الثمن وانعقاد الرهن عقبه» بخلاف ما لو قال: «أَغْتِقْ عبدَّكٌ عني بكذا» فأعتقه عنه» فإنه 
يقدّر المِلْكُ له ثم يعتق عليه ؛ لاقتضاء العتق تقدم الملك . 


بفعل فاعل ؟ كدفع مال الكتابة وردٌ الضالة في الجعالة . وأيضًا الثمن وضعه الثّروم؛ بخلافهما كما 
أشار إلى هذا الشارح بقوله : «والاصل في وضعه اللّزوم». 


72 سل 2 
(01) كبا لعن كه 
وَلا يَصِحٌ بنجُوم الْكِتَابَة» وَلَا بجْمْل الْجِعَالَة قَبْلَ الْقَرَاغْء وَقِيلَ: يَجُورُ بَعْدَ الشّرُوع . 
وَيَجُورٌ بِالنَّمَنِ فِي مُدَّةٍ الْجْيَا ا ل ا 


وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف شرط وضابطه: أن يتقدّم الخطاب بالقرض مثلا 
على الخطاب بالرهن» وجواب القرض على جواب الرهن . 

ولو قال: «بعتك - أو زوجتك. أو أجرتك ‏ بكذا على أن ترهنني كذا» فقال: 
«اشتريثٌُ - أو تزوجت» أو استأجرث - ورهنت» صم كما رجّحه ابن المقري وإن لم 
كل الأول يعد #ارتيتت :أو قيلت 3 لين هذا الشرط الاسفيجات .»ومن ضور 
وح الرك + أذد كوه ايقي مدلل ركنا بزرمكت باذجلا ارون ا عيهر ل" ارالك 
وارتهنث» . 

[حكم الرهن ينجوم الكتابة وبجعل الجعالة] 

(ولا يصح) الرهن (بنجوم الكتابة)؛ لما سلف . (ولا بجُعل الجعالة قبل الفراغ) من 
العمل؛ لأن لهما فسخها متى شاءاء فإن قيل: الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح 
كما سيأتيء أجيب: بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الججعل وهو 
العمل. وعن المسألتين احترز بقوله: «لازمًا؛. وصورة المسألة أن يقول: «من رَدّ 
عبدي فله دينار» فيقول شخصيٌ : «ائتني برهن وأنا أردّه»» ومثله : «إن ردَّدْتَهُ فلك دينار 
وهذا رهن به»» أو «من جاء به فله دينار هذا ره 

(وقيل: يجوز بعد الشروع) في العمل ؛ لانتهاء الأمر فيه إلى اللزوم ما بعد الفراغ 
منه. فيصح قطعًا للزوم الجعل به. 

[حكم الرهن بالثمن في مدّة الخيار وبالأجرة ومال المسابقة والزكاة] 

(ويجوز) الرهن (بالئمن في مُدَّةِ الخيار)؛ لأنه آيل إلى اللزوم؛ والأصل في وضعه 
اللزوم. بخلاف جعل الجعالة» وظاهر أن الكلام حيث قلنا: «ملك المشتري المبيع 
ليملك البائع الثمن؟ كما أشار إليه الإمام» ولا شك أنه لا يباع المرهون في الشمن ما لم 
تَمْضٍ مدة الخيارء ودخلت المسألة في قوله: «لازمًا» بتجوّزء قال الإسنوي وغيره: 
ولا يغني عن «الثابت» «اللازم»؛ لأن الثبوت معناه الوجود في الحال» واللزوم وعدمه 
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57 معو 5 () 
وَبِالدَيْنِ رَهْنٌبَمْدَ رَهْنِ وَلَا يَجُورُ أن يَرْهَنَهُ لْمَرْهُونَ عندَهُ بِدَيْنِ آخَرَ ني الْجَدِيدٍ. 
صفة للدين في نفسه لا يتوقف على وجود الدين؛ كما يقال: دين القرض لازمٌ» ودين 
الكتابة غير لازم» فلو اقتصر على الدين اللازم لورد عليه ما سيقرضه ونحوه مما لم 
يثبت . وقال ابن الصلاح : ولأن الالتزامات لا يُكتفى بها في المخاطبات» وهما وصفان 
مقصودان يحترز بهما عن عدم الثبوت واللزوم. ولا فرق في الدين بين المستقر ‏ كدين 
القرض وثمن المبيع المقبوض - وغير المستقر؛ كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل 
الانتفاع في إجارة العين» والصداق قبل الدخولء أما الأجرة في إجارة الذمة فلا يصح 
الرموييها "العدم لزونهااي الاكة» زد يلزه فبضها في التعلى قبل الخزق» ني كراس 
مال السَلم . ويصح بالمنفعة في إجارة الذَمََةٍ لا بها في إجارة العين؛ لأنها في الأولى 
دين بخلافها في الثانية . ويصم بمال المسابقة؛ لأن الأصل في عقدها اللزوم» لا بالدية 
قبل الحلول لأنها لم تثبت» ولهذا تسقط بطرُوٌَ الموت والجنون» بخلافها بعد الحلول 
لثبوتها في الذمّة . ولا بالزكاة ولو بعد الحلول لعدم ثبوتها قبله» ولعدم الدَّين بعده كما 
اقتضاه كلام الإسنوي وابن المقري؛ لتعلّقها بالعين شركة» والمعتمد الجواز بعد 
الحول كما في أصل «الروضة»؛ لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطرء 
ودوامًا؛؟ بأن تلف المال بعد الحول. وبتقدير بقائه فالتعلّق به ليس على سبيل الشركة 
الحقيقية ؛ لأن له أن يعطيّ من غيرها بغير رضا المستحقّين قطعًاء فصارت الذمة كأنها 
منظور إليها . 
[حكم وضع الرهن بعد الرهن في الذّين الواحد] 

(و) يجوز (بالدين) الواحد (رهنٌ بعد رهن) ؛ لأنه زيادة في الوثيقة» ويصيران كما 

لو رهنهما معًا. 
[حكم رهن المرهون عنده بدينٍ آخر] 

(ولا يجوز أن يرهنه المرهون) ‏ قال الشارح: «بالنصب مفعول ثان» ‏ (عنده بدين 
آخر) مع بقاء رهنه الأول (في الجديد) وإن وَفى بالدّينين وكانا من جنسين؛ كما 
لا يجوز رهنه عند غير المرتهن. والقديم: الجوازء ونصصّ عليه في الجديد أيضًاءٍ كما 


)1١(‏ وكاب ا لفيا مم 


تجوز الزيادة على الرهن بدين واحدء وفرّق الأول: بأن الدين يشغل الرهن 
ولا ينعكسء والزيادة في الرهن شغلٌ فارغ فيصح.ء والزيادة في الدين شغلٌ مشغولٍ فلا 
يصحء نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنًا بالدين 
والفداء جاز؛ لأنه من مصالح الرهن لتضمُّنه استبقاءه» ومثله لو أنفق المرتهنُ على 
المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة» 
وكذا لو أنفق عليه بإذن الراهن كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه 
الزركشي. ولو رهن الوارث التركة التي عليها الدين ولو غير مستغرق لها من غريم 
الميت بدينٍ آخرَ لم يصمٌ؛ كالعبد الجاني» وتنزيلا للرهن الشرعي منزلة الرهن 
الجعلي . 
[ما يلزم به الرّهن] 

(ولا يلزم) الرهن من جهة الراهن (إِلَا بقبضه) أي المرهون؛ لقوله تعالئ : # وَرِعانُ 
وض د > [البقرة: 4 فلو لزم بدون القبض لم يكن للتقييد به فائدةء ولأنه عقد تبرّع 
8 إلى القبول فلا يلزم إِلَّا بالقبض؛ كالهبة والقرض . ولا تَرِدُ الوصية؛ لأنها إنما 
تحتاج إلى القبول فيما إذا كان المُوصّى له معيثاء فللراهن الرجوع فيه قبل القبض»ء أما 
المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال» وقد يتصور فسخه للرهن بعد قبضه؛ كأن يكون 
الرهن مشروطا في بيع ويقبضه قبل التفرّق من المجلس ثم يفسخ البيع فينفسخ الرهن 

قال الرافعي في باب الخيار: «والمراد بالقبض القبض المعهود في البيع». ولا بد 
أن يكون القبض والإقباض كاثنين. 

(ممّن يصحّ) منه (عقده) أي عقد الرهن» فلا يِّصِحٌّ شيء منهما من غيره؛ كصبيّ 
ومجنون ومحجور سَفَهِ. 

[حكم النيابة في قبض الرهن وإقباضه ومن لا يستناب في ذلك] 
(وتجري فيه) أي في كُلٌّ من القبض والإقباض «النيابة) كالعقد؛ (لكن لا يستنيب) 


ِ-" مخيؤا 52 (0) 


2 6 م م رعو بوره ل م 
الَاهِنَ وَلا عَبّدَهُ وَفِى المأذون لهُ وَجَهُ وَيَسْتَنِيب مكاتبة. 


5-4 


وَلوْ رَهَنَّ وَدِيعَة عند مُوْدَعِ أو مَعْصُوبًا عَندَ غاصب لم يرم مَا 


- - 
وسه.ى :.-_-. 


يَمْضٍ رمن إِمْكانٍ 


8 


المرتهن في القبض (الراهن''') ولا نائبه في الإقباض؛ لثلا يؤدي إلى اتحاد القابض 
والمُّمَيض . خرج بذلك ما لو كان الراهن وكيلا في عقد الرهن فقطء أو وليّا فرشد مَوَلِيُهُ 
حل اوور الدزتيق السعية تن لقيش الأشقاء الملداديع انغ ا المفيات 
تقتضي عدم الصحة في ذلك» فلو قال: «لكن لا يستنيب مُقِيضًا من راهن أو نائبه» لكان 
ون وكان ينبغي أن يقول: «ولا عكسه»؛ لأن الراهن لو قال للمرتهن: «وكّلتك في 
قبضه لنفسك» لم يصح. فإن قيل: أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صم وهو إنابة في 
المعنى. أ 

(ولا) يستنيب (عبده) أي الراهن ولو كان مأذونًا له في التجارة أو مديرًا؛ لأن يده 
كيد مولاه. (وفي المأذون له وجه) أنه يصمٌ؛ لانفراده باليد والتصرّف كالمكاتب» 
وفرّق الأوّل: بأن السيد متمكنٌ من الحجر عليه وأمّ الولد كالقنّ. فإن قيل: لو وكل 
يحل الع ا لحواء فيان امو لم ص امم أنه لاترضة اقيم لوا كل موللا اميه بها 
يد العبد كيد مولاه» أجيب: بأن شراء العبد نفسه من مولاه صحيح في الجملة؛ 
لتشوف الشارع إلى العتق» فلم ينظروا فيه إلى تنزيل العبد منزلة مولاه في ذلك . 

(ويستنيب مكاتبه)؛ لاستقلاله باليد والتصرّف كالأجنبي» ومثله المُبَمّضٌ إذا كان 
بينه وبين سيّده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السَّيّدِ ولم يشترط 
فيه القبض في نوبته . 


جيب : بأن إذنه إقباض منه لا توكيل . 


[حكم رهن ما له بيد غيره منه] 
(ولو رهن) ماله بيد غيره منه؛ كأن رهن (وديعة عند مُودّعء أو مغصوبًا عند 
غاصب». أو مؤجرًا عند مستأجرء أو مقبوضًا بسوم عند مستام» أو معارًا عند مستعير 
(لم يلزم) هنا الرهن (ما لم يَمْضٍ زمن إمكان قبضه) أي المرهون؛ كنظيره في البيع ؛ 


)١(‏ في المخطوط: «راهتا». 


3 كبا لعفن‎ )1١( 


وَالأَظهَرُ اشِْرَاطٌ إِذْنه في قَبْضِدِ وَل يِه ارْبهائهُ عَنِ الَْضبء وَيبْرِئُ الإيدَاع في 


لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقمًا على هذا الزمان. وابتداء زمن إمكان القبص 
من وقت الإذن فيه لا العقد. وأفهم أنه لا يشترط ذهابه إليه وهو الأصح. (والأظهر 
شتراط إذنه) أي الراهن (في قبضه)؛ لأن يده كانت عن غير جهة الرهن» ولم يقع 
تعض للقبض عنه. والثاني: لا يشترط؛ لأن العقد مع صاحب اليد يتضمّن الإذن. 
ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضيّ زمن الإمكان. وقصد الأب 
للقبض كالإذن فيه . 
[حكم براءة الغاصب عند رهنه أو إيداعه المغصوبت] 

(ولا يبرته ارتهانه عن الغصب) وإن لزم؛ لأنه وإن كان عقد أمانةٍ فالغرض منه 
التوبّق» وهو لا ينافي الضمان؛ بدليل ما لو رهنه شيئًا فتعدّى فيه فإنه لا يبطل الرهن 
وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مَّرّه ويجوز له الانتفاع 
بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة» وإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه. وللغاصب 
إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيره منه بحكم الرهن» وليس 
للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيره منه المرتهن بحكم 
الرهن ؛ إذ لا غرض له في براءة المرتهن . 

(ويبرئه) عن الغصب الإيداع في الأصح)؛ لأن الإيداع ائتمان» وهو ينافي 
الضمان؛ بدليل أنه لو تعدّى في الوديعة لم يَبْقَ أميئا بخلاف الرهن. والثاني: لا يبرئه 
كالرهن» ورد بما مر. 

ولو أبرأ الغاصبَ من ضمان المغصوب وهو باق لم يبرأ؛ لأن الأعيان لا يبرأ منها؛ 
إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكهء وكذا لو أبرأه عن ضمان ما يثبت فى ذمته بعد 
تلفه؛ لذن إبراء عنقا لمحتي رلق ارد المتصورب أر :قارف تدان ركله قن الراك 
فيه أو زوّجه إياه لم يبرأ لما عُلم مما مَدَ في رهنه منه» نعم إن تصرّف في مال القراض أو 
فيما وكل فيه برىء؛ لأنه سلّمه بإذن مالكه وزالت عنه يده» وكذا كل من كانت يده يَدَ 


اماع77 ال 771/1 مج زعام ءاج داح مم +//نى مرؤخوعما 


26 مخو | هات (") 

وَيَحْصُلُ جوع عَن الوهن قَبْلَ الَْضٍ بِعَصَوْفٍ يزيل الْمِلّكَ هِب مَفْيُوضَةٍ ورهن 
مَفْبُوض وَكِتَابَة وكَدَاتَدبرهُ في الأَظهَرِء وَبإِحْبَالِهَا؛ لا الوَطْء وَالتَرويج . 

وَلَوْمَاتَ الْمَاقِدُ َلَلقِضٍ أو جُنَ أو تعر الْمصِيرُ و أب الْمبْدُ لم ْلٍ اهن 


ضمان كالمستعير والمستام . 

وقد عَلِمَ مما تقرّر أن هذا الحكم لا يختص بالارتهان ولا بالغصب . 

[ما يحصل به الرجوع عن الرهن قبل قبضه] 

(ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرّف يزيل الملك؛ كهبة مقبوضة) وبيع 
وإعتاق؛ لزوال محل الرهن» (وبرهن مقبوض وكتابة)؛ لتعلّق حق الغير به . 

تنبيه : تقييده تبعًا للرافعي الهبة والرهن بالقبض يقتضي أن ذلك بدون قبض لا يكون 
رجوعًاء وهو موافقٌ لتخريج الربيع وتنظيره في الأصح» والذي نقله السبكي وغيره عن 
النّصصّ : أنه رجوع» وهو المعتمدء وقال الأذرعي : والصواب على المذهب حَذْفُ لفظ 
القبض في الهبة والرهن جميعًا؛ لأنها زيادة موهمة. وقضية إطلاق المصنف تبعًا لغيره 
الكتابة أنه لا فرق فيها بين الصحيحة والفاسدة في الجزم بهاء وإلحاق الفاسد بالتدبير 
في جريان الخلاف أسْبَهُ؛ لأنها تعليق عتق بصفة . 

(وكذا تدبير) يحصل به الرجوع (في الأظهر)؛ لأن مقصوده العتق» وهو مُنَافِ 
للرهن. والثاني: لا؛ لأن الرجوع عن التدبير ممكن . (وبإحبالها) منه أو من أبيه كما 
في «فتاوى القاضي»؛ لتعلق العتق به. (لا الوطء) بغير إحبال وإن أنزل وكانت ممّن 
تحبل؛ لأنه ليس سببًا لزوال الملك» (و) لا (التزويج)؛ إذ لا تعلق له بمورد الرهن» 
سواء أكان المرقع عنذا ام آمةه بل رنعى التزوج ابعداء صحيخ + ولا الإنينارة لوخ 
الدين المرهون قبل انقضائها؛ لأن رهن المؤجّر وبيعه صحيحان . 

(ولو مات العاقد) الراهن أو المرتهن (قبل القبض) للمرهون (أو جُنَّ) أو أغمي 
عليه؛ (أو تخمّر العصيرء أو أبق العبد) قبل القبض فيهِنَ أيضًا (لم يبطل الرهن في 
الأصح). أما الموت فلأن مصير الرهن إلى اللّزوم فلا يتأثر بموته؛ كالبيع في زمن 


يي 3 


6 ا ااا 0 


الخيارء ووجه مقابله أنه جائز كالوكالة» وعلى الأول يقوم وارث الراهن مقامه في 
الإقباضء» ووارث المرتون . مقامه في القبض . وأمّا الإغماء والجنون فمرتبان على 
الموتء. فإن قلنا: لا يبطل د نَم فهنا أَوْلَى» وإلا فورجهاة» وعلى الأصح يقوم من ينظر 
في مال المجنون مقامه في القبض والإقباض. والمغمى عليه تُنتظر إفاقته» وحجر 
الفلين أو السّفه على أحدهما كالجئون على المذهب. وأما في التخمّر والإباق 
فبالقياس على ما لو كان بعد القبض؛ لاغتفار ما يقع في الدوامء ووجه مقابله : اختلاله 
في حال ضعف الرهن وعدم لزومه» وعلى الأول يبطل حكم الرهن للعصير ولو بعد 
القبض ما دام متخمّرًا؛ لخروجه عن المالية» فإن تَخَلَّلَ عاد رهنًا كما عاد ملكّاء 
وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء تخلّل أم لا إن كان قبل القبض؛ 
لنقصان الخلٌ عن العصير في الأول» وفوات المالية في الثاني» أما بعد القبض فلا خيار 
له لأنه تَكَمّرَ في يدهء فلو قبضه خمرًا وتخلل استأنف القبض؛ لفساد القبض الأوّل 
بخروج العصير عن المالية» لا العقد لوقوعه حال المالية. ولا بطلان قطعًا في الموت 
أو الجنون أو الإباق بعد القبضص. ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن 
فدبغ المالك أو غيره جِلْدَمًا عاد ملكا للراهن ولم يَعُدْ رهنًا؛ لأن مَالِيِتَهُ حدثت 
بالمعالجة بخلاف الخَلَّء فإن قيل: قد يحدث بها أيضًا؛ كنقله من شمس إلى ظلّ 
وعكسه. وقد يقع الجلد في مدبغةٍ من غير معالجة» أجيب: بأن ذلك نادرٌ فألحق 
بالغالب. نعم إن أعرض عنه المالك فدبغه غيره فهو له وخرج عن الرهن كما صرّح به 
الأذرعي 
[حكم تصوّف الراهن بالرهن تصرُفًا يزيل الملك] 

(وليس للراهن المُفْيِضِ تصرف) مع غير المرتهن بغير إذنه (يزيل الملك)؛ كالهبة 
والبيع والوقفف؛ لأنه لو صم لفاتت الوثيقة» وأما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح؛ (لكن) 
إذا لم يصح تصرفه (في إعتاقه أقوالٌ أظهرٌها: ينفذ) ‏ بالمعجمة ‏ (من الموسر) بقيمة 


عام ام /ا/ا7 0م50 ام +/عم .//:وماط 


مم معن ع (؟) 
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المرهون. وبحث البلقيني بأن المعتبر اليسار بأقل الأمرين من قيمة المرهون ومن قدر 
الدين» وهو كما قال الزركشي - التحقيق. دون المعسر ؛ لأنه عتق يبطل به حق الغير» 
َفرْقَ فيه بين الموسر والمعسر؛ كعتق الشريكين» فإن أيسر ببعضها عتق القدر الذي 
أيسر بقيمته . وإقدام الموسر على العتق جائز كما اقتضاه نص الشافعي كما قاله البلقينيٌ 
وغيره» واقتضاه كلام الرافعي وغيره في باب النذرء وإن نقل الرافعي عن الإمام في 
بحث التنازع في جناية المرهون أنه يمتنع إقدامه عليه. والثاني: ينفذ مطلقاء ويغرم 
المعسر إذا أيسر القيمة وتصير رهنّاء والثالث: لا ينفذ مطلقًا. واحترز”'2 بقوله: «في 
إعتاقه» عن الحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن؛ بل بالسّراية؛ كما إذا رهن ا 
أعتق باقيه فإنه يعتق إن نفذنا إعتاقه, وكذا إن لم ننفذه في اللأصح ؛ لكن يشترط اليسار 
على الأصح ؛ لأن هذا حكم من الشرع بعتقه لا إعتاقه . 

(و) على الأول (يغرم قيمته) جبرًا لِحَقَّ المرتهن» وتعتبر قيمته (يوم) أي وقت (عتقه) 
وتصير (رهنًا) أي مرهونة من غير حاجة إلى عقد وإن حَلَّ الدين» أو تَصْرَفٌ في قضاء دينه 
إن حلّ. (وإذا لم ننفذه) لكونه معسرًا أو على القول بأنه لا ينفذ مطلقا (فاتفك) الرهن 
بإبراء أو غيره (لم يَنْقّدْ في الأصح)؛ لأنه أعتقه وهو لا يملك” إعتاقهء فأشبه ما لو أعتق 
المحجور عليه بالسّفه ثم زال عنه الحجر. والثاني: ينفذ لزوال المانع» وعلى الأول لو بيع 
فق الدين كم ملكه لم يعنق أيضا كما فهع من المتن بطريق الأؤلى . .ولو استعار من' يق 
عليه ليرهنه ثم رهنه ثم وَرِنهُ هل يعتق عليه؛ لأنه عتق قهري من الشرعء أو لا؛ لتعلق 
الوثيقة به؟ والأوجه أن يقال: إن كان موسرًا عتق وإلا فلا. 

(ولو علقه) أي عتق المرهون في حال الرهن بفكاك الرهن وانفكٌ عتق؛ إذ لم يوجد 
حال الوه إل ةالعلية: وهو لا يضر. أو علقه (بصفة) أخرى ‏ كقدوم زيد ‏ (فوجدت) 


بلق في نسخة البابي الحلبي : «وإن احترز». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «يمكن 


(01) ابا هونا ام 


وَهُوَرَهْنٌّ فَكَالِعْنَاقِء أز بعدَهُ تَقَدَ عَلَى الصّحيح - وَلَا رَهْنه هْنَهُ لعَبْرهِ» وَلَا التَرْوبِجُ. : 


بعد انفكاك الرهن؛ بأن انفكَ مع وجودها أو قبله عتق أيضًا لما مرّ. أو وجدت (وهو 
رهن فكالإعتاق) فيما مرّء فيفصل فيه بين الموسر وغيره؛ لأن التعليق مع وجود الصفة 
كالتنجيز. (أو) وجدت (بعده) أي بعد فكاك الرهن أو معه (نفذ) العتق (على 
الصحيح)». والثاني يقول: التعليق باطل كالتنجيز في قول. ولو رهن نصف عبده مثلا 
ثم أعتق نصفهء فإن أعتق نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرّاء أو غير المرهون 
أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيرهء ويسري إلى المرهون على الموسر أخدًا 
ممامت. وينقذ عتق المرهون من الموسر عن كفارته لا عن كفارة غيره يسؤاله؛ لأنه بيع 
إن وقع بعورض وإ فهبة» وهو ممنوع منهما. فإن قيل: يَرِدُ على ذلك مالو مات 
الراهن فانتقلت العين إلى وارثه فأعتقها عن مورثه» وكذا إن لم يرهنه ولكن مات وعليه 
دين فإنه ينتقل إلى الوارث مرهوتاء ومع ذلك يجوز إعتاقه عن مورثه كما هو حاصل 
كلام الرافعي في باب الوصية» وعدّله: بأن إعتاقه كإعتاقه» أجيب: بأن الوارث خليفة 
مورئه ففعله كفعله في ذلك». ولأن الكلام في إعتاق الراهن نفسه وفي الرهن الجعليّ 
لا غيرهماء ومعلوم أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه. 

رع المعّص إذا كان له على سيّده دين فرهن عنده نصفه صحٌ» ولا يجوز أن 
000 بإذنه إذا كان معسرًاء فإن كان موسرًا صم بغير إذنه؛ كالمرتهن الأجنبي 

(ولا) يصح (رهنه لغيره) أي غير المرهون عنده؛ لمزاحمته حق الأول فيفوت 
مقصود الرهن. وأما الرهن عنده فتقدّم الخلاف فيه. (ولا التزويج) من غيره؛ لأنه يقل 
الرغبة وينقص القيمة» سواء في ذلك العبد والأمةٌ زوّج الأَمَةَ لزوجها الأول أم لغيره» 
خليِةٌ كانت عند الراهن أم مزوّجة. فإن زوّج فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه؛ قياسًا على 
البيع . وأما التزويج منه فيصح كما قاله الزركشي. واحترز بذلك عن الرجعة فإنها تصح 
لنفاه'' حق الزوج. 


لكك في سحة الباني الحلبي : ١لبقاء؟‏ . 


وَلَا الإجَارَةٌإنْ كَانَ لدي حَالًا أو يحل مََْهَاء وَلَا الْوَطْء فَإِنْ وَطِىء فَالْوَلدُ حق. 
وَفَى فود الا تياد أَقَمَالُ الإغتاق 2 ا ا 1 1 212111111 


(ولا الاجارة) من غيره إن كان الدين حالا أو يحل قبلها) أي قبل انقضاء مودي0؛ 
لأنها تنقص القيمة وتقلٌ الرغبات عند الحاجة إلى البيع . فإن حل بعدها أو مع انقضائها 
صحّت إذا كان المستأجر ثقةً؛ لانتفاء المحذور حالة البيع»ء ويصح أيضا إذا احتمل 
التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنين منها كما هو قضية كلام المصتف وإن قال الإسنوي: 
«فيه نظر». أما الإجارة منه فتصح ويستمرٌّ الرهن. وخرج بذلك الإعارة» فتجوز إذا كان 
المستعير ثقة . 

(ولا الوطء)؛ لما فيه من النقص في البكرء وخوف الإحبال فيمن تحبل»: وحسمًا 
للباب في غيرهاء نعم لو خاف الزنا لو لم يطأ جاز له وطؤها كما بحثه الأذرعي. 
واحترز ب«الوطء» عن بقية التمتّعاتِ؛ كاللمس والقبلة» فيجوز كما جزم به الشيخ 
أبو حامد وجماعة»ء وقال الرويانيٌ وجماعة بحرمتها خوف الوطءء قال شيخنا وغيره: 
«وقد يُجمع بينهما بحمل الثاني على ما إذا خاف الوطءء والأول على ما إذا أَمِنَهُك. 
انتهى» وهو جمع حسنٌ. (فإن وطىء») ولو عالمًا بالتحريم فلا حدّ عليه ولا مهرء وإذا 
أحبل (فالولد حُيْ) نسيبٌ؛ لأنها علقت به في ملكهء وعليه أرش البكارة إن افْتَضَّهًا؛ 
لإتلافه جزءًا من المرهون؛. وإن شاء قضاه من الدين أو جعله رهئاء ويُعَرّرُ العالِم 
بالتحريم . 

(وفي نفوذ الاستيلاد أقوال الإعتاق») السابقة: أظهرها: ينفذ من الموسر دون 
المعسرء ويفعل في قيمتها ما تقدم» ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت 
بالتشقيص؛ رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة ؛ بل باع كُلَّهُ دفمًا 
للضرر عن المالك؛ لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها؛ لأنها 
حامل بِحُرء وبعد أن تسقيّة اللَبَأى ويوجد مرضعة؛ خوقًا من أن يسافر بها المشتري 
نهلك ولدهاء وان استدرقيا الدين أو عدم من بكتري التعضن ينعت كلها بنذم دكر 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #موتها». 


(11) وكاب ادها أ 
َإِنْ َم ُنِْذَهُ َائْمَكَ تَقَدَ ني الأصَحٌ» فَلَوْ مَانَتْ نت بِالْولَادَةِ غَرِمَ قِِمََهَا رَهْنَا في الأصَحٌ . 


فم » ا قفاوا وا .د واه .اناعد .د .اعد .اوداق قاع ها مد ما ما عا مام 


للحاجة إليه فيالأولى وللضرورة في الثانية» :وليس للراغن أن يهبها للمرتهن بخلاقف 
البيع ؛ لأن البيع إنما جوّز للضرورة. 

(فإن لم ننفذه فانفكَ) الرهنٌ من غير بيع (نفذ) الاستيلاد (في الأصح). بخلاف 
نظيره في الإعتاق؛ لأنه قولٌ يقتضي العتق في الحال فإذا رُدَّ لغاء والإيلادُ فعل لا يمكن 
ردّه وإنما يمنع حكمه في الحال لِحَقّ الغيرء فإذا زال حق الغير ثبت حكمه. أما إذا 
انفك ببيع فإنَ الإيلاد لا ينفلكٌ إلا إذا ملك الْأَمَهَّ ولو مَلَكَ بعضها فهل يسري إلى باقيها 
إذا كان موسرًا؟ لم أرَ من ذكرهء والظاهر أنه يسري؛ كمن ملك بعض من يعتق عليهء 
وهو نظير المسألة بلا شك . 

(فلو ماتت) هذه الأَمَهٌ التي أولدها الراهن (بالولادة) أو نقصت بها وهو مُعْسِد حال 
الإيلاد ثم أيسر (غرم قيمتها) وقت الإحبال في الأولى تكون (رهئًا) من غير إنشاء 
مكانهاء والأرش في الثانية يكون رهئًا معها كذلك (في الآصح) ؛ لأنه تسبب في هلاكها 
أو نقصها بالإحبال بغير استحقاق» وله أن يصرف ذلك في قضاء دينه . والثاني : لا يغرم 
لِبَعْدِ إضافة الهلاك أو النقص إلى الوطءء ويجوز كونه من عِلَّلِ وعوارض . . وموت أْمَةِ 
الغير بالولادة من وطء شبهة يوجب قيمتها لما مرّء لا من وطء زنا ولو بإكراه؛ لأنها 
لا تضاف إلى وطئه؛ لأن الشرع قطع نسب الولد عنه. ولو وطىء حر بشبهة فماتت 
ال ال 0 
لأن الوطء سيب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فَأدَمْنَا به اليد والاستيلاء» والححرةٌ 
لا تدخل تحت اليد والاستيلاء. ولااشيء عليه في نوك وس أن كانت أو ححوَة 
بالولادة ؛ لأنه تولد من مُشتحقٌ . 

[حكم انتفاع الراهن بالمرهون] 

(وله) أي الراهن (كُلّ انتفاع لا بَ: بده يَنْقَصّهُ) أي المرهون. والأفصح تخفيف القاف. قال 

تعالئ : « مر ل م َع يَنَقُصُوَكُمَ كَيعًا © [العوبة: 4]ء ويجوز تشديدها. (كالر كوب) والاستخدام 


ص7 زص//١7‏ 0< |صممءام بجعم //ى»ءصاغخط 


وم مح اج (") 
8 : ن فمَلّ لَمْ يُقلَعْ قبْنَ الأَجلٍ» وَبَعْدَهُ يُقْلَعُ إِنْ لَمْ تن 


(والشكنى)؛ لخبر الدارقطني والحاكم: «الرَهْن مَرْكُوْبٌ وَمَحْلُوْتُ)20» وخبر 
البخاري: «الطَهْرُ يُرْكَبُ بتَفَقهِ إِذَا كَانَّ مَرْهُونَا!'2» وقيس على ذلك ما أشبهه؛ كلبس 
وإنزاء فَحْلٍ على أنثى يحل الدين قبل ظهور حملها أو تَلِدُ قبل حلولهء ببخلاف ما إذا 
كان يحل قبل ولادتها أو بعد ظهور حملها فليس له الإنزاء عليها؛ لامتناع بيعها دون 
حملها لأنه غير مرهون. وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فَتَلفَ في يده من غير 
تقصير لم يضمنه كما قاله الرويانيٌ . 

(لا البناء والغراس) في الأرض المرهونة ولو كان الدين مَوْجَلًا ولم يلتزم قلعهما 
عند فراغ الأجل ؛ لنقص القيمة بذلك» فإن التزم ذلك جاز له كما نصيّ عليه في «الأمٌ) 
وجرى عليه الدّارمي» وهو كما قال بعض المتأخرين ‏ ظاهرٌ إذا لم يُحدث قلعه نقضًا 
في الأرض ولا تطول مُدَتَهُ بحيث تضُِ بالمرتهن. وله زراعة ما يُدركه قبل حلول الدين 
أو معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض ؛ إذ لا ضرر على المرتهن» وإذا 
حَلَّ الدين قبل إدراكه لعارض رك إلى الإدراك. (فإن) كانت قيمتها تنقص بذلك 
الزرع» أو كان الزرع مما يُدرك بعد الحلول أو (فعل) البناء والغراس (لم يُقْلّْ) ما ذكرَ 
(قبل) حلول (الأجل)؛ لاحتمال قضاء الدين من غير الأرض» (وبعده يُقْلَمُ إن لم بف 
الأرض) أي قيمتها (بالدين وزادت به) أي القلع» ولم يأذن الراهن في بيعه مع الأرض» 
ولم يحجر عليه بفلس؛ لتعلّقِ حق المرتهن بأرض فارغة . أما إذا وَفَتْ قيمة الأرض 
بالدين أو لم تزد بالقلع أو أَذِنَ الراهن فيما ذُكِرَ أو حجر عليه فلا يقلم؛ بل بل يُباع مع 
ا ا ا 0 
البناء أو الغراس إن كانت قيمة الأرض فيها بيضاء أكثر من قيمتها مع ما فيها. 


)١‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»ء كتاب البيوع /5907/ . والحاكم في «المستدرك». كتاب البيوع 
الا وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك 
في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الرهن؛ باب الرهن مركوب ومحلوب / /ا/781/ . 


(01) يكبا لها 1 


ِنْ أَمْكَنَّ الانْتِفَاعٌ بغَيْر ا سْيِرُدَادِ دَلم مشت انكر ود يشهِدٌ يشهد إن الهَمَُ ا 
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وليس للراهن السَّفْرُ بالمرهون وإن قَصّرَ سفره؛ لما فيه من الخطر بلا ضرورة» فإن 
دَعَتْ ضرورةٌ إلى ذلك كأن جلَا أهلُ بلد لخوفب أو قحط أو نحو ذلك كان له السفر 
به . 

(ثم إن أمكن الانتفاع) بالمرهون بما أراده الراهن منه (بغير استرداد”'') له كأن 
يرهن رقيقا له صنعة يمكنه أن يعملها عند المرتهن ‏ (لم يسترً) من المرتهن لأجل 
عملها عنده» (وإِلّا) أي وإن لم يمكن الانتفاع به بغير استرداد ‏ كأن يكون دارًا يسكنها 
أو دابة يركبهاء أو عبدًا يخدمه ‏ (فيسترةٌ) للحاجة إلى ذلك» نعم لا يستردٌ الجارية | 
إذا أمن من غشيانها لكونه مَحْرَمًا لها أو ثقة وله أهلٌّ. ثم ما لا يدوم استيفاء منافعه عند 
الراهن يرده عند عدم الحاجة إليهء فيردٌ عبد الخدمة والدابة إلى المرتهن ليلاء ويرةٌ 
الحارس تيار 

تنبية: ظاهر غبارة المضتف تشمل مالو كان الرقيق'يحسن الخباطة وأراد الككد 
الراهن أن يأخحذه للخدمة أله لله تمك بعر اده وليس مرادّاء فلو زاد ما قدّرته فى 
كلامه لكان أَوْلَى . ْ 


. ل 


(ويُشهد) المرتهن على الراهن بالاسترداد للانتفاع في كُلّ استردادة (إن اتّهمه) 
شاهدين كما قاله الشيخان» قال في «المطلب»: «أو رجلا وامرأتين؛ لأنه في المال»» 
وقياسه الاكتفاء بواحد ليحلف معه. فإن وثق به لم يكلّف الإشهاد. قال الشيخان: «لا 
كلَّ مرة»؛ أي لا يشهد أصللاء نور تق لتقي تيده كتولوس > ليها سجر 
أي لا ضبٌ ولا انحجارء فسقط ما قيل: إن ظاهر كلامهما الإشهادُ في بعض المَّرَاتِ 
وإنه مخالف لقول «الحاوي» : «ويشهد لا ظاهر العدالة». 


فرع: لا تال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه؛ لأن مِلْكَ المشتري 


)١(‏ كأن يكون عبدًا يخيط وأراد منه الخياطة. وقوله: «وإلَا فيسترده»؛ كأن يكون دارًا يسكنها أو عبدًا 
يخدمه أو دابة يركبها؛ أي لغير سفر وإن قصر. ويَرْدٌ الدابة والعبد إلى المرتهن ليلّا؛ «شرح المنهج» 
ره ل»2. 
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0 مغو 0512 
وديا بإِذْنِ الْمُرْنَهِنِ مَا مَتَعْنَاةٌ. 


وَلَهُ الإجوخ َبْلَ تَصَوْفِ الرَّاهِنِء فَإِنْ تَصَرَفَ جَاهِلَا بِرُجُوعِهِ فَكَتَصَّدْفٍ وَكيل 


[حكم انتفاع الراهن بالرهن بإذن المرتهن فيما منعناه منه] 

(وله) أي الراهن (بإذن المرتهن ما منعناه) من التصرفات والانتفاعات من غير بدل؛ 
لأن المنع كان لِحَقَّهِ وقد زال بإذنه» فيحلّ الوطء» فإن لم تحبل فالرهن بحاله» وإن 
أحبلها أو أعتق أو 0 الرهن. قال فى «الذخائر» ذإ اذك 'لداني 
الوطء فوطىء ثم أراد العود إلى الوطء مُنع ؛ لأن الإذن يتضكن أوَل مدة؛ لا أن تحبل 
من تلك الوطأة فلا منع؛ لأن الرهن 0 انتهى. وظاهر كلام الأصحاب أن له 
الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن. 

(وله) أي المرتهن (الرجوع) عن الإذن (قبل تصرّف الراهن)؛ لأن حقه باق؛ كما 
للمالك أن يرجع قبل تصرّف الوكيل» (فإن تصرّف) بعد رجوعه بغير إعتاق وإيلادٍ وهو 
موسر (جاهلًا برجوعه فكتصرّف وكيل جهل عزله) من مُرَكَلِهه وسيأتي في بابه أن 
الأصمّ عدم النفوذء فإن كان عالمًا برجوعه فلا ينفذ قطعاء وأما تصرّفه بالإعتاق 
والإحبال إذا كان موسرًا فنافذٌ كما علم مما مرّ. وللمرتهن الرجوع فيما وهب الراهن أو 
رهن بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون؛ لأنه إنما م بالقبض . ولا رجوع 
له فيما أذن له في بيعه في زمن الخيار؛ لأن البيع مبنيئٌ على اللزوم والخيارٌ دخيل فيه 
إنما يظهر أثره في حق من له الخيار. 

ومتى تصرّف بإعتاق أو نحوه وادّعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه؛ لأن 
الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن» فإن نكل حلف الراهن» وكان كما لو تصرّف بإذنه» 
فإن لم يحلف الراهن وكان التصرّف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق والمستولدة؛ لأنهما 
6١١‏ في نسختي المقابلة: «يكتسب»»: وما أثبنه هو لفظ «روضة الطالبين»» (4/ 687: وأسنى المطالب 

في شرح روض الطالب» (157/75). 


(01) وكا با عفنا و 
وَلَوْ أَذِنَ في بَئِعِهِ لِيُمَجلَ المُوَجَلَ مِنْ كَمَنهِ َم يَصِحّ الْبَيعُ؛ وَكَذَا لَوْ شَرَط رَهْنَ النّمَنِ في 


يثبتان الحق لأنفسهماء بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء؛ 
لأنهم يثبتون الحق للمفلس أوَّلا . 

(ولو أذن في بيعه) أي المرهون. فباعه والدين مؤجَّلٌ فلا شيء له على الراهن 
ليكون رهنًا مكانه لبطلان الرهن» أو حَالٌ قُضي حقّه من ثمنه» وحمل إذنه المطلق على 
البيع في غرضه. وإن أذن له في البيع أو الإعتاق (لِيُعَجُلَ المؤجّل من ثمنه) أو من غير 
الثمن في البيع» أو من قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك (لم يصح البيع)؛ 
لفساد الإذن» سواء كان الدين حالا أو مؤجّلا . 

تنبيه: لو عبّر المصئّف بقوله: «بشرط أن يعجّل» كما قدّرته فى كلامه تبعًا للمحرّر 
و«الحاوي» لكان أَوْلَى» فإنه لا يلزم من عبارة المصنّف الاشتراط» وقد قال السبكي في 
هذه الصورة: «الذي يظهر أنه ليس بشرط فلا يلتفت إليهء ويصح الإذن والبيع»» قال: 
«فالوجه حمله على أنه صرّح بالشرط كما صوّره الأصحاب»» قال: ولاشك أنه لو 
قال: «أذنت لك في بيعه لتعجّل» ونوّى الاشتراط كان كالتصريح بهء وإنما النَظءُ إذا 
أطلق هل نقول : ظاهره الشرط أو لا؟ والأقربٌ المنع. 

(وكذا لو شرط) في الإذن في بيعه أو إعتاقه (رهن الثمن) أو القيمة؛ أي جعله 
مرهونًا مكانه لم يَصِمَّّ (في الأظهر) وإن كان الدين حال لما ذكرء وفساد الشرط لجهالة 
الثمن عند الإذن. والثاني: يصح البيع ويلزم الراهن الوفاء بالشرطء ولا تضبٌ الجهالة 
في البدل؛ لأن الرهن قد ينتقل من العين إلى البدل شرعًا؛ كما لو أتلف المرهون». 
فجاز أن ينتقل إليه شرطا . 

ولو قال المرتهن للراهن: «اضرب المرهون» فضربه فمات لم يضمن لتولّده من 
مأذون فيه. فإن قال له: «أَدَّبَهُه فضربه فمات فعليه ضمانه؛ لأن المأذون فيه هنا ليس 
مطلق الضرب؛ بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة؛ كما لو أدب الزوج 
زوجتة أو الإمام إنسانًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المُنْلَفَاتٍ . 


اح ادال رما حر از لاع راس يعس ]/ا.م س اهما 


ايمر م ل ل ل ا 


١‏ فصل [فيما يترتّب على لزوم الرّهن] 


ذا لَرِمَ الرَهْنٌ فاليدُ فيه للْمُرْتَهِنِ» وََا تال إلا للإنيقاع كمَا سَبَقَ . 5252000300 


(فصل) فيما يترتّب على لزوم الّهن”٠‏ 


(إذا لزم 00 بالإقباض (فاليد”" فيه) أي المرهون (للمرتهن)؛ لأنها 


الركن الأعظم في الوثوق”'©» (ولا تال إِلّا للانتفاع كما سبق)» وهذا في الغالب» 
إلا فقد لا تكون له اليد؛ كما لو رهن رقيقًا مسلمًا أو مصحمًا من كافرٍء أو سلاحًا 
من حربي ' فيوضع عند من له تملكه © ومالو رهن آَم : فإن كانت صغيرة 


000 


000 


هرم 


2 


2) 


وهو كون اليد للمرتهن؛ أي وما يتبعه من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث» وبيان أنَّ فاسد كل 
عقَدٍ كصحيحه؛ اع ش» على «م را . وفي الحقيقة الترجمة لا تنزل إِلّا على قوله: : «إذا لزم فاليد 
للمرتهن غالبًا» وما عدا هذه المسألة من مسائل الفصل كُلَّهِ زائد على الترجمة . 

أي بإقباضه أو بقبضه مع الإذن أو بمضيّ زمن يمكن فيه القبض في الغائب تب من الإذن»ء والمراد لزم 
من جهة الراهن ؛ لأنَّه من جهة المرتهن جائز أبدًا. 

أي اليد الحسّيّة؛ أي كونه في حرزه وفي بيته مثلا. وحاصل ما خرج بقوله: «في الغالب» مسائل 
خمسة: الرقيق المسلم والمصحف والسلاح والأمة والمرهون من حيث هو فى حالة استرداده 
للانتفاع» فاليد الحسيّة عليه لغير المرتهن على التفصيل المذكورء ولو حملت اليد على الشرعية؛ 
أي كونه في سلطنته وفي ولايته بحيث يمتنع على الراهن التصرّف فيه بما يزيل الملك أو ينقصه بغير 
إذن المرتهن لم يحتج للتقييد ب«غالبّا؛ لأنّ اليد الشرعيّة على المرهون للمرتهن دائمًا حتى في 
الصور الخمسة المذكورة. وخرج ب«المرتهن» وارئه» فليس على الراهن الرضا بيده وإن ساواه في 
العدالة كما في «الشوبري». 

هذا يقتضي أنَّ هناك يدا أخرى لها دخل في التوق وليست ركنًا أعظم» وليس المراد بها يد الراهن؛ 
انها تنافي التوتق فل فليست ركثاء فلعلٌ المراد بها يد الث يوضع عنده الرهن كما يأتي» فهي ركن في 
اتوت ؛ لكنٌ يد الرتهن ن أعظم . 

مقتضى صنيعه أنَّ كُلَا من المصحف والمسلم والسّلاح يُسَلَّمُ لمن ليس له تملكهء ثم ينزع منه 
ويجعل تحت يد من له تملك ذلك؛ وفي كلام «حج»: «أن من ليس له تملّك ذلك يوكل في قبضه من 
له تملك ذلك»؛ وتقكم أن في المصحف يتعين التوكيل دون المسلم والسلاح. والظاهر أنَّالمراد 
بالمصحف ما يحرم على المحدث مسّه دون غيره مما يحرم عليه تملكه ويجوز للمحدث مكهو» 


(11) كبا لع هونا وم 


و َوْ شَرَطا وَضْعَهُ عَنْدَ عَدْلِ جَارٌ اناي لضا لو بي ب وقد أب ك1 يل أو رمد يلار ابالضي الت د ل ا 32 


ل ير 10 أو كان المرتهن مَحْرَما"' لهاء أو ثقة”" من امرأة أو ممسوح أو من 
أجنبي عنده حليلتة أو مَحْرَمُهُ أو امرأتان ثقتان وضعت عنده» وإلّا فعند مَحْرَمٍ لها أو ثقة 
ممن مر. والخنثى كالأمَةِ؛ لكن لا يوضع عند امرأة أجنبية . 
[حكم اشتراط الرّاهن والمرتهن وضع الرهن عند عدلٍ أو عند اثنين] 

(ولو شَرَطا) أي الراهن والمرتهن (وضعه) أي المرهون (عند عدل جاز) ؛ لأن كل 
ان قواالة وى مد شين وأكنما يت لى الدون "18 لعفف دواع القكي ابا كبا اقتفاة 
كلام ابن الرفعة . 

وخرج ب«عدل» الفاسق» فلا يضعانه 
الغير؛ كوليّ ووكيل وقيّم ومأذون له وعامل قراض ومكاتب حيث يجوز لهم ذلك» 


7؟ عنده إذا كانا متصرّفين أو أحدهما عن 


ككتب العلم الشرعييٌّ المشتمل على شيء من القرآن. . وكذلك العبد يُسَلَّمُ له ثم ينزع منه»ء وهل 

المراد من يصلح لتمذّكه أو من يصحٌ أن يتملكه؛ لِيَحْوْجَ من أقنّ بحريّة الرقيق أو وقفه أو وقف 

المصحف؟ ١ح‏ ل». وعبارة البرماويّ: قوله: «فيوضع»؛ أي بعد قبض ما عدا المصحف, وتقدّم 
في كتاب البيع عن «شرح م ر» أنَّ المراد بالمصحف الذي لا يصمح أن يتملّكه الكافر ما فيه قرآن وإن قل 

ولو حرفا إن قصد أنه من القرآن ولو في ضمن نحو تفسير أو علم. وقوله: «وهل المراد من يصلح. . 

إلى آخره» لا وجه لهذا التردّد؛ بل المراد به من يصحٌ لتملكه جزمًا ليدخل ما لو أقرَ بحرية الرقيق أو شهد 

بها؛ لأنّه لاي يعتق ؟ أي لا يحكم بعتقه عليه بوضع يده عليه من غير تملك. تأمّل. 

)١‏ أي لأحدٍ مطلقاء لأهل طباع سليمة أم لاء فلو كان الدين لا يحل حتى تُشتهى فيحتمل أن يقال: 
يمتنع وضعها عنده ابتداء» ويحتمل أن يقال: توضع إلى حين تُشتهى فتؤخذ منه. انتهى «علقمي» 
«شوبريّ»» وهذا الثاني هو المعتمد. وفي «ع ش» على «م ر»: فلو صارت الصغيرة تُشتهى نقلت 
وجعلت عند عدل برضاهماء فإن تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه» ومثله ما لو ماتت حليلته أو 
مَحْرَمه وسافرت. قال «حجج»: وشرط خلاف ذلك مفسدء وقضيّنه أنه مفسد للعقد وهو ظاهر؛ لاله 
شرط خلاف مقتضاه . انتهى 

0( أي لا يَرى نكاح المحارم . 

(؟) لعل المراد به عفيفٌ عن الرّنا؛ «ح ل2. 

(4) في نسخة اليابي الحلبي: «العبد». 

(5) في نسختي المقابلة: «يوضعانه؟. 
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ول فيجوزء وعلى هذا يحمل قولٌ «الشرحين» و«الروضة»: «عند ثالث»ء فعبارة 
العفتقك اذى أن متهومها فنه تمصي ابوه لذ يزه 
والقول قول العدل في دعوى الهلاك والرّدٌ للمرتهن» إن اكلقاة عط أن اتلقة غير 
أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأولء أو أتلفه عمدًا أخذ منه البدل ووُضع عند آخرء ولو 
أتلقة مكنا فكما ل انلق خبطا , 

قال الأذرعي : «ولو شَّرَطَا وضعه بعد الوم عند الراهن صم كما هو مقتضى كلام 
ابن الرفعة وإن اقتضى كلام الغزالي خلافه» . 

(أو عند اثنين) ‏ مثلا - (ونضًا على اجتماعهما على حفظه أو الانفراد به فذاك) ظاهر 
أنه يتبع الشرط فيه (وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد) بحفظه (في الأصح)؛ كنظيره 
في الوكالة والوصاية» فيجعلانه في حرز لهما كما في النَّصنّ على اجتماعهماء فإن انفرد 
أحدهما بحفظه ضمن نصفهء قال في «الأنوار»: فإذا سَلَّمَ أحدهما للآخر ضَمَِا معًا 
النصف . والثاني : له الانفراد؛ لما في اجتماعهما من المشقة . 

وللموضوع عنده المرهون أن يردّه على العاقدين أو إلى وكيلهماء وليس له أن يردَّه 
إلى أحدهما بلا إذن؛ فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم» فإن ردّه إلى أحدهما بلا 
إِذْنٍ من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض . 

ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخصيٌ من مُؤْتَمَنِ كمودع ثم ردّها 
إلى من غصبها منه برىء» بخلاف من غصب من الملتقط اللّقطة قبل تمكلها ثم ردّها 
إليه لم يبرأ؛ لأن المالك لم يأمنه. ولو غصب العين من ضامن مأذون له كالمستعير ثم 
ردّها إليه برىء كما جزم به صاحب «الأنوار» . 


/ 


ولا ينقل المرهون عند آخر إِلَّا إن اتفق العاقدان عليه» فحينئذ يجوز ولو بلا سبب. 
(ولو مات العدل) الموضوع عنده» (أو فسق). أو عجز عن حفظه» أو زاد فسى 


201 
(01) يكبا ليا لض 
جَعَلَاءُ حَيْتْ يَتَمْقَانِء وَإِنْ تَشَاحَا وَضَعَهُ الْحَاكِمُ عِنْدَ عَذْلِ . 


ررم عرو 


وَيَسْتَحِقُ بَِعَ الْمَرْهُونٍ عِنْدَ الْحَاجَةٍ وَيْقَدّم الْمُرْتَهِنُ بتَمَنِه وَيبِيعُهُ الرَاهِنُ أَوْ وَكِيلُهُ 


الفاسقء أو حدثت عداوةٌ بينه وبين أحدهما وطلبا أو أحدهما نقله نقل» و (جعلاه حيث 
يتفقان)» سواء كان عدلا أم فاسقًا بشرطه المتقدّم» (وإن تشاحًا('؟ وضعه الحاكم عند 
عدل) يراه؟ لأنه العدل قطعًا للنزاع . ولو كان في يد المرتهن فتغيّر حاله فكتغير حال العدل . 
فإن قيل: ما صورة ة التشالحخح؟ لأنه إن كان قبل القبض فالتسليم غير واجب» وإجبار الحاكم 
إنما يكون في واجب» وإن كان بعده فلا يجوز نزعه ممن هو في يده إِلّا باتفاقهما كما مرّء 
أجيب : بأن صورتها فيما إذا كان الرهن مشروطا في بيع أو وضعاه عند عدلٍ ففسق أو مات كما 
هو ظاهر كلام المصّف . وكان الأؤلى أن يقول: «فإن تشاحًا؛ كالروضة ليشير إلى التفريع . 
[حكم بيع المرهون] 
(ويستحق بيع المرهون عند الحاجة) لوفاء الدين إن لم يوف من غيرهء (ويُقَدّم 
المرتهن بثمنه) على سائر الغرماء؛ لأن ذلك فائدة الرهن» وكذا يستحق بيعه في جنايته 
وعند الإشراف على التلف قبل الحلول. واستنبط ابن الرفعة من استحقاق البيع أنه 
لايجب على الراهن الوفاء من غير الرهن كما صرّح به الإمام وردّه السبكي» واختار أنه 
يجب الوفاء إما من الرهن وإما من غيره إذا كان أسرع وطالب المرتهن به» فإنه يجب 
تعجيلا للوفاءء وهذا هو الظاهر. 
[المتولّي بيع المرهون] 
(ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن”") لأن له فيه حقّاء (فإن لم يأذن) أي 


7310 أ ي في النقل ؛ لديا ا ارا عر أوقيل : الصر نا‎ )١( 
5 ال لحو الك وي م‎ 
إن كان نائبهما ولم يكن أحدهما يرهن عن غيره؛ «ح ل2.‎ 

ولا ينرعه من يده فلو حلٌ الدين فقال الراهن: ارده لابيعه» لم يجب؛ بل يباع في يدهء ثم بعد 


٠0 


أعام عام الام 50ام+/عم.//:ومااط 


ا سا جلا 


المرتهن (قال له الحاكم: تأذن) في بيعه (أو تبرىء) هو بمعنى الأمر؛ أي «ائذن أو 
أَبْرِىءً»؛ دفعًا لضرر الراهن . 

(ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن) ذلك (ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعهء فإن 
أَضَءِ) الراهن أو المرتهن على الامتناع» أو أقام المرتهن حُجََةَ بالدين الحَالٌ في غيبة 
الراهن (باعه الحاكم) عليه ووفى الدين من ثمنه؛ ذَفْعَا لضرر الآخر. وظاهر أنه 
لا يتعيّن بيعه» فقد يجد له ما يوفي به الدين من غير ذلك» وقد وقع أن شخصًا رهن دارًا 
بدين ثم غاب وله دار أخرى غير مرهونة؛ فادّعى المرتهن على الغائب عند حاكم وأثبت 
الرهن والدين» وكانت كَل من الدارين يمكن وفاء الدين من ثمنهاء فترك القاضي الدار 
المرهونة وباع الدار التي ليست بمرهونة» فاختلف المّفتَونَ في ذلك . فمنهم من أفتى 
بالجواز»؛ لأن الواجب الوفاء من مال المديون» فلا فرق بين المرهون وغيره؛ كما لولم 
يكن بالدين رهن» ومنهم من أفتى بعدم الجواز لأن بيع المرهون مستحق دون غيره؛ فلا 
وجه لبيع غيره مع إمكان ببعه وَُوْلَى من ذلك ما أفتى به السبكي من أن للحاكم بيع 
ا ال 
كان للغائب نقدٌ حاضرٌ من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهونء فإن لم 
يكن له نقدٌ حاضرٌ وكان بيع المرهون أَرْوَيّ وطلبه المرتهن باعه دون غيره. ولو باعه 
الراهن عند العجز عن استئذان المرتهن اا كم هو قضية كلام الماوردي. 
ولو لوزيجه الخرتهن مطاعيه الراهن + ينه أو لم يكن ثَمَّ حاكم في البلد فله بيعه بنفسه؛ 
كالظافر بغير جنس حقه. 

فرع : شخص رهن عينًا بدَيْنٍ مؤْجّلٍ وغاب من له الدين» فأحضر الراهن المبلغ إلى 

وفائه ‏ أي الدين ‏ يسلمه للمشتري برضا الراهن إن كان له حي الحبس» أو للراهن برضا المشتري 


مالم يكن له حقٌّ الحبس» وإلا لم يحتج لرضاه. ولا مله ١‏ لمشتري الثمن لأحدهما إِلَّا بإذن 
الآخرء فإن تنازعا فالحاكم؛ «شرح م ر». 


(11) وبا مهنا 8 


وَلَوْ بَاعَهُ عَهُ الْمُوْبَهِنٌ بإِذْنِ الرَّامِنٍِ لاص أن أَنَهُ إن ن باعة بِحَضْرَتِهِ صَحّ وَإِلَّا فلا. و 


شر أن ييعَةَانمَدل جات وَلَا يد يُشْترَطُ مُرَاجَمَةُ الوَاهِنِ ني الأَصَمٌ» م 


الحاكم وطلب منه قبضه ليفك الرهن» هل له ذلك؟ أجاب السبكي بأن له ذلك» وهو 
ظاهر. 

(ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صحٌ) البيع » (وإِلّا فلا 
يَصح؛ لأنه يبيعه لغرض نفسه فَيْتَهُمُ في الغيبة بالاستعجال وترك التحفّظ دون 
الحضور. والثاني : يصح مطلقا» كما لو أذن له في بيع غيره» والثالث: لا يصح 
مطلقًا؛ لأن الإذن له فيه توكيل فيما يتعلق بحقه؛ إذ المرتهنٌ مستحقٌ للبيع. ومحلٌّ هذه 
الأقوال إذا كان الدين حال ولم يعيّن له الثمن ولم يَقُلْ : «اسبَوْفٍ حقّك من ثمنه»» فإن 
كان الدين موْجَّلا صم جزمّاء أو عيّن له الثمن صمح على غير الثالث؛ لانتفاء التهمة» 
قال: ١بِعْهُ‏ واستوفي حَقََكَ من ثمنه» لم يصح على غير الثاني؟ لوجود التهمة. 

وإذن الوارث لغرماء الميت في بي بيع التركة» والسيد للمجنيٌ عليه في بيع الجاني 
كإذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون . 

[حكم بيع العدلٍ المرهون وما يشترط فيه] 

(ولو شرط)- بضمٌ أوّله - (أن يبيعه) أي المرهونّ (العدل) عند المَحِلٌّ (جاز) 
وصحّ هذا الشرطء (ولا يشترط مراجعة الراهن) في البيع (في الأصح)؛ لأن الأصل 
بقاء الإذن الأول. والثاني: تشترط ؟؛ لأنه قد يكون له غرضٌ في بقاء العين وقضاء 
الحَقّ من غيرها. واحترز ب«الراهن» عن المرتهن» فيتشرط مراجعته قطعًا كما نقله 
الرافعي عن العراقيين» فإنه ريما أمهل أو أبرأ. وقال الإمام : «لا خللاف أنه لا يراجع 
لأن غرضه توفية الحَوّفق والمعتمد الأول؛ لأن إذنه في البيع قبل القبض لا يصح 
بخلاف الراهن . 

وينعزل العدل يعزل الراهن وموته 0 
المرتهن شرط في صحته ؛ لكن يبطل إذنه بعزله وبموته» فإن جدّده له لم يه يشترط تجديد 
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- 
علبي سر م 


ازا بع القن مسدزيق سكان الزامن عي يفيه المزنون” وَلَوْ تَلِف تَمَنْهُ ني يا 
الْعَدْلِ ْم استحقّ الْمَرْهُونُء فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِي رَجَعَ عَلَى الْعَدْلِءِ وَإِنْ شَاءَ عل 


2 
هه 


الّاهنء وَالْقَرَارُ عَلَيْه 


توكيل الراهن له لأنه لم ينعزل. وإن جَدَّدَ الراهن إذنًا له بعد عزله له اشترط إذن 
المرتهن ؛ لانعزال العدل بعزل الراهن . 

(فإذا باع) العدل وقبض الثمن (فالثمنُ عنده من ضمان الراهن)؛ لأنه ملكه والعدل 
حاط حا ب كر مر حجان الها ايع و سحي لتحت لإقكية لمر انور' 
إن ادعي العدل تلت النون عندهوولم 7 يُبَيّن السيب صَدّق بيميئه» وإن بيّنه ففيه التفصيل 
الآتي في الوديعة» وإن ادعى افا رق فأنكر صَدّق بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
التسليم. وإذا رَجَمّ بعد حلفه على الراهن رجع الراهن على العدل ولو صدّقه في 
التسليم أو كان قد أذن له فيه أو لم يأمره بالإشهاد؛ لتقصيره بترك الإشهاد» فإن قال له: 
«أشهدثُ وغاب الشهود أو ماتوا» فصدّقه الراهن» أو قال له: «لا تُشْهدف أو أدَّى 
بحضرة الراهن لم يرجع ؛ لاعترافه له في الأوليين» ولإذنه له في الغالعة 27 ولتقصيره 
في الرابعة. 

(ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم اسْتجقّ المرهون) المبيعٌ (فإن شاء المشتري رجع 
على العدل) لوضع يده عليهء (وإن شاء) رجع (على الراهن)؛ لإلجائه المشتري شرعا 
إلى التسليم للعدل بحكم توكيله. (والقرار عليه) أي الراهن لما ذكرء فيرجع العدل بعد 
غرمه عليه . 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق بين تَلَفْهِ بتفريط وغيره» وليس مرادًا؛ بل إذا كان 
بتقصير فإنه يقتصر في الضمان عليه كما قال السبكي: (إِنَّه الأقرب»» نعم إن نصبه 
الخاجم اننع ليزنت الرزه أو تيكه ازا بحر ذلك اوربعو طريقا في العحان حيت 
لا تقصير؛ لأنه نائب الحاكم» والحاكم لا يضمن فكذا هو. 


)01( في ذ نسخة البابي | لحلبر : «في الثّانية» . 


(11) وكا با لوا 6١‏ 


ديّء الع ود ود > أن لمن وه 6 وا 12 دان 
لا يَبِيعٌ العدذل إلا بشمَن مثله خالا مِنْ نقد بَلده. فإن زادَ رَاغْبٌ عابط د وم 


[حكم بيع العدلٍ المرهون بغير ثمن المثل أو يموجّلٍ أو بغير نقد البلد] 

(ولا يبيع العدل) العرهون لا يعن مكلة خالا من :نقد لدو ) كالركيل 037 فزت أخل 
بشيء منها”"©2 لم يصمٌ البيع؛ ا 
الناس؛ لأنهم يتسامحون فيه”*©2» قال الإسنوي: «والمتجه إلحاق الراهن والمرتهن 
به»» وردّه الزركشي بأن الحىّ لهما لا يعدوهما فيجوز بغير ذلك بخلاف العدل. ورد 
عليه : بأن الكلام في كُلَّ منهما منفردّاء نعم محله في ب بيع الراهن ‏ كما قاله الزركشي - 
فيما إذا نقص عن الدين» ا كما لو كان المرهون يُساوي ماتة والدين 
عشرةء فباعه بإذن المرتهن بالعشرة - صم ؛ إِذ لا ضرر على العرتين في ذلك . ولو قال 
الراهن للعدل: «لا اك بالدراهم» وقال المرتهن: «لا عدرل بالدنانير» لم يبع 
بواحد منهما لاختلافهما في الإذن؛ كذا أطلقه الشيخان» ومَحَلّهِ ‏ كما قال الزركشي - 
إذا كان للمرتهن فيه غرضء وإِلَا كأن كان حقّه دراهِمَ ونقد البلد دراهم وقال الراهن : 
«بعْهُ بالدراهم» وقال المرتهن : «بالدنانير» فلا يُرَاعَى خلافه. ويُّباع بالدراهم كما قطع 
به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما. وإذا امتنع على العدل البيع بواحدٍ منهما 
باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حَقّ المرتهن إن لم يكن من نقد البلدء أو باع بجنس 
الدين وإن لم يكن من نَقَدٍ البلد إن رأى ذلك . 

(فإن زاد) في الثمن (راغبٌ) يُونَقُ به زيادة لا يتغابن الناس بمثلها بعد لزوم البيع لم 
تؤثرء ولكن يستحب أن يستقيل”*2 المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن 


)١(‏ ومنه يؤخذ عدم صحة شرط الخيار لغير موكُله» ولا يُسَلُمُ المبيع قبل قبض الثمن وإلا ضمن؛ 
دح ل4ء قال «ق ل»: #وإن لم يكن من جنس الدين؟ . . ويبدله الحاكم بجنسه . 

زفق أي من هذه الأمور الثلاثة لم يصحّ البيع» ولاخره وإن كان تعد غير اللد انقع؟ وح ل2. 

زفق مالم يكن ثَّمّ من يدفع ثمن المثل» والا فلا يبيع إلا منه؛ «ح ل». 

لق فيه تعليلٌ الشيء ء بنفسه ؟ لأنّ التغابن التسامح» وأجيب : بأنًا لا نُسَلُمُ أنّ معناه التسامحء وَإِنّما معناه 
يبتلى بالغبن به كثيرًا . وتفسيره بما تقدّم تفسير باللازم؛ #سم » بالمعنى» » وعبارة هع ش» على ١م‏ ر؟: 
رما يتغابن به الناس ؟ أي يبتلون به كثيرّاء وذلك إنما يكون في الشيء اليسير . 

() في نسخة البابي الحلبي : يستقبل؟ . 


أعام ام نالا لام 50ام+/عم.//:ومااط 


0 مخوا 5 () 
بْلَ انْقضَاء الْخِبَارٍ َليفْسَح وَلْيبِعْهُ. 
وَمُؤْنَُالْمَرهُونِ عَلَى الرَاهِنِء وَيُجْبَُ عَليْهَا لِحَقَّ الْمُرْتَهنِ عَلَى الصَّحيح» . 


00 زاد الراغب (قبل انقضاء الخيار) للمجلس أو الشرط (فليفسخ) أي العدلٌ اليم 
0 داو باع ابنداء عن عير فسخ صخ ركان البيع فيخاء 
2105 لأنه قد يفسخ فيرجع الراغب» ولو لم يفعل ما ذْكِرَ انفسخ ؛ لأن زمن الخيار 
كحالة العقدء وهو يمتنع عليه أن يبيعه بمثل الثمن وهناك راغبٌ بزيادة. فلو رجع 
الراغب عن الزيادة: فإن كان قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله» وإِلَّا بَطْلَ 
واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك» 
وإلا فلا بُدّ من إذن جديد. 

[مؤنة المرهون] 
(ومؤنة المرهون”' ) من نفقة رقيقٍ”"2 وكسوتهء وعلف دابَهَء وأجرة سَقَي أشجار 
وجداد ثمار وتجفيفهاء ورَدٌ د آبق ونحو ذلك (على الراهن) المالك”" بالإجماع؛ إل 
ما زُوي عن الحسن البصري أنها على المرتهن. (ويجبر عليها لِحَقَّ المرتهن على 
الصحيح”؟»)؛ حفظًا للوثيقة . والثاني: لا يُجبر عند الامتناع» ولكن يبيع القاضي جزءًا 
منة فيها يكين النناحة؟ إلا أن متقرق المونة الرهن قبل الأجل فيُباع ويُجعل ثمنه 
رهنا. وعلى الأول لوغاب المالك أو أعسر فكهرب الجَمّالِه وسيأتي في الإجارة. 


)١(‏ أي التي بها بقاؤه؛ فخرج نحو أجرة طبيب وثمن دواء فهي واجبة ولو لغير مرهون. ونحو مؤنة سمن 
فلا يجبر عليها . ولو تعذرت المؤنة من الراهن لغيبته أو إعساره مَالَهُ الحاكم من مَالِِ إن رأى له مالا 
وإلا فيقترض عليه أو يبيع جزءًا منه» ولو مَالَهُ المرتهن رجع إن كان بإذن الحاكم أو بإشهاد عند فقده 
وإلا فلا ؛ «ق ل» على «الجلال؟. 

إفهة ومما يلزم كالمؤنٍ إعادة ما انهدم من المرهون» وإنما لم يجب نظير ذلك في الدّار المؤجرة؛ لان 
تخيير المستأجر يجبر تضرّره بذلك؛ والمرتهن لا جابر لنضرّره إلا إعادة المرهون على ما كان عليه؛ 
هذا ما يتّجه في الفرق كما لا يخفى؟ قاله في «الإيعاب»؛ «شوبري». 

() وأمّا في المستعير فعلى مالك المرهون. وهو المعير؛ فح ل» و«شوبري». 

(4) أي لا من حيث الملك؛ لأنَّ له ترك سقي زرعه وعمارة داره» ولا لِحَقٌّ الله تعالى لاختصاصه بذي 
الوح » وإنّما لم يلزم المؤجر عمارة الدار؛ لأنَّ ضرر المستأجر يندفع بثبوت الخيار له؛ «زي». 


(01) وبا ليوا .ع 


وَلَا يُمْتَعُ الرَاهِنُ مِنْ مَصْلَحَةِ الْمَرْهُونِ كَمَضْدٍ وَحِجَامَةٍ. ا 0 


تنبيه : قال الإسنوي : قوله: «ويجبر عليها. . . إلى آخره» حشر لا حاجة إليه؛ بل 
يوهم أن الإيجاب مُتَمَقُ عليه فلو حذفه كان أصوب؛ نعم لو حذف الواو من قوله 
«ويجبر» زال الإيهام خاصة. انتهى» وهذا ممنوع؛ إذ كلام «الروضة» صريحٌ في أن 
الخلاف في الإجبار وعدمه فقطء وقد مي أن كون المؤنة على المالك مُجْمَمْ عليه إلا 
ما حُكي عن الحسن البصري . فإن قيل: يستثنى من كلامهم المؤن المُتَعَلَّةُ بالمداواة؛ 
كالفصد والحجامة وتوديج الدابة ‏ وهو بمنزلة المَصّدٍ في الآدميين ‏ والمعالجة 
بالأدوية فلا تجب عليه. أجيب: بأن هذه لا تسمّى مُؤْنةَ فلم يتناولها كلامهم». ولهذا 
ذكرها المصنف عقب ذلك بقوله: 

(ولا يُمنع الراهن من مصلحة المرهون”''؛ كمَصّدٍ وحجامة) ومعالجة بالأدوية 
والمراهم حفظًا لِمِلْكَوِء فدلّ ذلك على عدم دخولها فيما تقدم . 

وان ارقي إن لج وتدرينته ركان ندمل قبل الاخلولة سير فى إذلاك الور 
والكبير كما أطلقه الجمهور؛ لأنه لا بد منه. والغالب فيه السلامة. رلذاقيك العامة 
واليد المتأكلة والمداواة إذا غلبت السلامة» وإلا امتنع عليه ذلك. وله نقل المزدحم 
من النخل إذا قال أهلّ الخبرة نقلها أنفع» وقطع البعض منها لإصلاح الأكثرء والمقطوع 
منها مرهون بحالهء وما يحدث من سَعَفبِ وَجَرِيد وليب غير مرهونء وكذا ما كان 
ظاهرًا منها عند العقد؛ كالصوف بظهر الغتم. وله رَعْيُ الماشية في الأمن نهارًا ويردّها 
إلى المرتهن أو العَدْلٍ ليلا» وله أن ينتجع بها إلى الكلآ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها 
ويردها إلى عدل يَتَفَِانِ عليه أو ينصبه الحاكم» ويجوز للمرتهن الانتجاعٌ بها للضرورة ؛ 


)١(‏ لامن حيث الملك» ولا من حيث حقّ الله تعالى لاختصاصه بذي الروح . وله ختان الرقيق وإن كان 
كبيرًا إن لم يخف منه. وكان يندمل قبل الحلول؛؟ لأنُ الغالب فيه السلامة؛ وله قطع سلعة إن غلبت 
الثلامة وإلا فلا؟؛ دح ل؛ وهق ل5. . قال العلامة الشوبريٌ: ولم يقيد بالمالك كسابقه» ولعلّه حذفه 
منه لدلالة سابقة كما يرشد إليه قوله: «حفظًا لملكه؛ ويبقى النظر في المستعير الراهن هل له ذلك 
بنفسه ؛ أنه من المصالحء ومثله الوديع» أو لا بدّ في ذلك من مراجعة الحاكم أو المالك؟ ولعلٌ هذا 
هو الوجهء فليُراجع . 


0 مخ 52 (؟) 
هُوَ أَمَانَةَ'ذ في يد الْمُرْته تَهِنء وَلَا يَسقُطُ بتلَفِِ شَيْءٌ مِنْ دين . ز ز ز ز ز ز 1 21001 


كما يجوز له نقل المتاع من بيتٍ غير مُخْرز إلى محرزء فإن انتجعا إلى مكانٍ واحدٍ 
فذاك» أو إلى مكانين فَلْتَكُنْ مع الراهن» ويتفقان على عدلٍ تبيت عنده أو ينصبه الحاكم 
كماع 
[صفة يد المرتهن على المرهون] 

(وهو) أي المرهون (أمانة في بد المرتهن'")؛ لخبر : «الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ ‏ أي من 
ضمان رَاهِنِهِ ‏ لَه غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عُوْمُةُ2"00» وقال الشافعي : «وهذا أفصح ما قاله العرب: 
الشيءْ من فلان؛ أي من ضمانه»» فلو شرط كونه مضمونًا لم يصح الرهن . (ولا يسقط 
بتلفه شيءٌ من دينه) كموت الكفيل بجامع التوثّقٍ . 

تنبيه : قوله «ولا يسقط» بالواو أحسن من حذفها في «المحرّر» و«الروضة» وأصلها؛ 
لأنها تدلٌ على ثبوت حكم الأمانة مطلقاء ويتسبّب عدم السقوط عنها. 

ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره الراهن أو تعدّى فيه أو منع من ردّه بعد 
سقوط الدين والمطالبة؛ أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته. 

فروع: ليس للراهن أن يقول للمرتهن: «أَحْضِرٍ المرهونٌ وأنا أقضي هَنِتَكَ» إذ 
لا يلزمه الإحضار ولو بعد قضاء الدين» وإنما عليه التمكين كالمُودّع» والإحضارٌ 


)١(‏ واستئنى البلقينقٌ من هله القاعدة تبعًا للمحامليٌ ثمان مسائل: ما لو تحوّل المغصوب رهئاء أو 
تحوّل المرهون غصبًّاء أو تحوّل المرهون عارية» أو تحوّل المستعار رهتاء أو رهن المقبوض يبيع 
قاسدء» أو رهن مقبوض بسومء أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضهء أو خالع على شيء ثم رهنه 
قبل قبضه ممن خالعه؟؛ اشرح م ر؟. 

(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب البيوع /18817/ بلفظ : ١لا‏ يغلق الرهن» له غتمه وعليه 
غرمه». 
قال الدارقطني ‏ رحمه الله تعالى -: زياد بن سعد من الحفاظ الثقات» وهذا إسناد حسن متصل . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع / 716/ بمثل لفظ الدارقطني رحمه الله تعالى» 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم. 


)1١(‏ وكا با لفن م6 
ف َ م فَاسِدٍ الْعُقُودِ حُكْمْ صَحِيِحِهًا في الضَّمَانِء وم دع خوط ل اجا ف إيا قو لاه و حي لكين حو ها زيم لزت 


وما يحتاج إليه من مؤنة على رب المال. ولو قال: «خذ هذا الكيس واسْتَوْفٍ حَقَكَ 
وده فيو آماثة قن يده إن أن سكوف :قاذ التعوفاء عار تقوو 6 عليه اول قالهه فخده 
بدراهمك» وكانت الدراهم التي فيه مجهولة القذر أو كانت أكثر أو أقلّ من دراهمه لم 
يملكه ودخل في ضمانه بحكم الشراء الفاسد» وإذا كانت معلومة بقذر حقه ملكها إن لم 
يكن للكيس قيمةء وإِلَا فهو من مسألة قاعدة «مُدَ عَجوة». 
[حكم ضمان فاسد العقود] 

(وحكم فاسد العقود) الصّادرة من رشيدٍ (حكم صحيحها في الضمان) وعدمه؛ لأن 
العقد إن اقتضى صحيِحُهُ الضمان بعد التسليم ‏ كالبيع والإعارة ‏ ففاسده أؤلى» أو 
عدمه ‏ كالرّهن والهبة بلا ثواب والعين المستأجرة ‏ ففاسده كذلك؛ لأن واضع اليد(» 
أثبتها بإذن مالكها ولم يلتزم بالعقد ضمانا. والمراد بما ذكر التسوية في أصل الضمان 

وخرج بزيادة: «الصّادر من رشيد)”©) ما لو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحة 
الضمان فإنه مضمون. 

واستثني من طرد هذه القاعدة ومن عكسها مسائل: 

فمن الأول: ما إذا قال: «قارضتكَ على أن الربح كُلَّهُ لي» فهو قراض فاسد 
ولا يستحق العامل أجرةٌء وما لو قال: «ساقيتكَ على أن الثمرة كُلَّهَا لى» فهو فاسد 


)١(‏ جواب عما يقال: الصحيح لا يضمن؛ لأنه أذن فيه كُنَّ من الشارع والمالك» وأما الفاسد فلم يأذن 
فيه الشارع»ء فكان يتاسبه الضمان لنهي الشارع عنهء فأجاب: بأن واضع اليد لما كان بإذن المالك لم 
يترتب عليه الضمان. 

؟) اعترض بعضهم التقييد ب«الرشيد»: بأنَّه لا حاجة إليه؛ لأنَّ عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد. 
والكلام في الفاسد. وأقول: هذا الاعتراض ليس بشيء؛ لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إِلَّا فيما 
استثني وهو أربعة: الحجّ والعارية والخلع والكتابة بالنسبة لأحكام مخصوصة. فالتقييد في غاية 
الصكّة والاحتياج إليهء فليتأمّل . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلاب؛ (5/ 680). 
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وَلَوْ د شَرَط كن الْمَرْمُون مبيمًا لَهُ عِْدَ الْحُلُولٍ فَسَدَاء وَهُوَ قَبْلَ المَحِلّ أَمَانَفّ 


1 يستحق العامل أجرةً والأؤلى عدم استثناء ء هاتين الصورتين؟ لأنهما لم يدخلا في 
هذه القاعدة؛ لأن المراد بها ما يقتضي فسادُهُ ضمانَ العوض المقبوض» والمالكُ هنا 
لم يقبض عوضا فاسدّاء والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها. وما لو صدر عقد 
الذمة من غير الإمام فهو فاسدٌ ولا جزية فيه على الذّمّيّء قال ابن السبكي: «وهذه 
لاشعى زف #الآن التائل ينث الوندوت لآ ينول بنادهاء بل بيجع الشادر لخن غير 
عقد صحيح ولا فاسد؛ أي فإتلاف الحربيّ غير مضمون فلم يلزمه عوض المنفعة؛ كما 
لو دخل دارنا وأقام فيها مُدَّة ولم يعلم به الإمام». 

ومن الثاني: الشركة فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صكّتها 
ويضمنه مع فاسدهاء فإذا خلطا ألمًا بألفين وعَمِلا فصاحب الألفين يرجع على صاحب 
الألف بِدُنْثِ أجرة مثله»ء وصاحب الألف يرجع بِدُلنّي أجرته على صاحب الألفين. 
ومالو صدر الرهن أو الإجارة من مُتَعَدٌ كخاصب فتلفت العينٌ في يد المرتهن أو 
المستأجر فللمالك تضمينه وإن كان القرار على المُتعَدّيه مع أنه لا ضمانٌ في صحيح 
الرهن والإجارة. 

ولو قيل في هذه القاعدة: كَل عين لا تعدّي فيها وكانت مضمونةٌ بعقدٍ صحيح 
كانت مضمونة بفاسد ذلك العقد» وما لا فلا» لم يَرِدْ ‏ كما قال شيخي وغيره ‏ شيء من 
هذه السنائل المسعتنيات: 

[حكم الرهن إذا ما شرط كون المرهون مبيعًا له عند الحلول] 

ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله: (ولو 0 كون المرهون مبيعًا له عند 
الحلول فسَدَا(') أي الرهنٌ لتأقيته» والبيعُ لتعليقه؛ (وهو) أي المرهون في هذه 
الصورة (قبل المّحِلّ) - بكسر الحاء ‏ أي وقت الحلول (أمانة)؛ لأنه مقبوض بحكم 
الرهن الفاسدء وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد. واستثد سني الزركني ها إذالم ينضن 
بعد زمن الحلول زمنٌ يتأنّى فيه القبض وتلف فلا ضمانء. ومن ذلك ما لو رهنه أرضًا 


.؟دسف١ لحلبيى:‎ ١ في نسخة البابي‎ )1١( 


(1) وكأبا لعجا 0 
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وَيُصَدَّى المُرْتهنُ فى دَعْوَى التلفٍ بيّمينِه. ولا يُصَذَّق فى الرَّدْ عند الأكثرين . 


وَلَوْ وَطِىء الْمُرْتَهِنٌ اْمَرْهُوتَة با شبْهَة قَرَانِ وَلا يُفْيَلُ فوْلَهُ: ١جَهِلتُ‏ 001 


وأذن له في غرسها بعد شهرٍ فهي قبل الغرس أمانةٌ بحكم الرهن» وبعده عاريّة مضمونة 
بحكم العاريّة . 

تنبيه: قد تتناول عبارة المصنف ما لو عَلّنَ ذلك على عدم القضاء فقال: «رهنتكَ 
وإذا لم أقضكٌ عند الحلول فهو مبيعٌ منك», ولا شك في فساد البيع في هذه الصورة» 
وأما الرهن فالظاهر ‏ كما قال السبكي ‏ صحته؛ وكلام الروياني يقتضيهء وكذا إذا لم 
يأت بذلك على سبيل الشرط ؛ بل رهنه رهئًا صحيحًا وأقبضه ثم قال له: «إذا حَلَّ الأجلٌ 
فهو مبيع منك بكذا» فَقَيلَ فالبيع باطلٌ والرهن صحيحٌ بحاله. 

[حكم تصديق المرتهن في دعوى التّلف والرَّدٌ بيمينه] 

(ويصدّق المرتهن في دعوى التّلف بيمينه) إذا لم يذكر سببه» فإن ذكره ففيه التفصيل 
الآتي في الوديعة. والمقصود من هذه المسألة هو عدم الضمان ولم يُصَرّحَ به 
المصئّف» وإلا فالمتعدّي ‏ كالغاصب - يصدق بيمينه في ذلك . (ولا يصدق فى) دعوى 
(التَ5ُ) على الراهن (عند الأكثرين)؛ لأنه قبضه لغرض نفسه 6إ كما أن 
المستأجر لا يصدق في دعوى الرَدّ على المؤجّر لذلك» ويصدق عند غيرهم بيمينه 
كالمُودع . 

شاط كز ال 5210 من من اننهه يسللق جيم لا الموتهن والشي اتن 

[حكم وطء المرتهن المرهوتة] 

(ولو وَطِىءً المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة) منه (قَرَانَ)» فعليه 

الحدٌء ويجب المهر”'؟ إن أكرهها؛ بخلاف ما إذا طاوعته. (ولا يُقبل و اجات 


)١‏ أي مهر نَيْب إن كانت ثيباء ومهر بكر إن كانت بكرّاء وأرش بكارة إن لم يأذن له في الوطء. وإِلّا لم 
يجب الأرش؛ «شوبريٌ'. وعبارة اع ش» على «م ر» قوله: «لزمه مهر»: قال شيخنا «زي؟: ويجب 
في بكر مهر بكرء ويتّجه أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده؛ لان سيب وجوبه الإتلافء 
وإِنّما يسقط أثره بالإذن. وهذا هو المعتمد. 


تَحْرِيمَة) إلا أنْ يَقْرْبَ عَهْدُهُ بالإشلام» أ يَنْشَأ ببَادِيةِ بعِيدَةٍ عَنِ العُلمَّاءِ . وَإِنْ وَطىءٌ 


بإذْنِ الرَاهِنِ قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَخْريم فِي الأَصَمحٌ فا حَدّء وَيَحِبُ الْمَهْرُ إِنْ أكْرَمَهَاء 
وَالْوَلَدُ حت نَسِيبٌ م اي عر ا ا ا 


تحريمه') أي الوطء؛ (إلّا أن يقرب عهِدَهُ بالإسلام» أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) 
فيقبل قوله لدفع الحَدٌ؛ لأنه قد يخفى عليه بخلاف غيره» ويجب المهر. وينبغي أن 
يكون الحكم كذلك فيما إذا كانت المرهونة لأبيه أو أمّهِ وادّعى جََهُْلَ تحريمها عليه كما 
نْصّ عليه الشافعي في «الأم. 

واخترق بشولهة لابه عتبوة عا وذااطتها روحس او أمتةه. فإيه لابكة عليه ؤيجن 
المهن: 

قال الأذرعي : «إن أراد الأئمّة بقرب الإسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك» 
وأما مُخالطونا من أهل الذَّمّةِ فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عَوَامُنَاء فإما أن 
يصدقوا أو لا». انتهى» والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. والمراد جهل تحريم وطء 
المرهونة؛ كأن قال: «ظننتٌ أن الارتهان يبيح الوطء» وإِلّا فكدعوى جهل تحريم الرَّنا. 

قال الشَّارِح : وقوله: «قْرَانِ؛؛ أي «فهو زان» كما في «المحوّر»» جواب «لو» بمعنى 
«إنْ» مجردة عن زمان. انتهى» وهو جواب عمًّا يقال: «لو نَفْسُّها لا تُجاب بالفاء؛» 
أجاب: بأنهم أَجْرَوْمهًا مجرى «إن»» وقال: «مجوّدة عن الزمان»؛ لأنها تقتضي 
الاستقبال» وقال: «فهو زانٍ», لأن جوابها لا يكون إلا جملة. 

(وإن وطىء بإذن الراهن) المّالِكِ لها (قبل دعواه جهل التحريم) للوطء مطلقًا (في 
الأصح)؛ لأن التحريم بعد الإذن لَمّا خفي على عَطَاءٍ مع أنه من علماء التابعين لا يبعد 
خفاؤه على العَوَامٌ. والثاني: لا يُقبل؛ لبُعْدٍ ما يدعيه؛ إِلَّ أن يقرب عهده بالإسلام أو 
ينشأ بعيدًا عن العلماء. وإذا قُِلَ قوله في ذلك (فلا حَدٌّ) عليه . وأفهم كلامهم أنه لولم 
يَذّع الجهل أنه يحدّ» وهو كذلك. 

(ويجب المهر إن أَكْرَهَهًا) أو جهلت التحريم؛ كأعجميةٍ لا تعقل. (والولد بر 
نسيبٌ) في هذه الصورة وفي صورة انتفاء الحَدٌ السابقتين؛ لأن الشبهة كما تدرأ الْحَدّ 


(11) وكأ با عضرا 62 
وَعَلَيْه تمن لان . 

وَلَوْ أتُلف لْمَرْهُونٌ وَقبْضَ بَدَلَهُ صَارَ رَهْنَاء وَالْخََصْمْ في الْبَدْلِ الوَاهِنُ» ف 
0 العزتون وذ في الأسع. 


0 
5 ١ 


يت النسب والحرية. (وعليه قيمته للراهن)؛ لتفويته الرّقَّ عليه» قال الزركشي: «وينبغي 
أن يُستئنى منه ما لو كان يعتق على الراهن كما سيأتي في نكاح الأمَِ . وإذا ملك المرتهن 
حوالعة لع كناو |2 ولديلة لأنها عليه يهف عر معد انه لو كات آنا نار امن صلازت أ 
ولد له بالإيلاد كما هو معلوم في التكاح . ولو ادّعى بعد الوطء أنه كان مَلَكَهَا فََكَلَ الراهن 
وحلت نالو دوقي كأقية إن لكل الراقن كلف المرتيق ن أو ملكها صارت أمَّ ولد له 
والولد حَرٌ لإقراره؟ كما لو أقرّ بحرية عبدٍ في يد غيره ثم ملكه . 
[حكم ما لو أُدلف المرهون وقبض المرتهن البدل] 

(ولو أَنْلِف المرهونٌ وقبض بَدَلَهُ) أو لم يقبض كما في «زيادة الروضة» (صار رهنًا) 
لقيامه مقامهء ويجعل في يَدِ من كان الأصل في يدهء ولا يحتاج إلى إنشاء رهن 
بخلاف بدل الموقوف إذا أتلف فإن الأصحٌ أنه لا بْدٌ من إنشاء الوقف فيه؛ والفرق: أن 
القيمة يصمّ أن تكون رهئًا ولا يصح أن تكون وقفًا . ولا يضر كونه ديئًا قبل قبضه في 
الثانية وإن اقتضى كلام المصنف خلافةٌ؛ لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء كما مت 
الإشارة إليه عند شرط المرهون كونه عيئًا . 

(والخصم في البدل) المالك (الراهن) أو المعير للمرهون؛ لأنه المالك للرقبة 
والمتفعة. (فإن لم يُخاصم لم يُخاصم المرتهن في الأصح) وإن تعلق حقه بما في 
الذمة؛ لأنه غير مالك» وله إذا خاصم المالك حضورٌ خصومته لتعلق حقه بالبدل. 
والثاني: يخاصم؛ لأن حقه تعلّق بما في الذمّةِ. ويجري الخلاف فيما لو غصب 
المرهون. ومحلّ الخلاف إذا تمكن المالك من المخاصمة» أما لو باع المالك العينَ 
المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزمًا كما أفتى به البلقيني واستظهره ابن شهبة 

(ولو) جنى رقيقٌ على الرقيق المرهون و(وجب قصاص اقتص الراهن) منه أو عفا 


46 معي 5 (0) 
0 ل ة به خط| لم يصِح عفوه عنه وَلا إِبْرَ 
ولا شري اهن إلى زا لقصل تر ووو مر ا ا 


مجانّاء (وفات الرهن)؛ لفوات محلّه بلا بدل. هذا إذا كانت الجناية في النفسء فإذا 
كانت في طَرَفٍ أو نحوه فالرهن باق بحاله. ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو 
أن حكت بعنيين داك لمر علن: احنيونا +الأمه"يطلك إستاطلة ماحيره أل( 
وحث:المال تعقوة) امن التمامن, علج مال (أو بحنابة خطا) أو فته عمد أو«عيد رينت 
مالا لعدم المكافأة مثلا صار المال مرهونًا ولو لم يقبض كما مرّء (ولم يصحّ عفوه) - 
أي الرَاهِن ‏ عنه ؛ لتعلّق حق المرتهن به . 

كني “اقول تعن المعاخويية اثم مَل كون ما ذكر رهنًا في الذمة إذا كان الجاني 

غير الراهن» وإلَا فلا يصير مرهونًا إلا بالغرم؛ إذ لا فائدة في كونه مرهونًا في ذِمّتهِ 
بخلافه في ذمة غيره» ممنوع؛ إذ فائدته أنه يُقَدُمُ به على الغرماء. وقول الماوردي: 
«ومحلّ ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الأرش» فلو لم تنقص بها؛ كأن 
قطع ذكره وأنثياه. أو نقصت بها وكان الأرش زاتدًا على ما نقص منها فاز المالك 
بالأرش كُلَّهِ في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية» ممنوعٌ أيضّاء لأن حَقّ المرتهن 
تعلق بذلك» فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه . 

ولو اقتصر المصنف على قوله : «فإن وجب المال» ليشمل ما لو وجب المال ابتداء 
بجناية عمدٍ لا قصاص فيها كما قدرته في كلامه - كالهاشمة» أو لكون الجاني أصلا - 
كان اذل 

(ولا» يصحّ (إبراء المرتهن الجاني)؛ لأنه غير مالك. ولا يسقط بإبرائه حَقهُ من 
الوثيقة إلا إن أسقطه منها. 

[حكم سريان الرّهن إلى الزيادة المتصلة والمنفصلة في المرهون] 

(ولا يسري الرهن إلى زيادته) أي المرهونٍ (المنفصلة؛ كثمرةٍ وولدِ) وصوف ولبَرٍ 

وبيض ومهر جارية؛ لأنه عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا يسري إليها كالإجارة؛ 


(1) وكا با لفيا 4١‏ 


َلَوْرَهَنَ حَايا وَحَلَّ الأَجَلُ وَهِيَ حَايِلٌ بِعَثْء وَإِنْ وَلَدَنْهُ يم مَمَهَا في الأَظهّرِء فَإِنْ 
كَانَتْ حَايِلَا عنْدَ الْبَيْع دُونَ الرَهْن فَالْوَلدُ لَيْسَ بِرَهْن في الأظهَر. 


بخلاف المتصلة ‏ كَسِمَنٍ وكُبْر وتعليم ‏ فإنها تتبع الأصل لعدم تمييزها. (فلو رهن 
حاملا وحَلَّ الأجل وهي حامل بيعت) كذلك؛ لأنا إن قلنا: «الحمل يُعلم» وهو الأصح 
كانه يحتيم] شكاءا ]لا عن رهكهاءرالسي حفن نف 

تنبيه : عبارة «المحرّر»: «ولو رهن حاملا ومسّت الحاجة إلى البيع وهي حامل بَعْدُ 
فتباع في الدين»» وهي أعمٌ من عبارة الكتاب لشمولها البيع في جناية مثلا . 

(وإن ولدته بيع معها في الأظهر)؛ بناءً على أن الحمل يعلمء فهو رهن . والثاني: 
لا يباع معها؛ بناءً على أن الحمل لا يعلم. فهو كالحادث بعد العقد. (وإن كانت حاملا 
عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر)؛ بناءً على أنه يعلم. والثاني: نعم؛ 
بناءً على مقابله فيتبع كالصفة . 

تنبيه: قضية كلامه أن مقابل الأظهر أنَّ الولدَ يكون مرهوثًاء وليس مرادًا؛ لانه مُفَعٌ 
على أن الحمل لا يعلم فكيف يرهن؟! وإنما المراد أنه يباع معها كالسّمَنِء وعلى الأول 
بتعذُّ بيعها حتى تضع ؛ قال ابن المقري تبمًا لللإسنوي: «إن تعلق به حَن ثالث بوصية أو 
حجر ر فلس أو موت» أو تعلق الدين برقبة أمّهِ دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها؛ 
وذلك لأن استثناء الحمل متعذّرٌ وتوزيع الشمن على الأمٌ والحمل كذلك؛ لان الحمل 
لأ ف أما إذا لم يتعلّق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يُلْرَمُ بالبيع أو 
بتوفية الدين» فإذا امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له 
مال غيرهاء ثم إن تساوى الثمن والدّين فذاك. وإن فضل من الثمن شيء *5أخذء المالك. 


وإن نقص طُولِبَ بالباقي . 
ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثنى طلعها عند بيعهاء ولا يمنع بيعها مطلقّاء 
الحامل . 


)0( 52| 0 


فصل [في جناية المرهون] 
جَتى الْمَرْهُونُ قدّمَ الْمَجنيُعَلَيه إن اقتصصّ أو بِيعَ لهُ بَطلَّ الرّهْنُ» وَإِنْ جَنى عَلى 


فصل [في جناية المرهون] 
[حكم جناية المرهون على أجنبيٌ] 
إذا (جنئ المرهون) على أجنبي جناية تتعلّقُ برقبته (قُدمَ المجني عليه) على 
المرتهن؛ لأنه لا حقٌّ له في غير الرقبة» فلو قُدّمَ المرتهن عليه لضاع حقهء وأما المرتهن 
فحقّه متعلّق بها وبِالدّمَةِ فلا يفوت بفواتها. ولو أمره سيّده بالجناية وهو مُمَيّرٌ فلا أثر لإذنه 
في شيء إِلّا في الإثم» أو غير مُمَير أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيّده في كُلَّ ما يأمره به 
فالجاني هو السّيّدُّء ولا يتعلّقُ برقبة العبد قصاصٌ ولا مال. ولا يُقبل قول الحَيّدِ: «أنا 
أمرثهُ بالجناية» في حَقَّ المجنيّ عليه؛ لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة؟ بل يباع العبد فيهاء 
وعلى سَّيدِهِ قيمته لتكون رهئًا مكانه لإقراره بأمره بالجناية . وَأمْرُ غير السَّيّدِ العبد بالجناية 
كالسّيّدِ فيما ذكر؛ كما ذكروه في الجنايات وصرّح به الماوردي هنا. 
(فإن اقتصّ) المُسْتَحِقٌ في التفس أو غيرها؛ بأن أوجبت الجناية قصاصّاء (أو بيع) المرهون 
كله أو يمظن (له) أي لِحَقٌ المجنيّ عليه؛ بأن أوجبت الجناية مالا أو عُفِيَ”'' على مال (بطل 
الرهن) فيما اقتصّ أو بيع لفوات محله؛ نعم إن وجبت قيمته ‏ كأن كانت تحت يد غاصب -لم 
يَفْتِ الرهن ؛ بل تكون قيمته رهئًا مكانه» فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهنًا . 
تنبيه : قد علم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجنيّ عليه بعفرٍ 
أو فداء لم يبطل . 
[حكم جناية المرهون على سيّده] 
(وإن جنى) المرهون (على سَيْدِه فافتصٌ بَطلَ) الرهن في المقعتصنّ ؛ نفسًا كان أو 


41١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «عفا». 


)1١(‏ كبا لها ع 
َإِنْ مي عَلَى مَالٍ لم يَْيْتْ عَلَى الصّحبح فَيَبْقَى رَهْنًا. وَإِنْ قتَلّ مَرْهُونًا لسَيدِه عند آخَرَ 
قاقتصّ يَطلّ اليَهْنَانِ. 


كر ام 5 ِِ بس ور درك 
وَإِنْ وَجَبَ مَل تَعَلَقَ به حَن مُرْتَهن القتِيل» فَيْبَاءٌ ثمنه ا ان م ال 
طرفا كما صرح به في «المحرّر» . 


تنبيه : قال الإسنوي: التاء في «اقتصّ » مفتوحةء والضمير يعود إلى المستحقٌ » 
فيشمل السّيّدَ والوارث والسلطان فيمن لا وارث له» ولا يصح ضمُّها؛ لأنه لا يتعدى 
إلا بهمِن». وقال الشارح: «بضدٌ التاء»: ومَدّر «منه». والأولى أَوْلى لسلامتها من 
التقديرء ولكن يؤيّد الشار ا ا ا 
ا لأن السيد لا يثبت له على عبده مال ابتداءً» (فيبقى رهنا) كما 
كان. والثاني: يثبت المال ويتَوَضصّلُ به إلى فلك الرهن . ومحلّ الخلاف في غير الأَمَةِ 
أل تلدع لاسي أما هي فإن الاستيلاد لا ينفذ في حق المرتهن» ولا تباع 
في الجناية على السيد جزمًا؛ لأن المستولدة لو جنَتْ على أجنبيّ لا تباع ؛ بل يفديها 
السَّجَدُ فتكون جنايتها على سيّدها في الرهن كالعدم. 

تنبيه: قوله: «عَمِيَ» بضمٌ العين كما نقل عن خط المصئّف ليشمل عفو السيد 
والوارث ؛ لكنه معترض من جهة اصطلاحه. فإن الخلاف في عفو السَّيِّدِ وجهان. وفي 
عفو الوارث قولان» فثبوت المال في الأول ضعيفٌ. وفي الثاني قويٌ. وأتى بالفاء لأنه 
مُمَوَعٌ على الصحيح» وعلى مقابله هو رهن أيضًا؛ لكن يباع في الجناية ويبطل الرهن 

ولو جنى على سيّده خطأ كان كالعفوء فلو قال: «وإن وجد سبب المال» لكان 
أشمل . 

[حكم جناية المرهون على مرهونٍ لسيّده عند مرتهن آخر] 

«(وإن قتل) المرهون (مرهونًا لسَيّدِه عند) مرتهن (آخر فاقْتصّ) الَيّدٌُ منه (بطل 
الؤهنان)؛ لفوات محلّهماء (وزة) عفن عن غير مال ميم كنا : وإن عُفِيَ على مال 
أو (وجب مال) بجناية خطأ أو نحوه (تعلّق به) أي المال (حَقٌّ مرتهن القتيل)» والمال 
متعلقٌ يرقبة القاتل. ١فيباع)‏ إن لم تَرِدْ قيمته على الواجب بالقتل. (وثمنه) إن لم يزد 


غ١‏ مخين | 5 (؟) 
َهْنٌّ» وَقِيلَ : يصِيدُ رَهئاء فَِنْ كَانَامَرهُونينٍ ند شَخْصٍ بِدَيْنِ وَاحِلٍ تَقَصَتٍ الْويقة؛ 
كو تممه م امم اأعد مه كعء" ناي 

أو بدَيْئِيْنِ وَفِي نقل الوثيقةٍ عرض نقلث . 


على الواخية ( رهن تلا ققدي الولكس ينوع 19 أنه" بضيز فيه رهتاء (وقيل ضير 
رهنا) ولا يباع؛ لأنه لا فائدة ذ في البيع | إذا كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلهاء ودفع: 
بأن حَقَّ المرتهن في ماليته لا في عينه» ولأنه قد يرغب فيه بزيادة فيتوثق مرتهن القاتل 
بهاء نإذكاد الوايعت تن عن تند تعلى الأول باع ينه يعدو الواجت ويبقى الباقي 
رهنّاء فإن تعذّر بيع بعضه أو نقص به ب بيِعَ الكل وصار الزائد رهنًا عند مرتهن القتيلٍ . 
وعلى الثاني ينتقل من القاتل بقدر الواجب إلى مرتهن القتيل . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا طلب الراهنٌ النقلّ ومرتهنٌ القتيل البيع فأيّهما يُجاب؟ فيه 
الوجهان. أما إذا طلب الراهنٌ البيعَ ومرتهنٌ القتيل النقلَ فالمجابٌ الراهنٌ؛ إِذْ لا حَقَّ 
للمرتهن في عينه. ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الطرفين فهو المسلوك قطعًاء 
أو الراهن ومرتهن القتيل على نقل القاتل أو بعضه إلى المرتهن ليكون رهنًا فليس 
لمرتهن القاتل المنازعة وطلب البيع؛ لأنه فائدة له في ذلكء» قال الرافعي: «ومقتضى 
التعليل يَوَفُع راغب أنه له ذلك». 

(فإن كانا) أي القاتل والمقتول (مرهونين عند شخص) أو أكثر (بدين واحدٍ نَقَصَتِ 
الوثيقة) بفتح النون والصاد المهملة كما لو مات أحدهما. 1 

تسد ل قأل :عله مسعفة لكات أذ ان لمن بها قتؤيةة ]د لا فزق قن للك ين 
الواحد وغيره. ْ 

(أو بدينين) عند شخص وتعلق المال. برقية القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين 
القتيل (غرض) أي فائدة للمرتهن (ثقلث) وإلا فلا. فلو كان اعد الفديي عرلا والاعو 
مؤْجَلاء أو كان أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدين 
القتيل ٠ ١‏ فإن كان حالًا فالفائدة استيفاؤه من ؛ ثمن القاتل في الحال» ا د ف 8 


)200 في نسخة البابي الحلبي : 'لأنّه يصير». 


(1) يكبا ليو 3 
وَلَوْ تلفت مَرْهُونَ بآقةٍ بطل . 


ويطالب يالحال. وإن اتفق الدينان قَدْرًا وحلولا وتأجيلا وقيمةٌ القتيل أكثر من قيمة 
القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة» وإن كان قيمة القاتل أكثر تقل منه 
كَدْرُ قيمة القعيل . 

وحيث قيل بالتقل للقاتل أو بعضه فالمراد به أنَّهِ يباع ويصير ثمنه رهنًا مكان القتيل 
لا رقبته لما مر. 

ولو اختلف جنس الدّينين؛ بأن كان أحدهما دتائير والآخر دواهم» واستويا في 
المالية بحيث لو قُوّم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر؛ ؛ خلافا لِمَا وقع في 
«الوسيط؛ من تأثيره» فقد قال الشيخان: «إنه مخالف لِنصٌ الشافعيٌ والأصحاب 
كُلَّيم. ولا أثر لاختلافهما في الاستقرار وعدمه؛ كأن يكون أحدهما عوض مبيع قبل 
القبض أو صداقًا قبل الدخول والآخر بخلافه . 

ولو كان يأحدهما ضامنٌ فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدّين الذي بالضمان إلى 
الآخر حتى يحصل له التوثق فيهما. أجيب كما هو قضية كلام المصنّف. واستظهره 
بعض المتأخرين؛ لأنه غرضٌ» وقَضِيئْه أنه لو قال المرتهن : #بيعوه وضعوا ثمنه مكانه» 
فإنّي لا آمن جنايته مَرَةٌ أخرى» فتؤخذ رقببةُ فيها ويبطل الرهن» أنه يجاب ؛ لأنه غرضرٌ» 
وفي إجابته وجهان بلا ترجيح؛ رَجَحَّ الزركشي منهما المنع.؛ وهو الظاهر كسائر 
ما يتوقع من المفسدات. ثم نقل عن أبي خلف الطبريٌ ما حاصله أنه المذهب . 

ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة . (ولو تلف المرهون بآفة) سماوية (بطل) 
الرهن لفواته . 

بيه كتمل تعبيرغ ب« التلق» تَخَمْرَ العصير. وقضيّته أنه لو عاد خلا لا يعود رهناء 
وتقدم أن الأصح عوده. 

وقد يَرِدُ على تقييده ب«الآفة» ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه 
وتلك مت قات يفخ الرسن كما تمك عليه فى «الا0) وجرى ملي الاصينات. 


3 مخو | (5) 


يم 


ينْقَكُ 0 بارا من ل ل 


رَعنَهُقرى أحَدهما لاك لَِية” 


[ما ينفلكٌ به الآهن] 


(وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) ولو بدون الراهن؛ لأن الحَقَّ له»ء وهو جائز من 
جهتهء نعم التَرِكَةُ إذا قلنا: «إنها مرهونة بالدين» وهو الأصح وأراد صاحب الدين 
الفسخ لم يكن له ذلك؛ لأن الرهن لمصلحة الميت والفَكُ يفوتها. وخرج ب«المرتهن؛ 
الراهن فلا ينفك بفسخه للزومه من جهته . (وبالبراءة من) جميع (الدين) بأيٌّ وجه كان 
ولو بحوالة المرتهن على الراهن. ولو اعتاض عن الدين عيئًا انفك الرهنٌ» فلو تلفت أو 
تقايلا في المعاوضة قبل قبضها عاد المرهون رهنًا. (فإن بقي شيء منه) أي من الدين 
وإن قَلَّ (لم ينفكٌَ شيء من الرهن) بالإجماع كما نقله ابن المنذرء وكحَقٌ حبس المبيع 
وعتق المكاتب» ولأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين» فلو شرط كلما قُضيَ من الحَقٌّ شيء 
انفك من الرهن بقدره فسد الرهن؛ لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي . 

(ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر) في صفقة أخرى (فبرىء من أحدهما انفك 
قسطه)؛ لتعدد الصفقة بتعدّد العقد. (ولو رهناه) بدين (فبرىء أحدهما) مما عليه 
(انفك نصيبه) ؛ لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو اتّحد وكيلهما؛ قال الإمام: «لأن المدار 
على اتحاد الدين وعدمه»» ومتى تعدّد المستجقٌ أو المُسْتَحَقٌ عليه تعدّد الدين» بخلاف 
البيع» فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده؛ لأنه عقدٌ ضمانٍ فَنْظِرَ فيه إلى المباشر له 
بخلاف الرهن . ولو رهنه عند اثنين فبريء من دين أحدهما انفكٌ قسطه لتعدد مُسْبَحِقٌّ 
الدين» فإن قيل: ما يأخذه أحدهما من الدين لا يختصٌ به؛ بل هو مشترك بينهماء 
فكيف تنفلكٌ حصّئْهُ من الرهن بأخذه؟ أجيب: بأن ما هنا محلّه إذا لم تَتْحَدْ جهة دينهماء 
أو إذا كانت البراءة بالإبراء لا بالأخذ. ولو رهن عبدًا استعاره من اثنين ليرهنه ثم أَنّى 
نصفف الدين وقصد فكاك نصف العبدء أو أطلق ثم جعله عنه انفكٌ نصمُهُ؟ نظرًا إلى 
تعدد المالك. بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله. 


(01) وكا با مهنا 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ا ا ل ا ا احا لالض كد سل صا اد كيد لم ند ا ا نا 


فروع: لو رهن شخصيٌ آخر عبدين في صفقة وسَلَّمَ أحدهما له كان مرهوثًا بجميع 
الدين كما لو سَلَّمَهُمَا وتلف أحدهما. ولو مات الراهن عن ورثته ففدى أحدّهم نصيبه 
لم ينفلكٌ كما في المُوَرْثْء ولأن الرهن صدن ابعداء عن والحد وقشدينة: حيس كل 
المرهون إلى البراءة من كُلّ الدين» بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفكُ؛ لأن 
تعلّق الدين بالتركة إما كتعلَّق الرهن بهء فهو كما لو تعدّد الراهن» أو كتعلق الأرش 
بالجاني» فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدّى أحدُ الشريكين نصيبه ينقطع التعلق 
عنه. ولو مات المرتهن عن ورئةٍ فوفى أحدهم ما يخصّه من الدين لم ينفكٌ نصيبه كما 
قاله السبكي ؛ كما لو وَفَى مُوَرُنُهُ بعض دينه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة . 

كنز نم نآ 


)"( 5 | 4 


4- فصل [في الاختلاف في الرّهن وما يتعلّقُ به] 
اخْمَلمَا في الرّهْنٍ أ قَذْرِهِ صُدّقَ الرَاهِنُ بِيَمِنِهِ إن كان رَهْنَّ تَبَوْع » َإِنْ شْرِط في بع 


2-0 


(فصلٌ) في الاختلاف في الرّهن وما يتعلّقُ به 
[اختلاف الراهن والمرتهن فى أصل الرهن أو قدره أو عينه] 

إذال'2 (اختلفا) أي الراهن والمرتيد © (في) أصل «الرهن)؛ كأن قال: «رهنتنى 
كذا('"» فأنكرء (أو) في (قدره”؟2) أي الرهن؛ بمعنى المرهون؛ كأن قال: 0-7 
الأرض بأشجارها» فقال: «بل 0 فقط». أو في عينه؛ ك «هذا العبد» فقال: «بل 
الجارية»» أو قدر المرهون به”*2؛ ك «مائتين» فقال: «بل ماتة» (صَدَّقَ الراهن) أي 
ا و ان او د لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن 

تنبيه : لو عبّر ب«المالك» كما قدّرته لكان أؤْلى ؛ لأن الراهن قد يكون مستعياء 
وأيضًا هو ليس براهن ؛ لكن قال الشارح: إطلاقه على المنكر بالنظر إلى المدعي». 

وقوله: (إن كان رهن تبرّع) أي ليس مشروطا في بيع» يد في التصديتٍ . (وإن شرط) 
الرهن المختلف فيه بوجه مما ذكر (في بيع تحالفا)؛ كما لو اختلفا في سائر كيفيّاتٍ البيع . 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) أو الراهن والمعير؛ اح ل6. 

(*) أي وأقبضتنيه؛ لأن شرط الدعوى أن تكون ملزمة كذا قاله البرماوي: وفى «الشوبري؟ ما يقتضي أن 
هذا التقيبد ضعيف» ونصّها قوله: «حلف راهن»: في «شرح العباب» : قال الزركشي : والكلام في 
الاختلاف بعد القبض؛ لأنه قبله لا أثر له في تحليف ولا دعوىء ويجوز أن تسمع فيه الدعوى 
لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويلزم الرهن بإقباضه له؛ كما ذكره في الحوالة والقرض 
ونحوهما. انتهى . واعتمد «م ر؛ في #شرحه؛ هذا الاحتمال. انتهى لسم؟ . 

(4:) أي المرهون. وكذا المرهون به أو صفته كقدر الأجل». ومنها ما لو قال: «رهتتتي العبد بمائة؛ 
فصدّفه؛ لكن قال: «كل نصف منه بخمسين؟ مثلا؛ هق ل» على «الجلال» ودح ل . 

(د) أو غَينه؛ كدراهم ودنائير؛ وصفته؛ كأن يدّعي المرتهن أنه رهن على المائة الحَالّةَ فيستحدٌ الآن 
بيعه؛ واذّعى الراهن أنه على المؤجّل؛ ٠ح‏ ف١.‏ 


6 يكبا لين‎ )١١( 


5 
3 


ل اد أَنَهُمَا رَهَنَا 0 5 6س بعس م7 ك ودشي روفظم م َّ 
وَلو ادّعى أ ر هُ عَبدَهُمَا بمائة وَصَدَّقَهُ أَحَدَهُما فنصيب المَصَدق رَهْنْ بخمسين » 
3 0 8 8 ا ل ان كد 2 
وَالقول في نصيب الثاني قؤله بِيَمِينِهِ» وَتقبّل شهادَة المصَدق عليه . 


تنبيه: شملت عبارته ما لو اتّمُقَا على اشتراط الرهن في البيع واختلفا في الوفاء؛ 
كأن قال المرتهن: «رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا» فأنكر الراهن» مع أنه 
لا تحالف حينئذ؛ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف؛ بل يصدق 
الراهن بيمينه؛ وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن. وهذه المسألة علِمَ حكمها من قوله في 
اختلاف المتبايعين : «اتفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيته» فلا يحتاج إلى ذكرها 
هنا. 

[حكم ما لو ادَّعى على اثنين أنهما رهناه شيئًا وصدّقه أحدهما دون الآخر] 

(ولو ادّعى) على اثنين (أنهما رهناه عبدهما بمائة) وأقبضاه إِيّاه (وصدقه أحدهما 
ننصيب المُصَّدَّقٍ رهن بخمسين)؛ مؤاخذة له بإقراره» (والقول في نصيب الثاني قوله 
بيمينه) لما سلف . (وتقبل شهادة الحُصَّدِّقٍ عليه) أي المُكَذَّبِ؛ لخلوّها عن جلب النفع 
ودفع الضرر عنه» فإن شهد معه آخر أو حلف المدعي معه ثبت رهن الجميع . ولو زعم 
كل واخ د عنهنما أنة ها رهن نطيينه وأنشركة وه أو سكت عن شريكة وشبهد عليه 
قبلت شهادته فربما نسي(" وإن تعمّدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق» ولهذا لو 
تخاصم اثنان في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبًا في 
التخاصمء فإن قيل: ما ذكر من أن الكذبة الواحدة غير مُفْسّقَةٍ محله عند عدم انضمام 
غيرها إليها كجحد حَقٌّ واجب. وهذا بتقدير تعمٌّده يكون جاحدًا لحقٌّ واجب عليه 
تسق بذلكه آجيت” بآن شر ط كون اليجحد مسقا أن يُعَوْت المالة على 'الخير» ولا 
لم يفوت إِلَّا حق الوثيقة . فإن قيل: مَحَلٌّ ذلك إذا لم يصرّح المدعي بظلمهما بالإنكار 
بلا تأويل» وإِلَّا فلا تقبل شهادتهما لأنه ظهر منه ما يقتضي تفسيقهماء أجيب: بمنع أنه 
بذلك ظهر منه هذا؛ إذ ليس كل ظلم خَالٍ عن تأويلٍ مفسقا بدليل الغِيبة . ولو ادّعيا على 
راحد أنه رهنهما عبده وأقبضه لهما وصدق أحدهما قبلت شهادة المُصَّدّقِ للمُكَذَبٍ إن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «نسي». 


)( 52 | معن‎ ٠ 
وَلَوِ اخْتَلَمًا في قَبْضِهِ : إِنْ كَانَّ في يَدِ الرَامِنِ أَوْ في يَد الْمُرْتهنِ» وَقَالَ الدَاهنٌ:‎ 


و 2ه 


اعْصَبْمَهُ» صَدَّقَ الرَّاهِنُ بِيَمِينه وَكذًا إِنْ قَالَ: التفاع نجوه أخر ىو الأضة . 


وَلَوْ قو ب بتي كم قال ١لَمْ‏ يَكُنْ إِفْرَارِي عَنْ حَقِيقَة». فَلَهُ تَحليفَه وَقِيلَ: 
ا يله إلا نير لإفْرَاره َأوَِْا؛ كَقولهِ: «أَشْهَدْتُ عَلَى رَسْم الْمَبَل. 


لم يكن شريكه فيه» وسيأتي بيان ذلك في الشهادات إن شاء الله تعالئ مبسوطا. 
[اختلاف الراهن والمرتهن في قبض المرهون] 
(ولو اختلفا) أي الراهن والمرتهن (في قبضه) أي المرهون : (فإن كان في يد الراهن 
أو في يد المرتهن وقال الراهن: عْصَّيْمَهُ» صُدَّقَ الراهن''' بيمينه)؛ لأن الأصل عدم 
لزوم الرهن» وعدم إذنه في القبض . (وكذا إن قال : «أقبضته عن جهة أخرى»)؛ كإجارة 
أو إيداع يُصَدَّقُ بيمينه (في الأصح) المنصوص؛ لأن الأصل عدم إذنه في القبض عن 
الرهن. والثاني: يصدّق المرتهن؛ لاتفاقهما على قبض مأذونٍ فيه والراهن يريد صرفه 
إلى جهة أخرى» وهو خلاف الظاهر لتقدم العقد المُخوج إلى القبض . ولو اتفقا على 
الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمُصَدَّقُ مَنِ المرهون في يده . 
(ولو أقرٌّ) الراهن (بقبضه) أي المرتهن المرهونٌ (ئم قال: «لم يكن إقراري عن 
حقيقة» فله تحليفه) أي المرتهن أنه قبض المرهون. (وقيل: لا يحلفه إِلَّا أن يذكر 
لإقراره تأويلًا؛ كقوله: أشهدثُ على رسم القَبّالَة) قبل حقيقة القبض» و«الوسم»: 
الكتابة» و«القَبَالَةُ» ‏ بفتح القاف والباء الموحدة : الورقة التي يكتب فيها الحق المُمَدُ 
به؛ أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك» أو ظننت حصول 
القبض بالقولء أو ألقي إليّ كتاب على لسان وكيلي أنه أقبض ثم خرج مُزَوَرًا؛ لأنه إذا 
لم يذكر تأويلًا يكون مناقضًا بقوله لإقراره» وأجاب الأول: بأنَا نعلم أن الوثائق في 
الغالب يشهد عليها قبل تحقق ما فيهاء فأيُ حاجة إلى تلفظه بذلك؟ 
وكان ينبغي أن يقول المصئّف : «ولو أقرّ بإقباضه»؛ لآن به يلزم الرهن . 


. ليست فيا لمخطوط‎ )١( 


(01) وبا ليا 4.١‏ 
وَلّو قَالَ أَحَدُهُمَا: «جَتى الْمَرْهُونُ» وَأَنْكَرَ الآخَرُ صُدَّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينهء وَلَوْ قال 
الدَاهنٌ : «جتى قَبْلَ الْقَبْضِ » فَالأَظهَدُ تَصْدِيقٌ الْمُرْتهِن بِيَمِينِه في إِنْكَارِه . 


م 


وَالأَصَحٌ أَنَهُإِدَا حَلَف غَرِمَ الرَامِنُ لِلْمَجْنِيَ عَلَيْه ا ا ا 01 


تنبيه : قضية كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الإقرار في مجلس الحكم بعد الدعوى أم 
لاء وهو كذلك كما هو مقتضى كلام العراقيين» وجزم ابن المقري وإن قال القفال: 9إنه 
ليس له التحليف إذا كان الإقرار في مجلس الحكم». 
وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض إذا أمكن, فلو كان بمكة مثا فقال: «رهنتهُ اليوم 
داري بالشَّام وأقبضتةٌ إيّاهاء وهما بمكة فهو لغوٌ؛ نص عليه» قال القاضي أبو الطيب: 
«وهذا يَدُلُ على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء»؛ أي لأن هذه الأمور 
يُعَوّل عليها في الشرع . 
[اختلاف الراهن والمرتهن في جناية المرهون] 
(ولو قال أحدهما) أي الراهن أو المرتهن: (جنى المرهون) بعد القبض (وأنكر 
الآخر صُدَّقَ المنكر بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن» وإذا بيع في الدين 
فلا شيء للمُقَدٌ له على الراهن بإقراره» ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المُقرء 
لإقراره. (ولو قال الراهن) بعد القبض: (جنى قبل القبض) المرهون ‏ سواء أقال: 
«جنى بعد الرهن» أم «قبله» ‏ وأنكر المرتهن (فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) 
الجناية ؛ صيانة لحقهء فيحلف على نفي العلم؛ لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية 
لغرض إبطال الرهن . والثاني: يُصدّق الراهن؛ لأنه أقَوْ في ملكه بما يضرّه . 
تنبيه : محل القولين إذا عيّن المجنيّ عليه وصدقه وادّعاهء ولا فالرهن باقي بحاله قطمًا . 
ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية . 
(والأصح أنه إذا حلف) المرتهن (غرم الراهن للمجني عليه)؛ لانه حال بينه وبين 
حقه فهو كما لو قتله. والثاني: لا يغرم؟ لأنه أقرٌ بما لا يُقْبْلٌ إقراره به فكأنه لم يفرة. 
تنييه: كان الاؤلى التعبير ب«الأظهر؛ كما في ١الشرحين؟»‏ و«الروضة؛ فإن الخلاف 
فولان. وهما القولان المشهوران في الغرم للحيلولة . 


1 مخيوا 5 (0) 
وَأنّهُ يَهْرَمُ الأقلَّ مِنْ قِيمَةِ العَبْدِ وَأَرْشٍ الجتاية» وَأَنَهُ لوْ نكل المُرْتَهِنُ رُدّتِ اليَمِينُ عَلَى 
الْمَجْنٌْ عَلَيْهِ لا عَلَى الرّاهِنء فَإِذَا حَلَف بيع في الجتايَة . 

وَلَوْ أَذِنَ في بَبْع المَرْهُونٍ فبيع وَرَجَمَّ عَنِ الإذنٍ وَقَالَ: «رَجَعْتُ قَبْلَ البيع»» وقال 


هت بير 


الدَاهِنٌ : (بعدةاء» فَالأصَحٌ تَصَدِيقٌ المُرتهن : 


وقوله: (وأنه يغرم الأقلّ من قيمة العبد وأرش الجناية) ‏ كجناية أمّ الولد؛ لامتناع 
البيع - يقتضي أن الخلاف وجهانء. وهو طريقان: أصحّهما القطع بذلك» والثانية: 
قولان كما في فداء العبد الجاني: أظهرهما: بالأقلّ من قيمته وأرش الجناية. 
وثانيهما: الأرش بالعًا ما بلغ» فكان ينبغي التعبير ب١المذهب».‏ 

وقوله: (وأنه لو نكل المرتهن رُدّتِ اليمين على المجني عليه)؛ لأن الحق لهء (لا 
على الراهن) ‏ لأنه لم يدّع لنفسه شيئًا - يقتضي أيضًا أنهما وجهانء والأصح أن 
الخلاف قولان: أصحهما ما مرّء والثاني: تُرَدُ على الراهن؛ لأنه المالك والخصومة 
تجري بينه وبين المرتهن. (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد (في الجناية) إن 
استغرقت الجناية قيمته» وإلا بيع منه بقدرهاء ولا يكون الباقي رهنًا لثبوت الجناية باليمين 
المردودة» ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لأنه الذي فَوَنَهُ بتكوله . 

[اختلاف الراهن والمرتهن في الإذن ببيع المرهون] 

(ولو أَدِنَ) المرتهن (في بيع المرهون فبيع) وقال: «رجعت عن الإذن» وأنكر الراهن 
رجوعه فالقولٌ قولٌ الراهن بيمينه؛ لأن الأصل عدم الرجوع . (و) لو (رجع عن الإذن 
وقال) بعد البيع: («رجعت قبل البيع» وقال الراهن:) بل (بعدهء فالأصحٌ تصديق 
المرتهن) بيمينه؛ لأن الأصل عدم البيع» والرجوع في الوقت المُدَّعَى إيقاع كل منهما 
فيه فيتعارضان فيه ويبقى الرهن . والثاني: يصدّق الراهن؛ لأنه أعرف بوقت بيعه وقد 
سلم له المرتهن الإذن» والثالث: قول السابق منهماء وهو الصحيح في نظيره من 
الرجعة؛ وفي اختلاف الوكيل والموكل في أن العزل قبل البيع أو بعده. 


0 

)١1(‏ وكا باهيا لفق 
وَمَنْ عَلَيْهِ أَلْمَانِ بأْحَدِهِمَا رَهْنٌّ فأدّى أَلْفَا وَقَالَ: «أَدَيْنَهُ عَنْ ألفٍ الرّهْنِ صَدَّقَء 

7 انه 2 2 2 5 04 و 

وَإِنَ لم ينو شَيْئًا عله عمّا شاءً وَقِي : يقسّط. 


[حكم ما لو كان عليه مبلغان ماليان بأحدهما رهن فأدّى أحدهما وادّعى أنه أداه عن الرهن] 

(ومن عليه ألفان) مثلًا (بأحدهما رهنٌ) أو كفيل» أو هو ثمن مبيع محبوس به 
والآخر خالٍ عن ذلكء (نَأدَى ألما وقال: «أَدَيْنْهُ عن ألف الرهن») أو نحوه ممّا ذكر 
(صدق بيمينه)؛ لأنه أعلم بقصده وكيفيّة أدائه» سواء اختلفا في نِيّتِهِ أم لفظهء فالعيرة 
في جهة الأداء بقصد المؤدذي؛ حتى يبرأ بقصده الوفاءء ويملكه المديون وإن ظنّ 
الدائن إيداعه» وكما أن العبرة في ذلك بقصده فكذا الخيرةٌ فيه إليه ابتداء؛ إِلَّا فيما إذا 
كان على المكاتب دين معاملةء فإذا أراد الأداء عن دين الكتابة والسَّيّدُ الأداء عن دين 
المعاملة فَيُجاب السيد كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الكتابة» وتُمَارقُ غيرها مما 
كرحا ردي الكقاية لها معفم ويك اكه عد لو ]نما لمحيو قعييد لجا اين 
عند عدم التعرّض للجهة لتقصير السَّيِّدِ يعدم التعيين ابتداء . 

(وإن لم ينو) حال الدفع (شيئًا جعله عمّا شاء) منهما؛ كما في زكاة المالين الحاضر 
والغائب . (وقيل: يُقَصَطٌ) عليهما؛ لعدم أولوية أحدهما على الآخرء والتقسيط قيل: 
على قدر الدينين كما جزم به الإمام» وقيل: بالتسوية كما جزم به صاحب «البيان» 
وغيره» وهو أوجه كما رجّحه بعض المتأخرين فيما لو دفع المال عنهما فإنه يقسط 
عليهما. ولو مات قبل التعيين قام وارثه مقامه كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما 
كفيلٌ» قال: «فإن تعذّر ذلك جعله بينهما نصفين». وإذا عيّن فهل ينفلك الرهن من وقت 
اللفظ أو التعيين؟ يشبه أن يكون كما في الطلاق المبهم . 

ولو تبايع مشركان درهمًا بدرهمين وسَّلَّمَ من التزم الزيادة درهمًا ثم أسلماء فإن 
قصد بتسليمه الزيادة لزمه الأصل. وإن قصد الأصل برىء ولاشيء عليه"'2» وإن 
قصدهما وُرّعَ عليهما وسقط باقي الزيادة» ولو لم يقصد'" شيئًا عيّنه لماشاء منهما. 


0 في نسخة البابي الحلبي : فإن فصد بتسليمه الزيادة برئ ولا شيء عليه . 
4*١‏ في نسخة البابي الحلمم : «ولو لم يقصد الأصلء وإن قصد الأصل شينًا عيّنه لما شاء منهماء. 


13 مين 5 () 


فصل [فى تعلّق الدّين بالتّركة] 


مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دين تَعَلََ بتر كته تَعَلَقَه ِالْمَرِمُونِ وَفِي قوْلٍ: كتَعَلْقِ الأزش 


(فصلٌ) في تعلّق الدّين بالتّركة 
[صفة تعلّق الدّين بالتركة] 
(من مات”'' وعليه دين”" تعلق بتركته) المنتقلة إلى الوارث مع وجود الدّين كما 
سيأتي (تعلقه بالمرهون)؛ لأنه أحوط للميت؛ إذ يمتنع على هذا تصرّف الوارث فيه 
جزمّاء بخلاف إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع. واغتفر هنا جهالة 
المرهون به لكونه من جهة الشرع. (وفي قول: كتعلّق الأرش بالجاني)؛ لأنه ثبت من 
غير اختيار المالك. وقيل: كحجر الفلس» واختاره في «المطلب»» وهو قول الفوراني 


والإمام ؛ للتسوية بينه وبين الموت في قوله يِل : «مَنْ مَا نت أو و أفكت:©. ومحل 


)010 ولو كان به رهن» ويكون له تعلّمان؛ تعلّقٌ خاصٌ وتعلّقٌ عام وفائدة الثاني : أنَّ الرهن إذا لم يَف به 
يزاحم بما بقي له ؛ قاله العراقيٌ في «النكت»؛ «شوبري». 

0( أي غير لقطة تملّكها؛ لأنَّ صاحبها قد لا يظهر» فيلزم دوام الحجر لا إلى غاية ؛ لأنَّه لا غاية لتعلّقه» 
وقد صرح التوويٌ بأنّه لا مطالبة بها في الآخرة؛ لأنّ الشارع جعلها من جملة كسبه؛ بخلاف دين من 
انقطع خبره؟ لانتقاله لبيت المال بعد مضيٌّ العمر الغالب بشرطه» فيدفع لإمامٍ عادلٍ فقاض أمين 
فثقةٍ ولو من الورثة يصرفه كل منهم في مصارفه . . وشمل الدّين ما به رهن أو كفيل» وشمل دين الله 
تعالى ومنه الحجٌ» فليس للوارث أن يتصرّف في شيء منها حنّى يتم الحجّ» ولا يكفي الاستشجار 
ودفع الأجرة؛ كذا قاله الستباطيٌ. . ولو كان الدَّين لوارث سقط عنه بقدره؛ هق ل» على «الجلال». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الرهن» فصل في تعلّق الدين بالتركة» 
(/56-071ه). 

(*“) أخرجه أبو داود. كتاب البيوع» باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده / 58157/ . 
وابن ماجهء أبواب الأحكام؛ باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس / /577٠0‏ بلفظ : «أيما 
رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقٌ بمتاعه إذا وجذه بعيئه» . 
قلت: هذا لفظ ابن ماجه رحمه الله تعالىء ولفظ أبي داود قريب منه. . 


نبل لاخر توي لدَّيْنُ 00 غَيْدُهُ في الأَصَحٌ . 
وَلَوْ ب تضوف الْوَارمث يْنّ ظاهِرء فَظهَرَ دَيْنٌ 200 


الخلاف إذا لم تكن التركة مرهونة رهئًا اختياريّاء فإن كان لم تتعلّق الديون المرسلة في 
لدمّة بالتركة . 

تنبيه : قضية كلامه أنَّ الدين لو كان أكثر من قَدْر التركة فوفى الوارث قَدْرَهًَا فقط أنها 
لا تنفكٌ من الرهنية» ولا سيّما قوله بعد: اليستوي الدين المستغرق وغيره»» وليس 
مرادًا؛ بل الأصح أنها تنفك . 

(فعلى) الأول (الأظهر يستوي الدّين المستغرق وغيره) في رهن التركة» فلا ينفذ 
تصرّف الوارث في شيء منها (في الأصح) كالمرهون. والثاني: إن كان الدين أقلٌّ تعلّقّ 
بقدره من التركةء ولا يتعلق بجميعها؛ لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد. 

تنبيه : مقتضى كلامه كالرافعي في كتبه أن هذا الخلافٌ لا يتأنّى على القول بأنه 
كتعنُّق الجناية» لكن حكى في «المطلب» الخلاف عليه» قال الإسنوي: فالصواب أن 
يقول: «فعلى القولين»: وأجاب الشارح عن ذلك: بأنهم رجّحوا في تعلّق الزكاة على 
القول ينها علق بالمال تعلق الأركن برقنة:العيد الجائن أنها مَعلَىٌ يعدرها مق ؤقيل : 
بجميعه» ويأتي ترجيحه هنا؛ فيخالف المرجح على الأرش المرجح''' على الرهن» 
فقوله: «فعلى الأظهر . . . إلى آخره» صحيح . انتهى ؛ لكن الزكاة تخالف ما هنا؛ لأن 
مبناها على المساهلة» فما قاله الشارح بحسب ما فهمهء والْأَوْلَى أن يجاب كما قال 
شيخي -: بأن الخلاف على الأول أقوى. 

ويستثتى من إلحاقه بالرهن ما لو أذّى وارثه قسط ما ورث فإنه ينفكٌ نصيبه» بخلاف 
ما لو رهن ثم مات لا ينفكٌ إلا بوفاء جميع الدين» وتقدّم الفرق بينهما. 

(ولو تصرّف الوارث ولا دين) لا (ظاهر) ولا خفي (فظهر دين) أي طرأء ولو عبّر به 


ال و او ١‏ ار وي ل ا وقال: 
هذا حديث عالٍ صحيح الؤسناد؛ ولم يُخرجاه بهذا اللفظ . قال الذهبي م في «التلخيص»: 
2020 في نسختي المقابلة : «للمرجح؟»؛ وما أثبته هو الموافق لِمَا ورد في «نهاية المحتاج»» 5 ضر" 


5غ معن |5 0 
لخ سس ل ل 25 م 


رد مبيع بعَيْبٍ فَالأصحٌ أن َه لا يتين فَسَادُ تصَوفهِ ؛ لَكِنْ إِنْ لَمْ بُقْضّ الدَّيْنُ فيخ. 
وَلَا خلاف أَنَّ لِلْوَارثِ إِمْسَاكَ عَيْن الثَّركَةِ وَقَضَاء الدّيْنِ مِنْ مَالِهِ. 


لكان أؤلى ؛ لأن ما يجب بالرَدٌ الآتي في عبارته لم يكن خفيًا ثم ظهر؛ .بل لم يكن ثم 
ما و ره ف لاصيا حر ري و1 وقوله: (برَهُ) أَوْلَى منه : كَرْدٌ 
(مبيع بعيب) أتلف البائع ثمنه؛ ليشمل ما لو حفر بئرًا عدوانًا في حياته ومات ثم تردّى 
فيها شخصٌ وليس له عاقلة. وقوله: «ولا دين» احترز به عمًا إذا كان الدَّين مقارنًا وعلم 
به فالتصرّف باطلء وكذا إن جهله كما في «زيادة الروضة». (فالأصح أنه لا يتبيّن فسا 
تصرّفه)؛ لأنه كان سائغا له في الظاهر . والثاني: يتبيّن فساده؛ إلحاقًا لما ظهر من الدّين 
بالدّين المقارن لتقَدُّم سببه. 

تنبيه : محل الخلاف إذا كان البائع موسرًا ولا لم ينفذ البيع جزمًا. 

(لكن) على الأول (إن لم يُقَضّ الدين فسخ) تصرّفه ؛ لِيَصلّ المستحقٌ إلى حقه . 

تنبيه : قوله: «إن يُقَضٌ 4 قال في «الدقائق»: «بضمٌ الياء؛ ليعمّ قضاء الوارث 
والأجنبي». انتهى» وأذي منه: «إن لم يسقط الدين»؛ لأنه يعم القضاء والإبراء 
وغيرهما. 

تانسها: : قد يقتضي كلامه أن الوارث الموسر لو أعتق توبعية التركة ولم يفصن الدين أنه 

يفسخ » وليس مرادًا؛ بل نفوذه أَوْلى من نفوذ عتق الراهن الموسر؛ لأن التعلق هنا 
ا و ا ا و 0 

(ولا خلاف أن للوارث إمساكٌ عين التركة وقضاء الدين من ماله)؛ لأنه خخليفة 
المورّث» والمُوّرثُ كان له ذلك؛ لكن لو أوصى بدفع عينٍ إليه عوضًا عن دينه» أو على 
أن تباع ويوقَّى دينه من ثمنها عُمِلَ بوصيّته» وليس للوارث إمساكها والقضاء من غيرها؛ 
لأن تلك العين قد تكون أطيب كما قالاه في باب الوصية. ولو كان الدين أكثر من التركة 
فقال الوارث: «آخذها بقيمتها» وأراد الغرماء بيعها لتوقّع زيادة راغب أجيب الوارث؛ 
لأن الظاهر أنها لا تزيد على القيمة» وللناس غرضٌ في إخفاء تركات مورّثهم عن 
شهرتها للببع» فإن طلبت بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري» 


(01) وكأبا سين 1 


وَالصّحِبحٌ 3 تَعَلّقَ الدّيْنٍ بالَرِكةٍ لا يَمْتعُ الإزث. نك يتَعَلَقْ برَوَائْد المَر كةٍ 
كالكسب وَالئْتَاجِ292 . 


قال الزركشي : ومحلٌ كون ذلك للوارث إذا لم يتعلّق الدين ؛ بعين التركة» فإن تعلّق لم 
يكن له ذلك» فليس للوارث إمساك كُلّ مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من 
غيره كما نقله في «الكفاية» عن «البحر». 

(والصحيح) وحُكي عن النَّصنّ (أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث)؛ لأن تعلقه 
بها لا يزيد على تعلّق حق المرتهن بالمرهون والمجني عليه بالجاني» وذلك لا يمنع 
الإرث فكذا هذا. والثاني: يمنع؛ لقوله تعالئ: 9 من بَعْدِ وَصِيَِّةَ يُوْصَئ يبآ أَوْ دَبْنِ » 
[النساء: ١1]؟‏ أي من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان» حيث قُدُمَ الدين على 
الميراث. وأجيب: بأن تقديمه عليه لقسمته لا يقتضي أن يكون مانعًا منه. وإذا كان 
الدين لا يمنع الإرث (فلا يتعلق بزوائد التركة؛ كالكسب والتتاج) ؛ لأنها حدثت في 
ملك الوارث» أما على المنع فيتعلق بها تبعًا لأصلها . 

خاتمة : قال السبكي رحمه الله تعالئ : «قد غلط جماعة من المفتين في زماننا في 
فرع وهو إذا كان الدين على الميت للوارث» فظنوا أنه يسقط منه بقدر إرئه؛ حتى إذا 
كان حائرًا سقط الجميع» والصواب أنه يسقط منه ما يلزمه أداؤه لو كان لأجنبيَء وهو 
نسبة إرثئه من الدين إن كان مساويًا للتركة أو أقل» وما يلزم الوارث أداؤه إن كان أكثرء 
ويستقرٌ له نظيره في الميراث». 7 00 وهذا سبب 
سقوطه وبراءة ذمة الميت منه» ولرجم عاق بقية الوركة بينية ما يجن أجازه على تدر 
حصصهم. وقد يفضي الأمر إلى التقاصٌ إن كان الدَّيْنُ لوارثين». 

ذا بن فنا 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي زيادة: «والل أعلم. 


1 يكار 0 20700 


1 الف سة” 


[تعريف التفليس لغة وشرعًاء ودليل مشروعيّة الحجر به] 
هو لغةً: التَّداءُ على المفلس('2 وَشَهْد29”©. بصفة الإفلاس المأخوذ من 
«الفُنُوس» التي هي أخسن الأموال22. وشرعًا: جعل الحاكم المديون مُفَلْسًا"*' بمنعه 
من التصرّف”"' في ماله . 
والأصل فيه ما رواء الدارقطني وصممح الحاكم إسناده أن الي كل > حَجَرَ على مُعَاذ9"' وبا 
ماله في دين كان عليه ؛ الو ا ا م 
«لَيِسَ لَكُن إِّا ذَكَ702*0؟. والمُفْلِسُ في العُرْفِ: من لا مال له» وفي الشَّرع : من لا يفي ماله بدينه . 


فق أي المعسر لا بقيد الشروط الآتية في موجب الحجر؛ اع ش» على «م ر». 

(0) في نسختي المقابلة : «وشهرته». وما أثبته لفظ الإمام النوويٌ في «روضة الطالبين»» »)١51//5(‏ 
والشيخ زكريًا في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (187*/5). 

(6) أي إشهاره بصفة الإفلاس» وهو من باب عطف التفسيرء وفائدته: بيان أنَّ المراد النداء عليه من 
جهة الإفلاس لا من جهة أخرى. 

(4) أي بالنسبة لغيرهاء فإنّها بالنسبة للذهب والفضّة خسيسة؛ وباعتبار الرغبة فيها للمعاملة والادخار نفيسة. 
(5) ينغي ضبطه بفتح الفاء وتشديد اللام؛ لأنه الموافق لقول «م ر؛: «هو ‏ أي التفليس ‏ مصدر فلَّسه إذا نسبه 
للإفلاس». انتهى هع ش»» والمعنى جعله الحاكم مفلسًا؛ أي ممنوعًا من التصرف بمنع الحاكم إيّاه. 

(7) ظاهره أنَّه يكفي في الحجر منعه من التَّصَّدُفِءِ وهو الأوجه. 

() أي بسؤالهء وقيل: بسؤال غرمائه» والأوّل أصوب, ولا مانع من موافقة سؤاله لسؤالهم» ومن كون 
الواقعة متعدّدة؛ أي السؤال» وإلا فيبعد أنه حجر عليه مرتين» فإنّهِ لو نكرّر لَنُقَلَ؛ كما في «شرح م 
ر» واع شس؟2. 

(4) أي الآن. والقرينة قول النبيّ له في آخر الحديث: «لعلّ الله يجبرك ويؤدّي عنك دينك»» ولو كان 
الباقي سقط عنه لما ترجّى النَبِنْ ين وفاء الدين» فإذا قدر بعد الوفاء وجب عليه التوفية . 

أخخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب الفقهاء السُنّه من الصحابة» > 


56 معز اج (") 


و م 


مَنْ عَلَيه يُونٌ حَالَةرَائِدَةُ عَلَى مَالهِ يُحْجَرُ علي بِسُوَالٍ الْمرَمَا 2000-6 


[الحجر بالفلّس] 


كما قال ذاكرًا لحكمه: (من عليه”'' ديون) لآدمى لازمة (حالة زائدة على ماله0© 


يحجر عليه) وجوبّا" في ماله" إن استقلّء أو على وليّه في مال مَوْلِيّهِ إن لم 
يستقل (يسؤّال الغرماء) ولو بنوّابهم كأوليائهم ؛ لأن الحجر لِحَقَهِمْ وفي «النهاية» 
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زفق 


زفرة 
2 


معاذ بن جبل رضي الله عنه / 0146/ بلفظ : «خلُوا عليه فليس لكم عليه سبيل». 

ولم يذكره الذهبيٌ في «التلخيص». 

وأخرجه الدارقطنيئٌ في «سننه؛؛ كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك. باب في المرأة تقتل إذا ارتدت 
/ 6 عن كعب بن مالك عن أبيه : «أنَّ رسول الله يلِةِ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه؛. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب معرقة الصحابة» ذكر مناقب أحد الفقهاء السّنّهَ من 
الصحابة» معاذ بن جبل رضي الله عنه / 51957/ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: 
ااكان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابًا حليمًا سمحًا من أقضل شباب قومهء ولم يكن يمسك شيئّاء 
فلم يزل يدان حتَّى أغرق ماله كلَّه في الدّين فأتى النَبَىَ يكةِ غرماؤهء فلو تركوا أحدًا من أجل أحد 
لتركوا معادًا من أجل رسول الله يي فباع لهم رسول الله يك ماله حتّى قام معاذ بغير شيء». 

قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبىٌ 
في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم . 

ا ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب التفليس /7؟١/‏ وقال: قال عبد الحق المرسل 
أصح من المتصل . 

وقال ابن طلاع في «الأحكام»: هو حديث ثابت» وكان ذلك في سنة تسع» وحصل لغرمائه خمسة 
أسباع حقوقهم» فقالوا: يا رسول الله» بِعْهُ لنا. قال: ليس لكم إليه سبيل . 

ولو رقيقًا مأذونًا له فالحجر عليه بالفلس للقاضي لا لسيّده. والمراد بالدّين ما يشمل المنفعة؛ كأن 
يلتزم حمل جماعة إلى مكّة مثلًا؛ هع ش». 

أي ولو بأقلٌ مُتَمَوَلِء ويعتبر أن يكون ماله الذي ينسب إليه الدين زائدًا على ما يبقى له من نحو دست 
ثوب؛ «شوبري؟. 

أخدًا بالقاعدة: أنَّ ما جاز بعد الامتناع وجب؛ «ح ل4» وإن قال بعضهم بالجواز. 

فإن لم يكن له مال بالكلّية بحث الرافعيٌ جواز الحجر عليه منعًا له من التصرّف فيما عساه يحدث 
باصطياد ونحوه» وردَّه ابن الرفعة بأنَّه إنّما يحجر على ذلك تبعًا للموجود وما جاز تبعًا لا يجوز قصدًا؛ 
قال الأذرعيٌ : «وهو الحقٌ». والحاجر هو الحاكم؛ لاحتياجه إلى الحجر للنظر والاجتهاد أو المحكم؛ 
كما في «شرح العباب» . ويكفي فيه منع التصرئف. ولا يجب أن يقول: «حجرت بالفلس»؛ «ح ل6. 


)1١(‏ اب التَمْلِيس) مع 
وَلَا حَجْرَ بِالْمُوَجّلِء اا 0 531311001010011001ظ5 


أن الحجر كان على معاذ بسؤال الغرماء. فلا حجر بدين الله تعالئ وإن كان فورب 
كما قاله الإسنوي خلافا لما بحئه بعض المتأخرين» ولا بدين غير لازم - كنجوم 
كتابة2'0 - لتمكّن المدين”"2 من إسقاطه» (ولا حجر بالمؤجّل)؛ لأنه لا يطالب به في 
الحال . 

تنبيه : لا يخفى أن لفظ «الديون» لا مفهوم له» فإن الدَّيْنَ الواحد إذا زاد على المال 
كان كذلك. وكذا قوله: «الغرماء». ولا بذ من تقييد الدين ب«اللازم» كما قدرته في 
كلامه؛ ليخرج دين الكتابة كما مرّء وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب 

وقضية كلامه أنه لا حجر عليه إذا لم يكن له مال» وتوقّف فيه الرافعي فقال: "يجوز 
منعًا له من التصرّف فيما عسى أن يحدث باصطياد ونحوه»» وهو كما قاله ابن الرفعة 
مخالف للنّصّ والقياس؛ إذ ما يحدث له إنما يحجر عليه فيه تبعًا للموجودء وما جاز 


تبعًا لا يجوز قصدًا. 


ولا يحجر على المفلس إلا الحاكم؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد. وأما أصل 
الحجر فلأن فيه مصلحة للغرماءء فقد يختصّ بعضهم بالوفاء فيضرٌ الباقين» وقد 
يتصرف فيه فيضيع حق الجميع. قال ابن الرفعة: وهل يكفي في لفظ الحجر منع 
التصرف. أو يعتبر أن يقول: «حجرث بالفلس»؛ كن مو ا د 
يقع به الحجر؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخي - الأول. قال في «الروضة»: 
«ويجب على الحاكم الحجر إذا وُحَِدَتْ شروطه»؛ أي سواء أكان بسؤال الغرماء أو 
المفلس. قال: وقول كثير من أصحابنا: «فللقاضي الحجرء ليس مرادهم أنه مخيّر 


قق وكالتّمنَ في مدّة خيار المشتري» فلا حجر به؛ لانتفاء اللزوم كما صرّح به هم ر»ء وكشرطه 
للمشتري شرطه للبائع أو لهماء فلا حجر به لانتفاء الدّين؛ لكن رأيت ببعض الهوامش أنه يحجر 
بالشمن في زمن خيار المشتري؛ لأنّه آيل إلى اللزوم» وفيه وقفة؛ «ع ش». 

)'١(‏ وهوالمكاتب. 


ا ل ل ا 6 ا 
وَإِذَا حجر بِحَالَ لَمْ يَحِلَّ الْمُوَجَلُ في الأظهّر . 


فيه»» أي بل إنه جائز''' بعد امتناعه قبل الإفلاس» وهو صادق بالواجب. وقول 
السبكي : «هذا ظاهر إذا تعذّر البيع حالاء وإِلّا فينبغي عدم وجوبه لأنه ضرر بلا فائدة» 
ممنوعٌ كما قاله شيخنا؛ بل له فوائد منها المنع من التصرّف فيما عساه يحدث باصطياد 
ونحوه. 

والمراد ب«ماله» ماله العينييٌ المتمكن من الأداء منهء أما ما لا يتمكن من الأداء 
منه - كمغصوب وغائب - فغير مُعتبر» وأما المنافع فإن كان متمكنًا من تحصيل أجرتها 
اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين وإلّا فلاء وأما الدين فإن كان حال على مَلِىءِ مُه 
أي أو عليه بينة ‏ اعتبر كما قاله الإسنوي وإِلّا فلاء قال ابن الرفعة: «ولو كان المال 
مرهونًا لم أَرَ فيه نقالاء والفقه منع الحجر إذ لا فائدة فيه»» ورّدّ: بأن له فوائد منها المنع 
من صحة التصرّف بإذن المرتهن. 

[حكم حلول الدَّين المؤجّل إذا حجر عليه بالحال] 

(وإذا حجر بحال”" لم يَحِلَّ المؤجّل في الأظهر) ‏ وفي «الروضة»: «المشهور» - 
لأن الأجل مقصود له فلا يفوت عليه. والثاني: يحلّ؛ لأن الحجر يوجب تعلّق الدين 
بالمال فسقط الأجل كالموت”". وفرّق الأوّل: بخراب الذمة”*؟ بالموت. ولو جد 


)20 في نسختي المقابلة : «جاز) . 

(6) وهو بتشديد اللام لا تخفيفها صلةٌ لاحجرا»؛ يعني أنه إذا حجر بسبب الدَّينَ الحالٌ لا يحل 
المؤجّل؛ «ع ش». وقال «ح ل» يجوز أن يقرأ بالتخفيف. أي بحالٍ من الأحوال» ويجوز أن يقرأ 
بالتشديدء وهو إن كان غير محتاج إليه نبّه عليه ؛ لئلّا يغفل عنه. انتهى» فالباء على الأول بمعنى 
«في»» وعلى الثاني سببيّة» وهي على الأوّل متعلقة ب«يحل» وعلى الثاني ب«حجر'. 

(5) والوّدّة المتصلة بالموت والاسترقاق» فإنه يحل فيها الدّين ن المؤجّلء وتظهر فائدة ذلك فيما إذا ارتد 
المحجور عليه الذي عليه دين مؤجّل وقسم ماله على ديونه الحالّة دون المؤجّلة» ثم مات فإن رب 
الدين المؤجُل يشاركهم» ويتبيّن فساد القسمة في حين الرُدّة؛ «برماوي6» وقائدة حلوله بالرقٌ مع أن 
الرقيق لا مال له: أن يه يُقضى من ماله الذي غنم بعد الرقٌ كما ذكرهة فى الجهاد. 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب التفليس» (087/5). 

(4) هي وصف قائم بالإنسان صالح للإلزام وللالتزامء وهو يزول بالموت» فلا يمكنه التملّك بعده. - 


)1١(‏ َم التعْليسنا مع 
وَلَوْ كَانَتِ الدّيُونُ بِقَدْر الْمَالِ قَإِنْ كان كَمُوبًا يُنْفِقُ مِنْ كَسْبِهِ فلا حَجْرَ وَإِنْ لم 
يَكُنْ كَسُويًا وَكَانَتْ تَفََنْهُ مِنْ مَالِهِ فَكَذَا في الأَصَمٌ . 


المديون لم يحلّ دينه كما صحّحه المصنف في «تنقيحهاء وما وقع في أصل «الروضة» 
من تصحيح الحُلول به تُسب فيه إلى السهوء ولا يحل إلا بالموت أو الرّدّة المتصلة به 
أو استرقاق الحربي كما جزم به الرافعي في كتاب الكتابة في الحكم الثاني منهاء ونقله 
عن النصّ . 
[حكم الححر على المدين إن كانت الديون بقدر المال] 

«ولو كانت الديون بقدر المال: فإن كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر)؛ لعدم 
الحاجة إليه؛ بل يلزمه الحاكم بقضاء الديون» فإن امتنع باع عليه أو أكرهه عليه. 
قال الإسنوي: «فإن التمس الغرماء الحجر عليه أي عند الامتناع - حجر في أظهر 
الوجهين وإن زاد ماله على دينه» . انتهى » وهذا يسمّى «الحجر الغريب» فليس مما نحن 
فيه . 

(وإن لم يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله فكذا) لاا حجر عليه (في الأصح)؛ 
لتمكّنهم من المطالبة في الحال. والثاني: يحجر عليه كيلا يضيع ماله في النفقة» ودُفع 
بما ذكر» وهذا محتررٌ قوله: «زائدة على ماله» . 

وقال بعضهم : المراد بالذكة محلّهاء وهو الذّات. والمراد خربت بالنسبة للمستقبلات التي لم يتقدّم 

لها سبب. أمّا بالنسبة لما مضى ولما تقدّم سببه فلا؛ كما إذا حفر بثرًا عدوانًا فإنّه يه ن ما وقع فيه» 

فلو وقع فيه آدميّ أخذت ديته من تركته عند عدم العاقلة» فإن لم تف التركة بالدّية أخذت من بيت 

المال. ويُجعل لتقدّم سببه كالمتقدّم . ومثل الموت الردّة المتصلة بالموت؛ أي يتبين بالموت أنه 

حَلَّ من حين الردة» وتظهر فائدته فيما لو قسم ماله بين ردّته وموته ثم مات فيتبيّنُ فساد القسمة من 

حين الرّدّة. انتهى «برماوي»؛ أي إذا ترك المؤجّل . قال الرافعئيٌ : «وكذا استرقاق الحربئ»» ونقله 

عن النّصّ . ويؤخذ من الحلول بالموت أنَّ من استأجر محلا بأجرة مؤجّلة ومات قبل حلولها وقبل 

استيفاء المنفعة حلت بموته؛ كما أفتى به الشرف المناويٌء وأمًا إفتاء الجلال المحلّيٌ بعدم حلولها 

نظرًا إلى أنَّه هنا لم يستوف المقابل؛ بخلاف بقيّة صور الحلول بالموت فمردودٌ بآنَّ سبب الحلول 

بالموت خراب الذمّة» وهو موجود هنا. انتهى اس ل©. 

انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب» كتاب التفليس » اه 


وءه. 0 
5 معن إل 5 (2) 
وَلَا يُحْجَرُ بِعَبْر طلّبء فلؤ طَلّب بَعْضَهُمْ وَدَيْنْهُ قذرٌ يُحْجَرُ به حُجرَء وَإِلَّا فلا 
وَيُحْبَرُ لَب الْمُفْلِسِ في الأصَح» 0 


[حكم الحجر على السفيه بغير طلب الغرماء] 
(ولا يحجر بغير طلب) من الغرماء ولو بنوّابهم لأنه لمصلحتهم وهم ناظرون 
لأنفسهم» فإن كان الدّين لمحجور عليه ولم يسأل وليّه فللحاكم الحجر من غير سؤال؛ 
لأنه ناظر في مصلحته» وهذا محترز قوله: «بسؤال الغرماء» . 
تنبيه : اقتضى كلامه أنه لا يحجر لدين الغائب» وهو كذلك؛ إذ ليس للحاكم 
امعيفاء ماق العاتفة ين الذَّمَمٍ وإنما له حفظ أعيان أموالهم. ومحله ‏ كما قال 
الفارقي دإالاكاه الملايونياي نايا إلا لزم الحاكم قبضه قطعًاء قال الإسنوي وكلام 
الشافعي في «الأُم» يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم . 


(فلو طلب بعضهم) الحجر (ودينه قَرٌ يحجر به)؛ بأن زاد على ماله (حجر) لوجود 
شرط الحجرهء ثم لا يختص أثر الحجر بِالمُلْتَمِسٍ بل يعمّهمء (وإِلَا) بأن لم يزد الدين 
على ماله (فلا) حجر؛ لأن دينه يمكن وفاؤه بكماله» فلا ضرورة إلى طلب الحجرء 
وقيل: المعتبر أن يزيد دين الجميع على ماله لا المُلْتَِسِ فقطء وجرى عليه ابن 
المقري لقول المصنف في زيادة الروضة : «وهو قوىٌ» . 

[حكم الحجر على المفلس بطلبه] 

(ويحجر بطلب المفلس"'') ولو بوكيله”"؟ (في الأصح)؛ لأن له فيه غرضًا ظاهرًا 

وهو صرف ماله إلى ديونه» وروي أن الحجر على معاذٍ كان بالتماس منه؛ قاله الرافعي. 


)١(‏ أي طلب من عليه دين بعد الثبوت عليه بإقرار أو حكم القاضي أو إقامة الغرماء البيّتة بعد تقدّم 
دعواهم» فلا يكفي إقراره من غير تقدّم دعوى؛ «شوبري»2. . فلا يحجر بدين غائب رشيدٍ بلا طلب 
كما لا يستوفي دينه» نعم إن كان من عليه الدّين غير ثقةء وعرض الدّين على الحاكم لزمه قبضه إن 
كان أميئّاء وإلّا حرم كما هو ظاهرء ويؤخذ من لزوم قبضه له أن يحجر عليه حبَّى يقبضه منه للا 
يُضيعه قبل تيسّر القبض منه» ويحتمل خلافه ؛ «حج» #س ل» . 

(6) لميقل: «ولو بنائبه» كالذي بعده؛ 5-00 ؛ فيقتضي أن الحجر على المّوْلِيَ بطلب 
وليّه؛ مع أن الحجر إِنَّما هو على الوليٌ في مال مَوْلِيّ 


)1١(‏ كاب اتليس وفية 


قَإذًا مححرّ تَعَلَّنَ حَوقّ الْمُرَمَاءِ دمّاله 
إذا حجر تعلق حَق الغرَ ءِ بماله. بتر انا المج سق كا روج الأ ند > فاو ا يه 


قال السبكي: «وصورته: أنه يعبت الدين بدعوى الغرماء والبينة أو الإقرار أو علم 
القاضيء وطلب المديون الحجر دون الغرماءء وإلا لم يكن له طلبه». والثاني: 
لا يحجر؛ لأن الحق لهم في ذلك». والحجر ينافي الحرية والرشدء وإنما حجر بطلب 
الغرماء للضرورة» فإنهم لا يتمكّنون من تحصيل مقصودهم إلا بالحجر خشية الضياعء 
بخلافه فإن غرضه الوفاء وهو متمكنٌ منه ببيع أمواله وقسمها على غرمائه. وتقدّم أن 
الحجر واجب بسؤاله كسؤال الغرماء» فالخلاف في الوجوب لا في الجواز خلافا 
لبعض المتأخرين . 

(فإذا حجر) عليه بطلب أو بدونه (تعلّق حق الغرماء بماله”") كالرهن» عيئًا كان أو 
ديثًا أو منفعة؛ حتى لا ينفذ تصرّفه فيه بما يضرّهمء ولا تزاحمهم فيه الديون 
الحادثة("2. وشمل كلامهم الدين المؤجّل؛ حتى لا يصح الإبراء منه وإن قال الإسنوي 
الظاهر خلافه. قال البلقيني: «وتصح إجازته لما فعل مورثه مما يحتاج إليها؛ لأنها 
تنفيذ على الأصح». وخرج بحق الغرماء حق الله تعالئ ‏ كزكاة ونذر وكفارة”' ‏ فلا 
تتعلق بمال المفلس كما جزم به في «الروضة» وأصلها في الأيمان» ولم يقيده بفوريٌ 
ولا بغيره» وهو يقوّي ما مرء فيقدم حق الآدمي» وقد مرّت الإشارة إلى هذه المسألة 
في باب من تلزمه الزكاة . 

تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع» فإنه لا يتعلّق حق 
الغرماء بالمعقود عليه» فيجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة في الأصح . 


)١(‏ أي ما لم يكن مبيعًا في زمن خيار؛ أي له أو لهما فإنَّ حي الغرماء لا يتعلّق به» فله الفسخ والإجازة 
على خلاف المصلحة» وما لم يكن يترك له من ثياب بدنه فله التصرّف في ذلك كيف شاء؛ «ح ل؟» 
وكذا النفقة التي يعطيها الحاكم له أو لمموّنه . انتهى شيخنا اح ف». 

(؟) أي عند العلم بالحجر على طريقته الآتية» أمّا عند الجهل به فيزاحمون على ما يأتي به» فلا منافاة 
بين هذا وبين ما يأني آخر الفصل «س ل»» ومع ذلك فالمعتمد ما أطلقه هنا من عدم المزاحمة 
مطلقا. 

إليف ككقارة القتل الخطأ . 
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وَلوْ باع أؤ وَهَبَ أو أغتقٌ ففي قوْلٍ يُوقفٌ تصَدّفةُ فإن فضل ذلك عن الدَيّنٍ نفذ 
وَإِلَا لعَاء وَالأَظهَرُ بُطْلَائكُ فلو بَاعَ مَالَهُ لِْرَمَائه بدَيْنِهمْ بَطَلَ في الأصَحٌ» 0 


[يندب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس] 

(وأشهد) الحاكم ندبًا - وقيل: وجوبًا ‏ (على حجره) أي المفلس ٠»‏ وأشهره بالنداء 
ه90 (ليحذر) من معاملته» قال العمراني : «فيأمر مناديًا ينادي في البلد : أنَّ الحاكم 
حجر على فلان بن فلان». 

[حكم تصرّفات المفلس الماليّة] 

«(ولو) تصرّف تصرّقا ماليًا مُفَوّنَا في الحياة بالإتشاء ميتداً؛ كأن (باع) أو اشترى 
بالعين (أو وهب أو أعتق) أو أجّر أو وقف أو كاتب (ففي قولٍ يوقف تصرّفه) المذكورء 
(فإن فضل ذلك عن الدين) لارتفاع القيمة أو إبراء الغرماء أو بعضهم (نفذ) أي بان أنه 
كان نافدًا (وإلا) أي وإن لم يفضل (لغا) أي بان أنه كان لاغيّاء (والأظهر بُطلانه) في 
الحال؛ لتعلّق حقهم به كالمرهون» ولأنه محجور عليه بحكم الحاكمء فلا يصمح تصرّفه 
على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه . قال الأذرعي : «ويجب أن يستثنى من منع الشراء 
بالعين ما لو دفع له الحاكم كُلَّ يوم نفقة له ولعياله فاشترى بهاء فإنه يصح جزمًا فيما 
يظهر»» وأشار إليه بعضهم» وهو ظاهر. وسيأتي ما يخرج بهذه القيود. 

(فلو باع ماله) كَلَّهُ أو بعضّه لغريمه بدينه كما صرّح به في «المحرّر». أو (لغرمائه 
بدينهم) من غير إذن القاضي (بطل) البيع (في الأصح)؛ لأن الحجر يثبت على العموم» 
ومن الجائز أن يكون له غريم آخر . والثاني: يصح؛ لأن الأصل عدم غيرهم» وبالقياس 
على بيع المرهون من المرتهن. والقولان مُفْرّعَانٍ على بطلان البيع لأجنبي السَّابقٍ كما 


فق وأجرة المنادي في ماله يقدَّم بها على جميع الغرماء كما في «قى ل» على «الجلال»» وكان القياس أنه 
لا تجب أجرة المنادي على المفلس؛ لأنه لِحَقّ الغرماء ؛ بل في مال المصالح أو نحوهاء والوجه 
خلافه كما علمت؛ ١ق‏ ل؛)2. والنداء سنّةَ أيضاء وعبارة «حج1: وأشهد الحاكم ندبًا على حجرء» 
ويس أن يأمر بالنداء عليه : أنَّ الحاكم حجر عليه . انتهى . 


212 هك 
ار 3 شْتَرَى فِي الدَّمَةٍ ةِ فَالصّحِيحٌ صكَنْهُ وَيَنْْتُ في ذِمتِه . 
وَيَص نَكَاحَهُ وَطَلَاقَهُ وَخُلْعُهُ وَاقْتِضَاضُه 0 


ا ِعَيْن أَوْ دَيْنٍ وَجَبَ قَبْلَ الْحَجْرِ فَالأَظْهَدُ قو في حَقّ الْعْرَمَاء ا 


2 


أفادته الفاء. أما بإذن القاضي فيصح. واحترز بقوله: «بدينهم» عمًا إذا باعه ببعض 
دينهم أو بعين فإنه كالبيع من أجنبي ؛ لأنه لا يتضمن ارتفاع الحجر عنه» بخلاف ما إذا 
باع بكلّ الدين فإنه يسقط . ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يَصِحَّ في الأصح . 

وخرج ب«التصرّف المالي» التصرّف في الذمة كما قال: (ولو) تصرّف في ذمته؛ 
كأن (باع سَلَمًا) طعامًا أو غيره» (أو اشترى) شيئًا بشمن (في الذمة)» أو باع فيها لا بلفظ 
السّلَم أو اقترض أو استأجر (فالصحيح صححته ويثبت) المبيع والثمن ونحوهما (في 
ذِمّته)؛ إذ لا ضرر على الغرماء فيه. والثاني : لا يصح كالسفيه. 

تنبيه : لو قال: «فلو تصرّف في ذمته» كما قدرته في كلامه تبعًا للرافعي لكان أَوْلى . 

[حكم تصرّفات المفلس غير الماليّة] 

(ويصح نكاحه وطلاقه وخلعه) ورجعته (واقتصاصه) أي استيفاؤه القصاصء وإذا 
طلبه أجيب كما صرّح به في «المحرّر»» (وإسقاطه) أي القصاص ولو مجاثاء وهذا من 
إضافة المصدر إلى مفعوله؛ إذ لا يتعلق بهذه الأشياء مال؛ ويصح استلحاقه النسب 
وفية واللماك أما خلع الزوجة والأجنبي المفلسين فلا ينفذ منهما في العين» وفي 
الذَّمّةِ الخلاف في السَّلَمِ وفي نفوذ استيلاده خلاف؛ قيل: يصح كالمريض» والراجح 
عدم النفوذ. قال شيخي : «لأن حجر الفلس أقوى من حجر المرض ؛ بدليل أنه يتصرف 
في مرض الموت في ثلث ماله». 

وخرج بقيد #الحياة» ما يتعلق بما بعد الموت ‏ وهو التدبير والوصية ‏ فيصح . 

[حكم إقرار المفلس بعين أو دين] 

وخرج بقيد «الإنشاء» الإقرار كما قال: (ولو أقرّ بعين أو دين وجب قبل الحجر) 

بمعاملة أو إتلاف أو نحو ذلك (فالأظهر كول ف نل اتنا ) كنا لو ثبت بالبيّنة 
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وَإِنْ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ إلى مَا بَعْدَ ال لْحَجْرٍ بِمُمَامَلَةِ َو مُطَلَمَا لَمْ يقل في حَقّع حَقّهِمْ 0 


وكإقرار المريض بدين يزاحم غرماء الصحة» ولعدم التهمة الظاهرة» وعلى هذا لو 
طلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح؛ لأنه لو امتنع لم يُفِْدٍ امتناعه 
شيئًا؛ إِذْ لا يقبل رجوعه على الصحيح. والفرق بين الإنشاء والإقرار: أن مقصود 
الحجر منع التصرّف فألغي إنشاؤه» والإقرار إخبارء والحجر لا يسلب العبارة عنه. 
ويثبت عليه الدين بتكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره. والثاني: لا يقبل 
إقراره في حقّهم لثلا تضرّهم المزاحمة» ولأنه ربما واطأ المُّقَتَ له» قال الروياني في 
«الحلية» : «والاختيار في زماننا الفتوى به ؛ لأنا نرى مفلسين يقرّون للظلمة حتى يمنعوا 
أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم»؛ وهذا في زمانه» فما بالك بزماننا؟ 

تنبيه : إنما عبّر بقوله: «وجب») ولم يقل «لزم» كما في «المحوّر» و«الشرح» 
و«الروضة» ليدخل ما وجب ولكنه تأخر لزومه إلى ما بعد الحجر؛ كالثمن في البيع 
المشروط فيه الخيار. وقوله: «وجب قبل الحجر» صفة للدَّين فقط . (وإن أسند وجوبه 
إلى ما بعد الحجر) إسنادًا مُمَلّلا0'» (بمعاملة» أو) إسنادًا (مطلقًا)؛ بأن لم يقيده بمعاملة 
ولا غيرهاء (لم يقبل في حقّهم)؛ فلا يزاحمهم؛ بل يطالب به بعد قكّ الحجرء أما في 
الأولى فلتقصير من عامله» وأما في الثانية فلتنزيل الإقرار على أقلّ المراتب وهو دين 
المعاملة. فلو لم يسند وجوبه إلى ما قبل الحجر ولا إلى ما بعده قال الرافعي: «فقياس 
المذهب تنزيله على الأقلّ» وهو جعله كإسناده إلى ما بعد الحجر»ء فإن كان ما أطلقه 
دين معاملة لم يُقبل لاحتمال تأخّر لزومه» أو دين جناية قُبل لأن أقلّ مراتبه أن يكون 
كما لو صرح به بعد الحجرء فإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل؛ لاحتمال 
تأخّره وكونه دين معاملة. قال في «الروضة»: «وهذا التنزيل ظاهر إن تعذرت مراجعة 
الم وإلّا فينبغي أن يراجع فإنه يقبل إقراره»» قال السبكي: «وهذا صحيح لا شَكَّ 
فيه» ويحمل كلام الرافعي على ما إذا لم تتفق المراجعة». انتهى, وينبغي أن يأتي مثل 
ذلك في الصورة الثانية في المتن. وأفتى ابن الصلاح بأنه لو أقرَ بدين وجب بعد الحجر 


)220 في نسخة البابي الحلبي: «مقيَدا. 


(19) كَابالتعْليس) 4:١‏ 
فَإِنْ قالَ: «عَنْ جتايَة» قبل فى الأصَحٌ . وَلَهّ آنْ يده بِالْمَيْتِ ما كان اشْتَرَاءٌ إن كانت 
الْغِْطَةٌ فى الود . 


واعترف بقدرته على وفائه قُيلَ وبطل ثبوت إعساره؛ أي لأن قدرته على وفائه شرعًا 
يستلزم قدرته على وفاء بقية الديون. 

(وإن قال: عن جناية) بعد الحجر (قُبلَ في الأصح)» فيزاحمهم المجني عليه لعدم 
تقصيره. والثاني : أنه كما لو قال: «عن معاملة». والحاصل أن ما لزمه بعد الحجر إن 
كان برضا مُسْتَحِقَه لم يقبل في حقّهم» أو لا برضاه قُيِلَّ. 

تنبيه : لو عبّر ب«المذهب» كما في «الروضة» لكان أَوْلى» فإن أصح الطريقين أنه 
كما لو أسند لزومه إلى ما قبل الحجر؛ حتى يقبل في الأظهر. 

[حكم رَدٌ المفلس بالعيب ما كان اشتراه قبل الحجر] 

(وله أن يَدْدَّ بالعيب(') أو الإقالة (ما كان اشتراه) قبل الحجر (إن كانت الغبطة في 
الو5):«وليسن كما لواباع'بهاة لآن الفسخ ليس تصنركًا ميعد ا قيمحم منه: وإتما هومن لكام 
البيع الذي لم يشمله الحجر. وقضية كلامهم جواز رذه حينئذٍ دون لزومه» وبه صرّح القاضي ؛ 
إذ ليس فيه تفويت لحاصل» وإنما هو امتناع من الاكتساب. فإن قيل: ثقل عن النَّصنّ أن من 
اشترى في صحته شيئًا ثم مرض واطلع فيه على عيب والغبطة في ردّه ولم يَددّ حسب ما نقصه 
العيب من التُّلتْء فدلّ على أنه تفويت» وقضيّته لزوم الوَدَّء أجيب: بأن الضرر اللاحق 
للغرماء بترك الرّدٌ قد يجبر بالكسب بعدٌ» بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك . 

تنبيه : كلام المصئّف شامل لردٌ ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمّة بعد. 

وصورة الغبطة فيه: أن يبيعه المالك من المفلس وهو جاهل بفلسه»ء والقدر الذي 
يأخذه بالمضاربة أكثر من قيمته» أما العالم فلا يتصور فيه الغبطة؛ لعدم ضرر الغرماء 
بمزاحمته . 


)١‏ أي يجوز له ذلك ولا يجب على المعتمد؛ لأنّه لا يلزمه الاكتساب كما يأتي تقيبدهء وهو شامل لِرَدٌ 
ما اشتراه في حال الحجر وهو الوجهء وإنَّما لزم الولي الرَدُ؛ لأنّه يلزمه رعاية الأحظ لِمَوْلِيهِ؛ 
«شويري» و«دس ل4. 
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وَالأَصَحُ تَعَدّي الْحَجْر إِلَى مَا حَدَتَ بَعْدَهُ بالاضطيّادٍ وَالْوَصِيّة وَالشّرَاءٍ إِنْ 


صَحَحْتَاُ وَأَنَهُ َبِسَ لَِائِعِه أن يَقْسَحَ وَيتمَلَقَ بِعَْنِ مَتَاعِ إِنْ عَلِمَ الْحَالَ» وَإنْ جهِلَ قله 


أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رَدَّ له؛ لما فيه من تفويت المال بلا غرض. 
تلطع علاته انه الاو ايض إذا لم تكن عطلة زمتلة ل في الكد ولذا ف الايقاء» وهو 
كذلك ؛ لتعلّق حقهم به فلا يفوت عليهم بغير غبطة . ولو منع من الرّدٌ عيبٌ حادثٌ لزم 
الأرش» ولا يملك المفلس إسقاطه . 

[حكم تعدي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والهبة والوصية والشراء في الذَّّة] 

(والأصح تعدّي الحجر إلى ما حدث”'' بعده بالاصطياد) والهبة (والوصية والشراء) 
في الذمة (إن صححناه) أي الشراء» وهو الراجح؛ لأن مقصود الحجر وصول الحقوق 
إلى أهلهاء وذلك لا يختص بالموجود. والثاني: لا يتعدّى إلى ما ذكر؛ كما أن حجر 
الراهن على نفسه في العين المرهونة لا يتعدى إلى غيرها. فإن قيل : يستثنى على الأول 
من إطلد ف" لمعيب ا لو انيه أباك أو أوضي اله يدانه له يعات :لبج لمعك .در اشن 
للغرماء تعلّقٌ به» أجيب : بأنه لا حاجة لاستثنائه؛ لأن ملكه لم يستق عليه حتى يقال: 
«لم يحجر عليه فيه»» وإنما الشرع قضى بحصول العتق . 

تنبيه : قضية إطلاقه تبعًا لغيره أنه لا فَرْقَ على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث 
على الديون أم لاء وهو كذلك؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وإن قال 
الإسنوي : «فيه نظرً؛ . 

(و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة (أن يفسخ ويتعلّق بعين متاعه إن 
علم الحال)؛ لتقصيره» (وإن جهل فله ذلك)؛ لعدم تقصيره؛ لأن الإفلاس كالعيب 
فَيْمَدَقُ فيه بين العلم والجهل. والثاني: له ذلك؛ لتعذّر الوصول إلى عين الثمن؛ 
والثالث: ليس له ذلك مطلقاء وهو مقصّر في الجهل بترك البحث . وعلى التعلّق له أن 


)٠١(‏ أي وإن زاد ماله على الديون؛ لأنّه دوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء؛ #س ل»*. 


(19) َب ملسا +ع 
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وَأَنَهُ إذا لم يُمْكِن التَعَلّقُ بها لا يُرَاحِمْ العُرَمَاءَ بِالتّمَن. 


يزاحم الغرماء بثمنه. (و) الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها) أي بعين متاعه (لا يزاحم 
الغرماء بالثمن)؛ لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مُسْتَحِقَهِ فلا يزاحم الغرماء الأولين ؛ 
بل إن فضل شيء عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار. والثاني: يزاحم به؛ لأنه في مقابلة 
ملك جديد زاد('؟ به المال . 

تبيه: يجري الخلاف في كُلّ دين يحدث بعد الحجر برضا مُسْتَحِقّهِ بمعاوضة» أما 
الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل ؛ لأنه لم يقصّر فلا يكلف الانتظار. 

ولو حدث دين تقدّم سببه على الحجر - كانهدام ما أجَّره المفلس وقبض أجرته 
وأتلفها ‏ ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا. 

تنبيه: قوله: (إذا لم يمكن» بميم بعد الياء في أكثر النسخ» ونسب لنسخة 
المصنف. ويقع في بعضها: «يكن»» قال الوليٌ العراقي: «وفي كل منهما نقص»؛ 
يعنى أن وجه النقص في «يكن» لفظة «له» وفي «يمكن» لفظة «الهاء»؛ أي «يمكنهاء 
ان «المحرّر»: «إذا لم يكن له». قال السبكي: فحذف المصنف لفظة «له» 
اختصارّاء أو التبس على بعض النساخ فكتب «(إذا لم يكن». انتهى» وقال الأذرعي : 
معنى «يمكن» صحيح هناء ولعل نسخة المصنف بخطه «يكن»» فغيرها ابن جعوان أو 
غيره ب «يمكن» لأنها أجود من «يكن» بمفردها. 


0 011 ب 
يننا 36 3 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: *رادً؛. 


:4 مُخين] ]5 () 


-١‏ فصل [فيما يُفعل في مال المحجور عليه 
بالفلس من بيع وقسمةٍ وغيرهما ] 


يُبَادِرُ الْقَاضي بَعْدَ الْحَجْر ِبَيْع مَالِهِ وَقَسْمِهَِيْنَّ الْغُرَمَاء 1111ظ2ظغ2 


(فصل) فيما يُفعل فى مال المحجور عليه 
بالفا من بيع وة ة وغيرهم!'' 


(يبادر القاضي”"') ندبًا كما قالاه تبعًا للبسيط وإن أوهمت عبارة «الوسيط؛ 


و«الوجيز» الوجوب (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين 
الغرماء) على نسبة ديونهم؛ لئلا يطول زمن الحجر عليه» ومبادرة لبراءة ذْمََتِهِ وإيصال 
الحق لذويه» ولا يفرط في الاستعجال لتلا يطمع فيه بشثمن بخس . 


)١(‏ كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أمْ ولده؛ أي وما يتبع ذلك كثيوت إعساره. . - إلى 


00 


آخره . 


المراد بالقاضي قاضي بلد المفلس. إذ الولاية على ماله ولو بغير بلده له تبعًا للمفلس. وما ثبت 
للمفلس من بيع ماله - كما ذكر رعاية لحق الغرماء ‏ يأتي نظيره في ممتنع من أداء حَقٌّ وجب عليه؛ 
بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به» فإن امتنع وله مال ظاهر من جنس الدين 
ونَّى منهء أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحلٌ ولايته» ولكن يفارق الممتنع المفلس في أنه 
لا يتعين على القاضي بيع ماله كالمفلس؛ بل له بيعه كما تقرّرء وإكراه الممتنع مع تعزيره بحبس أو 
غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقاء وبيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم 
أَوْلَى هنا؛ ليقع الإشهاد عليه؛ ولا يحتاج إلى بينة بأنه ملكه ؛ بخلاف ما لو باع الحاكم أو نائبه لا بد 
أن يثبت أنه ملكه على ما قيل؛ «ع ش» على «م ر». وخرج المحكمٌ فليس له البيع وإن قلنا له الحجر 
على ما قاله «حج» في «شرح العباب»» وإن كان عموم قول على «م ر» وخرج المحكم فليس له البيع 
وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج» في شرح العياب» وإن كان عموم قول «م ر» فيما سبق حجر 
القاضي دون غيره خلافه؛ لأن الحجر يستدعي قسمة المال على + جميع الغرماء . فمن الجائز أن ثم 
غير غرمائه الموجودين ونظر الُحَكمٍ قاصر عن معرفتهم؛ ٠ع‏ ش»2. 

انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب؛ كتاب التفليسء فصل فيما يفعل في مال 
المحجور عليه بالفلس. (؟0757/1). 


إضف ومثله النزول عن الوظائف بدراهم». وبيع الحاكم ليس حكمًا على المعتمد. 


(؟1١)‏ وكاب اتليس مع 


وَيُعَدَّمُ مَا يحَافتٌ قَسَادقُ م العيران: تم الْمَنقُولَ. 5 ثم الْعَقَارَ. 


(ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده”''2)؟ كالفواكه والبقول؛ لثلا يضيع”"'. ثم 


ما يتعلّق به حَقٌّ؛ كالمرهون. (ثم الحيوان” ”)؛ لحاجته إلى النفقة ولأنه معرتض 
للتلف. ويستئنى منه المدبرء فقد نصصّ في «الأمٌ على أنه لا يباع حتى يتعذر الأداء من 
غيره»ء قال الزركشي: «وهو صريح في أنه يؤْخر عن الكل صيانة للتدبير عن الإبطال». 
(ثم المنقول”*2) لأنه يُخْشَى ضياعه بره ونحوهاء وَيِّقَدَمُ الملبوس على التّحاس 
ونحوه؛ قاله الماوردي. (ثم العَقَارَ”2) - بفتح العين أفصح من ضمّها - ويقدم البناء 
على الأرض؛ قاله الماوردي. وإنما عر الت ردلا يؤمن عليه من الهلاك والسرقة. 
وظاهر كلام الشيخين أن هذا الترتيب واجبٌ» وقال في «الأنوار»: «إنه مستحبّكق 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن الترتيب في غير ما يسرع فساده''"2 وغير الحيوان 
مسحت لا واجبء وقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من 
ظالم أو نحوهء فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم» ويُحمل كلامهم على 
الغالب» وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح . 

تنبيه : يحل عادر من الترتيب إذا لم يكن في ماله ما تعلق به حَقٌ؛ كالجاني 
والمرهون» فإن كان قُدّمَ بيعه بعد ما يُحْشى فساده كما قدرته في كلامه» فإن فضل شيء 


)١(‏ أي أو نهبه أو استيلاء ظالم عليه؛ «شرح م ر». 

زفق فإن قدّم غيره لمصلحة فتلف هو لا ضمان وإلا ضمن. انتهى «أط ف» باختصار. 

(6) أي وجوبًا مالم يكن مدبَاء ففي «الأمٌ» أنه لا يباع إلا إن تعذر الأداء من غيره فيؤخحر عن الكل 
وجوباء وقيل: ندبًا؛ صيانة للتدبير عن الإبطال؛ «ح ل4» وألحق بعضهم به المعلّق عتقه بصفة؛ 
لاحتمال موت السَّيّد ووجود الصفة» فراجعه . ويُقدّمِ جانٍ على مرهونء وهو على غيره؛ «ق ل2. 

(4) أي ندبّاء ويقدّم منه الملبوس على نحو النحاسء ويقدم منه المرهون ومال القراض على غيره؛ بل 
حتى على الحيوان. 

١ج‏ ويقدّم البناء على الأرض؛ «ح ل» و«س ل» وهق ل». 

090 وحينئل يفيد أن ما تعلّق به حَقٌّ ولم يخف فساده يُقَدّمٍ على ما لم يتعلق به حنٌّ وخيف فسادهء وليس 
معتمدّاء وحيتئط علم أن قول المصنف : «ويقدّم ما يخاف فساده»؛ أي وجوبًا. وقوله : «فما تعلق به 
حق؟! أي ندبًا. وقوله : «فحيوانًاء؛ أي وجوباء وقوله: «فمنقولا؟؛ أي تدبّا؛ «ح ل». 
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قسمء أو بقي شيء ضارب به المرتهن أو المجنيّ عليه . 

(وَليبِعْ) ندبًا (بِحَضّْرَةٍ المفلس) - بتثليث الحاء والفتحٌ أفصح - أو وكيله (وغرمائه) 
أو وكيلهم ؛ لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب» ولأن المفلس يبيّن ما في ماله من 
عيب فلا يُرَدّء ومن صفةٍ مطلوبةٍ فيرغب فيه» ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن» 
ولأن الغرماء قد يزيدون في السّلعة. 

قال الأذرعي: «ولا يتعين البيع؛ بل للحاكم تمليك الغرماء أعيان ماله إن رآه 
مصلحة . انتهى . 

والأؤلى أن يتولى البيع المالك أو وكيله بإذن الحاكم؟ ليقع الإشهاد علي 
ولا يحتاج إلى بيّنة بأنه ملكهء بخلاف ما لو باع الحاكم لا بْدَ أن يثبت أنه ملكه كما قاله 
بن الزئدة جك للعارودي والقاقي 11 | بيْعٌ الحاكم حكم بأنه له» ويوافقه قول الرافعي 

في الفرائضن 2 #قسم الحاكم يه تمن الى بموت المفقود»» وكلامٌ جماعةٍ يقتضي 
الاكتفاء باليد» وحكى السبكي في ذلك وجهين» ورجح الاكتفاء باليدء قال: «وهو 
قول العبّادي»» وكذا نقله الزركشي» ثم قال الأذرعي: «وأفتى ابن الصلاح بما يوافقه» 
والإجماع الفعلي عليه» والأوّل أظهر» . 

تنبيه: لا يختصّ هذا الحكم بالمفلس؛ بل كل مديون ممتنع يبيع القاضي عليه؛ 
لكن في غير المفلس لا يتعين فيه البيع؛؟ بل القاضي مخيّر بينه وبين إكراهه على البيع 
كما في «زيادة الروضة» عن الأصحابء ولذلك اقتصر المصنف على المفلس لِتَعَيّنَ ذلك 
فيه قال السبكي : «والذي يظهر أن تخييره إنما هو عند طلب المدعي الى من طبر فقن 
طريق. فإن عيّنه تعيّن». قال القاضي: «وعَرَى ذلك إلى القَفّالٍ الكبير»» قال ابنه في 
«التوشيح»: «وقد :يقال ليس للمذعي حق في إحدى الخصال حتى تتعيّنَ بتعينه» وإنما 
حقه في خلاص حقهء فليعتمد القاضي بما شاء من الطرق». انتهى» وهذا هو الظاهر . 

وإذا قلنا بعدم الاكتفاء باليد قال ابن الرفعة : «فيتجه أن يتعيّن الحبس إلى أن يتولى 


الممتنع من الوفاء البيع بنفسه؟. 


(؟1) كاب التَعْلميرا /5 


ث2 > . 3 7 7 . 2 0005 2 
كل شيئءٍ فى سُوقه » بثمن مثله. حالا. من نقد البلد. 


وَليبِعْ ندبًا (كُلَّ شيء في سوقه”')؛ لأن طالبه فيه أكثرء والتهمة فيه أبعد. ويشهر 
بيع العقار ليظهر الراغبون. فلو باع في غير سوقه بثمن مثله جاز» نعم إن تعلق بالسّوق 
غرضٌ معتبر للمفلس أو للغرماء وجب. قال الوإسنوي : «ومحله ‏ كما قاله الماوردي - 
إذا لم يكن في نقله مؤنة بيرة”"؟» فإن كانت ورأى الحاكم المصلحة في استدعاء أهل 
السوق فعل»» قال الزركشي: «ومحله أيضًا إذا ظنّ عدم الزيادة في غير سوقه». وإنما 
يبيع (يشثمن مشله”7©) فأكثر (حالا”*' من نقد البلد) وجوبًا كما صرّح به في «المحرّر»؛ لآن 
إأجه “ف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة كالوكيل» والمصلحة ما ذكره. نعم إن رضي 
المفلس والغرماء بالبيع نسيئة أو بغير نقد البلد جاز كما قاله المتولي وإن نظر فيه 
السبكر وقال: «لاحتمال غريم آخر». ولو رأى الحاكم المصلحة في البيع بمثل 


)١(‏ أي وقت قيامه؟؛ كيوم الخميس مثلا. والمراد السوق المعهود لكل نوع» فالإضافة للعهد. 
و«السوق» مؤنثة وقد تكد مشتقة من «السَوْقٍ؛ لسوق الناس بضائعهم إليها؛ كما قال بعض شُرّاح 
البخاري» قال ابن مكي: والغالب فيها التأنيث؛ «ق ل»» والدليل على ذلك تصغيرها على 
«سُويقة»؛ ذكره صاحب «الإشارات». ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون. ولو باع في غير سوقه 
بسعر مثله جازء نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو للغرماء وجب؛ اس ل» وام ر». 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب. كتاب التفليس. فصل فيما يفعل في مال 
المحجور عليه بالفلس» (980//1). 

إق4 بحيث لا يُتسامحٌ بها في نقله عادة. 

(*) ولو تعذر من يشتريه بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبر بلا خلاف؛ قاله النووي في «فتاويه». وقال 
ابن أبي الدم: يباع المرهون بما دفع فيه بعد النداء والاشتهار وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا 
خلاف؟؛ بناء على أن القيمة وصف قائم بالذات» فإن قلنا: ما تنتهي إليه الرغبات فواضح؛ أن 
ما دفع فيه هو ثمن مثلهء وعليه ففارق الرهن مال المفلس: بأن الراهن التزم ذلك حيث عرض ملكه 
برهنه للبيع ؛ ألا ترى أن المُسْلّم إليه لمًا التزم تحصيل المُسْلَمٍ فيه فيه لزمه ولو بأكثر من ثمن مثله؟ انتهى 
«مر»ء قال: ويرد ‏ أي الفرق - بأن هذا لا ينتج بيع ماله بدون ثمن مثله؛ بل الأوجه استواؤهما. ولو 
باع بئمن مثله ثم وجد راغب في زمن الخيار وجب البيع له؛ فإن لم يبع له انفسح البيع؛ «س ل2. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» كتاب التفليس؛ فصل فيما يفعل في مال 
المحجور عليه بالفلسء (078-61731//7). 

(5) فلا ببيع بمؤجّل وإن حل قبل القسمة. 
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1 ور ل ام ادي وَإِن 

رَضِيَ جَارَ صَرْفُ الَقْدِ إِلَْ لاني السَلَم . وَلَا يُسَلُمُ مَبِيعَا قبْلَ قَنْضٍ تمَنِه 700 


حقوقهم جاز. ولو باع ماله بثمن مثله ثم ظهر راغب بزيادة وجب القبول في المجلس 
وفسخ البيع» فإن لم يقبل فسخ الحاكم عليه قال الروياني في «التجربة» : «وقد ذكروا 
في عدل الرّهن والوكالة أنه إذا لم يفسخ ومضى زمنٌ يمكن فيه البيع انفسخ بنفسه» 
فقياسه هنا كذلك . 

ولو تعذر من يشتري مال المفلس بثمن مثله من نقد البلد وجب الصبرء قال 
المصنف في «فتاويه»: «بلا خلاف». فإن قيل: المرهون يُباع بالثمن الذي دفع فيه بعد 
النداء والإشتهار وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله؛ قال ابن أبي الدم: «بلا خلاف»» 
أجيب : بأن الراهن التزم ذلك حيث عَرَضَ ملكه للبيع. ونظير الراهن المُسْلَمُ إليه فإنه 
يلزمه تحصيل المُسْلّم فيه إذا وجده بأكثر من ثمن مثله أو بثمن غالٍ كما مرّ في بابه لأنه 
ال 

(ثم إن كان الدين) من (غير جنس النقد) الذي بِيِعَ به أو من غير نوعه (ولم يَرْضَ 
الغريم إِلّا بجنس حقّه) أو نوعه (اشْتْرِيَ) له؛ لأنه واجبه» (وإن رضي جاز صرف النقد 
إليه إلا في السّلم) ونحوه مما يمتنع الاعتياض فيه؛ كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في 
إجارة الذمة» فلا يجوز صرفه إليه وإن رضي لامتناع الاعتياض . وأورد ابن النقيب على 
المصّف نجوم الكتابة» فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصحء ولا يَرِدُ كما قال 
الولىّ العراقي ؛ لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادةً هنا. 

(ولا يُسَلَّ')) الحاكم أو مأذونه (مبيمًا قبل قبض ثمنه”") احتياطاء فإن فعل ضمن 


)00( أي لا يجوز له ذلك» فيحرم ولو مع وجود ضامن ثقة أو رهن» ومثل القاضي في هذا الحكم مأذونه. 

(؟) ويستئنى منه ما لو باع شيئًا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشتراه 
بهء فإنه يجوز أن يسلمه له قبل قبض الثمن» والأحوط بقاؤه في ذمته لا أخذه وإعادته إليه؛ لأنه إن 
كان الثمن من جنس الدين جاء التَقَاصٌُء وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض» فلم 
يحصل تسليم مع بقاء الثمن على كل تقدير؛ قال «حج»: والاحوط بقاؤه في ذمته وإن لم يحصل 
تقاص ولا اعتياض؟؛ #س ل؟ . 


- 
ع » مره 


ما مضه قسَمَه يبن الْمرمَاء إلا أن هر لله مور لمع . 


كالوكيل» والضمانٌ بقيمة المبيع» وقيل: بالثمن» وقيل: بأقلٌّ الأمرين. فعُلم أنه 
لا يجوز البيع بمؤجّل وإن حَلَّ قبل أوان القسمة؛ لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل 
قبض الثمن. قال السبكي: «وينبغي أن يكون محل ضمانٍ الحاكم إذا فعله جاهلا أو 
معتقدًا تحريمه» فإن فعله باجتهادٍ أو تقليدٍ صحيح لم يضمن؛ لأن خطأه غير مقطوع 
به». فإن قيل : يستثنى من إطلاق المصنف ما لو باع شيئًا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل 
له عند المقاسمة مثل الثمن الذي اشترى به فأكثرء فإنه يجوز أن يسلم له قبل قبض 
الثمن» والأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه وإعادته إليهء أجيب : بأنه إن كان الثمن 
من جنس دينه جاء الَقَاصٌُء وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل الاعتياض» فلم 
يحص ليم تمع بقاء الفمن على كل تقداين: 

(وما قبضه) الحاكم من ثمن أموال المفلس (قسمه) ندبًا على التدريج (بين 
العرماء9) مخز مضا وك زيص اليه امدق نإن طلب الكزعاء القمحة رسيت عا 
يؤخذ من كلام السبكي الآني . (إلّا أن يعسر لِقَلَّيِهِ) وكثرة الديون (فيؤخَر) أي الحاكم 
ذلك (ليجتمع) ما يسهل قسمته دفعًا للمشقة» فيقرضه أميئًا مُوسرَاء قال السبكي: 
«ترتضيه الغرماء»» قال الأذرعي : «وغير مماطل»» فإن فُقَدَ أودعه ثقةٌ ترتضيه الغرماء. 
ولا يضعه عند نفسه لما فيه من التهمة. قال الأذرعي: «ولك أن تقول: إذا كان الحال 
يقتضي تأخير القسمةء وأنه إذا أخذه أقرضه. فينبغي أنه إذا كان المشتري ممن يجوز 
إقراضه منه أن يترك في ذمته إلى وقت القسمة» ولا وجه لقبضه منه ثم السّعي في 
إقراضه: وقد لا يجد مقترضًا أهللا». انتهى»: وهو بحثٌ حَسَنٌ . ولو اختلفت الغرماء 
فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عيّنوا غير ثقة» فمن رآه القاضي من العدول أُوْلَى . فإن 
تلف عند المُودّع من غير تقصير فمن ضمان المفلس . 

قال الشيخان: فإن طلب الغرماء القسمة ففي «النهاية» إطلاقٌ القول بأنه يجيبهم » 
والظاهر خلافه . انتهى. والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ ما أفاده كلام السبكي من حَمْلٍ هذا 


17 أي الحالَة ديونهم. ولا يدّخر للمؤجُل شيئًا. 
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على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير» وما في «النهاية» على خلافه . 

نوكن لفون :و58 للد :]ه51 فأول؟. لأن عل #اللمتعيق اذل من إقراقنه 
أو إيداعه. 

تنبيه: يستثنى من القسمة عليهم المكاتبٌ إذا حجر عليه وعليه نجوم كتابةٍ وأرش 
جناية ودين معاملة» فالأصح تقديم دين المعاملة ثم الأرش ثم النجوم. وإنما قَدّمَ دين 
المعاملة عليهما؛ لأن لهما تعلّقًا آخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة . وإنما قُدّمَ الأرش 
على النجوم؛ لأنه مستقرٌ والنجوم مُعَرَضْةُ للسقوط» وتقدم أنه لا حجر بالنجوم . 

ةا تخلاف: القديوة غير لجو عليه كانه يقسم كيفك اكتاءه نوهو :ظاهرابالنسية 
لصحة التصرّفء أما بالنسبة للجواز فينبغي ‏ كما قال السبكي - أنهم إذا استووا وطالبوا 
وحَُقُوقُهُمْ على الفور أن تجب التسوية . 

[حكم تكليف الغرماء عند القسمة إثبات أن لا غريم غيرهم] 

(ولا يكلّفون) أي الغرماء عند القسمة (يين5)) أو إخبار حاكم (بأن لاغريم 
غيرهم) ؛ لآن الحدر”"" يكتهن فلو كان ع غريم لظهوه ويخالف نظيره في الميراث؛ 
لأن الورثة أضبط من الغرماءء وهذه شهادة على في يعسر مدركهاء فلا يلزم من 
اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره» قال في «الروضة» : «ولأن الغري يم الموجود تَيقَنا 
استحقاقة لما يخصّه وشككنا في مزاحمه» وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه 


)١(‏ أي لعسر إقامة البينة على النفي» أي لا يكلفون إثبات ذلك إما بالبيئة أو بإخبار من حاكم آخرء 
وقبلت البينة مع أنه نفي عامٌ؛ لأنه محصورء بخلاف الورثة حيث يكلفون أن لا وارث غيرهم؛ 
فح لا أي لأن الورثة أضبط غالبًا كذا قالواء وفيه نظر؛ «ق ل»*ء وعبارة «س ل»: يخالف نظيره في 
الميراث: أن الورثة أضبط من الغرماء. وهذه شهادة يعسر مدركهاء فلا يلزم من اعتبارها في 
الأضبط اعتبارها في غيره. انتهى» وإذا كانت الورثة أضبط تسهل إقامة البينة على أن لا وارث 
غيرهم؛ لأن شأنهم أن يعرفوا. 

(؟) أي ولأن وجود غريم آخر لا يمنع الاستحقاق من أصله. ولا يتحتم مزاحمته لجواز إبرائه؛ بخلاف 
الوارث فإنه قد يمنع استحقاق غيره الإرث ويتحتم مزاحمته؛ «ح ل؛. 


(1) يكاب التَدْليين] ١ع‏ 
فلو سم فخ فَظَهَ غَرِيمْ شَارَاك با لحصّةء وَقِيلَ : تنقض القشمة. 


له في الذمةء ولا يتحنّم مزاحمة الغريم؛ لأنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع» 
والوارث بخلافه في جميع ذلك» . 

تنبيه: لو قال المصنّف: «ولا يكلفوة الإثبات بأن لا غريم غيرهم"» لكان 2 
ليشمل ما زدته في كلامه . 

[حكم ما لو قسم مال المفلس على الموجودين فظهر غريم آخر] 

(فلو قسم 7 غريم) يجب إدخاله في القسمة؛ أي''2 انكشف أمره. (شارك 
بالحصة) ولم تُنْقَضٍ القسمة؛ لأن المقصود يحصل بذلكء» فلو قسم ماله وهو خمسة 
عكر عل طوميى لأسمي مسرو رلا عر عكري فأخذ الأوّل عشرةً والآخر خمسةٌ 
ثم ظهر غريدٌ له ثلاثون رجع على كُلَّ منهما بنصف ما أخذهء فإن أتلف أحدهما 
ما أخذه وكان معسرًا جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر الْآخَرَ وكان ما أخذه كأنه 
كن المال» فلو كان المُيْلِفُ آخذًا الخمسة استردٌ الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة أخماسها 
لمن ظهرء ثم إذا أيسر المُتَلِفُ أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما بنسبة 
دينهماء وقِسلٌ على ذلك . 

بحرو يله لاليز »عا زذا تحدك يحت القسمة "انه لا عباوت إلا [ذ[ كاة سيية 
متقدمّاء كما إذا أجر دارًا وقبض أجرتها ثم انهدمت بعد القسمة فإنه يضارب على 
الصحيح . 

(وقيل : تنقذخ تُنقضٌ القسمة)؛ كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارثٌ آخر فإن القسمة 
اسه وفرّق الأول: بأن حق الوارث في عين المال» بخلاف حق الغريم 
فإنه في قيمته وهو يحصل بالمشاركة . 

ولو ظهر الثالث وحصل للمفلس مال قدي أو حادثٌ بعد الحجر صرف منه إليه 
بقسط ما أخذه الأوّلان. والفاضل يقسم على الثلاثة» نعم إن كان دينه حادثًا فلا مشاركة 
له في المال القديم» وتقدم أن الدين إذا تقدّم سببه فكالقديم. 


)6١‏ أي فوله: «فظهرهء أي انكشف أَمْرهُ 


هد انا 
وَلوْ حر حر كع مل الحدرقه مُسْتَحَقًا وَالنّمَنُ تالف فَكَدَيْن ظهَرٌ» وَإِنِ استحقٌ 
شَيْءُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ قد ل : يحاص الْقْرَمَاءَ به. 


ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليهء وإن لم يعرف: فإن أمكنت مراجعته 
وجب الإرسال إليه؛ وإن لم تمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قَذْرِهِ إلى المفلس» 
فإن حضر وظهر له زيادة فهو كظهور غريم بعد القسمة. ولو تلف بيد الحاكم 
ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم 
من قبض . 

(ولو خرج شيء باعه) المفلس (قبل الحجر مُسْتَحَقًا والشمن) المقبوض (تالف 
فكدين ظهر)ء سواء أتلف قبل الحجر أم بعده؛ لثبوته قبل الحجر. وخرج بقوله: 
«والثمن تالف» ما إذا كان باقيًا فإنه يرذه. 

فإن قيل قوله: «فكدين ظهر» لا معنى للكاف بل هو دين ظهر حقيقة» أجيب : بأن 
معناها «مثل» كما في قوله تعالئ : « لس ملو 5 ١ل‏ فكأنه قال: 
فمثل الدين اللازم دين ظهر من غير هذا الوجهء وحكمه ما سبق فيشارك المشتري 
الغرماء من غير نقض القسمة أو مع نقضها. والمراد بالمثل البدلٌ ليشمل القيمة في 
المتقوّم . 

(وإن استحقٌ شيء باعه الحاكم''') أو أمينْهُ والثمن المقبوض تالف (قدم المشتري 
انين الى 'تمثله علو باق القرمادة الثلد برعي التاين عن قرا ماله افلس » فكان 
التقديم من مصالح الحجر؛ كأجرة الكيال ونحوها من المؤن. (وفي قول: يُحَاصُ 
الغرماء به) كسائر الديون؛ لأنه دين في ذمة المفلس» ودُفع بما مر. وليس الحاكم 
ولا أمينه طريقًا في الضمان لأنه نائب الشرع . 
)١(‏ قال الزركشي: فإن قيل: كيف يتصور ذلك إذا قلنا: «إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه ملك المفلس*» 

فكيف تنهض - أي تقبل ‏ وتسمع البينة بخلافه؟ والجواب ما قاله في «البحر» : أن تقوم بيئة بأنه كان 


باعه قبل الحجر أو وقفهء فإنها تقدّم على بينة الملك المطلق» أو تبيّن ببينة الملك مانع» ويفرض 
سلامتها قد تقام بينة أخرى معها مرجح آخر؛؟ كشاهدين مع شاهد ويمين؛ لاشويري5. 
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[نفقة المفلس ومن يمونه] 

(ويتفق” أ الحاكم من مال المفلس عليه و (على من عليه نفقته) من زوجة 
وقريب”" وأمْ ولد وخادم (حتى يقسم ماله”")؛ لأنه موس ما لم يزل ملكه عنه”؟؟. 
ومحله في الزوجة التي نكحها قبل الحجرء أما المنكوحة بعده فلاء بخلاف الولد 
المتجدّد له. وفرّق بينهما: بعدم الاختيار في الولد بخلاف الزوجة. ولا فرق في 
المملوك بين القديم والحادث بعد الحجر؛ لأنه مال وفيه نفع للغرماء» فإن قيل: لو أقرٌ 
السفيه بولدٍ ثبت نسبه وأنفق عليه من بيت المال فَهَلا كان المفلس كذلك؟ أجيب: بأن 
إقرار السفيه بالمال وبما يقتضيه”” لا يقبل؛ بخلاف إقرار المفلس فإنه يقبل على 
الصحيح» يعايع قا أله كره قداق الو برإترايه_#شبرل ويخيب أداقه» فبالأؤلى 
وجوب الإنفاق لأنه وقع تب يبعا كثبوت النسب تَبعَا لغبوت الولادة بشهادة النسوة. فإن 
قيل: ملا كان إقراره كتتجديد الزوجة؟ أجيب: بأن الإقرار به واجبٌ بخلاف التزوّج . 
فإن قيل: قد يكون الآخر واجبًا بأن ظلمها في القسم وطلقها على القول بوجوبه كما 
سيأتي في بابه» أجيب: بأنه يمكنه الخروج من ذلك بأن تسامحه من حقها ولا كذلك 
النّسب. ولو اشترى أَمَةَ في ذمته بعد الحجر وأولدها وقلنا بنفوذ إيلاده فالأوجه ‏ كما 
اقتضاه كلامهم ‏ أنه ينفق عليهاء وفارقت الزوجة لقدرتها على الفسخ بخلاف أمْ الولد. 

وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد الموافق لنصّ الشافعي» خلاقًا 


)١(‏ أي وجوبًا؛ نفقة وكسوة وإسكانًا وإخدامًا. 

(5) المراد بالأقارب الأصل والفرعء ولا ينفق على القريب إلا بعد طلبه إن تأهّلُء فلو كان طفلا أو 
مجنوئًا أو عاجرًا عن الإرسال للحاكم ‏ كرَّمِنٍ - أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب 
له؛ «شرح م راء فلو أنفق عليه من غير طلب فهل يضمن للغرماء ما أنفقه أو لا؟ والأقرب عدم 
الضمان. وأنه لا رجوع عليه؛ لأنه في نفس الأمر أخذ حقه؛ «ع ش». 

(*) أني إلى يوم القسم وليلته . 

لق أني وتعلّق حق الغرماء بالأموال بطريق العروض» وإلا فهو بطريق الأصالة متعلق بالذمّة . 

)١‏ في المخطوط: يقبضه؟. 


“2 


مَسْكَنْهُ وَحَادِمُهُ في الأَصَحٌ وَإِنِ اتاج إلى حادم لِرَمَائيِهِ وَمَنْصِبِهِ 50 


َه 


للروياني من أنه ينفق نفقة الموسرين» وعثل بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على 
القريب. ورُدٌّ: بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب؛ لأن 
الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عيالهء وفي نفقة الزوجة من يكون 
دَخُلْهُ أكثر من خَرْجهِء وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب» فلا 
يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني . 

واعلم أنهم ذكروا في وليّ الصبي أنه لا ينفق على قريبه إِلّا بعد الطلب فليكن هنا 
ظلة يل أؤل لمر احنة بحق الخرماء: 

تيه لر اعتر امون ادل انق لكان أؤلى لتقمل التفعة والكشرة والؤيكان 
والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة؛ لأن ذلك كُلَّهُ عليه . 

(إلّا أن يستغني) المفلس (بكسب) لائق بهء فلا ينفق الحاكم عليه ولا عليهم من 
ماله؛ بل من كسبه» فإن لم يوف كمل من ماله» أو فضل منه شيء أضيف إلى المال. 
أما غير اللائق فكالعدم كما صرّحوا به في قسم الصدقات وسكتوا عنه هنا. ولو رضي 
بما لا يليق به وهو مباح لا يمنع منهء قال الأذرعي : «وكفانا مؤنته». ولو امتنع من 
اللائق به فقضية كلام المتن و«المطلب» أن ينفق من ماله؛ لأنه صَدَقَ عليه أنه لم يستغن 
من كسبهء واختاره الإسنوي» وقضية كلام المتولي خلافه» واختاره السبكي», والأول 
أنسب بقاعدة الباب من أنه لا يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل» وهو أنسب من قول الوليٌ 
العراقي من أنه لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات فأكثر وبين أن يوجد منه مََةٌ 
أو مرتين لم يبعد. 

(ويباع مسكنه وخادمه) ومركوبه (في الأصح) المنصوص (وإن احتاج إلى خادم) 
ومركوب (لزمانته ومنصبه)؛ لآن تحصيلهما بالكراء يسهل» فإن تعذر فعلى المسلمين. 
والثاني: يبقيان للمحتاج إذا كانا لائقين به دون النفيسين. وهو مخرج من نصّه في 
الكفارات أيضاء وفرّق الأول: بأن حقوق الآدميين أضيق ولا بدل لها. وتباع البسط 
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والفرش» ويسامح في حصير ولِبْدِ قليلي القيمة . (ويترك له دست ثوب" يليق به) حال 
فلسه كما قاله الإمام إن كان في ماله وإِلَا اشتري له؛ لأن الحاجة إلى الكسوة كالحاجة 
إلى النفقة. فلو كان يلبس قبل الإفلاس فوق ما يليق بمثله رد إلى اللائق» أو دون 
اللائق تقتيرًا لم يزد عليه . 

تنبيه: قال الإسنوي: الضمير في ١له»‏ عائد على لفظ «مَنْ» المذكور في النفقة» 
وحينئذ فيدخل فيه نفسه وعياله» ونقله الزركشي عن البغوي وغيره. 

(وهو قميص وسراويل”"') ومنديل (وعمامة ومِكْعَبٌ) أي مَدَاس . (ويزاد في الشتاء 
جُبَُ) محشرة أو ما في معناها كمَّرْوَةِ؛ لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجّر غالبًا. ويُترَكُ له 
انعا طنلتان7© وخفث وذوائ:”؟ عد بقن المهملة حد يليسها قوق القميصن» أو نعوها 
مما يليق إن لاق به ذلك ؛ لوا رن مضه ٠‏ وثراة المراة مقنعة”؟ وغيرها 


) أي لأن الح أفضل من الميتء والميت يُقَدَمُ كفنه على الدين. و«الدست» لفظة أعجمية اشتهرت 
في الشرعء وهي اسم للرزمة من الثياب؛ أي الجملة من الثياب؛ كما في «المصباح». انتهى «أأج»» 
وعليه فإضافته ل«ثوب» بيانية . والمراد بالثوب الجنس قال الشيخ «س ل»: أي كسوة كاملة ولو غير 
جديدة؛ بشرط أن يبقى فيها نفع عرفًا فيما يظهرء وليس كل ما ذكره متعيئًا إلا لمن تختلٌ مروءته 
بترك ث شيء منه؛ إذ الواجب من ذلك ما تختلٌ المروءة بفقده» ومنها المنديل والتكة. 

00( أي إن كان ممن يلبس ذلك كما في «ح ل»؛ وهو معرب يُذكّر ويُونَثْء وبالنون بدل اللام وبالمعجمة 
بدل المهملة أيضّاء قال الأزهري : «السّراويل» أعجمية عربت. وجاء السراويل على لفظ الجماعة 
وهي واحدة؛ وأول من لبسه الخليل صلى الله على نبينا وعليه وسلّم واشتراه وقةِ كما صحء ولم 
يمح اناليته ووجه و تركته 15 0 في «الشويري؟. 

زفة وهو مايجعل فوق العمامة كالشّال والفوطةة وفى في «المصباح» : الطيلسان فارسي مُعدبٌ» قال 
الفارابي: هو «فيعلان» بفتح الفاء والعين» وبعضهم يقول: كسر العين لغة. 

لحك بِضمٌ الدال وتشديد الراء اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص كجوخة وجبة» والمراد أنه 
يترك له ذلك إن كان ممن يلبسه . 

لل فال في «مختار الصّحاح»: المقنع والمقنعة ‏ بكسر أؤْلهما ‏ ما تقنع به المرأة رأسها؛ أي تغطيها 
به! كالفرطة والمدؤرة. والقناع أوسع من المقنعة ؛ كالحبرة والملاءة؛ انتهى بحروفه هع ش» 
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مما يليق بها. وسكتوا عمّا يلبس على الرأس تحت العمامة» قال الإسنوي: «والذي يظهر 
إيجابه»» وذكر نحوه الأذرعي» وهو ظاهرء ويقال لما تحتها القلنسوة» ومثلها ِكّةُ اللباس. 

تنبيه : قال العبادي: «يترك للعالم كتبه»» وتبعه ابن الأستاذ وقال تفقّهًا: «يترك 
للجندي المرتزق خيله وسلاحه المحتاج إليهماء بخلاف المتطوع بالجهاد فإن وفاء 
الدين أَوْلَى له؛ إِلّا أن يتعين عليه الجهاد ولا يجد غيرها» . 

أما المصحف فيباع؛ قال السبكي : «لأنه محفوظ فلا يحتاج إلى مراجعته» ويسهل 
السؤال عن الغلط من الحفظة» بخلاف كتب العلم». 

قال صاحب «التهذيب» في «الفتاوى»: «ويبيع القاضي آلات حرفته إن كان مجنوثا» 
ومفهومه أنها لا تباع إن كان عاقلاء والأصح كما في «الأنوار» خلافه» وقال ابن 
سريج: «يُترك له رأسنُ مال يتجر فيه إن لم يحسن الكسب إلا به»» قال الأذرعي: 
«وأظنٌ أن مراده اليسير كما قاله الدارمي» أما الكثير فلا إلا برضاهم». 

(ويترك له قوت يوم القسمة) وسكناه كما في «الوجيز)”'' (لمن عليه نفقته)؛ لأنه 
موسر في أوّله بخلاف ما بعده. قال في «المهمات»: والمراد اليوم بليلته كما صرح به 
البغوي في «التهذيب»» ونقله المصنف في تعليقه على «المهذب» وارتضاه. انتهى. 
فإن قسم ليلا فيلحق به اليوم الذي بعده قياسًا على الليلة. ويترك ما يجهز به من مات 
منهم ذلك اليوم أو قبله مقدّمًا به على الغرماء. هذا كُلّهُ إذا كان بعض ماله خاليًا عن 
تعلق حَقٌّ لمعيّن» فإن تعلق بجميع ماله حَقٌّ لمعيّن- كالمرهون ‏ فلا ينفق عليه 
ولا على عياله منه. 

[حكم إجبار المفلس على إجارة نفسه بعد القسمة لإيفاء بقيّة الديون] 
(وليس عليه بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجَر نفسه لبقية الدين)؛ لقوله تعالئ: 


)000( في المخطوط : «الوجهين؟ . 
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« وَإِن كانت ذو عُْرَوَ هُنَظِرَه إل مَيَسَرَرَ * [البقرة: 180]» أمر بانتظاره ولم يأمر باكتسابه» 
ولقوله يكلِِ في خبر معاذ: «لَيْسَ لَكُمْ إلا ذَِّكَ2'"0. ولا يلزمه ترك القصاص الواجب له 
بجناية عليه أو على غيره كرقيقه بالأرش؛ لأنه في معنى الكسب, نعم إن وجب الدين 
بسبب عَصَى به كإتلاف مال الغير عمدًا وجب عليه الاكتساب كما نقله الإسنوي عن ابن 
المي ثم قال: «وهو واضح؛ لأن التوبة من ذلك واجبة» وهي متوقّفة في حقوق 
الآدميين على الرّدٌ؛؛ بل نقل الغزالي في باب التوبة من «الإحياء»: «أن من استطاع 
الحج ولم يحجّ حتى أفلس فعليه الخروجء فإن لم يقدر مع الإفلاس فعليه أن يكتسب 
من الحلال قدر الزادء فإن لم يقدر فعليه أن يسأل الناس لِيُصْرَفَ إليه من الزكاة أو 
الصدقة ما يحجّ به» فإن مات قبل الحج مات عاصيًا». فهذا أبلغ مما نقل عن ابن 
الصلاح» فإن الحجّ من حقوق الله تعالى» والتحقيق ‏ كما قال شيخنا ‏ أن وجوب ذلك 
ليس لإيفاء الدين؛ بل للخروج من المعصية» وليس الكلام فيه. فإن قيل: يجب 
الاكتساب في نفقة القريب مع أن الدين أقوى منهاء فإنها تسقط بمضيّ الزمان بخلافه» 
مهلا كان ذلك مثلها؟ أجيب: بأن قدر النفقة يسير والدين لا ينضبط قدره» وأيضًا نفقة 
القريب فيها إحياء بعضه فلزمه الاكتساب له؛ كما يلزمه الاكتساب لإحياء نفسه يمخللاف 
الدين. قال ابن الرفعةة: هذا كُلَهُ في الحُرٌء أما الرقيق المأذون له في التجارة إذا قسم 
ما بيده للغرماء وبقي عليه دين وقلنا: اليتعلق دَيْنْ التجارة بكسبه» ‏ وهو الأصح - لزمه 
أن يكتسب للفاضل . انتهى» وفيه نظر. ولا يُمَكّنُ المفلس من تفويتٍ حاصل لمنافاته 
عرضى الجر فلن لة زولا لواؤتة المقو ع الال الراشية بتار لعا فته من تفريت 
الحاصل . 
[حكم إجارة أم ولد المفلس والموقوف عليه بعد القسمة لإيفاء بقيّة الديون] 

(والأصح وجوب إجارة أَمّ ولده والأرض الموقوفة عليه) مثلا لبقية الدين؛ لأن 

منافعها كالأعيان. ولهذا يضمنان بفوتهما في يد الغاصب» بخلاف منافع الحُرٌ فيصرف 


0ن انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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بدلهما إلى الدين ويؤجران مَدَةَ بعد أخرى إلى البراءة» فإن المنافع لا نهاية لهاء قال 
الرافعي: «ومقتضى هذا إدامة الحجر إلى البراءة» وهو كالمستبعد»»: قال البلقيني: 
«ليس هذا مقتضاهء وإنما مقتضاه أحد أمرين: إما أن ينفلكٌ الحجرْ بالكلية» وإما أن 
ينفكٌ بالنسبة إلى غير الموقوف والمستولدة ويبقى فيهما»» وتبعه الإسنوي على ذلك. 
قال الزركشي : «والمراد إذا كان يحصل منهما ما يزيد على قدر نفقته ونفقة من يمونه 
قبل أقنبمة:المال»"فاتيسا يقدمان في المال'الحاصل «الستزلءمتولته أزلق) 2 انتهى لكن 
إنما تُقَدَّمُ نفقته ونفقة من يمونه قبل قسمة المال» وقياسه أن يقال: ينفق عليه وعلى من 
يمونه من أجرة أمٌ الولد والموقوف عليه إلى أن يؤجّر. والثاني: لا تجب؛ لأن المنفعة 
لا تعد مالا حاصلا. قال الأذرعي: «والظاهر أن الموصّى بمنفعته له كالمستولدة 
والموقوف». 

قال في «الروضة»: «وأفتى الغزالي بأنه يُجبر على إجارة الموقوف ‏ أي بأجرة 
معجلة ‏ ما لم يظهر تفاوته بسبب تعجيل الأجرة إلى حدٌ لا يتغابن به الناس في غرض 
قضاء الدين والتخلّص من المطالبة. انتهى» ومثله المستولدة» ومحله في الوقف إذا لم 
يكن شرط الواقف في إجارته شرطا؛ فإن شرط شيئًا انيِمَ ؛ قاله القاضي أبو بكر الشاشي 
فى «فتاويه». 

تنبيه : لو قال المصنف : «والموقوف عليه» لكان أخصر وأشمل . 

[الاختلاف بين المدين والغرماء] 

(وإذا ادعى) المدين (أنه معسرء أو قسم ماله بين غرمائه وزعم أنه لا يملك غيره 
وأنكروا) ما زعمه. (فإن لزمه الدين في معاملة مال كشراءٍ أو قرض - فعليه البينة) 
بإغعماره قن الضوزة الأرق 6 ؤنانه لا يملك غير يفي العانية لكأن الأصل اما وقطك 
مالسل وقضيةٌ التوجيه المذكور أن المراد بالمال ما يبقىء أما ما لا يبقى - 
كاللحم ‏ فالظاهر أنه كالقسم الآتي. 
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تنبيه : قضية كلامه أن الإعسار لا يثبت باليمين المردودة» وليس مرادّاء فإنه لو 
ادّعى على غريمه علمه بإفلاسه أو تلف ماله حلف على نفيه» فإن نكل حلف وثيت 
إفلاسه. وقضيته أيضا أنه لا يكفي علم القاضي بإعساره؛ وبه صرح الإمام؛ قال: «لأنه 
طَعّ لا علٌ»؛ لكن ذكر الشيخان في الكلام على القضاء بالعلم أن المراد بالعلم هو 
الظن المؤكد لا مدلوله الحقيقيء وقضيته أنه يقضي به هناء وهو الظاهر. 

(وَإِلَا) بأن لزمه الدين لا في معاملة مالٍ (فيصدّق بيمينه في الأصح)». سواء لزمه 
باختياره؛ كضمان وصداقء» أم بغير اختياره؛ كأرش جناية وغرامة مُتْلَفِ؛ٍ لأنَّ الأصل 
العدم. وهذا التعليل يدل على أن صورة المسألة فيمن لم يعرف له مال قبل ذلك» ولذا 
قال في «التنبيه»: «فإن كان قد عرف له مال قبل ذلك حُبس إلى أن يقيم البينة على 
إعساره». والثاني: لا يصدّق إلا ببينة؛ لأن الظاهر من حال ال أنه يملك شيئًا؛ كذا 
علله الرافعي» واعترضه في «الكفاية»: بأن هذا التعليل لا يستقيم فيما إذا قسم ماله؛ 
لأن مقتضى الظاهر قد تحقق وعمل به. الوا / ايه لين بتار لي 9/9 
سن أو بغي اصهيارة عدف بيميئة» والفرى : أن الظاهر أنه لا يشغل ذَمَّتَهُ باختياره بما 
لا يقدر عليه. ومحلّ التفصيل المذكور ما إذا لم يسبق منه إقرار بالملاءة» فلو أقرّ بها 
ثم اذَّعَى الإعسار ففي «فتاوى القفّال» : «لا يُقبل قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله». 

فرع: لو حلف أن يوفيّ زيدًا دينه في وقت كذا ثم اذَّعَى الإعسار قُيِلَ لأجل عدم 
الحنث إلا أن يعرف له مالٌ؛ كذا أجابني به شيخي» وهي مسألة كثيرة الوقوع . 

(وتقبل بينة الإعسار) وإن تعلّقت بالنفي لمكان الحاجة؛ كالبيئة على أن لا وارث 
سوى هؤلاء . (في الحال) قياسًا على غيرها. (وشَرْطٌ شاهده) لِيُّقبل - وهو اثنان ‏ (خبرة 
باطنه) أي المعسر لطول جوار أو مخالطة ونحوهاء فإن المال يخفى فلا يجوز الاعتماد 
على ظاهر الحال. فإن عرف القاضي أن الشَّاهد بهذه الصفة فذاك, وإِلّا فله اعتماد قوله 
إنه بهاء كذا نقلاه عن الإمام. وهو صرح بنقل ذلك عن الأثمة. وذكر الشيخان في 


وَلَيَقَلُ : اهُوّ مُعْسِلا وَلَا يُمَخْض التفي كَقَوْلِهِ : «لا يَمْلِكُ شَيْنَا» . 


الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكي من أهل الخبرة» أو أن يعرف 
من عدالته أنه لا يزكّي إِلَّا بعد وجودها. قال الإسنوي: «وينبغي أن يكون هذا مثله. 
انتهى» وهو ظاهر. 

هذا في الشاهد بالإعسارء أما الشاهد بالتلف فلا يشترط فيه الخبرة الباطنة» وحيتئذ 
فيصدق بيمينه في إعساره . 

(ولْيَقُلُ) أي شاهد الإعسار ‏ وهو اثنان كما مر -: («هو معسر)ء ولا يُمَحُضُ النفي 
كقوله: لا يملك شيئًا»)؛ لأنه لا يمكنه الاطلاع عليه؛ بل يجمع بين نفي وإثبات 
فيقول ‏ كما قال الشيخان _: «هو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه». قال 
البلقيني: «وهذا غير صحيح؛ لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر؛ كأن يكون له 
مال غائب بمسافة القصر فأكثر ولأنّ قوت يومه قد يستغني عنه بالكسب» وثياب بدنه قد 
تزيد على ما يليق به فيصير موسرًا بذلك» فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجرّ 
الشرعيّ عن وفاء شيء من هذا الدين؛ أو ما في معنى ذلك». انتهى» وهو حسن. 

وأفاد التعبير بالشاهدين أنه لا يكفي رجل وامرأتان ولا رجل ويمين» وأنه لا يشترط 
ثلاثة» وأما قوله يَكِ فيما رواه مسلم لمن ذكر له أنَّ جائحةً أصابت مالهء وسأله أن 
يعطيه عن الصدقة : «احَتَى 'يَشْهَدَ ثلاثة من ذوي الجا من قومو(10) 
الاحتياط . 


وسكوت المصنف عن تحليفه مع بينة الإعسار يشعر بأنه لا حاجة إليه» وليس 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة / 4٠4‏ 1/ عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: 
«تحملت حمالة» فأتيت رسول الله كَل أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة» فتأمر لك بها. 
قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلّت له المسالة 
حتى يصيبها ثم ب يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله؛ فحلّت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
من عيش - أو قال: : سدادًا من عيش ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: 
لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلْت له المسألة حنى يصيب قوامًا من عيش - أو قال: سدادًا من عيش - 
فما سواهن من المسألة يا قبيصة سُحتَا يأكلها صاحبها سُحبًاء . 
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شوم وم م رهس رس وه اه 2 ا 07 معد ةك بي 9 
وَإِذا نْبَتَ إِعْسَارَهُ لم يَجِرْ حَبْسُهُ ولا مُلازْمتة؛ بل يُمهل حتى يوسرٌ. ل يه 


مرادًا؛ بل يجب تحليفه على إعساره باستدعاء الخصم؛ لجواز أن يكون له مال في 
الباطن. ولو كان الحقٌّ لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على 
الطلب» وإنما يحلف بعد إقامة البينة كما قاله القَمّال. ولا يحلف من أقام البينة على 
تلف ماله بلا خلاف؛ لأن فيه تكذيب البينة . وله تحليف الغرماء أنهم لا يعرفون إعساره 
إذا ادّعاه عليهم » فإن نكلوا حلف وثبت إعساره كما مرّء وإن حلفوا حبس» فإن ادَّعى 
ثانيًا وثالًا وهكذا أنه بان لهم إعساره حلفوا حتى يظهر للحاكم أن قصده الإيذاء. ولو 
ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبيّنوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه 
إلا أن يظهر منهم قصد الإيذاء. وإذا شهد على مفلس بالغنى فلا بد من بيان سببه؛ لأن 
الإعدام لما لم يثبت إلا من أهل الخبرة كذلك الغنى؛ قاله القفال في «فتاويه». ولو 
وجد في يد المعسر مالا فأقرّ به لشخص وصدّقه أخذه منه ولاحقٌّ فيه للغرماء» 
ولا يحلف المعسر أنه ما واطأ المّمَدَ له على الإقرار؛ لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل» 
وإن كذبه المُقَدٌ له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر؛ لظهور كذبه في صرفه 
غنه.وإن أَقَكبه لخائب :اننظر قدومه» فإن:صدقه آخذه ولا اذه الغرماء. .ولو أقد به 
لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم» وصرّح به الروياني وغيره. والظاهر ‏ كما 
قال الأذرعي ‏ أن الصبيّ ونحوه كالغائب» نعم إن صدقه الوليّ فلا انتظار. 

ولو تعارضت بينتا إعسار وملاءة كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت بأنه 
في الحال على خلاف ما شهدت بهء فهل يُقبل ذلك أبدًا ويعمل بالمتأخر؟ أفتى ابن 
الصلاح بأنه يعمل بالمتأخّر منهما وإن تكررت إذا لم يَنْشَأْ من تكرارها ريبة» ولا تكاد 
بينة الإعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت . 

[حكم ملازمة المدين وحبسه بعد ثبوت إعساره] 


(وإذا ثبت إعساره) عند القاضي (لم يَجْرْ حبسه ولا ملازمته ؛ بل يمهل حتى يوسر) ؛ 
للآية السابقة» بخلاف من لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته. نعم الأصل ذكرًا 
كان أو غيره وإن علا لا يُحبس بدين الولد كذلك وإن سَمَلَ ولو صغيرًا أو زمئًا؛ لأنه 
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عقوبة» ولا يعاقب الوالد بالولدء ولا فرق بين دين النفقة وغيرها. وكذا لا يحبس 
المكاتب بالنجوم» ولا المستأجَرُ عَيْنْهُ وتعذر عمله في الحبس تقديمًا لِحَقٌّ المستأجر 
كالمرتهن» فإن خِيف هربه استوثق عليه القاضي على حسب ما يراه» ولأن العمل 
مقصودٌ بالاستحقاق في نفسهء بخلاف الحبس ليس مقصودًا في نفسه؛ بل يُتَوَصَّل به 
إلى غيرهء ذكره في «الروضة'» في باب الإجارة عن «فتاوّى الغزالي» وأقرّه» قال 
السبكي : «وعلى قياسه لو استعدى على من اسْتَؤْجِرَ عَيْنةُ وكان حضوره للتحاكم يعطل 
حق المستأجر ينبغي أن لا يحضرء ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة 
البَررّها'؟ وحبسها وإن كانت مزوّجة؛ لأن للإجارة أمدًا ينتظرهء ويؤخذ مما قاله أنَّ 
الموصى بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة» وإِلّا فكالزوجة. 


فروع: لا يُحبس المريض ولا المخدّرة ولا ابن السبيل؛ بل يُوَكّلُ بهم» ولا الصبي 
ولا المجنون ولا أبو الطفل والوكيلٌ والقيّمْ في دَيْن لم يجب بمعاملتهم. وتحبس 
الأمََاءُ في دَيْنَ وجب بمعاملتهم . ولا يُحبس العبد الجاني ولا سَيدُهُ ليؤدي أو يبيع؛ بل 
يباع عليه إذا وجد راغب وامتنع من البيع والفداء . 

وعلى الموسر الأداء فورًا بحسب الإمكان إن طُولِب؛ لقوله تكِ: «مَطْلُّ الْغَنيّ 
ظُلْه”" ؛ إذ لا يقال: «مَطَلَّ) إِلّا إذا طالبه فدافعه» فإن امتنع أمره الحاكم به» فإن امتنع 
وله مال ظاهرٌ وهو من جنس الدين وفى منه» أو من غيره باع الحاكم عليه ماله وإن كان 
المال في غير مَحَلَّ ولايته كما صرّح به القاضي والقمولي» أو أكرهه مع التعزير بحبس 
أو غيره على البيع. أما قبل المطالبة فلا يجب الأداء وإن كان سبب الدين معصية» 
ولا ينافيه الوجوب في هذه الحالة للخروج من المعصية؛ لأن الكلام في الوجوب 


)١(‏ قيل: امرأةٌ بَرْرَة: عفيفة تبرز للرّجال وتتحدّث معهم. وهي المرأةٌ التي أحكث وتعر جنع عد 
المحجوبات. 
انظر: المصباح المنير؛ كتاب الباءء مادة #برز؛» ص / /6١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب الحوالات» باب إذا أحال على ملي فليس له رد //5151/ . 
ومسلم. كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة /8٠905/‏ . 


)يكار التليي 3 
َالْمَرِيبُ الْعَاجِرُ عَنْ بَيٍَ الإِسَارٍ يُوَكُلُ الْقاضِي به مَنْ يَنْحَتْ عَنْ حَالِ فَإِذَا عَلَبَ 
عَلَى ظَه إِعْسَارٌةٌ شه به. 


للحلول. ولو التمس غريم الممتنع من الأداء الحَجْرَ عليه في ماله أجيب؛ للا يُتْلِفَ 
ماله فإن أخفاه وهو معلوم وطلب غريمه حبسه حُبس وحُجر عليه أَوَّلا حتى يظهره» 
فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فَعَلَ ذلك وإن زاد مجموعه على 
الحَدَّء ولا يُعَرَّرُهُ ثانيًا حتى يبرأ من الأول . 

ولصاحب الدين الحالٌ ولو ذميّا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف 
وغيره ؛ بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه؛ لأن أداءه فرض عين 
بخلاف السفرء نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه. أما صاحب 
المؤجّل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفًا كجهادٍء أو الأجل قريبًا؛ إذ لا مطالبة 
به في الحال . ولا يكلّفُ من عليه المؤجّل رهنًا ولا كفيلا ولا إشهادًا؛ لأن صاحبه هو 
المقصّر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل . وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله 
بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب؛ لأن فيه إضرارًا به. 

[ما يفعل القاضي بالغريب العاجز عن بيّنة الإعسار] 

(والغريب العاجز عن بي الإعسار يُوَكَلُ القاضي به) وجوبًا (من يبحث) أي اثنان 
يبحثان بقدر الطاقة (عن حاله» فإذا غلب على ظنه إعساره شهد به)؛ لثلا يُخَلَّدَ في 
الحبس . وظاهر كلام المصنف أنه لا حبس ؟؛ بل يوكل به في الابتداءء وكلام «الشرح» 
و«الروضة» في فصل التزكية يقتضيه؛ لكن ظاهر كلامهما هنا أنه يفعل ذلك معه وهو في 
الحبسء ويدل لهذا التعليلٌ المذكور. 

[ما يمنع المحبوس منه» وما يترنّب عليه من نفقات] 

ولا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة لأنه معذور. وللقاضي منع المحبوس منها إن 
اقنضته المصلحة؛ ومن الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء» لا من دخولها لحاجة كحمل 
طعام. وله منعه من شم الرياحين للترفه لا لحاجةٍ كمرض» لا منعه من عمل صنعةٍ في 
الحبنى وأإن كان مما طق« ونفقكة والقاطلق شه عليه أجرةالحين لأنها أخرة المكان: 
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ولو حبست امرأة في دين قال ابن المقري تبعًا لأصله: «لم يأذن فيه الزوجّ سقطت 
نفقتها مُدَةَ الحبس ولو ثبت الدين بِينَةِ؛ كما لو وطئت بشبهة واعتدّت فإنها تسقط وإن 
كانت معذورة»» ومفهوم ذلك أنه لو أذن لها في الاستدانة لم تسقط نفقتهاء والأَوْجَهُ- 
كما قال شيخنا تبعًا للأذرعي ‏ أنها لا نفقة لها؛ كما لو أذن لها في الحَجّ ولم يخرج 
معها فإنه لذ نفقة لها : 

ولو لزمه حقٌ آخر حبس بهما ولم يطلق بقضاء أحدهما دون الآخر. 

ويُخرج المحبوس من الحبس لسماع الدعوى عليه» ويُخرج المجنون من الحبس 
مطلقاء والمريض إن لم يجد مُمَدْضَاء فإن وجده فلاء وإن كان لا يحبس ابتداءً. ومن 
ثبت إعساره أخرج ولو بغير إذن الغريم لزوال المقتضي . 

ف د يا 


6. كا بِالتَعْلِيسير)‎ )1١( 


] فصل [في رجوع المُعَامِلِ للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه‎ -١ 
مَنْ بَاعَ وَلَمْ يَقْبضٍ التَّمَنَ حَتَّى حجر عَلَى الْمُشْتَرِي بِالمَلَس فَلَهُ 3+ قَسْحٌ الْبيِع وَاسِْرْ جَرَدَاد‎ 


(فصل) في رجوع المُعَامِلٍ للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه 
[حكم فسخ البائع البيعَ واسترداده المبيع إذا لم يقبض الثمن 
حتى حجر على المشتري بالفلس] 

(من باع ولم يقبض الثمن''2 حتّى حجر على المشتري بالفلس) أي بسبب إفلاسه» 
والمبيع باق عنده بالشروط الآتية (فله) أي البائع (فسخٌ البيع واسترداد المبيع)؛ لحديث 
الصحيحين : «مَنْ أَذْرَكَ مَالَهُ بعَيِنِه عِنْدَ رَجُلٍ أو | ِنْسَانِ قَدْ أفلس فَهُوَ ودآاعة حَنُّ به»” '©. وكون 
الثمن غير مقبوض يحتاج إلى إضماره في الحديث» وقول الرّاوي فيه: «عند رجلٍ أو 
إنانِ» شلك منه. ولا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم؛ بل يفسخه بنفسه على 
الأصح . 

لو حكم حاكم بمنع الفسخ لم يُنْقَضْ كما صكّحه المصنف وإن قال الإصطخري 

ولو وقع البيع ممن يلزمه التصرّف بالغبطة ‏ كأن يكون مكاتبًا أو وليًّا ‏ والغبطةٌ في 
الفسخ وجب عليه في ذلك . 

أما من أفلس ولم يُحجر عليه أو حجر عليه للسَّفه فلا رجوع كما أفهمه كلامهء 
وأفهم أيضًا امتناع الفسخ بالبيع الواقع في حال الحجر ؛ أي لغير الجاهل كما مرّ. 


لق أي لم يقبض جميع الشمن» أو قبض بعضه. أو لم يقبض شيئًا منه . 

(') أخخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب الاستقراض» باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحقٌ به / 7717/ . ومسلم؛ كتاب المساقاة؛ باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد 
أفلس /410ة// . 
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وَالأَصَحٌ أن خيَارَهُ عَلَى الْمَوْرِ وَأَنَّهُ ا يَخْصّلُ الْفَسْحُ بالط ء وَالإعْمَاق وَالْبَيْع . 


وَلَهُ الؤجُوعٌ في سَائّر الْمعَاوَضَاتِ كَالبَيْئ ا ين ا باعي اا ا ا ا 0 


0 


تنبيه : قوله: «ولم يقبض الثمن» المراد لم يقبض منه شيئًا؛ بدليل قوله: «واسترداد 
المبيع»» أما إذا قبض بعض الثمن فسيذكره بعذ. وقوله: «واسترداد المبيع» قد يوهم 
منع استرداد بعضهء وليس مرادًا؛ لأنه مصلحة للغرماء؛ كما يرجع الوالد في بعض 
ما وهبه لولدهء بخلاف الرَّدٌ بالعيب؛ لأنه يضر بالبائع وملك المفلس مبيع كله» وقيّد 
الأذرعي الرجوع بما إذا لم يحصل به ضررٌ بالتشقيص على الغرماء» وقال السبكي : ١لا‏ 
يلتفت إلى ذلك»» واقتصر عليه شيخنا في «شرح الروض»» وهو المعتمد. 

(والأصح أن خياره) أي الفسخ (على الفور”'') كخيار العيب بجامع دفع الضرر. 
والثاني : كخيار الرجوع في الهبة للولد» وفرّق الأول: بحصول الضرر هنا بخلاف ذلك. 
وعلى الأول لو اذَّعى الجهل بالفورية كان كالرّدٌ بالعيب بل أوْلى؛ لأن هذا يخفى على 
غالب الناس بخلاف ذلك. (و) الأصح (أنه لا يحصل الفسخ بالوطء) للأمّةِ (والإعتاق) 
للرقيق (والبيع) والهبة ونحو ذلك» وتلغو هذه التصرفات؛ كما لا يحصل بها في الهبة 
للولد. والثاني: يحصل؛ كالبائع في زمن الخيار» وفرّق الأول: بأن ملك المشتري نَم 
ليس بمستقر فجاز الفسخ بما ذكر بخلاف مسألتنا. ومحلٌ الخلاف إذا نوى بالوطء الفسخ 

هِ 

وقلنا: «هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم» كما مرّ» وإلا فلا يحصل به قطعًا . 

ويحصل الفسخ ب «فسخت البيع» و ا و«رفعته»ا» وكذا بقوله: (رَدَدْتٌ 
الثمن» أو «فسخت البيع فيه» في الأصح . 

(وله الرجوع) في عين”'' ماله بالفسخ (في سائر المعاوضات) التي (كالبيع): وهي 


)١(‏ ولو ادّعى جهله بالفوريّة قِلَ كالرْدٌ بالعيب بل أَوْلَى؛ لأنه مما يخفى على غالب الناس بخلاف 
ذلك. ولو صولح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل» ولو حكم 
بمنع الفسخ حاكمٌ لم ينقض حكمه؛ لأن المسألة اجتهادية» والخلاف فيها قويٌ؛ إذ النَّمِنٌّ كما 
يحتمل أنه أحق بعين متاعه يحتمل أنه أحق بثمنه وإن كان الأول أظهرء فلا ينافيه قولهم : لا يحتاج 
في الفسخ إلى حاكم لثبوته بالنَصُ؛ «شرح م ر». 

(؟) في المخطوط : «غير». 
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وَلَهُ شّدُوط مِنْها : كوْنْ الثَمَنِ حالا. وَأَنْ يتَعَدَرَ حصُولُهُ بالإذلاس» فلو امتنع من دفع 
النّمَن مَعَ يَسَارِه أَوْ هَرَبَ نوكم عا ميو ست ةج هجتتس رع الا ود 


المحضة ؛ كالإجارة والقرض والسَّلَم؛ لعموم الحديث السابق» فإذا أجره دارًا بأجرة 
َالَةٍ لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ ؛ تنزيلا للمنفعة منزلة 
العين في البيع » أو سَلَّمَةُ دراهم قرضًا أو رأس مال سَّلَّمٍ حَانٌ أو مؤجّل فَحَلّ ؛٠‏ ثم حجر 
عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية فله الرجوع فيها بالفسخ . 

وخرج ب«المعاوضة» غيرها كالهبة» وب«المحضة» غيرها؛ كالتكاح والصلح عن دم 
العمد؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه؛ لانتفاء العوض في الهبة ونحوهاء 
ولتعذر استيفاته في البقية. وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي 
في بابه فلا يختص بالحجر . 

[شروط رجوع البائع في البيع عند الحجر على المشتري بالفلس] 

(وله) أي للرجوع في البيع (شروط) : 

(منها): (كون الثمن حالًا) عند الرجوع» فلا يصح رجوعٌ حال وجود الأجل؛ لأن 
المؤجّل لا يطالب بهء ومن هذا يؤخذ أن الإجارة المستحق فيها أجرة كل شهر عند 
مضيّه أنه لا فسخ فيها؛ لأنه لا يتأتى الفسح قبل مضيّ الشهر لعدم الحلول» ولا بعده 
لفوات المنفعة» فهو كتلف المبيع ؛ نبّه عليه ابن الصلاح في «فتاويه». نعم لو أجر شيئًا 
بأاجرة بعفها حال وبعضها مؤجل فالظاغر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يفسخ في الحال 
بالقسط . 

تنبيه : يندرج في كلام المصنف ما لو وقع الشراء بالحَالٌء وما لو اشترى بمؤجّل 
وحَلَّ قبل الحَجْرِء» وهو الأصح. وما لو حَلَّ بعده. وهو الأصح في «الشرح الصغير»» 
وقال في «زيادة الروضة»: «إنه الأصح في الوجيز»' وسكت عليه» ولا ترجيح في 
«الكبير؟. 

(و) منها: (أن يتعذر حصوله) أي الثمن (بالإفلاس) أي بسببهء (فلو) انتفى الإفلاس 
و(امتنع من دفع الشمن مع يساره أو هرب) عطف على «امتنع»: أو مات مليئًا وامتنع 
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قلا فسخ فى الأَصَحٌ وَلَوْ قا لَ الْعْرَمَاءُ : لا يش خُ كك بالَّمَنَ) َلَهُ الف خ. 


ا د أ التوصل إلى اده بالبما كم ممجنء » فإن 
فرضّ عَجُرٌ فنادر لا عبرة به . والثاني: ب بقلت تعد الوضوك لكا ل وج قعة سال 
فأسُبه المفلس. واحترز أيضًا بل الغلاي عق ذا در را بانقطاع جنس الثمن؛ 
لأن له الاعتياض عنه» واستشكله الإسنوي بأن المعقود عليه إذا فات جاز الفسخ لفوات 
المقصود منه» وقد جزم به الرافعي في فوات المبيع» وذكر أيضًا أن إتلاف الثمن المعين 
كإتلاف المبيع حتى يقتضي التخييرء وإذا جاز الفسخ لفوات عينه مع إمكان الرجوع إلى 
جنسه ونوعه فلفوات الجنس أُوْلَى» وأجيب: بأن الملك هنهنا قويّ إذ العوض في 
الذمة فَبَعْدَ الفسخ. وهناك الملك ضعيف؛ لأن صورة المسألة: أن المعقود عليه 
معين» وأنه فات بإتلاف الأجنبيّ قبل القبض فساغ الفسخ ؛ بل فيها قول أن العقد ينفسخ 
كالتلف بآفةٍ سماوية. 
كان الضمان بلا إذن كما رجّحه ابن المقري؛ 0 إلى اقم نس اا 
فلم يحصل التعذّر بالإفلاس. فلو كان جاحدًا ولا بين أو معسرًا رجع لتعذّر الثمن 
بالإفلاس . وكذا لا يرجع لو كان به رهنُ يفي به ولو مستعارًا لما مرّء فإن لم يَف به فله 
الرجوع فيما يقابل ما بقي له . 

(ولو قال الغرماء) أي غرماء المفلس» أو قال وارثه لمن له حَقُ الفسخ : (١لا‏ تفسخ 
ونُقَدّمُكَ بالشمن» فله الفسخ)؛ لما في التقديم من المِنّهِ وخوف ظهور غريم آخرء وقيل: 
ليس له الفسخ. 

يروي زر اكرالبات أنه لي قال الخرماء للقصان: اذ آجِرَيَك وَدَعْنَا 
نكن شركاء صاحب الثوب» أجبر على الأصح؛ كالبائع إذا قَدَّمَهُ الغرماء بالثمن. 
واختلف الناس في هذا التنبيه» فقال بعضهم : «وهم وقع في نسخة سقيمة من الشرح» 
وهو في غيرها على الصواب؛ والأؤلى أن يقال: إنه تفريع على الوجه القائل بعدم 
الفسخ . 
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وَكَوْنُ الْمَبيع بَاقِيَا في مِلْكِ الْحُشْبَرِيء فَلَوْ فَاتَ أو كَاتَب الْمَبدَ فا رُجُوعَ» ا 


ومحلٌ الخلاف إذا قدّموه من مال المفلس» فإن قدموه من مال أنفسهم فله الفسخ 
قطعًا. ولو مات المشتري مفلمًا وقال الوارث: (لا تَفْسَخْ وَأكَذقك من التركة» 
فكالغرماء» أو «من مالي» فوجهان. والأقرب إجابته كما جزم به ابن المقري؛ لأن 
التركة مال الجُوَرثٍ فأشبه قَلكّ المرهون» ولأن الوارث خليفةٌ المورث فله تخليص 
المبيع . ولو تبرّع بالشمن أحد الغرماء أو كُلّهُمْ أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من 
المنّهَ وإسقاط حقهء فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريمٌُ آخر لم يزاحمه فيما أخذه؛ لأنه 
في وجه لا يدخل في ملك المفلس» وفي وجه يدخل فيه لكن ضمنّاء وحقوق الغرماء 
إنما تتعلق بما دخل ملكه أصالة» أما لو أجاب غير المتبرع فللذي ظهر أن يزاحمه. ثم 
إن كانت العينٌ باقية لم يرجع فيما يقابل ما زُوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه؛ 
لأنه مُقصّرٌ حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه . 

(و) منها: (كون المبيع) أو نحوه (باقيًا في ملك المشتري)؛ للخير السابق» (فلو 
فات) ملكه عنه حسّا كالموت» أو حكمًا؛ كالعتق والوقف والبيع والهبة» (أو كاتب 
العبد) أو الأَمَهَ كتابة صحيحة (فلا رجوع)؛ لخروجه عن ملكه في الفوات» وفي الكتابة 
هو كالخارج عن ملكه. وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع؛ لأن حَقّ 
الشفعة كان ثابتًا حين تصرّف المشتري؛ لأنه يثبت بنفس البيع» وحقّ الرجوع لم يكن 
ثابنًَا حين تصرّف ؛ لأنه إِنّما يثبت بالإفلاس والحجر. 

تنبيه : قد يُفهم كلامه أنه لو زال ملكه ثم عاد لا رجوع» وهو الأصح في «زيادة 
الروضة»؛ كما هو المصحّح في الهبة للولد ون صححح في «الشرح الصغير» الرجوعء 
وأشعر برجحانه كلام «الكبير»: وقال الإسنوي: «إنه الأصح»» وعلى هذا لو عاد 
الملك بعوض ولم يوفٌ الشمن إلى بائعه الثاني فهل الأول أَوْلَى لِسَبْقِ حقّهء أو الثاني 
لقرب حقهء أو يشتركان ويضارب كُلّ بنصف الثمن إن تساوى الثمنان؟ فيه أوجه في 
«الشرحين» و«الروضة» بلا ترجيح» رجح منها ابن الرفعة الثاني» وبه قطع الماوردي 
وابن كج وغيرهما. 
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والاستيلاد كالكتابة كما في «الروضة» وأصلهاء ووقع في «فتاوى المصنّف» أنه 
يرجع؛ ولعله غلط من ناقله عنه» فإنه قال في «التصحيح»: (إنه لا خلاف في عدم 
الرجوع في الاستيلاد؟ . 

ومنها: أن لا يتعلق بالمبيع حَنٌ لازم ؛ كرهن وجناية توجب مالا معلّقًا بالرقبة» قلو 
زال التعلق جاز الرجوع» وكذا لو عجز المكاتب . فلو قال البائع للمرتهن: «أنا أدفع 
إليك حَقَكَ وآخذ عين مالي» فهل يجبر المرتهن أو لا؟ وجهانء قال الأذرعي : «ويجب 
طردهما في المجني عليه» وقياس المذهب ترجيح المنع؟ . 

ولو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إِيَاه ثم حجر عليه» أو باعه وحجر عليه في زمن 
الخيار قال الماوردي : «فللبائع الرجوع فيه كالمشتري»., قال البلقيني : «ويتخرّج عليه 
ما لو وهب المشتري المتاع لولده وأقبضه له ثم أفلس فللبائع الرجوعٌ فيه كالواهب له») 
قال: «ويلزم على ما قاله الماوردي أنه لو باع المشتري لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما 
كان للبائع الأول الرجوع ولا بُعْدَ في التزامه». انتهى» هذا والمعتمد ‏ كما قاله 
شيخي - أنه لا رجوع في القرض ولا في الهبة لولده؛ لأنه زال عن ملكه فهو داخلٌ في 
كلام الأصحاب. 

وأما البيع بشرط الخيار» فإن كان للمشتري فكذلك لما ذكرء وإِلَّا فله الرجوع لعدم 
خروجه عن ملكه. وكذا لا رجوع لو كان العوض صيدًا فأحرم البائع؛ لأنه ليس أهلا 
لِتَمَلَّكهِ حينئذء وعبارة المصنف في «التصحيح»: «لم يرجع مادام مُحْرِمّاك وهو 
يقتضي أن له الرجوع إذا حَلَّ من إحرامه» وقال البلقيني: «إنه قياس الفقه». قال 
الأذرعي: «ولو كان المبيع كافرًا فأسلم بيد المشتري والبائع كافدُ رجع على الأصحء 
وبه جزم المحاملي وغيره كما في الرد بالعيب؛ لما في المنع منه من الضرر بخلاف 
المشتري». انتهى . فإن قيل: هلا كان الحكم في الصيد كذلك؟ أجيب: بقرب زوال 
المانع في تلك بخلاف هذهء وبأن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه 
قطعّاء بخلاف الصيد مع المُّحْرِمء فلا فائدة في الرجوع . 
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وَلِوْ تَعَيّبَ بآفة أحَذهُ ناقصًا أو ضارّبت عن لش امد ا م ل 


(ولا يمنع) الرجوع (التزويج)؛ ولا التدبير» ولا تعليق العتق» ولا الإجارة بناءً على 
جواز بيع المؤجّر وهو الأصح.ء فيأخذه مسلوب المنفعة إن شاء» ولا يرجع بأجرة المثل 
لما بقي من المُّدَّةِ كما يفهمه كلام ابن الرفعة» وإن شاء ضارب . 

تنبيه : قد عَلم مما تقرّر أن شروط الرجوع تسعة: 

الأول : كونه في المعاوضة المحضة كالبيع . 

الثاني : أن يرجع عقب العلم بالحجر . 

الثالث: أن يكون رجوعه بقوله: «فسخث البيع» ونحوه مما مرّ. 

الرابع: أن يكون عوضه غير مقبوض» فإن كان قبض شيئًا منه ثبت الرجوع فيما 
يقابل الباقي . 

الخامس : أن يكون عدم استيفاء العوض لأجل الإفلاس . 

السادس : كون العوض ديئّاء فإن كان عيئًا قُدّمَّ بها على الغرماء . 

السابع : حلول الدين. 

الثامن : كونه باقيًا في ملك المفلس . 

التاسع: أن لا يتعلّق به حق لازم؛ كرهن . 

زلووكات المكي شقضا مشترعا ريم بعلم اللنقيع الع بخان فلن مشتري الشقص 
وحجر عليه أَحَدَّهُ الشفيعٌ لا البائعُ لسبق حقّهء وثمئه للغرماء كُلّهِمْ يقسم بينهم بنسبة 
ديرنهم. 

[حكم رجوع البائع بالمبيع المتعيّب عند الحجر على المشتري بالفلس] 

(ولو تعيّب) المبيع؛ بأن حصل فيه نقص لا يُفرد بعقد (بآفةٍ) سماوية» سواء أكان 

النقصٌ حدسّيًا كسقوط يدء أم لا؛ كنسيان حرفةٍ (أخذه) البائع (ناقصًا أو ضارب) الغرماء 
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بِالنَّمَنْء أو بجتايّة ْنم أو البَائِع فلَهُ أذ وَيُضَارِبٌ مِنْ ثَّمَيهِ بنِسْبَة نقص القيمة. 
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وَجِنَايَة المُشْتري كآفة في الأَصَحٌ. وَلوْ تلفت أَحَدٌ العَبْدَيْن ثم أفلسن أحَد البَافي 


وَضارَبَ بحصّةٍ التالفٍ. فلؤ كان قبَض بَعْضٌ الثّمَن رَجَمَ في الجَدِيدء 527707 


(بالثمن)؛ كما لو تعيّبّ تعيب المبيع قبل قبضه فإنْ للمشتري أخذه ناقصًا أو تركه» وكالأب 
ذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص » وهذا مستثنى من قاعدة: فاضي كله شمن 
تعض ومن ذلك الشاة المعجّلة فى الزكاة إذا وجدها تالفة يضمنهاء أو ناقصة يأخذها 
بلا أرش» وعدّلوه: بأنه نقصّ حدث في ملكه فلا يضمنه كالمفلس . وقد يُضمن البعض 
ولا يضمن الكُلٌّء وذلك فيما إذا جنى على مكائَبَهء فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع 
عضوه ضمنه . 

(أو بجناية أجنبي) تضمن جنايته (أو البائع) بعد القبض (فله أخذه. ويُضارب من 
ثمنه بنسبة نقص القيمة) وإن كان للجناية أرشنْ مُقَدَرُه فإذا كان قيمة الرقيق مثلًا مع قطع 
المرو وو تاتري حا و ا 0 . أما الأجنبيّ الذي لا تضمن 

(وجناية المشتري) فيها طريقان: أصحهما: أنها كجناية البائع على المبيع قبل 
القبض » وفيها وجهان: أحدهما : أنها (كآفة في الأصح). والثانى : أنها كجناية 
الأجنبي. والطريقٌ الثاني القطمٌ بالثاني» فكان الأَوْلى التعبير ب«المذهب». 

(ولو تلف) ما يفرد بعقد؛ كأن تلف (أحد العبدين) أو الثوبين (ثم أفلس) وحجر 
عليه ولم يقبض البائع شيئًا من الشمن (أخذ الباقي وضارب بحصّة التالف)؛ لأنه ثبت له 
الرجوع في كُلّ منهما؛ بل لو كانا باقيين وأراد الرجوع في أحدهما مُكَنَ من ذلك كما 
مََتِ الإشارة إليه. 

تنبيه : قوله: «ثم أفلس» غير قِيدٍء فلو تلف أحدهما بعد فلسه كان الحكم كذلك . 

(فلو كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد) على ما يأتي بيانه؛ لأن الإفلاس سبب 
يعو به كل العين» فجاز أن يعود به بعضها؛ كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها 


(1) وكا بِالتَعْلِيير) نه 


و 


2 
2 عع 


َإنْ تَسَاوَتْ قِيمَتْهُمًا وَقِبَضَ نض التَّمَنِ أَحَ الْبَاتِي ببَاتِي النَّمَنِء وَفِي قولٍ: يَأْحَْد 


نضْفَهُ بِنِضفٍ بَاقِى النَّمَنْء وَيُضَاربٌ بِنِضْفِهِ . 


جميع الصداق إلى الزوج تارةً وبعضه أخرى. (فإن تساوت قيمتهما وقبض نصف الثمن 
أخذ الباقي بباقي الشمن)» ويكون ما قبضه في مقابلة التالف؛ كما لو رهن عبدين بمائةٍ 
وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونًا بما بقي من الدين. (وفي قول) 
مُخَرّج (يأخذ نصفه بنصف باقي الثمن ويضارب بنصفه) وهو ريع الثمن» ويكون 
المقبوض في مقابلة نصف التالف ونصف الباقي» وصحّح في «الروضة» طريقة القطع 
بالأول. والقديم: اجرج بل يضارب بباقي الثمن؛ لأنه قد ورد في الحديث: 
«قْإِنْ كَانَ قَذْ قَبَنَ مِنْ 3 تعد :سينا فيو موه الكر 7826© روا إلدارقظي «:واجيت عأنة 
مرسل . 

تنبيه : كان ينبغي أن يقول «ولو» بالواو وحذف «كان»؛ لثئلا يفهم التصوير بالتلف 
وهو لا يختص بهء فإنه لو قبض بعض الثمن ولم يتلف من المبيع شيءٌ جرى القولان» 
فعلى الجديد: يرجع في المبيع بقسط الباقي من الثمن» فلو قبض نصفه رجع في 
النصف ؛ قاله المتولي» وعلى القديم: يضارب . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيٌٌ في «سئنه»» كتاب البيوع / /588١‏ وقال: إسماعيل بن عيّاش مضطرب 
الحديث» ولا يثبت هذا عن الزهريّ مسنداء وإنَّما هو مرسل. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب التفليس /١517/‏ وقال: ذكر الرافعيٌ بعدٌ: أنه 
حديث مرسل» وهو كما قال» فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مرسللاء ووصله أبو داود من طريتي أخرى وفيها إسماعيل بن عياش؟ إلا أنه رواه 

عن الزبيدي. وهو شامي؛ قال أبو داود: المرسل أصح . واختلف على إسماعيل» فأخرجه ابن 

الجارود من وجه آخر عنه عن موسى بن عقبة عن الزهري موصولا. 
وقال الشافعي : حديث أبي المعتمر أَوْلَى من هذاء وهذا منقطع . وقال البيهقي: لا يصح وصله. 
ورصله عبد الرزاق في «مصنفه؛ عن مالك» وذكر ابن حزم أن عراك بن مالك رواه أيضًا عن 
أبي هريرة؛ وفي «غرائب مالك» وفي «التمهيد» أن بعض أصحاب مالك وصله عنه. 


نكف معوا 5 () 
وَلَوْ اد الْمبِيعُ زَِادةٌ مُتَصِلَةَ كسِمَنٍ وَصَنَْةِ قارَالْبَائِمُ بهَاء وَالْمُنْفَصِلَُ - م 


20 ا ا ا ا 


لالز علوي الأ ذا ول د وَبَدَلَ الْبَائِحُ قِيمنه 


1 


[حكم رجوع البائع بزيادة المبيع عند الحجر على المشتري بالفلس] 

(ولو زاد المبيع زيادة متصلة؛ كسمن و) تعلَّم (صنعة) وكبر شجرة (فاز البائع بها) 
من غير شيء يلزمه لهاء فيرجع فيها مع الأصل . وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب 
إلا الصداق» فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة 
كما سيأتي. ولو تغيّرت صفة المبيع - كأن زرع الحَبٌ فنبت - قال الإسنوي : «فالأصح 
على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع». 

(والمنفصلة؛ كالثمرة) المؤبّرة (والولد) الحادثين بعد البيع (للمشتري)؟؛ لأنها تتبع 
الملك بدليل الرَدّ بالعيب» (ويرجع البائع في الأصل) دونها؛ لأن الشارع إنما اكه 
الرجوع في المبيع فيتقصر عليه. (فإن كان الولد) أي ولد الأمة (صغيرًا) لم يُمَيرْ 
(وبذل) ‏ بالمعجمة - (البائع قيمته أخذه مع أَمِّ) ؛ أذاا ري ومس وقال ال ره 
مبيع فأجيب البائع . 

تنبيه: قال الإسنوي: «هل المراد بكونه يأخذ الولد أن يأخذه بالبيع» أو يستقل 
بأخذهء وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم؟ فيه نظر». انتهى» والأول أوجه. قال بعض 
المتأخرين: «وهو نظير ما إذا أراد المعير التملك»؛ أي للغراس والبناء في الأرض 
المعارة. و يشترط في صحة الرجوع في الأمّ رجوعه في الولد أيضًا حذرًا من التفريق 
أم يكفي اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك؟ الأوجه الأوّل أيضاء وعلى الثاني لو لم يفعل 
بعد الشرط والاتفاق هل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه؟ الأوجه الثاني . 

(وإِلَا) أي وإن لم يبذلها (فيباعان) مما (وتصرف إليه حصّة الأم) من الشمن وحصة 
الولد للغرماء؛ فرارًا من التفريق الممنوع منه» وفيه إيصال كل منهما إلى حقّه . وكيفية 
التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد: أن تقوم الأمّ ذات ولدِ؛ لأنها تتقصن: به وقد تحن 
الرجوع فيها ناقصة, ثم يُقَرّمُ الولد ويضمٌ قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما. 


2162 ياب التَطْلشير)‎ )1١( 


وَقِيلَ: لا وُجُوعَ. فإِنْ كَانَتْ حَايِلا عِنْدَ الوْجُوع دُونَّ الْبَئِع أو عَكْسَهُ فَالأَصَح تَعَدّي 
الوُجُوع إلى الوَّلِدٍ. 


وقيل: يجوز التفريق للضرورة» (وقيل : لا رجوع) إذا لم يبذل القيمة؛ بل يضارب لما 
فيه من التفريق من حين الرجوع إلى البيع . 

تنبيه : عبارة المصنف قَلقَةٌء ومعناها: أنه إذا لم يبذل البائع قيمة الولد الأصحٌ أنه 
تباع الأمٌ والولد معّاء ويصرف ما يخصصّ الولد إلى المفلس وما يخصصٌ الأمّ إلى البائع . 
والثاني : لا يصرف إليه حصة الأم؛ بل يبطل حقه من الرجوع ويضارب بالثمن . 

(فإن كانت) الدابة المبيعة (حاملا عند الرجوع دون البيع أو عكسّه) ‏ بالنصب - أي 
حاملا عند البيع دون الرجوع؛ بأن انفصل الولد قبله (فالأصح) وفي «الروضة»: 
«فالأظهر» (تعدّي الرجوع إلى الولد). وَجْهُ الأصح في الصورة الأولى: أن الحمل تابع 
في البيع فكذا في الرجوع. ووجه مقابله: أن البائع إنما يرجع فيما كان موجودًا حال 
البيع والحمل ليس كذلك. فيرجع في الأم فقط. قال الجويني: «قبل الوضع»» 
والصيدلاني وغيره: «بعد الوضع»» قال في الروضة: «الأول ظاهرٌ كلام الأكثرين»» 
فإن قيل: الوجه الثاني هو الصحيح في نظائر المسألة من الرهن والرّدٌ بالعيب ورجوع 
الوالد في الهبةء ها كان هناك كذلك؟ أجيب: بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله 
الملك. والردٌ بالعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ من جهة المفلس 

تُرَاعَ جهته بخلافه ثم وأما الصورة الثانية فالخلاف فيها مفرّع على أن الحمل 
يُعلم؛ فكأنه باع عينين فيرجع فيهماء أو لا يُعلم فلا يرجع فيهء ولما كان الأصحٌ العلم 
كان الأصح الرجوع» ولو كانت حاملا عندهما رجع فيها حامالا قطعّاء ولو حدث بينهما 
وانفصل فقد مر أنه للمشتري» وبذلك يكون للمسألة أربعة أحوال. قال الأذرعي : "ولو 
وضعت أَحَدَ توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر هل يكون الحكم كما 
لولم تضع شيئَاء أو يُعطي كل منهما حكمه؛ أو كيف الحال؟ وهل يفترق الحال بين أن 
بموت المولود أو لا مع بقاء حمل الجنين أو لا فرق؟». انتهى. والأوجه أن يقال: إن 
كانت حاملا عند البيع فهما للبائع. وهذه الحالة داخلة في كلام الأصحاب. وإن حدث 


هد انا 
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وَلَوْ غَرَسَ الأَرْض أو بَتَى : فَإنِ اتََقَالْمُرَمَاءُ وَالْمُْلِسُ عَلَى تَفْرِيقهَا قَعَُوا . 


الحمل عند المشتري فلكلٌ حكمهء قال شيخي: «وقد رجح الشيخان مثل ذلك في 
الكتابة»» وقال بعض المتأخرين: «قياسُ الباب مع ما هو معلوم من توقف الأحكام 
على تمام انفصال التوأمين ترجيح الأوّل من غير فرق بين الحالين». وهل يقال بمثل 
ذلك في تأبير البعض. أو أن مالم يُوَبَرْ تابع لما ير ؟ ينبغي اعتماد الثاني» ويفرق 
بينهما: بشدة اتصال الحمل» وأيضًا صرّحوا بأن ما لم يؤبّر يتبع المؤبر. 

(واستتار الثمر بكِمَّامِهِ) ‏ بكسر الكاف ‏ وهو أوعية الطلع . (وظهوره بالتأبير) ‏ أي 

تشقق الطلع ‏ (قريب من استتار الجنين وانفصاله)» فإذا كانت الثمرة على النخل المبيع 
عند البيع غير مؤبّرة وعند الرجوع مؤبّرة فهي كالحمل عند البيع المنفصل قبل الرجوع ؛ 
فيتعدّى الرجوع إليها على الراجح . (و) هي (أَوْلَى بتعدّي الرجوع) إليها من الحمل؛ 
لأنها مشاهدة موثوق بها بخلافه» ولذلك قطع بعضهم بالرجوع فيها. ولو حدثت الثمرة 
مداع ومن عرد يو د خند ارج برح نيا على الرابتع لما زر ان لير ولك بن 
الحمل» قال الشارح : «وهذه المسألة لا تتناولها عبارة المصنف» ٠‏ انتهى» ودفع بذلك 
الاعتراض عليه بأن هذه أذ بعدم تعدّي الرجوع. ولو كانت الثمرة غير مؤيّرة عند 
البيع والرجوع رجع فيها جزمًا. ولو حدثت الثمرة بعد البيع وهي عند الرجوع مؤبّرة 
فهي للمشتري. ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو 
الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد بلا أجرة . 

[حكم رجوع البائع بالأرض المبيعة التي غرسها المشتري 
أو بنى فيها عند الحجر عليه بالفلس] 

(ولو غرس) أي المشتري (الأرض) المبيعة له» (أو بنى) فيها ثم أفلس وححجر عليه 
قبل أداء الثمن. واختار البائع الرجوع في الأرضء (فإن اتفق الغرماء والمفلس على 
تفريغها) من الغراس والبناء (فعلوا)؛ لأن الحَقّ لهم لا يعدوهم» وتجب تسوية الحفر 


(15) كبا لتَعْلِنسرا باع 


<2 


#2 - 


وَأَحَدَمَاء َإِنِ امْتنَعُوا لَمْ يُجْبَرُوا؛ٍ بَلْ لَهُ أَنْ يَرْجِمَ وَيَتَمَلكَ نَ الْغِرَاسنَ وَالْبِنَاءَ بقِيمَتِه» وَلَهُ 


ك 


أَنْ يقْلَعَ وَيَضْمَنَ أزه شَ التَقْصِء وَالأَظهَدُ أنه هُ لَيِسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فيهًا وَيَبْقَى الْغْرَاسُ 
وَالْمنَاءُ للْمُفْلس . 


سه 


وغرامة أرش النقص من مال المفلس إن نقصت بالقلع» وهل يُقَدََمُ البائع به على سائر 
الغرماء؛ لأنه لتخليص ماله وإصلاحهء أو يضارب به كسائر الغرماء؟ وجهان: 
الأكثرون على الأول» وجزم به في «الكفاية»» وأنكر على الرافعي حكاية خلافف فيه. 
(وأخذها) يعني البائع برجوعه؛ لأنها عين ماله لم يتعلق بها حقٌ لغيره» وليس له أن 
يُلزمهم بأخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكهما مع الأرض؛ لأن المبيع قد سلم له. فإن 
قيل: لم رجع بأرش النقص مع أنه لا يرجع به فيما لو وجد المبيع ناقصًا؛ بل يرجع فيه 
من غير شيء؟ أجيب : بأن النقص هنا حصل بعد رجوعه. 

(وإن امتنعوا) من القلع (لم يجبروا) عليه؛ لأن المشتري حين بنى وغرس لم يكن 
متعدّيًا؛ بل وضعه بحقّ فيحترم؛ (بل له) أي البائع (أن) يضارب بالثمن» وله أن 
(يرجع) في الأرض (ويتملك الغراس والبناء بقيمته) أي له جميع الأمرين لما سيأتي . 
(وله) بدل تملك ما ذكر (أن يقلع ويضمن أرش النَقُصٍ)؛ لأن مال المفلس مبيع كله 
والضرر يندفع بكلّ واحد من الأمرين فأجيب البائع لما طلب منهماء بخلاف ما لو 
أفلس بعد زرعه الأرض ورجع البائع فيهاء فإنه لا يتمكن من تملك الزرع بالقيمة؛ ؛ لأن 

له أمَدَا ينتظر فسهل احتماله» بخلاف الغراس والبناء. وإن اختلفوا بأن طلب المفلسٌ 
القلع والغرماء أخذ القيمة من البائع ليتملّكه أو بالعكس» أو وقع هذا الاختلاف بين 
الغرماء» فطلب بعضهم البيعٌ وبعضهم القيمة من البائع عمل بالمصلحة . 

(والأظهر أنه ليس له أن يرجع فيها ويبقى الغراس والبناء للمفلس)؛ لما فيه من 
الضرر بنقص قيمتهاء فإن الغراس بلا أرشٍ والبناء بلا مَقَدُْ ولا مَمَجٌ ناقص القيمة» 
والرجوع إنما شرع لدفع الضررء فلا يزال ضرر البائع بضرر المفلس والغرماء» فعلى 
هذا يضارب الغرماء بالثمن. أو يعود إلى بذل”''' قيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش 


(') في الميخطوط : «بدلة. 


357 معن يج (؟) 
وَلَوْ كَانَ الْمبِيعُ جِنطَة مَخَلَطَهَا بِمِْلَِا أَوْ دُونها فَلَهُ آَخْذٌ قَدْرِ الْمَبيع مِنَ الْمَخُلُوط 
أو بأَجْوَدَ قلا رْجُوعَ في الْمَخْلُوطِ في الأَظهَرِء وَلَوْ طْحَتَا أو قَصَرَ التّوْتَ 0 
النقصء قال الإسنوي: وكتب المصيّف على حاشية «الروضة»: قوله: «يعود' إشارة 
إلى أنه لو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مُّكَنَّ. والثاني: له ذلك؛ كما لو صبغ الثوب ثم 
حجر عليه قبل أداء الثمن» فإنه يرجع فيه دون الصبغ». ويكون المفلس شريكا معه 
بالصبغ . وفرّق الأول: بآن الصبغ كالصفة التابعة للثوب. 
[حكم رجوع البائع بالحنطة المبيعة التي خلطها المشتري 
بمثلها أو دونها أو أجود منها عند الحجر عليه بالفلس] 
(ولو كان المبيع) له مثليًا؛ كأن كان (حنطة فخلطها بمثلها أو دونها فله) أي للبائع 
بعد الفسخ (أخذ قدر المبيع من المخلوط).؛ أما في الخلط بالمثل فظاهرء وأما في 
الدُونِ فيكون مُسَامِحًا كنقض العيب» ولو طلب البيع وقسمة الثمن لم يُجَبْ إليه في 
الأصح؛ كما لا يجبر الشريك على البيع . هذا إذا خلطه المشتري» فلو خلطه أجنبي - أي 
يضمن ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب؛ قاله الزركشي . (أو) خلطها (بأجود) 
منهاء (فلا رجوع في المخلوط في الأظهر)؛ بل يضارب بالثمن فقط؛ لأن الطريق 
الموصل إلى أخذه ‏ وهو القسمة ‏ متعذر هنا؛ لأنه لا سبيل إليها بإعطاء قدر حقه منه؛ لأن 
فيه ضررًا بالمفلس» ولا بإعطاء ما يساوي حقَّه منه؛ لأنه ربًا. والثاني: له الرجوع ويباعان 
ويوزع الثمن على نسبة القيمة. وعلى الأول: لو قَلَّ الأجود بحيث لا يظهر به زيادة في 
الحسنٌ ويقع مثله بين الكيلين فالوجه القطع بالرجوع كما قاله الإمام وأقرّه الشيخان. 
تنبيه : حكم سائر المثليات حكم الحنطة فيما مر كما يُعلم مما قذّرته في كلامه . 
ولو كان المختلط من غير جنس المببع - كزيتٍ بشيرج - فلا رجوع؛ لعدم جواز 
القسمة لانتفاء التماثل» فهو كالتالف . 
[حكم رجوع البائع بالحنطة أو بالثوب المبيع 
بعد طحن المشتري وقصره عند الحجر عليه بالفلس] 
(ولو طحنها) أي الحنطة المبيعة له؛ (أو قَصّرٌ الثوب) المبيع له ثم حجر عليه قبل 


أداء الثمن» (فإن لم تزد القيمة) بما فعله؛ بأن ساوت أو نقصت (رجع) البائع في ذلك 
(ولا شيء للمفلس) فيه؛ لأنه مبيع موجود من غير زيادة» وان نقيت فليشن للبائع 
غيره» (وإن زادت) عليها (فالأظهر أنه) أي المبيع (يباع» وتصي المقلين رركا بالديادة 
إلحاقًا لها بالعين؛ لأنها زيادة حصلت بفعل محترم مُتَقَرّمٍ فوجب أن لا يضيع عليه» 
بخلاف الغاصب . (وللمفلس من ثمنه بنسية ما زاد) بالعمل» مثاله : قيمة الثوب خمسة 
وبلغ بالقصارة ستةء فللمفلس سُدّسٌ الثمن» وللبائع إمساكٌ المبيع لنفسه وإعطاء 
المفلس حصة الزيادة كما صحّحه الشيخان. والثاني: لا شركة للمفلس في ذلك ؛ لأنها أث 
كَسِمَن الدابة بالعلف. وكبر الشجرة بالسّقي والتعهد» وفرّق الأول: بأن الطحن أو القصارة 
شيرت له يكلف النكن رك الفجره خإت العلقة. لكين بوعذان ككروا ولا رتيل 
الشمق والكبرع يهان الأثر ند غير بيرت إلى قج441 بل ,محم مع إل لون + الوذ 
لا يجوز الاستئجار على تكبير الشجرة وتسمين الدابة» بخلاف القصارة والطحن. 

تنبيه: كلامه قد يُمُهِمُ أن البائع لو أراد أخذه ودفع الزيادة للمفلس لا يُمَكَنُ من 
ذلك. وليس مرادًا؛ بل له ذلك كما مرّء فلو حذف المصنف: «أنه يباع» وقال: « 
الأظهر أن للمفلس بنسبة ما زاد» لأفهم ذلك . 

وأشار المصنف بالطحن والقصر إلى ضابط صُوَّر القولين» وهو صنع ما يجوز 
الاستئجار عليه ويظهر أثره فيه؛ كخبز الدقيق» وذبح الشاةء وشّيٌّ اللحمء وضرب 
اللَِّنِ من تراب الأرض» ورياضة الدابة» وتعليم الرقيق القرآن أو حرفة. وإنما اعتبر 
الظهور لأن حفظ الدابة وسياستها يستأجر عليه ولا تثبت به الشركة؛ لأنه لا يظهر بسببه 
ند على الدابة . 

[حكم رجوع البائع بالثوب المبيع إذا صبغه المشتري عند الحجر عليه بالفلس] 

(ولو صبغه) أي المشتري الثوبٌ (بصبغة) ثم حجر عليه (فإن زادت القيمة) بسبب 
السبغ (قدر قيمة الصّبغ) كأن تكون قيمة الثوب أبيض أربعة والصبغ درهمين»؛ فصار 
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بعد الصبغ يساوي ستة ‏ (رجع) البائع في الثوب (والمفلس شريك بالصبغ)؛ لأن 
المبيع هو الثوب خاصّة» فيباع ويكون الثمن بينهما أثلانًا. وفي كيفية الشركة وجهان 
بلا ترجيح في كلام الشيخين»: أصحهما ‏ كما صحّحه ابن المقري» وقال السبكي: 
«نَصٌّ الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له» ‏ أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ 
للمفلس؛ كما لو غرس الأرض . والثاني: يشتركان فيهما جميعًا لتعذر التمييز؛ كما في 
خلط الزيت . أما إذا زادت بارتفاع سوق أحدهما فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته» فلو 
زادت بارتفاع سوقهما وُزّعت عليهما بالنسبة» وهكذا في صورة القصارة والطحنء» فلو 
حصلت الزيادة بسبب ارتفاع الأسواق لا بسببهما فلا شيء للمفلس معهء ولهذا قَدَرْتُ 
فى كلامه «بنسبة ما زادت من العمل». وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة 
الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للفصل؛ كما يبذل قيمة الغراس والبناء» ولا ينافي هذا 
قولهم : «إنه شريك»؛ لأن أموال المفلس تُبَاعٌ إما للبائع أو لغيره. 

(أو) زادت القيمة (أََنّ) من قيمة الصبغ وسعرٌ الثوب بحاله؛ كأن صارت خمسة 
(فالنقص على الصبغ)؛ لأن أجزاءه تتفرّق وتنقص والثوبٌ قائم بحالهء فيباع وللبائع 
معه أربعة أخماس الثمن وللمفلس خمسه. وإن لم يزد الثوب شيئًا فلا شيء للمفلس» 
وإن نقصت قيمة الثوب فلا شيء للبائع معه. 

(أو) زادت (أكثر) من قيمة الصبغ - كأن صارت تساوي في مثالنا ثمانية ‏ (فالأصح 
أن الزيادة» كُلَّهَا (للمفلس)؛ لأنها حصلت بفعلهء فيباع الثوب وله نصف الثمن. 
والثاني: أنها للبائع كالسّمَنِء فيكون له ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربعهء والثالث: 
أنها تورّع عليهماء فيكون للبائع ثُلّنَا النمن وللمفلس ثلثه . 

(ولو اشترى منه الصبغ) وصبغ به ثوبًا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة 
الثوب مصبوغا على ما كانت عليه قبل الصبغ» فيكون شريكا فيه» فإن نقصت حصته 
عن ثمن الصبغ فالاصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع . أو اشترى الصبغ 


َلَْبَ وَجَعَ بهم إلا أنْ ا يريد قِبِمَنُمَا َلَى قبِمَةِ اللّْبٍ فَيكُونُ فَاقِدَا ِلصبْغ . ولو 
اماما ِنَ اين قن لم مه موا عَلَى بم الوب قَصَاحِبٌ اضغ فاقدٌ. 
وَِنْ رَادَتْ بِقَدْرٍ قِيِمَةٍ الصّبْعْ اشْتر تدكا وَإِنْ رَادَتْ عَلَى قِيِمَتِهِمَا فَالأصَحُ أنَّ الْمُفْلِسَ 
شَرِيكٌ لَهُمَا بِالزّيَادَةِ . 


(والثوب) من واحد وصبغه به ثم حجر عليه (رجع) البائع (فيهما) أي في الثوب 
بصبغه؛ لأنهما عين ماله؛ (إِلّا أن لا تزيد قيمتهما على قيمة الثوب) 5 قل الصبدة ؛ بأن 
ساوتها أو نقصت عنهاء (فيكون فاقدًا للصّبغ) لاستهلاكه كما مرّء فيضارب بثمنه مع 
الرجوع في الثوب من جهتهء بخلاف ما إذا زادت وهو الباقي بعد الاستثناء فهو محل 
الرجوع فيهما . فإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ فالمفلس شريك بالزائد عليهاء 
وقيل: لااشيء لهء وإن كانت أقلّ لم يضارب بالباقي أَخْذًا مما تقدّم في القصارة؛ بل إن 
شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه . 


(ولو اشتراهما) أي الثوب والصبغ (من اثنين) ‏ الثوب من واحدء والصبغ من آخر- 
وصبغه به ثم حجر عليه وأراد البائعان الرجوعء (فإن لم تزد قيمته مصبوعًا على قيمة 
الثوب) قبل الصبغ؛ بأن ساوت أو نقصت (فصاحب الصّبغ فاقد) له فيضارب بثمنه» 
وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه» ولااشيء له في صورة النقص أخذا مما مرّ في 
القصارة. (وإن زادت بقدر قيمة الصّبغ اشتركا) في الرجوع في الثوب» وعبارة 
«المحرّر»: «فلهما الرجوع ويشتركان فيه»» وهي أذلى هعبار ليمكت وفي كيفية 
الشركة ما م. (وإن زادت) ولم تب بقيمتهما فالصّبغ ناقص» فإن شاء بائعه قنع بهء 
وإن شاء ضارب بثمنه. أو زادت (على قيمتهما) أي الثوب والصبغ جميعًا (فالأصح أن 
المفلس شريكٌ لهما) أي البائعين (بالزيادة) على قيمتهماء فإذا كانت قيمة الثوب أربعة 
مثلا والصّبغ درهمين» وصارت قيمته مصبوغا ثمانية» فالمفلس شريك لهما بالربع . 
والثاني: لا شيء لهء والزيادة لهما بنسبة مالهما. 

تنبيه: للمفلس والغرماء قلع الصّبغْ إن اتفقوا عليه ويّغرمون نقص الثوب؛ كالبناء 
والغراس. ولصاحب الصّبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم 
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نقص الثوب. ولمالك النَّوب قلعه مع غرم نقص الصّبغ ؛ قاله المتولي. ومحلٌ ذلك إذا 
أمكن قلعه بقول أهل الخبرة» وإِلَّا فيمنعون منه؛ نقله الزركشي عن ابن كج في الأولى. 
وفي معناه الأخيرتان. 

خاتمة : : أفتى ابن الصلاح وغيره في رجل ثبت إعسارة ثم كيب عليه مسطودٌ بدين 
وأشهد عليه أنه عليء بر : أنه يغبت بذلك يساره؛ لتمكنه من صرف ما استدانه» وإقراره 
بالملاءة به يسري إلى كُلّ 

ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في 
عين مالهء وتصرّف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسم ثمنه بين غرمائهء ثم بان أنه 
لا يجوز الحجر عليه لم يُنْقَضُ تصرفه؛ إِذْ للقاضي بيع مال الممتنع من قضاء دينه 
وصرفه في دينه» ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن 
مختلففٌ فيه وقد حكم به القاضي معتقدًا جوازهء بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فَينْقَضُ 


تصرّقه . 


1/1 َب التَعْلِيس)‎ )1١( 


باب الحََجْرٍ 
نه حَجُْ الْمُفْلِسٍ لِحَقَ اهرما وَالرَاِنٍ متهن وَالْمَرِيضٍ ورك 


باب الحَجر 
[تعريف الحجر ودليل مشروعيّته] 
هو لغة: المنع. وشرعًا: المنع من التَصَّوُقَاتِ7'' المالية. 
والأصل فيه قوله تعالئ  :‏ وبلا لت حَوَّه إِذَا بلَهُوا آليِكاحَ © [النساء: 5] الآيةء» وقوله 
تعالئ : «كإن كن اذى عَلَنْهِ َلْحَقُ سَفِيهًا أَوَصَعِيًا 4 [البقرة: 187] الآية» وقد فسّر الشافعي 
رضي الله عنه السفيه بِالمُبَدّرِهِ والضعيفف بالصَّبيٌ وبالكبير المُخْتََا”©. والذي 
اميه أن يُمِلَ0" بالمغلوب على عقله». فأخبر الله تعالئ أن هؤلاء ينوب عنهم 
أولياؤهم. فدل على ثبوت الحجر عليهم . 
[أنواع الحجر] 
[النوع الأوّل: الحجر الذي شرع لمصلحة الغير] 
والحجر نوعان: نوع شرع لمصلحة الغير» و (منه حجر المفلس”*') أي الحجر عليه 
في ماله كما سبق بيانه (لحَقَّ الغرماء. والرَّاهِنِ للمرتهن) في العين المرهونة» 
(والمريض للورثة) فيما زاد على الثلث حيث لا دين» قال الزركشي تبعًا للأذرعي : 
«وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق». والذي في «الشرح» و«الروضة» في الوصايا 


)١(‏ أي كُلّهًا أو بعضها كالمفلس. 

(*) فى نسخة اليابى الحلبى : «والكبير بالمختلٌ). 

(؟) الإملال بمعنى الإلقاء على الكاتب ما يكتبه . 

(4) هو لغة: من صار ماله فلوسّاء ثم كُني به عن قلَّة المال وعدمه» والمفلس في الآخرة من تُعطى 
حسناته لخصمائه كما في الحديث» وقيل الغرماء معلقون بحسنات المفلس ما عدا الإيمان كما يترك 
له في الدنيا دست ثوب. ويردٌ: بأن هذا توقيفي فلا مدخل للقياس فيه. وقيل: ما عدا الصوم؛ لخبر 
«الصومٌ لي». ويردٌّه خبر مسلم أنهم يتعلقون حتى بالصوم . 
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وَالعيل لتكرىء والددئة للمسلمين: وَلهَا أنوات: 


وَمَقَصودُ البَاب حَجْرُ الْمَحْنُونٍ وَالصَّبِيّ 5 فَبِالْجُنُونٍ تَدْسَلِبُ الوا لايَاتُ. 
وَاعْتِبَارُ الأَقْوَالٍ و ل ل ا ا ا ا ا 


عند ذكر ما يعتبر من الثلث: أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن 
وفى المالُ جميع الديون؛ وكذا إن لم يوف على المشهور»ء وقيل: لهم مزاحمته؛ كما 
لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيتهء فكلام الزركشي إنما يأتي على 
هذا. 

(والعبدٍ لسيّده) والمكاتبٍ لسيّده ولله تعالى» (والمُرْتَدٌ للمسلمين) أي لِحَمَهِنْ 
(ولها أبواتٌ) تَمَدَمَ بعضهاء وبعضها باق 

وأشار المصنف بقوله: «منه» إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره» وهو كذلك». 
فقد ذكر الإسنوي أنواع الحجر لِحَقّ الغرماء ثلاثين نوعًا غير ما ذكره المصنف». 
فليراجع ذلك من «المَهمَّاتِ). 

[النوع الثاني : الحجر الذي شرع لمصلحة المحجور عليه نفسه] 

وان قوم لمقيلة الوسور عليه» وهو ما ذكره بيقوله: رفوه الاب در 
المجنون والصَّبيٌّ والمبذر) بالمعجمة رسيا تفسيره . وجر كل هن هده الثلاثة 
عب مما بعده. وزاد الماوردي نوعًا ثالنّاء وهو ما شرع للأمرين - يعني مصلحة نفسه 
وغيره - وهو المكاتب ومن له أدنى تمييز فكالصبي المُمَيِرَ في الحجر عليه في 
التصرفات المالية» وإن نظر في ذلك السبكي . 

[ما ينسلب بالحنون والصبا] 

(فبالجنون تنسلب الولايات) الثابتة بالشرع؟ كولاية التكاح ء أو بالتفويض!؛ 
كالإيصاء والقضاء؛ لأنه إذا لم يل اهن القن فامق يزه أذ ل فإن: غيل + لماعبز 
بالإنسلاب دون الامتناع» هل لذلك من فائدة؟ أجيب: بنعم. وذلك لأن الامتناع 
لا يفيد التّلبء بخلاف عكسه؛ بدليل أن الإحرام مانع من ولاية التكاح ولا يسلب»ء 
ولهذا يُرَّوُحّ الحاكم دون الأبعد. (واعتبار الأقوال) له وعليه في الدَّينٍ والدّنيا - 


(؟1١)‏ يبا تلش :1 


َيَرْتَِعُ بالإقاقةٍ 
وَحَجْرٌ الصَّبِي يَرْتَفْعُ ببلُوغهِ رَشِيدا 1000 701*ظ121 


كالإسلام والمعاملات ‏ لعدم قصده. وسكت المصنف عن الأفعالء فمنها ماهو 
معتبر - كإحباله» وإتلافه مال غيره» وتقرير المهر بوطئه» وتَرَيْبِ الحكم على إرضاعه 
والتقاطه واحتطابه واصطياده. وعمده عمد على الصحيح ؛ أي حيث كان له نوع تمييز - 
ومنها ما هو غير معتبر؛ كالصدقة والهدية» ولو أحرم شخص ثم جُنّ فقتل صيدًا لم 
يلزمه جزاؤه كما مرّ في بابه . 

والصبيئٌ كالمجنون في الأقوال والأفعال إِلّا أن الصبي المُمَيرَ يعتبر قوله في إذن 
الدخول وإيصال الهدية» ويصح إحرامه بإذن وليّه كما مرّ في بابه» وتصح عبادته» وله 
إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ ؛ قاله في «زيادة الروضة» في باب الغصب. وأما إسلام 
سيّدنا على رضي الله تعالئ عنه('2 فكان الحكم إذ ذاك منوطًا بالتمييز . 

وألحق القاضي بالمجنون النائمّ والأخرس الذي لا يفهم. قال الأذرعي: «وفيه 
نظر؛ إِذْ لا يتخيل أحدٌ أن النائم يتصرف عليه وليّهء وأما الأخرس المذكور فإنه 
لا يعقل. وإن احتيج إلى إقامة أحد مقامه فينبغي أن يكون هو الحاكم». انتهى» وهو 
كما قال. وإنما ألحقه به في عدم صحّة تصرّفهء فلا وليّ له مطلقًا وإن قال بعض 
المتأخرين: «لعلّ كلام القاضي محمولٌ على نائم أحوج طولٌ نومه إلى النظر في أمرهء 
وكان الإيقاظ يضره مثلا» . 

[ما يرتفع به الحجر عن المجنون والصّبيّ] 

(ويرتفع) حجر المجنون (بالإفاقة) من الجنون من غير احتياج إلى فَكّء وقضيته 
عود الولايات واعتبار الأقوال» نعم لا تعود ولاية القضاء ونحوه إِلّا بولاية جديدة. 
(وحجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدًا) ؛ لقوله تعالئ: # واوا ألِْتنَىَ © [الناء: )١‏ الآية» 
و«الابتلاء» : الاختبار والامتحانء و«الرُْشْدٌ؛: ضدٌ العَيٌ كما مر في خطبة الكتاب» وفي 


)0( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحيير»» كتاب اللقيط / /١١140‏ . 


م6 معن | 5 () 
وَالْبُلُوعٌ ب بِاسْتِكْمال ل حَمْسسَ نّ عَشْرَةَ سَئة ًَ بط سا 8 ادن لعفي و ا ا 


سنن أبي داود: الا ينم بَعْدَ الاخيلام”9 . والمراد من ! إيناس الوْشْدٍ العِلْمُ به» وأصل 
الويناس الإبصارء ومنه: «َائى يِنْجَاٍ الور كا كار» [القصص: : ؟؛ أي أبصر . 

تنبيه : قوله: «رشيدًا» عبّر به جماعة» ومنهم من قال: كن قال الشيخان: 
«ليس هذا اختلاًا مُحََمَا؛ بل من قال بالأول أراد الإطلاق الكُلَّيَ ٠‏ ومن قال بالثاني أراد 
حجر الصّبّاء وهذا وَل لأن الصّبًا سبب مُسْتَقلٌ بالحجر وكذا التبذيرء وأحكامهما 
5507 نولقني ا حك قوط وا ترك له درن ملعك تصرّف الصَّبِيٌ". 
انتهى. قال الإسنوي: «كلام الكتاب لا يستقيم إن قريء بلفظ «الصّبّاة بكسر الصادء 
وإن قريء بفتحها استقام؛ لكنه بعيد عن كلامه». انتهى» قال ابن شهبة : «والمحفوظ 
قراءته بفتحهاء ولا بُعْدَ فيه فَلبْتَآمَلُ". انتهى 

ولو بلغ واذَّعى الرشد وأنكره وليه لم ينفكٌ الحجر عنه» ولا يحلف الولي كالقاضي 
والقيّم بجامع أن كُلَا أمينٌ ادْعِيَ انعزاله» ولأن الؤُشد يوقف عليه بالاختبار فلا يعبت 
بقوله» قال الأذرعي: «ولأن الأصل يعضد قوله؛ بل الظاهر أيضّاءٍ لأن الظاهر في 
قريب العهد بالبلوغ عدم الرشد» فالقول قوله في دوام الحجر إِلّا أن تقوم بينةٌ بالرشد». 

[ما يحصل به البلوغ] 

(والبلوغ) يحصل إما (باستكمال خمس عشرة سنة) قمريّة كما صرّح به في 

«المحكر»» تحديديّة كما قاله المصنف في الأصول والضوابطء وكما يؤخذ من كلامه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم / “754817/ قال المنذريٌ رحمه الله 
تعالى: في إسناده يحيى بن محمّد المدنيٌ الجاري» قال البخاريٌ: يتكلمون فيه . وقال ابن حبّان: 
يجب التتكُب عمًا انفرد به من الروايات» وذكر العقيلئٌ هذا الحديث» وذكر أنَّ هذا الحديث لا يتابع 
عليه يحيى. هذا آخر كلامه. وهو منسوب إلى الجار ‏ بالجيم والراء ‏ بلدة على الساحل بقرب 
مدينة رسول الله يل . وقد روي هذا الحديث من رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وليس فيها 
شيء يثبت . : 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتمٌ (8/ 4 4). 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»» كتاب الأمور المنهي عنهاء باب النهي عن صمت يوم إلى 
الليل وقال: رواه أبو داود بإسناد حسن . 


ا 
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الآتي؛؟ لخبر ابن عد رص نالل الل حورا إل ازع عفر 0 
يجني » وَلَمْ يَرَنِي بَلَفْتُ» وَعُْرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَّ الْحَنْدَقِ وَأنَا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةَ سَنَهَ 
فأَجَارَني» وَرَآَني بَلَغْتُ7 وا ابن حيّان» وأصله في الصحيحين. وابتداؤها من 
انفصال جميع الولد. والمراد بقول ابن عمر: : ١وَأنَا‏ ابن أَرْيَمَ عَشْرَةَ سَنَة2"70؛ أي طعنت 
فيهاء وقول #وأنا الخ قن غذرة سنهو9 + إى امتكماتها الأنغووة أشوكانت في 
شوال سنة ثلاثِء والخندق كان في جمادى سنة خمس . 

فائدة: قال القموليٌ : «قال الشافعيٌ : رَدَ البَنّ َك سبعة عشر من الصحابة وهم أبناء 
أربعة عشر ؟ لأنه لم يَرَهُمْ بلغواء ثم عرضوا عليه وهم أبناء خمسة عشر فأجازهم. منهم 
زيد بن ثابت ورافع بن خديج وابن عمر)(*» 

(أو خروج المني) لوقت إمكانه من ذكر أو أنثى ؟ لقوله تعالئ : #وَإدَابلم اظفل يكم 
لحا مم4 [النور: 0605 ولخبر: «دُفِمَ اقلم عَنْ ثَكَاث: عَنِ الصَّبِيٌ حَنَى يَخسلم000 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّانَ في «صحيحه'»؛ كتاب السير» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن تمام خمس 
عر الور ء لا يكون بلوغًا /5708/ دون قوله في آخر الحديث: «ورآني بلغت». 
قلت: وأخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ء كتاب الشهادات» باب بلوغ الصّبيان وشهادتهم / /”5171١‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رسول الله يق عرضه يوم أَحُدِ وهو ابن أربع عشرة سنة فلم 
يجزه» ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الإمارة؛ باب بيان سن البلوغ / 48157/ بمثل لفظ مولانا البخاريٌ رحمه الله تعالى. 
(') انظر الحديث السابق. 
(9) انظر الحديث السابق. 
(1) قلت: ردٌ الي يق لابن عمر رضي الله عنهما ثابت في الصّحيحين» انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / /844٠1١‏ بلفظ الترجمة . 
وأخرجه الترمذيُ في «جامعه»» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدٌ / /١477‏ 
بلفظ : «وعن الصّبىَ حتّى يشبٌ». قال أبو عيسى : حديث عليٌ حديثٌ حسن غريب من هذا الوجه . 
وأخرجه النسائيئٌ في «السنن الكبرى»؛ أبواب التعزيرات والشهود؛ المجنونة تصيب الحدّ / 47 17/ 
بلفظ : «وعن الصَّبِيٌ حتّى يحتلم؟. 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم / /5١4١‏ بلفظ : «وعلى- 


0 مخو ات 07) 
وَوَفْتُ إِنْكَانهِ استِكْمَالُ يع سِينَ . وَنبَاتُ الْمَاَةيَقْنضِي الْحُكُمَ ببْلُوعْ وَلَدِ الْكَافْرٍ . 


وَالحُلّهٌُ: الاحتلام» وهو لغة: ما يراه النائم'"2» والمراد به هنا خروج المنيّ في نوم أو 
يقظة بجماع أو غيره» وقيل: لا يكون في النساء ؛ لأنه نادر فيهنّ . 

تنبيه : تعبيره باخروج» المنيّ أعمّ من تعبير أصله ب«الاحتلام»؛ قاله في الدقائق. 
وأجيب عن أصله: بأنه تبع في ذلك لفظ الحديثء» وبما مرّ من أنه المراد . 

وكلام المصنف يقتضي تحقّق خروج المنيّ» فلو أتت زوجة صبي يمكن بلوغه بولدٍ 
لأكثر من ستة أشهر لَحِقَهُ ولا يحكم ببلوغه به وهو المنصوصء» ونقله الرافعي في باب 
اللعان عن الأصحاب؛ لأن الولدَ يلحق بالإمكان والبلوغٌ لا يكون إِلَّا بتحقّقه» وعلى 
هذا لا يثبت إيلاده إذا وَطِىءَ أمَةَ وأتت بولدء وهو كذلك وإن صوّب البلقيني ثبوته 
والحكم ببلوغه» وحكى النجوري في المسألة قولين: أحدهما هذاء والثاني: يكون به 
بالعَاء وأجراهما في أنه هل يستقرٌ به كل المهر أو لا؟ . 

(ووقت إمكانه استكمال تسع سنين) قمرية بالاستقراء. وأفهم قوله: «استكمال» 
أنها تحديديّة» وهو كذلك كما مرّ وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبيّة كالحيض؛ 
لأن الحيض ضبط له أقل وأكثرء فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده 
كالعدم بخلاف المنىّ. ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى» وقيل: وقته في الذكر 
نصف العاشرة» وقيل: تمامهاء وقيل: وقته في الأنثى أول التاسعة. وقيل : نصفها. 

(ونبات) شعر (العانة) الخشن الذي يحتاج في إزالته لنحو حلق (يقتضي الحكم 
باون ولد الكافر؟ وحن جيل إساحفة د لخبر عطية القرظي قال: «كنثُ في سَبِي بتي 
ُرنظة فَكَانُوا يَنْظُرُوْنَ مَنْ أَنبَتَ الشَّعْرَ قل وَمَنْ لَمْ ينث لَم مُقَْلْء فَكَسَهُوا عَائِي 


ٍ- الصغير حتّى يكبر» . 
قلت: كلهم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم الله وجهه . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب البيوع / /716٠0‏ من حديث أمّ المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها عن النبيّ يف بلفظ الترجمة؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال 
الذهبيئٌ في التلخيص»: على شرط مسلم . 
)١(‏ أي من إنزال المنيّ . 


6,4 ياب التَعْلِيْس)‎ )1١( 
لا المُسْلِمٍ في الأصَحٌ . م ا ولد الج شاو أده لطر أ لوطه اي ل و‎ 


َرَجَدُوْمَا لَمْ تَنْبْتْء فَجَعَلَوْنِي فِي »20 رواه ابن حبّان والحاكم والترمذي وقال : 
«حسن صحيح». وقول المصنف يقتضي أن ذلك ليس بلوغًا حقيقة؛ بل دليل له» وهو 
كذلك» ولهذا لو لم يحتلم وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم 
ببلوغه بالإنبات؛ قاله الماوردي» وقضيته أنه دليل البلوغ بالسَّنَّء قال السبكي : «والذي 
يظهر أنه علامة على أحد الأمرين لا بعينه»» وقال الإسنوي: «يتجه أنه دليل للبلوغ 
بأحدهماه. ووقت إمكان نبات العانة وقت الاحتلام ذكره الرافعي وأسقطه من 
«الروضة». ويجوز النظر إلى عانة مَنِ احُتَجْنَا إلى معرفة بلوغه على الأصح للحديث» 
وقيل: يُمَسنَ من فوق حائل» وقيل: يدفع إليه شمع أو نحوه فيلصقه . 

تنبيه: قوله: «نبات العانة» يقتضي أن العانة هي المنبت لا النابت» وفيه خللاف 
لأهل اللغة. وخرج بها شعر الإبط واللحية» فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس 
عشرة سنةء ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه 
من كشف العورة مع الاستغناء عنه» وفي معناهما الشّارب وثقل الصوت ونُهُودُ الندي 
ونتوء”"2 طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك . 

وقوله: «ولد الكافر» يقتضي كونه علامة في الذكر والأنثى» وهو كذلك وإن نقل 
السبكي عن الجوزي أنه ليس علامة في حق النساء؛ لأنهن لا يُقتلن. والخُنئى لا بد أن 
ينبت على فرجيه معًّا كما صرّح به الماوردي والدارمي وغيرهما. 

(لا المسلم في الأصح) فلا يكون علامة على بلوغه؛ لسهولة مراجعة آبائه وأقاربه 
من المسلمين بخلاف الكفارء ولأنه متهم فربما استعجل الإنبات بالمعالجة دفعًا 


000( أخرجه الترمذئٌ في #جامعه»ء كتاب السير» باب ما جاء في النزول على الحكم / /١585‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب السبي» ذكر السبب الذي به فرق بي السبي والمقاتلة 
تا / . والحاكم في «المستدرك»» كتاب المغازي والسّرايا / 85777/,» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص»: صحيح . 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ونتف؟. 
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للحجر وتشوُفًا للولايات» بخلاف الكافر فإنه يُفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية. 
وهذ ارق علق الأصضل والقالك» .وال فالانس وليخت والطفل الذي تعذرات مراجغة 
أقاربه المسلمين لموتٍ أو غيره حكمهم كذلك. فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع 
أن الحكم فيهما ما ذكر. ومن تعذّرت مراجعة أقاربه المسلمين لا يحكم ببلوغه يما ذكر 
مع فقدان العِلَّةَ» فقد جَرَوا في تعليلهم على الغالب. 

(وتزيد المرأة حيضًا) لوقت إمكانه على ما ذكر من السَّنَّ وخروج المنيّ ونبات العانة 
الشامل لها كما مت. (وحبلَا) كذا قاله جممٌ من الأصحابء وزيّفه الماوردي 
والروياني؛ لأنه يستدل بالإنزال؛ لأن الولد يخلق من الماءين» فإذا وضعت المرأة 
حكمنا بحصول البلوغ قبل الوضع بستة أشهر ولحظة» وهذا هو مرادهم بلا شَكّء فإن 
كانت مطلّقة وأتت بولد يلحق بالزوج حكمنا ببلوغها قبل الطلاق بلحظة . 

تنبيه: سكت المصنف عن الخنثى المشكل» وحكمه أنه لو أَمْنَّى يذَكّرِهِ وحاض 
ِفْرْجِهِ حكم ببلوغه في الأصح. فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فَرْجَيْهِ فلا يحكم 
ببلوغه عند الجمهور؛ لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه» وقال الإمام: «ينبغي 
الحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالاتضاح به» ثم يغيّر إن ظهر خلافه»» قال الرافعي: 
«وهو الحَقٌّ؛» وسكت عليه المصنف» والمعتمد الأول. وأما قول الإمام: ك«الحكم 
بالاتضاح به ففرّق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين الحكم بالذكورة والأنوثة: 
بأن احتمال ذكورته مساو لاحتمال أنوثته» فإذا ظهرت صورة منيّ به أو حيض في وقت 
إمكانه غلب على الظنّ الذكورة أو الأنوثة» فتعيّن العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة 
تنتظرء ولا يحكم بالبلوغ؛ لأن الأصل الصّبًا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده ما يقدح 
في ترتّب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظرء وهي استكمال خمس عشرة سنة. وأما 
قوله: «ثم يغير إن ظهر خلافه» فقال الأذرعي: «تغيير الحكم فيما يمكن من الأقوال 
والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر؛ لكن إذا حكمنا ببلوغه رتّبنا عليه أثره من القتل 
قود ورِدَّةِ وغيرهما مع بقاء الشَّكّ في البلوغ؛ وفيه بُعدّء. انتهى. وقال المتولّي : «إن 


(؟1) يكَابا علس 6.١‏ 


وَالؤِمْدُ صَلَاحٌ الدّين وَالْمَالِء فلا يَفْعَلُ مُحَرَمَا يُبْطِلُ الْعَدَالَهَه 00000 


وقع ذلك مَرَةَ لم يحكم ببلوغه؛ وإن تكرّر حكمنا به»» قال المصنف: اوهو حسن 
غريب»» قال الإسنوي: «الاستدلال بالحيض على الأنوثة وبالمئِيَ عليها أو على 
الذكورة شرطه التكرار» والإمام والرافعي استندا في تصويب الأخذ بأحد الأمرين إلى 
القياس على الأخذ بالذكورة أو الأنوثة» فعُلم أن صورة ذلك في التكرار أيضًا». انتهى» 
فعُلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي. فإن قيل: لا منافاة بين الحيض 
دخروج المنيَّ من الذكر لما مرَ أنه يجب الغسل بخروج المنيّ من غير طريقه المعتاد» 
أجيب : بأن محلّ ذلك مع انسداد الأصل» وهو مُنْتَفِ هنا. 
[مطلبٌ في الؤُشد] 

(والرشد”'؟ صلاح الدين والمال) جميعًا كما فسّر به ابن عباس وغيره قوله تعالئ : 
« فَإِنَ ءاسم ("2 مِنْهُمَ رُسدَا © [الساء: 3]» وفي وجه أنه صلاح المال فقط. فإن قيل: 
الرشدٌ الواقم في الآية نكرة وهو في سياق الإثبات فلا يعمّ؛ لذلك مَالَ ابن عبد السلام 
إلى هذا الوجهء أجيب: بأن النكرة الواقعة في سياق الشرط تعمّ كما صرح به إمام 
الحرمين. وشملت عبارة المصنف الكافرً» فيعتبر فيه ما هو صلاح عندهم في الدين 
والمال كما نقله في «زيادة الروضة» عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقرّه . 

ثم بيّن صلاح الدين بقوله: (فلا يفعل محرّمًا ببطل العدالة!”") من كبيرة أو إصرار 
على صغيرة» ولم تغلب”؟2 طاعاته على معاصيه. 

واحترز ب«المحرم» عمّا يمنع قبول الشهادة لإخلاله بالمروءة - كالأكل في السوق - 


)١(‏ هولغة: نقيض الضلال. واصطلاحًا: صلاح دين ومال كما ذكروه. وقد سئل الشهاب الرملىٌ : هل 
الأصل في الناس الرشد أو ضده؟ فأجاب: : بأنّ الأصل فيمن عُلِمٌ الحجر عليه بعد بلوغه استصحابه 
حنَى يغلب على الظنٌ رشده بالاختيار» وأمّا من جُهل حاله فعقوده صحيحة كمن علم رشده. 
لد جره عن نون كالم الاصل ف الرا” 

(') أي علمتم. 

7) أي يبطلها عند المسلمين في المسلم» وعند الكُفّار في الكافر باعتبار اعتقادهم . 

(18 بأنيمضي عليه زمن وهو مواظب على فعل الواجبات وترك المنهيات!؛ بحيث يغلب على الظن رشده. 
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وَلا يبَدْرُ بأن يُضْيّمَ المَال بِاخْتِمَالٍ غْبْنِ فاحش في المُعَامَلةٍ أو رَمْيِهِ في بَحْرٍ أو إنفاقه في 


آي 


مُحَوَّم» وَالأَصَح أن صَرْفَهُ في الصَّدّقة وَوْجُوهِ الخَيْر وَالمَطاعم وَالمَلَايس التي لا تليق 
بِحَالِهِ لَِسَ بعَيذِير. 


فإنه لا يمنع الرشد؛ لأن الإخلال المختلف فيه بالمروءة ليس بحرام على المشهورء 
وحكى بعضهم في ذلك ثلاثة أوجه: ثالثها: إن كان تحمل شهادة حرم عليه وإلا فلا. 
ولو شرب النبيذ المختلف فيه فعن «التجريد» و«الاستذكار» إن كان يعتقد حلَّهُ لم يؤثرء 
أو تحريمه فوجهان», وينبغي أنه يؤثر. 

وإصلاح المال بقوله: (ولا يُبَذَرُ بأن يُضّيّمَ المال باحتمال غبن فاحش في المعاملة) 
ونحوهاء وهو مالا يحتمل غالبًا كما سيأتي في الوكالةء بخلاف اليسير؛ كبيع 
ما يساوي عشرة بتسعة» وهذا ‏ كما قال شيخي - إذا كان جاهلا بالمعاملة» أما إذا كان 
عالمًا وأعطى أكثر من ثمنها فإن الزائد صدقة خفيةٌ محمودة. (أو رميه) أي المال وإن 
قَلَّ (في بحر) أو نار أو نحو ذلك. (أو إنفاقه في مُحَرّم) ولو صغيرة؛ لما فيه من قلة 
الذي 1 

تنبيه: التبذير: الجهل بمواقع الحقوقء» والسَّرَفٌ: الجهل بمقادير الحقوق؛ قاله 
الماوردي في «آداب الدين والدنيا»» وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما. ولو عبّر المصنف 
ب«الإضاعة» أو «الغرامة» كان أوْلى من التعبير ب«الإنفاق» لأنه يقال فيما أخرج في 
الطاعة» ويقال في المكروه والمحرم: «ضيّمَ» واخَسِرَ» و«غَرِمَ» كما مرّت الإشارة إلى 
ذلك في خطبة الكتاب . 

(والأصح أن صرفه) أي المالٍ وإن كَْرَ (في الصدقة و) باقي (وجوه الخير)؛ كالعتق 
(والمطاعم والملابس التي لا تليق بحاله ليس بتبذير)» أما في الأولى فلأنَّ له في الصرف 
في الخير عوضًا وهو الثوابء فإنه لاا سرف في الخير كما لا خبير في السَّرّفٍِ. وحقيقة 
السَّرّفٍ ما لا يكسب حمدًا في العاجل ولا أجرًا في الآجل» ومقابل الأصح فيها: يكون 
مبذرًا إن بلغ مفرطا في الإنفاق» فإن عرض له ذلك بعد البلوغ مقتصدًا فلا. وأما في 
الثانية فلآن المال يتخذ لينتفع به ويلتذَّ ومقابل الأصح فيها: يكون تبذيرًا عادة. 


)1١(‏ يك بَالتَعْلِيير) ع 
وَيُحْبْكُ رُشْدُ الصَّبٌِ وَيَخْتَلفُ بِالْمَرَاتبء فَبُحْتَبَكْ وَلَدُ التّاجر بِالْبَئْع وَالشّرَاءِ 
وَالْمْمَاكْسَةِ فيهمّاء فشن فود وكا امس أو وكام جو التنوحم و أ بواجا بوإال لل سو لها اتقو قاروا م مويه 


تنبيه : قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس بتبذير أنه ليس 
بحرام» وهو كذلك . فإن قيل: قال الشيخان في الكلام على الغارم : «وإذا كان غرمه في 
معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يُعط قبل التوبة»» وجعله في «المهمات» 
تناقضاء أجيب: بأنهما مسألتان» فالمذكور هنا في الإنفاق من خالص ماله فلا يحرم» 
والمذكور هناك في الاقتراض من الناس ويتبسط فيها وهو لا يرجو الوفاء من سبب 
ظاهر فهو حرام» وقد صرّح في «الروضة» بأنه يحرم على الإنسان أن يقترض مال غيره 
وليس عنده ولا له ما يوفيه منه. 

[ما يختبر به رشد الذكر والأنثى] 

(ويختبر”'2 رشد الصبيَ) في الدين والمال؛ لقوله تعالئ : # وَأبُْوا آلْت؟ [النساء: 5] 
أي اختبروهم» أما في الدّين فبمشاهدة حاله في العبادات وتجنب المحظورات وتَوَقّي 
الشبهات”"2 ومخالطة أهل الخير. وإنما عبّر ب«الصَّبيٌ» وإن كانت الأنثى كذلك؛ لأنه 
يذكر المرأة بعد. (و) أما في المال فإنه (يختلف ب) اختلاف (المراتب» فيختير ولد 
التاجر'" بالبيع والشراء) على الخلاف الآتي فيهماء (والمماكسة فيهما)» وهو طلب 
النقصان عمّا طلبه البائع» وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري . وإذا اختبر في نوع من 
التجارة كفى. ولا يحتاج إلى الاختبار في جميعها كما ذكره الشيخ أبو حامد في 
اتعليقه». وولد السوقة كولد التاجر. 

تنبيه : : قضية كلامه صحة البيع والشراء من ولد التاجرء والأصح عدم الصحة كما 

سيأتي: فلو عبر ب«المماكسة في البيع والشزاء» لكان آذلئ وأخضر: 


(') ليس مراده أن ارتكاب الشيهات مخلٌّ بالرشد؛ إذ ارتكابها ليس محرمًا؛ بل المراد المبالغة في 
استكشاف حال الصبيٌ . 
(5) أي إن استم؟ على صنعة أبيه . 
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ا ل ل لا 
وَوَلَدُ الرَرَاعَ بالرّرَاعَةِ وَالتَمَقَةِ عَلَى الْقُوَام بِهَاء وَالْمُخْتَرِفٌ بمَا يَتَعَلَّقُ بِحِرْقَيه وَالْمَرْأَةٌ 
بِمَا يتَعَلّقُ بِالْعَرْلٍ وَالْقُطن ا ل 


(و) يختبر (ولد الرَّدَا بالزراعة والنفقة على القّرَّام بها0١2)‏ أي إعطاؤهم الأجرة» 
وهم الذين استؤجروا على القيام بمصالح الزرع؛ كالحرث والحصد والحفظ . (و) 
يختبر (المحترف بما يتعلق بحرفته) أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في «الكافي»» فيختبر 
ولد الخياط مثلا بتقدير الأجرة» وولد الأمير ونحوه بأن يُعطى شيئًا من ماله لينفقه في 
مدّة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما قاله في «الكفاية» تبعًا لجماعة» ثم نقل عن 
الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدّة شهرء ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهرء قال بعض 
المتأخرين: «وهذا إنما يأتي على رأي من يقول بصحته» . انتهى» وقد يقال: المراد أنه 
يمتحن بذلك» فإن أراد العقد عقد الوليّ كما سيأتي . 

تنبيه : «الحِرْقَةٌ» : الصَّنْعَةُ؛ قاله الجوهريء سُمّيت بذلك لأنه ينحرف إليها. 

ويُختبر من لا حرفة لأبيه بالنفقة على العيال؛ لآنه لا يخلو من له ولد عن ذلك 
فالتا: 

(و) تختبر (المرأة بما يتعلق بالغزل”"' والقطن) من حفظ وغيره. و«الِعَرْلُ» يطلق 
على المصدر”" وعلى المغزول» قال الإسنوي: «والظاهر أن المصنف إنما أراد 
المصدر. يعني أنها هل تجتهد فيه أو لا”؟؟. وقال الأذرعي : قوله: «بما يتعلق بالغزل 
والقطن»؛ أي في بيتها إن كانت مخدّرة» وإن كانت در0» ففي بيع الغزل وشراء 
القطن. انتهى» والأَؤْلى حَمْلُ كلام المتن على ما هو أعمّ من ذلك كما قدّرته أَوَلَا. 


)١(‏ قوله: «والنفقة على القَرّام بها؛ وذلك بأن يعاقدهم الولي على شيء معلوم؛ بأن يجعل لهم أجرة 
معلومة» ثم يدفع المال للصبي ويأمره بإعطائهم» وينظر هل ينقص أحدًا من أجرته أو لا كما في ٠ع‏ 
ش»» ويعلم رشده في ذلك بأن يدفع أقل مما شرط لا أكثر . 

(؟) أي من يليق بها ذلك؛ بخلاف بئات الملوك . والمختيرٌ لها الوليٌ أو غيره. 

(*) في نسخة البابي الحلبي : «الصدر». 

(4) في نسخة البابي الحلبي: «أولا؛. 

انلق أي تخرج من البيت . 


(19) كا بِالتَكْلِيس) ل 
وَصَوْنٍ الأطهِمّةِ عَنِ الهرَةِ وَنَحُومًا . 
ث1 مه ل ل ل ل ا 
وَيُشْتَرَط تَكَوُرٌ الاخْيِبَارٍ مَرَتَيْنِ أو كر وَوَقَنْهُ قبْلَ الُلوغ. وَقِيل: بَعْدَهُ. فعلى 


الأوّل : الأصَح أنه لا يَصِحّ عَقَدُهُ 0 ا 200 


وهذا ‏ كما قال السبكي ‏ فيمن يليق بها الغزل والقطن» أما بنات الملوك ونحوهم فلا 
تختبر بذلك؛ بل بما يعمله أمثالها. (وصون الأطعمة عن الهرّة('2). وهي”" الأنثى» 
والذكر «هِرٌ»» وتجمع الأنثى على «هرّر»؛ كقربّة وقِرّب» والذكر على «هرَّرّة»؛ كقرد 
وقِرَدَة. (ونحوها) كالفأرة والدجاجة؛ لأن بذلك يتبين الضبط وحفظ المال وعدم 
الانخداعء وذلك قوام الرشد. وقيل: إن المتبذدّلة كالرجل في الاختبار؛ قاله 
الصرمرئ: 

والخنثى تُختبر بما يُختبر به الذكر والأنثى جميعًا؛ ليحصل العلم بالرشد كما قاله 
ابن المسلم . 

(ويشترط تكرر الاختبار مرّتين أو أكثر) بحيث يغلب على الظنّ رُشده» فلا يكفي 
ره لاتدقد ريصيب فيها اتفافا. ْ 

[وقت اختبار رشد الذكر والأنثى] 

(ووقته) أي الاختبار كل ابل لآية : ## وَبكلوا لتك »4 [النساء: 7]ء واليتيم إنما يقع 
على غير البالغ. والمراد بالقبْليّة الزمنُ القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده لِيُسَلمَ إليه 
المال كما أشار إليه الإمام عن الأصحاب. (وقيل: بعده) لِيَصِمَّ تصرّفه» ورُدٌ: بأنه 
يؤدي إلى أن يحجر على البالغ الرشيد إلى أن يختبرء وهو باطل. والمخاطب بالاختبار 
على الأول كل وليّ» وعلى الثاني وجهان: أحدهما كذلك» والثاني: الحاكم فقطء 
ونسب الجوري الأول إلى عامّة الأصحاب» والثاني إلى ابن سُريج. ويختبر المرأة 
النساء والمحارم كما نقله ابن كج عن نَصّ «المختصر» و«البويطي». 

(فعلى الأول: الأصحٌ) ‏ بالرفع ‏ (أنه لا يصحٌ عقده) لما مر من بطلان تصرّفه؛ 


)'١‏ لقت الهرة من عطسة الأسد؛ كما قاله الدميري في «حياة الحيوان الكبرى». 
0غ( أي الهرة . 
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بل يمْتَحَنُ ِي الْحُمَاكْسَةٍ فَإذَا واد اْمَقْدَعَقَدَ الوَلِيُ. 


فلؤ بَلعَ غَبْرَ رَشِيدٍ دَامَ الْحَجْرُء وَإِنْ بَلَعَّ رَشِيدًا انق بنتفس الْبْلُوع وَأَعْطِيَ مَالَكُ 
وَقِيلٌ : 2 برط َل الْقَاضِي» ا ا ا 00 


(بل) يُسَلَّمُ إليه المال و (يُمتحن في المماكسةء فإذا أراد العقد عقد الولي)؛ لما تقرّر من 
بطلان تصرّفه. والثاني: يَصحٌّ عقده للحاجة. وعلى الوجهين لو تلف المال في يد 
المُمْتَحَنَ لم يضمنه الوليئٌ؛ لأنه مأمور بالتسليم إليه. وينبغي أن يختبر السفيه أيضاء 
فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف . 
[حكم استدامة الحجر على من بلغ غير رشيد] 
(فلو بلغ غير رشيد) لاختلال صلاح الدين أو المال (دام الحجر) عليه؛ لمفهوم 
الآية السابقة» فَيَتصََفُ في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه. وقوله : «دام الحجر؛؛ 
أي الجنس لا حجر الصّبًا لانقطاعه بالبلوغ كما مرّء ويخلفه غيره. 
[ما ينفك به حجر الصّبا] 
(وإن بلغ رشيدًا انفكٌ) الحجر عنه (بنفس البلوغ) أو غير رشيدٍ ثُّمّ رشد فبنفس 
الرشد. (وأعطي ماله) ولو امرأةٌ» فيصحٌ تصرّفها حينئذ ولا يحتاج إلى إذن الزوجء وأما 
ما رواه أبو داود ١لا‏ تَتَصَّمَفُ الْمَرَْة ِل بإذْنِ رَوْجِهَاه' فأشار الشافعي إلى ضعفهء 
وعلى تقدير صكته فمحمول على الأَؤْلى. (وقيل: يشترط قَكّ القاضي)؛ لأن الرشد 
يحتاج إلى نظر واجتهاد» ورُدً: بأنه حَجْرٌ ثبت بغير حاكم فلم يتوقف زواله على إزالة 
الحاكم؛ كحجر الجنون. وإنما جمع المصنف بين الانفكاك وإعطاء المال ليحترز عن 
مذهب مالك في المرأة فإنه قال: «لا يُسَلَمُ المال إلى المرأة حتى تتزوج» فإذا تزوجت 
يدقع إليها يلزن الزوج واولا شد ايرعها بسلازاد علي النلت مالم تيز ع جورف "يقال لم 
الشافعئٌ : «أرأيت لو تَصَدَّقَتْ بثلث مالهاء ثم بثلث الثُّلئين» » ثم بثلث الباقي هل يجوز 


)١(‏ أنخرجه أبو داود»ء كتاب الزكاة» باب المرأة تصدّق من بيت زوجها /88/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «في المرأة تصدّق من بيت زوجها؟ قال: لا؛ إلا من قوتهاء والأجر بينهماء 
ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه» , 


(19) كب التَعْلمينا /ا5 


َلَوْبَدَّرَ بَعْدَ ذلك حُجرَ عَلَيْهِ وَقيل : ا يَعُودُ الْحَجْرُ با إِعَادَةٍ مفو الدج الوا با ما 


التصرّف الثاني والثالث إن جَوَّرْتَ سلطتها على جميع المال بالتبرع» وإن مَنَعْتَ منعت 
الحُرَ البالغ العاقل من ماله» ولا وجة له). 
[حكم الحجر على من بِذَّر بعد بلوغه رشيدًا] 

(فلو بذر بعد ذلك) أي بعد بلوغه رشيدًا (حُجِرَ) أي حَجَرَ القاضي (عليه)”'', 
لاغيره من أب وجَد؛ لأنه في محل الاجتهاد. وإنما حجر عليه لآية : # ولا تُوَنوا السمهكة 
تولك » ا ه]؟؛ أي أموالهم؛ لقوله تعالئ: # وَزْركُوهم وبا وَأَكْسُوَهُمَ * [النساء: 0]ء 
ولخبر : «حُذُوا عَلَى يَدِ سُفَهَائِكُمْ»”" رواه الطبراني بإسناد صحيح. ونقل الروياني عن 
الشافعي أن القاضي إذا حجر عليه استحبٌ أن يرد أمره إلى الأب والجَدَّء فإن لم يكن 
فسائر العصبات؛ لأنهم أشفق. ويس له أن يُشْهِدَ على حجر السّفيه وإن رأى النداء عليه 
1 في المعاملة فعل . وعلى هذا لو عاد رشيدًا لم يرتفع الحجر إلا برفع القاضي له 
كما لا يغبت إل به. (وقيل: يعود الحجر يلا إعادة)؛ كالجنون. واه قبن الجر 
عليه صحيح » والمشهور أن هذا هو السفيه المهمل» ويطلق أيضًا على من بلغ غير 
رشيد. وهذا لا يصمّ تصرّفه» فالخلاف في التسمية فقط . 

ولاكيو بالكره موت درزن تعتدف ادر سباع لمر وعدمة قن الم 
واحدء ويؤيّد ذلك قوله يَكِهِ لمن قال له إنه يُخدع في بعض البيوع : ١مَنْ‏ بَايَعْتَ فَقَلْ : 
لا خلا 60 


)١(‏ أي وجوبّاء فإن لم يحجر عليه أثم» وإذا رشد بعد هذا الحجر لم ينفكٌ إِلّا بفكٌ القاضي للاحتياط 
للاجتهاد حينئذ؛ «س ل». أفهم كلامه أن هذا ما دام لم يحجر عليه يصخٌ تصرُفه» وهو كذلك» وهذا هو 
مرادهم بقولهم : «السفيه المهمل ملح بالرشيد»» فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختصٌّ بهذا. 

(7) لم أجده عند الطبراني رحمه الله تعالى في «معاجمه»؛ لكن ذكره السيوطيٌ في «الجامع الصغير» مع 
زيادة الفتح الكبير»» حرف الخاء /5075/ ونسبه إلى الطبرانيٌ رحمه الله تعالى في «المعجم 
الكبير». ورمز لضعفه. 

(*) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه'ء كتاب البيوع؛ باب مايكره من الخداع في البيم ./5١١١/‏ 
ومسلم كتاب البيوع» باب من يخدع في البيع / /585٠‏ . 


0 معن | |5 (؟ 
فَسَقَ لم ؛ د يُحْجَرْ عَلَيْهِ ني الأصَمٌ . 
0 وله الَْاضِي ويل : وَِيهُ في الصّمَر . وَلَو طَرَأ جُُوُ 
وليه وَلِيّهُ في الصَّعَرِء وَقِيلٌ : الْقَاضي . 


ولا حجر بالشحّة على النفس مع اليسار لينفق بالمعروف؛ أن الحَىَّ له وقيل : 
يحجر عليه قال الماوردي: «والقائل به لم يُرِدْ حقيقة الحجرء فإنه صرح بأنه لا يمنع 

من التصرّف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله؛ إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لِشِدَةٍ 
شحو فيمنع من التصرّف فيه؛ لأن هذا أشدٌ من التبذير) . 

[حكم الحجر على الفاسق الصالح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدًا] 

(ولو فسق) مع صلاح تصرّفه في ماله بعد بلوغه رشيدًا (لم يحجر عليه في الأصح)؛ 
لأن الأَوَّلِيْنَ لم يحجروا على الفسقة . والثاني : يحور عل الا جتناءة وكها لو يتن 
إفزف الأولوبين اسهدات القت المقترد يلوخ يدبن اهنا : بأن الأصل ته يقاؤهء 
وهنا ثبت الإطلاق والأصل بقاؤه. وبيئته وبين ط الحجر بعود التبذير: بأن الفسق 


د 
3 


لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه بخلاف التبذير. 
[مطلب في وليّ من حُجر عليه لِسَفَهِ أو جنون طرأ بعد بلوغه رشيدًا] 

(و) على أنه لا بدّ من حجر القاضي في عود التبذير (من حجر عليه لسفه) أي سوء 
تصرف (طرأ فوليّه القاضي)؛ لأنه الذي يعيد الحجر عليه؛ إذ ولاية الأب ونحوه قد 
زالت فينظر من له النظر العامٌ. (وقيل: اولج في الصخر .كنا لديل ييه . ومحل 
الخلاف ما إذا قلنا بعَْدٍ الحجر بنفسه ولا لم ينظر إلا القاضي قطعّاء قاله الروياني. 
ولو شهد عدلان بِسَمَّهِ رجل وَقَسّرا قبلت شهادتهما حسبة . 

(ولو طرأ جنونٌ فوليّه وليّه في الصغر) وهو الأب ثم الجََدُ. (وقيل:) وليه 
(القاضي) . والفرق بين التتصحيحين: أن السَّفَهَ لسّفَة مُجْتَهَدٌ فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم 
بخلاف الجنون. 


)1١(‏ يكاب لتَعْلِيَسٍِ 4ط 
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وَلا يَصِحٌ من المخجور عليه لسَفه بَبْعٌ وَلا شرَاءً وَلا إعتا وَهبَهَ وَنكاح بِغْيْر إذنٍ 


[حكم تصِرّفات المحجور عليه لسفه] 

(ولا يصح من المحجور عليه لِسَفَهِ بيع) الو يقطة زولا خراء) ولو قن لدم 
لمنافاة الحجر . (ولا إعتاق) في حال حياته لو بعوض كالكتابة لما مرّ» أما بعد الموت - 
كالتدبير والوصية ‏ فالمذهب الصحّة. ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار صام كَمُعْسِرٍ لئلا 
يضيع ماله وأما كفارة القتل فالصحيح في «المطلب» أن تر بسق اعيا يها أن 
سببها فِعْلٌ وهو لا يقبل الدفع» بخلاف كفارة اليمين والظهارء وقضية الفرق أنه يكفر 
في كفارة الجماع بالمال. قال السبكي : «وكُلٌ ما يلزمه في الحجّ من الكفارات المخيّرة 
لا يكفر عنه إلا بالصومء وما كان مرتبًا يكفر عنه بالمال؛ لأن سببه فعل»؛ أي مع 
ترتبه» وإِلا فما قبله سببه فعلٌ أيضّاء وقضيته أنه يكفّر عنه في كفارة الجماع بالمال» 
وهو الأوجه كما قاله شيخنا. 

(و) لا (هبة) منهء أما الهبة له فالأصح في «زوائد الروضة» صكّتها؛ لأنه ليس 
بتفويت بل تحصيل . ولا يصح قبول الوصية كما اقتضاه كلام أصل «الروضة» وجزم به 
ابن المقري ؛ لأنه تصرّف مالي» وجزم الماوردي والروياني والجرجاني بالصحة كقبول 
الوق .والنهفية اللأرن» الترق دين كما تالى سيره ادا قتزال الررضيية تا خا 
بخلاف قبول الهبة» وأيضًا قبول الهبة يشترط فيه الفور وَرٌبّمَا يكون الوليّ غائبًا فتفوت» 
بخلاف الوصية. قال الماوردي: «وإذا صحححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب 
والمُوصّى به إليه» فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب؛ لأنه مَلكٌ 
الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب». 

(و) لا (نكاح) يقبله لنفسه (بغير إذن وليّه)؛ لأنه إتلافٌ للمال» أو مظنّة إتلافه. 
وقوله: «بغير إذن وليّه» قال الشارح: قَيِدٌ في الجميع » وقال غيره: «يعود إلى التكاح 
فقط فإنه الذي يصمّ بالإذن دون ما قبله كما سيأتي» وإنما قال الشارح ذلك لأجل 
الخلاف الآني وإلّا فكلام غيره أنسب». أما قبول النكاح بالوكالة فَيَصِحّ كما قاله 


5-7 من | 5 ”") 
َلَوِ اشْتَرَى أو اْتَرَضَ وَقَبَضٌ وَتَلِتَ الْمأَحُودُ في يَدِه أ أَنْلَمَهُ قلا صَمَانَ ني الْحَالٍ وَل 
بَعْدَ َك الْحَجْرِه سَوَاءٌ عَلِمَ حَالَهُ مَنْ عَامَلَهُ أو جَهِلَ. وَيَصِحُ بِإِذْنِ الْوَلِيَ نكَاحفٌ 
لا التَصَدّفْ الْمَاليُ 10 771111 


الرافعي في الوكالة. وأما الإيجاب فلا يصمّ مطلقًا لا أصالةً ولا وكالة» أَذْنَ الول أم 
لا. 
[حكم ضمان المحجور عليه لسفه ما اشتراه أو اقترضه من رشيد] 

(فلو اشترى أو اقترض) من رشيد (وقبض) بإذنه أو إقباضه (وتلف المأخوذ في يده) 
قبل المطالبة له بردّهء (أو أتلفه فلا ضمان في الحال ولا بعد فك الحجرء سواءٌ علم 
حاله من عامله أو جهل)؛ لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه إِيَّاه» وكان من حقه 
أن يبحث عنه قبل معاملته . وظاهر كلام المصنف كالروضة وأصلها أنه لا يضمن ظاهرًا 
ولا باطئاء وبه صرّح الإمام والغزالي» والذي نصصّ عليه في «الأمٌ» في باب الإقرار أنه 
يضمن بعد انفكاك الحجر عنه. وهذا هو الظاهر. أما لو قبضه من غير رشيد» أو من 
رشيد بغير إذنه وإقباضهء أو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه كما نقل القطع به في 
الصّورتين الأوليين في «الروضة» عن الأصحاب» وجزم به ابن المقري في الثالثة وفاقًا 
لتصريح الصيدلاني . ولا معنى لاقتصار المصنف على الشراء والقرض»ء فإنه لو تكح 
بلا إذنِ ووَطِىء لم يلزمه شيء كما صرّح به المصنف في باب النكاح. ولو بقيت العين 
في يده حتى صار رشيدًا وتمكّن من ردّها ثم تلفت ولم يردّها ضمنها؛ كما لو استقلٌ 
بإتلافها ؛ قاله الدارمي في «شرح المختصر»ء قال في «المهمات» : «وهو ظاهر» . 

تنبيه: قوله: «سواء عَلِمَ حَالَهُ من عامله أو جهل»» قال ابن شهبة: لغة شَادّةٌ 
والمعروف: «أعلم حالة أم جهل» بزيادة الهمزة مع «علم» وب«أم» موضع «أوا. 
ولا ينافي ذلك قول الشارح في غير هذا الموضع : «سُمِعَ : سواء علىَّ قمت أو قعدت» . 

[حكم تصرفات المحجور عليه لسفه بإذن الوليٌ] 

(ويصمّ بإذن الول نكاحه) على ما سيأتي في باب النكاح». فإن المصنف أعاد هذه 

المسألة هناك بشروطهاء وسنتكلم عليها هناك إن شاء الله تعالئ . (لا التصرّف المالي 


2 0ه 


في الأصح)؛ لأن عبارته مسلوبة كما لو أذن لصبي . والثاني: يصح كالتكاح» وقال 
الإمام في كتاب النكاح : : «إنه المذهب»» وفرّق الأول: بأن المقصود بالحجر عليه حفظ 
لكا دوك الواح ومحل الوجهين إذا عيّن له الوليّ قدر الثمن وإِلّا لم يصحٌ جزمّاء 
ومحلّهما أيضًا فيما إذا كان بعوض كالبيع» فإن كان خاليًا عنه كعتق وهبة ‏ لم يصح 
جزما. 

ودين الال ل 
ملعه . 

ومنها: عقد الجزية فإنه يصمّ منه مباشرته بدينار وإن لم يأذن له الوليَء ولا يصح 
منه ولا من الوليّ بزيادة عليه» وفرّق بينه وبين المصالحة على أكثر من الدَّيّة : بأن صيانة 
الروح عن القصاص قد لا تحصل إلا بزيادة عليه بخلاف عقد الذَّمَة فإن الإمام يجب 

ومنها: مالو وجب له قصاص فإن له العفو على مال» وكذا مَجََانَا على المذهب كما 
ذكره المصنف قبيل كتاب الدَّيَاتِ . 

ومنها: ما لو سمع قائلا يقول: «من رَدَّ عليَّ عبدي فله كذا» فردّه استحق الجعل كما 
يأتي في الجعالة ؛ لأن الصبي يستحقه فالبالغ السّفيه أؤلى . 

ومنها: ما لو قبض دينه بإذن وليّه قال الرافعي: «اعتدّ به في أرجح الوجهين عند 
الحناطى»”'2 . 

ومنها: ما لو وقع في أَسْرٍ فَقَدَى نفسه بمال فإنه يصحٌ كما يصمح منه عقد الجزية . 

ومنها: ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدّون خراجها فإنه 
يصحٌ كالجزية . 


(') في المخطوط : «الخطابي». 
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َلَا يَصِحُ إفْرَاره بين قَبْلَ الْحَجْر َو بَمْدَُ وَكَدًا اف الْمَالٍ في الأَظهَرٍ وَيَصِحْ 
بِالْحَدّ وَالْقضَاصء وَطَلَاقَهُ وَخُلْعُهُ وَظَهَادةُ 00 


ومنها: ما لو أجر نفسه بما له التبرّع به من منافعه ‏ وهو ما ليس عمله مقصودًا في 
كسبه - فإنه يصح . 

ومنها: ما لو انتهى الأمر في المطاعم إلى الضرورة» قال الإمام: «الوجه عندي 
القطع بتجويز تصرفاته». 

[حكم إقرار المحجور عليه لِسَفَهِ] 

(ولا يصح إقراره) بالنكاح كما لا يصح إنشاؤة""2» ولا (بدين) في معاملة أسند 
وجوبه إلى ما (قبل الحجر أو) إلى ما (بعده)؛ كالصبي. ولا يقبل إقراره بعين في يده 
في حال الحجرء (وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) كدين 
المعاملة. والثاني: يقبل؛ لأنه إذا باشر الإتلاف يضمنء فإذا أَقَرَ به قُبِلَء ورُدٌ: بأن 
الصبي يضمن بإتلافه ولا يقبل إقراره به جزم . 

تنبيه: أفهم تعبيره بعدم الصكّة أنه لا يطالب به في حال الحجر ولا بعد فك 
ومحلّه في الظاهرء وآما فيما بينه وبين الله تعالئ فيجب عليه بعد قَكّ الحجر أداؤه إذا 
كان صادثًا في إقراره كما نصنّ عليه في «الأمٌ» . 

ولو أقَ بعد رشده أنه كان أتلف مالآ لزمه الآن قطعًا كما نقله في «زيادة الروضة» في 


باب الإقرار عن ابن كج . 
(ويصحّ) إقراره (بِالحَدٌ والقصاص)؛ اياي ولبعد التهمة» ولو كان 
الحدّ سرقةٌ قطع ولا يلزمه المال» ولو عفا مستحقٌ القصاص بعد إقراره على مال ثبت 


لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره. 
[حكم طلاق ورجعة وخلع ولعان وظهار وإيلاء المحجور عليه لسفه] 
(و) يصح (طلاقه) ورجعته (وخلعه) زوجته بمثل المهر وبدونه . (و)د يصمّ (ظهاره) 


. في نسخة البابي الحلبي: «نشؤه؛‎ )1١( 


(1) ا بَالتَعْلِشي 0.0 


وَتَفُِ السب بلِعَانٍ. 


3 


وَحكْمُهُ فى الْعِبَّادَةِ كَالوَشِيْدِ؛ لَكِنْ لا يُمَرَقُ الرَّكاة بنقْسِهء 0 


00 . 
- 


وإيلاؤه وإيلاده (ونفيه النسب) لِمَا وَلَدَْهُ زوجته (بلعان)؛ ولِمَا ولدته أَمََهُ بحلف؛ 
أله لأسن جاعدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله. وأما الخلع فلأنه 
إذا صم طلاقه مَجَانَا فبعوض أَوْلَى؛ إِلّا أن المالَ يُسَلّمْ إلى وليّه» وهو خَاصٌ 
بالرجل كما تقرّر للمعنى المذكورء وصرّح به المصنف في باب الخلع» وإن كان 
مطلاقًا - وسيأتي إن شاء الله تعالئ بيانه في النكاح ‏ سُرّيَ جارية إن احتاج إلى الوطء 
فإن كرهها أبيدلت . 

تنبيه: لو حذف قوله: #بلعان» لكان أخصر وأعمّ لشموله نفي ما يلحقه من أَمَتِه 
فإن السّيّدَ لا يلاعن ؛ بل يحلف على النفي كما مرّ. 

ويصح استلحاقه النسب» وينفق عليه من بيت المال» قال في «زيادة الروضة»: 
«ولو أقر باستيلاد أَمَتِهِ لم يقبل قوله. انتهى» نعم إن ثبت أن الموطوءة فراششٌ له وولدت 
مُدّة الإمكان ثبت الاستيلاد؛ قاله السبكي ؛ لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره. 

[حكم عبادة المحجور عليه لسفه] 

(وحكمه في العبادة) الواجبة مطلقًا والمندوبة البدنية (كالرشيد)؛ لاجتماع الشرائط 
فيهء أما المندوبة المالية ‏ كصدقة التطوّع ‏ فليس هو فيها كالرشيد؛ لعن لها يقرق 
الزكاة بنفسه”١2)؛‏ لأنه ولاية وتصرّتف مالي . نعم إن أذن له الوليّ وعيّن له المدفوع إليه 
صمّ صرفه؛ كنظيره في الصبي المميز» وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه ولا بُدَ أن 
يكون ذلك بحضرة الوليّ أو من ينوب عنه كما بحثه الأذرعي ؛ لأنه قد يُتَلِفٌ المال إذا 


)١(‏ فإن كان الصبي مقلّدًا لمن يرى الزكاة في ماله أخرج عنه وليه زكاة ماله» فإن كان مقلَّدًا لمن لا يرى 
وجوبها فيه امتنع على الوليٌ إخراجها وإن كان مذهبه يرى ذلك. وأما إن لم يكن للمحجور مذهب 
فالأؤلى بالوليٌ إذا رأى وجوب الزكاة أن يرفع الأمر لحاكم يراها ليأمره بها حتى لا يطالبه الولد بعد 
بلوغه . انتهى «ق ل»©2. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوع؛ فصل في الحجر» .)1١8/5(‏ 
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وَِذا أخرّم بِحَجٌ فض أَعْطَى الْوَلِْ كِمَابتَهُ لئقة يُنفِق قْ عَليْه عَلَيْهِ في طريقهء وَإِن أَخْرَمٌ بتطوع 
وَرَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ عَنْ تَمَقَيِهِ الْمَمْهُودَةِ فللْوَلِيٌَ مَْعْه مَتْعْفُ وَالْمَدَسَكُ نه كتخصر ككل ؟ 
قُلْتْ: وَيتَحَللٌ بالصّْم إِنْ قَلما : «لِدّم الإخصار بَدَلَ)؛ لْأنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنَ الَمَالِ 0 


خلا به أو يدَّعي صرفه كاذبًا. وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها. 

ويصمٌ نذره في الذَّمّة بالمال لا بعين ماله» والمراد بصككة نذره فيما ذكر ثبوته في 
الذمة إلى ما بعد الحجر. 

(وإذا أحرم) حال الحجر (بحجٌّ فرض) أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجرء وكذا 
بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع» وهو الأصح (أعطى الولي كفايته لثقة ينفق عليه 
في طريقه) ولو بأجرة؛ أو يخرج الوليّ معه كما مر في كتاب الحج خوقا من تفريطه فيه. 
وظاهر أن الحكم كذلك إذا أراد السفر للإحرام» وأن العمرة كالحج فيما ذكر. ولو 
أفسد حجّه المفروض بالجماع في حال سفهه لزمه المضيّ فيه والقضاءء ويعطيه الوليّ 
نفقة القضاء كما هو مقتضى إطلاق المصنف. ومقتضى إطلاقهم ‏ كما قال الإسنوي - 
أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه له حكم ما تقدَّم . 

تتنيه: كان الْأَوْلى حذف اللام من «الثقة»؟ لأن أعطى يتعدّى إلى مفعولين بتفسه . 

(وإن أحرم) حال الحجر (بتطوّع) من حج أو عمرة» أو ينذر بعد الحجر وسلكنا 
به مسلك جائز الشرع» وهو الرأي المرجوحء. (وزادت مؤنة سفره) لإتمام النسك». 
أو إتيانه به (عن نفقته المعهودة) في الحضر (فللولي منعه) من الإتمام أو الإتيان به 
صيانةً لماله. وظاهر كلام المصنف أنه يصمٌ إحرامه بدون إذن وليّه. قال 
الإسنوي: «وفي الفرق بينه وبين الصَّبِيٌ المميّز نظر»» وفرّق السبكي بينهما 
باستقلال السفيه. (والمذهب أنه كمُحْصَرٍ فيتحلّل) لأنه ممنوع من المضي . والطريق 
الثاني: وجهان: أحدهما هذاء والثاني: لا يتحّل إِلَّ بلقاء البيت؛ كمن فقد زاده 
وراحلته. 

(قلت: ويتحذّل بالصوم إن قلنا: «لدم الإحصار بدلٌ»). وهو الأظهر كما مر في 
الحج؛ (لأنه ممنوع من المال) أما إذا قلنا: «لا بدل له؛ فإنه يبقى في ذمة المحصرء قال 


10 يكَابِالتَعْلِيّس)‎ )19١( 


وَلَوْ كانَ لَهُ في طريقه كشب قَذْرَ زِيَادَةِ الْمُؤَْهِ لَمْ يَجُرْ مَنْْفُ وَالله أَعْلَمُ 100000 


في «المطلب»: ويظهر أنه يبقى في ذمة السفيه أيضًا. (ولو كان له في طريقه كسب قَذْرَ 
زيادة المؤنة لم يجز منعه» والله أعلم)؛ لأن الإتمام بدون التعرّض للمال ممكن . قال 
في «المطلب»: «وفيه نظرٌ إذا كان عمله مقصودًا بالأجرة بحيث لا يجوز له التبرّع به» 
قال الأذرعي: «وفي النظر نظ؟؛ لأنه وإن كان كذلك لا يُعَدُ مالا حاصلاء فلا يلزمه 
تحصيله مع غناهء بخلاف المال الموجود في يد الولي»» قال الغزالي: «وما ذكره ابن 
الرفعة والأذرعي كلاهما عجيب» فإن المسألة مفروضة فيما إذا كان الكسب في طريقه 
فقط كما هو ظاهر عباراتهم»). 

أما إذا أحرم بتطوع قبل الحجر ثم حجر عليه قبل إتمامه فإنه كالواجب كما ذكره في 
«الروضة» وأصلها في الحج . 
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] ؟- فصل [ فيمن يلي الصّبيّ مع بيان كيفيّة تصرّفه في ماله‎ 
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وَلِيٌ الصَبِي أبوه ثم جَدَهُ ثم وَصِيُهُمَا ثم القاضي » عط ع صبع ا ع مه اسع و لش ون م8 ا‎ 


(فصلٌ) فيمن يلي الصَّبيّ مع بيان كيفيّة تصرّفه في ماله 
[مطلبٌ فيمن يلي الصّغير] 

(وَلِييٌّ الصبي أبوه) بالإجماع . ولو عبّر ب«الصغير» لكان أَوْلَىء وقال ابن حزم: "إن 
الصبي يشمل الصبية»؛ كما قال: «إن العبد يشمل الأمّة». (ثم جدّه) أبو الأب وإن علا 
كولاية التكاح . وتكفي عدالتهما الظاهرة لؤّفور شفقتهماء فإن فسقا نزع القاضي المال 
منهما كما ذكراه في باب الوصية» وهل ينعزلان بالفسق؟ وجهان حكاهما القاضي 
حسين والإمام في باب العارّية» وينبغي الانعزال» وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم 
ففي بطلانه وجهان؛ قال السبكي: «ينبغي أن يكون أصحّهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار 
لمن بعده من الأولياء». ولا يعتبر إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلمّاء فإن الكافر يلي 
ولده الكافر؛ لكن لو ترافعوا إلينا لم نقرّهم وتَلي نحن أمرهمء بخلاف ولاية النكاح؛ 
لأن المقصود بولاية المال الأمانة وهي في المسلمين أقوىء والمقصود بولاية التكاح 
الموالاة وهي في الكافر أقوى؛ قاله الماوردي. 

(ثم وَصِيهُمَا) أي وصيٌ من تأخر موته منهما؛ لأنه يقوم مقامه. وشرطه العدالة كما 
سيأتي في الوصية . 

(ثم القاضي) أو أمينه؛ لخبر: «السُلْطَانٌ وَلِيّ مَنْ لآ وَلِىَ لك2000 رواه الترمذي 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب النكاح. باب ما جاء لا نكاح إلا بوليَ / /١٠١١١‏ قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛. كتاب النكاح /7١0؟/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 
قال المباركفوريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وصحّحه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم . 
وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: أخرجه الاربعة إلا النسائئ». وصححه أبو عوانة وابن حئان - 


2124 606.0 
وََا تل الأمُ نبي الأصَحٌ . 


وحتف اوداك ومعسة ولواكان البهم ولد وهال فى حر فالزلة قاعي يلد المالة 
لأن الولاية عليه ترتبط بماله كمال الغائبين؛ لكن محله في تصرّفه فيه بالحفظ والتعهد 
بما يقتضيه الحال مع الغبطة اللائقة إذا أشرف على التلف. أما تصرّفه فيه بالتجارة 
والاستنماء فالولاية عليه لقاضي بلد اليتيم؛ لأنه وليّه في النكاح فكذا في المال كما نقله 
في أصل «الروضة» عن الغزالي وأقرّه» قال شيخنا: «ووقع للإسنوي عَرْوُ ما يخالف 
ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره». قال الأذرعي: وعلى ما في أصل «الروضة» 
فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أَمْنَ الطريق 
لظهور المصلحة له فيه» وَلعجن لهافيه نك أو يشتري له به عقارّاء وعد على قاف 
بلد المال إسعافه بذلك . 

وحُكُمُ المجنون حكم الصبي في ترتيب الأولياء» وكذا من بلغ سفيهًا. 

تنبيه : قضية تعبيره ب«الصَّبي» أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأَجنّة وصرّحا به 
في الفرائض في الكلام على ميراث الحمل؛ لكن بالنسبة إلى الحاكم فقط» ومثله 
البقية . 


قال الجرجاني : «وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر 
في حال محجورهم وتولي حفظ ماله». 
[حكم ولاية الأم والعصبات على الصّغير] 
(ولا تلي الأمٌ في الأصح) كولاية النكاح. والثاني: تلي بعد الأب والجَدّء وثُمَدَمُ 
على وصيّهما لكمال شفقتها. وكذا لا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعَمّء نعم لهم 
الإنفاق من مال الطفل في تأديبه وتعليمه وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليلٌ فسومح 
به؛ قاله في «المجموع» في إحرام الوليٌّ عن الصبي» قال شيخنا: «ومثله المجنون 


والحاكم. انتهى. 
انظر: تحنة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌ. كتاب التكاح. باب ما جاء لآ نكاح إل بوليّ ‏ 
(:/380), 
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والسفيه». انتهىء أما السفيه فواضح» وأما المجنون ففيه نظرٌ» نعم إن حُمِلَ على من له 
نوع تمييز فهو ظاهرء ولعلَّه مراده. 
[تصرف الوليّ على الصّغير منوط بالمصلحة] 

(ويتصرف) له (الوليّ بالمصلحة) وجوبًا؛ لقوله تعالئ : ولا تَقَرَيُوا مَالَ أليتيِعِ إلا 
ِألَىَ هّ لَحَسَنٌّ» [الأنعام: ؟16] وقوله تعالئ : #وَإن حُحَالطوهُحَ مَِخْوكُكُم واه يَعْكمُ الْمُفْسِدَ 
آلْمْضَلِحٌ © [البقرة: .]5٠١‏ وقضية كلامه كأصله أن التصرّف الذي لا خير فيه ولا شر 
ممنوع منه؛ إذ لا مصلحة فيه» وهو كذلك كما صرّح به الشيخ أبو محمد والماوردي. 

وشو عن الرزلة. حقط امال الفسين عن انيات. الكلف » واشكاوه ندوها تاكله 
المؤن من نفقةٍ وغيرها إن أمكن» ولا تلزمه المبالغة. ولو خخاف الوليٌ استيلاء ظالم 
على مال اليتيم فله بذل بعضه لتخليصه وجوبّاء ويُستأنس له بخرق السَّيّدِ الخضر 
السّفينةَ. وإذا كان للصبي أو السفيه كسب - أي يليق به أجبره الوليّ على الاكتساب 
لفق وى لالخ ندب أن وشغرى له لعقار بز هر أذ لي من الكجا :8 :د خضل مق 
ريعه الكفاية كما قاله الماورديء» هذا إن لم يخف جورًا من سلطان أو غيره أو خرابًا 
للعقار ولم يجد به ثقل”'' خراج. وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الأمن» 
والتسفير به مع ثقةٍ ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب؛ لأن المصلحة قد تقتضي 
ذلك» لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة؛ لأنه مظنة عدمهاء قال الإسنوي: ”ولا 
يركب بالصبي البحرّ وإن غلبت سلامته كماله»» وفرّق غيره: بأنه إنما حرم ذلك في ماله 
لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هوء فيجوز أن يركبه البحر إذا 
غلبت السلامة؛ كما يجوز إركاب نفسهء والفرقٌ أظهرٌء والصواب - كما قال الأذرعي - 
عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامةء خلاقًا للإسنوي في 
الجميع . 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «نقل»ء وما أثبنه من «أسنى المطالب في شرح روض الطالب؛ لشيخ الإسلام 
زكريًا الأنصاريٌ» .)5١١/5(‏ 


بحسم 
0 


(19) اتليس 8 
يني دُورَة هُ بالطين وَالآ جر لا اللَبنِ وَالْجِصٌ 3 لك 1 اس ا 0 


(ويبني دوره) ومساكنه (بالطين”' وَالآجْرة"') أي الطوب المُحَرَقٍ ؛ لأن الطين قليل 
المؤنة وينتفع به بعد النقضء. والآجرٌ يبقى. (لا اللبن) أي الطوب الذي لم يحرق» 
(والجصصٌ) أي الجبس؛ لأن اللَّينَ قليل البقاء ويتكسر عند النقض» والجبسس كثير المؤن 
ولا تبقى منفعته عند النقض؛ بل يلصق بالطوب فيفسده. 

تنبيه : قوله: «والجصنٌ» بالواو هي عبارة «المحرّر» و«الروضة» و«الشرح الصغير»» 
وعبارة الكبير: «أو الجصنّ» ب«أو». وهي أؤْلى؛ لأنها تدل على الامتناع في اللّبن 
سواء أكان مع الطين أم الجصصٌّ؛ وعلى الامتناع في الجصّ سواء أكان مع اللَّينَ أم 
الآجحىت وهو كذلك» ويفهم المنع فيما عداهما. 

والمجنون والسفيه كالصبي فيما ذكر. 

وما ذكره من اقتصار البناء بالطين والْآجرٌ نص عليه الشافعئٌ وجرى عليه الجمهورء 
واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كانء واختاره الروياني 
واستحسنه الشاشييٌ» والقلب إليه أميل. وفي «البيان» بعدما نقل ما ذكره المصنف ع, 
النَّمّ: «وهذا في اليلاد التي يعر فيها وجود الحجارة. فإن كان في بلد توجد فب 
الحجارة كانت أَوْلَى من الآجُرٌ لأنها أكثر بقاءً وأَقَلّ مؤنةً) . 

ويشترط في البناء للمحجور عليه كما قال ابن الصباغ ‏ أن يساوي كلفته» وقيل 
هذا قَلَّ أن يوجدء قال بعضهم : «وهذا في التحقيق من للبناء». 

وفوله: «ويبني دوره» قد يفهم أنه لا يبتدىء له بناء العقار» وليس مرادّاء وقال 
بعض فقهاء اليمن: «إنما يبنيه إذا لم يكن الشراء أحظطى قال ابن ١ل‏ لق» : ١وهو‏ فقه 
ظاهر». 


. لا بجبس بدل الطين لكثرة مؤنته» ولا بلبن بدل الآجر لقلة بقائه‎ )١( 
(؟) هذا إن جرت العادة به؛ إذ هي المعتبرة على المعتمد؛ وعبارة المدابغي: قوله: «وآجْرً» ولكن هذا‎ 
بحسب المعتاد في زمانهم» أما الآن فالمعتبر ما جرت به العادة.‎ 


وَلَا يبع عَقَارَهُ إلا لِحَاجَةٍ أو غِبْطَة ظَاهِرَة ا 00 
[حكم بيع الولي عقار موليّه] 


ولا يشتري له ما يَسْرُعٌْ فاده وإن كان مربحًا؛ قاله المارودي . 

ولا (يبيع عقاره)؛ لأن العقار أسلم وأنفع مما عداه؛ (إِلَّا لحاجة) كنفقة وكسوة؛ 
بأن لم تَِ غَلَّهُ العقار بهما ولم يجد من يقرضهء أو لم يَرَ المصلحة في الاقتراض» أو 
خاف خرابه. قال في «البحر»: «وكذا لو كان اليتيم ببلد وعقاره في آخر ويحتاج إلى 
مؤنة في توجيه من يجمع الغلة» فيبيعه ويشتري ببلد اليتيم» أو يبني فيه مثله». قال 
الإسنوي: «ويظهر أيضًا جواز بيعه بثمن مثله دفعًا لرجوع الواهب إذا كان أصلا له". 
(أو غبطة ظاهرة)؛ كأن يرغب فيه شريك أو جارٌ بأكثر من ثمن مثله» وهو يجد مثله 
ببعض ذلك الثمن أو خيرًا منه يكل أو يكون ثقيل الخراج ‏ أي المغارم ‏ مع قلة ريعه. 

تنبيه : قوله: «ظاهرة» من زيادة «المنهاج» على بقية كتب الشيخين . قال الإمام: 
وضابط تلك الزيادة أن لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شراء العقار . 

وكالعقار فيما ذكر آنية القنية من نحاس وغيره كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي» 
قال: «وما عداهما لا يباع أيضًا إلا لغبطةٍ أو حاجةٍ؛ لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل 
لائق بخلافهما». وينبغي ‏ كما قال ابن الملقن ‏ أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير 
تقييد بشيء؛ بل لو رأى البيع بأقل من رأس المال ليشتري بالئمن ما هو مظنّة للربح جاز 
كما قاله بعض المتأخرين . 

ولو طلب ماله بأكثر من ثمن مثله وجب بيعه إن لم يحتج إليه ولم يكن عقارًا يحصل 
له منه كفايته . 

قال الروياني: «ولو ترك الوليّ عمارة عقار محجوره حتى خرب مع القدرة أَبْمّ») 
وهل يضمن كما في ترك علف الدابة» أو لا كما في ترك التلقيح؟ وجهان جاريان فيما 
لو ترك إيجاره مع القدرة» أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ عدم الضمان فيهماء ويفارق 
ترك العلف: بأن فيه إتلاف روج بخلاف ما هنا. قال القفال: «ويضمن ورق المرصاد 
إذا تركه حتى مات أي تلف. وكأنه قاسه على سائر الأطعمة». ولو امتنع من بيع ماله 


ه١‎ 21 


ب وه راس 


وَلهُبَيْعُ مَالِهِ بعَرْضٍ وَنَسِيئَةٍ للْمَضْلّحَةٍ وَِذَا بَاعَ نَسِيئَة أشْهَدَ وَارْتَهَنَ به ربا 0 


بي 


لتوقع زيادة فتلف المال فلا ضمان. قال العبادي: ولو أجّر بياض أرض بستانه بأجرة 
وافيةِ بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم 
لليتيم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة» قال ابن الصلاح في «فتاويه»: «الظاهر 
صحة المساقاة»» قال الإسنوي: «وهي مسألة نفيسة». 
[حكم إقراض الوليّ مال موليّه] 

ولاأنيجوو تحبر العاقتن: من لأولياء أذ ررقن وبال الفسن والمتقتوة ا رذ 
لضرورة كحريق ونهبء أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه» أما القاضي فله ذلك مطلقا 
لكثرة أشغاله . ولا يقرضه إِلّا لمليءِ أمين ويأخذ رهنًا إن رأى في ذلك مصلحة وإلَا 
تركه. ولا يودعه أميئًا إلا عند عدم التمكن من إقراضه. 

[حكم بيع الوليّ ماله موليّه] 

(وله بيع ماله بِعَرْضٍ ونسيئة للمصلحة) التي يراها فيهما؛ كأن يكون في الأول ربح 
وفي الثاني زيادة لاتقة» أو خاف عليه من نهب أو إغارة . 

(وإذا باع نسيئة أشهد) على البيع وجوبًا (وارتهن به) - أي بالثمن ‏ رهئًا وافيًا به 
ويُشترط أن يكون المشتري موسرا ثقةٌ والأجلّ قصيرًا عرفا احتياطًا للمحجور عليهء فإن 
لم يفعل ذلك ضمنء قال السبكي: «وبطل البيع على الأصحاء قال: وقال الإمام: 
«الأصح أنه لا يبطل إذا كان المشتري مليئًاه. انتهى» والأوجه كلام السبكي. 
ولا يجزيء فيه الكفيل عن الارتهان» نعم لا يلزم الأب والجَدَّ الارتهانٌ من نفسهما له 
والدّين عليهما بأن باعا ماله لأنفسهما نسيئة؛ لأنهما أمينان في حقهء ويحكم القاضي 
بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة؛ لأنهما 
غير مُتّهَمَيْن في حَقٌّ ولدهما. وفي وجوب إقامتهما البيّنة بالعدالة ليسجل لهما وجهان: 
أحدهما: لا اكتفاء07) بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح» والثاني: نعم؛ كما يجب إثبات 


)0( في نسختي المقابلة : «الاكتفاء»» وما تبه من «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لشيخ 
الإسلام زكريًا الأنصاريٌ» .)5١7/5(‏ 


فدايك معن |5 (") 
و فس كم ره ا 2 
وَيَأَحُذ لَهُ بِالشفْعَةٍ أو يَْوُكُ بِحَسَبٍ الْمَضْلحَةٍ ا 


عدالة الشهود ليحكم» وينبغي ‏ كما قال ابن العماد ‏ أن يكون هذا هو الأصح بخلاف 
ما مرَ؛ لأن ذاك في جواز ترك الحكم لهما على الولاية» وهذا فيما إذا طليا منه أن 
يسجل لهماء بخلاف الوصي والأمين فإنه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما. 
ويقبل قول المحجور 0 الكمال أنهما باعا ماله ولو غير عقار بلا مصلحة؛ 
فتلزمهما البيئة» بخلاف الأب والجد فلا يلزمهما البينة؛ بل البيئة عليه لأنهما لا يُتَهَمَانٍ 
لوفور شفقتهما. 

ولا يبيع الوصيئٌ مال الطفل أو المجئون لنفسه ولا مال نفسه له. 

ولا يقتصّ له ولينٌّ ولو أبَاء ولا يعفو عن القصاص؛ نعم له العفو على الأرش في 
حَقّ المجنون الفقيرء بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في الجنايات؛ لأن 
الصّبًا له غاية تنتظر بخلاف الجنون. ولا يعتق رقيقه في غير الكفّارة المرتّة: 
ولا يكاتبه» ولا يدبّره» ولا يعلّق عتقه بصفةء ولا يُطْلّقٌ زوجته ولو بعوض؛ لخبر: 
الإنما الطّلاقٌ لِمَنْ أَحَدَّ بالسّاقِ0”'' رواه ابن ماجه والدارقطني. ولا يصرف ماله في 
المسابقة؛ ولا يشتري له إلا من ثقةِء قال ابن الرفعة: «ولا يظهر جواز شراء الجواري 
للتجارة لغرر الهلاك»» وله أن يزرع له كما قاله ابن الصباغ . 

[حكم أخذ الوليٌ لموليّه بالشفعة] 

(ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة) التي رآها في ذلك؛ لأنه مأمور 
بفعلهاء فيجب الأخذ إذا كانت المصلحة فيه» ويحرم إذا كانت المصلحة في تركه» فلر 
استوت المصلحة في الأخذ والترك فهل يحرم الأخذ أو يجب أو يتخيّر؟ فيه ثلاثة أوجه 


. /75١81 / أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق العبد‎ )١( 
قال البوصيريٌُ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف» والله أعلم.‎ 
وأخرجه الدارقطنيئٌ في «سئنه»» كتاب الطلاق /9148؟/ من حديث عصمة بن مالك.‎ 
وقال: أخرجه ابن ماجه عن ابن‎ /١17 / وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الإيلاء‎ 
عبّاس»؛ وفي إسناده ابن لهيعة؛ وهو ضعيف. وله طريق أخرى عند الطبرانيٌ في «الكبير»ء وفيه‎ 
. يحيى الحمانيٌ» ورواه ابن عدي والدارقطنيّ من حديث عصمة بن مالك؛ وإسناده ضعيف‎ 


)1١(‏ تميس تداك 


وَيُرَكي مَالَهُ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفٍِ . 


حكاها في «البحر» تبعًا للماوردي» والأوّل هو مقتضى كلام المصئف. وقال الإسنوي : 
«هو مقتضى كلام الرافعي في آخر الشفعة»)» وقال في «المطلب» هنا : «والتّصّ يفهمه 
والآية تشهد له»؛ أي قوله تعالئن: # وا تَفْرَيْوأ مَالَ التي إِلَّا لى هىَ لَحَسَنُ 4 [الأنعام : 
6 فإنها دالة على المنع عند الاستواء لورودها بصيغة التّفضيل. ولو ترك الوليّ 
الأخذ مع الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ؛ لأن ترك الوليّ حينئذ لم 
يدخل تحت ولايته فلا يفوت بتصرّفه» بخلاف ما إذا تركها لعدم الغبطة ولو في الأخذ 
والترك معًا كما منّ. ولو أخذ الوليّ مع الغبطة ثم كمل المحجور عليه وأراد الوذ لم 
يُمَكُنْ منه كما صرّح به في «الروضة»» والقول قوله بيمينه في أن الوليّ ترك الأخذ مع 
الغبطة» ويلزم الوليّ البينة إلا على أب أو جد قال: «إني تركتها لغبطة» فلا يقبل قوله 
عليه . 
[حكم إخراج الوليّ زكاة مال موليّه] 
(ويزكي ماله) وجوبًا لأنه قائم مقامه» وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب الزكاة. 
[حكم إنفاق الوليّ على مَوْليهِ 

(وينفق عليه بالمعروف) في طعام وكسوة وغيرهما مما لا بُدَ منه بما يليق به في 
إعسازه ويسارةغ فإن قَثَرَ قف وَزثُ أمدرت آنه وصك” 

ويخرج عنه أرش الجناية وإن لم يطلب ذلك منه»ء فإن قيل: الدين الحَاكٌ لا يجب 
أداة إلا بعد الظلب كما مد في كتاب التفليين وأرش الجتاية ديرة» أجِيْب + بآن ذلك 
ثبت بالاختيار فتوقّف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا. وينفق على قريبه بعد 
الطلب منه كما ذكره الشيخان لسقوطها بمضيّ الزمان» قال الإسنوي: «وما ذكراه من 
توقف نفقة القريب على الطلب لا يستقيم إذا كان المنفق عليه مجنونًا أو طفلا أو رَمِنًا 
يعجز عن الإرسال ونحو ذلك». انتهى» وهو ظاهر. نعم إن كان له وليَّ خاصٌ ينبغي 
اعتبار طلبه . وكالصبي في ذلك المجنون والسفيه. 


01 م | 52 () 


فَإِذَا اذى بَعْدَ بُلُوغْهِ عَلَى الأب وَالْجَدٌَ بَيِمَا بلا مَصْلَحَةٍ صُدَّقَا بالْيَمين» 0-0 


[حكم أجرة الولي ونفقته في مال موليّه] 

ولا أجرة للوليّ ولا نفقة في مال محجورهء فإن كان فقيرًا وشغل بسببه عن 
الاكتساب أخذ الأقلّ من الأجرة والنفقة بالمعروف؛ قال تعالن: ##وَمَن كان عَنِيًا 
َلِيَسْتَعَفِفٌ وَمَن كان كَفِيرا فَلَيَأْكُلْ بالْمَمموف 4 (النساء: +]ء وكالأكل غيره من بقئة المؤن» 
وإتنا: خض بالذك للأنه أعمٌ وجوه الانتفاع. وله أن كنول بالاجد امن حير مراجعة 
الحاكم. ولو نقص أجر الأب أو الجَدّ أو الأمّ إذا كانت وَصِيّهُ يِه عن نفقته وكان كل منهم 
فقيرًا تمّمها من مال محجوره؛ لأنها إذا وجبت بلا عمل فَمَعَهُ أَوْلَى. وإذا أخذ لفقر به 
ثم أيسر لا يجب عليه رَدُ البدل على الأظهر في «زيادة الروضة». هذا كُلّهُ في الوليّ غير 
الحاكم» أما هو فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه بخلاف غيره حتى 
أمينه كما صرّح به المحاملي . 

وللوالي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارتفاق”'* إذا كان للصبي فيه حظ؛ قال 
تعالئ : # وَإن حا لِطوهم فَإِحْوَادكُم 4 [البقرة: : 657١‏ وإلا امتنع؟ قال تعالئ : ## ولا نَفَرَبوَأْمَالَ 
الت لالم ألَحَْسَنٌ# [الأنعام: ؟16]. 

ويسنٌ للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل؛ لأخبار صحيحةٍ وردت 
فيه . 

ولا يجب على الوليّ أن يشتري لِمَوْلِيه إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه» فإن لم 
يَسْتَعْنَ عنه قَدَّم نفسه. وإن تَضجّرَ الأب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قَيّمًا 


و 


بأجرة من مال محجوره» وله أن ينصب غيره بها بنفسه . 
[حكم دعوى الصّغير بعد بلوغه على الوليّ أو الأمين أو الوصي بيعًا بلا مصلحة] 
(فإذا ادّعى) الصغير (بعد بلوغه على الأب والجَد بِيعَا) لماله ولو عقارًا (بلا مصلحة 
صُدَّنَا باليمين)؛ لأنهما لا يتهمان لوفور شفقتهماء ومقتضى ذلك كما قاله الإسنوي - 


200 في ا لمخطوط : «للإرفاق». 


(؟1) يبا ملتسا ماه 


2 


وَإِنِ اذَّعَاهُ عَلَى الْوَصيٌ وَالأَمِينٍ صَدّق هُوَ بيمينه . 


قبول قول(” الأمّ إذا كانت وصية» وكذا من”" في معناها كآبائهال". وهو كذلك . (وإن 
ادّعاه على الوصتّي والأمين) أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهماء 
وقيل: يصدق الوليّ مطلقًا؛ لأن الأصل عدم الخيانة» وقيل: لا يصدق مطلقا؛ بل 
لا بد من بينةء وقيل: يصدق الأب والجَدُ مطلقًا وغيرهما في غير العقار؛ لأن العقار 
يحتاط فيه ما لا يحتاط فى غيره. وإذا قلنا: «لا يقبل قول الوصى والأمين» فمحله في 
غير أموال التجارة» أما فيها فالظاهر ‏ كما قال الزركشي - قبول قولهما لعسر الإشهاد 
عليهما فيها. 

ودعواه على المشتري من الوليّ كدعواه على الوليّ» فيُقبل قوله عليه إن اشترى من 
غير الأب والجَدٌ لا إن اشترى متهما. 

ولو أقام من لم يقبل قوله من الوليَّ والمحجور عليه بينة بما ادّعاه كم له بها ولو 
بعد الحلف كما فى «المحرّر». 

تنبيه: سكت المصنف عن الدعوى على القاضي» وكلام «التنبيه» يقتضي أنه 
كالوصى والأمين» واختاره الشيخ تاج الدين الفزاريء وقال السبكي: «لم أرَ 
للأصحاب تصريحًا به» والقول قوله بلا يمين إن كان في زمن حكمه»» وتوقّف فيما إذا 
كان معزولاء ثم اعتمد بعد ذلك أنه يقبل قوله بلا يمينٍ مطلقّاء وهذا هو الظاهر؛ لأنه 
نائب الشرع . 

خاتمة : سئل السبكي عن يتيم تحت حجر الشرع له مال يعامل فيه ناظر الأيتام بإذن 
الحاكم. ثم إن اليتيم سكن قرية من قرى القدس ومضت مُدَة يتحقق فيها بلوغه ولم 
عله هل بلغ وفيذا أو لاء هل تجوز له المعاملة في ماله بعد مُّدَّةِ البلوغ المذكورة 


)0( ا 3 أنبتهُ هو لفظ الإمام المليٌ في "نهاية المحتاج*» (5/ 94١‏ . 

زفق في نسخة البابي الحلبي: * 

(6) في نسخة البابي الحلبي: 50 وما أثبنّه هو لفظ المخطوط والإمام الرمليٌ في "نهاية 
المحتاج»» "21١/5١‏ . 
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وإخراج الزكاة من ماله أو لا؟ فقال: "لا تجوز المعاملة في ماله ولا إخراج الزكاة منه 
في هذه الحالة» ويعضد ذلك قول الأصحاب: إنَّ الوليّ إذا أجّر الصبيّ مُدَةَ يبلغ فيها 
بالسَّنْ لم يصح فيما زاد على البلوغ». وسئل عن امرأة سفيهةٍ تحت الحجر أقامت بَيِنَهُ 
برشدهاء ثم حضر وليّها فأقام بينة بسفهها أيهما تَقَدَّمُ؟ فقال: «تُقَدَمُ بَيْنَهُ السّفه؛ لأن 
معها زيادة علم»» وصورة المسألة أن تشهد بينةٌ الرشد في الوقت الفلاني» فتشهد تلك 
البينة بأنها كانت في ذلك الوقت تشرب الخمر مثلاء أما إذا أطلقت فالوجه تقديم بين 
الركية» 


21 ذه 
ل ب ا ا يا ا يي ب ا 


و سا ب ع وض ها ل لوص لاو انه 5ه 7 وذالل ريع ها ع قل ف ام وأ او وا صو دهم ع يهل ولق ١‏ لق ووو ع وو عا مح لفاو ب را ور فا فا ا 9 


(باب الصّلح”'') 
وما يُذكر معه من التّراحم على الحقوق والتَنازع فيها 
[تعريف الصّلح ودليل مشروعيته] 
هو لغة: قطع التّراع. وشرعًا: عقدٌ يحصل به ذلك”'2. وهو أنواع: صلح بين 
المسلمين والكفار”"؟. وبين الإمام”؟؟ والبغاة» وبين الزوجين”*' عند الشّقاق. وصلح 
في المعاملة» وهو مقصود الباب. 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعال : «وَالضلخ جه 004 [النساء: »2]١58‏ وخمير: 


)١(‏ ذكره بعد الحجر ليس فيه كبير مناسبة» فكان المناسب تأخيره عما في الكتاب كُلَّهِ؛ لأنه يجري في 
غالبها فيكون بيعًا وسَّلَّمَا وهبة وإجارة. وهو رخصة على المعتمد؛ لأن الرخصة هي الحكم المتغير 
إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصليء. ولا يشترط لتسميته رخصة التغيير بالفعل؛؟ بل 
ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة. وقال بعضهم : ذكره عقب 
الحجر ؛ لأن غالب وقوعه بعد حجر الفلس . 
انظر: حاشية البجيرمئٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الصلح» (117/9). 

(؟) هذامن غير الغالب من أن المعنى اللغوي أعدٌ من الاصطلاحي ؛ إذ هما متغايران هناء وأجيب: لأن 
قوله : «قطع النزاع» أي بعقد أو بغيره» فيكون أعمّ من المعنى الاصطلاحي . 

(5) وعقدوا له ياب الهدنة» وهي الصلح على ترك القتال مدة أربعة أشهر عند قُوّتناء وعشر سنين عند 

(4) أي أو نائيهء وعقدواله باب البغاة. 

(5) وعقدواله باب القسم والنشوز. 

(1) ظاهره أن هذه الآية دليل على الصلح مطلقاء وفيه أن هذا الصلح هو الواقع بين الزوجين؛ لأنه 
أعيدت فيه التكرة معرفة» والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينّاء فكأنه قيل: هذا الصلح ‏ أي الواقع 
بين الزوجين - خير؛ «ح ل64ء وقد أجيب: بأن القاعدة أغلبية؛ وبأن العبرة يعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب» ويدل لإرادة العموم إعادته بلفظ الظاهر لا بالضمير. 
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«الصّلحُ جَائِر بَيْنَ الْمُسْلمِية0)؛ لعز لان حو 1139/2 رواء ليق 
حبّان وصححّحف والكقّار كالمسلمين في ذلك. وإنما : خصهم بالذكر لانقيادهم إلى 


الأحكام غاليًا. والصلح الذي يحل الحرام : أن يصالح على خمر ونحوهء أو من دراهم 
على أكثر منهاء والذي يُحَرمْ الحلالٌ: أن يصالح زوجته على أن لا يطلقها ونحو ذلك. 
ولفظه يتعدّى للمتروك ب «من» و ١عن»»‏ وللمأخوذ ب «على» والباء غالجا© . 


)000 خصّهم بالذّكر لانقيادهم للأحكام غالبّاء وإلا فمثلهم الكمّار. 
فق أي فلا يجوز؛ أي يحرم ولا يصحء فهو استئناء منقطعٌ؛ أي لأنه استثنى ما ليس صلحًا لعدم صحته 
ع ريا ا سر 0 

إفية كأن صالح على أن لا يتصرف في المُّصَالْح عليه؛ "شرح م ر». فإ قيل: الصلحٌ لم يحرم الحلال 
ولم يحثل الحرام؛ اال ا ل ما : بأن الصلح هو المجوز 
لنا الإقدام على ذلك في الظاهر ؛ «عناني»؛ أي فلو صحّحناه ٠‏ لكان هو المحّل والمحرّم في الظاهر. 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب القضاءء باب في الصلح /5594/ . والترمذييٌ في «جامعه»؛ كتاب 
الأحكام. باب ما ذكر عن رسول الله يَِهِ في الصلح بين الناس / /١7907‏ ء وقال: هذا حديث حسن 
قال المباركفوريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وفي تصحيح الترمذيّ هذا الحديث نظرء فإن في إسناده 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف». وهو ضعيف جدًا؛ قال فيه الشافعييٌ وأبو داود: وهو ركن من 
أركان الكذب. وقال النسائيئٌ: ليس بثقة. وقال ابن حبّان: له عن أبيه عن جدّه نسخة موضوعة» 
وتركه أحمد. 
واعتذر له الحافظ فقال: وكأنّه اعتبر بكثرة طرقه؛ كذا قال الشوكانيٌ في «النيل»: وذكر فيه طرقه» 
وقال بعد ذكرها: لا يخفى أنَّ الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض » فأقلٌ أحوالها أن 
يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا . 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيّء كتاب الأحكام؛ باب ما ذكر عن رسول الله يِ في 
الصلح بين الناس» (5/ 05171 
قلت: وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» ياب الصلح / 07؟/ . وابن حيّان في «(صحيحهاء 
كتاب الصلحء ذكر الإخبار عن جواز الصَّلح بر بين المسلمين مالم يخالف الكتاب أو السُنَّهَ أو 
الإجماع /0079/ . 

(©) وقد نظم بعضهم ذلك فقال: 

في الصلح المأخوذ «باءٌ» و«على" 2 والترك «من» و«عن» كثيرًا ذا جعلا 


(19) ا بَاْلتَعْلِيين 1 


000 


هُوَّ قِسْمَان : أَحَدُهُمًَا يَجْرِي بَيْنّ المُتَدَاعَِيْنِ وَهُوَ نَوْعَانِ: 


َحَدَهُمًا: صَلْحٌ عَلَى إِقْرَارٍ إِنْ جَرَى عَلَى عَيْنٍ غَيْر المُدَعَاةِ فَهُوَ مو َب بلَفْظٍ الصّلْح 
تَنْيْتُ فيه أَحْكَامُهُ مه كَالشٌفْعَةٍ وَالرٌَ بِالَْيْبٍ وَمَنْع تصَوُفهِ قبل قبْضِوء واد شْتِرَاطِ التَقَائُض 


إن انما فى عِلَِ الرّيًا. نسم ارا سم وأخق دج اوقترا ارو الت سجاه 
[أقسام الصّلح] 
[القسم الأول: الصّلح الذي يجري بين المتداعيين] 
و(هو قسمان): 


(أحدهما: يجري بين المتداعيين) . 
[أنواع الصّلح الذي يجري بين المتداعيين] 
[النَوع الأؤل: الصّلح على إقرار] 

(وهو نوعان) : 

(أحدهما: صلح على إقرارء فإن جرى على عين غير المُدّعَاةِ) ؛ كما إذا اذَّعى عليه 
دارًا فأقرَ له بها وصالحه عنها بمعيّنِ كثوب (فهو بِيعٌ) للعين المُدَّعَاةَ من المدعي 
للمُدَّعَى عليه (بلفظ الصلح)» ويسمّى «صَلحَّ المعاوضة»» (تثبت فيه أحكامه) أي 
البيع . ؛ (كالشفعة والرّدّ بالعيب ومنع تصرّفه) في المصالح عليه (قبل قبضه واشتراط 
التقابض إن اتفقا) أي المصالحٌ عنه والمصالحٌ عليه (في عَلَّة الرّبا) وغير ذلك من 
أحكامه؛ كاشتراط التساوي إذا كان جنسًا ربويّاء واشتراط القطع في بيع الزرع 
الأخضرء وجريان التحالف عند الاختلاف» وفساده بالغرر والشرط الفاسد والجهل؛ 
لأنَحَدٌَ البيع يصدق على ذلك . أما إذا صالح على دين فإنه إن كان ذهبًا أو فضّة فهو بيع 
أيضّاء وإن كان عبدًا أو ثوبًا مثالا موصوقًا بصفة الَلَمٍ فهو سَلَمٌء وسكت الشيخان عن 


ونظم بعضهم ذلك أيضًا بقوله: 
فبالباء أو «على» يُمَدّى الصلح ‏ لماأخذتهفهذاتصح 
و«من» و«عن» أيضًا لما قد تركا 2 في أغلب الأحوال ذا قد سلكا 


#اسللىل. 
15 محة 22 - 
32٠‏ 
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أو على مد مشعة فإجارة يشت أخكانها. أو عدي ع ل انعدن المدعة فههة عقد 
لصاحب اليدٍ فَشبِثُ أخكائها. ولا يصخ بلفظ البْتِع. والأضح صِحْنة بنقد ع 
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وَلِوْ قال من غير سَبْق خطومّة: «صالخني عَنْ ارك بكَذَاء فالأصَح يُطقانة . 


ذلك لظهوره. ولو أبدل المصلف ١عين»‏ ب (غير» الدخل ذلك » الكن لا ينعقا '2ِ* 
بلفظ البيع كما تقدم في بابه. 

(أو) جرى الصلح من العين المُدُعاة (على منفعة) لغير العين المُذَّعَاةِهٍ كخدمة عبد 
هدة معلوءة (فإجارة تثبت أحكامها) أي الإجارة في ذلك ؛ لأن 5 الإجارة يصدق على 
ذلك . أما إذا صالح على منفعة العين المَدَّعَاة فإنها إعارة تثبت أحكامهاء فإن عيّن مذة 
فإعارة مؤقّتة وإلا فمطلقة. 

(أو) جرى الصلح (على بعض العين المُدَّعَاة) ‏ كربعها ‏ (فهبة لبعضها) الباقي 
(لصاحب اليد) عليهاء (فتثبت أحكامها) ‏ أي الهبة ‏ المقوّرة في بابها من اشتراط 
القبرل وغيره؛ لصدق حذها على ذلك. فتصمٌّ في البعض المتروك بلفظ «الهبة» 
و#التمليك؛ ونحوهما"' '. (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن» (والأصح صحته بلفظ 
الصّلح)١‏ ك «صالحبّكٌ من الدار على ربعها»؛ لأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ 
الصّلح هي سبق الخصومة وقد حصلت. والثاني: لا يصح؛ لأن لفظ الصّلح يتضمن 
المعاوضة. ولا عوض هناك للمتروك. ومحال أن يقابل الإنسان ملكه بملكه. وحمله 
الأول على الهبة تنزيلا لهذا اللّفظ في كُلّ موضع على ما يليق به كلفظ التمليك» 
ويسمّى هذا «صلح الحطيطة». 

[حكم الصّلح من غير سبق خصومة] 

(ولو قال من غير سبق خصومة: صالحني عن دارك) مثلا (بكذا) فأجابه (فالأاصح 

بطلانه)؛ لان لفظ الصّلح يستدعي سبق الخصومةء سواء أكانت عند حاكم أم لا 


)1١(‏ في المخطوط: "وشبههما». 


)1١(‏ ا بِالتَعْلِيّس) ج20 


و لَوْ صَالَحَ مِنْ دَيْنِ عَلَى عَيْنٍ صَحَّ» فَإِنْ تَوَافَا في عِلَةٍ ربا اشترط قبْضٌ الْعوّض 
في الْمَحْلِسِء وَإِلَاقَِنْ كَانَ الْعوَضُ عَيْنَا لم يُشْتَرَط قَبْضّهُ فِي الْمَجْلِسِ فِي الأَصَحٌّ» 3 
53 000000 وو 
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والثاني : يصح؛ لأنه معاوضة فلم يُشترط فيه ذلك قياسًا على البيع. ومحل الخلاف 
عند عدم النية» فأما إذا استعملاه ونَوَيا البيع فإنه يكون كناية بلا شك كما قاله الشيخان 
وإن رده في «المطلب». 
[حكم ما لو صالح من دين على عين أو دينٍ] 

(ولو صالح من دين) يجوز الاعتياض عنه (على) غيره (عين) أو دين» قال 
الإسنوي: «أو منفعة» (صحّ)؛ لعموم الأدلة» سواء أعقد بلفظ البيع أو الصلح أو 
الإجارة» أما ما لا يصمّ الاعتياض عنه ‏ كدين السّلمٍ ‏ فإنه لا يصح . 

تنبيه : قوله: «على عين» وقع في نسخة المصنف تبعًا للمحرّرء ولو عبّر ب «غير) 
كما قَدَرْئْهُ في كلامه لكان أَوْلى؛ لأن لفظه «عين» تنافي ‏ كما قال الفزاري ‏ تفصيله 
الآتى بقوله: «فإن كان العوض عيئًا. 2١.‏ إلى قوله: «أو ديئًا». وقال السبكي: إنه 
يوجد في بعض نسخ «المحرّر»: «على عوض»» وهو الصواب لتقسيمه إيّاه بعد إلى 
عين ودين . انتهى» وأجاب الشارح عن هذا كما سيأتي التنبيه عليه . 

(فإن توافقا) أي الدين المصالحُ عنه والعوض المصالحٌ عليه (في عِلَّةِ الرّبا) كالصلح 
عن فضة بذهب؛ (اشترط قبض العوض في المجلس) حذرًا من الرباء فإن تفرّقا قبل 
قبضه بطل الصلح. ولا يشترط تعيينه في العقد على الأصحء (وإِلَا) قال الشارح: «أي 
وإن لم يتوافق المصالَحٌ منه الدين والمصالحٌ عليه في علَّة الرّتاه فجعله منقطعًا عن 
الأول» ومثّله بقوله: «كالصّلح عن فضة بحنطة أو ثوب»» (فإن كان العوض عيئًا لم 
بشترط قبضه في المجلس في الأصح)؛ كما لو باع ثوبا بدراهم في الم لا يشترط قبض 
الثوب في المجلس . والثاني : يُشترط ؛ لأن أحد العوضين دين فيشترط قبض الآخر في 
المجلس ؛ كرأس مال السَّلّمٍ . 


(أو) كان العوض (ديئا) ؛ ك«صالحتَكٌ عن دراهمي التي عليك بكذا» (اشترط تعييئه 


0 مخو| 5 07) 
في المَجَلِسء وَفِي قِبَضِهٍ الوّجَهَانٍ. 
وَإِنْ صَالْحَ مِنْ دَيْنِ عَلَى بَمْضِهِ فَهُوَ إِيْرَاءٌ عَنْ بَاقيهء وَيَصِحٌ بلَفْظ الإِْرَاءِ وَالْحَط 
وَنَحْوهِماء وَبلقْظ الصّلّح فِي الأصَحٌ . ل ا 0 


في المجلس) ليخرج عن بيع الدين بالدين. (وفي قبضه) في المجلس «(الوجهان)؛ 
أصحهما : لاي يشترط» وإن كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن» ولو 
أحال المصتف عليه لاستغنى عن هذا التفصيل. وإن كان العوض منفعة قبضها بقبص 
محلها فيه قال الإسنوي: «ويتجه تخريج اشتراطه على الخلاف فيما إذا صالح على 
عين2. 
[حكم الصّلح إذا وقع على بعض الدين] 

(وإن صالح من دين على بعضه) ‏ كربعه ‏ (فهو إبراء عن باقيه)؟ لأنه معناه فتثبت 
فيه أحكامه. وعَلم من كلامه أن الصّلح عن الدَّين ينقسم إلى معاوضة وحطيطة كالعين» 
وأفهم أنه لا يشترط قبض الباقي في المجلس؛ لآنه لم يجعل هذا العقد معاوضة بل 
إبراء. وهل يعود الدين إذا امتنع المُبْرَأ من أداء الباقي أم لا؟ وجهان: أصحهما: عدم 
العود. 

(ويصح بلفظ الإبراء والحَط ونحوهما)؛ كالوضع والإسقاط؛ لما في الصحيحين 
عراكيت بعالت : طَلَبَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي حَذْرَدِ دَيِئَا لَهُ عَلَيْ نازشفقت اموائقنا 

في المجلس حنّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ الله ول َخَرَجَ إليهما وتّادى : ايا كَمْبُك0 فقال: 
ا ل ٠‏ فأشارَ بيده أنْ ضع الشَّطْرَ. فقال: قَدْ فَعَلْتُ. فقال عَكِلة : اقم 
قاقضه)0“ . وإذا جرى ذلك بصيغة الإبراء: ك «أبرأتكَ من خميمائةٍ من الألف الذي 
لي عليك» أو نحوها مما تقدّم؛ ك اوضعتهًا - أو أسقطتهًا عنك» لا يشترط القبول 
على المذهبء. سواء أقلنا: «الإبراء إسقاط أم تمليكٌ؛ . 

(و) يصحّ (بلفظ الصّلح في الأصح)؛ ك «صالحتّكَ عن الألف الذي لي عليك على 
)١(‏ أخخرجه البخاريُ في «صحيحه»» أبواب المساجد. باب التقاضي والملازمة في المسجد / 1185/ . 


ومسلم» كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين / 9445؟8/ 1 
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> هاعم سد بس 


وَلَوْ صَالَحَ مِنْ حَالٌ عَلَى مُوَجلٍ مِثْلِهِ أو عَكَسَ لَغَاء فَِنْ عَجَلَ الْمُوَّجَلَ صَمّ الأَدَاءُ . 
خمسمائة»؛ والخلاف كالخلاف في الصّلح من العين على بعضها بلفظ الصّلحء فيؤخذ 
توجيهه مما تقدّم. وهل يشترط القبول في هذه الحالة؟ فيه خلافٌ مدركةٌ مراعاةً اللفظ 
أو المعنى» والأصحّ على ما دَلَ عليه كلام الشيخين هنا اشتراطه . ولا يصمٌ هذا الصّلح 
بلفظ البيع كنظيره في الصلح عن العين. 

تنبيه : مقتضى كلام المصنف البطلان فيما لو كانت الخمسمائة المصالّح بها معينة» 
وهو ما رجحه القاضي والإمام» وقطع به القفال» وصوّبه في «المهمات»» وجرى عليه 
ابن المقري ؛ لأن تعيينها يقتضي كونها عوضاء فيصير بائعًا الألف بخمسمائة» ومقتضى 
كلام أصل «الروضة» الصحّة» وجرى عليه البغوي والمتولي والخوارزمي» وهو 
المعتمد؛ لأن الصّلح من الألف على بعضه إبراءٌ للبعض واستيفاءٌ للباقي» فلا فرق بين 
المعين وغيره . 

[حكم الصّلح من دين حال على مؤجَّلٍ مثله أو عكس ذلك] 

(ولو صالح من) دين (حَالَ على مؤجَّلٍ مثله) جنسًا وقدرًا وصفةء (أو عكس) أي 
صالح من مؤجّل على حَالَّ مثله كذلك (لغا) الصّلح؛ لأنه وعدٌ في الأولى من الدائن 
بالخاق :لازي ضيف الحلول لا يصح إلحاقهاء وفي الثانية وعد من المديون بإسقاط 
الأجل. وهو لا يسقط . والصحة والتكسير كالحُلول والتأجيل. 

(فإن عَجَلَ) الدين (المؤجّل صم الأداء) وسقط الأجل؛ لصدور الإيفاء والاستيفاء 
من أهلهماء نعم إن ظنّ المؤدّي صكّة الصّلح لم يسقط الأجل واستردٌ ما عجله؛ كمن 
ظَنَ أن عليه ديئًا فأدّاه فبان خلافه فإنه يستردٌ كما قال السّبكي قطعًا. وهذه المسألة فردٌ 
من أفراد قاعدة مُتَكَرَرَةِ وهي : إذا شط عليه شيءٌ من التصرفات لا يلزمه الوفاء به؛ كما 
لوشرط بيعًا في بيع ففعل المشروط عليه جاهلا ببطلان العقد المشروط ؛ كأن أتى بالبيع 
الثاني» فهل ينفذ لكونه تصرّفًا صحيحًا في نفسهء أو لا لكونه وفاءً بالشرط الفاسد؟ فيه 
خلاف» وقد اضطرب الترجيح في هذه القاعدة كما بيّنه في «المهمات»», ثم قال: «وقد 
تظافرت نصوص الشافعي على البطلان» فلتكن الفتوى عليه» ولا عبرة بما عداه». 


(ولو صالح من عشرة حَالَة على خمسة مؤجّلة برىء من خمسةٍ وبقيت خمسة حَالَة) ؛ 
لأنه سامح بحط البعض ووعد بتأجيل الباقي» والوعدٌ لا يلزم» والحط صحيح . (ولو 
عكس) - - بأن صالح من عشرة مؤجّلة على خمسة حَالَّةِ (لغا) الصّلح؛ لأن صقة 
الحلول لا يصمح إلحاقهاء والخمسة الأخرى إنما تركها في مقابلة ذلك» فإن لم يحصل 
الحلول لا يصح الترك. والصكّة والتكثير كالحلول والتأجيل. 

تنبيه : :قد علم مما ت تقر أن أقسام الصلح ستة : البيع » والإجارة» والعاريّة. والهبة» 
والسَّلَىُ والإبراء» وبقي منها أشياء أَخَردُ: 

منها: الخلع ؛ ك «صالحتّكَ من كذا على أن تطلقني طلقة» . 

ومنها: المعاوضة من دم الغيد؛ ع :«صالحتك من كذا على ما< تستحفّه عَلََ من 
قصاص». 

ومنها: الجعالة؛ ك «صالحتَكٌ من كذا على رَدٌ عبدي» . 

ومنها: الفداء؛ كقوله للحربى : «صالحتّكٌ من كذا على إطلاق هذا الأسير» . 

ومنها: الفسخ ؛ كأن صالح من المُسْلّمٍ فيه على رأس المال. وكانا كز كينا كشيرة 
لأخذها مما ذكر. 

[الُوع الثّاني: الصّلح على الإنكار] 

(النوع الثاني : الصّلح على الإنكار)» أو السكوت من المدّعى عليه كما قاله في 
«المطلب» عن سليم الرازي وغيره؛ كأن اذّعى عليه شينًا فأنكره أو سكت ثم صالح 
عنه . (فيبطل إن جرى على نفس المُدَّعَى)؛ كأن يَدَّعي عليه دارًا فيصالح عليها؛ بأن 
يجعلها للمُدَّعى أو للمُدَّعَى عليه كما تصدق بذلك عبارة المصنف» وكلا الصّورتين 
باطل. وفي «الروضة» وأصلها: «إن جرى على غير المدعى؛ كأن يصالحه عن الدار 


(11) ار ميسن ممه 


مضه سأ 


بثوب أو دين»» قال الشارح : وكاذ سيقة النضحت من «الويدةرة: اعون فمكاعتها 
ب«النفس» ولم يلاحظ موافقة ما في الشرحء فهما مسألتان حكمهما واحد. انتهى» 
ويريد بذلك دفع اعتراض المصحّح فإنه قال: «الصواب التعبير بالغير"» وقال 
الدميري: عبارة «المحرّر»: «غير»» وكأنَ الراء تصحّفت على المصنف بالنون فعَبَّرَ 
عنها ب«التّمس». فإن قيل: التعبير ب«النفس» لا يستقيم؛ لأن «على» والباء يدخلان 
على المأخوذء و «من» و«عن» على المتروك» أجيب : بأن ذلك جرى على الغالب كما 
ميَتِ الإشارة إليه» وبأن المدَّعَى المذكور مأخودٌ ومتروكٌ باعتبارين» غايته أن إلغاء 
الصّلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتّحاد العوضين . وإنما امتنع الصلح على غير 
إقرار خلاقًا للأئمة الثلاثة قياسًا على ما لو أنكر الخلعٌ والكتابة ثم تصالحا على شيء» 
ولأن المدعي إن كان كاذبًا فقد استحلّ من المُدَّعَى عليه ماله وهو حرامء وإن كان 
صادمًا فقد حرم عليه ماله الحلال» فدخل في قوله يكل : «إلا صُنْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أذ 
حََالاه”"2. فإن قيل: الصلح لم يُحَرّمٍ الحلالَ ولم يحلل الحرام؛ بل هو على ما كان 

عليه من التحريم والتحليل» أجيب: بأن الصلح هو المُّجَوّرْ له الإقدام على ذلك في 
الظاهرء وأما فيما بينه وبين الله تعالئ فسيأتي . 

ولو أقيمت عليه بينةٌ بعد الإنكار جاز الصلح كما قاله الماوردي؛ لأن لزوم الحَقٌّ 
بالبينة كلزومه بالإقرار. ولو أقرّ ثم أنكر جاز الصّلح. وإذا تصالحا ثم اختلفا في أنهما 
تصالحا على إقرار أو إنكارء فالذي نصنّ عليه الشافعي أن القول قول مدّعي الإتكار؛ 
لأن الأصل أن لا عقدء فإن قيل: لو تنازع المتعاقدان هل وقع العقد صحيحًا أو فاسدًا 
كان القولٌ قولَ مدّعي الصحة كما مرّء فَهَلًا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الظاهر 
والغالب جريان البيع على الصحة» والغالب وقوع الصلح على الإنكار. ولو اذَّعَى عليه 
عينًا فقال: «رَدَدْنُهَا عليك» ثم صالحه قال البغوي في «فتاويه»: «إن كانت في يده أمانة 
لم يَصِمَّ الصلح ؛ لأة القول قولة فيكون صلحًا على إنكارء وإن كانت مضمونة فقوله 


)١(‏ انظر الحديث ما قبل السّابق. 


0035 معن اج (") 


وَكذا إن جِرَى على بَعْضِه في الأصَحٌ. لصوو فامتي لون ولوك جاو وماحم ال الو م در ا 


في الرّدٌّ غير مقبول وقد أقرّ بالضمان فَيَصِحٌ الصلح. ويحتمل بطلانه فإنه لم يقرّ أن عليه 
شيئًا» . انتهى. والأول أظهر. وإن صالح على الإنكار فإن كان المدّعي مُحِمًا فيحلٌ له 
فيما بينه وبين الله تعالئ أن يأخذ ما يبذل له؛ قاله الماوردي». وهو صحيحٌ في صلح 
الحطيطة وفيه فرض كلامه. وأا إذا صالح عن غير المُدَّعَى ففيه ما يأتي في مسألة 
الظفر؛ قاله الإسنوي. قال: ولو أنكر فصّولح ثم أقرّ كان الصلح باطلا قاله الماوردي. 
فإن قيل: إذا أقرَ بأنه كان ملكا للمصالح حال الصلح فينبغي الصحة؛ لاتفاقهما على أن 
العقد جرى بشروطه في علمهما أو في نفس الأمرء أجيب: بأن شرط صحة الصلح 
الإقرار وهو مُنْتَفبِ حال العقد. 

ويصح إبراء المنكر ولو بعد التحليف» ولو تصالحا بعد التحليف لم يَصمّ كما لو 
تصالحا قبله. 

(وكذا) يبطل الصلح (إن جرى على بعضه في الأصح) أي المُدَّعَى ؛ كما لو كان على 
غير المُدّعى. والثاني: يصح؛ لاتفاقهما على أن البعض مُسْتَحَقٌّ للمُدَّعي ولكنهما 
مختلفان في جهة الاستحقاق. واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ. ويستثتى من محل 
الوجهين ما إذا كان المُدَعَى دينًا وتصالحا عن أل على خمسمائة في الذَّمةِ فإنه لا يصح 
جزمًا؛ لأن الصحيح إنما هو تقدير الهبة وإيراد الهبة» على ما في الذمة ممتنع» بخلاف 
ما إذا صالحه على خمسمائة معينة فإنه لا يصح في الأصح . 

[المسائل المستثناة من بطلان الصّلح على الإنكار] 

ويستثتى من بطلان الصلح على الإنكار مسائل : 

منها: اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحدٌ عوضًا من خالص 
ملكه. 

ومنها: ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار» أو طَلَّنَ إحدى 
زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهر: فاصطلحن. 


(1) يا بِالتَعلِيسر) 0 
َتَولُُ: «صَالِحْني عَلَى الدَّار الَّتِي تَدَعِبِهًاه. لَيْسَ إِفْرَارَا في الأَصَمٌ . 

الْقْمٌ النّاني: يَجْرِي بَْنَ الْمدَّعِي وَالِأَجْنبِيَ» فَإِنْ قالَ: «وَكَلَنِي المُدّعى عَليْهِ في 
الصُلْح وَهُوَ مُقَرٌ لك صَمٌّء مود اا بج و كا ل ا ب به 


ومنها: ما لو تداعيا وديعةً عند رجل فقال: «لا أعلم لأيّكما هي». أو دارًا في يدهما 

فأقام كل بينةً ثم اصطلحا. 
[حكم ما لو قال بعد إنكاره: «صالحني على الدار التي تدعيها»] 

(وقوله) بعد إنكاره: (صالحني على الدار) مثلًا (التي تدعيها ليس إقرارًا في 
الأصح)؛ لاحتمال أن يريد قطع الخصومة لا غير. والثاني: إقرار لتضمنه الاعتراف؛ 
كما لو قال: «مَلّكَيِي»» ودٌّفمَ بما مرّ» وعلى الأرّل يكون الصلح بعد هذا الالتماس 
صلح إنكار. أما إذا قال ذلك ابتداءً قبل إنكاره فإنه يبطل جزمًا. ولو قال: «بعني العين 
التي تدّعيها» أو «هبنيها» أو «زوجني هذه الأمَة» أو «أبرئني مما تدعيه» فإقرارٌ؛ لأنه 
58 في التماس التّمَلّكِ . أو قال: «أعرني» أو «أجرني» لم يكن إقرارًا في أحد 
وجهين يظهر ‏ كما قال شيخنا ‏ ترجيحه؛ لأن الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من 
مُسْتَأَجِره. ولكن يظهر ‏ كما قال شيخنا أيضًا ‏ أنه إقرار بأنه مالك للمنفعة. ولو قال: 
اصالحني عن دعواك» فليس بإقرار جزمًا . 

[التُوع الثاني : الصّلح الذي يجري بين المدّعي والأجنبي] 

(القسم الثاني) من الصّلح: (يجري بين المُدَّعي والأجنبي. فإن قال) الأجنبي : 
(ذكلني المُدّعَى عليه في الصلح) عن المُدّعَى به (وهو مُقَرٌ لك) به في الظاهرء أو 
'فيما بيني وبينه»» ولم يظهره خوفًا من أخذ المالك له كما صرّح بالقسمين في 
١المحرّر»‏ (صحّ) الصّلح بينهما؛ لأن دعوى الإنسان الوكالةً في المعاملات مقبولة» 
,محله ‏ كما قال الإمام والغزالي ‏ إذا لم يَدّعَ المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة» 
فإذ ادُعاه كان عزلا فلا يصح الصّلح عنه. ثم إن كان المُدَعَى عيئًا وصالح على بعض 
المْدُعى أو على عين للمُدَّعَى عليه أو على دين في ذْمّةٍ المُدّعَى عليه صمَّ وصار 
,مصالح عنه ملكا للموكّل له إن كان الأجنبي صادقًا في الوكالة» وإِلّا فهو شراء 
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فضوليّ»ء وقد مر حكمه في كتاب البيع. ويَرِدُ على إطلاق اعتبار الإقرار ما لو قال 
الأحدي: «رَكَلْي في المصالحة لقطع الخصومة» وأنا أعلم أنه لك» فإنه يصحّ الصّلح 
في الأصح عند الماوردي» وجزم به في «التنبيه»» وأقرّه في «التصحيح»» وجريت عليه 
في «شرحه». قال في «الروضة»: ولو قال: «هو منكدٌ ولكنه مبطلٌ فصالحني له على 
عبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما» وكان المُدَّعَى ديئّاء فإن المذهب صكة الصّلحَء 
وإن كان المُدَّعى عيئًا لم يَصمَّ على الأصح. والفرق: أنه لا يمكن تمليك الغير عينَ 
مال بغير إذنه» ويمكن قضاء دينه بغير إذنه. ولو صالح الوكيل على عين من مال نفسه» 
أو على دين في ذمته بإذنه صحّ العقد ووقع للآذن» ويرجع المأذون عليه بالمثل في 
المثليّ والقيمة في المتقرّم؛ لأن المدفوع قرضٌ لا هبة. 

وخرج بقول المصنف: كلك إلى آخره» ما لو تركه فهو شراء فضوليّ فلا 
يصح كما مرّ. وبقوله: «وهو مقرٌ لك» ما لو اقتصر على قوله: «وَكَلَني في مصالحتِكٌ؛ 
فلا يصحٌ بناءً على الأصح في أن قوله: «صالحني عمّا تدّعيه» ليس إقرارًا. ولو كان 
المُدّعَى ديئًا فقال الأجنبي: «وَكَلَنِي المُدّعَى عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه» 
فصالحه صم كما لو كان المُدَّعَى عيئًا. أو: «على ثوبي هذا» لم يصح؛ لأنه بيع شيء 
بدين غيره» وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعًا للمصنف» خلاقًا للزركشي 
ومن تبعه في التسوية بين الدَّين والعين. 

تنبيه : يَرِدُ على إطلاق المصنف اعتبار التوكيل ما لو قال الأجنبي: «صالحني عن 
الألف الذي لك على فلانٍ على خمسمائة» فإنه يَصِحّ سواء أكان 00 لا؛ لأنه قضاء 
دين غيره بغير إذنه جائز ؛ قاله في «زيادة الروضة». 

(ولو صالح) الأجنبي عن العين (لنفسه) بعينٍ ماله أو بدين في ذمته (والحالة هذه) 
أي أن الأجنبي قائلٌ بأنه مُقرٌ لك بالمُدَّعَى أو نحو ذلك مما مر (صحٌّ) الصّلح للأجنبي 
وإن لم نَجْرٍ معه خصومة؛ لأن الصلح تَرَنْبَ على دعوى وجواب», خلاقًا للجويني في 
قوله : «يأتي فيه الخلاف فيما إذا قال من غير سبق خصومة: صالحني». (وكأنه اشتراه» 
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وَإِنْ كان مُنكرًا وَقَالَ الأجْنٌ : «مُوَ مُبْطِل في إنكاره) فَهُوَّ شِرَاءٌ مَغصوبء فيفرّق بين 
قُدْرَتِه عَلَى انْتَرَاعِهِ وَعَدْمهَاء َإِنْ لم يَقُلْ : ١«هُوَّ‏ مُبْطِلٌ» لَمَا الصلَح. 


بلفظ الشراء. أما إذا صالح الأجنبيّ عن الدين ففيه الخلاف في بيع الدين لغير من 
عليه» ولو قال: «صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائةٍ» صَمّ ولو بلا 
إذن؛ لجواز الاستقلال بقضاء دين الغير كما مرّ. 

تنبيه: أشار المصنف بقوله: «وكأنه اشتراه» إلى اشتراط كونه بيد المدعى عليه 
بوديعة أو عاريّة أو نحو ذلك مما يجوز بيعه معه» فلو كان مبيعًا قبل القبض لم يصحّ. 
وعبارة «الروضة»: «كما لو اشتراه»» قال ابن الملقن: «وهي أزلن #وعبادة الكتاب؟ 
لأنه شراء حقيقة فلا معنى للتشبيه». انتهى» والظاهر ‏ كما قال ابن شهبة ‏ أن التشبيه 
في كلا العبارتين» فليست إحداهما أؤلى من الأخرى . 

(وإن كان) المُدَّعَى عليه (منكرًا وقال الأجنبي : هو مبطل في إنكاره)؛ لأنك صادق 
عندي فصالحني لنفسي» فإن كان المُّدّعَى به عيئًا (فهو شراءً مغصوب. فَيُفَرّقُ بين 
قدرته على انتزاعه) فيصححء (وعدمها) فلا يصح» ويكفي للصحة قوله: «أنا قادر على 
انتزاعه». وإن كان المُدَّعى به ديئًا ففيه الخلاف السابق. أما إذا صالحه على المدعى 
عليه لتنقطع الخصومة عنه؛ كأن قال: «صالحني له بعبدي هذا» صم الصّلح عن الدين 
لاعن العين؛ لأنه لا يمكنه أن يُمَلّكَ غيره عيئًا بغير إذنه بخلاف قضاء دينه كما مر. 
(وإن لم يقل: «هو مبطل») مع قوله: «هو منكر» وصالح لنفسه أو للمُدَّعَى عليه (لغا 
الصّلح)؛ لأنه اشترى منه ما لم يثبت ملكه له. 

تنبيه: شمل كلامه امتناع ثلاث صور: 

إحداها: أن يقول هو مُحِقٌّء الثانية: لا أعلم حالهء الثالثة: لم يذكر شيئّاء وهذه 
الثالثة قال الإسنوي: لم يُصَرّحْ بها في «الروضة» ولا في أصلهاء وقال السبكي: "إن 
الأمر فيها كما يفهمه إطلاق الكتاب». 

ولو وقف مكانا وأقرٌ به لِمُدَّع له غرم له قيمته؛ لإحالته بينه وبينه بوقفه. فإن أنكر 
وصالح عنه أجنبي جاز الصّلح؛ لأنه بذلُ مالٍ في قربة. ولو صالح متلف العين مالكها 
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ل : فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجَّلٍ لم يصح الصّلح ؛ ؛ لأن الواجب قيمة 
المُتلّفِ حَالَةّ فلم يصح الصلح على أكثر منها ولا على مؤجّل لما في ذلك من الرباء 
وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لفقد المانع . ولو أقرْ يِمُجْمَلٍِ فصالح 
عنه وهما يعرفانه صم الصّلح وإن لم يسمه أحدٌ منهما؛ كما لو قال: «بعتكٌ الشيء 
الذي أعرفه أنا وأنت». 

ولو وكل المنكر في الصلح عنه أجنبيًا جاز كما قاله أبو العباس وجرى عليه ابن 
المقري؛ لأن الإنكار حرام للكذب والإضرارء فإن أراد إزالة الضرر جاز كمن أذنب 
ذنبين وأراد التوبة من أحدهماء وكالوارث يجهل أمر التركة فله التوكيل في الصّلح 
لإزالة الشبهة عنه» وقيل : لا يجوزء وجرى عليه أبو إسحاق ؛ لأنه مع الإنكار ألجأ إلى 
بيعه منه» ولا يحل لأحد أن يلجىء غيره إلى بيع ماله. وإنكار حق الغير حرام» فلو بذل 
للمنكر مالا ليقرّ بِالمُدّعَى ففعل لم يصمّ الصلح لبنائه على فاسدء ولا يلزم المال» 
وبذله لذلك وأخذه حرام» ولا يكون مقرًا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم 
به ابن كج وغيره. 

اه اعئإد 


(19) وكا اتليس ١ه‏ 
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(فصلٌ) في التّراحم على الحقوق المشتركة 

[حكم إشراع الجناح والسّاباط في الطريق النافذ] 
(الطريق النافذ) بمعجمة» ويعبر عنه ب«الشارع»» وقيل : بينه وبين الطريق اجتماع 
وافتراق؟ لأنه يختصنُ بالبنيان ولا قوق إل تاقداء+والطريى بكرن جتان وضعد ا 
ونافذًا وغير ناقذاكف ووذ كر اويولك» -زل تتصكقةهه) ب بالجاء للمقعر قا (نها: نضه 
المارّة2"0) في مرورهم فيه؛ لأن الحق فيه للمسلمين كافة. وتعبير المصنف ب«ما يضرً) 
َوْلَى من قول «المحرّر»: «بما يبطل المرور»؛ لأن كُلَّ ما أبطل المرور ضر بخلاف 

العكسء فعبارة المصنف أعم؛ نبّه عليه في «الدّقائق2. 

(و) على هذا (لا يشرع) أي يخرج (فيه جناح) أي روشن» (ولا ساباط) أي سقيفة 
على حائطين والطريق بينهما (يضرّهم) أي كل من الجناح والسّاباط لما تقدّم؛ (بل 
يشترط ارتفاعه) أي كل منهما (بحيث يمر تحته) الماشي (مُْتَصِبَا(') من غير احتياج إلى 


(1) أي ضررًا لا يحتمل عادة» وقوله: «لا يضر هذا كلّه في غير هواء المسجد وما ألحق به؛ أما هواء 
المسجد وما ألحق به - كمدرسة ورباط ‏ فلا يجوزء وأما المقبرة فالأقرب أن ما حرم البناء فيها ‏ 
بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها. ولو أشرع 
إلى ملك : ثم سبل ما تحت جناحه وهو يضر بالمارة أمِرَ برفعه؛ أي إزالته على ما بحثه الزركشي؛ «شرح 
مر؟ ملخّضَّاء أما لو وقف ما تحته مسجدًا ونحوه أو مقبرة وجب الهدم مطلقا؛ أي سواء ضََ المارّة أو 
لاء والفرق: أن هذه الأماكن يمتنع الإشراع إليها مطلقًا ولا كذلك الشارع . . انتهى ٠ع‏ ش»2. 
انظر: حاشية شية البجيرمئٌ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في الصلح؛ (7/ )١17‏ باختصار . 

(؟) انظر لو رفعه ثم علا الطريقٌ هل يُهدم نظرًا لتضرر المارّة حيئذ» أو لا نظرًا لوضعه بحقٌ؟ «شوبري»» 
قال داج يجب عليه رفع ما يضر المسلمين من إزالته أو قطع الأرض؛ إذ الانتفاع بالشوارع 
مشروط بسلامة العاقبة؛ قاله شيخناء قلت: ولو قيل بوجوب قطع الأرض على الإمام لم يبعد؛ - 
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أن يطأطىء رأسه؛ لأن ما يمنع ذلك”'' إضرار حقيقي. ويشترط مع هذا أن يكون على 
رأسه الحمولة9©) العالية كما قاله الماوردي». وأن لا يظلم الموضع كما اقتضاه كلام 
الشافعي وأكثر الأصحاب» ولا عبرة بالإظلام الخفيف. ولو أحوج الإشراع إلى وضع 
الرُمح على كتف الراكب بحيث لا يتأنّى نصبه لم د ل ررم 
(وإن كان مَمَرَ الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يَمُدْ تحته المَحْمِلٌ) ‏ بفتح الميم 
الأو وكيين الناتيةى وعلى البعير 00 أخشاب المِظلَّة") - كبر لعن كما في 
«الدّقائق» ‏ فوق المَحَملٍ ؛ لأن ذلك قد > 0 نادرًا والأطل في جر اوتكلك: 


«أنه عَكِنِ نصب بيده ميزابًا في دار عمّه العباس)0* ورا الإمام أحمد والبيهقي» 


- تأمل «أأج». ومثله ما إذا لم يكن مَمَدٌ فرسان وقوافل فصار كذلك» فيكلف رقعه كما ذكره «ع ش» 
على ١م‏ ر4ء وقال: فإنه يؤخذ من كلام ام ر»» ويؤيده ما ذكروه في الجنايات من أنه لو بنى جداره 
مستقيمًا ثم مالء فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحقٌّ» ولا يشكل مطالبته 
بهدمه بأنه لو انهدم بنفسه فأتلف شيئًا لا يضمنه مُعَلَّلينَ له بأنه وضع بحق؛ لأنا نقول: لا يلزم من 
عدم الضمان عدم المطالبة؛ لأن المطالبة لدفع الضرر المتوقّع . انتهى «عزيزي» نقالا عن هع ش». 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الصلح» (8/ 177). 

. أي مرور الماشي تحته منتصبًا‎ )1١( 

(؟) بضمٌ الحاء: اسم للحمل الذي على البعير» وهو خشب في جانب البعير يركب فيه. والحُمول- 
بالضم بلا هاء -: اسم للإبل التي عليها الهوادج . 

(*) وهي أعواد مرتفعة فوق المحمل يوضع عليها سترة تقي الراكب من الحَرٌ والبرد . 

)2 أخرجه أحمد في «مسندءةء حديث العئاس بن عيد المطلب عن النبيث كلك / /10/ عن عبيد الله بن 
عيّاس بن عبد المطلب؛ أخي عبد الله قال: «كان للعيّاس ميزاب على طريق عمر بن الخطَّاب» 
فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة» وقد كان ذُبح للعبّاس فرخانء فلمًا وافى الميزاب صب ماء يدم 
الفرخين» فأصاب عمر وفيه دم الفرخين» فأمر عمر بقلعه» ثم رجع عمر فطرح ثيابه ولبس ثيابًا غير 
ثيابه » نم جاء فصلَّى بالنّاس» قأتاه الحئّاس فقال: والله إِنّه لَلْمَوضمٌ الذي وضعه النبي يكل . فقال 
عمر للعباس: وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حبَّى تضعه في الموضع الذي وضعه 
رسول الله 45 . ففعل ذلك العبّاسِنٌ» . 
قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده ضعيف لانقطاعه . َ- 


)0 كبا ملل 2 وذرك 


وقال0؟: إن الميزاب كان شارعًا”'' لمسجده يللا . 


ولو كان له داران في جانبي الشارعء فحفر تحت الطريق سردابًا من إحداهما إلى الأخرى 


من غير ضرر على المارّين» بخلاف المفسد المملوك فليس له ذلك بغير إذن أهله كما يوخذ 
مما سيأتي في وضع الجناح بغير إذن أهله فإن فعل ما منع منه أزيل لقوله يَك: «لا ضَرَر0) 
رَلَاضِرَارَ”؟' فِي الإِسْلام» ظ رواه ابن ماجه وغيره» وهو حسن» والمزيلٌ له الحاكم”" لا كَل 


00( 
0( 
زفة 
0( 
)0( 


(00 


وأخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الصلح؛. باب نصب الميزاب وإشراع الجناح 
/١١7 /‏ قريبًا من لفظ أحمد رحمه الله تعالى . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلح /١1417/‏ وقال: أخرجه أحمد من حديث 
عبيد الله بن عبّاس ثم ذكر الحديث» وذكر ابن أبي حاتم : أنه سأل أباه عنه فقال: هو خطأ. ورواه 
البيهقيعٌ من أوجه أخر ضعيفة أو منقطعة . 

أي البيهقي» ولكن في «شرح الروض»: : «زاد الحاكم» فيكون ضمير «قال» له 

أي في شارع» وذلك الشارع طريق مسجده وَيع. 

أي لا تضرَ نفسك . 

أي لا تضرّ ع غيرك . 

أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب من بنى في حقّه ما يضرٌ بجاره / 5٠‏ عن إسحاق بن 
يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت . 

قال البوصيريُ في «مصباح الزجاجة»: : حديث عبادة إسناده رجاله ثقات إِلَّا أنه سطع ؛ لأنَّ إسحاق بن 
الوليد؛ قال الترمذيٌ وابن عديّ: لم يدرك عبادة بن ع الصامت» وقال البخاريٌ: لم يَلْقّ عبادة. 

وأخرجه الدارقطنيٌ في «ستنه»ء كتاب البيوع / عن أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه. 
وذكره النوويٌ في «المجموع»» كتاب الحجّء (57/8١)؛‏ وقال: هو حديث حسن من رواية 
أبي سعيد الخدريٌ 

وكذا غيره إن أمن الفتنة أخذًا مما بعده. 

فائدة: نقل الغريٌ عن «الكافي؟ أنه لا ب يشترط في الجناح المخرج قَدْرٌء ويشترط في الميزاب أن 
لايجاوز نصف السّكة» ووجّهه الغزي: بأن الجناح قد لا يحتاج إليه وقرهةاخر تاذره بخلاف 
الميزاب فإنه كلا من المتجاوزين يحتاج إليه لإخراج الماء؛ فمجاوزة أحد المتجاوزين بميزابه 
لنصف الدّكة مبطل لحق الآخر المقابل له؛ ونظر فيه ابن حجر وقال: فالوجه جواز إخراجه ما لم- 
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أحد”'' ؛ لما فيه من توقُع الفتنة؛ لكن لكلّ أحدٍ مطالبته”"' بإزالته لأنه من إزالة المنكر . 


تنبيه : ما أفهمه من جواز إخراج الجناح غير المُضْرٌ هو في المسلم» أما الكافر فليس 
له الإشراع إلى شوارع المسلمين على الصحيح وإن جاز استطراقه ؛ لأنه كإعلاء البناء”) 
على المسلم في المنعء قال في «المطلب»: وسلوك أهل الذمة طرقات المسلمين ليس 
على استحقاق ملك؛ بل إما بطريق التبّع للمسلمين» أو بما يبذلونه من الجزية إذا قلنا: 
«إنها في مقابلة سكنى الدار». ويجري الخلاف في آبار حُشُوشهِ”*' إذا أرادوا حفرها 
في أفنية دورهم””'» قال الأذرعي: «ويشبه أن لا يُمنعوا من إخراج الجناج ولا من حفر 
آباز حضوقهم. ف ماله وشوارعهم المختصة بهم" في دار الإسلام كما في رفع 


ح يترتب عليه ضرر لملك الجار؛ سواء أجاوز النصف أم لا. ومَثّلَ «سم» في احاشيته» عليه الضرر: 
بأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه . انتهى ٠ع‏ ش» على م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع؛ فصل في الصلح» (7/ .)١78‏ 

)20 فلو أزاله آحادٌ الناس لم يضمن؟ بل يعزر ققط؛ لأن فيه افتيانًا على الإمام ؛ أي تعديًا عليه. 

(؟) الضمير عائد إلى الحاكم؟؛ أي مطالبة الحاكم» لا على المشرع. انتهى «مدابغي»؛ لكن المتبادر 
رجوعه للمشرع . 

زفية يؤخذ من تعليلهم أنه أي الكافر ‏ يمنع من إخراج الجناح في الدرب غير النافذ وإن كان شريكًا ورضي 
أهله ؛ «زي». وقوله: «كإعلاء البناء على المسلم» ظاهره عدم المنع من المساوأة» والأصح المنع منها 
أيضًا تمييزًا بينهماء والظاهر أنه يمنع من ذلك وإن كان بناء المسلم قصيرًا وقدر على رفعه بلا مشقة؛ نعم 
يتجه ‏ كما قال البلقيني ‏ تقييده بما إذا اعتيد مثله للتكنى وإلا لم يكلف الذمي النقص عن أقل المعتاد 
وإن عجز المسلم عن تتميم بنائه» وذلك لِحَقٌّ الله فلا يباح برضا الجار. انتهى «شرح مر . 

(4) أي حفر آبارحشوشهم؛ جمع «بئر» وهو المكان الذي ينزل فيه البول والغائط» وهي الحاصل الذي 
تحت بيت الراحة ؛ المسمّى الآن بالقصبة. وقوله: «حشوشهم» هي بيوت الأخلية؛ اق ل2. 

(5) أي المسلمين بدليل ما بعده «أ ج»؛ لكن في «سم» على «حج»: المراد دورهم التي بين دور 
المسلمين» وعليه فالضمير للكفار» وكلٌّ صحيح كما قاله شيخنا العشماوي. والفناء ما حول الدار» 
فالمراد بالأفنية ما قدام دور المسلمين. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/؟١1).‏ 

(3) بأن لا يساكنهم فيها مسلم؛ «ق ل» على «المحلّي». 
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البناء»”''» وهو بحث حسن . 

وقضية إطلاق المصنف جواز إخراج الجناح إلى الطريق بشرط أنه يجوز إخراج 
جناح تحت جناح صاحبه إذ لا ضررء أو فوقه إن لم يضرٌ بالمارٌ على جناح صاحبه» أو 
مقابله إن لم يبطل انتفاع صاحبهء وكذا موضعه أيضًا إذا انهدم أو هدمه» وإن كان على 
عزم إعادته ولو بحيث لا يمكن معه إعادته» وهو كذلك ؛ كما لو قعد لاستراحةٍ ونحوها 
في طريق واسع ثم انتقل عته يتجوز لغيره ه الارتفاق به ويصير أحقّ به؛ فإن قيل: قياس 
اعتبار الإعراض في القعود فيه للمعاملة بقاءُ حقّه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي» 
أجيب : بأن إشراع الجناح إنما يكون بطريق التبَع لاستحقاق الطروق» وعند سقوط 
استحقاق الطروق ثابت لكل المسلمين» فذلك من سبق كان أحقّ به لمشاركته في 
السبب» والانتفاعٌ بالمقاعد ليس تبعًا لغيره» فلذلك من سبق كان أحنَّ به ما لم يعرض 
عنه» وبأن المعاملة لا تدوم؛ بل الانتقال عنها ثم العود إليها ضروريٌ فاعتبر الإعراض 
بخلاف ما هنا فاعتبر الانهدام؛ نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارًا في موات وأخرج لها 
جناحًا ثم بنى آخرٌ دارًا تحاذيه واستمرّ الشارع» فإن حقّ الأول يستمرء وإن انهدم 
جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه لِسَبْقٍ حقه بالإحياءء ومن سبق إلى أكثر 
الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه. وحكم الشارع الموقوف حكم 
غيره فيما مرّ كما اقتضاه كلام الشيخين وإن توقف فيه في «المطلب». 

والطّرِيقٌ ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقاء أو وَكَفَهُ المالك ولو بغير إحياء 


)١(‏ أي ابتداءٌء أما الدوام فيغتفر؛ كأن اشترى دار مسلم عالية فيجوز إبقاؤها؛ لأنها وضعت بحق؛ 
بخلاف ما لو بناها عالية ثم اشتراها المسلم فتهدم؛ لأنها وضعت بغير حق» فلو أسلم هو هل تبقى 
أو لا؟ الراجح لا تبقى» واعتمد «م ر» أنها تبقى ترغيبًا له في الإسلام. وهذا حكم الروشن للكافر. 
أما فتح الباب للكافر فإن كان الطريق غير نافذ وفيه مسجد قديم أو نافذ جاز فتح الباب له من غير 
عوضء. وأما إذا كان الدرب مشتركا وليس فيه مسجد قديم جاز فتح الباب أيضًا بشرط عدم الضرر 
والإذنء وأما الأوّل فشرطه عدم الضرر فقطء ويجوز في هذا الثاني أخذ العوض على الفتح دون 
الأوّل. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب البيوع. فصل في الصلح؛ (7/ .)1١508‏ 
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كذلك؛ وصرّح في «الروضة» نقلا عن الإمام بأنه لا حاجة في ذلك إلى لفظء قال في 
«المهمات» : «ومحله فيما عدا ملكه20, أما فيه فلا بدّ من لفظ يصير به وقفًا على قاعدة 
الأوقاف». انتهى» وهذا ظاهرٌ. وحيث وجدنا طريقًا اعتمدنا فيه الظاهر0", 
ولا يلتفت”" إلى مبدأ جعله طريقاء فإن اختلفوا؟» عند الإحياء في تقديره قال 
المصنف : : جعل سبعة أذرع؟ حب لكك عن الى مير ارسي اله تدالن عل 
١قَضَى‏ رَسُولُ الله يلي عِذْدَ الاخلاف في الطَرِنِقٍ أَنْ يُجْعَلَ عَرْضٌهُ سَْعَة أذْرعٍ»”” '. وقال 
الزركشي : «مذهب الشافعي اغفيان در التتاجة» والحديك معمول علي . انتهى» 
وهذا ظاهر. فإن كان أكثر من سبعة أو من قدر الحاجة على ما مر”" لم يَجْرْ لأحد أن 
يستوليّ على شيء منه وإن قل0» ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر 
بالمّارٌ. أما إذا كانت الطريق مملوكة”"' يُسَبّلْهَا مالكها فتقديرها إلى خيرته» والأفضل له 
توسيعها. 


)١(‏ وهو الموات؛ لأنه يكفي في الوقف فيه النية ولو لمسجد أو نحوه؛ ١ق‏ ل». 

00( أي والظاهر أنهم فعلوه كذلك من أول الأمر» فلا يوسّع وإن كان ضيقا . 

(0) أي لا ينظر لأصل وضعه ولا يبحث عنه بكونه مواثًا في الأصل» فتكون الطريق سبعة أذرع أو قدر 
الحاجة . 

(4) أي المشتركون في الإحياء مثلاء وهو مقابل لمحذوف؛ أي ثم إن اتفقوا فهو ظاهرء وإن 
اختلفوا. . . إلى آخرهء ومفهومه أنهم لو اتفقوا على أقلَّ من ذلك جازء وهو كذلك. 

200 أخرجه البخاري في "صحيحداء كتاب المظالم» باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء / /77.4١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَضَى لني يك إذا تشاجروا في الطّريق بسبعة أذرع» . 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه /54174/ عن أبِي هريرة رضي الله 
عنه : أن الى يك قال : #إذا اختلفتم في الطّريق جُِلَ عرضه سبع أذرع». 

)١(‏ أي على قدر الحاجة. 

00 أي من الخلاف في قدر الطريق المتقدّم قريبًا في كونها سبعة أذرع أو بقدر الحاجة. 

(4) آي الشَّيءٌء أما من ترابه فيجوز مع الكراهة؛ بخلاف تراب السور فيحرم؛ لأن شأن أخذ تراب السور 
أن يضد؛ بخلاف تراب الطريق» ويجوز أخد تراب الخليج؛ بخلاف طين البرك الموقوفة أو 
المملوكة إلا بإذن أصحابها أو ظَنّ رضاهم. 

(4) هذا مقابل قوله: «فإن اختلفوا عند الإحياء في تقديره. . . إلى آخره؟. 


(19) وكاب اللي 6 


وَيَحْوْمُ الصَّلحُ عَلى د شْرَاعٍ الجتاح » وَأَنْ يئنِيَ في الطريقٍ َك 0 
[حكم الصّلح على إشراع الجناح] 


(ويحرم الصّلح على إشراع الجناح) أو السّاباط بعوض"'" وإن صالح عليه 
الإماء”"؟ ؛ لأن الهواء لا يفرد بالعقدء وإتها بن بيع القرار؛ كالحمل عن الأَم ولأنه إن 
ضر لم يَجَرْ فعلهء إن لم يضر فالمخرج مُسْتحفة لاعس الأنيات 1 في الطريق 
لا يجوز أخذ العوض عنه ؛ كالمرور. 
[حكم بناء الدَّكَةٍ وغرس الشجر في الطّريق النافذ] 
(و) يحرم (أن يبنى في الطريق دَكّة) - بفتح الدال؛ أي مصطبة ‏ أو غيرها”". 


(1) هذا ظاهرٌ في الروشن» وكذا الساباط إذا كان العوض على أصل إخراجه؛ وأما صاحب الجدار فله 
أخذ العوض على وضع الخشب على جداره. وهذا عام سواء كان الروشن في نافذ أو غيره» وأما 
الصلح على فتح الباب بعوض فجائرٌ في غير النافذ دون النافذ؛ لأن الحَقّ فيه لعموم المسلمين. 

0 مفعول به؛ أي صالح مخرجَة الإمام. 

(0) كدعامة لجدارهء وما ذكره في الدّكّة ونحوها هو المعتمد وإن كانت لعموم المسلمين» وأما غرس 
الشجرة وحفر البئرء فإن كانت لعموم المسلمين ولم تضرٌ بالمارّة جاز وإلا امتنع» وغرس الشجرة 
وحفر البئر فى نحو المسجد كذلك؛ «ق ل6. قال احج»: «لو جعل الدّكّة للصلاة ولا ضرر بوجه 
جازت»» وقال: «إن البثر فيه لعموم المسلمين جائزة؛ بخلاف الشجرة». وفَوَقَء والفرقٌ: أن 
الحاجة للماء أكد؛ « سم». وتلخص أن المعتمد المنع من من الشجرة والدَّكّة مطلقا في الشارع ولو بإذن 
الإمام» اتسع ام لاما ل يقذهًا مسعجدًا. . انتهى ازي24 وجاز حفر البئر فيه ولو لمصلحة نفسه بإذن 
الإمام حيث لا ضرر. . انتهى ا«أأج2. 
والمعتمد أنه لا يجوز حفر البثر فيه إلا بشرطين : : أن تكون لعموم المسلمين» وأن لا يحصل بها 
ضرر للمارّة. فإذا قصد تفسه بالغرس كان متعديّاء فيقلع مجاناء وتلزمه أجرته مدة الغرس لمصالح 
المسجد؛ كما لو وضع فيه ما لا يجوز وضعه فيه؛ أي كالخزائن. وكالمسجد في ذلك ما هو من 
توابعه كفسقيّّه وحريمهء ومعلوم أن ذلك حيث علم ما ذكر فإن لم يُعلم - كأن وجدنا شجرًا فيه 
ولم نعلم ما قصد به واضعه حمل على أنه لعموم المسلمين فينتفعون بثمره؛ وما بقي بعد الثمر مما 
جرت العادة بقطعه من نحو جريد فإنه يكون لمصالح المسجد. انتهى اع ش». 
تنبيه: عُلِمَ من هذا حرمةٌ وضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة أو لعموم المسلمين ولا ضررء 
ريلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع» وعبارة المناوي في «أحكام المساجد»: ويجوز بناء 
المسجد في الشارع إن لم يضر بالمارّة» فلو تعثر به إنسان أو بهيمة أو سقط نحو جداره أو عموده أو- 
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(أو يغرس شحرة) ولو اتسع الطريق وأذن الإمام وانتفى الضّرر؛ لمنع الطروق في ذلك 
المَحَلَّء ولتعثّر المّارٌ بهما''' عند الازدحام» ولأنه إذا طال به البَّمانٌ”"2 أشبه موضعهما 
الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق فيه» بخلاف الأجنحة ونحوها” . واستشكل التعليل 
الأول يشواة غْرْسِ الشجرة بالمسجد مع الكراهة؛ والثاني: بجواز فتح الباب إلى درب 
مُنْسَدٌ إذا سمّره؛ وأجيب عن الأول: بأن محلّ جواز غرس الشجرة بالمسجد إذا كان لعموم 
المسلمين؛ بدليل أنهم لا يُمنعون من الأكل من ثمارهاء وقضيته جواز مثل ذلك في الشارع 
حيث لا ضررء وهو كذلكء وعن الثاني : بأن الحَقَّ في الدرب المُنْسَدٌ لخاصٌ» وهو قائم 
على ملكه وحافظ له بخلاف الشارع» فانقطاع الحق عند طول المُدَّة أقرب . 


. قنديله على شيء فأتلفه فلا ضمان وإن بُني بغير إذن الإمام. انتهى . ويكره غرس الشجر في المسجد 
كما في «الروضة»» قلت: وهو محمول على ما إذا لم يضر بالمسجد أو بالمصلين» ولم يقصد بها 
نفسه وإلا حرم» فإن غرس قلعء» والقالع له الإمام أو نائبه دون الآحاد؛ سواء حرم غرسه أو كره؛ 
لأن له إزالة المكروهء نعم ما غرس ليكون للمسجد ولا ضرر فيه لا يجوز قطعه لأنه ملك المسجد؛ 
قاله القاضي» وينبغي تقييده بما إذا كان له ثمر ينتفع به المسجد وإلا قلعم والجاري على القواعد 
وجوب رعاية الأصلح من الإبقاء أو القلع. وثمرة ما استحقّ القلع وغيره إن غرس للمسجد لم يجز 
أكلها إلا بعوض يصرفه في مصالحهء وإن كان مسبّلا للأكل أو جهل قصد الغارس جاز من غير 
عوض» ومثلها ثمرة ما في المقبرة المسبّلة» وكجهل قصده ما إذا لم يكن له قصدء ومثله ما إذا 
نبتت فيه بنفسها؛ «مدابغي». قال البرماوي على «المنهج»: ولو حصلت أغصان شجرة في هواء 
مِلْكِ غيره لزمه إزالة الأغصان إلا أن يرضى صاحب الملك بتركهاء فإن طالبه بذلك فلم يفعل فله 
تحويل الأغصان عن ملكه بتلبين ونحوه» فإن لم يمكن فله قطعها ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي 
على الصحيح» وإن صالحه على إبقائها بعوضء فإن لم يسند الغصن إلى شيء لم يصمّ» وإن استند 
فإن كان بعد الجفاف جازهء وإن كان رطبًا لم يجز؟ لأنه يزيد انتشار العروق لانتشار الأغصان» 
وكذلك ميل الجدار ومنه ميل جدار بعض أهل السّكّة المستندة إليهاء فلغير مالك الجدار هدمه وإن 
كانت السّكَّة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع؛ فصل في الصلح» (//150). 

. أي بالمبنيٌ والمغروس‎ )١( 

فق في اقيق النارن الحلبي : «ولأنّه إن طالت المدَّة» . 

(*) كالشاياط. 


)1١(‏ يك بِالتَعْليس) اى””0 
وَقِلَ : إِنْ لم يَضْرّ جار . 
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يغب انافك يخزم الأغراة إلند لعتر اهلو وكذا كنض أعلد في الأضخ إلا برضا 


(وقيل: إن لم يضرّ) ذلك المَارّء (جاز) كإشراع الجناحء وفرّق الأول بما مرّ. 
وقضية كلامهم منع إحداث دَكَةِ وإن كانت بفناء داره» وهو الظاهر كما جزم به ابن 
الرفعة وإن قال السبكي بجوازه عند انتفاء الضرر . 

ولا يضر عَجنُ الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس كما قاله العبادي» 
ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تُركت بقدر مُدَّةِ نقلهاء أو ربط الدَّوَابٌ فيه بقدر 
حاجة النزول والركوب» وأما ما يُفعل الآن من ربط دوابٌ العلافين في الشوارع للكرّاء 
فهذا لا يجوز» ويجب على ولي الأمر منعهم» وقد أفتيث بذلك مرارًا لما في ذلك من 
الضرر . 

ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللَّينُ وغيره وباعه صم مع الكراهة كما في 
«فتاوى القاضي» . 

[حكم إشراع الجناح في الطريق غير التّافذ] 

(و) الطريق (غير النّافذ يحرم الإشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف وإن لم 
يضر بغير رضاهم؛ لأنه ملكهم فأشبه الإشراع إلى الدور. (وكذا) يحرم الإشراع 
(لبعض أهله في الأصح)؛ كسائر الأملاك المشتركة؛ تَضَرَرُوا بذلك أم لا (إلّا برضا 
الباقين). فيجوز مَدَ أم لا. والثاني: يجوز بغير رضاهم إن لم يضرّ؛ لأن كُنَّ واحد 
منهم يجوز له الانتفاع بقراره فيجوز بهوائه كالشَارِع . وعلى الوجهين يحرم الصّلح على 
إشراعه بمالٍ لما مر. ويعتبر إذن المكتري كما أفتى به البغوي» ويقاس به الموصّى له 
بالمنفعة . ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليهم الرجوع كما صرّح به الماوردي؛ 
لأسيل إلى قلعه”تندانا الوضحة يعو + ولا إلى قله مع رم الأرض + أله شبريك 
دمر لا يكلف ذلك. ولا إلى إبقائه بأجرة؛ لأن الهواء لا أجرة له كما مرك. وقضية ذلك 
أل االإخراج :لو كان قيما لاحي القخرج فيدتد يان كان ينبا دازه'واصدر«السة كان 
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وَأهله : مَنْ نفذ يَاتُ داره إِلَيْهِ» لا من لاصقة جدارة . وَهَل الِإسْتِحْقَاقٌ في كلها لِكُلهمْ 


2 
ع 0 
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تختص شركة كل وَاحَدٍ بما بَيْن رَأس الذَرْب وَبَاب ذَارِه؟ وَحِهَانِ ؛ أْصَحُهُمَا الثاني. 


لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص. وهو ظاهر. 

فيه لو فال المسطه د ل وه الس :لكان أزلى لهي 

أحدهما: ليعود الاستثناء إلى المسألة الأولى أيضّاء وهي ما إذا كان المشرع من 
غير أهله» فإنه لا يصح التعبير فيها ب«الباقين». 

الثاني : لئلا يتوهّم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد» وهو وَجْدٌ 
والأصح خلافه بناءً على استحقاق كُلّ إلى بابه لا إلى آخر الدرب كما يُعلم من قوله الآني. 

[أهل الطَّريق غير النّافذ] 

(وأهله) أي الدَّرْبٍ غير النافذ (من نفذ باب داره إليه. لا من لاصقه جداره) من غير 
نفوذ بابه فيه؛ لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع» فَهُمْ الماك دون غيرهم . 

فيه ة لو قال + “اتن له الموورقئة: إلى ملككه لكان أولن؟ العمل .هالو ان الدالنة 
فرنٌ أو حانوثٌ أو نحو ذلك . 

[الاستحقاق في الطَّريق غير التّافذ] 

(وهل الاستحقاق في كُلّهَا) - أي الطريق المذكورة» وهي تذكّر وتؤنّث - (لكُلَّهمْ) ؛ 
لأنهم ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق بكلّه لطرح القمامات عند الإدخال والأخراج» 
(أم تختصٌ شركة كُلَّ واحدٍ بما بين رأس الدرب) ‏ وهو عربيّء وقيل: معرب (وباب 
داره؟ وجهان: أصحُهما الثاني)؛ لأن ذلك القدر هو مَحَلٌّ تردّده ومروره» وما عداه هو 
فيه كالأجنبي من السكة . 

ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه”'' كسائر المشتركات القابلة للقسمة . ولو أراد 
الأسفلون لا الأعلون سَدَّ ما بينهم أو قسمته جازء بخلاف الأعلين» ولو اتفقوا على سَّدٌَ 


)١(‏ أي صحن الطريق غير النّافذ. 
انظر : أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (7/5١1؟917).‏ 
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رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين» نعم إن سَّدَّهُ بآلة نفسه 
خاصّة فله فتحه بغير رضاهم» ولو امتنع بعضهم من سَّدَّهِ لم يكن للباقين ذلك. ولو 
وقف بعضهم داره مسجدًا أو وجد تَمَ مسجدٌ شاركهم المسلمون في المرور إليهء 
فيمنعون من السَّدَّ والقسمة» ولا يجوز الإشراع عند الضّرر وإن رضي أهل السكة لِحَقٌّ 
سائر المسلمين» ويجوز الإشراع الذي لا يضرّ وإن لم يَرْضَ أهلهء ومحله إذا لم يكن 
المسجد حادثًاء وإلا فإن رضي به أهل الدرب فكذلكء وإِلَا فلهم المنع من الإشراع؛ 
إذ ليس لأحد الشركاء إبطال حَقَّ البقية من ذلك . وكالمسجد فيما ذكر ما سيّل ووقف 
على جهة عَامَّةٍ ؛ كبئر ومدرسة ورباط؛ نبّه على ذلك الزركشي . 

تنبيه : كان ينبغي له أن يقول : «في كلوه كما في غيره مما قدمه؛ لأنه عائد إلى "غير 
النّافذه وهو مذكّرء واستغنى عمًّا قدّرته في كلامه تبعًا للشارح» وقد أتى في «المحرّر» 
بجميع الضمائر مؤنثة لكو 51 ب«السكة» ولمًا عبّر المصنف ب«غير التَّافذ؛ عدل 
عن تأنيث الضمائر إلى تذكيرها إِلّا هذه اللفظة. وقوله: «لكلَّهم» كان الْأَوْلَى أن يقول : 
الكل منهم»» فإنه لا نزاع في استحقاق كُلَّهَا لكلّهم؛ أي لمجموعهم.ء فإن الكل يطلق 
على الكل المجموعيّ والكلّ التفصيلي. 

فإن قيل: إذا كان الاستحقاق لهم خاصة فَلِمّ جاز لغيرهم دخوله بغير إذنهم؟ 
أجيب : بأن هذا من الحلال المستفاد بقرينة الحال» قال الزركشي: «وقضيته أنه 
لا يجوز الدخول إذا كان فيهم محجورٌ عليه؛ لامتناع الإباحة منه ومن وليّه؛» وقد 
توقف الشيخ عر الدين في مسائل قريبة من ذلك ؛ كالشرب من أنهارهم» والظاهر ‏ كما 
قال بعض المتأخرين - الجواز وإن كان الورع خلافه» ومن ذلك ما قاله الأصحاب من 
أنه يجوز المرور بملك غيره إذا لم يَصِرْ طريقًا للناس» قال العبادي في «طبقاته»: 
«وعليه يُحمل إطلاق الأكثرين الجوازء ومحله فيما جرت العادة بالمسامحة بالمرور 
فيه»» وقد قيل: إن السلطان محمود لما قدم مَرْوٌَ استقبله أهل البلد وفيهم القفال الكبير 
والقاضي أبو عاصم العامري» أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره» وازدحموا 
فتعدٌى فرس القفال عن الطريق إلى أرض مملوكةٍ لإنسانٍ» فقال السُّلطان للعامريّ : هل 


:0 معن | 5 (؟) 


وَلِيْسَ لِعَيْرِهِمْ فتحٌ باب إِليْهِ للاسشتِطرّاق» وَلهُ فتَحَةُ إذا سَ سَمَرَهُ في الأَءَ صَحٌ. وَمَنْ له فيه 


يجوز أن يتطرّق في أرض الغير بغير إذنه؟ فقال له: سَلٍ الشَي فإنه إمام 0 
كيعراي الدع . فسمع القفال ذلك» » فقال: يجوز السّعىٌ في أرض الغير إذا لم يُخْش 
أن يُتَخَذّ بذلك طريقاء ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر؛ كالنظر في مرآة الغير 
والاستظلال بجداره. ْ 
[حكم فتح غير أهل الطريق غير النّافذ بابّا فيه] 

(وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) إِلّا بإذنهم لتضرّرهم» فإن أذنوا جازء ولهم 
الرجوع ولو بعد الفتح كالعاريّة» قال الإمام : «ولا يغرمون شيئاء بخلاف ما لو أعار أرضا 
للبناء ونحوه ثم رجع فإنه لا يقلع مجانًا»» قال الرافعي: «ولم أو عير ه. والقياس عدم 
الفرق»» وفرّق في «المطلب» بينهما بما فيه نظرٌء والأاى وا فرق بد كيس مو ان الرجوع 
هناك يترتّب عليه القلع وهو خسارة فلم يَجرْ الرجوع مجاناء بخلافه هنا لا يترتب عليه 
خسارة لعدم اقتضائه لزوم سد الباب» وخسارة فتحه إنما ترب على الإذن لا على 
الرجوع. مع أن فتحه لا يتوقف على الإذن» وإنما المتوقفُ عليه الاستطراق . 

(وله فتحه إذا سَمَرَهُ) - بالتخفيف» ويجوز التشديد ‏ (في الأصح)؛ لأن له رفع 
جداره فبعضه أوْلى. والثاني: لا؛ لأن فتحه يشعر بثبوت حَقٌّ الاستطراق فيستدل به 
عليه. وما صحّحه تبعًا للمحرّر هو ما صحّحه في «تصحيح التنبيه»» وهو المعتمد وإن 
قال في «زيادة الروضة»: إن الأفقه المنع» فقد قال في «المهمات»: «والفتوى على 
الجوازء فقد نقله ابن حزم عن الشافعي». 

تنبيه: لو حذف لفظ «سَّمْرَهُ» لكان أخصر وأشمل» فإن الخلاف جار فيما إذا فتحه 
للاستضاءةء وكذا لو قال: «لا أدخل منه ولا أخرج» كما قاله في «البيان»» 3-0-7 
على المفتوح للاستضاءة شيَاكًا أو نحوه جاز جزمًا كما نقله الإسنوي وغيره عن جمع . 

[حكم من له باب في الطريق غير التَّافذ ففتح غيره] 
(ومن له فيه بابٌّ) أو ميزابٌ (ففتح آخر أبعد من رأس الدرب) من بابه الاصلي 


01 وكاب التطْلس]‎ )1١( 
لِشْرَكائه مَنْعُهُء وَإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى رَأْسِهِ وَلَّمْيَمْدّ الْبَاب الْقَدِيمَ فَكَدَلِكَء وَإِنْ سَدَّهُ فلا‎ 
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وَمَنْ لَهُدَارَانٍ تَفْتَحَانِ إِلى دَرْبَيْنِ مَسْدُودَيْنِ» أؤ مَسْدُودٍ وَشَارعٍ ففتح بَابَا هما لم 
وم و2 - 
1 في الاصحح. ف خم مجك حورو الوط ا تومي دح باو جا فقن 7ق من رامو ب ا ل ا ب 


(فلشركائه) أي لكلّ منهم (منعه) إذا كان بابه أبعد من الباب الأول» سواء أَسَّدَّ الأول أم 
لا؛ لأن الحق لغيره» بخلاف مَنْ بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح كما في 
«الروضة» عن الإمام؛ أي المفتوح القديم كما فهمه السبكي وغيره»ء وفهم البلقيني أنه 
الجديد؛ واعترض عليه : بأن المقابل للمفتوح مشارك في القدر المفتوح فيه فله المنع . 

(فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يَسْدَّ الباب القديم فكذلك) أي لشركائه منعه؛ لأن 
انضمام الثاني إلى الأول يورث زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضرّرون بهء وقيل: 
يجوزء واختاره الأذرعي وضعَّفَ التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حمًّامًا 
وحانوتّاء مع أن الزحمة ووقوف الدَّوَابٌ في السكة وطرح الأثقال تكثر'؟ أضعاف 
ما عساه يقع نادرًا في فتح باب آخر للدار. انتهى» وربما يُجاب : بأن موضع فتح الباب 
لم يكن له فيه استحقاق. بخلاف جعل داره ما ذكرَ. (وإن سدّه فلا منع)؛ لأنه ترك 
بعض حقه. ويجوز لمن داره في آخر الدرب تقديم بابه فيما يختصّ به وجعل ما بين 
الدار وآخر الدرب دهليرًا. قال الإسنوي : «ولو كان له دارٌ بوسط السكة وأخرى بآخرها 
فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسّطة إلى آخر السكة؛ لأنه 
وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصّةٌ وقد يبيع لغيره 
فيستفيد زيادة الاستطراق». ولو كان له في السكة قطعة أرض فبناها دُورًا وفتح لكل 
واحدة بابًا جاز؛ قاله البغوي في «فتاويه». 

(ومن له داران تفتحان) - بفتح الفوقانية أوَّلهِ ‏ (إلى دربين) مملوكين (مسدودين» 
أو) درب مملوك (مسدودٍ وشارع ففتح بابًا بينهما لم يمنع في الأصح)؛ لأنه يستحقٌ 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «بكثرة»» وما أنبته هو الموافق لِمَا ورد في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج». 
(4/؟ .)5١‏ 


:5ه مح | 5 () 


رمي ل 8 ا سس ورءه 00 2 سي 


المرور في الدرب» ورفع الحائل بين الدارين تصرّف في ملكه فلم يمنع حقه. وتبع 
المصئّفَ كالرافعي في تصحيح هذا البغوئٌ» وهو المعتمد. والثاني ‏ وهو ما نقله في 
«الروضة» عن العراقيين عن الجمهورء وجرى عليه ابن المقري -: المنع؛ لأنه في 
صورة الأَُوْلَى يثبت لكلّ من الدارين استطراقًا في الدرب الآخر لم يكن له وفي الثانية 
يثبت للملاصقة للشارع حمًا في المسدود لم يكن لها. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على 
حالهما أو يسدّ أحدهماء وهو كذلك وإن خصّه الرافعي بما إذا سدّ باب أحدهما وفتح 
الباب لغرض الاستطراق . 

وقوله: «مسدودين أو مسدودٍ وشارع» كان الأَوْلَى أن يقول: «مملوكين أو مملوكِ 
وشارع» كما قدرته في كلامه؛ لأنه لا يلزم من السَّدٌ الملك؛ بدليل ما لو كان في أقصاه 
مننيد ال تهوه كنا مو بوقولة؟ «تمتعان انهو بالنتشاة :قوق فى آؤلهء لأن الذان مؤئقة» 
وكذا كُلُّ فعل كان فاعله ضميرًا لغائبتين؛ قاله المصنف في «الدقائق»» قال أبو حيان: 
وبه ورد السّماع؛ قال تعالئ : # فِيِمَاْنَانِ تجرَانِ4» [الرحمن: »]5٠‏ وقال: « أن يرول »> [فاطر: 
١ه‏ وقال: # أمَرَأََيْنِ تَذُودَانَ4 [القصص: *5]. وجوّز ابن فارس فيه الياء من تحت . 


[حكم مصالحة أهل الطريق غير النافذ مَنْ مُنِعَ فتحّ الباب على مالٍ] 

(وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح)؛ لأنه انتفاع بالأرض 
بخلاف إشراع الجناح ؛ لأن هناك بذل مالٍ في مقابلة الهواء المجوّد. هذا إذا صالحوه 
على الاستطراق» أما إذا صالحوه على مجرد الفتح بمالٍ فلا يصح قطعًا. ثم إن قذروا 
للاستطراق مُدَةَ فهو إجارة» وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزءٍ شائع من الدرب 
له» وينزل منزلة أحدهم؛ كما لو صالح رَجَْلا على مالٍ ليجري في أرضه ماء النهر كان 
ذلك تمليكًا لمكان النهرء بخلاف ما لو صالحه بمالٍ على فتح باب من دارهء أو أن 
يجري الماء على سطحه فإنه وإن صم لا يملك شيئًا من الدار والسطح؛ لأن السكة 
لا يُرَادُ إلا للاستطراق فإثباته فيها يكون نقلا للملك» وأما الدار والسطح فلا يُقصد بهما 


2: بعليس‎ )1١( 
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وَيَجُورٌ فَنْحٌ الْكَوَاتِ وَالْجِدَارٌ , ب يْنّ الْمَالكَيْنِ قد يَحْتصُ به أَحَدُهْمَاء 5530 


الاستطراق وإجراء الماء. وقيّد الأذرعي الجواز في تقدير المدة وعدمه بما إذا لم يكن 
بالدرب مسجدٌ ونحوه؛ كدار موقوفة على معين أو غيره» وإِلا فلا يجوز؛ إذ البيع 
لا يتصور في الموقوف وحقوقهء قال + «وآما الأجارة والحالة هذه فيتجه فيّها تفصيل 
لا يخفى على الفقيه استخراجه». ولو أذن صاحب الدرب لإنسان في حفر سرداب 
تحت داره د ثم باعها فللمشتري أن يرجع كما كان للبائع ؛ قاله العبادي . 
[حكم فتح المالك الكَوّاتِ في الطريق النّافذ وغيره] 

(ويجوز) للمالك (فتح الكَوَّاتِ) في جداره في الدرب النافذ وغيره» سواء أكان من 
أهل الدرب أم من غيرهمء سواء أكان للاستضاءة أم لاء أذنوا أم لا؛ لأنه تصرّفٌ في 
ماله؛ لأن له إزالة جدَّاره وجعل شبَّاكِ مكانه . 

و«الكَوَات» - جمع اكوّة) دمع الكاف د لها ولي (28 كوه بفكياء والواق يلد 
فيهماء وجمعها المصنف جمع تصحيح» وفي كَافَةٍ اللُغتان» اح جع كير صني 
المفتوحة على اكوَاء» بالكسر مع المّدّ والقصرء والمضمومة على 'كُوّى» بالضم والقصر. 

تنبيه: غالب ما تفتح الكَوَّاتُ للاستضاءة» وله نصب شبَّاكِ عليها بحيث لا يخرج 
منه شيء» فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح» قال السبكي : «فليتنبّه لهذاء فإن العادة 
أن يعمل في الطّاقات أبواب تخرج فيمنع من هواء الدرب». هذا في حق من ليس له 
الفتح للاستطراق» فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات. وقضية إظلاق 
المصنف أنه لا فرق في الجواز بين كون الكرّة عالية أو لا» وهو كذلك وإن قيّده 
الجرجاني بما إذا كانت عالية لا يقع النظر منها إلى دار جارهء فقد صرّح الشيخ 
أبو حامدٍ بجواز فتح كَرَّةِ في ملكه مشرفة على جاره وعلى حريمه» وليس للجار منعه؛ 
لأنه إذا أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منهء فإذا رفع بعضه لم يمنع . 

[حكم وضع أحد المالكين جذوعه على حائط الآخر المختصٌ به] 
(والجدار بين المالكين”"' ) لبناءين (قد يختص) أي ينفرد (به أحدهما) ويكون ساترًا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «مالكين». 


1؛2ظ معي 5 (") 


يَشَتركان فيه : فَالْمُخْتَصٌ لَبِسَ للآخَر رِوَضْعُ الْجُذُوع عَلَيْهِ بميْرِ إذْنِ ني الْجَدِي 
ل ويه حون تح وا ام ع ستو جارد لو بد 7ل حا واج لين اي ل اح ات مه 


للآخرء (وقد يشتركان فيهء فالمختصصٌ) به أحدهما (ليس للآخر وضع الجذوع) - 
بالمعجمة أي خشبه (عليه بغير إذن في الجديدء ولا يجبر المالك) له إن امتنع من 
وضعها؛ لخبر: ١لا‏ يَحِلٌ لإمْرىءٍ مِنْ مَالٍ أخبه إِلَّ ما أَعْطَاهُ عَنْ طِيْبٍ تَفْسٍ)”2 رواه 
الحاكم بإسنادٍ على شرط الشيخين في معظمه؛ وكلٌّ منهما منفردٌ في بعضهء ولخبر: 
ل ليوات فى لحني" دقان لمعه ديك سب ورا ان ناج 
والدارقطني» وقياسًا على سائر أمواله» ونقله البغوي في «شرح السُّنَّةة عن أكثر أهل 
العلم . والقديم : عر الات لحديك الحيخين علق اب بعري رضي ال 
تخالى عنه بلقت جاواجازة أن يم 2 حَسْبَةَ في جِدَارِه"» ثم يقول أبو هريرة: 'مَالِي 
أَرَاكُمْ عَنَهَاة ب أي عن الشنة - مُعْرِضيْنَ؟! والل و بها بَيْنَ أَكتَافك »7 بالتاء 
المثناة من فوق؛ أي بيلكم» وروي بالنون.» ومعناه أيضًا بيتكمء فإن الكَنَفَ هو 
الجانب» قال البيهقي: «ولم نجد في السِّنَّة ما يعارض هذا الحديث». ولا تصح 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛»» كتاب العلم /7١8/‏ وقال: احتمّ البخاريٌ بأحاديث عكرمة» 
واحتجّ مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متّفق عليهم. ووافقه الذهبيٌ على ذلك في «التلخيص» 
فقال: : احتجّ البخاري بعكرمة» واحتيجٌ مسلم بأبي أويس عبد الله؛ وله أصل في الصحيح . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب من بنى في حقّه ما يضرٌ بجاره / /٠‏ عن إسحاق بن 

يحيى ابن 0 بن الصامت؟ قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: حديث عبادة إسناده 
رجاله ثقات؛ إلا أن نه منقطع؟ لأنّ ! إسحاق بن الوليد؛ قال الترمذيٌ وابن عديّ: لم يدرك عبادة بن 
الصامت . وقال البخاريٌ : لم يَلْقّ عبادة. 
وأخرجه الدارقطنيٌ في (سننه»» كتاب البيوع / /٠7‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه . 
وذكره النوويٌ في «المجموع»» كتاب الحجّ .)»)١112/4(‏ وقال: هو لجرك عدي من رواية 
أبي سعيد الخدري. 

(5) أخرجه البخاريٌ في #صحيحه؛؛ كتاب المظالم» باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره 
57 . ومسلمء كتاب المساقاة» باب غرز الخشبة في جدار الجار / /517٠١‏ . 


)1١(‏ كب اتليس 1ه 


فلو رَضيَ بلا عوَضٍ فهو إِعَارَة سوأطكن تميق سم ويه امافية اه رخ بالا 


معارضته بالعٌمومات»» وأجاب عنه الأصحاب: بأنه محمولٌ على الندب لقوّة 
العُمومات المعارضة» وبأن الضمير في جداره لصاحب الخشب: أي لا يمنع جاره أن 
يضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرّر به من جهة منع الضوء ونحوه, قال اللإسنوي: 
"ويتأيّد بأنه القياس الفقهيّ والقاعدة النحوية» فإنه أقرب من الأول فوجب عود الضمير 
إليه) . 


ع 


تنبيه: قد يقتضي التعبير ب«الجديد» أن مقابله قديم مَحْضْء وليس مرادًا؛ بل هو 
منصوص عليه في الجديد أيضاء حكاه البويطي عن الشافعي» وهو من رواة الجديد. 
وظاهره أن القول القديم مطلق وليس مرادًا؛ بل له شروط: أن لا يحتاج المالك إلى 
وضع جذوعه عليه» وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار» وأن لا يبنيَ عليه أرَجَاء وأن 
لا يضع عليه ما لا يحمله الجدار أو”'' يضر به وأن لا يملك الجار شيئًا من جدار 
البقعة التي يريد تسقيفهاء وأن لا يملك إلا جدارًا واحدًا. 

وقد يفهم من التعبير ب«الوضع» اختصاص الخلاف بذلك» وأنه لا يجوز إدخال 
الجذوع في الحائط قطعّاء وليس مرادًا؛ بل الخلاف جار فيه أيضًا. 

وفرض المصنف الخلاف في الجدار بين المالكين يخرج السّاباط إذا أراد أن يبنيه 
على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على حائط جاره المقابل» فلا 
يجوز ذلك إلا بالرضا قطعًا؛ قاله المتولي وغيره؛ لأن هذا الجدار ليس بين مالكين. 
فإن قيل: قوله: «ولا يجبر المالك» قد يفهم أنه مجزوم بهء وأن القولين إنما هما في 
الجراز ابتداء» وليس مرادًا فلو حذفه لكان أولى» أجيب : بأنه فرّعه على الجديد. 

(فلو رضي) المالك بالوضع (بلا عوض) وقلنا بعدم الإجبار (فهو إعارة)؛ لصدق 
حَدُعًا علي فيستفيد بها المستعير الوضع مَجَة واحدة؛ حتى لو رفع جذوعه أو سقطت 
بنفسها أو سقط الجدار فيناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيًا في الأصح؛ لأن 


“') في نسخة البابي الحلبي: «ولا». 


كن مخز 5 0 
وَلَهُ الوُجُوعٌ قَبْلَ الِْناءِ عَلَيْهء وَكَذَا به ني الأَصَح ٠‏ وَفَائِدَة | 
و يَقْلَمَ وَيَْرَمَ أَرْشَ نَقْصِدِ وَقيل : فَائِدَيُهُ طَلَثُ الأجْرَة 


وَلَوْ رضي بوَضْع الْجُذُوع وَالْبَِاءِ عَلَيِهَا بعِرَضٍ “إن أَجَررَأْمِنَ الجدَار للباءِ فَهُوَ 


و وع سوه 3 
خيزا وار 


قَقَطْ 


ُ 


ها 


إِجَارَةٌ فَإِنْ قال : ا بِعْتَهُ للبَاءِ عَلَيْه 3 و ١ابعثٌ‏ حَنًَ البتاءِ عَلَيّْه» َالأُصَعٌ 3 هد الْعَقْدَ 
فيه شَوْبٌ بيع جع اط سا هج رن وا مط مور ب ل ال 1 


الإذن إنما يتناول مرة فقط. (وله) أي للمالك (الرجوع قبل البناء عليه) قطعاء (وكذا 
بعده في الأصح) كسائر العواري. والثاني: لا رجوع له بعد البناء؛ لأن مثل هذه 
العواري يُرَادُ بها التأبيد؛ كالإعارة لدفن الميت. . (وفائدة الرجوع تخييره بين أن يسقيه) 
أي الموضوع المبني عليه (بأجرة أو يقلع) ذلك (ويغرم أرش نقصه)» وهو ما بين قيمته 
قائمًا ومقلوعًا؛ كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس» وليس له التملّك لذلك بقيمته 
وإن قال الزركشي: «إن قضية كلام أكثر العراقيين أن له ذلك»» بخلاف من أعار أرضًا 
للبناء أو الغراس» فإن له بعد رجوعه أن يتملّكه بقيمته ؛ لأن اللأرض أصلٌّ فجاز أن 
تشتتيم بالقتاران قر يستتبع . (وقيل : فائدته طلب الأجرة) في المستقبل (فقط)؛ 
لأن القلع يخ يضر المستعير ؛ لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدارٍ لا تستمسك على 
الجدار الآخرء والضرر لا يُزال بالضرر. 

(ولو رضي بوضع الجذوع وااععليها شوعر )على كول مع الإجاره (فإن أ 
رأس الجدار للبناء) عليه (فهو إجارة») كسائر الأعيان التي تستأجر للمنافع؛ لكن 
لا يشترط فيها بيان المُّدَّةِ في الأصح؟؛ لأنه عقد يَردُ على المنفعة وتدعو الحاجة إلى 
دوامه فلم يشترط فيه التأقيت كالنكاح . والثاني : يشترط» وكلام المصئّف يقتضيه» قال 
الزركشي: «نعم لو كانت الدار وَقُفًا عليه وأجّره فلا بدَ من بيان المُدَّةَ قطعًا؛ كذا ذكره 
القاضي حسين» . 

[حكم قول صاحب الجدار: «بعته للبناء عليه» وما يتردّب على ذلك] 

(وإن قال: ابعنّةُ للبناء عليه» أو «بعغثُ ص0 البناء عليه» فالأصح أن هذا العقد) 

الواقع بلفظ البيع أو بلفظ الصّلح كما في «الكفاية» (فيه شوب بيع) لكونه مَؤبّدًا 


(19) وكَابَالتَفْلِيِير) فد 
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َإِجَارََء فَإِذَا بَنَى فَلَيْسَ لِمَالِكِ الْجدَار نَقْضّهُ بِحَالٍِ وَلَو الْهَدَمٌ الْجِدَارٌ فأَعَادَُ مَالِكَهُ 


(و) شوب (إجارة)؛ لأن المُسْتَحَقّ به منفعة فقط؛ إذ لا يملك المشتري فيه عيئاء فلو كان 
إجارة محضة لاشترطنا تأقيتهاء أو بيعًا محضًا لكان رأس الجدار لصاحب الجذوع. والثاني: 
أن هذا العقد بيع يملك به مواضع رؤوس الجذوع.ء والثالث: أنه إجارة مؤبّدة للحاجة. 

واحترز بقوله: «للبناء عليه» عمّا إذا باعه وشرط أن لا يبني عليه فإنه جائز قطعاء 
وينتفع به بما عدا البناء من مكث عليه وغيره» وكذا لو باعه ولم يتعوّض للبناء بِالكُليّة 
كما ذكره الماوردي . وحكم البناء على الأرض أو السّقف أو الجدار بلا جذوع كذلك . 

تنبيه : قوله: سوبا قال في «الدّقائق»: إنه الصواب» وإن وحصي اانية؟ 
مَحْض تصحيف . قال السبكي: 5-500 التصحيف في ذلك؛ لأن «الشّوب» 
الخلط» ويطلق على المخلوط به» وهو المراد هناء و«الشّائبة) يُسَابُ بهاء فكلّ منهما 
صواب . وقال الإسنوي : «التعبير بالتصحيف هنا لا مدخل له؛ بل صوابه: التحريف». 

(فإذا ينى) بعد قوله: بعبّةُ لليناء» أو «بغث حَقَّ البناء» وقلنا بالأول (فليس لمالك 
الجدار نقضه) أي نقض بناء المشتري (بحال) أي لا مجَانًا ولا مع إعطاء أرش نقصه؛ 
لأنه يستحق الدوام بعقد لازمء نعم إن اشترى مالك الجدار حَقّ البناء من المشتري جاز 
كما صرّح به المحاملي وأبو الطيب» وحيتئذٍ يتمكّن من الخصلتين اللّتين جوزناهما كما 
لو أعار؛ لزوال استحقاق صاحب الجذوع . 

تنبيه: سكت الشيخان عن تمكين البائع من هدم حائط نفسه ومن منع المشتري أن 
يبني إذا لم يكن بَتى» ولا شك - كما قاله الإسنوي - أنه لا يتمكن منهما. 

ولو وجدنا الجذوع موضوعة على الجدار ولم نعلم كيف وضعت فالظاهرٌ أنها 
وضعت بِحَقٌّ فلا تُنْقَضُ ويقضّى باستحقاقها دائمّاء فلو سقط الجدار وأعيد فله إعادتها 
بلا خحلاف؛ لأنا حكمنا يأنها وضعت بحق وشككنا في المُجَوّزْ للرجوعء ولمالك 
الجدار نقضه إن كان مستهدمّ('2 وإلا فلا كما في «زيادة الروضة» . 

(ولو انهدم الجدار) بعد بناء المشتري أو قبله (نأعاده مالكه) باختياره ‏ ولا يلزمه 


)١(‏ في المخطوط: «متهدمًا؟. 
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ذلك في الجديد ‏ (فللمشتري) أَوْلَى منه: «فللمستحِقٌ». (إعادة البناء) في الأؤلى 
وابتداؤه في الثانية بتلك الآلات وبمثلها؛ لأنه حقٌّ ثبت له. ولو لم ينه المالك فأراد 
صاحب الجذوع إعادته من ماله ليبني عليه» قال الإسنوي : «كان له ذلك كما صرّح به 
جماعة»؛ وقال السبكي: «إنه قضية كلام الأصحاب». وفهم مما قَدَّرْئْهُ في كلام 
المصنف أن العقد لا ينفسخ بعارض هدم أو انهدام» وهو كذلك كما ذكره في أصل 
«الروضة» لالتحاقه بالبيوع» وإن كان قضية تعليل الرافعي وقول المصنف: 
#فللمشتري» اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوهء فأما إذا أجره إجارة 
مؤقتة فيجري في انفساخها الخلافٌ في انهدام الدار المستأجرة. وخرج ب«انهدام» ما لو 
هدمه شخصٌ من مالكِ أو غيرهء فإن المشتري يُطالب بقيمة حق وضع بنائه على 
الجدار؛ للحيلولة بينه وبين حقه. سواء أبنى أم لاء مع غرم أرش البناء إن كان قد بنى 
وإِلّا فلا أرش» فإن أعيد الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة» وله البناء إن لم يكن 
بَتَى وإعادته إن كان قد بَنَى. 

تنبيه: لا يغرم الهادم أجرة البناء لمُّدَّةِ الحيلولة» قال الإمام: «لأن الحق على 
التأبيد» وما يتقدّر”" لا ينحط مما لا يتناهى»» قال الإسنوي: «وفي كلامه إشارةٌ إلى 
الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة» والمتجه عدم الوجوب؛ لأن وجوب الأجرة 
للحيلولة إنما محله عند قيام العين» ولم يصرّحوا بوجوب إعادة الجدار على مالكه؛ 
وينبغى أن يقال: إن هَدَمَهُ مالكه ابتداءً عدوانًا فعليه إعادتى وإن هدمه أجنبي أو مالكه 
وقد الوم ل تحن: لقن ويك للمضري الشيح إناقان ذلك قل التخلية» . النون: 
والمعتمد أنه لا يجب على المالك إعادته مطلقًا كما هو ظاهر كلام الأصحاب. ويغرم 
الأجنبئٌ للمالك أرش الجدار مسلوبًا منفعة رأسه. وإذا أعاده المالكُ استرد من 
المشتري ما أخذه في نظيرها. 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي: «وما لا يتقدّركء وما أثبتَُ هو الموافق لِمَا ورد في «أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب»» 75/5 )2 


(1) يك بِالتَفْلِير) ١ه‏ 
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وَسَوَاءٌ كانَ الإذْنُ بعوّضٍ أَْ بِمَيْرِه يُشْيَرَط بَيَانُ َدرِ الْمَوْضِع الْمَنِيّ عَلَيْهِ طولا وَعَرْضاء 
وَسَمْكِ الْجُدْرَانِ وَكَيْفِيتِهَا وَكَيْفِيّة السَقْفٍ الْمَحْمُولٍ عَلَيْهًا. وَلَوْ أَذِنَ في الْبناءِ عَلَى 
أَرْضْهِ كفى بَيَانُ قدْرِ مَحَلٌ الْبَِاء . 


0 
2 


وَامَا الْجِدَارُ الْمُشْتَرَكُ فَلَيِسَ لِأَحَدِهِما وَضْمْ جُذُوعِه عَلَيْ َي إِذْنِ فودنت 


[ما يشترط بيانه عند الإذن في وضع البناء على غير الأرض] 
(وسواء كان الإذن) في وضع البناء على غير أرض (بعوض أو بغيره ؛ يشترط بيان قدر 
الموضع المبن عليه طولا وعرضًا) وبيان محله (وسَمْكِ الجدران) - بفتح السين - 
(وكيفيّها) ‏ أي الجدران ‏ أهي مجوفة أو مُتَضَّدَةٌ وهي ما التصق بعضها إلى بعض من 
حجر أو غيره» (وكيفية السقف المحمول عليها) أهو من أَرّجٍ ‏ وهو العقد المسمّى 
ب«القبو) ‏ أو خحشب أو غير ذلك؛ لأن الغرض يختلف بذلك. ولا يشترط التعرّض 
لوزن الآلة في الأصحء وتغني مشاهدة الآلة عن كُلَّ وصفب. 
فائدة : ارتفاع الجدار من الأرض «سَمْكٌ) بفتح السين» والتّزول منه إليها ١عَمْقٌّ)‏ 
بضم العين المهملة» لا طول وعرض؛ بل طوله امتداده من زاوية البيت مثلا إلى زاويته 
الأخرى. وعرضه هو البعد النافذ من أحدٍ وجهيه إلى الآخر . 
وقد تقدّم أن“الأؤلي: للضلت أن يزيد همزة قبل «كان» ويأتي ب «أم» فوساعن 
«أو". وقد وقع للمصبّف مثل هذا في مواضع كثيرة. 
[ما يشترط بيانه عند الإذن في البناء على الأرض] 
(ولو أذن فى البناء على أرضه كفى بيان قدر محل البناء)؛ لأن الأرض تحمل كل 
شيءء فلا يختلف الغرض إل بقدر مكان البناء. وينبغي ‏ كما قال الأذرعي - بيان قدر 
تن الأمام طو لا وعر ما و عمق لاحعاه الكرضن نيه 'فإن السالك قن يسفن سردابًا أو 
غيره تحت البناء لينتفع بأرضه. ويَمْنَعُ من ذلك مزاحمةٌ تعميق الأساس . 
[حكم تصرّف أحد المالكين في الجدار المشترك بينهما] 
(وأما الجدار المشترك) بين اثنين مثللا (فليس لأحدهما وضع جذوعه عليه بغير إذنٍ) 
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عا لا ب 3 بض وله لِك ني جدَارِ لخب . 


من الآخر (في الجديد)ء والقديم: له ذلك كالقديم في الجارء وقد سبق توجيههماء 
وهو هذا أؤلى. 

(وليس له) أي أحدهما (أن يَتِدَ فيه وَتَذّا) ‏ بكسر التاء فيهماء وفتحها في الثاني -(أو 
يفتح) فيه (كَوَّةٌ) أو يترب كتابه منهء أو نحو ذلك ممّا يضايق فيه عادةً (إلَّا بإذنه) أو علمه 
برضا كديرة بن المتتار عابت وأفهم جواز الفتح وغيره بالإذن؛ لكن يشترط في الفتح 
أن لا يكون بعوض وإلا كان صلحًا على الضوء والهواء المجرد . قال ابن الرفعة : وإذا 
فتح بالإذن فليس له الكَدَ إلا بالإذن أيضًا ؛ لأنه تصرّف في ملك الغير» . 

(وله أن يستند إليه)» (و) أن (يسند) إليه (متاعا) بقيدٍ زاده بقوله: (لا يضرٌء وله) 
ولغيره (ذلك في جدار الأجنبيّ) ؛ لأنه لا ضرر على المالك فيه فلا يضايق فيه؛ بل له 
ذلك ولو منعه المالك؛ لأن منعه عناد محضٌ؛ بل اذَّعى الإمام في «المحصول» 
الإجماع فيه. فإن قيل: قضية كلامهم في باب العاريّة أنه لا يجوز الاستناد إلى جدار 
الغير بغير إذنه» أجيب : بأن ذلك محمولٌ على استناد يضر . 

وللشريكين قسمة الجدار عرضا في كمال الطول وهذه صورته : 


وطولا في كمال العرض» وهذه صورته: 


لكن بالتراضي لا بالجبرء فلو طلب أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر؛ لاقتضاء 
الإجبار القرعة وهي ممتنعة هنا؛ لأنها ربما أخرجت لكلّ منهما ما يضر الآخر فى 
انتفاعه بملكه. وكيف يقسم الجدارء هل يشقٌ بالمنشار أو يعلم بعلامة كخطٌ؟ فيه 
وجهان: الظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ جواز كل منهماء ولا نظر في الأول إلى أن شق 
الجدار إتلاف له وتضييع؟ لأنهما يباشران القسمة لأنفسهما فهو كما لو هدماه واقتما 


لك مه 


النّقُْضّ . ويجبر على قسمة عرصة الجدار ولو كان عرضًا في كمال الطول؛ ليختص كُلٌّ منهما 
بما يليهء فلا يقتسمانها بالقرعة لتلا يخرج بها لكل منهما ما يلي الآخرء بخلاف ما إذا 
اقتسماها طولا في كمال العرض . وفارق ما ذكر في عرصة الجدار ما مرّ فيه: بأنها مستوية 
وتتيسّر قسمتها غالبًا بخلافه» وسيأتي إيضاح ذلك إن شاء الله تعال في باب القسمة . 
[حكم إجبار أحد الشريكين صاحبه على عمارة الجدار المشترك بينهما] 

(وليس له إجبار شريكه على العمارة في الجديد) ولو بهدم الشريكين 0 
لاستهدام أو لغيره؛ كما لا يجبره على زراعة الأرض المشتركة» ولأن الممتنع يتضرًّ 
أيضًا بتكليفه العمارة» والضرر لا يزال بالضرر» نعم يجبر في ا 
الصحيح» وبها يندفع الضَرَرٌ. والقديم ونصصّ عليه في البويطي: الإجبار؛ صيانة 
للأملاك المشتركة عن التعطيل» وأفتى بهذا ابن الصلاح» واختاره الغزالي» وصححّحه 
جماعة. وقيل: إن القاضي يلاحظ أحوال المتخاصمين» فإن ظهر له أن الامتناع لغرض 
صحيح أو شك في أمره لم يجبرهء وإن علم أنه عناد أجبره. قال في «الروضة»: 
رع ذلك قن النهر والقناة اليك المستركة واتتاذ ستزة بيخ :سطحيهما وإصلاع 
دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة». 

ولو هدم الجدارَ المشترك أحدٌ الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة 
البناء؛ لأنّ الجدار ليس مثليّاء وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نصصّ في غيره على 
لزوم الإعادة . ْ 

ولا يجبر أحد الشريكين على سقي النابت من شجر وغيره كما صرّح به القاضي 
وغيره خلافا للجوريٌ» ولا إعادة السُّفل لينتفع به صاحب العُلوء فلو كان عُلو الدار 
لواحد وسُّفلها لآخر وانهدمت فليس للأول إجبار الثاني على إعادة السُّفل» ولا للثاني 
إجبار الأول على معاونته في إعادته . و«السّفل» و«العلو» بضم أوَّلها وكسره. 

(فإن أراد) الشريك (إعادة منهدم بِآلةٍ لنفسه لم يمنع) ليصل إلى حقه بذلك. 
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تون المُعَادُ ملْكَهُ يَضَعْ عَلَيْهِ مَا شَاءَ وَيَنْقْضْهُ إِذَا شَاءَ . وَلَوْ قَالَ الآحَدُ: «لا تَنْقْضْهُ 
وَأَغْرَم لك حِصّتِي' لَمْ يَلْرَنْهُ إِجَابَئُهُ. وَإِنْ أَرَادَ ِعَادَتَهُ نِفْضِهِ المُشْيَرَكِ فَللآخَر مَنْعْكُ 
وَلوْ تَحَاوَنا عَلَى إِعَادتِه نِفْضِهِ عَادَ مُشْبَرٌ دكا كما كان ا ا 1 


واعترض القاضي أبو الطيب وابن الصباغ ذلك فقالا: أساس الجدار مشترلٌ فكيف 
جوزتم بناءه بآلة نفسهء وأن ينتفع به بغير إذن شريكه؟ وقال السبكي: «العرصة 
مشتركة» ولا حَقَّ لأحدهما على الآخر في الاستبداد بها لا سيّما وهو يمكنه المقاسمة» 
فإن الصحيح جواز المقاسمة في ذلك بالتراضي عرضًا في كمال الطول وبها يندفع 
الضرر». انتهى. وصوّر صاحب التعليقة على «الحاوي» المسألة بما إذا كان الأسنُ 
للباني وحدهء وجرى عليه البارزي وصاحب «الأنوار؛. والمنقول ما في المتن» 
وأجيب عمًا ذكر: بأن له حَقَا في الحمل فكان له إعادة الجدار لأجلهء وقَضِيّنهُ أنه إذا لم 
يكن عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الإطلاق» وهو المعتمد 
وإن كان مشكلا. (ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه إذا شاء)؛ لأنه بآلته 
ولا حَقَّ لغيره فيه. نعم لو كان لشريكه عليه جذع خْيّرَ الباني بين تمكين الشريك من 
إعادته ونقض بنائه ليبني معه الآخر ويعيد جذعه. (ولو قال الآخر: «لا تنقضه وأغرم 
لك حصّتي») أي قيمة ما يَخُضّنِي (لم يلزمه إجابته) على الجديد كابتداء العمارة» أما 
على القديم ‏ وهو لزوم العمارة ‏ فعليه إجابته. ولو عمر البثر أو النهر لم يمنع شريكه 
من الانتفاع بالماء لسقي الزرع وغيره» وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي 
أحدثها . 

(وإن أراد إعادته بنِقَضْهِ المشترك فللآخر منعه) كسائر الأعيان المشتركة. وأفهم 
كلام المصنف جواز الإقدام عليه عند عدم المنع» وقال في «المطلب»: «إنه مفهوم 
كلامهم بلا شك» . و«التقض» بكسر النون وضمّها مهاء وجمعه «أنقاض» ؛ قاله في «الدّقائق». 

(ولو تعاونا على إعادته) بأنفسهما أو بغيرهما (بنِقْضِهِ عاد مشتركًا كما كان) قبل 
إعادته» فلو شَرَطًا زيادة لأحدهما لم يصح على الصحيح؛ لأنه شرط عوض من غير 
معوض . 


(15) وبا لتفلسنا هوه 


ولو افر أَحَدُّهُمَا وَشَرَط لَهُ الآحَدْ زِيَادَةٌ جَارَ وَكَانَتْ في مُقَابَلَةِ عَمَلِهِ في تصيب 


الآخر. 


(ولو انفرد أحدهما وشرط له الآخر زياد جازء وكانت في مقابلة عمله في نصيب 
الآخر)ء وقد صوّر الرافعي ذلك بصورتين: إحداهما ‏ وهي الأقرب إلى عبارة المصنف -: 
أن يعيد ذلك بالتّقض المشتركء فيصير له الثلثان ويكون السدس في مقابلة عملهء 
ومحله إذا جعل له الزيادة من النّقض والعرصة في الحال» فإن شرطه بعد البناء لم 
يصمّ؛ لأن الأعيان لا تؤجل. الصورة الثانية: أن تكون الإعادة بآلته. فإذا شرط له 
الآخرُ السُدُْسَ كما مر فقد قابل ثلث الآلة المملوكة له وعمله بسدس العرصة المبني 
عليهاء ولا بد من العلم بالآلات وبصفات الجدران كما قاله الرافعي. 

تتمة: لصاحب العْلو بناء السّفل بماله ويكون المعاد ملكه. ويأتي فيه ما مرّ في 
الجدار المشترك». ولصاحب السّفل السكنى في المعاد لأن العرصة ملكه» وليس له 
الانتفاع به بفتح كوَّة وغرز وَتَدٍ ونحوهماء وللأعلى هدمه لأنه ملكه» وكذا للأسفل إن 
بناه الأعلى قبل امتناع الأسفل من البناء ما لم يبن الأعلى علوه» فإن بناه فللأسفل تملك 
السّفل بالقيمة وليس له هدمه. أما إذا بنى السّفل بعد امتناع الأسفل فليس له تملكه 
ولا هدمه لتقصيرهء سواء أبنى عليه الأعلى عَلوه أم لاء ويؤخذ من هذه أن له البناء بآلة 
نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منهء ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوهء وهو 
كذلك. وإن قيل: في ذلك وقفة . 

ولصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة على السَّقف المملوك للآخر أو المشترك 
تعيداه بوللاخر لكان يه و التعليق المعتاديه كثرات توثر بو رَتَدِ يَتِدّهُ؛ لأنا لو لم نجوّز 
له ذلك لعَظُم الضررُ وتعطلت المنافع. فإن قيل: كلاه أن الجدار السدرة لين لالع 
الشريكين أن ينتفع به بما يضايق فيه عادة» فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك؟ أجيب : بأن 
الأعلى ثبت له الانتفاع قطعاء فثبت للأسفل ذلك تسوية بينهماء وفي الجدار لم يثبت 
لأحدهما ذلك فلم يثبت للآخر تسوية بينهما. ويجوز غرز الوَيِدِ لصاحب العُلو فيما يليه 
في أحد وجهينء قال شيخنا: «هو الظاهر». 


065 ا تنا 


وَيجُورُ أَنْ يُصَالِحَ عَلَى إِجْرَاءِ الْمَاءِ وَِلْعَاءِ التَلْج في مِلْكِهِ عَلَى مَالٍ. 


[حكم المصالحة على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملك المصالح معه على مالٍ] 

(ويجوز أن يصالح على إجراء الماء و) على (إلقاء النّلِجِ في ملكه) أي المصالح معه 
(على مال) ؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لكن محله فى الماء المجلوب من نهر ونحوه 
إلى أرضهء والحاصل إلى سطحه من المطرء أما عُسالة الثياب والأواني فلا يجوز 
الصّلح على إجرائها على مال؛ لأنه مجهول لا تدعو الحاجة إليه وإن خالف في ذلك 
البلقيني وقال: «إن الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على الأرض» . 

وشرط المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح غيره: أن لا يكون له مصرف إلى 
الطريق إلا بمروره على سطح جاره؛ قاله الإسنوي . ومحلّ الجواز في الثلج إذا كان في 
أرض الغير لا في سطحه لما فيه من الضرر. ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه 
الماء؛ سواء أكان ببيع أو إجارة أو إعارة؛ لأن المطر يَقلٌّ بصغره ويكثر بكبره» ومعرفة 
قدر السطح الذي يجري إليه وقوته وضعفهء فإنه قد يتحمل قليل الماء دون كثيره. 
ولا يضر الجهل بقدر ماء المطر؛ لأنه لا يمكن معرفته لأنه عقد جُوٌرَ للحاجة . 

ثم إن عقد على الأول بصيغة الإجارة فلا بدّ من بيان موضع الإجراء وبيان طوله 
وعرضه وعمقه وقدر المُّدَّةِ إن كانت الإجارة مُقَدَّرَةٌ بهاء وإِلّا فلا يشترط بيان قدرها؛ 
كنظيره فيما مرّ في بيع حق البناء. ولا بد أن يكون الموضع محفورًا وإلّا فلا يصح؛ لأن 
المستأجر لا يملك الحفر. وإن عقد بصيغة البيع بأن قال: «بعتّك مسيل الماء» وجب 
بيان الطول والعرض لا بيان الحُمق؛ لأنه ملك القرارء أو «بعبّكَ حَقَّ مسيل الماء» فكما 
مر في بيع حق البناء. وإن عقد بصيغة الصّلح انعقد بيعًا كما اقتضاه كلام «الكفاية». 
ولا حاجة في العارية إلى بيان؛ لأنه يرجع فيها متى شاءء والأرض تحمل ما تحمل 
بخلاف السقف كما مر. 

وليس للمستحقٌ في المواضع كُلّهَا دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية 
النهرء وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريعًا لملك غيره. وليس لمن أَذْنَ 
له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج عليهء ولا أن يترك الشلج حتى يذوب 


(19) وكَاَالتَعْلمير) /امه 


وأقاة ا و وى قافا هادع هاعد هد هد هاو هاف هد هد وا واه ود و واوا وا. يلوا و ناو .اود قا .ا قفاقا قاع هد مد مد م6 6 م6 * 


ويسيل :إليهء :ومن أَدْنَ له في إلقاء العلج :لا يجري العطر وله غيره ولو كان مجر :ماء 
في ملك غيره فادّعى المالك أنه كان عارية قُبِلَّ قوله كما أفتى به البغوي . 

واحترز المصنف بقوله: «إجراء الماء» عن الماءء كما لو كان له نهر جار فصالحه 
إنسان على أن يسقي زرعه منه بساقية لم يصح؛ لأن المعقود عليه الماء» والمملوك 
الماء الموجود دون ما ينبع» والحيلة فيه كما قاله القاضي حسين - أن يبيع قدرًا من 
النهر والماء تابع . 

تنبيه: قد يفهم من قوله: «في ملكه» أنه قيدّء وليس مرادًا؛ بل يجوز ذلك في 
الأرض الموقوفة والمستأجرة؛ لكن يعتبر هنا التأقيت؛ لأن الأرض غير مملوكة 
فلا يمكنه العقد عليها مطلقًا. وأن يكون هناك ساقية؛ إذ ليس له إحداث ساقية فيها 
ابتداء . 

فرعان: الأول: المصالحة عن قضاء الحاجة من بولٍ أو غائط. وطرح الكناسة في 
ملك الغير على مال عقدٌ فيه شائبة بيع وإجارة» وكذا المصالحة عن المبيت على سقف 
غيره. 

الثانفي: للشخص تحويل أغصان شجرة لغيره مالت إلى هواء ملكه الخالص أو 
المشترك امتنع مالكها من تحويلهاء وله قطعها ولو بلا إذن قاض إن لم يمكن تحويلهاء 
ولايصح الصلح على بقاء الأغصان بمال» فإن اعتمدت على الجدران صم الصّلح 
عنها يابسة لا رطبة لزيادتها فلا يعرف قدرها وثقلها. وانتشارٌ العرُوقٍ في أرضه كانتشار 
الأغصان في هواء ملكه. وكذا ميل الجدار إلى هواء الدّار. قال في «المطلب»: «وليس 
له إذا تولّى القطع والهدم بنفسه طلب أجرةٍ على ذلك». قال: ولو دخل الغصن المائل 
إلى هواء.يلكه فى يوكة”"2 وتيت فيها ادكه وكيرت قطع الغصن والأتدكة للم التي 
لاستحقاق قطعهما قبل ذلك؛ قاله الماوردي والروياني» ثم قالا: «وهذا بخلاف ما لو 
بلع حيوانٌ غيره جوهرةً فإنه لا يذبح ؛ لأن له حرمة». 


)١(‏ البَرْنيةُ ‏ بفتح الأول -: إناءٌ معروفٌ. 
انظر: المصباح المئير» كتاب الباى» مادة #برن؟» ص/١ه/‏ * 


ممه معن يج (") 
وَلوْ تتَارَعَا جدَارًا بَئْنَّ ملْكَيْهما : فَإنِ اتصَلَ ببَاءِ أَحَدِهِمًا بِحَيْتُ يُمْلَمُ أَنهُمَا ينا مما 
فَلَهُ اليد وَإِلّا فلَهُمَاء 00 


[من تكون له اليد إذا تنازعا جدارًا بين ملكيهما] 

(ولو تنازعا) أي اثنان (جدارًا بين ملكيهما: فإن اتّصل ببناء أحدهما بحيث يعلم 
أنهما يُنِيَا معًا) ؟ كأن دخل نصف لَبِنَاتِ كُلَّ منهما في الآخرء أو بَنى الجدار على خشبة 
طرفها في ملكه وليس منها شيء في ملك الآخرء أو كان له عليه أَرَّجّ ‏ وهو العقد - قد 
أمِيْلَ من مبتد! ارتفاعه عن الأرض (فله اليد) عليه وعلى الخشبة المذكورة؛ لظهور أمارة 
الملك بذلك. فيحلف فيحلف ويحكم له به إل أن تقوم بينة بخلافه الو كان اد سينا عن 
تربيعٍ أحد الملكين زائدًا أو ناقصًا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما 
اتصال لا يمكن إحداثه ؛ ذكره في فى (التنبيه» وأقره المصنف في اتصحيحه ا . 

تنبيه : قال الإسنوي: قول المصنف انما كبن الهمد و لأن ١حيث»‏ لا تضاف 
إَّ إلى جملة؛ ورُدٌ: بأن «حيث» هنا مضافة إلى «يعلم»؛ و«أنَّ» إذا وقعت بعد العلم 
تكون مفتوحة. 

(وإلَا) أي وإن لم يحصل الاتصال المذكور بأن كان منفصلا عن جدارهما أو مُتّصِلَا 
يفم اف نيحو إعداتة ار يمكن» أو مُتصالا بأحدهما اتصال لا يمكن إحداثه؛ بأن 
وُجد الاتصال في بعضهء أو أُمِيِلَ الأَرَجُ الذي عليه بعد ارتفاعهء أو بُني الجدار على 
خشبة طرفاها في ملكيهما (فلهما) اليد عليه لعدم المرججّح» وعبارة «المحرّر» 
و«الروضة» وأصلها: «فهو في أيديهما»» وذلك أؤلى من عبارة المصنفء فَلْبْتَأكلُ . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يخصل التربجيج يذير لقره فلا ترجيح بالنقش بظاهر 
الجدار؛ كالصور والكتابات المتّخذة من حص أو جو أو غيره» ولا بالجدوع كما 
سيأتي» ولا بتوجيه البناء» وهو جعْلٌ إحدى جانبيه وجهًا كأن يبني بِلَِنَاتِ مقطعة 
ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب» ولا بمعاقد القخط - 
بكسر القاف وإسكان الميم وبضمهما؛ لكنه بضمّهما جمع «قِمَاظِ؛ ‏ والمراد به معنى 
القمْطء وهو حبلٌ رقيق يشدّ به الجريد ونحوه. وإنما لم يرجح بهذه الأشياء لأن كون 


اتليس 26 
فَإنْ أقَامَ أَحَدَّهُمَا ب بيه قُضِيَّ [ 4 وَإِلَا حَلَمَاء فَإِنْ حَلَمَا أو نَكَلَا جَهِلَ بَيْتَهُمَاء » وَإِنْ حَلفَ 
أَحَدُهُمًَا قُضِيَ لَهُ وَلَوْ كان لِأَحَدِهِمًا عَلَيْهِ جُذُوعٌ لَمْ يُرَجَح . 


الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك» فلا يُعيّدُ بأسباب ضعيفةٍ معظم القصد بها 
الزينة؛ كالتتجصيص والتزويق. 

(فإن أقام أحدهما بينة) أنه له (قضي له) به؛ لأن البينة مقدّمة على اليدء وتكون 
العرصة تبعًا على الأصح. (وَإِلّا) أي وإن لم يكن لأحدهما بيئة أو أقامها كل منهما 
(حلفا) أي حلف كُلّ منهما على نفي استحقاق صاحبه للتّصف الذي في يدهء ولا يلزمه 
أن يتعرض لإثباته كما نقله الشيخان عن النّصّء وأنه مستجقٌ النصفَ الذي بيد صاحبه ؛ 
لأن كل واحد منهما مدّعى غليه ويذه على النصف»© فالقول قوله فيه كالعين الكاملةء 
وقيل: يحلف كُلّ منهما على الجميع لأنه يدّعيه. 

(فإن حلفا أو نكلا) عن اليمين (جعل) الجدار (بينهما) بظاهر اليدء فينتفع كُلّ به 
مما يليه على العادة. (وإن حلف أحدهما) ونكل الآخر كما في «المحرّر» (قُضي له) أي 
بالكُلٌ. وتتضح مسألة الحلف بما ذكروه في الدّعاوى والبينات» وهو أنه إذا حلف من 
بدأ القاضي بتحليفه ونكل الآخر بعده حَلْفَ الأوَّلَ اليمينَ المردودة ليقضي له بالجميع» 
وإن نكل الأول ورغب الثاني في اليمين فقد اجتمع عليه يمينٌ النفي للنصف الذي اذَّعاه 
صاحبه. ويمينٌ الإثبات للنصف الذي اذّعاه هوء فهل تكفيه الآن يمينٌ واحدةٌ يجمع 
فيها النفي والإثبات» أم لا بد من يمين للنفي وأخرى للإثبات؟ وجهان: أصحّهما 
الأول. فيحلف أن الجميع له ولا حَقَّ لصاحبه فيه» أو يقول: «لا حقّ له في النصف 
الذي يدعيه والنصف الآخر لي». 

(ولو كان لأحدهما عليه جذوعٌ لم يرجّح) بذلك؛ لأنها لا تدل على الملكء لأنها 
تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارًا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعةٌ. فإذا تحالفا بقيت 
الجذوع بحالها؛ لاحتمال أنها وضعت بِحَقٌّ من إعارة أو إجارة أو بيع أو قضاءٍ قاض 
يرى الإجبار على الوضع» والذي ينزل عليه منها الإعارة؛ لأنها أضعف الأسباب. 
فلمالك الجدار قلع الجذوع بالأرش أو الإبقاء بالأجرة. 


5 مخ 52 (") 


لى كوا موت 


وَالكَقْفُ بَيْنَّ عُلْوهِ وَسْفْل غَبْرهِ كَجِدَارٍ بَبْنَ ملْكَبْنِء قَبنْطرُ : أَبُمْكنُ إخدَائه بعد 
لعلو فيكُوْنَ ني يَدِهِمَاء أو لا مَلِصَاحِبٍ السفْلٍ . 


[من تكون له اليد إذا تنازعا سقفًا بين عُلوهِ وسَفْل غيره] 
(والسَقْفُ بين عُلْوهِ) أي الشخص (وسُفْل غيره كجدار بين ملكين» فينظر: أيمكن 
اتخذائه ون بناء (الغلىة نان وكرق السقف خانه نيب وس الجدار ويوضع رأس 
الجذوع في الثقب ويسقفء فيصير البيت الواحد بيتين» (فيكون في يدهما)؛ 
لاشتراكهما في الانتفاع به» فإنه ساتدٌ لصاحب السُفْلٍ وأرضٌ لصاحب العُلْو. (أو لا) 
يمكن إحدائه بعد بناء العلو؛ كالأرّج الذي لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده 
في العُلوِ (فلصاحب السّمْلٍِ) يكون لاتصاله ببنائه . 
خاتمة : لو كان السّفل لأحدهما والعُلْرُ لآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة”'' فمن 
الباب إلى المَرْقَى مشترك بينهما؛ لأن لكل منهما يدا وتصرفًا بالاستطراق ووضع 
الأمتعة وغيرهماء والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرُقا. وإن تنازعا في المَرْقَى 
الداخل وهو منقول» فإن كان في بيتِ لصاحب السُمْلٍ فهو في يدهء أو في غرفةٍ 
لصاحب العُلْوِ فهو في يده أو منصوبًا في موضع الرّقي فلصاحب السّفل كسائر 
المنقولات كما قاله ابن خيران» وقال في «الروضة»: «إنه الوجه». وإن كان المرقى 
مُتبنَا في موضعه كالسُلَّمٍ المسمّر فلصاحب العُلْو لأنه المنتفع به» وكذا إن كان ميتي ولم 
يكن تحته شيءء فإن كان تحته بيثٌّ فهو بينهما كسائر السّقوف. أو موضع جَرَةِ أو 
نحوها فلصاحب العُلْوِ؛ عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل . ولو تنازعا في حيطان 
السّفْلٍ التي عليها الغرفة فالمصدّقُ صاحب السُفْلٍ فإنها في يده» أو في حيطان الغرفة 
فالععةن صاحب العُلْوِ لأنها في يده. 
َي بن تنا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «العرضة»., 


(19) كابالتعْليي د 


باب الكوالة 


باب الحوالة 
[تعريف الحوالة ودليل مشروعيّتها] 

هي بفتح الحاء أفصحٌ من كسرهاء ومعناها في الذّغة : الانتقالُ من قولهم: «حال 
عن العهد» إذا انتقل عنه وتغير. وفي الشرع: عقدٌ يقتضي نقل”' دَئْنِ من ِمّةٍ إلى ذْمَةٍ 
ويطلق على انتقاله”'؟ من ذمة إلى أخرى» والأول هو غالب استعمال الفقهاء . 

والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين: «مَطْلٌُ لني" ظلم”», َِذَا أذ 
أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء”* فَلْيَتْبَعْ00"' بإسكان التاء في الموضعين”")؛ أي «فَلِيَحْتَلنُ» كما رواه 
هكذا البيهقي” م ويسنّ قبولها على مَلِيءِ لهذا الحديث. وصرفه عن الوجوب 


. المناسب لما قبله ولما بعده أن يقول : «انتقال»‎ )١( 

(؟) آي الآثر الناشىء عن العقد. 

(0) من إضافة المصدر لفاعله» والمحذوف هو المفعول» والتقدير: مطل المّدِين الغنهٌ الدّائنَ فقيرًا كان 
أو غنيّاء والمراد به من قدر على وفاء الدين. 1 

(4) أي كبيرةٌ مُفَسَّقٌّ؛ لأن المطل وكيا قال 1ج راد ]ناه المداقية وكيد 1 بكرن كقرة إلا ذا تور 
ثلاث مرات . انتهى» وإذا كان دون الثلاث فهو صغيرة؛ خلاقا ل« حج» القائل بأنه كبيرة مطلقًا 
قال الشيخ عِرٌّ الدين: وكثيرًا ما يصدر من العامة أن يقول: "لا أوفيه إلا بالحاكم»» وهو حرام» وأنه 
أعظم إثمًا من المطل المجرد؛ لما فيه من تعطيل المدعي بانطلاقه إلى الحاكم ووقوفه بين يديه 
رما يظرمه للمعين على الإجضار وعير ذلك : 

(0) بالهمز مأخوذ من «الامتلاء»: يقال: «مَلُوَ الرجل» بضمٌ اللام؛ «مرحومي». وعبارة «ع ش 
«مليء؟ ‏ بالهمز ‏ فعيلٌ بمعنى فاعل ؛ أي موسر مأخوذ من «الملاءة» وهي اليسار. 

0( أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الحوالة» باب الحوالة وهل يرجع ة في الحوالة /5١57/‏ . 
ومسلم. كتاب المساقاة؛ باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة / ؟١٠1/‏ . 

00 وتشديدها في الثّاني؛ احج2. 

(4) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الحوالة» باب من أحيل على مليء لاع ارخ عله 
المحيل ./١١789/‏ 


035 معن | 2 (" 


ا لج وى م ابم م م الم مم الم وو مل م م مل ىمل ل ل لما اا لل ل ل م ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


القياسٌ و(١)‏ على سائر المعاوضات» وخخبرٌ: رلا حل مَأ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إّ بطيب فين 
م0 . ويعتبر فى الا تحباب ‏ كما بحثه الأذرعى ‏ أن يكون الملىء © ولا شبهة 
8 مالهي © «المَلىءً» بالهمزة: الغنىّء و« المَطلٌ): إطالة المدافعة. والأصحّ أنها 0 


- وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»» كتاب البيوع» باب مطل الغنيّ / 5744/ وقال: رواه البزّاره 
ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة» وهو ثقة. 

)١‏ أي فقد صرف القياسُ النصّ عن ظاهره؛ واغترض: بأن خروجها عن القياس يقتضي فيها عدم 
القياس. انتهى؛ لكن الجهة منفكة فلا اعتراض؛ لأن قياسها على المعاوضات من جهة عدم 
الوجوب» وخروجها عن القياس من جهة كونها بيع دين بدين. وقوله: «عن الوجوب»؛ أي الذي 
قال به أحمد. ومحلٌ الندب فيمن لم يعلم أن في ماله حرامّاء ويكره في المشكوك فيه» فالندب له 
شروط ثلاثة: أن يكون المحال عليه ملي وفيًا ولا شبهة في ماله . 

000 امب أحمد في المسئده؟ا» حديث عم م أبي حرّة الرقاشيّ عن عمه رضي الله عنهما / 510 ١؟/‏ 

بلفظ : «لا يحل مال امرئ إِلَّا بطيب نفس منه» . 
ترجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الغصبء باب من غصب لوحا فأدخله في سفيئة أو بنى 
عليه جدارًا / ه65١١/‏ بلفظ الترجمة 
وذكره الهيثميٌ في امجمع الزوائداء كتاب المبوعء باب الغصب وحرمة مال المسلم /76477/ 
وقال: رواه أبو يعلى» وأبو حرّة وّقَه أبو داودء وضعّفه ابن معين . 

(9) أي يوفي من غير مطل . 

(:) وإلا كرهت. 

(5) لكن لا تصح بلفظهء ولا تدخلها الإقالة على المعتمدء وقيل: إنها استيفاء لاعتباره فى بعض 
أحوالها كما يأتي؛ ١ق‏ ل». ويترتب على كونها بِيعًا توقفها على الإيجاب والقبول؛ بخلاف القول 
بأنها استيفاءء ويترتب أيضًا الحلف والتعاليق؛ كأن قال: «إن صدر مني بيع فزوجتي طالق» أو 
«فعبدي حُرٌ» ثم أحال وقع على القول بأنها بيع دون القول الآخر. . ومعنى كونها بيع دين بدين أن 
رماتو ود العدال جه يما لي ا لمتكا المح ةا توح المع يباين 
ذمة المحال عليه فالبائع المحيلٌ» والمشتري المحتالٌ» والمبيع دين المحيل» والكثمن دين 
المُّحتَالٍء والفرق بينها وبين بيع الدين: أن البائع هنا له وعليه؛ بخلافه في بيع الدين فته له 
لا عليه . انتهى «عميرة؟ . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب البيوع. فصل في الحوالة. (/؟97). 


(19) كب اتليس 5ه 


ابو “ا 2 - . 0 5 
يشترّط لها رضا المُحيل وَالمَحْتالٍ» ا ا ا ا 00 


دين بدين جُوّرَ للحاجة”"2» ولهذ( لم يعتبر التقابض”" في المجلس» وإن كان 
الترا و ربوضة تجو بيع أنه إبدانجد انيدل نكرو سوس فيا عاتم ملك كاك 
المحيل باع المحتال ما له في ذَمَّةِ المحال عليه بما للمحتالٍ في ذمته. وقيل : استيفاء. 
تعن الستعتوص تن لان فكأن المحتال استوفى ما على المحيل وأقرضه المحال 
عليه؛ قال ابن الحَدَّادِ #««والشفريع على فول الببغ ل آرة مستمرًا) . 
[أركان الحوالة] 

وأركانها سنّة: محيلٌ» ومحتالٌ» ومحالٌ عليه» ودين للمحتال على المحيل» ودين 
للمضير 7 عن الها لوطت ووم ا التو كلها تؤخذ من كلامه الآتي» وإن سَمَّى 
بعضيا شرطا كما قال: 

[اشتراط رضا المحيل والمحتال لصكّة الحوالة] 

(يشترط لها) لتصحح (رضا المحيل والمحتال)؛ لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث 
شاء فلا يلزم بجهة» وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاء9)؛ لأن الذمم 
تتفاوت» والأمر الوارد للاستحباب”'' كما مرّ» وقيل: للإباحة. وطريق الوقوف على 


)00( بريد أنها مستثناة من النهي عن بيع الدين؛ كما جَوّرْ القرض مع كونه ؛ بيع درهم بدرهم من غير تقابض 

لمكان الحاجة؛ أي لوجودهاء فالتشبيه إنما هو في خروج كل عن القواعد مع جوازه للحاجة» أو التشبيه 
في أن كَل منهما عقد إرفاق. وإلا يجوز أن يُرَدَ زائدٌ في القرض من غير شرط . ٠‏ انتهى اع ش». 

(؟) أي للحاجة. 

(1) المراد به القبضء ففي التعبير ب«التّقابض» مسامحة 

(4) لو قال: «ودّينانِ» لكان أخصرّ كما عبّر به في «التحرير». وشرط في الدّينين المذكورين خمسة 
شروط : ثبوتهماء ولزومهماء وصحّة الاعتياض عنهماء وتساويهماء والعلم بقدرهما. 

(2) ولا يتعيّن لفظ الحوالة؛ بل هو أو ما يؤدي معناه؛ ك«نقلتٌ حقّكَ إلى فلان» أو «جعلت ما أستحقّه 
على فلان لك» أو «ملكتكَ الدين الذي عليه بحقّكٌ؛. 

(5) أي المحتال. 

(1) جواب عن سؤال واردٍ على قوله: «فلا ينتقل إلا برضاه»؛ مع أن الحديث يدل على وجوب قبولهاء 
وحاصل السؤال: أن قوله: «فلا ينتقل إلا برضاء' لا يقتضي وجوب القبول» وقوله في الحديث: 
«فليع' يقتضي ذلك. فأجاب: بأن الأمر للندب . 


ل معن | اح () 
لا الْمْحَالٍ عَلَيِْ في الأصَحٌ . 
وَلا تَصِحٌ عَلى مَنْ لا دَيْنَ عليه وَقِيلَ : تَصِحٌ برضاة. وَنَصِحٌ بِالدَّيْنِ اللّازم؛ : 


تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع. وعبّر كغيره هنا ب«الرّضًاء 
تنبيهًا على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة وتوطئة لقوله: (لا المحال عليه في 
الأصح). فلا يشترط رضاه؛ لأنه مَحَلُّ الحق والتصرّف؛ كالعبد المبيع» ولأن الحَقّ 
للمحيل فله أن يستوفيه بغيره؛ كما لو وكل غيره بالاستيفاء . والثاني: يشترط رضاه بناء 
على أن الحوالة استيفاء. 
[صيغة الحوالة] 

ولا يتعين لفظ الحوالة؛ بل هو أو ما يؤدي معناه ك «نقلتُ حقّك إلى فلان» أو 
«جعلت ما أستحقه على فلانٍ لك» أو «مَلّكْتَكَ الدين الذي لي عليه بِحَقَكَ»» وقوله: 
«أَحِلْنِي» كابعني» في البيع» فتصمٌ الحوالة به. ولا تيطقد رفظ لز امراغاة للقظلء 
وقيل: تنعقد مراعاة للمعنى كالبيع بلفظ السَّلّمٍ . ولو قال: «أَحَلْتَكَ على فلانٍ بكذاء 
ولم يَقْل: «بالدّين الذي لك عَلََّ» قال البلقيني: «فهو كناية كما يؤخذ مما يأتي أنه لو 
قال: أردثُ بقولي: أحلتّكَ الوكالة صُدَّق بيمينه»» والأوجه ‏ كما قال شيخي - أنه 
صريح ؛ لكن يقبل الصَّرف كغيره من الصّرائح التي تقبله. 

[حكم الحوالة على من لا دين عليه] 

(ولا تصح على من لا دين عليه)» بناء على الأصح من أنها بيع؛ إذ ليس للمُجيل 
على المحال عليه شيء يجعله عوضًا عن حق المحتال. (وقيل: تصح برضاه)؛ بناءً 
على أنها استيفاء. . . إلى آخرهء فقبوله ضمانٌ لا يبرأ به المحيل» وقيل: يبرأ. وعلى 
الأول لو تطوّع بقضاء دين المحيل كان قاضيًا دين غيره» وهو جائز . 

[الديون التي تصحٌ الحوالة بها] 

(وتصح بالدين اللازم) وهو مالا خيار فيهء ولا بد أن يجوز الاعتياض عنه؛ 
كالثمن . بعد زمن الخيارء وإن لم يستقرٌ كالصداق قبل الذَّخولٍ والموتٍء والاجرة قبل 
مضي المدةء والثمن قبل قبض المبيع؟ بأن يحيل به المشتري البائع على ثالثٍ. 


5-7 يكابِالتَْلِيير)‎ )1١( 
وَعَلَيه وَالْمِنْلِوتَ وَكَذَا الْمُبَقَوَمُ ني الأَصَحٌء وَبالئَّمَن فِي مُدَةِ الْجِيَارِِ وَعَلَيْهِ في‎ 


(وعليه) كذلك؛ بأن يحيل البائع غيره على المشتري» سواء اتفق الدينان في سبب 
الوجوب أم اختلفا؛ كأن كان أحدهما ثمئًا والآخر قرضًا أو أجرةً. فلا تصح بالعين لما 
مر أنها بيع دين بدين» ولا بما لا يجوز الاعتياض عنه ؛ كدين السَّلمٍ فلا تصح الحوالة به 
ولا عليه وإن كان لازمًا. ولا تصحّ الحوالة للسّاعي ولا للمستجقٌّ بالزكاة ممن هي عليه 
ولا عكسه وإن تلف التُصاب بعد التمكن لامتناع الاعتياض عنها . 

وتصح على الميت؛ لأنه لا يشترط رضا المحال عليه» وإنما صححّت عليه مع 
خراب ذمته؛ لأن ذلك إنما هو بالنسبة للمستقبل؛ أي لا تقبل ذمته شيئًا بعد موتهء وإلا 
َذِمَتَةُ مرهونة بدينه حتى يُقُضَّى عنه. ولا تصمّ على التركة لعدم الشّخْص المحال 
عليه . 

(و) تصمٌ بالدين (المثلي)؛ كالنقود والحبوب» (وكذا المتقوّم) - بكسر الواو- 
كالعبد والثوب (في الأصح)؛ لثبوته في الذمة بعقد السَّلَمٍ ولزومه. والثاني: لا؛ إذ 
المقصود من الحوالة إيصال الحق من غير تفاوت». ولا يتحقق فيما لا مثل له . وقضيته 
أن المثل لا خلاف فيهء وليس مرادًا؛ بل قيل: إنها لا تصح إِلَّا بالأثئمان خاصّة كما قاله 
في «الكفاية». 

(و) تصحّ (بالشمن في مُدَّةٍ الخيار)؛ بأن يحيل المشتري البائع على إنسان» (وعليه) 
بأن يحيل البائع إنسانًا على المشتري (في الأصح)؛ لأنه آيلٌ إلى اللزوم بنفسهء والجوازٌ 
عارض فيه . والثاني: لا يَصِحَانٍ لعدم اللزوم الآن. وعلى الأول يبطل الخيارٌ بالحوالة 
بالئمن لتراضي عاقديهاء ولأن مقتضاها اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاهاء وفي 
الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حَقٌ مشتر لم يرضء فإن رضي بها 
بطل في حقه أيضًا في أحد وجهين رجّحه ابن المقري» را 
فسخ المشتري البيع بطلت». انتهى. فإن قيل: هذا مخالفٌ 0 0 
الحوالة على الثمن لا تبطل بالفسخ. أجيب: بأن الفسخ بالخيار مستثنى. ولا بُعْدَ 


5 موا 2ج (0) 
وَالأَصَحُ صخ حَوَالةِ الْمُكَاَبٍ سَيْدَهُ بجوم . دُونَ حَوَالَةَ المَيّد عَليْهِ . 


- كما قال شيخي ‏ في ذلك وإن استبعده بعض المتأخرين لأن العقد مزلزل. فإن قيل: 
صحة الحوالة زمن الخيار مشكلٌ إذا كان الخيار للبائع أو لهما؛ لأن الثمن لم ينتقل عن 
ملك المشتري». أجيب: بأن البائع إذا أحال فقد أجاز فوقعت الحوالة مقارنة لذلك» 
وذلك كافي. فإن قيل: هذا مشكلّ بامتناع بيع البائع الثمنَ في زمن الخيار إذا كان لهء 
أجيب : بأنهم لما توسعوا في بيع الدين بالدين توسّعوا في بيعه فيما ذكر بخلاف ذلك . 

(والأصح صحة حوالة المكاتب سَيّدَهُ بالنجوم) ؛ لوجود اللزوم من جهة السيد”") 
والمحال عليه فيتةٌ الغرض منهاء ولصحة الاعتياض عنها في قولٍ نصصّ عليه في «الأُم). 
وفرّق البلقيني بينها وبين دين السَّلَم : بأن السيد إذا احتال بمال الكتابة لا يتطرق إليه أن 
يصير الدين لغيره؛ لأنه إن قبضه قبل التعجيز فواضحء وإِلَّا فمالٌ المكاتب قد صار 
بالتعجيز للسيدء بخلاف دين السّلَمٍ قد ينقطع المُسْلَمٌ فيه فيؤدي إلى أن لا يصل 
المحتالٌ إلى حقه . 

(دون حوالة السيد) غيره (عليه) أي المكاتّب بمال الكتابة» فلا يصصّ لأن الكتابة جائزة 
من جهة المكاتب» فلا يتمكن المحتال من مطالبته وإلزامه . والثاني: يصحّانء أما الحوالةٌ 
من المكاتب فلمًا مرّء وأما عليه فبناءً على أنها استيفاء. والثالث: لا يَصِحَانِء أما عليه 
فلما مرّء وأما منه فبناء على أنها بيع والاعتياض عن نجوم الكتابة غير صحيح . 

واحترز المصنف ب«التُجوم» عمّا إذا كان للسيد عليه دين معاملة وأحال عليه فإنه 
يَصحّ كما في «زوائد الروضة»» ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز”'؟؛ لأن دين المعاملة 
لازم في الجملة”" وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة . 


)00 فيه أن اللازم من جهة السيد إنما هو عقد الكتابة؛ أي لا يجوز له فسخهاء وكلامنا إنما هو في لزوم 
الدين المحال به عليهء وأجيب: بأنه يلزم من كون عقد الكتابة لازمًا من جهة السيد أن يكون دينها - 
وهو النجوم ‏ لازمًا من جهته أيضًا؛ أي لا يجوز له إسقاطه بالفسخ أو التعجيز. 

(؟) فلو عَجَرَ نفسه تعلق المحتال بما في يده من دين المعاملة. فإن لم يكن في يده شيء أخد منه بعد 
العتق واليسار. 

(*) أي في غير هذه الصورة؛ أي إذا لم يحصل تعجيز؛ أو كان السيد أحال على المكات . 


)1١(‏ يك بِالتَفْليس) لاه 
وَيشرَط للم بِمَا يُحَالُ به وَعَلَيْهِ قَدْرَا وَصِفَة وَفِي 0 00 بإبل الذي 
وَعَلَيِهَا. وَيُشْسدَط تَسَاوِيِهِمًا جِنْسًا وَقَدْرَاء وَكذَا شولا وجي 


ولا نَصِح بجْعْلٍ الجِعَالَةٍ ولا عليه قبل تمام العمل ولو بعد الشروع فيه؛ لعدم ثبوت 

دينها حينئذ بخلافه بعد التمام. 
[اشتراط العلم بما يُحال به لصحّة الحوالة] 

(ويشترط العلم”") أي علم كُنّ من المحيل والمحتال (بما يحال به وعليه قدرًا) ؛ 
كمائة» (وصفة) معتبرة في السَّلْمِ كما قاله في «الكفاية»؛ لأن المجهول لا يصمّ بيعه إن 
قلنا: «إنها بيع»» ولا استيفاؤه إن قلنا: «إنها استيفاء». وسكت عن الجنس لأنه 
يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة. (وفي قول: تصمٌ بإبل الدية وعليها) والأظهر المنع 
للجهل بصفتهاء وصّوَّرَ المصنف في «نكت التنبيه» المسألة بقوله: «كأن يجنى رجلٌ 
على رجلٍ موضحة» ثم يجني المجني عليه على آخر موضحة» فيجب عليه خمس من 
الإبلء فيحيل المجني عليه أوَّلا وهو الجاني ثانيًا المجنيّ عليه ثانيًا على الجاني أَوَلَا 
بالخمس من الإبل» . 

[اشتراط تساوي المحال به وعليه لصحّة الحوالة] 

(ويشترط تساويهما) أي المحال به وعليه (جنسًا). فلا تصمٌ بالدراهم على الدنانير 
وعكسه . (وقدرًا) فلا تصح بخمسة”"' على عشرة وعكسه؛ لأن الحوالة معاوضة ارتفاق 
جوّزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض. (وكذا حلولا وأجلا) وقدرًا 
لأجَل. (وصحة وكسرًا)ء وجودة ورداءة (في الأصح)ء وفي «الروضة»: «الصحيح». 


)١(‏ أي الظَّيُ؛ٍ أي أن يظرَ العاقدان تساوي الدّينين. 

0( أي بأن يأخخذ العشرة بتمامها في مقابلة الخمسة . وقوله: «على عشرة»؛ أي وتصح على خمسة من 
العشرة ؛ للأنه لا يعتبر التساوي بين دين المحيل ودين المحتال من حيث هما؛ بل المدار على 
التساوي بين الدين المحال به وعليه ولو كان دين المحيل في حدٌ ذاته أكثر من المحال به ولكنّه إنما 
أحال على بعض دينه لا على كله . 
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وَيبْرَأَ ِالحَوَالَةِ الْمُحِبلُ عَنْ دَيْنِ الْمُحْمَالِء وَالْمُحَالَ عَلَيِْ عَنْ دَيْنِ المُحِيلٍ» وَيَتَحَوّلَ 


إلحافًا('2 لتفارت الرصف بتفاوت القدر. والثاني: إن كان النفع فيه للمحتال انك 
فلاء فيحيل بالمؤجّل والمكسّر على الحَالٌ الصّحيحء وبأبعد الأجلين على الأقرب 
بخلاف العكس : السدع بارقاه دل بالرياذة» وانكلب ليلقتب نازو 
بعض هذه الأمثلة فقال: «بالصحيح على المكسرء وبالجيد على الرديء»» وتُسب 
للسهو. ولو أحال بمؤجّل على مؤجّل حلت الحوالة بموت المحال عليه» ولا تل 
بموت المحيل لبراءة الحوالة . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف” أنه لا يعتبر اتفاقهما في الرهن ولا في الضمان» وهو 
كذلك؛ بل لو أحاله بدين أو على دين به رهنٌ أو ضامنٌ * انفلق7© الرهن وبرىء الضامن؛ 
لأن الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع والزوجة» فيما إذا أحال المشتري 
بالثمن أو الزوج بالصداق» ويفارق المحتال الوارث في نظيره من ذلك : بأن الوارث 
خليفة مورثه فيما يثبت له من الحقوق. ولو شرط العاقد في الحوالة رهئًا أو ضميئًا فهل 
يجوز أو لا؟ رجّح ابن المقري الأول وصاحبٌ «الأنوار» الثاني؛ وحمل شيخي الأول 
على ما إذا شرط ذلك على المحال عليه؛ والثاني على ما إذا شرط ذلك على المحيل» 
وهو بعيدٌ إذ المحال عليه لا مدخل له في العقدء فالمعتمد كلام صاحب «الأنوار» . 

[حكم ثبوت خيار الشرط والمجلس في عقد الحوالة] 

ولا يثبت في عقدها خيار شرط؛ لأنه لم يُبْنَ على المعاينة» ل 
الأصح وإن قلنا: «إنها معاوضة»؛ لأنها على خلاف القياس» وقيل : يثبت بناء على أنها 
استيفاء» وقد تقدم الكلام على ذلك في باب الخيار . 


[مطلب : يبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال» والمحال عليه عن دين المحيل] 
(ويبرأ بالحوالة المحيلٌ عن دين المُحتالٍء والمحالٌ عليه عن دين المحيل» ويتحوّلٌ 
)١(‏ علّة لمفهوم الصفة؛ أي فلا تصمّ بالصحيحة على المككرة وعكسه إلحاقًا . . . إلى آخره . 


(*) فإن شرط بقاء الرهن ونحوه بطلت الحوالة؛ لأنه شرط فاسد. 


)1١(‏ كا اتليس 4ه 
حَن الْمُحَْالٍ إلى ذِمّةٍ الْمُحَالٍ عَلَيهِ. 

إن تَعَذَرَ قلس أَوْ جْحْدٍ وَحَلِفٍ وَنَحْوِهِمًا لم يَرْجِعْ عَلَى الْمُحِيلٍِء فَلَوْ كَانَ مُفْلِسَا 
عْدَ الحَوَالَةَ وَجَهِلَهُ الْمُحْتَالُ قلا رُجُوعَ لَك ا 00 


حق المحتال إلى ذمة المحال عليه) أي يصير في ذمته» أو معنى صيرورته في ذمته أن 
الأول باق بعينه؛ لكن تخيّر محلّّه إن قلنا: «الحوالة استيفاء»» وهذا ظاهر المتن؛ أو 
بمعنى أنه لزم الذمة ويكون الذي انتقل إليه المحتال غير الذي كان له إن قلنا: «إنها 
بيع»» وقد مرّ أنه الأصح . وما ذكر هو قائدة الحوالة . 

[حكم عودة المحتال على المحيل عند تعذَّر أخذ المحال به من المحال عليه] 

(فإن تعذر) أخذه من المحال عليه (بِمَلّس) طرأ بعد الحوالة (أو جحد) منه للدين أو 
للحوالة (وحلف) وقوله: (ونحوهما) من زيادته على كتب الرافعي وعلى «الروضة» 
وأشار به إلى التعذر بامتناعه لشوكته أو بموته موسرًا بعد موت البينة. (لم يرجع) أي 
المحتال (على المحيل) كما لو أخذ عوضًا عن الدين وتلف في يده فلو شرط عليه 
الرجوع بشيء من ذلك لم تصح الحوالة في أحد أوجه رجّحه الأذرعي وغيرهء وهو 
ظاهر لاقترانها بشرط يخالف مقتضاها. 

تنبيه : لو عبّر ب«الإنكار» لكان أعمّ؛ لأن «الجحود» لغة: الإنكار مع العلم . 

وهل يدخل في عبارته الإقالة؛ حتى لو صدر بين المحيل والمحتال تقايُّلٌ في 
الحوالة لم يرجع على المحيل؟ يُبّْتى على صحة الإقالة في الحوالة» والنقل فيها عزيز. 
وقد قال”"2 البلقيني : «إنه كشف عن ذلك مصتفات كثيرة فلم يجد التصريح بهاء وأن 
الذي ظهر له الجواز؛ لأن الصحيح أنها بيع» والمعتمد عدم صحة الإقالة فيهاء فقد 
جزم الرافعي بأنه لا تجوز الإقالة في الحوالة؛ ذكر ذلك في أوائل التفليس في أثناء 
تعلِيلٍ في الكلام على موت المشتري مفلسًا قبل وفاء الثمن» وقال المتولي : «الحوالة 
من العقود اللازمة» ولو فسخت لا تنفسخ». 

(فلو كان) المحال عليه (مفلسًا عند الحوالة وجهله المحتال فلا رجوع له)؛ لاأنه 


0 


في نسخة البابي الحلبي : «نقل». 
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وَقِيْلَ: لَه الوُجُوعٌ إِنْ شُرِط يَسَارُه. 
لو أحَالَالْمُْترِي بالئَمَنِ فر اميم يِب بَطَلّثْ في الأظهَرء أو الْبَائْعُ بِالّمَنِ 
فَوْجِدَ الَدُ لم تَبطْلْ عَلَى الْمَذْهَب. 


مقصّر بترك البحث» فأشبه من اشترى شيئًا هو مغبون فيه» (وقيل : له الرجوع إن شرط 
يساره) لإخلاف الشرط» فأشبه ما لو شرط كون العبد كاتبًا فأخلف. ورُدٌ: بأن فوات 
الكتابة ليس نقصًا؛ٍ لأنه لو لم يشرطه فلا خيار له لعدمه؛ بل هو فوات فضيلةَء 
والإعسار نقص كالعيب» فلو ثبت الرجوع عند الشرط لثبت عند عدمه. 

ولو بان المحال عليه عبدًا لغير المحيل لم يرجع المحتال أيضًا؛ بل يطالبه بعد 
عتقه» أو عبدًا له لم تصحّ الحوالة وإن كان كسوبًا ومأذونا له وكان لسيّده في ذمته دين 
قبل ملكه لسقوطه عنه بملكه . قال ابن الرفعة: «ولو قَبِلَ المحتال الحوالة بغير اعتراف 
بالدين كان قبولها متضمُّنًا لاستجماع شرائط الصحة»ء فيؤاخذ بذلك لو أنكر المحال 
عليه» وله تحليفٌُ المحيل أنه لا يعلم براءته في أحد وجهين يظهر ترجيحه». 

[حكم الحوالة فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رَدَّ المبيع بعيب] 

(ولو أحال المشتري) البائع (بالثمن فَرَدٌ المبيعَ بعيب) أو نحوه؛ كتحالفب أو إقالةٍ 
(بطلت في الأظهر)؛ لارتفاع الثمن بانفساخ البيع . والثاني : لا تبطل؛ كما لو استبدل 
عن الثمن ثوبًا فإنه لا يبطل بِرَدٌ المبيع ويرجع بمثل الثمن. وسواء في الخلاف أكان 
الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله» وعلى الأول يعود الشمن ملكا للمشتري 
ويردّه البائع إليه إن كان قد قبضه وهو باقيء أو بدله إن تلف. ولا يردّه إلى المحال 
عليه؛ فإن ردّه إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري؛ لأن الحق له وقد قبضه البائع بإذنه» 
فإذا لم يقع عن البائع يقع عنه. ويتعين حقه فيما قبضه البائع ؛ حتى لا يجوز إبداله إن 
بقيت عينه. وإبراء البائع المحال عليه عن الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكرء 
فللمشتري مطالبته بمثل المحال به. 

(أو) أحال (البائع) شخصًا (بالشمن)على المشتري. (فَوْحدٌ الرَوُ) للمبيع بعيب أو 
نحوه كما مر (لم تبطل على المذهب)»ء سواء أقبض المحتال المال أم لا. والطريق 


ظ 
ظ 
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ولْ بع عَبْدَا وَأحَال شمن ثم اتّمَقَ اتَمَقَ تَعَنَ الْمُتبَايعَانٍ وَالْمُخْبَالَ عَلَى * خرّيّته» أو نبتث بِبَيّنةٍ 
بَطْلَتِ الْحَوَالَفٌ .ها ها عا ود ع قاقد ود ود واوا ود فا ود هاعد واو واو هد راو ود فاع هد رد وى قاد فد .ا فاه فا .د 6 م6 .م 


الثاني : طَرْدُ القولين في المسألة قبلهاء وفرّق الأول: بتعلّق الحق هنا بثالث وهو الذي انتقل 
إليه الثنمن» فلم يبطل حقه بفسخ المتعاقدين؛ كما لو تصرّف البائع في الثمن ثم ردّ المشتري 
ها التراه يعبب لان تصرقه لا يطل . ويؤخذ من هذا الفرق أن البائع في المسألة الأولى لو 
أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلّقٍ الحق بثالث» وهو الظاهر . وعلى المذهب لا يرجع 
ليا ب فو و لودو ل 
بعد القبض حقيقة لا حكمًا؛ لكن له مطالبته بطلب القبض منه ليرجع على البائع . 
فرع: لو أحالها زوجُهًا بصداقها ثم طلّقها قبل الدخولء أو انفسخ النكاح قبله 
بردّتَهَا أو بعيب أو بخلف شرط لم تبطل الحوالة» ويرجع الزوج عليها بكلّ الصداق إن 
انفسخ التكاح» وتتضيفة إن طلت: فإن قيل: الحق هنا لم يتعلق بثالث» فكان ينبغي 
البطلان كالمسألة الأولى. أجيب: بأن الصداق أثبت من غيره» ولهذا لو زاد زيادةً 
متصلة لم يرجع فيه إلا برضاها بخلاف البيع ونحوه. 
[حكم الحوالة فيما إذا باع عبدًا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان على حُرَيَيِه ] 
(ولو باع عبدًا وأحال بثمنه) على المشتري (ثم اتفق المتبايعان والمحتال على 
حريته؛ أو تَبَدَتْ ببيّنة) يقيمها العبد أو شهدت حسبةٍ (بطلت الحوالة)؛ لأنه بان أن 
لا ئمن حتى يحال بهء فيرد المحتال ما أخذه على المشتري ويبقى حقّه كما كان 
رهكذا كل ما يمنع صحة البيع ككونه مُسْتَحَفًا. ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق 
المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صوّرها القاضي أبو الطيب؛ إِذْ لا يتصور إقامته لها قبل 
بيعه؛ لأنه محكوم بحريته بتصادقهماء فإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه 
اد ع ان وي . ومثله شهادة الحسبة لأنها إنما تقام عند الحاجةء 
دلا حاجة قبل البيع . ولا يتصوّر أن يقيم البينة بالحرية المتبايعان لأنهما كذباها بالبيع ؛ 
كذا قالاه هنا. وذكرا في آخر كتاب الدعوى أنه لو باع شيئًا ثم اذّعى أنه كان وَقُمَا عليه 
أد أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه : إن قال حين باع: «هو ملكي» لم تُسمع دعواه ولا ينه 
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وَإِنْ كَدَّبَهُمًا الْمُْتَالُ وَلَا بَنَة بين حَلفَاهُ عَلَى تفي الْعِلَمٍ ثُم 6 00 
وَلَوْ قَالَ المُسْبَحَقٌ عَلَيْه : «وَكَلْيُْكَ لتَفِْضَ لي». وَقا د الي عدي اد ا 


وإن لم يقل ذلك سّمعت كما نصصّ عليه في «الأمّ2» قال العراقيون: «وغلّط الروياني من قال 
بخلافه». انتهى» ويمكن حَمْلٌ ما هنا على ما هناك . ومحل الخلاف ‏ كما بحثه الزركشي 
وغيره ‏ إذا لم يذكر البائع تأويلاء فإن ذكره ‏ كأن قال: «كنتُ أعتقته ونسيثُ» أو «اشتبه 
علىّ» -سُمعت قطمًا؛ كنظيره فيما لو قال: «لاشيء لي على زيد» ثم اذَّعى عليه دين . 

تنبيه : المراد بالبطلان هنا عدم الصحة؛ لأن الحوالة لم يتقدَّم لها صحةء بخلاف 
البطلان في الردٌ بالعيب ونحوه فإنه بطريق الانفساخ . 

«(وإن ديقم المحتال) في الحرية وله يدنه لعا على نفي العلم) بها؛ لأن هذه 
قاعدة الحلف على النفي الذي لا يتعلق بهء فيقول: «والله لا أعلم حريته». وعبارته قد 
تُوهم توقّف الحلف على اجتماعهماء والموافق للقواعد أنه يحلف لمن استحلفه 
منهماء أما البائع فلغرض بقاء ملكه في الثمن» وأما المشتري فلغرض رفع المطالبة؛ 
لكنه إذا حلفه أحدهما لم يحلفه الثاني كما قال شيخي : «إنه الأوجه؛ لأن خصومتهما 
واحدة» وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . 

(ثم) بعد حلفه (يأخذ المال من المشتري) لبقاء الحوالة» ثم يرجع به المشتري 
على البائع في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما رجحه الرافعي في «الشرح الصغير» 
وجرى عليه ابن المقري؛ لأنه قضى دينه بإذنه الذي تشبييهه الحوالة. ورجّح البغوي 
الوجه الآخر؛ لأنه يقول: «ظلمني المحتال بما أخذه»» والمظلوم لا يرجع إِلَّا على 
ظالمه . 

فإن نَكَلَّ المحتالٌ عن اليمين حلف المشتري على الحرية وتبيّن بطلان الحوالة؛ بناءً 
على أن اليمين المردودة كالإقرار» أما إذا جعلناها كالبيتة فلا إذ لا فائدة فى التحليف 
كما قاله ابن الرفعة. ١‏ 

[الاختلاف بين المستحَقٌ عليه والمستحقٌ في صفة العقد] 
(ولو قال المُسْبَحَقٌ عليه) للمستحقٌ : (وَكَلْئَكَ لتقبض لي) ديني من فلان» (وقال 


(1) اتليس اه 
المستحقٌ: «أَحَلَْتِي». أو قَالَ: «أَرَدْتُ بِقَوْلِي: أَحَلْئُكَ الْوَكالقه. وَقَالَ الْمُسْتحقٌ: 
بَلْ أَرَدْتَ الْحَوَالَةه صُدّقَ الْمُسْتَحَقُ عَلَِْ ينه وَفِي الصُورة الثاني وَجْهُ. 0 


المستحقٌ : أحلتني) به. (أو قال) الأول: (أردتُ بقولي: أحلتك) به (الوكالة» وقال 
المستجقٌ: بل أردت) بذلك «الحوالة صَُدَّقَ المستحَقٌ”'" عليه بيمينه)؛ لأنه أعرف 
بإرادته» والأصل بقاء الحَمَّيْنَ. قال البلقيني: ومن هذا يؤخذ أنَّ «أحلتك» فيما ذكر 
كناية وقد قدمت ما فيه وعلى كلاه لولم يكن له إرادة فلذ حجؤالة ولا وكالة. (وفي 
الصورة الثانية وجه) بتصديق المستحقٌ بيمينه لأن الظاهر منعه. ومحلٌ الخلاف إذا 
قال: «أحلتّكَ بمائة على زيد» ونحو ذلك, أما إذا قال: «أحلتك بالمائة التي لك 
عليّ بالمائة التي لي على زيدٍ» فالقول قول المستحقٌ قطعًا؛ لأن ذلك لا يحتمل غير 
الحوالة . 

تنبيه: أشار المصنف بقوله: «المستحقٌ والمستحَقٌ عليه» إلى أن صورة المسألة أن 
يتا على الدين» فلو أتكر مدّعي الوكالة الدين في الحالة اللأولى صُّدَّق بيمينه قطمّاء 
وكذا في الثانية عند الجمهور . 

فإذا حلف المستحَقٌ عليه في الصورتين الأوليين واندفعت الحوالة» بإنكار الآخر 
الوكالة انعزل فليس له قبضء فإن كان قد قبض المال قبل الحلف برىء الدافع له؛ لأنه 
محتال أو وكيل» ووجب تسليمه للحالف إن كان باقيًا وبدّله إن كان تالفّاء وحقّه عليه 
باقيء فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقه له كان له في الباطن أخذ المال وجحد 
الحالفف؛ لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه. 

ولو تلف المقبوض مع القابض بلا تفريط منه لم يطالبه الحالف لزعمه الوكالة 
والوكيلٌ أمينٌ» ولم يطالب هو الحالف لزعمه الاستيفاء. أو تلف معه بتفريط طالبه لأنه 
صار ضامئًاء وبطل حقه لزعمه استيفاءه 


)00( وهو بفتح التاء والحاء ؛ أي وبطلت الحوالة» وبإنكار المحتال الوكالة انعزل» وحيتتذ إن لم يكن 
قبض امتنع عليه القبضص؛ لأنه لا محتال ولا وكيل في ظَنَّوه وإن كان قبض رد ما قبضه على 
المحيل ؛ لأنه وكيل في ظَنَّهِ ؛ ويبقى حقه في ذمته . 


5 لاه مخيز | 5 (؟) 


وَإِنْ قَالَ: «َحَلْتكَي فَقَالَ: «وَكُلْيتِي) صَدَّقَ الَّانِي بِيَمِنه بيميته . 


(وإن قال) المستحقٌ عليه : («أحلتك» فقال) المستحقٌ 3١(‏ 5 ») أو قال: «أردت 
بقولك أحلتّكٌ الوكالة» (صدق الثاني بيمينه) في الأولى جزمًا؛ لأن الأصل بقاء حقهء 
وفي الثانية في الأصح. ويظهر أثر فائدة هذا الخلاف عند إفلاس المحال عليه. وإذا 
حلف المستحِقٌ في الصورتين اندفعت الحوالة ويأخذ حقه من الآخرء ويرجع به الآخر 
على المحال عليه في أحد وجهين رجّحه ابن المقري تبعًا لاختيار ابن كج . فإن كان قد 
قبضه فله تملكه بحقّه لأنه من جنس حقّهء وإن تلف بلا تفريط لم يضمنء لأنه وكيل 
وهو أمينٌ» أو بتفريط ضمن وتَقاصًا . 

خاتمة : للمحتال أن يحيل غيره» وأن يحتال من المحال عليه على مدينه . 

ولو أجَر جندي إقطاعه وأحال ببعض الأجرة على المستأجر ثم مات تبيّن بطلان 
الإجارة فيما بعد موته من المدّة» وبطلان الحوالة فيما يقابله»ء وتصح الإجارة في المدة 
التي قبل موت المؤجرء فتصح الحوالة بقدرهاء ولا يرجع المحال عليه بما قبضه 
المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه . 

ولو أقرض شخصصٌ اثنين مائة مثلا على كُلَّ واحَدٍ منهما خمسون وتضامناء فأحال بها 
شخصًا على أن يأخذ من أيّهما شاء جاز في أصح الوجهين» وقيل : لا يجوز لأنه لم يكن له 
إلا مطالبة واحدء فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة. ووجه الأول: أنه لا زيادة في القدر 
ولا في الصفة . قال الإسنوي: «ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل تنصرف إلى الأصلية أو 
توزّعء أو يرجع إلى إرادة المحيل» فإن لم يُرِدْ شيئًا صرفه بنيّته؟ فيه نظر وفائدته فكاك الرهن 
الذي يأخذه؛ أي بخمسين». انتهى» والقياس _كما قال شيخنا -الرجوع إلى إرادته . 

ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانًا الغائب سّمعت وسقطت مطالبته له 
فإن لم يُقِمْ بينة صدق غريمه بيمينه . ولا يُقَضَى بالبينة للغائب بأن تثر تثبت بها الحوالة في 
حقه ؛ حتى لا يحتاج إلى إقامة بَيُنَوَ إن قَدِمَ في أحد وجهين رجّحه ابن سريج؟ إذ 
لا يقضى بالبينة للغائب» والوجه الثاني: يُقَضّى بهاء وهو احتمالٌ لابن الصباغ؛ لأنه 
إذا قَدِمَ يَدَعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقرَ لهء فلا حاجة إلى إقامة البينة . 


)1١(‏ َب التَعْليير] هه 


ناه فيه اين ل اين اوه هذا أهة عاج ف لاج لغ )هن د هد * جه مسب لود 6 “أو عن( لفل 218 مدي غك افخاض كيه لض عق لوأب كه وج لور ا ولول ال الوا وا هن د ل لوه 


باب 00 
[تعريف الضمان ودليل مشر وعيّته ] 
هو لغة: الالتزام”'©. وشرعًا: يقال لالتزام حَنّ ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو 
عليه أو عين مضمونة» ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك. ود يسمّى المُلْتَرمُ لذلك 
«ضامنًا» وض يِنا» و١احَمِيْلا»‏ و«رَعِيمًا) و«كافلا» و«كفيلا» واصبيرًا) و(قبيلا1. قال 
الماوردي: «غير أن العرئف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال. والحميل في 
الدّيات» والزعيم في الأموال العظام. ا والصبير في الجميع». 


والأصل فيه قبل الإجماع أخا” كخبر : «الرَّعِيمُ يو( غار رم00* رواه الترمذي وحسّنه 

)١(‏ ذكره بعد الحوالة؛ ؛ لأن كلا منهما يترتب عليه قطع النزاع؛ ولأن في كُلّ منهما شغل ذمةٍ بدينٍ لم تكن 
مشغولة به قبل ذلك . ال ا ا ل 
ذمةٍِ إلى أخرى» ويحتمل أنها أصلية إن أخذ من «الضّمْنِ؛؛ لأن المال في ضمن ذمة الضامنء 
وعبارة ١ق‏ ل4: من «الضّمْن»؛ لأن المال في ضمن ذمة الضامن ؛ لا من «الضّمٌ» لِمَا فيه من ضَمٌ ذمة 
إلى أخرى؛ لأن نونه أصلية . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع. فصل في الضمان, (7/ .)١40‏ 

(؟) أي مطلقًا؛ سواء كان لمالٍ أو لاء وسواء كان بعقدٍ أو لا . والالتزام أثر العقد وثمرته» وإنما سُمْيَ ود 
لتزام المال ضمانًا لآن المتكفل بدين غيره يجعله في ذمنه؛ وكُنَ شيء جعلته في شيء فقد مك3 
إياى فالضمان من «الضَّمْنٍ» على هذا. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب البيوع. فصل في الضمان, .)١4٠/7(‏ 

(*) المراد ب«العقد» قوله: «ضمنت» أو ١كفلت4.‏ وهذا من غير الغالب؛ لأن الغالب أن العقّد مركب 
من إيجاب وقبول. 

() ويُسَمّى زعيمًا؛ لأنه يشبه الأعمى في أنه لا يدري ما أمامه. فالأعمى لا يبصر ما أمامه في الطريق 

من أنها سالكة أو لاء أو أن قُدّامه بثر يقع فيها أو لاء فكذلك الزعيم لا يدري هل المضمون عنه 

يدفع الدين أو لاء أو أنه هو يسلم من الغرم أو لا. 

)0( أخرجه أبو داود» كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية / 7970/ . والترمذي في «جامعه», كتاب الوصاياء - 


داه مخيو | لت (؟) 
شَدْطُ الضَّامِنٍ : الْوُشْدٌ والسلوا ايك مقي ايلادو وكين أدأاو بو جو 0لا ست ير اليد يل كام 8 رات كفن له وو مود 


وابن حبّان وصححّحهء وخبر الصحيحين: أنه كل أني بجنازة» فقال: «هَلْ تَرَاءَ شَيْئًا؟» 
2 و اه 2 7 2 و 
قالوا: لاء قال: «هَل عليه دَيْنُ؟2 قالوا: ثلاثة دنانير؛ فقال: «صلوا على صاحبكم»» 
قال أبو قتادة: صَلّ عليه يَا رَسُولَ الله وعليّ دَيْنهُ. فَصَلَّى عَلَيْها'» وذكرت في «شرح 
التنبيه» ما له بهذا الخبر تعلق» وإنما لم أستدلّ بقوله تعالى : #وَلِمَن سآ به حمل يمير 
وَأنَأَيِء رَعِيمٌ # [يرسف: 1/] لأنه شَرْعٌ مَنْ قبلناء وهو ليس بشرع لنا على الصحيح وإن 
ورد في شرعنا ما يقرّره خلاقًا لبعض المتأخُرين. 
[أركان الضمان] 

وأركان تمان المال تحسيية "1 هتامر. ومفسموة لك -ومظفون م 

ومضمونٌ 4 سيك ركلوا تؤخذ من كلامه كما ستراه. 
[الركن الأول: الضامن] 

وبدأ بشرط الضامن, فقال: (شرط الضامن) ليصحٌ ضمانه (الرَشد). وهو كما تقدم 

في باب الحجر صلاح الدين والمال؛ لأن الضمان تصرّف ماليّء فلا يصحٌ من مجنون 


- باب ما جاء لا وصية لوارث / ١‏ 7/7/ . وابن ماجهء أبواب الصدقات؛ باب الكفالة / 51008/ . 

قال المباركفوريٌ رحمه الله تعالى: وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجهء وحمّنه الحافظ أيضًا في 
«التلخيص»» وقال في «الفتح»: في إسناده إسماعيل بن عيّاش» وقد قَوّى حديثه إذا روى عن الشاميين 
جماعةٌ من الأئمّة منهم أحمد والبخاريٌء وهذا من روايته عن الشاميين؛ لأنه رواه عن شرحبيل بن 
مسلم» وهو شاميّ ثقة؛ وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيٌ وقال الترمذئٌ : حديث حسن. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث؛ (5/ .071١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز 
7 . ومسلمء كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته / /41891/ . 
قلت : روي عندهما بلفظ قريب من لفظ الترجمة » وهو عند مسلم دون ذكر قول أبي قتادة له كع . 

(؟) أما ضمان إحضار البدن أو ردٌ العين المضمونة فأربعة؛ لسقوط المضمون عنه الذي هو الشخص؛ 
الم د؟. 

شف وهو صاحب الدّين. 

(4) وهوالمدين؛ أي ضمن عنه ما عليه . 

(5) أي الذي وقع الضمان بسببه وهو الدين» والأوْلى حذف «به»؛ لأنّ المال مضمونٌ . 


)١(‏ يكَبالتفْلِيي] لاه 


وَضَمَانُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ بعَلّسِ كَشِرَائِه. وَضَمَانٌ عَبْد بمَْرِ إِذْنِسَيدِهِ بَاطِلُ ني الأضَحٌ» 
- - 2 -“ 


وصبيّ ومحجور عليه بسفه'' ' لعدم رشدهم . 

تنبيه: يَرِدُ على طرد هذه العبارة المْكْرَهُ والمكاتبُ إذا ضمن بغير إذن سيّده 
والأخرسٌ الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة والنائم» فإنهم رشداء ولا يصحح 
ضمانهم. وعلى عكسها السّكرانٌ المتعدّي بسُكره ومَنْ سفه بعد رشده ولم يحجر عليه 
والفاسقٌء فإنهم يصمّ ضمانهم وليسوا برشداء» فلو عبّر ب«أهلية التبرّع والاختيار» 
لْسَلِمَ من ذلك . فإن قيل: يَردُ عليه الصبي أيضًا فإنه وَصّفَ الصبيان في كتاب الصيام 
بالرشدء أجيب : بأن المراد بالرشد هنا صلاح الدين والمال كما مرّء والصبي ليس 
كذلك. وإطلاق الرشد عليه هناك مجازٌ. 

ولو يمن طن كم قال :“ كنك وقت الضمان صبكًاه وكان فى سة محمل كبن 
قؤله:بيميتهء وكذ! لو قال: فكنت مجتونا» وعرف له جنون شابق صدق» وهذا بخلاف 
مالو زوّج أَمَتَهُ ثم اذّعى ذلك» فإن الأصح تصديق الزوج كما دلَّ عليه كلام الرافعي 
قبيل الصداق؛ لأن الأنكحة يحتاط فيها غالبّاء والظاهر أنها تقع بشروطها وإن نَظَرَ في 
ذلك الأذرعي: بأن أكثر الناس يجهل الشروط . والغالب على العقود التي ينفرد بها 
العَامّةٌ الاختلال . ْ 

(وضمان محجور عليه بفلس) في ذمته (كشرائه) بثمن فيها'”'. والأصح صكّته كما 
سبق ويطالب بما ضمنه إذا انفكٌ عنه الحجر وأيسر. 

(وضمان عبد بغير إذن سيّده) مأذونًا كان أو غيره (باطل في الأصحّ)؛ لأنه إثبات مالٍ 
في الذمة بعقدٍ فلم يصمّ كالنكاح» نعم إن ضمن سيّده صَمَّ لأن ما يؤدي منه ملكه. فإن 
قيل: قد صرحوا بصحة خلع الأَمَةِ بغير إذن سيّدها مع أنه إثبات مالٍ في الذمةء فَهَلَا 


)١(‏ وإن آذن له وليّه. فلو ادَّعى الضامن الصّبًا أو الجنون وقت الضمان صَدَّقَّ بيمينه إن أمكن الصّبًا وعهد 
الجنون؛. ومثله السفيه إن عهد له سفهء وهذا بخلاف مالو ادّعى الصبا أو الجنون أو السفه بعد 
صدور البيع منه» فإنه لا يقبل منه ؟ لأنه معاوضة محضة فاحتيط له؛ «زي»6. 


١م‏ أي ذمتهِ . 


0/1 مخيو| 5 (2) 
وَيصِح ب بإذنه» قَِنْ عَيّنَ للأداءٍ كفيّة أو يده قَضى مِنشُ وَإِلا قَالصَحٌ أنْهُ إِنْ كان م ذونا 
ل في لجار تعلق يما فى يده وَمَا يكينية بعل بَعْدّ الإذْنِ» ماعط أن من وطن مورفم اد وك و لوا د 


كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الْأَمَّة قد تحتاج إلى الخلع لسوء عشرة الزوج» ولا ضرورة 
إلى الضمان. والثاني: يصمح ويتبع به إذا عتق وأيسر؛ إذ لا ضرر على السَّيّدِ؛ٍ كما لو 
أقنّ بإتلاف مال وكذبه السيد. 

(ويصحٌ بإذنه) حتى عن السَّيّدِ؛ِ لأن المنع إنما كان لحقه وقد زال بالإذن. ولا يجب 
عليه أن يضمن وإن كان الإذن بصيغة الأمر كما يؤخذ من اقتصار المتن على الصحة» 
بخلاف البيع ونحوه من التصرفات؛ لأنه لا سلطنة للسيد على ذمة عبده. قال 
الإسنوي: «وهل يشترط معرفة السيد قدر الدين؟ فيه نظ» والمتجه اشتراطه بناء على 
تعلقه بمال السيد لا بذمة العبد». انتهى . أما سيّده فلا يصمّ ضمان رقيقه له؛ لأنه يؤدي 
من كسبه وهو لسيّده فهو كما لو ضمن المستحقٌ لنفسه» وقضية ذلك صحة ضمان 
المكاتب لسيّده.» وهو كذلك. 

وإلا ا اباصم جمدي 0110 اروس بد لطتو رفاسق امسوم 01 
أو قبل العتق ذ فحقٌ الرجوع لسيّده» أو أدَى ما ضمنه عن السَّيّدِ فلا رجوع له وإن أذّاه بعد 
عتقه كما اقتضاه كلام «الروضة» وجزم به ابن المقري. وفارقت هذه ما قبلها بأن منفعة 
الرقيق فيها وقعت للسيد فكأنه استوفاها حال رقهِ كمسألة الإجارة؛ بخلافها في تلك 
فإنها وقعت للأجنبي فكان الرجوع عليه . 

(فإن عين) السَّيّدُ (للأداء كسبه أو غيره) من أموال السيد (قَضَى منه) لتصريحه 
بذلك» نعم إن قال له: «اضمن في مال التجارة» وعليه دينٌ وحجر القاضي عليه 
باستدعاء الغرماء لم يؤدٌ مما في يده؛ لأن تعلق حق الغرماء سابق» أما إذا لم يحجر 
عليه فيتعلّق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين . 

(وإلَا)؛ بأن اقتصر له على الإذن في الضمان (فالأصح أنه إن كان مأذونًا له في 
التجارة تعلق) غرم الضمان (بما في بده) وقت الإذن في الضمان ربحًا ورأس مالٍ» (وما 
يكسبه بعد الإذن) له في الضمان كما في المهر. فإن قيل: لِمَ اعتبروا في الكسب هنا 


(19) يدبِالتَعْلمير) 4ه 
وَإلا نما بكيية 
05 0 0 


5 و 02 0 5 َه 
وَالأَصَحٌ اسْترّاط مَعْرفةِ المَضمُونٍ له و و ا ا 


حدوثه بعد الإذن» ونَّحّ حدوثه بعد النكاح؟ أجيب: بأن الدين المضمون كان موجودًا 
حال الإذن في الضمان فتعلق بما بعد الإذن» بخلاف المهر وسائر مؤن النكاح . 

(وإلَا) أي وإن لم يكن مأذونًا له في التجارة (فبما) أي فيتعلّق غرم الضمان بما 
(يكسبه) بعد الإذن فيه. والوجه الثاني: يتعلّق بذمته في القسمين يُتبع به بعد العتق. 
والثالث في الأول: يتعلق بما يكسبه بعد الإذن فقط. والرابع: يتعلق بذلك وبالربح 
الحاصل في يده فقط . والثالث في الثاني : يتعلق برقبته . 

وم الولد والمدبر والمعلّق عتقه بصفة والحُبََضٌ إذا لم نَجْر بينه وبين سيّده مهايأة 
أو جرت وضمن في نوبة سيّده كالقنَ فيما ذكرء أما إذا جرت مهايأة في المُبَعّض فإنه 
بسح الفحان إذا ع فى اتويقة ولوديمين إذه سكدة: ريمخ ضياة المكاتي بإذن نئدة 
لا بدونه كسائر تبرعاتهء ويؤخذ مما مر أنه لو ضمن سيّده صمٌّ. وأما العبد الموقوف 
فقال في «المطلب»: «ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه إذا قلنا بالمشهور أنه لا يصح 
عتقه لعدم فاتدته»» قال: «والظاهر أن الموصصى برقبته دون منفعته أو بالعكس كالقرٌ» 
لكن هل المعتبر إذن مالك الرقبة أو المنفعة؟ يشبه أن يكون فيه خلاف يلتفت إلى أن 
ضمان القَنٌّ يتعلق برقبته أو بذمته أو بكسبه»» قال الأذرعي : «وفيه نظرٌ؛ لأنه إذا أوصى 
بمنفعته أبدًا فلا سبيل إلى التعلّق بكسبه بإذن مالك الرقبة بمفرده» فإما أن يعتبر إذنهما 
جميعًا أو لا يصحّ». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخي - اعتبار إذنهما؛ لأن الضمان 
يتعلق بالأكساب النادرة وهي لمالك الرقبة؛ خلافًا لبعض المتأخرين من أن الْأَوْجَّه 
اعتبار إذن الموصّى له بالمنفعة؛ بناءً على الشقٌّ الأخير من كلام «المطلب». 

ويصمح ضمان المرأة بغير إذن زوجها كسائر تصرفاتها. 

[الركن الثاني : المضمون له] 

ثم شرع في شرط المضمون له وهو الركن الثاني فقال : (والأصح اشتراط معرفة 

المضمون له) وهو مُسْتحِقُ الذَّيْنٍ لتفاوت الناس في استيفاء الدين تشديدًا وتسهيلاء 


وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته» وابنُ عبد السلام 
وغيره بخلافه» وجرى بين ابن الصلاح وابن عبد السلام في ذلك محاورات» والأوّل 
أوجه؛ لأن كثيرًا من الناس لا يكل إلا من هو أشدّ منه فى الطلب فيكون المُوَكُلٌ أسهل 
منه في ذلك غالبّاء وقال الأذرعي : «الظاهر المختار الصحة؛ لأن أحكام العقد تتعلق 
بالوكيل؛ وقد وقع الإجماع الفعلييٌ على المعاملة للأيتام والمحجورين الذين لا يعرفهم 
المَّدِيْنُ بحالٍء والمماراة فيه جمود لا يليق بابن عبد السلام فمن دونه». انتهى. 
والثاني: لا يشترط لظاهر الآية وحديث أبي قتادة المتقدّم''': فإنه ضمن لمن 
لا يعرفه» ولأنه يَكِيهِ لم يسأله هل يعرفه أو لاء فكان على عمومه . 

تنبيه : قوله: «معرفة المضمون له»؛ أي معرفة الضامن المضمونَ له كما أفصح به 
في «التنبيه» و«الحاوي». فأضاف المصدر إلى المفعول» وهو قليلٌ. قال في 
«المطلب»: «والمراد معرفته بالعين لا الاسم والنسب كما دل عليه كلام الماوردي» 
ولا “الجعائلة عما قال ماعن السينة. 

(و) الأصح على الأول (أنه لا يشترط قبوله) للضمان (و) لا (رضاه)؛ لعدم 
التعردض لذلك في حديث أبي قتادة السابق”"©. والثاني: يشترط الرضا ثم القبول لفظاء 
والعالت © يشقرط الرقيا دون القبول لفظا. 

تنبيه: لو زاد دلا» قبل «رضاه» كما قَدَرْتَُّا تبمًا للمحرّر لكان أَوْلى ؛ لأن المقصود 
نفي كُلّ منهماء ومع حذفها لا يستفاد إلا نفي الهيئة الاجتماعية» وحينئذ فيصدق الكلام 
بالوجه الثالث . 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الحوالات» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز 
/ في حديث طويل» وفيه قول النبئ بَكِِ: «فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا 
على صاحبكم . قال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليّ ديه . فصلى عليه؟. 
وأخرجه مسلمء كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته / 51517/ بلفظ قريب من لفظ البخاريّ 
رحمه الله تعالى؛ لكن ليس فيه ذكر قول أبي قتادة رضي الله تعالى عنه . 

(؟) انظر الحديث السابق. 


ه١ يكبالتَفْلِيي)‎ )1١( 
. وَلَا يد يُشْتَرَطُ رضًا الْمَضْمُونٍ عَنْهُ قَطْعَاء وََا مَعْرَِنهُ في الأصَحٌ‎ 
و ترط في الْمَضْمُونِ : كَوْنَهُ نَابنَاء تن بس ات بل فر اح ل لض ةد‎ 


[الركن الثالث: المضمون عنه] 
ثم شرع في ذكر المضمون عنه حُرًا كان أو رقيقاء موسرًا أو معسرّاء وهو الركن 
الثالث» فقال: (ولا يشترط رضا المضمون عنه) وهو المدين (قطعًا)؛ لأن قضاء دين 
ب وكما يصح الضمان عن الميت اتفافًا وإن لم يخلف 
“. (ولا معرفته في الأصحّ) قياسًا على رضاه؛ إذ ليس ثم معاملة. والثاني: يشترط 
6 قضاء دينه أو يستحقٌ اصطناع المعروف أو لاء 
ورُدَّ: بأن اصطناع المعروف لأهله ولغير أهله معروفٌ. 
[الركن الرابع : المضمون] 
ثم شرع في شرط المضمونء وهو الركن الرابع» فقال: (ويشترط في المضمون) - 
0 العين المضمونة ‏ (كونه) حمًا (ثابنًا) حال العقدء فلا يصمح ضمان ما لم 
؛ سواء أجرى سبب وجوبه - كنفقة ما بعد اليوم''' للزوجة”"' وخادمها ‏ أم لا؟ 
0 لأن الضمان وثيقة بالحَقٌ فلا يسبقه كالشهادة. فيصمٌ بنفقة 
اليوم للزوجة وما قبله لثبوته» لا بنفقة القريب لمستقبلٍ كما مرّ في نفقة الزوجة» وفي 
يومه وجهان: صحّح الأذرعي وغيره منهما المنع أيضًا؛ لأن سبيلها سبيل اليد والصلة 
لا سبيل الديون» ولهذا تسقط بمضيّ الزمان وضيافة الغير. 
ويكفي في ثبوت الحَقٌّ اعتراف الضامن, لا ثبوته على المضمون عنهء فلو قال 
شخصٌ: «لزيدٍ على عمرو مائة وأنا ضامنه» فأنكر عمرُو فلزيدٍ مطالبة القائل في 
الأصح ؛ ذكره الرافعي في الإقرار بالنسب. 


)0( أما نفقة اليوم وما قبله فيصحٌ ضمانها لوجوبها. 

م( خرج نفقة القريب» فلا يصح ضمانها مطلقًا؛ لأنها مجهولة؛ ولسقوطها بمضي الزمان؛ لآن سبيل 
نفقة القريب سبيل الب؟؛ أي الإحسان؛ أي وإن كانت واجبة أيضًا؛ بخلاف نفقة الزوجة فسبيلها 
الوجوب. فإنها واجبة في مقابلة التمتع» فنفقتها مقدّمة على نفقة الأقارب؛ «س ل»6. 


2 سخا 5 (0) 
صَكَمَ الْقَدِيمُ صَمَانَ ما سَبَحِبُ. وَالْمَدْهَبُ صِحَةٌ ضَمَانَ الدّرَكِ بَعْدَ قَبْضِ النَّمَنِ 
نْ يَضْمَنَ لِلْمُشْترِي الثَّمَنَّإِنْ خَرَيَ الْمَِيمُ مُسْمَحَمًا أَوْ مَعِيبًا أو نَاقِضًا 0000 


١ 
اها‎ 


اعد 


مير 
وهو 


تنبيه : قوله : «ثابتا؛ صفة لموصوف محذوف؛ أي «حمًا ثابنًا» كما قدّرته في كلام 
وهو ما صرّح به الرافعي في كتبه والمصدّفٌ في «الروضة»» فيشمل الأعيان المضمونة 
كما قدرته في كلامه أيضّاء وسيآتي التنبيه عليهاء والدين سواءٌ كان مالا أم عملا في 
الذمة بالإجارة» بخلاف الرهن فإنه لمّا لم يصحّ على الأعيان صرّح فيه بالدين» فقال 
هناك : ١ويشترط‏ كونه ديئًا ثابتا» . 

(وصحّح) في (القديم ضمان ما سيجبٌ)؛ كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه؛ لأن 
الحاجة قد تدعو إليه . 

(والمذهب: صحة ضمان الدَّرَكِ) بفتح الراء وسكونهاء وهو التبعة» أي المطالبة 
والمؤاخذة وإن لم يكن بحقٌ”'' ثابت؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب ويُحْاف 
آذ ترح اما يع تشتكتا ولا يظهر يه فالضع إلى الفوكق به وشتكق: ضهان 
العهدة» لالتزام الضامن ما في عهدة البائع بردّه. والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصَّكَّ 
المكتوب فيه الثمن» ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن؟ لأنه مكتوب في العهدة 
مجارّاء تسمية للحالٌ باسم المحلّ. (بعد قبض الثمن)؛ لأنه إنما يضمن ما دخل في يد 
البائع» ولا يدخل الثمن في ضمانه إل بقبضه. وخرج بابعد قبض الثمن» ما لو ثبت 
دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدّعي بدينه وضمن له الدَّرَكَ شخصٌ إن خرج 
المبيع مُسْتَحَقًا فإنه لا يصمح الضمان ‏ قاله البغوي ‏ لعدم القبض. ونحوه ما في «فتاوى 
ابن الصلاح»: لو أجّر المديون وقمًا عليه بدينه وضمن ضمان الدَّرَكِء ثم بان بطلان 
الإجارة لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضامنَ شيء من الأجرة؛ لبقاء الدين الذي هو 
أجرة بحاله» فلم يَفْتْ عليه شيء. 

(وهو) أي ضمان الدَّرَكِ (أن يضمن للمشتري الثمن إن خرج المبيع مُسْتَحَمًَا) أو إن 
أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخرء (أو معيبًا) وردّه المشتريء (أو ناقصًا) إما لرداءته 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : *له حقٌ. 


كيين 0 


أو (لنقص الصَّنْجَة) التي وزن بهاء وهي بفتح الصاد فارسية وعَرّبَتْ» والجمع «صنج». 
ويقال: «سَنْحَة» بالسين خلاقًا لابن السكيت”'2» وهذا كالمستثنى من بطلا 
فاأسيحت) +« ووه ضيحت ها عه وفي قول: هو باطل لأنه ضمان ما لم يجبء ورُدًّ: 
بأنه إن خرج المبيع كما ذكر تبيّن وجوب رد الثمن» وقطع بعضهم بالأول. وعليه 
يشترط علم الضامن بقدر الثمن» فإن جهله لم يصح . 

وكيفية ضمان الدرك بالثمن أن يقول للمشتري: «ضمنتُ لك عهدة الثمن أو دَرَكَهُ 
أو خلاصك منه»» فإن قال: «ضمنتُ لك خلاص المبيع» لم يصحٌ؛ لأنه لا يستقلٌ 
بتخليصه إذا اسْتَحِقٌَّ» فإن شَرَطّ في البيع كفيلا بخلاص المبيع بَطلَّ البيع لفساد الشرط» 
وإن ضمن دَرَكٌ الثنمن وخلاص المبيع معًا صم ضمان الدَّرّكِ دون ضمان خلاص المبيع 
تفريقا للصفقة . 

و يختص فسان الدولك بالنين؟ ؟ بل يجري في المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن 
المغين يا أو 5 بشفعةٍ سابقة» أو معيبّاء أو ناقصًا إما لرداءته أو لنقص 
الصَّنْجَةِ. ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو التلف قبل 
قبض المبيع صم للحاجة إليه» ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول: « 
لك عهدة أو دَرَكَ الشمن أو المبيع» من غير ذكر استحقاق أو غيره مما ذُكر؛ لأن المتبادر 
اجاهر بسر يحب الابتحهات. توا خفن فيان الاك بسو كخروج المبيع 
مححقً - لم يطالب بجهة أخرى» ولو خرج بعض المبيع مُسْتَحَقًا طولب الضامن بقسط 
عسي 

تنبيه : قد يُفهم كلام المصنف عدم صحة ضمان العهدة للمستأجرء وفيه وجهان 
لع با ارد ويدار لولمه الف وهو الظاهر. 

ويصح ضمان عهدة المُسْلمٍ فيه بعد أدائه للمُسْلِمٍ إن اسْتقٌ نَّ رأسٌ المال المعين» 
دلا يصح ضمان رأس المال للمُسْلِمٍ إن خرج المُْلَدُ فيه متحت لأنه في الذمة 


0١‏ في المخطوط : «لابن السكن2. 


88 معن لاج (") 


والاستحقاق لا يتصوّر فيه. وإنما يتصور في المقبوض . 

فرع: لو اختلف الضامن والبائع في نقص الصّنْجَةِ صَدّق الضامن بيمينه؛ لأن 
الأصل براءة ذمته» أو البائع والمشتري صُدّق البائعٌ بيمينه؛ لأن ذمة المشتري كانت 
مشغولة؛ بخلاف الضامن فيما ذكرء وإذا حلف البائع طالب المشتري بالتقص 
لا الضامن؛ إلا إن اعترف أو قامت بينة . 

قال في «المطلب»: «والمضمونٌ في هذا الفصل ليس هو رد العين وإِلّا فكان يلزم 
أن لا تجب قيمته عند التلف؛ بل المضمون ماليّه عند تعذر ردّه4» قال: «وهذا لا شك 
فيه عند وإن لم زه عسطو را 

فائدة: قال ابن سريج: «لا يَضْمَنُ دَرَكَ المبيع إلا أحمق»ء وهو كقول الإمام 
الشافعي رضي الله عنه : «لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لِصّ»» وأراد به الغالب في 
الناس . 

(وكونه) أي المضمون ديئًا (لازمًل”'') غير مستقرّ؛ كالمهر قبل الدخول أو الموت» 
وثمن المبيع قبل قبضهء ودين السّلَّم ؛ للحاجة إلى التوثٌّق لأنه آيلٌ إلى الاستقرار. (لا 
كنجوم كتابة)؛ لأن للمكاتب إسقاطها بالفسخ» فلا معنى للتوئّق عليه . ويصمّ الضمان 
عن المكاتب”"' بغيرها لأجنبي لا للسيد؛ بناءً على أن غيرها” يسقط أيضًا عن 


)١(‏ ولومآلا. 

زفق أي يصحٌ أن يضمن أجنبيٌ مكاتبًا في دين عليه لأجنبي لا لِسَيّدِهِ؛ «ق ل». 

() أي غير نجوم الكتابة إذا كان للسيد سقط أيضًاء؛ أي فلذلك امتنع ضمانها للسيدء وحيثئذٍ يُسأل: 
ما الفرق بين ضمانه له فلا يصخ والحوالةٍ من السيد بهاء أي بدين المعاملة غير النجوم عليهء أو 
الحوالة منه للسّيّد على مَنْ عليهم ديون معاملة حيث صمّ؟ ولعلَّ الفرق: أن الضمان للامن من 
سقوط المال» وهذا مأمون بالتعجيز؛ لرجوع مال المكاتب للسيد. وأما الحوالة فإنها من الكَيْد رضًا 
بوفاء دينه مما في يد عبده. فلم يمتنع. وقال «م ر»: لا منافاة بين ما هنا والحوالة لظهور الفرق كما 
بيناه تو وحاصله : أن الحق هناك لثالث فقوي وأفاد وهنا للسيّد؛ لكن هذا لا يجري في حوالة 
المكاتب للسيد وإنما يجري في حوالة السيد على المكاتب مع أن كُلَا منهما جائز . انتهىء وفئق 
ابن الفقيه : بأن الحوالة رخصة دون الضمان فاغتفر فيهاما لم يعر فيه . - 


(11) يا بِاْلتفلِيس) مه 
2 2 500000 كع يه اسة مه أوء 2 * 0 

وَيَصِخُ ضمَانُ النّمَنِ في مُدَّةِ الخِيَارٍ ني الأَصَحٌ» وَضْمَانُ الجُعْلٍ كَالرّمْنِ بِه. وكونةُ 
٠ 1‏ 

مَعْلومًا في الجَدِيدٍ . 


المكاتب بعجزهء وهو الأصح. فإن قيل: قد مرّ أن الحوالة تصمّ من السيد عليه» فَهلَا 
كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الحوالة يتوسّع فيها؛ لأنها بيع دين بدين جُوّز للحاجة . 

(ويصسٌ ضمان الثمن في مُدَّةِ الخيار"'" في الأصح)؛ لأنه آيلٌ إلى اللزوم بنفسه 
فألحق باللازم: .والثاني: لا+: لعدم لزومه في الحال. وأشار الإمام إلى أن تصحيع 
الضمان مُمْدَعٌ على أن الخيار لا يمنع نقل الملكِ في الثمن إلى البائع» أما إذا منعه فهو 
ضمانٌ ما لم يجب» وما أشار إليه هو المتّجه؛ حتى لو كان الخيار لهما أو للبائع وحده 
لم يصحٌ الضمانء وهذا يخالف الحوالة أيضًا؛ لأنها تصح في زمن الخيار مطلقًا لما 
مر 

(وضمان الجْعْلِ) في الجِمَالَةٍ (كالرهن به)» وتقدّم أنه يصمّ الرهن بعد الفراغ من 
العمل قطعاء ولا يصمح قبله ولو بعد الشروع في الأصحّ»ء فلو قال شخص: «من رَدَّ 
عبدي فله دينار»؛ فضمنه عنه ضامنٌ قبل مجيء ء العبد لم يصح؛ لأنه غير لازم كمَالٍ 
الكتابة . والفرق بين الججعْلٍ والثمن في مدة الخيار: أنه لا يصير إلى اللزوم إلا بالعمل» 
بخلاف الثمن فإنه يؤول إليه بنفسه كما مرّ. 

(وكونه) أي المضمون (معلومًا) جنسًا وقدرًا وصفة وعيئًا (فى الجديد)؛ لأنه إثبات 
مال في الذمة لآدميٌّ بعقدٍ فأشبه البيع والإجارة فلا يض معاد المجهول ولا غير 
المعين؛ كأحد الدينين. والقديم: لا يشترط ذلك لأن معرفته متيسّرة. ومحلّ الخلاف 
في مجهول يمكن الإحاطة به مثل: أ شالق جا يلت من ربد كما طن 
«المحوّر». فإن قال: «لشيء منه» بطل جزمًا . 

تنبيه: جملة الشروط التي اعتبرها المصنف تبعًا للرافعي ثلاثة: كونه ثابًا لازمًا 
معلومّاء قال في «المهمات»: «وبقي للمضمون شرط رابع ذكره الغزالي وأهمله 


- انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع . فصل في الضمان» (01/6). 
000 أي لا شتري ا لّكِ البائع الثمن؟ «زي». 


كمه معن | ]5 ( 


الشيخان. وهو كونه قابلا لأن يتبرع به الإنسان على غيرهء فيخرج القصاص وحَدٌ 
القذف والأخذ بالشفعة». انتهى» وكان الأؤلى أن يقول: «وحق الشفعة». انتهى. 
وهذا الشرط كما قال بعض المتأخّرين ضرره أكثر من نفعه» فإنه يَردُ على طرده حق 
القسْم للمظلومة فإنه يصير في ذمة الزوج» ويصحٌ م التبرّع به على غيرهء ولا يصحٌ ضمانه 
للمرأة وعلى عكسه دين الزكاة فإنه يصحٌ ضمانه مع أنه لا يصح التبرّع به به على غيره» 
وكذلك الدين الذي تعلق به حق الله تعالى يصمح ضمانه ولا يصم التبرّع به على غيره» 
وكذلك الدّين للمريض المعسر أو الميت المعسر يصمح ضمانه ولا ب يصح التبرّع به . 

تتمة: يصح ضمان رَدٌ كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه ؟ كمعصوبة ومستعارة 
وسشكاف وبيع لهل + كا فيك بالندن بن أو لان لعفيو ةنهك الما ينا 
الاق يركه تيون انعدو ١‏ اننا كلقا قاذ يازية فيقيات كما لعا ليكول 
ببدنه لا يلزم الكفيل الدَّيْنُء ولو ضمن قيمة العين إن تلفت لم يصمٌ لعدم ثبوت القيمة . 
ومحلّ صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليدء أو كان الضامن قادرًا على انتزاعه 
منه؛ نقله شارح «التعجيز» عن الأصحاب . أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي 
بيده كالوديعة» والمال في يد الشريك والوكيل والوصي - فلا يصمح ضمانها؛ لأن 
الواجب فيها التخلية دون الْوَّدٌ. 

[حكم الإبراء من العين والدَّين المجهول] 


(والإبراء) من العين باطلٌ جزمّاء وكذا (من) الديه00) لوده مجه ب 1ت 4 


)١(‏ لواسكت عن الدين ليدخل نحو الغيبة لكان أعمٌ وأَوْلَى ؛ لأن من اغتاب إتسانا وطلب منه الإبراء؛ 
فإن عيّن له ما اغتابه به ومن حضره صحت براءته وإلا فلا «ق ل». قال «أأج»: وإنما قيد بالدين؟ 
لأن الكلام فيه. قال الحناطي : ولو قال له: «أنت في حل من كذاء هل هو صريح في البراءة أو كناية 
فيه؟ وجهان. انتهى «دميري على المنهاج». والحاصل: أن الغيبة إذا لم تصل للمغتاب تكفر 
بالاستغفار؛ بخلاف ما إذا وصلت إليه ولو بقوله: أبرئني؟ لا بد من الإبراءء ولا يصح الإبراء إلا 
بعلمه بها تفصيلا. ولا يتوقف الإبراء على لفظ الإبراء؛ بل يكفي: «سامحك اللهة أو «أقال الله 
عشرتكه؛ من «العثور» وهو الوقوع في الغيبةء وإذا أبراه في الدنيا لم بعاقب المُبْرأ عليها في الآخرة؛ » 


(19) كاب التفلسن /امه 


فإن لم يبرئه في الدنياء فإن أبرأه في الآخرة كفى؛ بخلاف ما إذا لم يقع إبراء أصلا. ولو أبرأ ثم 
ادّعى الجهل قُيلَ باطنًا لا ظاهرًا؛ قاله الرافعي» 0 بق 
الدين لم يقبل وإلا كدين ورثه قُبلَء وفي «الجواهر» نحوه. وفيها عن «الزبيلي» تصديق الصغيرة 
المزوّجة إجبارًا بيمينها في جهلها بمهرها؛ قال الغزي: «وكذا الكبيرة المجبرة إن دَنَّ الحال على 
جهلها» . 
ويجوز بذل العوض في مقابلة الإبراء كما قاله المتولي وغيره» وعليه فيملك الدائن العوض المبذول 
له بالإبراء ويبرأ المدين. وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه من قدر يعلم أنه ينتقص عن دينه ؛ 
كألف شك هل يبلغها أو ينقص عنهاء ولو أبرأه من مُعيّنِ معتقدًا عدم استحقاقه له فتبين خلاف ذلك 
برئ. انتهى «شرح م راء وكتب عليه اع ش»: قوله: «ويجوز بذل العوض»؛ أي كأن يعطيه ثوبًا 
حلاني تايل الار ريا عليااطى النبرو» أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس 
من التعويض في شيء؟ بل ما قبضه بعض حَقَّم والباقي ما عداه. انتهى . وكتب أيضًا على قوله: 
«وعليه فيملك الدائن» : عبارة الشارح قبيل فصل الطريق النافذ نضّها: وإنكار حق الغير حرام فلو 
بذل للمنكر مالا ليق ففعل لم يصح الصلح؛ ا 
ا و ا «الأنوار» ؛ لأنه إقرار بشرط. . قال في «الخادم» : ينبغى التفصيل 
بين أن يعتقد فساد الصلح فيصحٌ + نيجول :فلا كنا في تظائره من المستحيات على الحكرد القافقدة” 
انتهى: أقول: مك أن صما نابم لوق ذلك بلاط ينا ل تدش ل لك قل 
البراءة أو بعدهاء فلو قال: «أبرأئُكَ على أن تعطيني كذا» كان كما لو قال: «صالحتُكٌ على أن تقر 
لي على أن لك على كذا؛. فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك 
لاشتمال البراءة على الشرط . 
وكتب أيضًا على قوله: «والاستغفار» ‏ أي للمغتاب ‏ احج): كأن يقول: «أستغفر الله لفلان» أو 
«اللَّهم اغفر له4» ومعلومٌ أن هذا الكلام في غِيبة البالغ العاقل» وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل 
ذلك التفصيل» وهو أنها إذا بلغته فلا بُدَّ من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت من عند أيضًا بعد 
البلرغ؛ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة. أو يكفي مجرد الاستغفار حالا مطلقًا لتعذر 
الاستحلال منه الآن؟ فيه نظرُء والأقرب الأول. 
وقال #سم؛ على «حج»: أطلق السيرطي فيمن خان رجلا في أهله بزنًا أو غيره لا تصح التوبة منه إلا 
بالشروط الأربعة. ومنها استحلاله بعد أن يعرفه بعيته» ثم له حالان: أحدهما: أن لا يكون على 
المرأة في ذلك ضرر ‏ بأن أكرهها ‏ فهذا كما وصفناء والثاني: أن يكون عليها في ذلك ضرر بان 
تكون مطاوعة. فهذا قد يتوقف فيه؛ لأنه سّاعِ في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنياء > 


4ه من |5 (7) 
الْمَجْهُولٍ بَاطلٌ في الْجَدِيدٍ تبحاي اسظو ونيب ا ال و 1 


(المجهول”') جنسًا أو قدرًا أو صفة (باطل” في الجديد)؛ لأن البراءة متوقفة على 


والضرر لا يزال بالضررء فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره 
في الآخرةء ويحتمل أن يكون ذلك عذرًا ونحكم بصحة توبته إذا علم الله حسن النية» ويحتمل أن 
يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها؛ بأن يذكر أنه أكرههاء ويجوز 
الكذب كل ذلك» وهذا ف ين المصبحين: لك الاحتمال الأظهر عتدي ولو حاف من ذكر 
ذلك الضَّرَرَ على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرًا؛ لأن التخلص من عذاب الآخرة 
بضرر الدنيا مطلوب» ويحتمل أن يقال: إنه يعذر يذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يُرضيّ عنه 
خصمه إذا علم منه حسن نيته» ولو لم يَرْضَ صاحب الحق في الغيبة والزِّنا ونحوهما أن يعفو إلا 
ببذل مال فله بذله سيبًا في خلاص ذمته. ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه: 
«لا وجه للاستحلال والإظهار» فإنه يُوَلْدُ فتنة وغيظًا؛ بل تفزع إلى الله تعالى لترضيه عنك؟ . انتهى. 
أقول: الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي؟ حتى لو أكره المرأة على الرّنا لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها 
إذا لم يبلغه من غيره؛ لِمَا فيه من هتك عرضهاء ويجب عليها الاستغاثة ولو ترثّب عليه القتل» 
وحيتئذ تموت شهيدة» ويجب لها المهر بكرًا وثيبًا ولا حدّ عليها ولا إثم» وعند المالكية المُكرَهَةٌ 
يجب لها المهر ولا إثم عليهاء وعنده يُحَدٌ الذكر دون الأنثى» والفرق: أن الذكر له قرينة اختيار 
بانتشار الذكر دون الأنثى. انتهى . 

وبقي ما لو اغتاب ذَمّيّا فهل يسوغ له الدعاء بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة» أو لا ويكتفي 
الم الجاع العا باللترة الأكائر 1 15 ميداة ]1 اراي داعو له يمعاي غير الخراة كار 
المال ونحوه مع التدم» وأما دعاء الخليل لأبيه : « لَأْتَتَمْفِرَنَ لك 4 [الممتحنة : 5] فكان قبل علمه 
بتحريم الدعاء بدليل : <«قَلَمَابَينَ لَهُأتَمْعَدُقٌ4 [التوبة: .]١١4‏ . . إلى آخره. 

ووقع السُّؤال عمًا لو أتى بهيمة غيره» فهل يخبره بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنعهء أو 
لا ويكافي الندم؟ فيه نظرٌء ولا يبعد الثاني» ويفارق مالو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما 
وقع؛ لأن في ذلك إضرارًا بالمرأة للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك» ولا كذلك البهيمة . انتهى. 

وكتب أيضًا على قوله: «وتعيين حاضريها»: هذا مما لا محيصّ عنه. ولو مات بعد أن بلغته وقبل 
الإبراء لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال؛ «م ر؛ «سم على حج». 

انظر : حاشية البجيرمئ على الخطيبء كتاب البيوع؛ فصل في الضمان. (9/ .)١48 ١1147‏ 

أي الذي لا تمكن معرفته؛ بخلاف ما تمكن معرفته؟ كإبرائه من حصّته من تركة مورثه التالفة؛ حتى 
يصح الإبراء؛ لأن الإبراء من الأعيان لا يصح؛ لأنه وإن جهل قدر حصته؛ لكنه يعلم قدر التركة؛ 
وح لل فيشترط علمه بالتركة ‏ كما في ةم ر؟ ‏ ولو بعد الإبراء . 


لقف أي فلا بد من علم المُْبْرِئْ مطلقاء وأما المدين فإن كان الإبراء في معاوضة كالحلم ‏ بأن أبرأته مماء 


(1) يا بِالْتَعْلِيس) فك 
إلا مِنْ إبل الدّيّة» وَيَصِحُ صَمَانُهَا ني الأصَح . 


الرّضا ولا يعقل مع الجهالة. والقديم: أنه صحيح؛ لأنه إسقاط محض كالإعتاق. 
وَتَأَعَد القولين آنه كييك أو إسعاظء "تع الأزل بيعترظة الغلم بالسبر] من :وعلن 
الثاني لاء فيصم . قال في «الروضة» في باب الرجعة: «المختار أنه من المسائل التي 
لا يُطلق فيها ترجيح؛ بل يختلف الترجيح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه». 
انتهى» والتحقيق فيه كما أفاده شيخي - أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كُنّ من 
الزوج والزوجة. لأنه يؤول إلى المعاوضة» وإِلّا فهو تمليك من المُبْرِىء إسقاطً عن 
المُبْرا عنه فيشترط علم الأول دون الثاني. 

وطريق الإنراء بهن المجهول أله يكن عدا يتهفى أنه رويب عن قد لدي عي 
لا يعلم هل له عليه خمسة أو عشرة فيبرئه من خمسة عشر مثلا. 

(إلّا من إبل الدية) فيصم الإبراء منها على القولين وإن كانت مجهولة الصّفة؛ لأنه 
اغتفر ذلك في إثباتها في ذمة الجاني» فيغتفر في الإبراء تبعًا له. (ويصح ضمانها في 
الأصحّ) كالإبراء؛ لأنها معلومة السَّنَّ والعدد. ويُرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد. 
والثاني: لا لجهالة وصفهاء والإبراءً مطلوب فَوٌسَّمَ فيه بخلاف الضمان. فالوجهان 
على الجديدء ويصح على القديم جزمًا. وعلى القول بصحة الضمان يرجع ضامنها إذا 
ضمنها بالإذن وغرمَهَا بمثلها لا بقيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري . 

ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول لأنها غير ثابتة بعد ولو سلّم ثبوتها 
فليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم عن قُرْبٍ ؛ بخلاف الثمن في مدة الخيار. 

فروع: لو مَلَّكَهُ مدينه ما في ذمته برىء منه من غير نِيِّ أو قرينة ولو لم يقبل 
كالإبراء. ولو أبرأ أحد خصميه مبهمًا لم يصحّ. ولو أبرأ وارثٌ عن دين مورثه ولم يعلم 
بموته ثم تبين موته صح كما في البيع » ولو ضمن عنه زكاته صمّ كدين الآدمي . ويُعتبر 
الإذن عند الأداء إذا ضمن عن حَويٌّ . فإن ضمن عن ميت جاز الأداء عنه وإن انتفى الإذن 


عليه في مقابلة الطلاق ‏ فلا بُدٌّ من علمه أيضًا حنى يصحء وإلا فلا يشترط على المعتمد؛ هزي؟ 
رمحلٌ البطلان في الدنياء آما في الآخرة فلا مطالبة به لرضا صاحبه . 


.وه مخ 5 (") 
ولو قا قَالَ: مَا لَك 0 ل هم | إلى عَشَرَة) فَالأصَحٌ صِكَنْدُ وَأَنَه 


كما ذكره الرافعي في باب الوصية . 

ولو اتضدل دمن غيه قذانها ول تتيتها له دانحله نمقها شه برأ مها ااذه 
وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه إسقاط محض؛ كمن قطع عضوًا من عبد ثم عفا سيدّهُ عن 
القصاص وهو لا يعلم عين المقطوع فإنه يصح . والثاني : لا؛ لأن المقصود رضاهء 
ولا يمكن الرضا بالمجهول. ويفارق القصاص: بأن العفو عنه مبنيّ على التغليب 
والسّراية بخلاف إسقاط المظالم» وبهذا جزم المصنف في «أذكاره»» قال: «لأنه قد 
يُتسَامَحُ بشيءٍ دون شيء»» وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه أخذا مما ذكره في باب 
الشهادة من أن مقتضى كلام الحليمي وغيره الجزم به» وهذا هو الظاهر. 

(ولو قال: «ضمنث ما لك على زيدٍ من درهم إلى عشرة» فالأصح صحته)؛ لانتفاء 
الغرر بذكر الغاية. والثاني: لا يصمّ؛ لجهالة المقدارء فإنه متردّد بين الدرهم 
والعشرة. (و) الأصح على الأول (أنه نه يكون ضامنًا لعشرة) إن كانت عليه أو أكثر منها؛ 
إدخالا للطرفين في الالتزام. (قلت: الأصحٌ لتسعةء والله أعلم)؛ إدخالا للطرف الأول 
لأنه مبدأ الالتزام» وقيل : لثمانية؛ إخراجًا للطرفين. فإن قيل: رجح المصنف في باب 
الطلاق أنه لو قال: «أنت طالق من واحدة إلى ثلاث وقوع الثلاث»» وقياسه تعيّن 
العشرة» أجيب : بأن الطلاق محصور في عدد فالظاهر استيفاؤه. بخلاف الدين. ولو 
ضمن ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية كما في الإقرار. ولو كان جاهلا بقدر الدين 
وقال: «ضمنث دراهمك التي على فلان» صم في ثلاثة كما هو مقتضى كلام أصل 
«الروضة» في التفويض في الصداق؛ لدخولها في اللّفظ بكلّ حال . 


خا اعد 


(19) يك بِالتَعْلِير) 2.١‏ 


٠‏ ا "٠.‏ يبا 
4 فصلٌ فى كفالة البدن 
7 ات 0 ل 00 اا لو اده 00 ؟ أو ده 
المَذْهَبٌ صحّة كفالة البَدنٍ. فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترّط العلم بقدره. 
٠ش‏ كه 22 2 
وَيُشْتَرَط كوْنْهُ مما يَصِحُ ضَمَائهُ. 211311200 
9٠ 0 3‏ م 
فصل فى كفالة البدن 


[تعريف كفالة البدن ودليل مشروعيتها] 

وتسممى أيضًا «كفالة الوجه)”"' . (المذهب صحة كفالة البدن) في الجملة ‏ لأنه 
سيأتي منعها في حدود الله تعالئن. وهي التزام إحضار المكفول إلى المكفول له 
للحاجة إليهاء اورم تعالى : « لنْ أَرسِمٌ مَمَسَكُح حَنَّ وين موئهًا د صرب أله 
تأ بي 04 [يوسف: 2]77. وفي قول: لا تصحٌ؛ لأن الحُرّ لا يدخل تحت اليد. 
ولا يقدر على تسليمه. والطريق الثاني: القطع بالأول. وقول الشافعي: «كفالةٌ البدن 
ضعيفة» أراد من جهة القياس . 

[حكم الكفالة ببدن من عليه مال دون العلم بقدره] 

(فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط العلم بقدره)؛ لأنه تكفل بالبدن لا بالمال» 
(و) لكن (يشترط كونه) أي المال (ممّا يصح ضمانه», فلا تصحّ الكفالة ببدن المكاتب 
للنُجوم التي عليه ؛ لأنه لا يصحٌ ضمانها كما مرّ. 

تنبيه : قوله كأصله: «من عليه مال» يوهم أن الكفالة لا تصمّ ببدن من عنده مال 
لغيره. وليس مرادًا؛ بل تصح وإن كان المال أمانة كوديعة؛ لأن الحضور مستحقٌ عليه 
فيشمله الضابط الآتي . 


000 ولعلّ وجه التسمية بذلك أنه كنى بالوجه عن الذات. 
(") فيه أنها كفالة بدن من غير حق على المكفول. والكلام فيما إذا كان على المكفول حقٌّ. وأيضًا شَرْعٌ 
من قبلنا ليس شرعا لنا وإن ورد في شرعنا ما يقررهء ومن ثم قال: «واستؤنس'. 


04 نا 


5 عاو ام جه ذو 0-4 5 ان سمه 530 7 ل 2 من 

وَالمَذْهَبٌ صكّتها بِبَدَنِ مَنْ عَليْهِ عقو لادّمئ كقصاص وحد فكدذفء وَمَنعُهَا فى 
اس 2 00 52 7 

حدود الله تعالى وَتصح ببدن صَبيّ وَمَجَنونِ 0 0 ااا 


[الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدميٌ] 

(والمذهب صكّتها ببدن من عليه عقوية لآدمئ ؛ كقصاص وحد قذف) وتعزير؛ لأنه 
0 لازم فأشبه المال» وفي قول: لا تصح؛ لأن العقوبة مبنية على الدفع» فتقطع 
الذرائع المؤدية إلى توسيعهاء وقطع بعضهم بالأول وبعضهم بالثاني . 

[حكم الكفالة ببدن من عليه حَدٌّ] 

(و) المذهب (منعها في حدود الله تعالى) كحدّ الخمر والزنا والسرقة؛ لأنها يُسْعَى 
في دفعها ما أمكن. والطريق الثاني قولان: ثانيهما: الصحة كحدود الآدميين. وقول 
الأذرعي: «محلّ المنع في حدود الله تعالى ما لم يتحتم استيفاء العقوبة» فإن تحتم 
فيشبه أن يحكم بالصحة» ضعيفٌ كما نبّه عليه بعض المتأخرين. 

تنبيه : الضابط لصحة الكفالة وقوعها بإذنٍ من المكفول مع معرفة الكفيل له يبدن 
من لزمه إجابته إلى مجلس الحكم» أو استحق إحضاره إليه عند الاستعداء للحق ؛ 
كالكفالة ببدن امرأة يدّعي رجل رَوْجِيتَهَا؛ لأن الحضور مُسْتحَ مُسْتَحَقٌ عليهاء أو ببدن رجلٍ 
تدّعى امرأة رَوْجِيتَة أو ببدن امرأة لمن ثبتت زَوْحِينَهُ وكذا عكسه كما بحثه شيخنا؛ 
كأن”'' يكون الزوج مُولِيًا. 

[حكم الكفالة ببدن الصَّبِيٌ والمجنون] 
(وتصح) الكفالة (ببدن صبي ومجنون) بإذن الولي”"2؛ لأنه قد يستحق إحضارهما 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «وكأن»؛ وما أثبتّه هو الموافق لِمَا ورد في «أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب»». (511/5). 

(؟) وأمًا السفيه الذي يُراد كفالته فإنّه إن خلا عن تفويت مال فيعتبر إذنهء وإلا بآن كان فيه تفويت مالٍ 
كآن احتاج إلى مؤنة سفر لإحضاره ‏ فالمعتبر إذن الوليٌ . وهذا جمع بين كلامين متناقضين ؟؛ اعتبار 
إذن الوليٌ أو اعتبار إذنهء ذهب إلى الأوّل جماعة وإلى الثاني جماعةً؛ وجُمع بما تقدّم. انتهى ١م‏ ر». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. (6/ 117). 


(؟1) و بالتَعْلِنس) موه 


> قير 2 م بثونى وه الك سس شه وف ا 
وَمحبوس وَغَايْبٍ وَمَيْتٍ لِيْحْضِرَه فيُشهد على صورَته . 


لمجلس الحكم لإقامة الشهادة ليشهد على صورتهما في الإتلافات وغيرها إذا تحمّلوا 
الشهادة كذلك ولم يعرفوا اسْمَّهُمَا ونَسَبَهُمًا. ويطالب الكفيلٌ وَلِيَهُمَا بإحضارهما عند 
الحاجة إليه» فإن صدرت بغير إذن الوليّ فكالكفالة ببدن البالغ العاقل بغير إذنه . 

قال الأذرعي: «والظاهر أنه يعتبر في كفالة بدن السفيه إذن وليّه» ويحتمل خلافه». 

انتهى. والأول أظهر. 
[حكم الكفالة ببدن المحبوس والغائب 

(و) ببدن (محبوس وغائب) بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ؛ لأن حصول 
المقصود متو وإن تعذّر تحصيل الغرض في الحال؛ كما يصمّ ضمان المعسر المال. 
ولا فرق فيه بين أن يكون في موضع يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم أم لا؛ حتى لو 
أذن ثم انتقل إلى بلدٍ بها حاكمٌ أو إلى فوق مسافة العدوى فوقعت بعد ذلك صحّت» 
ووجب عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك ؛ بل ولو كان فوق مسافة القصر كما يؤخذ 
مما سيأتي . 

[حكم الكفالة ببدن الميت] 

(و) ببدن (ميت ليحضره قَيَشْهَدٌ) - بفتح الهاء ‏ (على صورته”') إذا تحمّل كذلك9) 
ولم يعرف أسمه ونسبه. ومن المعلوم أن محلّ ذلك قبل دفنه”” وقبل تغيّره» ولا نقل 
من بلد إلى آخرء فإن حصل شيء من ذلك لم تصمٌ الكفالة. قال فى «المطلب»: 
«ويظهر اشتراط إذن الوارث”*' إذا اشترطنا إذن المكفول». انتهى» كنا قال؛ لكن 


)١(‏ كأن كان عليه لشخص دينٌ وهناك شهودٌ تشهد على صورته ولم تعرف اسمه ونسبه» ثم ماتء» فأراد 
صاحب الدين أن يحضره القاضي ليشهد الشهود على صورته خوفا من ضياع حقّه» فيكفل الميث 

)١(‏ أي على صورته. 

زفية أي وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وإن لم يتغر. ومحلّه قبل الدفن ما لم بتغئر في مدة 
الاحضار؛ وح ل؟. 


(8) أني كل الورثة. 


044 مع | 2ت (") 
4 9 222 دس 1 5 مو - 04 0 دس 07 سن 0 2 28 3 ءََ 
نّم إن عَّنَ مَكَانَ التّسليم تَعَيّنَ وَإِلَا فَمَكَانْهًا. وَيَبْرَا الْكَفِيلٌ بتَسْلِيمِهِ في مَكَانٍ 

الدّء : با خَائلٌ كمتقلية عر ورلة تن 1 ون ترد قله عافن ا سوط بن اوسا راون اراق مده در 
0 - 3 


محلّه ‏ كما قال شيخنا ‏ فيمن يعتير إذنه» وإِلّا فالمعتبر إذن وليّه» ودخل في الوارث 
بيت المال» وبقي ما لو مات ذم عن غير وارث وانتقل ماله فيئًا لبيت المال؛ وظاهر 
كلامهم عدم الاكتفاء بإذن العامة وهذا هو الظاهر. 
[مكان تسليم الكفيل بالبدن المكفول به] 

(ثم إن عيّن”'') الكفيل في الكفالة (مكانَ التسليم تَعيّنَّ) تبعًا لشرطه» (وإلَا) بأن لم 
يعين مكانًا (فمكانها) أي الكفالة يتعيّن'"' كما في السَّلم فيهما. وكلامهم يفهم أنه 
لا يشترط بيان موضع التسليم وإن لم يصلح له موضع التكفّل - كاللّجَة ‏ أو كان له 
مؤنة» وهو مخالف لنظيره في السَلَم المؤجّل» فيحتمل أن يلحق به ويحتمل خلافه 
أخدًا بمفهوم كلامهم» ويفرق: بأن السَّلّمَ عقد معاوضة, والتكفّل محض التزامء وهذا 
هو الظاهرء ويُحمل على أقرب موضع صالح للتسليم . 

[ما تتحقق به براءة الكفيل بالبدن] 

(ويبرأ الكفيل بتسليمه) أو بتسليم وكيله (في مكان التسليم) المذكور (بلا حائل؛ 
كمتغلّبٍ) يمنع المكفول له عنه؛ لقيامه بما وجب عليه» فإن أحضره مع وجود الحائل 
لم يبرأ الكفيلٌ لعدم الانتفاع بتسليمه . 

تنبيه: قضية كلامه عدم البراءة بتسليمه في غير مكان التسليمء وهو كذلك إن كان 
للمكفول له غرضنٌ في الامتناع؛ كفوت حاكم أو معين» وإن امتنع لا لغرض تَسَلَّمَهُ 
الحاكم عنه؛ لأن التسلم حينئذ لازم لهء فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم فيه» فإن لم 
يكن حاكجٌ سلمه إليه وأشهد به شاهدين. 

ويبرأ بتسليمه للمكفول له محبوسًا بِحَقٌّ؛ لإمكان إحضاره ومطالبته بالحق. يخلاف 


ل كذ 


)١(‏ أتي والتعيين واجب إن لم يصلح مكانها للتسليم. وإلا فجائزء وينعين المعيّنٌ. ومحله إذا كان 
المحلٌّ صالحّاء وإلا تعيّن أقربٌُ المحالٌ إليه . 
(') أي إن صلح؛ «قل». 


(19) يا بَالتَفْلِيس) 04 
وَبِأنْ يَحْضْرَ المَحْمُولَ وَيَقُولَ: ١سَلَّمْتُ‏ نَقْسِي عَنْ جهة الكَفِيلٍ 1 وَلا يكْنِي مُجَوَهُ خُضُورو . 


فَإِنْ غَابَ لَمْ يَلْرّم الْكَفِيلَ إِحَْضَارُةُ إِنْ جَهِلَ مَكَائَكُ وَإِلَا فبَلْرَمْكُ م 


نا اذا كان معوها عر حئ عدر تسلمة: 

(وبأن يحضر المكفول) في مكان التسليم (ويقول) للمكفول له: (اسَلَّمْتُ نفسي 
عن جهة الكفيل)؛ كما يبرأ الضامن بأداء الأصيل الدَيْنَ. ولو سَّلَْمَ نفسه عن الكفيل 
نان أذ يفيل كال التناوركي ل أعنهد المكفول أنه موسل نقد حرو كفا فلان وبر ء 
الكفيل منها»» وقياس ما تقدّم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد . 

شيهة (طلوق7المضنك يعمل الصي :و المسمتون تملمان اتفدهما عن عنهة الكقن] ء 
قال الأذرعي: «وفيه وقفةٌ؛ إذ لا حكم لقولهماء ولم أره نضّاء والظاهر أنه إن قبل 
حصل التسليم وإلا فلا». انتهى» وهو حسن. 

(ولا يكفي مجرّد حضوره) من غير قوله: «سلمتٌُ نفسي عن الكفالة»؛ لأنه لم 
يسلمه إليه ولا أحد عن جهته» فلو سلمه إليه أجنبي عن جهة الكفيل بإذنه برىء» أو 
بغير إذنه فلا إن لم يقبل» فإن قبل ولا يلزمه القبول ‏ برىء الكفيل . 

ولو ككمنيه رخلات شتاو مرنتا فنلمة أحدهما ل زا الآعن وزن قال ريل 
عن صاحبي» كان كما لوكان بالدين رهنان فانفك أحدهما لا ينفك الآخر. ولو كفل 
رجل لرجلين فسلَّمّ إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر. ولو تكافل كفيلان ثم أحضر 
أحدهما المكفول به برىء مُحْضِرُةٌ من الكفالة الأولى والثانية» وبرىء الآخر من 
الثانية؛ لأن كفيله سلمه» ولم يبرأ من الأولى ؛ لأنه لم يُسَلَّمْ هو ولا أحد عن جهته . 

ولو أبرأ المكفول له الكفيلَ من حقه برىء. وكذا لو قال: «لاحقّ لي على الأصيل» 
أو «قبَلَهُ» في أحد وجهين قال الأذرعي : الإنه الأقرب»؛ كما يبرأ الأصيل بإقراره 
المدكوو 

[ما يتريّب من أحكام عند جهل الكفيل بالبدن مكان المكفول به] 

(فإن غاب) المكفول (لم يلزم الكفيل إحضاره إن جهل مكانه) ؛ لعدم إمكانه؛ فأشبه 

المعسر بالدين» والقولٌ قوله أنه لا يعلم. (وإلا) بأن علم مكانه (فيلزمه) إحضاره ولو 


وَتَتْهَلُ هده ذَهَابِ وَإِيَابِ فإِنْ مَضْتْ وَلَم يُحْضِرْهُ حبس » وَقِيلَ : إنْ غَابَ إلى مَسَافةٍ 
ا مر 
وَالأَصَحٌ أَنَّهُإِذَا مَاتَ وَدُْنَ لا يُطَالَبُ الْكَفِيلُ بِالْمَالِ 0000 


كان فوق مسافة القصر؛ كغيبة مال المديون إلى هذه المسافة فإنه يؤمر بإحضاره. 
وسواء كان غائبًا عند الكفالة كما مرّ أو غاب بعدهاء بشرط أَمْن الطريق ولم يذهب إلى 
من يمنعه» وما يغرمه الكفيل من مؤنة السفر في هذه الحالة في ماله . 

(ويمهل مُدَّةَ ذهاب وإياب) على العادة لأنه الممكن. قال الإسنوي: «وينبغي أن 
يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين للاستراحة وتجهيز المكفول». وهو - كما قال 
شيخنا ‏ ظاهر في مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها. وقال الأذرعي: «والظاهر إمهاله 
عند الذهاب والعود لانتظار رفقة يأمن بهم»ء وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأحوال 
المؤذية التي لا تسلك عادة» ولا يحبس مع هذه الأعذار». انتهى» وهذا ظاهر. 

(فإن مضت) أي المدة المذكورة (ولم يحضره حبس».» قال الإسنوي: إن لم يؤد 
الدين لأنه مقصرء فلو أدَاه ثم قدم الغائب فالمتّجه أن له استرداده»» وقال العَرّيُ0": 
«الأقرب عدم استرداده؛ لأنه متبرع بالأداء لتخليص نفسه» . انتهى» والأول أوجه؛ لأنه 
ليس متبرعًا وإنما غرمه للفرقة. وينبغي - اا لي - أن يلحق بقدومه تعذر 
حضوره بموتٍ ونحوه حتى يرجع به. وإذا حبس أديم حبسه إلى أن يتعدّر إحضار 
الغائب بموتٍ أو جهلٍ بموضعه أو إقامة عند من يمنعه؛ قاله في «المطلب». 

(وقيل: إن غاب إلى مسافة القصر) فأكثر (لم يلزمه إحضاره)؛ كالوليّ © 
الأصيل» فإن غيبتهما إلى هذه المسافة كالغيبة المنقطعة. 

[حكم مطالبة الكفيل بالبدن بالمال عند موت المكفول به] 

(والأصح أنه إذا مات ودفن) أو لم يدفن أو هرب أو توارى (لا يطالب الكفيل 

بالمال)؟؛ لأنه لم يلتزمه وإنما ضمن النفس ولم يتمكن من إحضارها. والثاني: يطالب 


4١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الأذرعيٌ؟. 
(') في المخطوط: «شاهدي؟. 
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َأَنَهُ لو شُرِط فِي الْكَمَالَةِ أَنَهُ َفْرَمُ الْمَالَ إِنْ فَاتَ التَّْلِيمُ بَطَلَتْء وَأَنَهَا لا تَصِحٌ بِغَيْرٍ 


بابدلا غن الاحضار السجرد عه » لآن ذلك 'فائذة هذه الوثيقة: 

تنبيه : ظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول 
وفاء أم لاء قال الإسنوي تبعًا للسبكي: «وظاهر كلامهم اختصاصه بما إذا لم يخلف 
ذلك». انتهى . 

واحترز ب#المال» عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزمًا. 

قال الإسنوي: «وتقييد المصنف تبعًا للمحرر بالدفن إنما يستقيم أن لو تكلم في 
بطلان الكفالة» وأما الوجهان في المطالبة فيستوي فيها قبل الدفن وبعده. انتهى . ولهذا 
قدرت في كلامه «أو لم يدفن». وقبل الدفن إن احتيج إلى إحضاره لإقامة الشهادة على 
غنه كيه العفين بالشروط البقم ولا شيء على من تكفل ببدن رقيقٍ فمات أو 
زوجةٍ فماتت. 

[حكم الكفالة بالبدن إن شرط فيها أن يغرم الكفيل المال إن فات تسليم المكفول] 

(و) الأصح (أنه لو شرط في الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليم)؛ كقوله: 
اكفلت بدنه بشرط الغرم» أو «على أني أغرم» (بطلت)؛ لأنه شرط ينافي مقتضاها؛ بناءً 
على أنه لا يغرم عند الإطلاق. والثاني: يصمح بناءً على مقابله. فإن قيل: ملا بطل 
الشرط فقط كما لو أقرضه بشرط رد مكسّرِ عن صحيح. أو بشرط الخيار للمضمون لهء 
أو ضمن المؤجّل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خيرًا؟ أجيب : بأن المشروط في تلك 
صفة تابعة» وفي هذه أصل يُفرد بعقدء والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصل. ولو 
قال: «كفلت بدنه فإن مات فعليّ المال» صحّت الكفالة وبطل التزام المال؛ قاله 
الماوردي . وهو كما قال الزركشي ‏ محمول على ما إذا لم يُرِدْ به الشرط وإِلا بطلت . 

[حكم التّكفّل بالبدن بغير رضا المكفول] 

(و) الاصح (أنها لا تصحّ بغير رضا المكفول) الذي يعتبر إذنه» أو الول حيث 

لا يعتبر؛ بناءً على أن الكفيل لا يغرم المال عند العجزء. فلا فائدة لها إلا حضور 


واأقاع د هد هد وا هد هاه .د قا عد هد ها قاع ود هاه هد راو و وه واه ها هد ىه .او و وه وه هد قا وا و .اواو افاي وان .دا ثانا ها م 


المكفول. وهو لا يلزمه الحضور مع الكفيل حينئك. والثاني: تصمّ بناء على أنه يغرم 
فيلزمه المال؛ لأنه عاجز عن إحضاره . 
تنبيه: علم من كلام المصنف أنه لا يشترط رضا المكفول لهء وهو الأصح؛ كما 
فلو تكفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابةٌ الكفيل» فليس للكفيل مطالبته وإن طالب 
المكفول له الكفيلَ كما في ضمان المال بغير إِذْنْ؛ إلا إن سأله المكفول له إحضاره كأن 
قال له: «أحضره إلى القاضى» فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضى وجب عليه؛ لكنه ليس 
نيه الكفالة بن الأنه >وكيل فالخب الحق»: وغلى. هذا لايد مخ« اعقيان: عسيافة 
العدوى. وإنما اعتبر استدعاء القاضي لأن صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه إلى 
القاضي لم يلزمه الحضور معه؛ بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه» وإِلَا فلا شيء عليه. 
وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في هاتين الصورتين لم يحبسء أما في 
الصورة الأولى ‏ وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة ‏ فإنه حبس على ما لا يقدر عليه» وأما 
فى الثانية ‏ وهى فيما إذا قال له : «أحضره إلى القاضي» ‏ فلأنه وكيل . 
[حكم الكفالة بالبدن عند موت الكفيل أو المكفول له] 
تتمة: لو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شيء للمكفول له في تركته؛ لأنه لا يلزمه 
مال كما مرّ» ولو مات المكفول له لم تبطل ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال؛ 
فلو خلف ورثة وغرماءً وأوصياء لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع» ويكفي 
التليم إلى الموصّى له عن التسليم إلى الوَّصِيّ في أحد وجهين كما رجّحه بعض 
المتأخرين ؛ أي إذا كان الموصّى له محصوراء لا كالفقراء ونحوهم كما قال الأذرعي. 
#6 اود 
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ا اه 
٠‏ فصل [في بيان الصيغة] 
ا ا 000 كم الك اج «ولسة عي 2 
يُشترّط فِي الضْمَانٍ وَالكفالة لفظ يُشْعِرُ بِالالتَرّام؛ ك «ضمنت دَيْنَكَ عَليْهِ» أو 
واكن كد اقفوو قدا رفويو ل ا ل تك ب ل عه 
١نَحَمّلنَةُ».‏ أؤ ١تَقَلَدْنُهُ0.‏ أو ١تَكَمَّلْتُ‏ بِبَدنه». أَوْ «أَنَا بالْمَالٍ أو بإخضّار الشخْص 


(فصل) في بيان الصّيغة 
[الركن الخامس : صيغة الضمان والكفالة] 

وهي الركن الخامس للضمان الشامل للكفالة» معبرًا عن ذلك بالشرطء فقال: 
ليشترط في الضمان) للمال (والكفالة) للبدن صيغة لِتَدْنّ على الرضىء وهى (لفظ) 
صريح أو كناية (يشعر بالالتزام) كغيره من الحقوقء وفي معناه الكتابةٌ وإشارةٌ أحونن 
مفهمةٌ؛ (كضمنت) لك (دينكٌ عليه) أي فلانء (أو «تحمّلته» أو «تقلّدته») أو «التزمئةُ» 
(أو «تكقّلت ببدنه» أو أنا بالمال) الذي على زيد (أو بإحضار الشخص ضامرٌ أو كفيلٌ أو 
زعيمٌ أو حميلٌ) أو قبيلٌ» أو «عليّ ما على فلان»؛ لثبوت بعض ذلك بالئّصٌ والباقي 
بالقياس» مع اشتهار لفظ الكفالة بين الصحابة فمن بعدهم, وكلُّ هذه الألفاظ صرائح . 
ومن ألفاظ الكفالة : «خَلّ عن فلانٍ وَالدَّيْنُ الذي عليه عندي»؛ أو «دين فلانٍ إليَّ». 

ولو تكفل فأبرأه المستحقٌ ثم وجده ملازمًا للخصم فقال حل وأنا على ما كنت 
عليه من الكفالة» صار كفيلا ؛ لأنه إما مبتدىء بالكفالة بهذا اللفظء أو مُخْيٌِ به عن 
كفالة واقعةٍ بعد البراءة. فإن قيل: لو قال سيد المكاتب له بعد فسخ الكتابة: «أقررتُكَ 
على الكتابة» لم تَعْدْء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الضمان محض غرر وغبن 
فيكفي فيه ذلك من الملتزم. بخلاف الكتابة ونحوها. 

ولو قال: «تكمّلت بجسمه أو روحه» فهو كقوله: «تكمَّلت ببدنه». ولو تكفل بجزء 
شائع كالثُّلثِ. أو ما لا يبقى الشخص بدونه؛ كالكبد والقلب والرأس والروح والدماغ 
مر كقوله: «تكفلت ببدنه» كما قاله صاحب «التنبيه». وأقرّه عليه المصنف في 
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0 دقيتُ الْكَفَالَةَ بقققشظشظظ”ظظظ 


«اتصحيحهاء وجَرَيْتُ عليه في اشرحهاء وليس في «الشرحين» و«الروضة» تصريح 
بتصحيح . أما ما يبقى الشخص بدونه ‏ كاليد والرّجل ‏ فلا يكفي . وتقدم الجواب في 
كتاب البيع عن قولهم: «كُلُّ ما صمح تعليقه ‏ كالطلاق ‏ تصحٌ إضافته إلى الجزءء 
وما لا كالبيع ‏ فلا. والكفالة لا يصمح تعليقها كما سيأتي» ويصح إضافتها إلى 
الجؤء : 

تنبيه : ذكر في «المحرّر» ك «الشرحين» و«الروضة» لفظة «لك» بعد «ضمنثٌ» كما 
قدّرتها في كلامهء فحذفها المصنف تنبيهًا على أن ذكرها ليس بشرط» وقال الأذرعي 
«إنه الظاهر» . 

(ولو قال: «أَوَدّي المال' أو لأحضر الشخص» فهو وعدٌ) بالالتزام لا يلزم الوفاء به؛ 
لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام» قال في «المطلب»: (إِلَّا إن صحبته قرينة الالتزام 
فيلزم». 

[حكم تعليق الضمان والكفالة بالشرط] 

(والأصحّ أنه لا يجوز تعليقهما) أي الضمان والكفالة (بشرط)؛ ك (إذا جاء رأس 
الشهر فقد ضمنتٌ ما على فلان» أو «تكمّلت ببدنه»؛ لأنهما عقدان فلا يقبلان التعليق 
كالبيع . والثاني: يجوز؛ لأن القبول لا يشترط فيهماء فجاز تعليقهما كالطلاق. 
والثالث : يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة ؛ لأن الكفالة مبنية على الحاجة . 

[حكم توقيت الكفالة] 

(و) الأصح أنه (لا) يجوز (توقيت الكفالة)؛ ك «أنا كفيل بزيدٍ إلى شهر وبعده أنا 
بريء». والثاني: يجوز؛ لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المُّدَّةَ» بخلاف 
المال فإن المقصود منه الأداءء فلهذا لا يجوز تأقيت الضمان قطعًا كما يشعر به كلام 
المصنف. 


3.١ 21 


وََوْ َجَرَهَا وَشَرَط تَأَخِيرَ الإخضَار شَهْرًا جَار. وَأَنَهُ يَصِحُ ضَمَانٌ الْحَالٌ مُوَجَلَا أَجَلَ 


[حكم اشتراط الخيار في الضمان للضامن وفي الكفالة للكفيل] 

ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل؛ لمنافاته 
مقصودهاء ولا حاجة إليه؛ لأن الملتزم فيهما على يقين من الغرر. أما شرطه للمستحقٌ 
فيصحٌ لأن الخيرة في الإبراء والطلب إليه أبدّاء وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن. ولو 
أقرّ بأنه ضمن أو كفل بشرط خيار مفسدٍء أو قال الضامن أو الكفيل: «لا حقٌّ على من 
ضمنتٌ أو تكفَّلتُ بهاء أو قال الكفيل: «برىء المكفول» صَدّق المستجقٌ بيمينه» فإن 
نكل حلفا وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به. 

ويبطل الضمان بشرط إعطاء مالٍ لا يحسب من الدين» وتبطل الكفالة بقوله: 
«كفلت زيدًا على أن لي عليك كذا'ء وبقوله: «تكمّلت بزيد فإن أحضرته وإِلٌَ 
فبعمرو»» وبقوله: «أَبْرىءٍ الكفيلَ وأنا كفيل المكفول». 

[حكم تنجيز الكفالة مع شرط تأخير الإحضار] 

(ولو تَجَّرّمًا) أي الكفالة (وشرط تأخير الإحضار) بمعلوم؛ ؛ كأن جعله (شهرًا جاز) ؛ 
لأنه التزام لعمل في الذمة فجاز مؤْجَّلَا؛ كالعمل في الإجارة . واحترز بقوله: «تَجَّرَّمَا» 
عن تأجيل الكفالة فإنه لا يصمّ» ومن وقع في كلامه جواز تأجيلها فهو متجوّرٌء وإنما 
مراده شرط تأخير الإحضار كما ذكره المصنف. وبقوله: «شهرًا» عن التأجيل 
بمجهولٍ ‏ كالحصاد ‏ فإنه لا يصحّ . ولو أحضره قبل الأجل فكما سبق في المكان الذي 
شرط التسليم فيه. 

[حكم ضمان الحَالٌ مؤْجَلًا أجلًا معلومًا] 

(و) الأصح (أنه يصمح ضمان الحَالٌ موْجَّلًا أجلّا معلومًا)؛ لأن الضمان تبرع 
والحاجة تدعو إليه فصححح على حسب ما التزمه» ويثبت الأجل في حق الضامن على 
الأصح. فلا يُطالب الضامن إلا كما التزم. ولا نقول: التحق الأجل بالدين الحا وإنما 
بلبت عليه مؤْجلَا ابتداء؛ لأن الحَالَ لا يؤجّل إلا في صورتين: 
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وَأَنَّهيَصِحُ ضَمَانُ لْمُوَجّلٍ حَالّاء أنه لا يَْرَمَهُ التَنَجِيلُ . 
وَللْمُسْتَحِقٌ مُطالبَةٌ الضّامن وَالأصيل » اا 20 


الأولى : إذا أوصى أن لا يطالب إِلَّا بعد شهر مثلاء فإن الوصية صحيحة ويعمل بها . 

الثانية: إذا نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة مثلا؛ قاله المتولي. والثاني: لا يصحٌ 
الضمان للمخالفة. ووقع في بعض نسخ «المحرّر» تصحيحيه. قال في «الدقائق»: 
والأصح ما في بقية النسخ و«المنهاج». انتهى 

ولو ضمن المؤجّل مجلا بأجلٍ أطول من الأول فكضمان الحالٌ مؤجلا . 

تنبيه: شمل قوله: «ضمان الحَالٌ» من تكفل كفالة شرّط فيها تأخير الإحضار ببدن 
من تكمّل بغيره كفالةً لم يشرط فيها ذلك» ولهذا كانت أُوْلَى من قول «المحرر»: 
«ضمان المال الحَال». 

[حكم ضمان المؤجّل حَالًَا] 

(و) الأصمّ (أنه يصحٌ ضمان المؤجّل حالا)؛ لأنه تبرع بالتزام التعجيل فصحّ كأصل 
الضمان. والثاني: لا يصمٌ لما مر. (و) الأصح على الأول (أنه لا يلزمه التعجيل) كما 
لو التزمه الأصيل . والثاني : يلزمه لأن الضمان تبرع لزم فلزمته الصفة ؛ كما لو نذر عتق 
عبد مؤمن . وعلى الأول هل يثبت الأجل في حقه مقصودًا أو تبعًا لقضاء حق المشابهة؟ 
وجهانء وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه فإن جعلناه في حقه تابعًا 
حَنَ عليه وإِلّا فلا كما لو مات المضمون له؛ والراجح الثاني كما قاله صاحب التعجيز 
في «شرحه». فإن قيل: يشكل تصحيح ضمان المؤجّل حال وعكسه بعدم صحة مالو 
رهن على الدين الحال وشرط في الرهن أجللاء وكذا عكسه كما صرّح به الماوردي» 
فإن كلاهما وثيقة» أجيب: بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن 
أو بالعكس لم يصحٌ» وهذا الضرر حاصلٌ للراهن إما بحبس المرهون حتى يَحِلَّ الدين» 
وإما بيعه في الحال قبل حلوله . 

[للمستجقٌ مطالبة الضامن والأصيل] 
(وللمستحقّ) أي المضمون له أو وارثه (مطالبة الضامن والأصيل) بالدين اجتماعًا 
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فإ وود ب ل افق ا نا جقن ا08 القا و 1# االإل قار رفيا افر بق وا كادفت وهل بز ا ييرهن لأا ات جه لز ار كد بو يهاو اط نيوا" وو “بو طم بود برهم كف ته نذا تق يوا يور اد اك 


وانفرادّاء أو يطالب أحدهما ببعضه والآخر بباقيه» أما الضامن فلحديث: «الرَّعِيُمُ 
غارمٌ»”'2» وأما الأصيل فلأن الدين باق عليه. فإن قيل: يلزم من مطالبتهما أنه إذا كان 
لدماكة آنه لالت تعاس لأنه يطالن 35 متهم بماثة» :ولك ممتوع»: أجييت + أن 
الممنوع ليس في المطالبة إنما الممنوع في المرثّب عليها وهو الأخذ. وليس له إِلّا أخذ 
أحدهماء والتحقيق أن الدين الذي على الضامن هو الذي على الأصيل لا غيرف. 
والذَّمَنَانِ مشغولتانٍ به كالرهنين بدينٍ واحدٍ. قال الماوردي: ولو أفلس الضامن 
والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم: «بع ألا مال المضمون عنه» وقال المضمون 
له: «أريد أن أبيع 07 شئث»» قال الشافعي: إن كان الضمان بالإذن الح 
الضامنٌ» وإِلَا فالمضمون له. وإذا رهن رهنًا وأقام ضامئًا خيّر المستحِقٌ بين بيع الرهن 
ومطالبة الضامن على الصحيح . 

تنبيه : قد يقتضي كلام المصنف أنه لو قال رجلان لآخر: «ضمنًا ما لك على زيد» 
وهو ألف مثلا أنه يطالب كَل منهما بجميع الألفء وفي المسألة وجهان: 

أحدهما: هذا وصحححه المتولي؛ كما لو قالا: «رهنًا عبدنا هذا بالألف الذي لك 
على فلان»» فإن حصّة كُلّ منهما رهن بجميع الألف . 

والثاني : أنه لا يطالبه إلا بالنصف فقطء وصحححه الماوردي والبندنيجى؛ كما لو 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / 7076/ . والترمذيُ فى «جامعه»؛ كتاب 
الوصاياء باب ما جاء: «لا وصية لوارث» / /5١7١‏ . وابن ماجهء أبواب العد قاف باب الكقالة 
/م٠:؟/.‏ 
قال المباركفوريٌ ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه أحمدء وأبو داود. وابن ماجهء وحكنه الحافظ 
أيضًا في «التلخيص»» وقال في «الفتح»: في إسناده إسماعيل بن عبّاش» وقد قرّى حديثه إذا روى 
عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخارئ» وهذا من روايته عن الشاميين؛ لأنّه رواء عن 
شرحبيل بن مسلمء وهو شاميّ ثقة؛ وصرّح في روايته بالتحديث عند الترمذيٌ. وقال الترمذئٌ: 
حديث حسن . 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيّ؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء: ١لا‏ وصية لوارث: 
م 
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وَالأَصَحُ أَنَّهُ لا يَصِحٌ بشَْط بَرَاءَةٍ الأصيل . وَلَوْ أَْرَآَ الأَصِيْلَء بَرىءَ الضَّامِنُ» وَلا 


م 


قالا: «اشترينا عبدك بألف»: وصرّب الأَوَلَ السبكئٌ وقال: «لأن الضمان توثقة كالرهن»؛ 
قال المتولي: ويخالف الشراء؛ لأن الشمن عوض الملك» فبقدر ما يحصل للمشتري من 
الملك يجب عليه من الثمنء بخلاف الضمان لا معاوضة فيه . وقال الأذرعي : «القلب إلى 
الثاني أميل؛ لأنه المتيقن» وشغل ذمة كُلَّ واحد بالزائد مشكوك فيه». انتهى» واختلف 
أيضًا علماء عصرنا في الإفتاء في ذلك» وأنا أقول كما قال الأذرعي . 

وتعبير المصنف ب«المستحقٌ» أعجٌ من تعبير أصله و«الروضة» ب«المضمون له فإنه 
يشمل الوارث كما قرّرت به كلامه؛ لكنه قد يُدخل فيه المحتال مع أنه لا يطالب 
الضامن ؛ لأن ذمته قد برئت بالحوالة. 

ولو ضمن الضامِنّ آخدُ والآخرٌ آخرَ وهكذا طالب المستحقٌ الجميع . 

[حكم الضمان بشرط براءة الأصيل] 

(والأصحّ أنه لا يصح) الضمان (بشرط براءة الأصيل)؛ لمنافاة الشرط لمقتضى 
الضمان» وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامنٍ قبلهء أو كفل بشرط براءة كافل قبله. 
والثاني: بم الكسهانا والنترط؟ ليا وواء جابر في قضة سات أبن :فساكة للعيت قال : 
فجعل الي يكل يقول: «هُمَا عَلَيِكَ وَفِي مَالِكَ وَالمَيْتُ مِنْهُمَا بَرِيء؟» فقال: نَعَمْ. 
قَصَلَّى عَليها'2. قال الحاكم: صحيح الإسنادء وأجاب الأول: بأن المراد بقوله: 
«بَرِيء؛ إنما هو في المستقبل. والئالث: يصح الضمان فقط ويبطل الشرط؛ كما لو 
امو شا ود هل أداقطيه فا 

[حكم براءة الضامن عند إبراء المستحقٌ الأصيل] 

(ولو أبرأ) المستحقٌ (الأصيل) من الدين (برىء الضامن) منه لسقوطهء (ولاعكس) 

أي لو أبرآ الضامنَ لم يبرأ الأصيل؟ لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها الدين؛ كفك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛. كتاب البيوع /7747/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخر جاه. ووافقه الذهبئ على ذلك في «التلخيص» فقال: ع 
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وَلَوْ مَاتَ تَ أَحَدُهُمَا حَلَّ عَلَيْهِ دُونَ الآخَر . وَإِذا طَالَبَ الْمُسْتَحِقٌ الضَّامِنَ فَلَدُ مُطَالبَدُ 
الأصيلٍ بتَخْلِيصِهِ بالأَداءِ إنْ ضَمِنَ بدن 


وه ها هد هاه واه واه قافا وه اه وا هاوه ود واوا وه وام وى 


الرهن» نعم يبرأ معه مَنْ بعده من الملتزمين لأنه فرعه» فيبرأ ببراءته دون من قبله . 

تنبيه: في معنى الإبراء أداء الدين والاعتياض والحوالة به وعليه. وقول ابن 
الملقن: «لو عبّر بقوله: بَرِىءَ كان أشمل»؛ لم يصمٌّ في قوله: «ولا عكس» فإنه لو 
برىء الكفيل بالأداء برىء الأصيل» فالإبراء في الثانية متعّنٌ . 

[حكم حلول الدَّين المؤجّل عند موت الأصيل أو الضامن] 

(ولو مات أحدهما) والدين مؤجّل (حَلَّ عليه)؛ لخراب ذمتهء وكذا لو اسْتَرِفٌ . 
(دون الآخر) فلا يحل عليه؛ لأنه يرتة تفق بالأجل . . فإن كان الميثُ الأصيلَ فللضامن أن 
يطالب المستحقٌّ بأخذ ا أو إبرائه هو؛ لأن التركة قد تهلك فلا يجد 
مرجمًا إذا غرم» وإن كان الميثٌ الضامنَ وأخذ المستحقٌ الدين من تركته لم يكن لورثته 
الرجوع على المضمون عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل . 

تنبيه : مَحَلُ ما ذكره المصنف إذا كان الضمان في الذمة» فإن كان عيئًا معينة كما لو 
أعاره عيئًا ليرهنها وقلنا بالصحيح أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء فمات المعير 
لا يحل الدين كما قاله ابن الصلاح في «فتاويه». قال: «وإنما يحل الدين الذي فى 
الذمة لتبرأ ذمته منه» وهذا في عين فزال المحذور». ١‏ 

[شرط مطالبة الضامن الأصيلٌ بتخليصه عند مطالبة المستجقٌ له] 

(وإذا طالب المستحقٌ الضامنّ) بالدين (فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء) لدين 
المضمون له ليبرأ الضامن» هذا (إن ضمن بإذنه)؟ لأنه الذي أوقعه في المطالبة؛ كما 
أنه يغرمه إذا غرم. ومعنى التخليص: أنه يؤدّي دين المضمون له ليبرأ الضامن . أما إذا 
ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته؛ لأنه لم يسلطه عليه. 

قال في «المطلب:: «ولو كان الأصيل محجورًا عليه كصبيّ ‏ فللضامن بإذن وليه 
إن طولب طَلَبٌ الوليّ بتخليصه ما لم يزل الحجرء فإن زال توجّه الطلب على المحجور 
قله ويقاس بالعنى المسنترة لمشيو عله تسلو يراه أعان الفسبان باانييا قل 
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وَالأَصَحٌ أَنَّهُ لا يُطَالبُهُ قَبْلَ أَنْ يُطَالَبَ . 


3 


وَلِلضّامِن الوُجُوعٌ عَلَى الأصيل إِنْ جد إِذْنْهُ فى الضَّمَانِ وَالأَدَاى 5000006 


الجنون والحجر أم بإذن وليّهما بعد ذلك . 

تنبيه: قد يفهم اقتصار المصتف على المطالبة أن الضامن إذا حيس لا يحبس 
الأصيل» وهو كذلك إذ لم يفت عليه قبل تسليمه شيء؛ قال في «المطلب»: «ولا 
ملازمته»؛» وصحّح السبكي جواز الحبس؛ لأن الأصيل لا يعطي شيئًا إذا علم أنه 
لا يحبس » وحينئذ فلا يبقى لتجويز المطالبة فائدة. 

(والأصح أنه لا يطالبه) بتخليصه (قبل أن يُطَالَبَ) هو بالدين؛ كما لا يغرمه قبل أن 
يغرم. والثاني: يطالب بتخليصه؛ كما لو استعار عيئًا للرهن ورهنهاء فإن للمالك 
مطالبته بفكهاء وفرّق الأول: بأن الرهن محبوس بالدين وفيه ضرر ظاهرء بخلاف 
الضامن. وعلى الأول ليس له أن يقول للمضمون له: «إما أن تبرئني من الحَقٌّء وإما أن 
تطالبني به لِأُطَالِتَ المضمون عنه؛ كما قاله البندنيجي. ومحلّ الخلاف إذا كان الدين 
َال ولا فلي له طائعة قطفاء 

ولا يطالب الضامن بالإذن الأصيلّ بالمال ما لم يسلمه» فلو دفع إليه الأصيل المال 
بلا مطالبة وقلنا: «لا يملكه» وهو الأصح فعليه ردّه» ويضمنه إن تلف كالمقبوض 
بشراء فاسد» فلو قال له : «اقض به ما ضمنت عني» فهو وكيل والمالَ أمانةٌ في يده . 
ضمله » أو أقام به كفيلا لم يصحّ؛ لأن الضامن لا يثبت له حق بمجرد الضمان» ولو 
شرط الضامن في ابتداء الضمان أن يرهنه الأصيل شيثًا أو يقيم له به ضامنًا قَسَّدَ الضمان 
لفساد الشرط . 

[شرط رجوع الغارم على الأصيل] 

(وللضامن) الغارم (الرجوع على الأصيل إن وُجدَ إذنه في الضمان والأداء)؛ لأنه 

صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه . هذا إن أذى من ماله. أما لو أخذ من سهم الغارمين 


(19) يكبا تلبس 0 
ليا تاد أن في القكار ‏ ا 
ءِ أ 


فأدَى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في قسم الصدقات خلاقًا للمتولي . (وإن انتفى) 
إذنه (فيهما) أي الضمان والأداء (فلا) رجوع لتبرّعه. ولأنه لو كان له الرجوع لما صلى 
الننُ يكِ على الميت بضمان أبي قتادة”'"2. (وإن أذن في الضمان فقط) وسكت عن 
الأداء (رجع في الأصح)؛ لأنه أذن في سبب الأداء . والثاني: لا يرجع؛ لانتفاء الإذن 
في الأداء. ويستثتى من إطلاق المصنف الرجوع ما إذا ثبت الضمان بالبينة وهو منكر؛ 
كأن اذَّعى على زيد وغائب ألقّاء وأن كُلا منهما ضمن ما على الآخر بإذنه. فأنكر زيدٌ 
فأقام المدعي بينة وغرمه لم يرجع زيدٌ على الغائب بالنصف لكونه مكدَّبًا للبينة» فهو 
مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه. وما لو ضمن عبد ما في ذمة سَيدِهِ لأجنبي 
وأذّى بعد العتق فإنه لا يرجع؛ أي في الأصحء. وما لو قال الضامن بالإذن: «لله علي أن 
أؤدي دين فلان ولا أرجع به» فإنه إذا أَدَى لا يرجع . ْ 

(ولا عكس في الأصح) لا رجوع فيما إذا ضمن بغير الإذن وأدّى بالإذن؛ لأن 
وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه. والثاني: يرجع؛ لأنه أسقط الدين عن 
الأصيل بإذنه . ويستثنى من إطلاق المصنف عدم الرجوع ما لو أدَّى بشرط الرجوع فإنه 
يرجع كغير الضامن. وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض ؛ ؛ حتى يرجع في المتقوّم 
بمثله صورةً كما قاله القاضي حسين. 

[حكم ما لو أدى الضامن مكسسّرًا عن صحاح أو صالح عن ماثة بثوب قيمته خمسون] 

(ولو أدَى مكسّرًا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه 
لا برجع إِلَّا بما غرم)؛ لأنه الذي بذله . والثاني: يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة 


١‏ أخر جه البخارئٌ في «صحيحه؟؛ كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جاز 
(حدحاطكم في حديث طويل. وفيه قول النبيّ 5 : «فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنائير. قال: صلُوا 
على صاحكم . قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعليُ دينه . فصلّى عليه». 
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وَمَنْ أَدَى دَيْنَ غَيْرِه بألا ضَمَانٍ وَلا إِذْنِ فلا رُجُوعَ» وَإِنْ أَذِنَ بشَرْط الوُجُوع رَجَعَ» 


وَكَذَا إِنْ أَذِنَ 000 


الذمة» والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن . ولو باعه الثوب بمائةٍ وتقاصّاء 
أو قال: «بعبّكَ الثوب بما ضمنته لك عن فلان» صم البيع ورجع بما ضمنه. ولو صالح 
الضامن المستجقّ من الدين على بعض» أو أذَّى إليه البعض وأبرأه من الباقي رجع بما 
أذّى وبرىء فيهماء وبرىء الأصيل عن الباقي في صورة الصلح دون صورة البراءة؛ لأن 
الصلح يقع عن أصل الدين» وبراءة الضامن إنما تقع عن الوثيقة. 

فروع: لو أحال المستحقٌ على الضامن ثم أبرأ المحتالٌ الضامنَ هل يرجع الضامن 
على الأصيل أو لا؟ رجح الجلال البلقيني الأول» والمعتمد الثاني لقول الأصحاب: (إذا 
غرم رجع بما غرم» وهذا لم يغرم. ومثل ذلك ما لو وهبه المستجقٌ الدين فإنه لا يرجع» 
بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع؛ كما لو وهبت المرأة الصداق للزوج ثم 
طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفهء بخلاف مالو أبرأته منه قبل قبضها فإنه 
لا يرجع عليها بشيء. ولو ضمن ذميٌ لذميَ عن مسلم ديا فصالح صاحبه على خمر لعا 
الصلح فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه. ولو فين فحص القامزة يذه راق 
الدين للمستحقٌ رجم على الضامن لا على الأصيل» ثم يرجع الأول على الأصيل» فإن 
كان بغير إذنه» لم يرجع على الأول لعدم إذنه» ولا الأول على الأصيل لأنه لم يغرم شيثًا 

[شرط رجوع المؤدّي دينَ غيره عليه] 

(ومن أدّى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع) له عليه لتبرعهء وفارق مالو 
أوجر طعامه مضطرًا قهرًا أو وهو مُعْمّى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعًا؛ بل 
يجب عليه خلاصه من الهلاك». ولما فيه من التحريض على مثل ذلك . ويستثنى من 
إطلاق المصنف ما لو أدَّى الوليُ دين محجوره بنية الرُجوع أو ضمن عنه كذلك فإنه 
يرجم كما قاله القفال وغيره. وهالو صار الدين إرثا للضامن فإن له الرجوع لانتقال 
الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن. 


(وإن أذن) له في الأداء (بشرط الرجوع رجع) عليه وفاءً بالشرط. (وكذا إن أذن) له 


(؟1١)‏ كك بالتفلسا 54> 
مُطْلَقَا في الأصَحٌ» وَالآَصَحٌ أن مُصَالَحََهُ عَلَى غَيْرِ جنْس الدَّيْنِ لا تَمْتَمٌ الؤْجُوع . 

نم إِنّمَا يَرْجِعُ الضّامِنٌ وَالْمُوَدي إِذَا أَشْهَدَا ِالأدَاءِ رَجُلَيْنِ أو رَجُكِ وَامْرَأَتَينِ وَكَدَا 
رَجُلُ ليَحْلِف مَعَهُ في الأصَحٌ: ل ا ا 2 


(مطلقًا) عن شرط الرجوع فإنه يرجع (في الأصح) إذا أدَّى بقصد الرجوع للعرف. 
والثاني : لا؛ إذ ليس من ضرورة الإذن الرجوع . وفي معنى الإذن التّوكيلٌ في الشراء إذا 
دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح؛ لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن؟؛ بدليل أن للبائع 
مطالبته بالشمن والعهدة. ولو أذن له في الأداء فضمن لم يرجع؛ لأنه أدّى عن الضمان 
وهو غير مأذون فيه. ولو ضمن شخصٌ الضامنّ بإذن الأصيل رجع عليه كما لو قال 
لغيره: «أدٌ ديني» فأذاه . 

(والأصح أن مصالحته) أي المأذون (على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع)؛ لأن 
قصد الآذن حصول البراءة وقد حصلت. والثاني: تمنع؛ لأنه إنما أذن في الأداء دون 
المصالحةء فهو متبرّع . 

تنبيه : لم يبين المصنف بم يرجع» وهو إنما يرجع بالأقل من الدين المضمون وقيمة 
المؤدّى» فلو صالح بالإذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة» أو عن خمسةٍ على 
ثوب قيمته عشرةٌ لم يرجع إلا بخمسة. 

(ثم إنما يرجع الضامن والمؤدّي) بالإذن من غير ضمان (إذا أشهدٌ بالأداء رجلين أو 
رجلا وامرأتين)؛ لثبوت الحق بذلك» ويعتبر في الشاهد العدالة» نعم لو أشهد 
مستورَيْنَ فبانا فاسقَيْنِ كفى على الأصح لإتيانه بحب ولتعذر إطلاعه على الباطن 
فكان معذورًا. (وكذا رجل ليحلف معه في الأصح)؛ إذ الشاهد مع اليمين حجة. 
والثاني : لا؛ لأنهما قد يترافعان إلى حنفيّ لا يقضي بشاهدٍ ويمين فكان ذلك ضربًا من 
التقصير. وردّه الإمام: بأنه يرط جد [شهاد من يتفق الغلماء خلى قزولة؛ 

تنبيه : قوله: «ليحلف معه» يقتضي اشتراط العزم على الحلف عند الإشهاد» فلو لم 
يفصده كان كمن لم يشهد. وبه صرح في «الحاوي» . 

والظاهر أنه لو حلف معه رجع وإن لم يغرم عند الإشهاد. قال الأذرعي : «ولو قيل: 
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فإِنْ لم يُشْهِدُ فلا رُجُوعٌ إن أَدَى في غَيْبَةٍ الأصيلٍ وَكَذَبَك وَكَذَا إِنْ صَدَّقَهُ في الأَصَعٌ؛ 
فإِنْ صَدَّقَهُ المَضْمُونُ له أز ذأكق مكدرو الاين رحة عن المدذهيعة: 
إن كان حاكم البلد حين الدفع والإشهاد حنفيًا فهو مُقَصّدٌ لم يبعد». انتهى» والظاهر 


إطلاق كلام الأصحاب. ولا يكفي إشهاد من يسافر قريبًا؛ إذ لا يُقُْضي إلى المقصود. 


(فإن لم يشهد) أي الضامن بالأداء وأنكر رب الدين أو سكت (فلا رجوع) له (إن 
أدّى في غيبة الأصيل وكَدَْبَهُ)؛ لأن الأصل عدم الأداء وهو مُقَصَّ بعدم الإشهاد. (وكذا 
إن صدقه في الأصح)؛ لأنه لم ينتفع بأدائه لأن المطالبة باقية . والثاني: يرجع ؟ لاعترافه 
بأنه أبرأ ذمته بإذنه . ومحل الخلاف إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد أو بتركه» فإن أمره به 
لم يرجع جزمّاء أو بتركه رجع جزمًا كما قاله الدارمئٌ. ولو لم يشهد ثم أذَّى ثانيًا وأشهد 
هل يرجع بالأرَّلِ لأنه المبرىء للذمة» أو بالثاني لأنه المسقط للضمان؟ فيه وجهان 
تظهر فائدتهما فيما لو كان أحدهما صحاحًا والآخر مكسّرًا مثلا. قال في «الروضة»: 
«ينبغي أن يرجع بافلييناة ٠‏ فإن كان الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني» وإن كان الثاني فهو 
المبرىء لكونه أشهد به؛ والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد). 

(فإن صدقه المضمون له) وكذبه المضمون عنه ولا بينة» (أو أدَّى بحضرة الأصيل) 
بع تكديي المقتمون له ورجع على المددهي ا أي الراجبح من الوجهين في المسألتين؛ 
لسقوط الطلب في الْأُوْلَى وعلم الأصيل بالأداء في الثانية . والثاني في الأَُوْلَى يقول: 
تصديق ربٌ الدين ليس حجة على الأصيل» وتصديق ورثة رب الدين المطلقي التصرّف 
كتصديقه. وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال كتصديق الوارث 
القامة :ار سوق عرماء وذ ماك نالا كتصديق رك الدو لفان الأدرضس الم أر 
فيه شيئنَاء وهو موضع تأمّل». انتهىء والظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ عدم 
الإلحاق؛ لأن المال لغيره. وفي الثانية يقول: لم ين ده لترك الإشهاد. 
وأجيب : بأنه المقصّرُ بترك الإشهاد. وهذا ظاهر إذا لم يشترط عليه الإشهادء فإن 
شرطه عليه فيظهر أنه لا يرجع لعدم توفيته بالشرط ٠‏ ويقاس بما ذكر في الضامن المؤدي 

في الاحوال المذكورة. 


(؟1) وكاب ا لمعلا 31١‏ 


خاتمة: لو قال: «أشهدث بالأداء شهودًا وماتواء أو غابواء أو طرأ فِسْقَهُم» فكدّبه 
الأصيل في الإشهاد فالقولٌ قول الأصيل بيمينه؛ لأن الأصل عدم براءة ذمته وعدم 
الإشهاد. وإن كذّبه الشهود فكما لو لم يشهد. فإن قيل: لو أقرّت امرأةٌ بنكاح بحضرة 
شاهدين فكدّباها لا يقدح في إقرارها فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأنها نَم أت بحق 
عليها فلم يَلْعْ بإنكارهماء وهذا هنا يريد أن يه ل ةا . ولو قال الشهود: «لا ندري 
وربما نسينا» لا رجوع كما رجحه الإمامء مدل ازلو الك نو قر سريف اقفن 
ولو باع من اثنين شينًا وشرط أن يكون كل منهما ضامنًا للآخر بطل البيع ؛ قال السبكي : 
«ورأيت ابن الرفعة في حَسْبَته''' يمنع أهل سُوقٍ الرقيقٍ من البيع مُسَلّما ومعناه إلزام 
المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها»» قال: «ولعلّه أخذه من هذه المسألة 
ولا يختص ذلك بالرقيق». وهذا إن كان مجهولاء فإن كان معلومًا فلاء وكأنه جعله 
جزءًا من الثمن» بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك؛ قال 
الأذرعي : «لكنه هنا شرط عليه أمرًا آخرء وهو أن يدفع كذاء إلى جهة كذاء فينبغى أن 
يكون مبطلا مطلقا». انتهىء وهذا هو الظاهر. 


اعد افد 


)غ0 في المخطوط : «حاشيته؟ . 


مي 


دليل مشروعيّة البيع عأ فاه وكيد جاب عد الع ب لل لاج لوا ور جا بواج لما جردي راو ل واوا ا ل ا لاا 
مطلبٌ في أركان البيع مكدع م لظام مسا لجاع ا 1 


الركن الأوّل: الصيغة 0 
مطلبٌ فى شروط الإيجاب والقبول مج ومن قا لين و 1 
حكم إشارة الأخرس وكتابته بالعقد و ا 


الركن الثاني : العاقد ل ال و وطق 2 ما 1 


حكم شراء الكافر المصحف وكتب الحديث وآثار السّلف 


حكم شراء الكافر العبد المسلم واستئجاره وارتهانه 5553 
الصّور التي يدخل فيها الرقيق المسلم في ملك الكافر ماك ا و جاو ل ار 
حكم شراء الحربيٌ والذَّميٌ السّلاح 0 0000 [ 1 10 0 211 
الركن الثالث : المبيع ا اا ااا 0000 
شروط المبيع وأعاا وا ةده هاه انافاه هاه فاقد فاه ماو فاه فقع دع عفاود رام بار لال الى لي وي واو . 
الشرط الأوّل : أن يكون طاهر العين ا ا 
الشرط الثاني : أن يُنتفع به شرعا كل و لمجم لل اوسا راسو م 
الشرط الثالث : أن يكون ممكن التسليم ا ا ل 
الشرط الرابع : أن يكون مملوكا لمن له العقد 0 | 10101 


شاع »ا م اه ىد و مامد .ا ما ما 6 ث. 


«ها عه »ا هداع هاو وه وا انان 


هه اه 6ه 6 هاه وه واه وها وا واه 


** « نه يعد هر اهايها هر ونه ونه 8ه 


©#ه © #» هه هاه 4ه ههه هه 8ق 


٠ه‏ ها م هد هه هد مد .د وام .د هه 


511 


معن | 5 (") 


الشرط الخامس : علم المتعاقدين بالمبيع ل ا ا 
حكم البيع إذا ما أطلق النّقد وفي البلد نقدان فأكثر 0 


حم بيع الصّبرة المجهولة الصيعان كلّ صاع بدرهم الاق والمداق فضي للم وو م 
حكم بيع الشيء الغائب بك تيج مف و واف بن لماه د جأ مزه اال يم" موه و وها ماد 
مطلبٌ في خيار الوُّؤية قلعا ىا .د واف واوا .د ىد ما مان وا قاف .افا ها واو واوا و وا قاف وا .ا .افد .ف مان 


ما يُشترط لصحّة بيع الطعام بالطعام إن كانا جنسًا أو جنسين 


علَّة ابا في المطعومات ا 
ما تُعتبر به الممائلة في المكيل والموزون 000 
ما يشترط لصحّة بيع النقد بالنقد ل الس ا فعا ا 
الحيلة في تمليك الربوي بجنسه متفاضلا مخو جو و 3 
حكم بيع الطعام أو النقد بجنسه جزافا تخمينًا 000006 
وقت اعتبار الممائلة فيما له حالة جفاف 0 
ما تعتبر فيه المماثلة في الحبوب وي عر كع مق ااا كةو مد وناو 
ما تعتبر فيه المماثلة في العنب والُطب ممم سند مرا أ 


حكم كفاية الوصف عن الرؤية ل ل تر ار 1ه رخ ا 
ما يصح من عقود الأعمى 1 0 0 0 ا 


فاع ها قاع مه فم ه.ا مدا مد هام 


«ها قافا ها »م فاه .ارام ني 


»هوا .د هاعد ةد د.ا وا .د هم ٠‏ 


«# ع ماه مام فا.د ا و مه وها .داه 


« ا« ها ها وى » مهاعد مه نام .د . 


ستو 


ما تعتبر فيه الممائلة فى اللبن اشم اش ا سو و مه 
حكم تحقق الممائلة فيما أثّرت فيه الناز ك0 000 


حكم ما إذا جمعت الصفقة ربويًا من الجانبين واختلف الجنس منهما أو النوع 


باب في البيوع المنهّ عنها وغيرها نو وماك مدنا قفاون شيا قا تر ا 
أقسام البيوع المنهي عنها ا ل ا ره 
القسم الأوَّل: ما كان فاسدًا لاختلال ركن أو شرط 5 01010 


تلفي الوُكبان 1 1[ زؤز[ة |[ زؤ[ز[ ز زؤز ز ز ز ‏ 000 


اق ب جو رق ور اي جد 8 و1 ب وا رج كيو ليد يو امفر يك قن بوي ود وق هذ هخ هد عاد ب عدا و مك زرا م ا ها 


بون كال وات ود وز 16ح عر ا وخ كا الم هد راق اح 18 8 ها" ها بو هار هد هد الو يلو و و و تي اذ 


جكبم وشرط مجاه نطاومك انود وده وف زب ا وج م ال ا ا 


215 مخيوا ]5 (") 
البيع على بيع الغير قبل لزومه مدق سكا ووو ند وك الالال موا ماد اا ماو ا 
الشراء على الشراء ب ف سنس وو ل لسن بات لاوطو ل ل لقنا 
النجش  1[111‏ [ ذ[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ اا 
حكم بيع الوُطب والعنب لعاصر الخمر والتبيذ لدف ال ا ا 1 
حكم الاحتكار ا ا ل 
حكم التسعير دسل تزاج اتطقطه اووات قوف اه ااا ا الاق و ا كا 
حكم التفريق بين الأَمَةِ وابنها حت جيه اي الم ا ا 
حكم بيع العربون الحو ا اب 124 على اموا ونقا بقية نظ ال انار ففخ ا كن 4 لاا 
انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة 1[ 10000 
ما يضمن به المقبوض بالعقد الفاسد اا 
حكم العقد الفاسد إذا ما حذف العاقدان المفسد له 1 0 000 
فصل في تفريق الصّفقة وتعدٌّدها وو امس و م قدا 
أقسام تفريق الصفقة نتمم وان الل اع مكلخ جاده بان مما لالع ومن كم مسو ل 1 
القسم الأوّل: ما كان فيه تفريق الصفقة في الابتداء ب 0 00000 
القسم الثاني : ما كان فيه تفريق الصفقة في الدوام طعي مخفا ار وتو د 1115 
القسم الغالث: ما كان فيه تفريق الصفقة في اختلاف الأحكام اط ات و6 
ما تتعدّد به الصفقة 0 ا 0 
حكم مبايعة من في يده حرام وحلالٌ حك دنو ناوا السو اوس او ا 
باب الخيار اس اق ات دوا سو وت ااام لاوم ف و 1110 
أنواع الخيار الو سام حجد ةأطو نواه ع رسعو سه السو ا وت 1 ١11‏ 
مطلبٌ في خيار المجلس وما يثبت فيه 1 0 
مالا يثبت فيه خخيار المجلس ا 00 


المعتبر فى التفرّق 0 


فصل في خيار الشّرط انا ا 


مُذَّةَ خيار الشرط قر ا ل ا 


ملك المبيع في مدّة الخيار 5000 


ثانيًا : ما يظرنٌ حصوله بالشرط 5 
مطلبٌ : الرَدٌ بالعيب على الفور 07006 
حكم ما لو حدث بالمبيع عيب عند المشتري .. 
حكم ما لو حدث في المبيع عيبٌ لا يُعرف القديم 
فرعٌ في حكم تفريق الصّفقة بالعيب 272 
الاختلاف بين المتعاقدين في العيب ا 


عام هاعد ىداه مداه هاعد هاندا د.ا هد هد مد راو 
ا ا ا ا ا ا ا ا ات ا ا ا ا ا 300 


قاع هاه هاه فاع هارا .د فاه واه م ما واه 


هماه هاه عد هد .ا .د ناهد هد مان د هاه هد .اهم 
هاه فعا وها قاع مده مداع ماءد و .ام ما ياه 


والطتموا اا 
او تم ال رارق لطن الل «اسافة 
داللمتخاة لال بامحده لمر ب 
ا 
00 
إلا به 000 
رجو سي با 1 


هاها وه »د هاو »د ما.ا اهم واو هام مه .ا .اها هم 


حكم الرّدٌ بالعيب مع وجود الزيادة المتصلة أو المنفصلة في المبيع الك ا 


حكم الوَدٌ بعد وطء العيّب أو اقتضاض البكر . . . 
ثالنًا: ما يظُ حصوله بالتّغرير الفعليٌ 20 


نصل في التّصرية 511« 


فاح هل لامر عا اه هذ هر مه اله عا و ع للها ا له 


هاه م وا هد ود فاه قا.ا وه . هد ودام .ام مام 


هه »ا هاه فداه هد هد مامد ها ود مدا ما. ماود هم 


ما يلزم المشة ي إذا علم بالتّصرية بعد الحلب وأراد أن يردٌ المصراة 0 


ما يكون فيه خيار المصكاة ولو ا تق 


هاه ع وى د و د مامد هاه اه وافام امد م م م 


مخ 2 (") 


5148 
بعض صور التدليس المثبتة للخيار 6 1 1 0000 
مطلبٌ في الفسخ بالإقالة 3 دو وج تنا نواه ولتم بر اماو م لمن ا امد ووو بدي وا 
بابٌ في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده د كأوجع اتمو ااأتساه لوطو ارخ 
ضمان المبيع قبل قبضه 151[ 0 
قبض المشتري بإتلاقه المبيع عدم لمم ابح كو هي وابقية اب ع لالدو اميه الس عر ل 0 
انفساخ البيع بإتللاف البائع المبيع ااا 
حكم إتلاف الأعجمي وغير المميّر المبيع من حيث الفسخ والقبض ا 
ما يتردَبُ على إتلاف الأجنبي المبيع ة ةؤز 0000000515 0 0 00 
ما يتردّبُ على تعيب المبيع وتعييبه الو قلمه اس الوقن انظ ويا أ تر 
حكم التصِرّف بالمبيع قبل قبضه لمحي وتو لايق أو مويف قرا لبد سور مر و ل كار جار 
حكم التصرّف بالثمن قبل قبضه ا ا ا و ل ا وس 
حكم تصرّفه بماله الذي في يد غيره أمانة ونحوها باس بط ني وو ب لو ماف 
حكم بيع المُسْلَّمٍ فيه قبل قبضه ضاق ف ذو منصان اسار الوم بو امي اا 
مطلبٌ في حكم استبدال الثمن الثابت في الذَّمَةٍ موق اكوا او الام 
مطلبٌ في بيع الدّين وج وتخا م إن انمومه واناط سا1 مدع امام لويف موصيو ا 
مطلبٌ في بيان القبض اتناس سنت اقطان امسو ا طاو ا بو ل و حك ا اا 
ما يتم به قبض العقار وه ا تع او و ل م سو ا ا و سم اا 
مايتجٌ به قبض المنقول د وت م ا نر ا ا ا ا ا ا 1 
فرع في وقت استقلال المشتري بقبض المبيع اوس مامه سس لممب وااود و ا 
ما يُشترط في قبض المكيل والموزون يك وجني اميق د و الله بمكة الطو ا ا ا 
فرعٌ في اختلاف البائع والمشتري في الابتداء بتسليم البدلين ا ا 71 
مح اسع سما ار 7 


اختلاف عاقدي الإجارة والسَّلم في الابتداء بتليم البدلين 0000 


ى 319 
حكم حبس اليائع | بعد تسليمه للمشترى أو إعارته أو إيداعه له ا ييا 
بابٌ في التّولية والإشراك والمرابحة والمحاطة مط لمن ارا ا لم الا م 
التّولية أجاة « جنوي اس وا باه وجا الو و ل اا اانا ال ا ا 
شروط عقد التولية وأحكامه 1 01 
لو خط على المولي بعض الثمن انحط عن المولّى 00000 
الإشراك 1 1[ ا 
المرابحة اا[ 0 
العحاظة و ا امس سنس ا م كد 
حكم دخول الثمن إذا قال: «بعت لك يما اشتريت») دشي ل حاط ا ل و ا 
ما يدخل مع الثمن عند قوله : «بعتكَ بما قام عليتَ» دج ع ب اجا لم ا يو ل لا 
حكم علم المتبايعين الثَّمَنّ في المرابحة ونحوها ماسو كبام مور ا ا 
ما يُصَدَّق به البائع في المرابحة ونحوها امام بماوطو و التو ال انقو الم 0 
حكم ظهور خخيانة البائع في المرابحة سود وا سا انوا الو ل ةا 
حكم ما إذا غلط البائع فنتقص من الثمن وقد باع مرابحة و 1 
ما يقوله من باع ما اتّهبه مرابحة لاما الخو ا اد ب ام الف ل 
باب بيع الأصول والثّمار وغيرهما ماروا اع سوه وو و مس ا ا 
ما يدخل في بيع الأرض عند الإطلاق ماروا امار الم ون لصو اج ا م ا 
حكم بيع الأرض المزروعة 000175 00 
حكم بيع الأرض مع البذر أو الزرع الذي لا يفرد بالبيع عنها ا ا او 
حكم دخول الحجارة المخلوقة والمثبتة في بيع الأرض أ 011 
ما بدخل في بيع البستان والحديقة عند الإطلاق وتطحامة الل معام اولوح ل ا 19177 


ما بدخل في بيع القرية عند الإطلاق م وس اب 3 رزج الم ا لوي 11 


0 معو مج (") 
ما يدخل في بيع الدار عند الإطلاق 11111 1 1 0 
حكم دخول ماء البئر الحاصل عند البيع في بيع الدار الام لاو ل ا او ير نوها 
حكم دخول المعادن في بيع الدار امس اتاد بج خط ران مقع بد ماد لاتيم بق 
ما يدخل في بيع الدّابّة وخ فوج نوتسو اال بون فوناوة سيوس اا 2 ابزم 
ما يدخل في بيع العبد 001 اا 00 
ما يدخل في بيع الشجرة الرّطبة تك ودج اوس تسمه مودي وو موق بدأل ا م 6/1 
حكم بيع الشجرة بشرط القلع أو القطع أو الإبقاء وو لتقو ب لود حا ماق لل م ل 2013 
مطلتٌ في حكم ثمر المبيع 1 1 اا 
فصل في بيان بيع الَّمر والزَّرعَ وبدوٌ صلاحهما اد للقي يقاو الح بع ا ا 
حكم بيع الثمرة قبل بدرٌ صلاحها 9ب اا 0 
حكم بيع الثمر مع الشجر من غير شرط قطعه 1 000 
حكم بيع الزرع الأخضر في الأرض د ا ا ا ار ع ما 
ما يشترط لبيع الزرع والثمر بعد بُدُوٌ الصّلاح ماق رعق توب اود او ا 
حكم بيع ما لا يُرى حبّه دون ستبله 008 0 اا 
حكم بيع ما استتر مقصوده في الأرض تمبو قا دونك بجا ما جف اطتر ةي تف اناا 
حكم بيع ما له كمَامٌ لا يُزال إِلّا عند الأكل نمو انس الحارالو ب اا مون لا 
حكم بيع ما له كمَّانٍ ا 
المراد بِبُدُرٌ صلاح الثّمر 111 1 1 1 1 1[ 0 
حكم بُدُوٌ صلاح بعض الثّمر دون بعض ع مطنم ام لو لطر اع ا 
ما يلزم من باع ما بدا صلاحه و :يمرن مارب شمق ند عجان لاب ا يا ال ل ا 10374 
حكم ضمان الثمر الذي بدا صلاحه بعد التخلية الما سا0 
حكم ما لو بيع ثمر قبل بدو صلاحه بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك بام 


استوق 
حكم بيع الثمر الذي يغلب تلاحقه ... 
حكم المحاقلة والمزابتة 21001 


يُشترط في صحّة بيع العرايا 22 
حكم بيع العرايا في غير التمر والعنب . . 
حكم بيع العرايا للأغنياء والفقراء .... 


باب اختلاف المتبايعين أو من يقوم مقامهما في كيفيّة العقد 


من يبدأ بيمينه فى التحالف م ا 2 
عدد الأيمان اللّازمة عند تحالف العاقدين 
ما يُقَدّم من النفي والإثبات عند الحلف . 
الأثر المترتّب على تحالف العاقدين .. 
ما يلزم ا لمشتري بعد اله لفسخ 00 
حكم تحالف ورثة العاقدين عند التنازع 


حكم تحالف المتعاقدين عند عدم اتّفاقهما على عقدٍ واحدٍ 
المصدّق من العاقدين عند اختلافهما في صحّة البيع وفساده 


عقاو هاعاقد اه ها هد واه .د هاوه هد مام قا اعد .د هد هد قدا هم 


هلعا واه ها وا .ا هاه .واه وا قا و .دا م .د ود .دا مد م .م 


ها واأقاها فادهاو .د وعد وا ها .د واه .د .د ها عدا هما .د ونا وداه ٠.‏ 


هلقاع ها عافد فاع قا واه .داعاودا .د .د عا .ا .ا مامد هد 6 ٠‏ 


هلها فا واه قاو هاع قافا فد ها و قاع عفدا وه .د مان .اهم 


عاقا اهس اه عافا. هد ناهد وه ها وا. .دا قاع .د .د .د .ا .ا نوي 


ا اا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل 0 


8 اح ااه بيو ها يها لاا لهل _ لعل 6 وآ للها “صل “ماله أو لواحو 


1ح 8# 8 كو يرف الوه افو جو عد 8 ا ل حي “م انود ا ه35 أنه 


عله ا فار ]هاج هوك ع ها امود مه" لوح "عورد يه" قا ل م د ا ل 


وه هدايع مله هه هك يه اود هذا وود 1 و وي “ع هه او ليده 7 2ه 


»م م وى .ىد وام ء. .6 .ام ثه. 


المصدّق من العاقدين عند اختلافهما في عين العبد المبيع ونحوه 0-0 


بابٌ فى معاملة الرّقيق يتخا بام 


و« يفف اه عار أو وا الا افا به دالوا عو ها اهل و1 يه هاون ١‏ وود وا نو ا 


حكم شراء العبد غير المأذون له بالتجارة وما يتردّب على قبضه المَشْريٌ 41 


ما يترئّب على إذن السَّيّد لعبده في التجارة من أحكام 


«أفاع مد .د ماه ماما ع ماه .د ود ما ماه 


مالا يدخل تح- إذن السّيّد لعبده في التجارة نيو رماب قا اب مرو نمالو ود و2 


حكم انعزال العبد المأذون بالإباق ... 


# .6 ماهم ا ما عد واو« مع عد مام ماود ما وا وهام واه ”٠و‏ 


نف مح ات (0) 
حكم ثبوت الإذن بسكوت السَّيّد على تصرّف رقيقه ال ا ل ا مقي 1 
حكم إقرار العبد المأذون بدين المعاملة ا م ال 
ما يترنّب على إزالة السَّيّد ملكه عن العبد المأذون بح با ا اا 
ما يُعلم به إذن السَّيّد لعبده بالتجارة ز 1 اا 0 
حكم رجوع المشتري بثمن السّلعة المستحقَّة على العبد المأذون وسيّده اميف اي 
جعع سلن ديو العهازه يرئية المادوف ردق العكد المع ا ما ا 
حك تتل ف الي سيك القيد او الاج 00000 
حكم قبول الرّقيق ق الهبة والوصية بلا إذن السَّيّد واسع امو عاو أبس مان ا 1 

كتاب السّلم .م 
تعريف السَّلمٍ ودليل مشر وعيّته انق ل اود تل وا ا 7 ا 6 
شروط السّلْمٍ جحي ع و ا اد و ا 1 ا لاله 
الشرط الأوّل: تسليم رأس المال في المجلس احم عا سس م و ا 
حكم كون رأس مال السَّلَمٍ منفعة معلومة ة ة ة ة ةز ز ز ز ز ز ز دز 0011 
حم اعرر ات لدع سدم لور سن ا اج وه ماقام 
بن السو و عر ةو أشن مال السَلَمٍ ا اماف ومنت ااه 
الشرط الثاني : أن يكون المُسْلَمٌ فيه ديا موقت وامامجمة ط لله ماوول م ا ل و 1 
الشرط الثالث : بيان مَحَلَّ التسليم عند عدم صلاحية موضع العقد له امن م ا 
حكم السَّلّمِ الحالٌ والمؤجّل 0 ااا ال 
حكم كون الأجل في السَّلّمِ المؤجّل معلومّاء وما يتعلّق بذلك ا 0 
فصل في بقيّة : شروط الكلّم محال جع طن اسم ع وو ا م ا سام 

و ات 11111 0 


الستوئ 


يكن 
حكم انفساخ السَّلَمٍ حال انقطاع المسلّم فيه وقت حلوله ا ا م 
اشتراط كون المُسْلَمٍ فيه معلوم القدر ام 
شتراط الوزن لصحّة السَّلَمٍ فيما لا يضبطه الكيل 0 0000000000 
اشتراط الوزن والكيل لصكّة السّلّمِ في نحو الجوز واللّوز عام لأسا من م م 
الغله في اللين ل ايو رن اح و الم ب و 
حكم السَّلّمٍ إن عيّن مكيالا غير معتاد رد جا و ل ا 1 
حكم ما لو أسلم في ثمرة قرية صغيرة أو عظيمة م خا و اا ل م لاس 
اشتراط معرفة أوصاف المُسْلَمٍ فيه مالا الم و روك مطل ساب ب بحودو وع ا ندم أ ا لاس 
حكم السَّلَمٍ في الخبز لج و ل مق الل ريه ففرا ب امكو الم اما 
حكم السَّلَمٍ فيما يندر وجوده ا اا امار وود احم ا اوم ا او ف ا 
حكم الكَلّمٍ فيما لو استقصي وصفه عَرَّ وجوده عا قوط 0 وخا لح ووو ل نوكسم 
حكم السَلَمٍ في الحيوان بماو هأ مدو موك نار ل و1 جاااوا مز الجاع ون ب امام 
ما يُشترط بيانه في السَّلَمٍ في الرقيق ا ا ا ا ا ا اا 
ما يُشترط بيانه في السَّلّمٍ في الخيل والإبل والبغال والحمير مو ا قم 
ما يُشترط بيانه في السلّمٍ في الطير ا ا ا ا رض 
ما يُشترط بيانه في السّلَّمٍ في لحم البقر والضأن او ونام وال وسو سوج عابم 
5 ُشترط بيانه في السّلّمٍ في العّيَْاب ما 
ها يُشترط بيانه في السَّلَمٍ في البقول ونحوها والأشعار والأصواف والقطن والقرٌ 
والعطر ااا 
ما ُشترط بيانه في السّلَمٍ في التمر ا ا 0 
ما بشترط بيانه في الَلّم في الحبوب والدّقيق والتّخالة والتبن وقصب المُّكّر انا 
حكم السشلم في العقار 11 1 ااا 


ع مخ |5 7) 


ما يُشترط بيانه في السَّلَم في العسل ا ا ا 
حكم السَّلَمٍ في المطبوخ والمشويٌ 0 
حكم السَّلَمٍ في رؤوس الحيوان وأكارعه نايد بو قل مان مايا ينا أ بلا م ا ميق ال ا 


حكم السَّلْمٍ فيما اختلفت أجزاؤه 000-77 0 111111 
حكم اشتراط الجودة والرّداءة فيما يُسْلَمٌ فيه 121100 
حكم اشتراط معرفة العاقدين وكذا غيرهما في السَّلَمٍ 000 
فصلٌ في بيان أداء غير المُسْلّم فيه عنهء ووقت أداء المسلّم فيه ومكانه . . 
مك امكدال تقال اوضر ست كته ا م 1 
حكم إجبار المّسْل عن فول لفك ةنا سل 10000101 


حكم ما لو وجد المسلم المُسْلمَ إليه بعد المَحِلٌ في غير مَحَلٌ التّسليم . 


أركان القرض امتدو ةد حوس وم ود امحا سا قم اا م 
الركن الأوَّل : الصيغة لعو ونب لاع مد كخم بنك ل مر م0 
الركن الثاني : المقرض ا كي ماو لاسا افيد وا يو ماي رب بو عا و 5 
الركن الثالث : المعقود عليه 00000 0 51 
ما يجب رده في القرض ا ل 1 
حكم ما إذا ظفر المقرض بالمقترض في غير محل الإقراض وللنقل مؤنة 
حكم القرض بشرط جر التّع للمقرض 1 1 0 221201010ذ2 
حكم ردٌ المقترض زيادة على القرض دون شرط اقم او بات د 
حكم اشتراط ما فيه ارتفاقٌ للمقترض أو للمقرض 00 
ما ملك به القرضٌ ب الي قو سو ب و سيد ا ا 


فألعاه 6 ه. 


لما .ا مه 


مام مداما هم 


وه ه ا هام 


.مام مه 


66م .6ه 


مام » عام 


اشر 3530 


كتاب الرّهن حكن 
تعريف الّهن لغةً وشرعًا اا 0000000 0 ا 00 
دليل مشر وعيّة الرّهن امود واو وار تدج الخ وا ماج مادم صو ا جل لاوطو ا ا يي 
أنواع الوثائق بالحقوق ل واا رع أب اودر ولا ا ع م ار ا ا م 
أركان الدّهن 1 1 1 1 1 ا 
الركن الأوَّل: الصّيغة وو قن جما الت ول اذ اما و ع و ا ركم 
الركن الثاني : العاقدان بالا ل لا او ا ا ل وو ا 1ح واه 
الركن الثالث : المرهون زعتو الاو احلا نطظا ته 11 ما لدو يو وا جار وان ب ل ل ا عر يأ خ كام 
حكم رهن المُشاع اا رع تمه ع ورور مارهالا اي و لخ ع ع ل لقان 
حكم رهن الأمٌ دون ولدها والولد دون أمّه ب 00 ا 0 
حكم رهن الجاني والمرتدٌ والمدبّر والمعلّق عتقه بصفة كي م لوت ا ا 
حكم رهن ما يُسرع الفساد إليه لاط ان ام ربط ا و ف ل ع 1 تووم 
حكم رهن ما لا يُسرع فساده ثم طرأ عليه ما يفسده ااام وا وعم و واو اف ع ا ا ايام 
مطلبٌ في جواز استعارة الشيء ليرهنه الرّجل بدينه 5ب ا 
الركن الرابع : المرهون به مع ب وا الوم اطبا نوم ووو لبط لاوخ ل اه 
فصلٌ في شروط المرهون به ولزوم الرّهن «الاط يو 1 مإفقق اموه الاو لعا ب "وينم 
شرط المرهون به فاسع لعو م اعدو ابن ما لون اح لح سان امس دن انو بالق أ بوبم 
شروط الدَّين المرهون به او ل ا ا اد و ا الاب يات 
حكم الوّهن بنجوم الكتابة ويجعل الجعالة لوطتو كس ارو و ا ا 2 
حكم الكهن بالثمن في مدَّة الخيار وبالأجرة ومال المسابقة والزكاة عيض 


حكم وضع الدهن بعد الرّهن في الدّين الواحد قور الحو مون د رن او و را ا ات ةر 


هن 
حكم رهن المرهون عنده بدينٍ آخر ل 0 
ما يلزم به الّهن 60__0بذ11110121 00000 
حكم النيابة في قبض الرّهن وإقباضه ومن لا يُستناب في ذلك ... 
حكم رهن ما له بيد غيره منه تنبل فهر ولد عرساو طق به 
حكم براءة الغاصب عند رهنه أو إيداعه المغصوبٌ 000 
ما يحصل به الرجوع عن الرهن قبل قبضه :6ْببب05200000 
حكم تصرّف الرّاهن بالدّهن تصرّفا يزيل الملك 0 
حكم انتفاع الرّاهن بالمرهون ال ب ب 0 
حكم انتفاع الرّاهن بالرّهن بإذن المرتهن فيما منعناه منه ا 
فصل فيما يترتّب على لزوم الرّهن 00 


حكم اشتراط الرّاهن والمرتهن وضع الرّهن عند عدلٍ أو عند اثنين 
حكم بيع المرهون إل لاني بهل ود وا جه ح يد :4ك رون 5 ها" جاع هل جا “حلا فده لها حار جز اد نيه لو "لوا “يد 


المتونّي بيع المرهون اذ[ 21111 
حكم بيع العدلٍ المرهونٌ وما يُشترط فيه يه 
حكم بيع العدلٍ المرهونَ بغير ثمن المثل أو بموجّلٍ أو بغير نقد البلد 
مؤنة المرهون ا ا ا ا 0 
صفة يد المرتهن على المرهون 1000001 
حكم ضمان فاسد العقود لاه اد قي علا ان ون مام لطامت سف ابام ب م 
حكم الرّهن إذا ما شرط كون المرهون مبيعًا له عند الحلول 90 
حكم تصديق المرتهن في دعوى التلف والوَدٌ بيمينه 1100 
حكم وطء المرتهن المرهونة وس جد ا و ا 


حم الى انلف الندزهون رعشن المرن البدّل و ا 


معنن 5 (") 


هماقا وام ه هام 


وأقاع د واه م هام 


.اما ودام ه.ا ماهم م 


اها قاع هام وام 


قهاع .دقام عام 


5 05 2 0 0 


.ماما ام وم مام 


ستو 


حكم سريان الرّهن إلى الزيادة المتّصلة والمنفصلة في المرهون 00000 
فصل في جناية المرهون ا ااا 2غ 
حكم جناية المرهون على أجنبيٌ ار بدو 25 هر بويا جام بتاع و ا ا 
حكم جناية المرهون على سيّده ا ل ا ا 
حكم جناية المرهون على مرهونٍ لسيّده عند مرتهن اخر أنه 8 6س أ ا أ م ل ور م اخ 
ما ينفكَ به الرّهن اااي 1100000000 272721111( 
فصل في الاختلاف في الوّهن وما يتعلّقُ به 200000000 
اختلاف الراهن والمرتهن في أصل الرهن أو قدره أو عينه شوو ا م 0 
حكم ما لو ادّعى على اثنين أنهما رهناه شيئًا وصدّقه أحدهما دون الآخر 2 
اختلاف الراهن والمرتهن في قبض المرهون الاوز لو املاطو ال 1 
اختلاف الراهن والمرتهن في جناية المرهون ا اا ا 
اختلاف الراهن والمرتهن في الإذن ببيع المرهون 0 00 
حكم ما لو كان عليه مبلغان ماليّان بأحدهما رهن فأدََّى أحدهما وادَّعى أنه أذَّاه 

عن الرهن وح د 3 تام ل اي لكي اوتا رمو اه ع بود بو لور الو وخ ماني ل جبجي ا يك 
فصل في تعلّق الدَّين بالتركة ته جلبو اتباج وال رن 1 طم م ا د 
صفة تعلّق الدّين بالتّركة 000 

كتاب التفليس 

تعريف التفليس لغة وشرعا. ودليل مشروعيّة الحجر به فاقاةا.ةا وا نان هد م.ارا .د فد هد فم 
الحجر بالقلس ا ما ا اذك 1 إل واي واس ب ني ل 
حكم حلول الدَّين المؤجُل إذا حجر عليه بالحال 000 


حكم الحجر على المدين إن كانت الديون بقدر المال و 1 


24 سمحن اج (0) 


حكم الحجر على السقيه بغير طلب الغرماء عم مور و كه امار مارو ا 1 
حكم الحجر على المفلس يطلبه ذ[ذ1[ذ[1[1[1[1ذ[ذ[1[ز[ [ [ ا ا 
يندب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس ا ا ا 
حكم تصرّفات المفلس الماليّة اما وترون ةط به وو ١‏ اتاد ساو وت لك 1 
حكم تصرّفات المفلس غير الماليّة وود با تفي مان واطو سا مو ا و 
حكم إقرار المفلس بعين أو دين مم كالب حو و ع الما لسار الود ف الجا الب 
حكم رَدَ المفلس بالعيب ما كان اشتراه قبل الحجر كن عط ار 1 
حكم تعدّي الحجر إلى ما حدث بعده بالاصطياد والهبة والوصية والشراء في 

الذّمّة ا ل ا ا ا 
فصل فيما يُفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بع وقسمةٍ وغيرهما اف 146 
حكم تكليف الغرماء عند القسمة إثبات أن لا غريم غيرهم ماب مط ا اح اا 
حكم ما لو قسم مال المفلس على الموجودين فظهر غريم آخر ان ميت نمه 
نفقَةٌ المفلس ومن يمونه ا اا 
حكم إجبار المفلس على إجارة نفسه بعد القسمة لإيفاء بقيّة الديون علد 1 
حكم إجارة أمٌ ولد المفلس والموقوف عليه بعد القسمة لإيفاء بقيّة الديون حة الأقة 
الاختلاف بين المدين والغرماء انا ماطف لم لمرو قارع لماه لرمكة عقا ماما 267 
حكم ملازمة المدين وحبسه بعد ثبوت إعساره 101113131#13#371705100اا 0 
ما يفعل القاضي بالغريب العاجز عن بيّنة الإعسار ال اي واو أ ا 1 
ما يمنع المحبوس منهء وما يتردّبٍ عليه من نفقاتٍ اده 0 معد و 1 
فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه م 856 


حكم فسخ البائع البيع واسترداده المبيع إذا لم يقبض الثمن حتى حجر على 
المشتري بالفلس اح مر وو ا 1 تو اند سخ 114 أ الي له الو ا و 1 


امتوى 7 


شروط رجوع البائع في البيع عند الحجر على المشتري بالفلس بح حي الم ع 2117 
حكم رجوع البائع بالمبيع المتعيّب عند الحجر على المشتري بالفلس 1لا 
حكم رجوع البائع بزيادة المبيع عند الحجر على المشتري بالفلس م 20/4 
حكم رجوع البائع بالأرض المبيعة التي غرسها المشتري أو بنى فيها عند الحجر 

عليه بالفلس اس سين جا امد خدااة مطل وام داه عاطم ابو وا ا لوي 21 
حكم رجوع البائع بالحنطة المبيعة التي خلطها المشتري بمثلها أو دونها أو 

أجود منها عند الحجر عليه بالفلس تمفيشبي ماع ارو اك اسار ول طم للا 
حكم رجوع البائع بالحنطة أو بالثوب المبيع بعد طحن المشتري وقصره عند 

الحجر عليه بالفلس للك لج الدج وو او الجن اسه وق سس ات اه 
حكم رجوع البائع بالثوب المبيع إذا صبغه المشتري عند الحجر عليه بالفلس .. 51/4 
باب الحجر ا 0 000 
تعريف الحجر ودليل مشروعيّته __001311 0 0 
أنواع الحجر لتسالاة سه اس وو نسم موس ا سساو اتا ويا الااة 
النوع الأوّل: الحجر الذي شرع لمصلحة الغير حاوف مامتو ا ب ا 1 
النوع الثاني : الحجر الذي شرع لمصلحة المحجور عليه نفسه ووو أب قر 
ما يتسلب بالجنون والصّيا يلسا اام ام اخ 11 
ما يرتفع به الحجر عن المجنون والصَبِيٌّ اذ[ [ذ[ 1[ 1 10011 
ما يحصل به البلوغ باج متو جاع ان لطر ا روح اخ ا جك قي لكا 
مطلب في الرُشد اماد فأ تجو دعا اط مس اسه بوط سا ونام و لق 
ما يُختبر به رشد الذكر والأنثى ع ا نئل عقر رشو ابم اوم و العا لاقع 
وقت اختبار رشد الذكر والأنثى 0 1ذ1ذ[ز[ز[ز ز[ ز [|[ز[ ؤز[ز[ [ز ز[ [ [ 1 1200011 


حكم استدامة الحجر على من بلغ غير رشيد ما بوبحو بع رد مق واو عا واو علو :84 


حكم الحجر على الفاسق الصالح تصرفه في ماله بعد بلوغه رشيدًا 00000 
مطلب في وليّ من حجر عليه لِسَفَهِ أو جنون طرأ بعد بلوغه رشيدًا ا 
حكم تصرّفات المحجور عليه لسفه 0 1 10 1 1 12111101113110161#31171 
حكم ضمان المحجور عليه لسفه ما اشتراه أو اقترضه من رشيدٍ 1 
حكم تصرفات المحجور عليه لسفه بإذن الوليٌ دعا ا سو ا 1 
حكم إقرار المحجور عليه لِسَفَهِ اا 100 


مطلبٌ فيمن يلي الصّغير ل ل ب 0 
حكم ولاية الأمّ والعصبات على الصّغير 0 1 1111111 
تصرف الوليٌ على الصّغير منوط بالمصلحة كما ادل ولي ل د 
حكم بيع الوليٌ عقار موليّه 7 اا 
حكم إقراض الوليٌ مال موليّه تانعط هعووور لله لجووج جا شي اق 
حكم بيع الوليّ ماله موليّه ا يي ال م 3 
حكم أخذ الوليٌ لموليّه بالشفعة 232170011 
حكم إخراج الوليّ زكاة مال موليّه 13 تاي تليسقرة ف وار ا ا ا 1 
حكم إنفاق الوليٌ على مَوْلِيهِ حا ون قبن ا ل وس 
حكم أجرة الولي ونفقته في مال موليّه ا ا 0 
حكم دعوى الصّغير بعد بلوغه على الوليّ أو الأمين أو الوصي بيعًا بلا مصلحة . 


الدترى في 


باب الصلح وما يُذكر معه من التّزاحم على الحقوق والشَّازْع فيها كع وسيم عه 
تعريف الصّلح ودليل مشروعيّته اك 
أقسام الصّلح تطتطايط د كد تممه #اناضة ووو ارو ل ا 515 
القسم الأوّل: الصّلح الذي يجري بين المُتداعيين مسقده ‏ قه الوا 015 
أنواع الصّلح الذي يجري بين المتداعيين ل ا 501 
انوع الأوّل: الصّلح على إقرار 2 0 
حكم الصّلح من غير سبق خصومة تس ومنل اق عاد لاو سنوه ل ماف لوكي انه 
حكم ما لو صالح من دين على عين أو دين لك للم ةما وه اخ تر و 5110 
حكم الصّلح إذا وقع على بعض الدين ا ليك 
حكم الصّلح من دين حال على مؤْجلٍ مثله أو عكس ذلك سس اه 
النُوع الدّاني : الصّلح على الإنكار از 0 000000 
المسائل المستثناة من بطلان الصّلح على الإنكار 7 00 0 ا 
حكم ما لو قال بعد إنكاره: «صالحني على الدار التي تدعيها» 0017 
انوع النّاني : الصّلح الذي يجري بين المدّعي والأجنبي المي اوكا اماه 
فصل في التّزاحم على الحقوق المشتركة 00000 
حكم إشراع الجناح والسّاباط في الطريق النافذ ع ا فا ار ا لا 
حكم الصّلح على إشراع الجناح الوه و لم ل الخو ال ا و ني امام 
حكم بناء الدّكّةِ وغرس الشجر في الطّريق النافذ و لماه 
حكم إشراع الجناح في الطريق غير التّافذ قدة 
أهل الطريق غير النّافذ ل اه 


الايد قآق فى الطريق خَير النّافذ ا ‏ ا ‏ اووئت من ا اه لجان با و ل 8120 


ضرث مخيوا 5 () 


حكم فتح غير أهل الطريق غير التَّافذ بابًا فيه ا 00 
حكم من له بابٌ في الطريق غير النّافذ ففتح غيره 03 21710001001 
حكم مصالحة أهل الطريق غير النافذ مَنْ مُنِمَ فتحّ الباب على مالٍ 000 
حكم فتح المالك الكَرَّاتِ في الطريق النَّافذْ وغيره -0 1 001011111 
حكم وضع أحد المالكين جذوعه على حائط الآخر المختصٌ به م نم 
حكم قول صاحب الجدار: «بعته للبناء عليه» وما يترتّب على ذلك 5 
ما يُشترط بيانه عند الإذن في وضع البناء على غير الأرض ل ا ا 0 
ما يُشترط بيانه عند الإذن في البناء على الأرض نح سنس واه م اه د 
حكم تصرّف أحد المالكين في الجدار المشترك بينهما مد ا ا م ا 
حكم إجبار أحد الشريكين صاحبه على عمارة الجدار المشترك بينهما 2-6 


من تكون له اليد إذا تنازعا جدارًا بين ملكيهما ا ف مو ير 


من تكون له اليد إذا تنازعا سقفًا بين عُلْوهِ وسُّفْلٍ غيره 20101101000 


تعريف الحوالة ودليل مشر وعيّتها عد ند مداق ولي" قايدم أيرة بيد يد ل الا زه ابل اعد اونا و لي الو و م وكام ين 


أركان الحوالة صالقوى عا عي نو ننم وه الامظ تح م اربتعم برا بج 
اشتراط رضا المحيل والمحتال لصحّة الحوالة ا ل 


حكم الحوالة على من لا دين عليه وفك عا الف مو تر قرز كا او دواد وجو 8 كو لماه 


الديون التي تصمٌ الحوالة بها دمحما ع مسالط أ سم لاس خا وو ماحل 
اشتراط العلم بما يُحال به لصحّة الحوالة ووم وراد وبع جما وج ا 


الستوئ 


اشتراط تساوي المحال به وعليه لصحّة الحوالة ماو اط ا 


مطلبٌ : يبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحتال» والمحال عليه عن دين المحيل 


حكم عودة المكتال على المحيل عند تعثّر اعذا المحال به من المحال عليه ... + 


م رَدّ المبيع بعيب 
مار جد و © »#0 0ه مه عه . 


حكم الحوالة فيما إذا أحال المشتري البائع بالثمن 


حكم الحوالة فيما إذا باع عبدًا وأحال بثمنه ثم اتّّق المتبايعان على حُرَيِتِهِ . 


الاختلاف بين المستحَقٌ عليه والمستحقٌّ في صفة 


الركن الثانى : المضمون له اي و رك لاب وال ا ا 


الركن الثالث : المضمون عنه 200111 
الركن الرابع : المضمون ون ل او ام اح رو ا فد 
حكم الإبراء من العين والدَّين المجهول 0 


تعريف كفالة البدن ودليل مشروعيّها 556 
حكم الكفالة ببدن من عليه مال دون العلم بقدره 
الكفالة ببدن من عليه عقوبة لآدميّ 5000 
حكم الكفالة ببدن من عليه حَدٌ 010000 
حكم الكفالة ببدن الصّبيٌ والمجنون 55111 


العقد 00 


له هاعا ىد هاو » هاه .ها فاه .دام ود مد نا .ا هم 


هه ها عافد ةقاعا اه قافا. واوا ود و ا ماه 


شاع ماع ققاع. .د و٠‏ .د .ا .امد .د ود .د واه 


فاع هاو فاع شاع اه عد دقام .ا هد مد م مام 


هأفا م ها هاه عد هد فقا. د ود وان .د وا عام واه 


والعاواع فاهدا هد .ا قافاع عاما. .مان وي 


مهاه هاه هماع قا فاه .اود هد واو هوام 


#ه ا ع ماهامهد ها ففاع م ماود .د ما مان 


+ لخن | ات (") 


حكم الكفالة ببدن المحبوس والغائب تا بج لخو ود نيف وو تمدن افق حل لباو إل بحر 1ت 
نيع الكذالة باك النيت ا 000 


مكان تسليم الكفيل بالبدن المكفول به 001 ا 00 


5 
2 


ما تتحقق به براءة الكفيل باليدن 1ذ1[1[ز1[ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0000011 
ما يترنّب من أحكام عند جهل الكفيل بالبدن مكان المكفول به 200010101111 
جك طالب لقي بالبزة بالعال بعد موي التكقول بيه 00000 
حكم الكفالة بالبدن إن شرط فيها أن يغرم الكفيل المال إن فات تسليم المكفول 
حكم التّكقّل بالبدن بغير رضا المكفول ا 
حكم الكفالة بالبدن عند موت الكفيل أو المكفول له م ا ا 


حكم توقيت الكفالة قن تمان نديبعا اجو ب اوم اماد يه الجا راد 
حكم اشتراط الخيار في الضمان للضامن وفي الكفالة للكفيل 22502000-0 
حكم تنجيز الكفالة مع شرط تأخير الإحضار او موا وم م ا ا 
حكم ضمان الحَالٌ مؤْجّلا أجلا معلومًا سيا ا وم وال اام عا ارو ل ا 
حكم ضمان المؤجّل حَالً ا ا[ 1 00 
للمستحقٌ مطالبة الضامن والأصيل مسقني امنا فنجن امم ومسا 
حكم الضمان بشرط براءة الأصيل وكنعرة اطق نط وطن اي دق اواو 
حكم براءة الضامن عند إبراء المستحقٌ الأصيل و 0 
حكم حلول الدَّين المؤجّل عند موت الأصيل أو الضامن ا 


شرط مطالبة الضامن الأصيلٌ بتخليصه عند مطالبة المستحقّ له 


المتوق 307 


شرط رجوع الغارم على الأصيل ا 

حكم مالو أدى الضامن مكسّرًا عن صحاح أو صالح عن مائة بثوب قيمته 
خمسون يو “ياك و و جز لي بجو و2 جه لود فا فد جا ل ه راقث ل يه بأق ٠‏ مولام بقع لديو - بدي امج حو “ل فاح لالج جا يود بو رك /لا ع 

شرط رجوع المؤدّي دين غيره عليه 0 ااا 


١4‏ * © © *©*»؟»»»» »ووو ووووويويووووووووووووونوع 


و 


32 ش 6 2 ٠‏ قدءء 0 .1 6 2-0 
الما سمس الدَينِ ححسَدِبْنِ حر انحَطِيب الشْرْبِبَقَالشَافِيَ 
لمان 
ا 2 2 
مهاج الظَالبِيّنَ 
ِلْإمَامِلعَلَامَمَ 
24 ... لو مح 2 دوم ٠»‏ 0 0 َء. 
عدي الدَينِ ب كربا يبن سرف التَوَوي الشَافيٍ 
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كتاب الشرْكة!") 
[تعريف الشركة ودليل مشروعيّتها] 
بكسر الشين”"2 وسكون الراءء وحُكي فتح الشين وسكون الراء وكسرهاء و«شِرْلكٌ) 
بلا هاء؛ قال تعال: «وَمَا طم فيهسَا م من شرَلكٍ #© [سبا: ؟7]؛ أي نصيب. وهي لغة: 
الاختلاط”". وشرعًا: ثبوت الحَقٌ”*' في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع . 


أَنَمَا :22 5 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ : *3 فك وأعلموأ ا ما غِمَتّم ون و4 [الأنفال : ١ع‏ 
الآية» وخبر السائب بن 5ن 6 «كَانَ شَريكٌ النَتَ يك قَبْلَ المَبْعثْ» و0 


)١(‏ وجه مناسبتها للضمان ضمانٌ أحد الشريكين في بعض الصُّور. وهي اسم مصدر ل«أشرك»» 
ومصدره «الإشراك»» ويقال لمن أثبتها: «مُشْرِكُ و«شريكٌ»؛ لكن العرف خصص «الإشراك» 
و«المشرك» لمن جعل لله شريكًا. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب 011). 

(0) حاصل ما ذكر فيها أريع لَعَاتِ؛ ثلاثة في «الشرح»» والرابعة "شرْلٌ) بحذف الثَّاء وكسر الشّين 
وسكون الوّاء؛ لكنّ هذا الرابع مشترك بين الشركة بمعنى العقد وبين النصيب من الشيء. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (1714/5). 

(5) أي سواء كان بعقدٍ أو لاء مع تمبيز أو لاء في مثليٌ أو لا. 

(5) المراد ب«الحق؛ ملك العين أو المنفعة» فيدخل المؤجرء وهذا ليس بمقصود الباب؛ إذ مقصوده عقدٌ 
يقتضي ثبوت ذلك الحق بمعنى التصرف لا بقيد كونه على جهة الشيوع؛ فتفسير الحق في الأول غير 
تفسيره في الثاني كما يعلم ذلك من «شرح الروض". انتهى «شيخناه . وهذا أَوْلَى مما سطر المحشّي . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (174/9). 

(5) قال شيخ الإسلام في «شرح الأعلام»: من قال: «إنه ابن يزيد» فقد وهم؛ بل هو ابن أبي السائب 
الصيفي بن عائد المخزوميّ. انتهى ١م‏ د . 

(7) أي السائب على المشهوره وأقرّه النبي يق على ذلك؛ «شوبري» وهع ش»» وقيل: النبي يق 
واستوجهه هق ل؛ لكونه وافق شرعهء قال؛ لأنه يوم فتح مكة جاء السائب إلى النبي يكل فقال له- 


محا () 
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للق 


النبئ يلِ: «مرحبًا بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري ولا يشاري»؛ أي لا يرائي ولا يخاصم 
ولا يشاحصٌ تطيبًا لخاطره وتعظيمًا 0 ولكونه قد وافق شرعهء فذكره الشركة تقرير لجوازها. 
وعبارة «السيرة الحلبية»: وكان كل يَتَّجِدُ قبل النبوة قبل أن ينج لخديجةء وكان شريكًا للسائب بن 
أبي السائب الصيفيء ولمًا قدم عليه الشاقب يوم فتح مكة قال له: «مرحبًا بأخي وشريكي كان 
لا يداري - أي لا يرائي ‏ ولا يماري»؛ أي لا يخاصم صاحبهء وهذا يدل على أن قوله: «كان 
لا يداري. . . إلى آخره؟ من مقوله يك وقد قال فقهاؤنا والأصل في الشركة خبر السائب بن يزيد 
أنه كان شريكا للنبي يخ قبل المبعث» وافتخر بشركته بعد المبعث؛ أي قال: «كان النيئ يك 
شريكي نِمْم شريك؛؟ لا يداري» ولا يماريء. ولا يشارية» والمشاراة المشاحة في الأمن واللحاح 
فيه وهو يدل على أن ذلك كان من مقول السائب . ولا مانع من أن يكون كل من النبيٌ يكل والسائب 
قال في حق الآخر: «كان لا يداري ولا يماري»» وبهذا يندفع قول بعضهم : اختلفت الروايات في 
هذا الكلام الذي هو: «كان خير ث شريك؛ لا يشاري» ولا يماري» فمنهم من يجعله من قول النبي 5 
في السائب» ومنهم من يجعله من قول السائب في - حَق النبي كلق ويمكن أن لا يكون مخالفة بين 
السائب بن أبي السائب الصيفي وبين السائب بن يزيد؛ لأنه يجوز أن يكون صيفي لقبًا لوالده واسمه 
يزيد» وفي «الاستيعاب» وقع اضطراب هل الشريك كان أبا السائب» أو ولد السائب بن 
أبي السائب» أو ولده السائب وهو قيس بن السائب بن أبي السائب» أو لأخي السائب وهو 
عبد الله بن أبي السائب؟ قال: وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة» والسائب بن 
أبي السائب من المؤلفة أعطاه النبي يك يوم البكمرانة .من ”فنا تسلينة وبه يُرَذٌُ قول بعضهم إن 
السائب قتل يوم بدر كافرًا. ومما يدل على أن الشركة كانت لقيس بن السائب قوله: «كان 
رسول الله يَكْخِ في الجاهلية شريكي». فكان خير شريك» كان لا يشاريني ولا يماريني»» ووجه 
اداه 1 05 سبع : «كان شريكي» وأقرّه عليه. وذكر في «الإمتاع» أن حكيم بن حزام اشترى من 
رسول الله كَل برا من بَرّ تهامة بسوق حباشة وقدم به مكة» فكان ذلك سيبًا لإرسال خديجة له لِك مع 
عبدها ميسرة إلى سوق حباشة ليشتريا لها برًا. وفي «سِفْرٍ السّعادة»: أنه يك وقع منه أنه باع 
واشترى؛ إلا أنه بعد الوحي وقبل الهجرة كان شراؤه أكثر من البيع» وبعده الهجرة لم يبع إلا ثلاث 
مرات. وأما شراؤه فكثير» واستأجر والاستئجار أغلبء ووَكَلٌّ وتوكّل» وكان توكّله أكثر. 

انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الشركة» (7/ .)١96-1١64‏ 
أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب كرهية المراء / 44875/ عن السائب رضي الله عنه قال: «أتيثٌ 
النبئ 5د فجعلوا يثنون عليّ ويذكروني؛ فقال رسول الله 5ق: أنا أعلمكم ‏ يعني به -. قلت: 
صدقت يأبي أنت وأمّي ؛ كنت شريكي فنعم الشريك؛ كنت لا تداري ولا تماري؟ . ٍِ 
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وأخحرجه ابن ماجه» أبواب التجارات» باب الشركة والمضارية / /7741/ عن السائب رضي الله عنه 
قال للنبيّ يلي : «كنت شريكي في الجاهليّة » فكنت خير شريك؛ كنت لا تداريني ولا تماريني؟ . 
والعرتيه الحدائتة في «المستدرك»» كتاب البيوع //7701/ عن السائب بن أبي السائب: «أنَّه كان 
شريك النَبَىٌ بكِِ في أوَّل الإسلام في التّجارةء فلمًا كان يوم الفتح قال: مرحبًا بأخي وشريكي 
لا يداري ولا يماري». 

قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبئٌ على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث السائب بن عبد الله رضي الله عنه / 55 /١05‏ عن مجاهد عن 
السائب بن أبي السائب: «أنّه كان يشارك رسول الله يَكهِ قبل الإسلام في التّجارة» قلمًا كان يوم 
الفتح جاءهء فقال النبيٌ يَكِِ: مرحبًا بأخي وشريكي كان لا يداري ولا يماري» يا سائب قد كنت 
تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك» وهي اليوم تُقبل منك . وكان ذا سلف وصلة». 

وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد»» كتاب الإيمان» بابٌ فيمن عمل خيرًا ثم أسلم / /ا*”/ » وقال: 
رواه أبو داود وغيره بعضهء وله طريق تأتي في البرٌ والصّلة» ورواه أحمد والطبرانيٌ في «الكبير»» 
ورجاله رجال الصحيح . 

وهذا يقال له: «حديث قدسييٌ»؛ نسبة إلى القدس وهو الطهارة» وسّمّيت تلك الأحاديث بذلك 
لنسبتها له جلَّ وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن؛ لكن تخالفه من جهة كون إنزالها ليس للإعجاز» 
وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبّر عنها بألفاظ من عند نفسه ؛ «ع ش» على «م ر». 

أي ورابع الثلائة وخامس الأربعة. . . وهكذا. وهذا من المتشابه فمذهب الكلف يُفوضون علمه 
إلى الله تعالى» والخَلَفُ يُوَرّلونه بما في الشرحء وطريقة «الخلك علي وطريةة حلفت علي وقد 
أطلق الله الملزوم وهو كونه ثالث الشريكين وأراد اللازم له وهو المعونة والبركة» فهو مجازٌ مرسلٌ 
كما قاله شيخنا العزيزٌء وقال الطيبي: فشركة الله لهما استعارة؛ كأنه جعل البركة بمنزلة المال 
المخلوط»ء فسمِّى ذاته ثالًا لهما. انتهى . وقوله: «خَرَجْتُ؟ ترشيح للاستعارة. انتهى. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)١757/79(‏ 

فيه إشعار بأنَّ ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء ‏ كشراء طعام وخبز لا يترتّب عليه ما ذكر 
من نزع البركة؛ «ع ش». 

أخرجه أبو داودء كتاب البيوعء باب في الشركة / 7787/ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب البيوع 
/1/ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وواققه الذهبيُ على ذلك في - 


)( 5 معنا‎ ٠ 
مي أَنْوَاعٌ: شَرِكة الأبْدَانِ؛ كَشَرِكَةٍ الْحَمَّالِينَ وَسَائِرٍ الْمُحْتَرفَةٍ؛ لِيَكُونَ بَبْنَهُمَا‎ 
كسْبْهُمَا مُتَسَاو يا أو مُتَقَاونَا مَعَ اَقَاقٍ الصَّدْمَةِ أو اخْتلَافهًا . وَشَرِكَةٌ الْمْفَاوَضَةَ؛ٍ ليَكُونَ‎ 


والإعانة» فأمدُهما بالمعونة في أموالهماء وأنزل البرك في تجارتهماء فإذا وقعت 
بينهما الخياتة رَفَعْتُ البركة والإعانة عنهما» وهو معنى «خرجثٌ من بينهما» . 
ومقصود البياب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصّئكف وتحصيل الربحء ليست 
[أنواع الشركة] 
(هي) أي الشركة من حيث هي (أنواع) أربعة: 
[النوع الأول : شركة الأبدان] 
الأول: (شركة الأبدان20؛ كشركة الحمّالين وسائر المحترفة)؛ كالخياطين 
والنّجّارين والدّلالين. (ليكون بينهما كسبهما”"') بحرفتهما””. (متساويًا أو متفاوثًا مع 
اتفاق الصنعة)؛ كنبّار ونجّارء (أو اختلافها)؛ كخيّاطٍ ونجّار. 
[النوع الثاني : شركة 0 
(و) الثاني: (شركة المفاوضة) - بفتح الواو”؟' - بأن يشتركا (ليكون بينهما 


- «التلخيص» فقال: صحيح . 
وذكره ابن حجر في «اتلخيص الحبير؛» كتاب الشركة / /١155‏ وقال: أخرجه أبو داود من حديث 
أبي هريرة» وصحكّحه الحاكم» وأعلّه ابن القطّان بالجهل بحال سعيد بن حيّان والد أبي حيّان» وقد 
ذكره ابن حبّان في «الثقات»: وذكر أنه روى عنه أيضًا الحارث بن يزيد؛ لكن أعلّه الدارقطنيَ 
بالإرسالء فلم يذكر فيه أبا هريرة» وقال إِنّه الضّواب» ولم يسنده غير أبي همام بن الزبرقان. 

)١(‏ جوزها أبو حنيفة مطلقًا؛ اتتحدت الحرفة أو اختلفت» ومالك إن اتُحدت الحرفةء ومذهينا بطلانهاء 
وعليه فمن انفرد بشيء فهو لهء وما اشتركا فيه يُوزِع بينهما على نسبة أجرة المثل لهما؛ «ق ل؟. 

(7) أي مكسوبهماء فهو مصدرٌ بمعنى المفعول. 

(7) في نسخة البابي الحلبي: «بحرفتيهما». 

(4) وقال دحج»: بكسرها. 


07 وا ا 1١١‏ 
كَسْبْهُمًا وَعَلَيْهِمَا مَا يَمْرِضُ مِنْ عُرْم. . وَشَركَةٌ الْوْجُوهِ؛ أنه يَشْترِكَ الوَجِيهَانٍ ليبتاع 
كل وَاحِدِ مِنْهُمَا بمُوَجّلٍ لَهُمَاء فَإِذا بَاَا كَانَ الْفَاضِلُ عَنِ الأَنْمَانِ ببْنَهُمَاء وَهَذِهِ الأنْوَاعٌ 
بَاطلة. 


كسبهما)ء قال الشيخ في «التنبيه»: «بأموالهما وأبدانهما». (وعليهما ما يَعْرض) - 
بكسر الراء ‏ (من غرم'''). سواء أكان بغصب أم بإتلاف أم ببيع فاسد. وسّميت 
«مفاوضة» من «تفاوضا في الحديث»: شرَعا فيه جميعًاء وقيل: من قولهم: «قوم 
قوضى» - بفتح الفاء ‏ أي مستوون. 

[النوع الثالث : شركة الوجوه] 

(و) الثالث: (شركة الوجو”" ؛ بأن يشترك الوجيهان) عند الناس (ليبتاع كُلَّ منهما 
بمؤجَل) ويكون المبتاع (لهماء فإذا باعا كان الفاضل عن الأثمان) المبتاع بها (بينهما»؛ 
أو أن يتمق وجيه وحَامِلٌ على أن يشتري الوجيه في الذمة ويبيع الخامل ويكون الربح 

بينهماء أو على أن يعمل الوجيه والمال للخَامِلٍ وهو في يده والربح بينهما. قال في 

0 «الروضة»: «ويقرب منه ما ذكره الغزالي: أن يدفع حَامِلٌ مالا إلى وجيه ليبيعه 
بزيادة ويكون له بعض الربح»» وأشهر هذه التفاسير الثلاثة الأول. 
[حكم شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه] 

(وهذه الأنواع) الثلاثة (باطلة)» أما الأول: - وهي شركة الأبدان ‏ فلعدم المال 
فيهاء ولما فيها من الغرر؛ إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لاء ولأن كُلّ واحدٍ منهما 
متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده؛ كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميّزة ويكون 
الدَّرٌ والنسل بينهماء وقياسًا على الاحتطاب والاصطياد. 


وأما الثاني: - وهي شركة المفاوضة - فلاشتمالها على أنواع من الغررء ولهذا قال 


)١(‏ أي من مال الشركة ومن غيره؟ كأن قال: «إن غصب من أحدنا شيء يكون علينا"؛ أي ولهما 
ما يحصل من غنم» ففيه اكتفاء» وخرجت شركه الأبدان والعنان. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (177/7). 

(؟) من «الوجاهة» ‏ أي العظمة لا من «الوجه؟. 


5 مخيز| 5 (1) 


الشافعي رضي الله تعالى عنه: «إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في 
الدنيا»» أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيهاء نعم إن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة 
شركة العنان ‏ كأن قالا: «تفاوضنا» أو «اشتركنا شركة عنان» ‏ جاز بناء على صحة 
العقود بالكنايات . 

وأما الثالث: ‏ وهي شركة الوجوه ‏ فلعدم المال المشترك فيها الذي يُرجع إليه عند 
انفساخ العقدء ثم ما يشتريه أحدهما في التصوير الأول والثاني مِلْكُ؛ له ربحه وعليه 
خسرانه» وفي التصوير الثالث قراضّ فاسدٌ لاستبداد المالك باليدء نعم إن وكل 
أحدهما الآخر أن يشتري عيئًا وقصد المشتري الشراء لهما فإنهما يصيران شريكين في 
العين المأذون فيهاء ولو حصل شيءٌ في النوعين الأولين من اكتساب المشتركين له 
منفردين أو مجتمعين فإنه يقسم على أجرة المثل؛ لا بحسب الشرط كما صرّح به في 
أصل «الروضة» في الأول واقتضاه كلامه في الثاني. 

[النوع الرابع : شركة العنان] 

(وشركة العنان صحبحة) بالإجماع؛ وهي أن يشتركا في مال لهما لِيَتنّجِرًا فيه على 
ما سيأتي بيانه. و«العِنَانُ؛ ‏ بكسر العين ‏ من «عَنَّ الشيءٌ»: ظهرء إما لأنها أظهر 
الأنواع» أو لأنه ظهر لِكُلَّ من الشريكين مال الآخرء أو من 'عِنَانٍ الدَابَده: قال 
السبكي: «وهو المشهور»؛ وإما لاستواء الشريكين في ولاية التصرّف والفسخ 
واستحقاق الربح بقدر المالين؛ كاستواء طرفي العِنَانِء أو لمنع كُلّ منهما الآخر 
التصرّفٌ كما شاء كمنع العِنَانٍ الدَّابَةَه أو لمنع الشريك نفسه من التصرّف في المشترك 
وهو مطلق التصرّف في سائر أمواله؛ كمنع الآخذ لعِتَانٍ الدابة إحدى يديه من استعمالها 
كيف شاءء ويده الأخرى مطلقة يستعملها كيف شاء» وقيل: من «عَنَّ الشيء»: عَرَضَ؛ 
لأن كلا منهما قد عرض له أن يشارك الآخرء وقيل: بفتح العين من «عَنَانِ السماءة؛ أي 
سحابه؛ لأنها عَلَتْ كالسّحاب بصكتها وشهرتهاء ولهذا اتفقوا على صكّتها كما مر 
ونقل الإسنوي عن القاضي عياض أنها بالفتح أيضًا مِنْ «عَنّ» إذا ظهر . 


(05) كابعالكيا 
5 لغ 525 و و رءو.ع5 مه 0 5 م ذه م م واس وس نيك 
و ترط فيهًا لفظ يَدّلَ على الإذن فى التصّدّفٍِء فلو اقتصّرًا على «اشتركنا» لم يكف 


[أركان شركة العنان] 


وأركانها ثلائة: صيغةٌ وعاقدان ومالٌء وزاد بعضهم رابعًا وهو العملٌ. وبدأ 


[الركن الأول : الصيغة] 


(ويشترط فيها) أي شركة العنان صيغةٌ» وهي (لفظٌ يدل على الإذن) من كل منهما 
للآخر (في التصرّف) لمن يتصرّف من كل منهما أو من أحدهما؛ لأن المال المشترك 
لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف فيه إِلّا بإذن صاحبه» ولا يُعرف الإذن إلا بصيغة تدل 
عليه. 


تنبيه: في معنى اللّفْظ ما مرَ في الضمانء فلو قال: «ما يدل على الإذن» لكان 
أذلق. 

فإن قال أحدهما للآخر: «اتّجرً» أو «تصرّف» اتّجرّ في الجميع فيما شاء وإن لم 
يقل: «فيما شئت» كالقراض. ولا يتصرف القائل إِلَّا في نصيبه ما لم يأذن له الآخر 
فيتصرف في الجميع أيضًا. فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب نفسه لم يصحٌ 
العقد؛ لما فيه من الحجر على المالك في ملكه . ومتى عيّنَ له جنسًا أو نوعا لم يتصرف 
في غيرهء ولا يعتبر فيما عيّنه أن يعم وجوده؛ ذكره المحاملي وغيرهء بخلاف 
القراض» والفرق: أن المقصود من القراض حصول الربح حتى لا يضيع عمل العامل» 
والربح لا يحصل فيما لا يعمٌ» والمقصود من الشركة الإذن في التصرّف فأشبهت 
الوكالة . 

(فلو اقتصرا) أي كل منهما (على «اشتركنا» لم يَكْفِ) في الإذن المذكور (في 
الأصح)؛ ولا يتصرف كُلّ منهما إلا في نصيبه؛ لاحتمال كون ذلك إخبارًا عن حصول 
الشركة في المال» ولا يازم من حصولها جواز التصرّف بدليل المال الموروث شركة . 


)( 5 مخ‎ ١ 
دو مور كء يش ت, 2 راط وم ارده‎ 
وَفِيهِمَا أهليّة التؤكيلٍ وَالتوكل . نصح في كل مثليٌ له لواحيو ونه يل اها" الف الواعية ب اها الله‎ 


والثاني: يكفي لفهم المقصود منه عُرْفَاء نعم على الأول إن نَوَيَا بذلك الإذن في 
التصرّف كان إِذنًا كما جزم به السبكي . 
[الركن الثاني : العاقدان] 

ثم شرع في شرط العاقدين» وهما الركن الثاني فقال: (و) يشترط (فيهما أهلية 
التوكيل والتوكل) في المال؛ لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك وفي مال الآخر 
بالإذن» فكلٌّ منهما موكلٌ ووكيلٌ. ومحلّه - كما قال في «المطلب» إذا أذن كُلّ منهما 
للآخر في التصرّف» وإِلّا فيشترط في الآذن أهلية التوكيل وفي المأذون له أهلية التوكل 
حتى يصمح أن يكون الأول أعمى دون الثاني. وقضية كلامهم جواز الشركة للوليّ في 
مال محجورهء وهو كذلك كالقراض وإن نظر فيه بعض المتأخرين؛ بل أؤلى لأن فيه 
إخراج جزء من مال محجوره وهو الربح بخلاف الشركة ويؤيّد الجواز أيضًا ما سيأتي 
من أنه لو مات أحد الشريكين وله وارث غير رشيد ورَأى الولئٌ المصلحة في الشركة 
استدامهاء قال الأذرعي : «وعلى الجواز لا يجوز للوليّ أن يشارك فاسقا؛ لأنه يشترط 
أن يكون الشريك بحيث يجوز إيداع مال المحجور عنده». انتهى» وهو كما قال بعض 
المتأخرين ‏ ظاهرٌ فيما إذا كان الشريك هو المتصرّف دون ما إذا كان الولي المتصرّفٌ. 

ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الربا ونحوه وإن كان المتصرّف مشاركهما 
كما نقله ابن الرفعة عن البندنيجي؛ لما في أموالهما من الشبهة. ولو شارك المكاتبُ 
غيره لم يصمّ كما قاله ابن الرفعة | إن كان هو المأذون له؛ أي ولم يأذن له السيد؛ لما فيه 
من التبرّع بعملهء ويصمّ إن كان هو الآذن» فإن أذن له صمّ مطلقا . 

[الركن الثالث : المال] 

ثم شرع في شرط المال» وهو الركن الثالث» فقال: (وتصحٌ) الشركة (في كل 

منليك”"), أما النقد الخالص فبالإجماع» وأما المغشوش ففيه وجهان: أصحّهما ‏ كما 


)00( ولو تِبْرَا فلا تختصٌ الشركة بالنقد المضروب!؛ بخلاف القراض فإنه يختصٌ به كما يأتي ! شرح مرا. 
انظر: : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلّاب؛ (47/6). 


(19) انفكا 1١6‏ 
دُونَ المَُقَوّم» وَقِيلَ : تَخْتَصيٌ بِالنَقْدِ الْمَضْرُوبٍ. 


د لد و 1 ع “ف يي مايريم 
وَيُشترط خلط الماليّن بحَيّْث لا يتميّزان» دن عرق ع لعه ع اح "قم لان با 1م 8 


في «زوائد الروضة» ‏ جوازه إن استمر رواجه. وأما غير النقدين من المثليات - كالبرٌ 
والشعير والحديد ‏ فعلى الأظهر ؛ لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه النقدين. 
ومن المثليّ يِبْرُ الدراهم والدنانير فتصمحٌ الشركة فيه» فما أطلقه الأكثرون هنا من منع 
الشركة فيه مَبْنِيٌ على أنه متقوّمٌ كما نبّه عليه في أصل «الروضة»» وسوّى بينه وبين 
الخليَ والسباتك في ذلك . 

(دون المتقوّم) - بكسر الواو- إذ لا يمكن الخلط في المتقوّمات لأنها أعيان 
متميزة» وحيلئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. 

(وقيل : تختص بالنقد المضروب) الخالص من الدراهم والدنانير كالقراض . 

تنبيه : كلام المصنف يفهم أن غير المضروب يسمّى «نقدًا»» وليس مرادًا. 

[حكم اشتراط خلط مالي الشريكين لصحة الشركة] 

(ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميّزان"'') لما مرّ في امتناع المتقوّم» ولا بدّ من 

كون الخلط قبل العقدء فإن وقع بعده في المجلس لم يَكْفٍِ على الأصح. أو بعد 


)0( أي عند العاقدين وإن تميّر عند غيرهما خلافًا لبعضهم؛ اع ش» على «م ر». قال «حج» في 
«الإيعاب» ما حاصله: لو كان متميرًا عند العقد وغير متميز بعده فهل يصح نظرًا لعدم التمييز في 
المستقبل» أو لاا يصح نظرًا لحالة العقد؟ فيه نظر. انتهى» أقول: والأقرب الثاني؛ لجواز أن 
يتصرف فيه قبل وصوله إلى الحالة التي لا يتغير فيهاء وبقي عكسه ويحتمل الصحة أيضّاء ويحتمل 
عدم الصحة اعتبارًا بما في نفس الأمرء وهو الأقرب» ويمكن تصوير ما قاله «حج»: بأن يكون بكلٌ 
من النقدين علامة تميزه عن الآخر؛ لكن عرض قبيل العقد ما يمنع ذلك كطلاءٍ أو صدأ أو نحوه يمنع 
من التمييز وقت العقد؛ لكنه يعلم زواله بعدٌ. ومن هذا يعلم بطلان ما جرت به عادة من يريد 
الاشتراك في زراعة القمح مثلًا من أن أحدهما يبذر يومًا من مال نفسه والآخر يومًا وهكذا إلى تمام 
الزراعة؛ لعدم الاختلاط» فيختصنٌ كل بما يبدره» وعليه أجرة الأرض فيما يقابله» وطريق الصحة: 
أن يخلط ما يراد بذره ثم يبذر بعد ذلك. انتهى «ع ش» على «م ر». فلو جمع الزرع بعد الحصاد عند 
الدياسة كما هو الواقع فإنه يقسم ما حصل منه من قمح وتبنٍ وغيرهما على حسب البذر. 
انظر: حاشية البجيرمئٌ على شرح منهج الطللاب» كتاب الشركة» (9/ 8-07). 


1 مخيو 5 (4) 
ولا يني الْخَلْط مَعَ تقاف جِنْس» أو صِمَةٍ كَصِحَاح وَمُكَسرَة هَذَا ذأ خْرَجَا مَالَيْنٍ 
وَعَقَدَاء فَإِنْ مَلَكَا مُشْمَرَكًا يإزثِ ود شِرَاءِ وَعَبِْهِمَا وَأَذنَّ كل لِلآحَرِ في الشّجَارَة 5 فيه 
الشركة وَالْحِله في الشركة ي الْمُوُوض أن بيع كن وَاحل 1 


مفارقته لم يكف جزمًا؛ إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد”'2 بعد ذلك . (ولا يكفي 
الخلط مع) إمكان التمييز لنحو (اختلاف جنس)؛ كدراهم ودنانير» (أو صفة؛ كصحاح 
ومككرة”'"2)» وحنطة جديدة وحنطة عتيقة» أو بيضاء وسوداء» أو بيضاء وحمراء؛ 
لإمكان التمييز وإن كان فيه عُسْرْء فإن خلطا حيئذ وتلف نصيب أحدهما تلف عليه 
فقطء وتعدَّرت الشركة في الباقي . 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة» وهو كذلك» 
فلو خلطا قفيرًا مَُوّم بماثة بقفيز مُقَرّمٍ بخمسين صحٌ وكانت الشركة أثلانًا؛ بناءٌ على 
قطع النظر في المثليَ عن تساوي الأجزاء في القيمة» وال فليس هذا القفيز َِْا لذلك 
القفيز وإن كان مثليًا في نفسه. ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامةٍ لا يعرفها غيره 
ولا يتمكّن من التمييز هل تصمّ الشركة نظرًا إلى حال النّاسء أو لا نظرًا إلى حالهما؟ 
قال في «البحر»: «يحتمل وجهين». انتهى» والظاهر عدم الصحة أخذا من عموم كلام 
الأصحاب . 

(هذا) أي اشتراط الخلط (إذا أخرجا مالين وعَقَدَاء فإن مَلَكَا مشتركا) مما تصمّ فيه 
الشركة أو لا؛ كالعروض كما هو ظاهر إطلاق المصنف وإن قيّده الشارح بالقسم الأول 
(بإرث وشراء وغيرهما وأذن كُلّ) منهما (للآخر في التجارة فيه تَكَتِ الشركة)؛ لأن 
المعنى المقصود بالخلط حاصل . 

[الحيلة في الشركة في العروض] 
(والحيلة في الشركة في) باقي (العروض) من المتقرّم» كالثياب (أن يبيع كل واحدِ) 


. في المخطوط: «فيه إذ لا عقد بعد ذلك»‎ )١( 
ومنه اختلاف نوع النّقدء ولا يضرٌ اختلاف القيمة.‎ )7( 


(19) وكاب اليا ١‏ 
بَعْض عَرْضِهِ بِبَمْضٍ عَرْضٍ الآخَرِ وَيَأَدَنَلَهُ في التّصَدْفٍ . 

عد اوس عر 6 2007 

وَلا يُشترّط تسّاوى قذر المَالِيْن» ان ا ا ا ا 


منهما (بعض عرضه ببعض عرض الآخر)» سواء أتجانسّ العرضان"'' أم اختلفاء أو يبيع 
كل واحدٍ منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاضًا. (ويأذن له) بعد 
التقابض وغيره مما شرط في البيع (في التصرّف) فيهء وهذا ‏ كما قال الإمام - أبلغ في 
الاشتراك؛ أي من خلط المالين؛ لأن ما من جزء هنا إلا وهو مشترك بينهماء وهناك 
وإن وجد الخلط فمالٌ كُلَّ واحد ممتارٌ عن مال الآخرء وحيئذ فيملكانه بالسوية إن بيع 
نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو رُبُعْ بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه 
على هذه النسبة أيضًا. هذا إذا لم يشرطا في التبايع الشركة» فإن شرطاها فسد البيع كما 
نقله في «الكفاية» عن جماعة وأقرّهء ولا يشترط علمهما بقيمة العرضين”"2. 

تنبيه: كان الأؤْلى أن يقول: «ومن الحيلة»؛ لأن منها ما ذكرته بعد كلامه. وأن 
يقول في «باقي العروض» كما قدّرته في كلامه «أو في المنقولات»؛ لأن الشركة في 
المدليات جائره بالخلط مع أنها من الغروضل 4[ العَرْفيٌّ ماغدا النقد. أن يقول* لا 
يأذن» فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع ؛ ليقع الإذن بعد المِلْكِ والقدرة على التصرّف . 
وأن يحذف لفظة «كُلَ» فإنه لو باع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر وتقاصضًا 
حصل الغرض» ولعل مراده ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ كل واحنٍ على البدل» وقال 
الشارح : «كُلٌ؛ محتاج إليه في الإذن ونسبة البيع إليه بالنظر إلى المشتري بتأويل أنه بائعٌ 

[حكم اشتراط تساوي قدر المالين والعلم به في الشركة] 

(ولا يشترط) في الشركة (تساوي قدر المالين) أي تساويهما في القدر كما في 
«المحرر» وغيره؟ بل تثبت الشركة مع تفاوتهما على نسبة المالين؛ لأنه لا محذور فيه 
إذ الربح والخسران على قدر المالين كما سيأتي . 


() في نسخة البابي الحلبي: «العرضان». 
(1) في نسخة البابي الحلبي : «العرضين». 
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وَالأصح أنه لا به يشترّط العلم بقدرهِمًا عند العقدٍ . 


وَبَتَسَلّط كل مِنْهُمَا عَلَى التصَدْفٍ بلا ضَرَرِء فَلَا يَبِيعُ تَسِيئة نسِيئَة» وَلا بِمَبْرِ تَقْدِ للد 


(والأصح أنه لا يشترط العلم بقدرهما) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره 
جا المته [زر سكن بعصو عد ازاجم بوناية او وكيل لان الح لاايعدوهيا 
ردقت اضياء يكلا رخال يمحن فرك والثاني: يشترطء وإلا يؤدّي 0 
شيا با د داريا 1د ل ومأخذ الخلاف: أنه إذا كان بين اثنين مال مشتر 
الا ا 0 
الإذن في الأصحء ويكون الثمن بينهما كالمُئمّن» ولو جهلا القدر وعَلِمًا النسبة ‏ بأن 
وضع احدعها الدرا في 6لز العيرات ووفنم لاز بإزانها مكلها ميت عرق كما قال 
الماوردي وغيره. ولو اشتبه ثوباهما لم يكف للشركة كما في أصل «الروضة»؛ لأن 
ثوب كُلَّ منهما متميز عن الآخر. 

[تصوّف كل من الشريكين في مال الشركة] 

(ويتسلّط كل منهما على التصرّف) إذا وجد الإذن من الطرفين (بلا ضرر) كالوكيل» 
(فلا يبيع نسيئة) للغررء (ولا بغير نقد البلد'''» ولا) يبيع ولا يشتري (بغبن فاحشي) 
كالوكيل. فاو خالك في ذلك لم بصخ تصرقه في نصيب شريكة» ويصغ في نضيب؟؟" 
نفسهء فته فتنفسخ الشركة في المُشْتَرَى به أو في المبيع» ويصير مشتركا بين البائع أو 


)١(‏ أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد؛ أي وإن راج كُلَّ منهما؛ «م ر» هع ش». وهو مخالف لما 
صرح به في «شرحه» وعبارته: المرادٌ بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع ينقد غير البلد؛ 
إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون. انتهى بحروفه؛ ومثله في «سمء على «المنهج»؛ وعبارة 
«ق ل»: «ولا بغير نقد البلد وإن راج»» قال «ح ل»: وإنما جاز لعامل القراض البيع به مع أن 
المقصود من البابين الربح؛ لأن العمل في الشركة غير مقابل ونم مقابل بعوض وهو الربح» فلو 
منعناه من التصرف بغير نقد البلد لضيفنا عليه طرق الربح حيثظلٍ. 
انظر إساكية ارقي غلن كشرع فوع الطلات 2 80 084 

زفق ليست في نسخة البابي الحلبي. 


وَلَا مُسَافِوُ به وَلَا يُْضِعُهُ بعر إذْنِ 
وَلكُلّ فسْحُهُ مَتَى شَاءَ وَينْعَزْلَانِ تن التّصّدُّفٍ بِفَسْجْهمًا 0 


المشتري والشريك. فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فَيَزِنُ الثمنَّ من ماله . 

(ولا يسافر به20) أي المال المشترك لما في السفر من الخطر» فإن سافر ضمن» فإن 
باع صم البيع وإن كان ضامئاء نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده؛ 
لأن القرينة قاضية له بذلك» ومثل ذلك - كما قاله بعض المتأخرين ‏ ما لو جَلَا أهلّ بلد 
لقحط أو عدوّ ولم تمكنه مراجعة الشريك أن له السفر بالمال؛ بل يجب عليه . 

(ولا يُنْضِعْهُ)”"' - بضم الياء المثناة من تحت» وسكون الموخّدة ‏ أي يدفعه لمن 
يعمل فيه متبرعًا؛ لأنه لم يَرْضَّ بغير يده فإن فعل ضمن 

هذا كله إن فعله (بغير إذن) من شريكه؛ لما مر أنها في الحقيقة توكيل وتوكل» فإن أذن 
ادق شي مااي ذكزه بجازه: لغم ل ستنيد بمجرد الإزد في العا ركوب البخرة بل ابد 

من التنصيص عليه كنظيره في القراض» وسيأتي في الوكالة أنه لو قال المُوَكَلُ للوكيل: : ابع 
بكم شعت» آن له اليم بالغين القاعش» ولا يتجوز بالقسيئة ولا بغير تقد البلدة أو قال له: «بع 
بما شئت» فله البيع بغير نقد البلدء ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة» ولو قال : ااكيف شكت» فله 
البيع بالنسيئة» ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد» فيأتي مثل ذلك هنا. 

[ما ينفسخ به عقد الشراكة] 

ثم بَيّنَّ المصنف رحمه الله تعالئ أن عقد الشركة جائز من الطرفين بقوله: (ولكلٌ) 

من الشريكين (فسخه متى شاء) كالوكالة» (وينعزلان عن التصرّف) جميعًا (بفسخهما) 


)00 حيث لم يعطه له في السفرء ولا اضطر إليه لنحو خوف» ولا كان من أهل النجعة . ومجرّد الإذن في 
السفر لا يتناول ركوب البحر؛ بل لا بُدّ من النّصٌّ عليه؛ أي أو تقوم عليه قرينة؛ «ح ل» 
و«شرح م ر». ومثل الماء المالح الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيهاء ومحلٌ ذلك حيث لم 
يتعين البحر طريقًا؛ بأن لم يجد للبلد المأذون فيه طريقًا غير البحرء وينبغي أن يلح به ما لو كان 
للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوفء» أو لم يكثر؛ لكن غلب سفرهم في البحر. انتهى ع ش» على 
«مر؟. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: ١ببعضه؟‏ . 
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2ت عه فصان ا سرح اي كو "أن عدص و 2 ا 0 
فإن قال أحدهُمًا: ١«عَزَلتَكَ»‏ أؤ ١لا‏ تتصِرّف فى نصيبى» لم ينعزل العازل . وَتَنفسِحٌ 
عد بن 2 ص عر الاو .ال 4 وني 


وَالوَبْحُ وَالْخُسْرَانُ عَلَى قَدْرِ الْمَالئْن؛ لي اد اك الاو ا 


أي بفسخ كُلَّ منهماء (فإن) لم يفسخا ولا أحدهماء ولكن (قال أحدهما) للآخر: 
(«عزلتك» أو ١لا‏ تتصرف في نصيبي») انعزل المخاطبٌ» و(لم ينعزل العازل)» فيتصكف 
في نصيب المعزول؛ لأن العازل لم يمنعه أحدٌ بخلاف المخاطب» فإن أراد المخاطب 
عزله فليعزله. 

(وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه وبإغمائه) كالوكالة» ولا ينتقل الحكم في الثالثة 
عن المُعْمَى عليه لأنه لا يُوَلَى('' عليه» فإذا أفاق تخيّر بين القسمة واستئناف الشركة ولو 
بلفظ التقرير أو" كان المال عرضاء واستثنى في «البحر» إغماءً لا يسقط به فرض 
الصلاة فلا فسخ به لأنه خفيف؛ قاله ابن الرفعة» وظاهر كلامهم خلافه. وعلى ولي 
الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند 
الغبطة فيهاء بخلاف ماإذا انتفت الغبطة فعليه القسمةء أما إذا كان الوارث رشيدًا 
فيتخيّر بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية» وإِلّا فليس 
له ولا لوليّ غير الرشيد استغنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء؛ لأن 
المال حينئذ كالمرهون» والشركة في المرهون باطلة» فإن كانت الوصية لمعيّن فهو 
كاخل الزولة امل ف بين كرنة فيد أر ميو رفي ْ 

وتنفسخ أيضًا بطررٌ الحجر بالسفه والفلس في كل تصرّف لا ينفذ منهما كنظيره في 
الوكالة . وتنفسخ بطروٌ الاسترقاق والرهن كما بحثه الإسنوي . 

[ما يُرجع إليه في تقسيم الربح والخسران] 
(والربح والخسران على قدر المالين) باعتبار القيمة لا الأجزاءء شَرَطًا ذلك أو لاء 


)١(‏ محل ذلك حيث رُجِيَ زواله عن قرب» فإن أيس من إفاقته أو زادت مد إغماته على ثلاثة أيّام التحق 
بالمجنون. انظر : حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» .)١١/5(‏ 
(؟) في نسخة اليابي الحلبي : إن1. 


(19) وكاب لفيا ١‏ 
نمي جاه ال و اع 2 و ما ور © أله - 2 و 
تسَاوَيًا في العمل أو تَمَاوَنَاء فَإِنْ شَرَطَا خلاقة فَسَدَ الْعَقْدُ فَيَرْجِمٌ كل عَلَى الآخَرٍ بِأجْرَةٍ 
2 5 - هود 2 7 ع 0 ٠.‏ - 

عمَلِهِ في مَالِهء وَتَنْقُدَ التَصَوُفَاتُء وَالرَبْحُ عَلَى قَذْر الْمَاليْنِ ‏ 


وَيَدُ الشّرِيكِ يَدُ أَمَانَة فَيُقْبَلُ قَوْلَهُ فى الوَدٌ 210001110101« 


(تساويا) أي الشريكان (في العمل أو تفاوتا) فيه؛ لأن ذلك ثمرتهما فكان على قدرهما؛ 
كما لو كان بينهما شجرةٌ فأثئمرت أو شاةٌ فتتجت . (فإن شرطا خلافه) بأن شرطا التساوي 
في الربح والخسران مع التفاضل في المالين» أو التفاضل في الربح والخسران مع 
التساوي في المالين (فسد العقد)؛ لأنه مخالف لموضوع الشركة. ولو شرطا زيادة في 
الربح للأكثر منهما عملا بطل الشرط؛ كما لو شرطا التفاوت في الخسران» (فيرجع 
كُلٌّ) منهما (على الآخر بأجرة عمله في ماله) أي الآخر؛ كالقراض إذا فسد. وكذا يجب 
لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر . 

تنبيه : يَرِدٌ على إطلاق المصنف ما لو تساويا في المال وتفاوتا في العمل» وشرط 
الأقل للأكثر عملا لم يرجع بالزائد على الأصح ؛ لأنه عمل متبرعا . 

ولو تساويا في أجرة العمل وقع التقاصٌ في الجميع إن تساويا في المال أيضًاء وفي 
بعضه إن تفاوتا فيه» ولو تساويا مالا لا عملا وشرط زيادة لمن عمل منهما أكثر قاصّ 
صاحبه بِرُبُع أجرة عمله» ورجع عليه بما زاد وهو ربعهاء ولو شُرِطْتٌ الزيادة لواحدٍ 
منهما إن زاد عمله فزاد عمل الآخر لم يستحق شينًا يرجع به على الأول وإن تفاوتا في 
المال؛ لتبرّعه بما زاد من عمله . 

(وتنفذ التصرفات) منهما لوجود الإذن» (والربح) بينهما (على قَذْرِ المالين)؛ لأنه 
مستفاد منهماء وقد أبطلنا الشركة فرجع إلى الأصل . 

[يد الشريك في مال الشركة] 


(ويد الشريك يد أمانة”'') كالمُودَع والوكيل» (فيقبل قوله في الرَّدٌ) أي في رَدٌّ نصيب 


() فرعٌ: سُعل ابن أبي شريف عن الدابة إذا كانت مشتركة بين اثنين وهي تحت يد أحدهماء وتلفت 
بموت أو سرقة أو يد عادية أو بتفريط. هل يكون ضامنًا لحصّة شريكه أو يده يد أمانة؟ فأجاب بماع- 


0 مايا5‎ "١ 
نم يُصَدَّقُ في التَلَفٍ‎ ٠ وَالْخْسْرَانٍ وَالتَلَفٍ ا‎ 


به. وَلَوْ قال مَنْ في يَدِهِ الْمَالُ: «مُوَ لي'» وَقَالَ الآحَد: ١م‏ مُشْترة) أو بِالْمَحْسٍ صُدّقَ 
صاحبٌ الْيَدء 0 قَالَ: «اقْيَسَمْنَا وَصَارٌ لي» كني واس اطوقة عاق رامع قو ولخي ذه خا 


الشريك؛ أما لو اذَّعى رَدَّ الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون القول قوله في طلبه» (و) 
في (الخسران و) في (التلف) إن ادّعاه بلا سبب أو بسبب خفئيّ كالسرقة» (فإن ادّعاه) أي 
التلف (بسبب ظاهر)؛ كحريق وجهل (طولب ببيئة بالتبب» ثم) بعد إقامتها (يُصَدَّقُ في 
التلف به) بيمينه» فإن عرف الحريق دون عمومه صَدّقَ بيمينه» أو وعمومه صُدَّقَ بلا 
يمين. والمصنف ذكر هذه المسألة مبسوطة في آخر باب الوديعة. 
[أحكام الخلاف بين الشريكين] 

(ولو قال من في يده المال) من الشريكين: («هو لي» وقال الآخر) هو (مشترك, أو) 
قالا (بالعكس) أي قال من في يده المال: «هو مشتركٌ»؛ وقال الآخر: «هو لي» (صَدٌَّقَ 
صاحب اليد) بيمينه؛ لأنها تدل على الملك» وقد ادّعى صاحبها جميع المال في المسألة 
الأولى ونصفه في الثانية .(ولو قال) صاحبه: (اقتسمنا وصار) ما في يدي (لي), 


نضّه : إذا تلفت الدابة تحت يد أحد الشريكين؛ فإن كانت تحت يده بإذن من شريكه فى الاستعمال 
فهي مضمونة ضمان العواري» وإن كان استعمالها بغير إذن من شريكه فهى مضمونة ضمان 
الغضب» وكذلك إذا كانت تحت يده بغير إذن شريكه ولم يستعملهاء وإن كانت تحت يد الشريك 
بإذنه من غير إذن في الاستعمال ولم يستعملها فهي أمانة جزمًاء فلا يضمن إن لم يُقصّر. ولو كانت 
تحت يده وقال له: «اعلفها في نظير ركوبها» فهي إجارة الا فادها .ب [ الاك بير 
تقصيرء ولو كان بين الشريكين مهايأة واستعمل كُلّ في نوبته فلا ضمان؛ لأن هذه تشبه الإجارة» 
ل ا ل ا 
لشريكه لتكون تحت يده ولم يتعرض للعلف لا إثبانًا ولا نفيّاء فإذا تلفت تحت يد من هى عنده بلا 
تقصير لم يضمن» ولا يرجع عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة - كأن ماتت صغيرة ا 
بالعلف» وإن قال: : «قصدت الرجوع؟؛ لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسرء وإلا راجع الحاكم. 
وأيضًا إذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلّم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامتين؛ والقرار 
على من تلفت نحت يده وإن جهل كون النصف الآخر لغير بائعه كما قاله «م ر“ء والله أعلم . 

انظر : حاشية البجيرميٌ : شرح منهج الطلاب» كتاب الشركة. .)١7/7(‏ 


(15) وكاب لفكي ١‏ 
صَدَّقَ الْمُنْكَرُ وَل اشْتَرَى وَقَالَ: «اشْتَرَيئُهُ للشّركَةٍ» أو التشيي» وَكَذَّبَهُ الآحَدْ صُدَّقَ 
الْمُشْمَرِي . 


وقال الآخر: اراد ا ريو لمكي مع 0 اال سرع ارا 
ادّعى كُلٌّ منهما أنه مَلَكَ هذا الرقيق مثْلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركاء 5 
فللحالف. (ولو اشترى) أحدهما (شيئًا وقال: «اشتريته للشركة» أو «لنفسي » وكذبه 
الآخر) بأن عكس ما قاله (صُدَّقَ المشتري)؛ لأنه أعرف بقصدهء وسواء اذَّعى أنه صرّح 
بالشركة أو نواهاء والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران» والثاني عند ظهور 
الربح . 

تتمة: لو اشترى شيئًا فظهر كونه معيبًا فادّعى أنه كان اشتراه للشركة لِيرْدّ حصّته لم 
يقبل قوله على البائع؛ لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه؛ قاله 
المتولي والعمرانك”"' . 

خاتمة: لو أخذ شخصٌ جملا لرجل مثلًا وراوية لآخر ليسقي الماء باتفاقهم 
والحاصل بينهم لم يصح عقد الشركة؛ لأنها منافع أشياء متميّزة» والماء الحاصل 
بالاستقاء للمستقي إن كان ملكه أو مباحًا وقصده لنفسه أو أطلق» وعليه لكلّ من 
صاحبيه أجرة مِثْلٍ ما لهء فإن قصد الشركة بالاستقاء في المباح فهو بينهم؛ لجواز النيابة 
في تملّك المباحات» وقُسِم بينهم على قدر أجر أمثالهم؛ لحصوله بمنافع مختلفة بلا 
تزاجع "ا ينهم 

ولو اشترك مالكِ أرض ومالك بَذْرٍ ومالك آلةٍ حرثٍ مع رابع يعمل على أن الغلّة 
بينهم لم يصمّ ذلك شركة لعدم اختلاط المالين» ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة» 
ولا قراضا؛ إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه» فيتعين حينئذ أن يكون الزرع 
لمالك البذورء ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شيءء وال فلا أجرة لهم. 
فإن قيل: العامل في القراض الفاسد يستحق الأجرة مطلقًا حصل ربح أو لاء والمعنى 


)000 في المخطوط : «والغزاليٌ». 
(') في نسخة البابي الحلبي: «ترجيح؟". 
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فادها قا. عاونا قاع قاىد .د هاه شام هاه .دواع ماع قفاوا »د ود انار وا ود و واق د قاع ».ده واعا .د عدا هد ها ع ٠.‏ 6 6 60 .م 


الذي هنا موجود نَم أجيب: بأن ذاك وجد فيه صورة القراضء. وما هنا لم يوجد فيه 
حارو مرب ره إجارة؛ بل أقرب الأشياء به الجعَالةٌ الفاسدةٌ» والعامل فيها 
إنما يستحق أجرة المثل إذا وجد فيها الغرض . ١‏ 

ولو قال شخص لآخر: «سَمّنْ هذه الشاة ‏ مثلا ‏ ولك نصفها» أو «هاتين على أن 
لك إحداهما» لم يصمّ ذلك واستحق أجرة المثل للنصف الذي سَمَْنَهُ للمالك» وهذه 
المسألة مما عمّت بها البلوى في قرى مِصْرَّ في الفراريج» يدفع كاشف الناحية أو ملتزم 
البلد إلى بعض البيوت» المائة أو الأكثر أو الأقل ويقول: «رَبُومًا ولكم نصفهاء. 
فيجب على وليّ الأمر ومن له قدرةٌ على منع ذلك أن يمنع من يفعل هذاء فإن فيه ضررًا 
عظيمًا. 


سر الملل م سس 
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كتاب الوّكالة207 

[تعريف الوكالة] 
هي بفتح الواو وكسرها ‏ لغدً: التفويض» يقال: «وَكلَ أَمْرَهُ إلى فلان»: فوّضه 
إليه واكقن. بدء .وهذه4222 لتوكلك: على الله6ب وشرعا + تفؤيضن شيخصن ما له قبل ©) 

مما يقبل النيابة”؟؟ إلى غيره ليفعله فى حياته* . 
[دليل مشروعيّة الوكالة] 

0 ها ا الكتاب قوله تحال « فَابَسَمُوَأ حَكَمَا 7 من آم 7 و ٌٌّ 
ملو »4 [الساء: ه796]» وأما قوله تعالئن ا ها ا فَأَبع نوأ لْمَرَحكُم له [الكهف: 
5 ا © أذْهَبُوأ يصَميصى هددًا » [يوسف: 98] فهذا شرع من قبلناء والصحيحٌ أنَّه 
ليس بشرع لها وإت ارد في شرعتا ما يُقَدُرة. ومن السَّنّة أحاديث كثيرة منها خبر 
العكييى: : «أَنهُ عل له بَعَثَ السِّعَاة لِأَخدْ الرّكاة 9 , ومنها «توكيله يله عمرو بن 


)١(‏ الأصل فيها النَّدبِء وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام» وتُكره إن كان فيها إعانة على مكروهء 
وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكّل؛ كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز المضطء 
عن شرائه. وقد تتصوّر فيها الإباحة أيضًا إن لم يكن للموكّل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل 
لا لغرض . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الوكالة» (5/ .)١515‏ 

(؟) أي من المعنى اللغوي. 

(*) هذا التعريف جريٌ على الغالب؛ لأنه لا يشمل الصور المستثناة . 

(4) أي شرعًاء والمراد بهما» ما ليس بعيادة» فلا دور خلاقًا لمن زعمهء ووجه الدور أن النيابة هى 
الوكالة» وقد أخذت في تعريفها فخرج الصلاة والصوم . ١‏ 

(5) خرج الإيصاء. 

30( وهما وكيلان» فصع الاستدلال به. 

(0) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة / /١85‏ . - 


0 


ذلك 


زهف 


نك 
أميّه 


فلع ها فاع عاوا و هواع فا.ا وه هده قاو .د عد وا واج قافا و قاو عا واه هاون .د .د ها .د و وا .ا .ا م فداه م د مد مام 


الموي قل كام اي * وامتها: : «توكيله أبا رافع في قبول نكاح ميمونة»”"), 


ومسلمء كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / 0ن النبيَ كي لما بعث 

معادًا إلى اليمن قال: «إنّك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 

عرفوا الله فأخبرهم : أنَّ الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا قعلوا قأخبرهم 

أنَّ الله فرض عليهم زكاة من أموالهم. وتردٌ على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فخذ منهم» 6 

أموال النَّاس» . هذا لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

وأخرج أبو داودء كتاب الخراج» باب في غلول الصدقة / 19547/ عن أبي مسعود الأنصاريٌ قال: 

«بعثني النبيٌ يَكِ ساعيّاء ثم قال: انطلق أبا مسعود لا ألفيتّك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من 

إبل الصّدقة له رغاء قد غللته . قال: إذَا لا أنطلق. قال: إِذّا لا أكرهك» . 

أخرجه البيهقي في في «السنن الكبرى»»؛ كتاب النكاح» باب الوكالة في التكاح /١719457/‏ . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الوكالة / /١101/‏ وقال: قال البيهقئٌ في «المعرفة»: روينا 
عن أبي جعفر محمّد بن علي أنَّهِ حكى ذلك» ولم يسنده البيهقنٌ في «المعرفةة» وكذا حكاه في 

«الخلافيات» بلا إسنادء وأخرجه في «السئن» من طريق ابن إسحاق حدّئني أبو جعفر قال: « 

رسول الله كد عمرو بن أميّة الضمريّ إلى النجاشي» فزوّجه أمَّ حبيبة» ثم ساق عنه أربعمائة دينار» . 

واشتهر في السير أنه يكل بعث عمرو بن أميّة إلى النجاشيٌ» فزوّجه أمّ حبيبة» وهو يحتمل أن يكون 

هو الوكيل في القبول أو النجاشيٌ . 

وظاهر ما في أبي داود والنسائيّ: أنه النجاشيّ عقد عليها عن النبيّ كف وولي التكاح خالد بن 

سعيد بن العاص كما في «المغازي؟» وقيل: : عثمان بن عفان وهو وهم. 

أخرجه مالك في «الموطّأ»؛ كتاب الحيجٌّء باب نكاح المحرم /14/ عن سليمان بن يسار: «أنَّ 

رسول الله كِِ بعث أبا رافع ورجلا من الأنصار فزوّجاه ميمونة بنت الحارث» ورسول الله د 

بالمدينة قبل أن يخرج؟ . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الوكالة / /١١04‏ » وقال: أخرجه مالك فى «الموطًا' 

والشافعيّ عنه» عن ربيعة» عن سليمان بن يسار مرسألاء ثم ذكر الحديث . ْ 

ووصله أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن سليمان عن أبي رافع: «أنَّ النبيّ و2 تزوّج ميمونة 

حلاء وينى بها حلالاء وكنت أنا التسول بينهما». 

وتعقبه ابن عبد البرٌ بالانقطاع بأنَّ سليمان لم يسمع من أبي رافع؛ لكوع اضورع سما عسي 

تاريخ ابن أبي خيثمة في حديث نزول الأبطح. ورجّح ابن القطان اتصالهء ورجّح أن مولد سليمان سنة سبع 

وعشرين. ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين» فيكون سِنّهُ ئمان سنين أو أكثر . انتهى قول ابن حجر 

قلت: حديث سليمان عن أبي رافع أخرجه الترمذيّ في «جامعه». كتاب الحيٌ» باب ما جاء في 

كراهية تزويج المحرم / /84١‏ وقال: هذا حديث حسن . 


(14) كابأ كالما اها 


شَرْط الْمْوَكل: صِحَةٌ مُبَاشَرَتِهِ مَا وَكَّلَّ فيه بمِلكِ أَوْ ولاية» قلا يَصِحٌ تَوْكِيلُ صب 
0 
ولا مُجنونٍ ماعاعا فاه هام ةا عا هقانا ةد قا قد ةاعد همدو ما واوا فد فاه دقان فا اانا مانا ماه نالاة ا فد فا اقه 


ومنها: «توكيله عُرْوَة البارقي في شراء الشاة»”١2.‏ وانعقد الإجماع على جوازهاء ولأن 
الحاجة داعية إليهاء فإن الشخص قد يعجز عن قيامه بمصالحه كُلَّهَا؛ِ بل قال القاضي 

1 5 َي ري معن رم يمرا خط 
حسين وغيره: إن قبولها مندوبٌ إليه؛ لقوله تعالن: #وَتَاونوا عَلَ ألْير والثقو » 
[المائدة: 1]7» ولخبر: «والله في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ العَبْدُ في عَوْنٍ أَخَيْه»” "١‏ 


[أركان الوكالة] 
وأركانها أربعة : 21 ووكيلٌ» ومُوَكلٌ فيه » وصيغة. 
[الركن الأوّل: الموكل] 

وقد شرع في شرط الركن الأول فقال: (شرط الموكلٍ صحة مباشرته ما وَكَلَ) - 
بفتح الواو ‏ (فيه) وهو التصرّف المأذون فيه (بملكِ)؛ كتوكيل نافذ التصرّف في ماله» 
(أو ولاية)؛ كتوكيل الأب أو الجد في مال مَولِيّهِ . (فلا يصحٌ توكيل صبيٌ ولا مجنون) 
ولا مغمى عليه ولا نائم في التصرفات» ولا فاسق في نكاح ابنته؛ إذ لا تصحّ مباشرتهم 
لذلك» فإذا لم يقدر الأصل على تعاطي الشيء ء فنائبه أَوْلَى أن لا يقدر. 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبيئٌ يل آية 
قأراهم انشقاق القمر / 557 ؟/ عن عروة: «أنَّ النبيّ كَل أعطاه دينارًا يشتري له به شاة» فاشترى له 
كاك فباع إحداهما بدينار» وجاءه بدينار وشاة» فدعا له بالبركة في بيعه» وكان لو اشتر 
لتاب لربح فيه» . 
وأخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في المضارب يخالف /7785/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب البيوع /١١7177/‏ وقال: أخرجه أبو داود» والترمذيٌ» 
وابن ماجهء والدارقطني من حديث عروة البارقيٌ» وفي إسناده سعيد بن زيد؛ أخو حماد؛ مختلف 
فيه عن أبي لبيد لمازة بن بازء وقد قيل: إِنَّه مجهول؛ لكن ونّقه ابن سعدء وقال حرب: سمعت 
أحمد أثنى عليه. وقال المنذريٌ والنوويٌ: إسناده حسن صحيح؛ لمجيئه من وجهين. وقد رواه 
البخاريٌ من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة سمعت : «الحيّ يُحدَّئُون عن عروة به». 

(7) أخرجه مسلم. كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر / 1807/ . 
وأبو داود؛ كتاب الأدب؛ باب في المعونة للمسلم /1447/ . 
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ولا الْمَرْأَة َالْمُحْرمِ في التكاح » وَيَصِحُ تَوْكِيلُ الْوَلِيّ ني حَقٌ الطّفل » كا ا ال ا 


واحترز ب«الملك» و«الولاية» عن الوكيل فإنه لا يوكل عند الإطلاق على تفصيلٍ 
يأتي » فإنه ليس بمالك ولا ولي . 

(ولا) يصخ توكيل (المرأة» أجنبيّاء (و) لا (المُحْرِم) ‏ به بض الميم - خلالا (في 
النكاح)» أما المرأة فإنها لا تزوّج نفسها فلا توكل فيه» أما لو أذيت لوال بضيغة الوكالة 
فإنه يَصِحٌّ كما نقله في «البيان» عن النَّصِنّ وصوّبه في «الرّوضة». وأما المُحْرِمٌ فللنهي 
عنه في صحيح مسلم'''» وصورة توكيله: أن يوكل ليعقد له أو لِمَوْلِيّهِ حال الإحرامء 
فإن وكله ليعقد له بعد التحثّل أو أطلق صمّ ؛ لآن الإحرام يمنع الانعقاد دون الإذن كما 
جار ناك ني الك واه فاضي نيا ار روكلا دري لمملا السك بد لجار 
وكذا لو وكّل حلالٌ محرمًا ليوكل حلالا بالتزويج على الأصح؛ لأنه سفير محضن وإن 
كان إطلاق المصنف يقتضي المنع في المسائل الثلاث» واختاره السبكي . 

(ويَصِحُ توكيل الوليٌ) - وهو الأب والجَّدٌ ‏ (في حَقّ الطفل) في النكاح والمال» 
والوصييٌ والقيّمُ في المال؛ فيوكل الول عن الطفل أو عن نفسه أو عنهما معّاء وفائدة 
كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدًا لم ينعزل الوكيل؛ بخلاف ما إذا كان وكيلا عن 
الولي . وكالطفل المجنون والمعتوةٌ والسّفيه والمحجور عليه ونحوهم» ولو حذف 
المصنف «الطفل» لكان أَؤْلى ليشمل هؤلاء . قال الأذرعي : «وما ذكر هنا في توكيل 
الوصي هو الصحيح؛ وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه لا يوكل ولا يصح توكيله؛ 
ا اما وى لمي قجلئه ايكيا جبعل ما با علي :لك 1 لعن الطاجر كما قال 

شيخنا ‏ الإطلاق . 


فيما لا يستقلُون به إلا بعد إذن الول والغريم والسيد. 


000 أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح, باب تحريم نكاح المُحْرِم وكراهة خطبته /4٠ ٠9/‏ عن عثمان بن 
عفان قال : قال رسول الله #45 : : «لا يكح المحرم ولا يُنكح. ولا يخطب». 


0 0 5-2 و ّم ٠.‏ 0 05-4 0 8 
وَيُستئنى تؤكيل الأغمّى فِي البَيْعِ وَالشْرَاءِ فيصم 


ويصحٌ توكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم» قال في «الخادم»: وإن كان الوكيل 
لا يجوز له أخذها كما صرّح به القفال في «فتاويه». 

(ويُستثنى) من هذا الضابط المذكور طردًا”'2 وعكسًا”"' صَوَّرٌء فمن صور الثاني - 
وهو من لاا تصح منه المباشرة لا يصحٌ منه التوكيل ‏ (توكيل الأعمى في البيع والشراء) 
ونحوهما مما يتوقف على الرؤية ‏ كالإجارة والأخذ بالشفعة ‏ (فيصحٌ) وإن لم يقدر 
على اعتاكدر هه الضرورة: وَالمُسْتَحِقٌ لقطع طَرَفٍ أو لِحَدّ قذف. فيصم أن يوكل في 
استيفائه مع أنه يمتنع عليه استيفاؤه. وما لو وكل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن 
منه للبائع مع أنه يمتنع قبضه من نفسه . وما لو وكلت امرأة رجالا بإذن الوليٌ لا عنها بل 
عنه أو مطلقًا في نكاح مَوْلِيَنه يه فيصح» فإن كانت الموكّلة هي المَولِيّة فكذلك في أحد 
وجهين رججحه ابن الصباغ والمتولي. وما لو وكلت مالكة الأَمَةٍ وليّها في تزويج الأَمَةٍ 
فإنه يصمح وإن لم تملك هي تزويجها. 

وقق الأولات نوهو أن كة من صححخت منه المباشرة بالملك والولاية صم منه 
التوكيل - الوليٌ غير المُّجيِرٍ إذا أذنت له مَوَلِيتَهُ في التكاح ونَهَنْهُ عن التوكيل فإنه 
لا يوكل. وما إذا جوزنا لصاحب الدَّين أن يكسر الباب ويأخذ ما يجده فإنه لا يجوز له 
التوكيل” فيه كما صرّح به جماعة» ويحتمل جوازه عند عجزه. وما إذا طَلَّّ إحدى 
زوجتيه أو أعتق أحد رقيقيه أو أسلم على أكثر من أربع لا يوكل في التعيين ولا في 
الاختيار إلا | إل ارتل الح او الم د لهو كااتركل نر الزييظة ولاس ليها 
الصحة كما سيأتي ‏ فيصمحٌ. وما لو استحقٌ اما قاض مو صمل برحل قي 
استيفائه كافرًا . والسفية المأذون له في النكاح”*» ليس له التوكيل فيه» فإن > حَجْرَهُ لم 
يرتفع إلا عن مباشرته. والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر ل 


)١(‏ أي منطوقًاء وهو التلازم في الثبوت. 
إقة أي مفهومًاء وهو التلازم في الانتفاء . 
(؟) أي وإن عجز عن المباشرة. 

(4) أي في قبوله. 


0 مح ]5 (2) 
د و .6 5 0 م - 07 ذه 5 599595 7< 3 86 
وَشَرْط الوّكيل: صحَة مُبَاشَرََهِ التَصَدْفَ لتَقيهء لا صَبِحَ وَمَجْنُونٍ: وَكذا المَرْأهٌ 
وَالْمُحْرِمُ في التّكَاح ؛ لَكنّا لصَّحِبْحَ اعْتَمَادُ قَوْلٍ ار فِي الإذْنٍ في دُخُولٍ دَارِ وَإِيصَالٍ 


الإقرار ممتنع على الصحيحء وفي رَدٌ المغصوب والمسروق مع قدرته على الرَّدُ بنفسه 
لا يجوز كما قاله الشيخ عِرٌّ الدين بن عيد السلام. وليس للمسلم أن يوكل كافرًا في 
نكاح مسلمة. 
[الركن الثاني : الوكيل] 

ثم شرع في شرط الركن الثاني وهو الوكيل» فقال: (وشرط الوكيل : صحّة مباشرته 
التَصَرّفَ) المأذون فيه (لنفسه) وإلا فلا يصمّ توكيله؛ لأن تصرّف الشخص لنفسه أقوى 
من تصرفه لغيره» فإن تصرّفه له بطريق الأصالة ولغيره يطريق النيابة» فإذا لم يقدر على 
الأقوى لا يقدر على الأضعف بطريق الأؤلى. 

فلا يصح توكيل مغمى عليه و (لا صبي و) لا (مجنون) ولا نائم ولا معتوه؛ لسلب 
ولايتهم. (وكذا المرأة والمُحْرِم) ‏ بضم الميم ‏ (في) عقد (النكاح) إيجابًا وقبولا؛ 
لسلب عبارتهما فيه. ولا يصمح توكيل المرأة في الرجعة ولا في الاختيار للتكاح إذا 
أسلم على أكثر من أربع نسوة. ولا في الاختيار للفراق إذا عيّنَ للمرأة من يختارها أو 
يفارقهاء وأما”'' إذا لم يعين فقد تقدّم أنه لا يصصّ من الرجل أيضًا . 

والختثى كالمرأة كما قاله ابن المسلم في «أحكام الخنائى» وذكره في «شرح المهذّب؛ 
تَمَفّكَاه قال: «ولو بان ذكرًا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانًا حياته فبان ميا" 

(لكن الصحيح اعتماد قول صبي) مميّز مأمون (في الإذن فى دخول دار وإيصال 
هدبّةِ)”'"'؛ لتسامح السلف في مثل ذلك» وهو توكيل من جهة الآذن والمهدي. 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

)١‏ حتْى لو كانت أَمَةُ وقالت لرجل : «سيّدي أهداني إليك؟ وصدقها فله التصرف فيها ولو بالاستمناع 
والوطء هق ل» وهحج»؛ أي ولو رجعت وكدّبت نفسها لانّهامها في إبطال حق غيرها. وخرج 
ب«تكذيب نفسهاء ما لو كذّبها السيدء فيصدق في ذلك بيمينه» وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء* 


(15) ا با لكالا قال 


رمكوو 


وَالأَصَح صِحَة تَوْكِيلٍ عَبْدٍ في قَبُولٍ يكَاح وَمَنْعَهُ في الإيجّاب . 


والثاني : لا كغيره إذا لم يَحْتَفتٌ بخبره قرينةٌ» فإن احْبَفَّتْ به وأفادت العلم جاز الاعتماد 
على خبره جزمّاء وهو في الحقيقة عَمَلٌّ بالعلم لا بخبره. قال الماوردي والروياني: 
«ويعتمد قوله في إخباره بطلب صاحب الوليمة». والكافر والفاسق كالصبي في ذلك؛ 
بل قال المصنف في «شرح مسلم» : ١لا‏ أعلم في جواز اعتمادهما خلاقا». 

تنبيه : مَحَلٌّ عدم صحة توكيل | لصبي فيما لا تصحٌ منه مباشرته» فيجوز”'؟ توكيل 
الصبي المميّرز في حج تطوّع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة؛ لصحة مباشرته لذلك . 

(والأصح صحة توكيل عبدٍ في قبول نكاح) ولو بغير إذن سيده؛ إذ لا ضرر على 
السيد فيه . (وَمَنْعُهُ في الإيجاب) ولو بإذن سيده؛ لأنه إذا لم يزوج بنت نفسه فبنت غيره 
أؤلى» والثاني: صحته فيهماء والثالث: منعه فيهما. 

واعلم أن اعتماد قول الصبي في الإذن في الدخول وإيصال الهدية» وتوكيل 
العبد في قبول التكاح بغير إذن سيده مستثئى من عكس الضابطء وهو من لا تصحّ 
مباشرته لنفسه لا يصح توكيله» وقد أشار المصنف إلى استثناتها بقوله: «لكن. . 
على وجه الاستدراك» ويستثنى معها مسائل أيضًا : 

منها: توكيل الشخص في نكاح أخت زوجته» وكذا من تحته أربع في نكاح امرأة. 

ومنها: توكيله في نكاح مََحْرَمِهِ؛ كأخته . 

ومنها: توكيل الموسر في قبول نكاح أمة. 

ومنها: توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليّهِ فإنه يجوز. 


١ -‏ شبهةء ولايجب عليه المهر؛ لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناهاء والزانية لا مهر لهاء ولا الحد أيضًا 
للشبهة. وينبغي أن لا حدٌ عليها أيضًا لزعمها أن السيد أهداها وأن الولد حُر لظنه أنها ملكه» ويلزمه قيمته 
لتفويته رقه على السيد بزعمه؛ وأما لو وافقها السيد على الشبهة؛ كأن قال: «أهديتها لرجل موافق لك في 
الاسمء فظنت أنه أنت» فينبغي وجوب المهر . قال بعضهم: ولا يشترط معرفة سيدها الواهب . وانظر هل 
يشترط أن تقوم قرينة على إهدائها له كعالم أو صالح؟ حرره «ميداني». قلت: تقدّم أنه يشترط . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوعء فصل في الوكالة» (138/5). 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فيصح» 


ع مُخوال5 () 


ومنها: توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم . 

ومنها: توكيل المرأة في طلاق غيرها. 

ومنها: المرتدٌ يجوز أن يكون وكيلا لغيره وإن لم يجز تصرفه في مالهء واستثتى 
المتولي ما إذا حجر عليه وأقراهء وأما توكيله لغيره في التصرفات المالية فموقوفٌ على 
اابركييا وكذا انقطاع التوكيل إذا وكل ثم ارتدّء وهذا كما في «المهمات» إِنّما 

يستقيم الوقف هنا على القديم القائل بوقف العقودء وجزم في «المطلب» بأن ردّةٌ 

الموجّل عزل دون ردة الوكيل» وليس بظاهر؛ بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم 
ووال ملك 

ومنها: توكيل المسلم كافرًا في طلاق المسلمة» وقد يُتصّوّرُ وقوع طلاق كافر على 
مسلمة بأن تُسْلِمَ أوَلا ويتخلف ثم يطلقها في العدة ثم يسلم قبل انقضائهاء فإن طلاقه 
واقع عليها. 

تنبيه : يشترط في الوكيل أيضًا تعيينه» فلو قال لاثنين: «وَكَلْتُ أحدكما في بيع 
ل ل ا ل 0-00 


«وكلتكَ في بيع كذا معلا" كل مسلم004) صح كما بحثه شيخناء قال: 
العمل)”. 

ويشترط في وكيل القاضي أن يكون عدلاء وفي وكيل الوليّ في بيع مال المَوْلِيٌ عدم 
الفسق. 


)١(‏ الظاهر تناول ما ذكر للمسلمين الموجودين والحادثين» وأنهم لا ينعزلون إذا عزل الوكيل المذكور؛ 
لأنهم تَبْعْ في صحة الوكالة فقط. 1 
(؟) أي عمل القضاة وغيرهم؛ وهو المعتمد؛ أي فيكون كل مسلم وكيلا عنه؛ يخلاف: «وكلتك في 
هذا وكل أموري» لا يصحء والفرق أن الإبهام في الأول في الفاعل وفي الثاني في الموكل فيه؛ 
ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني ؛ لأن الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه؛ وكلام المصف 
الأتي يدك على الصحة في هذا والبطلانٍ في قوله: «وكل أموري» فلا يكون وكيلًا حينئذ في غبر 

المعين؛ دح ل؛ مع زيادة. 


(15) لوالا 58 


م العام 2 6 2007 
وَشَرْط المُوَكل فيه : أَنْ يَمْلكَهُ الموكلٌ» جلي يك ما مرقو انه بسانت وجراف 1 


ويّصح توكيل السكران بمُحَرّمٍ كسائر تصرفاته؛ بخلاف السكران بمباح ‏ كدواء - 
فإنه كالمجنون. 

ويصحٌ توكيل المفلس ولو لزمته عهدة فيما وُكَلَ”'2 فيه كما يصحٌ شراؤه . 

مهمة: هل المراد في شرط الوكيل صحة مباشرته التّصَدُفَ لنفسه في جنس ما وُكُلَ 
فيه في الجملة أو في عينه؟ خلافٌ : والأصح: أن المراد صحة مباشرته لذلك الجنس 
وإن امتنع عليه التصرّف لنفسه في بعض أفراده» فيسقط استثناء كثير من المسائل 
السابقة» ولذلك قال الزركشي: «لا حاجة لاستثناء الأعمى من الضابط المتقدّم» فإن 
الأعمى يصحّ بيعه في الجملة” وهو السَّلَمُ ويصحٌ شراؤه نفسه» فهو مالك لمطلق البيع 
والشراء» وإنما امتنع في الكل لأمر خارج» ألا ترى أن البصير لو ورث عيئًا غائبة فَوَكٌلَ 
فيبيغها جاز وإن لم يمبح منه الببع؟ 

[الركن الثالث : الموكّل فيه] 
ثم شرع في شروط الركن الثالث» وهو الموكل فيه. 
[شروط الموكلٍ فيه] 
وله ثلاثة شروط بدأ بالشرط الأول منها فقال: 
[الشرط الأول: أن يكون مملوكا للمُوَكُلٍ عند التوكيل] 

(وشرط المُوَكّلٍ فيه: أن يملكه المُوَكُلُ) حين التوكيل ؛ لأنه إذا لم يملكه كيف يأذن 
فيه؟ . 

تنبيه : قال الأذرعي : هذا فيمن يوكل في مال نفسهء وإِلَّا فالوليُ والحاكم وكُلُ من 
جَوّزْنا له التوكيل في مال الغير لا يملكون المُرَكَلَ فيه» فكان ينبغى أن يقول: «المُوَكّل 
أو التوكل عله قال العرى > لوعو طفيح؟ لأن المراد نمف الموكل :فيه لا مكل 


() في المخطوط: هلو وكل». 
0( في المخطوط : «في صورة». 


هن مخ 5 () 
فلو وَكَلَ بيع ع عَبْدِ سَيَمْلكُةُ وَطْلَاقٍ مَنْ سَيَنكحها سَيَنْححُهَا بَطلَ في الأصَحٌ . 


0 


َأديكُونَ بل لاية. ري ِلَاالْحَجَ وَتَمرِقة كا وَذَئْحَ 00 


التصرّف»»؛ قال بعض المتأخرين: "بل ما قاله هو العجيب؛ بل المراد محل التصرّف 
بلا شك بدليل ما سيأتي» وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مَجَ أول الباب». 

(فلو وَكَلنَ ببيع) أو إعتاق (عبد سيملكه. وطلاق من سينكحها)» وتزويج بنته إذا 
انقضت عِذدَّتها أو طلقها زوجهاء وقضاء دين سيلزمه (بطل)؛ أي لم يصمح (فو 
الأصح)؛ لأنه إذا لم يباشر ذلك بنفسه حال التوكيل فكيف يستنيب غيره؟ والثاني: 
يصح ء ويُكتفى بحصول الملك عند التصرّف . 

تنبيه: صورة مسألة الكتاب: أن يُفْرِدَ ما لا يملكه كما يشعر به تعبيره» فإن جعله 
تبعًا لحاضر ‏ كبيع مملوك وما سيملكه ‏ ففيه احتمالان للرافعي» والمنقول عن الشيخ 
أبي حامد وغيره الصحة؛ كما لو وقف على وَلدِهِ الموجود وما سيحدث له من الأولاد. 

ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل 
بالشراء كما ذكره صاحب «المطلب»» وقياس ذلك صحة توكيله بطلاق من سينكحها 
تبعًا لمنكوحته» ونقل ابن الصلاح عن الأصحاب أنه يصمح التوكيل ببيع ثمرة شجرة قبل 
إثمارهاء وَيُوَجّهُ: بأنه مالك لأصلهاء وأفتى بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه 
ما يتجدّد من هذه الحقوق. 

[الشرط الثاني: أن يكون قابلا للنيابة] 

(و) الشرط الثاني: (أن يكون قابلًا للنيابة)؟ لأن الوكالة إنابة» فما لا يقبلها - 
كاستيفاء ء حق القَسْمٍ بين الزوجات - لا يقبل التوكيل. (فلا يَصِحُ في عبادة)(22؛ لأن 
المقصود منها الابتلاء("2 والاختبار بإتعاب النفس. وذلك لا يحصل بالتوكيل؛ (إل 
الحَجّ) والعمرة عند العجز» (وتفرقة زكاة) وكفارة ونذر وصدقة. (ودَبْحَ) هدي وجبران 


)١(‏ أي سواء توقّفت على النية أو لا كالأذان. . وخرج ب«العبادة» التوكيل في إزالة النجاسة فيصحٌ؛ لأنه 
من باب التروك» ويستثنى أيضًا صبٌ الماء على المتوضئ فإنه ب يصحٌ التوكيل به. 
(؟) أي المقصود منها امتحان المكلّف. 


(15) بلالا م 


فهر اويا ا اق ا 2 قاض 1 3 4 َ 
اضحيّة» ولا في شهادةٍ. وَإيلاء» وَلعانٍء وَسَائْر الايمَان» وَلا في الظهّار في الأصَحٌ. 


وعقيقة و(أضحية) وشاة وليمةٍ ونحوها؛ لأدلة في بعض ذلك والباقي في معناه. 
ويستثنى من ذلك أيضًا الرمي بمئى وركعتا الطواف تبعًا للحج والعمرة» فلو أفردهما 
بالتوكيل لم يصحّ. وصتٌ الماء على أعضاء المتطهر والمتيمّم عند العجز. وفي استثناء 
هاتين الصورتين نظرٌ؛ لأن المتوضىء والمتيمم حقيقة هو العاجز. وصومٌ الوليّ عن 
الميت كما مرَ في بابه. واعتذر الزركشي عن استثناء العتق والكتابة والوقف التي 
استثناها القاضي أبو الطيب: بأن نية العبادة غير معتبرة فيها . : 

قال الروياني: «ولا يجوز التوكيل في غسل الميت؛ لأنه من فروض الكفايات»» 
والأوجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ الجواز؛ لأنه يجوز الاستئجار عليه . 

وخرج ب«العبادة» التوكيل في إزالة النجاسة فيصمٌ؛ لأنها من باب التروك» ولذلك 
لا يشترط فيها النية على الأصحٌ . 

(ولا) يَصح (في شهادة)؛ لأنّا احتطنا فيها ولم يَقَمْ غير لفظها مقامها فألحقت 
بالعبادة» ولأن الحكم منوط بعلم الشاهد وهو غير حاصل للوكيل» فإن قيل: الشهادة 
على الشهادة باسترعاء”'2 ونحوه جائزة كما سيأتي» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
ذلك ليس بتوكيل كما صرح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ؛ بل شهادة على شهادة ؛ 
لأن الحاجة جعلت شهادة المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدّى عنه عند حاكم آخر . 

(و) لا في (إيلاء)؛ لأنه حَلِفٌ بالله تعالئ واليمين لا تدخلها النيابة. (و) لا في 
(لعان) ؛ لأنه يمين أو شهادة» والنيابة لا تصمّ في واحد منهما. (و) لا في (سائر) ؛ أي 
باقي (الأيمان)؛ لأنها تشبه العبادة لتعلقها بتعظيم الله تعالن. ولا في النذر وتعليق 
الطلاق والعتاق إلحاقًا لها باليمين. 

(ولا في الظهار في الأصح)؛ لأن المغلب فيه معنى اليمين؟ لتعلّقه بألفاظ 
وامشائف #الفين. والثاني: يُلحقه بالطلاق» وعليه قال في «المطلب»: ولعل صورته 
أن يقول: «أنتِ على موكّلي كظهر أمه أو «جعلتُ موكّلي مظاهِرًا منك». 


)١(‏ في المخطوط: «باستدعاء؟. 
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وَيَصحُ في طَرَفَئْ بيع وه وَسَلَمِء وَرَهْنِ وَنِكَاح» وَطَلَاقِء وَسَائِرِ الْعْقُودِ 
وَالْمُسُوٍخ, وَقَبْضٍ الدَّيُو وَإِفبَاضهَاء افده م و مسد به ماه دووف أن فاج جا لوا يق تمتها ماقف امراها ااه 


ولا في المعاصي كالقذف والسرقة والقتل؛ لأن حكمها يختص بمرتكبها؛ لأن كُلّ 
شخص بعينه مقصود بالامتناع عنها. فإن قيل: كيف يجري الخلاف في الظهار مع كونه 
معصية؟ أجيب: بأنه ليس المقصود نفس المعصية؟ بل ترثُب الكفارة وتحريم الوطء؛ 

فهر00) كالتوكيل في الطلاق البِدْعِيَء ولذلك يصمٌ التوكيل فيما يحرم ويوصف 
بالصحة؛ كبيع حاضر لبادٍ والبيع وقت النداء. 

ولا في ملازمة مجلس الخيار» فينفسخ العقد بمفارقة المُوَكلٍ ؛ لأن التَحَيّدَ في العقد 
منوط بملازمة العاقد. 

(ويَصِحٌ) التوكيل (في طرفي بيع وهبة وسَلْمٍ ورهن ونكاح وطلاق) مُنْجَّز (وسائر 
العقود)؛ كالضمان والصّلح والإبراء :والشركة والخوالة والوكالة والإجارة والقراض 
والمساقاة والأخذ بالشفعة. أما النكاح والشراء فبالئّصَّء وأما الباقي فبالقياس. 
(والفسوخ) المتراخية كالإيداع والوقف والوصية والجعالة والضمان والشركة والفسخ 
بخيار المجلس والشرط. ويستثنى من التوكيل في الفسوخ التوكيل في فسخ نكاح الزوائد 
على أربع فإنه لا يجوز كما مره أما الفسخ الذي على الفور فينظر فيه: إن حصل عذر 
لا يْعَدُ به مقصرًا بالتوكيل فيه(" فكذلكء وإلّا فلا يصمّ التوكيل فيه للتقصير. قال في 
«المطلب»: وصيغة الضمان والحوالة والوصية بالوكالة : «جعلتُ مُوَكْلِي ضامنًا لك كذاك» 
أو «أَحَلْئكَ بما لك على موكّلي من كذا بنظيره ه مما له على فلان»» أو «موصيًا لك بكذا». 

(و) في (قبض الديون وإقباضها)”''؛ لعموم الحاجة إلى ذلك . أما الأعيان: فتارةً 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قهرًا». 

(7) ليست في نسخة البابي الحلبي . 

05 حاصله أنه يضم بصح التوكيل في الدين قبضًا وإقباضاء وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضًا مضمونة 
او لاء. لا إفباضًا مضمونة أو لاء وسواء وكل أحدًا من عياله أم لا؛ لأن إقباضها مضمن للرسول إن 
علم أنها ليست ملكا للمرسل. ٠‏ وإلا فالضامن هو المرسل؛ لأنه المتعدي مع عذر الرسول؛ كما قاله 
اع شء؛هنا. 


(12) وا با الما كوا 
وَالدَّعْوَى وَالْجَوَابٍء وَكَذَا فِي تَمَلّكِ الْمُبَاحَاتِ؛ كَالإحيّاءِ وَالِصْطِيَاد وَالِإِحْتِطَابٍ في 


يصحّ التوكيل في قبضها وإقباضها كالزكاة» فَلِلأَضْنَافِ أن يوكلوا في قبضها لهمء 
وللمالك أن يوكل في دفعها لهم» وتارة يصمّ التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة 
على رَدُّهًا كالوديعة؛ لأنه ليس له دفعها لغير مالكهاء فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها 
كان مُفْرَطًا؛ لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتهاء قال الإسنوي: 
«وعن الجوجريّ ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره». انتهى» وهو حسنٌ للعذزف 
في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد . 

تنبيه: إطلاق المصئّف الديون يشمل المؤْجّلَء قال الزركشي: «وقد يتوقف في 
صحة التوكيل فيه؛ لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة به» ولا شك في الصحة لو 
جعلناه تابعًا للحال» . 

(و) في (الدعوى والجواب)؛ للحاجة إلى ذلك وإن لم يَرْضَ الخصم؛ لأنه محض 
حقّهء وسواء كان ذلك في مال أم في غيره إِلّا في حدود الله تعالئ كما سيأتي . 

(وكذا) يصمح التوكيل (في تمذّك المباحات كالإحياء والاصطياد والاحتطاب في 
الأظهر)؛ لأنها أحد أسباب الملك فأشبه الشراء» فيحصل الملك للموكّل إذا قصده 
الوكيل له”'©2: والثاني : المنع» والملك فيها للوكيل؛ لأداسيت الملك ره وض اله 
قد وُجِدَ منه فلا ينصرف عنه بالنية . 

تنبيه : هذا الخلاف مُخَرَجّ فتارة يُعَبّرُ عنه بالقولين كما هناء وتارة بالوجهين كما 
في أصل «الروضة». 


)١(‏ بخلاف ما لو لم يقصده بأن قصد نفسه أو أطلق فإنه يقع للوكيل» وكذا لو قصد واحدًا لا بعينه» فلو 
قصد نفسه والموكل كان مشتركا بينهماء ومحله ما لم يكن بأجرة وعيّن له الموكل أمرًا خاصًا؛ كأن 
قال له: «احتطب لي هذه الحزمة الحطبّ ‏ مثلا ‏ بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه» فإن لم 
بعين له أمرًا خخاصًا؛ كأن قال له: #احتطب لي حزمة حطب بكذا» فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له» 
وكان عمل الإجارة باقيًا في ذمته فيحتطب غيرها «ع ش ١‏ ط ف». والمراد قصده الوكيل واستمر 
قدو فلو عَنٌ له فصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملكه من حينئذ؛ هع ش» على "م ر». 
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- 


لا في إفْرَارٍ في الأصَحٌ» وَيَصِحُ في اسْتِيفَاءِ عُقُوبَة ] دمي ؟ كَقصَّاصٍ وَحَدٌ قَذْفِء 


ولا يصحّ التوكيل في الالتقاط كما في الاغتنام» فلو وُكُلَّهُ'2 فيه فالتقطه كان له دون 
الموكل ؛ تغليبًا لشائبة الولاية لا لشائبة الاكتساب. 

و (لا) يَصِحٌ (في إقرار” في الأصح)؛ بأن يقول: «وكلتُكَ لتقدّ عنّى لفلان بكذاه 
فيقول الوكيل: «أقررث عنه بكذا» أو اجعلته مُّقرًا بكذا»؛ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل 
التوكيل كالشهادة. والثاني: يصحّ؛ لأنه قول يثبت ت به الحقّ فأشبه الشراء . وعلى الأول 
يكون الموكل مُقَرًا؛ِ لإشعار ذلك بثبوت ذلك الحق عليه» وقيل : ليس بإقرار كما أن 
التوكيل بالإبزاء ليس بإبراء» ومَحَلٌّ الخلاف إذا قال: «وكلتكَ لتقم عن لفلان بكذاء 
كما مَتَلتَهٌه فلو قال: «أقوٌ عن لفلان بألف له عَلَىَّ» كان إقرارًا قطمّاء ولو قال: «أَقَرَ له 
عليَ بألف» لم يكن إقرارًا قطعًا؛ صرّح به صاحب «التعجيز» . 

(ويَصِحٌ) التوكيل (في استيفاء عقوبة”" آدمىّ ؛ ؛ كقصاص وحَدٌ قذف) كسائر الحقوق؛ 
بلى قد يجب التوكيل في حَدٌ القذف» وكذا في قطع الطرف كما ذكره المصنف في موضعه. 

تنبيه : قد يُفْهِمْ كلامُهُ المنم في حدود الله تعالئ » وليس مرادًا؛ بل يجوز للإمام لِما 
في الصحيحين من قوله يكِ في قصة ماعز: «اذْهَبُوا به فَارْجُمُوةُ)””2. وفى غيرها: 
«اة نأي إِلَى امرَأة هَذَا فَإِنِ اْيَرَقَتْ ”2 وكذا من السيد في حَد رق قبقه 
وإنما يمتنع إثباتها لبنائها على الذَّرْءِء نعم قد يقع إثباتها بالوكالة تبعًا؛ بأن يقذف 
شخص أخر فيطالبه بحدّ القذف. فله أن يدرأ عن نفسه بإثبات زناه بالوكالة أو بدونهاء 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي: «وكل؟. 

(7) في نسخة البابي الحلبي: «الإقرار؟ . 

(*) ولو قبل ثبوتها. 

(4) بل يتعين في قَرَدِ طرف وحدٌ قذف. 

(5) أخخرجه البخاريي في «صحيحه؛. كتاب الطلاق. باب الطلاق في الإغلاق والكره / ./491١‏ 
ومسلم. كتاب الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنى / /4147١‏ . 

(7) أخخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الوكالة. باب الوكالة في الحدود/ /1١4٠‏ . ومسلم؛ كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 6 41/ , 


2 واه 000 4 و 
وَقِيلَ : لا يَجُورْ إلا بِحَضِرَةٍ المُوَكلٍ . 
١ ِ : 0‏ 0 8 500 0 - وشداعمي 0 5 . 0-0 
وَليَكْنِ الْمُوَكَلُ فيه مَعْلُومَا مِنْ بَعْضٍ الْوْجُو وَلَا يُشْتَرَطَ عِلْمُهُ مِنْ كُلَّ وَجْوِء فلَوْ 
قَالَ: «وَكَلئءَ في كل قليل وَكثير؟» أو «في كُلّ أمُورِي». َو «فْوّضْتُ إِلَيِكَ كل شَيْءِ) 


فإذا ثبت أقيم عليه الحَدُ. 

ومَحَلُ صحة التوكيل فيما ذكره المصنف إذا وكله بعد الثبوت» فإن وكله قبله ففيه 
وجهان حكاهما الماوردي» والظاهر منهما عدم الصحة. 

(وقيل: لا يجوز) استيفاؤها (إِلَّا بحضرة الموكّل)؛ لاحتمال العفو في الغيبة فلا 
يمكن تداركه بخلاف غيره» ورّدَّ: بأن احتمال العفو كاحتمال رجوع الشهود فيما إذا 
ثبت ببينة» فإنه لا يمتنع الاستيفاء في غيبتهم . 

تنبيه : المَحْكِيٌ ب«قيل» قول من طريقة» والثانية: القطع به» والثالثة: القطع 
بمقابله . 

[الشرط الثالث: العلم بما يجوز التوكيل فيه بوجه ما] 

والثالث من الشروط: العلم بما يجوز فيه التوكيل بوجه ماء وقد أشار إلى ذلك 
بقوله : (ولِيَكْنٍ المُوَكَلُ فيه معلومًا من بعض الوجوه) حيث يقل معه الغرر» (ولا يشترط 
علمه من كُلَّ وجه)؛ لأن تجويز الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة فيه» فيكفي أن يكون 
معلومًا من وجه يَقَلَُ معه الغرر للوكيل؛ بخلاف ما إذا كثر. (فلو قال: وكلتك في كُلّ 
قليل وكثير) لي أو من أموري (أو «في كُلَّ أموري» أو «فْوّضت إليك كُلّ شيء1)”"' أو 
«أنت وكيلي فتصرف كيف شئت» أو نحو ذلك (لم يصحّ) التوكيل لكثرة الغرر فيه . 

تنبيه: قضية كلامهم عدم الصحة في ذلك وإن كان تابعًا لمعيّنء وهو كذلك وإن 
خالف في ذلك بعض المتأخرين؛ إِذْ يدخل في هذا أمورٌ لو عرض تفصيلها على 
الموكلٍ ‏ كطلاق زوجاتهء وعتق أرقائه» والتصدّق بجميع ماله لاستنكره» وقد منع 


5-0 أي فلا يتصرف هنا مطلقاء ولا يقال: «يتصرف بعموم الإذن» كما يُنوَهّمُ بطلانه . 
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وَإِنْ قال في بَيْع أمْوَالِي وَعِتَقِ أرقَائي) اصَحّ. 
وَإِنْ وَكَلهُ فى شِرَاءِ عَيْدِ وَجَب بِيَانْ تع عأقاعدواقا.د قد قد قاقد .د ه.ا قاقد .د .د .امد مد ما مه 


الشارع بيع الغرر وهو أخفثٌ خطرًا من هذاء وقد علم بذلك الفرق بين هذا وبين ما مَرَ 
فيما يصحٌ تبعًا. 

(وإن قال): وكّلتك (في بيع أموالي)؛ وقبض ديوني واستيفائهاء (وعتق أرقائي)(© 
ورد ودائعي» ومخاصمة خصمائي» ونحو ذلك (صَمّ) وإن جهل الأموال والديون ومن 
هي عليه» والأرقاء والودائع ومن هي عندهء والخصوم وما فيه الخصومة؛ لأن الغرر 
فيه قليل» بخلاف ما لو قال: بع بعض مالي» أو «طائفة» أو «سهمًا منه» أو «بع هذا أو 
هذا» فإنه لا يصح لكثرة الغررء ولو قال: " بع - أو هَبْ ‏ من مالي» أو «اقض من ديوني 
ما شعت» أو «أعتق - أو «بع) دمن عيدق من شتت يح فى البنض لا في الجميع؟ » قلا 
يأتي الوكيل بالجميع؛ لد دين للتبيض» ارف فيل : لو قال للوكيل: «طَلَّقْ من نسائي 
من شاءت» فله أن يطلق كلّ من شاءت الطلاق» فَهََلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
المشيئة في هذه مستندةٌ إلى كُلَّ منهن» فلا تصدق مشيئة واحدة بمشيئة غيرهاء فكان 
ذلك فى معنى : «أييّ امرأة شاءت منهن الطلاق طلقها»؛ بخلافها فيما مي فإنها مستندة 
إلى الوكيل» فصدقت مشيئته فيما لا يستوعب الجميع» فلا يتمكّن من مشيئته فيما 
يستوعبه احتياطا . 

ولو قال: «تَرَوّجْ لي من شئت» صِمّ؛ كما لو قال: «بع من مالي ما شئت»» ولو قال: 
«أَبْرىءْ فلانًا عمّا شئت من مالي» صم وَلِيْْقٍ منه شيثًاء أو "عن الجميع» فأبرأه عنه أو عن 
بعضه صحّ. إزارة عن دي بي برام عن أقل ما يطلق عليه الاسم كما قاله المتولي. 
ويكفي في صحة الوكالة بالإبراء علم الموكّل بقدر الدين وإن جهله الوكيل والمديون. 

[مطلبٌ فيما يجب بيانه في التّوكيل بشراء العبد أو الدَّار] 
(وإن وكله في شراء عبِدي” وجب بيان نوعه)؛ كتركيٌ أو هنديٌ. ولا يكفي ذكر 


2غ( أي ولا بد أن يكون له أموال وأرقاءٌ» والظاهر أن المراد جنس ذلك . 
زفيفق ولو وكّله في شراء عبد فاشترى أصله أو فرعه صح وعتق عليه قال «حج»: مالم يكن معيئا»ء 


(14) ككاباليوالمًا لذ 
أؤ دار وَجَبَ بان اْمَحَلَّة وَالسَكةَء لا قر التَّمَنِ في الأصَمٌ . 


الجنس - كعبد ‏ لاختلاف الأغراض بذلك» وإن تباينت أوصاف”"' نوع وجب بيان 
الصنف؛ كخطابيّ وقفجاقيٌ . ولا يشترط استيفاء أوصاف السَّلَّم ولا ما يقرب منها اتفاقًا. 

وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة والأنوثة تقليلا للغررء 
فإن الأغراض تختلف بذلك . ولو قال: «اشتر لي عبدًا كما تشاء» لم يصمّ لكثرة الغرر. 

(أو) في (دارٍ وجب بيان ال أي الحارة (والسّكّة) ‏ بكسر السين - أي 
الزقاق90", والعلم بالبلد ونحوها من ضرورة ذلك. وفي شراء الحانوت يبين السوق 
ليقلَّ الغررء وقسل على ذلك . 

هذا كُلّهُ إذا لم يكن للتجارة ولا فلا يجب فيه ذكر نوع ولا غيره؛ ؟ بل يكفي «اشْتَرٍ 
ما شعت مز القروفنة أن فاافية مط وكيا صرح به الماوردي والمتولي واقتضاه كلام 
الرافعى . 

ولو وكله أن يزوّجه امرأة ولم يُعَيّنْهَا لم يصح التوكيل؛ صرّح به في «الروضة» في 
باب النكاح؛ كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه. بخلاف مالو قال: «زوّجني من 
شئت» فإنه يصحٌ كما صرّح به في «الروضة» في هذا الباب بخلاف الأول فإنه مطلق» 
ودلالة العام على أفراده ظاهرة» بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد» فلا تناقض في 
عبارته كما اذّعاه بعضهم . 

و(لا) يجب بيان (قَدْرِ الشمن في الأصح) فيما ذكر؛ لأن غرضه قد يتعلّق بواحد من ذلك 
النوع نفيسًا كان أو خسيسّاء وقال في «التهذيب»: «يكون إذنا في أعلى ما يكون منه»ء 
والثانى: يجب بيان قدره؛ كمائة» أو غايته؛ كأن يقول: «مِنْ مائة إلى ألف»؛ لظهور التفاوت. 


فللموكُلٍ رَدُه ولا عتق» ومخالفة القمولي في هذه مردودة» وفرق بينه وبين عامل القراض حيث 
لا يشتري الأصل ولا الفرع: بأن الغرض هناك الربح ولا كذلك هنا. انتهى «س ل5. 

لفق في نخة البابي الحلبي : أصناف)» . 

2) بفتح الحاء وكسرها. 

62 وهوما تشتمل الحارة عليه وعلى مثله . 
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شط اف نَ الْمُوَكلٍ لَفْظ يَقْنَضِي رضَاهٌ؛ ك «وَكَلْيْكَ في كذَااء أو «فَوَضَهُ 
إِلَيْكَفء أو «أَنْتَ ذكعلي + فيهاء َلَو قَالَ: ا أو «أَعْتِق» حَصّلٌ الإذن. وَلا يشترّط 
القَبُولُ لفظاء وَقِيلَ: يُشْتَرَطء وَقِيلَ : شيط في صِيّغْ الْعُقُودِ؛ِ ك«وَكَلتَكَ). دُونَ 
صِيَْ الأَمْرِ ؛ ماد وَ١أَعْتِقْ1‏ . 


[الركن الرابع : الصيغة] 
ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة» فقال: (ويشترط) في الصيغة (من ن المُوَكلٍ”) 
لفظ) ولو كناية (يقتضي رضاه)» وفي معناها ما مر في الضمان؛ (ك«و كلتك في كذا» أو 
١‏ فَوَضِتَهُ إليك» أو «أنت وكيلي فيه)) أو «أقمبّكٌ مقامي» أو َبتُك »؟ كما يشترط 
الإيجاب في سائر العقود؛ لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إِلّا برضاه. 
(فلو قال: «بغ» أو «أَعْتِق؛ حصل الإذن)؛ لأنه أبلغ مما سبق وإن كان كما قال 
الرافعي ‏ لا يسمّى إيجابًا وإنما هو قائم مقامهء وإليه يشير قول المصنف: «حصل 
الإذن». 
(ولا يُشترط القبول) من الوكيل (لفظًا)؛ لأن التوكيل إباحة ورفع حَجْرٍ فأشبه إباحة 
الطعام» وعلى هذا لا يشترط في صحة الوكالة علم الوكيل بهاء فلو تصرف قبل علمه 
فكبيع مال مورثه ظانًا حياته فبان ميتّا. (وقيل: يُشترط) فيه كغيره» (وقيل : يشترط فو 
صيغ العقود كا'وَكَلْتَكَ) دون صيغ الأمر كابغ» و«أعتق»)؛ إلحاقًا لصيغ العقد بالعقودٍ 
والأمر بالإباحة. 
تنبيه: قد يشترط على الأول القبول لفظًا فيما لو كان لإنسانٍ عيرٌ معارة أو مستأجرة 
أو مغصوية فوهبها لآخر فَمَبِلَهَا وأذن له في قبضهاء ثم إن الموهوب له وَكَّلَ في قبضها 
المستعير أو المستأجر أو الغاصب اشترط قبوله لفظا؛ ولا يكفي الفعل وهو الإمساك؛ 


0 بقنضي أنه لا يكفي اللفظ من الوكيل فقط» وسيأتي في الوديعة الاكتفاء بلفظ أحدهما وقبول الآخر؟ 
لأنها توكيل وتوكل. وقياسه جريان ذلك هناء فإذا قال الوكيل كيل : «وكلني في كذاء فدفعه له كان كافيا 
«شوبري». فالشرط أن يوجد اللفظ من أحدهما والفعل من الآخر؛ «ح ل؟ و«زي». فقوله: ١لفظ‏ 
موكل» ليس بقيد. 


تيا 1 
وَلَا يَصِحُ تَعْليقُهَا ب بِشَرْطٍ فِي الأَصَمٌ» فَإِنْ تَكرَمَا وَشَرَطَ للتّصَدِفٍ شَوْطًا جار وَلَوْ 
قَالَ: «وَكُلْئَكَ وَ عَرَلكَ دَآَنْتَ وكيلي' صَكَث في الْحَالٍ في الأَصَمٌّ» 21 


لأنه استدامة لِمَا سبق» فلا دلالة فيه على الرضا بقبضه عن الغير. 

واحترز بقوله : «لفظا» عن القبول معبّىء فإنه إن كان بمعنى الرضا فلا يشترط أيضًا 
على الصحيح ؛ لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته أو نحو ذلك صم كما قاله 
الرافعي في الطلاق» أو بمعنى عدم الرَّدٌ فيشترط جزمّاء فلو قال: «لا أقبل» أو «لا 
أقعل» ب بطلت. فإن ندم بعد ذلك جددت له»ء ومَرَ أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد. 

وتكفي الكتابة والرسالة في الوكالة . 

[حكم تعليق الوكالة بشرط وتأقيتها] 

(ولا يصحٌ تعليقها بشرط) من صفة أو وقت؛ كقوله: «إذا قدم زيد ‏ أو جاء رأس 
الشهر ‏ فقد وَكَلْتَكَ بكذا» أو «فأنت وكيلي فيه» (في الأصح) كسائر العقود. والثاني: 
يصح كالوصية» وفرّق الأول: بأن الوصية تقبل الجهالة فتقبل التعليق. وعلى الأول 
ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن» وينفذ أيضًا تصرفٌ صادف الإذن 
حيث فسدت الوكالة إلا أن يكون الإذن فاسدًا؛ كقوله: «وَكَلْثُ من أراد بيع داري» فلا 
ينفذ التصرّف كما قاله الزركشي . 

تنبيه: هل يجوز الإقدام على التصرّف بالوكالة الفاسدة؟ قال ابن الرفعة: « 
يجوز»» ولكن استبعده ابن الصلاح» وهذا هو الظاهر؛ لأن هذا ليس من تعاطي العقود 
الفاسدة؛ لأنه يُقَدِمُ على عقد صحيح . 
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(فإن نجَّرّمَا وشرط للتصرّف شرطا جاز)؛ ك «وكلتك ببيع عبدي وبِعْهُ بعد شهر» 
فتصحٌ الوكالة» ولا يتصرف إِلّا بعد الشهر. 

ويصمٌ تأقيتها؛ ك «وكلتك شهرًا»» فإذا مضى الشهر امتنع على الوكيل التصرّف . 

(ولو قال: وَكَلْيُكَ ومتى) أو إذا أو مهما (عزلئكٌ فأنت وكيلي) فيهء أو «قد وَكَلْتَكَ» 
(صحُت في الحال في الأصح)؛ لوجود الإذن. والثاني: لا تصح؛ لاشتمالها على شرط 
التأبيد. وهو التزام العقد الجائزء وأجيب: بمنع التأبيد بما ذكر كما سيأتي . 


5 وات 9) 
وَفِي عَوْدِه وَكِيلَا بَعْدَ الْعَرْلِ الْوَجْهَانِ في تَعْلِيقَهَاء وَيَجْرِيَانٍ في تَعْلِيقٍ الْعَزْلٍ . 


(و) على الأول (في عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها)؛ لأنه عَلَّقَ الوكالة 
ثانيًا على العزل؛ والأصمّ عدم العود؛ لأن الأصح فساد التعليق. والثاني : تعود الوكالة 
مرة واحدة. وعلى الأول ينفذ تصرفه للإذن كما مَدَء فطريقه فى أنه لا ينفذ تصرّفه : أن 
يكرّر عزله فيقول: «عزلتكَ عزلبّكَ». فإن كان التعليق ب «كُنّما تكرّرٌ العود بتكرّر 
العزل» وينفذ تصرّفه على الأول لما مَك وطيهد ف انه لا مف تسرفدة أن يوكل غيل 
في عزله؛ لأن المعلّق عليه عزل نفسه؛ إِلّا إن كان قد قال: «إن عزلتَكٌ أو عزلكٌ أحدٌ 
عني» فلا يكفي التوكيل بالعزل؛ بل يتعين أن يقول: «كلما عدت وكيلي فأنت معزول» 
فيمتنع تصرفهء فإن قيل: هذا تعليق للعزل عن الوكالة فهو تعليق قبل الملك؛ لأنه 
لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منهء فهو كقوله: «إن ملكت فلانة فهي حُرَةً) 
أو «نكحتها فهي طالق» وهو باطل» أجيب: بأن العزل المعلَّق إنما يؤثر فيما يثبت فيه 
التضيزق: لظ الرعالة السدلقة: البنائقة خلن النظ العزلة الأافيها شك يلظ الوكالة 
المتأخرة عنه ؛ إِذْ لا يصمّ إبطال العقود قبل عقدها. فإن قيل: إذا كان تصرّفه نافذًا مع 
فساد الوكالة فما فائدة صحتها؟ أجيب : بأن الفائدة في ذلك استقرار الجَعْل المسمّى إن 
كان؛ لاف الفاسدة فإته سقط ويجب أجرة المثل؛ كبا آن الشرط القاسد في التكاج 
يفسد الصداق المسمّى ويوجب مهر المثل وإن لم يؤثر في النكاح . 

[حكم تعليق العزل بشرط] 

(ويجريان)؛ أي الوجهان في تعليق الوكالة (في تعليق العزل)؛ كقوله: «إذا طلعتٍ 
الشمس فأنتَ معزولٌ». أصحّهما: عدم صحته أخذًا من تصحيحه فى تعليقها؛ لكن 
العزل أَوْلَى بصحة التعليق من الوكالة كما في «الروضة» كأصلها؛ لأنه لا يشترط فيه 
قبول قطعًا. وعلى الأصح السابق يمتنع من التصرّف عند وجود الشرط لوجود المنع 
كما رججحه الإسنوي؛ كما أن التصرف ينفذ في الوكالة الفاسدة بالتعليق عند وجود 
الشرط لوجود الإذن. 


(14) كابالوالما ع 


-١‏ فصل [فيما يجب على الوكيل فى الوكالة المطلقة 
والمقيّدة بالبيع لأجل» وما يُذكر معهما] 
الْوَكِيل بِالْبَيْع مُطَلَقًا لَيِسَ لَه الْبَِعُ بمَير تَقْدِ الْبَلَد 210111111111 


(فصل) فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة 
والمقيّدة بالبيع لأجلء وما يُذكر معهم''' 
[أحكام الوكالة] 

واعلم أن للوكالة أربعة أحكام : 

[الحكم الأول : الموافقة في تصرّف الوكيل لمُقتضى اللّفظ الصّادر من الموكل] 

الأول: الموافقة في تصرّف الوكيل لمُقتضى اللَّفْظ الصادر من الموكل أو القرينة 
كما قال: (الوكيلٌ بالبيع مطلقًا) - أي توكيلا لم يقيد بشيء ‏ (ليس له البيع بغير نقد 
البلد)”"2؛ لدلالة القرينة العرفية عليه» فإن كان في البلد نقدان لزم البيع بأغلبهماء فإن 
استويا فبأتفعهما للموكّل» فإن استويا تخيّرء فإن باع بهما ولو في عمد واحدٍ جاز كما 
قاله الإمام والغزالي. 

تنبيه : المراد ب«البلد» بلد البيع لا بلد التوكيل؛ لكن لو سافر بما وُكُلَ فيه إلى بلد 
بغير إن وباعه فيها اعتبر نقد بلد حَقُهُ أن يبيع فيها . 


.4.. كقوله في المتن: «ولا يبيع لنفسه وولده الصغير.‎ )١( 

)١(‏ إلا إن قصد بالبيع التجارة فإنه يجوز قياسًا على القراض» وهل كذلك العرض؟ الظاهر نعم. انتهى 
١‏ ل»0 وجرم بهذا «م ر؟ في (شرحه؟» وعبارته: ومحل الامتناع في العرض في غير ما يقصد 
التجارة وإلا جاز كالقرض. والمراد بنقد البلد ما يتعامل به أهلها غالبًا نقدًا كان أو عرضًا لدلالة 
القرينة العرفية عليه. انتهى. قال «ع ش» عليه: قوله: «نقدًا كان أو عرضا» تقدم في نظيره من 
الشركة عند قول الشارح: إن الأوجه امتناع البيع بالعرض مطلقاء فلينظر الفرق بينهما بناء على 
ما اعتمده. وقد يجاب : بأنه لا تخالف. فالمراد بالنقد في باب الشركة ما ذكره هناء وهو ما يغلب 
التعامل به ولو عرضّاء وعليه فالعرض الذي يمتنع البيع به ثم ما لا يتعامل به أهلها مثلَا إذا كان أهل 
البلد يتعاملرن بالفلوس فهي نقدهاء فيبيع الشريك بها دون نحو القماش. 
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سرل برد سم 


م ولا يبن فاحشس . وَهُوَ ما لا يُحمَمَلُ غَالِئاء فلو بَاعَ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأنْوَاع 


وقوله: «مطلقا» نصب على الحال» وكان الأَوْلَى أن يقول: «بمطلق البيع»» فإن 
صورته أن يقول: «وكلتك لتبيع بكذا» ولا يتعرض لبلد ولا أجل ولا نقد كما قدرته في 
كلامه تبعًا للشارح؛ بخلاف البيع المطلق لتقيّد البيع بقيد الإطلاق» وإنما المراد البيع 
لا بقيد. 

(ولا) يبيع (بنسيئة) وإن كان أكثر من ثمن المثل؛ لأن مقتضى الإطلاق الحلول؛ 
لآنه المعتاد غالبًا . 

(ولا بِعَبْنِ فاحش». وهو ما لا يحتمل غالبًا)؟ بخلاف اليسير''' - وهو ما يحتمل 
غالبًا؛ كدرهم في عشرة ‏ فيصم البيع به. ويختلف المُحْتَمَلُ - كما قال الروياني - 
باختلاف أجناس الأموال» فلا تعتبر النسبة في المثال المتقدم؛ ولهذا قال ابن 
أبي الدم : «والعشرة إن تسومح بها في المائة فلا يتسامح بالمائة في الألف» ولا بالألف 
في العشرة الاف. فالصواب الرجوع للعادة». 

ولو باع بثمن المثل ونم راغبٌ موثوقٌ به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصحّ؛ لأنه 
مأمور بالمصلحة» ولو وَجَدَ الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ» فإن لم 
يفعل انفسخ كما مَرَ مثل ذلك في عدل الرهن؛ ومحله ‏ كما قال الأذرعي ‏ إذا لم يكن 
الراغب مماطلا ولا متجوّمًا ولا ماله أو كسبه حرام. 

فائدة: ثمن المثل نهاية رغبات المشتري . 

(فلو) خالف و (باع على أحد هذه الأنواع) لم يَصِمَّ على المذهب» (و) إذا (سَلَّمَ 
المبيع ضمن) لتعدّيه: ويسترده إن بقي وإلَا عَوَمّ المُوَكُلُ من شاء من المشتري والوكيل 
قيمته» سواء أكان مثليًا أم متقوّمًا كما ذكره الرافعي وإن بحث بعض المتأخرين التفصيل 
بين المثلي والمتقوم. وقرار الضمان على المشتري . وإذا استردً فله بيعه بالإذن السابق 


00 أي وإن كان المالك لا يسمح به كما اقتضاه إطلافهم . 


(15) وكباليلير 3 
إن وَكَلَهُ لي بيع مُوَجَلَا وَقَدّرَ الأَجَلَ هَدَاكَء وَإِنْ أَطلقَّ صَعٌّ في الأصَحّ وَحْمِلَ عَلَى 


كما في بيع العَدْلٍ الرَّمْنَء بخلاف مالو ردَّ عليه بعيب أو فسخ البيع المشروط فيه 
الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيًا بالإذن السابق» والفرق: أنه لم يخرج عن ملك 
الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني» وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل. أما 
قبل التسليم فلا ضمان عليه؛ لأن ما قاله هذيان. 

تنبيه : لو قال: «لم يَصِمّ وضمن» كما قدرته لكان أَؤْلى؛ إِذْ لا يلزم من الضمان عدم 
الصحة . 

ولو قال له: «بع بكم شئت» صح بيعه بالغبن الفاحش» ولا يصح بالنسيئة ولا بغير 
نقد البلدء أو: «بما شئت» أو «بما تيسّر» صم بيعه بالعروض» دلا يصمح بالغبن 
الفاحش ولا بالنسيئة» أو «كيف شِئْتَ» صح بيعه بالنّسيئة» ولا ب يصحٌ بالغبن الفاحش 
ولا بغير نقد البلد» أو «بما عزَّ وهان» صم بيعه بالغبن الفاحش وبالعروض ولا يصحٌ 
بالنسيئة» وذلك لأن «كم» للعدد فشمل القليل والكثيرء و«ما» للجنس فشمل النقد 
والعرض؟؛ لكنّه في الأخيرة لما قرن ب١عر‏ وهان» شمل عرفا القليل والكثير أيضاء 
و«كيف» للحال فشمل الحَالَ والمؤجّل. 

(فإن وَكَلَهُ) في الصيف في شراء جمد لم يشتره في الشتاء ولا في الصيف بعده؛ أو 
(ليبيع مُوَجَلَا وقدّرَ الأجل فذاك) ظاهر» ويجوز أن يبيعه إلى ذلك الأجل ولا يزيد عليه» 
فإن نقص عنه أو باع حَالَا صحّ البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو 
خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراض» نعم إن عيّن له المشتري فيظهر ‏ كما قال 
الإسنوي ‏ المنع؛ لظهور قصد المحاباة كما يؤخذ مما سيأتي في تقدير الثمن. 

(وإن أطلق) الأجل (صَمّ) التوكيل (في الأصحٌ وحُمِلَ على المتعارف في مثله) 
جه الرظار علي المير لجا 10و12 فإن لم يكن عَرْفٌ رَاعَى الأنفع 
للموكل. وقد يُفهم كلام المصنف البطلان في هذه الصورةء ويشترط الإشهاد قياسًا 
على عامل القراض وبه صرح القاضي . والثاني: لا يصح؛ لاختلاف الغرض بتفاوت 


66 محا 5 9) 


د يده ربك امه 2 سايكء نوكتو وي / 
لا يَبِيعٌ لنفسه وَوَلده الصّغيرء وَالأَصَحٌُ أنه يَِيعٌ لأبيه وَايْنه التالغ» اال لع ل أن 
ولا يبيع لنفسه وَوَلِدِه الصَغِيرء وَالآصحٌ أنه يَبِيعٌ لأبيه وَابْئِهِ الى 


الأجل طول وقضواء وقيل يصحت :بولا يريد على ستنة 4 لتقد ين الديون الموكلة بها 
شرعًا؛ كالجزية والدّيّة. فلو أخخر المصنف قوله: «في الأصح» إلى بعد قوله: «وحمل 
على المتعارف» لَعُلِمَ منه الخلاف في المسألة الثانية أيضًا. 

[حكم بيع وشراء الوكيل بالبيع والشراء مطلقًا لنفسه وفروعه وأصوله] 

(و) الوكيل بالبيع والشراء مطلقا (لا يبيع”'2 ولا يشتري (لنفسه و) لا ل(ولده 
الصغير) ونحوه من محاجيره ولو أذن له فيه؛ لِتَضَادٌ عَرَضي الاسترخاص لهم 
والاستقصاء لمر كل وكذا لو قدر له الثمن ونهاه عن الزيادة؛ لأن الأصل عدم جواز اتحاد 
المُوجبٍ والقابل وإن انتفت التهمة» ولأنه لو وكله ليهب من نفسه لم يِصِحَّ وإن انتفت 
التهمة لاتحاد المُوجب والقابل» ولو وكله في هبة أو تزويج أو استيفاء حَدَّ أو قصاص أو 
دين من نفسه لم يصح لذلك. ومقتضى ذلك منع توكيل السّارق في القطعء وهو ما صرّح 
به في أصل «الروضة» هنا؛ لكن صرحوا في باب استيفاء القصاص بخلافه وهو الأوجه. 

ولو وكله في طرفي عقد ونحوه ‏ كمخاصمة ‏ لم يأتِ بهما لما مرّء وله اختيار 
طرف منهما. ويصح توكيله في إبراء نفسه بناءً على أنه لا يشترط القبول في الإبراء؛ 
وفي إعتاقها والعفو عنها من قصاص أو حدّ قذف. 

(والأصحٌ أنه)؛ أي الوكيل بالبيع مطلقا (يبيع لأبيه) وسائر أصوله (وابته البالغ)”") 
وسائر فروعه المستقلين؛ لأنه باع بالثمن الذي لو باع به لأجنبي لصّحَّ فلا تهمة حينئذٍ فهو 


0( قال «قى ل؟: وكالبيع غيره من كل عقد فيه إيجاب وقبول» لا نحو إيراء. فيصح توكيله في إبراء نفسه 
أو طفله أو اعتقاقهما ونحو ذلك» ولو وكله في إبراء غرمائه وهو منهم لم يدخل إِلَّا بالنّص عليه . 
زفق أو السفيه بعد رشده إذا أقام عليه القاضي فيما بعد الحجر عليه قباع له؛ كما لو باع الجدٌ لولد ولده 
الذي في ولابة والده لعدم اتحاد القابض والمقبض الذي هو المعرّل عليه في التعليل «شوبري». أي 

5 لانه يَرِدْ على علة الشارح ‏ أعني قوله : «لأنه متهم في ذلك» ما إذا عبّن له الشمن ووكّل عن نفسه أو 
موليه مع أن البيع لا يصح حيئئذ خلافا للحلبي؛ واعتمد "زي؟ و«سم» الصحة وأقره دع ش»؛ لكن 
محله إذا وكل عن موليه أو أطلق؛ لأن الوكيل حينئذ نائب عن طفله لا نائبه فلا تهمة ولا نولي 
طرفين كما تقدم عن ٠ع‏ ش» على ١م‏ ر؟. 


(05 كاباوكالما 0 
َأ كيل بال لَه بض الْمَنٍ وسيم التبرع» ولا مُسلمُه حنَى فيض اللْمَنَ فإن 
خَالَف صَمِنَ. 


كما لو باع من صديقه. والثاني: لا؛ لأنه مُتَهَُ بالميل إليهم ؛ كما لو فوّض إليه الإمام أن 
يُوَلَيَ القضاء من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا فروعه» وفرّق الأول: بأن لنا هنا 
مَرَدّا ظاهرًا وهو ثمن المثلء ولأن فيه تزكية لأصوله وفروعه بخلاف الوكالة . 


[حكم تسليم الوكيل بالبيع المبيع وقبضه الشمن] 

(و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن) الحَالٌ إن لم يمنعه الموكلٌ من قبضهء 
(و) له (تسليم المبيع) إن كان مسلمًا إليه إن لم يُنْهَ عن تسليمه؛ لأنهما من مقتضيات 
البيع» والثاني : لا؛ لعدم الإذن فيهماء وقد يرضاه للبيع دون القبض . ومحلٌ الخلاف 
إذا لم يكن القبض شرطًاء فإن كان كالصّرف ونحوه ‏ فله القبض والإقباض قطعًاء أما 
إذا كان الثمن موْجَّلَا ولو حَلَّ أو حالًا ونهاه عن قبضه لم يملك قبضه قطعًا . 

ولو قال له: «امنع المشتري من المبيع» فسدت الوكالة؛ لأن منع الحَقَّ عمّن يستحق 
إثبات يده عليه حرام» ويصمّ البيع بالإذن» وإن قال: دلا تُسَلْمٍ المبيع له» لم يفسد؟ 
لأنه لم يمنعه من أصل التسليم المستحقٌ؛ بل من تسليمه بنفسهء وبهذا فرّق بين هذه 
وما قبلهاء فَيْسَلّمُ الموكل المبيع للمشتري عن الوكيل في الصورتين. 

وخرج ب«البيع» الهبة» فليس للوكيل فيها التسليم قطعًا؛ لأن الملك فيها لا يقع 
بالعقد بخلاف البيع . 

تنبيه: سكت المصنف عن حكم الوكيل بالشراءء وهو كالوكيل بالبيع» فله قبض 
المبيع وله تسليم الثمن إن كان مسلمًا إليه ولم ينهه عن تسليمه . 

[ما يتردّب على تسليم وكيل البائع المبيعٌ قبل قبض الثمن] 

(ولا بُسَلْمُُ)؛ أي وكيل البائع المبيع (حتى يقبض الثمن)؛ لما في التسليم قبله من 

الخطر. (فإن خالف ضمن)”'' لتعدّيه قِيِمَتَهُ كما قاله الرافعي وقت التسليم . وقضيته أنه 


)١(‏ هذاإذا سلمه مختازاء فلو ألزمه الحاكم بتسلم المبيع قبل قبض الثمنء وكان الحاكم يرى ذلك" س 


)( 5] محا‎ 0١ 
وإذا وَكلهُ فِي شِرَاءِ لا يَشْتَرِي معِيبّاء فإِنِ اشْتَرَاهُ ني الذمَةٍ وَهُوَ يُسَاوِي مَعَ الْمَبب‎ 
0111111100 مَا اشْتَرَاهُ به وَقَعَ عَن الْمُوَكُل إِنْ جَهلَ الْعَيِبَء ا‎ 


لا فرق في غرم القيمة بين المثليّ والمتقوّم» وهو كذلك لأنه للحيلولة» فإذا غرمها ثم 
قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم. هذا إذا سلّمه مختارّاء فإن ألزمه الحاكم 
بتسليم المبيع قبل القبض ففي «البحر» : «الأشبه أنه لا يضمن»2» وهو حَسَرٌ . 


[حكم ما لو اشترى الوكيل في شراء شيءٍ موصوف أو معيّنٍ معيبًا] 

(وإذا وَكَلَهُ في شراء) شيء موصوفي أو معين كما يقتضيه كلام الشيخين (لا يشتري 
معيبًا)”''؛ أي يمتنع عليه ذلك ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» بخلاف عامل القراض؛ 
لأن المقصود الربح وقد يكون في المعيب. (فإن اشتراه)؛ أي المعيب (في الذْمَّةِ وهو 
يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع) الشراء (عن الموكّل إن جهل) المشتري (العيب)؛ إذ 
لا ضرر على المالك لتخييره» ولا تقصير من جهة الوكيل لجهلهء ولا خلل من جهة 
اللفظ لإطلاقه؛ نعم لو نصنّ له على السليم فالوجه ‏ كما قال الإسنوي ‏ أنه لا يقع 
للموكل؛ لأنه غير المأذون فيه. 

تنبيه : قوله : «في الذَّمَِّ» يوهم أنه إذا اشتراه بعين مال الموكل لا يقع له وليس مرادًا؛ 
بل يقع له؛ لكن ليس للوكيل الرَدُ؛ لأنه لا يمكن انقلاب العقد له بحال فلا يتضرره 
بخلاف الشراء في الذمة» ففائدة التقييد أوَّلَا بالذمة إخراج المذكور آخرًا وهو رد الوكيل» 
فلو قيّد الأخير فقط فقال: «للموكل الود وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة» لكان أَوْلَى . 


كتس الوديعة كرهًا قيضمن على الأصح «ا ط ف» وهح ل». ومشى «حج» على عدم الضمان فيما 
إذا أكرهه ظالم على التسليم . 

)١(‏ أي لا ينبغي له ذلك وإنما جاز شراء ذلك لعامل القراض؛ لأن القصد منه الربح» ومن ثم لو كان 
القصد هنا الربح جاز له شراء ذلك «ح ل©. وقوله: دأي لا ينبغي» أي فلا حرمة عليه إلا إن علم 
العيب واشترى بالعين لفساد العقد حينئذ «ق ل©. وعبارة #شرح م ر؟: «وليس لوكيل. . . إلى آخره؟؛ 
أي لا ينبغي له ذلك لما يأني من الصحة المستلزمة للحلٌ غالبًا في أكثر الأقسام . انتهى ؛ لأنه سباتي 
أنه إذا اشتراه في الذْسة جاهلا بعيبه يقع الشراء للموكل . 


(15) ,لوالا 0 
َإِنْ عَلِمَهُ فا ني الأصَحٌ وَإِنْ لَمْ يُسَاوهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ وَإِنْ عَلِمَهُ وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَعَ في 
الأصَحٌّ َإدَاوَقَعَ لِْمُوَكُلٍ فلِكُلٌ مِنَ الْوَكِيلٍ وَالْمُوَكُلٍ الرّهُ. 


(وإن علمه فلا) يقع عن الموكّل (في الأصح)؛ لأنه غير مأذون فيهء» سواء أساوى 
ما اشتراه أم زاد. والثاني: يقع له؛ لأن الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية. (وإن لم 
يُسَاوِهِ لم يقع عنه)؛ أي الموكّلٍ (إن علمه)؛ أي الوكيل لتقصيره» وقد يهرب البائع فلا 
يتمكن الموكل من الرَدّ فيتضرر. (وإن جهله وقع) على الموكل (في الأصح)؛ كما لو 
اشتراه بنفسه جاهلا . والثاني: لا؛ لأن الغبن يمنع الوقوع عنه مع السلامة فعند العيب 
اذل بواجات الأرل : بأن الخيار يثبت في المعيب فلا ضرر بخلاف الغبن . 

(وإذا وقع) الشراء اللموي) في صورتي الجهل (فَلِكُنُ من الوكيل والموكل الو 
بالعيب» أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحقٌّ بهء وأما الوكيل فلأنه نائبه؛ ولأنا لو لم 
نجوّزه له لكان المالك ربما لا يرضى بهء فيتعذر الرد لكونه فوريًا ويبقى للوكيل فيتضرر 
به. أما إذا قلنا: «إنه يقع للموكل في صورة العلم» فيردّه الموكّل وحده كما فهم من التقييد 
المذكور وإن أوهم كلام المصتف خلافه. والعيب الطارىء قبل القبض كالمقارن في جواز 
ازا جنا عله في اكد باع متشي لام العاضي ابو الطيية واورة. واو رضي بالخييت 
الموكّلُ أو قَصَّرَ في الرَدٌ فيما إذا اشتراه الوكيل في الذمة لم يردّه الوكيل؛ إذ لا حَظ له في 
الل ؛ بخلاف عامل القراض لِحَظ" : في الربح. وإن رضي به الوكيل أو قَصّرَ في الردّ 
رنّه الموكل لبقاء حقّه . هذا إذا سمّاه الوكيل في الشراء أو نواه وصدّقه البائع وإلّا وقع 
الشراء للوكيل؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكلُ فانصرف إليه» ويقع الشراء في 
عر اكد ريز اا ارا تار تر با ارال لشي 

فرع: لو قال البائع للوكيل: «أخُرٍ الود حتى ب يحضر الموكل» لم يلزمه إجابته؛ وإن 
خرفلا رد له التفضيزة . 

ولو ادُّعى البائع على الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ 
الخبر إليه: فإن حلف الوكيل على نفي العلم ردء وإن نكل وحلف البائع لم يرذء 


)0( في نسخة البابي الحلبي: الحظة 


4 موا 5 (؛) 
ا ل ا إن تأتى , نا وكلَ يبوه قا لم جلث رارم 


يوك بارا عَلَى لشت . 000 1 


لتقصيره بالتكول» فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدّق البائع في دعواه فله 
استرداد المبيع منه» أو في الثانية وصدق البائع فكذلك» فإ 26 وقع الشراء للموكل 
وله الرَدُ خلاًا للبغوي؛ نبّه عليه في أصل «الروضة». أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت 
إلى دعوى البائع . 
[حكم توكيل الوكيل غيرَة 

(وليس للوكيل أن يُوَكَلَ بلا إذنٍ إن تأَنَّى منه ما وُكَّلَ فيه)؛ لأن المالك لم يرض 
بتصرف غيره ولا ضرورة؛ كالمودّع لا يودع . (وإن لم يتأتّ) منه ذلك (لكونه لا يحسنه 
أو لا يليق به فله التوكيل)؛ إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة . وقضيته 
امتناع التوكيل عند جهل الموكل بحاله أو اعتقاده خلاف ما هو عليه» وهو كما قال 
الإسنوي ‏ ظاهرٌ. 

الورك ١‏ لساري اع عي 
على الممكن) غيرَةٌ؛ لأن الضرورة دعت إليه فيما لا يمكن بخلاف المُمْكِن» و 
يوكل في الجميع ؛ لأنه ملك التوكيل في البعض فيوكل في الكل وهذه 0 
والثاني: لا يوكل في الممكن» وفي الزائد عليه وجهان, والثالثة : في الكل وجهان. 

ولو وكله فيما يمكنه عادةً ولكنه عاجز عنه لسفر أو مرض: فإن كان التوكيل في 
حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكّل» وإن طرأ العجز فلا خلافًا للجويني؛ قاله 
في «المطلب». وكَطُوُرٌ العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر 
آنفًا عن الإسنوي . 

تنبيه : هل المراد بالعجز أن لا يتصور القيام بالجميع مع بذل المجهود أو أنه لا يقوم 
به إلا بكُلفة عظيمة؟ فيه وجهان في «النهاية» و«البسيط»: أظهرهما الثانى؛ كما يؤخذ 
من كلام مجلي في «اللخائر'. ْ 


ؤ 


د 


09 كارتا 9 


وَلَْ أن في التَوْكِلٍ وَقَالَ: «وَكلْ عَنْ تَفْسِكَ» فَمَعَلَ قَالئَاني وَكِيلٌ الْوَكِيلٍ» وَالأَصَحُ 
أنه يَنْعَزِلُ بِعَرْلِهِ وَانْعرَالهِ وَإِنْ قَالَ : 'وَكَلْ عي فَالتَئِي وَكِيلُ اُْوَكَلٍ » وَكدَا ل أَطلقّ 


2 


في الأصَحٌّ» قُلْت : وَنِي هَاتَيْنِ الصُورَتَيْنٍ لا يَعْزِلُ َحَدُهُمًَا الآخَرَ وَلَا يَنْعَرْلَ 


وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله» فإن وكل عن نفسه فالأصح في 
زيادة «الروضة» المنع. 

(ولو أذن) الموكل (في التوكيل وقال) للوكيل: (١وَكُلْ‏ عن نفسك» ففعل فالثاني 
وكيل الوكيل) عملا بإذن الموكل» وقيل: إنه وكيل الموكل» وكأنه قال: «أقم غيرك 
مقامك». (و) على الأول (الأصح أنه ينعزل)؟ أي الثاني (بعزله)؛ أي الأول» (وانعزاله) 
بموته أو جنونه أو عزل موكله له. والثاني: لا ينعزل بذلك؛ بناء على أنه وكيل عن 
الموكل . وعلى الأول للموكل أيضًا عزل الثاني ؛ لأنه فرع الفرع كما ينعزل بموته وجنونه. 

تنبيه: جزم المصنف بأن الثاني وكيلُ الوكيل» وحكايته وجهين مع ذلك في انعزاله 
بعزل الوكيل وانعزاله غيرٌ صحيح في المعنى ومخالف لما في «الشرح» و«الروضة» من 
حكاية خلاف في البناء وبناء العزل عليهما كما تقرّر. 

(وإن قال) له: («وَكْل عني») ففعل (فالثاني وكيل الموكل)؛ لأنه مقتضى الإذن. 
(وكذا لو أطلق) بأن قال: «وَكَلْ» ولم يقل: «عني» ولا «عنك» (في الأصح)؛ لأن 
توكيل الأوّل له تصرفٌ وقع بإذن الموكل فيقع عنه. والثاني: أنه وكيل الوكيل» وكأنه 
قصد تسهيل الأمر عليه؛ كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه: «اسْتَنِب» فاستناب فإنه 
نائب عنه لا عن مُِيْبهِ. وفرّق الأول: بأن القاضي ناظر في حق غير المُوَلّى كما قاله 
الماوردي» والوكيل ناظر في حق الموكل . 

(قلت: وفي هاتين الصورتين) وهما ما إذا قال: «عنّي» أو أطلق (لا يَعِْلُ أحدهما 
الآخر ولا ينعزل بانعزاله) فإنه ليس وكيلا عنهء ففي الأولى جزمّاء وفي الثانية على 
الأصح. قال ابن النقيب: «ولو سكت عن هذا لمهم من التفريع» ولكنه أراد زيادة 
الإيضاح». انتهى . وللموكل عزل أيهما شاء. 


34 حيو 52 (9) 
وَحَيِثُ جَوَْنَا للَْكِيلٍ التَؤكِيلَ يُشْتَرَط ترط أَنْ يُوَكْلَ أَمينا إلا أَنْ يُعَيّنَ الْمُوَكُلٌ غَيْرَه وَلَوْ 
م ا 0 وَاللهأَعْلَمُ. 


(وحيث جَوَرْنَا للوكيل التوكيل) عنه أو عن الموكل (يشترط أن يوكّل أميئًا) رعاية 
لمفولحة العر كل 

تنبيه : ظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجوز توكيل غير الأمين ولو نصنّ له على الثمن 
والمُشْتَرَى» وهو كذلك وإن كان فيه احتمال لصاحب «المطلب» لأنها استنابة عن الغير. 

(َِّا أ ن يُعَيّنَ الموكّل غيره)؛ أي الأمين فيتبع تعيينه» فله أن يوكله لإذنه فيه. ولو 
علم الوكيل فسق المعّن دون الموكل قال الإسنوي: «فيظهر تخريجه على ما إذا وكله 
في شراء معين فاطلع الوكيل على عيبه دون الموكل وقد سبق أنه لا يشتريه» فتستثنى 
هذه المسألة من كلامه». ولو عين له فاسقا فَرَادَ فسقه امتنع عليه توكيله كما قاله 
الزركشي؛ كنظيره فيما لو زاد فسق عَذَلِ الرهن. هذا كله دعن وك م تمةة أما 
الموكل عن غيره ‏ كالولي ‏ فلا يجوز لوكيله أن يوكله ولا غيره. 

تنبيه : مقتضى التعبير ب«التّعيين»: أنه إذا عمّم فقال: «وَكَُلْ من شئت» لا يجوز توكيل 
غير الأمين» وهو كذلك . فإن قيل : قد قالوا في التكاح: إن المرأة إذا قالت: «زُوٌجَنِي ممن 
شَْت» جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم» فقياسه الجواز هنا بل 5 لأنه ثم يصح 
ولا خيار لهاء ا 0 
معيبًا('؟ ثبت الخيارء أجيب: بأن المقصود بالتوكيل في التصرّف في الأموال حَنْظها 
وتحصيل مقاصد الموكل ا وهذا ينافيه توكيل الفاسق؛ بخلاف الكفاءة فإنها صفة 
كمالٍ وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره» وقد يكون غير الكفء أصلح لها 
والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بعدم التعيين بشرط النظر له بالمصلحة. 

(ولو وَكْلَ) الوكيل (أمينا) في الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في 
الأصح. والله أعلم)؛ لأنه أذن له في التوكيل دون العزل» والثاني: يملك عزله؛ لأن 
الإذن في التوكيل يقتضي توكيلٌ الأمَنَا فإذا فسق لم يجز استعماله فيجوز عزله . 


. في تسخة البابي الحلبي : «معيّنًا؛‎ )١( 


(05) 5لا /اه 


فصل [فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيّدة 


ا 2 هع 5 . 0 5 دس اي 6 
قال : ابع لشخص معيّن». أؤ «في زمَنِ أو مَكانٍ مُعَيّنِ) تعيّن. ا 


(فصل) فيما يجب على الوكيل في 
الوكالة المقيّدة بغير أجل وما يتبعها 
[بيان ما يجب على الوكيل عند تقيبد الوكالة بشخص أو زمن أو مكانٍ معيّنِ] 
لو (قال: «بغ لشخص معين»)”' كزيدٍ (أو في زمن)”'" معين؛ كيوم الجمعة (أو 
مكان معين)؛ كسوق كذا (تعين) ذلك» أما الشخص فلأنه قد يقصد تخصيصه بتلك 
السّلعة» وربما كان ماله أبعد عن الشبهة» نعم إن دَلَّتْ قريئة على إرادة الربح وأنه 
لاغرض له في التعيين إِلَّا ذلك فالميّجه ‏ كما قال الزركشي ‏ جواز البيع من غير 
المعين. وأما الزمان فلأن احتياجه إلى البيع قد يكون فيه خاصة» وفاتدة التقييد بالزمان 


)١(‏ ظاهره أنه يمتنع البيع لغيره وإن رغب بزيادة عن ثمن المثل الذي دفعه المعين؛ لأنه لا عبرة بهذه 
الزيادة لامتناع البيع لدافعها هع ش». ولو مات المعين بطلت الوكالة» أو امتنع من الشراء لم تبطل؛ 
لأنه قد يرغب كما في «ق ل6. وقال هع ش»: قلو امتنع المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره؛؟ بل 
يراجع الموكل» وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه؛ بل لسهولة البيع منه 
بالنسبة لغيره. 

00( فلو قال: «بع ‏ أو أعتق أو طلَّق ‏ يوم الجمعة» لم يجز قبله ولا بعده؛ وينحصر يوم الجمعة ‏ كما 
قاله الأسنوي ‏ في اليوم الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى . وقال الدارمي: إنه 
في مسألة الطلاق يصح بعده لا قبله؛ لأن المطلقة فيه مطلقة بعده؛ ورد بأنه غريب مخالف للنظائر. 
وأفهم قوله #الجمعة أو العيد» أن يوم جمعة أو عيد بخلافه؛ أي فلا يتقيد بالجمعة والعيد الذي يليه» 
وهو محتمل إلا أن يقال: الملحوظ فيهما واحد وهو صدق المنصوص عليه بأوّل ما يلقاىء فهو 
محقّقٌ وما بعده مشكوك فيه فتعيّن الأول هنا أيضّاء وهذا إذا قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة أو 
العيد. وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد» فهل يحمل على بقيّتِه أو على أول جمعة أو عيد 
بلقاهُ بعد ذلك اليوم؟ فيه نظرء والأقرب الثاني؟ لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة 
على عدم إرادة بقيّة اليوم. انتهى ابن عبد الحق. 
انظر: حاشية البجيرمئ على شرح منهج الطلاب» كتاب الوكالة» فصل فيما يجب على الوكيل في 
الوكالة المقيدة بغير أجل. )7”١/5(‏ . 


34 مخ 5 () 


وَفِي المَكَانٍ وَجْهُ إِذا لم يتعَلّقْ به غَرَضٌ . 1011111 


أنه لا يجوز ق, قبله ولا بعده. وذلك مح متفق عليه في البيع والعتق» » فلو قال له: : لبع -أو 
أعتق - يوم الجمعة» مثلا لم يجز له ذلك قبله ولا بعده» والمتّجه ‏ كما قال الإسنوي ‏ 
انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى» وأما 
الطلاق فلو وكل به في وقت معين فطلّق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد؛ مراعاةً 
لتخصيص الموكل كما صرّح به في «الروضة» في كتاب الطلاق نقالا عن البوشنجي» وأشار 
إليه هنا بعد نقله عن الداركي"'' أنه يقع بعده لا قبله؛ لأن المُطَلْقَة فيه مُطَلَقَةٌ بعده لا قبلهى 
وما قاله الداركي غريبٌ مخالف لنظائره. وأما المكان فإن ظهر له الغرض في تعيينه لكون 
الراغبين فيه أكثر أو النقد فيه أجود فواضح. وإِلّا فقد يكون له فيه غرضضٌ خََفِيٌ لا يطلع 
عليه» وتعييئة إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر هو المعتمد كما رجّحه الشيخان» ولذلك 
قال: (وفي المكان وَجْهُ إذا لم يتعلق به غرض) صحيح أنه لا يتعين وإن قال الإسنوي: 
«إنه الرا جح' فقد نصصّ عليه الشافعي وجَمْعٌ» وقال الزركشي : «نْصصّ عليه الشافعي وجمهور 
الأصحاب». وعلى الأول مَحَلَهُ إذا لم يُقدّر الشمن» فإن قَدَرَهُ لم يتعين المكان إِلّا إن نهاه 

ا ا ين البيع فيه. وإن عين للبيع بلدًا أو سُوقًا فنقل الموكل فيه إلى غيره 

ضمن الثمن والمُثْمَنَ وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض - للمخالفة» قال في أصل 
«الروضة»: «بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه» فإن نقله ضمن»2. 

تنبيه : في عبارة المصنف تساهلٌ» فإن كان يحكي بها لفظ الموكل» فيكون قوله: 
«معين؟ من تتمة لفظ الموكل» فمدلوله: «بع من مُعَيّنِ لا مبهم». وكذا القول في الزمان 
والمكان. وليس ذلك مرادًا كما يفهم مما مَثْلَتْ به» وعبارة «المحرّر» قال: يع من 
فلان» أو «فى وقت كذا أو كذا» أو عَيّنَ مكاناء وهو تعبيد حسرءٌ . 

فروع: لو قال: «اشتر عبد فلان» وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري» 
ولو قال: «طَلّقْ زوجني» ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضًا في العدّة؛ قاله البغوي 
في «فتاويه». 


)١(‏ في المخطوط : «الداراني». 


(14) كابأ اليا 68 


وَإِنْ قال : «بغ بمائ َ؛ لم يبِعْ بأقلَّ. ٠‏ وَلهُ أن يَزِيدَ دلا أَنْ يُصَرّحَ بالتهي . 2 


ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صمّ وإلّا فلا؛ قاله القاضي في 
«تعليقه». ولو قال: ا(بع من زيد» فباع لوكيله لم يصحّ ‏ بخلاف نظيره في النكاح 
فيصحٌ ؛ لأنه لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله» وقياسه عدم الصحة فيما لو قال: «بعْ من 
وكيل زيد» فباع من زيد. 

[حكم مخالفة الوكيل ما عينه الموكلٌ له من ثمن] 

(وإن قال: بغ) هذا (بمائة لم يبع بأقلَّ) منها ولو يسيرًا وإن كان بثمن مثله؛ لأنه 
مخالفٌ للإذن» وهذا بخلاف النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به عند الإطلاق؛ لأنه قد 
يسمّى ثمن المثل؛؟ بخلاف دون المائة لا يسمّى مائة. (وله أن يزيد) عليها؛ لأن المفهوم 
من ذلك عُرْفًا إنما هو منع النقص» وقيل : لا يزيد؛ لأن المالك ريما كان له غرضٌ في إبرار 
قسمء وكما لو زاد في الصفة؛ بأن قال: «بماثة درهم مكسّرة» فباع بمائة صحيحة . 

تنبيه : قوله : «له» يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة» وليس مرادّاء فإن 
الأصح في «زيادة ازوف المع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة» فلو وجده في زمن 
اموا فلو لم ية كل ان اه 

إل أن يْصَد رَحَ بالنهي) عن الزيادة فتمتنع فتمتنع ؟ لأن النطق أبطل حق العرف . 

تنبيه : يَردٌ على حصره الاستثناء ما لو قال: «بع لزيد بمائة» فإنه ليس له الزيادة 
فعا 4 أنه ريما تصن إزفاقة» فق أقيل» لو وكله بالخلم:بمافة سان له أن يزيد غلنها ول 
يحملوه على ذلك» أجيب: بأن الخُلع يقع غالبًا عن شقاق» وذلك قريئة دالةٌ على عدم 
قصد المحاباة» ولذلك قيّد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن 
المثل لظهور قصد المحاباة» بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر. 0 
أن يشتري عَبْدَ زيدٍ بمائة كان له أن يشتريه بأقلَّ منها ولم يحملوه على ذلك» أجيب : بأن 
البيع لما كان ممكنًا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرًا في قصد إرفاقه» عر 
لمّا لم يمكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك المقصد فظهر قصد التعريف . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «المبيع». 
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وَلَوْ قَالَ: «اشْتر شْتَرِ بهَذَا الدّينَارِ سَاةً» وَوَصَمَهَاء ام شترَى به شَاينٍ بالصّفَةَء فَإِنْ لَمْ تُسَاوٍ 
وَاحِدَةٌ ديتارًا لَمْ يَمِ يصع الشّرَاءُ لِلْمُوَكلٍ » » وَإِنْ سَاوَتَهُ نَهُ كل و حِدّةٍ 3 قالأظهد الصّحَّة 
وَحصُولُ امك هم لوك . 


فروع: لو قال له : «بع العبدّ بمائة» فباعه بمائة وثوب أو دينار صحح؛ لأنه حصل 
غرضه وزاد خيرّاء ولو قال له: «بع بألف درهم» فباع بألف دينار لم يصسّ ؛ إذ المَأْبَنُ به 
ليس مأمورًا به ولا مشتملا عليه . ولو قال: «ا* 00 
وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك . ولو قال: «بع بمائةٍ لا بمائة وخمسين' لم 

يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة 2 ولا الزيادة عليها للنهي عن 


ا . ولو قال: «لا تبع أو لا + تشتر ‏ بأكثر من مائة» مثلا فاء شترى أو 
باع بشمن المثل وهو مائة أل خوفها ل أكدر جار لؤناته ينا أمر يف بخلاف ما إذا اشترى 
أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه . 


[حكم ما لو وَكَلَ بشراء شاةٍ بصفة بدينار فاشترى به شاتين بتلك الصّفة] 
(ولو قال: «اشْمَر بهذا الدينار شاةً؛ ووصفها) بصفة (فاشترى به شاتين بالصّفة) 
المشروطة. (فإن لم تساو واحدةٌ) منهما (دينارًا لم يصمٌ الشراء للموكل) وإن زادت 
قيمتهما جميعًا على الدينار؛ لفوات ما وكُلّ فيه. (وإن ساوته) أو زادت عليه كل 
واحدة) منهما (فالأظهر الصحة) للشراء (وحصول الملك فيهما للموكّل)؛ لحديث 
عروة السابق في بيع الفضولي'”""» ولأنه حصل غرضه وزاد خيرًا؛ كما لو قال: «بع 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛» كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبيُ 7 آية 
فأراهم انشقاق القمر / 44 / عن عروة رضي الله عنه: «أنَّ النبيّ يه أعطاه دينارًا يشتري له به 
شاقٌ فاشترى له به شاتين» فباع إحداهما بدينارء وجاءه بدينار وشاة» فدعا له باليركة في بيعه؛» 
وكان لو اشترى الثراب لربح فيه». 
وأخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع؛ باب في المضارب يخالف / 5784/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب البيوع / /١١71‏ وقال: أخرجه أبو داودء والترمذي؛ 
وابن ماجهء والدارقطنيئ من حديث عروة البارقيٌ» وفي إسناده سعيد بن زيد؟ أخو حماد؛ مختلف 
فيه عن أبي لبيد لمازة بن باز. وقد قيل: إنَّه مجهول؛ لكن ونّقه ابن سعدء وقال حرب: سمعت* 


5١ باوكالا‎ )14( 


وَلَوْ أَمَرَهُ بالشّرَاءِ بِمُعيّنِ فَاشْتَرَى فِي الدَّمَةِ لَمْ يَقَعْ للْمُوَكُلء وَكذَا عَكْسْهُ في 
الأصَحٌّ 


ا .ا عا .د ها عد .د ها. د هد واه هاه ود فاع ه. ا واواو واو هاه هد ود واة وا واه و هاه ».افاي .د واو .اعد مه . 


بخمسة دراهم» فباعه بعشرة منهاء وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى 
إلى الموكل وإن فعل عروةٌ ذلك كما مّرَ؛ِ لعدم الإذن فيه» وأما عروةٌ فَلَعَلَهُ كان مأذوثًا له 
في بيع مارآه مصلحة من ماله يَكِلِ. والوكالة في بيع ما سيملكه تبعًا لبيع ما هو مالكه 
صحيحة كما مر والثاني يقول: إن اشترى في الذَمَةٍ فللموكلٍ واحدةٌ بنصف دينار 
والأحرى للوكيل 29ةة على التوكل: تصنت ديبار» .وإن اشترق بين الديدار فقداء شترى شاة 
بإذنٍ وشاة بغير إِذنٍ» فيبطل في شاة ويصحٌ في شاة؛ بناءً على تفريق الصفقة كما مد 

تنبيه: قوله: «وإن ساوك كز اعد ةشطل ل والأصح في «زيادة الروضة» أن 
الشرط أن تكون إحداهما فقط مساوية للدينار ولو لم تساوه الأخرى 

واحترز بقوله: «وَوَصَفْهَاء عَمَا إذا لم يَصِفْهاء فإن التوكيل لم يصمّ . والمعتبر في 
الوصف ما سبق في التوكيل بشراء عبد كما أشعر به كلام الرافعي هنا؛ قال الإسنوي 
«وهو واضح». 

[حكم ما لو أُمِرَ الوكيلٌ بالشراء بعين مال الموكّل فاشترى بالذَّمَة أوعكسه] 

(ولو أمره بالشراء بمعيّنِ)؛ أي بعين ماله كما في «المحرر» (فاشترى في الذَّمَةِ لم 
يقع للموكل) لمخالفته؛ لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف العين فأتى بما لا ينفسخ بتلفها 
ويطالب يغيره» ويقع العقد للوكيل إن لم يصرّح بالسفارة» وكذا إن صرّح على الأصح . 
(وكذا) لا يصحّ (عكسه) وهو فيما إذا قال له: «ا: شتر في الذَّمَةِ وادفع هذا في ثمنه» 
فاشترى بعينه لم يقع الشراء للموكل (في الأصح) لمخالفته؛ لأنه أمره بعقد لا ينفسخ 
بتلف العين فأتى بما ينفسخ بتلفهاء وقد يكون غرض الموكل تحصيل المبيع على كُلّ 
حال. وعلى هذا لا يقع لواحد منهماء والثاني: يقع له؛ لأنه زاد خيرًا حيث لم يُلْْمْ 
ذمته شيئًا . 


- 


أحمد أثنى عليه . وقال المنذريٌ والنوويٌ: إسناده حسن صحيح ؛ لمجيئه من وجهين - 
وقد رواه البخاري من طريق ابن عبينة عن شبيب بن غرقدة: «سمعت الحم يتحدّثون عن عروة به . 
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وَمَتَى حالف الْمُوَكُلٌُ في > 0 . وَلَو اغْسَرَى فِي الذَمَةٍ 
وَلَمّ يُسَمٌ الْمُوَكلٌ وق َيل . َإِنْ سَمَاهُ قَقَالَ الْبَائِعُ: «بِمتكَ». قَقَالَ: «اشْتَرَيْتُ 
ِقَُان' فَكَدَا ني الأَصَحٌ» وَإِنْ قَالَ: «بعْتُ مُوَكُلَكَ رَيْدَاه كَقَالَ: «اشْتَرَيْثُ لَك 


ولو دفع إليه شيئًا وقال: «اشتر لي كذا» وأطلق تخيّر بين الشراء بعينه وفي الذمة 
لتناول الشراء لهماء ولو قال: «اشتر بهذا» تخيّر أيضا على المعتمد وإن خالف فى ذلك 
الإمام والشيخ أبو علي الطبري وقالا: «يتعين الشراء بعينه»؛ لأن الأول هو الذي اقتضاه 
كلامهم في الكلام على مسألة الشاة حيث فرّقوا على مقابل الأظهر بين الشراء بعين 
الدينار والشراء في اللْمَةِ . 

[حكم ما لو خالف الوكيل الموكل في بيع ماله أو في الشراء بعينه ونحوه] 

(ومتى خالف) الوكيل (الموكل في بيع ماله)؛ بأن باعه على غير الوجه المأذون 
فيهء (أو) في (الشراء بعينه)؟ بأن اشترى له بعين ماله على وجه لم يأذن له فيه (فتصرفه 
باطل)؛ لأن الموكُلَ لم يَرْضَ بخروج ملكه على ذلك الوجه. ولو قال: «اشتر لفلان 
بألف في ذمته» فهو كشرائه بعين مال الغير؛ كما قاله الرافعي في الشرط الثالث من 
شروط المبيع . 

(ولو اشترى في الذَّمَة) غير المأذون فيه (ولم ب يْسَمٌ الموكلٌ وقع) الشراء (للوكيل) 
وإن نوى الموكل؛ لأن الخطاب وقع منه» وإنما ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان 
موافعًا لآذنه4 فإن ختالق لَعت ريه 

(وإن سما فقال البائع : «بعتك' فقال: «اشتريت لفلان» فكذا) يقع الشراء للوكيل 
(في الأصح) وتلغو تسمية الموكل في القبول؛ لأنها غير معتبرة في الشراءء فإذا سمّاه 
ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يُسَمّهِ . والثاني: يبطل العقد؟ لأنه صرح بإضافته 
إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه له فألغي . 

(وإن قال: «بعث مُوَكْلَكَ زيدّا' فقال: «اشتريت له» فالمذهب بطلانه)؛ أي العقد؛ 
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لأنه لم يَجْرٍ بين المتعاقدين مخاطبةٌ» ولم يصرّح في «الروضة» ولا أصلها بمقابل 
المذهب. ويؤخذ من هذا التعليل أن ذلك في موافق الإذن» وفي «الكفاية» حكاية 
وجهين في المسألة» وفي «المطلب»: لو قال «بعتك لموكلك فلان» فقال: «قبلت له» 
صح جزمّاء أو «بعتك لنفسك وإن كنت تشتريه للغير فلا أبيعه لك» فاشتراه للغير لم 
يصمٌ بلا خلاف . 

ولو لم يصرّح البائع بلفظ الموكل بل باسمه فقال: «بعت زيدًا» فقال المشتري: 
«اشتريت له» ونوياه فكالتعبير بالموكل . 

تنبيه : قضية كلام المصنف عدم وجوب تسمية الموكل في العقد» ويستثئّى من ذلك 
مسائل : 

منها :ما إذا وك :شخطي عبد آن ايدعرئ نقسه عن سنيدةة تنين أن إقر ل 
«اشتريت نفسي منك لموكلي»؛ لأن قوله: «اشتريت نفسي» صريح في اقتضاء العتق فلا 
يندفع بمجرد النية . 

ومنها: ما إذا وكل العبد أجنبيًا في شراء نفسه من سيدهء فإنه يجب تصريحه 
بإضافته إلى العبدء فلو أطلق ونوى وقع للوكيل؛ لأن المالك قد لا يرضى بعقد يتضمن 
الإعتاق قبل قبض الثمن . 

ومنها: ما لو قال: «اشتر لي عبد فلانٍ بثوبي هذا" مثلا ففعل. 

ومنها: وكيل المتهب يجب أن يسميه في القبول وإلّا فيقع العقد له؛ لجريان 
الخطاب معه بغير ذكر الموككل» ولا تكفي النية في وقوع العقد لموكله؛ لأن الواهب قد 
يسمح بالتبرع له دون غيره» نعم إن نواه الواهب أيضًا وقع عنه كما بحثه الأذرعي 
وغيره. قال الزركشي: «وقياس ماذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية 
والإعارة والرهن والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه». انتهى» ولا ينحصر ذلك فيما 
لا عرض فيه كما يعلم مما تقدم . 

ومنها: وكيل النكاح كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في يابه. 


0 مخي |5 0) 


وَيَدُ الوَكيل يَدُ أَمَاَةٍ وَِنْ كان بجُغْلء فَإِنْ تَعَدّى صَمِنَ وَلَا يَنْمَزِلُ في الأصَمٌ. 


[الحكم الثانى : الأمانة] 
[صفة يد الوكيل على ما وُكُلَ فيه] 

ثم شرع في الحكم الثاني من أحكام الوكالة وهو الأمانة. فقال: (ويد الوكيل يد 
أمانة وإن كان بجُعْلِ)؛ لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف فكانت يده كيده. وأنَّ 
الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمانٌ منافٍ لذلك ومُتَمْدٌ عنهء فلا يضمن ما تلف في يده 
بلا تَعَد. (فإن تعدَّى) في العين بلبس أو ركوب أو نحو ذلك (ضمن). بخلاف مالو 
تلف بلا تَعَدَّ كغيره من الأمناء فيهما. ومن التعدّي أن يضيع منه ولا يدري كيف ضاعء 
وكذا لو وضعه في موضع ثم نسيه. وهل يضمن بتأخير ما وُكلّ في بيعه؟ وجهان: 
أوجههما ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ عدم الضمان. 

[حكم انعزال الوكيل بالتَّعَدّي] 

(ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح)؛ لأن الوكالة إذن في التصرف والأمانة حكمٌ 
يترتب عليهاء ولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن . والثاني : ينعزل كالمُودّع. 
وأجاب الأول: بأن الوديعة اثتمانٌ محضء نعم إن كان وكيلا لول أو وصيّ فالمتجه - 
كما قال الأذرعي وغيره ‏ انعزاله - كالوصي - بفسق؟ إذ لا يجوز إبقاء ماله بيد غير 
عدل. فإن قيل: هذا مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة وإن منع الولاية» ولكن 
الممنوع إبقاء المال بيده؛ أجيب: بأن هذا هو المردود» فإن الأول هو المنقول» فإنهم 
قالوا: «الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه) . 

تنبيه : مَحَلُّ الوجه الثاني إذا تعدّى بالفعل» فإن تعدّى بالقول ‏ كما لو باع بغين 
فاحش ولم يُسَلّمْ ‏ لا ينعزل جزمًا؛ لأنه لم يتعدٌ فيما وكّل فيه» وعلى الأول: لو باع 
وَسَلمَ المي" وال الفهان نه لآنه الخرجها من آيذة بإذن مالكهاء ولا يضمن التمن 


لأنه لم يتعدّ فيه . 


2 في نسخة البابي الحلبي : «بالمبيع؟. 


9 كاراقكالك 
0 الْمَفْدِ تَعَلُّ كيل ذُونَّ الْمَُكلٍ, فَبْبرُ في الوْؤيَة ووم امَف بمَُارَقة 
2 وَالَقَايْضٍ نبي 3 جْلِر 1 00 دُونَ المُوَكلٍ . 


ولو رُدٌَ المبيع عليه بعيب عاد الضمان لعود اليد. فإن قيل: هذا إنما يأتي إذا قلنا: 
«إن الفسخ يرفع العقد من أصله لا من حينه» والمعتمد أنه يرفعه من حينه لا من أصله 
فلا يعود الضمانء» أجيب : بأن المعتمد عود الضمان والفسخء وأن رفع العقد من حينه 
لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بِالكَلَيّة وتقدّم أنه لو تعدّى بسفره بما وُكُلَّ فيه 
وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلّمه وعاد من سفره فيكون مستثتّى مما مَرَ. 

ولو امتنع الوكيل من التخلية ؛ بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عُذْرٌ كالمُودَع» 
فإن كان له عذر - ككونه مشغو لا بطعام - لم يضمن . 

[الحكم الثالث : العهدة] 
[أحكام العقد تتعلّق بالوكيل لا بالموكل] 

ثم شرع في الحكم الثالث من أحكام الوكالة وهو العُهدة. فقال: (وأحكام العقد 
تتعلّق بالوكيل دون الموكل. فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتّقابض 
في المجلس حيث يُشترط)؛ كالربويّ ورأس مال الكل (الوكيلٌ دون الموكل)؛ لأن 
الؤكل. هو العاق د حميفة»«ولة القمع بكار المجلين + ركذا بالكبار المفروظ لش ره عم 
قاله بعض المتأخرين وإن رضي الموكل ببقائه» بخلاف ما مر في المعيب من أن الموكل إذا 
رضي به ليس للوكيل الرَدُ؛ لأنه لدفع الضرر عن المالك. وليس منوطا باسم المتعاقدين 
كما نيط به في”'' الفسخ بخيار المجلس؛ لخبر: «البيّعَانٍ بالْخيّار مَا لم يتَفْدَقاه!"2. وخيار 
الشرط بالقياس على خيار المجلس. ولأن ملكه ثم قد تم عليه بخلافه هنا . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «كل؟. 
(؟) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛. كتاب البيوع» باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا / 7٠٠08‏ . 
ومست كاك الور باب ثبوت خيار ال جلس للمتبايعين / 867”/ كلاهما بلفظ : «المتبايعان كل 
ا يتفرقا إلا بِيمَ الخيار» . 
قلت : وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى». كتاب البيوع؛ وجود الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما 
١7١ /‏ بلفظ الترجمة . 


5 موا 5 ) 
وَإِذا امَْرَى الْوَكِيلُ طَالبَهُ لْبَائُِ بالنَّمَنِ ِنْ كَانَ دَفَعَهُ إِلَبِْ المُوَكُلُء وَإِلا قلا إنْ كَانَ 
النَّمَنُ مُعَبَنّا وَإِنْ كَانَ في الذَّمَةٍ طالبهُ إِنْ أَنْكَرَ وَكالتَهُ أو قَالَ: «لا أَعْلَمُهًاء. وَإِنٍ 
اَْرَفَ بها طالبَةُ أَيَضًا في الأَصَحّ كمَا يُطَالِبُ الْمُوَكلَء وَيَكُونٌ الْوَكِيلٌ كَضَايِنٍ 
َالْمْوَكَلُ كَآصيلٍ . 
َإِذَا قبَضّ الْوَكِيلٌ بِالبيِع الَّمَنَ ولت في يَدِهِ وَخَرَجَ الْمَيْ مُسْتَحَقًّا رَجَعَ عَلَبِ 


و 


م د م ا 5 555 هوس 5 2 5 3 
المُشتري وَإِنِ اغترف بوكالته في الأصَحٌ. ثم يَرْجِعْ الوكيل على الموكل ؛ 5 


(وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بِالثَّمَنِ إن كان دقعه إليه الموكل) للعُرْفٍء سواء 
اشترى بعينه أم في الذَّمَةَ ولتعلق أحكام العقد بالوكيل» وله مطالبة الموكّل أيضًا على 
المذهب كما ذكراء”'' في باب معاملات العبيد. (وإلا) بأن لم يدفعه إليه (فلا) يطالبه 
(إن كان الثمن معينًا)؛ لأنه ليس في يده وحَيُ البائع مقصور عليه . 

(وإن كان) الثمن (فى الذمة طالبه) به دون الموكل (إن أنكر وكالته أو قال: (لا 
أعلمها»)؛ لأن الظاهر أيه يشتري لتقسة و العقد رقع عه 

تنبيه : مسألة عدم العلم من زيادته من غير تمييز . 

(وإن اعترف بها طالبه أيضًا في الأصح كما يُطَالِبُ الموكلَء ويكون الوكيل كضامن 
والموكلٌ كأصيلٍ)؛ لأن العقد وإن وقع للموكل لكن الوكيل فرعه ونائبه ووقع العقد 
معه فلذلك جوّزنا مطالبتهماء فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل . والثاني: لا يطالب 
الوكيل بل الموكل فقط؛ لأن العقد وقع له والوكيل سفير محض. والثالث : لا يطالب 
الموكل بل الوكيل فقط ؛ لأن الالتزام وجد معه. 

(وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن) حيث يجوز له (وتلف في يده وخرج المبيع مُسْتَحَنا 
رجع عليه المشتري) ببدل الثمن (وإن اعترف بوكالته في الأصح)؛ لحصول التلف في 
يده. والثاني: يرجع به على الموكل وحده؛ لآن الوكيل سقير محضن, (ئم) على الأول 
إذا غرم الوكيل (يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه غَرَهُ. هذا إذا لم يكن 


)4 في المخطوط : «ذكره؟. 


15 بقل 3-5 
قُلْتُ: وَللْمُشْتري الؤْجُوعٌ عَلَى الْمُوَكّل ابِْدَاءٌ في الأَصَمٌ وَالنه أَعْلَمُ. 


الوكيل منصوبًا من جهة الحاكم وإِلّا فلا يكون طريقًا في الضمان؛ لأنه نائب الحاكمء 
والحاكم لا يُطَالَبُ فكذا نائبه. 

(قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضًا (في الأصح. والله أعلم)؛ لأن 
الوكيل مأمورٌ من جهته ويده كيده وإذا غرم لا يرجع به على الوكيل؛ لأن قرار الضمان 
عليه. والثاني: لا يرجع على الموكل؛ لأنه تلف تحت يد الوكيل» وقد بان فساد 
الوكالة . ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذْكِرَ ففي مطالبة الوكيل وجهان: 
أظهرهما ‏ كما قال الأذرعي ‏ مطالبته. وهذا الخلاف جميعه يأتي في وكيل المشتري 
إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه . 

فرع : وكيل المستقرض كوكيل المشتريء فيُطالب ويرجع بعد الغرم على الموكل . 

تنبيه: المقبوض للوكيل بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل سواء أتلف في يده أم في يد 
موكله؛ لوضع يده عليه بغير إذن شرعي» ويرجع إذا غرم على الموكل؛ لأن قرار 
الضمان عليه كما مَرَ: 

[الحكم الرابع : الجواز] 


2 
2 2 


جما له ب«فصل». فقال: 


1 
3: 


5 مخ | لا () 


ا ا 


و 0 
أ 


الْوَكالَدُ جا جَائِرَة مِنَّ الْجَانبيْنِ إدًا عَرَلَهُ الْمْوَكُلُ في حَُضُورِهء 
الوَكالة». أو أَبْطَلتُهًاك. أو «أَخْرَجْيْكَ مِنْهَا؛ انْعَرّلَ. فَإِنْ عَزَّلَهُ وَهُْوَ عَائْبٌ انْعَرَّلَ فى 
الْحَالِء وَفِي قَوْلٍ : لا حَنَى يَبِلَمَهُ اْحَبَمْ. 0ز 120011110101 


فصل [في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به] 
[بيان أنَّ الوكالة جائزةٌ من الجانبين] 

(الوكالة) ولو بجُعل (جائزة من الجانبين)؛ أي من جانب الموكّل؛ لأنه قد يرى 
المصلحة في ترك ما وَكَلَ فيه أو في توكيل آخرء ومن جانب الوكيل؛ لأنه قد لا يتفرغ 
فيكون اللزوم مضرًا بهما. هذا إذا لم يكن عقد الوكالة باستئجارء فإن كان بأن عَمَدَ 
بلفظ الإجارة فهو لازم. وهذا لا يحتاج إلى استثنائه . وإن عُقَدَتْ بلفظ الوكالة وشرط 
فيها جِعْلٌ معلوم؛ قال الرافعي: «فيمكن بناؤه على أن الاعتبار بصيغ العقود أو 
بمعانيها»» وهذان الاحتمالان نقلهما الروياني وجهين وصّحّمَ منهما الأول على 
القاعدة الغالبة في ذلك» وهو المعتمد كما جزم به الجويني في «مختصره»؛ لأن 

الإجارة لا تنعقد بلفظ الوكالة» وعلى هذا أيضا لا يحتاج إلى استثنائه . 

[حكم انعزل الوكيل بعزل الموكّل في حضوره أو غيابه] 
(فإذا عزله الموكلُ في حضوره)؛ أي أتى بلفظ العزل خاصّةء (أو قال) في 
حضوره: (١رفعثٌُ‏ الوكالة» أو «أبطلئْهًا») أو «أزلتهاء أو «فسختها» أو «نقضتها» أو 
«صرفتها» (أو «أخرجتُكَ منها؛ انعزل) منها؛ لدلالة كُلَّ من الألفاظ المذكورة عليه 
(فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال)؛ لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضاء فلا يحتاج 
إلى العلم كالطلاق, وقياسًا على ما لو وكل أحدهما والآخر غائب. (وفي قول: لا) 
ينعزل (حتى يبلغه الخبر) ممن ثُقبل روايته كالقاضي. وفرّق الأول: بتعلّق المصالح 
الكَلية بالقاضي فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وغير ذلك بخلاف 
الوكيل. قال الإسنوي: «ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم الوكيل». 


1 كبناليكاليا 53 
وَل قَالَ: «عَزَلْتُ تفسى» أو «رَدَدْتٌ الْوَكالة» انْعَرَّلُ . 


انتهى . قال ابن شهبة : «ومقتضاه أيضًا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل 
بلوغ الخبر لعموم نظره كالقاضي» ولم يذكروه». انتهى» وربما يلتزم ذلك . 

ولا يِصَدَّقُ مُوكُلّهُ بعد التصرف في قوله: «كنتٌ عزلته إِلّا ببينة» فينبغي له أن يشهد 
على عزله . 

ولو تلف المال في يده بعد عزله لم يضمنه» ولو باعه جاهلا بعزله فالبيع باطل» فإن 
ملتة" “للستي كيمنة كالؤكين: [ةااقعل بح العفو تلزفه الذية و الكفارة تعلو قا لما مدي 
الروياني من عدم الضمان. 

ولو عزل المودع الوديع وهو غائب لم ينعزل حتى يبلغه الخبر» وفرّق بينه وبين 
الوكيل: بأن الوديع أمينٌ والوكيل يتصرّف» والعزل يمنع صحة التصرّفء, ولذلك قلنا: 
الوكيل بات على أمانته بعد عزله كما مَرّ. وذكر الرافعي في العارية أنه لو عزل المُعير 
المُستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر. ولو عزل أَحَدَ وكيليه مبهمًا لم يتصرف واحد 

[بيانُ انعزال الوكيل بعزله نفسه] 

(ولو قال) الوكيل: («عزلثُ نفسي» أو «رددث الوكالة») أو «فسختها» أو اخرجت 
منها» أو نحو ذلك ك«أبطلتها» (انعزل)؛ لدلالة ذلك عليه وإن كانت صيغة الموككل 
صيغة أمرء وقيل: إن كانت صيغته صيغة أمر ‏ كاأْعْتِقُ» و«بعْ» ‏ لم ينعزل؛ لأن ذلك 
إذن وإباحة فأشبه ما لو أباح الطعام لغيره فإنه لا يَرْتَدُ برد المباح له. وعلى الأول: فإن 
قيل: كيف ينعزل بذلك مع قولهم: «لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرّف لبقاء 
الإذن»؟ أجيب : بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن في التصرف» فلو قلنا 
له: التصرف لم يُفِدِ العزل شيئًا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد ختصوص 
الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الإذن. 

ولا فرق بين أن يكون الموكل غائبًا أو حاضرًا؛ لأنه قطعٌ للعقد فلا يفتقر إلى حضور 


)000( في نسخة البابي الحلبي : «أسلمه» . 


7 معن | ات ) 
وَيتَمَِلُ بخُرُوجٍ أَحَدِهِمًا عَنْ أَْلِيةِ التَصَوْفٍ بِمَوْتٍ أو جُنُونِء وَكَذَا إِغْمَاءٌ في 
الأصَحٌّ» وَبَخُرُوجٍ مَحَلَ التَصَوُْفٍ عَنْ يِلْكِ الْمُوَكلٍ . 


من لايعتبر رضاه كالطلاق. قال الأذرعي : «ولو علم الوكيل أنه لو عزل نفسه في غيبة 
موكله لاستملك المال قاض جائرٌ أو غيره فينبغي أن يلزمه البقاء على الوكالة إلى 
حضور موكله أو أمينه على المال كما سيأتي في الوصي» . انتهى . 

تنبيه: يُستثنى من إطلاق المصنف مالو وكل السيد عبده في تصرّفب مالي فإنه 
لا ينعزل بعزل نفسه؛ لأنه من الاستخدام الواجب . 

[حكم انعزال الوكيل بخروجه هو أو الموكل عن أهليّة التصوّف] 

(وينعزل) أيضًا (بخروج أحدهما)؛ أي الموكّل والوكيل (عن أهلية التصرّف بموت 
أو جنون) وإن زال عن قرب؛ لأنه لو قارن مَّنْمَ الانعقادَ فإذا طرأ قطعهء قال في 
«المطلب»: «والصواب أن الموت ليس بعزل؛ بل تنتهي الوكالة به كالتكاح». قال 
الزركشى : «وفائدة عزل الوكيل بموته اتعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه». 
انتهىء وقيل : الا فائدة لذلك في غير التعاليق: 

(وكذا إغماء) ينعزل به (في الأصح) إلحاقًا له بالجنون. والثاني : لا ينعزل؛ لأنه لم 
ا ل تيعلى الأول ص مدت الوكيل 

ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرّف . 

تنبيه: لو اقتصر المصنف على قوله: «بخروج أحدهما عن أهلية التصرّف» لكان 
أخصر وأشمل؛ ليشمل ما لو حُجرَ عليه بسفه أو فلس أو رِقٌ فيما لا ينفذ منهء أو فسق 
فيما العدالة شرط فيه. 

[بيان انعزال الوكيل بخروج مَحَلٌَ التصرّف عن ملك الموكّل] 

(و) ينعزل أيضًا (بخروج مَحَلْ التصرّف عن ملك الموكل) بالبيع ونحوه؛ كإعتاق 

ما وكل فيه؛ لاستحالة بقاء الولاية والحالة هذه. ولو عاد إلى ملكه لم تَعْدٍ الوكالة. 


9 كاب لكالا “١‏ 
إنْكَارُ الوَكِيلٍ الْوَكَالة لِيسبَانٍ أو لِمَرَضٍ فِي الإحْمَاءِ لَيْسَ بِمَرْلِء فَإِنْ تَعَمَدَ وَلَا 


اخ له 


عَرَضَ الْعَرَل . 


ومثل خروجه عن ملكه ما لو أجّره أو كاتبه لإشعاره بالندم على البيع» وكذا الإيصاء 
والتدبير وتعليق العتق كما بحثه البلقيني وغيره» وبالرهن مع القبض كما قال ابن كج 
قال الشيخان: «وكذا بتزويج الجارية»» فمن المتأخرين من أخذ بمفهوم ذلك وقال: 
(بيخلااف العبد كما أفهمه كلام الشيخين»» ومنهم من جعله مغالا وقال: «العبدٌ 
كالأمة». واعتمده شيخي. وهو الظاهر؛ إذ لا فرق بين الجارية والعبد في ذلك . وهذه 
الصور قد تَرِدُ على المصنفف؛ لأن محل التصرّف لم يخرج عن ملك الموكل . 

ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع . 

وفي عزل الوكيل بطحن الموكل الحنطة المُوَكلَ ببيعها وجهان. وقضية ما في 
«التتمة» ‏ كما قال الأذرعي ‏ وغيره الانعزال» هذا إذا ذكر اسم الحنطة» وإِلَا فَالأَوْجَهُ 
أنه لا ينعزل كما هو قضية كلام «الروضة». 

ولو وَكَلَ عبده في تصرّف ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه اتعزل + لأن إِذْنَ السيد له 
استخدامٌ كما مَنَ لا توكيلٌ» وقد زال ملكه عنه. بخلاف ما لو وكل عبد غيره فباعه سيّده 
أو أعتقه أو كاتبه فإنه لا ينعزل بذلك؛ لكن يعصي العبد بالتصرّف إن لم يأذن له مشتريه 
قه لآ متافعه عتازت لتحعقة له 

[بيان انعزال الوكيل بإنكاره الوكالة لنسيانٍ أو غرض] 

(وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان) لها (أو لغرض) له (في الإخفاء)؛ كخوف أخذ ظالم 
المال المُوَكَلَ فيه (ليس بعزل)؛ لعذره. (فإن تعمّد) إنكارها (ولا غرض) له فيه (انعزل) 
بذلك؛ لأن الجحد حيئئذ رَدٌ لها. والموكلٌ في إنكارها كالوكيل في ذلك» وما أطلقه 
الشييغان فن التدبير من جبدد الموكل أنداريكون غرل محمول- كما قال ابن التقيب- 
على ما هنا . 


7 مخو| 5 () 


وَِذَا اختَلمًا في أَضْلِهًا أو صِمَيِهًا؛ ؛ بن قَالَ: «وَكَلْتَنِي في تع نَسِيبَة» أو «الشّرَاءٍ 
ِعِشرِينَ1) فَقَالَ : ١بَلَ‏ تَقَدا» َو «بِعَشَرَ 00 رقا صَدّقَ اْمُوَكُلُ بيَمِينه بيمينه 1 271010 


[فروعٌ في حكم تفريق الوكيل ما وُكُّلَ ببيعه أو شرائه وغير ذلك] 

فروع: لو وَكَلَهُ ببيع عبدٍ أو شرائه لم يعقد على بعضه لضرر التبعيض» نعم إن باع 
البعض بقيمة الجميع صم كما ذكره المصنف في «تصحيحه»» هذا إن لم يعين المشتري 
كما قاله الزركشي وإلا لم يصمّ لقصده محاباته. ولو أمره أن يشتري بالعبد ثوبًا فاشتراه 
ببعضه جاز. ولو قال له: ابع هؤلاء العبيد؛ أو «اشترهم» جاز له أن يفرقهم في عقود 
وأن يجمعهم في عقدء نعم إن كان الأحظ في أحدهما تعيّنَّء ولو قال: ١بِعْهُمْ‏ - 
اشترهم ‏ صفقة» لم يفرقها لمخالفة أمرهء أو قال: «بِعْهُمْ بألف» لم يبع واحدًا بأقلَّ من 
ألف؛ لجواز أن لا يشتري أحدٌّ الباقين بباقي الألف؛ فإن باعه بألف صحّء وله بيع 
الباقين بثمن المثل . 

ولو قال له: «اطلب ُ حَقَي من زيد» فمات زيدٌ لم يطالب وارثه لأنه غير المعين» أو 
«اطلب حقي الذي على زيد» طالب وارثه. ولو قال له: «أبرىء غرمائي» لم يبرىء نفسه؛ 
لأن المخاطْب لا يدخل في عموم أمر المخاطِب له على الأصحء فإن قال: «وإن شئت 
فأبرىء نفسك» فله ذلك؛ كما لو وكل المديونٌ بإبراء نفسه . ولو قال: «أغْط ثلثي للفقراء» 
صحء أو «لنفسك» لم يصمٌ لتولي الطرفين. ولو قال له: «بع هذا م ثم هذا» لزمه الترتيب 
يك انلام مريت رار ولد د لقسا بساهالن يلال م كجرب لاا عي 

ولو بلغه أن زيدًا وكله فإن صدق المُخْيرَ تصرّف وإلا فلة. 

[مطلبُ في الاختلاف بين الموكّل والوكيل] 

(وإذا اختلفا في أصلها)؛ بأن قال: «وكّلتني في كذاء فقال: «ما وَكَلْتّكَ». (أو 
صفتها بأن قال: «وكلتني في البيع نسيئة» أو «الشراء بعشرين») ‏ مثا (فقال) الموكل: 
(«بل نقدّاء أو «بعشرة» صُدَّقَ الموكل بيمينه) ؛ لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل» 
ولان الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه. وصورة المسألة الأولى ‏ كما قال 
الفارقي ‏ إذا كان بعد التصرّفء. أما قبله فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا اذّعى عليه 


(15) اليا رف 


ا أن التوكل أمَرَة فَقَالَ: بل ب بِعشَرَّة» وخلت؟ إن 
شتَرَى بِعَينٍ مَالٍ الْموَكُلٍ وَسَمَاه في الْمَقْدٍ أو قَالَ بَعْدَهُ: ا شتَرَييه لثَُانٍ وَالْمَالُ لَك 


وَصدقه الْبَاِ ئِعُ فَالْبَيِعُ بَاطلٌء َإِنْ كدَبَهُ حَلّف عَلَى نَفي الْعلم بالْوَكَالَةِ: عي و رن 


فأنكر الموكل الوكالة اتعزل فلا حاجة لقولنا: «القولٌ قولَهٌ بيمينه». 

تنبيه : قوله: «صَدَّقَ الموكل بيمينه» فيه تَسَهُحٌ ؛ لابدافى الأولق لض بموكل لان 
يراد أنه موكّلٌ بزعم الوكيل . 

(ولو اشترى) الوكيل (جارية بعشرين) درهمًا مثلا وهي تساوي عشرين فأكثر (وزعم 
أن الموكل أمره) بالشراء بهاء (فقال) الموكل: (بل) أذنت (بعشرة» و) لا بيّئة لواحد 
منهما أو لكل منهما بين وتعارضتا (حلف) الموكل. ثم ينظر: (فإن اشترى) الوكيل 
الجارية (بعين مال الموكل وسمّاه في العقد) وقال: «المال له» (أو) لم يُسَمَّهِ لكن (قال 
بعده)؛ أي العقد: (اشتريته) أي المذكورء والأولى «اشتريتها» أي الجارية (لفلان 
والمال له وصَدَّقَهُ البائع) فيما ادّعاه أو قامت بذلك بيّنةٌ (فالبيع باطل) في الصورتين؛ 
لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البينة في الثانية أن المال والشراء 
لغير العاقدء وثبت بيمين من له المال أنه لم يأذن في الشراء بذلك القدرء فيلغو الشراء 
والجارية لبائعها وعليه ردّ ما أخذه. 

تنبيه: مَحَلَّ البطلان فيما ذكر إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر 
المذكور. وإلا فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل» فيأتي فيه التلطف الآتي كما نبّه 
عليه البلقيني. 

(وإن كَدَبَهُ) البائع في الصورة الثانية فيما قال؛ بأن قال: (إنما اشتريت لنفسك» 
والمالٌ لك. ولست وكيك في الشراء المذكور» ولا بينة (حلف على نفي العلم بالوكالة) 
لناشئة عن التوكيل» وإِلّا فهو ليس وكيلا في زعم البائع. فإن قيل: كيف يستقيم الحلفُ 
على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب وهو إنما أجاب بِالْبَتٌ”'' ؟ وكيف 
يصمّ أيضًا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «بالبيت». 


7 مين اج 0) 
َك اشر لوكي وكا إن امْسرَى في الذَمَِوَلَمْ يم ْوَل وعَذَا إن سما 
ديه لْبَائِعُ في الأَصَحٌ» وَإِنْ صَدَّفَهُ بَطلَّ الشّرَاءُ . 


وَحَيْتٌ حُكم بِالشّرَاءِ لِلْوَكِيلٍ يُسْتَحَبٌ يُسْتَحَتٌُ للقَاضي أَنْ يَرْفْقَ ا 000 


المال لغيره كان كافيًا في إبطال البيع» فينبغي الحلف عليهما كما يحنث بهما جميعًا؛ 
بل يكفي التحليف على المال وحده لما ذكرنا؟ أجيب عن الأول : بأن تحليفه على البَتَّ 
يستلزم محذورًا وهو تحليفه على البَّتّ في فعل الغير؛ لأن معنى قوله: «لست وكيلا 
فيما ذكر» أن غيركٌ لم يوكلك» وعلى الثاني : بأنه إنما حلف على نه نفي العلم بالوكالة 
خاصّة؛ لأنها على خلاف الأصلء والمال للوكيل بمقتضى الأصل وهو ثبوت يده 
عليهء فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع . (ووقع الشراء للوكيل) ظاهرًا 
ويُسَلّمُ إلى البائع الثمن المعين, وَيَرْدٌ للموكّلٍ بدله. 

(وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرًا (إن اشترى في الذمة ولم يُسَم الموكل) في العقد؛ 
بأن نواه وقال: «اشتريثُ له والمال له» وكذبه البائع فيحلف”'' كما مََه وظاه” أنه لو 
صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي؛ لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت 
كونه بغير إذنه بيمينه» وكأنهم سكتوا عنه ؛ لأن الغالب أنه إذا لم يُسَّمٌ الموكل لا يتصور 
معه ذلك . 

(وكذا) يقع الشراء للوكيل ظاهرًا (إن سمّاه وكذبه البائع في الأصح)؛ بأن قال له: 
حيو اسه واوا سي مو سوس 
قول المصنف : «وإن سماه فقال البائع : بعتك . إلى آخره»» وقد مر تعليلهما. 

(وإن صدقه) البائع في التسمية (بطل الشراء)؛ لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل 
وثبت كونه بغير إذنه بيمينه» وإن سكت عن تصديقه وتكذيبه وقع الشراء للوكيل كما 
يؤنحذ من قول المصنف : «وإن سمّاه فقال البائع بعتك. . . إلى آخره» . 

(وحيث حُكمَ بالشراء للوكيل) مع قوله: «إنه للموكل» (يستحتٌ للقاضي أن يرفق) 


. في نسخة البابي الحلبي: «فحلف»‎ )١( 


(15) بايالا “> 
ِالمُوَكُلٍ لِيَقُولَ لِلْوَكيل: «إنْ كُنْث أَمَرْئُكَ بِعِشْرِينَ فَقَد بِعْتْكَهَا بهَاءء وَيَقُولُ هُوَ: 
«اشْتَرَيْتُ» لتحلّ لهُ. 

وَلَوْ قَالَ: «أَتَيْتُ بِالتّصَدْفٍ الْمَأَدُونِ فيه» وَأَنْكَرَ الْمْوَكَلُ صُدَّقَ الْمُوَكُلٌء وَفِي 


و 


قَوْلٍ: الْوَكِيلٌ. 


أي يتلطف (بالموكل ليقول للوكيل : إن كنت أمرتك) بشراء جارية (بعشرين فقد بِعَْكَهًا 
بها) ؟ أي بالعشرين» (ويقول هو: «اشتريت» لِتَحِلّ له) باطنًا إن كان صادمًا في أنه أذن له 
بعشرين»ء ولا يضر التعليق المذكور في صحة البيع للضرورة إليهء ولأنه تصريح 
بمقتضى العقدء فإنه لو قال: «بعتَكٌ» كان معناه: «إن كنت أذنت»» فأشبه قوله : «بِعتّكَ 
إن شئت4ء وليس لنا بيع يصحٌ مع التعليق إلا في هذه. فإن تَجَّرَ الموكل البيع صحّ قطعًا 
ولا يكون ذلك إقرارًا بما قاله الوكيل؛ لأنه يقوله بأمر الحاكم للمصلحة. وإن لم يُجبَ 
الموكل إلى ما ذْكِرَ أو لم يسأله القاضي: فإن كان الوكيل صادقًا فهي للموكّلٍ وعليه 
للوكيل الثمن وهو لا يؤديه» وقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه وهو الجارية فله بيعها 
وأخذٌ ثمنها. وإن كان كاذبًا لم يَحِلَّ له وطؤها ولا التصرّف فيها ببيع أو غيره إن كان 
الشراء بعين مال الموكّل لبطلانهء وفي هذه يحتاج القاضي إلى التّلطف بالبائع مع 
التلطف بالموكل. وإن كان في الذمة حل ما ذكر للوكيل لوقوع الشراء لهء» وذكر 
المتولي ‏ كما في «الروضة» وأصلها ‏ أنه إذا كان كاذبًا والشراء بالعين أنه يكون كما لو 
كان صادقًا فيكون قد ظفر بغير جنس حقه؛ لتعذر رجوعه على البائع بحلفه . 

(ولو قال) الوكيل : (7أتيثُ بالتصرّف المأذون فيه») من بيع أو غيره (وأنكر الموكل) 
ذلك (صَدَّقَ الموكل) بيمينه؛ لأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل. (وفي 
قول: ) يُصَدَّقُ (الوكيل)؛ لأن الموكل قد ائتمنه فعليه تصديقه. ومحلّ الخلاف إذا وقع 
النزاع قبل العزل وإِلَّا فالمصدق المُوَكلُ قطمًا؛ لأن الوكيل غير مالك لإنشاء التصرتف 


ولو اتفقا على التصرّف ولكن قال الموكل : «عزلتك قبله» وقال الوكيل : «بل بعده» 
فكنظيره من الرجعة وسيأتي . 
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وَقَوْلُ الْوَكيل فِي تَلَفِ الْمَالٍ مَقْبُولُ بيَمِينه وَكَذَا فِي الرّدٌ وَقيل : إنْ كان ن بعل 
1 وَلَو اذَعَى الَّدٌ عَلَى رَ سول الْمُوَكلٍ وَأَنْكَرَ التَسُولُ صُدَّقَ الوَسُول» ولا يَلرَم 


علس مه 


0 تَصَدِيقٌ الْوَكِيلٍ عَلَى الصّحيح . مك نم جيه 5ك الوروك متي د ا عي 


[بِيانُ قبول قول الوكيل بيمينه في تلف المال] 

(وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمينه)؛ لأنه أمينٌ كالمُودّع»ء فلا بد فيه من 
التفصيل المذكور في الوديعة كما أشار إليه الرافعي في كتاب الرهن. ' 

تنبيه : مقصود المصنف عدم الضمان ولو لم يصرّح بهء وَإِلَّا قالغاصبٌ وكلٌّ من يده 
ضامنة يُقبل قوله في التلف . 

(وكذا) يُقبل قوله (في الرَّدّ) على الموكل لأنه ائتمنه» ولا فرق بين أن يكون بِجَعْلٍ 
أو لا؛ لأنه إن كان بغير جْعْلٍِ فقد أخذ العين بمحض غرض المالك فأشبه المُودَعَ» وإن 
كان بِجَعْلٍ فلأنه إنما أخذ العين لنفع المالك وانتفاعه هو إنما هو بالعمل في العين 
لا بالعين نَفْسهَاء ولا فرق بين أن يكون قبل العزل أو لا خلافا لما في «المطلب». 

«(وقيل: إن كان) وكيلا (بجْعْلٍ فلا) يقبل قوله في الرَّد؛ لأنه أخذ العين لمصلحة 
نفسه فأشبه المرتهن . وفرّق الأول : بأن العرتهن تخلعة بالدرهوة قوق يذلل سلع يدل 
عند التلف بخلاف الوكيل. 

تنبيه : مَحَلّ قبول قول الوكيل في الرَّدٌّ ما لم تبطل أمانته» أما لو طالبه الموكل فقال: 
«ما قبضئّهُ منك»» فأقام الموكل البينة على قبضهء فقال الوكيل : «رَدَدْئُةُ إليك» أو «تلف 
عندي» ضمنه» ولا يقبل قوله في الرَّدّ؛ لأنه بطلت أمانته بالجحود وتناقضه . 

ودعوى الجابي تسليم ما جباه إلى الذي استأجره على الجباية مقبولٌ أيضًا. 

[بِيانٌ تصديق رسول الم و كل بد بيمينه إذا ما أنكر دعوى رد الوكيل عليه] 

(ولو ادّعى) الوكيل (الوَّدَ على رسول الموكل وأنكر الرسول صُدَّقَ الرسول) بيميته؛ 
لأنه لم يأتمنه فلا يقبل قوله عليهء (ولا يلزم الموكلٌ تصديقٌ الوكيل) فى ذلك (على 
الصحيح) ؛ لأنه يدّعي الَدٌ على من لم يأتمنه فَلْيُهَمٍ البينة عليه . والثاني : يلزمه؛ لأنه 


(19) لوالا اب 
وَلَوْ قَالَ: «قَبَضْتُ الَّمَنَ وَتلِت» وَأَنْكَرَ الْمُوَكَلُ صُدّقَ الْمُوَكَلُ إِنْ كَانَ قَبْنَ تَسليم 


معترف بإرساله ويد رسوله كيدهء فكأنه ادّعى الرَدَّ عليه. ولو صدّقه الموكل على الدفع 
إلى رسوله لم يغرم الوكيل؛ كما قاله الأذرعي: (إنه الأصح». ولو اعترف الرسول 
بالقبض واذّعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه؛ لأن الأصل عدم القبض . 

[بيان تصديق الموكل بيمينه إذا ما أنكر دعوى الوكيل قبض الثمن وتلفه في يده] 

(ولو قال: قبضتُ الثمن) حيث يجوز له قبضه؛ بأن وُكَلَ في البيع مطلقًا أو مع قبض 
الثمن (وتلف) في يدي أو «دفعته إليك» (وأنكر الموكّل) قَبَضنَ الوكيل له (صُدَّقَ 
الموكل إن كان) الاختلاف (قبل تسليم المبيع) ؛ لأن الأصل بقاء حقه وعدم القبض. 
(وَإلَّا) بأن كان بعد تسليم المبيع (فالوكيل) هو المصدق بيمينه (على المذهب)؛ لأن 
الموكل ينسبّة إلى تقصير ير وخيانةٍ بتسليم جتابج الح كل الفيفن ارو الاضل عدمم ول و 
أن المصدق الموكل؛ لأن الأصل بقاء حقه والطريق الثاني في المصدّق منهما في 
الحالين القولانٍ في دعوى الوكيل التصرّف وإنكار الموكل . فلو أذن له في التسليم قبل 
القبيض أو في البيع بمؤجل أو في القبض بعد الأجل فهو كما قبل التسليم؛ إذ لا خيانة 
بالتسليم. وإذا صذقنا الوكيل فحلف ففي براءة المشتري وجهان: أصحهما ‏ كما قال 
البغوي - لا يبرأ؛ لأن الأصل عدم القبضء وإنما قبلنا قول الوكيل في حمقّه لائتمانه 
إياهء وعلى نقل هذا اقتصر الرافعي في «الشرح الصغير»» ورجّح الوجه الآخر(» 
الإمام وتعلة ابن الرقعة عن الام تين وصحححه الغزالي في «بسيطه» . 

[بيان تصديق الوكيل إذا ما أنكر ادّعاء الموكل قبضه الثمن] 

ولو قال الموكل للوكيل: الاقبضت الثمن فادفعه إليّ». فقال الوكيل: «لم أقبضه» 
صْدّق الوكيل بيمينه»ء وليس للموكل مطالبة المشتري به لاعترافه ببراءة ذمته» 
ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه؛ إلا إن سَلَّمَ الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة 


عي المخطوط : «الأخير». 


2" مخز | ]5 (4) 
وَلَوْ 0 بقَضاءِ دَيْنِ ‏ فَقَالَ: «قَضَيْئْهُ) وَأَنْكَرَ الْمُسْسَحِقٌ د قَ الْمُسْتحِقٌ بيَمينه» 


وا 00 يُصَدَقٌ قَُ الْوَكِلُ عَلَى الْمُوَكلٍ إلا بي ع . وَقَيُمُ اليم إِذَا اذَعَى دَفْعَ امال 
ب 


المبيع للحيلولة؛ لاعترافه بالتعدي بتسليمه قبل القبضء فلا يُشْكِلٌ بكون القيمة أكثر 
من الثمن الذي لا يستحق غيره. 

[بيانٌ تصديق المستحقٌ بيمينه إذا ما أذكر دعوى قضاء الوكيل دينه الم و كَل بقضائه] 

(ولو) دفع إلى شخص مالا و (وَكَلَهُ بقضاء دين) عليه (فقال: قضيته) به (وأنكر 
المُسْتَحِقٌ) قضاءه (صُدَّق المُسْتحقٌ بيمينه)؛ لأنه لم يأتمن الوكيل حتى يلزمه تصديقه. 
ولأن الموكل لو ادَّعى القضاء لم يصدق - لأن الأصل عدم القضاء ‏ فكذا نائبه. وإذا 
عليه التتتكق طالب المركا بهم ل الوفل» (والأظهر أنه لا يُصَدَّقُ الوكيل على 
الموكل إِلّا ببينة) أو شاهد ويحلف معه؛ لأنه وكله في الدفع إلى من لم يأتمنه قكان من 
حقّه الإشهاد عليه وعلى هذا فيأتي فيه ما سبق في رجوع الضامن من الاكتفاء بالمستور 
وبالواحد من التفصيل بالأداء بين الحضرة والغيبة وقبول قول الموكل بيمينه في أنه لم 
يحضر وغير ذلك مما مَدَ. والثاني: يُصَّدَّقُ عليه؛ لأن الموكل قد ائتمنه فأشبه ما لو 
اذّعى الرَدَّ عليه . 

[بِيانٌ قبول قول 5 يم اليتيم إذا ما ادّعى دفع المال إليه بعد البلوغ والؤُشد] 

(وقَيَمُ اليتيم إذا ادّعى دفع المال إليه بعد البلوغ) والرشد (يحتاج إلى بَينَةٍ على 
الصحيح) ؛ لأنه لم يأتمنه حتى يكلف تصديقهء وكذا وليّ السفيه إذا اذَّعى الدفع إليه 
بعد رشدهء ويخالف ذلك الإنفاق؟ لأنه يعسر إقامة البينة عليه . والثاني : يُقبل قوله مع 
يمينه ؛ لأنه أمينٌ فأشبه المُودَعَ. وأما الوصيّ فقد ذكره المصنف في آخر الوصية وجزم 
فيه بأنه لا يصدق. قال الإسنوي: «ولو عكس المصنف كما فعل الماوردي فجزم في 
القَيّم بعدم التصديق وتردّد في الوصى لكان أَوْلَى ؛ لأن الوصيّ أقرب إلى التصديق؛ 
لان الاب أو الجدّ أقامه مقام نفسه». انتهى, ورٌدَّ عليه: بأن ما فعله المصنف أَوؤْلى؛ 
لان القيّمَ في معنى القاضي فكان أعلى مرتبة وأقرب إلى التصديق. وهذا الود مردودٌ؛ 


(14) لكا 7 
وَلَِسَ لِوَكِيلٍ وَلَا مُوْعِ آَنْ 0 بَعْدَ طَلَبٍ 0 دلا أَرَدُ الْمَالَ إلا بِشْهَادِ؛ في 
الأصَمّ نامس ومن لا يفيل قله ' في الرَّدٌ د 


لأن الأب والجد أعلى مرتبة من القاضي . 

تنبيه : مراد المصنف ب«قَيّم اليتيم» ‏ كما قاله الإسنوي ‏ منصوبٌ القاضي فقطء 
وهو اصطلاحٌ الإمام والرافعي وغيرهما؛ خلانًا لابن الملقن في قوله: «هو من يقوم 
بأمره أبَا كان أو جدًا أو وصيًا أو حاكمًا»؛ إذ لا يُتمَ مع الأب والجَدٌ في معناه» وعلى 
هذا لم يتعرض الشيخان للآأب والجدّء والمشهور فيهما ‏ كما قاله في «المطلب») ‏ عدم 
القبول أيضًا وإن جزم السبكي بقبول قولهما تبعًا للماوردي» وقضية كلام «الحاوي» أن 
الحاكم كالآب» وألحقه أبو الطيب بالوصيّء وهو قضية كلام «التنبيه» . 

قال الأذرعي : «وعلى تقدير أن يقبل قوله فيجب أن يكون ذلك في القاضي العدل 
الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة؛ بل لا يجوز لغير الأمين وضع يده على 
مال اليتيم ونحوه». انتهى . 

والممجنون كاليتيم» والإفاقة كالبلوغ . 

[حكم تأخير مَنْ يُقبل قوله في الرَّدٌ رَدَّ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد] 

(وليس لوكيل ولا مُودَع) ولا غيرهما ممن يُقبل قوله في الرّدٌ؛ كالشريك وعامل 
القراض (أن يقول بعد طلب المالك) ماله: : («لا أَرْةُ المالَ إلا بإشهاد» في الأصحّ)؛ ؛ لأن 
قوله في الرَّدٌ مقبولٌ بيمينه فلا حاجة إليه . والثاني: له ذلك؛ حتى لا يحتاج إلى يمين» 
فإن الأمناء يسدر زوق عنهاتنا امتهم 

[حكم تأخير مَنْ لا يُقبل قوله في الرَّدٌ رَدَ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد] 

(وللغاصب ومن لا يُقبل قوله في الرّدّ ذلك) أي التأخير إلى الإشهاد كما أشار إليه 
المصنف من عدم قبول قولهء سواء أكان عليه بَيْنَهُ بالأخذ أم لاء وقيل: إن لم يكن عليه 
بنة بالأخذ ليس له طلب الإشهاد لتمكنه من أن يقول: «ليس له عندي شيء» ويحلف 
عنيه. ورْذ: بأنه رما رفعه إلى قاض يرى الاستفصال ‏ كالمالكيّ ‏ فيسأله هل هو 
عصب أو لا؟ فإن قيل: التوبة واجبةٌ على الفور من الغصب. وهي لا تحصل إل بِرَدُ 


4 مخ | ]5 (4) 
وَلَوْ قال رَجُلٌ : «وَكَلَنِي الْمُسْتَحِقٌ ب 3 بَبْضٍ ما له َك مِنْ َي أو عَيْنِ» وَضَدَقَهُ فلد 
دَفْعُهُ َيه وَالْمَذْمَبُ أنَّهُ لا يَلْرَمهُ لا ببيئَةِ عَلَى وَكالَتِه م 


المغصوب فكيف يجوز التأخير لطلب الإشهاد؟ أجيب : بأن ذلك لأجل الضرورة؛ لأنه 
ربما طولب به ثانيًا 

تنبيه : تعبير المصنف ب«الرَد» لا يشمل من عليه الدين كالمقترض» وحكمه حكم 
من لا يقبل قوله في الرَّدٌّء فلو عبّر ب«الدفع» لشمله. 

[حكم دفع من لغيره مال عنده المالَ لمن ادّعى أنه وكيل المستحقٌ بقبضه] 

(ولو قال رجلٌ) لمن عنده مال لِمُسْتَحِفَهِ: («وَكَلَنِي المستحقٌ بقبض ماله عندك من 
دين أو عين» وصدقه) مَنْ عنده المال في ذلك (فله دفعه إليه)؛ لآنه محف يزعمه. فإن 
كلك الحق فأنكر المستحقٌ وكالته: فإن كان عيئًا وبقيت أَحَدَّها أو أخذها الدافع 
وسلمها إليه» فإن تلفت طالب ببدلها من شاء منهماء ومن غرم منهما لا يرجع على 
الآخر؛ لاعترافهما أن الظالم غيرهماء فلا يرجع إلا على ظالمه؛ إلا إن قَصّرَ القابض 
لها قتلفت وغرم المستحق الدافع لها فإنه يرجع على القابض ؛ لأنه وكيلٌ عنده والوكيل 
يضمن بالتقصير» وكذا يرجع عليه كما في «الأنوار» ‏ إن شرط الضمان عليه إن أنكر 
المالك. وإن كان الحَقُ ديئًا لم يطالب به المستحق إلا غريمه؛ لأن القابض فضولي 
بزعمه والمقبوض ليس حقه وإنما هو مال المديون» وإذا غرمه فله استرداده من القابض 
إن كان باقيًا؛ لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به» وإن كان تالفًا: فإن كان بلا تفريط لم 
يغرمه وإِلَّا غرمه. هذا كُلَّهُ إن صبّح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة» 
ولا فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه ديئًا كان أو عيئًا . 

وقد عَلِمَ من هذا التفصيل أنه لا فرق بين أن يكون المُدَّعَى به ديا أو عيئًا فيجوز له 
دفعه عند التصديق وإن قيّده بعض المتأخرين من عند نفسه بالدين» ولا يقال: «إن ذلك 
تصرّف في ملك الغير بغير إذنه» إذ غلبة الظن في ذلك كافية . 

(والمذهب أنه لا يلزمه) الدفع إليه (إلّا ببينة على وكالته)؛ لاحتمال إنكار المستحقٌ 
لهاء والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: هذاء وهو المنصوص. والثاني. وهو مُخَرجٌ 


من مسألة الوارث الآتية : يلزمه الدفع إليه بلا بينة لاعترافه باستحقاقه الأخذ. 
سس سا ل وس سر 

(ولو قال) لمن عليه دين: (أحالني) مُسْتَحِقّهُ (عليك) به وقَبِلْتُ الحوالة (وصدقه) 
في ذلك (وجب الدفع) إليه (في الأصح)؛ لأنه اعترف بانتقال الحق إليهء والثاني : 
لا يجب إلا ببينة؛ لاحتمال إنكار صاحب الحَقّ الحوالة . 

تنبيه: جَحْدُ المُحيل الحوالة كَجَحْدٍ الموكل الوكالة؛ كذا قالاه. ولا يخفى أن 
الدافع مُصَدَّقٌ للقابض على أن ما قبضه صار له بالحوالة» وأن المستحِقّ ظلمه فيما 
أخذه منهء فينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن لا يرجع على القابض» فتخالف الحوالة الوكالة 
في ذلك + 

[حكم دفع مَنْ عليه حَقٌّ المالٌ لمن ادّعى أنه وارثه أو وَصِيّهُ أو موصّى له به] 

(قلت : وإن قال) لِمَنْ عنده حَقٌّ لِمُسْتَحِقَهِ: (أنا وارئه) المستغرق لتركته كما قيّده 
في «الكفاية»ء أو وصييٌ له أو مُوصّى له منه (وصدقه) من عنده الحَقٌّ في ذلك (وجب 
الدفع) إليه (على المذهب. والله أعلم)؛ لأنه اعترف بانتقال الحق إليهء والطريق الثاني 
فيه قولان: أحدهما: هذاء وهو المنصوص . والثاني ‏ وهو مُخَرّجٌ من مسألة الوكيل 
السابقة -: لا يجب الدفع إلية إلا يبيئة على إرئه: لاحتمال: أنه لا يرقه: الآن لحياته 
ويكوك طن امواته نظا ؛ 

وإذا سَلَمَهُ ثم ظهر المستحِقٌُ حيًا وغرمه رجع الغريمٌ على الوارث والوصي 
والموصى له بما دفعه إليهم لتبيّن كذبهم؛ بخلاف صور الوكالة لاا رجوع فيها في بعض 
صورها كما مد ج؛ لأنه صدقه على الوكالة» وإنكار المستحقٌّ لا يرفع تصديقه»ء وصدّقٌ 
الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحدء وهذا بخلافه. 


نه مخ | اج (2) 


[خاتمة في ذكر بعض أحكام الوكالة] 

خاتمة : لو صَدَّقَ الموكّلٌ بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه مُدَعِيَ التسليم إلى 
وكيله المُنْكرٍ لذلك لم يُعَرّمٍ الموكلُ مدعي التسليم بترك الإشهادء ويفارق ما لو ترك 
الوكيل بقضاء الدين الإشهادٌ حيث يغرمه الموكل: بأن الوكيل يلزمه الاحتياط للموكلٍ 
فإذا تركه غرم بخلاف الغريم. 

ويجوز عقد النكاح والبيع ونحوهما بالمصادقة على الوكالة بهء ثم بعد العقد إن 
كدب الوكيل نفسه لم يؤثر وإن وافقة من ,وق العقد له 4 لأن فيه حقًا للموكل» إلا أن 
يقيم من وقع له العقد بينة بإقراره أنه لم يكن مأذونًا له في ذلك فيؤثر فيه . 


0-8 0 


الات ددا 


وك تو نما هه هل “بقلي الور هن عل قا جد ا خهه فة موك فاك رول وأو هر ووو ف جه 0ه مم مول ايه أل هد 1118 جو كوا سهد بم ود ها لق اجو 1 جز بع د بي + 


كتاب الإقرار 07 
[تعريف الإقرار لغ وشرعًا] 

هو لغةً: الإثبات» من قولهم : «قَرَ الشيء يَقَرُا" قرارًا» إذا ثبت» وشرعًا: إخبارٌ عن 
حق ثابت على المُخْيرِ'"“» فإن كان بحق له على غيره فدعوى» أو لغيره على غيره 
فشهادة. هذا إذا كان خاصًّاء فإن اقتضى شيئًا عامًا: فإن كان عن أمر محسوس”*' فهو 

الرواية» وإن كان عن حكم شرعيّ فهو الفتوى. ويسمّى الإقرار «اعترافا» أيضًا. 

[أدلّدُ مشروعيّة الإقرار] 

والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالئ: # عَأْفَرَرَثُمَ وَأَحَدْتمٌّ عن دَلِكُم إِصَر * أي 
عهدي”* < قَالوَا أَكررئًا4 [آل عمران: 014١‏ وقوله تعالئ : « كوو مدن بالْقَسْظ شُهَدَآه ينه وَلَوْ 
ع نفيك »* [النساء : 0 قال المسترود : شهادة المرء على نفسه هو الإقرار. وخبر 
السشكفة :اعد نا أنَنِسُ ا إلى امْرَ و هَذَاء فَإِنَ اغْتَرَفَث”"' فَارْجنْهَاة* . والقياس؛ 


)١(‏ لما كان الإقرار يشبه الوكالة من حيث أن المقر قبل إقراره كان متصرفا فيما بيده وليس له وقد عزل 
عنه بإقراره ذكر عقبهاء فالمقرٌ له شبيه بالموكل» والمقرٌ شبيه بالوكيل» والمقرّ به شبيه بالموكل فيه . 

)0( من باب «ضرب»» ومن باب «تعب»؛ أي فهو بكسر القاف أو فتحها. 

2 أو عنده ليشمل العين. 

(:) كمالو أخبر عن حرم مكّةء أو عن أبواب الحرم عِدَّتها كذا. 

(5) قوله: «أي عهدي» ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(1) هو أنيس بن الضّحاك الأسلمئيٌ» وإنما اختاره النبئٌ يدِ للإرسال؛ لأنه من قبيلة المرأةء والعرب 
تكره أن يؤمّر عليها من غير قبيلتها. 

لق وجه الدلالة منه أنه علَّ رجمها على الاعتراف. والقتل أمرٌ عظيم. فغيره من الأموال أولى بالثبوت. 

١‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؟.؛ كتاب الوكالة؛ باب الوكالة في الحدود/ /5١9٠‏ . ومسلم. كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 4768 5/ . 


5 موا 5 0 
يَصِحُ مِنْ مُطْلَقٍ التَصَوْفِء وَإِقرَ رَارُ الصّبِيٌ وَالْمَجْنُونِ لاغ. فَإِنِ ادَعَى الْبُلُوعَّ بالاختلام 


لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أَوْلَى . 

وأجمعت الأمة على المؤاخذة به( . 

[أركان الإقرار] 
وأركانه أربعة”'': مُق ومُقَدّلهء وصيغةء ومُقَرٌبه. 
[الركن الأوّل : المُقرٌ] 

وقد بدأ المصنف منها بالأوّل فقال: (يَصِحُ من مطلق التصرّف) وهو المكلف الذي 

لا حجر عليه» ويعتبر فيه أيضًا الاختيارء وأن لا يكذبه الحمنٌ ولا الشرع كما سيأتي. 
[حكم إقرار الصَّبيّ والمجنون ونحوهما] 

(و) على هذا (إقرار الصَّبِيّ والمجنون) والمغمى عليهء ومن زال عقله بعذر؛ 
كشرب دواء وإكراه على شرب خمر (لاغ) لامتناع تصرفهم» وسيأتي حكم السكران إن 
شاء الله تعالى في كتاب الطلاق. 707 

تنبيه: الأصل أن من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار ومن لا فلاء واسْتئني من 
الأول: إقرارٌ الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه. ومن 
الثاني: إقرارٌ المرأة بالنكاح. والمجهول بحريته أو رقه وبنسبهء والمفلس ببيع 
الأعيان» والأعمى بالبيع لوه والوارث بدين على مورثه. والمريض بأنه كان وهب 
وارثه وأقبضه في الصحةء فَكُلُ من هؤلاء يصمح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه. 
قال ابن عبد السلام: قولهم : «مَنْ ملك الإنشاء ملك الإقرار» هو في الظاهرء وأما في 
الباطن فبالعكس ؛ أي لأنه إذا ملكه باطنًا فهو مِلْكهُ فليس له أن يقر به لغيره. 

[بيانُ تصديق الصّبيٌ في دعوى الاحتلام] 
(فإن اذَّعى) الصبي أو الصبية (البلوغ بالاحتلام) أو اذَّعته الصبية بالحيض 


. أي ولو هازلا أو لاعبًا أو كاذبًا وإن كان يجوز الرجوع عنه في بعض الصور‎ )١ 
(؟) ولا يشترط مقر عنده من حاكم أو شاهد على المعتمد.‎ 


(0) كابالذاير ا 


(مع الإمكان) له؛ بأن كان في سن يحتمل البلوغ. وقد مَرَ بيان زمن الإمكان في بابي 
الحيض والحجر (صُدَّقَ) في ذلك؛ لأنه لا يُعْرَفُ إلا من جهته. والمراد بالاحتلام 
الإنزال في يقظة أو متام . (ولا يُحَلَفْ) عليه وإن فرض ذلك في خصومة واذَّعى خصحُة 
صباه ليفسد معاملته ؛ لأنه إن كان صادقًا فلا حاجة إلى اليمين» وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن 

ولو طلب غاز سهمه من المقاتلة وادَّعى البلوغ بالاحتلام وجب تحليفه إن انهم 
وأخذ السهمء فإن لم يحلف لم يُْط شيئًّاء فإن قيل: هذه الصورة تُشْكِلٌُ على ما قبلهاء 
أجيب: بأن الكلام فيما مَىَ في وجود البلوغ في الحال» وفي هذه في وجوده فيما 
مضى ؛ لأن صورتها: أن يُنَارَعَ الصبئٌ بعد انقضاء الحرب في بلوغه حال الحرب؛ لكن 
يُشْكلٌ على هذا ما لو طلب إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف. والأؤلى في الجواب - 
كما أفاده شيخي - أن يقال: إن لم يُرِدْ مزاحمة غيره في حقه ‏ كطلب السهم أو لم يغبت 
له استحقاقًا؛ كطلب إثبات اسمه في الديوان ‏ لم يحلف وإلا خلف. وإذا لم يحلف 
فبلغ مبلغًا يُقطع فيه ببلوغه؛ قال الإمام: «فالظاهر أيضًا أنه لا يحلف على أنه كان بالغا 
حينئذ؛ لأنَا إذا حكمنا بموجب قوله فقد أنهينا الخصومة نهايتها». وأقرّه الرافعي في 
«الشرح الكبير»» وجزم به في «الشرح الصغير» من غير عَزْوٍ . 

(وإن ادّعاه بالسّنّ) ‏ بأن قال: «استكملتٌ خمس عشرة سنة» ‏ (طولب بِبَيِنَةِ) عليه 
وإن كان غريبًا لإمكانها. ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعًا ففي تصديقه وجهان 
في «فتاوى القاضي»: أَرْجَهُهُما ‏ كما اختاره الأذرعي ‏ الاستفسار؛ أي إن أمكن وإِلَّ 
فالقبول» وكذا إذا أطلقت البينة» فإن قالت: «بالسّنٌ» فلا بدَ من بيان قدره؛ لأن البلوغ 

ولو أقرّ الرشيد بإتلافه مالا في صغره قُيِلَ كما لو قامت به بَيْنَدّ ومحله كما بحئه 
البلقيني إذا لم يكن على وجه لا يسقط عن المحجور عليه» فإن كان كذلك كالمقترض 


ئلا يؤاخل به . 


14 مخوا 5 () 
وَالسَفِيهُ وَالمُفَلِسُ سَبَقَ كم إقَرَارِهِمًا . 


ذ وأساء 5 2 -. م 3-1 
وَيُقبَل إِقرَارٌ الرّقيِقَ بمُوجب عَقَوبَةٍ» ع بقن 0( رفي افق + ماه افا سق “هه ايها حل" زه ناف عو به و أ “فار و ل 


[حكم إقرار السّفيه والمفلس] 

(والسّفيه والمفلس سبق حكم إقرارهما) في بابي الحجر والتفليس . ومما لم يَسْبِقَ 
إقرارٌ المفلس بالتكاح» وهو مقبول؛ بخلاف السفيه فلا يُقبل . ويُقبل إقرار السفيهة لمن 
صدقها كالرشيدة؛ إذ لا أثر للسفه من جانبهاء والفرق بين إقرار السفيهة والسفيه 
بذلك: أنَّ في إقرارها تحصيل مال وفي إقراره تفويته . 

[حكم إقرار الرّقيق] 

(ويُقبل إقرار الرقيق بمُوجب) ‏ بكسر الجيم ‏ (عقوبةٍ)؛ كقصاص وشرب خمر وزنًا 
وسرقة بالنسبة إلى القطم؛ لُِمْدٍ التهمة في ذلك؛ لأن النفوس مجبولة على حب الحياة 
والاحتراز عن الآلام. و'' رُوي أن عليًا قطع عبدًا بإقراره”"2. ولو عفا مستحقٌ 
القصاص على مالٍ تعلق برقبة العبد وإن كذبه السيد. 

فائدة: لا يصمّ الإقرار على الغير إِلَّا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر؛ قاله 
صاحب (التعجيز). 

ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يُصَدَّفَهُ السيد يتبع به إذا عتق» فإن صدقه أَحدَ 
المال إن كان باقيًا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد. ولا يتبع بعد العتق بما زاد على 
قيمته؛ إذ لا يجتمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة . 

والعوف خليه أفها يي ازاز وتوزلة تدان مقدد لذن ارس الفسلق ني الال 
حقه. فإن قال المدعي: «لي بينة» فقيل : تمع الدعوى عليهما لانتفاء التهمة» وهو 
ما نقله في «الروضة» هنا عن البغوي» والراجح أنه لا تُسمع على العبد كما في 
الدّعاوى ؛ نبّه عليه الإسنوي وغيره» وسيأتي 0 فيه زيادة بيان. 


. ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
زف ذكره ابن الملقّن في «البدر المنير؛؛ كتاب الإقراره الحديث الثاني» 56 وقال: وهذا لا يحضري‎ 
من خجه عنه نعم روى الشافعي عن مالك عن نافع : «أن ابن عمر قطع عبدًا سرق وكان آبقًّاء.‎ 


19 كبالذاي‎ )١6( 


0 مر 0 7 9 و ووم 0 عه يدس كيه لا مي 0 7 22 1 
وَلوْ أقرّ بدين جنايةٍ لا توجبٌ عقوبة فكذبة السَيّدُ تعلق بذْمّته دون رَقبّته إن أقرَّ بدين 
. 


مُعَامَلَِ َمْيُْبَلْ عَلَى السَيّدِ إنْ لَمْيَكُنْ مَأَدُونا لَهُ في الشَّجَارَة وَبُقْبَلُ ِنْ كَانَ» وَيُوَدي مِنْ 
كُسْبِه وَمَا في يَدِه . 


وإن أقرّ مَنْ نِضْفْهُ حُرْ مثلا بدين إتلاف لزمه نصفتُ ما أقرَ بإتلافهء ولا يقبل إقراره 
على نوه :إل أن يعتدعه اللي تيف انا اونايه تيوه الرقيق 4 والظاهوت كما :فاك 
شيخنا ‏ أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يجب تأخير المطالبة به إلى العتق؛ لأنها إنما 
أخرث فى كامل الاق لهذم ملكه والنبتفن تلك : 

(ولو أَقَرّ بدين جناية لا توجب عقوبة) ؛ أي حدًا أو قصاصًا؛ كجناية الخطأ والغخصب 
والإتلاف (فَكَذَبَهُ السيد تعلّق بذمته دون رقبته) للتهمة ويتبع به إذا عتق. أما ما أوجب 
عقوبة غير حَدَّ أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال: أظهرها: لا يتعلق أيضّاء قال 
الإسنوي : «واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم». 

واحترز بقوله: «فكذبه» أي أو سكت عمًا إذا صَدَّقَهُ فإنه يتعلق برقبته ويباع ما لم 
يكن مرهونًا ولا جانيًا إن لم يفده بأقل الأمرين من قيمته وقدر الدين» فإذا بيع أو فداه 
السيد وقد بقي من الدين شيء لا يتبع بما زاد على قيمته إذا عتق؛ لأنه إذا ثبت التعلق 
بالرقبة فكأن الحق انحصر فيها. 

تنبيه : لا يُقبل إقرار السيد على رقيقه بمُوجِبٍ عقوبة ولا بدين معاملةٍ» ويقبل إقراره عليه 
دين جناية ويتعلق يرقيقه». فلوابيع وبق 'شئء الم يطال به يعد العحن ون صيذف الما مه 

ولو أقرَ الرقيق بعد العتق بإتلاف مال لغيره قبل عتقه لزمه دون سيّده. فإن ثبت 
بالبينة أنه كان جتَى لزم السّيّدَ الأقلّ من قيمته والأرش . والدعوى على الرقيق بما يتعلق 
بِذِمتِهِ - كدين معاملة لا تسمع كالدّعوى عليه بالمؤجّل. 

١وإن‏ أقَرْ بدين معاملةٍ لم يقبل على السَيّد إن لم يكن مأذونًا له في التجارة)؛ بل يتعلق 
بدمته يتبع به إذا عتق وإن صدقه السّيّد؛ لتقصير من عامله؛ بخلاف الجناية. (ويُقبل) 
على السيد (إن كان) مأذونًا له في التجارة لقدرته على الإنشاء (ويؤدي مِنْ كسبه وما في 
بده) كما مد في بابه. نعم لو كان المأذون اشترى شراءً فاسدًا أو أقرٌ بما لا يتعلق 


4 مخ | لاج (4) 


وَيَصِحٌ إِقرَارُ الْمَرِيضٍ مَرَضَ الْمَوْتٍِ لِأَجْنِيَ» وَكذا لِوَارثِ عَلَى الْمَذْهَبٍ. . 


بالتجارة ‏ كالقرض - فلا يقبل على السيد؛ لأن الإذْنَ لم يتناول ذلك . 
تنبيه : مَحَلَّ قبول إقراره إذا لم يحجر عليه السيد. فلو أقرَ بعد الحجر عليه بدين 
معاملةٍ أضافه إلى الإذن”'' لم تقبل إضافتهء فإن قيل: إِنَّ إقرار المفلس بعد الحجر في 
حق الغرماء مقبولء» فَهلّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن إقرار العبد يؤدي إلى فوات حى 
السيد؛ بخلاف غرماء المفلس إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس . ولو أطلق الإقرار 
بالدين قبل الحجر عليه لم يقبل على السيّدء ومَحَلَّهُ - كما قال الإسنوي وغيره - إذا 
تعذرت مراجعته, فإن أمكنت رُوجِع» وقد ذكر المصنف في «الروضة» هذا الاستدراك 
في إقرار المفلس» وهو نظير مسألتنا. 
[حكم إقرار المكاتب] 
وإقرار المكاتب في البدن والمال كالحُرٌء ويؤديه مما في يدهء فإن عَجَرَّ نفسَهُ 
ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقهء وأرش جناياته في رقبته تؤدَّى من ثمنه. 
[حكم إقرار المريض مرض الموت] 
(ويصح إقرار المريض مرض الموت لأجنبي) بمالٍ عيئًا كان أو ديئًا كإقرار 
الصحيح». ويكون من رأس المال بالإجماع كما قاله الغزالي. ولو أراد الوارث تحليف 
المقرَ له على الاستحقاق لم يكن له ذلك كما حكاه ابن الملقن وأقرّه. 
(وكذا) يقبل إقراره به (لوارث على المذهب) كالأجنبي؛ لأن الظاهر أنه مُحِقٌّ؛ لأنه 
انتهى إلى حالة يَصْدُق فيها الكاذب ويتوب فيها الفاجرء وفي قول: لا يصح؛ لأنه مُنَّهَمٌ 
بحرمان بعض الورثة» والطريق الثاني: القطع بالقبول. ويجري الخلاف في إقرار الزوجة 
: بقبض صداقها من زوجها في مرض موتهاء وفي إقراره لوارث بهبة أقبضها له في حال صحته. 
تنبيه: الخلاف في الصحةء وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شلك فيه كما صرّح 
به جَمْم منهم القفال في «فتاويه»؛ وقال: «إنه لا يَحِلٌّ للمقرٌ له أَخَذُه؛ . انتهى . 
. وإذا الأعى بقية الورثة على المُقَرٌ له أنه لا حقيقة لإقرار مورثهم له : «فَاحُلِْ أنه أفر 


0غع20 نسخة البابي الحلبي : «الآذن». 


زه د لط - اساي > ل د ه تر ال ع كو مين 
وَلوْ اقرٌ في صِحَيهِ بدين» وَفِي مَرَصْهِ لآخرّ لم يُقدّم الأول. وَلوْ أقرٌ في صِحْبهِ أو مَرَضْهِ 
م وده وخ در :و 238 00000 ع 

وَأَقرَّ وَارِنَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لآخَرَ لم يُقدّم الأول في الآ - 


لك بحقٌّ لازم كان يلزمه الإقرار به» فعليه أن يحلف. فإن نكل حلف بقية الورثة 
وقاسموه. ولا يُشْكلٌ ذلك بما تقدم عن ابن الملقن؛ لأن التهمة في الوارث أشدّ منها 
في الأجنبي. ولذلك اختار الروياني مذهب مالكء وهو أنه إِنْ كان متهمًا لم يُقبل إقراره 
ولا قُبِلَ؛ قال الأذرعي : "وهو قويّء وقد يغلب على الظن بالقرائن كذبه؛ بل يقطع به 
في بعض الأحوال فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة مطلقًا وإن ساعده 
إطلاق الشافعي والأصحاب. ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان؛ نعم لو أقرَ لمن 
لا يستغرق الإرثٌ ومعه بيثُ المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال». 
انتهى . 

والخلاف في الإقرار بالمال» أما لو أقرّ بنكاح أو عقوبة فيصحٌ جزمًا وإن أفضى إلى 
المال بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء لضعف التهمة . 

(ولو أقرّ في صحّته بدين) لإنسان (وفي مرضه) بدين (لآخر لم يُقَدّم الأوّل)؛ بل 
يتساويان كما لو ثبتا بالبيئة. (ولو آقرّ في صححه أو مرضه) بدين لإنسان أو ثبت يبيئة 
(وأقرّ وارئه بعد موته) بدين (لآخر لم يُقدَّم الأول في الأصح)؛ لأن إقرار الوارث كإقرار 
المورث؛ لأنه خليفته فكأنه أقرٌّ بدينين. والثاني: يقدم الأول؛ لأنه بالموت تعلق 
بالتركة فليس للوارث صرفها عنه . قال البلقيني: «ولو أقرّ الوارث لمشاركه في الإرث 
وهما مستغرقان؟؛ كزوجة وابن أقرّ لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة 
أثمان الدّين مع أصحاب الديون؛ لأن الإقرار صدر ممن عبارته نافذةٌ في سبعة أثمان 
عملت غيارته يها كعمل غبارة الخاتز فى الكل انمه 

فروع: لو ادّعى إنسانٌ على الوارث أن المورث أوصى له بثلث ماله مثلًا وآخر بأن 
له عليه ديئًا مستغرقًاء وصَّدَّقَ الوارثُ مدّعي الوصية ثم مدّعي الدين المستغرق أو 
بالعكس أو صدّقهما ممًا قُدّم الدين كما لو ثبتا بالبينة. 


ولو أقرَ المريض لإنسان بدين ولو مستغرقًا ثم أقرّ لآخر بعين قدّم صاحبها كعكسه؛ 


0 مخيو م5 () 
وَلَايَصِحٌ إِفْرَارُ مُكْرَهِ. 


م ري ا ا ا 00 

الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق ؛ لأن الإقرار إخبار لا تبرع . 
[حكم إقرار المُكْرٌه] 

ولأ سك إنرار لظو عا ادر عليه؛ لقوله تعالى: 8 إلا مَنْ أُكَرء وَكَلَبُمُ 
لعي بالإيسن » [النحل: 06٠١+‏ جعل الإكراه مُسْقَطًا لحكم الكفر 12 
وصورة إقراره”"': أن يُضرب لِيَقرّ؛ فلو صرب ليصدق في القضية فأقرٌ حَالَ الضرب أو 
بعذه لزمه ما أقدَ بة لأنه ليس مكرما إذ المكرة عير كم عاق قيوه والحدا وهذا إنما 
ضرب ليصدق» ولا ينحصر الصدق في الإقرار” *"» ولكن يُكره إلزامه حتى يُرَاجَعَّ ويقرٌ 
ثانياء قال المصنف : «وقبول إقراره حال الضرب مُشْكِلٌ ؛ لأنه قريب من المُكرّه ولكنه 
املس ودر بج لص و 0 
أو قتل أو 0 فيضر بونه ليقرٌ بالق ويْرَاد ذلك الأقرار , بما اذّعاه خصمه؟ء 
والصواب أن هذا إكراه سواء أقرَ في حال ضربه أم بَعْدَه*' وعلم أنه إن لم يقر بذ 
لعزت انمه . انتهى» وهذا متعين . 


01 أي بغير حَقٌّ؛ «م رء. قال «سم»: انظر ما صورة الإكراه بحق. قال شيخنا: ويمكن تصويره بما إذا 
أقرَ بمبهم وطولب بالبيان فامتنع» فللقاضي إكراهه على البيان» وهو إكراه بحق. انتهى «أج'. 

(؟) أي المكره الذي لا يعتد بإقراره أن يُضرب ليقرٌ؛ لا أن يضرب ليصدقء فإن هذا يعتد بإقراره. 
وصورته: أن يسأل فلا يجيب بشيء نفيًا ولا إثباتاء فيضرب حيتئذ ليتكلّمَ بالصدق» فإذا أجاب 
بشيء نفيًا أو إثبانًا حرم التعرض له بعد ذلك. والكلام في الإقرارء وأما الضرب فحرام مطلقا؛ 
لم د؟. 

زيف بل يكون في عدمه ؛ كقوله : «ليس عندي ما ادعيتثٌ به . 

2 في نسخة البابي الحلبي : «بعد؟ . 


(5) لالد 4 
وَيُشْسَرَط في الْحُمَدِ لَهُ أَهلِيَهُ اسْيَحْمَاقٍ الْمُقَرَ بو فَلَوْ قَالَ: «لهّذه الدّائّة عَلَِتَ حَذَا 
َلَعْوٌ فإِنْ قالَ: «بِسَبَبِهًَا لمَالكهًا) وَجَبَ. ا ا د 


[الركن الثاني : المُمَرٌ له] 

م شرع في الركن الثاني فقا : (ويشترط في المّقَرٌ له أهلية استحقاق المُمَدٌ به)؛ لأنه 
حيكد يصادق محله وصَدقة محتملة: ٠»‏ وبهذا يخرج ما إذا أقرّت المرأة بصداقها عقب 
التكاح لغيرهاء أو الزوج ببدل الخُلع عقب المخالعة لغيره» أو المجنيّ عليه بالأرش 
عقب استحقاقه لغيره؛ لأن صدق هؤلاء غير محتمل» فإن قيل: الحصر فى هذه الثلاثة 
غير مستقيم فإن المتعة والحكومة والمهر الواجب عن وطء شبهة وأجرة بدن اله 
كذلك. أجيب : بأنها راجعة إلى الثلاث» فالحكومة ترجع إلى الأرشء والمتعة والمهر 
الواجب عن وطء شبهة يرجع إلى الصداق . وأما ما ذكر من عدم صحة الإقرار بأجرة 
بدن الحُرٌ فممنوع» فإن الحُرٌ يحتمل أن يكون قد أَجَّرَ بدنه قبل ذلك ثم وكله المستأجر 
في إجارة نفسه . 

ولا فرق فيما ذكر بين الدين والعين؛ حتى لو أعتق عتق عبدًا ثم أقرّ له هو أو غيره عقب 
عتقه بدين أو عين لم يصمّ؛ إذ أهلية الاستحقاق لم تغبت تثبت له إلا في الحال» ولم يَجْرٍ 
بتهماماايوجت المال: 

[حكم الإقرار للدَّابَهِ] 

(فلو قال: لهذه الدابة) أو لدابة فلان (عَلَىَ كذا فلغو)؛ لأنها ليست أهل 
للاستحقاق. فإنها غير قابلة للملك في الحال ولا في المآل. ولا يُتَصَوَّرُ منها تعاطي 
السبب ‏ كالبيع ونحوه ‏ بخلاف الرقيق كما سيأتي» نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار 
بمالٍ من وصية ونحوها صحّ كما قاله الماوردي. ومَحَلٌ البطلان ‏ كما قاله الأذرعي - 
في المملوكة. أما لو أقرّ لخيل مُسَبلَةٍ فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرةٍ» وحمل على أنه 
*ن غلّة وقفٍ عليها أو وصية لهاء وبه صرّح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيه . 

(فإن قال:) على (بسببها لمالكها) كذا (وَجَبَ)؛ لأنه أَقَمَ للمالك لا لهاء وهي 
السبب إما بجناية عليهاء وإما باستيفاء منفعتها بإجارة أو غصبء ويكون المقرّ به ملكًا 
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وَلَوْ َالَ: «لِحَمْلٍ هِنْدٍ كَذَا بإثِ أو وَصِيةٍلَِمَك وَإِنْ أَستدَهُ إلى جِهَةٍ لا تكن في 


لمالكها حين الإقرار. فإن لم يَقَلّ: «لمالكها» واقتصر على قوله: «بسببها» لم يلزم أن 
يكون المقرّ به لمالكها في الحال؛ بل يُسأل ويُحكم بمُوجَبٍ بيانه؛؟ إذ يحتمل أن يكون 
المقرَ به لغير مالكها؛ كأن تكون أتلفت شيئًا على إنسان وهي في يد المَقرٌ . 
[حكم الإقرار لحمل فلانة] 

(ولو قال: لحمل هند) علىّ أو عندي (كذا بإرث) من أبيه مثالاء (أو وصية) له من 
فلانء أو بغيرهما مما يمكن في حقه (لزمه) ذلك؛ لأن ما أسنده إليه ممكن. والخصم 
في ذلك ولي الحمل . ولا بد من تعيين الحامل كما أشار إليه ب«هند»؛ لأن إيهامها يلزم 
منه إبهام المقرَ له وإبهامّةُ مبطل للإقرار. 

ثم إن انفصل مينًا فلا حَنَّ له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليهء ويكون 
المقرّ به لورثة المُوَرَثِ أو الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه . أو حيًّا لدون ستة أشهر من 
حين سبب الاستحقاق - كما قاله الإسنوي ‏ استحقٌء وكذا ستة أشهر فأكثر إلى أربع 
تحن عا كن ان رات .ثم إن استحق يوصية فله الكل » أو باوث من الأب وهو ذكة 
فكذلك. أو أنثى فلها النصف». وإن ولدت ذكرًا وأنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى 
رصيق وآنلانا إن أسدده إلى إرث واقنضتاجهته دلكء فإن:افتضت الضيوية كولدي آم 
سَوَى بينهما في الثلث. وإن أطلق الإقرار بالإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاهاء 
فإن تعذّرت مراجعة المُقَر؛ٍ قال في «الروضة»: «فينبغي القطع بالتسوية»» قال 
الإسنوي : «وهو متجه؟. 

(وإن أسنده إلى جهة لا تُمْكِنُ في حقه)؛ كقوله: «أقرضني ‏ أو باعني ‏ شيئًا' 
(فلغو) للقطع بكذبه في ذلك». وهذا ما صحّحه في «الروضة» قال: يد في 
«المحرّر». والذي في «الشرحين» فيه طريقان: أصحّحهما: القطع بالصحةء والثاني: 
على القولين في تعقب الإقرار بما يرفعه؛ قال الأذرعي: وطريقة التََخريجٍ جزم بها أكثر 
العراقيين» وطريقة القطع بالصحة ذكرها المراوزة. وما صحّحه النووي ممنوع. ولم أر 


4 بقار‎ )١9( 
. وَإِنَ أطلقّ صَحَّ في الأظهر‎ 
25*00 وَإِذا كذبَ المُمَرُ لهُ الم ثْرِكَ الْمَالُ في يَدِهِ في الأصَحٌ»‎ 


من قطع بإلغاء الإقرار» وما عزاه للمحوّر بناء على ما فهمه من قول «المحوّر؟: «وإن 
أسنده إلى جهة لا تمكن فهو لغو» من أنه أراد: «فالإقرار لغو» وليس مرادًا؛ بل مراده: 
«فالإسناد لغو» بقرينة كلام «الشرحين». وذكر مثله صاحب «الأنوار» والزركشىء 
وهو كما قال شيخنا ‏ حَسَنٌ. ومشيثٌ عليه في «شرح التنبيه». 

ل 000 إلى شي ا د 
لاا يصح؛ لأن الغالب أن الجا اي ا بمعاملة أو جنايةء ولامتناع المعاملة مع 
الحمل ولا جناية عليه ٠‏ فيُحمل إطلاقه على الوعد. وعلى الصحة في هاتين الحالتين إن 
انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياتهء فَيَسْأَلُ القاضى المقرّ حسبةٌ عن جهة إقراره 
من إرثٍ أو وصيةٍ ليصل الحق إلى مستحقه؛ وإن مات المقرّ قبل البيان بَطَلَ كما صرّح به 
البغوي وغيره. فإن انفصل حيًّا للمدة المعتبرة فالكلٌ له ذكرًا كان أو أنثئى» وإن انفصل ذكه 
وأنثى فهو لهما بالسّوية» وإن ألقت حيًّا وميا جعِلَ المال للحَميّ ؛ لأن الميت كالمعدوم . 

[حكم الإقرار للميت والمسجد والطّفل] 

ولو قال: «لهذا الميت عليّ كذا» ففي «البحر» عن والده أن ظاهر لفظ «المختصر» 
يمقتضي صحة الإقرار» وأنه يمكن يمكن القطع بالبطلان؛ لأن المقرّ له لا متَصَوُ صّكة * ثبوت الملك 
له حين الإقرار. والظاهر الأول . 

والإقرار للمسجد والرباط والقنطرة كالإقرار للحمل . 

ولو أقرَ لطفل وأطلق صم قطعًا؛ لأنه من أهل المعاملة بواسطة وليّه . 

[حكم الإقرار إذا ما كَدَّبٍ الجُمَدُ له المُقو] 

ويف لمخرط لصحيه الإقرا عد بكدرب المدر له المي كما بود من كوه لإا كدت 

المُمَرُ له المُتة) تمال (ثرك المال) المُقَدُ به (في يده) دينًا كان أو عيئًا (في الأصح)؛ لأن 
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إن رَجَعَّ المُقرُ في حَالٍ تَكْذِيبهِ وَقَالَ : ١غَلط‏ غَلِطْتُ قُبِلَ قَْلَهُ في الأَصَح . 


يده تشعر بالملك ظاهرًاء والإقرار الطارىء عارضه التكذيب فسقط . والثاني: ينزعه 
الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف يقتضي تخصيص الخلاف بالمعيّن لقوله: «ثرك المال 
في يده»» وبه جزم القاضيان أبو الطيب والحسين» والمعتمد أنه لا فرق كما تقرّر. 

وإذا بقي المال في يده؛ قال الزركشي : «فينبغي أن يجوز له جميع التصرفات فيه 
ما خلا الوطء؛ لاعترافه بتحريم ذلك عليه؛ بل ينبغي أن يمتنع عليه جميع التصرفات 
حتى يرجع». انتهى» والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه إن كان ظانًا أن المال للمقرَ له 
امتنع عليه التصرف وإلا فلا. 

(فإن رَجَعَ المُقرٌ في حال تكذيبه)؛ أي المقرّ له (وقال: غلطت) في الإقرار أو 
«تعمّدثُ الكذب» (قبِلَ قوله في الأصح)؛ بناء على أن المال يترك في يدهء والثاني: 
لا؛ بناءً على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه. 

تنبيه : تقييده بحال تكذيب المُّقرٌ له يُوهِمٌ أنه لو رجع المُقَرُ له وصَّدَّقَهُ أنه لا يكون 
كذلك. وليس مرادّاء فإِنَ الأصح أن رجوع المُقرٌ له غير مقبول ولا يصرف إليه إلا 
بإقرار جديد؛ لأن نفيه عن نفسه بطريق المطالبة» بخلاف المُمَرٌ فإن نفيه عن نفسه 
بطريق الالتزام فكان أضعف. فلو قال المصنف: «بعد تكذيبه» لشمل حالتي التكذيب 
وبعده . 

والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن تكذيب وَارثِ المُقَرٌ له كتكذيبه؛ حتى لو أقرّ لميت 
أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصححء أما في حق غيره فيصمّ ؛ كما لو أقرّ 
بجناية على المرهون وكذبه المالك فإنه وإن لم يصحّ في حق المالك صَحَّ في حق 
المرتهن حتى يستوثق بأرشها. 

ولو قال: «بيدي مال لا أعرف مالكه» نزعه القاضي منه؛ لأنه إقرار بمال ضائع فهو 
إقرار صحيح» فإن قيل: إنه لو قال: «عليَ مال لرجل» أو «لواحد من بني آدم» لايكون 
إقرارًا لفساد الصيغة» فَهّلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن ما هنا في العين وما هناك في 


(6) كلاذل /4 


الدين كما أجاب به السبكي». ويشير إليه كلام أصل «الروضة». ولو قام رجل في 
المسألة الثانية وقال: «أنا المراد بالإقرار» لم يُصدَّق؛ بل المُصَّدَّقٌ المُقدٌ بيمينه؛ فعُلم 
أنه يشترط أن يكون المقرّ له معيّنًا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب؛ كقوله: 
«لأحد هؤلاء الثلاثة عليّ كذا» . 

فروع: لو أقرّت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقهء قال المتولي: «حتى لو رجع بَعْدُ 
وادَّعى نكاحها لم يُسمع إلا أن يدعي نكاحًا مجددّاء وإنما احتيج لهذا الاستثناء لأنه 
يُعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره» . 

ولو أقرَ لآخر بقصاص أو حَدّ قَذَفِ وكذبه سقطء وكذا حَدُ سرقة» وفي المال ما مَرَ 
من كونه يترك في يده . 

ولو أقرّ له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه؛ لأنه محكوم بِرِقّه فلا يُرفع إِلّا بيقين» 
بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالذاره فإذا أقرَ ونفاه المقرّ له بقى على أصل 
الحرية. ولو أقرّ له بأحد عبدين وعيّنه فَرَدّهُ وعيّن الآخر لم يُقبل فيما عيّنه إلا ببينة 
وصار مُكَذّبَا للمُقرٌ فيما عيّنه له . 


م 


نسلة 6 


[الركن الثالث : الصيغة] 


ثم شرع في الركن الثالث مترجمًا له ب«فصل» فقال: 
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5 0 ح#ارمه 
١‏ فصل [فى الصيغة] 
5 0 1 2 ا د 
: «لزيدٍ كذا» صيعَة إِقَرَارء وَقَوْلِه : «علىَ» وَ«فى ذَمَّيَى» للدين» وَ١مَعى)‏ 


وَ١عنْدِي)‏ للْعَيْن . نا وتو و سن ب شر ةبضه لخدي ب ا ات و لخي لف ا ا ار 1 يا 


َل 


(فصل) في الصّيغة 

(قوله: «لزيد كذا» صيغة إقرار) وجهه الإسنوي: بأن الام تدلَ على الملك. 
ومحله ‏ كما قال هو وغيره ‏ إذا كان المقَرّ به معيئًا ك«هذا الثوب» فيجب عليه أن 
يُسَلّمَه له إن كان بيده أو انتغل إلبهاء 'وإن لم يكن تكالف أو كو نافلا بد أن يفيف 
إليه شيئًا من الألفاظ الآتية ك «عليّ» أو «عندي» أو نحو ذلك. وقد أشار المصنف إلى 
هذا بقوله: «صيغة إقرار» ولم يقل: «لزمه». 

[حكم قول المُتر: اعلي أو «في ذِمتي] 

(وقوله: «عليّ» و«في ذِمّيي) للدين) الملتزم في الذمة؛ لأنه المتبادر منه عَرْفَاء 
وهذا عند الإطلاق لما سيأتي أنه يقبل التفسير ذ في «عليّ» بالوديعة. 

تنبيه : : لو عبّر المصنف ب «أو» هنا فقال: : «عليَ؟ أو «في ذمتي» كما عبر به في 
«الروضة» وفيما سيأتي فقال: «معي» أو «عندي» لكان أَوْلى ؛ ؛ لئلا يوهم أن المراد الهيئة 
الاجتماعية . 

[حكم قول المُقرّ: «معي) أو «عندي» أو «قبَلِي»] 

(و«معي» و«اعندي» للعين)؛ لأنهما ظرفان فيُحمل كلّ منهما عند الإطلاق على عين 
له بيدهء فلو اذَّعى أنها وديعة وأنها تلفت أو أنه ردّها صدق بيمينه . وقوله: «قبلي' - 
بكسر القاف وفتح الموحّدة ‏ للعين والدين كما جرى عليه ابن المقري تبعًا لما رجّحه 
الشيخان بحثًا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين. قال الإسنوي : ولو أتى بلفظ يدل على 
العين وآخر على الدين ‏ كأن قال: «له عليّ ومعي عشرة؛ ‏ فالقياس أنه يُرْجَمْ إليه في 
تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين. 


(16) وكاب قاط 49 


1 1 500 00 كه رجا ل راشئسه 
3 قَالّ: «لي عليِك ألفتيى فَقَالَ : «زنك 0 أ از نمال أو «خذمة» أ «اختم 
عَلَيْك أو «اجعلة في كك ينك ك» فلي باقه 5 قال: «بَلىاء أو انع نعما. أو 
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«صدقت؛». أو «آبرّاتنى منها. أو «قضتيته». | «أنا مُقرٌّ بها فهو إقرَ ن 0 


[حكم قول من قال لآخر: لي عليك ألف» فقال : 
«رِن» أو «زِنْهَا» أو «(صدقت» أو النعم) ونحو ذلك] 
(ولو قال) إنسان لآخر: («لي عليك ألففٌ» فقال) له: («زِن» أو «حذ)» أو «زَنْما أو 
«حُذْة» أو «اختم عليه» أو «اجعله في كيسك») أو «هي صحاح» (فليس بإقرار)؛ لأنه 
ليس بالتزام وإنما يذكر في موضع الاستهزاء. (ولو قال) له: («بلى» أو «نعم» أو 
«صدقت») أو «أجل» أو «جير») أو 'إِي بمعنى انعم (أو «أبرأتني منه) أو «قضيته» أو 
«أنا مقر به» فهو إقرار) أما الثلاثة الأُوَلُ فلأنها ألفاظ موضوعة للتصديق وفى معناها 
ما ذكر معهاء وأما دعوى الإبراء والاقتضاء فلأنه قد اعترف بالشغل واذَّعى الإسقاط 
والأصلٌ عدمه. وفي «الروضة» وأصلها فيما لو قال: «لي عليك ألف» فقال: «صدقت» 
أو نحوه: (ايشبه 1 محل كونه إقرارًا إذا لم توجد قرينة تصرفه للاستهزاء والتكذيب 
كالأداء والإيراد؛ أي كيفية أداء الكلمة وإيرادها من الضحك وغيره؛ كتحريك الرأس 
عجبًا وإنكارًا». انتهى» فإن وُجِدَ منه ذلك ففيه خلاف لتعارضص”'' اللفظ والقرينة؛ كما 
لو قال: «لى عليك ألف» فقال مستهزتًا: «لك علي ألف» فإن المتولى حَكَى فيه 
وجهين» وقضية كلامه ‏ كما في «المهمات» ‏ أن الأصح اللزوم. 
تنبيه : لو اقتصر على قوله: «أبرأتني» فليس بإقرارء وكذا قوله للحاكم: «قد أقرّ أنه 
البراءة مع السلامة من الالتزام» ومثل ذلك ما لو قال: «قد أبرأتني من هذه الدعوى؛ فلا 
يكون مُقرًا بالحق. وأما قوله: «أنا مقر بها فقضية التعليل الآتي ذ في (أنا مقر”"'2 تقييد 


)'١(‏ فى المخطوط: «التعارض». 
(") فى نسخة البابى الحلبيى: ١مقر‏ به؛. 
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ات 3 ع ا م : 
وَلوْ قال: «أنا مُقدّك. أؤ «أنا أَقِرٌ به به» فلن بإقرّار. 


حكم «أنا مقر به بما إذا خاطبه فقال: «أنا مقر لك به»» وإِلَا فيحتمل الإقرار به 
لغيره؛ قاله الرافعي وأسقطه من «الروضة»» وأجاب عنه السبكي : بأن الضمير عائد إلى 
الألف التي له؛ أي فلا يقبل قول المقرّ: لأردث به غيرك»؛ كما لا يقبل تفسيره الدراهم 
بالناقصة إذا لم يَصِلْهًا بالكلام وكانت دراهم البلد تامة؛ إذ الجواب مُتَرّلٌ على السؤال. 

(ولو قال: «أنا مُقرٌ) ولم يقل: «به»”"' (أو «أنا أقرّ به فليس بإقرار) أما الأول 
فلجواز أن يريد الإقرار ببطلان دعواه أو بوحدانية الله تعالئن. وأما الثاني فلاحتمال 
الوعد بالإقرار في ثاني الحال» فإن قيل: لو قال: «لا أنكر ما تدعيه» كان إقرارًا مع 
احتمال الوعد»ء هَل كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى 
الإثبات بدليل النكرة فإنها تعمّ في حير النفي دون الإثبات» قال الرافعي: «ولك أن 
تقولٌ: هَبْ أن هذا الفرق متين؟؛ لكنه لا ينفي الاحتمال» وقاعدة الباب الأخذ باليقين», 
وأجيب أيضًا: بأن المفهوم عرقا من "لا أنكر ما تدعيه» أنه إقرار بخلاف «أنا أقرّ يه». 

[حكم إقرار من أجاب من قال : : «أليس لي عليك كذا؟» ب« نعم» أو «بلى»] 

(ولو قال: أليس) أو «هل» كما في «المطلب» (لي عليك كذا؟ فقال: «بلى؛ أو 
انعم) فإقرار)؟ لأنه المفهوم منهماء (وفي «نعم») في صورة المتن (وجه) أنه ليس 
بإقرار؛ لأنه موضوع للتصديق فيكون مصدفا له في النفي؛ بخلاف «يلى» فإنها لِرَدُ 
النفي ونفي النفي إثباتٌ» قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : 9 اتيم 
و4 الامرف. ا 3 قالوا : الخ روا فهذا هر متتخي اللغة , و 3 
اح رج لقره ف (التحول» لصيل . ري 0 
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)١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(؟) لأنه لو قال: «به» فهو صريح في الإقرار. 


(0ا) كاب قلط 5 
ا ا مت ما ل و يمت لومي ات 
وَلَوْ قَالَ: «اقْض الآلفت اَي لي عَلَيْكَى فَقَالَ: انعا أو «أقضر غَذّاف 


«أمُهليى يَوْمَاه أو «حَنّ أَقَعْدَى أو «أَفْتَحَ الكِيسَ». أؤ و «أجذ» فإة رَارٌ في الأصَمٌ . 


الطلاق» وبه أجاب ابن يونس في «المحيط». ولو قال: «ليس لي عليك ألف» فقال: 
«بلى» أو «نعم» فالمّتجهُ ‏ كما قال الإسنوي ‏ أن يُجْعَلَ «بلى؛ إقرارًا دون انعم». 

فروع: لو قال في جواب من ادَّعى عليه بألف: «ما لك عليّ أكثر من ألف» لم يكن 
إقرارًا؛ لأن نفي الزائد عليه لا يوجب إثباته ولا إثبات ما دونه . 

و«نعم» إقرارٌ بالعبد مثلا لمن قال: «1* شتر عبدي» كما أنه إقرار به لمن قال : 
عبدي». لا لمن قال: «اشتر هذا العبد»؛ لأنه لم يعقرك! له ]لا كو 0 ع 
لا نقسه. 

ولو قال في جواب دعواه: ١لا‏ تدم المطالبة» وما أكثر ما تتقاضى» لم يكن إقرارًا 
لعدم صراحته ؛؟ قاله ابن العماد. 

ولو قال في جواب دعوى عين بيده: «اشتريتها» أو «ملكتها منك» أو «من وكيلك» 
كان إقرارًا؛ لتضمّن ذلك الملك للمخاطب عرقاء ولم ينظروا إلى احتمال كون 
المخاطب وكيلا في البيع» ولا إلى احتمال كون الوكيل باع ملك غير المخاطب لبُعْدِهِ 
عن المقامء بخلاف قوله: «ملكتها على يدك”'“»؛ لا يكون إقرارّاء لأن معناه: كنت 

[حكم إقرار من أجاب من قال: «اقض الألف الذي لي عليك» 
ب«نعم» أو «أقضي غدًا؛ ونحو ذلك] 

(ولو قال: «اقض الألف الذي لي عليك» فقال: «نعم». أو «أقضي غدّاء. أو 
«أمهلني يومًا». أو «حتى أقعد) أو «أفتح الكيس». أو «أجد))؛ أ المفتاح مثلاء أو 
«أبعث من يأخذه». أو «أمهلني حتى أصرف الدراهم»» أو «افْعُْدْ حتى تأخذى, أو «لا 
أجد اليوم» (فإقرار في الأصح)؛ لأنه المفهوم من هذه الألفاظ عرقا. والثاني: لا؛ لأنها 


)٠١(‏ في المخطرط : «بدل؟. 
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ليست صريحة في الالتزام. قال الإسنوي: وماذكره من اللزوم في: «أقضي غدًاء 
ونحوه مما عرى عن الضمير العائد على المال المُدَّعَى به مردودٌ؛ بل يتعين أن يكون 
التصوير عند انضمام الضمير ؛ كقوله «أعطه» ونحوهء فإن اللفظ بدونه محتمل أن يراد 
به المذكور وغيره على السواء» ولهذا كان مقرًا في قوله : «أنا مقرّ به" دون «أنا مقرّ». 

ولو قال: «كان لك عليّ ألف»», أو «كانت لك عندي دار» فليس بإقرار لأنه لم 
يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة» ولا ينافي ذلك ما في الدّعاوى من أنه لو 
قال: «كان ملكك أمس» كان مؤاخذا به؛ لأنه تّمّ وقع جوابًا للدعوى وهنا بخلافه فطلب 
فيه اليقين. ولو قال: «أسكنتك هذه الدار حيئًا ئم أخرجتك منها» كان إقرارًا له باليد؛ 
لأنه اعترف بثبوتها من قبل واذَّعى زوالهاء ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال: 
«كان في يدك أمس» لم يؤاخذ به؛ لأنه هنا أقرَ له بيد صحيحة بقوله: «أسْكَئْتَكَهًا' 
بخلافه ثمَّ؛ لاحتمال كلامه أن يده كانت عن غصب أو سوم أو نحوه. 


وقوله لمن شهد عليه ولو واحدًا بشيء: «هو صادق» أو «عدل» ليس بإقرار حتى 
يقول: «فيما شهد به». ولو قال: «إذا شهد علىّ شاهدان بألف مثلا فهما صادقان» لزمه 
في الحال وإن لم يشهدا عليه؛ لأنهما لا يكونان صادقين إلا إِنْ كان عليه الألف الآن؛ 
بخلاف ما لو قال: «إذا شهدا عليّ بألف صدقتهما»؛ لأن غير الصادق قد يصدقء» ولأن 
ذلك وعد. وخرج بالألف ما لو قال: «ما يشهد به شاهدان عليّ فهما صادقان عدلان؛ 
فليس بإقرار؛ بل تزكية وتعديل كما نقله الرافعي في التزكية عن الهروي وأقرّه كما قاله 
في «المهمات». ولو لم يأتِ بصيغة الشهادة بل قال: «إذا قال زيد: إن لعمرو علىّ كذا 
فهو صادق» كان الحكم كذلك كما ذكره ابن العماد . 

ولو قال: «أقرضتك كذا» فقال: «كم تمن به عليّا» أو «لا اقترضت منك غيره» كان 
إقرارّاء بخلاف مالو قال لمن قال له: «لي عليك كذا»: «لزيدٍ على أكثر مما لَكَّع _ 
بفتح اللام ‏ فإنه لا شيء عليه لواحد منهما؛ لاحتمال أنه قاله استهزاء» أو أنه أراد: له 
علىّ من الحرمة والكرامة أكثر مما لك. أما لو قال: «مِنْ مالِكٌ» ‏ بكسر اللام ‏ أو «له 


١١ قاد‎ )19( 


علي مال أكثر من مالِكٌ» أو «له عليّ أكثر مما ادّعيت» فهو إقرار لزيد. 

ولو كتب: «لزيد عليّ ألف» أو كتبه غيره فقال: «اشهدوا علي بما فيه» لغا؛ لأن 
الكتابة بلا لفظ ليست إقرارًاء ويؤخذ من ذلك أنها من الأخرس عند القرينة المشعرة 
ا ل 

ولو لمن إقرارًا أو غيره بغير لغته وقال: «لم أفهمه» وأمكن عدم فهمه له؛ يأن لم 
يكن له مع أهل تلك اللغة اختلاطًٌ صُدق بيمينه. ولو قال: «أقررثٌُ وأنا صب» أو 
«مجنونٌ» أو «مُكْرَةُ» وأمكن الصبا وعهد الجنون أو كانت أمارة على الإكراه من حَبْسٍ أو 
ترسيم أو نحو ذلك صُدق بيمينه لظهور ما قالهء ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان» 
فإن لم يمكن الصبا ولم يعهد الجنون ولم تكن أمارةٌ لم يصدّق. والأمارة إنما تغبت 
باعتراف المقرّ له أو بالبينة أو باليمين المردودة» فإن قامت بينة في الصور الثلاث بكون 
المقرّ حين إقراره كان بالعًا في الأولى أو عاقلا في الثانية أو مختارًا في الثالثة عمل بها 
ولا يصدق لتكذيبه البينة . 

[الركن الرابع : المُمَدٌ به] 
ثم شرع في الركن الرابع مترجمًا له ب«فصل» أيضًا فقال: 
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2 2 
" فصل [في شروط المقرٌ به] 
ْ يشرط فِي الْمُقَد ب به أَنْ لا يَكُونَ مِلْكًا للْحُقدء فلو قَالَ: «دّاري» َو «نَؤْبى» أو ١دَيْنى‏ 
الي على ريد لقتروة فهو َو امه رمن لخي مك قن سار ب لوت هت ب م عيل اقو 1 


فصل [في شروط المُقَدٌ به] 
[الشرط الأل: ألا يكون الحُقَدٌ به ملكًا للحُق] 

0 ل 000 
لهء ل اين كرب عد مال اشير 0 9 - أو ثوبى ي أو ديني الذي 
على زيد ‏ لعمرو؛ فهو لغو)؛ لأن الإضافة إليه”"' تقتضي الملك0© له فينافي إقراره 
أ وذ إخبار , سابق عليه كما مر ف الوعد والهبة. 
ٍ إذ هو إخبار بحق م والهب 

ولو قال: «الدار التي اشتريتها لنفسي - أو ورثتها من أبي - - ملك لزيد» لم يصمح 
أيضًا إلا أن يريد الإقرار فيصحّ . وكذا لو قال: «داري لفلان» وأراد الإقرار؛ لأنه أراد 
بالإضافة إضافة سكنى ذلك؛ ذكر ذلك البغوي في «فتاويه»» قال الأذرعى بعد نقله كلام 
البغوي : «ويتجه أن يُستفسر عند إطلاقه ويعمل بقوله». بخلاف قوله: «داري التي هي 


)١(‏ أي أن لا يكون في صيغته ما يدل على ملكه له. 

إفة فلو أراد بالإضافة في «داري» إضافة سكني» صحّ كما قاله البغويٌ في «فتاويه» . 

(5) أي حيث لم يكن المضاف مشتقًا ولا في حكمه: ٠‏ فإن كان كذلك اقتضت الاختصاص بالنظر لما دل 
عليه مبدأ الاشتقاق» فمن ثم كان قوله: داري - أو ديني - لعمرو» لغوًا؛ لأن المضاف فيه غير 
مشتق »2 فأفادت الإضافة الاختصاص مطلقاء ومن لازمه الملكٌ؛ بخلاف : «مسكني » و«ملبوسي» 
فإن إضافته إنما تفيد الاختصاص من حيث السّكنى لا مطلقًا لاشتقاقه . ٠‏ انتهى اع ش» م ر2 . 

ىق لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك» وإنما هو إخبار عن كونه مملوكا للمقرٌ له» فلا بن من تقدم المخبر 
عنه على الخبر. انتهى «عناني». ومحل كونه لغوًا ما لم يرد به الإقرار بمعنى أن الدار التي كانت 
ملكي قَبْلُ هي لزيد الآن؛ غايته أنه أضافها لنفسه باعتبار ما كان مجارًا . ٠‏ انتهى «ع ش». 


(186) لالط 06 
وَلَوْ قال : «هَذَا لِمَلَانٍ وَكَانَ مِلْكِي إِلى أَنْ أَكْرَرْتُ به فََوَلُ كَلَامه إقْرَارٌ وَآخِرُُ لَمُوٌ. 


ملكي له؛ للتناقض الصريح . واستشكل الإسنوي عدم صحة الإقرار في الأوليين”'' إذا 
لم يرده بأن المِلْكَيْنِ لم يتواردا على وقت واحدء وأجيب : بأن الموافق لقاعدة الباب 
من الأخذ باليقين ‏ كما سيأتي عدم الصحة. 

ولو قال: «مَسْكنِي ‏ أو ملبوسي ‏ لفلان» ص ؛ إذ لا منافاة؛ لأنه قد يسكن ويليس 
ملك غيره . 

ولو قال: «الدين الذي كتبته على زيدٍ لعمرو؛ صمّ؛ لاحتمال أنه وكيل» فلو طالب 
عمرو زيدًا فأنتكر: فإن شاء عمرو أقام بينة بإقرار المقرّ أن الدين الذي كتبه على زيد له 
ثم يقيم بينة عليه بالمقر به» وإن شاء أقام”"' بينة بالمقر به ثم بينة بالإقرار. 

فرع: قال المصنف في «فتاويه»: «لو كان بالدين المقرَّ به رهن أو كفيل انتقل 
إلى المقرّ له بذلك»» وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال: «إن أقرَ أن الدين 
صار لزيد فلا ينتقل بالرهن؛ لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل 
الرهن» وإن أقرَ أن الدين كان له بقي الرهن يحاله», وق النتعيل هو الفلاهى. ومثل 
الرهن الكفيل . 

(ولو قال: هذا) العبد مثلا (لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت به فَأَوَلُ كلامه إقرار 
وآخره لغو). قَيُطرح آخره ويؤخذ بأوَّله؛ لأنه مشتمل على جملتين مستقلتين. ولو 
شهدت بينة بأن زيدًا أقر بأن هذا ملك لعمرو وكان مِلْكَ زيدٍ إلى أن أقر به لم تقبل. 
وفارقت المُقد: بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إِلّا إذا لم يتناقض. والمُقدُ يشهد 
على نفسه فيؤاخذ بما يصحّ من كلامه. ولو قال: «ملكي هذا لفلان» صمّ الإقرار أيضًا 
كما صرّح به الإمام واقتضاه كلام الرافعي» وهو إقرار بعد إنكار. 


00( في نسختي المقابلة : «الأولتين؟» وما أثبنه هو لفظ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب؛» (597/5). 
(') في نسخة البابي الحلبي: #قام؟. 
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اه و : - ل 2 . 4# لين - 
وَليَكَنِ المُقرُ به في يَدِ المُقرّ لِيْسَلَم بالإقرَارٍ للْمَُرٌ له فلو أَقَرَ وَلَمْ يَكُنْ في يَدِه ته 
صا عمل نمقتضئ الإكرارء كلذ ااا 111111 


[الشرط الثاني : أن يكون المُمَدٌ به في يد المُقرٌ] 

( وليك المَُرُ به) من الأعيان (في يد امقر حسًا أو شرعًا اليُسَلَمَ بالإقرار للمقر 
له)؛ لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه إما دعوى عن الغير بغير إذنه» أو شهادة بغير 

تنبيه: كونه في يد المقرّ شرط لإعمال القرار وهو التسليم لا شرط لصحته. فلا 
يقال : «إنه لاغ بِالكُلّيّة»» فإنه إذا حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي» واسْتني من 
ذلك مسائل : 

الأولى: ما إذا باع شيئًا بشرط الخيار له أو لهما ثم ادّعاه رجل فأقرَ البائٌ في مدة 
الخيار له به صمّ وانفسخ البيع لأن له الفسخ . 

الثانية: ما لو باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاهء ثم قدم واذَّعى أنه كان قد 
تصرف فيه قبل بيع الحاكم فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن النصن . 

الثالثة : لو وهب لولده عَيْنّا ثم أقبضه إياها ثم أقرّ بها لآخر فإنه يقبل إقراره؛ أفتى 
بذلك صاحب «البيان»؛ لكنه ‏ كما قال الأذرعي - مُفوَعٌ على أن تصرف الواهب 
رجوعء والأصح خلافه. 

ومّحَلٌ ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسهء أما إذا كان في يده لغيره- 
كمحجوره ووَقَفِ هو ناظر عليه لم يصح إقراره. 

وخرج بما قدّرته في كلامه الدين فلا يتأتى فيه ما ذكر . 

[حكم لو أقرَ بشيءٍ لم يكن في يده حال الإقرار ثم صار فيها] 

(فلو أقرّ) بشيء (ولم يكن في يده) حال الإقرار؛ (ثم صار) فيها (عمل بمقتضى 
الإقرار)؛ لوجود شرط العمل بهء فَيْسَلَّحُ للمقرّ له. (فلو) قال: «هذا وهو في يد 
غيره ‏ مرهونٌ عند زيده فحصل في يده بِيْعَ في دين زيد عملا بإقراره السابق . 


(16) بقارا ل 


لي البريرصه > 23 0003 نم إن كانَ قال : عر رعو 
قر بحُرّيّة عَبْدٍ في يَدِ غَيْرِه ثُمَ اشْيَرٌ َرَاةُ كم بِحُرّيهِ ‏ ن كان ل الأصل» 


[حكم إقرار من أقرّ بُحرّيّة عبد في يد غيره ّم اشتراه] 

وإن (أقرّ بحرية عبد''' في يد غيره ثم اشتراه)”"2 صم وإن اعتقد المشتري حريته ؛ 
استنقاذًا للعبد من أسر الرّقَّء وتنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه 
ذا يّدِ. (وحكم بحريته) بعد انقضاء مدة خيار البائع» وثرفع يد المشتري عنه لوجود 
الشرط . هذا كُلَّهُ إذا اشتراه لنفسه. فلو اشتراه لموكله لم يحكم بحريته؛ لأن الملك يقع 
ابتداءً للموكل» وكما لو اشترى أباه بالوكالة . 

تنبيه : إنما صوّر المصنف المسألة بالشراء لأجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه» فإنه 
اواملكه يعن الحرام كالإارث والوصية دحم بحرلةه . ولو عبّر ب«احرية شخص» بدل 
«عبد» لكان وان لئلا يناقض الحرية؛ إَِّ أن يريد - كما قال الولي العراقي - 
بالعبد المدلولَ العَامّ لا الخاصٌ الذي هو الوق 

(ثم إن كان قال) في صيغة إقراره: («هو حي الأصل» فشراؤه افتداء) له من جهة 
المشتري كما ذكره ذ في «المحرّرك. فلا يثبت له أحكام الشراء؛ ؛ لأن اعترافه بحريته مانع 
له من ذلك. وأما البائع ففيه الخلاف الآتي كما صرّح به في «المطلب» فيثبت له 
الخياران وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه افتداءٌ من جهته أيضًا. فإذا مات الجُدَّعَى 
حريته بعد الشراء فمالّه لوارثه الخَاصٌء فإن لم يكن فلبيت المال» وليس للمشتري أخذ 
شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع كما مَدّء واعتراف المشتري بأنه كان مملوكًا ولكن 


000 مثل الإقرار الشهادة» فلو شهد بأن ما في يد زيدٍ مغصوبٌ صح شراؤه منه؛ لأنه قد يقصد استنقاذه» 
ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام؛ لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو موليه. 
انتهى اشرح م ر؛. وكتب «ع ش» على قوله: «صح شراؤه»: أي كم بصحة شرائه منه»ء ويجب 
ا ع ام 0 

(') أي لنفسهء أو مَلَكَهُ بوجه آخر كالإرثء وخصن الشراء؛ لأنَّهِ الذي يتريّب عليه جميع الأحكام 
الآنية؛ «شرح م ر» . ولو اشتراه لموكّله لم يحكم بحريّته . 


"اللي 0 
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وَإِنْ قَالَ: «أَعْتَقَهُ فَافْيِدَاءٌ مِنْ جهّته وَبَيْعّ مِنْ جهّةِ الْبَائِع عَلى المَذمَبٍء فَيَنْبْتُ فيه 
الْخِبَارَانِ للبَائِع فقط 


أعتقه مالكه قبل شراء البائع له كاعترافه بأنه حدُ الأصل؛ لكنه هنا يورث بالولاء 
بشرطه» ويأخذ المشتري من تركته أقلّ الدُمنين. 

(وإن قال: أعتقه) البائعء وهو يسترقه ظلمًا (فافتداء)؛ أي فشراؤه حينئظٍ افتداء (من 
جهته)؛ أي المشتري» (وبيع من جهة البائع على المذهب) عملا بزعم 05 منهماء 
وقيل: بيع من الجهتين تغليبًا لجانب البائع» وقيل: افتداءٌ من الجهتين تغليبًا لجانب 
المشترن: 

تنبيه: اختلف في قوله: «على المذهب»» فقال السبكي: «يرجع إلى البائع 
والمشتري»؛ وقال الإسنوي: «يعود إلى البائع فقطء فإن الطريقين فيهء ويفوته 
الخلاف في المشتري»» فلو قال: «فافتداء من جهته على الصحيح» كان أحسنء وقال 
ابن النقيب: «الأول أقرب إلى ظاهر العبارة» والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر» . 

(فيشت فيه) على الأول (الخياران) ؛ أي خيار المجلس والشرط (للبائع فقط) ويثبت 
له أيضًا الفسخ بالعيب دون المشتري؛ لأنه من جهته افتداءٌ فلا ب يثبت له شيء من ذلك» 
ورلا ؤسمريرف" اكاك لم تر تقر( لمق ل رةه فإن مات بلا وارثُ 

بغير الولاء وحَلّفَ تركة فصدق البائع المشتري بعتقه ورثه البائع وردّ الثمن للمشتري» 
وإد له لد فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته ويوقف الباقي إن كان؛ لأنه إما 
كاذب في حريته فَكَلَّ الكسب لهء أو صادقٌ فالكُلٌ للبائع إرنًا بالولاء وقد ظلمه بأخذ 
الشمن منه وتعذر استرداده وقد ظفر بماله. . أما إذا كان له وارثٌ بغير الولاء» فإن لم يكن 
مُسْتَغْرِقًا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مرّ إلا فجميع ميرائه له» وليس 
للمشتري أخذ شيء منه؛ لأنه بزعمه ليس للبائع إلا إذا كان البائع يرث بغير الولاء؛ كأن 
كان أخَا للعبد لم يرث؛ بل يكون الحكم كما لو لم يكن واردثٌ بغير الولاء كما اقتضاء 
التعليل وصرّح به البلقيني وغيره. 

ولو مات العبد قبل قبضص قبض المشتري له استردٌ الثمن من البائع إن كان سلّمه لهء 


)١9(‏ كابالذاي هل 
يَصِحٌ الإقرَ 5 رُ بِالْمَخْهُولٍ 0 0 0 0 ا 0 


ولا يطالبه البائع به إن لم يسلمه له؛ لأنه لااحرية في زعمهء وقد تلف المبيع قبل 
القبض. بخلاف ما لو اشترى مَنْ يعتق عليه فمات قبل قبضه فإنه يلزم المشتري الثمن ؛ 
لأن العبد عتق عليه بالاتفاق وعِنَقَهُ وقع قبضًا. ولو قال: «إنه حُ5» وأطلق اسْتُّمسرء فإن 
دوعيل على أنهخه الأضصل + 

فروع: لو أقرّ بعبد في يده لزيدٍ وأقرَ العبد أنه لعمرو سُلَم لزيد؛ لأنه في يد من 
يسترقه لا في يد نفسهء فإن أعتقه زيد فولاؤه له؛ لأن الولاء لمن أعتق. وهل أكسابه 
الحاصلة بعد عتقه لعمرو لإقراره بأنه كان له أوَّلا؛ِ لأن استحقاق الأكساب فرع الرقٌ 
ولم يثبت؟ وجهان: أرجحهما ‏ كما قال الزركشي - الثاني » فتكون الأكساب مستحقة 
الع ولو انز اد كذزا تضم ا من ريني امكرافاين بغمروتصيخ الشراء اناتهاذا 
لملك الغير كما يستنقذ الخو وأخذة زيدء ولا يثبت للمشتري الخياران كما قاله 
الإمام؛ لأنهما إنما يثبتان لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه . 

ولو أقرّ بحرية أَمَةٍ لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهرء وليس له في 
الأولى استخدامها بغير رضاهاء ولا رَطُوُها في الثانية إلا | إذا كان نكحها بإذنها وسيدها 
عنده وي بالولاء؛ كأن قال: «أنت أعتقتهًاكف. أو بغيره كأن كان أخاهاء قال الماوردي : 
«وسواء أَحَلّتْ له الأمة أم لا؛ لاعترافه بحريتها»؛» ود اسع وير «وينبغي أن 
لا يصمّ إِلَّا أن يكون ممن تحلّ له الأَمَةٌ؛ لأن أولادها يُسترقون كأمْهِم» . انتهى» وهذا 
هو الظاهرء ويؤيّده ما أفتى به شيخي فيمن أوصى بأولاد أَمَيِهِ لآخر ثم مات وأعتقها 
الوارث فلا بُدّ في تزويجها من الشّروط المذكورة في تزويج الأمة» نعم الممسوح له أن 
يتزوج بها. 


ثم شرع في بيان الإقرار بالمجهول فقال: (ويصحٌ الإقرار بالمجهول) سواء أكان 
ابتداء أم جوابًا عن دعوى؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن حق سابق» والشيء يُخبر عنه مفصّلا 
تارة ومجمللا أخرى إما للجهل به به أو لثبوته جهو ل يوضة ونحوها أو لغير ذلك» 
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فإذا قال : له عَلَيَ شَيْء» قبل تفْسِيرُهُ بِكُلَّ ما يُتَمَوَلُ وَإِنْ قَلَّء وَلَوْ فَسَرَ عَرَهُ بِمَا لا يَُمَوَلَ 


- 
3 


لكنَّهُ من جنسه ؛ كَحََةَ حنطق. أو ذبما يل و4٠‏ َكَل ملم وسزجبن كل في 
الأصَحٌ وَلَا يُْبَلُ ما لا يُقْنَى كخد ير وَكَلْب لا نَفْعَ فيهء ل ل كا ل افر مف اي 2 


ويخالف الإنشاءات حيث لا تحتمل الجهالة احتياطًا لابتداء الغبوت وتحوّرًا عن الغرر. 
قال السبكي : «والمبهم ‏ كأحد العبدين ‏ في معنى المجهول». 
[بيانُ ما يُقبل من المُقَد ته تفسيرًا لقوله : «عليّ شيء»] 

(فإذا قال: اله عليّ شي قُبِلَ تفسيره كل ما يُتَمَوَل): وهو كما قال الإمام 
ما يَسّدُ مسدًا أو يقع موقعًا من جلب نفع أو دفع ضرر وإن نظر فيه الأذرعي (وإن قَلَّ) 
كفلس؛ لصدق اسم الشيء عليه» فلو امتنع من التفسير أو فسّره ولكن نوزع فيه فقد 
ذكره المصنف في أثناء الفصل الذي بعد هذا. (ولو فسّره بما لا يُتَمَوَلُ)؛ أي لا يتخذ 
مالا؛ (لكنه من جنسه كحبّة حنطة) أو قمع باذنجانة أو قشرة فستقة أو جوزة» (أو) فشره 
(بما) لا يتمول؛ لكنه ليس من جنسه. و (يحل اقتناؤه ؛ ككلب مُعَلَّمِ) لصيد أو قابل 
لتعليمه (وسرجين) وهو الزبل» وكذا بكل نجس يُقْتتَى ؛ كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر 
محترمة (فُِلَ في الأصح)؛ لصدق كُلّ منهما بالشيء مع كونه محترمًا يحرم أخذه ويجب 
ردهء والأصل براءة ذمته من غيره. والثاني: لا يُقبل فيهما؛ لأن الأول لا قيمة له فلا 
يصمّ التزامه بكلمة «عليّ». والثاني ليس بمالٍء وظاهرٌ الإقرار المالٌ. 

تنبيه: لو قال بدل «معلّم) : «مقتنى» لدخل ما زدته وكلب الماشية وتحوه؛ لكنه 
يفهم من قوله بعدٌ أنه لا يقبل في كلب لا نفع فيه . 

ولو فسّره بِحَقٌ شفعة أو حدّ قذف أو ردّ وديعة قل لما مرّ. 

(ولا يقبل) تفسيره (بما لا يُقتنى)؛ أي بشيء لا يحل اقتناؤه؛ (كخنزير وكلب لا نفع 
فيه) من صيد ونحوهء وجلد لا يطهر بالدبغ » وميتة لا يحل أكلهاء وخمر غير محترمة؛ 
إذ ليس فيها حَقّ ولا اختصاص ولا يجب ردّها فلا يصدق بها قوله: «عليَّ». وقضية 
التعليل - كما قال الإسنوي وغيره ‏ قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة إذا كان المقرّ له 
ذميًا؛ لأن على غاصبها ردها له إذا لم يتظاهر بها ٠‏ ولواة فْسَّرٌَ بميتة لا يحل أكلها لمضطر 


قبِلَ كما رجّحه الإمام خلاقًا للقاضي . 

ولو قال بدل «عليّ»: «له عندي شيء» أو «غصبت منه شيئًا2 صم تفسيره بما 
لا يُقتتى؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق؛ إذ الغصب لا يقتضي التزامًا وثبوت 
مالء وإنما يقتضي الأخذ قهرًا بخلاف قوله: «عليّك» وربما يستشكل ذلك : بأن 
الغصب هو الاستيلاء على مال الغير أو حق الغيرء فكيف يقبل تفسيره بما ليس يمال 
ولا حق ؟! 

(ولا) يقبل تفسيره أيضًا (بعيادة) لمريض (و) لا (رَدٌ سلام)؛ لِبُعْدٍ فهمهما في 
معرض الإقرار؛ إِذْ لا مطالبة بهما؛ لكن إن قال: «له علي حق» قُيِلَ تفسيره بهماء فإن 
قيل: «الحق؛ أخصن من «الشيء؛ فكيف يُقبل في تفسير الأخصٌ ما لا يُقبل في تفسير 

الأعم؟ أجيب : : يأن «الحق» يُطلق عْرْفًا على ذلك بخللاف «الشيء» فيقال في العرف: 
«له على حقٌ» ويراد به ذلك» وفي الخبر: «حَوُ حَقٌ المُسْلِمٍ عَلَى المُسْلِمٍ حَمْسٌ مُسق2'00 وذكر 
منها عيادة المريض ورد السلام؛ فاعتبار الإقرار بما”” يطالب به به*” مَحَلّهُ إذا لم يع 04 
اللفظ عرقا””2 فيما لا يطالب به. 


ولو قال: «غصبك» أو اغصبتك ما تعلم» لم يصح؛ إذ فك ييل نفسهء فإن قال: 


. بلفظ الترجمة‎ /١١417 / أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الجنائزء باب الأمر باتباع الجنائز‎ )١( 
ولفظه عنده:‎ » /556٠١ / وأخرجه مسلم؛ كتاب السّلام» باب من حقٌّ المسلم للمسلم ردٌ السلام‎ 
#اخمس تجب للمسلم على أخيه : ردٌ السّّلام؛ وتشميت العاطس» وإجابة الدّعوة» وعيادة المريض»‎ 
/ . واشاع الجنائز»‎ 

(1) في نسختي المقابلة : «بما لم" وما أثبتة هو لفظ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب»» (7090/5), 

(5) في نسخة البابي الحلبي: «في» 

(:) في نسختي المقابلة: اليسع»» وما أثبتهُ هو لفظ شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب؟» (5/ 0700. 

١د(‏ زاد العلامة شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى : أو شرعًا. 
انظر: أسنى نى المطالب في شرح روض الطالب» لل 


ا ا لي و ال ل ا ا ا لوليا ا أ 
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وَلَّوْ َك بِمَالٍ أو مَالِ عَظيم أو كبير أو كثير قُبِلَ تفْسِيرُهُ بمَا كَلَّ منْكُ 1 


«أردت غير نفسك؛ قُبلَ لأنه عَلَْْ على نفسه. وإن قال: «غصبتك شيئًا؛ ثم قال: «أردت 
نفسك» لم يقبل» وقضيته أن الحكم كذلك لو قال: «غصبتك شيئًا تعلمه» وهو ظاهرء 
ويفرق بينه وبين ما مت في #غصبتك ما تعلم»: بأن «شيئًا» اسم تام ظاهر في المغايرة 
بخلاف (ما». 

بان ما يُقبل من الحُق تة تفسيرًا لإقراره بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كثيرٍ ونحو ذلك] 

(ولو أقرّ بمال) مطلق (أو مال عظيم أو كبير) - بموحّدة بعد الكاف بخطه ‏ (أو 
كثير) ‏ بمثلثة بعد الكاف بخطه ‏ أو جليل» أو خطيرء أو وافرء أو نفيسء أو أكثر من 
مال فلان» أو مما في يدهء أو مما يشهد به الشهود عليهء أو مما حكم به الحاكم على 
فلا أو نحو ذلك قل تفسيره يما كَل منه)؟ أي من المال إن لم يمول كحبة 
حنطة ‏ وإن كثر مال فلان» أما عند الاقتصار على المال فَلِصَدّقٍِ الاسم عليه والأصل 
براءة الذمة من الزيادة» وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة 
إلى الفقير أو الشحيح» أو باعتبار كفر مُسْتَحِلُها وعقاب غاصبه وثواب باذله لمضطرٌ 
وتخوه: وأما كوتة أكشر من مال فلان فمن ححيت إِنّه أحَلّ منهء أو أنه دين لا يتعرض 
للتلف. وذلك عين تتعرض له. وقد قال الشافعي رضي الله تعالئ عنه: «أصل ما أَننِي 
عليه الإقرار أن ألرَمَ اليقينٌ وأطرح الشلكٌّ ولا أستعمل الغلبة»» قال الشيخ أبو علي: 
«أي ما غلب على الناس». انتهى» والمراد باليقين في كلامه ما يشمل الظنّ القوي؛ كما 
قال الهروي وغيره: «الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظنّ القوي لا بمجرد الظن 
والشك». 

ويُقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله: «مال حقير؟ أو «قليلٌ' أو 
قتع ]ايتاوركو لمن انث أذ 1 ويكوة وضفة بالحقارة وتحوهامن 
حيث احتقار الناس له أو فناؤه. ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة الب ونحوها مال 
كما ذكر ما قالوه في باب البيع من أنها لا تُعَدُ مالاء فإن كونها لا تُعَدُ مالا لعدم تَمَؤْلهَا 
لاينفي كونها مالا كما يقال : «زيد لا يُحَدٌّ من الرجال» وإن كان رجلا» فكلُ مُتَمَوَلٍ مال 


(10) و بالززير ١0‏ 
وَكَذَا بالْمُسْتَوْلدَةٍ في الصَحٌ» لا بِكَلْبٍ وَجِلْد مَبْةٍ. 


وَقَوْلْهُ : «لَهُ كذَاء كَقَوْلهِ : 98 شيْء21 وَقَوْلَهُ شيع ع َي أ «كذا كذَا» 00 


ويجزم بالقبول في «مال» أو «مال عظيم» ونحوه؛ بل ينبغي أن يعكس ذلك؟ أجيب : 
بأنه إنما لم يَذَكْر الخلاف هنا لأنه لا يَخْفَى أن الجواب هنا مُفْرَعٌ على الأصمّ هناك . 

(وكذا) يقبل تفسيره (بالمستولدة) للمقرّ له (في الأصح)؛ لأنها تؤجر وينتفع بهاء 
وتجب قيمتها إذا أتلفها أجنبي وإن كانت لا تباع. والثاني: لا؛ لخروجها عن اسم 
المال المطلق إذ لا يصمّ بيعها. ولا فرق على الأول في قبول تفسيره بها بين أن يقول : 
«له على مال» ‏ كما في «الروضة» وأصلها و«المحرّر» ‏ أو يقول: «له عندي مال» وإن 

ولو فسّره بوقف عليه؛ قال الرافعي: «فيشبه أن يُحَرَجَ على الخلاف في الملك». 
انتهى» وقضيته أنه لا يُقبل على الأظهر» ويؤيّده ما صرّحا به في كتاب الأيمان من أنه لو 
حلف لا مال له لم يحنث بالموقوف إن قلنا: «الملك فيه لله تعالئ ‏ أي وهو الأظهر - 
أو للواقف»» وإن قلنا: «له» فكالمستولدة . 

و (لا) يقبل تفسيره (بكلب و) لا (جلد ميتة) ونحوهما من النجاسات؛ لانتفاء اسم 
المال عنهما. 

[بيانُ ما يُقبل من المُّقدٌ تفسيرًا لقوله: «له علوت كذا»] 

(وقوله) أي المُقدٌ: (له) أي لزيد مثلا: عليّ (كذا كقوله:) له عليّ (شيء) فيقبل 
تفسيره بما مرّ فيه؛ لأنها أيضًا مبهمة»ء وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم 
الإشارة. ثم نُقَلَثْ فصار يُكْنَى بها عن العدد وغيره» ويجوز استعمالها في النوعين مفردة 
ومركبة ومعطوفةء. تقول: «نزلنا بدار كذا» و«يكذا كذا» أو «بكذا وكذا». وهكذا في العدد. 

بان ما يُقبل من المُقدٌ تفسيرًا لقوله : «له عليّ شيءٌ شيء» أو «كذا كذا»] 
(وقوله:) له علي (شيء شيء أو كذا كذا) ولو زاد على مرتين من غير عطف 


لالت ع م١7‏ حراس لماع رام يعس ]|/ا.م سخيما 


لم وَلوْ قال: شيع 1 2 8 دكا وَكَذَا» وَجَبَ شَيِتَانِء و 85 قَال: 


(كما لو لم يكرّر)؛ لأن ما بعد الأول يحتمل التأكيد؛ بل هو ظاهر فيه فيؤخذ باليقين» 
فإن قال: «أردت الاستئناف» عُمل به ؛ لأنه غَلَْظَ على نفسه . 


[بيان ما يلزم بقول المُقرٌ : ١له‏ علىَ شيءٌ وشي» أو «كذا وكذ»] 

(ولو) كرّر مع العطف ؛ كأن (قال: ) له عليّ (شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان) 
مُتفقان أو مختلفان بحيث يقبل كُلّ منهما في تفسير «شيء»؛ لاقتضاء العطف”( المغايرة. 

يان ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي كذا درهمًا" أو رفع الدرهم أو جرّه أو سَكَنَهُ] 

(ولو قال: ) له علي (كذا درهمًا أو رفع الدرهم أو جرّه)”" أو سَكنَهُ (لزمه درهم)؛ 
لأن «كذا» مبهم وقد فسّره بدرهم» والنصب فيه جائز على التمييز» والرفع على أنه 
عطف بيانٍ أو بدلٌ كما قاله الإسنوي» أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره» وقال 
السبكي : «إنه لحرنٌ»: وقال ابن مالك: «وأما تجويز الفقهاء الرفع فخطأً؛ لأنه لم يُسمع 
من لسانهم». والجَرٌ لحن عند البصريين» وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في 
الطلاق ونحوه. والسكون كالجَرٌ كما قاله الرافعي» ووجّة: بأنه أدون من المرفوع 
والمنصوب؛ لاختلافهم في أنه يلزمه درهم أو دونه فحملوه عليه لاحتمال إرادته . فإن 
قيل: ينبغي أن يلزمه عشرون في حال النصب كما قيل به؟ لأنه أقلنُ عدد يميز بمفرد 
تنصوب» اعيب: ين الآقزار لاا يتينن .على هذا اعدو لا لنزع في خالا الخزماة ٠‏ 
لأنه أقل عدد يم يُمَيّرْ بمفرد مجرور ولم يقل به أحد. فإن قيل: في حال الجر ينبغي أن 
يلزمه بعض درهم كما قيل به» وتقديره: «كذا من درهم». أجيب: بأن «كذاء إنما تقع 
على الآحاد لا على كسورها 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «العرف». 
(؟) أي لحنًا عند البصريين؛ لأن تمييز «كذا» يجب نصبه عندهمء ويجوز جره عند الكوفيين ب «من١‏ 


ك2 
مهدرة. 


(6) كاب الهاو ١16‏ 


وَالْمََعبُ أَنََّوْ قال : «كَدَا وَكَدَا دِرْهَمًا' بالنَضْبٍ وَجَبَ د درْهَمَان. ٠‏ وَأَنَهُ رَفْعَْ 


7 فَدِرْهَمٌ وَلَوْ حَذَفَ الوَاوَ فَدِرْهَمٌ في الأخْوّال. د توق اش عرق ل وا لا ات 


[بِيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عليَ كذا وكذا درهمّاكء 
أو رفع أو جَرَّ الدّرهم. أو حذف الواو] 

(والمذهب أنه لو قال: كذا وكذا) أو كذا ثم كذا (درهمًا بالنصب) تمييرًا (وجب 
درهمان)؛ لأنه أقرّ بشيئين مبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبّاء فالظاهر أنه تفسير لكل 
منهما. وعذله في «المطلب»: بأن التمييز وصففٌ والوصفتُ المتعقب لشيئين يعود إليهما 
عند الشافعي. ولا يحسن التأكيد مع وجود عاطف, وفي قولٍ: يلزمه درهم؛ لجواز أن 
يريد تفسير اللفظين معًا بالدّرهم. وفي قولٍ: يلزمه درهم وشيء., أما الدرهم فلتفسير 
الثانيء وأما الشيء فللأوّل الباقي على إبهامه. والطريق الثاني: القطع بالأول. فإن 
قيل: ينبغي أن يلزمه أن يقول: «أحد وعشرون» كما قيل؛ لأنه أقلُ عدد معطوف يميز 
بمنصوب. أجيب : بمثل ما مرّ. 

(و) المذهب (أنه لو رفع أو جَرّ) الدرهم (فدرهم)» والمعنى في الرفم: هما 
درهم. والطريق الثاني قولان: ثانيهما: درهمان؛ لأنه يسبق إلى الفهم أنه تفسير لهما 
وأنه أخطأ في إعراب التفسيرء وأما في الجَّرٌ فلأنه لما كان ممتنعًا عند جمهور النحاة 
وكافالا تلود له مسقني فى اللغة رقي الخ قف ينوي لهاتسي ماعن كجل اعال 1 قافن 
النصب فإنه تمييز صحيح» فيعود إليهما كما مرّء ولم ينقل الرافعي في هذه خلافا؛ بل 
جزم بدرهم ؛ لكن نقل الماوردي عن الشافعي وجوب درهمين. 

(ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال) المذكورة رفعًا ونصبًا وجرًا؛ لاحتمال 
التأكيد. قال الإسنوي: «ولم يتعرض الشيخان ولا ابن الرفعة للسكون في هذا القسم - 
أي حذف الواو ‏ ولا الذي قبلهء وقياسُ ما سبق عن الرافعي في الإفراد من جعله 
كالمخفورض ذه نون أن يكون كذلك في التركيب والعطف أيضا؟. قال: ويتحصل 
من ذلك اثنتا عشرة مسألة؛ لأن «كذا» إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة. 
والدرهم إما أن يرفع أو ينصب أو د يجو أو يُسَكْن؛ ثلاثة في أربعة يحصل ماذكره. 


هليل معن ]5 2) 
وَلَوْ قالَ: «أَلفٌ وَدِرْهَم قُبلّ تَفْسِيدُ الأل بِمَيْر الدَّرَاهِمء وَلَوْ قَالَ: «حَمْسَة وَعِشْرُونَ 
دِرْهَمًا' فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ عَلَى الصّحِيح . 


والواجب في جميعها درهم إِلَّا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان. 

وجزم ابن المقري تبعًا للبلقيني بأن «ثمّ؛ كالواو؛ أي والفاء كذلك . 

ولو قال: «كذا بل كذا؛ ففيه وجهان حكاهما الماوردي: أحدهما: يلزمه شيء 
واحدء والثاني: يلزمه شيئان. وهذا أوجه؛ لأنه لا يسوغ: «رأيت زيدًا بل زيدًا» إذا 
عَنَى الأول» وإنما يصمّ إذا عَنى غيره. 

بان ما يُقبل في تفسير الألف في قول المُقرٌ : «له عليَ ألفٌ ودرهم»] 

(ولو قال: ) له علي (ألف ودرهم قَبِلَ تفسير الألف بغير الدراهم) من المال؛ عالت 
فلس؛ كما في عكسه وهو درهم وألف. ولأن العطف إنما وضع للزيادة ولم يوضع 
للتفسير» وسواء أفسّره بجنس واحد أم أجناس » قال القاضي حسين * ولو قال «ألف 
ودرهم فضة» فينبغي أن يكون الألف أيضًا فضة. انتهى» وهو ظاهر؛ بخلاف مالو 
قال: «له على ألف وقفيز حنطة» فإن الألف مبهمة؛ إذ لا يقال: «ألف حنطة» ويقال: 
«ألف فضة». 

ولو قال: «له على ألففٌ دره» برفعهما أو نصبهما أو خفضهما منونين» أو نَصَبَ 
الدرهم أو خفضه أو سَكنَهُ أو نصب «الألف» منونًا ورقع الدرهم أو خفضه أو سَكَنَهُ؛ 
كان له تفسير الألف بما عَدَدُهُ ألف وقيمتةُ درهم» وكأنه قال: «ألف مما قيمة الألف منه 
درهم». 

[لو قال المُقرٌ : «له علي < خمسة وعشرون درهمًا» ونحو ذلك فالكُلٌ دراهم] 

(ولو قال:) له عليَ (خمسة وعشرون درهمًا). أو ألف ومائة وخمسة وعشرون 
درهماء أو ألف وخمسة عشر درهماء أو ألف وتنتصف درهم (فالجميع) من /١‏ ع 
والعشرين وما بعدها (دراهم على الصحيح)؛ لأنه جعل الدرهم تمييرّاء فالظاهر أنه 
تمييز لكل من المذكورات بمقتضى العطفء والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لو رفع 


(16) وكبالفلد ١0‏ 
وَلَوْ قَالَ: «الدَّرَاهِم التي رت بها نَاقِصَةٌ الْوَرْنِ»» فَإِنْ كَانَتْ 00 الْبَلَدِ ثَامَة 
الْوَرْنِ فَالصَّحِيحٌ قَبُولَهُ إِنْ ذَكرَهُ مُتصِلًا 3 وَمَنْعُهُإِنْ فَصَّلَّهُ عن | لإقَرَارٍ 1 


الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك. ولا يضر فيه اللحن» وأنه لو رفعه أو 
جنا حت رن العنا ارون حصا تي يه سيور ايه با تيد لاه 
المذكور وقيمته درهم؛ أَحْذًا مما مَدَ في ألف درهم مُنْوَّنِيْنِ مرفوعين» والوجه الثاني 
يقول: الخمسة في مثال المصتف مجملة والعشرون مفسّرة بالدراهم لمكان العطف 
تألحقت بألف ودرهمء قال المتولي: وعلى هذا لو قال: #بعتك هذا الثوب بمائة 
وخمسين درهمًا» لا يصحّ البيع» ولم يَقَلْ به أحد. انتهى. 

ولو قال: له عليَّ خمسة عشر درهمًا» فالكَلٌ دراهم جزمًا؛ لأنهما اسمان جُعَك 
اسمًا واحدّاء فالدرهم تفسير له. 

[حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهم التي أَقَر هَ بها بناقصة الوزن] 

(و) المعتبر في الدراهم المقرّ بها دراهم الإسلام وإن كانت دراهم البلد أكثر منها 
ونا ما لم يفسره المقرّ بما يُقْبَلُ تفسيرهء فعلى هذا (لو قال: «الدراهم التي أقررثٌ بها 
ناقصة الوزن»)؛ كدراهم طَبَريَة!'' كل درهم منها أربعة دوانق» (فإن كانت دراهم البلد) 
أو القرية التي أقرَ بها (ثَامَةَ الوزن) أي كاملة؛ بأن يكون وزن كل درهم منها ستة دوائق 
(فالصحيح قبوله)؛ أي التفسير بالناقصة (إن ذكره متصلًا) بالإقرار كما في الاستثناء . 
والثاني : لايقبل؛ لأن اللفظ صريح في الام وضعًا وعرقاء والأول يمنع دعوى 
الصراحة . (ومنعه إن فصله عن الإقرار) ويلزمه دراهم تامّة 5 إلا أن يسدقه المقة له ؟ لأن 
اللفظ وعُرْفَ المَحَلّ ينفيان ما يقوله. والثاني: يُقبل؛ لأن اللفظ محتمل له والأصل 
براءة الذمة. وتقدم في الزكاة معرفة الدرهم التَّامّ فليراجع. وإذا قبلنا تفسيره بالناقصة 
رُوجع كما صرح به الصيمري» فإن تعذر بيانه نزل على أقل الدراهم . 


)٠١‏ في نسختي المقابلة : «طربة»» وما أثبنّه هو لفظ العلامة التملىّ رحمه الله تعالى في «نهاية المحتاج 
إلى شرح المنهاج؟. (941/5). 


1 معن | يا (5) 


و اشن ررك جو م اد 5 2 _” م6 22ت 0-1 5 2 - 
وَإِنْ كانث ناقصّة قبل إِنْ وَصَلهُ وَكذا إِنْ فصَّلَهُ في النّصصٌء وَالتَفْسِيرُ بِالْمَعْشُوسَةٍ كهُوَ 


(وإن كانت) دراهم المَحَلَّ المذكور (ناقصة قُبلَ) قوله (إن وصله) بالإقرار جزمًا؛ 
لأن اللفظ والعرف يصذّقانه فيه. (وكذا إزاقضاله) عن لاقي التضة) و<خملة الكلامه علق 
عَرْفِ المحل كما في المعاملات» وفي وَجْهِ: لا يُقبل؛ حملا لإقراره على وزن 
الإسلام. ويجري الخلاف فيما إذا أَقََ بمحل أوزانهم فيه أكثر من دراهم الإسلام» فإن 
قال: «أردت الإسلامئ» مُتَصِلا قِِلَ على الصحيح, أو منفصلا فلا. 

[حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهمَ التي أقرٌ بها بمغشوشةٍ أو من فضّة رديئة ونحو ذلك] 
(والتفسير بالمغشوشة) من الدراهم (كهو)؛ أي التفسير (بالناقصة) ففيها الخلاف 
والتفصيل السابقان في الناقصة؛ لأن الغش نقص في الحقيقة. ولو فسّرها بجنس من 
الفضة رديء أو بدراهم سكّتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا؛ كما 
لو قال: «له عليّ ثوب» ثم فسّره بجنس رديء أو بما لا يَعتاد أهل البلد لبسهء ويخالف 
تفسيره بالناقص لدفع ما أقرّ به بخلافه هناء ويخالف البيع حيث يُحمل على سكة البلد؛ 
لأن البيع إنشاء معاملة» والغالب أنها في كَل محل تقع بما يروج فيهدء والوقرار إخبار 
عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل فيرجع إلى إرادته . 
[حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّارهمَ التي أقرّ بها بما لا فِضّةَ فيه] 

ولو فسّر الدراهم بما لا فضة فيه كالفلوس لم يُقبل؛ لأنها لا تسمّى دراهم. سواء 
أقاله مفصولا أم موصولاء نعم إن غلب التعامل بها ببلد بحيث مجر التعامل بالفضةء 
وإنما تؤخذ عِرَضًا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فينبغي كما قاله بعض 
المتأخرين أن يُقبل وإن ذكره منفصلا . 

[بيانٌ ما يلزم المُقرَ بقوله : «له علي دُريهم» أو «درهم صغير»] 

وقوله: «له عليّ دريهم» بالتصغير أو «درهم صغير» لزمه درهم صغير القَدّ وَازِْنَ إن 

كان بمحلّ أوزانهم فيه وافية؛ لأن الدرهم صريحٌ في" الوازن» والوصف ب«الصغيرا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «في صريح». 


(16) واب لاط 1 
وَلوْ قال: «لهُ عَليَّ مِنْ دهم إلى عَشَرَةِ» لَزِمَهُ يَسْعَة في الأَصَمٌء ا 


يجوز أن يكون في الشكل وأن يكون بالإضافة إلى الدرهم البغلي» فلا يُترك الصريح 
بالاحتمال. فإن كان بمحل أوزانهم ناقصة قُبلَ قوله: (إِنّه أراد منها»» ولزمه درهم 
ناقص منها. 
[بيانٌ ما يلزم المُّقرَ بقوله : «له عليّ درهم كبيرٌ»] 

وإن قال: «له عليّ درهم كبير» وفي المحل دراهم كبار القَدَّ وزانٌ متسعة لزمه درهم 

واسع منها كما في «التنبيه»؛ عملا بالاسم واللفظ لأنه أمكن اجتماعهما. 
بِيانْ ما يلزم المُّقرّ بقوله : «له علَ دراهم كثيرةٌ» أو «قليلة»] 

ويجب بقوله: له عليّ دراهم كثيرة» أو «قليلة» ثلاثة» ولا يشترط تساويها في 
الوزن؛ بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم. ويجب بقوله: «له علىّ أقلٌّ عدد 
الدراهم» درهمان؛ لأن الواحد ليس بعدد. 

[بِيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي من درهم إلى عشرة»] 

(ولو قال: «له على من درهم إلى عشرة» لزمه تسعة في الأصح)؛ إخراجًا للطرف 
الأخير وإدخالا للأول؛ لأنه مبدأ الالتزام» وقيل: عشرة؛ إدخالا للطرفينء وقيل: 
ثمانية؛ إخراجًا لهما؛ كما لو قال: «عندي ‏ أو بعتك ‏ من هذا الجدار إلى هذا الجدار» 
فإنهما لا يدخلان. وفرّق الأول: بأن المقرٌ به أو المبيع هناك الساحة وليس الجدار منها 
بخلاف الدراهم. قال بعض المتأخرين: وذكر الجدار مثالٌ فالشجرة كذلك؛ بل لو 
قال: «من هذه الدراهم إلى هذه الدراهم» فكذلك فيما يظهر؛ لأن القصد التحديد 
لا التقييد. انتهى. وما بحثه في الدراهم ممنوغ بالفرق المذكورء وهذه المسألة قد سبق 
ذكرها في الضمانء. فالحكم فيه وفي الإقرار والإبراء والوصية واليمين والنّذر”'"2 
واحدٌ. فإن قيل : قد قالوا فيما لو قال لزوجته : «أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» أنه يقع 
عليه الثلاث. فقياسه لزوم العشرة هناء أجيب : بأن عدد الطلاق محصور فأدخلوا فيه 
الطرفين بخلافه هنا . 


(') في نسخة البابي الحلبي : «والنّظر». 


0 مخ | اج (4) 


ل ولام 2 


وَإِنْ قَالَ: : الدرْهَم في عَشْرَةِ) ) فإِنْ أرَادَ الْمَعِيّهَ لزِمَهُ أَحَدَ عَشَرَ و لم ع مان 


وإن قال: «له علي ما بين الدرهم والعشرة» أو «ما بين الدرهم إلى العشرة» لزمه 

ثمانية إخراجًا للطرفين؛ لأن ما بينهما لا يشملهما. 
[بيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي درهم في عشرة»] 

(وإن قال:) له عليّ (درهم في عشرةء فإن أراد المعية)؛ بأن قال: «أردت مع 
العشرة دراهم له» (لزمه أحد عشر) درهمًا؛ لأن «في» تستعمل بمعنى «مع» كما في قوله 
تعالئ : #فَآدَغْلٍ ف عِبدِى * [الفجر: 619 فإن قيل : قد جزموا فيما لو قال : «له عليّ درهم 

مع درهم' أنه يلزمه درهم واحد؛ لاحتمال أن يريد « مع درهم لي فمع نية (مع 50 
أجيب : بأن قصد المعية في قوله: «درهم في عشرة» بمثابة حرف العطف». والتقدير: 
«له درهم وعشرة»» ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في «جاء زيد 
وعمرو» بقولهم: «مع عمرواء بخلاف قوله: «له على درهم مع درهم»» فإن (مع» فيه 
لمجرد المصاحبة» والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم لدرهم غيره» ولا يُقَدَّرُ فيها 
عطف بالواوء ولهذا لا يلزمه إلا درهم إِلَّا أن يريد: المع درهم آخر يلزمني» فيلزمه 
درهمانء وأيضا فقوله: «درهم مع درهم» صريح في المعية» و «درهم في عشرة' 
صريح في الظرفية» فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا بتيته» وإن أراد به المعية 
لم يصحٌ تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر؛ لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع» وأيضًا 
امتنع ذلك لأن المعية مستفادةٌ لا من اللفظ بل من نيتهء فلو كُدَّرَ «معه» مجارًا 
لإضمار” لكَدْرَ المجازء وأما قوله: «درهم مع درهم آخر» فهو ظاهر في المعية 
المطلقة. فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم. فحصل الفرق من وجهين. فإن قيق : سلما 
وجوب أحد عشرء فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير العشرة إليه؛ كما لو قال: 
«له علي ألف ودرهم؛ فإن الألف مبهمة ويرجع في تفسيرها إليهء أجيب: بأن قوله: 
«ألفٌ ودرهم؛ فيه عطف الدرهم على الألف والألفٌ مبهمٌء وهلهنا بالعكسء فإن 
عطف العشرة تقديرًا على الدرهم والدرهم غير مبهم» فكانت العشرة من جنسه؛ لأن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «مجاز الإضمار». 


الأصل مشاركة المعطوف للمعطوف عليهء وأجيب أيضًا بما قدرته في كلامه؛ لكن 
الجواب الأول أَوْلَى ؛ لأنه يشمل ما إذا لم تُعلم له إرادة . 

(أو) أراد (الحساب) وهو يعرفه (فعشرة) تلزمه؛ لأنها موجبة عندهم» فإن لم يعرف 
الحساب فدرهم وإن قال: «أردت ما يريده الحُسَّابٌ» كما بحثه في «الكفاية» فإنه 
الصحيح في نظيره من الطلاق. (وإلا) بأن لم يُردِ المعية ولا الحساب وأراد الظرف 
(فدرهم)؛ لأنه المَتيَمَنُ . 


7 مخز 5 (4) 


*- فصل [في بيان أنواع من الإقرار] 
مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحّة الاستثناء 
قالَ: «لَهُ عِدْدِي سَيٌْ في غِمْدِهء أو «لَوْبٌ في صُنْدُوقٍ» لا يَلْرَمْهُ الظَّرْفٌء ) 


دوق يو يواه وه لقا مله بو لوفو و بع او ا كي كوا حر دفر 
١غمد‏ فيه سَيْفَْا. أؤْ ١اصندوق‏ فيه ثؤْت» لزمه الظزف وَحَدَمٌ ود د 


(فصلٌ) في بيان أنواع من الإقرار 
مع ذكر التَعليق بالمشيئة وبيان صكَّة الاستثناء 


[القسم الأوّل: بيان أنواع من الإقرار] 
وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال: ١‏ 
بان ما يلزم بقول الحُقرٌ : «له عندي سيف في غملٍ» أو «غمدٌ فيه سيففٌ» ونحو ذلك] 
لو (قال: «له عندي سيف في غَمّدِه)'- بكسر الغين المعجمة ‏ (أو «ثوبٌ فى 
صُندوق») ‏ بضمٌ الصّاد ‏ (لا يلزمه الظرف) ؛ لأنالم يقدبه؛ إذ الطرف غير المظروف: 


الإقرار يعتمد الية . (أو «غمد فيه سيفٌ»2, أو اصندوق فيه * ت» لزمه الظرف وحده) 
واتهرار دي ع دول و 


00( ومثله فصن في خاتم» ونعل في حافرء وحمل في بطن دابة؛ وثمرة على شجرة» وسرج على دابة» 
وحكم عكسه عكس حكمه» نعم لو أطلق في الخاتم دخل فضّه؛ لأنه اسم للجميع» وبذلك فارق 
مالو أطلق في الدابة حيث لا يدخل حملها؛ لأنه يصح استثناؤه منها فيه نحو: له دابة إلا حملها» 
لأنه يمكن أن يكون الحمل للمُقرٌ بوصية من مورث المقرٌ له وبذلك فارق أيضًا دخوله في البيع 
لعدم صحة استثنائه فيه؟ قال الإمام القفال وغيره: والضابط أن ما لا يدخل في البيع لا يدخل هناء 
وما يدخل فيه يدخل هنا إلا الحمل والثمرة غير المؤبرة والجدار نظرًا للعرف تم لا هنا. انتهى 
«شرح م ر». قال اع ش» عليه : قضية تخصيص الاستثناء بما ذكر أنه لو أقرَ له بأرض أو ساحة أو 
بقعة فيها شجر أو حجر رحى مُبّت أو ساقية أو وتد أو غير ذلك من كَل منفصل توقف عليه نفع 
مُتَصل دخلء ولعله غير مراد؛ لأن هذه المذكورات ليست من ٠‏ 5 الأرض» وقد تقدم في 
الأصول والثمار ما هو صريح في عدم الدخول. وقوله: «والجدار»؛ أي فيما لو أقر له بأرض أو 
ساحة أو بقعة» أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدران؟ لأنها من مسمّاهما . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطألاب» كتاب الإقرارء فصل في بيان أنواع من الإقرار مع 
بيان صحة الاستثناء. (7/ 053 . 


)١9(‏ وكاب لالد قلق 
6 كم ارد له 0 ا 2 عم اساصيظه 0 

أو و «عبد على رَاسِهِ عِمَامَة» لم تلزمة العما على الصّحيح. أؤ ١ذَابَة‏ يسَرّجها». 
«نَوْبٌ مُطَوَّرًا لَزِمَهُ الْجَمِيعْ . 


-_ 


أ 


لآ المظروف لِمَا مَك وهكذا كل ظرفب ومظروق لا يكون الأقرار بأحدهما إقرارًا بالآخرء 
فلو قال: «له عندي جاريةٌ في بطنها حمل» أو ١خاتم‏ فيه - أو عليه فصيٌّ» أو «دَايَُ في 
حافرها نعل» أو ١فُمْقُمَةُ‏ عليها عروة" أو «فرسئٌ عليها سرجٌ» لزمته الجارية والدابة والقمقمة 
والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج. ولو عَكْسَ عُكمسسَ الحكم . 

ولو قال: «له عندي جارية» وأطلق وكانت حاملا لم يدخل الحمل؛ لأن الجارية لم 
تتناوله؛ بخلاف البيع ؟ لأن الإقرار إخبار عن حق سابق كما مَرَءِ وربما كانت الجارية له 
دون الحمل بأن كان مُوصّى به ولهذا لو قال: «هذه الدَّابَهُ لفلان إلا حملها؛ صمّء ولو 
قال: «بعتكها إلا حملها» لم يصحّ . 

والعندزة كالجارية: والكس كالحمل فيب ذكر: 

ولو قال: : «له عندي خاتم " وكان فيه فصن دخل في الإقرار؛ لأن الخاتم يتناوله. فإن 
قال : #لم أَردِ القَصّ» لم يقبل منه؛ لأنه رجوع عن بعض ما أقرَّ به وإنما لم يتناوله «في 
خاتم فيه - أو عليه فص" كما مد لقرينة الوصف الموقع في الشك . 

[بيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ: "له عندي عبدٌ على رأسه عمامة»] 

(أو) قال: له عندي (عبد على رأسه عمامة) ‏ بكسر العين وضمّها ‏ (لم تلزمه 
العمامة على الصحيح) لما مَدَّء والثاني: تلزمه؛ لأن العبد له يد على ملبوسه ويده كيد 
سيده. وَرُدَّ: بأنه لو باعه لم تدخل في البيع فكذا في الإقرار؛ إذ الضابط في ذلك كما 
قاله القفال وغيره ‏ أن كلَّ ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الإقرار وما لا فلا؛ 
إلا النمرة غير المؤبّرة والحمل والجدار فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرارء 
لبنائه على اليقين وبناء البيع على العرف . 

[بِيانٌ ما يلزم بقول الحُقدِ : «له عندي داب بسرجها' أو «ثوبٌ مطوّرٌ»] 

(أو) قال: له عندي (دَابَهٌ بسرجها) أو عبد بعمامته (أو ثوب مطوّز) ‏ بتشديد الراء - 

الزمه الجميع)؟ لآن الباء بمعنى مع' كما مر والطراز جزء من المطرز وإن رُكُبَ عليه 


7 مخن | 5 () 


وَل َالَ: «في مِيرَاثِ أبي أَلْفْ» فَهَُ إِقْرَارٌ عَلى أبيه بدَيْن» كع لد واج الم “وراب 1 0 + 
بعد نسجه. قال ابن الرفعة: ويظهر أن قوله: «عليه طراز» كقوله: «مطرّز». انتهى. 


وقال ابن الملقن: : «يظهر عدم اللزوم» . انتهى ؛ أي كخاتم عليه قصصٌّء ةا 0 : 
[بيانٌ ما يلزم بقول المُقر : «له عَلِتَ ألف فى هذا الكيس»] 

ولو قال: «له علي ألففّ في هذا الكيس» لزمه ألف وإن لم يكن فيه شيء؟ لاقتضاء 
«عَلَىَ» اللزوم» ولا نظر إلى ما عقب بهء فإن وُجِدَ فيه دون الألف لزمه تمام الألف؛ 
كما أنه لو لم يكن فيه شيء يلزمه الألفء فإن قال: «له عَلََ الألف الذي في الكيس» 
فلا تتميم لو نقص»ء ولا يغرم لو لم يكن فيه شيء؛ لأنه لم يعترف بشيء في ذمته على 
الأطلاق:: وفرق آيضايين المكر والكدكف» بأن الاخبار عن المتكن الموضوف قن قز 
خبرين فأمكن قبول أحدهما وإلغاء الآخرء والإخبار عن المُعَدَفِ الموصوف يعتمد 


2و 


الصفة» فإذا كانت مستحيلة بطل الخبر كله . 
[بيانٌ ما ب لا د 

على أبيه بدين)””©» فإن قيل: لِمّ ل" يصحٌ تفسيره أيضًا بالوصية والرهن عن دين الغير 

أو نحو ذلك؛ كما لو قال: «له في هذا العبد ألف» فإنه يصمّ أن يفسر بذلك؟ أجيب: 

بأن قوله: «فى ميراث أبي ألف» إقرار بتعلّق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى 


(1) وإذا لم يكن المقرٌ حائرًا وكذّبه الباقون لا يغرم إلا حضّته في الأظهرء واقتضاء كلام الرافعي في 
نظير المسألة» واستشكل حمل هذا على الدين» وملا حمل على الوصية ونحوها؟ وأجيب: بأن 
الغالب لزوم المال من المعاملات؛ «زي» واح ل». وعبارة «شرح م ر»: فإقرار على أبيه بدين 
لإضافة الألف إلى جميع التركة المضافة إلى الأب دونه» وهذا واضح في تعلّق المال بجميعها وضمًا 
علا عه من نما التصرف فيهاء ولا يكون كذلك إلا الدين» اندقع بالتعلق بالجميع احتمال 
الوصية؛ لأنها إنما تتعلق بالثلث . انتهى. "اليك اله يه 
انظر: ل كتاب الإقرار فصل في بيان أنواع من الإقرار مع 
بيان صحة الاسخناء» (7/ 57 14), 

زفق ليست في المخطوط . 


5 


الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر؛ لأن العبد المفسّر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع 

حق المقرّ له في الأول» وانقطع حق تعلّقه بعين من التركة في الثاني» نيفين كالرجوع 
عن الإقرار ب بما يرفع كلّهُ أو بعضهء وقضيّته أنه لو فسّر هنا بما يعي الميراث وأمكن قُيلٌ» 
وأنه لو قال نّم وله عبيد: «له في هذه العبيد ألف» وفسّر بجناية أحدهم لم يُقبل. وخرج 
بالألف الجزء الشائع كقوله: «له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه» فلا يكون ديئًا على الأب 
وإلا لتعلق بجميع التركة ؛ ذكره الإسنوي. ثم قال: «والظاهر صحة الإقرار؛ لاحتمال 
أنه أوصى له بذلك الجزء وقَبِلَهُ وأجازه الوارث إن كان زائدًا على الثلث»» وهذا أَوْجَهُ 
من قول السبكي : إنه ينبغي أن يكون قوله: «له في ميراث أبي نصفه» كقوله: «له فى 
ميراثي نصفه»» وأن يكون قوله : ”له فيه ثلثه» إقرارًا له بالوصية بالثلث . 

[بيانْ ما يُحْمَلُ عليه قول المُقرٌ: «له في ميرائي من أبي ‏ أو في مالي ألففٌ»] 

(ولو قال: ) له (في ميراثي من أبي) أو في مالي أو من مالي (ألف فهو وَعْدٌ هبَة) ؛ أي 
وعده بأن يهبه الألف» هذا إذ لم يُرِدْ به الإقرار» ولم يذكر ما يدل على الالتزام؛ لأ 
أضاف الميراث إلى نفسه ثم جعل لغيره جزءًا منه» واحتمل كونه تبرعًا بخلافه فيما 
قبلها. فإن أراد به الإقرار أو ذكر ما يدل على الالتزام؛ كقوله: «له فى ميراثى من 
أي الك دأو لهافي مالك القسديابكق لزمت أو يحق تاه لزمه ما اقزيدي ”07 

[بيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي درهم درهمٌ» بلا عطفٍ أو بعطفي] 

(ولو) كرّر المُمَدُ الدرهم بلا عطف؛ كأن (قال: «له عليّ درهم درهم») ولو زاد في 
التكرير على ذلك ولو ألف مرة» وسواء أكان في مجلس أو مجالس» عند حاكم أو عند 
غيره (لزمه درهم)؛ لاحتمال إرادة التأكيد. 

(فإن) كرّر الدرهم مع العطف؛ كأن (قال): له عليّ درهم (ودرهم) أو «درهم ثم 
درهم» (لزمه درهمان)؛ لأن العطف يقتضي المغايرة» وهنم كالواوء وأما «الفاء» 
اصن فيها لزوم درهم إذا لم يرد العطف؛ لأنها تأتي لغيره فيؤخذ باليقين» فإن قيل : 


3 معيو 5 (4) 


- 
06 


وَلَوٌ قال: الهم وهم هما َِمَهُ بِالأَوَلَيْن دِرْهَمَانِء وَأَمَا النَالِتُ فَإِنْ أَرَادَ , 
تَأكِيدَ النَّنِي لَمْ يَبْ به شَيْء» وَإِنْ نَوَى الاسْتِئَْافَ لَزْمَهُ مَهُ تالت وَكَذَا إِنْ ) نوَى تأكيد 
الأَوَلِ أو أَطْلَقَ ني الأصَمٌ. 


١ 6 


لو قال: «أنت طالقٌ فطالقٌ» لزمه طلقتان» فَهَلا كان يلزمه درهمان؟ أجيب : بأنه قد 
يريد: «فدرهم لازم لي» أو «أجود منه»» ومثله لا ينقدح في الطلاق» وبأن الإنشاء 
أقوى وأسرع نفوذاء ولهذا يتعدّد اللفظ به في يومين بخلاف الإقرار. واعترض الرافعي 
الفرق الأول: بأنه قد يريد: «فطالق مهجورة» أو «لا تراجع» أو «خير منك» أو نحوهء 
وأجيب: بأن ذلك صرف للصريح عن مقتضاه. أما إذا أراد بالفاء العطف فيلزمه 
درهمان كما في العطف بالواو. وَمِثْلٌ الطلاق الثّمَنُء فلو قال: «بعتك بدرهم فدرهم» 
فَقَيِلَ لزمه درهمان؛ لأنه إنشاء لا إخبار. 
[بيانُ ما يلزم بقول الحُقرٌ : «له علي درهم ودرهم ودرهم» ونحو ذلك] 

(ولو قال: له) علي (درهم ودرهم ودرهم لزمه بالأولين درهمان)؛ لاقتضاء العطف 
00 كما مد 0 الثالث. فإن 5 به (تأكيد 0 بعاطفه د يجب به وخيه 
(تأكيد الأول أو أطلق) أذ لم يَنْوِ به شيئًا (في الأصح)؛ ل لأن التأكيد في الأول ممنوع 
للفصل والعطف,. ولهذا اتفقوا على لزوم درهمين في قوله: «درهم ودرهم». ومقابل 
الأصح فيها: يلزمه درهمان؛ لأن الثاني في قوله: «درهم ودرهم» معطوف على الأول 
فامتنع تأكيدهء وهنا الثالث معطوف على الثاني على رأي فأمكن أن يؤكد الأول بهء 
وأما الثانية فلأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائرًا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس 
والتاكيق غ181 عل عق التأسلين اذل > فعلى هذا لو كوو اليه هوه اعت زمه لد 
ما كرّرء ومقابل الأصح فيها: يلزمه درهمان؛ لأنه وإن كان الأصل التأسيس لكن 
عارضه كون الأصل براءة الذمة فتعارضا فتساقطاء فلم يبق للثالث مقتض فاقتصرنا على 
الدرهمين. ١‏ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «كأن؟. 


١ كابالاذاد‎ )06( 
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تنبيه: لو عَبَرَ في الثانية ب«المذهب» كما في «الروضة» لكان أَؤْلى فإن الأكثرين 
قطعوا بهاء وقيل: قولان كنظيره من الطلاق» وفرّق الأَوَلُونَ: بأن التأكيد في الطلاق 
أكثر ؛ لأنه يقصد به التخويف والتهديد. 

والعطف ب هس كالواو فيما ذكر. لكن لو عطف بي 22 في الثالث. كقوله: 
«درهم ودرهم ثم درهم» لزمه ثلاثة بكلَّ حالٍ؛ إذ لا بُدَ من اتفاق حرف العطف في 
المؤكد والمؤكد. 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الإقرار] 

فروع: لو قال: «له عليَ درهم بل درهم» أو «لا بل» أو «لكن درهم» لزمه درهم ؛ 
لأنه ربّما قصد الاستدراك فتذكر أنه لا حاجة إليه فقصد الأول. وإن قال: «له عليّ 
درهم بل درهمان» أو "لا بل» أو الكن درهمان» لزمه درهمان لتعذر نفي ما قَبْلَ «بل» أو 
«لكن» لاشتمال ما بعدها عليه» فإن قيل: لو قال: «أنتٍ طالقٌ طلقة بل طلقتين» لزمه 
ثلاثء فَهَّلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الطلاق إنشاء» فإذا أنشأ طلقة ثم أضرب عنها 
إلى إنشاء طلقتين لا يمكن إنشاء إعادة الأولى مع الثانية؛ لأن تحصيل الحاصل محالٌ» 
والإقرار إخبارء فإذا أخبر بالبعض ثم أضرب عن الإخبار به إلى الإخبار بالكل جاز 
دخول البعض في الكل . 

هذا إذا لم يُعَيّنِ الدرهمين ولم يختلف الجنسء فإن عيّنهما أو اختلف الجنس؛ 
كقوله: «له هذا الدرهم بل هذان الدرهمان» أو «له عليّ درهم لا بل دينار» لزمه ثلاثة 
دراهم في الأول ودرهم ودينار في الثاني؟ لعدم دخول ما قبل «بل» فيما بعدهاء 
ولا يقبل رجوعه عنه . وكاختلاف الجنس اختلاف النوع والصفة. 

ولو قال: «له علي درهمان بل درهم» أو «لا بل درهم» أو «درهم ودرهم بل درهم» 
لزمه درهمان مؤاخذة له بإقراره الأول. 

ولوقال: «له على درهم ودرهمان» لزمه ثلاثة دراهم . 

ولو قال: «له على درهم مع درهم» أو «فوق - أو تحت - درهم؛ أو «معه ‏ أو فوقه 
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أو تحته ‏ درهم» لزمه درهم فقط؛ لأنه ربما يريد: مع أو فوق أو تحت درهم ليء أو 
معه أو فوقه أو تحته درهم لي» أو يريد: فوقه في الجودة وتحته في الرداءة ومعه في 
أحدهما. 

ويلزمه درهمان فيما لو قال: «له عليّ درهم قبل أو بعد درهم» أو «قبله ‏ أو 
بعذله ‏ درهم)»؛ لاقتضاء القبلية والبعدية المغايرة وتعذر التأكيدء وفكقوا بين الفوقية 
والتحتية وبين القبلية والبعدية : بأنهما يرجعان إلى المكان فيتتصف بهما نفس الدرهم» 
والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم» فلا يُدَّ من أمر 
يرجع إليه التَقَدُمْ والتَأَخّدُ وليس إلا الوجوب عليه» وهنا اعتراض للرافعي ذكرثةُ في 
الجواب عنه في «شرح التنبيه» . 

[حكم الإقرار بحُبهِمٍ] 

(ومتى أَقَوَ بمبهم) ولم يمكن معرفته بغير مراجعته؛ (كاشيء» و«ثوب» وطولب 
بالبيان فامتنع فالصحيح أنه يحبس)؛ لأن البيان واجب عليهء فإذا امتنع منه حبس؟ 
كالممتنع من أداء الدين وأَوْلَى ؛ لأنه لا وصول إلى معرفته إلا منه :والقانئ :لآ يحس؟ 
لإمكان حصول الغرض بدون الحبس . 

أما إذا أمكن معرفته بغير مراجعته؛ كقوله: «له علي من الدراهم قدر ما باع به فلان 
فرسه» قلا يحيس؛ رتك حال عليدة ركنا زو لمكو بيع جد ابعيك جين 
الحساب؟ كقوله : الزيد عليّ ألف إلا نصف ما لِعَمْرِو عليّ» ولعمرو علي ألففٌ إلا ثلث 
ما لزيدٍ عليّ»» ومن طرق معرفة ذلك أن تجعل لزيد شيئًا وتقو قول: العمرو ألف إلا ثلث 
شيء؛ فتأخذ نصفه وهو خمسمائة إلا سدس شيء وتسقطه من آلب زيدٍ يبقى خمسمائة 
وسدس شيءء وذلك يعدل الشيء المفروض لزيد؛ لأته جعل له ألما إلا نصف 
ما لعمروء فتسقط سدس شيء بسدس شيء يبقى خمسة أسداس شىء فى مقابلة 
خمسماثةء فيكون الشيء اتام ستمائة وهو مالزيدء فإذا أخحذدت ثلثها 0 مائتان 
وأسقطته من الألف بقي ثمانمائة وهو ما أقرٌ به لعمرو. 


(16) كا بألافله 1 
وَلَوْ بيّنَ وَكذَبَهُ المُمَرُ له فليبيّنْ وَليَدّعء وَالقَوْلَ قؤْلُ الْمُقرٌ في تفيه . 


دَ له بأل ثُمّ أَقرَ لَهُ بألفٍ فِي يَوْم آخَرَ لَرِمَهُ آلف فَقَطء 00000 


[حكم ما لو بَيّنْ المَُّوُ إقرارَه المُبِهمَ وكدّبه الجُمَهُ له في ذلك] 

(ولو بيّن) المُقدُ إقراره المبهم تبييئًا صحيحًا (وكدَّبه الجُمَدُ له) في ذلك (تَلْيبيَنْ) 
جسن الحق وقدزم» (ولْيدّع) بهء (والقول قول المُقرٌ) بيمينه (في نفيه)» ثم إن فسّره 
ببيعض الجنس المدّعى به؛ كمائةٍ ودعوى المُّقَرٌ له مائتان: فإن قال المّمَدُ له: «أراد 
المُقَدٌ بالمبهم المائة» ثبتت باتفاقهما وحلف المقرّ على نفي الزيادة» وإن قال: 
«أرادهما»ء حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يميئًا واحدةً لاتحاد الدعوى, 
فإن نكل حلف المدعي على الاستحقاق لهما لا على إرادة المقرّ لهما لأنه لا اطلاع له 
عليهاء وإن كذّبه في استحقاق ما فسّر به بطل الإقرار فيه وإلّا ثبت. ولو اقتصر على 
دعوى الإرادة وقال: «ما أردت بكلامك ما وقع التفسير به وإنما أردتَ كذا» لم يُسمع 
منه ذلك ؛ لأن الإقرار والإرادة لا يثبتان حمًا فعليه أن يدّعي الحق لنفسه . 

[حكم ما لو مات المُقَرٌ إقرارًا مُبهمًا قبل البيان] 

فإن مات المقدٌ قبل البيان طولب به الوارث» فإن امتنع وُقِفَتِ التركة كلها لا أقل 
متموّلٍ منها حتى يبين الوارث؛ لأنها وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين» 
ولا يخالف صحة التفسير بالسرجين ونحوه؛ لأنّا لم نتيقّن عدم إرادة المال فيمتنع 
التصرّف في الجميع احتياطاء فإن بيّن المقرٌ له زيادة على ما فسّر به الوارث صدق 
الوارث بيمينه كالمُقَدٌء وتكون يمينه على نفي إرادة مورثه زيادة؛ لأنه قد يطلع في حال 
مورثه على ما لا يطلع عليه غيره» وهنا سؤالان ذكرتهما مع جوابهما في «شرح التنبيه». 

[بِيانٌُ ما يلزم بإقرار من أقرٌ لشخص بأل ثم أقرٌ له بألفٍ في يوم آخر] 

(ولو أقةٍ له) أي لشخص (بألف) مثلا في يوم» (ثم أقرّ له بألف في يوم آخر لزمه ألف 
نقط) وإن كتب بذلك وثيقة وأشهد عليه فيها؛ لأن الإقرار إخبارء ولا يلزم من تعدده 
تعدد المُحْبَرٍ عنهء وهذا يقتضي أن النكرة إذا أعيدت كانت عين الأولى» ولو عَوَفَ 
الآلف في اليوم الثاني كان أولى بالاتحاد. 


6 موا 5 () 


5 
- 
سلسم ع حم عل 


وَلَو الف الْقَدْرُ مَخَلَ الكل في الأكتر. + الو روصي علس تتتس ا أَسْنَدَهُمًا 
إلى جَهْتَيْنِ أو قَالَ: : «قبضْتُ يَوْمّ الكَبْتِ عَشَرَ دكاتم ف : «قبِضت يَوْم الأ حَد عَشْرَةًا 
َزْمَاء وَلوٌ قال: الَهُ عَلََ أَلْفٌ مِنْ تمن خَمْر) 3 «كلب» أو «أَلفٌ قَضيْئُ) لَرْمَهُ الألنه 


(ولَو0'" اختلف القدر) المُقَكُ به في اليومين ولم يتعذَّر دخول أحد الإقرارين فى 
الآخر؛ كأن أقرّ بخمسة ثم بعشرة أو عكس (دخل الأقلٌ فى الأكثر) ؛ إذ يحتمل أنه ذكر 
بعض ما أقر به فى أحدهما. 

هذا إذا أمكن الجمع بين الإقرارين» (فلو) تعذّر؛ كأن (وصفهما بصفتين 
مختلفتين) ؛ كصحاح ومكسّرة» (أو أسندهما إلى جهتين) ؛ كبيع وفرض » (أو قال: 
«قبضتُ يوم السبت عشرة» ثم قال: «قبضت يوم الأحد عشرة» لَزِمًا) أي القدران في 
الصور الثلاث؛ لأن اتحادهما غير ممكن. فإن قيّد أحدهما وأطلق الآخر لم يتعدّد 
وحمل المُطلق عليه كما أشار إليه المصنف بقوله: «صفتين». وأما قوله: «مختلفتين» 
فلا حاجة إليه وإن ذكره فى ي «المحوّر» فإِنَّ الصّفْتين لا يكونان إلا مختلفتين؛ كما لم 
يحتج إليه في الجهتين؛ إذ لم يقل فيهما: «مختلفتين» لأنهما لا يكونان إِلَّا كذلك . 

[بِيانٌ ما يلزم بقول المُقرٌ: «له علي ألفٌ من ثمن خمر» 
أو «له علنَ من ثمن خمر ألفٌ» ونحو ذلك] 

(ولو قال: «له علي ألففٌ من ثمن خمر' أو «كلب». أو) له عليّ (ألف)؛ لكن 
(قضيته) وذكر ذلك متصلا (لزمه الألف في الأظهر)؛ عملا بأوّل الإقرار وإلغاء لآخره؛ 
لأنه وصل به ما يرفعه فأشبه قوله: «له عليّ ألف لا تلزمني». والثانى : لا يلزمه شىء؛ 
لأن الكُلَّ كلام واحد فتعتبر جملته ولا يتبمّض ؛ كقوله: ”لا إله إلا الله» لا يكون كفرًا 
وإيماناء أما إذا فصله عن الإقرار فيلزمه جزمًا . 


ولق قدّفة كقوله! «له علي من ثمن خمر ألف» لم يلزمه جزمًا كما في «الروضة» 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وإن». 


(6) راذا وا 


وأصلهاء وظاهر إطلاقهم في مسألة التقديم أنه لا فرق بين المسلم والكافر؛ لأن الكفار 
إذا ترافعوا إلينا إنما نُقَرُهم على ما نُقَدُهم عليه لو أسلموا. 

ولو قال: كان من ثمن خمر فظننته يلزمني» حلف المُقَرٌ له على نفيه رجاء أن يقرّ 
ارجرد سين عله يتلق الغلة ول يلوبدم اق الأناد :" #وكيث أو لو تصل نيد أن 
يكون المقرّ جاهلا بأن ثمن الخمر لا يلزمه وبين أن يكون عالمّاء فيعذر الجاهل دون 
العالم؛ لكن لم يَصِرْ إليه أحد من الأصحاب». وقال الأذرعي: «كنتُ أَوَد لو فصل 
فاصلٌ بين أن يكون المقرّ يرى جواز بيع الكلب الصائد كما هو مذهب جماعة من 
العلماء» وبين أن لا يكون كذلك؛ بل كثير من عوامّنا الذين لا مذهب لهم يظنون جواز 
بيعه ولزوم ثمنه» . انتهى ؛ لكن فائتدة ذلك التحليف كما مَنَ؛ كما لو أقرٌ بأنه لا دعوى له 
على عمرو ثم خصّص ذلك في شيء؛ كأن قال: «إنما أردت في عمامته وقميصه لا في 
داره وبستانه» فإنه لا يقبل» وله تحليف المقرَ له أنه ما علمه قصد ذلك . 

[بيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له عَلِيَ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه»] 

(ولو قال : ) «له علي ألف» ووصله بقوله : (من ثمن عبد) أو هذا العبد مثألاء ثم قال 
ولو منفصلا: (لم أقبضه)» سواء أقال: (إذا سَلَّمَهُ سَلَّمْتُ) أم لاء وأنكر المقرَ له البيع 
وطلب الألف (قُبلَ على المذهب)؛ لأن ما ذكره آخِرًا لا يرفع ما قبله» (وجُعل ثمًا) ؛ 
أي أجري عليه أحكامه؛ حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبدء والطريق 
الثاني : طَرْدُ القولين في المسألة قبلها؛ أحدهما: لا يقبل عملا بأول كلامه. 

تنبيه: قوله: «من ثمن عبد» لا بد من ذكره متصلا كما مرّء فإن فصله لم يُقبل. 
وقوله: «إذا سلّمه سلَّمتُ» لا حاجة إليه كما تقرّر» وكذا قوله: «وجعل ثمئًاء مع قبول 
دعواء أنه ثمن. ولهذا لم يذكره في «الروضة». وإنما نكر المصنف «العبد» ولا فرق بين 
تلكيره وتعريفه كما قدرته في كلامه؛ لأن أبا حنيفة رضي الله تعالئ عنه يوافق عند 
التعريف ويخالف عند التنكير فأشار إلى النَّمنّ على خلافه . 

ولو قال: «اشعريت من زيد عبدًا بالف إن سَلَّمَ سَلَّمْتُ» قبل جزمًا كما قاله البغوي 


قل مخز |5 () 
وَلَوْ قَالَ : له عَلََ أل إِنْ شَاءَ الله لم يَلرَّمهُ د شَيْءٌ عَلَى الْمَذْهَبء ا 


وغيره» أو قال: «أقرضني ألفا» ثم اذَّعى أنه لم يقبضه قُبِلَ قوله كما قاله الماوردي. 
وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا؛ لكن فى «الشامل»: (إن قاله 
منفصلا لا يُقبل» وهذا أوجه. ْ 
[القسم الثاني : تعليق الإقرار بالمشيئة] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان التعليق بالمشيئة فقال: 
بيان ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي ألفٌ إن شاء الله» ونحو ذلك] 

(ولو قال: «له عليَ ألف إن شاء الله») أو «إن لم يشأ الله أو «إِلّا أن يشاء اللهك. أو 
«إن شئت" أو اشاء فلان» (لم يلزمه شيء على المذهب) سوا دم الألف على المشيئ أم 
لا ؛ لأنه لم يجزم بالالتزام بل علّقه بالمشيئة» ومشيئةٌ الله تعالئ وعدمها مُعَيَبةُ عنّاء ومشيئة 
غير الله لا توجب شينَاء والقول''' الثاني : إنه على القولين في قوله: «من ثمن خمر»؛ لأن 
آخره يرفع أوَّلهء وفرّق الأول “بأ خرن عورف الشرط ان الجملة نر العمل را ين . 
الجملة الشرطية» وحينئذٍ يلزم تغيير معنى أول الكلام» وقوله: «من ثمن خمر» لا يُعْدُ 
ذلك؛ بل هو لبيان جهته» 0 الإقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرًا من 
جعله جزء الجملة جملة برأسها إن تت تتبعض في الخمر ونحوه. 

00ل لكو الت إن اد ران وراد اميه نل ا 
بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به؛ ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحبح متصل ثبت الأَجَلُ بخلاف 
ما إذا لم يذكره صحيحًا؛ كقوله: «إذا قدم زيد»» وما إذا كان صحيحًا لكن ذكره منفصاك 

تنبيه : يشترط قصد الاستكثناء قبل فراغ الإقرارء اد قد ب لس إملبعيين 
ِفُرْبِوِ وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالئ الَبَوك . 

ولو قال ابتداءً: «كان له علي ألفٌ قضيته» لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يلتزم في الحال 
شيئّاء ولو واطأ الشهود على الإقرار بما ليس عنده أو عليه ثم أقَ بشيء لزمه ما أقرّ به؛ 
كقوله: «له عليّ ألففٌ لا يلزمني». 
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(0) في نسخة البابي الحلبي : «قال؟. 


(6) كابالاذاط قافن 


> ىس عر سل 


الْمُقَدٌ لَهُ: تح ل اح ا اليط في الأقر يتبيه. كان َلَ: 2 


[بِيانُ ما يلزم بقول المُقرٌ : «له علي ألففٌ لا تلزم»] 

(ولو قال: «له على ألففٌ لا يَلْرّم؛ لزمه)؛ لأنه غير منتظم فلا يبطل به الإقرارء وكذا 

لو قال: «له عليّ ألف لا» أو «ألف أو لا» بإسكان الواو. 
[بيان ما يلزم بقول المُقدٌ : «له علي ألفٌ» ثم جاء بألفٍ 
وقال: «أردثٌ به هذا وهو وديعة» فادّعى المُّقَدٌ له ألمًا أخرى»] 

(ولو قال: «له علي ألف» ثم جاء بألف وقال) بعد الفصل كما يفهم من «ثم»: 
(«أردثُ به هذاء وهو وديعة» فقال المقرٌ له : لي عليك ألف آخَرُ) غير ألف الوديعة وهو 
الذي أَرَدْتَهُ بإقراركَ (صُدَّقَ المُمَدُ في الأظهر بيمينه)؛ لأن الوديعة يجب عليه حفظها 
والتخلية بينها وبين مالكهاء فكأنه أراد ب «عليَ» الإخبار عن هذا الواجب» وقد 
تستعمل «عليّ» بمعنى «عندي» وفسّر بذلك قوله تعالئ: « و لح عل دنب [الشعراء: 14]. 
وكيفية اليمين: أن يحلف أنه لا يلزمه تسليم ألفب آخر إليه وأنقها ارا اف ل 
هذه؛ قاله القاضي . والثاني: يصدق المقرَ له بيمينه أن له عليه ألقًا آخر؛ لأن كلمة 
«علىَ» ظاهرة في الثبوت في الذمةء والوديعةٌ لا تثبت في الذمة. أما إذا قال: «له عليّ 
الف وديعة» مل فإنه يقل على الخدشية: 

(فإن كان قال: ) له على ألف (في ذمتي أو دينًا) ثم جاء بألفب وفسّر بالوديعة كما 
سبق (صدق المقرَ له) بيمينه أنَّ له عليه ألما آخر (على المذهب)؛ لأن العين لا تكون في 
الذمة ولا ديئًا. والطريق الثاني: حكاية وجهين: ثانيهما: القول فيه قول المقرّ؛ لجواز 
أن يريد: «ألمًا في ذمتي إن تلفت الوديعة لأني تعدّيت فيها». 

تنبيه : قضية كلام المصتف أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا جاء بألف وقال: «هي هذهءء 


0 مغن 5 () 


لت : فَإِذَا قَبلْنا الَّْسِرَبالْودِمَةٍ فَالأَصَحُ ًا أمَائَد مبِْلُ دَعْوَاهُ الدَلَف بَعْدَ الإقرَار 
وَدَعْوَى الرّدّ. وَإِنْ قالَ: «لَهُ عَنْدِي أَؤْ مَعِى أَلْففْ؛ صُدّفَ في دَعْوَى الْوَدِيعَةِ وَاليَُ 
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أما لو قال: «له في ذمتي ألف» ثم جاء بألف وقال: «الألف الذي أقررثٌ به كان وديعة 
وتلف وهذا بدله» قُبِلَ؛ لجواز أن يكون تلف لتفريطه فيكون البدل ثابثًا في ذمتهء وهذا 
ما اقتضاه كلام القاضي وغيره» وقال ابن الرفعة : «إنه المشهور» . 

ولو وصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله: «له عليّ ألف في ذمتي وديعة» لم يُقبل 
خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول» فهو نظير ما لو قال: «من ثمن خمر؛ 
بعد قوله : «له عليّ ألف»؛ لأنه يدّعي في الوديعة التلف فلا يلزمه شيء كما ذكره بقوله: 
(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فإذا قبلنا التفسير بالو ميم فالآأصح أنها أمانة 
فيقبل دعواه)؛ أي المُقرٌ (التلف) للوديعة (بعد الإقرار) بتفسيره (ودعوى الرَّدٌ) بعده؛ 
لأن هذا شأن الوديعة. والثاني: تكون مضمونة حتى لا يقبل دعواه التلف والرّدَّ نظرًا 
إلى قوله: «عليّ» الصادق بالتعدّي فيها. وأجاب الأول: بصدق وجوب حفظها. 

تنبيه: قوله: «بعد الإقرار» متعلق ب«التلف»؛ وخرج به ما لو كان دَعَْوَى التلف 
والوَدٌ قبل الإقرار فإنه لا يقبل كما قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي؛ لأن التالف 
والمردود لا يكون عليه. 

[ما يُصدّق به المُقرٌ إذا قال: «له عندي - أو معي - ألفتٌ»] 

(وإن قال: «له عندي - أو معي - ألف» صَدَّقَ في دعوى الوديعة و) دعوى (الرَدٌ 

والتلف) بعد الإقرار (قطعّاء والله أعلم)؛ لأن ؛عندي» و «معي» مشعران بالأمانة . 
[حكم قبول دعوى المُقرٌ الفساد إذا ما أقرّ ببيع أو هبةٍ أو إقباض 
ثم قال: «كان ذلك فاسدًا وأقررثُ لظنّي الصّحة»] 
(ولو أقرٌّ ببيع أو هبة وإقباض) فيها (ثم قال: كان) ذلك (فاسدًا وأقررثٌ لظني 


)١9(‏ بلقا نادل 
الصّكّة) لَمْ يُقْبَلْء وَلَهُ تَحْلِيفٌ الْمَُرٌ لَه فَإِنْ نَكَلَ حلفف الْمُقَدُ وَبَرِىء . 
وَلَوْ قَالَ: «هَذِهِ الدَّارُ لِرَيْدِ بَلُ لِعَمْرو' أو «عَصَبْتْهَا مِنْ رَيْدِ بَلْ مِنْ عَمْرو) سُلْمَتْ 


لِرَيْي ا ا 000 


الصحة لم يُقبل) في قوله بفساده؛ لأن الاسم يُحمل عند الإطلاق على الصحيح . (وله 
تحليف المقرٌ له) لإمكان ما يدّعيه» وجهات الفساد قد تخفى عليه» ولا يقبل منه البينة 
لتكذيبها بإقراره السابق . (فإن نكل) عن الحلف (حلف المَقرٌ) أنه كان فاسدًا (وبرىء) 
من البيع والهبة؛ أي حُكِمَ ببطلانهما؛ لأن اليمين المردودة كالإقرار أو”'' كالبينة 
وكلاهما يُحَصَّلٌّ الغرض . 

تنبيه: لو عَبَّرَ بدل قوله: «وبرىء» ب «احُكِمّ ببطلانهما» كما قدرته في كلامه تبعًا 
للمحرّر و«الروضة» لكان أَرْلَى؛ لأن النزاع في عين؛ لأنها هي التي يَرِدُ عليها البيع 
والهبة لا في دين . 

واحترز بقوله: «وإقباض» عمًّا لو اقتصر على الإقرار بالهبة فإنه لا يكون مقرًا 
بالإقباض» فإن قال: «وهبته له وخرجت إليه منه» أو «ملكه» لم يكن إقرارًا بالقبض؛ 
لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة» نعم إن كان بيد المقرّ له كان إقرارًا بالقبضء 
وكذا إن قال: «أقبضته له» وأمكن وإن لم يكن بيد المقرّ له. ولو قال: «وهبته له وقبضه 
بغير رضاي» فالقول قوله؛ لأن الأصل عدم الرّضى؛ نصيّ عليه. والإقرار بالقبض هنا 
كالإقرار به في الرهن» فإذا قال: «لم يكن إقراري عن حقيقة» فله تحليف المقر له أنه 
قبض الموهوب وإن لم يذكر لإقراره تأويلا. 

[حكم ما لو قال المُقِرٌ: «هذه الدّار لزيد بل لعمرو» 
أو "غصبتها من زَيدِ بل من عمرو» ونحو ذلك] 

(ولو قال: هذه الدّار) مثلا التي في يدي (لزيدِ) لا (بل لعمروء أو غصبتها من زيد) 
لاابل) عضيعها لامن طمرو) ترغت من يذاه .و (شلكّت لزيد)؟ لأن من أذ ينو لأدمى 
لا يقبل رجوعه عنه . ْ 1 


)'١‏ في نسخة البابي الحلبي: «و». 
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(والأظهر أن المُقرّ) بعد تسليمها لزيد (يغرم قيمتها لعمرو) بالإقرار؛ لأنه حَالَ بينه 
وبين ملكه بإقراره الأأول» والحيلولة سبب الضمان؛ كما لو غصب عبدًا فأبق من يده. 
والثاني: لا يغرم له؛ لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير فلا يلزمه به شيء؛ كما لو أقرَ 
بالدار التي بيد زيد لعمرو. 

ولو قال: «غصبتها من زيد وغصبها زيد من عمرو؛ سلّمها لزيد تسبق إقزاره وغرم 
لعمرو القيمة ‏ لأنه وصل إقراره الثاني بالأول”") ولا تشلهها ويد نقسة أ و:سلمها له 
الحاكم للحيلولة بإقراره الأول» والحيلولة توجب الضمان كالإتلاف. ولو عطف ب 
«ثم» ففي «الوسيط» أنه يغرم أيضًا. ولو قال: «غصبتها من زيدٍ أو عمرو' سُلَمت 
إليهماء أو: «غصبتها من زيد وغصبتها من عمرو» فالحكم كذلك في أحد وجهين 
رجّحه السبكي. ولو قال: «غصبتها من زيد والملك فيها لعمرو» سُلّمت لزيد؛ لأنه 
اعترف له بالملك» ولا يغرم لعمرو؛ لجواز كونها ملك عمرو وهي في يد زيد بإجارة أو 
وصية بمنافعها أو نحو ذلك كرهن . 

[القسم الثالث : بيان الاستئناء في الإقرار] 

ثم شرع في القسم الثالث وهو بيان الاستثناء» وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله 

بدلا أو نحوهاء وهو من الإثبات نفيٌ ومن النفي إثباتٌ» فقال : 
[حكم الاستثناء] 

(ويَصِحُ الاستئناء) في الإقرار وغيره لكثرة وروده في القرآن” ' وغيرهء وهو مأخوذ 

من «الدَّئى» ‏ بفتح الثاء المثلثة وسكون النون ‏ وهو الرجوع» ومنه ١تَنَى‏ عَِانَّ دَابَتِهِ؛ إذا 


نلق في نسخة البابي الحلبي زيادة: «بالإقرار؟ . 

)١(‏ في المخطوط: «الأوّل بالثاني». 

(*) فمن وروده في الكتاب: : « سَجَدَ التكيكةٌ كله جمد * إلا اليس 4 [الحجر : 91]ء ومن 
السنة : «الجمعة حقٌ واجب على كلّ محتلم إلا أربعة» وفي كلام العرب: 


وبللدة ليس بها أئيِسسٌ ‏ إلا البيافير وإلَا اليس 


١ بلقا‎ )9( 


رجع ؛ فلمًا رجع في الإقرار ونحوه عمًا اقتضاه لفظه سمي استثناء . واصطلاحًا: إخراج 
لما بعد «إلَّا» وأخواتها”'2 من حكم ما قبلها في الإيجاب وإدخاله في النفي. هذا (إن 
انصل) بالمستثنى منه بحيث يُعَدُ معه كلامًا واحدًا عُرْفًَا فلا يضر الفصل اليسير بسكتة 
تنفس”" أو عِيعَ” أو تذكر أو انقطاع صوت”*' كما نص عليه في «الأم»؛ بخلاف الفصل 
بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو يسيرّاء وفي في «الكافي»: لو قال: «له عليّ ألف درهم - 
الحمد لله - إِلَّا مائة» لزمه الألف» ولو قال: «ألف درهم ‏ أستغفر الله إلا مائة» صحّ 
الاستثناءء وهذا هو المعتمد خلافا لابن المقري؛ لأن قوله «أستَغفْرُ الله» لاستدراك 
ما سبق منه. ولا بُدَ أن ينوي الاستثناء قبل فراغ الإقرار””' كما مرّت الإشارة إليه. (ولم 
يستغرق)”27؛ أي الاستثناء المستشتّى منه؛ كقوله: «له على خمسة إلا أربعة». فإن 
استغرقه ‏ كقوله : «له علىَّ خمسة إلا خمسة» ‏ فباطل”"'؛ لأنه رفع ما أثبته. ولا يُجمع 
عدمه؛ ل ل ا ل ا ل 0 
جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء» وهذا م مُخصصٌ لقولهم: «إن الاستثناء يرجع إلى 
جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقطاء فلو قال: «له عليّ درهمان ودرهم ‏ أو درهم 
ودرهم ودرهم ‏ إِلَا درهمًا» لزمه ثلاثة؛ لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرّقه كان 
الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو. ولو قال: «له عليّ درهم 


)١(‏ كهغير»ء ولاسوى» و«ماعداكء و«حاشا». 

0( مالم يقصد بها القطع. 

زفق أي تعب . 

)5 وممال تكو 

2( أي ولو مع آخر حرف منه. 

5) ولو بحسب المعنى؛ كقوله : له علي ألف إلا ثوبَا»» وبيّنه بثوب قيمته ألف . 

)٠(‏ أي لما في ذلك من المناقضة الصريحة» نعم إن أتبع المستغرق باستثناء آخر غير مستغرق صحّء فإذا 
قال له : «عليئ عشرة إلا عشرة إلا ثمانية» لزمه ثمانية؛ لأن الثمانية مثبتة؛ إذ هي مستثناة من منفي 
كما يؤخط مما يأتي ؛ نَبَّهَ عليه «م ر». 


)1( 5 مخيوا‎ ١ 
1000010 َل قَالَ: «لَدُعَلَيَ عَشَرَة إلا يَسمة إلا نَمَانيَة) لَِمَهُ يَسْعَه‎ 


ودرهم ودرهم إِلَّا درهمًا ودرهمًا ودرهمًا» لزمه ثلاثة؛ لأنه إذا لم يجمع مفرق المستثتى 
والمستنثى منه كان المستثنى درهمًا من درهم فيلغوء. وقِس على ذلك . 
[بيانٌ ما يلزم بقول الحُقرٌ: «له عَلَنَ عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية»] 

(فلو قال: «له عَلَيَ عشرة إلا تسعة إلا ثمانية» لَرْمَهُ تسعة) ؛ لأن الاستثناء من الإثبات 
نفِي''2 وعكسه”" كما مر والطريق فيه وفي نظائره: أن يُجمع كل ما هو إثبات وكلٌ 
ما هو نفيء» ويُسقط المنفي من المثبت» فيكون الباقي هو الواجب. فالعشرة والثمانية 
في هذا المثال مثبتان وهما ثمانية عشرة» والتسعة منفية» فإذا أسقطتها من الثمانية عشر 
يبقى تسعة. فإن قال مع ذلك : «إلا سبعة» وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة؛ لأن العدد 
المُنْبَتَ ثلاثون والمَنْفيَ خمسة وعشرونء فإذا أسقطتها بقي خمسة. ولك طريق آخر 
وهي أن تخرج المستثتى الآخير مما قبله وما بقي منه يخرج مما قبلهء فتخرج الواحد 
من الاثنين وما بقي تخرجه من الثلاثة وما بقي تخرجه من الأربعة وهكذا حتى ينتهي 
إلى الأول» ولك أن تخرج الواحد من الثلاثة ثم ما بقي من الخمسة ثم ما بقي من 
السبعة ثم ما بقي من التسعة» وهذا أسهل من الأوّل ومُحَصّلٌ لهء فما بقي فهو 
المطلوب. 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الاستثناء] 

فروع: لو قال: اله عليّ عشرة إِلَّا خمسة أو ستة» لزمه أربعة؛ لأن الدرهم الزائد 
مشكوك فيهء هذا إن تعذرت مراجعته؛ كما إذا قال: ا 
فإنه يُعَيَّنُ » فإن قيل: هلا لزمه خمسة؛ لأنه أثيت عشرة واسءه ستثنى خمسة وشككنا في 
استثناء الدرهم السادس؟ أجيب : بأن المختار أن الاستثناء لبيان ما لم يرد بأول الكلام 
لا أنه إيطال ما ثبت. 

ولو قال: «له علي شي ع إلا شيئًا » أو «مال إِلّا مالا» أو نحو ذلك» ٠‏ فَكلٌ من المشكدىن 


. أي المستثنى من مثبّتِ منفيٌ‎ )١( 
(؟) أي المستشى من منفيٌ مئبَث.‎ 


8 كب الهاي 0 
وَيَصِحٌ مِنْ غَيْرِ الجنس ك١‏ آلف إِلَا نو با وَيُبيّنُ نوب قِيِمَْهُ دُونَ أَلْفٍ او وك و 


والمستثنى منه مجمل فليفسرهماء فإن فسّر الثاني بأقلَّ مما فسّر به الأول صحّ الاستثناء 
والإلغاء . 

ولو قال: «له على ألف إلا شيئًا؛ أو عكسء فالألف والشيء مجملان فيفسرهما 
ويجتنب في تفسيره الاستغراق . 

ولو قال: ”له عليّ ألف إلا درهمّا» فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم» فلو 
فسّره بما قيمته درهمٌ فما دونه لغا الاستثناء والتفسير للاستغراق. 

ولو قال: الب له علق كي إلا مس لرممعيية: أو قال: «ليس له علىّ عشرة 
إلاعيية» لم يلزمه شيء'لآن العشرة إلا خمسة خيسة فكانه: قال: ابسن لداغارة 
خمسة»» فجعل النفي الأول متوجّهًا إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه وإن خرج عن 
قاعدة: «أن الاستثناء من النفي إثبات»: وإنما لزمه في الأول خمسة لأنه نفي مجمل 
فيبقى عليه ما استثناه. ولو قَدّمَ المستثنى على المستثنى منه صم كما قاله الرافعي في 
أول كتاب الأيمان . 

[حكم الاستثناء من غير الجنس] 

(ويصح) الاستثناء (من غير الجنس"''2؛ أي جنس المستثنى منه؛ (كألف) من 
0 زول نوكا ) كوو كه "فى العران وعير تومه كله الو يتم عدو ك ارت 
لْعْلمِينَ؟ [الشعراء: /الا1» ون تعالن : 3 مالم يو من عر إِلَا لاع الَلِنَّ4”" [النساء: اماع . 
م ا ل ا ا ار 
وكذا الاستثناء على الأصح فيلزمه ألفف؛ لأنه بَيّنّ ما أراد بالاستثناء فكأنه تلفظ به وهو 
مستغرق. ولو قال: «له علي ألف إلا دينارًا» رٌجِعْ في تفسير الألف إليه وأسقط منه 
الدينار لما مد 


حيلة : لو كان لشخص على آخر ألف درهم وله عليه قيمة عبد أو ثوب أو عشرة 


. وهنامائِسَمٌى عند أهل اللغة بالاستثناء المنقطع‎ )١( 
. أي لان الظْ ليس من العلم‎ "( 


لسو ١‏ كسام نوا نوكه تمرك ل الو ل رخن 1 » 


0 سُخيو 52 () 
وَمِنَ الْمُيّن كَهمَذِهِ الدّارُ َهُإِلّا هَذَا الْبَيْتَ22 أَْ ١هَذِهِ‏ الدّرَايِم لَه إلا ذا الدّرْهَمَ. وَفي 
لْمعَيّن وَجْه مَادُ. كُلْتُ: لَوْ قَالَ: «مَؤْلَاءِ الْعَيدُ لَه إلا وَاحِدّاه قُبِلَ و رُجِعَّ فِي الْبَيَانِ 


25 


ليه فَإِنْ مَابُوا واد َعَم أَنَُ الْحُسطلتى صُدّقَ بتمينه يميه عَلَى الصّحيح» وَاله أَعْلَم. 


دنانير ويخاف إن أقرٌ له جحده؛ قال ابن سراقة : فطريقه أن يقول: «له عليّ ألف درهم 
لا عبدًا» أو إلا ثوبًا» أو «إلا عشرة دنانير»» فإن الحاكم يسمع إقراره ويستفسره فإن 
فسّره بأقلّ من ألف حلفه أن جميع ما عليه ذلك ولم يلزمه غيره» وتُقَوّم قيمة العبد أو 
الغوب أو الدنانير ويُسقطها من الألف. 

[حكم الاستثناء من المعيّن] 

(و) يَصحٌ الاستثناء (من المُعيّن)ٍ كما يصمّ من المطلق» سواء أكان المستثنى 
005 أم معلومًا؛ (ك«هذه الدار له إ/َ هذا البيت» أو ١هذه‏ الدراهم له إل دا 0007 
أو «هذا القطيع له إِ هذه الشاة»؛ لأنه إخراج بلفظ متصل فهو كالتخصيص» و 
الشافعى رحمه الله تعالئن ة في « الم بأنه كلام صحيح ليس بِمُحَالٍ . (وة 0 وجه 
و ل ل 1 
الاستثناء رجوعًا بخلاف الإقرار بالدين. 

[حكم استثناء المجهول من المعيّن] 

مع يريو و د د (قلت) كما قال الرافعي في 
«الشرح»: لو كان المستثنى مجهولاً؛ كما (لو قال: «هؤلاء العبيد له إلا واحدًا» قُبلَ) 
وإن كان المستثنى مجهولا؛ كما لو قال: «له علي عشرة إلا شيئًا»؛ إذ لا فرق بين 
المعيّن والدّين. (ورّجِمَ في البيان إليه)؛ لأنه أعرف بمرادهء ويلزمه البيان» فإن مات 
قام وارثه مقامه كما قاله القاضي حسين . (فإن ماتوا إلا واحدًا وزعم أنه المستثنى صُدّقَ 
بيمينه) أنه الذي أراده إذا كذبه العار ل (على الصحيحء والله أعلم) ؛ لاحتمال ما ادعاه. 
والثاني: لا يصدق للتهمة. أما لو قتلوا إلا واحدًا وزعم أنه المستثنى فإنه يصدق قطعًا 
لبقاء أثر الإقرار وهو القيمة. ويؤخذ من ذلك أنه لو قال: اغصبتهم إلا واحدًا» فماتوا 
وبقي واحدٌ وزعم أنه المستثنى أنه يصدق؛ لأن أَثرَ الإقرار باق وهو الضمان. 


١١ بلقا‎ )00( 


و هد هد ياد بف لقف موجهل" اوه يوا سود كو سورد تون “و1 و “هر أ بأد أذ ع هر جو هل اهز ور ها هاده ١‏ ل هل هلظ دق جه علي جز رف كج ضر 3614 ا عا كه لاوطا ا لها 9 


[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الإقرار] 

فروع: لو أقرَ أحد الشريكين لثالث بنصف الألف المشترك بينهما تعيّن ما أقرّ به في 
نصيبهء وهذا فرع من قاعدة الحصر والإشاعة وفيها اضطراب» ولذا قال الزركشي: 
«الحَقٌ أنه لا يطلق فيها ترجيح؛ بل تختلف باختلاف الأبواب والمأخذ كما في الرجعة 
والنذر ونظائرهما» . 

ولو أقرّ لورثة أبيه بمالٍ وكان هو أحدهم لم يدخل ؛ لأن المتكلم لا يدخل في عموم 
كلامهء وهذا عند الإطلاق كما قاله السرخسيء فإن نصصّ على نفسه دخل . 

ولو قال: «له علي ألف إلا أن يبدو لي» ففيه وجهان في «العدة» و«البيان»» قال 
المصنف : «لعلَّ الأصح أنه إقرار». انتهى» وقيل: لا يلزمه شيء كما نقله الهروي عن 
النّصنّ ؟ كما إذا قال : «له عليَ ألففُ إلا أن يشاء الله». 

ولو قال: «غصبت داره» ولو بإسكان الهاءء وقال: «أردت دارة الشّمْس» أو 
«القمر» لم يقبل قوله؛ لأن غصب ذلك محال فلا تقبل إرادته . 1 

وإن أقرَ البائع بالبيع في زمن الخيار له أو لهما لأحد انفسخ البيع؛ لأن له الفسخ 
حيتئذ؛ بخلاف ما لو أقرّ بعد انقضاء الخيار له أو لهم( أو كان للمشتري لعجزه عن 
الفسخ . 

ولو أقرّ أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه كَل ما يلبسه حتى الفروة» لا الخف؛ لأنه 
ليس من مسمِّى الثياب . 


لسب7اداااعاثاا“ 200111010111 
٠“‏ في نسختي المقابلة: «لها». 


1 مخ ]5 (2) 


3 وه‎ ٠ 3 ٠ 
فصل [ في الإقرار بالنسب]‎ -4 
525 َو بنَسب : إِنْ أَلْحَفَهُ بِتَقيِهِ اشْمْرِطَ لِصِكَته : أَنْ لا يُكَذَبَهُ الْحسنُ‎ 


9 
١ 


(فصلٌ) في الإقرار بالنّسب07) 
وهو القرابة» وجمعه: «أَنْمَاتُ). 
[أقسام الإقرار بالنسب] 
وهو على قسمين: 
الأوّل: أن يلحق النسب بنفسه. 
والثاني : بغيره. 
[القسم الأوّل: أن يُلْحِقَ النسب بنفسه] 


وقد بدأ بالقسم الأول فقال: لو (أقرٌ) البالغ العاقل الذَّكَدُ ولو عبدًا وكافرًا وسفيهًا 


(بنسب) لغيره: (إن ألحقه بنفسه) ك «هذا ابني» أو «أنا أبوه”"2»» وإن كان الأول أؤْلى 
لكون الإضافة فيه إلى المُقرٌ (اشترط لصحته)؛ أي هذا الإلحاق أمور: 


أحدها: (أن لا يكذبه الْحِمنُ)؛ بأن يكون في سن يمكن أن يكون منهء فلو كان فى 


سن لا يتصور كونه منه» أو كان قد قطِم ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به 


)١(‏ أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاد وإرث المستلحق» وهو مع الصدق واجب ومع الكذب في ثبوته 


(١ 


ونفيه حرام من الكبائر؛ بل صح في الحديث أنه كفرٌ؛ لكنه محمول على المستحل أو على كفران 
النعمة» فإنَّ حصول الولد نعمة من الله» فإنكارها جحد لنعمة الله تعالى» ولا نظر لما قد يعرض 
للولد من عقوق ونحوه. 

وعبارة «زي»: كأن قال: «هذا ابني» مثله أن يقول: «هذا أبي' ويصدقهء وقوله: «أنت أبى' أحسرٌ 
من قوله: «أنا ابنك». وقول الأب: «أنت ابني» أحسن من قوله: «أنا أبوك» إذ الإضافة فيه للمقر؛ 
شيحُنا و«ق ل6. وعبارة «م ر»: كههذا ابني' أو «أبي' لا «أمي»؛ لسهولة إقامة البينة بولادتها على 
ما قاله في «الكفاية»؛ والأصح خلافه. انتهى. قال ١ع‏ ش» عليه: قوله: «والاصح خلافه» أي 
فيصح إلحاق نسب الأم به . انتهى . 


( كلاذل 5 
-- 2 َه 0 اع 3 مد ٠.‏ كه 5 ص 5 لى” > عه 
وَلا الشرْع ؛ بان يكون مُعرُوف النسّب من غيره» وان يُصَدَّقَهُ المستلحقٌ إن كان اهلا 


لم يغبت نسبه؛ لأن الحمنٌ يكذبهء وهذا بالنسبة إلى النسبء أما بالنسبة إلى العتق 
فسيأتي. ولو قدمت كافرة بطفل وادّعاه رجل وأمكن اجتماعهما أو احتمل أنه أنفذ إليها 
ماءه فاستدخلته لَحِقَهُ ولا فلا. 

(و) ثانيها: أو (لا) يكذبه (الشرع». وتكذيبه (بأن يكون) المستلحَقٌ ‏ بفتح الحاء - 
(معروف النسب من غيره)» أو وُلد على فراش نكاح صحيح؛ لأن النسب الثابت من 
شخص لا ينتقل إلى غيره» سواء أصدقه المستلحقٌ أم لا 

(و) ثالثها: (أن يصدقه المستلحَقٌ) ‏ بفتح الحاء ‏ (إن كان أهلًا للتصديق)؛ بأن 
يكون مكلف ؛ لأن له حمقًا في نسبه» وهو أعرف به من غيره. 

تنبيه : أهمل المصنف من الشروط : 

* أن لا يكون منفيًا بلعان الغير عن فراش نكاح صحيحء فإن كان لم يصحّ استلحاقه 
لغير النافي» أما المنفي بوطء شبهة أو نكاح فاسدٍ فيجوز لغيره أن يستلحقه؛ لأنه لو 
نازعه فيه قَبْلَ النفي سُّمعت دعواه. 

* وأن لا يكون ولد زنًا. 

* وأن لا يكون المستلحَقٌ ‏ بفتح الحاء ‏ رقيقًا للغير و”''لا عتيقًا صغيرًا أو 
مجنوناء لقا لم يفيت جلها به تبوايطة ار حق الولاء للسيد؛ بل يحتاج إلى 
البينة. فإن صدقه الكبير العاقل قُبلَ كما رجّحه ابن المقري خلاقًا لما رجّحه صاحب 
«الأنوار؛ من عدم القبول» والرقيق باق على رقهِ لعدم التنافي , بين النسب والدقٌ؛ لأن 
النسب لا يستلزم الحرية» والحرية لم تثبت. وإن كان الرقيق له وهو بيده ولم يمكن 
لحوقه به كأن كان أسنّ منه ‏ لغا قوله» وإن أمكن لحوقه به لحقه الصغير والمجنون 
والمضندق له :وغاتفوا .. آما'فايك النسب من غيره أو الكت لوقلا يلحقاته ويفتقان عليه 
مؤاخذة له باعترافه ببنتهماء ولا يرثان منه كما لا يرث منهما. 


(') في المخطوط : «أو». 


1 مخز | 5 (؛) 


إنْ كان بَاِمًا فكَذْبَهُ َم يت إلا يي 


م 


وَإِنِ اسْتَلْحَقَ صَغِيرًا نَبَتَء فلو بَلَعَ وَكَدَبَه لَمْ يَبَطُلْ في الأصَحٌ . 0000 


[حكم إقرار الشسّخص بالأم] 
ثم إن أقرَ بأمّ ففي «زوائد الروضة» للعمراني عن ابن اللبان أن إقرار الشخص بالأم 
لا يصح لإمكان إقامة البينة على الولادة» وأقرّه في «الكفاية». 
[الإقرار بالأب والابن البالغ] 
ولو أقر بأب كدي أو سكت لمريقبت يثبت الاستلحاق. أو ابن (فإن كان بالعًا فكذيه) أو 
قال: «لا أعلم»» ركذا لو سكن ما «الروضة» و«الشرحين» هنا وإِنْ صحّح في 
«الشرح» و#الروضة» في فصل التسامع في الشهادة أنَّ سكوت البالغ في النسب كالإقرار 
(لم بك شك نيية إلا مينة) كنات السدوق دوقت يثبت أيضًا باليمين المردودة وإن لم تصدق 
بذلك عبارة المصنف . ولو استلحق بالعًا عاقلا وصدقه ثم رجعا لا يسقط النسب؛ لأن 
النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالافتراش 
[استلحاق الصغير أو المجنون] 
(وإن استلحق صغيرًا) أو مجنونًا (ثبت) نسبه بالشروط السابقة بقة ما عدا التصديق ؛ لأن 
إقامة البينة على النسب ره والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان قفلذلك أثبتناه 
بالاستلحاق إذا لم يكن المقرٌ به أهلا للتصديق . 
(فلو بلغ) الصغير أو أفاق المجنون (وكَدّبَهُ) بعد كماله (لم يبطل) نسبه (في الأصح) 
فيهما؛ لأن النسب يُحتاط لهء فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة» وليس للمُقرٌ به 
تحليفه؛ لأنه لو رجع لم يقبل. والثاني: يبطل فيهماء لأنّا حكمنا به حين لم يكن أهلا 
للإنتكار وقد صارء والأحكامٌ تدور مع عللها وجودًا وعدمًا. فإن قيل: ماذكر في 
المجنون يخالفه ما لو قال لمجنون: «هذا أبي» حيث لا يثبت نسبه حتى يفيق ويصدق» 
وقد قال الروياني: «ما أدري ما الفرق بينهما إلا أن يقال: الابن بعد الجنون يعود إلى 
ما كان عليه في صباه بخلاف الأب»» أجيب: بأن أصل هذا للماورديٌّ ورَأْيْهُ أن 


(06) كاب الاذلدر ه١1‏ 


وَيَصِحُ أَنْ يَسْتَلْحِقَ مَيْنَا صَغِيرَاء وَكذا كَبِيدٌ في الأصَحٌ» رق 
وَلَو اسْتَلْحَقَ انَْانٍ بَالعًا نَبَتَ لمَنْ صَدَّقَكُ ش1(22ظ1 


المجنون البالغ لا يصمّ استلحاقه إلا إن أفاق وصدقء ولا يُشْكلٌ باستلحاق الميت لليأس 
من عوده» وهذا رأي مرجوح.ء فإذًا لا فرق بين «هذا أبي» و «هذا ابني» كما أفاده شيخي . 
[حكم استلحاق الميت] 

(ويَصِحٌ أن يستلحق ميتا صغيرًا) ولو بعد أن قتلهء ولا يُبالى بتهمة الميراث 
ولا بتهمة سقوط القَوَّدِ؛ِ لأن النسب يُحتاط فيهء ولهذا لو نفاه في الحياة أو بعد الموت 
ثم استلحقه بعد موته لحقه وورثه. (وكذا كبير) ميت يصحّ استلحاقه (في الأصح) لأن 
الميت ليس أهلا للتصديق فصحٌ استلحاقه كالمجنون والصغير. والثاني: لا يصحّ؛ 
لفوات التصديق وهو شرط؛ لأن تأخير الاستلحاق إلى الموت يشعر بإنكاره لو وقع في 
حياته . ويجري الوجهان فيمن جَنّ بعد بلوغه عاقلا ولم يمت؛ لأنه سبق له حالة يعتبر 
فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق . 

(و) على الأول (يرثه)؛ أي المَيِتَ المستلحَق» ولا نظر إلى التهمة؛ لأن الإرث فرع 
النسب وقد ثبت نسبه . ومسألة الإرث مزيدة على «المحرر» و«الروضة». 

فائدة: لو نفى الذَّمَّيٌ ولده؛ أي الصغير أو المجنون» ثم أسلم لا يُحكم بإسلام 
الولد؛ لأنّا حكمنا بأن لا نسب بينهما فلا يتبعه في الإسلام» فلو مات هذا الولد وصرفنا 
ميراثه لأقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب» وتبين أنه صار مسلمًا بإسلامه 
تبعاء ويسترد ميراثه من ورثته الكفار ويُصرف"''' إليه”" . 

[حكم ما إذا استلحق اثنان بالمًا] 
(ولو استلحق اثنان) فأكثر (بالعًا ثبت لمن صَدَّقَهُ)" منهما أو منهم؛ لاجتماع 


)00( في نسخة البابي الحلبي: «وتصرف». 

") في نسختي المقابلة : «له». وما أثبتّه هو لفظ الإمام الدّمِيريٌ رحمه الله تعالى في «النّجم الومّاج في 
شرح المنهاج». .)١71//0(‏ 

(؟) ولا بحلف للآخره وهذا مستثنى من قاعدة: أنَّ كل اثنين اذّعيا على شخص شيئًا فأقء لاحدهما أنه 
يحلف للآخبر. 
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لَ لوَلَدِ آمَيهِ: «هَذا وَلَدِي) تَبَتَ تَسَبْكُ وََا يَنْيْتُْ الاسْتِيَْادُ في الأظهّرء وَكَدَا 


قال: «عَلِقَتْ به + في ملكي' نَبَتَ ََ الِإسْتَيْلا3ٌ 


الشرائط فيه دون الآخرء فإن صدقهما أو لم يصدق واحد منهما عُرِضَ على القائف"") 
كما سيأتي إن شاء الله تعالى قبيل باب العتق. (وحكم الصغير) إذا استلحقه اثنان فأكثر 
(يأتي في) كتاب «اللقيط إن شاء الله تعالى)» ويأتي فيه أيضًا حكم استلحاق العبد 
والمرأة. 
[حكم ثبوت النّسب والاستيلاد بقول الرجل لولد أَمَتهِ: «هذا ولدي»] 

(ولو قال لولد أَمَته) غير المزوجة والمستفرشة له: (١هذا‏ ولدي» ثبت نسبه) عند 
اجتماع شروطه. ولا بد في تتمة التصوير أن يقول: «منها» كما في «التنبيه»؛ كذا قاله 
في «الروضة»» ولعَلَّهُ أجل الخلاف في قوله: (ولا يثبت الاستيلاد في الأظهر) وإِلّا فلا 
يحتاج إليه لثبوت النسبء وإنما لم يثبت الاستيلاد لاحتمال أنه أولدها بتكاح أو شبهة 
ثم ملكهاء قال الرافعي: «وهذا أشبه بقاعدة الإقرار» وهو البناء على اليقين». والثاني 
وصحححه جَمْْ: يثبت حملا على أنه أولدها بالملك» والأصل عدم النكاح . 

(وكذا) لا يثبت الاستيلاد في الأظهر (لو قال:) هذا (ولدي وَلَدَنْهُ في ملكي)؛ 
لاحتمال أن يكون قد أحبلها قبل الملك بما مك ثم شتراها حاملا فولدت في ملكه. (فإن 
قال: «عَلِقَتْ به في ملكي») أو «هذا ولدي استولدتها به في ملكي» أو «هذا ولدي منها 
وملكي عليها مستمرٌ من عشر سنين» مثلًا وكان الولد ابن نحو سنة (ثبت الاستيلاد)؛ 
لانتفاء الاحتمال كما قاله الرافعي وتبعه المصنف. فإن قيل: يحتمل أنها كانت مرهونة 
ثم أولدها وهو مُعْسِرٌ فبيعت في الدين ثم اشتراها وقلنا بأنها لا تصير مستولدة على 
راك أجيب : بأن هذا احتمال بعيد لا يُعَوَلُ عليه» ولكن لو كان ل 

يغبت الاستيلاد حتى ينفي احتمال أنه أحبلها زمن كتابته؛ لأن إحبال المكاتب لا يثبت 
أ الولد كما سيأتي إن شاء الله تعالئ آخر الكتاب . 


. بقيما لو صدّق أحدهما وأقام الآخرُ بيّئةَ هل يُعمل بالتصديق أو البيّنة؟ فيه نظ والأقرب الثاني‎ )١( 


١ لزيا‎ )0( 


فإِنْ كَانَتْ فِرَاشًا لَهُ لَحِقّة بِالْفِرَاشٍ مِنْ غَيْرِ اسْتِلْحَاقٍ وَإِنْ كَانَثْ مُرَوَجَةَ فَالْوَلَدُ للرّفْج 
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[حكم ثبوت التّسب والاستيلاد بقول الرجل : 
«يد فلانٍ ابني» أو «يد هذه الأمَةِ مستولدتي»] 
ولو قال: «يد فلانٍ ابني أو أخي» أو «يد هذه الأمَةِ مستولدتي» ليس إقرارًا بالنسب 
ولا بالاستيلاد إذا جعلنا نظيره في الطلاق أنه يقع على الجزء ثم يَسْريء وهذا هو 
الراجحم.ء وإن جعلناه عبارة عن الجملة على رأي مرجوح كان إقرارًا بالنسب 
والاستيلاد؛ ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن «التتمة». 
[بِيانٌ نُحوق الولد بالفراش إذا كانت الأَمَهُ فراشًا] 
(فإن كانت فراشًا"' له لحقه) الولد عند الإمكان (بالفراش) بأن أق” بوطئها (من غير 
استلحاق)؟؛ لقوله جك : «الوَلَدُ لِلْفرّاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحسبد)” '' وتصير 1 ولد. (وإن 
كانت مزوجة فالولد للزوج) عند إمكان كونه منه؛ لأن الفراش لهء (واستلحاق السيد له 
باطل) للحوقه بالزوج شرعا. 
[فرعٌ في حكم انحصار الورثة بحصر المورّثِ لهم] 
فرع: لو أقد بأنه لا وراث له إل أولاده هؤلاء وزوجته هذه؛ قال ابن الصلاح : 
لايثبت حصر ورثته فيهم بإقراره» وكما يعتمد إقراره في أصل الإرث يعتمد في حصره 
فإنه من قبيل الوصف له»2. وفي «فتاوى القاضي» ما يدل له. 
[القسم الثاني : أن يُلْحِقَ النسب بغيره] 
ثم شرع في القسم الثاني فقال: (وأما إذا ألحق النسب بغيره) ممن يتعدى النسب منه 


)١(‏ بأن أقَر بوطتها أو ثبت ببيّنة» وذلك لأن الأمة لا تصير فراشًا إلا بذلك؛ بخلاف الزوجة؛ لأن 
نقة أخر جه البخاريٌ في لاصحيحه»ء كتاب البيوع » باب تفسير المشبّهات ./١958/‏ ومسلمء كما 
الرضاع. باب الولد للفراش وتوقٌّي الشبهات / 5717/ . 
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- ك «هَذَا أَخِي' أو «عَمّي) ‏ فَينْيْتْ نَسَبْهُ مِنَ الْمُلْحَق به بالشُرُوط الكابقة وَيُشْيرَط 
0 الْمُلحَق به مَيْتَا 3 سراق ابوط لح ووه وام هكق أمخطا وك لمهع الم فاق وام د وو 


إلى نفسه؛ (ك«هذا أخي2)”''», وعبارة «الروضة» وأصلها: «هذا أخي ابن أبي وأمي»؛ 
وفيه إشارة إلى الإلحاق بالأم» وسيأتي الكلام على ذلك . (أو) هذا (عَمٌيء فيثبت نسبه 
من المُلْحَقِ به) إذا كان رجلا؛ لأن الورئة يخلفون مورئهم في حقوقه”” والنسبُ من 
جُملتها وإثما مكل المضنف بمثالين ليعّفك أنه لا فرق بين آن يتعدّى الس منه إلى 
نفسه بواسطة واحدة ‏ كالأب في قوله: «هذا أخي» ‏ أو ثنتان؛ كالجد في قوله: «هذ 
عمّي»» وقد يكون بثلاثة كابن العم . 

تنبيه : إنما قيّدت المُلْحَقَ به بكونه رجلا؛ لأن استلحاق المرأة لا يُقبل على الأصح 
كما ذكره المصنف في كتاب اللقيط كما مرّت الإشارة إليه» فبالأولى استلحاق وارثها وإن كان 
رجلا لأنه خليفتهاء قال الإسنوي: «وهو واضحء وكذا جزم به ابن اللبان» ونقله عنه العمراني 
في «زوائده»: أن الإقرار بالأم لا يصحّ كما مرّ؛ لإمكان إقامة البينة على الولادة كما في 
استلحاق المرأة». انتهى؛ لكن قول الأصحاب: «لا بد من موافقة جميع الورثة 0 
وولاء» كما سيأتي يشمل الزوجة والزوج» ويدل لذلك عبارة «الروضة» وهي: «ويشترط 
موافقة الزوج والزوجة على الصحيح». انتهى. وصورته في الزوج: أن تموت امرأة ب 
ابنًا وزوجّاء فيقول الابن لشخص: «هذا أخي» فلا , بد من موافقة الزوج» فهذا استلحاق 
بامرأة» وهذا كما قال الزركشي في «خادمه» يرد على ابن اللبان والعمراني في قولهما: «إن 
الاستلحاق بالمرأة لا يصحّ»؛ وفرّق شيخي بين استلحاق الوارث بها وبين عدم صحة 
استلحاقها : بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث خصوصًا إذا تراخى النسب . 

[شروط إلحاق النّسب بالغير] 

وإنما يثبت ذلك (بالشروط السابقة) فيما إذا ألحقه بنفسه (ويُشترط كون المُلْحَق به 

من فلا يلحق بالحي ولو مجنونًا؛ لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول 


. ومن أقك بأخ ثم قال مثا منفصلا: «أردثٌ أخوّة الرضاع» أو «الإسلام» لم يؤر‎ )1١( 
في نسخة البابي الحلبي: «حقوق؟.‎ 2020 


وَلآا يُشترَط أَنْ لا يَكُونَ تَقَاهُ في الأَصَحٌ» و يُشْبَرَطُ كن الْمُقدَ وَارِنًا حَائرًا .. 


غيره» فلو صَدَّقَ الحَيئٌ ثبت نسبه بتصديقه» والاعتماد في الحقيقة على التصديق لا على 
المع وأما تصلايق نا هجا هن الوسائط قنى'«التهدت؟ أنه للابد اميه "وهو معحضى 
كلام «الحاوي»ء وخالف في «البيان» وقال: «إن كان بينهما اثنان؟ بأن أقرٌ بِعَمٌ فقَال 
بعض أصحابنا: يشترط تصديق الأب والجَدَّء والذي يقتضيه المذهب أنه يكفي تصديق 
الجد فإنه الأصل الذي ثبت النسب بهء ولو اعترف به وكلبه ابنه لم يؤثر تكذيبه» فلا 
معنى لاشتراط تصديقه». قال الإسنوي: «وما قاله صحيح لا شك فيه». انتهى» وهذا 
ظاهر. فإن قيل: ما صورة هذه المسألة؛ لأن الذي بين المُقرٌ والمُمَرٌ به إن كان وارمًا 
فالمّمَرٌ غير وارث فلا يعتبر إقراره» وإن كان غير وارث فلا يعتبر تصديقه؟ أجيب : بأنه 
غير وارث وقد يعتبر تصديقه؛ لأن في إثبات النسب بدونه إلحاقًا به وهو أصل المُقرٌء 
ويبعد إثبات نسب الأصل بقول الفرع» بخلاف ما إذا ألحق النسب بنفسه فإن فيه إلحاقًا 
بأصوله وفروعه؛ لكنه بطريق الفرعية عن إلحاقه بنفسه» ولا يبعد تبعية الأصل للفرع . 

(ولا يشترط) في إلحاق النسب بغيره (أن لا يكون نفاه) الميت (في الأصح)» فيجوز 
إلحاقه به كما لو استلحقه النافي . والثاني: يشترط ما ذكر؛ لما في إلحاقه من العار على 
الفيكة .والوازيقة الأ يفنل إل ما فيه حظ المورث» وصححه ابن الصلاح» وقال 
الأذرعي : «القلب إليه أميل» . 

(ويشترط كون المُقرٌّ) في إلحاق النسب بغيره (وارثًا) بخلاف غيره؛ كرقيق وقاتل 
وأجنبي . (حائرًا) لتركة المُلْحَقٍ به واحدًا كان أو أكثرء فلو مات وخلف ابنًا واحدًا 
فأقرٌ بأخ آخر ثبت نسبه وورثء أو مات عن ابنين وبنات فلا بُدَّ من اتفاقهم جميعاء 
وكذا يعتبر موافقة الزوج والزوجة كما مر - والمُعْتِقٍ ؛ لأنهم من الورثة. 

تنبيه : كلام المصنف يقتضي عدم صحة استلحاق الإمام فيمن إرثه لبيت المال؛ لأنه 
ليس بوارث؛ لأن إرثه إنما هو من جهة الإسلام» والذي في «الشرح الكبير» عن العراقيين - 
وقال في «الشرح الصغير»: «إنه الأقرب»؛ وصحّحه في «الروضة» _: «أن حكمه في ذلك 
حكم الوارث فللإمام أن يلحق النسب بهء ولا بد أن يوافق فيه غير الحائز» . 


ودخل في كلامه الحائز بواسطة؛ كأن أقرّ بِعَمّ وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جه 
الملحق به» فإن كان قد مات أبوه قبل جدّه فلا واسطة؛ صرّح به في أصل «الروضة». 
قال ابن الرفعة : «وهو يُفْهمْ أنه يعتبر كون المُّقرٌ حائرًا لميراث المُلْحَقٍ به لو قُدّرَ موته 
حين الإلحاق وكلامهم يأباه؛ لأنهم قالوا: لو مات مسلم وترك ولدين مسلمًا وكافرّاء 
ثم مات المسلم وترك ابنًا مسلمًا وأسلم عَُّهُ الكافر» فَحَقٌّ الإلحاق بالجدّ لابن ابنه 
المسلم. لا لابنه الذي أسلم بعد موته» ولو كان كما قيل لكان الأمر بالعكس». انتهى. 

ويصح إلحاق المسلم الكافرَ بالمسلم» وإلحاق الكافرٍ المسلم بالكافر . 

[حكم توريث المستلحقٍ في إلحاق التّسب بالغير] 

(والأصح أن المُسْتَلْحَقَ لا يرث) كذا في نسخة المصنف كما حكاه الشُّبكي؛ قال 
الشيخ برهان الدين: وهو يقتضي أنه مع كون المقرّ حائرًا أن المُسْتَلْحَقَ لا يرث» وهذا 
لا يعرف؛ بل هو خلاف النقل والعقل» والظاهر أنه سقط هنا شيء إما من أصل 
المصنف وإما من ناسخ» وصوابه أن يقول: «وإن لم يكن حائرًا فالأصمحّ. . . إلى 
آخره» كما يؤخذ من بعض النسخ . انتهى» ويوجد في بعضها: «فلو أقرٌ أحد الابنين 
دون الآخر فالأصح. . . إلى آخره»؛ وهو كلام صحيحء» ولعلّه هو المراد من النسخة 
الأولن . وخاضله» ال ذا اق احد الحائزيق يثالث وأكره الكغر از سكت أن التتلفة 
لا يرث» ويدلَ لذلك كما قال الوليّ العراقي في قوله: (ولا يشارك المقرّ في حصته) 
ظاهرًا لعدم ثبوت نسبه» فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورئة؛ إذ 
لو كان المُقرٌ حائرًا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له. والثاني: يرث؛ بأن يشارك 
الحُقَدَ في حصته دون المنكر. أما في الباطن فهل على المقرّ إذا كان صادقًا أن يدفع إليه 
شيئًا؟ فيه وجهان: أصحهما في أصل «الروضة»: نعمء وهل يشارك بنصف ما في يده 
أو بثلثه؟ وجهان: أصحهما: الثاني. 

وإذا قلنا: «لا يرث لعدم ثبوت نسبهه حرم على المُقرٌ بن المُقَدَ به وإن لم يثبت 
نسبها؛ مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي» ويقاس بالبنت من في معناها. وفي عتق 


وَأَنَّ البَالعَ مِنَ الوَرَنَةِ لا ينَفَرِدُ بالإ 


وَلَمْ يَرَنْهُ إلا الْمُمَدُ نَبَتَ النَّسَبُء وَأَنَهُ لو أَقََ ابْنٌ حَايْرٌ بأَخُوَةِ مَجْهُولٍ فَأَنْكَرَ المَحْهُولَ 


حصة المقرَ إذا كان المقرَ به عبدًا من التركة ‏ كأن قال أحدهما لعبدٍ فيها: «إنه ابن 
وجهان: أوجههما: أنه يعتق؛ لتشوف الشارع إلى العتق . 
[حكم انفراد البالغ العاقل من الورثة بالإقرار بالنسب على الغير] 

(و) الأصح <أن البالغ) العاقل (من الورثة لا ينفرد بالإقرار)؛ لأنه غير حائز 
للميراث. والثاني: ينفرد به ويُخكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب. وعلى 
الأول: ينتظر بلوغ الصغير وإفاقة المجنونء فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني ووافق البالغ 
العاقِلَ ثبت النسب حيتئذ. ولا بدّ من موافقة الغائب أيضًاء وتعتبر موافقةٌ وارث من 
مات قبل الكمال أو الحضورء فإن لم يرث من ذكر غير المُقَرٌ ثبت النسب كما يؤخذ من 
قوله: (و) الأصح (أنه لو أقرّ أحد الوارثين) الحائزين بثالث (وأنكر الآخر ومات ولم 
برثه إلا المُقدٌ ث ثبت النسب) وإن لم يُجَدّدْ إقرارًا بعد الموت؛ لأن جميع الميراث صار 
له. فإن قيل: قد ثبت النسب في هذه الصورة المذكورة مع أن الإقرار لم يصدر من 
الواريك الحا فاته شان سان دالا بعد الإقزانت الحبه يأن لفان عع بعال إى 
مآلا . والثاني: لا يثبت؛ لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث . 

وخرج بقوله: 00 يثبت جزما؛ لأنه لم يسبق تكذيب 
أصلهء فإن ححلك المدتكر أن النحاكث وزدة غير المقرا تكب مو القتهن . 

[حكم ما لو أقرّ ابن حائز بأخوّة مجهول 
فأنكر المجهول نسب المُقرٌ] 

(و) الأصح (أنه لو أقرّ ابن حائرٌ) مشهور النسب لا ولاء عليه (بأخوة مجهول فأنكر 
المجهول نسب المقرٌ)؛ بأن قال: «أنا ابن الميت ولست أنت ابنه» (لم يؤثر فيه) إنكاره 
لشهرته. ولانه لو أَثْرَ فيه لبطل نسب المجهول فإنه الثابت بقول المقرّ ٠‏ فإنه لم يغبت 
غول المقرّ إلا لكونه حائرًا. وإذا لم يؤثر فيه ثبت نسب المجهول كما قال: (ويثبت 
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انعا حت المتخيرل نذا كانَ الْوَارتُ الظَاهِرُ يَجْبُهُ الْحُسْتَلْحَقيُ ‏ كأ أَكرَ بان 
ميت - 6 تيت النعت ولا إرق: 


أيضًا نسب المجهول)؛ لأن الوارث الحائز قد استلحقه. والثاني: يؤثر الإنكار فيحتاج 
المُقرُ إلى البينة على نسبهء والثالث: لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقرّ ليس 
بوارث. وعلى الأوّل: لو أقرٌ الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني 
سقط نَسَبْهُ لأنه ثبت نسب الثالث فاعتبر موافقته في ثبوت نسب الثاني» وهذا من باب 
قولهم: «أدخلني أخرجك» . 

ولو أقرٌ بأخوين مجهولين ممًا فكذب كُلَّ منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود 
الإقرار من الحائزء وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب - بفتح 
الذال ‏ دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخرء ولأن المقرّ 
بأاعن الترامين انلق لخر .. ا فإن 
نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقرّ؛ لأنه لا يثبت بها نسبًا ولا يستحق بها إرثًا. 

ولو أقرّ الورثة بزوجية امرأة للمورث ثبت لها الميراث كما لو أقرّوا بنسب شخص» 
وكذا لو أقرّوا بزوج للمرأة» وإن أقرّ البعض وأنكر البعض لم يثبت لها ميراثٌ في 
الظاهر كنظيره من النسبء أما في الباطن فكما تقدَّم في النسب . 

وخرج ب«من لا ولاء عليه» من عليه ولاءء فإنه إذا أقرّ بأخ أو أب فإنه لا يقبل لِمًا 
فيه من الإضرار بالسيد؛ بخلاف مالو أقرَ بنسب ابن فإنه يُقبل؛ لأن به حاجة إلى 
استلحاق الابن لأنه لا يُتَصَوَرٌ ثبوت نسبه من جهة غيره إِلّا ببينة» بخلاف الأب والأخ 
فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهماء ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصمٌّ إقراره به . 

[حكم نوريث المستلحّقٍ إذا كان يحجب الوارث المستلجق] 

(و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر يحجبه المُسْبَلْحَقُ) ‏ بفتح الحاء - (كأخ أقرّ 
بابن للميت ثبت النسب) للابن؛ لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه. (ولاإرث) 
له للدور الحكمي»؛ وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه» وهنا يلزم من إرث الابن عدم 
إرئه؛ لأنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارنًا فلم يصمّ إقراره» ولو أقرَ به 


(00) وكبالقارر م0١‏ 


الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك» وكما لو اشترى شخص أباه في مرض موته فإنه 
يعتق عليه ولا يرث. ولو خلف بنتًا أعتقته فأقرّت بأخ لها فهل يرث أو لا؟ وجهان: 
أوجههما: نعم؛ لأنه لا يحجبها بل يمنعها عصوبة الولاء . 

ولو مات عن بنت وأنحت فأقرتا بابن له سُلَّمَ للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها. 

ولو ادَّعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين 
فحلف المدّعي اليمين المردودة ثبت نسبه ولم يرث لما مر في إقرار الأخ . 

خاتئمة: لو أقرَ ابئان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له عند إنكار الثالث قُبلت 
شهادتهما؛ لأنها لا تَجَرٌ لهما نفعًا بل ضررًا . 

ولو أقرَ بأخ وقال منفصلا : «أردت من الرضاع» لم يقبل لأنه خلاف الظاهرء ولهذا 
لو فسّر بأخوة الإسلام لم يقبل . فإن قيل: قد قال العبادي: «لو شهد أنه أخوه لا يُكتفى 
به لأته يصدق بأخوة الإسلام»» فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأن المقرّ 
يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقرَ إلا عن تحقيق . فإن ذكره مُتَصَلا قبل . 

كد نا فنا 


كتاب العا 
[تعريف العاريّة لغةً وشرعًا] 
بتشديد الياء بخطهء وقد ا وفيها لغة ثالثة: «عارّة» بوزن «ثاقةك وهي اسم لما 
0 ولعقدهاء من «عَارَ» إذا ذهب وت لاقن ومنه قيل للغلام الخفيف: «عَيّاكُ” 24 لكثرة 
ذهابه ومجيئهء وقيل: منّ «التَحَاوُر وهو التناوب؟؛ وقال الجوهري: كأنها منسوبة إلى 
«العار»؛ لأن طلبها عارٌ وعيبٌ. واعترض عليه بأنه كك فعلها كما سيأتي ولو كانت عيبًا 
بانعلها» نويات آلب العارية ستعلية عن واو فاق أصلها #غورية4 وما آلف العار كقتقلة عن 
ياء بدليل: «عيّرته بكذا» . وحقيقتها شرعًا: إباحة الانتفاع بما يَحِلُ الانتفاع به مع بقاء عينه . 
0 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالئ: #وَتَمَاوَنوأ ليرِ واَلتَقوَو 4( ' [المائدة: 17 


)١(‏ ذكرها عقب الإقرار؛ لأنها تشبهه من حيث إن في كل إزالة ما هو تحت يده لغيره؛ لكن في الإقرار 
لا عود وفي العارية عودٌ. وذكرها في «التحرير» عقب الإجارة وهو أنسب؛ لأن كلا منهما استيفاء 
منفعة ؛ لكن الإجارة استيفاء متفعة بمقابل والعارية استيفاء منفعة بلا مقابل» ولاتحاد شرط ما يؤجر 
وما يعار دائمًا أو غالبا ولذا قال «الروياني»: «كل ما جازت إجارته جازت إعارته»» واستثنى من 
ذلك بعض فروع. 

(؟) أي شرعًاء ولعقدها؛ أي فهي مشتركة بينهما اع ش». وعبارة «ح ل»: قوله: «اسم لما يعار؛؛ أي 
لغة وشرعًاء أو لغة فقطء أو لغة لما يعار وشرعا للعقد؛ لكن في شرح «الروض» ما يفيد أن إطلاقها 
على كل من العقد وما يعار لغوي بدليل أنه قال ذلك . 

(؟) لأن الغالب أنّها ترد لصاحبها بالسرعة. 

() بتشديد الياء. 

(5) قوله: «وَتَمَاوبُوا عل أَليرِ وَالقَوَ 4 [المائدة: ؟]» اليِدُ: فعل الخيرء ولا شك أن في العارية فعل 
الخير. والتقوى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي» وسميت «تقوّى»؛ لأنها تقي؛ أي تحفظ 
صاحبها من المهالك الدنيويّة والأخروية. 
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وفسّر جمهور المفميني: 00 قوله تعالن: 9 وبمبعون الْمَاعونَ # [الماعون: 1] بما يستعيره 
الجيران بعضهم من بعض؛ كالدلو والفأس والإبرة» وقال عليّ وابن عمر رضي الله 
تعالئن عنهما: «الماعون: الزكاة والطاعة». وقال عكرمة: «أعلاها الزكاةء وأدتاها 
عاريّة المتاع»» وقال البخاري : «هو المعروف كُلَّهُ). 


[حكم العاريّة] 
وهي مندوب إليها ففي الصحيحين : «أنه يك استعار فرسًا من أبي طلحة فركبه»”) 
وفي رواية لاسي داود وغيره بإسناد جيد: أنه يكل اسْتَعَارَ دِرْعًا مِنْ صَفْوَانَ بْنِ مي يَوْم 
حُنين» فَقَالَ: أغصبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ فقالَ: «بَلْ عَارِيَة مَضَمُونَةُ0”". قال الروياني وغيره: 
«وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة» ثم نسخ وجوبها وصارت مستحيّة»؛ أي 
أصالة» وقد تجب؛ كإعارة التو لدفع حَرٌ أو بردء وإعارة الحبل لإنقاذ غريق» 


دست سو سر ل بل 


)١(‏ أي فسروا الماعون من قوله تعالى: « وَيَمَتَعُونَ الْمَاعُوْنَ # [الماعون: 17]. وغير الجمهور فسره 
بالزكاة. وقال البخاري: هو كل معروف. انتهى اسم». وحكى البيضاوي القول الأول ل 
وقدم عليه تفسيره بالزكاة. انتهى. وكانت واجبة في صدر الإسلام للوعيد عليها في الآية» ثم نسخ 
وجوبها. انتهى «برماوي». فلا حاجة لما يقال: إن الوعيد في الآية على مجموع ما فيا أو 
محمول على ما يمنع الماعون إذا تعين عليه إعارته . 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه)ء كتاب الهبة» باب من استعار من الناس الفرس ./١5814/‏ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب شجاعته وَكِلةِ / /501/ . 
قلت: اسم الفرس الذي استعاره رسول الله كَيِلو: اامندوب». 

)2 أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / 7017/ . وأحمد فى «مسنده»» حديث 
صفوان بن أمية رضي الله عنه /77/008/. والحاكم في «المستدركه. كتاب المغازى والكرايا 
/ 5 وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: 
60 0 

(4) مع وجوب الأجرة حيث كان لمثله أجرة؛ «زي4؛ وهل وإن لم يعقد يذلك أو حيث عقد به؟ وفيه أن 
هذا ليس بعارية بل إجارة» وكذا تجب إعارة كل ما فيه إحياء مهجة محترمة». وكذا إعارة سكين 
لذبح ماكول يخشى موته؛ «ح ل». ولا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن 
كان فيه إضاعة مال؛ لأنها بالترك هنا وهو غير مُمْتَنع؛ لأن عدم الوجوب عليه لا ينافى وجوب - 


(01) وكاب ارقن ١64‏ 


م قاد ل 20 
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والسكين لذبح حيوان محترم يُخْشَّى موته. وأفتى أبو عبدالله الزبيدي بوجوب إعارة 
كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة السماعء قال الزركشي: 
«والقياس أن العارية لا تجب عيئًا؛ بل هي أو النقل إذا كان الناقل 0 
كإعارة”"2 الصيد من المُخرمء والأمَة0© من أجنبي”2»: وإعارة الغلمان لمن عرف 
باللواط . وقد تكره؛ كإغازة العين المسلم من كافر”" . 

[أركان العاريّة] 


ها 


نمه)ا. وقد تحرم 


وأركانها أربعة : مُعِيْدُء ومستعيث» ومُّعَارٌء وصيغة. 
[الركن الأوّل : المعير] 
وقد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأوّلها مبّنَا لشرطه فقال: و(شرط المعير: صحة تبرّعه). 
وأن يكون مختارًا؛ لأن العارية تبرّع بإباحة المنفعة» فلا تصحّ ممن لا يصم تبرّعه؛ كصبي0» 


إسعافه إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إن تعين وإن جاز للمالك الإعراض عنه إلى التلف»ء 
وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة. انتهى ١ع‏ ش» على «م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الإعارة» (5/ 193). 

() ولاتصحٌء وإذا فعل ذلك وجب أجرة المثل على المعتمد. 

(؟) فى المخطوط : ١كالعارية».‏ 

6 يداك النارة جنعد فاسلةة ولكين :اباط التفد شال للقاسد #السحم. 

9) أي له إلا لضرورة؛ بأن مرض الأجنبي ولم يجد من يخدمه إِلَّ أَمَةَ فاستعارها لذلك» قتصح 

للضرورة. وقوله : «من أجنبي» وكالصيد للمُحرم» والخيل والسلاح للحربي وقاطع الطريق والباغي 

إذا غلب على الظن عصيانهم بذلك . انتهى لزي" . 

ووجه الكراهة من حيث العقّد» وإلا فخدمة المسلم للكافر حرام قطعًا ولو بأجرة ولو في حمام أو 

حلق رأسه فلا يمكن من استخدامه كما قاله «ق ل»» وانظر ما فائدة ذلك لأنه لا يعيره ولا يؤجره» 

ولعل فائدة ذلك تظهر في الأيمان والتعاليق. انتهى «م د . 

030( أي إل إعارة نفسه لخدمة نحو معلمه من وليه» ومثله المجنون والسفيه «ق ل»» أو لما لا يقصد من 
منافعه بأن لم يقابل بأجرة» ولذلك سئل «م ر؛ عمن قال لولد غيره: «اقضٍ لي هذه الحاجة» مثلا؛ 
هل يجوز له ذلك أو لا؟ فأاجاب: بأنه إن كان يقابل بأجرة لا يجوزء وإن كان لا يقابل بأجرة وعلم 
رضا ولبّه جاز. وفي «م د» على «التحرير»: وليس للاب أن يعير ولده الصغير في خدمة لها أجرة؛ أو- 


(2) 
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لت 


-_ 
وَملكه المتفعة. دمن ا لت بوش نو بون امت بئات نواد دن الاج و برجو جملا أل الوم ل كزع ل لاا مل السو روا ومو ا 


وسفئه ومفلس20© ومكاتك بغين [ذن شيدهه ولا من مكزة: فإن قيل :ترد على النصتك 
جواز إعارة السفيه بدن نفسه إذا كان عمله ليس مقصودًا فى كسبه لاستغنائه بماله عنه» 
أجيب: بأن ذلك لا يسمى عارية؛ لأن بدنه في يده. وكان الْأَوْلَى أن يقول: «تبرّع 
ناجز»؛ لأن السفيه أهلّ للتبرّع بالوصية ولا تصمٌ عاريته . 

تنبيه : قضية كلامهم أن المفلس لا يعير العين» قال الإسنوي: «والمتجه جوازه إذا 
لم يكن في الإعارة تعطيل للنداء عليها؛ كإعارة الدار يومًا؛ وهو ظاهر ‏ كما قاله بعض 
المتأخرين _إذا لم تكن المنفعة تقابل بأجرة وإلا فيمتنع . 

(و) شرط للمعير أيضًا (ملكه المنفعة)”"' ولو بوصيةٍ أو وقفب وإن لم يملك العين؛ 
لأن الإعارة تَرَدُ على المنفعة دون العين. وقيّد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف 


3 تضِرّ به الخدمة كما لا يعير مالهما؛ بخلاف خدمة ليست كذلك؛ كأن يعيره لخدمة من يتعلم منه؛ 
كما صرح به الروياني. قال الزركشي: وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك. انتهى 
«روض» واالشرحه؟. 
فرعٌ: لو أرسل بالغ صبيًا ليستعير له شيئًا لم يصح» فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو 
ولا مرسله؛ كذا في «الجواهر»؛ أي لأنه لم يدخل في يده؛ أي المرسل . ونظر غيره في قوله: «أو 
أتلفه» والنظر واضح إذ الإعارة ممن علم أنه رسول تقتضي تسليطه على الإتلاف» فليحمل ذلك؛ 
أي عدم الضمان على ما إذا لم يعلم أنه رسول. انتهى «ابن حجر». وكتب «ابن قاسم» على قوله: 
«فليحمل ذلك... إلى آخره» : أقرل: فيه نظر أيضًا؛ لأن الإعارة لا تقتضى تسليط المستعير على 
الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف ؛ غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بؤائطة الاستعمال المأذون 
فيه . انتهى 2ع ش» على م ر . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الإعارة» (181//9) . 

)١:(‏ أي إلا زمنًا لا يقابل بأجرة؛ «ق ل»؛ كإعارة شيء من أمواله زمنًا يسيرًا. وعبارة «الزيادي»: ولو 
لنحو داره يوم فيما يظهر من إطلاقهم؛ خلاقًا للوسنوي؛ لأنه ممنوع من التبرع مطلقاء والمعتمد 
ما قاله الإسنوي حيث لا يقابل بأجرة . 

(؟) المراد بالملك ما يشمل الاختصاص بها؛ لتصحيحهم إعارة كلب لصيدٍء وإعارة أضحية وهدي ولو 
منذورين» وإعارة الإمام من مال بيت المال «زي أ ج». وإذا أعار الأضحية وتلفت عند المستعير 
فالضمان عليهما والقرار على من تلفت تحت يده؛ ويلغز بهذا فيقال: لنا معير يضمن «سم». 


(017) كبا لحاريًا 535 


قيِعِيدُ مستا َأَجِرٌ للا مُسَْعِيرٌ عَلَى الصّجِيح» وَلَهُ أَنْ يَسيَتِيبَ مَنْ يَسْتَوْفِي الْمَنفَعَة لَهُ. 


عليه إذا كان ناظرًاء وهو واضح. (فيعير مستأجر)؛ لأنه مالك للمنفعة (لا مستعير”'» 
على الصحيح)؛ لأنه غير مالك للمنفعة وإنما أبيح له الانتفاع» ولهذا لا يؤجرء 
والمستبيح لا يملك نقل ما أبيح له بدليلٍ أنَّ الضيفَ لا يبيح لغيره ما قُدّمَ له . والثاني : 
يعير كما أن للمستأجر أن يؤجر. فإن أذن له المالك صحّت الإعارة» قال الماوردي: 
«ثم إن لم يسَمٌ من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير من الثاني والضمان باق عليه 
وله الرجوع فيهاء وإن رذها الثاني عليه بَرىءَء وإن سمّاه انعكس هذا الحكم». (و) 
لكن (له) أي المستعير (أن يستنيب من يستوفي المنفعة له)؛ كأن يُرْكبَ الدَابَةَ المستعارة 
وكيله الذي هو مثله أو دونه في حاجته أو زوجته أو خادمه؛ لأن الانتفاع راجع إليه 
بواسطة المباشرة . فإن قيل : يَرِدُ على قيد ملك المنفعة صحة إعارة الكلب للصيد مع أنه 
لا يملك. وصحة إعارة الأضحية والهّدْي المنذورين مع خروجهما عن ملكه» وصحة 
إعارة الإمام مال بيت المال من أرض وغيرها مع أنه ليس ملكا لهء أجيب : بأن هذه 
الأمور ليست عارية حقيقة بل شبيهة بهاء ا أرادوا هنا بملك المنفعة ما يَعَدُ 
الاختصاص بها والتصرّف فيها لا" بطريق الإباحة» قال شيخنا: «وعلى هذا لا يرد 
ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما» . 
انتهى؛ أي على القول بجواز ذلك» والمعتمد أنه لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره. 
تنبيه: قضية كلام المصنف أنه ليس للأب أن يعير ولده الصغيرء وهو ما أطلقه 
صاحب «العدة»» وهو محمول - كما في «زيادة الروضة» ‏ على خدمة تقابل بأجرة» 


)١(‏ هذا مَحَلَةُ إن لم يأذن له المالك» فإن أذن له المالك صحت الإعارة. قال الماوردي: ثم إن لم يُسَمٌ 
المالك من يعير له فالأول على عاريته وهو المعير للثاني» والضمان باق عليه» وله الرجوع فيهاء 
وإن ردها الثاني عليه برئ أي الثاني» وأما الأول فباق على الضمان» وإن سماه انعكست هذه 
الأحكام. انتهى «خ ض». وعبارة «م د» على «التحرير»: ويشترط أن يكون مالكًا للمنفعة ولو 
بوصية أو وقف وإن لم يكن مالكًا للعين» وقيد ابن الرفعة جواز الإعارة من الموقوف عليه بما إذا 
كان ناظرًا . 

. في نخة البابي الحلبي: "إلا‎ 1٠“ 
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وأما ما لا يقابل بأجرة لحقارته فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السّلف أنه لا منع منه إذا لم 
يضر بالصبيّء وقال الروياني: «يجوز أن يعير ولده لخدمة من يتعلم منهء ويؤيده قصة 
أنس في الصحيح)”" . 
ولو ايعان كتانا يقرا فيه فر خدطيه حملا له يلت رلا أن يكون قرآنا فيتس كبا فاك 
العبادي. وتقييده ب«الإصلاح» يعلم أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته لرداءة خط 
ونحوه امتنع لأنه إفساد لماليته لا إصلاح. أما الكتاب الموقوف قيُصلح جزمًا خصوصًا 
ماأكان خط تحضأ لا يحتمز:التاويل. 
[الركن الثاني : المستعير] 
وسكت المصنف عن شرط المستعير» وهو الركن الثاني» وشرطه أن يكون أهلا 
للتبرّع عليه بعقدء فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون وبهيمة؛ كما لا تصحّ الهبة 
منهمء قال في «المهمات»: «وقضية ذلك صحة استعارة السفيه؛ إذ الصحيح صحة 
قبوله الهبة والوصية؛ لكن كيف تصمٌ استعارته مع أنها مضمونة؟ لا جرم جزم 
الماوردي وغيره بعدم صحتها». انتهى» وقضيته صحتها منه ومن المجنون والصبي 
بعقد وليّهما إذا لم تكن مضمونة؛ كأن استعار من مستأجرء وهو واضح . 
[الركن الثالث: المستعار] 
ثم شرع في شرط الركن الثالث فقال: (و) شرط (المستعار: كونه منتفعًا به)» فلا 
َ 0 
يعار ما لا ينفع كالحمار الرْمِنِء وأما ما توّقع نفعه في المستقبل - كالجحش الصغير - 
فالذي يظهر فيه أن العارية إن كانت مطلقة أو مؤقتة بزمن يمكن الانتفاع به فيه صححت 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك رضي الله عنه / 77019/1/ عن 
ارقي امام قل «جاءت بي أمي ؛ أمّ أنس إلى رسول الله يكِ وقد أزّرتني بنصف خمارهاء 
وردّتني بنصفه» فقالت: يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك» فادع الله له. فقال: اللهم 
أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إنَّ مالي لكثيرء وَإنَّ ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة 
اليوم؟. 


وله فلا ولم. أو من تعدّض: لذلك: عفان قبل يشترط في الإجازة أذ يكون' النفع 
موجودًا عند العقد. أجيب : بأن تلك مقابلة بعوض» وليس هذه كذلك . 

وكان ينبغي أن يقول: «انتفاعًا مباحًا لِيُخْرِجَ ما يُنتفع به انتفاعا محرمًا - كآللات 
الملاهي”' 2‏ فإنه لا تصح إعارته. 

وأن تكون منفعة قوية”"©» فلا يُعار النقدان إِذْ منفعة التزيين بهما والضرب على 
طبعهما(" منفعة ضعيفة قَلَّ ما تُقصد ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج؛ نعم إن 
صرح بالتزيين أو الضرب على طبعهما أو نوى ذلك - كما بحثه شيخنا - صحّت؛ 
لاتخاذه هذه المنفعة مقصذدًا وإن ضعفتء وينبغي هذا الاستثناء في المطعوم 
اكت © كما قاله بعض المتأخرين. 

(مع بقاء عينه)”"2؛ كالعبد والثوبء فلا يُعار المطعوم ونحوه'” فإن الانتفاع به إنما 
0 بالاستهلاك فانتفى المقصود من الإعارة0" , قال الإسنوي: «ويدخل في الضابط 


)١(‏ قضية التَّمثيل بما ذكر للمُحَوم أن ما يباح استعماله من الطبول ونحوها لا يسمى آلة» وهو ظاهرء 
وعليه فالشطرنج تباح إعارته؛ بل وإجارته. انتهى الع ش». 

68 عبارة «م ر»: «مقصودة» بدل «قويّة؛ وهي أؤْلى . 

(0) أي صُورتهما. 

(:) فى نسخة البابي الحلبي: «بالآتي». 

(5) أي فإذا استعار طعامًا ليطبخ مثله صحّ. انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» (6/ 0197 . 

(1) ومنه إعارة الماء للغسل والوضوء؛ لأن ما يذهب به كالذاهب بانسحاق وانمحاق الثوب» أو لإزالة 
النجاسة وإن لزم عليه تنجيسه لإمكان طهره بالمكائرة» وبحث بعضهم: أنه إذا لزم تنجيسه يمتنع 
إعارته؛ «ح ل». وعبارة هع ش» على "م ر»: وتجوز إعارة الورق للكتابة» وإعارة الماء للوضوء 
مثا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها؛ كأن يكون واردًا والنجاسة حكمية. ومثل هذه المذكورات 
إعارة الدّواة للكتابة والمكحلة للاكتحال منها؛ «سم» على «حج». وقوله: «لأن ما يذهب كالذاهب 
بانسحاق واتمحاق الثوب . . . إلى آخره» لا يخفى ما فيه من التأمل إذ الذاهب من المقيس عين ومن 
المقيس عليه قُرّته وخشونته . 

٠“‏ كالشمعة للوقود. 

٠٠١‏ أني وهو الانتفاع بها مع بقاء عينها. 


كه مخ 5 () 


0 


وَتجُورُ ِعَارَةُ جَارِيَةِ لِخِدْمَةِ امْرَأٍَ أو 


ةر 


ما لو استعار قَيّمُ المسجد أحجارًا أو أخشابًا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى 
به البغوي؛ لأن حكم العواري جواز استردادهاء والشيء إذا صار مسجدًا لا يجوز 
استرداده؟ . 
[بيانٌ من تجوز إعارته الجارية للخدمة] 

(وتجوز إعارة جارية لخدمة امرأة أو) ذكر (مَحْرَم) للجارية؛ لعدم المحذور في 
ذلك». وفي معنى المرأة والمَّحْرّم الممسوح وزوج الجارية ومالكها؛ كأن يستعيرها من 
مستأجرها أو الموصّى له بمنفعتهاء والشيخ الهرم وكذا الطفل قياسًا على ما سيأتي في 
غير المشتهاة» وكذا المريض إذا لم يجد من يخدمه غير المرأة فيجوز إعارة الجارية 
لخدمته . 

وخرج بذلك الذكر الأجنبي فلا تجوز إعارتها له" لخوف الفتنة إلا أن تكون صغيرة 
لا ُشْتهّى» أو قبيحة يُؤْمَنُ من الأجنبي عليها فلا يحرم كما في «الروضة»؛ لانتفاء خوف 
الفتنة وإن رجح بعض المتأخرين المنع فيهماء وقال الإسنوي: «الصواب الجواز في 
الصغيرة دون الكبيرة» 

قال الزركشي : «ويلحق بالمشتهاة الأمْرَدٌ الجميل لا سيّما من عُرف بالفجور». 

قال الأذرعي : «وفي جواز إعارة الأمَةٍ المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي 
لا تنفك عن رؤيتها معها نظر»» وقال الزركشي: "لا وجه لاستثناء الذميّةء فإنه إنما 
يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة». انتهى؛ 
وهذا أوجه. 


قال الإسنوي : «وسكتوا عن إعارة العبد للمرأة» وهو كعكسه بلا شَكٌّ؛. 


)١(‏ بخلاف مالو استعارها الرجل المذكور لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز. ولو مرض رجل 
واحتاجها ولم يجد غيرها جازت إعارتها له للضرورة ٠‏ انتهى شيخنا؛ «شوبري». وفي هع ش» على 
«مر»: لعم للمرأة خدمة منقطع؛ أي بأن لم يجد من يخدمه» فله أن يستعير له أمة تخدمه . انتهى 
«حج؟. ومثله عكسه كإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة. ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن 
احتيج إليه؛ أخذًا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه . 


(017 كاب 1 احارتجا ١6‏ 


يكو عاو عب مهلم كاف 


ولو كان المستعير أو المعار خنثى امتنع احتياطاء والمفهوم من الامتناع فيه وفي 
الأمة الفساد كالإجارة للمنفعة المحرمةء وهو مابحثه فى أصل «الروضة»ء وهو 
لكيه وذ عدوم انو راش بالشصس. وإق اقل الور عقوا جود رجاه لحار المشعهاة 
والوصية بمنافعها للأجنبيء فَهَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المستأجرَ والموصّى له 
يملكان المنفعة فيعيران ويؤجران لمن يخلو بها إن امتنع عليهما الانتفاع بأنفسهماء 
والإعارة إباحةٌ له فقط فإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. 

[حكم إعارة وإجارة العبد المسلم للكافر] 

(ويكره) كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي (إعارة) وإجارة (عبد مسلم لكافر) ؛ أن 

فيها امتهانّاء وقيل: تحرم» واختاره السبكي . 
[حكم استعارة أو استئجار الشخص أحدٌ أبويه للخدمة] 

ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة”'' صيانة لهما عن الإذلال. 
نعم إن قصد باستعارته واستئجاره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما؛ بل هما مستحبان كما قاله 
القاضي أبو الطيب وغيره في صورة الاستعارة . وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليستا 
مكروهتين وإن كان فيهما إعانة على مكروه؛ قال القرافي: «لأن نفس الخدمة غير 
مكروهة» وإنما كانت الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تَنَعَدَّ لغيره؛ بخلاف إعارة 
الصيد من المُحْرِم» فإن العبادة يجب احترامها لِحَقٌّ الله تعالئ وهو شامل لكل مكلّف». 

ولو قال: «أعرني دَابَهك» فقال: «ادْخل الدار فخذ ما أردت» صححت الإعارة» فإنه 
لايشترط تعيين المستعار عند الإعارة» وخالفت الإجارة: بأنها معاوضةٌ والغرر 
لا يحتمل فيها. 


4١‏ أي وإن لم توجد الخدمة كما قاله هع ش»» فالام للتعليل؛ أي متى كان القصد بالاستعارة والإعارة 
الخدمة كانتا مكروهتين وجدت الخدمة أم لا. وفي «ق ل»: وكذا يكره أن يستعير الولد والده إلا 
لترفيهه, والإعارة كالاستعارة ولو من أصله لهء نعم إن خدمه أصله بغير طلبه لم يكره وإن كان فيه 
إعانة على مكروه. 


3 مخوا 5 (9) 
وَالأصَحٌ اْتِرَاط لَفْظ ؛ ك١‏ أَعَرْنُكَ) ا ا 


[حكم إعارة السّلاح للحربيّ والمصحف للكافر والصيد للمُخرم] 
فرع: يحرم إعارة السلاح والخيل للحربي » والمصحف وما في معناه للكافر. 
وإعارة الصيد للمُخرم» فإن استعاره فتلف في يده ضمن الجزاء لله تعالئ والقيمة 
لمالكه. ولو استعار حلالٌ من مُخرم فتلف في يده لم يضمنه له لأنه غير مالك» وعلى 
المُخْرم الجزاء لله تعالئ ؛ لأنه مُتَعَدٌ بالإعارة إذ يلزمه إرساله . 


ويجوز إعارة فحل للضراب وكلب للصيد؛ لأنها تبرّع بخلاف الإجارة فإنها 
معاوضة. ولو أعاره شاة أو دفعها له ومَلّكه دَرها ونسلها لم يصمّ ولو لم يضمن آخذها 
الدرّ والنسل؛ لأنه أخذها بهبة فاسدة» ويضمن الشاة بحكم العارية الفاسدة» فلو 
أباحهما له أو استعار منه الشاة لأخذ ذلك أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو البئر ليأخذ ماءها 
أو الجارية ليأخذ لبنها جاز وكان إباحة للدرّ والنسل والثمرة والماء واللبن» وعلى هذا 
قد تكون العارية لاستفادة عين. وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة 
بخلاف الإجارة» فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك للمعار لا أن لا يكون 
فيها استيفاء عين» قال الأشمونينٌ : «التحقيق أن الدرّ والنسل ليس مستفادًا بالعارية بل 
بالإباحة» والمستعار هو الشاة لمنفعة وهي التوصّل لما أبيح له وكذا الباقي». انتهى» 
وهو كلام متين لم أَرَهُ لغيره. فإن ملكه در الشاة ونسلها أو أباحها له وشرط عليه علفها 
فهو بيع وإجارة فاسدان» فيضمن الدر والنسل بحكم البيع الفاسد دون الشاة؛ لأنه 
أده بكار فابنةا. كدق أعطى, عتما شيا البشريه فاعطاء كوا فاتكتدو و رتاه انه 
يضمن الماء؛ لأنه أخذه بشراء فاسدء دون الكوز؛ لأنه أخذه بإجارة قاد فإن كان 
الماء أكثر مما يشربه لم يضمن الزائد لأنه في يده أمانة» فإن سقاه مجانًا فانكسر الكوز 
ضمنه؛ لأنه أخذه بإعارة فاسدة دون الماء لأنه أخذه بهبة فاسدة . 

[الركن الرابع : الصّيغة] 


ثم شرع في شرط الركن الرابع فقال: (والأصح) في ناطق (اشتراط لفظ) في 
الصيغة؛ لأن الانتفاع بمال الغير يعتمد إذنه؛ (كأعرتك) هذاء أو «أعرتك 


(09) كاب العارقيا ١‏ 
أو «أَعرْنيا» وَيَكُفِي لفظ أحدهمًا مَعّ فل الآخَر طمن طبور امت «السي ا ا 


منفعته»”'2 وإن لم يضفه إلى العين كما في نظيره من الإجارة. (أو «أعرني») أو «اخذه 
لتنتفع به»؟ لأن ذلك يدل على الرضا القلبي فأنيط الحكم به. (ويكفي لفظ أحدهما مع 
فعل الآخر) كما في إباحة الطعام. ولا يشترط اللفظ من جانب المعير بخلافه فى 
الرديطة :فإ ها بمشوفية تحاف امالك وغريهه يعت لا بلق ارق ساي العا 
بالعكس فَاكْتَفِيَ فيها بلفظ المستعير. ولا يكفي الفعل من الطرفين إل فيما سيأتي 
استثناؤه . 

فرع: لو أضاف شخصًا وفرش له لينام فيه وقال: قَمْ ونّمْ فيه» فقام» أو فرش 
بساطًا في بيت وقال لآخر: «اسكن فيه» تمت العارية» والثاني: لا يشترط اللفظ ؛ حتى 
لوارآة تحاكيًا فأعطاء نحل أو عاريًا فألبسه قميضًا أو فركن 'لةمتصلّى أو ونادة آر نحو ذلك 
كان ذلك عارية» وهو ما جرى عليه المتولي بناءً منه على أنه لا يشترط فيها اللفظء 
قال: بخلاف ما لو دخل فجلس على فراش مبسوط؛ لأنه لم يقصد به انتفاع شخص 
بعينه» والعارية لا بُدَّ فيها من تعيين المستعير. انتهى. وعلى الأول: يكون ما جرى 
عليه المتولي إباحةً كما جرى عليه ابن المقري لقضاء العرف بهء وإن كان في كلام أصله 
ما يقتضي تقرير المتولي على ما قاله . 

ويُسْتَدْتَى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئًا وسلّمه له في ظرف» فالظرف معارٌ فى 
الأطي روما لو كل الى إلئ اليلارة: اف ظرردها فإنه بعرن :إن رتك العاف بأكلها 
منه؟ كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيهاء وهو معار فيضمنه بحكم العارية» لا إن 
كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة» فإن لم 


)0 أو #خذه لتنتفع به) أو «أبحتّكَ منفعته» وإن لم يضفه للعين كنظيره في الإجارة «م ر». وك ةاركتُ» أو 
«أركبني». ولو شاع «أعرني» في القرض كما في الحجاز كان صريصًا فيه؛ قاله في «الأنوار»» وعليه 
فيفرق بينه وبين قولهم في الطلاق لا أثر للإشاعة في الصراحة لِمَا أنه يحتاط للأبضاع ما لا يحتاط 
لغبرهاء وظاهر كلامهم صراحة جميع هذه الألفاظ وأنه لا كناية للعارية» وفيه توقّفٌ ظاهر؛ شرح 
“مرة. قال «ع ش» نقللا عن «حج»: ولو قيل: إن نحو «خذه وارتفق به» كناية لم يبعدء ولا يضر 
عصلاحية «خذه؛ للكناية في غير ذلك؛ تأمل. 


ا ا 1 و يح ومن 7110 ل ب كس يس 


4 ميا 5 0) 
ولو قَالَ: «أَعَرْيُكَهُ | لتغلفة» َو 0 لتَعِيرني فْرَسَكُ» فَهُوَ إِجَارَةٌ فاسدّةٌ توجب أجرّة المثل. 


5 


وَمُؤَْةُ اليد عَلَى الْمُسْتَعِير مك لحي اا لجس اسه دي 


تَجْرٍ العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب. 

قال الأذرعي : «ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها 
وتات والشاطه كما قاله ابن شهبة - جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأؤلى» 
وبالمراسلة . 

فرع: يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول» ففي «الروضة» وأصلها أنه لو رهنه أرضا 
وأذن له في غراسها بعد شهر فهي بعد الشهر عارية عَرَسَ أم لاء وقبله أمانة حتى لو 
غرس قبله قلع . 

(ولو قال: أعرتكه)؛ أي فرسي مثلا (لتعلفه)» أو على أن تعلفه بعلفك» (أو 
لتعيرق فرسك) أو بخمسة دراهم مثلا (فهو إجارة) نظرًا للمعنى (فاسدة)؛ لجهالة 
العلف في الأولى» والعوض في الثانية» والمدة في الثالثة. (توجب أجرة المثل) إذا 
مضى بعد قبضه زمن لمثله أجرة» وقيل: إنه عارية فاسدة نظرًا للفظ فلا تجب الأجرة» 
وأما العين فمضمونه على الثاني دون الأول. وهذا عند جهل العوضين كما فرضه 
المصنف» أما لو قال: «أَعَرْيكَها شهرًا من الآن بعشرة» أو «لتعيرني فرسك سنهً من 
الآن» ففيه وجهان: أحدهما: أنه إجارة صحيحة نظرًا للمعنى» والثاني: إعارة فاسدة 
نظرًا للفظء وأصحهما ‏ كما في «الأنوار» ‏ الأول. 

تنبيه : قضية كلام الشيخين أن نفقة المستعار ليست على المستعير بل على المالك» 
وهو كذلك؛ لأنها من حقوق الملك كما نقله المصنف في انْكَتٍِ التنبيه» وسكت عليه 
إلا لم يكن شرطه مفسدًاء وإن كان في تعليق القاضي حسين أنها على المستعير . 

[مؤنة رَّدٌ العارة] 


(ومؤنة الوَدٌ) للعارية إذا كان لها مؤنة (على المستعير)”'' من المالك أو المستأجر أو 


)١(‏ وهو باق على كونه عارية حتّى بعد انتهاء الاستعمال المأذون فيه؛ فلو استعار دابة لحمل متاع معين- 


07 واب العارقما 0-0 


إِنْ تَلِمَثْ لا بِاسْتِعْمَالٍ ضَمِئَهَا وَإِنْ لَمْ يوط 2111111111111 
نحوه كالموصّى له بالمنفعة؛ لقوله يك : «عَلَى اليد ما أَخَدَتْ حَنَى تُوَدّيَهُ27 حسّنه 


الترمذي وصحححه الحاكم» وأنه أخذها لنفسه بخلاف الوديعة. هذا إن ردّ على من 
استعار منهء فلو استعار من المستأجر أو الموصّى له بالمنفعة ورَدَّ على المالك فمؤنة 
الدَدٌ عليه كما لو رَدَّ عليه المستأجر. 
ويجب على المستعير الرَدُ عند طلب المالك إلا إذا حُجِرَ على المالك المعير فإنه 
لا يجوز الردّ إليه بل إلى وليّه. ولو استعار مصحفًا أو عبدًا مسلمًا من مسلم ثم ارتدّ 
وطلبه لم يجز الرَدُ إليه . 
[مطلبٌ في أحكام العاريّة] 
[الحكم الأول : الضمان] 
ثم شرع في شرح أحكام العارية» وهي ثلاثة : 
الأول: الضمان وقد ذكره بقوله: (فإن تلفت)؛ أي العين المستعارة عند المستعير 
(لا باستعمال) لها مأذون فيه (ضمنها وإن لم يُمرّط)؛ لقوله يل في الحديث المتقدم أول 
الباب: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضَمُونَة0!"» ولأنه مال يجب ردّه لمالكه فيضمن عند تلفه 


- فوضعه عنها وربطها في الخان مثا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها؛ «ع ش»؛ على «م ر». 
قال في «الروضة»: والرَدٌ المبرئ من الضمان أن يسلم العين للمالك أو وكيله في ذلك» فلو ردٌّ الدابة 
للإصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأء ولولم يجد المعير فسلّمها لزوجته أو ولدهء 
فأرسلها إلى المرعى فضاعت فالمعير إن شاء غَوَمَ المستعير أو المتسلم منه والقرار عليه. انتهى «زي». 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / /097١‏ . والترمذيُ في «جامعه»»؛ كتاب 
البيوع» باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / 1777/ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقاتء باب العارية /١8٠١/‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
البيرع / 1107/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريٌ» ولم يخرجاء. ووافقه 
الذهبئٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ . 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع. باب تضمين العارية / 76071/. وأحمد في «مسنده»» حديث 
صفوان بن أميّة رضي الله عنه ./702٠8/‏ والحاكم في «المستدرك» كتاب المغازي والسرايا 
/5ح8؛/ وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 


)( 5 مع‎ ١ 


كالمستام. فلو أعارها بشرط أن تكون أمانة لَعَا الشرط كما ذكره الشيخان ولم يتعرّضا 
لصحتها ولا لفسادهاء ومقتضى كلام الإسنوي صحتهاء وإليه يوميء تعبيرهما بأن 
الشرط لغو. 

فرع: لو أعار عيئًا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما 
قاله المتولي وإن قال الأذرعي : "فيه وقفة». 

وفي كيفية ضمان العارية خلاف ذكره المصنف آخر الباب. وسكت عن ضمان 
الأجزاء إذا أتلفت» والأصح أنها كالعين» وقيل: لا يضمنها إِلَّا بالتعتي. ولو استعار 
حمارة معها جحش فهلك لم يضمنه؛ لأنه إنما أخذه د تب عن فين وكذا لو 
استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا إثبات فهو أمانة؛ قاله القاضي. 
ولو استعار عبدًا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه؛ لأنه لم يأخذها ليستعملها بخلاف 
إكاف الدابة؛ قاله البغوي في «فتاويه». 

واستثنى من ضمان العارية مسائل : 

منها: جلد الأضحية المنذورة» فإن إعارته جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في 
يده كما قاله القاضي والبلقيني؟ لابتناء يده على يد من ليس بمالك . 

ومنها: المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن لا ضمان عليه ولا على المستعير 
كما تقدم في باب الرهن . 

ومنها: لو استعار صيدًا من مُّحْرِمٍ فتلف في يده لم يضمنه في الأصح . 

ومنها: ما لو أعار الإمام شيئًا من بيت المال لمن له حق في بيت المال فتلف في يد 
المستعير فلا ضمان؛ لكن قد تقدم أن هذا ليس بعارية» ومثله لو استعار الفقيه كتابًا 
موقوقًا على المسلمين؛ لأنه من جملة الموقوف عليهم» وقد أفتى الأذرعي بأن الفقيه 
لا يضمن الكتاب الموقوف على المسلمين إذا استعاره وتلف في يده من غير تفريط . 

ومنها: ما لو أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السَّلْمٍ 
منفعة فإنه إذا أعارها مستحق المنفعة شخصًا فتلفت تحت يده لم يضمن على الأصح . 


(15) وكاب ا لحارصنا ١‏ 


وَالأَصَحُ 26 ا عي يَنْمَحقٌ أو لدو بأد تعمّالٍ. وَالئَّالتُ : 5 م اعك 
وَالمُسْتَعِيدُ مِنْ مُسْتأجر لا بد في اللاصح ف ف ع قو يا عد خم جو كو ل و1 ألا ل الوذي لها ماج بهد بها لها كياد لل 6 


[حكم ضمان المستعير ما ينمحق أو ينسحق باستعمالٍ مأذون فيه] 

(والأصح أنه) ؛ أي المستعير (لا يضمن ما ينمحق)؛ أي يتلف بالكلية (أو ينسحق) 
أي ينقص كما في «المحرّر» (باستعمال) مأذون فيه؛ لحدوثه عن سيب مأذون في 
فأشبه قوله: «اقتل عبدي أو اقطع يده»اء والثاني: يضمن؛ لحديث: «عَلَى اليد 
ا أخددث حي 5 "فإذا تعذر الردّ ضمنه . (والثالث) وهو من زيادة المصنف: 
(يضمن المنمحق) دون المنسحق؛ لأن مقتضى الإعارة الردّ ولم يوجد في المنمحق 
فيضمنه بيخلاف المنسحق . 

تنبيه : تلف الدابة بركوب أو حمل معتادين كالانمحاق. وتعيّبها بذلك كالانسحاق . 

ولو أعار سيفًا يقاتل به فانكسر في القتال لم يضمنه كانسحاق الثوب؛ قاله الصيمري . 
وتستشى الهدي والأضحية الجندووان يجوز إعارتهماء قال في أصل «الروضة» في 
الأضحية : «وإن نقصا بذلك ضمن». انتهى» فإن أراد المستعير فهو صريح في الاستثناء» 
وإن أراد المعير لزم منه ضمان المستعير أيضاء وصرّح الزركشي أيضًا بضمان المعير ثم 
قال: «وليس لنا عارية جائزة مع العلم بالحال يضمن المعير فيها إلا هذه الصورة؛ أي إذا 
كان ذلك”" بعد دخول الوقت والتمكّن من الذبح» وإِلَّا فلا ضمان على المعير ولا على 
المستعير؛ لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر؛ نبّه على ذلك ابن العماد) . 

[حكم ضمان المستعير من المستأجر إجارةً صحيحة التَالفت من المستعار] 

(والمستعير من مستأجر) إجارة صحيحة (لا يضمن) التالف (في الأصح)؛ لأنه نائبه 
وهو لا يضمن. والثاني: يضمن؛ كالمستقرض من المالك» فإن كانت الإجارة فاسدة 
ضمنا معّاء والقرار على المستعير كما قاله البغوي في «فتاويه»» فإن قيل: فاسدُ كُلّ 
عقد كصحيحه فكان ينبغي هنا عدم الضمان» أجيب: بأن الفاسدة ليست حكم 


20 انطر الحديث ما قبل السابق. 
0 ليست في نسخة البابي الحلبي . 
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وَلَوْ تَله دَابُهُ في يَدِ وكيل بَعَنَهُ ففي شُمْلِهِ أو في يَدِ مَنْ سَلَّمَهَا إلَيْهِ ليُرَوضَهًا فلا 
ضمان. 


الصحيحة في كل ما يقتضيه؛ بل في سقوط الضمان بما يتناوله الإذن لا بما اقتضاه 
حكمها. والمستعير من الموصّى له بالمنفعة الموقوفة عليه حيث يجوز له الإعارة 
كالمستعير من المستأجر. قال البلقيني: «والضابط لذلك: أن تكون المنفعة مستحقة 
لشخص استحقاقًا لازمًا وليست الرقية له» فإذا أعار لا يضمن المستعير منه». وسيأتي 
حكم المستعير من الغاصب في بابه . 

ولو انتعار فقن كدانا'موقوقًا علن المسلميق شنط 'رَاقَيْهُ أن لا بخان إلا برهن بتحزد 
قيمته فحُّرق من حرزه لا ضمان؛ لأنه مستحق تلفه في يده بلا تفريط وإن سُمّي عارية عرقًا. 

قال الماوردي: «ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضامِنٌ» فإن شرط فيها 
ذلك بطلت». 

[حكم ضمان الوكيل تَلَفَ دَابَةٍ شلّمت إليه لقضاء حاجة موكّله] 

(ولو تلفت دَابَنْهُ في يد وكيل) له (بعثه في شغلهء أو) تلفت (في يد من سلمها إليه 
ليروضها)؛ أي يعلمها المشي من غير تفريط (فلا ضمان) على واحد منهما؛ لأنه لم 
يأخذها لغرض نفسه بل لغرض المالك. هذا إذا ركبها في الرياضةء فإن ركبها في 
غيرها فتلفت ضمن» وهكذا لو دفع إليه غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله في غيرها. ولو 
أركب المالك دابته منقطعًا في الطريق تقرّبًا لله تعالئ فتلفت ضمنها؛ سواء التمس 
الراكب أم ابتدأه المركب» وإن أردفه فتلفت بغير الركوب فعليه نصف الضمان. ولو 
وضع متاعه على دابة شخص وقال له: «سَيّرْها» ففعل فتلفت بغير الوضع ضمنها كسائر 
العراري» وإن كان عليها متاع لغيره فتلفت بذلك ضمن منها بقسط متاعه ؛ لأنه مستعير 
منها بقسطه مما عليها؛ حتى لو كان عليها مثل متاعه ضمن نصفهاء فإن سيّرها مالكها؛ 
بغير أمر الواضع فتلفت لم يضمن الواضع لأنها تحت يد مالكها؛ بل يضمن المالك 
متاعه إذ له طرحه عنها. ولو حمل صاحب الدابة متاع شخص بسؤال الشخص فهو 
معيرء أو بسؤاله هو فهو وديع. 


(17) يكاب الحارينا يفن 


وَلَهُ الانْتِفَاعٌ بحَسَب الإِذْنِء فَإِنْ أَعَارَءُ لزِرَاعَةٍ حنطَةٍ رَرَعَهًا وَمِثْلَهَا إِنْ لم يهف 


[بيانَ انتفاع المستعير بالمعار] 

(وله) أي المستعير (الانتفاع) بالمعار (بحسب الإذن)؛ لرضا المالك به دون غيره» 
وقضية كلامه أنه لو أعاره دابة ليركبها إلى موضع ولم يتعرض للركوب في الرجوع؛ أنه 
لا يركبها في الرجوع؛ لكن في «الشرح» و«الروضة» أواخر الإجارة عن العبادي: أن له 
الركوب في الردّء وأقرّاه. بخلاف الدابة المستأجرة إلى موضع فليس له ركوبها في الرجوع 
على الأصحء والفرق: أن الردّ لازم للمستعير فالإذن يتناول ركوبها في العود بالعرف»ء 
والمستأجر لا ردّ عليه. وإن استعار للركوب إلى موضع فجاوزه ضمن أجرة ذهاب 
مجاوزته عنه ورجوعه إليه لتعدّيه» وهل له الرجوع بها إلى مكانها الذي استعارها منه أو 
لا؟ وجهان: أحدهما: لا؛ لأن الإذن قد انقطع بالمجاوزة فيسلمها إلى حاكم تلك البلدء 
وثانيهما: نعم» وهو الأوجهء وصحّحه السبكي وتبعه البلقيني؛ كما لا ينعزل الوكيل عن 
وكالته بتعدّيه بجامع أن كلا منهما عقد جائز» ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوعء ونظير 
ذلك: ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه في البلد الذي مضى إليه قضى الزائد 
لبقية نسائه. وفي قضاء الرجوع وجهان: أصحّهما: لا قضاء. 

ولو أودعه ثوبًا مثلا ثم أذن له في لبسه فإن لبسه صار عارية وإِلَّا فهو باق على كونه 
وديعة. ولو استعار صندوقًا فوجد فيه دراهم أو غيرها فهي أمانة عنده؛ كما لو طرحت 
الريح ثوبًا في داره» فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها . 

[الحكم الثاني : تسلط المستعير على الانتفاع المأذون فيه] 

ثم شرع في الحكم الثاني» وهو تسلط المستعير على الانتفاع المأذون فيه فقال: 
(فإن أعاره) أرضا (لزراعة حنطة) مثلا (زرعها) لإذنه فيها (ومثلها) أو دونها في الضررء 
فإن قال: : «ازْرَع الوه ة فله زرع الشعير والباقلاء ونحوهما كالجلبان والحمص؛ لأن ضررها 
في اللأرض فوق ضرر ما ذكرء وليس له أن يزرع ما فوقه؛ كالذرة والقطن والأرز. هذا (إن 
لم بنهه) عن غيرهاء فإن نهاه عنه لم يكن له زرعه تبعًا لنهيه؛ كما لو قال: «اشتر بماثة 
ولا نشتر ببخمسين». ولو عيّن نوعًا ونَهَى عن غيره اتبع؛ صرّح به في «المحرّر». 


)( مع م5‎ ١ 


أذ شير ل ]فو جطزٍ ل 


(أو) أعاره أرضًا (لشعير) يزرعه فيها (لم يزرع فوقه كحنطة)؛ لأن ضررها أعظم من ضرره» 
فإن خالفه وزرع ما ليس له زرعه ‏ كأن أذن في البر فزرع الذرة ‏ جاز للمعير قلعه مجاناء فلو 
مضت مدة لمثلها أجرة فهل يلزمه أجرة المثل أو ما بين زراعة البر وزراعة الذرة؟ احتمالان: 
أوجههما كما يؤخذ من قول المتولي: فإن فعل فكالغاصب الأول؛ وبه جزم في «الأنوار». 

تنبيه : تنكير المصنف للحنطة والشعير يوهم أنه إذا أشار إلى شيء معين منهما 
وأعاره لزراعته جواز الانتقال عنه كما هو الصحيح في الإجارة» والمتجه ‏ كما قال 
الإسنوي هنا منعه ولهذا عرّفها في «المحرّر». وصرّح في الشعير بما لا يجوز بقوله: 
«لم يرزع فوقه»» وفي الحنطة بما يجوز بقوله : «ومثلها» لدلالة كل منهما على الآخر. 

[حكم زراعة المستعير للأرض ما شاء عند إطلاق المعير الزّراعة] 

(ولو أطلق) المعير (الزراعة)؛ أي الإذن فيها؛ كقوله: «أعرتك للزراعة» أو 
«لتزرعها» (صمّ) عقد الإعارة (في الأصحّ» ويزرع ما شاء) لإطلاق اللفظ. والمراد- 
كما قال الأذرعي ‏ أن يزرع ما شاء ممّا اعتيد زرعه هناك ولو نادرًا حملا للإطلاق على 
الرضا بذلك» والثاني: لا يصحّ؛ لتفاوت ضرر المزروع» قال الشيخان: ولو قيل: 
«يصمٌ ويقتصر على أخفها ضررًا» لكان مذهبّاء ورَّدَهُ البلقيني : بأن المطلقات إنما تتزل 
على الأقل إذا كان بحيث لو صرّح به لصحّ» وهذا لو صرّح به لم يصحّ؛ لأنه لا يوقف 
على حد أقل الأنواع ضررًا فيؤدي إلى النزاع» والعقود تُصان عن ذلك . 

تنبيه : مثل ما ذكرء المصّف بل أُوْلَى ما أعاره ليزرع ما شاء؛ لأنه عام لا مطلق. 

(وإذا استعار لبناء أو) لغرس (غراس فله الزرع) إن لم ينهه لأنه أخفف. وقيل: لا؛ 
لأنه يرخي الأرض» فإن نهاه لم يفعله. (ولا عكس)؛ أي إذا استعار للزرع فلا يبني 
ولا يغرس؛ لأن ضررهما أكثر ويقصد بهما الدوام. (والصحيح)ء وفي «الروضة»: 
الأصح (أنه لا يغرس مستعير لبناء وكذا العكس)؛ أي لا يبني مستعير لغراس لاختلاف 


الضررء فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من باطنهاء والغراس بالعكس لانتشار 
عروقهء والثاني: يجوز ما ذكر؛ لأن كا من الغراس والبناء للتأبيد. 

تنبيه: موضع المنع في الغراس مايراد للدوام؛ أما مايغرس للنقل في عامه ‏ 
ويسّى «الفسيل» بالفاء» وهو صغار النخل - فكالزرع كما نقله الرافعي عن الجويني . 

قال السبكي : وسكتوا عن البقول ونحوها مما يُجَرُ مرة بعد أخرى». ويحتمل إلحاق 
عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالفسيل الذي ينقل 

[حكم إعارة الأرض بلا تعيين نوع المنفعة] 

(و) الصحيح (أنه لا تصمٌ إعارة الأرض مطلقة ؛ بل يشترط تعيين نوع المنفعة) من 
زيع أو غيره قياسًا على الإجارة» والثاني: تصح» واختاره السبكي؛ قال: ولا يضر 
الجهل؛ لأنه يحتمل فيها مالا يحتمل في الإجارة» ونقل ابن الرفعة الصحة عن 
العراقيين» وجزم به جماعة من الخراسانيين» فالخلاف قوي مع أن كلام المصنف 
يقتضي ضعفه. وعلى الأول: لو قال: 'أْعَرْنُكَهًا لتنتفع بها كيف شئت» أو «بما بدا لك» 
ففي الصحة وجهان: أصحّهما ‏ كما في «المطلب» ‏ الصحة. وقال السبكي: ينبغي 
القطع بهء.وقد شم الشيمفان في نظيره من الإنخازة الصحة + والعارية به أَوْلَىء وغل هذا 
فقيل: ينتفع بها كيف شاءء وقيل: ينتفع بما هو العادة في المعارء قال الرافعي: «وهو 
أحسن» . انتهى» وهو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في «روضه». قال الرافعي: 
«والوجه القطع بأن إطلاق الإعارة لا يسلّط على الدفن لما فيه من ضرر اللزوم» . 

تنبيه : ؤكد المصنف الأرض مثالٌ لما ينتفع به بجهتين فأكثر؛ كالدابة تصلح 
للركوب والحمل» أما ما ينتفع به بوجه واحد كالبساط الذي لا يصلح إِلَّا للفراش فلا 
حاجة في إعارته إلى بيانٍ لكونه معلومًا بالتعيين. 

[الحكم الثالث : بيان أن العارية غير لازمة] 
ثم شرع في الحكم الثالث ‏ وهو الجواز ‏ مترجمًا له ب«فصل»» فقال: 


١‏ فصل [فى بيان أنَّ العاريّة غير لازمة] 


-ه 8 


لكل مِنْهُمَا رَدُ الْعَاربّة مَتَى شَاءَ إلا إِذَا 


فصل [في بيان أنَّ العاريّة غير لازمة] 

(لكل منهما) ‏ أي للمعير والمستعير ‏ (ردّ العارية متى شاء) وإن كانت مؤقتة 
والمدة بأقية ؟ لأنها مد م 8 من المعير وارتقاق من المستعير فلا يليق بها الإلزام. ورد 
لوست رعرع كاي الس ولو عبّر به لكان أَوْلَى كما عبّر به في الوديعة. 
(إلا إذا) كانت العارية لازمة؛ كمن (أعار) أرضًا (لدفن) لميت محترم”'2 وفعل المستعير 
(فلا يرجع)؛ أي المعير في موضعه الذي دفن فيه» وامتنع على المستعير ردّهاء فهي 
لازمة من جهتهما (حتى يندرس أثر المدفون) بأن يصير ترابًا لا يبقى منه شىء غير 
عَجْبٍ الذنب”"'» وهو مثل حبة خردل في طرف العْضْعُصٍ لا جميع العُضْعُصِء ولما 


. وهوكلٌ من وجب دفنه» فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذَّمّيُ‎ )١( 

(؟) أي فلا يشترط لجواز الرجوع اندراسه؛ لورود الأدلة بأن عجب الذنب لا يفنى. وللمعير سقى شجرة 
المقبرة إن أمن ظهور شيء من الميت وضرره» ولو أظهره السيل من قبره وجب إعادته فيه فورًا ما لم 
يمكن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير» فإنه يجوز كما بحثه اين الرفعة؛ «شرح 
مر). . وعَجَبٌ الذنب ‏ بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحّدة - ويقال له: : «عنجم بالميم أيضًا 
عوضًا عن الباء» وهو عظم لطيف في أصل الصلب» وهو رأس العصعص» وهو مكان رأس الذتب 
من ذوات الأربع » وفي حديث: #أنه مثل حبة الخردل؟؛ وفي حديث: كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
عَجبّ الذَّنب منه خلق ومنه يركّب» . قال ابن عقيل : في هذا سر لا نعلمه ؛ لأن من يُظهر الوجود من 
العدم لا يحتاج إلى شيء يبني عليهء ويحتمل أن يكون ذلك بعل علامة للملائكة على إحياء كل 
إنسان بجوهره؛ ولا يحصل العلم للملائكة بذلك إلا ببقاء جزء من كل شيء؛ ليعلم أنه أريد بذلك 
إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان التي هي جزء مناء ولولا إبقاء شيء منه لجوّزت الملائكة الإعادة إلى 
أمثال الأجساد لا إلى نفس الأجساد. وقوله: «منه خلق» يعني أنه أول شيء يخلق من الآدمي؛ 
ولا يعارضه حديث سلمان أن أول ما خلق من ابن آدم رأسه؛ لأنه يجمع بينهما: بأن هذا في ح آدم 
وذاك في حق بنيه» أو المراد بقول سلمان نفخ الروح في آدم لا خلق جسده. انتهى #شوبري». أي* 


(17) كاب جازتما ١‏ 


كان لا يكاد يتحقق بالمشاهدة لم يتعرض المصنف لاستثنائه فإنه لا يبلى أبدّاء وإنما 
امتنع الرجوع محافظة على حرمة الميت» ولهما الرجوع قبل وضعه فيه لا بعد وضعه 
وإن لم يُوارَ بالتراب كما رجحه في «الشرح الصغير»؛ خلافا لما قاله المتولي من جواز 
الرجوعء وليس في «الروضة» وأصلها تصريح يترجيح؛ قال الأذرعي : : وكلام «النهاية» 
و#البسيط» يوافق كلام المتولي» ولم أرَ من صرّح بخلافه. انتهى. وصورة ذلك بعد 
البلى إذا أذن د الدفن وإِلّا فقد انتهت العارية» وإذا امتنع الرجوع قَبْلَ 


البلى لا ؛ قو الود الو ار ع و ا 
ار شيء من ا 5 د ل مه . ا 0 88 من قبره قال العا ررقي 


والروياني: «يجب إعادته؛ لأنه قد صار حقًا له مؤبَدَاه» قال ابن الرفعة: وقد يُوجّه بأن 
دفنه على الفور وفي تأخيره إلى حفر غيره ونقله إليه تأخير للواجب» ويؤخذ من ذلك أن 
السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير منع إعادته» وهو كذلك» 
وعلى المعير لوليَّ الميت مؤنة حفر ما رجع فيه قبل الدفن؛ لأنه المورّط لهء فإن قيل: 
لو بادر المعير إلى زراعة الأرض بعد تكريب”'' المستعير لها لم يلزمه أجرة التكريب 
كما في «فتاوى البغوي»» فَهََا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الدفن لا يمكن إِلَّا بالحفر 
بخلاف الزراعة فإنها ممكنة بدون التكريب . ولا يلزمه الطمّ لما حفره لأنه بالإذن. 

تنبيه : أُوْرِدَ على حصره الاستثناء فيما ذكره مسائل : 

منها: ما لو كفن الميت أجنبي وقلنا: «إن الكفن باق على ملك الأجنبيّ» كما هو 
الأصح في «زيادة الروضة» في كتاب السرقة فهو عارية لازمة كما قاله في «الوسيط»؛ 


- المراد بقول سلمان: «أول ما لق من ابن آدم رأسه» أنها أول ما تنفخ فيه الروح» فكأنها أول 
ما خلق منه. 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب»؛ كتاب العارية؛ فصل في بيان أن العارية غير لازمة» (89/5). 
)٠١‏ ١كْرَبْتُ‏ الأرضىّ» ‏ من باب «قتل» أيضًا «كِرَابًا» بالكسر : قلبتها للحرث . 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الكافء مادة #كرب؟؛ ص /079/ . 
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متشيع ا جع فاط فد اه يذ وواسوتاك ويك يبه 1 ولت لان 16 أيه لز عم جيه" سوق "بف كيم “أفين "تك بهار ألم ةا بها وزع يه هات أ كيف" يق لاطا رم هذ وك ا جه لد وو جا وي م 8 


أي من الجانبين» فلو نبش الميت سَبّعْ وأكله فقد انتهت العارية فيرجع إلى المعيرء 
ولا يسمّى راجمًا في العارية. 

ومنها: ما لو قال: ”أعيروا داري بعد موتي لزيد شهرًا» لم يكن للمالك ‏ وهو 
الوارث - الرجوع قبل الشهر كما قالاه في التدبير. 

ومنها: ما لو نذر المعير أن لا يرجع إِلَّا بعد سنة مثلاء أو نذر أن يعيره سنة مثلا 
امتنع الرجوع قبل السنة؛ قاله الرافعي في التدبير. 

ومنها: ما لو أعار سفينة فوضع المستعير فيها متاعًا ثم طلبها المعير في النَّجةِ لم 
يجَبْ لذلك لأجل الضرر لا للزومها؛ قاله البندنيجي والروياني» قال ابن الرفعة: 
«ويظهر أن له الأجرة من حين الرجوع ؛ كما لو أعاره أرضًا لزرع فرجع قبل انتهائه» . 

ومنها: ما لو أعاره دابة أو سلاحًا أو نحو ذلك للغزو فالتقى الصمّان فليس له 
الرجوع في ذلك حتى ينكشف القتال؛ قاله الخفاف في «الخصال». 

ومنها: ما لو أراد الصلاة المفروضة فأعاره ثوبًا ليستر به عورته أو ليفرشه في مكان 
نجس ففعل وكان الرجوع مؤديًا إلى بطلان الصلاة؛ قال الإسنوي: «فيحتمل منعهء 
وهو متجهء ويحتمل الجواز وتكون فائدته طلب الأجرة». انتهى» ونقل الزركشي في 
«الخادم» عن «البحر»: أنه ليس للمعير الاسترداد ولا للمستعير الردّ إلا بعد فراع 
الصلاة» وفي «شرح المهذب» عن الماوردي وغيره: «أن المعير لو رجع في الصلاة 
نزعه وبَتى ولا إعادة عليه بلا خلاف». انتهى» والأؤلى ‏ كما قال شيخي - أن يقال في 
استعارة السترة للصلاة: إن استعارها ليصلي فيها الفرض فهي لازمة من جهتهماء أو 
لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض» وجائزة من 
جهتهما إن أحرم بنفل» ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل . 

ومنها: ما لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة» فهي لازمة من جهة المستعير 
أيضًا. 

ومنها: ما لو استعار دارًا لسكنى المعتدّة» فهي لازمة من جهة المستعير أيضًا. 


(11) وكاب لحاريا ا 


وَإِدَا أَعَارَ للبتاء أو الْفوّاض وَل يزكة مُدَّةٌ نم رَجَعَ ؛ إِنْ كَانَ شَرَط القَلعَ مَجَانًا 


ومنها: ما لو استعار سلاحًا ونحوه ليدفع به عمّا يجب الدفع عنه كما هو مبين في 
كتاب الصيال . 

ومنها: ما إذا استعار ما يدفع به أذى الحرّ والبرد المهلكين. 

ومنها: ما إذا استعار ما ينجو به من الغرق ويطفيء به الحرق» ويقاس بذلك ما في 
معتاه . 

[بِيانُ ما يلزم المستعير للأرض عند رجوع المعير عن العاريّة بعد بنائه وغرسه فيها] 

(وإذا أعار للبناء أو الغراس ولم يذكر مدّة) بأن أطلق (ثم رجع) بعد أن بنى المستعير 
أو غرس : (إن كان) المعير (شرط) عليه (القلع)”'' فقط أو شرطه (مجانًا)؛ أي بلا أرش 
لنقصه (لزمه) قلعه عملا بالشرط» فإن امتنع فللمعير القلع» ويلزم المستعير تسوية 
الحُمَّرِ إن شرطتء وإِلَا فلا. 

تنبيه: قوله: «مجاناه كذا هو في «الروضة» وكتب الرافعي. قال السبكي 
والإسنوي: والصواب حذفه كما فعله جمهور الأصحاب. فإنه يقتضي لولا الذي قدرته 
فيه أنه لا يؤمر بالقلع مجانًا إلا عند التنصيص عليه» وليس مرادًا فإنه خلاف ما نصصّ 
عليه في «الأُم و«المختصر»» ولعلٌ المصنف احترز به عمّا لو شرط القلع وغرامة 
الأرش فإنه يلزمه. ولو اختلف المعير والمستعير هل شرط القلع بأرش أو لا؟ قال 


)١(‏ أي عند الرجوعء وكذا لو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع يلزمه؛ كما قال الصيمري؛ «م ر» 
«شوبري». ولو اختلفا في وقوع شرط القلع صَدَّق المعير؛ كما لو اختلفا في أصل العارية؛ لأن من 
صدّق في شيء صدق في صفته» وإن ذهب بعضهم إلى تصديق المستعير؛ لأن الأصل عدم الشرط 
راحترام عااله؛ قاله هم ر» في «شرحه»»ء وعليه فيمكن أن يفرق بين هذا وما تقدم فيما لو اختلفا في 
حصول التلف بالاستعمال المأذون فيه أو لا حيث صدق المستعيرء ثم على المعتمد بأن ما ادعاه 
المعير هنا راجع للعقد. وهو لو ادعى عدمه صدق؛ بخلاف ما تقدم» فإن التلف ليس من صفات 
العقد. فرجح جانب المستعير بأن الاصل عدم ضمانه» ويؤخذ هذا من قول «م ر»: «لأن من صدق 
في شيء. . . إلى آخره؟؟ اع ش». 


1 محا 5 (1) 
وَإلّا قن اخْتَارَ الْمُسْتَمِيرُ الْقَلْمّ قَلَم وَلَا يَلْرَمْهُ تَسوِيَهُ الض في الأصَحٌ؛ قُلْتُ: 


الأَصَحُ تَلْرَمْفُ وَالله أَعْلَم . 
إن لَمْ يَخْترْ لَمْيَقلَع مَجَانَاء بل للْمُعِيرٍ الْخبَارٌ بَئنَ أَنْ يفيه أَجْرَةٍ أو يهلم وَيَضْمَنَ 


الأذرعي: الظاهر تصديق المعير كما لو اختلفا في أصل العارية؛ لأن من كان القول 
قوله في شيء كان القول قوله في صفته . 

(وإلًا) أي وإن لم يشرط عليه القلع : (فإن اختار المستعير القلع قلع) بلا أرش؛ لأنه 
ملكه وقد رضي بنقصانه» (ولا يلزمه تسوية الأرض في الأصح) في «المحرّر»؛ لأن 
الإعارة مع العلم بأن للمستعير أن يقلع رضًا بما يحدث من القلع. (قلت: الأصح 
تلزمه)”'؟ التسوية (والله أعلم)؛ لأنه قلع باختياره ولو امتنع منه لم يجبر عليه» فيلزمه إذا 
قلع رَدٌ الأرض إلى ما كانت عليه”" ليرد كما أخذ. وهذا هو الأظهر في «الشرحين»» 
وقال في «الروضة»: إنه قول الجمهور وأنَّ ما في «المحرّر» ضعيف» وقال السبكي: إن 
كان الكلام في حَمَرٍ حصلت في مدة العارية لأجل الغرس والبناء فالأمئ كما في 
«المحرّر»؛ وإن كان في حُمَرِ حصلت من القلع زائدة على ما حصل قبل ذلك فالراجح 
وجوب التسوية» ثم قال: «فتلخص للفتوى الفرق بين الحفر لأجل الغراس والبناء وبين 
الحفر للقلع» وهذا الحمل مُتعَيّنٌ؛. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قاله ابن الملقن ‏ إذا كانت الحفر الحاصلة في الأرض 
على قدر الحاجة» فإن كانت زائدة على حاجة القلع لزمه طَةُ الزائد قطعًا . 

(وإن لم يختر)؛ أي المستعير القلع (لم يقلع)؛ أي المعير (مجاتًا)؛ لأنه وضع بحق 
فهو محترم؛ (بل للمعير الخيار بين أن يبقيه بأجرة) أي أجرة مثله (أو يقلع”" ويضمن 


. وأي سواء شرطت أو لم تُشرط‎ )١( 

(؟) المراد عود التراب الذي أزيل بالقلع إلى مكانه لا تحصيل تراب من غيره؛ بل للمالك منعه منه. 

(؟) وأجرة القلعم على المعير» وأجرة نقل النقض على مالكه «س ل». وكذا أجرة نقل المغروس» 
وعبارة شرح م ر»: والظاهر ‏ كما قاله ابن الرفعة ‏ أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس 
كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر. أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعًا . 


١1م١ ابا لحاريمًا‎ )1١7( 
أَرْشَ التَقصء قيلَ : أَوْ يتَمَلّكَهُ ِقيمَتِه ل ا‎ 


أرش النقص) وهو قدر التفاوت”'' ما بين قيمته قائمًا("2 ومقلوعًا كما في «الكفاية». 
(قيل: أو يتملكه)؛ أي بعقد”". ولا يلحق بالشفيع كما يؤخذ من كلام الرافعي. 
لمح )؟ أن حيدق الفلع جين املاط كينا غاله الممراني + فإن البح تعفن حاون :هذا 
التقديرء ووجه مقابله : أن ذلك بيع فلا بد فيه من التراضي. وتخييره بين الثلاث هو 
المعتمد وفقاقًا الومام والخرالى وضاسي #التداري الميتيرة ولا بر ار» وغيرهم ومقتضى 
كلام «الروضة» وأصلها في الصلحء “خخلاقا لما فيها هناءمن تخصيمن التخيير بالأول 
والثالث» وأما ما وقع في الكتاب تبمًا لأصله من التخبير بين التقية بالأجرة وبين القلع 
مع غرامة الأرش دون التملك بالقيمة لم يذكراه في «الشرحين» و«الروضة» وجهًا فضلا 
عن تصحيحه؛ بل لم يذكره غيرهما إلا ما يوهمه كلام «التنبيه»؛ بل قال الزركشي تبعًا 
للبلقيني: ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان؛ بل الكل متفقون على التخيير 
بين الثلاث» ونسبه الإمام إلى كافة الأصحاب . 

تنبيه : مَحَلٌّ التخيير بين الثلاث إذا كان في الأرض نقص» وكان المعير غير شريك» 
ولم يكن على الغراس ثمر لم يَبْدُ صلاحه. وإِلّا فيتعين القلع في الأول. والتبقية بأجرة 
المثل في الثاني» وتأخير التخيير إلى بعد الجداد كما في الزرع في الثالث؛ لأن له أمذًا 
ينتظرء وإذا لم يرض الشريك في الثاني بالأجرة أعرض الحاكم عنهما. ومحله أيضًا إذا 
لم يؤقف البناء والعرامن»: ولا قال "أبن الرفعة وغيرء + قيتعين تبتيعهما بالاسزةه 
والزركشي: يتخيّر بين ذلك وبين قلعهما بالأرش» وهذا أوجه. ومحله أيضًا إذا لم 
يوقف الأرض وإلا فيتخير بين الثلاث؛ لكن لا يقلع بالأرش إِلَا إذا كان أصلح للوقف 
من التبقية بالأجرةء ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل 


() فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة» ومستحق مستحقٌ القلع تسعةء ومقلوعًا ثمانية لزمه واحدء فإذا 
ل 

(") أي مستحق القلع. 

'*) أي مستقل مشتمل على إيجاب وقبول أخدًا من قوله: «تملكه» وبه صرح «م ره» ولو لم يرض 
المتغير بدمة المعير أجبر المعير على التسليم أَوَلَا أو على الوضع تحت يد عدلٍ؛ «ق ل؛ بزيادة. 
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00 فيب اكوا تابر نعو لك وك وجو النوا ف اهمه ب بالوركصة بطاو تين طبرو اام ا 


ذلك البناء والغراس من ريعه. وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة . 

فرع: لو قطع شخص غصنئا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك 
الشجرة كما لو غرسه في أرض غيرهء ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه 
مجان ؛ بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو يقلعه مع غرامه أرش النقصء 
ولا يتملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مرّ: (إِنَّه يتملك بالقيمة البناء والغراس» للفرق 
الواضح 

(فإن لم يختر)؛ أي المعير واحدة من الخصال التي خيّر فيهاء (لم يقلع مجانًا) أي 
ليس له ذلك (إن بذل) ‏ بالذال المعجمة ‏ أي أعطى (المستعير الأجرة) لانتفاء الضرر 
(وكذا إن لم يبذلها في الأصح)؛ لأن المعير مُقَصّدْ بترك الاختيار راض بإتلاف متافعه» 
والثاني: يقلع ؛ لأنه بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله مجانًا. (ثم) على الأصح (قيل : 
يبيع الحاكم الأرض وما فيها) من بناء وغراس (ويقسم بينهما) على ما يذكره بَعْدُ فصلا 
للخصومة. (والأصح أنه) أي الحاكم (يعرض عنهما حتى يختارا شيئًا)؛ أي يختار 
المعير ما له اختياره ويوافقه المستعير عليه لينقطع النزاع بينهما. 

تنبيه : في نسخة المصنف إثبات الألف في «يختارا» كما رأيتها بخطه وهو مافي 
«المحرّر»ء ولكن الذي في أكثر نسخ «الشرحين» وفي «الروضة» بخط المصنف: 
«يختار» بغير ألف. وصحّح بخطه على موضع سقوط الألف». قال السبكي: «وهو 
أحسن». وقال الإسنوي: (إنه الصواب؛ لأن اختيار المعير كاف في فصل الخصومة». 
انتهى » وقال الأذرعي : «إن الوجه إثباتها»» ثم حكى عن جماعة أنهم عبروا عن الوجه 
الأصح: بأن يقال لهما: «انصرفا حتى تصطلحا على شيء»» قال: فأفهم ذلك أن قوله: 
#يختارا' أثبت في النقل وأعم. ولم أرَ في شيء من نسخ «الشرحين» إسقاط الألف. 
انتهى. وهذا أوجه. وهو الذي حليت عليه عبارة المصنف تبمًا للشارح» فإن المعير قد 


(11) وكاب لحارييا 0 
٠.‏ ل 8 6 ب 00000 0 5 5 3 ص- . 
وَلِلْمُمِيرٍ دُخُولْهَا وَالِإنتِمَاعٌ بهَاء وَلَا يَدْخُلُ الْمُسْتَعِيرُ بعَبرِ إذنِ للسَمَوْجء وَيَجُورُ للسَقي 


يختار ما لا يجبر عليه المستعير ولا يوافقه عليه. 
[حكم دخول المعير الأرض المعارة وانتفاعه بها في مُدَّةِ المنازعة] 

ثم قَرَعَ المصنف على الإعراض عنهما حتى يختارا فقال: (وللمعير د 
والانتفاع بها) في مدة المنازعة لأنها ملكهء وله الاستظلال بالبناء والغراس. قال 
الإمام: «والظاهر لزوم الأجرة مدة التوقف2ا 2 وجزم في «البحر» بأن لا أجرة له» وهو 
أوجه لأن الخيرة في ذلك إليه 

[حكم دخول المستعير الأرضٌ المعارة في مُدَّةِ المنازعة] 

(ولا يدخل المستعير بغير إذن) من المعير (للتَمَوُج)؛ لأنه لا ضرورة به إليه فكان 
كالأجنبي:. ١‏ 

تنبيه : «التَمَمْحٌ» لفظلة مولدة لعلها من «انفراج الهّم؛ وهو انكشافه؛ كما قاله 
المصنف في «تحريره»» ولو قال بدلها: «بلا حاجة» لكان أؤْلى. 

(ويجو) الدخول (للسقي) للغراس (والإصلاح) له أو للبناء”''؛ صيانة لملكه عن 
الضياعء ويجوز أيضًا لأخذ ثمر أو جريد أو نحو ذلك من غراسه» نعم لو تعطل نفع 
الأرض على مالكها بدخوله لم يلزمه أن يمكنه من دخولها إلا بأجرة كما نقله الرافعي 
عن «التتمة» وأقرّه. 

تننيةة فْهمَ ممّا تقرّر في المعير عدم جواز الاستناد إلى البناء والغراس. وبه قطع 
القافنى أبن اللييت وابن الصباغ وغيرهماء وحكاه القاضي حسين ثم استشكله بما مَرَ 


غ0( في نسخة البابي الحلبي زيادة: : «في الأصحٌ؛. 

(؟) أني بغير آلة أجنبية: أما إصلاحه بآلة أجنبية فلا يُمَكَنُ منه؛ لأن فيه ضررًا بالمعير؛ لأنه قد يتعين له 
التملك أو النقض مع الغرم فيزيد الغرم عليه من غير حاجة إليه؛ بخلاف إصلاحه بآلته. انتهى شرح «م 
٠ 0‏ فال وع ش» : لعل المراد بهذا القيد؛ يعني قوله : #بغير آلة أجنبية» الاحتراز عما يمكن إعادتها بدونه 
كالجديد من الخشب والآجرء أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يُعَدُ أجنيًا . 


8ك مخين | ياج (2) 
وَلِكُلٌ بَيْعُ مله كه وَقِيِلَ : ليس للْمُسْتَعِير بَيِعُهُلِثَاثِ 


في الصلح من جواز هذا في جدار الأجنبي» وأجيب: بحمل ما هنا على ما فيه ضررء 
فإِذًا لا فرق وإن فرّق: بأن المعير حجر على نفسه لعدم اختياره فلهذا منع بخلاف 
الأجنبي . 
[حكم بيع المعير والمستعير مِلْكَهُ من صاحبه أو من غيره] 

(ولِكُلَ) من المعير والمستعير (بيع ملكه) من صاحبه ومن غيره كسائر الأملاك» فإن 
باع المعير لثالث تَخَيَررَ المشتري كما كان يتخير البائع» وإن باع المستعير كان المعير 
على خيرته» وللمشتري الفسخ إن جهل الحالء ولو باعا معًا بثمن واحد جاز 

ورة”'' ويورّع الثمن عليهما”"', قال المتولي: كما في رهن الأم دون الولدء وقال 
البغوي: يوزع الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى حصة ما فيها 
وحدهء فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير» وبهذا صم ابن المقري في 
«روضه». (وقيل: ليس للمستعير بيعه لثالث)؛ لأن ملكه غير مستقرّ فإنَ للمعير تملكه 
بالقيمة» وأجاب الأول: بأن هذا لا يمنع البيع كما في بيع الشقص المشفوع . 

تنبيه : قد يفهم كلامه أن للمعير بيعه لثالثِ قطعّاء وليس مرادًا؛ بل فيه وجة صحّحه 
الماوردي والروياني؛ لأن مدة بقاء البناء والغرس مجهولة. ولو أجر المعير الأرض 
فالمتجه ‏ كما قال الإسنوي ‏ الصحة إن أمكن التفريغ قبل مضيّ زمن لمثله أجرة. 


)١(‏ جواب عمًا يقال: إن البيع على هذا الوجه غير صحيح لعدم العلم بما يخصنٌ كُلا منهما حالة العقد 
كما تقدم في تفريق الصفقة» وحاصل الجواب: أنه اغتفر هنا؛ أي في هذه الصورة للضرورة. هذا 
مراده ولم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن مستقل» فلا ضرورة داعية 
إلى أن يبيعاهما بئمن واحد. انتهى . نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري ما لِكُلَّ على 
حدته» وأجاب بعضهم: بأن المراد بالضرورة قطع النزاع . 

(؟) وكيفيّة التوزيع ما قاله البغوي: أن يوزع الثمن على الأرض مشغولة بالغراس أو البناء» وعلى ما فيها 
وحده مستحق القلعء فحصّة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير» وهذا هو المعتمد كما جزم به 
ابن المقري وصاحب «الأنوار» وغيرهما؛ خلاقًا لي «زي». فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة 
الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة؛ كان للمعير عشرون وللمستعير 


3 


عشرة. 


(01) وكاب ا لحاركما م 


دمو ل ه٠‏ 


وَالْعَارِيُّ الْمُؤَقَنَهُ كَالْمُطَلَقَةِ وَفي قَوْلٍ : له الْقلَعُ فيه مَجََانًا ذا رَجَعَ . 


وَإِذا ذا أَعَارَهُ لِزْرَاعَةٍ وَرَجَعَ مَ قبْلَ إِدْرَاكِ ارزع فالصّحِيحٌ أنَّ عَلَيِْ الإبْقَاءَ إلى الْحَصَادِء 
وَأَنَّ لَه الأَجْرَق بجي ود الأو كموي كس ضح بوكو اتيم ردنأ مان لس ساطاب اموه إاد ‏ الورهت؟ 


[ما تختصيٌ به العاريّة المؤقّتة من أحكام من حيث البناء والغرس وغيرهما] 

(والعارية المؤقتة) لبناء أو غراس أو غيره (كالمطلقة) فيما مَرَ من الأحكام إذا انتهت 
المدة أو رجع فيها؛ لكن في المؤقتة يجوز له أن يغرس ويبني المرة بعد الأخرى ما لم تنقضٍ 
المدة أو يرجع المعير» وفي المطلقة لا يفعل ذلك إلا مرة واحدة» فإن قلع ما بناه أو غرسه لم 
يكن له إعادته إِّا بإذن جديد؛ إِلَا إن صرّح له بالتجديد مرة بعد أخرى؟ ذكره الشيخان في 
الكلام على الزرع. وغيرٌُ الغراس والبناء في معناهما. فإن فعل عالمًا أو جاهلا برجوعه أو بعد 
انقضاء المدّة قلع مجانًا وكُلّف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم» وكذلك ما نبت بحمل 
السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل . (وفي قول: له القلع فيها)؛ أي المؤقتة (مجانًا إذا 
رجع) بعد المدة» ويكون هذا فائدة التأقيت» ومقابله يقول: فائدته طلب الأجرة . 

تنبيه : مَحَلَّ هذا القول بعد المدة كما قدرته» وهو بعدها لا يحتاج إلى رجوعء فكان 
الأؤلى التعبير ب«الانتهاء» دون «الرجوع». 

[حكم ما إذا أعار أرضًا للزراعة مطلقًا ورجع قبل إدراك الزرع] 

(وإذا أعاره) أرضًا (لزراعة) مطلقًا (ورجع) المعير (قبل إدراك الزرع فالصحيح أن 
عليه الإبقاء إلى الحصاد)؛ لأنه محترم وله أمدّ ينتظر بخلاف البناء والغراس» ومقابل 
الأصح وجهان: أحدهما: له قلعه ويغرم أرش النقصء والثاني : له التملّك بالقيمة في 
الحال. وعلى الأول: إن كان الزرع ممّا يعتاد قلعه قصيلا”'" كلف القلعء وكذا إن لم 
ينقص بالقلع كما في «المطلب» وإن لم يعتد قلعه. 

(و) الصحيح ‏ وفي «الروضة»: «الأصح» ‏ (أن له الأجرة) من وقت الرجوع إلى 
الحصاد؛ لأن الإباحة انقطعت بالرجوع فأشبه ما إذا أعار دابة ثم رجع في الطريق فإن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «فصيلا'. 


أ حادةا 


00 و م 


د ههه صاب البْذْر» وَالأصَعْ أنه 4+ ع قله 


عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجرة المثل» والثاني: لا أجرة له؛ لأن منفعة الأرض إلى 
الحصاد كالمستوفاة بالزرع . 
[حكم ما لو عيّن المعير مدَّة لم يدرك فيها الزرع لتقصير المستعير] 

ثم أشار إلى ما هو كالمستثنى مما قبله بقوله : (فلو عيّن) المعير (مدة) للزراعة (ولم 
يدرك) أي الزرع (فيها لتقصيره) أي المستعير (بتأخير الزراعة قلع) المعير الزرع (مجانًا) 
لما أشار إليه من كونه مقصرّاء ويلزمه أيضًا تسوية الأرض» وإن قصَّرَ بالزرع ولم يقصر 
بالتأخير ‏ كأن كان على الأرض سيل أو ثلج أو نحو ذلك لا يمكن معه الزرع ثم زرع 
بعد تمكنه وهو لا يدرك في المذّة ‏ فالحكم كذلك . أما إذا لم يحصل منه تقصير فإنه 
لا يقلع مجانا؛ بل يكون كما لو أعار مطلقاء سواء أكان عدم الإدراك لِحَرٌ أم برد أم مطر 
أم لقلة المدة المعينة أم لأكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيًا . 

قال الإسنوي: «وذكر الرافعي في الإجارة أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره كان 
كالتقصير بالتأخير فيأتي مثله هنا أيضا». 

(ولو حمل السيل) أو نحوه كهواء (بذرًا) لغيره (إلى أرضه فنبت) فيهاء (فهو) أي 
النابت (لصاحب البذر) بإعجام الذال؛ لأنه عَيْنٌ مَالِهِ تَحَوَكَ إلى صفة أخرى فلم يزل 
ملكه عنهء فيجب ردّه إليه إن حضر وعلمه وإلا فيردّه إلى القاضي؛ لأنه نائب الغائب 
ويحفظ المال الضائع . 

تنبيه: شمل إطلاقه مالو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها 
مالكهاء وهو الأصح كما في «زيادة الروضة». 

(والأصح أنه) أي المالك (يجبر على قلعه) أي ما ذكر؛ لأن مالك الأرض لم يأذن له. 
والثاني: لا يجبر ؛ لأنه غير مُتَعَدّ فهو كالمستعير. وعلى الأول: يلزمه تسوية الأرض؛ لأن 
ذلك لتخليص ملكهء ولا أجرة عليه للمدّة التي قبل القلع كما في «المطلب» لعدم فعله 
أما إذا أعرض عنها مالكها وكان ممّن يصحّ إعراضه فهي لمالك الأرض . 


(11) وكاب احارصيا ١4‏ 
وَلَوْ رَكِب دَابَهَ وَقَالَ لمَالكها: «أَعَرْتَنِيِهًا) قَقَالَ: «أَجَرُْكَهَاكء أو احتف مَالكُ 


و 


الأزْض وَرَارِعُهَا كذلك فَالْمُصَدَّقْ الْمَالكُ عَلَى الْمَذْمَبء م 00 


تنبيه: قول المصنف: «بذرًا» أي ما سيصير مبذورًا؛ تسمية لاسم المفعول 
بالمصدرء ففيه تََجَوُرٌ من وجهين . 

فلو لم ينبت المحمول الذي لم يعرض عنه مالكه لزم ردّه إليه إن حضر وإِلا 
فللقاضي كما مَرَّ. 

[مطلبٌ في الاختلاف بين المالك وذي اليد] 

ثم شرع في الاختلاف بين المالك وذي اليد فقال: (ولو ركب) شخص (دَابَّ) لغيره 
(وقال لمالكها: «أعرتنيها» فقال) له مالكها: (بل أجرتكها) مذدّة كذا بكذاء (أو اختلف 
مالك الأرض وزارعها كذلك فالمصدق المالك على المذهب) إذا اختلفا بعد مضيّ مدة 
لمثلها أجرة والدابة باقية؛ لأن المنافع تصم المعاوضة عليها كالأعيان. ولو اختلفا في 
العين بعد تلفها؛ كان أكل طعام غيره.وقال+ دكت أَبَسْنّهُ لي» وأتكر المالك فإنه يصدق 
بيمينه فكذا هناء فيحلف على النفي والإثبات وله أجرة المثل في الأصح المنصوص»ء 
وقيل: المسمّى» وقيل: الأقلّ منهما. والمراد بتصديق المالك في استحقاق الأجرة 
لاني أنه يصدّق في عقد الإجارة حتى يتمكن الآخر من أخذ المنافع إذا كان الاختلاف 
في أول المدّة أو في أثنائها . فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع ؛ لأنهما 
لا يدّعيان الإعارة وليست لازمة» وقيل: يحلفان ‏ ونُسب للقاضي حسين - للتخليص 
من غرمء والثاني: يصدّق الراكب والزارع؛ لأن المالك وافقهما على إباحة المنفعة 
لهماء والأصل براءة ذمتهما من الأجرة التي يدعيهاء والثالث: يصدّق المالك في 
الأرض دون الدابة؛ لأن الدواب يكثر فيها الإعارة بخلاف الأرض . أما إذا لم تمض 
مدّة لمثلها أجرة فالمصدّق الراكب والزارع فيحلف: «ما أجرتني» لأنه لم يتلف شيئًا 
حتى نجعله مدّعيًا لسقوط بدله. وإن وقع ذلك بعد تلف الدابة: فإن تلفت عقب الأخذ 
فالراكب مقرَ بالقيمة لمنكرها فتردٌ بردّه» أو بعد مضي مدّة لمثلها أجرة فالراكب مقر 
بالقيمة لمنكر لها وهو يدّعي الأجرة» فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف 


4 معيو| 5 0) 
وَكذَا لَوْ قَالَ: ١َعَْئَيَى‏ نِي»» وَقَالَ: «بَلُ عَصَّبْتَ مِنّي2» فَإِنْ تَلِفّتٍِ تلفت الْعَيْنٌ فَقَدٍ انَمَهَا على 
الضَّمَّانِ ؛ لَكنّ الا ضع أ لمان ُضمَن يقبمة تا التيء لا بأفصى التو» ولاية! 
القَبْضء فَإِنْ كَانَ مَا يَدْعِيه لْمَالِكُ أَكثَرَ حَلَف لِلرَيَادَة ١‏ ْ 


للزائد فيما إذا زادت على القيمة . 

(وكذا) يصدّق المالك على المذهب (لو قال) الراكب أو الزارع : («أعرتنى» فقال) 
الننالك ١‏ بل عصيك مق ) وقد مضت مدة لمكلها اجرة والمين بائية »أن الأضل هدم 
الإذن فيحلف ويستحق أجرة المثل» والثاني : أن القول قول المستعير؛ لأن الظاهر أن 
تصرّفه بحق . 

(فإن تلفت العين) بما يوجب ضمان العارية قَبْلَ ردّها (فقد اتفقا على الضمان)؛ لأن 
كُلَا من المغصوب والمستعار مضمون؛ (لكنّ الأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف 
لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض) وهما مقابل الأصمّ. (فإن كان ما يدّعيه المالك) 
بالغصب (أكثر) من قيمة يوم التلف (حَلففَ للزيادة)؛ لأن غريمه يتكرهاء وأما المتفق 
عليه فيأخذه بلا يمين لموافقة غريمه على استحقاقه» وإليه يشير قوله: «حلف للزيادة»؛ 
ولا يضر اختلاف الجهة . 

تنبيه : قضية كلام الشيخين في كتبهما أنه لا فرق في ضمانه بالقيمة ؛ بين المتقوّم 
والمثليّ؟ قال الإسنوي: وهو كذلك». ففي «الحاوي» و«المهذب» و«البحر» إن ضَمَّنَاهُ 
المتقوّم بالأقصى أوجبنا المثل في المثلي» وإن ضمناه بقيمة يوم التلف وهو الأصح 
ففي المثلي القيمة أيضاء فما في كتب الشيخين ماش على الصحيحء وجزم به في 
«الأنوار» واقتضاه كلام جَمْعء وحينئذ يصير مستثنى من قاعدة: «أنَّ المثليَ يضمن 
بالمثئل»؛ وقال ابن أبي عصرون: يضمن المثلي بالمثل» وجرى عليه السبكي» وقال 
شيخنا: «وهو الأوجه»ء وقول المصنف: «لكن. . . إلى آخره» مسألة مستقلة. وهي 
أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف بغير الاستعمال المأذون فيه أو بالأقصى أو بيوم 
القبض؟ وفيه أوجه: أصحّها: بقيمة يوم التلف». فلا وجه للاستدراك. 


تتمة: لو قال المالك: «غصبتني» وقال الراكب: «أجرتني» صَدّق المالك بيميته؛ 


(07) وكاب عارص هك 


لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعةء فيسترد العين إن كانت باقية» وله فيما إذا انقضت 
مدة لها أجرة أخذ قدر المسمّى بلا يمين؛ لأن الراكب مقر له به»ء ويحلف للزائد على 
المسمّى وقيمة المعين إن تلفت. ولو قال المالك: «غصبتني» وقال ذو اليد: 
«أودعتنى» صَّدَّق المالك بيمينه وأخذ القيمة إن تلفت العين وأجرة المثل إن مضت مدة 
لها أجرة. ولو ادّعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب: فإن لم تتلف العين ولم تَمْضٍِ 
مدة لها أجرة صَُدَّق ذو اليد بيمينه» فإن مضت فالمالك مُدَّعَ للمسمّى وذو اليد مقر له 
بأجرة المثل» فإن لم يزد الحويش غلدها لخدو يلا بمين ولك حلب للزاقنة. ولو ادّعى 
المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للترَّاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض 
مدة لها أجرةء وإن مضت فذو اليد مُقدٌ بالأجرة لمنكرهاء وإن تلفت قبل مضي مدة لها 
أجرة: فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين» وإِلَا فالزيادة 
مقرَ بها ذو اليد لمنكرهاء وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقرٌ بها ذو اليد لمنكرها. 

خاتمة : لو اختلف المعير والمستعير في رَدِّ العارية» فالقول قول المعير بيمينه؛ لأن 
الأصل عدم الرَّدٌ؛ِ مع أن المستعير قبض العين لمحض حق نفسه. ولو استعمل 
المستعير العارية جاهلا برجوع المعير لم يلزمه أجرة» فإن قيل: الضمان لا فرق فيه بين 
الجهل وعدمه. أجيب: بأن ذلك عند عدم تسليط المالك وهنا بخلافه» والأصل بقاء 
السلطةء وبأنه المقصر بترك الإعلام» فإن قيل: الجواب الثاني مشكل بوجوب الديّة 
على الوكيل إذا اقتصّ جاهلا بعزل المستحق» أجيب: بأنه مقصّر بتوكله في القَوَدِ لأنه 
غير مستحق؛ إذ العفو فيه مطلوب» فضمن زجرًا له عن التوكل فيه . 

كن يط نا 


- يرثا لبف 2 


هُوَ: الإسْتِيقَاءٌ عَلَى حَقّ الْمَيْر عُدْوَانَاء ا ا ل و 


كتاب الغصب27 
لعي اننم ب ل ونا 
(هو) لخة: أَخَذُ الشيء ظَلْمَاء وقيل: أَحَذّْهِ ظُلمًا جهارًا'2. وشرعًا: (الاستيلاء0© 
على حق الغير”*؟ عدوانًا)*2؛ أي على وجه التعدّي. ويُرْجَع في الاستيلاء للعُرْف» 
وذكر في الكتاب أمثلة يتضح بها ستأتي. قال المصنف: ولا يصمّ قول من قال: «على 


)١(‏ ذكره بعد العاريّة لمناسيته لها في الضمان في الجملة» ولأن كَل منهما فيه وضع اليد على مال الغير» 
وهو كييرة» قيل: إن بلغ نصايًا؛ أي ربع دينارء وقيل: إن لم يبلغه ولو حبّة بُدِ. انتهى» واعتمد 
«مر» الأول. 

زهة لإخراج السرقة . 

(*) أي في الواقع وإن لم يقصدهء فالمعتى الشرعي أعمٌ من المعنى اللغوي من جهتين: أولاهما: قوله 
استيلاء يشمل المنافع ؛ كإقامة من قعد بمسجد وإن لم يقعد في محله؛ لأنه استيلاء حكمًا . والثانية : 
قوله: «عدوانًاء يشمل مالو أخذ مال غيره يظنه ماله» والمعنى اللغوي مقيد بالأخذ ظلمًا فيكون 
أخصٌ من المعنى الشرعي» على خلاف الغالب من أن المعنى اللغوي أعمٌ 

(4) ولو متفعة؛ كإقامة من قعد بمسجد أو سوق وإن لم يستول على محله؛ أو غير مال؛ ككلب نافع 
وذبلٍ. وقوله: «كإقامة من قعد بمسجد؛»؛ أي فيصير أحق بمحله. فإن فارقه لعذر كإجابة داع 
وحدث ورعاف ليعود لم يبطل اختصاصه وإن لم يترك متاعه؛ وإن فارقه لا لعذر أو له لا ليعود بطل 
اختصاصهء والقعود لذكر أو تسبيح أو سماع قرآن حكمه كالجالس للصلاة» وإذا اعتاد موضمًا ليقرأ 
فيه قرآنًا أو علمًا شرعيًا أو يفتي فيه فإن فارقه تاركًا لحقه أو منتقالا لغيره « بطل حقه وإلا فلاء ومثله 
جلوس الطالب بين يدي المدرّس بشرط أن يستفيد. انتهى «مناوي» في «أحكام المساجد» . 
وليس من الاستيلاء ما لو منع شخصًا عن سقي زرعه أو شجره حتى تلف؛ لأنَّه لم يوجد منه فعل؛ 
بخلاف ما لو أتلف دابة فيها لبن فمات ولدها فَإنَّهِ يضمن الولد للفعل الذي وجد منه وهو إتلاف 
غذائه . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع» فصل في الغصب» (9/ .)7١8‏ 

() نخرج العاريّة والسّوم ونحوهماء وزاد بعضهم «جهارًا؛ لإخراج السرقة» ولا حاجة إليه لخروجها 
بقوله «استيلاء»؟ لأنه منبىء عن القهر والغلبة؛ شرح مر2. 


له ع5 () 


تح ا إرهك لماه يل بهل له خهااد ول يدا يها جر أو سو لم3 اه نوا ها أق وض" أل هنإل وه جه" قا تك هد * هيا فا 4 اف هه أيه ”هآ “يه | فد همه هد ري " اهل« يعر بها ود لاه لابه 


مال الغير»؛ لأنه يخرج المنافع والكلب والسّرجين وجلد الميتة وخمر الذمّي وسائر 
الاختصاصات كحق التحَجرِء واختار الإمام أنه الاستيلاء على مال الغير بغير حقء 
قال: ولا حاجة إلى التقييد ب«العدوان»؛ بل يثبت الغصب وحكمه يغير عدوان؛ كأخذه 
مال غيره يظنه ماله. وقول الرافعي: «والأشبه التقييد به» والثابت في هذه الصورة حكم 
الغصب لا حقيقته» قال شيخنا: «ممنوعٌ» وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم 
مطلقّاء وليس مرادًا وإن كان غالبًا؛. وقال شيخي: «الذي يتحصّل في تعريفه من كلام 
الأصحاب أن الغصب ضمانًا وإثمًا: الاستيلاء على مال الغير عدوانّاء وضمانًا: 
الاستيلاء على مال الغير بغير حَقٌّ» وإثمًا: الاستيلاء على حق الغير عدوانًا» . 

فإن قيل: يَرِدُ على التعريف السرقةٌ» فإنه صادق بها وليست غصبّاء أجيب: بأنها 
غصب أيضًا وإن كانت من حيث أنها سرقة يترتّب عليها حكم زائد على الغصب 
بشرطه» وقال بعضهم: إن السارق والمختلس خرجا بقوله: «الاستيلاء» فإن الاستيلاء 
ينبني على القهر والغلبة . 

وَآَخْد مال الغير علن .وجه التحاباة وهو كارة لله :فى “متش التصب: كنا قاله 
الزركشي» وقال في «الإحياء»: «من طلب من غيره مالا بحضرة الناس فدفعه إليه 
بباعث الحياء والقهر لم يملكه. ولا يحل له التصرّف فيه» . 

والعْضّبُ كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نِصَابَ سرقةء وفي «الكفاية» عن 
الماوردي : الإجماع على أن من فعله مستحلا ‏ أي وهو ممّن لا يخفى عليه تحريمه - 
كان كافرّاء ومن فعله غير مُسْتَحِلَّ كان فاسمًا . 

[دليل حُرمة الغصب] 

والأصل في تحريمه آيات منها قوله تعالئ: ل وَبَلٌ لِلْمُطَففِينَ © (المطففين: ]١‏ الآية» 

وإذا كان هذا في التطفيف ‏ وهو غصب القليل ‏ فما ظنك بغصب الكثير؟ ومنها قوله 


تعالئ : « وَلَا حَاطُوَأ أمَولَح ينم بالبتطل 207 4 [البقرة: 184)؛ أي لا يأكل بعضكم مال 


. أي بغير حقٌ. أما إذا كان بحقٌ فإنه يجوز كالظافر بجنس حقه أو بغيره على ما فيه من التفصيل‎ )١( 


١66 يك رالعصبيا‎ )١١( 


لَوْ رَكِبَ دَابََّ أو جَلَسَ عَلَى فرَاء شي فَقَاصِبٌ وَإِنْ لَمْ 7 ا 0 


بعض بالباطل . وأخبارٌ منها خبر الصحيحين: ارام ا تر 
عَلَيكُمْ2'0. ومنها خبرهما أيضًا: ١مَنْ‏ طَلَّمّ قِِدَ شبرٍ مِنْ أَرْض طُوَقَةُ من سَبْع 
أَرَضيْنَ) رجس جد فال :تاحطان ور يوطيل ان لهاك لطر 
[أمثلة يتّضح بها الغصب] 
ثم شرع المصنف في الأمثلة التي يتضح بها فقال: (فلو ركب ابة7"©. أو جلس”*2 
على فراش)””*2 لغيره (فغاصب وإن لم 50 


)١(‏ أخرجه البخاريٌٌ فى «صحيحه؛ء كتاب العلمء باب قول النبيّ كَكِهِ: «رُبّ مبلّغْ أوعى من سامع» 
/ 1 . ومسلمء كتاب الحمّء باب حجّة البيّ َك / /116١‏ . 

(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛؛ كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض /575١/‏ . 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها / /ا415/ . 

6) أي دَابَهَ غيره بغير إذنه وإن كان مالكها حاضرًاء وَسَيرَهَا. ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن 
أخذ برأسها مع ذلك» فيحتمل أن لا يكون غاصبًا؛ لأنه لا يعد مستوليًا عليها مع استقلال مالكها 
بالركوب؛ بدليل أنهما لو تنازعاها أو أتلفت شيئًا حكم بها للراكب واختص به الضمان. انتهى 
«سم". ويصرح يعدم الضمان ما ذكره «م ر4 في باب العارية من أنه لو سكّر رجلا ودابته فتلفت 
الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المُسَحَرُ؛ٍ لأنها في يد صاحبها. انتهى ١ع‏ ش». وفي «ق ل»2: 
فخرج بركوب الدابة سوقُها فليس غصبًا وإن لم يكن مالكها معها. ولو ركب مع مالكها فهو غاصب 
لنصفها كما يأتي في الدار. 

(:) خرج بالجلوس ضمُّه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبًا أيضاء وبالدابة والفراش غيرهما من 
المنقولات» فلا بد في غصبهما من الاستيلاء بالنقل» فلو استخدم عبد غيره ولو ببعثه في حاجته لم 
لفتمكةة ونقل عن شيخنا ”م ر؛ أنه يضمنه إذا بعثه لأنه كالاستيلاء» ولم يوافقه شيخنا عليه إلا إن 
كان بإذن سيده؛ لأنه عارية . انتهى اق ل2. 

() ولم تدلّ قرينة الحال على إباحة الجلوس عليه مطلقًَا أو لناس مخصوصين منهم هذا الجالس؛ كما 
في «ح ل'؛ كفرش مصاطب البرّازِين لمريد الشراء منهم. ومثل الجلوس ما لو تحامل برجله؛ أي 
اعتمد عليها وإن تحامل معها على الرجل الآخرى الخارجة عن الفراش؛ ومنه مايقع كثيرًا من 
المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب وتحوهماء وينبغي أن محل 
الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرًا أو كثرت وإلا فلا ضمان» ولا حرمة 


لتعدي الواضع بذلك كما قاله «م ر؛ واع ش6. 5 
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ينقل)”2 ذلك ولم يقصد الاستيلاء”©2؛ لحصول الغاية المطلوبة من الاستيلاء وهي 
الانتفاع على وجه التعدّي . 

تنبيه : قضية إطلاق المصئف الغصب بالجلوس على الفراش أنه لا فرق بين حضور 
المالك وغيبته» وهو كذلك» وما ذكره فى في أصل «الروضة» من أن المالك إذا حضر ولم 
يزعجه وكان بحيث يمنعه التصرّف في ذلك أن قياس ما يأتي في العقار أن يكون غاصبًا 
لنصفه فقط ليس في الحقيقة نظيره» وإنما نظيره ‏ كما قال شيخي ‏ أن يجلس معه على 
الفراش » ويمكن حمل كلام أصل «الروضة» على ذلك . وكلام المصنّف قد يفهم أن 


- ولو جلس عليه * ثم انتقل عنه ثم جلس عليه آخر فكُلٌّ منهما غاصبء ولا يزول الغصب عن الأول 
بانتقاله عنه؛ لأن الغاصب إنما يبرأ بالدَدٌ للمالك أو لمن يقوم مقامهء فلو تلف فينبغي أن يقال: إن 
تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضًا عنه فعلى كلّ القرار؛ لكن هل لكل أو 
للنصف؟ فيه نظرء ويظهر الأول #سم؛ على #حج». قال (ع ش» على «م ر»: ومعنى كون الضمان 
على كل أن كَل لو غرم لا يرجع على الآخر لا أن المالك يُكَدِ دم كا القيمة . وانظر لو كان الفراش 
ا ل ا ا 
منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليًا عليه فقط؟ الذي يظهر الثاني فيهما؛ «برماوي». والجلوس على 
فراش الغير من الكبائن؛ لأنه أشدٌ إيذاء من الحبة كما في اع ش؛ على "م ر» . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطأاب» كتاب الغصب» ("/ 49),. 

)١(‏ قال «مر»ة فني اشرحه): وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل في كل منقول سوى الأمرين المذكورين 
جز كلك ومحله في منقول ليس في يده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب 
لا.يتوقف على نقل كما قاله الأصحابء وأفهم اشتراط النقل أنه لو أخذ بيده قِنّا ولم يُسَيْرهُ لم 
يقية: انتهى. قال ١ع‏ ش» عليه: وقياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن 
غاصبًا لها. انتهى . 

(؟) قال شيخنا «مر» : كل ما يحصل به القبض ذ في المبيع غصب سواء حصل معه قصد استيلاء أو لا؛ إلا 

-.... في نحو جحد وديعة. انتهى اق ل64. وعبارة «العباب»: ونقل المنقول كالبيع» وقضيتها أنَّ مجرد 
رفع المنقول الثقيل وإن وضعه مكانه لا يكون غصبًا؛ بخلاف الخفيف الذي يتناول باليدء وقضيته 
أيضًا أن النقل إلى موضع يختص به المالك لا يكون غصبًا؛ لكن مر في باب المبيع قبل قبضه؛ أنَّ 
عدم صحة القبض بذلك إنما هو في عدم جواز التصرف لا في عدم الضمانء وقياسه هنا أن يكون 
ضامنًا في المسألتين بحصول الاستيلاء. انتهى اع ش؛ على «م ر» ‏ 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الغصبء (7/ 49). 


(19) كك الكشبيا 5 
وَلَوْ دَخَلَ دَارَهُ وَأَرْعَجَهُ ها أو أَرْعَجَهُ وَقَهَرَهُ عَلَى الدّارٍ وَلمْ يَدْخُلُ فَعَاصبٌء وَفِي 
الثاني وَجَه وَاه . ولو مكن ينا وَمَدِ مَنَعَ الْمَالِكَ مِنْهُ نه دون يَاقّي الدَّارِ قَعَاصِبٌ للْبَيْتِ ققَط 
وَل دَخَلَ بِقِصْدٍ الإسْتِيلَاءِ وَلِيْسَ الْمَالكُ فيهًا فَعَاصبٌء ا 20000 


غير الدابة والفراش من المنقولات أنه لا بذدّ فيها من النقل.» وبه صرح صاحب 
«التعجيز» فقال: المعتبر في المنقول النقل إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما 
يتم بالركوب والجلوس ؛ بدليل أنهما لو تنازعا فيه جُعلت اليد لهء والمعتمد أنه لا فرق 
بينهما وبين غيرهماء فاستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج . 

(ولو دخل داره) ؛ أي دار غيره بعياله أو بدونهم على هيئة من يقصد السّكنى وإن لم 
يقصد الاستيلاء (وأزعجه عنها) أي أخرجه منها''' كما فسّره ابن سيدهء (أو أزعجه 
وقهره على الدار) بما يصير به قابضًا في بيعهاء وهو التسلط على التصرّف. (ولم 
يدخل)ها (فغاصب». أما في الأولى فلأن وجود الاستيلاء يغني عن قصدهء وأما في 
الثانية فلأنّهِ لا يعتبر في قبضها دخولها والتصرّف فيهاء ولكن لا بُدّ من قصد الاستيلاء 
كما قاله الماوردي والإمامء وإليه أشار المصنّف بقوله: «وقَهَرَهُ على الدار»» فإن وجد 
الإزعاج فقط في الثانية» أو لم يقصد السكنى في الأولى ‏ كمن يهجم الدار لإخراج 
صاحبها كظالم ولا يقيم - فلا يكون غاصبًا لشيء منها ولا يضمنها. (وفي الثانية) 
وهي فيما إذا أزعجه وقهره ولم يدخلء (وَجْهُ وَاهِ) أي ضعيف جدًا؛ مجاز عن 
الإسقاط : أنه لا يكون غاصبًا؛ لأن أهل العرف لا يطلقون على ذلك أنه غاصب . وأما 
أمتعة الدار فإن منع الغاصب المالكَ منها كان غاصبًا لها إلا فلا؛ قاله القاضي 
والمتولي . 

(ولو سكن بينَا) من الدار (ومنع المالك منه دون باقي الدار فغاصب للبيت فقط) 
لقصده الاستيلاء عليه دون باقي الدار. (ولو دخل بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها) 
ولا من يخلفه من أهل ومستأجر ومستعير ونحو ذلك (فغاصب) لها وإن ضعف الداخل 
ركزق المائك» لحمو الأمسة قن السال وؤائر ثرة المنالك وسهولة إزالنه له تدع 


لك أي أر منعه من دخولها وإن لم يدخل هو. 
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وَإِنَ كان وَلمْ يُرْعِحْهُ فقَاصبٌ لِنِضْفٍ الدَّارٍ إلا أن يَكُونَ ضعيفًا لا يُعَذّ مُث مُسَْوْلِيًا عَلى 
صَاحب الدَّار. 


في الحال. أما إذا دخل لا على قصد الاستيلاء؛ بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو 
نحو ذلك فإنه لا يكون غاصبًا؛ حتى لو انهدمت حيئئذ لم يضمنها . 

(وإن كان) المالك”'' فيها (ولم يزعجه فغاصب لنصف الدار)”"2؛ لاستيلائه مع 
المالك عليها (إلَا أن يكون) الداخل (ضعيمًا لا يُعَلّ مستوليًا على صاحب الدار) فلا 
يكون غاصبًا لشيء منها”"؟ وإن قصد الاستيلاء؛ إِذْ لا عبرة بقصد ما لا يتمكن منه» 
وإنما هذا وسوسة وحديث نفس» ولا يكون في صورة المشاركة السابقة غاصبًا 
للنصف . قال السبكي : «وقياس ما ذكر هنا يقتضي أنه لو انعكس الحال فكان المالك 
ضعيفًا والداخل بقصد الاستيلاء قويًّا كان غاصبًا للجميع». قال الأذرعي : «وفيه نظر؛ 
لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغاتها بمجرد قوة الداخل» . انتهى» وهذا 
كما قال شيخي - أوجه. 

تنبيه: حيث لا يجعل غاصبًا لا يلزمه أجرة كما دل عليه كلام القاضي في «فتاويه؛: 
فإنه قال: لو دخل سارق ولم يمكنه الخروج وتخبّأ في الدار ليلةَ فلا أجرة عليه؛ لأن 
اليد للمالك» وقال الأذرعي: ما ذكره القاضي مشكل لا يوافق عليه». انتهى» وهذا 
أوجه لأنه صدق عليه أنه استمر في داره ليلة بغير إذنه. ولو دفع إلى عبد غيره شيئًا 
ليوصله إلى بيته بغير إذن مالكه كان غاصبًا له؛ قاله القاضيء وطَرَدٌ ذلك فيما إذا 
استعمله في شغل» وفي «فتاوى البغوي» أنه لا يضمن إِلَّا إذا اعتقد طاعة الآمرء وهذا 


)١(‏ أي واحدّاء فإن تعدّد كان الغاصب كأحدهم. 

(؟) ولا فرق في الغاصب بين أن يكون معه أهلٌ أو لاء وكذا يقال في المالك. ولا بين كون أهل 
الغاصب مساوين لأهل المالك أم لا؛ حتى لو دخل الغاصب ومعه عشرة من أهله والمالك بمفرده 
في الدار كان ضامنًا للنصف؛ «شرح م ر». وفي «ق ل» على «الجلال»: ولو تعدد المالك أو 
الغاصب فالغصب بعدد الرؤوسء ولا نظر لأهل وعشيرة أحدهما معه. 

(5») ولو ضعف المالك بحيث لا يُعَدُ مستوليًا مع قرّة الداخل كان الداخل غاصبًا لجميعها إذا قصد 
الاستيلاء عليها؛ كذا قيل؛ والمعتمد أنَّ المالك ولو ضعف يَدَهُ قوبّة لاستنادها للملك . 


١44 وكاب العخضيا‎ )١10( 


وَعَلَى الْعَاصب الدَدٌ 03 اكوا جو فبكن و بورطئي عار اح مخف ع لك انق لودايف فار ا اف رع نا ار فط م ال ام جا ااه 


أيضًا أوجه. قال البغوي: «ولو أن الزوج بعث عبد زوجته في شغل دون إذنها ضمنه بكل 
حال؛ لأن عبد المرأة قد يرى طاعة زوجهاء فهو كالأعجميّ في حقٌّ الأجنبي؛: وسئل ابن 
الصلاح عن رجل أخاف مملوكا لغيره بسبب تهمة فهرب لوقته» فأجاب: بأنه لا يضمنه إن 
لم يكن نقله من مكان إلى مكان بقصد الاستيلاء». انتهىء. وقوله: «نقله. . . إلى آخره» 
ليس بقيدٍ؛ بل مَسْكَهٌ بيده كافي. ولو استولى على حيوان فتبعه ولده الذي من شأنه أن 
يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح؛ إذ لم يستول عليه» وكذا لو 
غصب أمَّ النحل فتبعها النّحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافًا لصاحب «المطلب». 
[حكم رد الغاصب المغصوبٌ] 

(وعلى الغاصب” الوَةُ)ا"2 للمغصوب على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة 

في ردّه ولو كان غير متموّلٍ كحبة بد أو كلب يُقتنى0"©؛ للحديث المّارٌ: «عَلَى اليد 


)١(‏ أي الأهل للضمان. 

(؟) والتّعبير ب الدَدٌ» ظاهر فيما إذا كان الغصب بطريق الأخذ» وغير ظاهر فيما إذا كان بطريق الاستيلاء 
فقط؛ كإقامة من قعد يمسجدء ويمكن أن يراد بالرد ترك الاستيلاء. ولو غصب حيوانًا فتبعه ولده 
الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه» 
وكذا لو غصب أءّ التحل فتبعها انحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه؛ خلاًا لابن الرفعة, ولو أوقد 
نارًا فى ملكه فطارت شرارة إلى ملك غيره وأحرقت شيئًا فإن كانت بحسب العادة فلا ضمان» وإن 
كانت خلاف ذلك ضمن ما أتلفته؛ «م ر» و«برماوي». 
فرع: لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة وأحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل 
بإذنه . أقول: وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئًا حيث أوقد الكور على 
العادة» وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه؛ 
لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة. انتهى لع ش» على "م ر». ولو غصب من مودع 
ومستأجر ومرتهن ثم رد إليهم برئ» وفي الرد إلى المستعير إذا أخذ منه المعار وجهان: أرجحهما: 
أنه يبرأ بالرَدٌ إليه» ولو انتزع من العبد البالغ ثيابًا ملبوسة ونحو ذلك من الآلات المدفوعة إليه برئ 
بالوَدٌ إلى العبد. انتهى «زي1 . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطاب كتاب الغصب» 001). 

فق خرج به غيرُه» وفيه تفصيل» وهو أنه إن كان عقورًا لا يجب ردّه وإلا وجب. وقيل مثل العقور ما لا 


نفع فيه ولا ضرر. 
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هله .اه هاعد .د قاع هد وا واه هاه قاقد و قاع وهاع دواع وا .ا ما» هود وا و .د ها ما وا .ا هد وا. ا ما .د ها .ا وا .ا هم م 6م 


ما الخدت ل تَوَدْيَه200. فلو لقي المالكٌ بمفازة والمغصوبٌ معه فإن استرده لم 
يكلف أجرة النقل» وإن امتنع فوضعه بين يديه برىء إن لم يكن لنقله مؤنة. ولو أخذه 
المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجز؛ لأنه نقل ملك نفسه؛ ذكر ذلك 
البغوي. وفي «الشرح» و«الروضة» في آخر الباب عن المعولي أنه لو ردّ الدابة لإصطبل 
المالك برىء إن إذاغلم المالك به بمشاهدة أو إخبار تقن ولا بير قبل العلم وآفذاه. 

ولو غصب من المودع والمستأجر والمرتهن برىء بالرّدٌ إليهم لا إلى الملتقط؛ لأنه 
غير مأذون له من جهة المالك» وفي المستعير والمُستام وجهان: أوجههما: أنه يبرأ؛ 
لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنان. 

ولو أخذ من عبد شيئًا ثم رده إليه فإن كان سيّده دفعه إليه - كملبوس العبد وآلات 
يعمل بها برىء» وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردّها إليه؛ لأن المالك رضى به؛ قاله 
البغوي في «فتاويه». ْ 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رَدّ المغصوب شيءء 
وَيُسْتدنَى ا ال ا 
ردّها لمالكها فإنه يجب عليها قيمتها للحيولة؛ لأن الحامل ب بِخُرٌ لا تباع؛ ذكره المحب 
الطبري» قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالئ واستيفاؤه للإمام» ولا يسقط 
بإبراء المالك . 

واستثنى البلقيني من وجوب الرَّدَّ صُوّرًا : 

إحداها: إذا ملكه الغاصب بالغصب» وذلك في حربيَّ غصب مال حربي» 
ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة؛ لأن مال الحربي غير محترم . 


)١(‏ أخخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / /50570١‏ . والترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب 
البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / /١177‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الصدقات». باب العارية / ./7155٠9‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
ذلك الذهبئ في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ . 
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الثانية : لو غصب خيطا وخاط به جرح حيوان محترم فلا يُنزع منه ما دام حيًا؛ أي إذا 
كان يتألم به . 

الثالئة: غصب عصيرًا صر بقصد الخمرية فتخمر عنده يريقه ولا يردّه. 

الرابعة : كُلُّ عين عَدَمْنَا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية لا يجب ردّها على 
المالك؛ كما في الحنطة تَبْتَلُ بحيث يسري إلى الهلاك ونحو ذلك . 

ويستثنى من وجوب الردّ على الفور مسألتان: 

الأولى : ما لو غصب لوحًا وأدرجه في سفينته وكانت في لْجََةٍ وخيف من نزعه هلاك 
محترم في السفينة ولو للغاصب على الأصحّ » فلا ينزع في هذه الحالة . 

ثانيهما: تأخيره للإشهاد وإن طالبه المالك» فإن قيل: هذا مشكل كما قاله 
بعضهم - الاستمزان العضبء أجيب: آنه رمن يشي اغتفر للضرورة» 'لأن الماك قد 
يتكره وهو لا يُقبل قولّةُ في الرد. 

[ضمان الغاصب المتموّل المغصوب إذا تلف عنده] 

(فإن تلف عنده) متموّلٌ بآفةٍ أو إتلافي كُلَّهُ أو بعضّه (ضمنه) بالإجماع. أما غير 
المعيؤل دكجة ثرا أو كلب يقتت زيل وتحشراة:وتحو ذلك قلا يضمته» :ول كان 
مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب . 

تنبيه : يُستثنى من ضمان المتموّل إذا تلف مسائل : 

منها: ما لو غصب الحربي مال مسلم أو ذميّ ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد التلف 
فإنه لا ضمانء ولو كان باقيًا وجب رده. 

ومنها: لو غصب عبدًا وجب قتله لحق الله تعالئ بردّة ونحوها فقتله فلا ضمان على 
الاصح. 

ومنها: الرقيق غير المكائّب إذا غصب مال سيّده وأتلفه لم يضمنه. 

ومنها: لو قتل المغصوب في يد الغاصب واقْتصّ المالكُ من القاتل فإنه لا شيء 
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على الغاصب ؛ لأن المالك أخذ بدله؛ قاله فى «البحر) . 

قال الإسنوي: وقوله: «تلف» لا يتناول ما إذا أتلفه هو أو أجنبى لكنه مأخوذ من 
باه أؤلى» ؤلدًا قلت "دأو إتلافق#«الكو أو أتلغه النالف في ين العاضي أو أثلفة من 
لا يعقل أو من يرى طاعة الآمر بأمر المالك برىء من الضمان» نعم لو صال المغصوب 
على المالك فقتله دفعًا لم يبرأ الغاصب؛ سواء أعلم أنه عبده أم لا؛ لأن الإتلاف بهذه 
الجهة كتلف العبد نفسه. 

وخرج بقول المصنف: «عنده» ما لو تلف بعد الردٌ إلى المالك فإنه لا ضمان» 
واسْتّئني من ذلك ما لوردّه على المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف 
عند المالك فإن ضمانه على الغاصب» وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية 

[حكم ضمان من أتلف مالا في يد مالكه] 

ثم شرع المصنف في مسائل ذكرها الأصحاب استطرادًا يقع فيها الضمان بلا 
غصب؛ بل بمباشرة كإتلافب» أو سبب كفتح القفص. وقد بدأ بالأوّل» فقال: (ولو 
أتلف مالا في يد مالكه ضمنه) بالإجماع» واستّثني من ذلك مسائل : 

منها: كسر الباب ونقب الجدار في مسألة الظفر. 

ومنها: ما إذا لم يتمكن من دفع الصائل إلا بعقر دابته وكسر سلاحه ونحو ذلك . 

ومنها: ما إذا لم يتمكن من إراقة الخمر إِلَّا بكسر آنيته . 

ومنها: ما يتلفه الباغي على العادل وعكسه حالة الحرب. وكذا ما يتلفه الحربيُون 
عليناء وما يتلفه العبد على سيّده: وما لو أتلف العبد المرتدٌّ والمحارب وتارك الصلاة 
والحيوان الصائل بقتله بيد مالكه . 

ولو دخل دكان حَدَادٍ وهو يطرق الحديد فطارت شرارة فأحرقت ثوبه كان هدرًا وإن 
دخل بإذن الحَدَّادِ. 


)١١(‏ يكبِالعصبياً وق 


وَلوْ فتح رَأَمنَ ِف مَطرُوح عَلى الأزض فَخَرَجَ مَا فيه بالفتح» أؤ مَنْضُوبٍ فسَقط بالفتح 
وَخَرَحَّ مَا فيه ضمِنّ ' وَإِنَْ سَقط بِعَارِضٍ ريح لم يَضْمَنْ . 00 


وخرج ب«الإتلاف» التلف فلا يضمنه؛ كما لو سخّر دابة ومعها مالكها فتلفت 
لا يضمنها كما قاله في كتاب الإجارة؛ إلا إذا كان السبب منه» كما لو اكترى لحمل مائة 
فحملت زيادة عليها وتلفت بذلك وصاحبها معها فإنه يضمن قسط الزيادة» وسيأتي 
بسط ذلك في باب الإجارة إن شاء الله تعالئ . 

[حكم ضمان من فتح رأس زِقَّ مطروح على الأرض فخرج ما فيه] 

ثم شرع في الثاني وهو السبب فقال: (ولو فتح رأس زِقٌَ) - بكسر الزاي - وهو 
السّقَاء (مطروح على الأرض فخرج ما فيه بالفتح) وتلفء (أو) زق (منصوب فسقط 
بالفتح) لتحريكه الوكاء وجذبه"'©2 (وخرج ما فيه) وتلف». أو بتقاطر ماء فيه وابتلال 
أسفله بهء ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة أو ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه 
وتلف (ضمن)؛ لأنه باشر الإتلاف في الأولين» والإتلاف ناشىء عن فعله في الباقي؛ 
سواء أَحَضَّرَ المالك وأمكنه التدارك فلم يفعل أم لا؛ كما لو قتل عبده أو حرق ثوبه 
وأمكن الدفع فلم يفعل كما ذكره القمولي . 

واحترز بقوله: «فخرج ما فيه بالفتح» عمًّا إذا كان جامدًا فخرج بتقريب نار إليه» 
فإن الأصح أن الضمان على المُعَرْب . 

(وإن سقط) الرَّقّ بعد فتحه له (بعارض ريح) أو نحوها؛ كزلزلة ووقوع طائرء أو 
جهِلَ الحالٌ فلم يعلم سبب سقوطه كما جرم به الماوردي وغيره (لم يضمن)؛ لأن 
التلف لم يحصل بفعلهء وليس فعله في الأولى ممّا يقصد به تحصيل ذلك العارض”"©. 
وللشك في الموجب في الثانية» وفارق حكم الأولى إذابة الشمس: بأن طلوع الشمس 
محقق فلذلك قد يقصده الفاتح بخلاف الريح. 

تنبيه : أفهم كلامه أن الريح لو كانت هَابَةَ عند الفتح ضمن» وهو الظاهر؛ كما يؤخذ 


. أنتي فأفضى ذلك للسقوط. ولو كان بحضرة مالكه وتمكنه من تداركه‎ ٠” 
. في نسخة البابي الصلبي : «العار؟‎ ١ 


0 مُخين| اج (0) 
وَلَوْ تح فصا عَنْ طَائروََِجَهُ ََارَ ضَمَِك إن الْتصَرَ عَلَى الْمَنْح َالأَظهرُ أنه دا طَار 
في الْحَالٍ ضَوِنَ» وَِنْ وَقَ م طارَ فَا. 


من الفرق المذكورء ومن تفرقتهم بين المّقَارِنِ والعارض فيما إذا أوقد نارًا في أرضه 
فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئًا . 

ولو قلب الزِقٌّ غيرُ الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون الفاتح. ولو أزال ورق العتب 
ففسدت عناقيده بالشمس ضمنهء أو ذبح شاة رجل فهلكت سَخْلتَهاء أو حمامة فهلك 
َرْحُهَا ضمنها لفقد ما يعيشان به» فإن قيل: لو حبس المالك على ماشيته ولو ظلمًا 
فهلكت لم يضمنهاء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن التّالف هنا جزء أو كالجزء من 
المتبرج بخلاف الماشية مع مالكهاء وبأنه هنا أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمّه 
بخلافه تَمَّ. 

ولو أراد سوق الماء إلى النخل أو الزرع فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت لم 
يضمن كما في «زواتد الروضة»؛ كما لو حبس المالك عن الماشية؛ خلافا لما صححّحه 
في «الأنوار» من الضمان. 

ولو حَلَّ رباط سفينة فغرقت بحله ضمنهاء أو بعارض ريح أو نحوه فلا لما مي فإن 
لم يظهر حادث فوجهان: أوجههما- كما قاله الزركشي ‏ عدم الضمان للشكٌ في 
الموجب كما مر. 

[حكم ضمان من فتح قفصًا عن طائر وهيّجه فطار في الحال] 

(ولو فتح قفصًا عن طائر وهيّجه فطار) في الحال''2 (ضمنه) بالإجماع كما قاله 
الماوردي؛ لأنه ألجأه إلى الفرار كإكراه الآدمي . (وإن اقتصر على الفتح فالأظهر أنه إذا 
طار في الحال ضمن)”“؛ لأن طيرانه في الحال يشعر بتنفيره. (وإن وقف ثم طار فلا) 


)00 أو كان آخر القفص فمشى عقب الفتح قليلًا حتى طار كما قاله القاضي» قال: أو كان القفص مفتوحًا 
فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج » ولو اختلف المالك والفاتح يأنه خرج عقب الفتح أو 
تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح؛ إذ الأصل عدم الضمان ؛ «م ر». 

(؟) أي بأقصى القيم من وقت الطيران إلى وقت التلف . 


)١١(‏ يكار العصضييا 6ه 


«أ كح ع يول “يها فد لمك 1 روا ميف ا اواج ها جه" وى “ويل و32 ها امه ابول سود يهجوو يول اهايو هر هذ" لود “ع نه" هن هك عد فد مها جين وا ةج ا اود و ب 8 9 


يضمنه؛ لأنَّ طيرانه بعد الوقوف يشعر باختياره» والثاني: يضمنه مطلقا؛ لأنه لو لم يفتح 
لم يَطرْء والثالث : لا يضمن مطلقًا لأنّ له قصدًا واختيارّاء والفاتح متسبّب والطائر مباشرء 
والمباشرة مقدمة على السبب. ويجري الخلاف فيما لو حَلَّ رباط بهيمة أو فتح بابًا 
فخرجت وضاعتء وفيما لو حَلَّ قيد رقيق مجنون أو فتح عليه الباب؛ بخلاف الرقيق 
العاقل ولو كان آبقًَا؛ لأنه صحيح الاختيار» فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه . 

ولو أخذته هرة بمجرد الفتح وقتلته وإن لم تدخل القفص أو لم يُعهد ذلك منها كما 
بحثه شيخناء أو طار فصدم جدارًا فمات» أو كسر في خروجه قارورة أو القفص ضمن 
ذلك؛ لأنه ناشىء من فعلهء ولأن فعله في الأولى بمعنى إغراء الهرة» وقضية هذا التعليل 
أن محلّ ذلك فيما إذا كانت الهرة حاضرة وإِلَا فلا ضمان؛ كعروض ريح بعد فتح الرَّق . 

ولو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فكطيرانه في الحال 
كما قاله القاضي» قال: ولو كان القفص مفتوحًا فمشى إنسان علق بابه ففزع الطائر 
وخرج ضمنه. ولو أمر طفالا أو مجنونًا بإرسال طائر في يده فأرسله فهو كفتح القفص 
عنه كما قاله الماوردي والروياني. 

فروع: لو حَلَّ رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمةٌ ضمن» فإن قيل: قد 
صرّح الماوردي بأنه لو حلّ رباط بهيمة فأكلت علفًا أو كسرت إناءً لم يضمن ؛ سواء 
انُصل ذلك بالحَلٌ أم لاء فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأنه إنما لم يضمن في تلك لأنه 
لم يتصرف في التالف بل في المتلف عكس ما هنا. 

ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب ليلا فأتلفت زرعًا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما 
جزم به ابن المقري خلاقا لما في «الأنوار»؛ إذ ليس عليه حفظ بهيمة الغير عن ذلك . 
ولو وقف طائر على جداره فَتَفَّرَهُ لم يضمنه؛ لأن له منعه من جداره» وإن رماه في الهواء 
ولو في هواء داره فقتله ضمنه ؛ إذ ليس له منعه من هواء داره. 

ولو فتح الحرز فأخذ غيره ما فيه أو دَلَّ عليه اللصوص فلا ضمان عليه؛ إِذْ لم تثبت 
يله على المال. وتسببه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة» نعم لو أخخذه غيره بأمره 
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وَالايْدِي المترنبة على يد الغاصب أيدي ضْمَانٍء دَإِن جهل صاحيها الغصبٌ. 23 

إِنْ عَلِمّ فَكَقَاصب مِنْ غَاصِبء فِيَسْتَقَرُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا تلف عِنْدَهُ ش55 


وهو أعجميّ أو ممّن يرى طاعة آمره فعليه الضمان لا على الآخذ . 

ولو بنى دارًا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه؟ لأنه لم يَسْتَوْلِ عليه . 

تنبية :كان الأؤلى :أن وقول اليطتك دفن طيرة يلد أل 4 ]د هو عي ظاتر ف 
القفص» وقد اعترض المصنف في «نكته» على «التنبيه» بذلك» وأجيب: بأن الذي قال 
جمهور أهل اللغة: أن الطاتر مقود: والجمع: «طيك) . 

[حكم الأيدي المترثّبة على يد الغاصب] 

(والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها) ؛أي الأيدي 
(الغصب) وكانت أيدي أمانة؛ لأنه وضع يده على ملك غيره بغير إذنه» والجهل ليس مسقطًا 
للضمان بل للإثم» فيطالب المالك من شاء منهما؛ نعم يُستثنى الحاكم وأمينه فإنهما 
لا يضمنان بوضع اليد على وجه الحفظ والمصلحة للمغصوب منه» ومن انتزحَ المخصوبٌ 
رده لمالكه إن كان الغاصب حربيًا ورقيقًا للمالك لا غيرهما وإن كان معرّضًا للضياع كما في 
«الروضة» وأصلها في باب اللقطة خلافًا للسبكي فيما إذا كان معرّضًا للضياع . 

تنبيه : قد يفهم كلام المصنف أنه لو زوّج الغاصب المغصوبة وهلكت عند الزوج أن 
الزوج يطالب بقيمتهاء والمذهب أنه لا يطالب بها بخلاف المودع؛ لأن كونها في 
حيال”'' الزوج ليس كحلول المال في اليد وينبغي - كما قاله الزركشي - تخصيصه بما 
إذا تلفت بغير الولادة وإلا فيضمنها؛ كما لو أولد أمَهَ غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه 
يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن . 

(ثم إن علم) من ترتّبت يده على يد الغاصب الغصبّ (فكغاصب من غاصب) حكمه 
(فيستقرٌ عليه ضمان ما تلف عنده)؛ لأن حَدَ الغصب صادق عليهء ويطالب بكل 
ما يطالب به الغاصب ولا يرجع على الأول إن غرمء ويرجع عليه الأول إن غرم» نعم 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «حبال؟. 


0 وك بالعَضبيا‎ )0١( 

وَكَدَا إِنْ جَهِلَ وَكَانَتْ يَدُهُ في أَضْلِهَا يَدَ ضَمَانِ كَالْمَارِيَة وَإِنْ كَانَتْ يَدَ َمَانَةٍ كوَدِيعَةٍ 
َالقَرَارُ عَلَى الْعَاصب. وَمَتَى أَتْلَف الآخِدٌ مِنَ القَاصب مُسْتَقلا به فَالْمَرَارُ عَلَيِْ مُطْلقّاء 
وَإِنْ حَمَلَهُ الَْاصبُ عَلَيْهِ أن قدّمْ لَهُ طَعَامًا مَعْصُوبًا ضياقة فأَكَلّهُ فَكَذَا في الأظهّرء 


إن كانت القيمة فى يد الأول أكثر فالمطالب بالزيادة هو الأول خاصةء وإليه أشار 
المصنف بيقوله : اسع ع ان اال د 

تنبيه: لو أبرأ المالك الغاصب الأول لا يبرأ الثانى» وإن أبرأ الثانى برىء الأول؛ 
لأن الثاني هو الذي يتقرّر عليه الضمان الأول كالعات علب قاله القفال فى «فتاويه» . 

(وكذا) يستقرٌ على من ترتبت يده على يد الغاصب (إن جهل) الغصب (وكانت يده 
في أصلها يد ضمان؛ كالعارية) والبيع والقرض والسوم؛ لأنه دخل على الضمان فلم 
يعو العاسين لاوإن) جهل.ى الكانت) ايده الايد آمانة) .يلا اتهنات» (كوديعة) وفراض 
(فالقرار على الغاصب) دونه؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يد الغاصب؛ لكنه طريق 
في الضمانء فإن غرم الغاصب لم يرجع على الأمين» وإن غرم هو رجع على الغاصب . 
ومثله ما لو صال المخغصوب على شخص فأتلفه» فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب . 

أما لو وهب الغاصب المغصوب من شخص ققرار الضمان على الموهوب له على 
الأظهر؟ لأنه:وإق كانت يذه ليست يد مان إلا أنه اذه للعملك: 

ولو ضاع المخصوب من الغاصب فالتقطه إنسانٌ جاهل بحاله» فإن أخذه للحفظ أو 
مطلقًا فهو أمانة» وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك. فإن تملكه صارت يده يد ضمان. 

(ومتى أتلف الآخذ من الغاصب مستقلُا به)؛ أي الإتلاف» وهو من أهل الضمان (فالقرار 
عليه مطلقًا)؛ أي سواء كانت يده يد ضمان أو أمانة؛ لأن الإتلاف أقوى من إثبات اليد العادية . 

تنبيه: احترز بقوله: «مستقلا» عمًا إذا حمله الغاصب عليه» وفيه تفصيل وهو: إن كان 
لغرض الغاصب كذبح الشاة وطحن الحنطة ‏ فالقرار على الغاصبء أو لا لغرض - 
كإتلاف المال ‏ فعلى المتلف لأنه حرام» أو لغرض المتلف فقد ذكره بقوله : 

(وإن حمله الغاصب عليه بأن قدم له طعامًا مغصوبًا ضيافة فأكله فكذا) القرار على 
الأكل (في الأظهر)؛ لانه المتلف وإليه عادت المنفعة» والثاني: أن القرار على 
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وَعَلن هذا لو قَدعة لمالكة فأكلة وى #القاضة؛ 


الغاصب؛ لأنه عَدَ الآكل. وعلى الأول: لو قال: «هو ملكي» فالقرار على الآكل أيضًا 
فلا يرجع بما غرمه على الغاصب؛ لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على 
الآكل؛ لأن دعواه الملك اعترافٌ منه بأن المالك ظلمه بتغريمهء ولا يرجع على غير من 
ظلمه. وإذا قدّمه لعبد ولو بإذن مالكه فالأكل جناية منه يباع فيها لتعلق موجبها يرقبته» 
فلو غرم الغاصب رجع على قيمة العبد؛ بخلاف مالو قدّمه لبهيمة فأكلته وغرم 
الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع عليه . 

(وعلى هذا)؛ أي الأظهر في أكل الضيف (لو قدمه)؛ أي الغاصب (لمالكه) أو لم 
يقدمه له (فأكله) جاهلا بأنه له ا الغاصب)؛ لأنه باشر إتلاف ماله باختياره» وعلى 
الثاني لا يبرأ لجهل المالك به . أما إذا كان عالمًا بأنه له فإن الغاصب يبرأ قطعًا. 

تنبيه : إنما يبرأ الغاصب بذلك إذا لم يُحَدّ المغصوبٌ هالكًا كالهريسة وإِلّا فلا ييرأ؛ 
لأن الغاصب يملكه في هذه الحالة» فهو إنما أكل مال الغاصب فيلزم الغاصب البدل 
للمالك» ولهذا قال الزبيري: «لو غصبٍ سمنًا وعسلا ودقيقًا وصنعه حلوًا وقدمه 
لمالكه فأكله لم يبرأ قطعًا؛ لأنه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة» 
ولا تسقط عندنا ببذل غيرها إِلَّا برضا مستحقها ولو مع العلم بذلك». انتهى. ويبرأ 
الغاصب أيضًا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بأنه له؛ لأنه باشر أَخُدَ ماله 
باختياره» لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه منه والقراض معه فيه جاهلة بأنه له؛ لأن 
التسلط فيها غير تامّء بخلاف ما إذا كان عالمّاء والتزويج شامل للذكر والأنثى؛ ومحله 
في الأنثى ما لم يستولدهاء فإن استولدها ‏ أي وتسلمها ‏ برىء الغاصب . 
ولو قال الغاصب للمالك: «أعتقه”'' عني» فأعتقه ولو جاهلا بأنه له عتق وبرىء الغاصب كما 
رجّحه ابن المقري وصرّح به السبكي. ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح 
في أصل «الروضة»» والأوجه معنى - كما قال شيخنا ‏ أنه يقع عن الغاصب» ويكون ذلك بيعًا 
ضما إن ذكر عوضًا وإلّا فهبة؛ بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبية «أعتقه أو أعتقه عنك». 


(19) كار عشبا الاقا 


1 فصل ا‎ ١ 
ا تَفْسنُ الرّقِِقٍ بِقِيمَتِهِ أثلف أؤ ؤ تلفَ تخت يَدِ عادية» وَأَبْعَاضْهُ لي لا ينقد‎ 
أَْشّهًا مِنَ الْحُرٌ بِمَا تَقَصّ مِنْ قيمته» وَكذا الْمُقَدَرَ ةإِنْ تلقث» ا‎ 


(فصل) في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره'' 
[بيانٌ ما تُضمن به نفس الرّقيق المغصوب وأبعاضَة] 
(تضمن نفس الرقيق) المغصوب (بقيمته) بالغةً ما بلغت ولو زادت على ديّة الحرٌ 
كسائر الأموال (أثلت) بجناية (أو تلفَ تحت يد عادية) ‏ بتخفيف الياء تأنيث «عاد» 
بمعنى «مُتَعَدّ؛ ‏ لأنه مال متقوّم فوجبت قيمته كسائر الأموال المتقوّمة . 
تنبيه : لو قال: «تحت يد ضامنة» بدل «عادية» لكان أَولَى ليشمل المستام والمستعير 
وغيرهماء ويخرج الحربيّ وعبد المالك» وقد يقال: إنه لما كان الباب معقودًا للتعذي 
اختار التعبير بالعادية . 
(و) تضمن (أبعاضه”" التي لا يتقدّر أرشها من الحُرٌ)؛ كالبكارة وجرح البدن 
والهزال (بما نقص من قيمته) بالإجماعء» تلف أو أتلف كما في سائر الحيوانات . 
تنبيه : استثنى المتولي ما إذا كانت الجناية فيما يتقدّر كاليد وكان الناقص أكثر من مقدره أو 
مثله فلا نوجب جميعه ؛ لأنه يؤدي إلى أن يزيد على موجب الجناية أو يساويه بإدخال خلل في 
العضو على نفس العضو؛ لكن الحاكم يوجب فيه حكومة باجتهاده؛ قال البلقيني: «وهذا 
تفصيل لا بُدّ منه» وإطلاق من أطلق محمول عليه». انتهى؛ وهنا كناافان شيطنا اننا يان 
في غير الغاصبء أما فيه فيضمن بالنقص مطلقَاء والكلام إنما هو فيه. ْ 
(وكذا) تضمن الأبيعاض (المقدرة)؟ كاليد 507 بما نقص من قيمته (إن 
نلفت) بآفة سماوية؛ لأن الساقط من غير جناية لا يتعلق به قصاص ولا كفارة 


(') أي من بيان ضمان أبعاضه؛ ومنفعة ما يؤجّر؛ أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي . 
(") أي أجزاؤه بما نقص منه أي بعد الاندمال» فإن لم ينقص لم يلزمه شيء؟ كأن ذهب ذَكَرُهُ وأنثياه بآفة 
كما هر الغالب من عدم نقص القيمة؛ فإن سقطا بجناية وجب قيمتان كما في «شرح م ر؟. 


)0( سحن خا‎ "١ 
إن تلفت فَعَدَا في اليم وَعَلَى الْجَدِيدٍ تََقَدّرُ من الرّقِيقِ» وَالْقيمَة فيه كالدَّيَةِ فى‎ 
. الخد فَفِي يَدِهِ نضفُ قِيمَتِه‎ 
ولا يضرب على العاقلة فأشبه الأموال.‎ 

تنبيه : أفهم قوله: «بما نقص من قيمته» أنه لو لم تنقص القيمة كما لو سقط ذكره 
وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعًاء وهو كذلك. 

(وإن أتلفت) بجناية (فكذا) تضمن بما نقص من قيمته (في القديم) قياسًا على البهيمة؛ 

لأنه حيوان مملوك . (وعلى الجديد تتقدر من الرقيق)؟ لأنه يشبه الح في كثير من الأحكام . 
[بيانٌ أنَّ القيمة فى العبد كالدّية فى الححدٌ] 

(والقيمة فيه كالدّية في الحُرّء ففي يده) ولو مكاتبًا أو مدبرًا أو أم ولد (نصف قيمته)» 
هذا إذا كان الجاني غير الغاصب وإن كان في يد الغاصب كما قاله شيخنا في «شرح 
الروض»؛ كما تضمن يد الحُرٌ بنصف دية» وسيأتي بسط ذلك في آخر الدّيات إن 
شاء الله تعالئ» فإن المصتّف أعادها هناك . أما الغاصب ذو اليد العادية فيلزمه أكثر 
الأمرين من أرشه ونصف قيمته لاجتماع الشّبهِين» فلو كان الناقص بقطعها ثلثي قيمته 
لزماه النصف بالقطع والسدس باليد العادية؛ نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب 
الزائد على النصف فقط؛ نقله الأذرعي عن الروياني» وقياسه أنه لو قطعها أجنبي أنه 
يستقرٌ عليه الزائد على النصف . ولو قطع الغاصب منه أصبعًا زائدة وبرىء ولم تنقص 
قيمته؛ قال ابن سريج : ١لا‏ شيء عليه». وقال أبو إسحاق: «يلزمه ما نقص ويُّقرّمُ قبل 
البرء والدم سائل للضرورة». انتهى» وهذا أوجه. ولو قطعت يده قصاصًا أو حدًا 
فكالآفة كما صحّحه البلقيني. 

المُبَعّضٌ يعتبر بما فيه من الرّقّ كما ذكره الماوردي» ففي قطع يده مع ربع الدية 
أكثر الأمرين من ربع القيمة ون نصف الأرش 

تنبيه: قد عُلم من كلام المصنف أن في يدي الرقيق قيمته» واستثنى منها مسألة 
وهي: ما إذا اشترى عبدًا ثم قطع يديه في يد البائع فلا يجعل قابضًا للعبد. 
ما نقص من قيمتهء فإنا لو أوجبنا القيمة لزم أن يُجَعَلَ المشتري قايضًا للعبد 


)١١(‏ وك رالعضييا لحل 
الْحَيوَانِ بِالْقيِمَةِ وَغَيْرُهُ مْلِنٌ وَمُتَقَوَم وَالأَصَحٌ أَنَّالْمِثِْنَ مَا حَصَرَهُ كيل 
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والعبد المقطوع في يد البائع؛ حكاه الإمام عن ابن سريج وقال: (إنه من محاسن تفريعاته! . 
انتهى» في هذا نظر؛ بل يأخذه المشتري بالثمن ولا أرش له لحصول ذلك بفعله . 
[بِيانٌ ما يُضمن به الحيوان] 

(و) يضمن (سائر) أي باقي (الحيوان) غير الآدمي (بالقيمة) تلف أو أتلف» وتُضمن 
أجزاؤه تلفت أو أتلفت بما نقص من قيمته ؛ لأنه مملوك لا يشبه الحُرَّ في أكثر أحكامه 
فأوجبنا فيه ما نقص قياسًا على الجهاد. ولو جنى على بهيمة حامل فألقت جنيئًا حيّا ثم 
مات من ألم الجناية فهل تجب قيمته حيًّا أو أكثر الأمرين من قيمته ونقص الأم بالولادة؟ 
قولان في «النهاية»: أوجههما ‏ كما قال شيخي الثاني . 

تنبيه : ما قرّرت به كلام المصنف من أن ذلك شامل للحيوان ولأجزاته تبعًا لابن 
التقيب أُوْلَى من اقتصار الإسنوي على أجزائه . 

هذا كُلَّهُ في غير الغاصب» أما هو فيضمن ما ذكر بأقصى قِيّمِهِ من حين الغصب إلى 

حين التلف . ويستئتى من إطلاق المصنف قتل الصيد في الحرم فيضمن بمثله من النَّعَمِ 
ان الى 

[ضابط المِثْلِيٌ] 

(وغيره)؛ أي الحيوان من الأموال قسمان: (مثلي و متقوّم) - بكسر الواوء وقيل: 
بفتحها ‏ لأن المال إن كان له مثل فهو المثلي وإِل فالمتقوّم. (والأصح أن المثلي 
ماحصره كيل”'" أو وزن وجاز السّلَّمُ فيه): فخرج بقيد «الكيل» و«الوزن» ما يُعَدُ 
كالحيوان» أو يُذرع كالثياب» وب«جواز السَّلَم فيه» الغالية والمعجون ونحوهما؛ لأن 
التائع من كوت ذلك أل الدقه ببق د'الكلم مات من كوه :بالتلف والاتلاف وكمل 


)١‏ بمعنى أنه لو قُدْرَ شرعًا قدر بكيل أو وزن؛ وليس المراد ما أمكن فيه ذلك فإن كل مال يمكن وزنه 
وإن لم يعتد. ويعرف بهذا أن الماء والتراب مثليان؛ لأنهما لو قُدّرا كان تقديرهما بكيل أو وزن 
«زئي». وذهب الإمام أحمد إلى أن جميع الأشياء متقومة وتضمن بمثلها ولو في الرقيق؛ «ق ل». 


1 محيزز ]5 (1) 
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التعريفُ الرديء نوعَاء أما الرديءٌ عيبًا فليس بمثليّ لأنه لا يجوز السَّلَّمُ فيه فإن قيل: 
يَرِدُ على هذا الحدّ القمح المختلط بالشعير فإنه لا يجوز السلم فيه مع أن الواجب فيه 
المثل فيخرج القدر المحقق منهماء أجيب : بأن إيجاب رد مثله لا يستلزم كونه مثليًا؛ 
كما في إيجاب رد مثل المتقرّم في القرض» وبأن امتناع السَلَمٍ في جملته لا يوجب 
امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهماء ورَدٌ المثل إنما هو بالنظر إليهما والسّلمٌ فيهما 

ئز. قال الزركشي: «وقد يُمنع رَدٌ مثله ؛ لأنه بالاختلاط انتقل من المثلي إلى المتقوّم 
للجهل بالقدر؛ لكن أورد عليه خَل الثم فإنه متقوّم ويحصره الكيل أو الوزن ويجوز 
الكلذفي». 

[أمثلة يتضح بها ضابط المثليٌ] 

كم شرع في أمثلة يتضح بها الضابطء فقال: (كماء)”'2؛ قال في «المطلب»: 
«بارد؛ إذ الحارّ متقوّم لدخول النار فيه»» قال الأذرعي: وهذا يطرق غيره من 
المائعات» وعلى هذا فهو خارج بقولهم «وجزز السَّلَّمُ فيه»؛ لكن في «الكفاية» في باب 
ا ل 

(وتراب) ورمل (وتحاس) ‏ , بضم النون بخطهء وحكي كسرها - وحديد (وتبر) وهو 
الذهب الخارج من المعدن الخالص عن ترابه قبل أن يصنعم» وبعضهم أطلقه على 
الفضة أيضّاء وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس. (ومسك) وعنبر (وكافور) وثلج 
وجمد (وقطن) ولو بِحَبِّ كما صرّح به الرافعي في السَّلْمِء قال الإسنوي: ولم يستحضر 
في «المطلب» ما قاله الرافعي هناك فقال: أما قبل نزع حَبّهِ فالذي يظهر القع بأنه 

متقوّم . وأما الصوف فقال الشافعي : «يضمن بالمثل إن كان له مثل»» قيل : وهذا تَوَكْفٌ 


[دل4 أي مطلقًا عذبًا أو ملحاء مغليًا أو لا على المعتمد هتا وفي الرٌبا؛ خلاقًا للشارح؛ (شوبري؟. . ومن 
المثلي الخُنُول مطلقًا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد؛ خلاقا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها؛ 
لأن الماء من ضرورياتهاء ومثلها سائر المائعات سواء أغليت أم لا على المعتمد أيضّاء «ع ش؟ مع 
زيادة. 


)11١(‏ ور العصَبيا م" 


وَعنب وَدَقِيق » لا غاليّةِ وَمَعْجُونٍ قرخ يُضْمَنٌ الْمِْلِينُ ب بمثله تلف أو أتلف . و و 1 


منه في أنه مثلي أم لاء ومع هذا فهو كالقطن”'“2. (وعنب) ورطب وسائر الفواكه الرطبة 
على الأصح في «الشرح» و«الروضة»» هذا هو المعتمد وإن صحّحا فيهما في باب زكاة 
المعشرات عن الأكثرين: أن الرطب والعنب غير مثليين» وتقدم الكلام عليهما هناك . 
(ودقيق) ونخالة كما في «فتاوى ابن الصلاح»» وكذا الحبوب الجافةء والأدهان» 
والألبان» والخلول التي ليس فيها ماء» والسمن» والمخيضء والدراهم والدنائير 
الخالصة والمغشوشة والمكسّرة والسبيكة (لا غالية ومعجون)؛ لأنهما مختلطان من 
أجزاء مختلفة» فهما مما خرج بقيد جواز السَّلَم . 
[بِيانُ ما يُضمن به المثلوجٌ المغصوب] 

(فيضمن المثلى بمثله)”"©؛ لأنه أقرب إلى حقهء ولأن المثل كالنصّ لأنه محسوس 
والقيمة كالاجتهاد . (تلف أو أتلف) زاد في «المحرّر»: «تحت اليد العادية» لقوله لها 
في أول الفصل فحذفها المصتف»ء فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي 
بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير» فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك؛ لكن 
لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك . 

[المسائل التي يُضمن المثلوجٌ فيها بالقيمة] 

ثيه »اسك من ذلك اقل 

إحداها: إذا خرج المثلي عن أن يكون له قيمة كمن غصب جمدًا في الصيف أو ماءً 
في مفازة وتلف أو أتلفه هناك بلا غصب, ثم اجتمع المالك والغاصب أو المتلف في 


)١(‏ أي مثليٌ كالقطن. شَ 

(؟) أي بشروط خمسة: الأول: أن يكون له قيمة في مح المطالية . والثاني: أن لا يكون لنقله من مَحَلٌّ 
المطالبة إلى مَحَلّ الغصب مؤنة. والثالث: أن لا يتراضيا على القيمة كما صرح به «م ر» في 
اشرحه». ويؤخذ من قوله: «ولو صار المثلي. . . إلى آخره؛ شرط رابع: وهو أن محل ضمان 
المثلي بمثلهإذا لم صر متقوما أكثر قيمة منه أو مشلا آخ زائتا وإلا فيضمن بقيمة المتقوّم» وبالمثلي 
الآخر إن كان أكثر قيمة. ويؤخل من اقوله: «فإن فْقَدَ فبأقصى قيم المكان. . . إلى آخره؟ شرط 
خامس : وهو وجوب المثلي وإلّا عدل للقيمة» ٠‏ فتأمئل. 


1 مين | 5 () 


الشتاء في الأولى أو على نهر في الثانية لزمه قيمة المثل في الصيف في الأولى: وفي 
مثل تلك المفازة في الثانية» ثم إذا اجتمعا في الصيف أو في مثل تلك المفازة فلا تراد. 

ثانيها: لو غصب مثليًا له مؤنة؛ كأن نقل المالك برا من مصر إلى مكة؛ ثم غصبه 
شخص هناك» ثم طالبه مالكه به في مصرهء فإنه يلزمه قيمته بمكة كما أفتى به شيخي 
لأجل المؤنة. 

ثالثها: لو صار المثلي متقوّمًا؛ كجعله الدقيق خبرّاء أو صار المتقوّم مثليًا؛ كجعله 
الشاة لحمّاء أو صار المثلي مثليًا آخر؛ كجعله السمسم شيرجًا ثم تلف عنده أخذ 
المالك المثل في الثلائة مخيّرًا في الثالث منها بين المثلين» إلا أن يكون الآخر أكثر 
قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين» وهذا محل الاستثناء» أما لو صار 
فاته مطؤعا ع وعدا رمي فو دعر ع بول فقن تحب كه فصر اقيم كنا 
بعلم مكااباتي في غير المللي. 

رابعها: لو تراضيا على أخذ القيمة مع وجود المثل جاز في أحد وجهين قطع به 
المتولى» وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري» فعلى هذا لا يتعين ضمان المثلى 
بالمثل إل إذا لم يرض مالكه أذ القيمة . ْ 

خامسها: لو غصب مثليًا وتلف ثم ظفر بالغاصب في غير بلد التلف على ما سيأتي. 

سادسها: إذا وجده بأكثر من ثمن مثله؛ لأن وجوده بأكثر من ثمن مثله كالمعدوم. 
ولو غصب حليًا من ذهب وزنه عشرة دنانير مثا وقيمته عشرون دينارًا وتلف صَمِنَ التَبْر 
بمثله لأنه مثليّ كما مر» والصنعة بقيمتها لأنها متقوّمة من نقد البلد وإن كان من جنس 
الحليّ. ولاربا لاختصاصه بالعقودء وهذا ما نقله في أصل «الروضة» عن البغوي» 
وجرى عليه ابن المقري» ويوافقه ما سيأتي في الدعوى» ونقل في أصل «الروضة؟ أيضًا 
عن الجمهور أنه يضمن الجميع بنقد البلد؛ والأول أوجه. فإن كانت الصئعة محرمة 
كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزْنًا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالدّئر . 

سابعها: إذا تعذّر المثل كما قال: ١‏ 
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. فإن تعذرٌ فالقيمة. وَالأَصَحٌ أن المُعتبرَ اقصى قيّمه من وَقَتِ الغصب إلى تعذر المثل‎ 


ولق الْمَعصُوبَ المي إلَى بَلّدِآحَرَ مَِْمَاِكِ أن يكَلََه ركه وََنْ يُطَابَُ اقيم 


[ما يلزم الغاصبّ عند تعذر رد المثل في المثليٌ] 

(فإن تعذر) المثل بأن لم يوجد بمحل الغصب ولا حوله فيما دون مسافة القصر كما 
في السَّلّمء أو منعه من الوصول إليه مانع (فالقيمة)؛ لأنه لما تعذّر المثل أشبه ما لا مثل 
له بالكلية . ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردّها وطلبه في الأصح كما 
اقتضاه كلام «الشرح» و«الروضة» وإن مال السبكي إلى مقابله» وللمغصوب منه أن 
يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة ؛ لأنها لم تتعين بخلاف غيرها من الديون 
إذا دفعها وهي في ذمته وامتئع صاحب الحق من قبضها حيث يجبر. 

[المعتبر في قيمة المثليّ] 

(والأصح أن المعتبر أقصى قيّمهِ) ‏ بفتح الياء وكسر الميم» جمع (قِيْمَةِة بسكون 
الياء - (من وقت الغصب إلى تعذر المثل)؛ أي إذا كان المثل موجودًا عند التلف فلم 
يسلمه حتى فقده كما صرّح به في «المحرّر»؛ والمراد أقصى قيم المثل؛ كما صححّحه 
السبكي كما هو ظاهر كلام الأصحاب؛ خلافًا لبعض المتأخرين القائل بأن المراد 
المغصوب؛ لأن المغصوب بعد تلفه لا تعتبر الزيادة الحاصلة فيه بعد التلف؛ لأن 
وجود المثل كبقاء عين المغصوب؛ لأنه كان مأمورًا بردّه كما كان مأمورًا برد 
المغصوب؛ فإذا لم يفعل غرم أقصى قَِيمِهِ. أما إذا كان المثل مفقودًا عند التلف 
فالأصح وجود الأكثر من الغصب إلى التلف كما قاله الشيخان» ومقابل الأصح أحد 
عشر وجها: قيل: قيمة يوم المطالبة» وقيل: يوم التلف. وقيل: يوم فقد المثل. 

[بِيانُ ما ينبت للمالك عند نقل المغصوب المثليٌ إلى بلدٍ آخر] 

(ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد آخر فللمالك أن يكلفه ردّه) إلى بلده إذا علم 
“كانه ليردّه كما أخذى (و) له (أن يطالبه) مع ذلك كما نبّه عليه الإسنوي (بالقيمة في 
الحال) أي قبل الردّ للحيلولة بينه وبين ملكه إن كان بمسافة بعيدة وإِلّا فلا يطالب إل 
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بالردٌ؛ قاله الماوردي. وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو 
تواريه» وإلّا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين» فإن قيل: في عبارة المصنف تكرار فإن 
هذا داخل في قوله: «وعلى الغاصب الرد» فإن هذه بعض تلك». فإن تلك أعم من 
المثليّ ومن المتقوّم المستقر في بلد الغاصب والمنقول عنه بنقل الغاصب أو بغيره. 
أجيب : بأنه إنما ذكره هنا لأنه لو اقتصر على أن له المطالبة بالقيمة في الحال لتوهّم أنه 
ليس له سوى ذلك مع أن له الجمع بينهما كما تقرّر. وإنما لم يغرم المثل في المثلي - 
كما قال الإسنوي: «إنه القياس» ‏ لأنه لا بُدّ من الترادّء فقد يرتفع السعر وينخفض 
فيلزم الضرر والقيمة شيء واحدء وهذه القيمة يملكها الآخذ على الأصح وإِلا لما 
سدّت مَسَدَّ المخغصوب. وهو كملك القرض كما صرّح يه القاضي حسين والإمام؛ لأنه 
ينتفع به على حكم ردّه أو بدله عند ردّ العين» وليس لنا موضع يجتمع فيه ملك البدل 
والمبدل على المذهب إلا هذه. 

والقيمة الواجبة أقصى القيم من الغصب إلى الطلب». فقول المصتّف : «في الحال» 
متعلق بقوله: «يطالبه» لا «بالقيمة». وينبغي ‏ كما قال الإسنوي - إذا زادت القيمة بعد 
هذا أن يطالب؛ لأنه باق على ملكه . 

تنبيه : قول المصنف: «إلى بلد آخر» يفهم أن النقل إلى دار أخرى بالبلد لا يسلط 
على طلب القيمة» وهو ظاهر إذا أمكنه إحضاره في الحال وإِلَا كان له ذلك كما قاله 
الأذرعي . 

(فإذا رَكَهُ) أي المغصوب (ردّها) أي القيمة إن كانت باقية وإِلا فبدلها لزوال 
الحيلولة . ويجب على الغاصب رد المغصوب إذا عاد بعد أخذ القيمة واسترجاع القيمة 
جزمّاء بخلاف ما لو غرم القيمة لإعزاز المثل ثم وجد المثل فإنه لا يرد على اللأصحء 
والفرق: أن المغصوب عين حقه والمثل بدل حقّهء ولا يلزم من تمكينه من الرجوع إلى 
عين حقه تمكينه من الرجوع إلى بدل حقه. فإن اتفقا على ترك الترادّ فلا بد من بيع 
بشروطه. 
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قيمّة قيمّة أَكثر البَلَدَيْنِ قيمَة 


ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة 
للحيلولة»ء وكذا حكم ضمان زوائده وأرش جنايته» وليس للمغصوب منه إمساك 
الدراهم المبدولة إذا كانت باقية وغرامة مثلها كما في «زوائد الروضة» لما مر أنها 
كالقرض فيردها بزوائدها المتصلة دون المنفصلةء ويتصوّر زيادتها بأن يدفع عنها 
حيوانًا فيتتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني» أو بأن يكون ببلد يتعامل أهله بالحيوان 
كما قاله بعضهم . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين» واسْبّثنِي من ذلك 
مالو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ثم مات السيد قبل ردّها فإن الغاصب يسترد 
القيمة كما قاله في «المطلب»» ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المخغصوب . 
ويفهم من قول المصنف ؛ «فإذا رده ردها» أنه ليس للغاصب حبس المغصوب لاسترداد 
القيمة» وهو كذلك وإن حكى القاضي حسين عن النّصضّ أن له ذلك . 

[بيانٌ ما يغبت يثبت للمالك عند تلف المغصوب المثليٌ في البلد المنقول إليه] 

(فإن تلف) المغصوب المثليّ (في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل) حيث ظفر به (فى 
أي البلدين) شاء؛ لأنه كان له مطالبته برد العين فيهما. ويؤخذ من ذلك كما قال 
الإسنوي ‏ أن له المطالبة في أي موضع أراد من المواضع التي وصل إليها في طريقه بين 
البلدين. 

تنبيه : قول المصنف : «في البلد المنقول إليه» ليس بقيدء فإنه لو أعاده الغاصب إلى 
بلد الغصب فتلف فيه لم يسقط التخيير. 

(فإ فقد المثل) حسًا بأن لم يوجدء أو شرعًا بأن مَنَعَ من الوصول إليه مانع» أو 
دجد بزيادة على ثمن مثله (غرمه) المالك (قيمة أكثر البلدين قيمة)؛ لأنه كان يجوز له 


المطالبة بالمثل فيهما؛ بل يطالبه بأكثر قِيَمٍ البقاع التي وصل إليها المغصوب كما صرح 
* الررياني لما ذكر. 
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(ولو ظفر) المالك (بالغاصب) للمثلي أو المتلف بغير غصب؛ بأن وجده (في غير 
بلد التلف) والمثل موجود (فالصحيح أنه إن كان لا مؤنة لنقله كالنقد) اليسير (فله 
مطالبته بالمثل)؛ إذ لا ضرر على واحد منهما في ذلك (وإلا) بأن كان لنقله مؤنة (فلا 
مطالبة) له (بالمثل) ولا للغاصب أو المتلف أيضًا تكليفه قبوله؛ لما فيه من المؤنة 
والضرر؛ (بل يغرمه قيمة بلد التلف)؛ لأن تعذّر الرجوع إلى المثل كالانقطاع» 
والثاني : له المطالبة بالمئل مطلقًا؛ كما لو أتلف مثليًا في وقت الرخص له طلبه في 
وقت الغلاء» والثالث: إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التالف أو أقلّ طالبه 
بالمثل وإلّا فلاء ونقله الإسنوي عن جمع كثير. 

تنبيه: اقتصار المصنّف على قيمة بلد التلف محلّه إذا لم ينقل المخغصوب عن 
موضعهء فإن نقل فقد مَتَ أنه يجب أكثر البقاع قيمة. 

ولو تراضيا على المثل؛ قال في أصل «الروضة» الع كر و اعامه مو الكل 
ولو اعل ]ستو هلق انا يدر لعنيوة الغ أل بوكر ها لقال الدع ولو ظفر بالمُتلف 
الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف . 

[المعتبر في ضمان قيمة المغصوب المتقوّم ] 

ثم لما فرغ من ذكر المثليى شرع في ذكر المتقوّم فقال: (وأما) المغصوب (المتقوّم 
فيضمن بأقصى قيمه من) وقت (الغصب إلى) وقت «(التلف)؛ لأنه في حال زيادة القيمة 
حات مطالك جالقة تإذا لم يز؟ ضمن بلالةه بكلا مالو .رةه ريد 0 قإنه 
لا يضمن شيا لأنه مع بقاء العين يمكن توقع الزيادة في المستقبل فلم تَمْتْ بالكلية 
ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغيّر السعر أو تغيّر المغصوب في نفسهء ولا عبرة 
بالزيادة بعد التلف. وإنما تجب القيمة من نقد بلد التلف ؛ كذا قالاه. وهو محمول- 
كما قال الإسنوي ‏ على ما إذا لم ينقله ولا فينّجه ‏ كما في «الكفاية» ‏ اعتبار البلد الذي 
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وَفِي الإثلافٍ بلا عَضْبٍ بقِيمَةٍ يَوْم الَف فَإِنْ جَتى وَتَلِفَ بسِرَايَةٍ فَالْوَاجِبٌُ الأقصّى 


تعتبر القيمة فيهء وهو أكثر البلدين قيمة كما مرّ في المثليٌ» وفى «البحر» عن والده 
ما يقاربه. ْ 

تنبيه : يُستثنى من ضمان المتقوّم بالقيمة ما لو تلف المال الزكويّ في يده بعد الحول 
بلا عذر فإنه يضمنه بالمثل الصّوري وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين تعلّق شركة؛ لأنه لو 
فعل ذلك مع بقاء المال لأجزأه فتعين عند عدمه؛ حكاه في «الكفاية» في قسم الصدقات 


عن الأصحاب . 
والعبرة بالتقد الغالب» فإن غلب نقدان وتساويا عيِّن القاضي واحدًا كما قاله 
الرافعي في كتاب البيع . 


(وفي الإتلاف) للمتقوّم (بلا غصب)27 يضمن (بقيمة يوم التلف)؛ لأنه لم يدخل 
في ضمانه قبل ذلك وما بعده فلا وجود له . وتعتبر القيمة في موضع الإتلاف إِلَّا إذا كان 
لا يصلح كالمفازة فيعتبر بأقرب البلاد كما في «الكافي». 

(فإن) نقص؛ كأن (جنى) على متقوّم بيد مالكه أو من يخلفه في اليد وقيمته مائة 
(وتلف) بعد ذلك (بسراية) وقيمته خمسون, (فالواجب الأقصى أيضًا) وهو المائة؛ لأنا 
إذا اعتبرنا الأقصى في اليد العادية فلأن يعتبر في نفس الإتلاف ول 

[حكم ضمان الخمر] 

(ولا تضمن الخمر) سواء أكانت لمسلم أم لغيره» محترمة أم لا؛ إذ لا قيمة لها 
كالدم والميتة وسائر الأعيان النجسة. والنبيذ كالخمر مع أن اسمها لا يتناوله عند 
الاكثرين» ولكن لا يريقه إِلَّا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي ‏ لثلا 
يترجه عليه الغرم. فإنه عند أبي حنيفة مالٌ» والحاكم المقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد 


“') ولوالماخوذ بالثوم على المعتمد. والمعارٌ الثّالفٌ بغير الاستعمال المأذون فيه. 
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في ذلكء قال الأذرعي : «وكأن الكلام مفروض فيما إذا كان المتجاهر به مستحله مذهيا 
أو تقليدّاء أما إذا كان ممّن يرى تحريمه فالظاهر أنه في حقه كالخمر المجمع عليهاء 
وهل العامي الذي لا يتبع مذهبًا كهذا أو يصرف لمستبيح؟ فيه احتمال». انتهى؛ 
واغترضن :بان توفي ي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره» فلا وجه 
لما قاله. وذكر المصنف في «الدقائق» أن الحشيشة مسكرة» وعلى هذا فيتجه ‏ كما قال 
الإسنوي ‏ إلحاقها بالخمر. ولا ضمان في المتنجس من المائع في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه لعدم صحة بيعه. وأما إناء الخمر ونحوه فيجوز كسره إذا لم يقدر على الإراقة 
إلا به» أو كان الإناء ضيق الرأس ولو اشتغل بإراقته أدركه الفسّاق ومتعوهء أو كان 
يضيع زمانه ويتعطل شغله؛ ذكره الغزالي» وللولاة كسر آنية الخمر والنبيذ زجرًا وتأديبًا 
دون الآحاد. وقد فُعِلَّ ذلك في زمنه وَل قال الإسنوي : «وهو من التّفائس المّهمَّاتِ. 
[حكم إراقة ة الخمر على الذَّمّي] 

(ولا تراق» الخمر ونحوها (على ذميَّ”''؛ لأنهم يُقرَونَ على الانتفاع بها كما قاله 
في «الكفاية»)؛ (ل أن يظهر شربها أو بيعها) أو غيرهما كهبتها ولو من مثله فتراق عليه؛ 
لأن في إظهار ذلك استهانة بالإسلام كإظهارهم كفرهمء والإظهار هو الاطلَاعٌ عليه من 
غير تجمّس . والخنزير كالخمر في ذلك . هذا إذا كانوا بين أظهرناء فإن انفردوا بقرية 
مثلا فلا يُعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها كما سيأتى بسط ذلك إن شاء الله 
تعالئ في كتاب الجزية . ْ 

(وترد عليه)''" إذا لم يظهرها وجوبًا (إن بقيت العين) لما سبق من تقريرهم عليهاء 
والمؤنة على الآخذ في الأصح في «الشرح» و«الروضة» في باب الجزية» فهو مسغثنى 
)١‏ ومثله المعاهد والمستأمن فيما يظهر؛ لأنّهم يُقرُون على الانتفاع بها؛ بمعنى لا نتعرّض لهم فيها. 
(؟) ذكر ابن السبكي في «القواعد»: أن هذا لا يأتي على أصول الشافعية؟ بل على قول أبي حنيفة أن 

الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة» والذي ينبني على ذلك إنما هو التمخلية بينه وبينه لا وجوت 

الردّء ومن ثم ذهب إلى ذلك الشيخ الإمام؛ ومؤنةٌ الرد على الغاصب؛ «ح ل6. 


0 يكاب العصَبيا‎ )1١( 
. وَكذا الْمُحْتَرَمَة إِذَا ع عُصِبَتْ مِنْ مُسْلِم‎ 
وَالأَضْتَام وَآلَاتُ الْمَلَامِي لا يَجَبُ في إِنْطَالِهَا شَْئٌء وَالَأَصَحٌ أَنَّهَا لا تُكْسَرُ الْكَسْرَ‎ 


من قاعدة : «من لا يضمن العين لا يضمن ردّها»» قال في «الأم»): «ومن تعرّض لهم زجرء 
إن عاد امك . (وكذا) ترد الخمرة (المحترمة)”'' إن بقيت وما ألحق بها (إذا غصبت من 
مسلم) عليه؛ لأن له إمساكها لتصير خلا أما غير المحترمة فلا ترد عليه بل تراقٌ . 

والمحترمة ‏ كما قال الرافعي هنا - هي التي عُصرت من غير قصد الخمرية' ''. وهو 
أَوْلى من قوله في الرهن : هي التي عُصرت بقصد الحَلَّيّة» فالتي عصرت بغير قصد شيء 
محترمة على الأول دون الثاني. 

ومن أظهر خمرًا وزعم أنها خمرُ خَلّ ؛ قال الإمام: «لم يقبل منه»؛؟ قال الأذرعي : دا أن 
يكون معلوم الورع مشهور التقوى وإلا لاتّخذ الفساق ذلك ذريعة إلى اقتناء الخمر بإظهارها 
وأنهم عصروها للحَلَيّة؛. انتهى» وهو تفصيلٌ حَسَنٌّ وهو مأخوذ من قول الإمام. ولو اطلعنا 
على خمر ومعها مخايل تشهد بأنها خمر خَلَّء فالمذهب أنا لا نتعرض لها. 

[بيانٌ ما يجب في إبطال الأصنام وآلات اللّهو] 

(والأصنام) والصلبان (وآلات الملاهي) كالطنبور (لا يجب في إبطالها شيء)؛ لأن 
منفعتها محرمة لا تقابل بشيء» وقضية التعليل ‏ كما قال الإسنوي - أن ما جاز من آللات 
اللهو كالدف يجب الأرش على كاسره. وفي أواني الذهب والفضة خلاف مبنيّ على 
جل الاتخاذ. (والأصح أنها لا تكسر الكسر الفاحش)؛ لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع 


)١‏ تقسيم الخمرة إلى محترمة وغيرها محلّه إذا كانت بيد مسلم» فإذا كانت بيد كافر فهي محترمةٌ عليه 
ولو عصرها بقصد الخمريّة . 

يق يدخل فيه ما عُصِرَ بقصد الخَلَّيةِ أو بقصد شرب عصيرها أو طبخه دبسّاء أو عصرت لا بقصد شيء أو 
انهبت أو اريت أو حدثت من إرث مَنْ ُهل قصده أو من وصيّة أو عصرها للخمر من لا يصح 
قصده في العصر كصبي ومجنونء أو عصرها للخمر ثم مات؛. أو عصرها كافر للخمر وإن أسلم؛ 


«(مر»ي؟ #شويري؟. 


ا مخيو] 5 (1) 
ل ا ل ل الي 0 م سس د أو" 2 خسم كر ا عت وده 
بل تفصل لتعود كما قبل التاليف. فإن عجزا لمنكرٌ عن رعايّة هذا الحد لمنع صاجب 


بقاء بعض المالية ؛ نعم للإمام ذلك زجرًا وتأديبًا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر؛ بل 
أؤلى :ابل عنصن :لود كاقل النآبت) الزوال الأسع ذلك والعاتي »لأ يعت 
تفصيل الجميع ؛ بل بقدر ما لا يصلح للاستعمال» ولا يكفي إزالة الأوتار فقط جزمًا 
لأنها منفصلة عنهاء والثالث: تكسر حتى تنتهي إلى حدّ لا يمكن اتخاذ آلة محرمة 
لذ الأوان ولا غيرها: 

ولو زاد في الكسر على المشروع غرم التفاوت بينه وبين المشروع» ولو اختلفا في 
الزيادة على الحدّ المشروع وادّعى صاحب الآلة الزيادة وأنكر المتلف قال الزركشي: 
ينبغي أن يصدّق صاحب الآلة كما يصدق المالك فيما لو أراق شيئًا وقال المالك: «كان 
عصيرًا» وقال المتلف «بل خمرًا»ء فإن المالك يصدق بيمينه كما قاله البغوي في 
«فتاويه»؛ إذ الأصل بقاء المالية. 

(فإن عجر المنكر) على الأول (عن رعاية هذا الحَدٌّ) أي التفصيل المذكور (لمنع 
فاحي لكر أبظله كيف تبش" “وإ :زاذاعلق ناامةالأن مناهيه خدلط , ولا يود 
إحراقها ما لم يتعين طريقا للإزالة؛ لأن رضاضها”"' متموّل. 

ويشترك في جواز إزالة المنكر الرجل والمرأة والختثى ولو أرقاء وقسّقة9©. قال 
الإسنوي: «وفي حفظي أنه ليس للكاف 240 إزالته»), وجزم ابن الملقن في «العدة» أنه 
ليس للكافر ذلك» ويشهد له قول الغزالي في «الإحياء»: «ومن شروط الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أن يكون المُنْكرُ مسلمًا؛؛ قال: «لأن ذلك نصرة للدين» فكيف 


. والأوجه تصديق كاسر اذّعى أنه لا يمكنه الكسر إِلَّا بنحو الوضضٌ‎ )١( 

زفق أي مُكسّرّها. 

زف أي بغير الكفر. 

(4) فليس للكافر ذلك؛ لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية» ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في 
الآخرة كما في الصلاة؛ فإنهم ممنوعون من فعلها مع عقابهم عليها؛ لتمكُّنهم من الإتيان يشرط ذلك 
الذي هو الإسلام؛. فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيلء فتأمّل؛ «ق ل»2. 


)1١(‏ و رالعَضَييا تف 
وَتُضْمَنٌ مَنْمَعَهُ الدّار وَالْعَبْدٍ وَتَحْوِما التَّقُويتِ وَالْقَوَاتِ فِي يد عَادِيَة وَلا نُضِمَنُ 
مَنفَعَة البضع إلا تفوت وَكَذَا مَنْمََهبَدَنِ الْحرَ في الأَصَمٌ . 


يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين» وعَدُّدٌ له؟!». والصبي المميّر يثاب كما 
يئاب البالغ”''؟ قال في «الإحياء» : «وليس لأحد منعه من إزالة سائر المنكرات كما 
ليس له منع البالغ» فإنه وإن كان غير مكلّف فهو من أهل القَرَبٍ» وإنما يجب على قادر 
مكلف». 
بِيانُ ما تُضمن به منافع ما له منفعة يُستأجر عليها] 

(وتضمن) بأجرة المثل (منفعة الدار والعبد ونحوهما) من كل ما له منفعة يستأجر 
عليها؛ كالكتاب والدابة والمسك (بالتفويت»)؛ كأن يطالع في الكتاب أو يركب الدابة أو 
يشم المسك (والفواتٍ في يد عادية) بأن لم يفعل ذلك ولا غيره ‏ كإغلاق الدار ‏ لأن 
الستائع متقومةفكاتت مضعونة بالغضب#الأعيان »تراه أكان مع :ذلك أرئن أم لا كما 
سيأتي . فإن تفاوتت الْأَُجَدُْ في مدة ضمن كل مدة بما يقابلهاء أو كان للمغصوب صنائع 
وجب أجرة أعلاها إن لم يمكن جمعها وإلا فأجرة الجميع ؛ كخياطة وحراسة وتعليم 
قرآن. أما ما لا يؤجر لكونه غير مال ككلبء أو لكونه محرمًا كآلات اللهوء أو لغير 
ذلك كالحبوب فلا تضمن منفعته» فلو اصطاد بالكلب شيئًا كان له كما لو غصب شبكة 
أو قوسا فاصطاد بهماء فإن اصطاد له العبد شيئًا فالمصيد لسيّده ولو كان غير مميّز كما 
صرّح به الروياني» ويضمن الغاصب أجرته في زمن صيده أيضًا . 

[بيانُ ضمان منفعة البُضع وبدن الخُرٌ] 

(ولا تضمن منفعة البضع) وهو الفرج (إلَّا بتفويت) بالوطءء فيضمنه بمهر المثل كما 
سيأتي. ولا يضمن بالفوات؛ لأن اليد لا تثبت عليه؛ بل اليد على منفعته للمرأة بدليل 
أن السيد يزوج أمته المغصوبة ولا يؤجّرها لأن يد الغاصب حائلة . 

(وكذا) لا تضمن (منفعة بدن الحرّ) إلا بالتفويت (في الأصح) فإن حبسه ولم 
يستوف منفعته لم يستحق شيئًا وإن كان صغيرً!؛ لأن الحرّ لا يدخل تحت اليد فمنافعه 


)غ0 أني في أصل الثواب؛ إذ الصبنٌ يثاب ثواب المندوب» والبالغ يئاب ثواب الفرض؛ «ع ش». 


1" سحن لاج 9) 
ميري مس م يا؟ « د ع كم وورفعن اس ع إيكّه 0 ا ا مز 
وَإذا نقصّ المغصوت بغيّر استعمالٍ وَجَبَ الأزش مَعَ الأجرّةء وَكذا لو نقص به؛ 

أن بَلِيَ النّْبُ فِي الأَصَحٌ . 


تفوت تحت يدهء والثاني: أنها تضمن بالفوات أيضًا؛ٍ لأن منافعه تَقَوَمْ في الإجارة 
الفاسدة فأشبهت منافع الأموال. 

واحترز ب«المنفعة» عن نفس الخرٌ فلا يضمن بالغصب» وقد ذكره المصنف في باب 
الفبرقةة فقاو ولا ركس عه يوه ولو فكو نهنا كان اذل وغ تناف الهدة الميجولى 
عليه فلا تدخل في ضمان المستولي؛ صغيرًا كان المستولى عليه أو كبيرًاء قويًا كان أو 

تنبيه : منفعة المسجد والشارع والرباط والمقبرة وأرض عرفات ونحوها ملحقة ببدن 
الحرّ تضمن بالتفويت لا بالفوت» فلو شغل بقعة من المسجد بمتاعه لزمه أجرتها إن لم 
يغلقه وإِلَّا لزمه أجرة الكل» فإن أغلقه بلا وضع متاع ومنع الناس من الصلاة فيه فلا 
ضمان عليه؛ لأن المسجد لا تثبت عليه اليد» ومثله في ذلك البقعة . 

[بِيانُ ضمان ما إذا نقص المغصوب بغير استعمالٍ] 

(وإذا نقص المغصوب) عند الغاصب (بغير استعمال)؛ كسقوط يد العبد بآفة وعماء 
(وجب الأرش) للنقص (مع الأجرة) للفوات؛ لأن السبب مختلف ويضمن بأجرة المثل 
سليمًا قبل النقص ومعيبًا بعده. 

(وكذا) يجب الأرش مع الأجرة (لو نقص به) أي الاستعمال؛ (بأن) أي كأن (بلى 
الثوب) باللبس (في الأصح)؛ لأن كلا منهما يجب ضمانه عند الانفراد فكذا عند 
الاجتماع . والثاني : أن الواجب أكثر الأمرين من الأجرة والأرش؛ لأن النقصان نشأ من 
الاستعمال وقد قوبل بالأجرة فلا يجب ضمان آخرء ودَفِمَ بأن الأجرة في مقابلة الفوات 
لا الاستعمال. 


(07) يكب الخصَبيا 0" 


35 يي 
2 فصل [فى اختللاف المالك والغاصب] 
اذَّعَى تلقه وَأَنَكَرَ الْمَالكُ صَدّق الْغَاِ صب بيمينه عَلَى الصّحجيح . إِذَا حَلَفَ عَرَمَهُ 


(فصلٌ) في اختلاف المالك والغاصب 
وضمان نقص المغصوب. وما يُذكر معها 
[اختلاف المالك والغاصب في تلف المغصوب] 
لو (ادّعى) الغاصب (تلفه) أي المغصوب ولم يذكر سببًا أو ذكر سببًا خفيًا كسرقة» 
وهنياتن ضبط ذلك في الوديعة (وأنكر المالك) ذلك (صدق الغاصب بيمينه”"© 
الصحيح)؛ لأنه قد يكون صادقًا ويعجز عن البيّنة» فلو لم يصدقه لأدّى إلى تخليد 
حبسهء والثاني : يصدّق المالك بيمينه لأن الأصل بقاؤه. 
(فإذا حلف) الغاصب (غرمه المالك) بدل المغصوب من المثل أو القيمة (في 
الأصح)؛ د وض الرسون رالى ل الله سين لقاض لاني لذ رطام لشن 


في زعمه. 


)١(‏ أي إذا لم يذكر سيبًا أو ذكر سيبًا خفيّاء فإن ذكر سيبًا ظاهرًا ولم يعرف حُيِسَ حتى يقيم بيئة به 
كالمودع» فقول الشارح : «ولتخلد الحبس عليه؛ أي في غير هذه الصورة. وعبارة «البرماوي»: أخذ 
الزركشي من قوله: «فلو لم نصدقه لتخلد الحبس عليه؛ أن الكلام فيما إذا لم يبين سببًا أو بن سبًا 
خفيّاء فلو ذكر سببًا ظاهرًا ولم يعرف حبس إلى بيانه بِبينةٍ لإمكانه» فلا يلزم عليه تخليده في 
الحبس؛ يخلاف السبب الخفي فيعسر بيانه بالبينة» فإن عرف عمومه صدق بلا يمين» وإن عرف 
دون عمومه صدق بيمين. انتهى «ح ل6. ولو اختلفا في العين المغصوبة فقال الغاصب: «إنما 
غصبت هذا العبد». وقال المالك: «إنما غصبت أمة صفتها كذا؛ صدق الغاصب أنه لم يغصب أمة» 
وبطل حق المالك من العبد لرده الإقرار له به؛ ابن حجر «س ل». فهو مقرٌ بشيء لمن ينكره فيبقى 
في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه؛ «شرح م ر». ١‏ 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطّلَابِء كتاب الغصبء فصل في اختلاف المالك 
والغاصب. (2)1157/9 


17 مُخن| ]5 () 
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وَلو اختلفا في قِيِمَتِه أؤ نِي الثيّاب التي على العَبْدٍ المَعْصَُوبٍ أؤ في عيب خلقيٌ 

2 2 رار ان 7 قحل ور ان 9 57 
فا عر سب بر كي 22 - - ركم - 


[اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب] 

(ولو اختلفا في قيمته)”'2 بعد الاتفاق على الهلاك أو حلف الغاصب عليه (أو) 
اختلفا (فى الثياب التى على العبد المغصوب)؛ كأن قال المالك: «هي لي»» وقال 
الغاطب: ليل هي لي» (أو) اختلفا (في عيب خلقى”'؟2؛ كأن قال الغاصب: «وُلد 
أَكْمّه) أو «عديم اليد». وقال المالك: «كان سليماء وَإِنّما حدثٌ عندكً». (صدق 
الغاصب بيمينه) في المسائل الثلاث» أما في الاوك فلآن الأصل براءة ذمته من الزيادة 
وعلى المالك البينة» فإن أقام المالك بينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير 
تقدير سُمعت وكُلف الغاصب الزيادة على ما قاله إلى حدّ لا تقطع البيئة بالزيادة عليه 
وقيل: إنها لا تسمع. ومال إليه ابن الرفعة» وإن أقامها على الصفات لِيُقَوَمَهُ المقرّمون 
بتلك الصفات لم تقبل؛ لكن يستفيد المالك بإقامتها إبطال دعوى الغاصب مقدارًا 
حقيرًا لا يليق بتلك الصفات». وصار كما أقرّ الغاصب بالصفات وذكر قيمة حقيرة فيؤمر 
بالزيادة إلى حَدٌ اللائق» وإن أقامها بقيمته قبل الغصب لم تُسمع على الصحيح . وأما 
في الثانية فلآن يد الغاصب على العبد وما عليهء وخرج ب«العبد» الحُرٌ فلا تثبت يد 
غاصبه أو سارقه على ثيابه كما مَدَتِ الإشارة إليه. وأما في الثالثة فلأن الأصل العدم 
والبينة ممكنة. 

[اختلاف المالك والغاصب في العيب الحادث] 

(و) في الاختلاف (في عيب حادث) بعد تلفه؛ كأن قال الغاصب : «كان سارقًا» أو 
«أقطع» (يصدق المالك بيمينه في الأصح)؛ لأن الأصل والغالب السلامة» والثاني: 
يُصدق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته. ولو ردّه الغاصب وبه عيب وقال: «غصبته 
هكذا» وقال المالك: «بل حدث عندك» صَدّق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته 


. أي في أقصى قَيّمِه؛ لأنه الواجب؛ (شرح م ره‎ )١( 
(؟) ظاهرّه أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبل رده أو لا.‎ 


(17) وك بالعصبيا يفف 
وَل وده ناقصر القِيمَةٍ لم يَلرّمْهُ شَئيْءٌ ولو عضت نويا قمية عثير شَرَةٌّ فَصَارَتْ 


بالوْخْص دَرْهَماء ثُمَّ لَبِسَهُ فَصَارَتْ نِضْف دِرْهَمٍ فرَدَهُ لَرِمَهُ حَمْسَة وَهِىَ قط التَّالفٍ 


مِنْ أَقصَى الْعدِ 


عمًا يزيد على تلك الصفة. فإن قيل: لا يتقيد ذلك برد المغصوب؛ بل لو تلف كان 
الحكم كذلك أخدًا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية» أجيب : بأن الغاصب 
في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرّد. 
[بيانٌ ضمان المغصوب الذي نقصت قيمته بالُأخص] 

(ولو رده) أي المغصوب (ناقص القيمة) بسبب الرخص. (لم يلزمه شيء)"'' لبقاته 
بحاله» والذي فات إنما هو رغبات الناس”"2. (ولو غصب ثوبًا) مثالا (قيمته عشرة) مثلا 
(فصارت بالرخص درهمًا ثم لبسه) مثا (فصارت نصف درهه”"© فردّه لزمه خمسة» 
وهي قسط التالف من أقصى القيم)؛ لأن الناقص باللبس نصف الثوب فيلزمه قيمته أكثر 
ما كانت من الغصب إلى التلف» وهو في المثال المذكور خمسة» والنقصان الباقي وهو 
أربعة ونصف سببه الرخص وهو غير مضمون» ويجب أيضا مع الخمسة أجرة اللبس”*») 
كما عُلم مما مر ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع 
ردّه خمسة فقط وهي الفائتة باللبس؛ لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف؛ بدليل 
أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة. ولو اختلف المالك والغاصب 
في حدوث الغلاء قبل التلف باللبس فقال المالك: «حدث قبله»ء. وقال الغاصب: «بل 


بعذله» صَدّق الغا صب بيميئه أنه الغارم 8 


)١(‏ أي من القيمة» وتلزمه الأجرة إن كانت. 

(؟) وهي غير متقوّمة . 

(5) لو صارت قيمته بالرخص خمسة ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم؛ لأنها ثلاثة 
أخماس التالف من أقصى قِيَمهِ؛ «ع ش» على «م ر»؛ لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب 
من الأقصى وهو عشرة : 

(8) لاتتوقف الأجرة على اللّبس؛ «ح ل»2. 


ما مُخين| 5 () 


]ل.ل عسوو > م س وى ع سوس ص مرف سس كل هوس لك مدع مه مكل يمل 
قلت: وَلوْ غصب خفين قيمة عَسْرَةٌ فتلف أَحَدَهُمَا وَرَدَّ الآخَرَ وَقِيمَتهُ دِرْهَمَانِ؛ 
0 مو 


َ 2000 9 َ 2 ا ا 0 0201 0 
أؤ أتلفٌ أَحَدَهُمَا غصّبًا أو في يَدِ مَالِهِ لِرِمَهُ ثَمَانيّة في الأصَحّ. وَالله أغلم . 


وَلَوْ حَدَتَ نَفْصٌ يَسْرِي إلى التَلَفٍ ؛ بأنْ جَعَلَ 000 


(قلت: ولو غصب خُمَيْن) أي فَرْدَيْ حخفٌ» فك واتخل وسقي اخنا» لافمتهما عشرة 
فتلف أحدهما وردٌ الآخر 5 درهمان» أو أتلف أحدّهما) في يده (غصبًا) له فقطء 
ف «أتلف» معطوف على «غصب» (أو في يد مالكه) والقيمة لهما وللباقي ما ذكر (لزمه 
ثمانية”'2 في الأصح., والله أعلم)؛ خمسة للتالف وثلاثة لأرش ما حصل من التفريق 
عندهء فالثمانية قيمة ما تلف أو أتلفه وأرش التفريق الحاصل بذلكء» والثاني: يلزمه 
درهمان قيمة ما تلف أو أتلفه . 

تنبيه: خرج بقوله: «في يد مالكه» ما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إل 
درهمان وهما قيمته وحده. ونبّه ب«الحُمَيْنِ؛ على إجراء الخلاف في كل فردين 
لا يصلح أحدهما إِلّا بالآخر؛ كزوجي النعل ومصراعي الباب. وأجراه الدارمي في 
زوجي الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثرء واتفقوا على أنه لا يقطع بسرقة أحدهما إذا 
لم يبلغ وحده نصابًا وإن مناه إياه؛ لأنه كان نصابًا في الحرز حال الانضمام ونقص 
بالتفريق حال الإخراج فضمناه؛ لأنه يضمن الأقصى مع وضع اليد ولم يقطعهما اعتبارًا 
بحالة الإخراج . 

يان ضمان المغصوب الذي حدث فيه نقص يسري إلى التّلف] 
(ولو حدث) في المغصوب (نقص يسري إلى التلف”"©؛ بأن) أي كأن (جعل) 


)١(‏ يؤخد منه جواب حادثة وقع السؤال عنهاء وهي ما لو مشى شخص على فردة نعل غيره فجذبها 
صاحب النعل فانقطعت» وذلك أن يقال: تَهَوَمُ النعل سليمة هي ورفيقتها ثم يُقوّمان مع العيب» 
وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل» .قما يخص صاحب التعل يسقط؛ لأن فعله في حق 
نفسه هدرء وما يخص الآخر مضمون عليه؛ ١ع‏ ش» على "م ر؟ . 

(1) هذا يُخرج نحو جعل قصب العسل سُكْرًا؛ لأنه لا يسري إلى التلف؛ أي فهو باق على ملك صاحبه 
فيرده مع أرش إن نقصء ومثله ما لو جعل اللحم قديدًا. 


(17) كب العصييا 7 
الجنطة هَرِيسَة فَكَالئَالِ وَفِي قَوْلٍ : بره مَعَ آْشٍ النَقْصٍ . 


وَلَوْ جَتَى الْمَعْصُوتٌ فَتَعَلّقَ برَقَبتهِ مَال ل 


“1 1 31[ ز 1 1[ [[آ[ 2732 
الغاصب (الحنطة) المغصوبة (هريسة) أو الدقيق عصيدة (فكالتالف”'' حكمه؛ لأنه لو 


ترك بحاله لفسد فكأنه هلك» فيغرم بَدَكَ كل المغصوب من مثل أو قيمة . (وفي قول : 
برده مع أرش النقص) قياسًا على التعييب الذي لا يسري» وفي ثالث: يتخيّر بين 
الأمرين» واستحسنه في «الشرح الصغير». وعلى الأول هل تبقى الهريسة أو العصيدة 
للغاصب لأنا ألحقناه بالهالك» أو للمالك كما لو قتل شاة لغيره يكون المالك أحق 
بجلدها؟ وجهان: أصحهما ‏ كما جزم المصنف في «نكته» ‏ الأَوَلُ وقَرّقَ بينه وبين 
مسألة الجلد : بأن المالية هنا باقية بخلاف الشاة. ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثلا 


فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته . 
تنبيه: أشار المصنف بالتمثيل إلى أن صورة المسألة إذا حدث النقص بفعل 
الغاصب» فلو حدث في يده كما لو نقص الطعام بنفسه ‏ أخذه المالك مع الأرش . 
أما ما لا يسري إلى التلف فيجب أرشه؛ كما مَرَ. 
[بيانُ ما يلزم الغاصب عند جناية الرقيق المغصوب في يده وما يترتّب على ذلك] 
(ولو جنى) الرقيق (المغصوب) في ينا الغافت”؟ (تتملن برقت عال) ابعداء أو 


)١(‏ ومنه الكتابة في الورق خلافًا لمن جعله كالصبغ «ح ل». وقوله: «فكتالف» أي فليس تالقًا حقيقة 
فيملكه الغاصب ملكا مراعى فلا يجوز له التصرف فيه ولو بأكل حتى يرد بدله وإن خاف تلفه 
بالكلية؛ خلافًا لبعضهم؛ بدليل ما صرح به شيخنا «م ر» وغيره من امتناع الأكل من الكوارع 
المطبوخة وإن جهلت أعيان ملاكها؛ لأنهم معلومون فهي من الأموال المشتركة» وما نُقل عنه من 
أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه؛ بل هو باطل؛ لأنه يؤدي إلى جواز أكل 
الظلمة أموال الناس بنحو طبخها ولا قائل به وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في 
المغصوب يما يزيل اسمه ملكة كطبخ الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشدّ إنكار» 0 
بعض الحنفية إنكاره أيضّاء فراجِعّه؛ «ق ل» على «الجلال»؛ وقرّره اح ف. 

(؟) فلو جنى قبل غصبه وبعده وبيع في الجنايتين واستغرقا قيمته لم يلزم الغاصب إلا أرش الجناية التي 
في يدهء فإن تلف العبد في يد الغاصب غرم للمالك أقصى القيم» » فإن أخذ المجني عليه عند المالك 
أرشه من الغاضب رجع به على المالك» وإن أخذ المجني عليه عند الغاصب أرشه من المالك رجع 
به على الغاصب ٠.‏ 


ددا مُخن | 5 (4) 
َرِم الْعَاصِبَ تَخْلِيص بِالأقَلّ مِنْ قَبمَيِه وَالْمَانِ إن تلفت في يده عََمَهُ الْمَالِكُ 
وَلنْمَجْ عَلَيِْتَْرِيمُه وَأَدْ يمن بماأحَدَهُ الْمَلِكُ ؟ ثم يَرْجِمْ م الَْالِكُ عَلَى الْعَاصِبٍ . 


- 


وَلَوْ رَدَ الْعَبّدَ إلى الْمَالِكِ فبيمَ في الْجِنَايَةٍ رَجَعَ الْمَالِكُ بمَا أَحَذَهُ الْمَحْنِيٌ عَلَيْهِ ع 


وهر 


.8 
أ 0 


حي لاض ل اي داه الل الماطدي ملعت ا ل اف جيك اراي 
فلزم تخليصه (بالأقل من قيمته('؟ والمال) الواجب بالجناية؛ لأن الأقل إن كان هو 
القيمة فهو الذي دخل في ضمانه» وإن كان هو المال فهو الذي وجب» ويجب عليه 
أيضًا أرش العيب الذي اتّصف به وهو كونه صار جانيًا على ما ذكر الرافعي في البيع . 

(فإن تلف)”" الرقيق الجاني (في يده) أي الغاصب (غَرّمه المالك) أقصى قِيَمِهِ من 
الغصب إلى التلف . (وللمجني عليه تغريمه) أي الغاصب إن لم يكن غرمه؛ لأن جناية 
المغصوت مشنموثة غلبه (وآن يتغلق ما أخذه المالك) من القاضي بقذن حقه 4 لأنه 
بدل الرقبة التي حقه متعلق بها. (ثم) إذا أخذ المجني عليه حقه من تلك القيمة (يرجع 
المالك) بما أخذه منه (على الغاصب)؛ لأن ما أخذه المالك لم يسلم له . 

تنبيه: مقتضى قوله: «ثم يرجع» أنه ليس للمالك مطالبة الغاصب بالأرش قبل أن 
يأخذ المجني عليه القيمة منه» وهو كذلك كما صرّح به الإمام؛ لأنه ربما يبرىء المجني 
عليه الغاصب وذلك يمنعه من الرجوعء نعم له مطالبته بالأداء كما يطالب به الضامن 
المضمون عنه كما قاله ابن الرفعة . 

(ولو ردّ العبدٌ) الجاني (إلى المالك فبيْحَ في الجناية رجع المالك بما أخذه) منه 
(المجني عليه على الغاصب)؛ لأن الجناية حصلت حين كان مضمونًا عليه . ولو جنى 
الرقيق في يد الغاصب أَُوّلَا ثم في يد المالك وكلٌّ من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيهما 
وقّسم ثمنه بينهما نصفين» وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية 
المضمونة عليه وللأوّل التعلق به كما في المسألة السابقة» فإن أخذه من المالك رجع 


. أي قيمته يوم الجناية وإن كان قبلها أكثر؛ اشرح م ر؟‎ )١( 
أي قبل الغداء.‎ )1١( 


7” يكب العضيا‎ )1١( 


وَلَوْ عَصَب أَرْضًا فَتقَلَ ثُرَايَهَا أَجْبَرَهُ الْمَالكُ عَلَى رَدٌهِ أو رَدٌ ْله وَإِعَادَةِ الأزض كما 
كَانَثْء ولتق الوك ون لم مَل لْمَالِكُ نج َانَ لَهُ فيه غَرَضٌء وَإِلَا “552000 


به المالك على الغاصب مرة أخرى ويسلم له المأخوذ ثانيّا؛ لأن الأول أخذ تمام 
القيمة» والثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف وقد أخذه. 
[بِيان ما يلزم الغاصب إذا ما نقل تراب الأرض المغصوبة] 

(ولو غصب أرضًا”('' فنقل ترابها)'؟ بكشطه من وجه الأرض (أجبره المالك على 
ره" إلى محله كما كان قبل نقله إن كان باقيًا ولو غرم عليه أضعاف قيمته . (أو رد 
مثله) إن كان تالفًا لما مي أن التراب مثليّ» فإن تعذر ردّ مثله غرم الأرش كما نصصّ عليه 
في «الأم وهو ها بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله منها. (و) أجيرة المالك أيضًا 
على (إعادة الأرض كما كانت) قبل النقل من انبساط وارتفاع أو انخفاض لإمكانه . 

تنبيه : خرج بما قيّدت به المسألة مالو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار 
مكانه حفرة فإن المصئف ذكره بعد ذلك. وما إذا كان المأخوذ من القمامات» ففي 
«المطلب» أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها فإنها محقرة» ومقتضى كلامه وجوب ردّها 
إن كانت باقية» وهو كذلك كما قاله الإسنوي 

(وللناقل الرّدٌ) له (وإن لم يطالبه المالك) أو منعه كما جرى عليه ابن المقري (إن 
كان له فيه) أي النقل (غرض)؛ كأن ضيّقَ ملكه أو ملك غيره» أو كان المنقول إليه 
شارعًا وخشي منه ضمانًاء أو حصل في الأرض نقص وكان ذلك النقص يزول بالرد 
لدفع الضرر عنه. (وإِلَا) بأن لم يكن له فيه غرض؛ كأن نقله منها إلى موات» أو من 


. فإن بنى فيها دارًا من ترابها لزمه أجرة الدارء وإن كان من غير ترابها لزمه أجرة العرصة فقط‎ )١( 

زفق أي أو طيّره الريح . 

(؟) وإن غرم عليه أضعاف قيمته وإن فرض أن لا قيمة له؛ فلوا احتاجت إلى تراب آخر لنقص بها وجب 
عليه تحصيله إن أذن له المالك فيه فإن تعذر ذلك غرم أرش النقص»ء وهو ما بين قيمتها بترابها 
وقيمتها بعد نقله عنها كما نَمِنّ عليه في «الأمٌ: ومَحَلَ ما مد ما لم يكن المأخوذ من القمامات؛» وإلا 
ففي «المطلب؛ أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنه محقرة» ومقتضى كلامه وجوب ردّها ما دامت 
باقية. وهر كذلك؛ «#شرح م رغ. 


شق سخا 5 9) 
فلا يَرْدهُ بلا إذْنِ فِي الأَصَمٌ» وَيُقَامنُ بِمَا ذَكَرْنَا حَفُْ الْبئرٍ وَطَحُّا. وَإِذَا أَعَادَ الأْض 
كما كانت وَلَم ين تَْصٌ فا أَْض لَكنْ عَلَيهِ أَجْرةُ امف لُِدّةٍ الإعَائقء وَإِنْ بقي نَقْصٌ 
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وَجَبَ أَرْشّهُ مَعَهًا. 
أحد طرفيها إلى الآخر (فلا يردّه بلا إذن في الأصح)؛ لأنه تصرّفٌ في ملك غيره بغير 
إذنه»ء وعلى هذا لو استقل به كان للمالك تكليفه الردّ إلى المحلّ الذي نقله منه إليه» 
والثاني : له الردّ بلا إذن؛ لأنه رد ملكه إلى محله . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يمنعه المالك من الردّء فإن منعه لم يردّ جزمّاء أو منعه 
من بسطه حيث كان له الردٌ لم يبسطه وإن كان في الأصل مبسوطا. 

اويتاني هذا ذكرنا)' مو انهل النزات بالكشط حمر البئر وطمّها) فعليه الطّمٌ بترابها إن 
بقي وبمثله إن تلف إن أمره المالك الم وإِلّا فإن كان له فيه غرض استقلٌ به وإِلّا فلا في 
الأصح. واستشكل الإسنوي الطَّمٌ بمثله التراب التالف بأنه إذا تلف يجب في ذمّة الغاصب 
مثلهء والواجب في الذمّة إنما يملك بقبض صحيح فكيف يستقيم الود بدون الإذن؟ انتهى؛ 
ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة. ومن الغرض هنا ضمان التردّي» فإن منعه المالك من الطُمٌ 
ورضي باستدامتها فليس له الطّيُ ويندفع عنه الضمان» فإن اقتصر على منعه من الطّدٌ فكذلك 
في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب . ولو كان الغاصب قد طوى البثر بآلة 
نفسه فليس له نقلها وللمالك إجباره عليه» فإن وهبها منه لم يلزمه القبول في الأصح . 

(وإذا أعاد) الغاصب (الأرض كما كانت ولم يبق) فيها (نقص فلا أرش) عليه 
للمالك”'2 لعدم الموجب له؛ (لكن عليه أجرة المثل لمدة الإعادة) من الود والطُمّ 
وغيرهما وإن كان آتيّا بواجب كما يلزمه أجرة ما قبلها. 

تنبيه : عبارة «الروضة»: «لمدة الحفر والإعادة4» وهى ‏ كما قال السبكى - 
فائدة لولا ما قدرناه. ْ 

(وإن بقي نقص) في الأرض بعد الإعادة (وجب أرشه معها) أي الأجرة؛ لاختلاف 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 


)١١(‏ يكب العخضبيا نفرفق 
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وَلَوْ عَصَبَ رَيْنَا وَنَحْوَهُ وَأَغْلَاهُ فنَقَصَتْ عَيْنْهُ دُونَ قيمَتِه رَدَهُ وََزْمَهُ مِئْلّ الذاهب في 
الأصَحٌ وَإِنْ نَقَصَتٍ القِيمَةٌ فقَط لَرْمَهُ الأزه *. وَإِنْ تَقَصَبًا غرم الذاهبّ وَرَدَ البَاقىَ مَعّ 
صصح رِ رس »2 و عرم الا أي مع 
أَرْشِهِ إِنْ كَانَ نَقْصٌ الْقيمَةٍ أكثْرَ . 


وَالأَصَحُ أنَّ السَمَنَ لا يَجْبدُ تَقْص هُرَالٍ قبْلَهُ 00 


[بِيانٌ ما يلزم من غصب زينًا وأغلاه فنقصت عينه أو قيمته أو عينه وقيمته] 

(ولو غصب زيثا ونحوه) من الأدهان؛ كالشيرج والسمن (وأغلاه فنقصت عينه دون 
قيمته) - كأن غصب صاعا قيمته درهم فصار إلى نصف صاع قيمته درهم ‏ (ردّه) لبقاء 
العين (ولزمه مثل الذاهب) منه (في الأصحّ)» ولا يجبر نقصه بزيادة قيمته؛ كما لو 
حَصَى العبد فزادت قيمته فإنه يضمن قيمته على الجديدء. والثاني: لا يلزمه جبر 
النقصان؛ إذ ما فيه من الزيادة والنقصان حصل من واحد فيجبر النقصان بالزيادة . 

(فإن نقصت القيمة فقط)؛ كأن لم تنقص عن الصاع بل نقصت قيمته؛ كأن صارت 
نصف درهم (لزمه الأرش) جبرًا له . (وإن نقصتا) أي العين والقيمة جميعًا (غرم الذاهمب 
ورد الباقي مع أرشه إن كان نقص القيمة أكثر) من نقص العين؛ كأن صار الصاع نصف 
صاع يساوي أقل من نصف درهم» فإن لم تنقص القيمة؛ كأن صار نصف الصاع يساوي 
نصف درهم فلا أرش» وإن لم ينقص واحد منهما فلا شيء غير الردّ. ولو غصب عصيرًا 
فأغلاه فنتقصت عينه دون قيمته لم يضمن مثل الذاهب؛ لأن الذاهب منه مائية لا قيمة لهاء 
والذاهب من الدهن دهن مُتَقَوّمٌء وفارق نظيره في الفلس حيث يضمن بدل الذاهب للبائع 
كالزيت؛ لأن ما زاد بالإغلاء ثم للمشتري فيه حصةء فلو لم يضمن المشتري ذلك 
لأجحفنا بالبائع» والزائد بالإغلاء هنا للمالك فانجبر به الذاهب . ومثل إغلاء العصير ما لو 
صار العصير خلا أو الرطب تمرًا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب» وأجراه 
الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنًا ونقص كذلك» وتعرف النسبة بوزنهما. 

[حكم جبر السّمّنٍ الطارئ في المغصوب عند الغاصب نقص هزال حصل قبله] 

(والأصح أن الشمَنَ) الطارىء في المغصوب عند الغاصب (لا يجبر نقص هزال) 
حصل (قبله) عنده؛ كأن غصب جارية سمينة فهزلت عنده ثم سمنت عنده فعادت 


7 مُخن | ]5 (0) 


شر لهل 
وَأنَ تذكر صَنعَةٍ نَسِيّهًا ب يجيه الشسيّانَ ) مك ل لامر باطو و ات جنوي اا مي اسان 0ن 


القيمة» فإنه يرذها وأرش السمن الأول؛ لأن الثاني غير الأول”''؛ حتى لو زال الثاني 
ردّها وأرش السّمنين» والوجه الثاني: يُجبر؛ كما لو جنى على عين فابيضت ثم زال 
البياض. وعؤد د الْحُْسْنٍ كَعَوْدٍ السَّمَنِ . 

تنبيه : أشار بقوله : «تَمَصَ هُرَالِ» إلى أن السّمن المفرط الذي لا تنقص القيمة يزواله 
غير مضمونء وهو كذلك. 

ولو انعكس الحال؛ بأن كانت معتدلة فَسَمِنَتْ في يد الغاصب سمنًا مفرطًا ونقصت 
قيمتها ردّهاء وهل يغرم أرش النتقص؟ قال في «الكفاية»: «لا؟ لأنها لم تنقص حقيقة 
ولا عرفا وقال الإسنوي: «نعم»» وهو الأوجه؛ لأن الأول مخالف للقاعدة في تضمين 
نقص القيمة. ويجري الخلاف فيما لو كسر الحلي أو الإناء ثم أعاده يتلك الصنعة . 

[حكم جبر تذكُر صنعةٍ نسيها المغصوب عند الغاصب التّسيانَ] 

(و) الأصح (أَنَّ تذكر صنعة نسيها) المغصوب عند الغاصب (يجبر النّسيانَ)» سواء 
استذكرها عند الغاصب وهو ظاهر أم عند المالك كما بحثه في «المطلب» وشملته عيارة 
المصنفف؛ لأنه عين الأول فصار كما لو لم ينسها؛ بخلاف السمن فإته زيادة قي الجسم 
محسوسة مغايرة لتلك الأجزاء الذاهبة. والثاني: لا يجير كالسمن» ورد يما مر. ولو 
تعلم الصنعة عند الغاصب بعد نسيانها فكالتذكر كما قاله الراقعي» أو عند المالك فلا 
كما قال الإسنوي : «إنه المتجه». ولو تعلمت الجارية المغصوية الغناء فزّادت قيمتها به 
ثم نسيته لم يضمنه؛ قال في «أصل الروضة»: لأنه محرم كما في كسر الملاهيء وهو 
محمول على غناء يخاف منه الفتنة؛ لثلا يناقي ما صحّحه في الشهادات من أنه مكرو. 
وكالجارية فيما ذكر العبدء وما نقله في «أصل الروضة» فيه من لزوم القيمة محمول 
على ذلك . ولو أتلفَ ديك الهراش أو كبش النطاح ضمته غير مهارش أو ناطح لأن ذلك 


- 


عه 2 


. أي لأنه زيادة في الجسم محسوسة مغايرة لتلك الأجرّاء الذاهبة‎ )١( 


(0) و بالحَصَبيا يق 


أ رميات اق 5-0-2 ه 
وَتعلم صَنعةٍ لا يَحَبْرٌ نشيّان أخرَى قطعًا. 


وَلَوْ غَصَبَ عَصيرًا فَتَحَمّدَ 5 ثم تَخَلَنَ فَالآصَمْ أ نَّ الْحَلَّ لِلْمَاِكِء وَعَلَى الْعَاصبٍ 
اله شن إن كان الكل المصن شوك 2ل عض نه نوا فَتَخَلَلَتْءِ أو جِلْدَ مَيَْةِ فَدَبَعَهُ 


يس ه 


َالأصَحٌ أن الْخَلَّ وَالْجِلْدَ لِلْمَعْصُوب مِنْهُ. 
تنبيه : : امَرَضنٌ الرقيق المخصوب أل تتقط شعره أو سقوظ سه بتجبر بعودة كما كان 
ولو عاد بعد الرذ للمالك. بخلاف سقوط صوف الشاة وورق الشجر فإنه لا ينجبر بعوده 
كما كان؟؛ لأنه متقوّم ينقص بهء وصحة الرقيق وشعره وسنه غير متقوّم . 
(وتعلم صنعة) عند الغاصب (لا يجبر نسيان) صنعة (أخرى) عنده (قطعًا) وإن كانت 
أرفع من الأولى ؛ لاختلاف الأغراض . 
[بيانُ من يكون له خَلُ العصير المغصوب إن تخمّر ثم تخلّل عند الغاصب] 
(ولو غصب عصيررًا فتخمر ثم تخلّل) عنده (فالأصح أن الخَلَّ للمالك)؛ لأنه عين ماله 
وإن انتقلّ من صفة إلى صفة. (وعلى الغاصب الأرش إن كان الخَلٌّ أنقص قيمة) من 
العصير لحصوله في يدهء فإن لم تنقص قيمته اقتصر عليه» والثاني: يلزمه مثل العصير؛ 
لأنه بالتخمّر كالتالف, والخَلُ على هذا قيل للغاصبء والأصح أنه للمالكَ لأنه فرع ملكه . 
ويجري الخلاف فيما لو غصب بيضًا فتفرّخ» أو حيًا فنبت» أو بزر قر" فصار كَرًا 
تنبيه: احترز بقوله: ثم تخلل» عمًا لو تخ لجرو يتخلل فإنه يلزمه ردّ مثله لفوات 
المالية. وعليه إراقة الخمر إن عصرت بقصد الخمرية؛ وال فلا يجوز له إراقتها لاحترامها . 
[بيانٌ من يكون له الخمر المغصوب المتخْلّلُ عند الغاصب ونحو ذلك] 
(ولو غصب خمرًا فتخللت) عنده» (أو جلد ميتة) يطهر بالدباغ (فدبغه فالأصح أن 
الخلّ والجلد للمغصوب منه)؛ لأنهما فرع ما اختص به فإذا تلفا في يده ضمنهماء 
الثاني : هما للغاصب لحصول المالية عنده. وقضية تعليل الأول: إخراج الخمرة غير 
المحترمة. وبه جزم الإمام. وسرّى المتولي بينهماء وهو كما قال شيخنا ‏ أوجهء إلا 


0 هي سسحتي المقابلة : 'قطن؟. 
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فلما .د قا .د ىد ىد واو عدار قاع .ا واعا اع فد ود ود هد و قاع وا واه .د هاه هداع ٠.‏ ها وى د قاو ها قاع ها فاع .ا ه.ا مد عدا م 06م 


إن أعرض المالك عنها فلا يجب ردّها عليه وليس للمالك استردادهاء وإعراضٌ المالك 
عن الجلد كإعراضه عن الخمر» وإذا لم يعرض عنه فيجب على الغاصب الرَدٌ لعموم 
الخبر”'2 ولأنه منتفع به. ولو أتلف شخص جلدًا غير مدبوغ فادّعى المالكُ أنه مُذَكّى 
والمُتلفُ أنه ميتة صَّدَّق المُتْلفٌ بيمينه؛ لأن الأصل عدم التذكية . 


5 
2 30 3 


)١(‏ أي قوله يكل: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه». 
أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / /507١‏ . والترمذيٌ فى «جامعه»»: كتاب 
البيوعء باب ما جاء في أن العارية مؤدّاة / /1١575‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات» باب العارية / /54٠٠١‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب 
البيوع / 7/6٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريٌ» ولم يخرجاء. ووافقه 
الذهبئ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاريٌ . 


)١10(‏ يكب الخصضبيا عق 


8 ٠ و‎ ٠. 
فصل [فيما يطرا على المغصوب من زيادة وغيرها]‎ 
ِيّادَةٌ الْمَمْصُوبٍ إِنْ كَانّث أَثََا مَخْضًا  كَقَصَارَةٍ  فَلَا شَيْءِ لِلْقَاصبٍ بسَبَِهَاء‎ 


٠‏ ووه 


وَلِلْمَالك تَكُليفه رَدَهُ كما كان إن أمكن جعسو نو عطاقو سنودة عر مقع ب سا وبرج رق 


(فصل) فيما يطرأ على المغصوب من زيادةٍ وغيرها'' 

[حكم الزيادة الطّارئة على المغصوب إن كانت أثرًا محضًا] 
والزيادة أثذ وعينٌ» فالأثر لا حَىَّ للغاصب فيه كما قال: (زيادة المغصوب”" إن 
كانت أثْرًا محضاء كقَصَارَة)0" لثوب» وخياطة بخيط منه» وطحن حنطة» وضرب 
السبائكك دراهم وضرب الطين ليِنَاء وذبح الشاة وشيّها (فلا شيء للغاصب بسببها)؛ 
لتعدّيه بعمله”؟؟ في ملك غيره» بخلاف المفلس حيث كان شريكا للبائع فإنه عمل في 
ملكه. (وللمالك تكليفه ردّه) أي المغصوب (كما كان إن أمكن) كردٌ الدراهم سبائك 
واللّين طيئًا؛ لأنه متعذدٌ بفعلهء ولا يغرم أرش ما كان زاد بصنعته؛ لأن فواته بأمر 


. وهو قوله: «ولو خلط المغصوب بغيره. . . إلى آخره» إلى آخر الفصل‎ )١( 

(؟) المراد بالزيادة الأمر الطارئ على المغصوب إن حصل به نقص قيمته. 

(0) بفتح القاف مصدر ل«قصر الثوب»» وحكي كسرهاء والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة» 
ففي «المصباح» : «القصارة» بالكسر الصناعة. والفاعل «قَصَّارٌة. وفي «القاموس": «القصّار؛ 
ك«شدّاد»» وحرفته «القصارة» بالكسر . انتهى «برماوي». والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورًا 
ومطحونًا حتى يصح جعلهما مثالين للأثر» وإلا فالقصارة والطحن فعلان لا يصلحان مثالين للأثر» 
فالمراد بهما ما ينشأ عنهما . وقال صاحب «الإشارات"؟: «القصارة» بكسر القاف» وكذا ما أشبهها 

من الصنائع بكدورة كلياة قال الزجاج في «معانيه» في كلامه على قوله تعالى: « وَعَلَ أَتمَدرهم 
غَِوَةُ 4 [البقرة: 17]: كل ما كان مشتملا على الشيء فهو في كلام العرب مبنرك على «فعالة» نحو 
الغشاوة والعمامة والقلادة والعصابة. قال: وكذلك أسماء الصناعات نحو الخياطة والقصارة. قال: 
وكذلك كل من استولى على معنى فاسم المستولى عليه (الفعالة» نحو الخلافة والإمارة. انتهى. 
انظرء حاشية البجيرمئ على شرح منهج الطُلَاب: كتاب الغصب. فصل فيما يطرأ على المغصوب 
من زيادة وغيرهاء (7/ .)١7١‏ 
'4) أي بحسب نفس الأمر؛ حتئ لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء. 


57 يوا 52 (؛) 


وَأَرْشَ التَقْصء وَإِنْ كَانَتْ عَيْنَا ‏ كَبَِاءِ وَغْرَاس - كُلّف الْقَلْعَ. 


المالك» فإن لم يمكن كالقصارة فليس له إجباره بل يأخذه بحاله . (وأرش النقص) إن 
نقص عمًّا كان قبل الزيادة. وإذا رضى المالك بما يمكن إعادته بحاله أجبر الغاصبٌ 
على تشليمه له بحاله وغلى غرم أرش النقص إن كان؛ إلا أن يكون له غرض في 
الإعادة؛ كأن خشي على نفسه من بقائها ضررًا من تغرير أو غيره؛ كمن ضرب الدراهم 
بغير إذن السلطان أو على غير عياره فله إيطالها وإن لم يرض به المالك» بخلاف ما إذا 
لم يخش سواء أرضي المالك ببقائها أم سكت عن الرضا والمنع . نعم لو ضرب الشريك 
الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي ‏ أن ينقضه 
وإن رضي شريكه بالبقاء ينتفع بملكه كما كان. 
[حكم الزيادة الطّارئة على المغصوب إن كانت عيئًا] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو العين» فقال: (وإن كانت) أي الزيادة (عيًا - كبناء 
وغراس - كُلّفَ القلع) لهاء وأرش النقص إن كان وإعادتها كما كانت» وأجرة المثل إن 
مضت مذة لمثلها أجرة. ولو أراد المالك: تملكها بالقيمة أو إبقاءها بأجرة لم يلزم 
الغاصب إجابته في الأصح لإمكان القلع بلا أرش بخلاف المستعير . 
أراد القلع فليس للمالك منعه» ولو بادر لذلك أجنبي غرم الأرش» وقيل: لا غُرْمَ؛ لأنه 
غير محترم» ورُدَّ: بأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا مطلقًا . 

ولو كان الغراس والبناء مغصوبين من آخر فَلِكلّ من مالكي الأرض والبناء والغراس 
إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض» فإن رضي المالك به لم يكن للغاصب 
قلعه ولا شيء عليه» وإن طالبه بالقلع : فإن كان له فيه غرضٌ لزمه قلعه مع أرش 

0 ع 

النقصء, وإلا فوجهان: أحدهما ‏ وهو الظاهر نعم لتعدّيه» والثانى : لا؛ لأنه عيب. 

وسَكتَ المصّف عن نماء المغصوب؛ كما لو اتّجر الغاصب فى المال المخصوب 
فالربح له في الأظهر» فإذا غصب دراهم واشترى شيئًا في ذمّته ونقد الدراهم في ثمنها 
وربح رَدٌّ مثل الدراهم لأنها مثلية إن تعذّر عليه ردّ ما أخذه وإِلّا وجب عليه ردّه بعينه» 


)1١(‏ وب العصبيا عرق 
سل * > عي وك مس فى ركوس س ب ه كوه ا كه صاش( * ورععمس ٠‏ و 
وَإِن صَبَعَ الثؤْب بِصِبْغِهِ وَأَمْكنَ فضلة أَجْبِرَ عَليْهِ في الأصَحٌ» وَإِن لم يُمْكِنْ : فإن 


أما إذا اشترى بعينه فالجديد بطلانه. ولو غصب أرضا وبذرًا من واحد وبذر الأرض به 
فللمالك تكليفه إخراج البذر منها وأرش النقص» وإن رضي المالك ببقاء البذر في 
الأرض لم يكن للغاصب إخراجه . ولو رَوَّقَ الغاصبٌ الدار المغصوبة بما لا يحصل منه 
شيء بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي ببقائه المالك» وليس للمالك إجباره عليه كما في 
«الروضة» خلافًا للزركشي؛ كالثوب إذا قصره. 
[حكم ما لو صَبّعَ الغاصب الثوب المغخصوب بصبغه] 

(وإن صبغ) الغاصبٌ «(الثوب) المغصوب (بصِيْفو)"'2 وكان الحاصل تمويهًا 
لا يحصل منه بالانصباغ عين مال فكالتزويق فيما مرّء» وإن حصل منه ذلك (وأمكن 
فصله) منه؛ كأن كان الصبغ غير منعقد (أجبر عليه في الأصحٌ)”" قياسًا على البناء 
والغراسء والثاني: لا؛ لما فيه من ضرر الغاصب؛ لأنه يضيع بفصله بخلاف البناء 
والغراس. وعلى الأوّل: لو تركه الغاصب للمالك ليدفع عنه كلفة القلع لم يُجبر على 
قبوله في أصمّ الوجهين» ولو رضي المالك بإبقائه”'' كان للغاصب الفصل إن لم ينقص 
الثوب بالفصل وكذا إن نقص. وإذا تراضيا على القلع فذاك أو على الإبقاء فهما 
شريكان. (وإن لم يمكن) فصله؛ كأن كان الصبغ منعقدًا (فإن لم تزد قيمته) أي الثوب 


)١(‏ بكسر الصاد عين ما صبغ به» وبفتحها الصّنعةء والكلام في الأوّل وإن انضمٌ إليه الثاني» لا في 
الثاني وحده؛ لأنه فعل الغاصب وهو هدر؛ «قى ل26. 

(") وإن لزم على ذلك الخسارة والضياع كما في «البرماوي»» فلوا امتنع عنه عنادًا فينبغي رفع الأمر 
للحاكم ليلزمه بذلك. فإن امتنع باع عليه جزءًا من ذلك يكتري به من يفصل الصبغ» فإن قُقَدَ الحاكم 
صرفها ‏ أي أجرة الفصل - المالك بنية الرجوع وأشهد كما ذكره اع ش». 

(؟) أي مجانّاء والتقييد بقلعه مجانًا لم يظهر ؛ لأنه لا يكلف القلع مطلقاء ومنه يُعلم أن المالك لو أراد 
تملكه أو إبقاءه بالأجرة لم يلزم الغاصب إجابته لإمكان القلع من غير أرش بخلاف المستعير «ح 
ل؟. وقوله: «بخلاف المستعير» أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم 
المستعير موافقته ؛ لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع؛ أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير 
لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة كما أشار إليه سم»؛ «أط ف»©. 
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م او . رن اس ايه وا 3 00 ردم 
فلا شيْءَ للغاصب فيه وَإِن نقصّث لزمَه الأزشٌ» وَإِن رْادَتِ اشتركا فيه . 0 


بالصبغ ولم تنقص؛ كأن كان يساوي عشرة والصبغ خمسة فصار مصبوعًا يساوي 
عشرة؛ لا لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ (فلا شيء للغاصب فيه)؛ لعدم 
الزيادة» ولا شيء عليه لعدم النقص . (وإن نقصت) قيمته؛ كأن صار يساوي ثمانية 
(لزمه الأرش)'''2؛ لأن النقص حصل بفعله. (وإن زادت) قيمته بالصبغ”"2؛ كأن صار 
يساوي خمسة عشر في مثالنا (اشتركا فيه)؛ أي الثوب هذا بصبغه وهذا بثوبه أثلانًا؛ 
تَُْاءُ للمغصوب منه وثلثه للغاصب» فشركتهما ليست على الإشاعة؛ بل كلّ منهما 
يملك ما كان له مع ما يخصّه من الزيادة. فلو حصل فيهما أو في أحدهما نقص 
لانخفاص سعر أحدهما أو زيادة لارتفاعه عمل به» فيكون النقص أو الزيادة لاحقًا لمن 
انخفض أو ارتفع سعر ماله» وإن حصل ذلك بسبب اجتماع الثوب والصبغ ‏ أي يسبب 
العمل فالنقص على الصبغ ؛ لأن صاحبه هو الذي عمل» والزيادة بينهما لأن الزيادة 
الحاصلة بفعل الغاصب إذا أسندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه» وأيضًا 
الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما. ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ 
ليتملكه لم يُجَبْ إليه سواء أمكن فصله أم لا؟ بخلاف البناء والغراس في العارية؛ 
لتمكنه هنا من القلع مجانًا بخلاف المعير. ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث 
لم يصمّ إذ لا ينتفع به وحده؛ كبيع دار لا ممرّ لهاء نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم 
الغاصب بيع صبغه معه؛ لأنه متعدّ فليس له أن يضر بالمالك؛ يخلاف مالو أراد 
الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه؛ لثلا يستحق المتعدّي بتعدّيه إزالة 
ملك غيره. 
تنبيه : احترز المصنف بقوله : ابصِبْعه؛ عن صورتين : 


الأولى: أن يكون الصبغ مغصوبًا من آخر فهما شريكان؛ كما لو كان الصبغ 
للغاصب» فإن حصل في ا لمغصوب نقص باجتماعهما اختصضّ النقص بالصبغ كما مر 


(؟) أي لا بارتفاع سعر الثياب. 


1١ يكار العضصبيا‎ )١١( 
<2 رما ل ا وكارزة 0 0 0 50 ف‎ 
وَلوْ خلط المَعُْصَوبَ بِغَيْره وَأمْكنَ التَمييْرُ لِرْمَهُ وَإِنْ شَقَّء فإن تَعَذْرَ فَالمَدْهَبُ أنه‎ 


وغرم الغاصب لصاحب الصبغ قيمة صبغهء وإن أمكن فصله فلكل منهما تكليفه 
الفصل» فإن حصل به نقص فيهما أو في أحدهما غرمه الغاصبء وإن لم يمكن فصله 
بأن كان الحاصل تمويهًا فكما سبق في التزويق» ففي هذه الصورة زيادة على ما تقدم . 

الصورة الثانية: أن يكون الصبغ لمالك الثوبء فالزيادة له لا للغاصب؛ لأنها أثر 
محضء والنقص على الغاصب فيغرم أرشهء وللمالك إجباره على فصله إن أمكن» 
وليس للغاصب فصله إذا رضي المالك بالإبقاء» وكذا لو سكت كما قال الإسنوي : «إنه 
القياس؟ . 

فرع: لو طيّرت الريحٌ ثوبًا إلى مصبغة شخص فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ مثل 
مامد ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص؛ إذ لا تعدّي. 

[حكم ما لو خَلَط الغاصب المغصوبٌ بغيره] 

(ولق 1ل 01 المقضيوت تنرية)1"1-سواء اغلط سه كط بطناء فل 
حمراء» أم بغير جنسه؛ كيد بشعير (وأمكن التمييز'" لزمه) التمييز؛ لسهولته ولإمكان 
رد عين ما أخذه. (وإن شقٌ) عليه تمييز جميعه وجب عليه تمييز ما أمكن» (فإن تعذر) ؛ 
كأن خلط الزيت بمثله”* أو بشيرج (فالمذهب أنه كالتالف)”'' لا مشتركاء سواء أخلطه 


)١(‏ أو اختلط بنفسه. 

فق سواء بمال الغاصب أو غيره» من مغصوب آخر أو غيره. 

)5( وكالزيت كن مثليّ كالحبوب والدراهم على المعتمد؛ بخلاف المتقوّم فلا يأتي فيه ذلك بدليل 
وجوب الاجتهاد في اشتباه شاته بشاة غيره؛ وفي اختلاط حمام البرجين؟ قاله شيخنا «م ر؛؛ دق ل2. 

)2( واعلم أن السبكي اعترض القول بجعله تالقًا واستشكله» وقال: كيف يكون التعدي سببًا للملك؟ 
وساق أحاديث جمّة. واختار أن ذلك شركة بينهما كالثوب المصبوغ» قال: وفتح هذا الباب فيه 
تسلط الظلمة على ملك الأموال بخلطها قهرًا على أربابها؛ «زي»., ومع ذلك فهو ضعيف كما في 
(شرح م راء وعبارته: ولهذا صوّب الزركشي قول الهلاك قال: ويندفع المحذور بمنع الغاصب من 
النصرف فيه وعدم نفوذه منه حتى يدفع البدل. انتهى. وقال «ق ل»: قوله: «فكتالف» أي من حيث - 
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تومه عرو ساام 5 وةارف ويه أده 
فله تغريمه. وَللغاه صب أن د يعطيه من غيّر المخلوط . 


بمثله أم بأجود أم بأردأ لتعذر ردّه» وملكه الغاصب. (فله) أي المغخصوب منه 
(تغريمه)''2 أي الغاصبء (وللغاصب أن يعطيه من غير المخلوط)؛ لأن الحق فيه انتقل 
إلى ذمّته» وله أيضًا أن يعطيه منه إن خلطه بمثله أو بأجود منه لا بأردأ ‏ لأنه دون حقه - 
إلآ يزفتاة قله اعذه زلا ارم اله وكان شاتخا عض سه وزلة اعد كل فال 
والطريق الثاني قولان: أحدهما: هذاء والثاني: يشتركان في المخلوط»ء وللمغصوب 
منه قدر حقّه من المخلوط . قال السبكي : «والذي أقوله وأعتقده وينشرح صدري له أن 
القول بالهلاك باطل؛ لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه؛ بل 
بمجرّد تعديه بالخلط» وأطال الكلام في ذلك» وقال الزركشي : إذا قلنا: «إنه كالتالف 
ويملكه الغاصب فلا يتصرف فيه» وهو محجور عليه فيه حتى يعطي المالك بدله». 
انتهى» وهو_كما قال ابن شهبة ‏ ظاهر» قال: «ولم أَرَهُ لغيره». 

تنبيه: قضية إطلاقهم أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميّز هلالكٌ» وهو كذلك كما 
قاله بعض المتأخرين» وهو أوجه من قول ابن الصباغ وغيره إنهما يشتركان» والفرق: 
«بأن كُلَّ درهم متميّز في نفسه بخلاف الزيت ونحوه» منتقض بالحبوب. 

ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه - كصب بهيمة ‏ أو برضا مالكهما 
فمشتركٌ لعدم التعدي. فإن كان أحدهما أردأ 8 صاحبه على قبول المختلط ؛ لأن 


5 تعلّق بدله بذمّته ويمتنع عليه التصرف فيه إلى رَدٌ بدله كما م نعم لو ميز من المخلوط بمثله قدر 
المغصوب جاز له التصرف في باقيه؛ كذا قال شيخناء ولو تعذر ملكه للمغصوب كتراب وقف خلطه 
بسرجين وجعله آَجُرًا وجب رده للناظر وغرم مثل التراب؛ لأن السرجين يستهلك بالتار. ولو خلط 
مغصوبين بإذن مالكيهما أو اختلطا لا بفعله فهو مشترك بين المالكين» وليس لأحدهما أخذ شيء منه 
بلا رضا الآخرء وليس للغاصب تقديم أحدهما؛ بل ما يأخذه أحدهما باق على الشركة ولها قمته 
بنسبة الأجزاء لا القيمة» ويجبر صاحب الأردَّأ عليها دون عكسه» وإذا باعاه قسم ثمنه بنسبة القيمة 
لا الأجراء. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطّلّاب؛ كتاب الخصب. فصل فيما يطرأ على المغصوب 
من زيادة وغيرهاء (7/ 4؟7١).‏ 

)00( أي بَذَلَهُ. 


)١1١(‏ يكار العضييا ع 


وَلَوْ عَصَبَ حَشَبَة وَبَتَى عَلَيْهَا أْخْرِجَتْ» َلَوْ أَدْرَجَهَا في سَفِيئَةٍ فَكَدَلِكَ إلا أنْ . . 


بعضه عين حقه وبعضه خير منه» لا صاحب الأجود فلا يجبر على ذلك» فإن أخذ منه 
فلا أرش له لعدم التعدّي» وإلا بيع المختلط وقسّم الثمن بينهما بنسبة القيمة» فإن أراد 
قسمة غير المتفاضلين في القيمة على نسبة القيمة لم يجز للتفاضل ف في الكيل ونحوه. 
أما لو خلط المغصوب بغير جنسه كالزيت بالشيرج ودقيق الجاظلة ديق الشعير» فإن 
تراضيا على الدفع منه أو ببيعه وقسمة ثمنه جاز؛ لأن الحق لا يعدوهماء ولأن التفاضل 
جائز مع اختلاف الجنس» وإن امتنع أحدهما لم يجبر الممتنع ؛ لأنه كالهالك فلا يلزم 
ادعب ودلا ما يجي نا سيريس رلا لوول فز المثل» 
وقيل: يباعان ويقسم الثمن على نسبة القيمتين. ولو لم يكن غصب كأن انصبّ 
اكذهقا لق الكغر ب فمسترة يتهما لما :هك ولو عصنه وبع ار تسوهمااسن ادن 
فأكثر وخلطهما؛ قال ابن المقري : «فهو كما لو غصب زيتًا وخلطه بزيته»» وهو مقتضى 
كلام أصلهء ونا لاحي ا« المعووف عد لقان أل وملام تيلا بهاولا يكوه 
كالهالك». وهذا أوجه» ومما يؤيّده ‏ كما قال شيخي داعا قن عن «فتاوى المصنف» 
أنه لو غصب دراهم من جماعة وخلطها ودفع لكل منهم قدر حقه جاز له أخذه 
والتصرّف فيه وإن دفع لأحدهم فقط صار مشتركا بين الجميع» وفرّق بينه وبين ما إذا 
خلطه بمال نفسه: بأنه تبع للملوك له فاستتبع» بخلاف مال الأجنبيين لا أولوية 
لأحدهما على الآخر. 


[حكم إخراج خشبةٍ غصبت وبنى الغاصب عليها ونحو ذلك] 

(ولو غصب خشبة) مشلا (وبنى عليها) في ملكه أو غيره؛ كمنارة مسجد 
(أخرجت)؛ أي يلزمه إخراجها وردّها إلى مالكها إن لم تتعفن ولو تلف عليه بسبب 
الإخراج أضعاف قيمتها لتعدّيه» وعليه أرش نقصها إن حدث فيها نقص» وأجرة مثلها 
إن مضت مدة لمثلها أجرة. أما إذا تعفنت بحيث لو أخرجت لم يبق لها قيمة فهي 
كالتالفة . 


(ولو أدرجها) أي الغاصب (في سفينة فكذلك) ؛ أي يلزمه ما مد مد إلا أ ن تتعفن (إِلَّ أن 
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بحا تلت شبن أذ كالخ وتصومن . 


يخاف) من إخراجها من السفينة (تلف نفس أو مال معصومين )"2 ولو للغاصب؛ كأن 
كانت السفيئة في النّجّة والخشبة في أسفلها فإنها لا تنزع» وإنما لم تنزع لأنها لا تدوم 
في البحر فيسهل الصبر إلى الشط؛ أي وتؤخذ القيمة للفرقة أو نحوه كرقراق» بخلاف 
هدم البناء لردٌ اللوح ؛ بل يأخذ القيمة للحيلولة إلى تيسّر النزع . وخرج ب«المعصومين' 
نفس الحربي وماله» وب«الخوف» المذكور ما لو كانت السفيئة على الأرض أو مرساة 
على الشط أو نحوه؛ أو كانت الخشبة في أعلاهاء قال الإسنوي: «وينبغي أن يلحق 
بالتلف ما يبيح التيمّم»» قال الوليّ العراقي: (إلَّا الشّينه» وجرى عليه الزركشي» 
والأوجه عدم الاستثناء في الآدمي كما يؤخذ من قولهم ولو خاط شينًا بمخصوب ازمه 
نزعه منه ورذه إلى مالكه إن لم يَبْلَء وإلا فالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاق 
بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمّم فلا يجوز نزعه منه لحرمته؛ إلا أنه لا يؤثر ذلك الشَّين في 
غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمّم . 

ولو شَدَّ بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به جرحه؛ ذكره المتولي» ولا يُذبح 
لنزعه مأكولٌ ولا غيره ولو كان للغاصب؛ للنهي عن ذبح الحيوان لغير أكلهء ويضمنه 
لأنه أحال بينه وبين مالكه» ولو خاط به الغاصب جرحًا لآدمي بإذنه فالقرار عليه ولو 
جهل الغصب؛ كما لو قرب له طعامًا مغصوبًا فأكله» وينزع الخيط المغصوب من 
الميت ولو آدميّاء وإنما لم ينزع في الحياة لحرمة الروح. وينزع من حَّ غير محترم 
كمرتدٌ وزانٍ محصن وكلب لا ينتفع به. وحيث لا يجوز نزعه يجوز غصبه له ابتداءً 


)١(‏ قيدٌ في السفينة فقطء وأما في البناء فيقلع ولو تلف بسبب القلع أضعاف قيمتها من مال الغاصب 
لا من مال غيره. وعبارة «شرح م ر»: ولو غصب خشبة مثا وبنى عليها في ملكه أو غيره ولم يخف 
من إخراجها تلف نحو نفس أو مال معصوم أخرجت ولو تلف من مال الغاصب أضعاف قيمتها 
لتعديه . التَهَثْ. فقوله: «ولم يخف من إخراجها. .. إلى آخره» صريح في أنه قيد في الاثئين فلا 
يظهر كلام #س ل6. 
والتعميم الذي ذكره بقوله: «ولو تلف. .. إلى آخره؛ لا ينافي كونه قيدًا فيهما؛ لأن «م ره أتى 
بالتعميم مع أن كلامه صريح في أنه قيد فيهما؛ تأمّل. 


(09) ور العَصبيا ندا 
وَلَوْ وَطىءَ ا حُدّء وَإِنْ جَهلَ فَلَا حَدّء وَفِي الْحَالَيْنِ يَجِبُ 
الْمَهْدْ إِلّا آَنْ تُطاوعَهُ عَلَى الصّجبح  ٠‏ وَعَلَيْهَا الْحَدٌ إِنْ عَلِمَتْ. 10 


ليخاط به جرحه إن لم يوجد خيط حلال» وحيث يجوز نزعه لا يجوز غصبه ليخاط به 
الجرح . 
[بيان حَدَّ الغاصب الذي وطء الأمة المغصوبة] 

(ولى ولق 6) الفاطت ال (المغصوبة عالمًا بالتحريم) لوطتها مختارًا (حُدّ)؛ 
لأنه زناء سواء أكانت عالمة أم جاهلة» نعم الأب ونحوه لا حَذدَّ عليه. (وإن جهل) 
تحريمه لاشتباهها عليه» أو لقرب عهده بالإسلام» أو لبعده عن العلماء» أو أكرع غل 
(فلا حَدَّ) عليه لعذره. 

(وفى الحالين) أي حالتي علمه وجهله (يجب المهر)؛ لأنه استوفى المنفعة» وهي 
غير زانية ؛ لكن في حالة الجهل يجب مهر واحد وإن تكرّر الوطءع. وفي حالة العلم 
يتعدّد. وإن وطثئها مرة جاهلا ومرة عالمًا وجب مهران» وسيأتي بسط ذلك في باب 
الصداق إن شاء الله تعالئ . إل أن تطاوعه) في الوطء عالمة بالتحريم» (فلا يجب) لها 
مهر (على الصحيح) ؛ لأنها زانية» وقد نَهِيَ عن مهر البغت9© وهي الزانية» والثاني: 
يجب؛ لأنه لسيّدها فلا يسقط بطواعيتها فيه؛ كما لو أذنت في قطع يدهاء وأجاب 
الأول: بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها كما لو ارتدّت قبل الدخول . 
(وعليها الحَدٌ إن) طاوعته و (علمت) بالتحريم لزناهاء وهذا أيضًا قيد فيما قبله كما 
قذرته. اسيك ]د ا لرعع عليه 1ه 

وسكت المصئف عن أرش البكارة ولا شك في وجوبه» ولا يسقط بمطاوعتها كما 


)00 أي .ولو لم يكن الا لمالكهاء أمَا إذا كان أصلا لمالكها فلا يُحَدُ لما له من مال ولده من شبهة 
الإعفاف . 

(") أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛؛ كتاب البيوع؛ باب ثمن الكلب / /١١77‏ عن أبي مسعود الأنصاري 
رضي الله عنه : «أنَّ رسول الله يْهِ نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيّ؛ وحلوان الكاهن». 
وأخرجه مسلم. كتاب المساقاة؛ باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغييٌ / 5009/ . 


35 ما 52 ) 
وَوَطْءُ الْمُشْتَرِي مِنَ الَْاصِب عَوَطِيِهِ ني الْحَدَّ وَالْمَهْره فَإِنْ غَرِمَهُ لم يَرْجِعْ به عَلَى 
الْعَاصِب فِي الأظهّرء وَإِنْ أَخبّلَ عَالِمًا بِالتَحْرِيم فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَيِيبٍء 1 


لا يسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه. وتقدم في باب الخيار أنه يجب لها هنا أرش 
بكارة ومهر ثيب» والفرق بين ما هنا وما هناك . 
[حكم وطء المشتري من الغاصب الأَمّة المغصوبة] 

(وَوَطْءُ المشتري من الغاصب كوطته) أي الغاصب (في الحَدّ والمهر)”'2 وأرش 
البكارة أيضًا إن كانت بِكَرًا؛ لاشتراكهما في وضع اليد على ملك الغير بغير حق» فيأتي 
فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل؛ إِلّا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها 
مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك . 

(فإن غرمه) أي المهر للمالك (لم يرجع به) المشتري (على الغاصب في الأظهر)؛ 
لأنه باشر الإتلاف. والثاني: يرجع إن جهل الغصب؛ لأنه لم يدخل في العقد على 
ضمانه فيرجع به على البائع لأنه غرّه بالبيع . ويجري الخلاف في أرش البكارة أيضا فلا 
يرجع به على الأظهر كما قاله الرافعي وإن خالف في ذلك جمع؛ لأنه بدل جزء منه 
أتلفه . 

[حكم الولد المنعقد من وطء الغاصب أو المشتري منه الأَمَةَ المغصوبة] 

(وإن أحبل) الغاصبٌ أو المشتري منه حال كونه (عالمًا بالتحريم) للوطء (فالولد 
رقيق) للسيد (غير نسيب)؛ لأنه من زِنَّاء وإن انفصل حيّا فمضمون على الغاصب أو ميتا 
بجناية فبدله للسيدء أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المخيل وجهان: أوجههما- 
كما قال شيخنا ‏ نعم كما هو ظاهر النص؛ لثبوت اليد عليه تبعًا للأم والثاني : لا؛ لأن 
حياته غير مُتَيْقئَةِ ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتاء وعلى 
الأول: تعتبر قيمته يوم الانفصال لو كان حيّاء ونسب في «المهمات» ترجيح الثاني 
للرافعي ؛ لكن قال الأذرعي : إن ما ذكره غلط صريح» فإن الموضع الذي نقل عنه إنما 


)١(‏ نعم تقبل دعواه هنا الجهل مطلقَا ما لم يقل: «علمت الغصب». فيشترط عذر من نحو قرب إسلام 
مع عدم مخالطتناء أو خالط وأمكن اشتباه ذلك عليه . انتهى «شرح مر . 


(19) يكب العصبا ١‏ 
وَإنْ جَهِلَ فَحْرٌ نَسِبِبٌء وَعَلَيه ِِمَْهُ يَوْمّ الانفِصَالٍِء وَيَرْجِمٌ بها الْمُشْتَرِي عَلَى 
قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم» وما نحن فيه في العالم». انتهى» وحاصله أنه انتقل 
نظره من مسألة إلى أخرى . 

(وإن جهل) من ذَكِرَ التّحرِيمَ (فَحُدْ نسيب) للشبهة بالجهل» والمشهور ‏ كما قاله 
في «المطلب» ‏ أنه انعقد حُرًا لا رقيقًا ثم عتق (وعليه) للسيّد (قيمته) بتقدير رقه لتفويته 
ثَّهُ بظتّه (يوم الانفصال) حيّا لأن التقويم قبله غير ممكنء وعليه أيضًا أرش نقص 
الولادة. (ويرجع بها) أي بالقيمة (المشتري على الغاصب)؛ لأنه غرّه بالبيع؛ لأن 
مقتضاه أن يَسْلمَ له الولد من غير غرامة. ووقع في «الروضة» بخط المصنف: «ولا 
يرجع» ونسب لسبق القلم. ويرجع أيضًا بأرش نقص الجا دنا نقل الرافعي عن 
العراقيين القطع به» فإن انفصل ميتا بجناية فعلى الجاني ضمانه بالغرّة» وللمالك مطالبة 
الغاصب أو المشتري منه قياسًا عليه بعشر قيمة الأمّ لأنا نقدّره رقيقا في حقهء ثم إن 
كانت الغرّة أكثر فالزائد لورثة الجنين» أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك 
عُشر قيمة الأم كاملاء وسيأتي في الجنايات إن شاء الله تعالئ أن بدل الجنين المجنيّ 
عليه تحمله العاقلة» قال المتولّي: «والعْرَةٌ تجب مؤجّلة فلا يغرم الغاصب حتى يأخذ 
الغرة» وتوقف الإمام فيه». وإن انفصل ميتا بغير جناية فلا شيء فيه لعدم تيقن حياته» 
ويخالف ما لو انفصل رقيقا ميا حيث قلنا فيه بالضمان كما مرّ؛ لأن الرقيق يدخل تحت 
اليد فجعل تبعًا للأمّ» ولو انفصل حيًا حياة غير مستقرة ثم مات وجب ضمانه؛ لأنَا تين 
حياته . 

تنبيه : اقتصار المصنّف على المشتري قد يوهم أن المتّهب من الغاصب لا يرجع 
عليه بهاء وفيه وجهان رجّح البلقيني منهما الرجوع ؛ لأنه دخل على أن لا يضمنها. 

فرع: لو أذن المالك للغاصب أو للمشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطىء 
وجب عليه المهر فى أحد وجهين رجّحه ابن القطّانء وقيمة الولد فى أحد طريقين 
رجحه غيره . 1 ٠‏ 


114 مخ ]5 0) 

وَلَوْ تلفت الْمَفْصُوبُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَعَرمَةُ لم يرجه وَكَدَا لو تَعَيَبَ عِنْدَهُ في 
الأَظهّرء وَلا يَرْجِعٌ بعُْم مَنفَعَةٍ اسْتَوْفَاهًَا في الأظهّرء وَيَرْجِعُ بعرم مَا لف عِنْدَهُ 
بش فص بِنَائهِ وراد نض في الأصَح» وكُلُ ما ل َم ميري يرجم به لؤ 
عَرِمَهُ الْعَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ به عَلَى الْمُشْئرِي. :0 211111110100000 


[حكم رجوع المشتري من الغاصب عليه بما غرمه لمالك المغصوب] 

(ولو تلفَ المغصوب عند المشتري) من الغاصب (وغرّمه) لمالكه (لم يرجع) أي 
بما غرّمه على الغاصبء. سواء كان عالمًا أم جاهلاء وإنما يرجع عليه بالثمن؛ لأن 
سرود لمكي بن مجان المتارياء وقيل: يرجع من المغروم بما زاد على قدر 
الثمن» ونقل عن صاحب «التقريب». (وكذا) لا يرجع بالآرش الذي غرمه (لو تَعيّبّ 
عنده) بآافة (في الأظهر)؛ لأن التعييب بآفة من ضمان المشتري» والثاني: يرجع؛ 
للتغرير بالبيع. أما إذا كان بفعله فإنه لا يرجع قطعًا. (ولا يرجع) عليه (بغرم منفعة 
استوفاها) كاللبس والركوب والسكنى (في الأظهر) وهما القولان في المهرء ومَرّ 
توجيههما. (ويرجع) عليه (بغرم ما تلف عنده) من منفعة بغير استيفاءء (وبأرش 
نقص) - بالمهملة ‏ (بنائه وغراسه إذا نقض) ‏ بالمعجمة ‏ من جهة مالك الأرض (في 
الأصح) في المسألتين؛ لأنه غَرَهُ بالبيع» والثاني: في الأولى ينزل التلف عنده منزلة 
إتلافهء وفي الثانية يقول كأنه بالبناء والغراس يتلف ماله . 

تنبيه : ثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد كالمنفعة كما جزم به في «الروضة»» 
قال السبكي: ويمكن إدخاله في كلام المصنف. ولولا أنه شامل لذلك لقال: « 
فات»؛ لأنها العبارة المستعملة في المنفعة . انتهى 

ولا يرجع بما أنفق على الرقيق ولا بما أدَى من خراج الأرض كما صحّحه الرافعي. 
ولو زوّج الغاصبُ الأَمَة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهللا وغرم المهر أو 
الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهاء بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع يغرمها. 

(وكل ما) أي شيء (لو غرمه المشتري رجع به) على الغاصب؛ كأجرة المنافع 
الفائتة تحت يده (لو غرمه الغاصب) ابتداء (لم يرجع به على المشتري)؛ لأن القرار عليه 


(11)يبالعصبيا » 


معاي عله _عير قَلْثُْ عطرة م 3 
وَمَا لا فِيَرَجِعْ ‏ قلت : وَكُلٌُ مَنِ الْبَنَتْ : َدْهُ عَلَى الْعَاصِب فَكَالْمُشْتَرِيء الله أَعْلّم . 


لاعلى المشتري. (وما لا فيرجع) أي وكلٌ مالو غرمه المشتري لا يرجع به على 
الغاصب - كالمنافع التي استوفاها ‏ لو غرمه الغاصب ابتداءً رجع به الغاصب على 
المشتري لأن القرار عليه» نعم إن سبق من الغاصب اعترافٌ بالملك لم يرجع قطعًا؛ 
لأنه يقول: «الذي ظلمني هو المُّدّعي»» والمظلوم لا يرجع إلا على من ظلمه. ولو 
غرم قيمة العين وقت الغصب لكونها أكثر لم يرجع بالزائد على الأكثر من قيمة وقت 
قبض المشتري إلى التلف؛ لأنه لم يدخل في ضمان المشتري» ولا تُستدتى هذه 
الصورة؛ لأن المشتري لا يغرم الزائد فلا يصدق به الضابط المذكور. 

فائدة: تكتب «ما4 من «كلّ ما» إذا كانت غير ظرف كما هنا مفصولة» وإِلّا فموصولة 
ك كلما رأيت زيدًا فأكرمه». 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (وكُلّ من البنَتْ) - بنون فموحّدة فنون فمثئّاة 
من فوق بضبط المصنف - (يده على يد الغاصب) غير المشتري (فكالمشتري) في 
الضابط المذكور في الرجوع وعدمهء (والله أعلم)» قال الإسنوي: وقد سبق في أول 
الباب بيان ذلك» فقال: «والأيدي المترتبة على يد الغاصب أيدي ضمان. . . إلى 
آخره»»؛ فتأمل ما قاله هناك وقَيّدْ به ما أطلقه هنا. 

خاتمة : لو وقع فصيلٌ في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج الأول إِلَّا بهدم البيت 
والثاني إلا بكسر المحبرة» فإن كان الوقوع بتفريط صاحب البيت والمحبرة فلا غرم 
على مالك الفصيل والدينار وإلا غرم الأرشء فإن كان الوقوع بتفريطهما فالوجه ‏ كما 
قال الماوردي ‏ أنه إنما يغرم النصف لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين. ولو 
أدخلت بهيمةٌ رأسها في قدر ولم تخرج إلا بكسرها كسرت لتخليصهاء ولا تُذبح 
الماكولة لذلك» ثم إن صَحِبَهَا مالكها فعليه الأرش لتفريطه» فإن لم يكن معها فإن 
نَعَذى صاحب القدر بوضعها بموضع لا حقّ له فيه أو له فيه حٌَّ لكنه قدر على دفع 
البهيمة فلم يدفعها فلا أرش لهء ولو تَعَدَى كل من مالك القدر والبهيمة فحكمه حكم 
مامد عن الماوردي . ولو ابتلعت بهيمة جوهرةً لم تُذبح لتخليصها وإن كانت مأكولة بل 
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.قاع واه هد هداعاو وه وقد قاع عدا عد عد هد وقد قد و ودأقاع د قار هد .د .د .د وداه واو .دواع قاو معان يا .ا .ا ع ما 6د م6 6ه 


يغرم مالكها إن فرط في حفظها قيمة الجوهرة للحيلولة» فإن ابتلعت ما يفسد بالابتلاع 
غرم قيمته للحيلولة. ولو ابتاعها بطعام معين فأكلته قبل قبضه بوجه مضمون استقرٌ 
العقد ووقع ذلك قبضًا للثمن وإلا انفسخ العقد» أو بعد قبضه فقد أتلفت مالا للبائع فلا 
ينفسخ العقد. ولو غصب لؤْلؤةَ ودجاجة فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة ويقال له: «إن لم 
تذبح الدجاجة غرمناك قيمة اللؤلؤة» فإن ذبحتها غرمناك أرش الدجاجة»» ولو غصب 
لؤلؤة مثلا وابتلعها وأمكن إخراجها بشرب دواء هل يلزمه ذلك أو لا؟ أفتى القفال بأنه 
لا يلزمه بل يغرم القيمة؛ أي للحيلولة كما مَرّ. ولو غصب ثوبًا فتنجس عنده لم يَجَرْ له 
تطهيره بغير إذن مالكه ولا يُكَلّف تطهيره» فإن طهره فنقص ضمن أرش النقص» وإن لم 
يطهره فعليه مؤنة التطهير وأرش نقصه إن نقص. ويضمن الغاصب نقص الشباب 
بالكبْر. ونقص نقص التُّهود بتدلي الثدي» ونقص المرُودة بالالتحاء» ونقص الفحل 
بالضراب أو نحو ذلكء» والولد الحاصل بضراب الفحل لمالك الم وإن كانت 
للغاصب» ولا شيء على الغاصب للإنزاء بلا نقص لأنه لا يقابل بمال. 
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كتاب الشّفْعَةٍ 
[تعريف الشفعة لغة وشرعًا] 
وعو باضه الشين: وإسكان الفاء وحُكي ضَكُّهَ('/ ‏ لغة مأخوذة من "| 
بمعنى «الضّمٌ» على الأشهرء من اشفقث الشي»# الششمته ومنه شَفُمٌ الأذان» سُّمِيتَ 
بذلك لِضَمٌ نصيب الشريك إلى نصيبه» أو بمعنى التقوية أو الزيادة» وقيل: من 
الشفاعة .. وشرع: حقٌ تملّكِ''' قهري يغبت للشريك القديه”" على الحادث فيما ملك 


3 
0 


شع ) 


غ2 


[دليل مشروعيّة الشفعة] 


. ع . ٠.‏ . 03 5 0 7 د مترأايك م 

والأصل فيها خير البخاري عن جابر رضي الله عنه : «قضى رَسُوْل الله َلَةِ بالشمعة 
00000 ا _ 0 ٍ 00 م قم «ورم 8 

فيْمَا لم يُقَسَمْء فإذا وَفَعَتِ الحُدُؤْد””' وَصرّفتٍ'"' الطرق فلا شفْعَة”"'» وفي رواية له: 


ني أَرْضٍ أو رَبْع أؤْ حَائط0”»: والرَبْمٌ: المنزل» والحائط: البستان. والمعنى 


() قال الزركشييٌ : وغلط من ضوٌ الفاءء وفي «المصباح»: «الشّفعة» وزان اغْرْقَة». 

(؟) أي استحقاق» وهو غير التملك؛ لأنّ التملك يكون بالصيغة بعد الاستحقاق . 

(5) ولو حكمًا ليشمل ما لو باع أحد الشريكين حصّته لشخص بشرط الخيار لهماء وباع شريكه بيع بَتّء 
فلمن باع بشرط الخيار الشّفعة على الثاني» مع أنه غير شريك لعدم ملكه. والشريك القديم شامل 
للذمئّ . وقوله: «للشريك؛ أي المالك للرقبة لا نحو موصى له بمنفعة وموقوف عليه . 

)0 خرج ماالو ملكها بهبة أوإرث أو نحوهماء فلا شفعة . 

(4) أي بين الشريكين» والمراد ب«الحدود» العلامات بأن وقعت القسمة. 

(9) بالتشديد: بَيِنَتَء وبالتخفيف: فُرّقت؛ بأن صارت الحصص منفصلةٌ عن بعضها. 

(0) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة /8١5؟/.‏ 

لك أخرجه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة»؛ باب الشفعة / 9؟١4/‏ . 


30 مع 5 (4) 


فيه" ضرر مؤنة القسمة أو استحداثِ” المرافق ‏ كالمصعد والمَنْوّر والبالوعة ‏ في 
الحصة الصائرة إليه» وقيل: دفع ضرر المشاركة. قال الشيخ عِرٌ الدين: «والعفو عنها 
أفضل !إل ان يكو المشعرئ نادم أو مقبوثةة: :وذكزت عق العضب لأنها توعد تهزاء 
فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير”" قهرًا. وحكى ابن المنذر فيها الإجماع ؛ لكن 
نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارهاء قال الدميري: «ولعل ذلك لم يصح 
عنه) . 
[أركان الشفعة] 
وآركاتها ثلاثة: ماخوذ :واخذء .ومأخودٌ منهة والصيعة نما تبنت في التّمليك9) 
[اليُكن الأؤّل: المأخوذ] 
وقد شرع المصنف في بيان الركن الأول: فقال: (ولا تثبت) الشفعة في (منقول)؛ 
كالحيوان والثياب» سواء أبيعت وحدها أم مضمومة”؟ إلى أرض؛ للحديث”' المارّ 
ذانه يقنها با تدخجله القسمة والحدوة والطرزق + هذا لا يكون فى المتتولانتة ولأن 
المنقول لا يدوم» بخلاف العقار فيتأبّد فيه ضرر المشاركة» والشفعة تملك بالقهرء 
فناسب مشروعيتها عند شدّة الضرر. والمراد ب«المنقول» ابتداءً لتخرج الدار إذا 
انهدمت بعد ثبوت الشفعة» فإن نقضها يؤخذ بالشفعة. 


)00( أي في ثبوت الشفعة» وأشار به إلى أن هذا ليس أمرًا تعبّديًا؛ بل هو معقول المعنى . 

(1) المراد أنه إذا لم يأخط بالشفعة لربما وقع بينهما قسمةء وخرجت المرافق للجديد» فيحتاج القديم 
إلى المرافق» فإذا أخذ بالشّفعة اندفع عنه ضرر ذلك . 

() وهو الشريك الحادث» وفيه أنّها مستثناة حقيقة» فلعل الأولى حذف «كأنٌ؛ . 

(4) أي لا في الاستحقاق؛ لأنَّ الاستحقاق ثابت بلا لفظ؛ أي فلا يصمٌ عدُّها من الأركان؛ أي والشّفعة 
حٌ التملّك لا الملك. 

(5) في نسخة البابي الحلبي: «مضمونة . 

(7) انظر الحديث السابق والذي قبله؛ وهما من رواية البخاريٌ ومسلم رحمهما الله تعالى. 


(10) وكا بالشفحيا مه 


بَلْ في أَرْض وَمَا فيهًا مِنْ بناءِ وَشَجَرٍ تبَعَاء وَكذا تمه يُوَبَوْ في الأصَمٌ . 220 


تنبيه : قول المصنف : «لا ته تغبت» أُوْلَى من قول «التنبيه؛ «لا تجب)2. 


(بل في أرض وما فيها من بناء) وتوابعه الداخلة في مطلق البيع؛ من أبواب 
منصوبة» ورفوف مسمرة» ومساميرهء ومفاتيح غلق مثبت». ودولاب ثابت» وحجر 
الطاحونة ونحوها كغطاء تنورء (و) من (شجر تبعًا) لهاء وفي معنى الشجر أصل ما يُجَرٌ 
مرارًا كالقتٌ والهندباء. وشرط تبعية البناء والشجر للأرض أن تبَاع الأشجار مع البياض 
الذي يتخللها أو مع البستان كله» فلو باع شقصًا من جداره وأساسه فقطء أو من أشجار 
ومغارسها فقط فإنه لا شفعة على الأصمّ ؛ لأن الأرض هنا تابعة» قال السبكي : وينبغي 
أن تكون صورة المسألة حيث صرّح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مَرْئِيِيْنِ 
قبل ذلك» فإنه إذا لم يَرَهُمَا وصرّح بدخولهما لم يصمٌ البيع في الأرضء فإن قيل: 
كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال: «بعتك الجدار وأساسه» أنه يصح و ن لم 55 
الأساس. أجيب : بأن المراد بذلك الأساس الذي هو بعض الجدار كحشو الجبّة» أما 
الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على 
الأصحء فإذا صرح به اشترط فيه شروط المبيع . قال الإسنوي: واحترز بقوله: «١تَبَّعًا)‏ 
عمًا إذا باع أرضا وفيها شجرة جافة شرَطا دخولها في البيع فإنه لا يؤخذ بالشفعة؛ لأنها 
لم تدخل بِالتَبّع بل بالشرط . 

(وكذا ثمر ات ل لا ا كد في البيع 
فيتبعه في الأخذ قياسًا على البناء والغراس ولو لم يتفق الأخذ لها حتى أبرت لدخولها 
في مطلق البيع» والثاني: لا؛ لأنه لا يراد به التأبيد. وعلى الأول: لا فرق بين إن 
انقطع أم لاء وكذا كل ما دخل ة وو ا 
انفصلت الأبواب بعد البيع . ويأخذ الشفيع الشجر بثمرة حدثت بعد البيع ولم تؤتر 
سح ل ل ا ا 
يأخذها لانتفاء التبعية . أما المؤبّرة عند البيع إذا دخلت بالشرط فلا تؤخذ لما سبق من 
انتفاء التبعية» فتخرج بحصتها من الثمن؛ كالزرع والجرّة الظاهرة التي لا تدخل في 


)2( 5] | معي‎ ١ 


عه ونه و 


ولا شقعة في هر بنيَت بُنِيَتْ على سَفْفٍ غَيْرِ مُشْبَرَكِ وَكَذَا مُشْتَرَدُ في الأصَحٌء وَكل 
مَا لَْ قَسِمَ يتطلت : مَنَْمَنُ الْمَْصُودَةُ كَحَمَامٍ وَرَحَى لا شُفْمَة فيه ي الأَصَحٌ . 


مطلق البيع مما يتكررء ويبقى كل ما لا يأخذه من ثمرة وزرع وجرّة إلى أوان الجذاذ. 

(ولا شفعة في حَجْرَةٍ بُيِيَمْ على سقف غير مشترك)؛ بأن اختصنّ به أحد الشريكين 
فيها أو غيرهما؛ إذ لا أرض لها فهي كالمنقولات . (وكذا) سقف (مشترك في الأصحّ)؛ 
لأن السقف الذي هو أرضها لا ثبات له أيضًا. والثاني: يجعله كالأرض. ولو كان 
السفل مشتركا بين اثنين والعلو لأحدهما فباعه ونصيبه من السفل فالشفعة في نصيبه من 
السفل لا في العلو لأنه لا شركة له فيه» وهكذا لو كانت الأرض مشتركة وفيها أشجار 
لأحدهما فباعه مع نصيبه منهاء فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر . 

(وكلٌ مالو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورّحَى) أي طاحونة صغيرين 
لا يجيء منهما حمامان وطاحونتان كما ذكره في باب القسمة (لا شفعة فيه في الأصحٌ)» 
هذا الخلاف مبنيّ على ما مر من أن علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث 
المرافق. . . إلى آخره. والثاني : مبنيَّ على أن العلة دفع ضرر الشركة فيما يدوم» وكل من 
الضَّررين حاصل قبل البيع» ومن حَقٌ الراغب فيه”'' من الشريكين أن يخلص صاحبه منهما 
الع انه نإذااباع لحيره ا لما رَوَى مسلم عن جابر: «قَضى 
رَسُؤْلُ لله يك السّفعَةٍ في كل شركةٍ رَبِعَةٍ أو حَائِطِء لا يَحِلُ لَه أنْ يِيِمَ حَتَى يوون 
شرِيكة رن جاه هدعا رك 0 

تنبيه : المراد بإمكان القسمة أن يكون في الأرض دون الآلات؛ كحجر الطاحون 
فإنه لا يمكن قسمه حجرين» وعبّر في «المحرّر» بالطاحونة فعدل المصئف إلى الرّحَى» 
وهما مترادفان كما قاله الجوهري» قال السبكي : «ولا أدري بأيٌّ معئى عدل عن عبارة 
«المحرّر»؛» وفي بلادنا أن الطاحون يطلق على المكان والرحى على الحجرء ومن 


)١(‏ قضيته أنه لو عرض البيع عليه فأبى ثم باع لأجنبيّ ليس للشريك الأخذ بالشّفعة» وليس كذلك» 
وما ذكره حكمةء فلا يلزم اطرادها . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب المساقاة والمزارعة» باب الشفعة /4١78/‏ . 


(10) وكا بالشفحما /اه 7 
وَلَا شُفْعَة إلا لشّريك» سمي نفك أ والكطي اعم و ا 


المعلوم أن الحجر ليس المراد هنا فإنه منقول» والشفعة إنما تثبت فيه تَبَعَا للمكان» 
فالمراد المكان المّعَدٌ للطحن» . انتهى» قال ابن شهبة تسر انير أزل 

ويثبت لمالك عُشْرٍ الدار الصغيرة إن باع مالك تسعة الأعشار نصيبه؛ لأنه لو طلب 
من مالك العشر القسمة أجبر عليهاء بخلاف ما لو باع مالك العشر نصيبه فإن الشفعة 
لا تنبت ل ا ولو باع نصيبه 

من أرض تنقسم وفيها بثر ماء لا تنقسم ويُسْقَى منها ثبتت الشفعة في الأرض دون البئر» 
بخلاف الشجر النابت في الأرض ؛ لأنه ثابت في محل الشفعة والبئر مباينة عنه . 

[الوُكن الثاني : الآخذ] 

و ل ل 0 
العقارء فلا تغبت للجّار لخبر البخاري المَار”'': ولا للشريك في غير رقبة العقار 
#الشر اق فى الميكينة؟"؟ فقط :”كان خلكها برضو ولز فى بالشافسة لجاز خفق لم 
ُنْقَهْن2”7 حكمه ولو كان القضاء بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية . 

وتفي- تغبت لذمىّ على مسلم”*؟' ومكاتب على سيد كعكسهما. 

ولو كان للمسجد شقصٌ من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته ‏ ثم باع 
شريكه نصيبه كان للقيّمٍ أن يأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة» ولو كان لبيت المال”*' شريك 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة /7١*8/‏ . عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «قضى رسول الله يِل بالشفعة في كل 
ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرّقت الطرق فلا شفعة». 

0( أي على شريك في العين؟ كأن أوصى له بنصف منفعة الدار» ثم بعد ذلك أراد الوارث أن يبيع بعض 
الدار» فليس للموصى له بنصف المنفعة أن يأخذ بالشّفعة؛ بخلاف العكس . 

(؟) وحلٌ له الأخذ باطنًا وإن كان الآخذ شافعيًا . 

(؛) أي على مُشتر مسلمء فإذا اشترى مسلم حصّة الشريك ومالك الباقي كافر فله الشّفعة. 

0( كان عاك و افك فنصف تركته لهاء والنصف الآخر لبيت المال» فإذا باعت البنت نصفها 
في ذلك البيت مثا فللإمام أن يأخذ لبيت المال بالشفعة . 
انظر : حاشية البجيرميئٌ على الخطيب» كتاب البيوع فصل في الشفعة؛ .)570-1١19/7(‏ 


0 مخو اه 5 (1) 
وَل بَاعَ دَارَا وَلهُ شَرِيِكُ في مَمَرَمَا فَلَا شُفْمَة لَهُ فيهّاء وَالصَّحِيحُ تُبُوهَا في الْمَمَرَ إِنْ 
كَانَ [ للمُشتري طريقٌ آخَرُ إلى الدّا أو أنْكَنَ نح باب إلى شَارع» وَإِلَّا قلا. 


في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة. ولا شُفْعَةَ لصاحب 
شقص من أرض مشتركة موقوفي”' عليه إذا باع شريكه نصيبه”"©» ولا لشريكه”" إذا 
باع شريكٌ آخر نصيبه©» كما أفتى به البلقيني؛ لامتناع قسمة الوقف عن الملك. 
ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة» نعم؛*؟ ما اختاره الروياني والمصنف من جواز 
قسمته”'' عنه لا مانع من أخذ الثاني”""2. وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز». 


(ولو باع دارًا وله شريك في ممرّها) فقط التابع لهاء فإن كان دربًا غير نافذ (فلا 
شفعة له فيها) لانتفاء الشركة فيهاء فأشبه ما لو باع عقارًا غير مشترك وشقصًا مشتركًا 
(والصحيح ثبوتها في الممر) بحصته من الثمن (إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو 
أمكن فتح باب) لها (إلى شارع) أو إلى ملكه لإمكان الوصول إليها من غير ضرر وإن 
احتاج إحداث الممر إلى مؤنة على الأصحء (وإلا)؛ أي وإن لم يكن شيء من ذلك 
(فلا) تثبت فيه؛ لما فيه من إضرار المشتري» والضرر لا يزال بالضرر» والثاني: تثبت 
فيه» ولط ورا قفا طق تقر اه لقان والثالث: المنع مطلقًا إذا كان في 


.»صقش١« صفة‎ )١( 

(؟) لأنَّ الطالب للشّفعة فى هذا ليس مالكا. 

06 فل تمشى المقايلة الشتريكد: وما أنْبتهُ هو لفظ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في 
«أسنى المطالب في شرح روض الطالب»» (256/5). 

0( كأن كانت الأرض أثلانًا؛ ثلثها وقف على شخصء وكلٌ ثلث من الثلثين الباقيين لشخصء ثم إن 
أحدهما باع ثلثه لآخر لا يأخذ شريكه بالشّفعة» والمعتمد أن له الأخذ. 

(0) استدراك على قوله : «ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه» . 

(3) أي قسمة الوقف على الملك. 

0 في نسختي المقابلة : «الشافعي»؛ وما به هو لفظ الإمام الرمليٌ رحمه الله تعالى في «نهاية 
المحتاج»» (0)194/0 وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب».» زفةا 1 اضفة والمصنّف في «الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»» مم 

() أي بأن كانت الأرض مستوية الأجزاء . 


(10) وكابالشفحيا 1 
و قز عه اق ب ساو لو سوب كانت 
وَإِنَمَا تثيت فيما ملك بمعاوّضة ل ا د رط 4 ولتي كل ام امامت اد 1 اه 


اتخاذ الممر ء عْسْرٌ أو مُوَّن لها وقع لأن فيه ضررًا ظاهرًا . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا لم يتسع الممرء فإن انّسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري 
منه شيء يمرّ فيه تثبت الشفعة في الباقي قطعّاء وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه 
الخلاف . قال ابن الرفعة : أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة 
منه قطعا. 

ولو باع نصيبًا ينقسم من ممر لا ينفذ فلآهله الشفعة لأنهم شركاء فيه» ولو باع 
نصيبه من الممر خاصة ففي «الروضة» وأصلها أن للشريك الشفعة إن كان منقسمّاء فإن 
قيل: المّمَدٌ من حريم الدار وهو لا يصمّ بيعه» ولأنه يؤدّي إلى بقاء الدار بلا ممرّء فهو 
كمن باع دارًا واستثنى لنفسه منها بيثّاء والأصح في «زيادة الروضة» بطلانه» أجيب : 
ا ل ولو اشترى من له دار لا ممرٌ لها نصيب أحد 
الشريكين في ممرّ ثبتت الشفعة وإن لم يمكن المشتري تحصيل مَمَرٌ كما هو ظاهر كلام 
أصل «الروضة»؛ لأن الممرّ ليس من حقوق الدار قبل البيع» وبهذا فارقت مسألة 
الكتاب . والشركةٌ في صحن الحََانِ دون بيوته» وفي مجرى الماء دون الأرض» وفي بئر 
المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممرّ فيما مَرَ. 

[اليُكن الثَّالث : المأخوذ بالشفعة] 

ثم شرع في بيان الركن الثالث» وهو المأخوذ بالشفعة» فقال: (وإنما تثبت) الشفعة 
للشريك القديم (فيما ملك)؛ أي في شيء ملكه الشريك الحادث (بمعاوضة) محضة 
كالبيع » أو غير محضة كالمهرء أما البيع فبالنص» والباقي بالقياس عليه بجامع 
الاشتراك في المعاوضة مع لحوق الضررء فلا تثبت الشفعة فيما ملك بغير معاوضة 
كإرث وهبة بلا ثواب ووصية وفسخ.ء أما المملواه بالإرث فلأنه قهريٌ فلم يضر 
بالشريك؛ بخلاف المشتري فإنه كان من حقه أن لا يُدْخَلَ على الشريك ضررًاء فلما لم 
يفعر تسلط الشريكُ عليهء وأما ما ملك بالهبة والوصية والفسخ فلأنه لاعوض فيها 
نتؤخذ به. وصورة مسألة الفسخ : أن يعلم بالبيع فلم يأخذ ثم انفسخ بعيب أو إقالة أو 
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مِلْكًا لَازِمًا ما ًا عن ِلك اَن ؛ كَمبِيعٍ وََهْرِ وَعوَضٍ خُلْعِ وَصُلْحٍ َم وَنجُومٍ 


فلس أو نحو ذلكء أما إذا لم يعلم بالبيع إل بعد صدور الفسخ فإن له رٌَ الفسخ والأخذ 
بالعقد الأول. 

وقوله: (مِلْكًا لازمًا) قَيْدٌّ مضرٌ لا حاجة إليه؛ لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري 
تماشاتى 0 ومو فونه تمده عبار البائع أو خبارهذا كما لنياتي نذا عر لعلام الماك 
الطارىء لا لعدم اللزوم؛ نعم لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت تغبت الشفعة إِلّا بعد 
لزومه لتلا يبطل خياره؛ نبّه عليه الإسنوي . (متأخّرًا) سببه (عن) سبب (ملك الشفيع). 

ثم شرع في أمثلة المعاوضة المذكورة» فقال: (كمبيع» ومهر”'2. وعوض خلعء 
و) عوض (صلح دم) في جناية العمد. فإن كانت خطأ أو شبه عمد فالواجب فيها إنما 
هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصمّ لجهالة صفاتها . 

تنبيه : تقييد الصلح ب«الدَّم» ليس لإخراج الصلح عن المال فإنه تثيت الشفعة فيه 
ا 0) 

وقوله: (ونجوم)؛ أي وعوض صلح عن نجوم كتابة؛ كأن ملك المكاتب شقصًا 
فصالح سيده به عن النجوم التي عليه» وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة؛ لأن عوضها 
لا يكون إِلّا ديئّاء والشّقص لا يتصوّر ثبوته في الذمّة» وهذا مبنييٌ على صحة الاعتياض 
عن النجوم. وهو رَجْة نص عليه في «الأم2 وصحححه السبكي» والصحيح المنع كما 
صحّحاه في كتاب الكتابة؛ لأنه غير مستقرّ كالمٌشلم فيه. وقوله: (وأجرة ورأس مال 
سَلَّمِ) هما معطوفان على امييع4» فلو جعلهما قبل المهر كان أَوْلى؛ لثلا يتوهم عطفهما 

على «خُلْم؛ فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سَلَمِء وليس مرادًا؛ لأن رأس 
مال السَلّمِ لا يصحّ الاعتياض عنه. . ولو قال لمستولدة: «إِنْ خدمت أولادي بعد موتي 
سنة فلك هذا الشقص» فخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية . 


. أي شقه جعل مهرّاء وكذا ما بعدهء ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل. وفي صلح الدم بالدّية‎ ١ 


1 وكا بالشفعيا‎ )١0( 


وَلَوْ شْرِط في الببْع الْحَيَادُ 0 يع لم ؛ يؤْحَد بِالشّفْعَة > حَتَّى ينْقَطَِ الخيار 


هل 


َإنْ شط للْمُشمَرِي وَحْدَهَُا لأظهد أَنّدُ و ا لمك لِلْمْشْتَرِي» وَِلَّا قََا. 
وَلَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِي بِالشّفْصٍ عَيَْا وََرَاَ رَدَهُ بالمَيْب وَأَرَادَ الشَّفِِعُ أَحْذَهُ وَيَرْضَى 
3 و 


بِالْمَيِبٍ فَالأظهَرٌ إِجَابَة الشّفِيع . ناسين ال ال ا 


ص 


[الأخذ بالشفعة عند اشتراط الخيار للبائع والمشتري] 

(ولو شط في البيع الخيار لهما)؛ أي المتبايعين» (أو) شرِط (للبائع) وَخْدَهُ (لم 
يؤخذ) ذلك الشقص «بالشفعة حتى ينقطع الخيار)» سواء أقلنا: الملك في زمنه للبائع 
أم للمشتري أم موقوف . 

تنبيه : قوله : «لهما» من زيادته» ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع . 

(وإن شُرطٌ للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا: الملك) في زمن 
الكياد (اليعدرق )دوهن الرتع امي ف ناف لفيا (وإلا) بأن قلنا: الملك في 
زمنه للبائع أو موقوف (فلا) يؤخذ بالشفعة زمنه؛ لأن ملك البائع غير زائل على التقدير 
الأوَّلء وغير معلوم الزوال على التقدير الثاني . 

تنبيه : كلامه يُشْعِر بأن الخلاف في هذا الشىّ قولان؛ وليس مرادًا؛ بل هو وجهان. 

وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس» ويتصوّر انفراد أحدهما بإسقاط 
الآخر خيار نفسه» فلو تعر راقيت التحبارة لكان أزلى. . وقد لم بما تقوّر أن مجرد البيع 
ونحوه لا يكفي في ثبوت الشفعة؛ بل لا بُدَّ فيه من ملك المشتري أو من في معناه كما 
أشار إليه المصنف بقوله : «فيما ملك»2. 

ا ا 

(ولو وَجَدَ المشتري بالشُقص) ‏ بكسر المعجمة ‏ اسم للقطعة من الشيء (عيبًا 
وأراد) المشتري (رَدَهْ بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع) 
حتى لا يبطل حقُّه من الشفعة؛ لأن حقه سابق على حق المشتري فإنه ثابت بالبيع وحقّ 
المشتري في الود ثابت بالاطّلاع. والثاني: إجابة المشتري؛ لأن الشفيع إنما يأخذ إذا 
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وَلَوِ اشْتَرَى انْنَانِ دَارَا أو بَعْضَهًا قلا شُفْعَة شُفْمَةَ لِأَحَدِهِمًا عَلَى الآخَر وَلَوْ كَانَ للْمُشْتَرِي 
شِرْك فِي الأَرْضٍ قَالآَصَحٌ أن الشَّرِيِكَ لَا يَأَخُذُ كل الْمبيع ؛ بَلّْ حصّتة . 


استقرٌ العقد وسلم عن الردء ويجري الخلاف إذا كان الثمن معيبًا كعبد وأراد البائع 
رَدَه. وعلى الأول: لو رد المشتري قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يَرُدَّ اليَدّ ويأخذه 
في الأصحء وهل يفسخ الردٌ أو يتبين أنه كان باطللا؟ وجهان: صحّح السبكي الأول» 
وفائدتهما ‏ كما قال في «المطلب» ‏ الفوائد والزوائد من الوَدٌ إلى الأخذ . ويلتحق بالرَدٌ 
بالعيب الرّدٌ بالإقالة. ولو أصدقها شفْصًا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف 
الذي استقرّ لهاء وكذا العائد للزوج؛ لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوجٌ إنما ثبت حقه 
بالطلاق» ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الأنخذ . 

تنبيه : جزم المصنف بأن الخلاف قولان» وعبارة «الروضة»: «قولان» وقيل : وجهان». 

[حكم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر إذا اشتريا دارًا معًا] 

ثم شرع في محترز قوله: «متأخرًا عن ملك الشفيع» فقال: (ولو اشترى اثنان) ممًا 
(دارًا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر)؛ لاستوائهما في وقت حصول الملك . 
أورة عقانا لرياء اند التركن سمه سريلالقباز لد شاع الأخر ضيه 
في زمن الخيار بيع بَثَّء فالشفعة للمشتري الأول إن لم يشفع بائعه؟ لتقدم سبب ملكه 
على سبب ملك الثاني لا للثاني وإن تأخَرَ عن ملكه ملك الأول؛ لتأخّر سبب ملكه عن 
سبب ملك الأول» وكذا لو ياعا مرتبًا بشرط الخيار لهما دون المشتري سواء أجازا ممًا 
أم أحدهما قبل الآخرء فلو عبّر المصنف: «بسبب الملك» كما قَدَرْئُهُ كان أَوْلَى من 
تعبيره ب«الملك»2. 

[حكم ثبوت الشفعة للشركاء وإن كان المشتري من جُملتهم] 

وتقيت تثبت الشفعة لِكُلّ من الشركاء وإن كان المشتري من جُملتهم كما يشير إليه قوله : 
(ولو كا كان للمشتري شِْكُ) ‏ بكسر المعجمة بخط المصنف ‏ أي نصيب (في الأرض) ؛ 
كأن تكون بين ثلاثة أثلاناء فباع أحدهم نصيبه لأحد شريكيه» (فالأصح أن الشريك 
لا يأخذ كُلَّ المبيع) وهو الثلث في هذا المثال؛ (بل) يأخذ (حصته) أي نصيبه منه - 


-. 


تنبيه : 


(14) كاب الشفعما رذض 


ََا يُشْمَرَطُ ِي التَمَلّكِ بِالشّفْعَةِ حُكُمْ حَاكِمء وَلَا إِخْضَارٌ النَمَنِء وَلَا حضُورٌ 
التشتري يوط لَْظ من الشّفِيع ك تملحت أو : أَحَدْتُ بِالشّفْعَة 00 


وهي في هذا المثال السدس - لاستوائهما في الشركة» والثاني: يأخذ الجميع''' و 
الثلثء ولا حَقَّ فيه للمشتري؛ لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على 
نفسه. وأجاب الأول: بأنَا لا نقول استحقها على نفسه؛ بل دفع الشريك عن أخذ 
نصيبه . فلو قال المشتري : «خَذْ الكل أو اتركه وقد أسقطت حقّي لك» لم تلزمه الإجابة 
ولم يسقط حق المشتري من الشفعة . 

تنبيه : قوله : «في الأرض» مثالٌ لا حاجة إليه. 

[كيفئة الأخذ بالشفعة] 

ثم شرع في كيفية الأخذ بالشفعة فقال: (ولا يشترط في التملّك بالشفعة حكم 
حاكم) بها لثبوتها بالنّصّء (ولا إحضار الثمن)؛ كالبيع بجامع أنه تملك بعوض. وكان 
ينبغى أن يقول: «ولا ذكر الثمن»», (ولا حضور المشتري) ولا رضاه؛ كالوَدٌ بالعيب» 
(و) لكن (يشترط لفظ من الشفيع كاتَمَلّكْتُ» أو «أخذت بالشفعة») ونحو ذلك 
ك«اخترثُ الأخذ بالشفعة»ء ويقوم مقام اللفظ إشارة الأخرس المفهمة» ولا يكفي 
المعاطاة كما مَدَ في البيع » ولا «أنا مُطالِبٌ بالشفعة» ونحو ذلك . 

تنبيه: عدم اشتراط هذه الأمور الثلاثة قال ابن الرفعة : «مُشْكِلٌ بما سيذكره عقبه من 
أنه لا بُدَ من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه أحدها»» ثم قال: «وأقرب ما يمكن أن 
يُحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا تشترط»» قال الإسنوي: وهذا الحمل لا يستقيم مع 
تكرار «لا» النافية؛ بل الحمل الصحيح أن كل واحد بخصوصه لا يشترط. قال 
الزركشي: ما قاله ابن الرفعة عجيبٌ منه؛ لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله: 
«أخذت بالشفعة». وهو لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنّصّء وأما حصول الملك 
فيشترط فيه ما سيأتي» قال ابن شهبة : ويَرْدُ هذا قول المصنف: «ولا يشترط في التملك 
بالشفعة». انتهى. وهذا لا يردّه لأنه قال: «لأن المراد»ء ولذلك قال شيخنا في 


0ع 


في نسخة البابي الحلبي : «المبيع». 
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تدج نك 0 ِلَى الْمُشْتَرِيِء فَإِذَا تَسَلَّمَهُ أو أَلْرّمَُ القَاضي 
السَّمَل م مَلَكَ الشّفِيعُ الشّفْصء وَإمَا رضًا الْمُشْمَرِي بِكَوْنٍ الْعِوَضٍ في ذَمتهء وَإِمَا قَضَاءُ 


القَاضِي لَه بِالشْفْمَةِ إِذَا حَضّرٌ مَجْلِسَهُوَأَنْبَتَ حَمَّهُ فيمْلِكُ به في الأَصَمٌ . 5 


١منهجه):‏ «لا يشترط في ثبوتها»» قال في «شرحه»: «وهو مراد الأصل كغيره بقوله: 
ولا يشترط في التملّك2. ْ 

(ويشترط مع ذلك) أي اللفظ المذكور (إما تسليم العِوّض إلى المشتري) أو التخلية 
بينه وبينه إذا امتنع . (فإذا تسلمه) من( الشفيع أو خلى بينه وبينه عند الامتناع (أو ألزمه 
القاضي التَمَلُمُ) - به بضم اللام ‏ حيث امتنع منه أو قبضه القاضي عنه (ملك الشفيع 
الشقص)؛ لأنه وصل إلى حقه في الحالة الأواى ومقضيرا شيا نه زو إبنا رفن 
المشتري بكون العوض في ذّته) أي الشفيع حيث لا ربّاء سواء أسلّم الشّقص أم لا؛ 
لأنَّ الملك في المعاوضة لا يتوقف على القبض. فإن كان ربًا ‏ كأن كان المبيمٌ صفائح 
ذهب أو فضَّةٍ والثمن من الآخر ‏ لم يكف الرّضى بكون الثمن في الذْمَّةِ؛ بل يُعتبر 
الى لعن ككل م نات الرّبا (وإمَا قضاء القاضي له) أي الشفيع (بالشفعة) أي 
ثبوت حقها كما قاله في «المطلب»؛ لا بالملك (إذا حضر مجه وأثبت حقّه) في 
الشفعة واختار التملّك (فيملك به) أي القضاء (في الأصح) ؛ لأن اختيار التملّك قد تأكّد 
بحكم الحاكمء والثاني : لا يملك بذلك؛؟ لأنه لم يرض بذْمته . 

تنبيه : اشتراط المصيّف أحد هذه الأمور يُفهم أنه لا يكفي التملّك عند الشهودء 
وهو كذلكء» كما هو أظهر الوجهين في «الوجيز» ورججحه ابن المقري ولو عند فقد 
القاضي كما هو ظاهر كلامهم؛ وإن قال ابن الرفعة: «لا يبعد التفصيل كما في مسألة 
هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء؛ لأن الضرر هناك أشدٌّ منه هنا» . 

ويشترط في التملك أيضًا أن يكون الثمن معلومًا للشفيع» وإذا ملك الشفيع الشقص 
بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلّم الشقص حتى يؤدّي الثمن 


)١(‏ في المخطوط: «أي». 


(10) يكبالشفحعيا م 


وَلَا يَتمَلّكُ شِفصًا لَمْيَرَهُ الشَّفِيمُ عَلَى الْمَذْهَبٍ. 


حقهء فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام» فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم 
التملك» وقيل: يبطل بلا فسخ» وليس للشفيع خيار مجلس لما مَّدَ في بابه . 

(ولا يتملّك شقصًا لم يَرَهُ الشفيع على المذهب)؛ بناء على منع بيع الغائب» وقيل : 
يتملّكه قبل الرؤية بناءً على صحة بيع الغائب» وله الخيار عند الرؤية وليس للمشتري 
منعه من الرؤية» والطريق الثاني: القَطمْ بالأول؛ لأن الأخذ بالشفعة قهري لا يناسبه 
إثبات الخيار فيه . 

تنبيه: أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه» وهو 
كذلك» قال الإسنوي : «وسببه أنه قهريٌ» ويُتصّرّرُ ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ 
من الوارث»؟ . 

فرع: لا يتصرف الشفيع في الشّقص قبل قبضه وإن سَلّمّ المن للمشتري» وله الوَدُ 
بالعيب عليهء فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالئمن رجع فيه المشتري كما في البيع 
في ذلك كلهء وللمشتري التصرّف فيه بعد الطلب وقبل التملك؛ لأنه ملكه بخلافه بعد 
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-١‏ فصل [فيما يُوْحْدْ به الشقص 
وفي الاختلاف في قدر الثَّمن وما م 
ذا امَْرَى بمِْليَ أَحَدَهُ ه الشَّفِيعُ بمثْله أ بحتقوَم َقِيمَيِه بو يوم بع . 3 


(فصلٌ) فيما يُوَخَذ به الشّقص 202 
وفي الاختلاف في قدر الثّمن مع ما يأتي معهما 
[أوَلا : فيما يؤخذ به الشسّقص المشترّئ] 
(إذا اشترى) شخص شقصًا من عقار (بمِثْلِيٌ) كبْرٌ ونَقْدٍ (أخذه)”" منه (الشفيع 
بمثله) إن تيسّر0"؛ لأنه أقرب إلى حقهء فإن لم يتيسّر وقت الأخذ فبقيمته. ولو قدر 
ا ا ل لي 
القرض» وقيل: يُكال ويؤخذ بقدره كيلاء وحكاه في «الكفاية» عن الجمهور. (أو 
بمتقوّم) ؛ لدو "لننيت لتعذر المثل. قال ابن الرفعة: «ويظهر أن الشفيع لو 
ملك الثمن قبل الأخذ تعيّن الأخذ به لا سيّما المتقرّم؛ لأن العدول عنه إنما كان 
مك احرف لعا و 1 “اين » والأول اوج 
وتعتبر القيمة (يوم) أي وقت (البيع)؛ لأنه وقت إثبات العوض واستحقاق الشفعة» 
)١(‏ أي بيان بدل الشقص الذي يؤخذ بهء وعبارة ابن حجر : فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به 


والاختلاف في قدر الثمن» وكيفيّة أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدّد الشقص وغير ذلك. انتهى . 
وقول الشارح: امع ما يأتي معهما» أي من قوله: «وإذا ظهر الثمن مستحقًا فإن كان معيئًا. . . إلى 


آخر الفصل». 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الشفعةء فصل فيما يؤخذ به الشقص 
المشفوع» (9/ 178). 


(؟) أي إذا أراد الأخذ بالشّفعة فليأخذ» وليس المراد أنه يجب عليه الأخذ أو يسرٌ . 

[فرة ضابط التيسير ما دون مرحلتين» وقوله : «فإن لم يتيسّر) أي بأن فقد حسًا أو شرعًا؛ كأن وُجِدَ بأكثر 
من ثمن مثله . 1 

(؟) أي ويُضع في النكاح والخلع أخذا من كلامه بَعْد. 


(00) وكاب التشكها ل 
وَقِيلَ: ْم اسيَقرَارِه بانقطاع اليا أو بِموَجلٍ . َالأظهَد أَنَهُ مُحَيَدْ بيْنَ أن يُعَجُلَ 
وَيَأْحُْدَ ني الْحَالِء أو يَصِبرَ إن المكل وياحد 


ولا اعتبار بما يحدث بعدها لحدوثه في ملك البائع . (وقيل : يوم) أي وقت (استقراره 
بانقطاع الخيار) كما يعتبر الثمن حينئذ» وجرى على هذا القول في «التنبيه»» ونبّهتُ في 
«شرحه» على ضعفه. ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل 
المسلم فيه إن كان مثليّاء وبقيمته إن كان متقوّمّاء أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو 
قيمته كذلك» أو صالح به عن دم عمدء أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الديّة وقت 
الصلحء أو أجرة المثل لمدة الإجارة» أو متعة حال الإمتاع» وإن أقرضه أخذه بعد ملك 
المستقرض بقيمته ويصدق الدين فيما ذكر بالحال. ويقابله قوله: (أو) اشترى (بمؤجَل 
فالأظهر) الجديدء وجزم به جمع (أنه) أي الشفيع لا يأخذ بمؤجّل ؛ بل هو (مخيّر بين 
أن يعجل) الثمن للمشتري (ويأخذ) الشقص (في الحالء أو يصير إلى المَجِلّ) - بكسر 
المهملة بخطه ‏ وهو الحلول» (ويأخذ) بعد ذلك ولا يسقط حقه بتأخيره لعذره؛ لأنا لو 
جوّزنا له الأخذ بالمؤجّل لأضررنا بالمشتري؛ لأن الذمم تختلف. وإن ألزمناه الأخذ 
في الحال بنظيره من الحال أضررنا بالشفيع ؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن» فكان 
ذلك دافعًا للضررين وجامعًا لِلْحَمَيْنِ . ولا يجب على الشفيع إعلام المشتري بالطلب2©27 
على أشهر الوجهين في «الشرحين»» وما وقع في أصل «الروضة» من أن عليه ذلك 
تسب لسبق القلم» والثاني : يأخذه بالمؤجّل تنزيلا له منزلة المشتري» والثالث: يأخذه 
بسلعة لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك القدر. 

تنبيه: لو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عَنَّ له أن يعجل الثمن ويأخذ؛ قال 
في «المطلب»: «قالذي يظهر أن له ذلك وجهًا واحدًا», قال الأذرعى وغيره: « 
ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يُخْشَى منه على الثمن المعجّل الضياع». 1 

ولو كان الثمن منجمًا؛ قال الماوردي : فالحكم فيه كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى 
بحل كله. وليس له كلما حَلَّ نجمٌ أن يعطيه ويأخذ بقدره لما فيه من تفريق الصفقة على 


(') أي طلب الأخذ بالشّفعة فيما إذا كان الثمن موْجّلًا . 
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وَلَوْ بِيعَ شِفْصٌ وَعَيْده أَحَذَهُ بحِصَّتهِ من القِيمَةٍ وَيؤْحَدُ الْمَمْهُورُ ب م بمَهْرِ مِتْلِهَاء وَكَذَا 
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عِوَضُ الْخُلْع . 
المشتري. قال: ولو رضي المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله وأبى الشفيع 
إلا الصبر إلى المحل بطلت الشفعة على الأصح . ولو حَلَّ الثمن على المشتري بموته أو 
نحوه كردّة لا يتعجل الأخذ على الشفيع بل يستمر على خيرته» ولو مات الشفيع 
فالخيرة لوارثه. 

(ولو ببع شقّصٌ وغيره) ممّا لا شفعة فيه من منقول كنقد أو أرض أخرى لا شركة 
فيها للشفيع صفقة واحدة (أخذه) أي الشقص لوجود سبب الأخذ دون غيره (بحصته) 
أي بقدرها (من القيمة) باعتبار القيمة وقت البيع ؛ لأنه وقت المقايلة» فلو كان الثمن 
مائة» وقيمة الشقص ثمانين» وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص بأربعة أخماس 
الغمن''“» ويبقى المضموم للمشتري بالخمس الباقي» فقوله: «بحصته من القيمة» 
لا يعطي هذا المط الول ها قدرنة, ا 
عالمًا بالحال”''» وبهذا فارق مامَرَ في البيع من امتناع أفراد المعيب بالوَدٌ» قال 
الأذرعي : «وظاهره أنه لو جهل الحال ثبت له الخيارء ولم أ مدقم بد انتهى» 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب. 

(ويؤخذ) الشقص (الممهور) لامرأة (بمهر مثلها) وقت نكاحهاء (وكذا) يؤخذ 
بمهر مثلها وقت خلعها (عوض الخلع)» سواء أكان أقل من قيمته أم لا؛ لأن البضع 
متقوّم وقيمته مهر المثل . 

تنبيه : مَحَلٌّ الأخذ بالشفعة في ذلك إذا كان الشقص معلومّاء فلو أمهرها شقصًا غير 
معلوم كان لها مهر مثلها ولا شفعة لأنه مجهول؛ نصيّ عليه في « الأ . 


)١(‏ وهو ثمانون كما في المثال. 
2020 هذا جريّ على الغالب فلا فرق بين العالم والجاهل كما قاله الزيادئ؛ لأنّه مقصّر في الجملة إذ كان 
من حقّه السؤال» وحيئئذٍ فكان الأؤْلى للشّارح أن يقول: «لتقصيره بعدم البحث». 


(14) كا بالشفحيا 54”»> 


2 ويح لماع امعةرا يه * 
وَلو اشترّى بجزافي وتلف امتنع الأخذ. اوسا سس و ا 


[حكم الأخذ بالشّفعة إذا اشْثْرِيَ الشّقص بِجُرَافٍِ وتلف قبل العلم بقدره] 

(ولو اشترى بِجُرَاِ) ‏ بتثليث جيمه*'" كما مَرّ في باب الرّبا ‏ نقدًا كان أو غيره 
كمذروع و”"“مكيل (وتلف) الثمن قبل العلم بقدره (امتنع الأخذ) بالشفعة لتعذر 
الوقوفت7؟2 على الثمن والأخذ بالمجهول غير ممكن» وهذ؛*؟ من الحيل المسقطة 
للشفعةء وهي مكروهة”*' لما فيها من إبقاء الضررء لا في دفع شفعة الجار الذي يأخذ 
بها عند القائل بها. وصّورها"'' كثيرة: 

متها : أن يبيع الشقص بأكثر من ثمنه”"' بكثير ثم يأخذ به عرضًا يساوي ما تراضيا 
عليه عوضًا عن الثمن» أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار. 

ومنها: أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو 
ينفقه أو يتلفه . 

ومنها: أن يشتري من الشقص جزءً بقيمة الكل ثم يهبه الباقي”*. 


)١(‏ أي تقبل جيمه الحركات الثلاث فتقول: «اجّزاق» و«جزاف» و«جزاف». و«الجزاف»: بيع الشيء 
وشراؤه بلا كيلٍ ولا وزن.ء 

) ليس في نسخة البابي الحلبي. 

(90) بتلفه أو غيبته. 

(4) أي الجهل . وقوله: «المسقطة» أي الحاملة على تركها. 

)0( أي قبل ثبوت الشفعة أمّا بعد ثبوتها فتحرم» ووجه الحرمة في الثانية تفويته الحقٌّ بعد ثبوته» بخلافه 
في الأولى فإنَّ الحقّ لم يثبت . 

3( أي الحيل . 

ف أي فتكون كثرة الثمن مانعة للشفيع من الأخذ؛ أي باعثة له على الترك» فسقط قول «ق ل»: «في 
جعله من الحيل نظرة؛ لأنَّ الحيلة ما لا يمكن الوصول إلى الشيء معهاء وهذه يمكن الوصول 
معها؛ لما علمت أنَّ المراد بالحيلة الباعث على الترك. 
وإيضاح عبارة الشارح: أن يتوافقا باطنًا على ثمن قليل» ثمَّ يسمّيا بين الناس أكثر منهء ثم يدفع 
عرضًا يساوي ما تراضيا عليه باطناء ويجعلاه عوضا عن الثمن المسمّى ظاهرًا. 
انظر: حاشية البجيرميئ على الخطيب» كتاب البيوع؛ فصل في الشفعة» (/ 073717 . 

(0) وهذه الحيلة فيها غرر فقد لا يفي صاحبه. 
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عبِنَ الَِّيعُ درا وَفَالَ الْمُشْبَرِي : «لَمْ يكن مَمْلُومَ الْقَدِْه حَلَ عَلَى تفي الْعِلْم, 


وأمنها» أناييث كل مو عالاف لسن واعلة الاككر بأن بيو له الشقص وذ ثرا 
ثم يهب له الآخر قدر قيمته» فإن خشي”" عدم الوفاء بالهبة وَكَلَا أمينين ليقبضاهما 
منهما معًا”"'؛ بأن يهبه الشقص ويجعله في يد أمين ليقبضه إياه» ويهبه الآخرُ قدرَ قيمته 
ويجعله في يد أمين ليقبضه إياهء ثم يتقابضا في حالة واحدة”" . 

ومنها: أن يشتري بمتقوّم قيمته مجهولة كفْصٌ!؟' ثم يضعه أو يخلطه بغيره» فإن 
كان””' غاتبًا لم يلزم البائع إحضاره ولا الإخبار بقيمته . فإن قيل: هذا يخالف ما سبق 
من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص إذا منعنا أذ ما لم يَرَهُ أجيب: بأن 
هذا لا حَقَّ له على البائع بخلاف المشتري . 

(فإن عيّن الشفيع قدرًا) لثمن الشقص؛ كقوله للمشتري: «اشتريته”' 2 بمائة درهم؛» 
(وقال المشتري: لم يكن) ذلك الثمن (معلوم القدر. حلف على نفي العلم) بقدره؛ لأن 
الأصل عدم علمه بهء ويخالف هذا ما لو ادَّعى على غيره ألفًا فقال: «لا أعلم كم لك 
علىَ» حيث لا يكفي ذلك منه؛ إذ المُدَّعَى هنا هو الشقص لا الثمن المجهول» وبتقدير 
صدق المشتري لا يمكنه الأخذ بالشفعة فكان ذلك إنكارًا لولاية الأخذ. ولا يكفيه أن 
يحلف أنه اشتراه بمجهول؛ لأنه قد يعلمه بعد الشراء. ولو قال المشتري: «لم أشتر بذلك 
القدر) حلف كذلك» وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيًا 
وثالئّاء وهكذا حتى ينكل المشتري فيستدلٌ بتكوله فيحلف على ماعيّنه ويشفع؛ لأن 
اليمين قد يسند إلى التخمين» كما في جواز الحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه» 
ولا يكون قوله انسيت قدر الثمن الذي اشتريت به» عذرًا؛ بل يطلب منه جواب كافب. 


)١(‏ وعبارة «الرّوض»: «خشيا» وهو المناسب لقوله: «وكلا»» نعم الإفراد يناسب قوله: «أن يهب». 
(؟) ليس بقيد. 

)6 ليس بقيد. 

(4:) بخليث الفاء. 

() أي فإن كان الثمن غائبًا. 

(1) بفتح التاء للخطاب. 
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2 
م بودن ه مه *.ى سماسه 


وَإِنِ اذَعَى عِلْمّهُ وَ1َ يُعَيّنْ قَدْرًا لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ في الأصَمٌ . 
وَإِذَا ظهَرٌ التَّمَنُ مُسْتَحَمًَا : فإِنْ كَانَ مُعينَابَطَلَ الْبَيْعُ وَا لشُفْمة وَإِلَا أَبْدِلَ وَبْقيًا. . 


تنبيه : قضية كلام المصنف أن المشتري إذا حلف سقطت الشفعة» وهو كذلك كما 
صرح به في «نكت التنبيه»؟» وقيل: إن الشفعة موقوفة إلى أن يتضح الحال». وحكاه 
القاضي حسين عن النّصنّ . 

(وإن ادّعى) الشفيع (علمه) أي المشتري بِالئَّمَنِ (ولم يُعَيّنْ) له (قدرًا لم تسمع دعواه 
في الأصح)؛ لأنه لم يدع حقًا له . والثاني: تُسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره. 

واقجر و لدطتف تر لة: اتلك نغيكا لكان باننا قإنه رقييظ ا راع العقيع عدر 
ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألمًا وكمًا من الدراهم هو دون المائة يقيئّاء فقال الشفيع: 
«أنا آخذه بألف ومائة» كان له الأخذ كما في «فتاوى الغزالي»؛ لكنه لا يَحِلَّ للمشتري 
قبض تمام الماثة . 

[حكم البيع والأخذ بالشفعة إذا ظهر الثََّمن الذي دفعه المشتري مُسْتَحَمًا] 

(وإذا ظهر الشمن) الذي دفعه مشتري الشقص (مُسْتَحَقًا)”'' لغيره ببينة أو بتصديق من 
البائع والمشتري والشفيع كما قاله المتولي» وذلك بعد أخذ الشفيع الشقصء (فإن كان 
معينًا)؟ كأن اشترى بهذه الماثة”"' (بطل البيع) يعني بان بطلانه؛ لأن أخذ عوضه لم 
يأذن فيه المالك» وسواء أكان الثمن عوضا أم نقدًا؛ لأن النقد عندنا يتعين بالعقد 
كالعرض . (و) بطلت (الشفعة)؛ لترتّبها على البيع . ولو خرج بعض الثمن مُسْتَحَقا بطل 
فيما يقابله من المبيع والشفعة دون الباقي تفريقًا للصفقة» (وإِلَا) بأن اشترى بشمن في 
ذنته ودفع عمًا فيها("© فخرج المدفوع مستحقًا (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع 
والشفعة؟؛ لأن إعطاءه عمًا في الذمة لم يَقَع المَوْقَِعْ فكان وجوده كعدمهء وللبائع 
استرداد الشقص إن لم يكن تبرّع بتسليمه وحبسه إلى أن يقبض الثمن . 


ع كأن كان وديعة عندهء٠‏ أو مغصويًا عنده. 
١‏ أي بعين هذه المائة. 


(”) أني بعد مفارقة المجلس» وإلا فالمعين في مجلس العقد كالمعين فيها. 


فقا مخز 5 () 


ل ِعُ مُسْتَحَقًا لَمْ بطل شُفْمَْهُإنْ جَهِلَ» وَكَدَاإِنْ عَلِم في الأصَمٌ . 
صَوْفكُ المُشئرِي في افص - - تيع وَوَفٍْ ب وَإِجَارَةِ - عو اشر لخو ما يا حي او ل له 


َبطْلْ شفْعَنُهُ 


تشتعدة تروح اللاتادر أو النزاهم داشا شرو العين منتعما: 

ولو خرج الثمن رديئًا تخيّر البائع بين الرضا به والاستبدال» فإن رضي به لم يلزم المشتري 
الرضا بمثله؛ بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد؛ كذا قاله البغوي وأقرّه الرافعي. قال 
المصنف: «وفيه احتمال ظاهر»»؛ قال الأذرعي: «ولم يتبيّن لي وجههء والظاهر أن الغرض 
بعد لزوم العقد»» وقال البلقيني: اما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به 
البائع معيبًا ورضي به: إِنَّ على الشفيع قيمته سليمًا؛ لأنه الذي اقتضاه العقد»» وقال الإمام: 
(إنه غلط» وإنما عليه قيمته معيبًا»؛ حكاهما في «الروضة»» قال: «فالتغليظ بالمثليّ أوْلى؛» 
قال: «والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين؛ والأصح منهما: اعتبار ما ظهر ؛ أي لا ما 
رضي به البائع» وهذا هو الظاهر» وبه جزم ابن المقري في المعيب». 

[حكم الشّفعة إذا ما دفع الشفيع ثمنًا مُسْتَحَقًا لغيره] 

(وإن دفع الشفيع) ثمنًا (مُسْسَحَقًا) لغيره”" (لم تبطل شفعته) جزمًا (إن جهل) كونه 
مُسْتَحَفًا؛ِ بأن اشتبه عليه بماله» وعليه إبداله» (وكذا) لا تبطل شفعته (إن علم) كونه 
مُسْتَحَا (في الأصح) إن كان الثمن معيئًا؛ ك «تملّكثُ الشقص بهذه الدراهم»؛ لأنه لم 
يُقَصّدْ في الطلب والأخذء والثاني: يبطل؛ لأنه أخذ بما لا يملكهء فكأنه ترك الأخذ مع 
القدرة. وعلى الْأَدَّلِ يتبيّن أنه لم يملكه فيحتاج إلى تملّك جديد”"“. فإن كان الثمن في 
لذمّة لم تبطل جزمّاء وعليه إبداله كما مَرّ وإن دفع رديئًا لم تبطل شفعته علم أو جهل 

[حكم تصرّف المشتري في الشُّقص المشفوع وما للشفيع حينئذٍ] 
(وتصرّف المشتري في الشقص) المشفوع؛ (كبيع) وهبة (ووقف وإجارة) ورهن 


)1١(‏ بأن استحقٌ الشّفعة شخص فأخذها ودفم ثمنا ليس ملكا له؛ بل هو مستحقّ لغيره «أج»» وأما لو دفع 
المشتري رديئًا ورضي به البائع لم يلزم المشتري الرضا بمثله من الشفيع ؛ بل يأخذ منها الجيّد؛ قاله 
البخوي في «شرح المنهج؟ . 


(؟) أي عقد جديد. 


)١4(‏ دك بالشفعيا فى 
صَحِيحٌ» وَلِلشَفِيعِ تقض م مَا لا شُفْعَة فيه - كَالْوَقْفٍ - وَالَخْلَة) وَيتَكيد فيمَا فيه شفعة د 
كبَيع -بَْنَ أن يَأحُدَ بالَْيع الثاني أو َه 2 ينْقُضَهُ أ يَأَحْدَ بالأَوَلِ. 


وغير ذلك (صحيح) لأنه ملكّه”'" وإن كان غير لازم؛ كتصرّف المرأة في الصداق قبل 
الدخول. (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه) مما لا يستحق به الشفعة لو وُحِدَ ابتداء؛ 
(كالوقف) والهبة والإجارة. وحكم جعله مسجدًا كالوقف كما قاله ابن الصباغ. 
(وأخذه) أي الشقص بالشفعة ؛ لأن حقه سابق على هذا التصرّف فلا يبطل به . فإن قيل: 
حقّ فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرّف المشتري. وحقّ رجوع المُطَلّقِ قبل الدخول إلى 
نصف الصداق يبطل بتصرّف المرأة فيه» فَهََلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بيأنهما لا يبطلان 
ا 

)ود يتخيّر) الشفيع (فيما فيه شفعة؛ ل وإصداق (بين أن يأخذ بالبيع الثاني) أو 
الإصداق» (آى يتقضية وا ناخنة بالاول) لعاءه: وفائدته : أن الثمن في الأول قد يكون أقل 
أو الجنس فيه أسهل . وليس المراد بالنقض الفسمٌ ثم الأخذ بالشفعة؛ بل الأخذ بها وإن لم 
يتقدّمه لفظ فسخ قبله؛ كما استنبطه في «المطلب» من كلامهم خلاقًا لما يقتضيه كلام أصل 
«الروضة». فإن قيل : تصرّف الأب فيما وهب لولده لا يكون رجوعًا فلا يكفىء فَهَلَا كان 
هنا كذلك؟ أجيب : بأن الأب هو الواهب فلا بن أن يرجع عن تصرّفه بخلاف الشفيع . 

تنبيه: لو عبّر ب«الإبطال» أو «الفسخ» كان أَوْلَىء فإن النقض رفع الشيء من أصله 
كما مََتٍِ الإشارة إليه في باب أسباب الحدث . 

فرع: لو بنى المشتري أو غْرَسَ أو رَرَعَ في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم 
قلع ذلك مجانًا لعدوان المشتري» نعم إن بَنَى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ 
بالشفعة لم يقلع مجاناء فإن قيل: القسمة تتضمن غالبًا رضا الشفيع بتملك المشتري» 
أجيب : بأن ذلك يتصوّر بصوّر: منها أن يُظهر المشتري أنه هبة ثم تبيّن أنه اشتراه» أو 
أنه اشتراه بئمن كثير ثم ظهر أنه بأقلّ» أو يظن الشفيع أن المشتري وكيل للبائع . ولبناء 
المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه؛ إلا أن المشتري لا يكلّفٌ تسوية 


دن بض الكاف خبر « أن وهو أولى من قراءته فعالا ماضيًا؛ لأنْ الاصل في الخبر الإفراد. 


1 معنا 5 (؛) 

الي اعلا 

وَلَوِ احْتلّفت المُشْمَرِي وَالشّفِيعُ في در الثَّمَن صَدَّقَ الْمُشْمرِيء وَكذا لو أَنْكَرَ 
الشّرَاءَ أو كَوْنَ الطَّالب شَرِيكَاء 111111 


الأرض إذا اختار القلع؛ لأنه كان متصرّفا في ملكه»ء فإن حدث في الأرض نقصٌ فيأخذه 
الشفيع على صفته أو يترك. ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة»ء وللشفيع تأخير 
الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد؛ لأنه لا ينتفع به قبله» وفي جواز التأخير إلى أوان 
جداد الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان: 
الم ا ل ا 0 

[اختلاف المشتري والشفيع في قَذْرِ الثمن الذي ا* شترى به الشّقص أو قيمته إن تلف] 

ولو ادّعى المشتري إحداث بناء واذَّعى الشفيع أنه قديم صَدَّقَ المشتري كما في 
«الشامل» وإن توقف فيه في «المطلب». (ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن) 
الذي اشترى به الشقص أو قيمته إن تلف ولا بينة (صَدَّق المشتري) بيمينه؛ لأنه أعلم 
بما باشره من الشفيع» وينبغي ‏ كما قال الزركشي - أن مَحَلَّ ذلك إذا لم يَدَّع ما يكذبه 
الحمنٌُ؛ كما لو ادَّعى أن الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارًا لم يُصدَّقء فإن نكل 
المشتري حلف الشفيع وأخذ بما حلف عليه؛ فإن كان لأحدهما بيّنة قُضي لهء فإن أقاما 
بينتين تعارضتا على الأصح» وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين؛ لأن كلا من المتبايعين مُدَع 
وعافن النقده وهيل الحدترى الايد والعنين قر ساتتره إن اشلت التتقرى 
والبائع في قدر الثمن لزم الشفيع ما اذَّعاه المشتري وإن ثبت ما اذّعاه البائع ؛ لاعتراف 
المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة» وتقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم 
التهمة دون المشتري»؟ لآله حوراني هليل العمن. ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه 
بعد الأخذ بالشفعة 5 الشفعة و المشتري قيمة الشقص للبائع» أو تحالفا قبل 
الأخذ أعداي مطاف عله لبان ؟ لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الآخذ بذلك 
الشمن فيأخذ حَقَهُ منه» وعهدة المبيع على البائع لتلقّي الملك منه. 

(وكذا) يصدق المشتري بيمينه (لو أنكر الشراء) للشّقص؛ بأن قال: «لم أشتر 
سواء أقال معه: «ورثته» أو «اتهبته' أم لاء «أو» أنكر (كون الطالب) للشقص (شريكًا)» 


(1) وكا بالشفحما 7 
فإِنِ اعْترَفَ الشّرِيكُ بِالْبَبْع فَالآصَحٌ تُبُوتُ الشَُّفْعَةَء وَيُسَلَمْ النَّمَنُ إلى الْبَائِع إِنْ لم 
رت .هم امه > 5 ل 0 2 ده رء 2 ركو 

يَمتَرِفْ بِقَبْضِهِء وَإِنِ اعْترَف هَهَلْ بُيْرَكُ في يَدِ الشّفِيع أَمْيَأَحُذْهُ القاضي وَيَحْفَظَه؟ فيه 


خلاف سَبَقَ في الإقْرَارِ نَظيرُةُ . 


أو كون ملكه مقدّمًا على ملكه. فإنه يصدق أيضًا بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك. 
ويحلف على حسب جوابه في الأولى وعلى نفي العلم في الأخيرتين» فإن نكل حلف 
الطالب على البت واستحق الشفعة. (فإن اعترف الشريك) القديم ‏ وهو البائع - 
(بالبيع) للمشتري المنكر للشراء والمشفوع بيده أو بيد المشتري» وقال: (إنه وديعة له» 
أو «عارية» أو نحو ذلك (فالأصح ثبوت الشفعة) لطالب الشقص؛ لأن إقراره يتضمن 
إثبات حق المشتري وحق الشفيع» فلا يبطل حق الشفيع بإنكار المشتري؛ كما لا يبطل 
حق المشتري بإنكار الشفيع» والثاني: لا تغبت؟؛ لأن الشفيع يأخذه من المشتري» فإذا 

يثبت الشراء لم يثبت ما يتفرّع عليه . 

(ويُسَلَمُ الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه) من المشتري» وعليه عهدة الشقص 
لتلقي الملك منه وكأن الشفيع هو المشتري. فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له 
مطالبة المشتري به في أحد وجهين رجّحه شيخناء وهو الظاهر؛ لأن ماله قد يكون أبعد 
عن الشبهة. فإن حلف المشتري فلا شيء عليه» فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه 
وكانت عهدته عليه. (وإن اعترف) البائع بقبضه (فهل يترك) الثمن (في يد الشفيع أم 
يأخذه القاضي ويحفظه) فإنه مال ضائع؟ (فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره) في قول 
المتن هناك : «إذا كذب المقرَ له المقرّ ترك المال في يده في اللأصح»ء فصرّح هناك 
بالأصح وصرّح هنا بذكر المقابل له أيضاء فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه 
كلها سبقت في الوقرار. 

تنبيه: قوله: «في يد الشفيع» كان الأَؤْلى أن يقول «في ذمته» فإنه لا يتعين إِلَّا 
بالقبض وهو لم يقبض. وتسمّح المصنفُ في استعمال «أم؛ بعد «هل»» وإِلَّا فالأصل 
أن «أم؟ تكون بعد الهمزة» و «أو» بعد «هل». 

ولو ادٌعى المشتري شراء الشقص وهو في يده والبائع غائب فللشفيع أَحْدّهُ على 


7" معن | 5 (4) 


وَل اسْتحَقٌ ستَحَقّ الشّفْعَة جَمْعٌ أَحَذُوا عَلَى قَدْرٍ الحصَّص» وَفِي قَوْلٍ : عَلَى الوُؤُوس . 


وَلو يا اع أَحَدُ الشَرِكَيْنٍ نضف حِصَّيَه لِرَجُلٍ ثم مكاي امود ا حب ب لت 


الأصح كما في «الروضة» وأصلها خلافًا لما صحّحه المصنف في «نكت التنبيه»» ويكتب 
القاضي في السّجل أنه أخحذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته. ولو قال المشتري 
ل شتريته لغيري» نظر إن كان المَُهُ له حاضرًا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليهء» وإن 
أنكر أو كان غائبًا أو مجهولا أَحَدَ الشفيعٌ الشَّقْصَ بلا ثمن لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة» 
وإن كان طفلا معيئًا فإن كان عليه للمقرٌ ولاية فقكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه . 
[بيانٌ أنّ الشّفعة بين الشّركاء على قدر الحصص لا على قدر الرؤوس] 

هذا كُلّهُ فيما إذا استحق الشفعة واحدٌّء أما لو استحقها جَمْمٌ فحكمه ما ذكره 
المصنف بقوله: (ولو استحقّ الشفعة جَمْعٌ) من الشركاء (أخذوا) بها في الأظهر (على 
قدر الحصص) من الملك؛ لأنه حَقٌّ مستحق بالملك فقسط على قدره كالأجرة 
والثمرة» فلو كانت الأرض بين ثلاثة ‏ لواحد نصفها ولآخر ثُلَنهَا ولآخر سدسها ‏ فباع 
الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهمًا. (وفي قول:) أخذوا (على) قدر 
(الرؤوس) التي للشركاء» فيقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء؛ لآن 
سبب الشفعة أصل الشركة» واختار هذا جمع من المتأخرين؛ بل قال الإسنوي: (إن 
الأول خلاف مذهب الشافعي». ولو مات مالك أرض عن ابنين ثم مات أحدهما عن 
ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لاشتراكهما في الملك» والنظرٌُ في 
الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه؛ لأن الضرر المُحَْوج إلى إثباتها 
لا يختلف. وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك يسبب 
آخر فباع أحدهما نصيبه؛ مِثالة: بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع 
أحدهما نصيبه» فالشفعة بين الأول والثاني لما مَ. وإن مات شخص عن بنتين وأختين 
وخلف دارًا فباعت إحداهن نصيبها شفع الباقياث كُلُّهُنٌ لا أختها فقط . 

[بيانُ ما يُؤخذ بالشفعة إذا ما باع أحد الشريكين نصف حصّته لرجل ثم باقيها لآخر] 

(ولو باع أحد الشريكين) في عقار مناصفة (نصف حصته لرجل) مثلاء (ثم) قبل 


)١0(‏ وكا بالشفعما ا 
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بَاقبََالآحَرَ فَالشُفْمَةْ في النَصْفٍ الأَوَلٍ للشّرِيكِ الْقَدِيم وَالأصَحْ أ 
ل ب الأَوَلِ شَارَكَه الْمُشْمَرِي الأَوَلُ في النَصْفٍ الثاني وَإِلّا فلَا. 


نَهُ إِنْ عَفا عن 


وَالأصَحٌ نَهُ لَوْ عَمَا أحَدُ سَفِيعَيْنِ سَقَط حَقّفُ وَيْكَيَدُ الآحَدْ بَيْنَ أَخْذٍ الْجَمِيع 
وَتَدْكه وَلَيِْسَ لَهُ الاقتِصًا قتصًا رُ عَلَى حصّته . م او او و ال 1 و ا 7 


أخذ الشريك الأول بالشفعة والعفو عنها باع (باقيها لآخرء فالشفعة في النصف الأول 
للشريك القديم)؛ لأنه ليس معه في حال البيع شريك إلا البائع» والبائع لا يأخذ 
بالشفعة ما باعه. 0 أنه إن عفا) فريك 0 (عن النصف اا جام 
النصف الذي اشتراه بل أخذه منه (فلا) يشارك الأول القديم لزوال ملكه» 4 
الثانى: يشاركه مطلقًا؛ لأنه شريكٌ حالة الشراء»ء والثالث: لا يشاركه مطلقًا؛ لأن 
الشريك القديم تسلط على ملكه فكيف يزاحمه؟ 

تنبيه: أشار المصنف ب «تُّم» إلى أن صورة المسألة أن يقع البيعان على الترتيب» 
فإن وقعا معًا فمعلوم أن الشفعة فيهما معًا للأول خاصة . 

وعْلِمَ بما تقرّر من أن العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه قطعّاء أو أخذ 

حاترت الم 

(والأصح أنه لو عفا أحد شَفِيْعَيْنِ سقط حَقَّةُ) من الشفعة كسائر الحقوق المالية» 
(وبُحَيّدِ الآخر بين أخذ الجميع وتركه) كالمنفرد (وليس له الاقتصار على حصته) ؛ لعل 
تتبعض الصفقة على المشتري . والثاني : يسقط حق العافي وغيره كالقصاص . وأجاب 
الأؤّل: بأن القصاص يستحيل تبعيضه وينتقل إلى بدله. 

تنبيه: قوله: «ويُخيّر الآخر. . . إلى آخره» في حيّز الأصح كما تقرّرء فلو قال: 
*رأن الآخر د يُحَيَدْه كان أصرح في إفادة الخلاف. . وما ذكره في شفعة ثبتت لعدد ابتداء» 


1 مخيوا 5 (1) 
وَأنّ الْوَاحَد إذا أشقط ينص حم سقط كله ولو خطة أحد شَفيمئ فله أَخذ الْجَمبع 
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في الْحَالِء فَإذَا حَضَرَ الْمَائْبُ شَارَكَهُ وَالأَصَحُ أَنَّ لَهُ َأ غير الأخذ إلى قوم الكاي. 


فلو كان لشقص شفيعان فمات كُلّ عن ابنين ثم عفا أحدهم سقط حقّه وانتقل للثلاثة» 
فيأخذون الشقص أثلاثًا . 
[حكم ما لو أسقط الشّفِيعٌ الواحدٌ بعض حَقهِ] 

(و) الأصح (أن) الشفيع (الواحد إذا أسقط بعض حقّه سقط كُلَّه كالقصاصء 
والثاني: لا يسقط منه شيء؛ كعفوه عن بعض حدٌ القذف. والثالث: يسقط ما أسقطه 
ويبقى الباقي ؛ لأنه حق مالي يقبل الانقسام . 

[بيانٌ ما إذا حضر أحد الشّفيعين وغاب الآخر] 

(ولو حضر أحد شفيعين) وغاب الآخر (فله) أي الحاضر (أخذ الجميع في الحال) 
لا الاقتصار على حصته؛ لثلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب؛ إذ 
يحتمل أنه زال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ. فلو رضي المشتري بأن 
يأخذ الحاضر حصته فقط؛ قال السبكي: «فالذي ينّجه أن يكون كما لو أراد الشفيع 
الواحد أن يأخذ بعض حقّه. والأصح منعه». (فإذا) أخذ الحاضر الجميع ثم (حضر 
الغائب شاركه) فيه؛ لأن حقه ثابت فحضوره الآن كحضوره من قبل» وما استوفاه 
الحاضر من المنافع والثمرة والأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا يشارك 
المشتري فيه. (والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب) وإن كان الأخذ بالشفعة 
على الفور لعذره؛ لأن له غرضًا ظاهرًا في أنه لا يأخذ ما يؤخذ منهء ولأنه قد لا يقدر 
ِلَّا على أخذ البعض الآن» والثاني: لا؛ لتمكنه من الأخذ. ولو استحقٌ الشفعة ثلاثةٌ؛ 
كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون» فحضر أحدهم أخذ 
الكل أو ترك أو أخّر لحضورهما كما مَرّء فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف 
الثمن كما لو لم يكن إِلَّا شفيعان» وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث ما في يده لأنه 
قدر حصته. ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ 
نصيب أحد المشتريين فقط . واعلم أن للثاني أخذ الثلث من الأول لأنه لا يفوت الحق 
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0 خْدُ نَصِيبِهمًا وَنَصِيبٍ أَحَدِهِمَاء وَلَو اْتَرَى وَاحِدٌ مِنَ 
تن فَلَهُ أَحْذُ حِصّةٍ أَحَدٍ الْبَائَِ تُعين ِعَيْن في الأَصَمٌ . 


عليهء إذ العق ثبت لهم أثلاثاة:فإن'حضر الثالث وعد ضف ماافي بد الأوّل او ثلث 
ما فى يد كل من الأول والثانى وكان الثانى فى الثانية قد أخذ من الأول النصف استووا 
فى الماعوة أو أخذ الثالث كُدْتَ الثلث الذي في يد الثاني فله ضمّه إلى ما في يد الأول 
وتفتييانه بالقنيى نه بيكهنا اتتينة كننية لصن من تطاية حغير ‏ اقا ند يألة ليله العارق 
وهو واحد من تسعة يضمّه إلى ستة منها فلا تصح على اثنين فتضرب اثنين في تسعةء 
فللثاني منها اثنان في المضروب فيها بأربعة يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث لكل 
منهما سبعة» وإذا كان ربع الدار ثمانية عشر فجملتها اثنان وسبعون. وإنما كان للثالث 
أخذ ثلث الثلث من الثاني ؛ لأنه يقول: «ما من جزء إلا وَلِيْ منه ثلئه». ولو استحق 
الشفعة حاضر وغائب فعفا الحاضر ثم ماث الغائب فورثه الحاضر أخذ الكل بالشفعة 
وإذ كان عد عت 51ل لأنه الآن رخن بحق الارطة. 

تنبيه: إنما يَضُدُ تفريق الصفقة في شقص العقد الواحد فإن تعدّد العقد بتعدّد 
المشتري أو البائع لم يضرّء وقد أشار إلى الأوّل بقوله: 

[بيانٌ ما للشفيع أخذه بالشفعة إذا اشترى اثنان شقصًا من واحدٍ] 

(ولو اشتريا) أي اثنان (شقصًا) من واحد (فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما) 
فمقط؛ إذ لا تفريق عليه. (ولو اشترى واحد من اد ثنين فله) أي الشفيع (أخذ حصة أحد 
البائعين في الأصح)؛ لتعدّد الصفقة بتعدّد البائع» فصار كما لو ملكه بعقدين. والثاني: 
لا؛ لأن المشتري ملك الجميع فلا يفرق ملكه عليه. ولو باع شقصين من دارين صفقة 
جاز أخذ أحدهما ولو اتّحد فيهما الشفيع؛ لأنه لا يفضي إلى تبعيض الشيء الواحد. 

لو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع . ولو 
ال ا اا اا 
لم يفرقها الثالث؛ بل يأخذ الجميع أو يتركه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود عليه. 
ولو كانت دار , بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب 
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صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف 
الباقي له؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكهء وعلى ما فيه 
شفعة وهو ملك الوكيل» فأشبه من باع شقصًا وثوبًا بمائة. 

تنبيه : قد سبق في البيع أن الصفقة تتعدّد بتعدّد البائع قطعًا وبتعدّد المشتري على 
الأصمّء وقد عكسوا هنا فقطعوا بتعدّدها بتعدّد المشتري» والخلاف في تعدّد البائع» 
والفرق يؤخذ من التعليل في ذلك . 


وعم 


[بيانٌ أنّ طلب الشّفعة على الفور] 

(والأظهر أن الشفعة) بعد علم الشفيع بالبيع"'2 (على الفور)؛ لأنها حَقٌّ ثبت لدفع 
الضررء فكان على الفور كالرَدٌ بالعيب. والمراد بكونها على الفور هو طلبها”'' وإن 
تأخّر التّملِيكُ”" كما نبّه عليه ابن الرفعة تبعًا للعمراني . ومقابل الأظهر أقوال: أحدها: 
تمتد إلى ثلاثة أيام» وثانيها: تمتد مُدَةَ نَسَمُ التأمّل في مثل ذلك الشقص» وثالثها: أنها 
على التأبيد ما لم يصرّح بإسقاطها أو يعرض به؛ كابِعْهٌ لمن شئتَ». 

تنبيه : استثنى بعضهم عشر صُوَر لا يشترط فيها الفور» وغالبها في كلام المصنف؛ 

الأؤلّى: لو شرط الخيار للبائع أو لهما فإنه لا يأخذ بالشفعة ما دام الخيار ياقيًا . 


)١(‏ أي مثلا كما سَيّعلمٌ من قوله فيما بعد. 

(؟) قوله: «هو طلبها» أي بأن يأخخذ في السبب كالسَّير لمحل المشتري أو للحاكم» ويقول: «أنا طالب 
الشّفعة» أو «أخذت بالشٌّعة» وإن كان لا يحصل الملك بمجرد ذلك . 

(5) هذا ضعيفء والأوجه أنه لا بدَّ من الفور في التملك عقب الفور في سبب الأخذء وهو الطلب؛ بأن 
يقول: «أنا طالب للشّفعة وأخذت بهاء. والحاصل: أنَّ طلبها فوريٌ حقيقة» وأن التملّك بها فوريٌّ 
إضافيٌ . 
وعبارة "م ر؟: والأظهر أنَّ الشّفعة أي طلبها وإن تأخر التملك على الفور. انتهى» فهو موافق لما 
في #الشرح؟» فكلام الشارح معتمدٌ خلافًا لمن ضئّفه . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع. فصل في الشفعة. (5/ 5718). 


(14) وكا بالشفحما 41 
َإِذًا عَلِمَ الشّفِيعٌ بِالْبَْع فَلَْبَادِرْ عَلَى الْعَادَو تم م ا ا 


الثانية : له التأخير لانتظار إدراك الزرع وحصاده على الأصحّ . 
الثالثة : إذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من زيادة في الثمن فترك ثم تَبَيّنَ خلافه فحقه 


باق . 
الرايعة : إذا كان أحد الشفيعين غاتبًا فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره . 
الخامسة : إذا اشترى بمؤجل . 
السادسة : لو قال: «لم أعلم أن لي الشفعة» وهو ممّن يخفى عليه ذلك”'' . 
السابعة: لو قال العامئٌ : «لم أعلم أن الشفعة على الفور» فإن المذهب هنا وفي الردٌ 

بالعيب قبول قوله . 
الثامنة : لو كان الشقص الذي يأخذ بسببه مغصوبًا كما نصصّ عليه البويطي فقال: وإن 

كان في يد رجل شقّصٌ من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله 

الشفعة ساعة رجوعه إليه؟ نقله البلقيني . 
التاسعة : الشفعة التي يأخذها الولئٌ لليتيم ليست على الفور؛ بل في حق الوليّ على 

التراخي قطعًا؛ حتى لو أخرها أو عفا عنها لم يسقط لأجل اليتيم؛ صرّح به الإمام وغيره. 
العاشرة: لو بلغه الشراء بثمن مجهول فأخر ليعلم لا يبطل؛ قاله القاضي حسين . 

وقد تقدمت هذه الصورة وأنها مخالفة لما في «نكت التنبيه». 
(فإذا علم الشفيع) واحدًا كان أو أكثر (بالبيع)""' مثا (فليبادر) عقب علمه بالشراء 

(على العادة)» ولا يكلف البدار على خلافها بِالعَذُوِ ونحوه؛ بل يرجع فيه إلى العرف» 

فما عَدُوهُ تقصيرًا وتوانيًا كان مسقطا وما لا فلاء وسبق في الرَدٌ بالعيب كثيدة من ذلك 

وذكر هنا بعضهء فلو جمعها في موضع وأحال الآخر عليه لكان أَوْلَى؛ لأن الحكم في 

البابين واحد. 


1 بآن يكون قريب عهد بالإسلام؛ أو نشأ بعيدًا عن العلماء. 
يا هنا تفريم على قوله: #والاظهر أن الشّفعة على الفور». 
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ْإِنْ كان مَرِيضًا أ غَائِبَا عَنْ بَكّدِ الْمُشْرِي أو خَائِقًا مِنْ عَدُوَ فَليْوَكُلْ إِنْ قَدَرَ وإ 
لَيْشْهِدْ عَلَى الطَلّبٍء إن تَرَكَ الْمَْدُورَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا بَطَلَ حَقّهُ في الأظهّرء 25007001 


م 


تنبيه : مَحَلُّ المبادرة بالطلب عقب العلم إذا لم يثبت للشفيع خيار المجلس» و 
ا ل 

ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبه في الحال أو وَكَّلَ في الطلب» فلا 
تبطل الشفعة بتركه كما في «الشرح»'2 و«الروضة»؛ خلاقًا لما صبححه المصّف في 
«اتصحيح التنبيه! . 

[حكم ما إذا كان للشفيع عذرٌ يمنع من المطالبة] 

(فإن كان) للشفيع عدن ؛ ككونه (مريضًا) مرضا يمنع من المطالبة لا كصداع يسير» 
أو محبوسًا ظَلْمًا أو بِدَيْن' '"' وهو مُعْسِرٌ وعاجز عن البينة (أو غائبًا!” عن بلد المشتري) 
غيبة حائلة بينه وبين مباشرة الطلب كما جزم به السبكي في «شرحه»ء (أو خائقًا من 
عدوّء فليوكل) في طلبها (إن قدر) على التوكيل فيه لأنه الممكن . ويعذر الغائب في 
تأخير الحضور للخوف من الطريق إذا لم يَجِدْ رفقة تتعمدء والحَرّ والبرد المفرطين. 
(وإلَا) بأن عجر عن التوكيل (فليشهد على الطلب) لها عدلين أو عدل وامرأتين 
ولا يكفي واحد ليحلف معه؛ قاله الروياني وغيره؛ لأن بعض القضاة لا يحكم به فلم 
يستوثق لنفسه؛ لكن قياس ما قالوه في الردٌ بالعيب الاكتفاء به وهو كما قال 
الزركشي - الأقرب» وبه جزم ابن كج في «التجريد» . 

(فإن ترك) الشفيع (المقدور عليه منهما) أي التوكيل والإشهاد في مَحَلّهِ وترتيبه 
(بطل حَقّهُ في الأظهر)؛ لتقصيره ٠‏ في الأوْلّى ولإشعار السكوت مع التمكن من الإشهاد 
بالرضا في الثانية. والثاني: لا يبطل ؛ لأنه قد يلحقه في الأُوْلى مِنَّةُ أو مؤنة» وفى الثانية 
أن الإشهاد إنما هو لإثبات الطلب عند الحاجة . : 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الشراح». 
زفق أي بسببه . 
(*2» أي وكان عاجرًا عن الذهاب إليه وعن الرفع للحاكم. 


(14) كاب الشفعيا وك 
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فلو كَانَ في صَلَاةٍ أو حَمَّام أو طَعَام فَلَهُ امام عساوو اك رام كك 1 


تنبيه: مقتضى كلامه تعيّن التوكيل في الغيبة» وليس مرادّاء ففي «فتاوى البغوي»: 
أنه لو كان الشفيع غائبًا فحضر عند قاضي بلد الغيبة وأثبت الشفعة وحكم له بها ولم 
يتوجّه إلى بلد البيع أنَّ الشفعة لا تبطل لأنها تقرّرت بحكم القاضيء» قال السبكي : 
«فعبت أن الغائب مخيّدُ بين التوكيل وبين الرفع إلى الحاكم» وقياسه كذلك إذا كان 
الشفيع حاضرًا والمشتري غائبًا» . 
بنفسه وبوكيله مع القدرة. ولا يختصّ التوكيل بحالة المرض ونحوهاء وإئما اقتصر 
المصّف وغيره على التوكيل عند العجز؛ لأن التوكيل حيئذ يتعيّن طريقا لا لأنه يمتنع 
بع القدزة على الطلب ينفسه وبفيك الرنداه الإشهاه فلم يقدر عليه لم يلرمه أن ريقؤله: 
«تملكت الشقص» كما مَرَ أنه الأصح في الرَّدٌ بالعيب. 

عن اءآد 30 ع 0 هيدب ؟ 2 ؟ 1 
[مطلبٌ في تأخير طلب الشفيع الشفعة إلى إتمام الصّلاة أو الحمّام أو الطعام] 
(فلو) علم الحاضر بالبيع و (كان في صلاة أو حمام أو طعام) أو قضاء حاجة (فله 
الإتمام) ولا يكلّفُ قطعها. ولا يلزمه الاقتصار في الصلاة على أقلّ ما يجزىء ؛ أي بل 
له أن يستوفي المستحب”"“2. فإن زاد عليه”"؟ فالذي يظهر أنه لا يكون عذرًا(". ولو 
حضر وقت الصلاة”*؟ أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمهاء وأن يلبس ثوبه*», 
فإذا فرغ طالبَهُ بالشة لشفعة» وإن كان في ليل ف فحتى د يصبح"'". ولو لقي الشفيع || 8 


)١(‏ المعتمد أنَّ له الزيادة على ركعتين فيما لو نوى نفلا مطلقًا؛ لكن يزيد إلى حدٌ لا يعدٌ به مقصّرًا؛ لأنَّ 
له إنشاء النفل بعد علمه بالبيع . 

(*) أي على الشىء المستحبٌ للمنفرد. 

(؟) أي إن عُدَ مقصّرًا عرقًاء وإلا فلا يبطل حقّه . 

(؟) ولو نافلة. 

'0) ولو للتجمل. 

'"1 أني إن مد اليل عذرًا في حقّهء وإلا بآن لم يكن عذرًا؛ كأن كان من أهل الدولة؛ أو كان في رمضان 
فعليه الطلب فيه. قال #سم»: والكلام في مسألة الليل كما هو ظاهر حيث لم يمكنه إعلام المشتري- 
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وَلو أَكَوَ وال لَ: «لَم أصَدّقٍ الْمُخْبرَا لَمْ يُعْدَْإِنْ أخبر هُ عَلْ لات ن» وَكَذَا ثِقَة في الْأصَمٌ. 
وتندة إن الخيو كن لا لفل خيدة 
وَلَوُ أَخْبدَ بالل بِأَلْفٍ قَتَرَكَ فبَانَ بَحَمْسِمِائَة بق حَقّة إن بَانَ بأ 2 172101 
خير بالبيع بالب ترك فبان بحمسسمادة بقي 


غير بلد الشقص فأخَّر الأخذ إلى العودة إلى بلد الشقص بطلت شفعته؛ لاستغناء الأخذ 
عن الحضور عند الشقص . 

[حكم ما لو أخَّر الشفيع الطّلب بدعوى عدم تصديق المُخْيرِ بببع الشريك الشّقص] 

(ولو أخَّر) الطلب لهما (وقال: لم أصدق المُخْيرَ) ببيع الشريك الشقص (لم يعذر) 
جزمًا (إن أخبره عدلان) أو عدل وامرأتان بذلك؛ لأنها شهادة مقبولة . (وكذا) إن أخبره 
(ثقة) حر أو عبد أو امرأة (في الأصح)؛ لأنه إخبار» وإخبارٌ الثقة مقبولء والثاني: يعذر؛ 
لأن البيع لا يثبت بالواحد. (ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره) كفاسق وصبىّ لأنه 
معذور. وهذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حدّ التواتر» فإن بلغوا ولو صبيانًا أو كفارًا أو 
فْسّانًا بطل حقّه. ولو قال فيما إذا أخبره عدلان: «جهلتُ ثبوت عدالتهما»» وكان يجوز أن 
يخفى عليه ذلك قُيِلَ قوله؛ لأن رواية المجهول لا تُسمع؛ قاله ابن الرفعة. ولو قال: 
«أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي» وهما عدلان لم تبطل شفعته؛ لأن قوله محتمل . 

[حكم سقوط شفعة من أُخِْرَ بالبيع بألفٍ مثا فترك فبان بأقلّ أو أكثر] 

(ولو أخبر) الشفيع (بالبيع بألف فترك) الشفعة (فبان) بأقلّ؛ كأن بان (بخمسمائة 
بقي حَقه في الشفعة؛ لأنه لم يتركه زهدًا بل للغلاء فليس مقصّرًاء ويبقى حقه أيضًا لو 
كذب عليه في تعيين المشتري أو عدده أو قدر المبيع أو جنس الثمن أو نوعه أو حلوله 
أو قصر أجله فترك. (وإن بان بأكثر) مما أخبر بهء أو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه باع 


- بلا مشقّة؛ ككونه عنده أو بالقرب منه ونحو ذلك» ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا أو مواكليه لو 
كان على طعام فتركه ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي : أظهرهما : لا تبطل . 
ولو قرن شغلا بشغل؛ بأن فرغ من الأكل ودخل الحمام بطل حقُّه ؛ إلا أن يكون له حاجة مرهقة 
كالجنابة ؛ قاله في «الأنوار؟ . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيبء كتاب البيوع. فصل في الشفعة» (771/7). 


)00 كار التتعجا هم" 

كك 1ل لق الخد ع قعل علئه كذ كان - 1 الشخف ميات [* نط" 

00 لمُشتريّ عليه . أو قال: «يَارَكَ الله“ في صفقتك» لم يَبُطل» وَفِي 
وَجه. وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصّبَهُ حصّتة جَاهلَا بالك ِالشْفْمَةٍ فَالصَحٌ بُطْلَانهًا. 


بعضه بألف» (بطل) حقّه ؛ لأنه إذا لم يرغب فيه بالأقل فبالأكثر أَوْلَىء ويبطل أيضًا لو أخبر 
ببيع الشقص بكذا وجلا فترك فبان حَالَا ؛ لأنه مُتَمَكُنٌ من التعجيل إن كان يقصده. 
[حكم سقوط شفعة من سَلّمَ على المشتري أو بارك له صفقيّة] 

(ولو لقي) الشفيع (المشتري فَسَلَمُ عليه) أو سأل عن الشمن'''. (أو قال) له: 
(بارك الله) لك (في صفقتك”" لم يبطل) حقّه”". أما في الأَُوْلَى فلأن السلام سُنّةٌ قبل 
الكلام”؟2» وأما في الثانية فلآن جاهل الثمن لا بد له من معرفته» وقد يريد العارف إقرار 
المشتريء وأما في الثالثة فلأنه قد يدعو بالبركة ليأخذ صفقة مباركة» وكذا لو جمع بين 
السلام والدعاء كما اقتضاه كلام المحاملي في «التجريد' . (وفي الدعاء وجه) أنه يبطل 
به حق الشفعة لإشعاره بتقرير بيعه. وهذا الخلاف ‏ كما قال الإسنوي - إذا زاد لفظة 
«لك» كما قدرته في كلامه. 

[حكم الشّفعة عند بيع الشّفيع حصّته جاهلا بها] 

(ولو باع الشفيع حصته) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة (جاهلًا بالشفعة فالأصح 
بطلاتها) لزوال سببهاء وهو الشركة» والثاني: لا؛ لأنه كان شريكا عند البيع ولم يَرْضَ 
يسقوط حقه. 

تنبيه : كلامه يَعُمٌ جهله بالبيع وجهله بثبوت الشفعة أو بفوريتها مع علمه بالبيع» 
وحُكْهُ ذلك حكم ما سبق في الرّدٌ بالعيب. 

واحترز ب«الجهل» عن العلم فيبطل جزمًا. هذا إذا باع جميع حصتهء فإن باع 
بعضها عالمًا فالأظهر أنها تبطل لأنه إنما استحقها بجميع نصيبه» فإذا باع بعضه بطل 


)١(‏ وإن كان عالمًا به. 

(؟) المراد بها هنا الشّقص كما يدك عليه قوله: «ليأخذ صفقة مباركة». 

(9) أي في الطلب. 

() أي أصالة. فلا يرد كونه لا ب يسن السلام عليه لنحو فسقه أو بدعته» والمعتمد خلافه» فإن سلّم على 
من لم يسٌ السلام عليه عالمًا بالحال سقطت شفعته حيتئظٍ. 


لعو د و ا ا و ب 1 
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بقدرهء وإذا بطل البعض بطل الكل ؛ كما لو عفا عن بعض الشقص المشفوععء أو جاهلا 
فلا كما في «زيادة الروضة» ‏ لعذره مع بقاء الشركة. ولو زال البعض قهرًا؛ كأن مات 
الشفيع وعليه دين قبل الأخذ»ء فبيع بعض حصته في دينه جبرًا على الوارث وبقي باقيها 
له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة ؛ لانتفاء تخيّل العفو عنه 

خاتمة : لا بَصِح الصّلح عن الشفعة بحال كالوَدٌ بالعيب» وتبطل شفعته إن علم بفساده» 
فإن صالح عنها في الكلّ على أخذ البعض بطل الصلح؛ لأن الشفعة لا تقابل بعوضء وكذا 
الشفعةٌ إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في «الأنوار». ولو باع حصّته بشرط الخيار جاهلا 
وفسخ ثم علم فله شفعة كما نقل عن «المرشد». وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنهاء 
ولا يزاحم المشتري الغرماء؛ بل يبقى ثمن ما اشتراه في ذمّة الشفيع إلى أن يوسرء وله الرجوع 
فيما اشتراه إن جهل فلسه. وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذهاء 
فلو اشترى العامل بمال القراض شقصًا من شريك المالك لم يشفع المالك؛ لأن الشراء وقع له 
فلا يمكن الأخذ من نفسه لنفسه» فإن كان العامل شريك البائع في الشقص المبيع منه كان له 
الأخذ بالشفعة لنفسه ولو ظهر في المال ربح؟ لأنه لا يملك منه شيئًا بالظهورء وإن باع المالك 
شقصه الذي هو من مال القراض فلا شفعة للعامل لأنه ليس بشريك وإن ظهر ربح لذلك. 
وللشفيع تكليف المشتري بقبض الشّقص ليأخذه منه» وله أيضًا الأخذ من البائع كما صرّح به 
المقري ‏ وعهدته على المشتري؟ لانتقال الملك إليه منه. وعَفْوٌ الشفيع قبل البيع» وشرط 
الخيار» وضمان العهدة على المشتري لا يسقط كل منها شفعته . 

وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لوليٌ الحمل؛ لأنه لا يتيقن وجوده» وإن وجبت 
الشفعة للميت وورثه الحمل أَخَرَتْ لانفصاله» فليس لوليّه الأخذ له قبل انفصاله لذلك» 
وللوارث الشفعة ولو استغرق الدين التركة. ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم 
يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها؛ لأنهم إذا ملكوها كان المبيع جزءًا من ملكهم فلا يأخذ 
ما خرج عن ملكه بما بقي منه» وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه. 

ولو توكّل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح . 


عا 6د 
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لمات ادف 


وأقا. ها »د فاه . ا ها واه واوا اه عا ها .اهاعد هاو وا فاه وا. وا وا. ا واو .د .عد زا ع و .دا .اعد ما عد هد هد مداع هعد هعد جد هه 


كتاب القراض 
[تعريف القراض لَُّ] 
كح دن العاف رذ أهل الحجاز» مشتقٌّ من «القَرْض» وهو القطع؛ لأن المالك 
يقطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيها وقطعة من الربح» أو مه من «المُقَارَضْة» وهي 
المساواة لتساويهما في الربح» أو لأن المال من المالك والعملّ من العامل. وأهل 
العراق يُسَحُونَهُ «المُضاربة»؛ لأن كلا منهما يضرب بسهم في الربح» ولما فيه غالبًا من 
السفرء والسّفر يسمّى «ضريًاف وجمع المصنف د فَِن اليه في قوله: «القراض 
والمضاربة» . 
[دليل مشروعيّة القراض] 
والأصل فيه الإجماع”'2» والقياس على المساقاة؛ لأنها إنما جوزت للحاجة من 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله تعالى - : قال ابن حزم في #مراتب الإجماع» : كل أبواب الفقه له أصل من 
الكتاب أو ١‏ لسُنَّهَ حاشا القراض» فما وجدنا له أصلا فيهما ألبنّة» ولكنّه إجماع صحيح مجردء والذي 
نقطع به أنه كان في عصره يك فعلم به وأقرّه ولولا ذلك لما جاز. 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب القراض» (5/ .)١5٠‏ 
قلت: ومما ورد عن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ما أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب 
القراض /١/‏ . عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: «خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب في 

جيش إلى العراق» فلما قفلا مرًا على أبي موسى الأشعريّ» وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهّل» 
م قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفَعَلْتُ . ثم قال: بلى هنهنا مال من مال الله أريد أن أبعث 
به إلى أمير المؤمنين» لل تمان بم عامل اع الاق م تبيعانه بالمدينة» فتؤدٌيان رأس 
المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما . فقالا: وددنا ذلك. ففعل وكتب إلى عمر بن الخطَّاب 
أن يأخذ منهما المال» فلمًا قدما باعاء فأَرْبحَاء فلمًا دفعا ذلك إلى عمر قال : كل الجيش أسلفه كما 
أسلفكما؟ قالا: لا. فاك سنن القطانت: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أدّيا المال وربحه. فأمًا 
عبد الله فسكت وأمًا عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك- 
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حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها ولا يتفرغ لهء ومن يخشن العمل اكد 
لا يملك ما يعمل فيه» وهذا المعنى موجود في القرّاضٍ» فكان الْأَوْلى : تقديم المساقاة 
على خلاف ترتيب المصنف» وهو كما قيل رخصةٌ خارج عن قياس الإجارات؛ كما 
خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلقء والحوالة عن بيع الدين بالدين» والعرايا عن 
ا واحتجّ له الماوردي”'' بقوله تعالئ: «لْنسَ عَتتِكُمْ جُتحٌ أن مَبْمَعَا 

فضلا من رَيَحكُمْ 4 [البقرة: 21148 وبأنه كله ضارب لخديجة بمالها إلى الشّاءة" 


شضَمنَاهُ. فقال عمر: أدّياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله» فقال رجل من جُلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين لو جعلته قراضًا. فقال عمر: قد جعلته قراضًا. نأذ عمر رأس المال ونصف ربحه» 
وأخذ عبد الله وعبيد الله أبنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال» . 
قال ابن حجر : أخرجه مالك في «الموطأ؛ء» والشافعئٌ عنه عن زيد ب بن أسلم عن أبيه به» وإسناده 
صخو . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب القراض» (7/ 179). 

)١(‏ وجه الدلالة من الآية أنَّ الفضل هو الربح والرزق» وطلبه صادق بأن يطلبه الإنسان بماله أو يمال 
غيره» وأتى بصيغة التمريض لعدم صراحة الآية في المطلوب. انتهى شيخنا. 
وفي «ق ل» على «المحلَر؛ : ولأنّه يكل لم يكن مقارضًاء لأنّ خديجة لم تدفع له مالاء وإِنَّما كان 
مأذوثًا له في التصرف عنهاء فهو كالوكيل بجعل كما هو ظاهر . انتهى . 
انظر : حاشية الجمل على شر متهت الطلاب» كتات القراض + (434:/6):. 

(؟) روى أبو نعيم عن نفيسة بنت أمية» وقيل: منية» قالت: لما بلغ رسول الله يَكْهِ خمسًا وعشرين سنة» 
وليس له بمككّة اسم إلا الأمين؛ لِمَا تكامل فيه من خصال الخيرء قال له أبو طالب: يا ابن أخي أنا 
رجل لا مال لي» وقد اشتدٌ الزمان عليناء وألحّت علينا سنون منكرة» ليس لنا مال ولا تجارة» وهذه عِيِهُ 
قومك قد حضر خروجها إلى الشام؛ وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيرانها فينّجرون 
لهاء ويصيبون منافع» فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك» وفضّلتك على غيرك لما يبلنها 
من طهارتك» وني كنت لأكره أن تأتي الشامء وأخاف عليك اليهود. ولكن لا نجد بُدّا من ذلك. قال 
رسول الله كَل : «فلعلّها أن ترسل إليّ في ذلك6: قال أبو طالب: إِنّي أخاف أن تولّى غيرك؛ قتطلب أمرًا 
مُدْبرًا. فافترقاء فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمّه له» وقبل ذلك ما قد بلغها من صدق حديئه» 
وعظم أمانته. وكرم أخلاقه. فقالت: ما دريت أنه يريد هذا. ثمّ أرسلت إليهء فقالت: إِنَّه دعاني إلى 
البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثئك. وعظم أمانتك. وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي 
رجالا من قومك. . فخرج رسول الله يَفْهِ مع غلامها ميسرة» وقالت خديجة لميسرة : لا تعص له أمرًا ع 


(19) وكاب القاضا 0١‏ 
الْقرَاض وَالْمُضَارَبَة: أَنْ يَدْقَعَ إِلَيْهِ مَالَا لِيتَجِرَ فيه وَالدَبْحُ مُشْتَرَكٌ . 


وأنفذت معه عبدها سسيرة10؟ : 


[تعريف القراض شرعًا] 

وأما (القراض والمضاربة) والمقارضة شرعًا: فهو (أن يدفع) أي المالك (إليه) أي 
العامل (مالَا لِيتَحِرَّ) أي العامل (فيه والربح مشترك) بينهما. فخرج ب «يدفع» عدم صحة 
القراض على منفعةٍ؛ كسكنى الدار» وعدم صحته على دين سواء أكان على العامل أم 
غيره. وخرج بقوله: «والربح مشة مشترك» الوكيلٌ والعبدٌ المأذون. 

تنبيه: قال السبكي : قد يُسَاحَحُ المصنف في قوله: «أن يَدْفَع»» ويقال: القراض 
العقد المقتضي للدفع » لا نفس الدفع . انتهى 

[أركان القراض] 


وأركانه خمسة : مالٌ» وعملٌ» وربحٌ» وصيغةء وعاقدان. 


-- ولا تخالف له رأيًا. وجعل عمومَْهُ يوصون به أهل العيرء فخرج حتى قَدِمَ الشام» فنزل في سوق 
بصرى في ظلٌ شجرة قريبًا من صومعة راهب من الرهبان يقال له : انسطورا»ء قال: فاطلع الراهب 
إلى ميسرة وكان يعرفه» فقال : يا ميسرةٌ من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: “مخ قرلان عن 
أهل الحرم . قال له الراهب: : ما نزل تحت هذه الشجرة ة قط إلا نبي . ثمّ قال: أفي عينيه حمرة؟ قال 
ميسرة : نعم لا تفارقه قط . . قال الراهب: هو هوء. وهو آخر الأنبياء ويا ليت أني أدركه حيث يؤمر 
بالخروج. فوعى ميسرة ذلك» ثم حضر النبي وَل بصرى. فباع سلعته التي خرج بهاء واشترى 
ما أراد أن يشتري» ثم أقبل رسول الله كيل قافلا إلى مكّة ومعه ميسرة» فلمًا قدموا ك3 باعوا 
متاعهم» ا 00 . ولما دخل ميسرة على نخديجة أخيرها بقول الراهمب 
«نسطورا». 
انظر: كتاب «سيّدنا محمّد رسول الله الأسوة الحسنة» لشيخي وسيّدي ومولاي العالم العامل الفقيه 
المحدّث الشيخ أسعد محمّد سعيد الصاغرجيٌ» (1/ 119 )١717/-‏ بتصرّف . 

)١(‏ قال السيوطىيٌ : : لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة ٠‏ انتهى. اوقال بعضهم : لم أله ذكرا 
في الصحابة» والظاهر أنه مات قبل البعثة» ولو أدرك البعثة لأسلم. وإنَّما أرسلته معه ليكون معاونًا 
له وليحتمل عنه المشاقٌ . 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطَّلَابِء كتاب القراض» (0/ 424 
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وَيُشْترَط لصِحَتِهِ: كوْنْ المَالٍ دَرَاهِمَ أو دَنَانِيرَ فلا يجُورْ على يَبْرٍ وَحُلِيٌ 
د كشية .و اليم 0 موك #ا عمو الس ”ا مس 0 2 
وَمَعْشوش وَعرُوضٍ» وَمَعْلومًا مُعَيّناء وَقيل : يَحُورْ على إِحُخدى اح ا 


[الّكن الأوّل : المال] 

ثم شرع في شرط الركن الأول» فقال: (ويشترط لصكّته كون المال) فيه (دراهم أو 
دنانير) خالصة بالإجماع كما نقله الجويني» وقال في «الروضة»: «بإجماع الصحابة». 
(فلا يجوز على يَبْرِ)» وهو الذهب والفضة قبل ضربهماء وقال الجوهري: لا يقال: 
دييه إل للذهب». (و) لا على (حليّ مغشوش”"' من الدراهم والدنانير وإن راجت 
وعُلمَ قدر غشّها وجوزنا التعامل بها؛ لأن الغِسْنٌ الذي فيها عَرْضٌ» وخالف في ذلك 
السبكي فقال: «يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم به إن شاء الله تعالئ» . 

(و) لا على (عروض) مثلية كانت أو متقوّمة ولو فلوسًا؛ لأن القراض عقد غرر؛ إذ 
العمل فيه غير مضبوط والرّبْحٌ غير موثوق به» وإنما جُوّرٌ للحاجة فاختص بما يروج 
غالبًا ويسهل التجارة به وهو الأثمان. ويجوز أن يكون دراهم ودنانير معّاء وعيارة 
«المحرّر»: ويكون نقدّاء وهو الدراهم والدنانير» قال ابن الرفعة: «والأشبه صحة 
القراض على نقد أبطله السلطان»» قال الأذرعي: «وفيه نظر إذا عَرَّ وجوده أو خيف 
عزّته عند المفاصلة» . انتهى» وهذا هو الظاهر . 

(و) لا بْدَ أن يكون المال المذكور (معلومًا) فلا يجوز على مجهول القدر دفمًا 
لجهالة الربح» بخلاف رأس مال السَلَم فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه. ولاعلى 
مجهول الصفة كما قاله ابن يونس» ومثلها الجنس . قال السبكي : ويصم القرّاضٌ على 
غير المرئيّ ؛ لأنه توكيل. وأن يكون (معينا). فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمّة غيره كما 
في «المحرّر؛ وغيره» ولا على إحدى الصّرّتين لعدم التعيين» (وقيل: يجوز على إحدى 


)١(‏ أمَا إن كان غشّه مستهلكًا جاز كما قاله الجرجانئٌ رحمه الله تعالى. وذلك يأن يكون بحيث 
لا يتحصّل منه شيء بالعرض على النار؛ «م ر؟» ومفهومه أنه إن تحصّل منه شيء بالعرض على التار 
لم يصمّ وإن لم يتميّز النحاس مثلا عن الفضّةء ويراد ب«المستهلك» عدم تمير النحاس عن الفضة 
مثلا في رأي العين؛ ٠ع‏ ش» على «م ر؛ . 


(019) وكبالضاضا لا 


الصََُيْنِء وَمُسَلَّمًا إلى الْعَامِلٍ فَلَا يَجُورُ شَرَْطٌ كَوْنِ الْمَالِ ِي يد الْمَالِكِء 70 


د المتساويتين فى القدر والجنس والصفة» فيتصرف العامل في أيتهما شاء 

فيتعين القراضء» ولا بُدََ أن يكون ما فيهما معلومًا. نعم على الأول: لو قارضه على 
دراك أن دنالشن غير سكين لم حنها قن المسجلئن امن انكما شع و ا#الدرح السيدية 
واقتضاه كلام «الروضة» وأصلها كالصرف والسّلمء وقيل: لا يصحٌ» وبه قطع البغوي 
لكاو زسرةه وهو متتضى كلام الضعي عاصاله. 

تنبيه : مقتضى كلامه عدم صحة القرّاض في إحدى الصَّرّتين على الأول وإن عيّنت 
في المجلس» وهو ظاهر؛ لفساد الصيغة وإن اقتضى كلام بعض المتأخرين الصحة. 

ويُستشْتى من اشتراط التعيين ما لو خلط ألفين بألف لغيره» ثم قال : «قارضتّكَ على 
ا ل ل وينفرد العامل 
بالتصرّف في ألف القراض» ويشتركان في التصرّف في باقي المال» ولا يُخَحَجّ على 
الخلاف في جمع الصفقة الواحدة عقدين مختلفين؛ لأنهما يرجعان إلى التوكيل في 
التصرّف. ولو كان بين اثتين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر: «قارضئّكَ على 
نصيبي منها» صحَّ . ولو قارض المودع أو غيره على الوديعة أو الغاصب على المغصوب 
صمَّ وبرىء الغاصب بتسليم المغصوب لمن يعامل؛ لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه 
يده لا بمجرد القراض . ولو قال شخص لآخر: «اقبض ذَيْنِي من فلان» فإذا قبضته فقد 
قارضتَكٌ عليه» لم يصح لتعليقه» ولو قال: «اعزل مالي الذي في ذمتك» فعزله ولم 
يقبضه ثم قارضه عليه لم يصحّ؛ لأنه لا يملك ما عزله بغير قبضء ولو اشترى له في 
ذمّته وقع العقد للآمر؛ لأنه اشترى له بإذنه» والربح للآمر لفساد القراض» وعليه 
للعامل أجرة مثله . 

(و) أن يكون (مُسَلَّمَا إلى العامل)» وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال 
العقد أو في مجلسهء وإنما المراد أن يستقلٌ العامل باليد عليه والتصرّف فيه ولهذا 
قال: (فلا يجوز) ولا يَصِحٌّ الإتيان بما ينافي ذلك». وهو (شرط كون المال في يد 
المالك) أو غيره ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل؛ ولا شرط مراجعته في التصرّف ؛ لأنه 


لها معن 2ج (2) 
وَلَا عَمَلِهِ مَعَهُ وَيَجُورُ شَرْطُ حَمَلِ عُلَام الْمَالِكِ مَعَهُ عَلَى الصّحبح . 
وَوَظِيفَة الْعَامِل التّجَارَةٌ 01000 [ؤ[ز[ؤزؤزؤ1ز11111111 


قد لا يجده عند الحاجة . (ولا) شرط (عَمَلِهِ) أي المالك (معه) أي العامل ؛ لأن انقسام 
التصرّف يفضي إلى انقسام اليد. 

تنبيه: قضية كلامه كالمحرّر أن هذا من محترز قوله: «مُسَّلّمَا إلى العامل»» وليس 
مرادًا؛ بل هو شرط آخرء وهو استقلال العامل بالتصرةف,» فكان الأؤلى أن يقول: «وأن 
يَسْتَقلَّ بالتصرتف» فلا يجوز شرط عمله معه). 

ولو شرط كون المال تحت يد وكيله» وأن يكون معه مُشْرِفٌ مطلع على عمله من غير 
توقف في التصرف على مراجعته لم يصمٌ أخذا من التعديل السابق؛ نبّه عليه الإسنوي . 

(ويجوز شرط عمل غلام) أي عبد (المالك معه) معيئًا له لا شريكًا له في الرأي 
(على الصحيح) ؛ كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليهاء والثاني: لا يجوز كشرط عمل 
النكد لأقايد عبده بدمة واخابه الأوك :”بان عيه يع مان فين مجلييا فنا 
للمالك؛. بخلاف المالك وبخلاف عبده إذا جعله شريكًا في الرأي لِمَا مد ويشترط أن 
يكون العبد والبهيمة معلومين بالرؤية أو الوصف . 

وتعبير المصنف ب«اغلامه» يشمل أجيره الخُرَ» فالظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه كعبده 
لأنه مالك لمنفعته» وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة» وإنما جعلت الغلام في كلامه 
بمعنى العبد لأنه متفق عليه . 

ولو شرط لعبده جزءًا من الربح صم وإن لم يشرط عمله معه؛ لرجوع ما شرط 
لعبده إليه . 

تنبيه : سكوت المصيّف عن بيان نوع ما يَتّجرُ فيه العامل مُشِْرٌ بأنه لا يشترط» ويحمل 
الإطلاق على العرف» وهو الصحيح في «الروضة» وإن جزم الجرجاني باشتراطه . 

[الوُكن النّاني : العمل] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو العمل» فقال: (ووظيفة العامل التجارة) وهي 

الاسترباح بالبيع والشراء. 


(19) وكَارْلقاضَا حا 
وَتَوَابِعَهَا ؛ كَتَشْر الثَّيّاب وَطْيْهَاء َلَوْ قَاوَضَهُ لِيَشْتَرِيَ جنطة فَيَطْحَنَ وي : يَخْبِنَ أو عَرْلَا 


2 رة بي 2 5 
يسح ود يَبِِعُهُ فَسَدَ الْقرَاضٌ . 


ليجو أن شرم عل : شِرَاءَ مَتَاع مُعيِّ أَوْ نوع يَنْدُرُ وَجُودُه أَوْ مُعَامَلةَ سَخْصٍ . 


ل 


فائدة: «الوظيفة» ‏ بظاء مُشالةٍ : ما يقدر عليه الإنسان في كُلّ يوم ونحوه. 

(و) كذا (توابعها) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه؛ (كنشر الثياب وطيّها) وذرعها 
وغير ذلك مما سيأتي. ومنه أن ما يلزم العامل فعله إذا استأجر عليه يستأجر عليه من 
مالهء وما لا يلزمه إذا استأجر عليه يستأجر عليه من مال القراض . 

وخرج ب«التجارة» استخراج العامل الربح باحتراف كما يشير إليه قوله : (فلو قارضه 
ليشتري حنطة) مثا (فيطحن) ويعجن (ويخبز) ويبيع ذلك» (أو) يشتري (غزلا) مثلا 
(ينسجه ويبيعه) والربح بينهما (فسد القراض) في الصّورتين؛ لأن القراض شرع رخصة 
للحاجة» وهذه الأعمال مضبوطة يمكن الاستئجار عليها فلم تشملها الرخصة» والعامل 
فيها ليس متجرًا بل محترقاء فليست من وظيفة العامل. فلو اشترى الحنطة وطحنها من 
غير شرط لم ينفسخ القراض فيها في الأصمّ» ثم إن طحن بغير الإذن فلا أجرة له» ولو 
استأجر عليه لزمته الأجرة ويصير ضامئًا وعليه غرم ما نقص بالطحن» فإن باعه لم يكن 
الثمن مضمونًا عليه لأنه لم يتعدٌ فيه وإن ربح فالربح بينهما كما شرَطا. ولو شرط أن 
يستأجر العامل من يفعل ذلك من مال القراض» 1 العامل التصرّف فقط؛ قال في 
«المطلب»: «يظهر الجواز»ء قال الأذرعي : وفيه نظر؛ لأن الربح لم ينشأ عن تصرئف 
العامل. وقد قال القاضي حسين : لو قارضه على أن يشتري الحنطة ويخزنها مدة فإذا ارتفع 
سعرها باعها لم يصحّ؛ لأن الربح ليس حاصلا من جهة التصرّف» وفي «البحر» نحوهء 
وهذا هو الظاهر؛ بل لو قال: «على أن تشتري الحنطة وتبيعها في الحال» فإنه لا يصمّ . 

ويشترط أن لا يضيق المالك على العامل في التصرّف». (و) حيتئذ (لا يجوز أن 
بشرط عليه شراء) ‏ بالمّدٌ بخطه ‏ (متاع معين)؛ كهذه الحنطة أو هذا الثوب» (أو) شراء 
(نوع يندر وجوده)؛ كالخيل البلق والياقوت الأحمر الجر الأدكن. (أو) شرط عليه 
١معاملة‏ شخص) بعينه كدلا تَبِعْ إلا لزيد» أو «لا تَشْثَرِ إلا منه»؛ لإخلاله بالمقصود؛ 
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لأن المتاع المعين قد لا يربح» والنادر قد لا يجدهء والششخص المعين قد لا يعامله» 
وقد لا يجد عنده ما يظنَ أن فيه ربحًا. قال في «الحاوي» : «ويضرٌ تعيين الحانوت دون 
السوق؛ لأن السوق كالنوع العامٌ والحانوت كالعرض المعين». 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه يصمّ ولو كان ينقطع 
كالفواكه الوّطبة» وهو كذلك؛ لانتفاء التضييق» وكذا إن ندر وكان بمكانٍ يوجد فيه 
غالبًا؛ قاله الماوردي والروياني. 

ولو نَهَاهُ عن هذه الأمور صمّ؛ لأنه يمكنه شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من 
غير زيد. ولو قارضه على أن يصارف مع الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد 
المصارفة مع غيرهم أُوَّلَا؛ لأن المقصود بذلك أن يكون تصرّفه صرقًا لا مع قوم 
بأعيانهم؟ وجهان: أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط» وإلا فالثاني. 
ولا يشترط تعين ما يتصرف فيه بخلاف الوكالة» والفرق: أن للعامل حظا يحمله على 
بذل المجهود»ء بخلاف الوكيل» وعليه الامتثال لما عيّنه إن عيّن كما في سائر التصرّفات 
المستفادة بالإذن» فالإذن في البَرّ يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها 
كالبسط عملا بالعرف؛ لأن بائعها لا يُسَمّى بَزَّارًا . 

[حكم اشتراط بيان مُذَّة القراض] 

(ولا يشترط بيان مُدَّةِ القراض) بخلاف المساقاة؛ لأن مقصود القراض - وهو 
الربح - ليس له وقت معلوم بخلاف الثمرة» ولأنهما قادران على فسخ القراض بخلاف 
المساقاة. ولو قال: «قارضتكٌ ما شئّتُ» أو ما شِعْتَ» جاز؛ لأن ذلك شأن العقود 
الجائزة . 

ولا يَصح إلا أن يعقد في الحال.. فإن علّقه على شرط؛ كأن قال: «إذا جاء رأس 
الشهر فقد قارضتك». أو عل تصرّفه؛ كأن قال: «قارضتّكَ الآن ولا تتصرف حتى 
ينقضي الشهر» لم يَصِحٌ» أما في الأولى فكما في البيع ونحوه؛ وأما في الثاتية فكما لو 
قال: «بعتك هذا ولا تملكه إِلّا بعد شهر». ولو دفع إليه مالا وقال: «إذا مت قتصرّف 


(09 وَدبالقراضَا / 
فلؤْ ذكرَ مُدَّةَ وَمَنَعَهُ التَصَرُفَ بَعْدَهَا فَسَدَّه وَإِنْ م مََعَهُ الشّرَاءَ بَعْدَهَا فلا في الأَصَحٌ . 
و وَمشدد صل المعصاشومًا بالرّبْح وَاشْيِرَاكَهُمَا فيه ل 


فيه بالبيع والشراء قراضًا على أن لك نصف الربح» لم يصمّ» وليس له التصرّف بعد 
موته؛ لأنه تعليق» ولأن القراض يبطل بالموت لو صم . 

(فلو ذكر مُدَّة) ‏ كشهر ‏ لم يَصِحَّ ؛ لإخلال التأقيت بمقصود القراض فقد لا يربح 
في المدة. وإن عين مدة ‏ كشهر ‏ (ومَنَعَه التصرّف) أو البيع كما في «المحرّر» (بعدها 
فسد) العقد لما مرَ. (وإن منعه الشراء) فقط؛ كأن قال: لا تشتر (بعدها) ولك البيع 
(فلا) يفسد البيع (في الأصح) لحصول الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد الشهر. 
ويؤخذ من التمثيل بشهر كما في «التنبيه» أن تكون المدة ‏ كما قال الإمام ‏ يتأتى فيها 
الشراء لغرض الربح بخلاف نحو ساعة. 

يه هدام عبار المصعف كقيره آنه أقت القراض يمدة ومعة الش ام عنما 
وليس مرادًا؛ بل المراد أنه لم يذكر تأقيبًا أصللا؛ كقوله: «قارضتَكٌ» ولا تتصكف 
بالشراء بعد شهر» فإن القراض المؤقّت لا يَصِحّ سواء أمنع المالك العامل التصرّف أم 
البيع كما مَرَ أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في «شرح منهجه». ولو كانت المدة 
مجهولة كمدة إقامة العسكر قال الماوردي: «فيه وجهان» . انتهى» والظاهر منهما عدم 
الصحة. 

[الذُكن الثَّالث : الربح] 

م شرع في الوكن الثالث زهو الري” فقال: (ويشترط اختصاصهما بالربح) فلا 
يجوز شرط شيء منه لثالثٍ إلا عبد المالك كما مَرٌ أو عبد العامل» فإن ما شرط له يُضَّةُ 
إلى ما شرط لسيده. 

تنبيه: جرى المصنف رحمه الله تعالئ هنا على القاعدة من دخول الباء على 
المقصور خلاف تعبير «المحرّر» و«الروضة» كأصلها من دخولها على المقصور عليه ؛ 
حيث قالوا: «يشترط اختصاص الربح بهما». 

(واشتراكهما فيه) ليأخذ المالك بملكه والعامل بعمله فلا يختصّ به أحدهما. 
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َلَوْ قَالَ: فَرَضْئْكَ عَلَى أن كل ريح لك؛ 5 فقرّاضٌ فاسدٌ وَقِيلَ : عراف يمه 
وَإِنْ قَالَ: «كُلُهُ لي' فقرّاضٌ فاسدٌء وَقِيل : إِنْضَاحٌ . كي مشلوما ِالْجُرْئِيةٍ ٠‏ فلو 
قَالَ: «عَلَى أَنَّ لَك اا ااا اي ااا 00 


تنبيه: لا يغني الشرط الأول عن هذا؛ خلاقًا لمن قال ذلك؛ لأنه إذا انفرد به 
أحدهما صدق عليه اختصاصهما به إذا لم يشرط فيه شيء لثالث . 

(فلو قال: «قارضتكٌ على أن كل" الربح لك» فقراض فاسد) في الأصحّ نظرا 
للفظ . (وقيل: قراض صحيح) نظرًا للمعنى. (وإن قال) للمالك : (كُلَّهُ) أي الربح (لي 
فقراض فاسد) في الأصحّ لما مرّء فيستحق العامل حينئذ على المالك في الأولى أجرة 
عمله دون الثانية وينفذ تصرّفه فيهما كما سيأتي . (وقيل :) هو (إبضاع)؛ أي توكيل بلا 
جعْلٍ لما مر أيضاء والإبضاع: بعث المال مع من يتجر فيه متبرعًاء والبضاعة : المال 
المبعورث. ويجري الخلاف فيما لو قال: اأبضعيكٌ على أن نصف الربح لك أو ١كُلَّهُ‏ 
لك» هل هو قراض فاسد أو إبضاع؟ ولو قال: «خذه وتصرّف فيه والربح كله لك؛ 
فقرض صحيحء أو «كله لي» فإبضاع» وفارقت هذه المسألة المتقدمة: بأن اللفظ فيها 
صريح في عقد آخر. ولو اقتصر على قوله: «أبضعتك» كان بمثابة قوله: «تصرّفٌ 
والربح كله لي» فيكون إبضاعا كما هو مقتضى كلامهم» قال في «المطلب»: «وكلام 
الفوراني وغيره يدل عليه». ولو دفع إليه دراهم وقال: «اتَّجِرْ فيها لنفسك» حُمل على 
أنه قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين» والوجه الآخر أنه 
هبة. ولو قال: «خذ المال قراضًا بالنصف» مثلا صم في أحد وجهين رجّحه الإسنوي 
أخدًا من كلام الرافعي» فعلى هذا لو قال المالك: «أردثُ أن النصف لي» فيكون 
فاسدّاء أو ادّعى العاملٌ العكس صَدَّقَ العامل بيمينه؛ لأن الظاهر معه؛ قاله سليم . 

(و) يشترط (كونه) أي الإشراك في الربح (معلومًا بالجزئية)”"'؛ كالنصف أو الثلث. 

ثم شرع في مُحْترَزٍ قوله: «معلومًا» بقوله: (فلو قال: ) قارضتّكَ (على أنَّ لك) أو 


)١‏ ليست في المخطوط. 
)1١‏ خرج بذلك ما لو كان معلومًا بغيرها كالقذر. 


(19) وكاب ألقاضًا 1 
فيه شَرِكة أَوْ تَصِيبًا» فَسَدَّء أو «بَيْنَنَا» َالأَصَحٌ الصّكَةٌ ا وَلَوْ قال: «لِيّ 
التَضْنففت» فَسَدَ 3 الأصَمٌّ وَإِنْ قَالَّ: «لَكَ النْضْفُ» صَمَّ عَلى الصّحيح. 0 شُرِط 


لي (فيه شركة أو نصيبًا) أو «جزءًا» أو «شيئًا من الربح»» أو «على أن تخصّني بدابة 
تشتريها من رأس المال»» أو «تخصّني بركوبها»» أو «بربح أحد الألفين» مثلا ولو كانا 
مخلوطين» أو «على أنك إن ربحت ألما فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه» (فسد) القراض 
وجي ذلك اللتعيل بسو ارح لي الأزيمة الأول وبعينه في الأخيرة» ولأن الدابة 
في صورتها الثانية ربما 3 تنقص بالاستعمال ويتعذر التصرّف فيهاء ولأنه خصّص العامل 
في التي تليها وفي صووقها الأرلن بربح بعض المال. (أو) أن الربح (بيننا فالأصحٌ 
الصحة ويكون نصفين) كما لو قال: «هذه الدار بيني وبين فلان» فإنها تجعل بينهما 
نصفين» والثاني: لا يصح؛ لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلومًا؛ 
كما لو قال: «بعتك بألف دراهم ودنانير». ولو قال: «قارضتك على أن الربح بيننا 
أثلانًا» لم يَصمَّ كما في «الأنوار» للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان» ولو قال: 
«قارضتك كقراض فلان» وهما يعلمان القدر المشروط صم وإلا فلاء ولو قال: 
«قارضتك ولك ربع سدس العشر» صمح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته؛ 
كما لو باعه مرابحة وجهلا حال العقد حسابَة 

(ولو قال: «لي النصف)) مثا وسكت عن جانب العامل (فسد في الأصح)؛ لأن 
ايت قائلةة:المآن:فكون للمالك إلا أن ينست مه 'شي» إلى العافن ولم يثك إليه 
شيء. والثاني : يَصِحٌ ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال: «لك النصف)) مثلا 
وسكت عن جانبه (صَمَّ على الصحيح) ؛ لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم 
الأصل. فكان كقوله: «لك النصف ولي النصف» بخلاف الصورة السابقة» والثاني: 

يصمّ كالتي قبلها. 

ثم شرع في محترز قوله : «بالجزئية» فقال : (ولو شرط لأحدهما) مالك أو عامل (عَشَرَةٌ 
ل وجري لو و لك 
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كو امع كن مرت 


في «المحرّر»ء (أو) شرط لأحدهما (ربح صنف) من مال القراضء أو شرط له النصف 
ودينارًا مثلا أو إلا دينارًا (فسد) القراض؛ لانتفاء العلم بالجزئية» ولأن الربح قد 
ينحصر فيما قدره أو في ذلك النصف فيؤدّي إلى اختصاص أحدهما بالربح وهو خلاف 
وضع القراض. ولو قال: «قارضتك» ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف 
وضعه. 
[الوُكن الرّابع : الصيغة] 
ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة مترجمًا له ب«فصلٍ» فقال: 


(19) كبالقاضَا اا 


١‏ فصل [في صيغة القراض] 
يُشتَرَطُ إِجَابٌ وَقَبُولٌ» وَقِيلَ : يَكْفِي الَْبُولُ بالْفعْل . وَسَرْطُهُمَا كَوَكيلٍ وَمُوَكَلٍ 


فصل [في صيغة القراض] 
(يُشترط) لصكّة القراض صيغةٌ» وهي (إيجاتٌ) ك «قارضتُكَ» أو «ضاربتُكَ» أو 
«عاملتك» أو «بع واشتر على أن الربح بيننا نصفين»» فلو قال: «اشتر» ولم يذكر البيع 
لم يصمّ في الأصح . (وقبول) متصل بالإيجاب بالطريق المعتبر في البيع ولو في قوله: 
«حُذْهُ واتّجِرْ فيه» أو «اعمل فيه»؛ لأنه عقد معاوضة يختص بمعين كالبيع . 
تنبيه : تَسَمَّحَ المصنّفٌ في إطلاق الشرط على الصيغة فإنها ركنٌ كما مرّء وعبارة 
«المحرّر»: «لا بُدَّ في القراض من الإيجاب والقبول» هي أظهر في المراد من عبارة 
المتن لدلالة كلمة «في» على دخولهما في ماهية القراض» وتقدم له مثل ذلك في البيع» 
وقدمنا هناك أن مراده بالشرط ما لا بد منه» وعلى هذا فهو مساو لعبارة المحرّر. 
وقيل('2: يكفي القبول بالفعل ‏ كما في الوكالة والجعالة إن كانت صيغة الإيجاب 
لفظ أمر ك «حُذْ» فيكفي أخذ الدراهم مثلاء فلو كانت لفظ عقدٍ ك «قارضتّكَ» فلا بد 
في القبول من اللفظ كما يقتضيه كلام «المحرّر» و«الروضة» وأصلهاء والأصمٌّ المنع 
مطلقًا لما مت أنه عقد معاوضة... إلى آخرهء فلا يشبه الوكالة لأنها مجرد إذن» 
ولا الجعالة لأنها لا تختص بمعيّنٍ . 
[الدُّكن الخامس : العاقدان] 
ثم شرع في الركن الخامس وهو العاقدان ذاكرًا لشرطهما فقال: (وشرطهما) أي 
المالك والعامل (كوكيل وموكل) في شرطهما؛ لأن القراض توكيل وتوكّل بعوض» 
فيشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل» فلا يكون واحد منهما 
سفيهًا ولا صبيًا ولا مجنونًا ولا رقيقًا بغير إذن سيده. ولوليّ المحجور عليه من صبي 


. قوله: «وقيل. . . لا تختصنٌ بمعيّن» ليس في المخطوط‎ )٠١ 


ا موا 5 (؛) 
وَلَوْ قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ بإِذْنِ الْمَالِكِ لِيشَارِكَهُ في الْمَمَلٍ وَالرَبْح لم يَجْرْ في 


الأصَحٌ» وَبِعَيْر إذنه فاسدٌء ل بان دروا لابنوامنة اه مسجب ابه اج ات 1 


ومجنون وسفيه أن يقارض من يجوز إيداعه المال المدفوع إليه سواء أكان الوليٌ أب أم 
جدًا أم وصيًا أم حاكمًا أم أمينه؛ نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتّجه ‏ كما في 
«المطلب» ‏ كونه كإرادة الوليّ السفر بنفسه. وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصحّ أن 
يقارض ويصمحّ أن يكون عاملاء ويصحٌ القراض من المريض ولا يحسب ما زاد على 
أجرة المثل من الثلث ؛ لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله» والربحٌ ليس بحاصل حتى 
يفوته» وإنما هو شيء يتوقع حصولهء وإذا حصل حصل بتصرّف العامل» بخلاف 
مُسّاقاته فإنه يحسب فيها ذلك من الثلث؛ لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه . 
[مطلبٌ في مقارضة العامل شخصًا آخر] 

(ولو قارض العامِلٌ) شخصًا (آخر بإذن المالك ليشاركه) ذلك الآخر (في العمل 
والربح لم يجز في الأصحٌ)؛ لأن القراض على خلاف القياس» وموضوعه أن يكون أحد 
العاقدين مالكًا لا عمل له والآخر عامللا ولو متعددًا لا ملك له وهذا يدور بين عاملين 
فلا يصمّء والثاني: يجوز كما يجوز للمالك أن يقارض شخصين في الابتداء» وقوّاه 
السبكي», وقال في «شرح التعجيز» : إنه الذي قطع به الجمهور»ء ورد بما مرّ. 

تنبيه : احترز بقوله: «اليشاركه في العمل» عن إذنه له في ذلك لينسلخ هو من 
القراض ويكون فيه وكيلا عن المالك؛ والعامل هو الثاني فإنه يصمّ جزمًا كما لو قارضه 
المالك بنفسه. 

كي قال ابن الرفعة ‏ إذا كان المال مما يجوز عليه القراض» فلو دفع ذلك 
بعد تصرّفه وصيرورته عرضًا لم يجزء قال الماوردي: «ولا يجوز عند عدم التعيين أن 
يقارض إِلّا أميئَا: والأشبه في «المطلب» أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه 
المالك بهء لا إن أجاب به سؤاله فيه. 1 

(وبغير إذنه فاسد) مطلقاء سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد 
الانسلاخ؛ لأن المالك لم يأذن فيه ولم يأتمن على المال غيره؛ كما لو أراد الوصيّ أن 


(19) وكاب عاضا 57 
ماني وسان و قي ساود و0 ا ا ل ا 11 
فإن تَصَرّفَ الثاني فتصَّرّفُ غَاصب. فإن اشْتَرَى فى الذَمَّة وَقلَنَا بِالْجَدِيدٍ فَالرَبُحُ للعَامِل 
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الأَولٍ في الأَصَحٌ وَعَلَيهِ لني رن وَقِيلَ: مُوَ ِلدِّي - وَإنِ اشْسَرَى بمَيْنِ مَل 
الْقرَاض قبَاطِلٌ . 


ينزل وصيًا منزلته في حياته يُقيمه في كُلّ ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام . 
قال السبكي : فولو آراة تال وقات شرظ له البظر إقاعه غيزه مقامه وإخراج نفسه من 
ذلك كان كما مرّ في الوصيّ». قال: : «وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى» ولم أتردّد 
في أن ذلك متمنتوع».: 

(فإن تصرّف) العامل «الثَّانِي) بغير إذن المالك (فتصرف غاصب) تصرفه» فيضمن 
ما تصرف فيه؛ لأن الإذن صدر ممّن ليس يمالك ولا وكيل. (نإن اتترع في الذائة) 
وسلم ما أخذه من مال القراض فيما اشتراه وربح (وقلنا بالجديد) وهو أن الربح كله 
للغاصب «فالربح) هنا جميعه (للعامل الأول في الأصحّ)؛ لأن الشراء صحيح والتسليم 
فاسدء فيضمن الثمن الذي سلمهء ويَسْلم له الربح سواء أعلم بالحال أم لا كما صرّح به 
سليم الرازي. وقوله: (وعليه للثاني أجرته) ‏ من زيادته من غير تمييز ‏ لأنه لم يعمل 
مجانًا. فإن قلنا بالقديم ‏ وهو أن الربح للمالك؛ إذ لو جعلناه للغاصب لاتخذه الناس 
ذريعة إلى الغصب - فالأصمحٌ عليه من خلاف منتشر أن الربح نصفه للمالك ونصفه بين 
العاملين سواء. (وقيل: هو) أي الربح في المسألة المذكورة (للثاني) من العاملين» 
واختاره السبكي؛ لأنه لم يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب . 

تنبيه: هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا تَحْسّنٌ الإحالة عليه 
وقد صرّح في «المحرّر» هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد 
مسألة الكتاب وهو حسنء» فأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره 
فاختلٌ. وإنما أحال عليه في «الروضة» مع عدم ذكره له هنا لتقدم ذكره له في البيع 
والغصب. وسكت المصنف عن التفريع على القديم. 

دوإن اشترى) هذا الثاني (بعين مال القراض فباطل) شراؤه على الجديد القائل 
ببطلان شراء الفضولي. وأما القديم المقابل له فقائل بالوقف. هذا كُلّهُ إن بقي المال» 
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مع عسوت 
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وَيحُورْ أن يُقَارض الوَاحدٌ اثنيّن متفاضلا وَمَتسَاويَاء وَالإثنان وَاحدا وَالرَبحَ بعد 
متك العامق ا كهما بسحب المالك. 


وَإِذَا فَسَدٌ الْقرَاضٌ تَمَدَ تَصَوْفْ الْعَاِلٍ 0 


فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصبء» فقرار الضمان عليهء وإن جهل 
فعلى العامل الأول. 
[حكم مقارضة الواحد اثنين والاثنين الواحدٌ] 

(ويجوز أن يقارض) في الابتداء المالك (الواحد اثنين)؛ كزيد وعمرو (متفاضلا 
ومتساويًا) فيما شرط لهما من الربح» فيشترط لزيد ثلث الربح ولعمرو سدسه أو يشرط 
لهما بالسوية بينهما؛ لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين» وعند التفاضل لا بُدَ أن يعين 
مستحق الأكثر كما مثلنا. هذا إذا أثبت لكل منهما الاستقلال» فإن شرط على كل واحد 
مراجعة الآخر قال الإمام: «لم يجز»ء قال الرافعي: «ولم آَرَ أن الأصحاب يساعدونه 
عليه»؛ قال في «المهمات» : «والأمر كذلك»» وقال البلقيني : «ما قاله الإمام الأصحابٌُ 
يساعدونه عليه» فالوجه القطع به فإن من شَرْط القراض الاستقلال بالتصرّف وهنا ليس 
كذلك» . انتهىء وهذا هو الظاهر. 

(و) يجوز أيضًا أن يقارض <(الاثنان) عاملا (واحدًا)؛ لأن ذلك كعقد واحدء ثم إن 
تساويا فيما شرط فذاك» وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما النصف والآخر الربع فإن أيهما 
لم يجزء أو عيئًا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما. (و) يكون (الربح بعد نصيب العامل 
بينهما) أي المالكين (بحسب المال)» فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألما وشرط 
للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلانًا على نسبة ماليّهماء فإن شرطا غير 
ما تقتضيه النسبة فسد العقد؛ لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل . 

[ما يترسّب على فساد القراض من أحكام] 

(وإذا فسد القراض نفذ تصِرّف العامل) للإذن فيه كما قّ الوكالة الفاسدة» وليس 
كما لو فسد البيع لا ينفذ تصرّف المشتري؛ لأنه إنما يتصرف بالملك ولا ملك في البيع 
الفاسد. هذا إذا قارضه المالك بمالهء أما إذا قارضه بمال غيره بوكالة أو ولاية فلا كما 


1 قافنا ف 
وَالوَبْحُ لِلْمَالِكِء وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلٍ أَجْرَةُ مِثْلٍ عَمَلِهِ إلا إِذَا قَالَ: «قَارَضْئْكَ وَجَمِيعُ الرَبْح 


لي' قلا شَيْءَ لَهُفِي الأَصَمٌ . 
وَيتصَدَفُ الْعَامِلٌُ مُسْبَاطًا لا بِعَبْنٍ وَلَا نَسِيئَةٍ با إِذْنِء ا 000 


قاله الأذرعي . (والربح) كُلّهُ حين الفساد (للمالك)؛ لأنه نماء ملكه وعليه الخسران أيضًا. 
امال لكر مال كماد رطا بك ب طبار لامو ارات 
رج رذ عدل عل ومو مشر حي يمه وي الاعرة» ويل لا د يستحق أجرةً عند 
عدم الربح ؛ وهو القياس؛ لأن القراض الصحيح لا ب يستحق فيه شيئًا عند عدم الربح . 

تنبيه : ظاهر كلامهم أنه يستحق الأجرة سواء أعلم بالفساد أم لاء قال السبكي: 
«ولعلَ سببه أنه أذن أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله) . 

(لَا إذا قال) المالك: («قارضتُكٌ وجميع الربح لي') وقَبِلَ العامل (فلا شيء له في 
الأصح)؛ لأنه عمل مجانًا غير طامع في شيء. والثاني: له أجرة المثل كسائر أسباب 
الأكاد وصشحهه ابن الرففة. 

[حكم تصِرّف عامل القراض بالغين والنسيئة بلا إذنٍ من المالك] 

(ويتصدّف العامل محتاطا) في تصرّفه كالوكيل» وحيئئذ يجب عليه أن يحبس المبيع 
حتى يقبض الثمن الحَالَء و (لا) يتصرّف (بغبن) فاحش في بيع أو شراء؛ (ولا نسيئة) في ذلك 
(بلا إذن) من المالك في الغبن والنسيئة؛ لأنه في الغبن يضر بالمالك» وفي النسيئة ربما هلك 
رأس المال فتبقى العهدة متعلقة بالمالك فيتضرّر أيضّاء فإن أذن جاز”""2. ويجب الإشهاد”") 


)١‏ ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن؛ كبيع ما يساوي مائة بعشرة؛ بل يبيع بما تدلّ القرينة على 
ارتكابه عادةً في مثل ذلك؛؟ أي فإن بالغ بالغبن لم يصمح تصرفه؛ «ع ش» على "م ر؟. 

(؟) أي مالم يأذن المالك في التسليم قبل قبض الثمن» فإن أذن له لم يجب الإشهاد والجراد بالإشهاء 
الواجب كما رجحه ابن الرفعة . وقضية كلام ابن الرفعة أنه لا يلزمه الإشهاد على العقد» ويُوجّه : 
أنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين ولو أخَّر لحضورهما فات ذلك» فجاز له العقد بدونهما 
ولزمه الإشهاد عند التسليم . 
انظر: احاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب القراضء. فصل في أحكام القراض» 
(478/5) باختصار . 
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وَلهُ البَيْعُ بِعَرْضٍ» وَلهُ الرّدُ عيب تقتضيه مَصْلحَة: أ ويه له امل ااا جا الست ار 


في البيع نسيئة”''» وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد 
وبمستور؛ قاله الإسنوي» فإن ترك الإشهاد ضمنء قال الأذرعي: «ويجب أن يكون 
البيع من ثقة مليء كما مرٌ في بيع المحجور». وفي الثمن الحَالٌ لا يلزمه الإشهاد لعدم 
جريان العادة به في البيع الحَالَ ويحبس المبيع إلى قبض الثمن كما مرّء فإ اقلم 
المبيع قبل قبض الثمن ضمن إلا أن يأذن له المالك في ذلك فلا يضمن للإذن. قال 
الماوردي: ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشتري أو يبيع سَلَّمَاءِ لأن عقد السَّلَمٍ أكثر 
غررًاء نعم إن أذن له في الشراء سلما جازء أو في البيع سلما لم يجزء وفرّق بينهما: 
بوجود الحظ غالبًا في الشراء دون البيع» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ جوازه في صورة 
البيع أيضًا لوجود الرضا من الجانبين. وليس له أن يشتري شيئًا بثمن مثله وهو لا يرجو 
حصول ربح فيه؛ لأن الإذن لا يقتضيه؛ قاله الماوردي. ولا يشتري بغير جنس رأس 
المال. قال الماوردي: «ولو شرط على العامل البيع المؤجل دون الحَالٌ فسد العقد». 
[حكم بيع عامل القراض بالعرض وبغير نقد البلد] 

(وله البيع بعرض)؛ لأن الغرض الربح وقد يكون فيه بخلاف الوكيل. وأما البيع 
بغير نقد البلد فلا يجوز كما صرّح به جمع منهم الروياني والمحاملي» وفرّق السبكي: 
بأن نقد غير البلد لا يروج فيها فيتعطل الربح بخلاف العرض . 

[حكم شراء عامل القراض المعيب ورّدَّه بالعيب] 

وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبًا عند المصلحة. وليس له ولا للمالك رده 
بالعيب . (وله) أي العامل عند الجهل (الرَدٌ بعيب تقتضيه) أي الرَدَّ (مصلحة) وإن رضى 
المالك؛ لأن للعامل حقًا في المال فلا يُمنع منه رضا المالك». بخلاف الوكيل؛ لأنه 
لا حق له في المال. 

تنبيه : اعترض تعبير المصنف بأن جملة «تقتضيه مصلحة”"» لا تصلح كونها صفة 


. بخلاف الحالٌء وذلك لأنَّ فيه يحبس المبيع إلى استيفاء ثمنه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ 


(19) لاض ا 


فإِنِ اقْتضت الإِمْسَاكَ فا في الأصَحٌ. وَلِلْمَالكِ الدَدُ فَإِنٍ اخْتَلفًا عُمِلَ بالمَصْلحَةٍ . 


للَدٌ؛ لأنه معرفة والجملة في معنى النكرة» ولا كونها حالا من الردّ لأنه مبتدأ 
ولا يجيء الحال منه عند الجمهور» ولا حالا من الضمير العائد على «الرّدٌ» المستتر في 
الجار والمجرور الواقع خبرًا لتقدمه على المبتدأ ولا يتحمل حينئذ ضميرًا عند سيبويه» 
أجيب: إما بجعل لام «الرَّد) لين فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة 
تقتضيه» فهو كقوله تعالئ: ل وَدَايَةُ لَُمُ آلَلُ تلخ ِْهُ آلتّبَارَ4 ايس: “57]ء وإما بجعل 
الجملة صفة «عيب»» والتقدير: «بعيب يقتضي الردٌ به مصلحة» حينئذ فلم توصف 
النكرة إلا بتكرة» وإما بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرّح به ابن مالك في كتاب 
له يسئّى «سبك المنظوم» تبعًا لسيبويه» وإما بجعل «الرّدّ" فاعلا بالظرف وإن لم يُعْتَمَدْ 
كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه» وحينئذ يصمح مجيء الحال منهء 
والشارح اقتصر على الجواب الأول. 

(فإن اقتضت) المصلحة (الإمساك) للمعيب (فلا) يرد العامل (في الأصحٌ) لإخلاله 
بمقصود العقدء والثاني: له الرَدٌ كالوكيل. وأجاب الأول: بأن الوكيل ليس له شراء 
المعيب يخلاف العامل إذا رأى فيه ربحًا كما مَرَ فلا يرد ما فيه مصلحة بخلاف الوكيل» 
فإن استوى الردّ والإمساك كان له الردٌ قطعًا كما قاله في «البسيط»» ويجب على العامل 
مراعاة المصلحة في الردٌ والإمساك. وتعبير المصّف ب«المصلحة» ل من تعبير 
«الروضة» ب«الغبطة»ء» وهى الزيادة على القيمة ياد لها يالء وا يشترط ذلك . 
«وللمالك الرَدٌ) لما كزان العامل معيبًا حيث جاز للعامل الرد وآلق؛ لأنه مالك 
الأصل. (فإن اختلفا) أي المالك والعامل في الردٌ والإمساك (عمل بالمصلحة) فى 
ذلك؛ لأن كل منهما له حق» قال في «الاستقصاء»): (ويتولى الحاكم ذلك». فإن 
استوى الأمران؛ قال في «المطلب»: «يرجع إلى العامل إن جوزنا له شراء المعيب 
بقيمته»؛ أي وهو الأصحّ كما مَرَ إن رأى فيه مصلحة . 


تنبيه : حيث ينقلب العقد للوكيل فيما مرّ في الوكالة ينقلب للعامل هنا. 


6 معيو 52 9) 
ولا يُعَاِلُ الْمَالِكَء وَلَا يَشْترِي لِلْقِرَاضٍ بأكثَرَ منْ رَأْسٍ الْمَالِء ولا مَنْ يَعْتِقُ عَلَى 
لْمَالِكِ بَِيْر إذْنه ةوقا ساود ا و 


[حكم معاملة العاملٍ المالكَ بمال القراض] 

(ولا يعامل) العاملٌ (المالكَ)''2 بمال القراض؛ لأنه يؤدي إلى بيع ماله بمالهء 
ولا فرق في ذلك بين أن يظهر في المال ربح أو لاء فإن عامله بغيره صم . ولو كان له 
عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر؟ فيه وجهان في 
«العدة» و«البيان»: أصحهما: لا. (ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال) وربحه؛ 
لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمّته إلا بذلك» فإن فعل لم يقع الزائد لجهة 
القراضء؛ فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدًا بماتة ثم اشترى آخر 
بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمّة؛ لأنه إن اشتراه بالعين فقط 
صارت ملكا للبائع بالعقد الأول» فإن اشترى في الذمّة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد 

الأول» وإن اشترى الثاني في الذمّة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف . 

[حكم شراء عامل القراض من يعتق على المالك أو زوجه] 
(ولا) يشتري (من يعتق على المالك) لكونه أصله أو فرعه» أو كان أقرَ بحريته» أو 
كان آمَةَ مستولدة له وبيعت لكونها مرهونة. هذا إذا كان (بغير إذنه) في ذلك؛ لأن 
مقصود العقد تحصيل الربح وهذا خسران كله بخلاف الوكيل في شراء عبد غير معين 
فإنه يصمّ أن يشتري للموكل من لا يعتق عليه ويعتق عن الموكل لقرينة قصد الربح هنا. 
أما بإذنه فيصصحٌ ويعتق على المالك إن لم يكن في المال ربحء ويكون الباقي هو رأس 


المال إن بقي شيء وإِلَا ارتفع القراض» وكذا إن كان فيه ربح ويغرم المالك نصيب 


)١(‏ أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك. ولو كان له عاملان مستقللانء فهل لأحدهما معاملة 
الآخر؟ وجهان؛ أوجهُّهُما الجوازء نعم إن أثبت المالك لكل منهما الاستقلال بالتصرف أو 
الاجتماع فلا؛ كالوصيين على ما قاله الأذرعيّ فيهماء ورجّحه غيره؛ لكن المعتمد في «آداب 
القضاء؟ للإصطخري منع بيع أحدهما من الآخرء فيأتي نظير ذلك في العاملين . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب القراضء فصلٌ في أحكام القراض» 
(ه/ 9 1). 


(01) وا القاضا ححا 
و 5 . 2 90 9 9 2 م 2 2-8 م 2 
وَكذا رَوْجهُ ني الأصَحٌ. وَلوْ فعَلَ لم يَمَعْ للمَالِكِء وَيقَعُ لِلعَامل إن اشترى فِي الذمَّةٍ . 


العامل من الربح . ولو أعتق المالك عبدًا من مال القراض كان الحكم فيه كذلك . 

تنبيه : قوله : «بغير إذنه» قال الأذرعي : (إنَّه مقصور على الثانية وهو شراء من يعتق 
عليه ويحتمل عوده إلى التي قبلها أيضًا ولم أَرَهُ نضًاء. انتهى» وهذا هو الظاهر. 

وسكت المصدّف عمًّا لو اشترى العامل من يعتق عليه» وحكمه أنه إن اشتراه بالعين 
صحّ ولا عتق» وإن اشتراه في الذَّمّة للقراض فحيث صكححنا الشراء بعين مال القراض» 
أوقعناه عن القراض وحيث لم يصمّ هناك أوقعناه عن العامل وعتق عليه» وظاهرٌ أنه لو 
اشترى زوجته للقراض صّمحَّ أيضًا وأنه لا ينفسخ نكاحه. وليس للمالك ولا للعامل أن 
ينفرد بكتابة عَبْدِ القراض كما في «الجواهر»» فإن كاتباه صَعَّ والنجوم قِراضٌ» فإن عتق 
ونم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ماله من الربح . 

(وكذا زوجه) من ذكر أو أنثى ولا يشتريه بغير إذنه (في الأصح) للضرر بالمالك 
بسبب انفساخ نكاحهء والثاني: يجوز؛ إذ قد يكون مربحاء وأما الضرر في حقه فمن 
جهة أخرى؛ بخلاف شراء القريب لفواته بالكلية. 

تنبيه : قول المصنف رحمه الله: «زوجة» ذل قزل «المحرر»: «زوجته» بالتاء 
قبل الهاء لما مَرَّ. 

[حكم ما لو فعل العامل ما مُنِعَ منه] 

(ولو فعل) العامل ما منع منه من الشراء بأكثر من رأس المال» وشراء من يعتق 
عليه؛ وشراء زوج المالك (لم يقع) ذلك الشراء في الصورة المذكورة (للمالك) لئلا 
يتضرّر بذلك» (ويقع) الشراء (للعامل إن اشترى في الذمّة)”'' لما سبق في الوكالة. هذا 
إن لم يصرّح بالسّفارة”"' للقراضء فإن صرّح بها لزمه الثمن من ماله فإن أدّاه من مال 
القراض ضمنهء وإن اشترى بعين مال القراض لم يصححء وكذا إن اشترى في الذمّة 
بشرط أن يَنْقَدَ النمن من مال القراض؛ قاله الروياني. 


)٠١(‏ سواءنوى المالك أم نفسه أم أطلق؛ إذ لا يمكن إيقاع العقد للمالك لتضرّره. 
(") بأنقال: «للمالك» أو ١للقراض».‏ 
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وَلا يُسَافِرُ بالمّالٍ بلا إذنء ولا يُنفق منهُ عَلى نفسِه حخضرًاء وَكذا سَفرًا فى الأظهّرء 


[حكم سفر العامل بمال القراض] 

(ولا يسافر بالمال) ولو كان السفر قريبًا والطريق آمنًا ولا مؤنة في السفر (بلا إذن) 
من المالك؛ لأن السفر مظنّة الخطر. نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة 
فالظاهر ‏ كما قاله الأذرعي ‏ أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له 
بعد ذلك أن يحدث سفرًا إلى غير محل إقامته؛ فإن أذن له جاز بحسب الإذنء وإن 
أطلق الإذن سافر لما جرت به العادة من البلاد المأمونة . فإن سافر بغير إذن أو خالف 
فيما أذن له فيه ضمن”'' ولو عاد من السفرء ثم إن كان المتاع بالبلد الذي سافر إليه أكثر 
قيمة أو تساوت القيمتان صم البيع واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديًا بالسفر» 
ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من السفر؛ لأن سبب 
الضمان وهو السفر لا يزول بالعودء وإن كان أقل قيمة لم يصمٌ البيع إِلّا أن يكون 
النقص قدرًا يُتغابن به. ولا يسافر في البحر إلا إِنْ نص له عليه فلا يكفي فيه الإذن في 
السفر لخطره؛ نعم إن عيّن له بلدًا ولا طريق له إِلّا البحر - كساكن الجزائر التي يحيط 
بها البحر ‏ كان له أن يسافر فيه وإن لم ينص له عليه والإذن محمول عليه؛ قاله الأذرعي 
وغيره. والمراد بالبحر الملحٌ كما قاله الإسنوي» قال الأذرعي: «وهل يلحق به الأنهار 
العظيمة كالنيل والفرات؟ لم أرَ فيه نضًا». انتهى» والأحسن أن يقال: إن زادٌ خطدها 
على خطر الب لم يجز إلا أن ينصّ له عليه؛ كما قاله ابن شهبة . 

[حكم تصدٌّق العامِلٍ من مال القراض وإنفاقه على نفسه منه] 

(و) لا يتصدق من مال القراض ولو بِكِْسْرَة؛ لأن العقد لم يتناوله. (ولا ينفق منه 
على نفسه حضرًا) جزمًاء (وكذا سفرًا في الأظهر) كما في الحضر؛ لأن له نصيبًا من 
الربح فلا يستحق شيئًا آخرء ولأن النفقة قد تكون قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به» وقد 
تكون أكثر فيؤدّي إلى أن يأخذ جزءًا من رأس المال وهو ينافي مقتضاهء فلو شرط له 


)١‏ أي وأثم. ولم ينفسخ القراض سواء سافر بعين المال أم العروض التي اشتراها به؛ خلاقًا 
للماورديٌ. 


(09) لضا أ# 
وَعَلَيْهِ فِعْلٌ مَا يُعْتَادُ كط النَّوْب و وَرْنْ الْخَفِيفٍ كَدَهَبِ وَمِسْكِ لا الْأَمْتِعَةَ التَّقِيلَة 
د 0 عَلَيْه . 


وَالأَظَهَدُ أَنَّ الْعَامِلَ يَمْلكُ حِصّبَهُ ته حِصَّتَهُمنَ البح بِالِْسْمَةٍ لا بالظهُورٍ ؛ 220010 


النفقة في العقد فسدء والثاني: ينفق منه بالمعروف ما يزيد بسبب السفر كالإداوة 
والح والسُّفْرّة والكراء؛ لأنه حبسه عن الكسب والسَّفْرُ لأجل القراض فأشبه حبس 
الزوجة؛ بخلاف الحضرء ويحسب هذا من الربح فإن لم يكن فهو خسران لحق المال؛ 
وما يأخذه اليَصَّدِيٌ والخفير يحسب من مال القراضء» وكذا المأخوذ ظلمًا كأخذ 
المكسة كما قاله الماوردي . 
[ما يلزم عامل القراض من الأعمال] 

(وعليه) أي العامل (فعل ما يعتاد) فعله من أمثال من عمال القراض بحسب العرفف؛ 
(كطي الثوب) ونشرهء وسَّبَعَا في قول المتن: «ووظيفة العامل التجارة. . . إلى آخره» . 
(و) عليه أيضًا ذَرْعٌُ الثغوب وإدراجه في الصندوق» و (وزن الخفيف؛ كذهب) وفضة 
(ومسك)؛ لاقتضاء العرف ذلكء. (لا الأمتعة الثقيلة) فليس عليه وزنهاء (و) 
لا (نحوه) ‏ بالرفع بخطه ‏ أي ليس عليه نحو وزنها؛ كحملها ونقلها من الخان مثلا 
للسوق وعكسه؛ لجريان العرف بالاستئجار لذلك. (وما لا يلزمه) كأجرة كيل وحفظ 
(له الاستئحار عليه) من مال القراض؛ لأنه من تتمة التجارة ومصالحهاء ولو فعله بنفسه 
لم يستحق أجرة. وما يلزمه فعله لو اكترى عليه مَنْ فَعَلَهُ فالأجرة في ماله لا في مال 
القراض. فلو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه 
وجهين؛ والظاهر منهما عدم الصحة. 

[ما يملك به عامل القراض حصّته من الربح] 

(والأظهر) عند الأكثرين كما في «المحرّر» (أن العامل يملك حصته من الربح) 
الحاصل بعمله (بالقسمة) للمال (لا بالظهور) للربح؛ إذ لو ملك به لكان شريكًا في 
المال؛ حتى لو هلك منه شيء هلك من المالين» وليس كذلك؛ بل الربح وقاية لرأس 
المال. والثاني : يملك بالظهور قياسًا على المساقاة. وفرّق الأول: بأن الربح وقاية 


ا معن |5 9) 


شع م 25 م 4 و 557 00 2 3 23 ا 72 ل # ا لم 
ئِمَارُ الشّجَر وَالئْتَاجُ وَكَمْبُ الّقيق وَالْمَهْدْ الْحَاصِلَةُ مِنْ مَالٍ الْقَرَاضٍ يَفُورْ بها 
المّالكء وَقِيلَ: مَالَُ قرّاض نرم نع امد السو جا مقر اه واس م ا 


لرأس المال؛ بخلاف نصيب العامل من الثمار لا يجبر به نقص النخل». وعلى الأول: 
له فيه قبل القسمة حَقٌّ مؤكد يورث عنه ويقدم به على الغرماء لتعلقه بالعين» ويصحّ 
إعراضه عنهء» ويغرمه له المالك بإتلافه المال أو استرداده . 

تنبيه : لا يستقر ملك العامل بالقسمة؛ بل إنما يستقر بتنضيض رأس المال وفسخ 
العقد؛ لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال؛ حتى لو حصل بعد القسمة نقصٌ 
جر بالربح المقسومء أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال؛ لارتفاع العقد 
والوثوق بحصول رأس المال» أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ 
المالك رأس المال» وكالأخذ الفسخ كما عبّر به ابن المقري . 

[الفائز بشمر الشجر والتناج والمهر ونحوها الحاصلة من مال القراض] 

(وثمار الشجر والنتاج) لَأَمَةِ أو بهيمة» (وكسب الرقيق) من صيد واحتطاب وقبول 
وصية وهبة» (والمهر). وأجرة الأراضي والدواب (الحاصلة) كُلٌّ منهما (من مال 
القراض)*'' المشترّى به شجر ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة الترخص 
يخ كلُُ من الأمور المذكورة (يفوز بها المالك) في الأصمّ؛ لأنها ليست من فوائد 
التجارة. أما لو اشترى حيوانًا حامالا فيظهر ‏ كما قال الإسنوي ‏ تخريجه على نظيره من 
الفلس والردٌ بالعيب وغيرهما. (وقيل: مال قراض)؛ لأن حصول هذه الفوائد بسبب 
شراء العامل الأصل . 

تنبيه : إطلاقه المهر أحسنُ من تقييد «الروضة» بوطء الشبهة؟ إذ التقييد به ليس 
مرادًا كما قاله الأذرعي ؛ بل يجري في الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوعة وهي ممّن لا يعتبر 
مطاوعتها أو بالنكاح . 


)١‏ تخرج بهذا ما لو اشترى حيوانًا حاملا أو شجرًا عليه ثمر غير مؤبّرء فالأوجه أن الولد والشمرة مال 
قراض . انتهى #شرح م رغ . 


(19) عاضا ع 


وَالنَفْصُ الْحَاصِلُ بالؤخص مَحْسُوبٌ مِنَ الرَبْح مَا أَنْكَنَ وَمَجْبُورٌ بو وَكذا ل تَلِفَ 


ره * اتيم ث, ٠.‏ 20 102 ود يو 2 1 عا ع 
بعضه بافةٍ اؤ غصب او سَرِقَةٍ بعد تصرّفٍ العامل في الاصح. ا ا 


[حكم وطء المالك أو العامل جارية القراض] 

ويحرم على كُلّ من المالك والعامل وطء جارية القراض؛ سواء أكان في المال ربح 
أم لاء إذ لا يتحقق انتفاء الربح في المتقرّمات إلا بالتنْضيْض» فإن قيل: هذه العلة 
تنافي ما سيأتي من أن العامل لو وطىء ولا ربح أنه يحدّ إن كان عالمّاء فإنها تقتضي 
عدم الحدّء أجيب : بأن المقتضي لعدم الحدّ عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك» 
وهي منتفية لانتفاء ظهور الربح. ويحرم على كل منهما تزويجها؛ لأنه ينقصها فيضرٌ 
بالآخر. وليس وطء المالك فسحًا للقراض ولا موجبًا مهرًا ولا حدّاء واستيلادةٌ 
كإعتاقه» فينفذ ويغرم للعامل حِصّتَهُ من الربح» فإن وطئ العامل عالمًا بالتحريم 
ولاربح حُدّ لعدم الشبهة وإلا فلا حَدَّ للشبهة» ويثبت عليه المهر ويجعل في مال 
القراض كما قاله الشيخانء فإن قيل: هذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريقة 
الجمهور من أن مهر الإماء”'؟2 يختصّ به المالك كما مرَّء أجيب: بأن وطء العامل 
كالتصف في مال القراضء فالمهر كالربح» بخلاف وطء الأجنبي . 

[ما يُحسب منه التقص الحاصل في مال القراض بالوُّخص أو بتلف بعضه ونحوهما] 

(والنقص الحاصل) في مال القراض (بالرخص) أو العيب أو المرض الحادثين 
(محسوب من الربح ما أمكن) الحساب منهء (ومجبور) ذلك النقص (به) أي الربح ؛ 
لاقتضاء العرف ذلك . 

قيمع كوحدف الضف قولة؟ #الزخضى» لكان أؤلى لثمل ما قترته: 

(وكذا لو تلف بعضه) أي مال القراض (بآفة) سماوية؛ كحرق وغرق (أو غصب أو 
سرقة) وتعذّر أخذه أو أخذ بدله (بعد تصرّف العامل) فيه بالبيع أو الشراء محسوب من 
الربح (في الأصح) قياسًا على ما مرّء والثاني : لا؛ لأنه نقص لا تعلّق له بتصرّف العامل 


(') في نسخة البابي الحلبي: «الإمام». 
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إن َل قبل صو فين وَأ الْمَالٍ في الأصَحٌ . 


وتجارته بخلاف الحاصل بالرخص» وليس ناشيًا من نفس المال بخلاف المرض 
والعيب. (وإن تلف) بما ذكر (قبل تصرّفه) فيه ببيع أو شراءء (فمن) أي فيحسب 
ما تلف من (رأس المال) لا من الربح (في الأصحٌ)؛ لأن العقد لم يتأكد بالعمل» 
والثاني : من الربح ؛ لآنه بقبض العامل صار مال قراض . 

تنبيه : احترز بقوله: «لو تَلِففَ بعضه» عن تَلَفٍ كلو فإن القراض يرتفع سواء أتلف 
بآفة سماوية أم بإتلاف المالك أم العامل أم أجنبي ؛ لكن يستقرّ نصيب العامل من الربح 
في الثانية كما مرّء ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة» والخصم في البدل 
المالك إن لم يكن في المال ربحٌ» والمالك والعامل إن كان فيه ربح. وبحث الشيخان 
في الثالثة بعد نقلهما فيها ما ذكر عن الإمام أن العامل كالأجنبي» وبه صرّح المتولي 
واختاره السبكي؛ لكن القاضي قال بما قال به الإمام» وهو المعتمد»ء والفرق بينه وبين 
الأجنبي : أن له الفسخ. فجعل إتلافه فسخًا كالمالك؛ بخلاف الأجنبي» فإن قيل: هذا 
منقوض بأن للمشتري في زمن الخيار فسخ البيع » ومع ذلك ليس إتلافه فسخَّاء أجيب: 
بأن وضع البيع على اللزوم»ء فلم يكن إتلاف المبيع فسخًا بخلاف القراض . 

ولو قُتل عبدُ القرّاضٍ وقد ظهر في المال ربح فالقصاص مشترك بينهماء فليس 
لأحدهما الانفراد به. فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجيبت القيمة كما لو عفا 
المالك» ويستمِدٌ القراضٌ في بدله» فإن قيل: هذا إِنّما يأتي على القول بأنَّ العاملٌ 
يملكُ الربح بالظهورء لا على القول بأنه لا يملك. أجيب: بأنه وإن لم يملكه به ثبت 
له به في المال حقّ مؤكد كما مَرّء والقصاص مبنيّ على الدَّرْءِ كما سيأتي» فإن لم يكن 
في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا. وإن تلف مال قراض اشترى بعينه شيئًا 
قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض» أو في الذمّة وتلف قبل الشراء انقلب الشراء للعامل 
فيرتفع القراض» وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك» فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة 


خرن 


(19) لاض وام 


١‏ فصلٌ [في بيان أنَّ القراض جائرٌ في الطّرفين» 
وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما] 
لِكُنَّ فَعْحُفٌ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا أو جُنَّ أو أُغمى عَلَيِد انْفَسَحَ» 00000 
(فصلٌ) في بيان أنَّ القراض جائرٌ من الطرفين» 
وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهم”') 
بيانُ أن القراض جائرٌ من الطرفين] 
(لكن) منهما (فسخه) أي عَقَدٍ القراض متى شاء من غير حضور الآخر ورضاه؛ لأن 
القراض في ابتدائه وكالة وفي انتهائه إما شركة وإما جعالة» وكَلَّهًا عقود جائزة. ويحصل 
الفسخ بقوله: «فسخت عقد القراض» أو «رفعته» أو «أبطلته» أو «لا تتصرف بعد هذا» أو 
نحو ذلك» وباسترجاع المال» فإن استرجع بعضه انفسخ فيه وبقي في الباقي» وبإعتاقه 
واستيلاده له كالوكالة. ولو حبس العامل ومنعه التصرّف أو باع ما اشتراه العامل للقراض 
لم يكن فسخًا له؛ لعدم دلالةٍ ذلك على الفسخ؛ بل بيعه”" إعانةٌ للعامل» بخلاف بيع 
الموكل ما وَكَلَّ في بيعه. وإنكار المالك القراضّ عزلٌ كما رجّحه المصنفء فإن قيل: 
ينبغي أن يكون كإنكار الموكل الوكالة كما جرى عليه ابن المقري تبعًا للإسنوي» فيفرّق به 
كونه لغرض أو لاء أجيب: بأن الفقه ما قاله المصنف؛ لأن صورة ذلك فى الوكالة أن 
يسأل عنها المالك فيتكرهاء وصورته في القراض أن ينكره ابتداء؛ حي ارفك القن 
الحكم. وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحًا؛ كأن ظفر بسوق أو 
راغبء ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه. 
[حكم انفساخ عقد القراض بموت العامل أو المالك أو إغمائه] 
(ولو مات أحدهما أو جنَّ أو أغمي عليه انفسخ) عقد القراض كالوكالة . وللعامل إذا 


. أني من أنه يلزم العامل استيفاءٌ الدين‎ )'١ 
.»هعيبي١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )'' 
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نأ المالك :أن خُنَ الأشقيفاء والتنضيعنٌ بغير إذن الورئة في الأولى والوليت في العانية؛ 
اكتفاءً بإذن العاقد كما في حال الحياة. وكالجنون الإغماء المفهوم بالأولى. بخلاف 
مالو مات العامل فإن ورثته لا تملك المبيع بدون إذن المالك؛ لأنه لم يَرْضَ 
بتصرفهم» فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمينٌ من جهة الحاكم. ولا يُعررْ 
ورثة المالك العامل على القراض؛ كما لا يقرّر المالك ورثة العامل عليه؛ لأن ذلك 
ابتداء قراضٍ وهو لا يصمٌ على العرضء فإن نض المال ولو من غير جنس المال جاز 
تقرير الجميع» فيكفي أن تقول ورثة المالك للعامل: «قررناك على ما كنت عليه» مع 
قبوله» أو يقول المالك لورثة العامل: «قَدَرْتُكُمٌ على ما كان مورثكم عليه؛ مع قبولهم؛ 
لفهم المعنى . وكالورثة وَلِيّهُم» وكالموت الجنون والإغماءء فيقرّر المالك بعد الإفاقة 
منهماء ووليّ المجنون مثله قبل الإفاقة. ويجوز التقرير على المال الناجز قبل القسمة 
لجواز القراض على المشاع؛ فيختصٌ العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب 
الآخر؛ مثاله: المال مائة وربحها مائتان مناصفة» وقرّر العقد مناصفةء فالعامل شريك 
الوارث بمائة» فإذا بِيْعَ مال القراض بستماتة» فلكلٌّ منهما ثلاثماتة؛ إذ للعامل من 
الربح القديم مائة وربحها مائة» ورأس المال في التقرير مائتان للوارث» وربحهما 
مائتان مقسومٌ بينهما. ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري: «قررتك على البيع» صحّ 
بخلاف التكاح؛ لأنه لا بُدَّ فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح كما سيأتي. 
[ما يلزم عامل القراض عند فسخ العقد] 

(ويلزم العامل الاستيفاء» لدين مال القراض"'' (إذا فسخ أحدهما) أو هما أو 
انفسخ ؛ كأن باع بنقد ثم انفسخ القراض قبل توفير الثمن؛ لأن الدين ناقص وقد أخذ 
منه ملكا تامًا فليردَ كما أخذ؛ سواء كان في المال ربحٌ أم لا. 


تنبيه : قضية إطلاقه كغيره «الاستيفاء» أنه يلزمه استيفاء رأس المال والربح معّاء 


)١(‏ سواء كان موجّلَا؛ بأن باع نسيئة بإذن المالك» أو حَالَا بأن باع ولم يقبض الثمن» والمبيع باق في 
يد أو خالف وسلّمه قبل قبض الثمن . 


(19) وكاب عاضا كحضن 
تحلص رات زلكا لكان برضا وَقيل : لا يَْرَمُهُ التّتضيض إِذَا لَمْ يَكْنْ 
وَلَو اشتَرٌ شْتَرَةٌ الْمَالِكُ بَعْضَهُ بَعْضَه قَبْلَ ظَهُورِ رِنح وَخْسْرَانٍ 0 الْبَاقِّي» 


وهو كذلك كما صرّح به في «المرشد» وإن كان ظاهر كلام «المهذب» أنه إنما يلزمه 
استيفاء رأس المال» وصرّح به ابن يونسء فإن قيل: يدل لهذا تصريحهم بأن في 
العروض لا يلزمه إلا تنضيض رأس المال فقطء أجيب : بأن القراض مستلزم لشراء 
العروض والمالية فيه محققةٌ فاكئفي بتنضيض رأس المال فقط بخلاف الدين. ولو 
رضي المالك يقبول الحوالة جاز. ا قال المصنف: «ويلزمه الاستيفاء إذا انفسخ» 
كان أؤْلى ليشمل ما قدّرته؛؟ لأن حكم الفسخ والانفساخ في ذلك سواء. 

(و) يلزم العامل أيضًا (تنضيض رأس المال إن كان) عند الفسخ (عَرْضًا) وطلب 
المالك تنضيضه سواء أكان في المال ربح أم لا. ولو كان المال عند الفسخ نَاضًا لكنه 
من غير جنس رأس المال» أو من جنسه ولكن من غير صفته كالصحاح والمكسّرة 
فكالعروض . ولو أبطل السلطان النقد الذي جرى عليه القراض والمالٌ عرض ردّ من 
الأول كما في «زيادة الروضة»» وقيل : من الحادث . فإن لم يطلب المالك التنضيض لم 
يجب إلا أن يكون المال لمحجور عليه وحظه في التنضيض فيجب . ولو قال المالك: 
«لا تَبِعْ ونقسم العروضّ بتقويم عدلين»» أو قال: «أعطيك نصيبك من الربح ناضًا» 
أجيب. وكذا لو رضي بأخذ العروض من العامل بالقيمة ولم يزد راغب كما جزم به ابن 
المقري. فلو حدث بعد ذلك غلاءً لم يؤثر. وخرج بقدر رأس المال الزائد عليه فلا 
يلزمه تنضيضه؛ بل هو عرض اشترك فيه اثنان لا يكلف أحدهما بيعه» نعم لو كان بيع 
بعضه ينقص قيمته ‏ كالعبد ‏ لزمه تنضيض الكل كما بحثه في «المطلب». (وقيل : 
لايلزمه) أي العامل (التنضيض إذا لم يكن ربح)؛ إذ لا فائدة له فيه» ودُفع: بأن في 
عهدة أن يَدُدَّ كما أخذ كما مر. 

[مطلبٌ فيما إذا استردٌ المالكُ بعض مال القراض] 

«(ولو استردً المالك بعضه) أي مال القراض (قبل ظهور ربح وخسران) فيه (رجع 

رأس المال إلى) ذلك (الباقي) بعد المُسْبَرَدُ؛ لأنه لم يترك في يده غيره فصار كما لو 
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وَإِنِ الاارع فَالْمُسْتَرَةُ شَائِعٌ ربحًا وَرَأَمِنَ مَالٍ ؛ مِثَالهُ: رَأَمن الْمَالٍ مائه وَالرَبْحُ 
دُمث الْمّال؛ فَبَكُونُ الْحُسْتََةُ شدُشةه مِنَ الرَبْحَ» 


عِشْرُونَ وَاسْترَدٌ عَشْرِينَ ع 00 المَالِء فيكون 
َيَسْتَقوُ للْعَاملٍ الْمَشْرُوط مِنْهُ وَبَاقِيه مِنْ رَأْسٍ الْمَالِ. وَإِنِ اسْتَرَد بَعْدَ 0 
اا مُوَرَّعٌ عَلَى الْمُسْمَرَةٌ مين امواع م نجل للك دو نو وار مط رود امشتكي اب ا ما 


اقتصر في الابتداء على إعطائه له. (وإن استردً) المالك بغير رضا العامل (بعد) ظهور 
(الربح فَالمُسْتَرَةُ) منه (شائع ربحًا ورأمن مال) على النسبة الحاصلة من جملة الربح» 
ورأسٌُ المال لا يلحقه حكم الباقي لاستقرار ملك العامل على ما يخصّه من الربح» فلا 
يسقط بما يحصل من النقص بعد. أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو 
والمالك الأخذ من الأصل اختص به» أو من الربح فكذلك؛ لكن يملك العامل مما بيده 
مقدار ذلك على الإشاعة» وإن أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذ الأشبه ‏ كما قال ابن 
الرفعة ‏ أن تكون حصة العامل قرضًا؛ نقله عنه الإسنوي وأقرّهء ثم قال: وإذا كان 
الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرّفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور . 

(مثاله: رأس المال مائة) من الدراهم (والربح عشرون) منها (واستردّ) المالك من 
ذلك (عشرين فالربح) في هذا المثال (سدس) جميع (المال) وحينئذ (فيكون المُسْتَرَةُ) 
وهو العشرون (سُدِّسُهُ) ‏ بالرفع بخطه ‏ وهو ثلاثة دراهم وثلث يُحسب من الربح» 
فيستقرَ للعامل المشروط منه وهو درهم وثلثان إن شرط له نصف الربح . (وباقيه) أي 
الفتدرة وهو سئة صخر وثلقان (هن وآس المال)+ فتعوه رأمن المال إلى ثلاثة وثمانين 
وثلث» فلو عاد ما في يده إلى ثمانين لم يسقط ما استقرٌ قر له؛؟ بل يأخذ منها درهمًا وثُلئي 
درهم» ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهمًا وثلث درهم . 

تنبيه : كون العامل يأخذ مما في يده خارجًا عن القواعد كما قاله ابن الرفعة وتبعه 
الإسنوي؛ لأنه لما جعل المستردٌ شائعًا لزم أن يكون نصيب العامل في عين المال 
المستردّ إن كان باقيّاء وفي ذمّة المالك إن كان تالقّاء ولا يتعلق بالمال الباقي إلا برهن 
أو نحوه ولم يوجد؛ حتى لو أفلس لم يتقدم به بل يضارب . 

(وإن اسْتَرَةَ) المالك بعضه (بعد) ظهور (الخسران فالخسران مورّع على المحُسْمَرَةُ 


(19) عضا 0 


ته 
نون لان عترين قرع البذرب بس مهن وَيَعْودُ رَأَسِنْ المّالٍ إلى حَمْسَةَ 
وَسَبْعِينَ . 
وَيُصَدَّقُ ف العامل يميه مين في قَوْلهِ : لم أَرَبَخْ1 أو لم زبخ إلا كذَاف أو «اشْتَرَيْتُ 
لاض زا امقس الام معام لك ار رح وق روج امبف دماحو لقاب ا 1 


والباقي) بعده. وحينئذ (فلا يلزم جبر حصّة المُسْترَدٌ) وهو عشرون (لو ربح) المال (بعد 
ذلك. مثاله: المال) أي رأس المال (مائة» والخسران) الحاصل فيه (عشرونء» ثم 
اسْتَرَدٌّ) المالك (عشرين فربع العشرين) التي هي جميع الخسران (حصّة المُسْتَرَدٌ) منها 
خمسةء فكأنه استردٌ خمسة وعشرين (ويعود) بعد ذلك (رأس المال) الباقي بعد 
المستردٌ وبعد حصته من الخسران (إلى خمسة وسبعين)؛ لأن الخسران إذا وزّعناه على 
الثمانين خصّ كل عشرين خمسة» والعشرون المستردّة حصتها خمسة فيبقى ما ذكره» 
فلو ربح بعد ذلك شيئًا قسم بينهما ربحًا على حسب ما شرطاه. 
[مطلبٌ في الاختلاف بين العامل والمالك] 

(ويصدق العامل بيمينه في قوله: لم أربح) شيئًاء (أو الم أربح إَ كذا»)؟ عملا 
بالأصل فيهما . ولو قر بربح ثم ادَّعى غلطا أو كذبًا ثم قال : «غلطت في الحساب» أو 
«كذبت فيما قلت خوفا من انتزاع المال من يدي» لم يُقبل قوله؛ لأنه أقرّ بحق لغيره فلم 
يقبل رجوعه عنه» وله تحليف المالك سواء أذكر شبهة أم لا. فإن اذَّعى بعد ذكر الكذب 
أو بعد إخباره بالربح خسارةً صّدَّق بيمينه إن احتمل ذلك؛ مثل أن يعرض في الأسواق 
كساده؛ قاله القاضي حسين والمتولي» فإن لم يحتمل لم يقبل. ويصدق أيضًا فيما 
تضمنه قوله: (أو اشتريت هذا) الشيء (للقراض) وإن كان خاسرًا (أَوْ لىْ) وإن كان 
رابحًا؛ لأنه مأمون وهو أعرف بقصده., ولأنه في الثانية في يده . ْ 

تنبيه : مَحَلَّ قبول قوله أنه اشتراه لنفسه إذا وقع العقد على الذمّة؛ لأن التعويل فيه 
على النية. أما إذا اذَّعى أنه اشتراه لنفسه وأقام المالك بيّنةَ أنه اشتراه بعين مال القراض 
فهل يُحكم به للقراض أو لا فيبطل العقد؟ فيه وجهان؛ رجح ابن المقري منهما الثاني» 


6 مخوا ات (1) 
أو «لَمْ تَدْهَيِي عَنْ شِرَاءِ كاه وَفِي قَدْرِ رَأْس الْمَالِ وَدَعْوَى التَلَفِء وَكذا دَعْوَى الرَهُ 
في الأَصَمٌ . وَلَو اخْتلَمَا في الْمَشْدُوط لَهُ تَحَالْقَاء 0 


وبه صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم كما نقله عنهم الأذرعي وغيره؛ لأنه قد 
يشتري لنفسه بمال القراض عدوانّاء ورجّح صاحب «الأنوار» الأول» ثم قال: قال 
الإمام والغزالي والقشيري: وكل شراء وقع بمال القراض لا شك في وقوعه له ولا أثر 
لنية العامل؛ أي لإذن المالك له في الشراء» والثاني أوْجَهُ كما اعتمده شيخي . 

(أو) قال العامل : («لم تَنْهَني عن شراء كذا») كالعبد؛ لأن الأصل عدم النهي . 

(و) يصدق العاملٌ أيضًا (في قدر رأس المال)؛ لأن الأصل عدم دفع الزيادة» وهذا 
حيث لا ربحء فإن كان فهل يصدق العامل أو المالك أو يتحالفان؟ أُوْجَهٌ: أصحّها 
أوَلهاء وعلى هذا لو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما سواءء فَرَبِحًا 
وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك: «رأس المال ألفان» وصدّقه أحدهما وأنكر الآخر 
وحلف أنه ألف فله خمسماتة؛ لأنها نصيبه بزعمهء وللمالك ألفان من رأس المال 
لاتفاقه مع المعترف عليه» وله ثلثا خمسمائة من الربح والباقي منها للمقر؛ لاتفاقهم 
على أن ما يأخذه المالك من الربح مِثْلَا ما يأخذه كل من العاملين» وما أخذه المنكر 
كالتالف . ويصدّق العامل أيضًا فيما إذا اختلفا في جنس رأس المال أو صفته» (و) في 
(دعوى التلف) لأنه مأمون فهو كالمودع» ففيه التفصيل الآتي في باب الوديعة . (وكذا) 
يصدق في (دعوى الردّ) لمال القراض على المالك (في الأصحّ) لأنه ائتمنه كالوكيل» 
والثاني: كالمرتهن والمستأجر. وفرّق الأول: بأن العامل إنما أخذ العين لمنفعة 
المالك» وانتفاعه هو بالعمل فيها لا بها بخلاف المرتهن والمستأجر . 

فائدة: كل أمين ادّعى الرَدٌّ على من ائتمنه يصدّق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. 

(ولو اختلفا) في أن العامل وكيل أو مقارض صدق المالك ولا أجرة للعامل» أو 
(في) القدر (المشروط له) أي العامل؛ كأن قال: «شرطت النصف» فقال المالك: «بل 
الثلث» (تحالفا)؛ كاختلاف المتبايعين في قدر الثمنء فلا ينفسخ بالتحالف؟؛ بل 
يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في «زيادة الروضة» عن «البيان» وإن أشعر كلام 


(19) وكاب قاض ام 
وَلَدُ أجْرَةٌ المئل . 


المصنف بأنه يفسخ بمجرد التحالف وصرّح به الروياني. (وله) أي العامل حيتئذ (أجرة 
المثل) لعمله بالغةً ما بلغت؛ لتعذّر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة. ولو 
كان القراض لمحجور عليه ومدّعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره من الصداق . 

خاتمة : لو اشترى العامل ولو ذميًا خمرًا أو أمّ ولد أو نحوهما مما يمتنع بيعه وسَلّم 
الثمن للبائع ولو جاهلا ضمن؛ لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل . 

ولو قارضه المالك ليجلب من بلد إلى بلد لم يَصِمَّ؛ لأن ذلك عمل زائد على 
التجارة . 

وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعدّيه في المال؛ بل إن شرِطً في 
العقد الثاني بعد التصرّف في المال الأول ضَهٌِ الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني 
وامتنع الخلط؛ لأن الأول استقرٌ حكمه ربحًا وخسراثاء وإن شرط قبل التصرّف صحٌ 
وجاز الخلط وكأنه دفعهما إليه معّاء نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط . 

ويضمن العامل أيضًا لو خلط مال القراض بمالهء أو قارضه اثنان فخلط مال 
أحدهما بمال الآخرء ولا ينعزل بذلك عن التصرّف؛ كما نقله الإمام عن الأصحاب. 

وإذا اشترى بألفين لمقارضين له عبدين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين 
لتفريطه بعدم الإفراد. 

ولو دفع إلى شخص مالا وقال: «إذا مِثّ فتصرّف فيه قراضًا على أن لك نصف 
الربح» مثلا لغا؛ لأنه تعليق ولو صم لبطل بالموت. 

ولو جََى عَبْدُ القرراض فَدَاهُ المالك من مال نفسه لا من مال القراض؛ كما لو أَبَقَ 
فإن نفقة ردّه على المالك وإن كان في المال ريح ؛ بناءً على أن العامل إنما يملك حصته 
بالقسمةء فإن قلنا: «بالظهور» فعليهما الفداء . 


تبن بز نيا 


كتاب المساقاة 
[تعريف المساقاة] 
لما شابهت القراضّ في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض» والإجارة في 
اللزوم والتأقيت جعلت بينهما . وهي مأخوذة من السّقي ‏ بفتح السين وسكون القاف - 
المحتاج”'؟ إليه فيها غالبًا لا سيّما في الحجاز فإنهم يسقون من الآبار؛ لأنه أنفع”") 
أعمالها وأكثرها مؤنه . و حقيقتها: أن يُعامل غَيْرّه على نخل أو 5 فل عفنت لي ىر 
بالسّقي والتربية على أن الثمرة لهما. 
[دليل مشروعيّة المساقاة] 
03 . - زضة © 09 يرن لاس هد ماب هه 
والأصل فيها قبل الإجماع”” خبر الصحيحين : «أنَهُ يكن عَامَلَ أَهْلَ 2200402 
وفي رواية: «دَقمَ إلى يَهُوْدٍ خَيْبَرَ نَخْلهَا وَأَرْضهًا بشطر ما يَخْرْجَّ مِنْهَا مِنْ ثمَرٍ أو 
رَزْع)29. والحاجة داعية إليها؛ لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهّدها أو لا يتفرّغ 


(0) بالج صفة تلن عاب عَمّا يقال لناذا لعذت كن البق واكدق لبانه اسم مم أنها تشمل 
على غيره كالتلقيح والتعريش والحفظ؟ فأجاب: بأنَّ السقي يحتاج إليه أكثر من غيره . 

(؟) علَّة لقوله: «مأحوذة من السقي». 

(6) هذا تصريح في أنَّ المساقاة مُجْمَمْ عليها مع أنَّ أبا حنيفة منعها وإن خالفه صاحباه. وأجاب 
بعضهم : بأنَّ المراد إجماع الصحابة والتابعين» وهو بعيدٌ. 

(5:) أي لأنّه فتحها عنوة؛ أي قهرّاء فصار ما فيها من الأرض والشجر وغير ذلك ملكا لهء قال في 
«الروض»: المعاملة تشمل المزارعة والمساقاة. انتهى. 

(5) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه)»ء كتاب المزارعة» باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة 
/. ومسلمء كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع 
/ 7 / كلاهما بلفظ : «أنَّ رسول الله يل عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع». 

أخرجه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة. باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع - 


9م مخز |5 (4) 


2 00 م وك 0 
تِصِحٌ مِنْ جَائِرْ التَصَرّفٍِء وَلِصَّبِيّ وَمَجُنونِ بالولاية. وَمَوْرِدُهَا: النخل 7211110 


له. ومن يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى 
العمل» ولو اكترى المالك لزمته الأجرة فى الحال وقد لا يحصل له شيء من الثمار 
وها زط العان + تركف الشاسة الل كيدها ْ 
[أركان المساقاة] 
وأركانها خمسةٌ: عاقدٌ» وموردٌ العمل» والثمارٌء والعملٌ» والصيغة. 
[الذكن الأوّل : العاقد] 

ثم شرع في شرط الركن الأول فقال: (تَصِحٌ من جائز التصرّف) لنفسه؛ لأنها معاملة 
على المال كالقراض. 

تنبيه : لو قال: (إنما تصحٌّ» لكان أَوْلَى ليفيد الحصر. 

(ولصبي ومجنون) وسفيه (بالولاية) عليهم عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك . 

تنبيه : لو عبّر ب«المحجور عليه» لكان أخصرَ وأحصر لشموله ما قدرته . 

وهذا الشرط يعتبر أيضًا في العامل . وفي معنى الوليّ ناظرٌ الوقف. وكذا الإمام في 
بساتين بيت المال» وما لا يعرفه مالكهء وكذا بساتين الغائب كما قاله الزركشىء قال: 
ومقتضى كلام الماوردي أنه ليس لعامل القراض المساقاة» فإن عمله 350 
لا في حق نفسه؛ بخلاف المساقي . 

[الوُكن الثاني : مورد العمل] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو مورد العمل» فقال: (وموردها) أصالة؛ أي 
ما بَّرَدٌ صيغة عقد المساقاة عليه (النخل) للخبر السابق”2» ولو ذكورًا كما اقتضاه 
إطلاق المصنف وصرّح به الخفاف» ويشترط فيه”'' أن يكون مغروسًا معيئًا مرئيًا. 


00 /6943/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله يِ: «أنّه دفع إلى يهود خيبر نخل 
خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم؛ ولرسول الله يه شطرٌ ثمرها» . 

. انظر الحديث السابق مع تخريجه ولفظه‎ )١( 

20 أي في النخل» وإن كانت هذه الشروط معتبرة في العنب أيضًا. 


)١(‏ كا لكاقاة فضا 


(و) مثله (العنب)22؛ لأنه في معنى الدخل بجامع وجوب الزكة وتَأَنّي الخرص . 

. عع مالكل ار ل «العنب» لورود النهي عن تسميته به؟ قال كك : ١‏ 
تت يكوا الْعتّت كما ؛ إنعا الكو الفخن القن واه مسلم . قيل: سمي «كَرْمًا؛ من 
«الكرّم» بفتح الراء؛ لأن الخمر المتخذة منه تحمل عليه فَكْرِةَ أن يسمّى به 00 
المؤمن أحقّ بما يشتق من الكرّم ؛ يقال: «رجل كَرْمٌ» - بإسكان الراء وفتحها- 
كريم . 

وثمرات التخل والأعناب أفضل الثمار وشجرهما أفضل الشجر بالاتفاق» واختلفوا 
في أيهما أفضل » والراجح أن النخل أفضل لورود : «أكْرِمُوا عَكَاتَكُمُ الَخْلّء الْمُطْعَمَاتَ 
في المّخل » وَإِنَها لقث مِنْ طِيَْةِ آم" وى رس به 
رعق ركاه الفطر أن التمر خير من الزبيب» وشبّه يكِ النخلة بالمؤمن”* » وأنها تشر 


)١‏ الدّخل والعنب يخالفان بقية الأشجار في خمسة أمور: الزكاة» والخرصء وبيع العراياء والمساقاة» 
وجواز استقراض ثمرتها؛ لإمكان معرفتها بالخرص فيهماء وتعذر خرصها في غيرهما. 

0( أخرجه مسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب كراهة تسمية العنب كرمًا / 0879/ . 

20 ذكره العجلونيَ في «كشف الخفاء»» حرف الهمزة مع الكاف/ /0١١‏ ولفظ الترجمة عنده: «أكرموا 
عمّتكم النخلة» لوحن مار ور د الي ري ا و 
شجرة ولدت تحتها مريم ابئة عمران» فأطعموا نساءكم الود الُطب» فإن لم يكن رطبٌ فتمث 
وقال رحمه الله تعالى معلقًا: رواه أبو نعيم والرامهرمزيٌ في «الأمثال» عن علي مرفوعًاء 5 
أبو يعلى في ١مسنده»‏ عن ابن عباس؛ لكن بلفظ «نزلت» بدل «ولدت»»؛ وأخرجه عثمان الدارميٌ 
بلفظ : «أطعموا نفساءكم الرطب» فإن لم يكن رطب فالتمر» وهي الشجرة التي نزلت مريم ابنة 
عمران تحتها؟» وفي سنده ضعف وانقطاع . 
ورواه فى «الإصابة» بلفظ : «أكرموا عمّتكم النخلة» فإنَّها خلقت من الطينة التي خلق منها آدم»» 
قال: وفي سنده ضعف وانقطاع . انتهى. 
وقال في «الدرر»: رواه أبو يعلى وأبو نعيم عن ابن عباس بسنده ضعيف بلفظ : «أكرموا عمّتكم 
النخلة» فإِنّها خلقت من الطين الذي خخلق منه أدم». وفي رواية ذكرها الشربيني في «شرح الغاية» 
بلفظ : «أكرموا النخل. المطعمات في المَحْلٍ؛ وإنّهها خلقت من طينة آدم». انتهى قول العجلونيٌ 
باختصار. 

(:) أخرج البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب العلم. باب قول المحدّث: 'حدّثنا؛ أو «أخبرناء أو «أنيأناء /801/ > 


ستكا 


وَجَوَرَمَا الْقَدِيمُ في سَائِرٍ الأَشْجَارِ الْمُثْمِرّة. 


برأسهاء وإذا قطع ماتت وينتفع بأجزائهاء وهي الشجرة الطيبة المذكورة في القرآن 
0 الاي لمر جيتر ب لاكر ىري الأ نه إلى لكر واه 

شبّه يك عينَ الدجّال بِحَبّةِ العنب''"؛ لأنها أصل الخمرة وهي أم الخبائث 

(وجوَّزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) كالتين والتفاح للحاجة» واختاره 
المصنف في «تصحيح التنبيه»؛ والجديد المنع لأنها رخصة فتختصنٌ بموردهاء ولأنه 
لا زكاة في ثمرها فأشبهت غير المثمرة» ولأنها تنمو من غير تعهّد بخلاف النخل 
والعنب. وعلى المنع لو كانت هذه الأشجار بين النخل أو العنب قسّاقى عليها معه تبعًا 
جاز وإن كانت كثيرة كما هو مقتضى كلام «الروضة»؛ وإن قيّدها الماوردي بالقليلة كما 
تجوز المزارعة تبعًا للمساقاة. 

تنبيه : احترز المصنف ب«الأشجار» وهي ما لها ساق عمّا لا ساق له؛؟ كالبطيخ وقصب 
السكر. وب«المثمرة» عن غيرها كالتوت الذكرء وما لا يقصد ثمره كالصنوبرء فلا تجوز 
المساقاة عليه على القولين» وعلى الجديد لا تجوز على المقل على الأصح في «الروضة» 
وإن قال في «المهمات»: «الفتوى على الجواز». فإن قيل: قد قلتم غير الشجر هو الذي 
لا ساق لهء وقد قال تعالئ : # وَأَْسََاعَيَو سََجَرَةٌ من يَقْطِينٍ © [الصافات: 06147 أجيب : بأنها 
كانت شجرة على خلاف العادة ف في القرع معجزةً لسيّدنا يونس صلَّى الله عليه وعلى سائر 
الأنبياء وسلّم» كما كانت تأتيه وَعْلَةُ صباحًا ومساءً يشرب من لبنها حتى قوي . 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَكل: [٠‏ إن من الشّجر شجرة لا يسقط ورقهاء وإِنَّها 
مثل المسلم؛ حدثوني ما هي؟ قال: : فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله : قوقع في نفسي أنها 
النّخْلة» ثمَّ قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: : هي النخلة» . 

وأخرجه مسلمء كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة //١948/‏ . 

41 أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأنبياءف باب « وَأدَكرْ في لتب مَرمُ إذ آنبَبَدَتَ يِنْ أَمْنِهًا4 
[مريم: 77507/117/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «ذكر النبيٌ يب يومًا بين ظهري 
الئاس المسيح الدّجال» فقال: إِنَّ الله ليس بأعورء وأا إن المسيح الدّجّال أعور العين اليمنى ؛ كأنّ 
عينه عنبة طافية. . . » الحديث . 


وأخرجه مسلمء كتاب الؤيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدّجال /457/ . 


)1١(‏ وبساقاا م 


وَلا نصح المُحَابَرَ 5 وَهيَّ : عَمَلُ الأضٍ بِبَعْض ” مَا يَخْرْجٌ مِنْهَا وَالْبَذْرُ من الْعَاِمِلٍ » 
وَلَا الْمرَارَعَء وَهِيَ: هَذِهِ الْمُعَامَلَة وَالْبَدَرُ مِنَ الْمَالكِ. 


[حكم المخابرة] 
(ولا تصمٌ المخابرة» وهي عمل) العامل في (الأرض)؛ أي المعاملة عليها كما عبّر 
به في «المحرّر»ء ولو عبّر به لكان أؤلى؛ لأن العمل من وظيفة العامل فلا يفسّر العقد 
ف البحطرا ما بحرم بها)ة تمك (واليدو من العافل): 
[حكم المزارعة] 
(ولا) تصح (المزارعة؛ وهي هذه المعاملة) أي المخابرة (و) لكن (البذر) فيها 
يكون (من المالك)؛ للنهي عن الأولى في الصّحيحين”2 وعن الثانية في مسله9©. 
والمعنى في المنع فيهما أن تحصيل منفعة الأرض ممكنة بالإجارة فلم يجز العمل عليها 
ببعض ما يخرج منها كالمواشي؛ بخلاف الشجرة ة فإنه لا يمكن عقد الإجارة عليه فَجوّرَتِ 
المساقاة للحاجة. واختار في «الروضة» جوازهما مطلقا تبعًا لابن المنذر والخطابي 
وغيرهماء وتأوّلوا الأحاديث على ما إذا شرط لواحد زرع قطعة معينة ولآخر أخرى» 
واختاره الماوردي. ولا تصحٌ المشاطرة المسمّاة أيضًا ب المناصبة» ‏ بموحّدة بعد صاد 
مهملة ‏ كالتي تفعل بالشام» وهي أن يسلّم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهما 
وفي «قتاوى الققال» أن الحاصل في هذه الصورة للعامل» ولمالك الأرض أجرة مثلها 
عليه. ومن رَارَعَ على أرض بجزء من الغلة فعطل بعض الأرض أفتى المصتّف بأنه يلزمه 
أجرة ما عطل منهاء وخخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري وقال بعدم اللزوم» وهو أوجه. 


)١‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛؛ كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممرّ أو شرب في حائط أو في 
نخل /1507/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يه عن المخابرة 
والمحاقلة؛: وعن المزابنة» وعن ب بيع الثمر حتّى يبدو صلاحهاء وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا 
العرايا؟ . 
وأخرجه مسلم. كتاب البيوع؛ باب النهي عن المحاقلة والمزابئة / 958؟/ . 

)١‏ أخرجه مسلم؛ كتاب البيوع. باب في المزارعة والمؤاجرة / 9400/ عن ثابت بن الضّحَاك : «أنَّ 
رسول الله كل نهى عن المزارعة» . 


3-7 و5 () 
فلَوْ كان , بَيْنَ النَخْلٍ بَيَاضْنٌ صَحَتٍ الْمُرَارَعَهُ عَلَيِْ مَعَ الْمُسَاقَاةٍ عَلَى التّخْل بشَرْط 
اتسحاد د الْعَاملٍ 3 وَعْسْرٍ فْرَادِ النَخْلٍ بالسّغي وَالَْيَاضٍ ِالْعِمَارَة 


وَالأصَحُ أنه يُشْبَرَط أَنْ لا بُفَصَل بَيْتَكُمَاء 0 


[ما يشترط لصِحّة المزارعة تبعًا للمساقاة] 

(فلو كان بين النخل) أو العنب (بياض) وهو أرض لا زرع فيها ولا شجر (صحّت 
المزارعة عليه مع المساقاة على النخل) أو العنب تبعًا للمساقاة وتعسّر الإفراد» وعليه 
حمل خبر الصّحيحين أوّل الباب. 

تنبيه: اقتصر المصئّف هنا وفي الروضة على ذكر النخل» وكان الأؤْلى له ذكر 
العنب معه كما قدّرته» فإنه قال في «التصحيح»: «إنه الصواب» . 

وإنما يجوز ذلك (بشرط اتحاد العامل) فيهماء فلا يَصحٌ أن يساقي واحدًا ويزارع 
آخر؛ لأن الاختلاف يزيل التبعية. وليس المراد باتحاده اشتراط كونه واحدًا؛ بل أن 
لا يكون من ساقاه غير من زارعه» فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صمّ. (و) 
بشرط (عسر إفراد النخل بالسقي. و) عسر إفراد (البياض بالعمارة)» وهي الزراعة 
لانتفاع النخل بسقي الأرض وتقليبهاء وعبّر في «الروضة» بالتعدّرء ومراده التعسّر كما 
هناء فإن أمكن ذلك لم تجز المزارعة لعدم الحاجة . 

تنبيه : لو كان بين النخل بياضٌ بحيث تجوز المزارعة عليه تبعًا للمساقاة وكان فيه 
زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان بناء على القولين في جواز المساقاة على ثمرة 
موجودة. وقضيّته ‏ كما قال الزركشي ‏ ترجيح الجواز فيما لم يَبْدُ صلاحه» فحينئذٍ 
لا اختصاص للتعبير بالبياض المجرد. وتبع المصنّفَ في الجمع بين عسر إفراد النخل 
بالسقي والبياض بالعمارة «الروضة» كأصلهاء والذي اقتصر عليه الجمهور ذكر عسر 
إفراد النخل بالسقي والعملء واقتصر الغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل 
بالعمارة؛ وما قاله الوشتت أوخةة 

(والاصخٌ أنه يشترط) في عقد المساقاة والمزارعة (أوالا إمصل)ي بضمٌ أوّله وفتح 
ثالئه بخطه ‏ أي لا يفصل العاقدان (بينهما)؛ بل يُوْتَى بهما على الاتصال لتحصل 


)١(‏ بلاقلا ما 


ركه ب هه > اثومر شع رع 
وَان لا ندم المرارّعة» وان 
06 > > ناته عكو ني مس و - 

المَشْرُوط مِنّ الثّمر وَالرْرْع . وَأَنَهُ لا يَحْورْ أن يُحَابرَ تبَعَا للمَسَاقاة. 


ص 


التبعية» فلو ساقاه على النصف مثلا فَقَبِلَ ثم زارعه على البياض لم تصمّ المزارعة ؛ 
لأن تعدّد العقد يزيل التبعية . والثاني: يجوز الفصل بينهما لحصولهما لشخص واحد. 

تنبيه : مََحَلٌّ الخلاف ‏ كما قال الدارمي ‏ حيث بقي من مدة المساقاة ما يمكن فيه 
المزارعة وإلا امتنع جزمًا . : 

(و) الأصحٌ أنه يشترط (أن لا ثُقَدَّمَ المزارعة) على المساقاة لأنها تابعة والتابع 
لا يقدم على متبوعه. والثاني: يجوز تقديمها وتكون موقوفة؛ إن ساقاه يعدها يان 
صحتها وإِلا فلا. وفهم من الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخرء ولكن لو أتى 
بلفظ يشملهما ك «عَاملتُكَ على النخل والبياض بالنصف فيهما» كفى؛ بل حكى فيه 
الإمام الاتفاق. قال الدارمي: «ويشترط أيضًا بيان ما يزرعه؛ بخلاف إجارة الأرض 
للزراعة ؛ لأنه هناك شريك فلا بُدَّ من علمه بهء بخلاف الآخر إذ لا حَقَّ له في الزرع». 

والأصح (أن كثير البياض كقليله) في صحة المزارعة عليه؛ لأن الغرض عسر 
الإفراد والحاجة لا تختلف . والثاني: لا؛ لأن الكثير لا يكون تابعًا. 

تنبيه : التَظرُ في الكثير إلى مساحة الأرض ومغارس الشجر لا إلى زيادة النماء على 
الأصمّ في «زيادة الروضة» . 

(و) الأصحٌ (أنه لا يشترط تساوي الجزء المشروط من الثمر) في المساقاة (والزرع) 
في المزارعة؛ بل يجوز أن يشرط للعامل نصف الثمر وربع الزرع مثلا. والثاني: 
يشترط ؛ لأن التفاضل يزيل التبعية» وصحّح هذا المصنف في «نكت التنبيه». 

[حكم المخابرة تبعًا للمساقاة] 

(و) الأصح (أنه لا يجوز أن يخابر تبعًا للمساقاة) لعدم ورود ذلك. والثاني: يجوز 
ذلك كالمزارعة . وأجاب الأول: بأن المزارعة في معنى المساقاة من حيث أنه ليس على 
العامل فيها إلا العمل؛ بخلاف المخابرة فإنه يكون عليه العمل والبذر. 


ِد-5 يوا 5 () 


وعد 


فإن نْ أَفْردَتْ أَرْضٌ الْمُرَارَ عَةٍ َالْمَمَلَ لِلْمَاِكِ وَعَلَيْه لِلْعَامِلٍ جره مله وماق 


أ 2 
وَالاته» وَطَرِيقٌ جَعْل الْكَلَّهِ َهُمَا وَلَا أَجْرَ رَ: أنْ يسْتَأَجِرَهُ نض الْبَذْرِ ليَرَْعَ لَُ الضف 
شسعر 


الآخَرَ وَيُعِيِرَهُ نصف الأزض» ا ا 


را 


[إن قدت أرضٌ بالمزارعة فالمّكَلُ للمالك] 
(فإن أَفْرِدَتْ أرض) قراح أو بياض متخلّل بين النخل أو العنب بالمخابرة فَالمَغَلُ 
للعامل؛ لأن الزرع يتبع البذر وعليه للمالك أجرة مثل الأرضء أو (بالمزارعة فَالمَعَلٌ 
للمالك)؟ لأنه نماء ملكهء (وعليه للعامل أجرة) مثل (عمله و) عمل (دوابه؛ و) عمل 
ما يتعلق به من ما يتعلق به من (آلاته) كات كات ل لاسواءحعصل ص الزرع شي 
أم لا أخْذًا من نظيره في القراض» وذلك لأنه لم يَرْضَ ببطلان منفعته إِلَّا ليحصل له 
بعض الزرع» فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى المالك استحقٌ قّ الأجرة:.فإن 
قيل : المنقول عن المتولي في نظيره من الشركة الفاسدة فيما إذا أتلف الزرع بآفة أنه 
لاشيء للعامل؛ لأنه لم يحصل للمالك شيء» وصوّبه المصنف» فيكون الحكم هنا 
كذلك» أجيب : بأن العامل هنا أشبه به في القراض من الشركة ؛ على أن الرافعي قال في 
كلام الحتولية «لا يَخْفَى عدولّهُ عن القياس الظاهر». ولو كان البذر منهما فالغلة لهماء 
ولكلّ على الآخر أجرة ما انصرف من منافعه على حصة صاحبه . 
[الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الغلّة مشتركة بين المالك 
والعامل في صورة إفراد الأرض بالمزارعة] 
ثم شرع في حيلة تُسْقِطُ الأجرة وتجعل الغلَّة مشتركة بين المالك والعامل في 
الصورة السابقة» فقال: (وطريق جعل الغلة لهما في صورة إفراد الأرض بالمزارعة 
ولا أجرة) لأحدهما على الآخر تحصل بصورتين : 
إحداهما: (أن يستأجره) أي المالكُ العاملَ (بنصف البذر) شائعًا (ليزرع له النصف 
الآخر) في الأرض (ويعيره نصف الأرض) شائعًاء ومن هنا يؤخذ جواز إعارة المشاع 
المفيدة إسقاط الأجرةء بخلاف ما إذا لم يُعَرْهُ نِضْفْها واستأجره لزراعة نصف البذر 


)١(‏ باقلا ساسم 


. 
عع 


كم موي؟ رع لره. ا أذ سمهو مكرمب ريك . إسكسة اهوت إليك يه 1 اأع تت الك 
أو ب تأجِرَهُ بِنِضّفٍ البَّذر وَنصْفٍ مَنفعَةِ الأزض لِيَرْرَعَ النضف الآخرّ في النصفف الآخر 


مِنَ الأزض . 


فزرع جميعه فإنه يلزمه أجرة نصف الأرض . 

والطريق الثاني: ما أشار إليه بقوله: (أو يستأجره) أي العامل (بنصف البذر) شائعًا 
(ونصف منفعة الأرض) كذلك (ليزرع) له (النصف الآخر) من البذر (في النصف 
الآخَر) - بفتح الخاءء ويجوز كسرها على معنى المتأخّر- (من الأرض) فيكونان 
شريكين في الزرع على المناصفة» ولا أجرة لأحدهما على الآخر؛ لأن العامل يستحق 
من منفعة الأرض بقدر نصيبه من الزرع» والمالك من منفعته بقدر نصيبه من الزرع . 

فإن قنخ عنما قر نيه الفررييي اميت التق الاق تمل الجر حا زفي 
الثانية عينًا ومنفعة» وفي الْأُوْلَى متمكن من الرجوع بعد الزراعة في نصف الأرض 
ويأخذ الأجرة» وفي الثانية لا يتمكن» ويفترقان أيضًا في أنه لو فسد منبت اللأرض في 
المدة لزمه قيمة نصفها على الأول دون الثاني لأن العارية مضمونة . 

تنبيه: قد تُوهِمٌ عبارثّهُ الحصر في الطريقين» وليس مرادًا؛ بل من ذلك أن يقرض 
المالكُ العاملَ نصف البذر ويؤجّره نصف الأرض بنصف عمله ونصف منافع دواتّه 
وآلاته» ومنه أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يعمل العامل» فالمَعَلٌّ بينهما 
ولا تَرَاجُمَ لأن كلا منها متطوّع؛ لكن البذر في هذا ليس كله من المالك . 

[الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الغلة للمالك والعامل في المخابرة] 

وطريق جعل الغلَّة لهما في المخابرة ولا أجرة: أن يستأجر العاملٌ نصف اللأرض 
بنصف البذر ونصف عمله ومنافع دوابّه وآلاتهء أو بنصف البذر ويتبرّع بالعمل 
والمتافع» ولا بُدَ في هذه الإجارات من رعاية الرؤية وتقدير المدة وغيرهما من شروط 
الوجارة. 

[الكن الال : التّمار] 
ثم شرع في الركن الثالث وهو الثمار مُترجمًا له ب«فصل»» فقال: 


لس معن ]5 () 


-١‏ فصل [فيما يُشترط في عققد المساقاة] 


3 يُشتَرَط 3 تَخْصِيصُ الثَّمَر بهمّاء وَاشْتِرَاكَهُمًا فيه وَالَعِلَمُ ِالنَصِيبيْنِ ِالْجرْئِيَ 
كَالْقَرَاض . 


(فصل) فيما يُشترط في عد المساقاة 
[شروط عقد المساقاة] 

(يشترط) فيه (تخصيص الثمر بهما) أي المالك والعامل» فلا يجوز شرط بعضه 
لغيرهماء (واشتراكهما فيه) فلا يجوز شرط كَل الثمرة لأحدهماء (والعلم) أي علمهما 
(بالتصيبين بالجزئيّة) وإن قَلَّ ؛ كجزء من ألف جزء (كالقراض) في جميع ما سبق وممًا 
سبق الصحة فيما إذا قال: «بيننا» وفيما إذا قال: «على أن لك النصف»» وقول المصنف 
بالجزئية قد يوهم الفساد هناء وليس مرادًا. ولو ساقاه على نوع بالنصف وآخر بالثلث 
صمّ العقدُ إِنْ عرفا قدر كَل من النوعين» وإلّا فلا لما فيه من الغرر» فإن المشروط فيه 
الأقل قد يكون أكثرء وإن ساقاه على النصف من كُلَّ منهما صمّ وإن جهلا قدرهما. 
وخرج ب«الثمر» الجَرِيدٌ والكرنافٌ والذَّيِفُ فلا يكون مشتركًا بينهماء بل يختصّ به 
المالك كما جزم به في «المطلب» تبعًا للماوردي وغيره» قال : ولو كيوظ كله هيما 
على حسب ما شرطاه ف في الثّمر فوجهان في «الحاوي» . انتهىء والظاهر منهما الصحة 
كما تقله الزركقي عن الصيمرئ» ولو شرط للعامل بطل قطعًا. ولا يَصِحٌّ كون العوض 
غير الثمر» فلو ساقاه بدراهم أو غيرها لم تنعقد مساقاةٌ ولا إجارة إلا إذا فصّل الأعمال 
وكانت معلومة. ولو ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر يالثلث فسد 
الأول للشرط الفاسدء وأما الثاني فإن عَقَدَهُ جاهالًا بفساد الأول فكذلك وإِلَّ فيصحٌ . 

تنبيه: لا قلب في كلام المصنف كما قال بعض الشُرَاح من أن حقّه أن يقول: 
«يشترط تخصيصهما بالثمر؛؛ لأن المصنف مشى هنا على الاستعمال العُردْفيَ من دخول 
الباء على المقصور عليهء ومشى في باب القراض حيث قال فيه: «ويشترط 
اختصاصهما بالربح» على الاستعمال اللغوي من دخول الباء على المقصور. وقد نبّه 


)1١(‏ ابتاتاذ م 
وَالأَظْهَدْ صِحَُ الْمُسَاكَاةِ بَعْدَ ظهُورِ النَّمَر لكن قَبْلَ بُدُوٌ الصَّلَاح ‏ وَل شاقاء حلي 

وَدِيّ لِيَغْرِسَهُ وَيَكُونٌ الشَّجَرُ لَهُمَا لمْ يَجْرْ وَلَوْ كان مَعْوُوسًَا وَشَرَط لَهُ جُرْءًا مِنَ الدَّمَر 

عَلَى الْعَمَلِ : فإِنْ قَدَّرَ مُدَةَ يُنِْرُ فيهَا غَالِبَا صَحّ» 108 111111111111 


َ و بعض المحققين » » فقال في قوله تعالل 00 إِيَّاكَ تعبد » [الفاتحة: ه] 
. لك بالعبادة ؟ ولوقيل: «نخص العبادة بك» كان استعما لا عرفيًا. 
[حكم المساقاة بعد ظهور التَّمرِ] 


(والأظهر صحة المساقاة بعد ظهور الثمر)؛ لأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمر فهو 
أَوْلى بالجواز. والثاني: لا يصحٌ لفوات بعض الأعمال؛ (لَكِنْ) مَحَلُّ الصحة (قبل بدو 
الصلاح) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة لبقاء معظم العمل» أما بعده فلا 
يجوز قطعاء وكذا لو ساقاه على النخل المثمر وعلى ما يحدث من ثمر العام. ويشترط 
في الشجر المُسَاقَى عليه أن يكون مغروسًا كما مَرَ. 

[مطلبٌ في المساقاة على الوّدِيٌّ] 
(و) على هذا (لو ساقاه على وَدِيّ) - وهو بواو مفتوحة ودال مكسورة ومثنّاة تحتيّة 
- صغار النخل (ليغرسه ويكون الشجر لهما لم يجز) إذا لم تَرِدِ المساقاة على 

أصل ثابت». وهى رخصة فلا تتعدّى موردهاء ولأن الغرس ليس من أعمال المساقاة» 
فأشبه ضّمٌ غير التجارة إلى عمل القراض . 

تنبيه: ليس الشجر بقيد» فلو قال: «ولك نصف الثمرة» لم يصحّ أيضًا. 

وإذا عمل في الصورتين فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإِلا 
فلا في الأصح. وله أجرة الأرض أيضًا إن كانت له. ولو كان الغراس للعامل والأرض 
للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض. 

(ولو كان) الوَدِيُ (مغروسًا) وساقاه عليه (وشرط له جزءًا من الشمر على العمل : فإن 
فذّر) في عقد المساقاة عليه (مُدَةَ يثمر) الوَّدِيُ (فيها غالبًا) كخمس سنين (صعّ) العقدء 
دلا بضرٌ كون أكثر المدة لا ثمر فيها؛ كما لو ساقاه خمس سنين والثّمرة يغلب وجودها 
في الخامسة خاصة. فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئًا كما لو ساقاه على 


86 معواة ) 
وَإِلا فلاء وَقِيلٌ: إِنْ تَعَارَضَ ادر مح 
وله مُسَاقَاة د شَرِيكه في الشَّجَر إذَا | شَرَط لَه زِيَادََ عَلَى حِصّيه . 


ل ل ل 
عن العوض كالمساقاة على شجرة لا تثمر» فإن وقع ذلك وعمل العامل لم د سحل أحره 
إن علم أنها لا تثمر في تلك المدة وإلا استحق. ويرجع في المدة المذكورة لأهل 
الخبرة بالشجر في تلك الناحية كما يقتضيه كلام الدارمي. (وقيل: إن تعارض 
الاحتمالان) في الإثمار وعدمه. وليس أحدهما أظهر (صعّ) العقد؛ لأن الثمر مَرْجد؛ 
كالقراض فإن الربح مرجو الحصولء فإن أثمرت استحق وإِلَا فلا شيء له. وأجاب 
الأول: بأن هذا عقد على عوض غير موجود ولا الظاهر وجوده» فأشبه السَّلَّمَّ فيما 
لا يوجد غالبّاء وعلى هذا فله الأجرة وإن لم يثمر؛ لأنه عَمِلَ طامعًا. 


[حكم مساقاة الشّريك في الشّجر] 

(وله مساقاة شريكه في الشجر إذا) استقلّ الشريك بالعمل فيها و (شرط) المالك 
(له) أي الشريك (زيادة على حصته)؛ كأن يكون الشجر بينهما نصفين فيشرط له ثلثي 
الثمرة ليكون السدس عِوَضَ عمله» فإن شرط له مقدار نصيبه أو دونه لم يصحّ؛ إذ 
لاعوض لاستحقاته ذلك بالملك؛ بل شرط عليه في مسألة ما دون نصيه أن ترك 
بعض ثمرته أيضًا 000 يستحق أجرة لأنه لم يطمع في شيء» وإن شرط له كل 
الثمرة فسد العقد؛ لكن يستحق الأجرة لأنه عمل طامعاء وقيّده الغزالي كإمامه نا 
إذا لم يعلم الفسادء وعدم التقييد أوجه كما مرّ في القراض . أما إذا لم يستقل الشريك 
بالعمل بأن شرط معاونته له في العمل فإن العقد يفسد؛ كما لو سَاقَى أجتبيًا بهذا 
الشرط» فإن عاونه واستوى عملّهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخرء وكذا لا أجرة 
للمعاون إذا زاد عمله؛ بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون 
لأنه لم يعمل مجانًا. واستشكل السبكي مسألة الكتاب بأنّ عمل الأجير يجب كونه في 
خالص ملك المستأجر؛ قال: والخلاص من هذا أن يقال: صورة المسألة إذا قال: 
«ساقيتكَ على نصيبي» حتى لا يكون العمل المعقود عليه واقمًا في المشتركء وبهذا 


ف سد ضف 
جه ماة 22 الت 2 2 5 . 2 َه رهمه ب 
يُشْتَرَط أَنْ لا يشرط عَلَى الْعَامل مَا لَمْسَ مِنْ جئس أَعْمَالِهَاء وَأَنْ يَنْمَردَ بِالْعَمَل 


صوّر أبو الطيب المسألة تبعًا لما أفهمه كلام المزني؛ لكن كلام غيرهما يقتضي عدم 
الفرق وهو ظاهر كلام الكتاب. انتهى. والذي ينبغي أن يقال: إن قال «ساقيتك على 
كل الشجر» لم يصمّء أو قال: «ساقيتكَ على نصيبي» أو أطلق صمَّء والظاهر ‏ كما 
قال شيخنا - صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيًا ولو يغير إذن شريكه الآخر . 
لوصا الفا لم ل 
لهء فيشترط معرفته بحصة كل منهما 
[حكم اشتراط المالك على العامل ما ليس من أعمال المساقاة] 

(ويُشترط) لصحة المساقاة (أن لا يشرط) المالك فى عقدها (على العامل ما ليس من 
جنس أعمالها) التي جرت عادة العامل يها؛ 00006 فإن شرطه لم يصمٌ العقد”'"2؛ 
لأنه استئجارٌ بعوض مجهولٍ واشتراط عقدٍ في عقدٍ. 

تنبيه : كان الْأَوْلَى أن يقدم المصنف على هذه المسألة بيان أعمال المساقاة ليعرف 
أن شرط غيرها مفسد كما جرى على ذلك في كتاب القراض حيث قال فيه: «ووظيفة 
العامل كذا»» ثم قال: «فلو قارضه ليشتري حنطة. . . إلى آخره» . 

ويشترط أيضًا أن لا يشترط على المالك في العقد ما على العامل؛ كذا قالا 
ومقتضاه أنه لو شرط السقي على المالك أن العقد يبطل» وهو كذلك» وبه صرح في 
«البحر»» وسيأتي التنبيه على ذلك . 

[الرّكن الرّابع : العمل] 

ثم شرع في الركن الرابع وهو العمل. فقال: (و) يشترط (أن ينفرد) العامل 
(بالعمل) فلو شرط عمل المالك معه فسد؛ بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه 
بلا شرط يَدِ ولا مشاركةٍ في تدبير فإنه يصمح على المذهب المنصوصء, ولا بد من 


)١‏ وحيئئذ لو فعله العاملُ بلا إذن فلا أجرة له أو بإذن فله الأجرة. وإِنّما استحقّ الأجرة بالإذن من غير 
استتجار ١‏ لأنه تاب لعمل فيه أجرةٌ» وبذلك فارق نحو: #اغسل ثوبي» ٠.‏ انتهى اق ل5. 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطُّلّابء كتاب المساقاة» (0/ 445). 


كال محا ك5 0 
وَباليَدِ فى الْحَدِيقَةَ وَمَعْرقَة الْعَمَلٍ بتقدير الْمُدّةِ كَسَةٍ أو كت 221201 


معرفته بالرؤية أو الوصف, ونفقته على المالك بحكم الملك» وإن شرطت في الثمرة 
بغير تقدير جزء معلوم لم يصحّ؛ لأن ما يبقى يكون مجهولاء أو شرطت على العامل 
وكدزكامة »لآن العول عليه دا يمي أن تومه نانة مزه وحمل عينم بوهو كاستفجا دمن 
يعمل معهء ولو لم تُقَدّرْ صم أيضًا والعرف كاف؛ لأنه يتسامح بمثله في المعاملات. 
رإظاخرط العام عوز العلام فى خخراقى الب رتكا ويقناون لوا بعرم من الثمر أو 
من غيرها من مال المالك لم يصمٌ العقد. أما في الأولى فظاهرء وأما في الثانية فلأن 
قضية العساقاة أناتكون الأعمال. وموّنها علق العامل 6 'آما إذا جعلتالأجرة من ماك 
العامل فإنها تصحّ . 

0 د يشترط أيضًا أن ينفرد (باليد في الحدب يقة) ليتمكن من العمل متى شاء» فلو شرط 
كونها في يد المالك أو بيدهما لم يصحح 

فائدة: «الحديقة»: أرضنٌ ذات شجر؛ قاله الليث». وقال أبو عبيدة: «(وهى 
الحائط»؛ أي البستان» وقال الغزالي : إنما يقال: «حديقة» للبستان عليه حائط . ْ 

(و) يشترط (معرفة العمل) جملة لا تفصيلا كما يشعر به قوله : (بتقدير المُدَّةِ كسنة 
أو أكثر)”'' إلى مدة تبقى فيها العين غالبًا للاستغلال» فلا تصمّ مطلقة ولا مؤبّدة؛ لأنها 
عقد لازم فأشبهت ار 

تنبيه: قد يفهم كلامه أنها لا تجوز على أقلّ من سنة» وليس مرادًا؛ بل أقلُ مدتها 
ما يطلع فيها الثمر ويُستغتى عن العمل» وإنما ذَكَرَ السّنَة؛ لآنها محل وفاق» وفيما زاد 
عليها خلافٌ. 


6١‏ ولو أدركت الثمار قبل انقضاء المدّة عَمِلَ بقيّتها بلا أجرة. وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدَّة فلا 
شيء للعامل؛ قال ابن الرفعة: وهو الصحيح إن تأخَّر بلا سبب عارضء. فإن كان بسبب عارض 
كبرد - ولولاه طلم في المذة استحقّ حصّته ؛ لقول الماورديّ والرويانيَ: الصحيح أن العامل 
شريك. وإن انقضت وهو طَلْعُ أو بلح للعامل حصّته منهء وعلى المالك التّعهّد والتبقية إلى الجذاذ؛ 
خلافًا لما في «الانتصار ٠‏ و«المرشد» من أنه عليهما. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطاب كتاب المساقاق (497/0). 


(:) كاباكاقاة عق 


وَلَا يجُورُ التّوْقِيتُ بإِذْرَاكِ الدّمَر في الأصَمٌ . 
وه صَيعَتهًا: «اسَاق قَيْتكٌ عَلَى هذاا لتخا بِكَذَا» 5 أو 7 لَمْنْهُ إلَيِكَ لتتعهد م 


فإذا ساقاه أكثر من سنة صم وإن لم يبين حصة كل سنة» فإن فاوت بين السنين لم 
يضرء ووقع في «الروضة»: «لم يصح» وهو تحريف. وإن شرط ثمر سنة معينة من 
السنين والأشجار بحيث تثمر كل سنة لم يصمّ العقد» وإن ساقاه عشر سنين مثلا لتكون 
الثمرة بينهما ولم تُتَوَفّع إلا في العاشرة صمّء وتكون السنين بمثابة الأشهر من السنة 
الواحدة» وفارقت ما قبلها؛ لأنه شرط له فيها سهم من جميع الثمرة بخلافه في تلك» 
فإن أثمر قبل العاشرة فلا شيء للعامل في الثمرة؛ لأنه لم يطمع في شيء . 

تنبيه : السّنَةُ المطلقةٌ في التأجيل عربيّةٌ» فإن شرطا رومية أو غيرها وعرفًا صم إلا 
فلا. 

وإن انقضت المدة وعلى النخيل طلع أو بلح فللعامل حصته منه وعلى المالك 
التعهّد إلى الجداد وإن قال صاحب «المرشد»: إن التعهّد عليهما؛ لأن الثمرة مشتركة 
بينهماء ولا يلزم العامل أجرة لتبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك؛ لأنه يستحقها 
ثمرة مدركة بحكم العقدء وإن أدرك الثمرٌ قبل انقضاء المدة لزم العامل أن يعمل البقية 
بلا أجرة» فإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل . 

(ولا يجوز التوقيت) لمدَّة المساقاة (بإدراك الثمر في الأصحٌ)؛ لجهالته بالتقدم تارة 
والتأخّر أخرى» والثاني: ينظر إلى أنه المقصود. والمراد بالإدراك ‏ كما قاله السبكى - 
الجداد . ْ 

[الوّكن الخامس : الصيغة] 

ثم شرع في الركن الخامس وهو الصيغة» فقال: (وصيغتها) أي المساقاة أو 
(ساقيئك على هذا النخل) أو العنب (بكذا) من ثمره كنصفه؛ لأنه الموضوع لها. (أو 
اسَلَمْتهُ إليك لتتعهده») أو «اعمل في نخيلي - أو تَعَهّدْ نخيلي ‏ بكذا» لأدائه معناف 
وهذه الثلاثة يحتمل أن تكون كناية وأن تكون صريحة؛ قاله في «الروضة» كأصلها. 
ومقئضى كلام الإمام والماوردي والشاشي وغيرهم الأول» وقال ابن الرفعة: «الأشبه 


5 مخيو | 5 1) 
وَيُشْرَط الْقبُولُ دُونَتَفْصِيلٍ الأَعمّالٍء و وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ في كل نَاحِيَة عَلَى الْعُرْفِ الْغَالبِ. 
وَعَلَى الْمَامِلٍ م نامع هسك القت وَاسْتِرَادَتِهِ مما بَتَكََرُ كل سَنَةٍ ؛ كسَفي » 


الثاني»؛ وهو ظاهر كلام ابن المقري وغيره» وهو الظاهر. 

تنبيه : أفهم قوله: «بكذا» أنه لا بُدَ من ذكر العوضء فلو سكت عنه لم يصحّ وفي 
استحقاقه الآجرة وجهان: أوجههما: عدم الاستحقاق . 

ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصمّ على الأصح في «الروضة» كأصلها؛ قالوا: لأن 
لفظ الإجارة صريح في عقد آخرء فإن أمكن تنفيذه في محله نفذ فيه كما سيأتي وإلا 
فالإجارة فاسدة. قال الإسنوي: وتصحيح عدم الانعقاد مشكلٌ مخالفٌ للقواعدء فإن 
الصريح في بابه إنما يمنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه؛ كقوله 
لزوجته: «أنت عليّ كظهر أمي» ناويًا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهارء بخلاف قوله 
لأمَته : «أنت طالق» فهو كناية في العتق ؛ لأنه لم يجد نفاذًا في موضوعهء ومسألتنا من 
ذلك. انتهى» ولمّا كان الإشكال قويًا قلثُ تبعًا لشيخنا: قالوا: فإن وجدت الإجارة 
بشروطها؛ كأن استأجره بنصف الثمرة الموجودة أو كلها بعد بدو الصلاح» وكذا قبله 
بشرط القطع» ولم يكن النصف شائعًا؛ كأن شرط له ثمرة معينة صمّ. ولو قال: 
«ساقيتك بالنصف - مثللا ‏ ليكون أجرة لك» لم يضر لسبق لفظ المساقاة. 

(ويشترط) فيها (القبول) لفظًا من الناطق للزومها كإجارة وغيرهاء وتصحّ بإشارة 
الأخرس المفهمة ككتابته. (دون تفصيل الأعمال) فيهاء فلا يشترط التعرّض له في العقد 
(ويحمل المطلق في كُلَّ ناحية على العرف الغالب) فيها في العمل؟ إذ المرجمٌ في مثله 
إلى العرف» هذا إذا عرفاه» فإن جهلاه أو أحدهما أو لم يكن عرف وجب التفصيل . 

تنبيه : قضية كلامه أن الحمل المذكور يجري وإن عقد بغير لفظ المساقاة» وهو 
كذلك» وبه صرح ابن يونس وإن كان كلام «الروضة» قد يفهم أنه لا يجري إِلَّا في لفظها. 

[ما يجب على العامل في عقد المساقاة] 

(و) يجب (على العامل) عند الإطلاق (ما) أي عمل (يحتاج إليه لصلاح الثمر 

ا كُلَّ سنة) في العمل» ولا يقصد به حفظ الأصل؛ (كسقي) إن لم 


)١(‏ كك بكتاقاة عم 


تَنقبَة ني نهر قَإضْلَاح الأَجَاجِينٍ التي 4 2 يتبث فيها الْمَاكُ وَتلْقيح٠‏ 3 حيه تنجيّة خحشيش 


يشرب بعروقه» ويدخل في السّقي توابعه من إصلاح طرق الماء وفتح رأس الساقية 
وسدّها عند السقي. فلو شرط السّقي على المالك فقيل: يجوزء ونصنّ عليه في 
البويطي؛ لأن المساقاة تجوز على النخل البعليّ» وهو الذي يشرب بعروقه» والمشهور 
أن ما على العامل إذا شرط على المالك يبطل العقد. وأما ما يشرب بعروقه فحكى 
الماوردي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أن سقيها على العامل» والثاني: على المالك» 
والنالث ‏ أي وهو الظاهر -: يجوز اشتراطه على المالك وعلى العامل» فإن أطلق صم 
ويكون على العامل . 

(وتنقية) بئر و (نهر)؛ أي مجرى الماء من الطين ونحوهء (وإصلاح الأجاجين التي 

ينبت فيها الماء). وهي الحفر حول الشجر يجتمع فيها الماء ليشربه؛ شبّهت بالأجاجين 
الف يعس فيها . (وتلقيح) للنخل» وهو وضع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث» 
وقد يستغني بعض النخيل عن الوضع ا يت الذكورء فيحمل الهواء 
ريح الذكور إليهاء (وتنحية) أي إزالة (حشيش)"'' مُضِر كما في «الروضة»» ولو عبّر 
ب«الكلأ» لكان أَوْلَى ؛ لأن «الكَلا» يقع على الأخضر باضه والشعيش ةلا يطلق ل 
على اليابس على المشهور . (و) تنحية (قضبان مُضِرَّةِ) بالشجر وقطع الجريد وصرفه عن 
وجوه العناقيد لتصيبها الشمس ويتيسّر قطفها عند الإدراك» وتقليب الأرض بالمساحي 
ونحو ذلك ممّا هو مذكور في المطوّلات؛ لاقتضاء العرف ذلك . 

تنبيه: إنما قيّدت كلامه بعمل ليخرج الطلع الذي يلقح به. 

والقَوْصّرة التي يجعل فيها العناقيد حفظا عن الطيور والزنابير» والمنجل والمعول - 
بكسر ميميهما ‏ والثور وآلته من المحراث وغيره فإن ذلك على المالك؛ لأنه عين» 
وإنما يكلف العامل العمل. وإنما اعتبر التكرار؛ لأن ما لا يتكرر يبقى أثره بعد فراغ 
المساقاة. وتكليفه العامل إجحاف به. 


)2 
أي كلا بابس أو رطب. 
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كه -ى ه عه ا 4 2 م 7 000 . 2 0 
وتعريش جرت به عادة » وَكذا جفظ الثَّمَرِ وَجَذادهُ وَتَحْفِيْفَهُ في الأَصَمٌ . 


00 0 1 صَ 27 
وَمَا قصدّ به حفظ الأصل وَلا يَتَكَوَرُْ كلّ سَنَةٍ 1700010007 


(و) عليه أيضًا (تعريش) أي إصلاح العريش التي (جرت به عادة) لتلك البلد التي 
يطرح الكروم فيها على العريش» وهو أن ينصب أعوادًا ويظللها”'2 ويرفع العنب عليها. 
قال المتولي: ونصب الأقصاب فيما يكون على القصب . 

(وكذا) عليه (حفظ الثمر)"'' على الشجر من السُرّاق ومن الطيور والزنابير؛ بجعل 
كَل عنقود فى وغاء يُهيقه المالك كقوصرة» :ون المشقش: بجغل حشيقن أن تحوه فوقة 
عند الحاجة. (و) عليه (جداده) أي قطعه وحفظه في الجّرين من السُّرّاق ونحوهمء 
(وتجفيفه في الأصحٌّ)؛ لأنها من مصالحه. والخلافٌ راجع للمسائل الثلاث؛ لكنه في 
«الروضة» عبر في الثانية والثالثة ب«الصحيح». والثاني: ليس عليه؛ لأن الحفظ خارج 
عن أعمال المساقاة» وكذا الجداد والتجفيف؛ لأنهما بعد كمال الثمر . 

تنبيه : قيّد في «الروضة» وأصلها الوجوب في التجفيف على العامل بما إذا اطردت 
العادة به أو شرطاه» وليس هذا القيد من محل الخلاف» وألحق ابن المقري بالتجفيف 
في ذلك الحفظ والجداد وهو ظاهرء وإذا لزم التجفيف وجب تسوية الجرين ونقله إليه 
وسلجها لمن إنا اتيم إليه. 

وكلٌّ ما وجب على العامل كان له استئجار المالك عليه» وكل ما وجب على المالك لو 
فعله العامل بإذن المالك استحق الأجرة. فإن قيل : ينبغي أن لا يستحق أجرة بمجرد الإذن كما 
لو أمر بغسل ثوبه» أجيب: بأن إذنه في ذلك بمنزلة أمره بقضاء دينه لا كأمره بغسل ثوبه. 

[ما يجب على المالك في عقد المساقاة] 

(و) كن (ما قصد به حفظ الأصل) أي أصل الثمر وهو الشجرء (ولا يتكوّر كل سنة؛ 
)00 أي ينصب عليها مظلة: , 

2220 قال «م ر»: فإن لم يتحقّظ به لكثرة الشْرّاق أو كبر البستان فالمؤنٌ عليه كما اقتضاء اطلاقهم. وبحث 


الأذرعئ عدم لزوم ذلك في ماله؛ بل على المالك. 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب المساقاق (13/9), 


)1١(‏ بلاقلا م 


9 0-4 


- كبتاء الجيطان وَحَفْرٍ نَهْرِ جَدِيدٍ ‏ فعَلى المّالِكِ 
3 2 بو _2 
وَالمُْسَاقَاةٌ لازمة. ا 


كبناء الحيطان)”'2 للبستان (وحفر نهر جديد) له وإصلاح ما انْهَار"© من النهر ونصب 
الدولاب والأبواب (فعلى المالك) لاقتضاء العرف ذلك» وعليه أيضًا خراج الأرض 
الخراجية . 
تنبيه : قوله: «كبناء الحيطان» قد يوهم أن وضع الشوك على الجدار والترقيع اليسير 
الذي يتفق في الجدار ليس على المالك» وليس مرادًا؛ بل الأصح أن ذلك بحسب 
العادة. وتعبيره ب «جديد» قد يشعر بأن ما انهار من النهر يكون على العامل» وليس 
مرادًا؛ بل هو على المالك» وما نقله السّبكي عن النّصّ من أنَّ الثاني على المالك 
محمولٌ على ما إذا اطردت العادة به من كونهما على المالك أو العامل. ١‏ 
[حكم المساقاة من حيث لزوم العقد] 
(والمساقاة لازمة)0© أي عقدٌ لازم من الجانبين كالإجارة؛ بجامع أن العمل فيهما 
في أعيان تبقى بحالها بخلاف القراض لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة. فإن 
قيل: القول بلزومها مشكل؛ لأنها إذا وردت على الذمّة أشبهت بيع الدين بالدين؛ لأن 
العمل دين على العامل» والثمرة وإن لم تكن ديئًا إلا أنها معدومة فهي في معنى الدين» 
وبيع الدين بالدين مجمع على بطلانه؛ وقال السبكي: «لم يتبين لي دليل قويٌ على 
لزومهاء وكنت أَوَدٌ لو قال أحد من أصحابنا بعدم لزومها حتى كنت أوافقه»» أجيب عن 
الأول: بأن بيع الدين بالدين قد جُوّرَ للحاجة كما في الحوالة» وهذه أَوْلَى لشدة الحاجة 
إليهاء وعن الثاني بما مرّ من القياس على الإجارة . 
[ما يملك به عامل المساقاة حصّته فيها] 
ويملك العامل فيها حصته بالظهور بخلاف القراض؛ لأن الربح فيه وقاية لرأس 


)٠١(‏ ونصب نحو باب أو دولاب. أو فأس., أو منجلء أو معولء وبقر تحرث أو تُدوّر الدولاب. 
(*) أني انهدم. 
مس أي فيلزمه إتمام الأعمال وإن تلفت الثمرة بآفة أو نحو غصب» ولا شيء له على المالك . انتهى «عباب؟, 
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فلو هَرَبَ الْعَامِلُ قَبْلَ الَْرَاءْ وَأَتَمّهُ الْمَالِكُ مُْبرَعَا بَقِيّ اسْتِسْفَاقُ الْعَامِلء إلا استآجَرَ 
الْحَاكِمْ عَلَيْهِ مَنْ يمك ال ا ارح جوع ب كاري و كر رد ب و ا 


المال بيخلاف الثمرة» نعم إن عقدت المساقاة بعد ظهور الثمرة ملكها بالعقدء وفي 
فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديّاء قال: ولا شيء له 
والأول ظاهرء والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور. 
[ما يترتّب على هرب عامل المساقاة من أحكام] 

ثم فرع على اللزوم قوله: (فلو هرب العامل) أو مرض أو عجز بغير ذلك (قبل 
الفراغ) من عملها (وأتمّه المالك) بنفسه أو ماله (متبرّعَا) بالعمل أو بمؤنته عن العامل 
(بقي استحقاق العامل)؛ كتبرّع الأجنبي بأداء الدين . 

تنبيه : لا يختص الحكم المذكور بالهرب؛ بل لو تبرّع عنه بحضوره كان كذلك. 
وقوله: «وأتمّه المالك» ليس بقيد؛ بل لو تبرّع عنه بجميع العمل كان كذلك»: 
و«المالك» أيضًا ليس بقيد» فلو فعله أجنبي متبرعًا عن العامل فكذلك سواء أجهله 
المالك أم علمه؛ ولا يلزم المالك إجابة الأجنبي المتطوّع. وقد يفهم من قيد «التبرّع» 
أنه لو عمل في مال نفسه ولم يقصد التبرُع عنه لم يستحق العامل» وكذا لو تبرّع الأجنبي 
عن المالك كما في الجعالة» ويحتمل أن يقال: يستحقء ويفرق بينه وبين الجعالة 
باللزوم» وهذا هو الظاهر وإن قال السبكي : الأقرب الأول. 

(وإلًا» بأن لم يوجد متبرّع (استأجر الحاكم عليه) بعد رفع الأمر إليه وثبوت كل من 
المساقاة وهرب العامل وتعذّر طلبه؛ كأن لم يعرف مكانه (من يُيِمّهُ) من مال العامل ولو 
كان ماله عقارًا. وهل تُجعل نفس الأرض أو بعضها أجرة» أو تُبَاع ويجعل منها أجرة؟ 
يجب على الحاكم أن يفعل ما فيه المصلحة. فإن لم يكن له مال: فإن كان بعد بدو 
الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه» وإن كان قبل 
بدرّ الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال 
إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجّلة مدة إدراك الثمر؛ لتعذّر بيع بعضه وحده للحاجة إلى 
شرط قطعه وتعذّره في الشائع» واستأجر بما اقترضه؛ ويقضيه العامل بعد زوال المانعء 


5 كاقلا‎ )1١( 
فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْحَاكِم فلَيْشْهِد عَلَى الإنْفَاقٍ إِنْ آَرَادَ الؤجُوع . ا‎ 


أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بُدو الصلاح» فإن وجد العمل بذلك استغنى 
عن الاقتراض وحصل الغرض . ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق 
ليرجع رجع كما لو اقترض منهء ومتى تعذّر الاقتراض وغيره قبل خروج الثمرة وبعد 
بدو صلاحها لم يفسخ المالك لأجل الشركة. ولا اع الثمرة بشرط القطع لتعذر قطعها 
للشيوع إلا إن رضي المالك ببيع الجميع فيصم البيع» وقول «الروضة» هنا: «وأن 
يشتري المالك نصيب العامل بغير شرط القطع؛ لأن لصاحب الشجر أن يشتري الثمر 
قبل بدو الصلاح بغير شرط القطع» ضعيفتٌ؛ بل قال الزركشي: ما وقع في أصل 
«الروضة» هنا سبق قَلَمٍ . وإن كان ذلك قبل خروج الثمرة فله الفسخ وللعامل أجرة 
ما عمل . 

تنبيه: يستأجر الحاكم أيضًا إذا كان العامل حاضرًا وامتنع من العمل كما قاله 
صاحب «المعين» اليمنينٌ» وظاهر كلام المصنف أنه يكتري وإن كانت المساقاة واردة 
على العين» والذي جزم به صاحب «المعين» اليمنئٌ والنشائيٌ المنع في الواردة على 
العين لتمكن المالك من الفسخ» وهذا هو الظاهر. 

وقولهم : «استقرض واكترى عنه» يفهم أنه ليس له أن يساقي عنهء وهو كذلك . 

(فإن لم يقدر) أي المالك (على) مراجعة (الحاكم) إما لكونه فوق مسافة العدوى أو 
حاضرًا ولم يُجِبْهُ إلى ما التمسه (فليشهد على) العمل بنفسه أو (الإنفاق إن أراد الرجوع) 
بما يعمله أو ينفقه؛ لأن الإشهاد حال العذر كالحكمء ويُصَّرٌحٌّ في الإشهاد بإرادة 
الرجوعء فإن لم يشهد كما ذكر فلا رجوع لهء وإن لم يمكنه الإشهاد فلا رجوع له 
أيضًا؛ لأنه عذر نادر. 

تنبيه : متى أنفق وأشهد ثم اختلف المالك والعامل في قدر النفقة ففي المصدق 
منهما احتمالان للإمام رجح السبكي منهما قول المالك» ولم يصرّح الشيخان 
بالمسألة. وكلامهما في هرب الجمّال يقتضي تصديق العامل» فإنهما رَجّحا قبول قول 
الجمّال وعللاه بأن المنفق لم يستند إلى ائتمان من جهة الحاكم فيكون هنا كذلك . 


:م مغ 5 0) 


وَلْوْ عات وَِخَلَفَ 5 5ه أ تم الْوَارتُ الْمَمَلَ مِنْهَاء وَلَه أن يم بتَقْسِهِ أو بِمَالِهِ. 
وَ الم ا 0 


[ما يترتّب على موت العامل المساقي في ذمّته قبل تمام العمل من أحكام] 
(ولو مات) العامل المُساقي في ذمته قبل تمام العمل (وخلف تركة أتم الوارث 
العمل منها)؛ بأن يستأجر عليه؛ لأنه حقٌّ وجب على مُوَرَيْهِ فَيُوَدّى من تركته كغيره 
وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة؛ قاله القاضي وغيره. (وله أن يتم العمل بنفسه أو 
بماله) إن اختار ويستحق المشروط». ولا يجب عليه الوفاء من عين التركة كغيره من 
الديون» وعلى المالك تمكينه إن كان عارفًا بعمل المساقاة أميئًا ولا استأجر الحاكم من 
التركة» فإن لم يخلف تركة لم يقترض عليه؛ لأن ذمّته خحربت بخلاف الحيّ. أما إذ 
كانت المساقاة على عين العامل فإنها تنفسخ بالموت كالأجير المعين» ولا تنفسخ 
بموت المالك في أثناء المدّة؛ بل يتم العامل ويأخذ نصيبه. ولو سَاقَى البطنٌ الأول 
البطنَّ الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوَقففُ وَقْففَ ترتيب فينبغي أن تنفسخ 
كما قاله الزركشي؛ لأنه لا يكون عاملا لنفسهء قال: ويُلعَرُ به فيقال: مساقاةٌ تنفسحٌ 
سو العاقد» أي الجالك. واشت مين ذلك الواركا» أي إذاشباقى المؤرت من بره 
ثم مات المورث فإن المساقاة تنفسخ لما مَرّ. 
[خيانة عامل المساقاة] 
0 ثبتت خيانة عامل) فيها بإقراره أو ببيّنةٍ أو يمين مردودة (ضمَّ إليه مشرف) إلى 
يتمّ العمل ولا تُزال يَذّهُ؛ لأن العمل حقّ عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا الطريق» 
٠ 0‏ وأجرة المشرف عليه. نعم لو لم تثبت الخيانة ولكن 
ارتاب المالك فيه فإنه يُضمّ إليه مشرفٌ وأجرته حينئذ على المالك . (فإن لم يتحفظ 
به) ع أي العدرف أزيلت يده بالكلّيّةء و (ا ستؤجر) عليه (من مال المَامل) من يتم 
العمل : لتعَدٌّر امعيقاء » العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا الطريق» نعم إن كانت 
المساقاة على عينه فظاهر كما قال الأذرعي: (إنه لا يستأجر عنه؛ بل يعبت للمالك 
الخيار» . 


5-4 2 8 -2 .5 ذه ل 2 ٠.‏ 5 8ه 
وَلوْ خَرَجَ الثمَرُ مُسْتَحَقًا فلِلعَامِلٍ عَلى المُسَاقِي أَجْرَةُ المثل . 


[بيان ما يغبت لعامل المساقاة عند خروج الثّمر مُمْبَحَقًا] 

(ولو خرج الثمر) بعد العمل (مُسْتَحَقًَا) لغير المساقي ‏ كأن أوصى بثمن الشجر 
المُسَاقَى عليهء أو خرج الشجر مُسْتَحَفًا ‏ (فللعامل على المساقي أجرة المثل) لعمله؛ 
لأنه قَجَتَ منافعه بعوض فاسد فيرجع ببدلهاء هذا إذا عمل جاهلا بالحال» فإن علم 
الحال فلا شيء له» وكذا إذا كان الخروج قبل العمل. ولو اختلفا في قدر المشروط 
للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بَيُنَنَانِ وسقطتا تَحَالَهَا وفسخ العقد كما في القراض» 
وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإِلَّا فلا 
اوقلت و رذاكان لأعدهما كه فضي لدبهة. 

[حكم الإقالة في المساقاة] 

وتصحٌ الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي» قال: «فإن كان هناك ثمرة لم 
يستحقها العامل» . 

خاتمة : بيع المالك شجر المساقاة قبل خروج الثمر لا يَصِحٌ؛ لأن للعامل حقًا فيهاء 
فكأن المالك استثتّى بعضهاء وأما بعده فصحيح» ويكون العامل مع المشتري كما كان 
مع البائع» وليس للبائع بيع نصيبه من الثمرة وحدها بشرط القطع لتعذر قطعه لشيوعه. 
وقول القاضي في «فتاويه»: (إذا شرط المالكُ على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت 
الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحقّ من الثمرة بقدر ما عمل» فإن 
عمل نصف ما لزمه استحقٌ نصف ما شرط له2 مبنيٌ على أن العامل ليس بشريك» 
والراجح أنه شريك فيستحق حصته وإن لم يعمل» وبذلك أفتى شيخي. وللمُسّاقي 
المالك في ذمته أن يساقي غيره» ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذلك ظاهرء أو أكثر 
صم العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقًا للصفقة» ولزمه للزائد أجرة المثل» 
فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل لا بمجرد العقد وكانت 
الثمرة للمالك. ولا شيء للعامل الأولء وللثَّاني عليه الأجرة إن جهل الحال وإِلّه1'© 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ولا». 


م مح | اج 2) 


وذ د 1 ريه بها جف مول ع هن اعطه جيت صنق متا خا اا مون 12 قح ابح فد هد عو الفارل 8 كرح 3 جهن خنع تور د البو لابقا هلا للق وار هك لو يق حي اق فوب ع لا م1 ب لوا جز ولد ب 


فلا. ولو أعطى شخصٌ آخر دابة ليعمل عليها أو يتعهدها وفوائدها بينهما لم يصح 
العقد؛ لأنه في الأولى يمكنه إيجار الدابة فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غررء وفي 
الثانية الفوائد لا تحصل بعمله. ولو أعطاها له ليعلفها من عنده بنصف دَرّها ففعل 
ضمن له المالك العلفء وقول «الروضة»: «بدل النصف» نسب إلى سبق قلم» وضمن 
الآخر للمالك نصف الدَّرّ وهو القدر المشروط له لحصوله بحكم بيع فاسدء 
ولا يضمن الدابة لأنها غير مقابلة بعورض» فإن قال: «لتعلفها بنصفها» ففعل فالنّضفٌ 
المشروط مضمون على العالف لحصوله بحكم الشراء الفاسد دون النصف الآخر. 
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١؟-‏ كارتا ال 


كتاب الإجارة 
[تعريف الإجارة لَُكَّدَ وشرعًا] 
بكسر الهمزة في العسهون». يحكن :ابن سيةه فكياء وتان والستعدت» 
فَنْحَها. وهي لغة: اسم للأجرة» ثم اشتهرت في العقد. وشرعًا: عقد على منفعة 
مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. فخرج ب«منفعة» العين» 
وب«مقصودة» التافهة؛ كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب تتعب» وب«معلومة» القراض 
والجعالة على عمل مجهول» ويقابله لمااذكر مشحةالبضع + فإن العقد عليها لا سنت 
إجارة مدقت قبل معطم الشيع لم تبحل بحن يشي إن (خراجها»:فإنا الورج ينا حلاك 
المنفعة وإنما ملك أن ينتفع» أجيب: بأن قولهم: «على منفعة» ليس فيه أنه ملك 
المنفعة» فلهذا أخرجت ب«قابلة للبذل». و«بعوض» هبة المنافع والوصية بها والشركة 
والإعارة» وب«معلوم» المساقاة والجعالة على عمل معلوم بعوض سار كالحج 
بالرزق ودلالة الكافر لنا على قلعة نحاربهم منهاء نعم يَرِدُ عليه بيع حَقٌّ المَمَدُ ونحوه 
والجعالة على عملٍ معلوم بعوض معلوم . 
[دليل مشروعيّة الإجارة] 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تغاق + 339 أصَعَنَ لكل ارمع لويف 4 ولد + 
وجه الدلالة: أن الإرضاع بلا عقد 1 م أجرة وإنما 1 ظاهر العقد 
فتعين. وخبير الصحيحين: أنه يكل احْتَجَم م وَأَعْطَى الْحَجَامَ أَجْرَ ا ا 
البخاري : «أنّه يكين والصديقَ رَضيّ الله عَنْهُ اسْتأجَرًا رَجُلَا مِنْ يني الدَيْل يُقَالُ لَهُ 


)01 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه'ء ؛ كتاب الطبٌّء باب السّعوط /07717/ عن ابن عبّاس رضي الله 


عنهما عن النبي ويلا : «احتجم وأعطى الحجّام أجره وَاسْتَعط». 
وأخرجه مسلم ٠‏ كتاب المساقاة» باب حل أجرة الحجامة / 4١‏ 4/. 


07 معن ]ها ل( 
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.0 50 20 12 
عَبْدُ الله بن الأريقط'”''. وخبر مسلم: ل ل وَأَمَوَ 
بالموا 98 بد وعيز ابن ناه والبنيقى أنه يله قال 4 :«أخطوا الأَجِيْرَ ل أن 

7 .ع لرشءم ع ع : 
يَجِففّ عرَقَُ22"70 ا افيه 
بضعًا وأربعين دلوًا!؟©. والحاجة داعية إليها؛ إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن 


)000( أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة / /5١514‏ . 
عن عائشة رضي الله عنها: «واستأجر النبىٌ كلةِ وأبو بكر رجلا من بني الديل ثم من بني عبد بن 
عدي هاديًا خرّيًا ‏ الخْريْتُ: الماهر بالهداية ‏ قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل» وهو 
على دين كفّار قريش» فَأْمِنَاهٌ فدفعا إليه راحلتيهماء وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال» فأتاهما 
براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث» فارتحلا. . . .») الحديث . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البيوع؛ باب في المزارعة والمؤاجرة /5967/ . 

(5) أخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون» باب أجر الأجراء /7557/ . 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: أصله في صحيح البخاريٌ وغيره من حديث أبي هريرة؛ لكنَّ 
إسناد المصئتف ضعيف» ل ا وعبد الرحمن بن زيد ‏ وهما 
من رجال الإسناد ‏ ضعيفان. 
وأخرجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الإجارة» ياب إثم من منع الأجير أجره / /١١584‏ . 
قلت: يغني عن ذلك ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛»؛ كتاب البيوع» باب إثم من باع وا / /11١14‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل قال: «قال الله : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى 
بي نه غدرء ورجل باع حُرًا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يُعْط أجره؛ . 

(4:) أخرجه ابن ماجهء أبواب الرهونء باب الرجل يستقي كل دلو بتمرة /25577”/ عن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما قال: «أصاب نبي الله يَكِيَهِ خصاصة. فبلغ ذلك عليّاء فخرج يلتمس عملا يصيب فيه 
شيئًا لِيقِيْتَ به رسول الله يكل فأتى بستانًا لرجل من اليهود» فاستقى له سبعة عشر دلوّاء كل دلو 
بتمرة» فخيّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة» فجاء بها إلى نبي الله يليه . 
وأخرجه البيهقىّ فى «السئن الكبرى»» كتاب الإجارة؛ باب جواز الإجارة ./١١5149/‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الإجارة» 2)١47/7(‏ وقال: أخرجه ابن ماجه 
والبيهقيٌ من حديث ابن عبّاس» وفيه حنش راويه عن عكرمة عنهء وهو مضمّفء وسياق البيهقيّ 
أت وعندهما أنَّ عِدّة التمر سبعة عشر. 
قلت: وأخرجه أحمد في «مسندهةء مسند علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه / /741/ عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: «خرجت فآتيت حائطا. قال: فقال: دلو بتمرة. قال: فدلَيِتُ حتّى » 


0 كاب الإجاطظ‎ )١( 


وخادم» فَجُوّرَتْ لذلك كما جَوّز بيع الأعيان. 
[أركان عققد الإجارة] 
وأركانها أربعةٌ: عاقدان» وصيغة» وأجرة» ومنفعة. 
[اليّكن الأوّل : العاقدان] 
وقد بدأ بشرط الركن الأول. فقال: (شرطهما) ‏ أي المؤجر والمستأجر وإن لم 
يتقدّم لهما ذِكرُ لدلالة الإجارة عليهما (كبائع ومشتر) في شرطهما""', وتقدم بيانه 3_6 
نعم إسلام المشتري شرط فيما إذا كان المبيع عبدًا مسلمًا ورَهْنًا لا يشترط» فيصحٌ من 
الكافر استئجار المسلم كما في قصة علي رضي الله تعالئ عنه''' إجارة ذِمّةَ وكذا إجارة 
عين على الأصح مع الكراهة كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالئ عنه؛ لكن يؤمر”"' 
بإزالة ملكه عن المنافع على الأصح في «شرح المهذب» بأن يؤجره لمسلم . وعُلِمٌ من 
قوله: «كبائع» أن الأعمى لا يكون مؤجرًا وإن جاز له إجارة نفسه . 
تنبيه : يرد على طرده السَّفِيةٌ فإنه يجوز له إجارة نفسه فيما ليس بمقصود من عمله 


ملات كمي ثم أتيت الماء فاستعذبت ‏ يعني شربت - ثم أتيت النبيّ يل فأطعمته بعضه» وأكلت أنا 
بعضه)؟ . 
قال محقّقه العامة أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الإجارة» »)١5757/1(‏ وقال: رواه أحمد من طريق 
عليٌ بسند جيّد . 
)١(‏ أي من إطلاق التصرّف وعدم الإكراه؛ ومنه عُلم أنَّ الأعمى لا يكون مؤجرّاء وإن جاز له إجارة 
نفسه؛ لألّهِ لا يجهلها. 
0( انظر الحديث السابق مع تخريجه وألفاظه . 
لفق أي في إجارة العين» أمّا إجارة الذمّة فلا؛ إذ يمكن المسلم أن يستأجر له كافرًا ينوب عنه في خدمة 
الكافر هق ل44؛ لأن صورة الذمة أن يقول الكافر لمسلم: «ألزمت ذمتك خدمتى شهرًاء مثلا. وقال 
١ق‏ ل* أيضًا: ولا يصحٌ أن يُؤْجر السيد للعيد نفسه وإن صم بيعها له. انهو : وعبارة «المنهج»: 
ولا يصحٌ اكتراء العبد نفسه من سيّده وإنْ صم شراؤه نفسه. انتهى؛ لافضائه إلى العتق» فاغتفر فيه 
ما لا يغتفر في الإجارة. انتهى "م ر؟. 
انظر : حاشية البجيرمئّ على الخطيب. كتاب البيوع؛ فصل في الإجارة؛ (5/ 551), 
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وَالصَ ب اجر نُك هَذَا» أو ١‏ ١أكْرَيْئُكَ)‏ أو «مَلَكْتكَ مَنَافعَهُ فَعَهُ سَنَكٌ سن بكَذَاك فيَقُو ل «قَبأ 2 


كما مرّ في باب الحجر؛ لأنه لما جاز أن يتطوّع على غيره بالعمل فَأَوْلَى بعوض» 
بخلاف المقصود من عمل مثله. ويَرِدُ على عكسه مالو أجر السيد عبد نفسه فإنه 
لا يصمح وإن صحّ أن يبيعه نفسه كما ذكره المصّف في «فتاويه». والشريكان في العقار 
إذا تنازعا المهايأة أجر القاضي عليهماء ويُرجع في المدة إلى اجتهاد القاضي كما بحثه 
الوون كفي 
[الوُكن الثاني : الصّيغة] 

ثم شرع في الركن الثاني فقال: (والصيغة) نحو قول المؤجّر: (آجرئُك هذا) الثوب 
مثلاء (أو أكريئُكٌ) إيّاه (أو «مَلَكْيُْكَ منافعه سنة بكذا») وإن لم يقل: «من الآن» كما 
سيأني (فيقول) المستأجر فورًا: («قبلث» أو «استأجرث» أو «اكتريث») أو «استكريث». 

تنبيه: قوله: «والصيغة» مبتدأ لا معطوف وما بعده خبرهء وهو قوله: «أجرتك 
هذا. . . إلى آخره». 

ومعنى «أجرتك سنة4؛ أي منافع سنةء ولا يجوز كون (سنة» ظرفًا؛ أي مفعولا فيه 
ل «أجرتك»؛ لأنه إنشاء وزمنه يسير؛ بل المعنى: «أجرتكٌ واسْتمتة أنت على ذلك 
سنة»؛ كما قيل بذلك في قوله تعالئى : لمات أله مه عَاوِ # [البقرة: 04؟] أن المعنى: 
«فأماته الله واستمرَ على ذلك مائة عام؛)» وإ فزمن الإماتة يسير. وأما نحو «آجرتك 
الدار سنة»» فالدار مفعول ثان و «سنة» ظرف بفعل مقدر مأخوذ من «أجرتك؛»؛ أي 
لتنتفع بها سنة» ولا يجوز كون «سنة» مفعولا؛ لأن «آجر» لا يتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل. 
وَوَرْنُ «آجَرنَ؛ كما قال ابن الحاجب ‏ «فاعَلَ) كضَارَب لا «أَفْعَلَ» كأكرم . 

ويجوز تقدّم لفظ القابل ولو باقَبلْتُ) كما يؤخذ من التشبيه بالبيع وبالكتابة 
وبالاستيجاب والإيجاب» وبإشارة الأخرس المفهمة وبالكتابة كالبيع . 

ومن الكنايات .هنا «اشكن داري شهوًا بكذا» أو «جعلت لك متها كداة. 

والخلاف في المعاطاة في البيع جارٍ هنا وفي الرهن والهبة كما نقله في كتاب البيع 


(1) وكاب الوجاظ هوم 
وَالأَصَ صَحٌُ انْعِقَادُمًَا بقوله: ١ج‏ تلك مَنْفْعَسَها) 7 وَمَنْعْهًا بقوله : ١د‏ 626 مَتْفَعَسَهَا) ١‏ 


من «المجموع» عن المتولي وآخرين» قال في «التوشيح»: «ولا أدري هل يختار النووي 
صحة المعاطاة فيها كما اختاره في البيع أو لا؟ والأظهر : لاء فإنه لا عَرْفَ فيها بخلاف 
البيع؟. 

تنبيه: اعلم أن مقصود الإجارة المنافع وهي مورد العقد عند الجمهور؛ إذ لو كان 
موردها العين لامتنع رهن العين المستأجرة والمرهونة» وقيل: موردها العين ليُسْتَوْقَى 
منها المنفعة؛ لأن المنافع معدومة» قال الشيخان: ويشبه أن لا يكون خلافا مُحَمَقَاءٍ 
لأن من قال بالثاني لا يعني به أن العين تُملك بالإجارة كما ثُملك بالبيع» ومن قال 
بالأول لا يقطع النظر عن العين بالكلية» ونازع في ذلك ابن الرفعة بأن في «البحر» 
وجهًا: أن حليّ الذهب لا تجوز إجارته بالذهب» وحلي الفضة لا تجوز إجارته 
بالفضةء ولا يظهر له وجه إِلَّا على التخريج بأن المؤجر العين» فقد صار خلافًا مُحَقّمَا 
ونشأ عنه الاختلاف في هذا الفرع». وقال ابن الملقن: تظهر فائدة الخلاف في إجارة 
الشتاجر قل ققنة» إن كلنا: «موزه الحقد العين) متخت الإجازة وإلة فددت + لآن 
المنافع غير مقبوضة . 

(والأصح انعقادها) أي الإجارة (بقوله) أي المؤجّر لدار مثلا : (آجرتك) أو أكريتك 
(منفعتها) سنة مثا بكذاء فَيَقَيَلُ المستأجرء فهو كما لو قال: «آجَرْتْكَها2» ويكون ذكر 
المنفعة تأكيدًا كقول البائع: «بعتك عين هذه الدار ورقبتها»» والثاني: المنع؛ لأن لفظ 
الإجارة وُضع مضاقا للعين؛ لأن المنفعة لا منفعة لها فكيف يُضاف العقد إليها؟ وجعل 
في «المطلب» هذا من فوائد الخلاف في أن موردها العين أو المنفعة. (و) الأصحّ 
(منعها) أي منع انعقادها (بقوله: بِعْتَكَ منفعتها»)؛ لأن لفظ البيع موضوع لمِلكِ 
الأعيان فلا يستعمل في المنافع ؛ كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة» وكلفظ البيع لفظ 
الشراءء والثاني: يجوز؛ لأنها صنف من البيع» وهو قول ابن سريج. وجزم به في 
«التنبيه»؛ وصحححه جمع من المتأخرين كالإسنوي والأذرعي» وهذه المسألة من فوائد 
الخلاف أيضًا في أن مورد العقد هل العين أو المنفعة؟ والصحةٌ على قول العينٌ والمَن 
على قول المنفعةٌ. وعليه لا يكون البيم كناية فيها أيضًا؛ لأن «بعتك» ينافي قوله «سنة» 
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وَهِيَّ يِسْمَانِ: وَارِدَةٌ عَلَى عَيْنِ؛ كَإِجَارَةٍ الْمَفَارٍ وَدَابَةٍ أؤ شَخْصٍ مُعَيْتَينِء وَعَلَى 


ص 


الذَمَةِ ؛ كَاسْيَئْجَار دَابَةِ مَوْصُوفَة وبأ مه خجاطة أو با . 0 


فلا يكون صريحًا ولا كناية؛ خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيه كناية . هذا كله 
في إجارة العين» أما إجارة الذمّة فيكفي فيها: : «ألزمثُ ذَمتَكَ بكذا» عن لفظ الإجارة 
ونحوهاء فيقول: «قبلث» كما فى «الكافى» أو «التزمث». 
[أقسام الإجارة] 
(وهي) أي الإجارة (قسمان) : 
[القسم الأوّل: إجارة العين] 

أحدهما: إجارة (واردة على عين) أي على منفعة مرتبطة بعين؛ (كإجارة العقار 
وكابة أن تعض )ترقولة؟ (مشدن ) عتقةزدابة أو استمن غلت فيه المدى: على المونية 
على الأصلء ولو قال (معين ») بالإفراد لوافق المعروف لغة من أن العطف ب «أو» 
يقتضي الإفراد؟ ولهذا أجيب عن قوله تعالئ: « إن يكم عَدِيًا أو مَقِيرَا كمه أَوْلَ يبما» 
[الناء: 16]: بأن المراد التنويع» وبه يُجاب عن المصّف هنا وفي كثير من الأبواب. 

[القسم الثاني : إجارة الذَّمّة] 

(و) القسم الثاني : إطاره وا ره زعي 011و امتعيار ذاه مط :8 لحملا 
مغل (وبأن يلزم ذمته) أي الشخص عملا (خياطة أو بناء) أو غير ذلك» ويقول الآخر 
«قبلت» أو «اكتريت». وإنما جعل المصنف العقار من قسم الواردة على عين واقتصر عليه؛ 
لأنه لا يغبت في الذمّة» والقسم الثاني يتصوّر فيه الأمران. والسفن هل تلحق بالدواب أو 
بالعقار؟ لم يتعرضوا لهء والأقرب إلحاقها بالدَّوَابٌ كما قاله الجلال البلقيني. 

نلبيه : تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمّة ة لا ينافي تصحيحهم أن 
موردها المنفعة لا العين؛ لأن المراد بالعين ثم ما يقابل المنفعة» وهنا ما يقابل الذمّة» 
ولهذا قَدَرْتُ في كلامه ما يَدُدَّ لذلك. 


. أي على منفعة ما في الذّمّة؛ إذ هي في الصورتين واردةٌ على المنفعة‎ )١( 


(9) وكاب اإجاظ دوم 


وَلَدْ قَالَ «اسْتَأجَرْ نك َ مَلَ كذا» فَإِجَارَةُ عَيْنء وَقِبِلَ ذم 
١‏ , 00 5 
وَيُشترَط فِي إِجَارَةٍ الذمّة: تَسْلِيم الأَجْرَةِ في المجلس. وَإِجَارَة العيْنِ لا يشترط 
ذلك فيهّاء دخ و ا قري ب تر أ مو بوه ماو لي اا م 0 


[قوله : «استأجرثك لتعمل لي كذا» إجارة عين لا ذِمَةِ] 

(ولو قال) شخصصٌ لآخر: (استأجرثك لتعمل) لي (كذا فإجارة عين) في الأصحّ 
للإضافة إلى المخاطب ؛ كقوله: «استأجرتك لهذه الدابة». (وقيل :) إجارة (ذمّة) نظرًا 
إلى المعنى ؛ لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب» فكأنه قال: «استحقيت 
كذ عليك» قله تحضيلة بغيرة ويتسه» :و55 هذاه نآك لم يخر لَنْط الدمة.ولا اللفظ 
ظاهر فيهء وقد قطعوا بالأول في كتاب الحج فمثلوا استئجار عين الشخص للحج ب 
«استأجرتُكَ لتحجّ عنّ) أو «عن ميتي» ولم يحكموا فيه الخلاف . 

[حكم اشتر اط تسليم الأجرة في المجلس في إجارة الذَّمَةٍ والعين] 

(وية يشترط في) صحة (إجارة الذّمّة ة تسليم الأجرة في المجلس) قطعًا إن عقدت بلفظ 
السَلْم كراس عنان التَلم؛ لأنها سَلَدٌ في المنافع» وكذا إن عقدت بلفظ الإجارة في 
الأصحّ نظرًا إلى المعنىء فلا يجوز فيها تأخير الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة 
بها ولا عليها ولا الإبراء منها. 

تنبيه : لا يُعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حَالّةَ وهو لا بد منه؛ لأنه لا يلزم من 
القبض الحلول . 

(وإجارة العين لا يشترط) في صحتها (ذلك) أي تسليم الأجرة (فيها) في المجلس 
معينة كانت الأجرة أو في الذمّة كالئمن في البيع. ثم إن عَيّنَ لمكان التسليم”2 مكانًا 
عيّنَا"©. وإلَّا فموضع العقد كما نقله في باب السَّلّم من «زيادة الروضة» عن «التتمّة» 


زللفق أي تسليم العين. 
(") وجه ذلك أن إجارة الذَّمّة لما أشبهت الكلم بتسليم الأجرة في المجلس جعل محل العمل كمحلٌ 
الشلم. 
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رمو 


مُعَيَنَة معن يكت في الحالٍ. 
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(ويجوز) في الأجرة (فيها"" أي إجارة العين (التعجيل) للأجرة (والتأجيل)”"' فيها 
(إذ كانت) تلك الأجز ذم الذكة) كالعمن +ويجوة الاسعيد الا عنها والسحوالة بها وعدي 
والإبراء منهاء فإن كانت معينة لم يجز التأجيل ؛ لأن الأعيان لا تؤجل . «وإن أطلقت) 
تلك الإجارة (تعجّلت)» فتكون حَالَّةَ كالثمن في البيع المطلق. (وإن كانت معينة) أو 
مطلقة” كما في «الروضة» وأصلها أو في الذمّة كما قاله المتولي وإن أفهم كلام 
المصنف خلافه (ملكت في الحال) بالعقد ملكا مُرَاعَى*)» بمعنى أنه كلما مضى جزء 
من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقال ذلك» أما 
استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب» ولو 
ذكره هنا كان أَوْلَى. ولو تنازعا في البداءة بالتسليم فكما مر في البيع كما قاله المتولي 
وأقرّه خلافًا للماوردي في قوله: "لا يجب تسليم الأجرة ما لم يُسَلّمٍ العينَ المستأجرة 
إلى المستأجر'. 

تنبيه: كما يملك المؤجّر الأجرة بالعقد يملك المستأجر المنفعة المعقود 
وتحدث في ملكه» بدليل جواز تصرّفه فيها في المستقبل . 

ولو ار اقاكة الوظة مبيو والغد اناده لي مادق تيتا اسلو رن 


)١(‏ هذامقابل قوله : اويشترط في صكّة إجارة الذّمّة تسليم الأجرة ذ في المجلس». 

200 أي بأن يُصرّح بالتأجيل» ٠‏ وال فالإطلاق يقتضي التعجيل . 

إفرة أي لم يصرّح بتعيينها ولا بكونها في الذمّة كما هو مقتضى المقابلة؛ وانظر ما صورته. فإنه إذا قال: 
«أجّرتك هذا بدينار» مثلا كانت الأجرة حالّة في الذيّة فليست قسمًا ثالعاء وكذا إذا كان المراد أنها 
مطلقة عن الحلول والتأجيل تكون حَالَة في الذمّة ؛ تأكّل ٠‏ فكان الظاهر أن يقول: معينة أم في الذَّمّة 
مطلقة ما في الذمّة أم حالة أم مؤجّلة . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع. فصل في الإجارة» (/53784). 

(4) هذاراجع لإجارة العين فقطء. وأما إجارة الذمّة فتستقرَ بالعقد؛ لأنّها لا تتفسخ بالتلف ؛ بل يبدلها 
بغيرهاء وينبني على ملكها بالعقد أنّه يتصرف فيها بأنواع التصرفات حتَّى بالوطء لو كانت أمةء أو 
كانت إجارة وقف على بطون. 


(9) وكاب الجا وم 
وي يشرط كن الأَجْرَ ا قا تَصِحٌ بِالْعِمَارَ ة وَالْعَلْفِءِ وَلَا لِيَسْلّحَ بِالْجِلْدِء 


وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان» فإن دفع أكثر منه فمات الآخذ ضمن الناظر تلك 
الزيادة للبطن الثاني ؛ قاله القفال» قال الزركشي: «وقياسه أنه لو أجّر الموقوف عليه 
لا يتصرّف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته». انتهى» وهو- كما قال 
السبكي ‏ محمولٌ على ما إذا طالت المدة» أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه 
ملكه في الحال» أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال. 
[الدُكن الثّالث : الأجرة] 

ثم شرع في الركن الثالث ذاكرًا لشرطهء فقال: (ويُشترط كون الأجرة) التي في 
الذمّة (معلومة) جنسًا وقدرًا وصفة كالثمن في البيع» فإن كانت”'' معينة كَمَتْ مشاهدتها 
إن كانت على منفعة معينة على المذهب. أو في الذمّة على الأصح . فإن قيل: يَرِدُ على 
اشتراط العلم بها صحّة الحج بالرزق كما جزم به في «الروضة» انار مسورلاه 
أجيب : بأن ذلك ليس بإجارة؛ بل نوع جعالة يُغتفر فيها الجهل بالجَعْلٍ . وعلى اشتراط 
العلم بالأجرة (فلا تصحّ) استئجار الدار مثلا (بالعمارة)؛ ك«أَجَرْبكَهَا بما تحتاج إليه 
من عمارة» أو «بدينار مثلا تعمرها به»؛ لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير 
الأجرة مجهولة» فإن أجره الدار بدراهم معلومة بلا شرط وأذن له في صرفها في العمارة 
صمّ. قال ابن الرفعة: «ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنًا» . 
وإذا أنفق واختلفا في القدر المُنْمْقٍ صَدّق المُنْفِقُ بيمينه إن اذّعى قدرًا محتملا كما جزم 
به ابن الصباغ وغيره . 

00 لا يصح أيضًا إجارة دابة شهرًا مثلا حو (العلفيا) ب سكو اللام وفتحها 

بخطه. الأول مصدرء والثاني اسم لما يعلف به كرياضتها للجهالة. (ولا) يصحّ أيضًا 
ا سَلاخَ (ليسلخ) الشاة (بالجلد)”"' الذي عليهاء (و) لا طحّان على أن (يطحن) 


للق في نسخة البابي الحلبي: «كان» . 
(") الضابط : أن يجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجير . 


ا مخ ]5 (1) 
ببَعْضٍ الذَّقِِقٍ أو بِالْحَالَةِ وَلَو اسَْأجَرَهَا لتُرْضع رَقِبقًا ببَمْضِهِ فِي الْحَالٍ جَارَ عَلَى 
الصَّ 


قي 
- 


البّوَ مئلا (ببعض الدقيق)”'" منه كَرْبُعَه (أو بالتّخالة) منه؛ للجهل بثخانة الجلد وبقدر 
الدقيق والنخالة. ولعدم القدرة على الأجرة حالا . وقد روى الدارقطني وغيره : 931 
التن كله تهى عن قفر الطكان27 + وقشر بان يجكل ألعرة الفلحن قفيرًا ملحوتاء 
والضابط في هذا: أن تجعل الأجرة شيئًا يحصل بعمل الأجيرء قال السبكي: ومنه 
ما يقطع في هذه الأزمان من جعل أجرة الجابي العْشْرَ مما يستخرجهء قال: فإن قيل: 
«لك نظير العٌشر» لم تصمّ الإجارة أيضًاء وفي صحته جعالة نظر. انتهى» والظاهر فيها 
البطلان للجهل بالجعل . 

تنبيه: أطلق المصتف الطحن» وصورته أن يقول: «لتطحن الكلّ» أو يطلق» فإن 
قال: «لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجرة» صمّ كما قاله الماوردي . 

(ولو استأجرها) أي المرأة (لترضع رقيقًا ببعضه)؛ كَرْبُعِهِ (في الحال جاز على 
الصحيح). ولا أثر لكون عملها يقع في مشترك؛ كمساقاة شريكه إذا شرط له زيادة من 
الغمره لزنه يجزز إن كان مله يق في مشترك كما مال إليه الإمام والغزالي» وقال ابن 
النقيب: إطلاقٌ نص «الأمٌ» أنه لا يجوز كونه أجيرًا على شيء هو شريك فيه. انتهى» 


. أي ببعض دقيقه أو ببعض دقيق غيره إذا لم يطحن؛ بخلاف ما إذا طحن فتصحٌ‎ 6١( 

(؟) أخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب البيوع» باب النهي عن عسب الفحل ./١١8014/‏ 
والدارقطنيٌ في اسننه»» كتاب البيوع /975؟7/ . 
وذكره ابن حجر في ١‏ «تلخيص الحبير»» كتاب الإجارة / /١١87‏ وقال: أخرجه الدارقطنييٌ والبيهقيّ 
من حديث: أي :سعيلة» وفي الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف؛ 
قاله ابن القطّان والذهبيّ» وزاد : حديثه منكر. وقال مغلطاي: هو ثقة. . فينظر فيمن ولّقهء ثم وجدته 
في ثقات ابن حبّان . انتهى كلام ابن حجر باختصار . 
وقال المناويٌ : قال في «الميزان»: هذا حديث منكرء وهشام أبو كليب أحد رواته :لآ يعرف 
انتهى . وقال مغلطاي : هو ثقة. وجزم ابن حجر بضعف سنده. 
انظر : فيض القدير» باب المناهي» (1/ 414): الحديث رقم / 4497/ باختصار . 


(9) كا بالإجاظ اننا 
وَكَوْنٌ الْمَْفَعةِ مُتقَوّمَة فلا يَصِحٌ اسْيفْجَارٌ يباعٍ عَلَى كَلِمَةٍ لا تنب تَنْعِبُ وَإِنْ رَوَجَتِ 
السَلَعَق تاكس اكول دأ كا وان حور ل الول م "وتوت ملكت وبق امك مويه امد نف لتك( ار 14 03 


والتحقيق ما اختاره السبكي من أنه وإن كان الاستئجارُ على الكُلَّ لم يجزء وهو مراد 
النّمِىّ؛ كأن يقول لغير شريكه: «اكْتَرَيئَكَ لتطحن لي هذه الوَيْبّة بربعها" ولشريكه فيها: 
«اكتريتّكَ بربعها لتطحن لي حصَّتِي»» أو على حصته فقط جاز؛ كقوله لغير شريكه: 
«اكتريتك بربعها لتطحن لي باقيها»» ولشريكه فيها: «اكتريتك بربعها لتطحن لي باقي 
[الوُكن الرّابع : المنفعة] 
ثم شرع في الركن الرابع» وهو المنفعة. 
[شروط المنفعة] 
[الشّرط الأول : كون المنفعة متقوّمة] 


وله خمسة شروطء مبتدنًا بأوّل الشروط فقال: (و) يشترط (كون المنفعة متقوّمة)» 
لم يُردْ ب«المتقوّمة» هنا مقابلة المثلية؛ بل ما لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها؛ 
كاستئجار دار للتُكنى والمسك والرياحين للشَّمٌ فإنها إذا لم تكن لها قيمة إما لحرمتها 
أو لخسّتها أو قلتها يكون بذلٌ المال في مقابلتها سفهًا وتبذيرًا. وهذا الشرط معطوف 
على قوله: «معلومة» كما يعلم من التقدير. 

وضابط ما يجوز استئجاره: كل عينٍ ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة 
بعر ا ارا ا 

8 0 عَ على اشتراط تقويم المنفعة قوله: (فلا يَصِح استئجار) تفاحة للشَّمٌ؛ لأنها 
تافهة لا تُقصد لهء فهي كحبة بر في البيع» ا 1 
ما هو أطيب من كثير من الرياحين . ولا استئجار (يَيّاعٍ على كلمة لا تنو ُنْصبُ) قائلهًا (وإن) 
قات جارد ١‏ رزررو شه سلف از لا نيلها كن لل لوجر عليىا لمي 
بتردّد أو كلام فلا شيء له وإِلّا فله أجرة المثل» فإن قيل: ذلك غير معقود عليه فهو 
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وَكَذَا دَرَاهِموَدَنَانيرُ لين وَكَلْبٌ للصَّيْدٍ في الأصَحٌ . نم مارب كمون جل ب ا 


متبرع به» أجيب : بأنه لما كان المعقود عليه لا يتم إِِّ به عادة نزل منزلته. أما 
ما يحصل فيه التعب من الكلمات ‏ كما في بيع الثياب والعبيد ونحوهما ممّا يختلف 
ثمنه باختلاف المتعاقدين ‏ فيصم الاستئجار عليه ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا 
استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالئ : ا ثمّنظَرَ» [المدثر: ١؟]‏ كما صرّحوا به في 
الصداق. وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيهاء بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة 
الوقت» قال الرافعي: «وليست صافية من الإشكالء. وتقوى الصحة بالتبعية للأذان». 
وفي «الإحياء»: «لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب بدواء ينفرد به بمعرفته؛ 
إذ لا مشقة عليه في التلفظ بهء بخلاف ما لو عرف الصَّيْقَلُ الماهر إزالة اعوجاج السيف 
والمرأة بضربة واحدة فإن له أخذ العوض وإن كثر؛ لأن هذه صناعات يتعب في تعليمها 
ليكتسب بها ويخفف عن نفسه التعب»» وأفتى القفال بأنه لا يصّ استعجار لهء وهذا 
هو الظاهر وإن قال الأذرعي : «المختار ما قاله الغزالي». 


(وكذا دراهم ودنانير للتزيين) للحوانيت ونحوهاء (وكلب) معلم (للصيد) ونحوه؛ 
كحراسة ماشية أو زرع أو دربء لا يجوز استتجار كل من ذلك (في الأصمحٌ) في 
الجميع ؛ لأن منفعة التزيين بالنقد غير متقوّمة فلا تقابَّلُ بمال؛ بخلاف إعارتها للزينة 
كما مر في بابهاء والكلب لا قيمة لعينه فكذا لمنفعته. والثاني: يُنازع في مثل ذلك. 
ومثل التزيين في ذلك الضَرْبُ على سكتها والوزن بها. أما إذا لم يصرّح بالتزيين أو لم 
يكن الكلب معلمًا فلا يصح الاستئجار جزمًا. وخرج ب«الكلب» الخنزيرٌء فلا تصحح 
إجارته جَرْمًاء والمتولّدُ منهما كذلك كما قاله بعض المتأخرين. وخرج ب«الدراهم 
والدنانير» الحلينٌ» فتجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة. ولو استأجر شجرة 
الول 'بظتها أو الربط يهاةأوطابةا لانن بصوتةه #السةريت أ لوم كالطاروس 
صَحَّ؛ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقوّمة. ويصمٌ الاستئجار في الهرة لدفع الفأرء 
والشبكة والفهد والبازي للصيد؛ لأن لمنافعها قيمة. 
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وَكؤن المُوَّجِر قادرًا على تسْليمهاء فلا يَصِحُ اسْيَتْجَارٌ آبق وَمَعْصّوبٍ وَأَعَمّى للحفظ . 
وَأَرْضٍ لِلرَّرَاعَةِ لا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ وَلَا يَكْفِيهًا الْمَطَد ل 


[الشّرط الثاني : كون المؤجّر قادراً على تسليم المنفعة] 

ثم شرع في الشرط الثاني فقال: (و) يشترط في المنفعة أيضًا (كون المؤجّر قادرًا على 
تسليمها) حسًا أو شرعًا ليتمكن المستأجر منهاء والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل 
وملك المنفعة» فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجرهء وكذا للمُقَطع أيضًا إجارة 
ما أقطعه له الإمام كما في #فتاوى المصنف»؛ قال: لأنه مستحق لمنفعته» وخالف في ذلك 
اا ع كوج ا ا الاك تابنت 
أن يأذن له د في الإيجار أو أو يجري عَرْفٌ 7 كديار صر فيصحٌ م وال 0 

وعلى اشتر تراط القدرة (فلا يصحٌ استئجار آبقٍ ومغصوب) لغير من هما في يده 
ولا يقدر على انتزاع المخغصوب عقب العقد""©» أما الغاصب أو القادر على انتزاع 
المغصوب عقب العقد أو من وقع الآبق في يده فيصم الاستئجار منه. 

تنبيه: يؤخذ من اشتراط القدرة على تسليم المنفعة أنه لا يصحٌ استئجار 
العبد المنذور عِنْقهُ أو المشروط عِْقَهُ على المشتري» وبه صرّح في «المجموع». 

(و) لا يصحٌ استئجار (أعمى) إجارة عين (للحفظ) فيما يحتاج للنظرء ولا أخرس 
للتعليم. أما لو استأجر واحدًا منهما لحفظ شيء بيده» أو جلوسه خلف باب للحراسة 
ليلا فإنه يصحّ . وخرج بإجارة العين إجارة الذمّة فيصم منهما مطلقًا لأنها سَلَةٌ وعلى 
المُْلَّم إليه تحصيل المُسْلَمِ فيه بأيّ طريتٍ كان. ولا استئجار غير القارىء لتعليم القرآن 
في إجارة العين ولو اتسعت المدة ليعلمه قبل تعليمه؛ لأن المنفعة مستحقة من عينه 
والعينٌ لا تقبل التأجيل» بخلافها في إجارة الذمّة مّة لأنها سلم في المنافع كما مرّ. 

(و) لا استئجار (أرض للزراعة لا ماء لها دائم) أي مستمر (ولا يكفيها المطر 


)١(‏ أني قبل مضي مدّة لمثلها أجرة. 
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المنناة ‏ ويخور إِنْ كَانَ لَهَا مَاءٌ دَائُمٌ وَكَذَا إِنْ كمَامًا الْمَطّدُ الْمُعْتَادُ 
الْمُجْتَمِعَةِ» وَالْمَاابُ حُصُولْهَا ني الأَصَح . 


المعتاد) ولا ما في معناه؛ كثلج ونداوة» ولا تسقى بماء غالب الحصول؛ لعدم القدرة 
على التسليم. ومجرد الإمكان لا يكفي؛ كإمكان عَوْدٍ الآبق والمغصوبء نعم لو قال 
المُكْوَى : «أنا أحفر لك بئرًا وأسقي أرضك منها» أو «أسوق الماء إليها من موضع آخر» 
صحّت الإجارة كما قاله الروياني. أما لو استأجرها للسكنى فإنه يصمح وإن كانت بِمَحَلَّ 
لا يصلح لها كالمفازة. (ويجوز) استئجارها للزراعة (إن كان لها ماء دائم) من عين أو 
بئر أو نهر ولو صغيرًاء (وكذا) يجوز (إن كفاها المطر المعتاد أو ماء الثلوج المجتمعة) 
في نحو جبل (والغالبٌ حصولها في الأصح)؛ لأن الظاهر حصول الغالب» والثاني: 
لا يجوز؛ لعدم الوثوق لحصول ما ذكر. ويجوز استئجار أراضي مصر للزراعة بعد ريّها 
بالزيادة» وكذا قبله على الأصمّ إن كانت تُرْوَى من الزيادة الغالبة كخمسة عشر ذراعًا 
فما دونها كما نقله في «الكفاية» عن أبي الطيب وابن الصباغ واقتضاء كلام الشيخين» 
وقال السبكي : «وما يُرْوَى من خمسة عشر كالموثوق به عادة» وما يروى من ستة عشر 
وسبعة عشر غالب الحصول وإن كان الاحتمال متطرقًا إلى السّنَّهَ عشر قليلًا وإلى السبعة 
عشر كثيرًا». انتهى؛ بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية 
عشر. ويصمٌ استئجار الأرض للزراعة قبل انحسار الماء عنها وإن سَّتَرَهًا عن الرؤية؛ 
لأن الماء من مصلحتها؛ كاستتار الجوز واللوز بالقشرء فإن قيل: ينبغي عدم الصحة؛ 
لأن الانتفاع عقب العقد شرطً والماء يمنعه» أجيب: بأن الماء من مصالح الزرع وبأن 
صرفه ممكن في الحال بفتح موضع يَنْصَبٌ إليه فيتمكن من الزرع حالا؛ كاستئجار دار 
مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له. هذا إن وثق بانحساره وقت الزراعة 
إلا فلا يصح. وإن كانت الأرض على شط نهر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم 
يصحٌ استئجارها لعدم القدرة على تسليمهاء وإن احتمله ولم يظهر جاز؛ لأن الأصل 
والغالب السلامة . وإن استأجرها أرضًا للزراعة وأطلق دخل فيها شرّبها إن اغْتيْدَ دخولة 
بعرف مطرد ‏ وهو بكسر الشين: النّصِيبُ من الماء ‏ بخلاف ما لو باعها لا يدخحل؛ لأن 
المنفعة هنا لا تحصل بدونه» أو شرط في العقدء فإن اضطرب العرف فيه أو اسْتئني 
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وَالِإمْتِنَاعٌ الشّرْعِنٌ كَالْحِسَيَ» فَلَا يَصِح اسْتِنْجَارٌ لقَلْع سن صَحِيحَة 5 


الشرب ولم يوجد شرب غيره لم يصمّ العقد للاضطراب في الأول» وكما لو اسْتشني 
مَمَدُ الدار في بيعها في الثاني» فإن وجد شرب غيره صم لزوال المانع بالاغتناء عن 
فربيه 
[مطلبٌ في أنَّ للامتناع الشّرعيٌ لتسليم المنفعة حكم الامتناع الحِسّيّ] 

(والامتناع الشرعي) لتسليم المنفعة (كالْحِمَيٌ) في حكمه . 

تنبيه : اسْتّكئني من هذه القاعدة مسائل : 

منها: ما لو رأى المتيمّم ماءً في صلاته التي تُسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل 
بعد السلام بذلك التيمّم مع أنه رآه» وهو ممنوع من استعماله شرعًا لأجل الصلاة» ولم 
يجعلوه كما لو رآه ونم مانم منه حسّييٌ كسَبْمِ وعدوٌ . 

ومنها: ما ذكروه في الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حسّيًا منع من ضرب 
المدة أو شرعيًا فلا في بعض الصور. 

ومنها: الإقالة» فإنها تجوز بعد تلف المبيع ولا تجوز بعد بيع المبيع أو إجارته . 

ومنها: ما لو فقد إحدى رجليه ولبس الخُففّ على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحهء 
ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خُففٌ الأخرى على الصحيح . 

ثم فَرَعَ على القاعدة المذكورة قوله: (فلا يَصِحُ استئجار لقلع سن صحيحة)؛ لحرمة 
قلعهاء وفي معناها كَل عضو سليم من آدمي أو غيره في غير قصاص» أما العليلة فيصحٌ 
الاستئجار لقلعها إن صعب الألم وقال أهل الخبرة: (إنَّ فَلْعَهَا يزيل 0© الألم». وأما 
المستحقٌّ قلعها في قصاص فيجوز الاستئجار له؛ لأن الاستئجار في القصاص واستيقاء 
الحدود جائز؛ وفي البيان أن الأجرة على المُقتصٌ منه إذا لم ينصب الإمام جلادًا يقيم 
الحدود ويرزقه من مال المصالح . ولو كان السنٌّ صحيحًا ولكن انصبٌ تحته مادة من 
نزلة ونحوها وقال أهل الخبرة لا تزول المادة إِلّا بقلعهاء فالأشبه ‏ كما قال الأذرعي - 


)١(‏ في المخطوط: «يزول». 
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ولا حائض لحْدمَةٍ مَسْجِدِء مامه يف كي معو ماو دلواي وأو اط انمو وم ام عم لاطو كت 


جواز القلع لضرورة. واليد المتأكلة كالسن الوجعة» وكذا الفصد والحجامة» فإن قيل: 
ما الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لا تُنَعِبُ؟ أجيب: بأن الفُصدَ ونحوه 

ولو استأجره لقلع سرءٌ وجعة فبركت انفسخت الإجارة لتعذّر القلع» فإن لم تبرأ 
ومنعه من قلعها لم يجبر عليه ويستحق الأجرة بتسليم نفسه ومضيّ مدة إمكان العمل؛ 
لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة؛ كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم 
فارقء» ويفارق ذلك ما لو حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه الأجرة لتلف 
المنافع تحت يده. 

(ولا) استئجار مسلمة (حائض) أو نفساء أو مستحاضة إجارة عين (لخدمة مسجد) 
وإن أمنت التلويث وجوّزنا العبور؛ لاقتضاء الخدمة المكث أو التردّدء وهي ممنوعة 
منه. أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي؛ بناءً على الأصمّ 
من تمكين الكافر الجنب من المكث بالمسجد؛ لأنها لا تعتقد حرمته . ولو استأجر عَيْنَّ 
امرأة مسلمة لِكَنْسِ مسجد فحاضت أو نفست انفسخت الإجارة» فلو دخلت وكنست 
عصت ولم تستحق أجرة. وفي معنى خدمة المسجد تعليم القرآن» وفي معنى الحائض 
المستحاضة ومن به جراحة نَضَّاحَةٌ إذا لم يأمن التلويث. وأما إجارة من ذكر في الذمّة 
فتصح . 

ولا استئجارٌ لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل» 
ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل» ولا لختان الكبير في شدّة الحر والبرد» ولا لتثقيب 
الأذن ولو لأنثىء ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة» 
ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات» وجعل في «التنبيه» من المحرمات الغناءً؛ 
وفيه كلام ذكرته في اشرحه»ء ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة؛ 
أما الاستئجار على حمل الخمر للإراقة أو حمل المحترمة فجائز؛ كنقل الميتة إلى 
المزبلة . وكما يحرم أَخْذ الأجرة على المحرم يحرم إعطاؤها إِلَّا لضرورة ‏ كمَّكُ 


(') باجنا يم 
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وَكذا مُنكوحة لرّضا ل غيره بغيّر إذنٍ الزؤج في الاصح . 


الأسيرء وإعطاء الشاعر لثلا يهجوه. والظالم ليدفع ظلمه؛ والحاكم ليحكم بالحقّ ‏ 
فلا يحرم الإعطاء عليها . 

(وكذا) حُرَةٌ (منكوحة) لغير المستأجر تملك منافع نفسهاء ولا تجوز إجارتها إجارة 
عين كما قاله القاضي حسين وغيره (لرضاع أو غيره) مما لا يؤدّي لخلوة محرمة (بغير 
إذن الزوج في الأصح)؛ لأن أوقاتها مستغرقة بِحَقَهِ. والثاني: يجوز؛ لأن محله غير 
محل النكاح ؛ إذ لا حقّ له في لبنها وخدمتها؛ لكن له فسخها حفظا لحقه. 

تنبيه : اسْتثني من كلام المصنف ما لو كان الزوج غائبًا غيبة بعيدة أو كان طفلا 
فأجرت نفسها لعمل تعمله في منزله بحيث تظن فراغها منه قبل تمكنه من التمتع بها فإنه 
يصمّ كما قاله الأذرعي» وقول الغزي: «إن هذا ضعيف؛ لأن منافعها مستحقة للزوج 
بعقد التكاح» ممنوعٌ فإن الزوج لم يستحقٌّ المنافع وإنما استحقّ أن ينتفع وهو متعذر. 

وخرج ب« الحُرّة» الأَمَهُ فإن لسيدها أن يؤجّرها نهارًا بغير إذن زوجها لأن له الانتفاع 
بهاء نعم المكاتبة كالحرّة كما قاله الأذرعي؛ إذ لا سلطنة للسيد عليهاء والعتيقة 
المُوصّى بمنافعها أبدًا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي. وب«غير 
المكاس ه المتكرحة له فيجوز له استجازها ولو لولده' متها وبةتملك متافضهاة 
ما لو كانت مستأجرة العين فلا يصمّ أن تؤجر نفسها قطعاء فإن قيل: قد عمّت البلوى 
باستتجار العكامين للحج» وقد أفتى السبكي بمنعه؛ لأن الإجارة وقعت على أعينهم 
للعكم فكيف يستأجرون بعد ذلك؟ أجيب: بأنه لا مزاحمة بين أعمال الحج والعكم؛ 
إذ يمكنه فعلها في غير أوقات العكم لأنه لا يستغرق الأزمنة. وبإجارتها إجارة عين 
ما لو التزمت عملا في ذمّتهاء فإن العقد يصمّ وإن لم يأذن الزوج. وباغير إذنه» ما لو 
أذن فإنه يصمّ قطمًا؛ٍ لأن المنع كان لِحَقَهِ. وليس لمستأجرها منع الزوج من وطئها في 
أوقات فراغها خوف الحبل وانقطاع اللبن على الأصمّ في «زيادة الروضة»» فإن قيل: 
قباس منع الراهن من وْطءٍ الأمّةَ المرهونة بغير إذن المرتهن مَنْمُ الزوج من وطء الزوجة 
غيٍ إذن المستاجر كما قال به الروياني ونقله الإمام عن الأصحاب. أجيب : بأن الراهن 
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وَيَجُورُ أجل الْمَْفَعَةِ ني إِجَارَةٍ الذََّةَ؛ ك«أَلْرَمْتُ ذِمَتَكَ الْحَمَلَ إلى مَكَة أَول 
شَهْرٍ كذا؛ . وَلا يَجُورُ إِجَارَةُ عَيْنِ لِمَنْفَعَةٍ مُسَقبلَقٍ فلو أَجَرَ السّتة الثّانيَة ني لِحُسَْأَجرٍ 


الأولى قَبْلَ انْقضَائِهًا جَارَ ني الأَصَمٌ. 


يملك منافع الأَمَةِ وقد حجر على نفسه بالرهن ولا كذلك الزوج . 
[حكم تأجيل المنفعة في إجارة الدَّمَةِ] 
(ويجوز تأجل المنفعة) إلى أجل مغلم (في عاد الدَّمّة)؛ لأن ذه النين” يقبل 
07 ذِتَتَكَ الحمل) لكذا (إلى مكة) مثلا (أول شهر كذا) تبع فيه «المحررا'ء 
وظاهره أنه تأجيل صحيح ء وهو المنصوص في البويطي؟؛ لكن الأصمّ كما في 
«الروضة» يك أنه لو قال: "لول شير زمقنان) بطل لأنه 
يقع على جميع النصف الأول» فلو مَثَّنَ ك«الشرحين» و«الروضة» بعْرَة شهر كذا لكان 
أؤْلى» ويمكن أن يريد بالأول المُسْتَهَلَ فيكون مساويًا للتمثيل بالغرة . 
[حكم إجارة العين لمنفعة مستقبلة] 
(ولا يجوز) ولا يصمح (إجارة عين لمنفعة مستقبلة)؛ كإجارة الدار السَّنَةَ المستقبلة 
أو سنة أوّلها من الغدء واحترز ب«العين» عن إجارة الذمّة كما مَحَ. فإن قيل: يَردُ على 
الكتاب ما لو استأجره لعمل لا يُعمل إِلَّا بالنهار وعقد الإجارة ليلا وأطلق فإنه يصحّ 
وإن كان الحال يقتضي تأخير العمل؛ كما لو أجّر أرضًا للزراعة في وقت لا يتصوّر 
المبادرة فيه إلى زراعتهاء أجيب : بأن قوله: «المنفعة مستقبلة» يدل على أن ذلك وقع 
فى لفظ العقد. 
ثم استثنى المصنف من قوله : «ولا يجوز. . . إلى آخره» مسألتين: 
[حكم ما لو أجّر المالك السّنّة الثاني لمستأجر الأولى قبل انقضائها] 
أشار إلى الأولى بقوله: (فلو أجَّر) المالك (السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل 
انقضائها جاز) ذلك (في الأصحّ) لاتصال المُدَّتَيْنِ مع اتحاد المستأجر؛ كما لو أجّر منه 


55 بلجا‎ )1١( 


واه هماع .واه .د فاه .د .د هد شا .ا هد قاو قاع عه ود ود و ماع ود ثا .دار واأوا راو واه وا مد .د ما ها عدا .دا ع مد عد م 5 ١ه‏ 


السنتين في عقد واحد. فإن قيل: إن العقد الأول قد ينفسخ فلا يتحقق الاتصال» 
أجيب : بأن الشرط ظهوره فلا يقدح عروض الانفساخ . والوجه الثاني: لا يجوز كما لو 
أجَرها لغيره» وصحّحه جممٌ. واحترز بقوله: «قبل انقضائها» عمًا لو قال: «أَجَرْتْكَها 
سن فإذا انقضت فقد أجّرتكها سنة أخرى» فإن العقد الثاني لا يصحٌ؛ كما لو علق 
بمجيء الشهر . 

جه ال فال لضي > لفتحي نه كله الأولى» لكان أذ ل العمير له ممؤركين 
ذكرهما القفال فى «فتاويه»: إحداهما: الموصى له بالمنفعة مُدَّةَ يجوز للوارث أن 
يؤجره مدة ثانية قبل فراغ المدة المُوصّى له بها. الثانية: المعتدة بالأشهر المسحقة 
للسكنى بدار تصح إجارتها لها قبل فراغ العدة مدة مستقبلة . 

وإن استؤجرت الدارٌ من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجّرها السنة الأخرى من 
الثاني لأنه المستحق الآن للمنفعة» لا من الأول كما جزم به صاحب «الأنوار»؛ لأنه 
الآن غير مستحق للمنفعة؛ خلاقًا لما أفتى به القفال من ترجيح صحة الإجارة من الأَوّل 
دون الثاني. ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة 
الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلاقًا لابن المقري» وكذا لو أجّر الوارث 
ما أجّره مورثه للمستأجر منه لما مرّء هذا كُلّهُ إذا لم يحصل فَصْلٌ بين الستتين وإلّا فلا 
تصحّ الثانية قطمًا. وشمل كلامهم المطلق والوقف؛ إِلّا إن شرط الواقف أن لا يؤجّر 
الوقف أكثر من سنة فأججره الناظر سنة في عقدٍ ثمّ سنة في عقدٍ آخر قبل مضي المدة فإن 
العقد الثاني لا يصمسٌ كما أفتى به ابن الصلاح وإن بحث ابن الأستاذ الصحة. ولو أجر 
عينًا فأجّرها المستأجر لغيره ثم تقابل المؤجّر والمستأجر الأول صحّت الإقالة كما قاله 
السبكيء ولم تنفسخ الثانية كما قاله بعض المتأخرين» وهو ظاهرء ويخالف نظيره في 
البيع بانقطاع علقته بخلاف الإجارة. ولو أجره حانوثا أو نحوه ممّا يستمر الانتفاع به 
عادة أيام شهر لا لَيَالِيْهِ أو عكسه لم يصح؛ لأن زمان الانتفاع لم يتصل بعضه ببعض» 
بخلاف العبد والدابة فيصحٌ لأنهما عند الإطلاق للإجارة يُرَفَهَانِ في الليل أو غيره على 
العادة؛ لأنهما لا يطيقان العمل دائمًا. 
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يجو كرا الْعقَبٍ في الأَصَعٌّ» وَهُوَ أَنْ را لضان 


0 

ثم أشار إلى المسألة الثانية بما تضكّنه قوله: (ويجوز كراء العُقَّبٍ في الأصح) 

المنصوص» جمع "عقبة؛ - بضم العين - وهي التّوْبة؛ لأن كلا وا عي صاحبه 
ويركب موضعه. (وهو) أي كراء العقب (أن يوجر دابة رجلَا) مثللا (ليركبها بعض 
الطريق)؛ يعني كنصفه أو ربعه أو نحو ذلك» والمؤجر البعض الآخر تناوبًا مع عدم 
شرط البداءة بالمؤجر؛ سواء أشرطاها للمستأجر أم أطلقا أو قالا: «ليركب أحدناك. 
وسواء وردت الإجارة على العين أم الذَّمّة؛ لثبوت الاستحقاق حال والتأخير الواقع من 
ضرورة القسمة. أما إذا اشترطا أن يركبها المؤجّر أوَّلا فإن العقد باطل في إجارة العين 
لتأخير حق المكتري وتعلّق الإجارة بالمستقبل. (أو) يؤجّرها (رجلين) مثا (ليركب 
هذا أيامًا) معلومة (وذا أيامًا) كذلك تناوبًا (ويبين البعضين) في الصّورتين إن لم يكن 
عادة» فإن كان هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت. (ثم يقتسمان) - أي المكري 
والمكتري في الأولى» والمكتريان في الثانية ‏ الركوب بالتراضي على الوجه المبين أو 
المعتادء فإن تنازعا في الابتداء أقرع» ومقابل الأصحّ أُوْجَهٌ: أصحّها: المنع في 
الصورتين؟ لأنها إجارة أزمان منقطعة» والثاني : تصح في الصورة الثانية ؛ لاتصال زمن 
الإجارة فيها دون الأولى» والثالث: تصمّ فيهما إن كانت في الذمّة» ولا تصحّ إن كانت 
واعلم أن قضية قوله: «أيامًا» بصيغة الجمع جوازٌ كون النوبة ثلاثة أيام فأكثرء وهذا 

قد يخالفه قول «الروضة» وأصلها: ليس لأحدهما طلب الركوب ثلانًا والمشي ثلاثًا 
للمشفة+ قال السكى: والحيٌ أنه يجوز أن يُشَارطًا عليه إلا أن يكون فيه ضرر على 
البهيمة» وكلام «الروضة» محمولٌ على أنه بعد استقرار الأمر على يوم ونحوه ليس له 
طلب ثلاث. قال الوليّ العراقي: كلام «الروضة» محمولٌ على ما إذا كانت العادة يومًا . 
انتهى +افإن اتفقا على ذلك ولم يتحضل صر للماتي ولا للذابة جاز كماانقله في الثائية 
في «البيان» ويك مهم فل الأول والزمانٌ المحسوب في المناوبة زمنٌّ السير دون 


(١؟)‏ يكاب الجا الام 
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النزول كما قاله المتولي؛ حتى لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يُحسب 
زمن النزول؛ لأن نفس الزمان غير مقصودء وإنما المقصود قطع المسافة. ولو استأجر 
اثنان دابة لا تحملهما حَُمِلَ الاستئجار على التعاقب». وإن كانت تحملهما ركباها 
جميعًا. ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق متواليًا صحّ قطعّاء أو أطلقء أو استأجر 
نصفها إلى موضع كذا صححت الإجارة مشاعة كبيع المشاعء ويقتسمان الزمان أو 
المسافة» فإن تنازعا في البداءة أقرع بينهما كما مرّ. 

[المسائل المضافة إلى ما استثناه المصئّف من عدم جواز إجارة عين لمنفعةٍ مستقبلةٍ] 

تنبيه: يضاف إلى ما استثناه المصنف من المسألتين السّابقتين مسائل : 

الأولى: ما لو أجّر الشخص نفسه ليح عن غيره إجارة عين قَبْلَ وقت الحج فإنه 
يصمٌ إن لم يتأت تأديته من بلد العقد إلا بالسير قبلهء وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه . 

الثانية: أنه يصحٌ استئجار دار مثلا ببلد آخر وإن كان التسليحُ لا يتأتى إِلّا بقطع 
المسافة . 

الثالثة : أنه يصح استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل 
بأجرة . 

الرابعة : ما سبق من صحة استئجار أرض للزراعة وعليها الماء قبل انحساره . 

[حكم استئجار ما لا منفعة فيه في الحال] 

فرع: استعجارٌ ما لا منفعة فيه في الحال كجحش صغير فاسدٌ؛ لأن الإجارة 
موضوعة على تعجيل المنافع» بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة ويثمر 
بعدها؛ لأن تأخير الثمار يحتمل في كل مساقاة. 

[الشّرط الثَّالث: كون المنفعة معلومة] 
ثم شرع في الشرط الثالث مترجمًا له ب«فضْلٍ»» فقال: 
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فصل [في اشتراط كون منفعة المستأجَرٍ معلومة] 

[اشتراط كون المنفعة معلومة في إجارة العين أو الذَّمّة 
(يُشترط) في إجارة عين أو ذِمّةٍ فيما له منافع كدار (كون المنفعة) في كَل منهما 
(معلومة) عيئًا صفة وقدرّاء ولم يقل: «وكون المنفعة معلومة» كما قال سابقا: «وكون 
المؤجر قادرًا على تسليمها» لكثرة أبحاث هذا الشرط . فلا يصمٌ إيجار أحد عبديهء 
ولا إجارة الغائب» ولا إجارة مدة غير مقذّرة» واسّتثني من ذلك دخول الحمام فإنه 
جائز بالإجماع كما حكاه في «المجموع» في باب بيع الغرر مع اختلاف حال الدَّاخلين 
في المكث واستعمال الماء» والأصحّ أن الذي يأخذه الحماميئٌ أجرة الحمام وما يسكب 
به الماء والإزار وحفظ الثياب» أما الماء فغير مضبوط على الداخل» والحماميٌ أجير 
مشترك لا يضمن على المذهب. وقيل: إن الذي يأخذه ثمن الماء وأجرة الحمام 
وما يسكب به وحفظ الثياب» وصحّحه السبكي تبعًا لابن أبي عصرون. ثم إن لم يكن 
للعين المعينة سوى منفعة واحدة ‏ كالبساط للفرش ‏ حمل الإطلاق عليهاء وإن كان له 

منافع ‏ كالأرض والدَّابَةِ ‏ وجب''' البيان كما قال: 
[مطلبٌ فيما تُقَدّرُ به المنافع] 

(ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط؛ (كدار ) أي كإجارة دار وثوب وإناء (سنة) 
معينة متصلة بالعقد فيقول: «أجرتك هذه الدار بالسكنى سنة»ء فإن قال: «على أن 
سكنهاة لم ريصح كما في «البنخر» .بول أجره شهرًا مئلا: وأطل بصخ وجعل ايتداء المدة 
من حينئذ؛ لأنه المفهوم المتعارف وإن قال ابن الرفعة: «لا بُدََ أن يقول: من الآن». 
ولا تصحّ إجارة شهر من هذه السنة وبقي فيها أكثر من شهر للإبهام» فإن لم يبق فيها 


دلق في نسخة البابي الحلبي: ل#رجبت؟ . 
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غيره صم . وقوله: «أجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم» أو «أجرتك كل شهر منها 
بدرهم» فاسدٌ؛ لأنه لم يعين فيها مدة» فإن قال: «أجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم 
صحّ» لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصورة السابقة. ولو قال: 
«أجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه» صم في الشهر الأول. 

قال في «المجموع»: «وأجمعوا على جواز الإجارة شهرًا مع أنه قد يكون ثلاثين 
يومًا وقد يكون تسعة وعشرين»؛ قال الزركشي: «لكن إذا أجره شهرًا معيئًا بثلاثين 
درهمًا كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل؛ كما لو باع الصبرة بمائة 
درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا» . 

(وتارة) تُقَدَرُ (بعمل) أي مَحَلَّهِ من غير مدة؛ (كدَابَّهِ) معينةٍ أو موصوفةٍ للركوب 
(إلى مكة) مثللاء (وكخياطة ذا الثوب) المعين؛ لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم 
تفتقر إلى تقدير المدّة. 

تنبيه: قد يوهم كلامه تعيّن التقدير بالعمل في ذلك» وليس مرادًا؛ بل يجوز تقديره 
بالزمان أيضًا فيقول: «أَجُرنِي هذه الدابة لأركبها إلى موضع كذا» أو «لأركبها شهرًا» أو 
«أجرني عبدك ليحفظ لي هذا الثوب» أو «يخيط لي شهرًا»» وفي «البيان» وغيره من 
كُتب العراقيين: المنافع ثلاثة أقسام: قسم لا تقدر فيه المنفعة إِلّا بالمدة؛ كالعقار 
والرضاع والتطيين والتجصيص ؛ لأن منافع العقار وتقدير اللَبَنِ إنما ينضبط بالزمان» 
وسمك التطيين والتجصيص لا ينضبط رقة وثخانة» وكما في الاكتحال فإن قَدَرَ الدواء 
لا ينضبط ويختلف يحسب الحاجة» وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل» فإن برىء 
قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي. وقسمٌ لا تقدر فيه المنفعة إِلَّا بالعمل؛ 
كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان. وقسم يجوز فيه الأمران؛ كالدَابَةِ والخياطة . 

هذا في إجارة العين» فلو قال: «ألزمت ذمّتك الخياطة يومًا؛ أو «شهرًا» لم يصح؛ 
لأنه لم يعين عاملًا يخيط ولا محلا للخياطة؛ بل يشترط أن يبين الثوب وما يريد به من 
قميص أو غيره. والطول والعرضء وأن يبين الخياطة أهي رومية أو فارسية؛ إلا أن 
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وَيُقَرَ يَقَدَّرٌ تعر م القْآنِ بهد أو تع ن شور ؛ سل روطع بك 1 الل لع لذ جل لعفا واد اق اند مذ لمان بده واف د ا 


تطرد عادة بنوع فيحمل المطلق عليه. قال في «الروضة»: الرومي بغرزتين والفارسي 
بغرزة» فلو أعطاه ثوبًا وقال: : «إن خِطَتَهُ روميًا فلك درهم وإن خطته فارسيًا فنصفه» لم 
يصح العقد للإبهام» فإن خاطه كيف اتفق كان له أجرة المثل . 

تنبية: اتازة) اميت عل الدمتون ومعناها: الوقت والحينء» والعامل فيه مقدّرء 
ويجمع على ثَارَاتِ» كساعة وساعات» وفسّرها الجوهري ب«المرّة» . 

(فلو جمعهما) أي الزمان والعمل (فاستأجره) أي شخصًا (ليخيطه) أي الثوب 
(بياض النهار لم يَصِعّ في الأصح) للغررء فقد يتقدم العمل أو يتأخّر؛ كما لو أسلم في 
قفيز حنطة بشرط كون وزنه كذا لا يصحّ؛ لاحتمال أن يزيد أو ينقص . وبهذا اندفع 
ما قاله السبكي من أنه لو كان الثوب صغيرًا يقطع بفراغه في اليوم فإنه يصح؛ ومرّ أنه لو 
قصد التقدير بالعمل وذكَرَ اليوم - أي شَرَطَهُ ‏ للتعجيل فينبغي أن يصحّ. والثاني: 
يصح؛ إذ المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد» وهذا بحث للسّبكيٌ . 

(ويقدر تعليم القرآن بِمُدَِّ) كشهرء كما لو استأجر خياطًا ليخيط له شهراء وقيل: 
لا يجوز لتفاوت السور والآيات في سهولة الحفظ وصعوبته. 

تنبيه : : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك ب بين الاستئجار لجميع القرآن أو 

لبعضةء. ولبس هرادا بل المراد ما يسمّى قرأنا: أما"إذا استاجره مدة لجميعه قإئه 
ال د ا ا را لد 
يقول: «تعليم قرآن؟ بالتكير» فإن الشافعي رضي الله عنه نصنّ في باب التدبير على أن 
القرآن بالألف واللام لا يطلق إِلّا على جميعه. 

فإذا قدّر التعليم بمدة كشهر هل يدخل الجميع أو لا؟ أفتى الغزالي بأن أيام الشّبوت 
مستثناة في استئجار اليهودي شهرًا لاطراد العرف يهء قال البلقيني : «ويقاس عليه 
الاحد للنصارىء» والجمّع في حق المسلمين كذلك» . 

(أو تعيين سور) أو سورة أو آيات من سورة كذا من أوَّلها أو آخرها؛ للتفاوت في 


(١؟)‏ وكاب الجا ام 
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ذلك . ويشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه. فإن لم يَعْلَمَاهُ وَكَلَا من يعلم 
ذلك. ولا يكفي أن يفتح المصحف ويقول: «تعلمني من هنا إلى هنا»؛ لأن ذلك 
لا يفيد معرفة المشار إليه بسهولة أو صعوبة. 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه لا يشترط أن يبين قراءة نافع ونحوه إذ الأمر فيها 
قريب. وقضيته أن يعلمه ما شاء من القراءات؛ لكن قال الماوردي والروياني تفريعًا 
على ذلك: يعلمه الأغلب من قراءة البلد» كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب 
دراهم البلد؛ أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك» وهذا أوجه. فإن عيّن 
له قراءة تعيّنت» فإن أقرأه غيرها لم يستحق أجرة في أحد وجهين يظهر ترجيحه . 

ولا يشترط رؤية المتعلم ولا اختبار حفظه» وهو نظير ما ذكروه في المسابقة من أنه 
يُشترط معرفة حال الفرس» نعم يشترط تعيينه» فلو وجد ذهنه في الحفظ خارجًا عن 
عادة أمثاله ثبت له الخيار كما قاله ابن الرفعة» ولو كان ينسى فهل على الأجير إعادة 
تعليمه أو لا؟ المرجع في ذلك إلى العرف الغالب» فإن لم يكن عَرْفٌ غالب فالأوجه - 
كما قال شيخنا ‏ اعتبار ما دون الآية» فإذا علمه بعضها فنسيه قبل أن يفرغ من باقيها لزم 
الأجير إعادة تعليمها. ولا يشترط تعيين الموضع الذي يقرأ فيه. ويشترط في المتعلم 
أذ كو لهأو تعن :إشهه فإن لم ترح لم تعل؟ كنا لايناع: المصحك من 
الكافرء وقضية هذا القياس جواز بيع المصحف من الكافر إذا رجي إسلامه» وليس 
مرادًا. 

فرع: الإجارة للقرآن على القبر مدة معلومة أو قدرًا معلومًا جائزة للانتفاع بنزول 
الرحمة حيث يقرأ القرآنء ويكون الميت كالحي الحاضر؛ سواء أعقب القرآن بالدعاء 
أم جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القرآن إلى الميت في ذلك» ولأن الدعاء يلحقه 
وهو بعدها أقرب إلى الإجابة وأكثر بركة» ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءته للميت 
فهر دعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي رضي الله تعالئ عنه : «إن القراءة 
لا تحصل له» محمولٌ على غير ذلك . 


ام مخيو |5 ) 
دَفِي البناءِ يبِيّنُ اْمَوْضِعٌَ وَالطّولَ وَالْمَرْضَ وَالسَمْكَ وَمَا يبَّى به إنْ قُدّرَبِالْمَمَل . 
َإذا صَلحَتٍ الأض لِنء وزع واس ال شترط تَعِْينٌ الْمَنْمَعَةِ. 


ويحفبو ني تَعْيِينُ الرّرَاعَة عَنْ ذِكْرِ ما ُرْرَعُ في الأَصَحٌ» 1000 


(وفي البناء) أي الاستئجار له على أرضٍ أو غيرها كسقفي (يُبيّنُ الموضع) للجدار 
(والطول). وهو الامتداد من إحدى الزاويتين إلى الأخرى» (والعرض)» وهو ما بين 
وجهي الجدارء (وَالسَمْكَ) وهو بفتح السين بخطه ‏ الارتفاع» (و) يبين أيضًا (ما يبى 
به) الجدار من طين ولينٍ أو آجْرٌ أو غيره (إن قدر بالعمل) لاختلاف الأغراض به» فإن 
قدر بالزمان والبناء على الأرض لم يحتجّ إلى بيان شيء من ذلك» نعم يحتاج إلى بيان 
ما يبني به كما قاله العمراني لاختلاف الغرض» ومحل هذا وما ذكره المصنف إذا لم 
يكن ما يبني به حاضرًاء وإلا فمشاهدته تغني عن تبيينه . ويبين في التَّسَّاحَةِ عدد الأوراق 
وأسطر الصفحة وقدر القطع والحواشيء ويجوز التقدير فيها بالمدّة. ويبيّن في الرعي 
المدة وجنس الحيوان ونوعه» ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمّة» ولو 
لم يبين فيه العدد اكتفي بِالعَرْف كما قاله ابن الصباغ وجرى عليه ابن المقري. ويبين في 
الاستئجار لضرب اللين إذا قدر بالعمل العدد والقالبَ ‏ بفتح اللام - طولا وعرضا 
ومتدكاازة لم كو مدررنا مزل هلا بكاسة إلى الفبيرو» وإن عدو بالر وان الم بتع إن 
ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره. 

[ما يُشد اب ان للبناء والزّراعة والغراس] 

(وإذا صَلَحَتِ الأرض) - , بضمٌ الام وفتحها ‏ (لبناء وزراعة وغراس) أو لاثنين من 
هذه الثلاثة (اششرط تغبين المتطعة) في الصورتين؛ لاختلاف الضرر اللاحق باختلااف مناقع 
هذه الجهات. فإن أطلق لم يصح. أما إذا لم تصلح إلا لجهة واحدة فإنه يكفي الإطلاق 
فيها؛ كأراضي الأحكار فإنه يغلب فيها البناء» وبعض البساتين فإنه يغلب فيه الغراس . 

[ما يُشترط تعيينه عند استئجار أرضٍ للرّراعة] 

(ويكفي) في أرض استؤجرت لزرع (تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع) فيها؛ كقوله: 

«أجرتكها للزراعة» أو التزرعها» فيصح (في الأصحٌ)؛ لقلّة التفاوت بين أنواع الزرع» 


كابالجا م 
وَلَوْ قَالَ: «لتنتفع بها بِمَا شِنْتَ» صَعء وكذا لَوْ قَالَ: «إنْ شِنْتَ فَارْيغ وَإِنْ شِعْتَ 
َاغْرِسن» فِي الْأصَمٌ . 
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وَيُشترَط في إجارَة دَابَةٍ ركوب مَعْرِفةٌ الرَاكِبٍ بِمُشَامَدَته وَوَصف تام. 2101 


ويزرع ما شاء للإطلاق» قال الرافعي: «وكان يحتمل أن ينزل على أقلٌّ الدرجات». 
وما بحثه حكاه الخوارزمي وجهًا. والثاني: لا يكفي؛ لأن ضرر الزرع مختلف» 
ويجري في قوله: «لتبني» أو «لتغرس» لتفاوت الاختلاف في ذلك وإن توقف فيه 
الماك تنس إن انكر على غيره جولاية أواتنانة لم يأقلى الأطلاق لرخوب: الاتتياط فاقالة 
السبكي وغيره في مسألة المتن وغيرها كذلك . 

(ولو قال: «لتنتفع بها بما شتت» صَمَّ) في الأصمّء ويصنع ما شاء لرضاه به؛ لكن 
يشترط عدم الإضرار» قال ابن الصلاح في «فتاويه»: «فعليه أن يريح المأجور ما جرت 
به العادة كما في إراحة الدابة» . 

(وكذا) يَصِح (لو قال) له: (إن شئت فازرع) أي الأرض» (وإن شئت فاغرس في 
الأصحّ) ويتخير بينهما؛ لأنه رضي بالغراس والزرع أهون. والثاني : لا يصح للإوبهام . 
قال السبكي : لا بُدَ في تصوير هذه المسألة من زيادة: «ما شئت» فيقول: إن شعت 
فازرع ما شئت شئت أو اغرس ما شئت»» فإن لم يزد ما ذكر عاد الخلاف في وجوب تعيين 
ما يزرع. انتهىء وهذا ظاهر ممّا تقدم. ولو قال: «أجرتكها لتزرع أو تغرس» أو «فازرع 
واغرس» ولم يبين القدرء أو «لتزرع نصمًا وتغرس نصمًا» ولم يخصّ كل نصف بنوع لم 
يصمح العقد في الثلاثة للإبهام؛ لأنه في الأولى جعل له أحدهما لا بعينه؛ حتى لو قال 
ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صم كما تقل ل ا اسار 
المتقدمة» وفي الثانية لم يبين كم يزو وكم يغرس. وفي الثالثة لم يبيّن المغروس 
والمزروع فصار كقوله : جف اعد هين تعدو الفيد را رز بت انز 

[ما يُشترط في إجارة الذدَّابّة أو المَحْمِلٍ للرٌكوب] 

(ويشترط في إجارة دابة لركوب) إجارة عين أو ذمّة (معرفة الراكب بمشاهدته) له 

(أووصف تام) لجثته لينتفي الغرر. 
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وَقِيل : لا يَكْفِي الوضف,ء وَكَذَا الْحَُكُمْ فيما : يذ كع عَلَيْهِ مِنْ مَحْمِلٍ وَغَيْرِِ إن كانَ لَهُ. 
وَلَوْ شَرَط حَمْلَ الْمَعَاليق مُطَلَقًا فَسَدَ الْعَقْدُ في الأصَمٌّ» طم فيط تبج ع او حاو ا 


تنبيه : لم يبين المراد بالوصف النَّامّ» فقيل: بأن يصفه بالضخامة أو الثخانة ليعرف 
وزنه تخميئاء وقيل: يصفه بالوزن» ولم يُرجّحا شيئًاء والأرجح الأول كما رجّحه 


«الحاوي الصغير). 
(وقيل : لا يكفي الوصف) فيه وتتعين المشاهدة؛ لأن الخبر ليس كالمعاينة كما ورد 


(وكذا الحكم فيما يركب عليه من مَحْمِلٍِ) ‏ بفتح الميم لذت وكسر الثانية - 
(وغيره) من نحو زاملةٍ (إن كان له) أي المكتري . وذكر في الإجارة» ولم يطّرد فيه عُرْفٌ 
فإنه يشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام. واحترز بقوله: «إن كان له» عمًا إذا كان 
الراكب مجردًا ليس له ما يركب عليه» فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه» ويركبه 
المؤجّر على ما شاء من نحو سرج على ما يليق بالدابة» فإن اطرد فيه عُرْفٌ فلا حاجة 
إلى ذكره ويُحمل على المعهودء وبهذا سقط قول الأذرعي: «يطلب الجمع بين هذا 
وبين قولهم بعد ذلك أن الأصمحٌ في السرج اتباع العرف». 

تنبيه : ما ذكره المصئف لا يختصّ بما يُركب عليه؛ بل لو كان معه نحو زاملة كان 
الحكم كذلك» وقد صرح به في «المحرّر» فلا وجه لإهمال المصنف له. 

ويشترط رؤية الوطء - وهو الذي يفرش في المَحْمِلٍ ليجلس عليه - أو وَضْفَهُ 
والغطاء الذي يُستظل ع ان ب الس ا دك فيحتاج إلى شرطهء 
ويشترط رؤيته أو وصفه إِلّا إذا اطرد به عُرْفٌ فيكفي الإطلاق وبُحمل على العرف» 
ويأتي مثله في الوطَاءِ كما صرّح به العمرانييٌ وغيره» فإن كان للمحمل طرف فكالغطاء. 

[حكم شرط حمل المعاليق] 

(ولى شرط) في الإجارة (حمل المعاليق) - جمع «مُعلوق» بِضه العيوت وهو 
ما نِعَلّقْ على البعير؛ كَسْفْرَةِ وقِدْر وقصعة (مطلقًا) أي من غير رؤية ولااوصف (فسد 
العتد في الأصمٌ)؛ لاختلاف الناس فيه فربّما قَلْتْ وربّما كثرت. والثاني: يصحٌ 


0/١ يكاب اإحجاظ‎ )1١( 
ايده‎ 

سد طُ في إِجَارَة الْعَبْنِ تَعْيِينُ الدَّائَةَ» وني اْتِرَاط رُؤْيَتَهًا الخلافُ في 8 
لْعَائِبِء وَنِي إِجَارَةٍ الذكة ذكة الْجِنْسِ وَالتّوْع وَالذَّكُور رَة أو الأنُوتّ 2 


ونيز على الوط المعتاد. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في المعاليق إذا كانت فارغة» فإن كان فيها ماء أو طعام فكسائر 
المحموللات. 

(وإن لم يشرطه) أي حمل المعاليق (لم يُستحق) - بالبناء للمفعول ‏ حَمّلها في 
الأصمّ لاختلاف الناس فيهء وقيل: يستحق لأن العادة تقتضيه. قال الإمام: 
«والمعاليق تختلف باختلاف المركوب». فمعاليق الحمار دون معاليق البعير) . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في دابة يحمل عليها ذلك» أما إذا استأجر دابة بسرج فإنه 
لا يستحق حملها قطعا. 

[ما يُسترط في إجارة الدَّابّة إجارة عينٍ أ و ذْمَّة] 

ود يشترط في إجارة) الدَابَة إجارة (العين) لركوب (تعيين الدابة)» فلا يصح أن 
يؤجره إحدى هاتين الدابتين للوبهام . 

(وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب)» والأظهر الاشتراط . 

تنبيه : لم يحترز ب«التعيين» عن الوصف في الذْمّة؛ لأن إجارة العين لا تكون في 
الذمّة؛ بل أراد بالتعيين مقابل الإبهام لتخرج الصورة المتقدمة. 

ولا يشترط معرفة الذكورة والأنوثة خلافًا للزركشي لأن المشاهدة كافية . 

(و) يشترط (في إجارة الدَّمَةِ) لركوب دابة (ذكر الجنس) لها كالإبل والخيل 
و كبخاتي وعراب». (والذكورة أو الأنوثة)؛ لاختلاف الأغراض بذلك» فإن 

نثى أسهل سيرًا والذكر أقوى. ولا بُدَّ من ذكر صفة السير كبّخر كبّخرٍ أو قَطُوفٍ أو مُهَمْلِج ؛ 

لان معظم الغرض يتعلق بكيفية السير. والبحر: الواسع المشيء. والقطوف ‏ بفتح 
القاف _: البطيء السير. والمُهَمْلِجَ ‏ بكسر اللام -: حَسَنُ السير في سرعة. 


وَيُشْتَرَطُ فيهمَا بان قَدْرِ السب كل يَوْم إلا أَنْ يَكُونَ بالطّريقٍ مَنَازِلُ مَضْبُوطه فيل 
وَبَجبُ فِي الإيجَارٍ لِلْحَمْلٍ أَنْ يَمْرِفَ الْمَحْمُولَ ‏ فَإِنْ ضر رَآهُ وَامْتَحَتَهُ بيده إن 
كَانَ ني ظَرْف» َإِنْغَابَ قُدرَ بكَيلٍ أو وَرْنٍ - وَحِنْسَه 8 ش51 


(ويشترط فيهما) أي إجارتي العين والذّمّةِ للركوب (بيان قدر السير كُلَّ يوم) إن كان 
قدرًا تطيقه الدابة غالبّاء وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة» وبالأوقات 
كزمن وَحْلٍ أو ثلج أو مطر. ويشترط أيضًا فيهما بيان وقت السير أهو الليل أو النهار, 
والنزول في القرى أو الصحراء. (إلَّا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة قَيُترّلُ) قدر السير 
عند الإطلاق (عليها)» فإن شرط شيء مما ذكر اتبع» فإن زاد في يوم على المشروط أو 
نقص عنه فلا يُجبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص؟؛ ؛ بل يسيران على الشرط» ولو أراد 
اعدهنا واد ار نقق تحوف أحنت إواعل مان العن الشررين: أو لغصب أو لخوف 
ولم يغلب على الظنٌ الضرر به فلا يُجاب . 


[ما يُشترط في الإيجار للحمل] 

(ويجب في الإيجار للحمل) إجارة عين أو ذْمَّةٍ (أن يعرف) مؤجر الدابة 
(المحمول)؛ لاختلاف تأثيره وضرره» (فإن حضر رآه) إن لم يكن في ظرف (وامتحنه 
بيده إن كان في ظرف) تخمينًا لوزنه» فإن لم يمكن امتحانه باليد كفتٍ الرؤية» 
ولا يُشترط الوزن في الحالين. 

تنبيه: قوله: إن كان في ظرف» يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار 
والأخشاب لا يُمتحن باليدء وليس مرادّاء فلو قال: «وامْتحَنّه بيده إن أمكن» لكان 
أذ 

(وإن غاب) المحمول (قدر بكيل) في مكيل (أو وزن) في موزون أو مكيلء فإن 
الوزن في كل شيء أولى وأحصر. 

(و) أن يعرف (جنسه) أي المحمول الغائب؛ لاختلاف تأثيره في الدابة كما في 


(9) واب الجاطظ م 


3 


لا جسن الدَّابّة» وَصِفَتَهَا إنْ كاتث إِجَارَةَ ذِنَةِ إلا أَنْ يَكُونَ الْمَحْمُولُ رْجَاجًا وَنَحْوَهُ. 


الحديد والقطن». فإن الحديد يثقل في محل أقل من القطن والقطن». يعمّها ويتثاقل 
بالريح» فلو قال «مائة رطل ممّا شئتت» صمّ؛ بل وبدون: «ممًا شئت» كما نقله الإمام 
عن قطع الأصحابء ويكون رضا منه بأضرّ الأجناس . هذا في التقدير بالوزن فإنه يغني 
عن ذكر الجنس» أما إذا قُدّر بالكيل قَلَا يغني قوله: «عشرة أقفزة مما شئت» عن ذكر 
الجنس لكثرة الاختلاف في الكيل وقِلَّتَهِ في الوزن» وأين ثقل الملح من ثقل الذرة؟! 
ويُحسب من المائة الظرفٌ إن ذكره كقوله: «مائة رطل حنطة بظرفها»». فإن0؟2 قال: 
«مائة رطل حنطة» أو (مائة قفيز حنطة» لم يحسب الظرفء فيُشترط حينئذ معرفته إن 
كان يختلف» فإن كان هناك غرائز متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل مطلق العقد 
عليها. فإن قال: «لتحمل عليها ما شئت» لم يصمح للإضرار بها بخلاف إجارة الأرض 
لزرعها ما شاء؛ لأن الدابة لا تطيق كل ما تحمل . 

(لا جنس الدَّابَة و) لا (صفتها)» فلا تجب معرفتها في إجارة دابة لحمل (إن كانت 
إجارة ذِنَّةِ) بخلاف مامرّ فيها في الركوب؛ لأن المقصود هنا تحصيل المتاع في 
الموضع المشروط فلا يختلف الغرض باختلاف حامله. (إلَا أن يكون المحمول 
جاح 1ه الل اساي سو 


لهء وفي معنى ذلك كما قال القاضي حسين - أن يكون في الطريق وَحْلّ أو طين. أ 
اعاوسين د لعجل لحزرط الجا رججيها عفان إجا: الي لا كوي 
كلد يد فت 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قال؟. 


بارع مخن] 52 0) 


000 فصلٌ [في الاستئجار‎ ١ 
. لانَصِحُ إِجَارَةُ مُسلم لِجِهَادِ وَلَا عبَادٍَتَحبُ لَه يلاح وَتَمْرِقة رَكاة‎ 


(فصلٌ) في الاستئجار للقرب 
[الشّرط الورّابع : حصول المنفعة للمستأجر] 
وفيه إشارة إلى الشرط الرابع» وهو حصول المنفعة للمستأجر. 
والقَربُ على قسمين: ما يحتاج إلى نية وما لا يحتاج» والقسم الثاني: إن كان 
فرض كفاية» فإما أن يكون شائعًا في الأصل أو لا. وقد شرع فيما هو شائع في الآصل 
فقال: 1 
[حكم إجارة المسلم للجهاد] 
(لا تصحٌ) من إمام وغيره (إجارة مسلم) ولو عبدًا (لجهاد)؛ لأنه يقع عنهء ولأنه إذا 
حضر الصّف تعيّن عليه. واحترز ب«المسلم» عن الذميّ» وهو صحيح بالنسبة إلى 
الإمام» أما الآحاد فيمتنع على الأصح كما ذكره في كتاب السَّيّرِ . 
[حكم استئجار المسلم على عبادةٍ تجب لها النيّة] 
ثم شرع فيما يحتاج إلى نية فقال: (ولا عبادة) أي لا تَصِحٌّ إجارته لعبادة (تجب لها 
نية) كالصلاة والصوم؛ إذ القصد منها امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلهاء ولا يقوم 


الأجير مقامه فى ذلك . و اك اا يده لكن قضية 
قولهم في النفقات: إن إن كل خالا بصت الما جل الا فين فاعله أجره 


للعمل وإن عمل طامعًا في الأجرة» عدم الاستحقاق. (إِلّا) الاستتجار لقربة من (حَمٌ) 
أو عمرة وركعتي طواف تبعًا لهما عن ميت أو عاجز كما مرّ في كتابه» (وتفرقة زكاة) 
وصوم عن ميت وذبح هَذْي وأضحية ونحوها فيجوز. وضابط هذا: أن كل ما تدخله 
النيابة من العبادة يجوز الاستتجار عليه وما لا فلا . 


)١(‏ وكا بالإجاظ رم 
وَنَصِحُ لِتَجْهِيزٍ مَيْتِ وَدَفْنِهِ وَتَعْلِيم الْقُرْآنِ 08 1 1 1100 


[حكم استئجار المسلم لتجهيز الميت ودفنه وتعليم القرآن ونحو ذلك] 

ثم شرع فيما هو فرض كفاية غير شائع في الأصل فقال: (وتَصِح) الإجارة (لتجهيز 
ميت) كغسله وتكفينه (ودفنه» وتعليم القرآن) أو بعضه. ونحو ذلك مما هو فرض كفاية 
وليس بشائع في الأصل وإن تعيّن على الأجير في الأصحّ». قال الرافعي: لأنه غير 
مقصود بفعله حتى يقع عنهء ولا يضرٌ عروض تعيّنه عليه؛ كالمضطر فإنه يتعين إطعامه 
مع تغريمه البدل» وروى البخاري خبر: «إِنَّ حو م حدم عَلَيهِ أَجْرًا كبَابُ الله00؟ . 
ومعنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت: أن تجهيز الميت يختصّ 
بالتركة ثم بمال من تلزمه نفقته. فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام بهاء وفي 
تعليم القرآن أن التعليم بالمؤنٍ يختص بمال المتعلم ثم بمال من تلزمه نفقته» فإن لم 
يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام بها . 

تنبيه : الحُتجّ بعضهم على جواز أخذ الأجرة على فرض الكفاية بعامل الصَّدّقة فإنها 
أجرة على الأصمّ . وذكرٌ الدفن بعد التجهيز من ذكر الخاص بعد العام لدخوله فيه كما 
يعلم ممّا قدرته. ولا تكرار في ذكر التعليم لأنه هنا من حيث أنه عبادة» وفيما مرّ من 
حيث التقدير. وقد مر عن النصّ أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه» وحينئذ 
فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك كما قدرته في كلامه. وتقييده التعليم بالقرآن قد 
يفهم امتناع الاستئجار لتدريس العلم» وهو كذلكء» نعم إن عيّن أشخاصًا ومسائل 
مضبوطة يعلمها لهم جاز وإن تعيّن على الأجير كنظيره فيما مرّء وينبغي ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن يأتي مثله في الاستئجار للقضاء . 

ويَصحٌ الاستعجار لشعار غير فرض كالأذان كما مر في بابه مع زيادة» والأجرة تؤخذ 
عليه بجميع صفاته» ولا يبعد استحقاقها على ذكر الله تعالئ كتعليم القرآن لا على رفع 
الصوت. ولا على رعاية الوقت». ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منهما. ولا يصح 
الاستنجار للإمامة ولو نافلة كالتراويح؛ لأن فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة 


أخخرجه البخاري في «صحيحه؟. كتاب الطب باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم / 5408/ . 


8 مخوا5 4 
وَل ف انه وَإرْضاعٍ مَعَاء وَلِأَحَدِهِمًا قط 2 م أ نأ ايت انرو ار حاو جو ل او ا 


لا تحصل للمستأجر بل للأجير. ويصح الاستئجار للمباحات كالاصطياد كما جزم به 
الإمام. ويصح احجان بيك لحكذه ميحد يصلى اقيةء وضؤزته > كما قال صاحن 
«الانتصار» -: أن يستأجر للصلاة» أما إذا استأجره ليجعله مسجدًا فلا يصح بلا خلاف. 


[الشّرط الكاسين”: أن لا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصذًا] 


والشرط الخامس فى المنفعة أن لا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عين قصداء 
فاستئجار البستان لثمرته والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها لا يَصِحّ؛ لأن الأعيان 
لا تملك بعقد الإجارة قصدًا؛ بخلاف ما إذا تضمن استيفاءها تبعًا للضرورة أو حاجة 


كما يشير إليه قوله : 
[حكم استئجار المرأة للحضانة والإرضاع أو لأحدهما] 


(و) نصح الإجارة ولو من زوج كما سبق (لحضانة) أي حضانة امرأة لولد (وإرضاع) 
له (معًا) ‏ نصب على الحال - للحاجة إليهما (ولأحدهما فقط) أما الحضانة فلأنها نوع 
خدمة» وهي نوعان: صغرى وكبرى» وسيأتي بيانهما. وأما الإرضاع فلقوله تعالئ: 
يِِنْ أَتِصَعْنَ لكي 4 [الطلاق: :] الآية» وإذا جاز الاستئجار على الإرضاع وحده فله مع 
الحضاننة أَوْلَى» فالحاجة داعية إلى ذلك» ومرَّ أن الاستئجار على الإرضاع يقدر بالمدة 
فقط. ويجب تعيين الرضيع ؛ قال في «البحر): وإنما يعرف بالمشاهدة؟ أي أو 
بالوصف كما يؤخذ من كلام «الحاوي» لاختلاف شربه باختللاف ستهء» وتعيين موضع 
الإرضاع أهو بيته أو بيتها؛ لأنه في بيته أشدّ توثقا به» وفي بيتها أسهل عليها. قال 
الرافعي: «وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب كل ما يكثر به اللبن» وللمكتري تكليفها 
بذلك». وقال ابن الرفعة: «الذي قاله المارودي ‏ أي والصيمري والروياني -: إن له 
منعها من أكل ما يضر بلبنها». انتهى» وهذا أظهرء ويوافقه قولهم في النفقات: للزوج 
منع زوجته من تناول ما يضر بها. وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة 
وجهان في «تعليق القاضي»» وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيارء ففي «الحاوي» 


)1١(‏ كاباإجاظ لمانا 
َل بعر ووم تعدو - 


وَالأَصَحٌ أَنّهُ لا يَسْتتْبعٌ حَدَهُمَا الآحَنّ وَالحَضَانة: حِفْظً صَبِيٌ وَتَمَهُدهُ بِعَسْل رَأْسِهِ 
وَبَدَنهِ وَثِيَابِهِ وَدَهْنهِ وَكَحْلِهِ وَرَبْطِهِ في الْمَهْدِ وَتَحْرِيكهِ لِينَام وَنَحْوِهَاء 22000 


ودالبحر» أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لقلة في اللين فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ» 
ولو سَقتةُ مَفد لز غيرها النتسقت الكعرة إذكانت جار ؤثة وإلاافلة: 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف صحة الاستئجار على إرضاع اللّبَأء وهو كذلك وإن كان 
إرضاعه امح ا النفقات خلافا للزركشي . 

يشترط في الإجارة للرضاع بلوغ المرضعة تسع سنين كما في «البيان2 . 

وخرج ب«المرأة» البهيمة كاستئجار الشاة لإرضاع سخلة أو طفل » فلا يصح ج لعدم 
الحاجة كما صرّح به في «الروضة» في الك والبلقيني في الثانية» قال: «بخلاف 
استئجار المرأة لإرضاع السخلة فالظاهر صحته. 

(والأصح أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) في الإجارة؛ لأنهما منفعتان يجوز إفراد كل 
منهما بالعقد فأشبه سائر المنع» والثاني : نعم للعادة بتلازمهما. 

[المراد من الحضانة عند الاستئجار عليهما] 

ثم شرع في بيان الحضانة» فقال: (والحضانة) الكبرى (حفظ صبى) أي جنسه 
الوادت باد كر بو لان (١‏ وتسهده يعدا :لبه وله رواين) اطي وام اينات 
(ودَهْنِهِ) بفتح الدَّال اسم للفعل» وأما بالضمٌ ففي «الروضة» كأصلها أنه على الأب» فإن 
جرى عرف البلد بخلافه فوجهان. انتهى» والظاهر منهما اتباع العرف. (وكخله) 
وإضجاعه (وربطه في المهد) وهو سرير الرضيع. (وتحريكه) على العادة (لينام 
ونحوها) ممّا يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفًا لذلك ولحاجة الرضيع 
إليها. واشتقاقها من «الحضن»- بكسر الحاء ‏ وهو ماتحت الإبط وما يليه؛ لآن 
الحاضنة تجعل الولد هنالك. والإرضاعٌ ‏ ويسمّى الحضانة الصغرى _: أن تلقمه بعد 
وضعه في حجرها مثلًا الثديّ وتعصره عند الحاجة . د 

[المعقود عليه عند الاستئجار للحضانة والإرضاع أو للرضاع فقط] 
تنبيه : إذا استأجر للحضانة والإرضاع فالأصحٌ أن المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما 


6 معن | اج () 
لاست َهْمَامَاْقَطَم باَب اْفسَاح افد ني الإضَاع ون الْحَضَائة. 
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وَالكَنَ 0 ل 2ه ررق ون ل نه رو ل ال ا يف ع نضاة 
وَالأَصَحٌ أ نه لا يَجِبٌ حِبْرٌ وَخَيْط وَكخل على وَرَاقٍ وَخَيَّاط وَكحَالٍ ؛ 0 


مقصودان. وقيل: اللبن والحضانة تابعة» وقيل عكسه. وإذا استأجر للرضاع فقط 
فالأصح | أن المعقود عليه الحضانة الصغرى واللبن تابع ؛ لقوله تعالئ : «َنَ أصَعْنَ لكر 
اعد 4 [الطلاق: +] علَّق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن» ولأن الإجارة 
نوعو التاق كعادو دوإتما الأعيانة تم للمتودرية. 
[حكم عقد الإجارة عند انقطاع لبن من اشثؤجرت للحضانة والإرضاع] 

(ولو استأجر لهما) أي الحضانة والإرضاع (فانقطع اللَبّنُّ فالمذهب انفساخ العقد في 
الإرضاع) ويسقط قسطه من الأجرة (دون الحضانة)» فلا ينفسخ العقد فيها بناء على 
الراجح من خلاف تفريق الصفقة» وا باللبن من مَحَلَّ آخر ولم يتضرّر الولد جاز. 

[حكم استئجار القناة والبئر والفحل للضّراب] 

ويصح استئجار القناة وهي الجدول المحفور للزراعة بماتها الجاري إليها من النهر 
للحاجة» لا استئجار قرارها دون الماء بأن استأجرها ليكون أحقّ بمائها الذي يتحصّل 
فيها بالمطر والثلح في المستقبل؟؛ لأنه استئجار لمنفعة مستقبلة» بخلاف مالو 
استأجرها ليجري فيها الماء أو ليحبس الماء فيها حتى يجتمع فيها السمك. ويصحٌ 
استئجار البثر للاستقاء من مائها للحاجة» لا استئجار الفحل للضراب كما مرَ في باب 
الببوغ المديوغتها: 

[مطلبٌ في وجوب الحبر والخيط والكحل 
على الورّاق والخيّاط والكحّال في عقد الإجارة] 

(والأصحُ) ‏ وعبّر في «المحرر» ب«المشهور»ء وفي «الروضة» كأصلها 
ب«المذهب» - (أنه لايجب جِبْرُ) ‏ بكسر الحاء: اسم للمداد (و) لا (خيط و) 
لا (كحل) ولا ذَرُور ولا صبغ ولا طلع نخل (على وَرَّاقِ) أي ناسخ» وفي «الصحاح» 
أنه الذي يورّق ويكتبء أما بتاع الورق فيقال له: «كاغديٌ؛ . (و) لا على (خيّاط و) 
لا (كحّال) وصباغ وملقح في استئجارهم لذلك اقتصارًا على مدلول اللفظ . والاعياد 


(5) وكا بالإجاظ للا 


ُلتُ: صَحَحَ الرَّافِعَيُ ذ في «الشّرْح » الوُجَوعَ فيه إلى العَادةِ: فإِنٍ اضطرَيّث وَحَبّ البيّان 
ا َطَلُ الإِجَارَةٌ وَاللّه أَعْلَم. 


لا ُمْتَحَقُ بالإجارة» وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة. (قلت: صحّح الرافعي 
نى «الشرح» الرجوع فيه) أي المذكور (إلى العادة) للناس ؛ إذ لا ضبط في الشرع ولا في 
اللغة» ولم يعبر الرافعي بالأصحٌ بل بالأشبه» ثم قال: (فإن اضطربت) أو لم يكن عادة 
كما فهم بِالأَوْلى (وجب البيان. وإلا) أي وإن لم يبين (فتبطل) أي لم تنعقد (الإجارة» 
الله أعلم)؛ لأن اللفظ عند تردد العادة وعدم التقييد يلتحق بالمجملات . 

تنبيه: قضية كلام الإمام أن التردّد في ذلك إذا كان العقد على الذمّة» فإن كان على 
العين لم يجب غير نه نفس العمل» وهذا هو الظاهرء ولا يؤخذ من كلام المتن ترجيح في 
هذه المسألة ؛ بل فائدته أنه نقل اختلاف تر جيح الرافعي ة فى «المحورّر» و«الشرح 53 
الهم إل أن يقال: إن إيراد كلام الشرح» عط عي لاقي * يشعر بترجيحه » بدليل 
أنه لما ذكر في «الروضة» تصحيحه لم يتعقبه بما في «المحرّر»» وقد يقال بترجيح ما في 
«المحرّر»؛ لأنه لما استدرك عليه بما في «الشرح» لم يرجّحهء والْأَوْجَهُ الأول. 

وإذا أوجبتا الحبر ونحوه على الورّاق ونحوه لم يجب تقديره» وإن لم نوجبه عليه 

ويلحق بما ذكر قلم التّسّاح ومِرْوّد الكحال وإبرة الخياط . 


وأما الاستئجار على عمل النعالٍ» فإن ابتاع التُعلين وَالسَرَاكيْنِ ثم استأجره بأجرة 
معلومة على العمل صمح ولا فلا كما نقل عن نص «الأم) وصوّبه الزركشي . ولقائل أن 
يقول: ما الفرق بين هذا وبين الصبّاغ والخياط مع أن العادة جارية بذلك؟ ولا يبعد أن 
يقال فيه باطراد العادة» ولم أرَ من ذكره . 


8 مخ ]5 (2) 


"- فصل [فيما يجب على مُكْرِي دار أو ذَابةِ] 
م بم مفتاح الدَّار إلى الْمْكْتَرِي» وَعَمَارَثها على الْمُوَّجْرٍ فَإِنْ يَادَرَ 
َلَحَهَاء ولا ري الجهاو. 


َ 


(فصل) فيما يجب على مُكْرِي دار أو دَابَةٍ 

ولا : ما يجب على مكري الدَّار ومُكْتَرِيًْا] 
وبدأ بالأرّل فقال: (يجب) عليه (تسليم مفتاح(' الدار إلى المكتري) إذا سلَّمها إليه 
لتوّف الانتفاع عليه» فإن لم يسلّمه فللمكتري الخيار» ولا يأثم المكري بالمنع من التسليم 
لما سيأتي» وتنفسخ الإجارة في مدة المنع كما قاله القاضي . وإذا تسلمه المكتري فهو في 
يده أمانة فلا يضمنه بلا تفريط» وإذا ضاع منه بلا تفريط ولم يبدله المكري له ثبت له 
الفسخ» ولا يجبر المكري على الإبدال. هذا في مفتاح غلق مثبت» أما القفل المنقول 
ومفتاحه فلا يستحقه المكتري وإن اعْتِيدَء ولا يثبت له بمنعه منهما خيار؛ لأن الأصل عدم 
دخول المنقول في العقد الواقع على العقارء والمفتاح تابع للغلق. (و) ليس على 
المستأجر (عمارتها) بل هي (على المؤجّر). سواء أقارن الخلل العقد كدار لا باب لها أم 
عرض لها دوامّاء وسواء أكان لا يحتاج لعين زائدة كإقامة مائل» أم يحتاج كبناء وتطيين» 
وليس المراد بكونها على المؤجّر أنه يجبر على عمارتها بدليل قوله: (فإن بادر وأصلحها) 
بالعمارة فذاك» (وإِلّا فللمكتري الخيار) إن نقصت المنفعة لتضرّرء فإذا وَكَفَ البيت 


)١‏ أي وإعادة رخام انقلع» ولا نظر لكون الفائت مجرّد الزينة» ويكفي البلاط إِلّا إن شرط بقاء الرخام 
فله الفسحٌ بِخُلْفِ الشرط» وظاهر هذا أنه لا فسخ | إذا لم يشترط ذلك وإن كان لا يرغب فيها بالأجرة 
المسماة الات كاصيها الزسامء وهو خلاف ما يأتي: أنَّ معنى كون الشيء على المؤجر أنَّ 
المستأجر يتخيّر بفواته ؛ إِلّا أن يقال لَمَا كان هذا يقوم جقامه لم يضار بفوان «ح ل». وقال دع ش' 
على ١م‏ ر»: : ولا يكفي إعادة البلاط بدله؛ بل ينبغي الخيار للمكتري ؛ لأنَّ المقصود به الزينة» وقد 
فاتت. انتهى. 5 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب» كتاب الإجارة» فصل فيما يجب بالمعنى الآني 
على المكري والمكتري لعقار أو دابة» (7/ .)١88‏ 


(9) اباإجاظ > 
وَكَسْحُ الدَلْجِ عَنِ السّطح عَلَى الْمُوَجُرءِ وَتَنْظِيف عَرْصَةٍ الذَّارٍ عَنْ تَلْجِ وَكُنَاسَةٍ 


موروس 


عَلَى المُكْتَرِي . 


-أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ‏ ثبت الخيار في تلك الحالة» فإذا انقطع زال 
الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص . وهذا في الخلل الحادثء أما المقارن للعقد إذا علم 
به فلا خيار له كما جزم به في أصل «الروضة» وإن نظر فيه بعضهم . 

تنبيه : مَحَلنٌُ عدم وجوب العمارة في المطلق» أما الوقفٌ فيجب على الناظر عمارته 
حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف, وفي معناه المتصرّف بالاحتياط كوليّ 
المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرّر المحجور عليه . 

ولا يلزم المؤجّر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهماء وإنما عليه 
تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء. وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم 
يلزم المؤجّر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي . ولو عُْصِبتٍِ العين المؤجرة 
وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في «الروضة» هناء ولكن اعترض بأن ما بحثه 
هنا يخالف ما قاله آخرّ الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما 
كما مد وأجيب : بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة» 
وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة» وهذا هو المعتمد 
وإن قال بعض المتأخرين : «الأوجه عدم اللزوم في الحالين». 

(وكسح) أي رفع (الثلج عن السطح) في دوام الإجارة (على المؤجّر)؛ لأنه كعمارة 
الدارء فإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار؛ ومحله كما قال ابن الرفعة في 
دار لا ينتفع كته تتطهيا كنا لو كاك كتارتاض ولك فظيد” اننا #الشرهية : 
(وتنظيف عَرْصَةٍ الدار)”'2 وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء كما مر في باب الألفاظ 
المطلقة» وجمعها «عرّاص» و«عرّصَاتٌ». (عن تلج وكناسة0) على المكتري) إن 


)١(‏ ويمنم مستأجر دار للسكنى من طرح الرماد والتراب في أصل حائط الدار» ومن رَبْط الدايّة فيها إلا 
إن اعتيد ربطها فيها فإنّهِ لا يمنع . 
(") أي ولو انقضت المدّة فيجير عليها؛ بخلاف الخلاء بعد انقضاء المذة فلا يجبر عليه» ويفرّق بين - 


م معو |5 0 
وَإِنْ أ جْرََابَة وكوب فَمَلَى الْمُوَجُرِ إكافٌ وَبَودَعَة 0 


حصلا في دوام المدةء أمًا الكُناسةٌ ‏ وهي ما يحصل من القشور ونحوه ‏ فلحصولها 
بفعله ا ال ل يي وأما الثلج 
فلأنه يتوقّف عليه كمال الانتفاع لا أصله» وهو مما يتسامح بنقله عرفاء نعم إن انقضت 
المدة أجبر على نقل الكناسة دون الثلج؛ قاله في «المطلب». ولو كان التراب أو الرماد 
أو الثلج الخفيف موجود عند العقد فالذي يظهر ‏ كما قاله ابن الرفعة ‏ أن إزالته على 
المؤجّر؛ إذ يحصل به التسليم التام. ونَقَلُ رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة 
المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعًا لابن الرفعة. وتفريغ البالوعة ومنتقع 
الحمام والحَش على المكتري في الدوام ما لم تَنْمَضٍ المدة؛ وعلى المالك في الابتداء 
والانتهاء . وفارق حكم الانتهاء هنا حكمه فيما قبله : بأن الحادث هنا مع انقضاء المدة 
ضروري بخلافه تَمّ. ويجب على المؤجّر تسليم بر الحَشْنٌ والبالوعة وهما فارغان. 
وليس المراد بكون ما ذكر على المؤجر أو المستأجر إجباره عليه؛ بل إنه من وظيفته 
كما عبّر به في بعض الصور؛ حتى إذا ترك المؤجّر ما عليه ثبت للمستأجر الخيار» أو 
المستأجر ما عليه وتعذر الانتفاع لا خيار له. ويمنع مستأجِرُ دار للسكنى من طرح 
الرماد والتراب في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها؛ إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه 
لا يمنع كما قاله الأذرعي. 
[ثانيًا: ما يجب على مكري الدَّابَةِ ومُكْتَرِيْهًا] 

ثم شرع في الثاني فقال: (وإن أجّر دابة لركوب) إجارة عين أو ذمّة وأطلق (فعلى 

المؤجّر إكاف) وقد مر ضبطه في خيار العيب. والأولى أن يفسر هنا بغير البرذعة 


لقوله: (وَبَرْدَعَ) - بفتح الباء وذال معجمة» وحكي إهمالها ‏ وفسّرها الجوهري 


الكناسة والخلاء: بأنَّ العادة أن الكناسة تزال شيئًا فشيئًا فهو مقصّر بتركهاء فأجبر على إزالتها ولو انقضت 
المدة؛ بخلاف الخلاء فإنَّ العادة لم تَجْر بأنه يزال شينًا فشيئاء فلا تقصير في تركه. انتهى «زي1. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الإجارة» فصل فيما يجب بالمعنى الآتي 
على المكري والمكتري لعقار أو دابّق» .)١185/(‏ 

.١بوبهل« في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 


(51) وكاب الإجاظ 8 
وَحِرَامٌ وَتَقَدٌ وَبْرَةوَحِطَامٌ وَعَلَى الْمُكْترِي مَحْوِلٌ وَيِظَلَّة وَوِطَاءْ وَغِطَاءْ وَتَوَابمُهَاء 
وَالأَصَحٌ في السَرْج اتَبَاعٌ الْعْوْفٍِ . 

وَطَرْفُ الْمَحْمُولٍ عَلَى الْمُوَجُرِ في إِجَارَةِ امد وَعَلَى الْمُْترِي في إِجَارَةِ الْعَيْنِ. 


بعلن اللي يلفن: تحت التخل» رمن يقشر العاف بالرروعة كصاجب المي » 
يشكل عليه عطف المصنف البرذعة عليه إلا أن يحمل على عطف التفسير . (وجزام) - 
بكسر الحاء بخطه ‏ ما يُشْدَ به الإكاف . (وتَفَدِ) ‏ بمثلثة وفاء مفتوحة بخطه ‏ ما يجعل 
تحت ذنب الدَابَة» سُمّي بذلك لمجاورته ثَفْرَ الدَّابَهِ بسكون الفاء ‏ وهو حياؤها. 
(وبْرَةٌ) - بضمٌ الموخّدة وتخفيف الراء ‏ حلقة تجعل في أنف البعير. (وخطام) ‏ بكسر 
الخاء 'المعخمة ‏ خط ايشة كن البره تيقد في طرف المقوّدت يكس الميم - لأن 
التمكين واجب عليه ولا يحصل بدون ذلك» والعرف مُطْرِدٌ به. 

تنبيه : إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة الذمّة للركوب . 

وإن شرط ما ذكر على المؤجّر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك ك «أجرتك هذه 
الدابة عريًا بلا حزام ولا إكاف ولا غيرهما» اتبع الشرط . 

(وعلى المكتري مََحْيِلَ)”'' وقد مر ضبطه في كتاب الحج» ٠‏ (ومِظَلّةُ) يظلل بها على 
المَحْمِلٍ ؛ وم ضبطها في باب الصلح. (ووطاء وغِطاء) - بكسر أولهما ممدودين - 
والأول ما يفرش في المحملء والثاني ما يغطى به. (وتوابعها) كالحبل الذي يشدّ به 
المحمل على البعير» أو أحد المحملين على الآخر وهما على البعير أو الأرض؛ لأن 
هذه الأمور تراد لكمال الانتفاع» وذلك غير مستحق بالإجارة. (والأصحٌ) - وفي 
«المحرر»: «الأشبه؟ ‏ (في السّرج) للفرس المؤجّر (اتباع العرف) في موضع الإجارة 
قطعًا للنزاع . والثاني: على المؤجّر كالإكاف . 

(وظرف المحمول على المؤجّر في إجارة) الدابة للحمل إجارة (الذَمّةِ)؛ لأنه التزم 
النقل فليهىء أسبابه والعادة مؤيّدة له. (وعلى المكتري في إجارة العين)؛ لأنه ليس 
عليه إِلَّا تسليم الدابة بالإكاف ونحوه كما سيأتي . 


)١ ١‏ على وزن #«مَسْجِدٍ». 


لضن مخ 5 () 


وَعَلى المُوّجّر فِي إِجَارَةِ الذمّة الْحُروُوجٌ مَعَ الدَّابَةَ لتَعَهُدِمَاء وَإِعَانَةُ الداكب فى 
رُكوبه وَنُرُولهِ بحسب الْحَاجَةَ 110111101010100 


(وعلى المؤجّر في إجارة الذََّةٍ الخروج مع الدابة) بنفسه أو نائبه (لتعهّدها) 
وصونهاء (و) عليه أيضًا (إعانة الراكب”'' في ركوبه) الدابة (ونزوله) عنها (بحسب 
الحاجة) وتُرَاعَى العادة في كيفية الإعانة» فينيخ البعيرٌ لامرأة وضعيفب بمرض أو هرم أو 
سمن مفرط ونحوهاء ويقرب الحمارٌ والبغل من مكان مرتفع ليسهل عليه الركوب؛ 
لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إلا بهذه الأمور. ولا يلزمه إناخةٌ البعير لقويّ كما قاله 
الماوردي» فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلّق به وركب وإِلا شبك الجمال 
بين أصابعه ليرقى عليها ويركب» والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة 
العقد. وعليه أيضًا الوقوف لينزل الراكب لقضاء الحاجة والطهارة وصلاة الفرض 
وانتظار فراغه منهاء ولا يلزمه المبالغة في التخفيف ولا القصر ولا الجمع» وليس له 
التطويل ولو كان عادته ذلك» فإن طوّل قال الماوردي: فللمؤجّر الفسخ. وليس له 
أيضًا النزول لما يتأتى فعله على الدابة كأكل وشرب ونافلة . وله النوم على الراحلة في 
وقت العادة دون غيرها لأن النائم يثقل» وفي لزوم الرجل القوي النزول المعتاد للإراحة 
وفي العقبات وجهان؛ قال المصنف: «ينبغي أن يكون الأصمٌ وجوبه في العقبة فقط؛. 
ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز؛ قال المصنف : «وينبغي أن يلحق 
بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يحل بمروءته"2 في العادة المشي» يخل مروءته . 


000 فلو قصّر فيما يفعل مع الراكب فأدَى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يذ أو لا؟ فيه نظرء 
والأقرب الضمان؛ اع ش» على «م ر. 
وله النوم على الدابة في وقت العادة دون غيره فإن النائم يثقلء وفي لزوم الرجل القويٌ التزول 
المعتاد للإراحة» وفي العقبات ‏ جمع «عقبة» ‏ أي المحال العالية وجهان؛ قال النوويٌ: ينبغي أن 
يكون الأصحٌ وجوبه في العقبة فقط» ولا يجب النزول على المريض والمرأة والشيخ العاجز» قال 
النوويٌ : وينبغي أن يُلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يخلٌ المشئٌ بمروءته عادة. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» كتاب الإجارة؛ فصل : فيما يجب بالمعنى الآني 
على المكري والمكترى لعقار أو دائّة (9/ .)١184‏ 

زفق في نسختي المقابلة : #مروءتهك؟ وما أثبتهُ نص الإمام النُووي في «روضة الطالبين». (ه/؟؟). 


(91) ك5 باإجاظ م 
وَرَفْعُ الْمِحْمَلٍ وَحَطّه وَهَدُ الْمِخْمَلٍ وَحَلّكُ وَلَبْسَ عَلَيِِ في إجَارَةٍ الَْْنِ إلا لتخي 
ين امي و15 

تَنْسِحٌ إِجَارَةٌ العيْنِ بتَلَْفِ الدَّابَقَ وَيَبْْتُ لخِيَّارٌ بعَيْبهَاء مف وا 


(و) على المؤجّر المذكور (رفع المِحْمّلٍ)"'- بكسر بكسر الميم بخطه - على ظهر 
الدابة» وخ علي ايها وقوله: (وَشَدٌ اليفطل) - بكسر الميم بخطه - يصدق 
بِشَدّ أحد المحملين إلى الآخر وهما على الأرض وهو الأصحّ . (وحَلّهُ) لاقتضاء العرف 
ذلك . 

(و) المؤجّر (ليس عليه في إجارة) دابة لركوب أو حمل إجارة (العين إِلّا التخلية بين 
المكتري والدابة) لا إعانته في الركوب ولا حمل ونحوها الما م1 ان 
الانتفاع بالدابةء وليس المراد أن قبضها بالتخلية لثلا يخالف قبض المبيع ٠‏ و ترط في 
قبض الدابة سَوْقُها أو قَوْدُها كما قاله الرافعي» و ا ل 

تنبيه: مؤنة الدليل وسائق الدابة وأجرة الخفير وحفظ المتاع في المنزل والدلو 
والرّشا في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مرّ. وأما حفظ الدابة فعلى صاحبهاء إلا 
أن يكون قد سلَّمها إليه ليسافر عليها وحده فيلزمه الحفظ صيانة لها لا بحكم الإجارة؛ 
قاله المتولي . وإذا استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين فوصله لم يكن له ردّها معه إِلَّا 
بإذن المالك؛ بل يسلّمها لقاضي ذلك الموضع أو إلى أمين» فإن تعذّر استصحبها معه 
حيث يذهب ولا يركبها إلا أن تكون جَموحًا كالوديعة. 

[انفساخ إجارة العين بتلف الدَّابَةِ وثبوت الخيار للمستأجر بعيبها] 

(وتنفسخ) الإجارة في (إجارة العين) في المستقبل (بتلف الدابة) المستأجرة» 
ولا تبدل لفوات المعقود عليه» بخلاف إجارة الذمّة فإنها تبدل. (ويثبت الخيار) على 
التراخي؟ قاله الماوردي خلافا لابن السكري من أنه على الفور. (بعيبها) المقارن إذا 


لف «المْشْملٌ» وزان «مَجلِس2: الهودج. ويجوز: «مِخْمّل» وزان ١مِقرَّدِ.‏ 
انظر: ١‏ لمصباح المنير» كتاب الحاى» مادة «حمل؟»؛ ص /ا١١/.‏ 


80 مع 5 () 


وَلَا خبّارَ في إِجَارَةٍ الدّمّةِ؛ بلْ يَْرَهُ الإبْدَال. 


جهل والحادث لتضرّره بالبقاء. والمراد بالعيب هنا ما يؤثر في المنفعة أثرًا يظهر له 
تفاوت في الأجرة لا في القيمة؛ لأن مورد العقد المنفعة؛ قاله الأذرعي وغيره» وحيث 
كان له الخيار وأجاز لزم المسمّى» فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار 
وله الأرش» وإن علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش وإن لم يفسخ فلا أرش للمُستقل» 
ويتجه ‏ كما قال الغزي - وجوبه فيما مضى كما في كل المدة. 

تنبيه : خشونة مشي الدابة ليس بعيب كما جزم به وخالف ابن الرفعة فجعله عيبا 
وصوّبه الزركشي» قال : «وبه جزم الرافعي في عيب المبيع» . انتهى » وجمع بين ما هنا 
وبين ما هناك : بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هنا. 

(ولا خيار) للمكتري (في إجارة الذَّمّةِ) بعيب دابة أحضرها المكري؛ (بل يلزمه 
الإبدال) كما لو وجد بِالمُسْلّم فيه عيبًا؛ لأن المعقود عليه في الذمّة بصفة السلامة وهذا 
عير سايم افزة الم يعن تدوج إلى مان الدثة: 

تنبيه: سكت المصنف في هذه الحالة عن عدم انفساخها بالتلف مع أنه صرّح به في 
«المحرّر»؛ قال الزركشي: "لأنه يعلم من نفيه الخيار بالعيب من طريق أؤلى» وفيما 
قاله نظر». وإذا لم تنفسخ بإتلافها أبدلت» فإن عجز عن إبدالها فالظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ ثبوت الخيار. 

وليس للمكري أن يبدل الدَابَةَ المُسَلَّمَةَ عن الإجارة في الذمّة بغير إذن المكتري إذ 
للمكتري إجارتها بعد قبضها والاعتياض عنها لا قَبْلَ قبضها عمّا التزم له المكري؛ لأن 
إجارة الذمّة كالمّلّم وتبدل هذه عند العيب بخلاف المعينة كما مرّء ولو أفلس المؤجر 
قدم بمنفعتها عل اشرما على الأصمّ. وليس للمستأجر في إجارة العين أن يؤجْر 
العين المؤجرة قبل قبضها من أجنبي» وفي إجارتها للمؤجر وجهان؛ قال المصنف: 
«الأصحّ صحتها منه». انتهى» ويفرّق بين الإجارة والبيع : بأنه يتسامح في المنافع ما لا 
يتسامح في الأعيان. 


كلاذ 4 
وَالطّعَامٌ الْمَحْمُولُ لِبُؤْكَلَ بُبدَلُ إِذَا أكِلَ فِي الأظهر. 


[حكم إبدال الطّعام المحمولٍ للأكل إذا أُكِلَّ منه] 

(والطمام المحمول») لا يصِلَ؛ بل (ليؤكل) في الطريق (ييدل إذا أُكِلَّ في الأظهر) ؛ 
كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفتء. والثاني: لا يبدل؛ لأنَّ العادة في الزاد أن 
لايبيدل. 

تشية: : مَحَلّ الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر المنزل الذي 
”قم ولايد تلكا و الشدرة وله : «إذا أكل» عمًا إذا تلف كله أو بعضه بسرقة أو 
غيرها فإنه يبدل جزمًا. وهذا كله عند الإطلاق فإن شرط شيء اتبع» وأما الماء 
المحمول إذا شرب فإنه يبدل بلا خلاف كما صرّح به بعض شُرَاح «التنبيه» لتطابق اللفظ 
والعرف على الإبدال. ولو حمل التاجر متاعا يبيعه في طريقه فباع بعضهء ففي «فروع 
ابن القطان»: «يحمل على العرف» ويتجه أن يقال: هو مثل الزاد». انتهى» والأوجه 
الأول. 


و مين | |5 (4) 


4- فصل [في بيان الرَّمن الذي تُقَدَّرٌ المنفعة به] 
يَصِحٌ عَفْدٌ الإجَارَة مُدَّةَ تبْقّى فيهًا الْعَبْنُ خَالِبَا وَفِي قَوْلٍ : كمه جك ام كد 


(فصلٌ) في بيان الزّمن الذي : تُقَدَّرُ المنفعة به 
وبيان من يستوفيهاء وغير ذلك 
[مطلبٌ في مقدار الزَّمن الذي تقدّر المنفعة به] 


(يصحٌ عقّد الإجارة مدة) و07 (تبة تبقى فيها العين) المؤجرة (غابًا)20 لإمكان 
استيفاء المعقود عليه» ولا يقدّر بمدة إذ لا توقيف فيه والمرجع في المدة التي تبقى 
فيها العين غالبًا إلى أهل الخبرة» فيؤجّر الدار والرقيق ثلاثين سنة”©» والدابة عشر 
سنين والثوب سنة أو سئتين على ما يليق به» والأرض مائة سنة أو أكثرء (وفى قول: 


)١(‏ ولا يشترط تعيين ابتداء مدَّة الإجارة» فلو قال: «آجرتك * شهرًا» أو «سنة» ولم يقل : «من الآن» صم 
وحمل على ما يتصل بالعقد» أمّا انتهاء المدَّة فيشترط؛ حتَّى لو قال: «آجرتك كلّ شهر بدرهم؛ لم 
يصع ؛ لعدم العلم بآخر المدة» وبه تعلم أن غالب الإجارات الواقعة الآن فاسدة» فتفطنْ له. 

(؟) فلو آجر مدَّة لا تبقى فيها غالبًا فهل تبطل في الزائد فقط؛ اسم» على «حج»؟ أقول: القياس نعم» 
وتتفرق الصفقة, ثم رأيته في «العباب» صرّح بذلك» وعبارته: فإن زاد على الجائز بطلت في الرّائد 
فقط. انتهى. وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها بعد المدّة التي اعتبرت لبقائها على 
صورتهاء فالذي يظهر صكّة الإجارة في الجميع ؛ لأنّ البطلان في الزيادة إنما كان لظن بََيّنَ خطؤه؛ 
١ع‏ ش» على ١م‏ ري . 
انظر: حاشية البجيرمئّ على شرح منهج الطُّلَاب» كتاب الإجارة» فصل في بيان غاية الزمن الذي 
تقدر المنفعة به تقريباء (7/ 189). 

(5) أي إِلَا إذا بلغ العمر الغالب» وإلّا فسنة بسنة؛ «ح ل4» قال «ق ل»: والثلاثون في العبد من حيث 
ولادته والعشرة في الدابّة كذلك؛ كذا قالواء وفيه نظر؛ بل لا يستقيم»ء والوجه اعتبار العمر الغالب 
في العبدء بأن تكون الثلاثون سنة فيه والعشرة في الدابّة بقية ما يغلب بقاؤهما إليه» ولذلك اعتمد 
شيخنا أنه لا تقدير؛ بل المعتبر ما يغلب على الظنٌ بقاء العين فيه» ومثله في الخطيب . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطّلاب» كتاب الإجارةء فصل في بيان غاية الزمن الذي 
تقدر المنفعة فيه تقريبّاكء (”7/ .)١1849‏ 


)1١(‏ وكاب الجاظ ا 
ل لا يُرَادُ على سَنَةَ وَفِي قل : ثَلَائِينَ 


لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة بهاء (وفي قول:) على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف 
العمر الغالب. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والمطلق, وهو المشهور. 

ويُستثتى من إطلاقه صوَرٌ: 

إحداها: ما إذا شرط الواقف أن لا يؤجّر وقفه إِلَّا سئة ونحوها فإنه يتبع شرطه على 
الأصح . 

ثانيها: إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر من سنة كما نقله الغزي عن ابن جماعة وأقرّه. 

ثالثها: المنذور إعتاقه؛ كقوله: «إن شفى الله مريضي فلل على أن أعتق هذا 
العبد بعد سنة» لم تجز إجارته أكثر من المدة كما قاله البلقيني؛ لتلا يؤدّي إلى استمرار 
الإجارة عليه بعد عتقه؛ بناء على الأصحٌ من أن من أجر عبد نفسه ثم أعتقه لا تنفسخ 
الإجارة . 

رابعها: المعلّق عتقه بصفة؛ قال البغوي: «إن تحمّق عدم وجود الصفة قبل انقضاء 
الأجل صحّت الإجارة» وإلّا فيجب أن لا تجوز كالصبي»: وقال في «الروضة»: ينبغي 
أن تصحّ وإن تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق» 
وبيع المستأجر صحيح على الأصحّ» فالاستثناء من كلام البغوي . 

خامسها: إجارة المرهون بغير إذن المرتهن على دين مؤجل» فإنه يعتبر في الصحة 
أن يكون الدين مؤْجّلَا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معها. ْ 

سادسها: إجارة الوليّ الصبي أو ماله فإنه لا بُدَّ فيها من أنه لا يجاوز مدة بلوغه 
بالسن» فلو كان عمره عشر سئين فأجره عشر سنين بطل في الزائد على مدة البلوغ. 
وفي الباقي قولا تفريقٍ الصفقة» بخلاف ما لو أجره مدة لا يبلغ فيها بالسّنٌّ وإن احتمل 
بلوغه بالاحتلام لأن الأصل يقاء الصّبا”'' . 


() في نسختي المقابلة : «الصبي»» وما أنبهُ نص الإمام النُوويٌ في «روضة الطالبين»: (0/ 560؟). 


ا مخيوا ات (4) 


لورةس 7 ل 6ره مر سه 0 
- فا ا امه 
و وق اسسيماء لمنفعة بنفسه وَبِغْيْرِهِ أن واس ا ا 


وهذا الخلاف في أكثر مدة الإجارة» انا نيا فقال الماوردي: «أقلٌّ مدة تؤجّر 
الأرض فيها للزراعة مدة زراعتهاء وأقل مدة تؤجّر الدار للسكنى يوم؛ لأن ما دونه تافه 
لا يقابل بعوض». 

ويستثنى من اشتراط بيان المدّة في الإجارة مسائل : 

الأولى: سواد العراق» فإن الأصمٌ أن عمر رضي الله تعالئ عنه أجره على التأبيد؛ 
واحتمل ذلك للمصلحة الكلية. 

ثانيها: أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرًا مع أنه قد يكون ثلاثين يومًا وقد 
يكون تسعة وعشرين كما مر عن (المجموع». 

الثها: عقد الجزية إذا قلنا: «إِنَّها عقد إجارة على إقامتهم في دارنا» وهو الأصحٌ . 

رابعها: استئجار العلو لِحَقّ البناء ولإجراء الماء لا يشترط فيه بيان المدة على 
المذهب كما مرّ في باب الصلح . 

خامسها: استئجار الذميّ للجهاد من غير تبيين المدة يجوز للضرورة؛ قاله في 
«الشامل» في باب الغنيمة . 

سادسها: استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل شهر بكذا كما مرّ في فصل 
الأذان . 

[مطلبٌ في استيفاء المنفعة] 
[للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره] 

والمنفعة المُسْتَحَقَةُ بعقد الإجارة تتوقف على مُسَْوفٍ ومُسْتَوفَى منه وبه وفيف 
وأشار إلى الأول بقوله : (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره)؛ كما يجوز أن يؤجّر 
ما استأجره من غيره؛ لكن يشترط أمانة من سلّمها إليه» فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه 
لم يصمّ كما لو باعه عيئًا وشرط أن لا يبيعهاء ولابن الرفعة في ذلك نظر . 

تنبيه : تعبيره ب«المنفعة» قد يخرج الاستئجار لإفادة عين كالرضاع والبئر ليستقي 


9 بالجلا 4 
فبُرْكِبُْ وَيُسكنٌ مِنْلَكُ وَلَا يُسْكِنٌ حَدَّادًا و 


- 
- 
وََ 0 


2 و 


يُسْتَوْفَى مِنْهُ؛ كَدَارِ وَدَابَةِ مُعَكَة لا يُبَدَلُ 000 
للْخِيَاطَة وَالِإرْتِضَاع يَجُورُ إِبْدَالَهُ في الَصَع. 


منها مع أن الحكم واحد في الجميع . وأفهم قوله: «بغيره» جواز إعارة المكتري المنفعة 
لغيره» وقد جزم به في المتن في باب العارية . 
وإذا جاز الاستيفاء بغيره (قَيُرْكِبُ) في استتجار دابة للركوب مثله ضخامة ونحافة 
وطولا وعرضًا وقصرًا أو دونه فيما ذكر. (ويّسكن) في استئجار دار للسكنى (مثله. 
ولا يُسكن) إذا كان بزارًا مثلا (حَدَّادَاء و) لا (قضَّارًا) لزيادة الضرر بِدَقَّهِمَاء وكذا يُلْبِسٌ 
النوب مثله ودونه» وينبغي في اللابس المماثلة في النظافة ؛ لأن فيه استيفاء عين 
المنفعة المستحقة بغير زيادة. ولعل ضابط المسألة: أن يساوي المستأجر فى الضرر 
بالعين المستأجرة.» ويعبّر عن هذا بأن المستوفي يجور إبداله. واستثنى جمع منهم 
الجرجاتى ما لو قال: «لتسكنها وتسكن من شئت» للإذن كما لو قال: : (إزرع ما شكت»2» 
[حكم إبدال ما تُستوفى منه المنفعة] 
وأشار للثاني بقوله (وما يُستوفى منه) المنفعة؛ (كدار ودابة معينة) هو قيدٌ فى 
الدابة؛ لأن الدار لا تكون إلا معينة» ولو كان قيدًا فيها لوجب التثنية . (لا يبدل)؛ لأنه 
معقود عليه فأشبه المبيع » ولهذا تد تنفسخ الإجارة بتلفه ويرد بالعيب. 
تنبيه : يستثنى من مفهوم المتن جواز الإبدال إذا لم تكن معينة ما إذا أسلم دابة عمّا 
في الذمّةء فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصمٌ كما مرّ. 
[حكم إبدال ما يُستوفى به المنفعة] 
وأشار إلى الثالث بقوله : (وما يُستوفى) المنفعة (به؛ كثوب وصبي عُيّنَّ) الأول في 
عقد إجارة (للخياطة؛. و) الثاني لأجل (الارتضاع) أو التعليم (يجوز إبداله) أي ما ذكر 
بمثله (في الاصحٌ) وإن لم يَرْضَ الأجير؛ لأنه ليس معقودًا عليه وإنما هو طريق 
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علس »ع هو هاهاد هد وه هاس ههه هد هاه .د هاه هاه هد ع هاه هاوما. »د .د واو هد اه .ا واه هاعد و ها ه.ا ها هد و عا هد هد عه 


للاستيفاء فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل. والثاني: المنع؟ كالمستوفى منه 
وجرى عليه في «أصل الروضة» في باب الخلع» وجرى عليه البلقيني وابن المقري في 
«روضه»» ورجّح الأول في «شرح إرشاده»» ورجّحه الرافعي في «الشرح الصغير؛» 
وهو المعتمد. 

وسكت المصنف عن المستوفى فيهء» وحكمه أنه يجوز إبداله؛ كأن استأجر دابة 
لركوب في طريق له إبدال الطريق بمثله أو دونه . 

تنبيه: قول المصنف: «عيّنَ» أشار به إلى ما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقرّاه أن 
محل الخلاف إذا التزم في ذمّته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين» أما لو استأجر 
دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع» وفرّق: بأن 
العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب» وإذا كان 
في الذمّة تناول العقد العمل المستوفى به فكأنه معقود عليه» وللإمام نحوه. ولو 
اعتاض عن منفعة بمنفعة جاز قطعًا. وكان الأؤلى للمصنف أن يقول: «وعَيّنَا» بالتثنية 
فإنه صفة لصبي وثوب» وإيقاع ضمير المفرد موضع التثنية شاذ. 

فرع: لو استأجر ثوبًا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما 
هو ظاهر كلام الأصحابء فطريقه إذا أراد النوم فيه أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني 
نهارًا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك» وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت؛ بل 
عند التجمّل في الأوقات التي جرت العادة فيها بالتجمّل ؛ كحالة الخروج إلى السوق 
ونحوه ودخول الناس عليه» وبنزعه في أوقات الخلوة عمللا بالعرف» وليس له أن يَتزر 
بقميص استأجره للبسه» ولا برداء استأجره للارتداء بهء» وله أن يرتدي ويتعمّم بما 
استأجره للبس والاتزار. ولو استأجر ثوبًا يومًا كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب؛ إذ 
النهارٌ من طلوع الفجر إلى الغروب» وقيل: من طلوع الشمس إلى الغروب. أو يومًا 
وأطلق فمن وقت العقد إلى مثله» أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها. 


(9) وكاب اإجاظ للف 
و ويد الُْكْترِي عَلَى الدب وَالنَّوْبِ يَدُ أَمَائةٍ مُدّةَ الإجَارَة وكا ذَا بَعْدَمهَا في الأَصَمٌ» 
3 ربط دا ارما لِحَمْلٍ أو وُكُوبٍ وَلَمْ ينغ ف بها لم به يَضْمَنْ إِلَّا إِذا انْهَدَمَ عَلَيِها 

ضغي بيوذت لو لع يملع نيه لهذم 


[يد المكتري على المستأجّر فى مدَّة الإجارة] 
(ويد المكتري على) المُسْتَأجَر من (الذَّابَهَ والثوب) وغيرهما (يد أمانة مدة الإجارة) 
جزمّاء فلا يضمن ما تلف فيها بلا تقصير؛ إذ لا يمكن استيفاء حقّه إِلَّا بوضع اليد 


عليهاء وعليه دفع متلفاتها كالمودع . 
تنبيه: لو قال «على المُسْتأجَر؛ كما قدرته بدل «على الدابة والثوب» لكان أخصر 
وأشمل. 


(وكذا بعدها) إذا لم يستعملها (في الأصحٌ) استصحابًا لما كان كالمودع» قلا يلزمه 
ردّها بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة» والثاني : يد ضمانء وقال السبكى: «إنها 
بعد المدة أمانة شرعية؛ كثوب ألقته الريح بداره» فإن تلفت عقب انقضاء المدة قبل 
التمكن من الوَدّ على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزمّاء أما إذا استعملها فإنه يضمنها 
قطعا». 

تنبيه : لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يُعْلِمٍ المستأجرٌ المالكَ بالانفساخ بعد علمه به 
ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه» فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه أو كان هو 
عالمًا به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه. 

(ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) أو غيره كحرث واستقاء (ولم ينتفع بها) 
وتلفت (لم يضمن) قيمتها؛ لأنها بيده أمانة» وسواء أتلفت في المدة أم بعدها على 
الأصحّ . (إِلّا إذا انهدم عليها إصطبل) ‏ وهو عجميٌ معرب (في وقت) للانتفاع . (ولو 
انتفع بها) فيه خارجًا عن إصطبلها وقت الانهدام مع جريان العادة للانتفاع بها ذلك 
الوقت كالنهار (لم يصبها الهدم)؛ بل تسلم فإنه يضمنها حينئذ؛ لأن التلف حصل 
يبربطها فيه؛ بخلاف ما إذا تلف بانهدام سقف في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه 
كجنح الليل في الشتاءء وبذلك عَلِمٍ أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يدء وإن 


ف ف عا 


وَلوْ تلفت الْمَالُ في يد أ جير بلا تَعَذ؛ كنوب ال سُتَُوْجِرَ لِخْيَاطتِه أ صَبْغِهِ لَمْ يَضْمَنْ 
إِنْ لم يَنفْرَدُ بِاليَّدِ؛ بأنْ قَعَدَ 00 
الأَقْوَالِ 0 


تردد فيه السبكي . قال الزركشي: وسكتوا عمًّا لو سافر بها فتلفت.» فينبغي أن يأتي فيها 
التفصيل فيقال: إن سافر في وقت لم تَجْرِ العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو نقصت 
ضمن» ولو ترك الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عَرَضْنَ له فتلفت بذلك لم يضمن 
كما بحثه الأذرعي في الخوف أَخُدًا من كلام الإمام . 

تنبيه: إنما قيّد المصنف المسألة ب«الربط» ليستثني 0ك لو تلف في مدة 
الانتفاع كان الحكم كذلك . 

ولو حمل قِذْرَا للرّدٌ على دابة فانكسرت القذرٌ بتعثر الدابة» فإن كان لا يستقلّ 
بحملها أو كان لا يليق به حملها ‏ كما قاله الزركشي ‏ لم يضمن وإِلّا ضمن لتقصيره؛ 
إذ العادة أن القدرَ لا ترد على الدابة مع استقلال المستأجر بحملها. 

[حكم ضمان الأجير المال التّالف في يده بلا تَعَذّ] 

(ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده (بلا تَحَنَّ) منه فيه؛ 
(كثوب استؤجر لخياطته أو صَيْفِِ) - بفتح الصاد بخطه؛ ٍ آذ السناف المصدن ب 
يصبغ به. (لم يضمن إن لم ينفرد) ذلك الأجير (باليد) . وفْسّرَ عدم الانفراد بها بقوله: 
(بأن قعد المستأجر معه أو أحضر منزله) ولم يقعد. وكذا لو حمله المتاع ومشى خلفه 
كما قاله القاضي حسين ؛ لأن يد المالك ثابتة على العين حكمًا وإنما استعان بالأجير في 
شغله كالمستعين بالوكيل. (وكذا إن انفرد) باليد» سواء المشترك والمنفرد»ء فإن انتفى 
ما ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال). والثاني : م اا لأنه 
أخذه لمنفعة نفسهء وذفع : بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضًا فلا يضمن كعامل 
القراضء وقال الربيع : اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجيرء وأن القاضي يقضي 
بعلمه» وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء السوءء وقال الفارقي بعد أن صححح 
الأول: إل أن يعمل به أي بالثاني ‏ لفساد الناس»2 قال: «ولى نحو ثلاثين سنة 


(91) كاب الجا وت 
ال ل 00 


وَالثَّالتُ : يَضْمَنٌ الْمُشْتَرِكُ - وَهُوَ مَن الْتَرَمَ عَمَلَا في ذِمّتهِ ‏ لا المُتمَرِدُ؛ د 
تعة مده معينة لع 
1 عفاي فاته 2 0 ل 
وَلَوْ دَفعَ تَوْئَا إلى قضّار لِيَقَضْرَهُ أو حَيّاطِ ليخ 4 مَفَعَلَ وَلَمْ يَذْكْرٌ أَجْرَةٌ فالا أَجْرَة له 


ما أفتيثُ بواحدٍ من القولين ولاحكمت إِلَّا بالمصلحة». 

(والثالث : يَضْمَنٌ) الأجير (المشترك)» وفَحَّرَ المشترك بقوله : (وهو من التزم عملا 
في ذمّته) كعادة القصّارين والخياطين. وسُّمّي «مشتركا»؛ لأنه إن التزم العمل لجماعة 
فذاك» أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثلهء فكأنه مشترك بين الناس . (لا) الأجير 
(المنفردء وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل) لغيره لا يمكنه شرعًا التزام مثله لآخر في 
تلك المدة. سُّمّي بذلك لانفراد المستأجر بمنفعته في تلك المدة. والفرق: أن المنفرد 
منافعه مختصّة بالمستأجر في المدة فَيَدُهُ كَيَدِ الوكيل على الموكل بخلاف المشترك . 

تنبيه : قول المصنف (مدة معينة» ليس بقيد؛ لأن المأخذ كونه أوقع الإجارة على 
عينه» وقد يقدر بالعمل دون المدة كعكسه. واحترز بقوله: «بلا تعدّ» عمًّا إذا تعدّى 
فيضمن مطلقًا قطعًا؛ كما لو أسرف الخباز في الوقودء أو ترك الخبز في النار حتى 
احترق» أو ضرب على التأديب والتعليم الصَّبِيَ فمات؛؟ لأن تأديبه بغير الضرب ممكن . 
ومتى اختلفا في التعدّي عمل بقول عدلين من أهل الخبرة» فإن لم يجدهما فالقول قول 
الأجير. وحيث ضَمَِّنَا الأجير : فإن كان بِتَعَدَّ فبأقصى قِيَمِهِ من وقت القبض إلى وقت 
التلف» وإن كان بغيره فبوقت التلف . 

فرع: الجر لعفل الذكان نكل لأاعماة غلية إذا أحد باافياة لأنه لا يَدَ له على 
المال» قال العقان: وهو يمول لحار فق السكة لو سرق ”من بيت من بيرت الببكة لم 
يكن عليه شيء» ويُعلم منه ‏ كما قال الزركشي أن الخُفراء لا ضمان عليهم . 

[حكم لزوم الأجرة من دفع ثوبه لقضَّارٍ ليقصره ونحو ذلك ولم يذكر له أجرةً] 

(ولو دفع ثوبًا) بلا استئجار (إلى قضَّارٍ ليقصره ه أو) إلى (خياط ليخيطه) أو نحو ذلك 
كغسال يغسلهء (ففعل) ذلك (ولم يذكر) له (أجرة فلا أجرة له) على الأصح المنصوص 
وقول الجمهور؛ لأنه لم يلتزم له عوضًا فصار كقوله: «أطعمني» فأطعمهء قال في 
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- وى ة>ه رع 


وَقِيل : لف وَقيل : إِنْ كانَ مَعْرُوفًا بَلِكَ العَمَلٍ فَلَهُ وإ ا قلا وَفد يسَتحسّن . 


«البحر»: ولأنه لو قال: «أَسْكِنُ داركٌ شهرًا فأسكنه» لا يستحق عليه أجرة بالإجماع. 
(وقيل: له) أجرة مثْلٍ لاستهلاك الدافع عمله. (وقيل: إن كان معروفًا بذلك العمل) 
بأجرة (فله) أجرة المثل. وقال الشيخ عرّ الدين: «تتجب له الأجرة التي جرت بها العادة 
لذلك العمل وإن زادت على أجرة المثل". (وإِلَا) أي وإن لم يكن معروفًا بذلك العمل» 
(فلا) أجرة له (وقد يستحسن) هذا الوجه لدلالة العرف على ذلك» وقيامه مقام اللفظ 
كما في نظائره؛ وعلى هذا عمل الناس» وقال الغزالي: «إنه الأظهر؛»ء وقال الشيخ عر 
الدين: «إنه الأصحّ». وحكاه الروياني في «الحلية» عن الأكثرين وقال: «إنه الاختيارا» 
وقال في «البحر» : اوبه أفتي» وبه أفتى(١2‏ خلائق من المتأخرين». وإذا قلنا: «لا أجرة له» 
على الأصمّ فمحله ‏ كما قال الأذرعي ‏ إذا كان حُرًا مطلق التصرّفء أما لو كان عبدًا أو 
محجورًا عليه بسفه ونحوه فلا؛ إذ ليسوا من أهل التبرّع بمنافعهم المقابلة بالأعواض. 
واحترز بقوله: «ولم يذكر أجرة» عمًا إذا قال: «مجّانًا» فلا يستحق شيئًا قطعّاء وما لو ذكر 
أجرة فيستحقها جزمّاء وإن كانت صحيحة فالمسمّى وإلَّ فأجرة المثل. 

ولو عَرَضسَ بذكر أجرة- ك «اعمّلْ وأنا أرضيك» أو «اعمَلْ وما ترى مني إل 
ما يسرك» أو نحو ذلك ؛ كقوله: «حتى أحاسبك» - ا ستحق أجرة المثل كما في «البيان؛ 
وغيره» وقد تَرِدُ هذه على المصنف؛ لأنه لم يذكر في هذه أجرة ؛ إ!ِّ أن يكون مراده 
ولم يذكر أجرة لا تصريحًا ولا تعريضًا. 

ويُستثنى من الخلاف المذكور في المتن مسائل : 

إحداها: عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق 
الأجرة كما مر في بابهاء قال بعضهم: ولا تُستثنى ؛ لأن عمله تابع لما فيه أجرة فقد 
تقدم ذكر الأجرة في الجملة . 

ثانيها: عامل الزكاة فإنه يستحق العوض ولو لم يُسَمَّ قال الزركشي : «ولا تستثتى ؛ 
لأن الأجرة ثابتة له بتصّ القرآن» فهي مسمّاة شرعًا وإن لم يسمّها الإمام». 


0)00( في نسخة البابي الحلبي: «وبه أفتى به» وأفتى به؟ . 


(1) وكاب الجا م6 


وَلَوْ تَعَدَّى المُسْتَجِرٌ؛ بأنْ صَرَبَ الدَّابّة أو كَبَحَهًا فَوْقَ العَادَةء أ أزكبها أثقل 
من أو أشكنَ حَدَّادًا آؤ قصّارًا ضَمِنَ الْعَيْنَّ» ا 0 


ثالثها: عامل القسمة بأمر الحاكم» فللقاسم الأجرة من غير تسمية؛ كذا استثناها 
بعضهم ونازع في «التوشيح» في استغثنائها وقال: «إنه كغيره»» وهو الظاهر. وأما داخل 
الحَمّام بلا إذن من الحمّامي فإنه يلزمه الأجرة وإن لم يَجْرٍ لها ذكر» والفرق بينه وبين 
القصار ونحوه: أن هؤلاء صرفوا منافعهم لغيرهم» والداخل للحمام استوفى منفعة 
الحمام بسكونه» فإن أذن له في الدخول فالحمَّاميٌ فيه كالأجير؛ كما قالوا به فيمن دخل 
تفيل نادف اكه شدن ان البااعل كإنه عالاجيرة كنا نكر إلى قاقر اجر لهم أفإن 
دخلها بغير إذن استحقّ عليه الأجرة» قال في «المطلب»: «ولعله فيما إذا لم يعلم به 
مالكها حتى سيّرهاء وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيّرها 
مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان». 

فرع: ما يأخذه الحَمَّامِيٌ أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع 
لا ثمن الماء كما مّت الإشارة إليه؛ لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوضء فالحماميّ 
مؤجّر للآلة» وأجيد مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأَجَرَاءِء والآلة غير مضمونة 
على الداخل لأنه مستأجر لهاء ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان 
ما يأخذه الحَمَّامِينٌ أجرة الحمّام فقط . 

[ضمان المستأجر المتعدّي] 

(ولو تَعَدّى المستأجر بأن ضرب الدَّابّة أو كبحها) ‏ بموحّدة ومهملة» ويقال: بميم 
بدل الموحّدة» ويقال: بمثْنّاة فوقية بدل الموحّدة أيضًاء ويقال: «أكْبَح» ‏ والمعنى أن 
المستأجر جذبها باللجام لِتَقف. وقوله: (فوق العادة) قَيْدٌ في المسألتين. (أو أركبها 
أثقل منهء أو أسكن حَدَّادًا أو قضّارًا) وهما أشدٌ ضررًا مما استأجر له (ضمن العين) أي 
دخلت فى ضمانه لتعدّيه» والقرار على المستعمل الثاني إن علم الحالء وإلَّا فعلى 
الأول إن كانت يد الثاني يد أمانة كالمستأجرء فإن كانت يد ضمان كالمستعير فالقرار 
عليه كما أوضحوه في الغصب؛ نَبَّهَ عليه الإسنوي وغيره. فإن قيل: ما ذكروه في 
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ل ا .8 02 04 - 0-8 

و كذا لو 6 امور ع - ا سمه 06 ً 0 مه 0 

و و اكترّى لحمل مائة رَطل حنطة فحَمّل مائة شعيرًا أو عَكسَ أؤ ( 5 اقفرة 
- و 

4 عت *إيت 

شعير فحمل حنطة اج نا بجيو اف وا وار قار ارا م اللا مو ل لك و اا 
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الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجرء والأصحٌ 
أن المستعير من المستأجر لا يضمنء أجيب : بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم 
الغاصب ولهذا ضمن العين» ويُؤيّده قولهم : أنه لو أركب مثله فجاوز العادة في الضرب 
كان الضمان على الثاني دون الأول لأنه لم يَتَعَدّ أما الضرب المعتاد إذا أفضى إلى تلف 
فلا يوجب ضمانًاء فإن قيل: ضربُ الزوج زوجته الضرب المعتاد يوجب الضمان» 
أجيب : بأن تأديبها ممكن باللفظ» وعلى تقدير الظنّ بأنه لا يفيد إلا الضرب فهو اجتهاد 
َاكتَفِيَ به للإباحة دون سقوط الضمان. ولو ارْتَدَفَ مع مكتربي دابة ركباها ثالث عدوا 
ضمن الثلث إن تلفت توزيعًا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم؛ لأن الناس لا يوزنون 
غالبًا. ولو سخَّر رجلا وبهيمته فماتت في يد صاحبها قبل استعمالها فلا ضمان على 
المُسَخُرِ لأنها في يد صاحبهاء أما بعد استعمالها فهي معارة . 

تنبيه : أشار المصنف بالأمثلة المذكورة إلى أن التعذي في رقبة العين المستأجرة 
ليخرج مالو أجر الأرض لزرع حنطة فزرع الذرة فإنه لا يكون ضامئًا للأآأرض على 
الأصحّ في «زيادة الروضة»؛ لأنه تعدّى في المنفعة لا الرقبة ويلزمه أجرة المثل للذرة. 
[حكم ضمان من حمل على ذَابَّةِ خلاف نوع ما اشترط بوزنه مع الاختلاف في الضّرر] 

و (كذا) يصير ضامنًا (لو اكترى) ذَابَهَ الحمل مائة رطل من حنطة فحمل) عليها (مائة 
شعيرًاء أو عكس»)؛ بأن اكتراها لحمل مائة رطل شعير فحمل عليها ماتة حنطة؛ لأن 
الحنطة أثقل فيجتمع ثقلها في موضع واحدء والشعير أخف فيأخذ من ظهر الدابة أكثر» 
فالضرر مختلف. وقيس على الحنطة والشعير كُُ مختلفين في الضرر كالقطن 
والحديد . قال القاضي الحسين: «وسواء أتلفت بذلك السبب أم بغيره لأن يده صارت 
يد عدوان». ويبدل بالقطن الصوف والوبر؛ لأنهما مثله في الحجم لا الحديد. ويبدل 
بالحديد الرصاص والنحاس ؛ لأنهما مثله في الحجم لا القطن . 

(أو) اكتراها (لعشرة أقفزة شعير فحمل) عشرة (حنطة) فإنه يصير ضامئًا للدابة لأنها 


(11) كابالجاظ 6 
دُون عَكْسِهِ . 


وَلو اكد 2ك رام دجت 1 2غ قدي رم إزتاكق 414 مَلَوَثْ يزلل 
وَلو اكتررى لمائة فحمّل مائة وَعشرة لِرِمَهُ أ ةَ المثلٍ للزيادة. وَإِن تلفث بذلك 


ا ا عي و 


وَلَوْسَلَّمٌ المائة وَالْعَسَرَةَ إلى الْمُوَجُرِء فَحَكَلَهًا جَاهِلَا ضَمِنَ الْمُكْيَرِي عَلَى الْمَذْهَبٍء . 


أثقل . و «الأَقْفْرَة» جمع «قَفِيْزا» وهو مكيال يسع اثني عشر صاعا. (دون عكسه)؛ لخفة 
الشعير مع استوائهما في الحجم . 
[حكم ضمان من حمل على دابَّةِ استأجرها أكثر مما اشترط وَرْنًا] 

(ولو اكترى) دابة (لمائة) أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا (فحمل) عليها (مائة) منها 
(وعشرة لزمه أجرة المثل للزيادة) مع المسمّى على المشهور؛ لتعدّيه بذلك. 

تنبيه: أشار بتمثيله بالعشرة إلى أن الزائد قدرٌ لا يتسامح بهء أمّا ما يُتسامح به 
كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين ‏ فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسيبه . 

ولو اكترى مكانًا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت: فإن كان أرضًا فلا شيء عليه 
وإن كان غرفة لزمه المسمَّى وأجرة المثل للزائد على قياس ما مرّ في مسألة الدَّابَةِ . 

(وإن تلفت) تلك الدَابَهُ (بذلك) الزائد (ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها 
معها)؛ لأنه صار ضامئًا لها بحمل الزائد. (فإن كان) صاحبها معها (ضمن) المستأجر 
(قسط الزيادة) فقط ضمان جناية؛ مؤاخذة له بقدر جنايته. (وفي قول: نصف القيمة)؛ 
لأنها تلفت بمضمون وغيره فقسطت القيمة عليهما؛ كما لو جرحه واحدٌ جراحة وآخد 
جراحات. وفرّق الأول: بتيسّر التوزيع هنا بخلاف الجراحات لأن نكاياتها لا تنضبط . 

تنبيه : قوله : «بذلك» يحترز به عمّا إذا تلفت بغيره فإنه يضمنها عند انفراده باليد لأنه 
ضمان باليدء لا عند عدم انفراده بها لأنه ضمان بالجناية» وإذا كان في المفهوم تفصيل 
فلا يرد. 

(ولو سَلَّمَ) المستأجِرٌ (المائة والعشرة إلى المؤجر فحمّلها) - بميم مشددة - 
(جاهلا) بالزيادة؛ كأن قال له: «هي مائة» كاذبًا فصدقه فتلفت الدابة بها (ضمن 
المكتري على المذهب) كما لو حَمِّلَ بنفسه؛ لأن إعداد المجهول وتسليمه إلى المؤجر 
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وَلَو وَرَنَ التو وَحَمَلَ فَلَا أَجْرِ رَهَ للريَادَة وَل ضَمَانَ إِنْ تَلقَثْ . 


بعد عمد الإجارة كالإلجاء إلى الحمل شرعًاء فكان كشهادة شهود القصاصء وفيما 
يضمنه القولان والطريق الثاني على القولين في تعارض الغرر والمباشرة . 

تنبيه : لو قال: «فكما لو حملها المكتري» لكان أَوْلَى ليعمَ الضمانٌ وأجرة الزيادة. 

وخرج ب«الجاهل» العالمٌ بالزيادة» فإن قال له المستأجر: «احمل هذه الزيادة» 
فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها. وإن تلفت الدَاتَةٌ لا بسبب العارية 
ضمن القسطء أما بسببها فلا ضمان كما عُلم من باب العاريّة . 

وإن لم يقل له المستأجر شيئًا فحكمه مذكور في قوله: (ولو وزن المؤجّر وحَمَّلٌ) 
الدَّابَهَ (فلا أجرة للزيادة)؛ تعمد ذلك أم لاء علم المستأجر بالزيادة وسكت أم جهلها 
لعدم الإذن في نقلها. (ولا يضمن) المستأجر الدابة (إن تلفت)؛ إذ لا يد ولا تَعَدٌ 
وللمستأجر مطالبة المؤجّر بردّها إلى المنقول منه» وليس للمؤجّر ردّها دون رضاهء وله 
مطالبته بالبدل للحيلولة . فلو غرم له بدلها ثم ردَّها إلى مكانها استردّه وردّها إليه. ولو 
كال المؤجر وَحَمَّلَ المستأجر فكما لو كال بنفسه وحَمَّلَ سواء أكان عالمًا بالزيادة أم لا 
ولو وضع المستأجر المائة والعشرة على الدابة فسيّرها المؤجّر فكما لو حَمّلَهَا المؤجّر. 
ولو كال أجنبي وحَمّلَ بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجّر وردٌه 
إلى المكان المنقول منه إن طالبه المستأجر. وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور 
في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على ما مرّ. وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة 
والعشرة أحد المتكاريين ففيه التفصيل السابق بين الغرر وعدمه. وإن اختلفا في الزيادة 
أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة. ولو وجد المحمول على 
الدابة ناقصًا عن المشروط نقصًا يؤبّر وقد كاله المؤجّر حط قسطه من الأجرة إن كانت 
الإجارة في الذمّة؛ لأنه لم يَف بالمشروطء. وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم 
المستأجر النقص فإن عَلِمَهُ لم يحط شيء من الأجرة؛ لأن التمكين من الاستيفاء قد 
حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة. أما النتقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين 
الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به . 


1 كا باإجاظ‎ )١( 


وَلَوْ أعغطاهُ تَوْيَا لِيَخِيطهُ فحَاطهُ قَبَاءَ وَقَالَ: «أَمَرْتتِي بقطعه قبَاة». فقال: «بل 
جْرَةَ عَلِيّْهِ» وَعَلى الخيّاط أَرْشّ النقص . 


قميصًا» فَالأَظهَدُ تَصْدِيقٌ الْمَالكِ بِيَمِينه» وَلَا أ 


[مطلبٌ في اختلاف المالك والأجير] 

(ولو أعطاه) أي خياطا (ثوبًا ليخيطه) وأذن له المالك في قطعهء (فخاطه قَبَاءَ وقال) 
للمالك: («أمرتني بقطعه قَبَاءً» فقال) المالك للخياط : (بل) أمرتك بقطعه (قميصًا) 
فعليك الأرش (فالأظهر تصديق المالك بيمينه) كما لو اختلفا في أصل الإذن» فيحلف 
أنه ما أذن له في قطعه قباء ولا يحتاج أن يتعرض للقميصء والثاني: يصدق الخياط 
بيمينه؛ لأن المالك يدّعي عليه الأرش والأصل براءة ذمّته . 

شنيهة الو عَيد التصنت ب «المدهت» لكان أؤلى + إن قن المسالة: طركًا أمنعها 
طريقة القولين . 

(و) على الأول (لا أجرة عليه) أي المالك للخيّاط إذا حلف المالك؛ لأن عمل الخيّاط 
صار حينئذ غير مأذون فيه. (وعلى الخيّاط أرش النقص)؛ لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل 
الضمان» وفي الأرش الواجب وجهان: أحدهما: ما بين قيمته صحيحًا ومقطوعا؛ لأنه أثبت 
بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء» والثاني: ما بين قيمته مقطوعا قميصًا ومقطوعًا قباء؛ لأن 
أصل القطع مأذون فيه» وصحّح الأول الإمام وغيره وقال الإسنوي: «إنه الأصحّ»» وصححح 
الثاني جمع» واختاره السبكي وقال: «لا يتجه غيره» وهذا هو المعتمد». وللخياط نزع خيطه 
وعليه أرش النزع إن حصل به نقصء وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياطة يجرّه في 
المدروز مكانه إذا نزع ؛ لأنه تصرّف في ملك غيره فلا يجوز إلا برضاه. وحيث قلنا: «لا أجرة 
للخيّاط» له أن يدّعي بها على المالك» فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان: قال في «زيادة 
الروضة»: وينبغي أن يكون أصحّهما التجديد» وهذه قضية مستأنفة. ولو قال المالك 
للخيّاط : «إن كان هذا الثوب يكفيني قميصًا فاقطعه» فقطعه ولم يَكْفْهِ ضمن الأرش؛ لأن الإذن 
مشروط بما لم يوجدء وإن قال له في جوابه: «هو يكفيك» فقال: «اقطعه» فقطعه ولم يكفه لم 
يضمن؛ لأن الإذن مطلق. ولو جاء الخْيّاطٌ مثلا بنوب وقال للمالك: «هذا ثوبك» فأنكره 
صَدّق الخيّاط بيمينه كما قاله البندنيجي» فإذا حلف فقد اعترف للمالك بشيء وهو ينكره. 
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5 فصل [فى انفساخ عقد الإجارة». والخيار فى الإجارة. وما يقتضيهما] 
7" 5 - 5 000 4 000 26 ًًً [ 
لا تفخ الإِجَارَةٌبعْرِ؛ كتَعَذْرِ وَقَودِ حَمّامٍ وَسَفَرِ وَمَرَضٍ مُسْتَجِرِ دَابَةِ ِسَمرٍ. 
وَلوِ اسْتأجَرَ أزضًا لِزِرَاعَةٍ فرَرَعَ نهلك الرزع بجَائِحَة اخ الأ ا 


(فصل) في انفساخ عقد الإجارة» والخيار في الإجارة» وما يقتضيهما 
[مطلبٌ في انفساخ عقد الإجارة] 

وقد شرع في بيان ذلك فقال: (لا تنفسخ الإجارة) عيئًا كانت أو ذَمَّهَ ولا تفسخ 
(بعذر) في غير المعقود عليه لمؤجّر أو مستأجرء فالأول: كمريض مؤجر دابة عجز عن 
خروجه معها الذي هو من أعمال الإجارة حيث كانت الدابة غير معينة» والثاني: 
(كتعذر وقود حَمامٍ) على مستأجر. و«الوقودٌ) به بفتح الواو بخطه : ما يوقد به من حطب 
وغيرهء ويضمّها معدن وتةض الناث ٠‏ (وسَفْر) حت اح عرص اندها جردا 
مثلاء لا بسكونها كما وقع للسبكي في أنه لا بد للمسافر من رفقةء وهم السَّفَدُ: أي 
ل اي ام ا ا 
في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة. ومحلّ عدم 
الانفساخ في غير العذر الشرعي» أما هو؛ كمن استأجر شخصًا لقلع سِنّ مؤلمةٍ فزال 
الألم فإن الإجارة تنفسخ كما مر أوائل الباب؛ لتعذّر قلعها حينتذٍ شرعًا . 

تنبيه : يُستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميًا للجهاد. وتَعَدّو للم خضل قبل اممنيز 
الجيش» فإنه عُذرُ للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي . وإفلاس المستأجر 
قبل تسليم الأجرة ومضي المدة» فإنه يوجب للمؤجر الفسخ كما أطلقه في «الروضة» 
وأصلها فى باب التفليس. وعدم دخول الناس الحمام المستأجر يسبب فتنة حادثة أو 
قراض ةل ةلق نعمت د يغبت يغبت الخيار كما قاله الزركشي خلاقا للروياني؛ إذ لا خلل في 
المعقود عليه . 

(ولو استأجر أرضًا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) أصابته من سيل أو شدَّة برد أو 


4١ وكاب الجا‎ )١( 
06 م‎ 
فِلِيْسَ له الفشخ ولا خط شَيْءٍ مِنّ الأجْرَةٍ‎ 

تمسح بِمَوْتٍ الدَابَةِ وَالأَجبرٍ الْمُعيينِ في الْمُستفْبَلٍ لا الْمَاضِي في الأَظهَرِء 
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حَدٌ أو أكل جراد أو غير ذلك (فليس له الفسخ ولا حَطّ شيء من الأجرة)؛ لأن الجائحة 
لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض . فلو تلفت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنيات 
انفسخت الأجرة في المدة الباقية» فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذّر إبداله قبل 
الانفساخ بتلفها لم يستردٌ من المسمّى لما قبل التلف شيئًا كما رجّحه ابن المقري؛ لأن 
صلاحية الأرض لو بقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع» وأما بعد التلف 
فستزة عاايقابله مخ المسكن لبطلان العقد قب . وإن تلفت الأرضن أولة اسكرة أجرة 
المستقبل وكذا الماضي كما في «جواهر القمولي» وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه . 

(وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين) وكذا معين غيرهما؛ لكن 
الانفساخ في الزمن (المستقبل)؛ لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل قبضهاء كما 
ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل قبضه. 

تنبيه : لا فرق بين أن يكون الموت بآفة سماوية أو بغيرها كإتلاف المستأجرء فإن 
قيل: لو أتلف المشتري المبيع استقرَ عليه الثمنء» فَهَلَا كان المستأجر كذلك؟ أجيب : 
بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لهاء والإجارة واردة على المنافع» 
ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها. 

ولو قال المصنف: «وتنفسخ بتلف العين المستأجرة» لكان أخصر وأشمل واستغنى 
عمًا قدرته. 

)في الوسن زالماضي) إذا كان يد التبضئ لله آخرة الي الأظهر) لامششراوها 
بالقبض. (ذ فيستقرٌ قِسْطهُ من المسمّى) موزّعًا على قيمة المنفعة لا على الزمان» فلو 
كانت مدة الإجارة سنة مثلاا ومضئ نصفها وأجرة مثله ضعف أجرة مثل النصف الباقي 
وجب من المسمًّى ثلثاه وإن كان بالعكس فثلثه» والاعتبار بقيمة المنفعة حالة العقد 
لا بما بعده؛ قاله القاضي حسين» والثاني: ينفسخ فيه أيضًا؛ لأن العقد واحد وقد 
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انفسخ في البعض فلينفسخ في الباقي. أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله 
ا ل ل ل ل 
العقد لم يَرِدْ عليهماء فإذا أحضرا وماتا في خلال المدة أبدلا كما مر. 

(ولا تنفسخ) الإجارة ولو ذمّة كما في «البسيط» (بموت العاقدين) أو أحدهما؛ بل 
تبقى إلى انقضاء المدة؛ لأنها عقد لازم فلا تنفسخ بالموت كالبيع» ويخلف المستأجر 
وارثه في استيفاء المنفعة» وإنما انفسخت بموت الأجير المعين؛ لأنه مورد العقد 
لا لآنه عاقد» فلا يستثنى من عدم الانفساخ ؛ لكن اسُتثئني منه مسائل : 

منها: ما لو أجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته» فإن الإجارة تنفسخ على 
الأصحٌ كما اقتضاه كلام الرافعي. 

ومنها: مالو أجّر أم ولده ومات في المدة فإن الإجارة تنفسخ بموتهء خلاقًا لما 
اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف . 

ومنها: المدكر فإنه كالمعلّق عتقه بصفة . 

ومنها: موت البطن الأول كما سيأتي . 

ومنها: المُوصّى له بمنفعة دار مثا مدة عمره» وما قيل من أن الوصية بالمنفعة 
إباحة لا تمليك فلا تصمٌ إجارتها مردودٌ بأن ذلك محلّه كما سيأتي إن شاء الله تعالئ في 
الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هناء وَرَدَّ بعضهم استثناء هاتين المسألتين: بأن 
الانفساخ ليس لموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت» وليس الرَدٌ بظاهر . 

(و) لا تنفسخ أيضًا بموت (متولي) أي ناظر (الوقف) من حاكم أو منصوبه أو من 
شرط له النظرعلى جميع البطون. ويستثنى من إطلاقه ما لو كان الناظر هو المستحق 
للوقف وأجر بدون أجرة المثل فإنه يجوز له ذلك كما صرّح به الإمام وغيرهء فإذا مات 
في أثناء المدة انفسخت كما قاله ابن الرفعة . 

(ولو أجَّر البطن الأول) من الموقوف عليهم العين الموقوفة (مُدَّةَ ومات) البطن 


)١(‏ لاطا للك 
قَبْلَ تَمَامهَاء أو الَْلِيُ صا مُه لا يلمُ يها بالسعَنٌ َبَلَعَ بالاخام فَالأَصَحٌ الْفِسَاحْهَا 


ع2 


فى الْوَقَفِ لا الصَّبٌء و 


هه 
ع 


نَّهَا تنسح بانْهدّام الدّا ميا ا بد و 


المؤْجُرُ (قبل تمامها) وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه 
فقطء (أو الوليٌ صبيًا) أو ماله (مُدَةَ لا يبلغ فيها) الصبي (بالسّنَّ فبلغ) فيها (بالاحتلام) 
وهو رشيد كما قاله الماوردي وغيره (فالأصحٌ انفساخها) فيما بقي من المدة (في 
الوقف)؛ لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجّر لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة . 
(لا) في (الصبي) فلا تنفسخ ؛ لأن الوليّ بنى تصرّفه على المصلحة . والثاني: لا تنفسخ 
في الوقف كالملك وتنفسخ في الصبي لتبيّن عدم الولاية فيما بعد البلوغ. أما الماضي 
من المدة فلا تنفسخ فيه. ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسّنَّ بطلت الإجارة فيما بعد 
البلوغ» وفيما قبله قولا تفريق الصفقة. ولو أجر الوليّ مال المجنون فأفاق في أثناء 
المدة فكبلوغ الصبي بالاحتلام. أما إذا بلغ الصبي سفيهًا فهو كالصبيّ في استمرار 
الولاية عليه . 

تنبيه : لو أجّر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت 
الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزيّ في الفتوى . 

وقول المصنف : «البطن الأول» ليس بقيدِ؛ بل كل البطون كذلك . قال الزركشي: 
واحترز بقوله «البطن الأول» عمّا لو كان المؤجَر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات 
عن البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة» فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر 
للكلٌّء قال: «ولو أجَّر الناظر للبطن الثاني فمات البطن الأول انتقلت منافع الوقف 
إليهم فتنفسخ الإجارة؛ لأنه صار مستحق المنافع ولا يستحق لنفسه على نفسه» . 

(و) الأصحٌ (أنها تنفسخ) في المستقبل (بانهدام) كُلَّ (الدار)؛ لزوال الاسم وفوات 
المنفعة.» يخلاف المبيع المقبوض لا ينفسخ البيع بتلفه في يد المشتري لأن الاستيلاء 
في البيع حصل على جملة المبيع» والاستيلاء على المنافع المعقود عليها لا يحصل إلا 


تنبيه: لو هدمها المستأجر كان الحكم كذلك كما صرّح به البغوي» وأما قول 


لك مخواط 5 ) 


ل 


. مكو شاه لاس يعس ع" ميري )ا سيو سك ه ف ريسب اماع اده 
ضٍ اشتؤجرّت لرَِرَاعةٍ؛ بل يبت الخيّازء وَغصب الذابة وَإِبَاق العبدٍ 
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الشيخين في النكاح: «إن المستأجر لو خب الدار ثبت له الخيار» فهو محمولٌ على 
تخريب يحصل به تعييب لا هدم كامل» ولهذا زدت في المتن "كُلّ» ليخرج ما لو انهدم 
بعضها فإنها لا تنفسخ بل يثبت للمستأجر الخيار» نعم إن أمكن إصلاحه في الحال 
وأصلحه المؤجّر سقط خيار المستأجر. 

[ثبوت الخيار بانقطاع ماء أرض اشتوجرت لزراعة] 

و (لا) تنفسخ الإجارة بسبب (انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة)؛ لبقاء الاسم مع 
إمكان زرعها بغير الماء المنقطع ؛ (بل يثبت الخيار) للعيب» وهو على التراخي؛ لأن 
بسببه تعذر قبض المنفعة وذلك يتكرّر بمرور الزمان. هذا إن لم يَسُقِ المؤجّر الماء إليها 
من موضع آخر مع بقاء وقت الزراعة ولم تمض مدة لمثلها أجرة وإِلا فلا خيار. 

هيدا الالتساك كن الأر لل ودورت السبار»ت العانية هو التشدرفي عليه فيهناء 
ومنهم من نقل وحَحرّجَ وجعل في المسألتين قولين. 

وإذا لم يمكن زراعة الأرض بغير الماء المنقطع فقضية ما ذكر أنه تنفسخ الإجارة» 
وهو - كما قال بعض المتأخرين - ظاهر. 

فرع: تعطيل الرَّحَى لانقطاع الماء والحمام لخلل الأبنية أو لنقص الماء في بئره 
ونحوه كانهدام الدار كما ذكراه في «الشرح» و«الروضة» اخر الياب» وقضيته الانفساخ . 
والقياس ثبوت الخيار كانقطاع ماء الأرض؛ لبقاء اسم الحمام والرحى كما أشار إليه في 
«المهمات)2. 

[حكم ثبوت الخيار لمن استأجر دابّةَ فَقُصبت أو عبدًا فأبق] 

(وعَضْبُ الدابة) ونَدّهَا (وإباق العبد) بغير تفريط من المستأجر إذا وقعت الإجارة 
على عينهما (يثبت الخيار) لتعذر الاستيفاء» وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدةء 
وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة المعينة. نعم إن بادر المؤجّر وانتزع من 
الغاصب ورد التَّادَّة والآبقّ قبل مضي مدة لمثلها أجرة سقط خيار المستأجرء وإنما لم 


(9) كاب لاط تلاك 
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وَلَوْ أَكْرَى جِمَالَا وَهَرَبَ وَتَرَكَهَا يدْدَ الْمُكْتَرِي رَاجَعَ الْقَاضيَ لِيَمُوْنَهَا مِنْ مَالٍ 
الْجَمَالٍء َإِنَ لم يَجدَ لَدُ مالا اقُيررَضَ عَلَيُْه َإِنَ وق ئْقَ بِالْمُكْترِي دَفَعَهُ ليه وَإِلَا جَعَلَهُ 


عِندَ يْقَةِ وَلَهُ أَنْ يبِيعَ مِنْهَا قَدْرَ التََقََ كوك وى قف يجبا مف كا اران أ ل و 0 


تنفسخ الإجارة لبقاء عين المعقود عليه . فإن أجازوا التقدير بالعمل كبعير يركبه إلى مكة 
استوفاه متى قدر عليه؛ لأن المنفعة المقدّرة بعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد 
لا تفوت بمضي الزمانء أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه واستعمل العين 
في الباقي» فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة» فإن كان بتفريط من 
المستأجر لزمه المسمّى كما لو فرط في الرقبة ضمنها؛ قاله الماوردي. وليس للمستأجر 
مخاصمة الغاصب كالمستعير والمودع. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في غصب الأجنبي» أما إذا غصبها المالك بعد القبض أو قبله 
بامتناعه من الإقباض فطريقان: أحدهما: كغصب الأجنبي» وأصحّهما: القطع 
بالانفساخ . وإن غصبها المستأجر ‏ ويُتصّوَّرٌ بأخذها من المالك بغير إذنه قبل انقضاء 
الإجارة ‏ استقرّت الأجرة عليه . وفي إجارة الذمّة لا خيار وعلى المؤجّر الإبدال. 

[حكم من أكرى جمالا بعينها وهرب وتركها عند المكتري] 

(ولو أكرى جمالا) بعينها أو في الدَّمَّة وسلَّم عينها (وهرب وتركها عند المكتري) 
فلا فسخ له ولا خيار أيضًا؛ بل إن شاء تبرّع بمؤونتها إلا (راجع القاضي ليمونها) ومن 
يقوم بحفظها (من مال الجمالء. فإن لم يجد له مالا) ولم يكن في الجمال فضل 
(اقترض) القاضي (عليه) من المكتري أو أجنبي أو بيت المال (فإن وثق) 3 
(بالمكتري دفعه) أي ما اقترضه (إليه) وإن اقترضه منه لينفقه عليهاء (وإِلَا) بان 
به (جعله) أي ما اقترضه القاضي (عنده ثقة) ينفق عليها (وله) أي القاضي إن 2 يجد 
مالا يقترضه كما في «الروضة» وأصلها (أن يبيع منها قدر النفقة) عليها وعلى متعهدها. 

تنبيه: أفهم قوله: «فإن لم يجد له مالا» أنه لو كان في الجمال المتروكة زيادة على 
حاجة المستأجر لا يقترض عليه كما صرّح به العراقيون؛ بل يبيع الفاضل عن الحاجة . 
وأشار بقوله: «منها» إلى أنه لا يجوز له بيع جميعها خشية أن تأكل أثمانهاء وبه صرّح 
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و أذن للمكتري في الإنفاتقي من مَالهِ ليَرْجِعَ جاز في الأظهر . 
04 1 دس - 0 سس لاله 0006 اه َة > وماس زمر مع 
وَمَتى قبّض المكترى الدَابّة أو الذَارَ مَسَكهًا حتى مضت مُذَهة الإجا ة استقرّت 


جَْمْعٌْ. قال الأذرعي : والظاهر أنه في إجارة الذمّة إذا رأى المصلحة في بيعها ويكتري 
للمستأجر من ثمنها كان له ذلك حيث يجوز له بيع مال الغائب للمصلحة. 

(ولو أذن) القاضي (للمكتري في الإنفاق) على الجمال ومتعهدها (من ماله) أو مال 
غيره (ليرجع) بما أنفقه عليها وعلى متعهدها (جاز في الأظهر) كما لو اقترض ثم دفع 
إليه» ولأنه محل ضرورة فقد لا يجد القاضي من يقرضه أو لا يراه. والثاني: المنع 
ويجعل متبرعا . 

تنبيه: أفهم كلام المصنف أنه متى أنفق بغير إذن الحاكم لم يرجعء ومحله إذا 
أمكن» فإذا لم يمكن؛ كأن لم يكن حاكم أو عسر إثبات الواقعة عنده فأنفق وأشهد على 
ما أنفق ليرجع رجع . 

ويحفظها القاضي بعد المدة أو يبيع منها بقدر ما اقترض» وإن خشي أن تأكل نفسها 
لو باع بعضها باع الكل» والقول قوله في قدر ما أنفق إذا اذَّعى نفقة مثله في العادة؛ لأنه 
أمينٌ . واحترز بقوله أوَّلَا: «وتركها» عمًا لو أخذها الجمال معهء وحكمه أن الإجارة إن 
كانت في الذمّة اكترى الحاكم عليه من ماله» فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى» 
فإن تعذّر الاكتراء عليه فللمستأجر الفسخ» وإن كانت إجارة عين فله الفسخ كما إذا 
ندّت الدابة . 

[استقرارٌ الأجرة بقبض المكتري الغين المؤجرة وإن لم ينتفع يها] 

(ومتى قبض المكتري) العين المؤجرة (الدابة أو الدار) أو غيرهما في إجارة عين أو 
ذْمَةِ» (وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرّت الأجرة) عليه (وإن لم ينتفع» لتلف 
المنافع تحت يدهء فيستقرُ عليه البدل؛ كالمبيع إذا تلف في يد المشتري» وسواء أترك 
الانتفاع اخختيارًا أم لعذر كخوف الطريق أو لعدم الرفقة» مع أنه لو خرج في حالة الخوف 
ضمنهاء وليس له فسخ ولا إلزام المكري باسترداد الدابة إلى تيسير الخروج ؛ لأنه إذا 


(11) وكا باإجاظ دك 
زكذااو أكري 6 اركب إلى موعن وقسها وض ْ مُدَّة إمْكَانِ السَيْر َي وَسَوَاءٌ 
فيه إِجَارَ الْعَيْنِوَالدَمَةٍ ةإذَا سَلّمَ الدَابَة الموصوقه : 


وَتَسْتَقَجٌ فى الإجَارَة الْفَاسِدَة أ+ جْرَة الْمِْلٍ بمَا يَسْتَقوُ به الْحْسَمّى فِي الصَّحِيحَةٍ . 


خاف من الخروج إلى تلك البلدة أمكنه السير إلى بلد آخر واستعمالها تلك المدة» وإذا 
مضت المدة فليس له الانتفاع» فإن فعل لزمه أجرة المثل مع المسمّى . 

تنبيه: أفهم قوله: «قبضها» أن المؤجّر لو عرضها عليه فامتنع أو وضعها بين يديه أو 
خلى بينه وبين الدار ومضت مدة الإجارة أن الأجرة لا تستقرّء وليس مرادًا؛ بل تستقر 
عليه الأجرة كما في «البحر» وغيره. 

(وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع) معين (وقبضها) أو عرضت عليه فامتنع» 
أو وضعها بين يديه كما مرَّ (و) لم يسر حتى (مضت مدة إمكان السير إليه) فإن الأجرة 
تستقرّ عليه لوجود التمكين من المؤجّر. وهذه الصورة في الإجارة المقدّرة بالعمل 
والتي قبلها في المقدّرة بالمدة. 

أومتوا: ف آي الندكور بو مائة الستاتين (إكارة الجو علد ققد وقول ززة] 
سَلَّم) المؤجّر (الدابة الموصوفة) للمستأجر فَيْدٌّ في إجارة الذَّمّة لتعيّن حقّه بالتسلم 
ا » فإن لم يسلمها إليه لم يستحق عليه الأجرة؛ لأن المعقود عليه في 
الذمّة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمُسْلَمٍ فيه. 

تنبيه : و ا ل ا ع يو لمكم 
حتى مضت المدة لا تستقر الأجرة» وليس مرادًا وإن قال به القفال؛ بل تستقر كما قاله 
ل 0 

[تستقرٌ أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يُستقرٌ به المسمّى في الصحيحة] 

ثم أشار لفرع من قاعدة: «أنَ فَاسدَ كُلَّ عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» بقوله: 
(وتستقرُ فى الإجارة الفاسدة) سواء أقدرت بعمل أم بمدة (أجرة لمثل)» سواء أكانت 
اقوس لين ام لذ لجا ممددة نيا امسن 'في المطيديحة): سواء انتفع بها أم لاء 


عل موا 5 () 


وَلوْ أكرّى عَيْنَا مُدَّةٌ وَلَمْ يُسَلَّمْهَا حَتى مَضْتٍ انفْسَحَتٌ)» وَل يَقَدَّرْ مد وَاجِرَ 
كوب إلى مَوْضِع وَلَمْ يُسَلَّمْهَاحَتَى مَضْتْ مده السَيْرِ فَالصَحٌ م أنَهًا لا تنخ . 


بخلاف المهر في النكاح الفاسد لا يجب إل بالوطء؛ إذ اليد لا تثبت على منافع 
القْصع . وإنما لزمه أجرة المثل لأن الإجارة كالبيع والمنفعة كالعين والبيع الفاسد 
كالصحيم في الضيتان بالقبضء فكذا الإجارة . 

تنبيه: يستثنى من التسوية التخلية» فإنها تكفي في قبض العقار في الإجارة 
الصحيحة ولا تكفي في الفاسدة؛ بل ل بُدَ من القبض الحقيقي» وكذا الوضع بين يديه 
يكفي في الصحيحة دون الفاسدة. وكذا لو عرض المؤجّر العين على المستأجر في 
الإجارة الفاسدة فامتنع لم تستقر الأجرة؛ لأن الأجرة إنما تستقرٌ بعقد صحيح ويتمكن 
فيه من استيفاء المنفعة» أو بأن تتلف المنفعة تحت يدى ولم يوجد أحدهما. 

وعلى المستأجر في الفاسدة رد العين المؤجّرة وليس له حبسها لاسترداد الأجرة 
كما فى «التتمة»). ْ 

قاعدة: كَل عقدٍ فسد سقط فيه المسئّى ؛ إِلَّا إذا عقد الإمام الذمّة مع الكفار على 
سُكنى الحجاز فسكنوا ومضت المدّة فيجب المسمّى لتعذر أجرة المثل؛ لآنهم استوفوا 
المنفعة وليس لمثلها أجرة؛ إذ لا مثل لها تعتبر أجرته» فرجع إلى المسمّى . 

وخرج ب«الفاسدة» الباطلة؛ كاستئجار صبي بالعًا على عمل فعمله فإنه لا يستحق 

[انفساخ الإجارة عند عدم تسليم المُكري العين في المدَّة المؤجّرة فيها] 

(ولو أكرى عيئا مُدَّةَ ولم شلها المُكري (حتى مضت) تلك المدة (انفسخت) تلك 
الإجارة لفوات المعقود عليه قبل قبضهء سواء استوفى المكري تلك المنفعة أم لاء 
وسواء أمسكها لقبض الأجرة أم لغيره. فإن مضى بعد المدة ثم سلّمها انفسخت في 
الماضي وثبت الخيار في الباقي . 

(ولو لم يقدّر) في الإجارة (مدة وأجّر) له دابة (لركوب إلى موضع) معين (ولم 
يسلمها) إليه (حتى مضت مدة) إمكان (السير) إليه (فالأصح أنها) أي الإجارة(لا* تنفسخ )؛ 


(١؟)‏ وكاب الجا 6.4 


6 َم اها 25 سه 20 2 م و 327 7 ٠.‏ ماس - 
وَلوْ أجَّرَ عَبْدَهُ ثم أغتقهُ فَالأصَحٌ أَنَهَا لا تنْفَيِحٌ الإجَارَة وَأَنْهُ لا خِبَارَ للعَبْدِ» 


لأن هذه الإجارة معلّقة بالمنفعة لا بالزمان فلم يتعذّر الاستيفاء. والثاني: تنفسخ؛ كما 
لو حبسها المكتري تلك المدة فإن الأجرة تستقر عليه. وأجاب الأول: بأنا لو لم نقدر 
عليه الأجرة لضاعت المنفعة على المُكري» وعلى الأول لا خخيار للمكتري كما لا خيار 
للمشتري إذا امتنع البائع من تسليم المبيع ثم سلمه. 

تنبيه : احترز المصنف ب«العين» عن إجارة الذمّة إذا لم يسلم ما تُستوفى منه المنفعة 
حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤهاء فلا فسخ ولا انفساخ قطعًا لأنها دين تأخر 
وفاؤه. 

[انفساخ الإجارة بإعتاق العبد المؤجّر أو بيعه أو وقفه] 

(ولو أجّر عبده ثم أعتقه) أو باعه أو وقفه (فالأصحٌ) المنصوص في «الأَمٌّ» - وعبّر 
في «الروضة» ب«الصحيح» ‏ (أنها لا تنفسخ الإجارة)؛ لأن السيد تبرّع بإزالة ملكه ولم 
تكن المنافع له وقت العتق فلم يصادف العتق إلا الرقبة مسلوبة المنفعة» والثاني: 
تنفسخ كموت البطن الأول. 

تنبيه: احترز المصنف بقوله: «ثم أعتقه» عمًا لو علق عتقه بصفة ثم أجره فوجدت 
الصفة في أثناء المدة فإنه يعتق وتنفسخ الإجارة» وعمًا لو أجَر أم ولده ثم عتقت بموته 
فإن الإجارة تنفسخ كما اقتضاه كلام «الروضة» وأصلها هنا وإن اقتضى كلامهما في باب 
الوقف خلافه . ولو أجر أمته مدة ثم استولدها ثم مات في أثناء المدة لم تنفسخ كما قاله 
ابن الرفعة ؛ لتقدم استحقاق المنفعة على سبب العتق . 

(و) الأصحٌ (أنه لا خيار للعبد) في فسخ الإجارة بعد العتق؟ لأن سيّده تصرّف في 
خالص ملكه فلا ينقض ويستوفي المستأجر منفعته» والثاني: له الخيار كالأمة تعتق 
تحت عبدء قال الروياني: «وهو غلط؛ لأن خيارها ثبت لنقصه ولم يرض به وقت 
العقد. وهذا المعنى مفقود هنا» . 

(والأظهر) على الأول أنه لا (يرجع على سيّده بأجرة ما بعد العتق) إلى انقضاء 


وَيّص بَبْعُ المّه تَأَجَرَةٍ لمكم ى2 وَلا تنفسخ الإِجَارَةٌ في الأَصَحٌ. تن 12 


المدةء والثاني: يرجع بأجرة مثله لتفويت السَّيّد له» ودفِع هذا ومقابل الأصح في 
الأولتين: بأن الإعتاق تناول الرقبة خالية عن المنفعة بقية مدة الإجارة. ولا نفقة على 
السيد وينفق عليه من بيت المال؛ لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهّد 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أمرين : 

أحدهما: أنه لو مات المؤجر ثم أعتقه وارثه أنه لا يرجع العبد بشيء عليه قطعاء 
وهو كذلك؛ لأنه لم يعقد عليه عقدًا ثم نقضه. 

ثانيهما: أنه لو أقرّ بعتق سابق على الإجارة عتق ولم يقبل في بطلان الإجارةء وأنه 
يغرم للعبد أجرة مثله» وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي قبيل كتاب الصداق 
وأقكاه. 

وكما لا تنفسخ الإجارة بطَرُوٌ الحرية لا تنفسخ بطروٌ الرّقَّء فلو استأجر مسلم حربيا 
فاسترق» أو استأجر منه دارًا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون لم تنفسخ الإجارة. 
وإن أجْر دارًا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته . ولو ظهر بالعيد عيب 
بعد العتق وفسخ المستأجر الإجارة ملك العتيق منافع نفسه لأنه صار مستقلل» فإن قيل: 
لو بيع المؤجّر وانفسخت الإجارة أن المنفعة ترجع للبائع لا للمشتري كما يأتي آخر 
الباب» فكان القياس أنها ترجع للسيد كما رجّحه الإسنوي؟ أجيب: بأن العتق لما كان 
متقربًا به والشارع متشوقا إليه كانت منافع العتيق له نظرًا لمقصود العتق من كمال تقرَبه 
بخلاف البيع ونحوه. ولو أجر المكاتب نفسه ثم عجزه سيّده انفسخت الإجارة لزوال 
ملكه عن نفسه» ولا تصح مكاتبة المؤجر إذ لا يمكنه التصرّف لنفسه . 

[حكم بيع العين المستأجرة] 

(ويصحٌ بيع) العين (المستأجرة) قبل انقضاء مدة الإجارة (للمكتري)؛ لأنها بيده من 
غير حائل» فأشبه بيع المغصوب من الغاصب . (ولا تنفسخ الإجارة في الأصحٌ)؛ لأن 
الملك لا ينافيهاء ولهذا يستأجر ملكه من المستأجر. والثاني: تنفسخ ؛ كما لو اشترى 


1.2١ وكاب الحجاظ‎ )1١( 
. وَلَوْيَاعَهَا لِمَيْرِهِ جَارْ في الأظهر ولا تنفيح‎ 


زوجته فإن التكاح ينفسخ. وأجاب الأول: بأنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع 
والبائع حين البيع ما كان يملك المنفعة» بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بُضع 
أَمَتِهِ المزوجة ؛ بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج. 

تنبيه: قول المصنف: «في الأصحّ» راجع إلى الانفساخ, أما البيع فصحيح قطعًا 
كما في «أصل الروضة». 

(ولو باعها) المؤجّر أو وهبها (لغيره) أذن المستأجر أم لا (جاز في الأظهر)؛ لأن 
بوك العتدعاى العفية اااي تيع الرقية كالامه المووتية بيو الكاني 1 لا يتجوز لأن يد 
المستأجر مانعة من التسليم» وأجيب : بأن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه 
يستوفي منفعتها إلى آخر المدة» ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم فيه؛ لأنه يسير 

يثبت فيه خيار المستأجر؛ كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير. 

تنبيه: ما أطلقه المصنف من الصحة تبع فيه الجمهورء ومحلّه إذا كانت الإجارة 
مقدّرة بالمدة» فإن قدّرت بعمل غير مقدّر بمدة ‏ كأن استأجر دَابَهَ للركوب إلى بلد 
كذا فعن أبي الفرج الزازان: البيع ممتنع قولا واحدًا لجهالة مدة السير؛ ذكره 
البلقيني. ويقاس بالبيع ما في معناه. ويستثنى من محل الخلاف مسألة هَرَبٍ الجَمَّالٍ 
السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة؛ قالا: ولا يُحَوَجُ على الخلاف في بيع 
المستأجر لأنه محل ضرورة» والبيع الضمني «كأعتق عبدك عني على كذا» فأَعْتَقَهٌ عنه 
وهو مستأجرء فإنه يصمٌ قطعًا لقوة العتق كما نقلاه عن القمّال في كفارة الظهار وأقرّاه. 

(ولا تنفسخ) الإجارة بما ذكر قطعًا؛ كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوّجة من 
غير الزوج» فتبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة» وللمشتري الخيار إن جهل 
الإجارة» وكذا إن علمها وجهل المدة كما قاله الرافعي في باب بيع الأصول والثمار»ء 
ولو قال: «علمت بالإجارة ولكن ظئنت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة»» 
قال الغزالي في «فتاويه»: ثبت له الخيار إن كان ممّن يشتبه عليه ذلك» وأجاب أبو بكر 
الشاشي: بالمنع . قال الزركشي: والأول أَوْجّه لأنه مما يخفى. فإن علمها ولم يكن 
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ذلك فلا خيار ولا أجرة» وإن جهل ثم علم وأجاز فلا أجرة له لبقية المدة كما قاله 
البغوي. ولو وجد المستأجرٌ به عيبًا وفسخ الإجارة أو عَرَضَ ما تنفسخ به الإجارة 
فمنفعته بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجّحه ابن المقري لا للمشتري؛ لأنه لم يملك 
نافع تلك المدة» ولأن الفسخ يرفع العقد من حينئذ لا من أصله . 
[خاتمة في ذكر بعض مسائل الإجارة] 

خاتمة: لو ألزم ذمّته نسج ثوب على أن ينسجه بنفسه لم يصمّ التزامه؛ لأنه غررء 
فإنه ربّما يموت قبل النسج . 

ولو استأجر شخصًا لخدمة ولو مطلقا عن ذكر وقتها وتفصيل أنواعها صحّ» وحُيلَ 
الإطلاق على العرف في المستأجر والأجير رتبة وذكورة وأنوثة ومكانًا ووقنًا وغيرها. 

وإن استأجر لِلْحَبْر بيّنَ أن ما يخبزه أرغفة أو أقراصًا غلاظ أو رقاق» وأنه يخبز في 
فرن أو تنورء وحطب الخباز كجبر الشَّمَاحَ فيعتبر فيه العرف . 

وعلى الأجير لغسل الثياب أجرة من يحملها إليه؛ لأن حملها إليه من تمام الغسل؛ 
إلا إن شراطت الأجرة عن العا جر تلريه: 

ولو استعار دَابَهٌ ليركبها إلى بلد فركبها إليه ردّها إلى المكان الذي سار منه ولو راكبًا 
لها؛ لأن الرَّدَّ لازم له فالإذن يتناوله بالعرف ؛ بخلاف المستأجر كما مر إذ لا رَدَّ عليه . 

ولو استأجره لكتابة صَّكّ في بياض وكتبه غلطا أو بلغة أخرى غير التي عيّنها له أو 
غيّر الناسخ ترتيب الكتاب بحيث لا يمكن البناء عليه سقطت أجرته وضمن نقصان 
الؤرق: 

ولو استأجره لخياطة ثوب فخاط نصفه مثلا ثم تلف استحقّ النصف من المسكّى إن 
كان العمل في ملك المستأجر أو بحضرته؛ لأنه حينئذ يقع العمل مسلمًا وإِلَّا فلا 


ولو تلفت جَرَةٌ حملها الأجير نصف الطريق لم يستحق شيئًاء والفرق: أن الخياطة 


(11) يبلاط ع 
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تظهر على الثوب فوقع العمل مسلمًا بظهور أثرهء والحمل لا يظهر أثره على الجَرَّةٍء 
فعلم بذلك أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلمًا وظهور أثره على المحل . 

وغَرَقُْ الأرض تنفسخ به الإجارة كانهدام الدار»ء فإن توقع انحساره في المدة 
انفسخت الإجارة فيما مضى وثبت للمستأجر الخيار» وإن غرق بعضها انفسخ العقد فيه 
وله الخيار في الباقي في بقية المدة» وهل الخيار على الفور أو التراخي؟ اختلف مفتو 
عصرنا فيه» والأوجه الأول كما أفتى به شيخي لأنه خيار عيب . 

وضمان العهدة من شخص للمستأجر جائز ويرجع عليه عند ظهور الاستحقاق . 

وإن توجّه الحبس على أجير العين ولم يمكن العمل في الحبس أخرجه القاضي منه 
مدة العمل تقديمًا لِحَقَّ المستأجرء ويستوثق عليه مدة العمل إن رآه كأن خاف هربه» أما 
أجير الذمّة فليطالب بتحصيل العمل بغيره» فإن امتنع حبس بِالحَمَيْنِ . 

ولو أَكْرَةَ بعض الرعية شخصًا على غسل ميت لزمه أجرة المثل» أو الإمام وللميت 
تركه وجبت فيها وإلا ففي بيت المال إن وسع وإلا فلا شيء. 

وللأب إيجار ابنه الصغير المُمَيّر لإسقاط نفقته عنه» وله استئجاره كما يشتر 
ماله. ولو أجَّر الأب لابنه عيئًا ثم مات أحدهما وورثه الآخر لم تنفسخ الإجارة ؛ 7 
تجتمع مع الملك» وفائدة عدم الانفساخ عدم تعلّق الدين بالعين المستأجرة 500 
المؤجّر ابنين أحدهما مستأجر منه دون الآخر فالرقبة بينهما بالإرث والإجارة مستمرة . 

ولو استأجر سفينة فدخل فيها سمك ففيه وجهان حكاهما ابن جماعة فى «فروعه»؛ 
أوجهها: أنه للمستأجر؛ لأند يلك قات الإتمية ويد علبها فكان اعد بد 


يت فك 


ياتا 


لضي الَّتِي لَم تُعَمَرْ قط ل ل ا 


(كتاب إحياء الموات) وما يُذكدٌ معه 
[تعريف الموات] 

قال الرافعي في «الشرح الصغير»: «المَوَاتُ: الأرض التي لا ماء”'2 لها ولا ينتفع 
بها أحد”"”22» وقال الماوردي والروياني: «حَدٌ المّوَاتِ عند الشافعي ما لم يكن عامرًا 
ولا حريمًا لِعَامِرٍ َرْبَ من العامر أو يعدا وكلام المتن يوافق ذلك حيث قال هنا: 
(الأرض التي لم تعمر قَطّ) وقال فيما بعد: «ولا يُمْلَكُ بالإحياء حَرِيمُ معمور». 

0 0-0 
به00) رواه البكاري والتمليك ا كا ره دي الأنهلي» ووافق عليه 
الفضتقك©؛ ؟ لحديث : وق احان اها َيه كله فنا خف َمَا أكَلّتِ العَرَافي - أي طلاب 

الرزق منها ‏ فَهُوَ صَدَقَة( *؟ رواه النسائي وغيره وصحشّحه ابن حبّان. 


3 4 0 
أاحق 


)0( وهي في «الإقناع في حل ألفاظ أ بي شجاع؟ » (0707/5) : ١لا‏ مالك لهااء فَلَيْنظر. 

(؟) خرج بذلك الشوارع والمقابر وحريم العامر. 

ف أي مستحقٌ لها يملكها كما في رواية: «فهي له»؛ ١ق‏ ل»» ف«أفعل» التفضيل ليس على بابه . 

(:) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضًا موائًا / /17٠١١‏ . 

(5) أخرجه النسائيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب إحياء الموات» باب الح على إحياء الموات 
/ لاهلاه/. /58له/ . وابن حبّان في «صحيحه)؛ كتاب إحياء الموات» ذكر الخبر المدحض قول 
من زعم أن عبد الله بن عبد الرحمن مجهول لا يعرف ولا يعلم له سماع من جابر / 018/ . 
قلت: حكم الإمام المنذريُ بصحّة إسناد حديث النسائيٌ ‏ رحمه الله تعالى - فقال: وأخرجه 
الترمذيٌ من حديث وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيّ يفِ قال: «من أحيا أرضًا ميتة 
فهي له؛ وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائيٌ بهذا الإسناد» ولفظه: «من أحيا أرضًا ميتة- 


1.4 سحن |52 (4) 


إِنْ كانت ببلادٍ الإشلام فَللْمُسْلِم تَمَلُكُهَا بالإخْيّاء. 779-- 20000011 


قأل ابن الرفعة: وهو فسمان: 

* أصلويٌ : وهو ما لم يُعمر قطّ. 

* وطارىءٌ: وهو ما خرّب بعد عمارة الجاهلية . 

[ما يُكتفى به في نفي العمارة] 

ولا :يشترظ في نتي_العمارة التحقق بل يكفن عدم تحقعها؛ "بأن: لا يرى:اأثرها 

ولا دليل عليها من أصل شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها. 
[حكم تملّك المسلم ما أحياه في دار الإسلام] 

وحكمها (إن كانت) تلك الأرض (ببلاد الإسلام”2 فللمسلم) أي يجوز له (تملّكها 
بالإحياء) وإن لم يأذن له فيه الإمام؛ اكتفاء بإذن رسول الله يَلِِهِ كما وردت به الأحاديث 
المشهورة» ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد؛ لكن يستحتٌ استئذانه خروجًا من 
الخلاف» نعم لو حمى الإمامُ لِنَحَمِ الصدقة موضمًا من الموات فأحياه شخص لم يملكه 
إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة . 


0 فله فيها أجرء وما أكلت العوافي منها فهو صدقة». 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود ومعه حاشية ابن القيم» بابٌ في إحياء الموات» 
77/0 . 

)١(‏ المراد ببلاد الإسلام ما بناه المسلمون كبغداد والبصرى» أو أسلم أهله عليه كالمدينة واليمن» أو 
فتح عنوة كخيبر ومصر وسواد العراق» أو صلحًا والأرض لنا وهم يدفعون الخراج» وفي هذه 
عمارتها فيء ومواتها متحجّر لأهل الفيء» وحفظه على الإمام» وإن صالحناهم على أنَّ الأرض لهم 
فمواتها متحجّر لهم» ومعمورها ملك لهم؛ «ق ل» على «الجلال» . 
والحاصل أن الأرض إما بدار كفرٍ لا أمان لأهلهاء أو بدار كفر لهم أمان. وعلى كل فإمًا أن تكون 
عامرة أو خرابًا فهذه أربعة أقسام. أو بدار الإسلام وهي عامرة عمارة جاهلية» أو عمارة إسلامية» أو 
عمارة مشكوكًا فيهاء أو خرابّاء فهذه أربعة أيضاء فالجملة ثمانية» ولا تتخفى أحكامها. انتهى. 
«م ر؛ على «التحرير؟ . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب؛ كتاب البيوع؛ فصل في إحياء الموات» (91/5؟). 


(19) كار اخيء الها 124 


وَلَيِسَ هُوَ لِذِمّيَ. وَإِنْ كانّث ببلاد الْكُمَارِ فلَّهُمْ إحيَاؤْمَاء 5200010 


تنبيه: تعبير المصنف ب«التملّك» قد يُفهم التكليف؛ لأن الصبي والمجنون 
لا يتملّكان بل يُملّكانء وكلام القاضي أبي الطيب يفهمه؛ لكن الأصمّ أنه لا فرق كما 
صرح به الماوردي والروياني. ويردٌ على قوله: «فللمسلم» ما لو تحجر مسلم مواثًا ولم 
يترك حقَّهُ ولم تَمْضٍ مدة يسقط فيها حقه فلا يحل للمسلم تملكه وإن كان لو فعل 
ملكهء وإن حُمِلَ الجواز في كلامه على الصحة فلا إيراد. 

ويُستثنى من إطلاقه تملّك الأرض التي لم تعمر ما تعلّق بها حق المسلمين عمومًا؛ 
كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومِنّى وما حماه ال كل َعَم الصدقة كما ذكره بعد. 

ومن مفهوم قوله: «لم تعمر قط» ما كان معمورًا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار 
عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره. 

[حكم تمذّك الكافر ما أحياه في دار الإسلام] 

وما عمره الكافر في موات دار الإسلام فإنه لا يملكه كما قال: (وليس هو) أي 
إحياء الآرض المذكورة (لِذِمّيٌ) ولا لغيره من الكفار كما فُهِمَّ بالأؤلى وإن أذن له فيه 
الإمام ؟ لأنه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارناء فلو أحيا ذمىٌ أرضًا نزعت منه ولا أجرة 
عليه» فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام كما في «زيادة 
الروضة»؛ إذ لا أثر لفعل الذميّ» فإن بقي له فيها عين نقلها. ولو زرعها الذمئٌ وزهد 
فيها صرف الإمام الغلّة في المصالح. ولا يحل لأحد تملك العَلَّة. ْ 

وللذمّئَ والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات 
دارنا لا ضررعلينا فيه» أما الحربي فيمنع من ذلك ؛ لكن لو أخذ شيئًا من ذلك ملكه كما 
قاله المتولي . 

[حكم إحياء الكافر والمسلم موات بلاد الكفّر] 


. وهي ما فتحت صُلْحَا على أن الأرض لهم» فعامرها مملوك لهمء ومواتها متحجّر لهم‎ )٠١( 


ب .0 - و 
ص م 5 ا 2 عي 2 
وَكذا للمسْلم إن كانث مما لا يدون 


وَمَا كان مَعْمُورًا فلمّالك تيوك اول اسن جا جوري ل وه 


مطلقًا؛ لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه» فيملكونه بالإحياء كالصيد. (وكذا 
للشكلم) آيضًا إعناوها ززة كانت تالا بون ) با ركييا التتعية ومتهك أ يفون 
(المسلمين عنها) كموات دارناء ولا يملكها بالاستيلاء لأنها غير مملوكة لهم حتى 
يملك عليهم» فإن ذبّوهم عنها فليس له إحياؤها كما صرّح به في «المحرّر» واقتضاه 
كلام المصنف كالمعمور من بلادهم. وإذا استولينا عليها وهم يذبُونَ عنها فالغانمون 
أحقٌّ بإحياء أربعة أخمساها وأهل الخمس أحقّ بإحياء الخمسء. فإن أعرض كل 
الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به كالمتحجّر؛ لأنهم شركاؤهم 
فكانوا أحقٌ به اختصاصًا. فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية 
فالمعمور منها فَيْءٌ ومواتّها الذي كانوا يذبّون عنه يتحجّر لأهل الفيء على الأصحّء 
فيحفظه الإمام لهم فلا يكون فيئًا في الحال. أو صالحناهم على أن البلد لهم فالمتحجّر 
في ذلك الموات لهم تبعًا للمعمور؛ كما أن تحجّر موات دارنا لنا تبعًا للمعمور. فإن 
فني الذميّون فكنائسهم في دار الإسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهمء 
وبِيعَ النصارى التي في دار الإسلام لا تملك بالإحياء. والمراد بدار الإسلام كل بلدة 
بناها المسلمون كبغداد والبصرة» أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن» أو فتحت 
عنوة؛ كخيبر وسواد العراق؛ أو صلحًا على أن تكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج» 
وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب». ولو غلب الكفار على بلدة 
يسكنها المسلمون ‏ كطرسوس - لا تصير دار حرب . 
[حكم ما كان معمورًا من بلاد الإسلام] 

(وما كان معمورًا) من بلاد الإسلام أو غيرها وإن خصّصه بعض الصُّرَاح ببلاد 
الإسلام (فلمالكه) إن عُرف مسلمًا كان أو ذمّيًا أو نحوهء أو لوارثه» ولا يُملك ما خرب 
منه بالإحياء» نعم استثنى الماوردي ما أعرض عنه كافر قبل القدرة عليه فإنه يملك 
بالاحياء . 


(9؟) يلاها الع 


5 2-5 ع 7 اه د دس يك ميم سو 26 ا 
فإِنْ 0 ف وَالعمَارَةٌ إِسْلَامِيّة فَمَالَ ضَائِمٌ» وَإِنْ كَانَتْ جَامِلِيَة فالأظهَرٌ أَنْهُ يُمْلك 
بالإخيًا 


تنبيه : شمل كلامه ما كان معمورًا في الحال أو معمورًا في الزمن السابق ثم اندرس 
بل عو فى :هنذا طهر وا ذلى>مو كول "«المغة نه «والعنوز ل يتل الأحاء فيه بل اهو 
لمالكه» . 

(فإن لم يعرف) مالكه (والعمارة إسلامية فمالٌ) أي فهذا المعمور مال (ضائعٌ)؛ لأنه 
لمسلم أو ذميّ أو نحوهء وأمره إلى الإمام في حفظه إلى ظهور مالكه» أو بيعه وحفظ 
ثمنه أو استقراضه على بيت المال. 

تننية: ألو.حفربك آقرية للمسلمين:وتغطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها 
لمن يعمرها؟ وجهان: أوجههما: أن له ذلك أخدًا من قول السبكي» وكل ما لا يعرف 
مالكه ولا يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر مال بيت 
المال. ويؤخذ منه أيضًا ما عمّت به البلوى من أخذ العشور والمكوس وجلود البهائم 
ونحوها التي تذبح وتؤخذ من مُلَاكَهًا بغير اختيارهم وغير ذلك وتصير بعد ذلك 
لاسر ف كادكها اتونسسبي اليك المال: 

(وإن كانت) أي العمارة (جاهلية)؛ بأن كان عليها آثار عماراتهم (فالأظهر) وحَكَى 
جمعٌ الخلاف على وجهين (أنه) أي ما كان معمورًا جاهليًا ثم خرب (يملك بالإحياء) ؛ 
إذ لا حرمة لملك الجاهلية . والثاني: المنع لأنها ليست بموات. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا كانت ببلادهم وهم لا يذيُون عنه» وإِلَا فظاهر أنه لا يملك 
بالإحياء كما علم مما مرّ. 

وإن شككنا في معمور أنه عمِرَ في الجاهلية أو الإسلام؛ قال في «المطلب»: فيه 
الخلاف المذكور في الرّكاز الذي جهل حاله؛ أي وقد تقدم أنه لقَطَةٌ) . 

والأرض العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرًا ثم زال الرمل أو الماء 
فهي لمالكها إن عغرف» وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي 
بذلك التراب له كما في «الكافي»: وإِلّا فإن كانت إسلامية فمال ضائع» أو جاهلية 


قله معن | ]5 (9) 
وَل يُمْلَكُ بالإخيّاء حَرِيمٌ مَعْمُورٍ وَهوَ ا الْحَاجَة إِلَيْه ِتَمَامٍ الانتفاع» فَحَرِيم 
القَرْيْة : النّادِي» وَمُرْتَكَضٌ الْخَيْلٍ ‏ وَمَُاحَ الإبل » 00 


فتملك بالإحياء على ما مر. وأما الجزائر التي تربيها الأنهار فإن كان أصلها من أراضي 
بلاد كما هو مشاهد في نهر النيل فحكمها حكم تلك البلدة» وإِلّا بأن ربيت من أرض 
النهر وليست حريمًا لمعمور فهي موات» وإن وقع الشكُ في ذلك فأمرها لبيت المال» 
هذا ما يظهر من كلامهم» ولم أ من حَقَقَ هذا اَل . 
[حكم تملّك حريم المعمور بالإحياء] 

(ولا يُملك بالإحياء حريم معمور)؛ لأن مالك المعمور مُسْتحِقٌ لمرافقه». ولهذا 
سمي حريمًا لتحريم التصرّف فيه على غيره. 

تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحريم غير مملوكء. وهو وجة والأصحّ خلافه؛ لكنه 
لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي؛ كما لا يباع شرب الأرض وحده. 

(وهو) أي الحريم» (ما تمسنٌّ الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور وإن حصل أصل 
الانتفاع بدونه . 

تنبيه : كان الْأَوْلى تقديم بيان الحريم على حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن 
تصوره . 

(فحريم القرية) المحياة''' (النادي)» وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يَنْدُونَ؛ أي 
يتحدّثون”"2» ولا يسمّى المجلس ناديًا إلا والقوم فيهء ويطلق النادي على أهل 
المجلس أيضّاء وعبارة «المحرّر»: «مجتمع النادي» وهي أؤلى . . نعم إن كدر في كلام 
المتن مضاف محذوف وهو «مجتمع» ساوى تعبير «المحرّر؛ . 

(ومرتكض ا مكان سوقها؛ أي إذا كانوا خيالة كما 
قاله الإمام وغيره. (ومُناخ الإبل) ‏ ب بصم المي شغطه - وهو الموضع الذي تناخ فيه إذا 


)١(‏ لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنّهِ يُوهم أنَّ المملوكة لا حريم لها. 
(؟) أي وإن لم يتحدّثوا فيه. 
(*) أي وإن لم يكن لهم خيل؛ لأنّهِ ربما حدث لهم ذلك» وكذا يقال في مناخ الإبل . 


(9) رايا اليا 5-5 


شوضس.يور 


وَمَطْرَحٌ الوَّمَادِ وَنَحُوُهًَا. وَحَرِيمٌ البئر في المَّوَاتِ: مَوْقَففُ الازْح» وَالحَوْضَء 


كانوا أهل إبل على قياس ما قاله الإمام. (ومطرح) السّرْجِين والقمامات و (الرماد''» 


ونحوها)؛ كمُراح غنم وسيل ماء وملعب صبيان» وكذا المرعى والمحتطب 
المستقللان”" القريبان كما قاله الإمام» وكذا البعيدان كما قاله البغوي واقتضاه كلام 
القاضي وغيره. وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن يكون محله إذا لم يفحش بعدهما عن 
القرية» وكانا بحيث يُعَدَانِ من مرافق القرية» أما إذا لم يستقلا ولكن كان يُرْعَى 
ويحتطب منهما عند خوف البعد فليسا بحريم . 

(وحريم البئر) المحفورة (في الموات موقف النازح) منهاء وهو القائم على رأس 
البئر ليستقي”"©» أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف . 

تنبيه: عبارة «المحرّر»: «البئر المحفورة في الموات» وهي حسنةء. فإن عبارة 
المصنف مُشْكلة من حيث الإعراب؛ إذ لا يصمح قوله: «في الموات» أن يكون حالا من 
المضاف إليه؛ إذ شرط الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عامل فيها أو يكون 
المضاف جزءًا من المضاف إليه أو كجزئهء وهنا ليس كذلك» وقد يقال: إن حريم البئر 


كجزئها فيكون كقوله تعالئ : « وَأتَبَعَ مِلَهَ إبرهِيم حَنِيقًا 4 [النساء: 18]. 
(والحوض) - بالرفع» وكذا المعطوفات بعده عطف على «موقف» ‏ والمراد به 


)١(‏ أي ما تمسسٌ الحاجة إليه؛ أي بأن لا يكون ثَمَّ ما يقوم مقامه؛ أمّا لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد 
في موضع منهء ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فيجوز عمارته لعدم تفويت 
ما يحتاجون إليه» وأمّا لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرّماد في غيره يجواره» 
ولو قريبًا منه» فلا يجوز بغير رضاهم؛ لأنّهِ باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة» وكذا 
يجوز الغراسٌ فيه بما لا يمنع من انتفاعهم بالحريم؛ كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا يفوّت 
منافعهم المقصودة من الحريم . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في إحياء الموات؛ (5/ 0544 . 

(؟) قوله: «المستقللان»؛ أي بأن يكونا مقصودان للرعي والاحتطاب؛ بخلاف ما إذا لم يستقلّ مرععى 
وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد. 

(؟) قال هم ر»: وهل يعتبر قدر موقف النازح من سائر الجوانب أو أحدهما فقط؟ الأقرب اعتبار العادة 


في مثل ذلك المحل . 


1 كماد 2( 


ما يصتبٌ النازح فيه ما يخرجه من البئر» وكذا عبّر في «المحرّر» وغيره: ب«مصبٌ 
الماء؛. ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوضء وكذا يقدر الموضع في 
المعطوفات على الحوض . (والدٌولاب) ‏ بضمٌ الدّال أشهر من فتحهاء فارسي معرب - 
إن كان الاستقاء به كما قيّداه في «الروضة» وأصلها. (ومجتمع الماء) الذي يطرح فيه 
ما يخرج من الحوض لسقي الماشية والزرع» وبهذا يندفع ما قيل أن ذكر المجتمع مع 
الحوض تكرار. (وَمُتَرَدَدُ) النازح من «(الدَّابّ”'' إن استقى بهاء أو الآدمي . أما البثر 
المتخذة للشرب فيعتبر حريمها بموضع وقوف المستقي منها. ولو حفر بئرًا في موات 
بحيث نقص به ماء الأولى مُنع في الأصحّ» وعليه فهو معتبر في حريم الموات. 

(وحريم الدار) المبنية (في الموات مطرح رماد وكناسة وثلج) في بلد يثلج فيه 
للحاجة إلى ذلك. (وممر في صوب الباب» ليتوقف الانتفاع بها عليه» والمراد 
ب«صوب الباب» جهته» وليس المراد منه استحقاقه قبالة الباب على امتداد الموات؛ بل 
لعيوة ه إحياء ما في قبالة الباب إذا أبقى له ممرًا ولو احتاج إلى انعطاف وإزورار. وفتاء 
جدران الدار وهو ما حواليها من الخلاء المتصل بها ليس حريمًا لها في أَوْجَهِ وجهين 
نقله ابن الرفعة عن النصّ والزركشي عن الأكثرين» ولكن يمنع من حفر يئر بقربها ومن 
سائر ما يضرّ بها كإلصاق جداره أو رمله بها؛ لأنه تصرّف بما يضر ملك غيره. 

(وحريم آبار القناة) المحياة (ما لو حفر فيه) أي الحريم (نقص ماؤها أو خيف) عليها 
(الانهيار) أي السقوطء ويختلف ذلك باختلاف الأراضي صلابة وليئاء ولا يحتاج إلى 
موقف نازح ولا شيء ممًّا مر في بئر الاستقاء بل إلى حفظها وحفظ مائها. أما لو حفر بئرًا 
في ملكه ثم حفر آخر بئرًا في ملكه فلا يمنع وإن نقص ماء غيرهء والفرق: أن الحفر في 
الابتداء تملك فلا يُمَكّنُ منه إذا تضرّر به الغير» وهنا كُلَّ متصرّف في ملكه فلا يمئع منه . 


)١١‏ أي محلٌ تردّدهاء وهو المسكى ب«المدار». 


(19) يكباَيَءِامرَاجِا ع 
0 5 
وَالدّارُ الْمَحْفُوفَةٌ بدُورٍ لا حَرِيم لها وَيَتَصََفُ كُلَ وَاحِدٍ في مِلكهِ عَلى العَادَقٍ 


تنبيه: ما جعله المصنف حريمًا هو بالنسبة إلى حفر الآبار لا مطلقاء فإنه يجوز 
لغيره أن يبني في الحريم المذكور كما قاله الزركشي . ومحله أيضا إذا انتهى الموات إليه 
بخطه «أبْآر» بهمزة بعد الموخّدة الساكنة» ويجوز تقديم الهمزة على الموخّدة وقلبها 
ألمًا؛ِ قال الجار بردي : «والأول أكثر استعمالا». 

(والدار المحفوفة بدور) ‏ بأن أحييت كَلّهًا معّا "'2‏ (لا حريم لها)”"“؛ إذ ليس جعل 
موضع حريمًا لدار أؤْلى من جعله حريمًا لأخرى . 

تنبيه: قوله: «المحفوفة» ليس بقيد؛ بل مثلها كل ما لا موات حوله» ومنه غير 
المحفوفة إذا كانت بطريق نافذ كما قاله الرافعي في باب بيع الأصول والثمار؛ لأنه 
لعامّة المسلمين» بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ. 

[مطلبٌ في تصرّف كُلَّ واحدٍ من المُلّاك في ملكه] 

(ويتصرّف كُلَّ واحد) من المُّلاكِ (في ملكه على العادة)”" في التصرّف وإن 50 
جاره أو أدَّى إلى إتلاف ماله؛ كمن حفر بر ماء أو حَشْلٌ فاختل به جدار جاره أو تغيّر بما 
في الحَشٌ ماء بئره؛ لأن في منع المالك من التصرّف في ملكه مما يضر جاره ضررًا 
لا جابر له . (فإن تعدّى) بأن جاوز العادة في التصرف (ضمن) ما تعدّى فيه لافتياته . 


.يرم١ أو جهل الحال؛‎ )١( 

(؟) فيه تنافب؟ لأنه نفى الحريم ثم أثبته بقوله: «إذ ليس جعل موضع حريمًا لدار أولى من جعله حريمًا 
لاخر فت ذلك زقتفى أن هتاه حريكاء ويجاب أن النفى في الأول الاختصاضة والنايت 
المشترك» والتقدير: ولا حريم مختصنٌ؛ أي بل مشترك؛ إذ ليس جعل موضع حريمًا لدار أولى من 
جعله حريمًا لأخرى . 

() واخختار «الرويانيئٌ» في الجمع: أنَّ الحاكم يجتهد ويمنع مما ظهر فيه تصد التعنّت» ومنه إطالة البناء 
ومنع الشمس والقمرء وهو حسن. واختار ابن الصلاح وابن رزين في «فتاويهما» منعه من كل مؤذٍ 


لم تجر به العادة . 


57 | ]5 0) 
َالأصَحْ أنه يَُورُ أنْيتحدَ اه الْمَحقُوَة بممَاكِنَ حَمَامَا إضطَبْلَاء وَحَانُوَهُ ني 
البَرَّازِينَ حَانُوتَ حَدَّادٍ إِذَا الحتَاط وَأَحْكَمَ الْجُذْرَانَ. 


2 و 2 5 . سِ م سه 
وَيَجُورْ إِحْيَاءُ مَوَاتِ الحَرّم دُونَّ عَرَفاتٍ في الأَصَمٌّ ؛ جا عي م ا 


(والأصحٌ أنه يجوز) للشخص <أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حَمَّامًا) - ولفظه 
مذكن توإظاحولة ومدبنة (وإضيطاة) وفر ا (وتائوفه ف »البواز رن حاتواتك عيداة ) وقضار 
ونحو ذلك؛ كأن يجعله مدبغة؛ لكن (إذا احتاط ا الحدران) إحكامًا يليق د 
يقصده؛ لأنه يتصرّف في خالص ملكه وفي منعه إضرار به. والثاني: المنع للإضرار به 
وَرُدَّ: بأن الضرر لا يُزْال بالضرر. وعلى الأول لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في 
حيطان الجار كَدَقٌ عنيف يزعج الحيطان» أو حبس الماء في ملكه بحيث تسري النداوة إلى 
جدار الجار فالأصح المنعء والحاصل ‏ كما قاله الزركشي - مَنْعَ ما يضر الملك دون 
المالك» ويستثتى منه ما تقدم قريبًا من أنه لو حفر بئرًا في ملكه يلزم من حفره سقوط جدار 
جاره أنه يجوز لهء واستثنى بعضهم من ذلك أيضا ما لو كان له دار في سكة غير نافذة فليس 
له جعلها مسجدًا ولا حمامًا ولا حانونًا ولا سبيلا إلا بإذن الشركاء كما قال شيخناء وفيه 
نظرء ووجهه أن الشخص لا يُمنع من التصرّف في ملكه» وهذا هو المعتمد كما مر في باب 
الصلح. ولو دق فاهترٌ الجدار فانكسر ما كان معلقا فيه؛ قال العراقيون: «فإن سقط في 
حالة الدَّقّ ضمن وإِلَّا فلا»» وقال القاضي: «لا ضمان في الحالين»» وهذا هو الظاهر. 

تنبيه: لو أخَّر المصنف قوله: «فإن تعدّى ضمن» عن قوله «الأصحٌ. . . إلى آخره» 
كان أَوْلى . 

[حكم إحياء موات الحرم وعرفات والمزدلفة ومنى] 

(ويجوز إحياء موات الحرم) كما يملك عامره بالبيع وغيره (دون عرفات)» قلا 
يجوز إحياؤها (في الأصمٌ) وإن كانت من غير الحرم لتعلّق الوقوف بها؛ كالحقوق 
العامة من الطرق ومصلَّى العيد في الصحراء وموارد الماء. وقد عمّت البلوى بالعمارة 
على شاطى النيل والخلجان» فيجب على وليٌ الأمر ومن له قدرة مَنْمُ من يتعاطى ذلك . 
والثاني : إن ضيق امتنع وإلا فلا. 


(10) راودا لاع 


قَلْتْ : وَمُرْدَلفَة وَمنى كعرّفة» وَا لله أغلم . 
وَيَخْتَلفٌ الإِحْيَاءٌ ب 26 بحَسَب الْقَرَضٍء قَِنْ آرَاد مَسْكَنًا اشْمِْطَ تَحْوِيط الْبْفْعَةٍ ١‏ 


(قلت: ومزدلفة ومِثى كعرفة. والله أعلم)» فلا يجوز إحياؤهما في الأصحّ لحقٌ 
المبيت والرميّ وإن لم يَضِقْ به المبيت والمرمى. وقد عمّت البلوى بالبناء بمنى وصار 
ذلك لا يتكرء فيجب على ولىّ الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرّح في 
«التصحيح»» والذي ذ فى «الروضة» أن ذلك على سبيل البحث» فإنه قال: «ينبغي أن 
يكون الحكم في أرض مِتَّى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى»» وقال ابن الرفعة : «ينبغى 
القطع لضيقه بخلاف عرفات»» قال الإسنوي : «والمتجه المنع من البناء بمزدلفةء ولو 
قلنا بما رجّحه الرافعي من استحباب المبيت بها لكونه مطلوبًا حينئذ فينبغي أن يكون 
المحصَّبٌُ كذلك؛ لأنه يستحب للحجيج إذا نفروا أن يبيتوا به4» قال الوليئٌ العراقي : 
«لكنه ليس من مناسك الحجّ» فمن أحيا شيئًا منه ملكه». انتهى» وهذا هو المعتمد. 

[مطلبٌ في اختلاف الإحياء بحسب الأغراض] 

(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) والرجوع فيه إلى العْرْفِ» فإن الشرع أطلقه 
ولا حدّ له في اللغة فيرجع فيه إليه؛ كالقبض والحرز في السرقة» وهو في كل شيء 
بحسبهء والضابط”('؟ التهيئة للمقصود. (فإن أراد) إحياء الموات (مسكثا اشترط) فيه 
لحصوله (تحويط البقعة)”'' بآجة أو لَِنِ أو قصب بحسب عادة ذلك المكان. 

تنبيه: قضية كلام الشيخين الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء”"» ونصصّ في 


)١(‏ أي في الإحياء. 

(؟) وهو أن يجعل للبقعة أربعٌ حيطانٍ. 

() ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر؛ كأن قصد إحياءه للزراعة بعد أن قصده للسُكنى ملكه 
اعتبارًا بالقصد الطارئ؛ بخلاف ما إذا قصد نوعًا وأحياه بما لا يُقصد به نوع آخر؛ كأن حرّط البقعة 
بحيث تصلح زريبة بقصد التُكنى لم يملكها؛ خلافا للإمام . انتهى «أج». 
وعبارة العبادي : وما تقرّر من أنَّ صفة الإحياء مختلفة باعتبار ما يقصده المحيي مما اتفق عليه طرق 
الأصحاب كما قاله الشيخان» وزاد الإمام شيئين: أحدهما: أن القصد إلى الإحياء هل يعتبر * 


1 مخ اج () 


2 


مكرمع سه سر ريه وس ور ل ره 0 0 م 1 0 
وَسَقف بعضها وتعليق باب. وَفِي البَاب وَجَهُ. أ زريبّة دَوَابٌ فتخويط لا سَقَفٌء وَفِى 


«الأم» على اشتراط البناء وهو المعتمد كما فى «التنبيه) وغيره . 


(و) اشترط أيضًا (سقف بعضها) ليتهيّأ للسكنى» وفيه وجه أنه لا يشترط. 


(وتعليق) - بعين مهملة ‏ أي نصب (باب)؛ لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب» 
وما لا (باب) له لا يتخذ مسكنًا. (وفي) تعليق (الباب وجه) أيضًا أنه لا يشترط؛ لأن 
فقده لا يمنع السكنى وإنما يُنصب لحفظ المتاع . ولو قال: «وفيهما كان اذل 
فإن في السقف أيضًا وجهًا كما مرّ. 


تنبيه: أفهم كلامه أن السكنى لا تشترط في إحياء ماذكر. وبه صرّح المتولي 


وغيره : 


(أو) أراد إحياء الموات (زريبة' دَوَاتٌ) أو نحوها؛ كحظيرة لجمع ثمار وغلات 


وغيرها (فتحويط) بالبناء بما جرت به العادة. ولا يكفي نصب سعف”© وأحجار من 
غير بناء؛ لأن المجتاز يفعل ذلك والمتملك لا يقتصر عليه عادةً . (لا سقف) فلا يشترط 
في إحياء الزريبة لأن العادة فيها عدمه. ولو حَوَطٌ لها© ببناء في طرف واقتصر في 
الثاني على نصب أحجار أو سعف ؛ قال القاضي: كفى» وخالفه الخوارزمي.ء والأوجه 


00 


زفق 
فيه 
20 


الأول. (وفي) نصب ”7 (الباب الخلاف) السابق في المسكن. ولو حفر قبرًا في موات 


لحصول الملك؟ فقال: ما لا يفعله في العادة إلا المنملك؛؟ كبناء الدار واتخاذ البستان يفيد الملك 
وإن لم يوجد قصدء وما يفعله المتملك وغيره كحفر البئر في الموات وكزراعة قطعة من الموات 
اعتمادًا على ماء السماء إن انضمٌ إليه قصد أقاد الملك وإلَا فوجهان: أصححهما: أنه لا يفيده» وما لا 
يكتفي به المتملّك؛ كتسوية موضع النزول وتنقيته من الحجارة لا يفيد الملك وإن قصده. 

انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في إحياء الموات» (5457/9-/910؟). 
«الزريبة» في الأصل حظيرة الغنم» والمراد بها هنا العموم لجميع الحيوانات» وجمعها «زرائب» مثل 
«كريمة» و«كرائم؟. 

هو جريد النخل . 


ليست في نسخة البابي الحلبي. 
المراد ينصب الباب تر كيبة . 


(9) يكباخيَءالَاجا يق 
أو مَرْرَعَةَ فَجَمْعٌ م اراب حَوْلَهًا وَتَسْوِيَةٌ َه الأزرض وَتَرْتِبُ مَاءِ لَهَا إِنْ لم يَكْفِهًا المَطرٌ 
الْجْعْبَاكُ لا الرَّرَاعَة ني الأصَح . امف مرج أ ول انف ونم لو اج كيو 141 رابا 


كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قال الزركشي؛ كما لو بنى فيها ولم يكن. بخلاف 
ما لو حفر قبرًا في أرض مقبرة مُسَبَّلةٍ فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر . 

(أو) أراد إحياء الموات (مَرْرَعَة) - بفتح الراء أفصح من ضمّها وكسرها('؟ ‏ (فجمع 
التراب) ونحوه كحجر وشوك (حولها) يشترط في إحيائها لينفصل المحييّ عن غيره 
لجدار الدارء ولا حاجة إلى التحويط لأنه العرف. (وتسوية الأرض) بطم المنخفض » 
وكسح”" المستعلي» وحرثها إن لم تزرع إلا به» وتليين ترابها ولو بما يساق إليها لتتهياً 
للزراعة . (وترتيب ماء لها) بِشَقٌّ ساقي من نهر أو بحفر بثر أو قناة أو نحو ذلك . 

تتنية: أفهم تعبيره ب «ترتيب) أنه لا يشترط السقي بالفعل وهو كذلكء» فإذا حفر 
طريقه ولم يبق إِلّا إجراؤه كفى وإن لم يُجْرَء فإن هيّأه ولم يحفر طريقه كفى أيضًا في 
أحد وجهين ورجحه في «الشرح الصغير». 

هذا (إن لم يكفها المطر المعتاد)؛ فإن كفاها لم يحتج لترتيب الماء. ويستثنى من 
ترتيب الماء صورتان : 

إحداهما: أراضي الجبال التي لا يمكن سوق الماء إليها ولا يكفيها المطر المعتاد» 
فإنها تملك بالحراثة» وجَمْع التراب في أحد وجهين اقتضى كلام الرافعي ترجيحه ونقله 
الخوارزمي عن سائر الأصحاب . 

الثانية : أراضي البطائح » وهي بناحية العراق غلب عليها الماء؛ فالشرط في إحيائها 
حبس الماء عنها عكس غيرها؛ ذكره الماوردي والروياني وغيرهما. 

و (لا) يشترط في إحيائها (الزراعة في الأصحٌ)؛ لأنه استيفاء منفعة الأرض» وهو 
خارج عن الإحياء؛ كما لا يعتبر في إحياء الدار سكناها. والثاني : يُشترط ؛ إذ الدار 


)١‏ أي فهي مُتلّئة الاء. 
0م أي إزالته . 


5 مي 5 ) 


َ 2 ماه 107 5 وا امم اه 
0 فْجَمْعُ الاب ب وَالتَحْوِيِطٌ حَيْثُ جرَتٍ الْمَادَ د به وتهيئة ماع وَيَشترَط العَوْنُ 


لأتسير محياة إلا إذا بحس ماعن مال المشحيى نكا المورحة .وها ندر اها يعاق 
له : «زريعة» بتخفيف الراء وجمعها «زراك تع وأما التحضاد قلا شعرط سجزشاء 

(أو) أراد إحياء الموات (بستانًا فَجَمْعُ التراب) يشترط: حول الأرض كالمورعة. 
وحكم الكرم حكم البستان. (والتحويطٌ حيث جرت العادة به) عمللا بهاء وإن جرت 
بتحويط ببناء اشترط» أو بقصب أو شوك كفىء, أو اكتفت بجمع تراب كفىء» فعلم 
بذلك أنه لا يشترط الجمع بين التحويط وجمع التراب» وعبارة المصنّف تقتضي 
اشتراط جمع التراب مع التحويط؛ وليس مرادًا؛ إذ لا معنى له» فلو قيّد التراب بحالة 
عدم التحويط كان أَوْلَى. وعبارته توهم أيضًا أنه لا يشترط شيء من ذلك في موضع إن 
لم يُعْتَدْء وعبارة «الروضة» و«الشرحين»: ”ولا بد من التحويط» والرجوع فيما يحوط 
به إلى العادة». (وتهيئة ماء) على ما سبق في المزرعة. 

(ويشترط) في إحياء الموات بستانًا (الغرس على المذهب)» وقيل: لا يشترط 
كالزرع في المزرعة. وفرّق الأول بينهما: بأن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع 
بخلاف البستان قبل الغرس» ولأن الغرس للدوام فالتحق ببناء الدار بخلاف الزرع» 
ومن شّرَطَ الزرع في المزرعة شَرَطٌ الغرس في البستان بطريق الأَوْلَىء فهذه طريقة ثانية 
قاطعة بالاشتراط . 

تنبيه: قد يفهم كلامه الاكتفاء بغرس البعض» وهو كذلك كما صحّحه في 
«البسيط»؛ لكن يشترط - كما قال الأذرعي ‏ غرس ما يسمّى به بستانّاء ويبعد الاكتفاء 
بغرس شجرة أو شجرات في أرض واسعةء ولا يشترط أن يثمر الغراس 

وسكت المصنف عن نصب الباب؛ وظاهره أنه لا يشترطء وهو كذلك وإن صرح 
«الحاوي الصغير» تبعًا للغزالي باشتراطه 

ويشترط في إحياء البئر خروج الماء وطييٌّ البئر الرخوة أرضها”'؟ يخلاف الصلبة» 


4١ (‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(1) وا ايرادا ١‏ 


7 * سم سوه عر مع 5 10س م عدج 2* 2 > 
وَمَنْ شرّعَ في عَمَلٍ إِحيَاء وَلم يِيِمّهُ أؤْ أغلم على بقعةٍ بنصب احجارٍ أؤْ غرز 
0 عل كدلك 
- 6 7« 7 ّ و 0 هاس ».مهاعد ها عه عا ماع ٠ه‏ 
خشيا فمتححنر. وَهوّ احق به مي واوا وك نوي الف و ان ل مطل عقون جد د ريق مط يمارمو را ابق ها 


وفي إحياء بثر القناة خروج الماء وجريانه . ولو حفر نهرًا ممتدًا إلى النهر القديم بقصد 
التملك ليجري فيه الماء م مَلكهٌ ولو لم يجره؛ كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن . 
[مطلبٌ فيمن شرع في إحياءٍ لنوع فغيّره» 
أو في عمل إحياء ولم يتمّه أو أعلم على بقعةٍ 
(ومن شرع في عمل إحياء) لنوع فغيّره لنوع آخر ملكه بما يحيي به ذلك النوع؛ كأن 
شرع في عمل بستان» ثم قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما تملك به المزرعة» وكلام ابن 
المقري في «روضه» محمول على ذلك» لا على ما حمله شيخنا عليه من أنه لو حوّط 
البقعة ملكها وإن قصد المسكن؛ لأنه ممّا تملك به الزريبة لو قصدهاء واعترضه بأنه 
احتمال للإمام مخالفٌ لكلام الأصحاب. 
ولو شرع في عمل إحياء (ولم يتمّه)؛ كأن حفر أساسًا أو جمع ترابًا (أو أعلم) ‏ 
عطف على «شرع» - أي جعل له علامة العمارة (على بقعة بنصب أحجار أو غَرَرَ خشبًا) 
فيها أو نحو ذلك ؛ كأن خط خطًا أو جمع ترابًا حولها (5 قمد فَمْتحَجن)"'2 لذلك المحلّ فى 
الصور المذكورة؛ لأنه بذلك منع غيره منه» (وهو أحقٌّ به) من غيره؛ يعني تجقًا له 
دون غيره؛ لحديث أبي داود: 'مَنْ سَبَقَ إلى مَا لم يَْيقَةُ ليه مُسْلِمٌ هو لّ2"0, ولأن 
الإحياء يفيد الملك فليفد الشروع فيه الامتناع كالاستيام مع الشراء. وهذه الأحقية قت 


)١(‏ أي مانع لغيره منه يما فعله؛ «م ر»؛ لكن ينافيه قوله: «والأصحٌ أنه لو أحياه شخص آخر ملكه وإن 
عصى بذلك»؛ إلا أن يقال: : مانع من جواز الإقدام على إحيائه. انتهى. قال «ع ش»: وهل يلزم 
الثاني للأوّل شيء في مقايلة آلاته وما صرفه عليه أو لا؟ والظاهر أنه لا يلزمه شيء؛ بل عليه أن 
يقول: «خذ بناءك أو اتركه»» فإذا تراضيا على شيء فلا بأس به . 

. /5١1/١/ أخرجه أبو داودء كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين‎ )١( 
وقال: قال البغويٌ:‎ »/١١597/ وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبيره؛ كتاب إحياء الموات‎ 
لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. وصحّحه الضياء في «المختارة».‎ 


ف مخز 5 0) 
تكن الأَصَح أَنّهُ لا يَصِح بيْعْد وَأَنَّهُلَوْ َحياهُ آحَد مَلَكَهُ. ا 0 


أحقيّة اختصاص لا ملك؛ لأن سببه الإحياء ولم يوجدء ولها شرطان: 

أحدهما: أن لا يزيد على قدر كفايته» فإن خالف كان لغيره أن يحيى ما زاد على 
كفايته كما قاله المتولي» وقيل: لا يصمح بحجره أصلا . ْ 

الثاني : القدرة على تهيئة الإكمال» فلو تحجر ما يعجز عن إحيائه كان لغيره إحياء 
الزائد كما مرّ. 

ولما كانت أحقيّة المتحجّر ما يحجره قد توهم أحقيّة الملك استدرك المصنف 
بقوله: (لكن الأصحّ) المنصوص <أنه لا يصحٌ بيعه) أي أحقيّة اختصاص المتحجّر كما 
قاله الإمام وغيره» ولا مِبَتْهُ كما قاله الماوردي خلافًا للدارمي؛ لآن حقّ التملّك لا يباع 
ولا يوهب كحق الشفعة. ولكن له نقله إلى غيره» وإيثاره به كإيثاره بجلد الميتة قبل 
الدباغ» ويصير الثاني أحقّ به ويورث عنه . والثاني: يصمٌّ بيعه» وبه قال أبو إسحاق» 
وكأنه يتبع حقّ الاختصاص كبيع علو البيت للبناء والسكنى دون أسفله. فإن قيل: 
ما استدركه المصنف مستدرلكٌ كما قيل» فإنَ عدم البيع مناسب لعدم الملك المفهوم من 
لفظ الْأَحَقَيّة أجيب : بأن قوله: «أحَقٌّ) أعدٌ فيصدق بالأحقيّة مع الملك فيقتضي صحة 
البيع» فلذلك دفعه بقوله: «لكن. . . إلى اخره» . 

تنبيه : قال الزركشي: «والعجب من احتجاجهم لمنع البيع بحق الشفعة مع أن أبا 
إسحاق يخالف فيه أيضّاء وكذلك في مقاعد الأسواق» وهل يجري خلافه في المساجد 
والرُبط ونحوها؟ الظاهر المنع» فيمتنع الاعتياض عنها قطعًا؛ لأنها عين ولا منفعة كما 
قطعوا به في امتناع العوض على حق القسم» ويشبه أن يكون النزول عن الوظائف مثله 
لأنه ملك أن ينتفع بها لا المنفعة». انتهى . 

(و) الأصحٌ (أنه لو أحياه) شخص (آخر ملكه) وإن عصى بذلك؛ كما لو دخل في 
سوم أخخيه واشترى, والثاني : لا يملكه لئلا يبطل حق غيره. 

تنبيه: مَحَلنُّ الخلاف إذا لم يعرض عن العمارة» فإن أعرض عنها ملكه المحيي 


(19) يم باخَيَءالوَايِا 5 


وَلوْ طالث مُدّةُ التَحَجْرِ قال لهُ السلطان : «أخي أو انك فإنا 


“اع 
6 

م 
ُ 
١‏ 


وَلَوْ أَقْطْمَهُ الإِمَامْ مَوَانَا صَارَ أَحَقّ بإِحّْائِهِ كَالْمُتَحَجّر 1000-7 


قال الرافعي: «والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ 
الفرخ غيره هل يملكه» وكذا لو توخل طير في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك». 
انتهى» وقد وقع في ذلك اضطراب» وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة. 

[حكم ما لو طالت مدّة التَحَجُر] 

(ولو طالت مدّة التّحَجُر) ولم يُحْيء ويُرجع في طولها للعرف (قال له السلطان) أو 
نائبه: (أخي أو اترك) ما تحجّرتَةُ؛ لأنه ضيق على الناس في حقٌ مشترك فمنع منه؛ كما 
لو وقف في شارع. (فإن استمهل) المتحجّر (أمهل مدة قريبة) يستعدٌ فيها للعمارة» 
وتقديرها إلى رأي الإمام. وقيل: تقذر بثلاثة أيام» وقيل: بعشرة أيام. فإذا مضت 
المدّة ولم يعمر بطل حقه من غير رفع إلى سلطان» وقضيةٌ هذا: أنه لا يبطل حقّه بمضي 
المدة بلا مهلة» وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد؛ لكنه خلاف منقوله الذي جزم به الإمام 
من أنه يبطل بذلك؛ لأن التحجّر ذريعة إلى العمارة» وهي لا تؤخّر عنه إلا بقدر 
أسبابهاء ولهذا لا يصمٌ تحجر من لا يقدر على تهيئة الأسباب؛ كمن تحجر ليعمر في 
قابل» وكفقير تحجّر إذا قدرء فوجب إذا أخر وطال الزمان أن يعود موائًا كما كان» 
وقال السبكي: «ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في تطويل المدة انتزعها منه فى 
الحال» وكذا إن لم تطل المدة وعلم أنه مُعْرِضٌ عن العمارة». ٍِ 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في طلب الإمهال بين أن يكون بعذر أو بغيرف 
وبه صرّح الروياني» وهو خلاف قضية كلام «الروضة» وأصلها فإنهما قالا: «فإنَ ذكر عذرًا 
واستمهل أمهل مدة قريبة». انتهى» وهذا هو الظاهر كما يؤخذ من كلام السبكي السابق. 

[حكم من أقطعه الإمامٌ موانًا] 

(ولو أقطعه الإمام موانًا) لا لتمليك رقبته (صار) بمجرّد الإقطاع (أحقّ بإحيائه) من 
غيره؟ يعني مُسْتَحِقّا له دون غيره (كالمتحجّر) لتظهر فائدة الإقطاع . ولو قال المصنف : 
١صار‏ كالمتحجّر» لكان أخصر وأشمل ليأتي فيه سائر أحكام التحجّر. لكن يستثنى هنا 


6 معيو| 5 (4) 


كما قال الزركشي : ما أقطعه النبى يك فلا يملكه الغير بإحيائه قياسًا على أنه لا ينقض 
بالكعاد إما[ذ الطمه لسر اشر دق رمك لبا ره المع كنا قل اجر ةل بان 
الركاز. ْ ١‏ 

والأصل في الإقطاع خبر الصحيحين: «أنَّهُيكِ أَقْطْمَ الرُبيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالٍ بي 
التّصيْرِ»('2» وخبر الترمذي وصحححه : لَه وله أقطعَ وَايِلَ بْنَّ حُجْرٍ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْ وت:2 . 

تنبيه : هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع؟ فيه وجهان: 
أصحهما في «البحر»: نعم؛ بخلاف الإحياء» فإن قيل: هذا ينافي ما مرّ من جعله 
كالمال الضائع» أجيب: بأن المشبّه لا يُعطى حكم المشبّه به في جميع الوجوه. 
والحاصل أن هذا مقيّد لذاك . 

وأما إقطاع العامر فعلى قسمين: إقطاع تمليك» وإقطاع استغلال: 

والأول : أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالأجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمّة» 
فبملكه المقطع بالقبول والقبض إن أَبْد أ أَقّتَ بعمر المقطع » وهو «العمري»» ويسمّى 
«معاشًا». والأملاكُ المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت والقتل ليست بملك 
للإمام القائم؛ بل لورثتهم إن تبيّنوا وإِلّا فكالأموال الضائعة. ولا يجوز إقطاع أراضي 
الفيء تمليكًا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد؛ إما 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» أبواب الخمسء باب ما كان النَبِيُ يكل يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من الخمس ونحوه / 987 1/ بلفظ الترجمة. 
وأخرجه مسلمء كتاب السلام» باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق /5597/ . 
وفيه قول أسماء رضي الله عنها: «وكنث أنقل التَّوى من أرض الزبير التي أقطعَةٌ رسول الله جك على 
رأسي» وهي على ثُلنَي فرسخ؟. 

زفق أخرجه الترمذيُ في «جامعه؟» كتاب الأحكام » ياب ما جاء في القطائع / /١780١‏ . 
قال أبو عيسي : هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب إحياء الموات ٠٠/‏ 5 /وقال: أخر جه أحمد 
وأبو داود. والترمذيٌ وصكحه» والبيهقيَّ» وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك. وكذا رواه ابن حبّان 


والطبرانيئٌ 


(0؟) يخي ءالوَاجِا ه65 
وََا يقْطمٌ إلا قَادِرًا عَلى الإخْيّاء. وَقَدْرًا يَقْدِرُ عَلَيِ 500 


بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين» ولا إقطاع أراضي الخراج صلحًا. وفي 
إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهانء. والظاهر منهما المنع. 
ويجوز إقطاع الك معانًا. 

الثاني : أن يقطع غلة أراضي الخراج» قال الأذرعي : «ولا أحسب في جواز الإقطاع 
للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرًا يليق بالحال من غير 
مجازفة». انتهى. أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختصٌ بها من قبله. فإن أقطعها من 
أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح» وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئًا؛ 
لكن بشرطين: أن يكون بمال مقدّر قد وجب بسبب استباحته كالتأذين والإمامة 
وغيرهماء وأن يكون قد حَلَّ المال ووجب لتصمّ الحوالة به» ويخرج بهذين الشرطين 
عن حكم الإقطاع. وإن أقطعها من القضاة أو كَتَّابٍ الدّواوين جاز سنةً واحدةٌ؛ وهل 
تجوز الزيادة عليها؟ وجهان: أصحهما: المنع إن كان جزية» والجواز إن كان أجرة. 
ويجوز إقطاع الجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها 
الإمام» وقضية قول المصنف في «فتاويه»: (إِنّهُ يجورٌ له إجارئُها» أنه يملك منفعتهاء 
قال بعض المتأخرين: وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقهء 
وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام» والمقاسمة مع الفللاح حيث البذر منه منعها 
الشافعي رضي الله تعالئ عنه وغيره» وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة الأرض» وإذا 
وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا من أجرة الأرض كان ذلك جائرّاء فَحَنٌّ على 
الجندي المتورّع أن يُرْضيَ الفاح في ذلك» ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرضء 
وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له. وللفلاح أجرة مثل ما عمل. فإن رضي 
الفلاح عن أجرته بالمقاسمة جاز. 

[من يقطع له الإمام من الموات] 

(ولا يقطع) الإمام (إلَّا) شخصًا (قادرًا على الإحياء و) يكون ما يقطعه له (فَدْرًا 

يقدر عليه) لو أراد إحياءه لأنه منوط بالمصلحة. 


ع مخو | 5 0) 


وَكذا التَحَخُر . 
00007 سواءة - سه و ب كد بر .ا أسة 2 فور اخ ماما ا 3 
وَالاظهرٌ أن للإمام أ يحمي بقعة اتِ لرّعي نعم جزيَةٍ وَصَدقَةٍ وَضَالة وَضعِيفٍ 
ع ناه ١‏ -- 
عن النحعة. داكن نرت اش مخ ار كلل لموقق طما لبااكتور ا ماده ع امد لاا لي نحلم عل واج جه دهي ا 1 


تنبيه : المراد ب«القدرة» ما يعم الحسّيّة والشرعيّة فلا يقطع الذميّ في دار 
الإسلام. 

(وكنا السخر "قلا دكن العكمن: إلا أن يقدر على الأنحاء ».و قدو يقدن على 
إحيائه » فإن زاد فالأقوى فى «الروضة» أن لغيره إحياء الزائد كما مركت الإشارة إليه . 


ع 


[حكم حماية الإمام بقاعًا من الموات] 

(والأظهر أن للإمام) أو نائبه (أن يتحمي) ‏ بفتح أُوَّلَه ويجوز ضمُّه - أي يمنع عامة 
المسلمين (بقعة موات لرعي َعَم جزية)» وهو ما يؤخذ بدلا عن النقد المأخوذ في 
ا وفيما إذاافاك و ا الصدقة». ا سه 
كس عات عن لمعن اند رب ترات رجن ار 1 ا ع ال اذيك 
اا وح ماهم ع مجاه رق لمر لجرك 
لأنه يكن حَمَى بالنون» وقيل: بالباء - لِخَيْلٍ الكل 930 رواه الإمام أحمد 
وابن حبان في صحيحه. والثاني: المنع؛ لخبر: «لا حمّى إلا لله وَلرَسُوْلِهِ»" رواه 
البخاري 

تنبيه : أهمل المصنف خيل المجاهدين» وهي أحق من غيرها؛ إذ الحمى الوارد في 
الحديث كان لهاء قال الأذرعي: «ويشبه أن يلحق بها الظهر الذي يحتاجون إليه في 


. /1478 / أخرجه أحمد في «مسئده»» مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما‎ )١( 
. قال محقّقه العللامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح‎ 
وأخرجه ابن حيّان في «صحيحه؛؛ كتاب الشيرء باب الحمى» ذكر ما يستحتبٌ للإمام أن يحمي‎ 
. /4714 / بعض المواضع لما يجدي نفعه على المسلمين من الأسباب في الأوقات‎ 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب المساقاة؛ باب لا حمى إلا لله ولرسوله به / 11١‏ 507؟/ . 


(11) يكبي ءالوَايا 5 
وَأنَّلَهُ َقْضَ مَا حَمَاهُ لِلْحَاجَةَ وَلَا يَحْمى لتَفْيِهِ. 


الغزو». وكان الأحسن للمصنف تقديم «ضالة» أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن 
النظير . 

ويحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضًا عن الرعي 
في الحمى أو الموات بلا خلاف» وكذا يحرم عليه أن يحمي الماء العِدّ ‏ أي العذب - 
لشرب خيل الجهادء وإبل الصدقة» والجزية وغيرهما. 

[حكم نقض الإمام ما حماه] 

(و) الأظهر (أنَّ له) أي الإمام (نقض) أي رفع (ما حماه) وكذا ما حماه غيره من 
الأئمة إن ظهرت المصلحة في نقضهء وإن أوهمت عبارته اختصاص النقص بالحامى 
فإنه قول مرجوح. وقوله: (للحاجة) إليه؛ أي عندها كما في «المحرّر»؛ بأن يرت 
المصلحة فيه بعد ظهورها في الحمى. و «للحاجة» متعلق ب «نقض» لا ب١ما‏ حماماء 
وليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهاد. الثاني : المنع؛ لتعيّنه تلك الجهة ؛ كما لو عيّن 
بقعة لمسجد أو مقبرة. وعلى الأول لو أحياه مح بإذن الإمام ملكه وكان الإذن منه 
نقضّاء وليس له أن يجيبه بغير إذنه لما فيه من الاعتراض على تصرّف الإمام وحكمه. 
أما ما حماه كل فليس لأحد من الأئمة نقضه؛ لأنه نَصّ عليه فلا ينقض ولا يغيّر بحال 
ولو المي عنهء فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع» وحكى صاحب «الرونق» قولا 
وصحّحه أنه لا يجوز نقض ما حماه الخلفاء الأربعة رضي الله تعالئ عنهم. قال 
السبكي : «وهذا غريب لكنه مليح؛ فإنَّ فِْلَهُمْ أعلى من فعل كل إمام بعدهم». 

[حكم حماية الإمام لنفسه] 

(ولا يحمي) الإمام (لنفسه) قطعًا؛ لأن ذلك من خصائصه يل ولم يقع ذلك منهء 
وعليه يحمل خبر البخاري السابق”١)‏ الذي استدل به القول المرجوح . وخرج ب«الإمام 
ونائبه» غيرُهماء فليس له أن يحمي . 


بل أخرجه البخاريٌ في اصحيحها» كتاب المساقاة» باب لا حمى إِلَا لله ولرسوله يقة / ١14؟١/‏ . وفيه 
قوله النبئ كفقة: «لا جمى إِلَّا لله ولرسوله». 


144 معي ]5 2) 


فالعاها ع فعا عه واودا و هد هاه هافا. فى ود قاو واو هد .د ها هد وان و هاو هاه واي .أقا. ماع وا .د .اعد مثا عد هد 6ه 


وليس للإمام أن يدخل مواشيه ما حماه للمسلمين؛ لأنه من الأقوياءء ويندب له 
ولنائبه أن ينصب أميئًا يدخل فيه دوابَ الضعفاء ويمنع منه إدخال دوابّ الأقوياءء فإن 
رعاه قويّ مُنِعَ منه ولا يغرم شيئّاء قال في «الروضة»: «وليس هذا مخالفا لما ذكرناه في 
الحج أن من أتلف شينًا من نبات النقيع ضمنه على الأصحّ ؛ لأن ما هنا في الرعي فهو 
من جنس ما أحمي لهء وما هناك في الإتلاف بغيره. ولا يُعرّر أيضًا»» قال ابن الرفعة: 
«ولعله فيمن جهل التحريم وإلّا فلا ريب في التعزير». انتهى» ولعلهم سامحوا في ذلك 
كما سامحوا في الغرم. 


9 بناجا 16 


اوعراري ع لجع المشتركة] 
مَنْفعَة الشّارع الْمُوُورُ وَيَجُورُ الْجُلُوسسُ به لإسْتِرَاحَةٍ وَمُعَامَلَةِ وَنَحْوِهِمَا إِذَا لَمْ 
يُضَيّنْ عَلى الْمَاكَوَ وَلَا يُشْتَرَطُّ دن الإمَام» ات وي ارهد ا جد نس صما اا وي 


(فصل) في حكم المنافع المشتركة 
[مطلبٌ في منفعة الشّارِع والجلوس به] 
(منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه؛ لأنه وضع لذلك. وتقدمت هذه المسألة في 
الصلح. وعبّر المصنّف هناك عن الشارع ب«الطريق النافذ»» وذكرت هنا توطئة لما 
بعدها. وخرج ب«الأصلية» المنفعةٌ بطريق التبع المشار إليها بقوله: (ويجوز الجلوس 
به) ولو فى وسطه (لاستراحة ومعاملة ونحوهما)؛ كانتظار رفيق وسؤال» وله الوقوف 
ند يشا :قا ابن الصباغ : «وللإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته أو الانصراف». هذا 
كُلَهُ (إذا لم يُضيّق على المارّة) فيه؛ لقوله ي: لا ضَرَرَوَلَا ضِرَارَ في الإِسْام»" . 
(ولا يشترط) للجلوس في الشارع (إذن الإمام)؛ لإطباق الناس عليه من غير نكير. 
تنبيه: شمل إطلاقه الذميّ» وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
ابن الرفعة وتبعه السبكيئٌ ‏ الثبوت وإن لم يأذن الإمام . 
وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممّن يرتفق بالجلوس في الشارع ولو لبيع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكامء باب من بنى في حقّه ما يضٌ بجاره / /175٠‏ بلفظ : «لا ضرر 
ولا ضرار». 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» في حديث عبادة: هذا إسناد رجاله ثقات إِلَا أنه منتقطع؛ لان 
إسحاق بن الوليد؟ قال الترمدذيٌ وابن عديّ: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاريٌ: لم يلق 
عبادة . 
وأخخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع / 140؟؟/ "عن ابر سعد الختري رمي انهعنه إن 
رسول الله يقد قال: دلا ضرر ولا ضرار» من ضار ضارّه الله ومن شاقٌ شاقٌّ الله عليه. 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال 
النهبيغ في «التلخيص» : على شرط مسلم . 


ل مُخين| ا 3غ 


ونحوه عوضا قطمًا؛ قاله في «زيادة الروضة»» قال السبكي : وقد رأينا في هذا الزمان 
من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يقول: «إنه يفضل عن حاجة المسلمين»؛ 
وهذا لا يقتضيه قول أحد؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك. ولو جاز ذلك لجاز بيع 
الموات. ولا قاتل به. قال ابن الرفعة: «وفاعل ذلك لا أدري بأيّ وجه يلقى الله 
تعالئ». قال الأذرعي: وفي معنى ذلك الرحاب الواسعة بين الدور في المدن» فإنها من 
المرافق العامة كما صرّح به في «البحر». وقد نقل في «الشامل» الإجماع على منع إقطاع 
المرافق العامّة. وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقًا لا بعوض ولا تمليكًا فيصير المقطع أحقّ 
اسل ادر اكه بركه القياء 

ويجوز الارتفاق أيضًا بغير الشارع كالصّحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول 
بالمارّة» وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الأملاكء. فإن أضرّ ذلك بأصحابها مُنعوا من 
الجلوس فيها إِلَّا بإذنهم» وال فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يَجُرْ إلا بإذن 
مالكهاء وله أن يُقيمه ويجلس غيره. ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدار» 
ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليّه أن يأذن فيه. وحكم فناء المسجد كفناء 
الدار. 


(وله) أي الجالس في الشارع (تظليل مقعده) أي موضع قعوده في الشارع (بِبَاريَةٍ) 
- بتشديد التحتانية كما في «الدقائق»؛ وحكي تخفيفها ‏ نوع ينسج من قصب كالحصير. 
(وغيرها) مما لا يضرٌ بالمارة كثوب وعباءة؛ لجريان العادة بهء فإن كان مثبتا يبناء لم 
يجز كبناء الدكة . 

وله وضع سرير في أحد احتمالين لصاحب «الكافي» يظهر ترجيحهء ويختصّ 
الجالس بمكانه ومكان متاعه ومعامليه» وليس لغيره أن يضيق عليه فى المكان بحيث 
يضرٌ به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء» فله أن يمنع واقمًا بقربه إن منع رؤية متاعه أو 
وصول المعاملين إليه» وليس له منع من قعد لبيع مِثلٍ متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختصن 
به من المرافق المذكورة. 


16١ لتك‎ 


سيق لان أع. قبل :قم الماة يرأ 
00 نتملا إلى نر بطل حل قإذ 
قو شت 3 27 


2 ااي ده حت وه ل اس 
فارّقه لِيَعُودَ لم يَبُطل إلا أن تطول مُفارَقتهُ بِحَيْتْ 


(ولو سبق إليه) أي مكان من الشارع (اثنان) تك 
لعدم المزيّة . (وقيل : يقدم الإمام) أحدهما (برأيه)؛ كمال بيت المال» وهذا ‏ كما قال 
الدارمي ‏ إذا كانا مسلمين» أما إذا كان أحدهما مسلمًا والآخر ذميًا فالمسلم مقدّم 
مطلقا. 

(ولو جلس فيه للمعاملة) أو للحرفة كالخياطة» (ثم فارقه) أي موضع جلوسه 
(تاركا) للمعاملة أو (للحرفة أو منتقلًا إلى غيره بطل حقه) بمفارقته لإعراضه عنه» قال 
الأذرعي : اوح ل 1 ماران قارله؟ وار بلايعان اليموة) ليه 
00 : «إِذًا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثم رَجَعَ ! اح 2 
1 '. وإذا فارقه بالليل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني. وكذا الأسواق التي تقام 
م 1 اا 4 ار 
أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى أن يعود جاز إن كان لغير معاملة وكذا المعاملة 
على الأصمّ . (إلَّا أن تطول مفارقته)”" له بعذر أو بغيره (بحيث ينقطع معاملوه عنه 
ويألفون) في معاملتهم (غيره) فيبطل حقّه وإن ترك فيه”" شيئًا من متاعه؛ لأن الغرض 
من الموضع المعين أن يُعْرَفَ فَيُعَامَلٌ . 

تنبيه : قضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يجلس بإقطاع الإمام أو لاء وهو كذلك كما 
صحّحه في أصل «الروضة»». وقيل : لا يبطل فيما إذا جلس بإقطاع الإمام. وجزم به في 
«التنبيه» وأقرّه المصنف في «تصحيحه) وجزم به في ١نكته»‏ 

وخرج باجَلَسَ لمعاملة» ما لو جلس لاستراحة أو نحوها فإنه يبطل حقّه بمفارقته» 


1) أخرجه مسلم. كتاب السلامء باب: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به //5186/ . 
0( ويِصَّدّق من قام ليعود بيمينه ما لم تدلّ قرينة على خلافه . 
(9) في نسخة البابي الحلبي : «فيها» 


0 مُخن] 5 (4) 
وَمَنْ أَلِفَ مِنَ الْمَسْجِدٍ مَوْضِمًا يقتي فيه وَيُفْرِىءٌ كَالْجَالِسٍ في شَارع لِمُعَامَلةء وَل 
جَلْسَ فيه لِصَّلَاةٍ لَمْ يَصِرْ أَحَقَّ به ني غَيْرهَاء 0 


وكذا لو كان جوّالا ‏ وهو من يقعد كل يوم في موضع من السّوق - فَإنَّ حقّه يبطل بمفارقته. 

ويُكره الجلوس في الشارع للحديث ونحوه إِلّا أن يعطي الطريقّ حقّه من عض 
البصر وكففٌ الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في تفسيره 
بذلك في الخبر”'' . 

[مطلبٌ فيمن جلس في موضع من المسجد لإفتاءٍ أو صلاة] 

(ومن ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه) الناس (ويقرىء) القرآن أو الحديث أو 
الفقه أو غيرها من العلوم المتعلقة بعلوم الشرع؛ كنحو وصرف ولغةء فحكمه 
(كالجالس في) مقعد في (شارع لمعاملة) في التفصيل السابق . 

تيه فهمّ من إلحاق المصنّف المسجد بالشارع أنه لا يشترط فيه إذن الإمامء وهو 
كذلك كما قاله الإمام؛ إذ المساجد لله تعالى وإن قيّده الماوردي بصغار المساجدء 
قال: «وأما كبارها والجوامع فيعتبر فيه إذن الإمام إن كانت عادة البلد الاستعذان فيه». 

وقد يخرج بقوله: «يفتي ويقرىء» جلوس الطالب؛ لكن في «زيادة الروضة» أن 
مجلس الفقيه حال تدريس المدرّس في مجلس أو مدرسة الظاهرٌ فيه دوام الاختصاص. 
انتهى» وهذا هو المعتمد إذا كان أهلا للجلوس فيه كما قاله الأذرعي» أما إذا كان 
لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له . 


(ولو جلس فيه) أي | لمسجد (لصلاة لم يَصِرْ أَحَقَّ به في) صلاة (غيرها)؛ لأن لزوم 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الاستئذان» الباب رقم / 2/7 الحديث رقم / 1/0ل4ه/ عن 
أبي سعيد الخدريٌ رضي الله عنه أنَّ النبيّ يكل قال: «إياكم والجلوس بالطرقات. ققالوا: 
يا رسول الله؛ ما لنا من مجالسنا بد نتحدّثُ فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطرين 
حقّه . قالوا: وما حي الطريق يا رسول الله؟ فال: غصنٌ البصرء وكفتٌ الأذى وردٌ السلامء والأمد 
بالمعروف. والنهيُ عن المنكر؟ : 
وأخرجه مسلم؛ كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقّه 
/؟حمه/. 


ااا 0 


1 
2 


فلو قا رَقَُ لِحَاجَةِ ليَعُود لَمْ يَبَطلٍ اتِصَاصٌهُ في يَلْكَ الصَّلَاةِ ني الأصَحّ إن يولك 


إِزَارَهُ . 


بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي» وبقاع المسجد لا تختلف بخلاف 
مقاعد الأسواق. فإن قيل: هذا ممنوع لأن ثواب الصلاة في الصَّفٌ الأوّل أفضل من 
غيره» أجيب : بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها. فإن قيل: قد تفوته فضيلة 
القرب من الإمام» أجيب : بأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف الأَحَقَيّة في تلك الصلاة؛ حتى لو استمر إلى وقت صلاة 
أخرى فَحَقّهُ باقِّء وهو كذلك. وشمل ما لو كان الجالس صبيًا وهو الأصحّ في اشرح 
المهذب». 

ويلحق بالصلاة الجلوس في المسجد لسماع وعظ أو حديث؛ أي أو قراءة في لوح 
مثلاء وكذا من يطالع منفردًا بخلاف من يطالع لغيره» ولم أَرَ من تعض لذلك» وهو 
ظاهر. 

(فلو فارقه) قبل الصلاة (لحاجة) كإجابة داع ورعاف وقضاء حاجة (ليعود) بعد فراغ 
حاجته (لم يبطل اختصاصه) به (في تلك الصلاة في الأصحٌ). وعبّر في «الروضة» 
ب«الصحيح». (وإن لم يترك) في ذلك الموضع (إزاره» أو نحوه كسجادة؛ لحديث 
مسلم المّارٌ”'". والثاني: يبطل كغيرها من الصلاة. 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف إذا لم تقم الصلاة في غيبته» أما لو أقيمت واتّصلت الصفوف 
فالوجه ‏ كما قال الأذرعي وغيره ‏ سَّدٌَ الصَّففٌ مكانه. وقضية كلامه طَرْدُ الخلاف فيما 
لو كان دخل لانتظار الصلاة قبل دخول وقتها وخرج قبل دخول وقتها ليعود» وهو 
كذلك وإن قال الأذرعي: «لم أَرَ فيه تصريحا». انتهى. وقول الزركشي: «ينبغي أن 
يستثنى من حقّ السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أههلا للاستخلاف. أو كان ثَمّ من هو 
أحقّ منه بالإمامة فيؤخٌر ويقدم الأحق موضعه لخبر: لِيَلِيتِي مِنْكُمْ دلو الأَخلام 


. /5189 / أتخرجه مسلمء كتاب السلام؛ بابٌ: إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحقٌ به‎ )١( 


10 مخ 5 (0) 


و فقيه إلى مَدْرَسَةَ أؤ صَوفٌِ إلى 
0000 8 0 و ا “يق 
خَانقَاءٍ لم يُرْعَجْء وَلَمْ يَنَطلْ حَقَّه بحُرُوجِهِ لشِرَاءٍ حَاجَةٍ وَنَحْوهِ. 


8 


وَالتْهَى 2١7»‏ ممنوع؛ إذ الضبي إذا سبق إلى الضف الأول لا يؤخر. 

مسألة : - وهي كثيرة الوقوع ‏ لو بسط شخصٌ شيئًا في مسجد مثا ومضى أو بُسِط 
له كان لغيره تَنْحيَتَهُ كما جزم به الرافعي في باب الجمعة خلافًا للمروزي . 

ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد 
كان أحقّ بموضعهء وخروجه لغير ذلك ناسيّا كذلك كما بحثه شيخناء وإن نوى اعتكافًا 
مطلقًا فهو أحق بموضعه ما لم يخرج من المسجد كما صرّح به في «الروضة». ويُندب 
منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة؛ إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتاء وتقدّم في 
باب الاعتكاف أن تعاطي ذلك فيه مكروه. ولا يجوز الإرتفاقٌ بحريم المسجد إذا أضرٌ 
بأهلهء ولا يجوز للإمام الإذن فيه حينتذ وإلا جاز. ويّندب منع الناس من استطراق 
حِلَقٍ القَرَاءِ والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرًا لهم . 

[مطلبٌ فيمن سبق إلى موضع من رباط أو مدرسة أو خانقاه] 

(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مُسَبّلٍِ) في طريق أو طرف بلد وهو مِمَّنْ يسكنه 
مثله (أو) سبق (فقيهٌ إلى مدرسة» أو صوفيحٌ) - وهو واحد الصوفية ‏ (إلى خانقام) - 
وهي مكان الصوفيّة ‏ (لم يزعج) منهء سواء أذن له الإمام أم لا. (ولم يبطل حقّه) منه 
(بخروجه لشراء حاجة)؛ كشراء طعام (ونحوه)؛ كصلاة وحمّام» سواء أخلف فيه غيره 
أم متاعه أم لاء وسواء أدخله بإذن الإمام أم لاء إِلّا إن شرط الواقف أن لا يسكن أحد 
إلا بإذن الإمام؛ بخلاف ما إذا خرج لغير حاجة . 


. /8075 / أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول قالأول منها‎ )١( 
وأبو داودء كتاب الصلاة» باب من يستحبٌ أن يلي الإمام في الصف / 574/ . والترمذيٌُ في‎ 
«جامعه». أبواب الصلاة» باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والتّههى /578/ . والنسائئُ في‎ 
واين ماجهء أبواب‎ . /8١5/ «السنن الصغرى». كتاب الإمامء باب ما يلي الإمام ثم الذي يليه‎ 
. /41/3/ إقامة الصلوات والسُنّ فيهاء باب من يستحب أن يلي الإمام‎ 


(19) واخيَءٍالوَادا هع 


اناه هر اه هك به اد الفا جه لعن د دق عار قر اقل “هن 7 عه وج" وب يقر نو الا و فووا في ها بهد ا با لبق جه رصا راد الوك ماي ال وح ها بر ا نداه وألل مدر ع تقاف 8بن» 


تنبيه: ظاهر قوله: «لو سبق. . . إلى آخره» أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظرء 
وليس مرادًا؛ للعْرْف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل 
الواقف للناظر أن يُسْكِنَ من شاء ويمنع من شاء لِمّا في ذلك من الافتيات على الناظر. 

وإن سكن بِيئًا وغاب ولم تَطْ غيبته عرقًا ثم عاد فهو باق على حقّه وإن سكنه غيره؛ 
لأنه أَلِمَهُ مع سَّبْقَهِ إليه» ولا يمنع غيره من سكناه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضرء 
فإن طالت غيبته بطل حقه . 

ولو طال مقام المرتفق في شارع ونحوه كمسجد لم يزعج إِلّا في الرُبُط الموقوفة 
على المسافرين فلا يزادون على ثلاثة أيام بلياليها إلا لخوف أو مطرء ولو شرط الواقف 
مدة لم يزد عليهاء وعند الإطلاق يعمل بالعرف فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة 
على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلّم والتحصيل فيزعج» ويؤخذ من هذا 
-كما قال السبكي - أنه إذا نزل في مدرسة أشخاصٌ للاشتغال بالعلم وحضور الدرس 
وقذر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما 
ينقص ما قُرّرَ لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم. وفي «فوائد المهدّب» 
للفارقي في آخر زكاة الفطر: يجوز للفقهاء الإقامة في الرُبْط وتناول معلومهاء 
ولا يجوز للمتصوّف القعود في المدارس وأخذ شيء منها؛ لأن المعنى الذي يطلق به 
اسم المتصوّف موجود في حقٌ الفقيه» وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في 
الصوفي. ويجوز لِكُلَّ أحدٍ من المكليين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها 
ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى ؛ إلا الفقيه أو بشرط الواقف . 

فرع : النّازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يُمنعون ولم يُرْحَموا ‏ بفتح 
الحاء ‏ على المَرْعَى والمرافق إن ضاقت» فإن استأذنوا الإمام في استيطان البادية ولم 
يضرٌ نزولهم بابن السبيل رَاعَى الأصلح في ذلك؛ وإذا نزلوها بغير إذن وهم غير مضرّين 
بالسّابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك . 

لبذ بيذ في 


كمع مخيو 5 5 


-١‏ فصل [في حكم الأعيان المشتركة المُستفادة من الأرض] 
3 ل ًَ 5 0 ُُ 5 اه 7 
المَعْدِنَ الظاهرٌ - وَهُوَ مَا خَرَجَ بلا عِلَاج ؛ كَيِفَطِ وَكِبْرِيتٍ وَقَارٍ وَمُومِيَاء وَبِرَام .. 


(فصلٌ) في حكم الأعيان المشتركة المُستفادة من الأرض 
[حكم تملّك المعدن الظّاهر بالإحياء وتخصّصه بالتُحجير والإقطاع] 

(المعدن)"'' وسبق بيانه في باب زكاته. وهو نوعان: ظاهر وباطن» فالمعدن 
(الظاهر وهو ما خرج) أي برز جوهره (بلا علاج)”" أي عمل» وإنما العمل والسعي في 
تحصيله» وقد يسهل وقد لا يسهل؛ (كنفط) ‏ وهو بكسر النون أفصح من فتحها 
وإسكان الفاء فيهما ‏ ما ثُرمى7" بهء قال الزركشي: «وهو يكون على وجه الماء في 
العين»» وفي «الصحاح» أنه اسم لِذَّهْنِ . (وكبريت) ‏ وهو بكسر أوّلهِ ‏ عين تجري ماءً 
فإذا جمد ماؤها صار كبريا أبيض وأصفر وأحمر وأكدرء ويقال: إن الأحمر الجوهرء 
ولهذا ضربوا به المثل في العرّة فقالوا: «أعرٌ من الكبريت الأحمر»» يقال: إن معدنه 
خلف بلاد وادي النمل الذي مرّ به سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر 
الأنبياءء يضيء في معدنه فإذا فارقه زال ضوؤه. (وقار» وهو الزقت» ويقال فيه: 
: الوثومياء) وهل عفنيه العم الأؤلى وبالمّدٌ» وحُكي القصر- شيء يلقيه 
ل 5 وقيل: إنه أحجار سود باليمن 
خفيفة فيها تجويفء» وأما التي تؤخذ من عظام الموتى فهي نجسة. (وبرام) بايكبيز 


)00( من «العَدْنَ» وهو الإقامة» ومنه #9 جنك تلت ع عَدّنِْ» [الرعد لورفا وعبارة «م ر» : هو حقيقةً : البقعة التي 
أودعها الله تعالى جواهرَ ظاهرًا وباطنّاء سمّيت بذلك لعدون؛ أي إقامة ما أثبته الله فيهاء والمراد 
ما فيها «م ر»» فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم المحلّ على الحالٌ» وقيل: هو حقيقة فيهما. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطألاب» كتاب إحياء الموات» فصلٌ في بيان حكم الأعيان 
المشتركة المستفادة من الأرض» .)51١/9(‏ 

(7) أي بعد الوصول إليه بنحو حفر. 

(*) وهوالمسمّى الآن بالبارود. 

)2 يُؤخذ منه أن العنبر كذلك؛ لأنَّ الاصحٌ أنه ينبت في قاع البحار. ثمٌ يقذفه الماء بتمؤجه إلى اليه . 


(19) راودا 5 
وَأَحْجَارِ رَحَى ‏ لا يُمْلكُ بالإخيّاء. وَلَا يت فيه اختِصَاصٌ بِتَحَجُرٍ وَلَا إقطاع . 


الموخّدة جمع «بُرْمَة» بضمّها ‏ حجر يعمل منه القدر. ( لاز ور انو احجان نورة 
ومَدّر وحص وملح مائي وكذا جبلي إن لم يُُحْوِجَ إلى حفر وتعب. 

(لآ يمللك بالأاحياء) هذا غير قوله + «المعدن1: وقزله: (ؤلة يليت فيه اختصاضصض 
بتحجر ولا إقطاع) من سلطان» معطوفٌ على الخبر؛ لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس 
مسلمهم وكافرهم كالماء والكلا7"؛ لأنه يك أقْظَمَ رَجُلَا مِلّْحَ مَأربء فََالَ رَجُلٌ: 
يَا رَسُوْلَ الله إِنَّهُ كَالْمَاءِ العِدّ أي العذب ‏ قال: «قَلَا إِذْنْه”' رواه أصحاب السّئن 
الأربعة وصحّحه اين حبّان» وظاهر هذا الحديث وكلام المصتف أنه لا فرق في الإقطاع 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب في منع الماء / 41 7/ بلفظ : #المسلمون شركاء في ثلاثة: في 
الماء والكلا والئَّار) . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث / 4177 7/ بمثل لفظ أبي داود 
رحمه الله تعالى. قال: البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: حديث عبد الله بن خراش عد كك 
أبو زرعة والبخاريٌ وغيرهماء وقال محمّد بن عمّار الموصليّ: كذّاب. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب إحياء الموات / /١١5‏ وقال: وقد صحكّحه ابن 
السّكن». ورواه الخطيب في الرواة عن مالك عن نافع عن ابن عمرء وزاد «الملح»2 وفيه 
عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك» وهو عند الطبرانيٌ بسند حسن عن زيد بن جبير كالأول» وله 
عنده طرق أخرى» ولابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند صحيح: «ثلاثٌ لا يُمنعنَ: الماءٌ والكلأ 
والتّار. 

)٠(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين / /١74‏ عن أبيض بن حمّالٍ: «(أنه وقد 
إلى رسول الله يلك فاستقطعه الملح. قال ابن المتوكّل: الذي بمأرب فقطعه له فلمًا أن ولَّى قال 
رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له. إِنْما قطعت له الماء الْعِدَّ. قال: فانتزع منه» الحديث . 
وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه؛»؛ كتاب الأحكام باب ما جاء في القطائع / /١78١‏ قال أبو عيسى: 
حديث أبيض حديث حسن غريب . 
قلت: وقد ذكر الإمام المنذريٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ تحسين الترمذي وأقره. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين» (8//ا79١).‏ 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون» باب إقطاع الأنهار والعيون /1470؟/. وابن حبّان في 
«صحيحه»ء كتاب السّيرء ذكر ما يستحبَ للاثمّة استمالة قلوب رعيتهم بإقطاع الأرضين لهم 
/ 1 غ]/. 


م4 مخن| 5 4) 
إِنْ ضَاقَ نَبْلْهُ قُدَمٌ المكابقٌ بِقَدْرٍ حَاجَتِه فَإِنْ طَلّبَ زِيَادةَ فَالأصَحٌ إِرْعَاجُف لو 


جَاءَا مَمَا أْرِعَ في الأَصَمٌ . 


بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق» وهو كذلك وإن قيّد الزركشي المنع بالأول. 

وليس للإمام أن يُقَطِمَ أرضًا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدهاء ولا يرْكّة ليأخذ 
سمكها. 

ولا يدخل في هذه الأشياء تَحَجُْ كما لا يدخل إقطاع» وقد مرَ في زكاة المعدن أنه 
يطلق على المخرج ‏ وهو المراد هنا وعلى البقعة» وإذا كان كذلك فلا تساهل في 
عبارة المصنف كما قيل. وأما البقاع التي تُحفر بقرب الساحل ويُساق إليها الماء فينعقد 
فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها. 

[حكم ما إذا ضاق نَيْلُ المعدن على اثنين مثلًا] 

(فإن ضاق نَبْلّه) أي الحاصل منه على اثنين مثا جاءا إليه (قدّمٌ السابق) إليه (بقدر 
حاجته) منه لسبقهء ويرجع فيها إلى باضه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرّاه 
وقيل: إن أخذ لغرض دفع فقرٍ أو مسكنة مُكنَ من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على 
الخلاف الآني في قسم الصدقات. (فإن طلب زيادة) على حاجته (فالأصحٌ إزعاجه) إن 
وحم عن الزيادة؛ لأن عكوفه عليه كالتحجّرء والثاني : يأخذ منه ما شاء لسبقه . 

(فلو جاء١)‏ إليه (معًا) ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما وتنازعا في الابتداء (أقرع) 
بينهما (ني الأصحٌ) لعدم المزية. والثاني: يجتهد الإمام ويقدم من يراه أحوج» 
والغالث: ينصب من يقسم الحاصل بينهما. 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة أم لاء 
وهو المشهور. 

ولو كان أحدهما مسلمًا والآخر ذْميًا كد المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في 


مقاعد الأسواق. 


(9) كراشيو اليا 0 
وَالْمَعْدِنُ لْبَاطِنٌ ‏ وَهُوَ مَا لا بَخْوج إلا بلاج ؛ كَذَهَبِ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ وَنُحَاسٍِ ‏ لَا 
يُمْلكُ بالْحَفْرٍ وَالْمَمَلِ في الأَظهَرٍ . 
وَمَنْ أَحيا موَانَا قظهَرَ فيه مَعْدِنَ بَاطنٌ مَلَكَهُ. 


[حكم تمذّك المعدن الباطن بالحفر والعمل] 
(والمعدن الباطن» وهو ما لا يخرج) أي يظهر جوهره (إِلّا بعلاج؛ كذهب وفضة 
وحديد) ورصاص (ونحاس) وفيروزج وياقوت وعقيق» وسائر الجواهر المبثوثة في 
طبقات الأرض (لا يملك بالحفر والعمل) في موات بقصد التملّك (في الأظهر)؛ 
كالمعدن الظاهر» والثاني: يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات. وفرّق الأول: بأن 
الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب؛ ولأن الموات إذا ملك يستغني المحيي 
عن العمل» والَيْلُ مبثوث في طبقات الأرض يحوج كل يوم إلى حفر وعمل» نعم هو 
أحقّ به» وإذا طال مقامه ففي إزعاجه الخلاف السابق في الظاهر. ولو ازدحم عليه اثنان 
وضاق عنهما فعلى ما سبق من الأوجه في المعدن الظاهر. ولقطعة ذهب أبرزها السيل 
أو أتى بها حكم المعدن الظاهر. ١‏ 
تنبيه : سكوت المصنف عن الإقطاع هنا يفهم جوازه. وهو الأظهر؛ لأنه بك «أَقْطَمّ 
بِلَالَ بن الحَارثِ”') مَعَادِنَ القبَليّة'”"' رواه أبو داودء وهي ‏ بفتح القاف والباء 
الموحّدة ‏ قرية بين مكة والمدينة يقال لها: «الفرْع» بضمٌ الفاء وإسكان الراء» وهذا 
الإقطاع إقطاع إرفاق كمقاعد الأسواق» وقيل: تمليك كإقطاع الموات. 
[حكم تمذّك من أَْيَا موانًا ما ظهر فيها من معدنٍ باطن] 
(ومن أَحْيَا موانًا فظهر فيه معدن باطن) كذهب (ملكه) جزمًا؛ لأنه بالإحياء ملك 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الحرث». 

زفق أخرجه أبو داود؛ كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين / 780371 . 
قال المنذريُ رحمه الله تعالى: هذا مرسلٌ» وهكذا رواه مالك في «الموطًأء مرسلاء ولفظه عن غير 
واحد من علمائهم. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي وداود» كتاب الخراج» باب إقطاع الأرضين» (17974/8). 


5 معو 5 () 
وَالمِيَاهُ الْمْبَاحَةٌ مِنَ الأؤدية وَالْمْيُونِ في الْجبَالٍ يَسْتَوِي النَامنُ فيهّاء 20 
الأرض بجميع أجزائها ومن أجزائها المعدن؛ بخلاف الركاز فإنه مودع فيها. ومع ملكه 
له لا يجوز له بيعه على الأصمٌّ في «الروضة»؛ لأن مقصود المعدن النَيْلُ وهو مجهول. 
فلو قال مالكه لشخص: ما استخرجته منه فهو لي2 ففعل فلا أجرة لهء أو قال: «فهو 
بيننا» فله أجرة النصف » أو قال له: «كُلَّهُ لك4 فله أجرته» والحاصل مما استخرجه فى 
جميع الصور للمالك؛ لأنه هبة مجهول . ١‏ 

وخرج ب«ظهر» ما إذا كان عالمًا بأن بالبقعة المحياة معدنًا فاتخذ عليه دارًاء ففيه 
طريقان: أحدهما: أنه على القولين في تملكه بالإحياء» وهو قضية إطلاق «المحوّراء 
فيكون الراجح عدم ملكه لفساد القصدء وهو المعتمد كما هو في بعض نُسَخ «الروض» 
المعتمدة. والطريق الثاني: القطع بأنه يملكهء ورجّحه في «الكفاية». وخرج 
ب«الباطن» الظاهرُء فلا يملكه بالإحياء إن علمه لظهوره من حيث إنه لا يحتاج إلى 
علاج» أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه كما في «الحاوي» نقله عنه الشارح وهو المعتمد. 
فحاصله : أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصتف أن الظاهر لا يملك 

وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده؛ لأن المعدن 
لا يتخذ دارًا ولا مزرعة ولا بستانًا أو نحوها. 

تنبيه : إنما حَصيّ المصيّفُ المعدن بالذّكر لأن الكلام فيه» وإِلَّا فمن ملك أرمًا 
بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة . 

[مطلبٌ في الانتفاع بالمياه المباحة] 

(والمياه المباحة من الأودية) كالنيل والفرات ودجلةء (والعيون) الكائنة (فى 
الجبال) ونحوها من الموات وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها)؛ لخبر: «التَّامرك 
شُرَكَاءُ في تَلَانَةِ: المَاءِ وَالكَلاً وَالئّاره('2 رواه ابن ماجه بإسناد جيدٍء فلا يجوز لأحد 


'.. أخرجه أبو داود. كتاب البيوعء باب في منع الماء //ا47/ بلفظ : «المسلمون شركاء.‎ )١( 
-41 . الحديث‎ 


(؟1) بواجا 5١‏ 


هل.اقاع د ها وا هاه هد عد ود و فعا واه شاع هد عدو واوا و هاو واوا وا ند وا نا وا .ا وان واوا ف قاع د عدا عاج هد م6 هعد 5 5 * 


تحجّرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع كما نقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ 
وغبرعن32 ولو ضر أنناق تضاعة لعد كل ماعاف فإن عاق :ومن ساءا معا قد > 
العطشان لحرمة الروحء فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهماء وليس للقارع ١‏ 
أن يقدّم دوابه على الآدميين؛ بل إذا استووا استؤنفت القرعة بين الدَّوَابٌء ولا يحمل 
على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان. وإن جاءا مترتبين قدم السابق بقدر كفايته إلا أن 
يكون مستقيًا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق . والمراد ب«المباح» ما لا مالك 
لهء واحترز يه عن الماء المملوك» وسيذكره. 

فرع : كل أرضٍ وجد في يد أهلها نهر لا تُسْقَى تلك الأرض إلا منه ولم يُذرَ أنه حفر 
أو انحفر حكم لهم بملكه؛ لأنهم أصحاب يد وانتفاع» والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن 
صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم» أما لو كان منعه بموات أو 
كان يخرج من نهر عام كدجلة فلا؛ بل هو باق على الإباحة. قال الزركشي: «ولو كان 
على(" الماء المباح قاطنون فأهل النهر أؤلى به؛ قاله أبو الطيب. وفي معنى ذلك 
حافات المياه التي يعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملّك شيء منها بإحياء 
ولا ابْتِيّاع من بيت المال ولا غيره» وقد عمّت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما 
عمّت بالقرافة مع أنها مُسَبَلَة2. انتهى» وقد مَتِ الإشارة إلى بعض ذلك . 


3 وأخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث / 51/7 1/ بمثل لفظ أبي داود 
رحمه الله تعالى . 
قال البصيريٌ في «مصباح الزجاجة»؛: حديث عبد الله بن خراش» قد ضعّفه أبو زرعة والبخاريٌ 
وطيرهيا: وقال محمد بن عمان الموضلق: كذات» 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الرهون؛ باب المسلمون شركاء في ثلاث / 4177 1/ عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أنَّ رسول الله يكل قال: ثلاث لا يُمنعن: الماء والكلا والّاره . 1 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب إحياء الموات / /١٠١5‏ وقال: ولابن ماجه من حديث 
أبي هريرة بسند صحيح: «ثلاث لا يمنعن : الماء والكلا والئار». 

)١(‏ في المخطوط: «وغيرهاء. 

(") في نسخة البابي الحلبي: «في'. 


4 محا 5 ) 
َإِنْ أ ا وم سَفْيَ أَرَضْيْهِمْ مِنْهَا فَضصَاقَ سقفي الأغلى فَالأَعْلّى. حب كل واب الما 


2 


حر حَتَّى يَبْلعَ الكَعْبيْنِء فَإِنْ كَانَ في الأَزْض ارْيِفَاعٌ وَانْحِفَاضٌ أُفْرِدَ كل طَرَفٍ بِسَفّي 


(فإن أراد قوم سقي أَرَضِيْهِن)!2 - بفتح الراء بلا ألف بعدها ‏ (منها) أي المياه 
المباحة (فضاق) الماء عنهم وبعضها أغل عن منقن فى يي الأعلى فالأعلى) ولو كان 
زرع الأسفل قبل أن ينتهي الماء إليهء 3د جحي شال هن اكرقة. زورينا ل1[ لم كبا قال 
أبو الطيب. (وحبس كل واحد) منهم (الماء حتى يبلغ الكعبين)؛ «لأنّهِ ل قضى 
بذلك»2”'" رواه أبو داود بإسناد حسنء وهذا ما عليه الجمهور . وقال الماوردي: اليس 
التقدين بالكعنين قن كل الأزمان :والبلدان* لآنه معدن بالتحاسة والحاجة تكدلف 6ه يوبه 
جزم المتولي» وقال السبكي : «إنه قوي جدّاء والحديث واقعة حال يحتمل أن التقدير 
فيها لما اقتضاه حالهاء ولولا هيبة الحديث وخوفي سرعة تأويله وحمله لكنت أختاره؛ 
لكن أستخير الله فيه حتى ينشرح صدري. ويقذف الله فيه نور المراد لنبيّه يَلِيِ) . انتهى. 
والمراد بالأعلى المُحْيَّى قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهرء وعبّروا بذلك جريًا 
على الغالب من أن من أحيا بقعة يحرص على قربها من الماء ما أمكن؛ لما فيه من 
سهولة السقي» وخمّة المؤنة» وقرب عروق الغراس من الماء. ومن هنا يقدم الأقرب 
إلى النهر إن أحيوا دفعة أو جهل السابق منهمء وهو المعتمد وإن قال الأذرعي: «ولا 
يبعد الوقراع» . 

وخرج ب«ضاق» ما إذا انّسع ‏ بأن كان يكفي جميعهم ‏ فيرسل كُلّ منهم الماء في 
ساقيته إلى أرضه . 

(فإن كان في الأرض) الواحدة (ارتفاع) لطرف منها (وانخفاض) لآخر منها (أفرد 
كل طرف بسقي)؟ لأنهما لو سّقيا معًا لزاد الماء في المنخفضة على القدر المُسْتَحَقٌ. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أراضيهم». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب في القضاء /77782/ عن ثعلبة , بن أبي مالك: «أنَّه سمع 
براههم يذكرون أن رجلا من تريش كان له سهم في بي قريظة» خاصم إلى رسول اله ب في 
مهزور ‏ يعني السيل الذي يقتسمون ماءه ‏ فقضى بينهم رسول الله ي: أنَّ الماء إلى الكمبين 
لا يَحْبِسٌ الأعلى على الأسفل؟. 


َمَا أَخذَ مِنْ هَذَا الْمَاءِ في إنَاءِ مُلِكَ عَلَى الصّحيح . 


وطريقه - كما في «الروضة» ‏ أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسذه ثم يسقي 
المرتفع . والظاهر ‏ كما قال السبكي ‏ أنه لا يتعين البداءة بالأسفل؛ بل لو عكس جاز . 
ومرادهم أنه لا يزيد في المستغلة على الكعبين» وصرّح في «الاستقصاء» بالتخيير بين 
الأمرين وهو ظاهر. ولو احتاج الأعلى إلى السقي مَرَةٌ أخرى قبل وصوله للأسفل قُدَم . 

ولو تنازع متحاذيان بأن تحاذت أرضهماء أو أرادا شقَّ النهر من موضعين متحاذيين 
تعيّنت القرعة؛ إذ لا مزية لأحدهما على الآخرء وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ إذا أحيا 
دفعة أو جهل أسبقهماء ولا ينافي هذا ما تقدم من أنه يقدم الأعلى فيما إذا أحيوا معًا أو 
جهل الأسبق؛ لأنه إنما قدم هناك لقربه من النهر ولا مزية هنا مع أنه قيل بالإقراع كما 
مرّ. ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسّقيّها من هذا النهرء فإن ضَيَنَ على السابق 
منع من الإحساء؛ لأنهم استحقّوا أرضهم بمرافقهاء والماءٌ من أعظم مرافقهاء إلا فلا 
منع» وقضية ذلك أنه لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهرء وهو كذلك كما هو 
ظاهر كلام «الروضة» خلافا لابن المقري. 

تنبيه: عمارة هذه الأنهار من بيت المال» ولكلّ من الناس بناء قنطرة عليها يمرّون 
عليهاء وبناء رحى عليها إن كانت الأنهار في مواتٍ أو في ملكه؛ فإن كانت من العمران 
جاز مطلقا إن كان العمران واسمًّاء وبإذن الإمام إن كان ضيقَاء ويجوز بناء الرحى أيضًا 
إن لم يضر بِالجُلَاكِ وإِلّا فلا؛ كإشراع الجناح في الشارع فيهما. 

(وما أخذ من هذا الماء) المباح (في إناء) أو حوض مسدود المنافل أو بركة أو حفرة 
في أرض أو نحو ذلك (ملك على الصحيح)؛ كالاحتطاب والاحتشاش والاصطيادء 
وحكى ابن المنذر فيه بالإجماع» وقال ابن الصلاح في «فتاويه»: «الدُولاب الذي يديره 
الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدُولاب بذلك كما لو استقاه بنفسه». 
والثاني: لا يملك الماء بحال؟ بل يكون بحرزه أَوْلى به من غيره. وعلى الأول لو رَدَهُ 
إلى محلّه لم يَصِرْ شريكًا به باتفاق الأصحاب . وهل يحرم عليه رَدُهُ لأن فيه ضياع مال؛ 
كما لو رمى في البحر فلسًا فإنه يحرم عليه؟ ظاهر كلامهم عدم الحرمة» وقد سُئْلْتُ عن 
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وَحَافِرٌ بئْر بِمَوَاتٍِ للازتفاق أؤلى بِمَائِهَا حتى يَرْتَجِلَ ا 


هذه المسألة قبل ذلك وما أجبت فيها بشيء» وقد ظهر لي الآن عدم الحرمة لما قيل من 
أن الماء لا يملك بحال. 

وخرج ب«الإناء» ونحوه الدَّاخْلُ في ملكه بسَيْلٍ فإنه لا يملكه بدخوله في الأصحّ» 
فلو أخذه غيره مَلَكَهُ وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حرامًا . ومن حفر نهرًا ليدخل فيه 
الماء من الوادي فالماء باق على إباحته؟ لكن مالك النهر أحق به» ولغيره الشرب وسقي 
الدواب والاستعمال منه ولو بدَلْوِ لجريان العرف بذلك . 

[حكم تمذّك ماء البثر المحفورة في الموات 
وبذل ما فضل منه عن الحاجة لزرع وماشية] 

(وحافر بئر بموات) لا للتمذّك بل (للارتفاق) بها لنفسه مُدَةَ إقامته هناك ؛ كمن ينزل 
في الموات ويحفر للشرب وسقي الدَّوَابٌ (أَوْلَى بمائها) من غيره فيما يحتاج إليه؛ 
كسقي ماشيته وزرعه (حتى يرتحل)؛ لحديث: «مَنْ سَبَقَ إلى ما لم يَسِْق إِلَيْهِ مُسْلِم فهر 
أحَنّ به»20. أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منع ما فضل عنه لشرب أو 
ا وله منع غيره من سقي الزرع به. فإذا ارتحل صار البئر كالمحفورة للمارة أو 
لا بقصد شىء. فإن عاد فهو كغيره؛ قال الأذرعي: «هذا إذا ارتحل مُعْرضَاء أما لو كان 
لحاجة عازمًا على العَْدِ فلا إلا أن تطول غيبته». انتهى , و وإعراضه عنها 
كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني. 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يقول: «لارتفاق نفسه» كما قدَّرته في كلامه ليخرج 
مالو حفرها لارتفاق المارّة فإن الحافر كأحدهمء أو حفرها لا بقصد شيء فإنه 
لا يختصيٌ بها على الأصمٌّ؛ بل هو كواحد من الناس» وتصير مشتركة بين الناس وإن لم 
يتلفظ بوقف كما صرح به الصيمري والماورديء. قالا: «ولو حفر لنفسه ثم أراد سَّدَّهَا 


. /501/١ / أخخرجه أبو داود. كتاب الخراج» باب في إقطاع الأرضين‎ )١١ 
وقال: قال البغويّ : لا أعلم‎ /١7977/ وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب إحياء الموات‎ 
. بهذا الإسناد غير هذا الحديث وصحًحه الضياء في «المختارة»‎ 
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وَالْمَحْمُورَة للتَملَكِ أو في مِلْكِ يَمْلِكُ مَاهَهَا في الأصَحٌ. وَسَوَاء مَلَكَهُ أم لا لا يَلرَمهُ 
بَذْلَُمَا فَصَلَّ عَنْ حَاجَيهِ لِرَرْع» وَيَحِبُ لِمَاشِيَةِ عَلَى الصّحيح . 


بذ 


ليس له ذلك ؛ لأنه قد تعلق بها حَنٌ الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطاله». 

(و) البئر (المحفورة) في الموات لا للمارّة؛ بل (للتملّك أو في مِلْكِ يُملك) الحافة 
(مَاءَهَا في الأصِحّ)؛ لأنه نماء ملكه؛ كالثمرة واللبن والشجر النابت في ملكهء 
والثاني: لا يملكه؛ لخبر «النَّاسنُ شُرَكَاءٌ في ثََافِ00'' السَّابقَ» ويجري الخلافٌ ‏ كما 
قال الروياني - في كُلَّ ما ينبع في ملكه من نفط وقِير وملح ونحوها. 

(وسواء ملكه) على الصحيح (أم لا) على مقابله (لا يلزمه بذل ما فضل عن حاجته 
لزرع) وشجرء (ويجب) بذل الفاضل منه عن شربه لشرب غيره من الآدميين» وعن 
ماشيته وزرعه لغيره (لماشية) ولو أقام غيره ثّمّ. وقوله: (على الصحيح) يمكن عوده 
إلى عدم الوجوب للزرع وإلى الوجوب للماشية فإن الخلاف فيهماء وذلك لخبر 
الصحيحين: ١لا‏ تَمْتَعُوا قَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْتَعُوا بو الْكَلقها""؛ أي من حيث أن الماشية إنما 
ترعى بقرب الماء فإذا منع من الماء فقد منع من الكلاً. والمراد ب«الماشية» هنا 
الحيوانات المحترمة. وأطلق المصنف الحاجة وقيّدها الماوردي بالناجزة» قال: فلو 
فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بلله لأنه يستخلفء هذا إن كان هناك 
كَل مباح ولم يجد ماءً مبذولا له ولم يحرزه في إناء ونحوه ولا فلا يجب بذله. وإنما 
وجب بذله للماشية دون الزرع لحرمة الروح» وقيل: يجب للزرع كالماشية» وقيل: 
لايجب للماشية كالماء المّحْرَزٍ. ولا يجب بذل فضل الكلاً؛ لأنه لا يستخلف فى 
الحال ويتموّل في العادة ورْمَنٌ رعيه يطولء بخلاف الماء. وحيث لزمه بذل الماء 
للماشية لزمه أن يمكنها من ورود البئر إن لم يضرٌ به فإن ضَدَ به لم يلزمه تمكينها وجاز 
للوُّعاة استقاء الماء لهاء وبما تقرّر علم ما في كلام المصنف من الإجحاف . 


0( الحديث تقدَّم بتخريجه وألفاظه قريبًا. -205 

(1) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛» كتاب المساقاة» باب من قال: إِنَّ صاحب الماء أحنٌ بالماء حتّى 
يروى // اللففقةة ومسلم. كتاب المسافاةء» باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون 
بالفلاة يحتاج إليه لرعي الكلا / /5٠1/‏ . 
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وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض عليه وإن صحّ بيع الطعام للمضطر؛ لصحّة 
النَّهي عن بيع فضل الماء رواه مسله”2. ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة 
الاستقاء. ويشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن لا يرَيٌّ الماشية والزرع» والفرق 
بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض : أن الاختلاف في شرب الآدميٌ أهون منه 
في شرب الماشية والزرع. 

تنبيه : الشرب وسقي الدَّوَابٌ من الجداول والأنهار المملوكة إذا كان السقي لا يضرٌ 
بمالكها جائز إقامة للإذن العرفيٌ مقام اللفظي ؛ قاله ابن عبد السلام» ثم قال: «نعم لو 
كان النهر لمن لا يعتبر إذنه ‏ كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة» والظاهر 
الجواز». 

[مطلبٌ في قسمة القناة أو العين المشتركة] 

(والقناة) أو العين (المضتر 5د بين يماع (يقسم ماؤها) عند ضِيّقهِ عنهم (بنصب 
خشبة) مستوية الطرفين والوسط موضوعة يَمُسْترٍ من ادن . وقوله: (في عَرْضٍ النهر) 
متعلق باتَضُْبٍ». (فيها ُقَبٌ) - بضمٌ المئلّة أوّلهِ بخطه؛ ولو قرئت بنونٍ مضمومةٍ 
عاذ كيان تلك التُقَتُء (أو متفاوتة على قدر الحصص) من القناة أو العين؟؛ لأنه 
طريق في استيفاء كل واحد حصتهء فلو كان لواحد النصف ولآخر الثلث ولآخر 
النقاين جل فهاشت تق + اللاول ثلاثة وللثاي آثنان وللعالك زاحنا و رجور تساوئ 
القب نه شارت الحفرق :عاذ اليد ملحي العلك دقن والاحسر ين . هذا إن علم 
قدر الحصص. فإن جهل قسم على قدر الأرض على الأصمّ في «زيادة الروضة»؛ لأن 
الظاهر أن الشركة بحسب الملك. ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه 
)١(‏ أخخرجه مسلمء كتاب المساقاة. باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ة يحتاج إليه لرعي 


الكلأ / /5٠٠5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يف عن بيع فَضّلٍ 
الماء؟. 


(19) يكَباْخَيَءالوَايِا د 
وَلَّهُم القسمَة مُهَايَة. 


لأرض لا شرب لها من النهر؛ لأنه يجعل لها شربًا لم يكن. أما إذا اتّسع ماء القناة أو 
العين بحيث يحصل لِكُلَّ قدر حاجته لم يحتج لما ذكر. 

(ولهم) أي الشّركاء (القسمة مهايأة)؛ وهي أَمْدٌ يتراضون عليه؛ كأن يسقي كل منهم 
يومًا أو بعضهم يومًا وبعضهم أكثر بحسب حصته. ويُستأنس لذلك بقوله تعالئ: «لَا 
0 شرب يوم مَعَلُوْمرٍ # [الشعراء: »]١١5‏ وكسائر الأملاك المشتركة؛ ولكل منهم 
الرجوع متى شاءء فإن رجع وقد أخذ نوبته قبل أن يأخذ الآخر نوبته فعليه أجرة نوبته من 
النهر للمدة التي أذ نوبته فيها. 

ويُمنع أحدهم من توسيع قَمٍ النهر ومن تضييقه» ومن تقديم رأس الساقية التي 
يجري فيها الماء ومن تأخيره» ومن إجراء مَاءِ يملكه فيه» ومن بناء قنطرة ورَحَّى عليه 
ومن غرس شجرة على حافته إلا برضا الباقين كما في سائر الأملاك المشتركة» وعمارته 
بحسب الملك . 

تنبيه : قوله : «مهايأة» منصوب إما على الحال من المبتدأ» وهو «القسمة»؛ بناءً على 
صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره» أو على أنها مفعول بفعل محذوف 
بتقدير: «ويقسم مهايأة»» ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف؛ بناءً على قول من جَوَّرَ 
عمل الجارّ بلا اعتماد وهم الكوفيون» وعليه فْتَضْبُ «مهايأة» على الحال من الفاعل . 

خاتمة : لا يصح بيع ماء البئر والقناة منفردًا عنهما؛ لأنه يزيد شيئًا فشيئًا ويختلط 
المبيع بغيره فيتعذّر التسليم» فإن باعه بشرط أخذه الآن صمّ» ولو باع صاعًا من ماء 
راكد صم لعدم زيادته أو من جار فلا؛ لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم 
وقوفه. ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصمّ البيع في الجميع للجهالة وإن 
أفهم كلام «الروضة» البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة. فإن اشترى البثر 
وماءها الظاهر أو جزأيهما شائعًا وقد عرف عمقها فيهما صمّء وما ينبع في الثانية هو 
مشترك بينهما كالظاهر.ء بخلاف مالو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق 
لا يصح لئلّا يختلط الماءان. 


«القافا. فاع ها .د ه» ع« فاع وأوا ه هاو واه هد فده هاه ده هاه واه ه» اها هد هده هماقا ها هاه وه .د .اي ثاع د وه .د هام 


ولووكتى زوعة باد متسوف: تبون الما بيلق وَالكلة لد لخ مالف للبدية قإن 
غرم البدل وتحّل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط. ولو 
أشعل نارًا في حطب مُباح لم يمنع أحدًا الانتفاع بها ولا الاستصباح منهاء فإن كان 
الحطب له فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها. 
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اث لاا 
١‏ - ارثا لوقن 


[تعريف الوقف لغة وشرعًا] 
هو و«التّحبيس» و«التّسبيل» بمعئّى» وهو لغة: الحبس» يقال: «وَقَفْتٌ كذا»؛ أي 
حَبَسْتَهُ ولا يقال: «أَوْقَفْتَة إلا في لغة تميمية» وهي رديئة وعليها العامّةٌ» وهو عكس 
«حَبَنَ) فإن الفصيح «أحبس»» وأما )206 فلغةٌ رديئةٌ. وشراء هبي سال سكن 
الانتفاع يانيع بعاء عينه؟ بقطع”" التصرّف في رقبته على مصرف مباح موجود. ويجمع 
على «وُقُوف) و«أوقاف». 


)١(‏ ذكره عقب إحياء الموات لمناسبته له في أنَّ الأوّل إثبات ملك وإحدائه» وفي الثاني إزالة ملك» ومن 
جملة العلاقات الضديّة . والوقفة اليس عن خضافصن عه الأكة كما :قله :دم .ره . -زقال التحافظ. فى 
«الفتح»: وأشار الشافعي إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي وقف الأرض والعقارء 
قال: ولا يعرف أنَّ ذلك وقع في الجاهلية . انتهى. 
وفي «الخصائص» وشرحها: واختص وأمّته بالأشهر الهلاليّة» وبالوقف على جهة عامّة أو خاصّةء 
قالوا: الوقف مما اختصصّ به المسلمون؛ قال الشافعيٌ: لم يحبس أهلٌ الجاهلية فيما علمت إنما 
حبس أهل الإسلام؛ يعني تحبيس الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروفء وإلَّا فقد ورد أنَّ 
الملل السّابقة كانوا يحبسون أموالا لا يُييّون لها مصرفًا؛ بل الوقف شهير في أكثر الملل» فقد نقل 
المقريزييٌ وغيره: أنَّ الروم تزعم أن بلاد مقدونية بأسرها من إسكندية إلى الصعيد الأعلى وقف في 
القديم على الكنيسة العظمى التي بالقسطنطينية . ومقدونية باللسان العبرانيٌ مصر . : 
وذكر بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما يزيد على عشرة آلاف 
قرية ؛ يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين يعبدونه. 
فمراد إمامنا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنَّ الوقف على هذا الوجه المعروف الآن حقيقة شرعيّة . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في الوقف» (5/ 0708 . 

(؟) أي «حبس» بالتخفيف لغة رديئة» أمّا احَبّسٌ» بالتشديد فلا رداءة فيها. 


(1) المراد بالقطع المنع. 
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[دليل مشروعيّة الوقف] 


لس ال م صرح يه 1 عع 


5 
والأصل فيه قوله تعالون: أن نتالوأ لير حون فقوأ مما حَبُونَ # آل عمران: 957]» فإن أبا 
ا 1 وهي أحب أمواله0" وقوله تعالن: : # وما 


درم وومةه 


يَفَعَلْوَا مِنّ نح عبر كك يدو 4 [آل عمران: 21١١6‏ وخبر مسلم : «إذا مَاتَ اْنّ ادم انقطع 
عَمَلَْهُ إلا مِنْ ثَلَاتِ” ": صَدَقَةِ جَاريَةء أو عِلْمٍ يُنْتَقَعُ ب أو وَلَدٍ صَالِح يَذْعُو 


)١(‏ كذا قالوه وهو مشكل فإن الذي في حديثه في الصحيحين: «وإنَّ أحبٌ أموالي إلىّ بيرحاء وإنّها 
صدقة»» وهذه الصيغة لا تفيد الوقف لشيتين : 
أحدهما : أنّها كناية فتتوقف على العلم بأنّه نوى الوقف بها؛ لكنّ سياق الحديث داك على أنه نواه بها . 
ثانيهما وهو العمدة: أنهم شرطوا ة في الوقف بيان المصرف فلا يكفي قوله (لله عنه»؛ بخلافه في 
الوصية كما يأتي مع الفرق» فقوله: «صدقة لله عرَّ وجلٌ» لا يصلح للوقف عندنا وإن نواه» وحيتئذ 
لا أو بناء على أنَّّ الوقف كالوصية. انتهى 
«حجج) مرحومي. وفي شرح اسم؛: وخرج بكونه على أصل وفرع ما إذا لم يكن كذلك؛ بأن لم بين 
الموقوف عليه؛ ك«وقفت هذا» مقتصرًا عليه فهو باطل» » قال السبكي: : ومحل البطلان إذا لم يقل: 
«لله إلا فيصحٌ لخبر أبي طلحة : : «هي صدقة لله» ثم يعين المصرف . انتهى ١م‏ دا . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوقف. (/ #80 08704 
(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب /١97/‏ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحتٌ أمواله إليه 
بَيْدْحَاءٌ» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله يليج يدخلهاء ويشرب من ماء فيها طيّبٍ . قال 
ان : فلمًا أنزلت هذه الآية: : «أك لواحي توا ابن قام أبو طلحة إلى رسول الله 35 
فقال: يا رسول اللهء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول: 8 أن تالو أل حقّ “ذ َُفِشُوأ مِنَا يون 4 وَإنَّ أحت 
أموالي إلىّ بيرحاء» وإنّها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث 
أراك الله . قال: فقال رسول الله يَقدِ: بخء ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعت ما قلت» 
وإِنّي أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه 
وبني عمّه . 
وأخرجه مسلم» كتاب الزكاة؛ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين / 7716/ . 
فق هذا العدد لا مفهوم له فقد زيد على ذلك أشياء نظمها العالامة السيوطيٌ فقال: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عَليِهِ مسن خصالٍ غير عَشْرٍ 8 
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لَه"2. والولدثُ”” الصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العبادء ولَعَلَّ هذا 
محمول على كمال القول» وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلمًا. والصدقة الجارية 
محمولة عند العلماء على الوقف”" كما قاله الرافعي» فإِنَّ غيره من الصدقات ليست 
جارية؛ بل يملك المتصدّق عليه أعيانها ومنافعها ناجرًا. وأما الوصية الا وإن 
شملها الحديث فهي نادرة» يجين الصدقة في الحديث على الوقتف دلي 
الصحيحين : أن عْمَرَ رَضِيّ الله الى عَنْهُ ما م بِخَيْبرٌ فَقَالَ: َو ا 
ما تَأمُدنِي فِيهًا؟ فَقَالَ فإِنّ سفت يدت أصلها وت تَصَدَفْتَ بهًاا» قَتَصَدَقَ بِهَا عُمَرُ عَلَى 
أن لا يُبَاعَ آَضْلْهًا لا يعت ولا و1 وهو أل وَِْ في الإسلام على المشهور. 
وقال جابر رضي الله تعالئ عنه : ما بَقِيّ أحَد من أَضْحَاب رَسْولٍ لله يك لَه مَقَدِرَةٌ إلا 
وَقَفََ2*0. وقال الشافعي رضي الله تعالئ عنه في القديم: «بلئِي | أن ا صَّحَابيًا مِنّ 
الأنصَارِ تَصَدَهُوا بِصَدََاتِ مُحَرَمَاتٍ»؛ والشافعيئٌ يُسَمّي الأوقافٌ والصّدقاتٍ المُحوّماتٍ. 


5 علوم كفا ودع جل وغرمنُ النّخْلء والصدقاثُ تجري 
وارئة” مُصحفي» ورِبَاطٌُ ثغرٍ وحَفْرٌ البنسرء أو إجراءٌ نهر 
وبتك النحريف بسااياري” إلحه اويساة تخين كير 
وزاد بعضهم : ' 
وتعايمٌ لقراآنٍ كريم فَحُدْمَا من أحادِيِث بحصر 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» بابٌ في الوقف»" )١98/(‏ ابتحقيقنا» . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته / 4777/ بلفظ : «إذا 
مات الإنسان انقطع عنه عمله . . .2 الحديث . 
7 فائدة التقييد به مع أن دعاء الغير ينفعه تحريض الولد على الدعاء لأصله . 
(5) ويُؤخذ من هذا عدم صحّة الوقف على الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام؛ لأنَّهِ صدقة وهي محرّمة 
عليهم؛ أي فرضها ونفلهاء وأمّا الوقف على مصالحهم عليهم السلام إن يصحٌ 
(4) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الشروط» باب الشرط في الوقف/5085/ . ومسلم؛ كتاب 
الوصية» باب الوقف / 47714/ . 
5١‏ ابح الخطاف ف مكار الوا ع 1 حرام يه : (قال جابرٌ ل 
من أصحاب رسول الله يل من المهاجرين والأنصار إلا حم حَبَنَ مالا من ماله صدقة موقوفة؛ لا تُشتر 


ولا ررث ولاثرهثة. 


4,5 يعوا م5 9) 


1 0 م 2 7 0 و 525 
شَرْط الْوَاقِفٍ: صِحَه يبَارَته وَأَهلِيةُ التبؤع . وَالْمَوْقُوفِ : دَوَامٌ الانْتفَاع بوه . 


[أركان الوقف] 
وأركانه أربعة : واقففٌ» موقوفٌ» وموقوفٌ عليه» وصيغة. 
[الُكن الأوّل : الواقف] 
وقد شرع في الركن الأول فقال: (شرط الواقف صحّة عبارته)» دخل في ذلك 
الكافر فيصحَ منه ولو لمسجد وإن لم يعتقده قُْبَة اعتبارًا باعتقادنا('2 وإن قال الواحدي: 
«لا يصح منه اعتبارًا باعتقاده». وخرج الصَّبِيٌ والمجنون فلا يصمّ وقفهما. ودخل في 
قوله: (وأهلية التبرّع) المُبَعَضَ والمريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث» وخرج 
المكاتب والمحجور عليه بسفه أو فلس ولو بمباشرة الوليَ”''» وهذا الشرط يُغنِي عن 
الأول فإنه يلزم منه صحة العبارة. ولا بُدَ أن يكون مختارًا فلا يصحّ من مُكرَه. 
ولا يعتبر كون الوقف معلومًا للواقف. فدلٌ على صحة وقف مالم يرهء وهو 
ما صحّحه في «زيادة الروضة» تبعًا لابن الصلاح وقال: «لا خيار له إذا رآه»» وعلى هذا 
يصمٌ وقف الأعمى» وهو كذلك وإن لم يصرّحوا به فيما علمت. 
تنبيه: كان ينبغي للمصنف أن يقول: «وأهلية التبرّع في الحياة» فإن السفيه أهل 
للتبرّع بعد الموت ومع ذلك لا يَصِحٌّ وقفه؛ نعم لو قال: «وقفتُ داري على الفقراء بعد 
موتي» صم لأنه نصح وصيته . 
[اليُكن الثاني : الموقوف] 
ثم شرع في شرط الركن الثاني فقال: (و) شرط (الموقوف) مع كونه عيئًا معينة 
مملوكة ملكا يقبل النقل ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها (دوام الانتفاع به) 
انتفاعًا مباحًا مقصودّاء فخرج ب«العين» المنفعةٌ والوقف الملتزم في الذمّة كما سيأتي» 


() ولا يحكم بإسلام الكافر إن عظَّم المسجد؛ بخلاف المسلم لو عظّم الكنيسة فإنّه ليرتدٌ؛ لأنّ الكفر 
يحصل بمجرد العزم» والتعظيم لها من شعار الكفر؛ بخلاف الإسلام لا يحصل إلا بالنطق 
بالشهادتين بشرطهما. 

(*) أي كأن أذن لوليّه في الوقف فباشره. 


لت فق 
د ف ا 1 
لا مطعوم وَرَيحَان. 


وب«المعينة» وقففٌ أحد داريه» وب«المملوكة» ما لا يملك» 7 5 من اعتبار الملك 
وقف الإمام شيئًا من أرض بيت المال فإنه يصح كما صرّح به القاضي حسين وإن توقف 
فيه السبكي. سواء أكان على معين أم جهة عامة» وأفتى به المصتف وأفتى به 
أبو سعيد بن أبي عصرون للسلطان نور الدَّين الشهيد مُتَمَسّكَا بوقف عمر رضي الله 
تعالن عنه سواد العراق» ونقله ابن الصلاح في «فوائد رحلته» عن عشرة أو يزيدون ثم 
وافقهم على صحتهء ونقل صاحب «المطلب» في باب قسم الفيء والغنيمة صحته عن 
النصّء وفي «الشرح» و«الروضة»: «لو رأى الإمام وَقْفَ أرض الغتيمة كما فعل غمر 
رضي الله تعالئ عنه جاز إذا استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض أو بغيره» . 
وب«قبول النقل» أم الولد والحملء فإنه لا يصحٌ وقفه منفردًا وإن صح عتقهء نعم إن 
وقف حاملا صم فيه تبعًا لأمّهِ؛ كما صرّح به شيخنا في «شرح الروض» وإن خالف في 
ذلك بعض المتاأخوين» ‏ والهزاة ةلقان هه الام والقمرة وهو هوك" ود الصتدة: 
السكنى واللبس ونحوهماء وبايُستأجر لها» وب«دوام الانتفاع» الطعام ونحوه كما 
سيأتي» ويُستثتّى من ذلك وقف الفحل للضراب فإنه جائز ولا تجوز إجارته» ومن 
«دوام الانتفاع» المدبّر والمعلّق عتقه بصفة» فإنه يَصِحٌّ وقفهما مع أنه لا يدوم النفع 
بهما؛ لأنهما يعتقان بموت السيد ووجود الصفة ويبطل الوقف . وب «مباحًا» وقف آلات 
الملاهي. فلا يصمّ وقفها وإن كان فيها منفعة قائمة لأنها غير مباحة. وب «مقصودًا» 
وقف الدراهم والدنانير للتزيين» فإنه لا يَصِحّ على الأصمّ المنصوص. 

تنبيه : يَصِحٌّ الوقف بالشروط المتقدمة وإن انتفى النفع حالاً؛ كوقف عبد وجحش 
صغيرين ورَّمِنِ يُرْجَى برؤه» وكمن أجر أرضا ثم وقفهاء وهذه حيلة لمن يريد إبقاء 
منفغة الشيء الموقوف لنفسه ملة بعد وقفه. 

(لا مطعومٌ وريحان) ‏ برفعهما ‏ فلا يَصِحٌّ وقفهما ولا ما في معناهما؛ لأن منفعة 
المطعوم في استهلاكه» وعلّل في «الروضة» كأصلها عدم صحة وقف الريحان بسرعة 
فساده. وقضيته تخصيصه بالرياحين المحصودة:؛ أما المزروعة فيصم وقفها للشَّمٌ كما 
قال المصنف في «شرح الوسيط»: «إنه الظاهر لأنه يبقى مدة» وفيه منفعة أخرى وهي 


“ع مين | ]5 () 


ف ا يا ال ا ا 
ويصح وقف عقاز وَمَنمول ومشاع. 1 1 00 


التنزه»» وقال الخوارزمي وابن الصلاح: «يصحٌ وَقْفٌ المشموم الدائم نفعه؛ كالمسك 
والعنبر والعود». ويطلق الريحان على كل نبت رطب غض طيب الريح» فيدخل الورد 
لريحه. 
[حكم وقف العقار والمنقول والمُشاع] 
(ويَصِحٌ وقف عقار) من أرض أو دار بالإجماعء (و) وقفف (منقول)') 
كعبد وثوب ؛ لقوله يكل : «وَأََا خَالدٌ فَإِنَكُمْ طون خَالِدَاء فَإِنَّهُ اختبَ دواع 


اطرقفق 


وَأَمْثدَم) رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالين عنه» و«أعبده» رواه 


المتولي بالباء الموحّدة جمع «عبد)ء وقال السبكي: الصواب «أَعْبّدَهُ) بالتاء المثناة 
جمع عَنَادِه» وهو كل ما أعدّه من السلاح والدَّوَابٌ كما قاله الخطابي وجماعة. 
واتفقت الأَمّةُ في الأعصار على رَقِْ الحصر والقناديل والزلاليٌَ في المساجد من 
غير نكير . 
(و) وقف (مُشاع)”" من عقار أو منقول؛ لأن عمر رضي الله تعالئ عنه وقف مائة 
سهم من خيبر مشاعًا”؟'؛ رواه الشافعي» ولا يسري إلى الباقي لأنها من خواص العتق. 


220 ويصحٌ وقف المنقول ولو في أرض مغصوبة؛ كالخزائن في المسجد لإمكان الانتفاع بها؛ نعم لايصح 
وقفه مسجدًا ِل إذا أثبته في محل يجوز له الانتفاع به» ولا يخرج عن المسجديّة بنقله» ويحرم نقله من 
محلّه وهو ضعيف؛ «ق ل6. ومعنى قوله: «ولا يخرج عن المسجديّة» أي من جهة أنه لاايصحٌ 
التصرف فيه ببيع ولا غيره دون بقية أحكام المساجد؛ حتى لو أثبت بعد ذلك لا يعود له حكم المسجد 
«م د). وقوله: «ولا يعود» ضعيف مبنيّ على ضعيف » وهو حرمة نقله عن محل وقفه . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب, كتاب البيوع» فصل في الوقف. (707/9). 

67 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب الزكاة» باب قوله الله تعالى: «وَفأَلرْقَابٍ. . . كف سيبل 
ألَّهِ 4 [التوبة: ر. ومسلمء كتاب الزكاة» باب في تقديم الزكاة ومنعها 
/ 777 وكلاهما بلفظ : : «أَغدم . 

() كنصف دارء أو نصف عبد. 

دق أخرجه الشافعي ة في «الأم»» (5/ 04) عن عبد الله بن عمر : : أنَّ عمر بن الخطّابٍ ملك مائة سهم من 
خيبر اشتراهاء فأتى رسول الله يل فقال: : يا رسول الله إن أصبت مالا لم أصب مثله قَطَّء قد أردثُ 
أن أتقب به إلى الله عر وجلٌ. فقال: «حَبْسٍ الاصل؛ وسَّبّلٍ الثّمرة". 


تنبيه : ظاهر كلامه كغيره أنه يصمّ وقف المشاع مسجدًا”'" وبه صرح ابن الصلاح» 
وقال: يحرم المكث فيه على الجنب تغليبًا للمنع» وتجب القسمة لتعيّنها طريقاء قال 
السبكي : «والقول بوجوبها مخالفٌ للمذهب المعروف ‏ يعني من منع قسمة الوقف من 
المطلق ‏ إلا أن يكون فيه نقل صريح بخصوصه». وأفتى البارزي بجواز المكث فيه 
مالم يقسم؛ كما يجوز للجنب حمل المصحف مع الأمتعة» واعترضه السبكي: « 
مَحَلَّ جواز حمل المصحف مع الأمتعة إذا لم يكن مقصودًا». انتهى» وكلام ابن 
الصلاح هو الظاهر كما قاله ابن شهبة» وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من 
المطلق للضرورة» ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أم لا. فإن قيل: 
ينبغي عدم حرمة المكث فيما إذا كان الموقوف مسجدًا أقل؛ كما أنه لا يحرم حمل 
التفسير إذا كان القرآن أقلّ على المحدث, أجيب: بأن المَسْجِدِيّة هنا شائعة في جميع 
أجزاء الأرض غير متميزة في شيء منها فلم يمكن تبعية الأقلّ للأكثر؛ إذ لا تبعية إلا مع 
التمييزء بخلاف القرآن فإنه متميز عن التفسير فاعتبر الأكثر ليكون الباقي تابعّاء ومرَ في 
باب الاعتكاف أنه لا يَصِحٌّ الاعتكاف فيه. 

[حكم وقف ما في الذَمَةٍ مَةِ] 

(لا عبد وثوب) مثلا (في الذَّمَةِ)» سواء في ذلك ذمّته وذئّة غيره؛ كأن يكون له فى 
ذئّة غيره عبد أو ثوب بِسَلَمٍ أو غيره فلا يَصِحّ وقفهما إذ لا ملك. والوقففُ إزالة ملك 
عن عين» نعم يصمح وقفهما بالتزام نذر في ذمّة الناذر؛ ال 0 
«لوب» مثلا ثم يعيّنه بعد ذلك . وى ا 


5 مته من غيره حيث قلنا: إنها إفراز» وكذا إن كانت قسمة ردٌ أو تعديل» ويكون مستثنى من 
عرع فيخة وس الرنت عن الماك للرورة» وقبل قسمته يحرم فيه ما يحرم في المساجدء وتصحٌ 
فيه التحية دون الاعتكاف؟؛ لأنَّ الاعتكاف لا يصحّ إلا في المسجد الخالص» ولا يجوز فيه التباعد 

عن أكثر من ثلاثمئة ذراع بين المصلَّين. انتهى لم د1. 
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مالو ار ل لق و لور يا ارد ا ا 
وَلا وَقفٌ حرٌ نفسَهُ» وَكذا مُستؤلدة وَكلب مُعَلِمَ وَأَحَدَ عَبْدَيّْهِ في الاح . 
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0 وك )اه 50 0 0 _ 
وَلوْ وَقف بناءً أ غرّاسًا في أَرْضٍ مُسْتأجَرَةٍ لهُمَا فالاً جوَازة . 


[حكم وقف الحُرٌ نفسَهُ] 
(ولا) يَصح (وقف خب نَفْسَهُ)20؛ لأن رقبته غير مملوكة؛ كما لا يهب نفسه. 
ولا يصحّ وَقَففُ المنفعة دون الرقبة مؤقتة كانت كالإجارة أو مؤيّدة كالوصية؛ لأن الرقبة 
أصل والمنفعة فرع » والفرع يتبع الأصل . 
[حكم وقف المستولدة والكلب المعلّم وأحد عبديه] 
(وكذا مستولدة وكلب معلم) أو قابل لكوع عن شد السبكي» (وأحد عبديه) 
لايَصحّ وقف واحد منهم (في الأصَمٌ)؛ لأن المستولدة آيلة إلى العتق وليست قابلة 
للنقل إلى الغير» وبهذا فارقت صحّة وقف المعلّق عتقه بصفة» والكلب غير مملوك 
وأحد العبدين مبهم. والثاني : يَصِحّ في أم الولد قياسًا على صحة إجارتهاء وفي الكلب 
كذلك على رأي» وفي أحد العبدين قياسًا على عتقه. وفوق الأول: بأن العتق أنفذ 
بدليل سرايته وتعليقه» أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يَصحّ وقفه جزمًا. 
[حكم وقف البناء أو الغراس في الأرض المستأجرة] 
(ولو وقف بناءً أو غراسًا في أرض مستأجرة لهما)» أو مستعارة كذلك, أو مُوصى له 
بمنفعتها (فالأصحٌ جوازه)» سواء أكان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرّح به 
ابن الصلاح» أو بعد رجوع المعير؛ لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفاع به في الجملة 
مع بقاء عينه» ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعيرء والثاني: 
المنع ؟ لأنه مُعَرَضٌ للقلع فكأنه وَقَففَ ما لا ينتفع به . 
تنبيه : ظاهر كلامهم أنه لو غرس أو بَنَى بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير أنه 
لا يصمٌ وقفهء وهو كذلك؛ لأنه غير موضوع بِحَقٌّء ولذا قال شيخنا في «منهجه»: 


«وبناءٌ وغراس وُضعا بأرض بِحَقٌ؟. انتهى . 


)١‏ بأن يقول: «أوقفث نفسي على زيد» كما في #الروض». 


(19) كابالوققيا ؤ2 


ولو قلع البناء بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير بقي وقفًا كما كان إن نفع» 
فإن لم ينفع فهل يصير ملكا للواقف أو للموقوف عليه؟ وجهان؛ قال الإسنوي: 
«والصحيح غيرهماء وهو شراء عقار أو جزء من عقارء ويقاس بالبناء في ذلك 
الغراس». وقال السبكي : «الوجهان بعيدان» وينبغي أن يقال: الوقف باق بحاله وإن 
كان لا ينتفع به؛ لأنَا لو جعلناه ملكا للموقوف عليه أو للواقف لجاز بيعه وبيع الوقف 
ممتنع». انتهى » وكلام الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس ما بقي يصلح إلا للإحراق» 
وصارت آلة البناء لا تصلح لهء وإلا فكلام السبكي» وأرش النقص الحاصل بقطع 
الموقوف يسلك به مسلكه فَيُشْترَى به شيء ويوقف على تلك الجهة . 

فرع: لو شرط الواقف صَرْفَ أجرة الأرض المستأجرة من رَيْع الموقوف هل يَصِحّ 
الوقف أو لا؟ قيل: لا يَصحٌ؛ لأن الأجرة دينٌ في ذمته فأشبه ما لو وقف على قضاء 
دينه» وقال ابن دقيق العيد: «الظاهر الصحةء ووقف البناء لا يمنع وجوب إجرة 
القرارء فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضى العقد ولا ينافيه 
شرعًاء. قال الزركشي: «وقد صرّح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف إن شرط 
الواقف ذلك أو سكت عنه». انتهى» وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير 
الصورة المختلف فيها؛ لأن تلك في إجارة استأجرها الواقف قبل الوقتف. ولزمت 
الجر دح وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الموقوف بها . والذي ينبغي أن يقال في 
العوزة الأو + إِنّهِ إن شرط أن يُوفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان» أو المستقبل 
فالصحة؛ وكذا إن أطلق ويحمل على المستقبل. فإن قيل: الأجرة لازمةٌ لذمّته على كل 
حال قبل الوقف» أجيب : بأنها إنما تستقرٌ شيئًا فشيئًا بحسب ما يمضي من الزمان. 

تنبيه: قوله : «لهما»؛ أي للبناء والغراس 

[التُكن الثَّالث: الموقوف عليه] 
ثم شرع في الركن الثالث». وهو على قسمين: معين وغيره. 


قَإِنْ وت على فقث وار ارحني اماع إيكان تخروكوه قلا يَصِحُ عَلَى جَنِين» 
وَلَاعَلَى الْعَبْد لتَقْسِهء فَلَوْ أَطلقَ الْوَقْف عَلَيْهِ فَهُوَ وَفْفٌ عَلَى سَيّدِه 5000000 


[القسم الأول: الوقف على معيّن] 
وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال: (فإن وقف على معين) من (واحد) أواثنين (أو جمع 
اشترط إمكان تمليكه) في حال الوقف عليه بوجوده في الخارج» فلا بي يصح الوقف على 
ولده وهو لا ولد له ولا على فقير أولاده ولا فقير فيهم؛ فإن كان فيهم فقير وغنىيٌ 
صَمَّ ويعطي منه أيضًا من افتقر بَعْدٌ كما قاله البغوي . 
وبكونه أهلا لتملّك الموقوف» (فلا يَصِمُ) الوقف (على جنين)؛ لعدم صحة 
تملّكه”2: وسواء أكان”"؟ مقصودًا أم تابعًا؛ حتى لو كان له أولاد وله جنين عند الوقف 
لم يدخل» نعم إن انفصل”” دخل معهم إِلّا أن يكون الواقف قد سمّى الموجودين أو 
ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله الأذرعي . 
قد عُلم مما ذكر أن الوقف على الميت لا يَصِحٌّ لأنه لا يملك؛ وبه صرّح 
الجرجاني» ولا على أحد هذين الشخصين لعدم تعيين الموقوف عليه . 
[حكم الوقف على العبد لنفسه] 
رولا) يَصحُ (على العبد لنفسه)210؛ أي نفس العبد» سواء أكان له أم لغيره ؛ لأنه 
ليس أهلا للملك . (فلو أطلق الوقف عليه) فإن كان له لم يَ لت ل 
كان لغيره (فهو وقف على سيده)”*“2؛ كما في الهبة والوصية» والمديّدُ وأمٌ الولد 
والمُعَلَقُ عتقه بصفة حكمهم كذلك . 


)1١‏ أما إرثه من أبيه مثالا إذا كان موجودًا عند موت المورّث فمن باب التوسّع فيه حيث ألحقوه بالحيٌّ 
هناك . 

(؟) أي الجنين» وقوله: «مقصودًا» بأنَّ وقف عليه وحده. 

فرق أي حيًا دخل معهم؛ أي من حين انفصاله وإن لم يكن موجودًا عند الوقف. فلو لم ينفصل أصلَا بأن 
ذابٌ فى بطنهاء أو انفصل ميثًا فلا يدخل . 

(:) في نسختي المقابلة: انفسه. 

(د) والقبول من العبد لا من سيّدهء وللعبد أن يقبل فورًا وإن منعه سيّده . 


ملرا. .ه.ا ه.ا .اوقا .ا عه هاوه قا هاده هادف ٠.‏ قا عا هاه و هد راودارا و .د .ا .او واأوان د و وار واقفا .ا فادرا .د دقان مث 60 هده 


وأما المكاتب فإن كان مكاتب نفسه لم يصمّ الوقف عليه كما جزم به الماوردي 
وغيره؛ نظير ما في إعطاء الزكاة له» أو مكاتب غيره صمَّ كما جزم به الماوردي أيضًا 
وجرى عليه ابن المقري لأنه يملك». فإن عجز بَانَ أن الوقف منقطع الابتداء؛ لأنه 
يستر جع منه ما أخذهء وإن عتق وقد قيّد الوقف بمدة الكتابة بَانَ أنه منقطع الانتهاء 
فيبطل استحقاقه وينتقل الوقف إلى من بعده» فإن أطلقه دام استحقاقه. وفي معنى 
التقييد ما لو عبّر بمكاتب فلان. 

وأما الوقف على اكد 1 فإرظاخ رد كما قان شيط دثانه :إن كان مهاباة وضدر 
الوتف عليه يوم نوبته فكالحُرٌء أو يوم نوبة سيده فكالعبد» وإن لم تكن مهايأة وُزّعَ على 
الدّقٌّ والحُويّة("2» وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران”" صحة الوقف عليه. ولو أراد 
مالك المبعض أن يقف نصفه الرقيق على نصقه الحُرٌ فالظاهر كما قال السبكي الصحة؛ 
كما لو أوصى به لنصفه الخرٌ. 

ويِصح الوقف على الأرقّاء الموقوفين لخدمة الكعبة ونحوها؛ كقبره بك وبيت 
المقدس» وكالوقوف على علف الدواب المرصدة في سبيل الله . ولا يصح الوقف على 
الدار وإن قال: «علي عمارتها» لأنها لا تَمْلِكُ؛ لا إن قال: «وقفت هذا على هذه الدار 
لطارقها»؛ لأن الموقوف عليه حقيقة طارقوها وهم يملكونء وإِلّا كانت + موقوفةة لأن 
حفظ عمارتها قربة» فهو كالوقف على مسجد أو رباط . 


)١(‏ ولو وقفف مالك البعض بعض الرقيق على بعضه الحرٌ صحّ» ويصحٌ الوقف على المكاتب فيصرف له 
ويستمر حكمه بعد العتق وإن أطلق الوقف. فإن قيّده بمدّة الكتابة كان منقطع الآخرء فإِنْ عجز بان 
أنه منقطع الأوّل . انتهى «م د" . وعبارته على «التحرير؛: نعم يصحٌ الوقف على مكاتب غيره بخلاف 
مكاتب نفسه لا يصحٌ إن عقد وقد قيّد الواقف. 7 - 1 

() فما خصيّ الحرية فهو للجزء الحرٌ فله ريعه» وما تحص الرقّ يكون وقفًا على رقيق فيأني فيه تفصيله » 
منه أن يقصده لنفسه فيبطل . انتهى اسم» . 

زليه في نسخة البابي الحلبي: #خير أن6. 
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وَلِوْ أطلقَ الوّقف عَلى بَهِيمَةٍ لقَاء وَقِيلَ: هُوَ وَقَففْ عَلَى مَالِكهَا . وَيَصِحٌ عَلى ذِمَىٌ . . . 


[حكم الوقف على البهيمة] 
«(ولو أطلق الوقف على بهيمة) مملوكة”'' أو قيّده بعلفها (لغا) الوقف عليها؛ لأنها 
ليست أهلا للملك بحال؛ كما لا تَصِمٌ الهبة لها ولا الوصية. (وقيل: هو) في المعنى 
(وقفٌ على مالكها) فيصم كالوقف على العبد» وفرّق الأول بما مرّء بخلاف العبد فإنه 
أْهْلّ له بتمليك سيده في قول» فإن قصد مالكها فهو وقف عليه . 
وخرج ب«المملوكة» الموقوفة؛ كالخيل الموقوفة في الثغور ونحوهاء فيصمٌ الوقف 
على علفها كما مرّت الإشارة إليه» وأما المباحة ‏ كالوحوش والطيور المباحة ‏ فلا 
يصمّ الوقف عليها جزمّاء نعم يُستثنى من ذلك كما قال الغزالي ‏ حَمَامْ مكة» فيصمٌ 
الوقف عليه . 
[حكم الوقف على الدَّمّيٌ] 
(ويَصِحٌ) الوقف من مسلم أو ذمّيَ (على ذمّيّ) معين؛ كصدقة التطوُع وهي جائزة 
عليه» ولكن يشترط في صحة الوقف عليه أن لا يظهر فيه قصد معصية» فلو قال: 
«وقفت على خادم الكنيسة» لم يصح؛ كما لو وقف على حصرها كما قاله في «الشامل» 
وغيرهء وأن يكون ممّن يمكن تمليكه» فيمتنع وقف المصحف وكتب العلم 
والعبد المُسْلِمٍ عليه. والجماعة المُعَيُونَ كالواحد» وسيأتي الكلام في الوقف على أهل 
الذمّة أو اليهود أو نحو ذلك . 
قال الأذرعي: «ويشبه أن يكون المعامَّدٌ والمستأمنٌ كالذميَ إن حَلَّ بدارنا ما دام 
فيهاء فإذا رجع صرف إلى من بعده»؛ وقال الزركشي: «مقتضى كلامهم أنه كالحربي'» 


)١(‏ أي أو مباحة إِلّا حمام مكة. فإنَّه مستثنى من قولهم: «لا يصحٌّ الوقف على الطيور والوحوش 
المباحة»» فما يفعل الآن من وقف شيء يؤخذ من غلّته قمح توضع للطيور المباحة باطل . انتهى «م 
د». وخرج بذلك الموقوفة على نحو أرقاء خدمة الكعبة» أو الخيل المسبّلة في سبيل الله؛ أو حمام 
مكّة فهر صحيح مطلقًا؛ هق ل2. 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيبء» كتاب البيوع. فصل في الوقف. (/ .)71١‏ 


(0؟) كاب الوققا و 


-ه 


لا مود وَحَرْبِيٌ وَنَفْسِهِ في الأَصَمٌ . 


وجزم به الدميري» والأول أَوْجَهُ . ولم يتعرضوا لما لو لَحِقَّ الذَّمّئيُ الموقوف عليه بدار 
الحرب ماذا يُفعل بِعَلَّةِ الموقوف عليه؟ وينبغي أن تصرف لانن يعذة أخدًا من كلام 
الأذرعي المتقدّم . 
[حكم الوقف على المرتدٌ والحربيّ وعلى التّمس] 

و(لا) يَصحٌّ الوقف على (مرتدٌ وحربيٌ و) لا وقف الشخص على (نفسه”2 في 
الأصحٌ) الع و في الثلاثة» أما في الأول والثانية فلأنهما لا دوام لهما مع 
كفرهماء والوقف صدقة جارية» فكما لا يُوقف ما لا دوام له لا يُوقف على من لا دوام 
له؛ أي مع كفره» فلا يَرِدٌ الزاني المحصن فإنه يصحّ الوقف عليه مع أنه مقتول. 
والثاني : يَصِحّ عليهما كالذميّ» وحص(" المصنف في الْكتٍ التنبيه» الخلاف بقوله: 
«وقفتٌُ على زيد الحربي» أو «المرتد» كما يشير إليه كلام الكتاب» أما إذا وقف على 
الحربيين أو المرتدين فلا يصحّ قطعًا. وأما الثالثة فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه؛ 
لأنه حاصل وتحصيل الحاصل محال. والثاني: يَصِحٌ؛ لأن استحقاق الشيء وقفًا غير 
استحقاقه ملكا . 

ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف 
لفساد الشرطء وقول عثمان رضي الله تعالئى عنه في وقفه بئر رومة: : «دَلْوِي فِيْهًا كَدِلَاءِ 
الْمُسْلِمِيْنَ»!” ليس على سبيل الشرط؛ بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام 


. ومن الوقف على نفسه أن يشترط أن يأكل من ثماره» أو تقضى ديونه منه‎ )١( 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «نصنّظ . 

08 'أخرجه البخارئ في «صحيحه؟ تعليقًا بصيغة الجزم» كتاب المساقاة» باب في الشّرب ومن رأى 
صدقة الماء وهبته» (؟/ /ا/ا)» ولفظه عنده: وقال عثمان: قال النبي كَل «ومن يشتري بثر رومة» 
فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين»» فاشتراها عثمان رضي الله عنه. 
وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب المناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه 
لعا عن ثبانةابن خرن القخيري ا0: «شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان» فقال: 
وا النّذِين الْباكم علىّ. قال: فجيء ء بهما فكأنّهما جملان أو كأنّهما حماران» قال: 

فأشرف عليهم عثمان. فقال: أنشدكم بالله والإسلام هل تعلمون أنّ رسول الله يكف قدم المدينة - 
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كالصلاة بمسجد وقفه. ولو وقف على نفسه وحكم به حاكم نفذ حكمه ولم ينقض؛ 
لأنها مسألة اجتهادية . 

ويُستثنى من عدم صحة الوقف على النفس مسائل : 

متها : ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم» أو على الفقراء 
ثم افتقرء أو على المسلمين؛ كأن وقف كتابًا للقراءة ونحوها أو قِذْرًا للطبخ فيه أو 
كيزانًا للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم؛ لأنه لم يقصد نفسه . 

ومنها: ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه فإنه يصحٌ 
كما قاله القاضي الفارقي وابن يونس وغيرهماء واعتمده ابن الرفعة وإن خالف فيه 
الماوردي . 

ومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل؛ لأن استحقاقه لها من جهة العمل 
لا من جهة الوقف. فينبغي أن لا تستثنى هذه الصورة» فإن شرط النظر بأكثر منها لم 
يصحّ الوقف؛ لأنه وقف على نفسه . 

ومنها: أن يوجر ملكه مدة يظن أن لا يعيش فوقها منجّمة ثم يقفه بَعْدٌ على ما يريد» 
فإنه يصمّ الوقف ويتصرّف هو في الأجرة كما أفتى به ابن الصلاح وغيره» والأحوط أن 
يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر. . -- 

ومنها: : أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن» فإنه لا ينقض حكمه 
ا 1 0 ا 

ولو وَكَفَ وَفْفا لِيْحَجّ عنه منهرجاز كما قاله الماوردي» وليس ,هذا وقمًا على نفييه 
لاله لا يدنك الكا من هك" فاق ارك ل يخ صرفة فن الك وصرف إلى القكراءه كان 
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وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومةء فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين 
بخير له منها في الجنّة . فاشتريتها من صلب مالي» فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتّى أشرب 
من ماء البحر؟ قالوا: : اللهمّ نعم؛ . . » الحديث . ا 00 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن عثمان. 


0؟) الوق م 


عي 


وَإِنْ وَقَفَ عَلَى جِهَةٍ مَعْصِبَةٍ ؛ كهِمَارَة الْكَنَائْسِ قَبَاطِلٌُ» 0 


عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحَجّ عنه . ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضّاء فإن 
ارتدَ فالوقف على حاله ؛ لأن الجهاد يصحٌ من المرتدٌ بخلاف الحَج . 
[القسم الثاني : الوقف على غير معيّن] 
[حكم الوقف على جهة معصية] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال: (وإن وقف) مسلم أو ذمَّيٌ (على جهة معصية؛ 
كعمارة الكنائس )20 ونحوها من متعبّدات الكفار للتعبّد؛'' فيهاء أو حَصّرها أو قناديلها 
أو خدامهاء أو كتب التوراة والإنجيل”"؛ أو السلاح لقطاع الطريق (فباطل)؛ لأنه إعانة 
على معصيةء والوقف شرع للتقوُب فهما متضادَّان» وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمها؛ منَعْنَا الترميم أو لم نمنعه» ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على 
الترميم بمنعه» فقد قال السبكي: (إِنَّه وهم فاحش؛ لاتفاقهم على أن الوقف على 
الكنائس باطل وإن كانت قديمة قبل البعئة» فإذا لم نصححح الوقف عليها ولا على 
قناديلها وخصّرها فكيف نصححه على ترميمها؟!». 

وإذا قلنا ببطلان وقف المي على الكنائس» ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم حيث 
لا يمنعون من الإظهار» فإن ترافعوا إلينا أبطلناه وإن أنفذه حاكمهم. لا ما وقفوه قبل 
المبعث على كنائسهم القديمة فلا نبطله بل نُقَرُهُ حيث نُقَرُهًا. أما عمارة كنائس غير 
التعيّد - ككنائس نزول المارة ‏ فيصحٌ الوقف عليها كما قاله الزركشي وابن الرفعة 
وغيرهما؛ كالوصية كما سيأتي . 


00( أي ولو كان الواقف ذميّاء ولو أطلق الوقف على الكنائس فول ببطل؟ أفتى شيخنا صالح بالبللا 6 
لأنَّ الظاهر من الوقف عليها الوقف على مصالحها الممنوعء وهوما كان يظهر. 3 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوقف. (7/ 071 2 الأ 

)4 صفة الكنائس؛ أي الموضوعة للتعبد فيها؛ أي ولو مع نزول المارّة كما قاله ١ع‏ ش». وعبارة ق ل*2 
قرله : «للتَّعجّده أي عبادة الكمّار ولو مع المسلمين أو مع نزول المارّة» ويصحٌ لنزول المارّة ولو من 
الكقار. 

() أي المبدلين» أو وَقَمها نفسها. 
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أ و جهَة قُربَةِ كَالْفَرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالْمَسَاجِدِ وَالْمَدَارسِ صَمّ» يي رن رت ل د راجن م2 


[مطلبٌ في الوقف على جهة قربة] 

(أو) وقف على (جهة قربة) أي يظهر قصد القربة فيها؛ لقرينة قوله بَعْدُ: "أو جهة 
لذ تظهر فبها القزبةة ولا فالوقف كله قربة + (كالققزاء والغلماء) والقداء والمتجاهدين 
(والمساجد) والكعبة والرْبّط (والمدارس) والثغور وتكفين الموتى (صَعّ)؛ لعموم أدلَ 
الوقف. 

تنبيه : بكرتي ىبر لم اواك اد ررد كاه رار يواعد وار 
من أحدهما منع من الآخرء وعلى هذا يجوز الصرف على المساكين أيضًا. وقال في 
«الروضة» من زوائده آخر الباب: «الأصحٌ أن لا يُعطئ من وقف الفقراء فقيرة لها زوج 
يَمُونها ولا المكفيئٌ بنفقة أبيه» . 

والمراد بالعلماء ء أصحاب علوم الشرع كما ذكره ذ في «الروضة»» ويدخل فى الوقف 
عن نيان دم شل ف تملع اللفه نج مشي يبرل الات زا 
تير ونحوهء وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهاء والوَرَعٌ للمتوسط الترك 
ون أشي بالتعرك با نوكه سمط عن العرابني . وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل 
بالفقه مبتدئة ومنتهية» وفي الوقف على الصوفية الشَّمَاكُ الزاهدون المشتغلون بالعبادة 
في غالب الأوقات المُعْرِضون عن الدنيا وإن ملك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله 
بخَرْجو ولو خاط ونسج أحيانًا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرًا على 
العندت راقم ليق الوك اعون هلد يعوو ميد من دللك يلقن رط وا بخلاف 
الثروة الظاهرة» ويكفي فيه مع ما مرّ التزيّي بزيّهم أو المخالطة . 

وفي الوقف على سبيل البِرٌ أو الخير أو الثواب أقرباء الواقتفء فإن لم يوجدٌّوا فأهل 
الزكاة غير العاملين والمؤلفة. وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة؛ 
فإن جمع بين سبيل الله وسبيل اليرٌ وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة» وثلث لأقارب 
الواقف. وثلث لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة . 


10) وابالوققا 5 
أو جهَة لا تَظهَرُ فيه الْقُرْبَة؛ كَالْأَغِْيَاءِ صَحّ في الأَصَحٌ . 


[حكم الوقف على جهة لا تظهر فيها القربة] 

(أو) وقف على (جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء) وأهل الذَّمَةِ والفسقة (صحّ في 
الأصحٌ) نظرًا إلى أن الوقف تمليك. والثاني: لا؛ نظرًا إلى ظهور قصد القربةء 
والثالث: يصحٌ على الأغنياء ويبطل على أهل الذمّة والفسقة. وتمثيل المصئّف 
ب«الأغنياء» قد يرشد إليه» واستحسنه في أصل «الروضة"» بعد قوله: «الأشبه بكلام 
الأكثرين ترجيح كونه تمليكًا فيص الوقف على هؤلاء؛ يعني على الأغنياء وأهل الذْمّة 
والفْمَّاقَ»» وهذا هو المعتمدء ولذلك أدخلته في كلام المصنف» ومن صرّح بصحة 
الوقف على اليهود والنصارى الماوردي في «الحاوي» والصيمري في «شرح الكفاية»» 
وهو المذكور في «الشامل» و«البحر» و«التتمة»؛ لأن الصدقة عليهم جائزة . 

تنبيه: لم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به الوقف على الأغنياء؛ قال 
الأذرعي: «والأشبه أن المرجم فيه إلى العرف»» وقال غيره: (إنه من يحرم عليه 
الصدقة ؛ إما لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره»» وهذا أؤلى. 

ولو وقف على الأغنياء واذَّعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ب ببيّنة» بخلاف ما لو وقف 
على الفقراء وادّعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيُقبل بلا بينة نظرًا للأصل فيهما. 

وقد عَلم من كلام المصنف أن الشرط انتفاء المعصية لا وجود ظهور القربة» فإن 
قيل: قد مرَ أن الوقف على علف الطيور المباحة لا يصمّ ولا معصية فيه بل فيه قربة» 
فقد ورد في الخبر: (إِنَّ في كل كد حَواءَ أَجْرَاة””22 أجيب: بأن بطلان الوقف ليس من 
هذه الحيئيّة ؛ بل من حيئيّة كونها ليست أهلا للملك كما سبق . 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه)ء كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء / 7714/. ومسلم» كتاب 
السلام» باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها / 5804/ كلاهما بلفظ : «في كل كبد رطبة أجر' . 
وأخرجه ابن ماجه؛ أبواب الأدب» باب فضل صدقة الماء / 77487/ بلفظ : «في كل ذات كبد حَرَى 
أجر . 
قال البوصيريُ في #مصباح الزجاجة»: في إسناده محمّد بن إسحاق» وهو مدلس. 
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ولا يِصِحٌّ الوقف على تزويق المسجد أو نقشه كما في «الروضة» هنا في آخر الباب» 
ولا على عمارة القبور؛ لأن الموتى صائرون إلى البلى فلا يليق بهم العمارة» قال 
الإسنوي: «وينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية»» قال 
صاحب «الذخائر»: «وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه 
مخصوص. لا بنائها نفسها للنهي عنه» . انتهى» وهذا ظاهر. 

ويَصحٌ الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان» ووقف بقرة أو 
نحوها على رباط إذا قال: «ليشرب لبنها من ينزل»» أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في 
مصالحه» فإن أطلق قال القمّال: «لم يَِصِمَّ وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك؛ لأن الاعتبار 
باللفظ»» قال الأذرعي: «والظاهر أن ما قاله القفال بناه على طريقته من أنه إذا وقف 
شيئًا على مسجد كذا لا يصمّ حتى يبين جهة مصرفهء وطريقة الجمهور تخالفه». 
انتهى» فالمعتمد ‏ كما قال شيخنا ‏ هنا الصحة أيضا. 

[الرُكن الرّابع : الصّيغة] 

ثم شرع في الركن الرابع فقال: (ولا يَصِحُ) الوقف (إِلّا بلفظ) من ناطق يشعر 
بالمراد كالعتق بل أَوْلَى('©2: وكسائر التمليكات. وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة 
وكتابته ؛ بل وكتابة الناطق مع نيّته كالبيع بل أَوْلَى . 

تنبيه : يُستثتى من اشتراط اللفظ ما إذا بنى مسجدًا في موات ونوّى جعله مسجدًا فإنه 
يصير مسجدًاء ولم يحتجّ إلى لفظ كما قاله في «الكفاية» تبعًا للماوردي؛ لأن الفعل مع 
النية مُعْنيان هنا عن القول» ووجهه السبكي : بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه 
مسجداء وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان ملكه عنه» وصار للبناء حكم المسجد تبعًا. 
قال الإسنوي: «وقياس ذلك إجراؤه في غير المسجد أيضًا من المدارس والرُبْط 
وغيرهاء وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له». والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لو 


)١(‏ وجه ذلك أنَّ العتق لا تمليك فيه أصلاء وإنّما فيه إزالة رق عن العتيق» ومع ذلك اشترط فيه اللفظ» 
فشرطه فيما هو في معنى التمليك أولى. 


(19) كابالوققا 14 


ب ذه 6 0 0 5 7 2 ا يي 0 532 2 
وَصَريحة : «وَقفتٌ كذ١»‏ أؤ «ازضي مَوقوفة عليّه). وَالتَِّْيلُ وَالتّحْبِيسُ صَرِيحَانِ عَلَى 
عو 


3 ب 206 0 م ل و 38 آَّ 
الصّحيحء وَلوْ قال: «تصَدَّقتُ بكَذَا صَدَقَةَ مُحَدَمَة) أو «مَوْقوفَة» أو «لا ثبَا 


تُوهَبُ» فَصَرِيحٌ ني الأصَحٌ» 0 


قال: «أذنت في الاعتكاف فيه» صار مسجدًا بذلك؛ لأن الاعتكاف لا يَصِح إلا في 
مسجد بخلاف الصلاة. 
[مطلبٌ في أن لفظ الواقف ينقسم إلى صريح وكناية] 

ثم لفظ الواقف ينقسم إلى صريح وكناية» وقد شرع في القسم الأول» فقال: 
(وصريحه)؛ كأن يقول: (وقفت كذا) على كذاء فإن لم يقل : «على كذا» لم يَصِمّ 
(أو) يقول: («أرضي موقوفة عليه»)؛ لاشتهاره لغة وعَرقاء وإثئما قال: «موقوفة» لِينيّه 
على أنه لا فرق بين الفعل والمشتق منه. 

(والشّسيل والتّحبيس صريحان) أيضًا؛ أي المشتيٌ منهما (على الصحيح)؛ 
لتكرهما شرعًا واشتهارهما عرقًا؛ قاله المتولي: وما نقل عن الصحابة وَقْففّ إلا بهما. 
والثاني : هما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار الوقف . 


(ولو قال: «تصدّقت بكذا صدقة محومة(0) / 


أو) صدقة (موقوفة أو) صدقة (لا تباع 
ولاتوهب فصريح في الأصحٌ) المنصوص في االأَمه؛ لأن لفظ «التَصَّدُق) مع هذه 
القرائن لا يحتمل غير الوقف. وهذا صريح بغيره» وما قبله صريح بنفسه. والثاني: هو 
كناية؛ لاحتمال التمليك المحض . 5 

تبيه: قوله كغيره: ‏ #ولا توهب» بالواق محَمولٌ على التاكيد» ولا فاحد الوصضفين 
كاف كما رجحه الروياني وغيره» وجزم به ابن الرفعة . 

واستشكل السبكي حكاية الخلاف في قوله: اصدقة موقوفة» مع جزمه أوّلا 
بصراحة «أْضي موقوفة») فكيف إذا اجتمع مع غيره يجيء الخلاف فضا عن قوته؟ 
قال: ولولا وثوقي بخط التمدت: و«المنهاج» عندي بخطّه لكنت أتوهم أن مكان 


0-3-3 


. أي مُحَرْمةَ على غير الموقوف عليه‎ )١( 


6 مخز | 52 0) 


إن 
امس 


وَقوله: ١نَصَدَّفْتُ)‏ فَقَط لَيْسَ بِصَرِيح وَإِنْ نَوَى ؛ إلا أن يض يُضيف إلى جِهَةٍ عَامَةِ وَيَنْوِيَ 


موقوفة» «مؤْبّدة» كما ذكره أكثر الأصحاب تبعًا للشافعي» قال ابن النقيب: ١لكن‏ 
الخلاف محكيئٌ من خارج؛ لأن في صراحة لفظ الوقف وجهًا فطرد مع انضمامه لغيره 
لكنه ضعيف؛ أي فلا يناسب أن يعبّر بالأصحٌ»» وقال غيره: إن «موقوفة» من طغيان 
القلم» ويكون القصد كتابة لفظة «مؤبدة» كما قاله الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى 
كتابة «موقوفة». 

فإن قيل: لفظ التحريم كناية على الصحيح » والقاعدة : أن الكناية إذا انضمٌ إليها من 
الألفاظ ما يدل على المراد؛ كقوله: «أنتِ بائنٌ بينونة محرمة ل لي أبدًا» 
لا تخرج عن كونها كناية» فَهَلَا كانت هذا كالطلاق؟ أجيب: بأن صرائح الطلاق 
محصورة بخلاف الوقف» وبأن قوله: «بينونة محرمة لا تحلين لي أبدًا؛ غير مختصّ 
بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ» والزائد في ألفاظ الوقف يختصّ بالوقف» وبأن قوله: 
اتصدقت» يقتضي زوال الملك». وله محملان: محمل الصدقة التي تحتمل الملك» 
ومحمل الصدقة التي هي الوقف. فالزائد يعيّن المحمل الثاني بخلاف الطلاق . 

(وقوله: «تصدّقت» فقط ليس بصريح) في الوقف ولا يحصل به الوقف (وإن نوى) 
الوتف؛ لتردٌّد اللفظ بين صدقة الفرض والتطوّع والصدقة الموقوفة . (إلَا أن يضيف إلى 
جهة عائّة)؛ كالفقراء”'2 (وينوي) الوقف فيحصل بذلكء وظاهر هذا أنه يكون صريحًا 
حينئذ. وظاهر كلام الرافعي في كتبه والمصنف في «الروضة» عدم الصراحة» وإنما 
إضافته إلى الجهة العامة صيّرته كناية حتى تعمل فيه النية» وهو . كما قال الزركشي - 
الصواب؛ لأن الصريح لا يحتاج إلى نية. أما إذا أضيف إلى معنى واحد أو أكثر فلا 
يكون وقمًا على الصحيح؛ بل ينفذ فيما هو صريح» وهو محض التمليك كما في 
«الروضة» وأصلها. 


)١(‏ أمًا إذا أضافه إلى معيّن ولو جماعة فَإنَّه لا يكون كناية في الوقف؛ بل هو صريح في الملك؛ 
«كتصدّقت بهذا على زيد وعمرو وبكر وخالد» مثلاء فإنَّهِم يملكونه عيئًا ومنفعة» ولهم التصرف فيه 
بالبيع وغيره؛ لانّهم أخذوه على سبيل الملكيّة ؟ كما في «شرح المنهج»؛ لأنَّ ما كان صريحًا في بابه 
ووجد نفاذًا في موضوعه لا يكون كناية في غيره. 


6:١ وبالوققا‎ )10( 


ا أن 0 ا و - / بصريج* قا أن 0 4: «جَعَلتُ البقعة 


تنبيه : هذا كُلَّهُ ‏ كما قال الزركشي - بالنسبة إلى الظاهرء أما في الباطن فيصير وقمًا 
فيما بينه وبين الله تعالى كما صرّح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم . 

(والأصحٌ أن قوله: حرمته) للفقراء مثللاء (أو بدن عليهم (ليس بصريح)؛ بل هو 
كناية ؛ لأنهما لا يستعملان مستقلين» وإنما يؤكد بهما الألفاظ السابقة» والثاني: هو 
صريح؛ لإفادة الغرض كالتسبيل» ويجري الخلاف أيضًا فيما لو قال: «حرمته» و 
«أيدذته» . 

تنبيه : أفهم كلام المصئّف أنه لا يشترط في الوقف أن يقول: «أخرجته عن ملكي»» 
وهو كذلك وإن حكى الإمام فيه احتمالين. 

(و) الأصح (أن قوله: جعلتٌ) هذه (البقعة مسجدًا) وإن لم يَقَلْ : «لله» (تصير به) 
أي بمجرد هذا اللفظ (مسجدًا)؛ 5 السك لخر را نامي الله قر لاسر 
الوقف ونحوه»ء والثاني وعليه جمع كثير: أن القول المذكور لا يُصَيّرُهُ مسجدًا لعدم ذكر 
شيء من ألفاظ الوقف. وإن قال: «جعلت البقعة مسجدًا لله تعالن» صارت مسجدًا 
جزمّاء وكذا إن قصد بقوله: «جعلت البقعة مسجدًا"» الوقفَ كما صرّح به القاضي 
حسين» ولو قال: ددا للصلاة» كان صريحًا في الوقف». كناية في وقفه مسجدًا 
فيحتاج إلى نيّةِ . ولو بنى ؛ بِيتا وأذن في الصلاة فيه لم يَصِرْ بذلك مسجدًا وإن صلَّى فيه 
ونوى جعله مسجداء وقد 3 تقدم أن النية تكفي فيما إذا بناه في موات . 

(و) الأصحٌ (أن الوقف على معين يث يشترط فيه قبوله) متصلا بالإيجاب إن كان من 
أهل القبول» وإلَّ فقبول وليّه كالهبة والوصية؛ وهذا هو الذي قاله الجوزي والفوراني 
وصحّحه الإمام وأتباعه» وعزاه الرافعي في «الشرحين» للإمام وآخرين» وصكّحه في 
«المحورف» ونقله في «زيادة الروضة» عنه مقتصرًا عليه وجرى عليه في الكتاب» 
والثاني : لا يُشترط واستحقاقه المنفعة كاستحقاق العتيق منفعة نفسه بالإعتاق؛ قال 
السبكي : «وهذا ظاهر نصوص الشافعي في غير موضعاء واختاره الشيخ أبو حامد 


5 سحن 5 0) 


واأقاة هاعد هد وداعد ود و عقاو قاقد و اوقا عد فاود و هد هاو فاه وا هاه افا وا .دا ماه سه واو .ا عهاهسا .د ماع عا عد عد عد 6ت 


وسليم والماوردي والمصنف في «الروضة» في السرقة» ونقله في «شرح الوسيط؛ عن 
الشافعيء واختاره ابن الشاحج وجرى علد سيكيا فى /ابتيافياك قال في «المهمات»: 
ويوافقه قول الرافعي: لو قال: «وقفت عليه زوجته؟ انفسخ النكاحء قال في «الوسيط»: 
والذي رأيته في نسخ الرافعي: «فلو وقف» بحذف لفظة «قال» وهو القتواب؛ أي 
فيكون الوقف قد تمّ بإيجاب وقبول» بخلاف الأول فإنه ينفسخ بمجرد قول الواقف: 
«وقفت عليه زوجته» فيكون مفرَعًا على عدم القبول» وبالجملة فالأوّل هو المعتمد. 
وإلحاق الوقف بالعتق ممنوع؛ لأن العتق لا يُرَدٌّ باليَدٌ ولا يبطل بالشروط المفسدة» 
بخلاف الوقف في ذلك باتفاق القائلين بأنه ينتقل إلى الله تعالن» وعلى_هذا يستثنى 
ما إذا وقف على ابنه الحائز ما يخرج من ثلثه» فإن قضية كلامهم في باب الوصية لزوم 
الوقف بمجرد اللفظ وبه صرّح الإمام . 

ولا يشترط على القول بالقبول القبض على المذهبء وشَّدذَّ الجوزي فحكى قولين 
في اشتراطه في المعيّن. 0 

تنبيه : قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث؛ لأنهم 
يتلقون الوقف من الواقف. قال السبكي : والذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب 
أنه لا يشترط قبولهم وإن شرطنا قبول البطن الأول» وأنه يَرْتَدٌ يِرَدّهِمْ كما يَرْتَدٌ يِرَدٌ الأول 

على الصحيح فيهماء وجرى على هذا ابن المقري» وعلى هذا فإن ردوا ست 
الوسطء أو رد الأوّل بطل الوقف كالوصيّة والوكالة. 

أما الوقف على جهة عامة كالفقراء أو على مسجد أو نحوه فلا يشترط فيه القبول 
جزنًا لسدنه. فإن كيل لم لح يجمل الخاكم نائنا في العيول كما جعل :نايا عن 
المسلمين في استيفاء القتصاص؟ أجيب: بأن القصاص لا بُدََ له من مباشر قلذلك جعل 
نائبًا فيه بخلاف هذا. ولم يشترطوا قبول ناظر المسجدء بخلاف ما لو وهب للمسجد 
شيء فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب شيء لصبي . وقوله: «جعلته 
للمسجد» كناية تمليك لا وقف. فيشترط قبول الناظر وقبضه كما م. 


(19) كابالوققيا 1 


وَلَوْرَةَ بَطلَ حَقَهُ شَرَطا القَبُولَ م لا 
وَلَوْ قَالَ: «وَقَفْتُ هَذَا سَنَه) فبَاطلٌ 5 


(ولو557) الموكوفه عله النيكن الخ المزرقة (نظل عته) سواء (فرظن الفبول) 
من المعين (أم لا) كالوصية والوكالة» ولو رجع بعد الردّ لم يَعْدْ له» وقول الروياني: 
«يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره» مردود كما نبّه عليه الأذرعي» نعم لو وقف 
على وارثه الحائز لتركته شيئًا يخرج من الثلث لزم ولم يبطل حقه بردّه كما نقله الشيخان 
في باب الوصايا عن الإمام . 

[شروط الوقف] 

تنبية : يشترط في الوقف أربعة شروط: 

[الشرط الأول: التأبيد] 

الأول: التأبيد؛ كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة؛ كالفقراء”''» أو على 
من ينقرض ثم على من لا ينقرض؛ ك«زيد ثم الفقراء". فلا يَصِحٌ تأقيت الوقف”"©.كما 
تضمته قوله: (ولو قال: وقفت هذا) على كذا (سَبَة) مثلا (فباطل) هذا الوقف لمساد 
الصيغة» فإن أعقبه بمصرف”" ك«وقفته على زيد سنة ثم على الفقراء» صَحَّ» ورُوعي 
نه شرط الواقئب كما زهلة البلقيتي عن الخوارركي: 3 لعلصل دعا 


لبخ 5 
2 موه اش “- ود 


3 * 0 <-  .ديبأتلاب فهذايقال له: «تأبيد» أي غير مؤقتء وإن لم يصرح فيه‎ )١( 

(؟) ينبغي أن يقال فيما لو قال: «وقفته على الفقراء ألف سنة» أو نحو ذلك ممًا يبعد بقاء الدنيا إليه أنه 
يصحّ » وهو يوافق ما قاله الرويانيّ من عدم تأجيل الثمن في-البيع بذلك- ولك“ يكون”المراد تأبيد 
الوقف بمدَّة بقاء الدنيا إليه» فلا يرد إطلاقهم . انتهى (إسعاد»» وهذا هو المعتمد. 
وقوله: «من عدم:تأجيل الثمن في البيع بذلك» أي بهذه المدّة المذكورة الطويلة؛ بل“يكون خَالَا؛ 
كما لو قال له: «اشتريت منك هذا العند مثلا بمائة دينار فى ذمّتى مؤّجلة تألف سنة» فيلغو هذا 
الأجل. ويكون الثمن حال ويصحٌ البيع. تاس 000 ارقم ا ماجدمر 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوقف» (9/ 02714 . 

زلف أي مصرف آخخر. 


0 يواض 5 0 
وَلَوْ قَالَ: «وَقَفْتُ عَلَى أَؤْلادِي أو عَلَى رَيْدِ ثم تسْلدا وَل يد قَالآظهَرُ صِحَدُ الْوَقْفٍِء 


عنهة سم هم 


َإِذَا اْقَرَضَ الْمَذْكُورٌ َالأَظهرُ أنه يَبْقَى وَقفَاء وَأَنَّ مَصْرِقَهُ أَقْرَبُ 1 


عا كر دللا ونا حيمس "السو اباسايهياه م #السسة 
والمقبرة والرباط ؛ كقوله: «جعلته مسجدًا سنة» ‏ فإنه يصحّ مؤبدًا كما لو ذكر فيه شرطًا 
فاسدً”" ؛ قاله الإمام وتبعه غيره؛ أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد. 

(ولو قال: «وقفت على أولادي)”*' أو عا رودم سيل ونحوه ممّا لا يدوم (ولم 
يزد) على ذلك من يصرف إليه بعدهم (فالأظهر صِكّة الوقف)؛ لأن مقصود الوقف القربة 
والدوام وإذا بَيّنَ مصرفه ابتداءً سهل إدامته على سبيل الخير» ويسمّى «مُنْقَطِمَ الآخراء 
والثاني: بطلانه لانقطاعه. وعلى الأول: (فإذا انقرض المذكور فالأظهر أنه يبقى وتمًا)؛ 
لأن وضع الوقف على الدوام كالعتق» والثاني: يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو وارثه 
إن مات. (و) الأظهر على الأول (أن مصرفه) عند انقراض من ذكر (أقرب©» 


)١‏ أي يشابه التّحرير؛ أي الإعتاق. ووجه عدم المشابهة في غير المسجد: أنَّ العتق فيه إزالةٌ لا إلى 
مالك ووقف غير المسجد فيه إزالة لمالك» وهو الموقوف عليه. ووجه المضاهاة فى المسجد أن 
كال منهما فيه إزالة ملك لا إلى مالك . 7 

زهة أي في انفكاكه عن اختصاص الآدميين اس ل2ء فلقوّة جانب المسجد وما بعده بالشبه المذكور 
ألغي التأقيت فيهاء وصكّت موّيّدة؛ كالعتق فإنه إذا قال: «أعتقت عبدي سنة»» فإنّ العتق يصمّ 
ويكون مؤْبّدًا؛ بخلاف مالو قال: «وقفته على زيد سنة». ومعنى مضاهاة التحرير: أن منفعته 
لا يملكها أحد. 

(*) كمالو قال: «#وقفت هذا المكان مسجدًا بشرط أن لا يُصلَّى فيه؛» أوالا يعتكف فيه»»؛ أو «بشرط أن 
يبيت فيه النساء الحُيّضٌ أو الجنب من الرجال2. 

(4) هذا شُرْوعٌ ني الوقف المنقطع الآخر. وحاصل الوقف ثلاثة أنواع : إِنَا مقطوع الأول كالوقف على 
من سيولد له» وإمّا مقطوع الآخر كقوله: «على أولادي»» وإما مقطوع الوسط كقوله: «على أولادي 


ثم رجل ثم الفقراء؟ . 
فيصحّ فيما عدا مقطوع الأوّل» ويصرف في منقطع الآخر لأقرب الناس إلى الواقف» وفي منقطع 
الوسط للفقراء. 


)0 أي إن وجدوا بصفة الاستحقاق وإلَّا فإلى الأهمّ من المساكين ومصالح المسلمين. انتهى لاق ل4. 
قال الأجهوريٌ: ومثله مالو قال: «وقفت على زيد نصف هذا وعلى عمرو نصفه الآخر ثم من * 


(1) وكابالوققا 6غ 
النَّاسِ إلى الْوَاقفِ يَوْمْ اْقِرَاضٍ الْمَذْكُورٍ. 


الناس”"2 إلى الواقف يوم القراين المذكور)؛ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل 
القربات» وفي الحديث: «صَدَقتَكَ عَلَى غَيْرٍ رَحِمِكَ صَدَقَةٌ وَعَلَى رَحِمِكَ صَدَقَهٌ 
وَصِلَّةُ(2. ويختصيٌ المصرف وجوبًا - كما صرّح 4 لخر نئي لوخيرةا- فقراة ارا 
الرّحِمٍ لا الإرث في الأصحٌّء َيْقَدّمُ ابن بنت على ابن عَم فإن قيل: الزكاة وسائر 
المصارف الواجبة عليه شرعا لا يتعين صرفها ولا ا فَهَّا كان 
الوقف كذلك؟ أجيب: بأن الأقارب مما حت الشارع عليهم في تحبيس الوقف؛ 
لقوله يلِةِ لأبي طلحة: «أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأَمْربيْنَ»!"؟ فجعلها في أقاربه وبني عمد 
وأيضًا الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف متعين فلم تتعين الأقارب» وهنا 
ليس معنا مصرف متعين» والصرف إلى الأقارب أفضل فعيّناهء والثاني: يصرف إلى 
الفقراء والمساكين؛ لأن الوقف يؤول إليهم في الانتهاء. وعلى الأول فإن لم يكن له 


- 20 بعدهما على الفقراء» فمات أحدهما صرف نصيبه للأقرب للواقف على الأقرب من احتمالين لأنَّهما 
وقفانء والاحتمال الثاني: يصرف للفقراء» فلو قال: «وقفته على زيد وعمرو ثم على الفقراء؟» 
فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع» أو قال: «وقفت على كل منهما نصفه ثم على الفقراء» فالأقرب 
من احتمالين أنه بموت أحدهما ينتقل للفقراء. انتهى اشرح الروض». 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الوقف» (9/ 5 0710-71 . 

)١(‏ فإذا انقرض الأقرب فالمنصوص أنَّ الإمام يجعل الوقف حبسًا على المسلمين تصرف غَلّته في 
مصالحهم, ورجّحه الطبريّ» وفي «الفتاوى» لابن الصبّاغ: تصرف للفقراء والمساكين. 

(؟) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة / 504/ وقال: 
حديث سلمان بن عامر حديث حسن . 
ولفظه عنده: «الصّدقة على المسكين صدقة» وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة». 
وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب / /5081١‏ . وابن 
ماجهء أبواب الزكاة» باب فضل الصدقة ./١8414/‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة 
/ كلهم بمثل لفظ الترمذيّ رحمه الله تعالى. قال الحاكم رحمه الله تعالى: صحيح. وقال 
الذهبىّ في «التلخيص»: صحيح . 

0 أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب / /١47‏ . ومسلمء كتاب 

الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين / 6١71؟؟/‏ . 


كط مخ | 5 (4) 
وَلَوْ كان الوَقَفُ مُنقَطِمَ الأول ؛ كَاوَقَفَبْهُ عَلَى مَنْ سَيُوَدٌ لي» فَالْمَذْمَبُ بُطَلَائْك أو 
مُنْقَطعَ الْوَسَطِ؛ٍ كَاوَقَقْتُ قَنْتُ عَلَى أَؤْلادِي تم رَجُلٍ ثم الْفمرَاءا فَالْمَدْهَبُ صِحَئهُ. 


أقارب صرف الإمام الريع إلى مصالح المسلمين؛ كما حكاه الروياني عن النصء 
وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين . 

تنبيه: هذا إذا كان الواقف مالكا مُسْتَقَلاء فإن وقف الإمام من بيت المال على بني 
فلان ثم انقرضوا؛ قال الزركشي: «لم يصرف إلى أقارب الإمام بل في المصالح», 
قال: «وهذا أصمحّ وإن لم يذكروه»؛ وقد وقع في «الفتاوى»: «ولو لم يعرف أرباب 
الوقف فمصرفه كما في منقطع الآخر'. 

«ولو كان الوقف منقطع الأول؛ كوقفته على) ولدي ولا ولد له» أو على مسجد 
سَيْبنى أو على (من سيولد لي) ثم الفقراء» (فالمذهب بطلانه)؛ لأن الأول باطل؛ لعدم 
إمكان الصرف إليه في الحال فكذا ما ترتّب عليه» والطريق الثاني فيه قولان: أحدهما: 
الصحة. وصحّحه المصنف في «تصحيح التنبيه». ولو وقف على بعض ورثته في 
المرض ولم يُجِرْ الباقون أو على مبهم ثم الفقراء فمنقطع الأول. 

تنبيه: تمثيل المصنف لمنقطع الأول ناقص» فكان ينبغي أن يزيد ما قدرته وإِلَا فهو 
منقطع الأول والآخرء ولا خلاف في بطلانه كما قاله القاضي وغيره. . | 

(أو) كان الوقف (منقطع الوَّسَطِ) ‏ بفتح السين ‏ (كوقفت على أولادي ثم) على 
(رجل) مبهم (ثم) على (الفقراء» فالمذهب صحته) لوجود المصرف في الحال7) 
والمآل» والخلاف هنا مبنيّ على الخلاف في منقطع الآخر وأوْلى بالصحة لما ذكر. 
وعلى الأول بعد أولاده يُصرف للفقراء لا لأقرب الناس إلى الواقف؛ لعدم معرفة أمد 
الانقطاع. فإن قال: «وقفت على أولادي ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء» كان 
منقطع الوسط أيضّاء ولكن في هذه الصورة يصرف بعد أولاده لأقرباء الواقف مثل 
ما من في منقطع الآخرء والشارح جعل صورة المتن كهذه الصورة وتبعه كثير من 
الشّرَاحء وليس كذلك؛ ولم أرَ من نه على التفرقة بين الصورتين غير ابن المقري في 


دف وهم الأولاد وفي المآل وهم الفقراء. 


)1١(‏ لوقتا لك 
وَلّو افْتصَرَ عَلَى ١وَقَفْتُ)‏ فَالأَظهَدٌ بُطلَائُهُ. 


02 2 2 2 0 20 2ه 9 
وَلا يوز تغليقة؛ كقؤله : «إذا جَاءَ ريد فقد وَقفث». 


«روضه»» وتبعه على ذلك شيخنا في شرح منهجه' . 
[الشرط الثاني : بيان المصرف] 

ثم شرع في الشرط الثاني وهو بيان المصرف» فقال: (ولو اقتصر على) قوله: 
(وَقَفْتُ) كذا ولم يذكر مصرفه (فالأظهر بطلانه)؛ لعدم ذكر مصرفه» فإن قيل: لو قال: 
قال: «أوصيت بثلث مالي» ولم يذكر مصرفا أنه يصمّ ويصرف للمساكين» فَهَلَا كان هنا 
كذلك كما يقول به مقابل الأظهر واختاره الشيخ أبو حامد ومال إليه السبكي فيما إذا 
قال: «وقفت هذالله»؟ أجيب: بأن غالب الوصايا للمساكين فَحُمِلَ الإطلاق عليه 
بخلاف الوقف. وبأن الوصية مبنيّة على المساهلة فتصمٌ بالمجهول والنجس بخلاف 
الوقف. قال الأذرعي: «ويشبه أنه لو نوى المصرف واعترف به صم ظاهرًا»» ونازعه 
العْرِّيُ في ذلك؛» فإنه لو قال: «طلقت» ونوى امرأته لا تطلق؛ لأن النية إنما تصحٌ فيما 
يحتمله اللفظ. وليس هنا لفظ يدل على المصرف أصلا . انتهى» وهذا أظهر. 

ونوك التسترف عمال قتوله + ارقت هذا هن فد 3 كل ضرق إل 
مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال: لا يصح مالم يبين الجهة فيقول: «على 
عمارته) ونحوه. 

[الشرط الثالث : التنجيز] 

ثم شرع في الشرط الثالث» وهو التنجيز» فقال: (ولا يجوز تعليقه ؛ كقوله : إذا جاء 
زبد فقد وَقَعْتُ) كذا على كذا؛ لأنه عقد يقتضي نقل الملك في الحال لم يُبْنَ على 
التغليب”( والسّراية فلم يصحّ تعليقه على شرط؛ كالبيع والهبة. .ى 


)01( أي القهر «ميداني»؛ أي كما في العتق فإنّه بُني على القهر بسبب أنه يعتق عليه بعضه قهرًا إذا اشتراه. 
وقوله : «والسّراية» كما في العتق أيضًا فيما إذا أعتق نصف العبد فإنّه يسري العتق للنصف الثاني ؛ 
بخلاف الوقف فيهماء فإذا وقف نصف داره لا يسري للباقي» وهذا إشارة لقاعدة وهي: أنَّ كلّ 
ما بني على التغليب والسراية قَبَِ التعليق كالخلع فإنّه معاوضة بشوب جعالةٍ فيقبل التعليق» فلو- 


5 سمحن اج () 


وَلَوْ وَقَف بشَرْط الْخيَارِ بَطَلَ عَلَى الصّجيح, 0 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف فيما لا يضاهي التحرير» أما ما يضاهيه ك(اجعلته مسجدًا إذا 
جاء رمضان» فالظاهر صحته””' كما ذكره ابن الرفعة . ومحلّه أيضًا ما لم يعلقه بالموت» 
فإن علقه به كقوله: «وقفت داري بعد موتي على الفقراء» فإنه يَصحٌّء قال الشيخان: 
وكأنه وصية”" لقول القمّال: «إنه لوعرضها للبيع كان رجوعًا» . 

ولو نَجَرَ الوقفت وعلق الإعطاء للموقوف عليه بالموت جاز كما نقله الزركشي عن 
القاضي الحسين . ١‏ 

ولو قال: «وقفته على من شئت» أو «فيما شئتت”2 وكان قد عيّن له ما شاء أو من 
يتاع عي واقلة. طخ ار جد جرنافه وال نل ميخ للعيالةه ولو قالع #وانتة قينا 
شاء الله؟ كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالئ”؟©. 

[الشرط الرابع : الإلزام] 

ثم شرع في الشرط الرابع» وهو الإلزام» فقال: (ولو وقف بشرط الخيار)””2 لنفسه 
في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاءء أو شرط لغيره؛ أو شرط عوده إليه بوجه ما؛ كأن 
شرط أن يبيعه» أو شرط أن يدخل من شاء ويخرج من شاء (بطل على الصحيح) قال 
الرافعي: «كالعتق والهبة»» قال السبكي : «وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق0"' غير 


5 قال: «إن أعطيتني كذا فأنت طالق» صم التعليق؛ لأنَّ فيه تغليب الجعالة» وهي تقبل التعليق» وكذا 
الطلاق يقبل السراية فيقبل التعليق أيضًا؛ بخلاف الوقف؛ «م د) . 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب؛ كتاب البيوع» فصل في الوقفء (9/ 911-718). 

)١‏ ولا يكون مسسجدًا إِلَّا إذا جاء رمضان. 

(؟) قال شيخ الإسلام في «شرح البهجة»: والحاصل أنه يكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من 
الثلث» وفي جواز الرجوع عنه» وفي عدم صرفه للوارث» وحكم الأوقاف في تأبيده» وعدم بيعه» 
وهبته» وإرثه. 

(*) أي من أنواع الخيرء و«في» بمعنى «على»» والأوّل للعاقل» والثاني لغير العاقل كالمساجد. 

(:) يُوْحَْدْ من هذا صحة الوقف على من شاء زيد» ويعمل يبيان زيدء وهو ظاهر. 

)5 أي إن لم يحكم بصكته من يراه؛ وإلَّا فيصحٌ جزمًا. 

(7) أي إذا أعتقه بشرط الخيارء أو الرجوع؛ أو رضا فلان, أو نحو ذلك فالمعتمد نفوذه لقوة العتق دون* 


1 كا بالوققا‎ )١١( 


2 و عن في 
وَالأَصَحٌ أَنَّهُإِذَا وَقَ بشَرْط أَنْ لا يُوَجْرَ انبح شَرْطف بو ع ان عل شامق إل له ل اود #ا وك فاط ها 


معروف» وأفتى القفال بأن العتق لا يبطل بذلك؛ لأنه مبنيَّ على الغلبة والسراية». 
ومقابل الصحيح يَصِحٌ الوقف ويلغو الشرط ؛ كما لو طَلَّنَ على أن لا رجعة له . 

تنبيه : كان الْأَوْلى التعبير ب«الأظهر»» فإن الخلاف قولان منصوصان في البويطي . 

[حكم العمل بشرط الواقف ألا يُوْجَّر الوقفثُ] 

(والأصحٌ أنه إذا وقف بشرط أن لا يؤجَّر) أصلاء أو أن لا يؤجَّر أكثر من سنة صحّ 
الوففتم و (اتبِعَ شرطه) كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة. والثاني: لا يتبع شرطه؛ 
لأنه حجر على المستحق في المنفعة . 

تنبيه : يُستثنى من إطلاق المصنّف حال الضرورة؛ كما لو شرط أن لا تؤجر الدار 
أكثر من سنة ثم انهدمت وليس لها جهة عمارة إِلَّا بإجارة سنين فإن ابن الصلاح أفتى 
بالجواز في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف؛ لأن المنع في هذه الحالة 
يفضي إلى تعطيله» وهو مخالف لمصلحة الوقف» ووافقه السبكي والأذرعي إِلّا في 
اعتبار التقييد بعقود مستأنفة» فَرَدَّاهُ عليه وقالا: «ينبغي الجواز في عقد واحد»» والذي 
ينبغي - كما قال شيخنا ‏ ما أفتى به ابن الصلاح ؛ لأن الضرورة تتقدّر بقدرها. 

ولو شرط الواقف أن لا يؤجّر أكثر من ثلاث سنين فأجّره الناظر ست سنين» فإن 
كان في عقد واحد لم يَِصِعَّ في شيء منها ولا يُخْرّجَ على تفريق الصفقة كما مَرَتٍ 
الإشارة إليه في فصلهاء وإذا أجَر ثلاث سنين ثم الثلاث الأخر قبل انقضاء الأولى لم يصمّ 
العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وإن فَرَعْنَا على الأصح أن إجارة المدة المستقبلة من 
المستأجر صحيحة اتباعًا لشرط الواقف» فإن المدتين المتصلتين كالمُّدَّة الواحدة» وإنما 
أبطلناه في الثاني دون الأول لانفراده. ولو شرط في وقفه أن لا يؤجر من متجره ونحو ذلك 
مما يكتب في كتب الأوقاف اتبع شرطه؛ قاله الأذرعي» قال: «ولم أرَهُ نضًّا». انتهى. وهو 
ظاهرء والظاهر كما في «المطلب» - أن للموقوف عليه الإعارة. 


الوقف. ولو قال: «أعتقت عبدي وأبيعه متى شئت» بطل على قولٍ» والراجح الصكّةٌ؛ لأنَّ التحرير 
لا يتأئّر بالشروط الفاسدة. 


0.60 معيو | ات (2) 


وَأَنَهُ إِذَا ب شَرَط في و قف الْمَسْحِدٍ اختصّاصة بطَائمَةٍ كَالشَافِعِيّة اختصّ كَالْمَدْرَسَةَ 
وَالرباط 

وَلَوْ وَقَفَ عَلَى شَخْصَيْنِ ثم الُْقرَاءِ قَمَاتَ أَحَدُهُمَا َالأَصَح الْمَنْصُوصُ أن تصِيبَهُ 
يُصْرَفُ إلى الآخَرٍ . 


[حكم ما إذا شط في وقف المسجد اختصاصه بطائفةٍ معيّنةٍ] 

(و) الأصح (أنه إذا شرط) ابتداءً (في وقف المسجد)؛ بأن وقف شخص مكانًا 
مسجدًا وشرط فيه (اختصاصه بطائفة كالشافعيّة اختصصّ) بهم؛ أي اتبع شرطه كما في 
«المحرّر» كالروضة وأصلهاء فلا يصلي ولا يعتكف فيه غيرهم ؛ (كالمدرسة والرباط) 
إذا شرط في وقفهما اختصاصهما بطائفة اختضًا بهم جزمّاء والثاني: لا يختصيٌ المسجد 
بهم؛ لأن جعل البقعة مسجدًا كالتحرير فلا معنى لاختصاصه بجماعة. ولو حَصٌّ 
المقبرة بطائفة اختصّت بهم عند الأكثرين كما قاله الإمام . 


(ولو وقف على شخصين) معينين (ثم الفقراء») مثا (فمات أحدهما فالأصحٌ 
المنصوص) في حرملة (أن نصيبه يصرف إلى الآخر)؛ لأن شرط الانتقال إلى الفقراء 
انقراضهما جميعًا ولم يوجدء وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف 
أؤلى . والئاني: يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف ما لم يُفَضَّلْء فإن فصّل فقال: «وقفت على كُلْ منهما نصف 
هذا» فهو وقفان كما ذكره السبكي» فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر؛ بل يحتمل 
انتقاله للأقرب إلى الواقف أو الفقراءء وهو الأقرب إن قال: «ثم على الفقراء»» فإن 
قال: «ثم من بعدهما على الفقراء» فالأقرب الأوّل. 

ولو وقف عليهما وسكت عمّن يُصرف إليه بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقرباء 
الواقف؟ وجهان؛ أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه للآخر وصحّحه الأذرعي. ولو رد 
أحدهما أو بان ميئًا فالقياس على الأصمّ صرفه للآخر. 


ولو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد؛ 


)1١(‏ وكابالوققا أءه 


وأما. .اما هاه واه قاو ها واه .د ها هاه قاعدا عه عا.د د عاو واوا .د .ان هاو نان وا .د قاوا.د ا .د .دا فاعد .امام 6 6ه 


قال الماوردي والروياني: لا شيء لبكرء وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء؛ لأنه رتبه 
بعد عمروء وعمرو بموته أَوَلَا لم يستحقّ شيًا فلم يجز أن يتملك بكر عنه شيئًاء وقال 
القاضي في «فتاويه»: الأظهر أنه يصرف إلى بكر؛ لأن استحقاق الفقراء مشروط 
بانقراضه ؛ كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء» فمات ولد الوالد ثم الولد 
يرجع إلى الفقراءء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة حاصلها: أنه إذا مات واحد 
من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده 
من بعده عند استحقاقه» قال الزركشي : «وهذا هو الأقرب». 

ولو قال: «وقفت على أولادي» فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء» هل تدخل 
أولاد الأولاد في الوقف أو لا؟ اختار ابن أبي عصرون الأول» ويجعل ذكرهم قرينة في 
دخولهمء وقال الأذرعي : «إنه المختار»» وقال الشيخ أبو حامد: «الصحيح أنه منقطع 
الوسط؛ لأن أولاد الأولاد لم يشترط لهم شيئاء وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق 
غيرهم». انتهى» وهذا أوجه. 
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دفار [في أحكام الوقف 0-0 


قَوْلَه: ١و‏ دقف أؤلاد وَأَوْ ؤلاد 1 ؤلاد 5 يفضي ال شوية بر بَئْنَّ ال 5 وَكَدَا 
قو دي دي وَكَذَا لو 
رَادَ : ما َنَاسَلُوا) أَوْ «بَطنًا بَعْدَ بَطن» . 


(فصلٌ) في أحكام الوقف اللّظية 

[مطلبٌ في اقتضاء قوله: «وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي» التّسوية بينهم] 

والأصل فيها أن شروط الواقف مَرْعِيّةٌ ما لم يكن فيها ما ينافي الوقفء فإذا تلفّظ 
الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف يقتضي تشريكًا أو ترتيبًا عُمل به كما أشار المصنف 
إلى ذلك بقوله : (قوله) أي الشخص: (وقفت) كذا (على أولادي وأولاد أولادي يقتضي 
التسوية) في أصل الإعطاء والمقدار (بين الكُلّ)» وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم 
ذكرهم وأنثاهم؛ لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين 
ونْقل عن إجماع الّحاة» ومن جعلها للترتيب كما حكاه الماوردي في باب الوضوء عن 
أكثر الأصحاب ينبغي ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ تقديم الأولاد. ولو جمعهم بالواو ثم قال: 
«ومن مات منهم فنصيبه لولده» فمات أحدهم اختصّ ولده بنصيبه وشارك الباقين فيما 
عداه. 

تنبيه : إدخال «أل» على كل جائز عند الأخفش والفارسى» ومنعه الجمهور نظرًا 
إلى أن إضافة ١كُلّ)‏ معنوية فلا تجامعها. ْ 

(وكذا) يس يْسَوَى بين الكل (لو زاد) على أولاد أولادي قوله : («ما تناسلوا») أي أولاد 
الأولاد» وكأنه قال: «عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا»» فإن قيل: قوله: «ما تناسلوا» 
لا يقتضي تسوية ولا ترتيبًا وإنما يقتضي التعميم» أجيب : بأنه يقتضي التعميم بالصفة 
المتقدمة وهى بي التسوية فيكون بمنزلة قوله: «وإن سفلوا». (أو) ) زاد على ما ذكر قوله: 
(«بطنا بعد بطن») أو «نسلًا بعد نسل»» فإنه أيضًا يقتضي التسوية ب بين الجميع » فيشارك 
البطن الأسفل البطن الأعلى كقوله: «ما تناسلوا»» وهذا ماجرى عليه البغوي 


والفوراني والعبادي» ووّجّة: بأن «بعد» تأتي بمعنى «مع» كما في قوله تعالى : #وَالْرْضَ 
بَعدَ كلِكَ دحَلهآ © [النازعات: ٠7]؟‏ أي امع ذلك» على أحد الأقوال. وذهب الجمهور إلى 
أن قوله: «بطنًا بعد بطن» للترتيب كقوله: «الأعلى فالأعلى»؛ وصحّحه السبكي تبعًا 
لابن يونسء قال: «وعليه هو للترتيب بين البطنين فقطء. فينتقل بانقراض الثاني 
لمصرف آخر إن ذكره الواقف وإِلَا فمنقطع الآخر»» قال الإسنوي: «والرافعي لم يُمْعِنٍ 
النظر في هذه المسألة» فإنه نَقَلَ الترتيت عن بعض أصحاب الإمام» وهو مقطوع به في 
كلام الإمام نفسهء وعد جماعة من الأصحاب القائلين بالترتيب»» ثم قال: وما ذكره 
الشيخان من اقتضاء التسوية باطل من جهة البحث أيضاء فإن لفظة «بعد» في اقتضاء 
الترتيب أصرح من «دُع» و «الفاء» وغيرهما وقد جزما باقتضاء الترتيب فما نحن فيه 
أؤلى» قال ابن العماد: وماقاله الإسنوي من أن «بعد» أصرح من «ثم» والفاء في 
الترتيب خطأ مخالف لِنَصصّ القرآن العظيم» فقد قال تعالئ : « ولا ميلع كل سَلافٍ مّهِينٍ * 
ممَازِ مَشَام تمي * مَنَءَ لِلحَيرِ مُعْنَدِ أَئِرٍ * عَثُلَ بَعَدَ دَلِكَ ريم © [القلم: ٠-#ع؛‏ قال 
المفسّرون: أي مع ما ذكر من أوصافه زنيم» واستدّل بغير ذلك من القرآن ومن كلام 
العرب» والمقصود من ذلك إنما هو إظهار الحق؛ لأن العلماء أئمة الهدى وبهم نقتدي 
فلا يُظن فيهم غير ذلك» فظهر بهذا أن ما جرى عليه الشيخان هو المعتمد. فإن قيل: 
قد صرّحا في باب الطلاق بأنه لو قال لزوجته غير المدخول بها: «أنت طالق طلقة بعدها 
طلقة» أنها تَييْنُ بالأولى ولا تقع الثانية» ولو كانت «بعد» بمعنى «مع» وقع طلقتان؛ كما 
لو قال: «طلقة معها طلقة»» أجيب: بأن قوله : «بطنًا بعد بطن» تقدم عليه ما هو صريح 
في التعميم وهو: ااوقفت على أولادي . . . إلى آخره)ء وتعقيبه بالبعدية ليس صريحًا 
في الترتيب» وإنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر. 

تنبيه : قوله «بطنّاه منصوب على الحال بمعنى مُرَتَِّيْنَ» ويجوز رفعه مبتدأ» ومسوّغه 
وصف محذوف تقديره «منهم»» فهو كقوله تعالئن: # وَطَآيَةٌ © [آل عمران: 54١]؟‏ أي 
منهم؛ وانتصاب «بعد» على أنه ظرف لمحذوف؛ أي كائنًا بعد بطن. 
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وَل 5 لُ: «عَلَى أؤلادي ثم 1 ؤلاد أَؤْلادِي 2 م أولايهم م تَنَاسَلُواك أو «عَلَى 
أَؤْلَادِي وَأَوْلَادِ أَؤْلادِي الأَعلى 5 َالأَعْلَى أو الأَوَلٍ َالأَوَلِ) ة هو فَهُوَ لِلَّرتِيب . 
وَلَا يَدْخُلُ أو لاد الأؤلاد في الْوَفْفٍ عَلَى الأؤلاد في الأَصَمٌ 11 1111111 


[مطلبٌ في اقتضاء قوله: «وقفت كذا على أولادي 1 
ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا» التّرتيبَ] ا 
(ولو قال: ) وقفت كذا (على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم ما تناسلواء أو) 
قال: وقفت كذا (على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالأعلى) منهم» (أو الأول فالأول) 
منهم» أو الأقرب فالأقرب منهم (فهو للترتيب) فيما ذكر لدلالة اللفظ عليه» فلا يأخذ 
طن وهناك بطن أقرب منه آخر كما صرح به البغوي وغيره. 
تنبيه : لا وجه لتخصيص اما تناسلوا» بالأولى مع أنه لا حاجة إليه فيها؛ بل إن ذكره 
فيها وفي البقية لم يكن التأبيد والترتيب خاصَّيْنِ بالطبقتين الأولتين» وإلا اختضًا بهما 
كما صرّح به القاضي وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر. قال السبكي: وقد يتوقف في 
ل 0 الثالث لعدم ذكر «ثم» فيه؛ إِلَا أن يقال قوله: «ما تناسلوا» 
حص لحي الف لدي وهي تقديم الأولاد 7 ثم أولادهم على غيرهم» فيتم 
ذلك في كل بطن» ولا بأس به . انتهى» وقد مرّت الإشارة إلى ذلك . 
ولو جاء بثم» للبطن الثاني وبالواو فيما بعده من البطون؛ كأن قال: «وقفت على 
أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي» كان الترتيب للبطن الثاني دونهم عملا 
ب«اثم» وبالواو فيهم» وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وب«ثم» فيما بعده كان 
الترتيب لهم دونه. 
تنبيه : قوله: «الأولٍ فالأول» بكسر اللام فيهما بخطهء وهو إما على البدل» وإما 
على إضمار فعل؛ أي «وقفته على الأوَّلٍ فالأوّلٍ؛. 
[حكم دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد] 
(ولا بدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد في الأصَحٌ) المنصوص عليه في 


(19) ككابالوققا 6.0 
وَيَدْحُلُ أَوْلَادُ الْبَنّآتِ فِي الْوَقْفٍ عَلَى الذَرَيَةِ وَالَّئلٍ وَالْعَقب وَأَوْلَادٍ الأؤلاد إِلَا أَنْ 


يَقُولَ: «عَلى مَنْ يَنْتيِبُ إلىّ مِنْهُم) . 


«البويطي»؟؛ لأنه لا يقع عليه اسم الولد حقيقة ؛ إذ يَصحٌ أن يقال في ولد ولد الشخص : 
«ليس ولده»ء والثاني: يدخلون؛ لقوله تعالئن: #8 يب َادَمَ © [الأعراف: 17]ء 
وقوله يك : «ارْمُوا بَتِي ِسْمَاعِيْلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَّ رَامِيّاه!'2» فإن قيل : كان ينبغي ترجيح 
هذا على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه» أجيب : بأن شرطه على 
قاعدة إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الإطلاق. والثالث: يدخل أولاد البنين - 
لانتسابهم إليه ؛ قال وَل : «أنَا ائْنُ عَبْدٍ اْمُطّلِبِ»” '"؟ ‏ دون أولاد البنات. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا وجد النوعان» فلو قال: «وقفت على أولادي»؛ ولم يكن له 
إلا أولاد أولاد حُمل اللفظ عليهم؛ لوجود القرينة» وصيانة لكلام المكلف عن الإلغاء . 
فلو حدث له ولد فالظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ الصرف له لوجود الحقيقة» وأنه يصرف 
لهم معه كالأولاد في الوقفء ويحتمل أن يختصٌّ بذلك» والأوجه الأوّلء ومحلّه عند 
الإطلاق. فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعّاء أو قال: «وقفت على أولادي 
لصلبي» لم يدخلوا قطعًا. ولو قال: «وقفت على أولادي» ولم يكن له إِلَّا ولد فقط 
اختص به على الأصحٌ . 

[حكم دخول أولاد البنات في الوقف على الذَُرّيّ والنّمل والعقب وأولاد الأولاد] 

(ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذَّدَيّه و) على (النسل» و) 
على (العَقب) ‏ بكسر القاف بخطهء ويجوز إسكانها- وهو ولد الرجل الذي يبقى 
بعده؛ قاله القاضي عياض . (و) على (أولاد الأولاد) ؛ لصدق اللفظ بهم . أما في الذرية 
فلقوله تعالئ : # وَمِن دْرَصَيَِء داويد وَسَلْيْمَْنَ 4 [الأنعام: 144 إلى أن ذكر عيسئن » وليس هو 
إل وله البنت» والنسل والعقب في معناه. (إلّا أن يقول: «على من ينتسب إليّ منهم») 


. /77/47 / أخخرجه البخاريٌ فى «صحيحه»» كتاب الجهاد» باب التحريض على الرمي‎ )١( 
ومسلمء‎ . /77١14/ (؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)»»ء كتاب الجهاد» باب بغلة النبيّ يد البيضاء‎ 
./1517/ 2/1519 / كتاب الجهاد» باب غزوة حنين‎ 
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أي من أولاد الأولادء فلا يدخل أولاد البنات؛ لأنهم لا ينتسبون إليه بل إلى آبائهم . 
فإن قيل: قال يل في الحسن بن علىّ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيّدُ2'00, أجيب: بأنه من 
خصائصه كل أن أولاد بناته ينسبون إليه كما ذكروه في التكاح . فإن قيل: قضية كلامهم 
دخول أولاد البنين سواء أكان الواقف رجلا أم امرأة» وهو مشكل في المرأة لقولهم في 
النكاح وغيره : «إنه لا مشاركة بين الأمّ والابن في النسب»» أجيب: بأن ذكر الانتساب 
في المرأة هنا لبيان الواقع لا للإخراج فيدخل أولاد البنات أيضّاء وإِلا يلزم إلغاء الوتف 
أصلاء فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا الشرعية» ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف 
الرجل . 

بيه : يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لأنه لا يخرج عنهم» والاشتباه 
إنما هو في الظاهرء نعم إنما يُعطى المتيقّن إذا فاضل , بين البنين والبنات ويوقف الباقي 
إلى البيان» ولا يدخل في الوقف على أحدهما؛ لاحتمال أنه من الصنف الآخر» وظاهر 
هذا كما قال الإسنوي أن المال يصرف إلى من عيّنه من البنين أو البنات» وليس 
مرادًا؛ لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى؛ بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في 
الميراث» وقد صرّح به ابن المسلم . 

ولا يدخل في الوقف على الأولاد المّنْفِيُ باللعان على الصحيح لانتفاء نسبه عنهء 
فلو استلحقه بعد نفيه دخل جزم . 

وَالمُسْتَحِقُونَ في هذه الألفاظ لو كان سرس انال وين 
الأصحّ؛ لأنه قبل الانفصال لا يسمّى ولدًا فلا يستحق غَلَّةَ مدة الحمل» فلو كان 
الموقوف نخلة فخرجت ثمرتها قبل خروج الحمل لا يكون له من تلك الثمرة شيء» 
فإن قيل: هلا استحقّ كالميراث؟ أجيب: بأن المعتبر هنا تسميته ولدّاء وهو لا يسمّى 


لف أخرجه البخاريٌ في ااصحيحه»؛ كتاب الصلح. باب قول النبي ولا للحسن بن علي رضي الله 
عنهما: «ابني سيّد» /لاةه50/ . وأبو داود. كتاب السنة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة 
/1/. 


(19) وابالوققا اتاد 
وَلَوْ وف عَلَى مَوَالِيهِ وَلَهُمُعْتِقُ وَمُعْتَقٌ مُْتقٌ قسِمَ يتنهم ٠‏ وَقِلَ : يَبْطلُ . 


كما مر بخلاف الإرث» وأما بعد الانفصال فيستحق قطعًّاء وكذا الأولاد الحادث 
عُلُوفُهم بعد الوقف يستحقُون إذا انفصلوا على الصحيح . 

ولو وقف على بني تميم دخل فيهم البنات؟؛ لأنه يعبر به عن القبيلة بخلاف 
العكس . ولا يدخل الأخوات في الوقف على الإخوة كما جزم به في «الروضة» وأصلها 
في آخر الوصية وإن قال الماوردي بدخولهن. 

[حكم ما لو وَقَفَ على مواليه وله معتّقٌ ومعتقٌ] 

(ولو وقف على مواليه وله مُعْتِقُ) - بكسر التاء - (ومُعْتَقٌ) - بفتح التاء - (قسم) 
الموقوف (بينهما) نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح» (وقيل : 
وترجيح الأول من زيادته» وصحًحه في «زيادة الروضة» أيضَاء وض عليه الإمام 
الشافعي في «البويطي» . 

وخرج بقوله : «وله مُعْتِقٌ وَمُعْمَقٌ» ما إذا لم يوجد إِلّا أحدهما فإنه يتعين قطمّاء فلو 
طرأ الآخر بعده لم يدخل وإن بحث ابن النقيب دخوله قياسًا على الأولاد» أجيب عن 
القياس: بأن إطلاق المولى على كُلَّ منهما من الاشتراك اللفظي» وقد دلَّت القرينة - 
وهي الانحصار ذ فى الموجود على أحد معنيين فصار المعنى الآخر غير مراد. وأما مع 
القرينة فيحمل 550 احتياطًا أو عمومًا على خلاف في ذلك مقرّر في الأصول. 
بخلاف الوقف على الإخوة فإن الحقيقة واحدة» وإطلاق الاسم على كُلّ واحدٍ من 
المتواطىء:ء فمن صدق عليه هذا الاسم استحقّ من الوقف؛ إِلَّا أن يقيّد الواقتف 
بالموجدين حال الوقف فيتبع تقييده . 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن هذا الخلاف يختص بحالة الجمع» وهو موافق لقول 
الإمام: لا يتجه التشريك في الإفراد؛ ك«وقفت على مولاي»» وينقدح مراجعة 
الواقف؛ لكن ظاهر كلام ابن المقري في «روضه» كأصله التسوية بين «المولى» 
و«الموالي». وهو الظاهر كما صرّح به القاضي أبو الطيب وابن الصباغ . 


20 محا 5 ) 


وَالصّفَةٌ الج َمُتَقَدّمَهُ عَلَى جُمَلٍ مَعْطُوفَة تُعْتيد ذ في الكُل؛ كَ«وَقَقْتُ عَلَى مُحْتَاجى 
أؤلادى وَأَحْفَادى وَإِحْوَتَى)اء وَكَذَا الْمُبَأَخَّرَةٌ عَلَيْهَاء وَالِإسْيَنْنَاهُ إِذَا عُطف بوَاو؛ 
دي دي إِخْوَتِي و م بواو 


كقَؤْله : اعَلَى أَوْلَادِي وَأَحْمَادِي وَإِخْوَتِي لمشتاجيم: َو دلا أَنْ يَفْسْقَّ بَعْضْهُم) 1١‏ 


وإذا اقتضى الحال الصرف إلى المولى الأسفل بتصريح أو غيره لم يدخل فيه من 
يعتق بموته في الأصمحّ كما ذكره في «الروضة» في الوصايا؛ لأنهما ليس من الموالي 
لا حال الوصية ولا حال الموت». وقضية التقييد بالمؤت أن من عتق في حياته ولو بعد 
الوقف يدخل . 

[مطلبٌ في الصّفة المتقدّّمة أو المتأخّرة عن الجمّل» والاستثناء إذا عْطفَ بواو] 

(والصّفة المْتَقَدَّمَةَ على جُمَّل) أو مفردات (يعطونة) لم يدنه غلم طويل (تعتبر) 
تلك الصفة (في الكر) عن نلك الجدال أو المفردات؛ (كوقفت على محتاجي أولادي 
وأحفادي) وهم أولاد الأولادء (وإخوتي» وكذا) الصفة (المتأخّرة عليها) أي عنها كما 
فى «المحرّر». 

(والاستثناء) يعتبر*"2 في الكل (إذا عطف) فيهما (بواو؛ كقوله) في المتأخّرة: 
وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين)» والمحتاج من يجوز له أخذ الزكاة 
كما أفتى به القال وإن بحث الزركشي مراجعة الواقف إن أمكن. (أو”" إِلَا أن يفسق 
بعضهم) لما تقرّر في الأصول من أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في 
جميع المتعلقات كالصفة وغيرهاء وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال. 

وإن عطف ماذكر من المتعاطفات ب «ثم» أو فرّق بينهما بكلام طويل اختصت 
الصفة والاستثناء بالمعطوف الأخير. فالشرط في عودهما للجميع العطف بالواوء وأن 
لا يتخلل كلام طويل كما نقله في أصل «الروضة» عن الإمام وأقرّهء قال الزركشي: 
وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له والمذهب خلافه. وقد صرح هو في البرهان بأن 
مذهب الشافعي العَوْدُ إلى الجميع» وإن كان العطف ب «ثم». قال في المختار: إنه 


للق في د نسختى المقابلة : ايعتبران» . 
(7) في نسخة البابي الحلبي: 'و»2. 


(19) وكابالوققا 0 


هماه .ا جاع وى .د و وا واه هد ود فداه ها فاع فاأوقاع قاو وهاه .اواو واو واو ويام وف فاق فاه هد هد .ا .د هد ند دام 


لا يتقيد بالواو؛؟ بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء و«ثم». انتهى» 
وهذا المختار هو المعتمد. 

وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع» وكذا 
المتوسطة وإن قال السبكي : «الظاهر اختصاصها بما وليته». انتهى» ومثلها فيما ذكر 
الاستثناء. واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيّد بالعطف. فقد نقل الرافعي فى 
الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف». حيث قال القاضي أبو الطيب: لو قال: «إن ا الله 
أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق. 

تنبيه :: ها ذكره العضصنت متاك لعطف النفردات لا الجمل؟ إلا آن.يقدر لكر من 
المعطوفات عامل . 

ولو وقف على زوجاته أو أمهات أولاده وبناته ما لم يتزوّجن فتزوجت واحدةٌ منهنّ 
خرجت ولا تعود إذا طلقت أو فارقت بفسخ أو وفاة. فإن قيل: لو وقف على بناته 
الأرامل فتزوجت واحدة منهنّ ثم طلقت عاد استحقاقها فَهََا كان هنا كذلك؟ أجيب : 
بأنه في البنات أثبت استحقاق البنات الأرامل» وبالطلاق صارت أرملة» وهنا جعلها 
مستحقة إل أن تتزوج» وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت . ومقتضى هذا وكلام ابن 
المقري وأصله من لم تتزوج أصلا أرملة» وليس مرادًا؛ بل الذي نصصّ عليه الشافعي 
رضي الله تعالئ عنه أنها التي فارقها زوجهاء وفي الوصية من «الروضة»: (إنه الأصحٌ». 
وعلى هذا فلا سؤال. يد + ف 5 


٠ه‏ مخد | 5 () 


-١‏ فصل [في أحكام الوقف المعنويّة] 


- 
ا يَبْغَلقٌ 


الَظهَرُ أن الْمِلّكَ في رَقَبَةِ الْمَوْقُوفٍ يَنتَقِلُ إلى الله تَعَالى ؛ أَيْ يَنْقَكُ عَنِ اخْتِصَاصِ 
الآتي. 0 


اي الع الساسى اما 


(فصلٌ) في أحكام الوقف المعنويّة 
[ملك رقبة الموقوف] 
(الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف») على معين أو جهة (ينتقل إلى الله تعالى)» 
وفسّر المصنف انتقاله إلى الله تعالئ بقوله: (أي ينفك عن اختصاص الآدَمِيَّ) ذَكَرٍ 
وي ل فجميع الموجودات له سبحانه وتعالئ في كل الأوقات» قال الإمام في 
«الشامل» : لا نمه توح العاكسلك الزقاب وإن أطلى توطماء فالمالك في الحقيقة 
هو الله تعالن. وقوله: (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) أشار به إلى القولين 
الآخرين» وجه بقاء الملك للواقف: أنه حَبّسَ الأصل وسَبَلَ الثمرة وذلك لا يوجب 
زوال ملكهء ووجه الثالث الإلحاق بالصدقة. فإن قيل: الوقف يثبت بشاهد ويمين» 
وهو يدل لهذين القولين» وأن حقوق الله تعالئ لا تثبت إلا 55 أجيب : بأن 
المقصود بالثبوت هو الرَيْعٌ وهو حق آدمي» ولو جعل البقعة مسجدًا أو مقبرة انفكٌ 
اختصاص الآدمي قطعًاء ومثلها الرباط والمدرسة ونحوهما. 
[مطلبٌ في ملك منافع الموقوف واستيفائها] 
(ومنافعه) أي الموقوف على معيّن عند الإطلاق (ملك للموقوف عليه)» وفسّر 
المصنف هذا الملك بقوله: (يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) كسائر الأملاك» 
ولكن لا يؤجّر إلا إذا كان ناظرًا أو أذن له الناظر في ذلك» نعم للناظر منعه من سكنى 
الدار الموقوفة عليه ليؤجّرها للعمارة إن اقتضاها الحال؛ لأنه إذا لم يمنعه لربما أذَّى 
ذلك إلى الخراب. وفهم من تجويز الإعارة الإجارة بدون أجرة المِثلٍ » وبه صرح 


(19) وكابالوققا ١ه‏ 


الإمامء فإن كان الوقف على جهة ‏ كالفقراء ‏ لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل 
الانتفاع» أو قيّد بشيء؛ كما لو وقف دارًا على أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلا 
ليس له أن يُسْكتَهًا غيره بأجرة ولا بغيرهاء وقضية هذا منع إعارتهاء وهو كذلك وإن 
جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرس ونحوه» وفك نتل: أفبالمع كه لها 
و دارَ الحديث وفيها قاعةٌ للشيخ لم يسكتها وأسكتها غيره» فلو قال الواقف: 
التشغل ويُعْطى المعلم غلّتها» لم يسكنها كما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى القفال» 
وغيره . 

ولو حصل من استيفاء المنفعة نقص في عين الموقوف كرصاص الحمام واستوفى 
الموقوف عليه الأجرة لزمه قيمة ما أذهبته النار من الرصاص مما قبضه من الأجرة 
وصرفه في مثله ؛ قاله في «المطلب» تَمَقّهَاه قال الدميري: «وعليه عمل الناس». 

تنبيه: أفهم قوله: «للموقوف عليه» أن الواقف لا ينتفع بشيء من الوقف؛ لكن 
يُستثتّى منه ما لو وقف شخص ملكه مسجدًا أو مقبرة أو بئرًا فله أن يُصَلّيَ فيه ويدفن فيه 
ويستقي منه . 

(ويملك الأجرة) للموقوف كما لو أجَّر ملكه؛ لأنها من المنافع . 

تنبيه : قد يفهم هذا أن الناظر لو أجَّر الوقف سنين بأجرة معجلة أن له صرفها إليه في 
الحال» وقد مرَ الكلام على ذلك في كتاب الإجارة فمن شاء فليراجعه . 

[مطلبٌ في ملك فوائد الموقوف] 

(و) يملك أيضًا (فوائده) الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق أو شرط أنها للموقوف 
عليه؛ (كثمرة) وأغصان خلاف''' ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة» بخلاف ما لا 
يعتاد قطعه. نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له؛ قاله 


)١(‏ «الخلافٌ» ‏ وزان «كتاب» : شجر الصَّقْصَّافء الواحدةٌ: «خلاقد ونضّوا على تخفيف اللّام» 
والرّاد الصَّعَانَنُ : «تشديدُهًا من لحن العوامٌ» 
انظر: المصباح المنئير» كتاب الخاء» مادة «خلف»» ص .)18١0(‏ 


وَصُوفٍ وَلَبَنِ كذ الرللابي لامع وَالثَانِي : يكُونٌ وَقَقَا 
وَلَوْ مَاَّتِ ا لَبَهِيِمَةُ اختّصٌّ 2 نّ بِجِلَدِمَاء الالس وتخا وؤحي لوأ لهك ال عل مزلي عاونا فق و قو لي 


الإمام. أما الثمرة الموجودة حال الوقف فهي للواقف إن كانت مؤبّرة ولا فقتولان؛ قاله 
الدارمي» وينبغي أن تكون للموقوف عليه. (وصوف) وشعر ووَبّر وريش (ولبن» وكذا 
الول الاجادنت بعد لقف ييلكه الموقرف عمد عت الؤعطادق آل حدد حرط الو لاله لاقل 
الأصحٌ)؛ كالثمرة واللبن» (والثاني: يكون وَقْمًا) تبعًا لأمّهء ولو كانت حاملًا عند 
الوقف فولدها وقف على الثاني» وكذا على الأول بناءً على أنه يعلم» وهو الأصمّء 
ومثله الصوف ونحوه كما بحثه شيخنا . 

تنبيه :معز فلكة لول الأمة إذا كان من نكاح أو زِنَاء فإن كاد من بوطء لجيه فهو 
حر وعلى الواطىء قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإ 
فيُشْتَرَى بها عبد ويوقف كما قالاه ل ل 
وهو كذلك وإن قال الإسنوي: «إنما يُشْتَرَى به عبد إذا كان الولد ذكرًا وإِلَّا فأنثى كما لو 
قتل الموقوف؛ لأن الولد حين انعقاده لم يكن صالحًا للوقفية؛ بخلاف الْأَمَةِ الموقوقة 
إذا كلت فعوواء الع بالقيية أذ ؟ لآنه عير من الأعة وكين :ما لا سه فهو أضلع 


للوقف». 
وخرج ب«عند الإطلاق» وَقْفتُ دابة لركوب» ففوائدها من دَرٌ ونحوه للواقف؛ لأنها 
لم تدخل في الوقف . 1 


والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء» نعم لو عجز عن الإنزاء 5 
استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي . 
[بِيانٌ اختصاص الموقوف عليه بجلد الشَّاة الموقوفة إذا ماتت] 
(ولو ماتت البهيمة) الموقوفة (اختصٌ بجلدها)؛ لأنه أَوْلَى بها من غيرهء فإن اندبغ 
ولو بنفسه ‏ كما بحثه شيخنا ‏ عاد وقفا. قال في «الدقائق»: «وعّرت بالاختصاصن؛ 
لأن النجس لا يوصف بأنه مملوك» . ْ 
وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة» وهل يفعل الحاكم 


(10) وكابالوققا 0 
وَلَهُمَهْرْ الجَارِيَة إذا وْطِنَّتْ بِشْبْهَةٍ أو نكاح إِنْ صَحَسْنَاهُ وَهُوَ الأصَحٌ. 
ك2 9 م -ه. عد 5 0 - 5 0 - 
وَالْمَذْمَبُ أَنّهُ لا يَمْلكُ قيمّة الْعَبْدِ الْمَوْقَوفٍ إِذَا أُثُلت؛ 000000 


بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويُشْتَرَى بثمنه دابة من جنسها وتُوقف؟ وجهان؛ رجح 
الأولَ ابن المقري» والثاني صاحبُ «الأنوار»» وهو _كما قال شيخنا ‏ أولى بالترجيح . 
فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق 
العبد الموقوف. وقضية كلام «الروضة» أنه لا يجوز بيعها حَيّة وهو كذلك كما 
صحكّحه المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز. 
[بيان ملك الموقوف عليه مهر الجارية الموطوءة بشبهة أو نكاح] 

(وله ]ع التر كرف عليه رميو وله (احاوية زذا وطقك بقيية) أراو بها تكزمة اذ 
غير مميزة» (أو نكاح إن صحّحناه) أي نكاحها (وهو الأصحّ) إذا زوّجها الحاكمُ من غير 
الواتف والموقوف عليه وأذن له الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة . ويحرم 
على الوافق والموقوف عليه وَطْءٌ الأمَةِ الموقوفة» ولا يلزم الموقوف عليه الإذن في 
تزويجها وإن طلبته منه؛ لأن الحق له. ولا يحل له نكاحها؛ بل لو وقفت عليه زوجته 
انفسخ نكاحه إن قيلَ الوقف على القول باشتراط القبول» ولا يحل نكاحها للواقف 
أيضًا. وإذا وطتئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو 
بانعقاده حُرَا؛ لأن المهر ولد الموقوفة الحادث له» ويلزمه الحدّ حيث لا شبهة كالواقف 
ولا أثر لملكه المنفعة؛ وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في «روضه»» 
وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالئ أن الحُوصّى له بمنفعة أَمَةٍ إذا وطئها لا حدّ 
عليه والفرق بينه وبين الموقوف عليه . 

تنبيه: قول المصنف: «إن صحّحناه» لا مفهوم له؛ لأنه إذا لم يَصِمَّ كان وطء 
شبهة» وقد قال: «إن المهر له في ذلك»» أما إذا زَنِيَ بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها . 

[حكم ملك الموقوف عليه قيمة العبدٍ الموقوف إذا أثلِفت] 

(والمذهب أنه) أي الموقوف عليه وكذا الواقف (لا يملك قيمة العبد) مثلا 

(الموقوف إذا) تلف تحت يد ضامنةٍ لرقبته» أو (أتلف) سواء أتلفه أجنبي أم الواقفٌ أم 


01 مخز ]5 0 


له وهر م اموق لل سان اواك ديك 2 8 0 سملن له 
بل يشترى بها عبد ليكون وَقفا مَكانه» فإن تَعَذَرَ فبَعض عبد . 


الموقوف عليه تعدّيّاء أما إذا أتلفه الموقوف عليه بلا تَعَدَّ فلا ضمان» ومن ذلك كما في 
«زيادة الروضة» الكيزان المسيّلة على أحواض الماء»ء وكذا الكتب الموقوفة على طلب 
العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شيء منها بلا تَعَدّ» وإن تعدّى ضمن؛ ومن 
التَعدّي استحمالة في غيز ها وقات له : (بل يُشترَّى بها) أي بالقيمة (عبد) مثله» فلا 
لشترق آم بقن وعد شف 0ع لامي ني قبي وال كيه فال أكرف 
الوجهين كما رجّحه المصنف . (ليكون وقمًا مكانه) مراعاة لغرض الواقف من استمرار 
الثواب وتعلق حقٌّ البطن الثاني وما بعله به. 

شيو الف مقر تن «القرزاء: والوقك مزق تداك + وللااقرق نين اذ يتوه لوقه ناطر 
خاص أو لاء وهو كذلك خلافا للزركشي في الشقٌّ الأول؛ بناءً على أن الموقوف 
ملك لله تعالئن. وأشار المصنف بقوله: «ليكون وقفًا» إلى أنه لا يصير وقفًا حتى يقفه 
الحاكم» وفرّق بينه وبين المبنيّ في عَمَارِ الجدران الموقوفة وترميمها حيث يصير وقمًا 
بالبناء لجهة الوقف: بأن العبد الموقوف مثلا قد فات بالكلية» والأرض الموقوفة باقية 
والطين والحجر المبني بهما كالوصف التابع . 

(فإن تعذّر) شراء عبد بقيمة التالف (فبعض عبد)؛ لأنه أقرب إلى مقصود الواقف» 
بخلاف الأضحية حيث لا 2 شرف جقيمقها شقص كناة لسن التفحسة ياف وفنا يملك 
القيمة الموقوف عليه بناء على أن الملك له» وينتهي الوقف له. والطريق الثاني: القطع 
ا نيا سي اخيه . فإن تعذّر الشقص ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: يبقى البدل 
إلى أن يتمكن من شراء شقص . ثانيها: يكون ملكا للموقوف عليه. ثالثها: يكون 
لأقرب الناس إلى الواقف» وهذا أقربها. 

ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصًا اقتصّ منه وفات الوقف كما لو مات» وإن 
وجب بجنايته مال أو قصاص وعَفي على مال فداه الواقف بأقلٌ الأمرين من قيمته 
والأرش وإن مات العبد بعد الجناية؛ ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعهء وله إن 
تكررت الجناية منه حكم أم الولد. وإن مات الواقف ثم جنَى العبد أفدي من كسبه في 


(1) كابالوققا 5 
وَلَوْ جَقَّتٍِ الشَّجَرَةٌ لم يَنقطع الْوَقْفٌ عَلَى الْمَذْمَبءٍ بَلْ يُنْتَمَعُ بها جذعًاء وَقِيلَ: 
بَاعٌ . وَالَّمَنُ كقيمَة الْعَبْد. 


أحد وجهين يظهر ترجيحهء والوجه الآخر من بيت المال كالحُرٌ المعسر» ولا يفتدى 
من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث . 

[مطلبٌ في عدم انقطاع الوقف إذا ما تعطَّلت منفعة الموقوف بسبب غير مضمونٍ] 

ولع جلك يوقي الموفر وه عت اق برقيو 1 كاف رست العرصة ار كلدي 
ريح أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها (لم ينقطع الوقف 
على المذهب) وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام. 

تنبيه : لو عبّر كالمحرر و«الروضة» وأصلها ب«الأصحٌ» كان أَوْلَى» فإن المقابل وجة 
يقول: إن الوقف ينقطع وينقلب ملكا للواقف أو وارثه» لا طريقة. 

(بل ينتفع بها) حال كونها (جذعًا) بإجارة وغيرها إدامةً للوقف في عينها. ولا تباع 
ولا توهب للخبر السابق أول الباب2©0. (وقيل: تباع) لتعدّر الانتفاع كما شرطه 
الواقف . 

(والثمن) على هذا حُكْمُهُ (كقيمة العبد) المُتْلَفٍ على ما سبق فيه . 

فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها بإحراق أو نحوه ففيه خلاف: قيل: تصير 
ملكا للموقوف عليه؛ لكنها لا تباع ولا ثُوهب؟ بل ينتفع بعينها كأمّ الولد ولحم 
الأضحيةء وصحّح هذا ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في «روضه» ونقل 
أصله عن اختيار المتولي» ولكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير 
يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال» قال شيخنا: «وهو المعتمد الموافق للدليل وكلام 
الجمهور». انتهى» والأول أوجهء فإن قيل: يلزم عليه التنافي؛ إذ القول بأن الوتف 
لا يبطل ويعود ملكا متنافيان» أجيب: بأن معنى عَوْدِهِ ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك 
عينه كالإحراق» ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيّا لا يفعل به ما يفعل بسائر 


)00( أخرجه البخاريٌ في «ص عحيحه 1 » كتاب الشروط» باب الشرط في الوقف /58577؟/ . ومسلمء كتاب 
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وَالأصَحٌ جَوَارُ بع صر الْمَسْجِدٍ إِذَا بَلِيَتْء وَجُذُوعِهِ إِذَا الْكَسَرَتْ وَلَمْ تَصْلُحْ إلا 


الأملاك من بيع ونحوه كما مرّء وإذا كان كذلك فلا تنافي بين بقاء الوقف وعوده ملكا؛ 
بل قيل: إن الموقوف ملك للموقوف عليه في حال الانتفاع به. 

ولو كان البناء والغراس موقومًا في أرض مستأجرة وصار الريع لا يفي بالأجرة أو 
يفي بها فقطء أفتى ابن الأستاذ بأنه يلتحق بما لا ينتفع به إلا باستهلاكه؛ أي بإحراق 
ونحوهء فيقلع وينتفع بعيئه إن أمكن وإلا صرف إلى الموقوف عليه . انتهى» وهذا ممّا 
يؤيّد ما مَرَّء ثم قال: «وإن كان الغراس مما ينتفع بعينه بعد القلع وانتهت مدة الإجارة 
واختار المؤجر قلعه» فيظهر عدم صحة الواقف ابتداء». انتهى» وهذا ممنوعٌ لما مر أنه 
يصح وقف الرياحين المغروسة» وعُللَ بأنها تبقى مُدَة. ولو اشترى بناءً على أرض محتكرة 
ولم يستأجرها ثم وقف البناء» قال الزركشي: «فالظاهر أنه إن كان ثم رَيْخٌ وجبت منه 
الأجرة وإلا لم يلزم الواقف أجرة لما بعد الوقف» وللمالك مطالبته بالتفريغ . انتهى . وإذا 
قلع يأتي فيه التفصيل المتقدم. وإذا انقلعت أشجار الموقوف أو انهدم بناؤه أجرَتْ أرضه 
لما لا يراد دوامه - كزرعها ‏ أو لما يراد كغرس» وشرط قلعه عند انتهاء المدة» وغرست 
الأرض أو بنيت بأجرتها الحاصلة بإيجارها بعد انقضاء مدة الإجارة . 

[حكم بيع حصر المسجد وجذوعه] 

(والآأصحٌ جواز بيع حصر المسجد) الموقوفة (إذا بليت وجذوعه إذا اتكسرت) أو 
أشرفت على ذلك كما في «الروضة» وأصلهاء ولو اقتصر عليه المصنف لفهم حكم 
المكسن بطري الأولن. (ولم تصلح إل للإحراق)؛ لتلا تضيع ويضيق المكان بها من 
غير فائدة» فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود إلى الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل 
بذلك تحت بيع الوتف؟ لأنها صارت في حكم المعدومة» وهذا ماجرى عليه 
الشيخان». وهو المعتمدء وعلى هذا يصرف ثمنها في مصالح المسجد. قال الرافعي: 
«والقياس أن يُشْترَى بثئمن الحصير حصيرًا لا غيرها»» قال: «ويشبه أنه مرادهم». 
انتهى» وهو ظاهر إن أمكن وإلا فالأول. وكالحُصٌرٍ في ذلك نحاتة الخشب وأستار 


(0؟) وابالوققي ااه 
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وَلو اندم مَسْجِد وَتَعَذْرَتْ إِع عاذت لم يُبَعْ 


0 
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الكعبة إذا لم يبق فيها نفع ولا جمال. والثاني: لا يباع ما ذكر إدامة للوقف في عينهء 
ولأنه يمكن الانتفاع به في طبخ حصن أو آجْرد. قال السبكي: «وقد تقوم قطعة من 
الجذوع مقام آَجِرَّةَء وقد تقوم النحاتة مقام التراب ويختلط به»» قال الأذرعي: «ولعله 
أراد مقام التبن الذي يستعمل في الطين. وجرى على هذا جمع من المتأخرين». 
وأجاب الأول: بأنه لا نظر لإمكان الانتفاع في هذه الأمور؛ لأن ذلك نادر لندرة 
اصطناع هذه الأشياء لبعض المساجد فضلا عن جميعها. أما الحصر الموهوبة أو 
المشتراة للمسجد فإنها تباع للحاجة . 

واحترز بقوله: «إِلّا للإحراق» عمّا إذا أمكن أن يُتَخَدَ منها ألواح أو أبواب فلا تباع 


تنبيه : جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذّر بناؤه كالتّالف فيأتي فيه ما مرد. 


[حكم بيع مسجدٍ انهدم وتعدّرت إعادته] 

(ولو انهدم مسجد وتعدّرت إعادته) أو تعطل بخراب البلد مثلا (لم) يَعْدْ ملكا ولم 
(يبع بحالٍ)؛ كالعبد إذا عتق ثم زَمِنَّ» ولم يُنقض إن لم يخف عليه؛ لإمكان الصلاة فيه 
ولإمكان عوده كما كان؛ قاله المتولي» وتُصْرَفُ عَلَتَه1' لأقرب المساجد إليه؛ أي إذا لم 
يتوقع عودهء وإِلّا حفظ كما قاله الإمام» وهذا أَوْلَى من قول الماوردي: «تُصرف إلى 
الفقراء والمساكين»: ومن قول الروياني: «إنه كمنقطع الآخر». فإن خيف عليه تقض وبَنَى 
الحاكم بنقضه مسجدًا آخر إن رأى ذلك وإلا حفظه. وبناؤه بقربه أؤلى» ولا يبني به بترّاء 
كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدًا بل بثرًا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن . 

ولو وقف على قنطرة وانحرق الوادي وتعطَّلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى 
جاز نقلها إلى مَحَلَّ الحاجة. وغلّة وقف الثغر ‏ وهو الطرف الملاصق من بلادنا بلادَ 
الكفاز- إذا حصل فيه الآمن يحفظة الناظر لأحتمال عوده ثخوًا. ويدّخر من زاتداغلة 


للف في د نسخة البابي | لحلبي : ١غلّة‏ وقفه». 
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المسجد على ما يحتاج إليه ما يعمره بتقدير هدمه ويشتري له بالباقي عقارًا ويَقفُةُ؛ لأنه 
أحفظ له لا بشيء من الموقوف على عمارته؛ لأن الواقف وقف عليها. 

فرع: تُقَدّم عمارة الموقوف على حَقّ الموقوف عليهم؛ لِمّا في ذلك من حفظ 
الوقف» ويُصرف ريع الموقوف على المسجد وتمًا مطلقا أو على عمارته في البناء 
والتحصيص: الفشك والشلّم والبواري: للتظليل بهاء والتكائس لكنس بهاء 
والساحي لمق كا ابوه وى ظلة تسم زف دسحي البات توطر: و زه روا قن 
بالمارة. وفي أجرة قيّم لا مؤذن وإمام وحَصّرٍ ودهن؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف 
الباقي» فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق 
والنقش؛ بل لو وقف عليها لم يصحّ كما مرّت الإشارة إليه. ولا يصرف لحشيش 
السقف ما عين لحشيش الحصر ولا عكسه. 

ولأهل الوقف المهايأة لا قسمته وإن قلنا: «القسمة إفراز» لما فيه من تغيير شرط 
الواقف» ولا تغييره عن هيئته كجعل البستان دارًا أو حمامًا إِلَّا أن يشرط الواقف العمل 
بالمصلحة فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه» قال السبكي : «والذي أراه تغييره في 
غير ذلك بثلاثئة شروط: أن يكون يسيرًا لا يغيّر مسمّى الوقف» وأن لا يزيل شيئًا من 
عينه؛ بل يُنقل نِقْضْهُ من جانب إلى جانب» وأن يكون فيه مصلحة للوقف»»؛ وعليه 
ففتح شباك الطبرسية في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه» وكذا 
فتح أبواب الحرم ؛ لأنه إنما هو لمصلحة السَّكَانٍ. 
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(1) وكابالوققيا 1 


ل ا لاد 
"- فصل [في بيان النظر على الوقف. وشرط الناظر ووظيفته ] 
ِنْ شَرَط الْوَاقَفُ التَطَرَ لِتَفْسِهِ أو غَيْرِهِ اتبعَ» وَإِلَّا انر لِلْقَاضِي عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


(فصلٌ) في بيان التّظر على الوقف. وشرط النّاظر ووظيفته 
[حكم اتَبَا شرط الواقف إذا ما شرط النَظَرَ لنفسه أو غيره] 
(إن شرط الواقف التَّظَرَ) على وقفه (لنفسه أو غيره) واحدًا كان أو أكثر (اتبع) شرطه 
سواء أفوّضه له في حال حياته أم أوصى به؛ العالت اب بالصدفة سبع قرطة كنا يفخ 
في مصارفها وغيرها . ولو جعل ولاية وقفه لفلانٍ فإن مات فلفلانٍ جاز» «وَقَدْ كان عُمَُ 


ف أ 


رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ لي أَْرَ صَدَقَيو ثم جعَلَهُ إلى حَفْصَة َي ما عَاَتْء ثم ا يليَهُ أولو 

الوَأي مِنْ أَمْلِهًا»”"2 رواه أبو داودء ولقبول المشروط له النظر حكم قبول الوكيل بجامع 

اشتراكهما في التصدف وفي جواز الامتناع منهما بعد قبولهماء فلا يشترط قبوله لفظًا . 
[بيان كون التّظر للقاضي إن لم يشترطه الواقف لأحد] 

(وإلَ) أي وإن لم يشرطه لأحدٍ (فالنظر للقاضي على المذهب)؛ لأن له النظر العَامٌ 

كان ذل والنظن فيو أن الولف فين الوق انه قجالنوالطريق: الثاني ينبلون على 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف / /١8174‏ عن ابن وهب قال: 
أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها لي عبد الحميد بن 
عبد الله ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عبد الله عمر في 
نَمْعْ سفقصنٌّ من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالاء فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل 
والمحروم ‏ قال: وساق القصّة ‏ قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب 
معيقيبٌ » وشهد عبد الله بن الأرقم : بح اله الرجمن ن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إن حدث به حَدَثُ أنَّ تَمْغَا وصرامّة ب بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم الذي بخيبر 
ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد يك بالوادي تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو الرأي من 
أهلها؛ أن لا يباع ولا يشترى» ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى» ولا حرج على 
من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه». 
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وَشَرْط الناظر : الْعَدَالَةٌ» وَالْكَفَايَةُ وَالِإِهْتِدَاءُ إلى التّصَرّفٍ . 


أقوال الملك» والخلاف في «الروضة» كأصلها وجهان. ولو بَتَى مسجدًا ببلد ووتف 
عليه وقفًا ببلد آخر ولم يشرط النظر لأحد وقلنا بالمذهب: «إن النظر للحاكم» كان 
النظر على المسجد لحاكم بلده» وعلى الموقوف لحاكم بلده. 

ووقع بعد تولية القضاة الأربعة فتوى فيمن شرط النظر لزيد ثم لحاكم المسلمين 
بدمشق» وأفتى الفزاري: بأن النظر المشروط للحاكم لا يختص بحاكم معين» وتُوزع 
في ذلك». واختار السبكي اختصاص الشافعي بالنظر في الأوقاف التي شرطت للحاكم» 
والتي سكت عن نظرهاء والتي آل نظرُها إلى الحاكم؛ قال: لأن القاضي الشافعي هو 
المفهوم عَرْفًا عند الإطلاق» فمتى قيل: «القاضي» من غير تعيين فهو الشافعي» وإن 
أريد غيره قيّدوه» وقد استقرَ ذلك في الديار المصرية» وبّسّط القول في ذلك . 

[شروط التّاظر] 

(وشرط الناظر : العدالة) وإن كان الوقف على معيّنين رشداء؛ لأن النظر ولاية كما 
في الوصيٌ والقيّمِ . قال السبكي: «ويعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة» وينبغي 
أن يُكْتَفَى في منصوب الواقف بالظاهرة كما في الأب وإن افترقا في وفور شفقة الأب 
وخالف الأذرعي فاعتبر فيه الباطنة أيضّاء والأوّل أوجه. ْ 

(و) شرطه أيضًا «الكفاية) وفسّرها في «الذخائر» بقوة الشخص وقدرته على 
التصوّف فيما هو ناظر عليه؛ فإن اختلّت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان 
المشروط له النظر الواقف . وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من 
أراد» وأن النظر لا ينتقل لمن بعده إذا شرط الواقف النظر لإنسان بعد آخر؛ أي إلا أن 
ينصّ عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره. فإن زال الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا 
في الوقف منصوصًا عليه بعينه كما ذكره المصنف في «فتاويه» وإن اقتضى كلام الإمام 
خلافه» وما في «الفتاوّى» يدل على أنه لا ينفذ عزله من نفسه ولا من غيره» وهو كذلك 
من غيره أو من نفسه إذا تعيّن . 

تنبيه : في ذكر «الكفاية» كفايةٌ عن قوله : (والاهتداء إلى التصرّف) ولذلك حذفه من 


5 وبالوققا‎ )1١( 


0 هه ع ار 0 3 ل د ام ف ام 6 رفاس 
وَوَظيّفتة : العمارَة.» وَالإِجَارَةٌ وَتَحْصِيلٌ الغْلهَ وَقَسْمَتَهّاء فإن فوّض إليّْهِ تعض 


هَذِهِ الأمُور لم يَتَعَدَّهُ. 
«الروضة» كأصلهاء وحينئذ فعطفٌ «الاهتداء» على «الكفاية» من عَطفِ التفسير» أو 
يقال: أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية . 

ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبت في باقي الأماكن من حيث 
الأمانة ولا يغبت من حيث الكفاية إلا إن ثبتت أهليته في سائر الأوقاف؛ قاله ابن 
الصلاح » وهو - كما قال الدميري ‏ ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت أهليته فيه» أو 
مثله بكثرة مصارفه وأعماله» فإن كان أقلّ فلا . 

ولا يتصرف الناظر إِلَّا على وجه النظر والاحتياط ؛ لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه 
ولي اليتيم . 

[مطلبٌ في وظيفة الثّاظر] 

(ووظيفته) عند الإطلاق أو تفويض جميع أمور (العمارة والإجارة وتحصيل الغلّة 
وقسمتها) على مستحقيها وحفظ الأصول والغّات على الاحتياط؛ لأنه المعهود في 
مثله . 

تنبيه: أفتى ابن عبد السلام بأن المدرّس هو الذي ينزل الفقهاء ويقرّر جامكياتهم» 
وأنه ليس للناظر إلا تحصيل الريع وقسمته على المنزلين» وهذا قد يخالفه قول 
المصنف بعد: «وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره»» والناظر قائم مقام الواقف فإنه 
قد أقامه مقام نفسه فكيف يقال بتقديم غيره عليه؟ وكيف يقال: «الناظر يولي المدرس 
وهو ينزل الطلبة» فالمدرس فرع الناظرء فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ وهذا هو 
المعتمد كما صوّبه الزركشي وغيره . 

(فإن فوّض إليه بعض هذه الأمور لم يتعدّه) اتَبَاعَا للشرط كالوكيل . 

ولو شرط الواقف للناظر شيئًا من الريع جاز وإن زاد على أجرة مثله كما صرّح به 
الماوردي. بخلاف ما لو كان النظر له وشرط لنفسه فإنه لا يزيد على أجرة المثل كما 
مرت الإشارة إليهء فإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة فلا أجرة له على الصحيح كالغسّال 


ونحوهء فلو رفع الناظر الأمر إلى الحاكم ليقرّر له أجرة فهو كما إذا تَبَرَه”'' الوليّ بحفظ 
مال الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة. ولو ادَّعى متولي الورقف صرف الريع 
للمستحقين» فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب» وإن كانوا غير 
معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا؟ وجهان حكاهما شريح في «أدب القضاء؛؛ 
أوجههما الأول» ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن اتهمه الحاكم حلفه. 
والمراد - كما قال الأذرعي ‏ إنفاقه فيما يرجع إلى العادة» وفي معناه الصرف إلى 
الفقراء ونحوهم من الجهات العامة؛ بخلاف اتفاقه على الموقوف عليه المعين فلا 
يصدق فيه لأنه لم يأتمنه . 

ولو فوّض الواقف النظر لاثنين لم يستقلّ أحدهما بالتصرّف ما لم ينص عليه. ولو 
جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم إل عدل نصب الحاكم آخرء وإن شرطه”؟ 
للأرشد من أولاده فالأرشد فأئبت كَل منهم أنه الأرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن 
وجدت الأهلية فيهم؛ لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها وبقي أصل 
الرشدء وإن وجدت الأرشدية في بعض منهم اختص بالنظر عملا بالبيئة. ويدخل في 
الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به. ولو قال الواقف : «اجعلتُ 
التّطن لفلان» "وله آنيفؤضن التّطرَ إلى .من أزاد» قتؤغن النظر إلى فنص فهل يزول نظر 
المفوّض» أو يكون المفوّض إليه وكيا عن المفوّض؟ وفاتدة ذلك أنه لو مات المفوّضٌ 
هل يبقى النظر للمفوّض إليه؛ أو مات المفوّض إليه هل يعود للمفوّض أو لا؟ يَدُلُ 
للأوّل ما في «فتاوى المصنف» إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يسند إلى من 
شاءء وكذلك سند بعد سند فأسند إلى إنسان» فهل للمسند عزل المسند إليه أو لاء 
وهل يعود النظر إلى المسند أو لا؟ ولو أسند المسند أو المسند إليه إلى ثالث فهل للأول 
عزله أو لا؟ أجاب: ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته» ولا يعود النظر إليه 
بعد موته. وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أَسْتَدَ إليه الثاني . 


)٠١(‏ في المخطوط: "تبرع؟. 
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وَللوَاقفٍ عَرْلُ مَنْ وَلَاهُ وَتَضْبُ غَيْرهء إلا أَنْ يشرط نَظرَهُ حَالَ الوَّقفٍِ. 


[حكم عزل الواقف النَّاظر من ولاه النَظرَ] 

(وللواقف) النّاظر (عزل من) أي شخص (ولّاه) النظر (ونصب غيره) مكانه؛ كما 
يعزل الموكل وكيله وينصب غيره» وكان المتولّي نائبًا عنه» أما غير الناظر فلا يصم منه 
تولية ولا عزل بل هي للحاكم . 

تنبيه: قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب» وبه صرّح السبكي في «فتاويه» فقال : 
الإنه يجوز للواقف وللناظر الذي من جهته عَزْلُ المُدَرَس ونحوه إذا لم يكن مشروطا في 
الوقف لمصلحة ولغير مصلحة؛ أأنه كالوكيل:الماذرن لدافى إسكان :هذه الدار لفقير فله 
أن يسكنها من شاء من الفقراءء وإذا سكنها فقير مُّدَّةَ فله أن يخرجه ويُسْكِنَّ غيره 
لمصلحة ولغير مصلحة» وليس تعيينه لذلك يُصَيّرُهُ كأنه مراد الواقف حتى يمتنع تغييره» 
وبسط في ذلك . فإن قيل: في «زوائد الروضة» قبيل باب القسمة عن الماوردي أنه إذا 
أراد وليّ الأمر إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بسبب جازء أو بغير سبب فلاء 
وإذا كان هذا في النظر العام ففي النظر الخاص المقتضي للاحتياط أَوْلَى» أجيب: بأن 
الأجناد المُتْبَتِيْنَ في الديوان قد ربطوا أنفسهم على الجهاد وهو من فروض الكفايات» 
ومن شرع فيه أو ربط نفسه عليه لا يجوز إخراجه بغير سبب؛ بخلاف الوقف فإنه خارج 
عن فروض الكفايات. وقال البلقيني: «عَزْكُ الناظر للمدرّس من غير طريق مسوغ 
لا ينفذ ويكون قادحًا في نظره»» وقال الزركشي في «خادمه»: «لا يبعد أن ينفذ وإن كان 
عزله غير جائز»» وقال في «شرحه على المنهاج» في باب القضاء : «لا ينعزل أصحاب 
الوظائف الخاصة ‏ كالإمامة والإقراء والتصوّف والتدريس والطلب والنظر ‏ من غير 
سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين» فقال: من تولى تدريسًا لا يجوز 
عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

ثم استثنى المصنف من جواز العزل قوله: (إلّا أن يشرط) الواقف لشخص (تنظره 
حال الوقف) فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه تغيية”'' لِمّا شرطه» كما ليس لغيره 
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وَإِذَا آَجّرَ النَاظوٌ قرَادتِ الأَجْرَةٌ في الْمُدَّةٍ أو ظهَرَ طَالِبٌ بِالرَّيَادَةِ لم يَنْقَيِخ الْعَقْدٌ في 


ذلك» ولأنه لا نظر”'' له حينئذ. وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوّض إليه حال 
الوقف ولو لمصلحة؛ كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز تبديلهم بالأغنياء؛ 
بخلاف مَنْ جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما نقله الشيخان عن «فتاوى 
البغوي» وأقرّاه؛ لكن ينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت 
ولو عزل النّاظر بالشرط نفسه أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم لا إلى الواقف؛ إذ 
لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره» فإن شرط النظر حال الوقف لزيد 
بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء» فعزل زيد نفسه من النظرء أو استناب فيه غيره 
قبل انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراء لم يصمٌ العزل ولا الاستنابة؛ لأنه غير ناظر في 
الحالء ولا يملك الواقف عزل زيد في الحال ولا من بعده كما علم مما مَر. 
[حكم بطلان إجارة الوقف عند زيادة الأجرة في مدّة العقد أو ظهور طالب لها بالزّيادة] 
(وإذا أجّر النّاظر) العينَ الموقوفة على غيره مُّدَةَ بأجرة مثله (فزادت الأجرة في المُدَةٍ 
أو ظهر طالب بالزيادة) عليها (لم ينفسخ العقد في الأصِحّ) ؛ لأن العقد قد جرى بالغبطة 
في وقتهء فأشبه ما إذا باع الوليّ مال الطفل ثم ارتفعت القيّم بالأسواق» أو ظهر طالب 
بالزيادة» والثاني: ينفسخ إذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة؛ لتبيّن وقوعه على خلاف 
الغبطة. أما إذا أجَّر النَّاظِئا" العينَ الموقوفة عليه فإنه يَصِحٌّ قطعًا ولو بدون أجرة 
المثل؛ كما لو أجّر المطلق به أو أجّر النَّاظِرُ الموقوف على غيره بدون أجرة المثل فإنه 
لا يصمّ قطعًا. وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أجر الناظر الوقف مدة معلومة بأجرة معلومة 
وشهد شاهدان أنها أجرة المثل حالة العقدء ثم تغيّرت الأحوال وطرأت أسباب توجب 
زيادة أجرة المثل» أنه يتبين بطلان العقد ويتبين خطأ الشاهدين بأجرة المثل؛ لأن تقويم 
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المنافع في مُّدَّةِ ممتدة إنما يصحّ إذا استمرَ الحال الموجودة حالة التقويم التي هي حالة 
العقدء وليس هذا التقويم كتقويم السلعة الحاضرة» قال الأذرعي : «وهذا مشكل جذدّاء 
والذي يقع في التَّمْسِ أنما ينظر إلى أجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في 
جميع المدة المعقود عليها مع قطع النظر عمّا عساه يتجدّد؛ لأن ذلك يؤدّي إلى سَدَّ ياب 
إجارة الأوقاف والرّهادة فيها؛ لأن الدنيا لا تبقى على حالة واحدة» وأطال في رَدَّ ذلك» 
وما قاله لا خفاء فيه . 

خاتمة: نفقة الموقوف ومؤن تجهيزه وعمارته من حيث شرطها للواقف من ماله أو 
من مال الوقف» وإِلَا فَمِنْ منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقار» فإذا تعطلت 
منافعه فالنفقة ومؤمن التجهيز لا العمارة في بيت المال. ولو اندرس شرط الواقف 
وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير ‏ بأن لم يعلم هل سَوَّى الواقفٌ بينهم أو 
فَاضَلَ ‏ قُسمت الغلَّة بينهم بالسوية لعدم الأولوية. وإذا تنازعوا في شرطه ولا بينة 
ولأحدهم يد صٌدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد» فإن كان الواقف حيّا عمل بقوله بلا 
يمين» أو ميا فوارثه» فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة 
الحاكم» ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما قاله الأذرعي . 

ولو وقف على قبيلة ‏ كالطّالبيينَ”'' ‏ أجزأ ثلاثةٌ منهم» فإن قال: «وقفت على أولاد 
علي وجعفر وعقيل» اشترط ثلاثة من كل منهم. ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء 
وفقراء أهل البلد. 

وللناظر الاقتراض في عمارة الوقف بإذن الإمام. 

فلو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتُهًا مباحة للناس تبعًا للمقبرة» وصرفها إلى مصالح 
المقبرة أَوْلَى من تبقيتها للناس» لا ثمر شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا 
عرض؛ بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجدء وإنما خرجت الشجرة عن ملك 
غارسها هنا بلا لفظ للقرينة الظاهرة. وخرج ب«غرسها للمسجد» عَرْسُّهًا مسبّلة» فيجوز 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «كالطالبين». 
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أكلها بلا عرضء وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به. وتقطع الشجرة من 
المسجد إن رأه الإمام؛ بل إن جعل البقعة مسجدًا وفيها شجرة فللإمام قطعها وإن 
أدخلها الواقف في الوقف . 

والوقف أمانة في يد الموقوف عليه فإن استعمله في غير ما وقف له ضمنه» فإن 
انكسر القدر بلا تَعَدّ فإن تطوّع أحدٌّ بإصلاحه فذاك وإِلّا أعيد صغيرًا ببعضه. فإن تعذّر 
فقصعة أو مغرفة أو نحوها ولا حاجة إلى إنشاء وقف» ولو وقف دهنًا لإسراج المسجد 
به أسرج كل الليل إلا أن لا يتوقع حضور أحد ينتفع به انتفاعًا جائرًا . 

قال الدّميري: واقعةٌ عن السبكي: قال لي ابن الرفعة: أفتيت ببطلان خزانة كتب 
وقفها واقففٌ لتكون في مكان معيّن في مدرسة الصالحية بمصر؛ لأن ذلك المكان 
مستحق لغير تلك المنفعة» قال السبكي : «ونظيره إحداث منبر في مسجد لم يكن فيه 
فإنه لا يجوزء وكذا إحداث كرسي مصحف مؤيّد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر 
وغيره لا يصمح وَقْفَهُ لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة»» قال: 
«والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعًا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا» . 

وسّئل السبكي عن رجل وقف أرضا بها أشجار موز والعادة أن شجر الموز لا يبقى 
أكثر من سنة فزالت الأشجار بعد أن نبتت من أصولها أشجارٌ ثم أشجارٌ على مر الزمان» 
فأجاب: الأرض وما فيها من أصول الموز وفراخه وَقْففٌء وما نبت بعد ذلك من الفراخ 
ينسحب عليه حكم الوقف ولا يحتاج إلى إنشاء وقف». بخلاف العبد الموقوف إذا كَبَلَهُ 
واشْترَى بقيمته عبدًا آخر فإنه يحتاج إلى إنشاء وقف كما تقدّم» والفرق: أن العبد قد 
فات بِالكُلَيّة والأرض الموقوفة باقية. 


اخ ع 07 
3 ين يت 


الما 


١ 
در “0ن‎ 
أ(‎ 
و‎ 
0034 
لى ناي‎ ١ 
يم‎ 


ام ايوم 


---0 0000 0 00010 0 ا 1 0 0 0 1 0 ا ا ا ل ا 0 ا ا ل ا ا ل ل ا ل ل 1 1 ف د 2 ل ف ل د د د د د د د دن د .د ين 6 0 


كتاب اله( 
ثُقال”"2 لما يعد “اليدتة والصدقة ولما قايلييا" © واسعمفل الأوّل في تعريفهاء 
والثاني في أركانها وسيأتي. 
[دليل مشروعيّة الهبة] 
والأصل فيها على الأول قبل الإجماع قوله تعالئ : ل فَإنْطِبنَ لَك عن مَََوءٌ 
هنيما ريا * [النساء: 4]ء وقوله: #8 وَءَانَ ألْمَالَ عَلَ حُبَوء ©”4/ [البقرة: /الا١]‏ الآية» وقوله 
تغالة* « وَلِذَا ْنِم يي بسَحِيََّ # [النساء: 41] الآية» قيل: المراد منها الهبة. وأخبار كخبر 


الصحيحين : رلا تَحْقَرَنَ حار لجَارتهًا و رسن شاة)0* وك أي ظلفها9 . وانعقد 


الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعهاء قال الله تعالى : ”7 اك 0 لير 
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)١(‏ من «هَبٌ» بمعنى «مرّ» لمرورها من يد إلى أخرىء أو بمعنى استيقظ ؛ لتيقظ فاعلها للإحسان» فهي 
مندوبة» وقد تخرج عن الندب إلى غيره كما سيأتي. وذكرها عقب الوقف لمشاركتها له في مطلق 
إزالة الملك وإن كان إزالة الملك فيها لمالك. وفي الوقف لا لمالك؛ هق ل» و«زي» مع زيادة. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطللّاب» كتاب الهبق» (ا/ ه"818) , 

(؟) أي لغة وشرعًاء فتجتمع الثلاثة فيما إذا نقل إليه شيئًا إكرامّاء وقصد ثواب الآخرة» وأتى بإيجاب 
وقبول. قال في «شرح البهجة»: ويعتبر في التمليك في الثلاثة: أهلية التبرّع» وفي الثّملك أهلية 
الملك . انتهى «خضر» على «التحرير» . 
انظر : حاشية البجيرميئٌ على شرح منهج الطّلّاب» كتاب الهبة» (/ 890 . 

() وهي ذات الأركان» وهي المرادة عند الإطلاق . 

(:) أي مع حبٌ المال» أو لأجل حبٌ الله فالضمير عائد على المال» و«على» بمعنى «معفء أو لله 
و«على» بمعنى لام التعليل . 

(0) أخرجه البخاريٌ في «صحيحها'ء كتاب الهبة وفضلهاء باب فضلها والتحريض عليها //5571"/ . 
ومسلم. كتاب الزكاةء باب: الحثٌ على الصدقة ولو بالقليل //5778/ . 

)١(‏ أي المشويّ المشتمل على بعض لحم ؛ ؛ لأنّ النيء قد يرميه آخذه فلا ينتفع به. 


ع0 معن | 5 0 


وَالتَقَوى 4 [الماتدة: ؟7]» والهبة ب ولأنها سبب التَوَادٌ والشعات؟ قال عَكِنَهِ : «تَهَادَوًا 
تَحَابُوا»”''2» وقبل يلك هدية المقوقس الكافر وتَّسَجَى من جملتها بمارية القبطية 
وأؤلدَها”'". وبل هدية النجاشي المسلم وتصرّف فيها وهاداه”" أيضًا. 


وقد يعرض لها أسبابٌ تُخْرِجهَا عن ٠‏ ؤللف229: 


(1) أخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الهبات» باب التحريض على الهبة والهدية صلة بين 
الناس /١١957/‏ . والبخاريٌ في «الأدب المفرد»» باب قبول الهدية / /5١7‏ . 
قال العراقي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المغنى عن لحمل الأسفار في الأسفار»: أخرجه البخاريّ في 
غنات الأدي المقردا» واليهقق هن حلايت أبي هرير: سند جمد * | 
قال المناوي ‏ رحمه الله تعالى -: قال الزين العراقيٌ : والسند جيّد . وقال ابن حجر : سنده حسن . 
انظر : فيض القديرء حرف التاء؛ ("/ 0701 الحديث رقم / 78/ا8/ . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»)» كتاب معرفة الصحابة» ذكر سراري رسول الله يَلْةِ فأولهن مارية 
القبطية أم إبراهيم /54819/ عن مصعب بن عبد الله الزبيريٌ قال: تزوّج رسول الله كَل مارية بنت 
شمعونء وهي التي أهداها إلى رسول الله يك المقوقسٌ صاحب الإسكندرية» وأهدى معها أختها 
سيرين» وخصيًا يقال له مابور» فوهب رسول الله كَل سيرين لحسان بن ثابت . 
والمقوقس من القبطء وهم نصارى» وولدت مارية لرسول الله يَقِْةٌ إبراهيم في ذي الحجة سنة ثمان 
من الهجرة» ومات إبراهيم عليه الصلاة السلام بالمدينة وهو ابن ثمانية عشر شهرًا» . 

6 أخرجه أبو داودء كتاب الخاتم» باب ما جاء في الذهب للنساء / 4775/ عن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «قدمت على النبيّ يَكةِ حلية من عند النجاشيٌ 0 
ذهب فيه فص حبشيّ. قالت: فأخذه رسول الله يَكهِ بعود معرضا عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا 
أمامة بنت أبى العاص؛ بنت ابنته زينب» فقال: تحلي بهذا يا بُنيّه) 
وأخرجه لكا مام كتاب اللباس» باب النهي عن خاتم الذهب / 511414/ . 
قال المنذرئٌ ‏ رحمه الله تعالى : وأخرجه ابن ماجهء وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار. 


انتهى . 
قلت : محمّد بن إسحاق مدلس؛ لكنه صرح هنا بالتحديث» فانتفى التدليس» فيكون حديثه حجّة» 
والله تعالى أعلم . 


انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الخاتم» باب ماجاء فى الذهب للتساءء 
2/0 ) بتصرّف. 
(8) أي عن الاستحباب إمَا للحرمة أو للوجوب أو الكراهة؛ ولا تباح لأنَّ وضعها للندب. 


(15) اليجنا ١ه‏ 


منها: الهبة لأرباب الولايات والعمال''©؛ فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل 
ولاياتهم ممّن ليست له عادة بذلك قبل الولاية كما هو محرّر في محله . 

ومنها: ما لو كان المُتّهب يستعين بذلك على معصية”" . 

وصَّرْفْها في الأقارب والجيران أفضل من صرفها في غيرهم؛ لما في الأول من صلة 
الرحمء ولما روي في الثاني من قوله يك : 'مَنْ كان يُؤْمنْ بالله واليَؤْم الآخر تَلَيكرِمْ 

جَارَهُ00" » والصرف إلى الأوَّل أفضل . 

[تعريف الهبة] 

ثم شرع المصنف في تعريفها بالمعنى الأوّل”'' فقال: (التمليك) لعين (بلا عوض) 

في حال الحة0*© توما (هبة)» فخرج ب«التمليك» العا ريه" والضيافة””"© و70 


)١(‏ لأنّها رشوة» والرشوة حرام إذا كانت وسيلة لمحرم كإقامة باطل أو ترك حق وإلا فلا تحرم» وقد 
ورد: «هدايا العئّال سحت»؛ لأنّها تذهب البركة» أو لأنها تسحت في النار؛ أي تلقيه فيها . 

() أي إن تحقّق ذلك أو ظنٌ» وال فهي مكروهة. ولم يذكر الشارح مثالا للواجبة كما لو نذرها. 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛»» كتاب الأدب» باب : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
/ 07/ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب الحثٌ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير / “7/ا١/‏ . 

(:) وهوالأعم. 

(5) يُؤخذ من ذلك امتناع الهبة للحمل» وهو ظاهر لأنَّه لا يمكن تمليكهء ولا تملك الوليّ له لعدم 


بمحفقة . 

(1) فإنّه لا تمليك فيها ولا ملك؛ بل إباحة. 

() فإنّه وإن كان فيما ملك لكن لا بالتمليك» والمعتمد أن الملك يحصل بالوضع بالفم» ويترتب على 
ذلك ما تو حلف أن لا يأكل لزيد طعامًا فأكل ضيفًا فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّهِ ملكه بمجرّد وضعه بفمه» 
فصدق عليه أنّه لم يأكل إلا طعام نفسه؛ «أج2. وقوله: «بالوضع بالفم»؛ لكنه يكون مراعئ ولا يتيٌ 
إلا بازدراد» فلو لفظه يطل ملكه له. 

0 فإنّ الأوجه أنه لا تمليك فيهء وإنّما هو بمنزلة الإباحة كما صرّح بذلك السبكيّ فقال: لا وجه 
للاحتراز عن الوقف» فإنَ المنافع لم يتملّكها الموقوف عليه من جهة الوقف؛ بل من جهة الله. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الهبةء (/917). 


نهد مخز 5 ) 
قإِنْ ملك مُحْبَاجًا لنَوَاب الآخرَةٍ فَصَدَتَف فَإنْ تَقَلّهُإِلَى مَكَان الْمَؤْهُوب لَهُإِكْرَامًا لَه مَهَدية. 


وب«العين» الدَّيْنُ والمنفعةٌ وسيأتي حكمهماء وب«نفي العوض» ما فيه عوض كالبيع 
ولو بلفظ الهبة» وب«الحياة» الوصية؛ لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد 
الموت» وب«التطوّع» الواجبٌ من زكاة وكفارة ونحوهما . وكان الأَوْلَى في تعريف الهبة 
كما في «الحاوي الصغير»: الهبة تمليك. . . إلى آخره» فإن الهبة هي المُحَدََثُْ عنها. 
فإن قيل: يَرِدُ على حصر الهبة في التمليك ما لو أَّهْدِيَ إلى عنهعٌ من لحم أضحية أو 
هَدَي أو عقيقة فإنه هبة ولا تمليك فيهء وما لو وقف شيئًا فإنه تمليك بلا عوض وليس 
بهبة» أجيب عن الأول: بمنع أنه لا تمليك فيه بل فيه تمليك؛ لكن يمنع من التصرّف 
فيه بالبيع ونحوه كما يعلم من باب الأضحية» وعن الثاني بأنه تمليك منفعة» وإطلاقهم 
التمليك إنما يريدون به الأعيان . 

تنبيه: قضية كلامه أن الهبة بثواب لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضيةء وبه 
صرّح الزبيري. 

[أقسام التمليك بغير عوض] 
ثم قسم التمليك المذكور إلى الصدقة والهدية بقوله: (فإن مَلَّكَ) بلا عوض 
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(محتاجًا) شيئًا (لنواب الآخرة) أي لأجلها (فصدقة)(20 أي فلا بُدَّ من اجتماع اللأمرين» 
والتحقيق ‏ كما قال السبكي أخدًا من كلام «المجموع» وغيره ‏ أن الحاجة غير معتبرة» 
قال السبكي : #فينبغي أن يقتصر على أحد الأمرين: إما الحاجة أو قصد ثواب الآخرةء 
فإن الصدقة على الغنيٌ جائزة» ويثاب عليها إذا قصد القربة» فخرج بذلك ما لو مَلَكَ 
غنيًا من غير قصد ثواب الآخرة». 


(فإن نقله) بنفسه أو بغيره مع قصد الثواب (إلى مكان الموهوب له إكرامًا'"2 له فهدية) 


)١(‏ أي كما أنَّها هبةء فكلّ من الصدقة والهديّة هبة ولا عكسء وقوله: «ولا عكس»؛ أي بالمعنى 
اللغريٌ» فليس كل هبة صدقة وهدية» وتظهر فائدته في الحلف» فمن حلف لا يتصدّق لم يحنث 
بهبة ولا بهدية أيضّاء أو حلف لا يهدي لم يحنث بهبة ولا بصدقة أيضّاء أو لا يهب حنث بهما. 
وعتق عبدهء وإبراء مدينه من الصدقة . انتهى اق ل2. 

فق خرج بذلك الهديّة للظلمة» ورشوة القاضي» وما يُعطى للشاعر خوقًا من هجوه. 


(19) كباليبيا لان 


أيضّاء أو بدون قصد الثواب فهدية فقطء ولهذا قال في «المحرّر»: «وإن نقله» ‏ 
دو الواقة دوهي أؤلىء :فإن الفاد تور نولا ما قدرةه أن الهدية بوم الصلافة» وليسن 
مرادًا؛ بل هي قسيمها. وإذا انضم إلى تمليك المحتاج بقصد ثواب الآخرة النقل إلى 
مكانه فتكون هدية وصدقةء وقد تجتمم الأنواع الثلاثة فيما لو مَلَّكَ محتاجًا لغواب 
الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكرامًا بإيجاب وقبول. قال السبكي : «والظاهر أن الإكرام 
ليس شرطاء فالشرط هو النقل»» قال الزركشي: «وقد يقال احترز به عن الرشوة». 
ولا يقع اسم الهدية على العقار. فإن قيل: قد صرّحوا في باب النذر أن الشخص لو 
قال: «لله عليَ أن أهدي هذا البيت» مثلًا صمّ وباعه ونقل ثمنه» أجيب : بأنهم توسّعوا 
فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وتعميمه في المنقول وغيره. 
[أركان الهبة] 

وأما تعريفها بالمعنى الثاني» وهو المراد عند الإطلاق» فأركانها ثلاثة : عاقدٌء 

وصيغةٌ» وموهوبٌ. وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال: 
[التُكن الأوّل : العاقدان] 

(وشرط الهبة) لتتحقق عاقدان كالبيع» وهذا هو الركن الأول؛ ولهما شروط» 
فيشترط في الواهب الملك وإطلاق التَصرُف”' في مالهء فلا تصخٌ من ولي في مال 
محجوره» ولا من مكاتب بغير إذن سيّده. ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية 
الملك لما يوهب له من تكليف وغيره» وسيأتي أن غير المكلف”" يقبل له وليّه0”©. فلا 


)١(‏ كان الأؤلى أن يزيد: «وأهلية التبرّع»؛ ليصمٌّ إخراج الوليّ في مال محجوره والمكاتب مع أنّهِما 
مطلقا التصيّف؛ أي غير محجور عليهماء ولكنَّهما ليسا من أهل التبرّع. وهذه الشروط في كل من 


الهبة والصدقة والهدّية. 
(؟) يشمل ذلك الهبة للعبد الصغير أو المجنون إذا قصد الواهب سيّده وأطلق» فإنَّ القبول من السيّد 
ويكون بمنزلة الوليٌ . 


(9) فإن لم يفعل انعزل الوصيٌ والقيّم دون الأب والجدّء فإن كان الواهب الول قبل له الحاكم؛ إلا إن 
كان أبَا أو جدًا فيتولّى الطرفين» فعلم من ذلك أنه لو غرس شجرًا وقال عند غراسه: «أغرسه لطفلي»- 


تصحّ لحمل" '' ولا لبهيمة ولا لرقيق نفسه. فإن أطلق الهبة له فهي لسيده. 
[الوُكن الثاني : الصّيغة] 
و(إيجات وقبول29 لفظًا) من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع» وهذا هو الركن 
الثاني. ومن صريح الإيجاب : «وهبتكَ» و«١منحيّكٌ»‏ و«ملكتّكٌ بلا ثمن؟» ومن صريح 
القبول: «قبلث» و«رضيتٌ». 


ويُستثنى من اعتبارهما مسائل : 

منها: الهبة الضمنية؛ كأن يقول لغيره: «أعتق عبدك عنّي» ففعل» فيدخل في ملكه 
هبةٌ ويعتق عليه ولا يحتاج للقبول. ١‏ 

ومنها: ما لو وهبت المرأة نوبتها من ضَرّتها لم يحتجّ لقبولها على الصحيح كما 
سيآتي إن شاء الله تعالئ في القسم والنشوز. 

ومنها: ما يخلعه السلطان على الأمراء والقضاة وغيرهم لا يشترط فيه القبول كما 
بحثه بعض المتأخرين لجريان العادة بذلك . 


ومنها : مالوامٌ شترى حليًا لولده الصغير وزيّنه به فإنه يكون تمليكًا له؛ بخلاف ما لو 


ٍّ أو #جعلته له» أو اشترى حليًا أو غيره لزوجته أو ولده الصغير» وزيّنهما بهء أو جهّر بنته بأمتعة لم 
ل ل وأنكر صدّق 
وفي «فتاوى القاضي حسين': أنه لو نقل ابنته وجهازها إلى بيت الزوجء فإن قال: «هذا جهاز 
ابنتي»» فهو ملك لها؛ مؤاخذة له بإقراره» وإن لم يَقَنْء فهو إعارة ويُصدَّق بيمينه سم . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» كتاب البيوع؛ فصل في الهبة» /7٠(‏ 2758 . 

)١(‏ وفارقت ملكه للإرث؛ لأنَّ ذلك قهريّ» وفارقت صحّة الوصية؛ لأنَّها أوسع بابًا من الهبة؛ لأنها 
تصمّ بالموجود والمعدوم. 

(؟) ذهب الحنفيّة رضوان الله تعالى عليهم: إلى أن الهبة تصح بالإيجاب والقبول؛ لأنّها عقد كسائر 
العقود ؛ إلا أنَّ الإيجاب من الواهب ركن» والقبول ليس بركن استحسائًا . 
انظر : الثُباب في شرح الكتاب» كتاب الهبة» (7/ 47) بتصوّف . 


ناه 5 


اشتراه لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها كما قاله القفال» والفرق بينهما: أن له ولاية على 
الصغير بخلاف الزوجة؛ كذا ذكره السبكي وتبعه ابن الملقن» ويَرْدٌ هذا قول الشيخين 
وغيرهما: «فإن وهب للصغير ونحوه ولئٌّ غير الأب والجد قبل له الحاكم» وإن كان أبَا 
أو جدًا تولى الطرفين» فلا بدّ من الإيجاب والقبول». 

ومنها: ما لو قال: «اشتري لي بدراهمك لحمًا» فاشتراهء وصختحناه للسائل» فإن 
الدراهم تكون هبة لا قرضا. 

ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممّن ليس أهلا للقبول الوليٌ؛ فإن لم يقبل انعزل الوصيّ 
ومثله القيّم وأيِمًا لتركهما الأحظء بخلاف الأب والجدّ لكمال شفقتهما. ويقبلها 
السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له. 

أما الأخرس فيكفيه الإشارة المفهمة» وفي «الذخائر» أن انعقاد الهبة بالكناية مع 
النية وبالاستيجاب على الخلاف في البيع؛ أي فتصمٌ. ومن الكناية الكتابةء» واختار 
في «المجموع» صحتها بالمعاطاة. وقوله لغيره: ااكسوتك هذا الثوب» كناية في الهبة» 
فإن قال الواهب: «لم أردها» صدذّق ؛ لأنه يصلح للعارية فلا يكون صريحًا في الهبة 
كالبيع . 

وهل يصمح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد شخصين نصف ما وهب لهما؟ 
وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخي تبعًا لبعض اليمانيين ‏ الصحة؛ بخلاف البيع فإنه 
لايصمح لأنه معاوضة بخلاف الهبة» فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض 
المتأخرين : «إن هذا الفرق ليس بقادح2. 


[بيان عدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهديّة] 


(ولا بي يشترطان) أي الإيجاب والقبول (في الهدية على على الصحيح) ولو في غير 
المطعوم ؛ (بل يكفى البعث من هذا) أي المهدي ويكون كالإيجاب» (والقبض من ذاك) 
أي المهدّى إليه ويكون كالقبول كما جرى عليه الناس في الأعصارء وقد أهدى الملوك 


- سيدا 52 ) 


إلى رسول الله وَِ الكسوة”'2 والدَّوَاتَ0©) ور د مرء وفي الصّحيحين: 
«كَانَ التَّاسِنُ يَسَحَودوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يوم عَايْشة00 "رضي الله تعالئ عنها وعن أبويهاء ولم 
ينقل إيجاب ولا قبول. والثاني: يشترطان كالهبة» وحَمْلُ ما جرى عليه الناس على 
الإباحة رد بتصرفهم في المبعوث تصرّف المُلَاكء والفُروج لا تباح بالإباحة. 

تنبيه : سكوت المصنف عن احتياج الصدقة إلى الصيغة يُشعر بعدم افتقارها إليها 
قطعاء وقال الإمام: (إنه الظاهر»؛ لكن قال في «الروضة» وأصلها: (إن الصدقة 
كالهدية بلا فرق»)» فإن قبل: بل كلامه إنما يشعر با: شتراط الإيجاب والقبول فيها؛ لأنه 
اعتبر الإيجاب والقبول ولم بسحن إلا الهدية» أجيب: بأن المراد بالهبة في قوله: 
«وشرطٌ الهبة إيجاب وقيول» الهبة الخاصة المقابلة للهدية والصدقة كما متت الإشارة 
إليهء لا الهبة العامة المرادة أول الباب . 

وقوله: «الفظا» تأكيد» ونصبه بنزع الخافض الباء . 

فرع : لو ختن شخص ولده واتخذ دعوة فأهدي إليه ولم يْسَمٌ أصحابُ الهدايا الابنَ 
ولاالأتء كي في المسألة وجهان: أحدهما: أنها للابن» وصحكّحه العبادي 
وصاحب «الكافي» وجزم به القاضي حسين . والثاني: ويحكى عن الشيخ أبي إسحاق» 
وقال المصنف إنه أقوى وأصحّ: أنها للأب. ولو غرس شجرًا وقال عند غرسه: 
«غرسته لطفلي» لم يملكه؛ فإن قال: «جعلته له» صار ملكه؛ أي إذا كَبلَهُ له كما مك. 


)١(‏ أخرج البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الهبة؛ باب قبول الهدية من المشركين / 4177 1/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «أهديّ للنبي وَل جبّة سندس» وكان ينهى عن الحريرء فعجب الئاس منهاء 
فقال : والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنّة أحسن من هذا . 
وقال سعيد عن قتادة عن أنس : «إنَّ أكَيْدِرَ دَومة أهدى | إلى النبيّ يك . 

(؟) أخرج البخاريٌ في «صحيحه»»ء كتاب الزكاة» باب: خرص التمر/ /١51١‏ وفيه : «وأهدى ملك أيلة 
للبيٌ َل بغلة بيضاء» وكساه بردّاء وكتب له يبَحْرهم». 

2 مت ذلك في أُوّل الباب عند الحاكم رحمه الله تعالى ‏ في «المستدرك4. فراجعه . 

4) أنخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الهبة» باب قبول الهديّة / 87*0؟1/ . ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة » باب في فضائل عائشة رضي الله عنها /5589/ . 


(14) اليجنا يمان 
وَلَوْ قَالَ: «أَعْمَدْتُكَ هَذِه الدَّارَ فَإدًا مث فَهِيَ لوَرَنَيِكَ) فَهِيَ هبق وَلَو اقْتَصّرّ عَلَى 
«أَعْمَدتكَ» فَكَذَا في الْجَدِيدء وك قال : «قَإذًا مث نَّ عَادّث إل مَكَذًا في الأصَحٌ. 


[مطلبٌ في العغمرى] 

ولا يَصِحٌّ تعليق الصّيغة ولا توقيتها إِلّا ما استثناه بقوله: (ولو قال: أعمرئكَ هذه 
الدار) مثلا ؛ أي جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو حييت أو نحو ذلك» (فإذا 
مِنَّ) - بفتح التاء - (فهي لورثتك) أو لِعَقِيكَ كما في «الروضة» (فهي هبة) حكمًا ولكنه 
طوّل العبارة» فيعتبر الإيجاب والقبول وتلزم بالقبض» فإذا مات كانت لورثته» دم 
كراوا فليت الماك ولا تعود للواهب بحال؛ لخبر مسلم: مَيِمًا رَجَلٍ أَغد عَمْرَّى 
فإِنّهَا لذي طيقا لا تج إلى الذي أغطاهًا»(!" . 

(ولو اقتصر على) قوله: (أعمرتك) هذه الدار مثا ولم يتعرض لما بعد موته (فكذا) 
هي هبة (في الجديد)؛ لحديث الصحيحين: «العُمْرَى مِيْرَاثٌ لِأَهْلِهَ("02”": وليس في 
جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورئتهء فإن الأملاك كلها مقدّرة بحياته. 
والقديم بطلانه؛ كما لو قال: «أعمرتُكَ سنة». 

(و) على الجديد (لو قال) مع قوله: «أعمرتكهًا؛: (فإذا مِتَ عادت إليّ) أو إلى 
وارثي (فكذا) هي هبة وإعمار صحيح (في الأصحّ)ء وبه قطع الأكثرون كما في 
«الروضة»» ويلغو ذكر الشرط لإطلاق الأحاديث الصحيحة ٠‏ فإ قبل . هذا شرط فاسد 
هلا بطلت العمرى كالبيع؟ أجيب : بأن شروط البيع تقابل ب ببعض الثمن» فإذا بطلت 
يسقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل» والعمرى لا ثمن فيها فلذلك صححت» 
وبأن هذا الشرط يقتضي فسحًا منتظرًا ولا يضر الهبة؛ بدليل هبة الأب لابنه ويضرَ 
الببع. قال السبكي : «وقضية الجواب الأول: أنه لو قيّد الهبة بالشرط المذكور صحت 


)00( أخرجه مسلمء كتاب الهبات» ياب العمرى /1184/ . 

(") أي فلا يعمل بقوله : «فإذا مِثّ عاد لي»؛ ومن ثم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة؛ إذ ليس 
لنا عقد يصحٌ مع الشرط الفاسد المناقي لمقتضاه ويلغو إلا هذا. 

فرق أخرجه مسلم؛ كتاب الهبات» باب العمرى /150١/‏ . 


0784 معو 5 2) 
رذ كان ماه لت و 1 كَّ مَل عَادَثْ الي دا مي 
وَلَوْ قال: «أزقِبْئُكَ» أو «جَعَلْئْهًا لَك رُقبى» - أَيْ إنْ مت قَْلِي عَادَتْ إِلَىّ» وَإِن مث 

قبْلكَ استَفَرَتْ لَك فَالْمَدْمَبُ طَرْد الْقَوْلَيْنِ الْجَدِيدِ وَالْقَدِيم. 


كالعمرىء وهو كذلك»). 

فاكدة: قال البلقيني : اليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد 
المنافي لمقتضاه َِّا هذا» . والثاني : يبطل العقد لفساد الشرط» وعلى القديم يبطل من 
باب أَوْلَى كما ذكره ة في «المحرّرا. 

تئية: ابا كلم السسيلت امار قال «جعلتها لك عَمْرِي أو عمر زيد فإنه 
يبطل» وهو الأصحٌ لخروجه عن اللفظ المعتاد”'' لما فيه”'' من تأقيت الملكء فإن 
الواهت أو ؤيذا موف 151 وداكف لبك ثقرة الاقيان لخ ويلك لا تمان 
فكأن لا توقيت. 

ولا يَصحّ تعليق العمرى؛ كاإذا مث أو جاء فلان أو رأس الشهر فهذه الدار لك 
عمرك»»؛ فلو قال: «إن مث فهي لك عمرك» فوصية يعتبر خروجها من الثلث . 

[مطلبٌ في الرُّقبى] 

(ولو قال: أرقبتك) هذه الدار مثلا (أو اجعلتها لك ورُقبى»)”*2 وفسّر المصنف مدة 
طول ذلك بقوله : (أي إن مث قبلي عادت إلىّ؛ وإن مث قبلك استقدّت لكّء فالمذهب 
طرد القولين الجديد) وهو الصحّة ويلغو الشرطء (والقديم) وهو عدم الصحةء ومقابل 


0 أي المعتاد مع النّاس في عقد الهبة بلفظ : «العمرى». 

(؟) الأؤْلى : «ولما فيه؛ بالواو كما عبّر به في شرح البهجة» . 

() أي إذا قال: «جعلته لك عمرك» . 

(5) الؤقبى: وهي أن يقول له: «أرقبتك هذه الدار»» أو «هذه الدار لك وقف». ومعناه: إن مت قبلك 
فهى لك» وإن مت قبلي عادت إليّ» وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنَّه تعليق التمليك 
بالخطرة فإذا سَلٌّمها إلْه على هذا تكو عارية له ألذها مين شناة, 
وقال أبو يوسف: هي جائزة؛ لأنَّ قوله: «داري لك» تمليك» وقوله «رقبى» شرط فاسد فيبطل 
كالعمرى. 
قال في «التصحيح»: قال الاسبيجابينٌ : والصحيح قولهما. 
انظر : الأباب في شرح الكتاب» كتاب الهبة» (؟/ /917) . 


المذهب القطع بالبطلان. ولا يحتاج للتفسير في عقد الرقبى بل يكفي الاقتصار على 
أرْمَبتّك». نعم إن عقدها بلفظ الهبة ك«وهبتها لك عمرك» احتيج للتفسير المذكور. 
وَالعُمْرَى والرُقبَى كانا عقدين في الجاهلية في عطيتين مخصوصتين» فالعُمْرَى من العُمر 
أنه بجعلها عمره» والرُقبى من الرقوب؛ لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه . 

قال السبكي: «وصكّة العغمرى والوُقبى بعيد عن القياس؛ لكن الحديث مُقَدّمٌ على 
كل أصلٍ وكل قياس» وقد ورد فيهما أمر ونهي» فلو قيل بتحريمهما للنهي وصحتهما 
للحديث كما قلنا في طلاق الحائض لم يبعد؛ وبسط ذلك . 

ولا بد في الرقبى من القبول والقبض كما مرّ في العمرى. ولو جعل رجلان كل 
منهما داره للآخر رُقبى على أن من مات قبل الآخر عادت للآخر فَرُقبَى من الجانبين. 

[الوكن الثّالث: الموهوب] 

ثم شرع في الركن الثالث ضابطا له بضابط فقال: (و) كل (ما جاز بيعه20 جاز هبته) 
بالأؤلى لأن بابها أوسع”©. فإن قيل: لم حذف المصنف التاء من «جاز هبته9©؟ 
أجيب : بأن تأنيث الهبة غير حقيقي أو لمشاكلة”* «جاز بيعه». 

تنبيه : يستثنى من هذا الضابط مسائل : 


منها: الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو أعتقها وهو معسر”'' فإنه يجوز بيعها 


)١‏ أفهم كلامه امتناع هبة الاختصاص كجلد الميتة والخمر المحترمة» وهو كذلك في الهبة بمعنى 
التمليك أمَّا بمعنى نقل اليد فجائز. انتهى «سم». وقوله: «بمعنى التمليك. . . إلى آخره؛ أي فإذا 
قال: «وهبتك هذا الخمر» مثلا فإن أراد «ملكتك» لا يصحٌ» وإن أراد نقلت يدي عنه صم . انتهى . 

0( إن كان من جهة أنه يجوز هبة أشياء ولا يجوز بيعها فالبيع كذلك يجوز بيع أشياء ولا تجوز هبتها؛ 
إلا أن يقال: من جهة أنَّ بععض أفراد الهبة لا يحتاج إلى صيغة» وهو الصدقة والهديّة» فلا يعتبر 

() أي من فعلها الذي هو «جاز». 

. أي مناسبة‎ (١ 

(*) راجمٌلكُلٌ ما قبله؛ آما إذا كان موسرًا نفذ» ولا يجوز كلّ من البيع والهبة. 
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كر وو 


وَمَا لا كَمَجْهُولٍ وَمَعْصُوْبٍ وَضَالٌ ‏ فلا إِلَا حبني جنطة وَنَحُوِهِمًا. 


للضرورة''' ولا يجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره. 

ومنها: بيع الموصوف سلما في الذمّة جائزء ويمتنع هبته ك«وهبتك دينارًا في 
ذمّتي» ثم يعينه في المجلس . 

ومنها: المكاتب يصح بيعه ما في يده ولا تصحٌ هبته . 

ومنها: القيّم والوصيّ على مال الطفل يصم منهما بيع ماله لا هبته. 

ومنها: هبة المنافع فإنها تباع بالإجارة» وفي هبتها وجهان: أحدهما: أنها ليست 
بتمليك؛ بناءً على أن ما وهب منافعه عَارِيّة وهو ما جزم به الماوردي وغيره ورجّحه 
الزركشي» والثاني: أنها تمليك”''؛ بناءً على أن ما وهب منافعه أمانة» وهو ما رجّحه 
ابن الرفعة والسبكي وغيرهماء وهو الظاهر . 

(و4 كل أنائلا) بجو بس (كبسهول :ومتضوت) لقت ادر على اماع (وغيال) 
وآبت (فلا) تجوز هبته بجامع أنها تمليك في الحياة . 

تنبيه : يستشنّى من هذا الضابط مسائل : 

منيئاةة .نا العام اساي جنول وله عع مط ادوس من السسد نات 
كشعيرء فإنهما لا يجوز بيعهما كما مر في البيع وتجوز هبتهما لانتفاء المقابل فيهماء 
وهذا الاستثناء مما زاده على «المحرّر» ولم يذكره في «الروضة»ء وقال ابن النقيب: 
«إنه سبق قلم» ففي الرافعي في تعريف اللقطة أن ما لا يتموّل - كحبة حنطة وزبيبة - 
لا يُباع ولا يوهب»؛ لكن قال الآذرعي وغيره: ”إن الصحيح المختار ما في المتن»»” 
وهو كذلك . 

ومنها: ما إذا لم تعلم الورثة مقدار ما لكل منهم من الإرث؛ كما لو خلف ولدين 
أحدهما خنثى» وقد ذكر الرافعي في الفرائض أنه لو اصطلح الذين وقف المال بينهم 
)١(‏ وهي وفاء الدين. 


ىو 


(؟١)‏ معتمدل. 


على تساو أو تفاوت جاز؛ قال الإمام: «ولا بدّ أن يجري بينهم تواهبٌ» وهذا التواهبٌُ 
لا يكون إلا عن جهالة ولكنها تحتمل للضرورة». 

ومنها: ما إذا اختلط حَمَامْ بُرْجَين فوهب صاحب أحدهما نصيبه للآخر فإنه يصحٌ 
على الصحيح وإن كان مجهول القدر والصفة للضرورة» ومثل ذلك ما لو اختلطت 
حنطته بحنطة غيره» أو مائعه بمائع غيره» أو ثمرته بثمرة غيره. 

ومنها: ما لو قال: «أنتَ في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تأكل» فإنه يجوز له 
الأكل دون الأخذ والإعطاء لأن الأكل إباحة» وهي تصم مجهولة بخلافهما. 

ومنها: صُوفٌ الشاة المجعولة أضحية ولبنها كما قاله الروياني. 

ومنها: الطعام المغنوم من دار الحرب تجوز هبته للمسلمين بعضهم من بعض 
ماداموا في دار الحرب؛ كما يجوز لهم أكله هناكء ولا يصمٌ لهم تبايعه؛ قاله 
الزركشيء وهذه في الحقيقة لا تستثنى؛ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى يُمَلكه 
لغيره؛ وإنما هو مباح للغانم غير مملوك . 

ومنها: الثمار قبل بدو الصلاح تجوز هبتها من غير شرط القطع؛ بخلاف البيع» 
وكذا الزرع الأخضر قبل اشتداد الحَبّ . 

ومنها: ما لو وهب الأرض مع بذر أو زرع لا يُفرد بالعقد» فإن الهبة تصمّ في 
الأرض وتفرّق الصفقة هنا على الأرجح. والجهالة في البذر لا تضرّ في الأرض إذ 
لااثمن ولا توزيع. 

ومنها: ما لو باع المُتَحَجرُ ما تحجّره لم يصع على الأصحّ؛ لأن حق التملّك 
لايباع» وتجوز هبته» قال الدارمي: «ولو وهب مرهوثا أو كلبًا ولو معلّمًا أو خمرًا ولو 
محترمة» أو جلد ميتة قبل الدباغ أو دهنًا نجسًا لم يصمّ كالبيع»» وما قاله في «الروضة» 
في باب الأواني من أن جلد الميتة قبل الدباغ تصمّ هبته محمولٌ على نقل اليد لا على 
التمليك كما صرح هنا بأن هبته لا تَصِحٌ . 


عه واس ويه 2 ساس 5 *ه 

وَهبَة الذين للمّدد إِبرَاءاء وَلغَيْرهِ باطلة في الاصح 

3 جور 

وَلا يتملك مَوْهُوتٌ 3ط قي و مدل يد امم ا ورا وي با حماسا ونه وبين يعلد امم دن 1 مودو 


[حكم هبة الدَِّين للمدين ولغيره] 

(وهبة الدين للمدين إبراء) له منه» لا يحتاج قبولا نظرًا للمعنى . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أن هبة الدين صريح في الإبراء» وهو كذلك وإن قال في 
«الذخائر»: «إنه كناية»). وترك الدين للمدين كناية إبراء . 

(و) هبته (لغيره) وهو من لا دين عليه (باطلة في الأصحٌ). وعبّر في «الروضة» 
ب«المذهب»؛ لآأنه غير مقدور على تسليمه وإنما يُقبض من الديون عينٌ لا دين 
والقبض في الهبة إنما يكون فيما ورد العقد عليه. والثاني: صحيحة» ونقل عن نص 
«الأمٌ» وصسّحه جممٌ تبعًا للنّنّ ؛ كما مر في بيعه على ما صسّحه في «الروضة»» قيل: 
بل أولى: وو# الأولت وه و التعتمد أن عيةها في الذشة قير متكي + «بخلاف بيع 
ما في الذمّة فإنه يصح» ولهذا لم يختلف ترجيح الشيخين في بطلان هبة الدين لغير من 
هو عليه» واختلف في ترجيح البيع له» وعلى هذا يستثنى من طرد القاعدة؛ لأنه يجوز 
بيعه ولا تجوز هبته. 

فرع: تمليك المسكين الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة لا يَصِحٌ ؛ لأن ذلك 
فيما عليه إبدال وهو لا يجوز» وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضًا. 

ما يتح به ملك الموهوب له الهبة] 
(ولا يملك موهوتٌ) بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة”''2 للهدية 


)١(‏ صفة للهبة» فكلٌّ من الأقسام الثلائة لا يملك إلا بالقبض؛ أي ممن يصحٌّ عقده لذلك؛ فلو قبض 
صبيّ أو مجنون أو سفيه هبه أو صدقة أو هدية فلا يملكهاء ولمالكها الرجوع فيهاء وإن تلفت 

لا ضمان إن كان الدافع مطلق التصرف وإنما يلزم العقد المذكور إذا قبض الوليٌء وأمًا إذا كان 

الدافع لذلك غير مطلق فإئّها لا تملك ولو قبضتء ولو كان القابض مطلق التصدف فلوليٌ من ذكر 

الرجوع إن كانت باقية» فإن تلفت ضمنها من أخذها ولو تلفت بنفسها. 

انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب البيوع» فصل في الهبقء (9/ 0770 . 


(14) كليبي 05 


والصدقة (إلَا بقبض”'"2. فلا يملك بالعقد؛ لما روى الحاكم في صحيحه: أنه يِل 
أُهُدَى إلى النجاشي”2 ثلاثين ايند 5 قال لأم / 6 «إني امع 260 قف 
النَّجَاشيَ قَدْ مَاتَء وَلا أرَى الْهَدِيّةَ التي قَدَ أَهْدَيْتْ إِلَيْه إلا تسْتَرَذُ فإِذَا رُدَّتْ”" إلى فَهِىَ 
لك:”2؟ فكان كذلك”©»؛ لأنه عقد إرفاق كالقرض فلا يملك إل بالقيض . 

وخرج ب«الصحيحة» الفاسدة فلا تملك بالقبض » والمقبوض بها غير مضمون 
كالهبة الصحيحة؛ إذ الأصل أن فاسد كل عقد كصحيحه. وباغير الضمنية» الضمنيةٌ؛ 


)١(‏ أي الذي في البيع؛ إمّا لها في الأعيان أو لمحلَّها في المنافع؛ لأنَّ هبتها صحيحة» فلا يملكها 
بالعقد. 

(؟) وهو لقب لكل من ملك الحبشة» واسمه «أصحمة» ومعناه في العربية (عطيّة». وهو الذي هاجر إليه 
المسلمون في رجب سنة خمس من النبوة» فآمن وأسلم بكتاب النبيّ يك وتوفي سنة تسع من 
الهجرة» ونعاه أي أخبر بموته ‏ وذكر محاسته النَِنُ َكل . 

(5) الأوقيّة أربعون درهمًا. 

(4) اسمها «هند»» فلما مات أبو سلمة وانقضت عدّتها خطبها أبو بكر رضي الله عنهء فأبت» ثم عمر 
فأبتء ثم النبيّ يله فقالت: مرحبًا برسول الله َلِِ. وسكت إليه شدّة الغيرة» فدعا لها أن 
يذهبها الله عنهاء فكانت في نسائه كالأجنبيّة ؛ لا تجد ما يجدون من الغيرة. 

(5) الرؤية بمعنى الظنُ . 

() فى المخطوط: «لا أرى». 

) فيه دليل على أنَّ الهبة لا تملك بالصيغة؛ بل بالقبض . 

(4) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / 70777/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. وتعقبه الذهبيّ في «التلخيص» فقال: منكرء ومسلم الزنجئٌ ضعيف. 
قلت: وأخرجه أحمد في «مسنده؛» حديث أم كلثوم بنت عقبة أم حميد بن عبد الرحمن رضي الله 
عنها/ ١0١1/1؟/‏ وفي سنده مسلم الزنجئيٌ الذي ضعّفه الذهبئٌ رحمه الله تعالى. 

إل أي موت النجاشييٌ وردّ الهديّة؛ لكن لما ردت قسمها يل بين نسائه ولم يخصيّ بها أمّ سلمةء وذلك 
لأنَّ أمٌ سلمة لم تقبضها وهي هبة. 
فقد اسْتّفيد من الحديث أنها لا تلزم إلا بالقبض لا بالعقد. ويحتمل أن يكون محل الاستدلال رد 
الهدية لموت النجاشي قبل قبضه لهاء فردّها يدل على أنه لا تلزم إلا بالقبضء وهذا هو الظاهر؛ بل 
هو متعيّن؟ لأنَّ قوله ب لام سلمة رضي الله عنها: «فهي لك» وعد لا عقد هبة؛ لأنَّه لا يصحٌ تعليق 
الهبة . 


045 مين | 5 (2) 


كما لو قال: «أَعْيِقْ عبدك”'' عنّى مجّانًا» فإنه يعتق عنه» ويسقط القبض في هذه الصورة 
كما يسقط القبول إذا كان التماس العتق بعوض كما ذكروه في باب الكفارة. وب«غير 
ذات الثواب» ذاه فإنه إذا سَلَّمّ الثواب”" استقلّ بالقبض لأنها بيع . 

تنبيه : شمل كلامه هبة الأب لابنه الصغير أنها لا تملك إلا بالقبض» وهو كذلك كما 
هو مقتضى كلامهم في البيع ونحوهء خلافا لما حكاه ابن عبد الب5" . 

ولا بُدَ أن يكون القبض (بإذن الواهب) فيه”*' إن لم يقبضه الواهب» سواء أكان في 
يد المتهب أم لاء فلو قبض بلا إذن ولا إقباض لم يملكه ودخل في ضمانهء سواء 
أقبضه في مجلس العقد أم بعدهء ولا بدّ من إمكان السير إليه إن كان غاتًا(9؟, وقد سبق 
بيان القبض”" في باب البيع قبل قبضه؛ إلا أنه لا يكفي الإتلاف”" ولا الوضع بين يديه 
بغير إذنه2 لأنه2*0 غير مستحق القبض» فإن أذن له فى الأكل أو العتق عنه فأكله أو 


)١(‏ أي ففعل. 

(0) أي العوض. 

() أي من حكاية الإجماع على أنَّه يكفي الإشهاد بالملك في هبة الأب لابنه الصغير كما في «م ر؛؛ 
وحينئذ فيحتاج إلى النقل في المنقول» وإمكان السير إلى الغائب . 

(:) أي في القبضء, ولا بد أن يكون القبض عن جهة الهبة أيضّاء ولا بدَّ أن يكون الإذن بعد تمام 
الصيغة» فلو قال: «وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه؛» فقال: «قبلت» لم يكفف . انتهى عبد البر. 
ومثلٌ القبض بالإذن الإقباضٌ فلا تملك بدونهماء ولو اختلفا في الإذن في القبض صدّق الواهب كما 
قاله الدارمئٌ. ولو اتفقا في الإذن؛ لكن قال الواهب: «رجعت قبل أن يقبض الموهوب»؛ وقال 
المتّهب : "بل بعده» صدّق المتهب؛ لأن الأصل في كلّ حادث تقديره بأقرب زمن . 

(5) وينبني عليه أنه يجوز له الرجوع قبل مدّة إمكان السير؛ لأنه على ملك الواهب . 

)3( 5500 والعقار يكفي فيه التخلية وتفريغه من أمتعة غير المشتري» والغائب 
لا بد من الوصول إليه؛ فيجري ذلك في قبض الموهوب . 

(0) إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق» وأذن فيه الواهب فيكون قبضّاء ويقدّر انتقاله إليه قبيل الازدراد 
والعتق «ازي» . 

() أي إذن المتهب في القبض . 

(9) أي الموهوب» ويحتمل رجوع الضمير للمتّهب» وإنما لم يكن مستحقًا؛ لآنَّ الملك لا يحصل إلا 
بالقبض . 


11 نينا 0 


حَدُهُمَا بيْنَ الهِبَةِ وَالْمَيْضٍ قَامْ وَار رثه مقا مَهُ وَقِيل : يَنْفسِحٌ الْعَقَدٌ . 


الا حا اله والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه 
عن ملكه. وقبض المشاع بة بقبض الجميع منقولا كان أو غيره؛ فإن كان منقولا ومنع من 
القبض شريكه ووكيله لجيه له في قبض نصيبه صَحَّء فإن لم يوكله الموهوب له 
قبض له الحاكم ويكون في يده لهما. 

ويِصِحٌ بيع الواهب للموهوب قبل قبضه وإن ظنّ لزوم الهبة بالعقد. 

وليس الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارًا بقبض الموهوب؛ لجواز أن يعتقد لزومها 
بالعقدء والإقرار يحمل على اليقين ؛ إلا إن قال: «وهبته له وخرجت منه إليه» وكان في 
بد المتهب وإِلا فلاء وقوله: «وهبته وأقبضته له» إقرار بالهبة والقبض. ْ 

ولو اختلفا في الإذن في القبض صَدَّق الواهبء فإن اتفقا عليه وقال الواهب: 
«رجعثُ قبل أن يقبضه» وقال المتّهب: «بل بعده» صُدَّقَ المتهب بيمينه؛ لأن الأصل 
عدمه. ولو أقبضه وقال: «قصدت به الإيداع» أو «العارية» وأنكر المتهب صَُدَّق الواهب 
كما في (الاستقصاء» 

(فلو مات أحدهما) أي الواهب أو الموهوب له (بين الهبة والقبض) لم ينفسخ 
العقد. و (قام وارثه مقامه) أي وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض» ووارث 
المتهب في القبض» (وقيل : ينفسخ العقد)؛ لجوازه كالوكالة. 5 الأول: بأنها 
تؤول إلى اللزوم فلم ينفسخ بالموت كالبيع الجائز؛ بخلاف الوكالة. 

ويجري الخلاف في الجنون والإغماء ويقبضان إذا أفاقاء ولوليٌ المجنون قبضها 
قبل الإفاقة 

فرع: لو رجع الواهب الشامل للمُهدي والمتصدّق أو وارثئه في الإذن في القبض أو 
مات هو أو المتَّهب قبل القبض فيهما بطل الإذن» فليس للرسول إيصال الهبة إلى 
المنّهب أو وارثه إِلّا بإذن جديدء وينبغي ‏ كما قال الزركشي - أن يكون جنون الواهب 
وإغماؤه والحجر عليه كذلك . 


5؛2 معن 5 () 


006 20 م 


وَيْسَنٌ يْسَنٌّ لوال الْعَدْلُ في عَطِيّة أوْلَادِه ؛ بن يُسَويَ بَيْنَ الذكر والأنثى» 000 


[حكم تسوية الوالد بين أولاده في العطيّة] 

(وبسٌَ يْسَنَ للوالد) وإن علا (العدل في عطية أولاده''2؛ بأن يسوّي بين الذكر 
والأى)!"" لصح وا اللطاد ير يروي الله عنهما أنه قال : وَهبَتِي أبي 
هِبَد فَقَالَتْ أمّي عَمْرَةٌ نت رَوَاحَة: 3 ارني حَتَى تُشْهدَ رَسُوْلَ الله يلة. فَأَتى 
رَسُوْلَ الله كه فَقَالَ يا مسوك اله مهدا بها أ هَل عَلى الي وَهَنت ايها 
قَالَ كلِ: «يا بَشِيرُ ألَكَ ولد سِوّى هَذًا؟» قَالَ: نَعَم. “قله هَبْتَ لهُ مِثْلَّ هَذَا؟) 
قَالَ: لا. قَالَ : «فَارْجِعْةُ)”" وفي رواية للبخاري : «اتّقُوا الله واغدلوا بنَ أَوْلادكم9, 
وي الب مسو نان : فأشْهِد عَلَى هَذَا غَيِْي)” ““: وفي لفظ لأحمد: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى 
جَوْرِ إن لِيَمْك هن الك أن تَعْدِلَ بَينَهُمْ”"2. ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق أو 
التحاسد. 


تنبيه: قضية كلام المصنف أن ترك هذا خلاف الْأَوْلَىء والمجزوم به في الرافعي 
الكراهة» وهو المعتمد؟؛ بل قال ابن حبّان فى اصحيحه ) : «إن تركه حراما» ويؤيّده 


6 أي سواء كانت العطية صدقة أم هدية أم وقفًا أم تبرعًا آخرء فأفهم فقوله كغيره: «عطية» أنه لا تطلب 
منه التسوية في غيرها كالتودّد بالكلام وغيره؟ لكن وقع في بعض نسخ الدميري: لا خلاف أنَّ 
التسوية بينهم مطلوبة حتى في التقبيل وله وجه. انتهى ابن حجر؛ «زي». ومحلٌ ذلك في المُمَيّرينَ» 
وفي «ق ل» على «التحرير»: فرع: يندب للأصل أن يعدل بين أولاده في العطيّة وغيرها ولو بنحو 
قبلة» نعم إن تميز أحدهم بنحو فضيلة فله تمييزه» أو بنحو عقوق فله منعه من الإعطاء ؛ بل يجب إن 
لزم على إعطائه معصية . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب البيع» فصل في الهبق (/ 071٠0‏ . 

(؟) خصيٌ الذّكر والأنثى بالذّكر؛ لما قيل: إنَّ معنى التسوية بين الذكر والأنثى أن يعطي للذّكر مثلي 
الأنثى كالإرث؛ بل التسوية بين الأولاد أن يسوي بينهم في الإعطاء وقدر المعطى. 

() أخرجه مسلم. كتاب الهبات؛ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة / /411/9/ . 

(4) أخرجه البخاريُ في «صحيحه»؛ كتاب الهبة» باب الإشهاد في الهبة / 11417؟/ . 

(5) أخخرجه مسلمء كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة / /41١868‏ . 

() أخرجه أحمد في «مسنده». حديث النعمان بن بشير عن النَبِيّ يل / /١8786‏ . 


0701/15 لجان 
وَقِيل : كَقِسْمَةٍ الإزثِ . 


رواية: "لا تُشْهِذْنِي عَلَى جَوْرِ)0”"©»: وأكثر العلماء على أنه لا يبجب» وحملوا الحديث 
على الاستحباب لرواية : «فَأَشْهِدْ عَلَى مَّذَا غَيْرِي)””"»: ولأن الصَّدّيْنَ رضي الله تعالى 
عنه فَضَّلَ عائشة رضي الله عنها على غيرها من أولاده» وفضل عمر رضي الله تعالئ عنه 
ابنه عاصمًا بشيء» وفضل عبد الله بن عمر رضي الله تعالئ عنهما بعض ولده على 
بعض . 

(وقيل : كقسمة الإرث)» فَيُضَعَّفُ حظ الذكر كالميراث كما أعطاهم الله تعالئ وهو 
خير الحاكمين. وأجاب الأول: بأن الوارث رضي بما فرض الله له بخلاف هذا؛ بل 
قيل: إن الأَوْلَى أن تفضل الأنثى؛ حكاه ابن جماعة المقدسي في «شرح المفتاح»؛ لأن 
الذكر والأنثى إنما بناقاة في الميراث بالعصوبة» فأما إذا كان بالرحم فهما سواء 
كالإخوة والأخوات من الأم. 

ولو كان في أولاده خنثى فحكمه حكم الذكر لا الأنثى حتى يجري فيه الوجهان؛ 
قاله في «المجموع» في نواقض الوضوءء قال الزركشي: «وهو خلاف قياس الميراث 
من وقف المشكوك فيه»). 

تنبيه : مَحَلٌّ الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإِلَا فلا كراهة(". وعلى 
ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالئ عنهم فيما مرّء ويُستئتى العاقٌ والفاسق إذا 
علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه . 

[حكم تسوية الولد بين الوالدين والإخوة في العطيّة] 


ويس أيضًا أن يسوّي الولدٌُ إذا وهب لوالديه شيئّاء ويكره له ترك التسوية كما مر فى 


)0( انظر الحديث السابق مع تخريجه. 

0( أخرجه مسلمء كتاب الهبات؛ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة / /41١45‏ . 

(9) والحاصل: محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة وعدمهاء وفي الدَيْنِ وقلّتهء وفي اليد وعدمهء 
وإلافلا كراهة» وعلى هذا يحمل تفضيل الصحابة بعض أولادهم. ‏ 7 
انظر : حاشية إعانة الطّالبين» بابٌ في الهبة» (*/ )19٠‏ «بتحقيقناء . 


مه معن | اج 5( 


22 34 ع ٠.‏ 0 ٍ- و 
وللأب الوُجُوعٌ في هبَةِ وَلدِهء وَكذا لسَائِر الأضْولٍ 1515151051115 


الأولاد» فإن فَصّلّ أحدهما فالأمٌ أَوْلَى لخبر : (إِنَّ لَهَا تُلتّي اليت900 . 
والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكمء ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة 
لكن دون طلبها في الأصول والفروع» روى البيهقي في «الشعن» عن سعيد رن العاط 
رضي الله تعالئ عنهما أن التبي و قال ل 
ل يم '» وفي رواية : «الأكْبَرُ مِنَّ الإخوة بِمَيْْلةِ الأّب)29© 
[الرجوع في الهبة”*' وشروط جوازه] 
(وللأب الرجوع) على التراخي (في هبة ولده) الشاملة للهدية والصدقةء وكذا 
لبعضها كما فُهِمْ بالأَوْلّى من دون حكم حاكم. (وكذا لسائر الأصول) من الجهتين ولو 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»» الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهو :باب في يرٌ 
الوالدين» / 2877/ عن الحسن البصريٌ موقوقًا عليه رضي الله تعالى عنه. 0 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «شعب الإيمان»؛ الخامس والخمسون من شعب الإيمان وهو: «باب في بر 
الوالدين» / 979// . 
قال الحافظ العراقيٌ : سنده ضعيف . 
انظر : فيض القديرء باب حرف الحاءء (7/ 02077 الحديث رقم / 5 19/4”/ . 

(*) أخرجه البيهقيّ في «شعب الإيمان»؛ الخامس والخمسون من شعب الإيمان» وهو «باب في برٌ 
الوالدين / /!97*٠‏ . 
وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد؛» كتاب البرٌ والصلةء باب في الأخ الكبير / /١554‏ وقال: 
رواه الطبرانيٌ» وفيه الواقديٌ» وهو ضعيف . 
قلت: وفي سند البيهقيّ رحمه الله تعالى «الواقديٌ»» وهو ضعيف كما علمت من كلام الهيثميٌ 
رحمه الله تعالى. 

(4) ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى إلى صكّة الرجوع في الهبة مع كراهة التحريم بعد القبضء» ولو 
مع إسقاط حقّه من الرجوع بأن قال: «أسقطت حقّي من الرجوع؛» مالم يمنع من ذلك مانع من 


الموانع التالية : 
١‏ الزيادة المتّصلة كالبناء والغرس والسّمن لا المنفصلة كالولد؛ لأنه في المنفصلة يرجع بالأصل 
دون الرزيادة . 


"موت أحد العاقدين. 
“7 العوض المضاف إلى الهبة إذا قبضى الواهب العوض ؛ كأن يقول له : «خُذْ هذا عوضًا عن هبتك»* 


15 ينا 24 
عَلَى الْمَشْهُو معد ام ل ل جاو لي ات اط سان ووو و 


مع اختلاف الدين (على المشهور)»؛ سواء أقبضها الولد أم لاء غنيًا كان أو فقيرّاء 
صغيرًا أو كبيرا؛ لخبر : ١لا‏ يَحِلُ لِرَجُلٍ أَنْ يُمْطِيَ عَطِيَة أو يت هبه فيَْجمَ فيا | إلا الْوَالِدَ 
فنعا قطي 5ل1663' وواة الترمذي والحاكم واضكساف والوالف يقل كن الأفيولة إن 
حُمل اللفظ على حقيقته ومجازه» ولا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لِك ولادة كما 
في النفقة وحصول العتق وسقوط القَوّه(". والثاني: لا رجوع لغير الأب؛ مستدلً 
بالحديث المتقدم”*'» وقَصّرَ الوالد على الأب وعمّمه الأوّل. وعبد الولد غير المكاتب 
كالولد؛ لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي» نعم 
انفسخت الكتابة فقد بان بآخر الأمر أن الملك للولد» فهو كهبة اثنين لو تنازعا فيه ثم 


2 أو «بدلا عنها» . 

4- خروج العين الموهوبة عن ملك الموهوب له بسبب من أسباب الملك؛ كالبيع والهبة . 
5 الزوجيّة تمنع من الرجوع بالهبة ؛ لأنّ المقصود فيها الصلة؛ أي الإحسان . 
١‏ القرابة؛ لأنَّ المقصود منها صلة الرحم» والرجوع قطيعة للرحم» فلا يرجع سواء كان القريب 
مسلمًا أو كافراء والمراد بالقرابة الرحم المَْرَمٌ من الواهب» فإن وهب لمحرم بلا رحم كأخيه من 
الرضاعء أو لرحم بلا محرم كابن عمه لم يكن ذلك مانعًا من الرجوع في الهبة. 
هلاك الموهوب لتعدّر الرجوع يعد الهلاك. 
انظر: مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحرء كتاب الهبة» باب الرجوع عنهاء (/505-444) 

)1١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب البيرع. باب ما جاء في الرجوع في الهبة / 49؟7١/‏ وقال: 
حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك»» كتاب البيوع /94؟١/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. قال 
الذهبيّ في (التلخيص»: صحيح 

0) أي الذكور والإناث» فذكر كر الرجل في الحديث لا مفهوم لهء والمراد من النسب. والحاصل أنَّ 
الأصل من النسب لا يرجع في هبة الفرع إِلَّا بشرط أن يكون الفرع حرّاء وأن يبقى الموهوب في 
سلطنتهء وأن يكون عيئًا لا ديتاء فالشروط ثلاثة . 

لفق كما إذا قتل الجدٌ ولد ولدهء فإنّه لا يقتل فيه . 

(1) انظر الحديث السابق مع تخريجه . 


06 موا 5 (4) 
ره و 2 2 مم 0 
وَشْرْط رُجُوعِهِ بَقَاءُ المَوْهُوبٍ في سَلَطَنَةٍ المُنَّهِبِء ا 2 


ألحق بأحدهما فإنه يرجع لثبوت بنوّته» وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي . 

ولو وهب شيئًا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنّما ورثه جََدٌ الولد لم 
يرجع في الهبة الجَدٌ الحائز للميراث؛ لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية 
المال وهو لا يرثه. 

ويُكره للوالد أن يرجع في هبته لأولاده إن عدل بينهم إلا لمصلحة - كأن يستعينوا 
بما أعطاه لهم على معصية وأصرُوا عليها بعد إنذاره لهم بالرجوع ‏ فلا يُكره. وهل 
يُكره تخصيص البعض بالرجوع من غير سبب - كالهبة ‏ أو لا؛ لأن الخبر ورد في 
الإعطاء؟ وجهان حكاهما في «البحرا: أوجههما: الكراهة. 

تنبيه: مَحَلٌّ الرجوع فيما إذا كان الولد حرّاء أما الهبةٌ لولده الرقيق فهبةٌ لسيده0© 
كما عُلم ممًا مرّ. ومحله أيضًا في هبة الأعيان» أما لو وهب ولده ديئًا له عليه" فلا 
رجوع له جزمّاء سواء أقلنا إنه تمليك أم إسقاط”؛ إذ لا بقاء للدين» فأشبه ما لو وهبه 

(وشرط رجوعه) أي الأب أو أحد سائر الأصول (بقاء الموهوب في سلطنة)؟ أي 
ولاية (المتّهب) وهو الولدء ويدخل في السلطنة ما لو أبقّ الموهوب أو غصب فيثبت 
الرجوع فيهماء ويخرج بها ما لو جنى الموهوب أو أفلس المتّهب وحُجرٌ عليه””' فيمتنع 


)١(‏ أي فلا رجوع. 

(؟) أما هبة الدين لغير من هو عليه فقيل: صحيحةء وصكّح في «المنهاج» بطلانهاء والمعتمد عدم 
صكّة هبته لغير من عليه ؟ سواء قلنا بصحّة بيعه أم لا. 

(0) أي إبراء. 

(4:) هي عبارة عن جواز التصرّف» وليس المراد بها الملك؛ بدليل شمول زوالها لما لو جنى الموهوب 
أو أفلس المتهب وحجر عليه» أو رهن الموهوب وأقبضه. فإنَّ هذه لا تزيل الملك لكنّها تزيل جواز 
التصرّف. 

(5) أي بالفلس» وخرج مالو حُجر عليه بالسّفه فله الرجوع؛ لأنَّ الحجر لم يتعلّق بالعين. وإذا انفلك 
الحجر مُكّن من الرجوع . 


66١ يبنا‎ 


يَمتنِعٌ ببيْعِهِ بَيْعِهِ وَوَقَفْه لا برَهْنهِ وَهِبَيهِ قبْلَّ القَبْضٍ وَتَعْلِيقٍ يق عِتَقَهِ وَتَروِيجهَا وَرْرَاعَتِهَا 
وَكَذَا الإِجَارَة عَلَى الْمَذْهَب 


مسي إن قال: اأنا أؤدّي أرش الجناية وأرجع» مُكّن في الأصحٌّ» فإن قيل : 
تي أنه لو رهنه وقبضه المرتهن وقال: لأنا أبذل قيمته وأرجم؛ لم يُمَكَنْء ٠»‏ فَهَلَاً كان هنا 

كذلك؟ أجيب : بأنه لا يؤمن من خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن؛ لأنه فسخ العقد 
ولا يقع موقوقا؛ بخلاف بذل الأرش لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفاء فإن سلم ما بذله 
وإلَا رجع إليهء وأيضًا لِمَا في الرجوع بعد الرهن من إبطال تصرف المتّهبء نعم له أن 
يفديه ِكل الدين؛ لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضا الغريم . 

وخرج ب«حجر الفلس» حجرٌ السفه فلا يمنع الرجوع؛ لأنه لم يتعلق به حقٌ غيره . 

ويمتنع أيضًا الرجوع في صور ذكر المصنف بعضها في قوله: (فيمتنع) الرجوع في 
الموهوب بزوال السلطنة» سواء أزالت بزوال ملكه عنه (ببيعه) كله (ووقفه) وعتقه 
ونحو ذلك أم لا؛ كأن كاتب الموهوب أو استولد الأمة» أما لو خرج عن ملكه بعضه فله 
الرجوع في الباقي . 

تنبيه: قضية كلامهم امتناع الرجوع لبيع وإن كان البيع من أبيه الواهب» وهو كما 
قال شيكنا د ظاهر: 

(لا برهنه و) لا (هبته قبل القبض) فيهما لبقاء السلطنة» وقياس هذا أنه لو باعه 
بشرط الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته؛ لأن الملك له؛ وهو ظاهرء أما 
بعد القبض فلا رجوع له لزوالها. (و) لا (تعليق عتقه) ولا تدبيره (و) لا (تزويجها) أي 
الجارية (و) لا (زراعتها) أي الأرضء فلا يمتنع الرجوع بكل منها لبقاء السلطنة . 

(وكذا الإجارة) لا تمنع الرجوع (على المذهب)؛ لأن العين باقية بحالها ومورد 
الإجارة المنفعة» وعلى هذا فالإجارة بحالها يستوفي المستأجر المنفعة» ومقابل 
المذهب قولٌ الإمام: «لم يَصِمَّ بيع المؤجرء ففي الرجوع تردد؛ . 

تنبيه : يُستعتى من الرجوع مع بقاء السلطنة ما إذا منع مانع من الرجوع. وذلك في 


و 


صور: 


001 سينا 5 (؛) 
ولو َال ملح وَعَادَ لمْ يَرْجِعْ في الأصَمٌ: ا ا 


منها: ما لو جنّ الأب فإنه لا يصحٌ رجوعه حال جنونه» ولا رجوع لوليّه؛ بل إذا 
أفاق كان له الرجوع ؛ ذكره القاضي أبو الطيب. 

ومنها: ما لو أحرم والموهوب صيد فإنه لا يرجع في الحال؛ لأنه لا يجوز إثبات 
يده على الصيد في حال الإحرام . 

ومنها: ما لوارتدّ الوالد وَفَرَعْنَا على وقف ملكه فإنه لا يرجع؛ لأن الرجوع لا يقبل 


الوقف كما لا يقبل التعليق . 
فلو حَلَّ ‏ أي من إحرامه ‏ أو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد 
رحخع. 


ولو وهب لولده شيئًا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصحّ ؛ لأن الملك غير 
مستفاد منه» ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته | إليه لم يرجع الأب قطعًا؛ لأنه لا رجوع له 
فالكي أذ ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يش يغبت للأب الرجوع؛ لأن 
الواهب لا يملك الرجوع الت اذلئع ولو وهبه الولد لجدّه ثم الجدٌّ لولد ولده 
فالرجوع للجّدٌ فقط . 

(ولو زال ملكه) أي الولد عن الموهوب (وعاد) إليه بإرث أم لا (لم يرجع) أي 
الأصل من الجهتين فيه (في الأصحٌ)؛ لأن الملك غير مستفاد من الأصل حتى يرجع 
فيهء والثاني : يرجع ؛ نظرًا إلى ملكه السابق . 

تنبيه: شمل كلامه مالو عاد ملك الموهوب للولد بالإقالة والرّدٌ بالعيب» وهو 
كذلك؛ لأن الملك قد زال عنه ثم عاد إليه» نعم يُستثتى من ذلك ما لو وهب له عصيرًا 
ثم تخمّر ثم تخلّل فله الرجوع على المذهب؛ لأن الملك الكائن في الخَلَّ سببه ملك 
العصيرء وقاالق كانيه ثم مجز كله الرجوعء واستثنى الدميري ما لو وهبه صيدًا فأحرم 
الولد ولم يرسله ثم تحلّل» وهذا ممنوع؛ لأن ملك الولد قد زال عنه بالإحرام ولم يَعَْدْ 
بالتحلل فإنه يجب عليه إرساله بعد التحلل على الأصمّ المنصوص . 

ولو زرع الولد الحَبّ أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري 


(15) كباليبنا موه 
وَلَوْ رَادَ رَجَعَ فيه برِيَادتِهِ الْمُتَصِلَةٍ لا الْمُْفَصِلَةِ . 


وإن جزم البلقيني بخلافه؛ لأن الموهوب صار مستهلكا . 

(ولو زاد) الموهوب (رجع) الأصل (فيه بزيادته المتّصلة)؛ كَسِمَنِ وحرث أرض 
لزراعة ؛ لأنها تتبع الأصل . 

تنبيه : يستئتى من إطلاقه صورتان: 

الأولى : ما لو وهب آَمَةَ أو بهيمةً حائلا ثم رجع فيها وهي حامل لم يرجع إلا في الأمّ 
دون الحمل؛ بناءً على أن الحمل يعلم» وهو الأصحٌء ويرجع في الأم ولو قبل الوضع 
في أحد وجهين صحّحه القاضي» وهو المعتمد كما أجاب به ابن الصباغ وغيره. 

الثانية : ما لو وهبه نخللا فأطلعت ثمرًا غير مؤبّر فلا يرجع فيه على المذهب؛ لأنه 
لا معاوضة ولا تراض كالصداق؛ قاله «الحاوي» في باب بيع الأصول والثمار؛ لكن في 
«الروضة» ذ في التفليس عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي ترجيح التبعية؛ أي تبعية الطلع» 
وافتَصّر عليه . والأول أوجه قياسًا على الحمل . 

(لا) الزيادة (المنفصلة)؛ كالولد الحادث والكسبء فلا يرجع الأصل فيها بل تبقى 
للمُتهبٍ لحدوثه على ملكهء بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل؛ 
لأنه من جملة الموهوب . ولو كان الحمل مقارنًا للهبة ثم رجع في الأم فقط كان رجوعًا 
في الحمل أيضًا كما هو ظاهر كلامهم . ولو صبغ الولد الثوب أو قصره أو طحن الحنطة 
أو نسج الغزل شارك والده بعد الرجوع في الثوب بما زاد على قيمته» فإن لم تزد فلا 
شركة. 

تنبيه: قضية كلامه أن الموهوب لو تعلم عند الولد صنعة فزادت قيمته يفوز بها 
الوالد. وبه صَّبَحَا هنا في «الروضة» وأصلهاء فذكرا من الزيادة المتصلة تعلّم الحرفة 
وحرث الأرض ؛ لكن ذكرا في باب التفليس أن تعلَّم الحرفة كالعين» وقضيته أن الولد 
بكرن شريكا فيها بما زاد كالقصارة» وأجاب عن ذلك الزركشي: «بأن ما هنا تعلّم 
لا معالجة للكَيْدٍ فيهء وما هناك تعلّم فيه معالجة منه». 

ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخيّر الأصل 
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وي يَحْصلٌ الوُجُوعٌ ب ب «رَجَعْتُ فيمًا وَعَيْتْ2 أو (اسكذ جَعْتمُاكء أو ١رَدَدُْهُ‏ إلى 
ملكي). أو «َقَضْتْ الْهبقه. لا ببَيْعهِ وَوَفَفِهِ وَهبَته وَإِعْنَاقَه وَوَطْئِهَا في الأَصَحٌ . 


عد وشو عفن تقر الب الماح ريو قلجة :اذكو قصف اتدل عه كيف اراشفيت رأجره 
ل ا 
فرع: لو وهب لولده عينًا وأقبضه إياها في الصحة فشهدت بِيّنةٌ لباقي الورثة أن أباه 
رجع فيما وهبه له ولم تذكر مارجع فيهء لم تُسمع شهادتها ولم تزع العين منه؛ 
لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. 
[ما يحصل به الرجوع في الهبة من الألفاظ] 
(ويحصل الرجوع ب«رجعثٌ فيما وهبت» أو 0 أو (رَدَدْيَُهُ إلى ملكي» أو 


(انفَقلك الهبة)) أو نحو ذلك؟ ك«أَتطلْتهًا» و(فسَّحُتها 2 فسّختها», وكُلٌ هذه صرائح . ويحصل 
بالكناية مع النية ك«أخذته» و(قبضته»» وكُلّ ما يحصل به رجوع البائع بعد فلس 
المشتري يحصل به الرجوع هنا. 


[حكم الموهوب في يد الولد بعد الرجوع فيه من غير استرداد] 

تنبيه: الموهوب بعد الرجوع فيه من غير استرداد له أمانة في يد الولدء بخلاف 

المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع ؛ لأن المشتري أخذه بحكم الضمان. 
[حكم الرجوع المعلّق في الهبة] 

ولا يصح الرجوع إِلّا منجرّاء فلو قال: «إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت» لم يصحّ؛ 
لي 

[حكم تحقّق الرجوع في الهبة ببيع الموهوب للولد أو وقفه أو إعتاقه ونحو ذلك] 

و(لا» يحصل الرجوع (ببيعه) أي ما وهبه الأصل لولده؛ (و) لا (وقفه و) لا (هبته 
و) لا (إعتاقه و) لا (وطئها)؛ لكمال ملك الولد ونفوذ تصرّفه فلا يؤثر فيه ما ذكر. 
وقوله: (في الأصحٌ) راجع للخمس صور. والثاني: يحصل الرجوع بكل منها؛ كما 
يحصل به من البائع في زمن الخيار. وفرّق الأوّل: بأن الملك هناك ضعيف بخلاف 


(15) وابليب ه60 
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وَلا رجوعَ لِمَيْرٍ الأول في هِب مُقَدَةِ نم تفي الثَوَابٍ . 


ما نحن فيه. وعلى الأوّل يلزم الوالد بالإتلاف والاستيلاء القيمة وبالوطء المهر وتلغو 
البقية» وتحرم به الأَمَةُ على الولد لأنها موطوءة والدِهء وتحرم موطوءة الولد التي وَطِئْها 
الوالد عليهما معًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح . ولو تفاسخ المتواهبان 
الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب «الأنوار» . 

فروع: أحدها: لو باع الولد العين الموهوبة من أبيه ثم ادَّعى الأب أنه رجع فيها قبل 
البيع لم يقبل إلا ببيّنة . 

انيها: لو جهّز شخص ابنته بأمتعة لم تملكها إِلَّا بإيجاب وقبول إن كانت بالغة» 
ويصدق بيمينه أنه لم يُمَلَّكْهَاء وكذا لو اشترى أمتعة بيتها لم تملكها بذلك» بخلاف 
مالو كانت صغيرة واشترى بنيتها فتملك بذلكء» ثم إن أنقد الثمن بنية الرجوع رجع 
وإلا فلا. 

ثالثها: لو كان في يد الوالد عين وأقرّ بأنها في يده أمانة وهي ملك ولده ثم اذَّعى بعد 
ذلك أن المقرّ به كان هبة منه وأنه رجع فيه وكذبه الولد صُدّق عند الأكثرين ولا رجوع 
للأب» والمعتمد ما أفتى به القضاة الثلاثة أبو الطيب والماوردي والهروي من أن الأب 
هو المصدّق بيمينه» وصحّحه المصنف . 

رابعها: لو تصدّق على غيره بثوب فظن أنه أودعه أو أعار له ملكه اعتبارًا بنية 
الدافع» فلو رَدَّهُ عليه المدفوع له لم يَحِلَّ له أخذه لزوال ملكه عنه . 

[حكم رجوع غير الأصول في الهبة المقيّدة بنفي الثواب] 

(ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيّدة بنفي الثواب) ‏ أي العوض - للحديث 
المَارٌ'2. ولأنه بذل ماله مجانًا كالمتصدّق . 

تنبيه: أفهم كلامه صحة الهبة إذا قيّدت بنفي الثواب» وهو الأصحٌ؛ لأنه حقّه فله 
إسقاطه . 


(1) انظر الحديث السابق. 
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وَمَتَى وَهَبّ مُطلَقًا فَلَانَوَابَ إِنْ وَهَبَ لدُونه وَكَذَا لأَعْلَى مِنْهُ في الأظهّرء وَلنَظيرِه 


عَلَى الْمَذْمَّبٍء فَإِنْ وَجَبَ فَهُوَ قِيمَهُ الْمَوْمُوبٍ فِي الأصَحٌ» 0 
[حكم ثبوت العوض في الهبة المطلقة] 


(ومتى وهب) شيئًا (مطلقًا) عن تقييده بثواب وعدمه (فلا ثواب) أي لا عوض (إن 
وهب لدونه) في المرتبة؛ كالمَلكِ لرعيتهء والأستاذ لغلامه؛ إذ لا تقتضيه لفظا 
ولا عادة. 

تنبيه: ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع: هبة الأهل والأقارب؛ لأن القصد 
الصلةء وهبة العدوٌّ؛ لأن القصد التألف. وهبة الغني للفقير؛ لأن المقصود نفعه» 
والهبة للعلماء والزهّاد؛ لأن القصد القربة والتبرّك» وهبة المكلف لغيره؛ لعدم صحة 
الاعتياض منه» والهبة للأصدقاء والإخوان؛ لأن القصد تأكٌّد المودة» والهبة لمن أعان 
بجاهه أو ماله؛ لأن المقصود مكافآته. وزاد الدارمي هدية المتعلّم لمعلمه» وهو داخل 
في عموم كلام الماوردي. 

(وكذا) إن وهب مطلقًا الدون (لأعلى منه) ‏ كهبة الغلام لأستاذه فلا ثواب ‏ (في 
الأظهر)؛ كما لو أعاره دارًا لا يلزمه شيء إلحاقًا للأعيان بالمنافع. والثاني: يجب 
الثواب لإطراد العادة بذلك . 

(و) كذا إن وهب مطلقًا (لنظيره) فلا ثواب أيضًا (على المذهب) المقطوع به؛ لأن 
القصد من مثله الصلة وتأكٌّد الصداقة» والطريق الثاني: طَرْدُ القولين السابقين. 
والهدايا في ذلك كالهبة كما قاله المصنف تفقهًا ونقله في «الكفاية» عن تصريح 
المديجئ. 

وأما الصدقة فثوابها عند الله تعالئ فلا يجب العوض فيها مطلقاء قال في «زيادة 
الروضة»: «ونقل عن تصريح البغوي وغيره». 

(فإن وجب) في الهبة مطلقًا ثواب على المرجوح وهو مقابل الأظهر (فهو قيمة 
الموهوب) أي قدرها (في الأصحٌ)؛ لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يُِسَمَّ فيه شيء' 
تجب فيه القيمة» وعلى هذا فالاصحٌ اعتبار قيمة وقت القبض لا وقت الثواب» 


)يبنا هه 
إن لَم يي فَلَهُ الؤْجُوعٌ 
وَلَوْوَحَبَ بِشَرْطٍ لَوَابٍ مَعْلُومٍ فَالأَظهَرُ صِكَة صكة الْعَقْدء وَيَكُونُ بَيْعَا عَلَى الصَّحيح» 


َو مَجْهُولٍ فَالْمَذْمَبُ بُطَلَانهُ 
وَلَوْ بَحَثَ هَدِيّهُ في ظَرْفبٍ : : فإِنْ ل واه تَجْر الْعَادَةُ برد نونف بابشاي 3 لس 1 1 د 1 
والثاني: يلزمه ما يُعَدٌ ثوابا لمثله عادة. (فإن لم يثبه) هو ولا غيره (فله) أي الواهب 


(الرجوع) في الموهوب إن بقي» ويبدله إن تلف . 

ولو أهدى شخصٌ لآخر على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب عليه 
ردّها إن بقيت وبدلها إن تلفت كما قاله الإصطخري . 

[حكم ما إذا وهب شخصن آخَرَ شيئًا بشرط ثواب معلوم] 

(ولو وهب فحنا كينا (بعرط قواب معلوع) عليه؛ كلذ رمك هذا علق ان كت كذا» 
(فالأظهر صكّة) هذا (العقد) نظرًا للمعنى فإنه معاوضة بمالٍ معلوم فصمٌّ كما لو قال 
ابعتك» . والثاني : بطلانه نظرًا إلى اللفظ لتناقضهء فإن لفظ الهبة يقتضي التبرُع . (ويكون بيعًا 
على الصحيح) نظرًا إلى المعنى» فعلى هذا تثبت فيه أحكام البيع من الشفعة والخيارين 
وغيرهماء قال في «التنقيح»: «بلا خلاف» وغلط الغزالي في إشارته إلى خلاف فيه» . انتهى . 
وما صحححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما 
مرّت الإشارة إليه هناك . والثاني : يكون هبة نظرًا إلى اللفظ فلا يلزم قبل القبض . 

(أو) بشرط ثواب (مجهول) ‏ ك«وهبتكَ هذا العبد بثوب» _(فالمذهب بطلانه) أي 
النفن؛ فيد :هحة: ييا تجهالة العرضن» السعدر سح هة لذكر الغوات بناء على أنها 
لا تقتضيهء وقيل: يَصِح هبة بناءً على أنها تقتضيه 

تنبيه: لو قال المتَّهبُ للواهب: «وهبتني بلا ثواب». وقال الواهب: «بل بثواب» 
صَدّق المتّهب ؛ لأنهما اتفقا على أنه ملكهء والأصل عدم ذكر البدل. 

[حكم رَدٌّ ظرف الهديّة واستعماله] 
(ولو بعث) شخص لآخر (هدية في ظرف) وهو الوعاء (فإن لم تجر العادة بِرَدَّهِ 
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- كقَوْصَوَة تَمْرٍ - قَهُوَ ملِيّهأَيْضَاء ولا قلاء وَيَحْرْمُ اسْيمْمَالُّ إلا ني أكل الْهَدِية مِنهُإنٍ 


كَقَوَصَّرّةِ تمر) وهي - بتشديد الراء على الأفصح ‏ وعاء التمرء ولا تسمّى بذلك إلا 
وفيها التمرء إلا فهي زنبيل. (فهو) أي الظرف (هدية أيضًا) تحكيمًا للعرف المطرد 
وظلة:علت الحلواء والقاكية وفجوهنا:. (وزل» بان جرت العاذة برد الظرف أو 
اضطربت كما هو قضية كلام ابن المقري (فلا) يكون هدية؛ بل أمانة في يده كالوديعة. 
قال الأذرعي : «ويشبه أن تختلف العادة في رَدَّ الظروف باختلاف طبقات الناس وعادة 
البلاد وما يحمل منها إلى البلاد البعيدة دون مهاداة أهل البلدء وكذا الإهداء إلى 
الملوك» ولا سيّما ما يحمل إليهم من النواحي البعيدة» فإن العادة أن لا تُرَدّ ظروفهء 
والحاصل أنه يعتبر في كل ناحية عُرْفهاء وفي كل قوم عُرْفَهِم باختلاف طبقاتهم». 

تنبيه : ألحق المتولي بذلك الكتاب الذي يكتبه الإنسان لصاحبه؛ أي سواء كان غائبًا 
أم حاضرًاء فإن المكتوب إليه يملكه» فإنه هدية إلا أن يكتب فيه: «أن اكْنَثْ لي 
الجواب على ظهره» فإنه لا يملكه ويلزمه رذه إليه. 

لزنام يكن لارح اد جرم الستعياف )لاه الفح بور التو ودر 21/080 

في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة) عملا بهاء ويكون عَارِيَةَ حينئذٍ. قال القاضي : 
واتستعوة هارو 40012 لقي تهون الهذانا بِرَدٌ د الظوُوفي29 قال الأذرعي: 
«والاستحباب المذكور حسن» وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إِلَا أن يعلم رضا 
المهدي به». وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنًا ؛ لأنه استعمال 
غير مأذون فيه لا لفظًا ولا عرقًا أم لا؟ في كلام القاضي ما يفهم الأوّل»ء وهو محلّ نظرء 
وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا . 

ولو خلص شخصن آخَرَ من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئًا هل يكون رشوة أو هدية؟ قال 
القفال ة فى «فتاويه»): «يُنظر: إن كان أهدى إليه مَحَافَةٌ أنه ريما لو لم يبرّه بشيء لنقض 
عد ها هل كان وشوةة إن كان تامن كديا هم بان لا يقس ذلك بخان كازايح قا 


1 لم أجده فيما بين يدي من الكتب الحديثيّة» وسيأتي في كلام الشّارح قولهُ: «وأمًا الخبر المذكور 
فلا أعرفٌ له أصلا». 


خاتمة: أفضل اليرّ بِرُ الوالدين بالإحسان إليهما وفعل ما يسرّهما من الطاعة لله تعالى 
وغيرها ممّا ليس بمنهيّ عنه؛ قال تعالئ: « اولي إِحسسانًا # [البقرة: 8]ء دس ِرهِمًا 
الإحسان إلى صديقهما؛ لخبر مسلم :"إن من أب اليه أن يصن الفجل أَهْلّ ود يووا 
لكان تر 0ك منهما وهو أن يؤذيه أَذّى ليس بالهين ما لم يكن ما آذاه به 0 قال 
الغزالي: «وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف في الامتناع» فإن عجز 
فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة». قال: «وكذا إذا ألبسه ثوبًا من شبهة وكان 
يتأن برَدّهِ فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب» ويجتهد أن لا يصلّي فيه إلا بحضرته» . 

وصِلَةٌ القرابة - وهي فعلك مع قريبك ما تَعَدٌ به واصلا ‏ مأمور بهاء وتحصل بالمال 
وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة والمراسلة بالسلام ونحو ذلك. ويتأكّد استحباب 
وفاء العهد كما يتأكد كراهة إخلافه . 

ويُكره للإنسان أن يشتري ما وهبه من الموهوب له؛ قال في «الإحياء»: «لو طلب إنسان 
من غيره أن يهبه مالآ في ملا من الناس فاستحيا منهم» ولو كان في خلوة ما أعطاه له فوهبه منه 
على ذلك لم يحل كالمصادرء وكذا كل من وهب له شيء لاثقاء شرّه أو سعايته» . 

قال البيهقي في اشعبه» عن عمار بن ياسر : ١كان‏ الي كك لا يكل مِنْ هَدِيَةِ حَنَى 
يأر صَاحَبَهَا أَنْ يَأكلَّ منْهًا لِلشَّامَ ة التي مويك التوديدن المقارقة بخَيْبر2"”0 وهذا 
أصل لما يفعله الملوك في ذلك» ويلحق بهم من في معناهم. فإن قيل: كيف كان 
النييٌ تيه يفعل ذلك وقد قال الله تعالئ: #وَأنَّهُ يَعَصِمَدك ين آَلنَاينَ » [المائدة: /31]» 
أجيب : بأن ذلك كان قبل نزول الآية أو أن العصمة لا تنافي تعاطي الأسباب ؛ كما أن 
إخباره تعالئ بأنه يُظْهِرَهُ على الدين كُلَّهِ لا ينافي جهاده وأمره بالقتال» فمن تمام 
الفوكل كما قالة عض النتلف شلوك الأسباتك والاعتماد على رت الأريات”» 


كر بحن كن 


. /1917 / أخرجه مسلمء كتاب البرٌ والصّلة؛ باب فضل صلة أصدقاء الأب والأمٌ ونحوهما‎ )'١ 
أخرجه البيهقيئٌ في «شعب الإيمان»» التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو: «ياب في المطاعم‎ 03 
. /51١91 / والمشارب وما يجب التورع عنه منهاة؛ الدعاء لربٌ الطعام‎ 
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[نعريف اللّقطة لغةٌ وشرعًا] 

بضمٌ اللام وفتح القاف”'2. وحكى ابن مالك فيها أربع لغات: القَاطة. وا١لقْطَث)‏ 
بضمٌ اللام وسكون القاف»ء واالقّطة) بِضِمٌ اللام وفتح القاف. و«لقط» بفتح اللام 
والقاف بلا هاء» ونظمها في بيت» فقال: 

«لقاطة و«لقطة» وَالقَطَُةه» وَالَقَط) ما لاقط ا 

ويقال؟ اللّقطلةب بفعج القاف دااسم للكلتقط د بكسرهاد أيضا: وه لغة: ها جد 
على تَطَلبِ ؛ قال تعالئ : 8 كَالْتَقَطَدُه َال فرَعَوََت »© [القصص: 4. وشرعًا: ما وُجد في 
موضع غير مملوك من مالٍ أو مختصٌ ضائع من مالكه سُقوطًا أو غفلة ونحوها لغير 
عر لبن وتفوووولا سكم يمؤفؤلاً يعرف الوا ماك 

فخرج ب«اغير المملوك» ما وجد في أرض مملوكة فإنه لمالك الأرض إن اذَّعاهء 
وإلا فلمن ملك منهء وهكذا حتى تنتهي إلى المحيي» فإن لم يَدَّعِهِ فحينئذ يكون لقطة . 
وباسقوط أو غفلة» ما إذا ألقت الريح ثوبًا في حجره مثلاء أو ألقى في حجره هاربٌ 
كيسًا ولم يعرفه فهو مال ضائع يحفظه ولا يتملكه. وفرّقوا بينها وبين المال الضائع: 
بأن الضائع ما يكون مُحْرَرًا بحرز مثله كالموجود في مودع الحاكم وغيره من الأماكن 
المغلقة ولم يُعرف مالكهء واللقطة ما وُجد ضائعًا بغير حرز. واشتراط الحرز فيه دونها 


)١(‏ ععمّبها للهبة؛ لأنّ كلا منهما تمليك بلا عوض» وعقَّبها غيره لإحياء الموات!؛ لأنَّ كلا منهما تمليك 
من الشارع » ويصحٌ تعقيبها للقرض؛ لأن تملكها اقتراض من الشارع . انتهى «م ر». قال «زي»: ولو 
عفَّها للقرض لكان أنسب لماذكر... , ' 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطْلّاب» كتاب اللقطة (6"/1. 

يق وهو الأفصح. 
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هاعد هاه » همد فاع ها قاع هد هد فاعسا اه هده وها وا قد هف هاه وها وا فاه هاي .اوه وده هد هاه ساعد .داعا نا .ا هد هد هد امد وم 


إنما هو للغالب» وإِلّا فمنه ما لا يكون محررًا كما مر في إلقاء الهارب» ومنها ما يكون 
محررًا كما لو وجد درهمًا في أرض مملوكة أو في بيته ولا يدري أهو له أو لمن دخل 
بيته» فعليه ‏ كما قال القال ‏ أن يعرّفه لمن يدخل بيته . وباغير حربي» ما وجد بدار 
الحرب وليس بها مسلم فهو غنيمة يُخْمّس وليس لقطة. وما خرج ببقية الحذ واضح. 
ودخل فيه صِحَةٌ التقاط الهَدْيء وفائدثّةُ: جواز التصرّف فيه بالنحر بعد التعريف» 
والمرقوف»_وفائزثة 4 تملك ستافعه بعد التعريت ‏ ويرة عليه .الك اللقظة فإنه لين 
بضائع» والركاز الذي هو دفين الإسلام يصمّ لقطة وليس مالا ضائعًاء والخمر غير 
المحترمة فيصم التقاطها ولا مال ولا اختصاص . 

وإنما ذكر المصنّف اللقطة بعد الهبة؛ لأن كلا منهما تمليكٌ يلا عوضء» وذكرهما 
في «التنبيه» بعد إحياء الموات؛ لآن كلا منهما تمليك من الشارع» ولو ذكرت عقب 
القرض لكان مناسبًا؛ لأنه يسلك بها مسلكه» والشرع أقرضه الملتقطة . 

[دليل مشروعيّة التقاط اللقطة للحفظ والدَةٌ] 

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الْآمِرَة بالبرّ والإحسان؛ إذ في أخذها للحفظ والردّ 
بد وإحسان» وخبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنَّ الي يلل سيْلَ عَْ لفَطَوَ اذَه 
أو الوَرِقِء فَقَالَ: «اغرف عِفَاصّهَا(" وَوكَاءَمَاء ثُمّ عَرَفْهَا سَنَه فَإِنْ لم يُعَيَف0) 
َاسْتَنْفقُهَا(”. وَلْتَكْنْ وَدِئْعَةَ عِنْدَكَا» فَإِنْ جَاءَ صَاحِيُهَا يَوْمَا مِنَ الدّهْر فََدُمَا َيه وَل 
فَسَأَنَكَ يهَاف وسيل عَنْ غَالة الوبلٍ فَقَالَ: «مَا لك وَ00)؟ دَعَهًا ًا حدَاءم9) 


)١‏ قوله: «اغْرِفٌ عِمَّاصَّهاء أي ندبّاء والعفاص ظرفهاء وقوله: «ثمّ عرفها سنً» أي وجوبًا. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «تعرّفها» . 

(6) أي أنفقها بعد أن تتملّكها . 

هع أي إن لم تستنفقها ولم تتملكها؛ لأنَّ كونها وديعة مع استنفاقها مشكل . وقال «ع ش؛: أي ولتكن 
كالوديعة عندك في وجوب ردٌّ بدلها لمالكها . 

(5) استفهام إنكاريّء والمعنى لا يجوز لك أخذها للتملّك؛ لأنّها ممتئعة بنفسها قادرة على عيشها. 

(7) أي حُمّها الذي تمشي عليه. 


)0 ) كاب اللقطعرا 30> 


لم 0 0000 
مسحب الالْتِقَاطٌ لِوَائِقٍ ق بِأَمَانَةَ نفسه» ا خم ال أ كرا ماو اا 


وسقَاءَهَا("" تَرِدُ الْمَاء*"2» وَتَأَكُنُ الشَّجَرَ حَنَّى يلَْامَا رَِهاه وَسْئِلَ عَنِ الشَّاد فَقَالَ: 
دحُذْمًا 0 لقَعيقَ9؟ أو للدَّئ2202*0. وفي الالتقاط معنى الأمانة 
والولاية من حيث أن التتط امن قينا اللقط والشرع ولاه حفظه كالول في مال 
الطفل » وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملّك بعد التعريف» وفبو القع ل لأنه 
مآل الأمر. 
[أركان اللّقّطة] 
وأركانها ثلاثة : التقاط» وملتقطٌ ‏ بكسر القاف ‏ وملتقطٌ بفتحها. 
[الدُكن الأوّل : الالتقاط] 
وقد شرع في الأول» فقال: 
[حكم التقاط اللّقَطة 
(يستحتٌ الالتقاط لواثق بأمانة نفسه) وهو ظاهر نَصنٌّ «المختصر» لما فيه من اليرٌء 
وفي خبر مسلم : «وَاله في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أَخِيْهِه”"'. ويكره تركه كما 
قاله المتولي وغيره لئلا يقع في يد خائن» وإنما لم يجب؛ لأنها أمانة أو كسب» وكلٌّ 


)١(‏ أي بطنها. 

(؟) أي هي ترد الماء وتشرب من غير ساق يسقيهاء فشبّهها يلكِ بمن كان معه سقاء في سفره» والمراد 
بهذا النهي عن التعرض لهاء؛ لأنَّ الأخذ إنما هو للحفظ على صاحبهاء وهذه لا تحتاج إلى حفظ لما 
خلق الله فيها من القوة والمنعة؛ وما يسّر لها من الأكل والشرب. 
انظر: حاشية ية البجيرمي على شرح منهج الطاب كتاب اللّقطة» (6/ 40؟) باختصار. 

(؟) أي إن أخذتها وتملكتهاء ولم يظهر مالكها. 

(:) أي من الالاقطين أو المالك إن لم تأخذها. 

(5) أي أو للذئب يأكلها إن لم تأخذها أنت ولا غيرك» فهو إذن في أخذها دون الإبل» نعم إن كانت 
الإبل في القرى والأمصار فتلتقط ؛ لأنّها تكون حيتئذ معرضة للتلف . 

(1) أخرجه البخارئٌ في «صحيحه؛»ء كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم /5147/. ومسلمء كتاب 
اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / /15٠7‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر / 5867/ . 


21 | ]5 (4) 
وَقِيل : يَحبُ وَلا يَنتحَتٌ يُسْتَحَبٌ لِغَيْر وَائِق» وَيَجُورُ في الأَصَحٌ» كر لِفاسِتٍ . 
والقدضة 0 يَحِبُ الإِشْهَادُ عَلَى الِإلْتِقَاطء 0 


منهما لا يجب ابتداء. (وقيل : يجب) عليه» ونصنّ عليه في «الأُم) و«المختصر»؛ 
صيانة للمال عن الضياع» وقال ابن سريج : «إن غلب على ظنّه ضياعه وجب وإِلَا فلاف 
وحَمَلَ النّصَّيِن على ذلك واختاره السبكي» وقال : (لا يتحمَوّ يتحقق القول بعدم الوجوب في 
هذه الصورة عن أحد» والنقل أمانة» إنًا لو سُعلنا عمّن قال به لم نجد من ننقله عنه» . 

(ولا يُسْتَحَتٌ) الالتقاط قطعًا (لغير واد ثق) بأمانة نفسه في المستقبل وهو في الحال آمنّ 
خحشية الضياع أو طروٌ الخيانة . (و) لكن (يجوز) له الالتقاط (في الأصحٌّ)؛ لأن خيانته لم 
تتحقق والأصل عدمهاء وعليه الاحتراز”'' . والثاني: لا يجوز خشية استهلاكها. 

تنبيه : أفهم كلامه كغيره حرمة الالتقاط لمن علم من نفسه الخيانة» وبه صرّح ابن 
سراقة فقال: يحرم عليه أخذهاء وقد صرّحوا به في نظيره من الوديعة. 

(ويُكره) الالتقاط تنزيهًا كما عزاه في «الروضة» وأصلها للجمهور (لفاسق)؛ لئلا 
تدعوه نفسه إلى الخيانة » وقيل: تحريمًا كما في «البسيط»؛ قال الرافعي: «وهو شاذ أو 
مؤوّل»: واغْترض بأنه ظاهر كلام كثير من العراقيين. 

[حكم الإشهاد على الالتقاط] 

(والمذهب أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) كالوديعة » سواء أكان لتملّك أم حفظ 
كما يقتضيه 0 الرافعي ؛ لكن يُسَرةٌ وقيل : يجب لحديث أبي داود: لامَنِ التقَط 
فَلَيُشْهِدُ ذا د أ :دوق عَذْل 0 ولك لقم ميب )7 “© وحمله الأول على الندب» 


)١(‏ أي من الخيانة. 

(؟) أي لا يكتمها بأن لا يعرّفهاء أو لا يشهد عليهاء ولا يغيّيها عن الناس» وكلا هذين تأكيد لما قبلهء 
والثاني تأكيد للأول» وفائدته الإشارة إلى أن حكمة الإشهاد أنَّ فيه الأمن من كتمها؛ لأنَّ نفسه رما 
سوّلت له كتمهاء فإذا أشهد أمِنَ من نفسه؛ وبفرض أنّه لا يخون فيها ربّما أتاه الموت فجأة فتصير 
من جملة تركته فتفوت على مالكها حيث لا حجّة معه . انتهى «شرح المشكاة»؛ «ع ش». 
انظر : حاشية البجيرميٌ على شرح منهج ج الطَّلابء؛ كتاب اللّقطق (/ 140 )0 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب اللقطةء باب التعريف باللقطة / 8١/ا١/‏ . 


(10) كاب اللقطما /6 


تي اث الدقاطا أأنَار م 2 اك 1 
وَأَنْهُيَصِحٌ التقاط الفاسق وَالصَّبِيّ وَالذمّيَ في دار الإشلام» 1 


والطريق الثاني : القطع بأنه لا يجب. 

ويذكر فى الإشهاد بعض صفات اللقطة ليكون في الإشهاد فائدة» وفائدته أنه ركما 
لوديا دلق فإذا أشهد أمن» ولا يستوعبها لئلا يتوصّل إليها كاذب؛ بل يصفها 
للشهود بأوصاف يحصل بالإشهاد بها فائدة» ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن 
الإمام وجزم به صاحب «الأنوار» . 

تنبيه : مَحَنٌّ استحباب الإشهاد”'' إذا لم يكن السلطان ظالمًا يُحْشَى أنه إذا علم بها 
أخذهاء وإِلّا فيمتنع الإشهاد» وكذا التعريف كما جزم به المصتّف في «نكت التنبيه» . 

[الؤُكن الثاني : الملتقط] 

ثم شرع في الركن الثاني» والمغلب فيه الاكتساب لا الولاية؛ لأنه مآل الأمر كما 

مو فقال: 
[حكم التقاط الفاسق والصَّبِيٌ والمجنون والذَّمّيّ] 

(و) المذهب (أنه يَصِحٌّ التقاط الفاسق) والمرتد إن قلنا: لا يزول ملكهء وهو 
الأصخء والسقية لاوالضي) والمستوق""" '(والذّمن” في ' .دان الإشلام 0 وفي: مناه 
المستأمنٌ والمعامّدٌ كما بحثه الزركشي؛ كاصطيادهم واحتطابهم. وشرط الإمام في 
صحة التقاط الصبي التمييز؛ قال الأذرعي» ومثله المجنون» والطريق الثاني : تخريجه 
على أن المُعَلَ في اللقطة الاكتساب فيصحٌ. أو الولاية والأمانة فلا يصح. قال 


)١(‏ يُستحث الإشهاد على الالتقاط ولو كان الملتقط عدلاء وينبغي الاكتفاء في الشاهد بالمستور قياسًا 
على النكاحء وقد يقال يعدم الاكتفاء بالمستور وهو الظاهر مع الفرق بين هذا والتكاح؟ بِأنَّ التكاح 
يشتهر غالبًا بين الناس فاكتفي فيه بالمستورء والغرض من الإشهاد هنا أمن الخيائة فيها وجحد 
الوارث لها فلم يكتف بالمستور كما ذكره اع قل اعلى ازا 
انظر : حاشية البجيرميٌّ على شرح منهج الطالاب» كتاب اللقطة» (5/ 140). 

(؟) ومحلّه حيث كان للصبيّ والمجنون نوع تميبز؛ كما بحئه بعضهم في الثاني؛ وهو ظاهر؛ لأنَّ 
المغلّب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية شرح "م ر». فإن لم يكن لهما نوع تمييز لم يصحٌّ 
التقاطهماء فلكلٌ واحد أن ينزعها منهما. 


الأذرعي : «والمراد بالفاسق الذي يوجب فسقه حجرا عليه في ماله». انتهى» والظاهر 
أنه لا فرق» قال الزركشي: .لا يقال إن مسألة الفاسق 0 مع قوله قبله «ويكره 
لفاسق». فإن المراد بالصحة هنا أن أحكام اللقطة هل تثبت له وإن منعناءٌ الأخذ. أما 
التقاط الذْمّيّ بدار الكفار فلا يجري عليه حكمنا. وخخرج به 0 يجدها في دار 
الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف؛ أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملّكها كما هو 
ظاهر كلامهم » وقيل : تكون غنيمة للمسلمين . 

قال المحاملي : «وأما المرتد فَترَدُ لقطته على الإمام وتكون فيًا إن مات مرتدّاء فإن 
أسلم فحكمه كالمسلم». 

[بيان نزع الملتقط من الفاسق] 

(ثم الأظهر أنه) أي المُلْتَقَط (ينزع) أي ينزعه القاضي (من الفاسق ويوضع عند 
عدل)؛ لأن مال ولده لا يقرّ في يده فكيف مال الأجانب» والثاني: لا؛ لأن له حقّ 
التذلك؟ آي إن أمتث قائلته» ولكن تع اليدعوق يدوت واحرة العدل على القزلين 
في بيت المال كما في «الأنوار» تبعًا للدارمي»؛ فإن لم يكن فمن الواجد الفاسق . 

[حكم الاعتداد بتعريف الفاسق] 

(و) الأظهر (أنه لا يعتمد تعريفه بل يضم إليه) عدل (رقيب) خشية من التفريط في 
التعريف» والثاني : يعتمد من غير رقيب لأنه الملتقط. قال في «الكفاية»): الاومؤنة 
التعريف عليه على القولين». وظاهر كلام الرافعي أن الفاسق يعرف والعدل يراقبه» 
وفي «الكفاية» عن الماوردي أن الأمين هو الذي يُعَرَفَءِ وقال القاضي أبو الطيب 
والمحاملي وغيرهما: «يجتمعان على التعريف»» ويمكن حمل ذلك عليه. وإذا تَمّ 
التعريف فللملتقط التملّك على كُلّ قول» قال الماوردي : «ويشهد عليه الحاكم بغرمها 
إذا جاء صاحبها»» وإذا لم يتملكها ثركت بيد الأمين. 

تنبيه : اقتصار المصنّف على الفاسق قد يُوهم أنه لا ينزع من يد الذمّيٌ ؛ بل يُقَدُ في 
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2 ل و د وض لفن زر ددر قرف مر ا ا 0 84 
وَيَْزِعٌ الوَلِيٌ لقطة الصَّبِيٌ وَيُعَرَفُ وَيَتَمَلَكُهَا للصّبيٌّ إن رَأَى ذلك حَيْثْ يَجُور 


1١ 


كو 


ا 
كت 252 


يراض له وَيَضْمَنُ الوَلٌ إنْ قصّرٌ فِي انْتِرَاعِهِ حَتّى 


يده» وليس مرادّاء ففي «الروضة» كأصلها إلحاقٌهُ بالفاسق» ويلحق به أيضًا المرتد 
والمستأمن والمعاهَدٌ. 

قال الماوردي: «ولو كان الجُلبَقطٌ أميئًا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع 
منهء وعضده الحاكم بأمين يقوى به على الحفظ والتعريف». 

[بيان نزع اللْقَطَةَ من الصّبِيَ ونحوه] 

(وينزع الولييٌ) وجوبًا (لقطة الصَّبِيٌ) والمجنون والسفيه لِحَقَهِمْ وحَقٌ المالك وتكون 
يده نائبة عنهم كما ناب عنهم في مالهم (وَيُعَرَفَ) ها الولئٌ لا من مال الصبي والمجنون 
والسفيه؛ بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءًا من اللقطة لمؤنة التعريفء وهذا 
مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أن تعريف الصبيّ لا يَصِحء ومثله المجنون» وأما السفيه 
فيصم تعريفه» ولا بد من إذن وليّه كما قال الزركشي . 

(ويتملكها للصَّبيٌ) ونحوه (إن رأى ذلك) مصلحة (حيث يجوز الاقتراض له)؛ لأن 
التملّك في معنى الاقتراض» فإن لم يره مصلحة له حفظه أمانة أو دفعه إلى القاضي . 

(و) على صحة التقاط الصبي والمجنون والسفيه (يضمن الوليٌ إن قصر في 
انتزاعه) - أي المُلتقط ‏ (حتى تلف في يد الصبي) ومن ذكر معه» أو أتلفه كل منهم 
لتقصيره؛ كما لو قصر في حفظ ما احتطبه؛ قال الزركشي : «إلّا أن يكون وليه الحاكم 
فالأشبه عدم ضمانه». انتهى» وفيه نظر. فإن لم يقصر في انتزاعها ضمن الصبيّ ومن 
ذكر معه بالإتلاف لا بالتلف بلا تقصيرء ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي 
ونحوه القيمة بعد قبض الحاكم لها. أما ما في الذمّة فلا يمكن تملكه لهمء ولو لم يعلم 
بها الوليّ حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو رشد السفيه كان كما لو وجدها بعد زوال 
الحجرء سواء استأذن الحاكم فأقرّها في يده أم لا كما هو أحد احتمالين للصيمري يظهر 


تر جيحه . 
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0 وعد يه ار كم عم لي يا 
وَالأَظْهَُ يُطْلَانٌ الْتيقَاط الْمَبْد وَلا يُعْتدٌ بتغريفه. فإنْ أَحَذهْ سَيّدُهُ منهُ كانَ التقاطا؛ 


[حكم التقاط العبد والاعتداد بتعريفه] 

(والأظهر بطلان التقاط العبد) إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه؛ لأن اللقطة أمانةٌ 
وولايةٌ ابتداءً وتمليكٌ انتهاء» وليس هو من أهلهماء والثاني: صحتهء ويكون لسيده 
كاحتطابه واصطياده» فإن أذن له كقوله: «متى وجدت لقطة فأتني بها» ‏ صَحّ جزماء 
وإن نهاه امتنع جزمًا عند الإصطخريء وقرّاه المصنّف وطرَدَ غيره فيه القولين. والإذن 
في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام 
الروك 

ويُستثتى من بطلان التقاط العبد نثارٌ الوليمة فإنه يصحٌ» ويملكه سيّده كما في 
«الروضة» آخر الوليمة» وكذا الحقير كتمرة وزبيبة» وهذا في الحقيقة لا يُستثتّى من 
اللتطفة” أي الأ عد نك لسراو توفص الى كالاسسطارة و لاض ادم 

(و) على بطلان التقاطه (لا يُعْتَدٌ بتعريفه)؛ لأنه غير ملتقط ويضمن المُلتَقَط في 
رقبته. وعلى صحة التقاطه يعتدٌ بتعريفه ولو بغير إذن سيّده في الأصمّ» وليس له بعد 
التعريف أن يتملكه لنفسه؛ بل يتملكه لسيده بإذنه» ولا يصح بغير إذنه. والمدبر 
ومعلق العتق وآمّ الولد كالقنّ إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها؛ علم 
سيدها أم لا 

(فإِنْ أخذه) أي الملتقط (سَيْدُمُ أو أجنبي (منه) أي العبدٍ (كان التقاطًا) له وإن لم 
يأذن السيد للأجنبي» ويسقط عن العبد الضمان. وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة 
في يد العبد إن كان أميئًا إذ يده كيده؛ فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله تعلَّى 
الضمان بالعبد وسائر أموال السيد؛ حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان» ولو أفلس 
السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء. 

تنبيه: قوله: «أخذه سيّده» قد يفهم أنه لو أعتق العبد بعد أن التقط لا يأخذه منهء 
وهو كذلك؛ وللعتيق تمذّكها وكأنه التقط بعد الحرية. 


(0') كب اللقطيا اله 
وه م و 2 عل دير كد 0 و َه 
قلتُ: المَدَمَبٌ صكة التقاط المُكَاتب كتابَة صَحيحة وَمَنْ بَعْضْهُ خُرٌ وَهِىَ له 


2 0 ا 58 رو 
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وَلِسَيِّدهِ » فإن كانتكت مهاياة فلصاحب النؤبة في الأظهر ؛ 0 


[حكم التقاط المكاتب] 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (المذهب صحّة التقاط المكاتب كتابة 
صحيحة) كالحُر؛ لأنه مستقلٌ بالملك والتصوّف فيُعَرَفٌ ويتملك. والقول الثاني: 
لايَصِحٌ؛ لما فيه من التبوّع والحفظ» وليس هو من أهله فهو كالقنٌ؛ لكن لا يأخذها السيد 
منه وإن أوهمته عبارة المصنف؛ بل يأخذها القاضي ويحفظها إذ لا ولاية للسيد عليهء 
والطريق الثاني : القَطمٌ بالصحة كالحُر. وعلى الأول لو تملكها المكاتب بعد تعريفهاء فإن 
تلفت كان بدلها في كسبهء ولا يقدم مالكها به على الغرماء في أحد وجهين استظهره 
شيخناء وينبغي جريانهما ‏ كما قال الزركشي - في الحُرٌ المفلس أو الميت» فلو عَجَّرَ نفسه 
قبل تملك اللقطة لم يأخذها السيد؛ لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن 
كان التقاطه اكتسابًا؛ لآن له يدا كالحرّ فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه؛ بل يحفظها 
الحاكم للمالك . أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يصمّ التقاطه بغير إذن سيده كالقنٌ . 

[حكم التقاط من بعضه حُق] 

(و) المذهب صحة التقاط (من بعضه خمرٌ) وبعضه رقيقٌ؛ لأنه كالحُرٌ في الملك 
والتصرّف والذمّةء وقيل: على القولين في القنّ. (و) على الأول (هي) أي اللقطة (له 
ولسيده) فيعرفانها ويتملكانها. هذا إن لم تكن مهايأة (فإن كانت مهايأة) ‏ بالهمز ‏ أي 
مناوبة . (فلصاحب النوبة في الآظهر)؛ بناءً على دخول الكسب النادر في المهايأة» وهو 
الأصمّ. والثاني : تكون بينهما؛ بناءً على عدم دخوله فيها. فعلى الأظهر من وقعت في 
نوبته عرّفها وتملكها » والاعتبار بوقت الالتقاط على الأصمٌ . 

م هل يحتاج إلى إذن السَّيّد فيما إذا كانت مهايأة وفيما إذا لم تكن مهايأة أو لا؟ 
لم أرَمن تعض لذلكء» وظاهر كلامهم أنه في نوبة سيّده كالقنٌ أنه لا بد من إذنه» وأما 
في نوبة نفسه فهو كالحُرٌ. وأما إذا لم تكن مهايأة فيظهر من كلامهم أنه لا يحتاج إلى 
إذن تغليبًا للحرية . 
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وَكذا كم سَائِرٍ اناد مِنَ الأَكْسَاب وَالْمُوَنِ لا أَرْشَ الْجِتَايَةَ» وَالله أَعْلَم . 


(وكذا حكم سائر) أي باقي (التّادر من الأكساب) الحاصلة للمُبَعَضٍ كالوصية والهبة 
والرّكاز والصدقة. وكذا زكاة الفطر في الأصَّحّ؛ لأن مقصود المهايأة أن يختص كل 
واحد بما وقع في نوبته . (و) حكم النادر من (المؤن)؛ كأجرة طبيب وثمن دواء وأجرة 
حمام إلحاقًا للغرم بالغنم» فالأكساب لمن حصلت في نوبته» والمؤن على من وجد 
سببها في نوبته في الأظهر فيهماء ومُقابله: يشتركان فيهما؛ لأن النادرة مجهولة وربما 
لا تخطر بالبال عند التَّهَايُوء ولا ضرورة إلى إدخالها. (إِلّا أرش الجناية) الموجودة من 
المُبَعّضٍِ أو عليه كما شملته عبارة المصنف وبحثه الزركشي في نوبة أحدهماء فلا 
يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المُبَعَضٍ والسيد جزماء (والله 
أعلم) ؛ لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة» ونقل الإمام في باب صدقة الفطر اتفاق 
العلماء عليه. وإذا لم تكن مهايأة فيشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن. 


(0) كاب اللقطعا لاه 


١‏ فصل [في بيان حكم المُلتقط] 
الستوان نَ الْمَمْنُوكُ الْمُمْمَيِمُ مِنْ صِعَارِ الشبَاع بقوَةٍ كبعِيرِ وَهَرَسِء أو بعد ِعَذْوِ كأز نب و 
ظبيء ٠‏ أو طَيرَانٍ كَحَمَام إِنْ وُجِدَ بِمَفَارَةٍ قللقاضي الْبِقَاطَهُ للْحِفْظِ: ف ذف وان فد 1 يي وغ 


(فصلٌ) في بيان حكم المُلْبَقَط 


[الثكن الثالث : الجُلْتَقَطً] 


[أنواع المُلتقط] 
وغ و الرعن الثالث ٠‏ والملتقط توعان : 
أحدهما: حيوان. 
وثانيهما: جماد. 


[التُوع الأول : الحيوان] 
وقد شرع في النوع الأول فقال: (الحيوان المملوك) بأثر يَدّدُ على الملك» كوَسْم 
وتعلق قوط (الممتنع” '“ من صغار السباع)؛ كالنمر والفهد والذئب. . ثم فصّل امتناع 
الحيوان بقوله : (بقوة) يمتنع بها؛ (كبعير)”'' كبير (وفرس) وبغل وحمارء (أو) يمتنع 
(بِعَدُوِ) أي جرِي ؛ (كأرنب وظبي» أو) يمتنع بسبب (طيران؛ كحمام)””', 1 
ماعَتَ وهدر؛ كمَمْرِيٌ وَيَمَامٍ (إن وجد) هذا الحيوان (بمفازة) وهي المهلكة. سّمّيت 
ذلك على ]العلي9؟ تفاول بالفون. (لللقاضن) أل متميريه (اتقاطد للتحقط )تان مالكة 


)١(‏ أي بالفعل ولو مع حمل على ظهره مثلاء فإن أثقله الحمل أو كان به نحو كسر رجل فكغير الممتنع» 
وإذا لقطه فهو لاقط لما عليه من الحمل. انتهى اق ل». وإنّما لم يعتبروا الامتناع من كبارها؛ لأنّه 
لكون الكبار أقلَّ فعوّلوا على الكثير الأغلب. 

00 ظاهره ولو كان معقولا. وهل يجوز له فك عقاله إذا لم يأخذه لِيَرِدَ الماء والشجر؟ فيه نظرء والأقرب 
الجواز؛ ولا ضمان عليه . 

(") اسم للذكر والأنثى. 

0( وذكر بعضهم أنها من أسماء الأضدادء يقال: فاز إذا نجا أو هلك؛ «ق ل». 
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وَكذا لغيّره في الآأصحٌّ. وَيَحْرْمْ التقاطة لِتَمَلْكِ 0100 


لا للتملك؛ لأن له ولاية على أموال الغائبين؛ وكان لعمر رضي الله تعالئ عنه حظيرة 
يحفظ فيها الضَّوَّالَ'» رواه مالك . (وكذا لغيره) أي القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ 
أيضًا (في الأصحٌّ) المنصوص في «الْأمّ)؛ لعل يأخذه خائن» والثاني: لا؛ إذ لا ولاية 
للآحاد على مال الغير . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف ‏ كما قاله الدارمي ‏ إذا لم يعرف مالكهء فإن عرفه وأخذه 
ليردّه عليه كان في يده أمانة جزمًا حتى يصل إليه. قال السبكي : «وينبغي أن يكون محل 
أخذ الحاكم إذا خشي عليه الضياعء أما إذا أمن عليه فلا ينبغي أن يتعرض له حتى يأتي 
صاحبه»» قال الأذرعي : «وهذا أحسن في غير الحاكم». انتهى» وهو ظاهر. 

(ويحرم التقاطه) أي الحيوان الممتنع في الأمن (لتملّك) على كُلّ أحدٍ لما مَرٌ في 
حديث زيد في ضالة الإبل: «مَا لك وَلَهًا؟ دَعْهَان("2» وقِيسس الباقي عليها بجامع إمكان 
رَعْيها في البرية بلا راع. فيو انه الماك سه ولا يبرأ بردّه إلى موضعه ويبراً 
ايه إلى القاضي على الأصح في «الشرح» و«الروضة». أما زمن النهب والفساد 
فاتة الجلبة لاك لزت قل مسراء يناه 

تنبيه : تعبير المصنف أو ب«المملوك» يخرج صورًا: منها: الكلبء» ومنها: 
الهدي”")2 ومنها: الموقوف» ومنها: الموصّى بمنفعته”*؟' أبدّاء وقد مر الكلام على 
ذلك. 


)00 أخرجه مالك في «الموطًأ»؛ القضاء في الضوال / /١8٠١١‏ أنه سمع ابن شهاب يقول: #كانت ضواكٌ 
الإبل في زمن عمر إبلا مؤبلة نتايج لا يمسّها أحد. . .» الحديث. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب في اللقطةء باب ضالة الغنم /5195/. ومسلمء كتاب 
اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / /55٠57‏ . 

63 فيعرفه واجده ويذبحه وقت النحر بمنى» ويفرق لحمه بإذن الحاكم ندبّاء وإن ظهر صاحبه وأنكر 
كونه هديًا صدّق بيمينه» وعلى الذابح له ما بين قيمته حيًا ومذبوخًاء وعلى الآكل غرم اللحم» 
والذابح طريق فيه. 

(:) والأوجه جواز تملّك منفعته موقوفة أو موصى بها بعد تعريفها؛ «ق ل2. 


(0) كابناللقطيا 37 


0 5 50000 201 3 ا مي مر 
وَإِن وُجد بِقَرْيَةِ فالأصَحٌ جَوَارْ التقاطه للتَمَلّكِ . 


2 8 6 آله 2 عق مس وو 00 1 0 
وَمَا لا يَمْتَنِعٌ منهًا كشاة يح حو اموا ري ار قروا 3 يَتَخَيَدُ آخذة 
مِنْ مَفَارْق فَإِنْ شَاءَ عَيَفَهُ وَتَمَلَكَفُ أو يَا عَدُ وَحَفظ تَمَنَهُوَءَ عَدَفْهًا لح بجو فو اي 


(وإن وجد بقرية) أو بلدة أو ما قرب من ذلك (فالأصحٌ جواز التقاطه للتملّك)؛ لأنه 
في العمران يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه» بخلاف المفازة فإن طروقها لايعمٌ 
والثاني : المنع كالمفازة لإطلاق الحديث. وأجاب الأول: بأن سياقه يقتضي المفازة 
بدليل : «دَعهَا تَرَدُ الْمَاءَ وَتَوْعَى الشَّجن30 . 

تفبية: وككل .من وان الالتقاط للتملك ضيور : 

ومنها: الجارية التي تَحِلٌّ له» فإنه لا يتملكها بناءً على أنه لا يجوز اقتراضها . 

(وما) أي والحيوان الذي (لا يمتنع منها) أي صغار السباع''2؛ (كشاة) وعِجلٍ 
وفصيل”؟ من الحيوان المأكول وكسير©» خيلٍ وإبل (بجوز) لقاض وغيره (التقاطه 
للتملك في القرية) ونحوها (والففارة» ؟ صَوْنًا له عن الخونة والسباع؛ لقوله في 
الحديث السابق في الشاة: «هيّ لَك أ لَخَيِكَ أو أو لذب 6 

(ويتخيّر) فيما لا يمتنع (آخِذَّهُ) - بِمَدٌّ الهمزة بخطه - (من مفازة) بين ثلاث خصال 
كما بيّنها يقوله: (فإن شاء عَدَفَهُ وتملكه). وينفق عليه مدة التعريف» فإن أراد الرجوع 
استأذن الحاكم» فإن لم يجده أشهد كما سبق في نظيره. (أو) أي وإن شاء (باعه) 
مستقلا إن لم يجد حاكمّاء وبإذنه إن وجده في الأصمّ. (وحفظ ثمنه وعَدَقَهًا) أي 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحها» كتاب في اللقطة؛ باب ضالة الغنم /5797/ . ومسلمء كتاب 
اللقطة. » باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / 1005/ . 

(0) قتّدوا بالصغار؛ لأنَّ الكبار قلّما يسلم منها ضالة لشدة ة ضراوتها. 

(؟) هو الصغير من الإبل الذي لم يتم له سنة. 

4( أي العاجز عن المشي . 

(5) أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛. كتاب في اللقطة» باب ضالة الغنم /941؟5/ . ومسلمء كتاب 
اللقطة. باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغئم والإبل / 5007/ . 


0 معي اج (2) 
نُمَ تمَلّكَهُ أَوْ أَكلَهُ وَغَرِمَ قِيمتهُ إِنْ ظَهَرَ مَالِكُهُ فَإِنْ أَحَدَ مِنَ الْعُمْرَانٍ فلَهُ الْحَصْلمَانِ 
م ماس اماس 0 
الأؤليا نِ لا الاي في الأُصَمٌّ 


اللقطة التي باعهاء وكان تعريفها بمكان يصلح للتعريف (ثم تملّكه)؛ أي الثمن . 

تنبيه : إنّما لم يَقَلْ : «وعرّفه» لثلا يتوهّم عود الضمير للثمن مع أنه لا يُعََفُ 

دأو) أي وإن شاء (أكله) متملّكًا له (وغرم قيمته إن ظهر مالكه)؛ وذكر المصئّف 
التعريف في الخصلتين الأوليين دون الثالثة كالصريح في أنه لا يجب بعد أكلها تعريفه؛ 
وهو الظاهر عند الإمام لأنه لا فائدة فيه» وصحّحه في «الشرح الصغير»» قال الأذرعي: 
«لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضّااء قال: «ولعل مراد الإمام أنها 
لا تُحَدَفُ بالصحراء لا مطلقًا». انتهى». وهذا هو الظاهر . 

عبد التيكون نين هذه الشيال لين تكنوها :بل عليه قعل الأخط كما بيجنة الأسثوي 
وغيره قياسًا على ما يمكن تجفيفه. 

وزاد الماوردي خصلة رابعة» وهي تملّكه في الحال ود تبقيته حرا لِدَرّ ونسل ؛ ؛ قال: 
الأنه لما استباح تملكه مع استهلاكه فأَْلّى أن يستبيح تملكه مع استبقائه؛: وظاهر كلا] 
الأصحاب منعها؛ لأ الأول غللت الاين عل عيرهاد" وآما“إلثاتنة كلانه إذا جاد 
الأكل فالبيع أَوْلَى» وأما الثالثة فبالإجماع كما حكاه ابن عبد البرّ. 

والقيمة المعتبرة قيمة يوم الأخذ إن أخذ للأكل» وقيمة يوم التملّك إن أخذ للتعريف 
كما حكاه عن بعض الشيوخ وأقرّاه. 

(فإن أخذ من العمران فله الخصلتان الأوليان) - بضمٌ الهمزة وبمثنّاة تحتيّة ‏ وهما 
الإمساك والبيع . (لا الغالثة) وهي الأكل (في الأصحٌ) وعبّر في «الرّوضة» دل ظيرك 
والثاني: له الأكل أيضًا كما في الصحراء. وأجاب الأول: بأنه إنما أبيح له الأكل في 
الصحراء؛ لأنه قد لا يجد فيها من يشتريه بخلاف العمران ويشقٌ النقل إليه . 

أما غير الماكول ‏ كالجحش الصغير ‏ ففيه الخصلتان الأوليان» ولا يجوز تملكه 
في الحال بل بعد تعريفه. 


(19) كب اللقطيا لاه 


م ىر 7س ا سمة» ى وو 
وَيَحَور أن يلتقط عبذا لا يميّز. 


وإذا أمسك لقطة الحيوان وتبرّع بالإنفاق فذاكء وإن أراد الرجوع أنفق بإذن 
الحاكم» فإن لم يجده أشهد. 

تنبيه: المراد ب«العمران» الشارع والمساجد ونحوها؛ لأنها مع الموات مَحَالَ 
اللقطة كما علم من تعريف اللقطة . 

[حكم التقاط العبد غير المميّز] 

(ويجوز أن يلتقط عبدًا لا يُمَيّرْا في زمن أمن أو نهب كسائر الأموال» ومميرًا وقت 
نهب؛ بل قد يجب الالتقاط إن تعيّن طريقًا لحفظ روحه. ولا يجوز التقاط المميّز في 
الأمن لا في مفازة ولا في غيرها؛ لأنه يستدل فيه على سيده فيصل إليه. فإن قيل: 
صورة التقاط العبد غير المميّز مشكلة لما سيأتي في باب اللقيط أن من لا يُعرف رق 
ولاحريته أنه محكوم بحُرّيته فكيف يلتقط؟ وإن عرف رق ببينة عرف مالكهء فكيف 
صورة المسألة؟ أجيب : بأن الرّق يعرف بعلامة كعلامة الحبشة والزنج» أو أنه عرف رق 
وجهل مالكه ثم وجده ضَالَاء وكذلك يأتي هذا في معرفة كون الأَمَةِ مجوسيّة . 

تنبيه : خرج يقوك المضقات:: «غيدًا» الم “فرتها إن حذك للملتقط لم يجز أن 
بلتقطها للتملّك بل للحفظ» وإن لم تَحلَّ له - كمجوسيّة ومَحْرّمٍ ‏ جاز له التقاطهاء وقد 
مرّت الإشارة إلى ذلك . ١‏ 

ويؤخذ من كلامهم أن في التقاط الرقيق الخصلتين الأولتين» وينفق عليه مدة 
الحفظ من كسبه» فإن لم يكن له كسب فعلى ما مر آنقًا في غير الرقيق 

وإذا بيع ثم ظهر المالك وقال: «١كنت‏ أعتقته» قبل قوله وخكم بفساد البيع على 
الأظهر في «الشرح» و«الروضة». والتقييدٌ بالعتق قد يوهم عدم تصديقه فيما عداه 
كالبيع والهبة؛ لأجل ما يتخيّل من قوة العتق» وليس مرادًا؛ بل سائر التصرّفات المزيلة 
للملك كذلك كما ذكراه قبيل الصداق. 


ا و52 9) 
وَيَلْتقط غَيْرَ غَبْرَ الحَبوَانِ فَإِنْ كان يَسوحُ فا دهُ كَهَرِيسَةٍ؛ فَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ 0 

م وَإِنْ شَاءَ ء تَمَلَّكَهُ في الْحَالٍ وَأَكَلَكُ وَقِيلَ: | إِنْ وَجَدَهُ في عُمْرَانٍ وَجَبَ الْبَيِعُ. | 

ل إن كَانَثْ الهِطة في بَنِمِهِ بيع : أزفي تعزن 


يو 


وَتَبَرَحَ به الْوَاجِدٌ جَفَّفَهُ ٠‏ وَإلَا بيع بَعْضْهُ بَعْضَهُ لتجفِيف البَاقِي . 


[التّوع الثاني : الجماد] 

ثم شرع في النوع الثاني فقال: (و) أن (يلتقط غير الحيوان) وهو الجمادء سواء أكان 
شار 0 ليا الا ان اموا وير سا ا تاس ا 
الحفظ . (فإن كان) مما (يسرع فساده؛ كهريسة) وعنب لا يتزتب ورُطَْب لا يت يتتمّر تخير 
آخذه بين خصلتين : (فإن شاء باعه) استقلالا إن لم يجد حاكمًا وبإذنه إن وجده أخذًا 
مما مرّ. (وعرّفه) أي المبيع بعد بيعه (ليتملّك ثمنه) بعد التعريف ولا يُعرَفٍ الثمن؛ 
وهذه الخصلة أَوْلى من الخصلة المذكورة في قوله : (وإن شاء تملّكه في الحال وأكله) 
وغرم قيمته» سواء أوجده في مفازة أم عمران» (وقيل : إن وجده في عمران وجب الببع) 
لتيسّرهء أو امتنع الأكل» وهو قياس ما سبق في الشاة من تصحيح منع الأكل» ومنهم 
من قطع بالأول» وفرّق بينه وبين الشاة: بأن الطعام قد يفسد قبل أن يظفر بالمشتري 
فتمسٌ الحاجة إلى أكله . 

وإذا جوّزنا الأكُلَ فأَكّلَ وجب التعريف في العمران بعده» وإن كان فى الصحراء قال 
الإمام: «فالظاهر أنه لا يجب)»» وقد مر الكلام فيه ْ 

ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله» نعم لا بُدَّ من إفرازها عند تملّكها؛ لأن 
ملك الدين لا يصمح ؛ قاله القاضي . 

(وإن أمكن بقاؤه) أي ما ده فساده؛ لكن (بعلاج) فيه؟ (كرطب يتجقّف) أي 
يمكن تجفيفه» وَبنٍ يصير َقِطّاء (فإن كانت الغبطة في ببعه بِيَْ) جميعه بإؤن الحاكم إن 
وجدهم. وإلا استقلالا كما يؤخذ ممّا م5. (أو) كانت الغبطة (في تجفيفه وتبرّع به 
الواجد) له أو غيره (جمّفه)؛ لأنه مال غيره فرُوعِيَ فيه المصلحة كوليّ اليتيم . (وإِلَا بيع 
بعضه) بقدر ما يساوي التجفيف (لتجفيف الباقي) طلبًا للاحظ . وخالف هذا الحيوان 


(0) كاب اللقطيا 34 


ل جم > 2 ه. 0 عر -_ 2000 07-7م 4-آ 7 2 م 9 
وَمَنْ أَخَذْ لقطة للحفظ أَبدًا فهي أَمَانَة» فَإِنْ دَفَمَهَا إلى القاضي لرِمَهُ القبول» وَلم 
يُوجب الأَكْتَوُونَ التَغريف وَالْحَالَةٌ هَذْه ا ار ا ا 1 


حيث بيع جميعه ؟ لأن نفقته تتكرّر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه. 

تنبيه: قوله: «الواجد» ليس بقيد كما تقرّرء وظاهر كلامه أن مراعاة الأغبط واجبة» 
وكلام الأصحاب مصرح به . 

قال الأذرعي: «والأقرب أنه لا يستقلٌ بعمل الأغبط في ظلنّه ؛ بل يراجع القاضي»ء 
فإن استوى الأمران بيع كما بحثه بعض المتأخرين لما في البيع من قلة الكلفة». 

[حكم اللّقطة في يد الملتقط إن أخذها للحفظ أو بقصد الخيانة] 

(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدًا) وهو أهل لذلك (فهي أمانة) في يدهء وكذا درُها 
وله أله يطقطها البالكها داخيه المودع» (نإن دنههز إلى القاقني ارم اشول) حمطا 
لها على صاحبهاء وكذا من أخذ للتملك ثم بدا له» فإن أراد دفعها إلى الحاكم يلزمه 
القبول؛ بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول لقدرة المودع على الوَّدٌ إلى 
المالك . 

(ولم يوجب الأكثرون) من الأصحاب (التّعريف والحالة هذه)؛ وهي أخذ اللقطة 
للحفظ أبدًا؛ لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملّك بعده» ورجّح الإمام والغزالي 
وغيرهما وجوبه» وهذا هو المعتمد كما صحّحه المصنّف في «شرح مسلم»؛ وقال في 
ازيادة الروضة»: (إنه الأقوى المختار»» وفي كلام المصيّف إشارة إليه بِعَزوِهِ عدم 
التعريف إلى الأكثرين» ولم يقل: «على الأصحٌ)» كعادته؛ وقال الأذرعي: «الصحيح 
الوجوب ؛ لأن كتمانها يفوّتها على صاحبها». فإن قيل: مالكها ينشدها فيعلم به آخذها 
للحفظ. أجيب : بأنها قد تسقط من عابر سبيل وممّن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو 
جنون أو حبس أو موت أو غيرها. 

وإن أراد التخلص من تعب التعريف دفعها إلى حاكم أمين ) وإذا عرّفها ثم بدا له 
فصد التملّك عرّفها سنة من يومئذ؛ ولا يعتد بما عرّفه قَبْلُ على الأصمّء سواء قلنا 
بوجوب التعريف أم لا . 


ره موا 5 (4) 
َو قصَدَ بَمْدَ َلِكَ انه لَميصِرْ ضَامًا في الأصَحٌ 0 أَحَدَ بِقَصْدٍ الْخبَاَةِ قَضَاينٌ 


- 


وَلَيِسَ لَهُ بَعْدَهُ أَنْ يُعَدَفَ وَيَتَمَلّكَ عَلَى الْمَذْهَب. وَإِنْ أَحَذَ لبُعَدَفَ وَيَتَمَلَتَ فَأَمَائَهُ من 
التّمْرِيفِء وَكَذَا بَعْدَهَا اَم يشر التمَفَ في لصم . 
وَيَعْرفُ جنسَهًا ل ل 0 


(فلو قصد بعد ذلك) الأخذ الذي للحفظ أبدّاء وكذا بعد الأخذ للتملّك (خيانة) 
فيما التقطه (لم يَصِرْ) بمجرد قصد الخيانة (ضامئا في الأصحٌ) حتى يتحقق ذلك القصد 
بالفعل كالمودع . والثاني: يضمن 

عوك كدان او بد لاد لالظو ر عاك جيه 

تنبيه : متى صار الملتقط ضامنًا في الدوام بحقيقة الخيانة أو بقصدها ثم أقلع وأراد أن 
يعرّفها ويتملك كان له ذلك على الأصمّ في أصل «الروضة»»ء وبه جزم القاضي الحسين. 

وهذا بخلاف ما إذا قصد الخيانة ابتداء كما قال: (وإن أخذ بقصد الخيانة فضامن)؛ 
غية نتعيوه التفارن لشفل زولييق له اغلة) اف الاحناكيانة (أن توق شلك )هد 
التعريف (على المذهب)؛ نظرًا للابتداء كالغاصب. وفي وجه من الطريق الثاني: له 
ذلك نظرًا لوجود صورة الالتقاط. ولو سلّمها للحاكم برىء من الضمان كما هو شأن 
الغاصت:. 

(وإن أخذ لِيُعَدَفَ ويتملّك) بعد التعريف (فأمانة مُدَّةَ التعريف) كالمودّع» (وكذا 
بعدها ما لم يختر التملّك في الأصحٌ) كما قبل مدة التعريف» والثاني - وبه قال الإمام 
والغزالي -: تصير مضمونة عليه إذا كان غُْمٌ التملّك مطردًا كالمستام. وفرّق الأول: 
بأن المستام مأخحوذ لحظ آخذه حين أخذه بخلاف اللقطة . 

تنبيه : بقى من أحوال المسألة ما إذا أخذ لا بقصد خيانة ولا أمانة أو بقصد أحدهما 
ولشية» وتكمهها أن لكوت متضنونه نؤله التملك بشرطه ]تقاقاء أله الإماء وتابعناء» 

[مطلبٌ في التعريف ومكانه ومدّته] 
(ويَمْرفُ) الملتقطٌ - بفتح الياء بخطهء من «المعرفة» وهي العلم ‏ (جنسها) أي 
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اللقطة من نقدٍ أو غيره» ونوعها من كونها أشرفية أو فلورية» (وصفتها) من صحة وتكسّر 
ونحوهماء (وقدرها) بكيل أو وزن أو ذرع أو عَدٌ (وعفاصها) ‏ بكسر العين بخطه ‏ وهو 
الوعاء من جلد وغيره» قال الخطابي : «وأصله الجلد الذي يلبس رأس القارورة» ثم أطلق 
على الوعاء توسّعًا». (ووكاءها) - بكسر الواو والمّدٌ بخطه ‏ وهو ما يربط به من خيط أو 
غيره؟ لخبر زيد السابق» وقيس بما فيه غيره؛ وليعرف صدق واصفها. 

وهذه المعرفة تكون عقب الأخذ كما قاله المتولي وغيره» وهي سئة كما قاله الأذرعي 
وغيرهء وهو المعتمد كما هو قضية كلام الجمهور. وفي «الكافي»: «إنها واجبة»» وجرى 
عليه ابن الرفعة . ويُندب كُتبٌُ الأوصاف. قال الماوردي: «وأنّه التقطها في وقت كذا». 

ثم يُعَرّفها) - بضمٌ أوّله وكسر ثالثه المشدّد ‏ من «التعريف»» وهذا واجبٌ إن قصد 
الكملك فظمًا وإلا فعلى مااسيق: 

ويُستشئى من التعريف - كما قاله المصنف في النُكته) تبعًا للجيلي ‏ ما لو كان 
السلطان ظالمًا بحيث يعلم أو يغلب على الظنّ أنه إذا عرّفها أخذها فلا يجوز التعريف 
حينئذ؛ بل تكون أمانة في يده. وقضيته أنه لا يتملك بعد السَّنَةَء وهو كذلك كما صرّح 
به الغزالي في «فتاويه» وإن كان مقتضى كلام ابن الصباغ أنه يتملك بعدها. 

تنبيه : أفهم قوله: ثم يعرّفها» أمرين: 

أحدهما: أن المبادرة بالتعريف عقب الالتقاط لا تجب» وهو كذلك على الأصمّ في 
«أصل الروضة»» وقال البلقيني: «مَحَلُ جواز التأخير ما لم يغلب على ظنّ الملتقط أنه يفوت 
معرفة المالك بالتأخير» فإن غلب على ظنه ذلك وجب البدار ولم يتعرضوا له» . انتهى» وهذا 
ظاهر. وإذا لم يوجب المبادرة ينبغي ‏ كما قال بعض المتأخرين أن يؤرّخ وجدان اللقطة في 
تعريفه ويسنده إلى وقته حتى يكون ذلك في معاوضة ما جرى من التأخير المنسيّ. 

الثانى: أنه يتعين تعريفها بنفسه. وليس مرادًا؛ بل له ذلك بمأذونه أيضًا ولكن 
لا يسلمهاله. 

ويُشترط كون المُعَرَفِ عاقلا غير مشهور بالخلاعة والمجُونء وهو أن لا يبالي الإنسان يما 
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صنع؛ قاله الجوهري . قال ابن الرفعة: «ولا يشترط فيه العدالة إذا حصل الوثوق بقوله». 

ثم أشار إلى مكان التعريف بقوله: (في الأسواق) عند قيامها في بلد الالتقاط» (و) 
في (أبواب المساجد) عند خروج الناس (ونحوها» من المجامع والمحافل ومّحَالٌَ 
الرجال ومناخ الأسفار؛ لأن ذلك أقرب إلى وجود صاحبها. ويجب التعريف في 
الموضع الذي وجدها فيه ولَيُكْئِدْ منه فيه؛ لأن طلب الشيء في مكانه أكثر . 

وخرج بقوله: «أبواب المساجد» المَسَّاجِدء فيكره التعريف فيها كما جزم به في 
«المجموع وإن أفهم كلام «الروضة» التحريم؛ إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه 
اعتبارًا بالعُرْفِء ولأنه مجمع الناس» ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك. 

ولو أراد سفرًا استناب بإذن الحاكم من يحفظها ويعرّفهاء فإن سافر بها أو استناب 
بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره . 

وإن التقط في الصحراء» وهناك قافلة تبعها وعرّف فيها؛ إذ لا فائدة في التعريف في 
الأماكن الخالية» فإن لم يُرِدْ ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت» سواء أقصدها 
ابتداءً آم لاء حر لو امن يمن قننانه الأول ولد أحوى والو نينت التي سافر منها عَرَفَ 
فيهاء ولا يُكلّف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان. 

وقوله : (سَنَة) أي من يوم التعريف» بان لمُّدَّة التعريف؛ لخبر زيد المّارُ'"2» وقيس 
بما فيه غيره» والمعنى في ذلك: أن السنة لا يتأخر فيها القوافل غالبًا وتمضي فيها 
الفصول الأربعة؛ قال ابن أبي هريرة: «ولأنه لو لم يعرّف سنة لضاعت الأموال على 
أربابهاء ولو جعل التعريف أبدًا لامتنع من الالتقاط. فكأن في السنة نظرًا للفريقين 
معًا» . وشرط ذلك في الأموال الكثيرة» وأما القليلة فستأتي . 

ولو التقط اثنان لقطة عرّفها كَل واحدٍ نصف سنة كما قال السبكي : (إنه الأشبه» وإن 
)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحهةء كتاب في اللقطة. باب: ضالة الغنم /707957/ وفيه قول النبئ وله 


#«اعرف عقاصها ووكاءهاء نم عرافها سنة». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللقطة» باب معرفة العفاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل / ؟1٠40/‏ . 
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خالك: في ذلك ابن 'الرفعة؛ 'لأنها لقطة واحدق. والتعريف: من كل متهما لكلها 
لا لنصفها؛ لأنها إنما تقسم بينهما عند التملّك . 

قال الزركشي: الويُستئتى من إيجاب السنة لقطة دار الحرب» وقضية نَصنّ الشافعي 
الاكتفاء بتعريفها هناك فإن لم يجد من يعرّفها ردت إلى المخنم» . 

فيد فد بنصوة الععريف سين وذلك إذا قصد الحفظ فعرّفها سنة ثم قصد 
التملك فإنه لا بد من تعريفه سنة من حينكذ كما مت الإشارة إليه . 

ولا يجب أن يستوفي السنة بالتعريف كُلَّ يوم؛ بل (على العادة) زمانًا ومكانًا وقدرًا 
(يعرف أوَّلَا) أي أول سنة التعريف (كُلَّ يوم) مرتين (طرفي النهار) لا ليلا ولا وقت 
القيلولة» (ثم) يُعرف (كُلّ يوم مَرّةَ ثم كُلَّ أسبوع) مرة أو مرتين كما في «المحرّراء 
(ثم كُلَّ شهر) مرة تقر ييا في الجميع بحيث لا ينسى أن الأخير تكرير الأول كما في 
«الشرحين» و«الروضة». وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأُوَلٍ أكثر؛ لأن يَصلتَ 
المالك فيها أكثرء وسكتا في الروضة وأصلها عن بيان المدة في ذلك. وفي 
«المهذب» ذكر الأسبوع في المدة الأولى ؛ قال الشارح: «ويقاس بها الثانية»» قال 
الزركشي: «قيل : ومرادهم أنه يعرّف كل يوم من هذه المدة ثلاثة أشهر» . 

ولو مات الملتقطً في أثناء السنة بنى وارثه على ذلك كما بحثه الزركشي . 

(ولا تكفي) في التعريف (سنة متفرقة في الأصمٌ) في «المحرّر»» وعبارته: 
«والأحسن»؛ لأن المفهوم من السنة في الخبر التوالي؛ كما لو حلف لا يُكلّم زيدًا سنة» 
وعلى هذا إذا قطع التعريف مدّة استأنف ولا يبني. (قلت: الأصحٌ تكفي) السنة المفرقة 
في التعريف. (والله أعلم)؛ لإطلاق الخبر» وكما لو نذر صوم سنة فإنه يجوز تفريقها. 
وعلى هذا لا بدّ أن يبيّن في التعريف زمان الوجدان حتى يكون ذلك فى مقابلة ما جرى 
من التأخير كما قاله الإمام: قال: «وتساهل بعضٌ أصحابنا فجعل التاريخ مستحيًا» . 

ويقول في تعريفها كما في «التنبيه»: «من ضاع له شيء». 
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"- فصل [في ذكر بعض أوصاف اللّقطة ومؤنة التعريف] 
وَيَذَكُرٌ بَعْض أَوْصَافِهًا . 
وَلَا يَلْرَمُهُ مُؤْنَةُ التَمْرِيفٍ إِنْ أَحَذَ لحفظ؛ بل يُرَيبّهَا القاضي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ 
يَقْتَرِضُ عَلَى الْمَالِكِ. وَإِنْ َحَدَ لِتَملّكِ لَرِمنْكُ وَقِبلٌ : إِنْ لَمْيَتَمَلّكْ فَعَلَى الْمَالِكِ. 


فصل [في ذكر بعض أوصاف اللّقطة ومؤنة التعريف] 
[حكم ذكر الملتقط بعضّ أوصاف اللّقطة] 
(ويذكر) ندبًا (بعض أوصافها) كما يذكر جنسهاء فيقول: «من ضاع له دنانير» أو 
عفاصها أو وكاءها؛ لأنه أقرب إلى الظفر بالمالك. ولا يستوفيها لثلا يعتمدها كاذب» 
فإن استوفاها حرم عليه كما جزم به الأذرعي وضمن؛ لأنه قد يرفعه إلى من يلزمه الدفع 
بالصفات» ويفارق هذا ما مر أوّل الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد لحصر 
الشهود وعدم التهمة. 
[مؤنة تعريف الملتقط] 
(ولا يلزمه مؤنة التعريف إن أخذ) اللقطة (لحفظ) لها على مالكها؛ بناءً على وجوب 
التعريف السابق؛ إذ الحظ لمالكها فقط. (بل يرثبها القاضي من بيت المال) قال ابن الرفعة : 
«قرضًا"»ء وقال الأذرعي: «الأقرب أنه إنفاق؛» ويدل له قول المصنف: (أو يقترض على 
المالك)» وهذا هو الذي يدل عليه كلام الأصحاب. أما إذا قلنا: لا يجب التعريف فالملتقط 
متبرع إن عرفء وللقاضي أن يأمر الملتقط بصرف المؤنة من ماله ليرجع على المالك أو يبيع 
بعضها إن رآه كما لو هرب الجَمَّالٌُ. (وإن أخذ) اللقطة (لتملّك) وجب عليه تعريفها جزمًا كما 
مرء و(لزمته) مؤنة التعريف. سواء أتملكها أم لا لأن الحظ له. (وقيل: إن لم يتملّك) أي 
اللقطة؛ كأن ظهر مالكها (فعلى المالك)؛ لعود الفائدة إليه . 
تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه إذا تملّك ثم ظهر المالك ورجع فيها لم يجيء هذا 
الوجهء وتعبير «الروضة» و«الشرحين» بظهور المالك يشمل ظهوره بعد التملك؛ قال 
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وَالأَصَحٌ أن الَْقيرَ لا يَُوَفُ سَنَة؛ بَلْ رَمَنَا يُطَنُ أن َاقِدَهُيُمْرِضٌ عَنْهُ غَالِبًا. 


السبكي: اوهو أحسنء فإنه متى ظهر قبل التملّك أو بعده رجع على هذا الوجه»» قال: 
فلو قال «المنهاج»: «وقيل : إن ظهر المالك فعليه» لكان أخلص . انتهى 

وكالتملّك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط للخيانة . 

وما ذكره المصنف هو فى مطلق التصرّف» أما لو التقط محجورٌ عليه بسفه أو صبىٌ 
الحكوي فجن رك رقم عجوي اتسيف ردق اله كنا 180ل كلجا نوراه 
الأمر إلى الحاكم فيبيع جزءًا من اللقطة لمؤنة التعريف وإن قال الأذرعي: «في النفس 
منه شيءع2 . 

مده تعريف اللقطة الحقيرة] 

(والأصحٌ أن الحقير)؛ أي القليل المتموّل» ولا يقدّر بشيء في الأصمّ؛ بل هو 
ما يغلب على الظنّ أن فاقده لا يَكْدُدُ أسَفُْ عليه ولا يطول طلبه له غالبًا؛ لأن ذلك دليل 
على حقارته» وقَدَّرَ بالدينار وقدّر بالدرهم كما في «التنبيه»؛ لقول عائشة رضي الله 
تعالن عنها: «لا َأْسَ يما دَوّنَ الدَّرْمَمٍ أنْ يُستنْقَع يو2300, وقدّر بما لا تقطع فيه يد 
السارق. (لا يُعَوَفُ سنة) لأن فاقده لا يدوم على طلبه سنة بخلاف الخطير» والثاني : 
يعرف سنة؛ لعموم الأخبار» ولأنها جهة من جهات التملّك فاستوى فيها القليل 
والكثيرء قال الأذرعي: «وهذا هو المذهب المنصوص وقول الجمهور»ء قال: 
امحل كلح الجن لالد لحيو العا وار 14 إن الأكثر قالوا: إن ما ليس 
بمال كالكلب الذي فيه منفعة يُقَتتى لها يُعرّف سنة ثم يختصٌ به». انتهى» وهذا ليس 
بمشكل ؛ لأن الكلب ونحوه من الاختصاصات يكثر عليه الأسف. فإن فرض قأته عليه 
فهو داخل في قول المصنف : (بل) الأصحٌ يعرفه (زمنًا ين أن فاقده يعرض عنه غالبًا) 
ويختلف ذلك باختلاف المال» وأما غيره فسيأتي الكلام عليه؛ قال الروياني: فدائق 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب اللّقطة (/33» وقال: لم أجدهء قلت : أخخر جه 
ابن أبي شيبة من رواية جابر الجعفي عن الرحمان بن الأسود عن أبيه عن عائشة: : «أنّها أرخصت في 
اللّقطة في درهم». 
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الفضة د يُعرّف في الحال» ودانق الذهب يومًا أو يومين أو ثلاثة . 
تنبيه : عبارة «الروضة» و«الشرحين» : «مدة يظنّ فى مثلها طلب فاقدهاء فإذا غلب 
على الظنّ إعراضه سقط»)» وهذه العيارة ظاهرة . 
فإن قيل: كان ينبغي للمصنف أن يقول: «لا يعرض» أو يقول: (إلى زمن»» 
أجيب : بأن «لا» تقدّرٌ في الكلام الفصيح كما قدّرت في قوله تعالئ : #وَعَلَ ديرت 
يُطيِفُوَتةٌ فِدَيَةٌ © [البقرة: 4 كما عليه أكثر المفسرين» وبأن «زمئًا» اتعيوي عظها عل 
«سنة»؛ أي لا يعرفها إلى سنة؛ بل إلى زمن... إلى آخخره؛ لأن «بل» لا تعطف 
الجمل؛ بل هي معها حرف ابتداء؛ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة عند 
قول المصنف: «بل يخلطان». 
ومقابل الأصمّ يكفي مرة؛ لأنه يخرج بها عن حدٌّ الكتمان» وقيل: لا يجب تعريف 
[حكم تعريف ما لا يُتَمَوّل] 
أما ما لا يُنَمَوَلُ - كحبّة د وزبيبة - لم يجب تعريفه ويستبدٌ به واجدهء فقد قيل إن 
عمر رضي الله تعالئ عنه سمع رجالا يَنْشَدُ في الطواف زبيبةً فقال: «إِنَّ مِنَّ الوَرَع 
مَا يَمْقَتَهُ الله21 ومر وَلِهِ مرة بتمرة في الطريق فقال: «لَوْلَا أَحْشَى أَنْ تَكُوْنَ من الصَّدَكَةِ 
. ولكن هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع؟ فيه وجهان في «الوافي»» 
والأصمّ أن ملكه لا يزول بذلك بدليل ما قالوه فيما لو حمل السيلٌ حبة أو نواة إلى 
أرض غيره فإنه يلزمه قلعهاء وإن أعرض عنها فهي لمالك الأرض» فعلم أنه لا يزول 
ملكه إلا بالإعراض . فإن قيل: إذا لم يزل ملكه إلا بالإعراض فكيف يستبدٌ به واجده؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب في التّقطةء باب إذا وجد تمرة في الطريق /5588/ . 


ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب تحريم الزكاة على رسول الله يِه وعلى آله / 82178 ؟7/ » ل 
/١٠8غ١؟/.‏ 


أجيب : بأن هذا من المباح المستفاد بالعادة كالشرب من الأنهارء وأما التقاط السنابل 
ونحوها في وقت الحصاد فيجوز إذا ظنّ إعراض المالك عنها أو ظنّ رضاه بأخذها وإلًّ 
فلا. 

ولا فرق بين أن يكون الآخدُ من أهل الزكاة أم لا وإن خالف في الثاني الزركشي؛ 
لأن هذا القدر يُغتفر كما جرى عليه السلف والخلف. 

ولو التقط كلبًا يُقتتى أو خَمرًا محترمة أو زبلا كثيرًا عرّفه سنة أو ما يليق به ثم 
اختص بهء فإن ظهر صاحبه وكان باقيًا أخذهء وإلا فلا شيء له. 


0 ا 
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04 معن | اج (6) 


فصل [فيما تُملك به اللّقطة] 

إِذا عَيَفَ سَنَةَ لم يَمْلِكْهَا حَنَّى يَخْمَارَهُ بلفظ ك «تَمَنكْثْى وَقِيل : تَكْفِي التي 

وَقِيلَ : يَمْلِكُ بِمُضِيٌ الصئة. 
(فصلٌ) فيما تُملك به اللّقطة 
[بيان تملّك المُلتقط اللّقطة] 

(إذا عَجَفَ) ملتقطها للتملّك (سنة) على العادة أو دونها على ما مت جاز له التملّك. 
(لم يملكها) بذلك (حتى يختاره) أي التملّك (بلفظ) من ناطق يدل على التملك» 
(كتملكت) ما التقطته؛ لأنه تمليك مال ببدلٍ فافتقر إلى ذلك كالشفيع» ويملكه بذلك 
ولو لم يتصرف فيه كالقرض . وهذا فيما يملك» وأما غيره ‏ كالكلب والخمر ‏ فلا بل 
فيه من اختيار نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه كما قاله ابن الرفعة. أما الأخرس 
فتكفي إشارته المفهمة كسائر عقوده كما قاله الزركشي» وكذا الكناية مع النية. 

والظاعى تان شيهات أن ولد اللعطة #اللفظة :إن مانت انك مين القاعطيا 
وانفصل منها قبل تملكهاء وإِلَّا ملكه تبعًا لأمّهء وعليه يحمل قول من قال: «إنه يُمْلَكُ 
بعد التعريف لأمّه؛ أي وتَمَلّكها». (وقيل : تكفي) بعد التعريف (النية) أي تجديد قصد 
التملّك من غير لفظ لفقد الإيجاب. (وقيل:) ‏ قال الأذرعي: وهو ظاهر نص «الأمّ) 
و«المختصر» ‏ (يملك) اللقطة (بمضي السنة) بعد التعريف؛ اكتفاءً بقصده عند الأخذ 

تنبيه: لا فرق عندنا في جواز تملّك اللقطة بين الهاشمي وغيرهء ولا بين الفقير 
وطيرة قال أبن حفيفة "دلا بحرز عبلكها لمن لا هل له السيدقة 1 وعان نالك + دلا 

ويُستشئّى من التملك مسائل لا يتأتى فيها التملك : 

منها: الجارية التي تحلّ للملتقط فإنه لا يتملّكها بناءً على أنه لا يصمّ التقاطها 


(10) كاباللقطها م2 
نْ تَمَلَّكَ فَظَهَرَ الْمَالكُ وَائََهَا عَلَى رَدٌ عَيِْهًا هَذَاكَ وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَالِكُ وَأَرَادَ 
ا الْعْدُولَ إلى بَدَلِهَا ع الْمَالِكُ في لصم عمو كوج امب ور 


للتملّك كما مرَ؛ لأنه لا يجوز له استقراضها على الراجح» فعلى هذا تلتقط للحفظ 
فقطء وفي تعريفها الخلاف السابق. فإن قيل: ينبغي أن تُعَدَفَ وبعد الحول تباع 
ويتملك ثمنها؛ كما لو التقط ما يتسارع إليه الفساد فإنه يبيعه ويتملك ثمنه بعد المدة. 
أجيب : بأنه إنما يتبع في ذلك مصلحة المالك» وقد لا يكون له مصلحة في بيع الأمّة . 

ومنها: ما لو دفعها إلى الحاكم وترك التعريف والتملك ثم ندم وأراد أن يُعف 
ويتملك فإنه لا يمكن؛ لأنه أسقط حقه؛ قاله في «زيادة الروضة». 

ومنها: مالو أخذ للخيانة كما م. 

ومنها: لقطة الحرم كما سيأتي. 

[بيان ما إذا تملّك الملتقطٌ اللّقطة فظهر المالك] 

(فإن تملّك) الملتقط اللقطة (فظهر المالك) لها وهي باقية بحالها ولم يتعلق بها حقٌّ 
لازم يُمنع بيعها كما في القرضء (واتَمَقا على ردّ عينها) أو بدلها (فذاك) ظاهر؛ إذ الحق 
لا يعدوهماء ويجب على الملتقط رَدُمَا إلى مالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم 
قبل طلبه في الأصمص كما قاله الرافعي في باب الوديعة» ومؤنة الوَدٌ على الملتقط؛ لأنه 
قبض العين لغرض نفسهء أما إذا حصل الرَدٌ قبل تملّكها فمؤنة الدَدّ على مالكها كما قاله 
الماوردي . 

«وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أجيب المالك في الأصحٌ) ؛ 
كالقر مويل أذلية ولخبر الصحيحين: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمَا مِنَ الدَّهْرِ دعا 
إليْدِه2"0. والثاني: يجاب الملتقط؛ لأنه ملكها كما قيل به في القرض . 


)00( اتريه التارة ل الصتييي 1ه كاب ني اللقطةم باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي 
لمن وجدها /91؟17/ بلفظ : ثم عَفها سنة» فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها؛. 
ومسلمء ٠‏ حاب للق ابعر المفاض راركاء وس خمالة الض والزل 800 ان 
جاء طالبها يومًا من الدهر فأدّها إليه». 


4ه مخزاه5 (1) 


وح يس ود حمل الا اص ان رحا ل سل 00 0 
وَإِن تلفت غرم مثلها أؤ قيمتها يَوْم التملك, ا باجا بارا 1 قري امود بي ود كا وا بال 


فيك لو عفاء البائاك وقد وفك اللعطة يعرظ الكران أن كان غيان المجلين نانثا 
كان له الفسخ وأَحْدّها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري؛ 
لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه» أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له 
كالبائع» وكذا لو تعلق بها حقّ رهن أو كتابة . 

وإذا رَدَّهَا الملتقط سليمة أو معيبة مع الأرش لزم المالك القبول» ويتعين ردها 
بالزوائد المتصلة وإن حدثت بعد التملك تبعًا للأصل؛ بل لو حدثت قبله ثم انفصلت 
ردّها كنظيره من الردّ بالعيب وغيره» فلو التقط حائلا فحملت قبل تملّكها ثم ولدت رَدٌ 
الولد مع الأم. أما الزواتد المنفصلة الحادثة بعد التملك فهي للملتقط لحدوثها على 
ملكهء ومقتضى هذا أن إلكمه لوبؤلدتة علده رقيقًا أنه يجوز التفريق» قال الزركشي: 
«وفيه نظر». انتهى» والظاهر أنه لا يجوز نظير ما في التفريق بالفسخ وتقدم فيه خلاف» 
وتقدم في الرَّدّ بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل» فيكون الحادث هنا 
بعد التملّك للملتقط. 

(وإن) جاء المالك وقد (تلفت) تلك اللقطة حمسا أو شرعًا بعد التملّك (غرم مثلها) 
إن كانت مثلية» (أو قيمتها) إن كانت متقوّمة؛ لأنه تمليك يتعلق به العوض فأشبه 
البيع . والقيمة تعتبر (يوم التملّك) لها؛ لأنه يوم دخول العين في ضمانه» وقيل: يوم 
المطالبة بها. 

تنبيه : قال ابن الرفعة: وقضية قولهم: «إنه يملك اللقطة كملك القرض» أن يكون 
الواجب فيما له مثل صوري رد المثل في الأصمّ» قال الأذرعي : «ولا يبعد الفرق بين 
البابين». انتهى» ولعلَّ الفرق: أن المالك في القرض دفع ماله باختياره فنفسه مطمئنة 
على أن المقترض يرد له مثل ما أخذ» وأما اللقطة فالقيمة فيها قد تكون في يوم التملّك 
أكثر من قيمة المردود فيفوت ذلك على المالك فيتضرّر به» وحينئذ يظهر أن الفرق بين 
البابين أظهر . 

ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف: «كنثُ أمسكتها لك» وقلنا بالأصحّ: «إنه 


(10) كاب اللقطما 0141١‏ 
َِنْنَقَصَتْ بِعَيْبٍ فَلَهُ أَخذَمًا مَعَ الأرش فِي الأَصَحٌ . 

وَإِذَا اذَعَا ها رَجُلَ وَلَم يصِْهَا وََا َم تفع ِو وإنْ وَصَفَهَا وَطَنَّ مقطا 
مدن جار ) الدّفْعُ لَه وَل يَحِبُ عَلَى الْمَذْهَبِء 0000 


- 


لا يملكها إلا باختيار التملّك» لم يضمنهاء وكذا لو قال: «لم أقصد شيئًاه» فإن كذّبه المالك 
في ذلك صدق الملتقط بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته. أما التلف قبل التملك من غير تفريط 
فلا مان قيه على الملتقط كالمودع . ولو عيّن الملتقط البدل عند إباحة إتلاف اللقطة؛ كأكل 
الشاة الملتقطة في المفازة فتلفت سقط حق المالك بتلف القيمة؛ أي والمثل للصورة كما نقله 
الرافعي في الكلام على الطعام عن نصّ الأصحاب. هذا كُلَّهُ في المملوك» أما الاختصاصات 
كالخمر المحترمة والكلب النافع فلا يضمن أعيانها ولا منافعها. 

(وإن) جاء وقد (نقصت بعيب) أو نحوه حدث بعد تملّكها (فله) أي مالكها (أخذها 
مع الأرش في الأصمٌ)؛ لأن الكنَ مضمون فكذا البعض؛ لأن الأصل المقرّر أن 
ما ضمن كُلّهُ بالتلف ضمن بعضه عند النقص» ولم يخرج عن هذا إِلَّا مسألة الشاة 
المعجلة فإنها تضمن بالتلف» وإن نقصت لم يجب أرشهاء والثاني: لذارني فيه 
على الوجنهيزة الرجوع إلى بدلها سليمة . ولو أراد المالك بدلها وقال الملتقط : لضم 
إليها الأرش وأردّها» أجيبت الملتقط على الأصحّ. 

[بيان ما إذا ادّعى الّقَطَّةَ رجلٌ ولم يَصِفهَا أو وَصَمَهًا] 

(وإذا ادّعاها رجل) مثلا (ولم يصفها) بصفاتها السابقة (ولا بينة) له بها ممّا يغبت بها 
الملك؛ كالشاهد واليمين» ولم يعلم الملتقط أنها له (لم تُدفع إليه)؛ لحديث: «لَوْ 
َعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ» الحديث, فإن أقام بينة بذلك عند الحاكم كما قاله في «الكفاية» 
ولا يكفي إخبارها للملتقط أو علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة» لا إن 
ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم . 

(وإنْ وصفها) مدّعيها وهو واحد بما يحيط بجميع صفاتهاء (وظَنَّ ملتقطها صدقه 
جاز) له (الدفع إليه) جزمًا عملا بظنه ؛ بل نَصّ الشافعي على استحبابه؛ (ولا يجب على 
المذهب)؛ لأنه مُدَّعَ فيحتاج إلى بينة كغيره؛ وفي وجه من الطريق الثاني : يجب؛ لأن 


041 فلمك 3 


فَإِنْ دََعَ فأقَام آحَوُ , بها حُوَلَت إِلَيْه قَإنْ تَلفَث عِنْدَهُ فلِصَاحِب الْبيْنةِ ضْمِينُ مين المُلتقط 
وَالْمَدْفُوع إِليْهِ وَالْعَرَاوُ عَليْهِ. 
قُلْتُ : لا تل لمَطَة الْحَرَم د بع امي ذ الخم وي بج وم اواج اما ور و 1 قار اا ا م ري 


إقامة البينة عليها قد تَعْسُرُ. أما إذا وصفها جماعة» فقال القاضي أبو الطيب: أجمعنا 
على أنها لا تسلم إليهم. ولو اذّعاها اثنان وأقام كل منهما بينة بأنها له تعارضتا. 

تنبيه : احترز بقوله: «وطَّنّ صدقه» عمًّا إذا لم يغلب على الظّنّ صدقٌةُ فإنه لا يجب 
الدفع اتفاقاء ولا يجوز على المشهور. 

ولو تلفت اللقطة فشهدت البينة على وصفها ثبتت ودفع إليه بدلها كما حكاه ابن كج عن 
النّمنّء ولو قال له المالك : «تعلم أنها لي» فله أن يحلف أنه لا يعلم ذلك؛ قاله الرافعي . 

(فإن دفع) اللقطة لواصفها بمجرد الوصف من غير إجبار حاكم يراه» (فأقام آخر بين 
بها) أي بأنها ملكهء وأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الخلح ابو جامد وميه 
(حُولَتْ) من الأول (إليه)؛ لأن البينة حجة توجب الدفع» قَقَدّمَتْ على الرصت 
المجرد. (فإن تلفت عنده) أي الواضت للقطة» (قلضاستن البية) بآن اللقطة له 
(تضمين الملتقط)؛ لأنه سَلَّمَ ما لم يكن له تسليمهء أما إذا ألزمه بالدفع حاكجٌ يراه فلا 
او ع د مس2 له بطالية والمتافوع إليه) اللقطة ٠‏ لأنه أخناها ثم يكن له 
أَخذة. نعم لو كانت اللقطة قد أتلفها الملتقط بعد التملّك ثم ادّعاها بعد وصفها فَسَلّمَ 
إليه البدل» ثم جاء آخر فأقام بينة بها لم يرجع على المدفوع إليه لتلفها في يده؛ لأن 
الذي حصل في يده مال الملتقط لا مال المذعي. (و) إذا كان له تخريم المدفوع إليه 
ف(القرار عليه) لتلفه في يده. نعم لو كان الملتقط قد أقرّ للواصف بالملك ثم غرّم 
صاحبُ البينة الملتقط لم يرجع على المدفوع إليهء لأنه يزعم أن المدّعي ظلمهء 
والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه . 

[مطلبٌ في لقّطة الحرم] 

ولما كان كلام «المحرّر» في تملك اللقطة شاملا لِنّقطة الحرم أشار المصنف 

لإخراجها بقوله: (قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (لا تَحِلُّ لقطة الحرم)؛ وفي 


(19) كاب اللقطعا وه 


لتَمَلّكِ عَلَى الصّحبحء وَيَحِبُ تَمْريُهًا قَطعَاء والنه أَعْلَم . 


«الروضة» وأصلها: «مكة وحرمها» (للتملّك)؛ بل للحفظ أبدًا (على الصحيح) 
التتصوصن» لخي "الشعتيكين :إن هذا “الكلد عوية لقان لكلف لفطل إلا من 
عَدَفَهَا('2» وفي رواية البخاريٌّ: «لا تَحِلّ لمَطَبْهُ إل لِمُنْشْدِ)" ؛ قال الشافعي رضي الله 
تعالئ عنه : «أي لِمُعَوَفِء ففرّق كَل بينها وبين غيرهاء وأخبر أنها لا تحلّ إلا للتعريف» 
ولم يوقت في التعريف بسنة كغيرهاء قَدَلَّ على أنه أراد التعريف على الدوام وإِلّا فلا 
فائدة في التخصيص». والمعنى فيه أن حرم مكة شرّفها الله تعالئ مثابة”؟ للناس 
يعودون إليه المرة بعد الأخرى» فربما يعود مالكها من أجلهاء أو يبعث في طلبهاء 
فكأنه جعل ماله به محفوظًا عليه كما غلظت الدَّيةُ فيه. والثاني: تحلّ» والمراد بالخبر 
تأكيد التعريف لها سنة؛ لثّلا يظنّ الاكتفاء بتعريفها في الموسم لكثرة الناس فيه . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف في المتموّلٍء أما غيره فيستيدٌ به واجده كما هو ظاهر وإن لم أَرَ 
من تعرّض له . 

وكان ينبغي للمصتف أن يعبر كعبارة «الروضة» المتقدمة ليخرج حرم المدينة 
الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فإنه ليس كحرم مكة كما اقتضاه كلام 
الجمهور وصرّح به الدارمي والروياني وإن سوّى بينهما البلقيني» وليست لقطة عرفة 
ومصلّى إبراهيم كلقطة الحرم» وحكايته الخلاف وجهين موافق للروضةء. ومخالف 
للشرحين في حكايته قولين. 

(ويجب تعريفها) عند التقاطها للحفظ للخبر المَارٌ”؟». وقوله: (قطعا) زيادة على 
الرافعي في «الشرح»» (والله أعلم)» ولا يجيء فيه الوجه المتقدم فيمن التقط للحفظ» 
ونقل في «زيادة الروضة» عن الأصحاب أنه يلزم الملتقط الإقامة للتعريف أو دفعها 


(1) أخرجه الببخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحجّء باب فضل الحرم / /10٠١‏ . ومسلمء كتاب الحجّء 
باب تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام / 5705/ . 

فق أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب في اللّقطة» بابٌ : كيف د تعرّف لقطة أهل مكة؟ / ١‏ 20 

زفق أي مرجع » من «ثاب» إذا رجع . 

0( انظر الحديث السابق والذي قبله مع تخريجهما. 


4 مخوا 5 (4) 


لا ل ل ل ا 000 


للحاكم» قال ابن المقري : وقد يجيء هذا التخيير في كُلّ ما الْتقط للحفظ . 

خاتمة : لو أخذ اللقطة اثنان فترك أحدهما حقّهُ من الالتقاط للآخر لم يسقطء وإن 
أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ لهما تعارضتا. 

ولو سقطت من الملتقط لها فالتقطها آخر فالأول أَوْلَى بها منه لسبقه. 

ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآمر إن قصده الآخر ولو مع 
نفسه ولا فهي له. ولا يُشْكلُ هذا بما مرّ في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط ؛ لأن 
ذلك في عموم الالتقاط. وهذا في خصوص لقطة وُجدتء فالأمر بأخذها استعانة 
مجردة على تناول شيء معين. وإن رآها مطروحة فدفعها برجله وتركها حبَّى ضاعت لم 
يضمنها؛ لأنها لم تحصل في يده. 

ولو أخذ خمرًا أراقها صاحبها فتخلّلت عنده مَلَكَهَا بلا تعريف لهاء وقبل: تخثّلها 
عليه إذا جمعها إراقتها ؛ إلا إذا علم أنها محترمة فيعرّفها كالكلب المحترم . 


ب ع 55 
3 ين د 


5-2 “يه 
70070 0 سا بحسلل 


#4 ا 


1 ؟- ]ا للا 


لمم 


لاعف .د ات عن 
التقاط المنبوذ فؤض كفاية » اسح وو و مو مود 4 مدي الارف وا لقو شوك امام ابو لم وخ وك هد روك ا لما مار هل 


كتاب اللّقبط 


ميل بمعنى مَفْعُول0 ؛ ؛ كجريح وقتيلٍ» وتسكن «ملقوطاة باغتبار “أنه تلقظاء 
و «منبودًا» باعتبار أنه يُنبِذٌ؟ إذا ألقي : في الطريق ونحوه» ويُسَمَّى لدعي" أيضًا . 


[دليل مشروعيّة التقاط اللقيط] 
والأصل فيه مع ما يأتي قوله تعالن : # وَتماونوا ع عَلَ أَليرِ لقو > [المائدة: ]١‏ وقوله 
تعالى : « وأفْصلوأ ألْكَيْرَ 4 [الحج: 8/7 . 


وأركان اللقيط الشرعي ثلاثة : التقاطً» ولقيطّء 01007 
[الدُكن الأول : الالتقاط] 
وقد بدأ بالركن الأوّل فقال: (التقاط) أي أخذ (المنبوذ) ‏ بالمعجمة ‏ (فرض 
كفاية)”"2؛ لقوله تعالىم : « وَمَنْ كتياه( مَحكأئما لَنَا لياس ميم 2*4 [المائدة: 
"]؟ إذ بإحياتها يسقط الحرج عن الناس» فإحياؤهم بالنجاة من العذاب» ولأنه آدميّ 
محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام غيره بل أَوْلَى ؛ لأن البالغ العاقل ربما احتال 
لنفسه. وفارق اللقطة حيث لا يجب التقاطها: بأن المغلب عليها الاكتساب والنفس 


(0) أي لقيط بمعنى ملقوط . 

(؟) أي متروكا؛ إذ «الدعة» الترك. 

() أي حيث علم به أكثر من واحد وال ففرض عين» وقوله : «حيث علم به أكثر من واحد؛ أي ولو فسقة 
علموه؛ فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت لهم الولاية؛ أي بمعنى أنَّ للغير انتزاعه منهم . 

0( أي حفظها وصانها؛ أي النفس عن الهلاك؛ أي أدام إحياءها . 

)00( بدفع الإثم عنهم ؛ إذ بإحيائها أسقط الحرج عن الناس» فأحياهم بالنجاة من العذاب؛ «زي؟. 


وَيَجِبٌ الإشْهَادُ عَليْهِ في الأصَمٌّ 00 


تفيل اليو 0 فاستغنى بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه”". فلو لم يعلم 
بالمنبوذ إلا واحد لزمه أخذه» فلو لم يلتقطه حتى علم به غيره فهل يجب عليهما كما لو 
علما معًا أو على الأول فقط؟ أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين؛ قال السبكي : والذي يجب 
[حكم الإشهاد على التقاط اللّقيط] 

(ويجب الإشهاد عليه) أي التقاطه (في الأصمٌ) وإن كان ظاهر العدالة”"© خوفًا من 
أن يسترقه. والثاني: لا يجب؛ اعتمادًا على الأمانة كاللقطة. وأجاب الأول: بأن 
الغرض منها المال» والإشهاد في التصردّف المالي مستحتٌ» ومن اللقيط حريته 
ونسبه'*» فوجب الإشهاد كما في النكاح» وبأن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف 
فى اللقيط . 

ويجب الإشهاد أيضًا على ما معه تبعًا له ولثلًا يتملكه» وقيّد الماوردي وجوب 
الإشهاد عليه وعلى ما معه بالملتقط بنفسهء أما من سلّمه الحاكم له فالإشهاد مستحبٌ 
له فقط. قال شيخنا: «وهو ظاهر». 

[الوُكن الثَّانى : اللقيط] 


وأما الركن الثانى وهو اللقيط» فهو صغير منبوذ في شارع أو مسجد أو نحو ذلك 
لا كافل له معلوم ولو مميرًا لحاجته إلى التعهّد وإن أفهم التعبير ب«المنبوذ» اختصاصه 


)١(‏ أي إلى الاكتساب. 

؟) أي لم يوجبوا الوطء في النكاح؛ لأنَّ النفس تميل إليهء فاستغني بذلك عن الوجوب . 

*) أي ثابتها؛ بأن تكون باطنة» وهي ما ثبت بقول المزكّين» وليس المراد بأن تكون العدالة ظاهرة؛ 
لان هذا لا يتوهّم عدم وجوب الإشهاد معه وإنّما المتوهّم عدم وجوبه مع العدالة الباطنة؛ لأنَّ 
عدالته المذكورة تمنع من أن يسترقه . انتهى لاع ش» بزيادة . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب البيوع» فصل في اللقيط. (9/ 759). 

(؛) أمًا الأول أي الحرية ‏ فظاهرء وأمًا الثاني أي النسب ‏ فلانَّ اللاقط لو لم يشهد لتومّم أنه ابن 
اللاقط أو عبده. 


كبا لاهيلا 44 
وَِنَمَا نَمَا تَعيثُ تَنْبْتُ وليه الالْتِقَاطِ لِمُكَلَّفٍِ * خرٌ مُسْلِمٍ عَذْلٍ رَشِيدٍ 


وَلَو التق عَبْدٌ بمَيْر إِذنِ سيد انع منْفُ دل عَنْدَهُ أو التقَط بإذْنِهِ فَالسَيدُ 


بغير المميزء فإن المنبوذ وهو الذي يُنْبَدُ دون التمييز» ونَبْذهُ في الغالب إما لكونه من فاحشة 
خوفًا من العارء أو للعجز عن مؤنته» فإن فُقدَ النَبْذُ ود إلى القاضي لقيامه مقام كافله فيسلمه إلى 
من يقوم به؛ كما يقوم بحفظ مال الغائبين» أو وجد له كافل ولو ملتقطا رُدَّ إليه. 

وخرج ب«الصّبِيٌ» البالغ لاستغنائه عن الحفظ» نعم المجنون كالصبي» وإنما ذكروا 

الصبي لأنه الغالب؛ قاله السبكي وغيره. 
[الوُكن الل : الملتقط] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو المُلبقط فقال: (وإنما تثبت ولاية الالتقاط) أي 
حضانة اللقيط (لمكلف خُرٌ) ذكر أو أنثى ‏ ولكن الإناث د بها غنىٌ أو فقير» 
(مسلم) إن كان اللقيط محكومًا بإسلامه» (عدل)؛ لأنها ولاية على الغير فاعتير فيها 
الأوصاف المذكورة كولاية القضاءء فإن كان محكومًا بكفره بالدار فللكافر التقاطه ؛ 
لأنه من أهل الولاية عليه . 

تنبيه: مقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسهء وهو كذلك 
كالإرث وإن قال ابن الرفعة : «لم أَرَهُ منقولا» . 

وقوله: (رشيد) مستغنى عنه ب«عدل» كما يستغنى عن مكلف ب«عدل»» ومراده 
العدالة الباطنة والظاهرة ليدخل المستور كما يؤخذ من قوله الآتي» ويقدم عدل على 
مستور. ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم؛ لكن يستحب دفعه إليهء نعم لو 
وجده فأعطاه غيره لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم كما قاله الدارمي . 

ع حر ف دكر ع رات عا للم واد كر ميعتور «حُرّ؛ في قوله: (ولو التقط) رقيق 
(عبدٌ) أو أمَقٌ مد" “أو فعلة عق يفففة :از 0 ولد أو مكاتبٌ (بغير إذن سيده انتزع) 
اللقيط (منه)؛ لأن الحضانة تبرّع وليس هو من أهلهاء (فإن علمه) أي السيد (فأقرّه 
عنده. أو التقط بإذنه فالسيد) هو (الملتقط) وهو نائبه في الأخذ والتربية إذ يده كيده» 


02 يوا 5 (1) 
وَلَوِ التقط صَبحٌ أَوْ فَاسقٌ أَؤْ مَحْجُورٌ عَلَيْه آَْ كَافِدِ مُسْلِمًا المع . 
وَل ارْدحَمَ لان عَلَى أَخَذِهِ جَعَلَهُ الْحَاكِمْ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ ِنْهُمَا أو مِنْ غَيْرهِمَا قَإِنْ 
م سَبَقَ وَاحَدٌ فَالَْفَطَهُ مُنِعَ الآخَرُ مِنْ مُرَاحَمَتَه د امن السو او رو ران لسر" وك م انب ات اه 


ولا بد أن يكون أهلا للترك في يدهء قال الماوردي: «وهذا قبل الرفع إلى الحاكمء أما 
بعده فيدفعه إلى من يراه؛ إذ لا حقٌ للسيد فيه» . انتهى» وفى الحالة الثانية نظر إذ السيد 
هو الملتقط. ْ 

ولو قال السَّيّدُ للمكاتب: «التّقط لي» فالسيد هو الملتقط . 

وفي المُبَعّضَ إذا التقط في نوبته وجهان: أصحهما: عدم الصّحة كما قاله 
الروياني؛ لأن الحضانة ولاية» ولا ولاية للمُبَعّضِ بخلاف اللقطة» فإن لم يكن بينه 
وبين السيد مهايأة أو التقط في نوبة السيد فالتقاطه كالقنٌ كما صرّح به الماوردي . 

وق مودتو كته عدل رشيد» في قوله: (ولو التقط صبي) أو مجنون (أو فاسق 
او جمععور هل نه[ أل كاف سلما الذرع هيداه عدم تأملبة الصين والستصرة: 
وتهمة الفاسق والمحجور عليه بسفه» وعدم ولاية الكافر على المسلمء والمنتزعٌ منهم 
هو الحاكم كما قاله شارح «التعجيز». 

وخرج ب«مسلم» المحكوم بكفره فإنه يُقَدُ بيده كما مرّء وكذا بيد المسلم كما 
فسا 


[حكم ما إذا ازدحم اثنان فأكثر على الالتقاط] 
(ولو ازدحم اثنان) كلَُ منهما أهل لالتقاطه (على أخذه) متعلّق ب«ازدحم»» وذلك 
بأن يقول كل منهما: «أنا آخذه» (جعله الحاكم عند من يراه منهما أو) عند من يراه (من 
غيرهما)؛ لأنه لا حقّ لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له. 
(وإن سبق واحدٌ) منهما (فالتقطه مُِعَ الآخر من مزاحمته) ؛ لقوله ميد : « ١مَنّْ‏ سَبَقَ 5 
تل ونين البو أخد حَد قَهَُ أَحَقُ به»" '؟رواه أبو داود . وخرج بقوله : «فالتقطه» ما لو سبق 


- . /717/1 / أخرجه أبو داودء كتاب الخراج» باب إقطاع الأرضين‎ )١( 


3.١ 012 


َإنِ الْتَقَطاه مَعَا وَهُمَا أَهْلٌ فَالأصَحٌ أَنَهُ يقد عَنّْ عَلَى ققير» وَعَذْلُ عَلَى مَسْتُورِ . 1 


إلى الوقوف عنده ولم يأخذه فإنه لا حَقَّ له. 

(وإن التقطاه معًا) أي في زمن واحد وإن لم يجب ذلك في معنى «مع»؛ لأنها تأتي 
بمعنى «جميع». (وهما أهل) لالتقاطه (فالأصحٌ أنه يقدّم غنرة”'2 على فقير)؛ لأنه قد 
يواسيه بمالهء ولو تفاوتا في الغنى لم يُقَدَّم أغناهماء نعم لو كان أحدهما بخيلا والآخر 
جوادًا فقياس تقديم الغني أن يقدم الجواد؛ لأن حفظ اللقيط عنده أكثرء» وظاهر أنه 
يقدم الغني على الفقير وإن كان الغني بخيلا. والثاني: يستوي الغني والفقير؛ لأن نفقة 
اللقيط لا تجب على ملتفطه 


ع عم يا 


(و) يقدّم (عدل) باطنًا بكونه مُرَكَى عند حاكم (على مستور) أي عدلٍ ظاهرًا؛ بأن لم 
يُعلم فسقه ولم يعلم تزكيته عند حاكم» أما العدل عند الله فلا يعلمه إِلَّا الله . ويقدم الحرٌ 
على المكاتب لكمالهء والبلديٌ على البدويّ. ويستوي المسلم والكافر في التقاط 
المحكوم بكفرهء وقيل قيل: يقدم المسلمء وقيل: الكافر. ولا تقدم المرأة على الرجل 
وإن قدمت في الحضانة . 

تنبيه : لق ارمحم على اعد لتيط يلد أو إفزية ظاعن ع إلى بادية أو قرية وآخر مقيم 
فالمقيم أَوْلى ؛ لأنه أرفق به وأَحْوَطُ لنسبه لا على ظاعن يظعن به إلى بلد أخرى؛ بل 
يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي. واختار المصنف تقديم 
قرويٌ مقيم بالقرية على بلدي ظاعن» ونقله عن ابن كج؛ لكن منقول الأصحاب أنهما 
مستويان كما نقله هو تبعًا للرافعي. 

ويقدم حضريّ على بدويّ إذا وجداه بمهلكة» ويستويان فيه إذا وجداه بمحلة أو 
قبيلة أو نحو ذلك . قال الأذرعي : «ويُقدم البصير على الأعمى» والسليم على المجذوم 
والأبرص إن قيل بأهليتهم للالتقاط». 


وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب إحياء الموات 7,. وقال: قال البغويٌ : 
لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث . وصححه الضياء في «المختارة». 
)0( الاوجه ضبط الغني بخ بغنى الزكاة بدليل مقابلته بالفقير . 


020 


(فإن استويا) في الصفات المعتبرة وتشاخًا (أقرع) بينهما على التَّصسّ لعدم الأولوية 
ولو كان اللقيط مميرًا واختار أحدهماء بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم 
تم على الميل الناشىء عن الولادة وهو معدوم هنا. ولا يهاياً بينهما للإضرار باللقيط» 
ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسّر الاجتماع على الحضانة. وقد كانت القرعة في 
الأكتالة وي شرع من عطاقي نض مرص» قال تعالئ : 9# إد يلقو أَقَلَمَهُمْ أَبْهْمَ يَكَمُلُ 
مَرِيِم ‏ [آل عمران: 4]54 أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم» ولم يرد في 
شرعنا ما يخالفه» وتقدم الكلام على ذلك هل يكون شرعا لنا أم لا؟ وليس للقارع ترك 
حقّه للآخر وإن خالف في ذلك الماوردي؛ كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره» ولو 
ترك حقه قبل القرعة انفرد به الآخر. 

[مطلبٌ في نقل اللّقيط] 

(لوإذا وجد بلديٌ» أو قرويي أو يدوي (لقيطا يلد) أ قرية (فليس له نقله إلى بادية)؛ 
لخشونة عيشها("'» وتفويت العلم والدين والصنعة» وقيل: لضياع النسبء ولا فرق 
بين السفر به للنقلة وغيرها كما قاله المتولي وأقرّاهء نعم لو قربت البادية من البلد أو 
القرية بحيث يسهل المراد منها جاز النقل إليها لانتفاء العلة؛ صرّح به في أصل 
«الروضة». ويمتنع أيضًا نقله من بلدة إلى قرية لما مرّ. 

تنبيه : البادية خلاف الحاضرة؛ لأن الحاضرة المدن والقرى والريف. والقرية هي 
العمارة المجتمعة» فإن كبرت سمّيت «بلدًا»)» وإن عظمت سُمِّيَتْ (مدينة2"00 
و«الريف» هي الأرض التي فيها زرع وخصب . 


)١(‏ هذا بالنسبة للقيطء وأمًا الزوجة فيجب عليها مطاوعته ولو كان المنقول إليه خشن العيش؛ لأنَّ 
نفقتها مقدّرة» ويمكنها إبدالها. 

)١(‏ وقيل: المدينة: ما فيها حاكم شرعيّ وشرطيّ وسوق للبيع والشراء. والبلد: ما فيها بعض ذلك». 
والقرية : ما قَلّت عن الجميع؛ والبادية حلاف الجميع . 


)للك وى 


صر 
َه« إن 0 .8 


َالأَصَحٌ أَنَّ لَهُ تَقْلَهُ إلى بَلَد آخَرَء وَأَنَّ لْمَرِيبِ ًا قط يبد أن ْلَه إلى بده وَإِنْ 
وَجَدَهُ ه بِبَادِيَةِ قله تَقْلُهُ إلى 2 وَإِنْ وَجَدَ جَدَه بَدَ كو واد #العمري: أ ببَادِيَةٍ أ بيده 


مه 


(والأصحٌ أن له) أي الملتقط (نقله) أي اللقيط (إلى بلد آخر)؛ بناءً على العلة 
الأولى+ سواء كانت وطن الملتقط أم لاء سافر إليها لنقلة أم لا كما يقتضيه إطلاقهء 
وصرّح به المتولي» والثاني : يمتنع بناءً على العلة الثانية. 

تميه: محل البخلاف عند أمن الطريق وكواص: الأخبار» إن كان مصوفا أ و نظت 
الأخبار بينهما لم د يقر اللقيط في يده قطعًا. ولم يفرّق الجمهور بين مسافة القصر 
ودونهاء وجعل الماوردي الخلاف في مسافة القصرء وقطعّ فيما دونها بالجواز» ومنعه 
فى «الكفاية»». فما عليه الجمهور هو المعتمد. 

(و) الأصحٌّ (أن للغريب) المُحْتبَر أمانته (إذا التقط ببلد أن ينقله إلى بلده) ‏ بهاء 
الفيين ‏ مخطةب للمعنى الأصمّ لتقارب المعيشة» والثاني: لا؛ للمعنى الثانى وهو 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف في الغريب المختبر أمانته كما مر فإن جهل حاله لم يُقَرّ بيده 
قطعًاء مع أن هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها. 

والنقل من بادية إلى بادية ومن قريةٍ إلى قريةٍ كالنقل من بلدٍ إلى بلد 

(وإن وجده) أي اللقيط بلديٌ (ببادية) في حلَّة؛'" أو قبيلة (فله نقله إلى) قرية وإلى 
(بلد) يقصده لأنه أرفق به؛ وقيل: وجهان؛ بناءً على العِلَِّينَء فإن كانت البادية فى 
موؤلكة قله تقل اليقطده قظها: 

(وإن وجده) قرويٌ أو (بدويٌ ببلدٍ فكالحضريٌ)» فإن أراد المقام به أَقِدَ بيده أو 
نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم. (أو) وجده البدوي (ببادية أَقِّ بيده) وإن كان أهل 


)١(‏ «الجِلَّةُ ‏ بالكسر -: القومٌ النّازلون» وتُطلق «الجِلَّةُ على البيوت مجارًا؛ تسمية للمَحَلٌ باسم 
الحالٌ. وهي مئة بيت فما فوقها. 
انظر: المصباح المنير» كتاب الحاء» مادة «حلل»؛ ص / /١97‏ , 


3 ميو 5 () 

وَقِِلَ : إنْ كانوا ينتقلونَ للنجْعَةٍ لم يُقرّ. 
وَتمَقَنْهُ في مَالِهِ الْعَامٌ كَوَفِْ عَلَى اللْقَطَاء أو الْخَاصٌ وَهُوَ مَا الختصصٌ به كناب 
8 ع 20 


0 


ملفوفة عَلَيْهِ وَمَفْرُوشَةٍ تَحْنَهُ وَمَا ني جَيْبهِ مِنْ دَرَاهِم وَعَيْرِهَا وَمَهْدهِ وَدَنَانِيرَ مَنقُورَةٍ فوْقَهُ 


حلته ينتقلون؛ لأنها في حقّه كبلدة أو قرية» (وقيل: إن كانوا ينتقلون للنّجْعَةِ) ‏ بضمٌ النون 
وسكون الجيم ‏ وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره (لم يَُّ)؟ لأن فيه تضييعًا لنسبه. 

والبدوييٌ ساكن البادية» والحضريٌ ساكن الحضارة وهي خلاف البادية» والبلديٌ 
ساكن البلد» والقرويٌ ساكن القرية. 

[مطلبٌ فى نفقة اللّقيط ومؤنة حضانته] 

(ونفقته) أي اللقيط ومؤنة حضانته ليست على الملتقط؛ بل (فى ماله) كغيره 
(العَامٌ؛ كوقف على اللّقطاء) والوصية لهم» فإن قيل: كيف يصمٌ الوقف عليهم 
ووجودهم لا يتحقق بخلاف الوقف على الفقراء؟ أجيب: بأن الجهة لا يشترط فيها الوجود 
وإِلَّا لم يصرف إلى من حدثء فإن قيل: قد يتوقف في هذا الجواب ويقال: لا بد من 
وجود من يمكن الصرف إليه» أجيب: بأن الموقوف عليه الجهة ويكفي إمكانها . 

تنبيه: إضافة المال إلى اللقيط فيه تجوز فإنه في الحقيقة ليس هو ماله؛ بل مال 
الجهة العامة» ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو 
مُوصَى لهء وقد يكون المال له بخصوصه؛ كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له 
ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول. 

(أو) نفقة اللقيط في ماله (الخَاصٌ» وهو ما اختصٌ به؛ كثياب ملفوفة عليه) 
وملبوسة له كما صرح به في «المحرّر» وأسقطه من «الروضة» لفهمه مما ذكر بطريقٍ 
الأؤلى . (ومفروشة تدحته ) ومقطئ بهاء وذابّة مشدودة في وسطه» أو عناتها بيده» أو 
راكبًا عليهاء (وما في جيبه من دراهم وغيرها)؛ كذهب وحليّ» (ومهده) ‏ وهو سريره 
الذي هو فيه (ودنانير منثورة فوقه و) منثورة (تحته) ؛ لأن له يدا واختصاصا كالبالغ» 


)اليل 16 


8 
ل 07م 2 7 عي 


وَإِنْ وُجدّ فى دار فهئ لَهُ» وَلَيْنَ لَهُ مَالُ مَدْفُونٌ تَحْبَُ وَكذا ثِيَابٌ وَأْمْتِعَة مَوْضْوعَة بِقَرْبهِ 
والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها. 

تنبيه : قضية كلام المصئّف وغيره التخيير في الإنفاق عليه من العام والخاص» وهو 
كذلك وإن قال في «التوشيح»: «لم أجد فيه نقلا»» وقال بعض المتأخرين: «الأفقه 
تقديم الخَاصٌء فلا ينفق من العَامٌ إلا عند فَقْدِ الخَاصٌ2. 

(وإن وجد في دار) ونحوها كحانوت ولا يعرف لها مُسْتَحِقٌ ليس فيها غيره (فهي) 
أي الدار ونحوها (له) ليد ولا مزاحم» وإن وجد فيها غيره كلقيطين أو لقيط وغيره فهي 
لهما كما لو كانا على دابة» فلو ركبها أحدهما ومسك الآخر زمامها فهي للراكب فقط 
لتمام الاستيلاء؛ وما في «الروضة» عن ابن كج من أنها بينهما قال الأذرعي: «وَجَْدٌ 
والمذهب الصحيح: أن اليد للراكب». ولو كان على الأرض وزمامها بيده أو مربوطة 
فيه فهي لهء وكلٌ ما على الدابة التي حكم بأنها له. 

ولا يحكم له ببستان وَُجِدَ فيه في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما رجّحه بعض 
المتأخرين؛ بخلاف الدار لأن سكناها تصرف» والحصول في البستان ليس تصرقًا 
ولا سكنى. وقضية هذا التعليل أنه إذا كان يُسكن عادةٌ يكون كالدار. ولا يحكم له 
بضيعة وجد فيها كما قال في «الروضة»: «ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها». 

تنبيه: المراد بكون ما ذكر له صلاحيةٌ التصرّف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريقٌ 
للحكم بصحة ملكه ابتداءء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول: «ثبت عندي أنه 
ملكه» ؛ نبّه على ذلك الزركشي . 

(وليس له) أي اللقيط (مال مدفون) ولو كان (تحته) وفيه رقعة مكتوب فيها أن 
الدفين له؛ لأن الكبير العاقل لو كان جالسًا على أرض تحتها دفينٌ لم يحكم له بهء 
وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فَرِكَارٌ إلا فّقطة» نعم إن حكم بأن المكان 
له فهو له مع المكان كما صرّح به الدارمي وغيره. قال الأذرعي : «ولو وجد خيط متصل 
بالدفين مربوط ببعض بدنه أو ثيابه وجب الجزم بأنه يُقَضى له بهء ولا شك فيه 
إذا انضمت الرقعة إليه». (وكذا ثياب وأمتعة) ودَابّة (موضوعة بقربه) ليست له 


3 مخيو 52 0 


في الأصَحٌ. فَإِنْ لَمْ يُعْرَفف لَهُ مَالٌ فَالأَظهَرُ أَنَهُ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِْ بَيْتِ الْمَالِء فَإِنْ لم يَكُنْ 


(في الأصحّ)؛ لأن يده لا تعبت إِلّا على ما اتصل به؛ بخلاف الموجود بقرب المكلف 
فإنه يحكم بملكه له؛ لأن له رعاية» والثاني: أنها له عملا بالظاهر. وعلى الأول لو 
حُكم بأن المكان له كان ذلك له مع المكان كما يؤخذ مما مرّء وصرّح به المصتف في 
«نكته». وخرج ب«قربه» البعيدةً عنه» فلا تكون له جزمًا . 

تنبيه : لم يتعرضوا لضبط القرب؛ قال السبكي : «والمُحَالٌ عليه فيه العرف». 

(فإن لم يُمْرَفْ له) أي اللقيط (مالَ) عام ولا خاصٌ (فالأظهر أنه ينفق عليه من بيت 
المال) من سهم المصالح بلا رجوع كما صرّح به في «الروضة»؛ لآن عمر رضي الله 
تعالئ عنه استشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك» فأجمعوا على أنها في بيت المال» 
وقياسًا على البالغ المعسرُ بل أَوْلَى . والثاني: المنع؛ بل يقترض عليه من بيت المال أو 
غيره لجواز أن يظهر له مال. (فإن لم يكن) في بيت المال شيء أو كان ونم ما هو أهم 
من ذلك - كسَدٌ ثغر يعظم ضرره لو ثرك أو حالت الظلمة دونه اقترض له الإمام من 
المسلمين في ذمّة اللقيط كالمضطرّ إلى الطعام» فإن تعذر الاقتراض (قام المسلمون 
بكفايته قرضًا) ‏ بالقاف بخطه ‏ حتى يثبت لهم الرجوع بما أنفقوا على اللقيطء 
ويقسطها الإمام على الأغنياء منهم ويجعل نفسه منهم. فإن تعذّر استيعابهم لكثرتهم 
قسطها على من رآه منهم باجتهاده» فإن استووا في اجتهاده تخيّرء فإن ظهر له سيّد 
رجعوا عليه. أو ظهر له إذا كان حدًا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه» أو قريبٌ رجع عليه . 
فإن قيل: نفقة القريب تسقط بمضيّ الزمان فكيف يطالب بها قريبه؟ أجيب : بأن النفقة 
وقعت قرضًا بإذن الحاكم» والحاكمٌ إذا اقترض النفقة على من تلزمه ثبت الرجوع بهاء 
ولا تسقط بمضي الزمان كما صرّح به المصنف وغيره في بابها. فإن لم يظهر له مال 
ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيّد فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو 
الغارمين بحسب ما يراه الإمام. وإن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره فضي 
منه. وإن حصل له مال مع بيت المال معًا فمن ماله» وسواء فيما ذكر اللقيط المحكوم 


(9) 5 القعلا ناد 


وَفِي قَوْلٍ: فق 
مط الاسيفَْالُ بحفْظِ مَالِهِ في الآصَعٌ» ولا يُنقِنُ علَيِْ مه إلا بإِذْنِ الْقَاضِي 


بإسلامه أم بكفره على الأصحّ وإن صحّمح في «الكفاية» خلافه تبعًا للماوردي . (وفي 
قول:) يقوم المسلمون بكفايته (نفقة)؛ لأنه محتاج عاجزء وإن قام بها بعضهم اندفع 
احرج عن الباقين. 

تنبيه: قوله: «قرضا» و «نفقة» منصوبان بنزع الخافض؛ أي: «بالقرض» 
و«بالنفقة»» أو على التمييز؛ أي من جهة القرض والنفقة. 

[حكم استقلال المُلتقط بحفظ مال اللّقيط والإنفاق عليه منه] 

(وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله) أي اللّقبط ط (في الأصحٌ)؛ لأنه مستقلٌ بحفظ 
الثالك ماله أولى 6 وتحل - كما قال الأذرعي - في العدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم 
عنده» والثاني : يحتاج إلى إذن القاضي . وعلى الأوّل ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا 
بولاية من الحاكم. (ولا ينفق عليه منه) أي من مال اللقيط (إلَّ بإذن القاضي)؛ لأن 
ولاية المال لا تثبت لقريب غير الأب والجد فالأجنبي أَوْلى» فإن أنفق بغير إذنه ضمن . 
وقوله : (قطعًا) تبع فيه الإمام وليس في «الروضة» وأصلها؛ ابل فبهها رجه كاه ابن كج 
أنه إن أنفق بغير إذنه لم يضمن» ومقتضاه أن إذن القاضي يدن رطا وقد حَكَى 
الرافعي الخلاف في الدّعاوى وحكاه الماوردي هنا. 

تنبيه : مَحَلّ وجوب مراجعة الحاكم إذا وجده» فإن لم يجده أنفق وأشهد وجوبًا. 
وقول ابن الرفعة: «كلَّ مرّة» فيه حرجٌ» والظاهر أنه لا يكلّف ذلك» فإن لم يشهد مع 
الإمكان ضمن. 


فلن ين ين 
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١‏ فصل [في الحكم بإسلام اللّقيط أو كفره بتبعيّة الدّار وغيرها] 
إِذَا وُجِد لقيطّ بِدَارٍ الإِسْلام وَفِيهًا أَمْلُ ذِمَةِ أَوّ بدَارٍ فَتَحُوهًا وَأَقَوُوهًَا بيد كفّار 
صُلْحًا أَو بَعْدَ مِلْكهًا بِجِرْيَِ وَفيهَا مُسْلِمٌ كم بإِسْلام اللّقيط. و الل 0 


(فصلٌ) في الحكم بإسلام اللّقيط أو كفره بتبعيّة الدّار وغيرها 
[الحكم بإسلام اللقيط أو كُفْرِهِ تبعًا للدار] 

(إذا وجد لقيط بدار الإسلام) بأن سكنها المسلمون (و) إن كان (فيها أهل ذِمَّةِ) أو 
معَامّدون كما قاله الماوردي وغيره» (أو) وجد لقيطا (بدار فتحوها) أي المسلمون 
(وأقدُوها) قبل ملكها (بيد كفار صلحًا) أي على جهته» (أو) أقرّها المسلمون بيد كفار 
(بعد ملكها) عنوة (بجزية)» أو كانوا يسكنونها ثم جَلَاهُمٌ الكفار عنها (وفيها مسلم) في 
الصور الأربع يمكن أن يولد للمسلم ذلك اللقيط ولو كان المسلم أسيرًا منتشرًا أو تاجرًا 
أو مجتارًا أو نفاه (حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الأربع تغليبًا للإسلام» وفي مسند 
الإمام أحمد والدارقطني : «الإِسْلَام يَمْلو وَلَا يُْلَى عَلَيوه0" . 

تنبيه : قوله: «وفيها أهل ذمّة» ليس بقيد كما يعلم مما قدرته تبعًا للروضة. وقضية 
كلامه أنَّه يُحكم بإسلام اللقيط في دار الإسلام مطلقًا وإن لم يكن فيها مسلمء 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيٌ في «سننه»» كتاب النكاح / 9178 7/ عن عائذ بن عمرو المزني عن النبيّ َك. 
قال الزيلعيَ رحمه الله تعالى : قال الدارقطنييٌ : وعبد الله بن حشرج» وأبوه مجهولان. انتهى. 
انظر : نصب الراية» كتاب التكاح» باب نكاح أهل الشرك» 2)2/0). 
قلت: وأخرجه البخاريٌ في «صحيحه» تعليقا بصيغة الجزم» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبيّ 
فمات. )14١/١(‏ موقوفًا على ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما من قوله . 
لكن قال ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ في «الفتح»: وكنت أظنٌ أنّه معطوف على قول ابن عبّاس» 
فيكون من كلامهء ثم لم أجده من كلامه بعد التَيّم الكثيرء ورأيته موصولا مرفوعًا من حديث غيره 
أخرجه الدارقطنئٌ ومحمد بن هارون الرويانيَ في «مسنده» من حديث عائذ بن عمرو المزنيٌ بسئد 
حسن . 
انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاريٌ» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصَّبِئيٌ فمات» (4/ 458). 


وَإِنْ وُجِدَ بِدَارِ كُمَارٍ فَكَافِدُ إِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا مُسْلِمٌ وَإِنْ سَكَنَهَا مُسْلِمْ كأسِيرٍ وَتَاجِرٍ 
نَمُسلم في الأصَمٌ . 


مرادًا كما يعلم ممّا قدرته أيضّاء فقد قال الدارمي: «إنما يُحكم بإسلامه إذا كان في 
القرية مسلم» أما لو كان جميع من فيها كفارًا فهو كافر». وقضية كلامه أيضًا أن 
المعطوف على دار الإسلام ليس دار إسلام» وليس مرادّاء فقد صرّح في أصل 
«الروضة» أن الجميع دار إسلام . 

وإذا وُجِدَ اللقيط بدار الإسلام ولا مشرك فيها ‏ كالحرم ‏ فهو مسلم ظاهرًا وباطنًا 
كما قاله الماوردي» وإلا ففي الظاهر. 


(وإن وجد) اللقيط (بدار كفار) - وهي دار الحرب _(فكافر) ذلك اللقيط (إن لم 
يسكنها مسلم)؛ إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به. 

ثم إن كان أهل البقعة مِلَلَا جعل من أقربهم إلى الإسلام . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن المجتاز لا أثر له؛ لكن قال الفوراني: «إذا اجتاز بها مسلم 
فهو مسلم». ويؤخذ مما مرَّ أنه إن أمكن كونه منه فهو مسلمء وإلا فلا. 

(وإن سكنها مسلم؛ كأسير) وتاجر يمكن أن يكون ولده (فمسلم في الأصحٌ) تغليبًا 
للإسلام؛ فإن أنكره ذلك المسلم قَبِلَ في نفي نسبه دون إسلامه كما مركت الإشارة إليه» 
والثاني : كافر؛ تغليبًا للدار. 

تنبيه : قال الإمام : «الخلاف في أسير ينتشر إلا أنه ممنوع من الخروج من البلد» أما 
المحبوس في المطمورة فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز». انتهى» وهو ظاهر كما 
قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة. 

وحاصله: حيث أمكن كونه منه كم بإسلامه فلا بد أن يكون المسلم بها وقت 
العلوق. أما لو طرقها مسلم ثم بعد شهر مثا وجد بها منبودٌ لا يحكم بإسلامه لاستحالة 
كونه منه . 

ولو وجد اللقيط بِبَيّةِ فمسلمٌ؛ حكاه شارح «التعجيز؛ عن جَدَّهِه وهو ظاهر إذا 
كانتا برية دازنا آويزية لا يدالأخد عليهاء آما بَكية دان المحزب لا يطرقها ملم فلذا: 
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قر كا نك و دو ره و 
الدَعْوَى فَالمَذْهَبُ أَنْهُ لا يتْبَعْهُ فى الْكُفْر . 
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و له 


ا ا 


و و ا عي 


ومع قدجس ون ١0‏ الوص قد 2 آم و ره 0 02000 
إحداهمًا: الولادة. فإذا كان أَحَدٌ أَبَوَيْهِ مُسْلمًا وَقَتَ العُلوقٍ فهو مُسْلِمء فإن بَلعَ 


وولد الذَّمُيّ من الرّنا ليس بمسلم؛ قال ابن حزم الظَّاهِريُ : ١‏ )» والظاهر ‏ كما 
قال شيخي ‏ خلافه ؛ لأن هذا مقطوع النسب عنه» وسيأتي التنبيه على ذلك . 

(و) تبعية الدار ضعيفة» وحينئذ (من حكم بإسلامه بالدَّار فأقام ذمَي) أو معاهَدٌ أو 
مستأمِنٌ كما قاله الزركشي (بيَّة بنسبه لَحِقَهُ)؛ لأنه كالمسلم في النسبء (وتبعه في 
الكفر) وارتفع ما ظنناه من إسلامه؛ لأن الدار حكم باليدء والبينة أقوى من اليد 
المجردة» هذا إن شهد عدلان» وإن شهد أربعة من النسوة ففي الحكم بتبعيّته في الكفر 
وجهان حكاهما الدارمي» وكذا لو ألحقه القائف. ويؤخذ من العلة التبعية ومن قوله: 
(وإن اقتصر على الدعوى) بأنه ابنه (فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) وإن لَحِقَّهُ في 
البمين نشكا بإ تاكن قلا نددثة وهر وتدعرى كافر» مواق كونة ولنه من مسلمة 
بوطء شبهة ويُّحال بينهما كما يحال بين الصبي المميّر إذا وصف الإسلام وبين أبيهء 
وسيأتي هل ذلك واجب أو مندوب؟ والطريق الثاني: فيه قولان: ثانيهما: يتبعه في 
الكفر كالنسب. 

[مطلبٌ : يُحكم بإسلام الصّبيّ بجهتين أخريين] 

(ويحكم) أيضًا (بإسلام الصبي بجهتين أخريين) غير تبعية الدار (لا تفرضان في 

اللقيط) وإنما ذكرا في بابه استطراذا : 
[الجهة الأولى : الولادة] 

(إحداهما) - وهي أقواهما: ‏ (الولادة» فإذا كان أحد أبويه مسلمًا وقت العلوق 
فهو) أي الصبي؛ أي الصغير الشامل للأنثى والخنثى (مسلم) بإجماع وتغليبًا للإسلام؛ 
ولا يضرّ ما يطرأ بعد العلوق منهما من رِدَّة. (فإن بلغ) الصغير المسلم بالتبعية لأحد 
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مه رد ا انك حَدّهُمًَا كم بإسْلامو» فَإِنْ بَلعَ 


أبويه (وَوَصَفَ كفرًا)؛ بأن أعرب به عن نفسه كما في «المحرّر» (فمرتد)؛ لأنه مسلم 
ظاهرًا وباطئًا. (ولو عَلِقَ بين كافرين ثم أسلم أحدهما) قبل بلوغه (حكم بإسلامه) 
حالاء سواء أسلم أحدهما قبل وضعه أم بعده. قبل تمييزه أم بعده وقبل بلوغه؛ لقوله 
تعالئ : # وَآلَدِنَ موأ واس عنم ديم يإيمئن لقابو درب * [الطور: .]9١‏ 

تنبيه: قول المصنف : «ثم أسلم أحدهما» يُوهم قَصْرَهُ على الأبوين» وليس مرادًا؛ 
بل في معنى الأبوين ع الأجداد والجدّات وإن ن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيًا. فإن 
قيل: إطلاقٌ ذلك يقتضي إسلام جميع الأطفال بإسلام أبيهم أدم عليه الصلاة والسلام» 
أجيب: بأن الكلام في جد يُعرف النسب إليه بحيث يحصل بينهما التوارث» وبأن 
التبعية في اليهودية والنصرانية حكم جديد وإنما أبواه يُهرّدانه أو يُنصّرانه . 

والمجنونٌ المحكوم عليه بكفره كالصغير في تبعية أحد أصوله في الإسلام إن بلغ 
مجنونّاء وكذا إن بلغ عاقلا ثم جُنَّ في الأصمٌ . وتقدم عن ابن حزم الظاهري أن المسلم 
إذا زنى بكافرة يكون الولد مسلمًا يردّه قولهم: «أسلم أحد أبويه»» وهذا ليس كذلك . 

ويدخل في قول المصنف: «بين كافرين» الأصليانٍ والمرتدَّانِ على ترجيحه من أنَّ 
ولدَ المُرْتَدَيْنِ مرتدٌ كما سيأتي في كتاب الردّة؛ أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا 
يدخل ذلك . 

(فإن بلغ ووصف) بعد بلوغه (كفرًا فمرتدٌ) في الأظهر؛ لسبق الحكم بإسلامهء 
فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتدَّء (وفي قول: كافر أصلي)؛ لأنه كان .محكومًا يكفره 
وأزيل ذلك بالحكم بالتبعية» فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه سه ا من يعي 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوخ وَضْفف الإسلام» فإن 
رَصَفَهُ ثم وَصَفَ الكفر فمرتدٌ قطعًا. 

وعلى القول الأول لا تُنقض الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردّته من إرث وغيره 
من الأحكام ؛ حتى لا يرد ما أخذه من تركة قريبه المسلمء ولا يأخذ من تركة قريبه 


1 مخ 5 (0) 


ا 2 2 1 مر جود وز عا يا 2 ع 
الثاني : إذا سَبَى مُسْلِم طِفْلَا َع السَابِيَ في الإشلام إِنْ لم يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُ أَبوَيْه وَلَوْ 
سَبَاهُ مي لم يُحْكم بإشلامه في الآَصَمٌ . 


الكافر ما حرمناه منه» ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئًا؛ لأنه كان مسلمًا 
باطنًا وظاهرًاء بخلاف ما إذا قلنا: «إنه كافر أصلي». فإن مات قبل البلوغ وقبل 
الإفصاح بشيء لم ينقض ما حكم به من أحكام إسلامه في الصّبَاء بخلاف ما إذا قلنا: 
لإنه كافر أصلىّ لو أعرب بالكفر» . 

وإن حكم بإسلامه تبعًا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصليّ لا مرتدٌ فَيْمَدُ على كفره 
ويُنقض ما أمضيناه من أحكام الإسلام مما جرى في الصغر وبعد البلوغ وقبل الإفصاح 
بشىء »2 وهذا معنى قولهم : «تبعية الدار ضعيفة الجهة». 

[الجهة الثاني : اتبّاع السّابي] 

(الثانية: إذا سبى مسلم طفلَا) أو مجنوثًا (تبع السّابي) له (في الإسلام)» فيحكم 
بإسلامه ظاهرًا وباطنًا (إن لم يكن معه أحد أبويه)؛ لأن له عليه ولاية وليس معه من هو أقرب 
إليه منه فتبعه كالأب» قال الإمام: «وكأن السابي لما أبطل حريّته قَبَهُ قَلبَا كليّاء فَحُدِم عمًا كان 
وافتتِحَ له وجودٌ تحت يد السّابِي وولاية؛ فأشبه تولده بين الأبوين المسلمين». وسواء أكان 
السابي بالعًا عاقلا أم لا. أما إذا سبي مع أحد أبويه فإنه لا يتبع السابي جزمّاء ومع كون أحد 
أبوي الطفل معه أن يكونا في جيش واحدٍ وغنيمة واحدة لا أن مالكهما واحد؛ بل يتبع أحد 
أبويه فى دينه وإن اختلف سابيهما؛ لأن تبعئّة الأصل أقورى من تبعيّة السَّابِي فكان أؤْلى 
بالاستتباع. ولا يؤثر موت الأصل بَعْدٌ؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السّبِي . 

(ولو سباه ذمّمٌْ) وحمله ‏ كما قال البغوي إلى دار الإسلام» أو مستأمنٌ كما قاله الدارمي 
(لم يحكم بإسلامه في الأصِحٌ)؛ لأن كونه من أهل دار الإسلام لم يؤثر فيه ولا في أولاده 
فكيف يؤثّر في مَسِْيّه؟ ولأن تبعية الدار إنما تؤثر في حق من لا يعرف حاله ولا نسبه؛ نعم هو 
على دين سابيه كما ذكره الماوردي وغيره» والثاني: يحكم بإسلامه تبعًا للدار. 

تنبيه : استشكل حكاية المصنف الخلاف بأن الذميّ إذا اتفرد بأخذه بأن سرقه وثَلَّمَا 
يختصَ به ولا يخمس فينبغي القطع بالأصحء وإن قلنا: «إنه غنيمة للمسلمين» وهو 
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. ولا ِيَصِحُ إِسْلَام صَبِيَ مُمَيُرٍ يقالا عَلَى الصّحبح‎ 


المذهب ويد الذمي نائبة عنهم فينبغي القطع بإسلامه» وجوّز ابن الرفعة جريان الخلااف 
في هذه الحالة لتعارض يده وحقهم. 

ولو سباه مسلح وَذمّيٌ حكم بإسلامه تغليبًا لحكم الإسلام؛ ذكره القاضي وغيره. 

ولو سَبَّى الذميٌ الصبيّ أو المجنون وباعه لمسلم» أو باعه المسلم الذي سياه مع 
لجل أنه ألما يت ت ابتداء . 

ولو بلغ المحكوم بإسلامه تبعًا للسَّابِي وَوَصفَ كفرًا كان كالمحكوم بإسلامه تبعًا 
لأحد أصوله. 

[جناية اللّقيط | لمحكوم بإسلامه] 

ولو جَتَى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال؛ إذ 
ليس له عاقلة خاصّةء أو عمدًا وهو بالغ عاقل اقْتَصّ منه وإِلّا فالدّيّة مغلظة في ماله 
كضمان م('' أتلفه. فإن لم يكن له مال ففي ذَمَتِهه وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه ديه 
كاملة عملا بظاهر الحرية تُوضع في بيت المال» وأرش طرفه له . وإن قُتِلَ عمدًا فللامام 
أن يعفو على مال لا مجانا ‏ لأنه خلاف مصلحة المسلمين ‏ أو يقتصء لا بعد البلوغ 
وقبل الإفصاح بالإسلام؛ بل تجب ديته كما صحّحه المصنف وصوبه فى «المهمات». 
ويقتصن لنفسه في الطرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه» قيُحبس قاطعه قبل البلوغ له 
إلى البلوغ والإفاقة» ويأخذ الوليٌ ولو حاكمًا لا وَصِئٌّ الأرث لمجنونٍ فقير لا لغنىّ 
ولا لصبيّ غنيٌ أو فقير» فلو أفاق المجنون وأراد رَدَّ الأرش ليقتصّ منه منع . 

[حكم إسلام الصَّبِيٌ المميّر استقلالا] 

ولمّا فرغ المصنف من إسلام التبعية شرع في إسلام المباشر فقال: (ولا يصحٌ إسلام 

صبي مميّر استقلالا على الصحيح) المنصوص في القديم والجديد كما قاله الإمام؛ لأنه 


(1) في نسخة البابي الحلبي : ١ماله».‏ 


« * ا ع« عد .د .د ودود وى .دواو واه وه ها وها. .د هد راود واو واو واو و هاو .ا وا. قاع واو ها مد هد هد م امام 


غين مكلف > خاهيه غير المميق والسكون وهماالا بسح إنبلامهها اتفانًا كما سباتي» 
ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر وإما إنشاء» فإن كان خبرًا فخبره غير مقبول» وإن كان 
إنشاء فهو كعقوده وهي باطلة. والثاني: يصمٌ إسلامه حتى يرث من قريبه المسلم؛ 
لأنه يكِيِ دعا عليًا رضي الله تعالئ عنه إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه2©2, ولأنه لا يلزم 
من كونه غير مكلف به أنه لا يصمّ منه؛ كالصلاة والصوم وسائر العبادات» قال 
المرعشي: «وهو الذي أعرفه في مذهب الشافعي». وأجاب الأول عن قصة على 
رضي الله تعالئ عنه: بأنه كان بالعًا عند إسلامه كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام 
أحمد رضي الله تعالئ عنه» فعلى تقدير ثبوته فلا كلام» وعلى عدم تقديره فقد ذكر 
البيهقي في «المعرفة» أن الأحكام إنما صارت معلقة بالبلوغ بعد الهجرة» قال السبكي : 
«وهو صحيح؛ لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق» فقد تكون منوطة 
قبل ذلك بسن التمييز» والقياس على الصلاة ونحوها لا يصح؛ لأن الإسلام لا يُتَتَغَلُ 
بهداء» وعلى هذا يُحال بينه وبين أبويه الكافرين لثلا يفتنوه» وهذه الحيلولة مستحبة على 
الصحيح في «الشرح» و«الروضة» هناء علطت بوالديه ليؤخذ منهماء فإن أبيا فلا 
حيلولة» وقيل: إنها واجبة واختاره السبكي؛ احتياطا للؤسلام. ولا تمنعه من الصلاة 


والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي. ويدخل 


)2000 ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب اللقيط / /١5٠‏ وقال: قال ابن سعد في «الطبقات»: 
أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثني أبي عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: «إنَّ النبيَ كل دعا 
عليًا إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين أو دونهاء فأجابء ولم يعبد وثنًا قط لصغره». 
وروى البيهقويٌ بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول: 

سدكت إلى الإبوم عدا «صييتواما يتقبك إران علبي 
انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 
قلت: ويُستدلُ على صكّة إسلام الصبيٌ بما أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب الجنائز» بابٌ: 
إذا أسلم الصبيٌ فمات / /١١90‏ عن أنس رضي الله عنه قال: «كان غلام يهودىٌ يخدم النبّ يل 
فمرض» فأتاه النبئٌ كبِ يعوده» فقعد عند رأسهء فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال 
له: أطع أبا القاسم يَكِ. فأسلم فخرج النبيٌ يك وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار» . 


)بالقلا 316+ 
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بإسلامه الجَنَّةَ إذا أَسَرَهُ كما لو أظهره». ويعبر عنه بصحة إسلامه باطنًا لا ظاهرًا؛ أي 
بالنسبة إلى الآخرة دون الدنيا. فإن بلغ ثم وصف الكفر هُدَّد وطولب بالإسلام» فإن 
أصرّ رد إليهما . 

واحترز المصئّف ب«المميّز» عن غيره من صبي ومجنون فلا يصمٌ إسلامهما قطعاء 
وأنه يصمح إسلام المكلف بالنطق للناطق والإشارة للعاجز عن النطق قطعًاء وكالمكلّف 
المتعدّي يسكره. 

وفي أطفال الكفار إذا ماتوا ولم يتلفظوا بالإسلام خلافٌ منتشر» والأصحّ أنهم 
يدخلون الجنة ؛ لأن كلَّ مولودٍ يُولد على الفطرة» فحكمهم حكم الكفار في الدنيا فلا 
يِصَلَى عليهم» ولا يدفتون في عقابرالمسلمين» وحكمهم حكم المسلمين في الآخرة 
لما مر. 
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"- فصل [فيما يتعلّق برق اللّقيط وحُدّيّته واستلحاقه] 


2 و جه 2 -آ ” > فى ل 
إذَا لم يْقرَ اللّقيطُ برق فَهُوَ د إلا أَنْ يُقيم أَحَدٌ بَينَدَ برق وَإِنْ أَقَوَ به لشخْصٍ 
ا ا 00 :1 3 5 
فَصَدَّقهُ قبل إنْ لَمْ يَسْق إِقْرَارٌ بحْرَيَة ل 


(«فصل) فيما يتعلّق برق اللّقيط وحُرْيهِ واستلحاقه 
[مطلبٌ في رق اللّقيط وخُرَبَيهِ] 

(إذا لم يُقِرَ اللقيط برِقٌ فهو حُرٌ) ؛ لأن الغالب في الناس الحرية» وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماع؛ لكن قال الشافعي: لو قذفه قاذفٌ لم أَحُدَهُ حتى أسألهء فإن قال: «أنا 
حر حددت قاذفه. وقال البلقيني: «لو وجد في دار الحرب ولا مسلم فيه ولا ذميّ فهو 
رقيق كسائر صبيانهم ونسائهم» ويُحمل كلامهم على دار الإسلام»» قال: «ولم أَرَ من 
تعرّض له». انتهى» وهو ظاهر المعنى. وعلى هذا فَبَسْبَدَْى هاتان الصورتان من كلام 
المصنف مضافتين إلى قوله: (إلا أن يقيم أحد بينة برِقَهِ) وتتعرض لسبب الملك كما 
سيأتي فيعمل بها . 

(وإن أَقَرِّ) اللقيط المكلّف (به) أي الرّقٌ (لشخص فصدّقه قَبِلَ إن لم يسبق) منه 
(إقرار بحرية) كسائر الأقارير. وخرج ب «صَدَّقه» ما لو كذَّبه فإن الوّقَّ لا يثبت ولو 
صذقه بعد ذلك» وب «لم يسبق» ما لو سب سبق إقراره بحرية بعد البلوغ فلا يُْينُ إقراره بععده 
على الأصمٌ المنصوص؛ لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها. 
فإن قيل: لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرّت بها فإنها تقبل» فَهَلَا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة.» وجعل الشارع 
القول قولها في انقضاء العدة إثبانًا وقد اعترفت بالخيانة» وإقرار اللقيط مخالفٌ 
للأصل ‏ وهو الحرية ‏ وقد تأكد بالإقرار بالحرية. فإن قيل: يَرِدُ على المصيّف ما لو 
أقرّ بالوّقٌ لزيد فكذبه فأقرّ به لعمرو فإنه لا يُقبل إقراره ولو صَدَّقَهُ عمرو. وهذا لم يسبق 
منه إقرار بحرية» أجيب : بأن إقراره الأوّل يتضمن نفي الملك لغيره» فإذا كذبه المقرّ له 


)052012 اد 


وَالْمَذْهَبُ أَنَدُ لا نه بُشْمَرَط أَنْ ل تَصَوْفُ يقتضِي تُقُودهُ ريه كبيْم ونْكَاحٍ ؛ بَلَ يُقَبَل 
إفْرَارهُ في أَصْلٍ الوق ا به الْمُضِرَة بمَيرِهِ في الأَظْهَرٍ ٠‏ فلو 
لزمة دَيْنٌ فَأَقَرَ برق وَفِي يَدِهِ مَل قضِيَ مِنْهُ ةرضن أ ساف بر ره و لواح ا ا 


خرج عن كونه مملوكًا له أيضًا فصار حُرَ الأصل» والحريةٌ مظنّةٌ حقوق الله تعالئ 
والعبادة قلا سبيل إلى إبطالها بالإقرار الثاني. 

تنبيه : سكتوا عن اعتبار الرشد هنا في المقرّء وينبغي ‏ كما قال الزركشي - اعتباره 
كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرّقٌ كما حُكي عن ابن عبد السلام؛ لأن 
الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة» قال الأذرعي: «وهذه العلة موجودة في غالب 
العبيد؛ لا سيّما من قرب عهده بالبلوغ». 

(والمذهب أنه لا يشترط) في صحة الإقرار بالرّقٌ (أن لا يسبق) منه (تصرّفٌ يقتضي 
نفوذه) - بمعجمة بخطه - (خرّيّة؛ كبيع ونكاح) وغيرهما؛ (بل) بعد التصرّف بشيء من 
المذكورات (يقبل إقراره فى أصل الرَّقٌّ و) فى (أحكامه المستقبلة) مطلقَا فيما له وعليه» 
أما فيما له فقياسًا على إقرار المرأة بالتكاح» فإنه يصح على الجديد وإن تضمن ثبوت 
حقّ لهاء وأما فيما عليه فلأنه أقرّ بحق عليه فيؤاخذ به كسائر الأقارير. وفي قول من 
الطريق الثاني : لا يقبل» فتبقى أحكام الحرية. (لا) الأحكام (الماضية المضرًة بغيره)» 
فلا يقبل إقراره بالنسبة إليها (فى الأظهر) كما لا يقبل إقراره على الغير بدين ونحوه» 
والثاني : يقبل ؛ لأنه لا يتجرّأ ويصير كقيام البيئة . 

وفرع م المصنف على الأظهر قوله: (فلو لزمه) أي اللقيط (دين فأقر برِقٌ) أو اذّعى 
شخص رقَةٌ (وفي يده مال قضي) الدين (منه)» ولا يجعل للمقرٌ له إِلَّا ما فضل عن 
الدين» فإن بقي من الدين شيء اتّبع به بعد عتقه» ولا يُقضَى منه على الثاني ؛ بل المال 
للمقرّ له ويبقى الدين في ذمّة المقرّ. 

ل ل ا 

تنبيه: لو نكح ثم أُمَدَ بالوَقٌ فإن كان أنثى لم ينة ينفسخ النكاح؛ بل يستمر ويصير 
كالمستوفئ المقبوض؛ لأن انفساخه يضر الزوج فيما مضىء سواء أكان الزوج ممّن 
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وَلو ادَعَى رق مَنْ ليس فِي يده بلا به لَمْ يُْبَلْء وكذا إن ادَعَاهُ الْمُلتقط في الأظهر . 


يحل له نكاح الأَمَةِ أم لا كالحُرٌ إذا وجد الطّول بعد نكاح الأمة؛ لكن للزوج الخيار في 
فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط» فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقرّ 
له الأقل من المسمّى ومهر المثل؛ لأن الزائد منهما يضر الزوج» وإن أجاز لزمه 
المسمّى ؛ لأنه الذي لزمه بزعمه» وإن كان قد سلمه إليها أجزأه. فلو طلقها قبل الدخول 
سقط المسمّى؛ لأن المقر له يزعم فساد النكاح. وتُسَلَّمُ إلى الزوج تسليم الحرائر 
ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدهاء وأولادها قبل إقرارها بالوَقٌ أحرارٌ لظنّه حريتها 
ولا يلزم قيمتهم؛ لأن قولها غير مقبول في إلزامهء وبعده أرقاء؛ لأنه وطئها عالمًا 
يرِقَهَاء ويُّلغز بهذه المسألة فيقال لنا: «حُرٌ تزوّج خرّة فأولدها حرًا ثم رقيقًا في عقد 
واحد»» وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء؛ لأن عدة الطلاق حقّ الزوج» وله الرجعة فيها في 
الطلاق الرجعي» وتعتدٌ للوفاة كالأمة؛ لعدم تضرر الزوج بنقصان العدة. 

وإن كان المقرّ بالرقٌ ذكرًا انفسخ نكاحه؛ إذ لا ضرر على الزوجة» ولزمه المسّى 
إن دخل بهاء ونصفه إن لم يدخل بها؛ لأن سقوط ذلك يضرّهاء وحيتئلٍ يؤدّيه ممّا في 
يده أو من كسبه في الحال والاستقبال» وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق . 

ولو جَنَى على غيره عمدًا ثم أقرّ بالق اقتصّ منه؛ حُرًا كان المجنيّ عليه أو رقيقّاء وإن 
جنى خطأ أو شبه عمد قضي الأرش ممّا بيده» فإن قيل: الأرش لا يتعلق بما في يد الجاني حرًا 
كان أو رقيقاء أجيب: بأن الوق لما أوجب الحَجْرَ عليه اقتضى التعلّق بما في يده؛ كالحُرٌ إذا 
حجر عليه بالفلس» فإن لم يكن معه شيء تعلق الأرش برقبته. وإن أقرٌ بالرقٌ بعدما قُطِعَتْ يده 
مثلا عمدًا اقتصّ من الرقيق دون الحُرٌ؛ لأن قوله مقبول فيما يضرّه» أو بعدما قطعت خطأ 
وجب الأقل من نصفي القيمة والدَّيّة؟ لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني. 

(ولو ادّعى رِقَّهُ من ليس في يده بلا بينة لم يُقبل) جزمًا؛ إذ الظاهر الحرية فلا تترك 
| بحجة؛ بخلاف النسب فإن في قبوله مصلحة للصبي وثبوت حَقٌّ له. (وكذا إن 
ادّعاه”"2 الملتقط) بلا بينة وأسنده إلى الالتقاط لم يقبل أيضًا (في الأظهر)؛ لأن الأصل 


. في نسخة البابي الحلبي: «أعاده؛‎ )١( 
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وَل رَأَيْنَا صَعِيدًا مُمَيْرًا أو غَيْرَهُ فى يَدِ مَنْ يَسْترَقَةُ وَلَمْ يُمْرَفٍ أسْيَنادُهَا إلى الاليقاط 
حُكم لَه بالوَقَ» فَإِنْ بََعَ وَقَالَ: «أَنا حر لَمْ يُقْبَلْ قَوْلْهُ في الأصَح إلا ببَْتَقِ 0 


الحرية» فلا تزال بمجرد الدعوىء والثاني: يقبل ويحكم له بالرّقٌ كما في يد غير 
الملتقط وسيأتي . وفرّق الأول: بأن اللقيط محكوم بحريته ظاهرًا بخلاف غيره. 

ولو ادَّعى على اللقيط الرّقَّ فأنكر كونه له ثم أقرّ له بالوّقٌ قُبِلَء فإن أنكر كان 
للمدّعي تحليفه» فإن كان أنكر أصل الرق ثم أقرّ له لم يقبل ولم يحلف؛ لأن التحليف 
لطلب الإقرار وإقراره غير مقبول . 

ولو قذف شخص لقيطا كبيرًا أو جَنَى عليه ولو صغيرًا جناية توجب قصاصًا وادَّعى 
أنه رقيق فأنكر فالقول قول اللقيط بيمينه؛ لأن الأصل الحرية» فيجب الحدّ على القاذف 
في الأولى والقصاص على الجاني في الثانية . ومتى كان اللقيط قاذفًا وادّعى الرَقَّ حُدَ 
حَدَ الأحرار؛ إذ لا يقبل إقراره فيما يضر بغيره في الماضي . 

(ولو رأينا صغيرًا مميّرًا أو غيره في يد من يسترقه) بادّعائه رقَّهُ (ولم يعرف استنادها 
إلى الالتقاط) ولا غيره (حكم له بالرّقٌ) بدعواه على الصحيح في «الروضة»؛ عملا باليد 
والتصرّف بلا معارض» ويحلف وجوبًا على الأصمّ المنصوصء. وقيل: ندبّاء وقيل: 
لا يحكم بالرقٌ كاللقيط . فعلى الأول لا يؤثر تكذيب المميز. 

تنبيه : أفهم قوله: «ولم يعرف. . . إلى آخره» أن الملتقط لو أقام بينة على أنه كان 
في يده قبل التقاطه حكم له بهء وهو ما في «الروضة» كأصلها عن البغويء ثم قالا: 
«لكن روى ابن كج عن النَّصنَّ أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك». انتهى» 
وهذا أظهر. 

(فإن بلغ) اللقيط بعد الحكم بِرقهِ (وقال: أنا حُرَ) الأصل (لم يقبل قوله في الأصحٌّ 
إلا ببينة) بالحرية؛ لأنا قد حكمنا برقّه في صغره فلا نزيله إلا بحجة» وله تحليف السيد 
كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه» والثاني: يقبل قوله؛ لأنه الآن من أهل القول إِلّا أن يقيم 
المدّعي بينة برِقٌه. ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدّعي في الصغر ملكه ويستخدمه 
ثم يبلغ وينكر وبين أن يَتَجَرَدٌ الاستخدام إلى البلوغ ثم يدّعي ملكه وينكر المُسْتَخُدَمْ 
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وَمَنْ ام يب بر عُولَ بها وَمُشترَطُ أَنْ ة تتَعَوَضسَ الْمَينَدُ لسبّب الْمِلْكِء وَفِي قَوْلٍ: 
كفي مُطَلَقُ اولك . 


كما صرّح به الرافعي في الدّعاوى. ولو أقرّ بالرقٌ لغير سيده لم يقبل . والمجنون البالغ 
كالصبي فيما ذكرء وإفاقته كبلوغه. 

فرع: لو رأينا صغيرة في يد رجل يدّعي نكاحها وبلغت وأنكرت قُيلَ قولها وعلى 
المدّعي البينة» وهل يحكم في صغرها بالنكاح؟ قال ابن الحداد: «: نعم كالوقٌك» 
والأصحٌ المنع» وفوّق الأصحاب: بأن اليد في الجملة دليل على الملك» ويجوز أن 
يولد المملوك مملوكاء والنكاح طارىء بكل حال فيحتاج إلى البيئة . 

(ومن أقام) من ملتقط وغيره (بينة برقّه عمل بها) لظهور فائدتها؛ سواء أقامها من هو 
تحت يده أم غيره. (ويشترط أن تتعرض البينة لسبب الملك) كإرث وشراء؛ لكلا تعتمد 
ظاهر اليد وتكون عن التقاط. (وفي قول: يكفي مطلق الملك) كسائر الأموال. وفوّق 
الأول: بأن أمر الدَقّ خطير فاحتيط فيه . 

تنبيه: قضية إطلاق المصنف جريان الخلاف في الملتقط وغيرهء وهي طريقة 
الجمهور كما قاله في «الكفاية». 

ويكفي في البينة رجل وامرأتان؛ إذ الغرض إثبات الملك . 

ومن التعؤض إلى سبب الملك أن تشهد البيئة بأن آمَنَهُ وَلَدَنْهُ وإن لم تقل في ملكه؛ 
لأن الغرض العلم بأن شهادتها لم تستند إلى ظاهر اليدء وقد حصل» ولأن الغالب أن 
ولد أمَتِهِ ملكه. وقيل: لا يقبل حتى تشهد أن أمته ولدته في ملكه؛ لأن من اشترى جارية 
وقد ولدت أولادًا صدق عليه أن أَمَنَه ولدتهم وليسوا ملكا لهء فإن قال هذا انتفى هذا 
الاحتمال» وهذا ما صحّحه المصنف في «تصحيحه» على وفق ما يأتي في الدّعاوى, 
والأصمّ الأول كما في «أصل الروضة»» وجرى عليه ابن المقري» وفرّق ابن الرفعة بين 
ما هنا وبين ما في الدّعاوى : بأن ما هنا في اللقيط؛ أي أو نحوه» والمقصود فيه معرفة 
الرقّ من الحرية» والقصد في الدّعاوى تعيين المالك لأن الرقٌّ متفق عليهء» وذلك 
الااحفيل كرون أمته ولدتهء وفرّق ابن العماد: بأن اليد نص في الدلالة على الملك 


)با للعلا +١‏ 


ولو اسْتَلْحَقَ اللّقِئِط حُرٌ مُسْلِمُ لَحِقَهُ وَصَارَ أل بتَربيته وَإِنِ اسْتَلَحَقَه عَبْدَ لَحِقَفُ 


وَفِي قَوْلٍ : يُشْتَرّط تَضْدِيقُ سَيّده . 


فاشترط في زوالها ذكر ذلك». بخلاف الحكم بحرية الولد فإنه ظاهر والرقٌ محتمل ؛ 
ولهذا اختلف في وجوب ا لاحتمال الرق . وإذا اكتفى بالشهادة المذكورة 
عد تهافة اربع تسيواة أنه بولليعه امه لآنها شهادة بالولادة» وفيت الفللف دما 
شهدت به أيضًا أم لا؛ لثبوت النسب في ضمن الشهادة بالولادة. 
[بِيانٌ استلحاق الوّجل اللّقيطَ] 

(ولو استلحق اللَّقِيْطَ) المحكوم بإسلامه (حُرٌ) ذكر (مسلم لَحِقَهُ) بالشروط السابقة 
في الإقرار؛ لأنه أقرّ له بحق لا ضرر فيه على غيره» فأشبه ما لو أقرٌ له بمال» وسواء فيه 
المتقط وغيرةة اعد والستقية. ويسَنٌ للقاضني أن يقول للملقط :امن أبن هو ولد 
من أَمَتِكَ أو زوجتك أو شبهة؟»» فإنه قد يتوهم أن الالتقاط يفيد النسب؛ بل ينبغي - 
كما قال الزركشي ‏ وجوبه إذا كان المستلجقٌ ممّن يجهل ذلك احتياطا للنسب. 

تنبيه: قوله: ««١مسلم»‏ لا مفهوم لهء فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه» وقد مرّ 
أنه يصحٌّ للكافر حينئذ استلحاقه؛ لكن لا يتبعه في الكفر» . 

قال ابن الرفعة : «ولو كان للمستلجت امرأة فأتكرت أنه ابنها لم يلحقها» . 

(و) إذا لخقد لأصار آزلئ) أي اخيق عربيته ) امع غيره ومع أله امدق لها دوق 
غيره؛ كقولهم : «فلان أحى بماله» يعني أنه لا حقٌّ لغيره فيه. 

وقوله: «حرٌَ» لا مفهوم له أيضًا كما يشير إليه قوله: (وإن استلحقه) أي اللقيط 
(عبد لحقه)؛ لأنه في النسب كالحر؛ لإمكان حصوله منه بتكاح أو وطء شبهة. وإنما 
فصله المصنف عن الخُرٌ لأجل قوله: (وفي قول: يشترط) في لحوقه به (تصديق سيده) 
فيه؛؟ لما فيه من قطع الإرث المتوهم على تقدير عتقه. وأجاب الأول: بأته لا عبرة 
بهذا؛ لأن من استلحق ابنًا وكان له أخ يقبل استلحاقه. وإذا لحقه بتصديق أو بغيره 
لايْسَلمُ إليه لعجزه عن نفقته؛ إذ لا مال له وعن حضانته؛ لأنه لا يتفرغ لهاء فيقرَ في 
يد الملتقط وينفق عليه من بيت المال. 


هن مُخن| ]5 0) 


مل 6 ف وام عد 0 2 00-6 ا 0 0 ىآ ذماة وَع 
وَإِنِ اشتلحقتة امْرَأَة لم يَلِحَقَهًا في الأصَّحّ او اثنان لم يُقدّم مُسْلم وخر على ذِمّيّ وَعَبْد 


ولو أقرّ عبدٌ بأخ أو عَمٌ لم يلحقه كما صرّحوا به في الإقرار؛ خلاقًا لما جرى عليه 
ابن المقري تبعًا لظاشر كلام أصله؛ لأنه يلحق النسب بغيره» وشرطه أن يصدر من 
وارث حائزء قال البلقيني: «ولعله يتصوّر فيما إذا كان حال موت الحُرٌ حُرًا ثم استرقٌ 
لكفره وحرابته» فإذا أقرَ به لْحِقَّ الميت» . انتهى» وهذا بعيد لا ينظر إليه إلا إن ثبت. 

ولو استلحق حُرٌ عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لَحِقَةُ ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث 
المتوهّم بالولاء» وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مرَّ في الإقرار. 

آبيان استلحاق المرأة اللّقيط] 

(وإن استلحقته امرأة) + خُرَةٌ (لم يلحقها في الأصحٌ) إلا نبيئة وإن” كانت خبلية» 
لإمكانها إقامة البينة بالولادة من طريق المشاهدة؛ بخلاف الرجل» وحكى ابن المنذر 
فيه الإجماعء والثاني : يلحقها؛ لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل» والثالث: يلحق 
الخلية دون المزوجة لبعد الإلحاق بها دونه . فإن أقامت بيئة على دعواها لحقهاء وكذا 
زوجها إن شهدت البينة بوضعه على فراشه وأمكن العلوق منه وإِلّا فلا يلحقه. ولو 
تنازعت امرأتان لقيطًا أو مجهولًا وأقامتا بينتين تعارضتا وعُرِضَ معهما على القائف» 
فلو ألحقه بإحداهما لَحِقَهَا وألحق زوجها بالشرط المتقدم» فإن لم يكن بينة لم يعرض 
على القائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصمح مع البينة. 

واستلحاقٌ الأمة يصمٌّ بالبينة كالحرّة؛ لكن لا يحكم برق الولد لمولاها 
باستلحاقهاء لاحتمال انعقاده حرًا بوطء شبهة 


لل ميات لت امه 


ويصمٌ استلحاق الخنثى على الأصحٌ عند القاضي أبي الفرج البرّازء ويثبت النسب 
بقوله؛ لأن النسب يحتاط له ولا يحتاط عليه؛ فإن اتضحت ذكورته بَعْدُ اس ستمر الحكم» 
أو أنوثته فخلاف المرأة. 
[بيانٌ ما إذا استلحق اللّقيطً اثنان] 
(أو) استلحق اللقيط (اثنان) أهلان للالتقاط؛ بأن ادّعى كَل منهما نسبه منه (لم 
بقَدَمُ) منهما (مسلمٌ وخر على ذَمَّيَ) - وأَوْلَى منه على كافر» ‏ (وعبد)؟ بل يستويان في 


(11) 5ب اللقضل قف 
00 1 2 مر يو 6 2 علقت ا 4 
فإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيتَدُ عرض عَلَى الْقَائْفٍ فَيَلْحَقٌ مَنْ أَلْحَمَهُ به. فإنْ لم يَكنْ قائِفٌ أو 
ا 00 2 0 روه ود . 00” سوس #0 ووم عريتء 
تَحَيَرَ أ تَمَاهُ عَنْهُمَاء أ أَلْحَقَهُ بهم أُمرَ بالإنْيسَاب بَعْدَ بُلُوغِهِ إِلَى مَنْ يَمِيلٌ طبْعْهُ إلَيْه 


20 . 3 
مِنْهُمَاء خخ كو و انا بواجي و سا الوم خا ا د 


ذلك؛ لأن كلا منهما لو انفرد كان أهلا لذلك» فلا بُدّ من مرجّح مما سيأتي. (فإن لم 
يكن) لواحد منهما (بينة)» أو كان لِكُلَّ منهما بيئة وتعارضتا كما سيأتي (عرض) اللقيط 
مع المدعيين (على القائف فيلحق من ألحقه به)؛ لأن في إلحاقه أثرًا في الانتساب عند 
الاشتباه كما سيأتي بيانه إن 8 الله يخالئ آخر الدَّعاوى. فإن كان لأحدهما بيئة قُضِيّ 
بها فإنها تُقَدَمم على إلحاق القاتف. . (فإن لم يكن قائف)؛ و د مسافة 
القصر كما ذكره الماوردي وحكاه الرافعي في الود عن الرواي» (أو) كان ولكن 
(تحيّر أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما) انتظر بلوغه. و (أف”بالاسيات بعد :نلوظة إلى بن 
يميل طبعه) الجيلُ (إليه منهما)ء فلا يكفي فيه مجرد التشهّي» فمن انتسب إليه منهما 
لحِقَّ به؛ لما روى البيهقي بسندٍ صحيح : «أَنَّ وَجْلَيْنِ ادَعيَا رَجُلَا لا يُذْرَى أَنِهُمَا أَبَرْفُ 
فَقَالَ عْمَدُ رَضِيّ الله تَحَالَى عَنْهُ: ابح هما شعْتَ»” '“» ولأن طبع الولد يميل إلى والده 
ويجد به ما لا يجده بغيره. فلا يكفي انتسابه وهو صبي ولو مميرًا بخلافه في الحضانة 
فإنه يخيّر بين أبويه ؛ لأن اختياره فيها لا يلزم؛ بل له الرجوع عن الأول؛ لأنه ليس من 
أهل الأقوال الملزمة بخلاف ما هناء فلا يُقبَلُ رجوعه عن انتسابه إلى أحدهماء وينفقان 
عليه مّدّةَ الانتظار» والقرارٌ على من لَحِقَهُ النسب؛ لكن إنما يرجع الآخر إذا أنفق بإذن 
الحاكم كما قيّده الرافعي في الباب الثاني من العدد. 

تنبيه: قول المصنف: «أَيِرَ يقتضي جبره عليه» وبه صرّح الصيمري» وزاد غيره: 
فإن امتنع حبس» هذا فيمن امتنع عنادّاء أما من لم يمل طبعه إلى واحد منهما فيوقتف 
الأمر. 


فإن انتسب إلى غيرهما وصذقه ثبت نسبه منهء وإذا انتسب إلى أحدهما وألحقه 


57 وقال: هذا إسناد صحيح موصول. 


1 مح 5 0) 


القائف بالآخر قدّم القائف؛ لأنه حجة أو حكمء أو ألحقه القائف بأحدهما وأقام الآخر 
بينة قدمت؛ لأنها حجة فى كل خصومة . 

ولو كانا ولدين فانتسب كَل واحدٍ منهما لواحد دام الإشكال» فإن رجع أحدهما إلى 
الآخر فيل قوله بعد بلوغه. 

وقوله: «أو ألحقه بهما» من زيادته من غير تمييز . 

(ولو أقاما) على نسبه (بيّنتين متعارضتين سقطتا فى الأظهر) وعُرض على القائف كما 
مر؛ إذ لا يمكن العمل بالبَيّنتين؛ لاستحالة كون الولد منهماء ولا ترجح بينة بِيَدِ؛ِ لأن 
اليد إنما تدلٌ على الملك لا على النسب. والثاني: لا يسقطان» وترجح إحداهما بقول 
القائف. قال الرافعي: ولا يختلف المقصود على الوجهين» وهما مُفْرَعَانِ على قول 
التساقط فى التعارض فى الأموال. 

خاتمة: لو تداعيا مولودًا فقال أحدهما: «هو ذكر» وقال الآخر: «هو أنثى» فبان 
ذكرًا ففي «الشامل»: يحتمل أن لا تُسمع دعوى من قال: «هو أنثى»؛ لأنه قد عيّن 
غيره» ويحتمل أن تسمع؛ لأنه قد يخطىء في الصفة . انتهى» والأول أظهر. 

ولو استرضع ابِنّهُ يهودية لها ابن ثم غاب ثم رجع فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من 
ابنهاء أفتى المصنف بأن أمرهما موقوف حتى يتبين الحال ببينة أو قائف. أو يبلغا 
فينتسبا انتسابًا مختلفًاء وفي الحال يوضعان في يد مسلم» فإن لم توجد بينة ولا قافة 
وانتسبا إلى واحد دام الوقف فيما يرجع للنسبء, ويتلطف بهما لِيُسْلِمَاء فإن أصرًا على 
الامتناع لم يُكْرَهَا عليه. وإذا ماتا دُفنا بين مقابر المسلمين والكفار» وتجب الصلاة 
عليهماء ويُنْرَى الصلاة على المسلم منهما إن صلي عليهما معّاء أو على واحدٍ واحدٍ 
فُِنْرَى الصلاة عليه إن كان مسلمًا كما علم ذلك من الصلاة على الميت . 


لزنن تنا 


ص 26 
1 
سسا ان ا« جه مع 272 


- و عا لا 


هي كمَؤْلِه : «(مَنْ رََّ آبقي فَلَهُ كَذَا؛ . 


كتاب الجعالة(1) 
[تعريف الجعالة لغةً وشرعًا] 

بتثليث الجيم”'' كما قاله ابن مالك وغيره» واقتصر المصنف في «تحريره» 
كالجوهري على الكسرء وابن الرفعة في «كفايته» على الفتح . 

و(هي) لغة: اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء» وكذا «الجَعْلٌ» و#الجعيلة 4 
وشرعًا: التزام عوض معلوم” '' على عمل معيّنٍ أو مجهولٍ عسر علمه'''؛ (كقوله) أي 
مطلق التصرّف: (من) خاط ثوبي هذا قميصًا فله كذاء أو (ردّ آبقي) أو آبق زيد (فله 
كذا) فعرّفه المصنف بالمثال. ْ 

وذكرها تبعًا للجمهور بعد باب اللقيط؛ لأنها طلب التقاط الضالّة» ومنهم من 
ذكرها عقب الإجارة”*' كصاحب «التنبيه» والغزالي وتبعهم في «الروضة»؛ لأنها عقد 
على عمل . 


)١(‏ ذكرها بعض الأصحاب عقب الإجارة؛ لأنّها عقد على عمل» وأوردها الجمهور هنا لأنَّها طلب 
التقاط الدابة الضالة . انتهى اشرح م ر؟. 
وعبارة «حجج»: وذكرها في «الروضة» وغيرها عقب الإجارة؛ لأنّها عقد على عمل» نعم تفارقها في 
جوازها على عمل مجهول؛ وصكّتها مع غير معيّنٍء وكونها جائزة» وعدم استحقاق العامل تسليم 
الجعل إِلَّا بعد تسليم العمل» فلو شرط تعجيله فسد المسمّى ووجبت أجرة المثل» فإن سلمه بلا 
شرط لم يجز تصرّفه على الأوجه. ويفرّق بينه وبين الإجارة : بأنّه م ثمّ ملكه بالعقد» وهنا لا يملكه إلا 
بالعمل . انتهى . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطّلَابء كتاب الجعالة» (5/ 080 . 

(1) وفيها لغتان أخريان: «جَعِيْلَةُ» و«جعْلٌ». والكسر أفصح لأنّهِ القياس. ويليه الفتح. ثم الضّحُ. 

() فلو قال: «على أن أرضيك» أو نحوه وجب أجرة المثل؛ لأنّها إجارة فاسدة. 

(4) فإن سهل علمه اث شترط ضبطه بما يأتي ضبطه به؛ كما في بناء الحائط والخياطة . 

)0( وهو أنسب من ذكرها عقب باب اللقيط للعلّة التي ذكرها الشّارح . 


فا قاعداوعداو.دا هد وا. د عاوداوها. وا واه .و قا وا هد وها هد هد قاو قاو ود و وه و أ مام .ا قاع .داه داعا ةدا هد هد هد .دام 


[دليل مشروعيّة الجعالة] 


والأصل فيها قبل الإجماع خبر الذي رَكَاهُ الصحابيٌ بالفاتحة على قطيع من الغنم 
كما في خبر الصّحيحين”'' عن أبي سعيد الخدريٌ» وهو الراقي كما رواه الحاكه”"؟, 
وقال: «صحيح على شرط مسلم»» والقطيع ثلاثون رأسًا من الغنم. ويستأنس”" لها 
بقوله تعالئ : #أوَلِمَن جَاءَ بي حمل بَعِير © [يوسف: 0676 وكان معلومًا عندهم كالوسق» 
ولو استدل بالآية لما قدمته في غير هذا الباب أنَّ شرع من قبلنا ليس بشرع لنا وإن ورد 
في شرعنا ما يقرّره”*2. قال الزركشي: «ويستنبط من هذا الحديث جواز الجعالة على 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه)» كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب ./5١07/‏ ومسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ الجر عن الرقية بالقرآن والأذكار 
/ “لا/01/ عن أبي سعيد الخدريّ : «أنَّ ناسًا من أصحاب رسول الله كَل كانوا في سفر» فمرّوا بحيّ 
من أحياء العرب» فاستضافوهم فلم يضيفوهم» فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فَإنَّ سيّد الحيٌ لديغ أو 
مصاب. فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب» قبرأ الرجل» فأعطي قطيعًا من غنم» 
فأبى أن يقبلهاء وقال: حتَّى أذكر ذلك للنبي يكل فأتى النبيَ يِِ قذكر ذلك لهء فقال: 
يا رسول الله؛ والله ما رقيت إِلّا بفاتحة الكتاب. فتبسّم وقال: وما أدراك أنَّها رقية؟ ثمّ قال: خذوا 
منهم واضريوا لي بسهم معكم؟ . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك»؛ كتاب فضائل القرآن / /١١94‏ عند أبي سعيد رضي الله عنه قال: 
«بعثنا رسول الله يَكِدِ في غزاة أو سريّة» فمررنا على أهل أبيات فاستضفناهم فلم يضيفوناء فنزلنا 
بأخرى» ولدغ سيّدهمء فأتونا فقالوا: هل أحدّ منكم يرقي؟ فقلت: أنا راق.. قال: فَارْقٍ صاحبئًا. 
قلت: لاء قد استضفناكم فلم تضيفونا. قالوا: فإنّا نجعلٌ لكم. فجعلوا لنا ثلاثين شاهء قال: فأتيته 
فجعلت أمسحهء وأقرأ فاتحة الكتاب» وأردّدها حتّى برأء فأخذنا الشياهء فقلنا: أخذناه ونحن 
لا نحسن أن نرقي» ما نحن بالذي تأكلها حتَّى نسأل رسول الله يك فأتيناه فذكرنا له» قال: فجعل 
يقول: وما يدريك أنَّها رقية؟! قلت: يا رسول الله ما دريت أنَّها رقية» ولكن شيء ألقى الله في 
نفسي . فقال رسول الله يَكِ: كلوا واضربوا لي معكم بسهم». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه بهذه السياقة . قال 
الذهبينٌ في «التلخيص»: على شرط مسلم» وأخرجه مختصرًا. 

(*) الاستثناس هو الإشعار بالمطلوب من غير صراحة في الدلالة. 

زفق أي يوافقه؛ وإنَّما دليلنا ما ورد في شرعنا. 


(9) كاباطحالمًا كد 
لماكتت 
وت ل ا 
غعَيْدْهُ فَلَا 8 شئء له 1 


ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه». انتهى» وهو ظاهر إن حصل فيه 
تعب وإلا فلا كما يعلم مما يأتي. ولأن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق» وعمل 
لا يقدر عليه» ولا يجد من يتطوّع بردّه ولا تصحّ الإجارة على رَدَّهِ للجهل بمكانه» 
فجازت كالقراضء» واحتمل إبهام العامل فيها؛ لأن القائل ربما لا يهتدي إلى الراغب 
في العمل . 
[أركان الجعالة] 
وأركاتها أربعة: صيغة» وعاقدٌء وعملٌ”''» وجِعْلٌ. 
[الوُكن الأوّل : الصّيغة] 

وقد بدأ بالأوّل منها معبرًا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المَحَلَّ فقال: 
(ويشترط) فيها لتحقق (صيغة) من الجاعل من الصيغ السابقة ونحوها (تدلٌ على) إذن 
فى (العمل) بطلب ؛ كقوله: «رُدَّ عبدي ‏ أو عبد فلان ‏ ولك كذا»» أو بشرط كقوله: 
«إن رددت عبدي فلك كذا»» والصيغة المذكورة في المتن لا دلالة فيها على الإذن في 
الردَ إلا من جهة العرف لا الوضع . (بعوض) معلوم مقصود (ملتزم) يما مر من الصيغ 
ونحوها؛ لأنها معاوضة فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقدّر المبذول. وإشارة 
الأخرس المفهمة تقوم مقام الصيغة. ١‏ 

(فلو) ردّه من علم بإذنه قَبْلَ رَدّه استحقّ الجعل الملتزم سواء أَعَلِمَهُ بواسطة أم 
بدونها. نعم إن قال: «إن رَهَ عبدي من سمع ندائي فله كذا» فردَّه من علم نداءه ولم 
يسمعه لم يستحق شيئًا وإن عمل طامعًا كما قاله الماوردي. وإن (عمل بلا إذن)؛ كأن 
عمل قبل النداء فلا شيء له؛ لأنه عمل متبرُعًا وإن كان معروفًا بردٌ الصّوالُ ودخل 
العبد مئلا في ضمانه كما جزم به الماوردي. (أو أذن لشخص فعمل غيره فلا شيء له) 


)00( عَدّهُ من الأركان مسامحة؛ لأنّه لا يوجد إلا بعد تمام العقد؛ إلا أن يقال : المراد بعدّه منها ذكره فقط 
في العقد. والمتأخر إنما هوذات العمل . 


نا مخيؤا 5 (0 


وَلوٌ قال أجنبيٌ : «مَنْ رَدَ عَبْدٌ رَيْدٍ فَلَهُ كَذا) اسْتَحَقَّهُ الدَادُ عَلَى الأجنبئة » 0 


ل ل 
الغير رقيق المأذون له ورَدّ بعد علم سيده بالالتزام استحقّ المأذون له الْجَعْلَ؛ لأن يد 
رقيقه كيده. ولو قال: «من رد آبقي فله كذا» فردّه من لم يبلغه نداؤه» أو قال: (إن ردّه 
زيدٌ فله كذا» فردّه زيدٌ غير عالم بإذنه» أو أذن له في الرَدٌّ ولم يشرط عوضاء أو شرط 
عوضا غير مقصود كالدّم فلا شيء للوَادٌ. 

تنبيه: أطلق المصنف أنه إذا لم يذكر عوضًا عدم الاستحقاق من غير تفصيل» 
وأجرى جماعة فيه خلاف الغسّال ونحوه؛» وقد استحسن المصنف التفصيل السابق فى 
الإجارة . ١‏ 

ويشترط في الصيغة عدم التأقيت كالقراضء فلو قال: «من رد آبقي اليوم فله كذا» 
لم يصصّ؛ لآنه ربما لا يظفر به في ذلك اليوم» ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصحٌ 
تعليقًاء وهو ظاهر وإن لم أَرَ من تعرّض له. 

[حكم كون الجاعل أجنييًا] 

(و) لا يشترط في الجاعل كونه مالكاء وحينئذٍ (لو قال أجنبي) ليس من عادته 
الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي : (١من‏ رد عبد زيد فله كذا» استحقّه الرَادُ على 
الأجنبي)؛ لأنه التزمه. وليس الجعل عوض تمليك» وبهذا خالف الثمنّ في البيع حيث 
لا يجوز إِلَّا ممّن يقع الملك له. فإن قيل: إنه لم يلتزمه بقوله: «عليّ»» ويحتمل أنه 
يريد: «فله كذا على مالكه» فيكون فضوليًا محضًا فلا يَصِحّ ولا يلزم واحدًا منهماء 
أجيب : بأنهم جعلوه التزامًا عند الإطلاق؛ لأنه سابق إلى الفهم. وصرّر ابن يونس 
المسألة: بما إذا قال: «فله عليَ»» ثم قال: وألحق الأئمة به قوله: «فله كذا» وإن لم 
يقل: «عليَ»؛ لأن ظاهره التزام. فإن قيل: لا يجوز لأحد بهذا القول وضع يده على 
الآبق؛ بل يضمنء فكيف يستحق الأجرة؟ أجيب: بأنه لا حاجة إلى الإذن في ذلك؛ 
لأن المالك راض به قطعّاء أو بأن صورة ذلك : أن يأذن المالك لمن شاء في الود أو 
يكون للأجنبي ولاية على المالك. 


(9) وابطحالما 3 
وَإِنْ قَالَ : «قَالَ رَيْدٌ : لوا لي 01 وكار كَاذِبًا لم يَسْتَحِقَّ عَلَيْهِ وَلا عَلى رَيْدٍ . 


وَلَا يد ترط قَبُولُ الْعَامِل وَإنْ ينه 


ولو صدق الرَّادٌ المنادي على أمر السيد لم يرجع على المنادي؛ قاله الماوردي . 

جه توي حر اموب كفرو و لاسي اهار قال الراك «لقمقن هررم 
على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر أجرة م؛ مِثْلٍ ذلك العمل أن الرادٌ يستحقه في 
نال الجالك يمقضي: قو وليه ».قال بعض المتاخرية «وهو واضح» ولم أَرَ من تعررض 
له». انتهى . فإن ثبت هذا لم يصمٌ الجواب الأخير عن السؤال الثاني . 

(وإن قال) الأجنبي : (قال زيد: «من رَدَّ عبدي فله كذا» وكان) الأجنبي (كاذبًا”2 لم 
يستحقّ) العامل (عليه) أي الأجنبي لعدم التزامه”""2. (ولا على زيد) إن كَذَبَ القائل» 
وإن صدقه استحقّ العامل على زيد إن كان القائلٌ ثقة» وإلا فهو كما لو ردٌ عبد زيد غير 
عالم بإذنه والتزامه فلا شيء له على زيد وإن صدقة كما في أصل «الروضة». فإن أنكر 
المالك الخبر لم تقبل شهادة القائل الثقة عليه ؟ لأنه متهم في ترويج قوله. 

[حكم اشتراط قبول العامل الجعالة] 

(ولا يشترط قبول العامل) لفظًا (وإن عيّنه) الجاعل؛ أما في غير المعين فلاستحالة 
ظلك خوابه؛ وأما في المعين فَلِمَا فيه من التضييق في محل الحاجة» وعليه قال 
القمولي : لو قال لغيره: إن رددت عبدي فلك دينار» فقال: (أَرُدُهٌ بنصف دينار» 
فالوجه القطع باستحقاق الدينار. فإن قيل: قياس ما في «الروضة» وأصلها في باب 
الخلع أنه لو قالت له زوجته: «طلقني بألف» فطلق بخمسمائة فإنه يقع بها أنه يستحق 
هنا نصف الدينارء أجيب بأن الخلع لما كان فيه شَوْبُ معاوضة من جهة الزوج وقد 


)١(‏ حاصله: أنه متى كان كاذبًا لم يلزم المالك شيء وإن كان المخبر عدلاء وإن كان صادمًا فإن كان ثقة 
لزمه لترجح طماعية العامل بوثوقه» وإن كان غير ثقة لم يستحقّ العامل لضعف طماعيكه بخبر غير 
الثقة . 

فك ولا تُمبل شهادة الأجنبيئ على زيد بذلك؛ لأنّهِ متهم في ترويج قوله؛ «س ل». 
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2 006 > سم اس ووو ع ا 1 5 مع 
وَتصِحٌ على عمل مَجْهُولٍ وَكذا مَعلوم في الاصح . 


[الؤُكن الثاني : العاقد] 

وأما الركن الثاني هو العاقد ‏ فيشترط في الملتزم للجعل مالكا كان أو غيره أن 
يكون مطلق التصرّف, فلا يصمّ من صبي ومجنون ومحجور سفه. 

وأما العاملٌ: فإن كان معيئًا اشترط فيه أهلية العمل(©2» فيدخل فيه العبد وغير 
المكلف بإذن وغيره كما قاله السبكي؛ خلامًا لابن الرفعة في العبد إذا لم يأذن له سيّده» 
ويخرج عنه العاجز عن العمل؛ كصغير لا يقدر عليه؛ لأن منفعته معدومة فأشبه 
استئجار الأعمى للحفظ؛ قاله ابن العماد. وإن كان مبهمًا كفى علمه بالنداء» قال 
الماوردي هنا: لو قال: «من جاء بآبقي فله دينار»» فمن جاء به استحنَّ من رجل أو 
امرأة أوتضي أل ع اعائل متسر إذا قيس انا أو علم به؛ لدخولهم في عموم 
قوله: «من جاء»» وهذا هو المعتمد؛ خلافا لما قاله في السّيّر من عدم استحقاق الصبي 
والعبد إذا قام به بغير إذن سَيّده . 

[الوُكن الثّالث : العمل] 

ثم شرع في الركن الثالث» وهو العمل» فقال: (وتَصِحٌ) الجعالة (على عمل 
مجهول) - كرّدٌ آبت ‏ للحاجة» ولأن الجهالة إذا احتملت في القرض لحصول زيادة 
فاحتمالها في رد د الحاصل 5 فإن قيل: إن عل قلعن عو فيه رن الباب برد 
الآبق» أجيب: بأن ذكره هنا لضرورة التقسيم. وأطلق تبعًا للرافعي صحتها على 
المجهول». وهو مخصوص - كما قال ابن الرفعة تبعًا للقاضي حسين - بما عَسْرَ علمه كما 
مدّء فإن سهل تعيّن ضبطه؛ إذ لا حاجة إلى احتمال الجهالة. ففي بناء حائط يبين طوله 
وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه» وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة. 

(وكذا) كل عمل (معلوم) يقابل بأجرة ‏ كالخياطة والبناء ‏ تَصِح الجعالة عليه (في 
الأصحٌ)؛ لأنه إذا جاز مع الجهالة فَمّعٌ العلم ولي والثاني : : المنع استغناء بالإجارة . 


.. المراد ب«الأهلية» القدرةٌ على العمل‎ )١( 


(9) وتابلطحالمًا 2 
ويد يُشتَوَطٌ كَوْنُ الْجْمْلٍ مَعْنُوما ٠‏ فَلَوْ قَالَ: «مَنْ رَدَهُ فَلَهُ نَوْبٌ أو أزضيه؛ فَسَدَ الْعَقْدُ 


وسواء في العمل الواجب وغيره» فلو حبس ظلمًا فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه 
بجاهه أو بغيره جاز كما نقله المصنف في «فتاويه» عن جماعة وإن كان هذا العمل فرض 
كفاية . 

تنبيه: يشترط في العمل كونه فيه كلفة. وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوبُ في 
يده فََدَهُ وفي الرَدٌ كلف كالآبق استحقّ الجعل وال فلا يستحق شيًا؛ لأن ما لا كلفة فيه 
لا يقابل بعوض. وشمل كلامهم ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرَّدَّ؛ كالغصب 
والعارية» وقضيته الاستحقاق بالرَدٌ إن كان فيه كلفة» ولكن تعليلهم عدم استحقاق من 
دل على ما في يده أنه لا يستحق شيئًا لأن ذلك واجب عليه شرعًا يقتضي خلافهء وهذا 
هو الظاهر كما قاله بعض شراح الكتاب. ولو جعَلَ لمن أخبره بكذا جعْلَا فأخبره به لم 
يستحق شيئًا؟ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل » فإن تعب وصدق في أخباره وكان للمُستخير 
غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الباب استحقّ الجعل . 

[الوُكن الرّابع : الجعل] 

ثم شرع في الركن الرابع» وهو الجعل. فقال: (ويشترط) لصحة الجعالة (كون 
الخكل) ماله محلو أنه حوهي الى ووو لان عقن عر للجاضة ول ساحة 
لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل. (فلو) كان مجهولً؛ كان (قال: من رَكَه) أي 
عبدي مثلا (فله ثوب أو أرضيه) أو نحوهء أو كان الجعل خمرًا أو مغصوبًا (فسد 
العقد)؛ لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على تسليمه» (وللرَادٌ أجرة مثله) 
كالإجارة الفاسدة . 

واستثني من هنا صورتان: 

الآأولى: ما إذا قال: «حُجّ عني وأعطيك نفقتك» فإنه يجوز مع جهالتها كما جزم به 
الرافعي في «الشرح الصغير» والمصنف في «الروضة»» وقيل: إنه هذه أرزاق لا جعالة» 
رإنما يكون جعالة إذا جعله عوضًا فقال: «حجّ عني بنفقتك». وقد صرح الماوردي في 
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وَلَوْ قال : «مِنْ بَلَدِ كذا» فَرَدَهُ م منْ أ قرَبَ مِنْهُ فَلّهُ قشطة مِنَ الْجْعْل الع جر ا ا 


هذه الصورة بأنها جعالة فاسدة» ونصّ عليه في «الأمّ2. 

الثانية : مسألة العلْج”'2. وستأتي في السّير”" إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : لو وصف الجعل بما يفيد العله”" استحقّه العامل كما جزم به في «الأنوار» 
ونقله في أصل «الروضة» عن المتولي . فإن قيل: قد تقرّر في البيع والإجارة وغيرهما 
أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته» وحيئئذ فله أجرة المثل هناء أجيب: بأن 
تلك العقود عقود لازمة بخلاف الجعالة» فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة. 

ولو قال: «من ردَّ رقيقي مثلا فله ثيابه أو ربعه» استحقّ المشروط إن علمه وإِلا 
فأجرة المثل. وهل يكفي الوصف في الرقيق أو لا لتفاوت الأغراض؟ فيه خلاف» 
والذي ينبغي أنه إن وصفه بما يفيد العلم الصحة. 

فائدة: الاعتبار بأجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كُلُّ العمل لا بالزمان الذي 
حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة . 

(ولو قال) شخص؛ بناءً على صحة الجعالة على عمل معلوم: من رَدَّ عبدي مثلا 
(من بلد كذا) فله كذاء (فردّه) العامل (من) مكان (أقرب منه فله قسطه) أي الأقرب (من 
الجعل)؛ لأنه جَعَلَ كُلَّ الجُعْلِ في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة البعض» فإن ردّه من 
نصف الطريق مثلا استحقّ نصف الجعل» ويجب فرضه ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ قيما إذا 
تساوت الطريق سهولة وخُرٌونة» فإن تفاوتت بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة 
النصف الآخر فيقابله ثلثا الجعل. 

تنبيه : شمل قوله: «أقرب» تلك البلدة وغيرهاء وهو كذلك» وإن نظر في ذلك 
السبكي» فلو قال مكيئٌ : «من ردّ عبدي من عرفة فله كذا» فَرَدّهُ من مِنَّى أو من التنعيم 


. هورفي الأصل الكافر الغليظء » والمراد به هنا الكافر مطلقًا‎ )1١( 

00 وهي ما إذا جعل الإمام للعلج | إن دلّنا على قلعة جارية منها . 

() أي وكان معيّنًا؛ كأن قال: «من رد عبدي فله الثوب الذي صفته كذا وكذا»» فاستغنى بوصفه عن 
مشاهدته؛ فيصم ههنا دون الببع» فإنّه لا يقوم فيه وصف المعيّن مقام التعيين. 


(19) كا باطحالمًا 1 
وَلَو ا شَترَكَ الَْانٍ في رَدَّهِ اشترَكا في الْجعْلٍ . 
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وَلَوِ الَْرَمَ جملا لِمُعَيّن فشَارَكَهُ غَيْدُهُ في لْعَمَلِ : إِنْ قصّدّ ِعَانتَهُ فل كل الجمْلٍ » 


استحقٌ بالقسط؛ لأن التنصيص على المكان إنما يراد به الإشارة إلى موضع الآبق أو 
مظنته؛ لا أن الردٌ منه شرط في أصل الاستحقاق؛ إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان 
إذا رذه من دونه لا يستحوّ ا م 

وخرج ب«أقرب» ما لو رده من أبعد فلا ب يستحق للزيادة شيئًا . 

«(ولو) عَمَّمٌ المالك النداء؛ كأن قال: «من رد عبدي فله كذا» و(اشترك) حينئذ 
(اثنان) مثلا غير معينين (في رَدّهِ اشتركا في الجعل)؛ لحصول الرَّدٌ منهماء والاشتراكٌ 
فيه على عدد الرؤوس وإن تفاوتا في العمل؛ لأنه لا ينضبط ‏ أي غالبًا - حتى يقع 
التوزيع عليه. وخالف هذا مالو قال: «من دخل داري فأعطه درهمًا» فدخل جمع 
ستحقٌ كل واحد درهمًا؛ لأن كل واحد دخل» وليس كل واحد يُرادء وما لو قال: «من 
حجّ عني فله دينار» فحجّ عنه اثنان معًا لم يستحق واحد منهما شيئًا؛ لأن أحدهما ليس 
أؤلى من الآخر كالوليين في عقد النكاح كما ذكروه في كتاب الح فإن سبق أحدهما 
استحق . 

ولو قال: ل ا 0 أو 
رد أحدهما من جميعهاء استحقّ النصف عملا بالتوزيع على العمل . أو قال لاثنين: 
(إن رددتما العبدين فلكما كذا» فردّهما واحد منهما فله النصف,. أو رَدٌ أحدهما واحدًا 
من العبدين فله الربع لذلك فيهما. قال السبكي: ولو قال: «أيُّ رجلٍ رَدّ عبدي فله 
درهم» فردّه اثنان اقتسما الدرهم بينهما على الأقرب عندي. ولو كان عبد بين اثنين 
لأحدهما ثلثه فقالا لرجل : «إن رددت عبدنا فلك دينار» فردّه فالدينار بينهما أثلانًا على 
قدر الملك في أصمّ الوجهين كما قاله القاضي . 

[حكم ما إذا التزم الجاعل جُعَلًا لمعيّنِ فشاركه غيره في العمل] 

(ولو التزم جغْلا لمعيّن) ‏ كدإِنْ رددت عبدي فلك دينار» ‏ (فشاركه غيره في 

العمل: إن قصد) الغيرُ (إعانته) بعوض أو بغيره» (فله) أي المعيّن (كُلُ الجعل)؛ لأن 


5ظ مخيوا 5 () 


ف ل ع5 0 و - 
َإِنْ قَصَدَ الْعَمَلَ لِلْمَلِكِ فلل قِسطُكٌ وَلَا شَيْءَ لِلْمْشَارِكِ بِحَالٍ. 


رد غير المعين بقصد الإعانة له واقع عنهء ومقصود المالك رَدُ الآبق بأيّ وجه أمكن. 
فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب . (وإن قصد) المشارك (العمل) لنفسه 
أو (للمالك) أو مطلقا كما بحئه شيخنا (فللأول) أي المعين (قسطه) وهو النصف؛ إذ 
القسمة على عدد الرؤوس كما مرّ وإن أفهمت عبارته أنها على قدر العمل. ولو قصد 
العمل لنفسه والعامل» أو للعامل والملتزم. أو للجميع فللمُعَيّنِ في غير الأخيرة ثلاثة 
أرباع الجعل وفيها ثلثاه. ولو شاركه اثنان في الردّ فإن قَصَّدَا إعانته فله تمام الجعل» أو 
العمل للمالك فله ثلثه. أو واحد إعانته والآخر العمل للمالك فله ثلثاه. (ولا شيء 

للمشارك بحال) أي ذ في أي حال مما قصده؛ ؛ لأن المالك لم يلتزم له شيئًاء نعم إن التزم 
له العامل بشيء ا ولو قال لزيد: «رُدَّ عبدي مثا ولك دينار» فأعانه آخر فالكل 
لزيد. فقد يحتاج للمعاونة» وغرض الملتزم العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر 
العمل على المخاطب . 

ويجوز للعامل أن يستعين بغيره إذا لم يكن مُعَيّنَا وإن لم يعجز؛ لأن الجعالة حُمْفَ 
فيهاء وإن كان مُعَينَا فهو كالوكيل فيجوز أن يستعين به فيما يعجز عنه أو لا يليق به كما 
يوكل فيه»ء وتوكيل غير المعين يعد سماعه النداء غيرَةٌ كالتوكيل في الاحتطاب ونحوه 
فيجوز. 

فائدة: استنبط السبكي رحمه الله تعالى من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا 
قصد المشارك إعانته» ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو 
أجنبي في العمل جواز الاستنابة في الإمامة وكُلّ وظيفةٍ تقبل الاستنابة كالتدريس» 
بشرط أن يستنيب مثله أو خيرًا منه» ويستحق كل المعلوم؛ قال: وإن أفتى ابن 
عبد السلام والنووي بعدم استحقاق واحد منهماء قالا: «أما المستنيب فلعدم مباشرته» 
وأما النائب فلعدم ولايته إلا أن يأذن له الناظر في المباشرة»» قال الزركشي: 
«ومدركهما في ذلك أن الريع ليس من باب الإجارة ولا الجعالة؛ لأن شرطهما أن يقع 
العمل فيهما للمستأجر والجاعل»: والعملٌ هنا لا يمكن وقوعه للجاعل فلم ع الا 
الإباحة بشرط الحضور ولم يوجدء فلا يصح إلحاقه بهذه المسألة». وقال الأذرعي: 


(19) كا حالما ساب 


وهاه ه» «ا هاعد هه ود فاع وا هماه هاو واوما و .ا وا م وان ا وا ما را .ا .ا قاعرا قدا .د فاه .د مدع د مد عد عد د عد ٠ * ه١ ١‏ 


«وما ذكره رحمه الله تعالئ قَنْحُ باب لأرباب الجهات والجهالات في تولي المناصب 
الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنَزْر يسير من المعلوم» ويأخذ ذلك المستنيب 
مال الوقف على ممرّ الأعصار». انتهى» وقال الغزي بعد تمثيل السبكي بالإمامة: 
«وهذا بخلاف الفقهاء». قال ابن شهبة: «وهو واضح؛ لأنه لا يمكن أن يستنيب من 


يتفقّه عنه» . انتهى . 

واعلم أن الجعالة إذا وردت على بذل المنافع في تحصيل الشيء فلها صورتان: 

إحداهما: أن يكون الجُعل على شيء واحد كقوله: «من بنى لي حائطا ‏ أو خاط لي 
ثوبًا ‏ فله كذا» فخاط بعض الثوب أو بَنى بعض الحائطء وسيأتي الكلام على ذلك . 

الثانية: أن يكون على تحصيل شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله: «من ردٌ 
العبدين فله كذا» فردٌ أحدهما استحقّ نصف الجعل. قال الزركشي: وعلى هذا يتخرّج 
غيبة الطالب عن الدرس بعض الأيام إذا قال الواقف: «من حضر شهر كذا فله كذاءء 
فإن الأيام كمسألة العبيد» فإنها أشياء متفاصلة فيستحق قسط ما حضرء قال: «لَبَمَطَنْ 
لذلك فإنه مما يُغلط فيه»؛ قال الدميري: «ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا 
بطل يومًا غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلومّاء. قال: «وسألت 
شيخنا عن ذلك مرّتين فقال: ال ا ا 0 تحر 

وإلا فلاى قال يعني شيخه -: «ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم ب يستحق ؟ لأن 

المقصود ثقعه بالعلم لا تجرد تحضورة» وكان يذهب إلى أن ذلك من باب الإرصاد» . 
انتهى. قال الزركشي: «ولو تولّى وظيفة وأكره على عدم مياشرتها أفتى الشيخ تاج 
الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم». والظاهر خلافه؛. 4 جعالة وهو لم يباشر». 
انتهى» والظاهر ما أفتى به الشيخ تاج الدينء والذي ينبغي أن يقال في ذلك: إِنَّ هذه 
الرظائفك إن قالع من ببطو ناك :كردي وز تنس او سس مطارنه برا 
أحضر أم لاء استناب أم لاء وأما النائب فإن جعل له معلومًا في نيابته استحقٌ وإِلَّا فلاء 
فإن لم تكن من بيت المال أو كانت ولم يكن مُسْتَحِقًا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر . 
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[مطلبٌ في فسخ الجعالة] 

زَوَلكُل نهم آى الماك والعامن (القمع انل تنام العطل)4 لأنة عمد اد من 
الطرفين» أما من جهة الملتزم فلأنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية» وأما من 
جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول فأشبهت القراض . 

تنبيه : إنما يُتصّوَّرُ الفسخ ابتداءً من العامل المعين» وأما غيره فلا يُتصّوّرُ الفسخ منه 
إلا بعد الشروع في العمل وتقدم أنه لا يشترط قبول العامل فيؤوّل الفسخ في حقّه 
ل ل ا 

(فإن فُسخ) - بضمٌ أوّله بخطه - أي فسخ المالك أو العامل المعير (قبل الشروع) في 
العمل. ا 0 
لم يعمل شيئّاء وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك؛ سواء أوقع العمل مسلمًا أم 
لا كما جزم به ابن الرفعة» نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ 
لذلك فله أجرة المثل كما ذكره ذ في أصل «الروضة» ة في آخر المسابقة؛ لأن المالك هو الذي 
ألجأه لذلك» وقول الإسنوي: #"وقياسه إذا نقص من الجعل» ممنوعٌ وإن كان الحكم 
صحيحًا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي» فهو فسخ من المالك لا من العامل . 

ولو فسخ العامل والملتزم معًا لم أَرَ من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق؛ لاجتماع 
المقتضي والمانع . 

وإن عمل العامل شيئًا بعد الفسخ؛ قال في أصل «الروضة»: «لم يستحق شيئًا إن 
علم بالفسخ » فإن لم يعلم بُنِيَ على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه' . 
انتهى. وقضية البناء عدم الاستحقاق» وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري وإن قال 
الماوردي والروياني: إن له المسمّى إذا كان جاهلا وهو معين أو لم يعيّن المالك 
بالفسخ . قال ابن شهبة: «ولعل ما قاله الماوردي والروياني مبنيّ على أن الوكيل 
لا ينعزل إلا بالعلم؟. 


نايتالا عن 
َإِنْ فَسَح الْمَالِكُ بَعْدَ الشُرُوع فَعَلَيْهِ أجْرَهُ الْمئْل في الأَصَمٌ . 
وَلِلمَالِكِ أن يَزِيدَ وَيَنَقُصَ في الْجْعْل قَبْلَ الْقَرَاْ 201010 


وينفسخ أيضًا بموت أحد المتعاقدين وبجنونه وإغمائه. وإن مات المالك بعد 
الشروع في العمل فرذه إلى وارثه وجب قسط ما عمله في الحياة من المسمّىء قال 
الماوردي: «ولو مات العامل فردّه وارثه استحقّ القسط أيضًا». انتهى» وهذا إذا كان 
العامل معيئاء أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله وعمل مورثه؛ كما لو رَدَهُ 
اثنان» وهذا ظاهر ولم أرَ من ذكره. 

(وإن فسخ المالك بعد الشروع) في العمل (فعليه أجرة المثل) لما عمله العامل (في 
الأصحّ)؛ لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه» وإذا ارتفع لم يجب المسمّى 
كسائر الفسوخ ؛ لكن عمل العامل وقع محترمًا فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة 
المثل؛ كالإجارة إذا فسخت بعيب» وربما عبّر معظم الأصحاب عن ذلك : بأنه ليس له 
الفسخ حتى يضمن؛ أي يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل» وجرى عليه صاحب «التنبيه». 
والثاني: لا شيء عليه؛ كما لو فسخ العامل بنفسه» والفرقٌ ظاهت. وعلى الأول لا فرق 
بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا ؛ كرد العبد إلى بعض الطريق» 
أو يحصل به بعضه كما لو قال: «إن عَلَّمْتَ ابني القرآن فلك كذا؛ فعلّمه بعضه ثم منعه من 
تعليمه كما جزم به في أصل «الروضة» ووقع للأذرعي في «شرحه» هنا خلاف ذلك 
فليحذر. فإن قيل : قياس ما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ ويستحق القسط 
من المسمّى أن يكون هنا كذلك» وأي فرق بين الفسخ والانفساخ؟ أجيب : بأن العامل نّم 
تمُم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا . 

[حكم زيادة المالك في الجُعل وإنقاصه منه ونحو ذلك] 

(وللمالك أن يزيد وينقص) أي يتصرف (في الجعل) أي الذي شرطه للعامل بزيادة 

أو نقصء أو يُعَيرد'' جنسه (قبل الفراغ) من عمل العامل» سواء أكان قبل الشروع أم 


)0( في نسختي المقابلة : (يعتبرا» وما أثبئه هو لفظ الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في «تحفة المحتاح 
في شرح المنهاج'ء م 
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أم بعده؛ كما يجوز في البيع في زمن 5-0 كأن يقول: «من رَدَّ عبدي فله 
عشرة» ثم يقول: «فله خمسة» أو عكسه. أو يقول: «من رَدَّهُ فله دينار» ثم يقول: «فله 
درهم». 

وإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخيرء وللعامل ما ذكر 
فيه وإن لم يسمعه العامل أو كان بعد الشروع فهو ماذكره بقوله: (وفائدته بعد 
الشروع) في العمل أو قبله ولم يسمعه العامل (وجوب أجرة المثل)؛ لأن النداء الأخير 
فسخ للأول» والفسخحٌ من المالك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل» » فلو 
عمل من سمع النداء الأول خاصةء ومن سمع الثاني استحقٌ قّ الأول نصف أجرة المثل» 
والثاني نصف المسمَّى الثاني . 

والمراد بالسماع العلم» وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي خاصة؛ 
ولا ينافيه ما مرّ من أنه لو عمل شيئًا بعد الفسخ لا شيء له؛ لأن ذلك فيما فسخ بلا بدل 
بخلاف هذا. 

[حكم استحقاق العامل الجُعْلُ عند تلف المردود قبل وصوله] 

(ولو) تلف المردود قبل وصوله؛ كأن (مات الآبق) بغير قتل المالك له (في بعض 
الطريق) ولو بقرب دار سيده؛ (أو) عْصِبَ أو تركه العامل أو (هرب) ولو في دار المالك 
قبل تسليمه له (فلا شيء للعامل) وإن حضر الآبق لأنه لم يردّه؛ بخلاف ما لو اكترى من 
ا ا 1 ل ا ا ان ا وفرّقوا 
بينهما: بأن المقصود من الحَجّ الثواب» وقد حصل ببعض العمل» وهنا لم يحصل 
شيء من المقصودء وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيعًا فشيئاء والجعالة 
جائزة لا يغبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد. 

ولو خاط نصف العوب فاحترق أو تركه» أو بَتى بعض الحائط فانهدم أو تركهء أو 
لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له؛ كما لو طلب الآبقّ فلم يجده. هذا إذا لم يقع 


(17) وا بأطبحالما 34١‏ 
07 دا ا ا حا ع ا ا ل ا ل ا رض 
َإِذَا رَدَهُ فلِيِسَ لهُ حَبْسْهُ لِقَبْضٍ الجُغْل . 

وَيُصَدَّقُ الْمَالِكُ إذَا أَنكَرَ ضَوْطً الْجُعْل أَوْ سَعْيَهُ في رَدَّه فَإِنِ اخْتلَمَا في كدر الْجْمْلٍ 


العمل مسلمّاء وإِلَّا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمّى ؛ كما لو مات الصبي في أثناء 
التعليم لوقوعه مسلمًا بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحلّ» ومَحَلَّهُ إذا كان خُرًا كما 
قيّده به في «الكفاية»» فإن كان رقيًا لم يستحق إِلّا إذا سلّمه السيد أو حصل التعليم 
بحضرته أو في ملكهء ولا يشكل هذا بما تقدم في الفسخ من أنه لا يستحق مطلقا؛ لأن 
التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل بخلاف ما هنا. ولو منع الصبيّ 
أبوه من تمام التعلّم أو المالك من تمام العمل وجب له أجرة المثل لما عمله؛ لأن المنع 
فسخ أو كالفسخ . 

أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك . 

ولو أعتق المالك رقيقه قبل ردّه؛ قال ابن الرفعة: «يظهر أن يقال: لا أجرة للعامل 
إذا ردّه بعد العتق وإن لم يعلم؛ لحصول الرجوع ضمئا»؛ أي فلا أجرة لعمله بعد 
العتق ؛ تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه . 

[حكم حبس العامل الآبقّ ونحوه لقبض الجعل] 

(وإذا ردّه) أي الآبقَ العاملٌ على سيّده (فليس له حبسه لقبض الجُعل)؛ لأن 
الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق» وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه 
بإذن المالك . 

[مطلبٌ في اختلاف المالك والعامل] 

(ويُصَدَّقُ المالك) بيمينه (إذا أنكر شرط الجعل) للعامل؛ بأن اختلفا فيه فال 
العامل: «شرطت لي جعلا» وأنكر المالك» (أو) أنكر (سعيه) أي العامل (فى رَدّه) أي 
الآبق ؛ بأن قال : «لم تردّه وإنما رجع بنفسه»؛ لأن الأصل عدم الشرط والودٌ. . 

ولو اختلف المالك والعامل في بلوغه النداء» فالقول قول الرَادٌ بيمينه كما لو اختلفا 
في سماع نداثه . 

(فإن اختلفا) أي الملتزم والعامل (في قدر الجعل) بعد فراغ العمل أو بعد الشروع 


365 معن اي (2) 


وقلنا: «للعامل قسط ما عَمِلَهُ» (تحالفا) وفسخ العقد ووجب للعامل أجرة المثل؛ كما 
لو اختلفا في الإجارة. أما قبل الشروع فلا استحقاق له فلا تحالف . ومثله الاختلاف في 
قدر العمل ؛ كقوله: «شرطت له مائة على رَدَّ عبدين» فقال : «بل على عبد» . 

خاتمة: يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يردّه يد أمانة2"'0. فإن ََلاهُ بتفريط ضمن 
لتقصيره. وإن أنفق عليه مدّة الرجوع فمتبرّع إلا أن يأذن له الحاكم أو يُشْهِدَ عند فقده ليرجع . 

ومن وجد مريضًا عاجرًا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إلا إن خاف على نفسه 
أو نحوهاء وإذا أقام معه فلا أجر له. ولو مات المريض لزمه إن كان أميئًا حمل ماله إلى 
ورثته ولا فلا يلزمه وإن جاز له وإِلا يضمنه في الحالين لو تركه. وحكم المغشي عليه 
حكم المريض كما أفاده كلام «الروضة». لا حكم الميت كما قاله ابن المقري . 

ولو سرق الآبقُ قُطِمّ كغيره» ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارًا لسيده» فإن أيطأ سيده 
باعه الحاكم وحفظ ثمنه. فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن» والله سبحانه وتعالئ أعلم . 


كد دن 


)١(‏ قال «م رع في «شرحه»: ويد العامل على المأخوذ ! إلى ردّه يد أمانة» فلو رفع يده عنه وخخلاء بتفريط ؛ 
كأن خللاه بمضيعة ضمنه لتقصيرهء وإن خلاه بلا تفريط ؛ كأن خالّاه عند الحاكم لم يضمنه. ونفقته 
على مالكهء ؛ فإن أنفق عليه مدّة الردٌ فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم» أو أشهد عند فقده ليرجع . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب البيوع. فصل في الجعالة» (8/ 587) , 


اماك 4 


قال المؤلّف رضي الله عنه: قد2"2 تَمّ شرح التّصف الأوّل من 
كتاب «المنهاج)”") بتحمد الله وغوه على ين فو امه افقرن ربحية ريه 
محمد الخطيب الشربيقيٌ غفر الله تعالئ له ذنوبه» وستر في 
الدّارين عيوبهء وغفر له ولوالديه ولأقاربه ولمشايخه وأصحابه 
وجميع المسلمين. .. أمين”". 


دلق في المخطوط : «وقد؟. 

(؟) قوله: «من كتاب المنهاج» ليس في المخطوط . 

(9) في المخطوط زيادة: «ونجز الفراغٌ من تعليقه يوم الاثنين المبارك سادس 
عشر من ربيع الأرّل سنة إحدى وستَيْنَ وتسعمائة. 
والحمدٌ لله. والصّلاة والسّلام على من لا نبي بعدّهُ وعلى إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين» وعلى الآلِ والصّحابة أجمعين» وحشرنا معهم. . . 
أمين . 
فهو سيّدنا ومولانا وأستاذنًا وقدوثنًا إلى الله تعالى» الإمامُ العالِحُ العام 
شيخ الإسلام والمسلمين» عُمْدَةٌ العلماء والمدرّسين؛ الشَّيحُ شمسيٌ الدّين 
مُحَمَْدُ الخطيب الشُربينيُ» فسح الله في مُدّته» وأعاد علينا وعلى 
المسلمين من بركته» إِنَّه قريبٌ من البّاجي سميع لمن يناجي . 
ونجز النّصف الأوَّلُ على يد الفقير الحقير تلميذ المُصَّئفِ إبراهيمَ ابن 
الفقير عبيد بن محمّدٍ بن جوهر بن محمَّدٍ الجوهريٌ؛ . 
وفي هامش المخطوط: «بلغ مقابلة بأصل مُصَئْفهِ تَمَعَ لله به. . . آ 


تعريف الشركة ودليل مشروعيّتها مده عاق لعي ع اه لاله عا مأب عام قا اوه افو ري املا 


أنواع الشركة شنو أباط اشع لطاع د ار ل 0 
النوع الأول: شركة الأبدان 1*0 


النوع الثاني : شركة المفاوضة لمع ا و ال مد 
النوع الثالث: شركة الوجوه 00 
حكم شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه 00 
النوع الرابع : شركة العنان أ ب ف م ا تا 
أركان شركة العنان 00 000 
الركن الأول: الصيغة 111111011011011 
الركن الثاني : العاقدان ف مامه ف و و ا 
الركن الثالث : المال ا ا 
حكم اشتراط خلط مالي الشريكين لصحة الشركة . . . 
الحيلة في الشركة في العروض 2717111010 
حكم اشتراط تساوي قدر المالين والعلم به في الشركة 


تصرّف كُلّ من الشريكين في مال الشركة 2 
ما ينفسخ به عقد الشراكة 2 
ما يُرجع إليه في تقسيم الربح والخسران 252520 
يد الشريك في مال الشركة رظي كسا مر تبه لماو 
أحكام الخلاف بين الشريكين ف ا ا ا 


هاأقا هد ها عا عاو وشا قاع عدقاجا مد ندا هده 


هع ها فادها .ا ها . مدأقاءاء. د مد .د هام 


وى عاد فى .ادها .د ود ها و ده .د .د مهام 


.ماه هاعد ه.ا .د .اه .د مام .د ما .د .6ه 


عاهم ا هد هاو اه ناماع .د .ا م مام ود .د ه. 


فافا واه قاع واوا عد .اود هد واىد ويد و همه 


هه » قاعا. د هد وى ود .د .د .د واو مده 


« اه م هاه . »داعام ماوا. .د ود مد ماه 


ا« » فا هد فداوفا. .ده .د .د مد وه و هام 


وأعا ها هد هد .د فا واه هد د.ا واء. د و .6ه 


.ا هاعد فاعىد .و هد .د .د .د .د .د وا وا .ا م 


« ها هاه وا وها .د و عماواء. د .د واو هد هم 


# ا ها هده قاع هدو .د وام ما .د .د ماده 


كتاب الوكالة ”> 
تعريف الوكالة الو ا للا 1 افك , 11 110101170171 
دليل مشروعيّة الوكالة تتوارية واتطاع وباوقاطة توق الجا ا مخ ا ص ا 1 
أركان الوكالة ععة منية مم جل مايا إارة اطو ا اماس سا م ا 
الركن الأول: الموكّل 00 0 0 
الركن الثاني : الوكيل تنأو معد ابا ابام قوس سما وس ع ا 
الركن الثالث: الموكّل فيه از 100000 
شروط الشر كل :فيه برب برب ب 00500 ااا 00 
العرط الذوك + أذتيكون مجلوك لكوك طن التوكين لفاس وار وده انيرو فوم 
الشرط الثاني : أن يكون قابلا للتيابة .. 00 
الشرط الثالث: العلم بما يجوز التوكيل فيه بوجه ما افو ام كم و 0 
مطلبٌ فيما يجب بيانه في التوكيل بشراء العبد أو الذَّار كم اك ام م 5 
الركن الرابع : الصيغة مام مجن بجا ارا لد وي ع بجر الم وس م م 
حكم تعليق الوكالة بشرطٍ وتأقيتها 5بد1ذد0011 ا 
حكم تعليق العزل بشرط د لطا لو و ام ل 1 
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجلء 
وما يذكر معهما مك موقا دوقن الوط قن رضم ووه ار د حك كاد كا 
أحكام الوكالة ع ساف و لصوم تزف معد وم اام وا م 1 
الحكم الأول : الموافقة في تصرُف الوكيل لمُقتضى اللّفظ الصّادر من الموكل .. 407 
حكم بيع وشراء الوكيل بالبيع والشراء مطلقا لنفسه وفروعه وأصوله ير اة 
حكم تسليم الوكيل بالبيع المبيع وقبضه الثمن ون فكي قوط بر فخ بطل المت لاله 
ما يترئّب على تسليم وكيل البائع المبيع قبل قبض الثمن عم اواك لبا ول م تار 6017 
حكم ما لو اشترى الوكيل في شراء شيءٍ موصوفب أو معيّنٍ معيبًا م 97 
6 


حكم توكيل الوكيل غيره ا ا ا ل ا 


ستو 


/340 
فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيّدة بغير أجلٍ وما يتبعها ا وم ان 
بيانُ ما يجب على الوكيل عند تقييد الوكالة بشخص أو زمن أو مكانٍ معيّنٍ لاالاه 
حكم مخالفة الوكيل ما عيّنه الموكلٌ له من ثمن 000 
حكم ما لو وُكُلَ بشراء شاة بصفة بدينار فاشترى به شاتين بتلك الصّفة 3 
حك مالو امه الوكين بالعر ال سين مالا الموكل فاقترى بالق أ عكنينه تا 
حكم ما لو خالف الوكيل الموكل في بيع ماله أو في الشراء بعينه ونحوه 0000 
الحكم الثاني : الأمانة از[ ذا 
صفة يد الوكيل على ما وُكُلّ فيه وا اسان يؤ ا ومنو الامج ون مناه ع ا ا 
حكم انعزال الوكيل بالتّعدّي اونب ات ا ووس تسو و ل ب لد 
الحكم الثالث : العهدة ا وو ا 
أحكام العقد تتعلّق بالوكيل لا بالموكّل ا سج وه ا ل 0 
الحكم الرابع : الجواز يخ ا ل ا ا ا 
فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به ب 00000 00 
بيان أنَّ الوكالة جائزة من الجانبين 0000 
حكم انعزل الوكيل بعزل الموكّل في حضوره أو غيابه ار و 14 
بان اتعؤال الوكيل يحزلة نفسه ادا وي ل ا 
حكم انعزال الوكيل بخروجه هو أو الموكّلٍ عن أهليّة التصرؤف ابو تن الا 
يان انعزال الوكيل بخروج مَحَلَّ التصرّف عن ملك الموكل ل 
بيانُ انعزال الوكيل بإنكاره الوكالة لنسيانٍ أو غرض ١‏ .. . للج وح ل ل الا 
فروعٌ في حكم تفريق الوكيل ما وُكُلَّ ببيعه أو شرائه وغير ذلك عبت ره امايو “اا 
مطلبٌ في الاختلاف بين الموكل والوكيل سرام ا ا و و الا 
يان قبول قول الوكيل بيمينه في تلف المال و ل دخ م نا 
يان تصديق رسول الموكل بيمينه إذا ما أنكر دعوى رد الوكيل عليه ا 0 
بياذ تصديق الموكل بيمينه إذا ما أنكر دعوى الوكيل قبض الثمن وتلفه في يده ف 


548 


بيانٌ تصديق الوكيل إذا ما أنكر ادّعاء الموكّل قبضه الثمن 
يتان تصندايى المهوو سند [ذانا انه دعوى تقناء الوكيل دنه الموكل بققياته : 
بيانُ قبول قول قَيّمِ اليتيم إذا ما ادّعى دفع المال إليه بعد البلوغ والؤشد 
حكم تأخير مَنْ يُقبل قوله في الرَدٌ رَدٌّ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد 


موا 5 9) 


حكم تأخير مَنْ لا يُقبل قوله في الرَدٌّ رَدّ المال بعد طلب مالكه إلى الإشهاد 


حكم دفع من لغيره مال عنده المالَ لمن اذَّعى أنه وكيل المستحقٌ بقبضه 
حكم دفع من عليه دينٌ المال لمن اذَّعى أن مستحِقَّة أحاله عليه به 
حكم دفع مَنْ عليه حَقَّ المال لمن اذَّعى أنه وارثه أو وصيّهُ أو موصّى له به 
خاتمة في ذكر بعض أحكام الوكالة عسات لوطو واف دا لجا 


كتاب الإقرار 


تعريف الإقرار لغةٌ وشرعًا 90000 
أدلةٌ مشروعيّة الإقرار 4 م ميهد ال جا 
أركان الإقرار - 0 10 
الركن الأول : المُقَدُ با مح ووو را م لقان #العاما ودع لس ماهر بابو الكل ممم 


حكم إقرار الصَّبِيّ والمجنون ونحوهما 
بِيانُ تصديق الصّبيٌ في دعوى الاحتلام 


حكم إقرار السّفيه والمفلس 0 
حكم إقرار الرقيق بس ل 
حكم إقرار المكاتب 00 
حكم إقرار المريض مرض الموت . . . 
حكم إقرار المُكره ما الخو 
الركن الثانى : المُقَتُ له ا 
حكم الإقرار للدَّابَ يا 1 
حكم الإقرار لحمل فلانةٍ 000 


وم شاه وهاو ها هد و هاه هاو .ا هاه هد .د .د ود ها هد هد ه.ا وام 


والواهد ها هاه واه هد هد ما عاو و .ا ما فاع .اواو ها .اه م ٠.‏ 


هاه هاه .ا واه ها هاه فاع مهاه ماع ماع ندا وام وا .ا .ا م 


#«اأهامه عد هد هاه هاه عاج عد واه واوا ود و ها مام و وام 6 هم 


هه » ا قاها »د وا فادها »ع هاه .»ا فاه و هد ناما ماما واه مام 


ولسا .ا هد هد هاه هد هاه هاه ه .اعد وها هد ها نام .ا ماه .اهم 


قله هد .اها »ا فاع هاه مهاه هاه هاع. ا ماو سد واو ماه عام 


اا لك ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا 000 


هذه فاه »ا عدا هاه قا فاع قاع عا هد .د ممم سابا .د هد مه م 


هم ما فاه قا قا ه.ا وان ها مداه فاه 


.عاونا لام 


ستو 2564 


حكم الإقرار للديت والمسجد والطفل لعل سام ارو الا كروي مسا مسو ب أو 
حكم الإقرار إذ ما كَذَّبِ الح له الم دوه 
الركن الثالث : الصيغة اننا اول ندم عر لسر وك ام لهو جز نو الاق أ مد لق 
فصل في الصّيغة الدع الطاب وناج سو لق كو سمو او الجالدة مه ماعييم وبا 
حكم قول المُقرٌ: «عليَ» أو «في ذمَّتي» الم مط بن اه اوفط ل اقم اك بد اقش وق وو حار 
حكم قول المُقرٌ: «معي» أو «عندي» أو «قِبَلي» رن ف ف او واه ابقال ل أ ا أة 
حكم قول من قال لآخر: «لي عليك ألف» فقال: «زِنْ» أو ١زِنْهَا‏ أو «صدقت» 

أو «نعم» ونحو ذلك 113 اا 
حكم إقرار من أجاب من قال : «أليس لي عليك كذا؟» ب«: نعم» أو «بلى» 00ل 
حكم إقرار من أجاب من قال: «اقض الألف الذي لي عليك» ب«نعم» أو 

«أقضي غدًا» ونحو ذلك 01 0 
الركن الرابع : المُقَدُ به ع و وا جور لاه موتو ل ب د د تا 
فصل في شروط المُقَدٌ به حعخ امد لنب جاخ ملم روصم مك وشو ا ا 4 ا 
الشرط الأوّل : ألا يكون المُقَرُ به ملكا للمُمرٌ اله بو و ا 
الشرط الثاني : أن يكون المُقَدُ به في يد المُقرٌ :د 1 0 0 
حكم لو أقر بشيءٍ لم يكن في يده حال الإقرار ثم صار فيها امي ف ا 
حكم إقرار من أقرَ بُحريّة عبدٍ في يد غيره ّم اشتراه 00000 
حكم الإقرار بالمجهول اح ا ا 
بين ما يُقبل من القت تفسيرًا لقوله: «عليَ شيء» فا مواق او و م قو 
يان ما يُقبل من المُقر تة تفسيرًا لإقراره بمالٍ أو بمالٍ عظيم أو كثير ونحو ذلك . يديل 
بيانُ ما يُقبل من لمق تة تفسيرًا لقوله: «له عليّ كذا» مل اال لوو وا كوا 1117 
يان ما يقبل من الْمُقرٌ تفسير يرًا لقوله : «له عليّ شيءٌ شيء» أو «كذا كذاء يد 
بيانٌ ما يلزم بقول المُقر: «له علي شيء وشيء» أو «كذا وكذ» مدع موا لا 4لا 


يان ما يلزم بقول المُقَرٌ: «له علي كذا درهمّاه أو رفع الدرهم أو جره أو سكت . . ١١‏ 


360 معو 5 () 


يان ما يلزم بقول المُّقرٌ: «له عليَ كذا وكذا درهمًا»» أو رفع أو جر الدّرهم» أو 


خذف الواق اي ل 000 13 
بيانُ ما يقبل في تفسير الألف في قول المُقر: «له علي ألففٌ ودره؟» من قفن كك 
لو قال المُقدٌ: اله عليَ خمسة وعشرون درهمًا» ونحو ذلك فالكُلٌ دراه ١‏ 


5 8 2 ع 
حكم قبول تفسير المُقرٌ الدّراهم التي أقرّ بها بناقصة الوزن بسح ووو لعي لقا 
حكم قبول تفسير المُّقرٌ الدّراهم التي أقرَ بها بمغشوشة أو من فضة رديكة ونحو 


ذلك حك لجار ملس بط نامدا متدية ووو مموظاو و فقت بجا مار لس وي ناا 
حكم قبول تفسير المُقِرٌ الدّراهم التي أقرٌ بها بما لا فضّة فيه ا اا و الا 
بِيانُ ما يلزم المُقدَ بقوله : «له عليّ ذريهم» أو ١درهجٌ‏ صغير» مع أ ا 
بيانٌ ما يلزم المّقَدَ بقوله : "له عليّ درهمٌ كبيث» < اكاكس البوو و المجوف و ا ا ا 
بيانُ ما يلزم المُقَ بقوله: «له علي دراهم كثيرةٌ» أو «قليلةٌ» ماه أي شيف ناا 
بيانُ ما يلزم بقول المُقَرٌ: «له عليّ من درهم إلى عشرة» اب م الاو 104 
بيانُ ما يلزم بقول المُّقر: «له عليَّ درهمٌ في عشرة» د موس اام اخ ا 


فصل في بيان أنواع من الإقرار مع ذكر التّعليق بالمشيئة وبيان صكّة الاستثناء . .. ١77‏ 


القسم الأوّل: بيان أنواع من الإقرار ا ا 1 
اها يلوم :ترق الكل لله عند نيك :قن :عمق" أو اقمة ويه مترفت »نبجو 

ذلك ام 
يان ما يلزم بقول المُقرٌ: «له عندي عبدٌ على رأسه عمامةٌ» الس 
بيانُ ما يلزم بقول المُقر : «له عندي داه بسرجها» أو «ثوبٌ مطرّرٌ» 000 
يان ما يلزم بقول المُقَرٌ: «له عَليَ ألفٌ في هذا الكيس» ونوا سوم ا 
بيانٌ ما يُضَمَدُ به قول المُقر: «له في ميراث أبي ألفٌ» بج ست ان الماع ا و لحا 
بِيانُ ما يُحْمَلُ عليه قول المُقِرٌ: «له في ميرائي من أبي - أو في مالي ألففٌ» ... ١١6‏ 
بيانٌ ما يلزم بقول المُمَر : «له على درهم درهمٌ» بلا عطفب أو بعطفب ون ا :1356 


بيان ما يلزم بقول المُقَر : «له علئّ درهم ودرهم ودرهم» ونحو ذلك 00 


+6١ السترق‎ 


فروعٌ في ذكر بعض مسائلٍ الإقرار رك لا ميو ما ترق ممه اسل عدا نا 
حكم الإقرار بحُبهم اا 0 


حكم ما لو بَيّنْ المُّقدُ إقراره المُبهمَ وكدّبه المُقَدُ له في ذلك ع سانانا 
حكم ما لو مات المُّقرُ إقرارًا مُبهمًا قبل البيان ا ا ا 


بيانّ ما يلزم بإقرار من أقرٌ لشخص بأل ثم أق له بألف في يوم آخر 0000 
بيانُ ما يلزم بقول المُّقرٌ: «له علي ألفٌ من ثمن خمر» أو «له عليّ من ثمن خمر 

ألففٌ» ونحو ذلك 0 
يان ما يلزم بقول المُقرٌ: «له عَليَ ألفٌ من ثمن عبدٍ لم أقبضه» ا ا ا 
القسم الثاني : تعليق الإقرار بالمشيئة ا وا ا و اا 
يان ما يلزم بقول المُقرد: «له عليَ ألففٌ إن شاء الله؛ ونحو ذلك فضف 
يان ما يلزم بقول المُقرٌ: «له عليَ ألففٌ لا تلزم» لطم وم وا ال م م0 
يان ما يلزم بقول المُقِد: «له علي ألفتٌ» ثم جاء بألف وقال: :أردثٌ به هذا وهو 

وديعة» فادّعى المُقَرٌ له ألفًا أخرى ا ا ا 0 رضن 
ما يُصدّق به المُقرٌ إذا قال: «له عندي ‏ أو معي - ألففٌ» ا دوا 
حكم قبول دعوى المُقَرٌ الفساد إذا ما أقرٌ ببيع أو هبةٍ أو إقباضٍ ثم قال: «كان 

ذلك فاسدًا وأقررث لظئّي الصّحَة» 003 عامط عوط ق بوط و لم١‏ 
حكم مالو قال المُقدُ: هذه الدَّار لزيد بل لعمرو» أو «غصبتها من زيدٍ بل من 

عمرو» ونحو ذلك ا ااا ا رده 
القسم الثالثك: بيان الاستثناء في الإقرار ات ل وه ا وو لوا 1 
حكم الاستثناء 00001 ااا 0 
يان ما يلزم بقول المُقَدُ: «له عَلَىَ عشرةٌ إلا تسعة إلا ثمانية» م ا ا ب ا 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الاستثناء ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ [ 0 0 اا 
حكم الاستثناء من غير الجنس ا ا ا مرف 


6 سحن | ]5 (2) 


حكم استثناء المجهول من المعيّن اشن نر سارك اموا لاستوت ف الت 0ه 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الإقرار مقا ا وديس دروام وتو و ا ا او 


أقسام الإقرار يالنسب 


حكم إقرار الشّخْص بالأمٌ ل 25 
الإقرار بالأب والابن البالغ م اس و اس ا 1 
استلحاق الصغير أو المجنون 0 0000 1# 
حكم استلحاق الميت ا 
حكم ما إذا استلحق اثنان يالغا ا 0 
حكم ثبوت التّسب والاستيلاد بقول الرجل لولد أْمّتِهِ: «هذا ولدي» 0 
حكم ثبوت التّسب والاستيلاد بقول الرجل: «يد فلانٍ ابني» أو "يد هذه الأمَةِ 

مستولدتي» تح د يل وام بولطم كو ا وسور واد اتوي و اس 2 
بيانُ ُحوق الولد بالفراش إذا كانت الأَمَهُ فراش ا 21000 
فرع في حكم انحصار الورثة بحصر المورّثِ لهم 0 
القسم الثاني : أن يُلْحِقَ النسب بغيره ل 
شروط إلحاق النّسب بالغير امنطن حدمت الات وس امك اموا ف ا 0 د 
حكم توريث المستلحّقٍ في إلحاق النّسب بالغير املو قي ا ون ل 7 
حكم انفراد البالغ العاقل من الورثة بالإقرار بالنسب على الغير ا 
حكم ما لو أقرَ ابن حائز بأخوة مجهول فأنكر المجهول نسب المُقرٌ 0 
حكم توريث المستلحَقٍ إذا كان يحجب الوارث المستلحقٌ 00 

كتاب العارية 

تعريف العاريّة لغة وشرعًا امف واج مدن ا افيد ته و ا ا 
دليل مشروعية العاريّة ترا لم و ام ا ا 


هاها ها فاه ماهد اه ». ا وهاه عادو واوا 4 ود وا هاه هداعا واو وا وا فاه هد ندا رد مداه 


القسم الأوّل: أن يُلْحِقَّ النسب بنفسه 05000600000 


استوئ 


أركان العاريّة م و ا اد ال اط ااي لمن لم بو ب ا 
الركن الأول: المعير مخ مامت قل عاو اف لد كوا فد ورا ها مظعا و م 17ج عل كدو لام ا 
الركن الثانى : المستعير يذج و يا ملسف 0ق #اسسااه رضي امن كن وما بقار دم ار 
الركن الثالث : المستعار ا يراتور ين ال مواق وال وبا لايع لوال الوا ديل لود نون رج يا" ونا 
من تجوز إعارته الجارية للخدمة فاه ع هد هل ود امه هد كمه لوخ كته هاس الج هوام ها 64-8 ونوا ها 
حكم إعارة وإجارة العبد المسلم للكافر 7 00 
حكم استعارة أو استئجار الشخص أحد أبويه للخدمة 1 1 1[ 212111111 
حكم إعارة السّلاح للحربيٌ والمصحف للكافر والصيد للمُخرم نا ما عي 4 
الركن الرابع : الصّيغة 110[ 1[ 1 1270011 
مؤنة رَدّ العاريّة ا 
مطلبٌ في أحكام العاريّة ذ[ز[1[1[1[ [ |[ [ز[ز[ز[ [ز ز[ز[ [ [ [ [ |[ 0 0 
الحكم الأول: الضمان لجا ع لاوحا و لور للقي ليو عر في 1 
حكم ضمان المستعير ما ينمحق أو ينسحق باستعمالٍ مأذون فيه 0 
حكم ضمان المستعير من المستأجر إجارةً صحيحة التَالِفتَ من المستعار 0000 
حكم ضمان الوكيل تَلَفَ داب سُلّمت إليه لقضاء حاجة موكله 200 
يان انتفاع المستعير بالمعار ز ز ز [ زةز [ز ز ز ز ز ز 011 211111111 


الحكم الثاني : تلط المستعير على الانتفاع المأذون فيه ا ون يا ل كا 


حكم زراعة المستعير للأارض ما شاء عند إطلاق المعير الزراعة 


الحكم الثالث : بيان أن العاريّة غير لازمة 


فصل في بيان أن العاريّة غير لازمة ا 


حكم إعارة الأرض بلا تعيين نوع المنفعة كم بو ار ب ا 


#ااعها قا قا نه عون ها فل زط وح بهاذ يك مال واد “وا ال اج له بيد ال 3ه 


6# #©» هاعم مامد هد هدام 


بِيانٌ ما يلزم المستعير للارض عند رجوع المعير عن العاريّة بعد بنائه وغرسه فيها 


حكم دخول المعير الأرض المعارة وانتفاعه بها في مُدّةَ المنازعة 


حكم دخول المستعير الارضي المعارة في مُدَّة المنازعة 50 


٠ه‏ » »ها هام تاج م.م 


«ام ا م .ام .ا مام م م 


50: 


حكم بيع المعير والمستعير ملكه من صاحبه أو من غيره در > بهد د 


ما تختصيٌ به العاريّة المؤقّتة من أحكام من حيث البناء والغرس وغيرها 000 
حكم ما إذا أعار أرضًا للزراعة مطلقًا ورجع قبل إدراك الزرع 0000 
حكم ما لو عيّن المعير مدّة لم يدرك فيها الزرع لتقصير المستعير حو و مر 
مطلبٌ في الاختلاف بين المالك وذي اليد ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ؤز[ز[زؤ[ز ز ز 1 1121111 
كتاب الغخصب 
تقر قات الخضب :لذ وشرعا ا 0 
دليل حرمة الغعصب ل لج وج ا ال ا ام ا 7 
أمثلةٌ ينّضح بها الغصب ات ننه او ان افد فد اماي 10 
حكم رد الغاصب المغصوبّ ملح ا رق الت راقو مر او لل ادم جار لاي 
هحجان العاصت المكدول المخضوات إذا تلقث عد 0 
حكم ضمان من أتلف مالا في يد مالكه 207111 
حكم ضمان من فتح رأس زِقٌّ مطروح على الأرض فخرج ما فيه ا ا 
حكم ضمان من فتح قفصًا عن طائر وهيّجه فطار في الحال ا 
حكم الأيدي المترثّبة على يد الغاصب 2111111111 
فصل في بيان ما يُضمن به المغصوب وغيره ا اج وو ا 1 
يان ماضن فك ادق المخصوت وأبعاضة 1511100 
بيانٌ أنَّ القيمة في العبد كالدّية في الحُرٌ و 1 
انها تفسدة يه الحيراة دذذ000 320000 
ضابط المثليٌّ وجو ار و ام ب ا 
أمثلة ينضح بها ضابط المثليٌ ل ل ل 


بِيانُ ما يضمن به المثليئٌ المخغصوب ا 0 


المسائل التي يذ يضمن المثائ فبها بالقيمة وو و ونا اح ال 0 
ما يلزم الغاصب عند تعذَّر رد المثل ذ في المثليٌ 50000 


محا 5 9) 


فم ماه ما واه فام ا م 


ستو 


المعتبر في قيمة المثليٌ 0ا0ؤ0 [زؤز[ز[ز 1 1 1 01 3111# 
بيانٌ مايغبت للمالك عند ثقل المغصوب المَعليٌ إلى بلق آخر 2000000 
بيانُ ما يثبت للمالك عند تلف المغصوب المثليٌّ في البلد المنقول إليه 50 
الجمرانى سيان قن لصوت السسدم 00 
حكم ضمان الخمر ا ا ب 
حكم إراقة الخمر على الذَّمّيٌ 55000000000 
يان ما يجب في إبطال الأصنام وآلات اللّهو 00 
يان ما تُضمن به منافع ما له منفعة يُستأجر عليها 00000 
ضمان منفعة البضع وبدن الخرٌ #مسنشو ف سيد اما و و 
ياد ظنماة :ها إذا لضن لمعمب رظيز اتععيال ا 


فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب» وما يذكر معها 8 
اختللاف المالك والغاصب في تلف المغخصوب كك ام لباوك ها اف ووه حم ل ا 
اختلاف المالك والغاصب في قيمة المغصوب لقي 2 6118 وز ليو وو بعر لاب ل ل كي 2 


اختلاف المالك والغاصب فى العيب الحادث 
بيانٌ ضمان المغصوب الذي نقصت قيمته بالأخص 


ٍ ِ 7 ّ 
بيان ما يلزم الغاصبّ عند جناية الرّقيق المغصوب في يده وما يترتّب على ذلك 


بِيانٌ ما يلزم الغاصب إذا ما نقل تراب الأرض المغصوبة 201111ظ2 


0 02 
بيان ما يلزم من غصب زيتا وأغلاه فنقصت عينه أو قيمته أو عينه وقيمته 


فيه ها ها لوده هد هه يها بهد يأ وها نه 


يان عماة التكسوت الذدىئ حدت تيداقضن سزى إلى الثلفث 0 


حكم جبر السَّمّنِ الطارئ في المغصوب عند الغاصب نقصّ هزال حصل قبله . 
حكم جبر تذكّر صنعةٍ نسيها المغصوب عند الغاصب النسيان 00007 
بيانُ من يكون له خَلُ العصير المغصوب إن تخمّر ثم تخلّل عند الغاصب . . . . 
نيان من يكون له الكمر المتغضورب المتخللٌ عبد الناصنب ولتعر ذلك 0 
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادةٍ وغيرها ا 
حكم الزيادة الطارئة على المغصوب إن كانت أثرًا محضًا 00 


7 يوا 52 ) 


حكم الرّيادة الطارئة على المغصوب إن كانت عيئًا 00 
حكم ما لو صبغ الغاصب الثوبٌ المغصوب بصبغه 0 
حكم ما لو خلط الغاصبٌ المغصوب بغيره ز 0ك 
حكم إخراج خشبة غصبت وبنى الغاصب عليها ونحو ذلك 111 
بيانُ حَدٌّ الغاصب الذي وطء الأمة المغصوبة ا 1 
حكم وطء المشتري من الغاصب الأَمَةَ المغصوبة 25210 
حكم الولد المنعقد من وطء الغاصب أو المشتري منه الْأَمَةَ المغصوبة 0 


حكم رجوع المشتري من الغاصب عليه بماغرمه لمالك المغصوب 00000 
كتاب الشفعة 
تعريف الشفعة لغة وشرعًا ا ‏ ا ا 011 
دليل مشروعيّة الشفعة ا م ا ا ل ا ل ا و ا 0 
أركان الشفعة مدن طاو أن الاو ونوا نميف كا ا دوف ارو قي ا ل 
الرّكن الأول : المأخوذ ا ا ا ل ل م 
الوُكن الثاني : الآخذ ا" 
الوُكن الثَّالث : المأخوذ بالشفعة ااا 0110 
الأخذ بالشفعة عند اشتراط الخيار للبائع والمشتري ا 
حكم ما لو وَجَدَ المشتري بالشّقص عيبًا وأراد ردَّهُ بالعيب وأراد الشّفِيع أخذه : 
حكم ثبوت الشفعة لأحد الشريكين على الآخر إذا اشتريا دارًا معًا 1350000 
حكم ثبوت الشفعة للشركاء وإن كان المشتري من جُملتهم 0" 
كيفيّة الأخذ بالشفعة ا لو ات 


فصل فيما يؤخذ به الشّة وفي الاختلاف في قدر الثَّمن مع ما يأتي معهما 1 
أؤلا: فيما يؤخذ به الشّمَهِ المشترّئ واأواف قاقاهة وففاعدة وها فا فاو فاع نامالا ل ل وار هن 
حكم الأخذ بالشّفعة إذا اشْتْرِيَ الشُقص بِجرَافٍ وتلف قبل العلم بقدره ا 


المتوئ /اه+ 


حكم البيع والأخذ بالشفعة إذا ظهر الثّمن الذي دفعه المشتري مُستحقًا 00 
حكم الشفعة إذا ما دفع الشفيع ثمنًا مُسْبَحَقًا لغيره 1 000 
حكم تصرّف المشتري في الشُقص المشفوع وما للشفيع حينئذٍ 000 
اختلاف المشتري والشفيع في قَدْرِ الثمن الذي اشترى به الشّقص أو قيمته إن تلف ”> 
يان أن الشّفعة بين الشّركاء على قدر الحصص لا على قدر الرؤوس بن 
يان ما يُؤخذ بالشفعة إذا ما باع أحد الشّريكين نصف حصّته لرجل ثم باقيها لآخر 7177 
حكم ما لو عفا أحدٌ الشّفيعين عن حقه 0000011 0 اا 
حكم ما لو أسقط الشَّفِيمٌ الواحدُ بعض حَقَّهِ الكو سا ا ع ادو نا 
أن ها ]احفر اهن الشفيفيق وغانا الآخز 000 
بيانٌ ما للشفيع أخذه بالشفعة إذا اشترى اثنان شقصًا من واحدٍ 8 
يان أنَّ طلب الشّفعة على الفور تع ا و بن و ا ا كر لكا 
حكم ما إذا كان للشفيع عذرٌ يمنع من المطالبة اا و م ا 


للب في تأخير طلب الشفيع الشّفعة إلى إتمام الصّلاة أو الحمّام أو الطّعام . . . 88 
حكم ما لو أخَّر الشفيع الطلب بدعوى عدم تصديق المخبر ببيع الشريك الشّقص 584 


حكم سقوط شفعة من أَخْيرَ بالبيع بألف مثلا فترك فبان بأقلّ أو أكثر ناش 
حكم سقوط شفعة من سَلَّمَ على المشتري أو بارك له صفقتة مما ل ا 
حكم الشّفعة عند بيع الشَّفيع حصّته جاهلا بها م ا 0 

كتاب القراض لا 
تعريف القراض لغة 1[ ز[ 1[ 00 
دليل مشروعيّة القراض ب أقي ن لبا وهاهو قو ردس للم ا اواو لي ا ل وان لح ل 83 
تعريف القراض شرعا #الحلة الالن موه لز بق ا مال ووو اممو مام و اقيم 
أركان القراض 11 1 1 ااا 
الؤكن الاؤل ا ا 001 ااا 


368 مخ | |5 (2) 
حكم اشتراط بيان مُدَّةِ القراض [ز[ [ [ [ [ذ[ [ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ [ [ 0000 
الدُكن الثَّالتُ: الربح 11 11[ 0 
الوُكن الرّابع : الصيغة القن ونون ارو لوطو ا بالقسا جمو نس بام عمو تو ميم 
فصل في صيغة القراض :3ن وأ و سوه وا دراط لاست ان اق عكر ا 
الدُكن الخامس : العاقدان او امامو ل ل به ارم 
مطلبٌ في مقارضة العامل شخصًا آخر د 0 
حكم مقارضة الواحد اثنين والاثنين الواحد ام لا نا الوا ارو ماو م خم 
ما يتربّب على فساد القراض من أحكام واااو كم ولوخت سخ ودرا انه 
نك سراف عامل القرافن بالغين والميقة بلذ إذوامن المالك مك ا اموا و 8 
حكم بيع عامل القراض بالعرض وبغير نقد البلد 11[ [ز[ز[1[ ز[ 1[ 1 0 00 
حكم شراء عامل القراض المعيبَ ورَدُّه بالعيب اك فد شو با ارا يد كيم 
حكم معاملة العاملٍ المالك بمال القراض ل ا 
حكم شراء عامل القراض من يعتق على المالك أو زوجه ا م اال ا يا الويف 
حكم ما لو فعل العامل ما مُنْعَ منه 1007 1 اا 
حكم سفر العامل بمال القراض ا اا اا ا اا 
حكم تصدّق العامِلٍ من مال القراض وإنفاقه على نفسه منه لسن 
ما يلزم عامل القراض من الأعمال ال له وا ور ع م ا خأ 
ما يملك به عامل القراض حصّته من الربح + لاع و سسالا راطا لومم م و ألو 
الفائز بثمر الشجر والتّتاج والمهر ونحوها الحاصلة من مال القراض لاض 
حكم وطء المالك أو العامل جارية القراض وقم ف حو صو ل واوا ع 71 


ما يُحسب منه النّقص الحاصل في مال القراض بالرُخص أو بتلف بعضه ونحوهما 71١‏ 


فصل في بيان أنَّ القراض جائرٌ من الطّرفينء وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي 


عع اه هاج هر نهد و اه أ 


00 
محمتوق 


52534 
حك اتفسخ عقد القراض بموت العامل أو المالث أو إغمائه نا 
م يلرم عامل القراض عند فسخ العّبد بدح ل ا تن 2 اج اق لعفا ان ري را ترات ل ا 22 
مطلتٌ فيما إذا استردٌ الملك بعضر مال القراض لوخي مو ايت يو مركم 


دلا مش وعيّة المساقاة ااا ا ااا 000 
- روحم 
أركان المساقاة ا لومت ل او وال لون ليه أنه بكم الو ع ا ا 


الدُكن الأوَّل : العاقد ا ا ا و اد وي وس ا د 


الوكن الثاتى : مورد العمل لق ا احاو ح ا ا الله و و 2 ف . 
5-1 0 -: - 
كم ا أبرة عن :4" اوكن بعادي جا دبج اكد ووم الود طاح ل 4 ان الام ا 1 ولع ين من 0 1 


حكم المخايرة تبعًا للمساقأة وجح ا ل و ا ا 


0 ع 5 م 
إن أفردت أرضيٌ بالمزارعة قالمّغْلٌ للمالك 


فاه »ا هاه »ا اه ه.ا عا م. اماماي وام 


»اما مام هي 


ل امام ماهد هم 


الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الخ مشتركة بين المالك والعامل في صورة 


إفراد الأرض بالمزارعة ان كط لي ل ا ا 0 


الحيلة في إسقاط الأجرة وجعل الغلَّة للمالك والعامل في المخابرة 


نصلٌ فيما يُشترط في عقد المساقاة 000 


شروط عقد المساقاة لمحت م ل لقسة اا بع لوعو وا قافا ابره جك وكا لمم ا ا ةن 


حكم المساقاة بعد ظهور الثّمر 0 
مطلبٌ في المساقاة على الوديُ ........... 0 


8 ل و 5 
حكدم مساقاة الشريك في الشجر 001 ا 0 اا 200 


الوكن الثّالث: الثمار ا ا 1100 


6م مام اه هه 


55 مخيوا ات (4) 
حكم اشتراط المالك على العامل ما ليس من أعمال المساقاة وض 
الوكن الرّابع : العمل الع ااا ايبن نم يجمه نام راسي امد رتل1 
الوُكن الخامس : الصيغة 4 لاااستو م مون بن اد مقا ادل اا و 8 
ما يجب على العامل في عقّد المساقاة مض لكي ومسو طلس مام ا الما لكاي 26 
ما يجب على المالك في عقد المساقاة 1[ [ [ [ |[ 0000 
حكم المساقاة من حيث لزوم العقد نع امو جا ا امو ا 8 
ما يملك به عامل المساقاة حصّته فيها ا اا 
ما يترئّب على هرب عامل المساقاة من أحكام انام تقو وعم ات ف ماناسوا رج لد افلكم 
ما يترئبِ على موت العامل المساقي في ذِمّته قبل تمام العمل من أحكام يق 
خيانة عامل المساقاة حزن فيرف اتوم وليه م اسن وك الوم م ا كيه 
يان ما يغبت لعامل المساقاة عند خروج الثَّمر مُسْتَحَقًا امه لاونو ا م ا ل 
حكم الإقالة في المساقاة مقو قل لع وفك جارد لوح مكو شار و وو وسو را ور 7 

كتاب الإجارة حكن 
تعريف الإجارة لغةٌ وشرعًا مج تن ووس تور جما بور اج او ا مم 1 ل 
دليل مشروعيّة الإجارة 7 000 0 000000 
أركان عقّد الإجارة مع فابسه نا اق ملكو امو وق بر وو بعي واوا اك ا ضروك 
الدُكن الأوَّل : العاقدان ما رح ا اش را ا م لو ل ممع 
الذكن النّاني: الصّيغة لابج موا أو وستوساوة اناه وساي باطو اس وا العامة 
أقسام الإجارة ا ا ا ا ا لكين 
القسم الأوّل: إجارة العين ل ل ل ل ا اين 
القسم الثاني : إجارة الذَّة 10 1 سكن 
قوله: «استأجرئك لتعمل لي كذاء إجارة عن لا ذِمَةٍ 0 0 00 00 
حكم اشتراط تسليم الأجرة في المجلس في إجارة الذَّمةَ والعين ديعاوم 


الؤكن الثْالث : الأجرة 


.اقاؤرام فاده هاه م.م م.اماء ياي 
ع م ماه فاو هام 


فاما عام ا مام .ام مام 


استوق 


الرُكن الرّابيع : المتقعة من زح سارو تنشو ل تن دج حر ادرو امكو ايخ امي مذ ب ا 
شروط المتفعة الد فمواي ان م ده سوق مخ روط ام لو ا 
الشَّرط الأوَّل : كون المنفعة متقوّمة لاق تدع عله لطع وام وادرة د ا 
الشّرط الثاني : كون المؤجّر قادراً على تسليم المتفعة 6 0000 
مطلبٌ في أن للامتناع الشّرعيّ لتسليم المنفعة حكمٌ الامتناع اليحسّيّ 5 
حكم تأجيل المنفعة في إجارة الدَّمَةِ ذا 
حكم إجارة العين لمتنفعةٍ مستقيلة ا بوافضكيم اوم انارت اميه 
حكم ما لو أجَّر المالك السَّنّة الثّانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها 0 
حكم كراء العُقَتِ ا ل ا 
المسائل المضافة إلى ما استثناه المصئئف من عدم جواز إجارة عينٍ لمتفعةٍ 
مستقيلة ا ا ا 0 


حكم استئجار ما لا منفعة فيه في الحال 
الشّرط الكّالث : كون المتفعة معلومة 


عالسهاها اس هاه هاه ماه هاعد م هاس مام عام م وام ما سي 


هأهاج .ا ها وها واه .ا » ماع عه جاع م ما ماع مامام ا ما هي هام 


فصل في اشتراط كون منقعة المستأجر معلومة عا ما وت م 
اشتراط كون المنفعة معلومة في إجارة العين أو الذمّة 000 


مطلبٌ فيما تُقَدَّرُ به المتاقع اطاو د تع ب ف ا و 0 


ما يُشترط تعيينه عند صلاحية الأرض للبناء والزّراعة والغراس 
ما يُشترط تعيينه عند استئجار أرض للرّراعة 


* مامد وام .م مامد م د ماه 


سالها ها هد هاه ما قاع ع مجه ع اماما .م عساءا م واو اث 


ما يُشترط في إجارة الدَّابّة أو المَحْمِلٍ للرُكوب ار دو ا 
حكم شرط حمل المعاليق عاط لام وى لب وول مره جا ورة خا ورم بر لوب ا 
ما يُشترط في إجارة الذَابّة إجارة عين أو ذَمَّةٍ من ماق الل الما ا ا 
ما يُشترط في الإيجار للحمل او للقي بق واد وباي د ود 
فصل في الاستتجار للقّرَب ا ا 1 
الشرط الرابع : حصول المتفعة للمستأجر مات ا نظ راطا ربج ل ا 


حكم إجارة المسلم للجهاد أ تر سان موق جل بعد والراير افج بطم و د ل 


د مخ 5 (2) 


حكم استئجار المسلم على عبادة تجب لها النَيهُ ا 00 
حكم استئجار المسلم لتجهيز الميت ودفنه وتعليم القرآن ونحو ذلك 10000 


الشرط التاضين: أن لا يتضمن عقد الإجارة استيفاء عينٍ قصدًا 1 
حكم استئجار المرأة للحضانة والإرضاع أو لأحدهما ا 00000 
المزاة مق اليتضاثة عين الاسعجار علييها و ا 
المعقود عليه عند الاستئجار للحضانة والإرضاع أو للرضاع فقط 00 
حكم عقد الإجارة عند انقطاع لبن من اْتؤجرت للحضانة والإرضاع 156 


حكم استئجار القناة والبئر والفحل للضراب 0 
مطلبٌ في وجوب الحبر والخيط والكحل على الورّاق والخيّاط والكحّال في 
عققّد الإجارة اب حلم ونام ا وأ ب مم مالو اقل نما كد ورد جو ل ا جا 


فصل فيما يجب على مُكْرِي دار أو دَابَةٍ ا 
وَل : ما يجب على مكري الدّار ومُكَتَرِيِهًا ا 
ثانيًا: ما يجب على مكري الدَّابَة ومُكَترِيْهًا ا 
انفساخ إجارة العين بتلف الدَّابَةِ وثبوت الخيار للمستأجر بعيبها 07 
حكم إبدال الطّعام المحمولٍ للأكل إذا أكِلّ منه المح ا ا ا 
فصل في باب الرّمن الذي تُقَدَّرُ المنفعة به» وبيان من يستوفيهاء وغير ذلك . . 
مطلبٌ في مقدار الرَّمن الذي تقدّر المنفعة به 0 


للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره ا 1 
حكم إبدال ما تُستوفى منه المنفعة ا ا ا ا 
حكم إبدال ما يُستوفى به المنفعة 100000000 
يد المكتري على المستأجَرٍ في مدَّة الإجارة 0000 


حكم ضمان الأجير المال التّالف في يده بلا تَعَدٌ 


ف جد عر هع بهل 6ك له هاو ونأ يو م39 ولق او ا" ا ا 97 


حكم لزوم الأجرة مَنْ دفع ثوبه لقضّارٍ ليقصره ونحو ذلك ولم يذكر له أجرةً 1 


ستو 


ضمان المستأجر المتعدّي ال عو نا الخو وك عوك م وم 0 
حكم ضمان من حمل على ذَابَةٍ خلاف نوع ما اشترط بوزنه مع الاختلاف في 
الضرر و ا 7 ا سر و سا ون لاط لوه ال ل رد 
حكم ضمان من حمل على دابَّةِ استأجرها أكثر مما اشترط وَزْنَا ا 


مطلبٌ في اختلاف المالك والأجير اق وان جاو درم ليه اا 1 


فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيهما ا 


مطلبٌ في انفساخ عقد الإجارة 


ثبوت الخيار بانقطاع ماء أرض اسْتُؤْجرت لزراعةٍ 100000 
حكم ثبوت الخيار لمن استأجر دابَّةٌ فَغْصبت أو عبدًا فأبق 121111 
حكم من أكرى جمالا بعينها وهرب وتركها عند المكتري 100 
استقرارٌ الأجرة بقبض المكتري العين المؤجرة وإن لم ينتفع بها ا 
تستقرٌ أجرة المثل في الإجارة الفاسدة بما يُستقرٌ به المُسَمَّى في الصحيحة . 
انفساخ الإجارة عند عدم تسليم المُكري العين في المدَّة المؤجّرة فيها 0 


انفساخ الإجارة بإعتاق العبد المؤجّر أو بيعه أو وقفه 


تعريف الموات نر 841 الى الا رو ل اوري لعب ةا الا 1 


أقسام الموات ال ون ان طق وو أو اوسظامة وب نس اه ا 
ما يُكتفى به في نفي العمارة ا أ أو ادع ا للا جا ع لق وار فر ترداو متك كك ب بوه وا لوي كور دور له 
حكم تملّك المسلم ما أحياه في دار الإسلام [ز[ز ز[ز[ [ [ز ز ز [ ز[ 010011 


حكم تملك الكافر ما أحياه في دار الإسلام 


».لاما .د .د مد هد ها و مد مالا م و 


حكم بيع العين المستأجرة جع رو 2 50 ؤس ورور الاك فيارف ون ف ام ا 


هلقاع قاقاء وعد عام مما ماود ها ٠.‏ ماع د مام 


حكم إحياء الكافر والمسلم موات بلاد الكفر 100 01 


5 مو () 


حكم ما كان معمورًا من بلاد الإسلام لو ب ا سد بالط اك ا م 
حكم تملّك حريم المعمور بالإحياء ل ا ا 
مطلبٌ في تصرّف كُلّ واحدٍ من الماك في ملكه ا 
حكم إحياء موات الحرم وعرفات والمزدلفة ومئى ا ل 
مطلبٌ في اختلاف الإحياء بحسب الأغراض 00131 
نطلك فعن شرع في إحياء لتو افغارة» أو في عمل إحياء ولم يتمّه أو أعلم 
على نع اووس اا طن به لل يدوا ماعو اروم وق اعد د وا 
حكم ما لو طالت مدّة التَحَجّر ا ا رم لي ا ل 
حكم من أقطعه الإمامٌ موانًا 1[1[ز[ذ[1[ز[ز[ز[ ز 01 
من يُقطع له الإمام من الموات 111111 
حكم حماية الإمام بقاعا من الموات 00000006 1 0 2122101111 


حكم نقض الإمام ما حماه ا 
حكم حماية الإمام لنفسه اوتمرقة وح اب ا 1 


فصل في حكم المنافع /١‏ مشتركة و ا 
مطلبٌ في منفعة الشَّارِع والجلوس به واسووة لبج م مار وا 1 


للب فيمن جلس في موضع من المسجد لإفتاء أو صلاةٍ امب قا عا اباي لقي 
للبٌ فيمن سبق إلى موضع من رباط أو مدرسة أو خانقاه افا مدق ع الس لم 


فصل في حكم الأعيان المشتركة المُستفادة من الأرض “م مس ب ب 0 
حكم تملك المعدن الظّاهر بالإحياء وتخصّصه بالنّحجير والإقطاع 0 
حكم ما إذا ضاق نَيْلُ المعدن على اثنين مثلا 00 
حكم تملّك المعدنٍ الباطن بالحفر والعمل لع رسخو لا وديا لوتب لالدو م 2 
جى سفن أخبامراتا ما ظهر يهاامن معارن إاطن 0 
مطلبٌ في الانتفاع بالمياه المباحة ابد ا بوتس ود ب لاك ب وجو بين و واد 
حكم تملّك ماء البئر المحفورة في الموات وبذل ما فضل منه عن الحاجة لزرع 


مطلبٌ فى قسمة القتة أو العين المشتركة حطا بوب الاق كله اح قب ساك ا 1 

كتاب الوقف 154 
تعريف الوقف لغة وشرعٌ دعق كلوقي جا رادت إن ب اق لوده ا أن ان اللي الي مق 4 د ل للا 
دليل مشروعيّه الوكقف وإ اه الك مدو الله لو نعو قل ولو قال مج لال و من اا ا 81731 
أركان الوقف يك موا ارام ممت طبخ شبك م وم ار م ع 11 


الزُكن الثاني : الموقرف ود عه لاروك ار عانقا لمي اا 2171 
حكم وقف العقار والمنقول والخشاع حي عقن م ل ا مف م ا 
حكم وقف ما في ١‏ ف مع ب مد وار رصاع ممه اقيق شرم طيقا لم اه قم امد و د ل “لقالاع 
حكم وقف الخ تفتة عقب عت عد اميق لا وان امس واج سو الجاوا وا وام ب الحو روا 
حكم وقف المستوللة م والكلب المعلم وأحد عبديه جلها ها ع شاع عاع ع اس ياس مملال اث هم خرلاة 
حكم وقف اليتاء أو الغراس قي الأرض المستأجرة طذاه صا سا بخ سا م م ارلاء 
الؤى: الثانك: المم قرف عليه ممع ةيعم يمة يمي ةم م م م ل ل ل لل لل #شلاع 
القسم الأول: الوقف على معيّن ممعي معي ةم م ةميث مي مل ةمللا ل ل للش تمع 
4 تتقاعل 1! 3 

حكم الوقف عنى لعيف لتقسه 35 كر العو وا عام لمعنه بقاري رانم اق ا ا رة 


حكم الوقف على المرتدٌ والحرييٌ وعلى التّفس توا لداججا واوا ادو ا 
القسم الثاني < الوقف على غير معيّن 2120007 0 ف ل عي العائعا مداخل ع لع مرغ 


حخم الوقف على جهة لا تظهر فية القرية ...2...ال..يلام.... .ايه لاار 4 
الذكن الوليع : الليخة ‏ اللابابيييء. باج 1 !عد عد قن ا يللا لد" 2 لقا وو ها ل ا د ا وه رق غم ع1 
مطلبٌ في أت لمظ قلواقف بنفسسم إلى ريح وكناية . ياه لح دام لزاه لامر لج 2 5264 
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شروط الوقف ااا جايو التو سدم عاو وكافاف ابوج موعواا جه و ار سه و 1 11 
الشرط الأول : التّأبيد مقع وو م1 احا الامو ال م 


الشوظ الغائن ”بيات المصرك ل ا 1 


الشرط الثالث: التنجيز ا ا 111110110110000 
الشرط الرابع: الإلزام ا 0 
الغول بشرط الوافك الا مور الرقف ز 00 020000 
حكم ما إذا رط في وقف المسجد اختصاصه بطائفةٍ معيّنةٍ 1000 
فصل في أحكام الوقف اللّفظيّة تق لع نجسو اسان ال افو قد 


مطلبٌ في اقتضاءه قوله: «وقفت كذا على أولادي وأولاد أولادي» النّسوية بينهم 
مطلبٌ في اقتضاء قوله: «وقفت كذا على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولادهم 

ما تناسلوا» الترتيت بن تق تخد سحيب م ورمع ان داق 4 انر و لا لكر اي جر الو ونا كي 
حكم دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد 11ذ2111111ظط1 
حكم دخول أولاد البنات في الوقف على الذَّرْيْة والنّسل والعقب وأولاد الأولاد 
حكم ما لو وَقَفَ على مواليه وله معيّقٌ ومعتق ا 7000001 
مطلبٌ في الصّفة المتقدّمة أو المتأخّرة عن الجَمَلٍ؛ والاستثناءِ إذا عُطِفَ بوار 


فصل في أحكام الوقف المعنويّة ا 


500 111 
مطلبٌ في ملك منافع الموقوف واستيفائها الستكخ كسام وج ارو و ا م 
مطلتٌ فى ملك فوائد الموقوف ا 
جا اساي ا لمدرتوف هل عله ا لكاة الدر تنه دا ماف 577111 
بيان ملك الموقوف عليه مهر الجارية الموطوءة بشبِهة أو تكاج و 0 
حكم ملك الموقوف عليه قيمة العبِدٍ الموقوف إذا أَنُْلفَ ا 
مطلب في عدم انقطاع الوقف إذا ما تعطلت منفعةٌ الموقوف بسبب غير مضمون 
حكم بيع حصر المسجد وجذوعه 101111 لطس ا 


حكم بيع مسجد انهدم وتعذّرت إعادته اوقد و كد اجام لمق كعد ادو وا ود ها اودر زوز بي اولي ب ان 


الستون 


فصل في بيان النّظر على الوقف, وشرط التّاظر ووظيفته ا 0000 
حكم اتا شرط الواقف إذا ما شرط النَّظَرَ لنفسه أو غيره ا ا 
بيان كون التّظر للقاضي إن لم يشترطه الواقف لأحدٍ 00 
شروط الثّاظر 00 | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤزؤز ز 0 771 


بالرٌيادة 


ك ع اخيو عر لها لجن ل وأ جد جف ون جا 1" جنا يها واج بغرا بوامترود يي" كيف ها مود و ور “جا ب ري ل 


الؤكن التاق الصيفة 000 
بيان عدم اشتراط الإيجاب والقبول في الهديّة مدا د وا امس اتوم ضر واف و وا و 0 
مطلبٌ في العغعمرى فأقاعا را م قافا واقاقد ةد فاقة ققاقة تقاممات نه ارال راي يل ير رن 


حكم هبة الدَّين للمدين ولغيره خا انف وت ا ب ال ا وي ا ا ب ا ارم 
مايتمٌ به ملك الموهوب له الهبة و ل و ا ا 
حكم تسوية الوالد بين أولاده في العطيّة كلع اسع و الوسر ارو رم 
حكم تسوية الولد بين الوالدين والإخوة في العطيّة الويف زا ويه وأو كد ووم يه 


مُخو | ]5 9) 


4 
الرجوع في الهبة وشروط جوازه لماو اها لتك سمط كر ترم إ4زة 
ما يحصل به الرجوع في الهبة من الألفاظ العامة 
حكم الموهوب في يد الولد بعد الرجوع فيه من غير استرداد 7 ا 
حكم الرجوع المعلّق في الهبة سو ب ووو ل اتن تي 1ه 


حكم رجوع غير الأصول في الهبة المقيّدة بنفي الثواب ف اب مسو ار و1 


حكم ثبوت العوض في الهبة المطلقة 5 


حكم ما إذا وهب شخصُ آخَرَ شيئًا بشرط ثواب معلوم ا د م تر 1 م 


رَدٌ ظرف الهديّة واستعماله 01 


تعريف اللّقطة لغة وشرعا 0000 
دليل مشروعيّة التقاط اللّقطة للحفظ والودٌ ... 
أركان اللّقّطة 21 
الرُكن الأوّل : الالتقاط 0 
حكم التقاط اللّقَطة 110 


حكم الإشهاد على الالتقاط 101001 
الُكن الثاني : الملتقط 0 


2 


عو 
حكم التقاط الفاسق والصّبيٌ والمجنون والذمُي 
بيان نزع الملتقط من الفاسق ا 
حكم الاعتداد بتعريف الفاسق 55700 
بيان نزع اللْقَطَةٍ من الصَّبِيٌ ونحوه مط لو ال 2 


وهاه عد وا واه .افد واعا .د ندا ناج مد م ها اناو 


وله .د هد .د و فادها هد وه فاه هف .ا .د قا. هد هم هي 


شاع هد ه.ا .داه شاه .اماه .داعا .د لد هد مام 


فالعا ها وى ه» واوا فاه ود ود مد فاع وفارام وا هام 


واأقا ع هام ود واه ها هد ود .هد فدا واه و يا هاه . 


هله .دافام و »ع وه هد مالا .داه سام .اود هد . 


وأقاه قفاودا عه معد ماود مد ما ماما ما ما مد وق عدم 


«اللاها ه سهد عد ع هماه هداوع معام م6 2 6 م 


قأقا.ا. اه واو جا قا هدام مداه ماما .د فاه م 


الفا »ع ها . وهام « ماقام ماع ماما .د ماهم م 


006 


ستو 


فصل في بيان حكم الملتقط ان د مسابو واد ود 
الركن الثالث: الملتقط مسد ا ا شاع لمم لقا ألا اواو لجا اه 
أنواع الملتقط محة ب اق امار ما اق ره اط مح مو و ما 
النّوع الأوّل: الحيوان دمجا ا تسو اال الو ا ا 


حكم التقاط العبد غير المميّ 00 
النّوع الّاني : الجماد ا 0 


حكم اللّقطة في يد الملتقط إن أخذها للحفظ أو بقصد الخيانة 


مطلبٌ فى التعريف ومكانه ومدَّته ساو جلو ون بو يرو ل ني ري 


فصل في ذكر بعض أوصاف اللقطة ومؤنة التعريف 20 
حكم ذكر الملتقط بعض أوصاف اللقطة 5070700 


و 
مُذَّةٌ تعريف اللّقطة الحقيرة 


فصل فيما د تملك به الله للقطة 
بيان 5 لل الملتقط الله ل 


مطلبٌ في لقّطة الحرم 000 
كتاب اللقيط 

دليل مشروعيّة التقاط اللّقيط ا 

أركان اللقيط ا 0000 


ها تقاض سر جو اك بها ف ع كود هد قا ه اوخ وي وا ها اوري يا وز وا وهأ 


قدع: 8 هل داك هد لوث و له يا اها اه هد اف اا ل ا ذه 


© ع اا ا بها ا 1 يود جو ايو ويف هذ 1 عو« م و ا ود “ارو وان او 


3#« ره 8 و غ1 87 رطا كوا يو ها جيف ع عد لاه ال ا ا 


».اه ع فم م .ادوهي 


همه ه.ا و فاه هدام 6ه 


عقا .ا .د .د .داعا م .د من 


ه.ا ما. ا .ا مد عاء. ا ما. 


.اهام .ام هرانا عد م.م 


عه قاوا قام د .د .د .اماه 


«. . ا 6ام ا عام م. د وا واه 


0 


» #»0م0» .0ه .هوام اه 


0 


© © © ماه ه.ا .ا واوا .هه 


# « ما مدا فاو مام .امام 


.اث وى .ه.ا مم6 م ما مام 


112 


الوُكن الثَّاني : اللّقيط ل ل 

الُكن الثّالثْ : الملتقط وو ا 
حكم ما إذا ازدحم اثنان فأكثر على الالتقاط م 
مطلبٌ في نقل اللّقيط ا ل 0 
مطلبٌ في نفقة اللّقيط ومؤنة حضانته 52000006 


حكم استقلال المُلتقط بحفظ مال اللّقيط والإنفاق عليه منه 


فصل في الحكم بإسلام اللَّقيط أو كفره بتبعيّة الدّار وغيرها 


الحكم بإسلام التق أو كنروقنا للدار ف وها يق مده اا ل هر ا 2 
مطلت : يُحكم بإسلام الصَّبيّ بجهتين أخريينٍ جتنت ابوفة ا رما ل اب ل ا ا 4 1 1 1 3 
الجهة الأولى : الولادة ل 5 
الجهة الثّانية : اتبَاعَ السَّابي 101010 01ا2010/ 
جناية اللّقيط المحكوم بإسلامه لسعو و لاود مخ اسه ار م 1 


حكم إسلام الصَّبِيٌ المميّر استقلالا موك لمي سا وم لو 0 


فصل فيما يتعلّق برِقٌ اللّقيط وحُرٌييهِ واستلحاقه اس ان مم ااي 
مطلبٌ في رق اللّقيط وحْرْييِهِ ان ا 1 نوا بجة رهن جا جو ل بدو 
بِيانٌ استلحاق الوجل اللّقِيط اد الاو ان لوو وتو ا اد و و ا ل ا 
نيان التاق النيرأة اللقيط 01 000 
يان ما إذا استلحق اللّقِيطٌ اثنان ل ب ا 


تعريف الجعالة لغة وشرعًا ا ا ا 
دليل مشروعيّة الجعالة ا ا ا يد 
أركان الجعالة كع ل اك الو سي ار و ا 
الذكن الأوّل: الصّيغة ا ا 0 


مخز 5 90) 


قلعا و عام و .عا عا هد هد ها ا. 


2007 07 0 2 0 0 0 0 


هالعا عا.ة قأقاع د هد .د هد .د ها هم 


التتر الا+ 


حكم كون الجاعل أجنبيًا اا حون اس ده وا ا م بر بج بمو بي اع 
حكم اشتراط قبول العامل الجعالة ماما وا ا الل ار وا لوف ا ا اه 
الّكن الثاتق: العاقد م امه 
الوكن الثّالث : العمل ا 
الرُكن الرّابع : الجعل لد فوا و لاماي 6 وات ا ا لوس 
حكم ما إذا التزم الجاعل جعالا لمعيّنِ فشاركه غيره في العمل تع وو وديم دامع 
مطلبٌ في فسخ الجعالة واسابم ع متخ كين اذا مدر مدو ل جارة لب قرو و ل 
حكم زيادة المالك في الجعل وإنقاصه منه ونحو ذلك ل د 
حكم استحقاق العامل الجَعْل عند تلف المردود قبل وصوله المح اما ل 
حكم حبس العامل الآبقّ ونحوه لقبض الجعل لبد ور ل موادا باق اله 
مطلبٌ في اختلاف المالك والعامل عي وول لطر وى لقف وام كو ا ال ا 1ت 
المحتوى 0 0000 


999595959992999 0 660 © © © © © © © © © © ©© 
20 00 


4 0 
9 هع 


0 


/ 2 
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تراك 3 كم لم 0 م لل يس د ست 


0 


يحو 5 550000 
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لقّروالتوريّة. 
واتساب : 711!/.48414.6و+ 
ددمء.لنه دض مط )2013ل طمة مسلدعدل كت 


5810978-08 


ا 


الم تن لق حيتأ قلي بلقاي 


كن 
منلها 


> 7 


0 , 
ل الت كرح مه 12م درت سو الس ره |اك ان 
حي الدب يريا يكبن سَرَف الَووِيالشَافِيز 
اك 
04 0 و 
قر مزيرة 0 
على أصل مي ٍرطبعة البي الحابي 
الميَجَاْداحخَامِسَ 


كرب :الفرائض الوصايا الوريقة. مالف َالطرة 
شنم القسفات . النكاع 


كتاب الطهارة 
كتاب الصّلاة 
كتاب صلاة الجماعة 
كتاب الجنائز 
كتاب الزّكاة 
كتاب الصيام 
كتاب الاعتكاف 
كتاب الحَجّ 
كتاب الببع 
كتاب العم 
كتاب الرّهن 
كتاب التَمَليس 
كتاب الشركة 
كتاب الوكالة 
كتاب الإقرار 
كتاب العاريّة 
كتاب الغصب 
كتاب الشّفعة 
كتاب القراض 
كتاب المساقاة 
كتاب الإجارة 
كتاب إحياء الموات 
كتاب الوقف 


كتاب الهية 


كتاب اللّقبط 


كتاب الجعالة 
كناب ار 
كتاب الوصايا 
كتاب الوديعة 

كتاب قم الفيء والغئيمة 


كتاب القَسْم والتُموز 
كتاب الخُلع 

كتاب الطلاق 

كتاب الّجعة 

كتاب الإيلاء 

كتاب الظّهار 

كتاب الكقار َ 

كتاب اللّعان 

كتاب العددٍ 

كتاب الرّضاع 

كتاب النّمقات 

كتاب الجراح 

كتاب الدّيات 

كتاب دعوى الدّم والقسامة 


كتاب الئغاة 
كتات الود 
كتاب الزّنا 


]| كتاب حَدٌ القفذف 


كتاب قطع السّرقة 


| كتاب الأشربة والتعازير 


كتاب الصّيال وضمان الولاة 
كتاب السّيّر 


]أ كتاب الجزية 


كتاب الصّيد والذبائح 
كتاب الأضحيّة 

كتاب الأطعمة 

كتاب المسابقة والمناضلة 
كتاب الأيمان 

كتاب التَّدْر 

كتاب القضاء 

كتاب الشّهادات 

كتاب الدّعوى والبيّتات 
كتاب العتق 

كتاب التدبير 

كتاب الكتابة 

كتاب أتٌهات الأولاد 


دناب 2 آذ هك : 


7 - ارجا لضا 


ات الفرائض”" 
[تعريف الفرائض لغةٌ وشرعًا] 

أي مسائل قسمة المواريث» جمع «فَرِيْضَة) بمعنى «مَفْوُوضَة»؛ أي مُقَدَرَةِ؛ِ لما 
فيها”' من السهام المقدّرة فغلبت على غيره”؟'. وإنما اقتصر المصنف فى الترجمة 
على (الفراتض»؛ لأنه أراد بها مسائلَ قسمة لقره كما قدّرته الصادقة بالفرض 
والتعصيب إرادةً للتغليب. والفرضٌ لغةّ: | لتقديرُ؛ قال تعالى: « مِِصفُ ما وْضْمَ 4« 
لكر : 009]؛ أي وى بس اشلع؛ قل تعلق (تسياتئوت4 اد ». 
[القصص: 86]؟ أي أنزله» وبمعنى التبيين؛ قال تعالى: 1ه 
[التحريم: ؟]؟ أي بَدّنَّء وبمعنى الإحلال؛ قال تعالى: ط مان عل أي من حرج فيا ل 
لد # [الأحزاب: 88] ؟ أي أل وبمعنى العطاء ؟ تقول العرب: لا أصبْتَ منه فرضًا 
ولا فرصا ولَمًا كان عل المُرائض مشتملا على هذه المعاني الستة لما فيه من السهام 
المقدرةء والمقادير المقتطعة. والعطاء المجرد» وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه ) 


)١(‏ أخره عن العبادات والمعاملات؛ لاضطرار الإنسان إليهما أو إلى أحدهما من حين ولادته دائما أو 
غالبا إلى موته؛ لأنهما متعلّقان بإدامة الحياة السابقة على الموت» ولأنه نصف العلم فناسب ذكره 
فى نصف الكتاب . 

إفه ليست في نسخة البابي الحلبي . 

(*) الظرفية مجازية؛ إذ ليس في الفروض غير مقدر؛ «ق ل»». وهذا مبنينٌ على أن المراد بالفرائض 
ما يورث بالفرض فقط » فإن أريد بالفرائض مسائل قسمة المواريث كان من ظرفية الجزء في الكل . 

(5:) أي لشرفها؛ لثبوتها بالقرآن. 


نيوا 51 (5) 


.هاه عا واه .د قاعدا هعد .اعد عانقا .د هد .د قد هد قدا ماه ودراودا راو وا وا. ا م.ارا. د ثانا .قاع .ا .ا ها مد هم مد هعد هد ه* 


وإحلاله وإنزاله سَمّى ي بذلك . اف لعب 7 شرعًا للوارث27 


والأصل فى الفرائض آيات المواريث والأخبار الآتية؛ كخير الصحيحين : «لْجمُوا 


)١(‏ سخرج به التعصيب. وقوله: «شرعا» خرج به الوصية» فإنها بتقدير المالك لا بالشرع. وقوله: 


#للوارث» خرج به ربع العشر مثا في الزكاة» فإنه ليس للوارث بل للمذكورين في آية: « # إِنَّمَا 
َلصَّدَكَدَتٌ4 [التوية: ]1١‏ الآية. 

ولا حاجة لقول بعضهم: «يزاد بالردٌ وينقص بالعول»؛ بل ولا يصح» وإن صح جُعل لبيان الواقع؛ 
5000م 

فائدة: كان أهل الجاهلية يورثون الرجال دون النساءء والكبار دون الصغارء ويقولون: «أنورث 
مومه لا يركب الخيول ولا يضرب بالسيف؟»» ويجعلون حظٌّ المرأة المتوفى عنها أن ينفق 
عليها من مال زوجها سنةء وهي كانت عدّتها عندهم وفي أول الإسلام. وكانابودفون الغ وان 
العم زوجة الأخ والعم كُرماء ثم نسخت هذه العدَّة بقوله : «يَتَيدسَ ضهن سه لجر وَعذرا » 
[البقرة: 4 57] وجعل لها حظها من الآرث بقوله تعالى: :9 وَلهَرى أل ضع؟ [النساء :])» ونسخ 
الإرث كُرمًا بقوله تعالى : « لَايحِلٌ لَكُم آن توا أليّسَآه ك4 [النساء: 14]. وكانوا يرثون بالجلف 
والنصرة» وهو أن يقول: «دمي دمك» وسلمي سلمك؛ وحرمي حرمكء ترثني وأرثئك» وتنصرني 
وأنصرك» وتعقل عنى وأعقل عنك». وكان في صدر الإسلام التوارث بالتَبتّى والإخاءء وكذا 
بالحلف والنصرة على المشهور بقوله تعالى : « وَالْدِينَ عَفَدَتٌ ايدحت فُتَانوَهُمَ تَصِيبيم 24 
[النساء : *7] ثم نسخ ذلك وأو التوارث بالهجرة ة بقوله : ظ إذَألَييَمَامَباوَمَاجَروا وَجَهَ دوا بأمَولهرْ 
َأنفْسِهمَ في سَبِبِلٍ أنه إلى زول عق تيناً» [الأنفال: 7/] فكان إذا ترك المجاهد أخوين مهاجرًا 
وغير مهاجر وعمًّا مهاجرًا وعمًّا غير مهاجر كان إرثه للمهاجر فقط؛ كذا صوّره الماوردي» وظاهره 
أنه لا بُدَ أن يكون بين المهاجرين قرابة» وهو ظاهر تصوير الشيخ أبي حامد والقاضي والروياني 
وغيرهما؛ لكن ظاهر كلام القاضي أبي الطيب وابن الرفعة أنه لا يشترط ذلك» وقد يحمل 
الاختلاف على كلام أولئك على أنه مجرد تصويرء ولهذا قال القمولي: وعن ابن عباس أن الإرث 
كان للمهاجرين والأنصار مطلقًا كما دلت الآية؛ يعني قوله : « إِنَالْتسِنََامََُاوَمَا هَاجَرُوا به ثم نسخ 
ذلك وأقر التوارث بالقرابة بقوله تعالى: 9 دوا آلأَاٍ4 [الأنفال: /] الآية. ويقال: إنه تُسخ 
بالوصية للوالدين والأقربين بقوله تعالى: « كُيِبَ عَلَيِكُمإدَا حَص ردم لْمَوْتٌ إن تَرَلدَ سَيًا» ا 
4 ف فعن ابن سريج أنه قال: كان على المحتضر أن يوصي لكل وارث بنصيبه في علم الله فمن 
وافقه مصيب وإلا فممخطيئ » ثم نسخ ذلك بآية المواريث . انتهى . 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب بيان أحكام الفرائض والوصاياء (؟/ 5817 - 0784 , 


"كبن لاض ١‏ 


لْمَرَائِضَ بِأَهْلِهَاء فَمَا بق فلآؤلى”' رَجُل ذَكر”"©2» فإن قيل: ما فائدة ذِكْرِ ذَكَرٍ بعد 
رجل؟ احين” بأنه للتأكيد؛ لعلا بول زياد مقابل للصبي؛ بل المراد أنه””' مقابل 
الأنثى. فإن قيل: لو اقتصر على «ذكَر) كفى فما فائدة كر «رَجلٍ' معه؟ أجيب : بأنه 
لتلا يتوهم أنه عامٌ”' ' مخصوص . 

وكان في الجاهلية”' مواريث» كانوا يُوَرنُونَ الرجال دون النساء» والكبار دون 
الصغارء وكانوا يجعلون حظّ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنةٌ» ويورثون الأخ 
زوجة أغيه .. وكان0© في :ابتداء الإسلام باللحلف والنصرة فيقول + «ذكتي وَمْتَكَ ترثني 


)١‏ أي قلأحقٌ ذكرء وهو الأقرب من غيره من العصبات؛ كالابن مع ابنهء أو الأقوى كالشقيق مع الذي 
للأب . انتهى ١م‏ د . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الفرائض» باب ميراث الولد مع أبيه وأمه /5761١/‏ . 
ومسلمء كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفراتض بأهلها / /5١4١‏ . 

() الأؤلى : «أو لتلا يتوهم» فيكون جوابا ثانيًا . 

(54) أي الرجلء وكان الأولى الإظهار لما فيه من تشتيت الضمائر. 

)2( أي الذكر. 

(1) قوله: «عامٌ» فيه أن ذكرًا ليس عامًا؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات؛ بل هو مطلق» وقوله: 
«مخصوص؛ أي بالبالغ . وفيه أن «رجل» لا يدفع هذا التوهم بل يقويه» وأجيب: بأنه لما كان المراد 
به ما قابل الأنئى دفعه ‏ أي دقع خصوصه - بالبالغ» وقال «م د»: فإن قيل: «لو اقتصر. . . إلى 
آخره» تعقب بأن ما جاء في مركزه لا يسأل عنهء فرجلٌ محتاج إليه قبل ذكر ما بعدهء فصار المحتاج 
للجواب عنه هو الثاني» وقد أجاب عنه» ويمكن توجيه كلام الشارح: بأن هذا سؤال مرتّب على 
الجواب الذي قبله» وأن الجمع بين الكلمتين مع الاكتفاء بالثاني في وفاء المراد إطناب» فأجاب: 
بأنه لدفع توهم إرادة بعض أقراد الذكرء وهو الرجل البالغ . 

0) أي الحالة التي كانوا عليها قبل بعثة النبي وَل وسمًّاها مواريث للمشاكلة» وهي ذكر الشيء بلفظ 
غيره لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا؛ نحو: « وَمَحكَرُواَوَمَكَرَ لَه [آل عمران: 04]؛ أي 
جازاهم على مكرهمء فذكر المجازاة بلفظ : «المكر» لوقوعها تحقيقًا مصاحبة لمكرهم» أو باعتبار 
اصطلاح أهل الجاهلية» وإلا فهي إعطاءات لا مواريث. وقال فيما بعد الأولى: «ثم نسخ» دون 
الأولى؛ لأن الأولى بالرأي والاجتهادء فكان إبطالها لا يسمّى نسخًا؛ بخلاف بقية المراتب فإنها 
بالشرعء فكان إبطالها نسخًا. 

)0( أي التوارثء والمراد توارث مخصوصء وهو توارث السّدس كما في «الجلالين»: وقوله: - 


)0( 52 مُعين]‎ 1١ 


اج هد بو ها ا "قي موز جو عه كجوز حور باح اج امام حا ميف ار رفاو وو طق ع وا مان مض حل بف و ذف فاه ل مو ساو فيز لول جو ا راف هد 7 ا ف لافار مجية الي عي ااي ال ا حل 


وأرئك»: ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة”" ثم نسخ» وكانت الوصية واجبة 
للوالنيو "" والأتربيق > تمرنسة عاتن السوازيك انه العداء القن فن أرله النساءة 


وآية الصيف التي في آخرهاء فلما نزلت قال يل : «إنَّ الله أغطى كُنَّ ذئ حَقَّ حَقَّهُ؛ آلا 
)2 
(( 5 
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١‏ وَصِيّه لوَارث 


١ -‏ «بالجلف. .. إلى آخره»؛ أي المشار له بقوله تعالى : « وَالْدنَ عََدَتٌ تنكم 4 [النساء: +*] 
الآية» وعبارة «الجلال»: 8 وَالَدِينَ عَقَدَتٌ أَيَمنْكُمْ4 جمع «يمين بمعنى القسم أو اليد أو الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث؛ « مَتَانوَهُمَ4 أعطوهم 8 تَصِيبَهُمْ © [النساء : 
] حظهم من الميراث وهو السدس» وهذا منسوخ بقوله: «وَأولوأ الأتسام بَتَسْيح أَدْكَ بَمْضِ » 
[الأنفال: 75]. انتهى. وهو يدل على أن قول الشارح: «والنصرة» عطف على محذوف» أي 
بالحلف على الإرث والنصرة؛ أي يتحالفان على أن ينصر كل منهما الآخر في حياته ويرثه بعد 
مماته. انتهى. ويصح ضبط «الجلف» في كلام الشارح بفتح الحاء وكسر اللام» ويكسر الحاء 
وسكون اللام» وهو العهد كما يؤخدذ من «تفسير الجلال». انتهى . 

)١(‏ أي ممًا؛ أي المسلمين إذا هاجرا وتآخيا؛ أي جعلا أخوين» فإن كُلّا منهما يرث الآخرء وهذا مشار 
له بقوله تعالى : 8 إِنَّألَِيتَمَامَمُواوَمَاجَروأوَجَْهَدُوأ وله وَأَنفْسمَ فسَبِلٍ آمك » وهم المهاجرون» 
< وَالَدنَ و4 النبي وَل « وَتسَرْا لك بَمَسّهُمْ أزليآة بَنْضن» ؛ أي في النصرة والإرث «وَالََماموأوَلم 
يوأ مَا لكين ولتم ين َو » فلا إرث بينكم وبينهم « حَقّ يارأ» [الأنفال: 677 
وهذا منسوخ بآخر السورة؛ «جلالين»؟ أي قوله تعالى: < دوا را بسب أو مض » . 

(؟) أي بقوله تعالى : « كُيِبَعَلَتِكْإدَا حَصَرَأحدَكُ أ 

6*0 الْأَوْلى أن يقول: «بآيات». قال البيضاوي: فيه نظر؛ لأن آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من أنها 
تدل على تقديم الوصية مطلقًاء والحديث من الآحاد وتلقّي الأمة له بالقبول لا يلحقه بالمتواتر. 

حمق أي واجبة . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الوصاياء باب ماجاء في الوصية للوارث ./547١/‏ والترمذي في 
«جامعه»؛ كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث / ١١؟/‏ . وقال: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب الوصاياء باب لا وصية لوارث/ 717؟/ كذا أخرجه في الحديث رقم 
/ 4 . وعليه علق البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح» ومحمد بن شعيب ولَّقَه 
رحيمٌ وأبو داود» وباقي رجال الإسناد على شرط البخاري» والله أعلم . 


م 


352 سس معس متل لسك كداسء رمج ة 2س سه مكسم 
لَمَوَتٌ إن تَرْكَ حَيْرًا لْوصِبّة للوِدَيْنِوَالأَفْيِينَ بالممروف 


١١ لض‎ 


شتهرت الأخبار بالحَثٌ على تعليمها وتعلّمها منها: : «تَعَل ١‏ الفظاففة ماكر 


7 الفرائض”“2. ورُوي: «وَعَلْمُوَهَاا؛ٍ أي الفرائض - الناسَ فَإِنْي امدق 


3 
0006 


َفْيُوضنٌ”"2. وإذّ العم سَيفْبضي 20 وَتَطهه لوي انْنَانِ في الفريضة قلا 


يَجِدَانٍ من يَقَضِي يتما رواء 0 وضحح | إسناده» ومنها: العلا القَرَائِضَ نه 
مِنْ نكم وَإِنَّهُ يضف العلم”*. وَإنَهُ آَوَلُ عِلْم رع مر أكني 906 رواة امن ماجه 
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زفق 
ضف 


2 


2) 


2003) 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الوصايا / /١79‏ وقال: أخرجه أحمدء وأبو داود» 
والترمذيء» واب بن ماجه من حديث أبي أمامة باللفظ التامٌ؛ وهو حسن الإسناد . 
المفهوم من : «تعلّموافق وفي رواية : «و علّموها»؛ ١ق‏ ل» على «الجلال» . وقُدّمَ في الحديث التعلّمُ 
على التعليم؛ لأن التعلم مقدَّمٌ على التعليم طبعًا حالة التعلم» فقدّم وضعًا لتوافقهما. وإنما قلنا 
ذلك ؛ لأن المراد بالتقدّم الطبيعيّ : : أن يكون وجود المتأخر مستاجًا إلى المتقدم؛ ولا يكون المتقدم 
عِلَّدَ له» وتعلُّم علم الفرائض بالنسبة الى تعليمه كذلكء أما إِنَّ التعلم ليس علة للتعليم فظاهر وإلا 
لزم التعليم من حصول التعلم؛ لأن وجود المعلول عند وجود العلة التامّة ضروريّء ولم يلزم من 
حصوله؛ لأن الناس كثيرًا ما يتعلمون الفرائض ولا يعلمونها. وأما إن تعليم الفرائض محتاج إلى 
تعلمه فلأنا لو لم نتعلمه لم يتيسّر لنا التعليم. والمراد بالفرائض أنصباء الورثة. انتهى «شرح 
السراجية» للسيد ابن المبارك . 
أي ميت . 
أي ينعدم بموت أهله لا بنزعه من الصدر؛ بخلاف القرآن فإنه ينزع من الصدور والورقء فيصبح 
الرجل لا يلقى معه شيئًا مما يحفظه» ويجد المصحف وَرَقًا أبيض . 
أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الفرائض / /١295٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 
ولا يُعارض بما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه َه قال: «العلم ثلاثةٌ وما سوى ذلك 
فضل : آية محكمة» وسنة ماضية» وفريضة عادلة» فإنه ضعيفٌ» وبتقدير الصحة فالجمع بينهما: أن 
التنصيف باعتبار أحوال الأحياء والأموات» واعتبار التثليث باعتبار الأدلة» وهي في هذا العلم من 
ثلاثة أشياء من كتاب الله» ومن سنة رسوله وك ومن الحساب الذي نشأ عنه؛ قاله القسطلانى. 
أخرجه ابن ماجهء أبواب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض /97١9؟/‏ . والحاكم في 
«المستدرك». كتاب الفرائض /29548/ . قال الذهبي في «التلخيص»: حفص بن عمر وَهِ بمرة. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الفرائض. باب الحث على تعليم الفرائض 
/ 75 . والدارقطني» في «سننه»؛ كتاب الفرائض والسير / 1015/ . - 
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وكام والبيهقي وقال : تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي . قال الماوردي: «وإنما 
حنّهم على تعلّمه لقرب عهدهم بغير هذا التوارث»؛ أي وهو التوارث المتقدم. 

واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «قَإِنَهُ يضف العِلم»20 على 
أقوال؛ أحسنها أنه باعتبار الحال» فإن حال الناس اثنان: حياةٌ ووفاةٌء فالفرائض تتعلق 
بحال الوفاة» وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة» وقيل: النصف بمعنى الصنف؛ قال 
الشاعر: 

إذَا مت كانَ النَام نطْفَان”" شَامِتٌ ‏ وَآحَدُ مُفْنِ بِالَّذِي كلت أَضنَمٌ 

وقيل: إن العلم يستفاد بالنَصٌ تارة وبالقياس أخرى» وعلم الفرائض مستفاد من 
النص» وقيل غير ذلك . 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: (إِذَا تَحَدَنتَم فَتَحَدَنُوا ة في الْمَرَائْضٍ» وَإِذَا لهَْتُم 
فَالْهَدْا ة في الوم »” "'» واشتهر اك نا السحاة توفي لدان علهم بطم القرانن ازينة: 


- وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الفرائض /١١57/‏ وقال: أخرجه ابن ماجهء 
والحاكم» والدارقطني» ومدار على حفص بن عمر ابن أبي العطاف» وهو متروك . 

)١(‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه. 

)٠١(‏ لأنه ليس غرض الشاعر تحرير المناصفة؛ بل انقسامهم فيه قسمين ولو كان أحدهم أكثر أفرادًا من 
الآخرء ولذا قال «م ر»: «المراد بالنصف الشطر»؛ أي الجزء لا حقيقة النصفف؛ لكن يرد عليه : أن 
كل نوع من العلم جزء من العلم المطلق» فالعبادات جزء منهء والبيوع جزء منه وهكذاء فلا يكون 
فيه كبير مدح للفرائض» فالأولى حمل النصف فيه على المبالغة في كثرة نفعه في الاحتياج إليه؛ 
فكأنه نصف العلم؛ وهذا أولى من جعل التُصف بمعنى النصف؛ لأن كل نوع من العلم صنف من 
العلم المطلق. » فلا يكون للفرائض مزية على غيرهاء ومن ثم قال دح ف»: : الجواب الثاني غير ظاهر 
لما ذكرناه» ولذا حكاه ب «قيل» تدبّر. ومما يؤيد حمل النصف على المبالغة حديث : «التدبير نصف 
المعيشة» فإن المراد المبالغة في أنه نصفها. وهو مُخَرَجّ على لغة من يلزم المثنى الألف مطلفًاء أو 
اسم «كان» ضمير الشأن محذوفء «و الناس» مبتدأء وانصفان» خبرء والجملة خبر «كان». 

(9) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض 
// عن قتادة قال: #كتب عمر . . .2 الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الفرائض / 467/ عن قتادة عن سعيد بن المسيب» قال: - 


١ لالض‎ 


عليٌ وابنٌ عبّاس وزيدٌ وابنُ مسعودء ولم يتفق هؤلاء في مسألة إِلّا وافقتهم الأمةء 
وما اختلفوا إلا وقعوا فرادى؛ ثلاثة في جانب وواحد في جانب» واختار الشافعيٌ 
رضي الله تعالى عنه مذهب زيد؛ لأنه أقربُ إلى القياس» ولقوله #: «أَفْرَضْكُمْ 
رَيْدٌّه('2» وعن القفال: أن زيدًا لم يُهجر له قولٌ؛ بل جميع أقواله معمولٌ بها بخلاف 
غيره. ومعنى اختياره لمذهبه أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بهاء لا أنه قلده 
كما قاله ابن الرفعة في «مطلبه»؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدًا. وذكرت في «شرح 
التنبيه» أنه اجتمع في اسم زيد أصول الفرائض وغالب قواعدها. 

وعرّف بعضهم علم الفرائض: بأنه الفقه المتعلق بالإرث» ومعرفة الحساب 
المُوْصِلٍ إلى معرفة ذلك» ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق. فخرج 
ب«الإرث» العلم المتعلق بالصلاة مثلا فلا يسمّى علم الفرائض . 

وعلم الفرائتض يحتاج - كما نقله القاضي عن الأصحاب ‏ إلى ثلاثة علوم: علم 
الفتوى؛ بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة» وعلم النّسَبِ؛ بأن يعلم الوارث من 
الميت بالنّسب وكيفية انتسابه للميت» وعلم الحساب؛ بأن يعلم من أي حساب تخرج 
المسألة. وحقيقة مطلق الحساب: أنه علم بكيفية التصرف في عددٍ لاستخراج مجهول 
من معلوم . 


- 2 ١كتب‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري. . .» الحديث. 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا وإن كان موقومًا فإنه صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «ال2 لتلخيص» فقال: صحيح . 

)2( أخرجه الترمذي في #جامعه»» كتاب المناقب». ياب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي بن 
كعب وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم / /7/4١‏ بلفظ : «وأفرضهم زيد بن ثابت». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
ماجهء كتاب السنةء فضائل خباب / /١804‏ كلاهما بمثل لفظ الترمذي رحمه الله تعالى. 
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[مطلبٌ في الحقوق المتعلّقة بالإرث قبل قسمته] 


يدأ وعد 20 (من تركة الميت”"') وهي ما يخلفهء فتصدق بما تركه من خمر 


صار خلا بعد موته؛ ومن شبكة نصبها فوقع فيها بعد موته صيد فيورث ذلك عنهء 
وكذلك الدية المأخوذة في قتله؛ بناءً على الأصح من دخولها في ملكه قبيل موته كما 
قاله الزركشي» ونظر بعضهم في الصورة الثانية» فالتعبير ب«التركة» أؤْلى من التعبير 
ب«المال المتخلف». وعلق ب«يبدأ» قوله: (بمؤنة تجهيزه”") بالمعروف بحسب يساره 


)١(‏ أي عند ضيق التركة» وإلا فندبًا. فصورة الزكاة في حالة الضيق التي يكون التقديم فيها واجبًا: أن 


زفق 


زفق 


لا يخلف إلا النصاب» وتكون مؤن التجهيز مستغرقة له» فلا يصرف فيها كله؛ بل يخرج منه قدر 
الزكاة» وما زاد يصرف فيها. وصورة الجاني: أن لا يخلف غيره» ويكون بحيث لو بيع للتجهيز 
لضاع حق المجني عليه أو بعضه؛ فيباع للجناية» فإن فضل عن دينها شيء صرف في التجهيز. 
وصورة الرهن : أن لا يخلف غير المرهون. فيقال فيه مثل ما تقدم في الجاني . وصورة المبيع الذي 
مات مشتريه مفلسًا: أن المشتري هو الميت ولم يخلف غيره» ولو بيع للتجهيز ضاع ثمن البائع أو 
بعضهء فيقدّم به البائع» تأمّل . 

وهي ما يخلفه من حق؛ كخيار وحَدٌ قذف» أو اختصاصء أو مال كخمر تَخَلَّلَ بعد موته» ودية 
أخذت من قاتله لدخولها في ملكه تقديرّاء وكذا ما وقع بشبكةٍ نَصَبَهَا في حياته على ما قاله 
الزركشي» وما نظر فيه «من انتقالها بعد الموت للوارثة» فالواقع فيها من زوائد التركة؛ وهي 
ملكهم؛ رُّدَ: بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي» وإذا استند الملك لفعله كان تركة. ووقع 
السؤال عمن عاش بعد موته معجزة لنبيّ؟ وأجاب بعضهم: بتبين بقاء ملكه لتركته وهو محمول 
على أنه بالإحياء تبين عدم موته؛ لكنه خلاف الفرض في السؤال؛ إذ لا توجد المعجزة إلا بعد 
تحقق الموت» وعند تحققه يتتقل الملك للورثة بالإجماع» فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة 
مبتدأة بلا تبين عود ملك» ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن يعدن له» وليس كذلك؛ بل يبقى نكاحهن. 
والحاصل: أن زوال الملك والعصمة محقق» وعوده مشكوك فيه» قيستصحب زواله حتى يثبت 
ما يدل على العودء ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل؛ «شرح م ر». وكالموت المسخ 
للحجرية. 

ولو كافرّاء من كفن وأجرة غسل وحمل وحنوط؛ ولو اجتمع معه مُمَوَنْهُ ولم فب تركته إلا بأحدهما 
فالأوجه تقديم نفسه لتبين عجزه عن تجهيز غيره» أو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة قد من 
يخشى تغيّره. ثم الاب لشدة حرمته؛ ثم الأم لأن لها رحمّاء ثم الأقرب فالأقرب. ويقدّم الأكبر سنا 


(50) تابنا كاضر 1 


وإعساره» ولا عبرة بما كان عليه فى حياته من إسرافه وتقتيره» وهي ما يحتاج إليه 
الميت من كفن وحنوط وأجرة تغسيل وحفر وغير ذلك؛ لقوله يك في الذي وَقَصَتَهُ 
ناقته : «كَمَنُوهُ في تَوْبَيْو2070» ولم يسأل هل عليه دين أو لا؛ لاحتياجه إلى ذلك؛ كما 
تقدم حاجته من ملبس وقوت يوم القسمة على حقوق الغرماء» وإنما يدفع للوارث 
ما يستغنى عنه المّورث» ولأنه إذا كان يترك للحي عند فلسه دست ثوب”" يليق به 
فالميت أوْلى أن يستر ويُوارَى؛ لأن الحيّ يعالج ويسعى لنفسه» والميت قد انقطع 
علاجه وسعيه بموته . 

ويبدأ أيضًا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن كان مات في حياته كما في 
«الروضة» فى الفلس عن نصّ الشافعي واتفاق الأصحاب . ويُستثنى من إطلاق المصنف 
المرأة المزوجة وخادمهاء فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما كما مَنَ في الجنائز . 
وكالزوجة البائن الحامل . 

(ثم تُقضى) منها (ديونه) المتعلقة بذمّته من رأس المال» سواء أذن الميت في ذلك أم 
لاء لزمته لله تعالى أم لآدمي؛ لأنها حقوق واجبة عليه. ويقدم دين الله تعالى ‏ كالزكاة 
والكفارة والحج ‏ على دين الآدمي في الأصح . أما المتعلقة بعين التركة فستأتي . 


من أخوين مثلاء فإن استويا فيه قُدّمَ الأفضل» ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية؛ أي من حيث الزوجية 
وإن كانت إحداهما أفضل بنحو فقهء والأوجه تقديم الزوجة على جميع الأقارب». ثم المملوك 
الخادم لها لأن العلقة بهما أتم؛ «شرح م ر»“ء فإن ترتبوا قُدّمٌ السابق وإن كان المتأخر أفضل حيث 
أمن تغيره؛ «ح ل». وقول المحشي : «ولو كافرًا؛ أي غير حربي ومرتد؛ لأنه لا يطلب تجهيزهما؛ 
دع ش». فالحاصل: أنه يقدم من يخشى تغيره» ثم الزوجةء ثم المملوك الخادم لهاء ثم الأب» ثم 
الأم. ثم الأقرب فالأقرب» وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منهء وابن على أمه لفضيلة الذكورة» 
ورجل على صبي» وهو على خنثى؛ «ح ل» وهم ر؛ ملخُصًا. وقوله: ثم الأقرب» أي إذا تعين عليه 
تجهيزه» وإلا فغير الأب والأم والابن لا تلزمه مؤنته ولا تجهيزه. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الإحصار وجزاء الصيدء باب سنة المحرم إذا مات 
/١757/‏ . ومسلمء كتاب الحج؛ باب ما يفعل بالمحرم إذا مات / /789١‏ . 


)'١‏ أي كفايته. 
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مدر ضَاباء ' ملك الْبَاة تع التاة سو ا 
ثم وَصاياه من ثلث الباقي» ثم يقسّم ماقي بَيْنَ الوَرَئةٍ . 220111011110100 


(ثم) تنفذ (وصاياه) وما ألحق بها من عتق عُلَّنَ بالموت» وتبرع نجز في مرض 
الموت أو ألحق به؛ لقوله تعالى: «م بَسَد وَمِسِيَّةَ بوص يبآ أل دين » [النساء: .]١١‏ (من 
ثلث الباقي) بعد إخراج دينه كما نيّهَ عليه المصنف ب «تُّمٌه وحكى القرطبي في 
«تفسيره» الإجماع عليه . 

فإن قيل: ما الحكمة في تقديم الوصية في الآية على الدين مع أنه مُقَدَمٌ؟ أجيب: 
بأنَّ الوصية لما أشبهت الميراتث في كونها بلا عوض كان في إخراجها مشقة على 
الوارث» فَقُدّمت حنًّا على إخراجهاء ولأن الوصية غالبًا تكون لِضِعَافٍ فقرّى جانبها 
بالتقديم في الذكر؛ لثلا يُطمع فيها ويُتساهل» بخلاف الدين فإن فيه من القوة ما يغنيه 
عن التقوية بذلك. 

تنبيه: قول المصنف : «من ثلث الباقي» قد يوهم أنه لو استغرق الدينٌ التركة لم تنفذ 
الوصية ولم يحكم بانعقادها؛ حتى لو تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأه المستحق منه 
لا تنفذ الوصية حينئذ»ء وليس مرادًا؛ بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره الرافعي 
في باب الوصية . 


فإن قيل: الوصية في الآية مطلقة فلماذا اعثيرت من الثلث؟ أجيب: بأنها قيدت 
2220 


و2 و 
| هه 


بالسنة في قوله يكينه: «الكُلّثُ وَالثلْتْ كيين 
(ثم يقسم الباقي) من التركة (بين الورثة) على ما يأتي بيانه . 
تنبيه: قد يُوهم كلامه أن الملك لا ينتقل للوارث إلا بعد وفاء الدين والوصية» 
وليس مرادًا؛ بل الملك في الجميع ينتقل للوارث بمجرد الموت على الأصح؛ لأن 
الأصح أن تعذّق الدين بالتركة لا يمنع الإرث وإنما يمنع التصرف» فتكون التركة 
بكمالها كالمرهونة بالدين وإن قل . 


دلق أخرجه البخاري في «#صحيحه»» كتاب الجنائز» باب رثى النبي كَل سعد بن خولة / ./١1777‏ 
ومسلم. كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث /45١9/‏ . 


(10) كب الفاض ا ١‏ 
قُلْتُ: فَإِنْ تَعَلّقَ بِعَيْنٍ الَرَكَةٍ حَقّ كَالرَّكاة وَالْجَانِي وَالْمَرْمُونٍ وَالمَبيع إذا مَاتَ 


الْمُشْبَرِي مُفْلِسَا قُدّمْ عَلَى مُؤْنَةِ تَجْهِيزِه» وَالله أغلم . 


وكما تورث الأموال تورك التحقوق+ وضبظه المتولي : يكل حَقّ لازم تعلق بالمال؛ 
كحق الخيار والشفعة» بخلاف حق الرجوع في الهبة» واعترضه المصنف في 
«المجموع» بأنه غير جامع لخروج أشياء منه؛ كحَدٌ القذف والقصاص والنجاسات 
المنتفع بها؛ كالكلب والشسّرجين وجلد الميتة. 

(قلت) كالرافعيّ في «الشرح»: (فإن تعلّق بعين التركة حَنٌّ كالزكاة» أي كالمال 
الذي وجيت فيه لأنه. كالمرهون بهاء (والجاني)؟ لتعلق أرش الجناية برقبته» 
(والمرهون) ؛ لتعلق حق المرتهن به؛ (والمبيع) بثمن في الذمة (إذا مات 
المشتري مفلسًا) بثمنه ولم يتعلّق بالمبيع حق لازم ككتابة» سواء أحجر على 
المشتري قبل موته أم لاء لتعلق حق فسخ البائع به (قَدّم) ذلك الحق (على مؤنة 
تجهيزه) وتجهيز مُمَوَنِهِ» (والله أعلم)؛ تقديمًا لحق صاحب التعلق على حقه كما في 
مال لمعاف 

وشت مون التملق منحصرة في المذكورات كما أشار إليه بالكاف في أوَّلهاء 
والحاصر لها التعلق بالعين: 

فمنها: ما إذا مات رب المال قبل قسمة مال القراض فإن حق العامل يقدم على مؤنة 
التجهيز لتصريحهم هناك بأن حقه يتعلق بالعين» فإذا أتلفه المالك إلا قدر حصة العامل 
ومات ولم يترك غيره تعين للعامل . 

ومنها: المكاتب إذا أدذى نجوم الكتابة ومات سيده قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق 
كما سيأتي في بابه . 


ومنها: المعتدّةٌ عن الوفاة بالحمل سُكُناها مقدم على التجهيز . 


وذكرت 5 ورًا أخرى نظا 1 | | كال للسبكي في صورتي الزكاة و مبيع 
ا لمفلر وا لجواب عنه في «شرح التنبيه» . 


4 موا ]5 (ه) 


واعلم أن الإرث يتوكك © على ثلاثة أمور : وجود أسَناة59 وشروطه». وانتفاء 
موانعه. وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال: 
[مطلبٌ فى أسباب الإرث] 


(وأسباب الإرث) باستقراء أدلة الشرع (أربعة). فلا إرث بغيرها من مؤاخاة وغيرها 
مما مَرّ: 


أولها: (قرابة 1 وهي الرحمء فيرث بها بعض الأقارب من بعض في فرض 

(و) ثانيها: (نكاح”*') صحيح ولو بلا وطءء فيرث به كل من الزوجين الآخر في 
فرض فقط . 

(و) ثالثها: (ولاء), وهي عصوبة سيبها نعمة المعيّق مباشرة أو سراية أو شرعًا؛ 
كعتق أصله وفرعه كما سيأتي في محلهء فيرثُ به المعتِقّ في تعصيب فقط . أما القرابة 
والنكاح فللآية» وأما الولاء فلقوله يكئِ: «الوَلاء ا 0 


)١(‏ كذا كل حكم شرعي» وإنما خص الإرث لأن الكلام فيه. وأركانه ثلاثة: مورث» ووارث» وحق 
موروك. 

200 جمع ١سيباء‏ وحواما يتوضل :به به إلى المقصود. واصطلاحًا: : وصف ظاهر منضبط معرف للحكم؛ 
كالقرابة والزوجية» فإن كُأا منهما وصف يعرف به ثبوت الإرث . ٠‏ انتهى (أأج»2. 

(؟) هي الأبوة» والأمومة؛ والبنوة» والإدلاء إلى الميت بأحدهماء ويورث بها من الجانبين تارة ومن 
أحدهنا أعرىة دق 60 وقول «ومن أحدهما» كالعمة وابن أخيهاء وابن العم وبنت عمه. 

(4) وهو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة» ويورث به من الجانبين غالبًا ولو في 
طلاق رجعي . انتهى «م د؛» ومن غير الغالب ما إذا كان أحدهما رقيقًا. وفي «م ر»: نعم لو أعتق أمة 
تخرج هن ذلثه في مرض موته وتزوج بها لم ترثه للدور؛ إذ لو ورئت لكان عتقها وصية لوارث» 
فيتوقف على إجازة الورئة وهي منهم. وإجازتها تتوقف على سبق حريتها وهي متوقفة على سبق 
إجازتهاء فأدى إرثها لعدم إرثها. انتهى . 

)١‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب البيوع؛ ذكر العلة التي من أجلها نهى عن بيع الولاء وعن 
هبته / 1:959/. والحاكم في «المستدرك». كتاب الفرائض/ //949٠‏ وقال: هذا حديث صحيح - 


لاض 3 


37 كوه و لي جا وكيا رق 6 :عم ري.ور ل 
َيَرِتُ الْمُعْتَقُ الْعَتِيْقَ وَلَا عَكْسَء وَالَابعُ : الإسشلام» فتضْرَفُ التركة 0 


حبان والحاكمء شَّيَه الولاء بالنسبء والنسب يورث به فكذا الولاء. (فيرث المعتِقٌ 
العتيق)؛ للخبر السابق('2 (ولا عكس) أي لا يرث العتيق المعِقَّ حيث تمحض كونه 
عتيقّاء وإلا فقد يتصور الإرث بالولاء من الطرفين في مسألتين: 

إحدامّما: إذا أعتق ذميٌ ذمّيّاء ثم استلحق اليَّدُ بدار الحرب فاسترقّه عتيقه ثم 
أعتقه ثم أسلماء فَكُلُ منهما عتيق الآخر ومُعْتِقُ فيثبت لِكُلَّ منهما الولاء على الآخر 
مباشرة فيتوارثان: 

الثانيةً: أعتق شخص عبدًا فاشترى العتيق أبا مُعْتِقَهِ فأعتقه» ثبت لِكُلَّ منهما الولاء 
على الآخر؛ السيد بالمباشرة والعتيق بالسراية» وهذا مما يُلْعَرُ به فيقال: «لنا شخصان 
لكل منهما الولاء على الآخر' . 

وقد يختص التوارث بأحد الجانبين في القرابة أيضًا كابن الأخ يرث عمته 
ولا عكس . 

ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر»ء ولما كان الرابع عامًا 
أفرده فقال : 

(والرابع : الإسلام””2) أي جهته فإنها الوارئة كالنسب» لا المسلمون بدليل ما لو 
أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له فإنها تصح.ء ولو كان الورثة هم المسلمون لم 
تصحء فلما صحت ذَلَتْ على أن الوارث الجهة. (فتصرف التّركة) أي تركة المسلم أو 


5 الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في «التلخيص»» شنم على الحاكم تصحيحه فقال: 
بالدبوس . 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(0) وهي المُعَبّدْ عنها ببيت المال. وعبر بةالجهة؛ دون الإسلام لأنه لا يجب الاستيعاب لتعذره. 
ويعطى منه من أسلم أو وُلِدَ بعد موته؛ لأن الإرث بالجهة يراعى فيه المصلحة. ومحل اشتراط 
تحقيق حياة الوارث عند موت المورث إذا كان إرثه بسبب خاص» وهذا بسبب عامٌ» ولو كان المراد 
الإسلام لوجب التعميم حيث كان المال يكفي جميع المسلمين» ولم يعط من أسلم بعد موت أو وَلِدَ 
لعدم كونه وارثا عند الموت. 


مخين | ةج (ه) 


لبَيْتِ الْمَالٍ إن ذَا لم يَكُنْ وَارِتُ بِالأَسبَابٍ الثَلَاثَةَ . 


باقيها كما سيأتي (لبيت المال) لا مصلحة كما قيل بل (! إرنًا) للمسلمين عصوبة (إذا لم 
يكن وارث بالأسباب الثلاثة الصا أي كاماراة تمحرو لقوله علي : «أنَا وَارِثُ مَنْ 
لا وَارِتَ لَهُ أعْقلُ عَنْهُ وَأَرنه” ' رواه أبو داود وغيرهء وهو يك لا يرث لنفسه شيئًاء 
وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين؛ لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من 
القرابة» فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخصنٌ منها من يشاء . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف كغيره استواء جميع المسلمين في استحقاق هذا الإرث؛ 
أهل البلد وغيرهم» ومن كان موجودًا عند الموت أو حدث بعدى أو أسلم بعدهف أو 
عتق بعدهء وهو كذلك وإن خصه ابن الرفعة ببلد الميت» ولكن لا يُعْطِي مكاتبًا 
ولا قاتلا ولا من فيه رق ولا كافرًا؛ لأنهم ليسوا وارثين. 

ولو أوصى لرجل بشيء من التركة أغطيه وجاز أن يُعْطَّى منها أيضًا بالإرث فيجمع 
بين الإرث والوصيّة. بخلاف الوارث المعيّن لا يُعطى من الوصية شيئًا بلا إجازة. 

أما الذمي إذا مات لا عن وارث أو وارث غير مستغرق فإن تركته أو باقيها تنتقل 
لبيت المال فيئًا. 

[فائدةٌ فيمن تجتمع فيه أسباب الإرث الأربعة] 

فائدة: قال بعضهم: يمكن اجتماع الأسباب الأربعة في الإمام؛ كأنْ يملك بنت 
عمه ثم يعتقهاء ثم يتزوج بهاء ثم تموت ولا وارث لها غيره» فهو زوجها وابنٌ عمها 
ومُعْتِقَهًا وإمام المسلمين. فإن قيل: لا مدخل للولاء وبيت المال مع وجود العاصب 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض» ميراث ذوي الأرحام / 1848/ » وابن ماجهء أبواب الفرائض» 
باب ذوي الأرحام /778؟/ » وابن حبان في «صحيحه؛» كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام» ذكر 
الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام /7١١7/‏ . 
قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري» وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وابن حبّان وصححاه» وحسنه أبو زرعة الرازي» وأعلّه البيهقي بالاضطراب. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الخال» 
١‏ 


كبا لافيت 1 
ريأعره سوءهة مو اه د لان ووم اماه 
وَالمَجْمَعٌ على إِرْنهِم مِنَ الرّجَالٍ عشرَ الاين وَابْنهُ وَإِن 2 والح ل م د 


من النسبء أجيب: بأنها تُصّوّرت فيه ولو لم يرث بها كلها. فإن قيل: الإمام ليس بيت 
المال. أجيب : بأنه قد تقدم أن الوارث جهة الإسلام وهي حاصلة فيه . 
[شروط الإرث] 

ا رد 

أوؤلها: تحقَّقٌُ موت المورّثء أو إلحاقه بالموتى تقديرًا؛ كجنين انفصل ميتا في 
حياة أمه أو بعد موتها بجناية على أمه موجبة للعْوّق َيُقَدَرُ أن الجنين عرض له الموت 
تورث عنه الخ أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا؛ كما في حكم القاضي بموت 
المفقود اجتهادًا . 

ؤقانيها؛ تحن طنياة الوازت" بعل موك موزته ولو بالتحظة: 

وثالثها : معرفة إدلاته”"2 للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. 

ورابعها: الجهة المقتضية للارث تفصيلا» وهذا يعتمت بالقاضبي :قلا لفقل إشهادة 
الإرث مطلقة ؛ كقول الشاهد للقاضي: : «هذا وارثٌ هذا»؛ بل لا ب بُدّ في شهادته من بيان 
الجهة التي اقتضت إرثه منه» ولا يكفي أيضًا قول الشاهد: «هذا ابن عمه»؛ بل لا بُدَّ 
من العلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها . 

وأما موانع الإرث فستأتي في كلامه . 

[المُجْمَعٌ على إرثهم من الرجال] 

(وَالمُجْمَعُ على إرئهم من الرّجال) أي الذكورء ولو عبّر بهم كان أؤلى؛ لكن المراد 
الجنس. وكذا في النساء» فيشمل غير البالغين من الذكور والإناث . (عشرة) بالاختصار 
وخمسة عشرة بالبسطء وهم: (الابن وابنه) وهذا يغني عنه قوله: (وإن سفل) إلا أن 


)١(‏ عبارة «زي»: وثانيها: تحقق وجود المدلي إلى الميت بأحد الأسباب حيّا عند الموت تحقيقًا كان 
الوجود أو تقديرًا؛ كحمل انفصل حيًّا لوقت يُعلم وجوده عند الموت ولو نطفة. وثالئها: تحقق 
استقرار حياة هذا المدلي بعد الموت. انتهى. 

)0 أي توصله وانتسابه إلى الميت بأيّ جهة كانت؛ أي إجمالاء والمراد معرفة ذلك لمن يقسم التركة . 


"١‏ مغن | ]5 (ه) 
و و لدو ول قل سجر ورمع رفم و ك2 ا 
وَالأتُ وَأَْبُوه وَإِن علق وَالأَخْ وَابْنهُ إلا من الأم» وَالْعَمُ إلا للأم» وَكذا ابن والرَّوْجء 
وَالْدُ لمعتق . 

25 - كن اه من ١ ٠‏ ك0 22 م 0 0 

وَمِنَّ النسَاءِ سَبْعْ : البنثُ» وَبنتُ الابْن وَإِنْ سَفَلَء وَالأم» وَالجَدَّةٌ وَالآَخْتُ. 
وَالرَّوْجَف وَالْمُعْيِقَهُ. 


يكون قصده التنبيه على إخراج ابن البنت. (والأب. وأبوه وإن علاء والأخ) لأبوين 
ولأب ولأم» (وابنه) أي الأخ. وقوله: (إلا من الأم) استثناء من ابنه فقط ؛ أي ابن الأخ 
لأبوين أو لأب. أما ابنه لأم فمن ذوي الأرحام كما سيأتي. (والعم) لأبوين أو لأب. 
ويدخل في ذلك عَم الأب وعَمٌ الجَدّ وإن علاء ويدخل في ابنه الآتي ابناهما؛ (إلا) العم 
(للآم”'') فمن ذوي الأرحام. (وكذا ابنه'"') أي العم لأبوين ولأب» (والزوج» 
والمُعْتِقُ)» والمراد به من صدر منه الإعتاق أو ورث بهء فلا يَرِدُ على الحصر في 
العشرة"" عصبة المعيّقٍ ومعيّقٌ المُعْتِقٍ . 1 
[المُجْمّعٌ على إرثهنّ من النساء] 

(و) المجمع على إرثهنَ (من النساء”*' سبع) بالاختصار وعشرة بالبسطء وهنٌ: 
(البت وبنت الابن وإن سفل) أي الابن» ووقع في بعض نسخ «المحرّر»: «وإن 
سفلت». وليس بجيد؛ لدخول بنت بنت الابن وليست بوارثة ؛ لكن يلزم على عبارة 
المصنف عود الضمير على المضاف إليه والمتعارف عوده للمضاف . (والأم والجدّة) 
من قِبَلٍ الأمَ أو الأب وإن عَلَتْء (والأخت) من جهاتها الثلاث. (والزوجة. والمُعْتَفَة) 
وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مَرّ. 


للك وهو أخو الأب لأمّهِ. 

(؟) الضمير للعم؛ أي ابن عم الميت» وابن عم أبيه» أو ابن عم جدّه إلى حيث ينتهي . انتهى «أج»2. 

(*) فيه أن عبارة المتن ليس فيها حصرء ويجاب: بأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر كما ذكروه. 

(5) اسم جمع لا واحد له من لفظه؛ بل واحده: «امرأة». وعبارة #خ ض» على «التحرير» : قوله : «من 
النساء»؛ أي الإناث» وإنما فسرت النساء بالإناث تبعًا لغيري من المحققين ؛ ليدخل فيهن الصغيرة 
من الإناث» فإنها من الإناث لا من النساء؛ بل من جنس النساء؛ لأن ظاهر كلامهم أن النساء 
يختص بالبالغات . انتهى . 


فلو ا مَمَعَ كل الجا وو ك- ثَّ الأث وَالابْنُ وَالرَّوْجٌ فَقَطء أو النْسَاءِ فَالبنْتُ وَبِنْتُ 
الِابْنِ والأم وَالأَخْتُ للذي ا انر اك جا دوقم كوا كوه وك ام و 


تنبيه: الأفصح أن يقال في المرأة: «زوج»» و«الزوجة» لغةٌ مرجوحةء قال 
المصنف: واستعمالها في باب الفرائض متعيّنٌ ليحصل الفرق بين الزوجين. انتهى» 
والشافعئٌ رضي الله تعالى عنه يستعمل في عبارته «المرأةٌا» وهو حسخ. 
[الوارثُ من الرّجال عند اجتماعهم] 
(فلو اجتمع كل الرجال) فقطء ولا يكون إلا والميت أنثى (ورث) منهم ثلاثة (الأب 
والابن والزوج فقط)؛ لأنهم لا يُحجبون”''» ومن بقي محجوبٌُ بالإجماع» فابن الابن 
بالابن”"2» والجدّ بالأب» والباقي محجوب بكل منهما أو بالابن. وتصح مسألتهم من 
ثني عشر ؛ لأن فيها ربعًا وسدسًا: للزوج الرّبع» وللأب السدسء وللابن الباقي. 
فائدة: شَّيّة الفرضيون عمو النسب بالشيء المُدْلِي من علرٌ» فأصل كل إنسان أعلى 
منه وفرعه أسفل منه» وكان مقتضى تشبيهه بالشجرة أن يكون أصله أسفل منه وفرعه 
أعلى كما في الشجرة» فيقال في أصله : «وإن سفل»» وفي فرعه: «وإن علا». 
[الوارث من النساء عند اجتماعهرٌ] 
(أو) اجتمع كَل (النّساءِ) فقطء ولا يكون إلا والميت ذكرء (ف) الوارث منهن 
خمسةء وهنّ: (البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة»» والباقي من النساء 


إبلق أي حرمانًا وإن حُجبوا نقصاناء ومن بقي يحجب ؛؟ قال في «شرح المنهج»: لأن غيرهم محجوبون 
بغير الزوج؛ لان الأدريخبب الجد لأب أو لأمء والابن يحجب ابن الابن» وكلّ يحجب الأخ 
لأبوين ولأم» والعم لأبوين ولأبء وابن العم لأبوين ولأب» والمعتق كما في «ح ل». قال «ق ل» 
على «الجلال»: ظاهره يقتضي أن للابن دخلا في حجب الإخوة ومن بعدهم مع وجود الأب» وفيه 
نظر؛ لقولهم: إن حجبه لهم بواسطة حجبه لعصوبة الأب كما سيأتي» ولأن كلّ من أدلى بواسطة 
فهي الحاجبة له. وقد يقال: إن الحجب قائم بهم بشرط فَقَدٍ من قبلهم؛ كما في ولاية التكاح 
وغيرها. انتهى . أما الزوج فلا يحجب أحذا؛ بل هو مح جوب بالفرع الوارث عن !: فك وقوله: 
«لا يحجبون» أي حرماناء وسكت عن الحواشي لوضوح أنهم يحجبون بالأب والابن. 


" عد 
أو الَّذِيْنَ يْنَّ يُمْكِنُ اجتِمَاعَهُم 0 مِنَّ الصَّنْفَيْنٍ فَالأَبَوَانِ وَالِابْنُ وَالبِنْتُ وَأَحَدٌ الرَّؤْجَيْن 


محجوب: الجدّة''' بالأم. والأخت للأم بالبنت» وكل من الأخت للأب والمُعْيَقة 
بالشقيقة لكونها مع البنت وبنتٍ الابن عصبة تأخذ الفاضل عن الفروض» وتصح 
مسألتهن من أربعة وعشرين؛ لأن فيها سدسًا وثمئًا: للأم السدس» وللزوجة الثمن» 
وللبنت النصف. ولبنت الابن السدسء. وللأخت الباقي» وهو سهم. 

تنبيه : يجوز في «النساء» الجَرُ بتقدير «كلَّ» كما قدّرته» والدَةُ فع إن لم تُقدّرها. 

[الوارث عند اجتماع من يمكن اجتماعه من الرّجال والنساء] 

(أو) اجتمع (الذين يمكن اجتماعهم من الصّنفين) الذعان والنساء ‏ بأن 
اجتمع كُنّ الرجال والنساء إلا الزوجة فإنها الميتة» أو كل النساء والرجال إلا 
الزوج فإنه الميت - وَرِثَ منهم في المسألتين خمسة, بَينَهَا المصنف بقوله: (فالأبوان 
والابن والبنت وأحد الزوجين) وهو الزوج حيث الميت الزوجة» وهي حيث الميت 
الزوج؛ لحجبهم مَنْ عداهمء فالأولى من اثني عشر: للأبوين السدسان أربعة» 
وللزوج الربع ثلاثة» والباقي وهو خمسة بين الابن والبنت أثلاثاء ولا ثلث له صحيحء 
فتضرب ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين» ومنها تصح. والثانية أصلها أربعة 
وعشرون: للزوجة الثمن» وللأبوين السدسان» والباقي وهو ثلاثة عشر بين الابن 
والبنت أثلاثاء ولا ثلث له صحيح» فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تبلغ اثنين وسبعين 
ومنها تصح. 

تنبيه: أفهم قول المصنف: «أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين؛ استحالة 
اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحدء قال الزركشي: «ويمكن أن يُتِصَّوَّرَ وذلك 
فيما إذا أقام رجل بيّنة على ميت مكفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منهاء وأقامت امرأة بِينّةَ 
على أنه زوجها وهؤلاء أولادها منه» فكشف عنه فإذا هو خنثى له آلة الرجال وآلة 
النساء»» وقد ذكرت تصحيح هذه المسألة وتفاريعها في «شرح التنبيه». 


)0 أي جنس الجدة؛ إذ كل الجدّات محجوبون بالأم . 


لكي 1 


وَلَوْ فقَدٌ وا كُلّهُمْ َأَصْلُ الْمَذْمَبٍ أَنََُّا يُوَرَتُ ذو الأرحَامء بلطا فطخ اوح الح 


ضابطٌ”"؟: كل من انفرد من الذكور حاز جميع التركة”" إلا الزوج والأخ للأم؛ ومن 
قال بالود" لا يستثني إلا الزوج”*2»: وكل من انفرد من الإناث لا يحوز جميع المال إلا 
المُعْتِقَة» ومن قال بالرد لا يستثني من حوز جميع المال إلا الزوجة. 
[مطلبٌ في توريث ذوي الأرحام والوّدٌ على أهل الفرض] 
(ولو فقدوا) أي الورثة من الرجال والنساء (كُلّهُ) أو قَضَلَ عمن وجد منهم شيء 
(فأصل) المنقول في (المذهب أنه لا يُوَرَتُْ ذوو الأرحام”") أصللاء وسيأتي بيانهم ؛ 
لقوله كَكةِ: «إن الله أَعطَى كََ ذي حَقٌّ حَقَهُ قلا وصيّة لِوَارثِ)” 2 ووجه الدلالة منه عدم 


)١(‏ أي قاعدة كلية؛ أي هذا ضابط» فهو خبر لمبتدأ محذوف. 

0( أي لأن الجميع عند انفرادهم يرئون بالتعصيب؛ إلا الزوج والأخ لأم . 

() الردٌ: الزيادة في قدر السهام ونقص من عددها؛ كما في بنت وبنت ابن؛ أصل مسألتهم من ستة 
وترجع لأربعة. والعولٌ: نقص من قدرها وزيادة في عددها. 

(:) عبارة «المنهج»: غير الزوجين. قال الشيخ عميرة: ولو كانا من ذوي الرحم رد عليهما من حيث الرحم . 
انتهى. وردّه الشارح في «شرح الفصول» فقال: فإن قلت: كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا 
من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهماء قلت: «ممنوعٌ» فإن الرد مختص بذوي الفروض الأصلية»» يُرَدٌ بما 
سيأتي آخر الباب بأن الرد يجري في ذوي الأرحام» وصرح به شيخ الإسلام في شرح منهجه»؛ ولذلك 
علّل الرافعي تقديم الردٌ على إرث ذوي الأرحام: بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى؛ فعلم أن 
علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخرء فالزوجان لا يرد عليهما 
مطلقاء وإرثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الردء فافهم. انتهى. أقول: فعليه لو خلف الميت زوجة 
فقط هي بنت خال» فلا شك أن لها الربع بالزوجية» فهل لها الباقي أيضًا لكونها بنت خال» وبنت الخال 
إذا انفردت تحوز جميع المال» أو لها الثلث الذي يأخذه الخال لو كان معه من ذوي الأرحام صنف آخر 
لا يحجب الأم إلى السدس كعمة؛ لأن بنت الخال هنا معها زوجيةٌ فكأنَّ معها شخص آخر أو كيف 
الحال؟ حرّره؛ والوجه الأول. انتهى «سم؟. وعبارة «شرح م ر»: غير الزوجين بالإجماع؛ لأن علة الرد 
القرابة»ء وهي مفقودة فيهماء ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم. انتهى. وقوله: «ومن 
ثم ترث زوجة. . . إلى آخره؟؛ أي زيادة على حصّتها بالزوجية كما قاله ٠ع‏ ش». 

(5) بينما ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى توريث ذوي الأرحام . 
انظر: شرح الجرجاني على السّراجيّة؛ ص/ /١77‏ فما يعدها. 

(7) أخرجه أبو داود»ء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / 7076/ . والترمذي في «جامعه»»؛ كتاب- 


م سحي | 5 (ه) 
وَلَا يْرَةُ عَلَى أَهْل الْفَرْض ؛ بل الْمَالَلِبَيْتِ الْمَالِ 0 


ذكرهم في القرآن. قال سليم في «التقريب»: وفي الحديث: «أَنَهُ له ركب إِلَى قُبَا 
يَسْتَخِيْد الله تَعَالَى في الْعَمَةَ وَالْخَالَةه. فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: «لا مِيْرَاتَ لَهُمَاه20. رواه 
أبو داود في «مراسيله»؛ ومقابل المذهب قول المزنيٌ وابن سريج: «إنهم يرثون» 
كمذهب أبي حنيفة وأحمد. 

(و) أصل المذهب أيضًا فيما إذا لم يُفقدوا كلهم؛ بأن وجد بعضهم ولم يستغرق 
التركة أنه (لا يُرَدُ) ما بقي (على أهل الفرض) فيما إذا فضل عنهم شيء» وهذا لولا 
ما قدرته لكان لا تعلق له بما قبله؛ إذ صورة المتن فقد الكل فيكون استئنافًا لفقد 
البعض» فإذا وجد ذو فرض كالبنتين والأختين أخذتا فرضيهما ولا يرد عليهما الباقي ؛ 
لقوله تعالى: « قَلَهُمَا أَلتلَانٍ ينا تك 4 [الساء: داح والرَّدٌ يقتضي أخذهما الكلَّ؛ بل 
المال) كله في فقدهم كلهمء أو الباقي في فقد بعضهم بعد الفروض (لبيت المال)» 


سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته”" أم لا؛ لأن الإرث للمسلمين والإمام 


- الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث/ /١١7١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه أحمد. وأبو داود» وابن ماجه» و 0 الحافظ فى 


«التلخيص». 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. كتاب الوصاياء باب إبطال الوصية لوارث» 
.)"16١‏ 


وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب الوصاياء باب [بطال الوصية لوارث / 757/ . وابن 
ماجهء أبواب الوصاياء باب لا وصية لوارث / /7071١7‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله»: باب ما جاء في الفرائض /١5؟/‏ . وذكره الهندي في :كتنر 
العمال»» كتاب الفرائضء من لا ميراث له / /7١580/8‏ . : 

(1) فيعطي منه من أسلمء أو عتقء أو وُلِدَ بعد الموت؛ لا رقيق ولا مكاتب ولا كافر ولا قاتل. انتهى 
«ق ل على «الجلال». والحاصل أنه ليست إرثًا محضًا ولا مصلحة محضة؛ بل يراعى فيه الأمران» 
ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين بذلك؟ لأنه استحقاق بصفة» وهي أخوة الإسلامء فصار 
كالوصية لقوم موصوفين غير محصورين؛ فإنه لا يجب استيعابهم» وكالزكاة فإن للإمام أن يأخذ 
زكاة شخص ويدفعها إلى واحد؛ لأنه مأذون له أن يفعل ما فيه مصلحة؛ «شرح الروض» . وظاهر كلامه 
أنه لا فرق بين أن تكون تلك الطائفة من أهل البلد أو من غيرهاء وهو المعتمد كما أفاده «ح ل6. وكأن»- 


ل اضرا نفا 


َأفتى المُتآخَرُونَ: إِذَا لَمْ ينم أو بَيتِ الْمَالٍ بال عَلَى أَهْلٍ الْفَرْضٍ غَيْرَ الرَوْجَينٍ 


ناظر ومستوفي لهمء والمسلمون لم يعدموا وإنما عدم المستوفي لهم فلم يوجب ذلك 
سقوط حقهم» هذا هو منقول المذهب في الأصل» وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي 
مخالفته كما قال: (وأفتى المتأخّرون) من الأصحاب؛ يعني جمهورهم (إذا لم ينتظم أمر 
بيت المال) لكون الإمام غير عادل (بالرّدٌ) أي بأن يرد (على أهل الفرض)؛ لأن المال 
مصروف إليهم أو إلى بيت المال بالاتفاق”' 22 فإذا تعذرت إحدى الجهتين تعينت 
الأخرى» وليس في كلام المصنف تصريح باختيار هذا؛ لكن قال في «زيادة الروضة» : 
إنه الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا 
ومُتَقَدّمِيْهِمْ؛ أي لأنه كان موجودًا قبل الأربعمائة» وقال: (إنه قول عامة مشايخنا»» 
وجرى على ذلك أيضًا القاضي الحسين والمتولي والجوجري وصاحب «الحاوي» 
وأخرون» فتخصيص المصنف له بفتوى المتأخرين ليس بواضح . 

وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم؛ وليس 
مرادًا قطمّا؛ بل إن كان في يد أمين نُظر إن كان في البلد قاض مأذونٌ له في التصرف في 
مال المصالح دُفع إليه؛ء وإن لم يكن قاض بشرطه صَرَفَ الأمين بنفسه إلى المصالح . 
فإن قيل: يجوز دفع الزكاة إلى الجائرء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن للمتصدق 
غرضًا صحيحًا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث. 


وقوله: (غير الزوجين) - بِجَرٌ «غير؛ على الصفة؛ أو نصبها على الاستثناء من 
زيادته ‏ لأن علة الرد القرابة» وهي مفقودة فيهماء ونقل ابن سريج فيه الإجماع. هذا 
إن لم يكونا من ذوي الأرحام» فلو كان مع الزوجية رَحِمْ ‏ كبنت الخالة وبنت العم - 
وجب عند القائلين بالوّدٌَ الَدُ عليهما؛ لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة 


الزوجية . 


قضية مراعاة المصلحة إعطاء القاتل والقَنٌ؛ لكنهم راعوا في ذلك شائبة الإرث. ومحلٌ ما ذكر إن 
كان مسلمّاء فإن كان ذميًا ولا وارث له كان فيئًا كما في اح ل»2. انتهى . 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بالإنفاق». 
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ا ب 7 0 ضف لش ير 00 0 كه - 
ما فضل عن فرُوضْهم بالنسبة. فإِنْ لم يكونوا صَرِفَ إلى ذوي الأرْحَام» 0 


وإنما يرد (ما فضل عن فروضهم بِالنَسْبَة) لسهام من يرد عليه طلبًا للعدل فيهم» فإن 
كان صنمًا واحدًا ‏ كالبنت والأخت - أخذ الفرض والباقي بالرد» أو جماعة من صنف - 
كالبنات ‏ فالباقي لهم بالسوية» أو صنفين فأكثر رُدَّ الباقي عليهم بقدر سهامهم» ففي 
بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة : للأم ربعهما نصف سهمء وللبنت 
ثلاثة أرباعهماء فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبرت مخرج النصف» ومن أربعة 
وعشرين إن اعتبرت مخرج الربع» وهو الموافق للقاعدة» وترجع بالاختصار على 
التقديرين إلى أربعة: للنبت ثلاثة» وللأم واحد. وفي بنت وأم وزوج يبقى بعد إخراج 
فروضهم سهم من اثني عشر: ثلاثة أرباعه للبنت وربعه للأم» فتصح المسألة من ثمانية 
وأربعين» وترجع بالاختصار إلى ستة عشر : للزوج أربعة» وللبنت تسعةء وللام ثلاثة. 
وفي بنت وأم وزوجة يبقى بعد إخراج فروضهن خمسة من أربعة وعشرين: للأم ربعها 
سهم وربعء فتصح المسألة من ستة وتسعين وترجع بالاختصار إلى اثنين وثلاثين: 
للزوجة أربعة» وللبنت أحد وعشرونء وللأم سبعة. قال الشارح: «ويّقال على وفق 
الاختصار ابتداءً في المسألة الأولى: سهامها من الستة المسألة؛ أي فيجعلها من أربعة» 
وفي اللتين بعدها الباقي من مخرج الربع والثمن للزوجين بعد نصيبهما لا ينقسم على 
أربعة سهام الأم والبنت من مسألتهماء فتضرب في كُلّ من المخرجين» ؛ أي فتضرب في 
المسألة الثانية أربعة في أربعة بستة عشرء وفي الثالثة أربعة في ثمانية باثنين وثلاثين» 
وهذه الطريقة لم أرما لغيره» وهي مختصرة مفيدة. 

والوّدٌ ضدٌ العَوْلٍ الآتي؟ لأنه زيادة في قذر السهام ونقص في عددهاء العو لتقف 
في قَدْرها وزيادة في عددها. 

(فإن لم يكونوا) أي أصحاب الفروض؛؟ بأن لم يوجد أحدّ منهم (صرف» المال 
(إلى ذوي الأرحام)؛ لحديث: «الْخَالُ وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ له2"'0 رواه أبو داودء 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الفرائضء. باب في ميراث ذوي الأرحام /7839/. وابن حبّان في 
«صحيحه؟, كتاب الفرائض» باب ذوي الأرحام» ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي* 


وصحكّحه ابن حبّان والحاكم. وإنما قدَّم الردّ عليهم لأن القرابة المفيدة لاستحقاق 
الفرض أقوى» وإذا صرف إليهم فالأصح تعميمهم» وقيل: يُحَصنٌ به الفقراء منهم 

تنبيه : قوله: «صَرِفَ» لا يعلم منه أنه على جهة الإرث أو المصلحة؛ وفي المسألة 
وجهان: صحّح المصنف الأولء والرافعي الثاني. 

وفي كيفية توريثهم مذهبان: 

مذهب أهل التنزيل: وهو أن يُتَرّلَ كن فرع منزلة أصله الذي يُدْلي به إلى الميت . 

ومذهب أهل القرابة: وهو توريث الأقرب فالأقرب كالعصبات, والأول هو الأصحّ . 

والمذهبان متفقان على أن من انفرد منهم حاز جميع المال ذكرًا كان أو أنثى» وإنما 
يظهر الاختلاف عند اجتماعهم» يدم منهم الأسبق | إلى الوارث لا إلى الميت؛ لأنه 
بدل عن الوارث فاعتبار القرب إليه أؤلى» فإن استووا في السبق إليه قدر كان الميت 
خلف من يدلون به من الورثة واحدًا كان أو جماعة» ثم يُجعل نصيب كل واحد منهم 
للمدلين به الذين نزلوا منزلته على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت» فإن كانوا 
يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين» أو بالفرض اقتسموا نصيبه 
على حسب فروضهمء ويُستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منهاء 
فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بل يقتسمونه بالسوية. وقضية كلامهم أن 
إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالتعصيب وهو ظاهرء 
وقول القاضي: «توريثهم توريث بالعصوبة؛ لأنه يُرَاعَى فيه القرب وَيُمَضّلُ الذكر 


الأرحام / /1٠١‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الفرائض / /٠١7‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»»؛ علي ابن أبي طلحة؛ قال أحمد: 
له أشياء متكرات . لم يخرج له البخاري . “يتين خر ل الذهي رمه الله الل ! 

قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري». وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم 
وابن حبان. وصكهحاهء وحسّنه أبو زرعة الرازي» وأعله البيهقي بالاضطراب. 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الخال» (1/ 110). 

قلت: وأخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الفرائض. باب ماجاء في ميراث الخال 
7٠١ /‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 1 


0 مخوا 5 (ه 
ره سمه 7 0 2م معة 200 0 04 معط ررعكع 
وَهُمْ مَنْ سِوّى المذ كزين يفن الأقاربء وم عَشْرَةٌ أضناف : أبو الام وَكل جد 
وَجَدَّةٍ سَاقطيْن, وَأَوْلَادُ الَْنَاتِ 171711110 


ويحوز المنفرد الجميع» تفريع على مذهب أهل القرابة. 

ولنذكر أمثلة ينضح بها الفرق بين المذهبين تتميمًا للفائدة: بنت بنت وبنت بنت 
ابن فعلى الأول يجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فَيَحُورَانِ المال بالفرضص والرد أرباعًا 
بنسبة إرثهماء وعلى الثاني المال لبنت البنت لقربها إلى الميت. بنت ابن بنت وبئنت 
بنت ابن المال للثانية بالاتفاق؛ أما على الأول فلأنها أسبق إلى 5 وأما على 
الثاني فلأنه المعتبر عند استواء الدرجة. بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى للبنت 
النصف والنصف الآخر بين الابن وأخخته أثلانًا بأن يجعل المال بين بنتي الصلب 
بالفرض والرد ثم يجعل نصف البنت الأولى لبنتها ونصف الأخرى لولديها أثلاثًا . 

والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا بالنسبة للحجب كما أفادنيه شيخي رحمه الله فَاسْتَفِدُهُ 
خإني لم أزكين كز فلو مات شاخص عن :زوج ورنات مكلا تطبه إلى القمنء وك ؤايقنة 
ثلاث بنات إخوة متفرقين» السدس لبنت الأخ للأم والباقي لبنت الأخ من الأبوين اعتبارًا 
بالآباء» وبنت الأخ من الأب محجوبة لحجب أبيها بالشقيق» وتصح من ستة. ثلاثة بني 
أخوات متفرقات المال بينهم على خمسة كما هو بين أمهاتهم بالفرض والرد. 

[أصناف ذوي الأرحام] 

(وهم) لغة: كُلّ قربب» وشرعًا: (مَنْ سوّى المذكورين) بالإرث (من الأقارب) هو 
بيان ل«مَنْ». (وهم عشرة أصناف) - جمع «صِلْف» بمعنى النوع. وفتخ صَادهِ لغْةّ- 
(أبق الأ وك جَدٌ وجَدَّةٍ ساقطين)؛ كأبي أبي الأم وأم أبي الأم» وهذان صنف 
واحد ومن جعلهما صنفين عدَّ ذوي الأرحام أحد عشر. (وأولاد البنات) للصلب؛ كبنت 
قفن أو اللاي ”121 بيت ينك :ابقء -ذكويًا كانوا أو ]ثاثا قما'يشين إليه تعبيزه باولاد 


)غ2( اعلم أنهم قرقوا ب بين أبي الأم وبين أم الأم : بأن الولادة في النساء محققة ؛ لكن اعترض : بأن ميراث 
الذكور أقوى بدليل حرمان الإناث عند التراخي؟ كالعمات وبنات العم . انتهى « سم6. 
زفق أي أولاد بنات لابن. وقوله: «وأولاد الأخوات» أي ذكورًا أو إنائاء ولذا عيّر بالأولاد دون البنات . 


و ماع . ب 
0 بل فض 3 
وض و و 201 
لي 2 ع 0101 رةه 23 00 ا ع ل هم - 
وَيَنَاتٌ الإخوّةء وَأَوْلادُ الأخوّات. وَيَنو الإخوة للامء وَالعَمٌ للأم» وَيَنَاتٌ الأعمام. 
وَالْمَكَاتُ :و الكشوال»: والكالايك وَالْمُدْلُونَ بهم . 


وإنما لم يذكروا أولاد بنات الابن؛ لأنَّ لفظ «البنات» شاملٌ لهم كما أدخلتهم في كلام 
المصنف . (وبنات الإخوة) لأبوين أو لأب أو لأمء (وأولاد الأخوات) كذلك» (وبنى 
الإخوة للأم) وكذا بناتهم كما فهم بالأؤْلى . 

تنبيه: لما كان فرع الأخوات لاا يرث مطلقا ذكرًا كان أو أنثى» عبّر بالأولاد الشامل 
للصنفين كما مَرَ» وقَيّدَ فرع الإخوة بالبنات ليخرج ذكورهم» وإنما عبّر ببني الإخوة للأم؛ لأنَّ 
بناتهم دخلوا في عموم قوله أولا: «بنات الإخوة»» ولفهمهن بالأولى من ذكر البنين كما مَرّ. 

(والعَمٌ) - بالرفع ‏ (للأم)» وهو أخو الأب لأمهء (وينات الأعمام) الأبوين أو لأب 
أو لأمء وكذا بنو الأعمام للآمء (والعمّات) ‏ بالرفع ‏ (والأخوال والخالات) كل منهم 
من جهاته الثلاث» (والمدلون بهم”"2) أي العشرة"بنا عدا البنافط امن الجن والجدة + إذ 
لم يَبَىَ في ذلك الساقط من يدلي بهء وهذا معطوف على «عشرة» فيكون زاتدًا عليهم . 

فروع: الأول: لو خلف ثلاث خالاتٍ وثلاث عمّاتٍ متفرقات كان للخالات الثلث؛ لأنه 
نصيب الأم لو كانت حية مع الأب» وللعمات الثلثان؛ لأنه نصيب الأب لو كان حي مع الأم . 

الثاني : أولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الأم كآبائهم وأمهاتهم 
١ 2 .‏ - 4 3 3 
انفرادًا واجتماعا يُسْقط الأقربٌ الْأبْعَدَ منهم إلى الوارث كما سبق» فإن كان في درجتهم 
بنت عم فأكثر لغير أم أخذت المال لسبقها إلى الوارث . 

الثالث: أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم فيرثون ما ترثه ويقتسمون بينهم كما لو 
ماتت عنهمء وأعمامها وعماتها بمنزلة أبي الأم فيرثون ما يرثه. وعماته بمنزلة 
01 5 دعم 5 أي 03 و 
أبي الأب فيرثن ما يرئهء وهكذا كل خال وخالة بمنزلة الجدة التي هي أختهاء وكُلُ عدّ 
وعمة بمنزلة الجد الذي هو أخوها. 


)١(‏ أي بالأصناف المذكورة. 


ان محو 5 (ه) 


-١‏ فصل [في بيان الفروض وأصحابها] 
الفْرُوضٌ الْمُقَدَرَةُ في كِتَاب الله تَعَالَى سِنَهُ: 
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(فصلٌ) في بيان الفروض وأصحابها 


سس ا ل اي 
(الفروض) جمع «فَرْضٍ» بمعنى اتصيب»؛ أي الأنصباء (المقدرة) أي المحصورة 
للورثة”2؛ بأن لا يزاد عليها؟» ولا ينقص منها إلا لعارض”*'؛ كعول فينقصء أو رَدٌ 
فيزاد. (في كتاب الله تعالى) للورثة. وخبر الفروض”' قوله: (سِتَه)7"© يعول0) 
وبدونه» ويجمعها: «هبادبز»» ويعبر عنها بعبارات أخصرها: الربع والثُلْتُْ وضعف كل 
ونصفة وإ شت "قلت الضف ونصفة وتصفث تفده والثلثان ونصفهما ونصفُ نصفهماء 


)١(‏ وهم أحد وعشرون؛ لأن أصحاب النصف خمسة» والربع اثنان» والشمن واحدء والثلثين أربعة» 

والثلث اثنان» والسدس سبعة . وقد نظم بعضهم ضابط ذلك في ضمن بيت فقال: 
ضوابط ذوي الفروض من هذا الرّجز ‏ خذهمرتبّاوقل: هبادبز 

(؟) معطوف على «الفروض أو أصحابها»» ولكن لم يفد عطفه شيئًا؛ لأنه يلزم من بيان الفروض 
وأصحابها بيان قدر ما يخصه. ويجاب: بأنه لا يلزم؛ لجواز أن تذكر الفروض سردًا وأصحابها 
سردّاء ولم يبين قدر نصيب كل فاحتاج لعطف ما ذكر. 

»6 جعل التقدير بمعنى الحصرء وليس مرادّاء وإنما المراد أن كل واحد منها مقدر؛ ١ق‏ ل». 

(:) أي على كُلّ منها لا على مجموعها؛ بأن لا يزاد عليها فرض سابع إلا لعارض» فيقتضي أنه مع 
العارض يزاد عليها نوع سابع كما فهمه اق ل2. 

(5) كعول أو رَدٌ ففي الردٌ زيادة في قدر الأنصباء ونقص من عدد المسألة» وفي العول زيادة في عدد 
المسألة ونقص من الأنصياء . 

000 دفع به توهم أن الخبر هو الظرف؛ أعني ني «في كتاب الله تعالى»؟ «ق ل6. وهذا التوهم مدفوع بقوله: 
«المقدرة»؟؛ لأن قوله : في «كتاب الله» متعلق به. 

(0) أي مقدارًا وعددّاء وخمسة مخرجًا؛ لأن مخرج الثلث والثلثين من ثلاثة. وقوله: «بعبارات» أي 
أربعة ويزاد عليها: الثمن والثلث. وضعفهماء وضعف ضعفهما. 

ف ولك « يعولا صو ايه إسقاط عدا إذ ليس فيه لقن واتحد من القرؤشن ولا" في ارد ولاه لايل 
هي ستة على كل حال؛» وإنما النقص والزيادة فيما يخص الفرض من التركة ؛ «ق ل», 


وإ عت :قلت النطرت شيف و15 والقلنان وتفههما ورشيما: 
ويخرج بقوله: 'في كتاب الله تعالى» السَّدُّمُِْ الذي للجدة ولبنت الاين7©؛ إلا أن 
يقال: السدس مذكور في كتاب الله تعالى لا مع كون من يستحقه أما أو جدة أو بنت ابن» 
والفقة؟ واققة" فى ساكل الفول* إلا أن يقال الأول سدسى عائان» والداني كمن 
هلع 0 5 007 زفق َ 7 
عائل . وثلث ما يبقى و في العْرَّاوَيْن ؛ كزوج وأبوين أو زوجة وأبوين”"'» وفي مسائل 
الفح يديك اله ذوية عن ااجاء وت شدي اعرد "© فإنه من قبيل الاجتهاد”" . 


)١(‏ أي فليسا مذكورين في كتاب الله تعالى. 

(؟) أي وخرج السُبع ؛ كما في مسألة زوج وأخت شقيقة وأحت لأبء فللزوج ثلاثة» وللشقيقة ثلاثة» 
ويعال للأخت للأب بواحد. وكزوج وأخحت شقيقة أو لأب مع أخ أو أخت لأم. 

0) أي في بتتين وأبوين وزوجةء فأصلها أربعة وعشرون» وتعول لسبعة وعشرين؛ لأن فيها ثمنا 
وينلها ا فلل سين سك معرع واللاترين اكداقة ريمال للروعة بكلالة» قحالت متها ضار كقة 
المرأة شُسْعَاء وتسكّى «المنبرية» لأن عليًا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا: 
«الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعًاء ويجزي كل نفس بما تسعى» وإليه المآب والرجعى»؛ فسُئل 
عنها حيتئذ فقال ارتجالا: «صار ثمن المرأة نُسعًاء ومضى في خطبته. وقوله: «ويجزي» بفتح أوله؛ 
قال تعالى : « وَبَرَهُم يمَاصَبرأ نه وَحَررَا» [الإنسان: 01١7‏ وقال أيضًا: « لِجَرِيه لَه َحْسَنَ مَاعِلُوا» 
[النور 0 : «والرجعى» عطف تفسير» وقوله: : «صار ثُمن المرأة تُسعًا يعني أن هذه المرأة 
كانت تستحق الشمن فصارت تستحق التسع» فينتقص من كل تسع ما بيده. 

2( ال ا اي 

() ومسألتهم ابتداء من ستة من ضرب ثلث الأم في نصف الزوج؛ لأن ما فيه كسر مضاف للباقي 
لا ينظر إليه في ابتداء القسمة؛ بل المنظور إليه الكسر المضاف للجملة» ثم بعد أخذ الزوج نصيبه 
تأخذ الأم ثلث الباقي والأب ثلث جميع المال لأن له مثليها . 

(7) هي من أربعة؛ للزوجة الربع» وللأم ثلث الباقي واحدء وللأب الباقي. وسمّيا ب«الغراوين» 
لشهرتهماء فكانا كالكوكب الأغر؛ أي المضيء» وب«العٌمريتين» لقضاء عمر فيهما بما ذكر» 
وب#الغريبتين» لغرابتهما؛ أي عدم النظير لهما. انتهى «م د؟ . 

(0) أي فثلث الباقي أغبط له؛ لأن القاعدة: أنه إذا كان معه ذو فرض نصفقًا فأقلّ وزاد الإخوة على مثليه» 
فثلث الباقي أغبط» وحيتئل فالمسألة من ستة: : للأم واحد؛ يبقى خمسة: ثلثها واحد وثلثان» فتضرب 
ثلاثة في ستة بثمانية عشرء ومنها تصح: للأم سدسها ثلاثة» وللجد خمسة» ولكلّ أخ اثنان. 

١‏ أي فإن ثلث الباقي من قبيل الاجتهاد لا بالنصٌ؛ وهذا تعليل لقوله: «وثلث ما بقي». 


”> ميو | نات (0) 
0 5 5 0 7 3 2 دفي #2 :5 و اوه 5 03 5 
النضْفُ: فَرْضٌ حَمْسَةٍ : روج لم تُحَلْفْ رَوْجَمَهُ وَلدَا ولا وَلدَ ابْنء وَبنْتُ أو بنْتُ 
7 5 َ”" - - 


أختٌ لِأَبوَيْنِ أو لب مُنْفْرِدَاتٌ . 


تن آذ 


ع 


[أصحاب فرض التُصف] 

فأخد الفرؤض «(التصفت) بدأ المصسف به كخيره. لكوته أكبر كر مهرد قال 
السيكق: توكتك أو أن لو بدؤوا با قلتي :لان اعمال :بدا بيساة حى راءت بالقنا 
والحسين بن عبد الواحد الوفي بدءا بهماء فأعجبني ذلك». وهو (فرض خمسة:) 
فَررْضٌ (زوج2"7 لم تخلف زوجته ولدًّا ولا ولد ابن) وارثًا بالقرابة الخاصة وإن سَفَلَء 
ذكرًا كان أو أنثى» مفردًا أو جمعًا؛ لقوله تعالى: «## وَلََكُمْ يضف ما صَرَكَ 
َرْوْجُْحكُمْ إن لَر يكن لجُرى ولد © [الساء: 0617 وولد الابن كالابن إجماعًاء ولفظ 
«الولد» يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه. وإنما بدأ المصنف رضى الله عنه تبعًا 
للشافعي والأصحاب بالزوج وإن كان الله تعالى قد بدأ بالأولاد؛ متسر لي 
التعليم والتقريب من الأفهام. والابتداء بما يقل فيه الكلام أسهلٌ وأقرب إلى الفهم 
فيتدرب المتعلم» والكلام على الزوجين أقل منه على غيرهماء والله تعالى بدأ بما هو 
الأؤلى عند الآدمي وهو الولد. 

وخرج ب«الوارث» ولد قام به مانع من نحو رق ككُفْرٍ. وب«القرابة الخاصة» الوارث 
بعمومها كولد البنت» فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي الأرحام كما مََتِ الإشارة إليه. 

(و) فرض (بنت أو بنت ابن) وإن سَفَلَ ؛ لقوله تعالى في البنت : # وَإِن كانت وَاحِدَةٌ 
لَه ليضف 4 [النساء: »]1١‏ حت الا ا ا مرّ في ولد الابن. (أو أخت لأبوين 
أو لأب)؛ لقوله تعالى: #ولهُم لََتّ كلها زه يضف ما رك 4 [النساء: : 01007 والمرادٌ غيد 
الأخت للأم لما سيأتي أن لها السّدّسَ. وقوله: (منفردات) راجع إلى الأربع» وأخرج به 
ما لو اجتمعن مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما سيأتي بيانه: 
)01( وبدأ بالزوج تسهيلا على المتعلّم ؛ لأن كل ما قََّ الكلام عليه يكون أرسخ في الذهن. وهو على 


الزروجين أقل منه في غيرهماء ومن ثم بدؤوا بالقرآن من آخره في تعلّمه على خلاف السُِّنَّهَ في 
قراءته. ولتقديم الزوجية على الولدية في نحو زكاة الفطر. 


(" كار القاضن 2 
٠. 2‏ 57 < 0 06> 1 ك0 002 0 - 2 0" 5 م 1ه ا 8 00 
وَالوْبُعٌ : فض زؤج لرَوْجَتِهِ وَلَدّ أو وَلدٌ ابْنء وَرَوْجَةٍ ليِسَ لرَّوْجِهًا وَاحِدَ مِنهُمًا. 
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شاع ا يك ل ساح ير 2 7 
وَالثَمُنْ : فرْضها مَعْ أخدهما. 


وليس المراد الانفراد مطلقاء فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضًا. 


[أصحاب فرض اربع ] 
(و) ثانيها (الوُبُعُ) وهو (فرض) اثنين: فرض (زوج"'' لزوجته ولد أو ولد ابن) منه 


أو من غيره”"' وارث بالقرابة الخاصة؛ لقوله تعالى: #فَإن كان لهِنَّ ود فلحكم 
ليمِعٌ * [الشاء: ؟1] وولد الابن كالابن كما مر وخرج به ولد البنت. (و) فرض (زوجة 
ليس لزوجها واحد) وارث (منهما)؛ لقوله تعالى: #اوَلَهُرى أَلرِمٌ مِمَا تَرَكْشْرٌ إن لَمْ 
يَحكن لم ك4 [الساء: 117 وولد الابن كالولد كما مَرَ. 

تنبيه : قد ترثٌ الأمٌ الْيُم”" فرضًا في حال يأتي» فيكونٌ الدْيُمُ لثلاثة . 

[أصحاب فرض الثَّمْنِ] 

(و) ثالئها (التّحُُ) ويقال فيه: ١ثمَيْنَ؛‏ أيضّاء وهو (فرضها) أي الزوجة (مع 

أحدهما) أي الولد وولد الابن الوارث وإن سَفَلَء سواء أكان منها أم لا؛ لقوله تعالى: 


7 برا حل عي 0 ا مام 0 3- 3 
«تئإن كان لَحكُمْ وَلَد فلَهنّ أَلثَّمْنٌ مِمَا رَحَكممْ 4 [الساء: 411١‏ وولد الابن كالابن 


ا 
2 ع ع 01 
تنه : المراد بالزوجة الجتمخ الصادق بالواحدة والأكثر. فالزوجتان أو الثللاث او 


3 ,اع 7 1-7 جع ومو 0 
الاربع يشتركان أو يشتركنَ في كل من الْرَّبّع والنّمَنِ . 


)١(‏ وجعل له في حالتيه ضعف ماللزوجة في حالتيها؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب» فكان معها 
كالابن مع البنت؛ «شرح المنهج». وأجاب بعضهم: بأن الله تعالى جعل للرجال على النساء درجة» 
فكان معها بمنزلة الابن مع البنت. وقوله: «فكان معها»؛ أي بالنسبة لها؛ لأنهما يجتمعان ف 
الإرث. 

(5) ولومن زنًا؛ لأنّهِ ينسب إليها. 

(”؟) هي عبارة في غاية التحرير حيث لم يقل: «قد يفرض لها الربع»؛ لأن فرضها ثلث الباقي لا الربع 
فيما إذا ترك زوجة وأبوين» وهي إحدى الغرّاوين المتقدّمتين في الشرح . 


و سمحن | ]5 (0) 


و2 - 02 - 6 6 #ى سم 2ه 03 
وَالثلثانٍ : فزض بنتيْنٍ فصّاعداء وبنتي ابْنٍ فأكثر. واختين كر لِأبَوَيْنٍ و لأب. 


وإنما جُعِلَ للزوج في حالتيه ضعف ما للزوجة في حالتيها؛ لأنَّ فيه ذكورةً وهي 

تقتضي التضعيف» فكان معها كالابن مع البنتٍ. 
[أصحاب فرض الثُّلثِين] 

(و) رابعها (التُلئان) وهو (فرض) أربعة : فرض (بنتين فصاعدًا) بالنصب على الحال 
وناصبه واجب الإضمار؛ أي ذاهبًا من فرض عدد الابنتين إلى حالة الصعود عن 
الابنتين» ولا يجوز فيه غير النصب» وإنما يستعمل بالفاء و«ثم» لا بالواو كما في 
«المحكم». (و) فرض (بنتي ابن فأكثر) منهماء سواء 50 أم آباء . (و) فرض 
(أختين فأكثر) منهما (لأبوين أو لأب). 

وضابط من يرث الثلثين: من تعدد من الإناث ممن فرضه النصف عند انفرادهن 
عمن يعصبهن أو يحجبهن' ''. وذلك لقوله تعالى في البنات: 8 فَإن كن فوسك مَوْقَ0" أَتَنَتَينٍ 
َلَهُنَّ ثُْنَامَا ترك > [للساء: 011١‏ وفي الأخوات : ان كلا أنمَتينِ مَلَهُمَا لدان يا وَل 
[النساء: 17] نزلت في سبع أخوات لجابر بن عبد الله لَمّا مرض وسأل عن إرثهن منه كما 
في الصحيحين”"» فدل على أنَّ المرادَ منها الأختان فأكثر. وقِيْسَ بالأختين البنتان 
وبنتا الابن وبالأخوات أو البنات بنات الابن؟؛ بل هْنّ داخلات في لفظ البنات على 


)١(‏ في غير البنات. 

(؟) «فوق» صلة كما في قوله تعالى : « تَأَضْرِبْوا قَْقَ آلهَمَمَاقِ 4 [الأنفال: للإجماع المستند إلى 
الحديث الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى النبي يَةٍ للزوجة بالشمن» وللبتتين 
بالثلثين. ولابن العم بالباقي . انتهى «خ ض». والضمير في «كن؛ راجع للأولاد الذين ذكرهم الله في 
قوله: : « يويك أنه نه أَؤلار حم مم © [النساء : ١‏ وحيتئذ فقوله: « نسآه4 له فائدة» وأتى بنون 
النسوة في قوله: 8 فَإِن كن مع رجوعه للأولاد نظرًا للمعنى؛ لأن المراد بهم الإناث . 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الفرائض» باب ميراث الأخوات والأخوة /1871/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «دخل علي النبي يَلعِ وأنا مريضء» فدعا بوضوء فتوضأء ثم 
نضح عليّ من وضوثه فأفقت» فقلت :يا رسول الله إنما لي أخوات» فنزلت آية الفرائض» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الفرائضء. باب ميراث الكلالة /11517/ قريبًا من لفظ البخاري رحمه الله 
تعالى. 


0 كبنالتاض 1 


1 124 ايخ لمق ا عار ع وق بقلي ميك يوي ل 2 وكام مكمه 
وَالثَّلَتُ: فَوْضٌ أ لين لمَيّتِهَا وَلدٌّ وَلا وَلدُ ابْن وَلا اثنان مِنَ الإخوة وَالآخوّات. 
0000 ور له 214 
وَفْرْص ائثنيّن فاكثرٌ من لد الامء مر نوك د بو لكوي ف لالجو واو افش وات ةناد لوا 


القول بإعمال اللفظ في حقيقته ومجازه؛ على أنه قيل: إن «فوق» صلة كما في قوله 
تعالى : « فَآضْرِبْوَا قَوَقَ الْالَمَنَاق > [الأنفال: »]1١‏ وعليه فالآية تدل على البنتين» ويّقاس 
بهما بنتا الابن أو هما داخلتان كما مَك وبالأخوات البنات وبنات الابن» ومما احتج به 


21 18 مع 4 ماسام 


أيضًا أن الله تعالى قال : « لذو مِثْلُ حَظٍ الْدنسَيَين4 [النساء: ١‏ وهو لو كان مع واحدة 


كان حظها الثلث» فَأَوْلى وَأَحْرَى أن يجب لها ذلك مع أختها. 
[أصحاب فرض الدَُْثِ] 


(3) خامسها (التلّث) وغ و هرضن اثنين : (فرض ١‏ أُمُ ليس لميتها ولد) وارثٌ (ولا ولد 
و ا ا 0 أم لاء 00 
زكركة اد أيه َلتلْت فِإن كان لَمه حو در شد 0 ]2 9 0 
بالولد كما م. والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف0©, 
ويشترط أيضًا أن لا يكون مع الأم أب وأحد الزوجين فقطء فإن كان معها ذلك ففرضها 
ثلث الباقي كما سيأتي . 

2-0 5 5200 4 5 0 3 5 7 بض 2 
(وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم) يستوي فيه الذكر وغيره؛ لقوله تعالى: « وَإن كارت 


52 


يع ور كك أو أمرة وَلَهُ حو 1 ث4 [الساء: 7 الآية» والمراد أولاد الأم بدليل 
قراءة ابن 1 د وغيره: او ار اي ام وهي ''' وإن لم تتواتر لكنها كالخبر””2 في 


)١(‏ بخلاف المحجوب بالوصف» فوجوده كعدمه. 

(؟) حيث قال: لا يحجبها إلا جممٌ؛ ثلاثةٌ فأكثر. وقد يقال: قبلية الظهور لا تكفي؛ بل لا بِدَّ من قبلية 
نفس الخلاف «سم»؛ أي لأن إظهار الخلاف بعد انعقاد الإجماع لا يخرقه. 

(*) أي يورث منه. وجملة #يورث» نعت #رجل»» و"كلالة» خبر كان» أو #يورث» خبرهاء أو لا خبر لها 
بجعلها تامّة» و«كلالة» على هذين حال من ضمير «يورث»» وهي من لم يخلف ولذا ولا والدًا. 

(:) أي هذه القراءة. 

(5) أي خلافًا لما في #شرح مسلم». وعبارة #الإيعاب»: المعتمد من اضطراب طويل عند الأصوليين - 


العمل بها على الصحيح ؛ لأن مثل ذلك إنما يكون توقيقًال'2. وإنما سوى بين الذكر 
والأنثى لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا به'"2؛ بخلاف الأشقاء ولأب فإن فيهم””" تعصيبًا 
فكان للذكر مثل حظ الأنثيين كالبنتين والبنات ؛ ذكره ابن أبى هريرة فى «تعليقه)» . 


(وقد يفرض) الثلث (للجَدٌ مع الإخوة) فيما إذا نقص عنه بالمقاسمةء كما لو كان 


معه ثلاثة إخوة فأكثر كما سيأتي» وبهذا يكون فرض الثلث لثلاثة» وإن لم يكن الثالث 
فى كتاب الله كما مَرّ. 


(و) سادسها (السُدْسنْ) وهو (فرض سبعة): فرض (أب وجَدٌ) وارث (لمَيته 100 


أو ولد ابن) ذكرًا كان أو أنثى ؛ لقوله تعالى 2011100 لاه اث 
١‏ الآية» وولد الابن كالولد كما مّء والجدٌ كالأب. (و) فرض <أُمٌ لمَبنِهًا ولد أو ولد 
ابن”؟2) وارثء (أو اثنان) فأكثر (من الإخوة والأخوات) لما مر في الآيتين0*» 


لليف 


والفقهاء أنه يجوز الاحتجاج بالقراءة الشاذة إذا صح سندها؛ لأنها بمنزلة خبر الآحاد. انتهى شوبري. 
أي تعليمًا من المصطفى وي . 

وهي الأم . 

المناسب أن يقول: «فإن فيه أي من أدلوا به وهو الأب تعصيبًا»»؛ وأجيب: بأن المعنى: فإن 
فيهم تعصيبًا لإدلائهم بالأب العاصب . 

إن قيل: لِمَ جعل ولد الابن كالابن في حجبها إلى السدس. ولم يجعل ولد الأخ كأبيه في ذلك؟ 
أجيب : بالفرق لإطلاق الولد على ولد الابن مجارًا شائعًا؛ بل حقيقة؛ بخلاف إطلاق الأخ على 
ولدهء وبأن الولد أقوى حجبًا من الإخوة؛ يحجب من لا يحجبونهء ولقصورهم عن درجة آبائهم 
قوي الجدٌ على حجبهم دون آبائهم . انتهى (سم؟ . ' 

الآية الأن ع تر « وَلِأَبوَيْهِ لَكُلِ حر مَنْهُمَا ألسّدّسٌ مما تَرَكَ إن كن لَمٌ وَل 4 [النساء: »]1١١‏ 
والثانية قول : + ين كن له حو ولأ ألسُدُس» [النساء : ]1١‏ وسمّاها آية؛ لأنه يصح الوقف على 
حَدٌ قوله تعالى: < إن ع3 لد وه فيكون آخر الآية» خلافا لمن جعلهما آية واحدة. وأجاب عنء- 


ع حين اق لق اع ور جع وود فل الا ف لف يو اع بود ير 1 مو ماكر طول" جوز جا وقح يون ل موز انظ الفكيوك هه يهن هذ لجيه “قر لك يو أو مه رقا 6 يول اع فح اخ املا بار لا و88 


تنبيه : قوله: «اثنين» قد يشمل ما لو ولدت امرأةٌ ولدين ملزقين لهما رأسان وأربع أرجل 


وأربع أيد”'' وفرجان ولها ابن آخرء ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لها السدس» 
وهو كذلك؛ لأن حكمهما حكم الاثنين”' في سائر الأحكام من قصاص”' ودية وعتر هم 


(00 


فق 


إفة 


(١ 


الشارح : بأن مراده بالآيتين الجملتان سواء ورثا أو حُجبا بالشخص دون الوصف؛ كأخ لأب مع 
شقيق» وكأخوين لأم مع جدّء فيحجبانها وإن حُجبا كما مرّ. 

قال «حج»: وظاهث أن تعدّدَ غير الرأس ليس بشرط؛ بل متى علم استقلال كلّ بحياة ‏ كأن نام 
أحدهما دون الآخر ‏ فالحكم كذلك. انتهى. وعبارة «ق ل»: ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين 
وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين» فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن 
يتروج» سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين» فإن نقصت أعضاء أحدهماء فإن علم حياة أحدهما 
استقلالا ‏ كنوم أحدهما ويقظة الآخر ‏ فكاثنين أيضّاء وإلا فكواحدٍ. انتهى. 

وهل يكلّف كل منهما بموافقة الآخر على فعل ما وجب عليه من صلاة وحججّ وغيرهما من كل 
ما يتوقف على الحركة أو لا؟ سّئل عن ذلك «حج» فأجاب : بأنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر 
في فعل شيء أراده مما يخصّه أو يشاركه الآخر ؛ لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره من غير نسبته 
لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له. ولا نظر لضيق وقت الصلاة في تلك الصورة؛ لأن صلاتهما 
معًا لا تمكن؛ لأن الفرض تخالفهما أي تخالف وجهيهما. فإن قلت: لم لا نجبره ويُِّلزم الآخر 
بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروها؟ قلت: تلك ليست نظير مسألتنا؛؟ لأنها ترجع إلى حفظ النفس 
تارة؛ كمرضعة تعيّنت» والمال أخرى؛ كوديع تعيّن؛ وما هنا إنما هو إجبار لمحض عبادة.» وهي 
يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهما؛ أي المرضعة والوديعة. فإن قلت: عهد الإجبار بالأجرة للعبادة؛ كتعليم 
الفاتحة بالأجرة . قلت: يُفرّق: بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعلٍ قليلٍ لا يتكرر؛ بخلافه هنا فإنه يلزم 
تكرار الإجبار؛ بل دوامه ما بقيت الحياة وهذا أمر لا يطاق» فلم يتجه إيجابه؛ بل إن رفعا إلى 
الحاكم أعرض عنهما إلى أن يصطلحا على شيء يتفقان عليه . انتهى «شرح ابن حجر . 

أي فيما إذا قتلهما شخص عمداء فيقتل في أحدهما وعليه دية للآخرء فإن عفي على مال فديتان» 
وكذا إذا كان خطأ أو شبه عمد. ولو أصاب أحدا لملتصقين نجاسة فليس للآخر أن يصلي حتى تزول 
النجاسة من على بدن من هي عليه . 

كالتكاح. فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين» ويجب الستر 
والتحفظ ما أمكن» وفي الجمعة فإنهما يُعدَان من الأربعين حيث كانا متوجهين إلى القبلة بأن كان 
كُنّ منهما بجنب الآخرء أما لو كانا مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر فلا يتأتى ذلك» 
ويكون هذا عذرًا في إسقاط الجمعة عن أحدهما. انتهى . 


وتعطى أيضًا السدس مع الشك في وجود أخوين كأن وَطِىءًَ اثنان امرأةً بشبهة وأتت بولد 
واشتبه الحال» ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهماء ولأحدهما دون الآخر ولدان» فللأم من 
مال الولد السدس”''' في الأصح أو الصحيح”" كما في «زيادة الروضة» في العددٍ. 
وإذا اجتمع مع الأم الولدٌ أو ولد الابن واثنان من الإخوة» فالذي ردَّها من الثلث 
إلى السدس الولد لقوته كما بحثه ابن الرفعة . 
3 مه 0005 ع 3 0 و 592 2 2 
مو فرض (جدة) وارثة لاب أو لآم؟ لخبر أبى داود وغيره : «أنه يكن أعطى الجذة 
السّدٌّسنَ00". والمراد بها(؟؟ الجنس؛ لأن الجدتين فأكثر الوارئات يشتركان أو يشتركن 


)١(‏ أي للاحتمال أن الميت ابن الذي له ولدان» وعليه فيكون الميت مات عن أم وأخوين» فالسدس 
محقق والثلث مشكوك فيه؛ لاحتمال نسبة الولد للثاني» فإن استلحقه الثاني أخذ الثلث كامللا. 

)6 هذا بالنظر للمدرك الذي للقول الضعيف. فإنه إن كان مدركه قويًا عبّر في مقابله ب«الأصح»»ء وإن 
كان ضعيفًا عُبّر فيه ب«الصحيح». 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض» باب في الجدة / 1895/ عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: «جاءت 
الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثهاء فقال: مالك في كتاب الله شيء» 
وما علمتُ لك في سنة نبي لله يَكِهِ شيئّاء فارجعي حتى أسأل الناس . 
فسأل الناس» فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله يك أعطاها السدس . فال أبو بكر: هل 
معكٌ غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر رضي الله 
عنه . . . » الحديث. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة/ /75١١١‏ . 
قال الحافظ فى «التلخيص» ‏ بعد ذكر الحديث : أخرجه مالك وأحمد وأصحاب السئن وابن حبان 
والحاكم من هذا الوجه؛ وإسناد صحيح؛ لثقة رجاله؛ إلا أن صورته مرسلء فإن قبيصة لا يصح له 
سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة؛ قاله ابن عبد البر يمعناه. وقد اختلف في مولده؛ 
والصحيح أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة» وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الفرائض؛ باب ما جاء في ميراث الجدة؛ (5/ 7/ا73). 
وأخرج أبو داودء كتاب الفرائض» باب في الجدة / 8405؟/ عن عبيد الله أبي المنيب العتكي » عن 
ابن بريدةء عن أبيه : «أن النبي يَلِدِ جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم». 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»؛ كتاب الفرائض / /١706١‏ وقال: أخرجه أبو داود والنسائي؛ 
وفي إسناده عبيد الله العتكي ؛ مختلف فيهء وصححه ابن السكن . 

(:) أي في كلام المتن أو في الحديث. 


(0) كلم ضر ” 5١‏ 


208 ا 5 َك ساي عه 57 0 2 114 
وَلِبِنتٍ ابْنِ مَعَ بنتِ صَلبٍء وَلآأختٍ ؤ أحَوَاتٍِ لأب مَعَ أت لِأبَوَيْنِء وَلِوَاحِدٍ مِنْ وَلِدِ الآم . 


في السدس كما سيأتي . وروى الحاكم بسند صحيح : «أنه يك قِضَى به لِلْجَدَتَيْنْ»7" . 

(و) يفرض أيضًا (لبنت ابن) فأكثر (مع بنت صُلْبِ)» أو مع بنت ابن أقرب منها؛ 
تكملة الثلعين”"2؛ لقضائه يَكِ بذلك في بنت الابن مع البنت”"©» رواه البخاري عن ابن 
مسعود» وقيس عليه الباقى» ولأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين» والبنت وينات 
الابن أؤْلى بذلك . 

(ولواحدٍ من ولد الأم) ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى؛ لقوله تعالى : « وَل أحُآو أَدَتّ» 
[النساء: ؟١]‏ الآية . 

تتمّة: أصحاب الفروض ثلاثة عشر: أربعة من الذكور: الزوج والأخ للأم والأب 
والجدّء وقد يرث الأب والجدّ بالتعصيب فقط» وقد يجمعان بينهما””'» وسيأتي بيانه . 
وتسعة من الإناث : الأم والجدتان والزوجة والأخت للأم وذوات النصف الأربع. 

ولمًا فرغ المصئّف من بيان الوارث وأصحاب الفروض شرع فيمن يحجب» ومن 
لا يحجب» فقال: 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / 985// عن عبادة بن الصامت قال: «إن من 
قضاء رسول الله يِدٍ للجدّتين من الميراث السّدس بينهما بالسّوية». قال الحاكم رحمه الله تعالى: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» . 

فم مراد العلماء يذلك أن السدمن ليسن- فرمًا مستفا» بل هو مكمل للتلثين + يذلل أنه لا يجب عند 
استغراق البنات أو بنات الابن القريبات الثلثين. 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الفرائض»؛ باب ميراث ابنة ابن مع ابنة/ 7760/ وفيه قول 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «أقضي فيها بما قضى النبي يَِ: للابنة النصف» ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللااخت». 

(:) أي إذا كان معه ‏ أي الأب أو الجد ‏ بنثٌ أو بنثُ ابن2 أو هماء أو بنتا ابن فله السدس فرضًا والباقي 
بعد فرضهء ففرض البنت أو بنت الابن أو هما بالعصوبة . 


1 مخيز |5 (0) 


0 0 00 
الدب وَالِإبْنّ وَالرَّوْ خأ تخجيهز أعد. ان آله 0500007 
أَقْرَتُ مِنْهُ . وَالْجَدُ لا يجيه إلا متَوسْطبَيَهُوََْنَ الْمَيِتِ . ل 1 


(فصلٌ) في الحجب 
[تعريف الحجب لغة وشرعًا] 
وهو لغة: المنم. وشرعًا: منم من قام به سببُ الإرث بالكليّة أو من أُوفَرٍ حَطَيْه 
ويسمّى الأول «حجب حرمان»؛ والثاني «حجب نقصان»؛ فالثاني: كحجب الولدٍ الزوج 
من النصف إلى الربع وقد مرّء ويمكن دخوله على جميع الورثة. والأوَّلٌ قسمان: 0 
بالوصف» ويسمّى «منعًاء؛ كالقتل والرّقَء ويمكن دخوله على جميع الورثة 
وسيأتي. وحجبٌ بالشخص أو الاستغراق» رك لد د مر 
[الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحدٌ] 
(الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد) من الإرث إجماعًا؛ ولأن كلا منهما يُدلي 
إلى الميت بنفسه بنسب أو نكاح وليس فرعًا لغيره؛ والأصل مُقَدَّم على الفرع . 
[حجب ابن الابن] 
(وابن الابن) وإن سَمْلَ (لا يحجبه) من العصبة (إلا الابن) أباه كان أو عمه؛ لإدلائه 
به أو لأنه عصبة أقرب منه» وعاا تخت عليه . (أو ابن ابن أقرب منه) ؛ كابنٍ ابن وابنٍ 
ابن ابنء ومن هذا يُعلم أن قوله ولا :لابن الأين»مزاده رؤز سَعَلَ كما قرت حت بطم 
مع هذا. فإن قيل: يَردُ على الحصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتانء أجيب : بأنه سيذكره 
آخر الفصل في قوله: «وكلَ عَصَبَةِ يْجُبه أصحابٌ فروض مُسَْغَِْ. 
[حجب الجد] 
(والجَدٌ) أبو الأب وإن علا (لا يحجبه إلا) ذكر (متوسط بينه وبين الميت) 
بالإجماع ؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم. 


0 لضم 3 


يه 00 500 5 314 55 و لعن 000 14 
الأ لِأَبوَيْنٍ يجب الب وَالإبْنْ وَابْنُ الابْن. وَلِأب يَحْجبُهُ هَؤْلاءِ وَأخَ لاب يْنِء وَلام 


رما عروروو 


يَحْجْبْهُ أب وَجَد وَوَلَدٌ وَوَلَدُ ابن . 


5 5 و 
له برووو شد ع عم 0 0 ّ 


وَابْنٌ الأخ لِأَبوَيْنِ يجيه 


تنبيه: لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما قدرته إيضاحًا؛ لأن من بينه وبين 
الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسئّى حجبّاء وإنما عبر بامتوسط» ليتناول حجب الجدّ 
لأبيه وما فوقه من الصور. 

[حجب الأخ لأبوين ولأب] 

(والأخ لأبوين يححبه) ثلاثة (الأب والابن وابن الابن) وإن َمل بالإجماع . ثرو 
الأخ (لِأَبِ يحجبه) أربعة : (هؤلاء) الثلاثة؛ لأنهم إذا حجبوا الشقيق فهو أؤلىء (وأخ 
لأبوين) لقّته بزيادة القرب. فإن قيل: يَرِدُ على الحصر أنه يحجب أيضًا ببنت وأخت 
شقيقة » ولا يصح أن يجاب عنه بما مَك؛ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب 
فروض مستغرقة» لأن الأخت مع البنت عصبة» أجيب: بأن كلامه فيمن يحجب 
بمفرده» وكلٌ من البنت والأخت لا تحجب الأخ بمفردها؛ بل مع غيرها. 

[حجب الأخ لأم] 

(و) الأخ (لأمٌ يحجبه) أربعة : (أب وجد وولد) ذكرًا كان أو أنثى» (وولد ابن) ولو 
أنثى بالإجماعء ولآيتي الكلالة المفسرة بمن لا ولد له ولا والد. أما الأم فلا تحجبهم 
وإن أدلوا بها كما مرّت الإشارة إليه؛ لأن شرط حجب المدلي بالمدلى به: إما اتحاد 
جهتهما؛ كالجّدٌ مع الأب والجَدّة مع الأم» أو استحقاق المدلى به كل التركة لو انفرد؛ 
كالأخ مع الأب. والأمٌ مع ولدها ليست كذلك؛ لأنها تأخذ بالأمومة وهو بالأخوة» 
ولا تستحق جميع التركة إذا انفردت . 

[حجب ابن الأخ لأبوين ولأب] 

(وا, بن الأخ لأبوية يجيه سنه: 1ك)؛ لأنه بس أان أ نوو أزلى و1 لأنه في 
درجة أبيه فحجبه كأبيه؛ (وابن ابنه)؟ لأنهما يحجبان أباه فهو أولى» (وأخ لأبوين)؛ لأنه 
إن كان أباه فهو يدلي به وإن كان عمه فهو أقرب منهء (و) أخ (لأب)؛ لأنه أقرب منه . 


5 معن 5 (0) 


يَّ وعو دوي د 200 يمره له برقع دون 22 فا يي 3 
ولب يخجبه هؤُلاء وَعم لابويْن. وَابْنَ عم لِابوَيْن يحجبه هؤلاء وَعم أب وَلِأبِ 
يَحْجَبْهُ هَؤُلاءِ وَابْنُ عَم لِأبوَيْن من لع اقيم داس حي 1ن ف سانو مع ا 


تنبيه: إنما ضبط المصنف هذا بالعدد دون غيره دفعًا للإلباس في قوله بعدٌ: 
«ولأب»؛ لثئلا يتوهم التكرار» وإرادة للتنبيه على أن قوله : «ولأب» الثاني معطوف على 
ابن الأخ لأبوين لا على ما يليه. 

(و) ابن الأخ (لأب يحجبه) سبعةًٌ: (هؤلاء) الستة لما سبق» (وابن الأخ لأبوين) 
لقوته . 

فرع: لو تعارض قرب جهة كابن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب قَدّمّ ابن الأخ لأب؛ 
لأن بنوة الأخ جهة واحدة يقدم فيها الأقرب. 

[حجب العم لأبوين ولأب] 

(والعَهُ لأبوين يحجبه) ثمانية: (هؤلاء) السبعة لِمَا سبقَّء (وابن أخ لأب)؛ لقرب 
ودر حنه . 

(و) العَدُ(لِأبٍ يحجبه) تسعة: (هؤلاء) الثمانية لِمّا مر (وعَم لأبوين) ؛ لقوّته . فإن 
قيل: يَرِدُ على المصنف أن العم يُطلق على عم الميت وعم أبيه وعم جدهء وابن عم 
١‏ لميت يقدم على عم أبيه؛ وابن عم أبيه يقدم على عم جده لقوة جهته؛ كما يقدم ابن 
الأب وهو الأخ على ابن الجد وهو العمء أجيب: بأن مراده عم الميت لا عم أبيه 
ولا عم جده. 

[حجب ابن العم لأبوين ولأب] 

(وابن عَم لأبوين يححبه) عشرة : (هؤلاء) التسعة لما مرّء (وعم لأب)؛ لأنه في 
درجة أبيه فقدم عليه لزيادة قربه. 

(و) ابن عم (لأب يحجبه) أحد عشر: (هؤلاء) العشرة لما سلفء (وابن عَم 
لأبوين) ؛ لقوته . 


50 كر قار 1 
وَالْمُعْيِقُ يَحْجْبُهُ عَصَبَةُ النسَب. وَالْبِنْتُْ وَالأُم وَالرّوْجَةُ لا يُحْجَْنَ. 2 0 
يَحْجُبهَا ابْنّ أو بنَْانٍ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَنْ يُمَصَّبْهَا . وَالْحَدَةُ للأم لا يَحْجُيهًا إلا الأ 


6ه 


[حجب المُمْيقِ] 
(وَالمُعْتِقُ يحجبه عصبة النسب) بالإجماع؛ لأن النسب أقوى من الولاء؛ إذ تتعلق به 
أحكام لا تتعلق بالولاء؛ كالمحرمية ووجوب النفقة وسقوط القصاص وعدم صحة 
الشهادة ونحوها. 
ولمّا فرغ من حجب الذكور شرع في حجب الإناث فقال: 
[البنت والأم والزوجة لا يُحجبنَ] 


(والبنت والأم والزوجة لا يحجبن) عن إرثهن بالإجماع لما مي في الأب والابن 


والزوج . 
فائلاة: عاب من لا دعل هن السك والقيممنة كل من اءلى القن العو حلت 
إلا المُعْتِقَ والمُحتقة . 


الثلثين فرض البنات ولم يبق منه شيء (إذا لم يكن معها) أي بنت الابن (من يعصبها)ء 
سواء أكان في درجاتها ‏ كأخيها أم أسفل منها؛ كابن ابن عمها كما سيأتي» وهذا قيد 
في الأخير فقط . فإن كان معها من يعصبها اشتركت معه فيما بقي بعد ثلثي البنتين للذّكَرٍ 
ِثْلُ حَطَ الأنتيين . 
- 
[ ححب الحذة للأم والجدَّة للأاب] 
عه 200 أ : 

(والجدة للأم لا يحجبها إلا الام)؛ إذ ليس بينها وبين الميت غيرهاء فلا تحجب 
بالأب ولا بالجد. 

فائدة: قد تررثٌ الجدة مع بنتها إن كانت بنتها جدة أيضًا فيكون السدس بينهما 
نصفين . وذلك في جدة الميت من جهة أبيه وأمه. وصورتها: لزينب مثلا بنتان حفصة 


1 مخيو| 2 (ه) 
5 5 2 - 3 0 ع اذ 7 . 2 سي سه وم م 1 - ٠‏ 
وَللأب يَحْحَبّهًا الأب أ الم وَالْقَرَْى مِنْ كُلَّ جهّةِ تَحْجُبْ البُعْدَى منهّاء وَالقَربَى مِنْ : 
أ أب 


عن 0مك عوك كه سى 2 2 1 
جهة الآم ‏ كام أم ‏ تخحبٌ البُعْدَى مِنْ جهّة الأب؛ كأ ام 


٠‏ وَالقُرَْى مِنْ جه الأب 
ل كووء 5 7 ع 0 
لا تَخجب الْبُعْدَى مِنْ جهّةٍ الم في الأظهر . ا 0 


وعمرة» ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت» فنكح ابن حفصة بِنْتَ بِنْتِ خالته عمرة فأتت 
بولد» فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب؛ لأنها أم أم أبي الولد. وأخصر 
من ذلك أن يقال: مات زيد عن فاطمة أم أبيه وعن أمها زينب وهي أم أم أمه فيشتركان 
في السدس ؛ ذكره القاضي وغيره وقالوا: ليس لنا جدة ترث مع بنتها الوارثة إلا هذه. 

(و) الجدة (للأب يحجبها الأب)؛ لأنها تدلي بهء نعم لو مات زيدٌ المذكورٌ آنًا عن 
أبيه وجدته زينب ورثت مع وجود الأب؛ أي من جهة الأم» قال الخفاف: وليس لنا 
جدة ترث وابنها حئٌ من ابن ابنها إَّ هذه. (أو الأم) أي تحجب الجدة للأب أيضًا 
بالإجماع» فإنها تستحق بالأمومة والأم أقرب منها. 

(والقربى من كُنّ جهة تحجب البُمدَى منها»ء سواء أَدلَتْ بها - كأمٌ أب وأمٌ أم أ 
دم أ دَأم م م انام تقل يها كام اسر نولم أي أحة فلة تريغ الكش من وجيره 
القربى» نعم لو كانت البُعْدَى جدة من جهة أخرى لم تحجب القربى البعدى كما مر 
قريبًا في مثال زينب . 
تحجب البُمْدَى من جهة الأب كأمٌ م أب)» فتنفرد 
الأولى ادص ؟ أن لها قومية 1 قربها بدرجةء وكون الأم هي الأصل والجدات 
كالفرع لها. 

(و) الجدة (القّربى من جهة الأب)؛ كأم أب (لا تحجب البعدى من جهة الأم) كأم أم 
م (في الأظهر)؛ بل يكون السَّدُسُ بينهما نصفين؛ لأن الأب لا يحجبها فالجدة التي 
تدلي به أولى أن لا تحجبهاء والثاني: يحجبها للقرب كما لو كانت القربى من جهة 
الأم. وفرق الأول: بقوّة قرابة الأم» ولذلك تحجب الأم جميع الجدّات من الجهتين 
بخلاف الأب وعلى هذا القياسُ» وسيأتي ضابط من يرث من الجدات ومن لا يرث. 
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ا 3 جد اط ا اوه كار تروت قلق تاكو 2 د لوقت 206 لاسن يديره 
وَالأخث مِنَ الجهاتٍ كالاخ. وَالأَحَوَاتُ الخلصٌ لأب يَحْجْبْهَنَ أيْضا أختان لا بَوَيْنِ . 
ل ل لشن ع م ا اه ميع كو . و4 يه 
وَالمعتقة كالمعتق . و كل عصبة يخحبه اصحاب فرّوض مشتغر قَه . 


[حجب الأخت لأبوين ولأب ولأمٌ] 

(والأخت من الجهات) كُلَّهَا في حجبها بغيرها (كالأخ) فيما يحجب بهء قتحجب 
الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن» وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين: 
والأخت لأم بأب وحو وولد وفرع ابن وارث. فإن قيل: قد توهم هذه العبارة أن 
الأخت الشقيقة تحجب الأخت للأب؛ كما أن الأحَّ الشقيق يحجبٌ الأحَّ للأبء 
الي بأن هذا مندفع بما قاله سابقًا من أن لها مع الشقيقة السدس» ويستثنى من 
إلحاقها بأخيها أن الشقيقة أو التي لأب لا تحجب بفروض مستغرقة حيث يفرض لها 
بخلاف الأخ . 

(والأخوات الْخُلَصُ لأب يحجبهنٌ أيضًا أختان لأبوين) كما في بنات الابن مع 
البنات . وخرج ب«الخُنّصٍ» ما إذا كان معهن أحّ فإنَّهِ يعصبُهُنَّ ولا يحجبن كما سيأتي . 

[حجب المُعْيقَة] 
(والمُعْتِقَُ) في حجبها بغيرها (كالمُعْتِقٌ) في حجبه فيحجبها عصبة النسب . 
[حجب العصبة المَمْكنِ حجبهًا] 

(وكُلُ عصبة) يمكن حجبه» ولم ينتقل عن التعصيب للفرض (يحجبه أصحاب 
فروض مستغرقة) للتركة؛ كزوج وأم وأخ لأم وعم. فلا شيء للعم لحجبه باستغراق 
الفروض . وذكر الشارح بدل الأخ للأم الجدّ ونْسِب لسبق القلم؛ لأن الجدّ إذا لم يكن معه 
ولد ولا ولد ولد إنما يرث بالتعصيب لا بالفرض حتى يكون للجد السدس في المسألة 
المذكورة. وهذا ممنوع فقد صرح ابن الهائم بأن الجد يأخذ بالفرض إذا لم يبق إلا السدس 
أو دونه أو لم يبق شيء. وخرج ب «يمكن» الولد؛ لأنه عصبة لا يمكن حجبه» وقد عُلم 
من قول المصنف أول الفصل: «لا يحجبه أحد». وبالم ينتقل. . . إلى آخره» العصبة 
الشقيق في الشركة» والعصبة الشقيقة في الأكدرية» فإن العصبة فيهما لم يحجب باستغراق 
الفروض؛ لان كلا منهما انتقل إلى الفرض. ولو عبر المصدّفٌ بذلك لكان حسنًا . 


14 من | 5 (ه) 


تنبيه: من لا يرث لمانع من رقٌّ أو نحوه لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا. وكلٌ 
من حجب شخصًا عادت فائدته إليه إلا في صُور: منها: مسألة أبوين وأخوين. فََرَةُ 
الأم إلى انيس الا ابراضظة الات يل بوامتطة الالحويي ولا تعود فائدة حجبها إليهماء 
والتحقيق ‏ كما قاله بعض المتأخرين - أن لا استغناء» فإن الأمّ وإن حجبت بالأخوين 
لكنّهما حجبًا بالأبء فعادت فائدة الحجب إليهء فإنه يأخذ ما فضل عن السدس 
المي 


كن يد نت 
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فصلٌ [في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادًا واجتماعًا] 
الاين يَسْتَفْرِقُ الْمَالَ وَكَدَا البنُونَ وَلِلْنْتِ التَضْتُء وَلِلْبِدْتَيْنِ قَصَاعِدًا العَْانِء وَلَوِ 


ا ا ا 00 
اجْتَمَعَ بَنُونَ وَبَنَاتٌ فَالمَالٌ لَهُم للذكر مِئْلُ حظ الأنتيين . عل لس حا و اد 


(فصل) في بيان”'' إرث الأولاد'" وأولادهم انفرادًا واجتماعًا”© 
[إرث الابن والبنون والبنت والبنات عند الانفراد] 

(الابن) المنفرد (يستغرق المال وكذا) الابنان و(البنون) إجماعا في الجميع . 

تنبيه : لو عَبرَ ب«التركة» هنا وفيما سيأتي ليشمل غير المال كان أَوْلَى . 

وإرث الابن بالعصوبة» وقيل: لا يسمّى عَصَبَة؛ لأنَّ العَصَبَةَ من قد يُحجب» وهو 
لا يحجب. قال في «البسيط»: والخلاف لفظيٌ . 

(وللبنت) الواحدة (النصف. وللبنتين فصاعدًا الثلثان)» وهذا قد سبق في فصل 
أصحاب الفروض» وذكر هنا تتميمًا للأقسام وتوطئة لقوله: 

[إرث البنون والبنات عند الاجتماع] 

(ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذّكَرٍ مثْلُ حَظّ) أي نصيب «الأنثيين)؛ لقوله 
تعالى : «يوْصِيوٌد َه في أَوْلدد حك لذو 4 [الساء: ]1١‏ الآية» وإنما فضل الذكر على 
الأنثى لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد». وتحمل العاقلة وغيرهماء وله 
حاجتان حاجة لنفسه وحاجة لزوجته» وللأنئى حاجة واحدة لنفسها؛ بل هي غالبا 


)١(‏ يتنظم لهم خمس عشرة صورة؛ لأنهم إما ذكور فقط أوإناث فقطء أو ذكور وإناث» ومثلها في أولاد 
الابن» فهذه ست صور عند الاتفراد» وعند الاجتماع تضرب الثلاثة الأَوَلُ في الثلاثة الأخيرة» فهذه 
تسع صور مع الستة السابقة» وكلها في المتن. 

(؟) قدّمهم على الأصول؛ لأنهم أقوى منهم كما في «م ر»» ودليل قوّتهم أنه قد فرض للاب السدس مع 
الابنء وأعطي هو الباقي» ولأنه يعصب أخته؛ بخلاف الأب؛ هع ش». وإنما فضل الفروع على 
الأصول لقلّة عُمّر الأصول وطول عمر الفروع غالبًا فاحتياجهم أكثر كما قاله الفخر الرازي. 

() بصمٌ أن يكون حال وأن يكون تمييرًا؛ أي من جهة الانفراد والاجتماع . 


وَأَوْلاد د الابنٍ إذَا الَْرَُوا كأَولَادٍ الصّلْبٍ . 


َلَو اجْبَمَعَ الصّنْفَانِ : إن كان منْ وَل الصُلْبٍ ذَكرٌ حَجَبَ أو 


كَانَ للصّلْبٍ بت فلهًا النَضْفُ وَالْبَاقي لوَلَدٍ الإبْنِ الذّكُورٍ َو روا اتات إن لَم 
يكن إلا أن أو إناث فلها أذ لي الشدسق: ا 0 


5 
0 
8 
5 
ت_0 
ام 
9- 
_- 


مستغنية بالتزويج عن الإنفاق من مالهاء ولكن لما علم الله سبحانه وتعالى احتياجها إلى 
النفقة وأن الرغبة تَقَلّ فيها إذا لم يكن لها مال جعل لها حَظًا من الإرث وأبطل حرمان 
الجاهلية لها. وإنما جعل لها نِضّففَ ما للذكر؛ لأنها كذلك في الشهادة» وخولف هذا 
القياس في إخوة الأم؛ فسَرّى بين ذكرهم وأنثاهم لإدلائهم بالأم؛ وبين الأب والأم فيما 
إذا كان هناك ابن مثلاء فجعل لكل منهما السدس ؛ لِتَعَبِهًا في تربية الولد غالبًا . 
[إرث أولاد الابن إذا انفردوا] 

(وأولاد الابن) وإن نزل (إذا انفردوا كأولاد الصلب) فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم 

متزلتهع: 
[إرث أولاد الصّلب وأولاد الابن عند الاجتماع] 

(فلو اجتمع الصنفان) أي أولاد الصلب وأولاد الابن» (فإن كان من ولد الصّلْبٍ 
ذكر) منفردًا أو مع غيره (ححب أولاد الابن) بالإجماع. (وإلا) بأن لم يكن ذكرء (فإن 
كان للصُّلْبٍ بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور) فقط بالسوية بي: بينهم (أو) الباقي 
لولد الابن (الذكور والإناث) للذكر مثل حَظ الأنثيين ؛ قياسًا على أولاد الصلب . (فإن 
لم يكن) من أولاد الابن (إلا أنثى أو إناث فلها أو لهنّ السّدس) تكملة الثلثين» أما 
الواحدة» فلأنه يللي قضى باج رواه مسلم عن ابن مسعودء وأما في الزائد على 
الواحدة فلأن البنات ليس لهن أكثر من الثلثين» فالبنت وبنات الابن وان بذلك» 
(1) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الفرائض» باب ميراث ابن مع ابنة / 100/ وفيه قول 


عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: «أقضي فيها بما قضى النبئٌ يَلِدِ: للابئة النصفء ولابنة الابن 
السدس تكملة الثلثين» وما بقى فللأخت؟. 


اك 3 


وَأَولَادُ ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْنٍ كلاد الاْن مَعَّ أَوْلاد الصَلْبِء 0 | سَائِرٌ 


وام اه 


الْمَنَازْلِ . وَإِنَّمَا يُحَصَّبُ الذَّكَد النَازْلُ مَنْ في دَرَجَتِهِء وَيُمَضّبُ مَنْ فَوْقَهُ إِنْ نْلَمْ يَكُنْ لَهَا 


وترشحت أبنت العلت على عنات. الانة يفريه امشتركن :افق السندين. كالجدات 
الوا وكات 

(وإن كان للصُّلْب بنتان فصاعدًا أخذتا) أو أخذن (الثلثين) كما مَتَ (والباقى لولد 
الابن الذكور) انيه (أو الذكور والإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين» (ولا شي ء 
للإناث الخُلَصِ) من ولد الابن مع بنتي الصلب بالإجماع كما قالة اين امقر زرلا أن 
يكون أسفل منهنّ ذكر فيُعَصّبْهُنَ) في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذ لا يمكن 
إسقاطه لأنه عصبة ذكر» ولا 00000 وإفراده بالميراث مع بُعْدِهِ؛ لأنه لو كان في 
درجتهن لم يفرد مع قربه» وأفهم تعصيبه لهن إذا كان في درجتهن من باب أَوْلَىء وهذا 
يسمّى «الأخ المبارك» . أما الأعلى فيسقطن به. 

[إرث أولاد ابن ابن مع أولاد الابن] 

(وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب) في جميع ما مر 
(وكذا سائر) أي باقي (المنازل) من كل درجة نازلة مع درجة عالية؛ كأولاد ابن الابن مع 
أولاد ابن الا بن . 

[تعصيب الذَّكر النَّازْل من أولاد الابن من في درجته ومن فوقه] 

(وإنّما * 1 يُعَضتُ الذّكر النّازل) من أولاد الابن عن إنائهم (من في درجته)؟ كأخته 
و ا تعميا من نواه نظن نوين النسن شووناء لاكنا بصت الاين 
البنات. وخرج بقوله: (من في درجته) من هي أسفل منه فإنه يسقطها كما مَر. 
(ونِمَضْبٌ من فوقه)؛ كبنت عَم أبيه (إن لم يكن لها شيء من الثلثين)؛ كبنتي صلب 
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وبنت ابن وابن ابن ابن» فإن كان لها شيء منهما لم يعصبها؛ كبنت وبنت ابن وابن ابن 
ابن؛ لأن لها فرضًا استغنت به عن تعصيبه» ولا يقال: تأخذ السدس ويعصبها في 
الباقي ؟ لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد. 

تنبيه : قال الفَرَضِيُون: ليس في الفرائض من يعصبٌُ أختةء وعئّتهء وعمّة أبيه 
وجدّهء وبناتٍ أعمامه» وبناتٍ أعمام أبيه وجدّه إل المُسْتَئْرّلُ من أولاد الابن . 


ا 


5- فصل [في بيان إرث الأب ب ولد وإرث الأم في حالة] 
شرت حرس داكن يقد بن أو ابْنُ ابن» وَبتَْصِيْبٍ إِذَا َم يكن وَلَدوَلَا وَل 
ابْن ء وَبِهِمًا ذا كان بنتٌ َو بنثُ ابْنِ ؛ ل السدُمِنُ قَوْضًا وَالْبَاتِي بَعَلٌ فْضهمًا 


(فصلٌ) في بيان إرث الأب والجَدٌ وإرث الأم في حالة!'» 
[إرث الأب] 

(الأب يرث بفرض) فقط السدس كما مر (إذا كان معه ابن أو ابن ابن) وارث وإن 
سَفْلَ والباقي لمن معه. (و) يرث (بتعصيب) فقط (إذا لم يكن) معه (ولد ولا ولد ابن)؛ 
سواء أكان وحده أم معه صاحب فرض كزوجة. فله الباقي بعد الفرض بالعصوبة وإلا 
أخذ الجميع» والأخ الشقيق يشارك الأب في هاتين الحالتين فيرث بالفرض كما سيأتي 
في المشرّكة» وبالتعصيب في غيرها. (و) يرث (بهما) أي الفرض والتعصيب من جهة 
الج (إذا كان) معه (بنت) مفردة» أو كان معها بنت أخرى فأكثرء (أو بنت ابن) وإن 
سَفَلَ مفردة أو معها بنت ابن أخرى أو بنتا ابن فأكثر (له الصُدّسسُ فرضًا)؛ لأن لفظ الولد 
في الآية يشمل الذكر والأنثى» ولو عطف بالواو لصمّ» فإنه لو كان معه بنت وبنت ابن 
أو بنتا ابن كان الحكم كذلك . (والباقي بعد فرضهما) أي الأب والبنت أو الأب وبنت 
الؤاركة ا فيرهها ره وهو التاك أو القمق له اله (بالعطوية)؟ لقوله كَل : 
«ألجموا الفراتقن. بأخلقا كنا ينك نهو بلأذل رَجلٍ ذَكرٍ)” "كراد لمعن قري 
ولا يصح أن يكون بمعنى أحقّ 0 يلزم عليه من الإبهام والجهالة فلا يبقى للكلام 
معنى . 
)١(‏ يرجع للامٌ بدليل إعادة العامل وهو «إرث»» وتلك الحالة هي إرئها في إحدى الغرّاوين كما يؤخذ 

مما يأتي . 
(؟) أخخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الفرائتض» باب ميراث الولد مع أبيه وأمه /7761/ . 

ومسلم؛ كتاب الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها / ./1١41١‏ 


05 مخ 5 (0) 
الثلث أو السْدّمنُ فِي الْحَالَيْنِ السَابقَين ي الْفرُوضء وَلَهَا في مَسْالتيْ روج 
رَوْجَةٍ َوَيْنِ ثلث ما بَقِي بَْدَ ارج أو الرَوجَةِ. 


لا أن الأب يُسْقط الخو وَةَوَالأَحَوَاتِ ف دع ب مر و ا 


تنبيه: قد يُوهِمٌ كلامه أن الجَدَّ ليس كالأب في الأحوال الثلاثة» وهو وجتٌ 
والأصح خلافه. وهو موافق لقوله بَعْدُ: «والجدّ كالأب». 

وقد د يجمع الزوج بين الفرض والتعصيب كزوج هو مُعْتِقٌ أو ابن عم؛ ؟؛ لكن هذا خرج 
واد ام ادر عر وانعيا لان بطل كيك سات الا وا اي 

[إرث الأمٌ والمسألتان العُمريتان] 

(وللام الث أو السُّدس في الحالين السابقين في) فصل (الفروض) المقدّرة: 
وأعاده هنا توطئة لقوله : (ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثُلْثُ ما بقى بعد) فرض 
«الزوج أو) فرض (الزوجة) لا ثلث جميع المال؛ لإجماع الصحابة قبل إظهار ابن 
عباس الخلاف قائلا بأن لها الثلث كاملا في الحالين؛ لظاهر الآية؛ ولأن كل ذكر وأنثى 
لو انفردا اقتسما المال أثلاثاء فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك؛ 
كالأخ والأختء فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم 
وثلثاه للأب» وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة» فهي 
تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين. وللزوجة في الثانية وهي من أربعة 
أسهم وللاأم ثلث الباقي وهومهم وللاات الباقي . قالوا: وإنما عبّروا عن حصتها فيهما 
بثلث الباقي مع أنها أخذت في الأولى السدس وفي الثانية الربع تأديا مع لفظ القرآن في 
قوله تعالى: « وَوَرئه: واه ديه لعل # [النساء: ١‏ ويلقبان ب«العْرَّاوَيْنِ»؛ لشهرتهما 
تَشبيَهًا ليها بالكركت الاعقة وب« العُمَرِيتيْن' لقضاء ء عمر رضي الله تعالى عنه فيهما بما 
ذكرء وب«الغريبتين» لغرابتهما. 

[إرث الجَدٌ والفرق بينه وبين الأب] 

(والجَدُ) أبو الاب في الميراث (كالأب) عند عدمه في جميع ما مَرٌ من الجمع بين 

الفرض والتعصيب وغيره؛ (إِلَا أن الأب) يفارقه في أنه (يسقط الإخوة والأخوات) 


د و را 2 510 3 عع 0 اردوم وات ام ساك 
وَالْحَد يُقَاسمَيَ إن كانوا لا ين أو لابء وَالأتٌ يُشقط أ نفسه ولا يُسْقطهًا الجَدّ» 
ات 0 1 5 م2 د بو 2 ورور كام ١‏ م د سا 2 

َالأَبُ في زوج أؤ رَؤْجَةِ وَأَبَوَيْن يَرْهُ الأم مِنَ الئّلثِ إلى ثلث البَاقِي ولا يَرُدُهَا الجَد 


للميت كما مََء (والجَدٌ) لا يسقطهم؛ بل (يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب) كما 
سياتن: (والأب) يفارق الجد أيضًا في أنه (يسقط أُمَّ نفسه) لأنها تدلي بهء (ولا يسقطها) 
أي أمْ نفس الأب (الجَدٌ)؛ لأنها زوجتهء والشخص لا يُسقط زوجة نفسه؛ فالأب 
والجدّ سيّان في أن كلا منهما يُسقط أمَّ نفسه. (والأب) يفارق الجد فيما سبق (في) 
مسألتي (زوج أو زوجة وأبوين)» فإن الأب فيهما (يَرْدُ الأم من الثلث إلى ثلث الباقي 
ولا يرةها الجَدٌّ)؛ بل تأخذ معه الثلث كاملا؛ لأن الجَدّ لا يساويها في الدرجة فلا يلزم 
تفضيله عليها بخلاف الأب . 
تنبيه: لا ينحصر الاستثناء فيما ذكره؛ بل يفارقه أيضًا في أن الأب لا يرث معه إلا 
جدّة واحدة» والجد يرث معه جدّتان» ومع أبي الجد ثلاث» ومع جد الجد أربع» 
وهكذا كلما علا الجدٌّ درجة زاد فيمن يرث معه جدّة. 
[إرث الجَدَّة] 
(وللجدّة المُّدس) كما مَرّء وذكر توطئة لقوله: (وكذا الجدَّات) يعني الجدّتين 
فأكثر؛ لما رَّوَى الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين : 'أنّهُ يه قَضَى لِلْجَدَتَيْن مِنّ 
المِيْرَاثِ يالسّدُسٍ”"2, وسواء الحو في الإدلاء أم زادت إحداهما بجهة, مثاله في 
ذات جهتين: تزوج ابن ابن هند ببنت بنتها فأتى منها بولدء فهند أم أم أم الولد وأم 
أبي أبيه» فهي جدّة من جهتين» فهي ذات جهتين» فإذا مات هذا الولد عنها وعن أم أم 
أبيه وهي ذات جهة واحدة فلا تفضل هند عليها؛ بل السدس بينهما بالسوية على 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الفرائض / 7/9484/ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: «إن من قضاء رسول الله يك للجدّتين من الميراث السدس بينهما بالسّوية». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص؛ فقال: على شرط البخاري ومسلم . 


5ه مخ | اج (ه) 
وَتَرِتُ مِنْهُنَ أمُ الم وَأَمَهَائهًا الْمدْ لمات بإنَاثِ خُلْصٍ ء وَأ الأب وَأْمَهَاُهَا مَك وَكَدَا 
م أب الأب وَأُمُ لأَجْدَادِ فَوْتَهُ وَأََهَائُنَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَصَابطُة: كل جَدَةِ أل 
بِمَحْضٍ إِنَاثِ ثِ أو كور أو إناث إلى دُكُور ترثء ومن أََلّث بِدَكَر بين تين ن قلا . 


الصحيح باعتبار الأبدان. وفي مراسيل أبي داود: «أَنَّه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ أَعْطَى 
السّدْس لِثَلاثِ جَدَاتِ)”'2» وحكى الإمام فيه إجماع الصحابة . 
(وترث منهنّ) جزمًا )َم الام وأمّهاتها المدليات بإناث خُلّصٍ)؛ كأم أم الأم وإن 
علت» (وأم الأب وأمّهاتها كذلك) أي المدليات بإناث خُلَصٍ كأم أم الأب. (وكذا م 
أب الأب وأمْ الأجداد فوقه وأمّهاتهنَ على المشهور)؛ لأنهنَ جدات يدلين بوارث فيرثن 
كأم الأب. والثاني: لا يرثن؟ لإدلائهن بجد فأشبهن أم أبي الأم. (وضابطه) أي إرث 
الجدات الوارئات: هو (كلّ جدّة أدلت) أي وصلت (بمحض إناث)؛ كأم أم الأم» (أو 
ذكور)؛ كأم أبي الأبء (أو إناث إلى ذكور)؛ كأم أم الأب (ترث» ومن أدلت بذكر بين 
أنثيين) كأم أبي الأم (فلا) ترث كما لا يرث ذلك الذكرء سكن ابن السدر جه اليم" 
[إرث الجَدَّات الوارئات إذا تعدّدن] 
تنبيه : في معرفة بيان إرث الجََدَاتِ الوارئات إذا تعدّدن: اعلم أنه إذا اجتمع جدّات 
فالوارث منهنّ من قَبَلٍ الأم واحدة أبدّاء وإنما يقع التعدد في التي ص قِبَلِ الأب 
ويتعدد ذلك بتعدد الدرجة» وإيضاح ذلك: أن الواقع في الدرجة الأولى منك أبوك 
وأمك ثم لكل منهما أب وأم» فالأربعة الذين هم في الدرجة الثانية هم الدرجة الأولى 
من درجات الجدودة» ثم أصولك في الدرجة الثالثة ثمانية» وفي الرابعة ستة عشرء 
وفي الخامسة اثنان وثلاثون وهكذاء فإذا وصلت إلى العاشرة كان فيها ألف وأربعة 
وعشرون جدّة» والنصف من الأصول في كل درجة ذكور والنصف إناث ومن الجدّات» 
فإذا كان في الدرجة الثانية من الأصول جدّتان» وفي الثالثة أربع» وفي الرابعة ثمان» وفي 
الخامسة ستة عشرء وفي العاشرة خمسمائة واثنا عشر جدة» ثم منهن وارثات وغير وارثات» 


6 أخخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ باب ما جاء في الفرائض / 150/ عن إبراهيم قال: «أطعم رسول الله‎ )١( 
ثلاث جَدَاتٍ السّدس؟» قلت: من هنّ؟ قال: «جدَّتاكَ من قبل أبيك» وجدّتكَ من قبل أمّكَ؛.‎ 


: كابنالتفن‎ 0١ 


فإذا سئلت عن عدد من الجدات الوارثات على أقرب ما يمكن من المنازل فاجعل درجتهن 
بعدد السؤال عنه ومحض نسبة الأولى إلى الميت أمهات» ثم أبدل من آخر نسبة الثانية أمّا أب 
وفي آخر نسبة الثالثة أََيْن بأبوين» وهكذا تنقص من الأمهات وتزيد في الآباء حتى يتمحض 
نسبة الأخيرة أباء قالع نامك ع كير عا وارثات فاجعل درجتهنّ عشرة: الأولى 
مدلل الأمرمة وهي تأ امام اعنام آم عام امأ النانية؟ أ أء ]مام ام ام ارام أماب» القالةة 
امام آم مام امام آم أنى افده الرايعةة اعنام آم أن ام ام ام ابي ابى اج الشاسةة انا ارام 
ام امآ آي اين أت» النناضنةة :آم ام آم آم ام ابي أبن آي ابي أقدة السايطةة آم آم ام آم 
أبي أبي أبي أبي أبي أب. الثامنة: أم أم أم أبي أبي أبي أبي أبي أبي أب. التاسعة: أم أم 
أى اق أي أى اأنن أى أت اند4 العاسرةة امد اى إلى أبن أى أ أن أت أي لجن ران 
أرسم لك جدولا لتتدتب به على ذلك وهو هذا("©: 


ثم الوارثات في كل درجة من درجات الأصول بعدد تلك الدرجة» ففي الدرجة الثانية اثنتان» 
وفي الثالثة ثلاث. وفي الرابعة أربع» وفي الخامسة خمس. وهكذا في كل درجة لا تزيد إلا وارثة 
واحدة وإن تضاعف عددهن في كل درجة» وسببه أن الجدات ما بَلغْنَ يَصْفْهُنَ من قِبلٍ الأم 
ونصفهن من قِبَلِ الأب» فإذا صعدت درجة تبدلت كل واحدة منهن بأمها وزادت أم الجد الذي 
صعدت إليه. وهذا الجدول تصوير الجدات الواقعات في الدرجة الخامسة وارئات وغير وارئات 
ليقاس عليها ما يزاد من الجدات مع الأصول الذكور الوارثين وغيرهم من الأجداد. 


)0( ليست في المخطوط . 


للك مخض (ه) 


0 [في يت الحواشي] 


(فصل) في إرث الحواشي 
[إرث الإخوة والآخوات لأبوين ولأب إن انفردوا] 

(الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا) عن الإخوة والأخوات للب (ورثوا كأولاد 
الصُّلْب)» فللذكر الواحد نأكثر كل المال» وللأنثى النصفف» وللثنتين فصاعدًا الثلثان» 
وعند اجتماع الصنفين للذكر مثل حظ الأنثيين. (وكذا إن كانوا) أي الإخوة والأخوات 
(لأب) فرعا عن الإخوة والأخوات للأبوين ورثوا كأولاد الصلب؛ (إلَا) أي لكن 
(في المشرّكة) ‏ بفتح الراء المشددة بخطه ‏ أي المشرّك فيها بر بين الشقيق وولدي الأم» 
وقيل: بكسرهاء بمعنى فاعلة التشريك» (وهي زوج وأم) أو جدة (وولدا أم) فصاعدًا 
(وأخ لأبوين) فأكثرء (فيشارك الأخ) الشقيق ولو كان معه من يساويه من الإخوة 
والأخوات (ولدي الأم في الثلث) بأخوّة الأم؛ لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها 
الفرض» فأشبه ما لو كان أولاد الأم بعضهم ابن عم فإنه يشارك بقرابة الأم وإن سقطت 
عصوبته» وتسمّى هذه أيضًا ب«الحمَّاريّة»؛ لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله 
عنه فحرم الأشقاء. فقالوا: ف أن ]انا كان سان ألسنا من أم واحدة؟ ينا 
وفي «مستدرك» الحاكم أن زيدًا هو القائل: هَبْ أَنَّ أبَاهُمْ كَانَّ جمَارًا مَا رَادَهُه الأب 
إلا قُبَا!"2: وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه هو القائل ذلك. ورُوي أنه قضى بها 
م فلم يُشَّردُء ثم قضى في العام الثاني فشرّك فقيل: إنك أسقطته في العام الماضي 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك».؛ كتاب الفرائض /79797/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


0 لضا 054 


رس 2« 


وَلَوْ كانَ بَدَلَ الأخ أخ لأب سَقَط 
وَلَو اجْتَمَعَ الصّنْفَانِ فَكَاجْتِمَاع أَؤلَادٍ الصُلَْبِ 0 


فعال : «ذَاكَ عَلَى مَا قَضَيْنَاء وَعَذَا عا ما ما تَقُضي). وتسمى «المنبريّة) ؛ لأنه سكل عنها 
وهو على المنبر» وروي ٠‏ : «هَبْ أن أبانا كان حجرًا مُلْقَى ة في اليَم)» فعلى هذا تسمّى 
«الحَجّريّة» و«اليّمّيّة؟. وأصل المسألة ستةء وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ 
من يساويه» فإن كان معه أخت صحت من اثني عشرء ولا تفاضل بينه وبينها. 

(ولو كان بدل الأخ) لأبوين (أخ لأب سقط) بالإجماع؛ لأنه ليس له قرابة أم يشارك 
بهاء ولو كان بدله أخت لأب فرضً لها النصف وعالت» ولو كانتا اثنتين فأكثر فرض 
لهما أو لهن الثلثان وأعيلت» ولو كان معهن أخ لأب سقط وأسقطهن. ولذلك سّمي 
هذا «الأخ الميشوم». ولو كان بدل الشقيق أخت شقيقة فرض لها النصف. أو ثنتان 
ثمانية عشر”'' كما مَدَء وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل» فيصحان من 
ولدي الأم الأمران؛ فإذا قسمت يفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم» فإن كان 

[إرث الإخوة لأبوين والإخوة لآب عند الاجتماع] 
(ولو اجتمع الصنفان) من الإخوة لأبوين والإخوة لأب (فكاجتماع أولاد الصلب 


)١(‏ فبتقدير ذكورته هي المشتركة» وتصح من ثمانية عشر إن كان ولد الأم اثنين» وبتقدير أنوثته تعول إلى 
تسعة» وبينهما تداخل فيصكَان من ثمانية عشرء فيعامل بالأضرٌ في حقّه وفي حق غيره» والأضرُ في حقه 
ذكورته» وفي حق الزوج والأم أنوئته» ويستوي في حق ولدي الأم الأمران» فإذا قسمت فضل أربعة 
موقوفة بينه وبين الزوج والأم؛ فإن بان أنثى أخذهاء أو ذكرًا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدًا؛ وهذا شرح 
ما قاله الشارح كما بيّنه هو في غير هذا الشرح» وإنما أخذ الزوج ستة؛ لأن له في مسألة الأنوثة ثلاثة» 
فنسبتها للتسعة ثلث» فيأخذ ثلث الثمانية عشر؛ وإنما أخذت الأم اثنين لأن لها في مسألة الأنوثة واحدّاء 
ونسبته للتسعة تسم فأخذت تسم الثمانية عشر «زي». وهناك ضابط آخر: وهو أن تقسم مسألة 
الذكورة - وهي الجامعة ‏ على مسألة الأنوثئة» فما خرج فاجعله جزء السهم. واضرب فيه نصيب كل 
وارث من مسألة الأنوثة يحصل نصيبه من الجامعة؛ وهي مسألة الذكورة. 


9 مخز | هي 5 (ه) 


وَأَوْلَادِ ابه إلا أن بات الِإْنِ يُعَصَ سه نَّ مَنْ في درج َه وه فل 5 وَل لا يُعَصَّبْهًا 
إلا أَحُوْمًَا 
0 7 0 :. 0 20 3 - 0 -- 7 م 01 
وَلِلْوَاحَدٍ عو الإخوة أو الاخوّات لآم السدُسِنْ. وَلاثنِيْنٍ فصاعدا الثلك؟ سَوَاءٌ 
0 وعم 6م ع.ء. 
ذكورهم وإنائهم . 


وأولاد ابنه) فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأب» أو أنثى فلها 
النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقطء أو الذكور والإناث للذّكر مِثْلُ حَظ الأنثيين» 
فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أولهنَ السدس تكملة الثلثين» وإن كان 
ولد الأبوين اثنتين فأكثر فلهما أو لهنّ الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور 
والإناث. ولا شيء للإناث الخُلّصٍ منهنَ”' مع الأختين لأبوين فأكثر. (إِلَّا أن بنات 
الابن يُعَصَّبّْهُنَ من في درجتهنَ أو أسفل) منهن كما مَدَ ع (والأخت لا يُعَصَّيُهًا إلا أخوها) 
لا ابن الأخ ولا ابن العم» فلو خلف شخصٌ أختين لأبوين وأخنًا لأب وابن ن أخ لأبء 
فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ». ولا يعصب الأخت؛ لأنه لا يعصب أخته فلا 
يعصب عمته» وأيضًا ابن الابن يسمّى ابنّا حقيقة أو مجارًا وابن الأخ لا يسمّى أححا. 

وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم. وحكمهم أن للأخ للأم 
السدس والباقي للشقيق ولاشيء للأخ للأبء فإن كان الجميع إنانًا كان للشقيقة 
النصف. وللتي للأب السدس تكملة الثلثين» وللتي للأم السدس . 

[إرث الإخوة أو الأخوات لأم] 

(وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأمٌ الشدسء ولاثنين) منهم (فصاعدًا الثلث» 
سواء ذكورهم وإنائهم) بالإجماع» ولأنهم يشتركون بالرحم فاستووا كالأبوين مع الولد 
فإنهما يشتركان في الثلث» وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأبء فإن للذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم يرئون بالعصوبة. 

تنبيه : قال الفرضيُون: أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء : 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «منهما 


أحدها : ذكرهم يدلي بأنثى ويرث . 

ثانيها: يحجبون من يدلون به حجب نقصان . 

ثالثها: يرثون مع من يدلون به. 

رابعها: تقاسمهم بالسوية. 

خامسها: ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة . 

[إرث الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن] 

ولما سبقت الإشارة إلى العصبة بغيره في اجتماع البنات مع البنين أشار هنا إلى 
العصبة مع غيره» وهو اجتماع الأخوات مع البنات فقال : (والأخوات لأبوين أو لأب مع 
البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة)؛ لما رَوَى البخاري أن ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه سئل عن بنتٍِ وبنتٍ ةا فقال: «لأَقْضِيَنَّ فَيِهًا بمَا قَضَى رَسُوْلُ الله يكلِ: 
لِلإِبْتَة النَصَففٌء وَلإبتة الابنٍ السَدُسمُ» وَمَا بق َبِلُخْت»0©: قال الإمام: ولأنه إذا كان 
في المسألة بنتان أو بنات ابن وأخوات أخذ البنات أو بنات الابن الثلثين» فلو فرضنا 
للأخوات واَعَلْنَا المسألة نقص نصيب البنات أو بنات الابن» فاستبعدوا أن تزاحم 
الأخواثُ الأولاد أو أولاد الابن» ولم يمكن إسقاطهنّ فَجُعِلْنَ عصبات ليدخل النقص 
عليهن خاصة. ثم بيّن فائدة كونها عصبة بقوله: (فَتسْقَطُ أختٌ لأبوين) اجتمعت (مع 
البنت) أو بنت الابن أو معهما الإخوة و (الأخوات لأب) كما يسقطهم الأخ الشقيق . 

تنبيه : لو قال بدل «الأخوات لأب»: «أولاد الأب» لكان أَوْلَى ليشمل ما قدرته. 

ولو كان مع الأخت الشقيقة أخ شقيق عصبها وكان الباقي بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين؛ لثلا يلزم مخالفة أصل أن للذكر ضعف ما للأنئى» ولأن تعصيبها إنما هو 
للضرورة كما مَرّ. 


)غ00( أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الفرائض » باب ميراث ابنة ابن مع ابنة / ©7786/ . 
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2 9 سي وكسره اك ك5 8 عوى ع 3 : 
وَبَنو الإخوة لأبَوَيْن أو لأن 5 00 اجْتِمَاعَا وَانْفِرَادًا ؛ لَكِنْ يُخَالِمُونَهُمْ م ني 

9 ل 5 71 ص- ادا 

كك م رو سوه > 40ت ” 3 أ اق اما 
أَنْهُم لا يَرُدون الام إلى السّدْسء وَلا يرو ون مَعَ د وَل يُعَصبُوّن َحَوَاتِهِم 


[إرث بني الإخوة لأبوين أو لأب] 

(وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم) حكمه في الإرث (كأبيه اجتماعًا وانفرادًا) 
فيستغرق الواحد أو الجمع منهم المال عند الانفراد» ويأخذ ما فضل عن الفروض» 
وعند اجتماعهم يُسْقَط ابن الشقيق ابن الأخ للأب؛ (لكن يخالفونهم) أي أباءهم (في 
أنّهُم لا يرون الأم) من الثلث (إلى السدس) بخلاف آبائهم؛ لأن الله تعالى أعطاها 
الثلث حيث لا إخوة» وهذا الاسم لا يصدق على بنيهم كما مَدَء (ولا يرثون مع الجَد) ؛ 
بل يسقطون به» وآباؤهم يرئون معه؛ لأن الجد كالأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعاء وإذا 
كان كالأخ فلا يرث ابن الأخ معه؛ لأنه أقرب منه. (ولا يُعَصّبُونَ أخواتهم)؛ لأنهنّ من 
ذوي الأرحام» (ويسقطون في المشرّكة) بخلاف آبائهم الأشقاء؛ لأن مأخذ التشريك 
قرابة الأم؛ وهي مفقودة في ابن الأخ. وهذه المخالفة مختصة ببني الإخوة للأبوين كما 
قررته تبعًا للمحرّر؛ لأن الإخوة لأب وبنيهم سيّان في ذلك كما مَوَ. 

تنبيه : قد اقتصر المصنف تبعًا للرافعي على استثناء هذه الصور الأربع» وزاد في 
الروضة ثلاث صور أخر: 

الأولى: الإخوة لأبوين يحجبون الإخوة لأب؛ وأولادهم لا يحجبونهم . 

الثانية : الأخ للأب يحجب ابن الأخ الشقيق» وابنه لا يحجبه 

لا ا ل م 

فائدة: «الإخوَ 0 و« الإِخْوَانٌ؛: 0 عق سواء في ذلك أخو النسب وأخؤ 
الصداقة. وقال أهل البصرة: «الإخوةً» في الفيي: و«الإخوانٌ» في الأصدقاء قال 
أبو حاتم : وهذا غلط؛ بل كلّ يُستعمل فيهما. 


لض 1 
وَالْعَمُ لأَبوَيْن وَلأْبِ كالخ من الجهتئن اجْتِمَاعَا وَانْفِرَادَاء وَكذا قِيَانُ بَنِي العم 


وَسَائِرٍ عَصَّبَةِ النَسَبٍ. وَالْعَصَبَة: مَنْ لَيْنَ لَهُ سَهُمْ مُقَدّرٌ من الْمُجْمّع عَلى تَوْرِيثِهم» 
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[إرث العم لأبوين ولأب وبَنِيْهِمًا وسائر العصبات] 

(والعَم لأبوين ولأب) حكمه في الإرث (كالأخ من الجهتين اجتماعًا وانفرادًا) - 
منصوبان بنزع الخافض”'' ؛ أي في الاجتماع والانفراد» أو على التمييز؛ أي من جهة 
الاجتماع والانفراد ‏ فمن انفرد منهما استغرق المال وإلا أخذ الباقي بعد الفرض . وإذا 
اجتمعا سقط العم لآب بالعم لأبوين؛ كأخ من أب مع أخ لأبوين» هذا عند عدم بني 
الإخوة؛ لأنهم يحجبونهم لتأخر رتبتهم عنهم . 

(وكذا قياس بني العَمُ) من الأبوين أو من الأب عند عدم العم كبني الإخوة» (و) كذا 
قياس (سائر) أي باقي (عصبة النسب)؛ كبني بني العم وبني بني الإخوة وهَلمٌ جَرَا. فإن 
قيل: يَرِدْ على المصنف بنو الأخوات اللواتي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا 
مثلهن وهن من عصبة النسبء أجيب: بأن الكلام في العصبة بنفسه . 

[تعريف العصية] 

(والعصبة) ويُسَمَّى به الواحد والجمع والمذكر والمؤنث؛ قاله المطرزي. وتبعهم 
المصنف. وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد؛ لأنه جمع «عاصب). ومعنى 
العَصَّبّةِ لغة: قرابة الرجل لأبيه . وشرعًا كما قال المصنف : (من ليس له) حال التعصيب 
بجهة التعصيب (سهم مقدر من) الورثة (المجمع على توريثهم) وغيرهم من ذوي 
الأرحام. وإنما قيّدت «المقدر» ب١جهة‏ التعصيب»؛ لئلَا يرد ابن عم هو زوج أو أخ 
لأم؛ لأن ما يأخذه فرضا ليس من جهة التعصيب بل من جهة الزوجية» أو إخوة الأم» 
ويدخل في ذلك الأب والجد والأخوات مع البنات. وأدخلت فى كلامه «ذوى 
الأرحام»؛ إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما م فإنهم ينزلون كلا منهم 
منزلة من يدلي به» وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات . 


للق أي في الاجتماع وفي الانفراد. 


سُخينو| 52 (0) 


قَيَرتُ الْمَالَ أَوْ مَا فَضَلَ بَعْدَ الْفُدوض . 


َه 


تنبيه : كل من ذكره من الرجال عصبة إلا الزوج والأخ للأم» وكُلُّ من ذكره من 

النساء ذات فرض إلا المُعْتقة. 
[حكم العصبة] 

ثم ذكر المصنّف بعد تعريف العصبة حكمه بقوله: (فيرث المال) وما ألحق به إذا 
انفرد» وذلك في بعض أحواله حيث لم يكن معه ذو فرض» ولم ينتظم في صورة ذوي 
الأرحام بيت المال» (أو ما فضل بعد الفروض) أو الفرض إن كان معه ذو فرض أو ذو 
فروض؛ أي سهم مقدرء ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال» وكان ذو الفرض فيها 
أحد الزوجين» وتقدم بيان من له فرض . 

ومن حُكم العاصب أيضًا أنه يسقط عند استغراق الفروض كما سبق إلا إذا انقلب 
إق تزف كالفانى في الماك ومن حكمه أيضًا أن قريب الجهة فيه مقدم على 
القريب للميت» فلو مات عن ابن ابن أخ وابن عمء فالأول أؤْلى كما قاله القاضي 

تنبيه : قوله: «فيرث المال»؛ صادق بالعصبة بنفسه ‏ وهو ما تقدم ‏ وبنفسه وغيره 
معّاء والعصبة بغيره هنّ البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن. وقوله: ”أو 
ما فضل... إلى آخر» صادق بذلك وبالعصبة مع غيره» وهن الأخوات مع البنات 
وبنات الابن» فليس لهن حال يستغرقن فيها المال. والفرق بين العَصَبّةَ بغيره والعصبَةٍ 
مع غيره: أن في الأول لُحْمّة عصبة بخلاف الثاني . 


ند نمز فنا 


الاك 2 1 


5- فصل [في الإرث بالولاء] 
مَنْ لا عَصَبَةَ لَهُ بتسب وَلَهُ مُعْتِقٌ فَمَالُ أو الْمَاضِلُ عَنِ الفُرُوضٍ لَه رَجلَا كان أو 


3 
5-5 
م ىا سم 


ك3 قاذ ل' يك فَلمَصَ ل( لأتريية اج الأشية لا لك 5 
امْرَأه فإن لم يكن - مواد بنسب | لمتعصبير بأنفسهم لا لبنيه وَأَحْتِه عي انا 


(فصل) في الإرث بالولاء 
[إرث المُعْتِقٍ بالوّلاء] 
(من) مات و (لا عصبة له بنسب وله مُعْتِقٌ فَمَاله) وما ألحق به كله لِمُعْتِقه2"9. (أو 
الفاضل) منه (عن) الفرض. أو (الفروض لهء رجلا كان) المُعْتِقُ (أو امرأة)؛ لإطلاق 
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قوله يه : «إِنَّمَا الوَّلاءٌ لِمَنْ أعْتَقَ»”" 2 ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة 
فاستويا في الإرث؛ وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. وإنما قدم النسب عليه لقوّته» 
ويُرشد إليه حديث: «الوَلَاء لَحْمَة كَلْحْمَةٍ النّسَب0"' شبه به» والمشبه دون المشبه به. 
[إرث عصبة المُعْتِقٍ] 
(فإن لم يكن) أي يوجد”*' مُعْيقٌ (فلعصبته) أي المُعْتِقِ (بنسب المْتَعَصّبِيْنَ بأنفسهم) 
كابنه وأخيهء (لا لبنته وأخته) ولو مع أخويهما المعصبين لهما؛ لأنهما من أصحاب 


)١(‏ أي الذي استقرّ ولاؤه عليه؛ فخرج عتيقٌ حربيّ رَقَّ وأعتقه مسلم» فإنه الذي يرث على النصٌّ. 
انتهى اشرح مر . ٍ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل / /١١5١‏ . 
ومسلمء كتاب العتق. باب بيان أن الولاء لمن أعتق / ل/الال81/ . 

(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؟؛ كتاب البيوع» ذكر العلة التي من أجلها نمي عن بيع الولاء وعن هبته 
/0. والحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / //44٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاء. وتعقبه الذهبي على ذلك في «التلخيص» وشنع على الحاكم تصحيحه فقال: بالدبوس. 

0( أي حمًا أو شرعًا؛ «م ر»؛ بأن قام به مانع من الإرث. وقال «م ر»: وعلم مما تقرر ما أورده البلقيني 
وغيره عليه من أن كلامه صريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق؛ بل بعد موته» وليس 
كذلك؛ بل هو ثابت لهم في حياته ؛ حتى لو كان مسلمًا وأعتق نصرانيًا ثم ماتا ولمعتقه أولاد نصارى 
ورثوه مع حياة أبيهم . 


3 مخز 5 (0) 


وَتَرْتِبِهُمْ كتَرْتيبهم في النَّسَب؛ لَكِن الأَظَهَرُ أنَّ 


الفروض» ولا للعصبة مع غيره. والمعنى فيه كما قاله ابن سريج - أن الولاء أضعف 
من النسب المتراخي» وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث؛ كبني الأخ وبني 
العم دون أخواتهم» فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المُعْتِقٍ أؤلى أن لا ترث 
لأنّها أبعد منهما. والمعتبر أقرب عصباته يوم موت العتيق. فلو مات المعتِقٌّ وخلف 
ابنين ثم مات أحدهما وخلف ابنًا ثم مات العتيق فولاؤه لابن المعتِقٍ دون ابن ابنه . 

تنبيه: كلام المصنف كالصريح في أن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق بل إنما 
يثبت بعده» قال البلقيني: وليس كذلك؛ بل الولاء ثابت لهم في حياة المعتق على المذهب 
المنصوص في «الأم»؛ إذ لو لم يثبت لهم الولاء إلا بعد موته لم يرثواء وقال السبكي: 
يتلخّص للأصحاب فيه وجهان: أصحهما: أنه لهم معه؛ لكن هو المقدم فيما يمكن جعله 
له كإرث المال ونحوهء والثاني: لا يكون إلا بعد موته لا بطريق الانتقال الذي هو الإرث. 

(وترتيبهم) أي عصبات المُعْتِقٍ (كترتيبهم في النّسب)» فيقدم ابن المعتق ثم ابنه وإن 
سَفْلَ ثم أبوه ثم جده وإن علاء وهكذا. (لكن الأظهر أن أخا المُعْتِقِ) لأبوين أو لأب 
(وابن أخيه) لهما (يُقَدَّمَانِ على جدّه) جريًا على القياس في أن البنوّة أقوى من الأبوة» 
وَإنما ولف في السب لإجماع 'الضحالة وضي الله تغالق هنهم غلى أل الاح لاامتقط 
الجدء ولا إجماع في الولاء فَصِرْنًا إلى القياس» والثاني: أنهما يستويان كالنسب. 
ويجري فيه<2" القولان في العم وأبي الجَدٌ وفي كل عَم اجتمع مع جدّ إذا أدلى العم بأَب 
دون ذلك الجَدَّء قال البلقيني وغيره: وكذا في ابن العم مع أبي الجَّدَّ. ويفارق العتن 
أيضًا النسب فيما لو كان للمعتقٍ ابنا عم أحدهما أخ لأم» فإنه يقدم هنا بخلاف النسب 
فإنهما سواء بعد إخراج الفرض؛ والفرق: أن الأخ للأم في النسب يرث فأعطي فرضه 
واستويا في الباقي بالعصوبة» وفي الولاء لا يرث بالفرض» فرجح من يدلي بقرابة الأم 
لتمحضها للترجيح . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 


ا تلا لا 


5 
| 
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[إرث مُعْقٍ المُعْتِق] 
(فإن لم يكن له) أي المُعْتِقٍ (عصبة) من النسبء (قَلِمُعْيِقٍ المُْيِقَ ثم عصبته) أي 
عصبة معتق المعتق (كذلك) أي على الترتيب المذكور في عصبة المعتّق» ثم لمعتّقٍ 
معتق المعتق ثم لعصبتهء وعلى هذا القياس. ثم بيت المال. 
[إرث المرأة بالوّلاء] 
(ولا ترث امرأة بولاء إلا مُعْتَقَهَا) - بفتح التاء بخطه ‏ وهو من أعتقته؛ لإطلاق 
الحديث المَارٌ: (إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْنَنَ” 
تنبيه: قد يشعر قوله: «مُعْتقها؛ إخراج من عتق عليها من أصولها أو فروعها 
بالملك» وليس مرادًا؛ بل لها ولاؤه اتفاقا. 
(أو منتميًا إليه) أي معتقها (بنسب) كابنه وإن سَفْلَء (أو ولاءِ)؛ كمُعْتَقَهِ ‏ بفتح 
المثنّاة ‏ ويشركها الرجل في ذلك مع زيادة» وهو كونه عَصّبَةَ مُعْتِقٍ من النسب. 
تنبيه: استثنى في التنبيه صورة ثالثة» وهي جر الولاء إليها.ء وصورتها: أن يتزوج 
عبدها بِمُعْتَقةٍ لرجل فيأتي بولدء فولاء الولد لموالي الأم» فإذا أعتقت المرأة عبدها 
وهو أبو الولد جَتَ الأب ولاء الولد إلى المرأة. ولو اشترت بنت أباها فعَتقّ عليهاء ثم 
ا 
دون البنت؛ لأنه عصبة مُعْيِقٍ من النسب والبنت م مُعْيَقَةٌ المُعْتِقٍ » والأوّل أقوى» وتسمّى 
هدو امسألة القضاة؛ لماقيل + إنه أخظا نيها أريعداطاقاض عي المتفقيةة بعك ينانا 
الميراث للبنت» وغفلوا عن كون عصبة المعتق من السب مقدمًا على معتق المعتق» 
ولا ميراث لِمُعْتِقِ عصبات المُعْتِقٍ إلا لِمُعْتِقِ أبيه أو جده. 


0 كف 


. /5070 / أخرجه البخاري في «صحيحه'ء كتاب البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل‎ )١( 
. ومسلمء كتاب العتق» باب بيان أن الولاء لمن أعتق / لالالا”/‎ 


1 مؤوا 5 (ه) 


1 فصل [في ميراث الجَدٌ مع الإخوة والأخوات] 


2 2 ىه 0 ءَِ 1 1 3 
ذا احتمء حل َ ١‏ 200 1 لقا أو أت ال وباو جا أ يت ال لع كي مها 
ٍ جتمع جد وَإِحَوَة وَاخوَات لَابوَينٍِ و لاب. 00 


(فصلٌ) في ميراث الجَدٌ مع الإخوة والأخوات 
[ميراث الجَدٌ مع الإخوة والأخوات إن لم يكن معهم ذو فرض] 

بالتفصيل المذكور في قوله: (إذا اجتمع جََذٌ) أو أبوه (وإخوة) ‏ بكسر الهمزة 

وضمِّها ‏ (وأخوات). فإن كانوا لأمّ سقطوا كما مَرَ في فصل الحجبء وإن كانوا 
(لأبوين أو لأب) لم يسقطوا به على الصحيح . 

ثم اعلم أن القول في ميراث الجد مع الإخوة خطيرٌ في الفرائفض. ومسائله كثيرة 

الاخلات جما ين السخاة رضي اله عتيع كن بلاس ركاتوا يجدرودنن الخوضن 

فيهاء وورد في حديث: اأَجْرَوُكُمْ عَلَى قَسْمٍ الْجَدّ أَجِرَوُكَمْ عَلَى الّاره”"©. قال 

الدارقطني كما نقله عنه القاضي أبو الطيب: لا يصمح رفعه. وإنما هو عن عمر أو على 

رضن إل توما وي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من سه أَن يم َل 

جهنم ميض في الج وَالإِخوة» 0م وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لعفا 

شك بن عَصَبَائِكا وَل تشألوني عَنِ الْجَدٌ وَالإِخْوَق لا حَيَاه الله وَلَا بجا9©. قال 


الماوردي: : وأول من ورّث الجد مع الإخوة في الإسلام عمر رضي الله عنه”؟'» ثم بعد 


(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الفرائض» جماع أبواب الجدٌّء باب التشديد فى الكلام 
في مسألة الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب من غير اجتهاد وكثرة الاختلاف فيها/1417١/عن‏ 
سعيد بن جبير» عن رجل من مراد أنه سمع عليًا رضي الله عنه يقول: من سَرَه. . .» الحديث. 
انتهى . 

0 لم أجده فيما بين يدي من ن الكتب الحديثيّة . 

غ2 أخرجه البيهة في فى «السئن الكبرى»» كتاب الفرائض ٠»‏ جماع أبواب الجدّء باب من ورث الأخوفة 


لضا 3 


َِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ ذو فَرْضٍ قَلَهُ الأكْثَرُ من ثُْثِ الْمَالِ وَمُقَاسَمَتمْ هم كأ 000١‏ 


اختلافهم أجمعوا على أن الإخوة لا تسقط الجد؛ قال ابن عبد البر: لم يخالف إلا فرقة 
من المعتزلة» واختلفوا بعد ذلك على مذهبين: 

أحدهما: أن الجد بمنزلة الأب» فيحجب الإخوة والأخوات» وهو قول أبي بكر 
وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم» وهو مذهب 
أبي حنيفة؟ لأنه يسمّى أبَاء ولأنه يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب» فأسقط 
الإخوة. 

والمذهب الثاني : أنه يشارك الإخوة؛ وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة 
من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ وبه قال الائمة الثلاثة» ولذلك 
قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي صاحب (فرض فله الآكثر من ثلث) جميع 
(المال» و) من (مقاسمتهم كأخ). أما أخذ الثلث فلأن له مع الأم مثلي ما لهاء والإخوة 
لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه ؛ ولأن الإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن 
الثلث فبالأولى الجد لأنه يحجبهم . وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب» وإنما 
أخذ الأكثر؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهماء فإن استوى له 
الأمران» فالفرضيون يعبرون فيه بالثلث لأنه أسهل . 

ومقتضى التشبيه أن له مع الأخوات مِثْلَ حَظ الأنثيين» وهو كذلك. 

والمقاسمة خخير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه» وذلك في خمس صور: 
أن يكون مع الجد أخ» أو أختء أو أختان» أو ثلاث أخوات» أو أخ وأخحت. والثلث 
خير له من المقاسمة فيما إذا زادوا على مثليه» ولا تنحصر صوره في عددء فيصدق 


ذلك بخمس أخوات وأخوين وأخت» أو ثلاث أخوات وأخ ونحو ذلك مما لا ينحصر. 


للأب والأم أو الأب مع الجد //551؟١/‏ عن الشعبي رحمه الله تعالى: «أن أول جد ورث في 
الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» مات ابن قلان بن عمرء فأراد عمر أن يأخذ المال دون 
إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما : ليس لك ذلك . فقال عمر لولا أنارابهما لبتيم لم أ 
أن يكون ابني» ولا أكون أباه» . 

قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: هذا مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد . 


2 حيو ]5 (ه) 
َإِنْ أَخَدَ اللْتَ فَالْبَاتِي لَهُمْ وَإِنْ كَانَ فَلَهُ الأكْد مِنْ سدس التَركَةَ وَنُدْكِ الْبَانِي 
0 


25 5 


اي بن تع و دحيو كت أنه تدم اعد أرق بد رار جد الي عل لبن ورد لوا 


أو أخ وأختان. 
(فإن أخذ) الجَدّ (الثلث فالباقي لهم) للذكر مل خط الأنشين كما الو لم يكن معهم 


0 


2 


جد. 
[ميراث الجدّ مع الإخوة والأخوات إن كان معهم ذو فرض] 

(وإن كان) معهم ذو فرض يتصور إرثه معهمء وهو البنات وبنات الابن والأم 
والجدات والزوجانء (فله الأكثر من سدس التركة» و) من (ثلث الباقي) بعد الفرض» 
(و) من (المقاسمة) بعد الفرضء أما السدسٌْ فلأنه لا ينقص عنه مع الأولاد فمع الإخوة 
أؤلى» وأما ثلث الباقي فلأنه لو لم يكن معه صاحب فرض لأخذ جميع ثلث المالء فإذا 
خرج قدر الفرض مُسْتَحِقًا أخذ ثلث الباقي وكأن الفرض تلف من المال» أما المقاسمة 
فلما سيق :من التزيله آمنولة أج: وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة: أنه إن كان الفرض 
نصفًا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان لإخوة دون مثليه» وإن زادوا على مثليه فثلث 
الباقي أغبط» وإن كانوا مثليه اسْتَوَياء وقد تستوي الثلاثة. وإن كان الفرض ثلثين 
فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس» وإن كان الفرض بين النصف والثلثين 
كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين» فإن زادوا فله السدس . 

(وقد لا يبقى) بعد الفرض (شيء) للجَّدٌ؛ (كبنتين وأم وزوج) مع جد وإخوة» 

مسألة من اثني عشر» وتعول بسهم بقية فرض من نقص فرضهء وحيتئز (فَيُفرض له 
سدئفس) اثنان (ويزاد في العول) إلى خمسة عشر . 


قد يبقى) للجَدٌ بعد الفرض (دون سدس؛ كبنتين وزوج) مع جَدٌَ وإخوة» هي من 


اضرا 7 
َه و س0 3 و و 


- قَِفُورُ به الْجَدّ وَتَسقط الإِخْوَةٌ في 


وَلَوْ كان مَعَ الْجَد ِو وَأَحَوَاتٌ لِأَبَوَيْن وَلِأَب فَحُكُمْ الْجَدَّ مَا 
الو يْنِ عَلَيْهِ َوْلَادَ الأب في الْقسْمَةٍ لُقسشمّة. فِإذَا أَحَدَ حصّبَكُ فَإنْ كَانَ فى أؤلاد الْأَبَوَيْن ذ 
َانباتي لَهُحْ وَسَقَطَ َوْلَادُ الآب. لح روك رن جز فار لك دو واي 4 ا و ا 


اثني عشر: للبنتين الثلثان ثمانية» وللزوج الربع ثلاثة» يبقى للجد سهمء (قَيُفرض له) 
سدسء (وتْعَالَ) المسألة بواحد على اثني عشر. 

(وقد يبقى) للجّدٌ (سدس؛ كبنتين وأمٌ) مع جد وإخوة» هي من ستة: للبنتين أربعة» 
وللأم واحدء ويبقى واحد (فيفوز به الجد وتسقط الإخوة) والأخوات (في هذه 
الأحوال) الثلاثة؛ لأنهم عصبة» وقد استغرق المال أهل الفرض 

[ميراث الجَدٌ لو كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب] 

(ولو كان مع الجَّدّ إخوة وأخوات لأبوين ولأب) بالواو بلا ألف قبلهاء بخلاف 
ما سبق أول الفصل فإنه معطوف ب «أو»؛ لأن الكلام هناك فيما إذا كان معه أحدهماء 
والكلام هنا في اجتماعهما ‏ وحينئذ (فحكم الجدٌّ ما سبق) من خير الأمرين إن لم يكن 
معه ذو فرضص» وخير الأمور الثلاثة إن كان معه» (و) لكن في صورة اجتماعهما (يَعُذُ) 
أي يحسب (أولادُ الأبوين) ‏ بالرفع بخطه؛ فاعل «يَعْدُ؛ ‏ (عليه) أي الجد (أولاد 
الأب) ‏ بالنصب بخطه؛ مفعول «يُعَدّ) ‏ (في القسمة) أي يدخلونهم في العدد على 
الجد إذا كانت المقاسمة خيرًا لهء (فإذا أخذ) الجَدّ (حصته) وهي الأكثر مما سبق» 
(فإن كان في أولاد الأبوين ذكر) واحد فأكثر معه أنثى فأكثر (فالباقي لهم) للذكر مثل 
حظ الأنثيين» (وسقط أولاد الأب)؛ لأن أولاد الأبوين يقولون للجدّ: «كلانا إليك 
سواءء فنزاحمُكٌ بإخوتنا ونأخذ حصتهم»؛ كما أن الإخوة يردون الأم من الثلث إلى 
السدس والأب يحجبهم ويأخذ ما نقصوا من الأم. فإن قيل: قياس ذلك أن الأخ من 
الأم مع الجد والأخ الشقيق أن يقول الجد: «أنا الذي أحجبه فأزحمكَ به وآخذ 
حصته». أجيب : بأن الإخوة جهةٌ واحدةٌ فجاز أن ينوب أخ عن أخ. والإخوة والجُدودة 


5 موا ]5 (ه 


وَِلامَتَأَحُذُ الْوَاحِدَةُ إلى النَضْفٍء وَالقنَانِ قَصَاعِدًا إلى المُلتَيْنِء وا يَقَضْلٌ عَنِ الشُبيْنٍ 


جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الآخرء وبأن ولد الأب المعدود على 
الجد ليس بمحروم أبدًا؛ بل يأخذ قسطا مما قسم له في بعض الصور كما سيأتي. ولو 
عد الجدّ الأخ من الأم على الأخ من الأبوين كان محرومًا أبدّاء فلا يلزم من تلك المعادّة 
هذه المعادّة» ففي جد وشقيق وأخ لأب هي من ثلاثة: للجد سهم والباقي للشقيق؛ 
ويسقط الأخ للأب. وفي جد وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة : للجد اثنان والباقي وهو 
الثلثان للشقيقتين وترجع لثلاثة؛ والأؤلى أن تجعل ابتداء من ثلاثة للجد واحد 
وللشقيقتين اثنان ويسقط الأخ للأب على كلا التقديرين. وفي جد وشقيق وشقيقة 
وأخت لأب هي من ستة عدد رؤوسهم» وتصح من ثمانية عشر: للجد ستة» وللشقيق 
ثمانية» وللشقيقة أربعة» والأؤلى أن تجعل من ثلاثة : للجد واحدء يفضل اثنان للشقيق 
والشقيقة» فنضرب ثلاثة في ثلاثة بتسعة : للجد ثلاثة وللشقيق أربعة» وللشقيقة اثنان» 
وتسقط الأخت للأب على كلا التقديرين. وهذه المسائل وأشباهها تسمى ب«المعادّة). 


(وإلا) أي وإن لم يكن في أولاد الأبوين ذكر بل إناث (فتأخذ الواحدة) منهن مع 
ما خصها مع الجد بالقسمة (إلى) تكملة (النصف) إن وجدتهء ففي جد وشقيقة وأخ 
لأب هي من خمسة» وتصح من عشرة: للجد أربعة» وللشقيقة خمسة» يفضل واحد 
للأخ من الأب» وتسمّى هذه المسألة باعشريّة زيد». فإن لم تجده ‏ كجد وأم وزوجة 
وشقيقة وأخ لأب - فتقتصر الشقيقة على ما فضل لها ولا تزاد عليه . (و) تأخذ (الثّتان 
فصاعدًا) مع ما خصهما مع الجد بالقسمة (إلى) تكملة (الثلثين) إن وجدتا ذلك» ففي 
جَدٌّ وشقيقتين وأخ لأب هي من ستة: للجدّ سهمان» والباقي للشقيقتين» ولااشيء 
للاخ للأب. فإن لم تجدا الثلثين بل الناقص عنهما اقتصرنا على الناقص؛ كجد 
وشقيقتين وأخت لأب. هي من خمسة: للجد سهمانء» والباقي للشقيقتين» وهو دون 
الثلثين فلا يزاد عليه» وهذا يدل على أن ذلك بالتعصيب وإلا لزيدتا وأعيلت . (ولا 
يفضل عن الثلثين شيء)؛ لأن للجد الثلث كما مَرّ فإذا مات عن شقيقتين وأخ لاب 


0 كاب كلض 3 


وَالْجَدُ مَعَ أَحَوَاتٍ كَأخْ. ٠‏ قلا 4 رض لَهُنَّ َمَه إلا في الأَكْدَربَة وَهِيَ رج 3 


وَأَحْتُ لِأَبَوَيْنِ أو لأب. ٠‏ فللرَوْجِ نِضْفٌء لام تت وَللْجَدٌ شُدّس. وَللأَحْتٍ نصْفتٌ» 
تَعُول» ُمَيَقْسِمُ الْجَدُ وَالأَخْتُ تَصِبَهُمَا أَنَْانَاء لَه الَُّْانِ . 


وجد فللجد الثلث» والباقي وهو الثلثان للشقيقتين» وهو تمام فرضهما. 

(وقد يفضل عن النصف) شيء (فيكون) الفاضل (لأولاد الأب) كما مد في عشرية زيد. 

[ميراث الجَدٌ مع الأخوات] 

(والجد) حكمه (مع أخوات كأخ فلا يفرض لَهُنَّ معه)؛ كما لا يفرض لَهُنّ مع 
الأحرف ولا تال السالة سييهر » ولك فق رخن للد شعهر »وبعال الميالة بسيية 
كما مَيَ في قوله: «فيفرض له سدس» ويزاد في العَوْلٍِ؛ لأنه صاحب فرض بالجدودة 
فيرجع إليه للضرورة. 

[المسألة الأكدريّة] 

ثم استثنى من قوله: «فلا يفرض لهِنَّ» قوله: (إلا في الأكدرية) سُمّيَتْ بذلك 
لنسبتها إلى «أكدر» وهو اسم السائل عنها أو المسؤول أو الزوج» أو بلد الميتة» أو لأنها 
كدّرت على زيد مذهبه؛ لأنه لا يفرض للأخت مع الجد ولا يعيل مسائل الجد وهنا 
فَرَنَ وأعال» وعلى هذا فينبغي تسميتها «مُكَدّرَة؛ لا أكدرية» وقيل: لأن زيدًا كَدَرَ 
على الأخت ميراثها؛ لأنه أعطاها النصف ثم استرجعه منهاء وقيل غير ذلك . 

(وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب) هي من ستة: (فللزوج) منها (نصف) 
وهو ثلاثة» (وللأم) منها (ثلث) وهو اثنان؛ لعدم من يحجبها عنهء (وللجد) منها 
(سدس) وهو واحد؛ لعدم من يحجبه» (وللأخت نصف) وهو ثلاثة؛ لعدم من يسقطها 
منه ومن يعصبهاء فإن الجد لو عصبها نقص حقه وهو السدس فتعين الفرض لها. 
(فتعُول) بنصيب الأخحت وهو ثلاثة إلى تسعةء (ثم) بعد ذلك (يقتسم الجَدٌ والأخت 
نصببهما) وهما الأربعة من التسعة (أثلانّاء له الثلئان) ولها الثلث» فانكسرت على 
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مخرج الثلث» فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين: للزوج تسعة؛ وللأم ستة. 
وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 

وإنما قسم الثلث بينهما؛ لأنه لا سبيل إلى تفضيلها على الجدّ كما في سائر صور 
الجد والإخوة ففرض لها بالرحم» وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين. فإن قيل: 
قياس كونها عصبة بالجد أن تسقط وإن رجع الجدّ إلى الفرض ؛ ألا ترى أنهم قالوا في 
بنتين وأم وجد وأخت: للبنتين الثلثان» وللأم السدسء». وللجد السدس» وتسقط 
الأخت لأنها عصبة مع البنات» ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا الفرضء أجيب: بأن 
ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجهء فالتقدير باعتبار الفرضية» والقسمة باعتبار 
العصوبة» وأيضًا إنما يصح هذا أن لو كانت الأخت عصبة مع الجد والجد صاحب 
فرضء كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض» وليس كذلك بل الأخت 
عصبة بالجد وهو عصبة أصالة» وإنما يُحجب إلى الفرض بالولد وولد الابن. 

ولو كان بَدلَ الأخت أخ سقطء أو أختان فللأمٌ السدس ولهما السدس الباقي» 
ولا عَوْلَ ولم تكن أكدرية. ولو سقط من هذه المسألة الزوج كان للأم الثلث فرضًا 
وقاسم الجدٌ الأخت في الثلثين» فتكون المسألة من ثلاثة : للأم واحدء والباقي لا ثلث 
له فاضرب ثلاثة في الثلاثة أصل المسألة تبلغ تسعة: للأم ثلاثة أتساع» وللجد أربعة 
أتساع , وللأخت تسعان. ولو كان بدل الأخت مشكل فالأسوأ في حق الزوج والأم 
أنوثته» وفي حق المشكل والجد ذكورته» وتصح من أربعة وخمسين. 

وهذه المسألة يُعايا بها من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: لنا أربعة من الورثة أخذ أحدهم ثلث المال. وآخر ثلث الباقي» 
وآخر ثلث باقي الباقي» وآخر الباقي . 

الثانى : أن يقال: لنا أربعة من الورثة أخذ أحدهم جزءًا من المال. وآخر نصف ذلك 
تفرد واس ميقن الجر بن وخر شيف العواة: 


فإن قيل: يَرِدُ على حه المصنف الاستثناء في هذه الصورة أن الأخحت يُفرض لها 


(10) 5ب الف ابض 7 


النصف والثلثان للثنتين في المعادّة» أجيب : بأن الفرض هناك إنما هو باعتبار وجود 
الأخ لا بالجدء وهذه المسألة من المُلَقَبَاتِ. 
[مطلبٌ في ذكر بعض المسائل الملقّبات] 
ومنها المشركة وقد تقدّمت. 
[الخرقاء] 
ومنها الخرقاء ‏ بالمّدٌ - وهي أم وأخت لغير أمْ وجدّ: للأم الثلث» والباقي بين الجد 
والأخت أثلانّاء فتصح المسألة من تسعة. وسميت بذلك لتخرق أقوال الصحابة فيهاء 
وتلقب أيضًا بغير ذلك فإن من المُلْعَبَاتَ ما له لقب واحد» ومنها ما له أكثر وغايته 
عشرة» وقد أكثر الفرضيون من التلقيبات ولا نهاية لها ولا حسم لأبوابهاء وقد ذكرت 
منها جملا كثيرة في شرح التنبيه». 
[المعاياة] 


ولهم مسائل أخر تسمى ب«المعاياة»؛ قال الجوهري : «المعاياة هي أن تهتدي لشيء 
لا يُهْتدَى له»» منها ما لو قالت امرأة: «إن ولد ذكرًا ورث وورثت» أو أنثى لم ترث 
ولم أرث» فهي بنت ابن الميت وزوجة ابن ابنه الآخر وهناك بنتا صلب» فالباقي بعد 
الثلثين بين القائلة وابنها أثلاناء وإن ولدت أنثى فلا شيء لها لاستغراق الثلثين مع عدم 
المُعَصّبٍ . ومنها رجلان كلّ منهما عم الآخرء هما رجلان نكح كل منهما أم الآخر فولد 
لكل منهما ابن» فكل ابن هو عم الآخر لأمه. ومنها رجلان كل منهما خال الآخرء هما 
رجلان نكح كل منهما بنت الآخر فولد لهما ابنان فكل ابن هو خال الآخرء وقد ذكرت 
منها أيضًا جملا كثيرة في الشرح المذكور فلا نطيل بذكرها. 


قنخ د نا 
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8 - فصل [في موانع الإرث] 


فصل [في موانع الإرث] 

ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الموانع» وهي خمسةء مترجمًا لها ولما 

يذكر معها بفصل فقال: 
[المانع الأول : اختلاف الدّين] 

(لا يتوارث مسلمٌ وكاف) هذا أحدُهاء وهو اختلاف الدين؛ لخبر الصحيحين: ١لا‏ 
يَرثُْ المُسْلِمْ الكَافِر وَل الكَافِرُ الْمُمْلِمَ2'0: ولانقطاع الموالاة بينهما. وانعقد 
الإجماع”"© على أن الكافر لا يرث المسلمء واختلفوا في توريث المسلم منه. 
فالجمهور على المنع» وقيل: نرثهم كما ننكح نساءهم ولا يتكحون نساءنا. وفرق 
الأول: بأن التوارث مبني على الموالاة والمناصرة» ولا موالاة بين المسلم والكافر 
بحال» اند تداع قفن بر لاع ام . ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص 

في «الأم) و«المختصر» وغيرهماء وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه 


وعنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحها؛ كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم 
/ 787 . ومسلمء كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر / /5١5٠١‏ . 

(؟) عبارة الشنشوريٌ: أما عدم إرث الكافر المسلم فبالإجماع» وأما عكسه فعند الجمهور خلاقًا لمعاذ 
ومعاوية ومن وافقهماء ودليلهما والجواب عنه ذكرته في «شرح الترتيب؟ . انتهى. وقوله: 
«فبالإجماع» من الأئمة الأربعة وغيرهم» وقوله : «خلاقًا لمعاذ ومعاوية» أي من غير الأثمة الأربعة 
أيضاء وقوله : «ذكرته. .. إلى آخره» قال فيه: الدليل على ذلك خبر: «الإسلام يزيد ولا ينقص؟ 
وقياسًا على النكاح . وأجيب: بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد ولا ينقص بالارتدادء وأما 
القياس فمردودٌ بالعبد يتكح الحُرَة ولا يرئهاء والمسلم يغتنم مال الحربي ولا يرئه» ويأن التكاح 
مبناه على التوالي وقضاء الوطرء والإرث على الموالاة والمناصرة فافترقاء ولكن لما كان اتصالنا 
بهم فيه شرف لهم اختص بأهل الكتاب. انتهى . 


“ تالاضن‎ «١ 


تنبيه : عبارة «المحوّر» : «لا يرث المسلم الكافر وبالعكس»» وهي أوضح من عبارة 
المصنف؛ لأنه نفى التوارث بينهما من الجانبين؛ بخلاف تعبير المصنف فإنه تَفى 
التوارث بينهماء وهو صادق بانتفاء أحدهماء وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر 
لا يرث المسلم» فليس فيه تنصيص على أن المسلم لا يرث الكافرء وهي مسألة خلاف 
بين العلماء. 

فإن قيل: يَرِدٌ على المصئّف مالو مات كافر عن زوجة حامل ووتقفنا الميراث 
اباجعا ولسعة فإن الولد يرث منه مع حكمنا بإسلامه تبعًا لأمه؛ أجيب : بأنه كان 
محكومًا بكفره يوم موت أبيه» وقد ورث مُلْ كان حمالاء ولهذا نقل السبكيٌ عمن هو 
منسوب إلى التحقيق في الفقه موثوق به من معاصريه: أن لنا جمادًا يملك0'؟ وهو 
النطفة» واستحسنه السبكي . قال الدَّميريٌ: «وفيه نظر”"“ ؛ إذ الجماد ما ليس بحيوان 
ولا كان حيواثا» . 

[المانع الثاني : الرّدّة] 

(و) ثانيها: الردّة كما قال: و (لا يرث مُرْبَدٌ) بحالٍ؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله ؛ 
لأن ما خلفه فيء» ولا من كافر أصلي للمنافاة بينهما؛ لأنه لا يُقَرٌ على دينه وذاك يُقَُ 
ولا من مسلم؛ للخبر المّارٌ وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه»ء وما ادَّعاه ابن الرفعة 
من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رَدّهَ السبكي وقال: «إنه مصادم للحديث وخرقٌ 
للوجماع»» قال: «وممّن نقل الإجماع على أن المرتد لا يرث من المسلم شيئًا وإن 
أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي». (ولا يُورَتُ) بحال؛ بل ماله يكون فيئًا 
لبيت المال» سواء اكتسبه في الإسلام أم في الردة؛ لكن لو قطع شخص طرف مسلم مع 


)1١(‏ قديقال: لو قيل: «لنا جماد يرث» لكان أغرب ؛ لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجدء فإنها تملك 
إذا وهب لها عقار أو نحوه؛ «سم». وقوله: «وهو النطفة» أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته؛ لتبين 
أنه ولد له بعد موته؛ اسم؟. 

(") أي في كونه جمادًا. 
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وَيَرِثُْ الْكَافِرُ الْكَافْرَ وَإِنِ اختلفث مِلْنْهُمًاٍ لكن الْمَشْهُورٌ أَنَهُ لا تَوَارْتَ بَيْنَ حَرْبيٌ 
لي 


المكافأة فاربّدَ المقطوع ومات سراية وجب قَوَدُ الطرف» ويستوفيه من كان وارثه لولا 
الردة» ومثله حَدٌَ القذف. 

والزنديق كالمرتد فلا يرث ولا يورث» وهو من لم يتدين بدين» وكذا نصراني تهوّد 
أو نحوه. 

[حكم توريث الكافر من الكافر مع اختلاف مَِلَّتِهما] 

(ويرث الكافر الكافر) على حكم الإسلام (وإن اختلفت مِلَنْهُمَا)؛ كيهودي من 
نصر اني » ونصراني من مجوسي » ومجوسي من وثني وبالعكوس ؛ لأن جميع مِللٍ الكفر 
فى البطلان كالمِلَّةِ الواحدة؛ قال تعالى: # قَمَادَا بَمَدَ أَلْحَقّ إِلَا ألصَّلَدلٌ 4 [يونس: 7]. فإن 
قيل: كيف يُتصّوَّرُ إرث اليهودي من النصراني وعكسه» فإن الأصح أن من انتقل من ملة 
إلى ملة لا يُقَدُة أجيب: بتصور ذلك في الولاء والنكاح”"؟, وفي النسب أيضًا فيما إذا 
كان أحد أبويه يهوديًا والآخر نصرانيًا إما ببكاح أو وَطءِ شبهةّء فإنه يخير بينهما بعد 
البلوغ كما قاله الرافعي قبيل نكاح المشرك؛ حتى لو كان له ولدان واختار أحدهما 
اليهودية والآخر النصرانية جعل التوارث بينهما بالأبوّة والأمومة والأخوّة مع اختلاف 
الدين. (لكن المشهور) وعبّر في «الروضة»: «بالمذهب»» وبه قطع الأكثرون (أنه 
لا توارث بين حربوء وذمرة”"')؛ لانقطاع الموالاة بينهما. 

والمعاهد والمستأمن كالذمي» فالتوارث بينهما وبينه وبين كل منهما لعصمته. ولو 
عبر ب«المعاهد» كان أُوْلَى؛ لأنه إذا كان لا توارث بين الحربي وبينه» فلا توارث بينه 
وبين الذمي بالأؤلى» والثاني: يتوارثان؛ لشمول الكفر لهما. 


20 كأن تزوج يهوديٌ نصرانية» وكلّ منهما يرث الآخر بعد موته. 
() أي ولو كانا بدار واحدة؛ كأن عقد الذمة لطائفة من بلد واستمرٌ الباقون على الحرابة وبينهم قرابة 
ونحوهاء ولو قال: «فلا توارث بينهم» لكان أخصر. 


[المانع الثّالث: الوّقّ] 

(و) ثالثها: الرَقٌ؛ وهو لغة: العبودية» والشيء الرقيق. وشرعًا: عجر حكمي يقوم 
بالأمنان ستت الكف ‏ فعلنة (لا يرث من فيه رِقٌّ) من قِّ ومدبّر ومكاتب وأمّ ولد 
ومُبَعَضٍ ؛ لأنه لو ورث لكان الملك للسيد وهو أجنبي من الميت» واحتج السهيلي 
لذلك بقوله تعالى : لايْوْصكْد الله ولد حكُمٌ 4 [الساء: ]1١‏ الآية» فإن اللام فيه للملك 
والرقيقٌ لا يملك. وفي المبعّض وجة أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية» وهو مخالف 
لنقل الشافعيّ في «اختلاف الحديث» الإجماع على عدم توريثه ؛ لأنه ناقص بالرق في 
التكاح والطلاق والولاية» فلم يرث كالقنّ . ولا يورث أيضًا الرقيق كله كما صرح به في 
«المحرراء واستغنى المصنف عنه بقوله: (والجديد: أن من بعضه خرٌ) إذا مات عن 
مال ملكه ببعضه الحرء (يُورَتُ) عنه ذلك المال؛ لأنه تام الملك عليه كالخُرٌ فيرثه عنه 
قريبه الحُرٌ أو معتق بعضه وزوجته. ولا شيء لسيده لاستيفاء حقه مما اكتسبه بالرقية . 
والقديجٌ: أنه لا يورث» ويكون ما ملكه لمالك الباقي. 

نه : انكس من كو الرقيق لاايورت" كاف له آمان وجيت اله جناية سال خويده 
وأمانه» ثم نقض الأمان فَسّبِي واسْترِقَ وحصلت السراية بالموت في حال رقو فإنّ قَدْرَ 
الأرش من القيمة لورثته على الأصحء قال الزركشي : وليس لنا رقيق كله يورث إلا هذا. 

[المانع الرّابع : القتل] 
(و) رابعها: القتلء فعليه (لا) يرث (قاتل)”'' من مقتوله 5 


)١(‏ والمراد به من له دخخلٌ في القتل ولو بسببٍ أو شرط؛ كحفر بثر عمدًا عدواناء فيشمل الشاهد 
والمزكي والقاضي ما عدا المفتي وراوي الحديث؛ لأن كَل منهما سحي والقاضي ملزم» وكلّ من 
الشاهد والمزكي سبب لحكمه. ومثل المفتي وراوي الحديث القاتل بالعين أو بالحال ولا قصاص 
عليهما. انتهى «م د. ولو سقاه دواء فمات» فإن كان حاذقًا ورث وإلا فلاء وأفتى به البلقيني. وقد 
يرث المقتول من قاتله؛ كأن يجرحه ويموت هو قبله. انتهى. وأفتى البلقيني في رجل اشترى لحمًا 
ووضعه في بيته فأكلت منه حية ثم أكلت منه زوجته فماتت أنه يرثها. انتهى «ق ل» على «الجلال»؛- 


ْم مخ 5 (ه) 


وَقِيْلُ :إن لم يُضْمَنْ وَرتَ. 


مطلقا”"2؛ لخبر الترمذي وغيره: «وَلَيِسَ للقاتل شّئْء0"؛ أي من الميراث» ولأنه لو 
ورث لم يؤمن أن يستعجل الإرث بالقتل فاقتضت المصلحة حرمانه0 ولأن القتل 
قطع الموالاة وهي سبب الإرث. وسواء أكان القتل عمدًا أم غيره» مضمونًا أم لا. 
بمباشرة أم لا قصد مصلحته'”*' - كضرب الأب والزوج والمعلم ‏ أم لاء مكرمًا أم 
لا. «وقيل: إن لم يُضمن) ‏ بضمٌ أوّله - أي القتل؛؟ كأن وقع قصاصًا أو حدًا (ورث) 
القاتل؛ لأنه قتل بحق» ويحمل الخبر على غير ذلك المعنى . 

تنبيه : : قد يفهم كلام المصنف أن غير المضمون ب اا وليس 
مرادّاء فإن المرأة لو ماتت من الولادة لم يضمنها مع أنه يرثها. وقد يفهم أن المقتول 
يرث من قاتلهء ولا خلاف فيه كما قاله الدارمي وغيره»ء وصورته يأن يجرح مورثه ثم 
يموت الجارح ثم يموت المجروح من تلك الجراحة . 


- لأنه لا مدخل له في أكل الحية» وكذلك الزوج إذا أحبل زوجته وماتت من الولادة؛ إذ لا مدخل له 
في موتها وإن كان وطؤه سيبًا في ذلك . 

)0( سواء كان عدا ار شر 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب ديات الأعضاء / 5575/ بلفظ : «ولا يرث القاتلٌ شيا . 
قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجهء وفي إسناده محمد ابن راشد الدمشقي المكحولي؛ وقد 
وثقه غير واحدء وتكلم فيه غير واحد. ١‏ 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الديات؛ باب ديات الأعضاء. (119/17). 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الفرائض» باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل /١١١9/‏ 
بلفظ : «القاتل لا يرث». 
قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصحّ؛ لا يعرف إلا من هذا الوجه. 
وذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الفرائض / /١١6١‏ وقال: أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وفى إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» تركه أحمد بن حنبل وغيره» وأخرجه النسائي 
في #السنن الكبرى»؛ وقال: إسحاق متروك . 

قرف ومن كلام البلغاء: «من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»؟ أي غالبًا . 

(4:) كسبب وشرط؛ خلافا لابن سريج في الشرط؛ «زي». 

(5) أي قصد القاتل مصلحة المقتول. 


كه “ااه ور ا ااه كي ضاف 05 ىسن ماس أ و > 2 لدوم ل دادما 
وَلوَ ما متوارئان بغرّقٍ أؤْ هدم | في به معاء جهل أشبقهما لم 
7 كك وميه دده : 
وَمَالَ كل لِبَاقِي وَرَنْيه 


[المانع الخامس : إبهام وقت الموت] 

(و) خامسها: إبهام وقت الموتء فعليه (لو مات متوارثان بغرق) أو حرق (أو هَذْمٍ أو 
في) بلاد (عُرْبَةٍ عا أو جهل أسبقهما) علم سبق أو جهل (لم يتوارثا) أي لم يرث أحدهما 
من الآخر؛ لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث كما مَرّ وهو هتنا 


و 
متم . 
- 


لالخو بالميو ساك باد يولم أصيل السدت :ولد طلم عير الصايو» وبأن لا يُعلم 
سبقٌ أصللاء وصور المسألة”١'‏ خمس: العلم بالمعية» العلم بالسبق وعين السابق» الجهل 
بالمعية والسبق» الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق» التباس السابق بعد معرفة عينه. 
ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح» وفي الصورة الثانية تقسم 
التركة» (و) في الثلاثة الباقية (مال) أي تركة (كُلَّ) من الميتين بغرق ونحوه (لباقي 
ورثته)؛ لأن الله تعالى إنما يورث الأحياء من الأموات» وهنا لا تعلم حياته عند موت 
صاحبه فلا يرث كالجنين إذا خرج ميتاء ولأنا إن وَرَئْنَا أحدهما فقط فهو تحكّم» وإن ورّثنا 
كلا من صاحبه تمن الخطأ؛ لأنهما إن ماتا مما ففيه توريث ميت من ميتء أو متعاقبين ففيه 
توريث من تَقَدّمَ ممن تأخرء وحينئذ فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر. 

تنبيه : كان الأؤلى التعبير بقوله: «لم يرث أحدهما من الآخر» كعبارة «التنبيه»» فإن استبهام 
تاريخ الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث . وقوله : «لم يتوارثا» ليس بخاص» 
فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك . 

[المانع السّادس : الدّور الحكميٌ] 

وحاصل ما ذكر المصنف من الموانع خمسة كما تقرّرء وأهمل الدور الحكمي» 
وهو أن يلزم من توريثه عدم توريثه ؛ كما لو أقرَّ الأخ بابن أخيه الميت فإنه يثبت نسبه 
ولا يرثء وقد ذكره في الإقرار. 


)0 أي مسألة موت المتوارثين بغرق أو حرق أو هدم» سواء كان فيها إبهام أو لا. 


4م معو اج (ه 


[موانع الإرث الحقيقيّة والمجازيّة] 
وقال ابن الهائم في «شرح كافيته»: الموانع الحقيقية أربعة: القتل والرّقٌّ واختلاف 
الدين والدورء وما زاد عليها فتسميته مانعًا مجازٌ”'"»: وقال في غيره إنها ستة : الأربعة 
المذكورة والردة واختلاف العهدء وأن ما زاد عليها مجازء وانتفاء الإرث معه لا لأنه 
مانع ؛ بل لانتفاء الشرط”") كما في جهل التاريخع”"© أو السبب كما في انتفاء النسب» 


[حكم ميراث الأنبياء وتوريثهم] 
م 1 النواض ا لخن 507 «نَحْن مَعَاشْرَ 3 الأنبِياءِ 
ا . يكنا صَدَ دقك2“002*0.: والحكمة فيه أن لا يتمنى أحدٌ من الورثة موتهم لذلك 


)0( أي بالاستعارة التصريحية بأن سَمّيْنَا ما ليس بمانع مانعًا لشبهه به في قيام كلّ منهما بالف: 
الممنوع» وأطلقنا عليه مانعًا؛ لأن المانع ما يجامع السبب واللّعانُ يقطع النسب أصلاء فهو مانع 
للسبب ‏ وهو النسب - لا مانع للورث . 

(؟) وهو الإسلام في الردّق؛ واتفاق العهد في الآخر. 

)6 فإنه عدميٌ والمانع وجوديىٌ» والمراد تاريخ الموت؛ بأن جهل السابق . 

(4) إن قلت: ما فائدة ذلك مع ختم النبوة بنبينا يَكِهْة أجيب: بأن فائدته تظهر في سيدنا عيسى إذا نزل 
فإنه لا يورث. 

)2 فيصير من جنس الأوقاف المطلقة ينتفع به من يحتاج إليه» ويُّقرُ تحت يد مؤتمن عليه ولذا كان عند 
سهل قدحء وعند أنس آخرء وعند عبد الله بن سلام آخرء وكان الناس يشربون منها تبدكَاء وأما 
وله تعالى : وِرَرَيتَ ميسن داودٌ © [النمل: 7 فالمراد منه ورثه في العلم. انتهى ااسحيمي؟ . 
وقيل : إن ما تركه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بان على ملكهم فينفق منه على أهاليهم كحياتهم؛ 
لأنهم أحياء يُصنُون ويحجُُون» ولا ينافيه إطلاق الموت عليهم في الكتاب والشْنّه ؛ لانهم حيرا بعد 
موتهم. . والمعتمد ما قطع به الروياني وصوّبه النوويٌ من زوال ملكهم عنه» وأنه صدقة؛ لأنه تعالى 
شرفهم بقطع حظوظهم من الدنياء وما بأيديهم منها عارية وأمانة ومنفعة لعيالهم وأَمَِهِمْ وأما قوله 
تعالى: «وويت 10 تمن داويد 4 فالمراد إرث العلم ودخل أبو هريرة السوق فقال: أراكم هنا 
وميراث محمد يلي يقسم في المسجد؟ فذهب الناس إلى المسجد وتركوا السوق» فلم يروا ميراثًاء 
فقالوا: يا أبا هريرة ما رأينا ميرانًا يقسم . قال : فماذا رأيتم؟ قالوا: : رأينا قومًا يذكرون الله عرّ وجلّء 


(0') اهاضر نه 


فيهلك» وأن لا يظن بهم الرغبة في الدنياء وأن يكون مالهم صدقة بعد وفاتهم توفيرًا 
006 

وتوم يحضهع :من كونها نائمة أن الأنبياء لا يرثُون كما لا يورئون» وليس كذلك» 
فإن الناس في الإرث على أربعة أقسام: منهم من يرث ويورث وعكسه فيهماء ومنهم 
من يورث ولا يرث وعكسهء فالأول: كزوجين وأخوينء والثاني: كرقيق ومرتد» 
والثالث: كمُبَعَضِ وجنين في غرته فقط فإنها تورث عنه لا غيرهاء والرابع : الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء فإنهم يرثون ولا يورثون كما تقرّر. 

[مطلبٌ في موجبات التوقّف عن صرف الإرث] 

ولمّا فرغ من موانع الميراث شرع في موجبات التوثُف عن الصَّرف في الحال» وهي 
أربعة : 

أحدٌها: الشكّ في النسب» ولم يذكره المصنف؛ كأن يدّعي اثنان ولدًا مجهولا 
تله ضفة ا كان أو مجتوتا ويمؤت:الولد قبل إلحاقه بأحخدهماء مَيوقفْ ميرات كل مهما 
منه ويصرف للم نصيبها إن كانت حُرَة» وإن مات أحد المدعيين وقف ميراث الولد 
ويعمل في حق قريبه بالأسوأ . 

الثاني والثالث والرابع : الشَّكّ في الوجود والحمل والذكورة. 


ويقرؤون القرآن. قال: فذلك ميراث محمد عَلِع وأخرج الديلمي عن أم هانئ مرفوعًا: «العلم 
ميراثي وميراث الأنبياء قبلي». وأخرج ابن النجار عن أنس مرفوعًا: «العلماءً ورئة الأنبياء يحبهم 
أهل السماء» وتستغفر لهم الحيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وأخرج ابن عدي عن علىٌ 
مرفوعًا: «العلماء مصابيح الأرض وخلف الأنبياء وورثتي وورثة الأنبياءة» وذكره السحيمئٌ في 
#شرح الشيخ عبد السلام». 0 

(1) أخخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب الخمسء» باب فرض الخمس /2977/ . ومسلمء كتاب 
الجهاد. باب قول النبي يَكِْ: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» /١958/‏ كلاهما دون قوله: «نحن 
معاشر الأنبياء؟ . 
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وَمَنْ أسرَ أو فُقدَ وَانْقَطَعَ حَبَرْهُ ترك مَالَّهُ حنَّى تَقُوم ينه بمَْتِه أَوْ تَمْضِيّ مُدَّهُ يَْلِبُ 
00 2 3 6 00 هم 2 وه سكع مء ع وو 
على الظنّ أَنَّهُ لا يعي فوْقهَاء فَبَجْتَهِدٌُ القاضي وَيَحْكُمْ بِمَوْتِه ثم يُمْطِي مَالَهُ مَنْ يرنه 
وَقتَ الخكى فط و طون شي ل طباه مويه كوو و و 


[الموجبْ الأول : الشَّكّ في الوجود] 

وبدأ بالأول من هذه الثلاثة فقال: (ومن أُسِرَّ) أي أسره كفار أو غيرهمء (أو فُقدَ 
وانقطع خبره) وله مال وأريد الإرث منه (ترك) أي وقف (ماله) ولا يقسم (حتى تقوم به 
بموته» أو) ما يقوم مقام البيئة؛ بأن (تمضي مدّة) يعلم أو (يغلب على الظنّ أنه) أي 
المفقود (لا يعيش فوقها). فلا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منهاء وإذا مضت المدة 
المذكورة (فيجتهد القاضي) حينئذ (ويحكم بموته)؛ لأن الأصل بقاء الحياة فلا يورث 
إلا بيقين» أما عند البينة فظاهرء وأما عند مُضيّ المدة مع الحكم فلتنزيله منزلة قيام 
البينة . 

تنبيه: أفهم كلامه أن هذه المدة لا تتقدر وهو الصحيح» وقيل: مقدرة بسبعين 
سنةء وقيل: بثمانين» وقيل: بتسعين» وقيل: بمائةء وقيل: بمائة وعشرين؛ لأنها 
العمر الطبيعي عند الأطباء . وأنه لا بُدّ من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي مضي المدة من 
غير حكم بموته؛ لكن بحث الرافعي أن القسمة حيث وقعت بالحاكم تضمنت الحكم 
بموته» ومقتضاه أن تصرّف الحاكم حك حتى لا يجوز نقضهء وفي هذه المسألة 
اضطراب» وقال السبكي في باب إحياء الموات: «الصحيح عندي وفاقًا للقاضي 
أبي الطيب أنه ليس بحكم للشك». 

ثم أشار لفائدة الحكم بقوله: (ثم يعطي ماله من يرثه وقت) إقامة البينة أو (الحكم) 
بموته فإنه فائدة الحكم» فمن مات قبل ذلك ولو بلحظة لم يرث منه شيئًا لجواز موته 
فيها. وقوله: «وقت كذا» جَرّما به وفي «البسيط»: قبيل الحكم» قال السبكي: ويشبه 
أن لا يكون خلاًا محققَا فإن الحكم إظهارٌ فيقدر موته قبيله بأدنى زمان» وقولهم: «من 
مات قبل الحكم بلحظة لم يرثه» لا ينافي ما قلناهء فإنه وإن لم يفصل بينهما زمان 
فكموتهما معًا. قال: وهذا إذا أطلق الحكم» فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت 


)5ب القاضا 1 
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وَلو مات م مَنْ يرِنُهُ الْمَْقُودُ وَقَمَنَا حصّبَهُ وَعَمِلْنَا ني الْحَاضْرِيْنَ بالأسوَأ. 


على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن 
يُعطي من كان وارنًا له ذلك الوقت وإن كان سابقًا على الحكم» قال: ولعله مرادهم وإن 
لم يكرا بف التي :بتكل الجتكت قن :ذلك البينة بل أل 

ولا يدفع الحاكم منه إلا لوارث ذي فرض لا يسقط بيقين» وهو الأبوان والزوج أو 
الزوجة . 

تنبيه : أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين» قال: وإنما 
عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن . 

ولما فرغ من حكم الإرث من المفقود شرح في حكم إرثه من غيره فقال: (ولو مات 
من يرثه المفقود) قبل إقامة البينة أو الحكم بموته (وقفنا) كلّ التركة إن لم يكن له وارث 
غير المفقود» وإلا وَقَفْنَا (حصّتَُ) فقط حتى يتبين أنه كان عند الموت حَيًّا أو ميتا . 

تنبيه : كان الأولى للمصتف أن يقول: «من يرث منه» ليناسب قوله: احصته» كما 
علم من التقديرء أو يقال: إن حصّته الكل أو البعض»» ولكن ينافيه قوله: 

(وعملنا في الحاضرين بالأسوأ) فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئًا حتى يتبين 
حاله» ومن ينقص منهم حقه بحياته أو موته قدر فيه موته» ومن لا يختلف نصيبه بهما 
أعطيهء فهذه ثلاثة أحوال: فالأول: كزوج مفقود وأختين لأب وعم حاضرين» إن كان 
الزوج حَيّا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم» أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي 
للعم» فيقدر في حقهم حياته. والثاني: كجد وأخ لأبوين وأخ لأب مفقودء فيقدر في 
حق الجد حياته فيأخذ الثلث» وفي حق الأخ للأبوين موته فيأخذ النصفء 
السدس؛ إن تبين موته فللجد» أو حياته فللأخ. والثالث: كابن مفقود وبنت وزوج 
حاضرين» للزوج الربع بكل حال. 

تنبيه: لو تلف الموقوف للغائب ثم حضر أخذ ما دفع للحاضرين وقسم بين الكل 
على حسب إرثهم كما صرحوا به في نظير المسألة» وهو نظير مسألتي الحمل والخنثى 
إذا بانت حياة الحمل وذكورة الخنثى . 


4 مُحين| ةج (ه 


وَل 0 0 عُمِلَ بالأخوط فِي حَشَهِ وَحَقَ غَيْرِهِ فَإِنِ الفَصَلَ 
حَيًا لِوَْتِ ؛ ل 0 0 ت وَرِثَء وَل اكوك الو وك حم ود وا لو 1ن 31 


[الموجبٌ الثاني : الشَّكُ في الحمل] 

ثم شرع في السبب الثاني من أسباب التوقف؛ وهو الشََّكْ في الحمل فقال : (ولو 
خَلّت حملا يرث) يِكُلّ تقدير بعد انفصاله؛ بأن مات عن زوجة حامل منهء (أو قدايرث) 
على تقدير دون تقدير» أما على تقدير الذكورة فكمن مات عن حمل زوجة أخيه لأبيه أو 
عمه أو مُعْتِقَدِء فإن الحمل إن كان ذكرًا في الصور الثلاث ورث وإلا فلا. وأما على 
تقبيرا الأنونة كع ماله عن روع واحد سف وعمل من الأج لاله إن كان صر 
ذكرًا لا يرث شيئًا لاستغراق أهل الفرض المال» وإن كان أنثى فلها السدس. (مُمل 
بالأحوط في حَقَّ) أي الحملء (وَحَقّ غيره) قبل انفصاله على ما سيأتي. و«الحَمْلٌ؛ - 
بفتح المهملة ‏ اسم لما في البطن» ويكسرها: اسم لما يُحمل على رأس أو ظهرء 
وحكى ابن دريد في حمل الشجرة وجهين. ومرّ أن الحمل يرث قبل ولادته» ولكن 
شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيّا كما قال: (فإن انفصل) كُلّهُ (حَيّا لوقت يعلم 
وجوده عند الموت) أي موت مورثه؛ بأن انفصل لدون ستة أشهر إذا كانت فراشّاء أو 
أقل من أكثر مدة الحمل إذا كانت خلية» (ورث) لثبوت نسبه. فلو انفصل بعضه حيًا ثم 
مات فكانفصاله ميا في الإرث وسائر الأحكام؛ إلا في مسألتين كما قاله الإسنوي : 

إحداهما: في الصلاة عليه إذا صاح أو استهل ثم مات قبل أن ينفصل . 

الثانية: إذا حَرَّ إنسانٌ رقبته أي وفيه حياة مستقرة ‏ كما قاله الأذرعى ‏ قبل أن 
ينفصل» فيجب القصاص بشرطه أو الدية كما يعلم من بابها. 1 

وتُعلم الحياة مُسْتقَدَة”") باستهلاله صارخاء أو بعطاسهء أو التشاؤب. أو الْيقَام 
الندي أو نحو ذلك . 


(وإلَّا) بأن انفصل ميثًا بنفسه أو بجناية جانِ» أو حيًا حياة غير مستقرة» أو حياة 


)1١(‏ فى المخطوط: «المستقرة»؟. 


(10) 5ب الفاضر /ى/ 
قالاء بَيَانه: إِنْ لَمْ يَكُنْ وَارتْ سِوّى الْحَمْلٍ ٠‏ أو كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ قف الْمَالَ وَإِنْ 
كَانَّ مَنْ لا يَحْجُبهُ وَلَهُ مُقَدّرٌ أغطيّهُ عَائَ إِنْ أنْكنَ عَوْلٌ كَرَوْجَةٍ حَامِلٍ وبين ؛ لَهَا ثُمُنّ 
وَلَهُمَا سَدُسَانٍ عَائَْاتٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُقَدَرٌ كَأوْلَاد لَمْ يُمْطَؤاء ا ا ا ا 1 2 


مستقرة لوقت لا يعلم وجوده عند الموت (فلا) يرث؛ لأنه في الصورة الأولى معدوم» 
وفي الثانية كالمعدوم» وفي الثالثة منتنف نُسَبهُ عن الميت. 

(بيانه) أن يقال: (إن لم يكن) في المسألة (وارثٌ سوى الحملء أو كان) ثَّمّ (من) 
أي وارث (قد يحجبه) الحمل (وقف) في الصورتين (المال) وما ألحق به إلى انفصاله 
احتياطًا. (وإن كان) في المسألة (من) أي وارث (لا يحجبه) أي الحمل (وله) سهم 
(مقدر أعطيه) حالة كونه (عائلا إن أمكن) في المسألة (عَوْلٌ؛ كزوجة حامل وأبوين: لها 
نمن ولهما سدسان:غائلانة) بمكاة فوقه [عدة ب أئ الُمن والكدسان» لالفال أن 
الحمل بنتان» فأصل هذه المسألة من أربعة وعشرين» وتعول لسبعة وعشرين» فيدفع 
للزوجة منها ثلاثة وللأبوين ثمانية ويوقف الباقي» فإن كان بنتين كان لهماء أو ذكرًا 
فأكثر أو ذكرًا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك 
والباقي للأولاد» وتسمّى هذه المسألة ب«المنبريّة»؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه كان 
يخطب على المنبر وكان أول خطبته: «الحمد لله الذي يحكم بالحق قَطْعَّاء ويجزي كل 
فين ذا تنش 1 وإلنه المان والة جك 1ه سكل سيف خن هله امال قال ارتكالة: 
«صا و1 الهراة تسْعًا» ومضى في خطبته؛ يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن 
فصارت تستحق التسع . 

(وإن لم يكن له) أي من لا يحجبه الحمل سهمٌ (مُقَدَّرْ كأولاد لم يعطوا) في الحال 
شيئًا؛؟ بناءً على أن الحمل لا يتقدر بعددء وهو الصحيح لعدم انضباطه؛ لأنه وجد 
خمس في بطن كما حكاه الشافعي رضي الله تعالى عنه: أن شيحًا باليمن أخبره أنه وُلد 
له خمسة بطون في كل بطن خمسة» واثنا عشر في بطن؛ قاله الشيخان.» وحكي 
الماوردي أنه وجد سبعة في بطن» وأن من أخبره ذكر أنه صارع أحدهم فصرعهء وكان 
يُعَيّر به ويقال: صرعَكٌ سبع رجل»» وحكي في «المطلب» عن القاضي الحسين عن 


1 مخز 5 (ه) 
وق ل : أَكثَرُ الْحَمْل ربع مَيِمْطَونَالْبِقينَ. 

ف تيد و لوو لاقت ير 
حََهِ وَحَقٌ غَيْرِ وَيُوقَفُ الْمَضْكُوكُ به حَبَّى ب 0 


محمد عن الهيثم : أن بعض سلاطين بغداد أتت زوجته بأربعين ولدًا في بطن» كل واحد 
منهم مثل الأصبع» وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع أبيهم في بغداد» قال الأذرعي: وفي 
هذا بُعْدّ. انتهى» ولا بُعْدَ فيه ولا في أكثر منهء فإن قدرة الله تعالى لا يعجزها شيء. 

(وقيل : أكثر الحمل أربعة) بحسب الوجود عند قائله ؛ لأنه يتبع في مثله الوجود كما 
في الحيضء وهذا أكثر ما وجد عند هذا القائل» وحينئذ (فيعطون) أي الأولاد (اليقين) 
أي فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي» وتقدر الأربعة ذكورًا؛ مثاله : خلف ابنًا وزوجة 
حاملا فلها الثمن ولا يدفع للابن شيء على الأول» ويدفع إليه خمس الباقي على 
الثاني» وعليه يتمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها على أصح الوجهين؛ 
وإلا لم تدفع إليهم. 

[الموجبٌُ اثالث : الشَّكُ في الذّكورة] 

ثم شرع في السبب الثالث من أسباب التوكفت: وهو الشَّك في الذكورة فقال: 
(والخنثى المُشْكِلٌ) أي الملتبس أمره ‏ وهو بضمٌ أرَّله وكسر ثالثه ‏ مأخوذ من قولهم: 
«تَخَنَتَ الطّعام» إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره» سُمي 
الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه» وهو على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون له فَرْجٌ رجل ولا فَرْجٌ امرأة؛ بل يكون له ثقبة يخرج منها 
البول ولا يشبه فرج واحد منهما. 

الثاني : وهو أشهرهما: ما له آلة الرجال والنساء . 

(إن لم يختلف إرثه) بذكورته وأنوثته؛ (كولد أم ومعتق فذاك) ظاهرء فيدفع إليه 
نصيبه» (وإلا) بأن اختلف إرثه بهماء (فيعمل باليقين في حقه) أي الخنثئى, (و) في 
(حق غيرهء ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين) حاله ولو بإخباره. ولا دلالة على اتضاحه 
بمعنى الضرب الأول للبول فيه؛ بل يوقف أمره حتى يصير مكلمًا فيختبر بميله؛ قاله 


(10) 5ب لضا 44م 


واأقاع هاه قاو هاه ها فاه وه واه ها ع قاو اه قاف اه وفاع. ود ود واي واو وان ولو راثا .ا .د .د 6د م 6 هاه 


البغوي ونقله عنه المصنف في «مجموعه»., قال الإسنوي: «ولا ينحصر ذلك في 
الميل؛ بل يعرف أيضًا بالحيض والمَنِيٌ المنّصف بصفة أحد النوعين». وأما بمعنى 
الضرب الثاني فيتضح بالبول من فرج» فإن بال من فرج الرجال فرجل» أو من فرج 
النساء فامرأة أو منهما فبالسبق لأحدهماء فإن اتفقا ابتداءً اتضح بالتأخُر لا الكثرة 
وتزريق وترشيش» فإن اتفقا ابتداءً وانقطاعا وزاد أحدهما أو زرق أو رشش فلا اتضاح . 
ويتضح أيضًا بِحَيْضٍ وإمناءٍ إن لاق بواحد من الفرجين» وسواء ارج وية ام متهم 
شرل التكرو ولو يأل أل أَمَْى بِذَكَرِهِ وحاض بِفَرْجهِ أو يال بأحدهما وأمْنّى بالآخر 
فمُشْكلٌ» ولا أثر لشي ولا لنهود تدي .ولا لتقاوت أضلع. فإن عدم الدال السابق اخثير 
بعد بلوغ وعقل» فإن مال بإخباره إلى النساء فرجلء أو إلى الرجال فامرأة. ولا يكفي 
إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة؛ لأنها 
محسوسة معلومة الوجود» وقيام المَيْل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره. 

والذي يُتصَّوَّرُ أن يكون خنثى من الورثة ثمانية : الولد وولد الابن» والأخ وولدهء 
والعَمٌ وولدهء والمعتِقٌ وعصياته. قال الصيمري: «ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أمًا 
خنثى فقد ألقى محالا» . 

قال ابن المنذر: «وقد أجمع كَل من يُحفظ عنه العلم أن الخنثى يرث من حيث 
يبول» وروي مرفوعا عن النبي يله لكنه ضعيف» . 

فإن ورث على أحد التقديرين دون الآخر لم يُدفع إليه شيء ووقف ما يرثه على ذلك 
التقدير. ففي زوج وأب وولد خنثى للزوج الربع» وللأب السدسء وللخنثى النصف». 
ويوقف الباقي بينه وبين الأب. وفي ولد خنثى وأخ يصرف إلى الولد النصف ويوقف 
الباقي. وفي ولد خنثى وبنت وعم يُعْطى الخنثى والبنت الثلثين بالسوية ويوقف الباقي 
بين الخنثى والعم» فإن مات مشكلا تعين الاصطلاح . 

ولو اتّمَق الذين وجد المال بينهم على تساوٍ أو تفاوت جاز؛ أي إذا لم يكن فيهم 
محجور عليهء وإلا فلا يجوز للوليّ أن يصالح عنه بأنقص مما يستحقه. قال الإمام: 


4 مغن ل (ه) 
-- مد عا ”7 5-7 5 مل 05 3 ار 8# 100 إن مس وغ - 

وَمَنِ اجتمّمَ فيْهِ جهتا فض وَتَعْصِيْبٍ كرّؤج هُوَ مُعْتِقَ أو ابْنُ عَم وَرِثَ بهم . 

ف 0 0 م 2 0 وم 5 0 7 / 
قلث: فلؤ وجدّ نِي نكَاح الْمَحُوسٍ أو الشّبِهَةِ بنتُ هِيَ حت وَرِنّتْ بِالبوّة, 


5-4 


وَقِيْلَ : بهماء وَالله أعْلَم . 


«ولا بُدَ أن يجري بينهم تواهب وإلا لبقي المال على صورة التوقف» وهذا التواهب 
لا يكون إلا عن جهالة؛ لكنها تحتمل للضرورة». ولو أخرج بعضهم نفسه من البين 
ووهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضًا كما قالاه. 
[حكم ما إذا اجتمع في الوارث جهتا فرضٍ وتعصيب] 

(ومن اجتمع فيه جهتا فرضٍ وتعصيب ؛ كزوج وهو معيِقٌء أو) زوج هو (ابن عم 
ورث بهما) فيأخذ النصف بالزوجية والآخر بالولاء أو بنوة العم؛ لأنه وارث يسببين 
مختلفين» فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين . واحترز بقوله : اجَهنَا فُرْض» عن 
الأب حيث يرث بالفرض والتعصيب» فإنه بجهة واحدة وهي الأبوة. 1 

(قلت) أخذًا من الرافعي في «الشرح»: (فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت 
هي أخت) لأب؛ بأن وَطِىءَ بنته فأولدها بنتا ثم ماتت العُلْيًا فقد خلفت أخمًا من أب 
وهي بنتها (ورثت بالبنوة) فقطء (وقيل: بهما) أي البنوة والأخوةء (والله أعلم)؛ 
فتستغرق المال إذا انفردت» ورُدَّ: بأنهما قرابتان يورث كل منهما منفردين» فيورث 
بأقراهما مجتمعين؛ لأنهما كالأخت لأبوين لاا ترث النصف بأخوة الأب والسدس 
بإخوة الأم. وهذا استدراك على قول «المحرر»: «في جهتي الفرض والتعصيب ورث 
بهما». ولذلك استغنى أن يقول في الأخت: «لأب»» وهذا الاستدراك مستدرك؛ إذ 
ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة» وإنما الأخت 
نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها؟ 

تنبيه: لو ذكر المصنف عبارة «المحرر» لم يحتج لهذه الزيادة؛ لأنه قال: «وإذا 
اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدًا لم يرث بهما». وذلك يشمل الفرضين 
والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص الثاني» واحترز بقوله: «قصدًا» عن وطء 
الشبهة فإنهما يجتمعان. 


كب تلفت 5 


12 26 شاف امات + . وام 2 و 4 0 عم 
وَلو اشْتَرَك اثنانٍ في جهّة عَصُوْبَةِ وَرَادَ أَحَدُهُمَا بِقَرَابَةٍ أَخْرَى كابنئ عَم أَحَدَهُمَا أخ 
314 78 - 2 -. أ د 3 0 مه 2 5 سر ٠8‏ 2ه ثر - عق 2 ل الدو” 
لأم فلهُ السّدّسسُ وَالبَاقِي بَْنَهُمَاء فلو كان مَعَهُمَا بنتُ فلَهًا نض وَالبَاتِي بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ 


سر ه ورو هه سم 75 


رت بِأْنْوَاهُمًا فَقَطء وَالْقْوَةُ بأنْ تَحْحُب إِحْدَاهُمًَا 


0 
0 
1 
9 


الآأخرّىء أو لا تخحب ١‏ تكون اقل خخحًا: فالاقّل كبنت هى أت لآم بأن يطا 
2 ىه ”رشني أَكَدُ فََلِدٌ مما 
مجحو سى لسبهة امه 3 قاو دول أو ل ا الاح الو ل م لالخ تلق لاوم ب امو مو لاحو رق 


[حكم ما إذا اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى] 

(ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما) على الآخر (بقرابة أخرى؛ كابني 
عم أحدهما أخ لأم» فله السدس) فرضًا (والباقي بينهما) سواء بالعصوبة» وصورة هذه 
المسألة: أن يتعاقب أخوان على امرأة وتلدَ لكل واحد منهما ابنّاء ولأحدهما ابن من 
غيرهاء فابناه ابنا عم الآخر وأحدهما أخوه لأمه. (فلو كان معهما) أي ابني العم 
المذكورين (بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء)؛ لأن إخوة الأم تسقط بالبنت. 
(وقبل: يختص به) أي الباقي (الأخ) كما قال ابن الحداد؛ لأن البنت منعت من الأخذ 
بقرابة الأم» وإذا لم يأخذ بها ترجحت عصوبته؟ كأخ لأبوين مع أخ لأب . 

[حكم إرث من اجتمع فيه جهتا فرض] 

(ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط) لا بهما لِمَا سبق» (والقُوّة بأن 
تحجب إحداهما الأخرى) حجب حرمان أو نقصانء (أو) بأن (لا تُحجب) إحداهما 
أصلا - بالبناء للمفعول بخطه ‏ والأخرى قد تحجبء (أو) بأن تحجب ولكن (تكون) 
. إحداهما (أقل حجبًا) فهنا ثلاثة أمور: 

(ف) الأمر (الأول) وهو حجب الحرمان؛ (كبنت هي أخت لأم؛ بأن يطأ مجوسية) 
أنّهُ (أو مسلم بشبهة أَنَهُ فتلد بننًا) فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية؛ لأن 
أخوة الأم ساقطة بالبنتية» ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل. ومن صور حجب 
النتقصان: أن يتكح المجوسيّ بنته فتلد بننًا ويموت» فقد خلف بنتين إحداهما زوجة 


01 مخ | 5 (0) 


3 ِ 5 #2 و #6 عات عبن 0 0 ع مجع 0 ٠‏ 
وَالَنِي: كام مي أخث لأب؛ بأنْ يَطأ بِنبَهُ فتَلدُ بنْنَا. وَالثَّالتُْ: كأم م مِيَ أخثُ؛ نَأ 
2 م ا 0 
يَطَأَ هه الْبنْت الثَانِية ََلِدُ وَلَدَ مَالُوْلَى أم أمُِ وَأَحْمْهُ. 


فلهما ثلثا ما ترك» ولا عبرة بالزوجية ؛ لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن. 

(و) الأمر (الثاني) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا؛ (كأم هي أخت لأب؛ بأن يطأ) 
من ذُكِرَ (بنته فتلد بنمًّا) ثم تموت» فترث والدتها منها بالأمومة لا بالأختية للأب؛ لأن 
الأم لا تُحجب حرمانا أصلا والأخت تحجب. 

(و) الأمر (الثالث) وهو أن تكون إحداهما إل حجبًا؛ (كأم أم همي أخت) لأب؛ 
(بأن يطأ) من ذَرَ (هذه البنت الثانية فتلد ولدّاء فالأولى) أي البنت الأولى نسبتها لهذا 
الولد (أم أمّه وأخته) لأبيه» فإذا مات الولد ورثت منه البنت الأولى بالجدودة دون 
الأختية؛ لأن الجدة للأم قل حجبًا من الأحت؛ لأن الجدة لا يحجبها إلا الأم» وأما 
الأخت فيحجبها جماعة كما مَرّ» ولا يُوَرئُونَ بالزوجية قطعًا لبطلانها كما قاله الشيخان 
هناء لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بَنَى التوارث على الخلاف 

تنبيه: سكت المصنف عن اجتماع عصوبتين في شخص؛ كأخ هو مُعْيِقٌ لقلة 
فائدته ؛ لأن إحَدى الجهتين تغني عن الأخرى . 

كن ين نا 


4 له فض 0 


0 ا اما 0 


إن كانت الْوَوَنَه عَصبَاتِ قِسّم ل بالسّويّة إنْ د تَمَْكَضُوا ذكودًا أو إِنَانَاء وَإِنِ 
ل الصدن ترط راقن و عَدَدُ رُؤُوس الْمَهْمُوم عَلَيِهمْ أَضْلٌ الْمَسَْلَةِ. 


(فصلٌ) في أصول المسائل وما يَعُولُ منهاء وقسمة التّركة 
[أصل المسألة إذا كانت الورثة عصبات] 

(إن كانت الورثة عصبات قسم المال) وما ألحق به من الاختصاصات بينهم (بالسّوية 
إنْ تمكّضو('' ذكورًا)؛ كبنتين أو إخوة أو أعمام لغير أم أو بينهم» سواء النسب 
والولاء» (أو) تمحضوا (إنانًا)؛ كثلاث مُعْتِقَاتِ أعتقن عبدًا بينهن بالسوية؛ وهذا 
لا يتصور إلا في الولاء» فإن تفاوت الملك تفاوت الإرثُ بحسبه» وقد يُتصور أيضًا في 
النسب فى مسائل الردة” 

(وإن اجتمع) من النسب (الصّنفان) من ذكور وإناث كابنين وبنتين (قدر كل ذكر) 
منهم (أنثيين)» ولا يقال: يقدر للأنثى نصف نصيب؟ لثلا ينطق بالكسر؛ لأنهم اتفقوا 
على عدم النطق به. وقوله: (وعدد رؤوس المقسوم عليهم) خبر مقدّم لمبتدأ مؤخّر 
وهو (أصل المسألة) أي أصلها هو العدد الذي يخرج منه سهامهاء فهي من عدد رؤوس 
العصبة الذكور والإناث في الولاء على مامَّتَ. وإن كانوا ذكورًا وإنانًا في النسب - 
كابنين وبنتين - فأضف عدد الذكور وأضف إليه عدد الإناث تكن المسألة من ستة» 
وقبن غلن هذا 

وهذا في غير الولاء» أما الولاء فإن لم يحصل فيه تفاوت في الملك فعدد رؤوس 
المُعْتِقَيْنَ أصل المسألة سواء أكانوا ذكورًا أم إناثًا أم مجتمعين» وإن تفاوتوا فأصل 
مسألتهم من مخرج المقادير كالفروض كما قاله الزركشي . 


)١‏ أي الورثةء وإدخال محض الإناث في ضمير الذكور صحيحٌ ؛ نظرًا لعموم أوَّل الكلام؛ «برماوي»» 
ولا يتمحض الإناثُ عصبات إلا في الولاء كما في «شرح م ر». 


1 مخو اط 5 (ه 


اك هه 0 عن يقر ا لتو يق ا و ا ا او 
وَإِن كان فيهم ذو فرّض أؤْ ذوًا فرؤْضيّن متمائليّن فالمَسالة من مَخرّج ذلك الكشرء 
5 م ١‏ 5 12 يمانم 8 اس عه - 3 ع 2 0 ا 
فمَخرَّجٌ النصّفي اثنان» وَالئثَلثِ ثلاثة وَالوُبع أَرْبَعَةَ» وَالسّدَس ستة. وَالتَمِن ثُمَانيَة 
وَإِنْ كَانَ فَرْضَانٍ مُخْمَلِمَا الْمَخْرَج : فإِنْ تَدَاحَلَ م كو وح او هه جو ارم حر وروا 


[أصل المسألة إذا كان مع العصبات ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين] 

(و) الورثة (إن كان فيهم) مع العصبات (ذو) أي صاحب (فرض) واحد؛ كبنت وعم 
(أو ذوا) ‏ بالتئنية - (فرضين) مثلا (متماثئلين) في الفرض والمخرج ؛ كأم وأخ لأم وأخ 
لأبء. أو في المخرج فقط؛ كشقيقتين وأختين لأم وعم (فالمسآلة) التي فيها ذلك الكسر؛ 
أي أصلها يكون (من مخرج ذلك الكسر)؛ لأن الفروض الستة كسور مضافة لمعدود وهو 
التركة» فإن لم يكن في المسألة عصبة فالمسألة أيضا من مخرج ذلك الكسرء ففي زوج 
وأخت شقيقة أو لأب هي أيضًا من اثنين» وتسمّى هاتان المسألتان ب«النصفيتين»؟ إذ ليس 
في الفرائض شخصان يرثان المال مناصفة فرضًا غيرهماء وب«اليتيمتين»؛ إذ ليس في 
الفرائض نظيرهماء ولو كان في المسألة فروض كان الحكم كذلك . 

ثم اعلم أن المخرج هو أقل عدد يصح منه ذلك الكسرء وهو «مَفْعَل) بمعنى 
المكان» فكأنه موضع تخرج منه سهام المسألة صحيحة الذي هو أصلهاء و«الكسرا 
أصله مصدرء وأطلق هنا على الكسر المراد به الجزء. وهو ما دون الواحد. 

(فمخرج النصف اثنان» والثلث ثلاثة» والربع أربعة» والسّدّسٍِ سَنَّةء والثمن 
ثمانية)؛ لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان» وكذا الباقي. وكلها مشتقة توان.” 
العدد لفظًا ومعنى إلا النصف فلم يشتق من اسم العددء ولو اشتق منه لقيل له: اثُني) 
بم أولدعنا قل تو هركن تلك وريم إلن عش واتنا اككئ من التباحف» فكان 
المقتسمين تناصفا واقتسما بالسوية. 

تنبيه : سكوته عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءًا برأسه وهو كذلك. وإنما هو تضعيف 
الثلث . 
: [أصل المسألة إن كان فيها فرضان مختلفا المخرج] 

(وإن كان) في المسألة (فرضان مختلفا المخرج) بقل أو كثرة» (فإن تداخل 


0510 فضا ه40 

مَخْرَجَاهُمَا فَآضْلُ الْمَسْأَلة كْتَرْهُمَا كمُدّس وَثُلْثِ وَإنْ تَوَافَقَا ضْرِبَ وَفْقُ أَحَدِمِ 
الآخَرِء وَالْحَاصِلُ أَضْل الْمَسْألَةِ كَمِدُسٍ وَثْمْنِء فَالأَضْلُ أَرْبَمَ وَعِشْرُونَ وَإِنْ نّ 
صرِبَ كل ني كل وَالْحَاصِلٌ الأضل كَدْلْثِ وَرُبُعء قالأضل انْنَا عَشَر . 


3 ُ 37 6مك ثّّ ل بر 6ن اعاب مك عر ا 2 2 زع عع بقار 7 
فالأصول سَبعة : اثنان وَثلائة وَأرْبَعَةَ وَستة وَثمانيّة وَائنا عشرَ وَأرْبعة وَعَشْرٌؤن » 


5 


مخرجاهما فأصل المسألة) حينئذ (أكثرهما؛ كسدس وثلث) كما في مسألة أم وأخ لأم 
وعم. هي من ستة ؛ لأن أكثر الفرضين فيها عددًا هو السدس» والثلث داخل فيه. 

والمتداخلان: عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه؟؛ كثلاثة 
من تسعة أو ستة . 

(وإن) كان في المسألة فرضان و(توافقا) بجزء من الأجزاء (ضرب وفق أحدهما في 
الآخرء والحاصل) من الضرب هو (أصل المسألة؛ كسدس وثمن) كما في مسألة أم 
وزوجة وابن (فالأصل) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر (أربعة وعشرون) حاصل 
ضرب وفق أحد المخرجين في الآخرء وهو نصف الستة أو الثمانية في كامل الآخر. 
وَالوفن :“ماخوة من الموافقة: 

(وإن) كان في المسألة فرضان و (تباينا) مخرجًا (ضرب كل) منهما (في كل) منهما 
(والحاصل) من الضرب (الأصل) للمسألة (كثلث وربع)؛ كما في مسألة أم وزوجة وأخ 
لأبوين» فثلث الأم وربع الزوجة متباينان. (فالأصل) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها 
ماذكر (اثنا عشر) حاصل ضرب أحد المخرجين» وهو الثلث أو الربع في الآخر 
والمتباينان: هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء . 

[مخارج الفروض] 

(فالأصول) أي مخارج الفروض مفردة ومركبة عند المتقدّمين (سبعة : اثنان وثلاثة 
وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون)؛ لأن الفروض المذكورة في القرآن 
لا يخرج حسابها إلا من هذه السبعة. وإنما انحصرت المخارج في سبعة والفروض 
ستة ؛ لأن الفروض لها حالتان: حالة انفراد» وحالة تركيب» ففي حالة الانفراد يحتاج 
إلى خمسة مخارج. وهي النصف والثلث والربع والسدس والثمن» ويسقط الثلثان؛ لأن 


3 سبوا (0) 


ودع اكوا ند وكاو بع هدج مدو ها هن كم زناه الو هد أ 
عقاو قاع قا.د اماع ود فاع وأقافارا .د ثاثا .ا را ما .د واأقا نا قا عد هد ع ه» 


مخرجهما الثلث» وهو واحد من ثلاثة» وفي حال التركيب يحتاج إلى مخرجين؟ لأن التركيب 
لا يخرج عن أربعة أحوال: التماثل» والتداخل» والتوافق» والتباين» فإن كان مع التمائل؛ 
كسدس وسدسء أو التداخل؛ كسدس وثلث لم يحتج مجموعهما إلى مخرج؛ لأن أحد العددين 
أو أكثرهما أصل المسألة» وإن كان مع التوافق أو التباين احتاج إلى مخرج لجميع الفروض 
بضرب وفق أحدهما أو جملته في كامل الآخرء فاحتجنا إلى مخرجين آخرين: أحدهما انا 
عشرء وهو مع التوافق تركيب الربع والسدس» ومع التباين تركيب الربع والثلث أو الثلثين؛ لأنه 
أقل عدد له ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وتُلنَانء والثاني: أربعة وعشرونء وهو مع التوافق 
تركيب الثمن والسدس» ومع التباين تركيب الثمن والثلثين؛ لأنه أقل عدد له ثمن وسدس 
وثلثان» ولا يتصور اجتماع الشمن والثلث فظهر انحصار المخارج في السبعة المذكورة. 

وزاد بعض المتأخرين عليها أصلين آخرين في مسائل الجَدّ والإخوة: ثمانية عشر 
وستة وثلاثين» فأوّلهما: كأم وجدّ وخخمسة إخوة لغير أم» وإنما كانت من ثمانية عشر؛ 
لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو هذا العدد. والثاني: كزوجة وأم وجَدٌ 
وسبعة إخوة لغير أم» وإنما كانت من ستة وثلاثين؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس 
صحيحان وثلث مايبقى هو هذا العددء والمتقدمون يجعلون ذلك تصحيحاء 
واستصوب الإمام وغيره طريق المتأخرين» وقال في «الروضة»: هو المختار الأصح 
الجاري على القواعد؛ لأنه أخصرء واحتجّ له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين أن 
تكون المسألة من ستة» ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا: هي من 
اثنين: للزوج واحد» يبقى واحد وليس له ثلث صحيح» فيضرب مخرج الثلث في اثنين 
فتصير ستة» وأقرّه المصنف على هذا الاحتجاج؛ لكن قال في «المطلب»: «إنه غير 
سالم من النزاع. فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين». انتهى» وعلى 
تسليم ذلك يُفوّق : بأنَّ ثلث ما يبقى في هذه المسالة فرضٌ أصلومٌ» ولا كذلك في حقٌ 
الجدّء واعتذر الإمام عن القدماء: بأنّهم إنّما لم يعدُوهما مع ما سبق؛ لأنَّ الأصول 
موضوعةٌ على المقدرات المنصوصة» وهي المجمع عليهاء وثلث ما يبقى من 
المسألتين ليس منصوصًا ولا مُتَفقَا عليه» قال: «والأمر فيه قريب». وقال بعضهم: 


لضا 5 


وَالَّذِي يَعُولُ مِنْهًا : الشتة إلى صَيْعَة؛ كَرَوْج وَأَخْتيْنِ وَإِلَى ثَمَائيَةِ؛ كَهُم وَأَمُ 10 


«طريقة القدماء أصل» وطريقة المتأخرين استحسان» . 

تنبيه : لما كان الاثنا عشر والأربعة والعشرون زائدين على الأصول الخمسة السابقة 
حسن الإتيان بالفاء في قوله : «فالأصول». 

[مطلبٌ فيما يعول من الأصول] 

ثم شرع في بيان ما يعول من هذه الأصول. فقال: (والذي يعول منها) ثلاثة 
(السِنَّهُ) وضعفها وضعف ضعفهاء فالستة تعول أربع مرّات أُوْتَارًا وأشفاعًا (إلى سبعة؛ 
كزوج وأختين) لغير أم : للزوج ثلاثة» ولكل أخت اثنان» فََالَتْ بسدسهاء ونقص لكل 
واحد سبع ما نطق له بهء قيل: وك أزلاتريضة عالت :فى الإسلام. في زم سر 
رصي الله تغالى عنهء فجمع الصحابة وقال لهم: فْرَحنَّ الله تَعَالَى ِلرَوْجٍ النَضّفَ 
وَللأَختِينٍ التُلْتَ فإن بَدَأتْ بالروج لَمْيبَِ ِلأحمَينٍ حَمهُمَاء إن بدأ بالأَختَينِ لَمْ بق 
ِلرَرْجٍ حَقّه فَأَشْيْدُوا عَلَىّ . فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْعَتامرث رَضيّ الله تَعَالى عَنُْ بالعَْلِ» 0 
أَأْيْتَ لو مَاتَ رَجَلُ َتَوَكَ سن َرَاِمَ» وَلِرَجُلٍ عَلَيْهِ تاه وَلآخَرَ ريك 0 
الكالتكنقة أجراء؟ فقال؛ نعم . فَمَالَ العتاسث : هو ذَاكٌ . فأجمع الصحابة عليه" . 


(و) تعول الستة أيضًا (إلى ثمانية؛ كهم) أي كزوج وأختين (وأم)؛ فيزاد عليها سهم 


واحد للأم فتعول بمثل ثلثها . 
وإدخال الكاف على الضمير المنفصل لغة قليلة» وعبارة «المحرّر»: «كهؤلاء». 
وهو صحيح . 


ومن صور العَوْلٍ للثمانية: زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب» وتسمّى هذه المسألة 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الفرائفض» جماع أبواب 
الجدّء باب العرل في الفرائض / /١١14517‏ ولفظه عنده: «فقال له أي لابن عباس - زفر: يا أبا 
عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: ولِمَ؟ قال: لما 
تدافعت عليه» وركب بعضها بعضها؛ قال: والله ما أدري كيف أصتم بكمء والله ما أدري أيكم 
قَدّم اش ولا أيكم أخرَ. قال: وماأجد في هذا المال شيئًا أحسن من أن أقسمه عليكم 
بالحصص . . . » الحديث . 


14 مخ | ]5 (0) 
ا هام امود مركا مق را قدت براه دو ورسع ‏ :2 
0 0 

وَالإِنْنَا عَشَرَ إلى ثَلَانَهَ ء عَشَرَ؛ كَرَوْجَةَ وَأ وَأَحْمَيْنِ وَإلن خمصة عدر عَشَرَ؛ كهُم وَأ 


مانن 0 
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ب«المباهلة» من «البَْلِ» وهو اللعن» وقيل: إنها أول فريضة أعيلت في زمن عمرء 
وكان ابن عباس صغيرًا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر» وجعل للزوج النصف». 
وللأم الثلث» وللأخت ما بقيء ولا عَوْلَ حينئذ» فقيل له: لِمَ لَمْ تَقَلُ هذا لعمر؟ فقال: 
«كان رجلا مهابًا قَهبتهُ2» ثم قال: «إنَّ الذي أحصى رَمْلَ عَالِجٍ عددًا لم يَجْعَلُ 0 
نصفًا ونصمًا وثلثاء ذهب النصفانٍ بالمال فأين مَوضِعْ الثلث؟»؛ ثم قال له علي : « 

لا يغني عنك شيئًا ؛ اا ا و 
قال: «فإن شاؤوا فَلْتَدعٌ أبناءنا وأبنائهم ونساءنا ونساءهم وأنفسّنا وأنفسّهم ثم تبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين»» فسّمّيت «المباهلة» بذلك . 

(و) تعول الستة أيضًا (إلى تسعة؛ كهم) أي زوج وأختين وأم (وأخ لأم). فعالت 
بمثل نصفها. (وإلى عشرة؛ كهم) أي المذكورين في التسعة (وآخر لأم)» فتعول بمثل 
ثلثيهاء وتسمّى هذه ب«أم الفروخ» بالخاء؛ لكثرة سهامها العائلة» و«الشُرَيْحِيّةَ»؛ لأن 
شُرَيحًا قضى فيها بذلك. ومتى عالت إلى أكثر من سبعة لا يكون الميت إلا امرأة؛ لأنها 
لآ تعول إلى ذلك إلا بزوج. 

ولمًا فرغ من عول السّنَةِ إلى أربع مرات شرع في عول ضعفهاء فقال: (والاثنا عشر) 
تعول ثلاث مرات أوتارًا: المرة الأولى: بنصف سدسها (إلى ثلاثة عشر؛ كزوجة وأم 
وأختين) لغير أم» (و) المرة الثانية: بربعها (إلى خمسة عشر؛ كهم) أي المذكورين 
(وأخ لأمء و) المرة الثالثة: بربعها وسدسها إلى (سبعة عشر؛ كهم) أي المذكورين في 
خمسة عشر (و) أخ (آخر لأم). ومن صورها: «أم الأرامل», وهي ثلاث زوجات 
وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأب» فهؤلاء سبعة عشر أنثى متساويات» 
سميت بذلك لكثرة ما فيها من الأرامل» وتسمّى أيضًا «الدينارية الصغرى» لأن الميت 
خلف فيها سبعة عشر دينارًا حصل لكل واحدة منهن دينارٌ. وإنما أعيلت هذه بالأوتار 


قاض :4 
َالأَرْبَعَة وَالْعِشْرُوْنَ إِلَى سَبْعَةِ وَعِشْرِيْنَ كبنْتيْن وَأَبوَيْنِ وَرَوْجَةٍ . 
وَإِدَا تَمَائَلَ الْعَدَدَانِ قَذَاك ا ا 


فقط؛ لأنه لا بُدَ فيها من ربع وهو ثلاثة» والذي ينضم إليه الثلثان وهما ثمانية» أو ثلث 
وهو أربعة» أو نصف وهو ستةء فإذا انضم الفرد للزوج كان وترًا لا شفعّاء بخلاف 
اكازترنها تعول: لمعاو واوا دايز 1 لآأن الزتر يت تعيدها بور اجر اتصاير فخا . 

ولمًا فرغ من عول الضّعف إلى ثلاث مرّات ولك إلاوالككهريد كنا 
أفهمه تمثيل المصنف. قال السهيلي: «وليس في العدد الأصم ما يكون أصلا للمسألة 
إلا الثلاثة عشر والسبعة عشر؛ لأنهما أصل من مسائل العَوْلِ؛ - شرع في عول ضعف 
ضعفهاء فقال: (والأربعة والعشرون) تعول عولة واحدة وترًا فقط بِتُمُيهَا (إلى سبعة 
وعشرين ؛ كبنتين وأبوين وزوجة) ومَرَ في مسألة الحمل تسمية هذه ب«المنبرية» . 

وغير هذه الثلاثة لا عول فيه؛ لأن الأصول قسمان: تام وناقصء فالتام هو الذي 
يعول» وهو الذي إذا اجتمعت أجزاؤه الصحيحة كانت مثله أو أزيد» فالسّتة تامّة؛ لأن 
لها سدسًا وثلنًا ونصمًا تساوت؛ لأن المجموع ستةء والاثنا عشر والأربعة والعشرون 
زائدان؛ لأن الأول له سدس وربع وثلث ونصفء فالمجموع خمسة عشرء والثاني له 
ثمن وسدس وربع وثلث ونصف. فالمجموع ثلاثة وثلاثون. والناقص هو الذي إذا 
اجتمعت أجزاؤه كانت أقل منه» وهو ما عدا هذه الثلاثة . 

والعَوْلُ زيادة في مسألة أصحاب فروض لا يمكن إسقاط بعضهم وتضيق الفروض 
عليهم فَتَعَالُ ليدخل النقص جملة واحدة على الجميع . 

ولا يتصور في مسائل العول وجود عاصب . 

[مطلبٌ في بيان النسبة بين العددين] 

ثم شرع في بيان النسبة بين العددين» فقال: (وإذا تماثل العددان)؛ كثلاثة وثلاثة ؛ 
مخر جي الثلث والثلثين كما في مسألة ولدي أمْ وأختين لغير أمَّ (فذاك) ظاهر أن يقال 
فيهما: «متمائلان». ويُكتفى بأحدهما ويجعل أصل المسألة. وحقيقة المتمائلين أنهما 
إذا سُلْط أحدهما على الآخر أفناه مرة واحدة. 
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َإِنِ اخَْلَمَا وَهَنِيَ لكر بالأقلٌ مَوَتيْنِ فَأَكثْرَ فَمْمَدَاخِلَان؛ كَتاثَةٍ مَعَ سمه أو يسْمَةٍء وَإِنْ 
لم ينما إلا عَدَدُ ثَالِثٌ فَمُتَوَافِقَانِ بريه ؛ كديع وَسنَةٍ بِالتْضْفِء وَإِنْ لم يُفْنهِمَا إلا 
وَاحَدٌ تَبَايَنَا؛ كَتَلَانَةِ وَأَرْبَعَةَ ع رط ا ا ل لان مر بد و با ا و او رياد 


(وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقلّ) عند إسقاطه من الأكثر (مرّتين فأكثر فمتداخلان؛ 
كثلاثة مع ستّة أو نسعة) أو خمسة عشر» فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين» والتسعة 
بإسقاطها ثلاث مرات» والخمسة عشر بإسقاطها خمس مرات؛ لأنها خمسها. وسميا 
بذلك لدخول الأقلّ في الأكثرء فيكون الأكثر مدخولا فيه وإن اقتضى اللفظ دخول كل 
منهما في الآخر؛ إذ ليس ذلك بمراد. وحكم المتداخل أنه يُكتفى بالأكبر ويجعل أصل 
المسألة. 

«(وإن) أي وإن اختلفا و(لم يفنهما إل عدد ثالث فمتوافقان بجزئه) أي الثالث؛ 
(كأربعة وستة) بينهما موافقة (بالنصف)؛ لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة يبقى منها 
اثنان سلطهما على الأربعة مرتين تفنى بهماء فقد حصل الإفناء باثنين» وهو عدد غير 
الأربعة والستةء فهما متوافقان بجزء الاثنين وهو النصف. وإن فني بثلاثة فالموافقة 
بالثلث» وهكذا إلى العشرة فبالعشر؛ لأن العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به 
الإفناء» فما كانت نسبته إليه كانت الموافقة بتلك النسبة» ونسبة الواحد إلى الاثنين 
النصف وإلى الثلاثة الثلث» وإن كان العدد المفني أكثر من عشرة فالتوافق حيئئذ 
بالأجزاء؛ كجزء من أحد عشر جزءًا أو غير ذلك إلى ما لا نهاية له . 

فإن أفنى عددين أكثر من عدد واحد فهما متوافقان بأجزاء ما فى ذلك العدد من 
الآحاد كالاثني عشر والثمانية عشر تفنيهما الستة والثلاثة والاثنان» فهما متوافقان 
بالأسداس والأثلاث والأنصاف» والعمل والاعتبار في ذلك بالجزء الأقل» فيعتبر في 
هذا المثال السدس. وفي المتوافقان بالأخماس والأعشار العُشرء وعلى هذا القياس. 

واكم البترافظين أن تضرت دكن فقّ أحدهما في كامل الآخرء والحاصل أصل المسألة. 

(وإن» أي وإن اختلفا ولم يه يُفْنَ أكثرهما بأقلهما ولا بعدد ثالث؛ بأن 0 
واحد) وليس بعدد؛ بل هو مبدؤه (تباينا كثلاثة وأربعة)؛ لأنك إذا أسقطت الثلاثة 


0.١ لاا‎ 


وَالمتداخلان متوافقان» وَلا عَكسَّ. 


ار اي سايق المسائل] 
إِذَا عَرَفْتَ أَضْلَهًا وَانْقَسَمَتِ السَهَام م عَلَيْهمْ فَذَاكَء وه ل ا 


الأربعة يبقى واحدء فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به. وسميا «متباينين» لأن فناتهما 
بمباينهما وهو الواحد؛ لأنهما عددان والواحد ليس بعدد كما مد 

وحكم المتباينين أنك تضرب أحد العددين في الآخر. 

فانحصر حينئذ نسبة كل عددين أحدهما إلى الآخر في هذه الأربعة: التماثل 
والتداخل والتوافق والتباين. 

(و) العددان (المتداخلان متوافقان)؛ كثلاثة مع ستة أو تسعة» فالثلاثة داخلة في كل 
من الستة والتسعة موافقة لهما بالثلث . (ولا عكس)؛ أي ليس كل متوافقين متداخلين» 
فقد يكونان متوافقين ولا يدخل أحدهما في الآخر كستة مع ثمانية؛ لأن شرط التداخل 
أن لا يزيد على نصف ما دخل فيه . 

وإنما عَيَفَ المصنف هذه الأحوال الأربعة توطئة لبيان التصحيح المترجم له بقوله: 

[فرعٌ في تصحيح المسائل] 

(فرع) أي في تصحيح المسائل» فإن تصحيحها موقوف على معرفة النسب الأربع. 
وإنما ترجم ب«الفرع» لأنه مرتب على ما قبله» والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في 
لقيمة بين المسحقين من فل عدد:بحيث سل الخاضل لكل منهم. من الكسر» 
ولذلك سُمّيَ بالتصحيح . 

(إذا عرفت) أيها الطالب لتصحيح المسألة (أصلها وانقسمت السهام) في تلك 
المسألة (عليهم) أي الورثة (فذاك) ظاهر لا يحتاج لضرب؛ كزوج وثلاثة بنين هي من 
أربعة لكل منهم واحدء وكزوجة وثلاثة بنين وبنت هي من ثمانية: للزوجة واحدء 
وللبنت واحد» ولكل ابن اثنان . 
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وَإِنِ انَكَسَرَتْ على صِنفٍ قوبلت بِعَدَّدِهء فإِنْ تَبَاينَا صرب عَدَّدهُ فى الْمَسْأَلَةَ بعَؤْلهًا إنْ 
مخ عو 2 و 5 ا 7 0 - 1 5 0 1 
عالثء وَإِنَ توّافقا ضرِب وَفقُ عَدَدِهِ فِيِهَا فمّا بَلَعَ صَحَتْ مِنْهُ. 


ص 


لقعنيد 


ا 0 0 5 1 
وَإِنِ انْكْسَرَتْ على صنفيْنِ قوبلث سهَام كل صف بِعَدَّدِهء فإِنْ تَوَافَقَا رُدَ الصَّدْفُ 


[كيفيّة التصحيح عند انكسار السّهام على صئف واحدٍ من الورثة] 

(وإن اتكسرت) تلك السهام (على صنف) منهم سهامه (قُوبِلَتْ) سهامه (بعدده) أي 
رؤوس ذلك الصنف الذي انكسر عليه» (فإن تباينا) أي السهام والرؤوس (ضرب عدده 
في المسألة) إن لم تعل» وفيها (بعَؤْلها إن عالت) فما اجتمع صحت منه المسألة» مثاله 
بلا عول: زوجة وأخوان» هي من أربعة: للزوجة أربعة أسهم. وللأخوين ثلاثة أسهم 
منكسرة عليهماء فاضرب عددهما في المسألة وهو أربعة تبلغ ثمانية ومنها تصحّء 
ومثالها بالعول: زوج وخمس أخوات لغير أم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة: للزوج 
ثلاثة» وللأخوات أربعة وهي لا تصح عليهن ولا توافق» فاضرب عددهن وهو خمسة 
في المسألة بعولها وهو سبعة تبلغ خمسة وثلاثين» ومنها تصح. 

واعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيفٌ أحد العددين بقدر ما في الآخر من الآحاد. 

(وإن توافقا) أي سهام الصنف مع عدد رؤوسه (ضرب وَفقُ عدده) أي الصنف (فيها) 
أي في أصل المسألة إن لم تَعْلُء وفيها بعَؤلها إن عالت (فما بلغ صحت منه)» مثالها بلا 
عول: أمْ وأربعة أعمام؛ وهي من ثلاثة : للأم سهم؛ وسهمان للأعمام لا تصح عليهم؛ 
ولكن يوافق بالنصف,. فاضرب اثنين في ثلاثة بستة ومنها تصح . ومثالها بالعول: زوج 
وأبوان وست بنات» هي من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر» ونصيب البنات لا يصح 
عليهن ولكن يوافق بالنصف؛ فاضرب وَفْقَهُنَّ ‏ وهو ثلاثة - في خمسة عشر تبلغ خمسة 
وأربعين ومنها تصح . 

[كيفيّة النّصحيح عند انكسار السّهام على صنفين فأكثر من الورثة] 

(وإن انكسرت) تلك السهام (على صنفين قوبلت سهام كُلَّ صنف بعدده) أي الصنف 

المنكسر عليهمء (فإن توافقا) أي السهام والعدد في الصنفين أو أحدهما (رُدَ الصنف) 


لافنا 0 


ب أَكتَرْهُمَاء وَِنْ تَوَاقَقَا ضُرِبَ وَفىُ أَحَدِهِمَا في الآخَرِ ثم 


الْحَاصِلُ في المشأكو. َإِنْ ينا باينا ضرت حَدُهُمَا في الآحَرِ ثُمَ الْحَاصِلٌ في الْمَسْأَلَةِ: 


الموافق (إلى وفقهء وإِلَا) بأن تباين السهام والعدد في الصنفين أو أحدهما (ترك) 
الصنف المباين بحالهء (ثم) بعد ذلك (إن تمائل عدد الرؤوس) في الصنفين برد كل 
منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله» أو يِرَدٌ أحدهما وبقاء الآخر (ضرب أحدهما) أي 
العددين المتماثلين (في أصل المسألة) إن لم تعل» و (بعولها) إن عالت (وإن تداخلا) 
أي العددان» (ضرب أكثرهما) فيما ذكر» (وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم 
الحاصل في المسألة) إن لم تعل وبعولها إن عالت . (وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر 
ثم الحاصل) من الضرب (في) أصل (المسألة) إن لم تعل وبعولها إن عالت . (فما بلغ) 
الغرب في كل مما ذكر (صحت منه) المسألة . 

وحاصل ذلك: أن بين سهام الصنفين وعددهما توافقًا وتبايئّاء وتَوَافقَا في أحدهما 
وتبايا في الآخرء فهذه ثلاثة أحوال» وأن بين عددهما تماثلا وتداخلا وتوافقا وتبايئاء 
فهذه أربعة أحوال. والحاصل من ضرب ثلاثة في أربعة اثنا عشرء فكل حالة من الثلاثة 
لها أربع مسائل» وأنا أسرد لك أمثلتها لتتدرب على هذا الفن كما فعله الشارح : 

أمثلة الحالة الأولى : وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق: أمّ وستة إخوة 
لأم وثنتا عشرة أخمًا لأبء هي من ستة وتعول إلى سبعة: للإخوة سهمان يوافقان 
عددهم بالنصف فيردٌ إلى ثلاثة» وللأخوات أربعة أسهم توافق عددهن بالربع فيرد إلى 
ثلاثة» وتضرب إحدى الثلاثتين في سبعة تبلغ إحدى وعشرين» ومنه تصحّ . أمّ وثمانية 
إخوة لأم وثمان أخوات لأب» تَرُذُ عد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنتين وهما 
متداخلان» فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين» ومنه تصحّ. أمٌّ واثنا عشر 
أخَا لام وست عشرة أختًا لغير أم» تَرُةُ عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة» 
وتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين» 
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وَيُقَامِنُ عَلَى هَذَا الإنْكِسَارٌ عَلَى نَلَانّة أضناف وَأَرْبَعَقِ وَلَا يَريْدُ الانكسَارٌ 


ومنه تصحّ. أمَّ وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأبء ترد عدد الإخوة إلى ثلاثة 
والأخوات إلى اثنتين» وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في 
سبعة تبلغ اثنين وأربعين» ومنه تَصِحٌ . 

أمثلة الحالة الثانية: وهي فيما إذا كان بين سهام الصّنفين وعددهما تباين: ثلاث 
بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة» والعددان متماثلان يضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ 
تسعة. ومنه تصح . ثلاث بنات وستة إخوة لغير أمّ» العددان متداخلان تضرب أكثرهما 
وهو ستة في ثلاثة تبلغ ثمانية عشرء ومنه تصح. تسع بنات وستة إخوة لغير أم؛ 
العددان متوافقان بالثلث يضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في 
ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين» ومنه تصح. ثلاث بئات وأخوان لغير أم» العددان متباينان 
تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر» ومنه تَصِحٌ . 

أمثلة الحالة الثالثة: وهي فيما إذا كان بين سهام الصنفين وعددهما توافق في 
أحدهما وتباين في الآخر: ست بنات وثلاثة إخوة لغير أم» ترد عدد البنات إلى ثلاثة 
وتضرب إحدى الثلاثتين في ثلاثة ة تبلغ تسعةء ومنه تصح. أربع بنات وأربعة إخوة لغير 
م تَدْةٌ عدد البنات إلى اثنين» وهما داخلان في الأربعة» فتضربهما في ثلاثة تبلغ اثني 
عشرء ومنه تصحّ. ثمان بنات وستة إخوة لغير أمْ» ترد عدد البنات إلى أربعة وهي 
توافق الستة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في ثلاثة 
تبلغ ستة وثلاثين» ومنه تصح. أربع بنات وثلاثة إخوة لأب. ترد عدد البنات إلى 
اثنين» وهما مع الثلاثة متباينان» تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة 
تبلغ ثمانية عشرء ومنه تصح . 

(ويقاس على) جميع (هذا) المذكور في انكسار السهام على صنفين (الانكسار) فيها 
(على ثلاثة أصناف)؛ كجدتين وثلاثة إخوة لأم وعَمَّيْن أصلّها من ستة وتصح من ستة 
وثلاثين. (و) الانكسار فيها على أصناف (أربعة) ؟ كزوجتين وأربع جَدَّاتِ وثلاثة إخورة 
لام وعَميْنِ. أصلها من اثني عشر وتصح من اثنين وسبعين. (ولا يزيد الانكسار) في غير 


لاض و 
َإذا: أزقنة مزه يزيت كل سنك ين تللم المشالة تاشرك تضيئة من أضل 
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الْيَعَألَة ذعه امرك واس فَيَا يلم همد : مقو دي وومةه غ1 ١‏ 00 
لمَشالة فِيْمَا ضرب فيُهاء فما بلغ فهو نصيبه. ثم تقسمه على عدد الصنف . 


الولاء والوصية (على ذلك) أي أربعة أصناف بدليل الاستقراء؛ لأن الورثة في الفريضة 
الواحدة لا يزيدون على خمسة أصناف عند اجتماع كل الورثة كما عُلم مما مَرَ في 
اجتماع من يرث من الرجال والنساءء ومن الخمسة الزوج والأب والأم ولا تعدّد في كل 
منهم» وحينئذ فنصيبه صحيح عليه جزمًا. أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على 
أربعة أصناف . 
[كيفيّة معرفة نصيب كل صنف من مبلغ سهام المسألة] 

(فإذا أردت) بعد تصحيح المسألة (معرفة نصيب كُلَّ صنفي) من الورثة (من مبلغ) 
سهام (المسألة» فاضرب نصيبه) أي الصنف (من أصل المسألة) بعولها إن عالت (فيما 
صُرِبَ فيهاء فما بلغ) الضرب (فهو نصيبه) أي الصنف» (ثم تقسمه) أي ما بلغ بالضرب 
(على عدد الصنف). ومَثّلَ لذلك في «المحرر» بجدتين وثلاث أخوات لغير أمٌ وعَدٌ 
لغير أمّ هي من ستة» وتصح بضرب ستة فيها تبلغ ستة وثلاثين: للجدتين واحد في ستة 
بستة؛ لِكَلٌّ واحدة ثلاثة» وللأخوات أربعة في ستة بأربعة وعشرين؛ لكل أخت ثمانية» 
وللعم واحد في ستة بستة . 

وإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من الورثة قبل عمل المسألة فاضرب نصيب 
ذلك الوارث في أعداد غيره من بقية الورثة فما بلغ فهو نصيب كل وارث» ففي المثال 
المذكور تضرب نصيب الجدتين وهو واحد في أعداد الأخوات وهو ثلاثة بثلاثة» ثم في 
العم وهو واحد بثلاثة» وهو ما لكل جدة وهكذاء وهذا الطريق خاص بمباينة السهام 
للرؤوس وكَلّ من الرؤوس للآخر. 

ولمّا فرغ من تصحيح المسائل بالنسبة لميتٍ واحدٍ شرع في تصحيحها بالنسبة لأكثر 
مله وترجم لذلك بقوله: 


0 5 


فرعٌ [في المناسخات] 
مَاتَ عَنْ وَرَنَةٍ قَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقسْمَق فإِنْ لَمْ يرث الثاني غَْرُ الْبَاقِينَ وَكَانَ 
2 0 و 1 80 7 513 3 42 5 16 د عه ا 
إِرْنُّهُمْ منهُ كَارْئِهِمْ مِنَ الأول جعِلَ كأنّ اللَاني لم يَكُنْ وَقِسِمَ بَيْنّ الْبَاقِينَ؟ كَلِحْوةٍ 


لوم 


وَأَحَوَاتٍ أو بَنِينَ وَبَناتٍ مَاتَ يَعْضْهُم عن البّاقِينَ . 


(فرعٌ) في المناسخات 

فهي نوع من نح المسائل» و«التّنخٌ» لغدً: إبطالٌ الشيء وإزالتهء يقال: 
«١نَسَكَتِ‏ الشمسٌ الظْلَّ) إذا أذهبته وحَلَتْ محلّةُ . واصطلاحًا: أن يموت أحدّ الورثة قبل 
قسمة التركة. وسمّي هذا «مناسخة»؛ لانتقال المال فيه من واحد إلى آخرء وهو من 
عويص الفرائض . 

فإذا (مات) شخص (عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة) لتركته نظرت: (فإن لم 
يرث) الميت «الثاني غير) كُلّ (الباقين) من ورثة الميت الأول (وكان إرثهم) أي الباقين 
(منه) أي الميت الثاني (كإرثهم من) الميت (الأول؛. جعل) حالهم بالنظر إلى الحساب 
والاختصار فيه لا لكونه واجبًا شرعًا (كأن) الميت (الثاني لم يكن) من ورثة الأول» 
(وقسم) المتروك (بين الباقين) من الورثة؛ (كإخوة وأخوات) لغير أمْ» (أو بنين وبنات 
مات بعضهم عن الباقين)؛ لأن المال صار إليهم بطريق واحدء فكأن الذين ماتوا بعد 
الأول لم يكونواء فلو مات عن أربعة بنين وأربع بنات ثم مات منهم ابن» فالمسألة 
الأولى امن انني عش لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم.ء فإن مات ابن منهم صارت 
المسألة على عشرة» فإن ماتت بنتُ عمن بقي صارت على تسعة. فإن مات ابن عمن 
بقي صارت على سبعة» فإن ماتت بنثٌ عمن بقي صارت على ستة» فإن مات ابن عمن 
بقي صارت على أربعة» فإن ماتت بنت عمن بقي صارت على ثلاثة ؛ وكأن الميت لم 
يخلف غير ابن وبنت فله سهمان ولها سهم واحد. 

تنبيه: إِنَّما قدّم المصنف الإخوة على البنين؛ لأنَّ العمل فيهم باقٍ ابتداءً ودواماء 
فإذا خَلَْفَ إخوةً وأخواتٍ ثم مات أحدهم فالورثة في المسألتين بالأخوة بخلاف البنين» 


(0) 05 فاضا 0 


الم نُهُ في الْبَاقِنَ أَوِ انْحَصّرَ وَاخَْلَفَ قَدْرُ الاسْتِحْمَاقٍ فصَحُح مَسْألة 


فإنه إذا مات عن ابنين وناك كور حاف يحضي" فالأزنة ات الأول بالبنوة وفي الثانية 
بالأخوة. وأفهم تصويره المسألة بالعصبة أنه لا يأتي في غيرهم» وليس مرادًا؛ بل يأتي 
في غير العصبة أيضًا كما سيأتي تمثيله بِجَدَّتين وثلاث أخوات متفرقات» وفي الفرض 
والصيي» كام وإزخرة لأ المي نل مانن اند الاخوة من الباقيق , 

(وإن لم ينحصر إرثه) أي الميت الثاني (في الباقين) إمَا لأنَّ الوارث غيرهم» أو لأن 
غيرهم يشركهم فيه» (أو انحصر) فيهم (واختلف قدر الاستحقاق) لهم من الميت الأول 
والثاني. (فصحح مسألة الأول». ثم) صحح (مسألة الثاني» ثم) بعد تصحيحهما ينظر: 
(إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك) ظاهر؛ كزوج وأختين لغير أم 
ماتت إحداهما عن الأخرى وعن بنتء المسألةٌ الأولى من ستة وتعول إلى سبعة» 
والثانية من اثنين ونصيب ميتهما من الأولى اثنان ينقسم عليهما. (وإلا) أي وإن لم 
ينقسم نصيب الثاني من الأولى على مسألته نظرت: (فإن كان بينهما) أي مسألة الثاني 
ونصيبه (موافقة ضرب وفق مسألته) أي الثاني (في مسألة الأول)؛ كجدتين وثلاث 
أخوات متفرقات» ثم ماتت الأخت للأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وعن 
أخنتين لأبوين وعن آم اء هن [حدئ الجدتين في الأولى» أضل السالة الأولى من سه 
وتصح من اثني عشرء والثانية من ستة» ونصيب ميتها من الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة» 
وللوارثة في الثانية سهم منها في واحد بواحدء وللأخت للأبوين في الأولى ستة منها 
في ثلاثة بثمانية عشر» ولها من الثانية سهم في واحد بواحد» وللأخت للأب في الأولى 
سهمان في ثلاثة بستة» وللأختين للأبوين في الثانية أربعة منها في واحد بأربعة . فإن 
قيل: لملا وونّتِ الأختان في الأولى أيضًا؟ أ جيب : : بأن ذاك كان لمانع وجد لهما عند 
الأولى كَرِقٌ وكان زائلا عند الثانية (ولَا) أي وإن لم يكن بينهما موافقة بل مبايئة فقط 
وإن أوهم دخول التمائل والتداخل أيضًا تحت قوله. وإلا ضربت (كنّها) أي الثانية 


0 مُخن | ل 5 (ه) 


فِيْهَاء فَمَا بَلَعّ صَحََا مِنْهٌ تُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءُ مِنَ الأؤلى أَحَدَهُ مَضُرُوبًا فيِمَا ضُرِبَ فِيِهَا 


وَمَنْ له شَيْءٌ مِنَ الثاني أَحَدْ حَدَهُ مَضرُوبًا في تَصِيْبٍ الثاني مِنَّ الأؤلى» أو في وَفْقِهِ إِنْ كان 
-- 


(فيها) أي الأولى (فما بلغ) الضرب (صحّتا) أي المسألتان (منهء ثم) تقول: (من له 
شيء من) المسألة (الأولى أخذه مضروبًا فيما ضرب فيها) من وَفْقٍ المسألة الثانية أو 
ا اعت الما ل ا فر ل 

خذه مضروبًا (في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وَفقٌّ) ؛ كزوجة وثلاثة بنين وبنت» 
ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة وهم الباقون من الأولى» المسألة الأولى من ثمانية» 
والثانية تصح من ثمانية عشرء ونصيب ميتها من الأولى سهم لا يوافق مسألته فتضرب 
في الأولى تبلغ ماثة وأرئعة وأربعين: للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر بثمانية 
عشرء ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر 
بستة وثلاثين» ومن الثانية خمسة في واحد بخمسة. 

وما صَّحََتْ منه المسألتان صار كمسألة أُوْلَى» فإذا مات ثالث عمل في مسألته 
ما عمل في الثاني وهكذاء فإذا صحت الأولى ثم الثانية وجعلتهما كمسألة واحدة كما 
تقدم بيانه فَصّححح الثالثة وانظر بينها وبين سهام الميت الثالث» وهو ماخصّه من 
التصحيح » فإن صحت عليها فذاك. وإن لم تصح فإن كان بينهما موافقة رددت الثالثة 
إلى وفقها والسهام إلى وفقها وضربت وقق الثالثة التي صارت ثانية في كُلَّ التصحيح 
فما بلغ صحت منه. وإن كان بينهما مباينة فاضرب كل الثالثة في كل التصحيح فما بلغ 
صححّت منه. ثم من له شيء من التصحيح يأخذه مضروبًا في وفق الثالثة في صورة 
الموافقة أو في كلها في صورة المباينة وقد صارت الثلاث واحدة» فإن فرض هناك ميت 
رابع صَحَحْ مسألته وأعملها على هذا القياس» فلو ماتت امرأة عن زوج وأمٌ وثلاث 
بنات» ثم مات الزوج عن ابنين» ثم ماتت الأم عن أخ وأخت لأبء فتقول2©7 : الأولى 
من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر» وتصح من تسعة وثلاثين: للزوج تسعة» وللام 


. في نسخة البابي الحلبي : «فتعول؟‎ )١( 
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ستةء وللبنات أربعة وعشرون لِكُلَّ واحدة ثمانية» والثانية من اثنين» ونصيب الميت 
الغا تمر :الأول سعة لا رضم مان متالقه ول يوافق. فافسر يل الثائية ويهن اثنان فين 
الأولى يحصل ثمائية وسبعون ومنها تصح المسألتان» ثم من له شيء من الأولى أخذه 
مضروبًا فيما ضرب فيها وهو اثنان ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبًا في نصيب 
مورئه من المسألة الأولى» فتقول: كان للأم من الأولى ستة في اثنين باثني عشرء وكان 
لكُلّ ميت من الثلاثة من الأولى ثمانية في اثنين بستة عشرء وكان لكل ابن من الثانية 
سهم في تسعة بتسعة» والمسألة الثالثة من ثلاثة» ونصيب الميتة''2 مما صَّكَتْ منه 
الأوليان”"“ اثنا عشر تنقسم على مسألتها؛ للأخ ثمانية وللأخت أربعة» فقد صكحّت 
المسائل الثلاث مما صحت منه الأوليان” . ولك أن تُصَحصحَ كلَّ مسألة برأسها وتقابل 
نصيب كل ميت بمسألته» فمن انقسم نصيبه على مسألته فلا اعتداد بمسألته» ومن لم 
ينقسم حفظت مسألته بتمامها إن لم توافق نصيبه أو وفقها إن توافقاء وفعلت بها كما 
يفعل بأعداد الأصناف المنكسرة عليهم سهامهم من المسألة الواحدة» فما حصل ضربته 
في المسألة الأولى» فما حصل قسمته فتضرب ما لكل واحد من الأولى في العدد 
المضروب فيهاء فما خرج فهو له إن كان حيّا ولورثته إن كان ميا . 
[قد يُذكر في المناسخات ما يستحيل وجوده] 

خاتمة: قد يذكر في المناسخات ما يستحيل وجوده فَلَيتَمَطَّنْ له؛ كما لو قيل: زوج 
وأربع بنات وعد ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات وخلفت أمّا ومَنْ في 
المسألة» وهذا مستحيل؛ لآن آم البئك :عي الميعة الأولق فيستحيل كونها موجودة بعد 
ذلك. وكذا إذا قيل: أبوان وابنتان» لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين وخلفت 
مَنْ في المسألة» فيقال: الميت الأول ذكر أم أنثى؟ ويقال: إن المأمون لما أراد أن يولي 
يحبى بن أكثم القضاء سأله عن هذه المسألة» فقال له: يا أميرٌ المؤمنين الْأَوَّلُ كان ذَكَرًا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الميت؟. 
0( في نسخة البابي الحلبي : «الأوّلتان؟ . (') في نسخة البابي الحلبي : «الأوّلتان». 
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فد هه تيه لا ود هل "ايوز وو موه ملا 7و مه هد عو كه هذ يه ودف ويف واه و الوه لو وو الس افق أله دشيو به لظ جه“ ناا د فا كه اول للها لد 67 ادها 
#8« »م هده عه هاه واو واو واو دواع وا. .ماما .ا. ما فاع هد .اع ه5٠‏ هد ٠60‏ 


ع 4 
أم أنثى؟ فولاه القضاءء وقال: (إذا عرفت الفرقٌ عرفت الجوات»» وذلك لأنه إن كان 
رجلا فالأبُ وارث في المسألة الثانية لأنه أبو الأب. وإلا فغير وارث لأنه أبو الأم. فإذا 
كان الميت الأول رجلا ضحت من آاربعة وخمسين» بياث ذلك : أن مسألة الميث الأول 
من ستة : للأبوين السدسان» وللبنتين الثلثان لكل واحدة سهمان» ومسألة الميت الثاني 
وهي إحدى البنتين من ستة أيضًا: للجدة سهم» يفضل خمسة بين الجد للأب وبين 
الأخت أثلاثاء وهي لا ثلث لها صحيح فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشرء ومنها 
وتضربها في ستة تبلغ أربعة وخمسين فتعمل فيها مما عرفت . وإن كان أنثى صحت من 
ثمانية عشرء بيانه: أن مسألة الميت الأول من ستة كما مرّء ومسألة الميت الثاني من 
ستة أيضّاء والجد أبو الأم لا يرث» فتأخذ الجدة سهمًا والأخت ثلاثة والباقي لبيت 
المال بشرطهء وإلا فيرد عليهما بالنسبة» وبين مسألة الميت الثاني وسهامه موافقة 
بالنصف» فتردها إلى ثلاثئة وتضربها في ستة تبلغ ثمانية عشرّ فتعمل فيها بما مرّ. 

ولما شاركتٍ الوصايا الفرائض في التعليق بما بعد الموت ذَكَرَهَا عَقَبَهَا فقال: 


1 بل ايا 


«الها هاو فادها واه قاوا ع قاعد هاه قد ىق قاعد قا .د واو واوا واوا .د .او والرا وا .ا وا وارا و قا .دا هد قاع ما عد هع مد 5د ع ه* 


كتاب الوصايا 
[تعريف الوصيّة لغة وشرعًا] 

ولكن تقديمها أنسب؛ لأن الإنسان يوصي ثم يموت فتقسم تركته. وهي جمع 
«وَصِيّةِ» كهدايا وهديّة. قال الشارح: بمعنى «الإِيْصَاء) ؛ أي اعشكل الوصاية فإن الباب 
معقود لهماء و«الإيصاء» يَعْمُ الوصيّة والوصّاية”2 لغةّ» والتفرقة ا من اصطلاح 
الفقهاء» وهي تخصيص الوصيّة بالتبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية بالعهد إلى 
من يقوم على من بعده. 

ولالتوميك 20 له + الأبمنان ا 00 الحمية بكذاه رملة منفالاة 
الموصي”؟؟) وصل خير دنياه'” بخير عُقباه. وشرعًا: تبوُعٌ بحقٌّ مضافي ولو 


.)4١ /5( وما أبنه هو الموافق لما في 'نهاية المحتاج | إلى شرح المنهاج»»‎ ٠ في نسختي المقابلة : «الوصايا»»‎ )١( 

(؟) قال الدميري : رأيت بخط ابن الصلاح أبي عمرو أن من مات بغير وصية لا يتكلّم في مدّة البرزخ» 
وأن الأموات يتزاورون في قبورهم سوام فيقول بعضهم لبعض : ما بال هذا؟ فيقال: مات من غير 
وصيهة. انتهى» ويمكن حمل ذلك على ما إذا مات من غير وصية واجبة؛ بأن نذرهاء أو خرج مخرج 
الزجر. انظر: حاشية البيجرمي على الخطيب» (#/ 9888) , 

فيه كدوعى» يعي»» فهو بالتخفيف» ومن قرأه بالتشديد فقد صحّفه . 

(8) كان الأولى تأخيره عن المعنى الشرعي؛ لأنه توجيه لتسميته (وصية» . 

)0( أي الخير الواقع منه في دنياه؛ كتبرعاته المنجّزة في حال حياته» وطاعاته الواقعة منه. وقوله: #بخير 
عقباه؟ أي بالخير الواقع منه في عقباه؛ أي في أخرته؛ أي وصل القربات المنجزة والواقعة منه في 
الدنيا بالقرب المعلّقة بموته التي تكون بعده» والأنسب أن يقال: وصل خير عقباه بخير دنياه؛ لأن 
الأصل إيصال المتأخر بالمتقدّم؛ الح ل» ملحّصًا. وأجيب: بأن العبارة مقلوبة. قال بعضهم: القلب 
غير متعين؛ لأن الإيصال أمر نسبي» فوصلٌ الثاني بالأول كوصل الأول بالثاني؛ لأن كلا منهما 
موصول بالآخرء وبعد ذلك الذي بعد الموت ليس واقمًا من الموصي» فكيف ينسب إليه أنه وصله 
بما قبله؛ أي وصل ما قبله به؟ فكان الأولى: «وصل خير دنياه بعضه ببعض»؛ لآن الذي وقع من- 


ل ااه 1 ل 


وه سه »ا هه هاه هاهدا مه هاه هاو وها وام 
فإفاع .اعد عه .د »د مامد وا وده قاع قا هد قاع واأقاوة و أقارا عد قاع قاردا نان 


2١ 4‏ 5 و2 7 1 5 
حكما كالتبرع المُنْجّزْ في مرض الموت أو الملحق نك 


والأقال فوا قال التعدان دونه عماان فى ارين بعر اقيم ل الوا ريط از 
وي“ بوك يب © [النساء: ١‏ 0 «مَا حَقٌ امْرىءٍ مُسْإٍ ل 


ف توص د تك لنلكن ]| إلا وَوَصِيَهُ م وي بد عنْدة200؛ أي ما الحزم أو ما المعروف من 
الأخلاق ِل هذاء فك لون لوف ا «الْمَحْرُومُ مَنْ حُرمَ 0 " الوصية 
منْ مَاتَ عَلَى وَصِيّةِ”* مَاتَ عَلَى سَيْلٍ وَسُنَة وَنْقَى وَشَهَادةِ: ل 


5 الموصى هو اللفظ والصيغة» وهو خير اتصل بما فعله من الطاعات؛ إلا أن يقال: لما كان الموصى 
سم ها بعد الموت بلفله المذكور نسب إليه كا ذكر. والأفضل تقديم القري غير الواركاء 
وتقديم الحخرم متهم ؛ ثم ذوي رضاع» ثم ذوي ولاء» ثم جوار. وأهل الخير المحتاجون ممن ذكر 
أَوْلَى من غيرهم . 

)١(‏ كأن يقول: «أوصيت بكذا» فكأنه قال: «بعد موتي»؛ «مرحومي". والتحقيق؛ كهأعطوه كذا بعد موتي». 

(؟) أي بصفة؛ أي لأنهما لا يتوكفان على القبول» ولا يقبلان الرجوع بالقول وإن قبلا الرجوع بالفعل 
كبيع ونحوهء ولو كانا من قبيل الوصية لصم الرجوع عنهما بالقول. 

(7) وهو الحسبان من الثلث. 

فق كالتقديم للقتل» واضطراب الريح في حقٌ راكب السفيئة . 

(5) تقديم الوصية في الآية على الدّين للاهتمام بشأنها؛ لأن النفس قد لا تسمح بهاء وإلا فهو مقدّم 
عليها شرعًاء وأيضًا قدمت حَدًّا على إخراجها لكونها من غير عوض . 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يكلِ: «وصية الرجل 
مكتوبة عنده؛ / /7041/ . ومسلم» كتاب الوصية» باب: «وصية الرجل مكتوبة عنده؛ / /17١4‏ . 

(0 أي من هذه الجهة بخصوصها وإلا فيئاب على ما فعله من الطاعات . 

)04 كلام مستانف» وقوله: «وسنّة؛ عطف تفسير؛ أي طريق الخيرء وقوله: «وشهادة» أي تصديق 
بكتاب الله وسنة رسوله حيث عمل بما فيهماء أو معناه أنه يكتب له أجر شهيدء أو مات معترفًا بما 
تضمنته كلمة الشهادة من الإقرار لله بالوحدانية ولنبيّه بالرسالة . 

(9) قلت: هذا الحديث مؤلف من حديثين؛ أحدهما أخرجه ابن ماجهء أبواب الوصاياء باب الحث 
على الوصية / /7٠٠١‏ بلفظ : «المحروم من حرم الوصية» . . 


وكانت أول الإسلام واجبة بكل المال للوالدين والأقربين بقوله تعالى: « كُيَبَ 
عَلَتِكْم دا حَصْرَ أَحَدَهُه أَلْمَوتٌ إن ررك حَيْرًا* أي مالا « الْوَصِيَّةٌ » الآية [البقرة: »0]1١4٠‏ ثم 
نسخ وجوبها بآيات المواريث» وبقي استحبابها في الثلث”'2 فأقل لغير الوارث وإنْ قل 
المال وكثر العيال . 
[الأفضليّة في التّقديم في الوصيّة] 
والأفضل تقديم القريب غير الوارث وتقديم المَحْرّم منهم ثم ذي ومع رصيو م 
ع د الميز م وادر الخبر رالميحاجوك مين در 


[حكم الوصيّة] 
وهي واجبة على من عليه حق لله تعالى؛ كزكاة وحجّء أو حق لآدميين؛ كوديعة 
ومغصوب إذا لم يعلم بذلك من يثبت بقوله» بخلاف ما إذا كان به من يثبت بقوله» فلا 
تجب الوصية به» قال الأذرعي: «إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم». 
انتهى» وهو حسنٌ» وينبغي - كما قال الإسنوي - أنه يُكتفى بالشاهد الواحد. 


- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف . 
والثاني أخرجه ابن ماجهء أبواب الوصاياء باب الحثٌّ على الوصية /71/01/ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده بقية وهو مدلس ‏ وشيخهء وبه يزيد بن عوف لم 
أر من تكلم فيهء والله أعلم. 

)١(‏ وتعتريها الأحكام الخمسةء فهي سنة مؤكدة إجماعا وإن كانت الصدقة في الحياة أفضل منهاء وقد 
تباح ؛ كالوصية للأغنياء وللكافر» والوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات» وعلى هذا النوع - 
أعني المباح - حمل قول الشافعي: (إن الوصية ليست عقد قربة»؛ أي دائمًا بخلاف التدبير. وقد 
تجب وإن لم يقع به مرض فيما إذا تريّب على تركها ضياع حق عليه أو عنده؛ وقد تحرم لمن عرف 
منه أنه متى كان له شيء في تركته أفسدهاء وقد تكره إذا زادت على الثلث» أو كانت للوارث . انتهى 
«م د6. وقوله: ضياع حق. . . إلى آخره؛ هذا إيصاء؛ وليس الكلام فيهء فالأولى تصوير الوجوب 
بما إذا نذرها. النتهى. 


15 مخين| ]5 (0) 


04 0 0 0 .6 اسه عر مل 
تصِحٌ وَصِبَةَ كل مُكَلّفِ حر وَإِنْ كَانَ كافرَاء ا 00 
[أفضل الصدقة] 


وصدقة الشخص صحيحًا ثم حيًا أفضل من صدقته مريضًا وبعد الموت؛ لخبر 
الصحيحين: «أْفْضَلُ الصَّدََةِ أنْ تَتَصَدَقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ شَحِيْحٌ تَأْمَلُ الغِتى وَتَخْسَى 
الفقَرَء وَلا تُمْهل حَتَى إذا بَلَعَتِ الْحُلْقَوْمَ قَلْتَ : د 

[أركان الوصيّة ] 
وأركان الوصية أربعة: مُوصٍ » ومُوصى له" » ومُوصّى بهء وصيغة . 
[الركن الأوّل: الموصي] 

وذكرها المصنف على هذا الترتيب» وبدأ بالأؤل فقال: (تصح وصية كُلَّ مكلّفٍ 
حُحد) مختار بالإجماع؛ لأنها تبرع (وإن كان كافرًا)”'' ولو حربيًا ‏ كما قاله الماوردي ‏ 
وإن اسْتْرِقٌ بعدهاء وماله عندنا بأمان كما بحثه الزركشي . 

تنبيه: شمل إطلاقه المُرْتَنَ فتصح وصيتهء نعم إن مات أو قتل”*» كافرًا بَطْلَتْ 


)غ2 أخرجه البخاري في #صحيحه»» كتاب الزكاة» باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح 
/١76* /‏ . ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح / 1585/ . 

(؟١)‏ قضية جعله من الأركان أنه يشترط ذكره» والمعتمد خلافه» فلو اقتصر على قوله: «أوصيت يثلث 
مالي» صح» ويصرف في وجوه الير. 

فيه وزة سر ورف بجلنها . والتنظير فيه : بأن القصد منها ‏ أي الوصية ‏ زيادة الأعمال بعد الموت» وهو 
أي الكافر لا عمل له بعدهء يُرَدُ: بأن المنظور إليه فيها بطريق الذات كونها عقدًا ماليًا لا خصوص 
ذلك» ومن ثم صحت صدقته وعتقه كما في "زي؟ ولح ل؛ وام را ؛ قال «ع ش» عليه : على أنه قد 
يقال: إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصى له إلا بالقبول بعد 
الموت. انتهى . وعبارة #س ل»: أي وإن استرق بعدها وماله عندنا بأمان ومات حُوَا؛ٍ أي فإن مات 
رقيقا تبين أن ماله كله فيء. انتهى . 
وقوله: «وماله» أي والحال. وقوله: «عندنا بأمان» مفهومه: أنه إن لم يكن له مال عندنا وقت الوصية لم 
تصح وإن صار ماله عندنا وقت الموت أو أسلمء ولعلّه غير مراد؛ لأنهم إنما احترزوا به عما لو كان ماله 
بدار الحرب وبقي فيها كما ذكره هع ش؛ على "م ر». وفارق عدم انعقاد نذره: بأنه قربة محضة بخلافها. 
التهى . 

(4:) أي المرتد. 


(19) كاب الوصايا ل 


353 كشخوه عَلَْهِ بِسَقَهِ عَلَى الْمَذْهَبِء لا مَجْنُونِ وَمُفْمّى عَلَيْهِ وَصَبِيّ - وَفِي قل : 


تصِحٌ مِنْ صَبِيّ مُمَيّزْ ‏ وَلارَقِِقٍ ‏ و الس تامسو سما اتوي دودو انام اويا 


وصيته؛ لأن ملكه موقوف على الأصح . 

ومن عليه دينٌ مستغرِقٌ فتصح وصيته كما يؤخذ من كلام القاضي . 

(وكذا محجور عليه بِسَقَه) تصخٌ وصيته (على المذهب) لصحة عبارته'''» ونقل فيه 
ابن عبد البَدٌ والأستاذ أبو منصور وغيرهما الإجماع. وإنما أفرده المصنف مع دخوله 
في المكلف الحُرٌ بالذكر للخلاف فيه» والطريق الثاني قولان: أحدهما: لا تصح 
للحجر عليه» فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزمًا. وخرج ب«السّفه)""؟ حجر الفلس 
فتصح الوصية معه جزمًا كما قاله القاضي حسين . 

ثم شرع في محترز قوله: «مكلف» فقال: (لا مجنون) ومعتوه ومُبَرْسم (ومغمّى 
عليه وصبي)» فلا تصح وصية كل منهم؛ إذ لاعبارة لهم. وأما السكران المتعَدّي 
بسكره فإنه في رأي المصنف غير مكلف وتصح وصيته» واستثنى الزركشي من المغمى 
عليه ما لو كان سببه سكرًا عَصَّى به وكلامه منتظم فتصح وصيّتّه . (وفي قول: تَصِحْ) 
الوصية (من صبي مميّر) كما نص عليه في «الإملاء؛» ورجحه جمع من الأصحاب» 
ولأنها لا تزيل ملكه في الحال» وتفيد الثواب بعد الموت. وأفهم كلامه أن غير المميز 
لا تصح وصيته جزمّاء وبه صرح المتولي والدارمي . 

ثم شرع في محترّز قوله: «خر) فقال: (ولا رقيق) فلا تصح وصيتهء سواء أكان قنًا 
أم مدبّرًا أم مكاتبًا لم يأذن له سيده'" أم أمْ ولد؛ لأن الله تعالى جعل الوصية حيث 


)١(‏ بدليل صحة إقراره بالطلاق والعقوبة. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي : «بالسفيه» . 

() فإن أذن له فيها صكحت» وحيتئذ فإن عتى فالأمر ظاهرء وإن مات قبل العتق والأداء تعلق الموصى له 
بما كان في يده قبل الموت كما في سائر تبرعاته بإذن السيدء وإن لم تستمر كتابته بأن عَجَرَ نفسَه 
ومات رقيقًا بطلت» ولا يشترط تعيبن السيد في إذنه قدرًا؛ بل يكفي إطلاقه» ويحمل على الثلث. 
وهل تشمل وصيته بإذن سيده العتق أيضًا؛ لأن رقّه ينقطع بالموت كما قيل به في المبعّض؟ الظاهر 
الشمول؛ لكن هل يتوقف على إذن السيد فيه بخصوصه أو يكفي العموم؟ كل محتمل . 


التواردث» والرقيق لا يورث. فلا يدخل في الأمر بالوصية . (وقيل: إن) أوصى في حال 
المنع لعدم أهليته حينئذ» أما إذا أذن للمكاتب سيدّه فتصمٌّ وصيته لصحة تبرعه بالإذن» 
وبه صرح الصيمري . 
ثنبيه : قضية إطلاقهم بطلانٌ وصية المْبَعّضِ » قال الأذرعى: «ولم 7 فيه نضا 
وقياس التوريث عنه الصحة». انتهى» فتصح فيما يستحقه ببعضه الحُر؛ لأنه يورث 
عنهء قال شيخنا: «وظاهرٌ أن محلّه في غير العتق؛ لأن العتق يستعقب الولاء 
والمُبَعَضُ ليس من أهله». انتهى» والذي يظهر ‏ كما قال شيخي ‏ الصحة؛ لأن الوق 
ينقطع بالموت. والعتق لا يكون إلا بعده. 
[الركن الثاني : الموصى له] 
ثم شرع في الركن الثاني» وهو الموصّى له''' فقال: 
[حكم الوصيّة لجهة معصية] 
(وإذا أوصى لجهة عامَّة» فالشرط) في الصحة (أن لا تكون) الجهة (معصية ؛ كعمارة كنيسة)!") 


)00 حاصله: أنه إن كان غير جهة اشْيْرِطَ له شروط أربع: أن يتصور له الملك. فلا تصح لدايّة» وآلا 
يكون مبهمّاء فلا تصح لأحد هذين؛ وأن لا يكون معصية» فلا تصح بمسلم لكافر ولا بمصحف 
لهء وأن يكون موجودًا عند الوصية» فلا تصح لمن سيوجد. وإن كان جهة اشترط أن لا يكون 
معصية» فلا تصح لعمارة كنسية ولا للقُطّاع ولا للمحاربين ولا للمرتدين. 

(؟) ولو كانت العمارة ترميمّاء وهذا في الكنائس التي حدثت بعد بعثة نبيّنا محمد يِه أما ما وجد منها 
قبل شريعة عيسى عليه السلام فحكمها حكم مساجدناء ولا يُمَكنُ النصارى من دخولها إلا لحاجة 
بإذن مسلم كمساجدنا؛ كذا نقل عن إفتاء السبكي» وحينئذ فيصح الوقف عليها وإن كانت للتعبد؛ 
لأن الذين يتعبدون فيها الآن هم المسلمون دون غيرهم وإن سُمّيت كنيسة. انتهى «ع ش» على 


(مر؟. 


لصا 0 


- 


للتعبد”'' فيها ولو ترميمّاء وكتابة التوراة والإنجيل”" وقراءتهماء وكتابة كتب الفلسفة 
والنجوم وسائر العلوم المحرمة؛ ومن ذلك الوصية لِدُهْنِ سراج الكنيسة تعظيمًا لها'"". أما إذا 
قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئها فالوصية جائزة”*' وإن خالف في ذلك الأذرعي» 
وسواء أوصى.بما ذَكِرٌ مسلمٌ أم كافر””'؛ بل قيل : إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ِدة. 
ولا تصح أيضًا الوصية ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة. وإذا انتفت المعصية فلا فرق 
بين أن يكون قُرْبَة ‏ كالفقراء» أو بناء المساجد وعمارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وألحق الشيخ أبو محمد بها قبور العلماء والصالحين؛ لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك بها -أو 
فاحة لا تظهر قنْها القرية كال صنة للاعياء .وفلف أسنازى الكفار من المسنلسن 4 لآن القضيد 
من الوصية تَدَارُكُ ما فات في حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن تكون معصية . 

تنبيه: أطلق المصنف منع الوصية بعمارة الكنيسة» ومَحَلّةُ في كنيسة للتعبد كما 
قَيَدْتُ به كلامه» أما كنيسة تنزلها المارة أو موقوفة على قوم يسكنونها أو تحمل أجرتها 
للنصارى فيجوز؛ نصّ عليه في كتاب الجزية» وحكى الماوردي وجهًا: أنه إن خُصٌّ 
نزولها بأهل الذمة حرم واختاره السبكي. ولو أوصى ببنائها لنزول المارة والتعبد لم 
يصح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تغليبًا للحرمة . 

[حكم الوصيّة لمن لا يُتصوّر منه الملك] 

(أو) أوصى (لشخص) أي معن » ولو عبّر به بدلا عن «الشخص» كما فعل في 

الوقف: لكان آرلن ليدخل ما إذا تعدد أفرادُه؛ كزيد وعمرو وبكر. (فالشرط) عدم 


)١(‏ أي موضوعة ومجعولة للتعيّد فيها؛ بخلاف كنسية تنزلها المارّة ولو من أهل الذمة؛ أي مجعولة لذلك» 
أو صارت معروفة بذلك وإن كانت في الأصل مجعولة للتعبد» ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس 
التي تنزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد» ونزول المارّة طارئ كما في «ع ش» على «م ر». 

() أي المبدلين. 

(©) أي كنيسة التعبد. 

(1) أي حيث لم يكونوا مقيمين للتعبد فيها؛ ١م‏ ر'. 

(د) وإناعتقدهاحرامًا اعتبارًا باعتقادنا؛ #سم"». 
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المعصية”'' كما يؤخذ من التعليل السابق. وخرج ب«المعين» الوصية لأحد الرجلين”) 
فلا تصحء نعم إن كان بلفظ العطية؛ ك«أعطوا'”© العبد لأحد الرجلين» صحٌ”*' كما 
حكاه الرافعيٌ عن «المهذب» و«التهذيب» وغيرهما؛ تشبيهًا بما إذا قال لوكيله: ١بِعهُ‏ 
اعد الرجلين ا :وان ينور له العلك) عند هرات المومي زاى بمتعاقدة :وليه وقفنة 
هذا أنّها لا تصح لميّتِ؛ لكن ذكر الرافعي في باب التيمم : أنه لو أوصى بماء لأؤْلى 
الناس به وهناك ميت قَدّمَ على المُتتجْسٍ”* أو المُحدِثِ الحي على الأصح» وهذه في 
اعرد امليف وضية تمقف :جل انهه اندعو النى يمل آمرة: 

تنبيه : مقتضى هذا التقسيم أنه لا بُدَ من ذكر الموصّى له معيئًا أو عامًا؛ لكن كلام 
الرافعي في باب الوقف يقتضي الاتفاق على أنه لا يشترط» وقال في «زوائد الروضة؛ 
هنا: لو قال: «أوصيت بثلث مالي لله تعالى» صرف في وجوه اليرٌ؛ ذكره صاحب 
«العدّة» وقال: هو قياس قول الشافعي. 

ويؤخذ7” من اعتبار تصور الملك اشتراط كون الموصّى به مملوكا للموصيء 
فتمتنع الوصية بمال الغيرء وهو قضية كلام الرافعي في الكتابة؛ لكنه هنا حكى 
وجهين» قال المصئّف: وقياس الباب الصحة”"'؛ أي يصير موصّى به إذا ملكه قبل 


)١(‏ فلا تصحٌ لأهل الحرب وأهل الردّة. 

00( إذ لا يصح تمليك المبهمٍ 

فرق بهمزة قطع ووصلّها غلط . . والفرق بين لفظ العطية وغيره: أن لفظ العطية تفويض لغيره؛ وهو 
لا يعطي إلا معيناء ولهذا صح به لأحد هذين الرجلين. . انتهى «س ل2. 

(4) لأنه فوّض الأمر هنا للوارث بخلاف ما قبلهاء وأيضًا فالأولى تملك بالقبول بعد الموت, والثانية 
لا تملك إلا بإعطاء الوارث . انتهى «شرح البهجة»؛ أي فيعطيه الوارث لمن شاء منهما 

)2( أي الشخص المتنجس بنجاسة . 

)١(‏ هذا الأخذ ممنوع؛ إذ لا تلازم بين اعتبار تصور الملك في الموصى له وكون الموصى به مملوكا 
للموصي وقت الوصية» وقد تقدّم الجزم بعدم اشتراط وجود الموصى به وقت الوصية فضلًا عن 
كُوَئهمملوكا. 

60 معتمد؛ لأنها تصح بالمعدوم . 


عالعدية ,> 
فتَصِحٌ لِحَمْلٍ و تَنْقُذٌ إن انْفْصَلَّ حَيًا وَعْلم وُجُوَدُهُ عندَهًا؛ بن اذ نْمَصَلَ لِدُونِ سه أَشْهُرِء 
إن انْفَصَلَ لِسِبِّ أَشْهُر فَأكْثر وَالْمَرْة فراشن روج أو سيد لَه يق د 


- 


ولو أرسل الوصية ولاشيء له صح كما قاله الرافعي في الركن الخامس من 
الطلاق؛ كالتذرء وكذا لو عَلَّىََّ بملكه له؛ كأن قال: «أوصيتٌ به لفلانٍ إن ملكتة» فيصير 
مُوصّى به إذا ملكهء فإن كان يملك بعضه صحت قطعًا. قال القاضى أبو الطيب: ويؤخذ 
منه أيضًا أن الوصية لا تصح لجن وبه صرح ابن قدامة الحنبلي؛ لأنه لا يملك بالتمليك» 
و و سس كه لازو 4ل م 50 5 
وهو موافق لمن منع نكاح الجنيّة» وسياتي ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح . 


[الوصية للحمل] 

ثم قرع المصتّثُ على تصؤّر الملك قوله : 0 
نطفة كما يرث بل أوْلى؛ لصحة الوصية لمن يرث كالمكاتبء أما لو قال: «لحملها 
الذي سيحدث» فالأصح البطلان. (وتنفذ) ‏ بمعجمة ‏ (إن انفصل) الحمل (حيًا) حياةً 
مستقرةً”"©. فلو انفصل ميتا ولو بجناية فلا شيء له كما لا يرث» (وعلم وجوده عندها) 
أي الوصية؛ (بأن انفصل لدون ستة أشهر) منها' ؛ لأنها أقل مدة الحمل» فإذا خرج 
ا ل 0 
لستة أشهر فأكثر) منها (والمرأة فراش زوج أو سيّد لم يستحقٌّ) الموصّى به؛ لاحتمال 


)١(‏ ويقبل له وليه ولو وصيًا بعد الانفصال حيّاء فلو قَبِلَ قبله لم يَكْفِ كما جرى عليه ابن المقري. 
وقيل : يكفي ؛ كمن باع مال أبيه. . . إلى آخره» وصحححه الخوارزمي. انتهى اس ل2. 

(؟) فإن انفصل مينّاء فإن كان قبل موت الموصي بطلت» وإن كان موته بعد موت الموصي لم تبطل» 
فإن كان الولي قبل الوصية للحمل أخذها ورثة الحمل» وإن كان لم يقبل قَبِلَ الآن وأخذ الوصية 
لورثة الحمل . 
فرعٌ: أوصى بحملٍ لحملٍ» فإن ولدا لستة أشهر صحّت الوصية؛ أو لأكثر من أربع سنين لم تصح » 
وكذا إن ولد أحدهما لأقل من ستة أشهرء والآخر لأكثر من أربع سئين . انتهى «س ل2. 

(*) أي الوصية؛ أي وكانت فراشًا. قال «ق ل» على «التحرير»: عُلِمّ من كلامه أن الستة ملحقة بما 
فوقها لاشتراط عدم الفراش معهاء وأن الأربع سنين ملحقة بما دونهاء وهو الراجح . 
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حدوثه بعد الوصية» والأصل عدمه عندها فلا يستحق بالشك . 

(فإن لم تكن) أي عن الآن (فراشًا) لزوج أو سيدا" (وانفصل) الحمل (لأكثر 

من أربع سنين فكذلك) أي لم يستحق الحمل الموصى له لعدم وجوده عند الوصية» (أو 
لدونه) أي دون الأكثرء وهو الأربع ار يثبت النسبء ولأن 
الظاهر وجوده عند الوصية» والثاني : لا يستحق؛ لاحتمال العلوق بعد الوصية من وطء 
شبهة أو زناء ورّدَّ: بأن الأصل عدم ذلك» ووطء الشبهة نادرء وفي تقدير الزنا إساءة 
ظنّ. نعم لو لم تكن فراشا قط لم تستحق شيئًا؛ قاله السبكي تفقهّاء ونقله غيره عن 
الأستاذ أبي منصورء وهو كما قال الزركشي ‏ ظاهر في الفاسقة ونحوها دون غيرها. 

تنبيه : ما ذكره المصنف من إِلْحَاقٍ الستة أشهر بما فوقها والأربع سنين بما دونها هر 
ما ذكره فى أصل الريضة؟ وغيره» وهو المعتمد وإن صوّب الإسنوي وغيره إلحاق 
الك ححا حها مولك تلك ولد انك من بدي بوك ين لشفي الوط الوم ا 
ذكروه في العدد» وقد رد ما صوّبه: بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريًا على الغالب من 
أنالخلوق لأ يقارة أول المدة ول كالعبرةبالمعارنة» قالشنة على هذا ملحقة يما فرقيا 
كما جرى عليه المصنف هناء وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحل الآخر 


)١(‏ أي بعد الوصية؛ قال في «شرح المنهج»: لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة» وفي تقدير 
الرّنا إساءة ظنّ» نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية. انتهى. وقوله: «لأن الظاهر وجوده 
عندها» لأنه يمكن أنه أوصى له عقب العلوق فيما إذا انفصل لأربع سنين فأقل» فالأربعة ملحقة بما 
دونها كما مرّء وقوله ‏ أي شرح المنهج -: «لندرة وطء الشبهة» أي من غير ضرورة تدعو إلى ذلك؛ 
فلا يرد إذا ولدته لدون ستة أشهر ولم تكن فراشّاء فيتعين حمله على وطء الشبهة أو الزنا. وعبارة 
«سم» قوله: «لندرة وطء الشبهة» أي ولم يُلتفت لذلك فيما إذا كانت فراشًا لوجود ما يحال عليه؛ 
وهو الفراش. انتهى. وقوله: «نعم لو لم تكن» أي ووضعته لستة أشهر فأكثرء فلو وضعته لدونها 
فإنها تصح؛ إذ غايته أنه من زنًَا أو شبهة؛ وذلك لا يمنع كما أفاده «ع ش». وقوله: «لم تصح 
الوصية؛ لانتفاء الظهور حينئذ وانحصار الطريق في وطء الشبهة أو الزنا. انتهى . 

زع أي أمكن كون الحمل منه؛ بآن لا يكون كل منهما ممسوحًا ولا غائبًا في جميع المدة. 


2 د 2 مه و 
وَإِنَ أُوؤْصَى لعيّد فاسْتمَتٍ رقّهٌ فالوّصئة لسَتّده» ا 
ل وصى - م ار ل« ال لم 


وبذلك علم أن كلا صحيح وأن التصويب سَهْرٌ وإن جرى ابن المقري على أن الأربعة 
ملحقة بما فوقها”'2. فقد رُدَ0' عليه أيضًا: بأنا أثبتنا النسب فيها كما مر فلا تَبَكَضُ 
الأحكام . 

ولو انفصل توأم لدون ستة أشهر من الوصية ثم آخر لدونها من الولادة اسْبَّحَقَا وإن 
زاد ما بين الوصية وبين الثاني على ستة أشهر والمرأة فراش ؛ لأنهما حمل واحد. 

ولو قال: «أوصيث لحمل هندٍ من زيدِ» اعتبر مع ما مرّ ثبوت نسبه بالشرع من زيد؛ 
حتى لو ثبت منه ثم نفاه باللعان لم يستحق لعدم ثبوت النسب» بخلاف ما لو اقتصر 
على الوصية لحمل فلانة. 

ويقبل الوصية للحمل وليّه ولو وصيًا بعد الانفصال حيّاء فلو قَيِلَ قبله لم يَكْفِ كما 
جرى عليه ابن المقري» وقيل: يكفي ؛ كمن باع مال أبيه يظن حياته فبان ميثًا؟ وصححه 
الخوارزمي . 

[الوصية للرّقيق] 

(وإن أوصى) لِحُرٌ قَرَقَّ لم تكن الوصية لسيده مطلقًا؛ بل متى عتق فهي لهء وإن 
مات رقيقًا كانت الوصية فيًا في الأظهر على قياس ما ذكروه في مال من استرقٌ بعد 
نقض أْمَانِهِ ؛ له لزركتي والثاني : لورثة الموصي . وإن أوصى (لعبد) لغيره وليس 
بمكاتب ولا مُبَعَضِ (فاستمر كه إلى موت الموصي (فالوصية لسيّده) عند موت 
الموصي اعون أي تحمل على ذلك لتصح؛ لكن بشرط قبول العبد لها وإن نهاه 
سيده عن القبول» ولا يكفي قبول سيده؛ لأن الخطاب لم يكن معه بل مع العبد؛ هذا 
إذا كان العبد أهلا للقبول وإلا قَبلَ السيد كولي الحُرٌ بل أَؤْلى؛ لأن الملك له على كل 
حال؛ وقيل: يوقف الحال إلى تأهله للقبول. 
عبد جر جد ل طوردت 
)0١‏ في المخطوط: «دونها». 
)'١‏ في نسخة البابي الحلبي: فقدّر». 
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َإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ وَإِنْ عَمَقَ بَعْدَ مَوْتِه تم قَبِلَ ني عَلَى أَنَّ الْوَصِيْة بم 
تُمْلَكَ؟ 


تنبيه: مَحَلَُ صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد الموصي تمليكه» فإن قَصَّدَهُ قال في 
«المطلب»: «لم تصمٌ كنظيره في الوقف». وفرَقَ السبكي: بأن الاستحقاق هنا مُنْتظرُ فقد 
يعتق العبد قبل موت الموصي فتكون له أو لا”'2 فلمالكهء بخلافه ثم فإنه ناجزء وليس 
العبد أهلا للملك. وقضية هذا الفرق أنه لو قال: «وقفتُ هذا على زيد ثم على عبد فلان؛ 
وقصَّدَ تمليكه صح له؛ لأن استحقاقه منتظرء ويُقيد كلامهم بالوقف على الطبقة الأولى؛ 
وهو كما قال شيخنا ‏ متجه؛ لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع . 

(فإن عتق) كُلَّهُ (قبل موت الموصي) أو باعه كله كذلك (فله) في الأولى؛ لأن 
الوصية تمليك بعد الموت وهو حت حينئذ» وللمشتري في الثانية؛ لأنه سيده وقت 
الموت والقبول. فإن عتق بعضه أو باع بعضه فقياس ما قالوا فيما إذا أوصى لِمْبَعْضٍ 
ولأ مهاياة بيده ويخ يده أذ المؤضى ودبيعنها آنه هنا بينهما أبما قن الادلن وين 
السَّيّدِين في الثانية» وإن كان بين المبَععض وسيده مهايأة أو بين السيدين وأوصى أو 
وهب له فلصاحب النوبة يوم الموت في الوصية ويوم القبض في الهبة» ولو خصص بها 
نصفه الحرٌ أو الرقيق أو أحد السيدين تخصص . 

(وإن عتق) أو بيع بعد موت الموصي والقبول فالملك للمعتّقٍ أو البائع . وإن عتق أو 
بيع (بعد موته) أي الموصي (ثم قَبلَ) الوصية (بُني) الكلام في هذه المسألة (على أن 
الوصية بم تُملك؟) إن قلنا: بالموت بشرط القبول وهو الأظهرء أو بالموت فقط فهي 
للمعتّقٍ أو البائع» وإن قلنا: بالقبول فقط فللعتيق في الأولى والمشتري في الثانية. ولو 
عتق مع الموت فالملك للعتيق؛ لأنه حرٌ وقت الملك . 

أما إذا أوصى لعبد نفسهء فإن أوصى له برقبته صمٌّ» وإن أوصى له بثلث ماله نفذت 
الوصية في ثلث رقبته لأنه من ماله» وعتق ذلك الثلث» وباقى الثلث من سائر أمواله 
وصية لمن بعضه ملك للوارث وبعضه حرّ. وإن أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أوّلَا». 


(19) وكاب 1لوصانا عقا 
وَإِنْ أَوْصَى لِدَابَةِ وَقَصَدَّ تَمْليكَهَا أو أَطْلَقّ فَبَاطِلَة؛ وَإِنْ قَالَ: «لِيُصْرَفَ فِي عَلَفِهًا» 


المت 3صعنها 


فللمشتري» وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية لوارث؛ وسيأتي حكمها. ولو أوصى له 
د ا ا كر له 

وتصح الوصية 4 ولده لأنها تعتق بموتهء ومكاتبه لأنه مستقل بالملك» ومدثّره 
كالقنٌ» فإن عتق المكاتب فهي له ا 
عتق المدبّر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقهاء وإن لم يخرج منه إلا أحدهما 
قدم العتق فيعتق كلّهء ولا شيء له بالوصية» وإن لم يفف الثلث بالمدبّر عتق منه بقدر 
الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث. 

[الوصية للدَّابّة] 

(وإن أوصئ لدابّة) لغيره (وقصد تمليكها أو أطلق فباطلة) هذه الوصية جزمًا؛ لأن 
مطلق اللفظ للتمليك» والدابة لا تملك؛ بخلاف الإطلاق للعبد فإنه ينتظم معه الخطاب 
ويأتي معه القبول» وربما عتق قبل موت الموصى فيثبت له الملك بخلاف الدابة. 

تنبيه : قد جزموا هنا بالبطلان» وذكروا في إطلاق الوقف عليها وجهين؛ قال الرافعى: 
فيشبه مجيئهما هناء وقد يفرق: بأن الوصية تمليك محضٌ فينبغي إضافته إلى من يملك 
بخلاف الوقف. قال المصنف: «والفرق أصح»» قال الزركشي: «وقياس ما مرَ في صحة 
الوقف على الخيل المُسَبَلَةِ صحة الوصية لها أي عند الإطلاق - بل أؤْلى» . 

(وإن قال: «ليصرف في عَلْفِها") ‏ بسكون اللام وفتحها بخطهء الأولى مصدر 
والثانية للمأكول ‏ (فالمنقول)» وعبّر في «الروضة» ب«الظاهر المنقول» (صحتها)؛ لأن 
علفها على مالكها فهو المقصود بها؛ كالوصية لعمارة داره فإنها له؛ لأن عمارتها عليه 
فهو المقصود بها؛ هذا ما نقله الرافعي عن البغوي والغزالي وغيرهما. ومقابل المنقول 
احتمال للرافعى فإنه قال: وقد تقدم في نظيره من الوقف وجهان. فيشبه أن هذا مثلهء 
وعبارة «المحرر»: «فالظاهر الصحة»»ء قال في «الدقائق»: «ومراده بالظاهر ما ذكرناه من 
أنه المنقرل. لا أنه ناقل الخلاف في صحتها». انتهى. وعلى المنقول يشترط قبول مالك 


)1 مُخن| ]5 (0) 
وَتَصِحٌ | لعِمَارَةِ مَسْحَِدِء وَكَدَا إِنْ أَطْلَقّ في الأَصَحٌ م وَُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتهِ وَمَضًا صَالِحِهِ. 


الدابة والدار أيضًا كسائر الوصاياء ثم يتعين صرفه في الأولى لعلفها وفي الثانية 
لعمارتها كما بحثه شيخنا رعاية لغرض الموصي» ويتولى الإنفاق عليها الوصيٌ أو نائبه 
من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك». فلو باعها مالكها انتقلت الوصية 
للمشتري» قال المصنف: كما في العبد» وقال الرافعي: هي للبائع» قال السبكي: وهو 
الحق إن انتقلت بعد الموت وإلا فالحق أنه للمشتري» وهو قياس العبد في التقديرين 
وقضيته أنه فهم أن المصنف قاتل بأنها للمشتري مطلقاء وليس مرادًا؛ بل قوله: «كما 
في العبد» يقتضي أنه قائل بالتفصيل» وعليه لو قَبِلَ البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه 
صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره. 
[الوصية للمسحد] 

(وتِصِحٌ) الوصية من كُلّ مسلم أو كافر (لعمارة» أو مصالح (مسجد) إنشاءً 
وترقي17الأنه ذثية عوشي مع" المستجد المدرمية والزياط الكل و التدانق ا وكيد 
في «الكافي» وغيره المسجد بالموجود؛ فإن أوصى لمسجد سيبنى لم تصح جزمّاء وهر 
نظير ما جزم به الرافعي فيما إذا وقف على مسجد سيبنى. (وكذا إن أطلق) الوصية 
للمسجد ونحوه؛ ك«أوصيت له بكذا»ه يصح (في الأصح وتُحْمَلُ على عمارته 
ومصالحه)؛ لأن العرف يحمله على ذلك ويصرفه قَيّمُهُ في أهمّها باجتهاده. والثاني: 


)١(‏ فما في ١ق‏ ل» من قوله: «مسجد موجود» ليس قيذّاء وعبارة «شرح م ر»: وتصح لعمارة مسجد. 
وكذا إن أطلق في الأصح بأن قال: «أوصيت به للمسجد» وإن أراد تمليكه لما مر في الوقف أنه حر 
يملك؛ أي مُنرّلَ منزلته» ويحمل على عمارته ومصالحه عملا بالعرف. ويصرفه الناظر للأهم 
والأصلح باجتهاده. انتهى؛ أي فليس للوصي الصرف بنفسه؛ بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه الناظر» 
ومنه ما يقع الآن من النذر لإمامنا الشافعي رضي الله عنه أو غيره من ذوي الأضرحة المشهورة؛ 
فيجب على الناظر صرفه لمتولي القيام بمصالحه» وهو يفعل ما يراه فيه. ومنه أن يصنع بذلك طعامًا 
أو خبرًا لمن يكون بالمحلٌ المنذور عليه لخدمته الذين جرت العادة بالإتفاق عليهم لقيامهم 
بمصالحه . ولو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي. وكانا غير محتاجين لذلك حالاًء 
وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك. فينبغي أن يقال بصحة الوصية» ويدخر ما أوصى به؛ 
أو تجدد له كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم . انتهى ٠ع‏ ش»2. 


يبطل ؛ لأنه لا يملك كالدابة» ورده الإمام: بأن الوصية للدابة نادر مستنكر في العرف 
فتعين اعتبار اللفظ . 

تنبيه : سكت المصنف عما إذا قال «أردت تمليك المسجداء ونقل الرافعي عن 
بعضهم أن الوصية باطلة» ثم قال: ولك أن تقول: سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقمّاء 
وذلك يقتضي صحة الوصية» قال المصنف: وهو الأفقه والأرجحء وقال ابن الرفعة : 
في كلام الرافعي في اللّقطة ما يفهم جواز الهبة للمسجد. » قال ابن الملقن: وبه صرّح 
القاضي في تعليقه . 

والكعبةٌ في ذلك كالمسجد كما صرح به في «البيان» نققلا عن الشيخ أبي علي» قال: 
«ويصرف في عمارتهاء وقيل: إلى ساكن مكة»» وينبغي - كما قال ابن شهبة ‏ إلحاق 
الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح . ولكداها ارمتن ريه للفريح النبري طق 
ساكنه أفضل الصلاة والسلام يُحمل على ما يختصّ به دون الأشياء الخارجة عنه كما 
ذكره السبكي في حرمه فإنها قد تدخل في الوصية للحرم . 

[حكم الوصية للذَّمّيَ والحربيٌ والمرتدٌ والقاتل] 

(و) تصح الوصية (لذمّيُ) بما يصح تملكه له كما يجوز التصدّق عليه ففي 
ل اي «في كل كيد حَوَاءً ج230 وعن البيهقي : : «أنَّ صَفيَةَ رَضِيَّ الله 
كالى: عيذت لاحي بأَلْفِ دِيْتَارء وَكَانَ يَهُوْدِبًا00" . . أما مالا يصح تملكه له 
كالمصحف والعبد المسلم - فلا تصح الوصية له به. وفي معنى الذميّ المعامَدٌ 


000( أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب المساقات «الشرب»»؛ باب فضل سقي الماء / 5 171”/ بلفظ : 
«في كلّ كبد رطبة أجر» . 
وأخرجه مسلمء كتاب السلام. باب فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها / 2804/ بمثل لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. 

(') أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». كتاب الوصاياء باب الوصية للكفار / /١١10٠‏ عن عكرمة: 
«أن صفية زوج النبي يف قالت لاخ لها يهودي: أسلم ترئني. فسمع بذلك قومهء فقالوا: أتبيع دينك 
بالدنيا؟ فأبي أن يُسْلِمَء فأوصت له بالثلث». 


)0( د اج‎ ١78 
وَكذا حَرْبيٌ وَمُرْئَدٌ ني الأصَحٌ» وَكَاتِلٌ ني الأظهَر؛ وَلِوَارثِ فِي الأَظهرٍ إِنْ أَجَارَ بَاتِي الوَرَلده‎ 


والمستأمِنُ كما قاله في «التتمة». (وكذا حربئئٌ) معين» سواء أكان بدارنا أم لا بما له 
تملك لا كديفت وزطح > (و) هذا لايزنة) سين لم يدت نزئة تيدع الروصية لكل منهها 
(في الأصح)؛ كالهبة والصدقة. والثاني : المنع للأمر بقتلهماء فلا معنى للوصية لهما 
كالوقف عليهما. وفرق الأول: بأن الوقف يراد للدوام وهما مقتولان بكفرهما بخلاف 
الوصية» فإن مات مرتدًا تبين بطلان الوصية . 

تنبيه: مسألة المرتدٌ مزيدة على «المحرر» من غير تمييزء وقضية كلام الإمام أنه لو 
لَحِقّ بدار الحرب وامتنع ما لا تصح الوصية له قطعّاء وهو كما قال الزركشي ‏ متجه. 

وعُلم مما تقرر أنه لا يشترط في الوصية للذميّ التعيينُ بخلاف الحربي والمرتد 
قتصح لأهل الذمة دون أهل الحرب والردّة فلا تصح لهما كما صرح به ابن سراقة . 

ولو أوصى لمن يرتدّ بطلت». أو لمسلم فارتد لم تبطل؛ قاله الماوردي» وقياسه 
البطلان فيمن لو أوصى لمن يحارب . 

(و) كذا (قاتل) ولو تعديا تصح الوصية له (في الأظهر)؛ لأنها تمليك بعقد فأشبهت 
الهبة وخالفت الإرث» والثاني: المنع؛ لأنه مال يستحق بالموت فأشبه الإرث. 
وصورته: أن يوصى لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله» ومن ذلك قتل سيّد الموصّى 
له الموصي؛ لأن الوصية لعبدٍ وصيةٌ لسيده كما مر فلو أوصى لمن يقتله أو يقتل غيره 
تعديًا فباطلة كما في «الكفاية» في الأولى ومثلها الثانية» أو بِحَقٌّ فيظهر فيها الصحة كما 
بحثه الزركشي في الثانية ومثلها الأولى. 

[حكم الوصية لوارث] 

(و) تَصِحّ الوصية وإن لم تخرج من الثلث (لوارث''' خاصٌ غير حائز”" بغير قدد 

إرئه (في الأظهر إن أجاز باقي الورثة) المطلقين التصرف”" وقلنا بالأصح : إن إجازتهم 


)١(‏ أي وقت الموت. 
(1) أما الوصية للحائز فلاغيّة؛ إذلا معنى لها. 
() أما المحجور عليهم فيتوئف الامر إلى كمالهم؛ ولا يجوز للولي أنْ يجيز ولا أن يرد. 


1 ابا وصايا كفا 


ته يتوه كو نه كيو رمه اه ”ا نون له هك لهند جود ساح ها اول "بمر كيد اه روود "ا حو" ها عن لذ جا دجيف “فق ١‏ ل ور نو مهار د اله جا مسقيهر د عاذ ا 0" 


- 


تنفيذ؛ لقوله يَكِةِ: «لا وَصِيّةَ لِوَارثِ ل تُجِيْرَ الْوَرنَة2'0 رواه البيهقي بإسناد قال 
الذهبي : «صالح2”"“» وقياسًا على الوصية لأجنبي بالزائد على الثلث . والقول الثاني : 
باطلة وإن أجازوها؛ لإطلاق قوله يَكِ: «لا وَصِيَةَ لِوَارثِ»”" رواه أصحاب السّنن 
وصحخّحه الترمذي. 

وخرج ب«خاصٌ» الوارثٌ العام؛ كما لو أوصى لإنسان بشيء ثم انتقل إرئه”*' لبيت 
المال فإن ذلك يصرف إليه”*2» والوصية صحيحة ولا تحتاج إلى إجازة الإمام”'' قطعًا. 
وب«غير حائز» ما لو أوصى لحائز بماله كلها" فإنها باطلة على الأصح في «التتمة». 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين 
75٠ /‏ . وقال: ضعيف. 

(؟) أي ليس بضعيف. ولم يرتق إلى درجة الصحيح . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / 70765/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث / /١١7١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه أحمدء وأبو داود» وابن ماجه» وحسنه الحافظ في 
«التلخيص»» وقال في «الفتح»: في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد قوّى حديثه إذا روى عن 
الشامبين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري» وهذا من روايته عن الشاميين؛ لأنه رواه عن 
شرحبيل بن مسلمء وهو شامي ثقة» وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي» وقال الترمذي: 
انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث» .)0751١/5(‏ 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»»؛ كتاب الوصاياء باب إيطال الوصية لوارث / 7757/ . وابن 
ماجهء أبواب الوصاياء باب لا وصية لوارث / 709/17/ . 

زفق أي الموصي . 

(5) أي إلى الإنسان الموصى له مع كونه وارنًا عامًا؛ لأن الإرث حيئذ للمسلمين وهو منهم» وتسمية 
هذا الشخص الموصى له وارثًا عامًا؛ لأنه من أفراد الوارث العامٌ» وهو جميع المسلمين؛ لأن الإمام 
لا يرث لنفسه خاصّة؛ بل لجميع المسلمين وهو منهم 

000( أي مع كونه من أفراد الوارث العام . 

() الظاهر أنه ليس بقيدٍ؛ بل مثله ما إذا أوصى ببعضه؛ لأنه يستحق الجميع بلا وصية؛ لأنه حائز لجميع 
التركة . 


كلد معو |5 (ه) 
211712020252 ل ل لل ل لل ل ل ء ل 2ل ل  .‏ ب ب _ممللسه 
وَلا عِبْرَة برَدّهِمْ وَإِجَارْتَهِمْ في حَيَّاةٍ المُوصِي » اسان ب ع 1 


وب«غير قدر إرثه» ما لو أوصى لوارث”'' بقدر إرثه» فإن فيه تفصيلا يأتي بين المشاع 
والمعين. و ب«المطلقين التصرف» ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه 
بسمه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه كما قاله الماوردي» قال: «ولا ضمان عليه إن 
أجاز ما لم تبض الوصية» فإن قبضت صار ضامنًا لِقَدْرِ ما أجازه من الزيادة». 

تنبيه : في معنى الوصية للوارث الوقف عليه وإبراؤه من دين عليه أو هبته شيئًاء فإنه 
يتوقف على إجازة بقية الورثة» نعم يستثنى من الوقف صورة واحدةء وهي ما لو وقف 
ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم؛ كمن له ابن وبنت وله دار تخرج من ثلثه فوقف 
ثلثيها على الابن وثلثها على البنت فإنه ينفذ ولا يحتاج إلى إجازة في الأصح”" . فليس 
للوارث إبطاله ولا إبطال شيء منه؛ لأن تصرفه في ثلث ماله نافذ» فإذا تمكن من قطع 
حق الوارث عن الثلث بالكلية فتمكنه من وقفه عليه أؤْلى . 

فائدة: من الحيل في الوصية للوارث أن يقول: «أوصيتُ لزيد بأل إن تبرّعٌ لولدي 
بخمسيائةٍ مثلا» فإنْ قبل لزمَة 9 دَفْعُها إليه . 

(و) بقية الورثة (لا عبرة بردّهم وإجازتهم) الوصية (في حياة الموصي)» فَلِمَنْ رَُ 
الوصية في حياته الإجازة بعد موته وعكسه؛ إذ لا استحقاق لهم ولا للموصّى له قبل 
موته. وقد يبرأ وقد يموت الموصى له قبله. ولا أثر للإجازة أيضًا بعد الموت مع جهل 
قدر المال الموصّى به كالإبراء عن مجهولء نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا 


)00( أي لكلّ وارث؛ إذ هي التي فيها التفصيل بين المشاع والمعين. وقوله : «بين المشاع» أي فلا تصح. 
وقوله : «والمعين» أي فتصح . 

) لأنه لو وَكَفَهَا على أجنبي لم يتوقف على إجازتهم فكذا عليهم؛ ولأن تصرفه في ثلث ماله نافذ» فإذا 
تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكليّة فتمكنه من وقفه عليه أولى كما في «شرح الروض؛؛ 
ولأنه لمالم يضر أحد الورثة لم تتوقف على الإجازة؛ وفارق الوصية لأنها تمليك. 

إفية عبارة #حج»: فإذا قي وأدى الابن ما شرط عليه أخذ الوصية» ولم يشارك بقيةٌ الورثة الابنَ فيما 
حصل له. ويُوجٌه: : بأنه لم يحصل له من مال الميت شيء يتميز به حتى يحتاج لإجازة بقية الورئة» 
وعليه فلا يكون من الوصية لوارث؛ إلا أن يقال: إنه لما عَلّقنَ وصيته لزيد على ما ذكر جُعل كأنه 
وصية لوارث» تأمل . 


1" كب لوصايا 1١‏ 
وَالِبرَة في كوْنهِ وَارِنًا بِيَوْم الْمَوْتٍ . 
الوم وَبِعَيْنِ هي قَدْوُ حِصَّدهِ صَحِيْحَة وَتَْتَقرُ إلى 


بعد إجازتهم : «ظننا كثرة المال وأن العبد خارج من ثلثه» فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين 
على الميت» صحت إجازتهم فيه ولا يقبل قولهم؛ لأن العبد معلوم والجهالة في غيره. 
فإن كانت الوصية بغير معين وادّعى المجيز الجهل بقدر التركة؛ كأن قال: «كنتٌ اعتقدت 
قِلّهَ المال» وقد بان خلافه صُدَّق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بِينَهٌ بعلمه بقدر المال 
عند الإجازة وتنفذ الوصية فيما ظنه» فإن أقيمت لم يصدق ونفذت الوصية في الجميع . 

(والعبرة في كونه) أي الموصّى له (وارثًا) أو غير وارث (بيوم) أي وقت (الموت) 
فلو أوصى لأخيه فحدث له ابن قبل موته صححتء أو أوصى لأخيه وله ابن فمات قبل 
موت الموصي فهي وصية لوارث . 

(والوفتنة لكل وارك عدر عه شامتااننن تصلت اويقيره #عان اوس لكل ميد 
بنيه الثلاثة بثلث ماله (لم5)؟ لأنه يستحقه بغير وصية. وخرج بقوله: «لكل وارث» 
مالو أوصى لبعضهم بقدر حصته ‏ كأن أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنه يصح 
ويتوقف على الإجازة» فإن أجيز أخذه وقسم الياقي بينهم بالسوية. 

(و) الوصية لِكُلَّ وارث (بعين هي قدر حصّته)؛ كأن أوصى لأحد ابنيه بعبد قيمته ألف 
وللآخر بدار قيمتها ألف وهما ما يملكه (صحيحة) كما لو أوصى ببيع عين من ماله لزيدء 
(و) لكن (تفتقر إلى الإجازة في الأصح)؛ لاختلاف الأغراض بالأعيان ومنافعهاء 
والثاني: لا يفتقر إليها؛ لأن حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها؛ إذ لو باعها المريض 
عو لها جح ورإنام نرقو للك زلدون كالقين فيج در كما يف تبسح الاير بن 

[الركن النّالك: الموصى به] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو الموصى بهء ويشترط كونه مقصودًا يحل الانتفاع به 
ويقبل النقشل». فلا تصحّ بما لا يقصد كدّمء ولا بما لا يحل الانتفاع به كمزمارء ولا بما 
لا يقبل النقل كقصاص وحق شفعة إذا لم يبطل بالتأخير لعذرٍ كتأجيل الثمن وحدّ قذف 


شن مُخن| 5 (ه) 


2 .2 0 وا اع ف ع ووز : 5 2 
وَتصِحٌ بالحَمْلٍ , وَيُشْترَط انْفِصَالهُ حَيًا لِوَقْتٍ يُعْلَمْ وُجْوْدُهُ عِنْدَهًا. ل 


وإن قبلت الانتقال بالإرث؛ لأنها لا تقبل النقل» نعم تصح الوصية بالقصاص لمن هو 
عليه والعفو عنه في المرض كما حكاه البلقيني عن تعليق الشيخ أبي حامد» ومثله حدّ 
القذف وحق الشفعة» فقال: 
[حكم الوصيّة بالحمل] 

(وتصح) الوصية (ب) المجهول ك(الحمل) الموجود في البطن منفردًا عن أمه أو 
معهاء وعبد من عبيده''2» وبما لا يقدر على تسليمه؛ كالطير الطائر والعبد الآبق؛ لأن 
الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيهء» فلما جاز أن يخلف 
الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له. قال في «المجموع»: «اتفق 
أصحابنا على جواز الوصية بِاللَيَنِ في الضرع والصوفٍ على ظهر الغنم؛ صرح به 
البغوي» وقال: يُجَرٌّ الصوف على العادة» وما كان موجودًا حال الوصية للموصّى له 
وما حدث للوارث» فلو اختلفا في قدره فالقول قول الوارث بيمينه» . 

(ويشترط) في صحة الوصية بالحمل (انفصاله حيّا لوقت يعلم وجوده عندها) أي 
الوصية كما سبق في الوصية له» ويرجع في حمل البهيمة إلى أهل الخبرة . 

أما إذا انفصل ميثًا فإن كان حمل أَمَةِ وانفصل بجناية مضمونة لم تبطل الوصية وتنفذ 
من الضمان؛ لأنه انفصل متقومًا فتنفذ في بدله» بخلاف ما لو أوصى بحمل فانفصل 
مينًا بجناية فإنها تبطل؛ لأنه ليس أهلا للملك» وإن كان حمل بهيمة فانفصل بجناية أو 
بغيرها أو حمل أمةٍ وانفصل بلا جناية مضمونة لم يستحق الموصّى له شيئَاء وإنما 
استحق في حمل الأمة دون حمل البهيمة فيما إذا انفصلا بجناية ؛ لأن ما وجب في جنين 
الأمة بدله فيكون للموصّى لهء وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص منها فيكو 
للوارث؛ وإذا كان في المفهوم تفصيل لم يرد. 

ويصح القبول هنا وفيما مر قبل الوضع؛ بناء على أن الحمل يعلم. وهو الراجح. 


)١(‏ ويُعيّنهُ الواردث. 


(19) 5ب لوصانا ف 


وَبِالْمَتَافع. وَكَدَا بِكَمَرَةٍ أؤ حَمْلٍ سَيَحْدنَانِ في الأَصَحٌ» قا 


قال الماوردي: ولو قال: «إن ولدت أَمَتِي ذكرًا فهو وصية لزيد أو أنثى فوصيّة 
لعمرو» جاز وكان على ما قال» سواء ولدتهما معًا أو مرتبّاء وإن ولدت خنثى» فقيل: 
لا حق فيه لواحد منهماء وقيل: إنه موقوف بينهما حتى يصطلحا؛ أي وهذا أوجه كما 
قاله الأذرعي . 
[حكم الوصية بالمنافع المباحة وحدها] 
(و) تصح الوصية (بالمنافع) المباحة وحدها؛ مِؤْقَتَةٌ ومؤبّدة ومطلقة”"2. والإطلاقٌ 
يقتضي التأبيد ؛ لأنها”"' أموالٌ مقابلة” بالأعواض كالأعيان. 
وتصح بالعين دون المنفعة» وبالعين لواحد والمنفعة لآخر» وإنما صحت في العين 
وحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها؛ لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو 
نحو ذلكء. قال الزركشي: «ولا يصح استثناء منفعة العين إلا في الوصية». ولو قَبِلَ 
الموصّى له بالعين ورَّدَّ الموصّى له بالمنفعة عادت إلى الورئة لا إلى الموصّى له بالعين 
كما قاله ابن الرفعة» ولم يتعرض الشيخان لهذه المسألة. 
[حكم الوصية بثمرة أو حمل سيحدث] 
(وكذا) تصح (بثمرة أو حمل”؟2 سيحدثان في الأصح)؛ لأن الوصية اخْتمِلَ فيها 


(1) ثم إنه في التأبيد أو الإطلاق تعتبر قيمة العين بمنفعتها معًا من الثلث» وأما إن أَقّت بمدّة معلومة 
اعتبرت قيمة المنفعة فقط من الثلث» فمثلا إذا كانت قيمة العين بمنفعتها مائة» وبدون المنفعة 
ثمانين اعتبرت المائة في الأول - أي إذ أوصى بها مع منفعتها ‏ والعشرين في الثاني من الثلث . وأما 
إذا قيد بمدّة حياته أو حياة زيد فإنه إباحة لا تمليك قلا تورث عنه» وكذا يكون إباحة إذا قيد 
بمجهولة» وكذا لو أوصى له أن يسكنها فإنه إباحة لا تورث عنه؛ بخلاف ما لو أوصى له بسُكتاها 
فإنه تمليك» فتورث عن الموصى له. 

زف4 أي المنافع . 

زفية في نسخة البابي الحلبي: «متقابلة» , 

١ع(‏ لكن إن أوصى بهذا العام أو كل عام عمل بهء وإن أطلق وقال: «أوصيتٌ بما يحدث» فهل يعم كلّ 
سنة أو يختص بالسنة الأولى؟ قال ابن الرفعة: الظاهر العموم» وسكت عليه السبكي. وهو ظاهر؛ 
«خطيب» وهم ر» 9ع ش26 . 


وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة. فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول. ولأن 
المعدوم يصح تملكه بعقد السَّلم”'' والمساقاة”"2 والإجارة”" فكذا بالوصية»ء والثانى: 
لا يصح؛ لأن التصرف يستدعي مُتَصّرَهًا فيه ولم يوجد. وعلى الأول إذا أوصى بما 
يحدث هذا العام أو كلَّ عام عمل به. وإن أطلق فقال: «أوصيت بما يحدث» فهل يَعْدُ 
كل سنة أو يختص بالسنة الأولى؟ قال ابن الرفعة: «الظاهر العموم»» وسكت عليه 
السبكي. وهو ظاهر. وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن 
موصّى به لأنه كان موجوداء وإنما أوصى بما سيحدث» أو لأكثر من أربع سنين كان 
موصّى به أو بينهما وهي ذات زوج صحّت وإلا فلا؛ قاله الماوردي. 

تنبيه : تثنية الضمير بعد العطف ب «أو» مذهب كوفيء أما البصري فيفرده» فكان 
الأحسن للمصنف أن يقول: «سيحدث)»). 


[حكم الوصية بالمبهم] 

(و) تصح (ب»)المبهم ك(أحد عبديه)؛ لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر 
الإبهام. ويُعَيّنْه1؟؟ الوارث. فإن قيل: لِمّ صحكّت هنا ولم تصح في «أوصيت لأحد 
الرجلين» كما مَدِ؟ أجيب: بأنه يحتمل في الموصّى به ما لا يحتمل في الموصّى له؛ 
ولهذا صحت بحمل سيحدث لا لحمل سيحدث . ولو قال: «أوصيت لفلان» وهناك 
من يشاركه في الاسم التحق ب«أحد الرجلين». قال القاضي: «ولو أوصى بأحد شيئين 
يملك أحدهما انصرف إليه) . 


)00 أي فلو أسلم في رُطب أو بر من تمر أو زرع هذه القرية لتأتي به زمن الجذاذ أو الحصاد وكان عقد 
السّلم قبل أن ينعقد الطلع ويبرز البرٌ كان السلم في شيء معدوم . 

(؟) أي فإذا ساقاه على بستان ليكون ما يحدثه لله من الثمرة بينهما نصفين فقد تملك بالعقد ما هو مفقود 
عنده. 

فق لآن المنافع المعقود عليها مفقودة عند العقد؛ إذ لا تستوفى حالا. 

انق في المخطوط : «ويعين»؛ وفي نسخة البابي الحلبي: «وتعين؟. 


1 سانا ١0‏ 
وبتَجَاسَةٍ يَحلُ الانْيَِاع بِهَاء كَكَلْبٍ مُعَلّم وَوبْلٍ 0 


[حكم الوصية بالنجاسة المنتفع بها] 

(و) تصح بنجوم الكتابة وإن لم تكن مستقرة» وبالمكاتب”'' وإن لم يقل: «إن عَجَرَ 
نفسه»ء. وبعبد غيره وإن لم يقل : (إن ملكته» كما مَرَتٍِ الإشارة إليه وإن خالف في ذلك 
بعض المتأخرين. و (بنجاسة يحل الانتفاع بها؛ ككلب مُعَلّم) لثبوت الاختصاص فيها 
وانتقالها بالإرث ونحوه. ومثل الكلب المعلم الكلب القابل للتعليم ولو جروّاء والمهد 
ونحوه» والكلب المتخذ لحراسة الدور ونحوها لجواز اقتناء ذلك» وخرج مالا يحل 
0 

بي إن كان الموطى له بالكل الممع بياتي صبد أو حراسة تززع أو تعر عدات 
فيد دوو أر تعن شاع وإلا فقضية ما صححه المصنف في «مجموعه» من أنه 
يمتنع عليه اقتناؤه عدم الصحة. قال الأذرعي : «وهو الأقرب»» وقضية إطلاق المصنف 
هنا الصحةء وهو كما قال شيخي - الأقرب. وينقله إلى من ينتفع به . 

(و) تصح بنحو (زبل) مما ينتفع به؛ كسماد”” وجلد ميتة قابل للدباغ”” وزيت 
ليع اوه لطعم”*) الجوارح كما نقله القاضي أبو الطيب عن الأصحاب. وظاهر 
«ينبغى استثناء زبل الأولين». قال في «المجموع»: «ويكره اقتناء السّرجين لتربية 
الزرع». 


000( أي إن كانت الكتابة فاسدة كما صرحوا بذلك في الكتابة» ثم رأيت «م ر؟ في «شرحه» قال: وكذا 
تبطل الوصية به؛ أي بالمكاتب كتابة صحيحة إن كانت منجّزة؛ بخلاف ما لو عَلّقَها بعدم عتقه؛ بأن 
قال: «أوصيت به إن لم يعتق بأن عَجَّرَ نفسه». والحاصل أنه إِنْ حملت الكتابة على الفاسدة كانت 
الغاية صحيحة » وإن حملت على الصحيحة كانت الغاية ضعيفة . 

[69 أي سرجين ورمادء وعبارة «المصباح؟: «السماد» بوزن «كلام»: ما يصلح به الزرع من تراب 
وسرجين؛ وهو المسمى بالسّباخ . 

ضرق خرج به ما لا يقبل الدباغ أي ما لا يطهر به وهو جلد الكلب والخنزير. 

١‏ غم الطاء؛؟ كالكلاب والطيور. 


كن مخيا ل (ه 


> ها اعرد هم 


وَحَْمْرٍ مَحْترمَةٍ. 
وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ مِنْ كلابه أَغطِي أَحَدَ دَهَاء فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ كلب لَمَتْء 5000 


(و) تصح بنحو (خمر محترمة)7" كنبيذ» وهي ما عصرت بقصد الْحَلَّيّة أو لا بقصد 
الخمرية على الخلاف في تفسيرها. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المستحكمة 
وغيرهاء وهو كذلك وإن قال ابن الرفعة في المستحكمة بالبطلان. أما غير المحترمة 
فلا تصح الوصية بها لوجوب إراقتها. 

[حكم ما إذا أوصى بكلب من كلابه] 

(ولو أوصى بكلب من كلابه) التي يَحِلّ أن ينتفع بها أو من ماله وله عند موته كلاب 
يحل أن ينتفع بها (أعطي) المُوصّى له (أحدها”" والخيرة للوارث» وإِن لم يكن 
الكلب مالا في الثانية؛ لأن المنتفع به من الكلاب مقتئّى وتعتوره الأيدي كالأموال» 
فقد يستعار له اسم المال. ولا يلزم الوارث أن يُعطي الموصّى له من الكلاب ما يناسبه 
وإن جزم الدارمي بأنه يعطيه ما يليق به. 

(فإن لم يكن له(“ كلب) يحل الانتفاع به عند موته (لغت) وصيته”*2 لتعذر شراء 
كلب؛ لأنه ليس بمال ولا يلزم الوارث اتهابه» قال الرافعي: «ويمكن أن يقال: لو تبرع 
به متبرع وأراد تنفيذ الوصية جاز كما لو تبرع بقضاء دينه». انتهى» ولِبَعْدٍ هذا لم ينظروا 
إليه. فإن كان له كلب عند الوصية وقُقَدَ ثم تجدد له كلب فعلى الخلاف في أن العبرة 
بوقت الوصية أو الموت» والأقرب - كما قال الأذرعي ي - الصحة نظرًا إلى حالة الموت. 


)١(‏ أي لا غيرهاء وهي ما عصرت لا بقصد الخمريّة أي من المسلم» أما خمرة الكافر فمحترمة مطلقًا. 
انتهى الم دي . 

زفق أي بتعيين الوارث . 

(*) أي وقت الموت 

(4) أي بطلت؛ لان الكلب يتعذر شراؤه ولا يلزم الوارث اتهابه «شرح المنهج». وقوله: «لأن الكلب 
يتعثر شراؤه» فيه بحثٌ؟ لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص» فهَلا 
صحت الوصية إذا قال: #من مالي6 لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق؛ قاله «سم». وقوله «اتهابه؛ 
أي قبوله, وإلا فالهبة لا تكون إلا فيما يملك؛ فالهبة هنا بمعنى القبول. ائتهى ١ح‏ ل6. 


بويا عد 


هه 
ام 


ا ل وااو ب ا 2 وى 0 ةل لل ا ارا و كر يهاه الْمَالُ 
وَلوْ كان له مَالَ وَكِلات وَوَصَى بها أو بِبَعْضِهَا فالأصحٌ نفوذها وَإِن كثرت وَقل . 
ا م 0 0ه وه 500 2 3 0 3 َ. ا 
وَلِوْ أؤْصّى بطبْلٍ وَلهُ طبْل لِهُو وَطَبْل يَحِلَّ الِانتِمَاعٌ به - كطبْلٍ حَرْبِ وحرحيج - 


(ولو كان له مال وكلاب ووضّى بها) كلها (أو ببعضها فالأصح نفوذها)"”'' أي 
الوصية (وإن كثرت» تلك الكلاب (وقلَّ المال) ولو دانقًا؛ إذ المعتبر أن يبقى للورثة 
ضعف الموصّى بهء وقليلٌ من المال خير من الكلاب إذ لا قيمة لهاء والثاني: يُقَدَرُ أن 
لا مال له وتنفذ في ثلث الكلاب. وعلى الأول لو لم يكن له مال وله كلاب وأوصى بها 
كلها نفذ في ثلثها فقط عددًا لا قيمة؛ إذ لا قيمة لهاء أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه» 
ولو أوصى بكلبين من أربعة نفذ في واحد وثلث. ولو أوصى بثلث ماله لزيد وبالكلاب 
لعمرو لم يُعْطَ عمرو إلا ثلثها؛ لأن ما يأخده الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث 
الذي نفذت فيه الوصية» فلا يجوز أن يحسب عليهم من أخرى في وصية غير المتمول. 

تنبيه : غير الكلاب من النجاسة التي يحل الانتفاع بها كالكلاب في نفوذ الوصية وإن 
كثر وقلّ المال كما صرح به ابن المقري . 

ولو كان له أجناس من كلاب وخمر محترمة وشحم ميتة ووصّى بواحد منها اعدبر 
الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة؛ لأنه لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة . 


[حكم ما إذا أوصى بطبلٍ وله طبل لهو وطبلٌ يَحِلُّ الانتفاع به] 


(ولو أوصى بطبل وله طبل َهِْ)؛ كالحُويَة ضيق الوسط واسع الطرفين» (وطبل يحل 
الانتفاع به؛؟ كطبل حرب) وهو ما يضرب به للتهويل» (و) طبل (حجيج) وهو ما يضرب 


)01( أي في الصّورتين. وخرج بقوله : «له مال» ما لو لم يكن له مال؛ بل له كلاب فقط وأوصى بهاء أو 
له مال وكلاب وأوصى بها وبثلث المال المتموّل فإنه يدفع للموصى له ثلثها عددًا لا قيمة؛ إذ 
لا قيمة لها؛ «شرح المنهج» ملخصًا. فجملة الصور ستة. والظاهر أن مثل ذلك يجري في النجس 
الذي يحل اقتناؤه. انتهى «م ر». وقوله: «وأوصى بهاء أي كُلَا أو بعضّاء وكذا يقال في التي بعدهاء 
وبهذا يتضح قوله: «فجملة الصور ستة». وقوله «فإنه يدفم للموصى له ثلثها عددا» هذا إذا كانت 
مفردة عن اختصاص؛ أما لو كانت مختلفة الأجناس فيعتبر الثلث بفرض القيمة عند من يرى لها 
قيمة؛ كان خلف كلبًا نافمًا وخمرة وزبلاء وقد أوصى بها فيأخذ ثلئها بفرض القيمة كما ذكر. 
انتهى . 


1 موا 5 (ه) 
مُحمِلث عَلى الثّاني» وَلَوْ أؤصّى بِطْبْلٍ اللّهو لَعَث إلا إنْ صَلحَ لِحَرْبٍ أو حَجِيْجٍ 


للإعلام بنزول وارتحال» وطبل باز (حملت) أي الوصية (على) الطبل (الثاني) ليصح؛ 
إذ الظاهر أنه يقصد الثواب وهو فيما تصح الوصية به. فإن قيل: لو أوصى بِعُْودٍ وله 
عودٌ لهو لا يصح لمباح وعودٌ مباح فإن الوصية تبطل ولم تحمل على المباح» فَهلّا كان 
هنا كذلك؟ أجيب : بأن مطلق العود ينصرف في الاستعمال لعود اللهوء والطبل يقع 
على الجميع . فإن لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها لَعَتْ (ولو أوصى بطبل اللهو 
لغت) لأنه معصية؛ (إلَّا إن صلح لحرب أو حجيج) ونحوهما كطبل البازي» أو منفعة 
أخرى مباحة لإمكان تصحيح الوصية فيما يتناوله لفظهاء وسواء أصلح على هيئته أم 
بعد تغير يبقى معه اسم الطبل» فإن لم يصلح إلا بزوال اسم الطبل لغت . 

تنبيه : ما ذكره من الاستثناء محله عند الإطلاق» فإن قال الموصي: «أردت به 
الانتفاع على الوجه الذي عُمل له» لم يصح كما جزم به في «الوافي» واستظهره 
الرركشئ. 

ولو أوصى بقوس يل على القوس الذي لرمي الأسهم من نبل - وهي السهام 
الصغار - ونشاب - وهي السهام الفارسية ‏ وحُسْبانَء وهي سهام صغار تُرْمَى بمجرى 
في القوس دون قوس البندق والندف. ولو قال: «من قِسِيّ» ولم يكن له قوس سهام؛ 
بل قوس بندق أو ندف حمل عليه فإن كانا له حَُمِلَ على قوس البندق لأنه أقرب إلى 
الفهم» فإن عيّن قوسًا تعين. ولو قال: «أعطوه ما يسمّى قوسًا» تخير الوارث بين 
الجميع كما صوبه المصنف» ولا يتناول القوس الوترٌ؛ لأنها تسمّى قوسًا بدونه؛ 
بخلاف السهم فإنه يتناول الريش والنصل لثبوتهما فيه. 


نا نا 


(19) ياب 1 لوصا م 


1 


وءع 


-١‏ فصل [في الوصيّة بزائدٍ على الثْلثِ 
وفي حكم د تبرّعاتٍ مميخصوصة ] 


ينبي أَنْ لا يُوصِي بِأكثَر مِنْ ثُلْثِ ماله ا ل 


(فصلٌ) في الوصيّة بزائدٍ على القُّْثِ 
وفي حكم' تبؤعاتٍ مخصوصة 
[حكم الوصيّة بأكثر من تُنّثِ المال] 
(يتبغي)”"' أي يطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي ا ا 
لكي المصعتحية: أن سعد بن أب وقاض قال: : جَاءنِي رَسْوْلُ لله يكل يَعْْدْنِي عَامَ حَجةٍ 
الود مِنْ وَججعٍ اشتد بي» فَقَلتُ: 9 سول ا كذ ب بي من الوص ما تَى» وَأَناذ 
مال 9 يري إلا ابن ؛ أنَتصَدَقْ بلي مَالِي؟ َال : : «لا». قُلْتُ: فَالشَّطر؟ قَالَ: «لاى 
قُلْتُ: فَالئُلُتَ؟ قال: «الثُلْثْ9' والكُلتْ كييك أؤ 5" فالوضية بالوافن مكرومة 
كما قاله المتولي وغيره وإن قال القاضي وغيره بحرمتها. 
تنبيه : عبارة المصنف أَوْلَى من قول «المحرر»: «لا ينبغي أن يوصي بأكثر من ثلث 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «حكم إجماع». 

. أي يندب على الراجح أو يجب على قول القاضي ؛ «ق ل» على «الجلال»‎ )١( 

(*) أي الموجود حال الوصية كما يدل عليه الحديث المذكور وإن كان المعتبر أصالة ماله عند الموت. 

(4؛) بنصب الأول على الإغراء أو بتقدير فعل؛ أي «أَعْط الثلث"» وبرفعه على أنه فاعل فعل محذوفف؛ 
أي يكفيك التلثى أو مبتدأ خبره محذوف؛ أي كافيك؛ «ع ش». وتمام الحديث كما في البخاري: 
«إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». قال الكرماني: «وأن تذر» بفتح 
الهمزة» والعالة؛ جمع «عائل» وهو الفقيرء و«يتكففون' أي يمدّون إلى الناس أكمّهم للسؤال. وقال 
الزركشي: «أن 0 أي لأن تذر؛ «ع ش» على "م ر». و«أن تذر» مبتدأ خبره «خير»»: والجملة خبر 
«أن» أي ترككٌ ذريتك. . . إلى آخرهء فالمصدر مأخوذ من معنى «تذر», واللام للابتداء. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحهة» كتاب الجنائزه باب رثى النبي وق سعد بن خولة / /١١7*‏ . 
ومسلم. كتاب الوصية. باب الوصية بالثلث /4509/ . 


4 جو اا 


على .د هاه ها واه هاه .د و اوقا واه وعد واوا .و و و لاوا مانا مار ف .ا .ا ها ما .د .ا .دا عد عد عد عد عد عد د 6 


ماله»؛ لأن معناها لا يطلب» وهو إما على سبيل الوجوب أو الندب فيصدق بالمباح 
والحرام والمكروه. بخلاف عبارة الكتاب فإنها لا تصدق بالمباح ؛ أن «ينبغي» إما أن 
تكون بمعنى «يندب» كما حليته عليه أو ايجب»» ولم يقل أحد بالإباحة فيما علمثُ. 

ولا فرق بين أن يقصد بذلك حرمان الورثة أم لا وإن قال بعض المتأخرين أنه يجزم 
بحرمتها حيتئذ؛ لأن تنفيذه متوقف على إجازتهم . وسُنّ أن ينقص عن الثلث شيئًا خروجًا من 
خلاف من أوجب ذلكء» ولاستكثار الثلث في الخبرء وسواء أكانت الورثة أغنياء أم لاء وإن 
قال المصنف في اشرح مسلم» : «إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب». 

(فإن زاد) في الوصية على الثلث (ورَدَ) ه (الواررث) الخاصٌ المطلق التصرف 
(بطلت في الزائد) على الثلث بالإجماع؛ لأنه حقهء أما إذا لم يكن له وارث خاص 
فالوصية بالزائد لغوٌ؛ لأنه حق المسلمين فلا مجيزء أو كان وهو محجور عليه بسفه أو 
صغر أو جنونٍ فلا عبرة بقوله. ومقتضى إطلاقهم أن الأمر يوقف إلى تأمّل الوارث» 
كه ذلك إن توقعت أهليته وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين» قال شيخي 
رحمه الله : لأن يد الوارث عليه فلا ضرر عليه في ذلك . 

(وإن أجاز) المطلق التصرف (فإجازته تنفيذ) ؛ أي إمضاء لتصرف الموصي بالزائد» 
وتصرفه موقوف على الإجازة؛ لأنه تصرف مضاف للملك». وحق الوارث إنما يثبت في 
ثاني الحال فأشبه بيع الشقص المشفوع. (وفي قولٍ: عطية) أي هبة (مبتدأة) من 
الوارث» فيعتبر فيها شروطها. قال الزركشي: وهذا الخلاف لا يختص بالوارث كما 
يقتضيه إطلاقهم ؛ بل أصحاب الديون المستغرقة كذلك؛ حتى لو أجازوا ورَّدَّ الوارث 
لم يلتفت إليه؛ لأن الحق إنما هو للغرماء ولا يَنتقل للوارث إلا بسقوط الدين أصلا 
والإجازة لا تسقط الدين بدليل أنه لو ظهر له دفين ونحوه وفوا منه. وإذا قلنا: «تنفيذ 
فالظاهر أنه لا يحسب من ثلث من يجيز في مرضه للموصّى له» ولا يتوقف على إجازة 
ورثة من يجيز في مرضه لوارثه . انتهى . 


(19) وكاب وساي ١5١‏ 
وَالْوَصِيّهُ بالريَادَةِ لَهُو. 
وَيعْسد يُعْتيتْ الْمَالُ يَوْم الْمَوتِء وَقِيْلُ : يَوْمَ الوَصيّة صيّة . 


وقوله: (والوصية بالزيادة لغو) لا فاتدة له بعد الحكم بكون الزيادة عطية من 
الوارث . ولو كان الوارث محجورًا عليه بفلسء فإن قلنا: «الإجازة ابتداءً عطيةٌ» فليس 
له ذلك» وإن قلنا: «تنفيٌ» قال الأذرعي : «فالقياس صحته»ء وفيه وَقْفَدّ والأشبه المنع 
لأنه ملكه الآنء ولم يحضرني فيه نقل». انتهى» ويؤيد القياس كلام الزركشي السابق . 

[وقت اعتبار المال الموصى بِتُلَئِه] 

(ويعتبر المال) الموصّى بثلثه (يوم الموت)"'"2؛ لأن الوصية تمليك بعد الموت»ء 
فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدًا تعلقت الوصية به'""2» ولو زاد ماله 
تعلقت الوصية به . (وقيل : ) يعتبر (يوم الوصية) وعليه تنعكس الأحكام السابقة؛ كما لو 
نذر التصدّق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم النذر. وأجاب الأول: بأن ذلك وقت اللزوم فهو 
نظير الموت في الوصية . 

تنبيه : لا يخفى أن الثلث الذي تنفذ فيه الوصية هو الثلث الفاضل”'“ بعد الدين» فلو 
كان عليه دين مستغرق لم تنفذ الوصية في شيء؛ لكنها تنعقد حتى ننفذها”” لو أب 2 
الغريمٌ أو قُضِيَ عنه كما جزم به الرافعي وغيره. 


)00( أي وقته . 

(؟) أي بثلثه إن لم يكن له مال غيره» وبكلّه إن كان له مال يعدله مرتين؟ كأن كان عنده ما يساوي ستين 
دينارًا وملك عبدًا قيمته ثلاثون دينارًا؛ لكن لا يتعين صرف هذا العبد للوصية؛ بل للوارث العدولٌ 
عنه وشراء عبدٍ غيره» ولو على غير صفة العبد الذي ملكه الموصي؛ قياسًا على ما لو أوصى يشاة 
من ماله وكان له شياه. انتهى . 

() صوابه: «ثلث الفاضل» بالإضافة وإسقاط «أل»؛ ولعل عبارة الشارح : «الثلث للفاضل» بلام الج 
فَحَوّفها النساخ . 

(:) الظاهر أن «حتى» ابتدائية؛ أي فنفذهاء ويصح أن تكون تعليلية؟ أي لأجل أن ننفذها. 

(5) بالبناء للمفعول أو الفاعل؟ لأن الغريم مشترك بين صاحب الدين وبين المدين؛ لكن كونه مبئيًا 
للمفعول أنسب لما بعده. 


4 حيو 5 (5) 


ووس لق يي 3 وم ثري وسح لا كن نه 0 50 
وَيُعْتَبّرٌ من الثّلثِ أيْضا عِنْقُ عُلقَ بالمَوتِء وَتَبْوُعٌ نَجر في مَرَضْهِ؛ كوّقف وَهِبَةِ 


وَعِتْقِ وَإِبْرَاءِ . 


[مطلبٌ فيما يعتبر من الدْتِ الموصى به] 

(ويعتبر من الثلث) الذي يوصي به (أيضًا عتق علق بالموت)» سواء أُعَلقَ في الصحة 

تنبيه : هذه المسألة معطوفة على قوله: «ينبغي. . . إلى آخره» كما يدل عليه قوله: 
«أيضًاكء فإنه مصدر «أضَّ2: أي رجع . 

(و) يعتبر أيضًا (تبوُع نُجّر في مرضه) الذي مات فيه؛ (كوقف وهبة وعتق وإبراء)؛ 
لخبر”"2: «إنَّ الله تَصَدَقَ عَليك2" عِنْدَ وَفَاتَكم"" يثلث أُمْوَالِكُمْ زِيَادَة لكم فِي 
10 رواه ابن ماجه» وفي إسناده مقال. ولو وهب في الصحة وأقبض في 
المرض اعتبر من الثلث أيضًا ؛إذ لا أثر لتقدّم الهبة. 

وخرج ب«تبرُع» ما لو استولد في مرض موتهء فإنه ليس تبرعا؛ بل إتللاف واستمتاع 
فهو من رأس المال2'9» وبامَرَضوًا تبرغ نجز في صحته فيحسب من رأس المال؛ لكن 
يستثنى من العتق في مرض الموت عتق أمْ الولد إذا أعتقها في مرض موته فإنه ينفذ من 
ع 3 8 ع لذن م 
رأس المال كما سيأتي في محله مع أنه تبرع نِجّر في المرض . 


207١ 2 500 0 01‏ 2 ا كك 310007 . 
واعلم أن قيمة ما يُعَوَتُْ على الورثة'"' يعتبر بوقت التفويت في المنجزء وبوقت 


دلق دليل لقوله : «وهي معتبرة من الثلث». 

(؟) أي مَنّ وتَمَضَّلَ؛ أي جوّز لكم التصرف فيه. 

(0) أي عند قرب وفاتكم . 

(:) أي في ثواب أعمالكم. 

(60) أخرجه ابن ماجه» أبواب الوصاياء باب الوصية بالثلث /77١97/‏ . قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: فى إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي ضغفه غير واحد. 

(0) أي لأنها استحقت العتق من رأس المال فلا يؤثر فيها التنجيز خلافه. ولا فرق في الاستيلاد بين 
وقوعه في الصحة أو المرض ٠‏ 

202 حاصله: أنَّ التبرعٌ إن كان منجرًا فيعتبر ما يفوت» وهو الذي يأخذه المتبرع له يوقت الإعطاء لا بوقت- 


وذ تمع يعات تْ مُتَعلَقَه بالْمَوْتِ وَعَجَرَ الثّْتُ : فَإِنْ تَمَخَض الْعِنْقُ أَفْرِعَ » 


الموت في المضاف إليه» فقد صرحوا في باب العتق أنه يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أعتقه 
منجرًا في المرض قيمة يوم الإعتاق» وفيمن أوصى بعتقه قيمة يوم الموت؛ لأنه وقت 
الاستحقاق» وفيما بقي للورثة بأقل قيمة من يوم الموت إلى يوم القبض”"“؛ لأنه”"' إن 
كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث””*» أو يوم القبض أقل فما نقتص 
قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه» ومثل ذلك جار في غير العتق. 

ولو أوصى بتأجيل الحَالٌ اعتبر من الثلث» وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا 
التفاوت» قال الزركشي: وهو قويّ. 

[حكم ما إذا اجتمع تبرُعاتٌ متعلّقَةبالموت وعجز الثُلْثُ عنها] 

(وإذا اجتمع) في وصية لمكي كردا وإن كانت مرتبة (وعجز الثلث) 
عنها؛ أي لم يوف بهاء (فإن تمحّض العتق)؛ 0 قال : «إذا مث فأنتم أحرار» أو «غانم 
وسالم وبكر أحرار» (أقرع) بينهم» فمن قرع”*' عتق منه”” ما يكفي الثلث» وسيأتي 
كيفية القرعة في بابي القسمة والعتق إن شاء الله تعالى :لأس من 5 ل لأن 
المقصود من العتق تخليص الشخص من الرّقّ ولا يحصل مع التشقيص» وإنما لم يعتبر 
تريبّها”'' مع إضافتها للموت لاشتراكها في وقت نفاذهاء وهو وقت الموت؛ بل لا يُقد 
العتق المُعَلّنُ بالموت على الموصى بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد 


الموتء وما يبقى للورثة - وهو الثلثان ‏ يعتبر بوقت الموت فقطء وأما إذا كان ما يفوت مضافًا لما 
بعد الموت فتعتبر قيمته بوقت الموت فقط» وما يبقى للورثة يعتبر بأقل قِيَمِهِ من الموت إلى القبضء 
وبهذا تعلم أن قوله: «وفيما يبقى للورثة» راجع للثاني» وهو المضاف لما بعد الموت لا له مع 
ا او ل الل 

)١(‏ أي قبض الوارث؛ بأن يكون ليس عنده حال الموت 

زفة 1 سكي الورك وح ان بطافه قاف ذلى تملك 

إفية أي فلا تحسب عليه . 

0( أي خرجت قرعته . 

(5) أي من المذكور واحدًا بعد واحد. 

() أي اللفظي؛ لأن الواو لا تفيد ترتيبًا. 


)0( 5 مخ‎ ١ 
000 . أو عَيْدهُ قْسْط القُّلْتُء أَْ هُوَ وَغَيْدْهُ قْسَط بالقيمَة» وَفِي قَوْلٍ : يُقَدّمْ الْعِتق‎ 


الموت بخلاف الأول؛ لأن وقت استحقاقهما واحد» نعم إن اعتبر الموصي وقوعها 
مرتبة كأن قال: «أعتقوا سالمًا بعد موتي ثم غانمًا ثم بكرًا» قُدَّم ما قدمه جزمّاء فإن 
قيل: لو قال: «إذا مث فساله حر ثم غانج ثم نافع» لم يقدم الأول؛ بل هم سواء كما 
أفهمه كلام المصنف. أجيب: بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة 
من غيره» فلا بُدَ أن يقع على وفق اعتباره بخلاف هذا . 

ولو دبر عبدًا عند موته وأوصى بإعتاق آخر لم يقدم أحدهما. 

(أو) تمحض تبرعات”© (غيره”" قَسَط الثلث) على الجميع باعتبار القيمة”" أو 
المقدار”*“؛ كما تقسم التركة بين أرباب الديون» فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين 
ولكرو يكبن ولك طالدمالة أعطن الأرل سين :يكل من الخرين حمل وعشرين: 
ولا يقدم بعضها على بعض بالسبق؛ لأن الوصايا إنما تملك بالموت» فاستوى فيها حكم 
المتقدم والمتأخر؛ وقاسه الشافعي رضي الله تعالى عنه على العَوْلٍ في الفرائض . هذا عند 
الإطلاق» فلو رتب؛ كأن قال: «أعطوا زيدًا مائة ثم عَمْرًا مائة؛ جرى عليه حكم ترتيبه . 

(أو هو) أي اجتمع عتق (وغيره)””*2؛ كأن أوصى بعتق سالم ولزيد بمائة (قُسَطْ) 
الغثلث عليهما (بالقيمة) للعتيق لاتحاد وقت الاستحقاق» فإذا كانت قيمته مائة والثلث 
مائة عتق نصفه ولزيد خمسون. (وفي قول: يقدم العتق)؛ مَوّنه لتعلق حق الله تعالى 


وحقى الآدمي . 


00 قوله : «تبرعات» كأن أوصى لزيدٍ بماثة ولعمرو بخمسين ولبكر بخمسين ولم يرتب قُسْط الثلث على 
الجميع باعتبار المقدارء ففي هذا المثال إذا كان ثلث المال ماثة يُعطى زيد خمسين» وكلّ من عمرو 
وبكر خمسة وعشرين. ومثال التقسيط باعتبار القيمة؛ كأن أوصى لزيد بعينٍ قيمتها مائة» ولكلٌ من 
عمرو وبكر بعينٍ قيمتها خمسون ولم يرتب» وكان ثلث ماله مائة فيُعطى كل من الثلاثة نصف العين ‏ 
التي أوصى له بها. 

)١(‏ أي غير العتق. 

() أي في المُتقرّمات؟ كأن أوصى بعينٍ. 

5( أي في المثليات؛ كأن أوصى بماثة دينار . 

(د) أي ولم يرتب. 


تنبيه : يُستثنى من كلامه مسألة وهي ما لو دبر عبده وقيمته مائة وأوصى له بمائة 
وثلث ماله مائة فإنه يعتق كله"'2 ولاشيء للوصية على الأصحء وقيل: يقسطء 
وصححّه البغوي. فإن اعتبر الموصي وقوع التبرعات مرتبة بعد الموت؛ كأن قال: 
«أعتقوا بكرًا د ثم أعطوا زيدًا مائة» قد م الأول فالأول كما مَدَتِ الإشارة إليه. ولو قال 
لعبده: «أنت حر قبل موتي بشهر» مثلا ثم مرض شهرًا فأكثر ومات فحكمه كما لو علقه 
في الصحة فوجدت الصفة في المرض كما قالاه هنا 

[حكم ما إذا اجتمع تبّعات منجّزةٌ وعجز الثُلْثُ عنها] 

(أو) اجتمع تبرعات (منجزةٌ)”" - كأن أعتق ووقف وتصدق - (قُدّمَ الأول) منها 
(فالأول حتى يتم الثلث) لقوّته ونفوذه؛ لأنه لا يفتقر”'' إلى إجازة» وسواء كان فيها عتق 
أم لاء اتحد جنسها أم لاء ويتوقف ما بقي منها على إجازة الوارث . (فإن وجدت) هذه 
التبرعات (دُفعة) ‏ بضمٌ الدال ‏ إما منه أو بوكالة (واتّحد الجنس”*' فيها؛ (كعتق عبيد 
أو إبراء جمع)؛ كقوله: «أعتقتكم) أو اراتك ا في العتق» خاصة؛ حذرًا من 
التتقيمن . . و الي ؛ لخبر مسلم: «أنَّ رَجَلَا أَعْتَقّ َقَ سن مَمْلُوينَ ري رم 


0 


يَكَنْ له مال غَيْدْهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسَوْلَ الله عله تَجَرََهُْ أَئْلان» وَأكْرَعَ َسْنَهُم فَأَعْبَقَّ 


)١(‏ لتشوّف الشارع للعتق. 

؟) أي وكانت مرتبة؛ بدليل قوله: : هدم الأول. . . إلى آخره»» وقوله الآتي: «فإن وجدت هذه 
التبرعات دفعة. . . إلى آخره؟ . 

زهو في نسخة البابي الحلبي : ١يغتفر؟‏ . 

6 ليس بقيدٍ؛ لأن مثله ما لو اختلف؛ كأن تصرف واحدٌّ من وكلائه ووقف آخر وأعتق آخر دفعة» فإنه 
يُقتّط الثلث أيضًا على الجميع باعتبار القيمة» فإذا كان ثلث ماله مائة» وكانت قيمة كل واحد مما 
كرجا نقد هو كز غلئة: وعبارة «المنهج»: وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت» وعجز الثلث 
عنهاء فإن تمحضت عتقًا أقرع» وإلا قسط الثلث كمنجزة» فإن ترتبت قُدُم أول فأول إلى الثلث . 

(0) أي التبعيض. 


١.5‏ معن | 5 (ه) 
تصَرّفَ ف وكلاة؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فيهًا عِنْقّ قُسَطء وَإِنْ كان 


وَشسَط فِي غَيْره د اختلفَ و تَصِر 
قُسَطء وَفِي قَوْلٍ : يعدم العِنْقُ . 


0 


اْيْنَ؛ دَق اذكه ''» قال الإمام: ولولا الحديث لكان القياس أن يعتق من كل 
عبد مقدار ما يخصه من الثلث» ولكن الشافعي تركه للحديث؛ لأن القصد من الإعتاق 
تخليص الرقبة ولا يحصل هذا الغرض مع بقاء رِقٌّ بعضه. (وقْسّط) بالقيمة (في غيره) 
كما مَرر. 

تنبيه : ذكر المصئّف حكم عتق العبيد مربَبًا ودُفعة» وسكت عما إذا أشكل الأمر بأن 
عُلِمَ الترتيب ولم يعلم الأول أو عُلِمَ ثم نسي» وحكمه على الأصح في باب الدعاوى 
من «الروضة» أنه لا يقرع ؛ بل يعتق من كل بعضه. 

(وإن اختلف) جنس التبرّعات (وتصرف) فيما دفعة (وكلاء) الموصي» (فإن لم يكن 
فيها عتق)؛ بأن تمحض غيره كأن وكل وكيلا في هبة» وآخر في بيع بمحاباة» وآخر في 
صدقة وتصرفوا دفعة واحدة (قمَط) الثلث على الكل باعتبار القيمة كما يفعل في 
الديون. (وإن كان) في تصرف الوكلاء عتق (قُسَط) الثلث عليها أيضًاء (وفي قول: 
يقدَّم العتق) هما القولان السابقان بتوجيههما. 

تيه : قد يوهم تصوير المصنف حصر وقوع التصرفات دفعة بتصرف وكلاء أنه 
لا يمكن بغيره» مع أنه يمكن تصويرها بغيره؛ كأن يقال له: «أعتقت وأبرأت ووقفت؟» 
فيقول : ١نعم».‏ 

وبقي قسم من أقسام المسألة أهمله المصنف» وهي تبرعات منجّزة وتبرعات متعلّقة 
بالموت» فيقدّم المنجز منها؛ لأنها لازمة لا يتمكن المريض من الرجوع عنهاء وقوله 
في البيوع المنجزة: «سالم حر وغانم حرٌّ» ترتيبٌ؛ لا : «سالم وغانم حرّان» . 


. /477 8 / أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب من أعتق شركًا له في عبد‎ )١( 


ا 3 


0 كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطْ؛ سَالِم وَغَانَمْ فَقَالَ: «إنْ أَعْتَفْث غانمًا فسَالم خرٌه. ثم 


َع عُتَقَ غَانمًا في مَرَضٍ مَوْتِهِ عَنَقَّ وَل إقرَاعَ . 
وَلَوْ أَؤصَى بِعَيْنِ حَاضْرٌ رَةِ هي ثُلْثْ مَالهِ وَبَا قيه غَايِبٌ لم تُدمَعْ كلها إِلَيِْ في الْحَالِء 


[حكم ما إذا قال من له عبدان سالم وغانم : 
"إن أعتقت غانمًا فسالمٌ حر ثم أعتق غانمًا في مرض موته] 
(ولو كان له عبدان فقط؛ سالم وغانم» فقال: «إن أعتقت غانمًا فسالم خرٌك. ثم 
عق خائكا في ,فراين يعو نه :نين )ماني خييك ليق (ولا إقراع) ؛ ال ارم 
القرعة بالحرية لسالم فيلزم إرقاقٌ غانم» فيفوت شرط عتق سالم» وهذه الصورة مستثنا تشناة 
من الإقراع» ولهذا ذكرها المصنف تلوهاء ونظير ذلك ما لو قال: «إن أعتقث غانمًا 
الك و اد ور نوم فيه بورع "كما لواقال 
«أعتقتكما». واسْتثني صورة أخرى ذكرها في باب العتق وهي إذا قال : «ثلث كل واحد 
سح ل م ا 0 
تنبيه : قوله «فقط» من زيادته على «المحرّراء وفيه نظر؛ لأنه إما أن يريد لا مال له 
سواهما أو لا عبيدء إن أراد الأول لم يستقم قوله آخرًا: «عتق» فإنه لا يعتق حينئذ» 
وإنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهماء وإن تفاوتا فَيْقَدَرُا». وإن أراد الثاني - 
وهو ظاهر «الشرح» و«الروضة»» وحمله عليه الشارح ‏ فينبغي حمله على ما إذا كان 
الثلث لا يخرج منه إلا أحدهماء أما إذا لم يخرج منه أحدهما بكماله فإنه يعتق منه 
بقسطهء أو يخرج معه سالم أو بعضه فإنهما يعتقان في الأولى وغائم وبعض سالم في 
الثانية . 
[حكم ما إذا أوصى بعين حاضرةٍ هي ثلث ماله وباقيه غائبٌ 
(ولو أوصى) لشخص (بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه غائب لم تدفع) أي العين 
(كلّها إليه في الحال)؛ لاحتمال تلف الغائب فلا يحصل للورثة مدا ما حصل للموصّى 


)0( في نسخة البابي الحلبي: افبقدره؟. 


١1‏ متاك 
وَالأَصَحُ أَنَهَُْا ييَسلَطُعَلَى التَصَدْفٍ في الثّْثِ أَيْضًا . 


له. (والأصح أنه لا يتسلط على التصرف في الثلث) من تلك العين (أيضًا) ؛ لأن تسلطه 
متوقف على تسلط الوارث على مثلي ما يتسلط هو عليه» والوارث لا يتسلط على ثلثي 
في التصرف في الثلث صح كما قاله في «الانتصار» وإن نظر فيه الزركشي» والثاني: 
يتسلط ؛ لأن استحقاقه لهذا القدر مُتَعَيّنٌ . 
تلبيه : ينبغي - كما قال الزركشي - ت< تحخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي 
الحاضر بالتصرف الناقل للملك كالبيع» فإن كان التصرف باستخدام وإيجار ونحو ذلك 
وإذا تصرف الوارث فيهما وبان تَلَفكُ الغائب ففي «زوائد الروضة» ينبغي تخريجه 
قو لقني اعمال أبيه:ظانا حباته فاق ميناء أن فإن عا 5 
على القولين فيمن باع مال أبيه ه09 ي فيصح.ء فإن د إليهم تبين 
بطلان التصرف؛ قاله السرخسي . ولو أوصى بثلث ماله لزيد وله عين ودين أعطي ثلث 
العين» وكلما نَضنّ من الدين شيء أعطي ثلثه» أو قال: «أعطوه كل يوم مدا من طعام؛ 
و - ع 
أعطي اليوم ويوقف باقي الثلث فيعطى متفرقا؛ لاحتمال أن يستحقه الوارث . 


عد عد علد 


1 كنا .4 


د * و 9 . 3 ٠.‏ 
1- فصل [في بيان المرض المخوف والملحق به] 
إذَطن اََْضَ محُوثًالَمْيَْد تَبَوعٌ ود عَلَى لّْ» قاقد 


(فصلٌ) في بيان المرض المخوف والملحق به, 
المقتضيين للحجر في التَبرُعات الرائدة على الدُْثِ 
[حكم تبوُع من ظننًا مرضه مخومًا بالزائد على الثُّْثِ] 
وقد شرع في القسم الأوّل فقال: (إذا ظننًا المرض مخوفا) أي يخاف منه الموت 
لا نادرًا وإن لم يكن غالبًا كما نقلاه عن الإمام وأقرّاه وإن نازع فيه ابن الرفعة (لم يَنْقُدَ) - 
بفتح الياء وسكون النون وضم الفاء؛ ويجوز ضمٌ الياء وفتح النون وتشديد الفاء ‏ (تبرع 
زاد على الثلث) بل هو موقوف؛ لأنه محجور عليه في الزيادة . 
تنبيه : استشكل إطلاق المصنف عدم النفوذ بأنه إن كان بالنظر لباطن الأمر فلا فرق بين أن 
نظّه مخوقًا أو لا؛ إذ المناطً حينئذ المرض المخوف لا ظتُّناء وإن كان بالنظر لظاهر الأمر فهو 
مخالف القول الأكرين خيث قالواء لو أعتق آأمة في مرض موته جاز لوليها آن يروجها لانها 
حرّة في الظاهرء ولا اعتبار باحتمال ظهور دين» فإن تحققنا نفوذ العتق استمرت الصحة» وإلا 
فإن أجاز الوارث وقلنا: «هي تنفيذ» فكما لو حرجت من الثلث» أو رد أو أجاز وقلنا: ١«هي‏ 
عله مجاه زان ناكد زقالنارئ: الكادة لين لوليها انرير ف عهاة»: وكلانق هذا إنمازياني 
على مقالة ابن الحدّاد. قال الزركشي : «وينبغي حمل الوقف في كلامهم على وقف الاستمرار 
واللزوم لينتظم الكلامان». انتهى» وهو حمل صحيح . 
(فإن بَرَأ) ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ أي خلص من المرض (تفذ) - بفتح النون ‏ التبرع 
المذكور؛ أي استمر نفوذه لتبين عدم الحجر . فإن مات به قال المصنف تبعًا للبغوي : 
«أو بهدم أو غرق أو قتل أو ثَرَده ‏ لم ينفذ الزائد على الثلث. هذا كُلّهُ إذا لم يَنْنَهِ إلى 
ل ل جع الشين والضاء» أي 
عينيه بغير تحريك جفن - وبلغت روحه الحلقوم في النزع» أو ذُبحَ» أو شقَّ بطنه 
وعرعت ارم رعق تشيره العام وعر الا تين الساحة فالاجير: دكلاقة فر وطنة 


١606‏ مخ | ةج (ه) 
وَإِنْ ظَنَنّاهُ غَيْرَ مَخُُوفٍ فَمَاتَ ؛ قَإِنْ حمل عَلَى الْمَجْأَةِ نَقَدَ وَإلَّا فَمَحُوفٌ. وَلَوْ شَكَكْن 
في كونه مَحُوفا لَمْ يبت إلا بطبيبيْنِ حو خُرّيْنٍ عَذْليْن . 


ولا في غيرهاء فهو كالميت على تفصيل يأتي في الجنايات . 
[حكم تبرُع من ظنئًا مرضه غير مخوف بالزائد على القُلْثِ] 

(وإن ظننّاه) أي المرض (غير مخوف فمات) منهء (فإن حمل) الموت من هذا 
المرض (على) موت (الفجْأة) ‏ بضمٌ الفاء وفتح الجيم ممدودّاء وبفتح الفاء وسكون 
الجيم مقصورًا ‏ كأن مات وبه وجع ضرس أو عين (نفذ) التبرع (وإلَا) أي وإن لم يحمل 
على الفجأة؛ كإسهال يوم أو يومين (فمخوف) أي تبيّنا باتصاله بالموت أنه مخوفٌء 
لا أن إسهال يوم أو يومين مخوفء فلا ينافي ما يأتي. فإن قيل: المرض إن اتصل 
بالموت كان مخوقًا وإلا فلا فائدة لنا في معرفته» أجيب: بأنه لو قتل أو غرق مثا في 
هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ. 


9 
5 


[ما بد يثبت به كون المرض مخوفًا عند الشّكَ في ذلك] 
(ولو شككنا في كونه) أي المرض (مخوفا لم ينبت | إلا ب)قول (طبيبين)2''0 عالمين 
بالطب (ححدَيْن عدلين) أي مقبولي الشهادة؟؛ لأنه تعلق به حق آدمي من الموصّى له 
والوارك قاد مل قدا غروط الناهاحة كقير هل وقد غلم من قوله انين كوتهما عالمين 
بالطبّ» ومن قوله: «عدلين» كونهما مسلمين مكلفين فإنهما من شروط العدالة. فلا يثبت 
كسوقولا برحل وامرأتين؛ لأنها شهادة على غير المال وإن كان المقصود المال. نعم إن 

كان المرض عِلَّةَ باطنة بامرأة لا يطلع عليها الرجال غالبًا ثبت بمن ذكر . 
نيه اكع كلام العضيية ينول لها دجما في أكره العرصض عير يخوت وهو 
كذلك كما صرح به الرافعي خلاقًا للمتولي؛ » وإن علل ذلك بأنها شهادة نفي ؛ لأنه نفي 


ممخصور . 


00( ولو اختلفت الأطباء رجح الأعلم» فالأكثر عددّاء فمن يخبر أنه مخوف؛ لأنه عَلِمَ من غامض العلم 
ما خفي على غيره؛ أما لو اختلفا في عين المرض؛ كأن قال الوارث : «كان حمى مطبقة». والمتبرع 
عليه : «كان وجع ضرس»» فإنه يكفي غيرطبيبين كما ذكره «م ر؟ . 


ناويا 0 


ا 0 ا ء 8 ع وناض و هادم اه ل ل 
وَمِنَ المَحْوْفٍ: قولنجٌ. وَدْاتٌ جَنب» وَرْعَاففٌ دَائِم» وَإِسْهَال مَتوَاتِرٌ للملة 


ولو قال الطييان: هذا العرعن سيو :شاف رو ان مله تكرف) تدرف أو الفضي 
إلى مخوف نادرًا» فلا. 

ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوقًا بعد موت المُتبرّع فالقول 
قول المتبرع عليه؛ لأن الأصل عدم الخوف وعلى الوارث البينة . 

[أمثلة المرض المخوف] 

ولم يُعَرَفٍِ المصنف المرض المخوف استغناءً بذكر أمثلة منه ذكرها بقوله: (ومن 
المخوف: قُولّنج) - بضم القاف وفتح اللام وكسرها ‏ قال الرافعي: "وهو أن ينعقد 
الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل» ويصعد بسببه البخار إلى الدماغ فيؤدي إلى 
الهلاك»» ويقال فيه: «قولون»» وينفعه أمور منها: التين والزبيب» والمبادرة إلى 
التنقية بالإسهال والقيء» ويضره أمور: منها حبس الريح واستعمال الماء البارد. قال 
الأذرعي: «ينبغي أن يقال: هذا إن أصاب من لم يعتدهء فإن كان ممن يصيبه كثيرًا 
ويُحَافَى منه كما هو مشاهد فلا»» انتهى» وقد يقال: إن هذا غير القسم الأول؛ لأنه عند 
الأطباء أقسام . 

(و) منه (ذات جنب)2©77». وسمّاها الشافعي رضي الله تعالى عنه «ذات خاصرة»» 
وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ثم تنفتح في الجنب ويسكن الوجع 
وذلك وقت الهلاك . وإنما كانت مخوفة لقربها من القلب والكبدء ومن علاماتها: ضيق 
النفس والسعال والحمى الملازمة والوجع الفاحش تحت الأضلاع» أجارنا الله تعالى 
من ذلك . 

(و) منه (رعاف) ‏ بتثليث الراء ‏ (دائم) أو كثير؛ لأنه ينزف الدم ويسقط القوة» 
بخلاف غير الدائم القليل فإنه من مصالح البدن. 

(و) منه (إسهال متواتر) أي متتابع ؛ لأنه ينشف رطوبة البدن ويسقط القوة؛ بخلاف 


)١(‏ وهى المعروفة بالقصبة» وينفعها شرب البنفسج وضمادها؛ أي إدهانها به» واستعمال القرفة على 
اليق: وهو من المجربات؛ «ق ل؛ على «الجلال؛ . 


0 مخ | 5 (ه) 
59 0 وه تك 5 0 2 < - 0 ل 3 - 0 
وَدف» وَابِتِداءٌ فإلييء وَخُوُوجُ الطعام غير مُشتجيل ١‏ او كان يحرج سِّدة وَوَجِعٍ. أو 
20 لي 55 م ميفيه اس 9 
وَمَعَهُ دم و حمر م مُطبِقَة أو غَيْرُهَا إلا الوَبْعَ . 


غير المتتابع - كإسهال يوم أو يومين - فليس مخوفا إلا أن يخرج معه دم من عضو 
شريف كما يقتضيه كلامهم» أو انضم إليه انخراق بطن بحيث لا يمسك الطعام ويخرج 
وو هله :3ن )نكس الدان د ومو ذاه رضيية القت ول فض ريه التعياة غالياد 

(و) منه (ابتداء فالج) وهو استرخاء أحد شقي البدن طولاء ويطلق أيضًا على استرخاء 
أي عضو كانء وسببه غلبة الرطوبة والبلغم. وإنما كان ابتداؤه مخوفا؛ لأنه إذا هاج ربما 
أطفأ الحرارة الغريزية» وإذا استمرٌ لم يخف منه الموت عاجلا فلا يكون مخوقا. 

(و) منه (خروج الطعام) مع الإسهال كما في «الشرحين» و«الروضة»» فلو ذكره 
عقب «متواتر» كان أولى فإنه من تتمتهء وكذا صنع في «المحرر» حيث قال: «والإسهال 
إن كان متواترًا»» وكذا إذا خرج الطعام (غير مستحيل) و«غير» منصوب على الحال» 
ويمتنع الجَدٌ على الصفة لكونه نكرة وما قبله معرفة؛ إلا أن يجعل التعريف فيه 
للجنس . (أو كان يخرج) مع الإسهال أيضا (بشدَّة ووجع) ويُسمّى «الرّحير""22 أو 
بعجلةٍ ويمنعه من النوم» (أو) لا بشدة ووجع (و) لكن (معه دم) من عضو شريف 
ككبدء بخلاف نحو دم البواسير. قال الشارح: وذكر «كان» مع المضارع لإفادة 
التكرار. 

(و) منه (حُجّى مُطَْبقَة) ‏ بكسر الباء وفتحها بخطه ‏ أي لازمة» واقتصر الجوهري 
على الفتح» وتبعه المصنف في «تحريره» وهو أشهر. (أو) حُمَى (غيرها) أي غير 
المطبقة وهي خمسة أنواع: حُمّى الورْدِء وهي التي تأتي كل يوم» وحُمّى الغِبٌ وهي 
التي تأتي يومًا وتقلع يومّاء وحُمّى الثُلْثِء وهي التي تأتي يومين وتقلع يومّاء وَحُمّى 
الأخوين» وهي التي تأتي يومين وتقلع يومين. (إلَا الرَبْعّ) فليست مخوفة», وهي التي 


)١(‏ «الرّحيذ»: استطلاق البطن» وكذلك «الرّحَار؛ بالضَمّ. 
انظر : الصّحاح تاج اللغة» فصل الزاي» مادة «زحر»» (5378/15). 


9 يكابلا لاا 5 


زع و وكاس 2 ا عه - 
وَالْمَدَهَبُ أَنَهُ يلْحَقُ بِالْمَخُوفٍ أَسْبُ كقًا كْفَارٍ اتَادُوا قَْلَ ال.: سْرّىء وَالتَحَام قتالٍ بِيْن 


تأتي يومًا وتقلع يومين؛ لأنه يقوى في يومي الإقلاع» وتسمُيها العامة «الجُتَلَّنّةة: وقد 
يتخيل أنه أصوب من تسمية الفقهاء لها بالرّبْع لما مَرَ من المدة؛ لكن فسرها الثعالبي في 
«فقه اللغة» بما قاله الفقهاء. وإلحاقها بربع الإبل في وُرُودٍ الماء وهو في اليوم الثالث. 
ويستثنى أيضًا حُمّى يوم أو يومين إلا إن اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة» 
بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق؛ لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر. 
والحُمَّى اليسيرة ليست مخوفة بحال. 

و« الرُبْع» و«الورْدٌ» و«الغغثٌ» و«الثلثُ» بكسر أولها 

تنبيه: قد علم من قول المصنف : «ومن المخوف» عدم انحصاره فيما ذكره» وهو 
كذلك فإنها كثيرة: فمنه: هيجان المُرَّةِ الصفراء والبلغم والدم؛ بأن يتورم وينصبٌ إلى 
عضو كيَّدٍ ورجل فيحمر وينتفخ . ومنه: الطاعون وهو هيجان الدم في جميع البدن 
وانفتاحه وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي. ومنه: 
القيء الدائم أو المصحوب بخلط من الأخلاط كالبلغم أو دم. ومنه: الجراحة إذا كانت 
نافذة إلى الجوفء أو كانت على مقتل» أو في موضع كثير اللحم» أو حصل معها 
ضَرَبَانٌ شديد» أو تأكل» أو تورم. ومنه: اليزسام ‏ بكسر الموحٌّدة ‏ وهو ورم في 
حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ . 

[ما يلحق بالمرض المخوف] 

(والوسهي الود ينطق بالتكرف6 من الامرافن النتايقة (أسة رُ كفارٍ اعتادوا قتل 
الأسرى). ولو اعتاد البغاة أو القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما بحثه 
الزركشي» أما من لم يَعْتَدْ قتل الأسرى - كالروم ‏ فلا خوف في أسرهم . 

(والتحام) أي اختلاط (قتال بين) فريقين (متكافئين) أو قريبين من التكافؤء سواء 
أكانا مسلمين أم كافرين» أم كافر ومسلم. ولفظة «متكافئين» مزيدة على «المحوّر». 
ولا خوف إذا لم يلتحم القتال ولو كانا يتراميان بالنشاب. ولا في الفريق الغالب. 


)0( معن إلا‎ ١6 


سياس # ير 


وَتَقْدِيمٌ لقصّاصٍ تجو سحاد رِبْح» وَهَيَجَانُ ا سَفيتة وَطَلِقٌ 
حَامِلء وَبَعْدَ الوَضْع مَا لَمْ تَتْفَصِلٍ ص تتفضل المشيهة . 


تقديم لقصاص) بخلاف الحبس له كما هو ظاهر كلامهم؛ ذكره البلقيني» ثم 

حكى عن بعض المالكية أنه حكاه عن الشافعي. فإن قيل: مقتضى ما يأتي في الوديعة 
من أنه إذا مرض مرضًا مخوقًا أو حبس ليقتل لزمه الوصية بها؛ لأن الحبس للقتل 
كالتقديم لهء أجيب: بأن التقديم للقصاص وقت دهشة., فلو قيل: إنه لا يوصي إلا 
ذلك الوقت فإما أن نضمنه لو ترك أو لا؛ إن ضمَّنّاه أضررناه» وإن لم نضمّنه أضررنا 
بالمالك» فاقتضت المصلحة بأن يلحق الحبس للقتل بالمخوف هناك بخلافه هنا. (أو 
رجم) في الزناء أو قتل في قطع طريق» (واضطراب ريح) هو مُعْنٍ عن قوله: (وهيجان 
موج) لتلازمهما (في) حَقّ (راكب سفينة) في بحر أو نهر عظيم كالنيل والفرات وإن كان 
يحسن السباحة» نعم إن كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل لا يكون مخوقا كما 
قاله الزركشي» ولا خوف إذا كان البحر ساكنًا . 

(وطلق حامل) بسبب ولادة» بخلاف إسقاط علقة أو مضغة كما في «زيادة الروضة» 
لخطر الولادة دونهما. وخرج ب«طلق حامل» الحمل نفسه فليس بمخوف . 

فائدة: روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال : «إذا عسر على المرأة ولادتها فيكتب في صحفة ثم يغسل ويُسقى : «بسم الله 
الرحمن الرحيمء لا إله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رَبّ السّماوات وربٌ الأرض 
وربٌ العرش العظيمء كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاء كأنهم يوم يرون 
ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون»”'©2. 

(وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة) وهي التي تسميها النساء «الخَلاص؛». فإن 


)١(‏ أخرجه التُعلبي في «الكشف والبيانك» (9/ 17) قال: : أخبرنا الحسين بن محمد الحديثئٌ 2. حدثنا 
سعد بن إسحاق الصير فيٌ » حدثنا محمد بن عثمان بن أبي» حدثنا جنب بن الصارف: حدثنا 
علي بن مهيرء حدثنا ابن أبي ليلى» عن الحكيم؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 9إذا عسر 
على المرأة ولدها. . .» الحديث. 
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امسا 


وَصِيْعَتهًا : «أَوْصَيْتٌ تُ لَه بَكَذَا أو «اذْفَعُوا إِلَيْه» اأَعْطُوهُ بَعْدَ مَوْتِي) أو ١جَعَلتْهُ‏ لَه 


انفصلت المشيمة فلا خوف إن لم يحصل بالولادة جرح أو ضَرَبَانٌ شديد أو ورم. 

تنبيه : لا يلحق بالأمراض السابقة وجع العين ولا الضرس ولا الصداع ولا الهرم 
ولا الجرب ونحو ذلك . 

[الركن الّابع 
ثم شرع في الركن الرابع وهو الصّيغة”'' فقال : 
[الصّيغ الصّريحة التي تنعقد بها الوصيّة] 

(وصيغتها) أي الوصية («أَوْصَيْتُ له بكذا»» أو ادفعوا إليه) بعد موتي كذا. (أو 
أعطوه) بهمزة قطع؛ قاله المصنف. قال: «ووصلها غلط». (بعد موتي) كذاء (أو 
جعلته) له بعد موتي». (أو «هو له بعد موتي»)» وهذه كُلََّا صرائح كما هو ظاهر إطلاق 
«الروضة». ويرشد له قول المصنف بَعْدٌ: «وينعقد بالكناية»؟. ومن صرائحها أيضًا: 
«ملكته لهك أو «وهبته لهك أو «احَبَونّه به بعد موتي2. 


تنبيه: قوله: «بعد موتي2”" في الموضعين قَيْدٌ في المذكورين قبله» فلو ذكر هذا 


)١(‏ المراد بالصيغة هنا الإيجاب» وأما القبول فسيأتي» ولا بدّ منه لفظا كما أفتى به الرملى» وإن قال: 
«حجج»: يشبه الاكتفاء بعدم الردٌ ولو تراخى القبول وإن لم يوافق الإيجاب؛ بخلاف الهبة على 
المعتمد فإنها كالبيع» وإنما لم يشترط الفور؛ لأنهم لما تسامحوا في عدم اتصال القبول بالإيجاب 
في الوصية تسامحوا في الفور أيضًا؛ «م د؛ على «التحرير». 

0 راجمٌ للكُلٌ؛ فلو لم يقل: «بعد موتي» ففي صورة: «وهبته» يكون هبةء ولا عبرة بنية الوصية لو 
نواهاء ثم إن كان في الصحة نفذ من رأس المال. وإن كان في المرض حسب من الثلث» وأما في 
صورة: «هو له» فإقرارء وأما في صورة «أعطوه له» يكون كناية في الوصية» ومثل قوله: ابعد موتى» 
قولة: دبع عيتى» ودإن قعى اله خا) وآراد النوت؟ قال في شرح الروض»: .لا قوله: الوهيته لدة 
بدون «بعد موتي»: فلا يكون وصية وإن نوى الوصية؛ لأنه وجد نفاذًا في موضوعه ‏ وهو التمليك 
المنجز فى حال الحياة ‏ فلا يكون كناية في غيره وهو الوصية ثم إن كان هذا في مرض موته حسب 
من الثلث كالوصية» وإن كان في الصحة أو مرض لم يمت فيه فمن رأس المال. واستوجه ابن حجر 
أنه لو قال: «من ادعى علي شيثًا أو أنه وفى مالي أي الذي لي عنده ‏ َصدّقوةٌ بلا يمين» كان- 


اليل مُخين| ما (ه) 
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فلو اقِتَصّرٌ عَلى «هُوَ لَه فإِقَرَارٌ إلا أَنْ يَقُولَ: «هُوَ لهُ مِنْ مَالِي» فيكؤن وَصِيّة» وَتَنْعَقد 
ع عي ل م اه 

نايةٍ» وَالكتابة كناية 


القيد عقب كل صيغة أو اقتصر على ذكره بعد الكل ليعود إليها على قاعدة الشافعي لكان 
أحسنء على أن في عوده لغير الأخيرة نظرًا؛ لأن ذاك إنما هو في حروف العطف 
الجامعة بخلاف ما هو لأحد الشيئين مثل «أو» كما ذكره القرافي”'' وغيره» قال الوليّ 
العراقي: #فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة». انتهى. قال ابن شهبة: ويؤيد تعين 
ذكره عقب كلّ صيغة أنه لو ذكره بعد الكل وقلنا: «يعود للجميع» لزم كونه قيدًا في 
«أوصيت له4»» وليس كذلك . 

(فلو اقنصر على) قوله: (اهو اله» فإقرار)؛: لأنه من صرائحة ووجد تقاذًا في 
موضوعه فلا يكون كناية في الوصية؛ (إلا أن يقول: «هو له من مالي» فيكون وصية)؛ 
لأن الإقرار لا يصح بذلك فيحتمل حينئذ الوصية فتقبل إرادتها . 

تنبيه : ظاهر كلامه صراحته حينئذ لذكره له مع الصرائحء والذي في «المحررا 
و«الشرحين» و«الروضة» أنه كناية» وهو المعتمد وإن رجح السبكي أنه صريح . 

فلو قال: «هو له بعد موتي من مالي» كان وصية قطعًاء ولو اقتصر على «وهبته له» ونوى 
الوصية لم يصح؛ لأنه من صرائح الهبة ووجد نفاذا في موضوعه فلا يكون كناية في الوصية. 

[صِيَعْ الكناية التي تنعقد بها الوصيّة] 

(وتنعقد) الوصية (بكناية) ‏ بنون ‏ مع النية؟ ك«عبدي هذا لزيد»؛ لأنه يحتمل 
التعيين لها والتعيين للإعارة» أو «عيّنت هذا له؛ كالبيع وأَوْلَى؛ لأنها لا تفتقر إلى 
القبول في الحال» فأشبهت ما يستقل به الإنسان من التصرفات» وإنما كان ذلك كناية 
للتملك بالوصية (والكتابة) ‏ بالتاء ‏ (كناية) ‏ بنون - فينعقد بها مع النية كما في البيع 


وصيةء فإن قال في الثانية : «صدقوه بيمين بلا بينة» لم تكن وصية؛ لأنه لم يسمح له بشيء؛ وإنما 
قنع منه بحجة دون حجة» وهذا مخالف لأمر الشرع فليكن لَغوّاء ويكلف البينة» وأنه لو قال: ١ما‏ 
يدعيه فلان فصدقوه؛ أنه لا يبعد أن يكون وصية أيضًا . انتهى «س ل»©. 

)١(‏ في المخطوط: «العراقي»: وما أثبنّه هو الموافق لِمَا ورد في «حاشية الشروانيئ على تحفة 
المحتاج»؛ (// 70) نقلا عن الشربيني في «مغنيه» . 


١ 01/ 0 لقا‎ 


وأؤلى» فإذا كتب «لزيد كذا» ونوى به الوصية له وأعرب بالنية نطمًا أو وَرَنَنَهُ بعد موته 
صحتء. ولو كتب «أوصيت لفلان بكذا» وهو ناطق» وأشهد جماعة أن الكتاب خطه 
وما فيه وصيته ولم يُطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته؛ كما لو قيل له: «أوصيت 
لفلان بكذا؟» فأشار أن نعم» فإن اعتقل لسانه فوصيته صحيحة بكتابة أو إشارة كالبيع . 

فرع: لو قال: «كُلُّ من آدّعى بعد موتي شيئًا أعطوه له ولا تطالبوه بحُجّةِ» فادّعى 
اثنان بعد موته بحقين مختلفى القدر ولا حجة كان كالوصية يعتبر من الثلث» فإن ضاق 
عن الرقاة ف يعهمااغلن ندر جعيماة قاله الروياى + ول فال المزيكن د اانا يدع 
فلان فصدقوه» فمات فهو إقرار بمجهول وتعيينه للورثة . 

[حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لغير معّنِ] 

لان أنضيه لغير معين)؛ بأن أوصى لجهة عامة (كالفقراء)» أو لععين لين 
محصور؛ كالهاشمية والمُطُلبيّة (لزمت بالموت بلا) اشتراط (قبول) لتعذّره» ويجوز 
الاقتصار على ثلاثة منهم ولا تجب التسوية بينهم 

تنبيه: أشعر كلامه أنه لو أوصى لفقراء بلدة وكانوا محصورين أنه يشترط قبولهم 
كالمعينء وعو كذلك: 

[حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لمعيّن] 

(أو) أوصى (لمعين») محصور - كزيد ‏ (اشترط القبول) كالهبة» فلو كَبِلَ بعضّ 
الموصى به ففيه احتمالان للغزالي» ونظيره الهبة» وقدمث في بابها أنه يصح كما رجحه 
بعض اليمانيين» فكذا هنا خلافا لبعض المتأخرين» والفرق بينهما وبين البيع فيما إذا 
قل بعضه حيث لم يصح: أن البيع فيه المعاوضة فلم يغتفر فيه ما اغتفر فيهما. 

دخل في المعين المتعدد المحصور ‏ كبني زيد ‏ فيتعين قبولهم» ويجب 

استيعابهم والتسوية بينهم 

ولو كانت الوصية لمحجور عليه قَبِلَ له وليه» والظاهر أنه أراد ب«المعين» الآدمي» 


أما لو كانت لمعين غير آدمي كمسجد فهل نقول ناظر الوقف كالولي أو يكون كالوصية 
لجهة عامة؟ قال الأذرعي : «لم يحضرني فيه نصٌ والثاني أقرب» وكذا لو أوصى للخيل 
المسبّلة بالثغور ونحو ذلك»» وقال ابن الرفعة: «لا بُدَّ من قبول قَيّم المسجد فيما 
نظن . انتهى» وهذا ‏ كما قال شيخي - أُوْجَهُ . 

وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي» وهو كذلك وإن بحث الزركشي الاكتفاء 
بالفعل وهو الأخذ كالهدية. قال: ومَحَلٌُ اشتراط القبول من المعين في غير العتق» فلو 
قال: «أعتقوا عبدي بعد موتي» لم يفتقر إلى قبول العبد؛ لأن فيه حقا لله تعالى فكان 
كالجهة العامة» ومثله التدبير» وإذا قلنا: «إنه وصية» أي على رأي فإنه يتنجز بالموت 
من غير توقف على قبول كما قاله الرافعي في الكلام على رهن المدبرء نعم لو قال: 
«أوصيت له برقبته» ففي افتقار القبول وجهان: أصحهما: نعم؛ لاقتضاء الصيغة 
القبول؛ ذكره الرافعي قبيل المسائل الحسابية . 

[حكم قبول الوصيّة وردَّها في حياة الموصي] 

(ولا يَصِحُ قبول ولا رَدٌ في حياة الموصي)؛ إذ لا حَقَّ له قبل الموت فأشبه إسقاط 
الشفعة قبل البيع» فلمن قبل في الحياة الرد بعد الموت وبالعكس. ويصح الرد بين 
الموت والقبول لا بعدهما وبعد القبض» وأما بعد القبول وقبل القبض فالأوجه عدم 
الصحة كما صحكّحه فى «الروضة» كأصلهاء وقال الإسنوي : «إنه المُفتى بدا وجرى 
عليه اين المقري #روضة وإن صحح المصنف في «تصحيحه» الصحةء وقال 
الأذرعي : إنه الصحيح المنصوص عليه في «الأمى وجرى عليه العراقيون» وعثله بأن 
ملكه قبل القبض لم يتم» قال: «ولعلَ الرافعي تبع البغوي في الترجيح». 

[حكم اشتراط الفور في القبول بعد وفاة الموصي] 

(ولا يشترط بعد موته) أي الموصي «الفور) في القبول؛ لأن الفور إنما يشترط في 
العقود الناجزة التي يعتبر فيها ارتباط الإيجاب بالقبول؛ إذ لو اعتبر لاعتُبر عقب 
الإيجاب. وللوارث مطالبة الموصّى له بالقبول أو الردء فإن امتنع حكم عليه بالرد؛ 


يا ذا 
َإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَه قَْلَهُ بَطلّثء أو بَعْدَهُ فَيَقْبلُ وَارمُّهُ. 


وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ بِمَوْتٍ الْمُوصِي 20 


هذا إذا كان الموصى له مطلق التصرف. فإن كان محجورًا عليه وامتنع الولينٌ من القبول 
وكان الحظ له فيه فالمتجه أن الحاكم يقبل» ولا يحكم بالرد كما قاله الزركشي في 
السفيه ومثله بقية المحاجير . 
[حكم الوصيّة عند موت الموصى له قبل الموصي أو بعده] 

(فإن مات الموصى له قبله) أي الموصي (بطلت) أي الوصية؛ لأنها قبل الموت غير 
لازمة فبطلت بالموت؛ كما لو مات أحد المتبايعين قبل القبول. (أو) مات (بعده) قبل 
قبوله ورَّدَّهِ (فيقبل وارثه) الوصية أو يردّ؛ لأنه فرعه فقام مقامه في ذلك. ولو قال: قام 
وارثه مقامه لدخلت صورة الرد. 

فائدة: ليس لنا عقد لا يفوت بموت القابل إلا الوصية» ومن ذلك مالو أوصى 
لرقيقي شخص ثم مات الرقيق بعد موت الموصي وقبل القبول» فإن سيّده يقوم مقامه في 
القول كنا عو طاهر ]3 له أر مق ذكره: 

تنبيه: شمل إطلاقٌ الوارث الوارث الخاصٌّ والوارث العامّ؛ حتى لو مات عن غير 
وارث خاص قام الإمام مقامه» فإذا قبِلَ كان الموصّى به للمسلمين» وبه صرح الدبيلي . 

وإذا قَيلَ وارئه هل يُقَضَى منه دين مُوَريهِ؟ فيه وجهان: أصحهما: نعم؛ كَدِيْتهِ فإنه 
يقضى منها ديونه وإن قلنا: إنها تثبت للورثة ابتداء» ولا يخالف قبول الموصّى له قبول 
وارثه إلا في شيء واحد كما في «الشامل» عن الأصحاب, وهو ما إذا أوصى لرجل بولده 
نإ إذا عل عن عليه أوورقد» وإذا قبل واثة عتق ول يرت 4 إة لوورث لاعبيز قبرله وهو 
ممتنع ؛ لأنا لم نحكم بحريته قبل القبول بل هو على الرقٌ» وإذا لم يصح قبوله فلا يرث. 

أما إذا مات الموصّى له بعد قبوله فقد ملكها وانتقلت إلى وارثه سواء أقبضها أم لاء 
أو بعد الرد بطلت برده. 

[بيان ما يملك به الموصى له الوصيّة] 
(وهل يملك الموصّى له) الوصية (بموت الموصي)؛ كالإرث والتدبيرء ولكن إنما 
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تستقر بالقبول كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون» (أم بقبوله) أي الموصى له؛ لأنه 
تمليك بعقد فيتوقف على القبول كالبيع» (أم) ملك الوصية (موقوف)» وبَيّنَهُ المصنف 
بقوله: (فإن قبل) الموصّى له (بان أنه ملك) الوصية (بالموت» وإلا) بأن لم يقبلها 
(بان) أنها (للوارث» أقوال أظهرها: الثالث) منها؛ لأنه لا يمكن جعله للميت فإنه 
لا يملك. ولاللوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدينء» 
ولا للموصّى له وإلا لما صمح رده كالإرث فتعين وقفه» فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم 
يجب عليه القبول بل له الرَدٌّ ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية . 

فإن قيل: حا م بأنه ا يقول: «أو بقبوله»؛ لأن 
صناعة العربية تقتضي أنه إذا سئل ب«هل» أن يؤتى ب«أو» لا ب«أمك العين: :أن 
التضيق نعم كالنفهاء برقع «هل»؟ موضع الهمزة في محل يكون فيه السؤال عن 
التعيين كما هنا؛ بخلاف «هل»» فإن السؤال بها في الأصل عن وجود أحد الأشياء. 

(وعليها) أي الأقوال الثلاثة (تُبنَى الثمرة وكسب عبد) مثا (حصلا بين الموت 
والقبول ونفقته) وكسوته ونحوهما (وفطرته) بينهماء فعلى الأول والثالث للموصّى له 
الفوائد وعليه المؤنة» وعلى الثاني لا ولاء ولو رد فعّلى الأول له وعليه ما ذكرء وعلى 
الثاني والثالث لا ولاء وعلى النفي في الموضعين يتعلق ما ذكر بالوارث. وهذا كُلَهُ في 
وصية التمليك» أما لو أوصى بإعتاق عبد معين بعد موته فالملك فيه للوارث إلى عتقه قطعًا 
كذا قالاه فتكون الأكساب له والنفقة عليه؟ لكن قال الروياني: قيل : إنها على الخلاف في 
الموصّى لهء والأصحٌ القطع بأنها للعبد لتقرر استحقاقه العتق بخلاف الموصّى له فإنه 
مُخَيّد وبما قاله جزم الجرجاني وجرى عليه في «الروضة» في كتاب العتق فهو المعتمد. 

ولو أوصى بوقف شيء فتأخر وقفه بعد موته فلمن يكون ريعه؟ قيل: للموقوف 
عليهء وقيل: للوارث؛ لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف؛ قال 


سمه َِ 


0-4 
2 - 


0 أ 2 > ال اموي ف عر ل ا 000 
وَنطالِبٌ المُوصّى له بالنفقة إن توّقف في قبوله وَرَدَهِ. 


الأذرعي : «وهو الأشبه»» وقال ابن شهبة: «وهذا قريب من كسب العبد الموصى بعتقه 
قبل العتق». انتهى». وهذا ظاهر إذا كان الوقف على جهة عامة أو معين غير محصور 
كبني هاشم فإنه لا يحتاج فيها لقبول» أما إذا كان على معين محصور فكلام الأذرعي 
أظهد؛ لأنه مخيّر بين القبول والرَدُ. 

ولو أوصى بِأمَتِهِ لزوجها فَقَبِلَ الوصية تبيّن انفساخ النكاح من وقت الموت» وإن رَدَّ 
استمر التكاح» وإن أوصى بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقَبِلَ الأجنبي الوصية لم 
ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ» هذا إن خرجت من الثلث» فإن لم تخرج منه أو أَوْصَى 
بها لوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيهما لم ينفسخ وإلا انفسخ . 

فإن قيل : يُعترض على المصنف بتعريف «الثمرة» وتنكير «كسب» وجمعهما في 
ضمير «حَصَّلَاه مع أن الأول يطلبه حالا والثاني يطلبه صفةء أجيب: بأن التعريف في 
الثمرة للجنس» والمعرف بأل الجنسية في المعنى كالنكرة» فليس طلب «الثمرة» 
واكسب» حينئذ من جهتين بل من جهة واحدة . 

(وتطالب) ‏ بالنون أوّله بخطه ‏ على كل قول من الثلاثة (الموصّى له) بالعبد؛؟ أي 
يطالبه الوارث كما في «الروضة» كأصلها؛ أي أو القائم مقامه من ولي ووصي (بالنفقة) 
وسائر المؤن (إن توقف فى قبوله ورٌّّه) ؛ كما لو امتنع مُطْلْقُ إحدى زوجتيه من التعيين» 
فإن لم يقبل أو يردٌ خيّره الحاكم بين القبول والردء فإن لم يفعل حكم بالبطلان 
كالمتحجر إذا امتنع من الإحياء . 

تنبيه : اسْتتشكل مطالبة الموصّى له على القول الثاني» فإنه قد مَمَ أن الملك قبل القبول 
للوارث؛ وقيل: للميت» فكيف يكلف بالنفقة على ملك غيره؟ وقال ابن الرفعة: «إن 
المطالبة مفرعة على أنه ملكه بموت الموصي؛ صرح به الإمام». وبحث ابن الرفعة على 
قول الوقف أن النفقة عليهما في زمن الوقف؛ أي بالنسبة للمطالبة حالاء أما بالنسبة”"؟ لما 
يستقر عليه الأمر فهي على الموصّى له إن قَبِلَء وعلى الوارث إن رد . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «النسبة». 


3 مخز ا 5 (ه) 


فصل [في أحكام الوصيّة الصّحيحة] 


إذا أَوْصى بشاة تناوّل صَغيرَةَ الحثة وَكبِيرَتهًاء سَليمَة وَمَعِيْبّة» ضأنا وَمَعَرَاء 


0 سد 1 0 2 
(فصل) شي أحكام الوصبّة الصحيحة 
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: لفظية”''» ومعنويّة» وحسابيّة. والمصنّف أسقط القسم 


الأخير من هذا الكتاب اختصارًا . 
[الأحكام اللفظيّة] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: 


[ما يتناوله اسم الشّاة عند الوصيّة بها] 


(إذا أوصى بشاة) وأطلق (تناول) اسم الشاة (صغيرة الجثة) أي الجسم (وكبيرتهاء 
سليمة ومعيبة» ضأنا) - بالهمزة وقد يخفف ‏ (ومَعَرَا) - بفتح العين وتسكن ‏ جمع 
«مَاعِرزة»؛ لصدق الاسم. فإن قيل: تجويز المعيبة مخالف لقولهم في البيع والزكاة 
والكفارة إن الإطلاق يقتضي السلامة» أجيب: بأن ذلك لأمر زائد على مقتضى اللفظء 
وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه» نعم لو قال: ١اشتروا‏ له شاة» لا تُشُترى له معيبة 
كما نقله فى «الروضة» وأصلها عن البغوي وأنه أبدى فيه احتمالا هو قضية إطلاق 
المصنف . 50 قوله: «ضأنًا ومعرًا» أنه لا يتناول غيرهماء فلو أراد الوارث إعطاءه 
أرنبًا أو ظبيًا لم يكن له ذلك» ولا للموصّى له قبوله وإن وقع عليه اسم شاة كما ذكره 
ابن عصفورء فإنه قال: «إن الشاة تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء 
والبقر اّمم وحمر الوحش»» وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعزء نعم لو قال: 
«شاة من شياهي» وليس له إلا الظباء أعطي منها كما بحثه في «الروضة»» وجزم به 


)١(‏ ف اللفظ على معناه اللغوي» ثم العرف العام» ثُم الخاص ببلد الموصي». ثم باجتهاد الموصي» 
ثم الحاكم» فلو أوصى بطعام حمل على عرف الموصي لا عرف الشارع الذي في الرّبا؛ هق ل؟ على 
١الجلال؟.‏ 


ل قل 


وَكَدَا ذَكَد في الأصَمٌّ لا سَخْلَهُ وَعَنَافُ في الأَصَحٌ . 0 11101 


صاحب «البيان»» ونقله في محل آخر عن الأصحاب وإن خالف في ذلك ابن الرفعة تبعًا 
لغيره. 

(وكذا ذكر) يتناوله”'2 أيضًا اسم الشاة إن لم تقع قرينة على المراد (في الأصح)؛ 
لأنه اسم جنس كالإنسان» وليست التاء فيه للتأنيث بل للوحدة؛ كاحمام» واحمامة"» 
ويدلٌ له قولهم: لفظ «الشاة» يذكَّر ويؤنث» ولهذا حمل قوله يَلِ: «في أَرْبَعِيْنَ شَاة 
شَاة»"' على الذكور والإناث» والثاني: لا يتناوله للعرف. والخنثى كالذكر. أما إذا 
قامت قرينة ك«أعطوه شاة يُنْرَهَا على غنمه؛ أو «تيسًا؛ أو «كبشًا) تعيّنَ الذَّكَدء أو «شاة 
يحلبها؛ أو #يتتفع بدرهًا ونسلها؛ أو «نعجة» تعينت الأنثى: أو اشاة ينتفع بصوفها؛ تعين 
الضأن» أو «بشعرها» تعين المعز. 

وخرج بصغيرة الجثة صغيرة السّنَّ التي ذكرها بقوله: (لا سخلة) وهي ولد الضأن 
والمعز ذكرًا كان أو أنثى ما لم يبلغ سنة» (و) لا (عَناق) وهي الأنثى من ولد المعز 
كذلك. وكالعناق الجَدَئٌ كما شملته السخلة» ولو اقتصر على ذكرها كفى عن ذكر 
العناق» ودخل الجدي فلا يتناولهما اسم الشاة (في الأصح)؛ لأن كلاهما لا يسمّى شاة 
لصغر سنها كما نقله الرافعي عن الصيدلاني وصحّحه البغوي» والثاني: يتناولهما؛ 


)00( في نسخة البابي الحلبي : ١بتناوله»‏ . 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة / /١517‏ . والترمذي فى «جامعه»» كتاب 
الزكاةة ناب ما عناء قن ركاة الؤيل والقيم 7 160/ وقال«حذيك ابن عمر حديك دين . 
قال المنذري: وسفيان بن حسين أخرج له مسلم» واستشهد به البخاري؛ إلا أن حديثه عن الزهري 
فيه مقال» وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليمان بن كثيرء وهو ممن اتفق البخاري ومسلم 
على الاحتجاج بحديثه . 
وقال الترمذي في «كتاب العلل»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال: أرجو أن 
يكون محفوظًا. وسفيان بن حسين صدوق . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» 
9/5 ). 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزكاة» باب صدقة الغنم / /١80©‏ . 


3 محا 5 (ه) 
وَل قال «أَمْطءةُ اد م؟ صَكر ) دي: 7 ]هوه يه سلكواه : ل 
وَلوْ قال: «أغطوةٌ شَاةً مِنْ عَنَمِي) وَلَا عنم لَهُلَمَتْ وَإِنْ قَالَ: «مِنْ مَالِي» اشْسْرِيَتْ لَهُ. 


لصدق الاسمء ونقله الروياني عن سائر الأصحاب والغزالييٌ عنهم خلا الصيدلاني» 
ومع هذا فالمعتمد ما في المتن. 

(ولو قال : أعطوه شاة) أو رأسًا (من غنمي) أو من شياهي بعد موتي وله غنَّمْ عند 
موته أعطي شاة منهاء وإن قال ذلك (ولا غنم له) عند الموت (لَمَتْ) وصيته هذه؛ لعدم 
ما يتعلق به الوصية. أما إذا لم يكن له غنم عند الوصية وله غنم عند الموت فإن وصيته 
تصحء ففي «الروضة» وأصلها: لو قال: «أعطوه رأسًا من رقيقي» ولم يكن له أرقاء عند 
الوصية ثم ملكه بعد أنَّ فيه الخلاف في أن الاعتبار بيوم الوصية أو الموت» وعلى هذا 
فيجب أن يُعْطى شاة من غنمه كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت» ولا يجوز أن 
يعطى واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا؛ لأنه صلح على مجهول . 

تنبيه : قد يفهم كلام المصنف أنه لو كان له واحدة من الغنم فقط أن الوصية تلغى» 
قال ابن شهبة: «والأصح أنها تدفع إليه؛ أي إذا خرجت من الثلث». وقد يفهم أيضًا أنه 
إذا كان له ظباء لا يُحمل عليهاء وهو يخالف مامَرٌ عن تصحيحه.ء قال ابن شهبة: وقد 
يفرق بأن الظباء قد يقال لها: «شيَّاهُ ابه ولم يقل لها: «غنم البّدّه كما قاله في 
«الروضة» فلهذا لغت هنا. 

(وإن قال:) أعطوه شاة (من مالي) ولا غنم له كما في «المحرر» ‏ عند موته 
(اشئريت له) شاة بأئٌّ صفة كانت مما مَرَ. فالضمير في «اشتريت» للشاة وهي للوحدة» 
فلا فرق بين أن يقول: «اشثري» أو «اشتريت» وإن قال بعض الشارحين: إِنَّ «اشئّري؛ 
أَوْلَى. فإن كان له غنم فللوارث أن يعطيه منها وأن يعطيه من غيرها شاة على غير صفة 
غنمه لشمول الوصية لذلك. وإن قال: «اشتروا له شاة» تعينت سليمة كما مَدَ؛ٍ لأن 
إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء. ويقاس بما ذكر: «أعطوه رأسًا 
من رقيقى» أو «رأسًا من مالي» أو «اشتروا له ذلك»» فلو قال: «أعطوه رقيقًا» واقتصر 
على ذلك فكما لو قال: «من مالي»» ويقاس عليه ما لو قال: «أعطوه شاة» ولم يقل: 
«من مالي» ولا من غنمي؟ ٠.‏ 


(19) وكا بالوصايا 3 


اسوك 


َِ 


وَالْجَمَلُ وَالنَاقَهُ يتََاوََانِ الْبَكَاتِيَ وَالْعِرَاتء لا أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَالأَْصَحُ تَنَاوْلُ بَعير 


[ما يتناوله اسم الجمل أو الثّاقة عند الوصيّة به] 

(والجمل والناقة يتناولان البخاتيئ) ‏ بتشديد الياء وتخفيفهاء واحدها «بُحْتيٌ' 
و«بُخْتِيّة؛ - وهي جمال طوال الأعناق. (و) يتناولان (العرَابَ) والسليم والمعيب 
وصغير الجثة وكبيرها؛ لصدق الاسم على ذلك كالشاة. و(لا) يتناول (أحدهما الآخر) 
فلا يتناول الجمل الناقة ولا عكسه؛ لأن الجمل للذكر والناقة للأنثى. (والأصح) 
المنصوص «تناول بعير) مع تناوله ما يتناوله الجمل (ناقة)؛ لأنه لغة اسم جنس 
كالإنسانء وقد سّمع من العرب: «حلب فلان بعيره» و «صرعتني بَعِيري»» والثاني: 
المنعء ورجّحه كثيرون» وقال الماوردي والغزالي: (إنه المذهب». 

تنبيه: سكت المصنف عن عكسه. قال الزركشي: «والظاهرٌ الجزم بعدم التناول»» 
وفي «المحكم»: «الناقة: الأنثى من الإبل» . 

1م يتناوله اسم البقرة والثُور عند الوصية بهما] 

(لا بقرة) - سّمْيَتْ بذلك لأنها تَبْقَرْ الأرض؛؟ أي تشقها - أي لا تعناول (ثورًا) - 
بالمثلّئة ‏ على الأصح؛ لأن اللفظ موضوع للأنثى» سُّمي بذلك لأنه يثير الأرض. 
والثاني: يتناول» والهاء للوحدة. ولا يخالف الأول قول المصنف في «تحريره»: #إن 
البقرة تقع على الذكر والأنثى باتفاق أهل اللغة؛ لأن وقوعها عليه لم يشتهر عَرْفًا» . 

والبغل والكلب والحمار للذكر فلا يتناول الأنثى كما قاله الغزالي في الأخيرين» 
وصوّبه المصنف في «زيادة الروضة»» 0 الأول» واختار الرافعي بحثا شمولهما 
للذكر والأنثى؛ لأن المراد الجنس» فإن أتى بالهاء ‏ كحمارة وكلبة وبغلة ‏ لم يجز 
الذكر. وفي «الروضة» آخر النذر عن الإمام وأقرّه: أن البعير لا يتناول الفصيل» والبقرة 
لا تتناول العجل » وهو قياس ما مر من أن الشاة لا تتناول السخلة . 

وتدخل الجواميس في اسم البقر خلافا لما في «الكفاية» من عدم الدخول كما يكمل 
بها نصابهاء قال الصيمري : ولا يدخل فيه الوحشيء قال الزركشي: «إلا أن لا يكون له 
غيرها فالأشبه الصحة كما مد في الشاة». فإن قيل: ما قاله الصيمري قد يشكل بحنث 


١‏ مخز (ه) 
وَالتُوْرُ للذكرء وَالمَدْمَبُ حَمْلٌ الدَّابَهَ عَلَى قرس وَبَغْل وَحِمَّار. 


من حلف لا يأكل لحم بقر فأكل لحم بقر وَحْشِء أجيب: بأن ما هنا مبني على العرف. 
وما هناك إنما يبئى عليه إذا لم يضطرب» وهو في ذلك مضطرب . 

(والثور) يصرف إذا أوصى به (للذكر) فقط فلا يتناول البقرة. واسم عشر بقرات 
وعشر أَنْدُّق للإناث» وعشر من الإبل والبقر والغنم شامل للذكر والأنثى . 

[ما يتناوله اسم الدَّابّة عند الوصيّة بها] 

(والتذعب) المتصتوصن - (ختجل الذائة) عزنا إذا أوصى بها (على) ما يمكن ركونه 
كما في «التتمة» من (فرس وبغل وحمار) ولو ذكرًا ومعيبًا وصغيرًا في جميع البلاد؛ 
لشهرة استعمالها في هذه الثلاثة وإن كانت لغةً لكل ما يدب على الأرض» ولأن الثلاثة 
أغلب ما يركب ؛ قال تعالى : # وَلَلْيّلَ وَاليِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ لررَحكَبُوهًا * [النحل: ه1]» وقيل: 
هذا على عرف أهل مصرء وإذا كان عرف أهل غيرها كالعراق الفَرَسَ حمل عليه. 
وللاختلاف في فهم المراد بالنص صح التعبير ب«المذهب». والمراد ب«الحمارا 
الحمارٌ الأهلي» فلو لم يكن له إلا حمر وحشية؛ قال ابن الرفعة: «فالأشبه الصحة 
حذرًا من إلغائها». انتهى» وهو نظير ما مر في الشاة إذا لم يكن له إلا ظباء . 

هذا إن أطلق» فإن قال: «أعطوه دابة ليقاتل أو يكرّ أو يفر عليها» ففرسء أو «لينتفع 
بظهرها ونسلها» ففرس أنثى أو ناقة أو حمارة» أو «ليحمل عليها» خرج منها الفرس؛ 
فإن اعتادوا الحمل على البراذين دخلت؛ بل قال المتولي وقوّاه المصنف : إذا قال: 
«أعطوه دابة للحمل عليها» دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها . 

فلو قال: «أعطوه دابّة من دوابّي» ومعه دابّة من جنس من الأجناس الثلاثة تعينت» 
أو دايّتان من جنسين منها('2 تخير الوارث بينهماء فإن لم يكن له شيء منها عند موته بطلت 
وصيته ؛ لأن العبرة بيوم الموت لا بيوم الوصية كما مر نعم إن كان له شيء من النَّعَمٍ أو 
نحوها فالقياس ‏ كما قاله صاحب «البيان» ‏ الصحة» ويُغطى منها لصدق اسم الدابة 
عليها حينئذ» وهو نظير ما مر في الشاة. 


60 في نسخة البابي الحلبي: امتهما». 
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وَيَتنَاوَلٌ الوّقِيقُ صَغِيْدًا وَأَننن وَمَعْئِنًا َكَافِرً وَعْكُوسَهَاء وَقِيْلَ: إن أَوْصَى اماي 
عَْدِ وَجَبَ الْحُجْرِىءْ كَمَارَة وَلَوْ أَوْصَى بِأَحَد رَقِبقهِ فَمَانُوا أو قُيَُوا قبْلَ مَوْتِهِ بَطلّثْء 


هأ تق > ا 2 
وإن بعي واحد تعين » عطي عاو وح عالعتخم مو وتبو و وغ لف ويقه لاما لبا رو إا ري انبره يدان وار وو ماعن 1 فتن 


[ما يتناوله اسم الرّقيق عند الوصيّة به] 

(ويتناول الرقيق) إذا أوصى به أو بإعتاقه (صغيرًا وأنثى ومعيبًا وكافرًا وعكوسها) وهي 
كبير وذكر وسليم ومسلم وخنثى كما في «الروضة» وأصلها؛ لصدق الاسم على الجميع . 

(وقيل: إن أوصى بإعتاق عبد وجب المجزىء كفَارةٌ)؛ لأنه المعروف في الإعتاق» 
بخلاف «أعطوه عبدًا» فإنه لا عْرْفَ فيه. والخلافٌ في عتق التطوعء فلو قال: « 
كفارة» 2 تعين المجزىء فيهاء أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 

هذا عند الإطلاق» فلو قال: «أعطوه رقيقًا ليقاتل» أو «اليخدمه في السفر» عل 
وكاء قال الأذوسي :كن الأران: «رعيكاة يحب أن يكون مكنا ليها من الزمانة 
والعمى ونحوهما»» وقال في الثانية : «والظاهر أنه يعتبر أن يكون سليمًا مما يمتنع معه 
الخدمة». ولو قال: «أعطوه رقيقَا للخدمة» فهو كما لو أطلق؛ أي بالنسبة للذكورة 
والأنوثة كما قاله الأذرعي لا مطلقا؛ إذ('2 الظاهر أنه لا يكفي من لا يصلح للخدمة» 
وإن قال: «ليحضن ولده» أو «ليتمتع به» فأنثى؛ لأنها التي تصلح لذلك. 

تنبيه : قوله: «كفارة» بالنصب بخطهء وهو - كما قاله السبكي ‏ إما حالٌ؛ لأنه نفسه 
كفارة» أو تمييز. وإن استعمل «كفارة» بمعنى «تكفير) صح أن يكون متعر لمر لعلف 
لل ا ا ا ا 

[حكم وصيّة من أوصى بأحد رقيقه مبهمًا فماتوا أو قَُلُوا قبل موته] 

(ولو أوصى بأحد رقيقه) مبهمًا؛ أي بأحد أرقائه (فماتوا أو قتلوا) كلهم ولو كان 
القتل مضموئاء أو خرجوا عن ملكه بإعتاق أو نحو بيع (قبل موته) أي الموصي (بطلت) 
هذه الوصية؛ لأنه لا رقيق له عند موته . (وإن بقي واحد تعين) للوصية؛ لأنه الموجود 


)0غ( في نسخة البابي الحلبي: «إذا» . 
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أو بِإِعْمَاقِ رقاب فَتَلَاتٌ. فَإِنْ عَجَرَ ُلّه عَنُنَ فَالْمَذْهَبُ أنه لا تشترئ شقصٌ بل‎ 
فَضَلَّ عَنْ نفس كن , بين شَيْءٌ فل وَرَنه ماص لج وك تو بر رن واد‎ ٠ نَفِيْسَتَانٍ بهو فَإِنْ‎ 


فليس للوارث إمساكه وإعطاؤه قيمة مقتول. ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مَرّ إلا 
واحدًا. هذا إذا أوصى بأحد الموجودين» فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه 
اوتعرجوا عن بلكة ,ره لن عرس الم فيطل الرضية هن الأضم كما ريد الإعنارة 
إليه» وإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين؛ بل للوارث أن يعطيه من الحادث كما 
ذكرء البلفتي: . 

وخرج بقوله: «قبل موته» ما بعدهء فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله 
وقَبِلَ انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث» ولا شيء له في صورة 
الموت» ولزمه تجهيزه في الحالين. 

[مقدار ما تتناوله وصيّة من أوصى بإعتاق رقاب. وحكم ما إذا عجز ثُلْنْهُ عنه] 

(أو) أوصى (بإعتاق رقاب فَتَلَاتٌ)؛ لأنه أقلّ الجمع على الراجح»ء ومن قال: «أقله 
اثنان» جوّز الاقتصار عليهما. ولو قال: «اشتروا بثلث مالي رقابًا وأعتقوهم» اشتروا 
ثلانًا لما مَدَ فأكثرء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «والاستكثار مع الاسترخاص 
أوْلى من الاستقلال مع الاستغلاء»» ومعناه أن إعتاق خمس رقاب قليلة القيمة أفضل 
من إعتاق أربع كثيرة القيمة. ولا يجوز صرف ما وصّى به إلى رقبتين مع إمكان ثلاث» 
فلو صرفه ضمن الوصي الثالثة» وهل يضمن ثلث ما نفذت فيه الوصية أو أقل ما يجد به 
رقبة؟ فيه خلاف» والراجح : الثا 

(فإن عجر ثلثه عنهنّ) أي عن ثلاث رقاب (فالمذهب)» وفي «الروضة» وأصلها: 
«الأصح» (أنه لا يُشترى) مع رقبتين (شقص) من رقبة ولو كان باقيها حرًا؛ خلاقا للزركشي 
لما سيأتي من التعليل؛ (بل) يُشْترى (نفيستان به) أي بما أوصّى بهء (فإن فضل) من 
الموصّى به (عن أنفس رقبتين شيء فللورثة)؛ لأن الشقص ليس رقبة» ألا ترى أنه لو 
أوصى بأن د يُشْتَرى بثلثه رقبة فلم يوجد إلا شقص لم يُشْترَ قطعًا؟ والثاني: يشترى شقصٌ؛ 
لأنه أقرب لغرض الموصي من صرف الفاضل للورثة» واختاره السبكي . 


(19) كاب سانا لجل 


وَلَوْ قَالَ: لير لِلْعِئْق) اشْتْريَ شة 


وش يعن تك يقن أو بحي وَمَيِتٍ فَكُلّهُ للْحٌَ في الأصَمٌ. 
وَلَوْ قَالَ: «إِنْ كَانَّ حَمْلُكِ ذَكَرًا ‏ أو قَالَ: أَنْنَى ‏ فَلَهُ كذَااء فَوَلَدَنْهُمًا لَمَتْ. 


تنبيه: لو فضل مما أوصى به في الثانية عن ثلاث نفيسات شيء لم يتعرض له 
المصنف. قال الولي العراقي: ويظهر أنها أولى بأن لا يُشترى به الشقصٌ من مسألة 
الكتاب ؛ لحصول اسم الجمع هنا. 

ولو أوصى بشراء شقص اشتري» فإن لم يوجد إما لعدمه أو لقلَّة الباقي بطلت 
الوصية وردّت للورثة . 

(ولو قال: «ثاه للعتق» اشْتْريَ : شقص)؛ لأن المأمور به صرف الثلث إلى العتق . 
وقضية كلامه كأصله أنه يُشترى الشقص وإن قدر على التكميل» ولهذا قال السبكي: 
١يُشْترَى‏ شقصٌٌ ؛ لكن التكميل أولى إذا أمكن»». والذي صرح به الطاوسي والبارزي أنه 
إنما يُسْترى ذلك عند العجز عن التكميل» وهذا ‏ كما قال البلقيني ‏ أقرب وإن قال 
بعض المتأخرين إن الأقرب الأول. 


[حكم ما لو أوصى لحمل فلانة فأتت بولدين] 

(ولو وصى لحملها) بشيء (فأتت بولدين) حَيِّيْن ذكرين أو أنثيين أو مختلفين» 
ولدتهما ممًا أو مرتبًا وبينهما أقل من ستة أشهر كما قاله الزركشي (فلهما) بالسوية؛ لأنه 
مفرد مضاف فيعمٌ» ولا يفضل ذكر على أنثى؛ كما لو وهب لرجل وامرأة شيئًا. (أو) 
أنت (بحٌ ومَيْتٍ فكلّه) أي الموصّى به (للحييٌ في الأصح)؛ لأن الميت كالمعدوم بدليل 
البطلان بانفصالهما ميتين. والثاني : له النصف والباقي لورثة الموصي؛ كما لو أوصى 
لحي وميت . 

[حكم وصيّة من قال: «إن كان حملك ذكرًا ‏ أو أنثى ‏ فله كذا» فولدتهما] 

(ولو قال: إن كان حملك ذكرّاء أو قال: ) إن كان حملك (أنثى فله كذا فولدتهما) 

أي ذكرًا وأنثى (لغت) وصيته؛ لأن حملها جميعه ليس ذكرًا ولا أنئى. ولو ولدت في 
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وَل قَالَ : (إِنْ كَانَ ببَطيهًا دكن فَوَلَدَتَهُمًا اسْتَحَقّ الذكى أو «وَلَدَتْ ذَكْرَيْنِ) َالأَصَعُ 
صكَتهّاء وَيُعْطِيْهِ الْوَارتُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمًا. 


الأولى ذكرين قسم الموصى به بينهما كما اختاره في «الروضة» وجرى عليه ابن المقري في 
«روضه»؛ وقياسه أنها لو ولدت في الثانية أنثيين أن الحكم كذلك» وهذا بخلاف ما لو قال: 
«إن كان حملك ابنّا فله كذا» أو «بننًا فلها كذا» فولدت ابنين أنثيين فإنه لا شيء لهماء والفرق: 
أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت» قال الرافعي: 
«وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية».» وتبعه السبكي» وقال المصنف : «بل الفرق 
واضح». وهو المختارء ويمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة» وكلام 
المصنف أنه واضح من جهة العرفء ول ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا ‏ نظر . 

(ولو قال: إن كان ببطنها ذكر) فله كذاء (فولدتهما) أي ذكرًا وأنثى (استحقٌ الذّكر) 
فقط؛ لأنه وُجِدَ ببطنهاء وزيادة الأنثى لا تضرء (أو ولدت ذكرين فالأصح) وفي 
«الوجيز»: «الأظهر» (صحتها) أي الوصية؛ لأنه لم يحصر الحمل في واحد؛ بل حصر 
الوصية فيه. والثاني: المنع؛ لاقتضاء التنكير التوحيد. (و) على الأول (يعطيه) أي 
الموصّى به (الوارث من شاء منهما)؛ كما لو وقع الإبهام في الموصّى به؛ لأنه يرجع 
إلى بيان الوارث؛ لأنه خليفته في حقوقه» وقيل: يوزع عليهماء وقيل: يوقف إلى أن 
يتأهلا للقبول فيصطلحا. 

ولو قال: «إن ولدت غلامًا» أو «إن كان في بطنك غلام؛» أو «إن كنت حاملا بغلام 
فله كذا أو أنثى فكذاء فولدتهما أعطي كلّ منهما ما أوصى له به ولو ولدت ذكرين ولو 
مع أنثيين أعطي الوارث من شاء منهما كما مر وإن ولدت ختثى أعطي الأقل كما في 
«الروضة» وأصلها؛ لأنه المتيقن وإن جزم صاحب «الذخائر» بأنه يوقف له تمام ما جعل 
للآخر حتى يظهر الحال» وصحّحه ابن المسلم» وقال الزركشي: «إنه القياس» . 

[ما يتناوله اسم الجَارٍ عند الوصيّة له] 
(ولو وضّى) بشيء (لجبرانه) - بكسر الجيم» وفتحُها لَخْنٌء وفي «المحكم': 


(19) وكاب سانا ١/1‏ 


فَلأربَعِيْنَ دَارَا مْنْ كل جَانْبٍ . 


اة 


جمع «الجار» جِيْرَة وجَيْرَانء ولا نظير له إلا «قاع» و«قِيْعَةُ) و(قِيْعَانٌ ‏ (فلأربعين دارًا 
من كل جانب) من جوانب داره الأربعة كما نصصّ عليه الشافعي رضي الله عنه في الأم»» 
بعراتا عا وتيا لبوا عجل لمارا ارا لكر 
وجكذ1 و هكد وشكذ #1 انان قذانا ولا ابيا وكين 00 فدوواه ابو دارد وعدن 
مرسللا وله طرق تقوّيه» وقيل: الجار من لاصق داره» وقيل: أهل المحلة التي هو 
فيهاء وقيل: الملاصق والمقابل». وقيل: أهل الزقاق غير النافذ» وقيل: من ليس بينه 
وبينه درب يغلقىء وقيل : من يصلي معه في المسجدء وقيل : قبيلته» وقيل: جميع أهل 
البلد؛؟ لقوله تعالى: 5# شد لا نجساوويك> فب إِلَّا ليللا © [الأحزاب: توعان الأول 
يصرف ذلك الشيء للمسلم والغني وضدهما على عدد الدور لا على عدد السكان» 
والعبرة بالساكن لا بالملك» وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها كما بحثه السبكي» 
ولو رَدٌ بعض الجيران فالظاهر ‏ كما قال الدميري - أنه يرد على الباقين. 

تنبيه: قضية كلام الأصحاب وجوب استيعاب الدور من الجوانب الأربعة» وهو 
كذلك وإن قال الأذرعي: «المتجه حمل كلامهم على أن غاية الجوار ذلك لا أنه 
يجب»» فجملة الدور حيتئذ مائة وستون كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره» ولم 
يصرح أحد بأنَّ المجموع أربعون» فيكون 0 قوله في الحديث : «مَكَذَا وَهَكذَاه(؟) 


أن الأربعين تُعَدُ هكذا وهكذا حتى تتم واغترضَ هذا العدد : بأن دار الموصي قد تكون 


)١‏ أخرجه أبو داود في «مراسيله»؛ ما جاء في الوصايا/ ٠0؟/‏ وسيأتي لفظه. 
وأخرجه أبو يعلى في لمسنده؟» زفنة تيف ةة الحديث رقم / 08417/ . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزائد»؛ كتاب البر والصلة؛ باب حد الجوار /١5059/‏ وقال: رواه 
أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطارء وهو ضعيف. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الوصايا /١797/4/‏ . وقال: رواه أبو داود في 
«المراسيل» بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ : «أربعون دارًا جارٌء قال الأوزعي: فقلت لابن 
شهاب: كيف؟ قال: الأربعون عن يمينه . . . ' الحديث . 

)١(‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه. 
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وقد تُسَامِتٌ دارٌ الموصي داران يخرج من كََ منهما شيء عنها فيزيد العدد أيضاء 
وهذا مثاله : 


وربّما يقال: التعبير بذلك جري على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك» 
فإن وجدت زيادة على ذلك اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبرء فإن وجد في 
أحد الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليهماء 
وينبغي أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت. ولو كان للموصي داران صرف إلى 
جيران أكثرهما سكنى» فإن استويا فإلى جيرانهما؛ نقله الأذرعي عن القاضي 
أبي الطيب» والزركشيئٌ عن بعضهم, ثم قال الأول: «وينبغي أن يصرف إلى جيران من 
كان فيها حالتي الموت والوصية»؛ واقتصر الثاني على حالة الموت» ويظهر قول الأول 
إن كان في واحدة حالتي الموت والوصية؛ وإن كان في واحدة حالة الوصية وفي أخرى 
حالة الموت فالعبرة بحالة الموت» وإن لم يكن في واحدة منهما فإلى جيرانهما. 
والوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصّى لجيرانه؛ 
وقيل: جاره من يسمع النداء؛ لخبر: «لا صَّلَاةَ لِجَارٍ المَمْجِدٍ إِلّا في المَسْجِي!" 


)١(‏ ليس في المخطوط. 

0 أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الصلاة» باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر 
/١68/ /‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء /١10918/‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
كر العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار». كتاب أسرار الصلاة ومهماتهاء الباب 
الأول» قال : أخرجه الدارقطني من حديث جابر وأبي هريرة بإسنادين ضعيفين . 0 


يا ادن 


ال 2 َه م 3 م - م 
وَالعُلمَاءٌ: أضحَابٌ علوم الشرْع مِنْ تَفْسِيرٍ وَحَدِيْثٍِ وَفِقَو 00 


وجاره من يسمع النداء» وأجيب : بأن ما في الخبر خاصٌ بحكم الصلاة بقرينة السياق . 

فائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري: أنه رُوي عن 
النبي يك أنه قال: «الِيرُ وَالصّلَةُ وَحْسْنٌ الْجوَارٍ عِمَارَةٌلِدَيَارِ وَزِيَادَةٌ في الأَعْمّار»("" . 

[ما يتناوله اسم العلماء عند الوصيّة لهم] 

(والعلماء) في الوصية لهم: (أصحاب علوم الشرع). قال الدّميريٌ: «وما سواها في 
الدّين”" خُطَامٌ فانِ». وبَيتَهَا المصنف بقوله: (من) علم (تفسير) وهو لغة: بيان معنى 
اللفظ الغريب» وشرعا: معرفة معاني الكتاب العزيز وما أريد به. وهذا بحر لا ساحل 
له وكل عالم يأخذ منه على قدرهء وهو قسمان: مالا يُعرف إلا بتوقيف. وما يدرك 
من دلالة الألفاظ بواسطة علوم أخر؛ كاللغة والمعاني والبيان» وهو شرعي أيضًا لتوقفه 
على اللفظ المستفاد من الشرع» ووراء هذين القسمين فَهُمٌُ يؤتيه الله للعبد وهو شرعيّ 
أيضًا . قال العراقي: «ومن عرف التفسير دون أحكامه لا يصرف له شيء؟؛ لأنه كناقل 
الحديث». (و) من علم (حديث) والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه 
وسَقَيْمِهِ وعليله وما يحتاج إليه. وي د العلوم بعد القرآن» فالعالم به من أجل 
العلماء» وليس من علمائه من اقتصر على السماع المجرد. (و) من علم (فقه) المراد به 
هنا معرفة الأحكام الشرعية نضا واستنباطا؛ أي عرف من كل نوع منها شيئًا؛ قاله ابن 
الرفعة . والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون من عرف طرفًا منه؛ كمن عرف أحكام 
الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلهم”” . وخرج بالاستنباط الظاهريّة 


- وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة / 844/ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
قلت: في إسناده سليمان بن داود اليمامي ؛ المعروف بأبي الجمل» وهو ضعيف. 

)0 ذكره أين حجر فى #الإصابة»ع (0084/5) في ترجمة أبي سعيد. 

7 قوله: «في الدّين» ليس في المخطوط . 

(9) إشارة إلى قوله ييِ: «يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموهاء فإنه نصف العلم؛ وهو ينسى» وهو 
أول شيء ينزع من أمتي؟ . 
أخرجه ابن ماجهء أبواب الفرائض» باب الحث على تعليم الفرائض /77١59/‏ . والحاكم في - 
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ا ان ا يي . قال الماوردي 0 
ا ل د وهذا القدر قد 
يحصل لبعض أهل العنايات موهبة من الله تعالى. وهو المقصود الأعظم بخلاف 
ما يفهمه أكثر أهل الزمان فذلك صناعة» . 

ووصف الفقهاء والمتفقهة والصوفية سبق بيانه في الوقف» سَّيْلَ الحسن البصري 
عن مسألة فأجاب» فقيل: إن فقهاءنا لا يقولون ذلك» فقال: وهل رأيتم فقيهًا قط؟ 
الفقيه هو القائمٌ ليله» الصائم نهاره» الرّاهد في الذّنياء الذي لا يداري ولا يماري؛ 
ينشر حكمة الله فإن قُبِلَّثْ منه حمد الله تعالى» وفقة عق أله أنه وه وعلم ما يحبّهُ يَحيّه 
وما يكرههء فذلك هو العالم الذي قيل فيه: ١مَنْ‏ يُرِدِ لله“ به حَيْرَا يُمَمَهْهُ في الدّيْنِ» 63 
فإذا لم يكن بهذه الصّفة فهو من المغرورين. 

ولو أوصى لمفسر ومحدث وفقيه فاجتمعت في شخص أعطي بأحدها كنظيره الآني 
في قسم الصدقات . 

واحترز || 97 ب«علوم الشرع» عن علوم العقل؛ كالطتٌ والحساب والمنطق. 
وممن صرح بعدم دخول المنطق الطاووسيٌ في «التعليقة»؛ لكن نقل عن الغزالي أنه 
جعله من علم الكلام» فليكن على الخلاف الاتي . 

تنبيه : قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة» وليس مرادًا؛ بل العلم بأصول الفقه 


«المستدرك»»؛ كتاب الفرائض /948// . قال الذهبي في «التلخيص»: حفص بن عمر واه بمرة. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى». كتاب الفرائض» باب الحثٌ على تعليم الفرائض 
17١17 /‏ / . والدارقطني في اسننه»» كتاب الفرائض والسير / /5١١5‏ . 
وذكره ابن حجر 2 «تلخيص الحبير»» كتاب الفرائض / 3١4"‏ / وقال: أخ رجه ابن ماجه» 
والحاكم, والدارقطني؛ ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف. وهو متروك . 

)000 أخرجه البخاري في «صحيحه؟» كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين ./7١/‏ 
ومسلم. كتاب الزكاة؛ باب النهي عن المسألة //5784”/ ' 


(19) ب انا ١‏ 


مثلها كما قاله الصيمري وصاحب «البيان» لابتناء الفقه عليه» وعد الغزالي في مقدمة 
«المستصفى» من العلم الديني عِلْمَ الباطن؛ يعني علم القلب وتطهيره عن الأخلاق 
الذميمة . 

واختلف في الراسخ في العلم فقيلَ: هو من بدت يمينُهُ وصدق لسانه واستقام قليف 
وقيل: هو من جمع أربع خصال: التقوى فيما بينه وبين الله» والتواضع فيما بينه وبين 
الناس. والزهد فيما بينه وبين الدنياء والمجاهدة فيما بينه وبين نفسه. والأصح أنه 
العالم بتصاريف الكلام وموارد الأحكام ومواقع المواعظ؛ لأن الرسوخ الثبوت في 
الشيء . 

وعطف على «أصحاب» المرفوع قوله: (لا مقرىء وأديب ومعبّر وطبيب) ومنجّم 
وحاسب ومهندس» فليسوا من علماء الشرع؛ لأن أهل العرف لا يعدّونهم منهم. وكذا 
العالم باللغة والصرف والمعاني والبيان والبديع والعَرُوض والقوافي والموسيقى 
ونحوها؛ قاله”'2 في «المطلب» تبعًا لابن يونس . 

والمراد ب«المقرىء» التالي» أما العالم بالروايات ورجالها فكالعالم بطرق 
الحديث» واختاره السبكي بعد أن رَدَّهُ من حيث المذهب بأن علم القراءات يتعلق 
بالألفاظ دون المعاني» فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء. وبأن التالي قارىءٌ 
لا مقرىء. قال الماوردي: والمراد ب«الأدباء» النحاة واللغويون» وقد عَدَّ الزمخشري 
الأدب اثني عشر علمًا. والمراد ب«المعبّر؛ مفسر المنام. والأفصح «عَابك»؛ لأنه يقالَ: 
اعبت بالتخفيف كما قال تعالى: 8 للرَدَيا سيروت © [يوسف: 49]ى 5 من أنكر 
التشديد. وفي الحديث: «الرُؤْيًا لِأَوّلِ عَايرٍء”"2. والطبيب من يحسن علم الطب . 


)١(‏ في المخطوط: «قال». 

7 أخرجه ابن ماجهء أبواب تعيير الرؤياء باب على ما تعبر به الرؤيا / 5415/ . قال البوصيري في 
«معساح الزجاجة»: في إسناده يزيد بن أبان الرقاشي. وهو ضعيف . 
نلت: قول: «لأول عابر» أي أنها إذا احتملت تأويلين أو اكثر فعئّرها من يعرف عبارتها وقعت على 
ما أؤلهاء. وانتمى عنها غبره من التأويل . 
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وَكَذا مُتَكَلَّمٌ عِنْدَ الأكثرينَ . 


(وكذا متكلّم) ليس منهم (عند الأكثرين) لما ذكرء ونقله العبادي في زيادته عن 
النص» وقيل: يدخل» وبه قال المتولي ومال إليه الرافعي» واقتضى كلامه أن الدليل 
يقتضي التسوية بينه وبين المحدث والمقرىء, فإما أن يتساووا في الدخول كلهم أو في 
الخروج» ولأجل هذا التوقف عدل المصنف عن «الأصح» إلى قوله «عند الأكثرين». 
وقال السبكي: «إن أريد بعلم الكلام العلم بالله تعالى وصفاته وما يستحيل عليه لِيْرَدَ 
على المبتدعة وليميز بين الاعتقاد الصحيح والفاسد فذاك من أجَلَّ العلوم الشرعية؛ 
والعالم به من أفضلهم» وقد جعلوه في كتاب السّيّر من فروض الكفايات» وإن أريد به 
التوعّل في شُبَهِهِ والخوض فيه على طريق الفلسفة وتضبيع الزمان فيه والزيادة على ذلك 
أن يكون مبتدعًا وداعيًا إلى ضلالة» فذاك باسم الجهل أحقّء وأما الكلام في الإلهيات 
على طريقة الحكماء فذاك ليس من أصول الدين؛ بل أكثره ضلال وفلسفةء وله 
يعصمنا بمنه وكرمه. . آمين». انتهى» وهذا هو القسم الذي أنكره الشافعي رضي الله 
تعالى عنه وقال: «لأن يَلْقَى العبدُ ره بكلّ ذنب ما خلا الشرك خير له من أن يلقاه بعلم 
الكلام» . 

قال السبكي: «وكذا الصّوفيّة ينقسمون إلى هذين القسمين» وأطال في ذلك» ثم 
قال في آخر كلامه: «ومن كان من هؤلاء الصوفية المتأخرين - كابن عربي وابن سبعين 
والقطب القونوي والعفيف التلمساني - فهؤلاء ضَلَالٌ جُهالٌ خارجون عن طريق 
الإسلام فضلًا عن العلماء؛؛ وقال ابن المقري في «روضه»: «إن الشَّك في كفر طائفة 
ابن عربي كفر»» قال شيخنا: «وهم الذين ظاهر كلامهم عند غيرهم الاتحاد»» قال: 
«والحق أنهم مسلمون أخيار وكلامهم جار على اصطلاحهم كسائر الصوفية»ء وهر 
حقيقة عندهم في مرادهم وإن افتقر عند غيرهم ممن لو اعتقد ظاهره عنده كفر إلى 
تأويل؛ إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في غيره» فالمُحْتَقدُ 
منهم لمعناه معتقد لمعنى صحيح"؛ وقد نصنّ على ولاية ابن عربي جماعةٌ علماء 
عارفون بالله تعالى منهم الشيخ تاج الدين بن عطاء الله والشيخ عبد الله اليافعيٌ؛ 
ولا يقدح فيه وفي طائفته ظاهر كلامهم المذكور عند غير الصوفية لما قلناهء ولأئه قد 
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يصدر عن عارف بالله تعالى إذا استغرق في بحر التوحيد والعرفان بحيث تضمحل ذاته 
في ذاته وصفاته في صفاته ويغيب عن كل ما سواه عباراتثٌ تُشعر بالحلول والاتحاد؛ 
لقصور العبارة عن بيان حاله الذي ترقى إليه» وليست في شيء منهما كما قاله العلامة 
السعد التفتازاني وغيره. 
[ما يتناوله اسم القّرّاء والرّقاب عند الوصيّة لهم] 

ولو أوصى للقَدَاءِ صّرف لحفاظ كُلّ القرآن في الأصح.ء لا لمن لا يحفظ ويقرأ من 
المصحف . أو للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة؛ لأنه المفهوم من عَرْف 
الشرع فحمل عليهء وأقلّ ما يجزىء أن يدفع إلى ثلاثة» ولو لم يكن في الدنيا مكاتب 
وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق» فإن رق المكاتب بعد أخذه من الوصية استرد منه 
المال إن كان باقيًّا في يده أو يد سيده. أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل 
الصدقات؛ لأنه المفهوم شرعاء وأقلٌ من يصرف إليه ثلاثة . 

[ما يتناوله اسم أهل البيت والآباء والأجداد وغيرهم عند الوصيّة لهم] 

وقد تقدّم آل النبي يَكِ في كتاب الزكاة» فلو أوصى لآل غير النَبَيَ بل صخت 
وصيته. وهل تحمل على القرابة أو على اجتهاد الحاكم؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
شيخي - الأول. وأَهْلُ البيت كالآل؛ لكن تدخل الزوجة فيهم أيضًا. ولو أوصى لأهله 
من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه نفقته. أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين» أو 
لأمهاته دخلت جداته من الطرفين أيضاء ولا تدخل الأخوات في الإخوة كعكسه. 
والأحماء آباء الزوجة» وكذا أبو زوجة كل مَحْرّم حم والمحارم يدخل فيهم كل محرم 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة. ْ 

والوصية للموالي كما في الوقف عليهم» ولا يدخل فيهم المدبّر ولا أمْ الولد. 

ولو أوصى لليتامى أو الأرامل أو الأيامى أو العميان أو الكخاج أو الرَّمْنَى أو أهل 
السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو لحفر قبورهم اشثر ط فقرهم وإن استبعده 
الأذرعي في الحُجَاحِ؛ لأن الفقراء منهم هم المقصودون بالوصية» ثم إن انحصروا 
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وَيَدْخُلُ في وَصِبَةِالْفَُرَاِ الْمَسَاكِينُ وَعَكْسُهُ وَلَوْجَمَعَهُمَا شرك نضْمَينِ» 


وجب تعميمهم وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة. واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه؛ قال ابن 
السكيت: اليتيم في الناس من قِبَلٍ الأب» وفي البهائم من قِبَلٍ الأم» قال ابن خالويه: 
ومن الطير من قِبَلِهِمَا؛ٍ لأنهما يحضنانه ويزقّانه. والأَيَمُ والآرملة من لا زوج لها؛ إلا أن 
الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة» والأيّم لا يشترط فيها تقدم زوج» 
ويشتركان في اشتراط الخلوّ عن الزوج حالا. 

ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو التيّب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم 
زوجات؛ لأن هذا الاسم في العرف للنساء. أو لِلَعْرّابٍ صرف للرجل الذي لا زوجة 
لهء ولا تدخل المرأة التي لا زوج لها على أحد رأيين يظهر ترجيحه. 

و«القانع» السائل» و«المعتر» من يتعرّض للسؤال ولا يسأل» وسيأتي زيادة على 
ذلك في كتاب الأضحية . 

فائدة: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ» ثم هم بعد البلوغ شبان 
وفتيان إلى الثلاثين» ثم هم بعدها كهول إلى الأربعين» ثم هم بعدها شيوخ . 

[ما يتناوله اسم الفقراء عند الوصيّة لهم] 

(ويدخل فى وصية الفقراء المساكينٌ وعكسه)؛ فما وصَّى به لأحدهما يجوز دفعه 
لللآخر؛ لوقو ناميه كل متهنااعاكالأخن ستل الانقرزه في العرف» ولا يدخل الفقير 
المَكْفِيٌ بنفقة قريب أو زوجء ولا فقير غير المسلمين كالزكاة» ولكن يجوز نقلها. 
والفرق بينها وبين الزكاة: أن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها في الزكاة؛ إذ الزكاة 
مطمح”؟ نظر الفقراء من حيث إنها مُوَطَفَة2" دائرة بخلاف الوصية» ولهذا يجوز 
تقييدها بفقراء سائر البلاد. (ولو جمعهما) أي الفقراء والمساكين في الوصية (شُرَك) 
بضمٌ أوّله ‏ الموصّى به بينهما (نصفين)» فيجعل نصفه للفقراء ونصفه للمساكين» فلا 
)١(‏ في نسختي المقابلة: «مطمع». 


في نسختي المقابلة : «موظبة». وما أثبّه هو لفظ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ في «أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب»» (5/ 07). 


فيا كنا 


وَأَكَلُ كلّ صئف نَلَانَة؛ وَلَهُ التّمَضِيْلُ. أ لِرَيْدٍ وَالْمْمَرَاءِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَأَحَدِهِم في 
جَوَازَ إِعْطَاِه قل م مُتَمَوَلٍ لَكِنْ لا يُخْرَم 5 كر ب قا دياه ممق البح وج الم أرط افلا 


يقسم ذلك على عدد رؤوسهمء ولا يجب استيعابهم؛ بل يستحب عند الإمكان (وأقلٌ) 
ما يكفي من (كلّ صنف) من العلماء والفقراء والمساكين (ثلاثة)؛ لأنها أقل الجمع» بخلاف 
بني زيد وبني عمرو فإنه يشترط استيعابهم؛ بأن يقسم على عدد رؤوسهم كما أفاده كلام 
«الروضة»» فلو دفع لاثنين من العلماء أو الفقراء أو المساكين غرم للثالث أقل متمول» وقيل : 
الثلث» ولا يصرفه له بل يسلمه للقاضي» ويصرفه له بنفسه أو يرده إليه ليدفعه هوء قال 
الزركشي : «وقد ذكروا فرعّاء وهو أنه إذا أوصى لأقاربه وله قريب واحد هل يكون له الكل أو 
النصف أو الثلث؟ خلاف. فَلْيَكُنْ هنا نظيره» . انتهى» وهو ظاهرء والأصح ترجيح الأول كما 
سيأتي. ويشترط في الفقراء والمساكين الموصّى لهم أن يكونوا أحرارّاء فلا مدخل للمماليك 
في ذلك كما نص عليه. (وله) أي الموصي والحاكم عند فقده (التفضيلٌ) بين آحاد كل صنف 
بحسب الحاجة» ولا تجب التسوية؛ بل يتأكد تفضيل الأشد حاجة وعيالاء والأؤلى تقديم 
أقارب الموصي الذين لا يرثون ثم جيرانهم ثم معارفه. هذا إذا لم يكونوا محصورين» فإن 
أوصى لفقراء بلد وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم كتعيينهم» ويشترط قبولهم 
بخلاف الوصية المطلقة للفقراء. ولوعين فقراء بلد ولا فقير بها لم تصح الوصية. 

(أو) وَصَّى (لزيد والفقراء» فالمذهب أنه) أي زيدًا (كأحدهم في جواز إعطائه أقلّ 
متموَّلٍ)؛ لأنه ألحقه بهم في إضافتهء وذلك يقتضي التسوية. فإن قيل: قد يكون زيد 
فقيرًا فيتناوله لفظ الفقراء فلا فائدة لذكرهء أجيب: بأن له فائدتين: منع الإخلال بهء 
وعدم اعتبار فقره كما يشير إليه قوله: (لكن) زيد (لا يُحْرَم) ‏ بضمٌ أوّله ‏ وإن كان غنيًا 
كما يحرم أحدهم ؛ لعدم وجوب استيعابهم كما مر لنصّه عليه. 

تنبيه : اعترض تعبيره ب«المذهب»» فإن المسألة فيها سبعة أوجه؛ أصحّها ما جرى 
عليه المصنف» وبقية الأوجه مذكورة في المبسوطات» وقد ذكرت أكثرها في «شرح 
التنبيه» فلا نطيل بذكرها. 

هذا إذا أطلق زيدء فإن وصفه بوصفهم؛ كأن قال: «لزيد الفقير والفقراء» وكان غنيًا 
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أو لجَمْع مُعَيّنِ غَيْر ما مُنْحَصِرٍ كَالْمَلوبَة صَحَتْ في الأَظهّرِء وَلَهُ الاْتِصَارٌ عَلَى تَلَاَة 


أخذ نصيبّهُ الفقراءء لا وارث الموصي وإن كان فقيرًا . وإن وصفه بغير وصفهم؛ كأن قال: 
«لزيد الكاتب والفقراء» استحق زيد النصف أز وص ,لوية وتعما جه متحتوو وير عط 1ب 
النصف واستوعب بالنصف الآخر جماعته» أو وضَّى لزيد بدينار وللفقراء بثلث ماله لم 
يُغط أكثر من الدينار وإن كان فقيرًا؛ لأنه قطع اجتهاد الوصي”'' بالتقدير. أو وضّى لزيد 
وجبريل» أو له والحائط أو الريح أو نحوها مما لا يوصف بالملك كالشيطان أعطي زيد 
النصف وبطلت الوصية في الباقي؛ كما لو أوصى لابن زيد وابن عمرو وليس لعمرو ابن» 
ولو أضاف الحائط ؛ كأن قال: «وعمارة حائط المسجد) أو «حائط دار زيد» صكّت الوصيّة 
وضرف النست اف عتارقه: :دوقن از والبدكة ار ررك ار الشيفطاة او وها امل 
أقل متمول كما لو أوصى لزيد والفقراءء وبطلت الوصية فيما زاد عليه . أو أوصى لزيد ولله 
فلزيد النصف والباقي يصرف في وجوه اقرب ؛ لأنها مصرف لحقوق الله تعالى. 

ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى صّرف في وجوه اليرٌ على ما ذكرء وإن لم يقل: الله 
تعالى» صرف للمساكين. ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين 
جعل الموصّى به بينهم أثلانًا . 

(أو) وصَّى (لجمع معيّن غير منحصر؛ كالعلويّة) والهاشمية وبني تميم (صحّت) 
هذه الوصية (في الأظهر) كالوصية للفقراءء والثاني: البطلان؛ لأن التعميم يقتضي 
الاستيعاب وهو ممتنع» بخلاف الفقراء فإنَّ عُرْفَ الشرع خصصه بثلاثة فاتبع . (و) على 
الأول (له الاقتصار على ثلاثة) كما في الفقراء. 

فائدة: من خصائصه يكلِِ: أن أولاد بناته يُنسبون إليه؛ وهم الأشراف الموجودون 
ومنهم الهاشميون» ونقل شيخنا الشهاب ابن حجر العسقلاني في كتابه «أنباء العمران»: 
في سنة ثلاث وسبعين وستمائة أمر السلطان شعبان الأشرافٌ أن يمتازوا عن الناس 
بعصائب حُضَرٍ على العمائم» ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهماء وفي ذلك يقول 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الموصي»؛ وما أثبته هو الموافق لما ورد في «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب»» (9/ 086). 


0 9 رَيْدِ َكَل كل قَرَابَةٍ وَِنْ بعْدَ 127011111( 


أبو عبد الله بن جاير الأندلسي رحمه الله تعالى : 

جَعَنُوا لِأَبْنَاءِ الوشولٍ عَلَامَة إن الْمَكَامَةَ مَأنُ مَنْ لَمْ يُشْهَرٍ 

ور التّّوَةِ في كَرِيْم وُججُوهِهِمْ لِمْنِي الشَرِيت عَنٍ الطَرَاذٍ الأَخْضَرٍ 

[ما يدخل في قرابة زيد عند الوصيّة لهم] 

(أو) وصّى بشيء (لأقارب زيد) مثا أو رحمه (دخل كل قرابة) له (وإن يَعد) :مسلمًا 
كان أو كافراء غنيًا أو فقيّاء حرًا أو رقيقًا ويكون نصيبه لسيده بزإن لم رمن ضرح :به 
كما يؤخذ من إطلاقهم» وربّما يُؤخذ من النَّصصّ المتقدم في الفقراء عدم دخولهم» ؛ 
رأيت الناشريّ بحث في ذلك فقال: هل يدخل العبيد في الأقارب ويصرف إلى 
ساداتهم؟ ينبغي أن يدخلوا إذا لم تكن السادة داخلين لا إن دخلوا؛ لثلا يتكرر الصرف 
للسادة بأسمائهم وأسماء عبيدهم» ثم تعقبه الكمال بن أبي شريف فقال: «وقد يتوقف 
في دخولهم فيقال: ينبغي دخولهم إن لم يكن له أقارب أحرار» فإن كان له أقارب أحرار 
لم تدخل العبيد معهم؛ إذ لا يُقصدون بالوصية عادة». انتهى» والأوجه ما جرى عليه 
الناشريّ؛ لقولهم: إنه لا فرق بين الوارث وغيره؟ لآن هذا اللفظ يذكر لإرادة جهة 
القرابة» والاسم شامل للكل . 

تنبيه: أفهم قوله: "كَل قرابة» 
ينحصروا فكالوصية للعلوية» ولا يختص هذا بالجمع حتى لو لم يكن له سوى قريبين 
أو قريب واحد أخذ الكل لا القسط على الأصح . 

فإن قيل: كيف يدخل البعيد مع أن أقارب جمع «أقرب» وهو أفعل تفضيل؟ أجيب : 
بأن التسوية ثابتة بالعرف» وقد قال تعالى: « وََذِرْ عَشِيريكٌ ارين » [الشعراء: 15١5؟]»‏ 
فدخل كُنّ قريب وبعضهم أقرب من بعض»ء ولظاهر قوله تعالى: « اَلْوَصِيَةُ”" لِلْوَِدَيْنِ 
َالْأَوْيِينَ 4 [البقرة: 140]» والعطف يقتضي التَغايّرَ لكن قيل: إِنَّ المرادٌ بالأقربين 


00 أنه يجب استيعابهم» وهذا إذا انحصرواء فإن لم 


. في نسختي المقابلة : «قريب»‎ )١( 
. ليق ليست ف في المخطوط‎ 
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كمه 0 200 ريي مه قوع شر رغعى ةم 9 م 5 ماه 
إلا أصلا وَفْرْعا فِي الأصَحٌ. وَلا تدخل أيه | في وَصيّةَ العرّب في الآصحٌ. : 


0 


سل ساسا برح م 


الأولادء ولمّا نزل قوله تعالى: « وَأَنَذِدَ عَسرَيَكَ الْأترَوِيت » كانت فاطمة”'2 رضى الله 
عنها من جملة من دُعي للإنذار. 1 

(إلَا أصلا) أي الأب والأم فقطء (و) إِلَّا (فرعًا) أي أولاد الصلب فقطء فلا يدخلان 
في الأقارب (في الأصح)؛ إذ لا يسمون أقارب عَرْفَاء أما الأجداد والأحفاد فيدخلون؛ 
لشمول الاسم لهمء والثاني: يدخلان؛ لأنهما يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب» 
فكيف لا يكونون من الأقارب؟! قال السبكي: «وهذا أظهر بحنًا ونقلا»ء وقيل: 
لا يدخل أحد من الأصول والفروع. 

[حكم دخول قرابة الأمّ في وصيّة العرب للأقارب] 

(ولا تدخل قرابة أُمُ) في الوصية للأقارب (في وصية العرب في الأصح) إذا كان 
الموصي عربيّاء فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة» والثاني: تدخل في وصية 
العرب كالعجم» وقرّاه في «الشرحين»» وصحّحه في «الروضة»» وجرى عليه ابن 
المقري» فهو المعتمد كما قاله الزركشي وغيره» وما وَجّهَ به الأول ضعيف. فإنه 
لا خلاف أن قرابة الأم تدخل في لفظ الرحم عند العرب والعجم جميعًا كما صرح به 
الرافعي. قال السبكي: ولا شك أن الرحم هي قرابة» فقد قال يكهِ في القبط : (إنَّ لهُمْ 
ذِمّةَ وَرَّحِما)!'2؛ لأن أم إسماعيل يَكلِْةْ منهم. وقد افتخر يك بخاله سعد فقال: «سَعْدٌ 


22 كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: « وَأَذِرْ عَشِيرَيكَ الأقرييت 4 [الشعراء: ]1١4‏ 
/0 . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: « وَلَدِرْ عَسِيربكَ الأفيس 4 دعا 
رسول الله يل قريشًا فاجتمعواء فعمّ وخصّ» فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار» 
يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
عد ماف أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النارء فإني لا أملك لك من الله شيمًا غير أن لكم 
وأخرجه العرمذي في «جامعه»؛ كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الشعراء / /"1١86‏ . بنحو 
لفظ مسلم رحمه الله تعالى. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

() أخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة. باب وصية النبي يفْةِ بأهل مصر / 5447/ عن أبي ذر > 


(19) كاب لوصانا ايل 


-_ه 


وَالِْْرَة بأقْرَبٍِ جَدٌ يُنْسَبُْ لَه ريد وَيُمَدُ آَولَاده قله وَيَدْخُلُ في أَفْرَبٍ أَقَارِبهِ الأضل 


م 


وَالْمَرْعٌ وَالأصَحٌ تَقَدِيُم ابْنٍ عَلَى أب ا 2321111101000 


خَالِيء فَلْيِنِي امْرُؤٌ خَالهُ)27 حسّنه الترمذي وصكحه الحاكم. 
[المعتبر عند الوصية للأقارب] 

(والعبرة) فيما ذكر (بأقرب جَدٌ ينسب إليه زيدء وتُعَدٌ أولاده) أي ذلك الجَدّ (قبيلة)» 
فيرتقي في بني الأعمام إليه» ولا يعتبر من في درجته أو من فوقه» فالوصية لأقارب حَسَنِيٌ 
لأولاد الحسن دون أولاد من فوقه وأولاد الحسين» والوصية لأقارب الشافعي في زمانه لأولاد 
شافع» فتقييد «الروضة» بزمنه ليس بقيد بل يوهم خلاف المراد؛ لأنه أقرب جَدٌ يعرف به 
الشافعي. ولا يصرف لمن ينسب إلى جد بعد شافع ؛ كأولاد عليّ والعباس أخوي شافع ؛ 
لأنهم إنما ينسبون إلى المُطْلِبٍ» ولو أوصي لأقارب بعض أولاد الشافعي في هذا الوقت دخل 
فيه أولاد الشافعي دون غيرهم من أولاد شافع » ولولا ذلك لأدى ذلك إلى دخول جميع الناس 
فإن آدم يجمعهم . وخرج بقوله: ١ينسب‏ إليه» جد الأم فإنه لا ينسب إليه. 

[ما يدخل في أقرب أقارب الموصي ومن يُقدَّم منهم] 

(ويدخل في أقرب آقاربه) أي الموصي (الأصل) من أب وأم (والفرع) من ابن 
وبنت؟ كما يدخل غيرهم عند عدمهم؛ لأن أقربهم هو المنفرد بزيادة القرابة» وهم 
كذلك وإن لم يطلق عليهم أقارب عرفا. والمراد دخولهم في الجملة» وأما الاستواء 
والتقديم فقد نَبَهَ عليه بقوله: (والأصح تقديم ابن) وإن سَفَلَ (على أب)؛ لأنه أقوى إرنًا 


رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِ: «إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها 
يرا فإن لهم ذمة ورحمّاء إذا رأيتم رجلين يقتلان في موضع لبنة فاخرج منها». 

)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب المناقب» باب مناقب أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص 
رضى الله عنه / 7/57/ » وقال: هذا حديث حسن غريب . ١‏ 
واعرع الحاكم في «المستدرك». كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب أب إسحاق 0 
أبي وقاص رضي الله عنه / 51177/ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يُخرجاه. 
ووافقه الذهبي ف فى «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم . 
قلت : وخؤولة سعد للنبي يك من جهة أمه آمنة؛ لأنها من بني زهرة؛ والله تعالى أعلم . 
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3 ع سر ترم 2 و 5 
ول على جل وَلا يُرَجَحُ بذكورَةٍ وَوِرَاَ َةِ؛ بَلْ يَسْنَوِي الأَبُ وَالأَم» وَالإئْنَ وَالِبنتُ 
وَيَُكم ابْنُ الْبنْتِ عَلَى ابْنٍ ابْنِ الاب . 121آ1آ11 ا 0 


وتعصيبّاء ولو عبّر كالحاوي الصغير ب«الفرع» لتدخل البنت لكات أولى © والمعتى فيه 
أن الفرع جزء الموصيء وجزءٌ الشيء أقرب إليه من أصلهء فتقدم الأولاد ثم أولادهم 
وإن نزلواء ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات . ثم الأبوان على من فوقهما. (وأخ) من 
الجهات الثلاث (على جَدّ) من الجهتين؟ لقوة البنوّة على جهة الأبوّة» وليس لنا موضع 
يقدم فيه الأخ مطلقًا على الجد للأب إلا هناء وفي الولاء لغير الأخ للأم؟ لكن قضية 
التعليل إخراج الأخ للأم» وليس مرادًا. والثاني: يُسَوَى بينهما فيهما لاستواء الأولين 
في الرتبة والأخيرين في الدرجة لإدلائهما بالأب. والخلافٌ في الثانية قولان كما ذكر 
الرافعي: فلو عبّر ب«الأظهر» كما في الروضة لكان أَوْلى؛ بل المرجح في «الشرح 
الصغير» أن الخلاف في الأولى أيضًا قولان. 

والأعمام والعمات والأخوال والخالات بعد الجدودة سواءء ثم أولادهمء. قال 
ابن الرفعة: «ويقدم العَجٌ والعمة على أبي الجدء والخال والخالة على جَدَّ الأم 
وجذتها». 

(ولا يرجّح بذكورة ووراثة؛ بل يستوي الأب والأم والابن والبنت) والأخ والأخت؛ 
كما يستوي المسلم والكافرء والأخ من الأب والأخ من الأم سواءء نعم يقدم ولد 
الأبوين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم على 
ولد أحدهما. ويقدّم أخٌ لأب على ابن أخ لأبوين» ثم هكذا يقدم الأقرب فالأقرب درجة 
في الجهة كيف كان عند اتحاد الجهة» وإلا فالبعيد من الجهة القريبة يقدم على القريب 
من الجهة البعيدة كابن ابن الأخ وإن سَفَلَ يقدم على العم. (ويقدَّم ابن البنت على ابن 
ابن الابن)؛ لأنه أقرب منه في الدرجة» وتقدم الجدة من الجهتين على الجدة من جهة 
كما جزم به البغوي والخوارزمي في الوقف وإن استويا في الإرث؛ لأن المأخذ ثم اسم 
الجدة وهنا معنى الأقربية» ومقتضى كلام أصل «الروضة» التسوية بين البابين. 


١ اناك‎ 


وَلَوْ أوْصَى لأقارب تَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلْ وَرَتَنْدُ ني الأَصَمٌ . ا 


[حكم دخول ورثة الموصي في الوصيّة لأقاربه] 

(ولو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته في الأصح)؛ اعتبارًا بعرف الشرع 
لا بعموم اللفظء ولأن الوارث لا يوصّى له غالبًا فيختص بالباقين» والثاني - وهو 
الأقوى في «الشرح الصغير» : يدخلون؛ لأن اللفظ يتناولهم ثم يبطل نصيبهم» ويصح 
الباقي لغير الورثة. وإذا أوصى لأقرب أقاربه فالترتيب كما مَّرَ؛ِ لكن لو كان الأقربٌ 
وارنًا صرف الموصّى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يُجِز الوارثون الوصية؛ بناءً على 
أنه إذا أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثته. 

تنخ نط نا 


م يوا 5 (ه) 


0 و ٠‏ 2 
5 - فصل [فى الأحكام المعنويّة ] 
تَصِحُ بمَتافع عَبْدٍ وَدَار وَغَلَّةِ حَانُوتٍِء وَيَمْلِكُ الْمُوصَى لَه مَْفَمَة الْعَبِْ 0 


(فصل) في الأحكام المعنويّة 

وهو القسم الثاني» وذكر معه بيان ما يُفْعَلُ عن الميت وما ينفعه مُبْتَدِنَا من ذلك 

بالقسم الثاني » فال: 
[حكم الوصيّة بمنافع العبد والدار وغلَّة الحانوت ونحو ذلك] 

(تصح) الوصية (بمنافع عبد) ونحوه من الدواب» (ودار) ونحوها من العقارات؛ 
(و) نحو (غلّة حانوت)؛ كثمرة بستان مؤقتة ومؤبّدة» والإطلاق يقتضي التأبيد؛ لأنها 
أموال مقابلة بالأعواض فكانت كالأعيان. وضبط الإمام المنافع بما يملك بالإجارة؛ 
و«غلة» عطففٌ على منافع وهو مشعر بمغايرتها لهاء قال السبكي : «والمنافع والغلة 
متقاربان»» وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة إما بفعله 
كالاستغلال» أو بعوض عن فعل غيره» أو من عند الله تعالى» وذلك الشيء يسمّى 
«غَنّة» فالموصّى له به يملكه من غير ملك العين» ولأن المنفعة ‏ كأجرة العبد والدار 
والحانوت وكسب العبد» وعاييت ف الأزض كله تله تصي الرضية يكنا تصن 
بالمنفعة . 

تنبيه : قد ذكر المصنف في أول الباب الوصية بالمنافع» وإنما أعادها ليرتب عليها 
قوله: 

[ما يملكه الموصى له بمنفعة العبد] 

(ويملك الموصّى له متفعة العبد) الموصّى بها وليست مجرد إباحة؛ خلافا لأبي 
حنيفة» لنا: أن الوصية بذلك تلزم بالقبول بخلاف العارية» فله أن يؤجر ويعير ويورث 
عنه ويوصي بها؛ ولهذا عبر المصنف ب«المنفعة» دون «أن ينتفع»» فإنه لو قال: 
«أوصيت لك بأن تنتفع به حياتك» أو «بأن تسكن هذه الدار» أو «بأن يخدمك هذا العبد؛ 


كن د 


وَأَكْسَابَهُ الْجُعْتَادَقٌ كر مَهُرْهَا في الأَصَحٌ و ا م لخم ار 0 


إباحة لا تمليك؛ فليس له الإجارة ولا الإعارة في أصح الوجهين» ويفارق ما مَّرّ: بأنه 
هنا عبر بالفعل وأسنده إلى المخاطب فاقتضى قصوره على مباشرته بخلافه ثُمَّ. 

تنبيه : إطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة» وهو كذلك كما 
قطعا به في باب الإجارة» خلافًا لما مشينا عليه هنا من أن الوصية المؤقتة إباحة فلا 
يؤجر . 

(و) يملك أيضًا (أكسابه المعتادة)؛ كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة ونحوها؛ لأنها 
أبدال المنافع الموصّى بهاء بخلاف النادرة كالهبة واللقطة؛ لأنها لا تقصد بالوصية. 
وعن ابن عبد السلام أنه قال: «ما زلت أستشكل ملك الرقبة دون المنفعة وأقول: هذا 
إنما ينتفع ويملك المنافع» فما الذي بقي لمالك الرقبة؟ حتى رأيت في المنام قائلا 
يقول: لو ظهر في الأرض معدن ملكه مالك الرقبة دون المنفعة». انتهى» وله أيضًا 
عتقه وبيعه من الموصّى له . 

(وكذا مَهّرها) أي الأمة الموصّى بمتفعتها لشتخصن إن زوبعت أو وطدت بشببهة مك 
يملكه الموصّى له (في الأصح)؛ لأنه من فوائد الرقبة كالكسب» وهذا ما في «الروضة» 
وأصلها عن العراقيين والبغوي. وجزم به الأكثرون. والثاني وهو الأشبه في «الروضة» 
وأصلها: أن مهرها لوارث الموصي . 

أما أره ش البكارة إذا لم نقل بالاندراج فهو للوارث؛ لأنه بدل جزء من البدن. 

ويحرم على الوارث وَطْءُالآمَةِ الموصّى بمنفعتها إن كانت ممن يحل ؛ لما فيه من 
خوف الهلاك بالطَّلْقِء والنقصان والضعف بالولادة والحمل» » بخلاف ما إذا كانت ممن 
لا يحبل. وقيل: يحرم مطلقا كما في المرهونة» وفرق الأول: بأن الراهن هو الذي 
حجر على نفسه وبأنه متمكن من رفع العلقة بأداء الدين بخلاف الوارث فيهماء ولا بُدَ 
على الأول أن لا يعطل زمن الوطء ما يستحقه الموصى له من المنفعة كما قاله 
الأذرعي. فإن وطىء فأولدها فالولد خُرٌ نسيب ولا حدّ عليه للشبهة» وعليه قيمته 
يُشْترَى بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصّى له كما لو ولدته رقيقّاء وتصير 


الا موا ره 


أمه أمٌ ولد للوارث تعتق بموته مسلوبة المنفعة» ويلزمه المهر للموصّى له . وكذا يحرم 
وطؤها على الموصّى له بمنفعتهاء فلو وطئها فالولد حُرٌ نسيب» ولا حَدَّ كما جزم به في 
أصل «الروضة» هنا؛ وقال ابن الرفعة : «إنه الصحيح»» والإسنوي : (إنه أوجه مما جزم 
به في الوقف أنه يُحَدٌّ كما يُحَدُ الموقوف عليه»» والفرق : «أن ملك الموصّى له بالمنفعة 
اد ف ملك العراتر 70 بدليل أنها تورث عنه كما مد ولا كذلك الموقوف عليه؛ 
قال الأذرعي: «وهذا كُلَّهُ فيما لو أوصى له بمنفعتها أبدّاء أما لو أوصى له بها مده 
فالوجه وجوب الحد عليه كالمستأجر». انتهى» والمعتمد ‏ كما قال شيخي - أنه لا حدَّ 
مطلقًا . ولو أحبلها الموصّى له لم يثبت استيلادها؛ لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد بناءً 
على الأصح الآتي من أن الولد المملوك ليس كالكسب. ويُشْتَرَى بها رقيق» ويكون مثل 
الأَمَةِ؛ٍ رقبتة للوارث وقسة للموصى لهء وقيل: القيمة للواردث. ويجوز تزويج 
الموصّى بمنفعته» ومن يزوجه؟ قال في «الوسيط»: «أما العبد فيظهر استقلال الموصى 
له به؛ لأن منع العقد للتضرر بتعلق الحقوق بالأكساب وهو المُتَضرَرُ. وأما الأمة 
فيزوجها الوارث على الأصح لملكه الرقبة لكن لا بد من رضا الموصّى له لما فيه من 
تضرره». انتهى» وهذا الذي قاله في الأَمَةِ يأتي في العبد أيضًاء فالوجه أنه لا بُدّ من 
رضا الموصّى له والوارث في الحالين كما قاله شيخي . 

(لا ولدها) من نكاح أو زنّاء فلا يملكه الموصّى له بمنفعة أمه (في الأصح؛ ؛ بل هو 
كالأم منفعته له ورقبته للوارث)؟ لأنه جزء من الأم فيجري مجراهاء والثاني: يملكه 
الموصّى له كالموقوفة. وفرق الأول: بأن الملك في الموقوفة أقوى بدليل أنه 
يملك الرقبة على قول فَقَوِيَ الاستتباع بخلافه هنا؛ كذا قيل» وهو - كما قال شيخنا- 
مردود بأن الموصّى له بالمنفعة أبدًا قيل فيه: «إنه يملك الرقبة أيضًّا»؛ حكاه الماوردي 
وغيره» فالأْلّى أن يفرق: بأن الواقف أخرج العين عن ملكه بالوقف على الأصح 
والموصي لم يخرجهاء » وإنما أخرج المنفعة؛ لكن المنفعة استتبعت ت العين علئ القول 
المذكور. 


9 اه ل 


وَلَهُ إِعْتَاقكُ وَعَلَيْه فته إِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَيهِ مُذَّةٌ وَكَذَا أَبَدا ني الأَصَحٌء وَبَتْعُهُ إِنْ لم 


يبد كالْمُسْتَأجَر وَإِنْ أَبَدَ َالأصَعٌ أَنهيصِهُ مُ بَبِعْهُ للْمُوصَى لَه دُونَ غَيْرِ 200 
[حكم إعتاق العبد الموصى بمنفعته] 


(وله) أي الوارث (إعتاقه) أي العبد الموصّى بمنفعته ولو مؤْبّدًا؛ لأنه مالك لرقبته» 
وتبقى الوصية بحالهاء ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة؛ لأنه ملك الرقبة مسلوبة 
المنقعة» ولا يصح أن يكاتبه ولا أن يعتقه عن كفارته لعجزه عن الكسب. قال 
الزركشي: «وينبغي أن يكون إجزاؤه عن النذر على الخلاف في أنه يُسلك به مسلك 
الواجب أو الجائز» . انتهى» ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزىء 
أن هذا يجزىء أيضًا. ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث أو الهبة أو بغير ذلك فاز بكسبه. 
وله أن يستعير نفسه من سيده قياسًا على ما لو أَجّرَ الحُرُ نفسَهُ وسلمها ثم استعارها. 

نفقة العبد الموصى بمنفعته] 

(وعليه) أي الوارث (نفقته) وكسوته وفطرته (إن أوصى بمنفعته مدة)؛ لأنه ملكه 
كما إذا أجرهء (وكذا) إن أوصى بها (أبدًا في الأصح)؛ بأن يقول: «أبدًا» أو «مدة حياة 
العبد» أو يطلق لما مَرّء وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاقه. والثاني: أنها على 
الموصّى له؛ لأنه مستوفي المنفعة فهو كالزوج. وعلف الدابة كنفقة الرقيق. وأما سقي 
البستان الموصى بثمره» فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه. 
وإن تنازعا لم يجبر واحد منهماء بخلاف النفقة لحرمة الروح . 

[بيع العبد الموصى بمنفعته] 

(و) للوارث (بيعه) أي الموصى بمنفعته للموصى له قطعًاء ولغيره ه على الراجح (إن 
لم يُوّنّد) الموصى بمنفعته ؛ (كالمستأجَر)» والجامع استحقاقٌ المنفعة مدة مؤقتة. 
ويؤخذ من ذلك أن المدة لا بُدَّ أن تكون معينة» أما إذا كانت مجهولة ‏ كحياة زيد ‏ 
فيتعين القطع بالبطلان كما في «المطلب». (وإن أَبَدّ) الموصي المنفعة أو كانت مجهولة 
(فالأصح أنه يصح بيعه للمُوصّى له)؛ لاجتماع الرقبة والمنفعة له (دون غيره)؛ إذ 
لافائدة لغيره فيه؛ أي فائدةً ظاهرةً تقصد بالبيع ؛ ولا عبرة باحتمال أنه قد يجد كنرًا أو 


)0( 5| 0 


َو هر َم 558 2001 6 و 
وَأَنهُ تُعتبَرٌ قِيمّة الْعَبْدٍ كلّهَا مِنَ الثَّلْثِ إِنْ أَوْصَى بِمَنْفَحَته أَبَدا جعاس وو ا ا 


نحوهء والثاني: يصح مطلقًا لكمال الرقبة فيه» والثالث: لا يصح مطلقَا لاستغراق 
المنفعة بحق الغير؛ أي في الأولى: ولجهل المدة في الثانية . وعلى الأول لو اجتمعا 
على بيعه فالقياس - كما قال الزركشي ‏ الصحة» ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال 
الزركشي: «فقياس ماسبق الصحة من الوارث دون غيره»ء وجزم به الدارمي» 
والظاهر ‏ كما قال شيخي ‏ الصحة مطلقاء لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا؛ 
وسيأتي تصوير بيع المنفعة . 

ولو قُتل الموصّى بمنفعته قتا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت 
الوصية؛ كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها. فإن وجب مال بعفو على 
القصاص أو بجناية توجبه اشتري به مثل الموصّى بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث 
أو الموصّى له. ولو قُطِمّ طرفه فالأرش للوارث؛ لأن الموصّى به باق منتفع به» 
وقادن السافحة ل ععيط ولا ن الأرفي ذل تالحرو + وزن جى عنبة |التم ل ب ار 
خطأ أو شبه عمد أو عُفِي على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه» فإن زاد 
الثمن على الأرش اشْتْرِي بالزائد مثله. وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان؛ 
وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخرء فإن قيل : إذا قُدِيّتِ الرقبة 
كيف تباع المنافع وحدها؟ أجيب: بأن بيعها وحدها معقول. فقد قالوا به في بيع حق 
البناء على السطح ونحوه بأنها تباع وحدها بالإجارة . 

[المعتبر في احتساب العبد الموصى بمنفعته من الثُلّكِ] 

(و) الأصح أيضًا (أنه تعتبر قيمة العبد كُلّهَا) رقبته ومنفعته (من الثلث إن أوصى 
بمنفعته أبدًا) ولو بحياة الموصّى له لتفويت اليد؛ كما لو باع بشثمن مؤجل» ولأن المنفعة 
المؤبدة لا يمكن تقويمهاء ولأن مدة عمره غير معلومة فتعين تقويم الرقبة بمنافعهاء 
ويؤخذ من ذلك أن المدة المجهولة كذلك. والثاني وَحَرَّجَهُ ابن سريج: أنه يعتبر 
ما نقص من قيمته؛ إذ لا بُدَ أن يبقى له قيمة طمعًا في إعتاقه؛ مثاله: أوصى بمنفعة 
عبد قيمته بمنافعه مائة وبدونها عشرة» فالمعتبر من الثلث على الأول المائة 


(11) وكا با لوصانا 4١‏ 
م وم ظرء 


6 و2 و . ا بي 0 
َإِنْ أَؤصى بها مُدَّة قَوّم بِمَنفَعتِهِ د م مَسْلُوْبَهَا َلك الْحُدَة وَيُحْسَبُْ التّاقصٌ مِنّ الث 


وَتَصِحُ بج تَطَوُع في الأَظْهّرٍ ا اي المي ا ا ا ا 


لا التسعون» فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان» والمعتبر على الثاني تسعون 
فقطء فيشترط أن يبقى للورئة ضعف التسعين. وعلى الأول لو أوصى برقبته دون 
منفعته لم يحسب العبد من الثلث لِجَعْلِنَا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة . 

(وإن أوصى بها) أي منفعة العبد (مُدَّةُ) معلومة (قُوّمَ بمنفعته ثم) قُوَمٌ (مسلوبها تلك 
المدّق ويحسب الناقص من الثلث)؛ لأن الحيلولة معرضة للزوال» فلو قوّم بمنفعته 
بمائة وبدونها تلك المدة بثمانين فالوصية بعشرين . ولو أوصي ببعض المنفعة ؛ قال ابن 


الصلاح : «ينبغي أن يُقَوّمْ العوصي دوه العين؛ لأنه لم يُوصّ له ب بجميع منافعها» . 
ولو أوصى لزيد بمنفعة عبد ولآخر برقبته فود د الموصى له بالمنفعة ا عادت إلى 
الوارث كما اختاره السبكى . 


تنبيه : ذكر المصئّف العبد مثالٌ» فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك . 

ولو انهدمت الدار الموصّى بمنافعها فأعادها الوارث بآلتها عاد حق الموصّى له كما 
صححه المصنف . 

ولواخطك الفرطى افيه فالحره عن قدة القصنت؛ للمومى 0ك له للواريع 
بخلاف نظيره في المؤجر ؛ لأنها هنا بدل حقه بخلافها ؟ ثم فإن الإجارة تنفسخ في تلك 
المدة فتعود المنافع إلى مالك الرقبة. 

[حكم الوصيّة بِحَجّ وعمرة التطوّع] 

(وتصح) الوصية (بحج) وعمرة «تطؤع في الأظهر)؛ بناءً على الأظهر من جواز 
النيابة فيه؛ لأنها عبادة تدخل النيابة في فرضها فتدخل في نفلها كأداء الزكاة. فإن قيل: 
قد نقض هذا في «المجموع» بالصومء فإنه لا نيابة في نفله قطعّاء أجيب : بأن النيابة 
تصح في فرض الزكاة وفرض الحج في الحياة بشرطه وبعد الممات» وهو المرادء 
نَصَّحْتٍ النيابة في نفلهماء وأما فرض الصوم فلم تصح النيابة فيه في الحياة بحال» فلم 
تقع المشابهة بينه وبينهما فلا ينقض به ذلك. فإن قبل: ذكروا هنا في الصوم عن 
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وَيُحَج مِنْ بَلَدِهِ أو الْمِِقَاتِ كما قَيْدَّ وَإِنْ أَطْلَنَّ فَمِنَ الْمِيقَاتِ ني الأَصَح. وَحَجَهُ 
الإسلام مِنْ رَأس الْمَّالِ 0 


المريض المأيوس وجهين من غير ترجيح؛ قال الرافعي: «تشبيهًا بالحج». وقضيته 
الجواز فلا يصح الجواب المذكورء أجيب: بأنهم صرحوا في باب الصوم بأنه لا يصح 
الصوم عن حي بلا خلاف معذورًا كان أو غيرهء ولا يلزم من التشبيه الاتحاد في 
الترجيح . قال الزركشي: «ويجيء الخلاف في حم الوارث أو الأجنبي عمن مات ولم 
يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة» ومنهم من قطع بالصحة؛ لأنه يقع عن الواجب فيهاء 
ولهذا لو تَكَلَّفت في الحياة وقع عن فرضه». انتهى» والقطع أظهرء والثاني: المنع؛ لأن 
الضرورة في الفرض منتفية في التطوع» وعلى الأول تحسب من الثلث فتبطل إن عجز 
الثلث أو ما يخص الحج منه عن أجرة الحج» ويرجع للوارث كما قاله القاضي حسين 
في باب الحج» وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة 
حيث يعتق بقدره على وجه: بأن عتق البعض قربة كالكل» والحج لا يتبعّض . 
[الموضع الذي يُْحَجُ منه عن الميت] 

ثم شرع فيما يُفعل عن الميت فقال: (وبْحج) ‏ بضمٌ أوَّله ‏ (من بلده أو الميقات 
كما قيّد) عملا بوصيته» هذا إن وسعه الثلث وإلا فمن حيث أمكن؛ نص عليه في 
«عيون المسائل». (وإن) لم يقيد؛ بل (أطلق) الحج (فمن الميقات) يحج عنه (في 
الأصح)؛ حملا على أقل الدرجاتء» والثاني: من بلده؛ لأن الغالب التجهيز للحج 
منه. وأجاب الأول: بأن هذا ليس بغالب. 

تنبيه: هذا إذا قال: «حُجُوا عني من تُلئِياء فإن قال: «حَُجُّوا عني بِدُلْئِي» فعل 
ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر»ء فإن فضل ما لا يمكن أن يحج به كان للوارث كما 
م 

[ما يُحسب منه حَجَة الإسلام] 

(وحَجَةُ الإسلام) وإن لم يوص بها تحسب على المشهور (من رأس المال) كسائر 

الديون وأؤْلى. وكذا كل واجب بأصل الشرع؛ كالعمرة والزكاة والكفارة» سواء أوصى 


ايا 07 


إِنْ أوْصَّى بها مِنْ رَأْسٍ الْمَالٍ اللْثِ عمِلَ بو وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيّةَ بها فَمِنْ رَأْسِ 
الْمَالِ وَقَيْلَ : مِنَ الث اام وأو واف د وتو نو اق إن وا بوبه نجه امام ل لي 


اد 


به في الصحة أم في المرض . وحجة النذر كحجة الإسلام على الأصح؛ كذا قالاه» قال 
ابن الرفعة: «ومحلّه إذا التزمه في الصحةء فإن التزمه في المرض فمن الثلث قطعًا؛ 
قاله الفوراني ونقله البلقيني عن الإمام وقال: ينبغي الفتوى به» . 

(فإن أوصى بها من رأس المال أو) من (الثلث عمل به)؛ وهو في الْأُوْلَى تأكيد لأنه 
المعتبر بدونهاء وفي الثانية قصد الرفق بالورثة لتوفير الثلثين فتزاحم الوصاياء بخلاف 
يلو أوضن بعل آم الولو تمن الثليك فإنها تعتق من رأس المال؛ لأن الاستيلاد إتلاف 
فلم تؤثر فيه الوصية» فإن لم يف الثلث بما ذكر لم يقدم الحج؛ بل يوزع عليها وعلى 
الحج؛ بالحصة ويكمل الواجب من رأس المال؛ كما لو قال: «اقضوا ديني من ثلثي» 
قلم يَف الثلث بهء وحينئذ تدور المسألة لتوقّف معرفة ما تتم به على معرفة ثلث 
الباقي»ء وطريق استخراجه فيما لو أوصى بحجَّة الإسلام من الثلث والأجرة لها مائة» 
داوظى ازيل بعال والتركة الؤتمافة : : أن يفرض ما يتجٌ به الحج شيئًا يبقى ثلاثماتة إلا 
شيئّاء انزع منها تُلَئِهَا - وهو مائة إلا ثلث شيء ‏ اقسمه بين الحج وزيد نصفين» فنصيب 
الحج خمسون إلا سدس شيء» فيضم إلى ذلك الشيء مبلغ خمسين وخمسة أسداس 
تعدل مائة وذلك تمام الأجرة» فأسقط خمسين بخمسين يبقى خمسة أسداس شيء في 
مقابلة خمسين» وإذا كان خمسة أسداس الشيء خمسين كان الشيء ستين» فانزع 
الستين من رأس المال» ثم خذ ثلث الباقي وهو ثمانون اقسمه بين الوصيّتين يحصل 
لصاحب الوصية أربعون وللحج أربعون فهي مع الستين التي”'' نزعتها من رأس المال 
تمام أجرة الحج . 

(وإن أطلق الوصية بها) أي بحجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث (فمن 
رأس المال) كما لو لم يُوصٍ وتحمل الوصية على التأكيد والتذكار بهاء (وقيل: من 
الثلث)؛ لأنه مصرف الوصاياء فيحمل ذكر الوصية عليه. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: "اللاتي». 
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دكي جعي اعمس ا حال ل او ةا 


ا 7 
وَبِحَج مِنَ الميقاتٍ . وللأجنبيّ أن يَحْجّ عن المَيّتِ بِغَيْر إذنهِ في الأَصَمٌ . 


وقوله: (وَيحَجُ) عنه (من الميقات) لبلده؛ مفرَّعٌ على القولين؛ لكن على الأول 
جزمًاء وعلى الثاني على الأصح؛ لأنه لو كان حيّا لم يلزمه سواهء ولا يخرج من ماله 
إلا ما كان مستحمًا عليه. فإن أوصى أن يحج عنه من دُويرة أهله امتثل» نعم إن أوصى 
بذلك من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن . 

ولو قال: «أَحِجُوا عي زيدًا بخمسين دينارًا» مثلا لم يجز أن ينقص منها شيء مع 
خروجها من الثلث وإن وُحِدَ من يحجّ بدونهاء فإن لم تخرج من الثلث فمقدار أجرة 
حجّه من الميقات من رأس المال والزائد معتبر من الثلث كسائر التبرعات» قال ابن 
شهبة : «وينبغي أن يُتفطن لذلك فإنه يقع كثيرًا». وإن لم يعين أحدًا فَوُجدَ من يحج بأقل 
من ذلك صرف إليه ذلك القدر إذا خرج من الثلث» وكان الباقي للورثة كما أفتى به ابن 
عبد السلام» وقيل: يجب صرف الجميع ورجّحه الأذرعي . 

ولو قال «أحجُوا عني زيدًا بكذاة ولم يعين سََدٌَ فامتنع زيد من حج عام الوصية» 
هل يؤخر الحج لأجله أو يُستأجر غيره في عام الوصية والحج حجة الإسلام؟ لا تَقْلَّ في 
ذلك؛ قال الأذرعي : «ويظهر أنه إن كان قد تمكن من الحج في حياته وأخر تهاونًا حتى 
مات لا تؤخر ع لأنه مات عاصيًا بالتأخير على الأصح. فيجب أن يكون 
الإحجاج عنه على الفور قطعًاء وإن لم يكن استقر عليه في حياته ولا تَمَكُن أَخَرَهُ 
المعين إلى اليأس من حجه عنه لأنها كالتطوع» قال: وفيه احتمال لما في التأخير من 
مخز ا :التهى» لهذا مركو لو فطعم التعين من الع ضع اجن كيرهة :ا جرة المكل أو 
أقل إن كان الموصّى به حجة الإسلام» وإن كان تطوعًا فهل تبطل الوصية؟ فيه وجهان: 
أصحهما: لا تبطل. 

[حكم حَجّ الأجنبي عن الميت بغير إذنه من مال نفسه] 

(وللأجنبي أن يحج) حَجََة الإسلام وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته (عن الميت) 
من مال نفسه وإن لم تجب عليه حجة الإسلام وعمرته قبل موته لعدم استطاعته (بغير 
إذنه في الاصح) كقضاء الدين» والثاني: لا بد من إذنه للافتقار إلى النية» وصحّحه 


بايا 0 


يد و هد جه اج جا د ها يها ا اا ا ب 
هع هاه هاه هاع هاإ فاع هداع وإفاعا عد عه فاه وى قاعد عار هد واو .او . وا ثا. ا ها ما .د ”, 


تنبيه : قوله: «بغير إذنه» ظاهره إذن الميت قبل وفاتهء وهو ظاهر إذا كان إذنه في 
حال جواز الاستنابة» وقال ابن الملقن بعد قول المصنف «بغير إذنه»: أو بغير إذن 
الوارث؛: كذا صوَّرَاها في «الروضة» وأصلهاء » وهو صحيح أيضًا فإنه إذا أذن الوارث 
صمح قطعاء قال الأذرعي : وحينئذ فينبغي أن يقال: «بغير إذن» ليشمل إذنه وإذن 
الوارث والحاكم حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفالا ونحوه. انتهى . وإذا عَيَّنَّ 
الميت شخصًا تَعَيّنَ وارثًا كان أو غيره. وقوله: «للأجنبي» قد يفهم أن للقريب أن يحج 
عنه جزمًا وإن لم يكن وارثّاء ويؤيده ما سبق في الصوم عنه؛ لكن قيده في «الشرح» 
و«الروضة» بالوارث وهو المعتمدء وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي 
والسيد. فلو كان على العبد حجة نذر ومات ولم يوص بها فوجهان: فإن جوّزنا فَحَجّ 
السيد عنه أو غيره بإذن السيد صمّ» أو بغير إذنه فوجهان حكاهما الروياني عن والده 
وقال: «إنهما مبنيّان على الوجهين هنا . 

أما حجّ التطوع فقال العراقيون: «إن لم يوص به لم يصح عنه»»؛ ونقل المصنف في 
«المجموع» في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعًا للرافعي عن السرخسي أن 
للوارث الاستنابة» وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح» وما ذكر في كتاب الحج هو 
المعتمد. وجرى عليه ابن المقري في «روضه» هناء وعبارته مع الشرح : «ولو حج عنه 
الوارث أو الأجنبي تطوعا بلا وصية لم يصح لعدم وجوبه على الميت»» وفي كلام 
الشارح ما يوهم اعتماد الثاني. ويجوز أن يكون أجير المتطوع عبدًا أو صبيًا بخلاف 
حجة الإسلام. وفي النذر خلاف مبنيّ على ماذا يسلك به» وقد مَرَ الكلام على ذلك في 
كتاب الحج . 

ويجوز للأجنبى أن يؤدي عن الميت زكاة الفطر وزكاة المال على الأصح 
المنصوص كما قالاء:فى فالروضة» وأصلهاء. .وهل يقاب الميت غليه؟ قال القاضي 


0 مُخيو| 5 (0) 
يودي الوَارِتُ عَنْهُ الوَاجِبَ الْمَالِيَ في كمَارَةِ مرت وَيْطهِمٌ وَيَكْسُو فِي الْمُخَبرَة, 
وَالأصَحٌ أنه يُعْتِقْ أيْضَاء وَأَنَّ له الأَداءَ مِنْ مَالِهِإذا لَمْ نَكُنْ ترك يا 


أبو الطيب : ”إن كان قد امتنع بلا عذر له في التأخير لم يثب وإلا أثيب». 
[ما يدي الوارث عن الميت في الكقّارة المرثَّة أو المخيّرة] 

(ويؤدي الوارث عنه) أي الميت من التركة (الواجب المالي)؛ كعتق وإطعام 
وكسوةء (في كفارة مربة) وهي كفارة وقَاع رمضان والظهار والقتل» ويكون الولاء 
للميت في العتق. وخرج ب«المالي» البدني كالصوم وقد مرّ الكلام عليه في بابه. 
(ويطعم ويكسو) الوارث أيضًا من التركة (في) الكفارة (المخيّرة)» وهي كفارة اليمين 
ونذر اللجاج وتحريم عين الأَمَةِ أو الزوجة. والواو في «ويكسو» بمعنى «أو. 
(والأصح أنه) أي الوارث (يعتق أيضًا) في المخيرة كالمرتبة؛ لأنه نائبه شرعًا فإعتاقه 
كإعتاقهء والثاني : قال: لا ضرورة هنا إلى العتق . 

تنبيه: أطلق المصنف التخيير هنا بين الثلاث» والواجب عليه كما قال الرافعي في 
كتاب الأيمان - أقلها قيمة . 

[حكم أداء الوارث الكقّارة من ماله] 

(و) الأصح (أن له) أي الوارث (الأداء من ماله إذا لم تكن تركة) سواء العتق وغيره 
كقضاء الدين والثاني : لا؛ لبعد العبادة عن النيابة» والثالث: يمنع الإعتاق فقط لتعذر 
إثبات الولاء للميت. 

تنبيه : قوله: «إذا لم تكن تركة» قد يفهم منه منعه عند وجود التركة. وفي كلام الرافعي 
ما يوافقه بحثّاء فإنه قال: «يشبه أنه”'2 كالأجنبي»» ونازعه السبكي فيه وقال: «الذي يظهر 
جواز الأداء من ماله مع وجود تركته؛ء قال: ثم رأيت في «البيان» ما يوافقه» وقال 
البلقيني : دما اقتضاه مفهوم كلام الكتاب وغيره من المنع عند وجود تركة بعيدٌ من النظر؛ 
لأن للوارث إمساك التركة وقضاء حق الآدمي المبني على المضايقة من غيرها فحت الله 
تعالى أولى». انتهى» وهو ظاهر. ولعلّ تقيبد المصنف لإثبات الخلاف لا للمنع. 


. في نسخة البابي الحلبي: «أنَّه قال‎ )١( 


١ 1/ اه‎ 19) 


[حكم تبوٌع الأجنبيٌ بالطّعام والكسوة والعتق عن كقّارة الميت] 
(و) الأصح (أنه) أي كلا من الإطعام والكسوة (يقع عنه) أي الميت (لو تبرع أجنبي) 
هو غير الوارث عنه (بطعام أو كسوة) كقضاء دينه» الثاني : لا؛ لبعد العبادة عن النيابة . 
(لا إعتاق) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه (في الأصح) لاجتماع بُعْدِ العبادة عن 
النيابة وبُعْدِ الولاء للميت» والثاني: يقع عنه كغيره. وهذا التصحيح في المخير 
والمرتبة أخذا من الإطلاق» ولا ينافي ذلك كما قال الشارح ‏ ما في «الروضة» 
كأصلها في كتاب الأيمان من تصحيح الوقوع في المرتبة بناءً على تعليل المنع في 
المخيرة بسهولة التكفير بغير إعتاق؛ لأنه مبنيَّ على مرجوحء فالمعتمد ما هنا وإن 
خالف في ذلك الإسنوي وغيره. 
ولو مات وعليه دين ولا تركة فأدّاه الوارث من ماله وجب على المُسْتَحِقٌّ القبول» 
بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي ؛ لأن الوارث قائم مقام مورثه . 
[بِيانُ ما ينفع الميت بعد موته] 
ثم شرع فيما ينفع الميت فقال: (وتنفع الميت صدقة) عنهء ووقف. ويناء 
مسجدء وحفر بئر ونحو ذلك » (ودعاء) له (من وارث وأجنبي) ؛ كما ينفعه ما فعله من 
ذلك في حياته» وللإجماع والأخبار الصحيحة في بعضها؛ كخبر : «إِذًا مَاتَ ابْنْ 0 
القَطمّ عَمَلَهُ إلا م من ثلاث210: م صَدَقَةٍ جَارِيَةٌ أو عِلْمِ يَنْتَفِعُ بوه أو وَل صَالِح يَدْعُو 


)١(‏ هذا العدد لا مفهوم له فقد زِئْدَ على ذلك أشياء نظمها العلامة السيوطي فقال: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري20 عليه من خصالٍ غير عشر 
علوم بنّهاء ودعاء نجل20 وغرس النَّحْلءِ والصّدقات تجري 
وراثة مصحنيء ورباط ثفر 2 وحفر البكرء أو إجراء نهسر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه. أو بناء مَحَلٌ ذِكر 
وزاد بيعضهم: 
وتعايم لقراآنٍ كريم فخذها من أحاديث بحصر - 


١4‏ | لج (ه) 


و 


عي 


وى وخبر سعد بن عبادة قال: يَا رَسُوْلَ الله إن م مَى مَانَتْ أَقَأَتَصَد تَصَدَّقُ عَنْهًا؟ قَالَ: 


و ا 


35 أي الصَّدَقَة َفْضَدُ؟ قال: ١اسَفَيُ‏ الما 4 "رامت و وروى 


00 


وقوله : «علوم بنَّهاه أي بتعليم» أو تأليف. أو تقييد بهوامش. 

انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الوقف» (7/ 7594) (بتحقيقنا» . 

أخرجه مسلم» كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته / 5777/ . وأبو داود 
كتاب الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عند الميت / /588٠‏ . 

لم أجده عند مسلم رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة. باب في فضل سقي الماء 
/"/ عن رجل عن سعد بن عبادة . 

وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى». كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان /5777/ . 
وعن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة» / 77748/ عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة . 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب الأدب». باب فضل صدقة الماء / 745/ عن سعيد بن المسيب عن 
سعد بن عبادة. 

قال المنذري: وأخرجه النسائي بنحوه من حديث سعيد ومن حديث الحسن البصريء وأخرجه ابن 
ماجه بنحوه من حديث سعيد بن المسيبء وهو منقطع فإن سعيدًا والحسن البصري لم يدركا 
سعد بن عبادة. فإن مولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة» ومولد الحسن البصري سنة إحدى 
وعشرين» وتوفي سعد بن عبادة بالشام سنة خمس عشرة» وقيل: سنة أربع عشرة» وقيل: سنة 
إحدى عشرة. انتهى . 

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماءء (5/ 04 -04). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كتاب الزكاة. ذكر البيان بأن من أفضل الصدقة للمرء 
المسلم سقي الماء / /7777/ . عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الحجء. باب الإحصار والفوات /١١١7/‏ وقال: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة» وهو عند النسائي وابن 
ماجه وابن حبان في «صحيحه» والحاكم بلفظ: «قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟...' 
الحديث . 

وهو مرسل؛ لأن سعيدًا ولد سنة مات سعد. 

وأما تصحيح ابن حبان له فمتعقَّتٌ على شرطه في الاتصال» وكذا الحاكم. وله طريق أخرى عند 
أبي داود والنسائي من طريق الحسن عن سعد وهو منقطع أيضًا. 

وله طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة» عن سعد بن عبادة» وهو منقطع 
أيضًا وضعيف . انتهى ملخصًا . 


الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يق قال: إن الله 
يَرْقَعُ الدّرَجَةَ لِلْعَبِدِ في الجَنَّدَ فَيَقُولُ يَا رَبْ أنَّى لي هَذَا؟ فَيْقَالُ: بِاسْتِغْمَار0'" وَلَيء 
للك" : ؤكان تعالق « اقيض جاتر وؤيتري بنرك وا قي زلريج ونا ) الدرت 
سَبَقُوَا يمن 4 [الحشر: ]٠١‏ أثنى عليهم بالدعاء للسابقين. وأما قوله تعالى : # وَآن تن 
إن إلَاماسن» [النجم: 4*] فعامٌ مخصوصٌ بذلك. وقيل: منسوخ به. 


0 


وكما ينتفع الميت بذلك ينتفع به المتصدق ولا ينقص من أجر المتصدق شيءء 
ولهذا يستحبّ له أن ينوي بصدقته عن أبويه . 

تنبيه: كلام المصنف قد يفهم أنه لا ينفعه ثواب غير ذلك ؛ كالصلاة عنه قضاء أو 
غيرها وقراءة القرآنء وهد”” المشهور عندناء ونقله المصنف في «شرح مسلم» 
و«الفتاوى» عن الشافعي رضي الله عنه والأكثرين» واستثنى صاحب «التلخيص» من 
الصلاة ركعتي الطواف» وقال: «يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه تبعًا للطواف»» 
ومتكناف 

وقال ابن عبد السلام في بعض «فتاويه»: «لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت؛ 
لأنه تَصَوُفٌ في الثواب من غير إذن الشارع»» وحكى القرطبي في «التذكرة» أنه رُؤي في 
المنام بعد وفاته فَسُيْلَ عن ذلك» فقال: «كنت أقول ذلك في الدنياء والآن بان لى أن 
ثواب القراءة يصل إلى الميت»)» وحكى المصنف في «شرح مسلم) و«الأذكار» تا أن 
ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة» واختاره جماعة من الأصحاب 


. فى تسختى المقابلة : «بإسقاء؛‎ )١( 

00 أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه / /١١999‏ . وذكره الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد4. كتاب التوبةء باب استغفار الولد لوالده / ./١5965‏ وقال: رواه أحمد 
والطبراني في «الأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة» وقد وثق. 
قلت: وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأدب» باب بر الوالدين / 7557١‏ . قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «وهاهوء. 


0" مخ | 5 (0) 


لابه وقد ره عا عا ضور هام اد هل 36 عد 6 إعود أو عه« هذ فا ابعل" أو صا حو يموجه وك رو جو مه حول ولوس هج عد رهظ ودع ظعاو اله هذ هر > بهد نم | ها 6م 


منهم ابن الصلاح والمّحِبٌ الطبري وابن أبي الدم وصاحب «الذخائر» وابن 
أبي عصرون»ء وعليه عمل الناس» وما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن”'' . وقال 
السبكي: والذي دَلَّ عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت 
وتخفيف ما هو فيه نفعه؛ إذْ ثبت أن الفاتحة لما قَصّدَ بها القارىء نَفْعّ الملدوغ نفعت 
وأقره النبي يه بقوله: «وَمَا يُدْرِيِكَ ا ُقيَ؟0" وإذا نفعت الحي بالقصد كان نفع 
القت بها اذ 1 انوي 

وقد جوّز القاضي حُسين الاستئجارٌ على قراءة القرآن عند الميت» وقال ابن 
الصلاح: وينبغي أن يقول: «اللَّهُمَ 0 ثوابت ما قرأنا لفلان» فيجعله دعاءف 
ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد» وينبغي الجزم بنفع هذا؛ لأنه إذا نفع الدعاء وجاز 
بما ليس للداعي فلأن يجوز بما له أَوْلى» وهذا لا يختص بالقراءة بل يجري في سائر 
الأعمال» وكان الشيخ برهان الدين الفزاري ينكر قولهم: «اللهم أَوْصِلْ ثوابَ ما تلوله 
إلى فلانٍ خاصّة وإلى المسلمين عامّة»؛ لأ ما اختصّ بشخص لا يتصور التعميم فيه؛ 
كما لو قال: «خصصتك بهذه الدراهم» لا يصح أن يقول: «وهي عامّة هٌ للمسلمين» قال 
الزركشى : والظاهر خلاف ما قاله» فإن الثواب قد يتفاوث؛. فأعلاه ما صن زيدًا وأدناه 
ما كان عامّاء والله تعالى يتصرَفٌ فيما يعطيه من الثواب بما يشاء» وقد أشار الروياني في 


)1١(‏ فيه إشارة لقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «مارآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسرٌ». 
أخرجه أحمد في «مسنده»» مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / /77٠٠١‏ موقوفا عليه. 
قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح؛ وهو موقوف على ابن مسعود . 
وأخرجه الطبراني ة في «المعجم الكبير» (48/؟١).‏ الحديث رقم / 4 /806٠0‏ موقوقا على عبد الله بن 
منود رقي اله عنهء 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم؛ باب في الإجماع / 877/ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» ورجاله موثقون. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب ./71١057/‏ ومسلمء كتاب السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار 
ماهم . 


(19) يكبا سانا ام 


[حكم إهداء ثواب الطَّاعات إلى سيّدنا الي يكيق] 

وأما ثواب القراءة إلى سيدنا رسول الله كن فمنع الشيخ تاج الدين الفزاريٌ منه 
وعَلَّلَهُ بأنه لا ب تَجَرَأُ على الجناب الرفيع إلا بما أَذْنَّ فيه» ولم يَأذَّنْ إلا في الصلاة 
عليه”'' يَكِيةٍ وسؤال الوسيلة”"2., قال الزركشي: «ولهذا اختلفوا في جواز الدعاء له 
بالرحمة وإن كانت بمعنى الصلاة؛ لِمّا في الصلاة من معنى التعظيم بخلاف الرحمة 
المجرّدة»» وجؤزه بعضهمء واختاره السبكييٌ واحتج بن بن عمر رضي الله تعالى عنهما 
كان يعتمر عن النبي عل عُمَرًا بعد موته”" من غير وصية» وحكى الغزالي في «الإحياء» 
عن علي بن الموفق - وكان من طبقة الجنيد ‏ أنه حجّ عن النبي يه حججّاء وعدها 
القُقَاعِيُ ستين حَجَة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي يكل 
أكثر من عشرة آلاف ختمة وضكَّى عنه مثل ذلك . انتهى» ولكن هؤلاء أئمة مجتهدونً. 
فإنّ مذهب الشافعيٌ أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا تجوز كما صرّحّ به المصيُّ في 
باب الأضحية» وعبارته هناك : «ولا تضحية عن الغير بغير إذنه» ولا عن الميت إذا لم 


يُوص يها . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي لبعد التشهد / 417/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا؛ . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه يصلي على 
النبي كي ثم يسأل الله له الوسيلة /.848/ عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي كن 
يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم صلّوا علي فإنه من صلى عَلََ صلاءٌ صلى الله 
عليه بها عشرًاء ثم سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله؛ وأرجو 
أن أكون أنا هوء فمن سأل لي الوسيلة حَلَْتْ عليه الشفاعة». 

) لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة 


يف الح اناتور بو 380 :39 اها يوا ولد بو أرق 8# لق عار بقار ها هام ع 18 ب6 هر نه" ور خا رفاك جد بيو افر كلق للد عد الا اللي دو اق ع ون و 


[مطلبٌ في حساب الوصيّة] 

واعلم أنه قد تقدّم أن المصنّف أسقط القسم الثالث من أقسام الوصية وهو ما يتعلَ 
بالحساب» ولا بأس بذكر طُرْقٍ منه» فنقول : 

لو أوصى لزيد بمثل نصيب ابنه الحائز وأجاز الوصية أعطي النصف ؛ لاقتضائها أن 
يكون لكل منهما نصيبٌء وأن يكون النصيبان مثلين» وإن ردت الوصية رُدّت إلى 
الثلث . 

وإن أوصى له بنصيب كنصيب أحد أبنائه وله ابنان فهو كابن آخر معهمء فلو كانوا 
ثلاثة كانت الوصية بالربع» وهكذاء وضابطه: أن تصحح الفريضة بدون الوصية؛ 
وتزيد فيها مثل نصيب الموصي بمثل نصيبه» فإن كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها 
فالوصية بالثلث» فإن الفريضة من اثنين لو لم تكن وصية» فيزاد عليهما سهم للموصى 
له. أو كان له بنتان فأوصى بمثل نصيب إحداهما فالوصية بالربع؛ لأن الفريضة كانت 
من ثلاثة لولا الوصية لكل واحدة منهما سهم» فتزيد للموصّى له سهمًا تبلغ أربعة. وإن 
أوصى بمثل نصيب بنت وله ثلاث بنات» فالوصية بسهمين من أحد عشر ؛ لأنها من 
تسعة لولا الوصية فتزيدهما على التسعة تبلغ أحد عشر. 

ولو أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له وارث بطلت وصيته؛ إِذْ لا نصيب للابن» 
بخلاف ما لو أوصى بمثل نصيب ابن ولا ابن له تصح الوصية كما في «الكافي»» وكأنه 
قال: «بمثل نصيب ابن لي لو كان». ولو أوصى وله ثلاثة بئنين بمثل نصيب بنت لو 
كانت فالوصية بالثمن لأنها من سبعة لولا الوصية» ونصيب البنت منها سهم فتزيد على 
السبعة واحدًا تبلغ ثمانية . 

وإن أوصى لزيد بمثل نصيب أحد أولاده أو ورثته أعطي كأقلّهم نصيبًا لأنه المتيقن» 
فَزِدْ على مسألتهم لولا الوصية مثل سهم أقلهم» فلو كان له ابن وبنت فالوصية بالربع 
فيقسم المال كما يقسم بين ابن وبنتين . 

ولو أوصى بنصيب من ماله أو بجزء أو حَظٌ أو قسط أو بشيء قليل أو كثير أو عظيم 


(9) بايا كنذا 


ولعا عد وا. ا .د واه اه قاقد قاع .اوداع قدو قاع هد قاع وأفاع ماع وا .ا .د ناو قان د نان واأو امف راع ما فا م اه عا عد 6 ١ك‏ 


أو سهم أو نحو ذلك رجع إلى الوارث في تفسيره. ويقبل تفسيره بأقل مُتموّلٍ كما في 
الإقرار» فإن اذعى الموصّى له زيادة حلف الوارث أنه لا يعلم إرادتها . 

ولو أوصى بالثلث إلا شيئًا قبل تفسيره بأقل متمول وحمل الشيء المستثتى على 
الأكثر ليقع التفسير بالأقل. 

وإن قال: «أعطوه من واحد إلى عشرة» أو «واحدًا فى عشرة» فكما فى الإقرار» أو 
«أعطوه أكثر مالى» أو «معظمه» أو «عامّته) فالوصية بما فوق النصف ؛ لأن اللفظ ظاهر 
فيه. وإن قال: «أعطوه زهاء ألف» ‏ بضم الزاي والمَّدٌ ‏ فبما فوق نصفهء فإن قيل: 
معنى «(زهاء ألف» لغة قَدْرْهُ فينبغى أن يلزمه ألف» أجيب : بأن معناه قدره تقريبًا 
لا تحديدّاء من «رَهَوْئُه بكذا» أي حَرَرْئُة؛ حكاه الصغانينٌ» قُلبت الواو همزة لتطوُفها إثر 
ألفٍ زائدة كما في كساء. أو: «أعطوه دراهم أو دنانير» حمل على ثلاثة؛ لأنها أقل 
الجمع من غالب البلدء فإن لم يكن غالب نقد فَسّرَهُ الوارث. وفي هذا القدر كفاية 
لأولى الألباب» فاق الحندات :فر طويل: ولدذ ا جعلوه غلمًا براسة وأفردوه بالضعريف» 
فالحوالة على مصدّفاته . 


00 مخيوا 5 (ه) 


1 5 مه 
فصل [في الوُجوع عن الوصيّة] 
ل الؤْجُوعٌ عَن الْوَصِبَدٍ وَعَنْ بَعْضِهًا ِقَوْلِهِ: «انقَضْتُ الْوَصِيّد. أو «أَيَطلتهًاك أ 
١‏ 0 فَيها» 5 أو ١ق‏ : ختهًا» 3 ا ا لبط ا ل و اله الا ل اخ ود او ران 


(فصل) في الوُجوع عن الوصيّة 
[حكم الوُجوع عن الوصيّة ] 
(له) أي الموصي (الرجوع عن الوصية)"'' أي عن التبرع المتعلق بالموت بالإجماع 
كما حكاه الأستاذ أبو منصور» ولأنه عطية لم يزل عنها ملك مُعطيها فأشبهت الهبة قبل 
القبض» (وعن عن كمن أوصى بشيء ثم رجع عن بعضه؛ لما رَوَى البيهقئٌ عن 
عمرَ رضي الله عنه”" : يُعَيّرُ الرَجْلُ مِنْ وَصِبَيِهِ مَا شاء)"©» أما المنجز في المرض فلا 
عدر ناردجو عد وز كان ابطر فلن لحل إلا لامر انز 
[ما يحصل به الرجوع عن الوصيّة] 
ويحصل الرجوع بالقول بأمور منها ما أشار إليه المصنف (بقوله) أي الموصي: 
(«نقضت الوصية» أو «أبطلتها») أو #رفعتها» أو «رددتها» (أو ارجعت فيها» أو افسختها؛) 


)١(‏ وينبغي أن يأتي فيه ما تقدّم في الوصية وهو أنه إن غلب على ظنّه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت؛ 
أو في محرّم حرمت» فيقال هنا بعد حصول الوصية: إذا عرض للموصى له ما يقتضي أنه يصرفها في محرم 
وجب الرجوع. أو في مكروه ندب الرجوع؛ أو في طاعة كره الرجوع . انتهى اع ش» على "م ر». 

زفق في المخطوط : «عنه تعالى؟. 

(؟1) أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الوصاياء باب الرجوع في الوصية وتغييرها / 11185/» 
وقال: وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «يغير الرجل. . .» الحديث. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الوصاياء باب الرجوع في الوصية وتغييرها 
/ 505 عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «ليكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي 
حدث موتي أن أغير وصيتي هذه؛ . 
قلت: حديث عائشة رضي الله عنها ذكره الرافعي في «البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبيرا 
١76 /‏ / ءو قال: رواه البيهقي بإسناد صحيح . 


اكع حدقا 


5 م > ظ ع جحق ‏ سرع © كوم ين ها موه الي سثاعى لاه ا ا 0 
أو «هَذا لِوَارِئْي»» وَبِبَبْع وَإِعْنَاقِ وَإِضْدَاقِء وَكذا هبه أو رَهْنَّ مَعّ قِبْض وَكذا دُونهُ في 
الأصَحٌّ ع فيان اول جد لمجي ا مار مو اسن ام وجو مه لت 


أو «أزلتها»» ونحو ذلك من الصرائح» وكذا لو قال: «هو حرام على الموصّى له؛ على 
المذهب . (أو هذا لوارثي) بعد موتي؛ مشيرًا إلى الموصّى به» أو: «هو ميراث عني»؛ لأنه 
لا يكون لوارثه إلا إذا انقطع تعلق الموصى له عنه. فإن قيل: يجوز أن يقال ببطلان نصف 
الوصية حملا على التشريك بين الوارث والموصّى له؛ كما سيأتي فيما لو أوصى بشيء 
لزيد ثم أوصى به لعمرو أن الوصية الثانية تشريك» أجيب: بأنها إنما كانت تشريكا ثم 
لمشاركتها الأولى في التبرع» بخلاف ما هنا المعتضد بقوة الإرث الثابت قهراء وبأنَّ قوله : 
«هذا لوارثي بعد موتي» مفهوم صفة؛ أي لا لغيره» وأما قوله: «هو لعمرو» بعد قوله: ٠هو‏ 
لزيد» فمفهوم لقب» والصحيح أنه ليس بحجة فلذلك قيل فيه بالتشريك دون تلك. ولو 
قال: «هو تركتي» لم يكن رجوعًا؛ لأن الوصية من التركة. ولو سكل عن الوصية فأنكرها؛ 
قال الرافعي: «فهو على ما مَتَ في جحد الوكالة»؛ أي فَيُمََقُ فيه بين أن يكون لغرض فلا 
يكون رجوعاء أو لا لغرض فيكون رجوعاء وهذا هو المعتمدء ووقع في أصل «الروضة» 
هنا أنه رجوع» وفي التدبير أنه ليس برجوع» ويمكن حمل ذلك على ما مَو. 

(و) يحصل الرجوع أيضًا عن الوصية لا بصيغة رجوع؛ بل بتصرُف الموصي فيها 
(ببيع) وإن حصل بعده فسخ ولو بخيارالمجلسء» (و) نحو (إعتاق وإصداق) من 
التصرفات الناجزة اللازمة في الحياة بالإجماع كما نقله ابن المنذر؛ لأنه يدل على 
الإعراض عن الوصية» وتنفذ هذه التصرفات» ولا تعود الوصية لو عاد الملك. قال 
الزركشي: «ولا يجيء فيه الخلاف في نظيره من الفلس والهبة للولد؛ لأن للبائع 
والوالد حا ليس للمشتري والوَلّد”'' إبطالُ» وأما الموصي فله إبطال الوصية». 

(وكذا هبه أو رهن مع قبض) في كُلّ منهما رجوع جزمًا؛ لزوال الملك في الأولى» 
وتعريضه للبيع في الثانية» ولكن في الرهن وجه أنه ليس برجوع؛ لأنه لا يزيل الملك . 
(وكذا دونه) أي يكون ذلك رجوعًا من غير قبض فيهما (في الأصحٌ) ؛ لأنه عَوَضَهُ لزوال 


)01( في نسخة البابي الحلبي: الوالد» . 


6 مُخن | 5 (ه) 
م م سه 41 8 - 0 لوث .ا امم سك ماه 1 . ّ_- 
وَبِوَصِيّةٍ بهذه التصرّفاتٍ, وَكذا تؤكِيّل في بَبْعِهِ وَعَرْضِهِ عليه في الأصَحٌ . 


0 
م 1 و 
وَخلط حنطة معبّنة رجو 2 فاوتواه اه مو هر ها 6 هاه فا الها هل د لور ها لقا هن قد هك بقن عه 6 أو أن 


الملك. وذلك يدل على الإعراض عن الوصية» والثاني : لا؛ لبقاء ملكه. 

تنبيه: ما ذكر في الهبة مَحَلَهُ في الصحيحة» وأمًا الفاسدة فحكى الماورديٌ فيها 
ثلاثة أوجه؛ الثها: إن اتصل بها القبض كانت رجوعا وإلا فلاء قال في «الكفاية؛: 
«وكلامه يفهم طرده"'» في الرهن الفاسد». والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه رجوع 
فيهما مطلقًا كالعرض على ما يأتي بل أَوْلى . 

(و) يحصل الرجوع أيضًا (بوصية بهذه التصرفات) فيما أوصى به؟ كبيع وهبة 
وما عطف عليهما لإشعاره بالرجوع . (وكذا توكيلٌ في بيعه) أي الموصّى بهء (وعرضه 
عليه) أو على الرهن أو الهبة يكون رجوعًا (في الأصحّ)؛ لأنه توسل إلى أمر يحصل به 
الرجوع» والثاني: يكون رجوعًا في النصف فقط كما صرح به في «الروضة» بالنسبة 
للوصية والتوكيل لا مطلقا كما يوهمه إطلاق المتن في الجميع و«الروضة» في العرض. 

ولوأ التوفق يه أو أعائعه ان عدم اوترفب لكوت ارين الترية 
أو أذن للرقيق في التجارة» أو كانت جارية فَرَوَجَهَا أو وطئها وإن أنزل» أو علمها 
صنعة» أو عبدًا فزوّجهء أو علّمه صنعة؛ أو سئل عن الوصية فقال: «لا أدري» لم يكن 
رجوعًا؛ لأن هذا لا ينافي الوصية بل هي إما انتفاع وله المنفعة والرقبة قبل موته» وإما 
استصلاح قصد به إفادة الموصى له. 

تنبيه : هذا كُلّةُ في وصية بمعيئن» فإن أوصى بثلث ماله ثم هلك أو تصرف في 
جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعًا؛ لأن الثلث مطلق لا يختصيٌ بما ملكه وقت 
الوصية؛ بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في «الروضة؛» 
وأصلها وغيرهما. 

(وخلط حنطة معينة) وَضَّى بها بحنطة أخرى (رجوعٌ). سواء أخلطها بمثلها أم 
بغيره ؛ لتعذر التسليم بما أحدثه في العين. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «طردهما». 


(19) كب واي 0 
وَلَوْ أَوْصَى بصَاعٍ مِنْ ضيْرَةٍ فخَلطهًا بأَجْوَدَ مِنْهَا فَوِجُوعٌ. أؤ بمِثْلِهًا فلاء وكذا بأزدأ في 


الاصح . 


- مو 2 7 َك جك م وامووق 0 مةه ّ و 
وَطحن حنطة وَصَى بهاء وَيَذْرَهالء وَعحن دقيق2 و زل قطن » وَنشج غزلٍ. وَقطع 
. .2-6 اع م حسم 8 وعر في 
ؤب قميّصاء وَبناء وَعْرَاسٌ في عرصة جوع . 


تنبيه: المراد بالخلط ما لا يمكن تمييزه» فإن أمكن فلا رجوع كما صرح به في 
«الكفاية»» وتعليلهم مصرّح بهء وكان الأولى أن “فقول ع «الروسة): وعلط أي 
الموصي؛ لأنها لو اختطلت بنفسها أو خلطها غيره بغير إذنه لم يؤثر. 

ولو كان الموصّى به صاعًا مثا من الحنطة بغير تعيين فحكمه مذكور في قوله: (ولو 
أوصى بصاع من صُبرةِ) معينة (فخلطها) الموصي (بأجود منها فرجوع)؛ لأنه أحدث 
بالخلط زيادة لم يرض بتسليمها ولا يمكن بدونها. واحترز ب«اخلطه» عما لو اختلطت 
بنفسها أو خلطها أجنبيٌ بغير إذنه فإنه لا يؤثر. (أو بمثلها فلا)؛ لأنه لم يحدث تغييرًا 
(وكذا) لو خلطها (بِأَرْدَأ) منها (في الأصح)؛ لأنه كالتعييب» والثاني: رجوعٌ؛ لأنه غيره 
فأشبه الخلط بالأجود. فإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر 
للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة» فإن قال: «من مالي» حَصَّلهٌ الوارث» فإن 
وصفها وقال: «من حنطتي الفلانية» فالوصف مَرْعِيٌ » فإن بطل بخلطه بطلت الوصية. 

(وطحنٌ حنطة وصّى بها وبَذْرُهَا) - بمعجمة بخطه ‏ أي حنطة وصّى بها؛ وكذا بُقَدَدِ 
في بقية المعطوفات. (وعجن دقيق). وخبز عجين» وذبح شاة» وإحضان بيض لنحو 
دجاج ليتفرخ» ودبغ جلد. وطبخ لحمء (وغزل قطن» ونسج غزلء وقطع ثوب قميصًا) 
وصبغه أو قصارته» وجعل الخشب بابّاء (وبناء وغراس في عَرْصَةٍ رجوعٌ) عن الوصية 
لمعنيين: أحدهما: زوال الاسم قبل استحقاق الموصّى له فكان كالتلف» والثاني: 
الإشعار بالإعراض عن الوصية» ويُعْرَّى الأول منهما إلى النصّء والثاني إلى 
أبي إسحاق» وعليهما ينبني مالو حصل ذلك بغير إذنه» فقياس الأول أنه رجوع. 
وقياس الثاني المنعء هذا والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أن كلا منهما تعليل مستقلٌ» فإن 
الأصحاب يعللون بكل منهما . 


0 ميا 5 (0) 


والعا ها هاه وه فاع واوا و هاه قفا فاه فاع هاو هاو ناواو واو وا قا .ا .د قاع عاع قا عدا شد ود وه هج »د .د هد 6د هد 6و 


فلو طبخ الموصي اللَّحْمّ أو شواه أو جعله وهو لا يفسد قَدِيدَاء أو جعل الخبر 
فتيتّاء أو حشا القطن فراشًا أو جبّةَ كان رجوعًا؛ لإشعار ذلك بالصرف عن الوصية» 
ولأن القديد لا يسمّى لحمًا على الإطلاق وإنما يسمى «لحم قديد»؛ بخلاف مالو 
جفف رطبًا أو قَدَّدَ لحما قد يفسد فإنه ليس برجوع؛ لأن ذلك صُوْن للرطب واللحم عن 
الفساد فلا يشعر بتغير القصد. فإن قيل: خبز العجين للصون عن الفساد أيضًا مع أنه 
رجوعء أجيب : بأن فيه مع صونه تهيئته للأكل بخلاف ما هناء وقيل: إن ذلك رجوع 
لزوال الاسم. وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل 
الموصّى به إلى مكان آخر ولو بعيدًا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعا؛ إذ 
لا إشعار لكل منها بالرجوع . 

وخرج ب«بناء» و«غراس» الزرعٌ في العرصة فلا يكون رجوعًا كلبس الثوب». نعم إن 
كان المزروع مما تبقى أصوله فالأقرب - كما قال الأذرعي - إلى كلامهم في بيع الأصول 
والثمار أنه كالغراس لأنه يراد للدوام . ولو عمر بستانًا أو أوصى به لم يكن رجوعًا إلا إن 
غير اسمه كأن جعله خَانَاء أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابًا من عنده فيكون رجوعًا. 

وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في لض من طوب وخشب» وفي العرصة 
أيضاء لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية. وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في 
النقض لبطلان الاسمء لا في العرصة والأسّ إن بقي لبقائهما بحالهماء هذا إن بطل 
الاسم وإلا بطل في نِقَضٍ المنهدم منها فقط كما نقله ابن الرفعة عن النصٌ وقطع 
الجمهور. ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار 
الوصيّة بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ. 

فروع: لو أوصى بمنفعة رقيق مثلا سنة ثم أجّره سنة ومات عقب الإجارة بَطَلَتْ 
وصيّنّه ؛ لأن المُسْتَحَقَّ للموصى له السنة الأولى فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت 
الوصية» أو مات بعد ستة أشهر بطلت في النصف الأول. ولو حبس الرقيقٌ الوارثُ 
السنة بلا عذر غرم للموصّى له الأجرة. ولا أثر لانقضاء مدة الإجارة قبل موته. 


ه.ا .اه هاه هاعد واو وهاو قاقا عاع عا عد ها هاه ودود و قاوا ناو يوان وأرا و .ا و ماما. ها فادها هد .د عد عد 6 95د 


ولو أوصى بخدمة عبد لشخص سنة غير معينة صح ذلك ويعيّن الوارث ذلك» قال 
الأذرعي : ويشبه أن يقال يحمل الإطلاق على سنة متصلة بموته لاسيما إذا كان الموصى 
له مضطرًا إلى من يخدمه لمرض أو زمانة وعَلمَ الموصي حاله وقصد إعانته» وأما إحالة 
الأمر على تعيين الوارث فليس بالواضح. قال: «لكن يشهد له قول القاضي: لو أوصى 
بثمرة هذا البستان سنة ولم يعينها فتعيينها إلى الوارث». انتهى». وقد يدل للبحث 
المسألة الأولىء فإن الوصية حملت فيها على السنة الأول وقد يفرق: بأن الوصية 
بالمنافع تقتضي تمليكه بجميع منافعه فكان المناسب لذلك الحمل على السنة الأولى» 
وهناك خصه بنوع منها وهو الخدمة فجعلت الخيرة في زمنه للوارث . 

ولو أوصى لزيد بمائةٍ معيّنةٍ ثم بمائة أخرى معينة استحقهماء وإن أطلقهما أو 
إحداهما فمائة لأنها المتيقّنة27. ولو أوصى له بمائة ثم بخمسين فخمسون فقط؛ لأنه 
ربما قصد تقليل حقه فيؤخذ باليقين. وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة؛ لأنها 
المتيقنةء فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتاخرة منهما أعطي المتيقن وهو خخمسون 
لاحتمال تأخر الوصية بها. ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لآخر: «أشركتك 
يونا اع تمان مدا ولو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو لم يكن 
رجوعًا عن وصيته؛ لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما؛ كما لو قال دفعة واحدة: 
«أوصيت بها لكما»؛ لكن لو رَدٌ أحدهما الوصية في الأولى كان الكل للآخذء بخلافه 
في الثانية فإنه يكون له النصف فقط؛ لأنه الذي أوجبه الموصي صريحًا بخلافه في 
الأولى . 

ولو أوصى بعين لزيد ثم بنصفها لعمرو وقبلا اقتسماها أثلانًا؛ ثلثاها للأول وثلثها 
للثاني» فإن ردّ الأول فنصفها للثانيء أو الثاني فَكُلّهَا للأول؛ كذا قالاه» قال في 
«المهمات»: «وهو غلط؛ بل الصواب أن يُقالَ: للأول ثلاثة أرباعه وللثاني الربع؛ إذ 
النصف للأول وقد شركه مع الثاني في النصف الآخر»»؛ واعترضه البلقيني: بأن الطريقة 


. في نسخة البابي الحلبي : «المتيقنة المنفعة»‎ )١( 


0 "0 
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التي أشار إليها طريقة ضعيفة» والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا 
بطريقة العَْلٍ التي نصصّ عليها الشافعي في «الأم» واختارها ابن الحدّادء وتقريرها أن 
يقال: معنا مال ونصف مال فَنْضِيْففُ النصف على الكل فتكون الجملة ثلاثة تقسم على 
النسبة» فيكون لصاحب المال ثلثاه ولصاحب النصف الثلث . 

وإن أوصى بعبد لزيد ثم أوصى بعتقه» أو أوصى بعتقه ثم أوصى به لزيد كان رجوعًا 
عن الوصية الأولى في أحد وجهين مقتضى كلام أصل «الروضة» ترجيحه؛ لأن الثانية 
ليست من جنس الأولى» وبهذا فارق ما لو أوصى بعين لزيد ثم أوصى بها لعمرو. ولو 
قال: «أوصيت لزيد بثلث مالي مثلا إلا ثلث مالي» كان استثناء مستغرقاء وهل يلغو 
الاستثناء كما في الطلاق والإقرار ونحوهماء أو يكون رجوعا عن الوصية كما يؤخذ من 
قول ابن الرفعة في الاستثناء المستغرق في الإقرار: إن قوله: «له علىٌ عشرة إلا عشرة» 
بمنزلة قوله: «له عليّ عشرة» ماله عليَّ شيء». انتهى» فكأنه قال في الوصية: 
«أوصيت له بكذاء ما أوصيت له بشيء» وهذا رجوع؟ وظاهر كلام الشيخين كأكثر 
الأصحاب الأوّل» وصرح المارديني بتصحيح الثاني وبرهن عليه بأشياء كثيرة في 
#اكشف الغوامض» وشرحهء وهذا هو الذي يظهر. 


3 نا ا 
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٠‏ د 
فصل [في الوصاية] 
يُسَنٌ الإيْصَاء بِقَضَاءِ الدّيْنء وَتَتْفِيْذْ الْوَصَايَاء وَالتّظر فى أَمْرِ الأَطْمَالٍ. 


رم 


(فصلٌ) فى الوصاية(2 
[حكم الإيصاء بقضاء الدّيون ا الوصاية والنّظر في أمر الأطفال] 
كما عَبَّرَ بها في «المحرّر» و«الروضة». وعَدََ المصنف عنها إلى التعبير 
ب«الإيصاء»؛ لأن المبتدىء قد لا يفهم الفرق بين الوصية والوصاية الذي اصطلح عليه 


1 


ا 


الفقهاء من تخصيصهم الوصية بكذا والوصاية بكذا كما قدمته أول الباب» فقال: (يُسَنّ 
الإيصاء بقضاء) الحقوق من <(الدَّين) ورد الودائع والعواري وغيرهاء (و) في (تنفيذ 
الوصايا) إن كانتء (و) في (النظر في أمر الأطفال) ونحوهم كالمجانين ومن بلغ 
سفيهًا بالإجماع واتباعا للسلف وإن كان القياس منعه؛ لانقطاع سلطنة الموصي 
وولايته بالموت؛ لكن قام الدليل على جوازه: فروى سفيان بن عيينئة عن هشام بن 


موق 


عروة قال: «أَوْصَى إلى الرُبَيْر سَبْعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنّْهُمْ: عُثْمَانُ وَالِْقْدَادُ وَعَبْدُ الوَحْمَن 
وق لكان خط أَنْوَالَهُم وَيُنْقِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِوِها"2 ولم يعرف لهم 252 
وروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن مسعود قد أوصى'"" فكتب: «وَصِيَني إلى اث0ة» 
تَعَالَى وَإِلَى الرْبَيْرٍ وَائنِهِ عَبْدِ اللو””2؟ بل قال الأذرعي: «يظهر أنه يجب على الآباء 
الوصية في أمر الأطفال إذا لم يكن لهم جد أهلٌ للولاية إلى ثقة كاف وجيه إذا وجده. 
وعَلَبَ على ظنّه أنه إن ترك الوصية استولى على ماله خائن من قاض أو غيره من 


)١(‏ وهى شرعًا: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرًا؛ كأن قال: «جعلتُ فلانًا وصيًا على 
أولادي». تقديره: جعلته كذلك بعد موتي . 

(؟) أخرجه الذَّهبي في «سير أعلام النبلاء»؛ ترجمة الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العرّى» 
(كلمه). 

(؟) ولم يُتكر عليه فصار إجماعًا سكوتيًا . 

(4:) أي أفوضها إلى الله تعالى» وهو على سبيل التبرك . 

)0( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الوصاياء باب الأوصياء / /١575٠‏ . 
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الظلمة؛ إذ قد يجب عليه حفظ مال ولده عن الضياع». قال: «ويَصِحٌ الإيصاء على 
الحمل كما اقتضاه كلام الروياني وغيره»» والمراد ‏ كما قال شيخنا ‏ الحمل الموجود 
حالة الإيصاء. 

ويجب الإيصاء في رد مظالم وقضاء حقوقٍ عجز عنها في الحال ولم يكن بها شهود 
كما مر مع زيادة أوّل هذا الكتاب مسارعة لبراءة ذمتهء فإن لم يوص أحدًا بها قاً: مُوُهَا إلى 
القاضي ينصب من يقوم بها. وقد تقدّم الكلام في الجنائز على ما إذا أوصى لشخص أن 
يصلي عليه» أو أن يقرأ على قبره كذاء هل يَصِحٌ أو لا؟ 

[أركان الوصاية] 
وأركان الوصاية أربعة: وصينٌ» وموصّى» ومُوصى فيه» وصيغة. 
[الؤُكن الأوّل : الوصي] 

وقد شرع في بيان شرط الأول فقال : (وشرط الوصي) أي الموصّى إليه : (تكليف) 
أي بلوغ وعقل؛ لأن غيره مُرَلَى عليه فكيف يلي أمرّ غيره؟ والوصي ‏ كما في 
«الصحاح من أسماء الأضداد يطلق على الذي يوصي» وعلى من يُوصَى إليه وهو 
المراد هنا كما مَك . (و و7 ؛ لأن الرقيق لا يتصرف في مال أبيه» فلا يصلح وصيًا 
لغيره وإن أذن له سيده كالمجنون» ولأن ذلك يستدعي فراعًا وهو مشغول بخدمة 
سيده. وشمل ذلك القن والمبعّض والمكاتبٌ والمدبّر. قال ابن الرفعة: «ومن هذه 
المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجْر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف 
بالوصاية»» وفي مُدبَرِهِ وأمٌ ولده خلافٌ مبنيٌ على أن صفات الوصي متى تعتبر؟ 
والأصح عند الموت كما سيأتي فتصح إليهما. 

(وعذالة)20: فلا تجوز إلى فاسق بالإجماع؛ لأنها ولاية وائتمان» وتكفي العدالة 
)200 أي كاملة ولو مآلا؛ كمدبر ومستولدة. انتهى #شرح م ر». 


(0) قضية الاكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة» والظاهر خلافه» وأن المراد 
بالعدل في عبارتهم من تقل شهادته» فليّراجع ؛ (ع ش؛ على «م ر» . 
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وَهِدَايَة إلى التصَّرّفٍ في المُوصَى بهِ) وَإِسْلَام؛ لكن الأصح جوَاز وَصِبّهَ ذمَيّ إلى ذمي . 


الظاهرة”'' كما قاله الهروي في أدب القضاء. 


(وهداية إلى التصرّف في الموصّى به)» فلا يصح إلى من لا يهتدي إليه لسفه أو 
مرض أو هرم أو تغفل؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله . 

(وإسلام)”" » فلا يصح الإيصاء من مسلم إلى ذمي؛ إذ لا ولاية لكافر على مسلم» 
ولتهمته؛ قال تعالى: 8 ون يجْمَلَ ألنَّهُ للَكَفْرِينَ عَلَ المُومِنينَ سَبِيلا © [النساء: »]1١4١‏ وقال 
تعالى : 8 يَكاما الدِبنَ امَنُوأْ لا تَنَخِذُوأ بطّانةٌ مِن دُويَكة © [آل عمران: 118] الآية. (لكن 
الأصح جواز وصية ذْمّيَ إلى ذِمّتّ) فيما يتعلق بأولاده الكفار بشرط كونه عَدْلَا في دينه 
كما يجوز أن يكون وليّا لهم» والثاني : المنع كشهادته. 

تنبيه: تصح وصاية الذمي إلى المسلم اتفاقًا كما تصح شهادته عليه وقد ثبتت له 
الولاية عليه» فإن الإمام يلي تزويج الذميات. 

ويشترط في الوصي الاختيار وعدم الجهالة والعداوة البيّنة للمولّى عليه» واستنبط 
الإسنوي من ذلك كون الوصي الذمي من ملة الموصى عليه؛ حتى لا تصح وصية 
النصراني إلى اليهودي أو المجوسي وبالعكس للعداوة» وردّه الأذرعي: بأنه لو صح 
ذلك لَمَا جازت وصية ذمي إلى مسلمء وقد يرَةُ- كما قال شيخنا ‏ كُلّ منهما: بأن 
المعتبر العداوة الدنيوية لا الدينية» قال الإسنوي : «ولو أوصى ذمي إلى مسلم وجعل له 
أن يوصي فالمتجه جواز إيصائه إلى ذمي»» واستبعده الأذرعي » واعترضه ابن العماد: 
«بأن الوصي يلزمه النظر بالمصلحة الراجحة» والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر 
الشرع من الذمي». انتهى » وهذا هو الظاهر. قال بعض المتأخرين : «وظاهئ أنه لو كان 
لمسلم ولد بالغ سفيه ذميٌ فله أن يوصي عليه ذميًّاء» وهذا بحث مردود كما يعلم مما 
مم وكالذميّ فيما ذكر المعامّدٌ والمستأمن. 


)١(‏ المعتمد أنه لا بدّ من العدالة الباطنة مطلقًا «ز ي»؛ أي سواء وقع في عدالته نزاع أو لا. والعدالة 
الباطنة هي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين؛ هع ش» على «م ر». 
(1) قال هحج»: وذكر الإسلام بعد العدالة؛ لأن الكافر قد يكون عدلا في دينه . 
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أَمُ الأَطفَالٍ أَوْلَى مِنْ غَيْرهًا. 


وَلا يَضْدُ لْحَمَى في الأصَحٌ وا تُشْتَوَط طَالذَُكُورَةُ و 


مسألة : سئل عنها ابن الصلاح وهي : أموال أيتام أهل الذمة إذا كانت بأيديهم هل 
على الحاكم الكشف عليهم؟ فأجاب: بالمنع ما لم يترافعوا إلينا ولم يتعلّق بها حق 
مسلمء وبه جزم الماوردي والروياني. 

وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما؛ لأنه وقت التسلط على 
القبول؛ حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها 
عند الموت صح 

[حكم الوصاية للأعمى ولغير الذّكر] 

(ولا يَضْدٌ) في الوصي (العمى”2 في الأصح)؛ لأنه متمكن من التوكيل فيما 
لا يتمكن من مباشرته» والثاني: يضر ؛ لأنه ممتنع من المباشرة بنفسه. وهما كالوجهين 
في ولاية النكاح. قال الأذرعي : «والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن فهمت 
إشارته»ء قال ابن شهبة : «وفيه نظر»» وهذا النظرٌ هو الظاهرٌ . 

(ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن 0 وقد أوصى سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه إلى ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها '؟؟ رواة أو كاوق 


(وأُمٌ الأطفال أَوْلَى” "؟ من غيرها) من النساء عند اجتماع الشروط السابقة»2؛ لوفور 


. أي ولا أخرس تفهم إشارته؛ بخلاف ما لا تفهم إشارته؛ «س ل» و«م ر»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود»ء كتاب الوصاياء باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف / 14174/ . وفيه: «وكتب 
معيقيب » وشهد عبد الله بن الأرقم : بسع اه الرحين ن الرحيم» هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير 
المؤمنين إن حدث به حدث أن تَّمْغَاء وصِرْمَة ب بن الأكوع. والعبد الذي فيه» والمائة سهم الذي 
بخيبر» ورقيقه الذي فيه» والمائة التي أطعمه محمد يلي بالوادي تليه حفصة ما عاشت» ثم يليه ذو 
الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يُشترى. 2١.‏ الحديث. 

(*) وتزوجها لا يبطل وصايتها إلا إن نصنّ عليه الموصي . 

(4) أي عند الموتء هذا بالنظر للصحة؛ أما بالنظر للأولويّة فتعتبر الشروط فيها عند الإيصاء؛ «ع ش؟ 
وعبارة «م ر»: وأمٌّ الأطفال المستجمعة للشروط حال الوصية لا حال الموت وإن جرى عليه جمع؛ 
لأن الأولوية إنما يخاطب بها الموصيء وهو لا يعلم بما يكون عند الموت» فتعين أن يكون المراد- 
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و يَنْعَزِلُ الْوَصِوٌِ بِالْفِسْقٍ. وَكذَا القَاضي في الْأصَحٌ» ا الإمَام الأغظم . 


شفقتهاء وخروجًا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد. وكذا 
أَوْلى من الرجال أيضًا لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من الكفاية والاسترباح ونحوهما 
وإلا فلاء قال الأذرعي : «وكم من مُحِبٌ مشفق لا يقدر على تحصيل الأرباح والمصالح 
التامة لمن يلي أمره». وللقاضي أن يفوّض أمر الأطفال إذا لم يكن وصيٌ إلى امرأة 
فتكون قَيّمَهَّ فإن كانت أمَّ الأطفال فذاك أَؤْلى ؛ قاله الغزالي في «البسيط» . 
[انعزال الوصيّ والقاضي والإمام الأعظم بِالفِسْق] 

(وينعزل الوصٌ) وقَيّمُ القاضي والأب والجدّ بعد الولاية (بالفسق) بِتَعَدٌ في المال ٠‏ 
يسيب اخ لزوال الشرط »اقلق يصاع لع لواقم : 1 

تنبيه : أفهم كلامه أن الوصي لا ينعزل باختلال كفايته» وهو كذلك؛ لكن يضم 
ادي ناس لاا نسحي ره حجرد لخاضي أن يعت الى ارسي عدن تير 
الريبة من غير ثبوت خلل؛ قال: ولم أرَّهُ منقولاء وكلام الأصحاب يقتضي ب المع » 
وفساد الزمان يقتضي الجواز # وَأَلَهُ يَعَلْمْ لْمنْسِدَ لْمَفَيسدٌ بن ألْمْصَلِحَ 4 [البقرة: ٠١‏ )]. انتهى» 
والأوجه ما بحثه الأذرعي من أنه إن قويت الريبة بقرائن ظاهرة ضَمٌ وإلا فلا. 

وإن ضعف منصوب القاضي عزله . 

(وكذا) ينعزل (القاضي) بالفسق (في الأصح) لزوال الأهلية» والثاني: لا كالإمام . 
وهذه المسألة ذكرها المصنف في القضاء وفرضها في عدم نفوذ حكمه لا في انعزاله» 
وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى مستوفى في كتاب القضاء . 

(لا الإمام الأعظم) فلا ينعزل بالفسق التعلق المصالح الكلية بولايته؛ وحكى القاضي 
عياض فيه الإجماعء» ولحديث: ل َلك كل ب 7 وقاجرٍ» "ايوق يمرل 


-- أنها إن جمعت الشروط فيها حال الوصية فالأولى أن يوصي لها وإلا فلا. ودعوى أنه لا فائدة لذلك 
لأنها قد تصلح عند الوصية لا عند الموت مردودة؛ لأن الأصل بقاء ما هي عليه . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاجر / 945/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِِ: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برًا كان أو فاجرّاء وإن عمل الكبائر». - 


فاعا.ا هد .د مداعداعد ودود هد و هد دواع ود وا فاع ود و ودراودا راع واوا و وا وا ه.ا عد مد هد فد هد هد قا واه 6ا ع ع مد هد داراو 


وصوّبه في «المطلب». واقتضى كلامه تفرد الرافعي بتر جيح عدم الانعزال. 
تنبيه : بالتوبة من الفسق تعود ولاية الأب والجَدَ”'' لا ولاية غيرهما؛ لأن ولايتهما 
شرعية وولاية غيرهما مستفادة من التفويضء فإذا ارتفعت لم تَعَدْ إلا بولاية جديدة. 
والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال بهء فلو أفاق غير الأصيل والإمام الأعظم 


لم تَعْذْ ولايته؛ لأنه يلي بالتفويض كالوكيل؛ بخلاف الأصيل”'' تعود ولايته وإن انعزل 
لأنه يلي بلا تفويض» وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية . فإن أفاق الإمام 


١‏ قال صاحب «عون المعبود؛: ورواه الدارقطني بمعناه» وقال: مكحول ‏ وهو من روى الحديث عن 
أبي هريرة ‏ لم يلق أبا هريرة» وقد ورد هذا الحديث من طرق كلها كما قال الحافظ : واهية جدًا. 
قال العقيلي: ليس في هذا المتن إسناد يثبت . قال في #سبل السلام»: وهي أحاديث كثيرة دالة على 
صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر؛ إلا أنها كلها ضعيفة» وقد عارضها حديث : ١لا‏ يؤمنكم ذو جرأة 
في دينه» ونحوهء وهي أيضًا ضعيفة» قالوا: فلما ضعفت الأحاديث من الجانبين رجعنا إلى الأصل» 
وهي: أن من صحت صلاته صحت إمامته» وأيد ذلك فعل الصحابةء فإنه أخرج البخاري في 
«التاريخ» عن عبد الكريم أنه قال: «أدركت عشرة من أصحاب محمد يل يُصلون خلف أئمة 
الجورء ويؤيده أيضًا حديث مسلم: «كيف أنت إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو 
يميتون الصلاة عن وقتها. قال: قما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها قإن أدركتها معهم فصل» 
فإنها لك نافلة»» فقد أذن بالصلاة خلفهم» وجعلها نافلة؛ لأنهم أخرجوها عن وقتهاء وظاهره أنهم 
لو صلوها في وقتها لكان مأمورًا بصلاتها خلفهم فريضة . 
انظر: عون الصبوة قرت سنن الى داود» كتاب الصلاة» باب إمامة البر والفاجر. (؟/187). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجنائزء جماع أبواب الشهيد ومن يصلي عليه 
ويغسل» باب الصلاة على من قتل نفسه غير مستحلٌ لقتلها / 1417/ بلفظ الترجمة عن مكحول عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» وقد علمت أن مكحول لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه . 
وذكرة ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب صلاة الجماعة / لالاه/ وقال: رواه أبو داود» 
والدارقطني» والبيهقي من حديث مكحول عن أبي هريرة» وهو منقطع» وله طرق أخرى عند ابن 
حبان في الضعفاء» من حديث عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هاشم عن أبي صالح عنه؛ 
وعبد الله متروك. 

)١(‏ ومثلهما الناظر بشرط الواقف. والحاضنة» وزاد بعضهم: والأم الموصى لها؛ «برماوي». وزاد 
بعضهم : ولي النكاح . 

(؟) في المخطوط: «الأصل؟. 


1 1 


5 0-8 .ابي 
يَصِحّ الإيصاءٌ فِي قضَاءٍ الدَيْنِ. وَتَنْفْدُ الْوَصِيّهُ مِنْ كُلَّ ح مُكَلَّفِء وَيُشْتَرَط في 


وقد ولي آخر بدله نفذت توليته إن لم يخف فتنة وإلا فلاء فَبْوَلَى الأول. قال الإمام : 
ولا شك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته . 
[الذكن الثاني : الموصى] 

ثم شرع في بيان الركن الثاني وهو الموصّى فقال: (ويَصِحٌ الإيصاء في قضاء الدين» 
تنفد الوصية من كلَّ حر مكلف) مُختار» قال ابن الرفعة: كذا في أكثر النسخ «تنفيذ» 
بتحتانيّة بين الفاء والذّال كما في «المحوّر» و«الروضة» وأصلهاء وفي خط المصنف 
«تنفذ» بلا تحتانية مضموم الفاء والذال بعد دائرة؛ أي وهو 0-0 على ١يصحّ"»‏ 
ويتعلق بهما قوله: «من. . . إلى آخره»» فصار كلامه حينئذ مشتمللا على مسألتين: 
إحداهما: صحَّةٌ الوصية بقضاء الدين» والأخرى: نفوذ الوصية من الخد المكلف» 
ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة - محذوراثٌ: 

إحداها: التكرار» فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سُّئَدّ فلا فائدة 
للحكم ثانيًا بصكّتها . 

ثانيها: صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط» فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ . 

ثالثها: مخالفة أصله؛ أي من غير فائدة. 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف استثناء السكران من التكليف على رأيه» فإنه غير مكلف 
عنده. ويصح إيصاؤه. وكلامّه تبعًا للرافعي يفهم أن السفيه إذا صححنا وصيته بالمال 
وهو الأصح أن له تعيين شخص لتنفيذهاء قال السبكي : «ولم أرَ فيه إلا ما اقتضاه هذا 
الكلام وهو محتمل» ومنعه أيضًا محتمل فيليه الحاكم أو وليه». انتهى» ويقوّي 
الاحتمال الثاني قولٌ ابن الرفعة : «ينبغي إضافة الرشد إلى الشرطين المذكورين»» وقول 
الأذرعي : «الظاهر أنَّه لا يَصِحٌ إيصاء الفاسق فيما تركه لولده من المال» فإنه مسلوب 
0 

(ويشترط) في الموصّى (في أمر الأطفال) والمجانين» وكذا السفهاء الذين بلغوا 


1 معن ]5 (ه) 


مَعّ هَذا أن يَكُونَّ لَهُ ولاية عَلبِهم . 

١ 1‏ لولاا 0 00 ا 5 

يْسَ لِوَصِيٌ إنْصَاءًء فَإِنْ أذنَ لَهُ فيه جَارَ لهُ في الأظهَرٍ 

وَلَوْ قَالَ «أَوْصَيْتْ إِلَبِكَ إِلَى بُلُوع ائْبي أَوْ قُدُوم رَيْدِء فَإِذَا بَلَعَ أو قَدِم فَهُوَ الوصئ» 
جار 


كذلك (مع هذا) السابق من حرية وتكليف (أن يكون له) أي الموصّى (ولاية) مبتدأة من 
الشرع (عليهم) أي مَنْ ذكر لا بتفويض» فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علاء ويخرج 
الأخ والعم والوصيٌ والقَيّى وكذا الأب والجَدٌ إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ 
سفهه؛ لأن وليه الحاكم دونهما في الأصح, وتخرج الأم أيضًا على المذهب . 
[حكم إيصاء الوصيّ غيرَةٌ 

(وليس لوصي) في وصية مطلقة؛ بأن لم يؤذن فيها للوصي أن يوصي (إيصاء) إلى 
غيره؛ إذ الولي لم يَرْضَ بتصرف الثاني» وقياسًا على الوكيل . (فإن أُدِنَّ له) - بالبناء 
للمفعول بخطه ‏ (فيه) أي الإيصاء عن نفسهء أو عن الموصيء أو مطلقًا (جاز في 
الأظهر) ؛ لكنه في الثالثة إنما يوصي عن الموصي كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب 
وابن الصباغ وغيرهما. فإذا قال له: «أوص بتركتي فلانًا أو من شئت» فأوصى بها 
صح؛ لأن للأب أن يوصي لهء فله أن يستنيب في الوصاية كما في الوكالة. ولو لم 
يضف التركة إلى نفسه بأن قال: «أوص من شئت» فأوصى شخصًا لم يصح الإيصاء. 
ومقابل الأظهر: لا يجوز له أن يوصي ؛ لبطلان إذنه بالموت. 

تنبيه : لو قال لوصيه: «أوصيثٌ إلى من أوصيت إليه إن مت أنت» أو 9إذا مث أنتَ 
فوصيّك وَصِيٌّ» لم يصح؛ لأن الموصّى إليه مجهول . 

وإذا عّن له الوصي ومات من غير إيصاء كان للحاكم أن ينصب غيره في أحد 
وجهين رجحه بعض المتأخرين . 

[حكم الإيصاء عند تأقيته أو تعليقه] 

(ولو قال: أوصيت إليك إلى بلوغ ابني) فلان» (أو) إلى (قدوم زيد) مثلاء (فإذا 

بلغ) ابني (أو قدم) زيد (فهو الوصي جاز) هذا الإيصاءء واغتفر فيه التأقيت في قوله: 


/ 


(19) يك وان 1" 


2-6 + 7 00 في الود د 
وَلا يَجحُورْ نصبٌ وَصيّ وَالجَدٌ حئئ بصفة الولاية» 21011110 


«إلى بلوغ ابني» أو «قدوم زيد»., والتعليق في قوله: «فإذا بلغ» أو «قدم» فهو الوصي. 
ولو أخَّرَ هذه المسألة وذكرها بعد قوله: «ويجوز فيه التّوقيت والتعليق» كان أنسب فإنها 
مثال لهما. قال الأذرعي : «فلو قدم زيد وهو غير أَهْل فهل تبقى ولاية الوصي» ويكون 
المراد إن قدم أهالا لذلك. أو لا وتكون ولايته مُعْيَاةَ بذلك فتنتقل إلى الحاكم؟ لم أرَ فيه 
شيئّاء ويحتمل أن يفرق بين الجاهل بالوصية إلى غير المتأهل لها وغيره». انتهى. 
والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنها مغياة بذلك . 

[حكم نصب الأب وصيًا والجَدُ ححٌ بصفة الولاية] 


وللاب الوضية إلى غير الجد فى عياته» زعو يصقة الولأية» :ويكون أؤلئ'من الجد 
إلا في أمر الأطفال ونحوهم كما قال: (ولا يجوز) للأب على الصحيح (نصب وصي) 
على الأطفال ونحوهم (والجَدٌٌ حوٌ) حاضر (بصفة الولاية) عليهم؛ لأن ولايته ثابتة 
شرعا فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج . أما إذا كان الجد غاتبًا فقال الزركشي: 
"ولو أراد الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره فقياسُ ما قالوه في تعليق الوصية 
على البلوغ الجواز» ويحتمل المنع؛ لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية». انتهى» وهذا 
كما قال شيخي ‏ هو الظاهر. قال البلقيني: «ولو أَوْصّى إلى أجنبي مع وجود الجد 
بصفة الولاية ثم مات الجد أو فسق أو جنّ عند الموت صح». قال الزركشي: «ولو 
أوصى إلى غير الجَدٌ لكونه ليس بصفة الولاية ثم تأمّل عند موت ولده فالظاهر انعزال 
الوصي». انتهى» وما قالاه ظاهر؛ لأن الاعتبار بوجود ذلك عند الموت كما مَرَ. قال 
القاضي أبو الفرج: «لو استلحق الخنثى غيره ولم يصرح ببنوة الظهر ولا البطن لحقهء 
فإذا حدث للولد أولاد فأوصى عليهم أجنبيًا مع وجود والده المُسْتلحِق صحت وصيته 
وجهًا واحدًا». انتهى؛ أي لأنه لم يتحقق أنه أبو أب. 

قبيهة إذا لم يواض الأث أحدًا فالجد أَْلى من الحاكم بقضاء الديون وأمر الأولاد 
ونحوهما؛ إلا في تنفيذ الوصايا فالحاكم أولى كما قاله البغوي» وجرى عليه ابن 


المقري . 


0 موا اج (ه) 


دلا الائماة من "م ملفا م أ ماكئلف. وكأدت بكي يمو كه وكم؟ طى دتووقء 
وَلا الإِيْصَاءٌ بترويج طفل وَبنتٍ. وَلفظه : «أَوْصَيْتٌُ إِلِيْك» أو «فوّضت» وَنْحُوُهُمَا. 


[الوُكن الثَّالث: الموصى فيه] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو الموصّى فيه فقال: (ولا) يجوز (الإيصاء بتزويج 
كل وبنك) افع ا وجود الجد وعدمه وعدم الأولياء؛ واحتج جح البيهقي له بحديث: 
«السلْطَانٌ وَلِينّ مَنْ لا وَلِيَ له200, ولأن الوصي لا يَتعَيّدا” بدخول الدَنٌِ في نسبهمء 
ولأن البالغين لا وصاية في حقهم» والصغيرٌ والصغيرة لا يزوجهما غير الأب 
والجد”". نعم إن بلغ الصبي واستمر نظر الوصي لسفه اعتبر إذنه في نكاحه كما 
سيأتي » قال الزركشي : «ولا يبعد صحة الإيصاء به في هذه الحالة» . 

ولا يجوز في معصية كبناء كنيسة”* التعبّد لعدم الإباحة» فعلم بذلك أنه يشترط في 
الموصّى فيه أن يكون تصرقًا ماليًّا مباحًا 

[الؤُكن الرّابع : الصيغة] . 

ثم شرع في الركن الرابع:وعو الضيغة .6 فقال: (ولفظه) أي الايجات في الإيضاءئن 

ناطق : (أوصيت إليك)(20 أو فوضت) إليك (ونحوهما) ك«أقمتكٌ مقامى فى أمر 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب في ألولي / /7١87‏ . والترمذي ذ في «جامعه»» كتاب التكاح» 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي / /١١١7‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي / 1874/ . والحاكم في «المستدرك»؛ 
كتاب النكاح /507١77/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على التصحيح في «التلخيص». انتهى 
قال الحافظ في «بلوغ المرام؟: أخرجه الأربعة إلا النسائي» وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح «جامع الترمذي»» كتاب النكاح» باب ما جاء لانكاح إلا بولي؛ 
ا 

زفق في نسخة البابي الحلبي : ايتغير؟ . 

فيه يَرِدُ عليه السفيه فمقتضاه أن غيرهما يزوجه؛ لأنه غير صغير» فالأولى التعليل بأن غير الأب والجدٌ 
لا يعتني بدفع العار كاعتنائهما؛ «شوبري" بإيضاح . 

(4) أي للتعبد ولو مع نزول المارّة. 

(5) ويظهر أن «وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي» كناية؛ «س ل©. 


1ج 
5000 - فإِنٍ اقْسَمَ رَعَلَى : «أَوْصَيْتُ إِلَئِكَ» لما ا يا 


أولادي بعد موتي» أو «جعلتك وصيًا»”'2, وهل تنعقد الوصاية بلفظ الولاية كهوَلَيتِكَ 
بعد موتي» كما تنعقد ب«أوصيت إليك»؟ وجهان في «الشرح» و«الروضة» بلا ترجيح» 
رجح الأذرعي منهما الانعقاد والظاهر ‏ كما قال شيخناء أنه كناية ؛ لأنه صريح في بابه 
ولم يجد نفاذا في موضوعه. أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابته» والناطق إذا 
اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه أو بقوله: «نعم» لقراءة كتاب الوصية عليه؛ لأنه 
عاجز كالأخرس 
[حكم تأقيت الإيصاء وتعليقه] 

(ويجوز فيه) أي الإيصاء (التوقيت) ك«أوصيتُ إليك سنة' أو «إلى بلوغ ابني» كما 
مده (والتعليق) كهإذا مث فقد أوصيت إليك»؛ لأن الوصاية تحتمل الجهالات 
بالط دكدا لتر كرولا ولآت الإيصاء كالإمارة» وقد آقر النني 3455 زيدا على 
سريةء وقال: «إِنْ أمقت دق فجَعفة وَإِنْ سردت خننة تعد و1 8215 ؟ زواه 
البخاري . 

[حكم جهالة الموصى فيه] 

(ويشترط بيان ما يُوصي فيه)؛ كقوله : «فلانٌ وصيئنٌ في قضاء ديني» وتنفيذ وصيّني » 
والتصرف في مال أطفالي». ومتى خصص وصايته بحفظ ونحوه أو عمم اتَبعء ولو 
اقتصر على قوله : «أوصيت إليك؟ أو «أقمتك مقامي في أمر أطفالي» ولم يذكر التصرف 
كان له التصرف في المال وحفظه اعتمادًا على العرف . (فإن اقتصر على «أوصيت إليك» 
لغا) هذا الإيصاء؛ كما لو قال: «وكلتك» ولم يبين ما وَكَلّ فيه» ولأنه لا عرف يحمل 
عليه . 


)000 أي في كذاء لقوله: وي يشترط بِيان ما يوصي فيه . 
و 0 كتاب المغازي» باب غزوة مؤتة من أرض الشأم / ٠17‏ 4/ بلفظ : 
«إن قُيِنَ زيد فجعفر» وإن قُتِلّ جعفر فعبد الله بن رواحة». 


010 "1 
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وَلَوْ وَصَّى الْتيْنِ لم يَنَْردْ أَحَدُّهُمَا با ين لي أت ونيا روا ووو و مد 


[حكم قبول الموصى الإيصاء] 

(و) يشترط في الإيصاء (القبول)؛ لأنه عقد تصرف فأشبه الوكالة. والقبول على 
التراخي على الأصح؛ قال الماوردي: ما لم يتعين تنفيذ الوصايا»» وكذا إذا عرضها 
الحاكم عليه عند ثبوتها عنده كما مَرَ في نظيره من الوكالة . 

نمه ققيية كاذسه التراط العو لالفظا لحن مقف داقن «الروضة#وامتزيا اك 
كو طرفم : رعو لماي كنار سراي الي الر كان 

وتبطل بالوَدٌ؛ كأن يقول: «لا أقبل». 

ويْسَنٌّ لمن علم من نفسه الأمانة القبول» فإن لم يعلم من نفسه ذلك فالْأَوْلَى له أن 
لا يقبل» ونقل الربيع عن الشافعي أنه قال : «لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لصا 
فإدتجلم كن تيه العغح الل مر آنه يكرم الديوك؟ لما روى مسلم عن أبي ذَرٌ أن 
النبيّ كلةِ قال له : 93 ي أزال صمي وني أحِبْ لَك ما أت تفي ؛ :امن علن 
التي ولا يك على مال نكا بذ" 

[حكم قبول الإيصاء ورَدَّهِ في حياة الموصي] 

(ولا يصح) قبول الإيصاء ولا رَدُهُ (في حياته) أي الموصي (في الأصح)؛ لأنه لم 
يدخل وقت التصرف؛ كالوصية له بالمال» فلو قَبِلَ في حياته ثم ردٌ بعد وفاته لغاء أو رد 
في حياته ثم قبل بعد وفاته صح . والثاني: يصح القبول والرد كالوكالة . 

[حكم انفراد أحد الوصيّين بالتصرّف عند الوصيّة لهما] 

(ولو وَضَّى اثنين) ولم يجعل لكل منهما الانفراد بالتصرف ؛ بل شرط اجتماعهما فيه 
أو أطلق؛ كأن قال: «أوصيت إلى زيد وعمرو' أو «إليكما» (لم ينفرد أحدهما) 
بالتصرف عملا بالشرط في الأول» واحتياطا في الثاني ؛ ؛ بل لا بُدَ من اجتماعهما فيه؛ 


. /81/7١ / أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ )١( 


لفل اكه داك 


2 
3 


إلا إن صرح به. 


(إلا إن صرّح به) أي الانفراد؛ كأن يقول: «أوصيت إلى كلّ منكما» أو «كل واحد منكما 
وصي» أو «أنتما وصياي» فلكل منهما الانفراد بالتصرف. قال الأذرعي : «وفي الأخيرة 
نظرءء ورُدٌَ: بأن التثنية في حكم تكرير المفرد» فكأنه قال: «كلّ منكما وصي»» فإذا 
ضعف أحدهما عن التصرف انفرد الآخر كما لو مات أو جُنَّ وللإمام نصب من يعين 
الآخر. وليس المراد بعدم الانفراد بالتصرف تلفظهما بالعقد معًا؛ بل المعتبر أن يصدر 
عن رأيهما وإن باشره أحدهما أو غيرهما بأمرهما. 

يه ل وجوب الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد في أمر الأطفال 
وأموالهم. وتفرقة الوصايا غير المعينة» وقضاء دين ليس في التركة جنسهء وأما ردٌ 
الأعيان المستحقة ‏ كالمغصوبء والودائع» والأعيان العو بهاء وقضاء دين فى 
التركة جنسه ‏ فلأحدهما الاستقلال به؛ لأن لصاحب الحق أن يستقلّ بأخذ ذلك» فلا 
يضر استقلال أحدهما به» وقضيته أنه يباح له ذلك. وأن المدفوع يقع موقعه؛ وهو 
كذلك وإن توقف الشيخان في جواز الإقدام. ويرِدُ على إطلاق المصنف ما لو اختلفا 
في حفظ المال المنقسم فإنه يقسم بينهما نصفين» فإن تنازعا في تعيين النصف 
المحفوظ أقرع بينهما على الأصح في «الروضة». 

وإذا تعين اجتماعهما على التصرف واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن 
ما أنفق على الأولاد أو غيرهم . 

وعلى الحاكم نصب آخر إن مات أحدهما أو جنّ أو فسق أو غاب أو لم يقبل 
الوصاية ليتصرف مع الموجودء وليس له جعل الآخر مستقلًا في التصرف؛ لأن 
الموصي لم يرض برأيه وحده. ولو ماتا مثلا جميعًا لزم الحاكم نصب اثنين مكانهما. 
ولو عل النؤضي على الوصتيق. شرا :لم يتصرفا إلا "بمراحته »قال ارح : 
ومسل فيما يحتاج إلى نظرء لا كشراء الخبز والبقل». قال في «الكفاية»: راع 
للمشرف التصرف»؛ ذكره في «البحر. 


1" مغن | ل (0) 
وَلِلْمُوصي وَالْوَصيٌ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ. وَإِذَا بَلَعَ الطفلٌ وَنَارَعَهُ في الإنْمَاقٍِ عَلَيْهِ صُدَّقَ 
الْوَصِيٌ» أو في دفع إِلَيِْبَعْدَ لْبنُوعْ صدّقَ الوَلدُ. 


[حكم عزل الموصي الوصيّ وعزله نفسه] 

(و) عقد الإيصاء جائز من الطرفين» وحينئذ (للموصي والوصيّ العزل متى شاء) 
كالوكالة» هذا إن لم تتعين عليه الوصية ولم يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم 
من قاض وغيره وإلا فليس له ذلك» ولا ينفذ عزله كما بحثه ابن عبد السلام» قال 
الإسنوي: «وعلى هذا لو لم يقبل هل يلزمه القبول؟ فيه نظر؛ يحتمل اللزوم لقدرته 
على دفع الظالم بذلك» ويحتمل خلافه». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ الأول إن 
تعين طريقًا في الدفع. قال الأذرعي: «ولو غلب على ظَنٌّ الموصي أن عزله لوصيّه 
مُضيّع لما عليه من الحقوقء أو لأموال أولاده باستيلاء ظالم أو لخلو الناحية عن قاض 
أمين فيظهر أنه لا يجوز له عزله». انتهى» وهو حسن. 

تنبيه : تسمّح المصنف في إطلاق العزل بالنسبة للموصي فإن العزل فرع الولاية؛ 
ولا ولاية قبل موت الموصيء فالأؤلى التعبير بالرجوع كما في «الروضة» وأصلها. 

[الخلاف بين الحُوصّى عليه والوصي] 

(وإذا بلغ الطفل) رشيدًا وكمل غيره (ونازعه) أي الوصييٌ أو نحوه كالأب (في 
الإنفاق عليه) أو على ممونه (صُدَّقَ الوصيٌ) ونحوه بيمينه في اللائق بالحال؛ لأنه 
أمين» وقد تشق عليه إقامة البينة . فإن ادّعى زيادة على النفقة اللائقة صدق الولد قطعًا. 
(أو) نازعه (في دفع) المال (إليه بعد البلوغ) والرشد للطفل والكمال لغيره» أو في 
تاريخ موت الأب (صُدَّقَ الولد) بيمينه على الصحيح المنصوص ؛ لمفهوم قوله تعالى: 
ءا مآد دوأ عَلَيمّ 4 [النساء : ولأنه لا يعسر إقامة البينة عليه. فإن قيل: هذه المسألة 
تقدمت في الوكالة فهي مكررة» أجيب: بأن تلك في القيّم المنصوب من جهة القاضي؛ 
فإن عبارته هناك : «وقيّم اليتيم. . . إلى آخره»» وهذه في الوصي لا في قيم اليتيم؛ لكن 
تخصيصه الوصي بالذكر يوهم أن الأب والجد ليسا كذلك» وليس مرادًا؛ بل هما 
كالوصي كما تقرر. 


كاب اليا " 
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خاتمة: للوصي أن يوكل فيما لم تَجْر العادة بمباشرته لمثله كالوكيل» وقيل: يجوز 
مطلقًاء وجرى عليه بعض المتأخرين لعي ولا يخالط الطفل بالمال إلا في 
المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بُدَّ منه للإرفاق» وعليه حمل قوله تعالى : 
لا وَإِن َالِطُوهُمْ 4 الآية. ولا يستقلٌ بقسمة مشترك بينه وبينه؛ لأن القسمة إن كانت بيعًا 
فليس له تولي الطرفين» أو إقرارًا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه. ولو باع له شيئًا 
حَالًا لم يلزمه الإشهاد فيه بخلاف المؤجّلء ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل 
البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي . 

ولو قال: «أوصيت إلى الله وإلى زيد» حمل ذكر اسم الله تعالى على التبرك . 

وإن خاف الوصيّ على المال من استيلاء ظالم فله تخليصه بشيء منه» # وَأَلَهُ يعَلَمُ 
لْمْمْسدَ مِنَ الْمُضصَلِح * [البقرة: »]7٠١‏ قال الأذرعي: «ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل 
شيئًا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه لبعض خونته وأدّى ذلك إلى استتصاله». 
ويجب أن يتحرّى انلها يكن أن برفين به الظالم» والظاهر تصديقه إذا نازعه 
المحجور عليه بعد رشده في بذل ذلك وإن لم تَدَلَ القرائن عليه . قال: «ويقرب من هذا 
قول ابن عبد السلام: يجوز تعييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف 
عليه الغصب كما في قصة الخضر عليه السلام». 

وإذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبيًا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله. 
فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان» وإن كان أيَا أو جدًا أن اكاك 
الوصية لها وكان فقيرًا فنفقته على الطفل» وله أن ينفق على نفسه بالمعروف»ء 
ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح . 


تنيز نا نا 
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[تعريف الوديعة لغة وشرعًا] 


هي فَعِيْلة2"7: من وَدَعَ إذا ترك» ومنه قوله وله لَيَتَهينَ أقْوَامٌ عَنْ وَدْع الْجُمْعَاتٍ 


وَالجَمَاعَاتِه” رواه مسلم» وفي النسائي : «دَعُوا الْحَبَمَّةَ مَا وَدَعْوْكُمْء وَاتَدكُوا الترْكَ 
مَا تَرَكُوْكُة»”*؟ وجمعها ودائع ؛ قال الشاعر: 


(00 


زفق 


زفية 


(5) 


(0) 


2 


15 اب يحك له ع دي كه ب به ا 1 


وهي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للحفظ» وشرعًا: تقال”* على الإيداع 


ذكرها المصتف عقب الإيصاء؛ لأن المودع جعل الوديع وصيًا على الوديعة من جهة حفظها 
وتعهدها وإن كان في حال حياته» ولأنها من جملة ما يُوصى به ندبًا أو وجوباء ولأن مال الميت بلا 
وارث يصيرٌ كالوديعة فى بيت المال للمسلمين. 

أ التميلة بعتي الفعولةة. 

أخرجه مسلم» كتاب الجمعةء باب التغليظ في ترك الجمعة / /١٠١7‏ دون قوله: «والجماعات؛» 
وتئمة الحديث : «أو لَيَخْتِمَنَ الله على قلوبهم» ثم لَيَكُوْئَنَّ من الغافلين». 

أخرجه أبو داودء كتاب الملاحم» باب في النهي عن تهيبج الترك والحبشة / 4701/ . 

قال المنذري: وأخرجه النسائي أتم منه» وأبو سكينة هذا روى حديثه يحبى بن أبي عمرو السيباني» 
ولم أجد من رواه غيره» ولا من سَّمّاه. انتهى. ١‏ 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛» كتاب الجهاد» باب غزوة الترك والحبشة /5١1/5/‏ . 

أي تُطلق على الإيداع؛ أي شرعًا فقطء وهو العقدٌء وهو تفسيرُ مرادٍء وإلا فهو في الأصل الفعل» 
وهو دفعها للوديع ؛ «ن ز». وقوله: «وعلى العين المودعة» أي شرعا ولغةء وقد اسْتعملت فى هذا 
الباب بالمعنيين» فمن استعمالها بمعنى العين المودعة قوله: «والوديعة أمانة»: وقوله: «ولا تضمن 
إلا بالتعدي». ومن استعمالها بمعنى العقد قوله: «وأركانها». والإيداع لغة: وضع الشيء عند غير 
صاحبه للحفظ. وشرعًا: توكيل من المالك أو نائبه لآخر بحفظ مال أو اختصاص. فخرج 
ب«توكيل» اللقطة والأمانات الشرعية؛ لأن الائتمان فيها من جهة الشرع٠‏ ويتفْرَعٌ على كونه توكيلا- 


رقا مخ 5 (ه 


وعلى العين المودعة» من وَدّع الشيء يَدَعٌ إذا سكن ؛ لأنها ساكنة عند المودع» وقيل: 
من قولهم: فلان في دَعَةٍ؛ أي راحة؛ لأنها في راحة المودع ومراعاته وحفظه. قال 
الشاعر : 

اسْتَؤدَعَ الهم قَرْطَاسًا فَضَيِمَهُ وبئس مُسْمَوْدعٌ الهلّم القَّرَاطِئَِا 

والأصحٌ أنها عقدء فحقيقتها شرعا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختصّ على 
وجه مخصو مو تدعل فى ارصع إيداع الخمر المحترمة» وجلد ميتة يطهر 
بالدباغء وزبل وكلب مُعَلّم . ٠‏ وخرج ب«مختص » ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي 
لا يقتنى » وب«توكيل» العين في يد ملتقط». وثوب طَيّرنْهُ ريخ ونحوه؟ لأنه مال ضائع 
مغاير لحكم الوديعة. 

[أدلّة مشروعيّة الوديعة] 

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى”'': #8 #إِنَّ لَه يَأمرَحُم أن مُوَدُوا الكت إل 

هلها 20# [انساء: 0158 فهي وإن تزلك فى رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهى 


- أن الإيداع عقد. وعبارة «شرح م ر»: هي لغة: ما وضع عند غير مالكه لحفظه». وشرعًا: العقد 
المقتضي للاستحفاظ أو العين المستحفظة حقيقة فيهما. وتصح إرادتهما وإرادة كل منهما في 


الترجمة . 
)١(‏ فيه أن هذا دليل على الردٌ لا على الإيداع الذي الكلام فيه. وأجيب: بأنَّ الأمر بالردٌ يستلزم تقدم 
الإيداع . 


)١(‏ أي كل من كان بيده أمانة وطلبها مالكها وجب عليه رَدّها له. فالآية من مقابلة الجمع بالجمع» 
فالآية نزلت في ردٌ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة. وهي عامة في جميع الأمانات؛ لأن العبرة 
ينزل في جوف الكعبة آية سواها؛ «شرح م ر». وعبارة ام د؛ على «التحرير»: وهذه الآية نزلت في 
شأن مفتاح الكعبة لما أخذه سيدنا علي رضي الله عنه من ابن بني شيبة قهراء وقال: نحن أحق 
بسدانتها ‏ أي خدمتها ‏ منكم. وليس فيها دفع ولا أخذ على وجه الأمانة» وإنما فيها الردٌ إلى 
الأمين؛ لأن سيدنا عليًا أخذه قهرًا من خادمها لمّا أراد النبي دخولها فامتنع من إعطاء المفتاح لعلي؛ 
فيكون عنده ليس بأمانة . وأجيب : بأنه لما وجب عليه ردّه لمن أخذه منه كان عنده كالأمانة . 


") كابأ وتنا "١‏ 


عن ينها حل فلب منولها: 11 


عامة في جميع الأمانات» قال الواحدي: أجمعوا على أن الآية لكايب مفتاح 
الكعبة» ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواهاء وقوله تعالى : # لور ألَرِى أَؤْتمِنَ اماه # 
[البقرة: +2058 وخخبر: (أدّ الْأَمَانَةَ إلى مَنِ الْتَمَنكَ ول تخر اقرة خايلق 714537 اوه 
الحاكم» وقال: على شرط لي يت الي ار له 
وهو يخطب للناس: الا يُمْحِبَتكُمْ م مِنَّ الوَجُلٍ طَنْطنتةُء وَلك ا ف ا 
أعْرَاضٍ النَّاسِ فهو الوجل)2©20: ولأن بالناس حاجة بل ضروز © يها 


[حكم قبول الوديعة] 


ولكن (من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها)””؛ لأنه يُعَرضًَْا للتلف؛ قال ابن 
الرفعة : «ومحلّه إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم»» وقول الزركشي: «في ذلك 
نظرء والوجه تحريمه عليهماء أما على المالك فلإضاعته ماله» وأما على المودع 


)١(‏ تسمية الثاني خيانة مشاكلة؛ لأن الثاني استنصارٌ وتخليص حدٌّء وهذا إذا كان الأمر الثاني مما جُوَّرَ 
الشرع المجازاة به وأما إذا لم يُجوّز الشرع المجازاة به؛ كمن زنا بامرأتك» فزنيت أنت بامرأته» 
فالأول خحيانة» والثاني خخيانة أيضًا فلا مشاكلة . وعبارة العناني : قوله: «ولا تخن من خانك» وهو 
من باب المشاكلة فهو مجاز» أو معناه: لا تخن بعد أن استنصرت منه بأخذ حقك؛ إذ من أخذ حقه 
ليس خائنّاء وإنما الخائن من أخذ غير حقه ؟ أي زيادة عليه . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب البيوع /١١97/‏ وقال: حديث شريك عن أبي حصين 
صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط 


شف - البيهقي في «السنن الكبرى؟» كتاب الوديعة» باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات 
./١ 56 /‏ 

لق أي لأن صاحبها لا يقدر على القيام بحفظهاء والضرورة: هي الحاجة الشديدة. 

)0( أي الوديعة . 


)١(‏ أي والإيداغٌ صحيح» فتكون أمانة. والحاصل : أن الأصل فيها الاستحباب» وقد تخرج عنه إلى 
الوجوب أو الحرمة أو الكراهة لعوارض إن تعيّن بأن لم يكن هنا غيره» ولا يجبر حينئذ على إتلاف 
منفعته ومنفعة حرزه مجانًا؛ أي بلا عوض» وتحرم عند العجز عن الحفظ؛ لأنه يعرضها للتلف» 
وتكره عند القدرة لمن لم يثق بأمانة نفسه» هذا إن لم يعلم به المالك وإلا فتباح . 
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وَمَنْ قدَرَ وَلمْ يئِنَ بأمَائَِهِ كرة» فإِنْ وَِقَ استحبٌ . 


فلإعانته على ذلك» ممنوع؛ لأن الشخص إذا علم أن غيره يأخذ ماله لينفقه أو يعطيه 
لغيره لا يحرم عليه ولا على الآخذ إذا علم رضاه بذلك. والإيداع صحيح مع الحرمة 
وأثر التحريم مقصور على الآثم؛ لكن لو كان المودع وكيلا أو وليّ يتيم حيث يجوز له 
الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعًا. 

(ومن قدّرٌ) على حفظها وهو في الحال أمين (و) لكن (لم يثق بأمانته)؛ بل حاف الخيانة 
من نفسه في المستقبل (كره) له قبولهاء وهو المعتمد؛ خشية الخيانة فيهاء قال ابن الرفعة. 
ويظهر أن هذا إذا لم يعلم المالك''' الحال» وإلا فلا تحريم ولا كراهة”"2. وفيه ما مَرَ. 

تنبيه: جزمه بالكراهة لا يطابق كلام «المحرر»ء فإنه قال: «لا ينبغي أن يقبل», 
ومخالف لما في «الروضة» وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجيح؛ 
قال الأذرعي: وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب «المهذب» والروياني وغيرهم؛ 
وكواالمكتار» فال ولك :9 كر الوسهين قتا اذا أودع مطلق التصرف مال نفسه 
وإلا فيحرم قبولها منه جزمًا» . 

(فإن) قَدَرَ على حفظها و(وثق)”؟' بأمانة نفسه فيها (اسُشحبٌ) له قبولها2»2؛ لأنه من 
التعاون المأمور. به. هذا" إذا لم يتعين عليه فإن لم يكن ثم غيذه وجنئ عليه عاناء 
الشهادة لكن بالأجرة؛ قال الرافعي : وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي 
دون إتلاف منفعته ومنفعة حرزه في الحفظ بلا عوض» وقضيته أن له أن يأخذ أجرة 
الحفظ كما يأخذ أجرة الحرزء ومنعه الفاروقيٌ وابن أبي عصرون؛ لأنه صار واجبًا عليه 
فأشبه سائر الواجبات» والمعتمد الأول كما هو ظاهر كلام الأصحابء وقد تؤخذ 


)١(‏ أي الرشيد. 

(؟) أي فتكون مباحة. 

زفرف في نسخة البابي الحلبي: «ولكن؟ . 

)2 أي حالاً ومآلاء لا فيهما؛ أي القدرة على الحفظ والوثوق؛ أي والحال أنه لم يتعيّن . 
(5) أي قبول إيداعهاء أو أخذهاء أو عدم ردّها. 

زلف أي الاستحباب . 


"كيه 0 
شَرْطُهُمَا شَرْطٌ مُوَكُلٍ وَدَكِيل ' وَيُشْتَرَط صيدَة المُووع ك «اسْبَوْدَعُْكَ هذا» أو 
50 أؤ «أَبُكَ ني حفظه»» لجال ان دوا اميم اف متام م 


الأجرة على الواجب كما في سقي اللبأ. 
[أركان الوديعة] 

وأركان الوديعة بمعنى الإيداع”'' أربعة: وديعة بمعنى العين المُودَعةء ومُودِعٌء 

ووَدِيمٌ» وصيغة. وقد تقدّم الكلام على شرط الركن الأول وهو الوديعة. 
[اليُكن الثاني والذّالث: المودع والوديع] 

ثم شرع في شرط الركن الثاني والثالث وهما العاقدان فقال: (وشرطهما شرط 
موكل ووكيل)”"©؛ لأنها استنابة في الحفظ» فمن صحت وكالته صح إيداعه؛ ومن صح 
توكيله صح دفع الوديعة إليه؛ فخرج استيداع مُّحْرِمٍ صيدّاء أو كافرٍ مُصِفحًا ونحوه. 

[الؤُكن الرّابع 

ثم شرع في بيان الركن الرابع وهو الصيغة» فقال: (ويشترط صيغة المودع) الناطق 
باللفظء وهي إما صريح ؛ (ك«استودعتك هذا») أو «أودعتك»؛ أو «هو وديعة عندك» (أو 
«استحفظتك» أو «أنبتك في حفظه)) أو «احفظه». وإما كناية تنعقد بها مع النية 


)١(‏ أي العقد لا بمعنى العين المودعة» وإلا لزم عليه كون الشيء ركنا لنفسه» وأن الصيغة وما بعدها 
تكون أركانًا للعين المودعة ولا معنى له. 

(؟) أي أن يكون مطلق التصرّف بحيث يصحٌ تصرفه في الشيء المودع» وهذا تقدم بالمعنى لا باللفظ» 
فلا يودع كافر مصحقًا ولا مسلمّاء ولا مُحرم صيدًا. وقال شيخنا: يصح العقدء ولا يسلم إليه؛ بل 
يوضع عند عدل؛ «ق ل». وعبارة هع ش؟ على "م ر»: قوله: «فلا يودع كافر مصحمًاء قال «سم؛ 
على ابن حجر : انظره مع قوله: «في البيع"» ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم 
ونحوه المصحففء وبكراهة إجارة عينه وإعارته وإيداعه؛ لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل» 
وينوب عنه مسلم في قبض المصحف؛ لأنه محدث. انتهى . قال «زي»: ويحمل ماهنا على وضع 
اليد وما هناك على العقد. انتهى. لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة» فإن الوديع ليس له 
الاستنابة في حفظها. انتهى بحروفه . ويؤخذ منه أنه يصح توقيت الوديعة وتعليق إعطائها بعد تنجيز 
عقدها كالوكالة؛ بخلاف تعليق نفس الوديعة» فلا يصح كتعليق الوكالة» فيكون كلّ منهما فاسدًا. 
ويجوز كون كل من المودع والوديع أعمى ويوكلان في الإقباض والقبض . 
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ام وى # 7 2 
وَالأصَحُ أنه لا يُشْتَرَط الْقَبُولُ لفظاء وَيَكْفِى الْقَبْض . 


كاخذه»ء أو مع القرينة كاخذه أمانة». أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة. 

ولو علقها؛ كأن قال: (إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا» لم يصح كالوكالة كما 
بحثه في أصل «الروضة» وجرى عليه ابن المقري» وقطع الروياني بالصحة. وعلى 
الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة حيتئذ» ففائدة 
البطلان سقوط المسمّى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف وغيره أنه لو دخل شخص الحمّام ولم يستحفظ الحماميّ 
المي حا الحا روي انه وار لي يكم نر ا امن 0 
ولا نائب لهء فإن استحفظه وقَبلَ منه لزمه حفظهاء وعن القاضي حسين : أنه يجب عليه 
حفظها مطلقًا للعادة. 

[لا يُشترط قبول الوديع الوديعة لفظا] 

ا 5 يشترط) في الوديع (القبول) للوديعة (لفظا ويكفي القبض) لها؛ كما 

فى الوكالة بل أَوْلَىء عقارًا كانت أو منقولاء فإذا قبضها تمت الوديعة 00 
السك أنه لا بُدَ في المنقول من النقل» ولكن الذي قاله البغوي: أنه لو قال: «هذ 
وديعتي عندك» أو «احفظه» فقال: «قبلت» أو «ضعْهٌ موضعه» كان إيداعا كما لو قبضه 
بيده وصححه الرافعي في «الشرح الصغير»ء ونقل الأذرعي عن فتاوى القفال 

ما يوافقه» وهذا هو الظاهر وإن قال المتولي: «لا حتى يقبضه». والثاني: يشترط 
القبول لفظاء والثالث: يفرق بين صيغة الأمر كما في الوكالة. وعلى عدم اشتراط القبول 
يشترط عدم الرّدٌ كما قاله البغوي. . قال الماوردي وغيره: «ولا تفتقر الوديعة إلى علم 
0 
ماله بين يديه سواء أقال له قبل ذلك: «أريد أن أودعك» أم لاء أوأرضي لفو وميم بن 
يديه ورَدّ لم يصحء فإن ذهب وتركها لم يضمن وإن أثم به بأن كان ذهابه بعد غيبة المالك؛ 
وإن قبضها صار ضامنًا إلا إن كانت معرّضة للضياع فقبضها حسبة صونًا لها عن الضياع فلا 
يضمن . وذهابٌ الوديع مع ترك الوديعة والمالك حاضر كَرَّدُهًا . 


١ 


1 
ا‎ ١ 


(؟) راونا م 


5 


تنبيه : قضية كلام الشيخين أنه لا بُدَّ من لفظ ائتمان من المودع الناطق . 

قال الأذرعي : ولم يبعد أن يقال: الشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من 
الآخر للعلم بحصول المقصود بذلك. فلو قال الوديع: «أودعنيه» مثا فدفعه له ساكتا 
كفى كالعارية» وعليه فالشرط اللفظ من أحدهماء وهو حسن. 

ولو قال له: «خذ هذا يومًا وديعة ويومًا غير وديعة» فوديعةٌ أبدّاء أو: «خذه يومًا 
وديعة ويومًا عارية» فوديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني» ولم يَعْدْ بعد يوم 

: : .: 

العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمان» قال الزركشي: فلو عكس الآولى 
فقال: «خذه يومًا غير وديعة ويومًا وديعة» فالقياس أنها أمانة ؛ لأنه أخذها بإذن المالك 
وليست عقد وديعة» وإن عكس الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني 


0 


2 
3 


[حكم قبول الوديعة من فاقد الأهليّة وضمانه ما أُودِعَهُ] 

(ولو أودعه صبيئٌ أو مجنون مالا لم يقبله)؛ لأن إيداعه كالعدم لعدم أهليته» (فإن 
َبلَ) المال وقبضه (ضمن)؛ لعدم الإذن المعتبر كالغاصبء ولهذا التعليل لا يقال: 
صحيح الوديعة لا ضمان فيه فكذا فاسدها. قال السبكي: «ولا يحتاج أن يقال: هو 
باطل» ويفرق بين الفاسد والباطل»» ولا يبرأ إلا بالردٌ إلى وليه . 

تنبيه : اسْتثنى من تضمينه ما لو خيف هلاكه فأخذه حسبةٌ صَوّنًا له فإنه لا يضمنهء 
وما لو أتلف الصبى وديعة نفسه بلا تسليط من الوديع فإنه يبرأ كما صرح به الرافعي في 
الجراح قبيل الفصل الثاني في الممائلة . 

ولو أودعه عبد بغير إذن سيده لم يبرأ إلا بالرد إلى سيده. 

(ولو أودع صبيًا) أو مجنونًا (مالا فتلف عنده) ولو بتفريط (لم يضمن) كل منهما 
ما تلف عنده؛ إذ ليس عليه حفظه» فهو كما لو تركه عند بالغ من غير استحفاظ» 
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وَإن ضمن في الآصحٌ. وَالمَحُجورٌ عليه بِسَفهٍ كصبي . 


(وإن أتلفه ضمن)0) ما أتلفه (في الأصح)؛ لعدم تسليطه عليه» والثاني: لا؛ كما لو 
باعه شيئًا وسلمه إليه. وأجاب الأول: بأن البائع أذن في الاستهلاك بخلاف الإيداع . 

تنبيه : المرجح في «الروضة» كأصلها أن الخلاف قولان. 

(والمحجور عليه بسفه) في إيداعه والإيداع عنده والأخذ منه» وعدم تضمينه 
بالتلف عنده وتضمينه بإتلافه (كصبئة) فيما ذكر . 

تنبيه : قضية تقييده بالحجر أن السفيه إذا لم يحجر عليه بخلافه» قال الزركشي: 
ويشبه أن يكون على الخلاف في سائر تصرفاته . 

ولو أودع عند رقيق بغير إذن سيده فتلف عنده ما أودعه لم يضمنه؛ كذا أطلقاف 
وقيّده الجرجاني بعدم التفريط» قال: «ولا يفارق الرّقِيقٌ الصبيَ إلا في هذه الحالة» فإن 
الصبي لا يضمن ولو فرطك وأورد على حخصره أن الصّبِيَ لا يودع عنده أصلا ويودع 
عند الرقيق بإذن سيده» وكلامهم”"' محمول على ما قيد به . 


7 2 8 3 
وولد الوديعة وديعة كأمّه بناءء على انها عقدء وقيل: إنها أمانة شرعية» فإن قيل: 


)١(‏ لأنه لم يسلطه على إتلافه» وخرج التلف فلا يضمن به؛ لأنه لم يلتزم حفظه؛ لإلغاء التزامه . وتلخّص 
أن الصور أربع: لأن المودع إما ناقص أو كامل» والمودّع كذلك» والحاصل أنه إما أن يودع كاملٌ كاملا 
فهي الوديعة الشرعية فلا يضمن إلا بالتفريط» أو يودع ناقصٌ ناقصًا فيضمن بالتلف كالإتلافء أو يودم 
كاملٌ ناقضًا فلا يضمن إلا بالإتلاف لا بالتلف» أو عكسه فيضمن بالتلف كالإتلاف فهو كما لو أودع 
ناقصٌ ناقصًا؛ٍ لكن في صورة العكس المذكورة إنما يضمن بالتلف إن لم يأخذها حسبة؛ أي احتسابًا 
وطلبًا للأجر أو خوفًا عليهاء فلا يضمن بوضع يده عليها في هذه الحالة؛ لكن يجب عليه أن يدفعها إلى 
وليٌ أمر الناقص. وقوله: «إنما يضمن بإتلافه؟' الصواب «فإنما؛ بالفاء» وإسقاطها سرى له من قول 
«المنهج؛: «وفي عكس ذلك إنما يضمن. . . إلى آخره؟. والحاصل أن كُلّا من المودع والوديع إما 
كامل أو صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو مغمى عليه أو مكره أو عبد والحاصل من ضرب 
سبعة في سبعة تسعة وأربعون» وعلى كل إما أن تتلف الوديعة بنفسها أو يتلفها المودع أو الودبع» 
والحاصل من ضرب ثلاثة في تسعة وأربعين مائة وسبعة وأربعون. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» فصل في الوديعة. (9/ 191-1797). 

(؟) في المخطوط: «كلاهما». 


3 وك بالوردنا‎ )١( 


8٠ 
. 


عدا اعت 3 4 0 8 2< 2 
وَتَْتَفِعُ بِمَوْتٍ المُودع أو المُودع وَجُنُونِهِ وَإِغْمَائِ وَلَُمَا الإسِْرْداد وَالرَةُ كل وَقتٍ . 


لا فائدة لهذا الخلاف. أجيب: بأن له فائدة» وهي أن العين على الأول إنما يجب ردها 
بعد الطلب» ويجب ردها على الثاني حالا . 
[مطلبٌ في أحكام الوديعة] 
تنبيه : أحكام الوديعة ثلائة”"' : 
الأول: الجواز”"' . 
والثاني : الأمانة. 
والثالث : الرَدُ . 
[الحكم الأول : الجواز] 
وقد شرع في الحكم الأول. فقال: (وترتفع) الوديعة» أي ينتهي حكمها (بموت 
المودع) ‏ بكسر الدال ‏ (أو المودّع) - بفتحها ‏ وحجر سفه عليه (وجنونه وإغماته) 
وبعزل الوديع نفسهء وبالجحود المضمنء وبالإقرار بها لآخرء وبنقل المالك الملك 
فيها ببيع ونحوه ونحو ذلك كالوكالة. ويجب على الوديع الرد إلى الولي في مسألة 
الجنون» وإلى الوارث في مسألة الموت وإلا فيضمن لزوال الائتمان. ولو وكل المالك 
الوديع في إجارتها فأجرها وانقضت مدة الإجارة عادت وديعة عند عامة الأصحاب. 
(ولهما الاسترداد والرَّةُ) أي للمودع ‏ بكسر الدال الاستردادء وللمودع ‏ بفتحها ‏ الوَةُ 
(كُلَّ وقت)؛ لأن لكل منهما الأمرين كما توهمه عبارة المصنفء وعبارة «المحرر»: 
و«للمودع أن يسترد متى شاءء وللموّع الردٌّ كذلك» فهي أوضح من عبارة المصنف . 
أنّا المودع فلأنه المالك». وأمًّا المودّع فلأنه متبرع بالحفظ””". قال ابن النقيب: 


)١(‏ المراد بالأحكام الأحوالٌ والصفات؛ وإلا فالمذكور ليس حكمًا شرعيّاء أو يراد بالأحكام اللغوية» 
والوديع . 

0( أي عدم لزومها من المودع والوديع؛ فلكلٌ فسخها. 

شيف قضيته أنه لو كان بأجرة لزمت. فليراجع . 


0 موا ]5 (*) 


«وينبغي أن يُقيد جواز الرد للمودّع بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد» فإن كان 
بحالة يندب فيها القبول”'' فالرد خلاف الأَوْلَى إن لم يرضّ به المالكُ». 
تنبيه: أفرد المصنف الضمير أَوَلَا لأن العطف ب«أو» ثم تَنَاهُ ثانيّاء قال الزركشي: 
«ولا وجه لذلك». 
[الحكم الثاني : الأمانة] 
ثم شرع في الحكم الثاني وهو الأمانة فقال: (وأصلها الأمانة) أي موضوعها على 
ذلك؛ يعني أن الأمانة ليست فيها تبعًا كالرهن؛ بل هي مقصودة فيهاء سواء أكانت 
بِجْعْلٍ أم لا كالوكالة» ولأن المودّعَ يحفظها للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس 
عن قبول الودائع. فلو أودعه بشرط أن تكون مضمونة عليه» أو أنه إذا تعدى فيها 
تنبيه : قضية إطلاقهم أنه لا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة والفاسدة» وهر 
كذلك كما هو مقتضى القاعدة» قال في «الكافي»: «ولو أودعه بهيمة وأذن له في 
ركوبهاء أو ثوبًا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد؛ لأنه شرط فيه ما ينافى مقتضاهء فلو 
ركب أو لبس صارت عارية فاسدة» فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما 
في صحيح الإيداع» أو بعده ضمن كما في صحيح العارية» . 
[عوارض ضمان الوديعة] 
(وقد تصير) الوديعة (مضمونة) على الوديع بالتقصير فيهاء وله أسباب عَبّرَ عنها 
انيت اا )1 


)00( بأن كان ثقة قادرًا على حفظها وأَمِنَ الخيانة . 

(؟) وقد نظمها الدميريٌ فقال: 
عوارض التّضمين عشرٌ: وَدْعُها وسفرهء ونقلهاء وجحدها 
وترك إيصاءء؛ ودقع مهلك ومنع ردّهاء وتضييمٌ حُحكي 
والانتفاعء وكذا المخالفة في حفظها إن لم يزد ما خالفه 


(0؟) كاب اونا ارق 


منها: أن يودع ار وه لاروسسن وَقَيْلُ : إذ أؤقع الْقاضِي لم يَضْمَن. 
وَِذَا لم يِل يَ يَدَهُ عَنَهَا جَارَتْ الِاسْتِمَاتَة بمَنْ مَنْ يخ يَحْمِلُهًا إلى الْحِرْزٍِ أو يَضَعُهَا في خرّانَةٍ 


[العارض الأول : أن يودع الوديع الوديعة عند غيره بغير إذن المودع] 

(منها: أن يودع غيره) ولو ولده أو زوجته أو عبده أو قاضيًا (بلا إذن) من المووع 
(ولا عذر) لهء (فيضمن)؛ لأن المودعَ 0 يرض بأمانة غيره ولا يده» نعم استثنى 
السبكي مالو طالت غيبة المالك؛ أي و تضجَرّ من الحفظ كما في «التتمة» فأودعها 
الوديع القاضي . 

تنبيه: قول المصئف: «فيضمن»؛ أي صار طريقًا في الضمان؛ لأن للمالك أن 
يضمن من شاء من الأول أو الثاني» فإن ضمن الثاني وهو جاهل بالحال رجع على 
الأول؛ بخلاف العالم؛ لأنه غاصب لا مودع . 

أما إذا أودعها لعذر - كمرض أو سفر ‏ فإنه لا يضمن» ولا فرق بين سفر الضرورة 
وغيره على الصحيح » نعم قال الأذرعي : «ينبغي أن يكون مباحًا». 

(وقيل : إن أودع القاضي) الأمين (لم يضمن)؛ لأن أمانة القاضي أظهر من أمانته . 

(وإذا لم يُزْلَ) - بضمٌ أوّله وكسر ثانيه ‏ (يده) ولا نظره (عنها جازت الاستعانة بمن 
يحملها) معه ولو أجنبيًا (إلى الحرز أو يضعها في خزانة) ‏ بكسر الخاء بخطه ‏ موضع 
يخزن فيه (مشتركة) بينه وبين الغير كالعارية؛ لجريان العادة بذلك؛ كما لو استعان في 
سقي البهيمة وعلفهاء فإن كانت بمخزنه فخرج لحاجته واستحفظ عليها ثقة يختص به 
وهو يلاحظها في عوداته لم يضمن» وإذا قطع نظره عنها ولم يلاحظها فكذلك كما 
صرّح به الفوراني» وقال: «إنه الذي أشعر به فحوى كلام الأثمة»» قال السبكي : 


1 


أي الذي خالفه ؛ كأن قال: «لا تقفل عليه قفا فأقفل. وأخصر من ذلك قول «ق ل»: 
عوارضُها عشرٌ: ضياع. وديعة 2 ونقل» وجحدء منع ردٌ لمالك 
مخالفة في الحفظء ترك وصيّةٍ ‏ وسفر بهاء نفع بهاء ترك هالك 

أي ترك المهلك لها ولم يدفعه. 


0 سوال 5 (0) 


وَإذَا آَرَادَ سَهَرًا فليََةَ إلى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيله» فَإِنْ فَقَدَهُمَا فالقاضيء فإن فقدهُ فأمِينٌُ. 


«والمُتَبَمُ في ذلك العرف» فالملوك والأمراء أموالهم في خزائنهم بأيدي حزان لهم, 
والعْرْفٌ قاض بأنها في أيديهم». وإن كانت في غير مسكنه ولم يلاحظها ضمن 
لتقصيره. أما إذا استحفظ غير ثقة أو من لا يختص به فعليه الضمان. 

(وإذا أراد) الوديع (سفرًا) ولو قصيرًا وقد أخذ الوديعة حضرًا (فليرد) ها (إلى 
المالك أو وكيله) مطلقاء أو وكيله في استرداد هذه خاصة ليخرج من العهدة» فإن دفع 
لغيره ضمن في الأجنبي قطعًا وفي القاضي على الأصح ؛ لأنه لا ولاية للحاكم عليه. 

ننسة: لا يخفى أن له دفعها إلى وليّ المحجور عليه لجنون أو سفه طرأ لأنه قائم 
مقامه . 

(فإن فقدهما) أي المالك ووكيله لغيبة؛ أي لمسافة قصر كما بحثه ابن الرفعة أخدًا 
من كلامهم في عدل الراهن (فالقاضي) أي يَرُدّهَا إليه؛ أي إذا كان أميئًا كما نقله 
الأذرعي عن تصريح الأصحاب, ويلزمه القبول في الأصح وإن كان سفره لا لحاجة؛ 
لأنه نائب الغائبين» وكذا الإشهاد على نفسه بقبضها كما قاله الماوردي. قال الشيخ 
أبو حامد: «وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يُعَرَقَهُ الحال ويأذن له» فلو حملها ابتداءً 
قبل أن يُعَرَقَهُ ضمن». ولا شك أنه لو أمره القاضي بدفعها إلى أمين كفى كما قاله 
الزركشي» ولا يتعين عليه أن يتسلمها بنفسه. ولو كان المالك محبوسًا بالبلد وتعذر 
الوصول إليه فكالغائب كما قاله القاضي أبو الطيب» ويُقاس بالحبس التواري ونحوه؛ 
وبالمالك عند فقده وَكِْلهُ. ولا يلزم القاضي قبول الدين ممن هو عليه» ولا المغصوب من 
غاصبه للغائب فيهما؛ لأن بقاء كل منهما أحفظ لمالكه؛ لأنه يبقى مضمونًا له» ولأن الدين 
في الذمة لا يتعرض للتلف وإذا تعين تعرض لهء ولأن من في يده العين يثقل عليه حفظها. 
(فإن فقده) أي القاضيء أو كان غير أمين (فأمين) يردها إليه يأتمنه المودَعٌ وغيره؛ لثلا 
يتضرر بتأخير السفرء ويجب عليه الإشهاد في أحد وجهين رجّحه ابن الملقن» فإن الأمين 
قد يُنكر . فإن ترك هذا الترتيب ضمن لعدوله عن الواجب عليه . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين» وهو كذلك؛ وأغرب 


(0) لون 1.١‏ 
َإِنْ دَفتَهَا بِمَوْضِعِ وَسَافْرَ ضَمِنَ ٠‏ فَإِن أَعْلَمَ بها ينا يَسْكُنُ الْمَوْضِعَ لَمْ يَضْمَنْ في 
الم تنخ + ولؤاسائر يها سنإلا إذا وم خُرِينٌ أو عار وَعَجَرٌ عن يَانثهًا إلله كما 


في «الكافي» فقال: «فإن لم يجده وسلَّمها إلى فاسق لا يصير ضامنًا في الأصح». 

(فإن دفنها بموضع) ولو حررًا (وسافر ضمن)ها؛ لأنه عَرَضَهًا للأخذء هذا إذا لم 
يُعْلِمْ بها من ذكره في قوله: (فإن أعلم بها أميئا) يجوز الإيداع عنده كما في «الروضة» 
(يسكن الموضع) الذي دفنت فيه وهو حرز مثلها (لم يضمن في الأصح)؛ لأن ما في 
الموضع في يد ساكنهء فكأنه أودعه إياهاء فشرطه فقد القاضي الأمين. وقد علم من 
ذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به. أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه به. 
والثاني: يضمن ؛ لأن هذا إعلام لا إيداع لعدم التسليم . فإن أعلم أميئًا لا يجوز الإيداع 
عنده ضمن كما في «الروضة»» وهذا الإعلام ليس بإشهاد على الأصمحّ ؛ بل ائتمان حتى 
تكفي فيه امرأة. 

تنبيه : قوله: «أعلم بها» يشعر أنه لا يشترط رؤية الأمين لها» وبه صرح الماوردي . 

وقوله: «يسكن» ليس بقيدء فإن مراقبة الحارس لها كالسكنى. وخرج بقولي: لوهو 
حرز مثلها» ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزمًا وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي . 

[العارض الثاني : السّفر] 

ومن عوارض الضمان السفر كما قال: (ولو سافر بها) من حضر (ضمن) وإن كان 
الطريق آمنًا وتلفت بسبب آخر؛ لتقصيره”'' بالسفر الذي حررّهٌ دون جرز الحضر. أما لو 
أودعها المالك مسافرًا فسافر بها أو مُنْتجعًا فانتجع بها فلا ضمان لرضا المالك به» وله 
إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيًا لرضا المالك به ابتداءً إلا إذا دلت قرينة على أن 
المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك كما ذكره القاضي وغيره . 

ثم استثنى من الضمان بالسفر قوله: (إلا إذا) أراد سفرًا و (وقع حريق) أو نهب (أو 
غارة وعجز) عند ذلك (عَمَّنْ يدفعها إليه كما) أي بالترتيب الذي (سبق) فلا يضمن لقيام 


. في نسخة البابي الحلبي : «كتقصيره؟‎ )١( 


ع" معن | اج (0) 
وَالْحَرِيْقُ وَالْعَارَةُ في الْبُفْعَوِ وَإِشْرَافُ الْجِرْزِ عَلَى الْخَرَابِ أغذائ كا لكفر: 


وَِذَا مَرضّ مَرَضًا مَحُوفًا َْيرَمَا إلى الْمَالِكِ أَوْ وَكِيلهء وَإِلَا فَالْحَاكِم أو 5 


العذر؛ بل يلزمه السفر بها في حالة الخوف عليهاء فإن لم يسافر بها كان مضيعًا لهاء 
قال الشيخان: «ويجوز أن يقال: إن كان احتمال الهلاك في الحضر أقرب منه في السفر 
فله السفر بها»). ونقل الأذرعي عن الدارمي ما يؤيده» وهو حسن. 

تنبيه : مقتضى كلام المصنف أنه لا بُدّ في نفي الضمان من اجتماع الأمرين : العذر 
المذكورء والعجز عمّن يدفعها إليه» وليس مرادًا؛ بل العجز كَافٍ. 

فلو سافر بها عند العجز من غير عذر من حريق ونحوه لم يضمن على الأصح؛ لِثَلا 
ينقطع عن مصالحه وتنفر الناس عن قبول الودائع» فإن حدث له في الطريق خوف أقام 
بهاء فإن هجم عليه قطاع الطريق فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمنء وكذا لو 
دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضلَ موضعها كما قاله القاضي وغيره؛ إِذْ كان من حقه 
أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها . 

(والحريق والغارة في البقعة وإشراف الحرز على الخراب) ولم يجد حررًا هناك 
ينقلها إليه» ونحو ذلك من سائر الأعذار (أعذار كالسفر) في جواز الإيداع عند غيره من 
غير ضمان عليه . 

تنبيه : «الغَارَةٌ» لَغْةٌ قليلة» والأفصح : «الإغَارة». 

[العارض الثَّالث : ترك الإيصاء] 

ومن عوارض الضمان ترك الإيصاء كما يعلم من قوله: (وإذا مرض مرضًا مخوفا 
فليَرْدَهَا إلى المالك أو وكيله) المطلق أو في قبضها. قال الأذرعى: «والظاهر أن كل 
حالة تعتبر فيها الوصية من الثلث كما سبق كالمرض المخوف فيما ههنا» . انتهى. وفي 
«الشرح" و«الروضة» هنا: «وفي معنى المرض هنا الحبس لِيُقْمَلَ)؛ وقد مَرَ فى الوصية 
أن الحبس للقتل ليس بمخوف» وتقدم الفرق هناك بين البابين فليراجع . (وإلا) بأن لم 
يمكنه رَدُهَا إلى أحدهما (فالحاكم) الأمين يردها إليه إن وجدهء أو يوصي بها إليه» (أو) 


مين و 3 صي بهاء فإِنْ لم يَفْعَلُ ضَمِنَ » اث ااا ايداده اار و 8 


# 


يردها إن لم يجد الحاكم (إلى أمين أو يوصي بها) إليه كما لو أراد سفرًا . 

تنبيه : قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة» وليس مرادّاء وحاصل 
ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية لهء وعند العجز بين 
الدفع لأمين والوصية له» ولعله إنما أطلق استغناءً بما قدمه في أنه لا يودعها عند أمين 
إلا عند فقد القاضي . 

والمراد بالوصية الإعلام بها ووصفها بما يميزها أو يشير لعينها من غير أن يخرجها 
من يدهء ويأمر بالود إن مات» ولا بُدّ مع ذلك من الإشهاد كما في الرافعي عن الغزالي 
وأسقطه من «الروضة» وجزم به في «الكفاية»» فإن اقتصر على «عندي وديعة» فكما لو 
لم يوص» فإن ذكر الجنس فقال: «عندي ثوب لفلان» ضمن إن وجد في تَرِكتِهِ أثواب 
لتقصيره في البيان» وإن وُجِدَ ثوبٌ واحدٌ ضمن أيضًا في الأصحء ولا يدفع إليه الثوب 
الموجود. وقيل: يتعين الثوب الموجود. 

(فإن لم يفعل) شيئًا مما ذكر في محله (ضمن) لتقصيره فإنه عَرَضها للفوات؛ لأن 
الوارث يعتمد يده ويدعيها لنفسه . وكذا لو أوصى إلى فاسق أو أودعه . 

تنبيه: مَحَلَّ الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله على 
ما صرح به الإمام ومال إليه السبكي؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا بهء 
وهذا هو المعتمدء وقال الإسنوي : (إنه بمجرّد المرض يصير ضامنًا لها؛ حتى لو تلفت 
بآنة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصيرات». ومحلّه أيضًا في غير 
القاضي. أما القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص 
به؟ لأنه أمين الشرع بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته؛ قاله ابن الصلاح» قال: وإنما 
يضمن إذا فرط. قال السبكي : «وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات 
عن مرض. وهو الأوجه». وظاهرٌ أن الكلام في القاضي الأمين» ونقل التصريح به عن 
الماوردي» أما غيره فيضمن قطعًا. والضمان فيما ذكر ضمان التعدي بترك المأمور 
لااضمان العقد كما اقتضاه كلام الرافعي. 


5" مُخن |5 (0) 


إَِا ذا لم يتمَكَنْ أن مَاتَ فَجْأةٌ. 


- . ]5]اء» « دكب كى اس يو وس 0 ا ع روه 
وَمِنْهَا : إذَا تَقَلَهَا مِنْ مَحَلَةِ أوْدَارِ إلى أَُخْرَى دُونَهًا في الْحِرْزِ ضَمِنَّ» وَإلا فلا. 


(إلا إذا لم يتمكن بأن)؛ أي كأن (مات فجأة) أو قتل غيلة فلا يضمن لعدم تقصيره. 

تنبيه : هذا الاستثناء منقطع فإنه لم يدخل في قوله : «وإذا مرض مرضًا مخوفا». 

ولو لم يوص فادعى صاحبها أنه قصّرء وقال الوارث: «لعلها تلفت» قبل أن ينسب 
إلى تقصيرء فالظاهر كما قال الإمام وأقرّاه براءة ذمته» قال الإسنوي : «وهذا إنما قاله 
الإمام عند جزم الوارث بالتلف». فأما عند ذكره له احتمالا فإنه صحح الضمان». 
انتهى ؛ لكن شيخنا جعل هذا من الجزم؛ وصّرَّرَ عدم الجزم بقوله: بأن قال: « 
الايداع لكن لم ِكيف كان الآمرة وأنا أجوز أنه تلفت على ححكم الأملثة فلم بوص 
بها لذلك فيضمنها؛ لأنه لم يدع مسقطا. . وصحّح السبكي أنه لا يُقبل قولهم في دعوى 
التّلف والوّدٌ إلا ببينة» وسائر الأمناء كالمودع في هذا الحكم» وقد أفتى ابن الصلاح بأن 
العامل إذا مات ولم يوجد مال القراض بعينه في يده ضمن» وهو أُوْلَى بالتضمين من 
المودع؛ لأن الوديعة ليس له التصرف فيها بخلاف القراض . 

[العارض الرابع : النقل من مَحَلَةٍ إلى أخرى دونها في الحرز] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (إذا نقلها”'" من مَحَلَّةِ) إلى مَحَلَّة أخرى» (أو) من 
(دار إلى) دار (أخرى دونها في الحرز) ولو كان حرز مثلها (ضمن)؛ لأنه عرضها 
لعلف شنواء أنهّاة عن النقل أم عَيّنَ له تلك المحلة أم أطلقَّء بعيدتين كانتا أم قريبتين 
لا سفر بينهما ولا خوف كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف؛ لكن يستثنى من إطلاقه 
ما لو نقلها بظن الملك فلا يضمن كما قاله في «الكفاية»؛ بخلاف ما لو انتفع بها ظانًا 
أنها ملكه فتلفت فإنه يضمن كما نقلاه في أول باب الغصب عن الإمام وأقرّاه. (وإلا) 
بأن تساويا في الحرز أو كان المنقول إليه أحرز (فلا) يضمن لعدم تفريطه. وخرج 
ب «دار» ما لو نقلها من بيت إلى آخر في دار واحدة أو خانٍ واحد فلا ضمان وإن كان 


زنلق أي لغير ضرورة. 


ا 5 


وَمِنْهَا : 


مسح 


الأول أَخْرَّرَ كما قاله البغوي . وتَقَُّْا من كيس أو صندوق إلى آخر إن كان ذلك للمودع 
فحكمه كالبيت في النقل» وإن كان للمالك فتصرفه فيها بالنقل المجرد ليس بمضمن؛ 
إلا إن فض الختم أو فتح القفل فيضمن في الأصح . 

تنبيه : يستثنى من عدم الضمان مسائل : 

منها: ما لو نقلها والطريق مخوف. 

ومنها: ما لو نهاه المالك عن النقل ونقل بلا ضرورة. 

ومنها: ما لو تلفت بسبب النقل؛ كانهدام الدار المنقول إليهاء قال الرافعي: 
«والسرقة من المنقول إليه كالانهدام؛ قاله البغوي والمتولي». 

ومتها: مالو كان الخرن المتقول منه لمالك الوديغة ملكا أى إجارة أو إعاوة وإن كان 
المنقول إليه أحرز إذا لم يخف الهلاك» فإنه يضمن في هذه المسائل كلها . 

[العارض الخامس : أن لا يدفع متلفاتها] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن لا يدفع متلفاتها)؛ لوجوب الدفع عليه مع 
القدرة؛ لأنه من حفظها . 

تنبيه : يُستئنى من ذلك ما لو وقع في خزانة الوديع حريقٌ فبادر لنقل أمتعته فاحترقت 
الوديعة لم يضمن”''؛ كما لو لم يكن فيها إلا ودائع فبادر لنقل بعضها فاحترق ما تأخر 
نقله كما نقله في «الروضة» كأصلها آخر الباب عن «فتاوى القفال» . 

(فلو أودعه دَابَةَ فترك عَلْفَّهَا)!"' - بإسكان اللام على المصدر ‏ أو سَذَْيّها مده يموت 


)01 أي إلا إن أمكنه إخراج الكلّ دفعة؛ أي من غير مشقة لا تُحتمل عادةً لمثله 

(1) أي مدّةَ يموت مثلها فيها غالبًا بقول أهل الخبرة وإن ماتت بغير ذلك ما لم يكن بها جوع سابق 
وعلمه. فإن كان بها جوع سابق وعلمه فيضمنها كما هو قضية كلام «الروضة» وأصلهاء وقيل: 
يضمن القسط ورجحه ابن المقري» ويؤيد الأول ما لو جَوَّعَ إنسانًا وبه جوع سابق» ومنعه الطعام أو 
الشراب مع علمه بالحال» فإنه يضمن الجميع؛ والمعتمد الأول. انتهى «رملي» «زي». ومثل العلف 
السقى» وعبارة «ق ل» على «الجلال»: أو ترك علف دابة؛ أي إن مضت مدة يموت مثلها فيها غالبا - 


5 سمحن 5 (ه) 
ضَمِنَ» فإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ فلا عَلَى الصَّجِيْح . ا د 


مثلها فيها بترك ذلك (ضمنا)نها وإن لم تَمْتْ كما صرح به في «الروضة» كأصلهاء ونقله 
المصنف في «نكته» عن البغوي» سواء أمره المالك بعلفها وسقيها أم سكت؛ لتعدٌّيه 
فإنه يلزمه ذلك لحق الله تعالى» وبه يحصل الحفظ الذي التزمه بقبولها. وتختلف المدة 
باختلاف الحيوانات» والمرجع إلى أهل الخبرة بهاء فإن ماتت دون المدة لم يضمنها 
إلا إذا كان بها جوع أو عطش سابق وعلمه فيضمنها كما هو قضية كلام «الروضة» 
وأصلهاء وقيل: يضمن القسطء ورجّحه ابن المقري؛ لأنها تلفت بالأمرين. ويؤيد 
الأول ما لو جَرّع إنسانًا وبه جوعٌ سابق ومنعه الطعام أو الشراب مع علمه بالحال فإنه 
يضمن الجميع . (فإن نهاء''" عنه) أي عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك 
(فلا) يضمن”' (على الصحيح) للإذن في إتلافه» فهو كما لو قال: «اقتل دابتى؛ 
فقتلهاء والثاني : يضمن؛ إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه الشرع . ١‏ 


تنبيه : لو كانت الدابّة ملكا لغيره؛ كأن أودع الول حيوانَ محجوره؛ قال الزركشي: 


5 أو دونها وبها جوع سابق وعلم به وإلا فلا ضمان أصلاء وفارق ضمان القسط في الجنايات أي 
إذا حبسه ومنعه الطعام والشراب حتى مات» وقد مضت مدة بلا تناول ذلك قبل الحبس ولم يعلم 
بها فإنه يضمن القسط بتعديه» نعم يضمن الأرش هنا . 

)١(‏ أي وكان مالك لا وليّا ولا وكيا وإلا ضمن الوديع» وبقي ما لو نهاه عن ذلك فخالف فهل يضمن إذا 
تلف بعد ذلك أم لا؛ لِمَا في فعله من المصلحة للمالك فلا يلتفت إلى نهيه عنه؟ فيه نظرء والأقرب 
الثاني كما لو نهاه عن الإقفال فأقفل. انتهى #ع ش» على "م ر». ولو نهاه عن علفها لنحو تخمةٍ بها 
لزمه الامتثال» فإن علفها مع بقاء العلة ضمن؛ أي وإن لم يعلم بعلتها خلاقًا لبعض المتأخرين. 
انتهى ١م‏ ري . 

(؟) كمالو قال: «أتلف الثياب' أو «الدَّابّة؛ ففعل» ولو أخرج الفأر الوديعة من الحرز لم يضمن الوديع» 
وإن أدخلها في جدار الوديع أو غيره لم يتسلط المالك على هدمه؛ لأن مالك الجدار لم يتعدّ بإدخال 
ملك غيره في ملكه؛ بخلاف ما إذا تعدّى» نظير ما قالوه في دينارٍ وقع بمحبرة أو فصيل ببيتء ولم 
يُمكن إخراجُه إلا بكسرها أو هدمه يكسر ويهدم بالأرش إن لم يتعدٌ مالك الظرف» وإلا فلا أرش. 
انتهى «م ر». وقوله: أو #هدمه؛ بكسرء ظاهره أنه يفتى بجواز ذلك وليس مرادًا؛ بل يقال لصاحب 
الفصيل والدينار: «إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش». وإلا فلا يلزم المالك إنلاف 
ماله لعدم تعديه . انتهى اع ش» على ١م‏ ر؟ . 


(0) وب الوويتنا ا 


وَإِنْ أَعْطَاهُ الْمَالِكُ عَلَمَا عَلَمَهَا منْهُوَإِلَا مَيْرَاجِعُهُ أو وَكِيلُّ فَإِنْ فقدًا فَالْحَاكِم 


«فيشبه أن نهيه كالعدم»ء وسبقه إليه الأذرعي وقيّده بعلم الوديع بالحال؛ أي لقرار 
الضمانء» وإلا فيضمن مطلقاء وهذا ظاهر. 

والخلافٌ المذكور في المتن في التضمين وعدمه كما ذكرهء أما التأثيم فلا خلاف فيه 
لحرمة الروح» فعليه أن يأتي الحاكم ليجبر المالك على علفها وسقيها إن كان حاضرًاء 
أو يأذن له في النفقة ليرجع عليه إن كان غائبًا. هذا إذا نهاه لا لعلّة» فإن كان كقولنج 
أو تخمة ‏ لزمه امتثال نهيه» فلو الي:وكدل قبل روالز الملة عيمن» كذا أطلقاهء قال 
ابن شهبة : «وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلّتها». 

(وإن أعطاه المالك عَلَفًا) - بفتح اللام: اسم للمأكول ‏ ولم ينهه (علفها) في 
الأصح. ويجوز علفها (منهء وإلا فيراجعه أو وكيله) ليسترذها أو يعطي علفها أو 
يعلفهاء (فإن فقدا) ‏ بالتثنية بخطه ‏ أي المالك أو وكيله. » (فالحاكم) يراجعه ليقترض 
على المالك230. أو يؤجره”'" ويصرف الأجرة في مؤنتهاء أو يبيع جزءًا منها"“ أو 
جميعها إن رآه. قال الإمام: «والقدر الذي يعلفها على المالك هو الذي يصونها عن 
التلف والتعييب لا ما يحصل به السّمَنُ)» فإن فُقدَ الحاكم تعاطى ذلك بنفسه وأشهد 
ليرجع» فإن لم يُشهد لم يرجع في أحد وجهين هو المعتمد كما في هرب الجَمَّالِء نعم 


)0( فإن عجز القاضي بأن لم يتيسر له اقتراض ولا إجارة باع بعضها أوكلّها بالمصلحة كما في شرح مر؟. 
والذي ينفقه على المالك هو الذي يحفظها من التعييب لا الذي يسمنهاء ولو كانت سمينة عند 
الإيداع فالأوجه أنه يجب عليه علفها بما يحفظ نقصها عن عيب ينقص قيمتها. ولو فُقَدَ الحاكم أنفق 
بنفسهء ثم إن أراد الرجوع أشهد على ذلك » فإن لم يفعل فلا رجوع في الأوجه . نعم لو كانت راعية 
فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة» فلو أنفق عليها لم يرجع؛ أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه 
وإلا فيرجع؛ وعن أبي إسحاق: أنه يجوز له أي الوديع - نحو البيع أو الإيجار أو الاقتراض 
كالحاكم» وينبغي ترجيحه عند تعذر الإنفاق عليها مطلقَا إلا بذلك. انتهى «شرح م ر». وعبارة 
الشوبري: رَاجْمْ القاضيء فإن فقده أنفق بنفسهء ثم إن أراد الرجوع أشهد إن أمكنء وإلا نوى 
الرجوع كما قاله بعضهمء والمعتمد أنه لا يكفي نية الرجوع وإن تعذر الإشهاد؛ لأنه عذْرٌ نادر. 
انتهى . 

(؟) «أو هنا للتنويع لا التخيير» فيفعل الأصلح . انتهى «أج». 

0( أي إن رأى من يشتريه ولم تستغرق نفسها؛ بأن رجا حضور مالكها عن قُرب» وإلا باعها كلّها. 


51 مُخن | 5 (ه) 
وَلَوْ بَعَتَهَا مَعَ مَنْيَسْقِيهًا يَسْقِيهًا لَمْ يَضْمَنْ في الأَصَحٌ . 
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وَعَلَى الْمُودَع تَْريض فِيَابٍ الصُوفٍ لِلرّيح؛ كَيَْا يُقْسِدَهَا الود وَكذا لبسّها عند 
حَاجِتهًَا. 


لو كانت راعية قال الزركشي: «فالظاهر وجوب تسريحها مع ثقة» فلو أنفق عليها لم 
يرجع؛ أي إذا لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع». (ولو بعثها) أي الذَابّة» (مع 
من) أي أمين (يسقيها) أو يعلفها حيث يجوز إخراجها لذلك (لم يضمن في الأصح)؛ 
لجريان العادة بذلك. والثاني: يضمن؛ لإخراجها من حرزها على يد من لم يأتمنه 
المالك. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا كان المبعوث معه أمينًا كما مج ولا خوف. والوديع 
لا يخرج دوابه للسقي» أو كونه لا يسقي وعادته سقي دوابه فمع غير الأمين والخوف 
يضمن قطعاء ومع إخراج دوابه للسقي أو كونه لا يسقي دوابه بنفسه لا يضمن قطعًا. 

وقول المصنف «دابّة» قد يُفهم أنه لو أودعه نخلا ولم يأمره بسقيه فتركه لا يضمن» 
وهو أحد الوجهين في «الروضة» وأصلها بلا ترجيح صحّحه الأذرعي» وفرّق: بحرمة 
الروح» قال: «والظاهر أن مَحَلَّ الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما لم ينهه عن 
سقيه». وإن أودعه حنطة أو أَرُرًا أو نحو ذلك فوقع فيه السُوٌ لزمه الدفع» فإن تعذر 
باعه الحاكم» فإن لم يجد تولاه بنفسه وأشهد كما قاله في «الأنوار». ولو ترك شخص 
عند صاحب الخان مثلًا حمارًا وقال له: «احفظه كيلا يخرج» فلاحظه فخرج في بعض 
غفلاته لم يضمنه؛ لأنه لم يقصر في الحفظ المعتاد. 


(وعلى المودّع) - بفتح الدال ‏ (تعريض ثياب الصوف) ونحوه؛ كشعر ووَبَرٍ وخز 
مركب من حرير وصوف ولبد» وكذا بُسط وأكسية وإن لم تُسَمَّ 0 يابًا عرفا (للريح كيلا 
يفسدها الدُّودا'2: وكذا) عليه أيضًا (لبسها)”" بنفسه إن لاق به (عند حاجتها) 


دق جمع الذُودَةك) ويجمع على «ديدان» بالكسر. 
زم قال ابن حجر: ولا بدّ من نية نحو اللّبس لأجل ذلك» وإلا ضمن» ويُوجه في حال الإطلاق: : بأن 
الأصل الضمان حتى يوجد صارف . وعبارة «م رة: وكذا عليه لبسها بنفسه إن لاق به عند حاجتهاء 


(0) وبا لوويعنا 0 
الا اس هههت 


انو الى الاو واو وها ل هار هل بو مه م ووز كيو ها اميه يور و أوتعرى أ هاجو و وك الواحم 38 يق ا و اها لول هته 7" قفد هك يا بو لون ود 6 مر وا 7 0ه 


لتعبق”" بها رائحة الآدمي فتدفع الدُود"'. فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره 
المالك أم سكت» فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم”' بها الوديع؟ كأن كانت في 
صندوق مقفل فلا ضمان. أما مالا يليق به لبسه لضيقه أو صغره أو نحو ذلك». 


)0 _بأن تعيّنَ طريقًا لدفع الدود بسبب عبوق ريح الآدمي لهاء نعم إن لم يَلِقْ به لبسها ألبسها من يليق به 
بهذا القصد قدر الحاجة مع ملاحظته؛ كما قاله الأذرعي» فإن ترك ذلك ضمن ما لم ينهه. نعم لو 
كان ممّن لا يجوز له لبسها ‏ كثوب حرير - ولم يجد من يلبسه ممّن يجوز له لبسه؛ أو وجده ولم 
يرض إلابأجرة فالأوجه الجواز؛ بل الوجوبء. ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي 
زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر للحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها؛ إذ لا يلزمه أن 
يبذل منقعته مجانًا كالحرز. 

)0( من «عبيق» بمعتى قَاحَ». 

)١(‏ فرع: لو أودع شخص عند آخر برا أو فولا فدخله السّوسء ولم يمكنه أن يردّه لصاحبه وجب عليه 
بيعه بإذن حاكم» فإن لم يجده تولى بيعه وأشهدء ومتى ترك الوديع شيئًا مما لزمه لجهلٍ وجوبه عليه 
وعذر لنحو بُعْدِهِ عن العلماء ففي تضمينه وقفة؛ لكنه مقتضى إطلاقهم . انتهى . 
فرع : قال الأذرعي عن بعض الأصحاب: لو رأى أمين - كوديع وراع ‏ مأكولا تحت يده وقع في 
مهلكة فذبحه جاز» وإن تركه حتى مات لم يضمنه» ثم قال: «وفي عدم الضمان إذا أمكنه ذلك بلا 
كلفة نظرٌ». واستشهد غيره للضمان بقول «الأنوار» وتبعه الغزي: لو أودعه بدا أي مثا فوقع فيه 
السُوس لزمه الدفع عنه» فإن تعذر باعه بإذن الحاكم» فإن لم يجده تولى بيعه وأشهد. والذي يتجه 
أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضَمِنَ وإلا فلا لعذره؛ لأن الظاهر أن قوله: «ذبحتها 
لذلك» لا يقبلٌ. ثم رأيته مصرّحًا به فيما يأتي. ويُفرّق بينه وبين قبول قوله في نحو: «لبستها لدفع 
الدود» فإن الظاهر قبوله» ثم رأيت ما يأتي في مسألة الخاتم وهو صريحٌ فيه: بأن ما هنا فيه إذهابٌ 
لعينها المقصودة بالكلية فاحتيط له أكثرء ويؤيد ذلك ما مر في تعيبب الوصي للمال خشية ظالم . 
ويظهر أيضًا أنه لا يقبل قوله بعد ذبحها: «لم أجد شهودًا على سببه»» وكذا بعد البيع لنحو السُوس 
احتياطًا لإتلاف مال الغير؛ نعم إن قامت قرينةٌ ظاهرة على ما قاله احتمل صدقه. انتهى «ابن حجر» . 

(6) أو عَلِمَ ولم يعطه مفتاح القفل» وفتحه لذلك غير مضمن وإن نهي لكراهة الامتثال. ولا يحرم ترك 
التهوية إذ لا روح» وإضاعة المال إنما تحرم إذا كان سببها فعلا لا تركاء ويلزمه أيضًا تسبير الدابة 
قدرًا يمنع به زمانتها. انتهى «زي2. قال في «الكافي»: ولو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبهاء أو ثوبًا 
وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد؛ لأنه شرط فيه ما يخالف مقتضاهء فإن تلفت قبل الركوب 
والاستعمال لم يضمن أو بعده ضمن؛ لأنها عارية فاسدة. انتهى «دميري». فهما عقّدان فاسدان. 


00 معن | |5 (ه) 
2 اجيس جو لت ا ا ب ا حت و لات 
ميا ا لمعا ل اللو َلَوْ قَالَ: دل 
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3 


رد عَلَى الصّنْدُوقٍ» فَرَقَدَ وَانْكسَرَ بقل وَتلفٌ تلفت ما فِيْهِ ضَمِنّء ٠‏ وَإِنْ تَلِف بِمَيْرِه فلا عَلَى 


فالظاهر ‏ كما قاله الأذرعي - أنه يلبسه من يليق به لبسه بهذا القصد قدر الحاجة 
ويلاحظهء ولو كان لا يجوز له لبسه؛ كأن كان خرًا مركبًا من صوف وحرير والأكثر 
حريرٌ ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه؛ أو وجد ولم يَرْضَ إلا بأجرة هل يجوز له 
لبسه؟ لم أرَ من ذكره» والظاهرٌ الجوازٌ. 

ولو كانت ثياب الصوف كثيرة يحتاج لبسها إلى طول زمن يقابل بأجرة هل له أن 
يرفع الأمرّ إلى الحاكم ليجعل له أجرة في مقابل لبسها؟ لم أَرَ من ذكره أيضّاء والظاهر 
أن له ذلك ؛ إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانًا كالحرز . 

قال الأذرعي: «وكنشر الصوف تمشية الدابة وتسييرها المعتاد عند الخوف عليها من 
الزمانة لطول وقوفها»» وجعل الزركشي هذا مثلا»ء وجعل الضابط خوف الفساد. 

[العارض السّادس : مخالفة الوديع الحفظ المأمور به] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن يعدل) في الوديعة (عن الحفظ المأمور) به فيها 
(وتلفت بسبب العدول) عنه إلى الوجه المعدول إليه (فيضمن)؛ لأن التلف حصل من 
جهة المخالفة. (فلو) عدل؛ كأن (قال) له: (لا ترقد) أي لا تَنَمْ (على الصّندوق)7© 
الذي فيه الوديعة (فرقد وانكسر بثقله”"2 وتلف ما فيه) بانتكساره (ضمن)”"2» لمخالفته 
المُوَّدٌيَةِ إلى التلف . (وإن تلف بغيره) أي بسبب غير الانكسار كسرقة (فلا) يضمن (على 


الصحيح)؛ لأنه زاد خيرًا ولم يأت التلف مما جاء به» والثاني : يضمن ؛ لأن رقوده عليه 
يوهم السارق نفاسة ما فيه فيقصده. 


00 بضم أوله وقد يفتح» ولو أمره بالرقاد أمامه فرقد فوقه فسرق من أمامه ضمنه . انتهى «م ر". 

)١(‏ أي فعلم من ذلك أن صورة المسألة: أن الراقد ثقيل. وأن خشب الصندوق رقيق جدّاء وأن 
الصندوق مشتملٌ على نحو زجاج مما ينكسر بالثقل المذكور. انتهى اخ ض». 

(6)5 ومفهومه عدم الضمان إذا لم يتلف؟ اسم». 


ينا "١‏ 
وَكَذَا لَوْ قَالَ: : ١لا‏ تقل عَلَيْهِ مشلينِ) اليم وَلَوْ قال لاس ترام في كُمّكَ) أَمْسَكَهًا 
َو ب : ذِغَاصب فلاء 


في يَدِهِ فتَلعَتْ فَالْمَدْهَبُ أنَّهًا إِنْ ضَاعَتْ بوم وَنسيَانِ ضَمِنَ: 


تنبيه: صورة المسألة إذا كان في بيتٍ مُحْرَزْ وأخذه السارق» أما لو سرق ما فيه من 
الصحراء من جانبٍ كان”'' يرقد فيه إن لم يرقد عليه فإنه يضمن ؛ لأنه إذا رقد عليه فقد 
أخلى جانب الصندوق وربما لا يتمكن السارق من الأخذ إذا كان بجانبه؛ بخلاف ما لو 
سرق من غير الجانب المذكور. 

(وكذا) لا يضمن (لو قال) له: (لا تُقْفِلٌ) ‏ بمثنّاة مضمومة وفاء مكسورة ‏ (عليه) 
أي الصّندوق أصلا فأقفل عليه» أو «أقفل عليه قفللا فقط» فأقفل عليه (قفلين) أو «لا 
تُقَفْلٌ عليه قفلين»» أو «لا تغلق باب البيت»» (فأقفلهما)”'' أو أغلق الباب لم يضمن في 
هذه الصور على الأصح؛ لأنه زاد احتياطا. والثاني: يضمن ؛ لأنه أغرى السارق به. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في بلد لم تَجْر عادتُهم بذلك كما قاله صاحب «المعين»» وإلا 
فلا ضمان جزما. 

(ولى قال له.: ابطٍ الدّراهم) - بكسر الموحٌّدة ذ في المشهورء وحكي ضكُّها ‏ (في 
كُمّكَ) أي شدّها فيه» وجمعه «أكمام». الأضيعها فى بده ملك فالمذهب أنها إن 
ضاعت بنوم ونسيان) ؟ أي «أو نسيان» كما في «المحرّر» (ضمن)؛ لحصول التلف من 
جهة المخالفة ؛ لآنها لو كانت مربوطة لم تضع بهذا السبب. (أو) تلف (بأخذ غاصب) 
لها من يده (فلا) يضمن ؛ لأن اليد أمنع للغصب حيئئذ» والطريق الثاني: إطلاقٌ قولين» 
والطريق الثالث: إن اقتصر على الإمساك ضمنء» وإن أمسك بعد الربط لم يضمن 
وعلى الأول إذا امتثل أمره وربطها في الكمّ لم يكلف معه إمساكها باليد؛ بل إن كان 
الربط من خارج الكدٌ فأخذها القاطع ضمن؛ لأن فيه إظهارها وتنبيه القاطع وإغراءَة 
عليها لسهولة قطعه أو له عليه حينئذ» لا إن استرسلت بانحلال العقد وضاعت وقد 


00( واس اجابي الحلبي : #كانة: 
(”) فلو لم يقفل عليه أصللا هل يضمن؛ لأن مقتضى اللفظ أن يكون القفل مأمورًا به» أو لا؟ فيه نظرك» 
والأقرب عدم الضمان. انتهى «برماوي». 


0 00 


و ولو جَعَلَهَا في جَيِبهِ ََلَا عن الرَِطِ في الكُمَلَمْيَضْمَنْ» وَبالْمَحْسٍ يَصْمَنُ. وَلَوْ أعْطَاهٌ 
دَرَاهمَ بالشوق وَلَمْ ب يبيّنْ بي الْحفْظ فَرَبَطَهَا في كمه وَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ أو جَعَلَهَا في جَْ 
لَمْ يَضْمَنْ . مور م ب بن و ا او امدق لو ا و ا 


احتاط في الربط فلا ضمان؛ لأنها إذا انحلت بقيت الوديعة في الكُد. أو كان الربط من 
داخله فبالعكس.» فيضمنها إن استرسلت لتنائرها بالانحلالٍ لا إن أخذها القاطع لعدم 
تنبيهه”'2. فإن قيل: المأمورٌ به مُطْلَقُ الربط وقد أتى به فلا ينظر إلى جهة التلف. 
بخلاف ما إذا عدل عن المأمور به إلى غيره فحصل به التلف. أجيب : بأن الربط ليس 
للضي امبر رح لام وشيكلة لا روا لربري و ري 
ضمن وإن كان لفظ «الربط» يشمل المحكم وغيره. فإن قيل: لو قال: «احفظ الوديعة 
في هذا البيت» فوضعها في زاوية منه فانهدمت عليه لا يضمن» ولا يقال: لو كانت في 
زاوية أخرى لسلمت. أجيب: بأن لفظ البيت متناول لِكُلّ من زواياهء والعرف 
لا يخصص موضعا منه. ولو كان عليه قميصان فربط في التحتاني منهما لم يضمن سواء 
أربطها داخل الكم أم خارجه كما بحثه الزركشي ؛ لانتفاء المعنى المذكور. 

(ولو جعلها في جيبه) الذي في جنب قميصه أو لَيِِّ أو غير ذلك (بدلًا عن الرّبط في 
الكُمّ لم يضمن) على الأصح؛ لأنه أحرز؛ إلا إذا كان واسمًا غير مزرور فيضمن لسهولة 
تناولها باليد منه» وقيل : يضمن لمطلق المخالفة. (وبالعكس) أي أمره بوضعها في الجيب 
فربطها في الكم (يضمن) قطمًا؛ لأن الجيب أحرز منه؛ لأنه قد يرسل الكُمَّ فتسقط . 

(ولو أعطاه دراهم بالسّوق ولم يبين كيفية الحفظ) فيها (فربطها في كمّهِ) أو نحوه؛ 
كعلى يَكّتهِ كما قاله القاضي حسينء أو على طرف ثوبه (وأمسكها بيده؛ أو) لم يربطها 
بل (جعلها في جيبه) الضيق أو الواسع المزرور (لم يضمن)؛ لأنه احتاط في الحفظ. 
أما إذا كان الجيب واسعًا غير مزرور فإنه يضمن كما مَرَ لسهولة أخذها منه باليد. قال 
الماوردي: «وكذا لو كان الجيب مثقوبًا ولم يعلم به فسقطتء أو حصلت بين ثوبيه ولم 
يشعر بها فسقطت ضمنها»ء وفي «الكافي» في باب الغصب: «إذا كان الثقب موجودًا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: "تنبهه». 


1 يمه 
:)كابأ لووعنا 0 
َِنْ أمْسَكَهًا بِيدِهِ لم يَضْمَنْ إِنْ أَحَمًا غَاصِبٌء وَيَضْمَنُ إن تَلِفَثْ بِفَقلَةٍ 


قال: «الحفظهًا في البيت» فليَمْضٍ إِليْه وَيُحْرِرْهَا فيه إن أخرَ بَاعُذْرِ ضَمِنَ . 


عند جعلها فيه ضمن» وإن حدث بعده فلا»). 

تنبيه : أفهم كلامه أنه لو اقتصر على الربط من غير إمساك أنه يضمنء» قال في 
«الروضة» كأصلها: «وقياس ما سبق النظر لكيفية الربط وجهة التلف». ١‏ 

ولو وضعها في كُمّهِ ولم يربطها فسقطت: فإن كانت خفيفة لا يشعر بها ضمن 
لتفريطه في الإحراز» وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمن؛ قاله الماوردي» هذا إذا لم 
يكن بفعله» فلو نفض كُمَّهُ فسقطت ضمن وإن كان سهرًا؛ قاله القاضي. ولو وضعها 
في كور عمامته ولم يَشُدَهًا ضمن . 

وخرج ب«السوق» مالو أعطاه دراهم في البيت وقال: «احفظها فيه» فإنه يلزمه 
الحفظ فيه فورّاء فإن أخّر بلا مانع ضمنء» وإن لم يحفظها فيه وربطها في كُمّهِ أو شدّها 
في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن؛ 
لأن البيت أحرز من ذلك» بخلاف ما إذا شدّها في عضده مما يلي أضلاعه؛ لأنه أحرز 
من البيت» قال الأذرعي : «ويجب تقييده بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من 
جهة المخالفة» وإلا فيضمن». قال الرافعي: وفي تقييدهم الصورة بما إذا قال: 
«احفظها في البيت» إشعار بأنه لو لم يَقَلُ ذلك جاز له أن يخرج بها مربوطة» ويشبه أن 
يكون المرجع فيه إلى العادة. انتهى» وهذا هو الظاهر. 

(وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب. ويضمن إن تلفت بغفلةٍ أو نوم) 

(وإن) دفع إليه دراهم بالسوق» و (قال: «احفظها في البيت» فليمض إليه) فورًا 
(ويحرزها فيه) عقب وصولهء (فإن أخََّر بلا عذر ضمن) لتفريطهء قال السبكي: 
«وينبغي أن يرجع فيه إلى العرف» وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير 
١‏ وضدهما». وقال الفارقي : إن كان ممن عادته القعود بالسوق إلى وقت معلوم لاشتغاله 

بتجارة وغيرها فأخّرها إلى ذلك الوقت لم يضمنء فإن لم تَجْرِ عادته بالقعود ولا له 


إ 


1 الحا ىعوا 0 


00 ميو 5 (0) 


8 75 ل سل 2 5 4 ع ليك اس 3 ع كو مه 
وَمنها: أن يضيّعهَا؛ بآن يَضْعَهًا في غيْر حِرْرٍ مثلهاء أ يَدَلَ عليْها سَارقا أو مَنْ 
يُصَادِرٌ الْمَالكَ واه ا اوح همتع ل اه لاا فاع ا تمكو وهر 6 للها بهاو وي وار بور 6 لا لعل عااه 


وقت معلوم في المضيّ إلى البيت فأخّرها ضمنء» هذا عند الإطلاق» فأما إذا قال: 
«أحرزها الآن في البيت» فَقَبِلَ وأخَّرها ضمن مطلمًا. انتهى» قال الأذرعي : وهذا مُنَجِةٌ 
من جهة العرف؛ لكن المنقول في «الشامل» و«احلية» الروياني وغيرهما عن النص 5 
غير مخالفة يردّهء فإنهم قالوا: لو قال له وهو في حانوته: «احملها إلى بيتك» لزمه أن 
يقوم في الحال ويحملها إليهء فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان 
ضمن. انتهى. وهذا هو المعتمدء ولا نظر إلى عادته لأنه هو الذي ألزم نفسه ذلك» 
ولذلك قال بعضهم: «ثلائة أحرف شنيعةٌ: ضاد الضمان» وطاء الطلاقء» وواو 
الوديعة». 

ولو قال: «احفظ هذا في يمينك» فجعله في يساره ضمنء» وبالعكس لا يضمن؛ 
لأن اليمين أحرز؛ لأنها تستعمل أكثر غالبّاء قال الأذرعي: «لكن لو هلك للمخالفة 
ضمن». وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم» وأنه لو كان يعمل بهما على 
السواء كانا سواء . 

[العارض السّابع : تضييع الوديعة] 

(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن يُضَيّحَهَا؛ بأن يضعها) بغير إذن مالكها (في غير 
حرز مثلها) ولو قصد بذلك إخفاءها؛ لأن الودائع مأمور بحفظها في حرز مثلها. (أو 
يَدْلَّ) - بضمٌ الدال ‏ (عليها سارقًا)؛ بأن يعين له مكانها وتضيع بالسرقة كما في 
«الروضة» وأصلها. (أو) يدل عليها (من يصادر المالك) فيها؛ بأن عين له موضعها 
فضاعت بذلك؛ لمنافاة ذلك للحفظء بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره؛ لأنه لم يلتزم 
حفظهاء وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعهاء ولو أعلمه بها هو 
وغيره لا شيء على غيره وعليه هو الضمان لما مَرّ. 

تنبيه : قضية كلام المصنف أنه يضمن ولو أعلم المُصَّادِرَ بها مكرمّاء وهو كذلك» 
قال السبكي: «وهذا يجب القطع به»» وقَرّقٌ بينه وبين المحرم إذا دل على صيد حيث 


يبيد --! يتججهه 


وتنا 1 


لو أكْرَمَهُ ظَالم حَتَى سَلَّمَهَا لي َللْمَالِكِ تَضمِيْئهُ ني الم 1 صَح تُمَيَْجِعُ عَلَى الظَالِم . 


لم يضمنه: بأن الوديع التزم الحفظ بخلاف المحرم. وحمل الزركشي نقل الماوردي 
عن مذهب الشافعي أنه لا يضمن على قرار الضمان لا أنه لا يكون ضامئًا . 

وقضية كلامه أيضًا حصر التضييع فيما ذكره. وليس مرادًا؛ بل منه: الضياع بالنسيان» 
ومنه : دفنها في حرز ثم ينساه. ومنه: ما لو قعد في الطريق ثم قام ونسي الوديعة. 

ولو عَيّنَ المالك للوديعة ظرقا من ظروفه فنقلها الوديع منه إلى غيره منها وهو مساو 
له أو أعلى منه لم يضمن ؛ لأن الظرف والمظروف وديعتان وليس فيه إلا حفظ أحدهما 
في حرز والآخر في آخرء وإن كان الثاني دون المعين ضمن» وإن كانت الظروف 
للوديع فكالبيوت فيما مر فيها. 

ولو نهاه عن دخول أحد عليهاء أو عن الاستعانة على حفظها بحارس2"2؛ أو عن 
الإخبار بها فخالفه فيه ضمن إن كان أخذها الداخل عليها أو الحارس لها أو تلفت بسبب 
الإخبار وإن لم يعين موضعها. وإن أخذها غير من ذُكِرَ أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا 
ضمانء» فقول العبادي: «ولو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة وأخبره ضمن؛ لأن 
كتمانها من حفظها» محمولٌ على الضمان بالأخذ لا بسبب آخر. 

(فلو أكرهه) أي الوديع (ظالم) على تسليم الوديعة (حتى سلّمها إليه فللمالك 
تضمينه) أي الوديع (في الأصح) لتسليمهء والضمان يستوي فيه الاختيار والاضطرارء 
(ثم يرجع) الوديع (على الظالم) لاستيلائه عليها. والثاني: ليس له تضمينه للإكراه 
ويطالب الظالم» وعلى الأول مطالبة الظالم أيضا. وخرج بقوله: «سلمها إليه» ما لو 
أخذها الظالم بنفسه قهرًا من غير دلالة فالضمان عليه فقط جزمًا. فإن قيل: ر 
المصنف فيما لو أكره الصائم حتى أكل عَدّمٌ الفطر مع موافقته على ترجيح التضمين هنا 
َهَلّا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه» وفي الصوم فعله 
كلا فعل؟ لأن الحق فيه لله تعالى . 

ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم» والامتناع من إعلامه بها جهده» فإن 


لق في نسخة البابي الحلبي: «بحارث؟ . 
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وَمِنْهَا: أن ينتفع بها؛ بأن يَلبَنَ أو يَرْكبَ خيّانة. ال ا 


ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن؛ وله أن يحلف على ذلك لمصلحة حفظهاء قال 
الأذرعي : «وينّجه وجوب الحلف إذا كانت الوديعة رقيقًا والظالم يريد قتله أو الفجور 
به»» ويجب أن يُوَرّيَ في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكأن يعرفها لئلا يحلف كاذبّاء 
فإن لم يُوَرٌ كر عن يمينه لأنه كاذب فيهاء فإن حلف بالطلاق أو العتق مكرمًا عليه أو 
على اعترافه فحلف حنث؛ لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه» وإن اعترف بها وسلّمها 
ضمنها؛ لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها. ولو أعلم اللُصوص بمكانها فضاعت يذلك 
ضمن لمنافاة ذلك للحفظء لا إن أعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن 
بذلك . 
[العارض الثَّامن: الانتفاع بالوديعة] 


(ومنها) أي عوارض الضمان: (أن ينتفع بها؛ بأن يلبس) الثوب مثلا (أو يركب) 
الدابة (خيانة) - بخاء معجمة ‏ أي لا لعذر فيضمن لتعذيه. قال المتولي : «ومنه القراءة 
في الكتاب». وخرج بقوله: «خيانة» ركوب الجموح للسقي» أو خوف الزمانة عليهاء 
ولبس الصوف ونحوه لدفع الدود ونحوه» وما لو أودعه خاتمه وأمره بلبسه في خنصره 
فجعله في بنصره فإنه لا يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظء إلا إن جعله في أعلاه أو في 
وسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن؛ لأن أسفل الخنصر أحفظ من أعلى البنصر 
ووسطه في غير الأخيرة وللمخالفة في الأخيرة» وإن قال له: «اجعله في الينصر» فجعله 
في الخنصرء فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أَحْرَرُ فلا ضمان وإلَا 
ضمن. ولو لم يأمره بشيء فوضعه في الخنصر لا غيرها ضمن لأنه استعمله بلا 
ضرورة» بخلاف ما لو وضعه في غيرها لأن ذلك لا يعدّ استعمالاء نعم إن قصد بلبسه 
فيها الحفظ لم يضمن. وغير الخنصر للمرأة في حفظها للخاتم كالخنصر؛ لأنها قد 
تتختم في غيره» قال الإسنوي : «والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل إذا لبس الخاتم في غير 
خنصره؛ لأن الأصل عدم الضمان» ويحتمل مراعاة الأغلظ هنا وهو التحاقه بالمرأة كما 
غَلَّظْنَا في إيجاب الزكاة فألحقناه بالرجل». انتهى» وهذا الثاني هو المتّجه. 


(0؟) راونا 0 


أو يَأْحْدَ النّوْبَ لِيَلْبَسَهُ أو الدَّرَاهمَ لِينْقَِهًا فَيَضْمَنَّ» 0 


تنبيه : يُستثنى من مفهوم قول المصنف: «خيانة» ما لو استعمل الوديعة ظانًا أنها 
ملكه فيضمن مع أنه لا خيانة كما في «الروضة» وأصلها في باب الغصب عن جزم 
الإمام . 

(أو يأخذ الثوب) من محلّه (ليلبسه أو الدراهم) من محلّها (لينفقها) غير ظانَ أنها 
ملكه (فيضمن) بما ذكر وإن لم يلبس ولم ينفق؛ لاقتران الفعل بنية التعدّي فإن تلف المأخوذ 
في يده ضمنهء فإن مضت في يده مدة بعد التعدّي وجب عليه أجرة مثل تلك المدة» فيحمل 
قول المصنف : «فيضمن» على أن ذلك صار مضمونًا عليه كالمغصوب؛ حتى يتناول ضمانَ 
العين في صورة التلف والأجرة عند مضي المدّة» وعلى ذلك حمل المصنف في «نكته» كلام 
«التنبيه». أما إذا أخذها ظانًا أنها ملكه فإنه لا يضمنها إلا إن انتفع بها كما مَرّ. 

تنبيه : احترز بقوله: «الدراهم» عما لو أخذ بعضها؛ كأن أخذ منها درهمًا لينتفع بهء 
فإن رَدَّ بدله إليها لم يملكه المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ عن ضمانه» ثم إن لم يتميز 
عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه»ء وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه؛ 
وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة ‏ كسواد وبياض وسكة ‏ ضمن ما لا يتميز 
خاصٌة» وإن رَدَهُ بعينه إليها لم يضمن غيره من بقية الدراهم وإن تلفت كُلّهَا أو لم يتميز 
هو عنها لاختلاطه بها؛ لأن هذا الخلط كان حاصلا قبل الأخذ» وإن تلف نصفها ضمن 
نصف الدراهم فقط هذا كله إذا لم يفتح قفلًا عن صندوق أو ختمًا عن كيس فيه 
الدراهم. فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبشها ضمن الجميع وإن لم يأخذ شيئًا 
لأنه هتك الحرزء وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان: أوجههما ‏ كما قاله شيخنا - 
الضمان؛ لأنهما من الوديعة. 

ولو فتح الربط الذي يُشَّدٌّ به رأس الكيس لم يضمن؛ لأن القصد منه منع الانتشار؛ 
إلا أن يكون مكتومًا عنه فيضمن . 

ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا نقصان الخرق؛ نعم إن خرقه متعمّدًا 
ضمن جميع الكيس . 


012 0 


وَلَوْتَوَى الأَخْدَ وَلَمْ يَأَحُذَ َم ب يَضْمَنْ عَلَى الصَّحِبْح . 
وَلَوْ خَلَطَهَا بمَالهِ وَلَمْ تتَمََرْ ضَمِنَ كي ناو ابيا اقرف ا جم م ا ب ال لام ا ان با 


ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنهاء أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم 
مراكم حجن اودوع «الأنوار»؛ لأن الشرع ورد بذلك في اللقطة» وهي أمانة 
شرعية فهذه أُوْلى . 

(ولو نوى الأخذ) للوديعة خيانة» أو نوى تعييبها (ولم يأخذ) ولم يعيب (لم يضمن 
على الصحيح) المنصوص؛ لأنه لم يُحدث فعللاء والثاني : يضمن ؛ كما لو نواه ابتداء. 
وأجاب الأول: بأن النية في الابتداء اقترنت بالفعل فأثرت ولا كذلك هنا. 

تنبيه : : مَحَلّ الخلاف في التضمين» أما التأثيم فلا خلاف أنه يأثم بنِيّةِ الأخذ . 

وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمن من وقت نية الأخذ؛ حتى لو نوى يوم الخميس 
وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس . والمراد بالنية ‏ كما قال الإمام ‏ تجريد 
القصد لأخذهاء أما ما يخطر بالبال وداعية الدّين تمنعه فلا حكم له. وإن تردّد الرأي 
ولم يجزم قصدًا فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان. 

[ضمان الوديع الوديعة عند خلطها بماله] 

(ولو خلطها) أي الوديعة (بماله) وإن قل كما قاله الإمام (ولم تتميّز ضمن)؛ لأن 
المودع لم يرض بذلك. فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة ثة أو كانت دراهم فخلطها 
بدنانير» لم يضمنء نعم إن حدث بالخلط نقص ضمنه. قال الزركشي: «وليس الضابط 
التمييز بل سهولته؛ حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان مضمنًا فيما يظهر». انتهى؛ 


وهذا ظاهر إذا عسر التمييز. 
تنبيه : قوله: «ضمن» أي الوديعة بالمثل إن كانت مثليّة» وبأقصى القيّم إن كانت 
حقو متقوّمة ؛ كالمغصوب. 


ويملك الوديعة كما صرّحا به في باب الغصب فيما إذا خلط الحنطة والزيت 
ونحوهما بمثلهما له؛ إذ الذي لا يتميز هالكٌ؛ حتى ينتقل ذلك إليه ويترتب في ذمته 
الغرم. 


2 سي مه 
يها 2 
وَلوْ خَلط دَرَاهِمَ كِيْسَيْنٍ للمُودع ضمِنَ في الأصَحٌّ. وَمَتى صَارَتْ مَضمُونة بانتفاع 
وَغَيْرِهِ تم تَرَكَ اْخيّاَة لم يَبْرأَ فإِنْ أَحَدَتَ لَه الْمَالِكُ اسْيِْمَانا بَرىءَ في الأَصَمٌ . 


[ضمان الوديع إذا خلط دراهم كيسين للمودع] 

(ولو خلط دراهم كيسين) مثلا غير مختومين (للمودع) ولم تتميز بسهولة (ضمن في 
الأصح) لتعدّيه. والثاني: لا؛ لأن كلا لمالك واحد. أما إذا كانا مختومين أو أحدهما 
فإنه يضمن بالفَضٌ وإن لم يخلط كما مَدَء وإن كانت لمودعين فَأَوْلى بالضمان. ولو 
قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف 
فقط دون الباقي لعدم تعدّيه فيه أو شبه عمد أو عمدًا ضمنهما جميعًا لتعدّيه. فإن 
قيل: هذا يخالف تسويتهم الخطأ بالعمد في الضمان» أجيب: بأن مَحَلَّ التسوية في 
ضمان الإتلاف كما في بعض المتلف في مسألتنا لا في ضمان التعدّي كما في الباقي 
فيها إذ لا تعدّي فيه. 

[براءة الوديع بترك الخيانة بعد أن صارت الوديعة مضمونة] 

(ومتى صارت) أي الوديعة (مضمونة بانتفاع وغيره) مما مَرَ (ثم ترك الخيانة لم يبرأ) 
من الضمانء ولا يجوز له بعد التعذّي حفظها كما في «فتاوى البغوي»؛ بل عليه ردهاء 
بخلاف المرهون في يد المرتهن والمال في يد الوكيل بعد تعدّيهما. (فإن أحدث له 
المالك استئمانًا)؛ كقوله: «استأمنتكٌ عليها» أو «أبرأَتُكَ من ضمانها»» أو أمره بردّها 
إلى الحرز (برىء في الأصح) ؛ لأنه أسقط حقهء والثاني: لا يبرأ حتى يردها إليه أو إلى 
وكلد ابمر ‏ وم الله كا اعَدَي حت عو و2 . 


تنبيه : احترز بقوله: «أحدث» عما لو قال له فى الابتداء: «أودعتك» فإن خَُنْتَ ثم 


)١( |‏ أخرجه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب في تضمين العارية / /07١‏ . والترمذي في «جامعه». كتاب 
البيوع؛ باب ما جاء في أن العارية مؤداة / /١177‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات» باب العارية / /514٠٠‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
البيوع /07/ وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري. 


1 مُخن | |5 (ه) 
مَتَى طَلبَهَا الْمَالِكُ لَْمَه مَهُ الدَدُ 5 بن يُحَلي بَبْنَهُوَبَينهَاء ار مشج عب ول ا كوو 1 


تركت الخيانة عَذْتَ أميئّاة فخان ثم ترك الخيانة فلا يعود أميئًا قطعًا كما نقلاه عن 
المتولي وأقرّاه؛ لأنه إسقاط ما لم يجب وتعليق للوديعة. قال الأذرعي : «ولا خفاء أن 
هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما؛ بل لا يجوز لهم 
ذلك». ولو فعلوه لم يعد أميئًا قطعًا». ولو أتلف الوديع الوديعة ثم أحدث له المالك 
استئمانا في البدل لم يبرأ بلا خلاف ؛ لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك . 
[الحكم الثّالث: الوَّدُ] 

ثم شرع في الحكم الثالث. وهو ردها عند بقائها على مالكها إذا طلبهاء فقال: 
(ومتى طلبها) أي الوديعة (المالك)''' أو وارثه بعد موته وهو أهلّ للقبض (لزمه) أي 
الوديع (الرَدُ)؛ لقوله تعالى : # ##هإنَّ أمَه يَأمَكُمَ أن تومو أطت إل أَمَيِهَا4 [النساء: مه]. أما 
إذا لم يكن أهلا للقبض ‏ كمحجور عليه فلا يلزمه الرَدٌ إليه؛ بل يحرم» فإن رد عليه 
ضمن. ولو رد على المالك في حال سكره قال القفال في «فتاويه»: «يحتمل أن يقال: 
لا ضمان؛ لأن السكران مخاطب بخلاف الصبي». انتهى» وهذا ظاهر. 

وليس المراد برد الوديعة حملها إلى مالكها؛ بل يحصل”" (بأن يُحَلَيَ بينه”" وبينها) 
فقط. 


وليس له أن يلزم المالك الإشهاد”*'» وإن كان أشهد©» عليه عند الدفع فإنه يصدق 


)00 أي المطلق التصوّف ولو كان سكرانًا؛ إلحاقًا له بالمكلف. أما مالكٌ حُجرٌ عليه بنحو فلس أو سفه 
فلا يرد إلا لوليّه. وإلااضمن كالرد لأحد الشريكين . انتهى ١م‏ د . 

(؟) المناسب أن يقول: «بل بالتخلية بينه وبينها؛ . 

() أي فمؤنة الردٌ على المالك. ومنه يُعلم أنه لو دفع نحو خاتم أمانة لقضاء حاجة» وأمره بردّه بعد 
قضائهاء فتركه في حرزه فضاع لم يضمنه؛ لما تقرّر أنه لا يلزمه سوى التخلية . انتهى 9م د. وقوله: 
«افتركه» أي من أخذه. وقوله: «في حرزه؛ أي الخاتم؛ أي حرز مثله . انتهى . 

(4) أي ليس له أي للوديع - أن يلزم المالك بتأخير أخذها حتى يشهد عليه «ق ل»2؛ بأن يقول: «لا 
تأخذها إلا إن أشهدت على أخذها مئي». 

(5) الغاية فيه للردٌ على الإمام مالك؟ قال في «الميزان»: قال الأئمة الثلاثة: إنه إذا قبض ببينة أنه يقبل 
قوله في الردٌ بلا بينة. وقال مالك: إنه لا يقبل إلا ببيئة» ووجه الأول: أن المودع اثتمنه أوّلاء* 


(0؟) ودب اوتنا 1 


في الدفع» بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع”"'؛ لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه. ولو 
كان الذي أودعه حاكمًا ثم طلبه فعليه أن يشهد له بالبراءة» لأنه لو عزل لم يقبل قوله؛ 
عن غيره بولاية أو وصية». 
لغيره ثم طالبه بالّدٌّ هل يلزمه أو يتوقف فيه ويطلب صاحبهاء فإذا لم يظهر مع امتداد 
الزمان ردم احتمالان في «البحرا» والذي يظهر أنه ليس له امتناع لظاهر اليد. ولو 
بعث شخص رسولا لقضاء حاجة وأعطاه خاتمه أمارَةٌ لمن يقضي له الحاجة وقال: "ردّه 
عليّ بعد قضاتها» فوضعه بعد قضائها في حرز مثله لم يضمن إذ لا يجب عليه إلا 
التخلية لا النقل . 

ولو قال من عنده وديعة لمالكها: «خذ وديعتك» لزمه أخذها كما فى البيان. وعلى 
المالك مؤنة الود . 

تنبيه: ما ذكره المصنف حيث لا شريك للمودع» فلو أودعه اثنان وجاء أحدهما 
يستردٌ نصيبه لم يدفعه إليه كما جزم به الرافعي؛ لأنهما اتفقا في الإيداع فكذا في 
الاسترداد؛ بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه. 

واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية - كثوب طيّرته الريح في 
داره ‏ فإِنْ رَدَّهًا بالإعلام بحصولها في يده. 

(فإن أَخَّرَ) رَدّ الوديعة بالمعنى المذكور (بلا عذر ضمن) لتعدّيه؛ فإن أَخَرَ لعذر- 
كصلاة وطهارة وليل وملازمة غريم وأكلٍ ‏ لم يضمن. هذا إن كان العذر لا يطول 
زمنه. فإن كان يطول كنذر اعتكاف شهر مثلا أو إحرام يطول زمنه ‏ قال الأذرعى: 


3 ومقتضى ذلك قبول قوله في الردٌّ. ووجه الثاني: أنه قد يطرأ عليه الخيانة بعد أن استأمنه فيدّعي الردٌّ 
كذبًا وقلّة دين. انتهى. 
)١(‏ بكسر الدَّال؛ أي فإنه يلزمه بالإشهاد. 
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وَإِنِ اذَعَى تَلفَهًا وَلَمْ يدك سَيبًا أَوْ ذَكْرٌ حَفِيًا ‏ كَسَرِقَةٍ ‏ صُدَّقَ بِيَمئنهء وَإنْ ذكرٌ 
ظاهرًا كَحَريْقٍ : فإِنْ عرف الْحَرِيقُ وَعْمُومُهُ زةز ز ز ز ز ‏ 100 00101 


فينبغي أن يقال: إن تمكن من توكيل أمينٍ متبرع يخلّي بينها''' وبين ربها لزمه ذلك فإن 
أخَّر ضمن» فإن لم يمكن ذلك فليرفع المالك الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه بعد ثبوت 
الإيداع عنده أن يبعث معه من يخلي بينه وبينهاء فإن أبى بعث الحاكم معه أميئًا يسلمها 
إليه كما لو كان الوديع غائبًا». انتهى . 

ولو قال له المالك: «أعْط وكيلي فلانا؛ وتمكّن ضمن بالتأخير ولو لم يطالبه الوكيل» 
وكذا من يعرف مالك الضالة وما طيرته الريح. وإن أخخر عن وكيل حتى يشهد عليه لم 
يضمن؛ لما مَرَ أنه لا يقبل قوله في الرد إليه» أو ليعطي آخر وقد قال له: «أعطها أحد 
وكلائي» ضمنء فإن قال مع ذلك: ولا تؤخر» فأخَّر عصى أيضاء فإن قال: «أعط من 
شئت منهم» لم يعص بالتأخير ولم يضمن في أحد وجهين رجحه الأذرعي . 

[حكم تصديق الوديع في دعوئ تلف الوديعة] 

(وإن ادّعى تلفها ولم يذكر) له (سببّاء أو ذكر) له سببًا (خفيًا - كسرقة ‏ صُدَّقَ) في 
ذلك (بيمينه) بالإجماع كما قاله ابن المنذر؛ لأنه ائتمنه فليصدّقه. ولا يلزمه بيان 
التشت في الأول + تتم يلومه أن نعلت الدأنها بلقت بعين تفريط زإذا كل عن التمين 
عند ذكر السبب الخفي حلف؛ أي المالك على نفي العلمء وقيل: على البَّتّ. 
والغصب كالسرقة كما قاله البغوي» وقال الرافعي: «إنه الأقرب»» وقيل: كالموت» 
ورجحه المتولي» وقال الأذرعي: «إن اذَّعى وقوعه في مَجْمَع طولب ببينة وإلا فلا». 
انتهى» وينبغي حمل الكلامين على ذلك . 1 

تنبيه: شمل إطلاق دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال: «أردٌُها» ولم يخبره 
بالسرقة ثم طالبه فأخبره» وقال العبادي : «إن كان يرجو وجودها فلا ضمان» وإن أيسَّ 
منها ضمن»؛ نقله عنه الزركشي وأقرّه؛ والإطلاق أظهر . 

(وإن ذكر) سببًا (ظاهرًا كحريق» فإن عُرِفَ الحريق وعمومه) ولم يحتمل سلامة 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي: «بينهما». 


)م( ك راونا ع 


كم يما مه - و 7 2 
صُدَّقَ بلا يَمِيْنء وَإِنْ عُْرِفَ دُونَ عُمُوْمِهِ صَدَّقَ بيمينه» َإِنْ جُهِلَ طُولِبَ ٠‏ ثم 
يُحَلِفٌْ على التلف به . وَإِنَ اذَعَى رَدَهَا عَلَى من الثَمَنَهُ صُدَّفَ سَمِيْنه را ع 


الوديعة كما قاله ابن المقري (صَدَّقَ بلا يمين)؛ لأن ظاهر الحال يغنيه عن اليمين» 
إذا احتمل سلامتها؛ بأن عَم ظاهرًا لا يقينًا فيحلف لاحتمال سلامتها كما قاله البلقيني. 
(وإن عْرفَ) الحريق (دون عمومه صُدَّقَ بيمينه)؛ لاحتمال ما اذّعافء (وإن جهِل) 
ما اذّعاه من السّبب الظاهر (طولب ببينة) عليه (ثم يحلف على التلف به)؛ لاحتمال أنها 
لم تتلف بهء ولا يكلف البينة على التلف به؛ لأنه مما يخفى فإن لم تقم بينة أو نكل عن 
اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق . 
[حكم تصديق الوديع في دعوى رد الوديعة] 

(وإن ادٌّعى) وهو مستمر على أمانته (ردّها على من اتئتمنه) من مالك وحاكم وولي 
ووصي وقَيّمء (صُدَّقَ بيمينه) وإن أشهد عليه بها عند دفعها لأنه ائتمنه» أما لو ضمنها 
بتفريط أو عدوان فإنه لا يقبل دعواه ردها . 

تنبيه : ما ذكره المصنف يجري في كُلّ أمين؟ كوكيل وشريك وعامل قراض وجّاب 
في ردّ ما جباه على الذي استأجره للجباية كما قاله ابن الصلاح» وأمين ادعى الرد على 
الوديع إذا أودعه عند سفره؛ لأنه ائتمنه بناءً على أن للوديع الاسترداد إذا عاد من سفره» 
وهو المعتمدء بخلاف ما إذا اذَّعى الرَّدَّ على المالك فإنه لا يصدق كما سيأتي لأنه لم 
يأتمنه. ولا يصدق ملتقط الشيء ولا من ألقت عليه الريح ثوبًا في الرَّدٌ إلى المالك؛ 
لأنه لم يأتمنهما. وضابط الذي يصدق بيمينه في الرد: هو كل أمين اذَّعى الردّ على من 
ائتمنه ؛ إلا المرتهن والمستأجر فإنهما يصدقان في التلف لا في الرد؛ لأنهما أخذا العين 
لغرض أنفسهما. وقال ابن القاصٌ وغيره: «كلٌ مالٍ تلف في يد أمين من غير تَعَدٌ 
لا ضمان عليه؛ إلا فيما إذا استسلف السلطان لحاجة المساكين زكاة قبل حَولِهًا فتلفت 
في يده فيضمنها لهم؛ أي في بعض صورها المقوّرة في محلّها». وقول الزركشي: 
«ويلحق بها ما لو اشترى عيئًا وحبسها البائع على الثمن ثم أودعها عند المشتري فتلفت 
فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن» ممنوع؛ بل الراجح أنه لا يتقرر عليه» فهو كما لو 
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أو عَلَى غَيْرِهِ كَوَارِئِه. أو ادَعَى وَارِتْ الْمُودَع الدَهَ عَلَى الْمَالكء أو أَوْدَعَ عد سَفْره 
ينا قادعى الأَمِيْنُ ارد عَلَى الْمَالِكِ طولب بِبيئةٍ. 


وَجْحُودُهَا بَعْدَ طلب الْمَالكِ مُصَمنٌ . 


تلف في يد البائع كما هو مذكور في باب المبيع قبل قبضه . 

(أو) اذّعى الرَدَّ (على غيره) أي غير من ائتمنه؛ (كوارثه) أي المالك» (أو اذَّعى 
وارث المودّع) ‏ بفتح الدّال ‏ (الرّّ) للوديعة منه لا من مورثه (على المالك. أو أودع 
عند سفره أميئًا فادّعى الأمين الرّدٌ على المالك طولب) كُلّ ممن ذكر (ببينة) بالَدٌ على من 
ذكر؛ إذ الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. أما إذا ادعى الوارث الرد من مورثه فإنه يصدق 
بيمينه لدخول ذلك في الضابط المتقدمء» وصرّح به البغويء وقال الرافعي: اوهو 
الوجه؛ لأن الأصل عدم حصولها في يده»»؛ وقال ابن أبي الدم: «إنه الأصح»» وخالف 
في ذلك المتولي وقال: «يطالب بالبينة». 

[ضمانٌ الوديعة بححودها بعد طلب المالك لها] 

(وجحودها) بلا عذر (بعد طلب المالك) لها (مُضَمّنٌ) كخيانته» أما لو جحدها 
بعذر كأن طالب المالك بها ظاليٌء فطالب'© المالك الوديع بها فجحدها دفمًا 
للظالم» أو جحدها بلا طلب من مالكها وإن كان الجحد بحضرته؛ كقوله ابتداء: ١لا‏ 
وديعة عندي لأحد) ‏ فإنه لا يضمن؛ لأن إخفاءها أبلغ في حفظها. ولو لم يطلبها 
المالك؛ ولكن قال: «لي عندك وديعة» فأنكر لم يضمن أيضًا على الأصح؛ لأنه قد 
يكون في الإخفاء غرض صحيح . ولو جحدها بعد الطلب ثم قال: «كنت غلطت؛ أو 
«نسيت» لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك. 


فائدة: سئل الشيخ عِرٌّ الدّين عن رجل تحت يده وديعة مضت عليها مدة طويلة ولم 
يعرف صاحبها وأيسّ من معرفته بعد البحث التام. فقال: «يصرفها في أهمّ مصالح 
المسلمين» ويقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة» ولا يبني بها مسجدّاء ولا يصرفها 


4)٠١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «فطلب». 


إلا فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه» وإن جهله فليسأل أورع العلماء بالمصالح 
الواجبة التقديم». 

خاتمة : لو تنازع ”© الوديعة اثنان؛ بآن ادّعى كل منهما أنها ملكة فصدق الوديع 
أحدهما بعينه فللآخر تحليفه» فإن حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف الآخر 
وغرم له الوديع القيمة» وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهماء وإن قال: «هي 
لأحدكما ونسيته» وكذباه في النسيان ضمن كالغاصبء والغاصب إذا قال: «المغصوب 
لأحدكما وأنسيته» قحلف لأحدهما على البَّثّ أنه لم يغصبه تعيّن المغصوب للآخر بلا 

ولو اذَّعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي 
العلم بذلك» فإن نكل حلف الوارث وأخذهاء وإن قال الوديع: «حبستها عندي لأنظر 
هل أوصى بها مالكها أم لا؟» فهو متعدٌ ضامن . 

ولو أودعه ورقة مكتوبًا فيها الحق المُقَدُ به وتلفت بتقصير ضمن قيمتها مكتوبة 
وأجرة الكتابة؛ كذا قالاهء فإن قيل: هذا لا وجه له فإن الورقة المكتوبة متقومة فإذا 
تلفت لزمه قيمتها ولا نظر لأجرة الكتابة» ولو صح هذا للزم أنه لو أتلف على غيره ثوبًا 
مطوّرًا غرم قيمته وأجرة التطريزء وهذا لا يقوله أحد» والغاصب إنما يغرم القيمة فقط 
كما أجاب به الماوردي وغيره» فالصواب لزومها فقطء أجيب: بأن التطريز يزيد قيمة 
الثوب غالباء ولا كذلك الكتابة فإنها قد تنقصهاء وعلى هذا لا فرق بين الكتاب الكامل 
وغيره . 


فنا نط نا 


. في نسخة البابي الحلبي: «تنازعا»‎ )١( 


ا 
فدات لكل 


ولواة ا وا عا ما .د وا و ها واع .اهدو هشاع هد وا فاه .د هد هاه اود عد ود وا. واأرا ود .د ودود وار قاع .د .دا .ا .د .ا مدقا عام 


كتاب قشم الفيء والغن لغشمة(1) 
و«القَسَْمُ» بفتح القاف مصدر «قَسَمْتُ الشَّيءَ»» و«الفَيءٌ» مصدر «قاءَ يَفِيءٌ» إذا 
رجعء ثم استعمِل في المال الراجع من الكفار إلينا؛ من استعمال المصدر في اسم 
الفاعل ؛ لأنه راجع» والمفعول؟ لأنه مردوة. وقال القفال فى «المحاسن»: «(سمّى 
الفىءٌ بذلك؛ لأن الله تعالى خلق الدنيا وما فيها للاستعانة على طاعته» فمن خالفه فقد 
عصاه وسبيله الدَدٌ إلى من يطيعه»» وهذا المعنى يشمل الغنيمة أيضّاء فلذلك قيل: اسم 
الفَىْءِ يشملها دون العكسء ومن ذلك قولهم: «يُسَنٌّ وَسْمُ نَعَم الفَيءِ». وقيل: يقع 
اسم كُلَّ منهما على الآخرء فإن جمع بيئّهما افترقا كالفقير والمسكين» والمشهور 
تغايرهما كما ذكره المصتف . 
والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من «الغْنْمِ» وهو الربح» استعملت شرعًا في ربح من 
الكفار خَاصٌّء وسّمّيت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة. 
[أدّلة مشروعيّة قسم الفيء والغنيمة] 
والأصل في الباب قوله تعالى : # مآ أَفاءَ أسَهُ عل رَسُولِء * [الحشر: 7]» وقوله تعالى : 


و دوت 24 2 سن أن 


« + وَعَلَمُوا آَنَّمَا عَنِمَثّم من سَىْءِ © [الأنفال: ]4١‏ الآيتين» وفي حديث وفد عبد القيس وقد 


)١(‏ ذَكَرَ هذا الكتاب عقب الوديعة؛ لأن ما تحت أيدي الكفار من الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة؛ بل 
للمؤمنين» فهو كوديعة سبيلها الردّ إلى مالكها؛ «ز ي» ملحّصًا. وعبارة «شرح م ر»: وذكر هذا 
الكتاب هنا كما صنع المصنف أنسب من ذكره عقب السّير؛ لأنه قد علم أن ما تحت أيدي الكفار من 
الأموال ليس لهم بطريق الحقيقة» فَهُمْ كوديع تحت يده مال لغيره سبيلّه الردّ إليه» ولهذا ذكره عقب 
الوديعة لمناسبته لهاء لا يقال: بل هم كالغاصب» فيكون الأنسب ذكره عقب الغصب؛ لأن التشبيه 
بالغاضب - وإن صح من وجه ‏ لكن فيه تكلفٌ . 


07" حيو اج (ه) 


فسّر لهم رسول الله يل الإيمان: «وَأَنْ تُعْطوا م من المَغْنَم لقي" مشقق علي ٠‏ ولم 
تَجِلَّ الغنائم لأحد قبل الإسلام؛ بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نارٌ من 
السماء تأخذه. ثم أحلّت للبِيّ''' يله فكانت في صدر الإسلام له خاصّة”" ؛ لأنه 
كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم يصنع فيها ما يشاءء وعليه يحمل إعطاؤه يله 
من لم يشهد بدرّاء ثم نُسخ ذلك واستقر الأمر على ما يأتي . 

وذكر صاحب (التنبيه» وغيره هذا الكتاب بعد كتاب الجهاد. وهو أنسب» وذكره 
المصنّفٌ هنا اقتداء بالمزنيّ وغيره» فقال: 

[تعريف الفيء] 


(الفيء : مال) أو نحوه ‏ ككلب ينتفع به - (حصل) لنا (من كما ر)”*' مما هو لهم 
(بلا قنال””2 و) لا (إيجاف) أي إسراع (خيل و) لا سير (ركاب) أي إبل ونحوها كبغال 


)١(‏ أخرجه بالبخاري في «صحيحهاء كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان / 07/ وفيه قول 
النبى يَكدٍ لوفد عبد القيس لما أتوا النبي يكهِ: «أتدرونٌ ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة؛ وصيام 
رمضان,ء وأن تعطوا من المغنم الخمس». 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يل وشرائع الدين والدعاء 
إليه والسؤال عنه / /١165‏ بلفظ : «وأن تُودُوا خمس ما غنمتم». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب التيمم /54؟/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن 
النبي يَف قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة ة فليصلٌ. زاسلت لي المقائم ولم تج 
لأحدٍ قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصّة» وبعثت بعثت إلى الناس عامّة». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب المساجد ومواضع الصلاة / /١١77‏ . 

إفة اجرج معام ؟ كتاب الجهاد؛ باب الأنفال /4007/ عن مصعب بن سعدء عن أبيه قال: «أخذ 
أبي من الحُمس شيئًاء فأتى به النبي يكلو فقال: هب لي هذا فأبى. قال: فأنزل الله عرّ وجل: 
«يَسنوكَ الال ل انال نيسول [الأنفال: .]١‏ 

0( أطلق هنا فشمل الحربيين والمرتدّين وأهل الذئة. 

(0) أي لا حقيقة ولا حكمّاء فلا يرد ما أخذه سرقة أو اختلاسًا أو لقطة من دار الحربيين» ويُزاد قد 


(0) كار قتوالقت و العييمة ١‏ 
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كجِريَةِ وَعْشْرٍ يَجَارَةٍء وَمَا جَلوًا لض 1/2 ولج حزن اح وتجو با لد اولي فيك ةد ب 


وحمير وسفن ورَجالة'"". 

وخرج بزيادة «لنا؛ ما حَصَّلَهُ أهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا يُنزع منهم» وبزيادة 
«مما هو لهم» ما أخذوه من مسلم أو ذميّ أو نحوه بغير حق» فإنا لم نملكه بل يرد على 
مالكه إن عرف وإلا فيحفظ . 

تنبيه: اعتبر المصئّف في حصول الفيء انتفاء القتال وإيجاف الخيل والركاب» 
وهذا يصدق بانتفاء المجموع وبانتفاء كل واحد على انفراده» والمراد هو الثاني» فإن 
واحدًا من الثلاثة كاف في حصول اسم الغنيمة فلا يكون فيئًا حتى تنتفي الثلاثة» فكان 
ينبغي أن يقول: «ولا إيجاف خيل ولا ركاب»» كما قَدَرْنُه في كلامه» وأجاب بعض 
المتأخرين عنه : بأن «الواو» في كلامه بمعنى «أو»؛ أي الفيء ما حصل عند انتفاء أحد 
هذه الثلاثة» وهو أعهٌ من كُلَّ واحد منهاء والأعهٌ إذا انتفى ينتفي الأخصيٌ لانتفاء 
الإنسان بانتفاء الحيوان. وقال بعضهم: إنما يظهر كون «الواو» بمعنى «أو» في جانب 
الإثبات في حَدٌ الغنيمة» وأما في جانب النفي في حَدٌَّ الفيء فالواو على بابهاء والمراد 
انتفاء كل واحد على انفراده كما مَرّء وهذا أظهر. 

[أنواع الفيء] 
ثم ذكر أنواعا م سنَّةَ من الفيء أشار لها بقوله: (كجزية وعشر تجارة)”؟ من كفار 

شر نا دخلوا دارناء وخراج ضَرِبَ عليهم على اسم جزية”؟2. (وما جَلّوَا) 


آخر؛ أي بغير صورة عقد؛ ليخرج الهدية في غير حالة القتال» فإنها ملك للمُهدَى إليه لا غنيمة 
ولا فيء . 

)2( جمع «رَاجلٍ»؛ أي ماش » ويجمع أيضًا على ترَجْلٍ ؛ كاصحب» و«صاحب». ويجمع 9 
«رجالٍ»» وأما رجل مقابل امرأة فيجمع على «رجالٍ»» فهرجالٌ» جمع مشترك بين «راجل بمعنى 
ماش و«رجلٍ» مقابل امرأة . 

(؟) المراد به ما شرط عليهم وإن كان أكثر من العشر. 

(0) الضمير في «شّرطت» راجع للعشر؛ لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه . 

(1) أي يأن صولحوا على أن الأرض لهم حتى يكون الخراج على اسم الجزية» وأما إن صولحوا على أن - 
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أي تفرقوا (عنه خوفًا) من المسلمين أو غيرهم» (ومال مُرْئَدٌ قتل أو مات) على الردة» 
(وذميَ) أو نحوه (مات بلا وارث)» أو ترك وارئًا غير حائز. 

تنبيه : هذا التعريف ليس بجامع» فإن المال يخرج الاختصاصات مع أنها فيء كما 
مََدَء فلو قال: «ما حصل»» كان أؤْلى» وليس بمانع لدخول ما حصل من سرقة أو هبة 
ونحو ذلك كلُقطة فإنه غنيمةٌ لا فيءٌ. وما أهدوه لنا في غير الحرب فإنه ليس بفيء كما 
اه لبس عي إل غرالين عقت الك وأما ما أهدوه لنا والحرب قائمة فهو غنيمة كما 
ا 


ولق حدق الفضيك تنظ «التقرف» لعاة أرل يذل المال اذى جلو عسالمة 
أصابهم» أو صُولحوا عليه بلا قتال فإنه فيء وإن لم يكن خوف . 
[حكم الفيء وكيفيّة قسمته] 
ثم أشار لحكم الفيء بقوله: (فَبْحَمّسُ) جميعه خمسة أخماس متساوية كالغنيمة 
خلاقًا للأئمة الثلاثة20 حيث قالوا: لا يُحْمِّسُ؛ بل جميعه لمصالح المسلمين”. لنا 


الأرض لناء فيكون الخراج لا يكفي عن الجزية لأننا نستحقه بدون عقد الجزية» وعبارة «م ر في 
اشرحه): وخراجٌ ضُربٍ على حكمها؛ أي الجزية؛ كذا قيده بعض الشارحين» والوجه عدم الفرق 
بينه وبين غيره مما هو في حكم الأجرة حتى لا يسقط بإسلامهم» ويؤخذ من مال من لا جزية عليه؛ 
لأنه وإن كان أجرة فحدّ الفيء صادقٌ عليه ؛ أي قبل إسلامهم كما علم من قول المصنف: «من 
كفار»» أما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فليس فيئًا كما هو ظاهر . انتهى . 

)١(‏ حاصل مذهبهم: أنه يوضع جميعه في بيت» ويُفرق على الخمسة المذكورين وعلى غيرهم من 
المصالح» ولا يُعطي للمرتزقة منه شيئًاء وهذا هو المراد بقوله: «بل يوضع جميعه لمصالح 
المسلمين»؛ بخلاف الغنيمة» فإن أربعة أخماسها للغانمين» وحُمسها للخمسة المذكورين 
كمذهينا . 

(0) أي ولآله لِِ ويبدأ بهم ندبًا عندهم؛ لأن مخمس الغتيمة وجميع الفيء عندهم يُوضعان في بيت 
المال» ويصرف في مصالح المسلمين ممن ذكر في الآية وما لم يُذكر من تزويج الأعزب ورزفق 
العلماء والمحتاجين» ومقتضى كلام الشيخ عبد الباقي على «متن الشيخ خليل»: أنه لا يُعطى من 
آله يك إلا المحتاج» فإنه سَوَّى بينه وبين غيره في الاحتياج» وأن المحتاج يعطى كفاية سنةٍ. انتهى٠‏ 


م ا 


وَخْمْسْهُ ل هه 


قوله تعالى : 98 مآ أذ أسَّهُ عَكَ رَسُولء 4 [الحشر : “] الآية» فأطلق ههنا”'2 وقيد في الغنيمة» 
فحمل المطلق على المقيد جمعًا بينهما لاتحاد الحكم» فإن الحكم واحد وهو رجوع 
الْمَالَ من المشركية للمسلمين وإن اخقلف السبيب بالتقال:وعدمة» كما جملنا الرقبة في 
الظّهار على المؤمنة في كفارة القتل» وكان يل يقسم له أربعة أخماسه وَحُمُسسَ0") 
نا" ولكل مق م المذكورين معه في الآية خمس حُمْسِء وأما بَعْدَهُ كل 
كم نكما كان لان 2ه حُمْسٍ الحُمُسِ لمصالحناء ومن الأخماس الأربعة للمرتزقة كما 
تضمن ذلك قول المصلف: (وخُمّسْهُ) أي الفيء (لخمسة) فالقسمة من خمسة 


وعشرين: 


)١(‏ أي في الفيء؛ أي لم يقيد القسمة على الخمسة أصناف بالحُمس حيث قال : #ا ما أفاء أله عل رَسُولِه-» 
إلى آخرهء فاقتضى أن جميع الفيء يقسم على الخمسة أصناف» وقيد في الغنيمة القسمة على تلك 
الأصناف بالحُمس حيث قال: 8 فَأَنَ يله مس4 [الأنفال: ]4١‏ إلى آخره» فحملنا المطلق وهو آية 
الفىء على المقيد وهو آية الغنيمة. 

زفق أخرجه البخاري في ١اصحيحه4»‏ كتاب الجهاد» باب المِجَنٌ ومن يتترس بترس صاحبه //54// عن 
عمر رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يكوه مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يَلِْةِ خاصة» وكان ينفق على أهله تفقة سنته» 
ثم يجعل ما بقي في السلاح والكُّراع عُدَةَ في سبيل الله؛ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب حكم الفيء / 401/8/ . 
قال النتووي ‏ رحمه الله تعالى و الوكين ب لحيل . قوله: «كانت للئَبِيَ كَل خاصّةً) هذا يؤيّد 
مذهب الجمهور أنه لا خمس في الفيء» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبهء ومذهب الشافعي أن 
النبئّ يك كان له من الفيء دآرجة أعمايه ركييى حو لبان فكان له أحد وعشرون سهمًا من 
خمسة وعشرين» والأربعة الباقية لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل» ويتأول هذا 
الحديث على هذاء فنقول قوله: «كانت أموال بني النضير» أي معظمها. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب الجهاد؛ باب حكم الفيء؛ (194/11). 

(6) أي يجوز له ذلك لكنه لم يأخذ لنفسه» وإنما كان يصرف حُمس الحُمس فقط في مصالحه؛ أي 
مصالح نفسهء ويصرف الأربعة أخماس في مصالح المسلمين» قيل: وجوباء وقيل: ندبّاء وقال 
الغزالي : بل كان الفيء كله له في حياته؛ وإنما حُمسسَ بعد موته بعد نسخ فعله بآية الفيء في آخر حياته» 
والتخميس إنما وقع بعد موته» فقال الماوردي وغيره: كان له في أول حياته ثم نسخ في آخرها. 


50 محا ]2 (ه) 


أَحَدُمًا : مَصَالِحُ الْمُسلِمِينَ كَالثُعُورِ وَالْقُضَاةَوَالْعُلَمَاءِ يُقَدَمُ الأَهَمُ. 


(أحدها: مصالح''' المسلمين)”". فلا يصرف منه شيء لكافر. ثم مَثّنَ المصنف 
للمصالح بقوله: (كالثغور) جمع «تْغْرِا؛ أي سدّها وشحنها بِالعُّدَدٍ والمقاتلة»؛ وهي 
مواضع الخوف من أطراف بلاد الإسلام التي تليها بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم . 
وكعمارة المساجد والقناطر والحصون. (و) أرزاق (القضاة) والأتمة (والعلماء) بعلوم 
تتعلق بمصالح المسلمين؛ كتفسير وحديث وفقهء وطلبة هذه العلوم . 

تنبيه: نَبَّهَ المصّفُ رحمه الله تعالى بالعلماء على كل مافيه مصلحة عامة 
للمسلمين ؛ كالأئمة ومعلمي القرآن والمؤذنين. 

لأن بالثغور حفظ المسلمين» ولئلا يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه 
العلوم.» وعن تنفيذ الأحكام» وعن التعليم والتعلم» فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا 
لذلك. قال الزركشي تقلا عن الغزالي: قطي العلماء والقضاة مع الغنى. وقدر 
التُنطى إلى .زأي السلطاتة بالمضلحة ويختلك يضيق التتال وسعحة 6 قال الغزال + 
«ويُعْطى أيضًا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى». ْ 

والمراد بالقضاة غير قضاة العسكرء أما قضاتهم الذين يحكمون لأهل الفيء في 
مغزاهم فيُرزقون من الأخماس الأربعة لا من خمس الخمس كما قاله الماورديء. قال: 
«وكذا أئكتهم ومؤذنوهم وعُمَالهم». 

(يْقَدم الأهمٌ) فالأههُ منها وجوبّاء وأهمها ‏ كما في «التنبيه» ‏ سد الثغور؛ لأن فيه 
حفظ المسلمين: 

تنبيه : قال في «الإحياء»: لو لم يدفع السلطان إلى المستحقّين حقوقهم من بيت 
المال فهل يجوز لأحدهم أخذ شيء من بيت المال؟ فيه أربعة مذاهب: 


(1) انظر الحديث السابق وخاصّة قوله: "ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدَّةَ في سبيل الله . 
(؟) وأشار به المصنف إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضلَ عن حاجات المرتزقة في مصالح 
المسلمين من إصلاح الحصون والثغور؛ ومن شراء سلاح وخيلٍ على الصحيح . انتهى . 
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روه - - ًّ 
وَالثاني : بنو هاشم وَالمُطلب» كود عن : ممتي ودح دك خم اد ايدان 


أحدها: لا يجوز أخذ شيء أصلا؛ لأنه مشترك ولا يُدْرَى قدر حصته منهء قال: 
وهذاغلوً. 

والثاني : يأخذ كل يوم قوت يوم. 

والثالث: يأخذ كفاية سنة . 

والرابع: يأخذ ما يُعْطَى وهو حصّتهء قال: «وهذا هو القياس؛ لأن المال ليس 
مشتركًا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الورثة لأن ذلك ملك لهم ؛ 
حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم» وهنا لو مات لم يستحقٌّ وارثه شيئًا». انتهى» وأقرّه في 
«المجموع» على هذا الرابع» وهو ظاهر. وفي «فتاوى المصنف»: «لو غصب من 
جماعة من كل واحد شيئًا معيئًا وخلط الجميع ثم فرق عليهم جميع المختلط على قدر 
حقوقهم فإنه يحل لكل واحد وجد قدر حصتهء فإن فَرَقَ على بعضهم فللمدفوع إليه أن 
يقسم القدر الذي أخذه عليه وعلى الباقين بالنسبة إلى قدر أموالهم». انتهى» وقد مََتِ 
الإشارة إلى ذلك في باب الغصب . 

(والثاني : بنو هاشم و) بنو (المُطّلِبٍ)» ومنهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنهء 
وهم آل النبي ككلِيْوّه وهم المراد بذي القربى في الآية دون بني عبد شمس وبني نوفل وإن 
كان الأربعة أولاد عبد مناف؛ لاقتصاره يَةِ في القسم على بني الأوّلين مع سؤال بني 
الآخرين له؛ رواه البخاري”"'» ولأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام؛ حتى إنه لما 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي 
بعض قرابته دون بعض /1917١/‏ عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «مشيتٌ أنا وعثمان بن 
عفان إلى رسول الله يكو فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب وتركتناء ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة؟ فقال رسول الله يئِخِ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد». 
قال الليث: حدثني يونس وزاد: قال: جبير: ولم يقسم النبي يله لبني عبد شمس ولا لبني نوفل . 
وقال ابن إسحاق: عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم» وأمهم عاتكة بنت مرة. وكان نوفل 
أخاهم لأبيهم . انتهى . 
قال: ابن حجر رحمه الله تعالى -: ذكر الزبير بن بكار في «النسب»: أنه كان يقال لهاشم - 


هف ما 5 (ه) 
يَشْتَرِكٌ العَنِئُ وَالْمَقبِرُ 121211111111111 


بعت تل بالرسالة نصروه وذبُوا عنه بخلاف بني الآخرين؛ بل كانوا يؤذونه . والثلاثة 
الأُوَلُ أشقاء ونوفل أخوهم لأبيهم. وعبد شمس هو جد عثمان بن عفان رضي الله 

والعبرة بالانتساب إلى الآباء» أما من انتسب منهم إلى الأمهات فلا؛ كذا قالاهء 
واستثنى السبكي أولاد بناته َك كأمامة بنت أبي العاص من بنته زينب» وعبد الله بن 
عثمان من بنته رقية» فإنهم من ذوي القربى بلا شك» قال: «ولم أَرَهُمْ تعرضوا لذلك» 
فينبغي الضبط بقرابة هاشم والمطلب لا بنبيهما». انتهى» وحينئذ فيستثنى أولاد 
بناته كي من قولهم : «إنه لا عبرة بالانتساب إلى الأمهات»». ويؤيده ما صححوه أن من 
خصائصه يكل انتساب أولاد بناته إليه'') بخلاف غيره؛ قاله ابن شهبة» وأجاب شيخنا: 
ابأن المَذْكُورَيْنِ توفيا صغيرين ولم يكن لهما نسل فلا فائدة لذكرهما». انتهى» فلا 
يحتاج إلى استثناء السبكي مع أنه دخل في عبارته غير المراد» فإن قرابة هاشم والمطلب 
أعم من فروعهما على الوجه المذكور. 


(يشترك) في خمس الخمس (الغني والفقير) لإطلاق الآية» وأعطى النبي يلل 


0 


والمطلب البدران» ولعبد شمس ونوفل الأبهران» وهذا يدل على أن بين هاشم والمطلب اتثتلانًا 
سرى في أولادها من بعدهماء ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم وحصروهم في 
الشّعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم» ولم تدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس. وفي الحديث حجّة 
للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم والمطلب خاصّة دون بقية قرابة النبي يي من 
قريش . 

انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب فرض الخمس. باب ومن الدليل على أن الخمس 
للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض» (5/ 110). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير» (7/ 1/5)» الحديث رقم /577؟/ عن جدّتي الزهراء بنت 
رسول الله يِِ قالت: قال رسول الله يَكِِ: «كلّ بني أمٌ ينتتمون إلى عصبة؛ إلا ولد قاطمة فأنا وليّهم 
وأنا عصبتهم». 
وذكره! لهيثمي في «مجمع الزوائد». كتاب الفرائض » ياب ال عصبة //١51١/‏ وقال: رواء الطبراني» 


وفيه شيبة بن نعامة» وهو ضعيف. 


(0) كار شَمو لو اليم 01" 
ا ل ل ل ل لماي جا حبس ثم 
وَالسّمَاءُء وَيُمَضَلُ الذَّكَدٌ كالإزثِ. 


وَالئَّالتُ: اليَتَامَى » وَهُوَ صَغِيهِ لا أن له ع ا ا ا دود و ل ا لاي ا ل ارو جا 


العباس”'2 منهء وكان من أغنياء قريش . (والنساء)؛ لأن الزبير رضي الله تعالى عنه كان 
يأخذ سهم أُمّهِ صفية عمة النبي يل وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يدفع للسيدة 
فاطمة رضي الله تعالى”"' عنها منهء ولولا هذه الأدلة لم يدفع للنساء شيء؛ لأن الآية 
إننا تدل على العترف للذكونء فإن اذو» اسم مذكر وجَعْلهُ للشخص الذي يشمل الذكر 
والأنثى يحتاج إلى دليل؛ قاله السبكي )لق افخل الذكرة ولى سيقية| على الأنعم» 
فله سهمان ولها سهمء فإنه عطية من الله تعالى يستحق بقرابة الأب. قال الأذرعي: 
«والظاهر أن الختثى كالأنثى» ولا يُوقف له شيء». انتهى؛ بل الظاهر أنه يوقف له تمام 
نصيب الذكر كما يؤخذ من قول المصنف: (كالإرث) وحكئ الإمام في أن الذكر يفضل 
على الأنثى إجماعٌ الصحابة» ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية . 

تنبيه: علم من قوله: «كالإرث» أنهم لو أعرضوا عن سهمهم لم يسقط. وهو 
الأصحء وقد ذكره المصنف في السير. ومن إطلاق الآية أنه يجب تعميمهمء وأنه 
يُسَوَى بين مُّذْلٍ بجهتين ومُدْلٍ بجهة وإن خالف في ذلك القاضي حسين» وأنه لا يفضل 
كبير على صغير» ولا قريب على بعيد»ء ولا حاضر بموضع الفيء على غائب عنه . 

(والثالث : اليتامى) لللآية» جمع يَتَيِمِ1) (وهو صغيرُ) ذكر أو خنثى أو أنثى لم يبلغ 
الحلم (لا أب له)ء أما كونه صغيرًا فلخبر: ١لا‏ يُنَمَ بَعْدَ الحتِلام» رواه أبو داود”" وححّنه 


)00( أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب المساجدء باب القسمة وتعليق القنو في المسجد /4١١/‏ عن 
أنس رضي الله عنه قال: : «أني النبي ول بمال البحرين» فقال: انثروه في المسجد . وكان أكثر مال أتي به 
رسول الله يِه فخرج رسول الله يكدِ إلى الصلاة ولم يلتفت إليه؛ فلما قضى الصلاة جلس» فجلس 
إليه» فما كان يرى أحدًا إلا أعطاه؛ إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي 
وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله له: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يله فلم يستطع . . .2 الحديث. 

(0') ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم / 78171/ . وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب قسم الفيء والغنيمة / /١184‏ وقال: رواه أبو داود عن علي في حديث» * 
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المصنف وإن ضمّفه المنذريٌ وغيره. وأما كونه لا أب له فللوضع والعرف» سواء أكان 
من أولاد المرتزقة أم لاء قتل أبوه في الجهاد أم لاء له جََدٌ أم لاء ووقع في «الروضة» 
في باب النكاح أن اليتيمة هي التي لا جَدَ لهاء والمذكور هنا هو الصواب» ويمكن أن 
يقال: إن المراد باليتيمة في باب النكاح هي التي لا تزوج”'2 في صغرها فإن الجدّ 
يزوجهاء فلا ينافي ما هناء ولعلٌ هذا مراده بلا شك . 

تنبيه : كان الأؤلى للمصنف أن يقيّد اليتيم بالمسلم؛ لأن أيتام الكفار لا يُعطون من 
سهم اليتامى شيئًا كما قاله الإمام والماوردي والصيمري وغيرهم؛ لأنه مال أخذ من 
الكفار فلا يرجع إليهمء وكذلك يشترط الإسلام في ذوي القربى والمساكين وابن 
السبيل لذلك. ويندرج في تفسيرهم اليتيم ولد الزنا واللقيط والمنفيّ باللعان» 
ولا يُسَكَوْنَ أيتامًا؛ لأن ولد الزنا لا أب له شرعًا فلا يوصف باليتيم» واللقيط قد يظهر 
أبوه» والمنفي بلعان قد يستلحقه نافيه» ولكن القياس أنهم يعطون من سهم اليتامى . 

فائدة : يقال لمن فَقَدَ أمه دون أبيه : ١مُنَْما‏ قف واليعيم في البهائم من كَقَدَ أكة وفي 
الطير من فَقَدَ أمّهُ وأباه. 

(ويشترط) في إعطاء اليتيم لا في تسميته يتيمًا (فقره) الآني تعريفه في الكتاب الآتي 
الشامل لمسكنته (على المشهور)؛ لإشعار لفظ «اليتيم»”"' به؛ ولأن اغتناءه بمال أبيه إذا مَنمَ 
استحقاقَةُ فاغتناؤه بماله أَوْلى بمنعه» والثاني: لا يشترط» وقال القاضي: «إنه مذهب 
أصحابناء وإلا لما كان في ذكره فائدة لدخوله في الفقراء»» ورُدَ: بأن الفائدة عدم حرمانه. 


- وقد أعلّه العقيليّ وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكًا بسكوت 
أبى دواد عليه . انتهى . 
قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (7/ »)20٠65‏ الحديث رقم / 5871/ . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الفرائضء باب لا يتم بعد حلم / 55١ل/‏ وقال: رواه 
الطبراني» ورجاله ثقات. 

)١‏ في نسسخة البابي الحلبي: ١لا‏ تزوّج إِلّا». 

زم تبشن ابا الكاني :#القياء 
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- 


وَالرَابِعُ وَالْحَاسِسة : المشاكين اين السَبيل» 3 ويك يَعْهُ الأضْنَافَ الأَرْبَعَةَ الْحتَأخُرَة 


(والرابع والخامس : المساكين) الشاملون للفقراء (وابن السبيل) للآية» وسيأتي 
بيانهما في الكتاب الذي بعد هذا. ويشترط في ابن السبيل الفقر كما صرح به الفوراني 
وغيره وإن كان ظاهر إطلاق المصنف عدم الاشتر تراط . قال الماوردي: «ويجوز للومام 
أن يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقّهم من الكفارات 
فيصير لهم ثلاثة أموال»» قال: «وإذا اجتمع في واحد يّنم ومسكنة أعطي باليتم دون 
المسكنة؛ لأن اليتم وصف لازم والمسكنة زائلة»» واغترض: بأن اليُنْمَ لا بُدّ فيه من 
فقر ومسكنةء وقضية كلام الماورديٌّ: أنه إذا كان الغازي من ذوي القربى لا يأخذ 
بالغزو بل بالقرابة فقط؛ لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهماء واقتضى 
كلامه أنه لا خلاف فيه» وهو ظاهرء والفرق بين الغزو والمسكنة: أن الأخذ بالغزو 
لحاجتنا وبالمسكنة لحاجة صاحبها. 

(ويَعُمٌ) الإمام ولو بنائبه (الأصناف الأربعة المتأخّرة) بالعطاء وجوبًا غائبهم عن 
موضع الفيء وحاضرهمء نعم يجعل مافي كل إقليم لساكنيه» فإن عدمه بعض. 
الأقاليم؛ بأن لم يكن في بعضها شيء أو لم يستوعبهم السهم؛ بأن لم يف بمن فيه إذا 
وزع عليهم نقل إليهم بقدر ما يحتاج إليه الإمام في التسوية بين المنقول إليهم وغيرهم . 
ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في الزكاة كما جَرّمَا به. 

ويجوز أن يفاضل بين اليتامى وبين المساكين وبين أبناء السبيل؛ لأنهم يستحقون 
بالحاجة فتراعى حاجتهم بخلاف ذوي القربى فإنهم يستحقون بالقرابة كما مَرّ. 

فإن كان الحاصل يسيرًا لا يَسّْدُ مسدًا بالتوزيع قُدّمٌ الأخرَجٌ فالأخْوَجٌ ولا يستوعب 
للضرورة» وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن معتبرة في الاستحقاق. ومن فقد من 
الأصناف أعطي الباقون نصيبه كما في الزكاة إلا سهم رسول الله كَكْهِ فإنه للمصالح كما 
م 

ويصدق مُدَّعي المسكنة والفقر بلا بيّنة وإن انهم ولا يصدق مدّعي اليتم 
ولا مدعي القرابة إلا ببينة. 


ا مخز | ]5 (0) 


مومت. مر قم اس ٠‏ ع ” رس مه وس( ثنره 
وق : بحص بالخاصل بي كل نايز تن زيها متهم : 
وَأ صابن الأرْبَمَة فَالأَظهَد أَنََّا للْمُْئَِقَةِ ‏ وَهُمُ الأَجْنَادُ الْمُوْصَدُونَ للْجِهَادِ ‏ 


(وقيل: يَحُْصٌ بالحاصل) من مال الفيء (في كُلَّ ناحية من فيها منهم)؛ كالزكاة 
ولمشقّة النقل» ورُدٌ: بأنه يؤدي إلى حرمان بعضهم وهو مخالف للآية . 

(وأما الأخماس الأربعة) التي كانت لرسول الله وَل مضمومة إلى خمس الخمس 
(فالأظهر أنها للمرتزقة)؛ لعمل الأولين به لأنها كانت لرسول الله يله الحصول النصرة به 
كما مده والمقاتلون بعده هم المرصدون لها كما قال: (وهم الأجناد المرصدون 
للجهاد) بتعيين الإمام لهم سُمُوا «مرتزقة» لأنهم أرصدوا أنفسهم للذّبٌ عن الدين 
وطلبوا الرزق من مال الله. وخرج بهم المتطوعةء وهم الذين يغزون إذا نشطواء فإنما 
يعطون من الزكاة لا من الفيء عكس المرتزقة. والثاني: أنها للمصالح كخمس الخمس 
وأهمها المرتزقة . وعلى الأول لو لم يب المال بحاجة المرتزقة وهم فقراء صرف الإمام 
لهم من سهم سبيل الله . 

[حكم وضع الإمام الدّواوين والعُرفاء لضبط المرتزقة] 

وإذا عْلِمَ أن الأخماس الأربعة للمرتزقة (فيضع الإمام) لهم (ديوانًا) نديًا كما صرح 
به الإمام» وهو ظاهر كلام أبي الطيب وإن أفهم كلام «الروضة» الوجوبء» وأول من 
وضعه في الإسلام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه» وهو بكسر الدال أشهر من فتحها - 
الدفتر الذي يُكتب فيه أسماؤهم وقدر أرزاقهم» ويطلق الديوان على الموضع الذي 
يجلس فيه للكتابة . وهو فارسي معرّب» وقيل: أوَل من سماه بذلك كسرى؛ لأنه اطلم 
يومًا على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهمء فقال: «ديوانه»؛ أي مجانين» ثم حذفت 
الهاء لكثرة استعمالهم تخفيفًا. فإن قيل: هذا لم يكن في زمن النبى يك ولاازمن 
أبي بكر رضي الله عنه فهو بدعة وضلالة» أجيب: بأن هذا أم* 508 الحاجة إليه 
واستحسن بين المسلمين» وقال عَلِِ : «مارَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَئًا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ 200 


حنق أخرجه أحمد في «مسنده»» مسد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / /7٠٠‏ موقوقًا عليه. - 


كم كك 0 
(9) رقت والف و العية 2 
وَبنْصِب لِكُلٌ قببلَةٍ أ جَمَاعَةٍ ريا باروضة عن خال كز واندد ونان وما كفي : 


مو تعره 


صوحدة ‏ سرون 


(وينصب) ندبًا كما في الروضة (لكَلَّ قبيلة) من المرتزقة (أو جماعة) منهم (عريقا) ؛ 
ليجمعهم عند الحاجة إليهم» ويسهل عليه ما يريده منهم» ويعرفه بأحوالهم» ويرجع 
انام فى للك لأنه كك قال في غزوة هوازن: «ارْجِحُوا حَنَّى أَسْألَ عُرَفَاءكُه»2 
وكان قد عَرَفَ على كل عشرة عريمًا. وزاد الإمام على ذلك فقال: «وينصب الإمام 
صاحِب جيش» وهو ينصب التقباء» وكُلُ نقيب ينصب العرفاء» وكلٌ عريف يحيط 
بأسباء المخضوصين هه يدعو الامام الكت الجيك ٠)‏ زهو يدعو :القباء» وكل تيت 
يدعو العرفاء الذين تحت رايته» وك غريق يدعو مق قنك زايقة؛ و«العريف» فعيل 
بمعنى فاعل» وهو الذي يعرف مناقب القوم. 

فائدة: قال عطاء بن يسار : «حملة القرآن عرفاء الجنة»» قال الدميري: ومعناه أنهم 
رؤوس أهلها. ١‏ 

(ويبحث) الإمام وجوبًا (عن حال كُلّ واحد) من المرتزقة» (و) عن (عياله) وهم من 
تلزمه نفقتهم من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادهاء لا رقيق زينةٍ 
وتجارة (وما يكفيهم. فيعطيه) كفايته و(كفايتهم) من نفقة وكسوة وسائر المؤن بقدر 
الحاجة ليتفرّغ للجهاد. ويراعى في الحاجة حاله في مروءته وضدّها والمكان والزمان 
والرخص والغلاء وعادة البلد في المطاعم والملابس» ويُزاد إن زادت حاجته بزيادة ولد 


- 0 قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح» وهو موقوف على ابن مسعود . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (4/؟١).‏ الحديث رقم / /86١4‏ موقوفًا على عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه . 
وذكره الفشي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب العلم» باب في الإجماع /87/ وقال: رواه أحمد 
والبزار والطبراني في «الكبير»» ورجاله موثقون. 

)00( أخرحه النخارى في #ضحيسة»» كتات الشس؛ ٠‏ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين 
/ +597/ بلفظ : «قارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» . 
وأخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في فداء الأسير بالمال / /١797‏ بمثل لفظ البخاري 
رحمه الله تعالى. 


1 مين | |5 (0) 


وده ا 0 03 د 1 0 - 0100 
وَيْقَدَمِ في إنبَاتٍ الاسم وَالإِعْطاءٍ قَرَيْشَا ‏ وَهْ وَلَدُ النَضْرِ بْنِ كِتاتَة - وَيُقَدُم مِنهُم 


وحدوث زوجة فأكثر. وما لا رقيق له يُعْطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته 
إذا كان ممن يخدم ويُعْطى مؤنته. ومن يقاتل فارسًا ولا فرس له يُعْطَى من الخيل 
ما يحتاجه للقتال ويُعطى مؤنته» بخلاف الزوجات يعطى لهِنّ مطلقًا لانحصارهنّ في 
أربع» ثم ما يُدفع إليه لزوجته وولده الملكُ فيه لهما حاصل من الفيء» وقيل: يملكه 
هو ويصير إليهما من جهته. ولا يزاد أحد منهم لنسب عريق وسبق في الإسلام والهجرة 
وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال؛ بل يستوون كالإرث والغنيمة؛ لأنهم يعطون 
متش عرصلاهم للجهاد وكلهم بترصدون له 
[التّرتيب المندوب في إثبات الأسماء في الدّيوان والإعطاء] 

(ويُقَدّم) ندبًا (في إثبات الاسم) في الديوان (و) في (الإعطاء) أيضًا (قريشًا) على 
غيرهم؛ الخبر > موا ضممة00: ولشرفهم بالنبيّ يُِ. (وهم ولد النضر بن كنانة) 
أحد أجداده يِه سُهُوا بذلك لتَقَرْشهمْ وهو تجمعهم. وقيل : 0 (ويقدٌّم منهم) 
أي قريش (بني هاشم) وهو جذه يَِ الثاني سّمي بذلك لأنه كان د يهشم الثريد لقومه. 
(و) يقدم منهم أيضًا بني (المطلب) شقيق هاشم . 

تنبيه : عَبَّىَ المصنف رحمه الله تعالى في بني المطلب ب«الواو» إشارة إلى أنه 


 اًعالب‎ /717 / أخرجه الشافعي في «مسئنده»» ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره‎ )١( 
قال المناوي  رحمه الله تعالى -: ظاهر صنيع المصئف - أي السيوطي  أن الشافعي لم يخرجه إلا‎ 
بلاغا فقطء وليس كذلك» فقد أفاد الشريف السمهودي في «الجواهر» وغيره: أن الشافعي في‎ 
المستدما) وأحمد في «المناقب» خرجاء من حديث عبد الله ين حنطب قال : : «خطينا رسول الله يِه‎ 
يوم الجمعة. فقال : أيها الناس قدموا قريشًا. . .» الحديث.‎ 
. وقال الحافظ ابن حجر : خرجه عبد الرزاق بإسنادٍ صحيح؟؛ لكنه مرسل » وله شواهد‎ 
. /5١١8/ رقم الحديث‎ .)77٠١ /5( انظر : فيض القديرء حرف القاف».‎ 
قلت: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»»؛ كتاب المناقب» باب ماجاء في فضل قريش‎ 
وقال : رواه الطبراني» وفيه أبو معشر. وحديثئه حسن» » وبقية رجاله رجال الصحيح.‎ ,“© 7 


(5) كار متَوالف والعية 30 


دك اذه 1 5 
ثم عبد شَمْسء ثُمّ تؤقلٍء ثُمَّ عبد الْعُرَىء ثُمّ سَائِرِ البُطُونٍ الأقْرَبَ فالأقرَبَ إلى 
رَسُول الله يكن تم الأنصَارَ ثم سَايرٌ الْعَوك» 05 ا 000 
لاتر و ا ل ا ل 
26 بيقوله: «أعَا بَنْو هَاشِمٍ وب ون نُو0" الْمُطُلِبٍ ةَ فشي وَاحَدا وَشْبَك بين أصابعه”" 3 
رواه البخاري . 


ثم) بني (عبد شمس)؛ لأنه أخو هاشم لأبويه» (ثم) بني (نوفل)؛ لأنه أخو هاشم 
لأبيه عبد منافء (ثم) بني (عبد العُرَّى)؟ لمكان خديجة رضي الله تعالى عنها من 
النبي كن فإنهم أصهاره يك وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العُرّى. (ثم سائر 
البطون) أي باقيها من قريش (الأقرب فالأقرب إلى رسول الله يَِ)» فَيْقَدُمُ منهم بعد بني 
عبد العُزَّى بني عبد الدار بن قصيّ» ثم بني زهرة بن كلاب؛ لأنهم أخواله يك ثم بني 
تيم لمكان عائشة وأبيها أبي بكر رضي الله تعالى عنهما منه َك ثم يقدّم بني مخزومء 
ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه» ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة 
كما جرى عليه ابن المقري . ثم بني عامر» ثم بني الحارث . 

(ثم) بعد قريش يقدّم (الأنصار)؛ لآثارهم الحميدة في الإسلام» وينبغي ‏ كما قال 
شيخنا - تقديم الأوس منهم؛ لأنهم أخوال النبي كله والأنصار كلّهم من الأوس 
والخزرج» وهم أبناء حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر؛ قاله الزركشي . 

(ثم) بعد الأنصار يقدّم (سائر) أي باقي (العرب) ومنهم المهاجرون الذين لا قرابة 
لهم . 


تنبيه: قضيّة كلامه كغيره التسوية بين سائر العرب. وصرّح الماوردي بخلافهء 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وبني2. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المناقب» باب مناقب قريش /771١١/‏ . دون قوله: «وشبكٌ 
بين أصابعه» . 1 
قلت: هذه الزيادة وردت في الحديث الذي أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»»؛ كتاب قسم 
الفيء. باب رقم ./١/‏ الحديث رقم/ /1١54‏ . 


52 مُحن| ا (ه) 


فقال: «بعد الأنصار مضرء ثم ربيعة» ثم ولد عدنان» ثم ولد قحطانء. فيرتبهم على 
السابقة كقريش». 

فإن استوى اثنان في القرب إليه كَل قَدّمّ بالسبق إلى الإسلامء ثم بالدين» ثم 
بالسّنٌّء ثم بالهجرة» ثم بالشجاعةء ثم برأي وليّ الأمر فيتخير بين أن يقرع وأن يقدم 
برأيه واجتهاده. 

(ثم) يقدم بعد العرب (العجم)ء وقُدمت العرب عليهم؛ لأنهم أقرب إلى 
رسول الله كككَِهِ منهم وأشرف» والتقديمٌ فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس - 
كالترك والهند ‏ وبالبلدان» ثم إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب 
إلى ولي الأمرء ثم بالسبق إلى طاعته» فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده 
كالعرب. وينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ اعتبارٌ السنّ ثم ا ة ثم الشجاعة ثم رأي ولي 
الأمر كما في العرب. والترتيب المذكور مستحبٌٍ لا مستحق كما نقلاه عن الأئمة وإن 
نظر فيه في «المطلب». 

[صفة من يُنْبَتْ اسمه في الدَّيوان] 

والذي يثبت في الديوان من المرتزقة ل يي 
على القتال لازن بهء (و) حينئذ (لا يثبت في الديوان) شخصًا (أعمى ولا رَمِنا) 
وكرت رلا مسناء كس اراد عالزا ررك (ولا من لا يصلح للغزو) ‏ كأقطع - 
من عطف العام على الخاصٌ» ولو اقتصر عليه كفى. ويجوز إثبات الأخرس والأصمء 
وكذا الأعرج إن كان فارسًا وإلا فلا. ويُميز المجهول بصفة فيُذكر نسبه وسته ولونه؛ 
ويُحكى وجهْهُ بحيث يتميز عن غيره . 

(ولو مرض بعضهم أو جُنّ وجي زواله) أي كُلّ من المرض والجنون وإن طال زمنه 
كما قاله ابن الرفعة (أعطي) جزمًا كصحيح» ويبقى اسمه في الديوان؛ لأن الإنسان 


ا 0ك 


لايخلو من عارض فربما يرغب الئاس عن الجهاد ويقبلوا على الكسب لهذه 
العوارض . (فإن لم ب يْرْجَ) زواله (فالأظهر أنه يُعطى) أيضًا لما ذكر؛ ولأنه إذا بقي على 
الذّكية فعلى د 1 ولكن يمحى اسمه من الديوان كما جزم به في «الروضة» 
وأصلها؛ إذ لا فائدة في إبقاته . 

تنبيه : قضية كلامه أنه يُعطى ذلك القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه 
ذلك. وليس مرادًا؛ بل يعطى كفايته وكفاية عياله اللائقة به في الساعة الراهنة كما قاله 
السيكي . 

والثاني : لا يُعطى لعدم رجاء نفعه؛ أي لا يعطى من أربعة أخماس الفيء المعدّة 
للمقاتلة» ولكن يُعْطَى من غيرها إن كان محتابًا. ومحلٌ الخلاف في إعطائه في 
المستقبل» أما الماضي فيعطاه جزمًا . 

(وكذا) تُعطى (زوجته وأولاده) الذين تلزمه مؤنتهم في حياته (إذا مات) بعد أخذ 
نصيبه في الأظهر؛ لئلا يشغل الناس بالكسب عن الجهاد إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم . 

تنبيه : إفراده الزوجة وجمعه الأولاد يوهم اعتبار الوحدة في الزوجة» وليس مرادًا؛ 
بل تعطى الزوجات وإن كن أربعًا. واقتصاره على الأولاد يوهم عدم الدفع إلى غيرهم 
ممن تجب نفقتهم كالوالدين» وليس مرادّاء فقد نقل الأذرعي عن قضية كلام البغوي 
الإعطاءء وهو المعتمد. قال الأذرعي : : "ولو كان المنفقٌ عليهم من الأصول والفروع - 
أي والزوجة - كفارًا هل يُعْطَوْنَ؟ لم أَرَ فيه نقلاء والظاهئ أنَّهُم لا يُعطون» . انتهى» لكن 
قضية إطلاقهم إعطاؤهم وهو الظاهر؛ إذ لم يشترطوا فيهم الإسلام. 

ولم يُبَيّنِ المصنف قدر ما يعطون؛ والمراد ما يليق بهم لا ما كان للمرتزق أخذه» 
الثاني : لا يعطون لزوال تَبعيئهم له . 

وإذا قلنا بالأظهر (فتُعطى الزوجة حتى تنكح). وكذا الزوجات كما مَدَءِ لاستغنائها 
بالزوج» فإن كان زوجها الثاني من المرتزقة قرر لها كفايتها تبعًا له. ولو استغنت 


0 مخ 5 (0) 
وَالأَولَادُ حَتَّى يَسْتَقلُوا. 
الزوجة بكسب أو إرث أو نحوه كوصية لم تعط. وبه صرح في «البيان» اليه إلى 
الكسب. وصرح الزركشي بالباقي. والظاهر ‏ كما قال الزركشي ‏ أن أمَّ الولد 
كالروجة. 

تنبيه: قوله: «حتى تنكح» يقتضي أن الزوجة لو كانت ممن لا يُرغبٍ في نكاحها؛ 
أي ولم تَسْتَعْنِ بما ذكر أنها تُمْطَى إلى الموت» وهو ظاهر. ويقتضي أيضًا أنها لو 
مين انونجم رخن لكا مقي انوا سطريه “وعرتظافي بحا روزن دك فقن 

(و) تُنطى (الأولاه حنى يستقلُوا) بكسب أو نحوه كوصيةء أو يقدر الذكور على 
الغزوء فمن أحتَ إثبات اسمه في الديوان أثبت وإلا قطعء فإذا بلغ عاجرًا لِعَمَى أو 
زمانة أو نحو ذلك فكمن لم يبلغ . أو تُرَوّجٌ الإناث. 

تنبيه: استنبط السّبكي رحمه الله تعالى من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو 
المدرس إذا مات تُْطى زوجته وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبًا في العلم؛ 
كالترغيب هنا في الجهاد. فإن فضّلَ المال عن كفايتهم صرف إلى من يقوم بالوظيفة. 
قال: «فإن قيل: هذا تعطيلٌ لشرط الواقف إذا اشترط مُدَرٌَّسًا بصفة فإنها غير موجودة في 
زوجته وأولاده» قلنا: قد حصلت الصفة مدَّة من أبيهم والصرف لهم بطريق التبعية؛ 
ومُدَتْهُم مغتفرة في جنب ما مضى كزمن البطالة» ولا يقدح تقرير من لا يصلح للتدريس 
ونحوه؛ لأنه تبع لولاية صحيحة» وإنما الممتنع تقرير من لا يصلح ابتداءً كما يمتنع 
إثبات اسم من ليس أهلا للجهاد في الديوان ابتداء»» قال ابن النقيب: «ويفرق بينهما: 
بأن العلم محبوب للنفوس لا يصد الناس عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه؛ 
والجهاد مكروه للنفوس فيحتاج الناس في إرصاد أنفسهم إليه إلى التآلف» وإلا فمحبة 
الزوجة والولد قد تَصَّدُ عنه»» قال الولي العراقي: «وفرقٌ آخر: وهو أن الإعطاء من 
الأموال العامة وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف» فلا يلزم من التوسع 
في تلك التوسع في هذه؛ لأنه مال معيّنٌ أخرجه شخصٌ لتحصيل مصلحة نشر العلم في 
هذا المَحَلٌ المخصوصء فكيف يصرف مع انتفاء الشرط؟ ومقتضى هذا الفرق الصرف 


(١؟)‏ كار قتوابف والعنمه 1 


َإِنْ فقَضَّلَّتِ الْأَخْمَاسُ الأزبعةعَنْ حَابَاتٍ امقر عليهِمْ على قَذْرِ مومه 
وَالأَصَحُ أنه يَجُورُ أَنْ يُصْرَفَ بَعْضُهُ في إضلاح التُّور وَالسَلاح وَالَكُرَاع . 


لأولاد العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم. ومقتضى الفرق الأول 
عدمه». انتهى» والفرق الثاني أظهر . 

ولتكن وفك العظلاء ولوق لذ مكلف سنانية أو تعاس ار سر ؤللة يهن اول السدة 
أو غيره» أوَّل كَلّ شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام» والغالب أن الإعطاء يكون في كل 
سنة مرّة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد. ولأن الجزية وهي 
معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة. ومن مات منهم بعد جمع المال وبعد تمام 
الحول فنصيبه لوارثه كالأجرة في الإجارة» أو بعد تمام الحول وقبل جمع المال فلا 
شيء لوارثه ؛ إذ الحق إنما يثبت بجمع المال» وذكر الحول مثال فمثله الشهر ونحوه. 

[حكم الرَّائد من الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة] 

وعلى"الأظهر السابق مق اختضاصضن الأخماسن الأزيعة بالمزتاقة(فإن مَغَيلت)- 
بتشديد الضّاد - أي زادت (الأخماس الأربعة عن حاجة المرتزقة وُرّعَ) الفاضل (عليهم 
على قدر مؤنتهم)؛ لأنه حقّهمء مثال ذلك: كفاية واحد ألف. وكفاية الثاني ألفان» 
وكفاية الثالث ثلاثة آلاف» وكفاية الرابع أربعة آلاف؛ فمجموع كفايتهم عشرة آلاف» 
فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاءء فيُمْطَى الأول عُشرهاء والثاني خُمسهاء 
والثالث ثلاثة أعشارهاء والرابع خمساهاء وكذا يفعل إن زاد. 

تنبيه: قضية كلامه كغيره أن صرف الزائد لا يختص بالرجال المقاتلة» وهو مخالف 
لكلام الإمام فإنه قال: «الذي فهمته عن كلام الأصحاب أنه يختصٌ برجالهم؛ حتى 
لاا يصرف منه للذراري؛ أي الذين لا رجل لهم». قال الرافعي: «ولا خلاف في جواز 
صرفه إلى المرتزقة عن كفاية السّنة القابلة» . 

(والأصح) على الأظهر السابق أيضًا (أنه يجوز أن يصرف بعضه) أي الفاضل عن 
حاجات المرتزقة (في إصلاح الثغور والسلاح والكراع) وهو الخيل؛ لأن ذلك معونة 
لهم. والثاني: المنع؛ بل يوزع عليهم لاستحقاقهم له كالغنيمة» وصكححه ابن الرفعة . 
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ِ 0 يم 0 2 2 َ ان ا مو 
هذا حك منقول الفئء . فأنًا عقارة فَالمَذهَبٌ أنه يجحعل وَقفاء وَنقسَم غلتة 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف بل صريحه أن الإمام لا يُبقي في بيت المال شيئًا من 
الفيء ما وجد له مصرقاء فيصرف مال كُلّ سنة إلى مصارفه» ولا يَدَّخر شيئًا خوفا لنازلة 
تأسّيًا بأبيَ بكر وعمر رضي الله تعالى عنهماء فإنهما ما كانا يدّخران شيئَاء ثم إن نزل 
بالمسلمين نازلة فعلى المسلمين القيام بأمرهاء وإن غشيهم العدو على جميعهم أن 
ينفروا. فإن لم يجد مصرقًا ابتدأ رباطات ومساجد على حسب رأيه» وهذا ما جزم به في 
«الروضة» كأصلها. قال الإمام: «والذي ذهب إليه المحقّقون أن له أن يدخر في بيت 
المال لأجل الحوادث». انتهى. فإن ضاق الفيء عن كفايتهم قسم بينهم على قدر 
أرزاقهم ؛ قاله الماوردي. 

[حكم ما في الفيء من عقار] 

(هذا) السَّابِقُ كُلهُ (حكم منقول) مال (الفيء. فأمًا عقاره) من أرض أو بناء 
(فالمذهب أنه) أي جميعه (يجعل وتفًا) أي يُنشىء الإمام وقفه (وتقسم غلته) كلّ سنة 
(كذلك) أي مثل قسمة المنقول؛ لأنه أنفع لهم» فتصرف أربعة أخماس الغلة للمرتزقة؛ 
وخمسها للمصالح وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . 

تنبيه : يفهم من كلام المصنف أشياء : 

أحدها: أنه لا يصير وقفًا بنفس الحصول؛ بل لا بُدّ من إنشاء وقف كما مَدَء وقيل: 
برا بس لحر ا باس اا ور نابل ال 

ثانيها: تحتم الوقف». وليس مرادًا؛ بل الذي في «الشرح» و«الروضة» أن الإمام لو 
رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمئه جاز له ذلك؛ لكن لا يقسم سهم المصالح؛ ؟ بل يوقف 
وتصرف غلته في المصالح. أو باع ويصرف ثمنه إليهاء ولكن الوقف أوْلى . 

ثالثها: أن المراد بالوقف الوقف الشرعي» وهو الأصحء وقيل: المراد الوقف عن 
التصرف بالقسمة لا الوقف الشرعي . 


(0) وكشتوال 225 1 


١‏ فصل في الغنيمة وما يتبعها 
الْمَيِمَةُ: مَالُ حصّل مِنْ كفَار بقتالٍ وَإِيْجَافٍ . 


فصل في الغنيمة وما يتبعها 
[تعريف الغنيمة لغة وشرعًا] 

(الغنيمة) لغةً: الربح؛ كما سبق أول الباب. وشرعًا: (مال) وما التحق به؛ كخمرة 
محترمة (حصل) لنا (من كفار) أصليين حربيين مما هو لهم (بقتال) منا (وإيجاف) بخيل 
أو ركاب أو نحوهما مما مر ولو بعد انهزامهم في القتال» أو قبل شهر السلاح حين 
التقى الصفان . 

ومن الغنيمة نا أخدا مع ذاره سرقةً أو افتلانا أو لقطة: أو ما أهدوة ثنا أز 
صالحونا عليه والحرب قائمة. وأما المرهون الذي للحربيّ عند مسلم أو ذمي» 
والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو 
غنيمة؟ وجهان: أشبههما ‏ كما قال الزركشي - الثاني . 

ويَرِدُ على طرد هذا الحَدٌ المتروكُ بسبب حصولنا في دراهم وضرب معسكرنا فيهم» 
فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف» وعلى عكسه ما أخذ 
على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة كما مر 

وخرج بما ذكر ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب بقتال» فالنّصضٌ أنه ليس بغنيمة 
فلا يُنزع منهمء وما أخذ من تركة المرتد فإنه فيء لا غنيمة كما مر وما أخذ من ذمي 
كجزية فإنه فيءٌ كما مر أيضا. ولو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير 
حق لم نملكه. ولو عَيِمَ ذميٌ ومسلم فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم؟ وجهان: 
أظهرهما الثاني كما رجّحه بعض المتأخرين. 

وصرح الماورديٌ في قسم الصدقات بأنه لا يُغنم مال من لم تبلغه الدعوة؛ وهو 
محمول على من تمسك بدين حَقّ ولم تبلغه دعوة النبي كل أو لم تبلغه دعوة أصللاء 
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أما لو كان متمسكًا بدين باطل فلا؟ بل هو كغيره من الكفار. 

تنبيه: قوله: «وإيجاف» بالواو هنا بمعنى «أو» لثلا يَردَ المأخوذ بقتال الرَجّالة 
وبالسفن فإنه غنيمة كما تقرر ولا إيجاف فيه. ْ 

[مطلبٌ في السّلب] 

وإذا تقرّر ذلك (فيقدّم منه) أي أصل مال الغنيمة (السَلّبُ) - بالتحريك ‏ (للقاتل) 
المسلمء سواء أكان حرًا أم لاء ذكرًا أم لا » بالعا أم لاء شرَطَُ له الإمام أم لاء فارسًا أم 
0 : من قتل قلا له سَلّ9'أء وروى أبو داود: «أنَّ أبَا طَلِحَة 

تتنتة: يتن من إطلات الذي فإنه لا يستحق لسلب سواه أحضر باذ لإا م 
لاء والمخذلٌ والمُرْجِفٌ والخائِنُ ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ . قال الأذرعي: 
«وأطلقوا استحقاق العبد المسلم السَّلب»ء ويجب تقييده بكونه لمسلم على المذهب». 

تر اك لخر اك كار ل قار ارا ل اا 
سلب له ٠‏ فإن قاتلا استحقه في الأصحّ . ولو أعرض مستحق مستحق السلب عنه لم يسقط حقه 
منه على الأصح ؛ لأنه متعين له. 


6 أخرجه البخاري في اصحيحهاء كتاب المغازي» باب قوله الله تعالى : ووم خُنَن إذ أمْسَسَئْحمْ 
كتحت هن عدص بدا ضاف عَليِحكْمْ الْأرْضُ يِمَارَحْبتَ ولتم مُدرِيك؟ [التوبة: 
10 /. 
وفيه قول المصطفى كَكيِ: «من قتل قتيلا له عليه ينه فله سَلَبَةُ» . 
وأخرجة هسلو كتاب الجهاد؛ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 7 بمثل لفظ البخاري 


رحمه الله تعالى . 
[69 أخر جه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في السلب يُعطى القاتل /4١/7؟/‏ عن أنس بن مالك قال: 
«قال رسول الله يل يومئذ ‏ يعني يوم حنين -: من قتل كافرًا فله سَلَبهُ. فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين 


رجلا وأخذ أسلابهم. . ١؛‏ الحديث. 
قال أبو داود: هذا حديث حسن. 
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بر ققد انر "لاعت 2 ا م. هك َه 00 دَق 2 3 ك4 مه م 
وَهُوَ ِيَابُ القتيل وَالحُففٌ وَالرَانَ وَآلاثْ الححَؤْب كدزع وَسِلَاح وَمَرْ كوب وَسَرْج 
# اراق 2 ع 02 


5-5 ع 1 سوه عد 6 اس ا ف ال م مقاير عاو .ايد ا يق عي وال م ا وي اس 
وَلجام» وَكذا سوارٌ وَمنطقة وَخَاتم. وَنفقَة معه. وَجديبَة تقَادُ مَعَهُ في الأظهر ء 


(وهو) أي السَّلّبُ (ثياب القتيل) الني عليه (والحُفتُ والّانُ) وهو - بمهملة وألفٍ 
ونون خُفثٌ لا قدم له» أطول من الخف يلبس للساق؛ قاله في «المجموع» في الحجّ . 
(وآلات الحرب كدرع) وهو - بدال مهملة ‏ الزرديّة» (وسلاح) لثبوت يده على ذلك . 

تنبيه: قضية عطفه السلاح على الدرع أنَّ الدرعٌ ليس بسلاح وهو المشهور»ء وإن 
كان في «شرح مسلم» للمصنف ما يقتضي أنه منه» وعطفه أيضا ما بعد الثياب عليها 
يشعر بمغايرته لهاء وهو عكس ما قالوه فيمن أوصى بثيابه أنه يدخل كل ما على بدنه» 
وتلل الكقت لكان والطسيات : 

ولو كان غلامه حاملا لسلاحه يعطيه متى شاء؛ قال الإمام: «فيجوز أن يكون 
السلاح كالفرس المجنوب مع الغلام» ويحتمل خلافه». انتهى» والأول أظهر. ولو زاد 
سلاحه على العادة فقياسُ ما يأتي في الجنبيّة أنه لا يُعطى إلا واحدة أنه هنا لا يُعطى إلا 
سلاحًا واحدّاء وقال الإمام: «إذا زاد على العادة فهو محمولٌ لا سلاح». انتهى» 
والأول أظهر. 

(ومركوب) للقتيل قاتلٌ عليه» أو أمسكه بعنانه وهو يقاتل راجلاء (و) آلته نحو 
(سرج ولجام) ومهماز ومقود'' ”'؛ لثبوت يده على ذلك حسًّا. (وكذا) لباس زينته» 
وهو (سوار) وطوق (ومنطقة)؛ وهو ما يشد بها الوسط (وخاتم؛ و) كذا (نفقة معه) مع 
هميانها لا المُحَلّفة في رحله (وجنيبة تقاد معه في الأظهر). سواء أكانت أمامه أم خلفه 
أم بجنبه ؛ لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة» سواء أكان يقودها بنفسه أم لا؛ لأن 


)1غ( في نسخة اليابي الحلبي : «معقود» . 

00( «التّجام) : ما يُجعل في فم الفرسء و«المقود»: الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الرّاكبٌ» 
و«المهماز»: هو الرّكابُ؛ لكن قال في «المختار»: «هو حديدةٌ تكون في مؤخر الرّائض»؛ لكن على 
هذا لا يناسب جعله من أمثلة آلة المركوب؛ لأنّه ليس آله فلعلٌ المراد به الكابُ بطريق التّجِوز. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (؟/ 700) باختصار. 
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لا حَقيبَة مَشْدُودَةٌ عَلّى الْفَرسِعَلَى الْمَذْمَبٍ. 


وَإِنَمَا يَستحِقُ برُكُوب غَرَرِ يَكْفِي به شَرَّ كَافِرٍ في حَالٍ الْحَرْبٍء فَلَوْ رَمَى مِنْ حِصْنٍ 


- 


-ّ-ِ 


دمن الضفت آز مَل َائِمًا أو أَسيْرًا أو فَتَلَهُ وَقَدِ انْهَرَمَ الْكُفَارُ فَلَاسَلَبَ. 


هذه الأشياء متصلة به وتحت يده»ء والجنيبة قد يحتاج إليها فهي كمركوبه الذي أمسك 
بعنانه وهو يقاتل راجلاء بخلاف الذي يحمل عليها أثقاله. وبخلاف المُهْرِ التابع له فإنه 
ينفصل عنه كما ذكره ابن القطان في فروعه. والثاني: لا يستحقها؛ لأنه ليس مقاتلا بها 
فأشبهت ما في خيمته. ولو تعددت الجنائب اختار القاتل منها واحدة كما صوبه 
المصنف, وقال الرافعي: (إنه يرجع إلى تعيين الإمام واحدة منها أو يقرع». 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا يشترط كونه قائدها بنفسه وإلا لقال: «يقودها»» 
وهو كذلك كما مَرّ» وقول الزركشي: (إِنّهِ لا بد من التقيبد بكونه يقودها بنفسه. وإلا 
فليست سلبًا كسائر ماله الذي معه» مردودٌ بقولهم: «لو كان معه جنائب استحق 
واحدة»؛ إذ المعلوم أن الجنائب لا بدّ لها من عدد يقودونها . 

(لا حَقيبة) - بفتح المهملة وكسر القاف ‏ وعاءٌ يجمع فيه المتاع ويجعل على حَفْرٍ 
البعير. (مشدودة على الفرس). فلا يأخذها ولا ما فيها من الدراهم والأمتعة (على 
المذهب)؛ لأنها ليست من لباسه ولا من حليته ولا من حلية فرسه» والطريق الثاني: 
طردٌ القولين كالجنيبة» واختار السبكي أنه يأخذها بما فيها؛ لأنه حملها على فرسه 
لتوقع الاحتياج إليها. 

[ما يستحقٌ به القاتلٌ الكَلّبّ] 

(وإِنّما يستحقٌ) القاتل السَّلَبَ (بركوب غرر يكفي به) أي بركوب الغرر (شَتَ كافر) 
ا را او ا 0 
حصن أو) رمى (من الصَّفٌ) الذي للمسلمينء (أو قتل) كافرًا (نائمًا) أو مشتغلا بأكل 
ونحوه (أو أسيرّاء أو قتله) أي الكافر الحربي (وقد انهزم الكفّار) المحاربون غير 
متحيزين لقتال أو إلى فئة (فلا سلب) له؛ لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس 
وهو مُنْتبِ ههناء ولأنه ل لم يُعْط ابن مسعود سَلَبَ أبي جهل؛ لأنه قد كان 


ولوا ها هاه هه هاه فاه شاه هاه هده ها ها هاه هاه و وهاه وا واو وأواوا م وام و ها ماه ها عه 6 ده 5 » 5 *" 


أثخنه فتيان من الأنصار”'2؛ رواه الشيخان. 

قال القاضي : «ولو أغرى به كلبًا عقورًا فقتله استحقّ سلبه؛ لأنه خاطر بروحه حيث 
صبر في مقاتلته حتى عقره الكلب». انتهى» وقول الزركشي : «وقياسه أن الحكم كذلك 
لو أغرى به مجنونا أو عبدًا أعجميًا؛ ممنوعٌ؛ لأن المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك 
الل ل ل لا 
النهم فلا تسق الشلب:. 

أما إذا تحيزوا لقتال أو فئة فحكم القتال باق في حَقَهِمْ كما قاله الإمام . 

تنبيه: قوله: «من الصّففٌ»؛ عبارة «المحوّر»: «من وراء الصَّففٌ». وكذا كتبها 
المصنف بخطه في «المنهاج»» ثم ضرب على لفظة «وراء؛» والصورتان في «الشرحين» 
و«الروضة»ء» فأتى «المنهاج» بما ليس في أصله لكونه يفهم منه ما في أصله بطريق 
الأؤلى» قال السبكي : «وهو حسن لمن لا يلتزم في الاختصار الإتيان بمعنى الأصل من 
غير تغيير» وإلا لم يجز». 

وقوله: «انهزم الكفار» يفهم أن انهزام الكافر الواحد لا يعتبر؛ حتى لو هرب فقتله 
في إدباره والحرب قائمة استحق ق سلبه» وهو كذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الخمسء» باب من لم يخمس الأسلاب /14917/ عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: «بينما أنا واقفتٌ في الصف يوم بدرء فنظرثُ عن يميني وشمالي» فإذا 
أنا بغلامين من الأنصار حديئة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أَضْلَمَ منهماء فخمزني أحدهماء فقال: 
ياعمٌ هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعمء ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أعيريثك نه يَسْتٌ 
رسول الله كه والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 
فتعجبت لذلك» فغمزني الآخرء فقال لي مثلهاء فلم أَلْ3ت أن نظرث إلى ابي جهل يجول في 
الناس» قلت: ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني. فابتدراه بسيفيهماء فضرباه حتى قتلاه» ثم 
انصرفا إلى رسول الله يك فأخبراه» فقال: أيْكما قتله؟ قال كل واحد منها: أنا قتلته. فقال: هل 
مسحيّمًا سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين» فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح . وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح؟. 
وأخرجه مسلم كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل/ 1079/ . 


(وكفاية شَرّه: أن يزيل امتناعه؛ بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه ورجليه)» فإنه عل ع 
ا ا 0 

تنبيه : عبارة ١المحرّرة‏ : «أن يقتله أو يزيل امتناعه»» فاقتصر المصنف على الثاني 
لفهم الأول من باب ادلي وعبارة «الروضة»: «بأن يعميه»» وهي صادقة بأن يضرب 
رأسه فيذهب ضوء عينيه» وبمن له عين واحدة فيقلعهاء فهي أحسن لشمولها ما ذكر. 

(وكذا لو أسره أو قطع يديه أو رجليه في الأظهر). وإن مَنَّ عليه الإمام أو فداه أو 
أرقّه أما في الأسر فلأنه أبلغ 0 وأما في القطع فكما لو فقأ عينيه . والثاني: 
لاء واختاره السبكي وقال: إنه لا يستحق السلب إلا بالقتل؛ لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١مَنْ‏ قَتلّ تيلا قلَهُ سَلَبْهُ2"0, ولأن ذلك لا يزيل الامتناع فربما أعمى شرّ 
البصيرء ومقطوع اليدين والرجلين يحتال على الأخذ بئأر نفسه . ويجري الخلاف فيما 
لو قطع يدا ورجلا لضعف حركته؛ بخلاف ما لو قطع طرقا وفقأ عيئًا فإنه لا يستحق. 

ولو مسكه شخص بحيث منعه الهرب ولم يضبطه فقتله آخرء أو اشترك اثنان في 
قتله أو إثخانه اشتركا في سلبه ا شره بهماء وهذا بخلاف القصاص فإنه 
منوط بالقتل» نعم إن كان أحدهما لا ب يصن اسل ككل : رُدَّ نصيبه إلى الغنيمة؛ 
قاله الدارمي. أما إذا ضبطه فهو أسيدٌ. وقَتلُ الأسير لا يستحق به السَّلَّبَ كما مَءِ 
والجارح إن أثخن جريحه فالسَّلبُ لهء فإن لم يثخنه فََفَمَها" آخر فالسَّلَتُ له؛ لأنه 


. انظر الحديث السابق‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب قول الله تعالى (وَيم ختين لذ أنبفسكع 
كَرشْصحْ رضن عد حك سيدا وساف ليحك اش يمَارَحْبت مُهوَلِتم مُدريت4 [التوبة: 
6 © وفيه قول المصطفى يَلِِ: يت لد لي 
وأخرجه مسلم. كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل / 55174/ بمثل لفظ البخاريٌ 
رحمه الله تعالى . 


)6 في نسخة البابي الحلبي: «فدفعه». 


(0) وكا قتو ولعي 0 


وَلَا يُحَسّنٌ التَلَبُ عَلَى الْمَشْهُورٍ. وَبَمْدَ الكلب تُخْرَجٌ مُؤنَدُ الحفْظ وَالتَقْلٍ 


0010 


وَغَيْرهِمًاء نم يُسَصنْ الْبَاقِي : تشم يأل : حمس الْمَيْءِ يُقْسَمْ كُمَا سَبَقَ . 


الذي ركب الغرر في دفع شرّه. 

ولا حقّ للآسر في رقبة أسيره ولا فدائه» فلو أرقَّهُ الإمام أو فداه فالرقبة والفداء 
للمسلمين لا حقَّ فيهما لآسره؛ لأن اسم السَّلبٍ لا يقع عليهما. 

[حكم تخميس السَلْب] 

(ولا يُخَمَُّ السَلَبُ على المشهور) ؛ لخبر أبي داود وغيره : «أَنَهُ بل قَضّى به لِلْقَاتِلٍ 
وَلَمْ يُخَمّسْةُ200. والثاني : يُحَمَّسُ لإطلاق الآية» فيدفع خمسه لأهل الفيء والباقي 
للقاتل. 

[إخراج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من الغنيمة قبل قسمتها] 

(وبعد السَلَبٍ تُخرج) ‏ بمثناة فوقية أوَّلهِ بخطه ‏ (مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما) من 
المؤن اللازمة؛ كأجرة حمّالٍ وراع إن لم يوجد متطوع بذلك للحاجة إليهاء قال 
الماوردي : «ولا يزيد على أجرة المثل؛ لأنه في المسلمين كالولي في مال اليتيم؟. 

[تخميسٌ الغنيمة] 

ثم يخمس الباقي) بعد السلب والمؤن خمسة أخماس متساوية» ويؤخذ خمس 
رقاع ويُكتب على واحدة: الله تعالى» أو «للمصالح» وعلى أربع: «للغانمين»» ثم 
تُدرج في بنادق متساوية ويخرج لكل خمس رقعة. فما خرج لله تعالى أو للمصالح جعل 
بين أهل الخمس على خمسة كما قال: (فخمسه) أي المال الباقي (لأهل خمس الفيء 
يقسم) بينهم (كما سبق) في قسم الفيء . 


الى أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في السلب لا يخمس /١0775؟/‏ . 
قال المنذري : في إسناده إسماعيل بن عياش . 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد؛ باب في السلب لا يخمسء (7/ 197). 
قلت: إسماعيل بن عياش مقبول الحديث إن كان قد أخذه عن الشاميين» وهو هنا أخذه عن 
صفوان بن عمرو» وهو شاميئٌ والله تعالى أعلم . 


0 مُخيؤالى 5 (0) 


وَالأَمَ صخ أن التََلَ يكُونُ مِنْ حمْسٍ الْحُمْسٍ الْمُرْصَدٍ لِلْمَصَالح إن تَقَلَ مما يقنم 
في هَذَا الْقبَالِ لم ا و ريا متجي تازه وا جين كاي قن واج 147 و لخت وا بن جوع 819 يي يا 1 وده الور حاو را 


تنبيه : يقسم ما للغانمين قبل قسمة هذا الخمس ؛ لأنهم حاضرون ومحصورون لكن 
بعد إفرازه بقرعة؛ خلافًا لما يوهمه كلام المصنف من أن أهل الخمس يفوزون بسهامهم 
قبل قسمة الأخماس الأربعة» ولا فرق في ذلك بين العقار والمنقول لعموم الآية. 

ويُستحب أن تكون هذه القسمة في دار الحرب كما فعل النبي يل وتأخيدها بلا 
عذر إلى العود إلى دار الإسلام مكروه» وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل» 
ولا يجوز التأخير من غير عذر لما فيه من الإضرار بالغانمين» وقال الأذرعي: " 
ظاهر لا شك فيه إذا طلبها الغانمون بلسان القال أو الحال». 

ولو شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس 
ما غنموه ه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لاء وقيل: : إن شرطه لضرورة لم يخمس. قال 
في «زيادة الروضة» آخر الباب: «وهو شاد باطل» . 

[بيانُ ما يكون التَقَلُ منه] 

(والأصح أن التَقَلَ) - بنونٍ مفتوحة ففاء خفيفة مفتوحة وتُسَكّن أيضًا ‏ (يكون من 
حمْسٍ الحَمْنٍ المرصد للمضالع) لرواية الشافعي عن مالك عن أبي الزناد: أنه سمع 
ينعد بق المسيب يفول «كان"الثايزة يشطون التقل + مِنّ الْخْمْسٍ» 26 قال الشافعي 
رضي الله تعالى عنه : «يريد من حمس النبي يَكْة؛ . والثاني: من أصل الغنيمة كالسلب» 
والثالث: من أربعة أخماسها كالمصحح في الرضخ» وهذا الخلاف محلّه (إن نَقَلَّ مما 
سيغتم في هذا القئال) وفاء بالشرط أو الوعدء ويغتفر الجهل به للحاجة؛ فيشترط الربع 
أو الثلث أو غيرهما. 

تنبيه : قوله : «نفل» قال السبكي : يجوز فيه التشديد إذا عدَّيته إلى اثنين» والتخفيف 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة» جماع أبواب الأنفال» باب النفل 


من خمس الخمس سهم المصالح / /١١81١7‏ عن سعيد بن المسيب قال: «كان الناس يعطون النفل 
من الخمس؟. 


(0) وكا قت وليك15 العيمة /؟ 


يكور أن تسل من مَالِ الْمَصَالِح الْحَاصل عَنْدَهُ. 


7 و ,ساسيزا مس > 0 7 0 3 سه ع سواء 0 د رمه د و 
وَالتفل : زِيَادَةٌ يَسْتَرطهًا الإمام أ الأمِيدُ لمَنْ يَفَعَلُّ مَا فيه نكايّة للكفارء وَيَحْتهِد 
في قذره 


إذا عديته إلى واحد» وقد كتب المصنف عليه بخطه «خف»؛ لأن معناه جعل النفل . 

(ويجور) جزا رآن بعل من دان المسبالخ/العواضل عفنه) طرء بيت العا »لأ ذلك 
من جملة المصالح ولا تغتفر الجهالة حينئذ؛ بل لا بُدَ أن يكون معلومًا؛ لأنه جعالة 
ولا ضرورة إلى احتمال الجهل في الجعل . 

تنبيه: لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه؛ بل يجوز أن يُعطي مما 
يتجدد فيه. وقضية كلامه التخيير بين خمس الخمس والمصالح. قال الرافعي: 
«والأشبه أن يجتهد ويراعي المصلحة». 

[تعريف التّفل وأقسامه] 

(والنفل) لغةً: الزيادة. وشرعًا: (زيادة) على سهم الغنيمة (يشترطها الإمام أو الأمير 
لمن يفعل ما فيه نكاية للكفار) زائدة على ما يفعله بقية الجيش؛ كالتقدم على طليعة» 
والتهججم على قلعة والدلالة عليهاء وحفظ مكمن. ويجوز إفراد المشروط له وتعدّدى 
وتعيينه وعدم تعيينه؛ كامَنْ فعل كذا فله كذا» هذا أحد قسمي النفل» وشرطه أن تدعو 
الغائدة :زليه لتر الحدو وكلة الستلمية: واشضى الال خف الكرزايا'وعفظ المكامن» 
وكذلك فعل رسول الله يك في بعض غزواته دون بعض . والقسم الثاني : أن يُنَقْلَ من صدر 
منه أثر محمود؛ كمبارزة وحسن إقدام. وهذا يسمّى إنعامًا وجزاء على فعل ماضٍ شكرّاء 
والأول جعالة» ولكن يتعين كون هذا بما عنده من سهم المصالح أو من تلك الغنيمة . 

تنبيه: قد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم» وهو ما قال الإمام إنه 
ظاهر كلام الأصحاب» أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه . 


[مقدار التقّل] 
(ويجتهد) الشارط (في قدره) بحسب قلة العمل وكثرته» وقد صحّ في الترمذي 


0 مخ 5 (0) 
وَالأَخْمَّانْ الوم بَعَةَ عَقَادُهَا و وم مَنْقُولَهَا للْعَانِمِينَ: وَهُمْ م مَنْ حَضْرَ الوقعة نيه يه الْقبَالٍ 


وَإِنْ لم يُقَاتِلٌ» و م ف طو دو اقرط ترس ارب انق را ل قن جاو ا ب ترز ل ب لد ارج ري رن 


وشينه أنه كل كَانَ يُتمُلُ في البذأة الوم وفي الوَجْعَةِ الثُلْتَه0" 2 و«البَذأَة» - بفتح الباء 
الموسّدة وإسكان الدال المهملة وبعدها همزة ‏ السرئة انتي يبعثها الإمام قبل دخخول دار 
الحرب مقدمة له. و«الرّجعة» ‏ وهي بة بجع الؤام التيرية الى يامويها بالرجوع تعد ترييه 
الجيش لدارنا. وإنما نقص في البدأة؛ لأنهع تيون إذ لم يَطل بهم السفرء ولأن 
الكفار في غفلة. ولأن الإمام من ورائهم يستظهرون به ؛ والرحع بخلانها تيكل دلله. 
وقيل: «البّدأة» السريّة الأولى و«الرجعة» الثانية»ء ويقال للرجعة: «القَفُول» بضم 
القاف . وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد . 
[بيان مُستحقٌ مُسْتحِقٌ الأخماس الأربعة وتعريف الغانمين ومن يدخل فيهم] 

(والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها) أي الباقي منها بعد تقديم ما يجب تقديمه من 
المؤن كما سبق (للغانمين) لإطلاق الآية الكريمة وعملا بفعله يَكِ في أرض خيبر”". 
(وهم) أي الغانمون (من حضر الوقعة) ولو في أثنائها قبل الانقضاء ولو عند الإشراف 
على الفتح. وعلق ب«احضر» قوله: (بنيّة القتال وإن لم يقاتل) مع الجيش؟ لقول 
أبي بكر وعمر رضي الله قعل عدهوا وإ نما الحكمة الم شَهِدَ لوقي ابروا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الشيرء باب في النفل / /١57١‏ عن عبادة بن الصامت: «أن 
النبي يك كان بتَثُلُ في البدأة الربع» وفي القُقُرْلٍ الثلث». 
قال أبو عيسى: حديث عبادة حديث حسن . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الجهاد» ياب النفل / /١807‏ عن عبادة بن الصامت . 
قلت: وأخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب فيمن قال الخمس قبل النفل / عن حبيب بن 
مسلمة الفهري قال : «شهدت النبي يل نَل الربع في البَدْأق والئلث في الرَّجْعَة؟. 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الخمس» باب الغنيمة لمن شهد الوقعة / /9601؟/ قال عمر 
رضي الله عنه : «لولا آخِرُ المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي يل خيبر. 
(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (1/ 0770 الحديث رقم /8١57/‏ موقوفًا من قول عمر 
رضي الله عنه . 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الجهاد» باب قسم الغنيمة / 97/617/ . وقال: رواه> 


(9) وكاب ةتوا لف1227 0 


وله هاه هاه هشاع ها فا هاه هاج هاه هاه ه هاه وهاه اه »اوه واو واه ووه هاوه هام وأو واو وا واف ا مف هف م 6 ه 


الشافعي رحمه الله تعالى؛ قال الماوردي: ولا مخالف لهما من الصحابة» ولأن 
المقصود تهيؤه للجهاد وحصوله هناكء فإن تلك الحالة باعثة على القتال» ولا يتأخر 
عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه مع تكثيره سواد المسلمين» وكذا من حضر لا بنية 
القتال وقاتل في الأظهر . 

تنبيه : هذا الضابط يشمل من يُرضخ له كالصبيّ والكافر» فلو قال: «ممّن يسهم له» 
كما فعل في «الروضة» لخرجء قال السبكي : «ويحتمل إبقاء الكلام على عمومه ومن 
يرضخ لهم من جملة الغانمين فلا حاجة إلى إخراجهم»»؛ وهو كما قال ابن النقيب - 
صحيح بناءً على أن الرضخ من الأخماس الأربعة. 

وأَوْرد على منطوق المتن صُورتان : 

الأزلى > المهدك: والتاعتك. :والهايع ]ذا هدروأ الوقية لا يتعنتون شيمًا 
ولارضخًا وإن حضروا بنية القتال وقاتلوا؛ بل يمنعون من حضور الصَّفتٌء ولا يمنع 
الفاسق من الصف وإن لم يؤمن تخذيله. والمخذلٌ من يثبط القوم؛ كأن يقول: «العدو 
كثيد ولا نقدر عليهم»»؛ والمرجف من يخوف القوم؛ كأن يقول: «جاء العدوّ مددا. 
والخائن من يُطلع الكفار على عورات المسلمين. 

الثانية: المنهزم غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ولم يَعْدْ فإنه لا يستحق شيئًا مع 
حضورهء فإن عاد قبل انقضاء الوقعة استحقٌّ من المحوز بعده فقط. وكذا من حضر في 
الأثناء لا يستحق من المحوز قبله» قال المصئّف رحمه الله تعالى: «وكلام من أطلق 
محمول عليه بخلاف المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يُعْطى لبقائه في الحرب مَعْنَى بخلاف 
المتحيز إلى بعيدة». وإن اذَّعى التحيّر إلى فئة قريبة أو التحوّف لقتال صدقناه بيمينه إن 
أدرك الحرب» وإن حلف استحق من الجميع» وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد 


الطبرانى ورجاله رجال الصحيح . 
وأخرجه البيهة 5 في «السنئن الكبرى»»؛ كتاب السيرهء باب الغنيمة لمن شهد الواقعة 
/ 455 موقوفًا من قول عمر رضي الله عنه» وقال: هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه . 


0 مخو ات (ه) 


وَلَاشَيْءَ لِمَنْ حَضْرَ بَعْدَ الْقضَاءٍ الْقتَالِء وَفِئِمَا قَبْلَ جِيّارَة الْمَالِوَجْهُ. 


عودهء بخلاف ما إذا لم يدرك الحرب لا يصدّق في ذلك ؛ لأن الظاهر خلافه . 

وعلى مفهومه ثلاث صَوَّرِ: 

الأولى: ما لو بعث الإمام جاسوسًا فغنم الجيش قبل رجوعه فإنه يشاركهم في 
الأصح. 

الثانية: لو طلب الإمام بعض العسكر ليحرس من هجوم عدوء أو أفرد من الجيش 
كمينّاء فإنه يسهم لهم وإن لم يحضروا الوقعة؛ لأنهم في حكمهم؛ ذكره الماوردي 
وغيره. 

الثالثة : لو دخل الإمام أو نائبه دار الحرب بجيش فبعث سرية في ناحية فغنمت 
شاركها جيش الإمام وبالعكس لاستظهار كل منهما بالآخرء ولو بعث سريتين إلى جهة 
اشترك الجميع فيما تغنم كل واحدة منهماء وكذا لو بعثهما إلى جهتين وإن تباعدتا على 
الأصحء ولا يشارك السرايا الإمام ولا جيشه إن كانوا في دار الإسلام وإن قصد 
لحوقهم. 

[حكم الإسهام من الغنيمة لمن حضر بعد انقضاء القتال] 

(ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال) ولو قبل حيازة المال أو خيف رجوع 
الكفار؟؛ لد شهود الوقعة» (وفيما) بعد الانقضاء و(قبل حيازة المال وَجْه) أنه يعطى؛ 
لأنه لجقّ قبل تمام الاستيلاء . 

تنبيه : تَرَدَدَ الرافعي في حكاية هذا وجهًا أو قولاء ورجّح المصنف في «الروضة؛ 
أنه قول. 

وصُوَدُ هذه المسألة أربع: حاضرٌ قبل انقضاء الحرب والحيازة فيستحقٌ جزمّاء أو 
بعدهما فلا جزمًاء أو بعد الانقضاء وقبل الحيازة فلا على الصحيح. أو عكسه فيستحق 
كما يفهمه كلام المصنف خلافا للرافعي . 
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وَلَوْ مَاتَ بَعْضَهُمْ بَعْدَ انْقضَائه وَالْحِيَارَة فَحَقُهُ لوارثه ‏ وَكَذَا بَْدَ الانْقِضَاءِ وَقبْلَ 
الجِيَارةِ في الأصَمٌ» وَلَوْ مَاتَ فِي الْقَالٍ فَالْمَدْمَبُ ب أنه لا شَيْء له. 


[حكم الإسهام من الغنيمة لمن مات من الغانمين] 

(ولو مات بعضهم) أي الغانمين» أو ترج عن أن يكون من أهل القتال بمرض أو 
نحوه (بعد انقضائه) أي القتال (و) بعد (الحيازة فَحَقّهُ) من المال إن قلنا: «إن الغنيمة 
تملك بالانقضاء والحيازة»» أو حق تملكه إن قلنا: «إنَّها إنما تُملك باختيار التملّك أو 
القسمة» وهو الصحيح (لوارثه) كسائر الحقوق» وعبارة المصنف تصدق بما قلناه. 
(وكذا) لو مات (بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح)؛ بناءً على أن الغنيمة تملك 
بالانقضاء. والثاني: لا؛ بناء على أنها تملك بالانقضاء مع الحيازة. وهل المملوك 
عليهما نفس الأعيان أو حق تملكها؟ وجهانء وكلاهما يورث كما مر وتقدم أنها إنما 
تملك باختيار التملك أو القسمة على الصحيح . 

(ولو مات في) أثناء (القتال فالمذهب أنه لا شيء له) هذا هو المنصوصء فلا يخلفه 
وارثه فيه. ونصصّ في موت الفرس حيئئذٍ أنه يستحق سهمهاء والأصمٌ تقرير النصين؛ 
لأن الفارس متبوعء فإذا مات فات الأصلء» والفرس تابع فإذا مات جاز أن يبقى سهمه 
للمتبوع. وقيل: قولان فيهما وَجْهُ الاستحقاق شهودُ بعض الوقعة» ووَجْهُ المنع اعتبارٌ 
آخر القتال فإنه وقت الظفر. 

تنبيه: قوله: «مات في القتال» ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد حيازة المال أو لاء 
وهو كذلك» وقول الأذرعي: «إن القياس أنه يستحق نصيبه إذا مات بعد حيازة المال» 
ممنوع؛ ل ل 

ولو مرض في أثناء الحرب مرضا يمنع القتال وهو يُرْجَى زواله استحق » وكذا إن لم 
يُرْجّ - كالفالج والزَّمانة على الأظهر في «الروضة»؛ لأنه ينتفع برأيه ودعائه بخلاف الميت . 
والجنون كالموت وأؤلى بالاستحقاق» والجراحة في الحرب كالمرض وأُوْلى بالاستحقاق» 
وفي'' المغمى عليه وجهان: أوجههما: أنه يسهم له؛ لأنه نوع من المرض . 


للف في نسخة البابي الحلبي: «من 


55 00 
وَالأَظْهَرُ أن الأجيرَ لِسِيَاسَةٍ الدَوَابٌ وَحَفْظ الْأَمْتِعَةِ» وَالتَاجرَوَالْمُحْتَرِفَ يُسْهَمْ لَهُمْ 
إِذَا قَاتلُوا. 
وَلِلرَاجلٍ سَهُمٌْ وَلِلْمَارِسٍ نَكَانَة 517000010101010 


[حكم الإسهام من الغنيمة للأجير والتّاجر والمحترف إذا قاتلوا] 
(والأظهر أن الأجير) الذي وردت الإجارة على عينه مُدَّةَ معينة لا لجهاد؛ بل 
(لسياسة الدَّوَابٌ وحفظ الأمتعة) ونحوهاء (والتاجر والمحترف) - كالخياط والبقّال ‏ 
(يْنْهُمٌ لهم إذا قاتلوا)؛ لشهودهم الوقعة وقتالهم. والثاني: لا؛ لأنهم لم يقصدوا 
الجهاد. أما من وردت الإجارة على ذْمَّتهِ أو بغير مدّة ‏ كخياطة ثوب - فَيُعْطَى وإن لم 
يقاتلء وأما الأجير للجهادء فإن كان مسلمًا فلا أجرة له لبطلان إجارته ؛ لأنه بحضور 


الصّففٌ تعّن عليه» ولم يستحق يستحق السهم في أحد وجهين قطع به البغوي واقتضى كلام 
ال ا ا ل “يات تي الكلام على إجارة 
الذَمّئّ 


ولو أفلت أسيرٌ من يد الكفارء ألا أناق خائر: ألبينم رله إن جف الصف وذ ل 
يقاتل ؛ ؛ لشهوده الوقعة» ولقصد من أسلم إعلاء كلمة الله تعالى بالإسلام فيقبح حرمانه. 
وإنما يسهم لكل منهما مما حيْرٌ بعد حضوره» فإن كان هذا الأسير من يكن أخر امتهم 

له إن قاتل؛ لأنه قد بان بقتاله قصده للجهاد. وإن لم يقاتل فكذا في أحد وجهين 
صحّحه في «الشرح الصغير» لشهوده الوقعة. 

[مقدار ما يُعطى الفارس والرَّاجل من الغنيمة] 

(وللرٌاجِلٍ سهمٌ وللفارس ثلاثة) ؛ له سهمّ وللفرس سهمان؛ للاتباع فيهما”'' رواه 
الشيخان. ومن حضر بفرس يركبه يُسْهُمْ له وإن لم يقاتل عليه إذا كان يمكنه ركوبه. 
لا إن حضر معه ولم يعلم به فلا يسهم له. ولو استعار فرسًا أو استأجره أو غصبه ولم 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجهاد؛ باب سهام الفرس/0708؟/ عن ابن عمر رضي الله 


عنهما: «أن رسول الله َل جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمًاء. 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهاد. باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين/ 40875/ . 
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وَلا يُعْطى إلا لفرّس وَاحِدٍ عَرَبيًا كان ا ا 00 


يضرا العالكا الوقة أو عطتز وله "قري ضير انهم 1 للعالك ١‏ للدي احفر 
وشهد به الوقعة». أما إذا كان المالك حاضرًا ولا فرس له وعلم بفرسه» أو ضاع فرسه 
الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه كما علم مما مَّرَ. وإن كان معه فرس فلا 
يستحقٌ سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد. 

ولو روعي سخميان ذوقا وعتهدا الرية وقويع عل لكر والته بها أعطا أزية 
أسهم ؛ سهمان لهما وسهمان للفرسء» وإن لم تَقَوَ على ذلك فلهما سهمان. 

ولو قاتلوا في ماء أو حصن وقد أحضر الفارس فرسه أعطي الأسهم الثلاثة؛ لأنه قد 
يحتاج إلى الركوب؛ نُْصّ عليه وحمله ابن كج على من بقرب الساحل واحتمل أن 
يخرج ويركب وإلا فلا معنى لإعطائه سهم الفرس؛ وأقراه. 

تنبيه: هذا كُلَّهُ في غنيمة الكاملين» فلو انفرد أهل الرضخ بغنيمة خُمْسَتْ وقسم 
الباقي بينهم بقدر نفقتهم» ويتبعهم صغار السبي في الإسلام؛ فإن حضر معهم كامل 
فالغنيمة له ويرضخ لهم. 

[لا يُعطى الفارس من الغنيمة إلا لفرس واحدٍ] 

(ولا يعطى) الفارس (إِلَّا لفرس واحد) وإن كان معه أكثر؛ لما رَوَى الشافعي وغيره 

«أنَهُ يله لَمْ يُْط الؤُبَئدَ إل ِمْرَسِ» وَكَانَ مَعَهُ يوم حَُيْنٍ أفرَامر900, (عَرَبَِّا كان) الفرس 


)1١(‏ أخرجه الشافعئٌ في «الأم». (4/ 157) عن عبد الله بن الزبير: «أن الزبير بن العرّام كان يضرب في 
المغنم بأربعة أسهم ؛ سهمًا وسهمين لفرسه وسهمًا في ذوي القربى». 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة» جماع أبواب تفريق القسم» باب 
ما جاء في الراجل والفارس /١748177/‏ عن عبد الله بن الزبير: «أن النبي يك قسم للزبير أربعة 
أسهم ؛ سهمًا لأمّهِ في القربى» وسهمًا له؛ وسهمين لفرسه». 
قلت: وذكر لفظ الترجمة ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب قسم الفيء والغنيمة 
7 وقال: رواه الشافعي من حديث الزبير بسندٍ منقطع؛ ورد حديث مكحول أن النبي يلق 
أعطاه خمسة أسهم لما حضر خيبر بفرسين بأنه منقطع» وولد الرجل أعرف بحديثه . 
وروى الواقدي» عن عبد الملك بن يحيى» عن عيسى بن معمر قال: «كان مع الزبير يوم خيبر- 
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سس سس يبب ب ببحم ك 
أ غَيْرُ» لا لِبَعِبْرٍ وَغَيِِْ وَلَا يُْطَى لفَرَسِ أعحف وَمَا لا غَنَاءَ فِيِْ وَفِي قَوْلٍ : يُعْطَى 
إِنْ لم يُعْلَمْ نَهْيٌ الأَمِيْر عَنْ إِخضَاره . 


و 


الداع امارد - وهو ما أبواه أعجميان ‏ والهجين - وهو ما أبوه عربي دون أُمّهِ ‏ 
والمُقَرِفٌ ‏ , بضمٌ الميم وسكون القاف وكسر الراء - عكسه ؛ #الآن الكة والقة يحضل هن 
كن قينا ولا عر رجن ريمال ! 
[حكم الإسهام لغير الخيل من الغنيمة] 

(لا لبعير وغيره) كالبغل والحمار والفيل؛ لأنها لا تصلح للحرب صلاحية الخيل له 
بالك والفك واستأنسوا له بقوله تعالى: # ومن رَبَاطٍ الْكَيْلٍِ 4 [الأنفال: 0] فخصّها 
بِالذَكرِء وصّرّبَ في «الشامل» عن الحسن البصري أنه يسهم للإبل؛ لقوله تعالى: 9 قَبآ 
َوجَفْسُمَ عَلهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا وكاب »© [الحشر: 7 لكن السّْنّة بَكَنَتْ أنه إد نما يسهم للخيل» 
وأما غيرها فيرضخ له. 

ويفضل الفيل على البغل» والبغل على الحمارء واختّلف في تفضيل البعير على 
البغل وعكسهء فقيل : يفضل البعير لما نقل عن الحسن البصري» وقيل : يفضل البغل» 
وجرى عليه في «الأنوار»» والأول استظهره شيخناء وحمل بعضهم كلام من فضّل 
البعير على البغل على الهجين» وكلام من عكس على غيرهء وهذا أظهر . 

والحيواق المبر لد.بين نما ايرصح لنتوما + يسهم له حكمٌ ما يرضخ له. 

[حكم الإسهام للفرس الهزيل والضّعيف من الغنيمة] 

ولا يُدْخلُ الإمام دار الحرب إلا فرسًا شديدّاء (و) حيئئذٍ (لا يُعْطَى) السهم (لفرس 
أعجف) أي مهزول بَيّنِ الهزالٍ» (وما لا غناء) ‏ بفتح المعجمة وبالمَّدٌ ‏ أي لا نفع 
(فيه)؛ كالهرم والكبير لعدم فائدته؛ بل هو كل”' على صاحبه . (وفي قول: يُعْطى إن لم 
يعلم نهئٌ الأمير عن إحضاره)؛ بأن لم ينهه الأميرء أو لم يبلغه النهي كما يُمْطَى الشيخ 
- فرسان» فأسهم له النبي وَل خمسة أسهم»ء وهذا يوافق مرسل مكحول؛ لكن الشافعي كذَّبَ 


الواقديّ . انتهى مختصرًا. 
)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُ وَا لْمَدَأَةٌ وَالدْم مي إذَا حَضَرُوا فلَهُمُ الرَضْحٌ» بع ات لبج المت لوخم بويد 


الكبير إذا حضر» وأجاب الأول: بأن الشيخ ينتفع برأيه ودعائه» نعم يُرضخ له. 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف إذا تأنَّى ركوبه وإلا لم يُعْطَ قطمًا؛ قاله الإمام. وأفهم أنه إذا 
علم بنهي الأمير عن إحضاره لا يسهم له قطعّاء وهو كذلك . 

ولو أحضره صحيحًا ثم طرأ عجفه فكطروّ موتهء ولو أحضره أعجف فصح نُظِرَ: إن 
اجن قر الوم ييا له وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين . 

قال الأذرعي : «وينبغي أن يلحق بالأعجف الحَرُون الجَمُوح وإن كان شديدًا قويًا؛ 
لأنه لا يكت ولا يفرُ عند الحاجة ؛ بل قد يُهْلِكُ راكبّةُ». انتهى» وهو حسن. 

ولم يتعرض المصنف لِسنٌّ الفرس» وذكره الرافعي في المسابقة فقال: «والذي 
تجوز المسابقة عليه من الخيل ما يسهم لهء وهو الجذع والثنيَء وقيل: وإن كان 
صغيً!» . 

[ما يُعطاءُ العبد والصَّبمنٌ والمرأة والذَّمّئحُ إذا حضروا الوقعة] 

(والعبد والصبي) والمجنون (والمرأة) والخنثى (والذمي) والذمية (إذا حضروا) الوقعة مع 
غيرهم كما يعلم مما مر وأذن الإمام للذميّ والَذَمَبَهِ ولم يستأجرا كما سيأتي وفيهم نفعء 
(فلهم الرضخ)؛ للاتباع رواه في العبد الترمذي ”2 وصححّحه» وفي النساء والصبيان البيهقي”") 


0 أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب السيرء باب: ار ا‎ )١( 
اللحم قال: «شهدت خيبر مع سادتي» فكلموا فِيّ رسول الله يق وكلّموه أني مملوك» قال:‎ 
فأمرني فَقَلُدْتُ السيف» فإذا أنا أجرهء فأمر لي بشيء من خُرْئِي المتاع» وعرضتٌ عليه رقية كنت‎ 
أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها».‎ 
. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . انتهى‎ 
. قلت: قوله: «آبي اللحم» قال أبو عبيدة» كان حرم اللحم على نفسه فسمي آبي اللحم‎ 
وقوله: «فأمر لي بشيء من خرثي المتاع» قال في «النهاية»: هو أثاث البيت. قال في «القاموس»:‎ 
. بالضم أثاث البيت أو أردأ المتاع والغنائم‎  يئرُحلا‎ 

(1) أخرجه البيهقي فى «السنن الكبرى»» كتاب السيرء باب العبيد والنساء والصبيان يحضرون الوقعة 
7 // عن د وخالد بن معدان قالا: «أسهم رسولٌ الله يَكةِ للفارس لفرسه سهمين» 
ولصاحبه سهماء فصار له ثلاثة أسهم» وللراجل سهمّاء وأسهم للنساء والصبيان؛ . - 


م مُخوا له 5 (5) 


قي ا كال ا صق الإ الاي الور مود جود اخ لل اراهن افر بعل أ بذ يجو تاد مان حي 7 ها مهاج يواد قي ج04 608 برا ا 81" هد د يالف" ونه الل نطو ريطب «ه اك كا لق او 2 


مرسلاء وفي قوم من اليهود أبو داود”'؟ بلفظ : «أسهم» وحمل على الرضخ . 


والرضخ مستحَقٌء وقيل: مستحتبٌ. وسواء أذن السيد والولي والزوج في الحضور 
أم لاء والرضخ لسيد العبد وإن لم يأذن. 

تنبيه : مَحَلَّ ما ذكره المصنف إذا كان فيهم نفع كما قدرته في كلامه تبعًا لنص 
البويطي. وتعبيره ب«الذميٌ» يقتضي أن غيره من الكفار لا يرضخ لهء قال الأذرعي: 
«والظاهر إلحاق المستأمن والمعاهد والحربي بالذمي إذا حضروا بإذن الإمام بحيث 
يجوز له الاستعانة بهم», وَيْدل :7 تعبير «التنبيه» وغيره ب«الكافر». قال: «7وأما 
المبعّض فالظاهر أنه كالعبد» ويحتمل أن يقال: إن كان هناك مهايأة وحضر في نوبته 
أسهم له وإلا رضخ». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخي - الأوّل وإن قال بعض 
المتأخرين : «الأوجه الثاني»؛ لأن الرقيق ليس من أهل فرض الجهاد والمبكّض كذلك . 

ويرضخ أيضًا للأعمى إن حضر والرَّمِنِ وفاقدٍ أطرافي» وكذا تاجر ومحترف حَضَّرًا 
ولم يقاتلا . 


وقال: حديث منقطع . انتهى . 
قلت: هذا حديث منقطع ضعيف لا تقوم به الحجة على الإسهام للمرأة والصبى من الغنيمة» أو بأن 
يحمل الإسهام هنا على الرضخء وفيه أخرج الإمام مسلمء كتاب الجهادء 5 النساء الغازيات 
يرضخ لهن ولا يسهم / 1185/ وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما: «وقد كان يغزو بهن فيداوينَ 
الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن». 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: قوله «يحذين» أي يعطين تلك العطية» وتسمى الرضخ . 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء؛ كتاب الجهادء باب النساء الغازيات يرضخ لهن 
ولايسهمى (؟١١/793).‏ 

)١(‏ أخخرجه أبو داود في «مراسيله». »)55١/١(‏ الحديث رقم /١8١/‏ عن الزهري: «أنَّ النَِىَ بكي 
استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم؟. 
وأخرجه في الحديث رقم / 547/ بلفظ : «أنَّ اليل أسهم ليهود كانوا غزوا معهة . 

(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


0 تلفي الحبة شق 
وَهُوَّ دُون سَهُمٍ يَجْتهِدٌ لاقام في قَذْرِو 0 الأَخْمَامن الأزيعة بعة في الأظهّر ؛ قل قلث: 
ِنَم 


ووءه 


يُرْضَحٌ لذِمَيَ حَضَرٌ بلا أَجْرَقٍ وَبِذْنِ الإمَام عَلَى الصّحِيْح» وَاللّه ألم . 


1 مطلبٌ في تعريف الرّضخ ومقداره ومَحَلَّه] 

(وهو) أي التضخ لغة: العطاء القليل. وشرعًا: شيءٌ (دون سهم) لراجل (يجتهد 
الإمام في قدره) ؛ لأنه لم يَردْ فيه تحديد فرجع إلى رأيه . ويفاوت على قدر ذ نفع المرضخ 
له في رجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره» والفارس على الراجل» والمرأة التي 
تداوي الجرحى وتسقي العطشى على التي تحفظ الرجال؛ بخلاف سهم الغنيمة فإنه 
يستوي فيه المقاتل وغيره؛ لأنه منصوص عليه . والرضخ بالاجتهاد لكن لا يبلغ به سهم 
رَاجِلٍِ ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري ؛ لأنه تبع للسهام فنقص به عن 
قدرها كالحكومة مع الأروش المقدّرة. 

تنبيه: ظاهر كلامهم أن المسلم يستحقٌ الرضخ وإن استحق السَّلْبَء وهو كذلك 
خلاقًا لابن الرفعة لاختلاف السبب. 

(ومَحَلَّهُ) أي الرضخ (الأخماس الأربعة في الأظهر) ؛ لأنه سهم من الغنيمة يستحق 
بحضور الوقعة إلا أنه ناقص» والثاني : أنه من أصل الغنيمة كالمؤن» والثالث: أنه من 

[الذَمّئيُ الذي يرضخ له] 

(قلت: إِنَّما يرضخ لِدِمّئت) وما ألحق به من الكفار ( حضر بلا أجرة, و) كان حضوره 
(بإذن الإمام) أو الأمير وبلا إكراه منه (على الصحيح. والله أعلم) ولا 4 لإذن الآحاد» 
والثاني : فيما إذا أذن الإمام لا يرضخ له والثالث: إن قاتل استحق وإلا فلا. فإن 
حضر بأجرة فله الأجرة ولا شيء له سواها جزمًا؛ لأنه أخذ عن حضوره بدلا فلا يقابل 
ببدل آخرء ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل. 

تنبيه: إنما قال: «بأجرة» ولم يقل: «بإجارة» ليشمل الإجارة والجعالة فإنهما 


وا 


ه«أفهاع ود قا قا ها .د ود فقاو و قاع ود عدعى وقفاع قاف قدفقاع قفاعد د .د وه هد هم قا فاع عافد .ا ع ها .ع فاعد د عد عد قاع .د .دا هاه 


فإن حضر بلا إذن الإمام أو الأمير فلا رضخ له بل يعرّره”'"' الإمام إن رآهء وإن 
أكرهه الإمام على الخروج استحق أجرة مثله من غير سهم ورضخ؛ لاستهلاك عمله 
عليه كما قاله الماوردي. 

خاتمة : لو زال نقص أهل الرضخ قبل أن ينقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو 
عتق أو وضوح ذكورة مشكلٍ أسهم لهم» أو بعد انقضائها فليس لهم إلا الرضخ كما قاله 
الماوردي . ولو غزت طائفة وليس فيهم أمير من جهة الإمام فحكموا واحدًا في القسمة 
صحّت إن كان أهلا وإلا فلا؛ حكاه المصنف عن الشيخ أبي محمد. 


جد اد 


للك في نسخة البابي الحلبي: «ايوزره؟. 
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نت صر 9 


الْمَقِيدُ: مَنْ لا مَالَ لَهُوَلَا كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعَا مِنْ حَاجَيه 3000 


كتاب قَسْمِ الصّدقات 
أي الرّكوات على مستحقيهاء وأما صدقةٌ التطوع فقد أفردها المصنف”' بفصل آخِرَ 
هذا الكتاب. وجَمَّعَهًا لاختلاف أنواعها من نقد وحبّ وغيرهماء وسميت بذلك 
لإشعارها بصدق باذلها . 
ذَكَرَ هذا الكتابّ المزنيٌ رحمه الله تعالى والأكثرون في هذا الموضعء وتبعهم 
المصبّبُ في كتابه هذاء لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولّى الإمامٌ جمعهء وذكره 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأُم) في آخر الزكاة وتابعه عليه جماعة منهم 
المصنف في «الروضة»» وهو أنسب . 
وافتتحه «المحوّر» بقوله تعالى: 7[ © إِنَمَا أَلصّدََتٌ © [التوبة: ]٠0‏ الآية» فَعُلمَ من 
الحصر ب«إنّماه أنها لا تصرف لغيرهم» وهو مجمع عليه» وإنما وقع الخلاف في 
استيعابهم. وأضاف في الآية الكريمة الصدقات إلى الأصناف الأربعة الْأُوْلَى يلام 
الملك والأربعة الأخيرة ب«في» الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى 
وتقييده في الأربعة الأخيرة؛ حنَّى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه 
في الأولى على ما يأتي . 
[الأصناف المُسْتَحِقَّة للزكاة] 
وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأصناف الثمانية على ترتيب الآية الكريمة : 
[الصّنف الأول : الفقير] 
فقال مبتدًا بأولها: (الفقير) مشتقٌ من كسر الفقار التي في الظهرء وهو هنا (من 
لامال له ولا كسب يقع) جميعهما أو مجموعهما (موقعًا من حاجته)؛ لقوله كَوْ: « 


)١(‏ ليست فى المخطوط. 


م معن |5 (ه) 


0008 يَمْتمٌ ال فق مب اله 


2-222 ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت الآية 
استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في «المحرّر». والمراد بحاجته 
ما يكفيه مطعمًا وملبسًا ومسكنا وغيرها مما لا بد له منه على ما يليق بحاله وحال من 
في نفقته من غير إسراف ولا تقتير» والذي لا يقع موقعًا من حاجته أن يحتاج إلى عشرة 
ويجد منهما درهمينء» قال المحاملي: «أو ثلاثة1» وقال القاضي: «أو أربعة». 
واغترض بأن ذلك يقع موقمّاء والظاهر ما قاله القاضي . ولا فرق بين أن يملك نصابا 
من المال أو لاء فقد لا يقع النصاب موقعًا من كفايته . ولو كان له كسب يمئعه منه 
ل ا 
حلالا كما سيأتي بعض ذلك ففقير 

تنبية: ا 0000 
بقدر لا يخرجه عن الفقر أنه لا يُعْطَى» وبه صرح البغوي في «فتاويه» فقال: لا نط 
من سهم الفقراء حتى يصرف ما عنده للدين». انتهى . 

وما ذكره المصنف تفسير لفقير الزكاة كما علم من التقدير في كلامهء أما فقير 
العرايا فسبق فيها أنه من لا تَقَدَ بيده» وأما فقير العاقلة فسيأتي في بابها أنه من لا يملك 
ما يفضل عن كفايته على الدوام. 

(ولا يمنع الفقرّ مسكلة) المملوك لهء (و) لا (ثيابّةُ) اللائقان بهء ولا يضر مع 
الحاجة إلى الثياب تعددها ولا كونها للشَّجَمُلٍ . 

تنبيه: اقتصار المصنف على المسكن والثياب يوهم عدم اعتبار غيرهماء وليس 


)١(‏ أنخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب من يعطى من الصدقة وحدّ الغنى / /١١7«‏ . والنسائي في 
«السنن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب /6910؟/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية / /١417‏ عوقال: 
قال أحمد بن حنبل : ما أجوده من حديث . انتهى . 
وقال: صاحب «التنقيح»: حديث صحيح ء ورواته ثقات. 


1" كا ماله وق 330 


م ل 3 م . اقيا ل[ 25 
وَمَالهُ العَائِبٌ فِي مَرْحَلتَينِء وَالمُوَّجَلُ وَكَسْبٌ لا يَلِيقُ به 1 1 2110011 


مرادّاء فإن رقيقه المحتاج إليه وكتبه المحتاج إليها إذا كانت تتعلق بعلم شرعي أو آلة له 
كذلك بخلاف كتب يتفرج فيها. 

ولو اعتاد السكنى بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن 

(و) لا يمنع الفقرَ أيضًا (مَالُهُ الغائب في) مسافة (مرحلتين)؛ بل له الأخذ حتى يصل 
إليه لأنه الآن معسر ؛ قياسًا على فسخ المرأة النكاح بغيبة مال الزوج على مرحلتين» قال 
السبكي: «ويحتاج القول بالأخذ مع ماله الغائب إلى دليل». انتهى» ودليله القياس 
المتقدم . 

قال الرافعي: «وقد يتردد الناظر في اشتراط مسافة القصر؛ بل ينبغي الجواز فيما 
دونها لأجل الحاجة الناجزة». انتهى» ويُرَدٌ: بأن ما دونها في حك( الحاضر فلم 
ينظروا إليه . 

(و) لا يمنع الأخدّ أيضًا من الزكاة ديئْهُ (المؤجّلٌ) الذي لا يملك غيرهء فيأخذ منها 
حتى يَحِلَّ الأجل كما لو كان ماله غائبًا . 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يحل قبل مضيّ زمن مسافة القصر أم 
لاء قال الرافعى : «وقد يتردد الناظر فيه». انتهى. وهذا إنما يأتي على المنقول» وأما 
على بحثه المتقدم فلا. ويجاب من جهة المنقول: بأن الدين لما كان معدومًا لم يعتبروا 
له زمنًا؛ بل يُعْطى حتى يحلّ ويقدر على خلاصه؛ بخلاف المال الغائب فَفرّق فيه بين 

(و) لا يمنع الأخذ منها أيضا (كسب) حرام أو (لا يليق به) أي بحاله ومروءته؛ لأنه 
الكسب الحلال اللائق» قال البغويٌ في «فتاويه»: «ولو وجد من يستعمله لكن بمالٍ 


() ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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َل اْتَقلَ بعلم والْكَسْبٌ يَمْتَُه م َفيك ا ا 00 


حرام فله الأخذ من الزكاة حتَّى يقدر على كسب حلالٍ». وأفتى الغزالي بأن أرباب 
5 الذين لم تَجْرٍ عادثُّهُم بالكسب لهم أخذ الزكاة. انتهى» وجرى عليه في 
«الأنوار» فقال: «فلو كان من أهل بيت بيت لم تَجْرٍ عادتهم بالتَّكَسّبٍ بالبدن وهو قوي قادر 
ات له الركاة»» قال الدميريٌ يّ: «وينبغي حمله على ما إذا لم يعتادوا ذلك للاستغتاء 
عنه بالغتى» فأما عند الحاجة إليه والقدرة عليه فتركه ضرب من الحماقة ورعونات 
النفس فلا وجه للترفع عنه وأخذ أوساخ الناس؛ بل أخذها أذهب للمروءة من التكسب 
بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزله» وقذا أو معيدقة علخ واي لاقتنا لى عي بقيهة 
اق التهودئ يلقي له كل لو تمر !"كنا مد في الإجار4» التو بو الاوز أطياةة 


(ولو اشتغل بعلم) شرعي - كما في «الروضة» ‏ يتأنّى منه تحصيله ‏ كما قاله 
الدارمى وأقرّاه ‏ (والكسبٌ يمنعه) من اشتغاله بذلك (ففقير)ء فيشتغل به ويأخذ من 


الزكاة؛ لأن تحصيله فرض كفاية. أما من لا يتأتى منه التحصيل فلا يُعْطَى إن قدر على 


6 أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء الباب رقم / 5 "/ » الحديث رقم 
/ 1877/ عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: : ااخرجت في يوم شاتٍ من بيت رسول الله كل 
وقد أخذت إهايًا معطوباء ذ َجَوَنْتُ وسطه» فأدخلته عنقي» وشددت وسطي فحزمته بُخوص النخل» 
وإني لشديد الجوع. ولو كان في بيت رسول الله يَكْهِ طعامًا لطعِمْتُ من فخرجت ألتمس شيئًاء 
فمررثٌ بيهوديٌ في مال له وهو يسقي ببكرة له» فاطّلعت عليه من تَلْمَةٍ في الحائط» فقال : مالك 
يا أعرابي؛ هل لك في كل دلو بتمرة؟ قلت: نعم؟ فافتح الباب حتى أدخل. فنتح فدخلث» 
فأعطاني دلوه؛ فكلما نزعث دلوًا أعطاني تمرةً حتى إذا امتلأت كَفّي أرسلت دلوه؛ وقلت: حسبي ٠‏ 
فأكلئهاء ثم جَرَعْتُ من الماء فشربت» ثم جثئت المسجد» فوجدت رسول الله يَلكِيْدِ فيه؛ . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . انتهى . 
وأخرجه ابن ماجه. أبواب الرهون باب الرجل يستقي كلَّ دلو بتمرة ويشترط جَلدَة /١441/‏ عن 
ابن عباس قال: «أصاب نبي الله كَلِيِ خصاصةء فبلغ ذلك عليّاء فخرج بلتمس عمللا يصيب فيه شيئا 
ليعيت بدارسول إل 35+ فأتى بستانًا لرجل من اليهود. فاستقى له سبعة عشر دلوًا كُلُ دلو بتمرق 

فخيّره البهودي من تمره سبع عشرة عجوةٌ» فجاء بها إلى نبي اله د . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده حنش» واسمه حسين بن قيس» ضعّفه أحمد 
وعيره. 


(11) و قنوا لقان لق 
ولو اسْتَقَل بالنوّافلٍ فلا. 
00 ا م لان 
وَلَا يُشَْرَط فيه الرَّمَاَكُ وَلَا التَحَّْ عَن الْمَسْأَلَةِ عَلَى الْجَدِي ع 


الكسب. وخرج بقوله: «والكسب يمنعه» ما لو كان لا يمنعه فلا يُمْطَى إذا كان يليق به 
مثله» ومثله في «البسيط» بالتكسب بالوراقة ؛ يعني النسخ . 

تنبيه : يُؤخذ من التعليل المذكور أن من اشتغل بتعلم القرآن أو بما كان آله للعلم الشرعي 
والكسبٌ يمنعه ويتأتى منه تحصيله أن له الأخذء وهو كذلك؛. وقد صرّح به في «الأنوار» 
فقال: «ولو قدر على الكسب بالوراقة أو غيرها وهو مشتغل بتعلم القرآن أو العلم الذي هو 
فرض كفاية أو 7 تعليمه» والاشتغالٌ بالكسب يقطعه عن التعلم والتعليم حَلَتْ له الزكاة» . 

(ولو اشتغل بالنوافل) للعبادات وملازمة الخلوات في المدارس ونحوها (فلا) 
يكون فقيرًاء 'واذعى : في «المجموع» الاتفاق عليه؛ لأن الكسب وقطع الطمع عما في 
أيدي الناس أولى من الإقبال على النوافل مع الطمع. والفرقٌ بين المُشتغل بهذا وبين 
المشتغل بعلم أو قرآنٍ: بن فلك متش جما سواف رضن كمازةايخلا ف هذا ولان قم هذا 
قاصر عليه بخلاف ذاك. وفي «فتاوى ابن اليزري»”''2: «أنه لو نذر صوم الدهر وكان 
لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته أن له أخذ الزكاةء وأنه لو كان يكتسب كفايته من 
مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من تمام كفايته». انتهى » 
وهو ظاهر. وفي «فتاوى القفال»: «أن مستغرق الوقت بالعبادة والصلاة آناء الليل 
والنهار يحل له أخذ الزكاة كالمشتغل بالفقه وإن كان قويّاء أما غيره فلا وإن كان 
صوفيًاء. انتهى» وفي قياسه على الفقه نظر لما تقدَّم من الفرق. 

(ولا يشترط فيه) أي فقير الزكاة الآخذ منها (الزّمانة) وهي ‏ بفتح الزاي ‏ العاهة» 
(ولا التَّمَمْفُ عن المسألة على الجديد) فيهما؛ لقوله تعالى: 8 وَف أَنْولِهمَ حَنٌّ ِمَكَلٍ 
والحرور » [الذاريات: 194]؛؟ أي غير السائل؛ ولأنه َكل أعطى من لم يسأل ومن سأل 
دمن لم يكن رَمِنَا"©. والقديم: يُشترطان. ورججح في «الروضة» القطع بالأول» 


(') في نسخة اليابي الحلبي: «البرزي؟. 
زفق أخرجه البخاري في «صحيحه؟ء كتاب اللياس» باب البرود والحبرة والشملة / 41/7 5/ عن أنس بنء 
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وَالْمَكْفِي بتَقَة قريب أو رَوْج لَنِسَ فقيِرٌ َقيِرًا في الأَصَحٌ . 


ونسبه في «المجموع» للجمهور. 
(وَالمَكْفِيٌ بنفقة قريب أو) نفقة (زوج ليس فقيرًا) ولا مسكيئًا أيضًاء فلا يُعْطى من 
سهمهما (في الأصح)؛ لأنه غير محتاج؛ كالمكتسب كل يوم قدر كفايته» والثاني: 
نعم ؛ لاحتياجهما إلى غيرهما . 
تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا كان يمكن الأخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق 
الرجعيّ أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي» وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف. 
وخرج بذلك المكفيٌ بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ. قال ابن قاضي عجلون في 
تصحيحه قول «المنهاج» في المكفيّ بنفقة قريب بأنه ليس فقيرًا: يخالف تعبير 
«المحرّر» و«الشرحين» و«الروضة» بأنه لا يعطى من سهم الفقراءء ورجح السبكي هذا 
الثاني. انتهى». وجه ذلك كما قال شيخي - أن الفقيرَ هو الذي لا مال له 
ولا كسب. . . إلى آخرهء وهو شامل لهذا فلا يصح نفيه؛ لكنا أنزلناه منزلة الغني لكونه 
مكفيّاء فلا يُخْطَى من سهم الفقراء» فالتعبير ب«لا يُخطى» أَوْلى . 
ويعطي الزوج زوجته من سهم المكاتب والغارم والمؤلفة» ومن سهم ابن السبيل؛ 
لا إن سافرت معه بإذن أو دونه أو وحدها بلا إذن فلا يعطيها منه؛ لأنها في الأولى وإن 
انتفى الإذن مكفية بالنفقة لأنها في قبضتهء وفي الثانية عاصيةء وله أن يعطيها في 
- مالك قال: «كنت أمشي مع رسول الله يله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» فأدركه أعرابي فجبذه 


بردائه جبذةٌ شديدة؛ حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله بك قد أثرت بها حاشية البرد من شدة 
جبذتهء ثم قال: يا محمد مُّرْ لي من مال الله الذي عندك . فَالتَقَتَ إليه رسول الله يلق ثم ضحك» 


ثم أمر له بعطاء؛. 
وأخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه إن لم يعط واحتمال من 
سأل بجفاء لجهله /579؟/ . 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» كما ورد في الترجمة» كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانبة 
/ 7 وذكر ما أوردته من حديث كشاهد على ذلك» ثم قال: وأكثر أحاديث الباب شاهدة 
لذلك. 


1 كا رقنا لَرقَانَا‎ )1١( 


وَالْمِسْكِينٌ : مَنْ قَدَرَ عَلَى مَالٍ أَوْ كسب يَقَعُموْقِمًا مِنْ كِمَايَِهِ وَلَا يكْفِيه. 


الرجوع إليه لرجوعها عن المعصية» وإن سافرت وحدها بإذنه : فإن وجبت نفقتها ‏ كأن 
سافرت لحاجته - أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر» وإن لم تجب 
نفقتها - كأن سافرت لحاجتها ‏ أعطيت كفايتها منهء وإن سافرت وحدها بلا إذن 
أعطيت هي والعاصي بالسفر من سهم الفقراء» بخلاف الناشزة المقيمة فإنها قادرة على 
الغنى بالطاعة فأشبهت القادر على الكسب. والمسافرة لا تقدر على العود في الحال. 
وللزوجة إعطاء زوجها الحُرٌ من سهم الفقراء والمساكين إذا كان كذلك؛ بل يسن كما 
قاله الماوردي. وأما المكاتبٌ فاقتضى كلام «الروضة» وأصلها هنا أنه مكفيٌ بنفقة 
قريبه؛ لكن صحّح في «زيادة الروضة» أن نفقته لا تجب على قريبه لأنه رقيق . 
[الصّنف الثاني : المسكين] 

ثم شرع في الصنف الثاني فقال: «(والمسكين: من قدر على مال أو كسب) لائق به 
حلال (يقع موقعًا من كفايته) لمطعمه ومشربه وملبسه وغيرها مما يحتاج إليه لنفسه 
ولمن تلزمه نفقته كما مَرَ في الفقير (ولا يكفيه) ذلك المال أو الكسب؛ كمن يحتاج إلى 
عشرة ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية . وسواء أكان ما يملكه نصابًا أم لا كما مَدَ في الفقيرء 
قال الغزالي في «الإحياء»: «المسكين هو الذي لا يفي دَخْلَّهُ بخَرْجوِء فقد يملك ألف 
دينار وهو مسكين» وقد لا يملك إلا فأسًّا وحبلا وهو غنيّ» والمعتبرٌُ في ذلك ما يليق 
بالحال بلا إسراف ولا تقتير» . 

تنبيه: قد عُلِمَ من ذلك أن المسكين أحسن حالا من الفقير خلاقًا لمن عكس» 
واحتجوا له بقوله تعالى : # آم أَلسَّفِينَةُ فَكَانتَ لِمَسَدكينَ4 [الكهف: 74] حيث سمي مالكيها 
مساكين » عبد عن "أن االميكين يمن يخلك فنتا هع موقا رن عفاك» وبما رُوي من 
قوله ل : «اللَّهُمَ أَخينِي مِسْكِيْنًا وَأمِئْنِي مِسْكِيْئَا0”" مع أنه كان يتعوّذ من الفقر. 


. /1١557/ أخرجه ابن ماجهء أبواب الزهد» باب مجالسة الفقراء‎ )١( 
. اك 58 أبو فروة ذ 3 » والحديثٌ صححه الحاكم» وعذه ابن الجوزي في الموضوعات . انتهى‎ 
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والعبرة عند الجمهور كفاية العمر الغالب؛ بناءً على أنه يُعْطى كفاية ذلك» وهو 
المعتمد» وقيل : كفاية سنة؟ بناءً على أنه إنما يعطى كفاية سنة . 

وخرج ب «(لائق به» و «حلال» غير اللائق به والحرام فهو كمن لا كسب له. 

ولا يُخرجه عن المسكنة أثاثٌ يحتاجه في سنتهء ولا ملكه ثياب شتاء يحتاجها في 
صيف ولا عكسه» ولا ملك كتب وهو فقيه يحتاجها للتكيّب - كالمؤدّب وَالمُدَرْسِ 
بأجرة - أو للقيام بفرض” '©؛ لأن كلا منهما حاجة مهمة وإن كان احتياجه لها في الكّنة 
مَدَةَ» فتبقى له النسخة الصحيحة من النسخ المتكرّرة عنده» فلا تبقيانٍ معًا لاغتنائه 
ل نر وج الم و ل يا ع 
من علم واحد وكان أحدهما مبسوطا والآخر وجيرًا بة بقي المبسوط إن كان غير مُدَرٌس 
بأن كان قصده الاستفادة» وإن كان مدرسًا بقيا؛ لأنه جاع لكر نيما 07 


-202 وقال السيوطي: قال الحافظ صلاح الدين بن العلاء: الحديثٌ ضعيف السند؛ لكن لا يحكم عليه 
بالوضع » وأبو المبارك وإن قال فيه الترمذي : مجهولء فقد عرفه ابن حبان» وذكره في «الثقات». 
ويزيد ابن سنان قال فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: مقارب الحديث إلا أن ابنه 
محمد بن يزيد روى عنه مناكير. وقال أبو حاتم: محله الصدق» ولا يحتج به. وباقي رواته 
مشهورون؛ قال العلاء: إنه ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الصحة. وقال الحافظ ابن حجر: قد 
حسّنه الترمذي؛ لأن له شاهدًا. 
وقال الزركشي: أساء ابن الجوزي بالحكم عليه بالوضع» وله طريق آخر عن عطاء عن أبي سعيد 
أخرجه الحاكم وصححهء وأقره الذهبي في «تلخيصه»» وأخرجه البيهقى من تلك الطريق» وله 
شاهد من حديث أنس أخرجه الترمذي». ومن حديث عبادة بن الصامت أخرجه الطبراني والبيهقي» 
وصححه الضياء المقدسي في «المختارة»» ومن حديث ابن عباس أخرجه الشيرازي في «الألقاب». 
هذا اخلاسةنفا كرو ارط ف تساف ية الكتاب » وحاشية الترمذي. 
انظر: شرح السندي على سنن ابن ماجه» أبواب الزهد باب مجالسة الفقراء» (5/ 5 47 -870). 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الرقاق /4١١/‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ 
وقال: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 
صحيو ‏ 

)١(‏ في المخطوط: «بغرض». 


(19) كا شنا لقان 1 
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وَالْعَاِمِلُ : سَا وَكَاتِبٌ وَقَاسمٌْ وَحَاثُ شِرٌ يَيْمّعُ ذَوِي الأَمْوَالِء ا القَاضي وَالْوَالِي . 


وح الح لد تسيا هاري لج با عور افقو والساح عاو الوه 
وكتب وعظ وإن كان ثم واعظ؛ إذ ذ ليس كُلٌّ أحد ينتفع بالوعظ كانتفاعه في خلوته» 
وعلى حسب إرادته. ولا يبقى له كتاب يتفرج فيه. والحاصل: أن الكتاب يطلب 
للتعليم وللاستفادة فلا يمنع المسكنة كما تقررء ويطلب للتفرج فيه بالمطالعة ككتب 
التواريخ والشعر فيمنع . 

ومن له عقارٌ مثالا ينقص دخله عن كفايته فهو إما فقير أو مسكين . 

[الصّنف الثّالث : العامل على الزكاة] 

ثم شرع في الصنف الثالث فال : (والعامل) على الزكاة : بحيب وهو الذي يجبي 
الزكاة» (وكاتب) يكتب ما أعطاه أرباب الصدقة من المال» ويكتب لهم براءة بالأداء 
وما يدفع للمستحقين» (وقاسم) وحاسب وعريف ‏ وهو كنقيب القبيلة ‏ وجندي» وهو 
المشدّ على الزكاة إن احتيج إليه» (وحاشر) وهو اثنان: أحدهما: من (يجمع ذوي 
الأموال)» والثاني: من يجمع ذوي السهمان؛ لصدق اسم العامل على الجميع ؛ لكن 
أشهرهم هو الذي يُرْسَلُ إلى البلاد والباقون أعوان. 

تنبيه : يؤخذ من اسم العامل أنه لا بُدَّ من العمل» فلو فرق المالك أو حملها إلى 

الإمام سقط 

(لا) الإمام و (القاضي والوالي) للإقليم إذا قاموا بذلك فلا حقّ لهم في الزكاة؛ بل 
رزقهم إذا لم يتطوّعوا بالعمل في حمس الخُمس المرصد للمصالح العامة فإن عملهم 
عام ؛ ولآن عمر رضي الله تعالى عنه شرب لبن فأعجبه فأخبر أنه من نحم الصدقة فأدخل 
أصبعه واستقاءه(2؟ رواه البيهقي بإسناد صحيح . 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب قسم الصدقات؛ باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم 
الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في سهم العاملين عليها حق / /171١75‏ عن زيد بن أسلم قال: 
«شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبنّاء فأعجبه؛ فسأل الذي سقاه: من أين لك هذا اللبن؟ 
فأخبره: أنه ورد على ماء قد سماهء فإذا نعم من نعم الصدقة؛ وهم يستقون» فحلبوا لي من ألبانها؛ - 
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0 مَنْ أشلم وَنينَهُ ضعيفة» أؤْ له شرّفٌ يتَوَقَعُ بِإِعْطائِهِ إشلام غيْره. 


تنبيه : قضية كلام المصتف أن للقاضي قبض الزكوات وصرفهاء وهذا في أموال 
أيتام تحت نظره» فإن لم يُقَمٍ الإمام لها ناظرًا في دخولها في عموم ولايته وجهان: 
أصحهما : الدخول كما جزم به المصنف» وأطلق الرافعي في كتاب الأقضية الدخول» 
وهو محمولٌ على هذا. 

ويّزاد في العمال بقدر الحاجة. 


والورَّان والكيّال والعدّاد عمال إن ميزوا بين أنصباء الأصناف» وأجرتهم من سهم 
العامل؟ إذ لو ألزمناها للمالك لزدنا في قدر الواجب. وأما مميزو الزكاة من المال 
وجامعوه فإن أجرتهم على المالك؛ لأنها لتوفية الواجب؛ كأجر كيل المبيع فإنها على 
البائع . وأجرة الراعي والحافظ بعد قبضها والمخرّن والناقل في جُمْلَةٍ السّهْمَان0© "© 
لا في سهم العامل . 

[الصّنف الرَابع : المؤلّفة قلوبهم] 

ثم شرع في الصنف الرابع فقال: : (والمؤلّفة) جمع «مُوَلّبٍِ) من (التَألّف» وهو جمع 
القلوب» وهو: (من أسلم ونيته ضعيفة) فَيِتَاَلتُ ليقوّى إيمانه ويألف المسلمين» ويقبل 
قوله في ضعف النية بلا يمين. (أو) من أسلم ونيته في الإسلام قوية» ولكن (له شرف) 
في قومه (يتوقع بإعطائه إسلام غيره) من نظائرهء ولا يصدق في شرفه إلا ببينة. 
(والمذهب أنهم يعطون من الزكاة)؛ ؛ لقوله تعالى: # وَالْمُوَلفَةَ 5 ُلُوييُمَ 4 [التوبة: 70]؟ إذ لو 
لم تغط هذين الصنفين من الزكاة لم نجد للآية محملاء والقول الثاني : لا يعطون؛ 


- 2 فجعلته في سقائي هذا. فأدخل عمر رضي الله عنه أصبعه في فِيْهِ واستقاءه» 
قلت: صحّح الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ إسناده . 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «السهمين؟. 

زفق جمع «سَهم؟. وار مر ةنا ع يباين اقسر الإكاء لاهن بوم اتوم العاطلية 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (7/ 071١‏ 


11 وسقعوا ضرقنا 0 


وَالدّقابُ : المكاتبون. 


لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأغنى عن التأليف بالمال» والثالث: يعطون من خمس 
الخمس؛ لأنه مُرْصَدٌ للمصالحء وهذا منها. وكان ينبغي للمصنف أن يعبر ب«الأظهر' 
لأن الخلاف أقوال. 

3 بقوله: «من أسلم» مؤلفة الكفارء وهم من يُرْجَى إسلامهم» ومن يُحْشَى 
شم اساي الجا يي بيه اي لأن الله تعالى 
7 الإسلام وأهله وأغْتى عن التأليف» لبي الصحيسين: نه كيد قال لمعاذ: 
ملنهُ: أن عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ ُؤْحَدُ مِنْ أَْنيَائِهِمْ» فَترَد عَلَى فقرَ رَائهم)”' . 

تنبيه: حصر المصنف المؤلفة في هذين الصنفين» وليس مرادًا؛ بل هم أربعة 
أصناف : المذكوران» والثالث: من يقاتل من يليه من الكفارء والرابع: من يقاتل من 
يليه من مانعي الزكاةء فيعطون إذا كان إعطاؤهما أهون علينا من جيش يُبعث لِبَعْدِ 
المشقة أو كثرة المؤنة أو غير ذلك . 

قال الماوردي وغيره: «ويعتبر في إعطاء المؤلفة احتياجنا إليهم»ء ونقله في 
«الكفاية» عن «المختصر». وهو ظاهر في غير الصنفين الأولين» أما هما فلا يشترط 
فيهما ذلك كما هو ظاهر كلامهم . 

وهل تكون المرأة من المؤلفة؟ وجهان: الصحيحخ : نَعَمْ. 

[الصّنف الخامس : الرّقاب] 

ثمّ شرع في الصنف الخامس فقال: (والرّقاب) وهم (المكاتبون) كتابة صحيحة» 
فيدفع إليهم لا من زكاة سيدهم ولو بغير إذنه ما يؤدون من النجوم في الكتابة؛ بأن 
عجزوا عن الوفاء ولو لم يحل النجم؛ لأن التعجيل متيسر في الحال؛ وربما يتعذر عليه 
الإعطاء عند المحل» بخلاف غير العاجزين لعدم حاجتهم. وإنما لم يشترط الحلول 
كما اشترط في الغارم؛ لأن الحاجة إلى الخلاص من الرّقٌّ أهم. والغارم يُنتظر له اليسار 


)١‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة /1771/. ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / /١5١‏ . 


ف مخزو| 5 (ه 


لل ل رقي ارو ييز اماد ان قا نضا“ ار نرت وف يهم » ونج" بهد * جر هل م كيد خيي وخذيف] *هد هلدا هر طق الق” هه عق ها وه د ها "بهم بوز ايو ها ع جو جا جاه مزه موي .ليا 


فإن لم يوسر فلا حبس ولا ملازمة. 

وإنما لم يُشْثَرَ بما يخصّهم رقاب للعتق كما قيل به؛ لأن قوله تعالى : «وَفي ألرَقَاِ» 
كقوله تعالى : «« وف سيل الله » [التوبة: »٠‏ وهناك يُعطى المال للمجاهدين فيعطى 
للرقاب هنا. 

أما المكاتبُ كتابة فاسدة فلا يُمْطى ؛ لأنها غير لازمة من جهة السيد» ركذل بنط 
ك ونه يعقيه با 1 في «الروضة» في باب الكتابة؛؟ لثلا يأخذ ببعضه الرقيق من 
سهم المكاتبين» واستحسن الرافعي وجها ثالثّاء وهو أنه إذا كان بينهما مهايأة صرف 
إليه في نوبته وإلا فلا . 

وإنما لم يُغْط المكاتب من زكاة سيده لعَوْدٍ الفائدة إليه» فإن قيل: لِرَبّ الدين أن 
يُعطي غريمه من زكاته» فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه 
أعطى مملوكه ؛ بخلاف الغارم . 

ويُعْطى المكاتب مع قدرته على كسب ما يؤدي به النجوم. الإ قد مر أن 
الفقير والسكين لا لطا سيفتل 'كباادةة كيلا كان هذا كلك ؟ الجن أن خاععهما 
تتحقق يومًا بيوم» والكسوب يحصل كل يوم كفايته. ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا 
بالتدريج . ولا يزادون على ما يؤدون لعدم الحاجة إليه. ولو استدان المكاتب شيئًا فك 
به رقبته أعطي من سهم الغارمين لا المكاتبين كما نقلاه عن «فتاوى البغوي». 

ولى فش لكات 1كد 5 مانا احذه ]ن خان اناه ولق يلاله باتع إن عاذ الما 
لحصول المال عنده برضا به فلو قبضه السيد رده إن كان باقيّاء وغرم بدله إن 
كان تالفاء:ولو ملكة اليد شهمًا ل نعود منة بل يعرمه السية: 

[الصّنف السّادس: المّدين] 
ثم شرع في الصنف السادسء وهو من لزمه دين» وهو على ثلاث أضرب: 
« دين لزمه لمصلحة نفسه. 


(11) وكاب ةلقان ينف 
وَالْغَارِم : إن اسْتَدَانَ لنَفْسِهِ في غَيْرِ مَعْصِبَةٍ مَعْصِيَةٍ أغطِى ؛ ؛ قلت : الأَصَحُ مُ: يُعْطى إِذَا تَابَ» 
وَالله أأغل 
#* ودَيّْنٌ لزمه لتسكين فتنة» وهو إصلاحٌ ذات البَيْن. 


* ودين لزمه لا لتسكينهاء والمصنف أسقط هذا الضرب» ولكنه يؤخذ من مفهوم 
قوله: «استدان لنفسه». 


[مطلبٌ في ضروب المّدين] 
[الضَّرب الأول : الدّين الذي لزم المدين لمصلحة نفسه] 

وقد بدأ بالضرب الأول من ذلك» فقال: (والغارم إن استدان لنفسه) شيئًا يصرفه في 
غرضها (في غير معصية) من طاعة أو مباح ؛ كحم وجهاد وتزوج وأكل ولبس (أعطي)» 
ومثله من لزمه الدين بغير اختياره؛ كما لو وقع على شيء فأتلفه؛ بخلاف المستدين في 
معصية» ومَثَّلَ الرافعينٌ الاستدانة للمعصية بثمن الخمر والإسراف في النفقة» فإن قيل: 
قد سبق في «الحجر» عدم تحريم الإسراف في المطاعم ونحوها على الأصح» أجيب : 
بأن المراد هنا إسراف في نفقة بقرض لا يرجو له وفاءً بخلافه هناك» ومثله من لزمه 
الدين بإتلاف مال الغير عدوانًا فلا يُحْطَى؛ (قلت: الأصح يعطى) مع الفقر (إذا تاب) 
عنهاء (والله أعلم)؛ لأنّ التوبة قطعت حكم ما قبلها فصار النظر إلى حال وجودها 
كالمسافر لمعصية إذا تاب فإنه يُعْطَى من سهم ابن السبيل . قال الرافعيٌ : ولم يتعرضوا 
هنا لمدة الاستبراء ليظهر حاله؛ إلا أنَّ الرويانيّ قال طن :زو ايعان العلة ملشقه 
في توبته» فيمكن حَمْلٌ إطلاقهم عليه» قال في «المجموع» : «والظاهر ما قاله الرويانيٌ 
وإن قصرت المدة». والثاني : لا يُعْطى لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة ثم يعود . قال الإمام : 
#ولو استدان لمعصية ثم صرفه في مباح أعطي» وفي عكسه يُعْطى أيضًا | إن عرف قصد 
الإباخة ]9ل كيه يسدق ده والأ ون بواز و هلي النسف: و سعداكة الما يقيمة 
عموم مفهوم الشرط من قوله: «إن استدان في غير معصية» فإنه يفهم أن المستدين 
لمعصية لا يُحْطَى مطلقاء ولهذا نقل في «الروضة» عن «المحوّر» الجزم بأنه لا يعطى» 
ومراده ما اقتضاه عموم المفهوم . 


نألفنا مخ 5 (0) 
وَالأَظهَدُ اسْتِرَاط حَاجَتِه دُونَ حُلُولٍ الدَّيْنِ؛ قُلْتُ: الأصَحٌ اشْيِرَاط حُلُولِه وَانَه 
أو لِمَضْلّحَة ذَاتٍ الْبينِ أغطِيَ مَعَ الْفِنَى » ا 


(والأظهر اشتراط حاجته) أي المستدين؛ بأن لا يقدر على وفاء ما استدانه؛ لأنه 
إنما يأخذ لحاجته كالمكاتب» فلو وجد ما يقضي به دينه لم يعط . قال الرافعي: «ومن 
المّهمّ البحث عن معنى الحاجة» وعبارة أكثرهم تقتضي كونه فقيرًا لا يملك شيئًاء 
وربما صرّحوا بها» ثم قال: «والأقرب قول بعض المتأخرين: لا يعتبر الفقر 
والمسكنة؛ بل لو ملك قدر كفايته ولو قضى دينه مما معه تَمَسّكنّ فيترك له مما معه 
ما يكفيه ويُعطى ما يقضي به باقي دينه»» ووافقه في «الروضة» و«المجموع». 

تنبيه : قد يفهم كلام المصئّف أمرين: 

أحدهما: أنه لو قدر على قضاء دينه بالاكتساب أنه لا يُعْطَىء والأصح كما في 
«الروضة» أنه يعطى ؛ لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن» وحاجته حاصلة في الحال 
لثبوت الدين في ذمته» وقد يقال : هو حينئذ محتاج . 

ثانيهما: عود الخلاف إلى التّائب تفريعًا على إعطائه» وليس مرادًا؛ بل اشتراط 
الحاجة مجزومٌ به في هذه الصورة» والخلافٌ عائدٌ للاستدانة في غير معصية. 

(دون حلول الدين) فلا يشترط في الأظهر كما يشعر به كلامه؛ لكن قوله: (قلت: 
الأصح اشتراط حلوله» والله أعلم) يقتضي أن الخلاف وجهان. وهو ما في «الشرحين' 
و«الروضة»» وإنما لم يُعْط قبل الحلول لعدم حاجته إليه الآنء وقد تقدم الفرق بينه 
وبين المكاتب . 

[الضّرب الثاني : الدّين الذي لزم المدين لإصلاح ذات البين] 

ثم شرع في الضرب الثاني فقال: 0 أي أو استدان (لمصلحة ذات البين) أي الحال 

بين القوم؛ كأن يخاف فتنة بين شخصين أو قبيلتين وقع النزاع بينهما في قتيل لم يظهر 
ال كين جا ابتك ونيد النشق توما دون لشي الأطراف و قوس فإتلاف الذال 
في ذلك كالنفس كما شمل ذلك عبارة المصنف . (أَعْطِي) إن كان الدين باقيًا (مع الِتى) 


(1) انال رقنا م 


َقيِلَ : إن كان عي ِف فََا. 


بالعقار قطعّاء وبالعَرْضٍ على المذهبء وبالنقد على الأصح . (وقيل : إن كان غنيًّا بنقد 
فلا) يعطى حينئذ؛ لأن إخواتبة في القوم ليدن فيد ملقة يرز وأجاب الأول: : بعموم 
الآية» ولأنه لو شرط الفقر فيه لَقَلَّتِ الرغبةٌ في هذه المكرمة. أما إذا لم يكن الدين 
باقانن كان اذام الها فاته ل خط 
[الضّرب الثّالث : من لزمه دين بطريق الضمان عن معيّن] 

الضرب الثالث الذي أسقطه المصنف: من لزمه دين بطريق الضمان عن معيّن لا في 
مك عن ااقتطن إن اشسرم لايل "© وإلة له يك شرق بالضهاة إن أعبر وميد 
وكا متبرعًا بالضمان؛ لأنه إذا غرم لا يرجع عليه.» بخلاف ماإذا ضمن بالإذن. 
وصَرْقُه إلى الأصيل المعسر أَوْلَى لأن الضامن فرعهء وإن أعسر الأصيل وحده أعطي 
دون الضامن» بخلاف الأصيل أو الضامن الموسر إذ لا حقّ له في الزكاة. وإذا أعطي 
الضامن وقضى به الدين لم يرجع على الأصيل وإن ضمن بإذنه» وإنما يرجع إذا غرم من 
عنده بشرطهء وإن كانا موسرين لم يُغط واحد منهما. 

ولو استدان لمصلحة عامّة - كقرّى ضيف وعمارة مسجد وبناء قنطرة وفك أسير - 
فهر كمن استدانَ لمصلحة نفسه كما قاله السرخسئٌ» وجرى عليه أبو عبد الله الحجازيٌ 
في «مختصر الروضة»» وجزم به في «الأنوار»» وقال الأذرعي: «هو الذي يقتضيه كلام 
الأكثرين»» واعتمده شيخيء» وقيل : يُعْططى عند العجز عن النقد لا عن غيره كالعقارء 
وجرى عليه الروياني والماوردي وجزم به ابن المقري في «روضه»2ء» وحكى في 
«الروضة» المقالتين من غير الترجيح . 1 

تنبيه: اشتراط المصئّف حلول الدين في الضرب الأول يقتضي أنه لا يُشترط في 
الضرب الثاني. ووّْجةَ بأنه كما يجوز الإعطاء فيه مع الغنى يجوز مع التأجيل» وظاهر 
كلامهم أنه لا فرق؛ إذ لا طلب للمدين الآن. 

والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الأصل». 


امرون مخيو| ]5 (5) 
وَسَبِيْلُ الله تَعَالَى: عُرَاةٌ لا فَيْء لَهُم فيِمْطَوْنَ مَعَ الْغِنّى . 


الغازم: أخرط بوأتفل إلا أن يكو نما مدق اق انها عليه واراة أن يَنَجِرَ فيه فلا 
يتشحت تسليفه إلى مخ ذكر: وتسليكة إليه بير إن المكاتب أو الغارم لا يقع زكاة 
لأنهما المُسْتَحَِاِ ولكن يسقط عنهما بقدر المصروف لأن من أُدّيَ عنه دينه بغير إذنه 
تا نوكر أخي المكاف أو ابرق القاتم ان اسقما وبقي مال الزكاة في أيديهما 
ا منهما بزيادته المتصلة» ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما لتلفه على 
ملكهما مع حصول المقصود أو بعده غرماه لعدم حصول المقصود به. وللمكاتب 
والغارم أن يّتجرًا في المأخوذ ليربحا فيه» ولو أراد أحدهما أن ينفق ما أخذه ويؤدي من 
كسبه مُنع المكاتب لا الغارم . 

ولو أدى الغارم الدين من قرض فلم يسترد منه ما أخذه حتى لزمه دين صار به غارمًا 
استرد منه؛ لأنه صار كالمستسلف له قبل غرمه في أحد وجهين رجحه بعض 
المتأخرينء. وقيل : لا؛ لأنه يجوز دفعه إليه الآن. 

ولو بان القابض للزكاة من المالك غير مستحقٌ لها كغنيٌ ‏ لم يُجزه('2 وإن أعطاها 
له ببينة شهدت له بالوصف الذي أعطاهه به ؛ لانتفاء شرطه . 

[الصّنف السابع : سبيل الله] 

ثم شرع في الصنف السابع فقال: (وسبيل الله تعالى: غزاةٌ) ذكورٌ (لا قَيْءَ لهم)؛ أي 
لا اسم لهم في ديوانٍ المرتزقة؛ بل يتطوّعُونَ بالغزو حيث نشطوا له. وهم مشتغلون بالجرّفٍ 
والصنائع . (فيُعطون) من الزكاة (مع الغنى)؛ لعموم الآية» وإعانة لهم على الغزو؛ بخلاف 
من لهم الثى؟ د وه العرتزية الثايتا أسحاوهم في الديوان - فلا يعطون من الزكاة ولو عدم 
الفيء في الأظهر؛ بل يجب على أغنياء المسلمين إعانتهُم». قال ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما: ١كَانَ‏ أَهْلُ الْمَيْء عَلَى عَهْدٍرَسْوْلٍ الله يك يمَْزلٍ عَنْ أَهْلٍ الصَّدَقَاتِء وَأَهْلُ الصَّدَكَاتِ 
مزل عَنْ أل القَيِْك» ولأنهم أخذوا بدل جهادهم من الفيء”"©» فلو أخذوا من الزكاة أخذوا 
بدلين عن مُبدلٍ واحدٍء وذلك مُمْتَنِعٌ» ولكل ضرب منهما أن ينتقل إلى الضرب الآخر. 


.)197 /8( في نسخة البابي الحلبي: اليحزه؛. (؟) علّقه الشافعييٌ عن ابن عباس كما في «مختصر المزني»»‎ )١( 


مالقا 3 


0" إزع )ا .8ه كو كما 1ه ما سا هيمك زا دة عه 
وَابْنْ السَبِيلٍ : مُنشِىء سَفرٍ أو مُجُتاز وَشْرْطهُ الحاجة وَعدم المَعصِية . 


و 
54 2 


وَشْرْط آخذ ل الرّكاة من هذه الْأَصْنَافِ التَّمَانية ننه : عن وتاب وي البو ف و ل ابت و م م ا 


وإنما فسر سبيل الله بالغزاة؛ لأن استعماله في الجهاد أغلب عُرْفًا وَ 0 شرعا بدليل قوله 
تعالى في غير موضع : ل يَمََدُِورت في سبل و4 [التوبة: »]11١‏ فحمل الإطلاق عليه وإن 
كان سبيل الله بالوضع هو الطريق الموصلة إليه» وهو أعجٌ. ولعلَّ اختصاصه بالجهاد؛ 
لأنه طريق إلى الشهادة الموصلة إلى الله تعالى فهو أحق بإطلاق سبيل الله عليه . 


[الصّنف الثَّامن : ابن السبيل] 

ثم شرع في الصنف الثامن فقال : (وابن السبيل) أي الطريق: (منشىء سفر) مباح من 
مَحَلَّ الزكاة» سواء أكان بلده أو مقيمًا فيه (أو مجتاز) به في سفرهء واحدًا كان أو أكثرء 
ذكرًا أو غيره» سُّمي بذلك لملازمته السبيل وهي الطريق. وإنما أفرده المصنف مع أنه 
يصدق على ما ذكر تَأسّيًا بالكتاب العزيزء فإنه لم يرد فيه إلا منفردًا. وهو حقيقةٌ في 
المجتازء مجازٌ في المُنْشىءِء وإعطاءً الثاني بالإجماعء والأول بالقياس عليه؛ ولأن مريد 
انبكر مكيل امتارف وخبالك فى انه :ارو تطلي: ومالك رشي :التاتمال تيا 

(وشرطه) في الإعطاء لا في التسمية (الحاجة) بأن لا يجد ما يكفيه غير الصدقة وإن 
كان له مال في مكان آخر أو كان كسوبا أو كان سفره لنزهة. (وعدم المعصية) بسفره» 
سواء أكان طاعة ‏ كسفر حم وزيارة ‏ أو مباحًا ‏ كسفر تجارة ‏ أو مكرومًا؛ كسفر 
منفرد لعموم الآية؛ بخلاف سفر المعصية لا يُعْطى فيه قبل التوبة» وألحق به الإمام 
السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم . 

ولو كان له مال غائب ووجد من يقرضه نقل في «المجموع» عن ابن كج أنه يُعْطَى» 
وأقرّه»ء وهو المعتمدء وقيل: لم يُمْط كما نص عليه في «البويطي»., ورّدَّ: بأن النّصنَّ 
ليس في الزكاة وإنما هو في الفيء. 

[الشّروط التي يجب توافرها في الأصناف التّمانية المستحقّة للزكاة] 


(وشرط آخدٍ الزكاة) أي من يُدفع إليه منها (من هذه الأصناف الثمانية) : 


م مين | | (0) 


2 0 ص ىء ساي 3 2 
الإشلام» وَأَنْ لا يَكَونَ هَاشْميًا وَلا مُطُلبياء اكور م ا ا ني وماج امام فو د را 


[الشّرط الأوّل : الإسلام] 

(الإسلام)ء فلا تُدفع لكافر بالإجماع فيما عدا زكاة الفطرء وباتفاق أكثر الأئمة 
فيهاء ولعموم قوله جَكِلةِ: «يُؤْخَلُ الصَّدَقَةٌ منْ َغْنَِائهمْ تر إلى فَمَرَ فَقَرَائِهِم)”١‏ ' وقاة 
الشيخان. نعم الكيّال والورَّانُ والحافط والحبّال يجوز كونهم كفارًا مستأجرين من 
سهم العامل؛ لأن ذلك أجرة لا زكاة. ولا يجوز أن يكون الكافر عاملا في الزكاة؛ لأنَا 
إن قلنا: «صدقة» فلا حَنَّ له في الصدقة المفروضة» وإن قلنا: «أجرة» فلا ينصب فيها 
لعدم أمانته؛ كما لا يجوز أن يستعمل على مال يتيم أو وقف . 

[الشّرط النّاني: أن لا يكون هاشميًا ولا مُطَّلِييًا ولا مولى لهم] 

(و) شرط آخذ الزكاة أيضًا (أن لا يكون هاشميًا ولا مُطَّلِبِي) ولو انقطع عنهم خمس 
الخمس لخلرٌ بيت المال من الفيء والغنيمة» أو لاستيلاء الظلمة عليهما روكذ كدوم 
عليهما الأخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي ؛ ؛ لعموم قوله يل : «إِنَّ هَذْهِ 
الصَّدَقَاتَ لا تَحِلُ لِمُحَمَدٍ وَلَا لآل مُحَمدٍ تخكرا1"؟ رواه مسلمء وقال: «لا أحنُ لَكُمْ أل 
البَئْتِ مِنّ الصَّدَقَاتٍِ شَيْئًا ولا غْسَالّة الأيي» إن لَكُمْ في حُمُسٍ الحُمْسٍ ما يَكْفِيكُمْ أذ 
ل أي بل يغنيكم؛ رواه الطبراني» نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة /1717/. ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام /١71/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك استعمال آل النبي كل على الصدقة / 587 7/ بلفظ : «إن هذه 
الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كلقا . 
قال النووي - رحمه الله تعالى -: قوله يَلِنِ: «إنما هي أوساخ الناس» تنبيه على العلة في تحريمها 
على بني هاشم وبني المطلب؛ وأنها لكرامتهم وتنزيههم عن الاوساخ» ومعنى نى «أوساخ الئاس أنها 
تطهير لأموالهم ونفوسهم؛؟ كما قال تعالى: ظح مِنَ مهم صَدَمَهٌ هرهم ويركِهم يا 4 [التوبة: 
س0 ٠‏ فهي كغسالة الأوساخ. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ترك إستعمال آل النبي يق على 
الصدقة؛ .)١98/7(‏ 
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11 توالا ١‏ 
وَكَذَا مَوْلَاهُمْ في الأصَحٌ . 


النقل فلهم أجرته كما في «المجموع» عن صاحب «البيان» وجزم به ابن الصباغ وغيره» 
فإن قيل: هذا إما ضعيف أو مبنيئٌ على أن ما يُعطاه العامل أجرة لا زكاة» والصحيح - 
كما قال ابن الرفعة ‏ أنه زكاة» أجيب : بأن مَحَلَّ ذلك إذا اسْتؤجروا للنقل ونحوه؛ كما 
في العبد والكافر يعملان فيهما”'' بالأجرة. 

(وكذا مولاهم) أي عتقاء بني هاشم وبني المطلب لا يحل لهم أخذ الزكاة (في 
الأصمٌ)؛ لخبر: «مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُخْ0(" رواه الترمذييٌ وغيره وصكححوه. والثاني: يحل 
لهم أخذها؛ لأن المنع للشرف في ذوي القربى وهو مفقود في مولاهم» وجرى على 
هذا في «التنبيه»» وقال: إن الأول ليس بشيء» وهو قوي بدليل عدم كفاءتهم لمواليهم 
ف الكاحة: وعدم استحقاقهم حُمُسٍِ الخُمس»» وادّعى القاضي حسين أن النذهب أن 
مولاهم لا يلحق بهم» ومع هذا فالمشهور في المذهب هو الأول. 

تنبيه: كلام المصنف يوهم حصر الشروط فيما ذكره وليس مرادّاء فمنها: 

[الشّرط الثَّالث : الحُرَّيّة] 

الحرية فيما عدا المكاتب» فلا يجوز دفع الزكاة إلى مُبَعَضٍ ولو في نوبة نفسه خلاقا 

لابن القطان. 


22 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛» كتاب الزكاة» باب الصدقة لرسول الله يق ولآله ولمواليهم 
7 وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه حسين بن قيس؟ الملقب بحنش» وفيه كلام 
كثير» وقد وثقه أبو محصن. 

)١(‏ فى المخطوط: «فيها». 

9 أأخرجه البشاري في «ضحيحه 0 كتاب القرافض: بات مولى القوم من اتفننهم /3844/.. 
وأبو داودء كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم / /١16١‏ كلاهما بلفظ : «مولى القوم من 
أنفسهم» . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الزكاة» باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي وك وأهل بيته 
ومواليه / /101/ بلفظ : «وإن موالي القوم من أنفسهم». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم / /111١‏ بلفظ الترجمة . 


[الشّرط الرّابع : أن يكون من بلد الرّكاة] 
ومنها: أن يكون من بلد الزكاة على ما سيأتي على نقل الزكاة. 
[الشّرط الخامس : أن لا يكون ممّن تلزم المزكي نفقته] 
ومنها: أن لا يكون ممن تلزمه نفقته» نعم تُستئنى الزوجةٌ إن كانت غارمة كما ذكره 
صاحب «الخصال) . 
ولو كان لشخص أب قويٌ صحيحٌ فقيرٌ لا يجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه 
من زكاته من سهم الفقراء أو لا؟ أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني» وأخوه كمال الدين 
بالأول» قال ابن شهبة : «وهو ظاهر؛ إذ لا وجه للمنع». 
[حكم دفع الرَّكاة لمن بلغ تارك للصّلاة كسلا أو للفاسق] 
وأَفْنَى المصنّف فيمن بلغ تَاركًا(2 الصلاة كسالا واستمر على ذلك : أنه لا يجوز دفع 
الزكاة له؛ بل يقبضها له وليه لسفهه. وإن بلغ مُصَلَّيًا رشيدًا ثم طرأ ترك الصلاة ولم 
يحجر عليه جاز دفعها له وصح قبضه بنفسه. 
وأفتى ابن البزري”"© بجواز دفعها إلى فاسق إِلَّا أن يكون المدفوع إليه يُعِيْنُّ على 
المعصية فيحرم إعطاؤه. 
وقال المروزيٌ : «لا يجوز قبض الزكاة من أعمى ولا دفعها له؛ بل يوكل فيها؛ لأن 
التمليكٌ شرطٌ فيه»» قال ابن الصلاح : «وفساد هذا ظاهر» وعملٌ الناس على خلافه» 
وهو كما قال. ويؤيد الجوازٌ ما صحّحه في «الروضة» من السقوط فيما إذا دفع زكاته 
لمسكينٍ وهو غير عالم بالمدفوع جنسًا وقدرًا بأن كانت في كاغدٍ ونحوه. 


كد ند فنا 


. في نسختي المقابلة : «تارك»‎ )١( 
. فق في نسخة البابي الحلبي: «البرزي؟‎ 


1" ككابقنيالهكقايقا 0 


00 1 9٠ 
صرف الرّكاة لمستحقّها وما يأخذه منها]‎ 
مَنْ طَلَبَ رَكَاةٌ وَعَلِمَ الإمَام اسْتِحْفَاقَهُ أو عَدَمَهُ عَمِلَ بعِلْمِوء وَإِلَا قَِنِ ادَعَى فَفْرًا أو‎ 
مَسْكَتَة لم يُكَلّفْ بيه ا ال ا‎ 


(فصل) في بيان ما يقتضي 
صرف الرَّكاة لمستحقّها وما يأخذه منها 
[بيان صرف الرَّكاة لمن طلبها وعَلِمَ الإمام استحقاقه أو عدمّه] 
كل (من طلب زكاةًٌ وعلم الإمام) أو منصوبَه لتفْرَِتِهَا (استحقاقه) لها (أو عدمه عمل 
بعلمه) في ذلك» فيعطي من علم استحقاقه لهاء ويمنع من علم عدم استحقاقه؛ بل 
يحرم عليه حينئذ الصرف له ويجب عليه منعه» قال الرافعي: «ولم يُخَيَجَوهُ على 
القضاء بالعلم»؛ أي لم يجروا فيه الخلاف المذكور فيه؛ بل جزموا به» وفرق في 
«المجموع»: بأن الزكاة مبنية على الرفق والمساهلة وليس فيها إضرار بالغير بخلاف 
القضاء بالعلم . 
تنبيه : قوله: «من طَلَّبَ» ليس بقيد؛ بل لو أراد الإمام تفرقتها بلا طلب كان الحكم 
كذلك. وكذا قوله: «وعَلِمَ الإمام» فلو فرقها المالك بنفسه أو بوكيله كان الحكم كذلك . 
[بيان صرف الرّكاة لمن ادّعى فقرًا أو مسكنة] 
(وَإِلَّا) أي وإن لم يعلم الدافع استحقاق المريد الدفع إليه ولا عدمهء (فإن اذّعى) 
مريدٌ الأخذ (فقرًا أو مسكنة لم يُكلّف بينة) يقيمها على ذلك لعسرهاء ولم يحلف في 
امو يي ف يام ا و 
أن أعلمهما أنه لا حَظّ فيها لغنيعٌ ولم يُطالِيْكُما بيمين "5 . وإن ادعى عدم الكسب وحاله 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب من يُعطى من الصدقة وحَدٌ الغنى / /١777‏ عن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار قال: «أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي يلد في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة؛ - 


فَإِنْ عرف لَهُ مَالٌ وَادَعَى تَلَمَهُ كلف وَكَدَا إن ادَعَى عِيَالَا في الأَصَمٌ . 


وَيُعْطى غَازِ وَابْنُ سَبيْل الم ند و انيت ني اسه ا وج ا ا 


ص 


يشهد بصدقه ‏ كأن كان رَمِنَاء أو شيخًا كبيرًا ‏ فإنه يُصدَّق بلا بينة ولا يمين» وكذا 
يصدق إن كان قويًا جَلْدًا في الأصح . (فإن عرف له) أي من طلب زكاة (مال) يَمْنَعْ من 
صرف الزكاة إليه (وادّعى تلفه كلف) بينة على تلفه - وهي رجلان أو رجل وامرأتان - 
لسهولتهاء ولأن الأصل بقاؤه. قال الرافعي: «ولم يفرقوا بين أن يدعي تلفه بسبب 
ظاهر أو خفي كالوديع»» قال المّحِبٌ الطبري : «والظاهر التفرقة كالوديعة». انتهى» 
وهذا هو المعتمد وإن فرق ابن الرفعة بينهما: بأن الأصل هناك عدم الضمان وهنا عدم 
الاستحقاق. فإن هذا يؤدّي إلى عدم أخذ من ادّعى ذلك بالكليّة» فإنه لا يصدق 
ولا يمكنه إقامة البينة» وفي هذا حرج عظيم وقد قال تعالى: « وَمَاجَعَلَ عَلبك في ألدّنِ 
مِنْ حرج 4 [الحج: 1/8 . 

تنبيه : أطلق في «زيادة الروضة» في قسم الفيء أن من اذَّعى أنه مسكين أو ابن سبيل 
قبل بلا بينة» وهو محمول على هذا التفصيل المذكور. 

(وكذا إن ادّعى) من طلب زكاةً (عيالا) له لا يفي كسبه بكفايتهم كُلّف البينة على 
العيال (في الأصح)؛ لأن الأصل عدمهمء ولسهولة إقامة البينة على ذلك . والمراد بهم 
عن ناوه فته قال عييخناة :وقول لكي عمَعَوًا + #وكةا من لم تلونة :مدن تقعن 
المروءة بقيامه بنفقتهم ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره» بعيدٌ. 

[بياز صرف الرّكاة لمن اذَّعى كونه غازيًا أو ابنَ سبيلٍ] 
(وَيُعْطى غَاذْ) جاء وقت خروجه كما في «الروضة» وأصلهاء (وابن سبيلٍ) كذلك 


١ -‏ فسألاه منهاء فرفع فينا البصر وخفضهء فرآنا جلدين» فقال: إن شئتما أعطيتكماء ولا حظّ فبها 
لغنيٌّ ولا لقوي مكتسب». 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»؛ كتاب الزكاة» باب مسألة القوي المكتسب /70917/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب قسم الصدقات ومصارفها الثمانية / ؟5١51١/‏ وقال: 
قال أحمد بن حتنبل : ما أجوده من حديث . انتهى . 
وقال صاحب «التنقيح»: حديث صحيح » ورواته ثقات. 


(11) كك نوا :3 رونا 


بقَولِهِمَاء فإِنْ لَمْ يَحْرْجًا اسْتْردً . وَيُطَالَبُ عَامِلٌ وَمُكَاتِبٌ وَغَارم بيت 20000 


قياسًا عليه (بقولهما) بلا بينة ولا يمين على الأصح؛ لأنه لأمر مستقبل. (فإن لم 
يخرجا) مع الرفقة وإن تأهَّبا للغزو والسفر (اسْتْرِةً) منهما ما أخذاه؛ لأن صفة 
الاستحقاق لم تحصل. ولم يتعرض الجمهور للقدر الذي يحتمل تأخيره» وقَدَّرَهُ 
السرخسييٌ بثلاثة أيام» قال الرافعي: «ويشبه أنَّها تقريبٌ؛ أي فيحتمل تأخير الخروج 
لانتظار الرفقة وتحصيل الأهبة ونحوهما». قال الرافعي: «ولو مات الغازي في الطريق 
أو امتنع من الغزو اسْتردٌ منه ما بقي»» وفق يدل على أنة لا يسترد جميع ما أخذهء 
وهذا ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ ظاهر في حالة موته دون امتناعه. 

و ل ا ل 
يُسْتَرَدّ منهماء وليس على إطلاقه؛ بل يسترد من ابن السبيل مطلقّاء وأما الغازي فإن غزا 
ورجع وبقي معه شيءٌ صالح ولم يُقََرْ على نفسه استرد منه ذلك فقط؛ لأنَا تيا أن المُعطى 
فوق حاجته» فإن قر على نفسه أو لم يُقََرْ والباقي يسيرٌ لم يسترد منه شيء. وله يختصن 
الاسترداد بهما؛ بل إذا أعطي المكاتبٌ ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه 
عن النجوم استردٌ ما قبضه على الأصح؛ لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه 
ولم يحصلء قال في «البيان» : «ولو سَلْمَ بعض المال لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه 
لا يُستردٌ منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض»» قال في «المجموع»: «وما قاله متعين»» 
قال الرافعي : «ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخخذه بإبراء أو نحوه» . 

[بيان صرف الرَّكاة لمن ادّعى كونه عاملًا أو مكاتبًا أو غارمًا] 

(ويطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة) بالعمل والكتابة والغغرم لسهولتهاء ولا بْدٌ 
أيضا أن يقيم المكاتب بِيّنة بما بقي عليه من النجوم كما قاله الماوردي . قال السبكي : 
«ومطالبة العامل”'' بالبينة مَحَلَّهَا إذا أتى لربَ المال وطالب وجهل حالهء أما الإمام فإنه 
يعلم حاله فإنه الذي يبعثه فلا تتأتَّى البينة فيه»» قال الأذرعي: «وقد يُتَصَوَّرُ فيما إذا 
فرّض إليه الإمام التفرقة ثم جاء واذَّعى القبض والتفرقة وطلب أجرته من المصالح». 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «العامل ومطالبة». 


نم معن | ]5 (ه) 


وَهِيّ إِخْبَارٌ عَذْلَيْنِ وَيَعْنِي عَنْهَا الإشتفاضة. وَكذا تَصْدِيْقُ رت ب الدَّيْنٍ وَالسَيّدِ ني 
الأصَحٌّ 


واستثنى ابن الرفعة تبعًا لجماعةٍ من الغرم ما إذا غرم''2 لإصلاح ذات البَيْنِ لشهرة أمرهء 
وقال صاحب «البيان»: (إنه لا بُدَّ من البينة1.» وهو قضية كلام «الإحياء»» قال 
الأذرعي : «ولعل هذا فيمن لم يَسْتَفْض غرمه لذلك» ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم 
يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته؛ وهذا جمع بين الكلامين» وهو حسنٌ». 

(وهي) أي البينة هنا وفيما م (إخبار عدلين) بصفة الشهودء ولا يعتبر لفظ الشهادة 
كما استحسنه الرافعي في «الشرح الصغير». 

تنبيه: أشعر تعبير المصنف ب«9إخبار» أنه لا يحتاج لدعوى عند قاض وإنكار 
واستشهادء وهو كذلك؛ بناء على قبول الاستفاضة المذكورة في قوله: 

(ويغني عنها) أي البينة في كُلَّ مطالبة بها من الأصناف كما قاله الرافعي 
(الاستفاضة) بين الناس؛ لحصول غلبة الظن بهاء وسيأتي في الشهادات إن شاء الله 
تعالى أن شرطها التسامع من جمع يؤمن تواطؤهم على أكنت. (وكذا تصديق 
رَبّ الدّين) في الغارم (و) تصديق (السَيّدِ) في المكاتب يغني عن البينة في كل 
منهما (في الأصح)؛ لظهور الحقّ بالإقرار والتصديق» والثاني : لا؛ لاحتمال التواطؤ. 
ورّدٌ: بأنه يُرَاعَى المكاتب فإن عتق وإلا استرجع منه» والغارم فإن وفى وإلا استرجع 


[بيان صرف سهم المؤلّفة قلوبهم لمن ادّعى ضعف إسلامه أو شرمًا أو كفايةً] 
ف مقن الحعداك ركفبنا الله عبالن خرن العو لم وتحكموم أن بن فال وين 
في الإسلام ضعيفة» أنه يصدق بلا يمين؟؛ لأن كلامه يصدقه. وأن من ادّعى الشرف يأن 
قال: «أنا شريف مطاع في قومي»» أو الكفاية بأن قال: «أنا الفيكي قو من يلين عق 
الكفار أو مانعي الزكاة» أنه لا بد من إقامة البينة على ذلك . 


)000 في نسخة البابي | لحلبي : لاغرمه؟ . 


1ك شنوالهسقَاقا 3-7 
ميقا الفوير وَالمِسْكِينٌ كِفَايَة سَئَة؛ قَلْتْ: الأصَحٌ الْمَْم كول الْجْمْهُوْرِ 
َِايَة لُْمْرٍ الْعَالبٍء َيَشْتَرِي به عَقَارا يَستَعِلّفُ و وان أَعْلَم. 


[مطلبٌ في كيفيّة صرف الزكاة لِمُسْتَحِقَيْهَا ومقدار المُعطى له منها] 

واعلم أن الكلام من أول الفصل إلى هنا في الصفات المقتضية للاستحقاق من 

الأصناف الثمانية» ومن هنا إلى آخره في كيفية الصرف وقدره» وقد شرع في ذلك فقال: 
[مقدار ما يُعطى للفقير والمسكين من الرّكاة] 

(ويُعطى الفقير والمسكين) أي كُلّ منهما إن لم يحسن كسبًا بحرفة ولا تجارة (كفاية 
سنة)؛ لأن الزكاة تتكرر كل سنة فتحصل بها الكفاية سنة؛ وأيّدَ بما في الصحيح أنه كَل 
كان يَدَّحَدُ لأهله كفاية سنة”2. (قلت: الأصح المنصوص) في «الأَم (و) هو (قول 
الجمهور) أيضًا: يُمْطَى كل منهما (كفاية العمر الغالب)؛ لأن به تحصل الكفاية على 
الدوام. ودع «الكفاية» بقوله: (فيشتري به عقارًا يستغله) ويستغني به عن الزكاة. 
فليس المراد أن يدع له كفاية عمره دفعة» (والله أعلم)؛ فإن وصل إلى العمر الغالب 
ماذا يدفع له؟ لم أرَ من ذكرهء وقد سألت شيخي عن ذلك فقال “تقطن كقانة سيفن 
وهو ظاهر. 

نيه : لم يُعلم من كلام المصنف من يشتري العقار؛ قال الزركشي: ١(وينبغي‏ أن 
يكون الإمام»» ثم قال: «ويشبه أن يكون كالغازي إن شاء اشترى له وإن شاء دفع له 
وأذن له فى الشراء» . انتهى» وهذا هو الظاهر. 

أما من يحسن الكسب بحرفة فَيُعْطَى ما يشتري به آلتها قَلَْتْ قيمثها أو كثرت» قال 
الزركشي تَفَقُهًا: «ولو اجتمع في واحد حرف أعطي بأقلهاء فإن لم تب بحاله تُمُمَّ له 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد» باب المجنٌ ومن يتترس بترس صاحبه /.1/44؟/ عن 
عمر رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله كل مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله يقيةٍ خاصة» وكان ينفق على أهله نفقة سنته. 
لم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدةً في سبيل الله . 
وأخرجه مسلم» كتاب الجهاد: باب الفيء / 01/8 4/ . 


37 نيوا ]5 (0) 
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سا عه ام 7 ان ع 5 52 5 ده اي ام 
وَالمُكاتبٌ وَالعْارِم كدر دينه » وَابْنْ السّبيلٍ ما يُؤْصله مقصدة | مو جع ماله 


ما يكفيه». انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يُعطى بالحرفة التي تكفيه . أو بتجارة 
فيُعطى ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبّاء قال الرافعي: 
«وأوضحوه بالمثال فقالوا: البقلي يكفيه خمسة دراهم» والباقلاني عشرة» والفاكهانى 
عشرونء والخباز خمسونء والبقال مائة» والعطار ألف». والبزاز ألفان» اشيرق 
خمسة آلاف» والجوهري عشرة آلاف»» وظاهد كما قال شيخنا ‏ أن ذلك 15 
التقريب» فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال. 

تنبيه: «البََلِنُ - بموحّدة ‏ هو من يبيع البُقول» و«البَاقِلَانِنُ» من يبيع الباقلاء» 
و« البَقَالُ» - بموحّدة ‏ المَامِئُء وهو من يبيع الحبوب» قيل: والزيت» قال الزركشى: 
«ومن جعله بالنون فقد صحّفهء فإن ذلك يسمى التّقلي لا التّقال» . انتهى . ْ 


و 
0 


وسكت المصئّف وغيره عن أقلّ ما يُدفع من الزكاة» وفي الودائع لابن سريج : «أقلّه 
أي من جهة الأولوية للمالك إذا لم ينحصر المستحقون أو انحصروا ولم ين بهم المال 
نصف درهمء وأكثره ما يخرجه من حال الفقر إلى الغنى» . 

[مقدار ما يُعطى المكاتب والغارم من الرَّكاة] 

(و) يعطى (المكاتب) كتابة صحيحة (والغارم) أي كل منهما (قدر دينه) فقطء وإن 
كان معهما البعض أعطيا التتمة فقط؛ لأن الدفع لهما للحاجة» نعم الغارم لذات البين 
يُعْطى قدر دينه مطلقًا كما عُلم مما مَرّ. 

تنبيه : كان الأَوْلى للمصنف تثنية الضمير كما في «المحرّر» أو يعطف الغارم 
ب«أو». 

[مقدار ما يُعطى ابن السبيل من الرَّكاة] 

(و) يعطى (ابن السبيل ما) أي شيئًا إذا حان وقت خروجه يكفيه لنفقته وكسوته 
بحسب الحال صيفًا وشتاءً» بحيث (يوصله) ذلك (مقصده) ‏ بكسر الصاد إن لم يكن 
له في طريقه إليه مال؛ (أو) يعطى ما يوصله (موضع ماله) إن كان له مال في طريقه» 
فإن كان معه بعض ما يكفيه كمل له كفايته ذهابّاء وكذا رجوعا إن كان عازمًا على 


لوقا 5-5 


اه ٠.‏ 7 ا 2 6 0 -53000 1 ل ديو 2 
وَالعَاذِي قدرٌ حَاجِتِه نفقة وَكِسْوّة ذاهبًا وَرَاجِعًا وَمَقِيمًا هُناك وَفْرَسًا وَسلاخاء وَيصِيرٌ 


3 


ذلك مِلْكَا لَه وَيُهََا لَه وَلابْنِ السّبيل مَرْكُوبٌ إِنْ كَانَ السَمَرُ طَوِيلَا أو كانَ 0 


الرجوع وليس له في مقصده ولا طريقه ما يكفيه. ولا يُخْطَى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة 
المسافرين كما في «الروضة»» وهذا شامل لما إذا قام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطى 
لثمانية عشر يومّاء وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين . 

[مقدار ما يُعطى الغازي من الرّكاة] 

(و) يعطى (الغازي) إذا حان وقت خروجه (قَدْرَ حاجته) في غزوه (نفقة وكسوة) 
لنفسهء وكذا لعياله كما صرح به الفارقي وابن أبي عصرون في النفقة» وقال الرافعي: 
«ليس ببعيد»» وقياسًا في الكسوة. (ذاهبًا وراجعًا ومقيمًا هناك) في موضع الغزو إلى 
الفتح وإن طالت الإقامة؛ لأن اسمه لا يزول بذلك بخلاف ابن السبيل . 

تنبيه : سكتوا عن قدر المُعْطى لإقامته مع أنه لا يعرف في الابتداء مدة مقامهء قال 
الأذرعي : «ويحتمل إعطاؤه لأقل مُّدَّةِ يظنَ إقامته هناك» وإن زادت المدة زيدٌ بحسبها ؛ 
لكن قد يجره ذلك إلى نقل الزكاة إلى دار الحرب وصرفها هناك. وقد يغتفر هذا 
للحاجة» . انتهى» وهذا هو الظاهر. 

(و) يُعطى (فرسًا) أي قيمتها إن كان يقاتل فارسّاء (وسلاحًا) أي قيمته للحاجة إليه» 
(ويصير ذلك) أي الفرس والسلاح (ملكا له)» فلا يُستردٌ منه إذا رجع كما صرح به 
الفارقي . 

تنبيه: قد عُلِمَ مما تقرّر أنه ليس للمالك أن يعطيه الفرس والسلاح لامتناع الإبدال 
في الزكاة» وأما الإمام فله أن يشتري له ذلك ويعطيه له» وله أن يشتري من هذا السهم 
خيلا وسلاحًا ويوقفها في سبيل الله تعالى» وله أن يستأجر له وأن يعيره مما اشتراه 
ووَكَقَهُء ويتعين أحدهما إن قَلَّ المال» وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف 
والمستأجر والمعار. 

(وبهَياً له) أي للغازي (ولابن السبيل) أي لِك منهما (مركوب) غير الذي يقاتل عليه 
الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي» هذا (إن كان السفر طويلًا أو كان) 


القن موا 5 (0) 
ضَعِيفًا لا يُطِيقٌ الْمَفَْىَء وَمَا يَنْقُلُ عَلَبهِ اراد وَمَتَاعَهُ إلا أَنْ يَكُونَ قَدرًا يَحْنَادُ مئْلّهُ حَمْلَه 


السفر قصيرًا وكان كل منهما (ضعيفًا لا يطيق المشي) دفمًا لضرورتهء فإن كان قصيرًا 
وهو قويٌّ فلا. 

تنبيه : قضية كلامه كالمحرّر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه كما قررته» 
قال الأذرعي: ولم يذكرا في «الشرح» و«الروضة» في الغازي غير الفرس» وذكرا تهيئة 
المركوب لابن السبيل فقط . ولم يحضرني في ذلك تصريح للأصحاب؛ بل قضية كلام 
كثير منهم أن مركوبه هو الفرس الذي يعطاهء قال: وقد يوجه ما في الكتاب بتوفير 
الخيل إلى وقت الحرب ؛ إِذْ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كَلَّثْ وعجزت عن 
الْكَر الف حال المطاردة والقتال» لاسيما إذا بعد المغزئ . انتهى2 وما وجه به هو 
المراد وهو ظاهر. 

(و) يُهَياُ لهما (ما) أي مركوب (ينقل عليه) كل منهما (الزاد ومتاعه) لحاجته إليه؛ 
(إلّا أن يكون) متاعه (قدرًا يعتاد مثله حمله بنفسه) فلا؛ لانتفاء الحاجة . 

تنبيه : أفهم سياق كلام المصنف استرداد المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع إذا 
رجعاء وهو كذلك. 

وقضية إطلاقه التهيئة لابن السبيل ولو كان سفره للنزهة؛ قال الزركشي: «وهو 
بعيد» والمتّجه منع صرف الزكاة فيما لا ضرورة إليه». انتهى» وينبغي حمل هذا على 
ما إذا كانت النزهة هي الحاملة له على السفر . 

[مقدار ما يُعطى المؤلّفة قلوبهم والعامل من الرّكاة] 

وسكت المصئّف عن إعطاء المؤلفة والعامل» أما المؤلفة فيعطيهم الإمام بحسب 
ما يراه» أو المالك إن فرق على قولنا: «إنه يعطي المؤلفة» وهو الراجح . 

وأما العامل فيستحق من الزكاة أجرة مثل ما عمله» فإن شاء بعثه الإمام بلا شرط ثم 
أعطاه إياه» وإن شاء سماها له إجارة أو جعالة ثم أداه من الزكاة. فإن أذَّاها المالك قبل 
قدوم العامل» أو حملها إلى الإمام أو نائبه فلا شيء له. وليس للإمام أن يستأجره بأكثر 


ل لكت قا 


وَمَنْ فيه صِمَنًا اسْتِحْفَاقٍ يُعْطى بإِحْدَاهُمَا فَقَطْ فِي الأظهَر . 


<2 


من أجرة مثلهء فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة» والزائد من سهم 
العامل على أجرته يرجع للأصناف» وإن نقص سهمه عنها كمل قدرها من الزكاة ثم 
قسم الباقي» وإن رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز 
وبطل سهمهء فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل . 

فرع: قال الدارميٌ: «إنما يجوز أن يُعْطى العامل إذا لم يوجد متطوع»؛ نقله 
الأذرعي عنه وأقرّهء وهو يقتضي أن من عمل متبرعًا لا يستحق شيئًا على القاعدة» وهو 
ما جزم به ابن الرفعة» ورَّدَّهُ السبكي : بأن هذا فرضه الله تعالى لمن عمل كالغنيمة يستحقها 
المجاهد وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى» فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئًا استحق 
وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوهاء وليس كمن 
عمل لغيره عمللا بقصد التبرع؛ حتى يقال إن القاعدة أنه لا يستحق؛ لأن ذلك فيما يحتاج 
إلى شرط من المخلوق» وهذا من الله تعالى كالميراث والغنيمة والفيء. 

[حكم من فيه صِفنًا استحقاقٍ للرّكاة] 

(ومن فيه صفتا استحقاق) للزكاة كالفقر والغرم ولو كان عاملا فقيرًا (يُمْطَى 
بإحداهما فقط في الأظهر) ؛ لأن العطف في الآية يقتضي التغاير. والثاني : يُعْطى بهما 
لاتصافه بهما. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا كان من زكاة واحدة» أما إذا كان أخذ من زكاة بصفة ومن 
أخرى بصفة أخرى فهو جائز . 

ولو أخذ فقير غارم مع الغارمين نصيبه من سهمهم فأعطاه غريمَة ألو مم الفقراء 
نصيبه من سهمهم؛ لأنه الآن محتاج كما نقله في «الروضة» عن الشيخ نصر وأقرّه» قال 
الزركشي : «فالمراد امتناع أخذه بهما دفعة»؛ أي أو مرتبّاء ولم يتصرف فيما أخذه أوَّلا 
كما قاله شيخنا . 

أما من فيه صفتا استحقاق للفيء؛ أي وإحداهما الغزو ‏ كغاز هاشميٌ ‏ فَيُمْطَى بهما. 

بنط تنم ين 
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١‏ فصل [في حكم استيعاب 
0 يتبعها] 


7 ىو 


يَجِبُ اسْتنِعَابُ الأنَافٍ إِنْ قَسَمَ الإمَام وَهُنَاكَ عَاِلٌ ا مو 


(فصل) في حكم استيعاب 
الأصشاف والقسوية بيتهم وما يتبعها 
[حكم استيعاب الأصناف الثّمانية أو ما وجد منها بالرَّكاة] 

(يجب استيعاب) أي تعميم (الأصناف) الثمانية بالزكاة حتى زكاة الفطر (إن) أمكن ؛ 
بأن (قَسَمَّ الإمام) أو نائبه (وهناك عامل) مع بقية الأصناف» ولم يجعل له الإمام شينًا من 
بيت المال» ولو قسم العامل كان الحكم كذلك» فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على 
سبعة. وإنما وجب التعميم لظاهر الآية ولقوله ككيِ لسائله'' الرّكاة : ٍَّ للم رض 
بِحُكم ني وَلا غَيْرِِ ني الصَّدَقَاتٍ حَتَى حَكَمَ هر فبهَاء فَكَرَأعا تحائتة ارا فَإِنْ كُنْتَ 
من تلك الأجراء اغطكلق جقلة209 وواه ابو :ذاو فإن شقت القسمة في زكاة الفطر 
جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة» واختار جماعة من أصحابنا منهم 
الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين» واختاره السبكي» وحكى الرافعي 
عن اختيار صاحب «التنبيه» جواز صرفها إلى واحدء قال في «البحر»: «وأنا أفتي به 
قال الأذرعي: «وعليه العمل في الأعصار والأمصارء وهو المختارء والأحوط دفعها 
إلى ثلاثة»» قال: «والقول بوجوب استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيدٌ؛ 
لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم» والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كُلَّ صنف 


. في نسخة البابي الحلبي: السائلة؟‎ )١( 

69 أعره اوداق خب الركاة باب من يعطى من الصدقة وَحََدٌ الغنى / /١370‏ . 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد تكلم فيه 
غير واحد. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الزكاة» باب من يعطى من الصدقة وحد الغتى» (ه/36). 


0 لقنو / ةق ١م‏ 
لا َالقسمَة عَلَى سَبْعَةٍ إن فد بَمْضُهُمْ فعَلَى الْمَوْجُودِينَ. 


في العادة». (وإلا» بأن قسم المالك أو الإمام ولاعامل؛ بأن حَمَلَ كُلَّ من 
أصحاب الأموال زكاته إلى الإمام؛ أو استأجر الإمام عاملا من بيت المال (فالقسمة) 
حينئذ (على سبعة) لسقوط سهم العامل» فيُدفع لِك صنف منهم سُبع الزكاة قَلَّ عدده 
أو كثر. (فإن فقد بعضهم) من البلد وغيره (فعلى الموجودين) منهم؛ إذ المعدوم 
لاسهم له. قال ابن الصلاح : «والموجود الآن أربعة: فقير» ومسكين» وغارم» وابن 
سبيل». وقال ابن كج : «سمعت القاضي أبا حامد يقول: أنا أفرق زكاة مالي على 
الفقراء والمساكين لأني لا أجد غيرهم»» ولعلّ هذا كان في زمنهم» وأما في زماننا فلم 
نفقد إلا المكاتبينَ ؛ لكن جاء في الخبر: «أَنَّ في آخِر الرَّمَانِ يَطوفٌ الوَجْلُ بِصَدَقَيهِ قا 
يَجِدُ مَنْ يلاه(" . 

تنبيه : شمل إطلاق المصنف فَقَدَ البعض صورتين : 

إحداهما: فَقَدُ صنف بكماله كالمكاتبين. 

والثانية: فَقْدُ بعض صنف بأن لا يجد منه إلا واحدًا أو اثنين» وفي «زيادة 
الروضة»: «نه يصرف باقي السهم إليه إن كان مستحقاء ولا ينقل لبلد آخر» 

فإن لم يوجد أحدٌ منهم في بلد الزكاة ولا غيرها حفظت الزكاة حتى يُوجدوا أو 
بعضهم » فإن وُجدوا وامتنعوا من أخذها قاتلهم الإمام على ذلك كما قاله سليم في 
«المجرد»؛ لأن أخذها فرض كفاية . 

ولا يصح إبراء المستحقّين المحصورين المالك من الزكاة. وإن وجدوا في غير بلد 
الزكاة فسيأتي حكمه في نقل الزكاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب الصدقة قبل الردٌ / 44 /١7‏ عن حارثة بن وهب 
قال: سمعت النبي يي يقول: «تصدقواء فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من 
يقبلها؛ يقول الرجل : لو جتت بها بالأمس لقبلتهاء فأما اليوم فلا حاجة لي بها». 
وأخرجه مسلم» كتاب الزكاة» باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها / 7781/ . 


ا مُخن | ]5 (0 
وَإذَا قَسَمَ الإمَامُ استؤعَب مِنّ الرّكُوَاتٍ الْحَاصِلَةِ عَنْدَهُ آحَادَ كل صنْف» وَكَذَا يَسْتَوْعِبُ 

الْمَالكُ ىَ الْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُونَ في الْبلد وَوَنَى بهم الْمَالَُ َإِلا فيَحبُ إِعْطَاء تَكَائةِ. 
تَبُ السَسْوِيَة بَيْنَ الصْنَّافٍ» 311111170100100“ 


[حكم استيعاب الإمام أو المالك بالرَّكاة آحادَ كلّ صنفٍ من الأصناف المستحقَّة لها] 
(وإذا قِسَمَ الإمام) أو نائبه المفرّض”' إليه الصرف (استوعب) وجوبًا (من الزكوات 
الحاصلة عنده آحاد كلَّ صنف)؛ لأنه لا يتعذر عليه الاستيعاب. ولا يجب عليه أن 
يستوعب في زكاة كل شخص جميع الأصناف؛ بل له أن يُعطي زكاة شخص بكمالها 
لواحد. وأن يخص واحدًا بنوع وآخر بغيره؛ لأن الزكوات كلها في يده كالزكاة الواحدة. 
قبع مكيل وجوب الاستيعاب ‏ كما قال الزركشي - إذا لم يقلّ المال» فإن قَلَّ - 
بأن كان قدرًا لو وزعه عليهم لم يسدّ ‏ لم يلزمه الاستيعاب للضرورة؛ بل يقدم الأحوج 
فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء. 
(وكذا يستوعب) وجوبًا (المالك) آحاد كل صنف (إن انحصر المستحقُون في البلد)؛ بأن 
ل ل وسيأتي بيان ضابط العدد المحصور في باب ما يحرم من 
اللكاح إن شاء الله تعالى. ف بهم) أي بحاجتهم (المال)ء» ويجب التسوية بينهم حينئذ» 
فإن أَخَلَّ أحدهما بصنف ضمن ما كان يعطيه له ابتداء؛ لكن الإمام إنما يضمن من مال 
الصدقات لا من ماله بخلاف المالك؛ قاله الماوردي. (وإلَا» أي وإن لم ينحصروا أو 
انحصروا ولم يف المال بحاجتهم (فيجب) في غير العامل (إعطاء ثلاثة) فأكثر من كل صنف؛ 
لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع ٠‏ وأقله ثلاثة» فلو دفع لاثنين غرم للثالث أقل 
متمول على الأصح في «المجموع»؛ لأنه لو أعطاه ابتداء خرج عن العهدة؛ فهو القدر الذي 
فرط فيه؛ وقيل : يغرم له الثلث . أما العامل فيجوز أن يكون واحدًا إن حصلت به «الكفاية». 
[حكم التّسوية بين الأصناف المستحقّة للرّكاة وبين آحاد كل صنف منها عند قسمها بينهم] 
(وتجب التسوية بين الأصناف)» سواء أقسم الإمام أو المالك وإن كانت حاجة بعضهم 
أشد لانحصارهم» ولأن الله تعالى جمع بينهم بواو التشريك» فاقتضى أن يكونوا سواء. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «المفروض». 


(11) ةقانا يدك 
لا بيْنَ آحَادٍ الصَّنْفِء إلا أَنْ يُقَسَّمَ الإمَامُ قَبَْرْمُ عَلَيْهِ التْضِيْلُ مَعَ تَسَاوِي الْحَاجَاتٍ . 
وَالأَظهَرُ مَنُْ تَقْلٍ الرّكَاقَ ناس قن جو زو وزو لاخو كلجا وا لجرو م لاا ناموس نوه 


تنبيه : يُستئنى من ذلك صورتان: 

الأؤلى : العامل فإنه لا يزاد على أجرته كما مَءِ 

الثانية : الفاضل نصيبه عن كفايته فإنه يعطى قدر كفايته فقط . 

و (لا) يجب على المالك التسوية (بين آحاد الصنف)؛ لأن الحاجات متفاوتة غير 
منضبطة فاكتفي بصدق الاسم ؛ بل يستحب عند تساوي حاجاتهم» فإن تفاوتت استحب 
التفاوت بقدرهاء بخلاف الوصية لفقراء بلد فإنه يجب التسوية بينهم؛ لأن الحق فيها 
لهم على التعيين؛ حتى لو لم يكن ثم فقيرٌ بطلت الوصية» وهذا لم يثبت الحق لهم على 
التعيين وإنما تعينوا لفقد غيرهم» الوذ تلمك ل للك تمن ا ال ا 
بل ينقل إلى بلد آخر. (إلَا أن يُقْسّمَ الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات)؛ 
لأن عليه التعميم فكذا التسويةء ولأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوي حاجاتهم 
بخلاف المالك فيهماء وهذا ما جرى عليه الرافعي في «شرحيه» عن «التتمة»؛ لكنه قال 
في «الروضة»: قلت : ما في «التتمة» وإن كان قويًّا في الدليل فهو خلاف مقتضى إطلاق 
الجمهور استحباب التسوية» وعليه جرى ابن المقري في «روضه»» والمعتمد ما في 
الكتاب . وخرج بقوله: «مع تساوي الحاجات» ما لو اختلفت فيراعيها. 
وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء» ولكن المستوطنون 
أؤلى؛ لأنهم جيرانه . 

[حكم نقل الرّكاة من بلد الوجوب إلى بلدٍ آخر] 

(والأظهر منع نقل الزكاة) من بلد الوجوب الذي فيه المستحقُون إلى بلد آخر فيه 
مستحقُوها فتصرف إليهم؛ قالوا: لخبر الصحيحين: «صَدَقَةَ تُؤْحَذٌ من أَعْنْيَائِهمْ فَتردُ 
عَلَى ة فَرَائْهِه)200, ولامتداد أطماع أصناف كل بلدة إلى زكاة ما فيها من المال» والنقل 


)1( أخرجه البخاري في لاأصبحيحه! 2 كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة / 1771/ 5 ومسلمء كتاب 
الإيمان. باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام / /١75١‏ . 


ع معن ]5 (0) 


. هد عا ع عدمدع د .د عد عد .د عمد م ود واوا واو قاو وقد ان قاع واو قدو ها ود .د .قاف ودود .دام وه .د عد هد »د 6 0606م 


يُوحشهم . والثاني: الجواز لإطلاق الآية» وليس في الحديث دلالة على عدم النقل» 
وإنما يدل على أنها لا تُعْطى لكافر كما مَرّء وقياسًا على نقل الوصية والكفارات 
والنذر. وأجاب الأول عن القياس: بأن الأطماع لا تمتد إلى ذلك امتدادها إلى الزكاة. 

تنبيه: كلامه يفهم أن القولين في التحريم؛ لكن الأصح أنهما في الإجزاء وأما 
التحريم فلا خلاف فيه. 

وإطلاقه يقتضي أمورًا: 

أحدها: جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونهاء وهو كذلكء» ولو كان النقل 
إلى قرية بقرب البلد. 

الثاني: جريانه.» سواء أكان أهل السهام محصورين أم لاء وهو قضية كلام 
الماوردي والإمام وغيرهماء وخصّه في «الشافي» بعدم انحصارهم فلو انحصروا حَزْل 
تملكوها وتعين صرفها إليهم» وتنتقل إلى ورثتهم ولو كانوا أغنياء» ومن دخل قبل 
القسمة لا شيء لهء وهذا ظاهر كما سيأتي . 

الثالث: أنه لا فرق بين الإمام وغيره» وليس مرادًا؛ بل إنما هو في المالك كما قاله 
الرافعي» أما الإمام والساعي فقال في «المجموع»: «الأصح الذي تقتضيه الأحاديث 
جواز النقل للإمام والساعي»: وقال الأذرعي: «إنه الصواب الذي دلّت عليه الأخبار 
وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم» . انتهى . 

والعبرة في نقل الزكاة المالية ببلد المال حال الوجوب. وفي زكاة الفطر ببلد 
المؤدّى عنه اعتبارًا بسبب الوجوب فيهماء ولأن نظر المُسْتَحِقَيْنَ يمتد إلى ذلك» 
فيصرف العشر إلى مستحقي بلد الأرض التي حصل فيها العشرء وزكاة النقدين 
والمواشي والتجارة إلى مستحقي البلد الذي تَمّ فيه حولها . ويستثنى من ذلك مسائل: 

منها: ما لو كان للمالك ِكل بلد عشرون شاة فله إخراج شاة في أحد البلدين حذرًا 
من التشقيص» بخلاف ما لو وجب عليه في غنم كل بلد شاة فإنه لا يجوز النقل لانتفاء 
التشقيص . 


الناكك اعدك داكا 


و عَدِم م الأضتافُ في الْبَلَد وَجَبَ ب التقّل ء 0 و بَعْضْهُمْ وَجَوَرْنا التَقْلَ وَجَبَ وَإِلا فيِرَدُ 
عَلَى الْبَاقَيْنَّ» وَقِيل : يقل . 


ومنها: ما لو وجبت عليه زكاة ماله والمال ببادية ولا مُسْتَحِقَّ فيها فله نقله إلى 
مُسْتَحِقٌ أقرب بلد إليه . 

ومنها: أهل الخيام غير المُسْتَقَرينَ بموضع؛ بأن كانوا ينتقلون من موضع إلى آخر 
دائماء فلهم إن لم يكن فيهم مستحق نقل واجبهم إلى أقرب بلد إليهم» وإن استقرُوا 
بموضع؛ لكن قد يظعنون عنه ويعودون إليه ولم يتميز بعضهم عن بعض في الحَِدَلٍ وفي 
المرعى وفي الماء صٌرف إلى من هو فيما دون مسافة القصر من موضع الوجوب؛ لكونه 
في حكم الحاضرء ولهذا عدّ مثله في المسجد الحرام من حاضريه» والصرف إلى 
الظاعنين معهم أَوْلَى لشدّة جؤازهم» فإن شيز بعضهع عن يعن ما ذكر فالِحِلّةٌ كالقرية 
في حكم النقل مع وجود المستحق فيهاء فيحرم النقل عنها. 

[حكم نقل الرَّكاة عند انعدام الأصناف المستحقّة لها في بلد الوجوب] 

(ولو عدم الأصناف في البلد) الذي وجبت الزكاة فيها أو''' فضل عنهم شيء (وجب 
النقل) لها إلى أقرب البلاد لبلد الوجوب. فإن نقل لأبعد منها فعلى الخلاف السابق في 
نقل الزكاة. (أو) عدم (بعضهم) أي الأصناف غير العامل» أو فضل شيء عن بعض 
وجد منهم (وجوزنا النقل) مع وجودهم (وجب) نقل نصيب الصنف المعدوم إلى ذلك 
الصنف بأقرب بلد. أما العامل فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مََء (وإلا) بأن لم 
نجوّز النقل (3 فِيْرَهُ) نصيب البعض أو ما فضل عنه (على الباقين) حتمًا إن نقص نصيبهم 
عن كفايتهم» فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم» (وقيل : ينقل) حتمًا إلى 
أقرب بلد؛ لأن استحقاق الأصناف منصوص عليه فيقدّم على رعاية المكان الثابت 
بالاجتهاد. وأجاب الأول: بأن عدم الشيء في موضعه كالعدم المطلق. فإن نقل 
صمن , 


(1) في نسخة البابي الحلبي: «و». 


8 شيؤا 5 () 
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شَرْطُ السّاعي 2 را عَذْلاء فقيهًا بأَبْوَاب الرّكاة. فإن عَيّنَ لهُ أخذ وَدَفِعٌ لم 


يشترَط الفقة. 


ولثم م شَهُرًا لِأَخَْذمًا. 
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تنبيه : حيث جاز النقل أو وجب فمونته على المالك» نعم إن قبضه الساعي من 

المالك فمؤنة النقل من مال الزكاة؛ قاله الأذرعي . 
[شروط العامل على الرَّكاة] 

(وشرط السّاعي) وهو العامل: (كونه خُرًا) ذكرًا مكلّمًا (عدلا) فى الشهادات كلها 
فلا بد أن يكون سميعًا بصيرًا؛ لأنه نوع ولاية» فاك للف هن قرطي ترما رد 
الولايات. 

تنبيه : استغنى بذكر العدالة عن اشتراط الإسلام . 

(فقيهًا بأبواب الزكاة) فيما تضمنته ولايته كما قيده الماوردي؛ ليعلم من يأخذ 
وما يؤخذء هذا إذا كان التفويض عامًّاء (فإن عُيّنَ له أخذ ودفعٌ) فقط (لم يشترط الفقه) 
المذكور؛ لأنه قطع اجتهاده بالتعيين» وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة» 
وكذا الإسلام كما اختاره في «المجموع» دون الحرية والذكورة. 

ومثل السّاعي أعوان العامل من كتّابه وحسّابه وجْبَاتِهِ ومُسْتوفيه؛ نبّه عليه الماوردي 
في احاويه». 

ويقسم الزكاة ساع قُلَدَ القسمة أو أطلق تقليده» بكاوت نالو علد الكقة وده لين 
له أن يقسم. فإن كان الساعي جائ ئرًا في أخذ الزكاة عادلا في قسمها جاز كتمها عنه 
ودفعها إليه» أو كان جائرًا في القسمة عادلا في الأخذ وجب كتمها عنه» على علي 
طوعًا أو كرمًا أجزأت وإن لم يوصلها إلى المستحقين لأنه ناتبهم كالإمام . 

[حكم تعيين الإمام موعدًا للفقراء يأخذون فيه الرَّكاة] 

(ولَيُغلم) الإمامٌ ولو بنائبه (شهرًا لأخذها) لِيَنَهََاً أرباب الأموال لدفعها والمستحقون 

لأخذها. ويسنٌ كما نص عليه الشافعي والأصحاب كون ذلك الشهر المحرم؛ لأنه أوَّل 
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العام. وهذا فيما يعتبر فيه العام» فإن لم يكن كالزرع والثمار فيبعث وقت وجوبها وهو 
في الزرع عند الاشتدادء وفي الثمار عند بدوّ الصلاح؛ قاله الجرجاني وغيرهء 
والأشبه ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن لا يبعث في زكاة الحبوب إلا عند تصفيتها؛ بخلاف 
الثمار فإنها تخرص حينئذ»ء فإن بعث خارصًا لم يبعث الساعي إلا عند جفافها . 

تنبيه : كلام المصئّف قد يفهم أن هذا الإعلام واجبٌء والصحيح ندب . 

ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكاة كما في «الروضة» وأصلها. 

[تتمّة في ذكر بعض مسائل أخذ الزكاة وقسمها] 

تتمة: يسح للإمام أو نائبه في تفريق الزكاة أن يكون عارفًا عدد المستحقين وقدر 
حاجاتهم» وأن يبدأ بإعطاء العاملين» فإن تلف المال تحت أيديهم بلا تقصير فأَجُرتهم 
مو جيك امال 

ويحرم على الإمام أو نائبه بيع شيء من الزكاة» ولا يصحٌ بيعها إلا عند وقوعها في 
خطر؛ كأن أشرفت على هلاكء أو حاجة مؤنة نقلٍ أو رَدّ جبران''2, فإن باع بلا عذر 
ضمن. فإن كان المستحقُونَ جماعة والزكاة شاة مثا أخذوهاء ولا تباع عليهم ليقسم 

تشعح الحامل نوكه :لمان والأمتاكو الفعنةه ان إوانعني اندر قن 
ثلاثة فأقلّ. وكذا لو كانوا أكثر ووقَّى بهم المال استحقوها من وقت الوجوبء فلا 
يضرّهم حدوثٌ غنّى أو غيبة» ولو مات أحدّ منهم دفع نصيبه لوارثه؛ حتى لو كان 
المزكي وارثه أخذ نصيبه وسقطت عنه النية لسقوط الدفع؛ لأنه لا يدفع عن نفسه 
بنفسه ء ولا يشاركهم قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب . 

ويضمن الإمام إن أَخَّرَ التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها؛ إذ لا يجب عليه 


0 في نسخة البابي الحلبي : «حيران»؛ وما أبن لفظٌ شيخ الإسلام زكريًا الأنصاريٌ في «أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب»» .)5٠5/١(‏ 


075 0 


و 


ويس يْسَنٌ وَسْم نحم الصّدَقة وَالَْيْء نان و ا كم واي له ع ا ا 


التفريق بخلاف الإمام. ولا يشترط معرفة المُسْتَّحِقٌ قَدْرَ ما أخذهء فلو دفع إليه صرَةً 
ولم يعلم قَدْرَهَا أجزأه زكاة وإن تلفت في يده. 

وإن انهم رَبُ المال فيما يمنع وجوب الزكاة ‏ كأن قال: «لم يَحُل علي الحَوْلُ؛ لم 
يجز تحليفهء وإن خالف الظاهر بما يدّعيه كأن قال: «أخرجت زكاته» أو بغت ويسرٌ 
للمالك إظهار إخراج الزكاة لثلا يْسَاءَ الظنٌ به . 

ولو ظَنّ أخذ الزكاة أنه أعْطَِ ما يستحقه غيده من الأصناف حَرُمَ عليه الأخذء وإذا 
أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرهاء فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقي ما يدفعه إلى 
اثنين من صنفه» ولا أثر لما دون غلبة الظن. ولو أخَّر تفريق الزكاة إلى العام الغنيه 
فمن كان فقيرًا أو مسكيئًا أو غارمًا أو مكاتبًا من عامه إلى العام الثاني حُصُّوا بزكاة 
الماضي وشاركوا غيرهم في العام الثاني فيعطون من زكاة العامين» ومن كان غارمًا أو 
ابن سبيل أو مِولقًا لم يخَضرا بشيءء ووجهه أن هؤلاء يأخذون لما يستقبل بخلاف 
هؤلاء. 

[حكم وسم نَمَمٍ الصّدقة والفيء] 

(ويْسَنٌ وَسْم نْعَمٍ الصدقة والفيء) والجزية؛ تتتميز عن غيرها ويردَّها واجدها لو 
شردت أو ضلتء» وليعرفها المتصدق فلا يتملكها بَعْدٌ لأنه يكره له كما سيأتي» 
والأصل في ذلك الاتباع”'' في نَحَمِ الصدقة والقياس في غيرها. أما نعم غير الزكاة 
والفيء فوَسْمُه مباح لا مندوب ولا مكروه؛ قاله في «المجموع». وكالنَكَم الخيل 
والبغال والحميرٌ والفيلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده /١471/‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «غدوتُ إلى رسول الله يخ بعبد الله بن أبي طلحة ليُحكة؛ 
فوافيته في يده الميسم» يسم إبل الصدقة» . 
وأخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في 
نعم الزكاة والجزية / 6056/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى» وفيه : «قال: فإذا النبي يه في 
مربد يسم غنمًا. قال شعبة : وأكثر علمي أنه قال: في آذانها» . 


نس 200 0 


ني مَوْضِعٍ ل يَكُرُ شَغْرُهُ و في الْوَجْهِ؛ٍ قَلْثُْ قلْتُ: الأَصَح يَحْرْم: وَبهِ جَرَم الْبَمَوِيُ 
ل َاكأعْلَهُ. 


و«الوسم» ‏ بالمهملة -: التأثير بالكيٌ وغيرهء وجُوَرٌ بعضهم الإعجام؛ حكاه 
المصنف في «شرح مسلم»» وبعضهم فرق فجعل المهملة للوجه والمعجمة لسائر 
الجسد. ويكتب على نعم الزكاة ما يميزها عن غيرها. 

فيُكتب عليها: «زكاة» أو «صدقة) أو «طهرة» أو اللهاء وهو أبْرَكُ زوك اقتداء 
بالتّلف» ولأنه أقلٌّ حروقاء فهو أقلٌّ ضررًا؛ قاله الماوردي والروياني» وحكى ذلك في 
«المجموع» عن ابن وعية وأقرّه. وعلى َعَم الجزية: «جزية» أو «صَعَار؛ ‏ بفتح 
الات أى ذل وهذا أذ القولة تعالى : : # وهم مروت 4 [التوبة : 14]. فإن قيل: لم 
جاز الوسم بالله مع أنها قد تتمرغ على النجاسات؟ أجيب: بأن الغرضّ التمييز 
لا الذّكَدُ. قال الأذرعي: «والحرف الكبير كَكَافٍ الزكاة» أو صاد الصدقةء أو جيم 
الجزية» أو فاء الفيء كافٍ». ويكتب ذلك (في موضع) ظاهر صلب (لا يكثر شعره) 
والأؤلى ة في الغنم آذانيا وفي غيرها أفخاذها. ويكون وسم الغنم ألطف من البقرء 
والبقر ألطف من الابل» والإبل ألطف من الفيلة . 

(ويُكره) الوسم (في الوجه)؛ للنهي عنه”'“'» (قلت: الأصح يحرم وبه جزم) الإمام 
محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود (البغوي) في «تهذيبه» (وفي صحيح 
مسلم) بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبًا النيسابوري وطنئّاء مات سنة إحدى وستين 
ومائتين عن خمس وخمسين سنة (لعْنُ فاعلهء والله أعلم) أشار إلى حديث جابر 
رضي الله تعالى عنه: أنه كه مََ بِحِمَارٍ وُسمّ فِي وَجْهِد فَقَالَ: «لَعَنَّ الله الذي 
وَسَمَهو0"ل قال الإسنوي: وقد نصنّ عليه أيضًا في «الأم» قال: «والخبر عندنا يقتضي 


لق أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان فى وجهه ووسمه فيه 
/١6هه/عن‏ جابير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لانهى رسول الله يَليْةْ عن الضرب في الوجه» 
وعن الوسم في الوجه؟. 

00( أخر جه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
/ 'دوم/. 


اعدو قاو قدا واه قد فاه عد قاع وما ود قاف عقاف قا ود فاح وأفقا و هاو د.ا .د فاع وار قاع دقام .امد قدا جد هد و دافام 


التحريم» فينبغي رفع الخلاف وحمل الكراهة على التحريم» أو أن قائله لم يبلغه 
الحديث). 

قال في «المجموع»: «وهذا في غير الآدمي» أما الآدمي فَوَسْمُهُ حرام إجماعا», 
وقال فيه أيضًا: «يجوز الكينٌ إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلاء سواء 
نفسه أو غيره من آدمي أو غيره». 

[حكم خصاء البهائم والتهريش بينها وإنزاء الحُمر على الخيل] 

ويجوز خصاء ما يؤكل في صغره؛ لأنه يطيب اللحمء ويحرم في الكبير» وكذا 
خصاء ما لا يؤكل. ويحرم التهريش بين البهائم. ويكره إنزاء الحُمر على الخيل ؛ قاله 
الدميري؛. وعكسه. قال الأذرعي: «والظاهر تحريم إنزاء الخيل على البقر؛ لضعفها 
وتضررها بكبر آلة الخيل». 


اللو اك 

(فصل) في صدقة التطوّع 

[حكم صدقة ة العَطَوٌع] 

وهي المرادة عن الإطلاق غالبًا. (صدقة التطوع 2 قات والقنة »فين الكنات 
قوله تعالى : # كن ذا الى يُفَرِضٌ أله قَرْصَا حسما [البقرة: 46؟]» ومن السَّنَّة قوله ي8ةِ : «مَنْ 
أَطْعَمَّ جَائِعَاً أطْعَمَةُ الله مِنْ يِمَارِ الجَندَ َمَنْ َقَى مُؤِْنًا على ظمَ سَقاهُ عر وجل تم 
القِيَامَةِ مِنّ الدَحِيْقٍ المَحْتَوم وَمَنْ كسا مُؤْمِنًا عَارِيَا كسَاهُ الله مِنْ خُضرٍ الْجَنّا'' رواه 
أبو داود والترمذي بإسناد جيد» و١خضر‏ الجنّة» بإسكان الضاد المعجمة - ثيابها 
الخضرء وقوله كَل : «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ مِنْ كَسْبٍ طَيْبٍ إلا أَحَدَهَا الله بد ِتَمكنه يها كما 


يق أخذكة علوة أو فَصيلة حي تكن أَعْظمّ م يه 


. /١7857 / أخرجه أبو داود. كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء‎ )١( 
قال المنذري: في إسناده أبو خالد محمد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني» وقد أثنى عليه غير‎ 
واحدء وتكلم فيه غير واحد.‎ 
.)089/5( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب فضل سقي الماء‎ 
وقال: هذا حديث غريب.‎ /١1549 / الحديث رقم‎ » /١8/ وأخرجه الترمذي في #جامعه؛, الباب رقم‎ 
وقال: قال المنذري: رواه أبو داود‎ /197١ / وذكره المناوي في «فيض القدير؛» حرف الهمزة‎ 
والترمدى من رواية آبي خاله ين يزيد الدالائي + وحدلئه تن . اعهى .ليله ابن عدي + انته..‎ 
قلت: قوله: «من خضر الجنة» أي من ثيابها الخضر ؛ من باب إقامة الصفة مقام الموصوف.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول /١١545/‏ عن 
أبي هريرة ع عنه قال: قال رسول الله يَكيخِخ «من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب»ء 
ولا يقبل الله إلا الطيب» وإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدم فلوّه» حتى تكون 
مثل الجبل؟. 
وأخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها / 47 717/ بنحو حديث 
البخاري رحمه الله تعالى. 
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ما يحرمها كأن يعلم من أخذمًا أنه يصرفها في معصية» وقد تجب في الجملة؛ كأن 
وجد مضطرًا ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته؛ وذلك معلوم في مَحَلهِ. 
[حكم أخذ الغنيٌ صدقة التَطوّع] 
اوسا و ل سر ل ا بد 
كان يشرب من سقايات بين مكة والمدينة فقيل له: أتَشْرَبُ مِنّ الصَّدَقَة؟ فقال: (إنَّ 
حَوَمَ الله عَلَيْنَا الصَّدَقَة الشف ب ؛ رواه الشافعي والبيهقي » 0 0 


أؤلى» لا للنبي يِِ على الأظهر 7 تشريفًا له» ففي الصحيحين: «تُصَدّقٌ اللَّيْلَةَ عَلَى 
غَنيخ ا وفيه : لعل أن ع فق فينفق مما آنا الله)0" . قال في «الروضة»: ااويستحر 


للغني التنرّه عنهاء رج لد افعرمن اكتتماك قال الإسنوي: ويكره وله أخذها وإن لم 
يتعرض لهاء ويحرم عليه أخذها إن أظهر الفاقة» وعليه حملوا خبر الذي مات من أهل 
الصّفَّة وترك دينارين فقال يَكيِْ: كَيَْانِ مِنْ نَار0". والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب قسم الصدقاتء» باب لا تحرم على آل محمد يَكِةٍ صدقة 
التطوعء )0١/7(‏ عن أبي جعفر محمد بن علي دون إسنادٍ إليه رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم / /١508‏ . 
ومسلمء كتاب الزكاة؛ باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في يد فاستٍ ونحوه / 1557/ . 

زفة أخرجه أحمد في «مسنده»»؛ مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه / 48// عن علي رضي الله عنه قال: 
«مات رجل من أهل الصفة» وترك دينارين أو درهمين» فقال رسول الله يَييةِ: كَينَانِء صلوا على صاحبكم؟. 
قال محققه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده ضعيف . 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» كتاب الزهدء باب في الإنفاق والإمساك / 174/ا/ا١/‏ وقال: رواه 
أحمد وابنه عبد الله والبزار» وفيه عتيبة الضريرء وهو مجهول. وبقية رجاله وثقوا. 
وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه / 81417/ عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: «لحق بالنبي كك عبدٌ أسودء فماتء, فأوذن النبى كلَِِ فقال: انظروا هل 
ترك شيئًا؟ فقالوا: دينارين . فقال النبي كيه : كيّتان» . ْ 
قال محقّقه العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر: إسناده صحيح . 
وذكره الهيثمي في امجمع الزوائد». كتاب الزهد. باب في الإنفاق والإمساك /19777/ وقال: 
رواه أحمد وأبو يعلى» ورجالهما رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة. وقد وثق. 


كا بشموالسكواقا 0 
هقف 0 0 000 6م 


رت اماسوواك ََ 
وَكافرٍ » وَدفعها سرًا هعافد هاما قاعاه م قاءد قا مدقا قد قد عد هاما واوا قا زد م قاع م قامد قا قاءدا مد ما مامه 


أخذ الزكاة» فإن قيل: قد تقدم في الحديث أن الميت خلف دينارين» وهذا ليس غني 
الزكاة» أجيب : باحتمال أنه كان وصل العمر الغالب» أو كان غناء'') بنفقة قريب أو 
كسب أو نحو ذلك» فقد تطرق إليه الاحتمال فسقط به الاستدلال كما هو من قواعد 
إمامنا الشافعي رضي الله تخالل عنه:: ريعي ف جلها له أن لا يظن الدافع فقرهء فإن 
أعطاه ظانًا حاجتهء ففي «الإحياء»: «إن علم الآخذ ذلك لم يَحِلَّ له ذلك» وكذا إذا دفع 
إليه لعلمه أو صلاحه أو نسبه لم يَحِلَّ له إلا أن يكون بالوصف المظنون». 
[حكم أخذ الكافر صدقة التَطوُع] 

(و) تحن لشخص (كافر) ففي الصحيحين: «فِي كُلّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أجْ2©"5, وأما 
حديث : للوَلا يَأكُلْ طَحَامَكَ إلا تَقيخ0 9 ا را ل رو 

تنبيه: قضية إطلاقه الكافر أنه لا فرق بين الحربي وغيره» وهو ما في «البيان» عن 
الصيمري» والأوجه ‏ ما قاله الأذرعي ‏ من أن هذا فيمن له عهد أو ذَمّةٌ أو قرابة» أو 
يرجى إسلامهء أو كان بأيدينا بأسر ونحوه» فإن كان حربيًا ليس فيه شيء مما ذكر فلا . 

وشمل إطلاقه الصدقة عليه من أضحية تطوعء والأوجه المنع كما نص عليه في «البويطي». 

[تفضيل صدقة السّرٌ على صدقة الجهر] 

(ودَفْعُها سرًا) أفضل من دفعها جهرًا لآية: « إن يدوا الصَدَكَاتِ كَنصِبًا 4 [البقرة: 

١لاك]اء‏ ولما في الصحيحين في خبر السَّبعَة الذين يُظِلُّهُمُ الله تحت ظِلّ عَرْشْهِ من 


. فى المخطوط : «غنيًا'‎ )١( 

زقف أعرعية البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب المساقاة «الشرب؛. باب فضل سقي الماء /775*4/ . 
وسلي كب السلاعء بات مفلل 'ستي البهائم المحرمة وإطعامها/ قور" 

(') أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس /1877/ . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب 
الزهد. باب ما جاء في صحبة المؤمن / 77965/ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . 
قال المباركفوري - رحمه الله تعالى -: أخرجه أحمد وأبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم» 
وسكت عنه أبو داود والمنذريء» وقال المناوي: أسانيده صحيحه . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء كتاب الزهد, باب ما جاء في صحبة المؤمن» (171/9). 
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وَفِي رَمَضَانَ وَلِقَرِيْبِ 527171111101011 


قوله يك «وَرَجُلٌّ تصَدَّقَ بِصَدَكَةٍ كََحْمَامَا حَنَّى لا تَدْرِي شِمَالَهُ ما أَنْقَقَتْ يَمِينُة". نعم 
إن كان ممن يُقَتدَى به وأظهرها لِيُقَتَدَى به من غير رياء ولا سمعة فهو أفضل . 
[تحري دقع الصّدقة في الأوقات والأماكن الشّريفة] 

(و) دفعها (في رمضان) أفضل من دفعها في غيره؛ لما رواه الترمذي عن أنس 
رضي الله تعالى عنه: سُيْلَ رَسُوْلُ الله كَل أي الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «صَدَقَةٌ فى 
رَمَضَانَ)”"2. ولأن الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصوم. وتتأكد 
في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيدء وكذا في الأماكن الشريفة كمكة 
والمدينة» وفي الغزو والحج» وعند الأمور المهمة كالكسوف والمرض والسفر. قال 
الأذرعي : «ولا يُّفهم من هذا أن من أراد التطوع بصدقة أو بر في رجب أو شعبان مثلا أن 
الأفضل له أن يؤخره إلى رمضان أو غيره من الأوقات الفاضلة؛ بل المسارعة إلى 
الصدقة أفضل بلا شك وإنما المراد أن التصدّق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة 
أعظم أجرًا مما يقع في غيرها». 

[أفضليّة دفع صدقة التطوُع إلى القريب] 

(و) دفعها (لقريب) أقرب فأقرب رحمًا ولو كان ممن تجب نفقته أفضل من دفعها 

لغير القريب وللقريب غير الأقرب؛ لقوله ككِ: «الصَّدَقَهُ على المِسْكِيْنٍ صَدَكَُ وَعَلَى 


: 0 1 ك. 25 2 
ذي الرحم ُنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلةُ0”" رواه الترمذي وحسّنه وابن حبّان وصكّحه. وحكى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؟»؛ كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين //61؟١/‏ . ومسلمء كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة / /778٠‏ . 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة / 177/ وقال: هذا 
حديث غريب. انتهى . 
قلت: فيه صدقة بن موسى؛ ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهماء وقال أبو حاتم: يكتب حديثه 
وليس بقوي؛ كذا في «الميزان». وقال الحافظ : صدوق له أوهام . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة» (710//8) . 
)6 أخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة / 104/ . وقال:>- 


1 سوا لشرقَانَا نانانا 


في «المجموع» فيه الإجماع. وفي الأشدّ من الأقارب عداوة أفضل منها في غيره؛ 
0 قلبه» ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس. 
ة: سُئل الحناطييٌ : هل الأفضل وضع الرّجَل صدقته في رَحِمِهِ من قِبَلِ أبيه أو 

508 فأجاب : «إِنْهما سواء». 

وألحق بالأقارب الزوج رو التكور والآنات» عر الممنهية :إن امْرَأَيْنِ مين 
رَسُولَ الله يق مَقَالنَا ليلال: : سَلْ لنَارَ سُولَ الله وك مَل يُْزَىء أن تعصَدَقَ عَلَى أَروَاجنا 
وَيَنَامَى فِي حُجُورنًا؟ قَقَالَ: «نَحَمْ لَهُما أَجْرَانٍ : أَجْوُ الَْرَابَة وَأَجْدُ الصَّدَقق2'0. ويقاس 
بالزوج الزوجةء ثم هي بعد الأقرب فالأقرب عن ذو اليجم المكرم ومن ألحق به في 
الأقرب فالأقرب من ذي الرحم غير المَحْرَم؛ كأولاد العم والخال. ثم في الأقرب 
فالأقرب من المحرم رضاعا ثم مصاهرة» ثم في الأقرب فالأقرب ولاءً من الأعلى 
والأسفل . 

[أفضليّة دفع صدقة التَطوُع إلى الجار الأقرب] 

(و) دفعها ل(جَارِ) أقرب فأقرب (أفضل) من دفغها لخير التعار غير من بقدم» لخر 

البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها : إن بي جَارَئٍ ين إلى بهم أُدي؟ فَقَالَ : «إلى 


حديث سلمان بن عامر حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»»؛ كتاب الزكاة» باب صدقة التطوع» ذكر البيان بأن الصدقة على 
ذي الرحم تشتمل على الصلة والصدقة /777/ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة 
١477‏ / وقال: صحيح . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهفء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
/ 7( بلفظ: «فقلنا ‏ أي زينب زوجة عبد الله رضي الله عنهما والمرأة الأنصارية : «سل 
النبي يك أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري. . .» الحديث. 
وأعرسة مسلمء كتاب الزكاة؛ باب فضل التفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 
ولو كانوا مشركين / /17١8‏ بلفظ : «فقلنا له: انْتِ رسول الله يكِِ فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك 
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ . . .» الحديث. 
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أقرَبهمَا مِنْكِ بَاتَاا''2. وَقُدّمَ الجار الأجنبي على قريب بعيد من دار المتصدق؛ بل أو 
قريب منها بحيث لا تنقل إليه الزكاة فيهماء ولو كان القريب ببادية فإن كانت تنقل إليه 
بأن كان في محلّها قُدّم على الجار الأجنبي وإن بعدت داره» وأهل الخير والمحتاجون 
أَوْلَى من غيرهم . 
[ما يْسَنُّ في الصّدقة وما يُكره] 

ويسَنٌ أن تكون الصدقة مما يحب لقوله تعالى : 88 أن تنَالوأ البِرّ َفِقُوامَِا يون » 
[آل عمران: ؟9]» وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس ؛ ا يا ا 
وتكره الصدقة بالرديء لقوله تعالى : #8 ولا تَمَمَّمُوا الْحِيكَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ4 [البقرة: 2]137 فإن 
دوق بزتاذا امام و زاف فيه لكر ونس "١‏ لقان أل الات ولا يأنف من 
التصدق بالعلبل خرن نابل العتير كر عن لو وقال تعالى : # هَمَن يَعَمَلْ مِتْقََالَدَرَةٍ 
َك يَرَمُ4 [الزلزلة: 67 وقال يل : «اتَقُوا انار وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةه!"2. ولو بعث بشيء مع 
غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به على غيره. 
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وتْسَنٌ الصدقة بالماء؛ لخبر: أي الصَّدَقَةِ أفضَلُ؟ قَالَ: «الْمَاءُ»!؟»؛ أي في الأماكن 


حىَّ 


. /5١5٠ / أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الشفعة» باب أي الجوار أقرب‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها / 47 7؟/ عن أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : اما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» 
إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله». 

() أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة 
5/7 . ومسلمء كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها 
حجاب من الثار / 775748 / 2/7159 / 769/. 

)2 أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة. باب في فضل سقي الماء / /١7401‏ عن رجل عن سعد ين عبادة. 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب الوصاياء باب ذكر الاختلاف على سفيان 
/ 17 عن سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة» /7748/ عن الحسن البصري عن سعد بن 
عبادة . - 


ف لاع م 


وَمَْ من عَلَِ كن 0 0 د در مدعي برثي اعد 


المحتاج إليه فيها أكثر من غيره. 

ويُكره للإنسان أن يتملّك صدقته أو زكاته أو كمّارته أو نحوها من الذي أخذها؛ 
لخبر : «العَائِدُ في صَدَقَيِهِ كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في قَبئد»" '“. ولأنه قد يَمْتَحيي منه فيحابيه» 
ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له» ولا بالإرث ممن ملكها له. 

[حكم تصدّق من عليه دينٌ أو له من تلزمه نفقته] 

(ومن عليه دينٌ أو) لم يكن عليه (و) لكن (له من تلزمه نفقته يستحببٌ) له (أن 
لا يتصدّق حتى يؤدّي ما عليه)» فالتصدق بدونه خلاف المستحبٌ. 

تنبيه : عبارة المصنف لا تطابق ما في «المحرر» وغيره من كتب الشيخين فإنهما 
قالا: «لا يستحب له أن يتصدق». قال الولينٌ العراقي: «وبين العبارتين تفاوثتٌ ظاهراء 
وبيانه: أن عبارة المصنف أفادت أن عدم التصدق مستحبء. فيكون التصدق خلاف 
الأؤلى ؛ وعبارة «المحرر» وغيره أن التصدق غير مستحب. فِتَصدّقُ بأن يكون واجبًا أو 
حراما أومكروقاء فإن ذلك كله غير ميتحيه: 

(قلت: الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته)» أو يحتاج إليه 


5 وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأدب» باب فضل صدقة الماء / /١7414‏ عن سعيد بن المسيب عن 
سعد بن عبادة . 
قلت : هو عند النسائي وابن ماجه بلفظ : «سقي الماء». 
قال المنذري - رحمه الله تعالى : وأخرجه النسائي بنحوه من حديث سعيد ومن حديث الحسن 
البصري» وأخرجه ابن ماجه بنحوه من حديث سعيد بن المسيب» وهو منقطع. فإن سعيد بن 
المسيب والحسن البصري لم يدركا سعد بن عبادة» فإِنَ مولد سعيد بن المسيب سنة خمس عشرة» 
مواد اليل اللصريا سنة [عدي وخارى» لانو مد بويعيادة ,الثام مطاتعي عدر اول 
سنة أربع عشرة» وقيل: سنة إحدى عشرة» فكيف؟! 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب في فضل سقي الماء. (0/ 08 -01). 
)00 أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الهبة» باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته / 58١‏ 1/ . 
ومسلم؛ كتاب الهبات» باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه / 8171/ . 


ددم مخيوا 52 (ه 


أعلم)» أمّا تقديم ما يحتاجه للنفقة فلخبر : ١كفَى‏ بِالْمَْءِ إِنْمَا أن يُضَيّمَ مَنْ يَقَوتُ» وابدَأ 
بِمَنْ تَعول27 رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه مسلم بمعناهء ولأن كفايتهم فرض 
وهو مقدم على النفل . والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في «شرح مسلم)4ء قال: 
وأما خير الأتضاري الذي تزل به الغييف فاأطكيه قرته وقرة :صبيانه”"© فمشمول غلى 
أن الضبيان لم يكونوا محتاجين حينئلٍ إلى الأكل + وآما الرجل والمرأة فتبوعا قينا 
وكانا صابرين» وإنما قال فيه لِأَمّهِمْ : انَوَمِْهِمْ) خوفًا من أن يطلبوا الأكل على عادة 
الصبيان في الطلب من غير حاجة. وما ذكر من أنه يحرم عليه التصدق يما يحتاج إليه 


لنفسه صحّحه في «المجموع» ونقله في «الروضة» عن كثيرين؛ لكنه صحح فيها عدم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى /71787/ دون الجملة 
الأولى. 
وأخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب صلة الرحم / /١797‏ دون الجملة الثانية . 
قلت: وأخرجه مسلمء كتاب الزكاة. باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو 
حبس نفقتهم عنهم / 1711/ بلفظ : «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته؛ . 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»؛ باب النفقة على العيال / 915؟/ وقال: حديث صحيح ؛ رواه 
أبو داود وغيره» ورواه مسلم في «صحيحه؛ بمعناه. 

(؟6 أخرجه البخاري في «صحيحه'» كتاب فضائل الصحابة» باب قول الله : ( يندت عل لش هلد 
كن يهم حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 9] / 0817/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا أتى النبي يلع 
فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله يَكِّْ: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل 
من الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله يَكِ. فقالت: ما عندنا إلا 
قوت صبياني . فقال: هَيّتِي طعامك؛ وأصبحي سراجكء ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاءً. فهيأت 
طعامهاء وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانهاء ثم قامت كأنها تصلح سراجها نأطفأتة. فجعلا 
يريانه أنهما يأكلان» فباتا طاوبين» فلما أصبح غدا إلى رسول الله يكو فقال: ضحك الله الليلة -أو 
عجب - من فعالكما. فأنزل الله: « دبؤنزدت عله شيخ ولو 36 يوخ حَصَاسَقَ وم بُوقَ سُمَ قي 
كيك هم مم4 [الحشر : 0]9. 
وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره / 6104/ نحو حديث البخاريٌ 
رحمه الله تعالى. 


0 وك فنوا لظ دقان‎ "1١ 
وَفِي اسْتِحْبَابٍ الصَّدَقَةٍ بمَا قَضَلَ عَنْ حَاجَته ته أَوْجُهُ: أَصَحُهًا: إِنْ لم يَشْقَّ عَلَيْه‎ 
الصَّبْدُ استحبٌ » وَإلَّا َلَا.‎ 


التحريم» قال شيخنا: وهو محمولٌ على من صبر كما أفاده كلامه في «المجموع», 
وعلى الأول يحمل ما قالوه في التيمم من حرمة إيثار عطشان عطشان آخر بالماء» وعلى 
الثاني يحمل ما في الأطعمة من أن للمضطر أن يؤثر على نفسه مضطرًا آخر مسلمًا. وأما 
تقديم الدَّيْنٍ فلأن أداءه واجب فيتقدم على المسنونء فإن رجا له وفاءً من جهة أخرى 
ظاهرة فلا بأس بالتصدق به؛ إلا إن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور 
بمطالبة أو غيرهاء فالوجه وجوب المبادرة إلى إيفائه وتحريم الصدقة بما يتوجه إليه 
دفعه في دينه كما قاله الأذرعي . 
[حكم الصّدقة بكُلَّ ما فضل عن الحاجة والكفاية] 

(وفي استحباب الصّدقة بما) أي بكلٌ ما (فضل عن حاجته) أي كفايته وكفاية من 
تلزمه كفايته يومه وليلته» وكسوة فصله لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته 
كما هو قضية كلام «الإحياء»» ولوفاء دينه (أَوْجهُ: أصحُها: إن لم يقو عليه لنيز 
على الإضاقة (اسْتْحِبَ) له (وإلا فلا) يستحب؛ بل يكره كما في «التنبيه»» وعلى هذا 
التفصيل تحمل الأحاديث المختلفة الظاهر كخبر: (إِنَّ أبَا بَكْرٍ تَصَدّقَ بِجَمِيْع مّاله300) 
رواه الترمذي وصكحهء وخبر: 'خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كَانَّ عَنْ ظَهْرٍ ام أي غتى 
النفس وصبرها على الفقر؛ رواه أبو داود وصححه الحاكم. والوجه الثاني: يستحب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب المناقب» باب في مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
كليهما / 8715/ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسولٌ الله يكلِِ أن نتصدّق» فوافق 
ذلك مالاء فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومّاء قال: فجئعت بنصف مالىء فقال 
رسول أشجقة: "ما آبقيت لأملك؟ قلكاة مئله + وأتى أبو بكر بكل ماعدذى فقال: يا آنا كر 
ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيث لهم الله ورسوله. قلت: والله لا أسبقه إلى شىء أبدً» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب النفقات» باب وجوب النفقة على الأهل والعيال/ 5١‏ 50/ . 
ومسلم. كتاب الزكاة» ياب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى / 5787؟/ . 


م مين 5 (0) 


والقاع ا .دا ها قا اعد قاع قافاه انافاع واه قاع .ا .د .ا واد .داع قاو هاه فاع هد فاه هه هدي هد .د هد قد قاع هام ماه 


مطلقاء. والئالث: لآ يسحت مطلقًا. 'أما الصذقة ببعض ما فضل ما ذكر فمستحجي 
مطلقا؛ إلا أن يكون قدرًا يقارب الجميع فينبغي جريان التفصيل السابق فيه . 
[حكم المَنّ بالصدقة] 
والمّنّ بالصدقة حرام مبطل محبط للأجر؛ لقوله تعالى: # يَتأيها الَدنَءَامم مَنُوا ايو 
اح حرا رت ال 6 ولعخبر مسلم : لام نَهُ لا يُكَلّمُهُهُ الله يَوْمَ م الْقيَامَة 
وَلَا ينْظرهِ إل هم وَلا يرهم ولَّهُمْ عَذَابٌ ليما قال أبو َرٌ: خَابُوا وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ 
يَارَسُوْلَ ال قال: «المُسْيلٌ» وَالمَتَانَ: وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفٍ الكاذؤب»2 . 
[حكم السؤال بوجه الله تعالى] 
خاتمة : يكره للإنسان أن يسأل بوجه الله غير الجنة» وأن يمنع من سأل بالله وتشمّع 
وه تقر دون ينان يِوَجْهِ لله إلا الْجَنَّهو20 ا «مَنِ السْعَعَادٌ باللة فأعيدوة» ومن 
نبا مط وَمَنْ دَعَاكمْ فَأَجيُْوة» ومَنْ صَتَمَ كم مَعْرُوًْا فَكَافُِو فَإِنْلَمْ تَجدُوا 
مَا تُكَافُِوتَهُ به َادْعُوا لَه حَبَى تَرَوا أَنَكُمْ قد كَاقأتْمُوُ)”"' رواه أبو داود. 
[حكم التسمية والدعاء عند الدّفع إلى المتصدّق عليه] 
ونُسَنُ التسمية عند الدفع إلى المتصدّق عليه لأنها عبادة» قال العلماء: «ولا يطمع 


. أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية / 97؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله عر وجل / /١51/١‏ . 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: في إسناده سليمان بن معاذ؛ قد تكلم فيه غير واحد. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله عر وجل» 
(ه/غ26). 

() أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بوجه الله عرّ وجل / /١7177‏ . والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب الزكاة / ؟١6١/‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرطهما. 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»» كتاب الأمور المنهي عنهاء باب الكراهية أن يسأل إنسان 
بوجه الله عرّ وجلّ غير الجنة وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به / 1777/ وقال: حديث 
صحيح ؛ رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين. 


كلقا 3 


المتصدّقٌ في الدعاء من المتصدَّقٍ عليه لثلا ينتقص أجر الصدقةء فإ دعا له استضية أن 
يرد عليه مثلها لِتَسْلَمَ له صدقته». 
[ما يُسَنُ أن يُتَصَدَّقَ له] 

ويْسَنٌّ التصدق عقب كُلّ معصية؛ قاله الجرجاني» ومنه التصدق بدينار أو نصفه في 
وطء الحائض . 

فك لذن البين كوو جديذا أن تمدق بالقديم » ففى_التحديت + «مَن لبس كديا 
جَدِيْدَاء ذه لو على أو اللي كاذ علد السك ون ون و سلط الكت ومَت200 
وليس هذا من التصدق بالرديء بل مما يحب» وهذا كما جرت به العادة من التصدق 
بالفلوس دون الذهب والفضة. 

[تفضيل قبول المحتاج الرَّكاةً على قبوله صدقة التَطوْع] 

وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا؟ وجهان: رجّح 
الأول جماعة منهم ابن المقري؛ لأنه أعانه على واجبء ولأن الزكاة لا مِنَّهَ فيهاء 
ورجّح الثاني آخرون منهم الجتَيْدٌ والخوّاص؛ لئلا يضيق على الأصنافء» ولئلا يخل 
بشرط من شروط الأخذ. ولم يرجح في «الروضة» واحدًا منهماء ثم قال عقب ذلك: 
«قال الغزالي: والصواب أنه يختلف بالأشخاص» فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم 
يأخذ الزكاة وإن قطع به» فإن كان المتصدَّقٌ إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذهاء 
فإن إخراج الزكاة لا بدّ منه» وإن كان لا بُدَّ من إخراجها ولم يضيق بالزكاة تخير» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب رقم /١١8/‏ » الحديث رقم / /8057٠0‏ »وقال: 
هذا حديث غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جديدًا / لاهه"/ . وذكره 
المناوي في «فيض القدير»» حرف الميم / /84٠٠‏ وقال: رمز - أي السيوطي ‏ لحسنه؛ قال ابن 
الجوزي: حديث لا يصحء وأصبغ هو ابن زيد؛ قال ابن عدي: له أحاديث غير محفوظة. وابن 
حبّان: لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد» وأبو العلاء قال: مجهول. قال: والحديث غير ثابت. 


0 مخيوا 5 (ه) 


ولعام د هد قداعا. .دواو هه وقد هع فزاع عدا قدا عد وقد ماو عدا زد و وا رد و وا مد قاع عا .ا .د فا .قا عا. عا عد هد مدا مد مداع هد عام 


وأخذها أشدٌ في كسر النفس». انتهى؛ أي فهو حينئذ أفضل» وهذا هو الظاهر. وأخذ 
الصدقة في الملأ وتركه في الخلوة أفضل ؛ لما في ذلك من كسر النفس . 
د 2 2 
[حكم التّصدّق في كلّ يوم بشيءٍ وإن قلّ] 
ل ل ا 0 لين 
البخاري: «مَا مِنْ العكاة فيد إل رَمَلَكَانِ 7 نول اذم النَّعُدَ أغط مُبْنقً 
يَوْمٍ يُصبح 9 ا 
لا تر لاع :: اللَّهُمَ أغط مُمْسِكَا تَلََاه' 00 ولحو الجات م 0 
امْرِىءٍ في ظِلٌ صَدَ َيِه حَنَى يفْصَلَ بين النَّسٍ»» أو قال الكل ياف ب الا و0 


كك ع 0 
2 2 32 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: « كَنَا مَنْ أَعْط وَالَقَ * وَصَدّدّ 
يللشتق » منرم لتر » [الليل : 5 /0] / 173/5/ . 

(؟1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الزكاة /١6١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 


وم .د ماو مد وه وها وفاع.د ا .د .د هه هاعد هد وه فاع ها و ها فاه فاه هاو وا هد هد هد وه وهاو ودود وهاه نان ها قاف د فد و اه 


كتاب التكاه”") 


[تعريف النكاح لغة وشرعًا] 
توا ل واجناة .رمع اسخعي يلار ران لي 
5 نزهرى 


إلى بعض . وشرعا: عقد ا ل لت 


)١(‏ قدَّم العبادات لأنها أهيٌ؛ ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أعدٌ» ثم ذكروا الفرائض في أول النصف 


زفق 


ليق 


الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم كما في الحديث» ثم النكاح؛ لأنه يكون بعد استيفاء شهوة 
البدن» ثم الجنايات؛ لأنها تقع بعد استيفاء شهوتي البطن والفرج . 

والتكاح من الشرائع القديمة من لدن آدم»ء ويبقى له أثر في الجنة أيضًا. 

والمراد من النكاح العقد المركب من الإيجاب والقبول. وأصله: الإباحة» ولهذا لا ينعقد نذره وإن 
عرض له الاستحباب» وقد يخرج عن الإباحة إلى بقية الأحكام . وفائدته: حفظ النّسل» وتفريغ 
ما يضر حيسه» واستيفاء اللذة والتمتع» وهذه ‏ أعني استيفاء اللّذة مع التمتع ‏ هي التي في الجنة؛ 
إذ لا تناسل فيها ولا احتباس» وما قيل: (إن العبد يشتهي فيها الولد فيلد في الجنة» فيكون حمله 
ورضاعه وفطامه في ساعة» ‏ وإن لم يولد له في الدنيا؛ كالخصيٌ والممسوح غير صحيح؛ ولهم 
فيها ما يشتهون ولو كان حرامًا في الدنيا؛ كالحرير والخمر وجمع الأختين؛ قال «م ر»: «بل صرح 
القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأمّ والبنت؛ لأن العلة هنا التباغض وقطيعة 
الرحم؛ وهي منتفية هناك»», لا ما فيه رذيلة ؛ كوطء في دبرء ومنه وطء الأبعاض كبنته وأمهء وقد ورد: 
ايُعطى أحدكم في الجئة ذكرًا مثل النخلة السحوق وفرجًا يسع ذلك». انتهى «بابلي»؛ ٠ع‏ ش١.‏ 

قال السيد الرحماني: ويسن إظهار النكاح وإخفاء الختان» ففي الحديث: «أعلنوا النكاح واضربوا 
فيه بالُفوف ولو في المساجد». انتهى» ويؤخذ من الحديث حل الدفوف» وبه قال الشاقعي» 
وتحريم الكوبة لعله أمرٌ عرض . 

انظر : حاشية البجيرميَّ على الخطيبء كتاب النكاح» (444//7). 

أي والوطء بدليل ما يأتي؛ وعطف «الجمع؛ على «الضمٌ» من عطف العام على الخاصٌ. وعبارة 
«مر»: «لغة: الضهٌ والوطء». وسّمّي النكاح نكاحًا لما فيه من ضمٌ أحد الزوجين إلى آخر. 

يستلزم الأركان الخمسة الآتية» وعدَّها بعضهم ستة: زوج وزوجة وولىٌ وشاهدان وصيغة. وسّتعلم 
كلها من كلامه» وليس منها المهر بخلاف الثمن في البيع . 5 


فسن مُخيو| ]5 (0) 


.. 


فى هد . وا وا هد واءع وعد فاع و واوا ود وه قافا ود وا. واو واو .ا واوا واوا .ا ها ود .دا واه .د و هد هد همد 6 60د 06م 


ا 01 وطءٍِ بلفظ"" «إنكاح» أو «تزويج» أو ترجمته . والعرب تستعمله بمعنى 


العقد والوطء"' جميعًا؛ لكنّهم إذا قالوا: 2 فلانُ فلانة» أو «بنتَ فلان» أو «أخته» 
أرادوا تَرَوّجَّها وعقدَ عليهاء وإذا قالوا: «نَكُصَ زوجته؛ أو «امرأته» لم يُريدوا إل 
المجامعة. قال الثعلبي: وقال ابن القطّان: «له ألف اسم». وقال علئيٌ بن جعفر 
اللغوئٌ: له ألف وأربعون اسمّاء وكثرة الأسماء تدل عرق المُسمّىء وسيأتي 
مايدكٌ لذلك. 


20 
00 


[موضوع النكاح الشرعييٌ] 
ولأصحابنا”*» في موضوعه”' الشرعي ثلاثة أوجه”" : 
أصحها: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء”"" كما جاء به في القرآن والأخبار» 


فرع: المعقود عليه حل الاستمتاع اللازم المؤقّت بموت أحد الزوجين» وقيل : المعقود عليه 
المرأة» وقيل: منافع البضع . انتهى (شوبري» مع زيادة . 

أي يستلزم . 

متعلّق بمحذوف؛ أي عقد يحصل بلفظ «إنكاح». . . إلى آخره؛ أي بلفظ مشتقٌّ «إنكاح» أو مشتقّ 
نحوهء وهو «التزويج». وخرج بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء؛ لكن لا بلفظ : «إنكاح؟ أو 
نحوهء وإنما قلنا: «أي بلفظ مشتقٌ». . . إلى آخره لأنهما مصدران» والمصدر كناية لا يتعقد به 
التكاح . 

أي يطلق على كل منهماء فهو من قبيل المشترك» فيكون حقيقة فيهما. 

مقابل قوله: «والعرب تستعمله. . . إلى آخره؟. 

صوابه: «في الموضوع له»؛ أي معناه «ق ل»» وليس المراد الموضوع الذي هو محل الحكم وهو 
هنا ذات الزوجين» وإنما المراد المعنى الذي وضع لفظ النكاح له شرعًاء وقد يقال: لا تصويب؛ 
لأن قوله : «الشرعي» يدفع إرادة ذلك . 

وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو علق الطلاق على النكاح» فيُحمل على العقد لا الوطء إلا إذا نواف 
وهو عقد لازم كما تقدّم . 

الظاهر أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب على المسبّبٍ ؛ ؛ لأن الوطء مسيّبٌ عن التكاح . 

أي بأنه بمعنى العقد» والأؤلى أن يقول: «لأنه جاء به القرآن»؛ أي جاء بالعقد؛ أي بأنه بمعنى 
العقدء ويمكن أن تكون الكاف للتعليل» وما مصدرية؛ أي لمجيء القرآن به . 


(19) كاب 1 كج م 


فعا يق هنعل هط يو و م عد هل ١‏ ياج أي # برعا ايوق فور ماما ل مل 61 ا ماح ام الا وك 


وو 


ولا يرد على ذلك قوله سر «حَقٌّ تَمكمَ روجا عرد 4 [البقرة: 50]؟ لأن المراد 
العقدٌء والوطء مستفاد من خبر الصحيحين : احَنى تَذوْفِي ه900 ., 

والثاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد» وبه قال أبو حنيفة» وهو أقربٌ إلى 
اللغة» والأول أقرب إلى الشّرع. قال الزمخشريٌ وهو من علماء الحنفية: لم يَرِدِ 
التكاحٌ في القرآنٍ إلا بمعنى العقد؛ لأن كونه بمعنى الوطء من باب التصريح» ومن أراد 
به الكناية عنه أتى بلفظ «المَلامَسَة» أو «المُمَاسَّةَ) . وأُورد عليه قوله تعالى : « أَلزَان ا 
يكح إلا رَانيَةَ » [النور: *]» فالمراد به الوطء كما قاله في «الكفاية» في باب الرجعة. 
وقال الراغبٌ: يستحيل أن يكون النكاح حقيقة في الجماع ويُكنى به عن العقد؛ لأنَّ 
الجماع يُستقبحٌ من ذكْرِهِ كما يُستقبح من فعله» والعقدٌ لا يستقبح؛ أي فلا يُكنى 
بالأقبح عن غيره؟؛ ولأنه يصح نفيه عن الوطء؛ إذ يقال في الزنا: «سفاح لا نكاح»» 
ويقال في السُرّيّة : ليست مزوّجةٌ ولا منكوحة»؛ وصحة النفي دليل المجاز. 


4 


والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك؛ كالعين”* وحمل على هذا النهيئ ف قوله 


)١(‏ وُرُوْدُمَا على ما قبلها مشكلٌ؛ لأنها موافقة لما قبلها في أن كُلّا فيه التكاح بمعنى العقدء فكان 
الأَوْلَى تقديم الآية ثم يقول: «وقضية الآية أن المطلّقة تحلٌ بمجرد العقدء وليس كذلك؟» وأجيب: 
بأن الوطء مستفاد من الحديث وهذا تقرير في الآية» وفيها تقريرٌ آخر: وهو أن التكاح بمعنى 
الوطعء. يرد عليه أن الغالب استعمال التكاح في العقدء وقد استعمل في الآية بمعنى الوطء» 
ويجاب: تنص علق ذلك من غيل الثالب للحديث المذكور؛ ليوافق الخارج من أن المطلّقة 
لا تحلٌ إلا بالوطء لا بالعقد. 

00( «العسلٌ» يذكّر ويؤنَّث وهو الأكثر»ء و«غسيلة» 3 تسبي سس غلى لنه الاريك و مال ابن ناللت: 

واختم ب«تا» التأنيث ما صغرت من مؤلثث عار ثلائي كدسنّ» 
وفيه استعارةٌ حيث شيّه لذّة الجماع بالعسل واستعاره لها. وسُمّي الجماع عسلا؛ لأن العرب تسمي 
كُنّ ما تستحليه عسلا. وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بد منه في حصول الاكتفاء بهء وهو 
تغبيب الحشفة؛ لأنه مظنَّة اللذة. انتهى ملخصًا من «المصباح». 

إفرة أخرجه البخاريّ فى اصحيحه؟» كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي /7197/ . ومسلم» كتاب 
التكاح» باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره / 75077 . 

(؛) فإنَّها وُضِعَتْ للشّمس والباصرة والجاسوس. 


م مزاج (ه) 


تعالى : «ولا كوا الْمتْركتٍ حي يُؤْمِنَ »* [البقرة: ]15١‏ عن العقد وعن الوطء بملك 
اليمين معًا على استعمال المشترك في معنييه . 
[فائدة الخلاف بين الحنفية والشافعية في حقيقة لفظ النكاح] 

وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة» فإنها تحرم على والده 
وولده عندهم لا عندنا؛ قاله الماوردي والروياني. وفيما لو علّق الطلاق على النكاح 
فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلا إن نْوَى؛ حكاه الرافعي في آخر الطلاق عن 
البوشنجي . 

[لزوم عققد النكاح من جهة الزوج والزوجة] 

وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة» وكذا من جهة الزوج على الأصح”'' . وهل هو 
ملك أو إباحة؟ وجهانء» ويظهرٌ أئرُ الخلاف فيمن حلف لا يملك شيئًا وهو متزوّجٌ» 
وفيما لو وُطِنّتِ الزوجة بشبهة؛ إن قلنا: مِلْكُ) فالمهر له وإلا فلها. واختار المصنف 
عدم الحِنْثِ في الأولى إذا لم يكن له نية؛ إذ لا يفهم منه الزوجيةء وأما في الثانية 
فالمهر لهاء فظهر أن الراجح هو الثاني. وهل كل من الزوجين معقود عليه أو المرأة 
فقط”''؟ وجهان: أوجههما: الثاني. 

[أدلّةُ مشروعيّة النكاح] 


والأصل في حلَّها" الكتابُ والمُنّةُ وإجماعٌ الأمة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: 


)١(‏ ومقابله: أنه جائز من جهته من حيث إن له دفعه بالطلاق» وأما فسخه من غير سبب من أسبابه قلا 
يتأتى لا من الرجل ولا من المرأة. 

(0) ويتريّب على الخلاف أنها لا تطالبه بالوطء على الثاني دون الأول فتطالبه؛ لأن المنفعة من كل 
منهما معقود عليها. ٍ 

(6) لم يقل: «في طلبه؛ مثا إشارة إلى أن أصله الإباحة» فلا ينعقد بالنذر وإن عرض له الطلب كما في 
نظائره مما كان أصله الإباحة . انتهى «أأج2. 
قوله : « وَأنَكمْرا اليس » [النور: 7] جمع «أيّمِ»: وهي من ليس لها زوجء بكرًا كانت أو ثيباء 
وهذا في الأحرار والحرائر» والصارف له عن الوجوب الإجماع . 


(0؟) كاب تكاج 4 


معام هاه يونا فا وه لوالاو يهنا لهاع هل وو بهار به “هن لإا ااهل ع يعر مياه هأ أنه كه فز يه ويه يهل مجه وها لج به ره عاج قاب يعد هد لاجعةد هد نه جه هار ووه 


وهم+ مهم 


. 087 تكسما طَاب لكمْم ين و4 [النساء: ]0 وقوله تعالى ا [النور:‎ ١ 
ومن السنة قوله يكنهِ: «مَنْ أَحَبٌ فطرَتِر تق كادمين بسحي 0 وَمِنْ سنَتِي التكاح576/ى‎ 
وقوله يَلِ : «تَنَاكَحُوا تَكُددوا)؟2؟ رواهما الشافعي ا وقوله يل : «الدُنْيَا مَتاعْء‎ 
وَحَيْدُ مَتَاعِهًا الْمَدَأَةٌ الصَّالِحَةُ2*0 رواه مسلم؛ زقولة له لام وَرَقَهُ الله أنوأة متالغة‎ 
اك ل را '؛ أي لأن الفرج واللسان لما استويا في إفساد الدين جَعِلٌ‎ 
. كُلُ واحدٍ شطرًا‎ 

قال الأطباء: ومقاصد النكاح ثلاثة: حفظ النسل» وإخراج الماء الذي يضرٌ 


)١(‏ أي خلقتي وطبيعتي؛ لأنه طبع على حب النساء كما في الحديث: «حُيّبَ إليّ النساء»» أو المراد 
بالفطرة هنا الدّين؛ أي من أحبٌّ ديني . 

زفق أي ديني . 

(9) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى»» كتاب النكاح» جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك» 
باب الرغبة في النكاح / /١7451١‏ عن عبيد بن سعدٍ عن النبي كَل 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب النكاح» باب الحَتٌّ على النكاح وما جاء في ذلك 
/ ه٠//»‏ وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله ثقاثٌ إن كان عبيد بن سعدٍ صحايّاء وإلا فهو مرسلٌ . 
انتهى قوله. 

)2 أخرجه البيهقيَ في «معرفة السنن والآثار»» (707//11)» الحديث رقم / //43717/ بلاعًا عن الشافعي 
رحمه الله تعالى. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفههء ,)١77/7(‏ الحديث رقم /٠١41١/‏ عن سعيد بن أبي هلال 
عن النبي يَقق. 
قلت: وهذا مرسل الإسنادء والله تعالى أعلم. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النكاح /١474/‏ وقال: أخرجه صاحب ا«مسند 
الفردوس» من طريق محمد بن الحارث» عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني» عن أبيه» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله يكيِ: «حجوا تستغنواء وسافروا تصحُواء وتناكحوا تكثرواء فإني أباهي 
بكم الأمم»: والمحمدان ضعيفان . 0 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة /549/. وأحمد في 
«مسنده»» مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما //50571/ . 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التكاح / /١781‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبئٌ على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


ام مخيواط 5 (ه) 


احتباسه» ونيل اللَّذّوَ وهذه الثالثة هي التي في الجنة؛ إذ لا تَتَاسُّلَ هناك ولا احتباس. 
قال البلقيني : «والنكاح شرع من عهد آدم يَكةِ واستمرت مشروعيته؛ بل هو مستمر في 
الجنة» ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الإيمان». قال: قلت: «ذلك بفتح 
الكريم المنان». انتهى . 
[ذِكرٌ بعض خصائص رسول الله وِ] 

وفك كرتم طادة أمعنا به مقصيض .د العذانب زذكن التفض افير الشريقة ول 
لأنها في النكاح أكثر منها في غيره» وقد ذكرثُ منها أشياءً كثيرة ينشرح الصدر بها في 
«شرح التنبيه» فلا أطيل بذكرها هلهنا؛ ولكن أذكر منها طرفا يسيرًا تبوُكا ببركة صاحبها 
عليه أفضل الصلاة والسلام» فإن ذكرّها مستحبٌٍ» قال في «الروضة»: ولا يبعد القول 
بوجوبها؛ لثلا يرى الجاهل بعض الخصائص في الخبر الصحيح» فيعمل به أخذًا بأصل 
ا لي بل ا روي امد 

: الضحىء والوترء والأضحية» والسواك؛ والمشاورة. والنوع الثاني: 
0 وهي أيضًا كثيرة منها: الزكاة» والصدقة» ومعرفة الخطّ والشعرء وخائنة 
الأعين» وهي الإيماء بما يظهر خلافه دون الخديعة في الحربء. ونكاح الأَمَة ولو 
متدلمة : النوع الثالث: التخفيفاث والمباحاث» وهي كثيرة أيضًا منها: تزويج من شاء 
من النساء لمن شاء ولو لنفسه بغير إِذنٍ من المرأة ووليها متوليًا الطرفين» وزوّجه الله 
تعالى» واي له الوصال» وصَفِيُ المغنم. ويحكم ويشهد لولده ولنفسهء. وأبيح له 
نكاح تسعء وقد تزوج يك بضع عشرةء ومات عن تسع”"“. قال الأئمة: وكثرة 


)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد / 170/ عن قتادة» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان النبي يَف يدور على نسائه في 
الساعة الواحدة من الليل والنهارء» وهنّ إحدى عشرة. قال: قلت لأنس: أوكانّ يطيقه؟ قال: كنا 
تتحدّث أنه أَعطِّ قوة ثلا 
وأخرج النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب التكاح. باب ذكر أمر رسول الله يك في التكاح 
وأزواجه وما أباح الله عر وجل لنبيه و / 141 / عن ابن عباس قال: «توفي رسول الله يكةِ وعنده- 


(19) بالج بام 


او الور اك نح و لد بإ 1 ا 
الرجال ونقل محاسنه الباطنة» فإنه يَلِيِ تكمل له الظاهر والباطن. النوع الوائخ 
الفضائل والإكرام» وهي كثيرة جدًا منها: تحريم منكوحاته على غيره» وات 1 
موطوءات أم لاء مطلقات أم لا باختيارهمن أم لا وتحريم سراريه. وهر إماؤه 
الموطوءات بخلاف غير الموطوءات» وتفضيل زوجاته على سائر النساء على ما يأتي» 
وثوابهنت وعقابهنَت مضاعف. وهر أمهات المؤمنين. فلا يقال لهنً: انها 
0-7 بختلانه كله فإنه 'أث للرجال والساء» وآما قوله تغالى: < 6 6ن تمد يا 
3 ين رجَالكُمْ » [الأحزاب: ]:٠‏ فمعئتاه: لين أحد من رجالكم وَلدَ صَلَيد» ويحرم 
98 إلا من وراء حجاب. وأفضلهن خديجة ثم عائشة”"2. وأفضل نساء العالمين 
مريم بنت عمران؛ إذ قيل بنبوّتهاء ثم فاطمة بنت رسول الله مَك ثم خديجة ثم عائشة 
ثم آسية امرأة فرعون» وأما خبر الطبراني: اخ ِسَاءِالَالَمِينَ مَريمٌبْثُ عِمْرَانَ: 3 
عَدِيجَةُ بلث خُوَئلدِء مُه فَالمَة بنْث محكد ولك ؟ لك اك لغواة وزعون:0) واجاب عله 


0 تسع نسوة يصيبهن ؛ إلا سودة فإنها وهبت يومها وليلتها لعائشة». 
قلت: إسناده صحيح» والله تعالى أعلم . 

)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحهة» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنها 
/ 5 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ . 
وأخرجه مسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها / 5199/ . 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ :»)507/1١7(‏ الحديث رقم //18471/ ؛ لكن عطف بينهن 
بالواو لا ب#«ث ثم»» وخالف ترتيب الترجمة . 
وذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير؛؛ حرف الخاء / 5710/ ورمز لأحمد في 
«مسنده»ء وللطبراني في #المعجم الكبير؛» وصخّحه. 
قلت: وأخرج مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب فضل خديجة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
/// عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: #خير نسائها مريم بنت عمران» 
وخير نسائها خديجة بنت خويلد» . 
وأخرجه في الحديث رقم /7777/ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال- 
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ابن العماد: بأنَّ خديجة إنما فضلت فاطمة باعتبار الأمومة لا باعتبار السيادة» وهو يلك 
خاتم النبيين وأفضل الخلق على الإطلاق» وخصٌ بأنه أول النبيين حَلْقَاء وبتقديم 
نبوته» فكان نبيًا وآدمم منجدل في طينته”"2» وبتقدّم أخذ الميثاق عليه» وبأنه أول من 
0-2 ات 

قال: «بلى) وقت: # ألسث رريكم » [الأعراف: 397]» وبخلق آدم وجميع المخلوقات 
لأجلهء وبكتابة اسمه الشريف على العرش”؟ والسموات والجنان وسائر ما فى 
الملكوت؛ وبشقٌ صدره الشريف في أحد القولين» وبجعل خاتم النبوّة بظهره بإزاء 
قلبه» وبحراسة السماء من استراق السمع والرمي بالشهبء وبإحياء أبويه حتى أمنا به 
وأكرم يك بالشفاعات الخمس يوم القيامة : 


- 0 رسول الله يكلِِ: «كمُلَ من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران» وآسية امرأة 
فرعون» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام؛ . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب /977/ عن عرياض بن سارية 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله َكِدِ يقول: «إني عبد الله وخاتم النبيين وأبي منجدل في طيته. 
وسأخبركم عن ذلك: أنا دعوة أبي إبراهيم؛ وبشارة عيسى» ورؤيا أمي آمنة التي رأت. . .» الحديث. 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيّ على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين» ومن كتاب آيات 
رسول الله يِه التي هي دلائل النبوة /47747/ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكيِ: «لما اقترف آدم الخطيئة قال: بارت اتالك بدة تدم ايا عد بعلن فقال الله : 
يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه؟ قال يا رب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيئّ من روحك 
رفعت رأسي فرأيثُ على قوائم العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمّدٌ رسول اللهء فعلمت أنك لم 
تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلىّ» وادعني 
بحقّه فقد غفرت لك» ولولا محمد ما خلقتك». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: بل 
موضوعء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واء. 
وأخرجه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط؛ء باب من اسمه محمد /1607/ نحو حديث الحاكم 
رحمه الله تعالى. 
وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب علامات النبوة» باب عظم قدره يك / /١19117‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» و«الصغير؟» وفيه من لم أعرفهم . 


ونا : العُظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء؟ . 

الثانية : في إدخال خلتي الجَنّة بغير حساب . 

الثالثة : في ناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها. 

الرابعة: في ناس دخلوا النار فيخرجون. 

الخافية ١‏ دورق قرب اانا كي العا 

وكلَّها ثبتت في الأخبارء وخخصّ منها بالعظمى» وذفول شلن د أن ةد 
حساب» وهي الثانية» قال في «الروضة»: ويجوز أن يكون حص بالثالثة والخامسة 
أيضًا. وهو أول من يقرع باب الجنّة'"2. وأول شافع» وأول مُشَّمّع("؛ أي من يجاب 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»: كتاب الأنبياء؛ باب قول الله تعالى : 9 إِنَاَرسلَاوسًا إل موود أن ْمَك مِن 
َبَلِ أن يأَئِيَهُم عَدَابٌ لير [نوح: 01 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كنًا مع النبي يي في دعوة» 


فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» وقال: أنا سيد القوم يوم القيامة» هل تدرون بم؟ 


يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحدٍء فيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي؛ وتدنو منهم الشمس» 
فيقول بعض الناس: آلا ترون إلى ما أنتم فيه؛ إلى ما بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ 
فيقول بعض الناس: أبوكم آدم» فيأتونه فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيك من 

روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة؛ ألا تشفع لنا إلى ربكء ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ 

فيقول: ربي غضب غضبًا لم يغضب قبله مثله؛ ولا يغضب بعده مثله؛ ونهاني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي 

نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحًاء فيقولون: يا نوح؛ أنت أول الرسل إلى أهل 

الأرض وسمَّاك الله عبدًا شكورًا أما ترى ما نحن فيه؛ ألا ترى إلى ما بلغناء ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: 

ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله» نفسي نفسي» اثتوا النبي كك . فيأتوني 

فأسجد تحت العرش»ء فَيّقال: يا محمد ارفع رأسك» واشفع تشفع وَسّلْ تعطى؟. 

وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها / /48٠‏ بنحو حديث البخاريٌ 
رحمه الله تعالى مع زيادة. 

0) 7أخرجه ليه كتاب الإيمان» باب في قول النبي يَكِِ: «آنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: بل 
الأنبياء تبعّاة. / 444/ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم 
القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة؛ . 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب المناقب» باب في فضل النبي وف / ٠/5717‏ وفيه قول - 
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شفاعته؛ فتسأل الله تعالى بِمَنّهِ وكرمه أن يُشَفْعَهُ فيناء ويدخلنا معه الجنة» ويفعل ذلك 
بأهلينا ومشايخنا وإخواننا ومُّحجَّينا وسائر المسلمين. 


[حكم الد لنكاح في حَقَّ الوّجل والمرأة] 
ولمّا كان النكاح من سُئنه بلِهِ قال المصنف رحمه الله تعالى: (هو مستحتٌ”'") 
لمحتاج إليه)؛ بأن تتوق نفسه إلى الوطعء وار خحصيًا كما اقتضاه كلام «الإحياء» 


07 2 
(يحد أهبته) وهي مُوَنَهُ من مهر'" وكسوة 5 فَضصْلِ التّمكين ونفقة يومه ع" وإن كان 


5 جَدَيِ يهِ: «وأنا أول شافع» وأول مشفع يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» 
فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر». 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب . انتهى . 
قلت: فيه زمعة بن أبي صالح» وهو ضعيف . 
وأخرجه الدارمي في «سئنه»» (08/1)» الحديث رقم / /5٠0‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
أن النبي يكل قال: «أنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا خاتم النبيين ولا فخرء وأنا أول شافع وأول 
مشفع ولا فخر». 
وذكره المناويّ في «فيض القديرةء» حرف الهمزة» (01//7)» الحديث رقم / /١545‏ وقال: قال 
الصدر المناوي: رجاله وثقهم الجمهور. 

)١(‏ قال الزياديٌ: «وأفهم كلامه أن النتكاح لا يجب». واستثنى منه بعضهم ماإذا نذره حيث كان 
مستحبًا؛ كأن قصد به غضٌ البصرء واستثنى بعضٌ آخر حالة خوف العنت حيث لم يقدر على 
التَسَريء وقيد بعضهم هذا بما إذا تعين طريقا لدفع الزنى» والمعتمد عدم انعقاد نذره؛ لأنه في 
الأصل ليس بعبادة؛ بل هو مباح بدليل صحّته من الكافر؛ لكن في «فتاوى النووي»: أنه إن قصد به 
طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه» وإلا فمباح. انتهى. وذكر بعضهم 
أنه يجب في صورة على المذهب؛ وهو ما إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدةً بترك القسم ثم طلقها 
قبل أن يوفيهاء فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها بنظير ما ظلم به» وفي هذه الصورة يحرم 
طلاقهاء ويكون طلاقها بدعيًا إذا طلّمَها قبل توفية حقّها مما ظلمها به . ولنا وجهٌ: أن التكاح فرض 
كفاية على الأمة» وهو مذهب أحمد رضي الله عنه» وإن اتّمَقَ أهلٌّ قطر على تركه أجبروا عليه» 
مسن ملديف له تعالى بط تمر قياف غود : 71]. انتهى ؛ ذكره النسابة . 
انظر : حاشية البجيرميَّ على الخطيب» كتاب التكاح. (7/ .)40١‏ 

(؟) أي الحالٌ منه» والمراد أن ذلك زائد عن مسكنه وخادمه ومركوبه وملبوسه. 

قرف أي يوم التمكين. 


متعبدًا؛ تحصينًا”'2 لدينه» ولما فيه من بقاء النسل وحفظ النسب وللاستعانة على 
المصالح» ولخبر الصحيحين: فيَا مَعْشَّرَ الشَّبَابِ”" مَنَ اشتطاع نكم البَاءَة 
ليترَوَج”"2 فَإِنَهُ َعَضٌ للِْصَرِ وأَحْصَنْ لَْرح. و لوك ولك © فَإِنّهُ له 
وجَاءه”*' - بالمّدٌ - أي قاطعء والباءة بالك - لغة: الجماعء والمراد به هنا ذلك» 
وقيل : مؤن النكاح ؛ والقائل بالأول ردّه إلى معنى الثاني ؛ إذ التقدير عنده: «من استطاع 
منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطع لعجزه عنها فعليه 
بالصوم». وإنما قدّره بذلك؛ لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى 
الصوم لدفعها . وروى الإمام أحمد وابن أبي شيبة وابن عبد البَرّ عن عَكافِ بن وداعة : 
أنه أتى النبيّ يكل فقال له: «أَلَكَ رَوْجَدُ يَا عَكَافُ؟1). قال: لا. قال: «وَلَا جارية) . 
قال: لا. قال: «وَآنْتَ صَحِيِْحٌ موس *؟) قال: : نَعَمْ و وَالكَيْد :4ه فقال: ا 


)0( عل لقوله : #مستحب». 

(؟) أي الرجالء وخصّهم لأنهم الذين يكسر شهوتهم الصوم؛ بخلاف المرأة فلا يكسر شهوتها الصوم 
كما تقدم. و«المعشُ» الجماعة الذين يجمعهم وصفٌُ واحد كما هنا. وإنّما خصّ الشباب بالذكر؛ 
لأن الشهوة فيهم أغلب وإلا فغيرهم مثلهم . 

(9) الأمر فيه للندب. 

(4) قال العلماء: الصوم يثير الحركة والشهوة أرّلاء فإذا داوم سكنت. قال ابن حجر : «ولا دخل للصوم 
في المرأة؛ لأنه لا يكسر شهوتها»» قال «سم»: «في إطلاقه نظرً» ما المانع أنها كالرجل إذا كانت 
حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم؟ فليراجع»» وفيه: أن هذا أمرٌ طبئٌ لا دخل للفقهاء فيه فكيف 
يقول: ما المانع؟ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الصومء باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة / /١8405‏ . 
ومسلمء كتاب التكاحء باب استحباب التكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته /7894/ . 
و«الباءة»: بالمدٌ والهاء على الأفصح يُطلق على الجماع والعقد. ويصح في الحديث كُلّ منهما 
بتقدير مضاف؛ أي مؤنته وأسبابه» أو المراد هلهنا بلفظ : «الباءة» هي المؤن والأسباب إطلامًا 
للآخرعلى ما يلازم مُسمّاه . 
انظر: شرح السنديّ على سنن النسائي «الصغرى»» كتاب النكاح؛ باب الحثٌ على الزواج» 
ص /855/. 
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إِخْوَان الشَّيَاطِيْن» إن كنت مِن رُحْبَانٍ النصَارَى فَالْحَيْ يهم 0 
نَصْبَعٌء فإِنَّ مِنْ سُئَيِنَا النكَا شرَاركم غُرانكذ». وَإِنّ أزذل مؤتاكم عُرَابكُن20. وإ 
لم يَجِبْ لقوله تعالى: لكأم طاب لك ين سآ * [النساء: #]؟ إذ الوااجب ا 
بالاستطابةء ولقوله تعالى: “8 مي تق وَقلَتَ وويع 4 [النساء : *]ء ولا يجب العدد بالإجماعء 
ولقوله : 8 أو ما مَلَكتٌ أَيَمْدَكم 4 [النساء: *]. ورد السّبكينٌ الأول بأنه ليس المراد بالآية 
المستطاب, وإنما المراد الحلال؛ لأن في النساء مُحَدَمَاتِء وهنّ في قوله تعالى: 
خّْمَتَ عَلِتِكَُمْ أُفَهددَمْ #4 الساء: 18] الآية» وقيل: هو فرض كفاية على الأمّة 
ا لجماعتهم الإعراض عنه لبقاء النسل» وقيل: يجب إذا خاف الزنا؛ قال 
المصنف : «وهذا الوجه لا يتجه؛ بل يُخيّرُ بينه وبين التَسَكَي؛ ورُدَّ: بأن قائله لحظ الكمال 
بالإحصان الذي يمتنع به من الوقوع في الزّنا خوف الرجم. وهو مفقود في التَسَرّي». 
وقيل: يجب إذا نذره حيث كان مستحبّاء ورُدَ: بأن النذر إنما يصح فيما يستقل به 
المكلف. والنكاح لا يستقل به لِتَوَقَفْهِ على رضا الولي إذا كانت مُجْبَرَة» وعلى رضا 
الولي والمرأة إذا كانت غير مُجْبَرَةِ» وهو في حال النذر غير قادر على إنشاء التكاح» 
وبأن النكاح عقد. والعقود لا تثبت في الذمة» وما لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه 
بالنذرء وقد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا يتصور ثبوته في الذمةء وذلك فيما إذا قال: 
«أعتقتكِ على أن تنكحيني' فقبلت فإنه لا يلزمها أن تتزوج به؛ لأن التكاح لا يثبت في 
الذمة دوت جسياقينا إزاكات ببح امرأنان تلع واعدة برك العتنس ثم طلقها قبل أن 
يُوفيها حَقَهَا من نوبة الضَّرَة ليوفيها حقها من نوبة المظلومة بسببهاء ورُدٌّ: بأن هذه 
دعوى تحتاج إلى دليل» فإن هذا الطلاق أحد أنواع البِدْعِيّ: وقالوا في الطلاق البدعي : 
إنه يستحب فيه الرجعة. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب»ء فإنه 


)001 أخرجه أحمد في المسنده»» حديث أبي ذرٌ الغفاري رضي الله عنه / 57 517/ . 
وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب النكاح» باب الحثٌّ على النكاح وما جاء في ذلك 
/ 7/7917 وقال: رواه أحمدء وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 


55/1 ام 


لا يستحب له النكاح”'' وإن ال الل د 
تعالى عنه» وغلله الوك علق والده دن الكل ” *“ والاستر 30 

تنبيه: إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله: «يجد أهبته»» وصرح في 
«التنبيه» بإلحاقها بالرجل في حال الحاجة وعدمهاء فقال: فإن كانت لا تحتاج إلى 
النكاح ‏ أي وهي تتعبد ‏ كره لها أن تتزوج ؛ أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة. 
وإِنْ كانت محتاجة إليه؛ أي لتوقانها؟' إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام 
الفجرة”* أو لم تكن متعبدةٌ اسْبَحِبٌ لها أن تتزوج؛ أي لما في ذلك من تحصين الدين 


)١(‏ أي بل يُكره؛ إلا إن خاف العنت فيجب. 
زفق أي بأن يموت أبوه وأمه وهو صغير لا يميز ويَنْبَهمُ على الذي أسره الحال» فرّما يعتقد أنه من أولاد 


الكفار. 
(0) أي لو سُبيت أمه حامالا به؛ لأنها لا تصدق في أن حملها من مسلم؛ نصنّ عليه الشافعي وعلى كراهة 
التسردي أيضًا في هذه الحالة اسم". 


(4) أي اشتياقها. 

(5) أي يُسَُ لها التكاح؟ بل الوجه وجوبه إن غلب على ظنها أنهم لا يندفعون عنها إلا به؛ وحرمته إن 
لم تحتج إليه وعلمت من نفسها أنها لا تقوم بواجب حق الزوج. وقوله: «وجوبه»؛ أي عليها بأن 
تُطالب وليّها أو ترفع الأمر لحاكم. ومعنى «الاقتحام؛ في اللغة: المجاوزة» وفي «المصباح»: 
«واقتحم عقبة أو وهدةً؛ رمى بنفسه فيهاء وكأنه مأخوذ من «اقتحم الفرس النهر» إذا دخل فيه» 
و«تقحم» مثله . 
وعبارة «م ر»: «ويُندب للتائقة» وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقتحام فجرة»» وفي «التنبيه»: 
«من جاز لها التكاح إن احتاجته تدب لها وإلا كره» ونقله الأذرعي عن الأصحابء ثم نقل وجوبه 
عليها إذا لم تندفع عنها الفجرة ة إلابه. وبما كر علم ضعف قول الزنجاني: «يسن لها مطلقًا ؟إذ 
لا شيء عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترها»؛ وقول غيره: «لا يسن لها مطلقًا؛ لأن عليها 
حقوقًا خطيرة للزوج لا يتيسر لها القيام بهاء ومن ثم ورد الوعيد الشديد في ذلك؛ ولو علمت من 
نفسها عدم القيام بها ولم تحتج إليه حرم عليها". انتهى. وقوله: «عدم القيام بها» أي بحاجته 
المتعلقة بالتكاح ؛ كاستعمالها الطيب إذا أمرها به. والتزين ن بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما تتزين 
به لهاء وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج؛ لعدم وجوبه عليها. 
وقوله: «حرّم عليها» ومثلها في ذلك الرجل كما في اع ش» على "م ر؟ . 


١‏ مين |5 (ه) 


إِنْ فَقَّدَهَا اسْئحبٌ تَدْكُكُ 0 وَتَهُ بالصّوْمٍ نك و اين و ا ا 


وصيانة الفرج والترثٌه بالنفقة وغيرها. وبذلك غلم أن ما قيل: «إنه يستحب لها التكاح 
مطلقًا» مردودٌ. والضمائر فى قول المصنف: «هو» و«إليه» و«أهبته» إن أراد بها العقّد 
أو الوطء أو ب «إليه» العقد ِ يصحء وإن أراد ب «هو» و«أهبته» العقد وب (إليه» الوطء 
صح؛ لكن فيه تَعَسّفتٌء والشارح فسر النكاح بالتزوج الذي هو القبول؛ لأن التفاصيل 
المذكورة من كراهة وغيرها إنما هي فيه لا في العقد المركب الذي هو النكاح . 
(فإن فقدها) بفتح القاف؛ أي عَدِمَ الأهبة (استحب) له (تركه)؛ لقوله تعالى: 
وَلْيَستَعَقِف لين لاحجَدُونَ 3-6 0 حَقَ يغنيهم أنَّهُ ين فَضْلِه؟ #8 [النور: 7]» ولمفهوم قوله ولو : 
«مَنِ اسْتَطاعٌ اك المَاءَةٌ َلْيتَرّوَح) 2 والذي في «الروضة» وأصلها: «الأوْلى أن 
لا ينتكح» وهي دون عبارة الكتاب في الطلب؛ كما قال ابن النقيب ونظر فيه» وأشد منها 
في الطلب قوله في شرح مسلم بكراهة النكاح» ولو قال المصنف: «لم يستحب» كان 
أخصر وأظهر في المراد. 
(ويكسر) إرشاد"" (شهوته بالصوم) للخبر السّابق“2. قالوا: والصوم يثير 
الحركة أولاء فإذا دام سَكَنَتْءْ وإن لم تدكسر شهوته تزوّج ؛ قال عمر رضي الله عنه : 
مارَأَِت مغل من َل الاح بد قوله الى : « إنيتكوؤأ ةيوخ لين مك4 انور : 
”]. وروى الترمذي: «مَلَاثٌُ حَن عَلَى الله أَنْ يُعيْنهُم) منهم: «النَّاكحٌ يُرِيْدُ أنْ 


. /1807/ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصوم؛ باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة‎ )١( 
. /879/4 / ومسلمء كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنته‎ 

(؟) أي أمره الشارغٌ؛ أي أرشده ودَلَهُ عليه. لا أمر وجوب. والإرشاد ما كان لمصلحة النفس» وهو منصوب 
على التمييز؛ أي من غير تحويل؛ لأنه ليس بشرط كما في قوله : «امتلا الإناء ماء»؛ أي من حيث الدليل 
الإرشادي. ويثاب على ذلك الصوم سواءً لاحظ امتثال الشارع أم لا؛ كما هو شأن كلّ ما كان راجمًا 
لتكميل شرعي كما هنا لرجوعه إلى العفة» أما ما لا يكون لتكميل شرعي - كالإشهاد عند البيع ‏ فإنه 
لا يئاب عليه إلا إذا قصد امتثال الشارع؛ وإلا فلا ثواب. قال «م ر؛ في باب المياه بعد قول المصنف 
«ويكره المشمس' ما نضّه: قال السبكي : التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يئاب» ولمجرد 
الامتثال يثاب» ولهما ثوابًا أنقص من واب من محض قصد الامتثال. انتهى بحروفه . 

(7) انظر الحديث السابق. 


يَسْتَعْفِفَ2"”0. وفي مراسيل أبي داود أنه يَلِِ قال: «مَنْ تَرَكَ المَرَوْجّ مَحَافَة العيْلة فَيِسَ مناه" 
وأجيب : عن قوله تعالى : # وَليسْنَمِفِفٍ4 [النور: 7] بحملها على من لم يجد من يتزوجه . 

ولا يكسرها بكافور ونحوه؛ لأنه نوع من الخصاءء وقال البغوي: يكره أن يحتال 
لقطع شهوتهء ونقله في «المطلب» عن الأصحاب. وقيل: يحرمء وجزم به في 
«الأنوار»» والأؤلى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنّه قطع الشهوة بالكلية؛ بل 
تغيرها في الحال» ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك . والثاني: 
على القطع لها مطلقا . 

(فإن لم يحتج) للنكاح؛ بأن لم تَنْْ نفسه”” له من أصل الخلقة» أو لعارض؛ 
كمرض أو عجز. (كره) له (إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من 
غير حاجة. وحكم الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير النكاح - كخدمة وتأنسنت 
كالاحتياج للنكاح كما بحثه الأذرعي» وفي «الإحياء» ما يدل عليه . 

تنبيه : محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة. أما من لا يصح مع عدم 
الحاجة ‏ كالسفيه ‏ فإنه يحرم عليه التكاح حينئذٍ؛ قاله البلقيني. 

(وإلا) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح؛ ولا علَّة(' به (فلا) يكره له لقدرته 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب 
وعون الله إياهم / /١70©‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكنِ: «ثلائة حٌَّ على الله 
عونهم : المجاهد في سبيل الله؛ والمكاتب يريد الأداء؛ والناكح الذي يريد العفاف». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 

0( ذكره الغزالي في «الإحياء»؛ كتاب آداب النكاح, الباب الأول: في الترغيب في النكاح. (؟/ 277 . 
وعلّقَ عليه العراقي قائلا: رواه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس؛ من حديث أبي سعيد بسند 
ضعيف. وللدارمي في «مسئده»» والبغوي في «معجمه», وأبي داود في «المراسيل» من حديث 
أبي نجيح : «من قدر على أن ينكح فلم ينكح فليس منا»؛ وأبو نجيح اختلف في صحبته . 

(7) لوطرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أو لا لقوة الدوام؟ تردّد فيه الزركشيء والثاني 
هو الوجه كما هو ظاهر ابن حجر؛ اع ش» على «م ر». ْ 

(؛) والحال أنه غير تائق. 


رروعهةمه 0 ا سرره > اعم 20 1 02001 بج هر سس 02011 
لكن الْعِبَادَةُ أَفْضَلٌ؛ قُلْتُ: فَإِنْ لم يتعَبَد فَالنَكَاحُ أَفْضَلُ في الأصَحّء فإن وَجَدَ الأهبة 


25000 


2 اودر ودر و سو اواو رقا ا 000 
وَبِهِ عله كهرم أو مَرَضٍ ذَائْم أؤ تَعْنِيْن كرة وَاللْه أغلم . 


عليه» ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع . 


[حكم تقديم العبادة على التكاح] 

(لكن العبادة) ؛ أي التخلي لها في هذه الحالة (أفضل) له من النكاح إذا كان يقطعه 
عنها اهتمامًا بهاء وفي معنى التََّلَّ للعبادة التَّخَلَى للاشتغال بالعلم؛ كما قاله 
الماوردي؛ بل هو داخل فيها. 

تنبيه : قضية كلامه أن النكاح ليس بعبادة؛ بل هو مباح بدليل صكّته من الكافرء ولو 
كان عبادة لما صح منه» ورّدَ: بأنه إنما صح من الكافر وإن كان عبادة لما فيه من عمارة 
الدنيا؛ كعمارة المساجد والجوامع والعتق» فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة. 
ومن الكافر وليست منه عبادةً» ويدل لكونه عبادةً أمرُ النبي يكل والعبادة تتَلَقَى من الشرعء 
وفي «فتاوى المصنف»: «إن قصد به طاعة من ولدٍ صالح أو إعفاف فهو من عَمّلِ الآخرة 
ويئاب عليه» وإلا فهو مباح». انتهىء ويُترٌّ الكلامان على هذا. واستثني من ذلك نكاح 
النبي يك فإنه عبادة مطلقاء وفائدته نقل الشريعة التي لا يطلع عليها إلا النساء . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فإن لم يتعبد) فاقدٌ الحاجة للتكاح واجد 
الأهبة الذي لا علة به (فالتكاح) له (أفضل) من تركه (في الأصح)؛ كَيْلَا تقُضي"'' به 
البطالة والفراغ إلى الفواحش . والثاني: تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه. وفي 
الصحيح: «اتَُوا الله واتّقُوا النّسَاءَء قن أَوَلَ فِنْنّة بتي إِسْرَائِيْلَ كَانَثْ مِنَّ التّمَاءه؟؟. 
(فإن وجد الأهبة و) لكن (به علة كهرم) وهو كبر السّنّ. (أو مرض دائم أو تعنين) دائم 
أو كان ممسوححاء (كره) له (والله أعلم) ؛ لعدم الحاجة إليه مع منع المرأة من التحصين» 
أما من يُعَنُ في وقت دون وقت فلا يكره له وإن أفهم عدم تقييد المصنف له خلافه» 


)1١(‏ في نسختي المقابلة : «تقضي». 
(؟) أخخرجه مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار التساءء وبيان الفتنة 
بالنساء / 1954/ بلفظ : «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. . .» الحديث. 


وَالتَعْنيْنُ مصدر «عَنَّ»؛ أي تعرّضّء فكأنه يتعرض للنكاح ولا يقدر عليه . 
[مطلبٌ في الصّفات المطلوبة في الرّوجة] 
ثم شرع في الصّفات المطلوبة في المنكوحة» فقال: (ويستحب دينة)؛ لخبر 
الصحيحين : «تُنْكَحُ الْمََْةٌ با أرْبّع ”'' : لِمَالِهَاء وَلِجَمَالِهَاء 0 أي وهو زيادة 
النسب وَلِدِيْنِهَاء فَاظفَرْ يذَاتٍ 5 32 بَتْ يَدَاك06"”*)؛ أي اسْتَعْنَتْ إن فعلت» أو 


)١(‏ هو بيان لما هو حال الناس من الرغبة فيهاء لا أنه مأمور بذلك «ق ل»؛ أي بجميع ذلك؛ لأن نكاح 
المرأة لمالها غير مطلوب» والنكاح لباقي الأربعة مطلوب. 
ويْسَنٌ أيضًا أن لا تكون صاحبة ولدٍ من غيرك؛ لما روي أن النبي يك قال لزيد بن حارثة : «لا تتزوج 
خمسًا: شهبرة ‏ وهي الزرقاء البذيّة - ولا لهبرةً ‏ وهي الطويلة المهزولة ‏ ولا نهبرةً ‏ وهي العجوز 
المدبرة ولا هندرة ‏ وهي القصيرة الدّميمة ولا لفوتاه وهي ذات الولد من غيرك؛ «زيادي» . 
وقوله: «وهي الزرقاء» أي في العين «البذية» أي في اللسان» وقوله: «وهي القصيرة الدميمة» أو 
المكثرة للهذر؛ أي الكلام في غير محلهء و«الدميمة» ‏ بالدال المهملة ‏ وهي القبيحة الصورة. 

0) أي لشرفها. وقيل: المراد به النسب الطيب. ولو تعارضت تلك الصفات فالأوجه تقديم ذات الدين 

مطلقاء ثم العقل وحسن الخلق» ثم النسبء ثم البكارة؛ ثم الولادة» ثم الجمالء ثم ما المصلحة فيه 

أظهر بحسب اجتهاده» وهذا أَوْلَى من تقديم ابن حجر الولادة على النسب والبكارة» فتأمل «اشوبري؟. 

(7) معناه في الأصل : التصقتا بالتراب» ومن لازِمِهِ الفقرُء ففسّره هنا باللازم. والقصد منه اللوم لا الدعاء 
الحقيقي «ع ش". وما قيل: إن معنى «تربت» استغنت بأن صار ما فيها من المال لكثرته كالتراب» ولو 
كان مراده افتقرت لقال: «أتربت» فاسدٌ منابذٌ للمراد من الحديث؛ إلا إن حُمل على معنى إن فعلت؛ أي 
ظفرت بذات الدين. انتهى» ثم رأيت في «شرح منظومة ابن العمادة ما نضّه: يُقال: «تريت» إذا 
اقتقرت. و«أتربت» إذا استغنت؛ يعني إن ظفرت بها استغنت يداكء والترابٌ يعبر عنه بالمال؛ 
كقولهم: «مال فلان عدد التراب». قال الباجي: وفي لغة القبط «ثربت» بالثاء المثلثة؛ ومعناها 
امتلات يداك شحمًا إن ظفرت بذات الدين» مأخوذ من «الثرب» وهو الشحم المحيط بالكرش» 
وقيل: استوت يداك فى القوة والبطش إذا ظفرت بذات الدين؛ قال الله تعالى: « عرب رابا » 
[الواقعة : 1159 يعني متساويات اَن والقة حتكاء في «الوافي». وقيل : يحتمل أن يكون المعنى 
أن كه أراد باليدين نعمتي الدنيا والآخرة من قوله تعالى: 8 بَلّ يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ4 [المائدة: 114]؛ أي 

نعمتاه في الدنيا والآخرة؛ والمعنى إن ظفرت بذات الدين ظفرت بنعمتي الدنيا والآخرة. انتهى . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / 5807/ . ومسلم» كتاب 

الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين / 77768/ . 


ارم معن | 5 (0) 


افتقرت إن خالفت؛ والمراد بالدين الطاعات والأعمال الصالحات والعقّة عن 
المحرمات. 
(يقر)4217 لحديت عازن 03 أخذت تَ يككرًا ُلَاعِبَا وتَُاعِبْكَ»”" متفق عليه. 


اك 


وروى ابن ماجه: «عَلَيْكُمْ الأبكَارٍ َإِنّهُنَ مد داعا أي ألين كلمة ‏ وأَنْتَقُ 
أَرْحَامًا!؟؟ - أي أكثر أولادًا دوازمق بالتسين 2 وروى أبو نعيم عن شجاع ب بن الوليد 
قال: «كان فيمن كان قبلكم رجلٌ حلف لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس » وإنه استشار 
تسعة وتسعين رجلا واختلفوا عليه, فقال: : بقي واحد وهو أول من يطلع من هذا الفجّ 
ماخُذ وله ولا أغدوهء قيتها هو كللاك ]ذ طلم ضلية جل راكك قمدة فأخيره تمده 


)١(‏ وفي معنى البكر من زالت بكارتها بنحو حيضء» وفي معنى الثيب من لم تزل يكارتها مع وجود 
دخول الزوج بها كالغوراء. ويسن أن لا يزوج ابنته إلا من بكرء وقياسه ندب نظير الصفات الآتية في 
الزوج أيضاء وهو ظاهرُ؛ بأن يكون ديّنا جميلا ولودًا. . . إلى آخره. 

(؟) هي حرف تنديم؛ أي إيقاع في الندم إذا دخلت على ماضٍ ؟ فالمعنى هنا: «اوقعتٌ في اندم 
يا جابر»» فإن دخلت على مضارع تكون للتحضيض» وهو الطلب بِحَتٌّ وإزعاج . 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الجهاد» باب استعذان الرجل الإمام / /18٠00‏ . ومسلمء 
كتاب الرضاعء باب استحباب نكاح البكر /5747/» وزاد على لفظ البخاري: «تضاحكك 
وتضاحكها؛ . 

(4) يقال للمرأة الكثيرة الأولاد: «ناتق». وفي البكارة ثلاثة فوائد: إحداها: أن تحب الزوج الأول 
وتألفه» والطباع مجبولة على الأنس بأوّل مألوف» وأما التي مارست الرجال فربما لا ترضى ببعض 
الأوصاف التي تخالف ما ألفته» فتكره الزوج الثاني . الفائدة الثانية: أن ذلك أكمل فى مودته لها. 
ل ل ٠‏ ولبعضهم : 

َقّنْ فَوَادَكَ حَيثُ ب شِنْتَ مِنَّ الهَوَى مَاالححسبٌ إلا للْحييِب الأَوَلٍ 
كَمْ مَنْزِلٍ في الأزض يَألَقهُ الفتى وَحَيُه أبَدَا لأوَلِ مزل 

(5) أخرجه ابن ماجه؛ أبواب النكاح» باب تزويج الأبكار/ /1851١‏ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده محمد بن طلحة؛ قال فيه أبو حاتم: لا يحتج به. 
وقال ابن حبّان: هو من الثقات» ربما أخطأ. وعبد الرحمن بن سالم بن عتبة؛ قال البخاري: لم 
يصح حديثه . 


(0) بلج ورم 


1 ,. ضمة د و 
نسيبة ليست قرَابة قريبة . 


فقال له: النساء ثلاثة : واحدة لك. وواحدة عليك» وواحدة لا لك ولا عليك» فالبكرٌ 
لك؛ وذات الولد من غيرك عليكء والثيب لا لك ولا عليك. ثم قال: أطَلِقٍ الجواد. 
فقال له: أخبرني بقصَّتِكَ . فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضيناء فركبت 
هذه القصبة وتبالهت('2 لأخلص من القضاء» . قال في «الإحياء»: وكما يُستحب نكاح 
البكر يسن أن لا يُرْوَّج ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط؛ لأن النفوس جبلت على الإيناس 
بأول مألوفي» ولهذا قال ككِ في خديجة : (إِنَّها أَوَلُ نِسَائِي)”" . 

(نسيبة)؛ أي طيبة الأصل”"؛ لما في خبر الصحيحين : «وَلِحَسَبِهَا0”*'» وأما خبر: 
«تَخَيَدُوا لِتُطفِكُنْ رهزل في الأكماء)00» فقال أبو حاتم الرازي: «ليس له 
أصلٌ»» وقال ابن الصلاح : "له أسانيدٌ فيها مقالٌ» ولكن صحّحه الحاكمٌ». 


0 


. 


(ليست قرابة قريبة) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة, فِيَصْدُقُ بالأجنبية والقرابة 
البعيدة» وهي أَوْلى منهاء واستدلّ الرافعي لذلك تبعًا للوسيط بقوله يَكلِ: «لا تُنُكَحُوا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «تباهلت». 

زفهة لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديثية . 

(؟) أي لا معروفة النسب فقط وإن لم تكن طيبة الأصل . قال بعضهم: ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل 
بأربع وإلا استحقرته: بالسّنٌ والطّول والمال والحسبء وأن تكون فوقه بأربع: بالجمال والأدب 
والخلق والورع. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / 4807/ . ومسلم» كتاب 
الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين / 75708/ . 

(5) أخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب في الأكفاء /1١9148/‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يلِيِ: «تخيروا لنطفكم» وانكحوا الأكفاء. وأنكحوا إليهم». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده الحارث بن عمران المديني؛ قال أبو حاتم : ليس 
بالقوي» والحديث الذي رواه لا أصل له؛ يعني عن الثقات. وقال الدارقطني : متروك. والله أعلم. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب النكاح / /5741/ بمثل لفظ ابن ماجه رحمه الله تعالى . 
قال الذهبي في «التلخيص؟: تابعه عكرمة بن إبراهيم عن هشامء» ثم قال بعد تصحيح الحاكم 
للحديث : الحارث متهم » وعكرمة ضعفوه. 


1 سُخين| ل 0(5) 


القَرَابَةَ القَرِيبّة» فَإِنَّ الوَلَدَ يُخْلَنُ ضَاوِيًَا('2؛ أي نحيفاء وذلك لضعف الشهوة غير أنه 
بحي افريناضاق طبع ترمد .قال ابن الفلتم: اوم اد ,3 العديف ال معقية ا 
قال السبكي: «فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل» وقد زوج النبي كَل عليًا 
بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي قرابة قريبة». انتهى». وما ذكر من أن غير القريبة 
ولي هو ما صرّح به في ”زيادة الروضة»؛ لكن ذكر صاحب «البحر» و«البيان» أن الشافعي 
نصصّ على أنه يستحب له أن لا يتزوج من عشيرته» وعَلَلَهُ الزنجاني بأن من مقاصد التكاح 
اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة واجتماع الكلمة. انتهى» والأولى حمل كلام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه على عشيرته الأقربين؛ ولا يشكل ذلك بتزوج النبي يلك زينب 
مع أنها بنت عمته؛ لأنه تزوّجها بيانًا للجوازء ولا بتزوّج عليّ فاطمة رضي الله تعالى عنها؛ 
لأنها بعيدة في الجملة ؛ إذ هي بنت ابن عمد وأيضا بيانًا للجواز. 
تنبيه : لو يبك المصنف «ليست» بقوله «غير» كان مناسبًا للصفات المتقدمة . 


أبو داود والحاكم و صحّح إسناده» وتُعرف البكر ولودًا بأقاربها . 
وأن تكون جميلة؛ لخبر الحاكم: «خَيْرُ النّسَاءِ مَنْ تَسُدُ إِذَا نَظَرْتَء وَُطِئِمُ إذَا 
اكات د تُخَالِفُ في نَفْسهًا وَمَالِها0 97" قال الماوردي: «لكنّهم كرهوا ذات الجمال 


)١(‏ ذكره العراقي في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»؛ كتاب آداب التكاح» الباب الثاني: فيما 
يراعى حالة العقد من أحوال المرأة وشروط العقدء (5/ 2058 وقال: قال ابن الصلاح: لم أجد له 
أصلا معتمدًا. قلت: إنما يعرف من قول عمر أنه قال لآل السائب: اقد أضويتم فانكحوا النوابغ»؛ 
رواه إبراهيم الحربي في «غريب الحديث»» وقال: معناه تزوجوا الغرائب. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء / /7١6٠‏ . والحاكم في 
«المستدرك»» كتاب التكاح / 85" // وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاهء بهذه 
السياقة . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / 5147/» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


والواقا اه هماع »ا أقا هاه .واه عا فاع قاعا فاع »ع قار .دهاع هد رافا مه عا راو را قار قار هارا .د .داعام فاع هم 6ه 


البارع فإنها تزهو بجمالهاء وإِنَّ الإمام أحمد قال لبعض أصحابه: ولا تُعَالٍ في 
المليحة» فإنها قَلَّ أن تسلم لك». 

وأن تكون عاقلة» قال الإسنوي: «ويتّجه أن يُراد بالعقل هنا العقلّ العرفيٌ» وهو 
زيادة على مناط التكليف». انتهى» والمُنّجِهُ ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يراد أعم من ذلك . 
وأن لا يكون لها مُطَلَّقٌ يرغب في نكاحهاء وأن لا تكون شقراء» فقد أمر الشافعي الربيع 
أن يَرْدَّ الغلا الأشقر الذي اشتراه له وقال: دم لَقِيْتُ من أشقرٌ خيرًا قَطّهء وقِصّيّه مع 
الأشقر الذي أضافه في عَوْدِهِ من اليمن مشهورة. 

وأن تكون ذات خُلّقَ حسن» ا ل 
رضي الله تعالىرعتها أن النبي 5 قال : «أَعْظَُ النّسَاءِ ِسَرْهنَ صَدَاقا9'" . وقال 

عروة: «أوَّلُ شُوْمٍ الْمَْأةٍ أن يكنة مُداقية 1" وهده القيفات كلها قَلَّ أن يجدها 
الشخص في نساء الدنياء وإنما توجد في نساء الجنان» فنسأل الله تعالى أن لا يحرمنا 
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[حكم الرّيادة على امرأةٍ واحدةٍ في النكاح والتَّسَرّي] 
ويّسَنّ أن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة. قال ابن العماد: «ويقاس 
بالزوجة في هذا السُرْيّةُ؛ لكن منع القفال والجويني التسرّي في زماننا لعدم التخميس» 
نعم مَسْبِنٌ الكفار بعضهم من يعض يجوز للمسلم شراؤها ووطؤها؛ إذ لا خمس على 
الكافر». قال الغزي : اراس بطر نا خيس وكل يكذ العا ما كرت من 
الحمين أنّجه الحلٌ؛. قال الأذرعي : «ولو أَعَمْنَهُ واحدة لكنها عة عقييٌ استحبٌ له نكاح 
وَلود؛. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب النكاح / ٠/777‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
(؟) لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة . 


اق لكاو الاك ويف وبفرمهة #هذ عل مرحو و جر ا لمحا ها هذ ود" لود كل كه لو واج وطسرا وك جهن ل الها جود[ 8" + به سوا ره مذو أو 1 "هد جل به وار" أن 


[ذِكُرٌ بعض سنن النكاح] 


ويْسَنٌ أن يتزوج في شوّال2'7. وأن يدخل فيه؛ وأن يعقد فى المسجد”" » وأن يكون 


ع ع : ل 1 ا 
مع جمعء وأن يكون أول النهار؛ لخبر: «| بَارِكُ لأمّتي في بُكؤرها»”" . 
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إضرف 


أخرجه مسلمء كتاب النكاحء باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه 
/ 587 / عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «تزوّجني رسول الله يَكلِ في شوال» وبنى بي 
في شوال. فأي نساء رسول الله يل كانت أحظى عنده مني؟! قال أي عروة -: وكانت عائشة 
تستحت أن تُدخل نساءها في شوال». 

وأخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب النكاح. باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها التكاح 
٠١9 /‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب النكاح. باب ما جاء في إعلان التكاح / /١٠١89‏ عن أمْ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ: «أعلنوا هذا النكاحء واجعلوه في 
المساجد. واضريوا عليه بالدفوف» ‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث . 

أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب الابتكار في السفر /55١07/‏ . والترمذي فى «جامعه». كتاب 
البيوع ؛ باب ما جاء في التبكير بالتجارة / 1717/ وقال: حديث صخر الغامدي حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب التجارات» باب ما يرجى من البركة في البكور /575/ . 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: قال الذهبي: قال ابن القطان: أما قوله ‏ أي الترمذي -: 
«حسن» فخطأ. انتهى كلام الذهبي. 

قلت: الأمر كما قال الحافظ الذهبي. 

قال المنذري في «الترغيب» ‏ بعد ذكر هذا الحديث -: رووه كلهم عن عمارة بن حديد عن صخرء 
وعمارة بن حديد بجليٌ؛ سثئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: مجهول. وسئل عنه أبو زرعة فقال: 
لا يعرف. 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب البيوع. باب ما جاء في التبكير بالتجارة» 
(:/56:). 


(19) كاباليكاج ارس 
وَإِذَا قَصَدّ نَكَاحَهًا شن نَظَرْهُ إليْهَا قَبْلَ الخطبة ا 


[حكم نظر الخاطب إلى مخطوبته] 

(وإذا قصد نكاحها) ورجا رجاءً ا أنه يجاب إلى خخطبته”'2؛ كما قاله ابن 

عبد السلام (2 نظره إليها) ؛ لقوله يللي شعبة وقد خطب”" امرأ ة: «انظ* 
0ن ة بن 

لبها قا 00 أْخْرّى أَنْ ١‏ يُؤْدَمَ بَكمَا الْمَوَكهُوَالأَلفة290 رواء الترمذي وحسّنه والحاكم 
وصخّحه ومعتى «يؤدم»؟: ىق يدوم. فقدم الواو على الكل( وفيل : من «الإدام» 
مأخوذ من إدام الطعام لأنه يُطَيّبُ به؛ حكى الماوردي الأول عن المحدّثين» والثاني عن 
أهل اللغة. 

ووقته”"" (قبل الخطبة”' وبعد العزم على النكاح؛ لأنه قبل العزم لا حاجة إليه 


)١(‏ وإناستوت الإجابة وعدمها ففيه احتمالان» والأوجه: الجواز عند الاستواء اسم». ويشترط كما 
هو ظاهر أن تكون خلية عن نكاح وعِدَّة. 
تنبيه: لو رأى امرأتين معًا ممن يحرم جمعهما في النكاح ليعجبه واحدة منهما يتزوجها جازء 
ولا وجه لما نقل عن بعض أهل العصر من الحرمة» ل قر : ما لو خطب خمسًا معًا حيث 
تحرم الخطبة حتى يختار شيثًا. انتهى اشوبري»2. 

0) أي أراد خطبتها. 

(0) أي التّطر. 

(:) أخرجه الترمذي في «جامعه»ء كتاب النكاحء باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة »/٠١81//‏ 
وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب النكاح /5191/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري 
ومسلم . انتهى قول الذهبي رحمه الله تعالى. 
قلت: كلاهما أخرجاه دون قوله : «المودة والألفة». 

(5) وفتحت الدَّالء فهو على الأول بالواوء وعلى الثاني بالهمزة. 

(1) أي وقت النظر. 

370( قال هم ر»: «وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب»» وهو الأوجه؛ أي فهو مستحب بعد 
الخطبة أيضّاء وفي حاشية «ح ل»: «فهو بعد الخطبة غير مستحب؛ بل هو جائز»» فهو ضعيف. فإن 
اكتفى الخاطب بمرة واحدة حرم ما زاد. انتهى «م د4؛ والحاصل أن النظر بعد الخطبة قيل: إنه 
خلاف الأَوْلَىء وقيل: مباح» وقيل: مستحبٌ. 
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وَإِنْ لم تَأَذَنْ وله د لطر بيد واي ل لعا ا ال 0 بو 4 اوتاه لب ل قم عق امك ل مكيف القن يد الله أل ب 21 


وبعد الخطبة قد يُفضي الحال إلى الترك فيشق عليها. ومراده ب«خَطْبَ» في الخبر عزم 
على خطبتها؛ لخبر أبي داود وغيره: (إذَا ل لله في قَلْبٍ امْرىءٍ خطبّة امْرأةٍ فََا يَأ 
أن يَنْظر إليهاه”" . 
(وإن لم تأذن) هي ولا وليها اكتفاءً بإذن الشارع”"©2» ولئلا تتزين فيفوت غرضهء 
ولكن الْأَوْلى أن يكون بإذنها خروجًا من خلاف الإمام مالك. فإنه يقول بحرمته بغير 
إذنهاء فإن لم تعجبه سكتء ولا يقول: «لا أريدها» لأنه إيذاء . 
[حكم تكرار نظر الخاطب إلى مخطوبته] 
(وله تكرير نظره) إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح؛ إذ لا يحصل 
الغرض غالبًا بأول نظرة. قال الزركشي: ولم يتعّضوا لضبط التكرار»ء ويحتمل تقديره 
ش 0 
بثلاث؛ لحصول المعرفة بها غالبّاء وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أريتك 


. /١875 / أخرجه ابن ماجهء أبواب التكاحء باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده حجاج» وهو ابن أرطأة الكوفي؛ ضعيف مدلس».‎ 
ورواه بالعنعنة؛ لكن لم ينفرد به الحجاج» فقد رواه ابن حبان في «صحيحه» بإسناد آخر.‎ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب محمد بن مسلمة الأتصاري‎ 
رضي الله عنه / 0814/ وقال: هذا حديث غريب» وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب.‎ 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: غريب» وإبراهيم ليس من شرط هذا الكتاب؛‎ 
قلت: ضعّفه الدارقطني» وقال أبو حاتم: شيخ . انتهى قوله رحمه الله تعالى.‎ 
قلت: وفى معتاه ماأخرجه أحمد في المسنده»» حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه‎ 
عن ان شبيةر هي الله عنه قال : قال رسول الله يَكلِِ : «(إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح‎ 
عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته» وإن كانت لا تعلم».‎ 
وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب النكاح؛ باب النظر إلى من يريد تزويجها‎ 
. وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط» و«الكبير»» ورجال أحمد رجال الصحيح‎ /7/405 / 
(؟) عبارة «م ر»: ولم ينظر لاشتراط إذن مالك أمرها؛ كأنه لمخالفة الرواية المذكورة. وعبارة النسابة:‎ 
«ثم المنظور منها الوجه والكفان ظهرًا وبطنّاء ولا ينظر إلى غير ذلك» وقيل: ينظر إلى المفصل»‎ 
. وقيل: ينظر إليهما نظر الرجل إلى الرجل". انتهى‎ 


9) وك باليككك > 
وَلَا يَنْظكِ غَيْرَ الْوَجْهِ وَالْحَمَيْنِ . 


في ثلاث لَيَالٍِ”"؟. انتهىء والْأَوْلَى أن يضبط بالحاجة. وسواء أكان بشهوة أم غيرها؛ 
كما قاله الإمام والروياني وإن قال الأذرعييٌ : «في نظره بالشهوة نظرٌ» . 
[ما ينظر الخاطبٌ من مخطوبته] 
(ولا ينظر) من الخرّة (غير الوجه والكفين) ظهرًا وبطئًا؛ لأنها مواضع ما يظهر من 
الزينة المشار إليها في قوله تعالى: : «ولا بيست زِبَتَهَنَ إِلَامَاظَهَرَ رَ ينها 4 [النور: ١ل‏ 
والحكمة في الاقتصار على ذلك” أن في الوجه ما يستدل به على الجمال؛ وفي اليدين 
ما نكال يدعى خضت البذق ١‏ آنا الأمه”؟ ولو شتخصة فنظر هنها ماغداعا بين الشؤة 


)1١‏ أخرجه الببخاري في «صحيحهاء كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي يك عائشة وقدومها 
المدينة / 745؟/ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي يك قال لها: «رأيتك في المنام 
مرتين» أرى أنك في سَرَقَةٍ من حرير» ويقال: هذه امرأتك فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن 
يك سوام عند الله تتقكداة ١‏ 
وأخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضائل, عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
/١787 /‏ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى غير أنه قال: ريك في المنام ثلاث لماي . 

0( أي على ما ذكر؛ أي من الوجه والكفين» وقد يقال: هذه الحكمة توجد في الأ فمقتضاها أنه لا ينظر 
من الأمة إلا الوجه والكفين كالحرة للحكمة المذكورة» وأجيب: بأن الحكمة لا يلزم اطرادها . 
قال أهل الفراسة والخيرة بالنساء: إذا كان فَمْ المرأة واسمًا كان فرجها واسعًاء وإذا كان صغيرًا كان 
فرجها صغيرًا ضيقاء وإن كان شفتاها غليظتين كان إسكتاها غليظتين» وإن كان شفتاها رقيقتين» 
كان إسكتاها رقيقتين» وإن كانت الشفلى رقيقة كان فرجها صغيرًاء وإن كان لسانها شديد الحمرة 
كان فرجها جافًا من الرطوبة» وإن كان لسانها مقطوع الرأس كان فرجها كثير الرطوبة» وإن كانت 
حدباء الأنف فهي قليلة الغرض في التكاح» وإن كان ما وراء أذنها مخسوفًا فإنها شديدة الرغبة في 
النكاح. وإن كانت طويلة الذقن فإنها فاتحة الفرج قليلة الشعرء وإن كانت صغيرة الذقن فإنها 
غامضة الفرجء وإن كانت كبيرة الوجه غليظة العنق دَلَ ذلك على صغر العجز وكبر الفرج وضيقه» 
وإذا كثر ظاهر شحم قدمها وبدنها عَظُمَ فرجها وحظيت عند زوجهاء وإذا كانت المرأة نتيئة السّاقين 
في صلابة فإنها شديدة الشهوة ة لا صبر لها عن الجماع؛ وإن كانت العين كحيلة كبيرةً فإنه يدل على 
الغلمة وضيق الرحمء وصغر العجز مع عظم الأكتاف يدلان على عظم الفرج. انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب النكاح» (5/ 41/6 -815). 

(5) فإن قلت: لِمَ فرّقتم بين الحُرَة والأمة هنا مع التسوية بينهما في نظر الفحل للأجنبية على قول > 
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وق بك صل “افلح فق ع جد يفاد ققد يراو ”يذ اطا فل جفن حقلن وعد لود ووو لق مث أ رم حول وو عر ها سحيو و وذ يها هخ ول مقا وف الف قدا 1 الا لهذ ارقا عا عار جا لكلا به 


والركبة كما صرح به ابن الرفعة» وقال: الإنه مفهوم كلامهم)”'2, قال الزركشي: وبه 
صرّح في «البحر». 


[حكم بعث امرأة تتأمّل المخطوبة وتصفها للخاطب] 
وإن لم يتيسر نظره إليها بعث امرأةً أو نحوه(" تتأملها وتَصفْهًا له ؛ لأنه يك بعث أم 
سليم إلى امرأة وقال: «انظري ويه 9 عَوَارِضْهًاة”" رواه الحاكم وصحّحهء 
ويؤخذ من الخبر أن للمبعوث أن يصف للباعث زائدًا على ما ينظره”؟'» فيستفيد بالبعث 
ما لا يستفيده بنظره. وتقييد البعث بعدم التيسر ذكره القاضي ء وأطلقه غيره» وهو أَوْجَهُ. 


وقد للمرأة لدعا أن تظ رمو الرجل عير عورة ذا أزادف وو وي" أ روزن عمجا 
منه ما يعجبة منهاء وتتتو مك77 كاا مو ف الرهس: 


ل ع 2 2 
تنبيه : قد عُلم مما تقرر أن كلا من الزوجين”" ينظر من الآخر ما عدا عورة الصلاة. 


النوويٌ؟ قلت: لأن النظر هنا مأمور به وإن خيف الفتنة» فأنيط بغير العورة» وهناك منهي عنه لخوف 
الفتنة وإن لم يكن عورة؛ بدليل حرمة النظر إلى وجه الحرة وبدنها؛ «شرح المنهج». وقوله: #مع 
التسوية في نظر الفحل» حيث يحرم نظره لشيء من جسدها ولو وجهها وكفيها وإن كانت رقيقة» 
وقوله: «على قول النووي» بخلاف الرافعي فإنه يقول بجواز نظر الفحل لِمَا عدا ما بين سُّدَّةِ وركبة 
الأمة إن أمن الفتنة» وقال أيضا بجواز نظره إلى وجه الحرة وكفيها عند أمن الفتنة» فسرّى بين الحرة 
والأمة في المحلَّين. 

)١(‏ أي تعليلهم عدم حلّ ما عدا الوجه والكفين بأنه عورة. 

() كالممسوح والمَخحْرّم. 

(*) أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أنس بن مالك رضي الله عنه / /1177201/ عن أنس رضى الله عنه : 
«أن النبي يَلِِْ أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال: شمّي عوارضها وانظري إلى عرقوبها» . 
وأخريجة الحاكم في «المستدرك». كتاب النكاح /١19497/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)2 أي الباعثُ؛ كالصدر والبطن والعضدين. 

(4) أي تَرَوّجَهُ. 

3 الواو بمعنى : «أو»؛ أي إذا أرسلت واحدًا تسألٌ منه عن صفاته . 

0 أي من الخاطب والمخطوبة» وسمّاهما زوجين نظرًا للمآل؛ «ق ل». 


(0؟) كاب 21 1 
َيَْرْم نر َحْلٍ بالغ 0 


وخرج ب«النظر» المسنٌ''؟ فلا يجوز؛ إذ لا حاجة إليه. 
[حكم التطَرِ إلى أخي المخطوبة أو ابنها الأمرد عند تعذّر التّظر إليها] 

فائدة: أفتى بعض المتأخرين: «بأنه إذا تعذّر نظر المخطوبة ولها أمّ أو ابن أمرد 
يحرم نظره وكان يشبهها أنه يجوز نظر الخاطب إليه». انتهىء ويتعين أن يكون محل 
ذلك عند أمن الفتنة» وأن لا يكون بشهوة» ولا يقال: إن ذلك مُتَرّلُ منزلة النظر إليها؛ 
لأن المخطوبة محل التمتع في الجملة. 

[حكم نظر الرّجَلٍ إلى المرأة الأجنبيّة] 
(ويحرم نظر فخلٍ”") بالغ) عاقل مختار ولو شيخًا وعاجرًا عن الوطء ومخنثاء وهو 


(1) ولو لأعمى فلا يجوز لهء فيوكل من ينظر له. وخرج بها أختها فلا يجوز نظره لها مطلقّاء وأما أخوها 
الأمرد أو ولدها إذا كان يشبهها فأفتى بعض المتأخرين بأنه يجوز النظر إليه بشهوة كما قاله العلامة 
الرمليك كالخطيب . وعبارة «شرح م ر» في مبحث نظر الأمرد: وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره 
حاجةء فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولْدٍ أمردٍ وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها ‏ جاز له 
نظره إن بلغه استواؤهما في الحسنء» وإلا فلا كما بحثه الأذرعيء وظاهرٌ أن محله عند انتفاء الشهوة 
وعدم خوف الفتنة . انتهى. وينبغي أن يجوز نظر أختها؛ لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها 
بغير رضا زوجها أو ظنّ رضاهء وكذا بغير رضاها إن كانت عزباء؛ لأن مصلحتها ومصلحة زوجها 
مقدّمة على مصلحة هذا الخاطب؛ «سم» على «حج». قال ٠ع‏ ش»: وينبغي تقبيد ذلك بأمن الفتنة 
وعدم الشهوة وإن لم يعتبر ذلك في المخطوبة نفسها. انتهى. وقوله: «نحو ولد) لعل التقييد به؛ 
لأن المشابهة في الغالب إنما تقع بين نحو الأم وولدهاء وإلا فلو بلغه استواء المرأة وشخص أجنبى 
عنها وتعدَّرت رؤيتها فينبغي جواز النظر إليه . وقوله: #وسماع وصفها' قضيّته أنه لو أمكنه إرسال 
امرأة تنظرها له وتصفها لا يجوز له النظرء وقد يُتوقّف فيه فإن الخبر ليس كالمعاينة» فقد يدرك 
الناظر من نفسه عند المعاينة ما تقصر العبارة عنه. وقوله: «جاز له نظره» قضية إطلاقه أنه لا يشترط 
لجواز رؤية الأمرد رضاه ولاارضا وليّه؛ وعليه فيمكن الفرق بينه وبين نظر أخت الزوجة: بأنه 
يسامح في نظر الأمرد ما لا يتسامح به في نظر المرأة» ومن ثم كان المعتمد جواز نظر الأمرد 
الجميل عند انتفاء الفتنة . انتهى ١ع‏ ش» على "م ر؟. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب التكاح. (41/7/5 -/417). 

(") ومجبوب وخصيٌ وخنثى؛ إذ هو مع النساء كرجلٍ . 
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إلى عَوْرَة حر كبيرَةٍ أَجْنِيّةَ» وكذا وَجْهُهَا وَكمَيْهًا عِنْدَ حَوْفٍ فِتَنَةٍء وَكذا عِنْدَ الأمن 


المتشبه بالنساء (إلى عورة خحرَّةِ كبيرة) وهي من بلغت حدًا تُشْتَهَى فيه لا البالغة» 
(أجنبية) للناظر بلا خلاف؛ لقوله تعالى : #قُل لِلْمُؤْميرت يَحْضُوأ م مِنْ أَبَصحَدرِهِمٌ > [النور: 
]0 والمراد بالعورة ما سبق في الصلاة» وهي ما عدا الوجه والكفين. وخرج ب«الفحل» 
الممسوح وسيأتي؛ لكن يَرِدْ عليه المجبوب» وهو مقطوع الذكر فقطء والخَصِيئنٌء وهو من 
بقي ذَكَرُةُ دون أنثييهء والخنثى المشكل» فإن حكمهم كالفحل. وب«البالغ» الصبىّء 
وسيأتي حكم المراهق. وب«الحرّة» الأمة وستأتي» وب«الأجنبيّة» المَخْرَمْ وسيأتي . وكان 
ينبغى أن يزيد: «عاقلا مختارًا» كما قدرته؛ ليخرج المجنون والمكوة: 


(وكذا وجهها وكفيها”'" من كُلّ يدِء فيحرم نظر رؤوس أصابع كَمَيًْا إلى المعصم 
ظهرًا وبطنًا (عند خوف فتنة)(0) تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع؛ 
كما قال الإمام. ولو نظر إليهما”" بشهوة وهي”*2 قصد التلذذ بالنظر المجرد© وأمن 
الفتنة حرم قطعّاء (وكذا) يحرم النظر إليهما (عند الأمن) من الفتنة فيما يظهر له من 
نفسه من غير شهوة (على الصحيح) ووَجَهَه'' الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء 


)١(‏ وفي وجه تخصيصٌُ الحكم بالوجه» ونقل القاضي عياض المالكي عن العلماء مطلقًا أنه لا يجب 
على المرأة ستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سُنَّهّ وعلى الرجال عَضٌ البصر عنهنّ . وصوئها ليس 
بعورة على الأصح؛ لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة» وإذا قرع باب المرأة أحدٌ فلا تجيبه 
بصوت رخيم؛ بل تغلّظ صوتها بأن تأخذ طرف كفيها بفيها وتُجيب» وفي «العباب»: ويندب إذا 
خافت داعيًا أن تغلّظ صوتها بوضع ظهر كفها على فِيْها. انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 039/7 . 

(؟) أي بأن يُفتن عقله. 

(6) أي إلى الوجه والكقّين. 

(1) أي الشهوةٌ قصدٌ التلذذ؛ أي وهي التلذذ بالنّظر المقصود؛ ليوافق تفسير غيره لها بأنها التلدّذ بالنظرء 
فلا مخالفة ولا إيراد. 

(5) أي من غير قصد جماع ولا مقدّماته . 

(7) أي تحريم النظر عند أمن الفتنة. 


(19) كاب ليج ووم 


ولع .واه وله ع عد قاو قاو واه قاعا اه هد فده قاف فد هد هد هد ها .د وا .داو وان .د ودود ه.ا واه مدأقاعدا ما عد اه 06م 


من الخروج سافرات”'“2 الوجوهء وبأن النظر مَظئَّة الفتنة ومحرك”" للشهوة وقد قال 
تعالى : #قُل لِلَمُؤمِني يَمْضُوأ مِنْ أَبَصَدرهِج © [النور: 250٠‏ واللائق بمحاسن الشريعة سد 
البان2© والإغراض - عن تفاصيل الألحوال*2 #الخلوة بالأجنبية”؟.. :والثاني 

لا يحره” ونَسَبَهُ الإمام للجمهورء والشيخانٍ للأكثرين» وقال في «المهمات»: (إنه 
الصواب لكون الأكثرين عليه». وقال البلقيني: الترجيح بقوة المُدْرَكِ”""» والفتوى 
على ما في «المنهاج». انتهى» ولو عبر بالفاء كان أنسب . وما نقله الإمام من الاتفاق 
على منع النساء ‏ أي منع الولاة لهنّ - معارضٌ بما حكاه القاضي عياض عن العلماء أنه 
ليجب على المرأة ستر وجهها في طريقهاء وإنما ذلك سُنَّة وعلى الرجال غضٌ 
البصر عنهن للآية» وحكاه المصنف عنه في «(شرح مسلم» وأقره عليه» وقال بعض 
المتأخرين: «إنه لا تعارض في ذلك ؛ بل منعهن من ذلك لا لأن الستر واجب عليهن في 
ذاته؛ بل لأن فيه مصلحة عامة» وفي تركه إخلال بالمروءة». انتهى» وظاهر كلام 


)0( أي كاشفات الوجوه. 


ف أي مثير لها . 

() أي باب النظر؛ أي سواء كان بشهوة أو لا. وقوله: «والإعراض» عطفٌ تفسير . 

(؛) أي بين الشهوة والفتنة وعدمها والعدالة وعدمها. 

)0( لأنهم لم يفصّلوا في ذلك؛ بل حرّموا الاختلاء بها مطلقًا سَّدَّا لباب الفساد. 

() أي النظر للوجه والكفين . 

) أي الدليل والمأخذ؛ أي فالمُدْرَكِ ‏ وهو الدليل - يقتضي ترجيح عدم الحرمة؛ ولكن الفتوى على 
خلافه للاحتياط. انتهى «م د؛» وحينئد فكان المناسب الاستدراك. والحاصل: أنك إن نظرت 
لقوله: «قُل لِنَمُوْمِنيتِ يَحْضُوأ 4 [النور: ]7٠‏ ولقوله: «سَدُ الباب» رجّحت الحرمة» وإن نظرت 
لقوله : « وَلاييح زِينَتَهنَإِلَامَاظْهَرَ مِنْها4 [النور: ]7١‏ رجّحت جواز النظر على القول بأن الآية 
عامة غير خاصة بالصلاة» وهذا بالنظر للدليل» أما الفتوى والمذهب فعلى كلام «المنهاج» من الحرمة 
مُطلقاء ثم رأيثُ في «الزيادي؛ ما نضّه: لكن نقل ابن العراقيٌ أن البلقيني قال: الترجيح بقوة المُدرَكُ 
والفتوى على ما في «المنهاج»؛ أي أن المُدرَّك مع ما في «المنهاج» وهو سد باب النظر. انتهى . 
والمُدرّك ‏ بضم الميم مع فتح الراء ‏ أي محل الإدراك وهو الدليل؛ وأما الفتح فهو تحريف كما في 
(المصباح؟ . 


5 معيز| 5 (0) 
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الشيخين أن الستر واجب لذاته فلا يتأنّى هذا الجمع» وكلام القاضي ضعيف. وحيث 
قيل بالجواز كرهء وقيل: خلاف الأؤلى» وحيث قيل بالتحريم ‏ وهو الراجحٌ ‏ هل 
يحرم النظر إلى المتنقبة التي لا يتبين منها غير عينيها ومحاجرها أو لا؟ قال الأذرعي: 
«لم أَرَ فيه نضّاء والظاهر أنه لا فرق لاسيّما إذا كانت جميلة» فكم في المحاجر من 
خناجر». انتهى» وهو ظاه”. 

تنبيه: ظاهر كلام الفعفقة 1ن ومصبيا” ركفيا قي عور خراتها 00 بها في 
تحريم النظر» وبه صرّح الماوردي في كتاب الصلاة فقال : «عورتها مع غير الزوج كبرى 
وصغرىء. فالكبرى ماعدا الوجه والكفين» والصغرى ما بين السرّة والركبة» فيجب 
ستر الكبرى في الصلاة» وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى» والصغرى عن النساء 
وإن قَرُبْنَ» وكذا عن رجال المحارم والصبيان»» وقال السبكي: «إن الأقرب إلى صنع 
الأصحاب أن وجهها وكميها عورة في النظر لا في الصلاة» . 

وإطلاقه «الكبيرة» يشمل العجوز التي لا تُشْتَهَىء وهو الأرجح في «الشرح 
الصغير»» وهو المعتمد؛ لأن لِكلّ سَاتِطَةٍ لاتِطَة» وقال الروياني: يجوز النظر إلى 
وجهها وكفيها؛ لقوله تعالى: # وَالْمَوعِدُ من النسساء * [النور: »]1١‏ واختاره الأذرعي» 
قال ابن شهبة : «وقد استدلٌ له بذهاب أنس مع النبي يَكةِ إلى ّ أيمن”"'» وبعده انطلق 
إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه”"“» وكان سفيان يدخل على رابعة». انتهى». وهذا 


)١(‏ في المخطوط: «ألحق». 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل أمّ أيمن رضي الله عنها / 7117/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «انطلق رسول الله يقِ إلى أمْ أيمن فانطلقتٌ معهء فناولته إناءً فيه شراب» قال: 
فلا أدري أصادفته صائمًا أو لم يرد فجعلت تصخب عليه وتَدَمّدُ عليه؛ . 

69 أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أَمٌ أيمن رضي الله عنها /.1814/ عن أنس رضى الله 
عنه قال: «قال أبو بكر رضي الله عنه - بعد وفاة رسول الله يك لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما 
كان رسول الله يكْ يزورها. فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله يلل 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله كلل ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من 
السماء . فهيّجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان معها؛ . 


(19) كاب لج موع 


ولاتطو من تخرف ين حو ودس ؛ وَيَحِل مَا سِوامء وَقِيْلَ : مَا يَبْدُو في الْمِهْنَةِ فقط . 
وَالأَصَحٌّ جل النّظرٍ بلا سَهْوَةٍ إلى الأَمَة لاما بين سْرَةٍ وَرُكْبَة 2017700 


لا دليل فيه؛ إذ لا يلزم من ذلك النظر. 
[حكم صوت المرأة] 

وصوتٌ المرأة ليس بعورة» ويجوز الإصغاء إليه عند أمن الفتنة» وندب تشويهه إذا 

قرع بابهاء فلا تجيب بصوت رخيم؛ بل تغلظ صوتهًا بظهر كمّها على الفم . 
[حكم نظر الرَّجْلِ إلى محارمه] 

(ولا ينظر) الفحل (من محرمه) الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما (بين سُرَّةٍ 
وركبة) منها؛ أي يحرم نظر ذلك إجماعا. (ويحل) بغير شهوة نظر (ما سواه)؛ أي 
المذكورء وهو ماعدا ما بين السرة والركبة؛ لأن المحرمية معنّى يُوجب حرمة 
المناكحة» فكانا كالرجلين والمرأتين» فيجوز النظر إلى السُّدَة والركبة؛ لأنهما ليسا 
بعورة بالنسبة لنظر المحرمء فهذه العبارة أَوْلَى من عبارة ابن المقري تبعًا لغيره: بما 
فوق السرة وتحت الركبة . (وقيل : ) إنما يحل نظر (ما يبدو) منها (في المهنة فقط)؛ لأن 
غيره لا ضرورة إلى النظر إليه» والمراد بما يبدو في المهنة الوجه والرأس والعنق واليد 
إلى المرفق والرَجُلٌ إلى الركبة. و«المَهْنَُ بفتح الميم وكسرها: الخدمةٌء وأنكر 
بعضهم كسرها. 

تنبيه: قد علم من كلامه أن نظره إلى ما يبدو في حال المَهْنَهِ جائز قطعاء وإلى 
ما بين السرة والركبة حرامٌ قطمّاء والخلافٌ فيما بين ذلك . 

ولا فرق في المحرم بين الكافر وغيره» نعم إن كان الكافر من قوم يعتقدون جل 
المحارم كالمجوس امتنع نظرها له ونظرُةٌ إليها؛ نبّهَ عليه الزركشي . 

[حكم نظر الرَّجلٍ إلى الأمة] 

(والأصح حِلٌ النظر بلا شهوة) وإن كان مكرومًا (إلى الأَمَةِ) وإن كانت م ولد؛ (إلا 

ما بين شَُةِ وركبة) فلا يَحِنٌ؛ لأن ذلك عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل. والثاني: 
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وَإِلَى صَغِيرٍَ إلا الْمَزج» وَأَنََرَ ابد إِلَى سَيْدَيِ وَنَطَرَ مَصْمْوْح كَالتَطرِ إِلَى مَحْرَمٍ 


يحرم إلا ما يبدو في المَهْنَةِ؛ إذ لا حاجة إليه. والثالث: يحرم نظرها كلها كالحرة. 
وسيأتي ترجيحه. وشمل إطلاقه بلا شهوة الحِلَّ وإن خاف الفتنة» وليس مرادًا؛ بل 
الوجه ما قاله الأذرعي أنه يحرم النظر قطعًا حينتذ» أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل 
منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته» قال الشارح : «والتعرض له هنا في بعض 
المسائل ليس للاختصاص ؛ بل لحكمة تظهرٌ بالتأمل». انتهى» ونقل عنه أنه قال: ما هو 
مظنّةُ الشّهوة غالبًا قيد بالعدم وما لا فلاء وقيل: إنما قيد بذلك في الأمة؛ لأنها لنقصها 
لا ا مي 
[حكم النّظر إلى الصّغيرة التي لا تُشتهى 

(و) الأصح حل النظر (إلى صغيرة) لا تُشْتَهَى؛ لأنها ليست في مظنة الشهوة. 
والثاني: يحرم؛ لأنها من جنس الإناث» قال ابن الصلاح: «حكاية الخلاف في وجه 
الصغيرة التي لا تُشتهى يكاد أن يكون خرقا للإجماع». (إلا الفرج) فلا يحل نظره» قال 
الرافعي كصاحب «العدَّة»: «اتَمَانَا» وردّه في «الروضة» بأن القاضي جوّزه جزمًا فليس 
ذلك اثقاقاء. بل قياخللات» لا أن رد الحكم كما فهمه اب المقري افصوح بالحجواق. 

وأما فرج الصغير فكفرج الصغيرة على المعتمد وإن قال المتولّي بجواز النظر إليه 
إلى التمييزء وتبعه السبكي على ذلك» واستثنى ابن القطان الأم زمن الرضاع والتربية؛ 
لمكان الضرورة» وهو ظاهرء وينبغي أن تكون المرضعة غير الأم كالأمٌ. 

[حكم نظر العبد إلى سيّدته والممسوح إلى أجنبيّة] 

(و) الأصح (أن نظر العبد) الفحل العفيف - كما قاله البغوي وغيره ‏ غير المْبَعّضِ 
والمشترك والمكاتب (إلى سيدته) العفيفة؛ كما قاله الواحدي وغيرهء (و) أن (نظر 
ممسوح) إلى أجنبية» سواء أكان حرًا أم لاء وهو ذاهب الذكر والأنئيين (كالنظر إلى 
محرم)» فيحل نظرهما بلا شهوة نظر المحرم» أما الأولى فلقوله تعالى : < أَوْمَاملَكَتْ 
َبَتَك 4 [الساء: +]» ولقوله يك لفاطمة رضي الله تعالى عنها وقد أتاها ومعه عبد قد 
وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ 


(؟) كاب يكاج م 


وَأَنَّ الْمُرَاهِقَ كالبالغ . 


راضياة. اقلم واها لمن كله وما تلقن اقال :دنه لمنع' عقف بأئرة تناخ انوك 
رَعْلَامُْكِ»”'" رواه أبو داود. وأما في الثانية فلقوله تعالى: « أو التّيعيت عَيْرٍ أُوْلي 
لْإربَةٍ4 [النور: ]0١‏ أي الحاجة إلى النكاح. والثاني: يحرم نظرهما كغيرهماء والمراد 
بالإربة الإماء والمغفلون الذين لا يشتهون النساءء فخرج بذلك الفاسق وإن كان فسقه 
بغير الزناء خلافا لابن العماد» والمُبَعَضٌء قال الماوردي: لا يختلف أصحابنا أنه مع 
سيدته كالأجنبي والمكاتب ؛ كما نقله في «الروضة» عن القاضي وأقرّه» ولا فرق بين أن 
يكون معه وفاء النجوم أو لا خلافًا للقاضي في الشق الثاني» وقيل: إنه كالقنّء وثقل 
عن نصّ الشافعي» وقال الزركشي : «فتجب الفتوى به». فإن قيل: يشكل على الأوَّل 
جواز نظر السيد إلى مكاتبته . أجيب : بأن المالكيّة أقوى من المملوكيّة . وينبغي ‏ كما 
قال الزركشي - تقييد الجواز في الممسوح بأن يكون مسلمًا في حق المسلمة» فإن كان 
كافرًا مُنع على الأصح ؛ لأن أقل أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة. 
[حكم نظر الُراهق للأجنبيّة] 

(و) الأصح (أن المراهق) وهو - بكسر الهاء ‏ مَنْ قارب الحلمء حكمه في نظره 
للأجنبية (كالبالغ)؛ فيلزم الولي منعه منه» ويلزمها الاحتجاب منه كالمجنون في ذلك؛ 
لظهوره على العورات» وقد قال تعالى: # أو الطفْلٍ الذيح لم يظهرواأ عل عورات الِنْسَاءِ » 
[النور: .]8١‏ والثاني : له النظر كالمحرم. أما الدخول على النساء الأجانب بغير استئذان فإنه 
جائز إلا فى دخوله عليهن في الأوقات الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن» فلا بُدّ من استئذانه 
في دخو له فيها عليهن + لآية : « يدك لز لكك تدك وان ليل مك4 [النور : .ده . 
وأما غير المراهق فقال الإمام: إن لم يبلغ حدًا يحكي ما يراه فكالعدم» أو بلغه من 


. /11١١5/ أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته‎ )١( 
قال المنذري رحمه الله تعالى: في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري؛ قال ابن‎ 
معين : ثقة. وقال أبو زرعة الرازي: بصري لين الحديث» وهو سالم بن أبي راشد.‎ 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب اللبياس. باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته»‎ 
)ل‎ 11 
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رَجُلٍ إِلَى وَجُلٍ إلّامَا بَبْنَ سرَةِ وَوُكُبَقٍ» وَيَحْرُمُ َطرُ 


غير شهوة فكالمحرم» أو بشهوة فكالبالغ . 

تنبيه : نقل الماوردي الاتفاق على أنه لا يلزم العبد الاستئذان ‏ أي على سَيِّدَبَهِ ‏ إلا 
في الأوقات الثلاثة» وسببه كثرة الحاجة إلى الدخول والخروج والمخالطة. 

[حكم نظر الرَّجْلٍ إلى الوَّجلِ] 

(وصحلٌ) ثلا شهوة عبد امن الفعنة (نطر. رخل إلى رخل) اثفاقاء ا(إلة عا بين كه 
وركبة)”') فيحرم ولو من ابن وسَّيّدِ؛ لأنه عورة» ولا فرق بين أن يكون في حمام أو غيرفف 
ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحمام ليس بعورة. 

[حكم النّظر إلى الأمرد] 


(ويحرم نظر أمرد”"' وهو وأمط عا ودجو جهد” كد توخي "اق اهل ج1401 7ه جع اجو بوبه يذ د هذ ولك كه 44 ينه كذ يقد 2 4ح رط هد م 


)2)00 عازه اشرررم و دوجوو 1 جل «العاقعة الرجل عرد تجاتل وام ف ارا سداد ماده 
الأجنبية مع ذينك؛ أي: مع الحائل وأمن الفتنة» وأفهم تخصيصه الجلَّ معهما بالمصافحة حرمة 
مسن غير وجهها وكمَّيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوةء ووجهه : أنه مظَّة لأحدهما 
كالنظرء وحيتئذ فيلحق بها الأمرد في ذلك» ويؤيده إطلاقهم حرمة معانقته الشاملة لكونها من وراء 
حائل. انتهى. قوله: «من وراء حائل» ظاهره ولو كثنف؛ لكن قال #سم» على «حج» ما نضّه: 
لا يبعد تقييده بالحائل الرقيق بخلاف الغليظ ؛ ٠ع‏ ش» عليه . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» .)١17/5(‏ 

(؟) والمعتمد أنه لا يحرم إلا بشهوة أو خوف فتنة» ونظر الأمرد أشد إثمًا من نظر الأجتبية؛ قال 
الحسن بن ذكوان ‏ من أكابر السلف -: «لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صورًا كصور العذارى» 
وهم أشد فتنة من النساء»» قال بعض التابعين: «ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سَبُّع ضار من 
الغلام الأمرد يقعد إليه»: وكان يقول: 'لا يبيتنّ رجل مع أمرد في مكان واحدء. وحرم العلماء 
الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام قياسًا على المرأة؛ لأن النبي يقِةِ قال: «ما خلا رجل 
بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما». وفي المُرْدٍ من يفوق النساء لحسنهء والفتنة به أعظم. ولأنه يمكن 
معه من الشّرٌ والفتنة والقبائح ما لا يمكن من النساء؛ ويسهل في حقّه من طرق الريبة ما لا يسهل في 
حق النساء» فكان بالتحريم أؤلى وأليق» وبالزجر عن مخالطته والنظر إليه أحق . وأقاويل السلف في 
التنفير عنهم والتحذير من رؤيتهم ومن الوقوع في فتنتهم ومخالطتهم أكثر من أن تحصرء وكانوا 
رضوان الله عليهم يُسمُون المُرْدَ «الأنتان» و«الجيف»؛ لأن الشرع الشريف والدين الواضح المنيف 
استقذر النظر إليهم؛ ومنع من مخالطتهم والخلوة بهم لأدائها إلى القبح الذي لا قبح فوقه. - 


0 
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الشاب 207 الذي لم تنبت ل 0ن ولا يقال لمن ا ولا نعود بوجهه أمرد؛ بل 


زقة 
م 


وسواء في كل ما ذكرناه نظر الصالحين والعلماء والمعلمين وغيرهم؛ ألا ترى إلى سفيان الثوري 

ويكفيك به من إمام وعالم وصالح؛ بل انتهت إليه في زمنه رياسة العلماء والصالحين والعلماء 
العالمينء ومع ذلك دخل عليه في الحمّام أمرد حسن الوجه فقال: «أخرجوه عني فإني أرى مع كل 
امرأة شيطاناء ومع كل أمرد سبعة عشر شيطانًا». انتهى «ابن حجر». وجاء رجل إلى الإمام أحمد 
ومعه صبي فقال له: من هذا منك؟ فقال: ابن أخي . فقال: ١لا‏ تجئ به إلينا مرّة أخرى» ولا تمش 
معه بطريق؛ لثلا يظن من لا يعرفك ولا تعرفه سوءاا. 
وقال بعضهم : تحرم صحبة المُرْدِ والأحداث لما فيها من الآفات» ومن ابتلاه الله تعالى بذلك صَحِبَهُ 
على قدر الحاجة بشرط السلامة وحفظ قلبه وجوارحه في معاشرتهم وحملهم على الرياضة 
والتأديب ومجانبة الانيساط . 
وقال بعضهم : «رغبة الصّغار في صحبة الكبار توفيق من الله عر وجل وفطنة وسعادة» ورغبة الكبار 
في صحبة الصّغار حُمْقٌ وخذلان وخسارة وحرمان وفتنة في الأرض وفساد كبيرا'ء فنعوذ بالله من 
ذلك . وما أحسن ما قيل في هذا القبيل: 

سد عدر سر سقط ديعتو يتك 

ومذهبي نحبٌ الشاء وإنّه ‏ لمذهب مهذب قول جلي 
ولقائل: 1 
لاتصحبنّ أمردًا ياذاالتهى واترك هّوَاُ وارتجع عن صحبته 
فهو مَحَلٌ النَص دوما والبلا ‏ كُلٌ اللبلاء أصلّه من فته 
وقال آخر: 

لا ترتجي أمردًا يومًا على ثقةٍ 2 من حُسْيِهِ طامعًا في الخصر والكفل 

فذاك داءٌ عضال لادواء له يستجلب الهم بالأسقام والعِدل 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب النكاح» (7/ 581 487) ملخضًا. 
ليس قيدًا؛ بل الضابط : أنه لو كان صغيرة لاشتهيت» وعبارة «ح ل»: وحرم نظر أمرد؛ أي لجميع 
بدنه وإن كان من أمرد مثله. والمراد بالأمرد من لم تنبت لحيته ولم يَصلْ إلى أوان إنباتها غالبّاء 
وكان بحيث لو كان صغيرة اشتهيت. وخرج ب«النظر» المنُ ولو بحائل حتى على طريقة الرافعي 
والخلوةٌ؛ فتحرم وإن حَلَّ النظر؛ لأنهما أفحش وغير محتاج إليهما. والظاهر أن شعر الأمرد كباقي 
بدنه فيحرم النظر إلى شعره المنفصل كالمتّصل كما في اع ش» على "م ر؟ . 
بأن لم تصل إلى أوان إنباتها غالبًا؛ أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا نفسه . انتهى «زي». 
أي كبر . 
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بشهوّة ؛ قلت : : وَكذا بعَيِْهَا ني الأَصَمّ : المنصوصض: اك ا و ور مامد لواح “ونه لني ب لا ان 


يقال له: «تَطّ» بالثاء المثلثة (بشهوة) بالإجماع؛ ولا يختصّ هذا بالأمرد كما مَرٌ؛ بل 
النظر إلى الملتحي وإلى النساء المحارم بالشهوة حرام قطعًاء وإنما ذكره توطئة لما 
بعده؛ وضابط الشهوة فيه''' ‏ كما قاله في «الإحياء» -: أت كل تادر بجمال صورة 
الأمرد بحيث يظهر من نفسه الفرق بينه وبين الملتحي» فهذا لا يحل له النظرء وقال 
السبكي : «المراد بالشهوة أن يكون النظر لقصد قضاء وَطَر؛ بمعنى أن الشخص يحب 
النظر إلى الوجه الجميل ويلتدٌ به»» قال: «فإذا نظر ليلتدٌ بذلك الجمال فهو النظر 
بشهوةء» وهو حرام»» قال: «وليس المراد أن يشتهي زيادة على ذلك من الوقاع 
ومقدماته. فإن ذلك ليس بشرط بل زيادة في الفسق»ء. قال: «وكثير من الناس 
لا يُقَدمُ و على اقاة 4 و وهر ول على عزفا كن و القع رسن أنهم سالمون 
من الإثم» وليسوا بسالمين». ولو انتفت الشهوة وخيف الفتنة حرم النظر أيضًا كما 
حكياه عن الأكثرين» قال ابن الصلاح: «وليس المعنى بخوف الفتنئة غلبة الظنّ 
بوقوعها؛ بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرًا» . 

(قلت : وكذا بغيرها) وإن أمن الفتنة (في الأصح المنصوص 20“ ؛ لأنه مظن الفتنة» 


)١(‏ وضبطها في «شرح المنهج»: بأن ينظر إليه فيلتدٌ» وما ذكره الشارح يرجع إليه. وليس المراد أنه 
بمجرد الفرق يحرم النظر؛ لأن ذلك يوجد في الهَّرِمٍ الذي لا لحية له» فيقتضي أنه بمجرد نظره يحرم 
ولم يقل به أحدٌ؛ بل المراد أنه يعرف الفرق مع تأثّر ذهنه وقلبه بجمال صورته كما يؤخذ من : مرا 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 087 . 

(؟) أي حيث لا محرمية ولا ملك. والخلوة كالنظرء فإذا حَلّ حلت» ويفرق بينه وبين المرأة عند 
الحاجة لنحو تعليم حيث يشترط حضور محرم: باختلاف الجنس . انتهى» وانظر ما لو كان المعلّم 
معصومًا كالسيد عيسى عليه السلام هل يشترط معه وجود امرأة أخرى إذا كان يعلم امرأةً أو لا نظرا 
لكونه معصومًا؟ حَدّره الظاهر: لا. 
ومحلٌ الحرمة في الأمرد الجميل؛ أي: بالنسبة لطبع الناظر فيما يظهر؛ إذ لا يكون مظنة الفتنة إلا 
حيتئذ» ولم يعتبروا جمال المرأة؛ لأن الطبع يميل إليها فَييْط بالأنوثة» والمعتمد أنه لا يحرم النظر إلا 
بشهوة أو خوف فتنة» والكلام في الجميل؛ هكذا ذكره «ز ي» على «المنهج». وقوله: «بالنسبة لطبع 
الناظر»؛ أي عند ابن حجر» وقال #م ر»: الجمال: الوصف المستحسن عرقًا لذوي الطباع السليمة. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 0784-7817 . 


(17) كك باليكاج 3 


فهو كالمرأة؛ إذ الكلام في الجميل الوجه النقي البدن كما قيّد به المصنف في «التبيان» 
و«رياض الصالحين» وغيرهما؛ بل هو أعظم إثمًا من الأجنبية؛ لأنه لا يحل بحال» وقد 
ذكر عن أبي عبد الله الجلاء» قال: كنت أمشي مع أستاذي يومًا فرأيت حدثا جميلا 
فقلت: يا أستاذي ترى يعذب الله هذه الصورة؟ فقال: ونظرت؟ سترى غَبّه . قال: 
تنسنة القرانة يعد ذلك ستغرية ين .يكن الدلك الصالت الكره والأتاناء لآنهم 
مُستقذرون شرعًا. والثاني: لا يحرمء وإلَا لأَمِرَ المُرْدَ بالاحتجاب كالنساء. وأجيب: 
بأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب للمشقة عليهم فيه» وفي ترك الأسباب اللازمة له» وعلى 
غيرهم غضٌ البصر عند توقع الفتنة؛ قال السبكي: «وهو ظاهرء وإنما الصعب إيجاب 
العَفّ مطلقًا كما يقوله المصنف, ويَرُدُّهُ أحوال الناس ومخالطتهم الصبيان من عصر 
الصحابة إلى الآن مع العلم بأنهم لم يؤمروا بغض البصر عنهم في كل حال كالنساء؛ بل 
عند توقع الفتنة»» ونازع في «المهمات» في العزو للنّصّء وقال: الصادِرٌ من الشافعيّ 
على ما بين في «الروضة» إنما هو إطلاقٌ يصح حمله على حالة الشهوة. انتهى» وقال 
الشيخ أبو حامد: لا أعرف هذا النص للشافعي كما نبّهِ عليه ابن الرفعة» ولم يذكره 
البيهقي في «معرفته» ولا «سئنه» ولا «مبسوطه»» وتبعه المحاملي على عدم معرفة 
النّمِرّء وقال البلقيني: «ما صحكّحه المصنف لم يصرح به أحدء وليس وجهًا ثانيّاء فإن 
الموجود في كتب الأصحاب أنه إن لم يخف فتنة لا يحرم قطعّاء فإن خاف فوجهان» 
وما ذكره عن النصّ مطعون فيهء ولعلّه وقع للشافعي ذلك عند حصول شهوة أو خوف 
فتنة» وأما عند عدم الشهوة وعدم خوف الفتنة فإنه لا يحرم النظر بلا خلاف» وهذا 
إجماع من المسلمين» ولا يجوز أن ينسب إلى الشافعي ما يخرق الإجماع». انتهى» 
وقال الشارح : «لم يصرح هو أعني المصنف ولا غيره بحكايتها في المذهب». انتهى» 
فعلم من هذا كله أن ما قاله المصنف من اختياراته لا أنه المذهب. ومحل الخلاف إذا 
لم يكن محرمًا للناظر ولا مملوكًا لهء فإنه لا يحرم نظره إليهما عند الأمن وعدم الشهوة 
بلا خلاف. وحيث قيل بحرمة النظر إليه حرمت الخلوة به» قال في «المجموع» في 
صلاة الجماعة : «هذا قياس المذهبء. فإنها أفحش وأقرب إلى المفسدة» . 
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وَالأَصَحُ عِنْدَ الْمُحَفَقيْنَ أن لآم كَالْحوَوٍ والله أَعْلَمْ. 
وَالْمَرْأَة مَعْ الْمَرَْة ة كرَجُلٍ لاخو مم م اميق لابوا خش ا ف و و 


[الأصخٌ عند المحقّقين أن الأمة كالحُرّة في حرمة النظر إليها] 

(والأصح عند المحقّقين) الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب والمحاملي 
والجرجاني والعمراني» قال في «الروضة»: وهو مقتضى إطلاق الأكثرين» وهو أرجح 
دليلا (أن الأمة) في حرمة النظر إليها (كالحرة) في حرمة نظرها مطلقًا (والله أعلم)؛ 
لاشتراكهما في الأنوثة وخوف الفتنة» ففي الإماء التَرْكِيّاتِ ونحوهنً من خوف الفتنة أشد 
من كثير من الحرائر. قال اللحي في لطعي 11 «وما اذَّعاه المصنف أنه الأصح عند 
المحفقية لا يعرفنة وهو شاد مخالفٌ لإطلاق نصّ الشافعي في عورة الأمة» ومخالف لما 
عليه جمهور أصحابه». انتهى» وهذا ما عليه عمل الناس» ولكن الأول أحوط لماامل 
وما رُوي عن عمر رضي الله تعالى عنه من أنه رأى أمة متنقبة فقال: جه تَتَسََهِيْنَ بِالْحَرَائرِ 
يا لكاع»””) فمحمول على الإماء المبتذلات البعيدات عن الشهوة» أو أنه رضي الله تعالى 
عنه قصد نفي الأذى عن الحرائر؛ لأن اللإماء كر يُقصضدق للزنا؛ قال تعالى: 8 ذَلِكَ أرق أن 
لذ يردن 4 [الأحزاب: 0104 وكانت الحرائر تعرف بالستره فخشي أنه إذا استترت 
الإماء حصل الأذى للحرائر» فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة من أهل الفجور. 

[حكم نظر المرأة إلى المرأة] 
(والمرأة) البالغة حكمها (مع المرأة”'2) مثلها في النظر (كرجل)؛ أي كنظر رجل 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الصلاة» جماع أبواب لبس 
المصليء؛ باب عورة الأمة /١7؟7/‏ عن صفية بنت أبي عبيد قالت: «خرجت امرأة مختمرة متجليبة» 
تقال هوري الله عنه : من هذه المرأة؟ فقيل له : هذه جارية لفلان؛ رجلٍ من بنيه» فأرسل إلى حفصة 
رضي الله عنهاء فقال: ما حملك على أن تخمّري هذه الأمة وتجلببيها وتشبهيها بالمحصنات حتى 
هممث أن أقع بها؛ لا أحسبها إلا من المحصناتء لا تشبهوا الإماء بالمحصنات» . 
قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة» 
وأنها تدلٌ على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها حال المهنة ليس بعورة. 

(؟) قال الأجهوري: ورأيت في تعليق القاضي أنه يُكره للمرأة إذا كانت تميل للنساء النظر إلى وجه 
النساء وأيديهنَ» وأن تضاجعهنّ بلا حائل كما في الرجال. انتهى . 


(15) كاباليك 6 
وَرَجُلء وَالأَصَح تَحْرِيْمْ تَظر ذِمَيَةِ إلى مُسْلِمَةٍ 0 


(ورجل) فيما سبق» فيجوز مع الأمن ما عدا ما بين السرة والركبة» ويحرم مع الشهوة 
وخوف الفتنة . (والأصح تحريم نظر) كافرة (ذمية) أو غيرها (إلى مسلمة)» فتحتجب 
المسلمة عنها لقوله تعالى: © أَوْ نَآيِهنَ 74 [النور: 5*١‏ فلو جاز لها النظر لم يبق 
للتخصيص فائدة» وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه منع الكتابيات دخول الحمام 
مع المسلمات”"©2»: ولأنها ربما تحكيها للكافر. والثاني: لا يحرم؛ نظرًا إلى اتحاد 
الجنس كالرجال فإنهم لم يفرقوا فيهم بين نظر الكافر إلى المسلم والمسلم إلى 
المسلم. نعم عن الأول يان آنه در هنها ما بدو غقر المي" على الاشيه نئي 
«الروضة» كأصلهاء وهو المعتمدء وقيل: الوجه والكفين فقط. ورجّح البلقيني أنها 
معها كالأجنبي» وصرّح به القاضي وغيره. 

تنبيه : مَحَنُ ذلك في كافرة غير مَحْرّم للمسلمة وغير مملوكة لهاء أما هما فيجوز 
لهما النظر إليها؛ كما أفتى به المصنف في المملوكة؛ وبحثه الزركشي في المحرمء 
وهو ظاهر. وظاهر إيراد المصنف يقتضي أن التحريم على الذمية» وهو صحيح إن 
قلنا: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وهو الأصحء وإذا كان حرامًا على الكافرة 
حرم على المسلمة التمكين منه. وأما نظر المسلمة إليها فمقتضى كلامهم جوازهء وهو 
المعتمد؛ لفقد العلة المذكورة في الكافرة وإن توقف في ذلك الزركشي» وقول ابن 
عبد السلام : «والفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع المسلمة» ردَّه البلقينينٌُ» والردٌ ظاهر 
وإن جزم به الزركشي . 


)00( أي المؤمنات. 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النكاح» جماع أبواب الترغيب في النكاح وغير ذلك» 
باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات / /١647‏ عن الحارث بن قبس قال: 
«كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة رضي الله عنه: «أما بعد: فإنه بلغني أن نساء من 
نساء المسلمين يدخلن الحمّامات مع نساء أهل الشركء فَانْه من قبلك عن ذلك» فإنه لا يَحِلَّ لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل مِلَِهاء. انتهى . 
قلت: صحّحه الشارح» والله تعالى أعلم . 

(؟) أي عند الحاجة. 
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5 25 3 يحل 
وَجِوَارْ نظر المَرْأة إلى بَدَنِ أجنبى سوى ما بَيْنَ شرّته وَرُ كبته إن لم تتفت فتتة؛ قلت : 


[حكم نظر المرأة إلى الوَجُل الأجنبيّ] 

(و) الأصح (جواز نظر المرأة) البالغة الأجنبية (إلى بدن) رجل 0 عو مار 
تعالى ا 7 نَطرَت إلى الْحَبَسَةٍ وعم يأ يَلْعيُون ف 2 الْمَمْجد»! '“. ولأن 000 
ما بينهما ليس بعورة منه في الصلاة (قلت: الأصح التحريم) ؟ أي تحريم نظرها تبعا 
لجماعة من الأصحابء وقطع به في المذهب وغيره (كَهُوَ)؛ أي كنظر الأجنبي (إليهاء 
والله أعلم)؛ لقوله تعالى : # وَهُل لَلْمْؤْمتٍ يَقَصْطْبِنَ مِنْ أَبصْرِهنَ4 [النور: لع وكذ روي عن 
1 سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: اكنث عد مود َسُْلٍ اله 8 ] إذ بل اننأ 
مَكُتَوْم _ فَقَالَ: الي وكو: «اخْبّجبًا مِنّْهُ0» فَقَلْتَ: اطول اله الم هو عمق لا برت 
فَقَالَ : «أتحَمْيَاوَانٍ ْنَا ألما مْصرائه؟»” '"“ رواه الترمذي وقال: احديثٌ صحيمٌ» . 


تنبيه : قضية كلامه أنه يحرم على المرأة أن تنظر إلى وجه الَجُل وكمَّيهِ عند الأمن 
علن الأصخء قال الجلال البلعيتي* #وهذا لم يقل .به أحد :من الأضحاب» واتفقت 
الأوجه على جواز نظرها إلى وجه الرجل وكفيه عند الأمن من الفتنة» . انتهى» ويدلٌ له 
حديث عائشة المَّارٌ؛ لكن المصنف أجاب عنه في «شرح مسلم»: بأنه لنمك قد آنا 
نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت للعبهم وحرابهه”" ,2 ولا يلزمه منه تعمد 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب المساجدء باب أصحاب الحراب في المسجد / 447/ عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: : القد رأيت رسول اله يوا على باب حجرتي والحبعة 
يلعبون في المسجد» ورسول الله كل يسترني بردائه أنظر لعبهم . . . » الحديث . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه / 354١؟/‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب اللياس» باب في قوله تعالى: « وَقُل ِلْمُؤْستِ يَقْصُضْنّ مِنْ أبِصَدرهنَ 4 
4١١ /‏ / . والترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال 
وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(7) في نسخة البابي الحلبي: «حرابتهم؟ . 


)521 5 
وَنَظِرُهًا إلى مَحْرَّمِهَا كعَكبِه . 
وَمَتَى حَرّم النظد حرم المَسنّ 10 0 


النظر إلى البدن وإن وقع بلا قصد صرفته في الحال» وأجاقة عند غير نآن :للك لعل 
كان قبل نزول الحجابء أو كانت عائشة رضي الله تعالى عنها لم تبلغ مبلغ النساء إذ 
ذاكء» وفي وجه ثالثٍ: أنها تنظر منه ما يبدو في المهنة فقط؛ إذ لا حاجة إلى غيره» 
وقرّاه بعضهم لعموم البَلُوى في نظرهن في الطرقات إلى الرجال» ويستثنى على 
ما صكّحه المصنف ما إذا قصدت نكاحه فلها النظر إليه قطعًا؛ بل يُندب كما مَرَء وقول 
المصنف : «كهو إليها» قد يقتضيه . 
[حكم نظر المرأة إلى محارمها الذّكور] 

(ونظرها إلى محرمها) حكمه (كعكسه). وهو نظر الرجل إلى محرمه» فتنظر منه بلا 
شهوة ما عدا ما بين السّرَةِ والركبة» وقيل: ما يبدو منه في المهنة فقط . 

تنبيه : عبارة «الروضة»: لا يحرم إلا ما بين السّرّة والركبة على المذهبء» وبه قطع 
المحقّقون». وقيل: كنظره إليهاء وهذا الذي ضعفه هو الذي جزم به هنا. وأما الخنثى 
المشكل فيعامل بالأشدٌّ فيُجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة إذا كان في سنّ يحرم 
فيه نظر الواضح؟ كما جزم به المصنف في باب الأحداث من «المجموع»» ولا يجوز 
أن يخلو به أجنبي ولا أجنبية» ولو كان مملوكا لامرأة فهو معها كعبدهاء وقيل: 
يستصحب فيه حكم الصّغرء ويؤيده تصحيح «المجموع» أنه يغسله بعد موته الرجال 
والنساءء» وأجاب الأول : بضعف الشهوة بعد الموت بخلافها قبله. 

[حكم مسن ما حَوم التّظر إليه] 

ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ضابط ما يحرم منه فقال: (ومتى حرم النظر 

حرم المَستُ)0'؟؛ لأنه ا ا ا 


)10( قال «م ر؟: فيحرم مس الأمرد كما يحرم نظرهء ودلك الوّجل فخذ رجل من غير حائل » ويجوز به - 
أي بالحائل إن لم يخف فتنة ولم يكن بشهوة. 
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أبلغ”'2 منه في اللذة وإثارة الشهوة؛ بدليل أنه لو مس فأنزل أفطر. ولو نظر فأنزل لم 
يفطر» + فتترم شل الأدرى كما يرم بظرو بو أذ ودَلكُ الرجل فَخْدَ الرجل بلا حائل. 
لوال كرو وحار واي ولج اولي 


ووز غف هذ العاط حيط 6 رشكقن فمن الأوّل: ما أبن من لجتبية فإله 
يحرم نظره لا مسهء ومنه حلقة دُبرٍ زوجته وأَميِ فيحرم نظره عند الدارمي لا مسّهء وهذا 
ضعيف» ومنه مالو أمكن الطبيب معرفة العلَّة بالمسّ دون النظر فإنه يباح المس 
لا النظر. ومن الثاني: المَحْرّمْ فإنه يحرم مسن بطن أمه وظهرها وغمز ساقها ورجْلِهًا 
كما في «الروضة»؛ لكنه مخالف لما في "شرح مسلم» للمصنف من الإجماع على جواز 

مس المحارم» وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة» والثاني على مس الحاجة 
والشفقة» وهو جمع حَسَنٌ؛ لكن يبقى ما إذا لم تكن شهوة ولا حاجة ولا شفقة» قال 
السبكي: «وبينهما مراتب متفاوتة» فما قرب إلى الأول ظهر تحريمه» وما قرب إلى 


- نظره فقط على ما ذكره ذ في «الخادم»» والأصح حرمة مسّه أيضًا . 
أما دبر الحليلة فيحلٌ نظره ومسّه خلافًا للدرامي . 
وما أفهمه كلامه: «من أنه حيث حَلَّ النظر حَلَّ المسٌ» أغلبيٌ أيضًاء فلا يحل لرجل مسي وجه أجنبية 
وإن حَلَّ نظره لنحو خطبة أو شهادة أو لتعليم» ولا لسيدة مَنُ شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حَلَّ 
النظرء وكذا ممسوح. وقد يحرم مَسنُ ماحَلَّ نظره من المحرم كبطنها ‏ أي من فوق الشُرّة- 
ورجلهاء وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة؛ بل وكَيّدِهًا على مقتضى عبارة «الروضة» م 
بحروفه. وقوله: «دلك الرجل فخذ رجل»؛ أي ومثله بقية العورة. والمراد غير الأمرد لماامة 
يحرم مسّه ولو بحائل. وقوله: «لغير حاجة» من الحاجة ما جرت به العادة من حَلكُ رِجْلٍ 0 
ونحو الحَكّ كفسلهما وتكبيس ظهره مثلًا؛ كما في اع ش» على شم ر». 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب (7/ 884 0786 . 

(1) عِلَّة لترتب حرمة المسنٌّ على حرمة النظرء أو لمقدّر؛ أي حرم من بالأؤلى ؛ ار بد "إلى رلور 
قال هع ش» على «مرا : هذا يفيد أنه يلتذ بنظر الشعر كمسّه غايتة أن المسيٌّ أبلغ في اللذة» وأوره 
عليه أنهم علّلوا عدم انتقاض الوضوء بمس الشعر والظفر والسَّنّ بأنه لا لذة فيه» وهو مخالف لما 
هناء وقد يجاب: بأن المنفي ثم اللذة القوية التي من شأنها تحريك الشهوة» والمثبت هنا مطلق 
اللذة» وهي كافية في التحريم احتياطًا. انتهى بحروفه . 


(0) كبا يكاج 6 
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وَيْبَاحَانِ لِفصْدٍ وَحِجَامَةٍ وَعِلَاجَ . 


الثاني ظهر جوازه». انتهى» والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصدء فقد قَبّلَ يل 
فاطمة”' » وقَبَّلَ الصَّدَّيْقُ الصَّدَّيْقَة”"“2. فإن قيل: إن ذلك كان للشفقة؛ أجيب: بأن 
الغابت إنما هو انتفاء الشهوة» وما عدا ذلك يصدق بما ذكرناه. 

تنبيه : عبارة «الشرح» و«الروضة» و«المحرر»: وحيث حرم النظر حرم المَسّء قال 
اليك : وهي أحسن من عبارة الكتاب؛ لأن «حيث» اسم مكان» والمقصود هناء أن 
المكان الذي يحرم نظره يحرم مسهء و«متى» اسم زمان فهو ليس مقصودًا هناء قال ابن 
النقيب: وقد يقال إن الزمان أيضًا مقصودء فإن الأجنبية يحرم نظرهاء فإذا عقد عليها 
جازء فإذا طلقها حرمء وكذلك الطفلة على العكسء وكذلك يستثنى زمان المداواة 
والمعاملة ونحوهما. 

[حكم النّظر والمّمنٌ لحاجة] 

(و) اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهماء وأما عند 

الحاجة فالنظر والمَسنٌ (يباحان”' لفصد وحجامة وعلاج)”*' ولو في فرْج؛ للحاجة 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب في القيام / 01017/ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«ما رأيت أحدًا كان أشبه سمنًا ودلا وهديًا - وقال الحسن: حديثًا وكلامًا. ولم يذكر الحسن السّمت والهدي 
والدَّلَ - برسول الله يدِ من فاطمة كرّم الله وجههاء كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقيّلها. 
وأجلسها فى مجلسهء وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته» وأجلسته في مجلسها». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب المناقب» باب فضل فاطمة بنت محمد وَقِةْ / /741/١‏ مع 
زيادة» وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب في قبلة الخد / 0177/ عن البراء قال: «دخلت مع أبي بكر 
أول ما قدم المدينة» فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمّىء فأتاها أبو بكر فقال لها: كيف 
أنت يا بنية؟ وقبّل خَدَّها'. 
قلت: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذريّ رحمهما الله تعالى» وما سكتا عنه فهو صالح الإسناد 
جيده . 

(؟) في نسخة البابي الحلبي : «مباحان؟. 

(؟) حاصل ما ذكره من شروط النظر لأجل المداواة ستة: أن يقتصر على نظر محل الحاجةء واتحادٌ 
الجنس. أو فقده مع حضور نحو محرمء وفقد مسلم في حق مسلم والمعالج كافرء وأن يكون- 
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الملجئة إلى ذلك ؛ لأن في التحريم حينئذ حرجّاء فللرجل مداواة المرأة وعكسه . 
[شُروط جواز مداواة الّجل المرأة] 

وليكن ذلك بحضرة مَحْرّم'”' أو زوج أو امرأة ثقةٍ إن جَوَزْنا خلوة أجنبي 
بامرأتين”"'» وهو الراجح كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى» ويشترط عدم امرأة 
يمكنها تعاطي ذلك من امرأة””© وعكسّة؛ كما صكّحه في «زيادة الروضة». وأن 
لا يكون ذِمِّيًا مع وجود مسلمء وقياسه ‏ كما قال الأذرعي - أن لا تكون كافرة أجنبية مع 
وجود مسلمة على الأصح؛ صرّح به في «الكفاية». ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة 
ومسلمّاء فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن الكافرة تقدّم؛ لأن نظرها ومَسَّهَا أخفٌ من 
الرجل؛ بل الأشبه عند الشيخين كما مَرٌ أنّها تنظر منها ما يبدو عند المهنة بخلاف 
الرجل . 


. الطبيب أميئّاء وأن يأمن الافتتان» ووجود مطلق الحاجة في الوجه والكفين» وتأكدها فيما عدا 
السّوأتين من غير الوجه والكفين» ومزيد تأكدها في السّوأتين» وزِئْدَ سابع وهو أن لا يكشف إلا قدر 
الحاجة» ولا يحتاج إليه؛ لأن الأول يغني عنه. وعبارة شرح «م ر»: ويعتبر في الوجه والكَففٌ أدنى 
حاجةء وفيما عداهما مبيخ تِيثُمم؛ إلا الفرج وقربه فيعتبر زيادة على ذلك» وهي اشتداد الضرورة 
حتى لا يعد الكشف لذلك هتكا للمروءة؛ «شرح م ر». وقوله: «ويعتبر في الوجه» أي من المرأة؛ 
«سم» على ١ابن‏ حجراء اع ش» على 'م ر؟ . 

)١(‏ أي للمعالج ولا بُدَ أن يكون المَحْرَمٌ أنثى إن كان المعالج أنثى كأمةٍ مثلًا لا ذكرًا كأبيه ؛ حذرًا من الخلوة 
المحرمة؛ وأما محرم المعالجة فيكون ذكرًا كأبيها؛ أي إذا كان المعالج ذكرّاء أو أنثى كأمها. 

)١(‏ أما الخلوة بأمردين فلا تجوز أصلاء والفرق: أن المرأة تستحي من الأخرى فلا تمكّن من نفسها 
بحضرتها؛ بخلاف الأمرد فإنه قد يمكن من نفسه بحضرة آخر. وعبارة «حج »: وَل خلوة رجل 
بامرأتين ثقتين» وليس الأمردان كالمرأتين؛ اناما طالرا امن بف 1 د الأخرى لا يأتي 
في الأمردين. انتهى» قال «سم»: قد يقال: بل يأتي؛ لأن الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان 
00 
انظر: انوي عن لجيه لف خض 

() «من» بمعنى «في». وقوله: : «وعكسه» بالرفع عطف على قوله: « عدم» ؛ أي وب يشترط عدم رجل 
بسك نحا ذلك افيرجل) أي إذا كاك المداوى رجلا والمساوي امرأء بشترط عدم وجل ياي . 
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تنبيه : رَيَِتَ البلقينٌ ذلك فقال: فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة مسلمةٍء فإن 
تعذرت فصبيٌ مسلم غير مراهق» فإن تعذر فصبيٌ غير مراهق كافر» فإن تعذر فامرأة 
كافرة» فإن تعذرت فَمَحْرَمُهَا المسلمء فإن تعذر فَمَحْرَمُهَا الكافر» فإن تعذر فأجنبي 
مسلمء فإن تعذر فأجنبي كافر”'2. انتهى» والمتجه تأخير المرأة الكافرة عن المحرم 
بِقسْمَيْهِ . وقيّد في «الكافي» الطبيب بالأمين» فلا يعدل إلى غيره مع وجوده كما قاله 
الزركشى. وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان» ولا يكشف إلا قَدْرَ الحاجة”"' كما قاله 
القفال في «(فتاويه»). وفي معنى الفصد والحجامة بن إلى فرج من يختنه» 
ونظر القابلة إلى فَرْجٍ التي تولدها. 


ويعتبر فى النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة» وفي غيرهما ما عدا السّوأتين 
تأكدها بأن يكون مما يبيح التيمم كشدّة الضَّنَى كما نقلاه عن الإمام» وقضية هذا كما 
قال الزركشي - أنه لو خاف شيئًا فاحشًا في عضو باطن امتنع النظر» وفيه نظرٌء وفي 


ع .و 
3-3 2 


السّوأِين مزيد تأكدها بأن لا يعد التَكَشّفٌ بسببها هتكًا للمروءة كما نقلاه عن الغزالي 
وأقكاه. 


)١(‏ ونظم بعضهم ذلك فقال: 
ومرأةٌ تقدّمت على الصَّبئيٌّ | غير مراهقٍ بإسلام حي 
وكافر كذا فإن تعذّرا فمحرمٌإسلامةتقوّرا 
فكافيٌ على الأصمحٌ محرمٌ فمرأة بالكُفر بعدُتلم 
فسأجنبسييٌ مسلمٌ وبعده ‏ فتّى من الكقّار ياذا مده 
وإن كانت في أمرد يُقَدّمٌ من يحل نظره إليهء فغير مراهق» فمراهقٌ» فمسلمٌ بالغ فكافدٌ محرم. 
انتهى . والحاصل : أنه يقدم الجنس على غيره» ويقدم المحرم على غيره» ويقدم من نظره أكثر على 
غيره: ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيرهء ثم المحرم على غيره» والموافق في الدين على 
غيره. . . وهكذاء فإذا تعذر ذلك عالج الأجنبئٌ بشرطه المذكور من حضور نحو محرم. 
(') محله إذا لم يغضٌ البصرء أما إذا غضٌ البصر فينبغي جواز كشف بقية العضو الزائد على الحاجة؛ 
«سم ملخّضًا. 
(؟) أي وإن لم يكن مداواة. 


6 مخ ةك (ه) 
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قلثُ: وَيْبَاحٌ النظرٌ لمُعَامَلةٍ وَشَهَادَةٍ 00 


[حكم النظر للمعاملة والشهادة والتعليم] 

(قلت : ويباح النظر) من الأجنبي للأمرد وغيره (لمعاملة) من بيع”'' وغيره (وشهادة)””) 
تحمُّلا وأداء؛ حتى يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنا والولادة وإلى الغدي9©) 
للشهادة على الرضاع . هذا إن قصد به الشهادة. فإن قال: «تَعَكَدْتْ النظرّ لغيرٍ الشهادَة» 
فسَقَ ورُدّت شهادته» وإن قال: «حَانَتٌ مني التفاتة بلا تعمل فرأيتةُ) قبل. وإذا نظر إليها 
وتحمل الشهادة عليها كُلّفت الكشف عن وجهها عند الأداء إن لم يعرفها في نقابها»» فإن 
عرفها لم يفتقر إلى الكشف؛ قاله الماوردي. قال الزركشي: «وقضيّنه تحريم النظر 
حينئذ». انتهى» وهو ظاهدُ. ويجوز النظر إلى عانة ولد الكافر لِمُنْظَرَ هل أنبت أم لا؟ 
ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادّعت المرأة عبالته””2 وامتنعت من التمكين. 

تنبيه : هذا كلها" إذا لم يخف فتنة”"2» فإن خافها لم ينظر إلا إن تَحَيِن0") عليه فينظر 


)١(‏ فإن باع لامرأة ولم يعرفها نظر لوجهها خاصّة ليرد عليها الشمن بالعيب» ويجوز لها أن تنظر لوجهه 
لتردّ عليه المبيع بعيب. 

(6) وينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط . انتهى اسم» . 

(6) أي وإن تيسّر وجود نساء أو محارم يشهدون فيما يظهرء ويفرق بينه وبين ما مر فى المعالجة: بأن 
الساء تأقنات وقد لا يقبن » والمسازم قد لآ وتهدوق» وأيغا فقد وتحر اهنا اعساء بالشهادة: 

(4) كالبرقع مثلا. 

)0( أي كبر آلته؛؟ لأن العبالة إنما تثبت بالنساء؛ لأنها مما لا يطلع عليها الرجال غالبًا . 

فم أي ما ذكر في الشهادة» وظاهر كلامه رجوعه للمعاملة أيضًا. 

(0) أو شهوة. 

)0( قال «م ر»: قال السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على التحمل ؛ لأنه فعلٌ ذو وجهين ؛ لكن خالفه غيره 
فبحث الجلّ مطلقًا؛ لأن الشهوة أمر طبيعي لا ينفك عن النظر فلا يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها؛ كما 
لا يؤاخذ الزوج بميله لبعض نسوته» والحاكم بميله لبعض الخصوم. والأوجه حمل الأول على ما باختياره» 
والثاني على خلافه . وقوله: «يأئم. . . إلى آخره»؛ أي وهو صغيرة» فلا ترد الشهادة بها فقط . وقوله: «فعل ذو 
وجهين» أي: يثاب من جهة التحمل ويعاقب من جهة النظر بشهوة. وهذا أعني قوله : «إلا أن يتعين؛ راجع لكل 
من الشهادة تحملا وأداءً في غير الزّنا فإنه لا يتصور التعين في التحمل فيه؛ لأنه يسرٌ للشاهد التسمّر لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله تير يحب من عباده السّيّين» وعند الأداء لو فرض أنه تحملٌ ولا يحتاج إلى النظر . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 0781 . 


43١ كاباليةج‎ )( 


ويضبط نفسهء وسيأتي إن شاء الله تعالى ذلك في كتاب الشهادات . 
وقوله: (وتعليم) مزيد على الروضة» وأصلها؛ بل على غالب كنب المذهب. قال 
السبكيئٌ : كَشَفَتْ عن هذه المسألة كتب المذهب ا ل 
أجدهاء وإنما يظهر فيما يجب2'0 تعلمه وتعليمه كالفاتحة» وما يتعيّنُ”'' تعليمه من 
5 المحتاج إليها 0 العدر» من وراء حجاب» وأما غير ذلك كلامم 
يقتضي المنع ومنهم المصنّف حيث قال في الصداق: «ولو أصدقها تعليم قرآن ولق 
لَه فالأصح تعذر تعليمه». انتهى» وقال الشارح: «وهو - أي التعليه”* 2‏ للأمرد 
خاصة لما سيأتي». انتهى» ويشير بذلك”'' إلى مسألة الصداق”""2. والمعتمدٌ أنه يجوز 
النظر للتعليم للأمرد وغيره'*, واجبًا كان أو مندوبّاء وإنما منع من تعليم الزوجة 


)١(‏ أي وفيما يباح على المعتمد. 

(؟) أي يجب وجوبًا كفائيًا ؛ لأن تعليم الصنائع فرضٌ كفايةٍ لا فرض عينٍ . 

فيه أي وبشرط العدالة في كُلّ من المعلّم والمتعلّم؛ وفي #شرح م ر» : ويتجه اشتراط العدالة في الأمرد 
ومعلّمه كالمملوك؛ بل أولى. 

(4:) أي قبل التعليم» ثم إن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل» وإن كان قبله فنصفه كما في «شرح 
المنهج*؛ وفرض المسألة أن التعليم بنفسه لنفسها أما إذا كان في الذمة فلا تعذر. انتهى . 

(5) أي تعليم الواجب والمندوب؛ أي جواز النظر إليه. 

() أي بقوله: «لما سيأتي». 

(9) أي من أنه سيأتي في كتاب الصداق أنه لو أصدقها تعليم قرآن وطلّق قبله فالأصح تعذر تعليمها؛ أي 
تعذر تعليمه لها شرعًا. ويشترط أن يكون قدرًا فيه كلفة» فلو أصدقها سورة قصيرةٌ أو آيات يسيرة 
ل و ل ل 
كانت صغيرة لا تشتهى لم يتعذّر التعليم . 

(4) قال ابن حجر في «تحرير المقال فيما يحتاج إليه مؤدّبٍ الأطفال»: ويتأكد على المعلّم صون نظره 
واي لادان ارا جر ا ا ا 
ربما أداه إلى ريبة أو فتنة. فيتعين فطم النفس عنه ما أمكن». على أن جماعة من أثمتنا قالوا: 
لا يجوز النظر للتعليم إلا إن كان فرضًا عينيًا كالفاتحة؛ بخلاف غير تعليم الفرض العينيٌ فلا يجوز 
النظر إليهء وتبعتهم في «شرح الإرشاد»؛ وقال الإمام السبكييٌ: «كشفتُ كتب المذهب فلم يظهر 
منها جواز التعليم إلا للواجب فقط»؛. 


7 مخيو| 564 (0) 


المطلّقة؛ لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخرء فصار لِكُلَّ منهما طَمَعَة2'0 في 
الآخر فَمُنِعَ عن ذلك . 

(ونحوها) أي المذكورات؛ كجارية يريد الرجل شراءها أو عبد تريد المرأة شراءه» 
وكالحاكم يحلف المرأة أو يحكم عليها كما قاله الجرجاني» قال الأذرعي: «وقياسه 
جوازه عند الحكم لها». انتهى» وهو ظاهرٌ. 

وإنما ينظر في جميع ما تقدم (بقدر الحاجةء والله أعلم) ؛ لأن ما جاز للضرورة 
يقدر بقدرهاء فينظر في المعاملة إلى الوجه فقط كما جزم به الماوردي وغيره» وفيما إذا 
اشترى جارية أو اشترت عبدًا ما عدا ما بين السرة والركبة. قال الماوردي: «ولا يزاد 
على :التظارة الوئحدة إلا آن يععام إلى ثانية(" التكفئ فيجور» + مضي :هذا أنه إذاعرفها 
بالنظر إلى بعض وجهها لم يكن له أن يستوعب جميع وجههاء وهو ما قاله الماورديٌ 
وغيرُةٌ وإن قال في «البحر» : (إِنّه يستوعبه». 

[حكم التّظر إلى ما حرم عند انفصاله] 

تنبيه : كل ما جد نظره متصللًا حرم نظره منفصلا؛ كشعر عانة ولو من رجل» 

وقلامة ظفر حُرّةا*' ولو من يديها'”'» وتجب مواراته على ما اقتضاه كلام القاضي لثلا 


)١(‏ بفتح أوّله وثانيه اسم للمرة من «الطمع»؛ وفي «القاموس»: «طمع» فيه وبه كفرح «طمعًا» و«طماعًا' 
و«طماعية»: حرص عليه» فهو طامع وطمع . انتهى . 

(0) أي أوأكثر. 

)6 أي كل جزء حرم. . . إلى آخره. 

(5) وكذا الأمةء فالحُرَةُ ليست بقيد. ومثل قلامة الظفر دم الفصد والحجامة لأنها أجزاء» دون البول؛ لأنه ليس 
جزءاء ومن ثم لو قال: «بولكِ طالق» لم تطلق؛ بخلاف ما لو قال: «دَمُكِ؛. ويجب مواراة ذلك الشعر 
ونحوه؛ كما يجب مواراة شعر عانة الرجل «ح ل و«ع ش». وفي «الشوبري»: والذي يظهر أن نحو الرين 
والدم لا يحرم نظره؛ لأنه ليس مظنة للفتنة برؤيته عند أحد. انتهى. وعبارة «الأنوار»: يجب على من حلق 
عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه؛ واعتمد ابن حجر وجوب موارة الظفر من المرأة والشعر . انتهى» وقياسه 
عكسه بناء على الأصح من جهة أحدهما إلى الآخر. انتهى كما في اع ش؛ على م ر . 

)5( جعلهما غاية باعتبار أن اليدين ليسا بعورة في الصلاة؛ أي: ولأنهما ليسا بعورة عند بعضهم عند أمن- 


5 بلج ع 


طق ا امار شعور النساعء ا ان ٠‏ انتهى : وليس في 
كلام الشيخين ما يدل على الوجوب. فالأوجه ما قاله الأذرعي وانانذا ‏ قة من 
الأ أو شيء من ظفرها فهو مبني على حل نظره قبل انفصاله» وقد تقدَّم الخلافٌ 
فى ذلك . 
[نظر الزوج إلى زوجته] 

(وللزوج النظر إلى كل بدنها)”'2 أي زوجته في حال حياتها كعكسه ولو إلى الفرج 
ظاهوًا وباطنًا ؛ لأنه محل تمتعه ولكن يُكره ه لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه 
بلا حاجة؛ وإلى باطنه أشدٌ كراهة» قالت عائشة رضي الله تعالى عدا ما ذآنث مث 2لا 
رَأى مئي0020©؛ أي الفرجء وآنا غير #التظة ]ان المُرْج يُوْرتُ 5 الطكي 41 أ العم 
كما ورد كذلك» فرواه ابن حبان وغيره في النعنا 220 بل ذكره ابن الجوزي فى 


- 2 الفتنة والشهوة كما تقدَّمء فالغاية للرَدٌ عليه. 

)١(‏ وكذامنٌ حتى الفرج من غير كراهة في المَسنٌ؛ بخلاف نظر الفرج فيكره. 

)١(‏ هذاليس نضا في الكراهة؛ لاحتمال أن يكون نفيها الرؤية لشدّة الحياء. 

(؟) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشَّاف», (457/1): الحديث رقم / 450/ بلفظة التّرجمة. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب النهي أن يرى عورة أخيه / 177/ عن أمّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت فرج رسول الله كَل قط». 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده ضعيف . 

(؛) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النكاح» باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة 
المخطوبة وغير ذلك / /١5854‏ وقال: رواه ابن حبّان في «الضعفاء؛ من طريق بقية» عن ابن جريج» 
عن عطاء. عن ابن عباس بلفظ : «إذا جامع الرجل زوجته فلا ينظر إلى فرجهاء فإن ذلك يورث 
العشا». قال: وهذا يمكن أن يكون بقيةٌ سمعه من بعض شيوخه الضعفاء عن ابن جريج فدلسه . 
قال ابن أبى ي حاتم في «العلل» : سألت أبي عنه فقال: : موضوعء وبقية مُدلس . 
وقد ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات»» وخالف ابن الصلاح فقال: إنه جيّد الإسناد. كذا قال» 
وفيه نظر. 

(2) أي في الأحاديث الضعفاء. 


4 مين | اك (ه) 


«الموضوعات». وخالفه ابن الصلاح وحَسّنَ إسناده”'2. وقال: «أخطأ من ذكره في 
الموضوعات». ومع ذلك هو محمولٌ على الكراهة”'2 كما قاله الرافعي. وحص 
الفارقي الخلاف بغير حالة الجماعء وجرى عليه الزركشي والدميري» وهو ممنوع فإنَ 
الحديث المذكور مصرّح بحالة الجماع . 

واختلفوا في قوله: «يُورتُ العَمّى»» فقيل: في الناظرء وقيل: في الولدء وقيل: 
في القلب. 

وشمل كلامهم”" الذُبُّرٌه وقول الإمام”؟' : «وَالتلدّدُ بالذّبر بلا إيلاج جائرٌ»”2) صريح 
فيه» وهو المعتمد كما مَرَتِ الإشارة إليه وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر 

زفق 
إليه” '. 


ويُستئتى زوجته المعتدّة عن وطء الغير بشبهة» فإنه يحرم عليه نظر ما بين الشََةٍ 
والركبة ويل ما سواه" على الصحيح . 
قال السبكي: «والخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مَسَّهِ لانتفاء العلّةء 
هذا هو الظاهر وإن لم يصرحوا به"» وقال: «سأل أبو يوسف أبا حنيفة عن مس الرجل 
فرج زوجته وعكسه. فقال: لا بأس بهء وأرجو أن يعظم أجرهما». 
[حكم نظر المرأة إلى عورة زوجها إذا منعها منه] 
قال الزركشي: «ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف 


. أي نقل تحسينه عن غيره؟؛ لأنه قال: «لا يمكن التحسين في زماننا»‎ )١( 

. أي حمل النهي المستفاد من الحديث على الكراهة‎ )١( 

زرف أي الأئمّة. 

لق مبتداً خبره قوله + #صريحٌ قيهه. 

0( شامل لمسّه بذكره بلا إيلاج؛ اسم" . وقوله: "صريح فيه/؛ أي في الشّمول . 

(7) أي إلى الدبرء والحاصل: أن الدبر فيه ثلاثة أقوال: قيل: يباح النظر إليهء وقيل: يكره وهو 
المعتمد. وقيل: يحرم. 

60 أي ما سوى ما بين السّرّة والركبة . 
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العكير0؟؛ لأنه يملك التمتع بها بخلاف العكس». انتهى» وهذا ظاهر وإن توقف فيه 
بعض المتأخرين . 

أما نظر كُلّ منهما إلى الآخر بعد الموت فهو كالمَحْرّم”" كما في «المجموع»: وقد 
مَرَتِ الإشارة إليه في كتاب الجنائز . 

والأَمَةٌ كالزوجة في النظرء فلكلٌ منها ومن سيدها أن ينظر إلى الآخر ولو إلى الفرج 
مع الكراهة» لا المُحَرّمة عليه بكتابة”" وتزويج وشركة'؟' وكفر - كتوثُن وردَّةِ - وعدّة 
من غيره ونسب””*2 ورضاع ومصاهرة''2 ونحو ذلك”"'. فيحرم عليه نظره منها إلى 


)١(‏ أي إذا منعته من النظرء وفي «ع ش» على "م ر؛ قوله: إن لم يمنعها»؛ أي فإن منعها حرم عليها 
النظرء ظاهرّةٌ ولو لغير العورة. وكتب أيضًا: قوله: "إن لم يمنعها؛ اعتمد ابن حجر الجواز ولو 
منعهاء وكتب عليه اسم»: فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسّه لانتفاء العلةء 
ولم أرَ أحدًا قال يتحريم مسن الفرج له وإن كان واضحًا لم يصرحوا بذلك. انتهى «سبكي»» ولعل 
وجهه : أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه . انتهى . 
قال «أ ج»: ولو منع والدته من النظر إليه لم يحرم عليه نظرهء والفرق: أن نظر الوالدة إلى ولدها 
جائز بنصصّ الشرع. ولا كذلك الزوجة. انتهى. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 2717/0 , 

آفة ضعيف. والمعتمد أنه يجوز النظر بعد الموت لجميع البدن حتى الفرج بغير شهوة . 

إفيف أي صحيحة . 

(؟) وإنما حَلَّ نظره لأمته المشتركة ‏ أي ولم يحل للعبد المشترك أن ينظر إلى سيدته ‏ لأن المالكيّة 
أقوى من المملوكية» فأبيح للمالك ما لا يباح للمملوك. انتهى «م ر». وعبارة الشعرانى فى 
#النيزاة»+ قال لشاف ؟ إن عيذ العراة جرم لها يجوز نتن النها» وعليه جمهزر أضتتاية: وقال 
جماعة منهم الشيخ أبو حامد والنووي: إنه ليس بمحرم لسيدته» وقال: إنه الذي ينبغي القطع به 
والقول بأنه محرم لها ليس له دليل ظاهرء والآية إنما وردت في الإماءء ووجه الأول: أن مقام 
السيادة كمقام الأمومة في نفرة الطبع من التلذذ بالاستمتاع بها؛ لما يشاهده العبد من سيدته من 
الهيبة والتعظيم . ووجه الثاني : أن السيادة تنقص عن مقام الأمّ في ذلك . انتهى بحروفه. 

(5) أي محرميّة. 

(1) بأن كانت أم زوجته. أو زوجة أبيه أو ابنه. أو بنت زوجته. 

00 أي من كُلٌّ مانع لا يزول أو بعيد الزوال. انتهى. وقال بعضهم: قوله: «ونحو ذلك» لعلّ المراد به 
أخت موطوءته أو عمّتها. 
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ما بين سرة وركبة دون ما زاد. قال البلقيني : «وما ذكره الشيخان في المشتركة ممنوع. 
والصواب فيها وفي المُبَكَضَةٍَ وَالمُبَعَضٍ بالنسبة إلى سيدته أنهم كالأجاتب» ومع ذلك 
فالمعتمد ما ذكره الشيخان». أما المحرمة بعارض قريب الزوالٍ ‏ كحيض ورهن - فلا 
يحرم نظره إليها'"" . 
[حكم اضطجاع الرجلين أو المرأتين في الثوب الواحد] 

تتمة: يحرم اضطجاع رجلين أو امرأتين'" في ثوب واحدٍ إذا كانا عاريين”"' وإن 
كان كُلَّ منهما في جانب من الفراش ؛ ابوس : «لا يُفْضِي الوَجُلُ إلى الوَجُلٍ؛' في 
التَّؤْب الْوَاحَدِء وَل الْمَرْأَةٌ إلى الْمَرْآَةَ في التّؤْب الماعق بويت 000 
عل صلق وإخوله وأتبواهد قن السضحم . والح له الرافتي يكبن: ا أزلاكم 


بالصّلاة وَهُمْ أَبْنَاء 0 وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْها وَهُمْ أَبْنَاء عَشْرِء وَقَرُقَوا َيْنَهُمْ في 


)١(‏ أي لكل بدنها ولو بشهوة» وأما مم الحائض فيجوز لما عدا ما بين السرة والركبة دون ما بينهماء 
وأما المرهونة فيجوز كُلٌّ من النظر والمَسٌّ لكلّ بدنها. 

هق في التعبير بذلك إشارة إلى اشتراط بلوغ الشهوة؛ وهو مجاوزة تسع سنين؛ أي: ببلوغ أوَّل العشر؟ 
قاله «م ر» خلاقًا للزركشي حيث اكتفى بمضي تسع سنين. ولا فرق في ذلك ب بين الأجانب 
والمحارمء ولذا قال «م رة: ولو أبًا وابئه» وأمّا وبنتهاء وأحًا وأخاهء وأخنًا وأختهاء فإذا كان مع 
الاتحاد حرامًا قمع عدم الاتحاد أَوْلَى. ومل يجري مثله في تزول وجلين في متطين الحكام أو 
يفرق؟ أفتى الرملي بجوازه حيث لم يكن معه مس لعورة ولا رؤياها؛ أي: فيفرق بينه وبين 
الاضطجاع» ففي الاضطجاع يحرم ولو بلا مَنُء وهنا يجوز. وعبارة «ع ش» على «م ر: 
وكالمضاجعة ما يقع كثيرًا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام» فيحرم إن خيف النظر أو 
لمس من أحدهما لعورة الآخر . انتهى. 

(6) خرج به ما إذا لم يتجرّداء فيجوز نومهما في فراش واحد ولو متلاصقين» وظاهره ولو انتفى التجرد 
من أحدهما فقطء وهو محتمل. 

(:) الدليل أخصنٌ من المدعى إذ لا يشمل الغاية» وذلك لأن الإفضاء الجسيٌ باليد أو مطلقاء وأجيب: 
بأن المراد لا يفعل ما يؤول الأمر فيه إلى الإفضاء . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات / 7/78/ . 
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الْمَضْاجِع»”"22 ولا دلالة فيه كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم» 
ومحلٌ الوجوب عند العُري كما قاله شيخي» وهو واضح؛ لأن ذلك معتبر في الأجانب 
فما بالك بالمحارم خصوضًا الآباء والأمهات. 

فائدة: أفاد السبكي عن أبي عبد الله بن الحاج ‏ وكان رجلا صالحًا عالمًا ‏ أنه كان 
يذكر أنه يكره النوم في الثياب» وأن السئّة العْرْي عند النوم؛ أي ويتغطى بثيابه أو 
بغيرها. 

[حكم مصافحة الرجلين والمرأتين] 

وتُسَنُ مصافحة”"" الرّجلين والمرأتين لخبر: "ما مِنْ مُسْلِمَْنِ يَْتَقَِانٍ يمَصَافَحَانٍ إلا 
ُفِرَلَهُمَا كَبْلَ آنْ يتان(" رواه أبو داود وغيره» نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد 
الجميل تحرم مصافحته لما مَرَ أن المسنّ أبلغ من النظر. قال العبادي : «وتُكره مصافحة 
من به عاهة ؛ كجذام أو برص». 

[حكم تقبيل القادم من السفر وتقبيل يد الصالح ونحو ذلك] 
وّكره المعانقة والتقبيل” '؛ في الرأس ولو كان المُقبّلُ أو المُمَبلُ صالححا للنهي عن 


. /490 / أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة‎ )١( 
وذكره النووي في #رياض الصالحين»» باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته‎ 
. وقال: حديث حسن, رواه أبو داود بإسناد حسن‎ » /١١ / بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة‎ 

(؟) أي عند اتحاد الجنس» إن اختلف :"نان كانت متعرطة أرزوجية أربيع نير لا يشتهى أو من كني 
بحائل جازت من غير شهوة ولا فتنة» نعم يستثنى الأمرد الجميل فتحرم مصافحته كما قاله العبادي . 
انتهى #مرحومي؟ 5 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في المصافحة / 0517/ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
الاستئذان. باب ما جاء في المصافحة / 1/717؟/ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن ماجهء كتاب الأدب» باب المصافحة / 05/ا؟/ . 

(؛) والأصح عند الشافعية أن معانقة الغائب إذا قدم من السفر سُئة لكل أحدء وليس ذلك من 

الخصوصيات؛ لأنها لا تنبت إلا بدليل خاصٌء ولا دليل هنا عليها. انتهى «مناوي» . 
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ذلك7 ؟ روآاه الترمذي؛ إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فسن 0 للاتباع”"© ؛رواه 
الترمذي أيضًا. ويأتي في تقبيل الأمرد ما مَرّ. ويُسَنُ تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة 
للاتباء؟»؛ رواه البخاري وغيره. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصال-”*» لما مَمَ في 
الجنائز . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الاستئذان. باب ما جاء في المصافحة / 77758/ عن أنس بن 
مالك رشي الل عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله. الرجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ 
قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . انتهى . 
قلت: فيه حنظلة السدوسي البصريء ضعّفه أحمدء وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال النسائي: 
ليس بقوي. وقال مرّة: ضعيف . 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الاستتذان» باب ما جاء في المصافحةء 
)06٠ /0(‏ باختصار. 

قلت عليه والعديك عندتك بي الإيطادة والله تعالى أعلم . 

(؟) أي عند اتحاد الجنس» ويستثنى الأمرد كما تقدّم . 

(*7) أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المعانقة والقبلة / ١/ا؟/‏ عن 
ال 0 فأتاه فقرع الباب» 
فقام إليه رسول الله يٍ عريانًا يجرُ ثوبه. والله ما رأيته عريانًا قبله ولا بعدهء فاعتنقه وقبله». 
قال أو سوحن ةالو لخدن نهر ” 
ذكر الحافظ هذا الحديث في «الفتح» ونقل تحسين الترمذي له وسكت عنه. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. (7/ 475). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛., كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته / /010١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: : «قَبَلَ رسول الله يك الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي 
جالساء فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا. . فنظر إليه رسول الله يكن ثم قال: 
من لا يَرحم لا يُرحم". 
وأخرجه مسلم, كتاب الفضائل» باب رحمته ولِِ الصبيان والعيال / 5078/ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يكلك: «لو كنت متخذًا 
خليلا» / 74717/ وفيه: «فجاء أبو بكر فكشف عن رسول الله بلِ فقبله» قال: : بأبي أنت وأمي طبت 
حيًا ومينّاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدًا. ..» الحديث. 


551 ل 


والماوا قا ةا فاه .دوا وا هد عدا هد فداه » قاع ها هد .د .د قادوا. .قاع فاودا رد رام واو .ا وار م .اه را ه.ا هم .دازام مده 


ويُسَنٌ تقبيل يد الحي لِصّالح”'''2 ونحوه”'" من الأمور الدينية؛ كعلم وشرف وزهدء 
يكن فلنك عه أوتحوو مو الأفون لدت بمدو كدي هاه ورك جا الله 
مطلقًا لكل أحد من الناس» أما السجود”؟' له فحرامٌء وقد تقدّمت الإشارة إلى ذلك في 
باب تارك الصلاة . 


ويسَنٌ القيام”*2 لأهل 1 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء. باب في قبلة الرجل /0775/ عن زارع ‏ وكان في وفد 
عبد القيس ‏ قال: «لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلناء فتقبّل يد رسول الله علد 
ورجله. . .» الحديث. 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرج هذا الحديث أبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة»» 
وقال: ولا أعلم لزارع غيره. وذكر أبو عمرو النميري أن كنيته أبو الزارع» وأن له ابنّا يسمّى 
«الزارع»» وبه كان يكنى» وأن حديثه عند البصريين» وأن حديثه هذا حسن. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الآدب. باب في قبلة الرجل» .)77/1١5(‏ 

(1) الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ونحوه من قَرْبَ منه في ذلك. وخرج بهما نحو الأمراء 
والعظماء فلا يُسَنُ؛ٍ إلا لحاجة أو ضرورة فقد يجب؛؟ اق ل24. 

0( أي التقبيل المذكور لغنيّ لأجل غناه؛ «قل». 

(8) أخرج ابن ماجهء أبواب التكاح». باب حق الزوج على المرأة / /١807‏ عن عبد الله بن أبي أوفى 
قال: «لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي يليد قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم 
يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. فقال رسول الله وك : فلا 
تفعلواء فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء والذي نفس 
محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ريّها حتى تؤدي حق زوجهاء ولو سألها نفسها وهي على قتب لم 

تمنعه؟ , 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: رواه ابن حبّان في «صحيحه' . 

(5) أخرج البخاري في «صحيحه».؛ كتاب الجهادء باب إذا تزل العدو على حكم رجل /1١478/‏ عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ ‏ بعث 
رسول الله يك وكان قريبًا منه» فجاء على حمارء فلما دنا قال رسول الله كَلِيهِ: قوموا إلى سيدكم . 
فجاء فجلس إلى رسول الله وقوه فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبى الذرية . قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك؟. 
وأخرجه مسلم. كتاب الجهادء باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم- 
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الفضل”'' من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكرامًا لا رياءً وتفخيمًا”"'. قال في 


2 7 5 ع 0 
«الروضة)»: «وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة) . 


2000 


00 


كن نع ين 


حاكم عدل أهل للحكم /4097/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى. 
خرج غيرُهم فلا يطلب إلا لحاجة؛ أي: بأن كان له عنده حاجة أو ضرورة؛ كأن كان يضره إذا لم 
يقم له وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه الأزمنة؛ لأن تركه صار قطيعة. وخرج ب«القيام» نحو 
الركوع الواقع بين العلماء والأمراء ونحوهم فهو حرام ولو مع الطهارة واستقبال القبلة؛ ولا ينافي 
سَنّ القيام لمن ذكر قوله يَكهِ: «من أحبٌ أن يتمثَّلَ الناس بين يديه قيامًا فليتبوأ مقعده من النار»؛ لأنه 
محمول على من أحبٌ أن يقام له» وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه أمر أصحابه أن لا يقوموا 
له إذا مر بهم» فَمَرَ يومًا بحسان رضي الله عنه فقام وأنشد: 
قيامي للعزيز علي فرضل وترك الفرض ماهو مستقيم 
عجبت لمن له عقلٌ وفهمٌ | بيرى هذا الجمال ولايقوم 
وقد أقوّه المصطفى يَكلةٍ على ذلك؛ وفيه حجة لمن قال: «إن مراعاة الأدب خير من امتثال الأمر)؛ 
خلافًا لمن قال: «إن امتثال الأمر أدبٌ وزيادة»» وكأن مراده بالزيادة موافقة الأمر مع استلزامها 
للأدب معه بعدم المخالفة ؛ لكن لما كان الحامل على هذا النهي وأمثاله شدّة التواضع منه وق وعدم 
محيّته لذلك لعلمه بأنه منهي عنه إذا صحبته المحبّةُ المذكورة لم يبال بالقيام بعد ذلك؛ لكونه مطلوبًا 
شرعًا من فاعله لأهل الدين والصلاح الذين هو سيدهم؛ بدليل ما ورد عنه من قوله: «قوموا 
لسيدكم؟» فأمر به ونهى عن محبته . 
انظر حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب التكاح. (7/ 586 -585). 
أي لا رياء لنفسهء ولا تفخيمًا لنفسه. 
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١‏ فصلٌ [في الخطبة] 
تَحِلُّ خطبَة خَلِيَةِ عَنْ نكاح وَعِدَّةِ؛ وض بع ل ج11 وو بره و" الوه ملت مون 1 هالو 0ن 


(فصا”) في الخطبة 
وهي ‏ بكسر الخاء ‏ التماس الخاطب"'' النكاح من جهة المخطوبة”"©. 
[من بحل خطبته من النساء] 
(تَحِلَّ خطبة خليّة عن نكاح و) عن (عدّة) وكل مانع من موانع النكاح» وأن لا يسبقه 
غيره بالخطبة ويجاب تعريضًا وتصريحًا؛ كما تحرمٌ خطبة منكوحة كذلك إجماعًا 
فيهما. ويستثنى من مفهوم كلامه المعتدّة عن وطء الشبهة. فإن الأصحَّ القطع بجواز 
خطبتها ممن له العدّة مع عدم خُلُدها عن العدّة. ومن منطوقه المطلقة ثلانّاء فلا يجوز 
لِمُطَلْقَهًا أن يخطبها بعد انقضاء عدتها حتى تنكح زوجًا غيره وتعتدّ منه. 
ولا بُدَ أن يحل له نكاح المخطوبة» فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة وأن 
يُخْطبَ؛ قاله الماوردي» قال ابن النقيب: «وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها 
وبين زوجتهء وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد». وأما المُحْرِمُ ففي «زوائد الروضة» من 
الحج : يستحب له ترك الخطبة . 
تنبيه : تعبيره ب«الجلٌ» يفهم أنها غير مستحبة» وهو ما نقلاه عن الأصحابء وقال 
الغزاليئٌ : «هي مستحبة»» وقيل : هي كالتكاح ؛ إذ الوسائل كالمقاصد . 


)١(‏ من إضافة المصدر لفاعله هذا معناه شرعاء أما في اللغة: فمأخوذة من «الخطاب» الذي هو اللفظء 
أو من «الخطب» بمعنى الشأن والحال أو الأمر المهم. ومثل الالتماس النفقةٌ عليهاء وهي التصريحٌ 
إذا كانت مع قرينة تزويجها. 
والخطبة ليست بعقد شرعي كما استظهره السيوطي؛ قال: وإن تخيل كونها عقدًا فليس بلازم؟ بل 
جائز من الجانبين قطعًا كما في «سم؛ على «حج». 

زقة قيّد بذلك ليشمل المخطوبة ووليّ المخطوبة وغير ذلك. انتهى. 
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لا تَصْرِيْحٌ لِمُعْتَدَّة وَلا تَعْرِيْضٌ لِرَجْعِيّةِ ا ا ا 0 


وقد توهم عبارة المصنف جواز خطبة السُرَيّةِ وأم الولد المستفرشة وإن لم يعرض 
السيد عنهماء والأوجه ما قاله الزركشي أنهما في حكم المنكوحة» ولما فيه من إيذاء 
السيدء نعم إن وجب الاستبراء ولم يقصد السيد التسرّي جاز التعرض كالبائن إِلَّا إن 
خيف فسادها على مالكها . 

[حكم التصريح في خطبة المعتدة من طلاق أو فسخ] 

(ولا) يحل (تصر بيخ" لمعتدّة) بائئًا كانت أو رجعية بطلاق أو فسخ” حا ولا 
أو موت أو معتدة عن شبهة؛ لمفهوم قوله تعالى : « وَلَا جاح( عَلِتَكُمَ ويِمَاعََضْخُر يوء 
مِنّ خِطَبَةَ ألِيسَهِ © [البقرة: 16 الآيةء وحكى أن عض الجاع ان انلق والتصريح 
ما يقطع بالرغبة في النكاح ؛ كا أريد أن أتكحك» ولإذا انقضث عدَّنُكِ نكحتك»» وذلك 
لأنه إذا صرّح تحققت رغبته فيها فربما تكذب في انقضاء العدة0© . 


[حكم التعريض في خطبة المعتدة من طلاق رجعي] 
(ولا) يحل (تعريض لرجعية)2؛ لأنها زوجة0© أو في معنى الزوجة» ولأنها 


)200 فيحرم ولا يصح العقد المرّبُ عليهاء وكذا ما بعدها؛ أي إن وقع قبل انقضاء ء العدة وإلَّا فهو صحيح. 

زههفق أي بعيب منه أو منها مثلا . 

[فرة كان أرضتت كبرى زربي شتراساء أربان ارهة! أو ا حدما وام يستعهها السلا في العلة: 

(4) أي: لا إثم عليكم. وقوله: « فِيمَاعَرَضْشْر» [البقرة: 110] فمفهوم قوله: « عَرَضْحُّر 4 أن ما صرحتم 
به حرام. قال الماوردي: حكمته أن في المرأة من غلبة الشهوة ة والرغبة في الأزواج ما قد يدعوها إلى 
الإخبار بانقضاء عدَّتها كاذبة» فلذلك حرم الله التصريح بخطبتها . انتهى «دميري» «أج2. 

)0( هذا حكمة لا علة» فلا يرد ما إذا علم ابتداء العدة وانتهاءها كعدة الوفاء» وعبارة الشوبري: وواضح 
أن هذه حكمة» ٠‏ فلا ترد المعتدة بالأشهر إذا أمن كذبها إذا علم وقت فراقه. 

(7) وإن أذن الزوج. ومثل التعريض النفقة عليهاء قال هق ل»: ولا يصح العقد ‏ أي إن وقع قبل انقضاء 
العدة ‏ وإلا فهو صحيح. ويجوز للرجل خطبة خامسةٍ وأخت زوجته إذا عزم على إزالة المانع عند 
الإجابة كما صرح به البلقيني» وهو المعتمد؛ ١شوبري».‏ ولو خطب خمسًا دفعة أو مرتبًا وأجيب 
صريحًا حرمت خطبة إحداهنًّ» فينكح أربعةً منهن أو يتركهن . انتهى «زي». 

() عبارة "شرح المنهج»: «لأنها في حكم الزوجة». فانظر وجه الترديد في كلام الشارح» ثم رأيت- 
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تمل ل 5 000 
و تعريض في عذة وَفَاةٍ لاطي سوا ب مذو ام أي أ مألل عقا أل لور اوأر لور وا الا لما وري ريد وب لالج 1ه 


مجفوَة”'؟ بالطلاق فقد تكذب انتقامًا. والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح”© 
وعدمها؛ كقوله: «أنت جميلة»» و«رّتَ راغب فيك)0”©» و«من يجدٌ مثلك)20), 
و«لست بمرغوب عنك». والتعريض مأخوذ من «عَرْض الشىء) وهو جانبه؛ لأنه يظهر 
بعض ما يريده. وفهم منه منع التصريح بطريق الأؤلى. 
[حكم التّعريض في خطبة المعتدة من وفاة] 

(ويَحلٌ تعريضٌ في عدَّة وفاة) ولو حاملا للآية السابقة. والمواعدة فيها سرًا 
كالخطبة على الصحيح . وقال الشافعي : ولم يرد ب«السة) ضد الجهرء وإنما أراد 
الجماع» وكذا قال ابن عباس» وأنشدوا: 


مي . م م 22 1 
آلا رمث ُمَاصَةالْيِوْم تبي كَبِرْتُ وَأ 


- لبعضهم ما نصه: قوله: «أو في معنى الزوجة. . . إلى آخره' أو للتنويع في التعبير؛ أي أنت بالخيار 
بين أن تعبر بهذا أو بهذا. 

. أي مطرودة» قال في «المصباح»: «جفوث الوّجل أجفوه»: أعرضتٌ عنه أو طردته‎ )١( 

(؟) فهو من الكناية» وكون الكناية أبلغ من الصريح باتفاق البلغاء وغيرهم إنما هو لملحظ يتاسب 
تدقيقهم الذي لا يراعيه الفقيه» وإنما يراعي ما دل عليه التخاطب العرفي» ومن ثم افترق الصريح 
نا وق انتهى «ابن حجر» وم ر». وقوله: اما يحتمل الرغبة في التكاح»؛ أي ولم يشتمل على 
ذكر الجماع وإلا كان صريحًا؛ كقوله: اعندي جماعٌ يُرضي من جومعت!؛ قاله اح ل». قال اع ش» 
على «م را: و مقتضاه حرمتها حيتئلء وهو ظاهر؛ لأن التصريح حرام» وعبارة الشارح في تفسي 
قوله تعالى : « وَلكن لَاتُرَاعِدُوهْنَ يراك [البقرة: 78؟]؛ أي: نكاحًاء فالسَرُ كناية عن التكاح الذي 
هو الوطء؛ لأنه مما يُسَدُء ثم عبر بالسّرٌ الذي هو كناية عن الوطء عن عقد التكاح ؛ لأن العقد سبب 
في الوطء. وقيل: هو الزناء كان الرجل يدخل على المرأة من أجل الزناء وهو يعرّض بالتكاح 
ويقول لها: «دعيني فإذا أوفيتي عدتك أظهرث نكاحك». 

() ومثله: «إني راغب فيك» وإن توهم أنه صريح بحسب جوهر اللفظ . انتهى «م ر». 

(؟) وهإني راغب فيك». وأمًا الكناية ‏ وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه ‏ فقد تفيد ما يفيده الصريح 
فتحرمء نحو: «أريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وأتلذذ بك»؛ فإن حذف: «أتلذذ بك» لم يكن 
صريحًا ولا تعريضًا؛ «ح ل2. 
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وَكذا لِبَائْنِ في الأظهّر . 


[حكم التّعريض في خطبة معتدة من طلاق بائن] 

(وكذا) يحل تعريضٌ (لبائن) بفسخ أو ردَّةَ أو طلاقٍ (في الأظهر)؛ لعموم الآية 
ولانقطاع سلطنة الزوج عنه''2. والثاني: المنع؛ لأن لصاحب العدة أن ينكحها 
فأشبهت الرجعية . 

فيه عذا كلها" "قطي ساسج و1" النتل لمكن لشكاعها نيا اماع قعل 
له التعريض والتصريح. وأما من لا يحل له نكاحه فيها كما لو طلقها بائنًا أو رجعيًا 
فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه'؟» فإن عدة الحمل تقدم» فلا يَحِلُُ لصاحب 
عدة الشبهة أن يخطبها ؛ لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ كما سيأتي إيضاح ذلك 
في العدد إن شاء الله تعالى . 


وحكم جواب المرأة''' في الصور المذكورة تصريحًا وتعريضًا حكم الخطبة فيما 


- أي مع ضعف التعريض» فلا يَرِدُ أن السلطنة أيضًا منقطعة مع التصريح» قال «أأج»: نعم إن فحش‎ )١( 
. بأن اشتمل على ذكر الجماع حرم لفحشهء أو لأن التعريض بالجماع تصريح بالخطبة‎ 

زفق أي عدم جواز التضريح بالخطية وَجَوَارَ التعريضن قبل انقضاء العدة: 

(7) صادقٌ بصورتين : إما أن يكون غير صاخب الهدة بالمزة» أ وضاحب عدولا يحل له اللكاحء ٠‏ فيفصل 
كما تقدم: ففي الرجعية يمتنع مطلقاء وفي غيرها يجوز التعريض . أما صاحب العدة الذي يجوز له 
نكاحها ‏ كأن خالعها وشرعت في العدة ‏ فيجوز له التعريض والتصريح؛ لأنه يجوز له تكاحهاء 
وأما الرجعية فلا يجوز لصاحب العدة تعريض ولا تصريح؛ لأنه لا يجوز له نكاحها وإنما يجوز له 
رجعتهاء وعبارة م د؛ على «التحرير» صريحة في جواز نكاحها لصاحب العدَّةء فيجوز له التعريض 
والتصريح» وهي ضعيفة إلا أن يريد بالعقد على الرجعية الرجعة فإنه يكون كناية في الرجعة؛ فإن 
نواها به حصلتء. وإلا فلا تحصلء ولا يصح عقد النكاح المذكور. انتهى . 

(4:) إنما قيّد الشارح بالحمل؛ لأن عدّنه مقدمة على غيرها؛ بخلاف ما إذا لم يكن حمل فإن عدة الزوج 
دان على غيرها: 

(5) مجمَّلُ وتقدم تة تفصيله» وهو أنه إن كانت رجعيةً امتنع مطلقاء وإن كانت بائنًا جاز التعريض؛ لكن 
العقد يكون بعد انقضاء عدة الطلاق بعد الوضع . 

() لو قال: «وحكم جواب الخطبة. . . إلى آخره» لكان أعمّ ا لأنه يشمل الجواب من المرأة 
وممن يلي نكاحها. 
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وَنَحْوُمُ خطبَة عَلَى خطبَةٍ مَنْ صُرّحَ بإِجَابته إِلّا بإذنه 0 


تقدم. وهل خطبة من يمتنع نكاحها في الحال كالئيّب الصغيرة العاقلة والبكر فاقدة 
المجبر جائزة أو لا؟ بحث الزركشي الأول وبحث غيره المنع من التصريح» والأوجه أن 
يقال: إن هذه الخطبة غير مُعْتَدٌّ بها لعدم المجيب. 

ويُكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحهء وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر 
الجماع ؛ كقوله : «أنا قادر على جماعك» أو «لعل الله يرزقك من يجامعك»» ولا يكره 
التصريح به لزوجته وَأْمَتِهِ؛ لأنهما محل تمتعه. 

[حكم الخطبة على الخطبة] 

(وتحرم خطبة على خطبة”'2 من صرح بإجابته) ولو بنائبه؛ (إلا بإذنه) مع ظهور 
الرضا بالترك لا لرغبة حياء ونحوه؛ لخبر : ١لا‏ يَخْبُ الرَجلْ عَلَى خطبة أحيو(”" حَتَى يدو 
الخايلة 9 قئلة ديد له الخايلت 77121 رواء الشيخان واللقط للبتخارى» والمنتى :في © 
ما فيه”"' من الإيذاء والتقاطع» سواء أكان الأول مسلمًا أم لاء مَحْرَمًا أو لاء وذكرُ الأخ 


)0 وسُئِلَ الجلال السيوطيٌ عمن خطب امرأةً ثم رغبت عنه هي أو وليّهاء هل يرتفع التحريم عمن يريد 
خطيتهاء وهل هو عقد جائز من الجانبين؟ فأجاب بقوله: يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه 
فيما يظهر وإن لم يتعرضوا له وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أو رغب الخاطب, وما بحثه من ارتفاع 
التحريم عنه مأخودً من قول الشارح: «بإذن من الخاطب أو المجيب». انتهى «سم» على لحج؟ . 
تنبيه: لو لم تحصل المخطوبة للخاطب بشيءٍ مما ذكر أو بموتها رجع بما دفعه ولو نحو طعام. 
انتهى «فى ل6. وقوله: «ولو نحو طعام» ردٌّ على الحنفية حيث ذهبوا إلى أنه لا رجوع له في الطعام» 
ويرجع في المال. ٠‏ انتهى . 

00( ذكر الأخ جريٌ على الغالب» ولأنه أسرع امتثالا ؛ أي في أن يمتثل لأجله . 

[فوة أي أو الوليّ. 

(:) فيه إظهارٌ في موضع الإضمار للويضاح . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع 
/ 88 بلفظ الترجمة . 
وأخرجه مسلمء كتاب النكاح.: باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 
/ 8ه / يلفظ : «لا يبع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له». 

6 أي في النهي أو في النفي المراد منه النهي الوارد في الحديث . 

49 أي المنهيٌ عنه . 


0 متيو ياج (0 
فإِنْ لَمْ يُجَبْ وَلَمْ يُرَدَ لم نَحْوُمْ نفي الأظهر . 


في الخبر جَرْيٌ على الغالب» ولأنه أسرع امتثالاء نعم يشترط في الكافر أن يكون 
محترمًا. وإعراض المجيب كإعراض الخاطبء وكذا لو طال الزمان بعد إجابته بحيث 
يُعَدذُ معرضًا كما نقله الإمام عن الأصحاب» أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين 
المتخطوية. وسكوت البكر غير المُجْبّرَةِ مُلحق بالصريح كما نص عليه في «الأم». 

والمعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت معتبرة الإذن» ومن وليّها 
إن كانت غير معتبرته» ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفءء. ومن السلطان إن 
كانت مجنونة بالغة فاقدة الأب والجد. ومن السيد إن كانت أمة غير مكاتبة كتابة 
صحيحة» ومن السيد مع المكاتبة المذكورة» ومن المُبَعَضَةَ مع سيدها إن كانت غير 
مجبرة» ومن السيد مع وَلِيّهَا إن كانت مجبرة. وشرط التحريم عليه أن يكون عالمًا 
بالخطبة والإجابة وحرمة الخطبة على خطبة من ذكرء وأن تكون الخطبة الأولى جائزة» 
فلو رُدَّ الخاطب الأول أو أجيب بالتعريض ‏ كالا رغبة عنك» ‏ أو بالتصريح ولو لم 
يعلم الثاني بها أو بالحرمة» أو علم بها ولم يعلم كونها بالصريحء أو علم كونها به 
وحصل إعراض ممن ذكرء أو كانت الخطبة الأولى محرمة ‏ كأن خطب في عدة غيره - 
ع 

ولو خطب رجل خمسًا ولو بالترتيب وصرّحّ له بالإجابة حرمت خطبة كل منهن حتى 
يعقد على أربع منهن أو يتركهن أو بعضهن ؛ لأنه قد يرغب في الخامسة . 

قال الإستوي : ولو أذنت لوليها أن يزوجها بمن شاء صح» وح لكل أحدٍ خطبتها 
على خطبة غيره؛ نص عليه كما حكاه في «البحر»» قال شيخي: وهو الذي قاله 
الإسنوي بحسب مافهمه» والذي في «البحر» أنه يحل لكل أحد أن يخطبها قبل أن 
يخطبها أحد. انتهى» وعلى هذا لا خصوصية لهذه. 

(فإن لم يُجَبْ ولم يْرَهِ)؛ بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أوردٌ والساكت 
غير بكر يكفي سكوتهاء أو ذكر ما يشعر بالرضا نحو: ١لا‏ رغبة عنكِ» (لم تحرم في 
الأظهر)؛ لأن فاطمة بنت قيس قالت للنبي يَكِِ : إن معاوية وأبا جهم خطباني» ققال 


5 0 5) 


وَمَن اسْتَشِيْرَ يرَ في خَاطِبٍ ذَكرٌ مَسَاوِيَهُ بصِدْقٍ . 


رسول الله يي «أمَا بو جَهمٍ فا يِضَمْ العضًا عَنْ عَاتِقَو وَأ مُعَاويَةُ َصُخْنُوكة"" لا مَالَ 
- الكحي أَسَّامَةَ بْنَ رَيْدِ"'» وجه الدلالة: أن أبا جهم ومعاوية خطباها وخطبها 
النبي يفم لأسامة بعد خطبتهما؛ لأنها لم تكن أجابت واحدًا منهماء والثاني: تحرم 
لإطلاق الخبرء وقطع بالأول في السكوت؛ لأنها لا تبطل شيئًا . 

تنبيه : قد نصّوا على استحباب خطبة أهل الفضل من الرجالء فإذا وقع ذلك وأجاب 
الأول الرجل وكانت المجابة يكمل بها العدد الشرعيء أو كان لا يريد أن يتزوج إلا 
واحدة امتنع أن تخطبه امرأةٌ بعد ذلك» ولا يخفى ما يصح إثباته هنا من تلك الأحكام»ء 
فإن انتفى ما مر جاز؟ إذ جمعه بين أربع لا مانع منه. 

[حكم ذكر المستشار في خاطب مَسَاوِيَهُ 

(ومن استشير في خاطب) أو مخطوبة أو غيرهما ممن أراد الاجتماع عليه لنحو 
معاملة أو مجاورة؛ كالرواية عنه أو القراءة عليه (ذكر) المستشار جوارًا كما في 
«الروضة» وأصلهاء ووجوبًا كما صرح به المصنف في «شرح مسلم» و«الأذكار» 
و«الرياض» بالنسبة للمستشار؛ بل أوجبوا فى في البيع على الأجنبي إذا علم بالمبيع عيبًا أن 
يخبر به المشتري وغيرهء ومثله البقية» وهذا هو المعتمدء ولا ينافي ذلك التعبير 
بالجواز؛ لأنه لا ينافي الوجوب. ومفعول «ذكر' قوله: (مُساويه) وهي - بفتح الميم - 
عيوبه (بصدق»؛ لِيُحْذرَ بَذلا للنصيحة لا للإيذاء؛ لحديث فاطمة بنت قيس”” المَارٌ. 

تنبيه : قضية كلامه أنه لا يذكرها إلا بعد الاستشارة» وقضية كلام ابن الصلاح أنه 
يجب ذكرها ابتداء من غير استشارة» وهو قياس المذكور في البيع» قال الأذرعي : «وما 
يتوهم من الفرق بين البابين خيال؛ بل النصيحة هنا آكد وأحتٌ». انتهى» وفيه تلميح 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «افصعلوق؟. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها /5917/. وأبو داودء كتاب 
الطلاق» باب في نفقة المبتوتة / 755815/ . والترمذي في «جامعه». كتاب التكاح» بآب ماجاء أن 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١70‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

(*) انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه . 
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ماقام قا قاع هد ها قاف فاه وقاأفقافد اناعد ».د قاع د و عاو .ا .ارا .ا وام .ايا مه .د قاأقارا م مد قافداع د ما .د .د 6 6ه 


بالرد على من فَدَقٌ بأنَّ الأعراض أشد حرمة من الأموال. 

ومَحَلٌُ ذكر المساوي عند الاحتياج إليهء فإن اندفع بدونه ‏ بأن لم يحتج إلى 
ذكرها؛ كقوله: «لا تصلح لك مصاهرته»» ونحوه ك«لا تصلح لك معاملته» ‏ وجب 
الاقتصار عليه ولم يجز ذكر عيوبه؛ قاله فى «الأذكار» تبعًا للاحياء» وهو المعتمد وإن 
نظر فيه الأذرعينٌ . وقياسه أنه إذا اندفع بذكر بعضها حَرُمٌ عليه ذكر شيء من البعض 
الآخر كما قاله ابن النقيب وإن اقتضى كلام المصنف خلافه . 

قال فى «زيادة الروضة»: «والغيبة تُباح لسنّةِ أسباب»» ذكرها وجمعها غيره في هذا 
البيت حيث قال : 


ل 0 وم 6 ا 0 وفسْقٌ ند وَالذا ؟ اة) ٠‏ تخذيك مُزِيْلٌ ١‏ 4< 


)١(‏ بأن اشتهر بلقب يكرهه كالأعمش» فيذكر به لتعريفه لا على وجه التنقيص وإن أمكن تعريفه بغيره؛ 
"شرح مر . 

(؟) بأن ذكر حاله وحال خصمه مع تعيينه للمفتي وإن أغنى إجماله؛ لأنه قد يكون في التعيين قائدة؛ 
شرح «م ر»؛ لأنه لو أجمله لربما كان له في المال المسروق شبهة كأبيه وشريكه فيه» فلا يترتب عليه 
مقتضى السرقة من القطع . 

(*)6 أي إن غَيْبّة الفاسق تباح بثلاثة شروط : 
الأول: أن يتجاهر بحيث لا يبالي من اطلاع الناس عليه 
والثاني ١‏ امذكر» با يتجادربا 1 حي اذك قرغا ف كدو مان 
والثالث :جنك ذلك كبن سيم النان وجاعم عه لايجا يقب ولا لكرلي ند رلا كز 
وتنقيصه» وإلا كان غيبة محرمة؛ «الحفناوي» . 
وعبارة «م ر»: ومجاهرة بفسق أو بدعة بأن لم يُبال ما يقال فيه من جهة ذلك لخلعه جلباب الحياء 
فسقطت حرمته؛ لكن لا يذكر بغير ما تجاهر به. انتهى؛ بأن تجاهر بالمكسء فيقال: «فلا 

مكاسٌ»» أو تجاهر بشرب الخمرء فيقال: «فلان شارب الخمر». 

)2 أي التظلّم كما عبر به هم ر»؛ أي التظلم لمن له قدرة على إنصافه «م ر»؛ بأن يقول لشخص : «فلا 
ظلمني وأخذ مني كذا». وقوله: «تحذير» هو ما نحن فيه؛ ا و 
ليحذر. وقوله: «مزيل المنكر؛؛ بأن يقول لشخص يقدر على إزالة المنكر: «فلان يزني الآن بامرأة 
أو يشرب الخمر؟؛ ومراده الاستعانة به على تغيير المنكر» ولبعضهم : - 


(0) وكا بلك 124 


أي فيجوز أن يذكره بذلك فقط إلا أن يوجد لجواز ذِكْرٍ غيره سبب آخرء قال 
الغزالي'2 في «الإحياء»: «إِلَّا أن .يكون المُظاهء بالمعصية عالمًا يُقتدّى به فتمتنع 
غيبته؛ لأن الناس إذا اطّلعوا على زلَّته تساهلوا في ارتكاب الذنب». 

وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميًا؛ لأن فيها تنفيرًا لهم عن قبول الجزية» وتركًا لوفاء 
الذمة» ولقوله يكلِِ: «مَنْ سّمِّمَ ذْمَيّا وَجَبَتْ لَه النَّارُه”" رواه ابن حبّان في «صحيحه». 
ومباحة إن كان حربيًا؛ لأنه يَكِِ كان يأمر حسان أن يهجو المشركين”*' . 


والحاصل أن الغيبة - وهي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره ولو في ماله أو ولده أو 


5 القذح لَيِسنَ بِعيْئَةٍ في سَمَّةٍ تقوم وَمُعَرْفٍ ومُحَدَرٍ 

وَلمُظهر فشقًا وَمُسْتَقْتٍ وَمَنْ طَلَبَ الإعَانَةَ فِي إِرَالَةِ مدْكَرٍ 

)١(‏ فيه تدافع؛ إذ المتظاهر بالمعصية لا تخفى عيوبه عن الناس . انتهى «ق ل». و«الغزالي» بفتح الزاي 
مخففة ومشددة. 

0) فى نسخة: «المتجاهر». ولو أنفق نفقة على مخطوبة ولم يتزوجها وكان الترك منه أو منها أو يالموت 
لد أو كه رضم بنا أنفقه أيّ شيء كان» ولو أنفق على زوجته بعد العقد وقبل الدخول لأجل الدخول 
ثم طلّق قبله» أو مات أحدهما رجع بما أنفقه في الحالة المذكورة» ومحلّه حيث لم يقصد الهدية 
لا لأجل تزوجه بها بأن أطلق» أو قصد الهدية لأجل تزوجه بها فيرجع فيهماء فإن قصد الهدية 
لا لأجل تزوجه بها فلا رجوع . انتهى ام د . 
وفي «ق ل» على الجلال. فرع : دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليّه شيئًا من مأكول أو مشروب أو 
نقد أو ملبوس لمخطوبته أو وليهاء ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما أو موت لهما أو 
لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقًاء وكذا بعده إن طلَّق قبل 
الدخول أو ماتاء» ولا رجوع بعد الدخول مُطلقًا. انتهى. وثقل مثله عن «م ر». 

(5) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب السير»ء باب الذمي والجزية؛ ذكر إيجاب دخول النار لمن 
اعنية أهل الكتاب ما يكرهونه / 1870/ عن أبي موسى رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «من 
سَمّعْ يهوديًا أو نصرانيًا دخل النار؟ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة / 41 0/ عن البراء رضى الله 
عنه قال: قال النبي يك لحسان : «اهجهم ‏ أو هاجهم ‏ وجبريل معك» . 1 
وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه / /7741/ . 
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وى 2 ل اخ إل قز ل ل ل ين 
مسحت تيم طبةٍ َل الخطبة ا 
0 2 حصي 


زوجته أو نحو ذلك - محرمةٌ سواء أذكره ه بلفظ أم كتابةٍ أم إشارة بِيدٍ أو رأس أو جفنٍ أو 
نحو ذلك محرمة؛ لكنها تباح للأسباب المذكورة؛ بل قد تجب بذلا للنصيحة كما مرّ 25 
[حكم ذكر من استشير في أمر نفسه عيوية] 
قال البارزي: «ولو استشير في أمر نفسه في النكاح: فإن كان فيه ما يُثبت الخيار 
وجب ذكره للزوجة» وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يُثبت الخيار - كسُوء الخلق 
0 و 
والشّح ‏ استحبٌ» وإن كان فيه شيءٌ من المعاصي وجب عليه التوية في الحال وستر 
نفسه». انتهى. ووجوب هذا التفصيل بعيدء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه يكفيه 
قوله: «أنا لا أصلح لكم». 
وسْمِّيَتْ عيوب الإنسان «مساوي» لأنه يسوؤه ذكرهاء والمصنف سَهّلَ همزة 
«مساوي» بابدالها ياء» وفيه تلميحٌ باليّدٌ على من قال : «إن ترك الهمزة لحر”» . ومساوى 
بوزن «مَقَاعل) : جمع «مَفْعَل) ؛ كامسَاكن ) جمع المَسُكن) . 
[حكم تقديم الخُطبة على الخطبة] 
عحة) الد أ تعن لاه ان 0 
(ويستحبٌ) للخاطب أو نائبه (تقديم خطبة) ‏ بضمٌ الخاء - وهي الكلام ال 
ا نت على رسول الله وَل المُختتم بالوصية والدعاء؛ لخير: "كل أَمْرِ ذِي 
00 


بَالٍ ايد فيه بحَند الله فَهْوَ أب 0 ٠»‏ فيحملد الله الخاطبٌ أو نائبه ويصلي على 


لبي كل وبوصي بتقوى الله (قبل الخطبة) كتير الخاويد وي التماس التزويج كما 


مده فيقول عَقبَ الخُطبة: ١جِعْتُ‏ خَاطبًا كريمتَكُمْ فلانة»» ويخطب الوليٌ كذلك» ثم 
يقول: الست بمرغوب عنك» أو نحو ذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الأدب» باب الهدي في الكلام / 6 يلفظ: «كل كلام لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أجذم». 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب خطبة التكاح / /١845‏ بلفظ : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد أقطع». 
وذكره النووي في «الأذكار»؛ كتاب أذكار التكاح وما يتعلق به باب ما يقوله من جاء يخطب امرأةً 
من أهلها لنفسه أو غيره / //١١‏ وقال: هذا حديث حسن . 


تنبيه : قال الجلال البلقيني : «ومحل استحباب تقديم الخُطبة في الخطبة الجائز فيها 
التصريحء أما الخطبة التي لا يجوز فيها إلا التعريض فلا يستحب فيها الخُطبة قبل 
الخطبة». انتهى» وهو - كما قال ابن شهبة ‏ ظاهرٌ. 
[حكم الخُطبة قبل عقد النكاح] 
(و) يستحتٌ تقديم خخطبة أخرى (قبل العقد). وه أكدجن الأرلن» وتبدك الأئمة 
رضي الله تعالي نهم بما روي عن ابن مسعود رضي الله كان عنه موقوفًا ومرفوعًا 
قال: «إذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يَخْطِتَ لِحَاجَةٍمِنْ كا أ غَيْرِِ مليفل : العتد نه تكعةة 


لاه ا ل وَتَعُوْدُ بالله مِنْ سدور أنْمْسِنًا وَسَعَاتِ أَعْمَالِئا مَنْ يَهْد للفلا مُضِلٌَ 


ع 


لَه وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ له وَأَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا الههوَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك وَأنَّ حْحَكَدًا 


ال صلى الله عَلَيْهِ وَعلَى آله وَصَحْيهء # يَتأيها لذن اموأ نموا أله حَقّ تَفَاوء وَل 
0 إلا وأ نسم 9 مُسْيِمُونَ 4 [آل عمران: 60 “ا يَتأيبًا ألنّاس أتَهُوأ وي الى حَلَمَكرٌُ 4 إلى قولة: 
موه مشاكره رم 


ده [الناء: ١‏ 9# تاها لِينَ امَثوا سفوا أله وهُولُوا مولا سَرِيلا » [الأحزاب: 67١‏ إلى 
قوله : #عَظِيمًا7 . وتُسَمَى هذه الحُطبة «خطبة الحاجة»», وكان القفال يقول بعدها: 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب التكاح. باب في خخطبة التكاح /١١١8/‏ عن أبي عبيدة عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا إلى رسول الله صَكِق. 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه النسائي» وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعودء ولم 
يسمع من أبيه . انتهى . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؟؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في خطبة النكاح / /١١١0‏ عن أبي الأحوص 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى رسول الله يله وقال: حديث عبد الله حديث حسن. 
قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى - : أخرجه أبو داود. والنسائيء واب بن حبّان» وصكحه أبو عوانة 
وابن حبّان؛ كذا في فتح الباري . 
انظر: تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذيء كتاب التكاح؛ باب ما جاء في خطبة النكاح» (87/4؟). 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب النكاح» باب ما يستحب عند النكاح / لال1؟7/ . 
وابن ماجهء أبواب التكاحء باب خطبة التكاح / /١897‏ كلاهما عن أبي الأحوص عن عبد الله بن 
مسعود مرفوعًا إلى رسول الله يكل. 
قلت: كلهم رووا الحديث بألفاظ متقاربة. 


نف مخ | ]5 (0) 
وَلَوْ خَطْب الْوَلِيُ قَقَالَ ا ع بي ونشو يك مع 
التكَاحُ عَلَى الصَّحِيْح ؛ ؛ بَلْ يُسْبَحبٌ ذلكَ؛ قُلَْتُ: الصَّحِبْحُ لا يُسْتَحَبتُ والله ألم . 


«أما بَعْدٌ: فإنَّ الأمورٌ كلّها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريدٌء لا مُوْحْرَ لما 
قَدّمء ولا مُقدّمَ لما أخَّرَه ولا يجتممٌ اثنان ولا يفترقانٍ إلا بقضاءٍ وقَدَرِ وكتاب قد سَبَقَء 
فإِنَّ ممّا قضى الله وقَدَّرَ أن يخطب فلانٌ بن فلانٍ فلانة بنت فلانٍ على صداق كذاء أقولٌ 
قولي هذا واستغفرُ الله لي ولكم أجمعينَ». 
[حكم النكاح مع تخلّل الخطبة بين لفظي الوليّ والزوج] 

(ولو خطب الولي) وأوجب؛ كأن قال: «الحمد للهء والصلاة والسّلام على 
رسول الله يه رَوَجْتَكَ. .. إلى آخره»ء (فقال الزوج:) قبل القبول: (الحمد لله 
والصلاة على رسول الله كَكهِ قَبلْتُ) نكاحها... إلى آخره (صَمَّ النكاح) مع تخلل 
الخطبة بين لفظيهما (على الصحيح)؛ لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع 
الموالاة؛ كالإقامة بين صلاتي الجمع. قال في «الروضة»: «وبه قطع الجمهور» 
والثاني : لا يصح؛ لأن الفاصل ليس من العقدء وصححه الماوردي» وقال السبكي: 
«إنه أقوى). 

تنبيه : ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير «الروضة» 
كأصلها المسألة بذلك؛ لكنهما بعد هذا ذكرا استحبابها عن الجمهورء واستيعده 
الزوكشي. 

وإنما حذف المصنف مدخول «قبلتٌ» اعتمادًا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط 
في القبول» ولو ذكره كما قدرته كان أَوْلَى . 

(بل يستحب ذلك) الذكر بينهما للخبر المَّارٌ'». (قلت: الصحيح) ‏ وصكّحه في 
«الأذكار» أيضًا ‏ (لا يستحب) ذلك (والله أعلم)؛ لأنه لم يرد فيه توقيف؛ بل يستحب 
تركه كما صرح به ابن يونس خروجًا من خلاف من أبطل بهء وتابع في «الروضة» 
الرافعيّ في أنه يستحبّ» وجعلا في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب» وأخرى 


بلق انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه. 


(19) كاب كج ماع 
إن طَالَ الذّك الْمَاصِلُ لَمْ يَصِحّ. 


من المجيب للخطبة» وخطبتين للعقد؛ واحدة قبل الإيجاب» وأخرى قبل القبول» فما 
صححه هنا مخالف للشرحين و«الروضة»ء فإن حاصل ما فيهما وجهان: أحدهما: 
البطلان؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي. والثاني ‏ ونقلاه عن الجمهور : 
استحبابه» فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهماء قال الأذرعي: ولم أرَ من 
قال: «لا يستحب ولا يبطل» فضلا عن ضعف الخلاف» ومتى قيل لا يستحب اتجه 
البطلان؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي. وذكر البلقيني نحوهء وفي كلام 
السبكي إشارة إليه» والأؤلى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال: 
[حكم عقد النكاح فيما إذا طال الذّكر الفاصل بين الإيجاب والقبول عرفًا] 

(فإن طال) عرقًا (الذّكر الفاصل) بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن 
القبول (لم يصح) التكاح جزمًا؛ لأنه يشعر بالإعراض؛ لكن لو عبّر ب«المعتمد» بدل 
«الصحيح» كان أؤْلى» قال الرافعي : «وكان يجوز أن يقال: إن كان الذكر مقدمة القبول 
وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالإعراض»» وأجاب عنه السبكي: «بأن مقدمة 
القبول التي قام الدليل عليها هي الحمد لله والصلاة لا ما زاد» وضبط القفال الطول 
المانع من صحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن أن يكون جوابًا». 
انتهى» والأؤلى أن”'2 يضبط بالعرف كما مَرّ. 

تنبيه: أفهم قوله: «الذكر» أن غيره من كلام أجنبي يبطل ولو يسيرّاء وهو الأصح 
هنا بخلافه في الخلع فإنهم اغتفروا فيه اليسير كما في «الروضة» كأصلها في باب 
الخلع ؛ لأنه يفضي إلى حَلَّ العصمة. ويُغتفر فيه ما لا يغتفر في عقدها. قيل: ومحل 
المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجواب» فإن كان من المتكلم ففيه 
وجهان حكاهما الرافعي في «الجامع»» واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضرء وقد 
تقدم الكلام على ذلك في كتاب البيع. والمراد بالكلام هنا ما يشمل الكلم والكلمة» 


لا المصطلح عليه عند التّحاة. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لوآن». 


58 معي ياج (ه) 


[تتمّة في ذكر بعض ما يسن أو يكره في النكاح] 


تتمة : يُسَنّ للولي عرض مَولِيَّتِهِ على ذوي الصلاح كما فعل شعيبٌ بموسى عليهما 


الصلاة والسلام» وعمرٌ بعثمان ثم بأبي بكر رضي الله تعالى غنيب 


ويْسَنُ أن ينوي بالنكاح السنّة والصيانة لدينه كما مََّتِ الإشارة إليه. وأن يُدْعى 


للزوجين بالبركة بعد العمّد وبالجمع بخير » فيقال: «بارك الله لكّء وبارك عليك» 
وجمع بينكما في خيراء ويُكره أن يقول: «بالرّفاء والبنين»» وهو بكسر الراء والمّدَّ - 
الالتئام والاتفاق» من قولهم «رفأت الثوب»؛ لورود النهي”' عنه. وأن يقدم الولي 


إدن4ق أخرج البخاريٌ في «صحيحهاء 1/١‏ الحديث رقم /1٠٠05/‏ عن عيد الله بن عمر رضي الله 


شف 


عنهما: أن عمر بن الخطَّاب حين تأيّمت حفصة بنثُ عمر من حُنيس بن حذافة السّهمي» وكان من 
أصحاب رسول الله ول قد شهد بدرّاء توفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت 
عليه حفصة» فقلتُ: إن شئتَ أنكحتك حفصة بنت عمر. قال: سأنظر في أمري. فلبث ليالي 
فقال: قد بدا لي أن لا أتزرّج يومي هذا. قال عمرٌ : فلقيثٌ أبا بكر فقلثُ : 50 أنكحتّك حفصة 
بنت عمر. ٠‏ فصمت أبو بكرٍ فلم يرجع إليّ شينَاء فكنت عليه أوجد متي على عثمان» فلبشث ليالي ثم 
خطبها رسول الله يد فأنكحتها إياهء فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علىّ حين عرضت على 
حفصة فلم أرجع إليكٌ؟ قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد 
علمت أن رسول الله يكِ قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله يه ولو تركها لقبلمها. 

أخر جه ابناج روات مكاج بابي احاح ارا 5 /عن عقيل بن أبي طالب : «أنه تزوج 
امرأة من بني جُشمء ٠»‏ فقالوا: بالرّفاء والبئين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا كما قال 
رسول الله عَللِيد 1 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد بمعناهء وأخرجه أبو يعلى 
والطبراني» وهو من رواية الحسن عن عقيل» قال في «الفتح»: رجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع 
من عقيل . انتهى كلام المباركفوري . 

قلت : وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»» حديث عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه /1784/ قال 
محقّقه الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيحٌ لغيره» وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لانقطاعه فإن عبد الله بن عقيل 
لم يدرك جدّف فإنه مات سنة (147١ه)»‏ فمن البعيد جدًا - كما قال الشيخ أحمد شاكر أن يكون 


كبيرًا في وقتٍ يتزوج فيه جَدُهُ عقيل بن أبي طالب ويقول: «إنه خرج عليهم بعد الزواج. . ٠6.‏ وبين 
وفاتة ووفاة ده ثمانون سن . 


عام و عا قاقا و قاعد عدا هاوه وا قاع وى عه قافا هد ود ع قد فاع ه دقار فد عد قد فاق قاف عد و قد قا وا .اماع ماع 6 6 هم 


على العقد” «أزوجك هدو أو وبتكا - على ما أمر الله به من إمساك بمعروفف أو 
تسريح بإحسان»» ولو شرطه في نفس العقد لم يبطل؛ لأن المقصود به الموعظة ولأنه 
شرطٌ يوافق مقتضى العقدٍ والشرع . 

ويْسَكُ للزوج أوّل ما يلقى زوجته أن يأخذ بناصيتها'' ويقول: «بارك الله لكلّ مِنَا 
في صاحبه؛» وأن يقول عند الجماع: «بسم الله اللّهُمَ جَنَّبْنَا الشيطانَ وجَنّبِ الشيطان 
ما رزقتنا)”" . ْ 

وفي «الإحياء»: «يكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة النصف 
منهء فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي» ويقال: إنه يجامع». قال: «وإذا 
قضى وَطَْرَهُ فليمهل عليها حتى تقضي وطرها». قال: «وفي الوطء ليلة الجمعة أجران». 

ويسرٌ أن لا يترك الجماع عند قدومه من سفره. 

ولا يحرم وطء الحامل والمرضع . 


د اطاد اكد 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح». باب في جامع النكاح / /١١7١‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جدّهء عن النبي يلل قال: «إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك 
خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جبلتها عليه وإذا اشترى بعيرًا فلياخذ 
بذروة سنامه. وليقل مثل ذلك . 
قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم لياخذ بناصيتها ولْيَدْعٌ بالبركة في المرأة والخادم». 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاحء باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله /١514/‏ بمثل لفظ 
أبي داود دون الجملة الأخيرة. 
وذكره النووي في «الأذكار». كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به؛ باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه 
امرأته ليلة الزفاف /7١8/‏ . 
وقال: رويناه بالأسانيد الصحيحة في سنن أبي داود وابن ماجه وابن السني وغيرها. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»ء كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 
4/7 /عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن رسول الله يل قال: «لو أن احدكم إذا أتى أهله قال: 
بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان وجَنْبٍ الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره'. 
وأخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع / «507/ . 


4 نيوا 5 (0) 


3 و 5 ع 00 . 
١‏ فصل [في أركان النكاح وغيرها] 
ِنَم بْصِحّ الْكَاحُ بِإِيْجَابِ وَهُوَّ : «رَوَجْنْكَ) أو «أنْكَحْئكَ». وَكَبوْلَ قبوؤل ؟؛ ل؛ بِأَنْ يَقَوْلَ 
الرَّوِْجُ : «تَرَوَجْتُ) أو «نَكَحْث َو «قبلْتُ نِكَاحَهًاا أو «تَرْوِيْجَهَا» . 


(فصلٌ) في أركان التكاح وغيرها 
وأركانه خمسة: صيغة”''. وزوجة» وشاهدان”" » وزوجٌ وولييٌ وهما العاقدان. 
[الركن الأوّل : الصّيغة] 

وقد بدأ بالأوّل فقال: (إنما يصح النكاح بإيجاب». وهو) قول الولي: (زوجتك أو 
أنكحتك) ابنتي مثلا. . . إلى آخرهء (وقبولٍ)ء وهو (بأن يقول الزوج: #تزوجتهاء أو 
«نكحتها»). . . إلى آخره . . وحذف المصنف مفعول هذين الفعلين مع أنه لا بُدَّ يل منه في 
صحة النكاح لما يشير إليه قوله: (أو «قبلثُ نكاحها») وهو مصدر بمعنى «الإنكاح»؛ 
أيزقبلت إتجاعها كما صرح به جمع من اللغويين» وصح حيتئذ كونه قبولا لقول الولي: 
«أزكحتك» . (أو) قَبِلْتُ (تزويجها) أو هذا التكاح أو الترويج . أما اعتبار أصل الإيجاب 
والقبول فبالاتفاق كسائر العقودء» وأما هذا اللفظ فلما سيأتي . وارضيثُ نكاحها» 
ك«قبلتٌ نكاحها» كما حكاه ابن هبيرة الوزير عن إجماع الأئمة الأربعة وإن توقف فيه 
السبكي» ومثله «أردثٌ» أو «أحببث» كما قاله بعض المتأخرين» وقد يدك لقول ابن 
هبيرة وبعض المتأخرين قول البويطي: ومتى تزوج بغير اسم التزويج أو الإنكاح 
لا يجوزء فإذا قال الولي: «زوجتك» فقال: "قد قبلت» أو «رضيت» أو ما أشبه هذا لم 


0 وهي إيجاب وقبول ولو من هازل؛ «شرح م ر». وإنما لم يكن الصداق ركنا بخلاف الثمن في البيع؛ 
لأن الغرض من النكاح الاستمتاع وتوابعه؛ وذلك قائم بالزوجين فهما الرُكنان. 

(؟) عدّهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر؛ بخلاف الزوجين فإنه يعتبر في كل منهما 
ما لا يعتبر في الآخرء وجعلهما ابن حجر رُكنًا واحدًا لتعلّق العقد بهماء فلا تخالف بينهما ؛ دع ش) 


على ام ر». وجعل الشاهدين شرطًا ‏ كما قال الغزالي ‏ أَوْلَى من جعلهما رُكنًا لخروجهما عن 
الماهية . انتهى . 


وأا فاه هاه هاه هد هاه هاه ها هاه وهاه هد هاه هاه هافاع ٠‏ واه .د ماو واوا و فاه هه .اما فداه ما وا .د 606 م06 هم 


يكن شيئًا حتى يقول: «قبلت النكاح أو التزويج». 

قال الغزالي في «فتاويه»: وك«زوجتك» «زوجت لك» أو (إليك» فيصح ؛ لأن 
الخطأ في الصيغة إذا لم يِل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب . انتهى . 
ومثل ذلك «جوزتكٌ» ونحوهء أو إبدال الكاف همزة كما أفتى به بعض المتأخرين. ولو 
قال: «قبلت التكاح» أو «التزويج» أو «قبلتها» فعن نص «الأم» الصحة في «قبلت 
التكاح» أو «التزويج»» والبطلان في «قبلتها؛؟ وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره. 

[حكم اشتراط توافق الولي والزوج في اللفظ] 

تنبيه: لا يشترط توافق الولي والزوج في اللفظ. فلو قال الولي: «زوجتكٌ» فقال 
الزوج: «قبلت نكاحهاه صحء وبهذا يتم''' كون «أو» في كلام المصنف للتخيير مطلقًا . 

وقول الزوج: زوهة ار #تكحدة ابد قر لاسو وإنما هو قائم مقامه إذا 
ضم إلى ذلك الضمير كما قدرته في كلامه» أما إذا اقتصر على «تزوجت» أو «نتكحت» 
فإنه لا يكفي وإن أفهم كلامه خلافه» وتَقَدّمَ الاعتذار عنهء فكان الأولى تقديم القبول 
الحقيقي. وهو: «قبلت نكاحها» أو «تزويجها». 

[حكم اشتراط التخاطب في الصيغة] 

وكلامه يفهم اشتراط التخاطب؛ لكن قالا: لو قال المتوسّط للوليّ : «زوجت ابنتك 
فلانا» فقال: وها لفلان»» ثم قال للزوج: «قبلتٌ نكاحها» فقال «قبلثٌ نكاحها» 
العيد احاح لوجوه الاريجات والقول فرتبطين» بخلاف ما لو قالا أو أحدهما: اانعم». 
ولا بد أن يقول الولي : «زوجتها لفلان»» فلو اقتصر على «زوجتها» لم يصح كما يؤخذ 
من مسألة الوكيل؟ نبّه على ذلك شيخي . 

وهذا اللفظ بالنسبة إلى صحة النكاح فقطء وأما المسمى فلا يلزم إلا إذا صرح 
الزوج به. في لفظه فيقول: «قبلت نكاحها على هذا الصداق» ونحوهء فإن لم يقل ذلك 


)01( في نسخة البابي الحلبي: (يتم صح؟ . 
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امو ا ل ا 
ويصح تقدم لفظ الرّوؤْج على الوّليٌء اي ف اتدل أ ىح عن بدك أي جراد عا يد اوج ا حون الل ل د 


وجب مهر المثل؛ صرح به الماوردي والروياني» وهذا حيلة فيمن لم يزوجها وليّها إلا 
بأكثر من مهر مثلها. وهذا بخلاف البيع» فإن القبول فيه منزل على الإيجاب. فإن 
الثمن ركن فيه بخلاف النكاح فإنه يصح قبوله بلا صداق؛ بل مع نفيه . 
[حكم النكاح بلفظ الجزء من المنكوحة] 
ولا يصح النكاح بلفظ الجزء من المنكوحة؛ ك «زوجتك نصف ابنتي» ؟ قاله الإمام 
في كتاب الطلاق . 
[حكم قول الولي : ١زوّجك‏ الله ابنتي»] 
ولو قالت: «رَوَّجَكَ الله بنتي» لم يصح كما نقله المصنف عن الغزالي وأقرّهء وهو 
بناء على أن هذه الصيغة كنايةء وهو كذلك وإن نقل الرافعي عن العبادي ما يقتضي 
صراحتها . 
[شروط صيغة النكاح] 
ويُشترط في الصيغة أيضًا إضرار العاقد وبقاؤه بصفة الكمال حتى يوجد القبول. 
فإن أوجب الولينٌ ثم رجع أو جَنَّ أو أغمي عليه؛ أو رجعت الآذنةٌ عن إذنها أو خفن 
عليها أو جَنَّتْ أو ارتدّت امتنع القبول. وكون القبول بعد الفراغ من لفظ الإيجاب؛ أي 
وما يذكر معه مما يتعلّقٌ بالمهر كما في «فتاوى القفال». قال المتولي: «ويشترط علم 
الريج بحل نّ المنكوحة”'2؛ لكن في «البحر»: "لو تزوج امرأة وهما يعتقدان أن بينهما 
أَخرَةٌ من رضاع ثم تبين خطؤه صحٌ التكاح على الصحيح من المذهب». انتهى؛ والأول 


مو 
أوجه. 


[حكم تَقَدّم لفظ الزوج على لفظ الوليٌ] 
(ويصح تقدُّم لفظ الزوج على) لفظ (الولي) لحصول المقصود تقدم أو تأخَّرء فيقول 
)000 خرج من شاك في حَلّهَا كالخنثى أو المعتدة. . والذي انحط عليه كلام الحلبي وغيره: أن هذا شرطً 


لجواز الإقدام. فلو عقد على من اعتقد حرمتها عليه ّم تين خلافه فإنه يصح ؛ لأن العبرة في العقود 
بما في نفس الأمر. 


(19) كا بالمكاج ع 


الع اف لف ا كف 56 <َ 
وَلا يَصِحّ إلا بلفظ «التزويج» أو «الإنكاح». بو و ب عقيو اي و فح بو 


الزوج : «زوّجني ابنتك» أو «تزوجث ابنتك» أو «نكحتها"2”7» فيقول الولي : ازوّجتّك» 
أو نحو ذلك . 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف تقدّمٌ «قبلث نكاحها»» وهو كذلك كما صرح به 
الخوارزميٌ . وفي «الشرحين» و«الروضة» في التوكيل في التكاح لو قال وكيل الزوج 
أوَلَا: «قبلتُ نكاح فلانة لفلانٍ» فقال وكيل الولي: «زوجتها فلانا؛ جازء وخالف في 
ذلك السبكي وجماعة من المتأخرين» وتقدَّم التنبيه على ذلك في كتاب البيع . 

[الألفاظ التي يصمح انعقاد عقد النكاح بها] 

(ولا يَصحُ) عقد النكاح (إلا بلفظ) ما اشْتقّ من لفظ («التزويج» أو «الإنكاح») دون 
لفظ الهبة والتمليك ونحوهما؛ كالإحلال والإباحة؛ لخبر مسلم: «اتَهُوا الله في النّسَاءٍ 
نك أَحَدْتْمُومُنَ بِأَمَائَةِ انه" وَاسْتَحْلَلْتَمْ فُرْوْجَهُنَ بِكَلِمَة2" الله». قالوا: 
و«كلمة الله» هي «التزويج» أو «الإنكاح»؛ فإنه لم يذكر في القرآن سواهماء فوجب 
الوتقوف معهما تعيّدًا واحتياطًا؛ لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيهء 
والأذكار في العبادات تُتَلَقَى من الشرعء والشرع إنما ورد بلفظي «التزويج» 
و«الإنكاح». وما في البخاري من أنه كك رَوّحَّ امرأة» فقال: «مَلَّكتَكَهًا ما تكرية 
القآن»”*2 فقيل: وهحٌ من الراوي» أو أن الراوي رواه بالمعنى ظنًّا منه ترادفهماء 
وبتقدير صكّته مُعَارَضٌ برواية الجمهور: «زوجتكهاا» قال البيهقي : «والجماعة ولي 


٠ فى نسخة البابي الحلبي: «أنكحتها».‎ )١( 

0( أي بجعلهر تحت أيديكم كالأمانات الششرعية. انتهى ٠ع‏ ش؛ على ”م راء وقيل: هي قوله تعالى: 
< مسالا مَمْرُوفٍ َوْشَرِيح بإِحْسَن» . 

(6) وكلمة الله ما ورد في كتابه من قوله: « تَأنَكْْمَا طَاب كم ين أليسَه4 [النساء: 7]» وقوله: 8 فَلَما 
قضئ رَيْدٌ ينها وطرا رَيَحَتدَكَهًا © [الأحزاب: 01737 ولم يرد فيه غير اللفظين المذكورين؛ وهما 
التزويج والإنكاح» فالقياس ممتنع؛ لأن في النكاح ضربًا من التعبد؛ «زي». 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجّة النبي ولد / /١16١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح. باب تزوج المعسر /4744/. ومسلمء كتاب 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد / 441؟/ . 
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بالحفظ من الواحد» ويحتمل أنه يَكِ جمع بين اللفظين». ومما احْتَجّ به الأصحاب قوله 
تعالى : #حَالِصهةٌ الك » [الأحزاب: ]5٠‏ جعل النكاح بلفظ «الهبة» من خصائصه ككل . 
تنبيه : قوله: «ولا يصح إلا بلفظ . . . إلى آخره» ليس تكرارًا مع قوله: «إنما يصح عقد 
التكاح بإيجاب . . . إلى آخره»؛ لأن الكلام هناك في اشتراط الصيغة» وهنا في تعيينها . 
[حكم عقد النكاح بغير النّغة العربيّة] 
(ويصحٌ) عقد النكاح (بالعجمية في الأصح)؛ وهي ما عدا العربية من سائر اللغات 
كما عبّر به في «المحرّر» وإن أحسن قائلها العربية اعتبارًا بالمعنى ؛ لأنه لفظ لا يتعلق به 
إلتان فاسكن بلر ميف والثاني: لا يصح اعتبارًا باللفظ الوارد. والثالث: إن عجز عن 
العربية صَحٌَّ وإلا فلا . 
تنبيه : مَحَلّ الخلاف إذا قَهِمَ كُلّ من العاقدين كلام نفسه وكلام الآخرء سواءٌ اتفقت اللغات 
أم اختلفت» وإلا فلا يصح قطعًا. فإن فَهِمَهًا ثقةٌ دونهما فأخبرهما بمعناها فوجهان رجح 
البلقيني منهما المنم» كما في العجمي الذي ذَكَرَ لفظ الطلاق وأراد معناه وهو لا يعرفه» قال: 
وصورته: «أن لا يعرفها إلا بعد إتيانه بهاء فلو أخبره بمعناه قبل صحّ إن لم يَطْلٍ الفصل». 
[حكم انعقاد النكاح بصيغة الكناية] 
(لا بكناية)270؛ ك «أَحُللْتَكَ ا لا يصح بها النكاح؛ إذ لا اطلاع للشهود على 
النية . 


(1) أي لأنها لا تتأئى في لفظ التزويج والإنكاح» والتكاح لا ينعقد إلا بهما. ومن الكناية: (زْوَّجِكٌ الله بنتى'؛ 
ولو قال المتوسط: «رَوجْ بنتك لفلان؛ فقال: «زوجتها» ولم يقل: «لفلان» أو «له؛ لم يصح التكاح» وإذا 
قال الزوج: «قبلت» ولم يقل: «نكاحها لنفسي» فإنه لا يصح أيضّاء فلا يكفي الإتيان بهاء الضمير؛ بخلاف 
مالو قال: «زوجتها له فإنه يصح؛ قاله العلامة البابلي. وفي «الروض» و«شرحه»: ولو قال المتوسط 
للولي: «زوجته ابنتك؟4» فقال: «زوجتها»؛ ثم قال للزوج قُلْ: «قبلت نكاحهاء فقال: «قبلت نكاحهاء 
انعقد لوجود الإيجاب والقبول مرتبطين؛ يخلاف ما لو قالا أو أحدهما: انعم». انتهى . 

(7) فيه أن هذا ليس من ألفاظ التكاح؛ «ح ل4. والحاصل: أن الكناية لا يصح بها التكاح ولو توفرت 
القرائن على النكاح ولو قال: «نويت بها النكاح». 


55/1 عد 


م 


قطعًا. 


وقوله: (قطعًا) من زيادته على «المحرر»ء قال السبكى: «وهي زيادةٌ صحيحة»» 
واعترضه الزركشي بأن في «المطلب» حكاية خلافب فيه. والمراد الكناية بالصيغة» أما 
في المعقود عليه فيصحء فإنه لو قال: «زوَّجِتُكَ ابنتي» فَقَبلَ ونَويا معينة صم النكاح7'© 
كما مَدَ مع أن الشهود لا اطلاع لهم على النية» فالكناية معتبرة في ذلك . 

[حكم انعقاد النكاح بالكتابة] 

ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كنايةٌ» فلو قال لغائب: «زوجتكَ ابنتي»» 
أو قال + زتها من فلانٍ» ثم كتب فبلغه الكتاب؛ أي الخبرء فقال: «قبلتُ» لم 
يضح - 

[حكم انعقاد النكاح بإشارة الأخرس] 

وينعقد بإشارة الأخرس التي لا يختصنٌ بها فَطِنُونٌ» أما ما يختصيٌ بها المَطِنُونَ فإنه 
لا ينعقد بها لأنها كناية» وفي «المجموع» في كتاب البيع أنه ينعقد نكاح الأخرس 
بالكتابة بلا خلاف . فإن قيل : الكتابة كناية هنا كما م وفي الطلاق على الصحيح عند 


)١(‏ واعترضه ابن الصلاح: بأن الشهود لا يطلعون على النية» قال الرافعي: والاعتراض قويٌ؛ 
«عميرة»؛ لكن المعتمد الصحة؛ «عبد البر». قال هع ش» على «م ر»: ويؤخذ منه أنهما لو اختلفا فى 
النية بطل العقدء وهو ظاهر. وكتب «ع ش»؛ على قول "م ر»: «وغير معين. . . إلى آخره»؛ كأن 
قال: «زوّجت ابنتي أحدكما» فلا يصح مطلقا نوى الولي معيئًا منهما أم لا على ما اقتضاه إطلاقهء 
وعليه فلعلٌ الفرق بين هذا وبين «زوجتك إحدى بناتي» ونويا معيئة حيث صح ّم لا هنا: أنه يُعتبر 

من الزوج القبول فلا بد من تعبينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجابء والمرأة ليس العقد 
والخطاب معهاء والشهادة تقع على ما ذكره الولي + لالكراتهاها ااينعو في الروج + وبقي ما لو 
زوّجها الولي ثم مات واختلفت الزوجة مع الزوج أنها المسمّاةٌ: فهل العبرة بقولها أو بقول الشهود؟ 
فيه نظرء والأقرب الأول؛ لكن الأقوى قول الشهود. وبقي أيضًا ما لو قالت: «لست المسمّاة فى 
العقد». وقال الشهود: «بل أنت المقصودة بالتسمية» وإنما الولي سمّى غيرك في العقد خطأ» فهل 
العبرة بقولها لأن الأصل عدم التكاح» أو العبرة بقول الشهود؟ فيه نظرء والأقرب الأول؛ لأن 
الأصل عدم الغلط . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب» (9/ 599 109). 
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المصنف. فكيف ينعقد نكاحه عنده بلا خلاف؟ أجيب : بأنه إنما اعتبر الكتابة في صكّة 
ولايته لا في تزويجه» ولا ريب أنه إذا كان كاتبًا تكون الولاية له» قَيُوَكلُ من يُرَوّجْهُ أو 
يزوج مَوْلَِنَهُّ والسائلٌ نَظرَ إلى من يزوجه لا إلى ولايتهء ولا ريب أنه لا يزوج بها. 
[حكم انعقاد النكاح بلفظ «التزويج» من الوليّ ولفظ «القبول» من الزوج] 

(ولو قال) الوليٌ : («رَوَجْنُكَ»). . . إلى آخره (فقال) الزوج («قبلثُ2) واقتصر عليه 
(لم ينعقد) هذا التكاح (على المذهب)؛ لأنه لم يوجد منه التصريح بواحد من لفظي 
التكاح والتزويج» 5-3 لا تفيد» وفي قولٍ: ينعقد بذلك؛ لأنه ينصرف إلى ما أوجبه 
الوليٌ» فإنه كالمعاد لفظا كما هو الأصح في نظيره من البيع» وفرق الأول: بأن القبول 
وإنِ انصرف إلى ما أوجبه البائع إلا أنه من قبيل الكنايات» والنكاح لا ينعقد بها بخلاف 
0 . وقيل بالمنع قطعّاء وقيل بالصحة قطعًا. (ولو قال) الخاطب للولي: (زوجني) 
بنتك... إلى آخرهء (فقال) الولي له: («زوجتك»)... إلى آخره (أو قال الولي) 
للخاطب : (١تَرَوَّحجْهَاا)‏ أي بنتي . . إلى آخرهء (فقال) الخاطب: (١تزوجت)»).‏ . 
إلى عر وس الدج فى اه الكل اماقم كل ارو بعالت 00 
الجازه”'2»: وَلِمًا في الصحيحين: أن الأعرابيّ الذي خطب الواهبة نفسّها للبَيّ يك , 
قال له: رَوَجْئِهًا. فقال: «رَوَجْمَكَهَا بمَا مَعَكَ مِنَّ القَرآن”'©2» ولم يُنقَلُ أنه قال بعد 


)1١(‏ بخلاف مالو قال الزوج: «تزوجني» أو «زوّجتني» أو «زوّجها منّي»؛ وما لو قال الولي: «تتزوّجها» 
أو «تزوّجتهاة فإنه لا يصح لعدم الجزم. ولو قال الولئٌ للزوج: «قل تزوّجتها» لم يصح ؛ لأنه 
استدعاء للفظ لا للترويج. 
تنبيه: سثل "م ر» عن الأنكحة الواقعة بين العَرَامٌ الذي لا يعرفون شروط الأنكحة» والغالب 
فسادهاء هل يحتاجون إلى تحليل إذا وقع منهم الطلاق ثلانًا؟ فأجاب: بأنه سأل والده عن ذلك 
فقال: لقد سُئلت عن ذلك» وأفتيت: بأنه لا بدّ فيها من التحليل» ولا تجوز بغيره. انتهى «ق ل» 
على «الجلال1 . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح». باب إذا كان الولي هو الخاطب /4479/. 
ومسلمء كتاب التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد / /1441/ لكن لفظه - 


(19) كاباليكج 33 
مس 6 3 
وَلَايَصِح تَعْلِيْفُهُ وَلَوْ بُشرَ وَلَدِ فَقَالَ: «إِنْ كان أنتَى فَقَدْ رَوَجْمْكَهَاك. أو قال: (إِنْ 
كَانَتْ بنْت: طَلَّقَت وَاعْبَدَّتْ فَقَدْ رَوَجْبْكَهًا فَالْمَدْمَت يُطَلَانهُ 


ذلك: «قبلتُ نكاحًها». وخرج بذلك مالو قال الخاطب: «رَوَجْتَنِي ابنتكَ؟» أو 
«ُرَوجْدِيْها؟». أو قال الولي: «أَتتَرَدَجُ ابنتي؟2 فإنَّه لا يصح؛ لأنّه استفهامٌء وتقدَّم 
نظيره في البيع . 

[حكم انعقاد النكاح بلفظ يجعل الزوج معقودًا عليه] 

فرع: لو قال الخاطب للوليّ : «زوجتُ نفسي ابنتك» وقيلَ الوليئٌ ففي انعقاده بهذا 
خلافٌ مبنينٌ على أن كُلَّ واحد من الزوجين معقودٌ عليه؛ لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد 
كالعوضين في البيع» أو المعقود عليه المرأة فقط؛ لأن العِوَّضَ من جهة الزوج المهر 
لا نفسهء ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معهاء والصحيح أن الزوج ليس معقودًا 
عليه كما نقله الرافعي عن الأكثرين في باب الطلاق في الكلام على قوله: «أنا منك 
طالقٌ». وقد مَرَتِ الإشارة إلى ذلك في أول كتاب النكاح» فعليه لا ينعقد التكاح 
بذلك؛ لأنه جعل نفسه معقودًا عليه» ولأن «زَوَّجْت) إنما يليق بالوليٌ لا بالزوج . 

[حكم تعليق النكاح] 

(و) يشترط كون النكاح مُنَجَّرْاء وحينئذٍ (لا يصح تعليقه)؛ ك (إذا طلعتٍ الشمسٌ 
نقد زوجتكَ بنيي» كما في البيع ونحوه من باقي المعاوضات؛ بل أَوْلَى لمزيد اختصاصه 
الأتناط :ولو قال: 0 إن شاء الله؛ وقصد التعليق أو أَطْلَقَ لم يصمّء وإن قصد 
التبرّكَ أو أن كلّ شيء بمشيئة الله تعالى صحّ كما مَرّ نظيرُ ذلك في الوضوء . 

(ولو يد يُشْرَ) شخص (بولد فقال) لآخر: ((إن كانت أنثى فقد رَوَجْتْكَهًا؛). . ٠‏ إلى 
آخره فَقَيِلَء (أو قال) له: (إن كانت بنتي طلقت) أو مات زوجهاء وزاد على «المحرر» 
قوله: (واعْمَدتْ فقد رَوَجْيْكَهَا) وكانت أذنت لأبيها في تزويجهاء أو قال: «إن وَرِنْتُْ 
هذه الجارية فقد ووتجتكها» (فالمذهب بطلانه) أي النكاح في الصّوّر المذكورة. ولو 


2 عنده: «اذهب ققد ملكتكها بما معك من القرآن». وعنده في الحديث رقم / 484 7/ بلفظ : «انطلق 
فقد زوجتكهاء فعلمها من القرآن». 


14 ميا 5 (ه) 


هاه ىه .دع وا و د قدو وا عد اه قاع واوء د قاع وله و هاه م دقام وفاعد .اع ما عد مد مد م 6د هد هه 


كان الواقع في نفس الأمر كذلك؛ لوجود صورة التعليق وفساد الصيغة. فإن قيل: 
يتصور الإذن من الزوجة المدخول بهاء ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله: 
«واعتدت». أجيب: بتصوره فيما إذا وُطِبَتْ في الذَّبّر أو استدخلت ماءهء وفي 
الميسوية ا فق الساقلة إذا ادنع لمإت تلفت واعتدت أن زر وعدي كنا أختاز إلى فيشية 
هذا الإذن البغوي في «فتاويه» كما نقله الشيخان عنه وأقرّاهء وكلام «الروضة» هنا 
يفهمه فيما لو قال الوليٌ للوكيل: «أذنثُ لك في تزويجهًا إذا انقضث عِدَّنْهَاه؛ لكن 
الراجح في كتاب الوكالة خلافه» وهو الأوجه. 

تنبيه: لو حذف المصنف لفظة : «واعتدّت» كما في «المحرر» لصم تصوير المسألة 
في بكر. 

واحترز بقوله: انحر بوللةة فقال إن كان أنثى . إلى أعرمة كيها ار أخين عدوي 
بنتٍ له أو بموت إحدى نساء زيد مثلا فَصَّدَّقَ المُخْيِرَ ثم قال لزيدٍ في الثانية ولغيره في 
الأولى : "إن صدقٌ المُخْيِدُ فقد رَوَجْتَكَها» فإنه يصحء وليس بتعليق؛ بل هو تحقيقٌ؛ 
كقوله: إن كنت زَوْجَّتِي فأنتٍ طالقٌ»؛» وتكون (إن» بمعنى (إذا»؛ كقوله تعالى: 

« وَحَاُونِ إن كنم مُق هِنِينَ4 آآل عمران: 170] كذا نقله الشيخان, ثم قالا: ويجب فرضه فيما 
إذا تَيََّنَّ صدق المخبر وإلا فلفظ «إن» للتعليق» وتوقف في ذلك السبكي . 

قال البلقيني : «ومَحَلٌ كون التعليق مانمًا إذا كان ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد» 
فلو قال الولي : زوجتكٌ بنتي إن كانت حَيّة والصورة أنها كانت غائبة وتُحُدتَ بمرضها 
أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك» فإن هذا التعليق يصح معه العقد» وبسط ذلك» 
والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب, فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا . 

[حكم توقيت النكاح «نكاح المتعة»] 
(و) يشترط كون النكاح مطلقًاء وحينئذٍ (لا) يصح (توقيته)”'' بِمُدَّةِ معلومة؛ كشهرء 


)١(‏ ولو إلى مالا يبقى كُلّ منهما إليه كألف سنة؛ خلاقًا للبلقيني حيث قال: «إذا أقّت بمدّة عمره أو 
عمرها صح؛ لأنه تصريح بمقتضى الواقع؟» ورّدَ: بأن التعليق بذلك يقتضي رفع آثار التكاح - 


بالموت» وآثار التكاح لا ترتفع بالموت» فرفعها به مخالف لمقتضى النكاح» فالمعتمد البطلان 
مطلقا ولو بألف سنة؛ قاله هع ش». 

ومحلٌ عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقدء أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر؛ 
لكن ينبغي كراهته أخذًا من نظيره في المحلل . 

ولا يصح نكاح المتعة؛ وهي نكاح المرأة إلى مدة؛ لكن لو نكح به شخص لم يحدّ لشبهة ابن عباس 
رضي الله عنهما كما نصِنّ على ذلك في متن «الروض»» وعبارته: نكاح المتعة - وهو المؤقت - 
باطل يسقط به الحذّ وإن علم فساده لشبهة اختلاف العلماء» ولا يجوز تقليده فيه» وينقض الحكم به 
كما قاله عبد البَرّه وسمّي بذلك لأنه يتمتع بها مدة ثم ينقطع» ولأن الغرض منه مجرّد التمتع 
لا التوالد والتوارث اللذان هما الغرض من النكاح . والحاصل أن نكاح المتعة كان مباحًا ثم نسخ 
يوم خيبرء ثم أبيح يوم الفتح» ثم نسخ في أيام الفتح» واستمر تحريمه إلى يوم القيامة» وكان فيه 
خلاف في الصدر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تحريمه؛ قال بعض الصحابة: رأيت رسول الله يكل 
قائمًا بين الركن والباب وهو يقول: «أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله حرّمها 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلهاء ولا تأخذوا مما آتيتموهن شينًا»؛ لكن في 
مسلم عن جاير قال: «استمتعنا على عهد رسول الله َكْهِ وأبي بكر وعمر». وعن إمامنا الشافعي 
رضي الله تعالى عنه: «لا أعلم شيئًا حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة»» وما نقل عن ابن عباس من 
جوازها رجع عنه» ققد قال بعضهم: «والله ما فارق ابن عباس الدنيا حتى رجع إلى قول الصحابة في 
تحريم المتعة»» ونقل عنه أنه قام خطيبًا يوم عرفة وقال: «أيها الناس إن المتعة حرام كالميتة والدم 
والخنزير». والحاصل: أن المتعة من الأمور الثلاثة التي نُسختء الثاني: لحوم الحمر الأهلية» 
الثالث: القبلة. انتهى. وقوله: ١لا‏ أعلم شيًا حرم. . . إلى آخره»؛ أي فقد حرمت مرتين» ونقل 
السهيلي وغيره عن بعضهم: أنها أييحت وحرمت ثلاث مراتء وِليُنظر هذا مع قولهم إن أول من 
حرم المتعة سيدنا عمرء وقيل : لم يحرمها يك مطلقا؛ بل عند الاستغناء عنهاء وأباحها عند الحاجة 
إليها؛ أي وف الرّناء وبذلك كان يفتي ابن عباس» وفي كلام فقهائنا: والنهي عن نكاح المتعة في 
خبر الصحيحين الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمرٌ على القول بإباحتها لمن خاف الزنا مخالفًا في ذلك 
لكافة العلماء. وقد وقعت مناظرة بين القاضي يحيى بن أكثم وأمير المؤمنين المأمون» فإن المأمون 
نادى بإباحة المتعةء فدخل يحيى بن أكثم وهو متغيّرٌ بسبب ذلك وجلس عنده» فقال له المأمون: 
مالي أراك متغيرًا؟ قال: لِمّا حدث في الإسلام. قال: وما حدث؟ قال: النداء بتحليل الزنا. قال: 
المتعة زنا؟ قال: نعم المتعة زنا؟ قال: ومن أين لك هذا؟ قال: من كتاب الله وسْنَّهَ رسوله» أما 


2- 
ردك ب ير 


الكتاب فقد قال الله تعالى : «مَدْأفْلَحَ مون إلى قوله : « وَالدِنَ ْم لِمُرُوجه طون * إلَاعَلع - 


أو مجهولة؛ كقدوم زيدٍء وهو نكاح المتعة المنهئئٌ عنهء وكان جائرًا في أوّل 
الإسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة» ثم حُرّمٌ عام خبير» ثم رُخْصَ فيه عام الفتح. 
وقيل: عام حَجََةِ الوداع» ثم حرم أبدّاء وإليه يشير قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
عن ان اج تجزم زج الوسعا اما فرك الحا المسدري : «إن القَبْلة 
تي نأض ولحوم الحمْر الأهلية أيضًا حَرّمَتْ مَرَتِين» فلعلّه لم يغبت عند 


وكان اين عباس رضي الله عنهما يذهب ا ورَوّى البيهقيٍ أنه رجع 
عنها(اي ويد تجويزها مافى الصحيحين أن النَىَ كَل قا ا : «كنكت قد أذنث فى 


5 ويح أَوْمَامَلكت ليم كَإتَبم حير ملُوميت * َم أتَقٌ ورَآة دَلِكَ فأْوْلهِكَ هُمُ الْعَادُونَ» [المؤمنون: 
5-/ا]ء يا أمير المؤمنين زوجة المتعة ملك يمين؟ قال: لا. قال: فقد صار متجاوز هذين من 
العادين. وأما السُّنَّهَ فقد روى الزهري بسند إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «أمرنى 
زول اشاكة أن نادي بالتوى عن النسحة وتخرييها بعد آنا كان آمر يهاه فالفت المانون 
للحاضرين وقال: أتحفظون هذا من حديث الزهري؟ قالوا: نعم. فقال المأمون: أستغفر الله. نادوا 
بتحريم المتعة؛ ذكره الحلبي في «السيرة؟ . 
قال السيد النسّابة في «شرح منظومة الأنكحة لابن العماد»: ولو قال: «زوجتكها مُدَّة حياتك؛ أو 
«مُدّهَ عمرك؛ صحء وليس هذا نكاح متعة؛ بل هو تصريح بمقتضى العقدء فهو نظير ما لو قال: 
«وهبتُكٌ أو أعمرتك ‏ هذه الدار مدّة حياتك»» ونظيره من الجزية قول الإمام : «أقركم بدار الإسلام 
مدَّة حياتكم؛ أو إلى أن ينزل عيسى بن مريم يك على أن تبذلوا الجزية» . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب التكاح» (001-599/7). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب النكاحء جماع أبواب الأنكحة التى نهى عنهاء باب 
تكاح المتعة /١515717//‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: «هي حرام كالميتة 
والدم ولحم الخنزير؟. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة / /١١77‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها 
معرفة» فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم» فتحفظ له متاعه وتصلح له شيأه؛ حتى إذا نزلت الآية: 
١‏ إِلَاعَكَ أيهم أَوْمَاملَكتَ أيَمَمهْم4. قال ابن عباس : فكلٌ فرج سوى هذين فهو حرام». 
قال المباركفوري: قال الطيبي: يريد أن الله تعالى وصفهم بأنهم يحفظون فروجهم عن جميع - 


(9) كبلك 5 


ماد و 5 ع د ادن 2 ع م 0 2 روه ار 7 
وَلا نكاح الشَغَارِء وَهُوَّ: «رَوَجْتْكَهَا عَلى أَنْ تُرَوْجَنِي بنتَكَ. وَبْضعْ كُلَّ وَاحِدَةٍ 
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الاسْتِمْتاع بِهَذِهٍ التَّسْوَة ألا وَإنَ ١‏ اله د حَوَمَ ذلِكَ إلى يَْم القَامَة» فَمَنْ كَانَ عنْدَهُ مهن 
ليس يوان خد رامنا ار تا 
[حكم توقيت النكاح بِمُدَّةِ عمره أو عمرها] 

تنبيه : استثنى البلقيني من بطلان النكاح ما إذا نكحها مُدَّهَ عمره أو مُدَّةَ عمرهاء 
قال: «فإن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك» والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضرء 
فينبغي أن يصح النكاح في هاتين الصورتين»؛ قال: «وفي نص الأمّ ما يشهد لهاء وتبعه 
على ذلك بعض المتأخرين» وهذا ممنوع. ا 
«بعتكَ هذا حياتك» لم يصمّ البيع فالتكاح أؤْلى . وكذا لا يضح إذا أقَنَهُ بعْدّة لا تبقى 
إليها الدنيا غالبا كما قاله شيخي» وهذا مبنيّ على أن الاعتبار بصيغ العقود لا بمعانيها. 


[حكم نكاح الشغار] 
(ولا) يصح (نكاح الشَّغَار) ؛ للنهي عنه”' في خبر الصحيحين من حديث نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهم ؟ (وهو) ‏ , بكسر الشين, وبالمعجمتين اسرد الوليٌ 


للخاطب : (زوجتَكها) - أي بنتي مئلا - (على أن تُرَوَجَنِي بنتك» وَبْضْمْ كلّ واحدة) 


- الفروج إلا عن الأزواج والسراري» والمستمتعة ليست زوجة؛ لانتفاء التوارث إجماعاء 
ولا مملوكة؛ بل هي مستأجرة نفسها أيامًا معدودة» فلا تدخل تحت الحكم. 
قلت أي المباركفوري -: قال الحافظ : الحديث ضعيف, وقد روي رواياث عديدةٌ عن ابن عباس 
في الرجوع ذكرها الحافظ في «الفتح». وقال: يقوي بعضها بعضًا. 
انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب النكاح» باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة» 
(590/8). 

لق لم أجده عند البخاري في «صحيحه»؛ لكن أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه 
أبيح ثم نسخ / 8477/ . واين ماجهء أبواب النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة / 1935/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح. باب الشغار / 4477/ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: «أن رسول الله يَقةِ نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته» ليس بينهما صداق»2. 
وأخرجه مسلمء كتاب التكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه / 479؟/ . 


1.4 مخي| ةك (0) 


ب 004 
صَدَاقٌ الأخرَى» فيفبلُ» فَإِنْ لَمْ يَجْعَلٍ الْيْضْعَ صَدَانًا فَالصَحٌ الصّحَةٌ 000 


منهما (صداق الأخرى فيقبل) ذلك؛ كقوله: تَرَوَجْتُ بنتك وزوجتكٌ بنتي على 
ما ذكرت». وتفسيره بذلك مأخوذ من آخر الخبر”'2 المحتمل لأن يكون من تفسير 
النَّبيَّ كه وأن يكون من تفسير ابن عمر الراوي, أو من تفسير الراوي عنه فيرجع إليه؛ 
وقد صرح البخاري بأنه من قول نافع”"2. والمعنى في البطلان التشريك في البْضْع حيث 
جعل مورد النكاح امرأةٌ وصداقًا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من اثنين» وقيل: التعليق» 
٠. 0 0 98 5‏ مه . ا 01 
وقيل : الخلرٌ من المهرء وعوّل الإمام على الخبر» ريحب الوهاتي كلقا وهو أسلم. 
وسّمي شغارًا إما من قولهم : «شَعْرَ البلدٌ عن السُلطان» إذا خلا عنه؛ لِحُلوهِ عن المهرء 
وقيل لخاد عرونيعضي الخرائط: وإما من قولهم اا ا 
ذ أصل الشْعَارٍ في الغ الرفع ؛ لأن كلل منهما يقول للخر: «لا تَرْفَعُ رجْلَّ ابنتي حتى 

فم رَجْلَ ابنيك». 

تنبيه : كلامهم يقتضي أن قوله: «على أن تزوّجني ابنتك» استيجابٌ قائم مقام قوله: 
«وزوّجنى ابنتك» وإلا لوجب القبول بعد. 


إِ 
0 
- 
آَ. 
ار 


(فإن لم بجعل البُضع صدافًا)؛ بأن سكت عنه؛ كقوله: «زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك» فَقَبِلَ (فالأصح) في العقدين (الصحة)؛ لعدم التشريك في البْضْعء 
وليس فيه إلا شرط عقدٍ في عقدء وذلك لا يفسد التكاح» ولكن يفسد المسمّى» ويجب 
لكلّ واحدة مهر المثل» فعلى هذا لو قال: ازوجتَكٌ ابنتي على أن تَرَوّجَنِي ابنتك» 
ويُضْمٌْ ابنتِكَ صداقٌ لابنتي» صح الأول وبطل الثاني؛ لجعل بُضّع بنت الثاني صداقًا 


)001( أخرجه البخاريٌُ في اصحيحه؛ء (9/ 42١7‏ الحديث رقم / /01١7‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
«أنَّ رسول الله يَِِ نهى عن الشّغار. والشّغار أن يُرَوّحّ التجل ابنتهٌ على أن يُرَوّجَهُ الآخبُ ابتته» ليس 
بينهما صداق» . 
وأخرجه مسلمء (1/ 20١75‏ الحديث رقم / /١516‏ بمثل لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

زفق أخرجه البخاري في «صحيحه؟» (9/ )2 الحديث رقم / /147٠١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أنَّ رسول الله يكل نهى عن الشّغاره قلتُ ‏ أي عبيد الله الراوي عن نافع لنافع: 
ما الشّغار؟ فقال: يَنكح ابنة الكجل وينكحه ابنته بغير صداق» . 


(0؟) بالك .6 


وَلَوْ سَمَيَا مَالامَعَ جَعْل الْبُضْع صَدَانًا بَطَلَّ في الأَصَمٌ . 


لبنت الأول بخلاف الأول. ولو قال: «بضع ابنتي صداقٌ لابنتك» بطل الأول وصحّ 
الثاني لما عرف . والثاني: لا يصح لوجود التعليق» قال الأذرعي: «وهو المذهب»» 
وقال البلقيني: «ما صَكَحَهُ المصنف مخالف للأحاديث الصحيحة ونصوص 
الشافعي» . 

(ولو سَمَيًا مالا مع جعل البضْعٍ صداقًا كقوله: «ويْضمْ كُلَّ منهما وألفُ صَداقٌ 
الأخحرى» - (بطل) عقد كل منهما (في الأصح)؛ لوجود التشريك الموجود. والثاني: 
يصح؛ لأنه ليس على تفسير صورة الشّغارء ولأنه لم يَخْلْ عن المهر. 

تنبيه : قوله : «سَمَِّيَاه ليس بقيد؛ بل لو سَّمَّى أحدهما كان الحكم كذلك . 

ومن صور الشغار كما في مرج المختصر) ابن داود أن يقوكِ «زوجِتكٌ ابتتي 
على أن تُرَّوّجَّ ابني ابنتكَ وبْضْعٌ كُلّ واحدةٍ صداقٌ الأخرى». ومن صوَّرِه أيضًا ما لو 
قال : : «رَوْجِْي ابنتّك على أن أَزوجَكَ أَمتِي ويْضْمٌ كل واحدة صداقٌ الأخرى». 

ولو قال: «زوجتكٌَ بنتي على أن بُضَعَكَ صداقٌ لها؛ صح النكاح في أحد وجهين 
يظهر ترجيحه تبعًا لشيخنا؛ لعدم التشريك؛ لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل؛ كما 
لو سمّى خمراء ويفسد المسمّى دون النكاح أيضًا فيما لو قال: «زَوَّجْمُكَ بنتي بمنفعة 
أمَتِكَ؛ للجهل بالمسمًّى . 

فروع: لو قال لمن يحل له نكاح الأمّة: «زوجتكَ جاريتي على أن تُرَوّجَني ابنَكَ 
بصداقٍ لها هو رقبةٌ الجارية» فرَّوّجَهُ على ذلك صح التكاحان؛ لأنه لا تشريك فيما ورد 
عليه عقد النكاح بمهر المثل لكل منهما؛ لعدم التسمية والتعويض في الأولى وفساد 
المسمى في الثانية؛ إذ لو صم المسمّى فيها لزم صحة نكاح الأب جارية بنته» وهو 
تنيع 

ولو طلَّق امرأته على أن يُرَوّجَهُ زيدٌ مثا ابنتّه وصداقٌ البنتٍ بُضْعُ المطلّقة فزوّجه 
على ذلك صم التزويج بمهر المثل لفساد المسمَّى» ووقع الطلاق على المطلقة. ولو 
طلق امرأته على أن يعتق زيدٌ عبِدَهُ ويكون طلاقها عوضًا من عتقه فَأَعْتَقَهُ على ذلك 


ع سمخو 5 (ه) 


طلقت ونفذ العتق في أحد وجهين نقله في أصل «الروضة» عن ابن كج » وهو الظاهر. 
ورجع الزوج على السيد بمهر المثل؛ والسَّيّدُ على الزوج بقيمة العبد. 
[الركن الثاني : الزوجة] 

والركن الثاني: الزوجة؛ ويشترط فيها خلوّها من الموانع”" الآتي بيانُها في باب 
مُحَرّمَاتِ النكاح إن شاء الله تعالى . 

ويشترط تعيين كلّ من الزوجين» ف «زوجِتكَ إحدى بناتي» أو «رَوَّجَتُ بنتي مثلا 
أحدّكما' باطلٌ ولو مع الإشارة كالبيع» ولا يشترط الرؤية. وإن قال: «زوجتُكٌ بنتي» أو 
ابعنّكَ داري»؛ وكان رأى داره قبل ذلك وليس له غيرها أو أشار إليها صح كُلّ من التزويج 
والبيع ولو سَّمَّى البنتَ المذكورة بغير اسمها أو غلط في حدود الدار المذكورة» أو قال: 
«زوجِتكَ هذا الغلام» وأشار إلى البنت التي يريد تزويجها صم كل من التزويج والبيع» أما 
فيما لا إشارة فيه فلأن كُلَا من البنْيّة والدَاريّة صفةٌ لازمة مُمَيْرَةٌ فاعتبرت ولَعَا الاسم؛ كما 
لو أشار إليها وسمّاها بغير اسمهاء وأما فيما فيه إشارة فتعويلا عليها. 

ولو كان اسم ابنته الواحدة فاطمة فقال: «زَوَّجِتَكَ فاطمة» ولم يَقّلْ : «بنتي؛ لم 
يصح النكاح لكثرة القَوَاطِمِ؛ لكن لو نواها صح عملا بما نواه كما قاله النغوى : 
قيل: يشترط في صحة العقد الإشهاد, والشُّهودُ لا اطلاع لهم على النية؟ أجيبَ: 
الكناية مُغْتَمَرَةٌ في ذلك كما مَرّ على أن الخوارزمي اعتبر في مثل ذلك أيضًا علم 
الشهود بِالمَنْوِيّة» وعليه لا سؤال. 

ولو قال وله ابنتان كبرى وصغرى: «زوجتكٌ بنتي الكبرى» وسمّاها باسم الصغرى 
صح في الكبرى اعتمادًا على الوصف. ولو ذكر الوليّ للزوج اسم واحدة من بنتيه 


ل للك 
عي نس ”7 


)001 ولو ادّعت المرأة أنها خلية عن نكاح وعدة قُبِلَ قولهاء وجاز للولي اعتماد قولها سواء كان خاصًا أو 
عامًا؛ بخلاف مالو قالت: «كنت زوجة لفلان وطلقني أو مات عني»» فإنه لا يقبل قولها بالنسبة 
للولي العام؛ بخلاف الخاصٌ فإنه يقبل قولها بالنسبة إليه . انتهى «زي». 
انظر : حاشية البجيرميٌ على الخطيب» (7/ .)4٠٠‏ 


[لزفنة كاباليةاج أهع 


وَلا يَصِحٌ إلا بحَضرَة شاهدَيْن. ل ب وام أن سو عم توه 


وقضذهمًا الأخحرى صح فيما قصداها لكف التسمية» وفيه السؤال والجواب 
المتقدّمان» فإن اختلف قَصْدُّهُمَا لم يصح؛ لأن الزوج قبلَ غير ما أوجبه الوليّ. ولو 
قال : «زوجتك بنتي الصغيرة الطويلّة» وكانت الطويلةً الكبيرةً فالتزويج باطلٌ؛ لأن كلا 
الوصفين لازمٌ» وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة أؤْلى من اعتبار الآخر فصارت 
مبهمة؛ قاله فى «البحر». 

ولو خطب كل من رجلين امرأةً وعقد كلّ منهما على مخطوبة الآخر ولو غلطا صح 

[الركن الثالث : الشاهدان] 

ثم شرع في الركن الثالث. فقال: (ولا يصح) النكاح (ااتحصرة شاهانين)! لخبر 
ابن حبّان في «صحيحه» عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا 3 الأنبولة 
وشاهِدَي22 ع0" 2» وَمَا كانَ منْ ْ يكاح عَلَى غَيْر لِك" م فَهُوَ بَاطِلٌء فَإِنْ تَسَاحُوا(؛») 
فَالسُلْطانٌ وَلِنٌّ مَنْ لا و 0 قال: : «ولا يصح في ذكر الشاهدين غيره» . والمعنى 


)١(‏ الإضافة في قوله: «"شاهدي عدل» من إضافة الموصوف للصفة» ولم يئنٌ الصفة؛ لأن عدلا مصدر 
يستوي فيه الواحد وغيره. 
ولا بُدَ في الشاهدين أن يكونا من الإنس كما قاله «م ر»؛ لقوله تعالى : «وَأَشِْدُوأدَوَقَ عَدْلٍ فك » 
[الطلاق: ؟]ء فخرج بقوله: « يف4 ثلاثة : الكفار والملائكة والجن؛ لأنهم ليسوا مناء وذهب 
ابن حجر إلى أنه يكفي أن يكونا من الجنّء ويكوتان بمنزلة عدلين منّاء ورُدٌ: بأن العدلين 
المذكورين يمكن أنهما يحملان اثنين آخرين غيرهما بالشهادة المذكورة؛ بخلاف الجنيٌ إذا شهد 
وفرٌ فإن عوده غير متوقع » فالمعتم كلام اورم 

(1) نعم لو تعذّرت العدالة في قطر قُدُمَ أقلّهم فسقًا؛ قاله الأذرعي «حج»؛ كذا بخط المرحومي بهامش 
نسخته . انتهى الم دي 

فو أي مشتمل على غير ذلك . 

(؛) أي الأولياء المعلومون من المقام؛ بأن قال كل منهم: ١لا‏ أزوج» بعد أن دعت إلى كفءٍء فهو 
محمول على العضل ؛ بدليل قوله: «فالسلطان. . . إلى آخره». وأما إن تشاحوا بأن قال كلّ منهم 
«أنا الذي أزوج» واتّحد خاطب فإنه يقرع بينهم وجوبًا قطعًا للنزاع؛ «شرح المنهج». 

(5) أخرجه ابن حبان في «صحيحه:؛» كتاب النكاح» باب الولي» ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير وليّ- 


100 محين || 5 (6) 
وَسَدْطُهُمًا : ةو 6 دب جح ونور ل باو لي ا ا د ل 


في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع وصيانة الأنكحة”'' عن الجحود. 

تنبيه : إِنَّما عَبّرَ ب«الحضور» ليفهم عدم الفرق بين حضورهما قصدًا أو اتمَاقَاء أو 
حضرا وسمعا العقد صح وإن لم يسمعا الصّداق. 

ويْسَنُ إحضار جمع زيادة على الشاهدين من أهل الخير والدين. قال الرافعي: «ذكر 
في الوسيط أن حضور الشهود شرط؛ لكن تساهل في تسميته ركنًا»» وبالجملة 
خصور هو سك فى الاكيدة, نذا العمينا تمسر 

[شروط الشاهدين في التكاح] 
[الشرط الأول : الحرية] 

(وشرطهما: خُرَيّة) فلا ينعقد بمن فيه رِقٌ؛ لأن من فيه رقٌّ ليس أهلا للشهادة» 
ولو عقد بحضرة من أعتقه شخصٌ في مرض موته وعليه دين مُسْتَعْرِقٌ هل يصح أو لا؟ 
قال الزركشي: «في صحة العقد وإن قلنا بصحة العتق نظرٌ؛ لأن العتق غير مستقرَ». 
انتهى» والأوجه ما قاله غيره وهو الصحة إن لم يبطل» وعدمها إن بطلء ويؤيّد ذلك 
ما سيأتي إن كان الشاهد خنثى ثم تبيّنَ كونه ذكرًا أنه يكفي . 

[الشرط الثاني : الذّكورة] 

(وذكورة)» فلا ينعقدٌ بالنساء ولا برجل وامرأتين؛ لأنه لا يثبت بقولهنً . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه لا ينعقد بخنثيين ولو بانا رجلين؛ لكنه صكحح في «زيادة 
الروضة» الصحة. فإن قيل: لو عقد على مشكل أو له ثم تبين كونه أنثى في الأول أو 
ذكرًا في الثاني أن النكاح لا يصح., أجيب: بأن الشهادة في النكاح من الشروط كما مد 
عن «البسيط»؛» والشرط يعتبر وجوده عند العقد لا تحقّقه. بخلاف المعقود عليه فإنه 
ركواء والركن يختبر تحقّقه عند العقد“ويؤيد ذلك ما سياتي من أن الإشتهاد على زضا 


5 وشاهدي عدلٍ / ٠71‏ 5/ لكن فيه : «فإن تشاجروا» بدل «فإن تشاحوا» . 
)١(‏ عطف لازم» وقال بعضهم : عطف مسبّبٍ على سيب . 
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وَعَدَالة وَسَمُعٌ وَيَصَرٌ وَفِي الأغمى وَجَه. ونم قله جو ات م 6ب 


المرأة حيث يعتبر رضاها لا يشترطء وعدّلوه: بأن رضاها ليس من نفس العقد وإنما 
شرط فيهء وإذا وجد من غير إشهاد كفى . وأيضًا الخنثى أهل للشهادة في الجملة» فإذا 
بان رجلا اكتفينا بذلك في النكاح» بخلاف العقد على الخنثى فإنه ليس أهلا لعقد 
النكاح عليه في حالةٍ من الأحوال. 
[الشرط الثالث : العدالة] 
واستغنى المصنف عن ذكر الإسلام والتكليف في الشاهد بقوله: (وعدالة) ولو 
ظاهرة» وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى في كتاب الشهادات» فلا ينعقدٌ بفاسقين؟ لأنه 
لا يثبت بهما. 
[الشرط الرابع : السّمع] 
(وسمع) ولو برفع الصَّوت؛ إذ المشهود عليه قولٌ فلا بُدَّ من سماعه» فلا ينعقد 
بأصمّء وفيه وجه. 
[الشرط الخامس : البصر] 
(وبصر)؛ لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع» (وفي الأعمى وجه) بانعقاد 
التكاح بحضرتهء وحكاه في «البحر» عن النّصّ ؛ لأنه أهل للشهادة في الجملة . 
[شروط لم يذكرها صاحب المتن رحمه الله تعالى] 
تنبيه : كان ينبغي للمصنف حيث كان ذلك منسوبًا إلى النَصّ أن يعبر بقول: وبقي عليه شروط 
أحَ وهي كونه ناطقًا رشيدًا ضابطا”'' ولو مع النسيان عن قُرْبِ غير متعيّنٍ للولاية؛ كأب © 


)١(‏ أي لألفاظ ولي الزوجة والزوج» فلا يكفي سماع ألفاظهما في ظلمة؛ لأن الأصوات تشتبه. وينبغي 
للشاهدين ضبط ساعة العقد لأجل لحوق الولد. 

(1) عبارة شرح «المنهج»: فلو وكل الأب والأخ المنفرد في التكاح أو حضر مع آخر لم يصح؛ لأنه ولي 
عاقد فلا يكون شاهدًا. انتهى» وهي أؤلى. انتهى. وقوله: «المنفرد»: قضية قوله: «المنفرد» أن 
الأخ لو لم يتعين كواحدٍ من ثلاثة إخوة أذنت له أن يزوجها إذا وكل أجنبيًا صح أن يحضر مع آخرء 
وفيه نظرء والمصرح به في «الروض» و«شرحه؛ عدم الصحة؛ بخلاف ما لو زوّج أحدهم بإذنها - 
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2 ع 


وَالآَصَحٌ انْعقَادهُ بابي الْرْؤ وجيْن وَعدرّيهماء انق الج ا ا الت ا ا 1 ل و ا ا 


٠. 5‏ 1 ع 
وخ منفردء وكل"'2 وحضر مع آخر 


0 وتقدّم أنه لا بد من معرفة لغة المتعاقدين» 


وإنما تركها المصنف لأنه سيذكرها في كتاب الشهادات. ولو عبّر ب١اشاهدين‏ مقبولي 


شهادة نكاح» كان أ وأعم. 


5 


[حكم انعقاد النكاح بشهادة ابني الزوجين وعدوّيهما] 


(والأصح انعقاده) أي النكاح (بابني الزوجين)”" أي ابني كٌَ منهماء أو ابن أحدهما 


وابن الآخرء (وعدويهما) أي وعَدُوَيْ كلّ منهماء أو عدو أحدهما وعدو الآخر؛ لأنهما 


2000 
زفق 
ضف 


وحضر الآخران فإنه يصح. انتهى «ح ل2. وقوله: «عاقد»؛ لأن الوكيل سفير محضء فكان الولي 
هو العاقد. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (857/9*). 

أي كل منهما. 

أي فإنه لا يصح؛ لأنه وليّ عاقد فلا يكون شاهدًا . 

صادقٌ بأربع صور: بابني الزوجء أو ابني الزوجة» أو ابن الزوج وحده بأن كان من غيرها وابن 
الزوجة وحدهاء أو ابنيهما معّاء وكذا يقال في قوله: «وعدويهما»» والواو بمعنى «أو؛. 
وبجدّيهماء وبجدّها وأبيه لا أبيها؛ لأنه العاقدء أو موكلهء نعم يتصور شهادته لاختلاف دين أو 
رقٌّ؛ بأن كانت الزوجة أمة وأبوها مسلمء لي وال 
وعبارة «أ ج»: مثلهما الأجدادء وكذا أبو الزوج» وأما أبو المرأة ة فإنه ولييٌء نعم يمكن تصويره بأن 
تكون أمةٌ زوّجها السيد. انتهى. 

وصورة ما إذا كان ابناهما شاهدين أن يتزوج شخص بامرأة ويأتي منها بابنين» ثم يطلقها ويريد 
نكاحها ثانيًا بشهادة ولديهما فإنه يصح 

وينعقد بأبويهماء وصورته: 5 8 أبواهما مسلمين والزوجان كاقرين» وللزوجة أخ كافر» 
فيحضرهما ويزوّج الأخ. أو تكون أمة ويزوّجها السيد» وإلا فالمزوّج متى كان وليّا لم يكف حضوره 
شاهدًا وإن وكل في نكاحها؛ لأن الوكيل في هذه الحالة سفير محض كما قاله الشيخ عبد البَدء وكلا 
التصويرين صحيحء أما الثاني فظاهرء 0 المسلم حيث كانت كافرة؛ 
بل للأخ الكافر كما يصرح به قول «المنهج»: «يمنع الولاية رق وصبًا وجنونٌ وفسق غير الإمام 
وحجر سفه واختلال نظر -أي رأي ل ار ٠‏ إلى آخره؟ . 
هذا ومع كونه ينعقد بما ذكر إذا وقع نزاع فيه أو في المهر لا يثبت يثبت بهما على تفصيل . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 07947 . 


يوادي تجو وذ ذه جاه نع 7 بولدهاة نون رالا أ كمه هن ع ابأو عاك عو هن نجه كا أ و 9 عا وو بف واد ام بع عن اد با ا ال 


من أهل الشهادة» وينعقد بهما النكاح في الجملة('2. والثاني: لا؛ لتعذر ثبوت هذا 
التكاح بهما في المسألتين. وَقَطمّ بعضّهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوالها. قال في 
«زيادة الروضة»: «وينعقد بحضور ابنيه مع ابنيها وَعَدُوَيْهِ مع عَدُوّيها بلا خلاف». 
والجدٌ إن لم يكن وليّا كالابن. 

تنبيه: قد يكون الأب شاهدًا لاختلاف دين أو رقٌّ؛ كأن تكون بنته رقيقة فيزوّجها 
سَيَدُهَا وحضر وهو بصفة الشهودء أو كافرة فزوّجها أخوها مثلا الكافر وحضره الأب . 

[حكم انعقاد النكاح بشهادة الحواشي] 

وينعقد بالحواشي كالإخوة والأعمام إذا كان الولي غيرهم» فلو شهد اثنان من ثلاثة 
إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء ‏ لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له- 
جازء بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر لما مَرّ. 

والواو في قوله: «وعدويهما» بمعنى «أو»» ولهذا حكى الرافعي الخلاف في 
العَدُوَيْن» ثم قال: «ويجري في الابنين»» ولو كان الكل انعقد قطعًا على قياس ما مَرّ 


فى «زيادة الروضة». 


(1) الْأَوْلَى أن يقول: «ويثبت النكاح بهما في الجملة» كما عبّر به في «شرح المنهج» حيث قال: الثبوت 
التكاح بهما في الجملة». انتهى . وينعقد بهما في كل الصور لا في الجملة» والمراد ينعقد بهما فى 
غير هذه الصورة بأن يكونا في تزويج أجنبيين. وقال «ق ل»: قوله: «في الجملة» أي في غير 
نكاحهماء وأما في خصوص نكاحهما فلا يثبت التكاح بمن ذكرء فلو ادّعت عليه زوجية وأنكرء 
وأقامت ابنيهما أو عدوّيهما شهداء عليه بذلك لم تقبل شهادتهما؛ لوجود المانع وهو العداوة 
وشهادة الابن لأمهء وكذا لو ادّعى عليها زوجية وأنكرت وأقام من ذكر لم تقبل أيضًا لوجود المانع . 
انتهى . والحاصل : أن قوله: «في الجملة» أي: إذا شهدا في نكاح غير ذلك فيثبت بما ذكر» وأما إذا 
شهد للزوج أولاده أو للزوجة أولادها فلا يثبت» وكذا لو شهد على الزوج عدواه أو عليها عدوّاها 
فلا يغبتء أما لو شهد على الزوج ابناهء أو شهد عليها ابناهاء أو شهد للزوج عدوّاه أو للزوجة 
عدرَّاها فيثبت؛ هح ل26. 
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ركنن 


وَيَْمَقدُ بِمَْمْوْرَي الْعَدَالَة عَلَى الصّحِيْح ؛ وخوحوة اوح مادص وار يورو 1 04 36 هر امي 14 هل تح حل اع وما الا 


[حكم انعقاد النكاح بشهادة مستوري العدالة] 

(وينعقد بمستورّي العدالة). وهما المعروفان بها ظاهرًا لا باطنًا؛ بأن عرفت 
بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم (على الصحيح) ؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة؛ 
ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعَوَامٌ» فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا 
إلى معرفتها لِيُحْضِرُوا من هو مُتّصف بهاء فيطول الأمر عليهم ويشقٌ. 

تنبيه : ظاهر إطلاق المصنف في انعقاد النكاح بالمستورَيْن أنه لا فرق بين أن يعقد 
بهما الحاكم أو غيره» وهو ما صكّحه المتوليٌ» فإنه صحّحح أن الحاكم كغيره فيما طريقه 
المعاملةء ألا ترى أن الحاكم إذا رأى مالا في يد إنسان يتصرف فيه بلا منازع له أن 
يشترقة له اعكمنادًا على ظاهن اليذه كما يجوز لقره أن ينعد لاغ اليف دولا كان 
«الحاكم لا يشق عليه طلب الحُجَّة وسماع البينة»» وهذا هو الظاهر وإن جزم ابن 
الصلاح في «فتاويه» والمصنف في «نكته» بعدم الصحةء واختاره السبكي وغيره. 

والوجه الثاني: لا ينعقد بالمستورين؛ بل لا بُدَّ من معرفة العدالة الباطئة. ويُعلم من 
حكم المصنف فيما بعد بالبطلان فيما إذا بَانَ فسقهما عند العقد أنَّ الصكّة في المستور إنما 
هي في الظاهر دون الباطن» فلا ينعقد في الباطن على الصحيح إلا بعدلين باطنًا . 

ويبطل السّتر بتفسيق عدلٍ في الرواية» فلو أخبر بفستٍ المستور عدلٌ لم يصمح به 
النكاح كما رجحه ابن المقري تبعًا للؤمام؛ وقول صاحب «الذخائر»: «الأشبه الصحة» 
فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجدا» مردود: بأنه ليس الغرض إثبات الجرح؛ 
بل زوال ظَنْ العدالة» وهو حاصل بخبر العدل. ولو تحاكم الزوجان وقد أقدًا بتكاح 
عُقدَ بمستورين في نفقة ونحوها في حقوق الزوجية وعَلِمَ الحاكم بفسق شهود العقد لم 
يحكم بينهما؛ كذا قالاه» وقضيّته: أنه لا يفرق بينهماء والظاهر ‏ كما قاله الزركشي 
وغيره ‏ أنه يفرق بينهما بناءً على أن القاضي يقضي بعلمهء سواء أترافعا إليه أم لا 
عَلِمَ بكونهما مستورين حكم بينهماء سواء أقلنا: «(يعقد بهما أم لا»؛ لأن الحكم بهما 
هنا تابع لصحة النكاح؛ كما يثبت هلال شوّال بعد ثلاثين يومًا تبعًا لثبوت رمضان برؤية 


(1) كبلك لدع 
ا مَسْتْوْرِ الإشلام وَالْحُوّبَة . 
وَلَوْ بَانَ فشقٌ الشَّاهِدٍ عِنْدَ الْمَقْدِ فبَاطلٌ عَلَى الْمَذْهَبِء 0 


عدلٍ. ولا يقبل المستورين في إثبات النكاح ولا فساده؛ بل يتوقف حتى يعلم باطنهماء 
ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في «لكته) على هذاء وكلام الول وإطلاق 
المتن على مجرّد العقد من غير حكم» فلم يتواردا على مَحَلَّ واحدٍء وهذا أَوْلى . 
[حكم انعقاد النكاح بشهادة مستور الإسلام والحُرَّيّة والبلوغ] 

(لا مستور الإسلام والحرّية)؛ بأن لم يُعرف إسلامه ولا حريته؛ بأن يكون في موضع 
يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرارٌ بالأرقَاءِ ولا غالب» أو يكون ظاهره الإسلام 
والحرية بالدارء فلا ينعقد النكاح به؛ بل لا بد من معرفة حاله بهما باطنًا؛ لسهولة 
الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق. 

تنبيه : قضية إطلاق المصئّف أنه لا فرق في عدم الانعقاد بين أن يتبين وجود الأهلية 
حالة العقد أم لاء وليس مرادّاء فإنه صحّح في الخنثى أنه إذا ثبتت ذكورته الصحّة كما 
مََجَء وهذا أؤلى ؛ لأن الخنوئة لا تخفى غالبا . 

وكمستور الإسلام والحرية مستور البلوغ كما قاله الجويني؛ إذ الأصل الصّباء فإن 
تبين أنه كان بالعًا عند العقد صَمّ على قياس ما مرّ. 

[حكم النكاح عند تبَيّنِ فسق الشاهد عند العقد] 

(ولو بان فسق الشاهد عند العقد فباطل) أي تبين بطلانه (على المذهب)؛ لفوات 
العدالة كما لو بانا كافرَينء ولا فرق بين كون العاقد إذ ذاك حاكمًا أو لا. وسيعيد 
المصنف هذه المسألة فق كنات الشهادات حيث يقول فيه: «ومتى حَكم بشاهدين فيانا 
كافرين. . . » إلى أن قال: «وكذا فاسقان في الأظهر». والطريق الثاني فيه قولان: 
أحدهما هذاء والثاني: الاكتفاء بالستر يومئذ. 

تنبيه: احترز بقوله: «عند العقد» عما لو تَبَيّنَ الفسق في الحال ولم يعلم قدمه 
ولا حدوثه فإنه لا يحكم ببطلانه لجواز حدوثهء وبه صرّح الماوردي؛ قال: «لكن 
لا يحكم بثغبوت هذا التكاح إلا بشهادة غيرهما»» قال: «وكذا فيما لو تبي فسقهما بعد 
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العقد». وعما إذا تبين قبله فإنه لا يضرء وينبغي - كما قال الزركشي - تقييده بزمن يتأنّى 
فيه الاشتبراء المعتير: 
[ما يتبرّن به فسق الشاهد] 

ا 500 
وَعِلْمُ القاضي بفسقه كالبينة كما في «البيان» و«التجريد»؛ لكنهما صوراه بالعراق» قال 
الأذرعي وتبعه الزركشي: «ويشبه أنه لا فرق»» ثم قال: «فإن قيل : هذا نكاح مختلفٌ في 
صحّته» فلا يتعرّض له ما لم يترافعا إليه فيه كسائر الخلافيات» قلت: يحتمل هذاء ويحتمل أن 
يقال: يفرّق بينهما وإن لم يترافعا». انتهى» والاحتمال الأول أظهر الموافق لما قيد به الأوّلان. 

(أو اتفاق الزوجين) على فسقه سواء أقالا: «لم تَعْلَمْهُ إلا بعد العقد» أو «علمناه ثم 
نسيناه عند العقدٍ» أو «علمَاهُ عند العقد». ولو 5 الزوجان عند الحاكم أن النكاح عَقَدَ 
بعدلين»ء وحكم عليهما بالصحّة بإقرارهماء ثم ادعيا أنه عَقَدَ بفاسقين قال الماوردي: 
«لم يلتفت إلى قولهما ثانيّا؛ة» وهو - كما قال ابن شهبة”' 2‏ ظاهر بالنسبة إلى حقوق 
الزوجية لا بالنسبة إلى تقرير النكاح . 

تنبيه : محل تبيّن البطلان باعتراف الزوجين في حقّهماء أما حَنٌ الله تعالى بأن طلّقها 
ثلانًا ثم توافقا على فساد العقد بهذا السبب أو بغيره فلا يجوز أن يوقعاه بلا مُحَلَّلِ كما 
في «الكافي» للخوارزمي؛ 57 ولأنه حَنٌ الله تعالى فلا يسقط بقولهما . قال: «ولو 
أقاما بينةَ على ذلك لم يسمع قولهما ولا بَيّنتهما», وبذلك أفتى القاضي » وذكر البغوي 
في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل؛ لكنهم ذكروا في باب الشهادات: أنَّ مَحَلَّ قبول بيئة 
الحنية عنف الحائعة إلبها؟ كن ظلق قحمن زوجته وهو يعافرها أو أعدى رقيقة وهر 
ينكر ذلك ؛ أما إذا لم تَدْعٌ إليها حاجة فلا تسمع» وهنا كذلك ؛ نبّه على ذلك شيخيء 
وهو حسن. قال السبكي: «ومحل عدم قبول البينة إذا أراد نكاحًا جديدّاء فلو أراد 
الزوج التََخَنْصَ من المهر؛ كأن كان الطلاق قبل الدخولء أو أرادت الزوجة بعد 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #شبهة». 


وَلَا أثْرَ لقَوْلٍ الشَاهِدَيْنِ : "كنا فَاسِقَيْنِ» 
وَلوِ اعْترَفَ به الرَّوْجٌ وَأَنْكَرَتْ ا وَعَلَبْهِ نضْفُ الْمَهْر إِنْ لم يَدْحُلُ بِهَاء 
َإِلَا فَكُلّهُ. 1 1 1 1[ 1 ذا 0 


الدخول مهر المثل؛ أي وكان اككر يمن الممدى» » فينبغي قبولها»» قال شيخنا: «وهذا 
داخل في قولهم : يقبل اعترافهما في حَقَّهِمًا' . انتهى» وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها 
بطلان التكاحء ويكون ذلك حيلة في دفع المُحَلّلٍ. 
[حكم عقد التكاح عند اعتراف الشاهدين بالفسق عند العقد] 

(ولا أثر) بالنسبة للتفريق بين الزوجين (لقول الشاهدين : كُنَا) عند العقد (فاسقين)؛ 
لأن الحق ليس لهماء فلا يقبل قولهما على الزوجين. أما بالنسبة لغير تفريق الزوجين فقد 
يظهر أثره فيما لو حضرا عَقَدَ أختهما ونحوها ثم قالاذلك وماتت وهما وارثاهاء فإن قولهما 
يؤثر في سقوط المهر قبل الدخول» وفي فساد المسمّى بعده؛ نبه على ذلك الأذرعي وغيره . 

[اختلاف الزوجين في فسق الشاهدين] 

(ولو اعترف به) أي بفسق الشاهدين (الزوج وأنكرت) ذلك الزوجة (فُيَقَّ بينهما) 
مؤاخذة له بقولهء وهي فرقة فسخ على الصحيحء» فلا تنقص عدد الطلاق؛ كإقراره 
بالرّضاع ؛ لأنه لم ينشىء طلاًا ولم يقرّ به وقيل: : هي طلقة بائنةٌ تنتقصه؛ كما لو نكح 
مد وقال: «نكحتها وأنا واجدٌ طَوْلَ حُة» فإنها تبين منه بطلقة؛ نص عليه . واستشكل 
السبكي كلا من الوجهين: بأن كُلَا من الفسخ والطلاق يقتضي وقوع عقد صحيح» وهو 
ينكرهء قال: فالوجه تأويل قولهم: «الفسخ» على الحكم بالبطلان. وتأويل الحكم 
بالطلاق على أنه في الظاهر دون الباطن . 

(وعليه) إذا اعترف بالفسق (نصف) ما سَمَّاهُ من (المهر إن لم يدخل بهاء وإلا) بأن 
دخل بها (فَكُلَّه) ؛ لأن حكم اعترافه مقصور عليه جَرْيًا على القاعدة. ولا يرثها وترثه 
ل ري 

: احترز ب«الزوج» عما لو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكر الزوج» فإنه لا يُقَوَقَ 

ال ار ا و ا 


6 مُخيوا 5 (ه) 
وَيُسْتَحَبٌ الِِشْهَادُ عَلَى رضًا الْمَْأَةِ حَيْتُ يُعْتبْرُ رضَامَاء وَلَا يُشُتَرَط. 


وتؤاخذ بإقرارها بالنسبة لما يضرّهاء فلو مات لم ترثه» وإن ماتت أو طَلَّقَهَا قبل وطء 
3 ع بع 

سقط المهرء أو بعده فلها أقلَّ الأمرين من المسئّى ومهر المثلء قال ابن الرفعة: « 
إذا كانت محجورة بسفهء فإن ذلك لم يسقط لفساد إقرارها في المال»» والأَمَهُ كذلك. 
قال في «المهمات»: «وسقوط المهر قبل الدخول ينبغي تقييده بما إذا لم تقبضهء فإن 
قبضته فليس له استرداده» . انتهى ؛ أي لأنها تقرٌ له به وهو ينكره فيبقى في يدها . 

ولو قالت: «نكحتني بغير وليّ وشهود'» فقال: «بل بهما» نقل ابن الرفعة عن 
«الذخائر» أن القولّ قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد. قال الزركشي: «وهو ما نصبّ 
عليه في الأمّ». انتهى» وهذا أحد قولين للإمام الشافعي رضي الله عنهء والقول الثاني: 
القولُ قولهُ بيمينه» وهو المعتمد؛ نبّه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته . 

[حكم الإشهاد على رضا المرأة] 

(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها؛ كأن قالت: «رضيت» أو 
«أَذِنْتُ فيه» (حيث يعتبر رضاها)؛ بأن كانت غير مُجْبَرَةِ احتياطًا ليؤمن إنكارها. (ولا 
يشترط) الإشهاد فى صحة النكاح؛ لأنه ليس من نفس العقد وإنما هو شرط فيهء 
ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها وببِيَّقٍ» وكذا بإخبار وليّها مع تصديق الزوج. 

تنبيه : قضية التعبير ب١من‏ يعتبر رضاها» أنه لا يُستحبٌ الإشهادُ المذكور حيث لا يعتبر 
رضاها؛ كتزويج الأب البكر البالغة؟ لكن قال الأذرعي : «ينبغي استحيابه؛ صيانة للعقد من 
أن ترفعه إلى من يعتبر إذنها من الحكام فيبطله إذا جحدته» . انتهى» وهو بحثٌ حَسَرٌ . 

وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المُرّرّجّ هو الحاكم» وهو كذلك.» وبه أفتى 
القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافهء» وهو أن الحاكم 
لا يزوجها حتى يثبت عنده إِذُنهًا . 

[الركن الرابع والخامس : الزوج والوليٌ] 

ثم شرع في الركن الرابع والخامس ‏ وهما الزوج والولي أو النائب عن كل منهما - 

مترجمًا لذلك ب«فصلٍ» فقال: 


3 559/1 )( 


فصلل [فيمن يعقد التُكاح» وما يتبعه] 


فصل [فيمن يعقد التكاح» وما يتبعه] 
[حكم تزويج المرأة نفسّها] 
(لا تُرَوّخ”'' امرأة” نفسها)"" أي لا تملك مباشرة ذلك بحالء لا (بإذن) 
ولا بغيره» سواءٌ الإيجاب والقبول؛ إذ لا يليق؟' بمحاسن العادات دخولها فيه؛ لما 
قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلاء وقد قال تعالى: أَلرَجَالَ ومو عل النسآ» 
[انساء: 64 قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : «وقوله تعالى : # فلا يصَصْلُوهنَ أن يَكِحَنَّ 
جهن © [البقرة: **5] ضرح دليل”*2 على اعتبار الوليٌ وإلّا لَمَا كان لِعَضْلِهِ معنّى». 


)١(‏ أي لا يكون لها دخل فيه» والمراد بالتكاح أحد شقَّيه ؛ أي : الإيجاب أو القبول» قال «ح ل»: إلا إذا 
ولّيت الإمامة العُظمىء فإن لها أن تزوج غيرها لا نفسها؛ كما أن السلطان لا يعقد لتفسهء وإنما 
يعقد له مأذونه من الولاة فهذا أَوْلَىء وكذا بقية الموانع؛ أي من الوق وغيره إلا الكفرء فقد ذكروا 
في الإمامة الحُظمى أنه لو تولاها كافر لا يزوّج بها مسلمة. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (؟/ /3”377) . 

49 أما الحنفية رحمهم الله تعالى فذهبوا إلى أنه يجوز للمرأة أن تزرّج نفسها إن كانت بالغةً عاقلة» أما 
غير المكلفة فيزوّجها وليها. 

() أي إيجابّاء ولا لغيرها قبولا وإيجابًا؛ «ح ل©. فلو خالفت وزوّجت نفسها ‏ سواء كان بحضرة 
شاهدين أم لاء أو وكّلت من تزوّجها وليس من أوليائها ‏ وجب على الزوج مهر المثل بالوطء ولو 
في الدُبُر إن كان رشيدّاء ويجب أيضًا أرش بكارة إن كانت بكرّاء ولا يجب عليه الحَدٌ وإن اعتقد 
التحريم» سواء قلد أم لا؛ لشبهة اختللاف العلماء في صحة النكاح؛ لكنه يعزّر إن اعتقد التحريم» 
ومحلٌ هذا كله ما لم يحكم حاكم بصحته وإلا وجب المسمّى ولا تعزيرء ومحله أيضًا ما لم يحكم 
حاكم ببطلانه» وإلا وجب الحَدٌ؛ من «شرح م ر» وحواشيه. انتهى. 

(؛) قدم الدليل العقلي؟ لأنه شامل للإيجاب والقبول؛ بخلاف التقلي فإنه خاصٌ بالإيجاب. وقوله: 
«وعدم ذكره» عطف مسيّبٍ على سبب» قال هح ل5: أي عدم ذكره في العقدء فلا يُنافي ما يأتي في 
التوكيل في النكاح منها ولها. 

(5) بناءً على كون الضمير في «تعضلوهنً' للأولياء؛ لما رُوي أن معقل بن يسار كان له أت طلقها- 


1 مخين | اج (ه) 


ولحر ادل وكيم و0011" بؤروق اردماج "فيك دلا زف المذاة القراء ول 
المَرآةٌ تفْسَهاه(*»0 وأخرجه الدارقطي بإسناد على شرط الشيخين» نعم لواعدم الوليئ 
والحاكمٌ فَوَلّتْ مع خاطبها أَمْرَهَا رجلا مجتهدًا ليزوّجها منه صَحّ ؛ لأنه مُحَكّمٌ والمُحَكَُ 
كالحاكم» وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدًا لشدّة الحاجة 
إلى ذلك. وهذا ماجرى عليه ابن المقري تبعًا لأصلهء قال في «المهمّات»: «ولا 
يختصنٌ ذلك بفقد الحاكم؛ بل يجوز مع وجوده سفرًا وحضرًا؛ بناءً على الصحيح في 
جواز التحكيم كما هو مذكور في كتاب القضاء». قال الولينٌ العراقيٌ : «ومراد المهمّات 


3 زوجها وانقضت عدَّتهاء وأرادت أن تعود له بعقد جديد فامتنع أخوها من ذلك ؛ لأنها لو كانت تتولى 
العقد بنفسها لم يكن للنهي عن العضل قائدة كذا قيل» ولكن يُعكّر أصرح الأدلة قوله : أن يتكْمٌ» 
[البقرة: 777]؛ بناءً على أن النكاح حقيقة في العقد. 

. وفى تزويجها نفسها خلرٌ عنه فهو دالٌ بمفهومه‎ )١( 

زفق أخرةه أبو داود» كتاب التكاح» باب في الولي / /١١85‏ والترمذي في «جامعه». كتاب التكاح» 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ./١١١١/‏ وابن ماجهء أبواب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي 
788٠ /‏ . والحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / /771١‏ وقال بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: 
هذه الأسانيد كلها صحيحة . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

إفية أتى به مع ما قبله لدفع ما يتوهم من أن الولي في قوله: "لا نكاح إلا بولي» فعيلٌ يستوي فيه المذكر 
والمؤنث لعمومه؛ لأنه نفى تزويجها نفسها ولغيرهاء ولأنه أصرح في المراد؛ ولأنه على شرط 
الشيخين . وقال «ح ل»: خبر ابن ماجه يغني عما قبله . انتهى . 

(4) أخرجه ابن ماجهء أبواب التكاح» باب لا نكاح إلا بولي / 1887/ قال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة»: في إسناده جميل بن الحسين العتكي؛ قال فيه عبدان: إنه فاسق يكذب - يعنى فى 
كلامة _ب. وقال ابن عدي: لم أسمع أحدًا تكلم فيه غير عبدان؛ إنه لا بأس به» وله.أعلم لواحدينا 
مُنكرًا. وذكره ابن حبّان في «الثقات»؛ وقال: ايُغربٌ»؛ وأخرج له في «صحيحه» هو وابن خزيمة 
والحاكم» وقال مسلمة الأندلسي: ثقة. وباقي رجال الإسناد ثقات. والله أعلم . 
وأخرجه الدارقطني في «سننه؛» كتاب التكاح /1447؟/ . 
وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»؛ 2)"49/١(‏ الحديث رقم 
/ 54 وقال: رواه ابن ماجه من رواية أبي هريرة بسند ضعيف» والدارقطني بإسنادٍ على شرط 


مسلم. 
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وَلَاغَيْرَهَا بوَكالة» ولا تَقْبّلُ نكَاحًا لِأَحَدٍ. 0000[ 1 20011101 


ماإذا كان المُحَكَّمُ صالحًا للقضاءء وأما الذي اختاره النووي أنه يكفي العدالة» 
ولا يشترط أن يكون صالحًا للقضاء فشرطه السّفر وَفَقَدٌ القاضي»», وقال الأذرعي: 
«جواز ذلك مع وجود القاضي بعيدٌ من المذهب والدليلٍ؛ لأن الحاكم ولي حاضرء 
ويظهر الجزم بمنع الصحة إذا أمكن التزويج من جهته؛ وكلام الشافعي مُؤْذِنٌ بأن موضع 
الجواز عند الضرورة» ولا ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهلٍ حاضر بالبلد» 
وبَسّط ذلكء وهذا يؤيد ما جرى عليه الوليٌ العراقيٌ» وهو المعتمد. 

ويُستثنى من إطلاقه ما لو زوجت امرأة نفسها في الكفر فإنه يقرٌ على ذلك بعد 
الإسلام. 

[حكم تزويج المرأة المرأةً] 

(ولا) تزوج امرأة (غيرّها بوكالة) عن الوليّ ولا بولاية. ولو وكّل ابنته مثلا أن تَوَكلَ 
رجلا في نكاحها لا عنها بل عنه أو أطلق صم ؛ لأنها سفيرةٌ بين الوليٌ والوكيل؛ بخلاف 
مالو وكّلت عنها. 

تنبيه : يستثنى من إطلاقه ما لو ابتلينا بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما 
قاله ابن عبد السلام وغيره» وقياسه تصحيح تزويجها. 

ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا”'2 في ملكهاء أو في سفيه أو مجنون هي 
وصية عليه . 

(ولا تقبل نكاحًا لأحد) بولاية ولا وكالة؛ إذ لا يصح لهاء فلا تتعاطاه للغير. 

تنبيه: الخنثى في ذلك كالمرأة كما جزم به ابن مسلم في كتاب الخنائى» وقاله في 
«المجموع» بحنًا في نواقض الوضوءء وقال: «لم أَرَ فيه نقلا». انتهى» نعم لو زوج 
الخنثى أخته ثم بان ذكرًا فقياس ما سبق في الشاهد الصحة. قال الزركشي: «وبه جزم 
السبكي في كتاب الخنائى» . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لا؟. 


5 موا ]5 (0) 


وَالوَطءٌ في نكاح بلا وَلِيَ يُوْجِبُ مَهْرَ الْمِئْل؛ لا الْحَدّ ل 


[ما يترتّب على الوطء في نكاح بلا وليّ] 

(والوطء) ولو في الدُبرٍ (في نكاح) بشهود بلا وليٌ) كتزويجها نفسهاء أو بوليئٌ بلا 
شهود ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه لا يوجب المسمّى ؛ بل (يوجب مهر المثل) 
لفساد التكاح ولخبر: «أَيِمَا امرَأَة كحت بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيَهَا فَِكَاحُهَا بَاطِلٌ ‏ ثلانًا ‏ فَِنْ 
دَخَلَ بها قلَهَا الْمَهْرُ بمَا اسْتَحلَ مِنْ فَرْجِهَاء فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُلْطَانُ وَل مَنْ لا وَلِيَّ 
ه20 روآه الترمذي و وابنْ حبّان والحاكم وصحّحاه. ويستثنى من إيجاب المهر 
ما إذا كان الناكح محجورًا عليه بسفه كما سيأتي . 

تنبيه: اقتصاره على المهر يفهم أنه لا يلزمه معه أرشٌ بكارة لو كانت بكرّاء وهو 
ما صرّح به في «المجموع» في الكلام على البيع الفاسد» فإنه نقل ذلك عن الشافعي 
والأصحابء وفرّق بينه وبين البيع الفاسد: بأن إتلاف البكارة مأذونٌ فيه في التكاح 
الفاسد كما في التكاح الصحيح» بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء . 


و (لا) يوجب الوَطْءٌ في النكاح المذكور (الحَدّ)» سواءٌ أصدر ممن يعتقد تحريمه 


3 


أم لا؛ لشبهة اختلاف العلماء في صحة النكاح؛ لكن يعرّر”'' معتقد تحريمه لارتكابه 
محرّمًا لا حدّ فيه ولا كفارة. 

ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوّجها وليها قبل التفريق بينهما صحء 
ولو طلقها ثلانًا لم يفتقر في صحة نكاحه لها إلى مُحَلَلٍِ لعدم وقوع الطلاق؛ لأنه إنما 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»: كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي / /١١١7‏ وقال: هذا 
حديث حسن . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب الولي» ذكر بطلان التكاح الذي نُكح بغير 
ولي / 5077/ . والحاكم في «المستدرك'؛ كتاب النكاح /707١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على التصحيح في «التلخيص» فقال ردًّا على من أعلّ 
الحديث ما نصه: سمعه أبو عاصم منه» وعبد الرزاق» ويحيى بن أيوب. وحجاج بن محمد من ابن 
جريج مصرحين بالسماع من الزهريء فلا يعلل هذاء فقد ينسى الثقة. 

. في نسخة البابي الحلبي: "يعذر؟‎ )١( 


5 1ط 


وَبُفبَلُ إفْرَارُ الْوَلِيَ بالكَاح إِنِ اسْتفَلٌ بالإنْشَاءِ وَإِلَّا قلا وَيُقْبَلُ إقْرَارُ الْبَلِعَةٍ العَاقلٍ 
0 مقر لدم عا ماكر كمه ب فرك مل لجو لمم طلخي سام 6 لظ لوك وان رف اله 


يقع في نكاح صحيح . . ولو حكم بصحته أو ببطلانه حاكم يراه لم يُنْقَض ضَ حكمهء فلو 
وطئها بعد الحكم ببطلانه حدَّ كما قاله الماوردي» وامتنع على الحاكم المخالف بعد 
ذلك الحكم بصكته . 

أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحَدَّ جزمًا؛ لانتفاء شبهة العلماء . 

[حكم إقرار الوليّ المستقلٌ بالإنشاء على مَوْلِيِِ بالتكاح] 

ثم أشار المصنف رحمه الله إلى قاعدة ‏ وهي : أَنَّ من مَلَكَ الإنشاء مَلّكٌ الإقرارَ غالبّاء 
ومن لا فلا - بقوله: (ويقبل إقرار الولي) على مَوْلِيتِه'' (بالنكاح) بعدلين وإن لم توافقه 
البالغة العاقلة عليه (إن استقلّ بالإنشاء)”"' وقت الإقرار؛ بأن كان مُجْيرًا والزوج كفوّا؛ 
لأن من ملك الإنشاء ملك الإقرار غالبًا كما مَرّ. (وإلا) بأن لم يكن مستقلًا بإنشاء التكاح 
وقت الإقرار لكونه غير مجر (فلا) يُقبل إقراره عليها؛؟ لعجزه عن الإنشاء إلا بإذنها. 

تنبيه: يدخل في عبارة المصنف لولا الذي قَدَّرْتْهُ ما إذا استقلّ بالإنشاء وكان عند 
الإقرار غير مستقلٌ؛ كما لو كانت تيبا وادّعى أنه زوّجها حين كانت بكرًا فإنه لا يقبل 
قوله وإن كان استقل بالإنشاء» وعبارة «المحرّر»: «يقبل إقرار الولي بالنكاح إذا كان 
مستقلًا بالإنشاء»» قال السبكي : «وهو أحسن من تعبير المنهاج؛ لأن معناه وصفه بذلك 
حين الإقرار؟ . 

[حكم إقرار البالغة العاقلة بالتكاح] 

ثم استثنى من عكس القاعدة المذكورة ما تضمنه قوله: (ويقبل ا البالغة 

العاقلة)”" الحُرَة ولو سفيهة فاسقة» بكرًا كانت أو ثيبًا (بالنكاح) من زوج” “دين 


)١(‏ وإن لم تصدقه كما في «شرح م ر». 

(7) يعلم منه أنها لا بد أن تكون بكرّاء وأن يكون الزوج كفوًا؛ لأنه لا يستقل بالإنشاء إلا بذاك . 
(5) وكذاعكسه؛ أي إقرار مكلَّفٍ به لمصدّقته كما يؤخذ من «زي». 

(4) ولو غير كفء. 


0 خو| ]5 (0) 


على #للكولق غير كف وا زغلر: الحديد ) إن كديا الر ”1 ؟ والقامواك'" إن عينتهماء 
أو قال الولي: «ما رضيتُ» إذا كان الزوج غير كفء؛ لأن النكاح حَقٌّ الزوجين فثبت 
بتصادقهما””© كغيره من العقود. ولاحتمال نسيان الوليّ والشاهدين وكذبهم. ولا بد 
من تفصيلها الإقرار فتقول : «رَوَّجَنِي منه وَلِينّ بحضرة عدلين ورضايَ»”؟؟ إن كانت ممن 
يعتبر رضاها. فإن قيل: سيأتي في الدّعاوى أنه يكفي إقرارها المطلق. فيكون هنا 
كذلك. أجيب: بأن ذاك محله في إقرارها الواقع في جواب الدعوى» وما هنا في 
إقرارها المبتدأ . 

ولو كان أحد الزوجين رقيقًا اشترط مع ذلك تصديق سيده””2 كما بحثه الزركشي في 
الأمَةء ومثلهًا العبد. 

فإن لم يصدّقها الزوج لم يَحِلَّ لها أن تنكح غيره في الحال كما قاله القفال اعتبارًا 
بقولها في حق نفسهاء وطريق حلّها أن يطلقها كما في نظيره من الوكيل وغيرف 
والقديم: إن كانا غريبين يثبت النكاح وإلا طولب بالبينة لسهولتهاء وعن القديم: عدم 
القبول مطلقّاء وهو قضية كلام المصنف. ومنهم من نفاه عن القديم وحمله على 
الحكاية عن الغير . 


)١(‏ أي ما لم تقرّبه لرجلٍ وهو لآخرء وال عُهلَ بالأسبق. 

(؟) لاحتمال نسيانهم. 

(*)6 فلم يؤثر إنكار الغير له. . وإذا كذّبها الزوج ليس لها أن تتزوّج حالاً؛ بل لا بد من تطليق الزوج لهاء 
فإذا كذّب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه؛ وظاهره وإن ادّعى أنه كان ناسيًا عند التكذيب» 
فلو كذّبته وقد أقر بتكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قي تكذييها نفسها ؛ لأنها أقرّت بحقٌّ له عليها بعد 
إنكاره» ولا كذلك هو في الأَوْلَى . وعبارة غيره قُِلَ رجوعها . انتهى ١ح‏ ل». 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (5/ 078 . 

(4) في نسخة البابي الحلبي: «ورضائي». 

)22( هل المراد تصديقه في التكاح أو في الإذن؛ لأنه الذي يملك به إنشاء؟ يُراجع» وكذا يقال في ولي 
السفيه. انتهى «رشيدي» على «م ر»» وقد يُدَعى إرادة الأول بالنسبة للرقيقة؛ لتوقف عقد النكاح 
على مباشرته لهء وإرادة الثاني ف في الرقيق؛ لأنه بمجرد الإذن ارتفع عنه المانع وصار يصح منه العقد 
باستقلاله» ومثله يقال في السفيه ؛ تأمل. 


كار !5ج نلف 


وإن أَقَدَتْ لزوج والمُجيكة'2 لآخر فهل يقبل إقراره أو إقرارها أو لكان أو يبطلان 
جميعًا؟ احتمالات للإمام؛ قال الزركشي : «والصواب تقديم السابق”2 فإن متا معا©) 
فالأرجح تقديم إقرار المرأة لتعلّق ذلك ببدنها وحمّهاء ولو جهل فهل يتوقف أو يبطلان؟ 
فيه احتمالان لصاحب المطلب» . انتهى» وينبغي أن يعمل بإقرارها؛ لأنّا تحقّقنا وشككنا 
في المفسد والأصل عدمه. ونقل في «الأنوار) عن «التلخيص» ترجيح السقوط مطلقا . 

ولو ادَّعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدّقته المرأة ففى «فتاوى القاضي» أنه 
لا يجب عليه صداقها؛ لأن هذا إقرارٌ باستدامة التكاحء وامكداضه تلك ع الضداف: 

[حكم قول المرأة مشيرةً لشخص : «هذا زوجي»] 

فرع: لوقالك مرا نشي ة ال مكصن: هذا زوجي» فسكت فماتت ورثهاء ولو 

مات هو لم ترئهء وإن قال هو: «هذه زوجتي» فسكتت فمات ورثته» وإن ماتت لم يرثها 
[مطلبٌ في أسباب الولاية في التكاح] 
واقلم تاشتاب الولاية أزيفة: 
[السبب الأول : الأبوّة] 
السبب الأوّل : الأبوة» وقد شرع فيه فقال: 


)١(‏ أي وليُّها المجبر. 

(") أي في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدّم؛ وذلك لأنه بسبقه وإقراره 
يحكم بصحته لعدم المعارض الآن» فإذا حضر الثاني واذعى خلافه كان مُرِيدًا لرفع الإقرار الأول» 
وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة ؛ ٠ع‏ ش» على لم را ولكن تعبير الشارح بقوله : «فإن أقرًا معا» 
دون أن يقول: «ذهبا وأثبتا معًا» ريما يفيد خلافه ؛ إلا أن يقال: «أقرّا؛ أي عند الحاكم . 

7) أو علم السبق دون عين السابق. ولو جهل الحال وقف إن رُجي معرفته وإلا بطل. وفي كلام 
«حج»: أن ذلك كالمعية فيقبل إقرارهما بناء على قبول إقرارها في المعية؛ وكالمعية ما لو علم 
السبق ثم نسي . اه «ح ل»2. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (5/ 788 , 
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2 
ع 
مِرَةَ أو 


وَللآب ب ب تَرْوِيْجُ مُ البِكْرٍ صَغْيْرَة أو كبِيْرَةً ير بعَيْر ِذْنَهًا 1 0 


0 


(وللأب)”'' ولاية الإجبارء وهي (تزويج) ابنته (البكر صغيرةً أو كبيرةً)» عاقلة أو 
عار إن لم يكن بينه وبينها عداوة ظاهرةٌ (بغير إذنها)؛ لخبر الدارقطني: «المَيّبُ 

حَنُ بتفسها(" مِنْ وَلِيَهَا الك يرجا موه ؟ + أؤرزواية أمسلم: 0 ثم 
0 الندب؛ ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي شديدة الحياء . 
إذا كان بينه وبينها عداوةٌ ظاهرةٌ فليس له تزويجها إلا بإذنهاء بخلاف غير الظاهرة؛ لأن 
الوليّ يحتاط لِمَؤْلِيتِهِ لخوف العار وغيره» وعليه يحمل إطلاق الماوردي والروياني 
الجواز. 

[شروط تزويج الأب ابنتة بغير إذنها] 
تنبيه : لتزويج الأب بغير إذنها شروط : 
الأوّل: أن لا يكون بينه”*' وبينها عداوة ظاهرة''' كما مرّ. 


والثاني : أن يزوّجها من كفء. 


)١(‏ أي وإن لم يل مالها لطررٌ سفه بعد رشدٍ «برماوي»؛ أي وحجر عليه القاضي وهو ولي مالها كما تقدّم 
«حل. 

(؟) أي في اختيار الزوج أو في الإذن» وليس المراد أنها أحق بنفسها في العقد كما يقول المخالف 
كالحنفية «عزيزي»؛ لكن قوله: «من وليّهاء مع قوله: «والبكر يزوجها أبوها» يشهد للحنفية القائلين 
بأنها تزوج نفسها. 

() أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب التكاح /5054٠/‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله بك قال: «الثيب أحقّ بنفسها من وليهاء والبكر يستأمرها أبوها في نفسها». وزاد عمرو: 
«وإذنها صماتها». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة» باب الأولياء وأحكامهم 
/ 07 بلفظ الترجمة» وقال: وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عبينة زاد: «والبكر يزوجها أبوهاء؛ 
قال الدارقطني: لا نعلم أحدًا وافقه على ذلك . انتهى قول ابن حجر رحمه الله تعالى. 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
/ 7 / بلفظ : «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» . 

(5) أي بين وليّها وبينها. 7 

بحيث لا تخفى على أهل محلتها. 


(10) كب كاج 154 


وَيُسْبَحَبٌ اسْتئذانهاء ا ا ذ[ذ[ذ1ذ1ذ[1 1[ 1[ 2120000 


الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. 

الرابع: أن يكون من نقد البلد''' . 

الخامس : أن لا يكون الزوج معسرًا بالمهر. 

السادس : أن لا يزوجها بمن تتضرّر بمعاشرته؛ كأعمى وشيخ هرم . 

السابع: أن لا يكون قد وجب عليها الحج» فإن الزوج قد يمنعها لكون الحَجّ على 
التراخي ولها غرضٌ في تعجيل براءة ذَمّتِهًا؛ قاله ابن العماد. وهل هذه الشروط 
المذكورة شروط لصحة النكاح بغير الإذن» أو لجواز الإقدام فقط؟ فيه ما هو معتبر لهذا 
وما هو معتبر لذاكء فالمعتبرُ للصحة بغير الإذن أن لا يكون بينها وبين وليّها عداوة 
ظاهرةٌء وأن يكون الزوج كفوّاء وأن يكون موسرًا بحال الصداق» وليس هذا مفرعًا 
على اعتبار كون اليسار معتبرًا في الكفاءة كما هو رأيٌ مرجوحٌ كما قاله الزركشي؛ بل 
لأنه بَخَسَّها حَقّهَا. وما عدا ذلك شروطٌ لجواز الإقدام قال الولينٌ العراقي : «وينبغي أن 
يعتبر في الإجبار أيضًا انتفاء العداوة بينها وبين الزوج»”" . انتهى» وإنما لم يعتبر ظهور 
العداوة هنا كما اعتبر ثم لظهور الفرق بين الزوج والوليّ المّجْير؛ بل قد يقال كما قال 
شيخنا: إنه لا حاجة إلى ما قاله؛ لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن 
لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حَظٌّ ومصلحة لشفقته عليها. أمّا مجرّد كراهتها له من 
غير ضرر فلا تؤثر؛ لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نصصّ عليه في «الأم». 

[حكم استئذان الوليٌ المجبر البكْرٌَ المكلّفة] 

(ويستحتٌ استئذانها) أي البكر إذا كانت مكلَّفة ؛ لعديك سين" البنارى وطن 

لخاطرهاء أما غير المكلّفة فلا إذن لها. ويّسَنُ استفهام المراهقة» وأن لا يزوج الصغيرة 


. المراد به ما جرت العادة به فيها ولو عغروضًا #برماوي؟‎ )١( 

زفق يشترط في الزوج عدم العداوة الظاهرة والباطنة لمعاشرتها له. . وخرج ب«العداوة» الكراهة من بخل 
أو تشوه خلقةء فلا تؤثر ولكن يُكره تزويجها له؛ اشرح م رء. 

() انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه. 
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وَل لَهُ روبج تب ب إلا ا ف ان صَِبرَة لم ترج حم تبلَْ. وَالْجَدُ َالآبٍ 
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حتى تبلغ . والمستحبٌ في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقاتٍ ينظرنّ ما في نفسهاء 
والأمٌ بذلك أؤلى لأنها تطّلع على ما لا يطّلع عليه غيرها. 
[تزويج الوليّ المُجْبرٍ التَتَ] 

(وليس له تزوبج ثَب) بالغة وإن عادت بكارتها كما صرّح به أبو خلف الطبري في 
«شرح المفتاح» (إلا بإذنها)؛ لخبر الدارقطني السابقء وخبر: ولا تنْكحُوا الأَيَامَى حَبَّى 
تَسْتَأْمِرْوْهُنَ70'' رواه الترمذي وقال: «حسنٌ صحيحٌ»؛ ولأنها عرفت مقصود النكاح فلا 
تجبرء بخلاف البكر. 

إن كإنعا) كلك قيب :«(امتقر # اطي تون غير علا لالع 7و4 سبوا كيزن 
الوطء أم لا (حتى تبلغ)؛ لأن إذن الصغيرة غير معتبر فامتنع تزويجها إلى البلوغ؛ أما 
المجنونة فيزوّجها الأب والجَدٌ عند عدمه قبل بلوغها للمصلحة كما سيأتي» وأمًا الأَمَهُ 
فلسيّدها أن يزوّجهاء وكذا لولي السّيّد عند المصلحة. 

(والجَدٌ) أبو الأب وإن علا (كالآب عند عدمه) أو عدم أهليّته فيما ذكر؛ لأن له 
ولاية وعصوبة كالأب» ويزيد الجَدُ عليه في صورة واحدةٍ وهي تولّي طرفي العقد كما 
ساقي يكلونه اللسب بوركيلن الأب والجَّدٌ كالاب والجَدّ؛ لكن وكيل الجَّدٌّ يتولى 
الطرفين كما سيأتي . 

(وسواء) في حصول الثيوبة واعتبار إذنها (زالت البكارة بوطء)”"” في قُيُلهَا 


02) لم أجده بهذا اللفظ؛ لكن أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب النكاح» باب ما جاء في استثمار 
البكر والثيب / /١١١17‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل «لا تتكح الثيب حتى 
تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» وإذنها الصموت». 
قال أبو عيسى : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(1) قوله: «بوطء؛ ولو من نحو قردٍ في قُيُّلِهًا الاصلي وإن تعدّدتء فلو اشتبه بغيره فلا بد من زوال 
البكارة منهما ١ح‏ ل6؛ وعبارة از ي»: قوله: «في قُبْلِهَاه ولو كان لها فرجان أصليان فوطتت في 
أحدهما وزالت بكارتها صارت ثيبًا؛ بخلاف ما لو كان أحدهما أصليًا والآخر زائدًا واشتبه الاصلي< 


() كبكو 58 


ع 


حَلَالٍ او حَرَام وَل 


و ب 
د 


رَ لِرَوَالِهًا با وَطءِ كُسَقْطَةٍ في الأصَمٌ. 


(حلال)؛ كالنكاح» (أو حرام)؛ كالزناء أو بوطء لا يوصف بهما؛ كشبهة كما شمله 
عبارة «المحرر» بقوله: «بالوطء الحلال أو غيره»؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بحل 
ولا بحرمة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون في نوم أو يقظة . (ولا أثر لزوالها بلا وطء) 
في المي (كسقطة) وحدَّةِ طمث وطول تعنيس وهو الكبر أو بأصبع ونحوهء (في 
الأصح) وغتر ف #الرومة» : ب«الصحيح»؛ بل حكمها حكم الأبكار؛ لأنها لم تمارس 
الرجال فهي على غباوتها وحيائها''؟. والثاني: أنها كالثيب فيما ذكر»ء وصحّحه 
لمعت حر سات زراك عار 

وخرج بقيد «الوطء ذ في القَبُلٍ» الوطء في الدَبْر فإنه لا أثر له على الصحيح؛ لأنها لم 
تمارس الرجال”"2) 7 في محل البكارة. 

تنبيه: قضية كلام المصنف كغيره أن البكر لو وُطئت في قُيْلِهًا ولم تَرّلُ بكارتها بأن 
كانت غوراء كسائر الأبكار» وهو كذلك كنظيره الآتي في التحليل على ما يأتي فيه وإن 
كان قضية تعليلهم بممارسة الرجال خلافه؛ كما أن قضيته كذلك إذا زالت بِذَّكَر حيوانٍ 
غير آدمي كقردٍ مع أن الأوجه أنها كالثيب. 

ولو لقت بلا بكارة فحكمها حكم الأبكار كما حكاه في «زيادة الروضة» عن 
الصيمري وأقرّه. وتصدّق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقةء قال ابن 
المقري: «بلا يمين»» وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوجء ولا نُسئل عن 
الوطءء فإن ادّعت الثيوبة بعد العقد وقد زوّجها الوليٌ بغير إذنها نطمًا فهو المصدّق 
بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح؛ بل لو شهدت أربع نسوة عند العقد لم يبطل 
لجواز إزالتها بأصبع أو نحوه؛ء أو أنها خلقت بدونها كما ذكره الماوردي والروياني» 
وإن أفتى القاضي بخلافه. 


بالزائد فلا تصير ثيبًا بزوال بكارة أحدهما لاحتمال أن يكون الوطء ذ في الزائد. انتهى. 
انظر: حائنية البجيرمي على شرح منهج الطلاب: (©/ 0 

(') عطف تفسير؛ هع ش»» والظاهر أنه عطف مُغايرٍ ‏ 

0 هذا جريٌ على الغالب وإلا فنحو القرد كالآدمي في جعلها ثيبًا بزوال البكارة؛؟ «#شوبري». 
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عه 12 حاشية 01 ا ور من ءءء 000 
وَمَنْ على حَاشِية النَسَب ب كأ و وعم لا يُرَوَجُ صَغِيْرة بحالٍ. وَترَوَجُ لمَيْبٌ البَالعَةُ 


[حكم تزويج الحواشي ي الصّغيرة] 

(ومَنْ على حاشية النسب كأخ وعم) لأبوين أو لأب وابن كُلَّ منهما (لا يزوج صغيرةٌ 

بحال) بكرًا كانت أو ثيبّاء عاقلة أو مجنونة؛ لأنها إنما تزوج بالإذن وإذنها غير معتبر. 
[شرط تزويج الوليّ الثيّبَّ البالغة صريحٌ الإذن له] 

(وتزوج الثيب) العاقلة (البالغة بصريح الإذن) للأب أو غيرهء ولا يكفي سكوتها 
العذيك اال للوَلِيَ مَمّ النَيَبِ أَمْك06' رواه أبو داود وغيره» وقال البيهقي: «رواته 
ثقات». ولو أذنت بلفظ التوكيل جاز على النَّصضّ كما نقله في «زيادة الروضة» عن حكاية 
صاحب «البيان»؛ لأن المعنى فيهما واحد وإن قال الرافعي: «الذين لقيناهم من الأئمة 
لا يعدونه إِذنَاِ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل»؛ ورجوعها عن الإذن كرجوع 
الموكل عن الوكالة» فإن زوّجها الوليٌ بعد رجوعها وقبل علمه لم يصح . 

وإذن الخرساء بالإشارة المفهمة» قال الأذرعي : «والظاهر الاكتفاء بكتبها»» قال: 
«فلو لم يكن لها إشارة مفهمة ولا كتابة هل تكون في معنى المجنونة حتى يزوجها الأب 
والجذ ث ثم الحاكم دون غيرهم» أو لا لأنها عاقلة؟ لم أرَ فيها شيئاء ولعلَّ الأول أوجه». 
وما قاله من الاكتفاء بكتب من لها إشارة مفهمة ظاهر إن نَوَتْ به الإذن؛ كما قالوا: 
«كتابة الأخرس بالطلاق كناية على الأصح». 


)١(‏ أنخرجه أبو داود» كتاب النكاح » باب في الثيب / /١١١١‏ . والنسائي في «السئن الصغرى»» كتاب 
النكاح؛ باب استئذان البكر في نفسها / 75777؟/ . 
وذكره المناوي في «فيض القدير؛؛ حرف اللامء الحديث رقم / //77٠‏ وقال: صحّحه ابن حبّان» 
وقال ابن حجر عن ابن دقيق العيد: رجاله ثقات. وقال الذهبي في «المهذب» وغيره : أخطأ فيه 
معمر . واستدل على خطته بما رُدٌ عليه . 
وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير». .)"19/١(‏ الحديث رقم 
١547 /‏ / وقال: قال البيهقي في #خلافياته» : رواته ثقات. 


")راكاج 5 
رَيَحْفِي في الْبِكْرٍ سُكُوْنُهَا في الآَصَمٌ . 0000 


[يكفي في تزويج الوليّ البكرّ البالغة الشُكوتٌ منها] 

(ويكفي في البكر) البالغة العاقلة إذا استؤذنت في تزويجها من كفء أو غيره 
(سكوتها في الأصح) وإن بكت ولم تعلم أن ذلك إذن؛ لخبر مسلم: «الأَيِحُ أَحَقُ بتَفْسهًا 
مِنْ وَلِيَقَا والْبِكْرُ تُسْتَأْمَوُ وَإِذْْهَا سَكُوتُهَا”'2: فإن بكت بصياح أو ضرب حَدٌ لم 
يَكْفِ ؛ لأن ذلك يُشعر بعدم الرضا. والثاني : لا بُدَّ من النطق كما في الثيب. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في غير المُجْيرِء أما هو فالسكوت كافب قطعًا كما هو ظاهرُ 
إيراد المصنف » وصرّح به الروياني وغيره. 

وخرج ب «استؤذنت» ما لو زُوَّجَتْ بحضرتها مع سكوتها فإنه لا يكفي؛ بل لا بُدَ 
معه من استتذانها. وب١من‏ كفء أو غيره» مالو استؤذنت في التزويج بدون المهر 
أصلاء أو بأقلّ من مهر المثل» أو بغير نقد البلد فسكتت فإنه لا يكفي سكوتها لتعلّقه 
بالمال كبيع مالها. ولو استوذنت في التزويج برجل غير معيّنِ فسكتت كفى فيه 
سكوتها؛ بناء على أنه لا يشترط تعيين الزوج في الإذن؛ وهو الأصحء ولو قال لها: 
«أيجوز أن أزوجك؟» أو «تأذنين؟2 فقالت: (لِمّ لا يجوز» أو «لِمَ لا آذن» كفى؛ لأنه 
يشعر برضاها . فإن قيل: لو قال الخاطب: «أتزوّجني؟» لم يكن استيجابّاء فكان ينبغي 
أن يكون هنا كذلك» أجيب بأن العقد يعتبر فيه اللفظ فاعتبر فيه الجزم» وإذن البكر 
يكفي فيه السكوتء» فكفى فيه ما ذكر مع جوابها. ولو قالت: «رضيث بمن رَضِيّتْ به 
أمي» أو «بمن اختارته» أو «بما يفعله أبي» وهم في ذكر النكاح كفىء لا إن قالت: 
«رضيثُ إن رضيت أمّي» أو «رضيث بما تفعله أمّي؛ فلا يكفي؛ لأن الأمّ لا تعقد. ولأن 
الصيغة الأولى صيغة تعليق. وكذا لا يكفي: «رضيتُ إن رضي أبي» إلا أن تريد 
«رضيتُ بما يفعله» فيكفي. ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت كذلك 


- 


بخمسمائة فسكتت كان إذنَا إن كان مهر مثلها كما عْلِمَ مما مه وصرح به البلقيني وتبعه 
ابن المقري . 


. أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب استيذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت / /اا74/‎ )١( 
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[السبب الثاني والثالث والرابع : الولاء والعصوبة والسّلطنة] 

ثم شرع في السبب الثاني: وهو العتقء فقال: (والمُعْتِقُ) وأريد به هنا من له 
الؤلاءة فيشمل عضبعةه وهو السيت الثالك» لمن ياش التق فقط:. 

والسبب الرابع: السلطانء وأريد به هنا ما يشمل القاضي والمُعْيِقَ وعصبته» 
(والسّلطان كالآخ) فيما ذكر قبله. 

[بيان ترتيب الأولياء] 

(واعق الأول التزويج (أت) الآنسائر الأولياء يذلوة و13؟ كبا كاله 
الرافعي”"2» ومراده الأغلب» وإلا فَالسّلطانُ وَالمُعْتِقُ وعصبته لا يدلون به. (ثم جَدٌ) 
أبو أب (ثم أبوه) وإن علا؛ لاختصاص كل منهم”" عن سائر العصبات بالولادة مع 
مشاركته في العصوبة. (ثم أخ لأبوين أو لأب)؛ لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من 
ابنه . (ثم ابنه) أي ابن كُلَّ منهما (وإن سَفَلَ)؛ لأنه أقرب من العَمّ. (ثم عَمُ) لأبوين أو 
لأبء ثم ابن كل منهما وإن سفل. (ثم سائر العصبة) من القرابة؛ أي باقيهم 
(كالارث)؛ لأن المأخذ فيهما واحدٌ. 

تنبيه : قوله: «كالارث» متعلق ب «سائر»؛ لأن الابن يُقدّم في الميراث» ولا ولاية له 
هناء والجَدٌ في الإرث يشارك الأخ وهنا يُقَدَمُ عليه» والشقيق في الإرث يقدّم قطعًا على 
الأخ للأب» وهنا فيه خلاف كما يشير إليه قوله: 


. عبارة «م ر»: لأنه أشفق الجميع‎ )١( 

(؟) ذكره ليبرأ من عهدته؛ لأنه غير مستقيم ٠ق‏ ل2؛ لأن العم لا يُدلي بالأب. وإنما يدلي بِالجَدٌ؛ لأنه 
هو الذي يجمع العم وابن أخيه في الانتساب إليه؛ بخلاف الأب» تأمّل. وقال اع ش»: ولا 
المعتِقُ وعصبته ؛ لأن الكلام في الأولياء من النسب. 

(*) أي الأجداد. 


3 5501/0 


(ويقدم أخ لأبوين على أخ لأب)ء وابنُ أخ لأبوين على ابن أخ لأب. وعم لأبوين 
على عم لأب. وابنُ عم لأبوين على ابن عمٌ لأب (في الأظهر) الجديد؛ لزيادة 
القرب('؟ والشفقة كالإرث. وعلى هذ لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل 
الشُلطان”"2» وعلى القديم: هما وَلِيَانِ؛ لأن قرابة الأم لا مدخل لها في النكاح فلا 
يرجّح بها بخلاف الإرث؛ كما لو كان لها عَمَانِ أحدهما خالٌ. وأجاب الأول: بأنه 
ليس كَل ما لا يفيد لا يرجح؛ بدليل أن العم لأبوين يقدّم على العم للأب في الإرث 
والعمَ للأم لا يرث . 

تنبيه : لو قال: 'يُقَدَمُ مُدْلِ بأبوين على مُذْلِ بأب2 لشمل ما أدخلته في كلامه . 

نع 47 لو كانا ابنا غ295 أحدهما لأبوين والآخر لأب لكنه أخوها لأمها فالثاني هو 
الوليّ ؛ لأنه وه باليَد() 40 والأون يدل انعد و0 ول كان اننا 
ابن عَم أحدهما ابنها(''2 والآخر أخوها من الأمٌ» فالابن هو المقدّم لأنه أقرب» ولو 


(1) المراد به ما يشمل القوة؛ لأن كُلَا من الأخ الشقيق والأخ للاب في القرب على حل سواء من جهة 


الإدلاء إلى الأب . 
(؟) أي كون الولاية للشقيق دون الذي لأب؛ أي فهي حَقٌّ عليه فيقوم الحاكم مقامه . 
(5) أو نائبه. 


(؛) استدراك على قوله: «على هذا الترتيب» أو على قوله: «ثم ابن العم لأبوين على ابن العم للأب»؛ 
أي: فمحلُ ذلك إن لم يكن ابن العم للأب أخا لأمٌ وإلا قدم. 

(65) كأخوين شقيقين - كزيد وعمرو- ولهما أخ لأب كبَكرء ولأحدهما امرأة وله منها بنتء ولأخيه 
شقيقه وَلدّء ثم مات عن المرأة والبنت» فتزوّج المرأة أخوه لأبيه وأتى منها بولد» فنسبة هذا الولد 
إلى البنت أنه ابن عمّها لأبيها وأخوها لأمّهاء ونسبتها للولد الأول ابن عم لأبوين. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)4١07/5(‏ 

0( أي ينسب للبنت. 

)١(‏ هوأبو الإخوة الثلاثة. 

(4) أي أم البنت وأم ابن العم. 

لك أي لانها جدّةٌ البنت أم أبيهاء وجدة ابن العم الشقيق وهي أَمٌ أبيه . 

- أي فيما إذا وطئها عمّها بشبهة؛ «شوبري؟؛ صورتها: ثلاثة إخوة أشقاء أو لآب تزوّج واحدّ منهم امرأة‎ )٠( 
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كان”'* ابنا جاح اهيا كتوق مُعْتِقُ"'» ومنه يؤخذ أنه لو كان المُعْتِقُ ابن عَم لأب 
والآخر شقيقًا قد الشقيق؛ 0 أو ابنا عَمٌ أحدهما خالٌ فهما سواء بلا 
خلاف ؛ قاله فى «زيادة الروضة» . 


وظاهر كلامه تسمية كُلَّ من غير الأب والجدّ من الأخ والعَ”” وليّاء وهو كذلك 


وإن توقف فيه””' الإمام. وجعل الولاية حقيقة للأب والجَدٌ فقط. 


2000 


20 


إضرف 
)20 


وأتى منها ببنت» ثم وطىء البنت أحد الأخوين المذكورين بشبهة وأتى منها بابن» فنسبته للبنت ابنها 
وابن عمهاء ثم تزوج بأمّ البنت المذكورة الأخ الثالث وأتى منها بابن» فنسبته للبنت ابن عمها 
وأخوها لأمها. وفي بعض النسخ: «ولو كان ابنا ابن عم. . . إلى آخره»» وصورة هذه المسألة: أنه 
لو كان هناك ثلاثة إخوة كزيد وبكر وعمروء ولزيدٍ زوجة وله منها بنت» وبكٌ له زوجة وله منها 
ولدّء وعمرو له زوجة وله منها ولد أيضّاء فتزوج ولد بكر ببنت زيد فأتى منها بولد» فنسبة هذا الولد 
للبنت المذكورة أنه ابنها وابن ابن عمهاء ثم مات زيد عن زوجته وبتته المذكورة» ثم إن ولد عمرو 
تزوج بأم البنت المذكورة فأتى منها بولد» فنسبة هذا الولد للبنت المذكورة أنه أخوها لأمها واين ابن 
عمها. وتصور هذه الصورة المذكورة بصورة غير هذه وهي: ثلاثة إخوة كبكر وزيد وعمرو» وبكر 
وزيد لهما ولدان» ولعمّهما عمرو زوجة وبنت منهاء ثم مات ذلك العم عن زوجته وبنته» فأخذ ابن 
بكر زوجة عمه فأتى منها بولد» فتسبة هذا الولد للبنت المذكورة أنه ابن ابن عمها وأخوها لأمهاء 
وأخذ ابن زيد بنت عمه المذكورة» فأتى منها بولد» فنسبة هذا الولد لها أنه ابنها وابن ابن عمهاء ثم 
مات زوجها وأرادت بعد انقضاء عدتها أنها تتزوج» فيزوجها ابنها الذي هو ابن ابن عمها. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 507). 

أي وجد ابنا عجٌ أحدهما معتِقُ. . . إلى آخره؛ أي وتساويا عصوبة كما صرح به في شرح «المنهج؛؛ 
ولا بد من هذا في العبارة ليصح قوله: «ومنه يؤخخذ. .. إلى آخرهف» وهذا الاستدراك باعتبار أن 
ما مت يقتضى تساويهما في الولاية. وقوله: «ومنه يؤخحذ. . . إلى آخره»؛ أي من التعليل السابق وهو 
قوله : «لأنه أقرب» فالمعنى ومن الأقربية يؤخذ. . . إلى آخره؟. 

عبارة غيره: «قدّم المعتق؟ لأنه أقوى» ومنه يؤخذ... إلى آخره»؛ أي من التعليل المذكور» 
والشارح لم يأت بالتعليل. وعبارة «م د»: قوله: «ويؤخذ. . . إلى آخره» أي: من قرب النسب 
د ار كان ناربج اليب كار لام كم الأب من اليب . 

بيانٌ للغير. 

أي في المذكور من التسمية . 


وَلَا يُرَوّحُ ابْنٌ بينوّةق إن كَانَ ابْنَ اَن عَم أو مُْتَِاً أو قاضيًا رَوَجَّ به 10 
2 
[حكم تزويج الابن أمَّهُ] 


(ولا وروت اب) أكة وات عدت سه ) محضة”'' خلافا للأئمة الثلاثة والمزني؛ لأنه 
لا مشاركة بينه وبينها في النسب؛ إذ انتسابُها إلى أبيها وانتساب الابن إلى أبيهء فلا 
يُعْتنَى بدفع العار عن النسب. فإن قيل: يدك للصحة قوله يٍ لما أرادَ أن يتزوج 
أمّ سلمة قال" لابنها عمر: «قُمْ قَرَوّحْ رَسُولَ الله يلهه2"0: أجيب بأجوبة: أحدها: أن 
نكاحه يك لا يحتاج إلى وليّ»ء وإنما قال له يَكلِجِ ذلك استطابة لخاطره. ثانيها: أن 
عمر بن أبي سلمة وُلد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة» وزواجه جَلِلِ 
بأمّ سلمة كان في السنة الرابعة» وقيل: كان سن عمر يوم توفي رسول الله يله تسع 
سنين؟ قاله ابن سعد وغيره» وكان حينئذ طفلا فكيف يزوج”؟)؟! 
أنه زوج وهو بالغ فيكون ببنوّة العَكا*'. فإنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها وليّ 


(فإن كان9 2 اب ا 0 
إذا كان أخاها أو ابن أخيها أو ابن عمهاء (أو مُعْتِقًا) لهاء أو عاصب”" مُعْتِقٍ لهاء (أو 
قاضبًا) أو مُحَكمًا أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي؛ (رَوَجَ به) أي بما ذكرء فلا 


)00( أي خالصة عن سيب آخر. 

(1) الصّحيح: «قالت»؛ لأنه من قول أمّ سلمة لابنها عمرء فَليَيَة. 

(7) أخرجه النسائي في «السنئن الصغرى»» كتاب النكاح» باب إنكاح الابن أمه / 54 53786/ . 
وذكره الحافظ ابن حجر في «الإصابة»؛ في ترجمة أم سلمة بنت أمية رضي الله عنهماء القسم 
الأول: من ذكر لها صحبة وبيان ذلك» (8/ 154١؟)‏ وقال: أخرجه النسائي بسند صحيح . 

(4) الظاهر أن الراوي وَهمّء وإنما المراد به عمر بن الخطاب؛ لأنه من عصبتهاء واسمه موافق لابنها 
فَظَنّ الراوي أنه هو. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (407/5). 

() فهوابن ابن عمّهاء ولم يكن لها ولي أقرب منه» ونحن نقول بولايته. 

0( أي الابن. 

() في نسخة البابي الحلبي: «غاصب». 


2/1 معن | ضح (ه) 


تضوّه البنوة لأنها غير مقتضية”(2 لا مانعة» فإذا وُجد معها('' سببٌ آخر يقتضي الولاية 

تنبيه: قوله: «ابن ابن عم» يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنهاء وليس 
مرادًا؛ بل يتصور بوطء الشبهة وبنكاح المجوسء» ويتصور أيضًا أن يكون مالكًا لها؛ 
بأن يكون مكاتبًا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك . 

[المُرْوّج عند عدم وجود الأولياء من النّسب] 

(فإن لم يوجد) من الأولياء رجل (نسيب روج المُعتِقُ) الوَجلْ”". (ثم عصبته) بحقٌّ 
الولاء» سواء أكان المُعْتَقٌُ0؟» رجلا أم امرأة والترتيب هذا (كالإرث)”'' في ترتيبه ومَدَ 
بيانه في بابه» فَيْقَدَمُ بعد عصبة المُعْتِقٍ مُعْتِقٌ المُعْتِقٍ ثم عصبته وهكذا؛ لحديث: 
«الْوَلَاءُ لُخمَة”"" كَلْحْمَةٍ النّسَب)”"2 ولأن المُحْتِقَ أخرجها من الرقّ إلى الحرية فأشبه 


)١(‏ أي فلا تعارض المقتضي, فهو من باب اجتماع المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي» وليس من 
باب المقتضي والمانع؛ لأنه لو كان كذلك لقدمنا المانع» فلا يزوج حيتئدٍ الابن؛ لأن البنوة 
لا يصدق عليها مفهوم المانع»ء وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كما ذكره في «جمع 
الجوامع». وعبارة ١ع‏ ش»: قوله: «لأنها غير مقتضية» دفع به ما قد يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت 
مع غيرها سلبت الولاية عنه؛ لأنه إذا اجتمع المقتضي والمانع قدّم الثاني . انتهى . وحاصل الجواب 
أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (/407). 

(؟) أي البئوة. 

)2 صفة كاشفة؛ لأن المعتِقَ صفة مذكّر» وقيد بذلك؛ لأن الأنثى المعتقة لا تزوج عتيقتها. 

(4:) تعميمٌ في عصبات المعتِق؛ أي أنه في العصبات لا فرق بين كون المعتِتٍ ذكرًا أو أنثى» وأما نفس 
المعني فتقدم أنه يفرّق بين الذكر فيزلرج , والأنثى فلا تزوج . 

١ه‏ أي الإرث بالولاء» فيْقدّم الأخ وابن ن الأخ على الجَدّ والعم وابن ن العم على أبي الجد #امرحومي». 
رضارة ينهم ١‏ أي اقلم لبر تم انه قم الك قبر اللخ هر اليد ثم العم ثم ابن العم ثم أبو الِجَدٌ. 

)١(‏ بضم اللام وفتحها؛ أي خلطة واشتباك» مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم؛ كاشتياك لحمة 
الغوب بالسّدى ‏ بفتح السين والقصر ‏ وهو المسمى بالقيام عند القرّازينَ. 

(/1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب البيوع؛ ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعنٍ 
هبته / 4979/. 


2-2 ع 


عع ترهس ا دوكك 
ويرزقوح عنيفه المرأة فلقا وف قاعد هاه .د هد قد قد قاقد دقان وا فد فده قد قاع قاقد قا ىد راف قاعد ماما 06م 


الأب في إخراجه لها إلى الوجود. ويستثنى من هذا التشبيه مسائل: 

الأولى: أن أخا المُعْتِقٍ أَوْلَى من جَدَّهء وفي النسب يُقَدّمُ الجَدُ. 

الثانية: أن ابن المُعْتِقٍ يزوج وَيُِقَدّمُ على أبي المعتق لأن التعصيب له» وفي النسب 
لا يزوجها ابنها بالبنوة. 

الثالثة : أن ابن الأخ يُقَدَمُ على الجَدّ بناء على تقديم والده. 

الرابعة : العَدٌ يقدم على أبي الجَدّ كما نصّ عليه في «البويطي» بخلاف النسب. 

تنبيه: قوله: «المُعْتِقُ» قد يفهم أن هذا فيمن باشر العتق. فلو تزوَّج عتيقٌ بحْرّةٍ 
الأصل وأتت بابنة لا يزوّجها موالي الأب» وكلام «الكفاية» يقتضي أنه المذهب. وهو 
الظاهر وإن قال «صاحب الإشراف»: «التزويج لموالي الأب». 

[بِيانٌ المزوّج عتيقة المرأة وأَمََهًا] 


ثم أشار لما ذكروه من ضابط من يزوج عتيقة المرأة بقوله : (ويزوج عتيقة المرأة)”7) 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائقض / /١9494٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي على ذلك في «التلخيص» وشنع عليه فقال: بالدبوس . 

وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير'ء (4/7)» الحديث رقم / 5970/ وقال: 
رواه اين حبان وابن خزيمة والحاكم والجهتي من رواية ابن عمر. قال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وخالف البيهقي فأعله وقال: أوجهه كلها ضعيفة . 

قلت أي الرافعي -: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه 
البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في «التهذيب»» فراجعه في الأصل 
تجده بزيادة فوائد ومباحث . انتهى . 

قلت: وصحححه الشوكاني في «نيل الأوطار» وقال: وقد جمع أبو نعيم طرقه؛ فرواه عن نحو من 
خمسين رجلا من أصحاب عبد الله بن دينار عنه ‏ أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -» وا 
أبو جعفر الطبري في «تهذيبه»؛ والطبراني في «الكبير» وأبو نعيم أيضًا من حديث عبد الله بن 
أبي أوفى» فلا وجه لما قاله البيهقي من أنه يُروى بأسانيد كلها ضعيفة. 

انظر: نيل الأوطارء كتاب الفرائض» باب النهي عن بيع الولاء وهبته وما جاء في السائبة» (4/ 197). 
)١‏ وأمةٌ المرأة كعتيقتها فيما ذكر؛ لكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقًا ولو بكرًا؛ إذ لا تستحيي من 
ذلك. فإن كانت صغيرة ثيبًا امتنع على الأب تزويج أمتها إلا إذا كانت مجنونة» وليس للاب إجبار - 


3 مخز | لهاج (0) 
ه ردن 00 
مَنْ يروج . لمعتقة ما دَامَتْ حَبّة 


إذا فقدَ ولي العتيقة من النسب كل (من يزوج المُْتِقَةَ ما دامت حَيّ) بالولاية عليها 
2 20110 ل فوم 2 0 5 0 5 
في الرتينهم 57 1 ةع ويكفي سكوت اين كما قاله الزركشي في «تكملته» 


أمة البكر البالغ. انتهى «م ر». وعتيقة الخنثى المشكل يزوّجها بإذنه وجوبًا من يزوّجه بفرض أنوثته 
ليكون وكيلا أو وليّاء والمراد أنه يزوجها بإذنه مع إذن العتيقة أيضًا لمن يزوج فلا بْكّ من اجتماع 
الإذنين» وكذا لا بدّ من سبق إذنها للخنثى؛ إذ لا يصح إذنه لمن يعقد بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له 
العتيقة في التزويج ليصح توكيله كما في ٠ع‏ ش»؛ على "م ر». 
وَالمُبَكّضَةٌ يزوجها مالك بعضها مع قريبهاء وإلا فمع معتِت بعضها. والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنهاء 
وكذا أمتها؛ لأنه إما مالك أو ولي. ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه وإذنها . ولا تزوج مدبرة 
المفلس ولو بإذن الغرماء» ولا أمة المرتدة والمرتد» ولا الولي أمة صغيرة ثيبًا إلا إن كانت مجنونة. 
ويزوج الولي أمة محجوره للمصلحةء ويزوج السيد أمته المأذون لها في التجارة وأمة عبده كذلك؛ 
لكن بإذن الغرماء فيهما إن كان عليهما دين. وليس لسيد بيع أمة عبده بعد الحجر عليه إن كان عليه 
دين ولا هبتها ولا وطؤهاء ويلزمه المهر بوطتهاء وينفذ إيلاده إن كان موسرًا وإلا فلا - 
ويزوج المغصوبة سيدها ولو لعاجز عن انتزاعهاء ويزوج الجانية والمرهونة سيدها بإذن المستجقٌ. 
ويزوج الموقوفة كلها الحاكم بإذن الموقوف عليه ولو كافرّاء أو بإذن وليه أو بإذن ناظره في نحو 
مسجد أو جهة. وفي موقوفة البعض وليها أو سيدها مع من ذكر. وبنت الموقوفة مثلها إن حدثت 
بعد الوقف» واختار البلقيني أنها وقف أيضًا. 
ويزوج الموصى بمنفعتها الوارث بإذن الموصى له أو وليه . ويزوج المشتركة ساداتها أو أحدهم بإذن 
الباقين إن وافقها في الدّين. ويزوج أمة القراض المالك بإذن العامل . ويزوج المبيعة من له الخيار» 
فإن شرط لها أو لأجنبي اعتبر إذنها وجوبا . 
ويزوج أمة بيت المال الإمام كاللقيطة بإذنهاء وأما عبد بيت المال والعبد الموقوف أو عبد المسجد 
قلا يزوج بحال. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب؛ كتاب النكاح» فصل في أولياء عقد التكاح. (/ 5017 -008). 

)١‏ يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية - كالئيب الصغيرة العاقلة ‏ لم يزوج عتيقتها. وصورة عتيقة 
الصغيرة : أن يعتق وليّها أمتها عن كفارة عليها؛ كالقتل. انتهى ١سم»‏ على «حج'. 

(؟) متعلّق ب «فيزوجها». 

() وإن لم تعلم كونه إذنًا ولم تعلم الزوج. انتهى «حج». ويتردّد النظر في خرساء لا إشارة لها مفهمة 
ولا كتابة» والظاهر أنها كالمجنونة. انتهى. والمراد بالبكر أي العتيقة البالغة وإلا فليس لأحد أن 
يزوجها إلا بعد بلوغها. 


4١ د‎ 0) 


لا يبر يُعْسَبْرُ دن المُعْتِقَةٍ في الأصَحٌ إدًا مَاتَتْ رَوْجَ مَنْلَهُ الوَلَاءُ وأ نه اا لياع ل ده 


وإن خالف في «ديباجه)”"2 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم أنه لو كانت العتيقة كافرةً وَالمُعْتِقَةُ مسلمة ووليّها 
كافر أنه لا يزوجهاء وليس مرادًا. ويقتضي أيضًا أنه لو كانت المُعْتِقَةُ ووليُها كافرين 
والعتيقة مسلمة أنه يزوجهاء وليس مرادًا. قال الزركشي: فلو قال: «يزرّج عتيقة المرأة 
من له الولاء» كما عبّر به في حال موتها لاستقام» ولكن هذا معلوم من اختلاف الدين 
الاتي في الفصل بعده. 

(ولا يعتبر إذن المعتقة”"©2 في الأصح)؛ لأنه لا ولاية لها ولا إجبار فلا فائدة له7" , 
والثاتي:: يعتير 4 لآن الولاء لها+«والعضبة إنما يرجن بإدلانهم بها فلا قل من مراجعتها . 

تنبيه : حكم أَمَةِ المرأة حكم عتيقتها فَيُرَوّجُها من يزوج سيّدتها على ما تقرّر ؛ لكن 
إذا كانت السيدة كاملةً اشترط إذنها ولو كانت بكرًا إذ لا تَسْتحيء فإن كانت صغيرة ثيبًا 
امتنع على الأب تزويج أَمتِهَا إلا إذا كانت مجنونة. وليس للأب إجبار أَمَةِ البكر البالغ . 

ولو أعتق شخص جارية ثم أعتقت هذه العتيقة جارية» وللمُعيقةٍ ابن فوَلاء الثانية 
لمُِْقٍ الأولى لأنه وليئٌ الوليٌ؛ حكاه الرافعي عن البغوي قبيل الصداق . 

(فإذا ماتت) أي المُعْتِقَةٌ (زوج) العتيقة (من له الولاء) على المُحْبَقَة9» من 
عصباتها”2. فيزوجها ابنها ثم ابنه'"© : ا ل 
انقطعت بالموت. 

وإن أعتقها اثنان اعتبر رضاهما فيوكّلان» أو يوكل أحدُهما الآَخَرَء أو يباشران معًا. 
ويزوجها من أحدهما الآخر مع السلطان. وإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من 


)١(‏ وهو شرح صغيرٌ له على «المنهاج». 

(') أي ولا يعتبر رضاها؛ بل وإن منعت. 
9) أي للإذن. 

(4) بفتح التاء؟ أي العتيقة . 

(0) أي المُعْتِقَةِ بكسر التاء. 

(1) وهذاهو محل مخالفة حياتها لحال موتها. 


كط 112 
ا 
فإن فْقَدَ المُعْيَقُ وَعَصَبَئَهُ زوج السُلْطانُ» جاه و اك سواه بنج لق و ولوك ووه عدو ميلا ا لزنا اوامرواجات جيل 4 


عصبتهما؛ واحد من عصبة أحدهماء وآخر من عصبة الآخر. وإن مات أحدهما كفى 
موافقة أحد عصبته للآخر. ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقلّ بتزويجها. ولو اجتمع 
عددٌ من عصبات المُعْيق فى درجة؛ كبنين وإخوة كانوا كالإخوة فى النسب» فإذا زوجها 
أحدهم برضاها صحء ولااي 0 يشترط رضا الآخرين. 

تنبيه : لو كان المُعْيِقُ خُنثى مشكلا زَوَّجَّ عتيقته أبوه أو غيره من أوليائه بترتيبهم ؛ لكن 
بإذنه لاحتمال ذكورته» فيكون قد زوَّجها وكيله بتقدير ذكورته ووليّها بتقدير أنوثته . وقضية 
كلام «الحاوي» و«البهجة» وغيرهما وجوب إذنه» وقال البغوي في «فتاويه»: «قلو كان 
الأقرب خنثى مشكلا زوج الأبعد» والخنثى كالمفقود» وظاهره أنه لا يُحتاج لإذنه» وعبارة 
الرافعي: «فينبغي أن يزوجها أبوه بإذنه»» والأول أوجه وأحوط . قال الأذرعي : فلو امتنع 
من الإذن فينبغي أن يزوج السّلطان» ولو عقد الخنثى فبان ذكرًا صح كما مَرَّ. 

وأما آكَآمَهُ المبمّضة فيزوجها المالك مع وليّها القريب» ثم مع مُعِْقٍ البعض» ثم مع 
عصبته 2 ثم مع السلطان. وأما آعة السيدة الحتكفة فبروعديا ولي المبعّضة بتقدير كونها 
حَرَةٌ بإذنها . 

[بِيانُ المزوّج عند فقَّدٍ وليّ النسب والمعتّق وعصبته] 
(فإن فد المُعْيقُ”' وعصبته رَوْجَّ السلطان”" المرأة التي في مَحَلّ ولايته9© 


)1١(‏ أي جنسه الشامل لمعتِقٍ المعتق. 

00( فإن مُقدَ الحاكم كان للزوجين أن يُحكّما لهما عدلًا يعقد لهما وإن لم يكن مجتهدًا ولو مع وجود 
مجتهد» أما مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة فلا يُحكّمان إلا مجتهدًا؛ إلا إن كان الحاكم يأخذ 
دراهم لها وقع لا تحتمل عادة في مثلها كما في كثير من البلادء ومن ذلك قضاة مصر في زمتنا هذاء 
فلهما أن يُحكّما عدلا ولو غير مجتهد. ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر. فإن لم يجدا أحدًا 
وخافت الرّْنا زوجت نفسها؛ لكن بشرط أن يكون بينها وبين الولي مسافة القصرء ثم إذا رجعا إلى 
العمران ووجدا الناس جَدّدا العقد إن لم يكونا قلّدا من يقول بذلك . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب النكاح» فصل في أولياء عقد النكاح. (8/ 009). 

5-5 أي وقت العقد وإن كانت مجتازة وإن أذنت له وهي خارجة عنه» فعلى هذا يكفي الإذن مع وجود 
المانع. ولا يزوج من ليست في محل ولايته ولو لمن فيها؛ بخلاف عكسه إذا وكل الزوج. انتهى + 


(0) بلج 5 
وَكَدَا يُرَوَجُ إِذَا عَضَلَ الْقَرِيْبُ ا 


لخبر : «السُّلْطَانُ وَلِيُ مَنْ ا له فإن لم يكن فيه فليس له تزويجها وإن رضيت كما 
ذكره الرافعي في آخر القضاء على الغائب» وقال شريحٌ في أدب القضاء: «ولا يجوز أن 
يكتب بتزويج امرأة في غير عمله»؛ وقال العْرِّييُ : «والأصح في الرافعي أنه يجوز للقاضي 
أن يكتب بما حكم به في غير مَحَلَّ ولايته» فقياسه ترجيح الجواز». انتهى» وفرّق غيره 
بينهما: بأن الولاية عليها لا تتعلق بالخاطب» فلم يكن حضوره مؤثرًا في جواز الحكم» 
بخلاف ما لو حكم لحاضر على غائب؛ لأن المدّعي حاضر والحكم يتعلق به. 
[بيان المُرْوّج عند عضل النسيب القريب المرأة] 
(وكذا يزوج) السلطان (إذا عضل 2" النسيب (القريب)”" ولو مُجْيرًا؛ أي امتنع من 


- «ق ل». وقوله: «بخلاف عكسه؛؛ أي وهو أنه يزوج إذا كانت المرأة في محل ولايته والزوج 
خارجه بأن وكل الزوجء فعقد الحاكم مع وكيله» فالعبرة بالمرأة. انتهى . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب في الولي / /5١87‏ . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب النكاح» 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي / /١١١7‏ وقال: هذا حديث حسن. 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي / 14194/ . وابن حبان في (صحيحهاء 
كتاب التكاحء باب الوليء ذكر بطلان التكاح الذي نكح بغير ولي /5077/ . والحاكم في 
«المستدرك»ء كتاب النكاح / وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . ووافقه الذهبي على اله لتصحيح في «التا خيهم » فقال ردًّا على من أعلَّ الحديث ما نصّه : 
سمعه أبو عاصم منهء وعبد الرزاق» ويحيى بن أيوب» وحجاج بن محمد من اين جريج مصرحين 
بالسماع من الزهري» فلا يعلل هذا فقد ينسى الثقة. 

(1) ولو بالسكوت ولو لنقص المهر؛ لأن المهر لها لا له» فإذا رضيت به لم يكن لعضله عذرٌ. فلو زوّج 
فقدم الحاكم في العضل ثم تبين رجوع العاضل قبل التزويج بان بطلانه. انتهى اس ل». 
والعضل مرة أو مرّتين صغيرة» وأفتى النووي بأنه كبيرة إذا تكرر ثلاث مرّاتٍ بإجماع المسلمين» قال 
ابن حجر: ولا يأثم باطنًا بعضل لمانع يُخْلَ بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباته؛ ١ح‏ لي 
وعبارة «م ر»: وإفتاء المصنف بأنه كبيرة بإجماع المسلمين مراده أنه في حكمها بإصراره عليه؛ 
لتصريحه هو وغيره بأنه صغيرة. انتهى . 
تنبيه : توبة العاضل دون ثلاث تحصل بتزويجه» فتعود ولايته به» وهذه زائدة على ما ذكروه بعود 
ولايته بلا تولية جديدة» فراجعه . انتهى «ق ل»؛ أي فلا يحتاج إلى أذنها له ثانيًا . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 4 19). 

ليق وأما إذا عضل النسيب المساوي لغيره؛ كما لو كان لها إخوةٌ كلهم أشقاء؛ فعضل أحدهم ولو بعد- 
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وَالْمُعْتِقٌ . 


تزويجها هو (والمعبِقٌ)(» وعصبته؛ لأنه حَقٌّ عليهم» قإذا امعسكؤا من فاته واه 
الحاكم» ولا تنتقل الولاية للأبعد جزمّاء وهذا محلّه إذا كان العضل دون ثلاث 
مَرَاتِء فإن كان ثلاث مَرَاتِ رَوَّجَّ الأبعد بناءً على منع ولاية الفاسق كما قال 
الشيخان» وهذا”'' فيمن لم تغلب طاعاته على معاصيه كما ذكروه في الشهاداتء. وإلا 
فلا يفسق بذلك. وهل المراد ما قالاه هنا بالمَّاتِ الثلاث الأنكحة» أو بالنسبة إلى 
عرض"'" الحاكم ولو في نكاح واحد؟ قال في «المهمات»: «فيه نظر». انتهىء 
والأوجه الثاني. ووقع في «فتاوى المصنف»: إن العضل كبيرة بإجماع المسلمين»؛ 
واعتّرض بأن الذي اختاره الإمام في «النهاية» أنه لا يحرم إلا إذا لم يكن في الخطة 
حاكم» قيل: وينبغي أنه لا يحرم مطلقًا إذا جَوَرْنَا التحكيم. ولو قال المصنف: (إذا 
عضل الولِئٌ» لكان أخصر وأحسن لشموله لعصبة المُعْتِق كما زدته. 

وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ وجهان حكاهما الإمام. ومن 
فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها إن قلنا بالولاية رَوَجَهَا أحد 
نوّابه أو قاض آخرء أو بالنيابة لم يجز ذلك» وأنه لو كان لها وَلِيّانِ والأقربٌُ غائب إن 
قلنا بالولاية قُدّمَ عليه الحاضرء أو بالنيابة فلاء وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي 
وغيره يقتضيه» وصحّح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابه 
اقتضتها الولاية» وهذا أوجه. 

[الصّور التي يزوج فيها السّلطان المرأةَ في غير العضل] 


خروج القرعة له فيزوج غيره منهم» ولا تنتقل للسلطان سواء عضل ثلانًا أو أقلَّء وذلك لأنه بعضله 
سقط حقُّهء ومعه من يساويه في الدرجة وحقُّه باق فيزوج . 

)00 أي إذا عضل أيضًا فإن الحاكم يزوّج . 

(؟) أي تزويج الأبعد عند عضل الأقرب ثلاث مرات فيمن لم تغلب. . . إلى آخرهء فإن غلبت طاعته 
على معاصيه فالمزؤج هو الحاكم؟ لأنه لم يفسق حينئل . 

(1) في نسخة البابي الحلبي : «غرض». 
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يزوج عند غبيبة الوليّ مسافة القصر”"'. وإحرامه» وإرادته تزويج مَوْلِيَيهِا"' ولا مساو له 
في الدرجة» والمجنونة”" البالغة”؟ عند فَقَدٍ المُجْيرِء وقد جمع بعضهم المواضع التي 
يزرّج فيها الحاكم في أبيات فقال : 


لل بجي م رأعس (0* :و ولا تيك اه اا او ااه و وس هم سس 
سا نع ١‏ 5 5 ا 1 ل 0 
عدم لكين وَفْقَدُمُ 0 وَكذاة2©"0 غيبتهة مسّافة قاصر 


فق وليس له وكيل خاصيٌ في تزويج مَوْليتِهِ فلا تنتقل الولاية للأبعد وإن طالت غيبته أما إذا كان له 
وكيل خاصٌ فهو مُمَدَّم على السلطان خلافا للبلقيني. 
وخرج ب«مسافة القصر؛ ما دونهاء فلا يزوج السلطان إلا بإذنه» نعم إن تعذر الوصول إليه لخوفك 
جاز له أن يزوج بغير إذنه؛ قاله الروياني. والمراد ما دونها وقت عقد الحاكم» نعم لو ادّعى بعد 
عقد الحاكم أنه كان عقد عليها وهو دونها لم يقبل إلا ببيئة. انتهى «م د». ولو قَدِم وقال: «كنت 
زوجتها» لم يُقبل إلا ببينة؛ لأن الحاكم هنا وليمٌ والولي الحاضر لو زوّج فقدم آخر غائب وقال: 
«كنت زوؤجت» لم يقبل بدون بيّئة؛ بخلاف البيع؛ لأن الحاكم وكيل الغائب» والوكيل لو باع فقدم 
موكله وقال: «كنت بعت» مثلا يُقبل قوله بيمينه . انتهى . وقوله : «لم يُقبل إلا ببينة» ولعل الفرق بينه 
وبين ما قبله حيث اكتفي فيه بحلفه أن عقد الحاكم وقع هنا في زمن كونه وليًا؛ لتحقق غيبته» والولي 
أقوى من الوكيل . انتهى «ع ش» على «م ر' . 

زفق أي لنفسه ولا مساوي له في درجته؛ كأن كان هناك امرأة ولها ابن عم وأراد التزوّج بها فإنه يزوجها 
له الحاكم؛ بخلاف ما إذا كان لها ابنا عم مساويان في الدرجة ‏ بأن كانا لأبوين أو لأب ‏ فإنه يزوج 
أحدهما الآخر كما يعلم من كلامه. 

فرق أي ويزوج الحاكم المجنونة؛ أي عند الحاجة. 

(4) فى نسختى المقابلة : «والبالغة». 

)0( أي بأن لم يكن لها ولع أصلا. وقوله: «وفقده بأن فقد الولي؛ أي: غاب ولم يدر موته ولا حياته 
ولا محله؛ بشرط أن لا يحكم بموته حاكم» فإن حكم بموته انتقلت للأبعد؛ بخلاف الغائب الآتي» 
فإن محله معلوم ليخالف فقده. 

(1) أي لنفسه؛ بأن أراد أن يتزوج بنت عمّه ولم يوجد من يساويه في الدرجة. فإن الحاكم يزوجها 
له. 

(؟) وكذاك إذا كان دون مسافة القصر وتعذر الوصول إليه. 


وكَّذَاكَ إِعُمَاك! ٠‏ وَحَبْسنٌ مَانه0© أَمَدْ لم زر تَوَارِي الْقَادِرك 


-ه 


إخرامة220, 6 مع عَصْ عَضلهِ””" إشلا م آم م الْقَرْع0) وَهيّ لكنافتر 
ا يُزْوّجّ عند إغماء الوليّء وسيأتي 


ما فيه . 


زبلك4ق أي إغماء الولي وهذا ضعيف تبع فيه المتولي» والذي اعتمده «م ر» عدم تزويج الحاكم في صورة 
الإغماء؛ بل ينتظر ثلاثة أيام» فإن لم يفق انتقلت الولاية للأبعد. 

(؟) أي مانع من الاجتماع عليه وإلا وكّل المحبوس . 

(6) أي إذا عدم الأب والجَدُ على تفصيل ذكره في «شرح المنهج». انتهى «مرحومي»» وحاصل 
التفصيل: أن للسلطان تزويج أمة المحجور إلا إذا كان المحجور صغيرًا أو صغيرة؛ لأنه لايلي 
نكاحهماء فيكون المراد بالمحجور هنا السفيه . 

:) أي اختفاؤهء و«القادر» يحتمل أنه تكملة للبيت» ويحتمل أنه احتراز عن المكره» ولا بُدَّ أن يبت 
التواري بالبينة» وكذا التعزز الآتي كما قرّره العشماوي . 

'0) أي بالحج أو العمرة أو بهما؛ صحيحًا كان إحرامه أو فاسدًا «سيوطي». 

() أي تغلب ؛ بأن يمتنع من غير توار معتمدًا على الغلبة. والفرق بين التواري والتعزز: أن التواري 
الامتناع مع الاختفاءء والتعزز الامتناع مع الظهور والقوة. 

7ع أي عضلا لا يفسق به. 

(م) أي 1 الولد يعني إذا استولد الكافر أمةٌ ثم أسلمت فإنه يزوّجها الحاكم . و«أم الفرع» ليست بقيدٍ؛ بل 
مثلها جاريته المسلمة . 

)0 فيزوّجها الحاكم أيضا إذا لم يكن لها مجبر» فكان يتبغي أن يزيد هذا البيت وهو : 

تَرْوِيْحُ مَنْ جُنَثْ وَلَمْ يَكُ مُجْبِرَا بَعْدَ البُوْغ فضَّمٌ ذَاكَ وَيَادِرِ 
وعبارة «المنهج» : وعلى أب وإن علا تزويج ذي جنون مُطَيِقٍ من ذكر أو أنثى بكبر لحاجة إليه بظهور 
أمارات التوقان» أو بتوقع الشفاء عند إشارة عدلين من الأطباءء أو باحتياجه للخدمة وليس في 
محارمه من يقوم بهاء أو احتياجه للمؤنة ومؤنة النكاح أخفتٌ من مؤنة شراء أمةء أو باحتياج الأنثى 
لمهر أو نفقة. فإن تقطع جنونهما لم يزوّجا حتى يفيقا ويأذناء والمراد بإذن الذكر توكيله أو تزوّجه 
بنفسه. انتهى. وقوله: «وعلى أب» فالسلطان عند فقده أو تعذر الوصول له أو امتناعه دون بقية 
الأقارب ولو وصيًّا تزويج ذي جنون؛ أي واحدة فقط . وتعويلهم على الحاجة يقتضى اعتبار التعدد» 
وبه قال الإسنوي؛ وردّ: بأن الاحتياج إلى ما زاد على الواحدة نادرٌ فلم يلقت إليه .هذا بالنسبة 
للوطء وأما للخدمة فيزاد بقدرها. وقوله: «من ذكر أو أنثى» ومؤن النكاح في تزويج الذكر من ماله 
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وَإِنّمَايَخْصٌلٌ الْمَ لْعَضْلٌ إِذَا دَعَتْ بَالعَهُ عَاقِلَة إلى كُْء وَامْتَتَعَ 2200000000 


[بِيانٌ ما يحصل به العضل] 
(وإنما يحصل العضل) من الوليٌ (إذا دعت(" بالغة عاقلة)» رشيدة كانت أو سفيهة 
(إلى كفْءٍ وامتنع) الوليٌ من تزويجه ؛ لأنه إنما يجب عليه تزويجها من كفءعء فإن دعته 


- 0 لاهن مال الأب؛ «ع ش»» وانظر لو لم يكن له مال هل يكون على الأب أو على بيت المال أو ليس 
على واحد منهما؟ ولعلَّ الأخير هو الأقرب إلى كلامهم؛ فحرّره. وقوله: «بكبر»؛ أي مع كبر أي 
بلوغ بكرًا أو ثيبًا. وقوله: «لحاجة» وإن لم تكن ظاهرة على المعتمد. وقوله : «بظهور أمارات»؛ الباء 
للسببية بخلافها في قوله: «أو بتوقع الشفاء أو باحتياجه للخدمة» فهي للتصوير ولا يصح جعلها 
للسببية . وعبارة الرملي كابن حجر: لأمارة» والظاهر أنه لا يشترط تكررها؛ لكن تعبيرهم بالدوران 
يفيد التكرر. وقوله: «لحاجة» فإن انتفت الحاجة جاز للولي أن يزوّج المجنونة دون المجنون. 
والفرق بينهما: أن تزويج المجنونة يفيدها المهر والنفقة؛ بخلاف المجنون. وقوله: «عدلين» قال 
بعض مشايخنا: ولو في الرواية» وفي «الخطيب» وغيره: عدلي شهادة» واعتمده شيخنا. وفي 
#شرح شيخنا» الاكتفاء بعدل واحد؛ ذكره ٠ق‏ ل؛ على «الجلال». ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون 
الإخبار بذلك للقاضي؛ بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج. وقوله: 
«وليس في محارمه»؛ أي والحال أنه ليس في محارم ذي الجنون. . . إلى آخره. وقوله: «ومؤنة 
النكاح . . . إلى آخره» حال أيضًا. وقوله: «أو باحتياجه»؛ أي ذي الجنون للخدمة؛ لأن الزوجة وإن 
لم يلزمها خدمة الزوج وأنها لو وعدت بذلك قد لا تفي به؛ إلا أن داعية طبعها ومسامحتها به غالبا 
تقتضي ذلك. فاكتَفِيَ بذلك؛ بل أكثرهنٌ يعدّ تركه رعونة وحمقًا. وقوله: «ومؤنة التكاح أخفت»؛ 
أي والحال أن مؤنة التكاح أخففٌء فإن كانت زائدةً أو مساوية سقط الوجوب وخيّر فى المساواة. 
وقوله : «فإن تقطع جنونهماء مفهوم قوله: «مطبق» ظاهره أن الإفاقة وإن قَلَّتْ بحيث وسعت صيغة 
التكاح معتبرة. وقوله: «حتى يفيقا ويأذنا؛ مفهومه أنهما لا يزوجان ما داما مجنونين وإن أضرّهما 
عدم التزويج» ولعلّه غير مراد؛ بل المدار على التضرر وعدمه كما في ابن حجر؛ ذكره ٠ع‏ ش». 
وبعود جنونهما يبطل الإذن. وفارقا المحرم: ببقاء الأهلية فيه دونهما. والمراد بإذن الذكر مباشرته 
للعقد أو توكيله فيه؛ ولم يبين في «شرح المنهج» حكم تزويجه حينئذ هل هو واجب أو لاء والذي 
يظهر من قوة كلامه أنه غير واجب؛ لكنه غير ظاهر إن اشتدت حاجته إلى النكاح» فالظاهر أنه 
واجب أيضًاء فَحَررْ ذلك وانظر نقالا صريحًا. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (1077/5). 

1٠١‏ قبدٌ. وهبالغة» قيدٌ. و«عاقلة» قيدٌء إلى «كفء؟ قيدٌ؛ أي ولا بدّ أن يكون معيّئاء ولا بد أن يثبت 
عضله عند القاضي إما بامتناعه من التزويج بعد أمر القاضي له أو ببينة تشهد بعضله . 
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وَلوْ عيّنث كفوًا وَأَرَادَ الأب غَيْرَهُ فلهُ ذلك فِي الأَصَمٌ . 


إلى غيره كان له الامتناع؛ لأن له حَقًا في الكفاءة. ويؤخذ من التعليل أنها لو دعت إلى 
عِنَيْنِ أو مجبوب بالباء لزمه إجابتهاء فإن امتنع كان عاضلا؛ إذ لا حق له في التمتع» 
بخلاف ما إذا دعته إلى أجذم أو أبرص أو مجنون لأنه يعير بذلك. وليس له الامتناع 
لنفقباق المهز أو لكوده'من عيبو تقذ البلد [ذاارفيت تذللق 4 لأن المين مقن حقهًا. 

ولو امتنع من نكاحها في تزويج التحليل فعن بعض المتأخُرين أنه إن امتنع للخروج 
من الخلاف أو لقوّة دليل التحريم عنده فلا إثم عليه؛ بل يثئاب على قصده. قال ابن 
شهبة: «وفي تزويج الحاكم حينئذ نظر؛ لأنه بامتناعه لا يُعَدُ عاضلا». انتهى» وهذا 
ظاهر. 

وفي «زوائد الروضة»: «لو طلبت التزويج برجل وادعت كفاءته وأنكر الولي رفع 
للقاضي» فإن ثبتت كفاءته ألزمه تزويجهاء فإن امتنع رَوَّجَهَا به» وإن لم تثبت فلا. 
ولا بُدَ من ثبوت المغيق هده الحاكم ليزوّج ؛ بأن يحضر الوليئٌ والخاطبٌ والمرأة» فيأمر 
الحاكمٌ الوليَ بالتزويج فيمتنع منه أو يسكت» أو ثقام البينة عليه لِتَوَارٍ أو تعرّز أو غيبة 
لا يزوج فيها القاضي». 

تنبيه : إذا ظهرت حاجة المجنونة إلى النكاح وامتنع الوليئٌ من تزويجها كان عاضلاء 
قَتَرِدُ على حصر المصنف العضل فيما ذكره . 

ع يا ار ار 0 

(ولو عينت) مُجْبَرَةَ (كفوًا وأراد الأب) أو الجَدّ المُجْيرُ كفوًا (غيره فله ذلك في 
الأصح)؛ لأنه أكمل نظا منها. والثاني: يلزمه إجابتها إعفافا لهاء واختاره السبكي. 
والمعتبر في غير المُّجْيرٍ من عينته جزمًا كما اقتضاه كلام الشيخين ؛ لأن أصل تزويجها 
يتوقف على إذنها . 

تنبيه: قضية إطلاقه أنها لو عَيّنَتْ كفؤًا بأكثر من مهر المثل فزوّجها من كفءٍ آخر 
بمهر المثل أنه يصح. وبه مي انام فى كدان الطلاق. وحكاه عنه في «الكفاية». 


نيبز ييا نا 
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5- فصل [في موانع ولاية النكاح] 
ا ا ا رمه م ا رو ةدمع نم سر كو مس 
لا ولاية لرَقِيْقٍ و صب وَمَجنْوْنٍ وَمُحْتَلٌ النظر بِهَرّم أو خَبَلٍ . 17701 


(فصلٌ) في موانع ولاية التكاح 
[حكم ولاية الرّقيق] 

(ولا ولاية لرقيق) قِنَّ أو مُدَبَر أو مكاتب أو مُبَعَضٍ لنقصه. َأَمَةٌ المبعّض قال 
البغوي في «فتاويه»): «لا تروج أصلا ؛ لأن تزويجها بلا إذن مالك بعضه لا يجوز» 
وباب التزويج مُنْسَدٌ عليه لِرِقهِ» ولو جاز التزويج بإذنه لكونها لمن يملك بعضه لجاز له 
أن يزوجهااء وأقوه الإسنوي وغيره. وقال البلقيني: «هذا مفرّع على أن السيد يزوج 
بالولاية» فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك زوَّجها به». انتهى» وهذا هو الظاهر لأن 
ملكه تام ولهذا تجب عليه الزكاة. 

تنبيه: أفهم نفيه الولاية جواز كون الرقيق وكيلاء وهو صحيحٌ في القبول دون 
الإيجاب كما مَرَ في الوكالة . 

[حكم ولاية الصّبِيٌ والمجنون ومختلٌ النظر بهرم ونحوه] 

(و) لا (صبي) لسلب ولايته. (و) لا (مجنون) في حالة جنونه المطبق» وكذا إن 
تَقَطَّم جنونه كما صكّحه في «الروضة» وإن صخح الرافعي: في #الشرج الصغير» أنه 

لا يزيل الولاية؛ لعدم تمييزه» وتغليبًا لزمن الجنون في المتقطع. فيزوج الأبعد في زمن 
جنون الأقرب دون إفاقته . ولو أفاق المجنون وبقي آثار الخبل كجدَّة خلق لم تَعُدْ ولايته 
في أحد وجهين قال المصنف: «لعلّه الأصح»» وجزم به في «الأنوار». ولو قصر زمن 
الإفاقة جدًا فهي كالعدم كما قاله الإمام» أو قصر زمن الجنون كيوم في سنةٍ لم تنقل 
الولاية؛ بل تُنتظر إفاقته كالإغماء. (و) لا (مختلٌ النظر بهرم) ‏ وهو كبر السَّنَّ - (أو 
خْبْل) ‏ بتحريك الموحّدة وإسكانها ‏ وهو فساد في العقل» وقيل: إنه بالإسكان 
مصدر. ولا فرق في الخبل بين الأصلي والعارض العجره عن انيار الأكفاء : 


1 2ك 
وَكَذَا مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ بِسَفَهِ عَلَى الْمَذْهَبٍ. وَمَنَى كان الأَقْرَتُ بِبَعْض هذه الصَّفَاتِ 


وفي معناه: من شغلته الأسقام والآلام عن ذلك . فإن قيل: سكون الألم ليس بأبعد 
من إفاقة المُعْمَى عليه» فإذا انتظرت الإفاقة في الإغماء وجب أن ينتظر السكون هناء 
وبتقدير عدم الانتظار يجوز أن يقال: «يزوجها السلطان لا الأبعد» كما في صورة 
الغيبة؛ لآن الأهلية باقية وشدّة الألم المانعة من النظر كالغيبة» أجيب : بأن الإغماء له 
أَمَدّ يعرفه أهل الخبرة فجعل مرادّاء بخلاف سكون الألم وإن احتمل زواله» والقياس 
على صورة الغيبة ممنوع؛ لأن الغائب يقدر على التزويج معهاء ولا كذلك مع دوام 
الألم المذكور. 

[حكم ولاية المحجور عليه بِسَفَهِ] 

(وكذا مححور عليه بسفه)؟؛ بأن بلغ غير رشيد» أو بذ في ماله بعد رشده ثم حجر 
عليه لا ولاية له (على المذهب)؛ لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولي: والطريق الثاني 
وجهان: أحدهما هذاء والثاني: يلي؛ لأنه كامل النظر في أمر النكاح» وإنما حجر عليه 
لحفظ ماله. فإن لم يحجر عليه قال الرافعئٌ : «فما ينبغي أن تزول ولايته»» وهو مقتضى 
كلام المصنف هنا كالروضة» وهو المعتمد وإن جزم ابن أبي هريرة بالزوال» واختاره 


السبكي . 
الويجاب . 

وخرج ب«السفه» المحجور عليه بفلس أو مرض فإنه يلي لكمال نظره» والحجر 
عليه لِحَقٌّ الغير لا لنقص فيه. 


[بيانٌ انتقال الولاية للأبعد عند تلّس الأقرب ببعض الصّفات المانعة للولاية] 
(ومتى كان الأقرب ببعض هذه الصفات) المانعة للولاية (فالولاية للأبعد)؛ لخروج 
الأقرب عن أن يكون وليّا فأشبه المعدوم. وظاهر كلامه أنه لا فرق في ذلك بين النسب 
والؤلاك» تحن تو امسق كفن أمة ونات عن ابن ضغين واخ عالت الولاية للأخء وهو 


اكد كك 5١‏ 
وَالإِغْمَاءُ إِنْ 6 يَدُوْم غَالبًا انتظرٌ قات وَإِن إن كان يَدُوْم أيَامًا انتظو وَقَيْلَ: 
الولاية للأبْعَدِ . وَلَا يَقْدَحُ الْعَمَى في الأَصَحٌ . 


كذلك خلافًا لمن قال: (إنها في الولاء للحاكم»» فقد نقله القمولي عن العراقيين» 
وصوّبه البلقيني. فإن زال المانع عادت الولاية كما يشير إليه لفظة «متى»» وكان ينبغي 
لاعية عدا عر ذكره الفيق بو اختلافت: اللو لبدرهر البيما يعاد فإن الولاية تنتقل فيهما 
إلى الأبعد. ولو زوّج الأبعدٌ فادَّعى الأقرب أنه زوج بعد تأَهّلهِ قال الماوردي: «فلا 
اعتبار بهماء والرجوع فيه إلى قول الزوجين؛ لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول 
غيرهما»ء وجزم فيما لو زوجها بعد تأَمّلٍ الأقرب أنه لا يصح سواء أعلم بذلك أم لم 
يعلمه . 
[حكم إغماء الوليٌ الأقرب] 

(والإغماء إن كان لا يدوم غالبًا)؛ كالحاصل بهيجان المِرَة''2 الصفراء (أنتظر إفاقته) 
قطعًا كالنائم» (وإن كان يدوم) يومًا أو يومين أو (أيامًا انتظر) أيضًا على الأصح؛ لأنه 
قريب الزوال كالنوم» (وقيل :) لا تننظ إفاقته ؛ بل تَنْتَقَلُّ (الولاية للأبعد) كالجنون . 

والشّكر بلا تعد في معنى الإغماء؛ فإن دعت حاجتها إلى النكاح في زمن الإغماء أو 
السكر فظاهر كلام الشيخين أن الحاكم لا يزوجهاء وهو كذلك وإن قال المتوليٌ 
يزوجها. 

[حكم ولاية الأعمى] 
(ولا يقدح العمى)”" في ولاية التزويج (في الأصح)؛ لحصول المقصود بالبحث 


)١(‏ المِرَةٌ: خِلْطٌ من أخلاط البدن» والجمع: 'مِرَارٌ» بالكسر. 
انظر: : المصباح المنير» كتاب الميمء مادة امرراء ص / 087/ . 

0( أي في الولاية الخاصّة» وأما من ولاه القاضي فإن العمى ب يمنع الولاية في عقد التكا ٠»‏ فلا يجوز 
للقاضي أن يُفوض إليه ‏ أي الأعمى و د ز لطر ار «وليتك أمر هذا العقد»؛ 
بخلاف توكيله بأن يقول له: «وكلتك في هذا العقد؛ فإنه صحيح. قال «م ر» في «شرحه»: وَعُلِمَ مما 
تقّر أن عقده بمهر معين لا يشبه شراءه بمعين أو بيعه به. انتهى؛ يعني أن الأعمى إذا عقد بمهر 
معين صح العقد ولغا المسمّى ووجب مهر المثل؟ كما إذا عقد بمهر المثل؟ أي كأن قال الأعمى : - 


ع مين | ةج (ه) 
وَلا ولايّة لفاسق عَلَى المذهية 7 ا 00 


والسماع. والثاني: يقدح؛ لأنه نقصٌ يؤثر في الشهادة فأشبه الصغرء وفدّق الأول: بأن 
شهادته إنما ردت لتعذر التحمُّل ؛ ألا ترى أنها تقبل فيما تحمّله قبل العمى إذا لم يحتج 
إلى إشارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابها؟ 

ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص 
بفهمها القَطِنُونَ ولا ريب أنه إن كان كاتبًا تكون الولاية له فيوكلٌ بها من يزوج مَوْلِيَهُ 
أو يزوجهء وهذا مراد «الروضة» بأنه سَوّى بين الإشارة المفهمة والكتابة» وأسقطها ابن 
المقري نظرًا إلى تزويجه لا إلى ولايته» ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كنايةٌ كما مَدَتِ 
الإشارة إلى ذلك . 

[حكم ولاية الفاسق] 

(ولا ولاية لفاسق) غير الإمام الأعظم» مُجْيرًا كان أو لاء فسقّ بشرب الخمر أو لا 

أعلن بفسقه أو لا (على المذهب)؛ بل تنتقل الولاية للأبعد؛ لحديث: «لا نِكَاحَ | 


-ه 


بوَلَيٌ مُرْشديٍ)(" رواه الشافعي في «مسئده» بسند صحيح» وقال الإمام أحمد: (إنَّه أصحٌ 


- 


2 «زوّجتك بنتي مثلا بعشرين دينارًا؛ وكانت مهر المثل فإنه ينعقد بهاء ويُوكل في قبض المهر؛ بيخلاف 
شرائه بمعين أو بيعه به فإنه باطل» والفرق بينهما: أن الثمن ركن من أركان البيع؛ بخلاف المهر فإنه 
ليس ركنا من أركان النكاح؛ لأن التكاح ليس بمعاوضة محضة فلا يفسد بفساد المقابل؛ بخلاف 
البيع فإنه معاوضة محضة فلذلك كان يفسد بفساد المقابل . انتهى . 
ولا يقدح الخرس إن كان له إشارة مفهمة أو كتابة وإلا زوّج الأبعد» ثم إن أراد أن يُرْوّحء فإن لم 
يختص بفهم إشارته فَطِنّ ‏ بأن فهمها كل أحدٍ ‏ باشر العقد بنفسه» وإلا وكل بإشارة وكتابة وإن كانا 
كنايتين ولا يباشر؛ لأن النكاح لا يصح بالكناية. وكتزويجه تزؤّجه. انتهى «العزيزي»» وعبارة هع 
ش»: أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكناية» فيصح نكاحه بِكُلّ منهما حيث تعذّر توكيله» 
وليس لنا نكاح ينعقد بالكناية إلا بالكتابة وإشارة الأخرس إذا اختص بفهمها الفطن» ومفهومه أنه لو 
أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعيّن لصحة نكاحه توكيلُّ؛ لأن ذلك 
وإن كان كناية أيضًا فهي في التوكيل» وهو ينعقد بالكناية . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 07946 . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب التكاح؛ جماع أبواب ما على الأولياء؛ باب لا نكاح إلا 
بولي مرشد /1717/176/ عن ابن عباس مرفوعا إلى رسول الله ك. : 


شيء في الباب»» ونقل ابن داود عن الشافعي في «البويطي» أنه قال: «المراد بالمرشد 
في الحديث العَدَلُ»» ولأنه نقص يقدح في الشهادة فيمنع الولاية كالرّقٌ» ولا يَرِدُ سيّدُ 
الأَمَةِ لأنه يزوج بالملك لا بالولاية كما مَجَء وفي المسألة طُرُقٌ جمعها بعضهم ثلاث 
عشرة طريقة ؛ أشهرها ‏ على ما قاله الشيخان ‏ طريقة القولين: أصحُهما عند الأكثرين 
ما قاله المصنفء فكان ينبغي أن يعبر ب«الأظهر'. والقول الثاني: أنه يلي» وبه قال 
مالك وأبو حنيفة وجماعاتٌ؛ لأن الفسقة لم يُمنعوا من التزويج في عصر الأوَّلِين» 
وصحّحه الشيخ عِرٌُ الدين» وعذله : بأن الوازع الطبعيّ أقوى من الوازع الشرعي» وأفتى 
الغزالي : بأنه إن كان لو سّلِبَ الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق ولي وإلا فلاء قال: 
«ولا سبيل إلى الفتوى بغيره؛ إذ الفسق قد عم البلاد والعباد»» قال المصنف: «وهذا 
الذي قاله حَسَنُء وينبغي العمل به»» واختاره ابن الصلاح في «فتاويه»» وقال 
الأذرعي : «ليس هذا مخالفًا للمشهور عن العراقيين والنصّ والحديث؛ بل ذلك عند 
وجود الحاكم المرضيٌ العالم الأهل» وأما غيره من الجهلة والفْسَّاقٍ فكالعدم كما صرح 
به الأئمة في الوديعة وفي غيرها». انتهى» والأوجه إطلاق المتن لأن الحاكم يزوج 
للضرورة» وقضاؤه نافذء أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه لأنه لا ينعزل به» فيزوج 
بناته وبنات غيره بالولاية العامّة تفخيمًا لشأنه. فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهنّ 
وليّ غيره كبنات غيره . 


وأخرجه في الحديث رقم / 1757/14/ موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال البيهقي رحمه الله تعالى: تفرد به القواريري مرفوعاء والقواريري ثقة؛ إلا أن المشهور بهذا 
الإسناد موقوفٌ على ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه الشاقعي في «مسنده»» (2)458/75 الحديث رقم /١٠٠١٠/موقوفًا‏ على اين عباس 
رضي الله عتهما. 

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». باب من اسمه أحمد / 010/ عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكبِه: «لا نكاح إلا بإذن وليّ مرشدٍ أو سلطان؟ . 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب التكاح» باب ما جاء في الولي والشهود /75١1/‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح . 


4 معن | اك (ه) 


وَيَلِى الْكَافِرُ الْكَافرَة . 


ويزوج الفاسق نفسه لأن غايته أن يضر بهاء ويحتمل في حَقَّ نفسه ما لا يحتمل في 
حق غيره» ولهذا يقبل إقراره على نفسه» ولا تقبل شهادته على غيره . 

والفسق يتحقق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته على 
معاصيه. 


ولا يلزم من أن الفاسق لا يلي اشتراط أن يكون الولي عدلا لأن بينهما واسطة. فإن 
العدالة مَلَكَهٌ تحمل على ملازمة التقوى. والصبي إذا بلغ ولم يصدر منه كبيرة ولم 
تحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق. وقد نقل الإمام والغزالي الاتفاق على أن 
المستور يلي» وأثبت غيرهما فيه خلاقا . 

وأصحاب الحرف الدنيئة يَُونَ كما رجّح في «الروضة» القطع به بعد حكاية 
وين 

وحيث منعنا ولاية الفاسق» فقال البغوي: (إذا تاب رَوَّجّ في الحال»» وكذا ذكره 
الخوارزمي» وذكر المتولي وغيره نحوه في العضلء» ووّجّه بأن الشرط في ولي النكاح 
عدم الفسق لا قبول الشهادة المعتبر فيها العدالة المتقدّم تعريفهاء والاستبراء إنما يعتبر 
لقبول الشهادة» وهذا هو المعتمد؛ لأنه بالتزويج في العضل زال ما لأجله عصى وفسق 
قطعّاء وبتوبته عن فسق آخر صار مستور العدالة» وتقدّم أنه يزوج. وقال ابن المقري: 
«لا يزوج في الحال؛ بل لا بُدَّ من الاستبراء قياسًا على الشهادة» . 

[حكم ولاية الكافر والمرتدٌ] 

(ويلي) على الأصح المنصوص <(الكافرٌ) الأصلييٌ (الكافرة) الأصليّة ولو كانت 
عتيقة مسلم واختلف اعتقادهماء فيزوج اليهوديٌ نصرانية والنصرانيٌ يهودية كالإرث؛ 
لقوله تعالى : 8 وَالَدِينَ كَقرُوا بَتَصْبْعْ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ4 [الأنفال: 57. وقضية التشبيه بالإرث أنه 
لا ولاية لحربيٌ على ذمية وبالعكس» وأن ا كالذمي» وهو كما قال شيخنا - 
ظاهرء وصحّحه البلقيني. ومرتكب المحرم المفسق في دينه من أولياء الكافرة 
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كالفاسق عندنا فلا يزوج مَوْلِيتَهُ» بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلك. وإن كان مستورًا 
فيزوجها كما تمَرّر . وفرّقوا بين ولايته وشهادته حيث لا تقبل وإن لم يرتكب ذلك : بأن 
الشهادة حصن ولاه علق الغيرء فلا يُوَمَّلُ لها الكافر» والوليّ في التزويج كما يراعي 
حظّ مَوْلِيِِ يراعي حظ نفسه أيضًا في تحصينها ودفع العار عن النسب. وصورة ولاية 
النصراني على اليهودية: أن يتزدّج نصواتي: تهودية فبجي» ء له منها بنت» فإذا بلغت 
خُيّرت بين دين أبيها ريون كين أعها فعقدان ديق أخهاء 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافرًا أو مسلمّاء وهو 
كذلك؛ لكن لا يُرَرّحُ المسلمّ قاضيهم» بخلاف الزوج الكافر؛ لأن نكاح الكفار صحيح 
وإن صدر من قاضيهم . 

أما المرتدٌ فلا يلي مطلقًا لا على مسلمة ولا مرتدّة ولا غيرهما؛ لانقطاع الموالاة 
بينه وبين غيره» ولا يزوج آَمَمَهُ بملك كما لا يتزوج. 

وأفهم كلام المصنف أن الكافر لا يلي مسلمة ولو كانت عتيقة كافر» ولا مسلة 
كافرة» وهو كذلك لعدم الموالاة بينهماء كو لوت السيد نزوي أع و الكائزة اليد 
الآتي بيان حكمهء وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص» وللمسلم توكيل 
نصرانيٌ ومجوسيٌ في قبول نصرانية؛ لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهماء لا في نكاح 
مسلمة؛ إذ لا يجوز لهما نكاحها بحالٍ» بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما 
طلاقهاء وَيُتَصَوَد بأن أسلمت كافرةٌ بعد الدخول فطلّقها زوجها ثم أسلم في العِدَّق أما 
إذا لم يسلم في العدة فإنه يتبين أنها بانت منه بإسلامها ولا طلاق. وللنصراني ونحوه 
توكيل مسلم في نكاح كتابية لا في نكاح مجوسيّة ونحوها؛ لأن المسلم لا يجوز له 
نكاحها بحال. وللمعسر توكيل الموسر في نكاح الأمَةِ؛ لأن الموسر من أهل نكاحها في 
الجملة وإن لم يمكنه في الحال لمعنى فيه» فهو كمن له أربعٌ زوجاتٍ وَكِّلَهُ رجلٌ ليقبل 
له نكاحَ امرأة . وهذه المسائل قد مَرَ أكثرها في كتاب الوكالة. 
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وَإِْرَام أحَدِ العَاقِدَيْنِ أو 


0 
١ 


الزَّوْجَة يَمْدَ يَمَْعُ صِححة النَكَاح وَل يَنُْلُ الْولَايَة لبعد 


[حكم النكاح مع تَلبْسِ أحد العاقدين بإحرام] 


(وإحرام أحد العاقدين)”'' من وليّ ولو حاكمًا”" 2 أو روج أو وكيلٍ عن أحدهماء 


(أو الزوجة) يشكِ ولو فاسدًا0) اينع صحة البكاع» لتحديف: «المُحْرِمُ ملا يَنْكمٌ وَل 


ينكخ»” 5 ووأ مسلمء والكافٌ مكسورة فيهما 'والياء مفتوحةًٌ في الأول مضمومةٌ في 
الثاني”*2. (ولا ينقل) الإحرام (الولاية للأبعد)؛ لأنه لا يسلب الولاية لبقاء الرشد 
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وكذا من أذن لهما كسّيّدٍ عبدٍ أذن له ووليٌ سفيه أذن له ثم أحرم السيد والولي؛ أي فإنه يمتنع عقد 
العبد والسفيه بعد إحرام السيد والولي. 

عبارة شيخ الإسلام في «التحرير»: «وإن عقد الإمام»» وهي غاية للرَّدٌ على القول الضعيف. قال 
المناوي: وقول «اللباب»: «يستثنى من الولي الإمام الأعظم فله أن يزوج حال إحرامه»؛ مراده به- 
كما في «التنقيح» ‏ أن للقضاة تزويج من هو في ولايته العامة حال إحرامه؛ أي إحرام الإمام 
الأعظم . 

وصورة الفاسد: أن يحرم بعمرة ثم يفسدها؛ بأن يجامع قبل أن يتم أعمالهاء ثم يدخل عليه الحج؛ 
بأن يحرم به فإنه ينعقد فاسدًا؛ خلافًا للرافعي حيث قال: صورته : «أن يحرم به مجامعًا» وهذا باطلٌ 
لا فاسد. انتهى «عبد البر». 

ولو أحرم الإمام أو القاضي فلئُوّابه تزويج من في ولايته حال إحرامه؛ لأن تصرفهم بالولاية 
لا الوكالة . 

ولو أحرم وتزوّج ولم يدر هل أحرم قبل تزوّجه أم بعده ففي «فتاوى المصنف» صحة تزويجه؛ وكذا 
لو وكل في تزويج موْلِيِهِ فزوّجها وكيله : ثم بان موت موكّله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها آم بعده. 
ولو عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدّق مُدَعي الصحة بيمينه ما لم 
يكن مُدَعي البطلان هو الزوج» وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة له بإقراره» ولو وكله في حال 
الإحرام ليعقد له بعد التحلل أو أطلق وعقد بعد التحلل جاز كما قرّره العشماوي» وفي هق ل؛ على 
«الجلال» : لو وككل حلالٌ محرمًا في أن يوكل حلالا ليعقد له ولم يقل: «عن نفسك» ولا «عنا» 
فيما يظهر فيصح مطلقاء فإن قال: عن نفسك"' أو «عناء لم يصح» وبهذا يجمع التناقض . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (0"97/7 . 

أخرجه مسلم؛ كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته / 147 7/ لا 7/. 
ويجوز عكسهء فلو قال: مفتوحة في أحدهما مضمومة في الآخر لكان أَوْلَى ؛ ذكره «ق ل»6. قال 
بعض شيوخنا: ولعل اقتصاره على ذلك لأنه الرواية . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 7957) . 


(19) ك1 كاج 5 
في الأَصَحّ فَبُرَوَجُ م الشلْطَانُ عنْدَ إخْرَام الْوَلِيتَ لا الأَبْعَدُ؛ قلث: وَلوْ أخرّم الوَلِيُ أو 
الرّوْجُ فَعَقَدَ وَ وَكِيْلُهُ الْحَكَالُ لَمْ يَصِحّ 3 ع وَالأعْلَم. 


والنظرء وإنما يمنع النكاح كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة. . وقوله: (في الأصح) 
يرجع لنقل الولاية فقطء وإذا لم ينقلها (فيزوج السُلطان عند إحرا م الوليّ لا الأبعد)؛ 
لأن تأثير الإحرام يمنع الانعقاد مع بقاء الولاية؛ لبقاء الرشد والنظر. والثاني: ينقل 
للأبعد كالجنونء ورجحه في «المطلب». 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق في مُدَّةَ الإحرام بين طولها وقصرهاء وهو كذلك وإن 
قال الإمام والمتوليئٌ وغيرهما : «إن ذلك محلّه في طويلها كما في الغيبة». 

وكما لا يصح نكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاحء ولا إذن 
المحرمة لعبدها فيه على الأصح في «المجموع». 

وشمل إطلاق المصنف كُلَّ محرم حتى الإمام والقاضي كما قدّرته في كلامهء 
وفيهما وجه أنه يصح لقوة ولايتهما. 

ويجوز أن تزف إلى المُحْرِم زوجته التي عقد عليها قبل إحرامه؛ وأن تُرَفٌ المحرمة 
إلى زوجها الحلال ادر : وينعقد النكاح بشهادة المحرم؛ لأنه ليس بعاقد 
ولا معقود عليه ؛ لكن الْأَوْلَى أن لا يحضر. وتصح رجعته؛ لأنها استدامة كالإمساك في 
دوام التكاح . 

وقول المصنف: «أو الزوجة» قال الأذرعي : كان ينبغي أن يقول: «أو أحد 
الزوجين»» فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبيّ بإذن وليّه الحلال أو العبد بإذن سيده 
الحلال. فعقد على ابنه أو عبده جبرًا حيث نواه؛ أو بإذنٍ سابت لم يصح كما ذكره في 
«الروضة». 

(قلت) أخذًا من الرافعي في «الشرح»: (ولو أحرم الولي أو الزوج) بعد توكيله في 
التزويج (فعقد وكيله الحلال لم يصح) العقدء (والله أعلم)؛ لأن الموكّل لا يملكه 
ففرعٌةُ أَوْلَىء وأيضًا الوكيل في النكاح سفيد محضٌء فكأنَ العاقد هو الموكّل. 
دلا ينعزل الوكيل بإحرام موكّله فيعقد بعد التحلل. ولو عقد الوكيل واختلف الزوجان 
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هل وقع قبل الإحرام أو بعده صَدَّق معي الصحة بيمينه؛ لأن الظاهر في العقود 
الصحة. ولو وكّل محرم م حلالا في تزويجه أو أذنت مُحْرِمَه لوليّها أن يزوجها صمّ. 
سواء أقال 1 «لتزوج بعد التَحلّل) أ م أطلق ؛ لأن الإحرام إنما يمنع الانعقاد دون 
يه 
محرمًا ليوكّل حلالا في التزويج صح؛ لأنه سفيدة محضٌ» قال الزركشي : هذا إذا لم 
يقل له: «وكلْ عن نفسك». فإن قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح كما ذكروا مثله فيما إذا 
وَكَل الوليٌ المرأة لتوكّلّ عن نفسها من يزوّجهاء قال شيخنا: «والأوجه الصحةء 
ويفرّق: بأن المرأة ليست أهلا للتزويج أصلاء بخلاف المحرم فإنه في ذاته أهلٌ لذلك 
وإنما عَرَضَ له مانع يزول عن قرب». انتهى؛ لكن كلام الزركشي مطلق» فإن حمل 
على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا في الرّدٌ عليه صحيح» وإن حُيِلَ 
على التقييد بحال الإحرام فما قاله الزركشي صحيح؛ كما لو قال المحرم للحلال: 
«زوجني حال إحرامي»» فلم يتحرّر بينهما مَحَلَّ النزاع . 

فائدة: لو تزوج ناسيًا للصلاة صحّت صلاته ونكاحه» بخلاف المحرم لو تزوج 
ناسيًا للإحرام لم يصح نكاحه؛ لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي 
ميخيحة : 

بيانٌ ما يترئّب على غيبة الوليٌ الأقرب] 

(ولو غاب) الوليٌ (الأقرب) نسبًا أو ولاءً (إلى مرحلتين»» ولا وكيل له حاضر بالبلد 
أو دون مسافة القصر (زوج السلطان) أي سلطان بلدها أو ناتبه» لا سلطان غير بلدها 
ولا الأبعد على الأصح؛ لأن الغائب ولي والتزويج حق له» فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب 
عنه الحاكم» وقيل: يزوج الأبعدٌ كالجنون. قال الشيخان: «والأَوْلَى للقاضي أن يأذن 
للأبعد أن يزوج» أو يستأذنه فيزوج القاضي؛ للخروج من الخلاف». (ودونهما) أي 
المرحلتين (لا يزوج إلا بإذنه في الأصح) لقصر المسافة؛ فَيْرَاجَمُ فيحضر أو يوك كما 
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5 0 53 0 0 *© 5 7200 وى 
وَلِلمُجْبِرٍ التؤكيل في الترويْج بَيْرِ إذنهاء وَلا يُشترط 00 


لو كان مقيمًا. والثاني: يزوج؛ لثلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة . 
وعلى الأول لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوفب جاز للسلطان أن يزوج بغير إذنه ؛ قاله 
الروياني» قال الأذرعي: «والظاهر أنه لو كان في البلد في سجن السّلطان وتعذر 
الوصول إليه أن القاضي يزوج». ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه 
ولا موته ولا حياته؛ لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل. هذا إذا لم يحكم 
بموته وإلا زوجها الأبعدٌ. 

وللقاضي التعويل على دعواها غيبة وليهاء وأنها خَلِيّهٌ عن النكاح والعدّة؛ لأن 
العقود يرجع فيها إلى قول أربابها؛ لكن يستحب إقامة البينة بذلك» ولا يقبل فيها إلا 
شهادة مُطْلِمٍ على باطن أحوالهاء قال الرافعي بعد ذكره استحباب إقامة البيئة : «فعلى 
هذا لو أَلَحَتْ في المطالبة ورأى القاضي التأخير فهل له ذلك؟ وجهان: أظهرهما: له 
ذلك احتياطا للأنكحة»ء وله تحليفها أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوّج إلا 
بإذن» وعلى أنه لم يُرَوَّجهَا في الغيبة» ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي 
واجبة أو مندوبة؟ وجهانء. ويظهر الأول احتياطا للأبضاع . 

ولو زوّجها الحاكم لغيبة وليّها ثم قدم وقال: «كنثُ زوجتها في الغيبة» قُدّمَ نكاح 
الحاكم» ويفارق ما لو باع عبد الغائب لدين عليه فَقدِمَ وادّعى بيعه حيث يُقَدََمُ بيع 
المالك : بأنَّ2'0 الحاكم في التكاح كوليّ آخر. ولو كان لها وليّان فزوج أحدهما في غيبة 
الآخر ثم قدم واذَّعى سبقه كُلّفتَ البينة» ولو باع الوكيل ثم ادعى الموكل سبقه فكذلك 
على الأظهر في «النهاية» فإن أقام الوليّ بينةٌ بسبقه قُدّم تكاحه. وساتن قف ةالفصيل 
في الوليين فيأتي مثله هنا . 

[توكيل الوليّ المُحبر غيرَهُ في تزوج مَوْليكِهِ] 

(وللمُجْبر) لِمَْلِينِهِ (التوكيل في التزويج) منها (بغير إذنها) كما يزوجها بغير 

إذنها؛ لكن يسن له استئذانهاء ويكفي سكوتها. (ولا يشترط) في جواز توكيل المُجيرٍ 


.»نذإب١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 


ل ا زه معي اج (ة) 
>5 مع ركه اه كوت 0 معاقى و اورم وق و ؤدو ‏ عون عقناه كمون اءعه 1 
تعيِيْن الزؤج في الأظهر, وَيَختاط الوَكِيْل فلا يُرَوْجٌ غيْرَ كفمء . وَغيْرٌ المُجْبِرٍ إن قالث 
َهُ: «وَكَلَ» وَكَلَء إن تهِنْهُ فلا وَإِنْ قَالَثْ : «رَوْجنِي» فَلَهُ التَوكِيِلُ نِي الأَصَحٌ» 


(تعيين الزوج) للوكيل (في الأظهر)؛ لأنه يملك التعيين في التوكيل فيملك الإطلاق به 
كما في البيع وسائر التصرفات. والثاني: يشترط ذلك لاختلاف الأغراض باختلاف 
الأزواج» وليس للوكيل شفقةٌ تدعوه إلى حسن الاختيارء وأجاب الأول: بأن شفقة 
الولي تدعوه إلى أنه لا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره. (ويحتاط) حتمًا (الوكيل) عند 
الإطلاق» (فلا يزوج غير كْفْءِ) ؛ لأن الإطلاق مقيد بالكفء, ولا كُفْءَ مع طلب أكفأ 
منهء فإن رَوَّجّ به لم يصح . 
[حكم توكيل غير الوليّ المُحْبِرٍ غيرَهٌ في تزويج مَوْلِييِهِ] 

(وغير المُجْبر) لكونه غير أب أو جَّدَّء أو لكونها ثيبًا (إن قالت له: «وَكُلْ» وَكَلَ) 
يتناول كلامه ثلاث صور: الأولى: قالت له: «زَوَجْ ووَكّلٌ) فله الأمران جزمًا . الثانية : 
قالت: «وَكُلْ» وسكتت عن التزويج فله التوكيل جزمّاء وظاهره أنه لا يزوج بنفسه 
وليس مرادًا؛ بل له ذلك . الثالثة: أذنت له في التوكيل ونَهَتَهُ عن التزويج بنفسهء ظاهره 
صحة الإذن» وليس مرادًا؛ بل الإذن باطل؛ لأنها منعت الوليّ وردت التزويج إلى 
الوكيل الأجنبي» فأشبه التفويض إليه ابتداء . 

(وإن) أذنت له في التزويج (ونَهَنُْ) عن التوكيل (فلا) يوكل. ونفى الإمام والبغوي 
الخلاف فيه عملا بإذنهاء لأنها إنما تُرَوّج بالإذن ولم تأذن في تزويج الوكيل؛ بل نَهَتْ 
عنه. (وإن قالت) له: («زوجني») ساكتة عن التوكيل والنهي عنه (فله التوكيل فى 
الأصح)؛ لأنه بالإذن متصرف بالولاية» فأشبه الوصي والقيّمَ وهما يتمكنان من التوكيل 
بغير إذن؟ بل هو أَوْلَى منهما لأنهما نائبان وهو ولايته أصلية بالشرع»ء وإذنها فى 
التزويج شرط في صحة تصرفه وقد حصل. والثاني: لا؛ لأنه يتصرف بالإذن فلا يوكُلُ 
إلا بإذنٍ كالوكيل. وعلى الأول لا يشترط تعيين الزوج للوكيل» فإن عَيّنَتْ في أذنها 
للولي شخصًا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل» وإلا لم يصح النكاح وإن رَوَّجَهًا الوكيل 
من المعين اتفاقًا ؛ لأن التفويضص المطلق مع أن المطلوب مُعَيّنٌ فاسدٌ. وهذا كمالو قال 


0.١ 55/5"‏ 
ولو وَكلَ قبْلَ اسيذانهًا في الدَكَاح لَمْيَصِحٌ عَلَى الصّحِيْح . 


و 


اسم" مسه 2 وم اه 
وم وَكِيْلٌ الوَلِيّ : «رُوَجْنُْكَ بنت فلّان؛» مك اك وق انا م ع ا 1 


ولي الطفل للوكيل: «بع ماله بدون ثمن المثل» فباعه الوكيل بثمن المثل فإنه لا يصح 
لفساد صيغة التفويض . 

(ولو وَكَّلَ) غير المُّجْير (قبل استئذانها في النكاح لم يصح) التوكيل (على الصحيح) 
المنصوص؛ لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذء فكيف يوكل غيره؟! والثاني: يصح؛ 
لأنه يلي تزويجها بشرط الإذن» فله تفويض ما له لغيره. 

تنبيه : كان الْأَوْلَى أن يقول: «قبل إذنها»؛ لأن استنذانها بغير إذنها لا عبرة به» وقد 
يُفْهُمُ كلامه أنها لو أذنت له ولم يعلم فوكّل أنه لا يصح. وينبغي ‏ كما قال الزركشي - 
الصحة؛ كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الأمر. 

ولو لم يكن لها ولي سوّى الحاكم وأمر رجلا بتزويجها قبل أن تأذن له في تزويجها 
فزوّجها بإذنها صح؛ بناء على أن استنابة الحاكم في شغل معين كتحليف وسماع شهادة 
نتجري مجرى الاستخلاف . ولو قالت للقاضي: «أذنثُ لأخي أن يزوجني» فإن عضل 
فزوّجْني» هل يصح الإذن أو لا؟ الظاهر ‏ كما قال الزركشي ‏ البطلان. ولو وكّل 
المُجِيرُ رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج هل تبطل الوكالة أو لا؛ لكن لا يزوج 
إلا بإذن؟ الأوجه الأول. ولو قال لوكيله في النكاح: «تَرَوّجْ لي فلانة من فلان» وكان 
فلان وَلِيَهَا لفسق أبيها ثم انتقلت الولاية للأب» أو قال له: «زوجنيها من أبيها» فمات 
الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلاء هل للوكيل تزويجها ممن صار وليًا؟ الظاهر ‏ كما قال 
الزركشي ‏ المنع . 

بيانٌ الصّيغة التي يقولها وكيلٌ الوليٌ للزوج» والوليٌ لوكيل الزوج ونحو ذلك] 

(وَليَقُلُ وكيل الولي) للزوج: («زوجتك بنت فلان») أي زيد مثلاء فيقبل. 

تنبيه : قضية قوله: «بنت فلان» جواز الاقتصار على اسم الأب. ومحله إن كانت 
مميزة بذكر الأب» وإلا فلا بِدّ أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما 
يؤخذ من كلام الجرجاني . 


وَلبقلٍ اولي لوكِيْلٍ الرّوج : «رَوجْتْ بنْبِي فُلاناه. فقول وَكِْلة: «قبلْتُ نِكَاحَهًا لم . 


(وليقلٍ الوليٌ لوكيل الزوج: «زوجت بنتي فلانًا») أي توركل (فيقول وكيله: 
«قبلت نكاحها له») فإن ترك لفظة «له» لم يصح العقد؛ كما لو قال الزوج «قبلث» ولم 
ع «نكاحها» أو «تزويجها)». ومع ذلك فَمَحَلّ الاكتفاء بما دكر في الأولى إذا علم 
الشهودٌ والزوج الوكالة» وفي الثانية إذا علمها الشهود والولي» وإلا فيحتاج الوكيل إلى 
التصريح فيهما. 

تنبيه: قد يفهم قول المصنف: «فيقول» أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب - 
كقول وكيل الزوج : «قبلتٌُ نكاح فلانة منك لفلان» فيقول الولي: «رَوَّجْتَهَا له؛ ‏ وليس 
مرادّاء فإن الذي جزم به في «الروضة» الجواز» وسيأتي ما يدل عليه . 

فروع: لو قال الولي لوكيل الزوج: «زوجتكٌ بنتي» فقال: «قبلتُ نكاحها لموكلي؛ لم 
يصح العقد لعدم التوافق» فإن قال: «قبلتٌ نكاحها» وسكت انعقد لهء ولا يقع ٠١‏ العقد 
للموكل بالنية بخلاف البيع؛ لأن الزوجين هنا بمثابة الثمن والمُثْمَنِ ذ في البيع» فلا بل 
ذكرهما؛ ولأن البيع يَرِدُ على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخرء فيجوز ا 
للوكيل ثم ينتقل للموكل؛ والنكاح يَرِدُ على البضع وهو لا يقبل النقل» وإنكار الموكلٍ في 
نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية» بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مَرَ في كتاب الوكالة. 

وليقل وكيل الولي لوكيل الزوج: «زوجت فلانة فلانًا» فيقول وكيل الزوج: «قبلت 
نكاحها وبا لالرو ارت لاوا كات اونا ملك إكاحزاالقا لوكي الوك 
«زوجتها فلانًا» صَمّ؛ لأن تقديم القبول على الإيجاب جائرٌ كما مَدَّ فإن اقتصر وكيل 
الولي على قوله: «زوجتها» لم يصح كما لو تقدم على القبول . 

ولو أراد الأب أن يقبل التكاح لابنه بالولاية فَلْيَقنُ له الولي: «زوجت فلانة بابنك»» 
فيقول الأب : «قبلت نكاحها لابني». 

ولا يُشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهرء فإن لم يذكره الزوج 
فيعقد له وكيله على من يكافئه بمهر المثل فما دونه؛ فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل 
قياسًا على نظيره في الخلع. خلافا لما في «الأنوار من جزمه بعدم الصحة. وإن عقد 


اكبيد . 


يجيت ل ع فب يثري كي يَأزيَة : رثك :١‏ يدرت حَاحد 
وَيَلرّم المُجْبرَ تَروِيْجُ مَجُنونةِ يَالِعَةٍ وَمَحْنونٍ ظهَرَتْ حاجتة؛ ع خارف ا ا 


وكيل الوليّ بدون ما قدّر له الولي صح بمهر المثل؛ خلافا لما جرى عليه ابن المقري من 
عدم الصحة. وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صم بمهر المثل على 
المذهب المنصوص كما قاله الزركشي» خلاقًا لما في «الأنوار» من الجزم بعدم الصحة . 

ولو قال الولي للوكيل: «زَوَّجُهَا بشرط رهن - أو ضمين - بالمهر' فلم يمتثل لم 
ينعقد تزويجهء بخلاف ما لو قال: «زوجها بكذا وحُذ به رهنًا أو كفيلا» فزوجها ولم 
يمتثل فإن العقد يصح كما في البيع فيهما. 

ولو وكّله أن يزوجه امرأةً ولم يعين المرأة لم يصح التوكيل؛ كما في الوكالة بشراء 
عبدٍ لم يصفه بل أذلنة بخلاف مالو قال: «زوجني مَنْ شئت» فيصح لأنه عام 
وما ذكر مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة؛ بخلاف المطلق لا دلالة له على فردء 
وبخلاف ما لو وكّلت المرأة أو الولي فإنه لا يشترط تعيين الزوج كما مَدَ لِمَا في إلزام 
الزوج من الحقوق, ولا كذلك هي. 

ولو قال شخص لآخر : «زوجني فلانة بعبدك هذا» مثلا ففعل صمَّ وملكته المرأة في 

أحد وجهين رجّحه الأذرعي» وهو قرضٌ في أحد وجهين رجّحه الأذرعي أيضًا. 

[حكم لزوم تزويج الوليٌ المجبر المجنون 
والمجنونة البالغان عند ظهور الحاجة للنكاح] 

(ويلزم المجبر) وهو الأب أو الجَدٌ بنصب «المجبر» مفعولا مقدّمًا - (تزويجٌ) - 
بالرفع على أنه فاعلٌ مؤخَّر ‏ (مجنونة) أطبق جنونها (بالغة) محتاجة ولو ثيبًا؛ لاكتسابها 
المهر والنفقة» وربما كان جنونها لشدة السّبق. (ومجنون) بالغ أطبق جنونه و(ظهرت 
حاجته) للنكاح بظهور رغبته فيهء إما بدورانه حول النساء وتعلّقه بهن أو بتوقع شفائه 
بالوطء بقول عدلين من الأطباء؛ لظهور المصلحة المترتبة على ذلك». فإن تقطع 
جنونهما لم يُرَّوّجا''' حتى يُفيقا ويأذناء ومعلوم أن ذلك في غ غير البكر؛ ويشترط وقوع 
العقد في حال الإفاقة . 


(1) في نسخة البابي الحلبي: «يزوجها». 
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لا صَغِيْرَةِ وَصَفِيْرٍ وَيَلرَم الْمُجبِرَوَ غَيْرهُ إِنْ تَعَيّنَ إجَابَة مُلْتَمِسَةِ التَرْوِيْج» 5057011 


نيه لو قال المصقية «رروجان بعر لساحةة لكان أؤ ل كلا كزق سنيناء 
وقول الشارح: «والحكمة في المخالفة بينهما»» أن تزويجها يفيدها المهر والنفقة 
وتزويجه يغرمه إياهما بحسب ما فهمه؛ إذ وجود الحاجة كافف فيهما؛ ولذا عبر شيخنا 
في «منهجه» بما قلته واعتذر عن المصنف: بأن البلوغ مظنّة الاحتياج إلى التكاح» 
ولهذا لم يقيد المجنون بالبلوغ لدلالة الحاجة عليه . وقيل: إن ذلك مشتمل على النوع 
المسمّى في البديع بالاحتباك» وهو أن يحذف من أول الكلام ما أثبت آخره وعكسه. 
فحذف ظهور الحاجة في المجنونة وأثبت البلوغ فيهاء وحذف البلوغ في المجنون 
وذكر الحاجة فيهء فهو نظير قوله تعالى: #فِكَهُ تُعنَيِلُ ف سَمِيِلٍ أل © أي مؤمنة 
«وَنُتَرَْ ارد 4 [آل عمران: ١4]1؛‏ أي تقاتل في سبيل الشيطان. ولا يخالف هذا قول 
المصنف الآتي : : اويزوج المجنونة أبٌ وجَدٌّ إن ظهرت مصلحةء ولا تشترط الحاجة»؛ 
لأن ذلك في جواز التزويج له وهذا في لزومه. 

ولو احتاج مجئون لمن يخدمه وليس في محارمه من يقوم بخدمته ومؤنُ التكاح 
َحَفتُ من شراء أَمَةٍ ومؤنتها فإنه يُرَوَّج؛ نص عليه. فإن قيل: الزوجة لا يلزمها خدمة 
زوجهاء وإن وَعَدَتْ ربما لا تفي. أجيب: بأن طبعها يدعوها إلى خدمتهء والوازع 
الطبعيئٌ أقوى من الشرعي فَقَدّمَ عليه 

[حكم لزوم تزويج الوليّ المجبر مَوْلِيمَهُ الصغيرة] 

و (لا) يلزم المّجْرَ تزويج (صغيرةٍ و) لا (صغير)ء سواء أكانا عاقلين أم مجنونين؛ 
لعدم الحاجة في الحال» وسيأتي الكلام على الجواز. والمراد ب«الصغيرة» الصغيرة 
البِكُدُ فإن الصغيرة الثيب العاقلة لا تزوج بحال كما مَرّ. 

[حكم لزوم تزويج الوليٌ مَوْلِيَهُ الملتمسة للتزويج] 

(ويلزم المجبرً) ‏ بالنصب - وهو الأب والجَدٌ (وغيره إن تعيّن)؛ كأخ واحدٍ أو عمٌّ. 
(إجابةٌ) - بالرفع - (ملتمسة التزويج) البالغة ا ا 
َنِم ؛ كالقاضي أو الشاهد إذا تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع. وقيل: لا يلزمه 


('") اليك 2 
إنْ لم يَتَعَيَنْ كحو وَةِ فَسَألَتْ بَعْضَهُم لَرْمَهُ الإجَابة ني الأصَحٌ . 
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وَِذَا اجتمّعَ أَوْلِيَاءٌ في دَرَجَةٍ اسْتْحبٌ ن يُرَوَجَهَا أَْقَهُهُمْ و وَأْسَنْهُمْ بِرضَاهُم فَإِنْ 


الإجابة ولا يأئم؛ لأن الغرض يحصل بتزويج الحاكم. (فإن لم يتعيّن) غير المُجْيرٍ؛ 
(كإخوةٍ) أشقاء أو لأب (فسألت بعضهم) التزويج (لزمه الإجابة) إليه (في الأصح) لثلا 
يؤدي إلى التواكل فلا يُعَمُوهًا. والثاني: المنع؛ لإمكانه بغيره» وهما كالوجهين في 
الشهود إذا طَلِبَ من بعضهم أداء الشهادة. وقضية الأول أنه يصير بالامتناع عاضلا 
فيزوج السلطان» قال الزركشي: «وهو مشكل؛ إذ كيف يزوج مع وجود ولي آخر في 
درجة الممتنع»ء والأقرب أنه يزوج هنا بإذنهم» وينبغي ضبط مدة المراجعة بمسافة 
القصر». انتهى» رتاائاته حال ارد واسايااين اوالاك كزان إنها يرع نماكم 
الجميع » وتقدّم كي كيفية العضل فلا يتقيد بِمُدَّة. 
[بِيانٌ من يُستحببٌ أن يُرْوْج المَؤْليّة عند اجتماع أولياء في درجة واحدة] 

(وإذا اجتمع أولياء) من النسب (في درجة) ورتبة ‏ كإخوة أشقاء أو لأب أو أعمام 
كذلك ‏ وأذنت لكل منهم بانفراده» أو قالت: «أذنثُ في فلان فمن شاء منكم فليزوجني 
منه؛ (اسشحبٌ أن يزوجها أفقههم) بباب النكاح؛ لأنه أعلم بشرائطه. وَبَعْدَهٌ 5ُأوْرَعهم كما 

في «الروضة»؛ لأند أقدق «و اجر من على عليه الفط (و) بعده (أسنهم)؛ لزيادة 
عرق ابرضاه) أي رضا الباقين؛ لأنه أحوج للمصلحة لتجتمع الآراء ولايتشوة 
بعضهم باستئثار”'2 بعض . فإن زوجها المفضول وكام بكفءٍ صم ولا اعتراض 
للباقين» أو بغير كفء لم يصح حتى يجتمعوا ٠‏ ولو عَيَّنتْ عَيَّنتْ بعد إطلاق الإذن واحدًا لم 
ينعزل الباقونء ولو أذنت لأحدهم لم يزوج غيره. ولو قالت: ازوّجُوني) اشترط 
اجتماعهم في الأصحء أما أولياء العتق فيجب اجتماعهم في العقد ولو بوكالة» نعم 
عصبة المُعْتِقٍ كالأقارب. (فإن تشاخُوا) بأن قال كلّ منهم: «أنا 3 ولم يرضوا 
بواحدٍ منهم وقد أَذِنَتْ لكلّ منهم واتحد الخاطب (أقرع) بينهم وجوبًا قطمًا للنزاع» فمن 


(1) في نسخة البابي | لحلبي : «باستيشار»» والمثبثُ لفظ «أسى المطالب في شرح روض الطالب»؛ (5/ )١40‏ . 
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5-6 ان سه رمه 5 0 4 5 وو وعم 7 
فلو زقٌ غيْرٌ من خرجت فزرعتة وَقَد أذنث لكل منهُم صَحّ في الأَصحّ وَلوْ رَْوَّحِها 
دعو ا 060 2 3 :. 0 2 5 5 ار مام عه 

أحدهم زيّدا وَاخْرُ عَمُرًا؛ فإن عرف السَابقُ فهُوَ الصَّحِيْحٌ, وَإِن 3 معا ا ات 


خرجت قرعته زَوَّجَّء ولا تنتقل الولاية للسلطان. أما إذا تعدّد الخاطب» فإنه يعتبر 
رضاهاء وإن رضيت بالجميع أمر القاضي بتزويجها من الأصلح لها منهم ؛ أي بعد تعيينه. 

ولو أذنت لجماعة من القضاة على أن يستقل كل منهم بتزويجها فتنازعوا فيمن 
يزوج» قال الزركشي: «والظاهر أنه لا يقرع؛ لأن كُلا منهم مأذونٌ له في الانفراد 
ولا حظ له فيه. فليبادر إلى التصدّف إن شاءء بخلاف الولى». 

وأطلق ابن كج أن الذي يقرع بين الأولياء هو السلطان» وقال ابن داود: «يندب أن 
يقرع السلطان» فإن أقرع غيره جازاء وهذا أوجه. 

(فلو زوّج) ها بعد القرعة (غير من خرجت قرعته وقد أذنت لِكلَّ منهم) أن يزوجها 
(صح) تزويجه (في الأصح)؟ للإذن فيه. والثاني: لا يصح ليكون للقرعة فائدة؛ 
وأجاب الأول : بأن فائدتها قطع النزاع بينهم لا سلب الولاية عمن لم تخرج له. 

وخرج بقيد اخروج القرعة لأحدهم؛ ما لو بادر أحدهم ورَوَّجّ مع التنازع قبل القرعة 
فإنه يصح قطعًا بلا كراهة؛ لأنه لم يوجد ما يميز حَقَّ الولاية بغيره. وبقوله : «وقد أذنت 
لِكُلَّ منهم» ما لو أذنت لأحدهم فزوّج الآخرء فإنه لا يَصِحّ قطعًا كما مَرّ. 

06 كن سايم 200 ع 8 م 

[حكم ما لو أذنت المرأة لوَلِيَبْها بالتزويج فزوّجها كل منهما بكفء غير الآخر] 
(زيدًا) وهو كفء. (وآخر عمرًا) كذلك» أو أذنت لأحدهم أن يزوجها من زيدٍ والآخر 
أن يزوجها من عمرو فَرَوَجَامَاء أو وَكلّ المّجِيِرُ رجلا فزوجها الوليٌ بزيدٍ والوكيل 
عمرّاء أو وكل رجلين فزوجاها من كفأيْن» فلهذه المسألة خمسة أحوال: 

شرع المصنف في أوَلها بقوله: (فإن عرف السابق) منهما ببينةٍ أو تصادقٍ معتبر (فهو 
الصحيح) وإن دخل بها المسبوق» والآخر باطل . 


ثم شرع في ثانيها بقوله : (وإن وقعا) أي التزويجان (معًا) وتعدّد الخاطب . 


00 
أز جُهلَ التنب وَالْمَِيةُ مباطِلانٍء وكذًا لو مرف سبق أحَدجما وََمْ يتين عَلى 


8 0 دَق لظ سكمه م 
الْمَذْمَبٍ. وَلَوْ سَبَقَ مُعَيّنٌ ناه ع و ار ف ف حتى يتبين »2 خا 4 اه سل “ون 3 2 


ثم شرع في ثالثها بقوله: (أو جهل السبق والمعيّة) فيهما (فباطلان) أما في الْأُوْلى 
فلأن الجمع ممتنع» وليس أحدهما أَوْلَى من الآخرء فتعين بطلانهما. وأما في الثانية 
فلأنهما إن وقعا معًا تدافعاء أو مُرَنَبَا فلا اطلاع على السابق منهماء وإذا تعذر إمضاء 
العقد لغا؛ إذ الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يتحقق السبب المبيح. فإن اتحد 
الخاطب في الصورة الأولى بأن أوجب كُلّ من الوليين له ًا صَّحَّ ويقبل كل من 
الإيجابين. ويستحب في الصورة الثانية أن يقول القاضي: «فسخث السابق منهما» أو 
يأمرهما أو أحدهما بالتطليق؛ ليكون نكاحها بَعْدُ على يقين الصحة» ويثبت للقاضي 
هذه الولاية في هذه الحالة للضرورة؛ قاله المتولي وغيره. 

ثم شرع في رابعها بقوله: (وكذا لو عَرِفَ سبق أحدهما) أي التزويجين (ولم 
بتعين) - بأن أي من تعيينه ولم تُرْجَ معرفته ‏ فباطلان أيضًا (على المذهب).» أما الثاني 
منهما فظاهرء وأما الأول فلتعدّر إمضائه لعدم تعيينه. والطريق الثاني : قولان: أحدهما 
هذاء والثاني: مُخَرَجٌ من نظير المسألة في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتبين. فإن 
رجي معرفته وجب التوقف كما في «الذخائر». 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن النكاحين يبطلان ظاهرًا وباطنًا فيما إذا عُلِم السبق 
دون السابق وعند جهل السبق والمعية» قال 0 «وهو الذي اقتضاه كلام الشيخ 
أبن امك وان والذي في «الروضة»: «ينبغي أن يقال : الأصح إن جرى فسحٌ من 
الحاكم فسخ باطنًا وإلا فلا؟ لان" المزاة قا لم يحل لها الترض عاد ] إليها المعورض؛ 
كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعته عادت إليه بفسخ الحاكم ملكا ظاهرًا وباطنًا» . 

ثم شرع في خامسها بقوله: (ولو سبق معين ثم اشتبه) بالآخر (وجب التوثّف حتى 
ينبين) السابق لجواز التَدَكْرِ؛ لأنّا تحقّقنا صحة العقد فلا يرتفع إلا بيقين فيمتنعان منهاء 
فلا يل لواحد منهما الاستمتاع بهاء ولا تنكح غَيْرَهُمَا إلا ببينونتها منهما؛ بأن يطلّقاها 
الديعرتا أو ريطلتها' احدهما يدرت الآخر: وسقمى عدتها من مرت رهما 


000 مخيو اط 5 (0) 


فإِنِ ادَعَى كل رَوْجٍ عِلْمَها بِسَبْقِِ سمت دَعْوَاهُما بنَاء عَلَى الْجَدِيْدِ وَهُوَ قَبوْلَ إقَرَارِهًا 


لا يُبَاَى بطول ضررها؛ كزوجة المفقود» والذي انقطع دمها بمرض ونحوه فإنها تصير 
إلى سن اليأس مع الضررء ولها طلب فسخ نكاحها في هذه الحالة لتضررها بسبب 
لوازي قيد كار الككاي براك الكاج. 

تنبيه : هذا كُلّهُ إذا كانا كُفأَيْنِ كما تقوّر» فإن كانا غير كَفَْيْنِ فتكاحهما باطل؛ أو أحدهما 
كفء فنكاحه هو الصحيح وإن تأخرء وهو محمول على ما إذا لم يرضوا كل منهما. 

وحيث قُلنَا بالتويف فمات في مده أحدهما وقف من تركته ميراث زوجة إن لم يكن 
له غيرها وإلا فحصّتها من الرُبّع أو الثمن» أو ماتت هي وَقِففَ ميراث زوج إلى تبين 
الحال أو الاصطلاح. ولا يطالب أحدهما بالمهر للإشكال» ولا سبيل إلى إلزام مهرين 
ولا إلى قسمة مهر عليهما. وفي مطالبتها بالنفقة وجهان: أصحّحهما عند الإمام 
والاراي لا؛ لعدم التمكين» والأصل البراءة وحبسها ليس من جهتهماء وعند ابن كج 
7 انعم ؛ ؛ لصورة العقد وعدم النشوز مع حبسهاء وكلام الرافعي في «الشرح 
0 يقتضي ترجيحه؛ وهو المعتمد» وليس في «الروضة» كأصلها تصريحٌ بترجيح. 
وعلى الوجوب يوزع عليهماء فإن تعين السابق منهما وقد اتفقا لم يرجع الآخر عليه بما 
أنفق إلا إذا أنفق بإذن الحاكم كما صوبه الإسنوي وغيره» وقال أبو عاصم العبادي: 
«يحتمل أن يقال: إنما يرجع إذا أنفق بغير إذن الحاكم»» وبهذا قطع ابن كج؛ كذا في 
«الروضة» وأصلهاء وجرى على هذا ابن المقري» ووجهه شيخي : بأن الإذن هنا بمعنى 
الإلزام» واللازم للشخص لا يرجع به» ومع هذا فالأوجه الأوّل. 
[حكم ادّعاء كَّ كل زوج علمها بسبق نكاحه] 
وما تقدّم كُلّهُ عند اعتراف الزوجين بالإشكال؛ (فإن ادعى كل زوج) منهما عليها أو 

أحدهما فقط وكُلّ كفء كما مر أو عند إسقاط الكفاءة (علمها بسبقه) أي سبق نكاحه 
معينّاء ولو عبر به كان أَوْلى. (سمعت دعواهما بناءً على الجديد. وهو قبول إقرارها 
بالنكاح)؛ لثلا يتعطل حقاهماء فإن لم يُقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه. 


551 شف 


وخرج بقوله: «بسبقه»؛ أي سبق نكاحه ما إذا ادعيا عليها أنها تعلم سبق أحد 
التكاحين» فإنها لا تُسمع أيضًا كما جزم به في «الروضة» كأصلها؛ للجهل بِالمُدّعَىء 
وقال السبكي : تصق الأمٌ يقعضي أنها تُسمع للحاجةة. 

تنبيه : قوله: «فإن اذَّعَى كَل زوج»؛ أي عليها كما قدرت وصرّح به في «المحرراء 
ويفهمه قول المصنف 'عِلْمّها». وخرج به دعوى كل من الزوجين على الآخر فلا 
تسمع؛ لأن الحرة لا تدخل تحت اليد» فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخرٌء وذِكرٌ 
الحُرَةِ جرى على الغالب» وإلا فالزوجة لا تدخل تحت اليد من حيث الزوجية مطلقا. 
وخرج به أيضًا الدعوى على الولىّ» وحكمه إن كان مُجْيرًا سُمعت ويحلف وإن كانت 
كبيرة على الأصحء وإلا فلا؛ لأن إقراره لا يقبل. ثم إن حلف فللمدعي منهما تحليف 
الثيب أيضًا بعد الدعوى عليهاء فإن نكلت حلف المُدَّعِي اليمينَ المردودة وثبت 
نكاحه» وكذا إن أَقَدَتْ لهء ولا يقدح فيه حلف الوليٌ . 

(فإن أنكرت) علمها به (حُلّفَتْ) ‏ بضمٌ أوّله بخطّه ‏ على نفي العلم؛ لأن اليمين 
توجهت عليها بسبب فعل غيرها. ويستثنى من تحليفها ما لو كانت خرساء أو معتوهة أو 
صبية أو خرست بعد التزويج» فليس عليها يمينٌ» وينفسخ النكاح كما نقله الجوريٌ عن 
النصٌّ. وأما إقرار الخرساء فسيأتي . 

تنبيه : قضية كلامه الاكتفاء بيمينٍ واحدةء وهو أحد وجهين قال به القفال» والوجه 
الثاني: يجب لكل منهما يمينٌ وإن رضيا بيمين واحدة» وبه قال البغوي» وهو الأوجه 
كما رجحه السبكي . 

ولو حلفها الحاضر فهل للغائب تحليفها لتميّز حق كَل منهما عن الآخر» أو لا؛ لأن 
الواقعة واحدة؟ وجهانء والأوجه الأول كما يؤخذ من ترجيح ما مه ومحلٌ الخلاف : 
إذا حلفت أنها لا تعلم سبقه ولا تاريخ العقدين» فإن اقتصرت على أنها لا تعلم سبقه 
تعين الحلف للثاني » وأجري هذا الخلاف في كُلَّ خصمين يدعيان شيئًا واحدًا. 

وإذا حلفت لهما بقي الإشكال. وفي بقاء التداعي والتحالف بينهما وجهان: 


١ه‏ معن 5 (0) 
وَإِنْ أقوّتْ م 0-7 وى الآخر وَتَْلِيِفُهَا لَهُ بتي عَلَى الْقَوْلَينِ 
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أحدهما: لاء وهو ما نَصنّ عليه الشافعي والعراقيون وغيرهم كما حكاه جماعة منهم ابن 
الرفعة» وصرح كغيره تفريعًا عليه ببطلان النكاحين» وثانيهما: نعمء وهو مانقله 
الرافعي عن الإمام والغزالي؛ لآنها إنما حلفت على نفي العلم بالسبق» وهو لا ينافي 
جريان أحد العقدين على الصحة» والممتنع إنما 3 ابتداء التداعي والتحالف بينهما من 
غير ربط الدعوى بهاء والْأَوَّلُ كما قال شيخي ا 

فإن ردّت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال» وقياس ما مَّرَ عن ابن الرفعة 
أن يقال: فإن حلفا أو نكلا بَطْلَّ نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال» وبه صرّح الجرجاني 
واقتضاه كلام غيره» وجرى عليه شيخنا في «شرحه على البهجة». وإن حلف أحدهما 
اليمينَ المردودة ثبت نكاحهء ويحلفان على البَّتٌ؛ لأنهما يحلفان على فعل أنفسهما 
بخلاف المرأة كما مَر. 

(و) على الجديد أيضًا (إن أقرت) بالسبق (لأحدهما ثبت نكاحه) منها بإقرارها. 
ويصح إقرار الخرساء وشبهها بالإشارة المفهمة بسبق نكاح أحدهماء وإلا فلا يصح 
ذلك» ولا يمينَ عليها والحال حال الإشكال . 

(و) أما (سماع دعوى) الزوج (الآخر) عليها (وتحليفها له) فإنه (ينبني على القولين) 
السابقين في كتاب الإقرار (فيمن)؛ أي في مسألة من (قال) في إقراره: (هذا) المال 
الزيك) ازيل )اهو العتروح عل يذ لعمرو) د وهو من وضع المطهر موضع التشكرت 
(إن قلنا: «نعم») أي يغرمء وهو أظهر القولين هناك (فنعم) أي فتسمع الدعوى وله 
التحليف رجاء أن تقر فيغرمها مهر المثل وإن لم تحصل له الزوجية؛ فإن تكلت وحلف 
غرمت له مهرّ مثلها وإن لم يدخل بهاء فإن لم يحلف فلا غرم له عليها . 

وإن أقرّت لهما معًا فهو لغو. 

فرعان: أحدهما: قولها لأحدهما: «لم يسبق نكاحك» إقرارٌ منها لللآخر إن اعترفت 
قبله بسبق أحدهماء وإلا فيجوز أن يقعا معّاء فلا تكون مُقَرَةَ بسبق العقد الآخر. 


2-1 ١ه‏ 
وَلَوْ تَولَى طَرَفَيْ عَقَدٍ في تَرُوبْج بنْتٍ انه ابن بيه الآحَرٍ صَحٌ في الأَصَمٌ . 000 


انيهما: إذا لم تتععّض للسبق ولا لعلمها به وادّعيا عليها الزوجية وفضّلا القدر 
المحتاج إليه لزمها الحلف الجازم لِكُلّ منهما؛ بأن تحلف أنها ليست زوجتهء 
ولا يكفيها الحلف على نفي العلم بالسّابق» ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه» وعدم 
العلم يُجَوّرُ لها الحلف الجازم . 

[مطلبٌ في تولّي طرفي عقد النكاح] 

ثم شرع في تولَّي طرفي عقد النكاح الذي ينفرد به الجَدُ عن الأب» فقال: (ولو 
تولى) جد (طرفي عقد في تزويج بنت ابنه بابن ابنه الآخر صح في الأصح) لقوة ولايته 
كالبيع . والثاني : ال ل ل 
لا يَخْضرةٌ اذيك هواسفات» “'؟ رواه البيهقئٌ والدارقطني . 

تنبيه: للمسألة كما قال المصنف في «نكت التنبيه؛ شروط : الأول: أن لا يكون 
أبو الولد من أهل الولاية» وأن يكون ابن الابن محجورًا عليه؛» وأن تكون بنت الابن 
بكرًا أو مجنونةء فاستفيد من الشرط الثالث أن يكون الجدّ مُجْرَاء وبه صرح الماوردي 
وغيره من العراقيين» فلا يجوز في بنت ابنه الثيب البالغة العاقلة» وهو وارد على إطلاق 
المصنف. ولا بُدَّ من إيجاب وقبول كالبيع وأَوْلى» وقيل: يكفي الإيجاب. وشرط 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب النكاح / 549 /١‏ عن أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يكيل : دلا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين». ْ 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب التكاح» جماع أبواب اجتماع الولاة وأولاهم 
وتفرقهم» باب: لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما لايشتري من نفسه شيئًا هو ولى بيعه 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل قال: ”لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي 
عدل». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبةء باب الأولياء 
وأحكامهم / /١5١5‏ وقال: روي مرفوعًا وموقوقاء فرواه البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري؛ قال البخاري: إنه مُنكر الحديث. 1 
ورواه الدارقطني من حديث عائشة» وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن ميسرة مجهول. 
وأما الموقوف فرواه البيهقي في «الخلافيات» عن ابن عباس ٠‏ وصححه. 
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وو ركو رامع أ وري؟ر واس" وكسن روانم م يي سياه 00 
وَلا يزوج ابن العم نفسَه؛ بل يِرْوّجِه ابْنْ عم في دَرَحِتِهِ » فإن فقد فالقاضي » 00 


«صاحب الاستقصاء» وابن معين في التنقيب أن يقول: «وقبلت» بالواو «نكاحها». فلو 
تركها لم يصحء قال الزركشي: «وينبغي طرده في البيع ونحوه». انتهىء وهذا ‏ كما 
قال شيخي - رأي مرجوح . 

فروع: من لا وَلِيَ لها إلا الحاكم إذا رَوَّجَهَا لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه 
وبالعكس فإنه يصح؛ نبّه على ذلك الزركشي. وفي البحر: «لو أراد الحاكم تزويج 
مجنونة بمجنون لا نصنّ فيه» والقياسُ أنه لا يتولى الطرفين» ولا يحتمل على المذهب 
غيره؟ . 

وللعَمٌ تزويج بنت أخيه بابنه البالغ» ولابن العم تزويج بنت عمه بابنه البالغ على 
المذهب فيهما؛ لأنه لم يوجد تولي الطرفين» فإن زوّجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح؛ 
لأنه تكاح لم يحضره أربعة» وليس له قوة الججدودة» وعليه قال البلقيني: الأقربٌ أنه 
لا يتعين الصبر إلى بلوغ الصبي فيقبل؛ بل يقبل له أبوه والحاكم يزوجها منه؛ كالولي 
إذا أراد أن يتزوج مَوْلِيتهُ . 

تون الطرفين في تزويج عبده بأمته إن قيل: «له إجباره» صم وإلا فلاء 
والأصح ليس له ذلك . 

[حكم تزويج ابن العم نفسه] 

(ولا يُرَوَجُ ابن العمّ) ونحوه؛ كمُمْيقٍ وعصبته (نفسه)» وحينئظٍ فلا يتولّى طرفي 
العقد؛ (بل يزوجه ابن عمٌ) له شقيق أو لأب (في درجته) بأن كان مساويًا له فيهاء فإذا 
كان ابن العَدٌ شقيقًا وله ابنا عَمٌ أحدهما شقيق والآخر لأب زوّجها منه الأول. هذا إن 
وُجدء (فإن فْقدٌ) من في درجته جما أو حكمًا؛ كأن كان ابن عَم شقيقَا ومعه آخر لأب 
(فالقاضي) ‏ أي قاضي بلدها لا قاضي بلده ‏ يزوّجه في الأصح بالولاية العامة؛ 
ولا تنتقل الولاية للأبعد. ولو قالت لابن عمها أو لمُعْبَقَهًا: «زوّجنى من نفسك» زوجه 
القاضي بهذا الإذن كما صوبه في «الروضة»» خلاقًا لما صوبه امنفيق ١‏ لا إن قالت: 
«زَوْجْنِي من شكت» أو ازَوْجنِي». ئ 


أزن 2-4112 اه 
َلَوْ آَرَادَ الْقَاضي تك مَنْ لا وَلِيَ لَهًا رَوَجَهُ مَنْ فَوْقَهُ مِنَ الْوُلاةِ أو خَلِيْمْئَُ. وَكمَا 
ايج إوَاحدٍ تَلَي الطَرَقينٍ لاب يَجُوْرُ أن بُوَكُلَ وَكِبَْا في أَحَدِهِمًا أو وَكيْليْنِ فِيْهِمًا في 


[بيانُ المُرَوْجٍ للقاضي إن أراد نكاح من لا ولي لها] 

(فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها) مختص بها لنفسه أو لِمَوْلِيه بقبوله له (رُوَجَهُ 
من فوقه)؛ كالسلطان» أو من هو مثله (من الولاة) في بلده أو غيرها إن كانت الزوجة في 
عمل ذلك القاضي» (أو خليفته)؛ لأن حكمه نافذ عليه» وفيه ةل 2ن أنه بطق 
البلخي القاضي أنه يتولاه بنفسهء وفَعَلَهُ حين كان قاضيًا بدمشق. قال السبكي: «وهو 
من غرائبه». ويجري الخلاف في تزويج القاضي الإمامً الأعظمّ ومحجورهء فيزوجها 
منه القاضي بالولاية ؛ كما يزوج خليفة القاضي من القاضي . 

[حكم توكيل الوليّ غير الجَدٌّ وكيلًا يتولى طرفي العقد] 

(وكما لا يجوز لواحد) غير الجَدٌ (تولي الطرفين لا يجوز أن يوكّل وكيلًا في 
احلهما' ويتولى الطرف الآخرء (أو وكيلين فيهما) أي واحد في الإيجاب ا 
القبول 5 َيتوَلَيَاهُ لم يجز (في الأصح)؛ لأن فعل وكيله كفعله. ٠‏ بخلاف تزويج خليفة 
القاضي له؛ لأن تصرفه بالولاية . والثاني: يجوز؛ لانعقاده بأربعة. 

تنبيه: مقتضى تعليلهم أن الجَّدّ لو وكل وكيلا في تولي الطرفين يجوز لأن له 
تعاطيهء وقضية كلام ابن الرفعة المنعء وهو المعتمد كما قاله شيخي؛ إذ لا يلزم من 
جواز فعل الشخص لشيء جواز توكيله فيه نعم لو وَكلّ وكيلين في ذلك صم . 


كنل ندم كنا 
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فصل [في الكفاءة المعتبرة في التكاح دفعًا للعار] 
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زوّجها الوَليٌ غير كفء برضاهاء أو بَعْض الآؤليَاء المُسْتويُنَ برضاها وَرضا 


(فصلٌ) في الكفاءة المعتبرة في التكاح دفعًا للعار 
[حكم تزويج الوليّ المرأةً بغير كفءٍ برضاها] 

وليست شرطا في صحة النكاح؛ بل هي حَقٌّ للمرأة والوليٌ فلهما إسقاطهاء وحيتئزٍ 
فإذا (زوجها الولي) المنفرد؛ كأب أو عَم (غير كُفْءٍ برضاهاء أو) زوجها بعض 
(الأولياء المستوين)؛ كإخوة وأعمام (برضاها ورضا الباقين) ممن في درجته غير كُفْءٍ 
(صحٌ) التزويج؛ لأن الكفاءة حَمهَ وَحَقٌ الأولياء كما موء فإت رضوا بإسقاطيا قد 
اعتراض عليهم . واحتج له في «الأمّ» بأن النْبِيّ كَل زوّج بناته من غيره ولا أحد يكافئه 
قال السبكي: «إلا أن يقال: إن ذلك جاز للضرورة لأجل تَسْلهِنَّ وما حصل من الذرية 
الطاهرة» كما جاز لآدم يَكِهٍ تزويج بناته من بنيه» . انتهى» و«أمَرَ الي فاطمة بنتَ 
قيس - وهي قرشيّةٌ - بنكاح أسامة وهو مولى للنبي يَلوا"'' متفق عليه» وفي الدارقطني 
أن أخت عبد الرحمن بن عوف ‏ وهي هالة ‏ كانت تحت بلال”'2» وهو مولى للصَّدَّيق 
رضي الله تعالى عنه» وفي الصّحيحين: «أنَّ المقداد رضي الله تعالى عنه تَرّوّجَ ضبَاعَة 


الذددا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها / 77141/ » وفيه قول فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها: «فلما حللث ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال 
رسول الله يِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية فصعلوك لا مال له؛ اتكحي 
أسامة بن زيدٍ. فكرهته؛ ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيوًاء واغتبطت به) . 
وأخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة / 5184/ . والترمذي فى «جامعه»؛ كتاب 
التكاح؛ باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١78‏ . 

فة أخرجه الدارقطني في «سئنه؟. كتاب النكاحء باب المهر / و هلاا/ عن حنظلة بن أبي سفيان 
الجمحي عن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» . 


وَلَوْ رَوَّجَهَا الأقرّبُ برضًاهًا فَلَيْسَ للأَبْعَدِ اعْتِرَاضٌ 000 


بيت الري و عبد المطّلب»”2 وكانت قرشِيّةٌ» والمقداد ليس بقرشيّ» وفيهما أيضًا: 
«أنَّ أبا حذيفة رَوّجّ سالمًا مولاه لابنة أخيه الوليدٍ بن عتَبَّةه!”". فإن قيل: موالي قريش 
أكفاء لهمء أجيب : بأن الجمهور على المنع كما نقله في «زيادة الروضة» . 

تنبيه: شمل قوله: «برضاها» ما إذا كانت مُجْبَرَةَ واستؤذنت من غير كفء فسكتت » 
وهو المذهبء وسواء في ذلك الرشيدة والسّفيهة كما صرح به في «الوسيط»» فإذا 
رضيت السفيهة بغير كفء صح وإن كانت محجورًا عليها؛ لأن الحجر إنما هو في المال 
خاصة» فلا يظهر لسفهها أثر هنا. 

واستثنى شارح «التعجيز) كفاءة الإسلام فلا تسقط بالرضا؛ لقوله تعالى: # ولا 
تكحوا الس ركِينَ حَقَّ يؤِماواً» [البقرة: .]771١‏ 

ويُكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله المتولي وإن نظر فيه الأذرعي» ومن 
الفاسق برضاها كما قاله الشيخ عِرٌ الدين إلا أن يكون يُحَافٌ من فاحشةٍ أو ريبةٍ. 

وقوله: «المستوين» زيادة بيانٍ؛ لأن كلام الأصحاب يقتضي أن الأبعد لا يكون وليًا 
مع الأقرب. ويدلٌ لذلك قول المصنّف رحمه الله تعالى : 

[حكم اعتراض الوليٌ الأبعدٍ إذا زج الأقربٌ المَولِيةَ بغير كفءٍ برضاها] 
(ولو زوّجها الأقرب) غيرَ كفءٍ (برضاها فليس للأبعد اعتراض)؛ إذ لا حَقَّ له الآن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)»» كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين / /5/0١‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «دخل رسول الله يَِهِ على ضباعة بنت الزبيرء فقال لها: لعلكِ أردت الحمجّ؟ قالت: 
والله لا أجدُني إلا وَحِعَة. فقال لها: حجّي واشترطيء قولي: اللهم محلّي حيث حبستني. وكانت 
تحت المقداد بن الأسود؟. 
وأخرجه مسلمء كتاب الحج»ء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه/ /١107‏ . 

زفة أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب التكاح» باب الأكفاء في الدين / /18٠١‏ عن عائشة رضي الله 
عنها: «أن أبا حذيفة بن غتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدرًا مع النبي بك - تبنى سالمًا 
وأنكحه بنت أخيه هند بن الوليد بن غتبة بن ربيعة» وهو مولى لامرأة من الأنصار. . . » الحديث. 
قلت: ولم أجده عند مسلم في «صحيحه؟ . 
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َلَوْ رَوَجَهَا أَحَدُهُمْ به بِرِضَامًا دُؤنَ رَضَاهُمْ لَمْ يَصِعَء وَنِي قَوْلِ: يَصِحُ وَلَهُهُ 


4 ع 


المَسْخ. 0 بَالعَةَ غَيْرَ كُفْءٍ بِمَيْرِ رِضَامًا 
قَفِى الأظهّر بَاطلٌ اكع ا لوقع ب ل عأ نا الخ لوز وه بول طحق انمق مق اع 3ج 6" قف اما لاساو الف لول ذه 


في التزويج» لكن قال السبكي : «لو قيل : إنه وليٌّ لأنه قريب إلا أن الأقربّ يقدم عليه 
في الاستحقاق لم يبعد»» وحينئذ لا بُدَّ من قيد «المستوين» لخ الأبعدء فإن قيل: 
الأبعد وإن لم يكن له ولاية لكنه يلحقه عارٌ لنسبه. فَلِم لا يشترط رضاه؟ أجيب: بأن 
القرابة تنتشر كثيرًا فيشق اعتبار رضاهم» ولا ضابط يوقف عنذه » فالوجه قَصرْهُ على 
الأقربين. 

[حكم ما إذا رَوْجَ أحد الأولياء المستوين المرأة بغير كُفْءٍ برضاها دون رضاهم] 

(ولو رَوَجَهَا أحدهم) أي المستوين (به) أي غير الكفء (برضاها دون رضاهم) أي 
باقي المستوين (لم يصح) التزويج به؛ لأن لهم حَقَا في الكفاءة فاعتبر رضاهم كرضا 
المرأة. 

تنبيه: يُستثنى من إطلاقه مالو زوّجها بمن به جَبٌ أو عَنَّهّ برضاها فإنه يصح. 
ولا يعتبر رضا الباقين بذلك. وما لو رضوا بتزويجها بغير كفء ثم خالعها''' الزوج ثم 
زويها لحبهم به يرضاها ذؤن رضا الباقين فإنه يض كجا جو قضية كلام «الرروضة4 + وجزم 
به ابن المقري؛ لرضاهم به أرّلَا وإن خالف في ذلك صاحب «الأنوار . وفي معنى المُخْتِلع 
الفاسخ والمُطَلُقُ رجعيًا إذا أعاد زوجته بعد البينونة والمُطلّق قبل الدخول. 

(وفي قول) تصصّ عليه في «الإملاء» : (يصح ولهم الفسخ)؛ أن التنقصان يقتضي 
الخيار لا البطلان؛ كما لو اشترى معيبًا. 

[حكم تزويج الأب أو الجَدٌ صغيرةً أو كبيرة بالغة غير كفءٍ بغير رضاها] 

(ويجري القولان في تزويج الأب) أو الجَدّ (بكرًا صغيرة أو بالغة غير كفء)» 

وقوله: (بغير رضاها) قيدٌ في البالغة» (ففي الأظهر) التزويج المذكور (باطلٌ)؛ لأنه 


. في نسخة البابي الحلبي : «خالفها»‎ )١( 


(') كبلك 1ه 
وَفِي الآخَر: : يتَصِحٌ وَلِلْبَالِعَةِ الْخيَارٌ وَللصَّغْيْرَةٍ إِذَا بَلَعَتْ. 
وَلَوْ طَلَبَتْ مَنْ لا وَلِنَ لَهَا أَنْ يُرَوَجَهَا المُلْطَانُ بِمَيْرٍ كفءٍ فَفَعَلَ لَمْ يَصِحَّ في 


على خلاف الغبطة؛ لأن ولي المال لا يصح تصرفه بغير الغبطة فَوَلِيٌ البضع أَوْلَى . 
(وفي الآخر: يَصِحٌ؛ وللبالغة الخيار) في الحال» (وللصغيرة) أيضًا (إذا بلغت) لما مَر. 
ويجري الخلاف الذي ذكره المصنف في تزويج غير المّجْيرٍ إذا أذنت في التزويج 
مطلقا . 

[حكم ما لو طلبت من لا وليّ لها خاضًا من السُّلطان أن يزوجها بغير كفء ففعل] 

(ولو طليت من لا وليّ لها) خاضًا (أن يزوجها السلطان) أو نائبه (بغير كفءٍ ففعل 
لضع تزويية بد لاقى الأضس )+ لأنه نال" المدلمين وله خط "فق العقاءة: 
والثاني : يصح كالولي الخاصٌ» وصحّحه البلقيني وقال: «إن ما صَحََحَهُ المصنف ليس 
متهن ولس اللسانس رك شامة لهم الا وجه 64+ فإ حزن يدل لدلف خن وابلة 
جيب : بأنه ليس فيه أنه يِه زوّجها أسامة؛ بل أشار عليها به 
ولا يُدْرَى من زوّجهاء فيجوز أن يكون زوّجها ولي خاصٌ برضاها. ولو كان لها ولي 
ولكن زوجها السلطان لغيبته أو عَضَلِهِ أو إحرامه فلا تزوج إلا من كفءٍ قطعًا؛ لأنه نائب 
عنه في التصرف» فلا يصح ذلك مع عدم إذنه. ولو كان الوليّ حاضرًا وفيه مانغ من 
فسق ونحوه وليس بعده إلا السلطان قَرَّرّجّ السلطالُ من غير كفءٍ برضاها فظاهر 
إطلاقهم طردٌ الوجهين 


3 


بنت قيس النايف 0ك 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البائن لا نفقة لها / 741/ وفيه قول رسول الله يقد 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» وأما معاوية فصعلوك 
لامال لهء اتكحي أسامة بن زيد. فكرهته» ثم قال: انكحي أسامة. فنحكته فجعل الله فيه خيرّاء 
واغتبطت به). 
وأخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة / /١784‏ . والترمذي في «جامعه»» كتاب 
النكاح؛ باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١18‏ . 


لك مخ | | (ه) 


00 وادء. ل يمد جب )؟ أحرمةاأدء وصة ررد 1 6 
وَخصال الكفاءة : سَلامة من العيؤب المثبتة للخيّار. وَحَرَّيةَ ) فالرّقيق لِيْسنَ كفدًا 


[مطلبٌ في خصال الكفاءة] 

ولمّا اعتبر الكفاءة في النكاح ‏ وهي بالفتح والمّدٌ والهمزة لغة: التساوي والتعادل. 
وشرعًا: أمرٌ يوجب عدمه عارًا ‏ شرع في بيانها فقال: (وخصال الكمَاءَة) ‏ أي الصفات 
المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج ‏ خمسة: 

[الخصلة الأول : السلامة من العيوب المثبتة للخيار] 

أوّلها: (سلامة من العيوب المثبتة للخيار) في النكاح» وسيأتي في بابه» فمن به 
بعضها ‏ كجنون أو جذام أو برص - ليس كفوًا للسليمة عنها؛ لأن النفس تعاف صحبة 
من به بعضهاء ويختلّ بها مقصود النكاح» ولو كان بها عيب أيضًا فلا كفاءة» اختلف 
العيبان - كرتقاء ومجبوب - أو اتفقا؛ كأبرص وبرصاءء وإن كان ما بها أكثر وأفحش»؛ 
لأن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه. 

تنبيه: استثنى البغوي والخوارزمي العْنَّةَ لعدم تنقيا فلا نظر إليها في الكفاءة» 
وجرى على ذلك الإسنوي وابن المقريء. قال الشيخان: «وفي تعليق الشيخ أبي حامد 
وغيره التسوية بينها وبين غيرهاء وإطلاق الجمهور يوافقه». انتهى». وهذا هو المعتمد» 
ووٌجّه : بأن الأحكام تُبْتى على الظاهر ولا تتوقف على التحقق . 

وما أطلقه المصنف من اشتراط السلامة من هذه العيوب هو على عمومه بالنسبة إلى المرأة» 
أما بالنسبة إلى الوليٌ فيعتبر في حقه الجنون والجذام والبرص لا الجَبُ والعْنّه وألحق الروياني 
بالعيوب الخمسة العيوب المنفردة؛ كالعمى والقطع وتشرٌه الصورة» وقال: «هي تمنع الكفاءة 
عندي»» وبه قال بعض الأصحابء واختاره الصيمري؛ وهذا خلاف المذهب . قال الزركشي: 
والتنقّي من العيوب إنما يعتبر في الزوجين خاصّة دون أبائهماء فابن الأبرص كفء لمن أبوها 
سليم ؛ ذكره الهروي في «الإشراف»» والأوجه أنه ليس كفوًا لها لأنها تُعيّدْ به . 

[الخصلة الثانية : الخُرَّيّة] 
(و) ثانيها: (حرية. فالرقيق) كلا أو بعضًا أو مكاتبًا (ليس كفوًا لحرة) ولو عتيقة ؛ 


00 وليك5 ولك 
وَالْمَيينُ لين كَفُوًا لحدة آَم صَلِيّة وَنَسَبٌء فَالْمَجَمِيُ لَب كفء عَرَ عربية. وَلا غير رشي 
ُرَشْيَة شي وَلَا غَيْد هَاشْمرة مي و مُطَلبِي ار ا ا م مي يو و و م ا او ا 


لأنها تُعَيّدُ به وتتضرر بسبب النفقة» ولهذا خُيّرتْ بريرة لما عتقت تحت زوجها وكان 
كي شاو وليس الرقيق كفوًا لِمُبَكَضْةٍ كما فى «الكفاية» عن «الذخائر»» وهل 
الْمْبَكَضَ كفء لها؟ قال في «البحر» : «إن استويا أو 5 حريته كان كفوًا لهاء وإلا فلا». 

(والعتيق) كفءٌ لعتيقة» و(ليس كفوًا لحرّةٍ أصليّةِ) لنقصه عنها. وليس مَنْ مَمنَّ 
الرقٌ أحدّ آبائه أو أبَا أقرب كفوًا لخلافه. والرّقٌ في الأمهات لا يؤثر كما في «زوائد 
الروضة» أنه المفهوم من كلامهم» وصرح به في «البيان» خلاقا لما بحثه الرافعي في 
التأثير ووافقه ابن الرفعة. 

قال السبكي: «وما جزم به المصنف من كون العتيق ليس كفوًا لحرة أصلية 
لا يساعده عليه عرف ولا دليل فيبقى التوقف فيه»؛» وقد رأينا كثيرًا من ذلك في هذا 
الزقاة: أن يكون "من مكنه الرق أو هك اد آبانه [ميدًا كيروا أو ملكا كيرا والمرأة دونه 
بكثير بحيث تفتخر به وهي حرة الأصل» وذكر نحوه البلقيني. 

[الخصلة الثالئة: النسب] 

(و) ثالثها: (نسب)؛ بأن تنسب المرأة إلى من تشرف به بالنظر إلى من يُنْسَبُ الزوج 
إليه ؛ ؛ لأن العرب تفتخر بأنسابها أتم م الافتخارء والاعتبار في النسب بالآباء . (فالعجمي) أي 
وإذكانك أكة عريية (تبسن كك عرية) انا وإن كانت أمها اعججية» لأن: اه:اصطفى العرت 
على غيرهم. (ولا) أي وليس (غير قرشي) من العرب مكافتًا (قرشية)؛ لخبر: «قَدّمُوا 
فرَيْشًا ولا يَقَدَمُوهَاه”'2 رواه الشافعي بلاعًا. (ولا» أي وليس (غير هاشميٌ ومطلبي) كفوًا 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحهاء (// /ا/ا) الحديث رقم (0470) عن ربيعة أنه سمع القاسم بن 
محمَّدٍ يقول: كان في بريرة ثلاث سَّْنٍ : أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقهاء فقال أهلها: : ولنا الولاء. 
فذكرت ذلك لرسول الله بَِِ فقال: «لو شئتٍ شرطتيه لهمء فإنَّما الولاء لمن أعتق». قال: وأعتقت 
فَحُيررتْ في أن تقد تحتَ زوجها أو تفارقه . الحديث. 
وأخرجه مسلم» (57/5١1١).؛‏ الحديث الرقم / ./١9١5‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده»» ومن كتاب الأشربة وفضائل قريش وغيره»ء ص/078؟/ بلاغّاد 


26 موا 5 (0) 


(لهما)؛ كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لهاشم؛ لخبر مسلم: «إنَّ الله اصْطمَى 
مِنَ العَرَب كِتَائَة» وَاصْطْفَى مِنْ كانه ريشا وَاصْطْفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِم)(! 

تنبيه : اقتضى كلامه أمرين : 

قي أن المُطَلِبَ كفء للهاشمية وعكسهء وهو كذلك لخبر البخاري: «تَخْنٌ 

بثو الْمُطلْتَ شيْءٌ وَاحِدُ2""!0». ومحله إذا لم تكن شريفة» أما الشريفة فلا يكافئها إلا 
شريفء» والشَّرَفُ مختصنٌ بأولاد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وعن أبويهما؛ 
نبّه على ذلك ابن ظهيرة. ومحلّه أيضًا في الحُرّق فلو نكح هاشمي أو مطلبي أَمَةٌ قأتت 
منه ببنتٍ فهي مملوكة لمالك أمّهَا فله تزويجها من رقيق ودنيء النسب كما سيأتي . 

والأمر الثاني: أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض» ونقله الرافعي عن جماعة» 
وقال في «زيادة الروضة» : «إنه مقتضى كلام الأكثرين»» قال الرافعي : «ومقتضى اعتبار 


- عن النبي يَكه. 
وذكره المناوي في «فيض القدير؛ءء حرف القاف. الحديث رقم /م عن الشافعي في 
«المسند»» والبيهقي في «المعرفة» عن ابن شهاب الزهري بلاغًا؛ أي أنه قال: بلغنا عن 
رسول الله يَكِبهِ ذلك . 
وقال المناوي معلّقًا: وظاهر صنيع المصنف أي السيوطي - أن الشافعي لم يخرجه إلا بلاغًا فقطء 
وليس كذلك فقد أفاد الشريف السمهودي في «الجواهر» وغيره أن الشافعي في «مسنده» وأحمد في 
«المناقب» خرجاه من حديث عبد الله بن حنطب قال: #خطبنا رسول الله يل يوم الجمعة فقال: أيها 
الناس قدّموا قريشًا ولا تقدموهاء وتعلموا منها ولا تعلموها». انتهى. 
وقال الحافظ ابن حجر : خرّجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ؛ لكنه مرسل وله شواهد. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛؛ كتاب المناقب» باب ما جاء في فضل قريش / /١146١‏ وقال: 
رواه الطبراني» وفيه أبو معشر؛ وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت : لم أعثر عليه عند الطبراني في المعاجم الثلاثة . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي يلخ / 59178/ بلفظ : إن الله عد وجل 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من 
قريش بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب الخمسء» باب: ومن الدليل على أن الخمس للإمام 
/1511/ بلفظ : «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد؛ . 


كار كج ١ه‏ 
وَالِآَصَحُ اعْتبَارٌ النّسَبِ فِي الْعَجم كَالْمَرَبِء حش ا و د 


النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب»» وقال الماوردي في «الحاوي»: 
«واختلف أصحابنا في غير قريش» فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء» والبغداديون يقولون 
بالتفاضل» فتفضل مُضَُّ على ربيعة» وعدنان على قحطان؛ اعتبارًا بالقرب منه يذه 
وهذا ‏ كما قال شيخنا ‏ هو الأوجه؛ إذ أقلّ مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا - 
كما قال في «المهمات» ‏ كالعجم . قال الفارقي : «والمراد بالعرب من يُنسب إلى بعض 
القبائل» وأما أهل الحضر فمن ضبط نفسه منهم فكالعرب وإلا فكالعجم». 

(والأصح اعتبار) شرف( (النسب في العجم كالعرب) قياسًا عليهم» فالفرس 
أفضل من القبط ؛ لما رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْ كَانَ الدَيْنُ مُعَلَّاِبالثريًا لَتَاوَله 
رجَالٌ مِنْ قارس»”"©. وبنو إسرائيل أفضل من القبط لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم؛ قاله 
55 والثاني : لا يعتبر فيهم؛ لأنهم لا يعتنون بحفظ الأنساب ولا يُدَوٌنُونَهَا بخلاف 
العرب» وقال الأذرعي: «إنه الصواب نقللا ومعنى» وبسط ذلك. والاعتبار بالأب كما 
مَرَتِ الإشارة إليه في غير أولاد بنات النبي كك فلا أثر للأم وإن كانت رقيقة. 

ولا يكافىء من أسلم أو أسلم أحد أجداده الأقربين أقدمْ منه في الإسلام» فمن 
أسلم بنفسه ليس كفوًا لمن لها أب أو أكثر في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام ليس 
كفوًا لمن لها ثلاثة آباء فيه. فإن قيل: قضية هذا أن من أسلم بنفسه من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم لا يكون كفوًا لبنات التابعين» وهذا زَلَلٌّء وكيف لا يكون كفوًا 
لهنَّ وهم أفضل الأمة؟! أجيب: بأنه لا مانع من ذلك؛ لأن النظر في الآباء لا يمنع أن 
يكون ابن غير الشريف أفضل من ابن الشريف وليس كفوًا له. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الشرف». 

0) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسير» سورة الجمعة »/451١6/‏ وفيه: «وضع 
رسول الله يكل يده على سلمان. ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء؛ . 
وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل فارس / 1598/ . 
وأخرجه مسلم في الحديث رقم /14417/ بلفظ : «لو كان الدين عند التُيَا لذهب بن رجل من 
فارس - أو قال: من أبناء فارس ‏ حتى يتناوله» . 


01 مخز 5 (ه) 


2-2 ذه ص - 9 9 - 0-2 
الم .اها ام وت يقد عسوو دار ووه قا ابو و م و ووه ماهين ١ه‏ ع سر ه ر كمس بير 
وعفعه فلِيّسَ فاسق كفَء عفيّفة. وحرفة. فصّاحبٌ حزفة دَنِيئَةٍ لين كفء أزفع منه. 


[الخصلة الرابعة : العفّة] 

(و) رابعها: (عِمَّة) وهي الدَيْنُ والصلاح والكفتٌ عما لا يَحِلُ» (فليس فاق كم 
عفيفة)؛ لقيام الدليل على عدم المساواة» قال تعالى : « أَفَمَن كان مُوْمًاكَمَّن كاب فَاسِقَا لا 
سَحَوونَ» [السجدة: 2]14 وقال تعالى : « أَلرَنلَايَكم إِلَارَانيَة4 [النور : *] الآية» هكذا استدل 
بهاتين الآيتين» وفيه نظ"؛ لأن الأولى في حَنٌ الكافر والمؤمن» والثانية منسوخة . 

والمبتدع مع السُْيّة كالفاسق مع العفيفة كما نقلاه عن الروياني وأقرّاه . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أمورًا : 

أحدها: أنه لا فرق في اعتبار هذا الوصف بين المسلمين والكفار؛ حتى لا يكون 
الكافر الفاسق في دينه كفوًا للعفيفة في دينهاء وبه صرح ابن الرفعة . 

ثانيها: أن الفاسق كفءٌ للفاسقة مطلقاء وهو كذلك وإن قال في «المهمات»: 
«الذي يتجه عند زيادة الفسق واختلاف نوعه عدم الاكتفاء كما في العيوب»» قال: ١‏ 
شَكَ أن الفسق بالقتل والسّكر ليس في تعدّي المفسدة والتّمرة كالعقوق وترك الصلاة 


ونحوها). 

ثالثها: أن غير الفاسق كفء لهاء سواء فيه العدل والمستورء وبه صرح الإمام وابن 
الصلاح. 

رابعها: أن الفسق والعفاف يعتبر فى في الزوجين لا في آبائهماء وسيأتي الكلام على 
ذلك. 


[الخصلة الخامسة : الحرفة] 

(و) خامسها: (حرفة)» وهي - كما قال الزمخشري في «فائقه» ‏ بكسر الحاء: 
متناعة يرمق متها ع سُمّيت بذلك لأنه ينحرف إليها . (فصاحب حرفة دنيئة) ‏ بالهمزة - 
من «الدناءة؟. دقولن ا لازو :لهاع عطاك لتر رجاو فا امسن 
كملابسة القاذورات. (ليس كُفْء أَرْفْعَ منه)» واستدل لذلك بقوله تعالى : « وَنَّدْ صل 
عل 1 بعْضٍ في اررق © [النحل: ١/]؟‏ أي في سبيه فبعضهم يصل إليه بِعِرّ وراحة» 
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اجر أو بَرَازِءِ وَلا هُمَا بنتَ عَالِم وَقاضٍ . 
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وبعضهم ذل ومشقةء وبقوله تعالى: « # فَالُوَا أَنؤِمِنٌ لَك وََتَبَعَكَ الْأَرَدَلُونَ 4 [الشعراء: 
١‏ قال المفسرون: كانوا حَاكة» ولم نكر عليهم هذه التسمية. (فكناس وحَجّام 
وحارسنٌ ودَاع وقيّم الحمام) ونحوهم كحائكِ (ليس كَفْءَ بنت خخياط)ء والظاهر أن 
هؤلاء أكفاء لبعضهم بعضّاء ولم أرَ من تعرّض لذلك . (ولا خياط بنتٌ تاجر أو) بنت 
(بَرَازِ)ء والظاهر أن كل منهما كفء للآخرء ولم أرَ أيضًا من ذكرهء (ولا هما) أي 
التاجر والبزاز (بنت عالم و) بنت (قاض» نظرًا للعرف في ذلك» وصرح به ابن 
أبي هريرة: بأن من أبوها بزاز أو عطار لا يكافئها من أبوه حجّام أو بيطار أو دباغ . 

قال الأذرعي : «وإذا نظرت إلى حزفة الأب فقياسه النظر إلى حرفة الأم أيضّاء فإن 
ابن المُغْنّية أو الحماميّة ونحوها ينبغي أن لا يكون كفوًا لمن ليست أمها كذلك؛ لأنه 
نقص في العرف وعار» . انتهى» والْأَوْجَهُ عدم النظر إلى الأمٌ. 

قال في «الروضة»: «وذكر في الحلية أنه تُرَاعى العادة في الحرف والصنائع» فإن 
الزراعة في بعض البلاد 8 من التجارة» وفي بعضها بالعكس». انتهى» وذكر في 
«البحر» نحوه أيضًاء وجزم به الماوردي» وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ الأخذ به. قال 
الأذرعي: وعلى اعتبار ما ذكره في الكتاب ينبغي أن تكون العبرة بالعالم الصالح أو 
المستور دون الفاسق. وأما القاضي فإن كان أهلا فعالمٌ وزيادة» وإن كان غير أهلٍ - كما 
هو كثير وغالب في القضاة في زماننا نَجِدُ الواحدٌ منهم كقريب العهد بالإسلام - ففي 
النظر إليه نظ5. انتهى ؛ بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك . 

قال في «الأنوار» : «وإذا شلك في الشرف والدناءة» أو في الشريف والأشرف» أو 
الدنيء والأدنأ فالمرجع عادة البلد» . 

والحرفة الدنيئة والفسق في الآباء» قال الشيخان: «يشبه أن يكون حال من كان أبوه 
صاحب حرفة دنيئة أو مشهورًا بالفسق مع من أبوها عدلٌ كما ذكرنا قيمن أسلم بنفسه مع 
من أبوها مسلم»» قال الرافعي: «والحَقٌّ أن يجعل النظر في حق الآباء ديئًا وسيرة 
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وحرفة من حَيّرَ النسب» فإن تفاخر الآباء هي التي يدور عليها أمر النسب»» ونقل 
الإسنوي عن الهروي في (إشرافه» أنه لا أ الماك" كولد الأبرص» وبه صرح جماعة 
منهم القاضي أبو الطيب والماوردي والروياني» والأوجه اعتباره كما تقدم في ولد 
الأبرص أيضًا. فإن قيل: كيف يُعَدُ الرَعْنٌ من الحرف الدنيئة مع أنها سُّنَّهُ الأنبياء في 
ابتداء أمرهم؟ أجيب: بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم» ألا ترى أن فقد 
الكتابة في حَقَّهِ عليه الصلاة والسلام معجزةٌ فتكون صفة مدح في حَقَهِء وفي حق غيره 
ليست كذلك؟ . 
[حكم اعتبار اليسار في الكفاءة] 

وما تقدَّم في المتن معتبر في الكفاءة جزمّاء وأشار لما فيه الخلاف منها بقوله: 
(والأصح أن اليسار لا يعتبر) في خصال الكفاءة؛ لأن المال ظِلّ زائلٌ وحالٌ حائلٌ ومالٌ 
مائلٌء ولا يفتخر به أهل المروءات والبصائر. والثاني: يعتبر؛ لأنه إذا كان معسرًا لم 
ينفق على الولد وتتضرر هي بنفقته عليها نفقة المعسرين» واستدلّ له بقوله يِ: «أمًا 
مُعَاويَةٌ َصُعْيُرةٌ لا مَالَ له200» وقال الأذرعي: «إنه المذهب المنصوص الأرجح دليلا 
ونقلا» وبَسَط ذلك» نعم على الأول لو زوّج الوليّ بالإجبار معسرًا بمهر المثل لم يصع 
التزويج كما مَرّتِ الإشارة إليه» وليس هذا مبنيًا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي؛ 
بل لأنه بَخَسَّها حقّها فهو كتزويجها بغير كفء. 

[بِيانٌ بعض الخصال التي لا تُعتبر في الكفاءة] 

ولا يُعتبر أيضًا الجمالٌ والبلدٌ ل كالعمى والقطع 
وتشوّه الصورة وإن اعتبرها الروياني. . وصّحَحَ في في «زيادة الروضة» كون الجاهل كفوًا 
للعالمة» ورجّح الروياني أنه غير كفء لهاء واختاره السبكي ورَدَّ على تصحيح 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق»؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها //87141/ . وأبو داودء كتاب 
الطلاق. باب نفقة المبتوتة / 414؟١7/‏ . والترمذي في «جامعه»؛ كتاب النكاحء باب ما جاء أن 
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه / /١١18‏ . 
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وَأنَبَعْضٌ الْخِصَالٍ لا يُعَابَلُ بَعْضٍ . 


«الروضة»: «بأن المصنف يرى اعتبار العلم في الأب فاعتباره في نفس المرأة أؤلى2. 
انتهى» وهذا متعين» ولذلك أسقط ابن المقري ما في «الروضة» من «روضه». قال في 
«زيادة الروضة»: وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرًاء قال الأذرعي: «وفيما 
إذا أفرط القصّرٌ في الرجل نظرٌء وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته بمن هو كذلك» 
فإنه ممن تُحَيّدْ به المرأة» . انتهى . 
[فائدةٌ فى جهات شرف النسب] 

فائدة: قال الإمام الغزالي : شرف النسب من ثلاث جهات : 

إحداها : الانتهاء إلى شجرة رسول الله يِةِ فلا يعادله شيء. 

الثانية : الانتماء إلى العلماء فإنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» 
وبهم ربط الله تعالى حفظ المِلَةِ المحمدية. 

والثالثة : الانتماء إلى أهل الصلاح المشهور والتقوىء قال الله تعالى : # وَكَانَ أَبْوهُمَا 
صَّلِحًا» [الكهف: 47]. 

قالا: «ولا عبرة بالانتساب إلى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب وإن 
تفاخر الناس بهم»» قال الرافعي: «وكلام النقلة لا يساعدهما عليه فى عظماء الدنيا»» 
قال في «المهمات»: «وكيف لا يعتبر الانتساب إليهم وأقل مراتب الإمرة أي ونحوها أن 
تكون كالحرفة» وذو الحرفة الدنيئة لا يكافىء النفيسة؟!»). 

[كفاءة المحجور عليه بسفه للوّشيدة] 

فرع: المحجور عليه بسفه هل هو كفء للرشيدة أو لا؛ لأنها تتضرر غالبًا بالحجر 
على الزوج؟ فيه نظر؛ قاله الزركشيء» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ الثاني . 

وقد جمع بعضهم خصال الكفاءة في بيت فقال: 


عي وهبه 


0 وَدِينٌ» صَنْعَةْ حرزية فَقدٌ العيُوب » وَفَى اليَسَار تَرَوُدُ 
[حكم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض] 
(و) الأصح (أن بعض الخصال) المعتبرة في الكفاءة (لا يقابل ببعض)؛ أي لا تجبر 
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لَه تَرويْجُ ابن الصّغِيْرٍ أَمَقَ وَكذا مَعِيَّة على المذهب» وَيجُوْرْ مَنْ لا تُكَافيُهُ 
1 


نقيصة بفضيلة ار 2 اصع برقن برق 6و تيه بل اليرت دي عويب 
نسيب » ولا حة َه فاسقة بعبدٍ عفيفف . 
[حكم تزويج الأب الصغيرٌَ أمة أو معيبة أو من لا تكافئه في الخصال] 

(وليس له) أي الأب (تزويج ابنه الصغير أَمَة)؟ لانتفاء خوف العنت المعتبر في 
تكاحهاء بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه . (وكذا معيبة) بعيب يثبت الخيار؛ 
كالبرصاء لا يزوجه بها (على المذهب)؛ لأنه خلاف الغبطة» وفي قول: يصح ويثبت 
الغان ]ؤايم وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء؛ لأنه بذل مال في 
بُضع لا ينتفع بهء بخلاف تزويج الصغيرة مجبوبًا. وإن زوج المجنون أو الصغير عجورًا 
أو عيناء أو قطعاء» أو الصغيرة ة بهرم أو أعمى أو أقطع فوجهان: : صَحَح منهما البلقيني 
وغيره عدم الصحة في صورة المجنون والصغيرء ونقلوه عن نص «الأم»؛ لأنه إنما 
يزوجهما بالمصلحة. ولا مصلحة لهما في ذلك بل فيه ضرر عليهما. وقضية كلام 
الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صورة الصغيرة؛ لأن وليها إنما 
يزوجها بالإجبار من الكفءء وكُلٌّ من هؤلاء كفء» فالمأخذ في هذه وما قبلها 
مختلف» وهذا هو الظاهر كما مَدَتِ الإشارة إلى بعضه؛ لكن ينبغي أن يحرم عليه ذلك 
كما يؤخذ مما مر في شروط الإجبار. 

(ويجوز) للأب أن يزوج الصغير (من لا تكافئه بباقي الخصال) المعتبرة في الكفاءة؛ 
كنسب وحرفة؛ لأن الرجل لا يُعَيّرُ بافتراش من لا تكافئه» نعم يثبت الخيار إذا بلغ كما 
اقتضاه كلام «الشرح» و«الروضة» هنا وإن نازع في ذلك الأذرعي» فقد صرحا به أول 
الخيار حيث قالا: «ولو زوج الصغير من لا تكافئه وصحّحناه فله الخيار إذا بلغ». 
والثاني : لا يصح ذلك ؛ لأنه قد لا يكون فيه غبطة . 


تنيز نيز نا 


للف > فك 


5- فصل [في تزويج المحجور عليه] 
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(فصل) في تزويج المحجور عليه 
[حكم تزويج المجنون الضَّغيرٍ أو الكبير] 

(لا يُرَوّخُ) على المذهب المنصوص وقول الجمهور (مجنونٌ)» ولا مُخْتَلٌء وهو 
من في عقله خلل. قال في «البحر»: «ولا مبرسمٌ» (صغيرٌ)ء لأنه لا يحتاج إليه في 
الحال وبعد البلوغ لا يدرى كيف الأمرء بخلاف الصغير العاقل كما سيأتي. فإن الظاهر 
حاجته إليه بعد البلوغ . (وكذا) لا يزوج مجنون ومختلٌ ومبرسحْ (كبيرٌ) أطبق جنونه» 
ثم اسبَدْنى منه قوله: (إلا لحاجة) للنكاح حاصلةٍ حالا؛ كأن تظهر رغبته في النساء 
بدورانه حولهنّ وتعلقه بهن» أو مآلا؛ كتوقع شفائه باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من 
الأطباء بذلك» أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهّده ولا يجد في محارمه من يحصل به 
ذلك وتكون مؤنة التكاح أَحَفتّ من ثمن جارية» وتقدّم استشكال الرافعى والجواب 
عنه. (فواحدةٌ) بالنصب؛ أي يزوجه الأب ثم الجَدّ ثم السلطان دون سائر العصبات 
كولاية المال واحدة» ويجوز الرَفعٌ؛ أي فواحدةٌ يتزوجها. 

تنبيه: ظاهر كلام «الروضة» أن الوصي لا يزوجهء قال البلقينى: «ويعضده نَصٌّ 
1ه كن فى :« العام كه الوساياما قفصي اد رز وبمه رز امدق عدن حنا لهي قال: 
«وهو الأقرب في الفقهء لأنه وليّ المال»» والأوجه الأول. 

وإئما وجب الاقتصار على واحدة لاندفاع الحاجة بهاء فإن لم تُعِمَهُ المرأة الواحدة 
زِئْدَ ما يحصل به الإعفاف كما قاله الإسنوي» وأشار إليه الرافعي في الكلام على 
السفيهء وقد لا تكفي الواحدة أيضًا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة . هذا إن بلغ مجنوثّاء 
فإن بلغ رشيدًا ثم جنّ بي على عود الولاية إلى الأب إن قلنا: «تعود» وهو اللأصح 
زْجه الأب ثم الجَدٌ وإلا فالحاكم» فإن كان جنونه متقطعًا لم يُرَوَجْ حتى يُفيق ويأذن» 
ديشترط وقوع العقد في حال إفاقتهء فلو جنَّ قبله بطل إذنه. وهل يشترط مراجعة 
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وَيْرَوّحَ المَحُنونة أب أؤ جَدّ إن ظهَرّث مَصّلحَةء ولا تُشترَط الحَاجّة؛ وَسَوَاءٌ 

وفع رم ور ل عه ع 8 ماعلش 6ه 2 وض ود 1 م اه 
صَغِيْرَة وَكبيْرَة» يب وبكرٌء فإن لم يكن أب وَجَدٌ لم تَرَوَجْ في صِغَرِمَاء فإِنْ بَلَعَتْ 


الأقرب في تزويج السلطان؟ فيه الخلاف الآتي في المجنونة» وتقدّم أنه يلزم المُجْيرَ 
تزويج مجنون ظهرت حاجته مع مزيد بيان. 
[حكم تزويج الوليٌ المجبر الصغيرٌ العاقل] 

(وله) أي الوليّ من أب وجَدٌَ لوفور شفقتهما وإن لم يتقدم لهما ذكرء وقد صرح به 
في «المحرر»؛ لا وصيٌ وقاض . (تزويج صغير عاقل) غير ممسوح (أكثر من واحدة) 
ولو أربعًا إن رآه الول مصلحة؛ لأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضى ذلك . أما الصغير 
الممسوع اي روبس العلدضاق الس السكون: قاله الجويني . 

[حكم تزويج الأب والجَدٌ المجنونة] 

(ويزوج المجنونة أب أو جَدٌ)؛ لأنه لا يرجى لها حالة يُسْتَادَنُ فيهاء ولهما ولاية 
الإجبار في الجملة. (إن ظهرت مصلحة) في تزويجها. (ولا تشترط الحاجة) قطعًا؛ 
لؤفادتها العؤر والنفقة» بخلاف المجنون. (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة 
نيب وبِكْرُ) مجنت قبل البلوغ أو بعده لما مر وتقدّم أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة 

[حكم تزويج السلطان المجنونة التي لا أب ولا جد لها] 

(فإن لم يكن) للمجنونة (أَبْ أو جد لم تزوج في صغرها)؛ إذ لا إجبار لغيرهما 
ولا حاجة لهما في الحال» (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) المنصوص كما يلي 
مالها؛ لكن بمراجعة أقاربها ندبا؛ تطبيبا لقلوبهم ولأنهم أعرف بمصلحتهاء ومن هذا 
قال المتولي: #يراجع الجميع حتى الأخ والعم للامٌ والخال». وقيل: تجب المراجعة؛ 
قال: «وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون». والثاني: يزوجها 


55/17 عد 
للْحَاجَةِ ؛ ل لمَصْلَحَةَ : 0 


القريبٌ بإذن السلطان لقيامه مقام إذنها. وتزوج (للحاجة) للنكاح بظهور علامة 
شهوتهاء أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء؛ لأن تزويجها يقع إجبارًاء وغير الأب 
والجَّدّ لا يملك الإجبارء وإنما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة الضرورة. 
لمصلحة)؛ كتوفر المؤن» فلا يزوجها لذلك (في الأصح) لما مَّدَ. والثاني: نعم؛ 
كالأب والجَدٌّء قال ابن الرفعة : «وهو الأصح». 

وإذا أفاقت المجنونة بعد تزويجها لا خيار لها؛ لأن التزويج لها؛ كالحكم لها 
وعليها. 

[نكاح المحجور عليه بسفه] 

(ومن حجر عليه) حسًّا (بسفو)؛ بأن بَذّر في ماله أو حكمًا؛ ؛ كمن بلغ سفيهًا ولم 
يحجر عليه» وهو السفيه المهمل (لا يستقلٌ بتكاح)؛ لثلا يُفْنِيَ في ماله في مؤن النكاح» فلا 
بد له من مراجعة الولي كما قال: (بل ينكح بإذن وليه)؛ لأنه مكلف صحيح العبارة» 
وإنما حجر عليه حفظًا لماله وقد زال المانع بالإذن ٠‏ فإن قيل: : بيعه بالإذن غير صحيح» 
َهُلَا كان نتكاحه كذلك؟ أجيب : بأن المقصود من الحجر حفظ ماله دون نكاحه» ولهذا 
لا يصح منه إزالة ملكه في الأموال بإذن ولا بغير إذن بالهبة والعتق» ويصح منه إزالة 
التكاح بالطلاق . أما من بَذّرَ بعد رشده ولم يتصل به حَِرُ حاكم فَتَصَْقُُ نافذ في 
الأصح. ويسكّى أيضًا سفيهًا مهملا. والمعتبر في المحجور عليه ظهور الأمارة 
لا قوله: «أنا محتاج». (أو يقبل له الوليٌ) بإذنه كما سيأتي ؛ لأنه حر مكلف صحيح 
العبارة والإذن. ولا يزاد على واحدة؛ لأنه إنما يُرَوَّجْ لحاجة النكاح وهي تندفع 
بواحدة. فإن لم تُحِفَهُ زِئْدَ ما يحصل به الإعفاف كما مَرَ في المجنون . 

والمراد بالولي هنا الأب ثم الجَدّ إن بلغ سفيهّاء والقاضي أو منصوبه إن بلغ رشيدًا 
ثم طرأ السّفه كما صكّحه في «زيادة الروضة». وظاهرٌ أن الوصي لا يلي التزويج» وبه 
أنتى ابن الصلاح ؛ لكن صرح الرافعي في باب الوصايا بأنه يلي التزويج بعد الجدٌ قبل 


وعم مخ | (ه) 
فَإِنْ أَذْنَ لَهُ وَعَيّنَ ائرَأءٌ لم يكن غَيْرَ ع ٠‏ وَيَنْكَحهَا بم بِمَهْرِ الْمئْلٍ أو قد إِنْ رَادَ 
فَالْمَشْهُوْرٌ ماك ل 


وَلَوْ قال : «انكخ بألفٍ» و1 يُعيّنِ امْرَأةَ َكيحَ بالل مِنْ ألْفِ وَمَهْرٍ منْلِهَاء 5 


الحاكم» وحذفه من «الروضة» تم وصحّح من «زيادته» هنا أنه لا يزوجهء قال 
الصيدلاني وغيره: «وقد نص الشافعي رضي الله تعالى عنه على كُلَّ من المقالتين؛ 
وليس باختلاف نصّ؛ بل نضّهُ على أنه يزوجه محمول على وصيّ فوّض إليه التزويج». 
(فإن أذن) له الولي (وَعَيّنَ امرأة) بشخصها أو نوعها؛ كاتَروَّجٌ فلانة» أو من بني 
فلانٍ» (لم ينكح غيرها)؛ لأن الإذن مقصور عليهاء فلا ينكح غيرها وإن ساوتها في 
المهر أو نقصت عنها. قال ابن أبي الدَّم: «وينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيهاء 
أمنا. لو كانت ا من المعينة نسبًا وجمالا وديئّاء ودونها مهرًا ونفقة فينبغي الصحة 
قطعًا؛ كما لو عَيّنَ مهرًا فنكح بدونه؟. انتهى» وهذا ظاهر. (و) ل (ينكحها) أي 
المعينة (بمهر المثل) أي بقدره؛ لأنه المأذون فيه شرعًاء (أو أقلَّ)؛ لأنه حَصَّلَ لنفسه 
خيرًا. (فإن زاد) على مهر المثل (فالمشهور صحة النكاح)؛ لأن خلل الصداق لا يفسد 
النكاح. والثاني وهو مُخَرَجٌّ: أنه باطل للمخالفة. وعلى الأول يكون (بمهر المثل) أي 
بقدره (من المسمّى) المعين مما عينه الوليّ ؛ بأن قال له : «أْمْهِرْ من هذا" فَأْمْهَرَ منه زائدًا 
على مهر المثل» ويلغو الزائد؛ لآنه تبرع من سفيه» وقال ابن الصباغ : «القياس بطلان 
المسمّى ووجوب مهر المثل؛ أي في الذمة». انتهى» والمشهور الأول» ولا ينافيه 
ما سيأتي من أنه لو نكح لطفلٍ''' بفوق مهر المثل» أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة 
بكرًا بلا إذن بدونه فسد المسمّى وصح النكاح بمهر المثل؛ لأن السفيه تصرف فى ماله 
فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولىّ. 1 
(ولو قال) له الولي (انتكح بألفٍ) فقط (ولم يعين امرأةً) ولا قبيلة (نكح بالأقلّ من 
ألفٍ ومهر مثلها)؛ لأن الزيادة على إذن الولي أو مهر المنكوحة ممنوعة . فإذا نكح امرأة 
بألف وهو أكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد؛ لأنه تبَرُعٌ وتبرعه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الطفل؟. 


(9؟) كاب تكاج ااه 
وَلَوْ أَطْلَقَ الإدْنَ فَالصَحٌ صِكَبْهُ وَيَنْكَحٌ بِمَهْر الْمثْل مَنْ تَليْقُ بو ا 


لايصحء فإن كان الألف مهر مثلها أو أقلَّ منه صح النكاح بالمسمّى» قال الأذرعي : 
«وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمّى دون غيرها». وإن نكح بأكثر من ألف بَطل إن 
كان الألف أقلّ من مهر مثلها؛ إذ لا إذن في الزائد والَدُ للقدر يضر بهاء وإِلّا ص05 
بمهر المثل. وإن نكح بأقلَّ من ألف نظرت: إن كان الألف مهر مثلها أو أقلَّ صحّ 
بالمسمّى» أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمّى . 

(ولو أطلق الإذن)؛ بأن قال: «انكح» ولم يعين امرأة ولا قدرًا (فالأصح) 
المنصوص في «الأمَ» (صحته) ؛ كما لو أذن السيد لعبده في النكاح يكفي الإطلاق. 
والثاني: لا يصح؛ بل لا بُدّ من تعيين المهر والمرأة والقبيلة» وإلا لم يؤمن أن ينكح 
شريفةً فيستغرق مهرٌ مثلها مَالهُء ودفع هذا بقوله: (وينكح بمهر المثل) فأقلَّ؛ لأنه 
المأذون فيه . (من تليق به)» فلو نكح شريفة يستغرق مهرٌ مثلها مَالهُ لم يصح كما اختاره 
الإمام وجزم به الغزالي» ولا ترجيح في «الروضة» وأصلها. وهل للولي تزويج صغير 
أو مجنونٍ امرأة"' شريفة يستغرق مهرها ماله؟ لم يتعرضوا له قال في «المهمات» في 
أوائل الصداق: «والقياس أن يأتي فيه هذا الخلاف». انتهى» وما ذكره من القياس 
منجه ‏ كما قال ابن شهبة ‏ في المجنون لاستوائه مع السفيه؛ لأن كلا منهما يزوج 
للحاجة. والحاجة تندفع بدون الشريفة» وأما الصغير العاقل فغير متجه فيه» فإنه يزوج 
بالمصلحة ولهذا يزوج ثلانًا وأربعا"", ولا يجوز ذلك في السفيه والمجنون. فحيث 
رأى الولي المصلحة في تزويجه الشريفة فينبغي جوازه لحصول المصلحة بذلك له. 

تنبيه : قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات: وهي ما إذا عَيّنَّ امرأة فقطء أو مهرًا 
فقطء أو أطلق» وأهمل رابعًاء وهو ما إذا عَيّنَ المرأة وقَدّرَ المهر؛ بأن قال: «انْكخْ 
فلانة بألف». والحكم فيه أنه إن كان مهر مثلها أقلَّ منه بطل الإذن فلا يصح النكاح وإن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «والأصحٌ». 
(') في نسخة البابي الحلبي: «وامرأة». 
153 في نسخة البابي الحلبي: «ثلاث وأربع». 


00 مح يه 


ا ا 


01> وي قو : يطة. 


قال الزركشي تبعًا للأذرعي : «القياس صكّته بمهر المثل؛ كما لو قيلَ له الوليّ بزيادة 
عليه»» وإن كان مثله أو أكثر منه صح الإذن» وحينئذٍ فإن نكح بأكثر من أل ومهر مثلها 
أكثر منه أيضًا بطل النكاح» أو نكح بالألف صح بهء أو بأكثر منه ومهر مثلها ألف صح 
بالألف وسقطت الزيادة» أو بما دونه صح النكاح به. 

وإن قال له: «انتكح من شئت بما شئت» لم يَصِمَّ الإذن لأنه رفع للحجر بالكلية . 

وإن أذن للسفيه في النكاح لم يفده ذلك جوازٌ التوكيل؛ لأنه لم يرفع الحجر إلا عن 
مباشرته. وإقراره بالتكاح إذا لم يأذن فيه وَلِيّهُ باطل؛ لأنه لا يستقل بالإنشاء» ويفارق 
صحة إقرار المرأة: بأن إقراره يُفْرَتُ مالاء وإقرارها يحصّله. وإذا كان كثير الطلاق 
سُرَيَ”'2 جارية لأنه أصلح له؛ إذ لا ينفذ إعتاقه» فإن تبيّم بها أبدلت» وإكثار الطلاق 
بأن يُرَوّجَهُ على التدريج ثلانًا فيطلقهنَ على ما قاله القاضي. أو ثنتين فيطلقهما على 
ما قاله البندنيجي» وفهم الروياني أن تعدد الزوجة ليس مرادّاء فعبّر عن ذلك بقوله: 
«فيه وجهان: أحدهما: يطلق ثلاث مَرَاتِء والثاني: مرتين»» وما قاله ظاهرء والأوجه 
من وَجْهَيْهِ الأول» فيكتفى بثلاث مَرّاتِ ولو من زوجة واحدة. وظاهر كلامهم أنه 
لا يُسَرَى ابتداء» وينبغي - كما في «المهمات» ‏ جواز الأمرين كما في الإعفاف» 
ويتعين ما فيه المصلحة. 

(فإن قبِلَ له) أي للسفيه (وَلِيُْ) أي النكاح (اشترط إذنه) أي السفيه (في الأصح)؛ 
لأنه حت مكلف,. فلا بد من إذنه. والثاني: لا يشترط؛ لأن النتكاح من مصلحته 
وعلى الولي رعايتهاء فإذا عرف حاجته زوجه كما يكسوه ويطعمه. (و) إنما «يقبل) 
له الولي نكاح اغرأة تليق ده إتمهر المفل .فافلع فإن زاد) عليه (صَعّ النكاح بمهر 
المثل). وتسقط الزيادة لتبرعه بها. (وفي قول: يبطل) ؛ كما لو اشترى له بأكثر من ثمن 
المقن» 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «شرئى؟. 


)5 كاب يكاج ازفرك 


وَلَوْ نَكحَ السَفِيِهُ با إذْنٍ فبَاطلٌ: فَإِنْ وَطِىء لَمْ يَلرَمْهُ شَيْ 0 وَقَيْلَ : مَهْوُ مثْل » 
ل قل مَُمولِ. 


(ولو نكح السفيه) المحجور عليه (بلا إذن) من وَلِيّهِ أو الحاكم عند امتناع الولي لغير 
مصلحة (فباطل) ؛ كما لو عَضَلَهُ الوليجٌ وتعذرت مراجعة السلطان كما في البيع ونحوه» 
ويفّق بينهماء ومحلّه ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ إذا لم يَنْنَهِ إلى خوف العنت وإلا فيصح 
نكاحهء وهو أُوْلَى من المرأة في المفازة لا تجد وليًا. (فإن) قلنا ببطلانه و(وطىء) فيه 
رشيدةٌ (لم يلزمه شيء»» أما الحَدٌ فبلا خلاف للشبهة» وإن أتت بولد لحقه» وأما المهر 
فعلى الصحيح وإن انفكٌ عنه الحجر؛ لأنها سَلَّطْنَهُ على بُضْعِهًا فصار كما لو اشترى 
لتفريطها بترك البحث عنهء وهذا في الظاهرء أما في الباطن فلها عليه مهر المثل كما 
نصنّ عليه في «الأم» . 

تنبيه: مَحَلُّ عدم لزوم المهر إذا وطئها مختارة كما اقتضاه التعليق السابق» فلو وطتها 
نائمة أو مكرهة فالأوجه كما قال شيخنا ‏ وجوبه» وقد صرح به الماوردي في المُكَرَهَةٍ . 

وخرج ب«رشيدة» التي َدَّرْتُهًا في كلامه المحجورٌ عليها بسفه أو صبًا أو جنون» 
فلها عليه مهر المثل؛ إذ لا أثر لتمكينها؛ كما لو ابتاع شيئًا من مثله وأتلفه كما قاله 
المصنف في «فتاويه؛ ف فى المحجور عليها بسفه» ومثلها الصغيرة والمجنونة . فإن قيل: 
لقال عقي لأخر قط يلاي فقطحها لم يكرقة قريةة فكان القياس أنه لا يجب له شيء 
كسائر الإتلافات البدنية» ولهذا قال الأذرعي: «إني لم أرَ هذا التقييد لغير المصنف»ء 
وأحسبه من تصرفه». أجيب: بأن البْضمٌ مَحَلَّ تصرف الوليّ» فكان إذنها في إتلافه غير 
معتبر؛ بخلاف قطع اليد ونحوها. وقول الإسنوي: «ينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار 
كالسفيهة. فإنه لا تقصير من قِبَلِهَاء فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها» ممنوعٌ؛ إذ 

(وقيل:) يلزمه (مهر مثل)؛ لثلا يخلو الوطء عن عقر أو عقوبة (وقيل: أقلٌ 
متموّل) ؛ لأن به يندفع الخلو المذكور. 


0 سحن | ]5 (0) 


اص ماير 0 5 02 ل َه ع لس ٠.‏ 5 9 لوسم سام 
وَمَنْ حجر عليْهِ لفلس يَصِحٌ نكاحف وَمُوّنَ النكاح في كسْبه ؛ لا فيما معة. 


ءسَّ عرزي 1 ؟ 0000 - ف 
وَنكاح عَبْدٍ بلا إذنٍ سَيدِهِتاطل . 


ف رون :هك يو جه ها هال عفاد جه يهن ريه وو صن عار فا وهل هار يها يه بود يهلا ويه وا بن له 


[حكم نكاح المحجور عليه بالفلس» ومؤن نكاحه] 

(ومن حجر عليه بفلس يصح نكاحه) لصحة عبارته وذمته» وهذا وإن قدمه المصنف 
في كتاب الفلس ؛ لكنه قصد هنا بيان مؤنه فقال: (ومؤن النكاح) المتجدّد على الحجر 
من مهر ونفقة وغيرهما (في كسبه) بعد الحجر وبعد النكاح» (لا فيما معه) لتعلّق حَوٌ 
الغرماء بما في يدهء فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فَلكّ الحجر . أما التكاح السابق 
على الحجر فمؤنه فيما معه إلا أن يستغني بالكسب. ولو اشترى أمةٌ في ذمته بعد الحجر 
واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين . 

[أحكام نكاح العبد] 

(ونكاح عبد بلا إذن سيده) ولو امرأة أو كافرًا (باطل)» لا فرق في ذلك بين المْبَعَضٍ 
والمكاتب ومُعَلّقٍ العتق بصفة وغيرهم؛ لعموم قوله وله : «أَيُ مَمْلَوْكِ تَرَوّجَّ بعَيْر إِذنٍ 
سَيدِهِ قَهُوَ عَاهُِ06"" رواه الترمذي وحسّنه والحاكم وصحّحهء قال في «الأمّ): «ولا 
أعلم من أحد لقيته ولا حُكِيَ لي عنه من أهل العلم اختلافًا في أنه لا يجوز نكاح 
العبد إلا بإذن مالكه». انتهى» ولا ينافي قوله: «لا أعلم» ما حكاه الرافعي عن 
أبي حنيفة من أن نكاحه موقوف على إجازة السيدء وعن مالك أنه يصح وللسيد فسخه؛ 
لأنه لم يبلغه ذلك . 

تنبيه: قول المصنف: «باطل» يقتضي أنه إذا وطىء لا يلزمه شيء كالسفيه. وليس 


/١١1١ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب النكاح» باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذْن سيده/‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ /١١١7 / وقال: حديث جابر حديث حسن . وفي الحديث رقم‎ 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح //0741؟/ بلفظ : «إذا تزوّج العبد بغير إذن سيده 

كان عاهرًا» . 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» 

١ ١ . فقال: صحيح‎ 


(15) كاب التكاج ولاه 
وَبِِذْنهِ ضَحِيْحٌ ‏ و ِطْلَاقٌ الإِذْنِء وَلَهُ ند تفييِدُه بامْرَأَةٍ أو قبيْلَةٍ أو بَلَدِء وَلا يَعدل عمًا أن 
فيه وَالْأَظهَرُ أَنَّهُ َيِسَ ليد إِجْبَارُ عَبْدِهِ عَلَى التكَاح اا 0 اد ا ا 


مرادًا كما توهّمه بعض الشارحين؛ بل يلزمه مهر المثل في ذمته كما صرح به المصنف 
في نكاح العبدء وسيأتي إيضاح ذلك. واستثنى الأذرعي من إطلاق المصنف ما لو 
استأذن سَيِّدَهُ فمنعه. فرفعه إلى حاكم يرى إجبار السيد فأمره به» فامتنع فأذن له الحاكم 
أو زَوَّجَهُ فإنه يصح؛ كما لو عضل الولي . 

(وبإذنه) أي السيد إن كان معتبر الإذن وهو غير مُحْرِم (صحيح) وإن كان سيده امرأة 
أو كافرًا كما مَمّ؛ لعموم الحديث المتقدم . 

(وله) أي السيد (إطلاق الإذن) لعبده في النكاح جزمّاء ويتكح الحرة والأمة ولو من 
غير بلد العبدء ولكن له منعه من الخروج إليها. (وله تقييده بامرأة) معينة (أو قبيلة أو 
بلد)؛ لأن ما يصح مطلقا يصح مقيدّاء (ولا يعدل عما أذن) له (فيه) مراعاةً لهء فإن 
عَدَلَ لم يصح النكاح. وإن قدّر له السيد مهرًا فزاد عليه أو زاد على مهر المثل عند 
الإطلاق عن تعيين المهر فالزائدٌ في ذمته يتبع به إذا عتق» فإن صرح له بأن لا ينكح 
بأزيدَ مما عينه قال الإمام: «فالرأي عدم صحة النكاح كما في السفيه؛»» وإنتقصروعما 
عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الإطلاق جاز. ولو نكح صحيحًا ثم طلّق لم ينكح 
انيًا إلا بإذن جديدء بخلاف ما لو نكح فاسدًا فإنه لا يحتاج إلى تجديد الإذن. ولو نكح 
بالمسمّى من مهرها دونه صم به . ورجوع السيد في الإذن كرجوع المُوَكلٍ . 

[حكم إجبار السّيّد عبدّهُ على النكاح وعكسه] 

(والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده) غير المكاتب والمُبَعّضٍ ولو صغيرًا وخالفه في 
الدين (على النكاح) لأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق» فكيف يجبر على ما لا يملك 
رفعه؟ ولأن التكاح يلزم ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة. والثاني: له إجباره 
كالأمة» وقيل: يجبر الصغير قطعًاء وهو موافق لظاهر النّصّ ولما عليه أكثر العراقيين» 
ولاقتضاء كلام الرافعي في باب التحليل والرضاع أنه المذهب. ولما سيأتيى للمصنف 
في كتاب الرضاع حيث قال فيه: اراز رح ا" لماش عن لدي إلى اوور 


5ه سمخو |5 (ه) 


وَلا عَكْسِهِ. وَلهُ إِجْبَارُ أمَتِه بأيّ صفة كانّث» ا م اش ا لا 


وأما المكاتبٌُ والمُبَعَضُ فلا يجبرهما قطمًا (ولا عكسه) بالجَردٌ والرفع؛ أي ليس 
للعبد البالغ إجبار سيده على التكاح | إذا طلبه» ولا يلزمه إجابته ولو كان مُبَعَضًا أو 
كان الها نه بمقة: لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفواتده كتزويج الأمة. 
والثاني : يُجبر عليه أو على البيع ؛ لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور. وقضية التعليل 
تخصيص الخلاف بمن يخشى العنت» وأن غيره لا يجبر قطعًا. والعبد المشترك هل 
لِسَيِّدَيْهِ إجباره وعليهما إجابته؟ فيه الخلاف المذكور في الطرفين» ولو أجابه أحدهما 
إلى التكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح . أما الصغيرة فلا إجابة له . 
[حكم إجبار السّيّد أمَتَهُ على النكاح] 

(وله إجبار أمته) غير المُبَكَضْة والمكاتبة على النكاح؛ لأن التكاح يرد على منافع 
البْضْع وهي مملوكة له. وبهذا فارقت العبد» فيزوجها برقيق ودنيء النسب وإن كان 
أبوها قرشيًا كما مَرَّ؛ِ لأنها لا نسب لهاء لا بمعيب؛ كأجذم وأبرص ومجنونء فلا 
يجوز بغير رضاها وإن كان يجوز بيعها منه وإن كرهت كما نص عليه في الحُكمين 
جميعاء والفرق: أنه لا يقصد من البيع الاستمتاع غالبّاء بخلاف النكاحء ويلزمها 
التمكين في صورة البيع كما صكّحه المتولي» ولو أجبرها السيد والحالة هذه على 
التكاح لم يصح. وقوله: (بأي صفة كانت) تعميمٌ في صفة الأمة من بكارة ودُيُوبة 
وصِعْرٍ وكبر وعقلٍ وجنونٍ وتدبير واستيلادء وأما المْبَعَضَةٌ والمكاتية فلا يجبرهماء 
ولا أمة كُلَّ منهما على التكاح» وليس له تزويج المرهونة بعد لزوم الرهن بغير إذن 
المرتهن» ويلحق بها المتعلق برقبتها مال بلا إذن المستجقٌّ إن كان معسراء فإن كان 
موسرًا جاز على الأصح في «زيادة الروضة» وكان اختيارًا للفداء. . وليس للسيد تزويج 
أمٍَ القراض كما مرّ في بابه» وله تزويج أمة عبده المأذون له في التجارة إن لم يكن عليه 
ديٌء وإلا فيزوجها بإذن العبد والغرماءء فإن زوجها بغير إذنهما أو إذن أحدهما لم 
يصح لتضررهما به» فلو وطىء الأمة بغير إذن الغرماء لزمه المهر؛ لأنه مما يتعلّق به 


عع 
5 


حَقَهُمْء بخلاف وطء المرهونة. فإن قيل: قالوا في معاملة العبيد: إن دين الغرماء 


+51 55 
إن طَلَبّث لَمْيَْرَمْهُ تَرْوِيْجُهَاء وَقِيْلَ : إنْ حَدْمَت عَلَيْهِ لَرمَهُ. 
وَِذَا رُوَجَهَا فَالأُصَحٌ أنهُ بالْملك لا بالولاية: ا 0 


01 


ا( بعلن هر وطوالضهةء أجيب : بأن ذلك في الأَمَةٍ المأذونة وهذا في متا . والولد 
حدٌ إن أحبلهاء وتصير أمّ ولد إن كان موسرّاء ولاقصير آم ونه إن كان محين؟ بل تباع 
في الدين وتصير م ولد إذا ملكهاء وكذا حكم الامة الجانية والموروثة عن مديون . وإد 
يقي الأسعلاد في الال ويه كنف ولد اق العبد المأذون دون قيمة ولد الأَمَةِ 
المرهونة والجانية والموروثة؛ لأن حَقَّ المرتهن والمجني عليه ورت الدين المتعلق 
بالتركة لا يتعلق بالولدء ووقع في أصل «الروضة» أنه جعل الأمة الموروثة كأمة 
المأذون» وإنما يأتي ذلك على القول بأن الدين يتعلق بزوائد التركة» والمذهب المنع؛ 
َه على ذلك الإسنوي . وإعتاقٌ أمَةٍ المديون والموروثة كإعتاق الجاني . 
[حكم إلزام السّيّد تزويج أمته عند طلبها التكاح] 

(فإن طلبت) من السيد التزويج (لم يلزمه تزويجها) وإن حرمت عليه؛ لما فيه من 
تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع بها عليه» (وقيل: إن حرمت عليه) تحريمًا مؤبدًا بنسب 
أو رضاع أو مصاهرة» أو كانت بالغة ‏ كما قاله ابن يونس - تائقةٌ خائفة الرَّنَا كما قاله 
الأذرعي (لزمه)؛ إذ لا يتوقع منه قضاء شهوة» ولا بد من إعفافها. أما إذا كان التحريم - 
لعارض كأن ملك أختين فَوَطِىءَ إحداهما ثم طلبت الأخرى تزويجهاء أو لم يكن كما 
ذكر ‏ فإنه لا يلزمه إجابتها قطعًا. وإذا كانت الأمة لامرأة قال صاحب «البيان» : «ينبغى أن 
يكون في إجبارها الخلاف فيما إذا كانت لرجل وهو لا يملك الاستمتاع يها». ْ 

[الأحكام المترئبة على أنَّ تزويج السَّيّدِ أمته يكون بالملك لا بالولاية] 

(وإذا زوّجها) أي السَيْدُ ممه (فالأصح أنه بالملك لا بالولاية)؛ لأنه يملك التمتع بها 
في الجملة والتصرف فيما يملك استيفاءه» ونقله إلى الغير يكون بحكم الملك؛ 
كاستيفاء سائر المنافع ونقلها بالإجارة. والثاني: بالولاية؛ لأن عليه مراعاة الحَظّء 
ولهذا لا يزوجها من معيب كما مرّ. 

تنبيه : قضية كلامه أن الخلاف لا يتأتى في تزويج العبدء وهو كذلك. قال الرافعي: 


084 مخز 51 (0) 


فيرو 4 038 بل روسن« رايد فكع ددري 2ه > 2 
وَجُ مُسْلِمٌاً مَمَُ الْكَافِرَةَ وَقَام سق وَمكاتبٌ» وَلا يزوّ- وَلَينّ عبد صبيّ ' م ا 


«إلا إذا قلنا: للسيد إجباره»؛ قال السبكي : «وهو صحيح». 

وعلى الأرَّل (فيزوج مسلم أَمَنَهُ الكافرة»)» بخلاف الكافر فليس له أن يزوج أمته 
المسلمة؛ إذ لا يملك التمتع بها أصلا؛ بل ولا سائر التصرفات فيما سوى إزالة الملك 
عنها وكتابتهاء بخلاف المسلم في الكافرة» ولأن حَىَّ المسلم في الولاية أكدء ولهذا 
تثبت له الولاية على الكافرات بالجهة العامة. وعبّر في «المحرر» ب«الكتابيّة» فَعَدَلَ 
المي إى #القعالن) فجن الردد ولاك ري يتبال والوثنية والمجوسية» وفيهما 
وجهان: أحدهما : لا يجوز وجزم به البغوي ؛ لأنه لا يملك التمتع بها والثاني: 
شُرّاح «الحاوي الصغير»؛ لأن له بيعها وإجارتهاء وعدم جواز التمتع بها الذي عَلَّلَ به 
البغوي جَرْمَهُ بالمنع في غير الكتابية لا يمنع ذلك كما في أَمَيِهِ المَحْرَم كآخته . 

(و) يزوج على الأول أيضًا (فاسقٌ) أَمَنَهُ (ومكاتبٌ) كتابةٌ صحيحة يزوج آمنَهُ 
بالملك» وقضيته أنه يستقلٌ به ولا يحتاج إلى إذن السيد» وليس مرادًا لضعف ملكهء فلا بُدَ 
من إذن سيده. وعلى الثاني: لا يزوج واحد من الثلاثة من ذكرت؛ لأن المسلم لا يلي 
الكافرة» والفسقّ يسلب الولاية» والرَّقٌّ يمنعها كما مَرَ. وإذا ملك المُبَعَضَ ببعضه الحُرٌ أْمَهٌ 
قال البغوي في «فتاويه»: «لا يزوجها ولا تزوج بإذنه»» وهذا فرّعه على أن السيد يزوج 
بالولاية» والأصح كما في «تهذيبه» أنه بالملك كما مَرّتِ الإشارة إليه» وعليه فيصح تزويج 
المبعض كالمكاتب؛ بل أؤْلى لأن ملكه تامٌ» ولهذا تجب عليه الزكاة. 

[لا يُرَوّج ولت عبد صب وسفيه ومجنون] 

(ولا يزوج ولح عبدٌ) محجور عليه من (صبي) وصبية وسفيه ومجنون؛ لما فيه من 
انقطاع أكسابه وفوائده عنهم . 

تنبيه : قال في «الدقائق»: وهذه العبارة أصوب من قول «المحوّر»: ولا يجبره»؛ 
أنه لا يلرم عع عام إجارء ضع تزويجة برضاة» والصحيح منعه . انتهى » ومع هذا لو 
عبر ب«المحجور عليه» كما قدّرته لكان أؤلى. 


(15) كا اليك ماه 


هك 


(ويْرَوّجُ) ولي الصبي من أب وجَدٌ (أَمنَهُ في الأصح) إذا ظهرت الغبطة كما قيداه في 
«الروضة» وأصلها اكتسابًا للمهر والنفقة. والثاني: لا يزوجها؛ لأنه قد تنقص قيمتهاء 
وقد تحبل فتهلك 

وأك غير الطدى ممن كز معه كآمق : تكن “له تروع أنه افيه إلة بإذنه كما أنه 
لايزوج إلا بإذنه» وقول الأذرعي: «ينبغي أن يعتبر مع ذلك حاجته إلى النكاح» فلو 
كان غير محتاج إليه فالوليٌ لا يملك تزويجه حينئلء فكذلك لا يزوج أمته» ممنوعء 
ويكفي في ذلك أنه يملك تزويجه في الجملة. 

والسّلطان كالأب والجَدٌ في أَمَةٍ من به سفه أو جنون لأنه يلي مال مالكها(') 
ونكاحهء بخلاف أمة الصغير والصغيرة لا يزوجها وإن ولي مالهما؛ لأنه لا يلي 
نكاحهما. ولو كان الصغير كافرًا وأمته مسلمة لم يجز لوليه تزويجها. ويزوج الأب وإن 
علا أمة الثيب المجنونة؛ لأنه يلي مال مالكها ونكاحهاء بخلاف أمة الثيب العاقلة 
الصغيرة؛ لأنه لا يلي نكاح مالكهاء وقد عُلم مما تقرّر أنه يشترط فيمن يلي التكاح أن 
يكون ولي المال والنكاح . 

خائمة : أَمَةُ غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعًا لولايته على سيدتها بإذن السيدة 
وجوبًا لأنها المالكة لها نطمًا وإن كانت بكرًا؛ لأنها لا تستحي في تزويج أمتها. ولو أعتق 
المريض أمة وهو لا يملك غيرها فزوّجها وليّها قبل موته وبرئه من مرضه صم للحكم بحريتها 
ظاهرًا فلا يمنع العقد بالاحتمال» ولهذا لو مات وخرجت من الث يحكم بعتقها ويجوز 
تزويجها وإن احتمل ظهور دين عليه يمنع خروجها من الثلث؛ لكن إذا مات وعجز الدّلث عنها 
درق بعضها بأن لم تجز الورئة بان فساد النكاح. وإن زوّجها السيد بمن يحل له نكاح الأمة 
إذن الولي أو كان هو الولي صح وإن لم يَمْتْ ولم تخرج بعد موته من الثلث؟ لأنه بتقدير عدم 
خروجها في الأولى مالك ما لم يعتق ونائب ب ولي ما عتق» وفي الثانية مالك ذاك ووليئٌ هذا . 

ديز فقن كن 


بلق في نسخة البابي الحلبي : «مالكه؛ . 


0ك مع 5 (ه) 


بابُ ما يحرم من التكاح 


بابُ ما يحرم من التكاح 


التّحريم يطلق في العقد بمعنى التأثيم وعدم الصحة». وهو المراد بالتبويب» ويطلق 


بمعنى التأثيم مع الصحة كما في نكاح المخطوبة على خطبة الغيرء ومراده بهذه الترجمة 
ذكر موانع النكاح كما عَبَرَ بها في «الروضة»» وهي قسمان: مؤْبَدٌ» وغير موْبَّدٍ. 


[ما يتأتد تحريمه من النساء] 
[حكم نكاح الآدمى الجنيّة] 


ومن الأوّل وإن لم يذكره الشيخان اختلاف الجنس27, فلا يجوز للآدمي نكاح جَنَبةٍ 


كما قاله العماد بن يونس» وأفتى به ابن عبد السلام خلاقًا للقمولي؟, قال 


200 


زفق 


وهذا ‏ أعنى قوله: «اختلاف الجنس» ‏ ضعيف» والمعتمد صحة مناكحة كُلّ للآخر» وعبارة «م د؟ 
ف اناسة السوري 6 المتمد حل كاحاالهى رمكف وله وطء زوجته منهم ولو على غير صورة 
الآدمي» وثُقَلَ عن شيخنا أنها لا تنقض وضوءه حيتئذٍ. انتهى «قى ل6. والذي في «حاشيته؛ إذا 
تحققت الذكورة أو الأنوثة نقض على المعتمد ولو على غير صورة الرجل أو المرأة؛ حتى لو كانت 
على صورة الكلب نقض لمسها. انتهى 

اعتمده «م ر». وهل يجبرها على ملازمة المسكن أو لا؟ وهل له منعها من التشكل في غير صورة 
الآدمية عند القدرة عليه لأنه قد تحصل النفرة أو لا؟ وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط صحة 
التكاح من أمر وليها وخلوها عن الموانع أو لا؟ وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها وادّعت أنها 
هي فهل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها أو لا؟ وهل يكلف الإتيان بما يألفونه من قوتهم كالعظم 
وغيره إذا أمكن الاقتيات بغيره أم لا؟. وقوله: «اعتمده م ر» أي خلاقًا لابن حجر؛ أي فيجوز 
للآدمي نكاح الجنية وعكسه؛ وبجوز وطؤها إن غلب على ظنه أنها زوجته ولو على صورة حمار 
مثلاء وتغبت أحكام النكاح للإنسي منهماء فينتقض وضوؤه بلمسهاء ويجب عليه الغسل بوطثها 
وغير ذلك» ومنه أنه يجب عليه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجةء وأما الجنيٌ 
منهما فلا يقضى عليه بأحكامنا؛ (ع ش». 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (/415). 


6:١ كبلك‎ )19( 


7 5 7 5 0 0 02 25 05 2 
قلعا قاو قاعد وهاه هاعد .د قاع قاودا و وا فا عد وا.ر واود و وا واه قفاوا وان رازاع داعا عد مد مد م 5ه 


تال 200 « © هُوَأرِّى حَلَقَكْم ين نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا رَرْجَهًا"» [الأعراف: 149]» 
وقال تعالى : 9 يَكأيها لاس نموا ريك الى حَلفَكٌ من نَفٍْ وَيِدَوَ وَعَلَقَ يها رَوْجََا © [النساء: .]١‏ 
1 ا الم عع رع 
وروى ابن أبي الدنيا مرفوعا: «نهيّ عن يكاح الجن) 5 5 
[أسبابٌ منع النكاح تأبيدًا] 

والمؤبد غير اختلاف الجنس له أسبابٌ ثلاثة: قرابة» ورضاع» ومصاهرة. 

ولضابط المحرمات بالنسب والرضاع ضابطان: 

الأول: تحرم نساء القرابة إلا من دخلت تحت ولد العمومة أو ولد الخؤولة. 

والثاني: يحرم على الرجل أصوله وفصوله وفصول أول أصولهء وأول فصل من كُلَّ 
أصل بعد الأصل الأول» فالأصول: الأمهات» والفصول: البنات» وفصول أول 
الأصول: الأخوات وبنات الأخ وبنات الأختء. وأول فصل من كُلّ أصل بعد الأصل 

الأول: العَمَّاتٌ والخاللات. 
والضابط الثاني للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني» والأول لتلميذه الأستاذ 

95 منصور البغدادي» قال الرافعي: اوهو أرجح لويجازه ونصّه على الإناث» بخللاف 

الثاني»» ولمجيئه على نمط قوله تعالى : #إنا أحَلَلَْا لَك أَروبَكَ الى اتيت لجورَهي وما 

)١(‏ هذادليل للقول الضعيف. 

0( أي وهي من الجنس » ورد هذا الاستدلال: بأن غاية ما تفيده الآية أن زوجة آدم منه» وليس فيها 
دلالة على أن الزوجة لا بدَّ أن تكون من الجنسء واستدل القائل بالضعيف بأن النبيّ نهى عن نكاح 
الجن وبقوله تعالى: « وله جَمَل4 أي : خلق ١‏ لَكْم من نفك و4 [النحل : ”7]. وكان الأؤلى 
وبأن نكاح الجنيّة لا يفوت الامتنان؛ بل كماله؛ وأيضًا من قال بعدم صحة مناكحة الجن قال: إن 
الجن من النار والإنس من الطين ولا مناسبة بينهما. 
الكرمانينٌ في مسائله عن أحمد وإسحاق: حدثنا محمد بن يحيى القطيعي. حدثنا ابن لهيعة؛ عن 
يونس بن يزيدء عن الزهري قال: «نهى رسول الله يد عن نكاح الجنٌ»؛ وهو مرسلٌ. وفيه ابن 
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كدو “رادت ب اركش مه ركعي ك ركت يه سه ]تار ور ع قري 
8 رُم الأمَهَاتُ وَكل مَنْ وَلدتك أؤ وَلدت مَنْ وَلدك فهي أمّك . ا 
01 2 1 2 2 ا عَنَكَ وَبَنَآاتِ عَتَّبتَكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وسَاتِ ختلديك » 


[الأحزاب: 20] قَدَلَّ على أن ما عداهنٌ تالت ممنوع. 
[السبب الأول : القرابة] 
وقد بدأ بالسبب الأول» وهو القرابة» ويحرم بها سبع. 
[تحريم الأمّهات في النكاح] 
وقد شرع في الأول منهاء فقال: (تحرم الأهات) بضمٌ الهمزة وكسرها مع ص 
الميم وكسرها: جمع (أم' 1 وأصلها «أَعهَةٌ)؛ قاله الجوهري» قال شيخنا: ومن نُقل 
عنه أنه قال 0 كيد أصل ٌَّ فقد تسمّح. ويشير بذلك إلى الرَّدٌ على الختاوج» 
ويحتمل أن الجوهري وقع له عبارتان . وقال بعضهم : «الأمّهات» للناس» و«الأعَات» 
للبهائم. وقال آخرون: يقال فيهما أمّهات وأمّات؛ لكن الأوَّلَ أكثرُ في الناس والثاني 
أكثر في غيرهم» ويمكن رَدٌ الأول إلى هذاء وسيأتي إن شاء الله تعالى تحرير ذلك آخر 
الكتاب . 
والمراد تحريم العقد عليهن» وكذا يُقَدَّرُ في الباقي . 
(و) ضابط الأمّ هو (كُلُ من ولدتك) قف أفلك خفيقة + رار ولدا رم و43 ويه 
كان أو أنثى؛ كأم الأب وإن علت 10 الأمّ كذلك”' (فهي أمك) مجارّاء وإن شئت 


» وتطلق الأمّ في القرآن على خمسة أوجه: أحدها: الأصلء ومنه: « وَإِنَهُ ف أو ألكتب‎ )١( 
0000 [الزخرف ]نل لوت الجتغولت, اانه اسل لكل الكتيم‎ 
.]1١ : ثانيها: الوالدة» ومنه < ديه ولعت [النساء‎ 
. ]77 : ثالثها: المرضعة» ومنه: ظ وَأْمَهَتُصكُمْ أل أَرَصَمَتَكُمْ4 [النساء‎ 
.]1 رابعها : المشابهة للأم في الحرمة والتعظيمء ومنه : « وَأزوجهد هنهم [الأحزاب:‎ 
مَأَُمُ كاوِيَةٌ 4 [القارعة وقيل: المراد م رأسه»‎ ١ : خامسها: المرجع والمصيرء ومنه:‎ 
وقيل: النار؛ لأنه يأوي إليها؛ «ق ل» على على «الشيخ خالد». وقوله: ١«أَم وُرأسه»؛ أي لأنها حامية‎ 
. ما فيها من مخ ودهنٍ وعظم‎ 

(؟) أي وإنعلت. 


سكف كه ف 


6 رامث سه هسه ود اق لس و فاو به 
وَالبَنَاتء وَكل مَنْ وَلذْتَهَا لذت مَنْ وَلِدَهَا فبنتئك . 


لمعه 20000 2 
قَلْتُ: وَالْمَحْلَوْقة مِنْ رِنَاهُ نحل ف عق ولو جا جا اا أو شو سو مركي ا و الو 0 


قلت * كلُُ شق ينتهي إليها لم00 بواسطة أ بغيرها. وهذا تفسير الأمهات بالنسب 
وإلا فقد يحرم النكاح بالأمومة لا من هذه الجهة» وذلك في زوجات النبي كَل أمهات 
المؤمنين . 

ودليل التحريم في الأمهات وفي بقية السبع الآتية قوله تعالى: « حُرّمَتْ 2 عَلَِكٌْ 
أفسكئ» [النساء : 9] الآية . 

(و) الثاني : (البنات) جمع «بنْتِ». (و) ضابطها هو (كلٌّ من وَلَدْنَهَا) فبشّكَ حقيقةٌ 
(أو ولدت من ولدها) ذكرًا كان أو أنثى؛ كبنت ابن وإن نزل» وبنت بنت وإن نزلت» 
(فبنتك) محا أ :إن شكت قلت كل أنثى ينتهي إليك نسبيها بالولادة2©0 بواسطة أو 
بغيرها. 

[حكم نكاح بنت أو ابن الرّنا] 

ولشاكات المخلوفة عوبماء الرناهد وهم انهاءييث الاي تصدرم مزيه يوقم هذا 
التوهم بقوله: (قلت: والمخلوقة من) ماء (زناه)”” سواء أكانت المَرْنِنُ بها مطاوعة أم 
لاء سواء تحقق أنها من مائه”*؟ أم لا «تحلٌ )260 لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا حرمة لماء 


)١(‏ أي اللغوي؛ لأن الشرعيّ إنما يكون للأب. 

(0) أي الأعم من اللغويٌ والشزعي ليشمل بن البنت. والمراد بقوله: «يتتهي» أي: يصل» وليس 
المراد بالانتهاء حقيقته ؛ لأنه لا يكون إلا لأمّنا حواء ولأبينا آدم» وكذا يقال فيما بعده. 

(7) أي ولو احتمالا؛ بأن تعاقب عليها رجلان» واحتمل كون البنت من كل منهماء فيحلّ لكل منهما 
نكاحهاء فيكون قوله: «سواء تحقق. . . إلى آخره؛ غير مناف له. 

(4) أي بأن أخبره بذلك معصوم؛ كسيدنا عيسى عليه السلام. 

(5) أي حيث ولدتها؛ بخلاف ما لو ساحقت المرأة المزني بها زوجة الزاني أو أخته أو أمّه أو بنته وخرج 
ماء الزّنا من المرأة المزني بها في فرج الزوجة ومن ذكر معها وعلقت به وولدت بثنًا فلا تحل له؛ بل 
تحرم عليه من تلك الجهة لا من جهة أنه ماء زنا؛ لأن ماء الزنا لا حرمة له على الرّاني . 3 
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الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث وغيره عنهاء فلا تَتَبَعَضٌ الأحكام كما يقول به 
الخصمء فإنَ مَنْمَ الإرث بإجماع كما قاله الرافعي. وقيل : تحرم عليه مطلقاء وقيل: تحرم 
عليه إن تحقق أنها من مائه؛ بأن أخبره بذلك نبيّ؛ كأن يكون في زمن عيسى عليه السلام . 
وعلى الأول يُكره نكاحهاء وَاخْتلِفَ في المعنى المقتضي للكراهة» فقيل: للخروج من 
الخلاف» قال السبكي: «وهو الصحيح»» وقيل: لاحتمال كونها منهء فإن تيقن أنها منه 
حرمت عليه؛ وهو اختيار جماعة منهم الروياني. ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة 
فَكبِنْتِهِ؛ٍ قاله المتولي. (ويحرم على المرأة) وعلى سائر محارمها (ولدها من زَِنَاء والله 
أعلم) بالإجماع ؛ كما أجمعوا على أنه يرئهاء والفرق: أن الابن كالعضو منها وانفصل منها 
إنسانّاء ولا كذلك النطفة التي خلقت منها البنثُ بالنسبة للأب. 
[حكم نكاح المنفيّة باللّعان] 

تنبيه : سكت المصيّف رحمه الله تعالى عن المنفية باللعانء وحكمها أنها تحرم على 
نافيها ولو لم يدخل بِأمّها؛ لأنها لا تنتفي عنه قطعًا بدليل لحوقها به لو أكذب نفسهء 
ولأنها ربيبةٌ في المدخول بهاء وتتعدّى حرمتها إلى سائر محارمه. وفي وجوب 
القصاص عليه بقتله لها والحَدَّ بقذفه لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها وجهان: 
أوجههما - كما قال شيخي ‏ لا كما يقتضي كلام «الروضة» تصحيحه وإن قيل: إن ذلك 
إنما وقع في نُسَخ «الروضة» السقيمة. قال البلقيني: «وهل يأتي الوجهان في انتقاض 
الوضوء بمسّها وجواز النظر إليها والخلوة بها أو لا؟ إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة 


01 


المحرمية كما في الملاعنة وأمَ الموطوءة بشبهة وبنتها؟ والأقرب عندي ثبوت 


والعبرة بالحرمة وعدمها حال خروجه على المعتمد عند «م ر»؛ حتى لو أخرجه بيده أو بيد أجنبية 
واستدخلته زوجته ومن ذُكر معها فهو لا حرمة له لو أتت منه ببنت فكانت تحل له لو لم تكن من تلك 
الجهة, وأما لو أخرجه بيد زوجته أو أمنه فهو حينئل محترم» فإذا استدخلته أجنبية فعلقت به وأتت 
ببنت فهي حيئئذ محترمةٌ. وأما «حج» فيشترط أن يكون محترمًا حالة الخروج وحالة الاستدخال 
أيضًا. انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (414/7). 
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وَالأَحَوَاتٌ ل السرم الج وا ون انهه اقم ا رامو سام مالف وا 1 


المحرمية». انتهى» والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطاء وعدم نقض الوضوء 
بمسّها للشك كما يؤخذ مما قَدَّمَْهُ في باب أسباب الحدث . 
[حكم نكاح من تزوج بمجهولة نسب فادّعى أبوه بنوّتها] 

ولو تزوج ولد إنسانٍ بلقيطة أو مجهولة نسب فادَّعى أبوه بُنْوّة تلك الزوجة بالشروط 
المذكورة في الإقرار: فإن صَدَّقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح» ثم ان كان 
ذلك قبل الدخول فلا شيء لهاء أو بعده فلها مهر المثل» وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت 
نسيها ولا ينفسخ التكاح. قال المزنيٌ: «وفيه وحشةاء قال القاضي في «فتاويه»: 
«وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا». وقِيسَ به ما لو تزوجت بمجهول النسب 
فاستلحقه أبوها ثبت نسبه» ولا ينفسخ النكاح إن لم تصدقه الزوجة» وإن أقام الأب بينة 
في الصنؤرة الأول ثب“ السب وانقسع التكاج وحكم الكهر كما تقدام» :وان لم يكن يينة 
وصَّدّقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لِحَقَّ الزوج؛ لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك 
تجديد نكاحها؛ لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريمء وأمًا المهرٌ فيلزم الزوج؛ لأنه 
يدعي ثبوته عليه لكنها تنكرهء فإن كان قبل الدخول فنصف المسكّى أو بعده فَكَلّهٌُ 
وحكمها في قبضه كمن أَقَرّ لشخص بشيء وهو ينكره» وتقدم حكمه في باب الإقرار. 
فلو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها. 

ا خري الخ وجري الكع | 

(و) الثالث: (الأخوات)"'' جمع قف ورقتابطها: كز من رَلدمًا أبراك 3 

أحدهما فأخبّكٌ . 


(1) ولو احتمالا كالمستلحقة» نعم لو كانت تحته قبل استلحاقها ولم يصدق أباه في استلحاقها أو كان صغيرًا 
لم ينفسخ نكاحهاء قالوا: «وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام غير هذا"» ولا تنقض وضوءهء وإذا مات 
ورثت منه بالزوجيّة؛ لأنها أقوى من الأختيّة» فلو طلقت منه امتنع عليه العقد عليها إذا بانت» وله 
رجعتها إذا لم تبن. وذكر «حج؛ أن عكس المسألة مثلها؛ بأن استلحق أبوها زوجها ولم تصدقه هيء 
وبحث فيه بعضهم مما يعلم رذه في محله؛ «ق ل» على «الجلال» مع زيادة من شرح «م ر». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (418/7). 


و .6. 0 
١‏ مخ 5 (ه 
تُ الإخوة وَالْأَحَوَاتِء وَالْمَمَاتُ وَالْخَالَاتُء وَكُلُ مَنْ هئ أَخْتُ ذَكرٍ وَلَدَكَ 
5 00 ل 
» أو أخث أنتى وَلَدَنْكَ فَخَالئَكَ. 


0 السَبْعُ بالوّضاع نكا -ب--زبب 90000 


[تحريم بنات الإخوة والأخوات في النكاح] 

(و) الرابع والخامس: (بنات الإخوة و) بنات (الأخوات) من جميع الجهات”", 
وبعال أولادهه”" وإن عرة 

تنبيه : كان ينبغي تأخير بنات الإخوة والأخوات عن العمات والخالات تأسّيًا 
بالقرآن. 

[تحريم العمّات والخالات في التكاح] 

(و) السّادس : (العَمَّاتُ) من كُلَّ جهة» سكن كت رام اله 

(و) السّابع : (الخالات) كذلك . 

(و) أشار لضابط العَعَةٍ بقوله: ١ك‏ من هي أخت ذكر وَلَدَكَ) بلا واسطة فَمَمْتّكَ 
حقيقة» أو بواسطة كعمّة أبيك (فَعَمَّئْكَ) مجازّاء وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت 
أبي الأم. وأشار لضابط الخالة بقوله: (أو) أي وكُلٌ من هي (أخت أنتى وَلَدَنْكَ) بلا 
واسطة فخالتك حقيقة» أو بواسطة كخالة أمك (فخالتك) مجارّاء وقد تكون الخالة من 
جهة الأب ؛ كأخت أمْ الأب. 

[السبب الثاني : الورّضاع] 

ثم شرع في السبب الثاني. وهو الرضاعء فقال: (ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع 

أيضًا) للآية» ولخبر الصحيحين: ١يَحْرُمٌ‏ مِنَّ الرّضاع ما يَحْرُمُ مِنَّ الولادَةه20: وفي 


)١(‏ أي جهة الأب والأم أو أحدهما. 

(؟) أي الأخ والأختء فيدخل بنات الاتووس ادا الح ومن أولاد الأخت 

(*) المناسب التعبير بالتراخي في جانب الإخوة والأخوات» والتعبير بالتسفل في الفروع كما هو قاعدة 
)2 أخرجه البخاري في «"صحيحه»» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض > 


أزن 2-12 5ه 
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و مَنْ أَرْضعَتَكَ أؤ أَرْضعَث مَنْ أَرْضْعَئْكَ أو مَنْ وَلَدَكَ أو وَلَدَتْ مُرْضْعَتك أو ذا 
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روايه : ايخ اتن 4 وفي أخرى : احرّمُوا م منّ الوضاعَة ما يَحُوُمْ من التّسَبِ »)لكك 


(و) ضابط جك من الرضاع هو (كُلّ من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك) أو 
صاحب اللبن». (أو) أرضعت (من ولدك) بواسطة أو غيرهاء (أو ولدت مرضعتك) 
ربط اورف (أو) ولدت (ذا) أي صاحب (لبنها). وهو الفحل بواسطة أو غيرها 
قم رَضَاعٍ) في الصور المذكورة. (وقسن) على ذلك «الباقي) من السبع المحرمة 
بالرضاع مما ذكرء فضابط بنت الوّضاع هر كل اترأة ا نقيت يلعف أن ابر سن وليه 
بواسطة أو غيرهاء أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو وغيرهاء وكذا بناتها من نسب أو 
رصاع وإن سملن . وضابط ات الؤضاع: مو كلمن ارضحتها آفك» ]و ارتضعت بلين 
أبيك» أو ولدتها مرضعتكء أو ولدها الفحل. وضابط عمّة الوّضاع: هو كل أخحت 
للفحل. أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع . وضابط خالة 
الرضاع : هو كُلُّ أخت للمرضعة؛ أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من 
نسب أو رضاع . . وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرّضاع : هو كل أنثى من 
كات أو له الم فعة بر الفيكل من الرضاع والنسبء وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو 
ارتضعت بلبن أخيك» وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع . 


5٠ / ِ‏ بلفظ : «إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة». 
وأخرجه مسلم» كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة / /١074‏ بمثل لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. وأخرجه مسلم في الحديث رقم /9074/ بلفظ : «يحرم من الرضاعة 
ما يحرم من الولادة». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»ء كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفرة 
/ . ومسلمء كتاب الرضاع؛ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل / 7801/4/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الأحزاب /5518/ . ومسلمء 
كتاب الرضاعء باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل / 701!/7/ كلاهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها موقوقًا عليها. 
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إما أم أو موطوءة أب. (و) لا من أرضعت (نافلتك). وهو ولد ولدكء ولو كانت أم 
نسب حرمت عليك؛ لأنها بنتك أو موطوءة ابنك . (ولا أم مرضعة ولدك و) لا (بنتها) 
أي بنت المرضعة» ولو كانت المرضعة أم نسب كانت موطوءتك فتحرم أمها عليك 
وبنتها. فهذه الأربعة يحرمن في النسب ولا يحرمن في الرضاع» فاستثناها بعضهم من 
قاعدة يحرم من الرضاع مايحرم من النسب. قال في «زيادة الروضة»: «قال 
المحقّقون: لا حاجة إلى استثنائها لأنها ليست داخلة في الضابط» ولهذا لم يستثنها 
الشافعي والجمهور ولا استثنيت في الحديث؛ لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ. 
وإنما حرمت لكونها أكا أو حليلةً أب» ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى» وكذا القول 
في باقيهن». انتهى» وذكر الرافعي نحوه في كتاب الرضاع. وقال الإمام: قوله كَل 
«يَسْرْمٌ مِنّ الوضاع مَا يَحْرْمُ مِنَ النّسَبِ)0١2‏ من جوامع الكلم» فإنه شامل لقواعد حرمة 
الرضاعء لا يغادر منها شيئّاء ولا يتطرق إليه تأويل» ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرّفٍ 
قائسٍ . قال: «وهذا مستمر لا قصور فيه ولو استثناء منه»» وقد نظم بعضهم هذه الصور 
التي ذكرها المصنف. فقال: 

أرْبَعٌ كُنّ في الوَضَاءٍ حلال وإذا مسا تعتهسن عنسسرام 

ةك د بِنوأَنْدئمَأم لِأَخِيِهٍ وَحَافِدٌ وَالَكَلَامُ 

وزاد الجرجاني على هذه الأربعة ثلاث صور: أمٌ العم والعمة. وأمٌ الخال والخالة» 
وأخو الابن» فإنهن يَحِرّمْنَ في النسب لا في الرضاع. وصورة الأخيرة: في امرأة لها 
ابن ثم ابْنُّها ارتضع من امرأة أجنبية لها ابنٌّء فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة» 
ولا يحرم عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخ لابنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «"صحيحه» » كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
/7ه/. ومسلم» كتاب الرضاع» باب تحريم الرضعة من ماء الفحل / ولاه ”/ . 
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(ولا) تحرم عليك (أخت أخيك) وقوله: (من نسَبٍ ولا رضاع) متعلّقٌ ب«أخت» 
لا ب«أخ». (وهي) في النسب (أخت أخيك لأبيك لأمه) أي الأخ؛. وصورته: أن يكون 
لك أخ لأب وأخت لأمء فله أن ينتكح أختك من الأم» وصورته في الرضاع: أن 
ترضعك امرأةٌ وترضع صغيرةً أجنبية منك فلأخيك نكاحها. (وعكسه) في النسب: 
أخت أخيك لأمك لأبيه؛ بأن كان لأبي أخيك بنثٌ من غير أمك فيجوز لك نكاحهاء 
وفي الرضاع : أن ترضع امرأةٌ أخاك وترضع معه صغيرة أجنبية منك فيجوز لك نكاحها . 

تنبيه : صورة العكس مزيدة على «المحرر» و«الروضة» كأصلها 

[السبب الثالث : المصاهرة] 

ثم شرع في السبب الثالث. وهو المصاهرةء فقال: (وتحرم) عليك (زوجة من 
وَلَدْتَ) بواسطة أو غيرها وإن لم يدخل ولد بها؛ لإطلاق قوله تعالى: # وَحَلَيِلُ 
بابك ادبن مِنْ أصَلَنِيِحكُمْ 4 [الناء: 8]. (أو) زوجة من (وَلَدَكَ) بواسطة أو 
غيرها أبَا أو جدًا من قِبَلٍ الأب أو الأم وإن لم يدخل والدك بها؛ لإطلاق قوله: # وي 
نحأ ما تَكَمَ اسَآوْحكُم ير ألِنَسَءٍ إِلَّامَا قد سلّفت4 [الساء: ؟5]. قال في «الأم» : 
«يعني في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه». (من نسب أو رضاع) هو راجع لهما معّاء أما 
النسب فللآية» وأما الرضاع فللحديث المتقدّم''2. فإن قيل: إنما قال الله تعالى : 
« وَل أبنَايحكم ادن نحطم 4 فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ 
أجيب : بأن المفهوم إنما يكون حجَّة إذا لم يعارضه منطوق» وقد عارضه هنا منطوق 
قله ل : «يَحْرُمٌ مِنّ الؤضاع مَايَْوْمٌ ين التتب 90 فإن قيل: ما فائدة التقييد في 
الآية حينئذ؟ أجيب : بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المُببنى قله يترم سان المزه زوع 
من تبناه؟ لأنه ليس بابن له حقيقة . (وأمهات زوجتك) بواسطة أو بغيرها (منهما) أي من 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
(") انظر الحديث السابق. 
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وَكَذَا بَنَانُهًا إِنْ مَخَلْتَ بها . 


نسب أو رضاعء سواء أدخلت”" بها أم لا لإطلاق قوله: تغالى :: « وَأْمهَنتٌ 
نيكم # [الساء: +7]. (وكذا بناتها) بواسطة أو غيرها (إن دخلت بها) في عقد 
صحيح أو فاسد؛ لإطلاق قوله تعالى: «اوَرَبَكِتِئِكُمٌ لق فى خُجُورحكم ين 
ناكم ال د حَأْشُم يهن فَإن لم كَكُو واه كأشر يهرك هلا جتاع عَلَنِحكُمَ 4 [الساء: 
+061 وَؤِكْرُ الحُجُور خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له» فإن قيل : لِمَ أُعِيْدَ الوصف إلى 
الجملة الثانية ولم يَُدْ إلى الجملة الأولى وهي «وَأْمَهَدتُ يَِْآيِكُمَ *. مع أن 
الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع؟ أجيب: بأن # نَآيِكُمَ * الثاني مجرور 
بحرف الجرّء و8 نيكم 4 الأول مجرور بالمضافء وإذا اختلف العامِلٌ لم يجز 
الإنْبَاعٌ وتَعيّنَ القطع. واعترض: بأن المعمولٌ الجَدُ وهو واحدٌ. 

تنبيه : قضية كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنه يعتبر في الدخول أن يقع في حياة 
الأم» فلو ماتت قبل الدخول ووطئها بعد موتها لم تحرم بنتها؛ لأن ذلك لا يسمّى 
دخولا وإن تردٌّدٌ فيه الروياني. فإن قيل: لِمَ لَمْ يعتبروا الدخول في تحريم أصول البنت 
واعتبروا في تحريمها الدخول؟ أجيب : بأن الرجل يُبْتلَى عادةً بمكالمة أمها عقب العقد 
لترتيب أموره؛ فحرمت بالعقد ليسهل ذلك ؛ بخلاف بنتها . 

وتقييد التحريم بالدخول يفهم تحريم الثلاث الأول بمجرد العقدء وهو كذلك كما 
مده بشرط صحة العقد فلا يتعلق بالعقد الفاسد حرمةٌ المصاهرة كما لا يتعلق به حل 
المتكوحة. والحاصل. : أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة» ومن حرم 
بالعقد وهي الثلاث الأَوَّل فلا يد فيه من صحة العقدء نعم لو وَىءَ ءَ في العقد الفاسد في 
الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد. 

وظاهر كلام المصنف أن الرّبيبة لا تحرم باستدخال أمها ماءً الزوج» وليس مرادًا؛ 
إذ في «الروضة» وأصلها الجزم بأن استدخال الماء يُثبت المصاهرة إذا كان محترمًا بأن 
كان ماء زوجهاء ومقتضاه تحريم الربيبة» وإن خالف في ذلك البلقيني . 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «أدخل؟. 


وظاهر كلامه أيضًا حل البنت المنفية باللّعان إذا لم يدخل بالملاعنة؟ لأنها بنت 
زوجة لم يدخل بها ولم يثبت كونها بندًا له» وليس مرادًا؛ بل الأصح تحريمها؛ لأنها 
لا تنتفي عنه قطعًا كما مََتِ الإشارة إليه. وعَلِم من كلامه عدم تحريم بنت زوج الأم أو 
البنت أو أمهء» وعدم تحريم أم زوجة الأب أو الابن أو بنتهاء أو زوجة الربيب أو 
الَابَ؛ لخروجهن عن المذكورات . 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بالملك] 

(و) كل (من وطىء) في الحياة وهو واضح (امرأةٌ بملك)؛ سواء أكانت محرمة عليه 
على التأبيد أم لا (حرم عليه أمهاتها وبناتهاء وحرمت) هي (على آبائه وأبنائه) تحريمًا 
مؤبدًا بالإجماع» ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح . 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بشبهة] 

(وكذا الموطوءة) الحية (بشبهة في حقه) كأن ظنّها رَوْجََهُ أو أمتهء أو وَطِىءَ بفاسدٍ 
شراءٍ أو نكاح تحرم عليه أمهاتها وبناتهاء وتحرم على آبائه وأبنائه؛ كما يثبت في هذا 
الوطء النسب ويوجب العدة» وسواء كانت كما ظن أم لا. (قيل : أو عد ؛ بأن ظَبَنَهُ 
كما ظن مع علمه بالحال. وحاصل هذا الوجه أنه يُكتفى بقيام الشبهة من أحد الجانبين. 

أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع. وأما 
الخنثى فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئه؛ لاحتمال كون العضو زاتدًا؛ قاله أبو الفتوح . 

تنبيه : ل نع عي و ا د سي ا 
والمحرمية» ولس مراذاة بل الشتريم بطع فلا يدل للراهي] بشبهة النظرٌ إلى أم 
المويلرءة ويها وله التعلوة والسسافر د مهنا ولك قينا ارده بل زليه فلو 
تزوجها بعد ذلك ودخل بها ث, ثبتت المحرمية أيضا كما يقتضيه كلامهم» وما صحّحه من 
عدم تأثيره في حقها هو بالنسبة للتحريم لا المهر. وتحقيق أحكام هذه المسألة: أن 
شبهة الواطىء فقط تثبت حرمة المصاهرة والنسب والهِدّة لا المهرء وشبهة الموطوءة 
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ا الْمَرْنِيُ بهَا. وَلَيْسَت مُبَاشَرَةٌ بشَهْوَةٍ كَوَطءٍ فِي الأظهَرٍ . 


فقط توجب المهر فقط لا المصاهرة والعِدَّة والنسب. 

ودخل تحت قوله: «في حقه» صورتان: الشبهة في حق الزوجة والزوج معاء وفي 
حق الزوج فقطء وخرج عنه صورتان: شبهتها فقط وعدم شبهته . 

ار بوك مره المعامر ا انر 

(لا المزنئٌ بها). فلا يثبت بزناها حرمة المصاهرة» فللزاني نكاح أم من زنى بها 
وبنتهاء ولابئه وأبيه تكاحها هي ؛ لأن الله تعالى امتنَّ على عباده بالنسب والصهر فلا 
يثبت بالزنا كالنسب . 

تنبيه: استّثني زنا المجنون فإنه يثبت به المصاهرةء ولا حاجة إليه كما قال ابن 
شهبة » فإن الصادر من المجنون صورة زنا لا زنا حقيقة؛ لأنه ليس عليه إثم ولا حَدٌ. 

ولو لاط شخص بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته. 

[حكم ثبوت حرمة المصاهرة باللّمس والوطء واستدخال الماء] 

(وليست مباشرة) ؛ كلّمْسٍ وقُبْلَةٍ (بشهوة) في زوجة وأمة أو أجنبية لكن بشبهة؛ كما 
لو مَسسّ امرأةً على فراشه ظنها زوجته (كوطءٍ في الأظهر)؛ لأنها لا توجب العدة فكذا 
لا توجب الحرمة. والثاني: أنها كالوطء بجامع التلذذ بالمرأة» ولأنه استمتاع يوجب 
الفدية على المُحْرِمٍ فكان كالوطء» وبهذا قال جمهور العلماء . 

تنبيه : تقييد الشهوة من زيادته على «المحرر»ء قال في «الدقائق»: «ولا بذ منه؛» 
أما اللمس يغيرها فلا أثر له في التحريم عند المعظمء قال الزركشي: «ويَردٌُ على 
المصنف لمس الأب جارية ابنه فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه»؛ أي فيجري فيها 
الخلافٌ» بخلاف لمس الزوجة؛ ذكره الإمام. 

وتكتيث الهدة والمصاهرة والنسب فقط باستدخال ماء زوجء وكذا أجنبيّ أو سيد 
بشبهة. دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوّضة والغسل والمهر في 
صورة الشبهة. واختلف في ثبوت الرجعة بذلك» والذي جزم به ابن المقري هنا تبعًا 
لأصله عدم ثبوتهاء وهو مخالف لجزمهما بثبوتها في الكلام على التحليل وعلى الفسخ 


لزاقة كاب لكاو موه 


ولو اخبَك ختلطث مُحَرَّم بنِسْوَة قَرْيَةٍ كَببْرَةِ تكح مِنْهُنَ ؛ لا بِمَحْصُوْرَاتٍ 


بالعنّة وعليه اقتصر في «الشرح الصغير»» وهو الأصح كما في «المهمات»» قال: 
تقل الماوردى عن تعفر لأساف أندد ترط فى اللحريم #انشدها لزاه ال وبع وراد 
الزوجية حال الإنزال والاستدخال. ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي قيام الشبهة في 
الحالين» والمراد من ذلك أن يكون الماء محترمًا فيهماء ولا يثبت ذلك ولا غيره 
باستدخال ما زنا الزوج أو السيدء وعند البغوي يثبت بلك تيح الها كما لور وطري رويد 
يظن أنه يزني بهاء وأجيب: بأن الوطء في زوجته بظنّه المذكور ليس زا في نفس الأمر 
بخلافه في مسألتنا . 
[حكم النكاح فيما لو اختلطت امرأة مُحَرَّم بنسوة قرية كبيرة] 

(ولو اختلطت) امرأة (مُحَوّمُ) لشخص من نسب أو رضاع أو مصاهرة» أو مُحَوَمَةٌ 
عليه بلعان أو نفي أو تو أو غيرها كما صرح به الجرجاني. (بنسوة قرية كبيرة) غير 
محصورات (نكح منهن) جوارًا باجتهاد وغيره؛ لأنّا لو منعناه لتضرّر بالسفرء وربما 
انحسم عليه باب التكاح» فإنه وإن سافر إلى بلدة أخرى لم يؤمن مسافرتها إليهاء وهذا 
كما لو اختلط صيدٌ مملوك بصيودٍ مباحة غير محصورة لا يحرم الاصطياد . 

تنبيه: قضية قوله: «نكح منهنٌ» أنه لا ينكح الجميع» وبه جزم الجرجاني . وهل 
ينكح إلى أن تبقى واحدةٌ أو إلى أن يبقى عدد محصور؟ حكى الروياني عن والده فيه 
احتمالين» وقال: «الأقيس عندي الثاني». انتهىء وهذا هو الأوجهء وفرق بين هذا 
وبين ما صححه المصنف في نظيره من الأواني من ترجيح الأول: بأن ذلك يكفي فيه 
الظن بدليل صحة الطهر والصلاة بمظنون الطهارة؛ وجل تناوله مع القدرة على متيقنها 
أي في محصور وغيره بخلاف النكاح . 

وقوله احور ماك لايد اعرف لمر وينبغي ضبطه بالضم مع تشديد 
الراء. فإن الحكم لا يختص بالأول كما مَرَتِ الإشارة إليه» فإن من حرمت بالجمع أو 
بالعدة كذلك . 


(لا بمحصورات)»: فإنه لا يتكح منهن احتياطًا للأبضاع مع انتفاء المشقة 


26 معن |5 (ه) 


َه 


وَلوْ طرَأمُوَيُدٌُ تخ نَحْرِيْمٍ عَلى نِكَاح قطعَة؛ كَوَطءِ وَوْجَةَ ابنه بشبهة. 


باجتنابهن» بخلاف الصورة الأولى» فلو خالف وفعل لم يصح في الأصح لِمَْعِنَا له من 
ذلك ؛ إذ من الشروط كما سبق أن يعلم أنها حلالٌ» ويشكل عليه كما قال ابن شهبة - 
أنه لو روج أمة مُوَرئْهِ ظانًا حياته فبان ميا صح» ولو تزوج امرأة المفقود بعد التريُص 
شان كا تح على اللتديد» وقد يجاب غن الصئورة: الأولى : بأن الشَّكّ في المزوّج'") 
هل هو مالكٌ أو لا؟ وهو لا يضر إذا تبين أنه ماللكٌ؛ كما لو رَّوَجَ أحّ خنثى أَخْمَهُ وتبينت 
ذكورته فإنه لا يضرٌ كما مرّء وعن الثانية: بأن بعض الأئمة يرى ذلك» فإذا تبين أنه كان 
في نفس الأمر كذلك صح . وهذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطء بملك اليمين أيضًا. 

قال الإمام: «والمحصور ما سهل على الآحاد عَذدَّهُ دون الولاة»» وقال الغزالي: 
«غير المحصور كن عدة لو اتتنع في طتعيد واحد لعسن على الناظر غ4 يتجرد النظر 
كألف. وما سهل كالعشرين فمحصورٌ»ء قال: «وما بينهما يُلحق بأحدهما بالظنٌ 
وما شلك فيه استفتي فيه القلب»» وقال الأذرعي وغيره: «ينبغي التحريم عند الشَّكّ 
عملا بالأصل». 

وخرج ب «محرم» ما لو اختلطت زوجته بأجنبياتٍ فلا يجوز له وطء واحدة منهنَّ 
مطلقا ولو باجتهاد؛ إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك» ولأن الوطء إنما يباح بالعقد 
لا بالاجتهاد. 

[حكم النكاح إذا ما طرأ عليه مُوَّبْدٌ بَذُ تحريم] 

(ولو طرأ مُوَبَدُ تحريم على نكاح قَطعَة) أي منع دوامه؛ (كوطء) الواضح (زوجة 
ابنه) - بنون أو بمنّاة تحتيّة بخطه حيث كتب كلمة «معًا» على «ابنه» ‏ أو أم زوجة نفسه 
أو بنتها (بشبهة)» فينفسخ به نكاحها كما يمنع انعقاده ابتداء» سواء كانت الموطوءة 
مَحْرَمًا للواطىء قبل العقد عليها كبنت أخيه أم لا. قال شيخنا: «ولا يُعْبَو" بما نقل عن 
بعضهم من تقييد ذلك بالشقٌ الثاني». 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الرّوج'. 
قف في نسخة البابي الحلبي: ايعتبر؟. 


[ازفلة كا ب لمكا همومه 


ولعا مه اها هد قافا قد قاع .د فد هد قد عد ود قاقد عدا قاع قد واه قار عد رد فاه وان قاقد فا قاقد اوداق .ا مد و فد ند هد هد ما م6 م 


تنبيه : احترز بطُرُوّه على النكاح عما إذا طرأ على ملك اليمين؛ كوطء الأب جارية 
ابنه فإنها تحرم على الابن أبدَّاء ولا ينقطع على الابن ملكه إذا لم يوجد من الأب إحبالٌ 
ولا شيءَ عليه بمجرّدٍ تحريمها؛ لأن مجرد الحلّ في ملك اليمين ليس بمتقرّم. وإنما 
القصد الأعظم منه المالية وهي باقية. 

أما الخنثى فلا ينفسخ بوطته النكاح . 

فرع: لو عقد شخصصٌ على امرأة وابنّهُ على بنتها ونا إلبهما؟ نان زقة كز متها 
إلى غير زوجهاء فوطىء » كن منهما الأخرى غلطًا انفسخ التكاحان؛ لأن زوجة ة الأب 
موطوءةٌ ابنه 71 موطوءته بالشبهة» وزوجة الابن موطوءة أبيه وبنتُ موطوءته ؛ ولزم كلا 
متنا لموطوءته مهن المل »«وعلى التتابق مدينما بالوظء.ازاو عه تصلقت السك ؟ لأنه 
الذي رفع نكاحها فهو كما طَلَّقََا قبل الدخول» وهل يلزم الثاني نصف المسمى لزوجته 
أو لا؟ أوْجَة: أحدّها: لا؛ إذ لا صنع له وثانيها: نعم؛ إذ لا صنع لهاء وثالثها ‏ وهو 
كما قال شيخنا الأوجه ‏ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهةٍ ونائمةٍ؛ لأن الانفساخ حينئذ 
غير منسوب إليهاء فكان كما لو أرضعت زوجتة الكبيرة الصغيرة ينفسخ نكاحهما 
وللصغيرة نصف المسكّى على الزوج» ويرجع على السابق بنصف مهر المثل؛ لأنه 
فَرّتَ عليه نكاحّهاء لا بمهر المثل ولا بما غرم كما في الرضاع. ولا يجب لعاقلةٍ 
مطاوعةٍ في الوطء ولو غلطا؛ كما لو اشترت حُرَةٌ زوجها قبل الدخول. فإن وطبا معًا 
فعلى كل منهما لزوجته نصف المسمّى» ويرجع كُلّ منهما على الآخر في أحد وجهين 
يظهر ‏ كما قال شيخي ترجيحه ‏ بنصف ما كان يرجع به لو انفرد» بمدرحملةة ها 
حرمت بفعلهما كنظيره في الاصطدام . ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا مَعِيّة وجب 
للموطوءة مهر المثل وانفسخ النكاحان» ولا رجوع لأحدهما على الآخرء ولزوجة كل 
منهما نصف المسئّى» ولا يسقط بالشَّكٌ كما قاله ابن الصباغ . 

ولو نكح الشخص جاهلا امرأة وبنتها مرتبًا فالنكاح الثاني باطل» وإن وطىء الثانية 
فقط عالمًا بالتحريم فنكاح الأولن يحالة؛ لأن وطء الزنا لا أثر له» أو جاهلا به بطل 
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نكاح الأولى؛ لأنها 3 الموطزؤزة يشبية أو يتيا: ولرمد لاذولى تضون المسش) 
وحرمت عليه أبدًا لِمَا م مَرّء وللموطوءة مهر مثل وحرمت عليه أبدًا إن كانت هي الأم 
لأنها أمُ زوجت وإن كانت البنت فلا تحرم أبدًا؛ لأنها ربيبة امرأة لم يدخل بها إلا إن 
كان قد وطىء الأمّ؛ لأنها حينئذ بنت موطوءته . 
[ما لا يتأيّد تحريمه من النساء] 
ثم شرع في القسم الثاني. وهو ما لا يتأبّد تحريمٌةٌ» وهي ثلاثة أنواع . 
[من يحرم الجمع بينهنَّ في التكاح] 
وقد بدأ بالأوّل منهاء فقال: (ويحرم) ابتداءً ودوامًا (جمع) امرأتين بينهما قرابة أو 
رضاع لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم تناكحهما؛ كجمع (المرأة وأختها أو عَمَّتَهَا أو 
خالنها من رضاع آر تيجا ولوابؤاسطة ؛ لقوله تعالى : « وَآن تج + تَجْمَعْوأبَئت الحْمكٍ حَصَينِ 4 
[النساء: 0157 ولخبر: ٠لا‏ تكح المزأة عَلَى ميا وَل العَمَهُ عَلَى بِنْتِ أَخِيِهَاء وَل 
الْمَْأةُ عَلَى خَالتِهَاء ئّ الخَالَة عَلَى بنْتٍ يها وَلَا الكُبْرى عَلَى الصّغْرَىء وَل 
لدو عن و11 ' رواه الترمذي وغيره وصكّحوه. رلماايه من قلع الرسم 
وإن رضيت بذلك فإن الطبع يتغير» وإليه أشار َِ في خبر النّهي عن ذلك بقوله : نكم 
إذَا فَعَلتَمْ ذَلِكَ قَطَعْتَم أَرْحَامَهُنَ»!"' كما رواه ابن حبّان وغيره . 


(فإن) خالف و(جمع) بين من يحرم الجمع بينهما كأختين (بعقدٍ بطل) نكاحهما؛ إذ 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء / 5056/ . والترفذي قن 
«جامعه»» كتاب النكاح» باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها / /١١77‏ وقال: 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

(1) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح» باب حرمة المناكحة» ذكر العلّة التي من أجلها زجر 
عن هذا الفعل/ 5 ./5٠١‏ 
قال أبو حاتم: أبو حريز اسمه عبد الله بن الحسين قاضي سجستان» وأبو حريز مركن الرهرق 
ضعيف واهي؛ اسمه سليم» وجميعًا يرويان عن الزهري. انتهى قوله. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»؛ :)7١/1١(‏ الحديث رقم / ٠/1١77‏ وفيه أبو حريز. 


('؟) كاباليكاق 0ه 
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اكاء رمه دو” -*ه 2 2 للك يد له 0 
وْمُرَتبًا فالثاني . وَمَنْ حَرّمِ جَمْعْهُمًا يبكاح حَرُّم ني الوّطءٍ بملكِ؛ اعرد ا 0 


لا أولوية لإحداهما عن الأخرىء (أو مرتبًا ف) الأَوّلُ صحيح (والثاني) باطل؛ لأن 
الجمع حصل بهء هذا إذا عُلِم عين السابق» فإن لم يُعْلَمْ بطلاء وإن علم ثم اشتبه وجب 
التوقف كما في إنكاح'' ' الوليين من اثنين» فإن وطىء الثانية جاهلا بالحكم استحب أن 
لا يطأ الأولى حتى تنقضي عدّة الموطوءة. 

وخرج ب«الرضاع والنسب» الجمع بالمصاهرة. فَجَمْعْ المرأة وأم زوجها أو بنته من 
أخرى لا يحرم؛ لأن حرمة الجمع بينهما وإن حصلت بفرض أمَّ الزوج ذكرًا في الأولى 
وبفرض بنته ذكرًا في الثانية ليس بينهما قرابة ولا رضاع بل مصاهرة؛ وليس فيها رحم 
يحذر قطعهاء قال الرافعي: «وقد يُستغتى عن قيد القرابة والرضاع بأن يقال: يحرم 
الجمع بين كُلّ امرأتين أيتهما قدّرت ذكرًا حرمت عليه الأخرى» فإن أم الزوج وإن 
حرمت عليها زوجة الابن لو قَدَّرَتْ ذكرًا؛ لكن زوجة الابن لو قُدّرَتْ ذكرًا لم تحرم عليه 
الأخرى؛ بل تكون أجنبية عنه» . انتهى . فإن قيل: يَرِدُ على هذا اليدة واعتها لمندق 
الضابط بهما مع جواز الجمع بينهما لعبد» وكذا الحُدُ إذا تزوّج أَمَةَ بشروطه ثم نح حرة 
عليهاء أجيب : بأن المتبادر بقرينة المقام من التحريم التحريم المؤّد المقتضي لمنع 
التكاح فتخرج هذه؛ لأن التحريم فيها قد يزول» وبأن السيدة لو فُرِضَتْ ذكرًا حَلَّ له 
وطء أمته بالملك وإن لم يحل له نكاحها . 

ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبته» وبين المرأة وربيبة زوجها من امرأة أخرى» 
وبين أخت الرجل من أُمّهِ وأخته من أبيه؛ إذ لا تحرم المناكحة بتقدير ذكورة إحداهما. 
ولو اشترى زوجته الأمة جاز له أن يتزوج أختها وأربعًا سواها؛ لأن ذلك الفراش قد 
انقطع . 

[حكم الجمع بالوطء بالملك بين من يحرم جمعهنّ بالتكاح] 

(ومن حدم جمعهما بنكاح حَوْم) جمعهما أيضًا (في الوط بملك», أو ملك ونكاج 

دإن لم يعلم من كلامه؛ لأنه إذا حرم العقد فَلأَنْ يحرم الوطء أَؤْلى لأنه أقوى . 


)00( في نسخة البابي الحلبي: «انكاح؟ . 


511 سمحن يح (ه) 


لا مِلكَهّمَاء إن وَعِىء وَاحدَة حَوْمَتٍ الأخْرَى حَتَّى يحرم الأ ؤلى؛ كبَيع أو نكا 
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لمم 


كَِابَةٍ لا حَبْضٍ وَإِْرَامٍه وَكَذَا رَهْنٌّ في الأصَحٌ . ل 


(لا ملكهما) أي الجمع بينهما في الملك ‏ كشراء أختين وامرأة وخالتهًا ‏ فإنه جائز 
بالإجماع ؛ ولأنه لا يتعين للوطء»ء ولهذا يجوز أن يشتريّ أخته ونحوها بخلاف التكاح . 
(فإن وطىء) طائعًا وكيم ين أو جاهلة (حرمت 
الأخرى حتى يُحَرم الأولى) بِمْحَرٌ كنيع وعتتٍ لِكُلَهَا أو بعضها ٠‏ (أو نكاح») أي 
تزويجهاء ؛ (أو كتابة) صحيحة؛ لثلا يحصل الجمع المنهي عنه. فإن وطىء الثانية قبل 
تحريم الأول أَنِمَ ولم تحرم الأول ؛ إذ الحرامٌ لا يحرم الحلال؛ لكن يستحب أن 
لا يطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية؛ لئلا يجمع الماء في رحم أختين. (لا حيض 
وإحرام) وردَّةَء فإنها لا تزيل الملك ولا الاستحقاق. (وكذا رهن) مقبوض (في 
الأصح)؛ لأنه يملك الوطء بإذن المرتهن. والثاني: يكفي الرهن كالتزويج. فإن لم 
يكن قبض لم تَحِلَّ الثانية جزمًا. فلو عاد الحل يِرَدٌ المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز 
المكاتبة فإن لم يَطَلٍ الثانية بعد فله الآن وطء من شاء منهماء وإن كان قد وطتها لم يَطٍَ 
العائدة”'2 حتى تحرم الأخرى؛ لأن الثانية في هذه الحالة كالأولى . 

نشيه © يشترظ أن تكون كل منهما سباخة على انفزادهاء:قلو كانت إحداهنا موسة 
أو نحوها كمَّحْرَم فوطتها جاز له وطء الأخرىء نعم لو ملك أما وبنتها فوطىء إحداهما 
خوفت الأخرى مؤي اكوا فلع هما مد 

ولو باع الموطوءة بشرط الخيار قال الشيخان: «فحيث يجوز له وطؤها لا تحل له 
الأخرى» وحيث لا فوجهانء وقال الإمام: الوجه عندي القطع بالجلٌ». انتهى» وهو 
اهو ولو هلك طمن أده وعضن عضويو قوطي تجار له عقيه وطن الأنةه ولو اسار 
جاريتين فادعيا أن بينهما أخوة بالرضاع ففي «فتاوى البغوي»: «للسيد أن يعتمدهماء 
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والاختيار أن لا يجمع”" بينهما». ولو أقرّت الأمة أن سَيّدَهَا أخوها من الرضاع لم يقبل 


)غ20 في نسخة البابي الحلبي: «العائد؟». 
زفعة في المخطوط : #والاختيار أن يجمع». 


بلج د 


0 رهض فى جر م 1 0 َس ما 2 0 201 
وَلَوْ مَلحَهَا ثم تكح أختها أو عَكْسَ حَلْتِ المَنكؤْحة ذُوْتَهًا. 
وَللْعَبْدٍ امْرَآَنَانِء وَللْحُرٌ أَرْبَعٌ فَقَطء ل 


بعد التمكين» وفيما قبله وجهان ذكرهما الرافعي في الرضاع». وقياس الزوجة في 
دعواها ذلك أنها تقبل . 

(ولو ملكها) أي الْأَمَهَّه وطنها أم لا (ثم نكح) من يحرم الجمع بينها وبينها؛ كأن 
نكح (أختها) الحُرَةَ أو عمتها أو خالتهاء (أو عكس) أي نكح امرأة ثم ملك من يحرم 
الجمع بينها وبينها؛ كأن ملك أختها (حَلّتِ المنكوحة) في المسألتين (دونها) أي 
المملوكة ولو كانت موطوءة؛ لأن فراش النكاح أقوى؛ إذ يتعلق به الطلاق والظهار 
والإيلاء وغيرها بخلاف الملك» ولا يجامع النكاح حلها لغيره إجماعًا بخلاف الملك» 
فإنه'2 لا يندفع الأقوى بالأضعف بل يدفعه. 

[عدد النساء اللّواتي يَحِلُ للحُرٌ والعبد جمعه في النكاح] 

(و) يَحِلٌّ (للعبد امرأتان) فقط؛ لأن الحَكّمَ بن عيينة نقل إجماع الصحابة فيه؛ رواه 
البيهقي”"2. ولأنه على النصف من الحُرٌّء ولأن التكاح من باب الفضائل فلم يُلحق 
العبد فيه بالْحُرٌ؛ كما لم يُلحق الحُرٌ بمنصب التُبرّةِ في الزيادة على أربع . والمُبَّضُ 
كالقنَ كما صرح به أبو حامد والماوردي وغيرهما. 

(و) يَحِلُ (للحُرٌ أربع فقط)؛ لقوله تعالى : تكسما طَابٌ لكي ين ايسآ مني وَمُلتَ 
4 [الناء: *]ء ولقوله يَكٍ لغيلان وقد أسلم وتحته عشر نسوة: «أَمْسكُ أَرْبَعَا 


6م 


لي له سرع ع (#8) ا : 8 
وفارق سَائِرَهن ) رواه ابن حبّان والحاكم وغيرهما وصححوه. وإذا امتنع في 


)00( في نسخة البابي الحلبي: «فلا». 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب النكاح» جماع أبواب ما يحل من الحرائرء باب نكاح 
العبد وطلاقه / 17894/ عن الحكم رحمه الله تعالى قال: «اجتمع أصحاب رسول الله يلِ على أن 
المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين» . 

() أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب النكاح؛ باب ما جاء في الرجل يُسلم وعنده عشر نسوة 
2/7 عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي كي أن يتخيّر أربعًا منهنَّ؟. 5 


ده مخيو | 5 (5) 
فَإِنْ كح حَمْسَا مَعَا بَطلْنَّ» اماج مشج عدسا ‏ زف نك و ماعو بي و دعا 


الدوام ففي الابتداء أَوْلى . 

فائدة: ذكر ابن عبد السّلام أنه كان في شريعة موسى عليه السلام الجوازٌ من غير 
حصر تغليبًا لمصلحة الرجال» وفي شريعة عيسى عليه السلام لاا يجوز غير واحدة تغليبًا 
لمصلحة النساء» وراعت شريعة نَِيِنَا محمد يَكِةِ وعلى سائر الأنبياء مصلحة النوعين. 

وقد تتعين الواحدة للحُرء وذلك في كُلّ نكاح توقّف على الحاجة كالسفيه 
والمجنون والحُر الناكح الأمة. 

وقال تف اتخوارج + الآية عدن على اجواز شع مثين بائنين وثلانك يلات باع 
بأربع»ء ومجموع ذلك تسعء وبعض منهم : تدلّ على ثمانية عشر: مثنى: اثنين اثنين» 
وثلاث : ثلاثة + تك ورُباع : أربعة أربعة» ومجموع ذلك ما ذكرهء وهذا حََرَقٌ للإجماع . 

[حكم ما لو نكح الحُدُ خمسًا معًا أو مرتبًا] 

(فإن نكح) الحُرٌ (خمسًا) مثلا (معًا) أي بعقد وهو منصوب على الحال أو 
العبد ثلانًا كذلك (بطلن)؛ إذ ليس إبطال نكاح واحدة بأؤْلى من الأخرى. فبطل الجميع 
كما لو جمع بين الأختين. ويستثنى مالو كان فيهنَ أو في ست للحُرٌ وأربع للرقيق 


وأخرجه ابن ماجه؛ أبواب النكاح؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / /١1461‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: الأسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يَكه: خذ منهن أربعًا؛ . 
وأخرجه أحمد في «مسنده»». مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه /57771/ يلفظ : 
«اختر منهن أربعًا. . .» الحديث. ْ 

قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الفرائضء» باب فيمن فرّ من توريث وارثه 
/177// وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب النكاح / 71714/ بلفظ : «فأمر النبي يك أن يأخذ منهن أربعًا» . 
وأخرجه الحاكم في الحديث رقم / /77١‏ بلفظ : «اختر منهنّ أربعًا» . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه»؛ كتاب النكاح» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
حدّث به معمرٌ بالبصرة / /4١146‏ عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده 
عشر نسوة» فقال رسول الله يَفو: أمسك أربعًا وفارق سائرهِنٌ». 


5 2152/1 )55( 


أختان مثا فإنه يبطل فيهماء ويصح في الباقي عملا بتفريق الصفقة» وإنما بطل فيهما 
معًا؛ لأنه لا يمكن الجمع بينهماء ولا أولوية لإحداهما على الأخرىء» فإن كانتا في 
أكثر من ذلك كأن كانتا في سبع للحُرٌ أو خمس للعبد بطل الجميع . وفي معنى الأختين 
مالو كان فيهنَّ من لا تل له كمّحْرمَةٍ وملاعنة ووثنية ومجوسية. (أو) نكحهرٌ (مرتبًا 
فالخامسة) للب والثالثة للعبد بطل تكاحها؛ لأن الزيادة على العدد الشرعيع حصل بها . 

فرع: لو عقد على سثٌّ؛ على ثلاث معًا واثنتين معًا وواحدة وجهل السابق من 
العقود» فنكاح الواحدة صحيحٌ بكلّ تقدير؛ لأنها لا تقع إلا أولى أو ثالثة أو رابعة» 
فإنها لو تأخرت عن العقدين كان ثانيهما باطلا فيصح نكاحهاء قال ابن الحداد: «ونكاح 
الباقيات باطلٌّ؛ لأن كلا من عقدي الفريقين يحتمل كونه متَأًَا عن الآخر فيبطل» 
والأصل عدم الصحة»» وغلطه الشيخ أبو علي» فقال: «أحد العقدين صحيحٌ» وهو السابق 
منهما ولا تعرف عينه» فَيُوْقَفٌ نكاح الخمس ويؤاخذ الزوج بنفقتهن مده التوقف؛ لأنهن 
محبوسات لأجله ويسئل عن البيان»» وقول ابن الحداد ‏ كما قال ابن المقري ‏ هو قياس 
ها سبق من أنه إذا وقع على امرأة عقدان وجهل السابق منهما بطل العقدان» وهنا قد أشكل 
السابق منهماء وإلى هذا أشار الإسنوي في «المهمات»» وهذا هو المعتمد وإن فَرَقَ 
بعضهم: بأن المعقود عليه ثَّمّ واحدةٌ والزوج متعدّد ولم يعهد جوازه أصللا بل ممنوع منهء 
وهنا بالعكس وقد عهد جوازه» فاغتفر فيه ما لم يغتفر في ذلك . 

[حكم نكاح أخت الزوجة ونحوها في عدّة الطلاق البائن والرجعيٌ] 

(وتَحِلٌُ الأخت) ونحوها كالعمة (و) الزائدة (الخامسة) أو غيرها (فى عدَّة بائن)؛ 
لأنها أجنبية منه» (لا رجعية) لأنها في حكم الزوجة» فلا تَحِلٌّ له حتى تنقضى عدبا 
دفي معناها المتخلفة عن الإسلام والمرتدَّة بعد الدخول بهما ما بقيت العدّة. ولو ادعى 
أنها أخبرته بانقضاء عدَّتها وأنكرت وأمكن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه 
انقضاءهاء ولا يقبل في إسقاط نفقتهاء ولو وطثها حدّ لمااذكر» أو طلّقها لم يقع لذلك. 


3 شغي لاج (5 
ل لو > رواج 


وَِذا طَلَقَ ْو ثانا أو الْمبُِ لقن لَمْ تحِلّ لَه حبّى 5ك وَتَغِيْبَ بِقَيُلهَا حَشَمَنْهُ أو 


5 


قَدُرْمَاءٍ بِشَرْط الانْتِشَارِء وَصِحَةَ التكاح» وَكَوْنهِ مِمَّنْ يُمْكنُ جِمَاعْهُ؛ لا طفلا عَلَى 


الْمَذْمَبٍ فِبْهِنَ. 


[شروط جل المطلّقة ثلانًا لمطلّقهًا] 

(وإذا طلق الحُرٌ ثلانًا). سواء أوقعهنٌ معًا أم لاء معلّقًا كان ذلك أم لاء قبل الدخول 
أم لاء (أو العبد) أو المُبَعَضَ (طلقتين) كذلك (لم تَحِلَّ له حتى تنكح) زوجًا غيره ولو 
عبدًا أو مجنونا (وتغيب بقبلها) لاا في غيره كدبرها؛ كما لا يحصل به التحصين 
(حشفته) ولو كان عليها حائل كأن لفت عليها خرقة فإنه يكفي تغييبها كما يكفي في 
تحصينها. (أو قدرها) من فاقدهاء سواء أولج هو أم نزلت عليه في يقظة أو نوم» أو 
أذاج اذها روعي اناقيةا تعلو [0 1/0 أن رطلنها وتلفي بعدتهااهذا سرع بدني 
«المحرراء وأسقطه المصنف لوضوحه. والتقييد ب«القبّل» من زيادته» قال الإمام: 
«والمعتبر الحشفة التي كانت لهذا العضو المتم وو اقرط الانتشار) للآلة وإن 
ضعف الانتشار واستعان بأصبعه أو أصبعها ليحصل ذوق العسيلة الآتي في الخبرء 
بخلاف ما لم ينتشر لشللٍ أو عَنَّةٍ أو غيرهماء فالمعتبر الانتشار بالفعل لا بالقوة على 
الأصح كما أفهمه كلام الأكثرين»؛ وصرح به الشيخ أبو حامد وصاحبا «المهذب» 
و«البيان" وغيرهم ؛ حتى لو أدخل السليم ذكره بأصبعه بلا انتشار لم يُحِلَّ كالطفل. فما 
قيل : "إن الانتشار بالفعل لم يَقَنْ به أحد؛ ممنوعٌ كما قاله شيخنا. 

(و) لا بد د أيضًا من (صحة النكاح)» فلا يحلل الوطء في التكاح الفاسد ولا ملك 
البميق :ولا رطع لقي 4 لأف تعالى عل الل بالتكاحء وهو إنما يتناول النكاح 
الصحيح. بدليل مالو حلف لا ينكح لا يحنث بما ذكر. (وكونه) أي الزوج (ممن 
يمكن جماعه. لا طفلا) لا يتأتى منه ذلك». أو يتأنّى منه وهو رقيق؛ لأن نكاحه إنما 
يتأتى بالإجبارء وقد مَرَ أنه ممتنع. (على المذهب فيهن)؛ وفي وجه''2 قطع الجمهور 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وجه قول». 


(؟؟) كا كاج 0 


بخلافه : أنه يحصل التحليل بلا انتشار لشلل أو غيره؛ لحصول صورة الوطء وأحكامه» 
وأنكره بعضهم 

ويكفي الوطء في النكاح الفاسد لأن اسم النكاح يتناوله» وفي وَجْهِ نَقَلَ الإمام 
اتفاق الأصحاب على خلافه : أن الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع يحلل . 

وإنما حرمت عليه إلى أن تتحلّل”'' تنفيرًا من الطلاق الثلاث» ولقوله تعالى: ل فَإن 
طَلَتّهَا ‏ أي الثالثة © كلا يل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌّ تكح رَوَجًا غير 4 [البقرة: 70] مع خخبر 
الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها: جَاءَتْ امْرَأةٌ رماع القرَظِيٌ إِلَى التي كلق 
فَقَالَتْ : كنت عِنْدَ رفَاعَة مَطَلَمَِي فَبَتَ طَلَاتِيء فَرَوَجْتُ بَْدهُعَبْدَ الحْمَنٍ بْنَ الرَيْرِء 
َإِنَّ مَا مَعَهُ مِعْلُ هُدْبَةِ النّوْب. فَقَالَ: «أبُريدِيْنَ أن تَْجِعِي ي إلَى رفَاعَة؟ لا؟ حَنَى تَذُوْقِي 
بل يدوق كت 17 والتمر اق بها عند اللخويين: اللذة الساملة بالرظ اوعد 
الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء نفسه. سمي بذلك تشبيهًا له بالعسل بجامع النَدَّةِ. 
وقيس ب«الحُرٌ» غيره بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق . 

تنبيه : قوله: «لا طفلا» قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك؛ بل وطؤها مُحَدّلٌ 
وإن كانت طفلة لا يمكن جماعهاء وبه صرح في أصل «الروضة». وجزم في «الذخائر» 
بالمنع كالطفل» ونقله الأذرعي عن نص الشافعي وصوّبه» والمعنى يدفعه؛ لأن القصد 
بذلك التنفير كما مَّتَ وهو حاصل بذلك» بخلاف غيبوبة حشفة الطفل . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «تتحل2. 

0 [أعرجه البنهازي في اسديحها وكات الشهادات ناكا مهازة السهي 76245 ومسلل تان 
التكاح. باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره /5017/ . 
قال العلامة النوويٌ: وهدبة الثوب: هي طرفه الذي ع شبهوها بهدب العين٠‏ وهو شعر 
جفنها. أما قوله يلخ «تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» تصغير «عسلة»» وهي كناية عن الجماع؟ 
شبّه لَذَّنَهُ بلذة العسل وحلاوته. 
انظر: شرح النووي على صحيح مسلمء كتاب النكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلانًا لمطلقها حتى 
تنكم زوجًا غيره» )١557/(‏ بتصرّفب. 
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ولؤ نَكَحَ بِشَرْط إِذَا وَطِىء طلّقَ أو بَانَتْ أ فلا نكَاحَ بَطَلَء وَفِي التَطليْقٍ قؤْل. 


ويكفي وطء مُحْرِم بِنْسّكِ وخصي ولو كان صائمّاء أو كانت حائضًا أو صائمة أو 
مظاهرًا منها أو معتدّة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو مُحْرِمَة يتْمْكِ؛ لأنه وطء 
زوج في نكاح صحيح . ولا يكفي جماع رجعية وإن راجعهاء ولا معتدة لِرِدَّةِ منه أو منها 
إن أسلم المرتَدٌ في العِدَّة؛ وتتصور العِدَّةَ بلا وطء بأن استدخلت ماءه ثم طلقها أو 
استدخلته ثم ارتدّت ثم وطئهاء فهذا الوطء لا يُحِلَّ لوجوده في حال ضعف النكاح . 

ويشترط في تحليل البكر الافتضاض كما نقلاه وأقرّاهء وحكي عن النَّصّ وإن أوَّله 

وتّحِلٌ كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نُقَرُهم عليه عند ترافعهم إلينا 

[حكم النكاح إذا ما شط طلاق المحدّل في صلب العقد] 

(ولو نكح) الزوج الثاني (بشرط) أنه (إذا وطىء طلَّقَ)ها قبل الوطء أو بعدهء (أو 
بانت) منهء (أو فلا نكاح) بينهماء وشرط ذلك في صلب العقد (بَطلَ) أي لم يصح 
النكاح ؛ لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت» فإن تواطأ العاقدان على شيء من 
ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرطٍ كْرِة خروجًا من خلاف من أبطله» ولأن 
كُلَّ ما لو صرح به أبطل إذا أضمر كرهء ومثله لو تزوّجها بلا شرط وفي عزمه أن يطلقها 
إذا وطئها. ولو تزوجها على أن يحلّلها للأول صح كما جزم به الماوردي؛ لأنه لم 
يشرط الفرقة بل شَرَطً مقتضى العقد. فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا 
نهارًا أو إلا مَدَةَ مثالا بطل النكاح؛ أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود 
العقد. فإن وقع الشرط منه لم د يضر؛ لأن الوطء حقٌّ له فله تركه»ء والتمكين27 حق 
عليها فليس لها تركه» وللرافعي هنا إشكال ذكرته مع جوابه في «شرح التنبيه». (وفي 
التطليق قول) أنَّ شرطه لا يبطل» ولكن يبطل الشرط والمسمّى ويجب مهر المثل. ولو 
تزوجها على أن لا تَحِلَّ له لم يصح؛ لإخلاله بمقصود العقد وللتناقضء أو على أنه 


. في نسخة البابي الحلبي : «والتمكن؟‎ )١( 


تمسرنه 


سكف كد 3 


لا يملك البْضْعّ وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأهاء وإن أراد ملك العين لم يضر لأنه 
[من يُقبل قوله في التّحليل] 

تئمة : يقبل قول المطلقة ثلانًا في التحليل بيمينها عند الإمكان وإن أكذبها الثاني في 
وطئه لها؛ لأنها مؤتمنةٌ على فرجهاء والوطء مما يعسر إقامة البينة عليه» نعم إن حلف 
الثاني أنه لم يَطأْ لم يلزمه إلا نصف المهر فقط. ويقبل قولها أيضًا بيمينها عند الإمكان 
في انقضاء عِدَّتَهَاء وللأوّل روك ج00 وإن ظنّ كذيها؛ لكن يكره» فإن قال : لهمي 
كاذبة» مُنِعَ من تَرَوّجِهَاا "' إلا إن قال بعده: «تبين لي صدقها». 

ولو حرمت عليه زوجته الأمة بإزالة ما يملكه عليها من الطلاق ثم اشتراها قبل 
التحليل لم يَحِلَّ له وطؤها لظاهر القرآن. 


تنخ نا نت 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «تزويجها». 
)”١‏ في نسختي المقابلة : «تزويجها». 
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ا ا ا 
لا ينح مَنْ يَمْلِكُهَا أو بَمْه ا 0 
مَنْ تَمْلكُهُ أو 2 بَعْضَهُ وَلَا الخو أمَهَ غَيْرِءِ إلا بشُرُ ةي مشي إن وترون إل 2 اسبح و ريده 


(فصلٌ) فيما يمنع التكاح من الوق 
[حكم نكاح الرّجل من يملكها أو بعضها] 
(لا يتكح) الرجل (من يملكها) كُلَّهَا (أو بعضها) ولو مستولدةً ومكاتبةٌ؛ لتناقض 
أحكام الملك والنكاح؛ إذ الملك لا يوجب القِسْمّ ولا يقتضي الطلاق ونحوه بخلاف 
التكاحء وعند التناقض يثبت الأقوى ويسقط الأضعف, وملك اليمين أقوى . (و) على 
هذا (لو ملك زوجته أو بعضها) ملكا تامًا (بطل نكاحه) أي انفسخ لما مي من أن ملك 
اليمين أقوى من ملك النكاح؛ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة» والنكاح لا يُمْلَكُ به إلا 
ضرب من المنفعة» وهذا بخلاف مالو استأجر عيئًا ثم ملكها فإن الإجارة لا تنفسخ 
على الأصح ؛ لأنه لا مناقضة بين ملك العين والمنفعة. 
[حكم نكاح المرأة من تملكه أو بعضه] 
(ولا تنكح المرأة من تملكه) كُلَّهُ (أو بعضه)؛ لتضاد الأحكام أيضّاء وعلى هذا لو 
ملكت زوجها أو بعضه ملكا تامًا انفسخ التكاح؛ لأنها تطالبه بالسفر إلى الشرق لأنه 
عبدهاء وهو يطالبها بالسفر معه إلى الغرب لأنها زوجتهء وإذا دعاها إلى الفراش بحقٌّ 
التكاح بعثته في أشغالها بحقٌّ الملك؛ وإذا تعذّر الجمع رفع الأقوى الأضعفف كما تقدّم . 
أما إذا لم يكن الملك تامًا ‏ بأن ابتاعها بشرط الخيار ثم فسخ - لم ينفسخ نكاحه كما 
نقله في «المجموع» عن قول الروياني أنه ظاهر المذهبء. ومثله ما لو ابتاعته كذلك» 
فكان ينبغي للمصنف أن يقيد بالتامٌ كما قدرته لتخرج هذه الصورة . 
[شروط نكاح الحُرٌ أَمََّ غيره] 
(ولا) ينكح (الحُبٌ آمَهَ غيره إلا بشروط) أربعة: ثلاثة في الناكح. وواحد في الأمةء 
وهو يعمٌ الحُرَ وغيره» ويختصنٌ بالمسلم : 


ها 
0-4 
8 
اسمس 


تَخْتَهُ حر تَصْلُحُ للاشيمتاع ؛ قِبْلَّ: وَلَا غَيْدْ صَالحَةَ او ا د 


[الشرط الأوّل: أن لا يكون تحته حُرَّةٌ تصلح للاستمتاع بها] 

أحد الثلاثة : (أن لا يكون تحته حَُةٌ) ولو كانت كتابية» والتقييد ب"المؤمنة» في 
الآية خرج مخرج الغالب. ثم وصف الحرة بكونها (تصلح للاستمتاع) بها؛ لأنه حينئذ 
لم يخش العَنَتَء ولآن وجودها أعظم من استطاعة طؤلهاء واستطاعة الطول وعدم 
خشية العنت مانعان من نكاح الأمة. فهذا الشرط مع شرط خوف الزنا متحدان؛ لأن من 
كان تحته خُرَةٌ تصلح للاستمتاع أمن من العنتء ولأنه إذا كان الأمن من العنت بلا 
وخو د خدة ماما قلاآن يكون مع وعودها اول فلا بحاجة إلى :هذا الشرط: ولعله إِنننا 
ذكره لأجل قوله: (قيل : ولاغير صالحة) للاستمتاع بها؛ كأن تكون صغيرةً لا تحتمل 
الوطء أو قَرّناء أو رَتْقاء؛ لإطلاق النهي في خبر: 'نَهَى رَسُوْلُ الله يه أنْ تنكم الم 
عَلَى الْحُرَةَ) 236 رواه البيهقي عن الحسن مرسلاء والأول يحمله على خُوَةٍ تصلح 
للاستمتاع . 

تنبيه: جعل في «المحرّر» الوجه الثاني أحوط. ففهم المصنف منه أن مقابله أصحء 
ولم يصرّحا في «الشرحين» و«الروضة» بترجيح؛ لكن من نقل عنه الجواز أكثرء قال في 
«المهمات» : «فتصحيح الكتاب الجواز من غير تمييز عجيب». وقال الغزي: الظاهر أن 
'المحوّر» إنما أشار بقوله: «الأحوط» إلى ترجيحه» وكيف يقتصر في كتاب التزم فيه 
التنصيص على ما صحّحه المعظم على ضعيففٍ من غير ذكر مقابله. انتهى» والأوجه 
ما فهمه المصنف . 


00( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب التكاح. جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 
وإماء المسلمين» باب لا تنكح أمةٌ على حرة وتنكح الحرة 0 000 
قلت: هذا حديث مرسل عن الحسن رحمه الله تعالى» وفيه راو لم يسم 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» الحديث رقم /18004/ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «لا تنكح الأمة على الحرة» وتنكح الحرة على الأمة» ومن وجد صداق حرة فلا يتكحرً 
أمة أبدًا؟ . 


قال البيهقى ‏ رحمه الله تعالى : هذا إسناد صحيح . 
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والتعبير ب«الحرّة» أيضًا جرى على الغالب» فإنه لو كان تحته أمة تصلح للاستمتاع 
كان الحكم كذلك» فإن الحرة والرقيقة في ذلك سواءء فلو عبّر المصنف ب«المنكوحة» 
لشملها. وقد عُلِمٌ من ذلك أن الحُرَ لا ينكح أَمَتَيْن . 

ودخخل في قوله: «أمة غيره» أَمَهُ ولذه ومكاتبة» وليس مرادّاء. فليس له نكاح أمَة 
ولده بناء على وجوب الإعفاف إلا أن يكون ولده معسرًا. وأما أمة مكاتبه فيمتنع عليه 
نكاحها مطلقاء وكذا الأَمَهُ الموقوفة عليه أو المُوصّى له بخدمتها. وخرج ب«الخر» 
العبدٌُ ولو مُبِعَضَاء فيجوز له نكاح الأمة مطلقا كما سيأتي . 

[الشرط الثاني : أن يعجز عن حُرَّةٍ تصلح للاستمتاع] 

(و) ثاني الشروط: (أن يعجز عن خحرَّةِ) ولو كتابية (تصلح) للاستمتاع ؛ لفقدها أو 
قَقْدِ صداقهاء أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلهاء أو لم ترضّ بنكاحه لقصور نسبه 
ونحوه. 

تنبيه: جعل العجز عن الحُرّة دون صداقها ليشمل ما لو وجده ولم يجد حَلِيّهَ من 
زوج فإنه لا يجوز له نكاح الأمة. 

ويُستثنى من جواز تزويج الأمة إذا لم ترض الحرة إلا بزيادة على مهر مثلها ما لو 
نشل أنة ووه وكان حنداق الآمة التي لا يرضى سيدها إلا به أكثر من مهر مثل الحُرَةٍ 
الموجودة ولم تَرْضنَ الحرة أيضًا إلا بما طلب سيد الأمة» فمقتضى نصصّ الشافعي 
رضي الله عنه أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة؛ لقدرته على أن ينكح بصداقها 
حُرَةَ وإن كان أكثر من مهر الحُرّةِ. وجملة «تصلح» صفة «حُرّةَا؛ أي تصلح تلك الحرة 
للاستمتاع بها في الأصح . 

(قيل: أو لا تصلح) له كصغيرة؛ وأحال في «المحرر» الخلاف هنا على الخلاف 
السابق وقد علمت ما فيه؛ لكن صحّحا في «الروضة» و«الشرح الصغيرة» هنا اشتراط 


2 5 عر ا ا 7 00 2 

علس >7 “هك عاة اي اد عي ها ءا اه 4 .دك 

و وَجَدَ حرّة بِمُوّجَّر أ بون مَهْر مثر فالأصحٌ جز أ في الأؤلى دون الثانيةء َ 
(قلو قدر على ) ح غائة) عن بده (حلث اله أمة إن نحقه مثقة ظاهرة في 

تصذده). ودخت الاماه المكقة: أت كييك عه فى صب الْرَ وجة إلى الإسراف 


١ 0000‏ 5 0 2 عااس ها تانق 2 2 ا 4 ا 
ومجوزة الخد (أواخاف رد عدته أي قصد ث١‏ وكد نو كان نه زوجه عائيه ووجد 


ابه ان معه إلى وطن والة فيق 


0 ا 5 ل َِ 11 5 . 
كالمعدومة لف فى تكليقه المداه معه هداك عن التغرّبء والردُخص خصر لا تحتمل هذا 


التشمة ا. داه قن اح حَُة ببيع مسكنه أو خددمه حمّت الأمة في الأصح في «زيادة 
سق ء سيول زراعبى 93 3 


وى غك ف امك امه كن صعب حة ٠.‏ فون وفت فيمتها بمهر 


َُ وائمخ اعد شد قن يقد ينكح الأعة < فيتكحه . وحمل هذا على ما إذا كان 


لكا 


ولا يمنء ماله انتب ندحه الأمة كما لا يمنء ابن السبيز الزكا 


2 ٍ- ا 2 

(ولو وجد حرة) ترخى (بمؤجّز) ولم يجد المهر وهو يتوقع القدرة عليه عند 
المَحلّء (أو بدون مهر المثل) وهم واجله (فالأصح حل أمة) واحدة (في) الصورة 
7 0_0 0 
(الأولى): لأن ذمته تصير مشغولة في الحال. وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب 
كل بوالماني* اكه للقدرة عنى نكناح حرة . ويجريان فيما لو وجد من يبيعه شيئًا بنسيئة 
وهو ده مهره. أو من يستاجره بأجرة معجّلة وهو ممن يليق به ذلك. أو وجد من 
يقرضه أو من يهب له مالا أو أمة. فإن قيل : قد صحُح الدصنف في التيمم وجوب شراء 
الماء بمؤجّز يأجل يمحتل إلى وصوله بلد مالة. ورضاها بالمؤجل أؤلى من رضا رت 
الماء بتأجيل ثمنه : لأن الزوجة تمهل '' غالبًا بالمهر الحالٌ بخلاف رب الدين؛ أجيب: 
بأن في الزوجة كلفة أخرى ردهي النشقه والكسرة. فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه: 
والغرض 8 سر في الحاك بخللااف لمن الماء. ١(دون)‏ الصورة (الثانية) ؛ لقدرته على 


00( في نسخة البابي الحليي: « 


نكاح حرة. والثاني : لا؛ لما فيه من المِنَّهَه وأجاب الأول: بأن المنّة فيه قليلة؛ لجريان 
العادة بالمسامحة في المهور. ولو رضيت حرة بلا مهر حلّت له الأمة أيضًا في الأصح 
لوجوب مهرها بالوطء» ولأن لها أن تطالبه بالفرض في الحال فتشتغل ذمته ولا قدرة 
له. ولو كان له ولد موسر لم تحلّ له الأمة؛ لأنه مُسْتَعْنِ بمال ولده؛ لوجوب إعفافه 
عليه . 


[الشرط الثالث : أن يخاف الحُرٌ الرّنا] 

(و) ثالث الشروط: (أن يخاف زَِنَا)؛ بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه وإن لم يغلب 
على ظَنَّهِ وقوع الزنا بل(" توفّعه لا على ندورء فمن ضعفت شهوته وله تقوى أو مروءة 
أو حياء يستقبح معه الزناء أو قويت شهوته وتقواه لم تَحِلَّ له الأمة؛ لأنه لا يخاف الزنا 
فلا يجوز أن يرق ولده لقضاء وَطَرٍ أو كسر شهوة. وأصل «العَنّتِ» المشقة» سمي به 
الزنا لأنه سببها بالحَدَّ في الدنيا والعقوبة في الأخرى . 

والأصل فيما ذكر قوله تعالى : « ومن لم يَسْتَطِعْ كم طوْلّا أن يتحكح الْمْخْصَكتٍ 
لْمْوَّمِسَتِ * [الساء: 550] إلى قوله: « دَلِكَ لِمَنّ حَسىَ الْعتت مِمَكّ » [النساء: 16]» 
و« الطّلُ»: السَعَةٌُ والمراد ب«المحصنات» الحرائر» قال الروياني: «وبالعَّتِ عمومه 
لا خصوصه؛ حتى لو خاف العَنّتَ من أُمَةٍ بعينها لقوة ميله إليها وحُبّهِ لها فليس له أن 
يتزوجها إذا كان واجدًا للطول؛ لأن العشق لا معنى لاعتباره هنا؛ لأن هذا تهييج من 
البطانلة ورطالةالفكها وعم مو سان على زه 

تنبيه : لو حذف الروياني «واجدًا للطّول» كان أَوْلَى؛ لأنه يقتضي جواز نكاحها عند 
قَقْدِ الطّول فيفوت اعتبار عموم العنت؛ مع أن وجود الطّول كاف في المنع من نكاحها. 

وهذا الشرط يقتضي أن المجبوب ذَكَدْهُ لا يحل له نكاح الأمة مطلقّاء وهو كذلك؛ 
إذ لا يتصور منه الزنا وإن قال الروياني: «له وللخصيٌ ذلك عند خوف الوقوع في 
المؤثم"» وقال ابن عبد السلام: «ينبغي جوازه للممسوح مطلقًا؛ لانتفاء محذور رق 


. في نسخة البابي الحلبي: «أو قويت شهوته لا على ندور»‎ )١( 


(') ك4كك ١لاه‏ 


لو أَنْكَنَهُ تسد : فلا حَوْفَ في الأَصَحٌّ وَإِسْلَامُهَاء وَتَحِلَّ لحة وَعَبدٍ كِتَابيْنٍ مه كتابيّة 


الولد». ولو وَجَدَتٍ الأمة زوجّها مجبوبًا وأرادت الفسخ وادّعى الزوج حدوث الجَبٌ 
بعد التكاح وأمكن حُكمَ بصحة نكاحه وإن كذَّبته؛ لأن مقتضى قولها بطلان النكاح من 
أصله. وإن لم يمكن حدوثه ‏ بأن كان الموضع مندملا وقد عقد النكاح أمسٍ - كم 
ببطلان التكاح . 

(فلو أمكنه) أي من خاف زِنًا (تَسَةٌ) بِأَمَةِ صالحة للاستمتاع بأن كانت في ملكه» أو 
أمكنه شراؤها بثمن مثلها وكان ما معه من المال لا يكفي للتزوّج بل للتسرّي (فلا 
خوف) حيتئذ من الزنا قطعّاء فلا ينتكح الأمة (في الأصح)؛ لأمنه العنت مع وجودها فلا 
ضرورة به إلى إرقاق ولده. والثاني: تَحِلّ له لأنها دون الحرة. ولو قال المصنف 
كالمحرر: «لم ينكح الأمة» كما قدَّربُهُ في كلامه كان أَوْلى» فإن الخلاف في ذلك لا في 
الخوف ؛ للقطع بانتفاته . 

[الشرط الرابع: أن تكون الأمة مسلمة إن أراد مسلمٌ نكاحها] 

(و) رابع الشروط: (إسلامها) أي الأمة التي ينكحها الحُرٌّ فلا يَحِلنُ لمسلم تكاح 
الأمة الكتابية وإن كانت لمسلم؛ لقوله تعالى : 9 ين كََيَيَكُمُ الْمُؤْمِئتِ» [الساء: 00]ء 
ولأنه اجتمع فيها نقصانٌ لكلّ منهما أثرٌ في منع النكاح وهما الكفر والرقٌ؛ كما أنه 
لا يجوز له نكاح الحرة المجوسية لاجتماع نَقَصّي الكفر وعدم الكتاب . 

تنبيه : سكوته عن اعتبار إسلام سَيدِهَا يُفْهِمْ أنه ليس بشرط. وهو الأصح؛ لحصول 
الإسلام في المنكوحة . والثاني: المنع؛ لما فيه من إرقاق الولد المسلم لكافر. 

(وتَحِلُ لِحُرٌ وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح)؛ لاستوائهما في الدين. 
والثاني: المنع كما لا يتكحها الحُرٌ المسلم . 

تنبيه: لم يصرّح الشيخان في الحُرٌ الكتابي باشتراط خوف العَدّتٍِ وفَقْدِ طول الحرة» 
والذي فهمه السبكي وغيره اشتراطهما كالمسلم ؛ لأنهم جعلوه مثله إلا في نكاح الأمة 
الكتابية. وهذا هو الظاهر وإن قال البلقيني: «والذي أعتقده أن الشروط إنما تعتبر في 


اه مين 5 (0) 
لا لِعَبْدِ مُسلِم فِي الْمَشهُوْرِ. وَمَنْ بَعْضْها وَقِيْقُ كَرَقِبقَةٍ 


حَقَّ المؤمنين الأحرار». قال في «الروضة»: «ونكاح الخُر المجوسي أو الوثني الأمة 
المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية»» وصورة المسألة إذا طلبوا من قاضينا 
ذلكء» وإلا فنكاح الكفار صحيح ؛ قاله شارح «التعجيز». 

(لا) أمة كتابية (لعبدٍ مسلم) فلا تَحِلَّ له (في المشهور )؛ لأن المانع من نكاحها 
كفرها فساوى الحُرَ؛ٍ كالمرتدة والمجوسية. والثاني: له نكاحها؛ لتساويهما في الرّفٌَ. 
وتقدم أنه يشترط في نكاح الأمة أن لا تكون موقوفة على الناكح ولا موصى له بخدمتها. 

[حكم نكاح الأمةٍ مع القدرة على المبعّضة] 

(ومن بعضها رقيق) وباقيها حَُرٌ حكمها (كرقيقة) كلهاء فلا ينكحها الحُرُ إلا 
بالشروط السابقة؛ لأن إرقاق بعض الولد محذور. 

تنبيه : إطلاقه يُفْهِمٌ أنه لو قدر على مُبِمّضْةٍ حلَّتْ له الأمةء وفيه تردّد للإمام؛ لأن 
إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كَل وعلى تعليل المنع اقتصر في أصل «الروضة»» 
وهو الراجح كما قاله الزركشي؛ لال ارو بد رد اللمرية 
وهذا مبني على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضاء وهو الراجح أيضاء أما إذا قلنا: «ينعقد 
خرًّا؛ كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعًا وه 
لو أوصى بأولاد أَمَِهِ لآخر ثم مات وأعتقها الوارثٌ أنها كالأمة فلا بُدَّ بُدّ فيها من الشروط 
ِرِقٌّ أولادهاء نعم الممسوح له أن يتزوّج بها؛ نْب على ذلك شيخي. وكذا من أوصي له 
بأولادها فإنهم يعتقون عليه. 

ومن بعضه رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة؛ كما أن المبعضة 
كالأمة كما نقل الإمام الاتفاق عليه. 

[حكم نكاح الحُرٌ الأمة إذا ما أيسر أو نكح حرّة بعد يساره] 

ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى فرع من قاعدة: «يُغتفر في الدوام ما لا يُغتفر 

في الابتداءف. فقال: (ولو نكح خبرٌ أمة بشرطه) أي شروط نكاح الأمة (ثم أيسر) ولم 
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أؤ تكح حُرَّةً لَمْ تنقَيِخ الأمَ وَلَوْ جَمَعَ مَنْ لا تَحِل لَهُ الأمَه حُرّةٌ وَأمََ بعَقدٍ تطلتٍ 
الأَمَهُ؛ لا الْحْرَةٌ فى الأَظهّر 


ينكح» (أو نكح حرة) بعد يساره (لم تنفسخ الأمة) أي نكاحها؛ لقوة الدوام» ولهذا 
الإحرام والعِدَّة والردة تمنع ابتداء التكاح دون دوامه. 
[حكم الجمع بين الخُرّة وَالأَمَةِ في عقد واحدِ] 

(ولو جمع من) أي شخص (لا تَحِلَّ له الأمة)؛ بأن لم توجد فيه شروط نكاحها 
السابقة (حُيَةٌ وَآَمَةَ بعقد)؛ كأن يقول لمن قال له «زوجتك بنتي وأمتي»: «قبلتٌ 
نكاحهما» (بطلت الأمة) أي نكاحها قطعًا؛ لأن شرط نكاحها فقد الحرة» (لا الحرة في 
الأظهر) من قولي''' تفريق الصفقة . 

وخرج بقوله: «بعقد» ما لو قال: «زوجتك بنتي بألف» وزوجتك أمتي بمائة» فقيل 
البنت ثم الأمةء أو قَيِلَ البنت فقط صَّحَتٍ البنت جزمًا في الصورتين» ولو قُدّمَتِ الأَمَهٌ 
في تفصيلهما إيجابًا وقبولا صح نكاح البنت» وكذا الأمة فيمن يحل له نكاحها إن قَبِلَ 
الحرة بعد صحة نكاح الأمة. ولو فَصّلَ الولي الإيجاب وجمع الزوج القبول أو عكسه 
فكتفصيلهما في الأصح. أما لو جمعهما من يحل له نكاح الأمة بعقدٍ ‏ كأن رضيت 
الحو بتأجيل المهر ‏ فإنه يبطل في الأمة قطمًا أيضًا؛ لأنها لا تقارن الحرة كما لا تدخل 
عليهاء ولاستغنائه عنهاء وأما الحرة ففيها طريقان: أرجحهما في «الشرح الصغير» أنه 
على قولين» والثاني: القطع بالبطلان؛ لأنه جمع بين امرأتين يجوز إفراد كُلَّ منهما 
دلا يجوز الجمع بينهما فكانتا كالأختين. وفَرَقَ الأول: بأن نكاح الحرة أقوى من نكاح 
الأمة» والأختان ليس فيهما أقوى. وقد علم مما تقرر أن الخلاف فيمن تَحِلّ له 
وغيره''' فيمن لا تحل لهء فقيّده المصنف ب«من لا تَحِلّ له؛ لذلك. وأيضًا من تَحِلُ له 
إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالخُوة 29 والمفهوم إذا كان فيه تفصيلٌ لا يَرِدُ. 


00( في نسخة البابي الحلبي: «قول». 
(7) في هامش المخطوط: قوله: «غيره» أي غير الخلاف» فالضميرُ عائدٌ على الخلاف . انتهى . 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «فكالحُرْةَا . 


]لاه معن ]اج (ه) 


ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تل له الأمة في عقَدٍ بين أختين إحداهما 
والاخرى' أمة انه يصع كن الخذه دوه لانن وسو يهنا فاليعفن كوا الكتاتية. 
ظاهر. ولو جمع بين مسلمة ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل» وكذا لو 
جمع بين أجنبية ومَحْرّم أو خليّةِ ومعتدة أو مزوّجة. قال في «الروضة»: «ولو نكح 

تتمة: ولد الأمة المنكوحة رقيق لمالكها تبعًا لها وإن كان زوجها الحُرُ عربيّاء وكذا 
لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنا. ولو تزوج بأمٌّ وَلَدِ الغير فولده منها 
كالأء. ولو ظن" أن ولك« المتتعوائلة يكون وا تفيكون نوا كما كي «الأنوارة :كمه 
القيمة للسيد. 


(0؟) هابأ مكح هلاه 


4 فصل [في نكاح من تجل 
ومن لا تحل من الكافرات» وما يُذكر معه] 


هو .م وده نل 900 ام ع ماري 5 
يَحْرّم نكاح مَنْ لا كتاب لها كوَدُنِيّة وَمَحَوْسيَّة . يذ "لحريس بحي جوها ري الي هوا بجا جا يرق جد 0 م 


ل ا اك 
(نصل) في يعاج من جل 
ومن لا تَحلٌ من الكافرات. وما يُذكر معه 
ومن ثلاث ذرَق 
الأولى: من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب؛ كعابلة م شمسٍ أو صورة كصنمء » وكذا 


المعتقدة لمذهب الإباحة كما في «الروضة»» وكا ال ا ل 

الثانية: من لها شبهة كتاب؛ كمجوسية. 

الغالثة :من لها كنات متحقق ١‏ كبهودية وقضرانية : 

[حكم نكاح من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب] 

وقد شرع المصنف في الفرقة الأولى فقال: (يحرم) على المسلم (نكاح من لا كتاب 
لها) أصلا؛ (كوثنية) وهي عابدة الوثن» ويدخل تحته عابدة الصنم إذا قلنا بترادفهماء وقيل : 
العم م كان مصوّراء وَالوَيَنُ ما كان غير مصوّرء أو يطلق على المُصّوَّر وغير المصورء فعلى 
هذا كل صنم وَكَنّ ولا عكس» وهذا بالنسبة إلى اللغة أما الحكم فلا يختلف . 

[حكم نكاح من لها شبهة كتاب] 

ثم شرع في الفرقة الثانية''' فقال: (ومجوسية). وهي عابدة النار؛ إذ لا كتاب 
بأيدي قومها الآن ولم ميقن نْهُ من قبل فنحتاط”"2. وقول المتن: «ومجوسية» معطوف 
على قوله: «من لا كتاب لها لا أنه معطوف على «وثنية» حبّى يقتضى أنه لا كتاب لها 
أصلا فإنه خلاف المشهور. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الثالثة». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «فتحتاط»؟. 


[حكم نكاح من لها كتاب مُحَقَّقُ كاليهودية والنصرانية] 
ثم شرع في الفرقة الثالثة فقال: (وتحل كتابية) أي نكاحها؛ لقوله تعالى: 

وَالْخصَك لْحَصَكَنت هن المؤْصتٍ و حصنت من لذن ووأ )أ كتنب من قَبْلك » [المائدة: م] ؟ أي حلّ لكمء 
وقال تعالى: #ولا؟. كحُوا الشف رِكَت حَقٍّ يون 4 [البقرة: »]77١‏ نعم يستثنى نكاح النبي كَل 
فإنه لا يَحِلّ له نكاح الكتابية على الأصح في «الروضة» وأصلها وقطع به العراقيون؛ 
لأنها تكره صحبته » ولأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» ولقوله تعالى : 
«وَأرْوْجهد أَُهنهُمٌ 4 [الأحزاب: 251 ولا يجوز أن تكون المشركة أمَّ المؤمنين. وقضية 
التعليل بأنه أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة أنه يحرم عليه يك التّسَحِي بِالأَمَةٍ 
الكتابية مع أن الأصح فى «الروضة» وأصلها حل التسري له بالأمة الكتابية» واستدل 
لذلك بأنه يل كان يَطَآً صفية قبل أن تسلم”2» وقال الماوردي: «تَسَدَى بريحانة وكانت 
لهء وبأنه يلزم فيه أن تكون الزوجة أمّ المؤمنين كما مَّرَ بخلاف الملك فيهما. 


00 أخرجه البخاري في «ستحيخدةء كاب التكاح» باب اتخاذ السرزاري ومن أعتق جاريقة ثم :تزوجها 
/ 4/410/ عن أنس رضي الله عنه قال: «أقام النبي يك بين خيبر والمدينة ثلاثًا يُبنى عليه بصفية بنت 
حُينٌء فدعوث المسلمين إلى وليمته» فما كان فيها من خبز ولا لحمء أمر بالأنطاع فألقي فيها من 
التمر والأقط والسمنء فكانت وليمته» فقال المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت 
يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه؛ فلما 
ارتحل وطَّى لها خلفه؛ ومدّ الحجاب بينها وبين الناس» . 
وأخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / /06٠٠١‏ بلفظ قريب من لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى» وفيه: «وقال الناس: لا ندري أتزوّجها أم اتخذها أمْ ولد. قالوا: إن 
حجبها فهي امرأته» وإن لم يحجبها فهي أمّ ولد؟ فلما أراد أن يركب حجبهاء فقعدت على عجز 
البعير» فعرفوا أنه قد تزوّجها". 
قال ابن حجر في «فتح الباري» شاهد الترجمة ‏ أي قوله: باب اتخاذ السراري : تردد الصحابة فى 
صفية هل هي زوجة أم سرية» فيطابق أحد ركني الترجمة . 1 
انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم 
تزوجهاء .)١507/9(‏ 
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لكن تُكْرَهُ حَرْبيَة» وَكَذَا ذمَيَعَلَى الصّجِيْح . 1210000 


وفي تحريم الوثنية على الكتابي وجهانء. وظاهر كلام الشيخين التحريمء» وهل 
تحرم الوثنية على الوثني؟ قال السبكي: ينبغي إن قلنا: «إنهم مخاطبون بالفروع» 
حرمتء وإلا فلا حل ولا حَرْمَة. 

[حكم نكاح المسلم الحربيّة أو الذميّة مع وجدان المسلمة] 

ولا فرق في حل الكتابية للمسلم بين الحربية والذمية؛ (لكن تكره حربية) ليست 
بدار الإسلام؛ لما في الإقامة في دار الحرب من تكثير سوادهمء ولأنها ليست تحت 
فهرناء وقد تسترقٌ وهي حامل منه فلا تصدّق في أنها حامل من مسلمء ولِمًا في الميل 
إليها من خوف الفتنة . (وكذا) تكره (ذمية على الصحيح)؛ لِمَا مَرَ من خوف الفتنة؛ لكن 
الحربية أشدّ كراهة منها. والثاني: لا تكره؛ لأن الاستفراش إهانة والكافرةٌ جديرة 
بذلك. هذا إذا وجد مسلمة وإلا فلا كراهة كما قاله الزركشي؛ قال: «وقد يقال 
باستحباب نكاحها إذا رُجي إسلامهاء وقد رُوي أن عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج 
نصرانية فأسلمت وحَسُّنَ إسلامها)”'" . 

وقد ذكر القفال أن الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجهاء 
فإن الغالب على الساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهنّ على الآباء والأمهات» ولهذا 
حرمت المسلمة على المشرك . 

وصرح الماوردي بأنه يكره نكاح المسلمة بدار الحرب والتسرّي هناك لما في ذلك 
من تكثير سوادهم . 


00( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب النكاح» جماع أبواب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 
وإماء المسلمين» باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على 
الكفار / /١794807‏ عن محمد بن جبير بن مطعم: «أن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج الفرافصة 
وهي نصرانية » ملك عقدة نكاحها وهي نصرانية حتى حنفت حين قدمت عليه . 
وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»؛ ممه الحديث رقم 
/ وقال: أثر الصحابة رضي الله عنهم أنهم تزوجوا الكتابيات صحيح عنهم» فقد تزوج 
عثمان ابنة الفُرافصة الكلبية» وهي نصرانية ثم أسلمت بعد ذلك . 


ملاه معن | لاح (ه) 
وَالْكتَابية: يَهُوْدِيّهَ أو نَصُرَانيَةٌ لا مُتَمَسَكَةٌ بِالرَبُوْرٍ وَغَيْرِه فَإِنْ َم تكن الْكِتَابيُ 
ارات فَالأطهَرُ سلا | إن عُلِمَ دُحْوْلَ قؤ قَوْمِهًا في ذلك الدَّيْنِ قَبْلَ تَشخه وَتَحْرِيْفِه 


[بيانٌ المراد بالكتابيّة] 
(والكتابية : يهودية أو نصرانية)؛ لقوله تعالى: « أن تَمُولوَا إِّمَآ أنْزِلَ الكتَب عَلَّ 


/ 


ب سم سس مس 


طَايِفْنَيْنِ مِن قَبَلِنَا [الأنعام: 165] . والأولى اشتق ق اسمها من «يهودا بن يعقوب»» والثانية 
من «ناصرة» قرية بالشام كان مبدأ دين النصارى منها. 
[حكم نكاح المرأة المتمسّكة بالزبور أو صحف شيث وإبراهيم] 

(لا متمسّكة بالرَّبور) ‏ بفتح أوّله وضمّه ‏ وهو كتاب داود عليه الصلاة والسلام» 
(وغيره)؛ كصحف شيث وإدريس وإبراهيم صلوات الله وسلامه على نبيّنا وعليهم 
اجمعين» فلا تَجِلٌ لمسلع :وق أَعَوت بالجرية»:واععلقف'في سيت ذلك * فقيل : 'لأنها لم 
تنزل بنظم يُدرس ويُتلى وإنما أوحي إليهم معانيهاء وقيل: لأنها حكَيٌ ومواعظ 
لا أحكام وشرائع. وفرّق القفال بين الكتابية وغيرها: بأن فيها نقصًا واحدًا وهو 
كفرهاء وغيرها فيها نقصان الكفر وفساد الدين. 

[شرط جواز نكاح المسلم الكتابيّة غير الإسرائيليّة] 

(فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) بأن لم تكن من بني إسرائيل وهو يعقوب عليه 
الصلاة والسلام؛ بل كانت من الروم ونحوه ‏ فائدة: (إِسْرَا» بالعبرانية عبد. و«إيل» 
اسم الله (فالأظهر جِلَّهَا) للمسلم (إن علم دخول قومها) أي آبائها؛ أي أوَّلهم؛ أي أول 
من تَدَيّنَ. منهدم (فى ذلك الدين) أي دين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام (قبل 
نسخه وتحريفه)؛ لتمسكهم بذلك الدين حين كان حقاء ومنهم من قطع بهذا كما يقرّون 
بالجزية قطعًا. والثاني : المنع لفقد النسب. (وقيل : يكفي) دخول قومها في ذلك الدين 
(قبل نسخه) ولو بعد تحريفه؛ لأن الصحابة رضي الح روني نهم رام يبحثوا 
عن ذلك؛» والأصح المنع إن دخلوا فيه بعد التحريف . فإن تمسّكوا بغير المحدف فكما 
قبل التحريف فتَحِلٌ في الأظهر . 


(19) ]بآ لمتكا 4/اه 


ع را ع1 يا 6 الل درو افر "ان هرح جو سوا دو يور ور 3 ول بولح قد وهل اموا وده وز واور جو أ او حريا الي ابيز حي اي اا امول و لوخي امور لومي الج فود ل اناده 


تنبيه : قضية كلامه التحريم إذا شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده. وهو كذلك . 

وكذا تحرم ذبائحهم» ولكن يقرُون بالجزية تغليبًا لحقن الدم. أما من دخل أول 
آبائها في ذلك الدين بعد نسخه ‏ كمن تَهَوَدَ أو تنصّر بعد بعثة نبينا يلِ ‏ فلا تل وكذا 
من تَهَوّدَ بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام . 

واحترز المصنف بقوله: «فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية» عما إذا كانت إسرائيلية - 
نسبة إلى «إسرائيل»» وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام - 
فالشرط فيها أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه كما سيأتي» 
وذلك بأن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل البعثة أو شك وإن علم دخوله فيه 
بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه ‏ كبعئة من بين موسى وعيسى - فإنه يحل نكاحها 
شيرف تسندها قال السبكي: وهل يرجع إلى اليهود وإلى النصارى في دعواهم أنهم من 
بني إسرائيل» وأن آباءهم دخلوا في ذلك الدين قبل نسخه وتبديله أو بعد التبديل وقبل 
النسخ ؛ أي واجتنبوا المُبْدََ؟ قال الأصحاب في كتاب الجزية: «إنهم يقرّون بدعواهم 
ذلك ؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا من جهتهم»؛ وقضية ذلك القبول» قال: «وقد يفرق بين 
البابين : بالتشوّف إلى حقن الدماءء بخلاف الأبضاع فإنه يحتاط لها»ء قال: «وعلى هذا 
يتعذر أو يتعسر نكاح الكتابية اليوم». انتهى» واعتمد الفرق الأذرعي ثم قال: «وحينئذ 
فتكاح الذَّمّيَات في وقتنا ممتنع إلا أن يُسْلمَ منهم اثنان ويشهدان يصحة ما يوافق 
دعراهم». 

أما بعد النسخ ببعثة نبينا يَكِ فلا تفارق فيه الإسرائيلية غيرها كما قاله الشيخان 
لسقوط فضيلة النسب بالنسخ. وأما من تهرّد بعد بعثة عيسى يَلِةِ فكذا في الأصحء 
وقيل: لاء وهما باد على أن كرينة عبس وإ فل لكت شريمة بويين أو 
خصّصتها والناسخ شريعتنا؟ وفيه خلاف» قيل: خصّصتها؛ لأن عيسى مُقَرٌرٌ شريعة 
التوراة؛ لأنه من أنبياء بني إسرائيل» وعن نصنّ الشافعي رضي الله تعالى عنه: «إنَّ كُلَّ 
شريعة نسخت التي قبلها؛ كشريعة عيسى نسخت شريعة موسى» وشريعتنا نسخت سائر 
الشرائع» . انتهى. وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح» قال الزركشي: 


25 مخيو | 5 (0) 
5 طُُ 1 عر وزامه د مام ا دي 3101 #وهس 000 - - 
وَالْكِبَابيّة لكوي كماو إن مت وعدم وَطلاقي, وَنَجْبَرٌ على غشل حَيْض 
و 0 ب سيل 3 
وَنقَاسء وَكَذَا جَنَابَة و كُ أكل حِنْزِيْر في الَظهَرِ ا ال فخ ا 


هذا مذهبنا وفي النفس منه شيع يُعرف بتأمّل الآثار والأخبار الواردة فى وطء السباياء 
واللجوات غنها عرةة فتينا رلور ْ 1 
لحا و ري ل اي وا 
(والكتابية المنكوحة كمسلمةٍ في نفقة وقَشْم وطلاق) وغيرها؛ لاشتراكهما في 
الووجية د يقوف العرازط كيامة .ووجايف القدمة فإن في قذفها التعزير”'2 كما 
سيأتي» وله” "' دفعها باللّعانَء وفي أنه يُكره نكاحها. 


[حكم إجبار الزوجة المسلمة أو الكتابية على عُسْلٍ الحيض 
والنفاس والجنابة وترك أكل الخنزير] 

(وتجبر) الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة (على غسل حيض 
ونفاس)؛ أي للحليل إجبارُهًا على ذلك إذا طهرت؛ لتوقف حل الوطء عليه» وقضية 
هذا أن الحنفي لا يُجبرها على ذلك لاعتقاده الحلَّ عند الانقطاع؛ لكن قال القاضي 
أبو الطيب: «لا أعرف أحدًا من أصحابنا فَرَقَ بين الشافعي والحنفي»» قال البلقيني: 
«ووجهه أن هذا يتوقف عليه كمال الاستمتاع لا أصله على عقيدته» 0 ةا 
الخلاف». ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم و0 للضرورة كما في المسلمة 
المجنونة» وقد مََتِ الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة. (وكذا جنابة) أي تجبر 
الكتابية على غسلها من الجنابة (و) على (ترك أكل) لحم (خنزير) ونحوهما مما يتوقّف 
كمال التمتع على زواله (في الأظهر)؛ كما تجبر على إزالة النجاسة. والثاني: 
لا إجبار؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «التعذير». 
زم ا ل عه في المخطوط . 
05 د مسلا العو عا ا 


(') كاباليك5 041 


وَُحبد هم هى وَمَسْلمَة ماءئّه 


وتججبر مُسْلِمَة عَلَى غَسْل مَا تَجْسَ مِنْ أَعْضَائِهًا. 


تنبيه : ظاهر تخصيص المصنف الخلاف بالذمية أن المسلمة تُجبر على غسل الجنابة 
قطعاء وهو ما جرى عليه الرافعي» وقيّده في «زيادة الروضة» بما إذا حضر وقت الصلاة 
في بالغة”'2. قال: «فإن لم تحضر صلاة ففي إجبارها القولان» والأظهر الوجوب»ء 
وقد يقال: إن حَنَّ الزوج إنما هو في الاستمتاع لا فيما يتعلق بحق الله تعالى من 
الصلاة» وحينئذ فكلام الرافعي أوجه. ومحلّ الخلاف في إجبار الكتابية على منع أكل 
لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حلَّهُ كالنصرانية» فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية مَنَعَهَا 
منه قطعًا . 


[حكم إجبار المسلم زوجته المسلمة أو الكتابيّة على غَسْلِ ما نجس منها] 

(و) الكتابية (تجبر هي ومسلمة على غسل ما نجس من أعضائها) ليتمكن من 
الاستمتاع بها كما عللّه الرافعي وعلله الماوردي؛ لما يلحقه من المشقة بالتَتَجْسِ”" . 
وقضية ذلك أنه لا يجوز الاستمتاع بعضو نجسء والظاهر أن محله إذا كان يتولد منه 
تنجيس وإلا فلا كما بحثه الأذرعي. وفي قَدْرٍ ما يجبرها على الغسل من أكل لحم 
الخنزير وجهان في «الحاوي»: أحدهما: سبعًا كولوغه. والثاني: مَرَة واحدة؛ لأنه 
لِحَقٌّ نفسه. انتهى» والأول أوجه. 

تنبيه: تخصيص المصنف ب«الأعضاء» قد يخرج الثوب» وليس مرادًا فقد قال 
الماوردي : «له منعها من لبس ما كان نجسًا قطعًاكء وفي «الروضة»: «له منعها من لبس 
جلد الميتة قبل دباغه» ولبس ما له رائحة كريهة». 

وله إجبارها أيضًا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط 
والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك» وكذا إن لم يتفاحش . 

وله منعها من أكل ما يتأذّى من رائحته كبصل وثوم» ومن أكل ما يخاف منه حدوث 
المرض . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
زف في نسخة البابي الحلبي : «بالتنجيس». 


”مه مخزواض 5 (ه 
وَتَحْرْم مُوَلَدَهمِن لَه وَكِتَابية: وَكَذَا عَكْسَْهُ في الأَظهر . 
حرم متولدة من وبني و كتابية. و شي 


و 1 1-1 قا 6م سم 3 3 
إن خالفت السَامرَة الِيَهَوْدَ وَالصَاببُوْن الل انرق خا فا تئر وى لقم كفس موتو لتو 


وله منع الكتابية من شرب ما يُسكرء وكذا من غيرهء ومن البيّع والكنائس؛ كما 
يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القَدْرِ الذي يسكر وكذا من 
غيره» ومن المساجد والجماعات. 

وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأؤلى. 

وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الإسلام؛ لأن الرّقَّ أفادها الأمان من 
القعل. 

[حكم نكاح المسلم المتولِّدةَ من وثني وكتابية وعكسه] 

(وتحرم متولّدة من وثنية) أو مجوسي (وكتابيةِ) جزمًا؛ لأن الانتساب إلى الأب. 
وهو لا تَحِلٌّ مناكحته. (وكذا عكسه) ‏ أي شرادة ان كاق ورنية ار سريت - (في 
الأظهر) تغليبًا للتحريم. والثاني: تَحلٌ؛ لأنها تنسب للأب. وهذا في صغيرة أو 
مجنونة» فإن بلغت عاقلة ثم تبعت دين الكتابيٌ منهما لَحِقَتْ به فَيَحِلٌّ نكاحها؛ قاله 
الشافعي رضي الله عنه؛ لأن فيها شعبة من كَل منهما؛ لكنًّا غلبنا التحريم ما دامت تابعة 
لخد الأبوين + قإذا بلغت واستقلت واعتازت دين الكتاية قويت تلك الشّعية» وقيل: 
تليق 4ه ووز كانمي فالبكر لدة ديه سكوسيين وناو قائلةة لقم علق جا اذا 
كان أحد أبويها يهوديًا والآخر نصرائيًا فبلغت واختارت دين أحدهماء وصحّحه الرافعي 
في أول كتاب الصيد والذبائح» قال الأذرعي: وتأويل النّصَّ بما ذكر عجيب» فقد صوَّرَهَا 
في «الأم» بأن أحد أبويها نصراني والآخر مجوسي . انتهى» فالأؤلى أن يقال: النَّصنّ هنا 
غير معمول به لِمَا عرف من ذلك في محل آخر اطلعَ عليه الأصحاب ورجّحوه. 

[حكم نكاح المسلم من خالفت اليهود والنصارى في أصل دينهم] 

(وإن خالفت السامرة» - وهي طائفة تُحَدٌّ من اليهود» وسميت بذلك لنسبتها إلى 

أصلها «السَامريٌ» عَابدٍ العِجْلٍ ‏ (اليهود» والصابئون) ‏ وهي طائفة من النصارى سميت 


55/1 اناعد 
الَصَارَى فِي أَصْلٍ ل دينهم حَوْمْنَ» وَإلَا فلا. 


وَلْوَ تَهَوَدَ نَصْرَانئُ ع أو عَكْسْهُ لم يُقَدَ في الأظهّر فإِنْ كانتٍ امْرَأَةَ لم تجل لِمُسْلِمء 
إِنْ كائث مَنْكُوْحَيَهُ فَكَردَة مُسْلمَة ا ال ورتين 


بذلك قيل: لنسبتها إلى صابىء عم نوح عليه الصلاة والسلام» وقيل: لخروجها من دين 
إلى دين» وكان الكفار يسمّون الصحابة صابئةً لخروجهم عن دينهم إلى الإسلام - 
(النصارى فى أصل) أي أصول «(دينهم حَرّمْنَ)؛ لكفرهم بكتابهم وإن وافقوهم في 
الفروع » (وإلا» أي وإن لم يخالفوهم في ذلك بأن علمنا به وإن خالفوهم في 0 
010 وين ؛ لأنهم مبتدعة كما في أهل القبلة من الصنفين. فإطلاق الصابئة على مَنْ 
ذُكْرَ هو المرادء ويطلق أيضًا على قوم أقدم من النصارى كانوا في زمن إبراهيم عليه 
السلام» قيل: إنهم كانوا يقولون إن الفلك حييٌّ ناطق» ويقولون بأن الكواكب السبعة 
هي العدترة + فيضيفون الآثار إليها وينفون الصانع المختارء ووّجدوا في زمن 
الاصطخري والمحاملي وأفتيا بقتلهم لمّا استفتى الْقَاهِرٌ الفقهاء فيهم» فبذلوا له أموالا 
كثيرة فتركهمء فالبلاء قديمٌ. وظاهر أن هؤلاء لا تَحِلَُ مناكحتهم ولا ذبيحتهمء 
ولا يُقرّوْنَ بالجزية . 

تنبيه: ليس في كلام المصنف ما إذا شككنا أيُخالفونهم في الأصول أم الفروع؟ 
والمجزوم به في «الروضة» أنهم لا يناكحون . 

[حكم نكاح المسلم من ارتدّت عن دينها إلى غيره] 

(ولو تهوّد نصراني أو عكسه) أي تنصر يهودي (لم يُقَمِّ) بالجزية (في الأظهر)؛ لقوله 
تعالى : # ومن يِبْيَع عير الْوِسَلٍَ ينا فلن يِقَبَلٌ مِنّهُ4 [آل عمران: 45]» وقد أحدث دينًا باطلا 
بعد اعترافه ببطلانه» فلا يقر عليه كما لو ارتدّ المسلم. والثاني: يقدُ؛ لتساويهما في 
التقرير بالجزية» وكلُ منهما خلاف الحق. وليس كالمسلم يرتدّ لأنه ترك الدين الحق» 
وصرح بترجيح هذا في «الشرح الصغير»» ثم فرع على الأول قوله: (فإن كانت امرأة) 
نصرانية تهرّدت أو عكسه (لم تَحِلَّ لمسلم)؛ بناءً على أنها لا تقرٌ كالمسلمة» (فإن 
كانت منكوحته) أي المسلم (فكَرِدّة)؛ أي فتهرّدها أو تنصرها كَرِدَةِ (مسلمة) تحته 


:28 محل 5 (0) 
0 : أو ؤ دَِيْنْهُ الأوّل» وَل تَوَبُن نَ لم يُقوّ وَفِيْمَا يُقَبَلٌ 
ى» وَيَتَعيّنُ الإشلام كَمْسْلِمٍ ازتدٌ. 
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وسيأتي حكم ردّتها قريبًا. (ولا يقبل منه إلا الإسلام) للآية المتقدمة ولما مَدّء (وفي 
قول: ) يقبل منه الإسلام (أو دينه الأول)؛ لأنه كان مُقَدَا عليه. وليس معنى هذا القول 
أنا نأمره بأحدهما؛ إذ الباطل لا يؤمر به ولا يخير بينه وبين الحق؛ بل معناه أنا لا نأمره 
إلا بالإسلام عينّاء فإن لم يسلم وعاد إلى دينه الأول ثُرك» فإن أبى الإسلام على الأول 
اوعد الأمويج على الاي البدو ريما من إن كان لمقاعة كمن نبذ العهدء ثم بعد ذلك 
هو حربي إن ظفرنا به قتلناه. فإن قيل: من فعل ما ينتقض به عهده من قتال ونحوه لم 
يُبَلّْ المأمن بل يقتل فَهَلَا كان هذا كذلك؟ أجيب: بتعدي ضرر من نبذ العهد بما ذكر 
إليناء بخلاف المنتقل ضرره على نفسه . 

تنبيه: مَحَلَّ عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية كما بحثه الزركشي» أما لو 
تهوّد نصراني بدار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها. 

[حكم نكاح المسلم الكتابية المتودّنة] 

(ولو تونّن) يهودي أو نصراني أو مجوسي (لم يُقَمّ بالجزية قطعًا لما مد (وفيما 
يقبل) منه (القولان) السابقان: أظهرهما: الإسلام فقط. والثاني: هو أو دينه الأول. 
فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي 

(ولو تهوّد وثني أو تنصر لم يقرّ) بالجزية (وبتعين الإسلام) في حقه (كمسلم ارتد)» 
فإنه يتعين في حقه الإسلام» فإن أبى قتل في الحال كما هو قضية كلام المصنف كالشرح 
و«الروضة»»: خلاقًا لما بحثه الأذرعي من أنه يكون حاله كما كان قبل الانتقال؛ حتى لو 
كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك . 

[حكم نكاح المسلم المرتدَّة عن الإسلام] 

(ولا تَحِلٌّ مرتدّةٌ لأحد) لا لمسلم؛ لأنها كافرة لا تقد ولا لكافر أصلي؛ لبقاء علقة 

الإسلام» ولا لمرتدٌ؛ لأن القصد من النكاح الدوام والمرتدٌ لا دوام له. 


55/1 نفك 
وَلّوِ ازتدّ رَوْجَانِ أو أَحَدُهُمَا قَبْلَ دُحُؤْ ل تكد تِ الْفؤقف أ أو يَكْدَه ِفَثْء فَإِنْ جَمَعَهُمَا 
الإِسْلَام في الْعَِةِ دَامَ التَكَاحُ» وَإِلَا 5 اده وَيَحْوْم ا وَلَا حَدّ. 


[أثر ردّة الزوجين أو أحدهما على دوام التكاح] 

(ولو ارتدّ زوجان) معًا (أو أحدهما قبل دخول) حيث لا عدّة باستدخال مَنِيَ الزوج 
المحترم (تنجّزت الفرقة) بينهما؛ لعدم تأكده بالدخول أو ما في معناهء الود 
فيه الإجماع. (أو بعده) أي الدخول أو ما في معناه (وقفت) تلك الفرقة» وحينئذ (فإن 
جمعهما الإسلام في العدّة دام النكاح) بينهما لتأكده بما ذكرء (وإلا) بأن لم يجمعهما 
(فالفرقة) بينهما تتبين (من) حين «(الردّة) منهما أو من أحدهما؛ لأنه اختلاف دين بعد 
المسيس» فلا يوجب الفسخ في الحال؛ كإسلام أحد الزوجين الكافرين الأصليين. 
(وبحرم الوطء في) مدة (التوقف) لاحتمال انقضاء العدة قبل اجتماعهما في الإسلام» 
فيتبين انفساح التكاح من وقت الردّة وحصول الوطء في البينونة. (و) لكن لو وطىء (لا حدّ) 
عليه للشبهة» وهي بقاء أحكام التكاح» وتجب العدّة منه» وهماعِدٌتان من شخص واحل؛ كما لو 
لق زوجته رجعيًا ووطئها في العدة» ولها مهر مثل» فإن جمعهما الإسلام في العدّة فالنصٌ هنا 
السقوط . وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم تسقطء والفرقٌ: أن شعث الردّة زال بالإسلام 
ورجع النكاح إلى ما كان عليه» بخلاف الرّجعة لنقصان عدد الطلاق . 

تتمّة: إذا طلقها في زمن التوقف أو ظاهر منها أو آلى» فإن جمعهما الإسلام قبل 
انقضائها تَبََنَا صحتها وإلا فلاء وليس للزوج أن ينكح أختها ولا أربعًا سواها في زمن 
التوقف. ولا أن ينكح أمة لاحتمال إسلامها. ولو طلقها ثلانًا في مدّة التوقف أو خالعها 
جاز ذلك ؛ لأنها إن لم تَعَدْ إلى الإسلام فقد بانت بالردّة» وإلا فبالطلاق أو الخلع . 

خاتمة : في «الشرح» و«الروضة» قبيل الصداق عن «فتاوى البغوي»: أنه إذا كان تحته 
مسلمة وذمية لم يدخل بهما فقال للمسلمة: «ارتددت» وقال للذمية: «أسلمت» فأنكرتاء ارتفع 
نكاحهما بزعمه؛ لأنه زعم أن المسلمة ارتدت وحرمت» وأن الذمية أسلمت وأنكرت فصارت 
مرتدّة بإتكارها وحرمت . أما بعد الدخول فيوقف النكاح إلى انقضاء العدَّة. 
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بابُ نكاح المشرك 
وهو الكافر على أَيّ مِلَِ كان» كتابيًا كان أو غيره» وقد يطلق على ما يقابل الكتابي كما في 
قوله تعالى : لالم يَكْيٍ الَدِبنَ كَفَرومِن أَهلٍ لكي وَالْمُتْرِكِينَ4 [البينة: »]١‏ ولذا قال البلقيني: «إن 
المشرك والكتابيَ كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إِنْ جمِعٌ بينهما في اللفظ اختلف 
مدلولهماء وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر». انتهى» فإن قيل: كيف يطلق على الكتابي 
مشرك وهو يعبد الله تعالى ولكنّه لا يؤمن بنبيّنا يلي أجيب: بأنه لما كان لا يؤمن بالنبي كَل 
فكأنه يعبد من لم يبعثه» فهو مشرك بهذا الاعتبار. ومن الإطلاق الأول قوله: 
[أثر إسلام الكافر وتحته من يحل له ابتداء العقد عليها أو لا] 
(أسلم) كافر (كتاببيٌ 5 أو غيره) - كمجوسي ووثني - (وتحته كتابية) حو أو اثنتان في 
عه أو أريع فى خب يحل لهاابقداء العقد علق كُلٌّ من ذلك (داع تاحه) بالاسجماع الجواز 
نكاح المسلم لمن ذكر. 
(أو) أسلم وتحته (وثنية أو مجوسية) أو كتابية لا يَحِلَّ له ابتداء العقد عليهاء أو غيرها 
د ا 
من الكافرات التي لا يحل لمسلم نكاحها (فتخلفت قبل دخول) بها واستدخال مَنِيّ محترم 
(تنجزت الفرقة) بينهما؛ لأن النكاح غير متأكد؛ بدليل أنها تَبِيْنُ بالطلقة الواحدة. (أو 
بعده) أي دخول بها وما في معناه مما مَرّ (وأسلمت في العدة) ولو تبعًا (دام نكاحه)؛ 
لما 0 أبو دا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «أنَّ امْرَأةَ أُسْلَمَتْ عَلَى عَهْدٍ 
سُوْلٍ الله يل فَتَرَيَجَتْء فَجَاءَ زَرْجْهَاء فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله إِني كنت أخلية 
د بِإسْلامي. فَالتَرَعَهَا رَسُوْلُ الله يله مِنْ رَوْجِهَا وَرَدّهَا إلى رَرْجِهًا الأوَلِه0". 


- أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق. باب إذا أسلم أحد الزوجين /7794/. والحاكم في‎ )١( 


[لفقة نت ات /ااره 
ا ا 0 
وََِّا َالْمُوْقَة مِنْ إِسْلامه. وَلَوْ أَسْلَمَت وَأَصَدَ فَكَمَكْيِيٍ 00000000 


(وإلا) بأن"2 أصرت إلى انقضائها (فالفرقة) بينهما حاصلة (من) حين (إسلامه). أما 
الأمَهُ فسيأتيى حكمها. 
[أثر إسلام زوجة الكافر على دوام التكاح] 

(ولو أسلمت) زوجته (وأصرّ) الزوج على كفرهء (فَكَعَكْسِهِ) وهو مالو أسلم 
اد لمرو لاقني رضي لجان عند «أنَّ صفوانٌ بنّ 
مَيَةَ وعكرمة بن أبي جهل وحكم بناحراء أسلمت زوجة كل 5 قبله» ثم أسلم 
بعدها بنحو شهرء واستقروا على الا قال: «وهذا معروفٌ عند أهل العلم 
بالمغازي» . 


5 «المستدرك»»: كتاب الطلاق / /58٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)01( في نسخة البابي الحلبي : «بان» . 

(5؟) أخرجه الشاقعي في «مسنده»» »)441١/5(‏ الحديث رقم / 497/ عن ابن شهاب: «أن صفوان بن 
أمية هرب من الإسلام» ثم جاء إلى النبي بَِِ وشهد حنينًا والطائف مشركًا وامرأته مسلمة» واستقر 
على النكاح . قال ابن شهاب: وكان بين صفوان وامرأته نحوًا من شهر». 
وأخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب النكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله / 44/ عن 
ابن شهاب أنه بلغه: «أن نساءً كنَّ في عهد رسول الله يي يسلمنَ بأرضهنٌّ وهنّ غير مهاجرات» 
وأزواجهنَ حين أسلمن كفارٌء منهنّ بنت الوليد بن المغيرة» وكانت تحت صفوان بن أمية» 
فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام» فبعث إليه رسول الله يكِ ابن عمه 
وهب بن عمير...» حتى قال: «فشهد لحُنيئًا والطائف وهو كاف” وامرأته مسلمة»ء ولم يفوّق 
رسول الله ين بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوانء واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح». 
وأخرجه مالك في «الموطأ». كتاب التكاح» باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله / 41/ عن 
ابن شهاب : «أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام» وكانت تحت عكرمة ب بن أبي جهل» فأسلمت يوم 
الفتح. وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن» فارتحلت أم حكيم حتى 
قدمت عليه باليمن» فدعته إلى الإسلام فأسلم» » وقدم على رسول الله يك عام الفتح فلما رآه 
رسول الله يك وثب إليه فرحاء وما عليه رداء حتى بايعه؛ فثبتا على نكاحهما ذلك». 
قلت : كل هذا الأحاديث بلاغاتٌ عن ابن شهاب رحمه الله تعالى. 


14 سخا ]5 (0) 
وَلَوْ أَسْلَمَا مَعَا دَامَ النَكَاحٌ وَالْمَعِيدُ بآخر اللَّفْظ . 


وشم وبي 566 لا سه اع ا و.* وه 8 0 ره 1 
وَحَيّث أدمنا تضرٌ مقارنة العقدٍ لمَفسِدٍ هو زائّل عند الإشلام» وَكانت بحَيّث 
م 
ِ 


نئبيه : لا فرق هنا بين الكتابيٌ وغيره ولهذا لم يقيده» بخلاف الروجة. 
[أثر إسلام الزوجين معًا على دوام النكاح] 

(ولو أسلما معًا) على أَيّ كفر كان» قبل الدخول أو بعده (دام التكاح) بالإجماع كما 
نقله ابن المنذور وابن عبد الب ولأن الفرقة تقع باختلاف الدين ولم يختلف دينهما في 
الكفر ولا في الإسلام. (والمعية) في الإسلام (بآخر اللفظ) الذي يصير به مسلمًا؛ بأن 
يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامهاء سواءٌ أوقع أول حرف من لفظيهما 
معًا أم لا. 

[أثر إسلام أبوي الزوجين غير المكلّفين على دوام التكاح] 

وإسلام أبوي الزوجين الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الروجين أو 
أحدهما. وإن أسلمت الزوجة البالغة وأبو زوجها الصغير أو المجنون معًا ولم يدخل 
بها بطل نكاحه كما قاله البغوي؟ لترتب إسلامه على إسلام أبيه فقد سبقته بالإسلام. 
وإن أسلمت عقب إسلام الأب ولم يدخل الصغير أو المجنون بها بطل النكاح كما قاله 
البغوي أيضًا؛ لأن إسلام الصغير أو المجنون يحصل حكمًا وإسلامها يحصل بالقول» 
والحك يكون سابقًا للقولي فلا يتحقق إسلامهما معّاء قال الأذرعي: «وما قاله 
البغوي قاله أيضًا المتولي والقاضي والخوارزمي»» وقال البلقيني: «ما قاله البغوي في 
ذلك هو الفقه؛). 

[أثر مقارنة عقد النكاح لمفسد زائل عند الإسلام أو غير زائل عنده] 

(وحيث أدمنا) أي حكمنا يدوام التكاح بينهما (لا تضر مقارنة العقد) أي عقد النكاح 
الواقع في الكفر (لمفسد هو زائل عند الإسلام) واعتقدوا صحته» (وكانت) تلك الزوجة 
(بحيث تجلٌ له الآن) لو ابتدأ نكاحها؛ لأن الشروط لا تعتبر حال نكاح الكافر فلتعتبر 


بإ كن الخقية قا وكا 2ك وي يكام بل ره شوو وَفِي عِدَةٍ هي مُنقضيّة عند 


الإِسْلام» وَمُوَقَتِ إن اعْتَقدٌؤة مُوَّكَدّاء كك او وي ا ع اا ا ا و مد 


حال الالتزام بالإسلام؛ لئلا يخلو العقد عن شروطه في الحالين معّاء ويكفي الحل في 
بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني . فإن اعتقدوا فساده وانقطاعه فلا تقرير بل يرتفع 
التكاح» وإنما حكمنا بالاستمرار مع اقتران ا لمفسد بالعقد تخفيفا بسبب الإسلام . (وإن 
بقي المفسد) المذكور عند الإسلام ‏ بحيث تكون مُحَرَمَهُ عليه الآن بنسبٍ أو رضاع أو 
بينونة ثلانًا أو نحو ذلك أو زال عنده واعتقدوا فساده كما م (فلا تكاح) يدوم بينهما . 

وأفهم كلامه أن | لمفشسنل الطارىء بعد العقد لا يضِرّء وهو كذلك إلا في رضاع أو 

ثم قَوَعَ المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله: (مَبِقَةُ) تخفيمًا (في نكاح 
بلا ولي و) لا (شهود) وبلا إذن ثَيّبٍ أو بكر والوليٌ غير أب أو جدّ؛ إذ لا مفسد عند 
الإسلام» ونكاحها الآن جائز. (و) يقرّ أيضًا في نكاح وقع (في عِدَّة) للغير ولو بشبهة 
و(هي منقضية عند ال لأنها حينئذ يجوز ابتداء نكاحها. وخرج ب«المنقضية» 
ما إذا كانت باقية فإنه لا ية بع لعاء العفيدد» وصرح به في «المحرر». ولو راجعها في 
القَروءِ ء الرابع واعتقدوه صحيعا ود لانتفاء المفسد عند الإسلام . (و) على نكاح (مُوَفَتٍ 
إن اعتقدوه مويدًا) ويكون ذكر الوقت لغوّاء وهذا كاعتقادنا مُوَكّتَ الطلاقٍ مؤيّدًا. أما إذا 
اعتقدوه مؤقتا فلا كما صرح به في «المحرّر» فإنه عندنا باطل» وإنما يحتمل مثله حملا 
على اعتقادهم وهم لا يعتقدون تأبيده» وسواء أسلما قبل تمام المُدَّةِ أم بعدها؛ لأن قبل 
المدة يعتقدونه مؤقتاء ومثله لا يجوز ابتداؤه» وبعدها لا نكاح في اعتقادهم . 
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ولو غصب كاف غيرٌ ذِمّيٌ امرأة كافرة ة غير ذمّيّةِ وهم يعتقدون غصبها نكاحًا أقرَ إقامة 
للفعل مقام القول» وإن غصب ذمي ذمية واتخذها زوجة فإنهم لا يقرّون وإن اعتقدوه 
نكاحًا؛ لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعضء وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما 
إذا لم يَمَرَطَنِ الذمي دار الحرب» وإلا فهو كالحربي؟ إذ لا يجب الدفع عنه حيتئل. 
ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربيٌ ذمية أو الذَّميُ حربية واعتقدوه نكاحًا أنه يقرئُ في 
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وَكذا لَوْ قَارَنَ الإسْلامَ عِدَةُ شُبْهَةِ عَلَى الْمَذْهَبِء ا نكَاحُ مَحْرَمٍ. 


الثانية ‏ وبه صرح في «شرح الإرشاد) ‏ دون 8 وبه صرح البلقيني؛ لأن على 
الإمام أن يدفع أهل الحرب عن أهل الذمة ولا عكس . وكالغصب فيما ذكر المطاوعة 
كما صرح به في «التنبيه» . 

(وكذا لو قارن الإسلام عِدَّةَ شبهة) بعد العقد؛ بأن وقعت في دوام النكاح؛ كأن 
أسلم رجل فوطئت زوجته بشبهةٍ ثم أسلمت» أو أسلمت فوطتئت بشبهةٍ زمن التوقف ثم 
أسلم في العدة فلا يؤثر ذلك في النكاح (على المذهب) المنصوص وإن كان لا يجوز 
ابتداء نكاح المعتدّة؛ لأن عدة الشبهة لا تقطع نكاح المسلم» فهذا أو لأنه يُحْتَمَلُ في 
أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين» وفي وجه من الطريق الثاني: لا يقرٌ 
عليه؛ كما لا يجوز نكاح المعتدة . أما الشبهة المقارنة للعقد ‏ كأن نكح معتدّة عن شبهة 
ثم أسلم في أثناء عِدَتِهَا - فلا يُّقرَ التكاح معها؛ لأن المفسد قائم عند الإسلام» ونقل 
الشيخان عن «الرّقم""'' أنه يقدُ؛ لأن الإسلام لا يمنع الدوام مع عِدَّةِ الشبهة» بخلاف 
عدة النكاحء قالا: «ولم يتعرض الجمهور لهذا الفرق» وأطلقوا اعتبار التقرير 
بالابتداء». انتهى؛ أي فلا فرق بين عدة الشبهة والنكاح» وهو المعتمد. فإن قلت: 
كيف تتصور الشبهة بين الإسلامين» فإن أحد الزوجين إذا أسلم شرعت الزوجة في عدة 
التكاح» وهي مقدّمة على عدة الشبهة إذا لم يكن في عِدَّةِ الشبهة حمل كما سيأتي في 
العددء فإسلام الآخر يكون في عِدَّةِ التكاح لا في عدة الشبهة؟ أجيب: بأنا لا نقطع 
بكونها عدة نكاح؛ لجواز أن يسلم المتخلف» فيتبين أن الماضي منها ليس عدّة نكاح بل 
عدة شبهة . 

تنبيه : مَحَلٌّ ما ذكره المصنف ما إذا كان وطء الشبهة لا يُحَرمُهًا عليه» فإن حَرَمَهًا 
عليه كأبيه أو ابنه - فالظاهر كما قال الأذرعي - أنه يقطع النكاح فلا يقرُ عليه . 

(لا نكاح مَحْرّم) بنسب أو رضاع أو مصاهرة» فلا يقر عليه لأنه لا يجوز ابتداؤه؛ 
وحكى ابن المنذر فيه الإجماع. 


للق اسم كتاب لأبي الحسن العبّادي رحمه الله تعالى . 
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وَلَوْ أَسْلْمَ نم تخد 7 ثم أَسْلّمَتْ وَهُوَ مُحْر م أَقَوّ عَلَى الْمَذْهَبِء وَلَوْ نَكَحَ حدَةٌ وَأَمَهَ 
ل ا 


وَنِكَاحُ الْكُمَارِ صَحِيْحٌ عَلَى الصّحِيْح» ا ا 


[أثر ما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة في العدَّة وهو محرم] 
(ولو أسلم) الزوج (ثم أَحْرَم ثم أسلمت) في العدة (وهو مُحْرِم)» أو أسلمت ثم 
أحرمت ثم أسلم في العِدَّةَ وهي محرمة (أقِرٌّ) النكاح في هذا التصوير (على المذهب)؛ 
لأن طروٌ الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم فهذا أَوْلَىء وفي قول قطع به بعضهم: لا يقر 
عليه كما لا يجوز نكاح المُحْرِمٍ. وخرج بهذا التصوير ما لو أسلما معًا ثم أحرم فإنه يقرُ 
جزمًا. ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقرٌ جزمًا أو على الخلاف؟ قال السبكي: «لم أرَ 
فيه نقلاء والأقرب الثاني». 
[أثر إسلام من نكح حَةٌ وم على دوام النكاح] 
(ولو نكح حُدَةٌ) صالحة للاستمتاع كما أشار إليه الرافعي (وأَمَة) مما أو مرتباء 
(أسلموا) أي الزوج والحرة والأمة معًا (تعينت الححرَّةٌ) للتكاح (واندفعت الأمة على 
المذهب) ؛ لأند لآ بحو له اح أمقامم وجوه كو واس وفي قول من الطريق الثاني : 
لا تندفع الأمة نظرًا إلى أن الإمساك كاستدامة النكاح لا كابتدائه. أما إذا لم تكن الحُرَةٌ 
صالحة للاستمتاع فكالعدم. ولو أسلمت الحُررَةٌ فقط مع الزوج تعينت أيضًا واندفعت 
الأمة. 
[حكم نكاح الكقار] 
(ونكاح الكقّار صحيحٌ على الصحيح)؛ لقوله تعالى: لوَهَلتِ َرَت يتوت > 
[القصص: 9]ء « ناته حتالة الطب > دلج : : 4]» ولحديث غيلان وغيره ممن أسلم 
وتحته أكثر من أربع نسوةء فأمره يَكِل بالإمساك''؟ ولم يسأل عن شرائط النكاح» فلا 


)00( أخرجه الترمذي في االجامعهة» كتاب التكاح» باب ماجاء في الرّجل يسلم وعنده عشر نسوة 
7 /عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في - 


0 معن | 0(5) 
وَقبِلَ : فَاسِدٌء وَقِيْلَ : إن أَسْلَّم وَهُرَرَ ينا صِحَمَهُ وَِلَّا قَاء ل 
يجب البحث عن شرائط أتكحتهم فإنه وَكهِ أ قَرَهُمْ عليهاء وهو يله لا يُقَرٌ أحدًا على 
باطل» ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعّاء ولو أسلموا أقررناه. 

(وقيل : فاسد)؛ لعدم مراعاتهم الشروط؛ لكن لا يفرق بينهم لو ترافعوا إلينا رعاية 
للعهد والذمة. ونقرهم بعد الإسلام رخصة وخشية من التنفير. 


َ 5 أ( و 0 
(وقيل:) موفوف «(إن أسلم وقَرّرَ نميّنا صحته وإلا فلا) ؟ أي وإن لم فو 


فساده. 

واعترض على المصنف في تعبيره على القول الأول بالصحةء وعبارة «الروضة» 
وأصلها: «محكومٌ بصحته»» قال السبكي: «ونِعِمًا هي» والمختار عندي فيها أنها إن 
وقعت على حكم وفق الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة إن اتصلت بالإسلام 
رخصة وعفوًا من الله تعالى» وما كان مستجمعًا لشروط الإسلام فهو صحيح ولا أرى 
أنَّ فيه خلافًا؛ بل يقطع بصحته لوجود شروطه الشرعية» وحكم الله واحد». انتهى» 
والصواب في «زيادة الروضة» تخصيص الخلاف بالعقود التي يحكم بفساد مثلها في 


الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي كَل أن يتخيّر أربعًا منهن» . 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب التكاح» باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / /١407‏ عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوةء فقال له النبي يك : خذ منهن 
أربعًا؛ . 

وأخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما /4771/ يلفظ : 
«اختر منهن أربعًا. . .» الحديث . 

قال محقّقه العلامة أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الفرائضء» باب فيمن فر من توريث وارثه 
/ 17// وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / 11//9/ بلفظ : «فأمر النبي ييِِ أن يأخذ منهن أربعًا». 
وأخرجه الحاكم في الحديث رقم / ٠18؟/‏ بلفظ : «اختر منهن أربعًا' . 

وأخخرجه ابن حبان في «صحيحه»» كتاب التكاح» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
حدّث به معمر بالبصرة / /5١46‏ عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده 
عشر نسوةء فقال رسول الله ية: أمسك أربعًا وفارق سائرهرٌ» . 
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َملَى الصَّحِيْح لَوْ طَلََّ ناا ثم أسلَمَالَمْ تَحلَ لا بِمُحَللٍ. 
وَمَنْ َرَت قلا الْمُسَمّى الصَّحِيْحُ وَأََا الفَاسدُ كَحَمْرِ؛ فَإِنْ قبَضنْهقبْنَ السام 


2 7 ل 
فلا شئْءَ لها مجاه و مده ويه لمك ال عر ا مك اويا لوانتن مدعل موا ووه لاحي ا د 


الإسلام لا في كلّ عقودهم» فلو عقدوا على وفق الشرع صَّمَّ بلا خلاف . 

ثم فَرَعَ | لمصنف رحمه الله على هذا الخلاف قوله: (فعلى الصحيح) منه - وهو 
صحة أنكحتهم (لو طلق) الكافر زوجته (ثلانًا) ذ في الكفر (ثم أسلما) من غير مُحَلَّلٍ 
(لم حل له) الآن (إلا بِمُحَلّلِ)ء سواء اعتقدوا وقوع الطلاق أم لا ؛ لأنا إنما نعتبر حكم 
0 أما ل و ل م سيد 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أنه لا يقع على قول الفساد والوقف». وهو ظاهرٌ على 
القول بالفسادء وأما على قول الوقف فقد أطال ابن الرفعة الكلام فيه» قال الأذرعي: 
«والظاهر أنه يقع في كل عقد يقرٌ عليه في الإسلام» وذلك موجود في كلام 

ولواطلة الكافن ادن او جد وأمة: نَا ثلانا ثم أسلموا لم يتكح واحدة منهرٌ إلا 
بمحلّلٍ» وإن أسلموا معًا أو سبق إسلامُه أو إسلامهما بعد الدخول ثم طلق ثلاث ثلانًا لم 
ينكح مختارة الأختين ولا الحُوَةَ إلا بمحّل . 

[بِيانُ مهر الكافرة المقرّرة على نكاحها] 

(ومن قُدَرَتْ) على النكاح (فلها المسمّى الصحيح)؛ هذا كلامٌ مستأتَفتٌ لا تَحَلّقَ له 
بالتفريع السابق» ووجهه أنه كما تثبت تغبت الصحة للنكاح تثبت للمسمّى» وهو ظاهرٌ على 
قول الصحة والوقف». وأناعان قرل اتات فاه ماقي الد جزلا ريك لكر 
أنه لا يجب المسمّى بل مهر المثل . 

(وأما) المسمى (الفاسد كخمر) مُعَينَةٍ أو في الذمة» (فإن قَبَضَنْهُ) أو قبضه وليها وهي 
محجور عليها (قبل الإسلام) ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي (فلا شيء لها)؛ 


04 معيو| يج 
وَإلا فمَهرٌ مثل . وَإِن قبّضت بَعضه فلها قِسْط ما بقىّ مِنْ مَهُر مثل . 
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لخبر: «الإِسْلَام يَحُبّ ما قَبْلَهُ2"0. ولانفصال الأمر بينهما وانقطاع المطالبة قبل 
الإسلام . 

تنبيه : ظاهر كلامه جريانٌ هذا في كُلَّ فاسدء وليس مرادّاء فإنه لو أصدقها حرا 
مسلمًا أَسَرُوهُ واسترُوه ثم أسلما لم يُقَدَ في يده ويجب لها مهر المثل؛ قال صاحب 
«الكافي»: «لأن الفساد فيه لِحَىَّ المسلم. وفي نحو الخمر لِحَقّ الله تعالى» وأيضًا لأن 
نْقَدْهُمْ حال الكفر على نحو الخمر دون أسر المسلم». ياو لحل ا«العبن !فق للك عون 
ومكاتبه وأم ولده كما في نص «الأمٌ»؛ بل يلحق به سائر ما يختص بالمسلم والكافر 
المعصوم» وهل إذا باع الكافر الخمر يملك ثمنه؛ حتى إذا كان لمسلم عليه دين ودفع 
له ثمن ذلك يجب عليه قبوله أم لا؟ أجاب بالأول القفال في «فتاويه؛» وصحح الرافعي 
في باب الجزية الثاني» وهو المعتمد؛ بل لا يجوز له قبوله. 

«وإلا) أي وإن لم تقبضه قبل الإسلام؛ بأن لم تقبضه أصلاء أو قبضته بعد الإسلام 
سواء أكان بعد إسلامهما أم إسلام أحدهما كما نص عليه في «الأم» (فمهر مثل) لها؛ 
لأنها لم تَرْض إلا بالمهرء والمطالبة بالخمر في الإسلام ممتنعة» فرجع إلى مهر المثل؛ 
كما لو تكح المسلم على خمر. (وإن قبضت) قبل الإسلام (بعضه) أي المسمّى الفاسد 
من خمر ونحوه ثم أسلما (فلها قسط ما بقي من مهر مثل) لا ما بقي من المسمّى؛ 
لتعذره بالإسلام إلحاقًا للجزء بالكل في القبض وعدمه. 

تنبيه : لمر بين المصنتّف كيفية التقسيطء وقد بَيِنَهُ ابن المقري في «روضه» تبعًا 
لأصلهء فقال: وو الي و تسد لمر ركد وهانسها عو بعلن ل قرفن حال الكل 
ولو تعدّد الزن فلو أصدقها زقّي خمر فقبضت أحدهما اعتبر في التقسيط الكيل 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»:؛ حديث عمروبن العاص عن النبي يَِيِ / 5٠/ا١/‏ وفيه قول 
رسول الله يل لعمرو بن العاص رضي الله عنه : ايا عمرو بايع فإن الإسلام يَجْتُ ما كان قبلهء وإن 
الهجرة تَجْتٌ ما كان قبلها». 
وذكره الهيثئمي في «مجمم الزوائد؛» كتاب المناقب» باب ما جاء في عمرو بن العاص رضي الله عنه 
/ 5850( وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالهما ثقات . 


ون لقث اشام تند ول قله الشمقى الجخ إن شخ يكاعهم. وَإلا 
فَمَهْدُ مِْلء أذ قن وَشقة ؛ فَإِنْ كانَ الانْدِفاعٌ بإسْلَامها قاد شَيْءَ لَهَاء ال ا 


لا الوزن ولا العدد ولا القيمة» نعم إن زاد أحدهما على الآخر قيمة لزيادة وصفب فيه 
اعتبرت القيمة»» والمعتبر في الكلاب ونحوها القيمة بتقدير المالية عند من يجعل لها 
قيمة لا العددء فإن قيل : قد مَرَ في الوصية أنه لو أوصى بكلب من كلابه ولم يكن له إلا 
كلبٌ أنه يعتبر العدد لا القيمة» فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الوصية محض تبرع 
فاغتفر فيها ما لا يغتفر في المعاوضات. ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين 
وسَلّم لها البعض في الكفر فالمعتبرُ هنا القيمة بتقدير المالية عند من ذكر ف في الجميع ؟ 
كتقدير الحُرٌ عبدًا في الحكومة ؛ لكن لو تعدّد الجنس وكان مثليًا ‏ كزقٌ خمر وزِقٌ بول - 
وقبضت بعض كل منهما على السواء فالظاهر اعتبار الكيل كما بحثه شيخنا . 

ولو نكح الكافر على صورة التفويض واعتقدوا أن لا مهر لمفوّضة بحال ثم دخل بها 
بعد الإسلام فلا شيء لها عليه؛ لأنه استحق وطأها بلا مهر. فإن قيل: قد قالوا في باب 
الصداق: إنه لو نكح ذميٌ ذميّة تفويضًا وتَرَافَعَا إلينا حكمنا لها بالمهرء فَهَلا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن ما هنا في الحربيين وفيما إذا أعتقدوا أن لا مهر بحال» بخلافه ثم 

ارح لمعك اناد ا ميا را زرا كاد لبها :1د لاع اليا ولتم 
يسلم الآخر في العِدّةِ (فلها المسمّى الصحيح إن صّححَ نكاحهم)؛ لاستقراره بالدخول . 
فال الجلال البلقيني : «ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو نكح أمّا وبنتها ثم دخل بالأمٌ 
فقط فإن البنت تحرم أبدّاء وكذا الأم على المذهب. قالوا: وللأم مهر المثل» فهذه 
اندفعت بإسلام بعد دخولٍ ولا تستحقٌ المُسَمّى». انتهى» وستأتي هذه المسألة» وأنَّ 
ذلك محمولٌ على ما إذا كان المسمّى فاسدّاء فإِذًا لا استثناء. (وإلا) أي وإن لم 
نصحّحه أو كان زوجها قد سمّى لها فاسدًا (فمهر مثل) لها في مقابلة الوطء على الأصل 
السابق.. (أو) لم تندفع بعد دخولٍ بل اندفعت بإسلام (قبله) أي الدخول (وصَحٌحَ) أي 
وَفْرْعْنَا على صحة أنكحتهم : (فإن كان الاندفاع بإسلامها فلا شيء لها) على المشهور؛ 


3غ معن اج (ه) 


وَل رَاَعَ ينا ذم وَمُسْلِمٌ و د د 


لأن الفرقة قد حصلت من جهتهاء وقيل: قولان؛ ثانيهما: لها نصف المهر؛ لأنها 
أحسنت بالإسلام والتخلّف منه. 

تثئية : تقيبده بالصحة يفهم أنه إذا قيل بفسادٍ أنكحتهم لا مهر لها بطريق الأؤلى؟ إذ 
المهر لا يجب في النكاح الفاسد إلا بالدخول» قال الزركشي نهدا اذى كن سفله ذا 
في عدم الوجوب» وأن الأؤْلى طرحه ليفهم تعميم الحكم» وينتفي إيهام أنه قيدٌ في 
الوجوبء فإنه لا شيء لها على كلّ قولٍ» ولكن يحتاج إلى ذكره في قوله : 

(أو) أي اندفع (بإسلامه) أي وصحح نكاحهم (فنصف مسمِّى) يجب لها (إن كان 
صحيحًا)؛ لأن الفرقة جاءت من قبله» (وإلا) بأن لم يكن صحيحًا ‏ كخمر ‏ (فنصف 
مهر مثل)؛ عملا بالقاعدة في التسمية الفاسدة» فإن لم يُسَمّ لها مهرًا وجبت متعة» أما 
إذا لم يصح نكاحهم فلا شيء لها لما مَرّ. قال ابن شهبة : «والظاهر أن المصنف أراد 
التقييد بالصحة هنا فسبق قلمه إلى ما قبله؟ . 

تنبيه : ظاهر كلامه أن المَحْرّمْ في ذلك كغيرها وكلام «الروضة» يميل إليه ونقله عن 
القفال» وهو المعتمد كما رجّحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أمٌّ وبنتها ولم يدخل 
بواحدة منهماء ورجّحه البلقيني أيضاء وسيأتي التنبيه على ذلك» ونقل عن الإمام 
القطع بأنه لا شيء لها؛ لأن العقد لم ينعقدء ويؤيد ذلك ما قالوه في المجوسي إذا مات 
وتحته مَحْرَمٌ لم نورثها. وجرى على الثاني الشيخ أبو حامدٍ وأتباعه وغيرهم كما قاله 
الأذرعي» قال: «والظاهر أنه المذهب». انتهى» قيل: وهذا موافق لنصّ الشافعي من 
أن ما زاد على أربع لا مهر لهِنّ إذا اندفع نكاحهن باختيار ار قبل الدخول» قال 
شيخي : «وهذا أحد النصوص» والمعتمد أن ما زاد على أربع ب يستحق المهر)ا. 

[حكم الحُكم بين الكافر والمسلم إذا ترافعا إلينا] 

(ولو ترافع إلينا) في نكاح أو غيره (ذْمّنٌ) أو معاهد أو مستأمِنٌ (ومسلم وجب 

الحكم) بينهما؛ :< أي المسلم رمن قو ته لقا طالبًا كان المسلم أو مطلوبًا؛ لأنه 


يجب رفع الظلم عن المسلمء والمسلم لا يمكن رفعه إلى حاكم أهل الذَمَّة ولا تركهما 
متنازعين فرددنا مَنْ مع المسلم إلى حاكم المسلمين؛ لأن الإسلام يعلو ولا يُعْلَى عليه. 

تنبيه: قد يفهم تعبيره بالترافع اعتبار رضا الخصمين» وهو قضية كلام الغزالي» 
ولكن عامة كلام الأصحاب على اعتبار رضا واحدٍ إذا استعدى على خصمه . 

[حكم الحُكْم بين مُتَّمَقي الملّة أو مختلفيها من الكقَّار إذا ترافعوا إلينا] 

(أو) ترافع إلينا (دِميَّانِ) واتفقت مهما باكتطترابين - ول نشترط في عقد الذمة 
لهما التزام أحكامنا (وجب) علينا الحكمٌ بينهما (في الأظهر)؛ لقوله تعالى: 8 وَأَنِأحَكْ 
بتكم يمآ أنْرْلَ سد »* [المائدة: 44]» ولأنه يجب على الإمام منع الظلم عن أهل الذمةء 
تعالى : « ون كنوك داحم بَيبَح أو أَعَرض عَنْهمَ 4 [المائدة: ؟4]» وأجاب الأول: بأنه صّحَّ 
عن ابن عياس أن هذه الآية منسوخحة بالأولى 7" ؛ روآاه الطبراني» ومنهم من حمل الآية 
الأرلى علق النشيو» والفافة عاق المناسين فلذايجه الك يها على المدهي: زهذا 
أَوْلى من النسخ» ولهذا قِيَدَ المصئئفٌ ب« الذّميين»» والفرقٌ : أن المعاهدين لم يلتزموا 
أحكامنا ولم نلتزم دفع بعضهم عن بعضء بخلاف الذميين» والذَّمئنُ والمعاهدٌ كالذميين. 

وقد يفهم كلامه أنه إذا ثبت على أحدهما شيء استوفيناه» وبه صرّح البغوي» فلو 
أف”" ذم بزنًا أو سرقة مالٍ ولو لذمّيٌ * حَددناة. 


2151 /5( والنسائي في «السنن الكبرى»»‎ ٠ 7504٠ / أخرجه أبو داودء (707/5)؛ الحديث رقم‎ )١( 
وقال:‎ ٠/711 / الحديث رقم /7587/ء والحاكم في «المستدرك». (2)741/1 الحديث رقم‎ 
مت الروك يكرا زور ركه لخي وار ال في لحيس كال معي‎ 
0 ولفظه فيه‎ ١/١١١4 / الحديث رقم‎ »)17 /1١( وأخرجه الطبراني : في «المعجم الكبير»؛‎ 
عباس قال: نُسِحَتْ أيتانٍ من سورة المائدة؛ آية الهدي والقلائد» والآية الأخرى 9« تَاعَكم بِينَُم أو‎ 
عرس عَتمحٌ» [المائدة : ؟4]ء قال: كان رسول الله يكْهْ في ذلك مخيّرًا إن شاء حكم بينهم» وإن شاء‎ 
.]4 رهم إلى حكم غيره حتى نزلت ا تَأحَحكُم يتنه يمآ لد [المائدة:‎ 

)0( في نسخة البابي الحلبي: «أقرّه». 
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كو قا م عل ع 506 7 
على ما و و لوا ويل ا لاي 


أما إذا اختلفت مِلََّهُمًا - كيهودي ونصراني ‏ أو شرط في عقد الذمة لهما التزام أحكامنا 
فإن الحكم يجب بينهما جزمّاء أما في الأولى فلأن كلا منهما لا يرضى مِلَّةَ الآخرء وأما في 
الثانية فعملا بالشرط . وإن أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضور وإلا فلا يجبان. 

تنبيه: يستئنى من إطلاقه مالو ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم 
لا يُحَدُونَ وإن رضوا بحكمنا؛ لأنهم لا يعتقدون تحريمه؛ قاله الرافعي في باب حَدٌ 
الزناء وأسقطه من «الروضة». 

ويفهم مما تقرر أنه لا يلزمنا الحكم بين حربيين» ولا بين حربيٌ ومعاهدء 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب أنهم 
كالمعاهدين» فإنه لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم . 

[ضابط هامٌ: نُقَدْ أهل الذَّمَةِ فيما ترافعوا به إلينا على كلّ ما نقدّهم عليه لو أسلموا] 

ثم أشار المصنف إلى ضابط تَقَدَمَ أكند صوره بقوله: (وثُقَوُهُمْ) في كل ما ترافعوا فيه 
إلينا (على ما ثُقَمٌ) هم عليه (لو أسلمواء ونبطل ما لا نقرُ)؛ ونوجب النفقة في نكاح من 
قررناه؛ فلو نكح بلا ولي ولا شهود وترافعوا إلينا قرَّرْنا التكاح وحكمنا بالنفقة» وإن نكح 
المجوسي مَحْرَمًا له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهما؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
عرفوا من حال المجوس أنهم ينتكحون المحارم ولم يعترضوهم» فإن ترافعا إلينا في النفقة أبطلنا 
نكاحهما ولا نفقة؛ لأنهما بالترافع أظهرا ما يخالف الإسلام» فأشبه ما لو أظهر الذمي الخمر. 
ولو ترافع إلينا كافر تحته أختانٍ وطلبوا فرض النفقة أعرضنا عنهم ما لم يرضوا بحكمنا ولا نفرّق 
بينهم» فإن رضوا به فرّقنا بينهم؛ بأن نأمره باختيار إحداهما . فإن قيل : قد مر في نكاح المَحْرَم أنا 
تفرق ينهم وإن لم برصوا كينا ميا كان1'" تي الاحتين كذلك؟ اجيب + بأ لمشو أشد 
حرمة؛ لأن منع نكاحها لذاتهاء وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية . 

ويزوج حاكم المسلمين بشهودٍ منهم ذميًا بكتابية لا وليّ لها خاص بالتماسهم ذلك . 


ند نا 


بلق في نسخة البابي الحلبي : «كان هنا؟. 
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١‏ فصل [في حكم زوجات الكافر 
بعد إسلامه الرَّائدات على العدد الشّرعيٌ ] 


أَسْلم وَتَحْتَهُ أَكْتَدُ من أَْبَع وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ أ في الْعِدَّة أ كُنَّ كَِابيّاتٍ لَرِمَهُ احْتِيَارٌ 


أرْبَع ٠‏ وَينْدَفِعُ مَنْ رَادَ 


(فصلٌ) في حكم زوجات الكافر 
بعد إسلامه الرَّائدات على العدد الشرعيٌ 
[حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات] 
لو (أسلم) الكافر الحُدُ المُكَلَّتُ (وتحته أكثر من أربع) من الزوجات الحرائر 
(وأسلمن معه) على أي دين يكن قبل دخول أو بعده. (أو) تخلفنَ وهّنَ مدخولٌ بهن 
وكنٌ غير كتابيات وأسلمن بعده (في العدة) وهي من حين إسلامه» ومثله لو أسلمنّ أولا 
ثم أسلم هو في العدة» (أو) لم يسلمن أصلا؛ بل (كُنَّ كتابيات) يحل له ابتداء نكاحهن 
(لزمه) حال كونه أهللا للاختيار ولو سكران (اختيارٌ أربع) منهنّ ولو بعد موتهن» 
ولا نظر إلى تهمة الإرث» ويرث من الميتات المختارات غير الكتابيات . 
(ويندفع) بعد اختيار الأربع نكاح (من زاد) ؛ اناا اعد وتام عل نير فقن 
له لنب كلق : «أْمْسكُ أَرْبَعًا وَفَارِقَ سَائْرَهَنَ )” 4 وؤاة الترمذي وابن حبّان وصحّحه 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛ء كتاب النكاحء باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة 
7 /ععن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشن نسؤة فى 
الجاهلية» فأسلمن معه» فأمره النبي يك أن يتخيّر أربعًا منهنّ». 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب النكاح» باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة / /١407‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: «أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فقال له النبي يك: خذ منهنّ أربعًا' . 

أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما / /471١‏ بلفظ : 

أربعًا. . ١١‏ الحديث. 


وأخرجه 


اوترون 
قال محقّقه العلامة الي محمد شاكر : إسناده صحيح . 
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ابن حبّان والحاكم. وسواء نكحهنٌ معًا أم مرب اختار الأوائل أو الأواخرء ووجه 
ذلك كما قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ أن ترك الاستفصال في حكاية 
الأحوال مع قيام الاحتمال مُتَرّلُ منزلة العموم في المقالء فإنه كَكِهِ لم يستفصل عن 
ذلك» ولولا أن الحكم يَحُمُ الحالين لما أطلق ذلك» وحَمْلُ الحَضْم له على الأوائل بعيدٌ 
يرذه ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال : أسْلمت وَتَخْتِي حَمْسُ نِسْوَة 
قتتألث الب يَِيدِ فقال : «قارِقٌ وَاحَدَةٌ َأَْسِكْ ربعا فَعَمَدْتُ إلى َقْدَمِهنَ عِنْدِي عَاقَة 


مِنْذَ سِتَئْنَ سَنَة َم ه20 كله انهل شدي مهن أ هذ با لقع طافن اللفلة 
فإن الإمساك صريح في الاستمرار. 

قافذة+ قال “أبن التعووى اسل رينة دق نقيت كز على عش نوع عون 
معتب» ومسعود بن عامرء» ومسعودبن عمروء وعروة بن مسعودء وسفيان بن 
عبد الله» وغيلان بن سلمة. 

تنبيه: تعبير المصتف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العددء وليس مرادًا؛ بل 
المراد أن أصل الاختيار واجبٌ لِتَلَا يستديم ما حظره الشرعء وأما إمساك أربع فجائز 


- وذكره الهيثميى في «مجمع الزوائدهء» كتاب الفرائض» باب فيمن فر من توريث وارثه 
/ 17// وقال : رواه أحمد والبزار وأبو يعلى» ورجال أحمد رجال الصحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التكاح / 71/1/4/ بلفظ : «فأمر النبي فك أن يأخذ منهن أربعًاء . 
وأخرحنه الحاكم في الحديث رقم / /17/4١‏ بلفظ : «اختر منهن أريعًا». 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» كتاب النكاح» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر 
حدّث به معمر باليصرة / 5140/ عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي وعنده 
عشر نسوة» فقال رسول الله كَليه: أمسك أربعًا وفارق سائرهن» . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في ١مسندها»‏ (5/ :)١180‏ الحديث رقم /١119/‏ بلفظ : «أخبرنا بعض أصحابنا 
عن ابن أبي الزناد. . . » ثم ساق سنده إلى رسول الله كَلل. 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب النكاح؛ جماع أبواب نكاح المشرك؛ باب من يُسلم 
وعنده أكثر من أربع نسوة /١80517/‏ وفي سنده: «أنبأنا الشافعي: أنتبأنا بعض أصحابنا عن 
أبي الزناد. . .» ثم ساق سنده إلى رسول الله ولق . 


55/1 له 
إن نَم مَعهُقََْ دول أو في الْدَة أَزبَعْ قط تَمَينّ. 
َلَوْ أَسْلَم وَتَْبَهُ أم وَبنْنُهَا َِابيانٍ َو أَسْلَمَنَا 0 


لاأنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شرَاح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم 
والدمياطئٌ» وقد سَّلِمَّ في «المحرر» و«الشرح» و«الروضة» من ذلك حيث قالا: «اختار 
أربعًا؛ لكن ظاهر الحديث اللزوم» والقائل بعدم اللزوم يحمل الأمر في الحديث على 
الإباحة كما سيأتي عن السبكي والأذرعي . 

وكلام المصنف يوهم أن دفع المُفَارَقَاتِ من حين الاختيار؛ لكن الصحيح من حين 
الإسلام» وكذا العِدَّةَ وهو اندفاع بينونة كما صرح به ابن الرفعة . 

أما العبد فإنه يختار ثنتين كيف شاءء حَرّتَيْنِ أو لا. وأما غير المكلف كصبي ومجنون عقد 
له وَلِيهُ التكاح على أكثر من أربع ثم أسلم تبعًا لأبويه فلا اختيار له لعدم أهليته» ولا للوليٌ لأنه 
اختيار شهوة فينتظر كماله ليختار» ونفقتهنَّ من مال الصبي أو المجنون لحبسهنّ لأجله. ولو 
نكحت في الكفر زوجين وأسلمواء فإن نكحتهما معًا أبطلنا التكاح وإن اعتقدوا جوازه» أو 
مرتبًا فهي للأول» فإن مات ثم أسلمت مع الثاني وهم يعتقدون التزويج بزوجين قررناه وإلا 
فلاء ولو أسلما دونها أو الأول وحده فهي للأول إن كانت كتابية. 

(وإن أسلم) منهنّ (معه قبل دخول أو) بعده (في العِدَّةٍ أربعٌ فقط) أو أقلّ (تَمَيّنّ) 
للنكاح» واندفع نكاح من زاد لتأخر إسلامهن عن إسلامه قبل الدخول» وعن العدة 
بعده. ولو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء 
عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعًا من الأوليات أو الأخيرات كيف شاءء فإن 
مات الأوليات أو بعضهنَّ جاز له اختيار الميتات ويرث منهنَ. ولو أسلم أربم من ثمانٍ 
بعد دخول وانقضت عدتهنء أو مُنَنَ في الإسلام ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات في 
عدتهن تعينت الأخيرات . 


[حكم من أسلم وتحته أم وبنتها] 
(ولو أسلم وتحته أُمّ وبنتها) نكحهما ممًا أم لا وهما (كِبَابَانِ أو) غير كتابيتين 


5 محيوا 5 (0) 


فإن دَخَل بهمًا حَرُمَتَا أَبَدَاء أو لا بوَاحِدَةٍ تَعَيَّنَتِ البنتُ» وَفى قؤلٍ: يُتَخَيّرُ. أؤ بالبنتٍ 
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الأوّل: ما ذكره بقوله: (فإن دخل بهما حرمتا أبدًا). سواء أقلنا بصحة أنكحتهم أم 
لا؛ لأن وطء كُلَّ واحدة منهما بشبهة يُحَرمُ الأخرى فبنكاح أَوْلَىء ولِكُلَّ واحدة مسكّاها 
إن كان صحيحًا وإلا فمهر المثل . 

الحال الثاني : ما ذكره بقوله: (أو لا) أي ولم يدخل (بواحدة) منهما (تعينت البنت) 
واندفعت الأم؛ بناءً على صحة أنكحتهم؛ لأن العقد على البنت يحرم الأم 
ولا ينعكس» واستحقت الأم نصف المسمّى إن كان صحيحًاء وإلا فنصف مهر المثل؛ 
لاندفاع نكاحها بالإسلام قبل الدخول» وهذا ما رجّحه ابن المقري» وبه صرح البلقيني 
وغيره» وقيل: لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم . (وفي قول: يتخير) بينهما بناء على 
فساد أنكحتهم» فإنه يصير كأنه لم يعقد على واحدة منهما؛ كما لو أسلم وتحته أختان. 

الحال الثالث : ما ذكره بقوله : (أو) دخل (بالبنت) فقط (تَعَيََتْ) وحرمت الأمٌ أبدّاء 
ولها نصف مهر المثل كما صرح به في أصل «الروضة». ومحله ‏ كما علم مما مَّمَ إن 
كان المسمّى فاسدًا وإلا فلها نصف المسمى . 

الحال الرابع: ما ذكره بقوله: (أو) دخل (بالأم) فقط (حرمتا أبدًا)» أما البنت 
فللدخول بالآمٌ وأما الأم فللعقد على البنت» وهذا بناءٌ على صحة أنكحتهم . وللأم 
مهر المثل بالدخول» نقله الرافعي عن البغوي» وجزم به في «الروضة». وهذا ظاهر إذا 
كان المسمى فاسدًا وإلا فيجب المسمّى. واعتذر في «المهمات» عن الشيخين بأن 
كلامهما محمولٌ على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحدٍء وإلا فيجب للأم مهر المثل؛ 
كما لو تكح نسوة بمهر واحدٍ. (وفي قول: تبقى الأمٌ)» وتندفع البنت بوطء الأم بناءً 
على قساد أنكحتهم . 

الحال الخامس : لو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا؟ فهو كما لو لم يدخل بواحدة 
منهما؛ لكن الورع تحريمهما. 

الحال السادس: لو شك في غير المدخول بها بطل نكاحهما ليتيقن تحريم 
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إحداهما؛ قاله الماوردي؛ لأن الإسلام كابتداء التكاح» ولا بد عند ابتدائه من تيقّن جل 
المنكوحة كما م في كتاب النكاح . 
ولو أسلم على أكثر من أخت اختار واحدة. 
[حكم من أسلم وتحته أَمَةُ أو أكثر] 
ثم شرع في حكم ما إذا أسلم وتحته أَمَهٌ أو أكثرء فقال: (أو) أسلم (وتحته أمة 
أسلمت معه) دل دعول أو بعده. (أو) أسلمت بعد إسلامه (في العدة)» راصام يعد 
إسلامها في العدة (أَدّ رم التكاح (إن حَلَّتْ له الأمة) حينئذ؛ بأن يكون غير حر أو حرًا 
معسرًا خائقًا العنت؛ لأنه إذا حَلَّ له نكاح الأمة أو علق كاكياة زوزق تسلمكة من 
إسلامه أو هو عن إسلامها (قبل دخول) أو بعد دخول ولم يجمعهما إسلام في العدة» أو 
لم تَحِلَّ له عند اجتماع الإسلامين (تنجّزت الفرقة) كتابية كانت أو لا. (أو) أسلم وتحته 
(إماء وأسلمن) معًا (معه) قبل دخول أو بعده» أو أسلم هو بعد إسلامهنٌ» (أو) سُنّ بعد 
إسلامه (في العدة؛ اختار) الحُد منهن (أم5) واحدة فقط (إن حلَّت له عند اجتماع إسلامه 
وإسلامهن)؛ لأنه يجوز له حينئذ ابتداء نكاح الأمة فجاز له اختيارها. (وإلا) بأن لم 
يَحل له نكاح الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن (اندفعن) جميعًا؛ لأنه لا يجوز له 
0 فلا يجوز له اختيارها كذوات المحارم. 
: المفسد وك د ا إن كان موجودًا عند العقد واستمر ‏ كالعدة - 
0 في بطلان النكاح اقترانة بإسلام أحدهماء وإن كان طارنًا كاليسار وأمن العنت في 
الأمة فلا بُدّ من اقترانه بإسلامهماء فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماءٍ فأسلمت واحدةٌ 
رهر معسر خائف العنت» ثم الثانية في عذدَّتها وهو موسرء ثم الثالثة كذلك وهو معسر 
خائفٌ العنت اندفعت الوسطى» وتخيّر في الأخريين لما مد أن الفساد إنما يؤثر في 
أندفاع النكاح إذا اقترن بإسلامهما جميعًاء بخلاف ما لو نكحها في عدة غيره ثم أسلم 


ف ميو 5 (0) 


2ه 


يه ئْنَ مَمَهُ أو فِي الِْدَةِ تَحَيِدَتْ وَانْدَمَمْنَ» وَإِنْ أَصَرَّتْ فَانْمَضَت عِذَّنْها 
َارَ آَم وَلَوْ آَسْلَّمَت وَعَتَفْنَ نّم آسْلّمْنَ في الْعِدَّةِ فَكَحَرَائِرَ فيَْتَارٌ أرْبَعا. 
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و ا ل ا 


ا انا ع ا ا 1 


[حكم من أسلم وتحته خَُرَّةٌ وإماءغ] 

(أو) أسلم حُرٌ وتحته (حرة) تصلح للاستمتاع ويقر على نكاحها (وإماءٌ وأسلمن) 
أي الحرّة والإماء (معه) قبل الدخول أ سد (ا كر نيصر ل نين اسلف بعد 
إسلامه (في العدَّة تعيّتت) أي الحُرَةَ للنكاح وإن تأخر إسلامها عن إسلامه وإسلام 
الإماءء (واندفعن)؛ لأنه لا يجوز له أن يبتدىء أمة مع وجود حرة فلا يجوز له أن 
يختارها. أما إذا كانت الحرة لا تصلح للاستمتاع فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أن له 
اختيار واحدة منهن. (وإن أصرت) تلك الحرة على الكفر ولم تكن كتابيةً يحل ابتداء 
نكاحها (فانقضت عِدَّنْهَا اختار أمة) إن كان ممن يحل له نكاح الأمة كما لو لم تكن 
حَرَةَ ؛ لتبين أنها بانت بإسلامه . 

كنبية : ا ا ا وهو كذلك. فإن اختار 
أله وأحةف اضرة حتى انقضت عدتها أو ماتت وجب تجديد الاختيار إن حلت اله 
الأمة. 

(ولو أسلمت) أي الحرة معه أو في العدة (وعتقن) أي الإماء قبل اجتماع إسلامه 
وإسلامهن (ثم أسلمن في العدة فكحرائر) أصليّاتِ حكمهن» وحيتئذٍ (فيختار أربعًا) 
منهن ولو دون الحرة؛ لالتحاقهن بالحرائر الأصليات . 

تنبيه : لا يختصنٌ الحكم بما ذكره المصنف من هذه الصورة؛ بل الضابط الشامل لها 
ولغيرها أن يطرأ العتق قبل اجتماع إسلامهن وإسلام الزوج كما مره فيصدق ذلك 
بصورة المتن» وبما إذا أسلمن ثم عتقن ثم أسلم» أو عتقن ثم أسلمن ثم أسلمء أو 
عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. أما إذا تأخر عتقهنّ عن إسلامهن ‏ بأن أسلم ثم أسلمن أو 


يكاج 3 
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عكسه ‏ ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت» وإلا اختار أمَهَ من 


فرع : لو أسلم من إماء معه أو في العدّة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن 
اختار أربعًا منهنّ ؛ لتقدم عتقهنّ على إسلامهن» وليس له اختيار الأولى لِرقهًا عند 
اجتماع إسلامهماء فتندفع بالمعتقات عند اجتماع الإسلامين» ومقارنة العتق لإسلامهن 
كتقدّمه عليه كما بحثه بعض المتأخرين . 

ولق أسلم على أزيغ إماء واتلم بن ضاق فحققت. إنجدا همات انليتة الأخريان 
اندفعتا دون الرقيقة المتقدمة» فيختارها أو صاحبتها كما جزم به في أصل «الروضة» تبعًا 
للغزالي» والذي جزم به الفوراني والإمام وابن الصلاح والمصنف في «تنقيحه» وصوّبه 
البلقيني: تخييره بين الجميع» قال ابن الصلاح: «وما قاله الغزالي سهرٌ». وقال 
السبكي: «الأرجح ماقاله الغزالي من امتناع المتخلفتين؛ لاقتران حرية إحدى 
المتقدّمتين بإسلامهماء وهي مانعة من ابتداء نكاح الأمة» فيمتنع التقرير عليهماء 
ولا نقول باندفاعهما بمجرد عتق تلك لاحتمال أن يعتقا ثم يسلماء وإنما تندفعان إذا 
أسلمتا على الرّقٌ»: وأطال في بيان ذلك» وهذا هو الظاهرء وجرى عليه ابن المقري في 
ا(اروضه». 

أما غير الحُرٌ فله اختيار ثنتين فقط؛ إذ الأمة في حَقَّهِ كالحرة» والزيادة على الثنتين 
في حقه كالزيادة على الأربع في حق الخرٌء فإن عتق قبل إسلامه ‏ سواء كان قبل 
إسلامهن أم لاء أو بعده وقبل إسلامهن ‏ فله حكم الأحرار. ولو أسلم عبدٌ فليس 
لزوجته الكافرة خيار لأنها رضيت بِرقَهِ ولا ولم يحدث فيها عتق» حَُرَةَ كانت أو أمة» 
قال فى أصل «الروضة»: «سواء أسلمت أو لم تسلم إذا كانت كتابية»» قال فى 
اعسات «تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط؛ لاقتضاء جواز نكاح الأمة 
الكتابية» وهو ممتنع»» قال الأذرعي : «وقد يقال بمنع القياس؟ إذ يغتفر في الدوام 
ما لا يغتفر في الابتداء» كين وال 1ل يقرٌ على نكاح الأمة الكتابية . 


وءهة. 0و 
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وَالِإخْتِيَارٌ: «اليَوْئُك)» أو «قَوَرْتُ نِكَاحَكِ)» أو «أمْسَكتك» أو «تَبَتّك). وَالطلاق 
اخْتَيارٌ؛ لا الظهَارٌ وَالِيْكَاءُ ني الأصَمٌ . ااا ااا 100 


[بيانٌ الألفاظ الدَّالّة على اختيار الزوج زوجته] 

ولَمًا قَدَمَ المصنف وجوب الاختيار وكان لا يحصل بفعلٍ كوطءٍ شرع في ألفاظه 
الدالة عليهء فقال: (والاختيار: «اخترئك» أو «قَدَرْتٌُ نكاحك» أو «أمسكتك» أو 
«يَتَدّك)) أو نحو ذلك؛ كاحبستّك) أو «نكاححك» أو «عقدّك» أو ١احبستّك‏ على 
التكاح»؛ لمجيء لفظ الاختيار والإمساك في الحديث والباقي في معناهما. قال في 
أصل «الروضة»: وكلام الأئمة يقتضي أن جميع ذلك صريح؛ لكن الأقرب أن يجعل 
قوله: «اخترثكِ» و«أمسكتكِ» من غير تعرض للتكاح كناية . انتهى» قال شيخنا: ومثلها 
«نيّتك». ومقتضى هذا صحة الاختيار بالكناية» وهو كذلك وإن منعه الماوردي 
والروياني» وقال: «إنه كابتداء النكاح»» قال ابن الرفعة: «وينبغي إذا جَعلَ كاستدامته 
أن يكون على الخلاف في حصول الرجعة بالكناية» . 

ولو أسلم معه أو في العدة ثمان ففسخ نكاح أربع منهنّ ‏ كقوله: «فسختثٌ 
نكاحهن» ‏ ولم يُرِدْ بالفسخ الطلاق استقر نكاح الباقيات. 

وسكت المصنف عن ألفاظ الفسخ» قال الماوردي: ويصح بالصريح ؛ ك #فسخت 
نكاحها» أو «رفعتّةٌ» أو «أزلته». وبالكناية: ك ١(صَرَفتهًا»‏ . 

وإن أراد بالفسخ الطلاق فحكمه ما ذكره في قوله: (والطلاق اختيارٌ) للتكاح» لأنه 
إنما يخاطب به المنكوحة» وسواء المعلّق والمنجّزء فإن طَلَّقَ أربعًا حَرُمَ الجميع» أما 
المطلقات فلما مَرّء وأما الباقيات فلاندفاعهنّ بالشرع. ولا فرق في الطلاق بين الصريح 
والكناية» نعم لفظ «الفراق» من صريح الطلاق وهو هنا فسخ؛ قال الروياني : «لأنه قد 
يقع على غير الزوجة» بخلاف لفظ الطلاق»» قال الزركشي: «وقضية هذا أن لفظ 
الفراق صريح في الفسخ أيضّاء فيكون حقيقة فيه وفي الطلاق» ويتعين في كُلَّ منهما 
بالقرينة». ولو قال لأربع: «أريدكنٌ» حصل التعيين به وإن لم يَقُلْ معه للباقيات: «لا 
أريدكتّ». (لا الظهار والإيلاء»» فليس كَل منهما باختيار للتكاح (في الأصح)؛ لأن 


"55/1 0 
وَلا يَصِحُ تَعْلِينُ الختيَارٍ وَلَا فشخ . 


وَلَوْ حَصّرٌ الِاخْتِيّارَ في حَمْس اندفعَ مَنْ راد وَعَلَيه التَعْبِيْنُ 5200000 


الظهار وصف بالتحريم» والإيلاء حَلِفٌ على الامتناع من الوطءء وهما بالأجنبية أليق. 
والثاني: هما تعيينٌ للنكاح كالطلاق. وعلى الأول لو اختار من ظاهر منها أو آلى 
للنكاح صح الظهار والإيلاء» وتكون مدة الإيلاء من الاختيار» ويصير في الظهار عائدًا 
إن لم يفارقها في الحال. 

تنبيه: قال الأذرعي في «القوت»: الظاهر أن قول المصنف: «الأصح» راجع إلى 
الظهار والإيلاء فقطا. وجعله في «الغنية» راجعًا إليهما وإلى الطلاق» والأول أَوْجَهُ . 

[حكم عَدّ الوطء اختيارًا] 

والوطء ليس باختيار؛ لأن الاختيار إما كابتداء التكاح أو كاستدامته» وكلٌّ منهما 
لا يحصل إلا بالقول كالرجعة. وللموطوءة المسمّى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن 
صحيحًا إن اختار غيرها. 

[حكم تعليق الاختيار الاستقلاليٌ والفسخ الذي لم يُنْوَ به الطلاق] 

(ولا يصح تعليق اختيار) استقلاليٌ (ولا) تعلق (فيخ )ال كوب الطلاق عفرل 
'إن دخلت الدار فقد اخترث نكاحَكِ أو فسخته»؛ لأنهما تعيين» ولا تعيين مع التعليق . 
وفخرج ب «استقلالي» تعليق الاختيار الضمنيٌ ؛ ك «مَنْ دخلت الدار فهي طالق»» فلو 
دخلت واحدةٌ طلقت على الأصح وحصل الاختيار لها ضمئًا. فإن نوى بالفسخ الطلاق 
يصح تعليقه ؛ لأنه حينئذ طلاقٌ» والطلاقٌ يصح تعليقه. ويحصل الاختيار به ضمئًا وإن 
كان معلقًا؛ إذ يغتفر في الضمني ما لا يغتفر في المُسْتَقلٌ . 

[حكم ما لو حصر الزوج الاختيار في خمس] 

(ولو حصر الاختيار في خمس) أو أكثر من نسوة أسلم عنهنَ صَمٌّ» و(اندفع من زاد) 

على ذلك وإن لم يكن تعييئًا تانّاء (وعليه التعيين) التَامُّ بعد ذلك لِمّاا' دون الخمس ؛ 


(') في نسخة البابي الحلبي : ١لِمَا‏ في'. 


وَنْفْقَتْهُنَ حَنَّى يَخْتَارَ فإِنْ تَرَكَ الاخْتِيَارَ حبسَ» ع "اه اس كه الاره يها افاج نه “لان افرح ع الو ول هت داه 


لحبسه أكثر من العدد الشرعي» ولدفع الضرر عنهنٌ فإن كلا منهن لا يُعْلَم أنها متكوحة 
أو مفارقة. 
تنبيه : قوله: «وعليه التعيين» يحتمل أن يكون كلامًا مستأنفًا فلا يختص بالمسألة 
قبله؛ بل يَعْحُّهَا وغيرَهًاء ويحتمل أن يختص بها؛ لكن يُرَجَحْ الأول أن المصنف عمل 
وفي قوله: (و) عليه (نفقتهنّ) أي الخمس هذان الاحتمالان أيضًاء والثاني هنا أظهر 
كما قاله ابن قاسم؛ لأن النفقة لم يتقدّم لها ذكر. ويستمرٌ وجوب نفقتهن (حتى يختار) من 
الخمس أربعاء قال ابن قاسم: «فأقلَ»؛ أي لأنهنَ محبوسات بحكم التكاح. (فإن ترك 
الاختيار حبس)؛ لأنه امتنع من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه. فإن سأل الانتظار في 
الاختيار ليتفكّرَ في الأحظ قال الروياني: «أمهله الحاكم ثلاثة أيام ولا يزيد»» وقال 
صاحب «الذخائر»: «ينبغي القطع بإمهاله ثلانًا؛ لأنها مدة التروّي شرعًاك» أما النفقة فلا 
يمهل بها لتضررهنٌ بتركها. وإن أصرَّ على الحبس ولم يُفِدْهُ عَزّرَ بما يراه الحاكم من ضرب 
وغيره» وهكذا كَل من أقِدَ بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصرّ ولم ينجح فيه الحبس ورأى 
الحاكمٌ أن يضم إلى الحبس التعزير بالضرب وغيره فله ذلك . ويُعَرّرُ ثانيًا وثالئا وهكذا حتى 
يختار بشرط تخلل مدة يبرأ فيها عن ألم الأول حتى لا يفضي ذلك إلى هلاكه . 
الوا اارجعت عما اخترت» لم يُقبل يُقبل رجوعه؛؟ نصنَّ عليه 
ولا يختار الحاكم عن الممتنع» فإن قيل: إذا امتنع المولى من الفيئة والطلاق طَلَّقَ 
القاضى عليه فَهَلَاُ كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن هذا اختيار شهوة ولا يدري القاضي إلى 
ثلبيه : ما ذكره المصنف من لزوم الاختيار قال ابن شهبة : (الأصحاب كالمجمعين 
عليه لحديث غيلان”''2» حاملين الأمر فيه على الوجوب». قال السبكى : والذي أفهمه 


)١١‏ تقدم أوّل الفصل. 


1 210 


ماسم اه 


إن مَاتَ َبْلَهُ اعْتَدَّتْ حَاهِ 0 وَذَاتٌ أَشْهُرٍ وَغَيْدُ مَدْحُْلٍ بها بأرْبعةٍ 


ربعة بَعََ آَم 


ودَاثُ أَقرَاءِ بالأكثر مِنَ الأَْرَاءِ وَأَرْبمَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرِ» سا اا م 


منه أن «أَمْسِكُ» للإباحة «وَفَارِقَ) للوجوب لحقهنٌ في رفع الحبس عنهنٌ» ولرفع الجمع 

بين العشرة» فإن الحرام الواجب ضدهء والسكوت مع الكَفٌ عن الكُلَّ لا محذور فيه؛ 
إلا إذا طَلَيْنَ إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجبء. فينبغي حمل كلامهم 
عليه. قال الأذرعي: وقوله: «أمسك أربعًا» للإباحة لا ينازع فيه أحدٌ وإن أوهم كلام 
الكتاب وغيره الوجوب: وقوله : «إن السكوت مع الكَفٌ لا محذور فيه" موضع تَوَكفِ؛ 
لأن السكوت مع الكفتٌ يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام» وذلك محذور. 
انتهى؛ وهو كلام حَسَّنٌ . 

(فإن مات قبله) أي الاختيار (اعتدت حامل به) أي بوضع الحمل ولو كانت ذات 
أقراء؛ لأن بوضعه تنقضي عدة الوفاة والفراق. (و) اعتدت (ذات أشهر وغير مدخول 
بها بأربعة أشهر وعشر) احتياطًا؛ لاحتمال الزوجية في كُلَّ منهن. (وذات أقراء بالأكثر 
من) الذي 0 (الأقراء و) من (أربعة) من (أشهر وعشر) ؛ لآن كل واعدة محمل أن 
تكون زوجة فعليها عدة الوفاة» أو مفارقة في الحياة فعليها أن تعتد بالأقراء» فوجب 
الاحتياط لِتحِلَ للأزواج بيقين» ففي ذات الأقراء إن مضت الأقراء الثلاثة قبل تمام أربعة 
أشهر وعشر أَكْمَلتَهَاء وابتداؤها من الموت» وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام 
الأقراء أتمت الأقراء» وابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معّاء وإلا فمن حين إسلام 
السابق منهما. 

تنبيه: قال البلقيني: «ولا بُدَّ من التنبيه على أمرء وهو أنه إذا حسبت الأقراء من 
حين الإسلام فلا ينبغي أن يفهم لزوم الأكثر من الأقراء والأشهر على معنى مقابلة 
المجموع بالمجموع؛ إذ يلزم على ذلك أنه لو كانت ممن يتباعد حيضّها حتى مضى بين 
الإسلام والموت فُرْءَانٍ في أربعة أشهر ومضى حَقٌ القَْءِ الآخر في شهرين مثا فلا 
نقول: تنقضي عِدَّنْهَا حينئذ وإن الأكثر الأقراء بالنسبة إلى المجموع» وإنما المراد 
الأكثر من أربعة أشهر وعشر وما بقي من الأقراء؛ صرح بذلك البغوي. وهو ظاهر». 
انتهى؛ ولذلك قدرته في كلام المصنف . 


3 مخيو| 5 (ه 


ِو 1 5 سكم اس 7 ووم 
وَيوفف نصيّب رَوْجِاتٍ حتى يتصطلحخن 


(ويوقف نصيب زوجات) سه 1 أو ثُمْنِ عائل أو غيره» ولا يوزع عليهن؛ 
لأنا نعلم أن فيهن زوجاتٍ وقد جهلنا ءَ عَيْنَّهْنَ ؛ لأن الإسلام يقرُ نكاح الع ديجات 
ويزيل نكاح البواقي» فوجب التوقف 5 يصطلحن)» فيقسم الموقوف على ما يقع 
عليه الاتفاق بينهن من تفاضل أو تساو؛ 0 0 
يكن لوليها أن بفتائع نه غلى اقل ما تنيضيه تقتضيه القسمة كالثّمُنِ إذا كنّ ثمانية أو السّدس 
إذا كُنّ ستة؛ لأنه خلاف الحَظّء وقبل الاصطلاح يُعْطَيْنَ اليقين» ففي ثمان طلب أربع 
منهن لم يعطين» فإن طلب خمسٌ دُفعَ لهن ربع الموقوف» أو 
فثلاثة أرباعه» ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه» امريد عتمي ب 2 : 
بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن يُبْرِئَنَ عن الباقي» وهو ما صحّحه الشيخان؛ 
لأنَا يمنا أن فيهنّ من تستحق المدفوع» فكيف يكلفن بدفع الحَقٌّ إليهن إسقاط حق آخر 
إن كان. 


1 


بت فنصفهء أو سيم 


أما الزوجات الكافرات فلا يوقف لهنَّ شيء» وكذا إذا لم يتحقق إرث المسلمات؛ 
كما إذا أسلم على أكبر من أربع كتابيات وأسلم منهن أربع» أو كان تحته أربع كتابيات 
وأدبع و5 َنِيّاتِ وأسلم معه الوثنياث ومات قبل الاختيار فلا يوقف للزوجات شيء؛ بل 
ننسم كل التركة بين باقي. الووف) لآن اسيعحفاق الروصنات الإرية غير معلوم لاختمال 
أنهن الكتابيات. وكذا لو كان تحته تحته مسلمة وكتابية فقال: «إحداكما طالق» ومات ولم 


(9؟) كاب مكاج 31١‏ 


١‏ فصل [في حكم مؤن الرّوجة إذا أسلمت 
أو ارتدّت مع زوجهاء أو تخلف أحدهما عن الآخر] 


أَسْلّمًا مَعَا اسْتَمَرَتٍ التَمَقَه وَلَوْ أَسْلم وَأَصَرَتْ حَتَّى الْقَضصْتٍ الْعِدَّةُ فلاء وَإِنْ 
أَسْلَمَت فِيِهَا لم تَسْتَحقٌّ 0000111 00 


(فصلٌ) في حكم مؤن الرَّّوجة إذا أسلمت 
أو ارتدّت مع زوجهاء أو تخلّف أحدهما عن الآخر 

[حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوجان معًا] 

إذا (أسلما) أي الزوجان (معًا) قبل دخولٍ أو بعده (استمرت النفقة) وغيرها من بقية 
المؤن؛ لدوام النكاح والتمكين. 

[حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوج دونها] 
(ولو أسلم) هو (وأصرّت”'' وهي غير كتابية كما في «المحرر» و«الروضة» كأصلها 
(حتى انقضت العدة فلا) نفقة لها ولا شيء من بقية المؤن؛ لإساءتها بتخلفها عن 
الإسلام. فهي كناشزة. وقيل: تجب؛ لأن المنع من جهته فهو كما لو حَجَّ؛ ورُدَّ: بأن 
الإسلام فرض مضيق عليه بخلاف الحج . أما الكتابية فلها النفقة قطمًا إذا كان يَحِلٌّ له 
ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات. (وإن أسلمت فيها) أي العدّة (لم تستحق 


)١(‏ ولا مؤنة لها مدّة التخلّف؛ وينبغي استثناء ما إذا كان التخلّف لعذرٍ من صغر ونحوه كجنون. انتهى 
«م ره هع ش»» وفي «شرح الروض»: «بخلاف ما لو أسلم قبلها وإن كان تخلفها لصغرٍ أو جنون أو 
إغماء ثم زال المائع وأسلمت في العدة»؛ ومثله «حج»»2 ووجهه: بأن التخلف كالنشوزء والنشوز 
يحصل من المكلفة وغيرها؛ لأنه لا يتوقف على الإثم . 
ولو ادّعى الزوج إسلامه قبلها لم يقبل؟ لأنه يريد إسقاط المؤنة الواجبة عليه ولو ادّعى الزوج تأخر 
إسلامها وهي تقدّمه صَدّق ؛ لأن الأصل استمرار كفرها وبراءة ذمته من مؤنتها؛ «ح ل». 
ولو ارتدت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقّها من حين إسلامهاء وفارقت النشوز: بآن سقوط 
النفقة بالردة زال بالإسلام» وسقوطها بالنشوز للمنع من الاستمتاع والخروج عن قبضتهء وذلك 
لا يزول مع الغيبة؛ كما ذكره البغري في "تهذيبه». انتهى اشرح م ر4. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 07884 . 


1 حياط 5 (0) 
لمُدَةِ التَكَلّفٍ ب في الْجَدِيْد . 
و5 أَسْلَمَتْ ولا َأسْلَمَ في الْعِدَّة أو أَصََّ ملا تَمَقَهُ الِْدّةِ عَلَى الصَّحِيْح» . 


لمدة التخلف) شيئًا (في الجديد) لما مده والقديم: الوجوب؛ لأنه تبين بالآخر أنها 
كانت زوجة وهي لم تُحْدِتْ شيئًا والزوج هو الذي بَدَلَ الدين» قال الزركشي: «ولم 
يفصلوا ب ندر لخدو ام اجرح ذإ سليف املو ارركصزة أو جما 
ثم أسلمت عقب زوال المانع أن تستحق» وتعليلهم يرشد إليه». انتهى» ورد هذا 
البحث وإن كان التعليل يرشد إليه: بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز 
ولا تقصير من الزوجة؛ كما تسقط بحبسها ظلمًا. 

تنبيه : لو اختلفا في سبق الإسلام فقال الزوج : «أسلمث أوَلَآ فلا نفقة لك» وقالت: 
«بل أسلمثٌ أوَلا فلي النفقة؛ صَدّقت بيمينها؛ لأن النفقة كانت واجبة وهو يدّعي 
سقطاء فأشبه ما إذا ادع علليها التكتوزبوهي تنكرة: 

[حكم مؤنة الزوجة فيما لو أسلمت 
قبله ثم أسلم زوجها في العدَّة] 

(ولو أسلمت) هي (أَوَلَّا فأسلم) هو (في العدة) فلها نفقة مدة تخلفهء (أو أصرّ) إلى 
انقضاء العدة (فلها نفقة العدّة على الصحيح). أما في الأولى فلأنها أدَت فرضًا مضيقا 
عليها فلا يَمَْمُ النفقةة كصوم رمضان» وأما في الثانية فلأنها أحسنت وهو قادر على تقرير 
النكاح بأن يسلم فجعلت كالرجعية. وقضية هذا عدم استمرار وجوب النفقة فيما لو 
تخلف إسلامه لعذر من صغر أو جنون أو إغماء ودام به المانع حتى انقضت العدة» وهو 
البحث المتقدم» وبحثه الزركشي أيضاء وليس مرادًا؛ بل تعليلهم بذلك جرى على 
الغالب. والثاني: لا تستحق فيهماء أما في الْأُوْلَى فلأنه استمر على دينه» وهي التي 
أحدثت المانع من الاستمتاع وإن أطاعت به كالحجء ورّدً: بأن الحَجّ موسع والإسلام 
مضيق . وأما في الثانية فلأنها بائنٌ حائلٌ ولهذا لو طلقها لم يقع الطلاق. وفرق المتولي 
بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها: 
بأن المهر عوضُ العقد فسقط بتفويت العاقد معوضه وإن كان معذورًا؟ كأكل البائع 


لقا اليك الل 


من و ل كي مسرن الو وك يو واه ورم م م 51 
ون ازتدّث فلا نفقة وَإِن أشلمّث فى العِدَّةء وَإِن ازتدٌ فلهًا نفقة العدّة. 


المبيع مضطرّاء والنفقة للتمكين» وإنما تسقط للتعدي ولا تعدّي هنا. 
[حكم مؤنة الزوجة فيما إذا ارتدّت دون زوجها أو ارتدٌ زوجها دونها] 

(وإن ارتدت) زوجة وحدها (فلا نفقة) لها زمن الردّة (وإن أسلمت في العدة)؛ لأنها 
كالناشزة بالردّة بل أَوْلَىء وتستحق من وقت الإسلام في العدّة. 

(وإن ارتدّ) الزوج وحده (فلها) عليه (نفقة العدّة)؛ لأن المانع من جهته. ولو ارتدا 
معًا فلا نفقة لها لما مر وبحث الرافعي أنه يجيء فيه الخلاف في تشطير المهر بِرِدَّتِهِمًا 
قبل الدخول وأقرّه المصنف. ولكن لا يلزم من جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح . 
ولو أرتدذت فغاب ثم أسلمت وهو غائب استحقت النفقة من حين إسلامهاء فإن قيل: 
الردّة أَوْلَى من النشوز كما مَدّء وهي لو نشزت فغاب ثم عادت إلى الطاعة وهو غائب لم 
تستحقٌّ النفقة حتى يصل الخبر إليه ويمضي زمان لو سافر إليها لأمكنه الوصولء فَهَا 
كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن سقوط النفقة بالردّة زال بالإسلام» وسُقُوطَهًا بالنشوز 
للمنع من الاستمتاع والخروج من قبضته» وذلك لا يزول مع الغيبة كما ذكره البغوي في 
اتهذيبه» . 

[حكم اختلاف الزوجين فيمن سبق بالإسلام] 

خاتمة: لو اختلفا في السابق بالإجاذع قبل الدحول» فادذدعت سبق الزوج به ليثبت 
لوا :تسق للدي وعكي هر فالقول قوليا تدبا أن الأصل بقاء تت المهينف فإن 
ادّعى الزوج سبقها فقالت: ١لا‏ أعرفٌ السَّابِقَ مناه لم نطالبه بشيء من المهرء فإن ادّعت 
بعد قولها ذلك عِلْمَهَا بسبق إسلامه صَدّقت بيمينها وأخذت النصف. وإن جهل2'7 
السبق والمعية باعترافهما فالنكاح باقي؛ لأن الأصل بقاؤه. وإن جهل السابق منهما فلا 
نكاح بينهما لاتفاقهما على تعاقب الإسلام قبل الدخول» ولا يطالب بنصف المهر إن لم 
تكن قبضت المهر؛ لاحتمال سبقهاء ولا يسترده هو منها إن كانت قبضته؛ لاحتمال 


0( في نسخة البابي الحلبي : «جعل؟ . 


0 شيو 5 (0) 


ل« عا ار هرا ها عا هاده ها اممو وق عا هر ايها مه مهاف افر جه ره 7 مهاف ها كار يفاح بهد أن به فر مب مهد ها لهات بهد مها ا لهك جا لفك لها هذ عقا عد اد لأف سا فر اعفار مهد لد اها 


سبقه. فيقرٌ النصف في يدها حتى يتبين الحال. ولو أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما 
حين طلعت الشمس أو غربت يوم كذا قُيلَّتْ شهادتهما واستمر النكاح» أو أنهما أسلما 
مع طلوع الشمس أو غروبها يوم كذا لم تقبل؛ لأن وقت الطلوع . أو الغروب يتناول حال 
تمامه وهي حالة واحدة» والمعية للطلوع از الك ره سارل بكار اروف لسرن أن 
يكون إسلام أحدهما مقارنًا لطلوع أول القرص أو غروبه» وإسلام الآخر مقارنًا لطلوع 
آخره أو غروبه . 


إلزاية > 16> 


يات الخيار والإعفاف ونكاح العبد 


200 


0 امم 
وَجد أحد رَوْجِيّنِ بالآخر جنؤنا 10 12111111111 


(بابُ الخيار) في النّكاح (والإعفاف ونكاح العبد). وما يُذكر معها 
[أسباب الخيار] 

وأسباب الخيار المتّفق عليه ثلاثة» وعدّها في «الروضة» أربعة» فجعل العْنَّةَ سببًا 
مستقلاء والأوجه دخولها في العيوب. وأما المختلف فيها فكالإعسار بالمهر أو 
النفقة» وكأن يجدَ أحدهما الآخر رقيقاء أو يجد الزوجٌ المرأة لا تحتمل الوطء إلا 
بالإفضاءء» وسيأتي الكلام على ذلك في مَحله . 

الأول من الثلاثة العيوب» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : كسب امشكرك بيع الووجين» 
وقسم مختصنّ بالزوجةء وقسم مختص بالزوج؛ وقد بدأ المصنف بالقسم الأول من 
العيوب» فقال: 

[العيوب المشتركة بين الزوجين] 

[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد في الآخر جنونًا أو جذامًا أو برصًا] 

إذا (وجد أحد الزوجين بالآخر جنونًا) وإن تَقَطَّمْ أو كان قابلا للعلاج ثبت له الخيار 
كما سيأتي» والجنون زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاءء 
واستثنى المتولّي من المتقطّع الخفيفت”"' الذي يطرأ في بعض الزمان. أما الإغماء 
بالمرضر”"© فلا يقبت به خيار كسائر الأمراض» ومحلّه ‏ كما قال" الووكقي افيها 


)١(‏ كيوم في سنة قلا خخيار به؛؟ «ق ل5. 

(") ليس قيدًا. والحاصلٌ: أن الإغماء بمرض أو غيره يثبت به الخيار إن أيس من الإفاقة منه كالجنون» 
وإلا فلاء وعبارة شرح م ر»: «وأما الإغماء بالمرض فلا خيار فيه كسائر الأمراضء ومحله ‏ كما 
قال الزركشى - فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب» أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره 
المتولي . ويثبت أيضًا بالإغماء بغير المرض كالجنون. انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (558/15). 


315 مين اج (ه) 


أو جذامًا أؤ بَرَضَاء 


.اود هده قافا ود وة د وا واه ها قاع هاه ها واو .داعا .د ها فا. و ماهد يا هد وها هد هد زرده مام 


تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب. أما المأيوسئٌ من زواله”'2 فكالجئون كما ذكره 
المتولي. وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار كالجنون. والْحَقَّ 
الشافعي”"' رضي الله تعالى عنه الحَبْلُ بالجنون©. والإصراعٌ نوع من الجنون”؟» كما 
قاله بعض العلماء . 

(أو) وجد أحد الزوجين بالآخر (جذامًا) وهو علة يحمرٌ منها العضو ثم يسود ثم 
يتقطع ويتنائر ان ويتصور ذلك في كَل عضو لكنه في الوجه”2 أغلب ٠‏ (أو برضًا)”" - 
وهو بياض شديد”* 
مستحكمّين» بخلاف غيرهما من أوائل الجذام والبرص لا يثبت به الخيار كما صرح به 
الجويني» قال: «والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع»» وتردّد الإمام فيه”2 وجوَّرَ 


' يبقع الجلد ويذهب دمويته ‏ ثبت له الخيار كما مَمّ. هذا إذا كانا 


)200 وأمّا غير المأيوس من زواله ‏ أي بأن قال الأطباء: «يزول بعد مدّة» ‏ لم يثبت به الخيار وإن طالت 
المدة» ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد. انتهى ١ع‏ ش» على ام ر؟ . 

فم فإن قلت: كيف صح الإلحاق مع أنه نوع منه؟ ويجاب: بأنه وإن كان نوعًا منه إلا أنه لم يكن فيه 
كمال استغراق . 

69 في «القاموس»: أن «الخبل»: الجنون كما في "م ر؛؛ أي نوع منه. ثم قال «م ر»: ولعل الأول - 
أي: الملحقّ الخبل بالجنون ‏ لمّح أن الجنون فيه كمال الاستغراق؛ بخلاف الخبل ‏ بسكون الباء - 
فإنه ضرب منه» وهو قلّة العقل. 

(4:) فيه أنه من الجن. وعبارة «م د» على «التحرير» : #والصرع من جنون حكمه حكم الجنون». انتهى. 
«شوبري»؛ وقضيته أن الصرع إذا لم يكن من جنون لا يكون عيبّاء فليراجَمْ. وفي «القاموس»: 
«الصرع»: عله تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها منعًا غير تام . انتهى . 

(0) هو عطف مغاير؛ لأنه قد يتقطع ولا ينفصل . 

() أي والأطراف؛ «زي». 

(60 وظاهر قوله: «والجذام والبرص»؛ أي وإن كان مثلها في ذلك» أما الجنون فإن كان مثلها فلا خيار 
له ولا لوليه ولا لها أيضا؛ لكن يبقى الخيار لوليّها إن كان الجنون مقارنًا للعقد إلى آخر ما يأتي. 

(4) بحيث إذا فرك لا يحمرُء والمعتمد أنه لا يُشترط استحكامها؛ بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه 
جُذَامًا أو برصًا؛ «زي» وهم ره؛ لأن النفس تعاف ذلك وإن لم يكن مستحكمًا. والاستحكام في 
البرص هو وصوله إلى العظم بحيث لو قُرِكَ العظم فركًا شديدًا لا يحم. 

(4) أي في كون الاستحكام يكون بالتقطع على القول به. وقوله: «وجوّز الاكتفاء باسوداده»؛ أي وإن> 


الاكتفاء””2 باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلّة("2. ولم يشترطوا في الجنون 
الاستحكام”"'. قال الزركشي: «ولعل الفرق: أن الجنون يفضي 5 الجناية 4 على 
الزوج». فإن قيل: كيف يتصور فسخ المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار لهاء 
وإن لم تعلم به فَالتَتَقّي من العيوب شرط في الكفاءة» فلا يصح النكاح إذا عدم التكافق؟ 
أجيب : بأن هذا غفلة عن قسم آخرء وهو ما إذا أذنت في التزويج من معين أو من غير 
كفء وَرَوَّجَهًا الولي منه بناء على أنه سليم فإذا هو معيب» فالمذهب صحة النكاح كما 
صرح به الإمام في باب التولية والمرابحة» ويثبت الخيار بذلك . 
[العيوب المختصّة بالزوجة] 
[حكم ثبوت الخيار للزوج الذي وجد زوجته رتقاء أو قرناء] 
ثم شرع فيما هو مختصٌ بالروجة» فقال: (أو وجدها) الزوج (رتقاء أو قرناء)(22 32 


2 لم يتقطع . وقوله : «وحكم, الواو بمعنى «أو». وهذا كله على القول بأن الاستحكام قيدٌ 
ومما جكب للجذام دهن حَبٌ العنب ومرارة النسر؛ أجزاء متساوية» ويخلطان معًا ويدلك بهما ثلاثة 
أيام فإنه يبرأ. ومما جرب للبرص ماء الورد يطلى به ثلاثة أيام . انتهى «برماوي؛ . 
انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب» (*/478). 

ْ معتمد.‎ )١( 

زفق أي من جذام أو برص. 

(؟) واستحكامه أن لا يقبل العلاج» وعدم استحكامه أن يقبله. 

22( أي غالبًا . 

)0( أي لو كان الزوج مجبوبًا أو عنينًا عند شيخنا خلاقًا لحجر . والحاصل: أنه يغبت للزوج الخيار بعيب 
الزوجة سواء كان العيب مقارنًا للعقد» أو حدث بين العقد والوطء» أو حدث بعد الوطء. ولا خيار 
له بغير ما في المتن؛ كضيق المنفذ والقروح السيالة والبول عند الجماع والبََخَرِ والصنان المستحكم 
والخنوثة الواضحة قبل العقد» ومثل البول التغوط عند الجماع والإنزال قبله والبهق» وأما المرض 
الدائم الذي لا يمكن معه الجماع وقد أيس من زواله فهو من طرق المُنه وليس قسمًا مستقلا خارجًا 
عنهاء وحينئذ يفصل فيه بين كونه قبل الوطء أو يعده كما ذكره «ح ل» وغيره. وقوله: «وأما المرض 
الدائم» أي القائم بالزوج» ومنه ما لو حصل كبرٌ في الأنثيين بحيث تَعَلَى الذكر بهما وصار الذكر 
لا مخرج من بين الأنثيين ولا بمكنه الجماع بشيء منهء 0 
لان هذا هو مقتضى التشبيه بِالعْنّهَ وذلك حيث أيس من زوال كبرهما بقول طبيبين؟؛ بل ينبغي 


37 محين إل 5 (0) 


بأن انسدّ محل الجماع منها في الأول بلحم» وبالثاني بعظم في الأصحء وقيل : بلحمء 
وعلية"نقالرمى اشر نوات فيقوالهالحا وكا سانو رسن لوو إجباذ قاد 
على شق الموضع”"؛ وإن شَقَنْهُ وأمكن الوطء فلا خيار» ولا تمكّن الأمةٌ من الشَّيٌ 
قطعًا إلا بإذن السّيّد0" , 


0( 
زفق 


[العيوب المختصّة بالزوج] 
[حكم ثبوت الخيار للزوجة التي وجدت زوجها عِْنَا أو مجبوبًا] 


ثم شرع فيما هو مختص بالزوج» فقال: (أو وجدته عنينًا)» وهو العاجز عن الوطء 


الاكتفاء بواحد عدل» ولو قيل في هذه: «إنه مُلحق بالعجبٌ فيثبت به الخيار مطلقا» لكان محتملا؛ 
لآن هذا المرض يمنع من احتمال الوطعءء إلا أن يقال: لمّا كان البرء ممكنًا في نفسه التحق بالعنّة؛ 
بخلاف الجبٌ فإنه لا يمكن في العادة عود الذكر أصلا. انتهى ٠ع‏ ش» على «م ر) . 

ومما جربته لورم الأنثيين سواء كان لحمًا أو ريحًا أو الريح المعقود: تأخذ من الحلبة جزءًا ومن 
الزرنيخ الذي يقال له: «البابونج» جزءاء ثم تغليهما معاء ويشرب العليل منه قدر فنجان, ثم يتعوّد 
على الباقي» فإنه جيد لكلّ ورم سواء كان باردًا أو حاراء يفعل ذلك مرة أو مرتين أو ثلانّاء مجرّبٌ 
مرارًا وحصل الشفاء به بعد مضي ثلاثين سنة. 

وقولهم: «كضيق المنفذ» أي: إن كان بحيث لا يفضيها كل أحدٍء فإن كان بحيث يُفضيها كل أحد 
فله الخيار؛ كما أن لها الخيار إذا كان بحيث يُمُضي كل أحدٍ من النساءء كذا عبّروا بالإفضاءء وفي 
كلام ابن حجر كالرملي أنه ليس شرطًا؛ بل الشرط أن يتعذر دخول ذكر من بدنه كبدنها نحافة وضدّها 
فرجهاء زاد ابن حجر: «سواء أدَى لإفضائها أو لا»؛ فيحرّر ذلك» ولينظر ما معنى التعذر. والإفضاء 
رفع ما بين قبلها وديرهاء وقيل: رفع ما بين الذكر ومخرج البول على الخلاف في تعريفه . 

ومن القروح السّيالة المرض المسمى ب«المبارك» والمسمى ب«الحكة»» فلا خيار في ذلك كما في 
«ع ش» على م ر؟ . ٍ 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب النكاح» فصل في محرمات التكاح ومثبتات الخيار» 
.)61٠/6(‏ 

أي على هذا القيل. 

فى كات بلقا والوستوية انا مسر عبن أذ لروية ذلك يجيت اراى قد لساري 
ولا حظر؛ أخدًا مماياتي في قطع السلعة . انتهى ١ع‏ ش». 


)6 لاأنه تصرّفٌ قد يؤدي إلى نقص قيمتها؛ «ق ل* و«ع ش؟. 


(0) كاب تكاج 14 


03 معو 
6-0 . 


ؤْ مَجْبُوْبا نت الْيَارٌُ في فشخ النّكّاحء اال 00 


في القبّلٍ خاصة. قيل : سُمَّىَ «عنيئًا» للين ذكره وانعطافهء مأخوذ من «عِنَانٍ الدابة» 
لمي اكير 11 مادق ري الذكر» أو لم يبق منه قدر الحشفة”""2» أما إذا 
بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها. وجواب (إذا» المقدرة في كلام المتن قوله: 
(ثبت) لواجد العيب من الزوجين (الخيار في فسخ التكاح) كما تقرر؛ لكن بعد ثبوت 
العيب عند القاضي كما سيأتي . 

[دليل ثبوت الخيار بما تقدّم من العيوب] 

وثبوت الخيار بهذه العيوب قال به جمهور العلماء وجاءت به الآثارء ار 

عمر رضي الله عنه في الثلاثة الأُوَلِء وهي المشتركة بين الزوجين؛ رواه'”' عنه الشافعي”*) 


(1) نعم لو وجدته مجبوبًا لكنها رتقاء ففي أصل «الروضة» عن جماعات ثبوت الوَد؛ لفوات التمتع 
المقصود من التكاح» وعن البخوي لنه حكى طرين آخ أنه لا سخ قطقا؛ لها إن فسخت لم تصل 
إلى الوطء؛ اسم 

00 ل ا ويحتمل 
عدمه لقيام المانع به؛ «رملي». وقوله: ١لفوات‏ التمتع المقصودا أخرج التمتع بنحو لمس ونظر؛ 
لأنهما ليسا مقصودين من النكاح لذاتهماء فلو بقي منه قدر الحشفة ولكن عجز به عن الوطء فهو 
مثل العنّة فتضرب له المدة» وتعتبر حشفته بأقرانه في غير مقطوعهاء ويعتبر فيه حشفته وإن جاوزت 
العادة في الكبر والصغرء ويصدق هو في بقاء قدرها لو أنكرته. وقوله: «حشفة ذكره»؛ أي كبرت أو 
صغرت؛ حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر؛ لكن دون حشفته» أو صغرت 
حشفته جدّاء وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار. وبقي ما لو ثنى ذكره مع انتشار وأدخل منه 
الحشفة فهل يكفي ذلك فليس لها الفسخ» أو لا؛ لأنه لا عبرة بقدرها مع وجودها؟ فيه نظرء 
والأقرب الثاني . انتهى اع ش» على "م ر؛ . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ ٠‏ 47). 

() أن سيعيء الآثان: 

) أي الثبوت المذكور. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم (41/0) . والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب النكاح» جماع أبواب 
العيب في المنكوحة» باب ما يرد به النكاح من العيوب /18117/ عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنونٌ أو جذام أو برص فمئّها فلها 
صداقفهاء وذلك لزوجها غرم على وليّها», 5 
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وعوّل”'' عليه؛ لأن مثله لا يكون إلا عن توقيف”"©. وفي الصحيح”0": «فِرَ مِنَّ 
الْمَجذُوْم فِرَارَكَ مِنَّ الآَسَّدِ»”؟». قال الشافعي في «الأمٌ): «وأما الجذام والبرص فإنه ‏ 
أي عل نيمات يحدئ الزوج ويعدي الولد»» وقال في موضع آخر: «الجذام والبرص 
مما يزعم أهل العلم بالطبٌ والتجارب أنه يعدي كثيرّاء وهو مانع للجماع لا تكاد نفس 
أحدٍ أن تطيب أن يجامع من هو به» والولد قَلَّ ما يسلم منهء فإن سلم أدرك نسله». فإن 
قيل: كيف قال الشافعي إنه يعدي وقد صح في الحديث: ١لا‏ عَدْوَّى)”*2؟ أجيب : بأن 
مراده أنه يعدي بفعل الله لا بنفسه» والحديث وَرَدَ رَدَا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة 
الفعل لغير الله تعالى» وأن مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الأدواء سبب لحدوث 


- قلت: سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى لم يسمع من عمر إلا نعيه النعمان بن مقرن على المنبر» 
فقد رأى عمر وكان صغير؛ إذ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. 
وقال أبو طالب: قلت لأحمد: سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير . فقلت 
له: سعيد عن عمر حُجّة؟ قال: هو عندنا حجدء قد رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يُقبل سعيد عن 
عمر فمن يقبل؟! 
وروى ابن منده في «الوصية» من طريق يزيد بن أبي مالك قال: كنث عند سعيد بن المسيب» 
فحدثنى يحديث» فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل» 
فإنا لا تأخذ إلا عن الثقات . 
قال: وسمعت أبي يقول: سعيد عن عمر مرسلٌ يدخل في المسند على سبيل المجاز . 
انظر: تهذيب التهذيب» حرف السين؛ من اسمه سعيد» (5/ 49-454). 

)١(‏ أي اعتمد. 

(؟) جواب عمًا يقال: إن ذلك ثابت باجتهاد الإمام عمرء والشافعي مجتهدء والمجتهد لا يقلد مثله. 
وحاصل الجواب: أن عدم التقليد فيما هو من قبيل الرأي لا ما كان عن توقيب؛ أي سماع من 
النبي بك أو نحوه. وذكر الحديث ليشرح به مستند التوقيف» وذكر كلام الشافعي ليظهر به أن ذلك 
من المعقول المعنى لا من التعبدي وإن كان لا حاجة إليه؛ ١ق‏ ل». 

(*) أي صحيح البخاري رحمه الله تعالى. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطبّ» باب الجذام / 0789/ . 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؟» كتاب الطبّء باب الفأل / 0575/ . ومسلمء كتاب السلام؛ ياب 
الطيرة والفأل وما يكون فيه الشؤم / ./08٠٠١‏ 


(0؟) كا بالمكاع 7 


وَقَيْلَ : إنْ وَجَدَ به مِثْلَ عَيْبِهِ فالا. 
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ذلك الداء» ولأن معظم النكاح هو الوطء والقرن والرتق مانعان منه فيتعذّر مقصوده. 
وحكى الماوردي إجماع الصحابة على ثبوت الخيار بالجَبٌ والعنّة . 
[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين فيما لو زال العيب قبل الفسخ] 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف مالو زال العيب قبل الفسخ» ومالو علم به بعد 
المورت» والأصح لا خيار فيهما. 

وقضية قوله: «وجد»؛ أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له» وليس 
على إطلاقه؛ بل لو علمت بِعْنَتَه قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب؛ لأن العنّة 
تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح» ويثبت الخيار للزوجة بِالعْنّة وإن 
كان قادرًا على جماع غيرها . 

[حكم ما لو وجد أحد الزوجين في نفسه مثل عيب الآخر قدرًا وفحشًا] 

ولا فرق في ثبوت الخيار فيما ذَُكِرَ بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من 
العيب أو لاء (وقيل: إن وجد به مثل عيبه) من الجذام أو البرص قدرًا وفُشًا (فلا) 
خيار له لتساويهماء وأجاب الأول: بأن الإنسان يَحَافٌ من غيره ما لا يعاف من نفسه. 
أما المجنونان جنونًا مطبقا فيتعذر الخيار لهما لانتفاء الخيار. 

وقول المصنف : «مثل عيبه» احترز به عما إذا كان في أحدهما أكثر أو أفحش» أو 
اختلف الجنس» فإنه يغبت الخيار قطعًاء نعم إن كان مجبوبًا ‏ بالموحّدة ‏ وهي رتقاء 
فطريقان: قيل: كالجنس» وقيل: لا خيار قطعا. ولو اختلفا في شيء هل هو عيب؛ 
كبياض هل هو برص أو لا؟ صَدّقَ المنكر وعلى المدّعي البينة. 

تنبيه: قد علم مما تقر أن جملة العيوب سبعة» وأنه يمكن في حق كُلَّ من الزوجين 
خمسة . 

[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين بغير ما ذَكِرَ من العيوب] 

واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداهاء قال في 

«الروضة»: «وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور». فلا خيار بِالبَخَرِ والصتان 
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وَلَوْ وَجَدَهُ 1 خُنْتَى وَاضِحًا فلا في الأظهر . 


راتوا والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكوته 
. يَتَعَوَطُ عند الجماع ؛ لأن هذه الأمور لا تفوّت مقصود النكاح» بخلاف نظيره ذ في البيع 
ةا الا 

[حكم ثبوت الخيار لأحد الزوجين إذا وجد الآخر خنثى» أو وجدها مستأجرة العين] 

(ولو وجده خنثى واضحًا)؛ بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة (فلا) 
امك ع ١‏ لبي كرد كين اسن اللي 
أو سلعة زائدة لا يُمَوَثُ مقصود النكاح ٠‏ والثاني: له الخيار بذلك لنفرة الطبع عنه. ١‏ 
الخنثى المشكل فنكاحه باطل . 

ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل 
ولا تفقة غليهة :وظاهرة أنه لا خبار له:وهو المعتمد» ونقلة :عن الماؤودي أن له الخبازر 
إن جهل» ولا يسقط برضا المستأجر بالاستمتاع نهارًا . 
[حكم ثبوت الخيار بضيق المنفذ وكبر الآلة] 
ويلحق بالمرأة الرتقاء ضَيّقَةُ المنفذ إن كان يحصل افتضاؤها بالوطء من كل واطىء 
كما أشار إليه الرافعي في الدّيات» وعلى هذا يقاس بالعنين كبير الآلة بحيث لا نَسَعْ 
حشفته امرأة» وبه صرّح الغزالي في الدّيات» وأغرب الخفافٌ فَعَدّ في عيوب الرَّجلٍ 
كونه مشعر الإحليلء» قال الزركشي: «وينبغي على قياسه كون المرأة خشنة المدخل 
بحيث يتأذى المُدْخَْلٌ». 
[حكم ثبوت الخيار للزوجة بحدوث العيب بالزوج قبل الدخول وبعده] 

(ولو حدث به) أي الزوج بعد العقد (عيبٌ) ‏ كأن جب ذكره ‏ (تخيرت) قبل 
الدحول جزماء وبعده على الأصح؛ لحصول الضرر به كالمقارن» مع أنه لا خلاص لها 
إلا بالفسخ. يخلاف الرجل . 


() بلكو رف 
إلا عنَة عُنَه بَعَْ كُخُُولٍ ٠‏ أ بها د تَخَيّرَ في الْجَدِيْدِ . 


ولا خبّارَ لِوَلِيٌ بِحَادثٍ 0 


تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو جَيِتْ ذكَرَ زوجهاء وهو الأصح. فإن قيل: إذا عَيَبَ 
المشتري المبيع لم يثبت يغبت له خيارء فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأنها بالجبٌّ لا تصير قابضة 
خنئة فهي كاتسناجر [ذاعيب الفيق الحمنا شرك والجلارى بالسري قايفة لحف 

(إلا عُنة) حدثت (بعد دخول)؛ لحصول مقصود النكاح من المهر وثبوت الحضانة» 
وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حَّهًا منه. فإن قيل: الجَتٌ كذلك» أجيب : 
بأن الجَبّ حصل به اليأس بخلاف العْنّة. فإن قيل: الوطء حَقٌّ للزوج بدليل أنه لو امتنع 
منه دائمًا لا خيار لهاء ولا يأثم بتركه» ولا يدخل في القسم بين الزوجات» فله أن يَطأ 
بعضهن ويترك بعضهن.ء فقولهم: «إنها اشثوفك حَقهًا مننه يدل على أن لها حمًا في 
ذلك. أجيب : بأن مَحَلَّهُ ما دامت مترجية للوطءء فإن داعية الزوج كافية في ذلك» فإذا 
أيست منه أثبتوا لها الخيار لتضررها. 

[حكم ثبوت الخيار للزوج بحدوث العيب بالزوجة قبل الدخول أو بعده] 

(أو) حدث (بها) عيب (تخير) الزوج قبل الدخول وبعده (في الجديد)؛ كما لو 
حدث بهء والقديم: لا؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق بخلافهاء ورُدَّ: بتضرره بنصف 
الصداق أو كُلّهِ . قال ابن الرفعة: «ولا يبعد على الجديد أن يكون حدوث الرتق والقرن 
بعد الوطء كحدوث الحَبٌّ في الخلاف». انتهى» وهو ظاهرء قال ابن شهبة : (وصرح 
به القاضي حسين في النفقات» . 

فرع: ارو ا رظانا ران اوترد قن بيت يثبت له الخيار أم 
لا لقيام المانع به؟ قال الزركشي: «فيه نظر» . انتهى» والأوجة + بوث 

[حكم ثبوت الخيار للوليٌ بحادث من العيب بالزوج] 

(ولا خيار لولي) بنسب أو غيره كسيد (بحادث) من العيب بالزوج؛ إذ لا عار عليه 
في العرف. بخلافه في الابتداء» ولهذا لو عتقت تحت عبد ورضيت به ليس له الفسخ 
(إن كان له المنع ابتداءً من نكاح الرقيق . 


0 موا لض 5 (0) 


وَالْخِيَارُ عَلى الْمَوْر. 
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وَيَتَحَيد عر بِمُقَارِنِ جُنْوْنٍ وَكَذَا جُدَامٌ وَيَرَصنْ في الأصَحٌ . 


[حكم ثبوت الخيار للوليٌ بمقارن جَبٌّ ومُنَةِ وجنون وبرص للعقد] 

(وكذا بمقارن جب وعُنة) للعقد؛ لاختصاصها بالضرر ولا عار عليه. فإن قيل: 
الْعَنّد الاتقبت: إلذ بعد العقذ فكيف صؤرتها؟ الحيب : بتضويروتيها إذا وها وعرف 
الولي عنتة ا . ثم طلقها وأراد تجديد نكاحها. فإن قيل: هذا معترضٌ: بأنه قد يعن في 
نكاح دون نكاح كما هو الأصحء أجيب : بأن الأصل الاستمرار. 

(ويتخير) الولييٌ”'' (بمقارن جنون) للزوج وإن رضيت به الزوجة'" لتعيّره بذلك» 
(وكذا جذام وبرص) مقارنان يتخير الولي ِكل منهما (في الأصح)؛ للعار وخوف 
العدوى للنسل . والثاني : المنع؛ لاختصاص الضرر بالمرأة . 

وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيبٍ ظَنَّهُ ثم تب تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ . 

[بيانٌ الخيار في الفسخ بالعيوب المثبتة للخيار على الفور] 

(والخيار)”" في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت”*2 يكون (على الفور)؛ لأنه خيار 
لين نكاد عق الدر ركم بن انور للشو اكرنة علي اولان لمكا رارع إلى 
الحاكم يكونان على الفورء ولا ينافي ذلك ضرب المُدَّةَ في العْنَّةِ فإنها حينئذ تتحقق» 
وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب. ولو ادّعى جهل الفور فقياسُ ما تقدّم 


. أي بعد العقد ولو سَّيّدًا في أمته‎ )١( 

لشف أي بعد العقد»ء أما لو رضيت به قبل العقد وهي غير مجبرة لم يثبت له الخيار؛ حرّره «ح ل»: وفي 
دع ش» على «م ر6: ولو كانت المرأة بالغة رشيدة كما يدل عليه قوله: «وإن رضيت»؛ لأن رضا 
غيرهالا أثر له 

فق وكذا الرفع للقاضي عند الاطلاع عليها فوري أيضًا كما في ١م‏ ر». 

(4) أي بالبينة على مشاهدتها في غير العنّة أو الإقرار عند الحاكم» أو بالإقرار بالنسبة للعنّة أو البيّنة على 
ذلك الإقرارء لا بالبينة على مشاهدتها؛ إذ لا يشاهد؛ بخلاف بقية العيوب فإنها تشاهد» فتقام البينة 
على مشاهدتها. انتهى. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 877) . 


(10) كا راكاج > 
سات .فل مه 2 عه فو 24 8 6و2 معو قم له يد اوه 
وَالمَسْح قبل دُخُوْلٍ يُسْقِط الْمَهْر وَبَعْدَهُ الأصَحْ أَنَْيَِبُ مَهْرُ مِثْلٍ إنْ فخ بِمُقَارنٍ 

أو بِحَادثِ بَيْنَ الْمَقْدِوَالْوَطْءِ جهِلَهُ الْوَاطِىك وَالْمْسَمَّى إِنْ حَدَتَ بَعْدَ وَطوٍء 


في الرّدٌ بالعيب أنه يقبل لخفائه على كثير من الناس . ولو قال أحدهما: «علمتُ بعيب 
صاحبي وجهلت الخيار» قُِلَ قوله بيمينه إن أمكن وإلا فلا . 
[بيانٌ ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالعيب] 

(والفسخ) منه أو منها بعيب فيها أو فيه مقارنٍ للعقد أو حادثٍ (قبل دخول يسقط 
المهر) ولا متعة لها أيضًاء لأنه إن كان العيب به فهي الفاسخة فلا شيء لهاء وإن كان 
بها فسبب الفسخ معنى وجد فيها فكأنها هي الفاسخة. (و) الفسخ (بعده) أي الدخولٍ؛ 
بأن لم يعلم به إلا بعده (الأصح)» وفي «الروضة»: «الصحيح المنصوص» (أنه يجب 
مهر مثل إن فسخ) النكاح (بمقارن) للعقد (أو) فسخ (بحادث بين العقد والوطء جهله 
الواطىء) إن كان بالموطوءة؛ وجهلته هي إن كان بالواطىء؛ لأنه قد استمتع بمعيبة» 
وهو إنما بذل المسمّى على ظَنَّ السلامة ولم تحصلء فكأنَّ العقد جرى في الأول بلا 
تسمية» ويجعل اقترانه بالوطء المقارن للمهر في الثاني كالاقتران بالعقدء فكأنه أيضًا 
جرى بلا تسميوء ولأن قضية الفسخ رجوع كل منهما إلى عين حقه أو إلى بدله إن تلف » 
فيرجع الزوج إلى عين حَقَهِ وهو المسمّى والزوجةٌ إلى بدل حَقّهَا وهو مهر المثل؛ 
لفوات حقها بالدخول. وبما تقرر من أن ما ذكر صَيّرَ التسمية كالعدم سقط ما قيل: 
«الفسخ إن رفع العقد من أصله فالواجب مهر المثل مطلقّاء أو من حينه فالمسئّى 
كذلك»: وأجاب السبكي عما قيل: «بأن الذي نختاره هنا وفي الإجارة أنه يرفعه من 
حين حدوث سببه لا من أصل العقد ولا من حين الفسخ» وعليه يستقيم هذا التفصيل» 
والتكاح والإجارة من واد واحدٍ؛ لأن المعقود عليه فيهما المنافع» وهي لا تقبص 
حقيقة إلا بالاستيفاء» بخلاف البيع فإن القبض فيه مقرّرء وأما الفسخ في النكاح بالردّة 
والرضاع والإعسار فمن حينه قطمّاء وكذا الخلع». انتهى» والفرق دقيق» والأول أَوْلَى . 

(و) الأصح أنه يجب (المسمّى إن حدث) العيب (بعد وطء)؛ لأنه استقر بالوطء 
قبل وجود سبب الخيار فلا يغير. والثاني - وهو قول مُحَوَجٌ -: يجب المسمّى مطلقا 
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وَلوِ انسح بردو بعْدَ وَطءِ فَالْمُسَمّى . وَلَا يَرْجِمُ الرَّْجُ بَمْدَ الْمَْخ بالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَهُ 


لتقرره بالدخول. والثالث: مهر المثل مطلقاء وقيل في المقارن: إن قَسَمّ بعيبها فمهر 
المثل. وإن فسخت بعيبه فالمسمّى. والحاصل : أن الوطء مضمون بلا خلاف؛ لأن الوطء 
في النكاح لاا يخلو عن مقابل» وإنما الخلاف هل يجب المسمّى أو مهر المثل؟ فإن قيل في 
رَدّ الجارية المبيعة بعيب: «وَطْؤُها غير مضمون». وقد اشتركا في الفسخ بالعيب» أجيب: 
بأن الوطء مقصود في التكاح فوجب بذله بِكُلَّ حال. والوطء في المبيع ليس مقصودًا في 
البيع» وإنما العقد على الرقبة» والوطء منفعة ملكه فلم يقابله عوض . 

فرع: لو فسخ بمقارن للوطء كان كالفسخ بحادث قبله كما بحثه بعض المتأخرين» 
فجي مير الكل لا المستن. 

فرع: لا نفقة للمفسوخ نكاحها بعد الدخول في العِدَّةِ إن كانت حائلا أو حاملا؛ 
لانقطاع أثر النكاح بالفسخ. ولها الشُكنى لآنها معتدة عن نكاح صحيح تحصينًا للماء. 

[بِيانٌ ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالرّدّة] 

(ولو انفسخ) النكاح (بِرِدَّةِ) منه أو منها (بعد وطء)؛ بأن لم يجمعهما”'' الإسلام في 
العدة (فالمسمَّى) هو الواجب؛ لأن الوطء قرّرَ المسمّى قبل وجودهاء والردة لا تستند 
إلى ما تقدم . 

[حكم رجوع الزوج الفاسخ بالمهر على من غرّه بالعيب] 

(ولا يرجع الزوج) الفاسخ (بعد الفسخ بالمهر) الذي غرمه (على من غَرَّهُ) من وليّ 
أو زوجة بالعيب المقارن (في الجديد)؛ لاستيفائه منفعة البُضع المتقوّم عليه بالعقد. 
والقديم: يرجع به للتدليس عليه بإخفاء العيب المقارن للعقدء ورٌدَّ: بأنه يلزم منه أن 
يجمع بين العوض والمعوض وهو ممنوع. أما العيب الحادث بعد العقد إذا فَسَحّ به فلا 
يرجع بالمهر جزمًا لانتفاء التدليس. وصّوَّرَ في «التتمة» التغرير منها: بأن تسكت عن 
عيبها وتظهر للوليٌ معرفة الخاطب بهء وصوره أبو الفرج الرَّازَ: بأن تعقد بنفسها 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «يجمعها». 


(9) كا با كاج 7 
ا ل ا 0 
ا َع إلى حَاكِمٍء وَكَذَا سَائِرُ الْمْيوْبٍ نِي الأصَح. 3 وَتَنْبَتُ العئة 
رار أو ب عَلَى إِفَْارِه وَكَذَا يميا بَعْدَ كُوْلِهِ في الأَصَحٌ» ا دق ارفك إن ود هد ار 2 


ويحكم حاكم بصحته. وكلٌّ صحيح . ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على 
العا عو 
[شرط الفسخ بالعيب] 

(ويشترط في) الفسخ بعيب (العُنَةِ رفعٌ إلى حاكم) جزمًا ليفعل ما سيأتي بعد ثبوتهاء 
(وكذا سائر) أي باقي (العيوب) السابقة يشترط في الفسخ بِكُلّ منها الرفع إلى الحاكم 
(في الأصح)؛ لأنه مُجْعَهَدٌ فيه» فأشبه الفسخ بالإعسار. والثاني: لا بل لِكُلَّ منهما 
الانفراد بالفسخ كالرَّدٌ بالعيب. 

تنبيه: قضية كلامه أنهما لو تراضيا بالفسخ مما''' يجوز الفسخ به لم يصح» و 
صبرخ في «المجرر؟ ' 

[ما تغبت به العنّة] 

(وتثبت ت العْنّةُ بإقراره) أي الزوج بها عند الحاكم كغيرها من الحقوق. (أو بيّنةِ) تقام 
فنا ساك :لزعل رقران )ب ولأ يتصر تزتها بالنينة ٠‏ لاوا 0 عطل 7 للشهزه عليها: 
ويؤخذ من هذا أنَّ دعوى امرأة الصبيٌ والمجنون العْنَّةَ عليهما لا تسمع لسقوط قولهما. 

(وكذا) تغبت العْنّهُ (بيمينها)”؟؟ المردودة (بعد) إنكاره العُنَّهَّ و(نكوله) عن اليمين 
(في الأصيم) :وإنما جار لها الجلك لآنها تنرف ذلك بالقرائن أ والممارسة 4 كما يتجوز 
لها أن تحلف أنه نوى الطلاق بالكناية إذا دَلْتْ قرينة على ذلك» بخلاف الشهادة بها إذ 
لا يعرف الشهود من ذلك ما تعرفه هي . والثاني : لا يُرَةٌ اليمين عليها ود يُقضى بنكو له . 

تنبيه: كان الأؤلى التعبير ب«التعنين» كما في «الروضة»؛ لأن العنَّةَ في اللغة هي 


)١(‏ في المخطوط: «يما». 
(0: آي الفسخ للعيوب: 
إفة بفتح الميم واللام وسكون الطاء؛ مصدر ميميٍّ ؛ أي لا اطلاع . 
(4:) أي اعتمادًا على قرينة . 
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وَإِذَا تَبَتَتْ حت موت الْقَاضي لَهُ سََةَ ع ل را اج اما جح من لتو الت 


الحظيرة المُعَدَةُ للإبل والبقر والغنم كما قاله المصنف في «تحريره»» قال: وما يقع في 
كتب الأصحاب من قولهم: «العَنّة2» ويريدون به التعنين فليس بمعروف في اللغة. 
انتهى» واعترض بأن ابن مالك قال في «مُتَلتته؛: «العنّة؛ ‏ بالضمٌ -: العجز عن 
الجماع» وقال أبو عبيدة: يقال للمرأة التي لا تريد الرجال : عِنَيْبَدٌ 


[مقدار المدَّة التي يضربها القاضى عند ظهور عند الزوج] 
(وإذا ثبتت) عُنَّهُ الزوج (ضرب القاضي7' له سنة)”" كما فعله عمر رضي الله تعالى 
عنه ؟ رواه الشافعي رضي ألله عنه ؛ وا ل وغيرهماء وقال في «النهاية» : «أجمع 


)١(‏ ولوغير الذي أثبت عَنََّهٌُ وفي ٠ع‏ ش» على «م ر ما نصّه : قوله: «ضرب القاضي له سنة؛ هل ولو 
أخبره معصوم بأنه عجز خلقيٌ؟ توقّف «سم». ويُؤخذ من كلام ابن حجر أنه لا بدّ من ضرب السنة؛ 
لأن الشرع أناط الحكم بها؛ لكن المعصوم واجب التصديقء» فالأقرب عدم ضرب السنة؛ قياسًا 
على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض مع تمكنه من الأخذ بخيره. اه بحروفه. 

(؟) سواءٌ الحرّ والرقيق. وابتداؤها من وقت ضرب الحاكم؛ «ق ل4؛ وعبارة «م ر» في #شرحه»: 
واعدذاؤها من وقت الرتكلة اريت وخلاق بن الاباك تإنها من رمك الحلفب للتصة . 
وتعتبر السَنَهُ بالأهلّة كما في «م ر». 

(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النكاح» جماع أبواب العيب في المنكوحة» باب أجل 
العنين / /١4789‏ عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في العنين: 
«يؤجَل سنةء فإن قدر عليها وإلا فرق بينهماء ولها المهر وعليها العدة» . 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (7/ 20277237 الحديث رقم / /4١‏ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر رضي الله عنه بنحو حديث البيهقي رحمه الله تعالى . 
قلت: سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا نعيه للنعمان بن مقرن على المنبر» فقد رأى عمر 
وكان صغيرًا؛ إذ ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر. 
وقال أبو طالب: قلت لأحمد : سعيد بن المسيب؟ فقال: ومن مثل سعيد ثقة من أهل الخير. فقلت 
له: سعيد عن عمر حجة؟ قال: هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه» وإذا لم يُقبل سعيد عن عمر 
فمن يُقبل؟! 
وروى ابن منده في «الوصية» من طريق يزيد بن أبي مالك قال: كنت عند سعيد بن المسيب» 
فحدثني بحديث» فقلت له: من حدثك يا أبا محمد بهذا؟ فقال: يا أخا أهل الشام خذ ولا تسأل» 
فإنا لا نأخذ إلا عن الثقات . 0 


55/10 3 
بطلبهّاء ا د ا 


المسلمون على اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب». والمعنى فيه مضي 
الفصول الأربعة؛ لأن تعذر الجماع قد يكون لعارض حرارة”'2 فتزول في الشتاء» أو 
برودة فتزول في الصيف. أو يبوسة فتزول في الربيع» أو رطوبة فتزول في الخريف». 
فإذا مضت السَّنَةٌ ولا إصابة علمنا أنه عجز خلقىٌ . 

تنبيه : ابتداء المدة من ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العْنَّة؛ لأنها مُجتهد فيهاء 
بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنّصٌّ . 

وتُعتبر السَّةٌ بالأهلّة» فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل من الشهر الثالث عشر 
ثلاثين. وظاهر كلام المصنف كغيره في ضرب السّنَةِ أنه لا فرق فيه بين الحُرٌ والعبدء 
ولا بين المسلم وغيره» ولا بين أن يقول: «مَارستٌ نفسي وأنا عنين فلا تَصضرِبُوا لي 
مده أم لاء وهو كذلك؛ لأن ذلك شرع لأمر جيل فأشبه الحيض والرضاعء فلا 
يختلفون في كون المدة سنة . 

[حكم ضرب المدّة للعثين بغير طلب الزوجة] 

وإنما تُضرب المُدَةٌ (بطلبها) أي الزوجة؛ لأن الحَقَّ لهاء ويكفي قولها: «أنا طالبة 
حقي بموجب الشرع» وإن جهلت بتفصيل الحكم» فإن سكتت لم تضرب, نعم إن علم 
القاضي أن سكوتها لجهل أو دهشة أو غفلة فلا بأس بتنبيهها”" . 


> قال: وسمعت أبي يقول: سعيد عن عمر مرسلٌ يدل في المسند على سبيل المجاز. 
انظر: تهذيب التهذيب» حرف السين» من اسمه سعيد» (1/ 5 590-5). 

)١(‏ وقوله: «قد يكون لعارض حرارة" فيه اكتفاء بإحدى صفتي كلّ فصل عن الثانية فيه؛ إذ في الصيف 
مع الحرارة اليبوسة» وفي الشتاء مع البرودة الرطوبة؛ وفي الربيع مع الرطوبة الحرارة؛ وفي 
الخريف مع البرودة اليبوسة» واقتصارهم على الصفات المذكورة فيه نظر؛ لأنه إن كان لمضادتها 
لبعضها فاليبوسة في الصيف والرطوبة في الشتاء ضدان» والحرارة في الربيع والبرودة في الخريف 
ضدان» وإن كان لشهرتها فالحرارة في الربيع والبرودة في الخريف أشهرء فلو ذكروا في كل فصل 
صفته لكان أَوْلَى وأشهرء فتأمئل. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 477). 

0( فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهها كما في «شرح المنهج». وقضيته عدم وجوب ذلك» * 
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ءْ 
م 


فإذًا تَمَتْ رَفَعَنْهُ إِلَيْه ؛ فإن قال : (وَطْعْتُ») ل 


ين واس 


تنبيه : أفهم قوله : «بطلبها؛ أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة» 


وهو كذلك. 


وليس للرتقاء والقرناء دعوى العنّهَ كما قاله صاحب «الخصال؛4. ولا للدَمَة ؛ لأنه 


يلزم منه بطلان نكاحها كما قاله الجرجاني؛ لأن العنين لا يخاف العنت» وهذا ظاهر إن 
اعت عَنَّةَ مقارنة للعقد» وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر. 


در 


بان ما تفعله الزوجة إذا تمّت السّنة المضروبة] 
(فإذا د تحّت) تلك السنة المضروبة للزوج ولم يطأ على ما يأتي ولم تعتزله فيهاء 
فعته)"' ثانيًا (إليه) أي القاضي» فلا تفسخ بلا رفع؛ إذ مدار الباب على الدعوى 


والإقرار والإنكار واليمين» فيحتاج إلى نظر القاضي واجتهاده . 


تنبيه : قضية كلامهم بل صريحُه أن الرفع ثانيًا بعد السَّنَةِ يكون على الفورء وهو 


كما قال شيخنا ‏ المعتمدٌ وإن خالف في ذلك الماوردي والروياني 


[اختلاف الزوجين في حصول الوطء في المدَّة المضروبة] 
(فإن قال: وطئت”" خُلْفَ) بعد طلبها أنه وطىء كما ذكر» وإنما صدق بيمينه في 


ذلك مع أن الأصل عدم الوطء لعسر إقامة بينة الجماع والأصل امارد ودوام كاه 
هذا في الثيب أما البكر إذا شهد أربع نسوة ببكارتها فالقول قولها للظاهرء وهل تُحلف 


ةف 


وهو ظاهر لتقصيرها بعدم البحث!؛ كما قاله اع ش» على «م ر». ويكفي في طلبها قولها: «إني طالبة 
حقي من ضرب المدة والتخيير على موجب الشرع»؛ أي ما أوجبه الشارع . 

اق تردًا على المتند فإن ادّعت جهل الفوريّة عذرت لأنه مما يخفى . انتهى ٠ح‏ ل2. وعبارة اق 
ل»: والخيار على الفور؛ أي لمن عَلِمّ به وبفوريته» ويعذر من جَهِلَهُمَا وأمكن ولو مخالطًا لنا. 
انتهى» وعبارة ١م‏ ر»: ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار أو بفوريته إن أمكن؛ بأن لا يكون 
مخالطًا للعلماء» والمراد بالعلماء هنا من يعرف هذا الحكم وإن جهل غيره. 

أي وهي ثيب كما في متن «المنهج»؛ أو بكر غوراء كما قاله ١ح‏ ل4» وما قاله اح ل» ضعيف تبع فيه 
«زيىف والمعتمد أنها | إذا كانت بكرًا ولو غوراءً شهد ببكارتها أربع نسوة تحلف أنه لم يطأ دونه على 
ما اعتمده «م ر» في اشرحه» أخرّاء وضرب على غير غوراء في نسخته . والغوراء هي بعيدة البكارة. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 47377) . 


بن 2-12 ضق 


أو لا؟ فيه وجهان: رجح في «الشرح الصغير» الأول» وهو الراجح كما قاله الإسنوي وغيره» 
ونقله الأذرعي وغيره عن نص «الأم» وعليه قال ابن الرفعة: «ظاهر النَّصِنّ أنها لا تحلف إلا 
أن يطلب الزوج يمينهاء» ورجح ابن المقري الثاني . فإن ادّعى الزوج عَوْدَ البكارة بأن قال بعد 
شهادتهن : : «أصَبْتَهَا ولم أبالغ فعادّث بكارثهاه وطلب يمينها حلفت أنه لم يُصِبْهًا. 
[المواضع التي يكون فيها القول للزوج في الوطء] 

تنبيه : ما ذكره المصنف من كون القول قول الزوج في الوطء هو أحد ثلاثة مواضع 
مستثناة مما إذا اختلف الزوجان في الإصابة» فإن القول قول النافي أخدًا بالأصل . 

الموضع الثاني : المُولي» وهو كالعنين في أكثر ما ذكرء وإذا طَلّنَّ ينين أو مُولٍ قبل 
الوطء زوجته بعد أن حلفا على الوطء فليس لهما رجعة؛ لأنها المصدّقة بيمينها في 
إنكارها الوطء لدقع رجعتها وإن صدق الأول لدفع العنّه والثاني لدفع المطالبة عنه؛ 
إذ لا يلزم من تصديق الشخص للدفع عن نفسه تصديقه لإثبات حق له على غيره؛ إذ 
اليمين حُجَهٌ ضعيفةٌ. ونظروا ذلك بمسألتين: 
الأولى: إذا صدقنا الوديع في تلف الوديعة ثم ظهرت مُسْتَحَقَةَ وغَوَمَهُ مُسْتَحِقُّهَا بدلها لم 
يرجع به على المُودع إن حلف المودع أنها لم تتلف» فيمين الوديع دافعة عنه الغرم غير 
مثبتة له الرجوع . 

الثانية: دار في يد اثنين اذَّعى أحدهما جميعها وقال الآخر: «بل هى بيننا نصفين» 
صدّق الآخر بيمينه» فإذا باع مدّعي الكل نصيبه من ثالث ليس لاآخر الأخذ بالشفعة ؛ 
لأن يمينه رفعت الأخذ منه فلا تكون مثبتة له حقًا . 

الموضع الثالث : مُطلَقَةُ ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر وأنكره فأتت بولد 
لزمان يلحقه ظاهرًا فالقولُ قولها بيمينها إن لم ين لترجيح جانبها بالولد؛ كذا نقلاه في 
'الشرح» و«الروضة» عن الأئمة وأقراه. 

وأورد على حصرهما مسائل: 


الأولى : إذا ادّعت البكارة المشروطة وأنها زالت بوطثه فتصدق بيمينها لدفع الفسخ . 


ا مخن | ]5 (0) 


فعاو هاه وعد و واه فاع وا عا ود .فاه هاه .اود هد وهاو واو رار وا فد .د واوا وه واو وا وا فاه فا قاع مدا هعد ما جد عد 06م 


الثانية : إذا ادعت المطلقة ثلانًا أن المُحَلَّلَ وطئها وفارقها فانقضت عَدَّنّهَا فأنكر 
المُحَلّلُ الوطء”'2 فتصدق بيمينها لِحِلّهَا للأوّل(" لا لتغريم مهرها؛ لأنها مؤتمنة في 
انقضاء العدة وبينة الوطء متعذرة. 

الثالثة: إذا قال لها وهي طاهر: «أنت طالق للسُّنّةِ؛ ثم ادعى وطأها في هذا الطهر 
ليدفع وقوع الطلاق في الحال وأنكرته فيصدق بيمينه؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 


الرابعة : إذا علَّىَ طلاقها بعدم الوطء”” ثم اختلفا كذلك فهو المُصَّدَّقُ لما ذكرء وبه 


)١(‏ أي والفرض أنهما متّفقان على حصول الطلاق. 

(؟) أي بالنسبة لهذا لا بالنسبة لغرم المهر بتمامه؛ بل لا يغرم المحلّل إلا نصف المهر عملا بإنكاره 
الوطءء فهو المصدّق . 

(5) كقوله: «إن لم أطأك في هذه الليلة فأنت طالق». ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبًا فقالت: 
«افتضّني» وأنكر صدّقت لدفع الفسخ» وهو لدفع كمال المهر. ولو قال: «أنت طالق للسّنَةه فقالت: 
«أنا طاهر» ولم تُطأ في هذا الطهر فيقع حالاء وقال: «أنا وطئت فيه فلا يقع حالا؛ صدّق هو؛ لأن 
الأصل بقاء العصمةء ونظيره ما أفتى به القاضي فيما: «إذا لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق» فادّعى 
الإنفاق فيصدق لدفع الطلاق» وهي لبقاء النفقة عملا بالأصل فيهما. انتهى «أأج»» ونظم ذلك 
بعضهم فقال: 

القولٌ قولٌ واطىء في سنّة 

الخلف في التحليل والثيوبة 

ومنل ذا الإيلاء والتعليق 
ونظمها بعضهم أيضًا فقال: 


مضبوطة بالحفظ عند الثّقة 
والوطء مع فرع أتى وعْنَّة 
بطلة 3 ل 5 35 م 5 


إذا اختلف الزَّوجان في وطئه لها 
سوىق صور ست فمئيته هو ال 
إذا اختلفا في الوطء قبل طلاقها 
فأنكره فالقول في ذاك قولها 
كذلك عنيِنٌ يقول: «وطئتها» 
كذلك مول قال: «إني وطثتها 
إذا طاهر كانت وقال لسُنَةَ 
فقال: «بهذا الطهر إني وطثتها 


فمن منهما ينفيه فالقول قوله 
مُصدّقء فاحفظ ماتبيّن نقله 
وجاء له منها على الفُرش نجله 
ويلزسه شرعًا لها المهر كله 
زمان امتهالٍ حيث يمكن فعلهٌ 
وفنتٌ» فلا تطليق يُلْقَىء ومئلهٌ 
سَمَتْ : «أنت فيها طالقٌ؛ صح عقلهٌ 
وما طلقت» لم بنقطع منه حبلة 


(10) يكب 51ج الف 


إن تَكَلَ حُلّمَتْء فإِنْ حَلَفَت أو أَقَوَ استقَلثْ بالمنْخ. 1[ 1[ 1 151000 


أجاب القاضى فى «فتاويه» فيما لو عَلَّقَهُ بعدم الإنفاق عليها ثم اذَّعَى الإنفاق فإنه 
“ صي في 5 8 5 دسم عى 3 
المصدّق بيمينه لعدم وقوع الطلاق لا لسقوط النفقة وإن قال ابن الصلاح في «فتاويه»: 
«الظاهر الوقوع» . 
[حكم استقلال الزوجة بالفسخ بعد ثبوت العْنَةِ] 
(فإن نكل) عن اليمين (حلفت) هي أنه لم يطأهاء (فإن حلفت) على ذلك (أو أقرٌ) 
: هر 
لو ب ا الو ابن ا ا لكن إنما 
تفسخ بعد قول القاضي لها: «ثبتت العْنّةُ) أو ثبت حَنٌّ الفسخ فاختاري» على الأصح 
في أصل «الروضة»» نعم قوله: «فاختاري» قال الأذرعي وغيره : الإنه ليس شرطا؛ بل 


ومن طلقت منه ثلامًا وزوّجت بغير وفيها قال: «ما غاب قبله» 

فقالت: «بلى قد غاب» فالقول قولها 2 وأدرك ذاك الرُوِجٍ الأول حلَهُ 

وإن زؤجث عرس بشرط بكارة 2 فقالت لنا: «إن الثيوبة فعله» 

وأنكره فالقول في ذاك قولها 2 وليس له منها خيار ينيل 
واستثني أيضًا ما لو أعسر بالمهر حتى يمتنع فسخها به؛ «شرح م ر». وقوله: «في ذاك قولها» 
لترجيح جانبها بالولد» فإن نفاه عنه صٌدق بيمينه لانتفاء المرجح» وكذا يُصدق بيمينه إن لم يكن لها 
ولدء وعليها العدة مؤاخذة لها بقولها: «وطئت»» ولا نفقة لها ولا سُكنى عملا بإنكاره الوطء؛ 
اشرح الروض». وقوله بعد: «سمت: أنت فيها»؛ أي إذا قال لطاهر: «أنت طالق للسُنَّدَه فقال: 
اوطئت في هذا الطهر» فلا طلاق حالا لكونها بدعيّاء وقالت: «لم تَطأ؟ فيقع حال صٌّدق؛ لأن 
الأصل بقاء العصمة. وقوله: : اسمت» أتى به لأجل جل النظم. وقوله: «فالقول قولها»؛ أي لحلها 
للأول لا لتقرير مهرهاء ويقبل قوله بالنسبة لدفع كمال المهر؛ بل عليه النصف فقط . وقوله بعد: 
«في ذاك قولها»؛ أي بالنسبة لدفع الفسخ. وهو لدفع كمال المهر. 
فرع: سثل العلامة الزيادي عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يسافر إلا بإذن من أبي زوجته مثلاء 
وسافر ثم اذعى علي أبن الزوجة أف ماقو قينا ]5ق اعقال4 ا وإننا شائرت ردنك لمن فذق 
منهما؟ فأجاب : بأن القول قول الزوج بالنسبة لعدم وقوع الطلاق؛ لأن العصمة بيده؛ فلا تزال إلا 
بيقين. انتهى «عبد البر؟ . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب التكاح» فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار 
فيه؛ (057-01457//7). 
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امه 65 ع 31 5 2 1 واسسكهة 00 2 . 4 
وَفيل : د اج إلى إذن ا ضى أؤْ فشخه ولو اعتزلتة أؤ مَرضث أؤ حبست فى المُدَّةٍ 


المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ؛ حتى لو بادرت وفسخت قبله نفذ فسخها»» 
ويؤيده حذف الرافعي له من «الشرح الصغير». (وقيل: يحتاج إلى إذن القاضي) لها 
بالفسخ . (أو) إلى (فسخه)؛ لأنه محل نظر واجتهاد فيتعاطاه بنفسه أو يأذن فيه» فإن 
قيل: قد صكّحا هذا في الإعسار بالنفقة» فَهَلاُ كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن خيار الع 
خصلة واحدة وخيارها على الفور» وضرب القاضي المدة والثبوت بعدها إنما شرعا 
لتحقق السبب المقتضي للفسخ على الفورء فإن تحقّق السبب استقلت بالفسخ لثلا 
يخرج عن الفوريةء بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي» ولهذا لو رضيت المرأة 
بإعساره كان لها الفسخ بعد ذلك . ْ 
[حكم احتساب المدّة المضروبة حال مرض الزوجة أو حبسها] 

(ولو اعتزلته)؛ كأن استحيضت (أو مرضت أو حبست في المدة) كُلّهَا الم تحسب) 
هذه السَّنَهُ المشتملة على ما ذكر؛ لأن عدم الوطء حينئذٍ يُضاف إليها وتستأنف سنة 
أخرى . ولو وقع لها مثله في بعض السَّنَةِ قال الشيخان: «فالقياس استئناف سنة أخرى» 
أو تنتظر مُْضيَ مثل ذلك الفصل من السّّنَةِ الأخرى»» فإن قيل: يلزم من ذلك الاستئناف 
أيضًا؛ لأن ذلك الفصل إنما يأتي في سنة أخرى. أجيب: بأن المراد أنه لا يمتنع 
انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابلٍ بخلاف الاستئناف . ولا يمنع حسبانَ المدة 
خيمها ]3 لأ تخلو المت غنه غالبا : 

تنبيه: قضية اقتصارها على ذكر ذلك من جانبها أن حبسه ومرضه لا يمنع حسبان 
المدة» وهو كذلك كما في «الشرح الكبير» عن ابن القطان وأسقطه من «الروضة». 

وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين» وسفره كحيسه . 

ولو ادّعى امتناعها صدق بيمينه» ثم يضرب القاضي مُدَةَ أخرى ويسكنها بين قوم 
ثقات ويعتمد قولهم. 


() كبلك > 
وَلَوْرَضِيَتْ بَعْدَهَا بهِ بَطَلَ حَقّهَا َكَذَا لَوْأَجَلَنْهُ عَلَى الصَّحِيْح . 
وَلَوْ نَكَحَ وَشُرط فِبِهًا إسلام» أو في أَحَدِهِمَا تَسَبٌ أَوْ حُرَيّه أ وَغَيْدْهُمَا ا 


[ما يببطل به حقٌ الزوجة بالفسخ بِالعْنَةٍ بعد مضي المدَّة المضروبة] 

(ولو رضيت بعدها) أي انقضاء جميع المدة (به) أي بالمقام مع الزوج (بطل حقها) 
من الفسخ كما في سائر العيوب. فإن قيل: الإيلاء والإعسار بالنفقة والإجارة إذا 
تهدمت الدار لها الفسخ في ذلك وإن رضيتء فَهَّا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن ضرر 
هذه الأمور يتجددء والعْنَّةُ عَيْبٌ واحد إذا تحقق لا تُتوقع إزالته. 

تنبيه: قوله: «بعدها» من زيادته» خرج بها ما إذا رضيت في أثناء المدة أو قبل 
ضربها فإن حقَّها لا يبطل» ولها الفسخ بعد المدة؛ لأنها رضيت بإسقاط حَقَّهَا قبل ثبوته 
فلم يسقط؛ كالعفو عن الشفعة قبل البيع . 

ولو طلقها رجعيًا بعد أن رضيت به ويتصور بإستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم 
راجعها لم يَعُدْ حَقٌّ الفسخ لأنه نكاح واحدّء بخلاف ما إذا بانت وجدّد نكاحها فإن 

(وكذا) يبطل حَقَهًا (لو أجلته) بعل المدة ١‏ لمضروية جد أخرى 2 (على 
الصحيح)؛ لأنه على الفورء والتأجيل مُفَدَتٌ له. والثاني: لا يبطل؛ لإحسانها 
بالتأجيل ولا يلزمهاء فلها الفسخ متى شاءت”2 . 

[السبب الثاني من أسباب ثبوت الخيار] 
ثم شرع في السبب الثاني وهو قسمان: خلف شرطٍ» وخلف طَرٌ . 
[حكم ثبوت الخيار بخلف الشرط] 
ع و 

وبدأ بالأّل فقال: (ولو نكح) امرأة (وشرط) بالبئاء للمفعول - (فيها) في العقد (إسلام» 
و) شرط (في أحدهما) أي الزوج أو الزوجة (نسب أو حرية أو غيرهما) مما لا يمنع عَدَمُُ 
صحة النكاح من صفات الكمال؛ كبكارة وشباب» أو النقص كضدٌ ذلك» أو لا ولا؛ كطول 


)00( في نسخة البابي الحلبي: «شاء؛ . 


1 مُخيؤ 512 (0) 
َيف َلأظهَرُ صِحَه الاح . ٠‏ تُمَإِنْ بَانَّ خَيْرَا مما شرِط قَلَا يار وَإِنْ يَانَ دُوْنَهُ فَلَهًا 
الْخْيَاُ وَكَذَا لَهُ في الأصَحٌ . 


وبياض وسمرة» (فَأَخُلِف) ‏ بالبناء للمفعول ‏ المشروط (فالأظهر صحة النكاح)؛ لأن 
الخلف كن الخترط. لأ يروص قاد البيع مع ثائزه بالشووظ التاسدة: فالكاع 'أؤلى: 
والثاني : يبطل؛ لأن النكاح يعتمد الصفات فتبدلها كتبدّل العين. 

تنبيه : معلومٌ أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا شرطت حريته فبان عبدًا أن يكون السيد أذن 
له في التكاح» وإلا لم يصح قطعًا لعدم الإذن» وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا 
نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يِل له نكاح الأمةء وإلا لم يصح جزمّاء وفيما إذا 
شرط فيها إسلام فأخلف أن يظهر كونها كتابية بية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزمّاء فلو 
عَبَرَ بقوله : «فالأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة' لَفْهِمّ ذلك . 

وقضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يُتصورء وليس مرادًا؛ بل يتصور في الكتابية. 

أما إذا تقدم الشرط على العقد فإنه لا اعتبار به في الخيار. 

(ثم) على الصحة (إن بان) الموصوف بالشرط (خيرًا مما شُرِط) فيه - كشرط كونها 
كتابية أو أمة أو ثيبًا فبانت مسلمة في الأُوْلَى أو حُرَةٌ في الثانية أو بكرًا في الثالثة» أو في 
الزوج أنه عبدٌ فبان حرًا ‏ (فلا خيار) في ذلك لأنه أفضل مما شرط . . (وإن بان دونه) أي 
المشروط كأن شرط فيها أنها حرة فبانت أمة وهو مِمّن يحل له لنكاحها وقد أذن السيد في 
نكاحهاء أو فيه أنه حرّ فبان عبدًا والزوجة حرة وقد أذن له السيد في النكاح ‏ (فلها الخيار) 
للخلف» فإن رضيت فلأوليائها الخيار إن كان الخلف في النسب؛ لفوات الكفاءة. 

تنبيه : قضية إطلاقه ثبوثُ الخيار لها في النسب مطلقاء وهو ماجرى عليه 
السبكي» وقال البلقيني: «إن الشافعي رجحه في خلف شرط نسب الزوج» ومثله خلف 
شرط نسب الزوجة»» ولكن الأظهر في أصل «الروضة» و«الشرح الصغير» وقضية ما في 
«الكبير» وهو المعتمد أنه إذا ساواها في النسب أو زاد عليها أنه لا خيار لها وإن كان 
دون المشروط» وجرى عليه في «الأنوار»» وجعل العِقَّةَ كالنسب؛ أي والحرية كذلك. 

(وكذا له) الخيار (في الأصح) أي إذا لم يزد نسبها على نسبه ولم يُساوه على 


(19) تكاج ف 
وَلَوْ ظَنهَا مُسلِمَة أو ححرَة فَبَانَتْ كِتَابيّة أو مد وَهَِ تح لَه فلا خّارَ ي الأَظهَرٍ . 

لأ في ونج بِمَنْ ظَبَنْهُ كَفُوًا فبَانَ فشقّة أو دنَاءَة نَسَبه وَحِرْقَِهِ قلا خِيَارَ لَها؛ 
ْتُ: وََوْبَانَّمَِيَا أو عَبْدًا دلا الخال وَالله أَعْلَمْ. 


الخلاف في جانبه للغررء فلكل منهما الفسخ ولو بغير قاض كما قاله البغوي وإن بحث 
الرافعي أنه يكون كعيب النكاح . والثاني : لا خيار له؛ لتمكنه من الفسخ بالطلاق . 

تنبيه : قضية كلامه أنه لو كان الزوج في المسألة الأولى عبدًا أن له الخيار» والذي 
صحّحه البغوي وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد أنه لا خيار له لتكافتهما. 

وقفينة فلكم إيما اندزو انه الزوية ون الثاية أنه شرك الفان وهو مهارق 
عليه ابن المقري أيضًا وهو المعتمد للتغريرء وجزم في «الأنوار» بأنه لا خيار؛ كنظيره 
في شرط حريتهاء وقال الزركشيٌ : «إنه المرجح»»؛ وعلى الأول ثبوت الخيار لسيدها 
دونها بخلاف سائر العيوب ؛ لأن له إجبارها على نكاح عبدٍ لا معيب . 

[حكم ثبوت الخيار بخلف الظّرّ] 

ثم شرع في القسم الثاني وهو خلف الظن الذي لا خيار فيه إلا فيما يستثنى فقال: 

(ولو ظَنَّهَا) بلا شرط (مسلمة أو حرة فبانت كتابية) في الأولى بشرطه فتزوجها على 
ظَنّ ذلك» (أو أمة) في الثانية (وهي تَحِلَّ له فلا خيار) له فيهما (فى الأظهر)؛ لأن الظن 
لايثبت الخيار؛ لتقصيره بترك البحث أو الشرط؛ كما لو ظَنّ العبد المبيع كاتبًا فلم 
يكن. والثاني : له الخيار» لأن ظاهر الدار الإسلام والحريةء فإذا خالف ذلك ثبت 
الخيار. ولو ظنَّ حريتها فخرجت مُبَعَضةً فهو كما لو وجدها أمَةَ كما قاله الزركشى. 

(ولىو أذنت) لوليها (في تزويجحها بمن ظنته كفوًا) لها (فيان فسقه أو دناءة تسبه 
وحرفته فلا خيار لها) ولا لوليها؛ لأن التقصير منها ومنه حيث لم يبحثا ولم يشرطا. 
(قلت: ولو بان) الزوج (معيبًا أو) بان (عبدًا) وهي حرة وأذن له سَيّدُهُ في التكاح (فلها 


الخيار) في المسألتين» (والله أعلم) ؛ لموافقة ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب 
للغالب في الناس . 


ا مخ ]5 (0) 
ا 3 يذ 3 اه 3 2 3 3 
وَمَتى فيس بخُلفٍ فَحُكُمْ الْمَهْر وَالدْجُوْع به عَلى الْغَارٌ ما سَبَقَ في العَيْبٍء 

وَالمُوَلْمُتمْرِيْرٌ قَاوَنَ الْمَقد. 


تنبيه : كان الأَوْلَى للمصئّف - كما قال ابن شهبة ‏ ترك هذه الزيادة» فإن الأولى 
مستغنى عنها بما مر في العيوب» وما جزم به في الثانية هو ما نقله في «الروضة» عن 
«فتاوى ابن الصباغ» وغيره؛ لكنه مخالف لِنَصنٌّ «الأم» و«البويطي»» فإنه قال فيهما: 
وإذا تزوج العبد المرأة ولم يذكر لها الحرية ولا غيرهاء فقالت: «طََْتَكَ حُرًا» فلا خيار 
لهاء وقيل: لها الخيار. ونقل البلقيني النّصَّ وقال: إنه الصواب المعتمد؛ لأنها 
قَصَّرَتْ بترك البحث . انتهى» وهذا هو الظاهر كما جزم به في «الأنوار» كالغزالي. 

[رجوع الزوج على الغَّارٌ بالمهر عند الفسخ بخلف الشرط] 

(ومتى فسخ) النكاح (بخلف) الشرط (فحكم المهر والرجوع به على الغَارٌ ما سبق 
في العيب) أي الفسخ به» فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة» أو بعده فمهر المثل 
على الأصحء وكذا لو كان الفسخ مع الدخول كما بحثه بعض المتأخرين. ولا يرجع 
الزوج بما غرمه على الغارٌ في الأظهر . 

تنبيه: اقتصاره على ما ذكره يوهم أن النفقة والكسوة والسكنى في العِدَّةِ لا تكون 
كذلك» وليس مرادًا؛ بل هي كذلك . 

[التغربر المؤثّر في الفسخ بخلف الشرط] 

(و) التغرير (المؤثر) في الفسخ بخلف الشرط (تغرير قارن العقد) بوقوعه في صلبه 
على سبيل الاشتراط ؛ كقوله: «زوجتك هذه البكر» أو «هذه المسلمة» أو «الحرة»؛ لأن 
الشرط إنما يؤثر فى العقد إذا ذكر فيه» بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الشرط أو سبق 
العقدان آنا تحور ف التجوع بعيكة الؤلن كني فيه تفده عن الحقن مظلقا + ةا مرق 
كلام الغزالي في الرجوع بالمهر على قول مرجوح. أو متصلا به على قصد الترغيب في 
النكاح أخدًا من كلام الإمام. قال في أصل «الروضة» بعد ذكره ذلك: «ويشبه أن 
لا يعتبر الاتّصالٌ بالعقد على ما أطلقه الغزالي؛ لأن تعلق الضمان أوسع بابًا»» قال 
شيخنا: «وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين» فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في 


(19) كاب ا مكاج عر 
وَلَوْ غُرّ بحري أمَةِ وَمَ خا نالو دل العام خيٍ وَعَلَى الْمَغْدُ ور قِِمَنَهُ لِسَيّدمَاء 
وَيَْجِعٌ بها عَلَى الْمَارٌ وَالتَْرِيْرُ بِاْحرَية لا لا يصو مِنْ سَيدِهَا؛ٍ بَلْ مِنْ وَكِيْله 


أنه يؤثر في الفسخ فاحذره»» وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه؛ لأن 
القصد بذلك إظهار الحق. 
[حكم ثبوت خترّيّة ولد المغرور بحرية الأمة إن انفصل حَيا] 

(ولو عُيَّ) حر أو عبد (بحرية أمة) نكحها وشرط له في العقد حريتها (وصكّحناه) أي 
نكاح المغرورء وهو القول الأظهر» وحصل منه ولد (فالولد) الحاصل (قبل العلم) 
بأنها أَمَه (خة) أي ينعقد خرّاء سواء فسخ العقد أم أجازه حيث ثبت الخيار له؛ لاعتقاده 
أنها حرة» وولد الحرة لا ينعقد إلا حرّاء فاعتبر ظَنَُ؛ كما لو وطىء أمة الغير على ظن 
أنها زوجته الحرة. (وعلى المغرور قيمته) يوم الولادة؛ لأنه أول أوقات تقويمه» وهي 
في ذمة الخُرّء وكذا العبد في الأصح يتبع بها إذا عتق» وقيل: في كسبهء وقيل: في 
رقبته . (السيدها)؛ لأنه فَوَتَ عليه رقَّهُ التابع لِرِقَا بظنه حريتهاء نعم إن كان الزوج عبدًا 
لسيدها لم يغرم شيئًا؛ لأن السيد لا يثبت له على رقيقه دين. (ويرجع) المغرور (بها) 
أي قيمة الولد (على الغَارٌ) له؛ لأنه الموقع له في غرامتها وهو لم يدخل في العقد على 
أن يثرمياء بخلاف الجهو ولكن إنما يرجع إذا غرم كالضامن . 

تنبيه : قوله: «وصحّحناه» لا مفهوم له فكان الْأَوْلَى تركهء فإن الحكم كما ذكر إن 

بطلناه لشبهة الخلاف» وكذا إذا بطل لكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة لشبهة التغرير. 

وخرج ب«قبل العلم» الحادث بعده فهو رقيق . ولو كان المغرور عربيًا فهو رقيق . 

وسكوت المصنف عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من عَرَهُ وهو 
كذلك في الأظهر ؛ لأنه استوفى ما يقابله» والمهر الواجب على العبد المغرور بوطثه إن 
كان مهر مثلٍ تعلق بذمته أو المسمّى فبكسبه. 

[من يُنَصَوَّرٌ منه التغرير بالحرّيّة] 

(والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها)؛ لأنه إذا قال: «زوجتك هذه الحرة» أو 

'على أنها حرة» أو نحو ذلك عتقت؟ (بل) يتصور (من وكيله) في تزويجها؛ كأن يقول 
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وكيله: «زوجتك هذه الحرة» أو «على أنها حرة»؛ أو من وَلِيّ السيد إذا كان السيد 
محجورًا عليه والفوات فى ذلك بخلف الشرط تارةً والظن أخرى . (أو منها) والفوات 
فدبخلف الى فقط: 

تنبيه : ما ادعاه المصنف من منع التصوير من سيدها استثنوا منه صورًا: 

منها: ما لو زوجها سيدها المعسر بإذن المرتهن أو المجنيّ عليه . 

ومتهاة “مال زوع التنفية أو المعلين آل :المكاتب اعد ديإذن الول اف الأولى أو 
الغرماء في الثانية أو السيد في الثالثة . 

ومنها: ما لو كان اسمها حرّة. 

[حكم تعلّق الغرم بذئّة الآَمَةِ أو الوكيل] 

(فإن كان) التغرير (منها) فقط (تعلّق الغرم بذمتها) فَتَطَالَبُ به إذا عتقتء ولا يتعلق 
برقبتها ولا بكسبهاء نعم إن كانت مكاتبة فله مطالبتها في الحالء قال الزركشي: «وقد 
استثناها الشافعي في الأمٌ والمختصر لأنه كجنايتها». وإن كان من الوكيل فقط تعلّق 
بذمته أيضًا ويُطالب به حال». وإن كان منها ومن الوكيل ‏ بأن ذكراه معًا كما قاله 
الشيخان ‏ فعلى كُلّ منهما نصف الغرم. فإن غرّت الوكيل بالحرية فذكرها للزوج رجع 
على الوكيل ثم الوكيل عليهاء وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج رجع الزوج عليهاء 
ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضًا؛ لأنها لما شافهت الزوج خرج 
الوكيل من الوسط. وإن كان من السيد فلا شيء له. ولا عبرة بتغرير من ليس بعاقد 
ولا معقود عليه. 

هذا كُلّهُ إذا انفصل الولد في صورة التغرير حَيّاء (و) أما (لو انفصل الولد ميئًا بلا 
جناية فلا شىء فيه)؛ لأن حياته غير متيقنة» بخلاف ما إذا انفصل بجناية ففيه لانعقاده 
حُجَا شُةٌ لوارثه على عاقلة الجاني أجنبيًا كان أو سيد الأمة أو المغرور» فإن كان عبدًا 
تعلقت الغرة برقبته» ويضمنه المغرور لسيد الأمة لتفويته كه بعشر قيمتها؛ لأنه الذي 


يضمن به الجنين الرقيق» وليس للسيد إلا ما يضمن به الرقيق. ولا يتصور أن يرث من 
الغرة في مسألتنا مع الآنث الْخُرٌ غير الجاني إلا أم الأم الحُرّة» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحرير الكلام في العْرَة ة في آخر باب موجبات الذّية . 
[السبب الثالث من أسباب ثبوت الخيار «العتق»] 
[حكم ثبوت الخيار لمن عتقت تحت رقيق أو من به رِفٌ] 

شرع في السب اثثالت للخيان وهر العتق» فقال: (ومن عتقت) كلها ولو كافرة 
ومكاتبة (تحت رقيق أو) ت تحت (من فيه رِق) قبل دخول أو بعده (تخيرت في فسخ 
النكاح) وعدمه؛ لأنها تُعَيّرُ بمن فيه رِقَّء والأصل في ذلك عتق بريرة تحت زوجها 
مغيث» وكان عبدّاء فخيرها رسول الله يك بين المفارقة والمقام معه فاختارت 
نفسها”''؛ متفق عليه :و الدن بالعية الميكف البقاء خلقة الخ ق عليه: 

وخرج بقوله: «تحت رقيق» ما إذا عتقت تحت حر فإنه لا خيار لها خلافًا لأبي 
حنيفة» وما إذا عتقا معًا فإنه لا خيار لهاء وسيأتي باقي المحترزات . 

تنبيه: قد يوهم كلام المصنف أنه لو عتق الزوج بعدها أو مات قبل اختيارها الفسحَ 
أن لها الخيارء وليس مرادًا؛ بل سقط خيارها لزوال الضرر. 

ولو فسخت بناءً على بقاء رِقِّ فبان خلافه تبين بطلان الفسخ على قياس ما مَدَ في 
الفسخ بالعيب . 


و عع من كلامه مالو عتقت قبل الدخول في مرض موت السيدء وكانت 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا /49176/ عن م 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السئن أنها أعتقت فخيّرت 
في زوجهاء وقال رسول الله يَكيهِ: الولاء لمن أعتق. ودخل رسول الله يخِ والبرمة تفور بلحمء 
فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت» فقال: ألم أرَ البّرمة فيها لحمُ؟ قالوا: بلى» ولكن ذلك لحم 
تُصدّق به على بريرة» وأنت لا تأكل الصدقة . فقال: عليها صدقة ولنا هدية». 
وأخرجه مسلم» كتاب العتق» باب بيان الولاء لمن أعتق / 7787/ بنحو لفظ البخاري رحمه الله 
تعالى. 
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وَالأَظهَرٌ أنْهُ عَلى المَوْرِء فإِنَ قالث: ١جهِلْتُ‏ الْعِنْقَا صُدَّقَتْ بِيَمِيْنهًا إِنْ أَمْكَنَ؛ بِأنْ كَانَ 
المُعْتِقٌ غَائْبَاء وَكَذا إِنْ قَالَثْ: «جَهِلْتُ الْخْيَارَ به؛ فى الأَظْهَرء ا100 


ود و 
هه 


لا تخرج من الثلث إلا بمهرها فلا خيار لها؛ لأنها لو فسخت لسقط المهر فيضيق الكُلَتْ 
عن الوفاء بعتقهاء فلا تعتق كلها فلا يثبت الخيار . 

ولا يحتاج في هذا الفسخ لحاكم لأنه ثابت بالنَّصٌ . ولو ادعت أن سيدها أعتقها 
فأنكرء فإن لم يصدقها الزوج لم يثبت لها خيارء وإن صدقها ثبت كما نقل عن الشيخ 
أبي علي . 

(والأظهر أنه) أي خيار العتق (على الفور)؛ كما في خيار العيب في رد المبيع. 
والثاني: يمتد ثلاثة أيام من حين علمها بالعتق؛ لأنها مدة قريبة فتتروّى فيهاء وقيل: 
تبقى ما لم يَمَسَّهَا مختارة أو تصرح بإسقاطه» واختار هذا ابن عبد السلام والسبكي . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في المكلفة. أما غيرها فإنه يُوَّخَّدُ إلى تكليفها جزمًّاء 
ولا يختار الولي شيئًا. وفي غير المطلقة رجعيّاء أما لو طلقها رجعيًا ثم عتقت في العدة 
فإن لها الفسخ في الحال ولها التأخيرء ولا يبطل خيارها فقد لا يراجعها فَتَبِيْنُ 
بالطلاق. 

(فإن قالت: «جهلت العتق») بعد تأخيرها الفسخ وهي مريدةٌ له (صُدّقت بيمينها إن 
أمكن) دعوى جهلها ذلك؛ (بأن كان المُعْيِقُ غائبًا) وقت العتق أو كانت في محلة أخرى 
عن البلد؛ إذ الأصل عدم علمها وظاهر الحال يصدقها. فإن كَذَّبَهَا ظاهِرُ الحال ‏ كأن 
كانت معه في بيته - فالمصدّق الزوج . 

تنبيه : عبارة «المحرر» ك«الروضة»: «صَدَّقت بيمينها إن لم يكذبها ظاهر الحال»» 
وهي أَوْلَى من عبارة المصنف؛ لأن الإمكان موجود في الحالين. وذكر «المحرّر» حكم 
الطرفين حيث قال: «وإلا فالمصدق الزوج»» وذكر المصنف أحدهما واكتفى بمفهومه 
عن الآخرء وذلك لا يكفي في الاختصار. 

(وكذا) تصدق بيمينها (إن قالت : «جهلت الخيار به؛) أي العتق (فى الأظهر) ؛ لأنه 
مما يخفى على غالب الناس . والثاني: يمنع ذلك ويبطل خيارها. ١‏ 
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فإن فسّخت قبل وَطءٍ فلا مَهَرَء أؤْ بعده بعتق بعذه وَجَِبّ المسّمىء أو قبله فمهر مثل . 
3 ذه 0 


تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف كما قاله الماوردي فيمن يحتمل صدقها وكذبهاء أما مَنْ علم 
صدقها ‏ كالعجمية ‏ فقولها مقبولٌ قطعّاء أو علم كذبها ‏ بأن كانت تخالط الفقهاء 
وتعرف منهم ذلك - فقولها غير مقبول قطعًا. 

ولو علمت أصل الخيار وادّعت الجهل بفوريته هل يقبل قولها أو لا؟ قال الرافعي: 
الم أرَ من تعرض لهذه الصورة في كتب الأصحابء والوجه القول بعدم تصديقها سواء 
أكانت قديمة العهد بالإسلام أم لا؛ لأن الغالب أن من عرف الخيار عَلِمّ فوريته»» 
والذي رجّحه ابن المقري ‏ وهو المعتمد ‏ قبولها في ذلك؛ كنظيره من العيب والأخذ 
بالشفعة ونفي الولد وغيرهاء قال الزركشي : «ولا وجه لكون الخيار على الفور؛ لأنه 
مما أشكل على العلماء» فعلى هذه المرأة أو 


أ 


ولى)2. 
[حكم ثبوت مهر من فسخت بالعتق] 

(فإن فسخت) من عتقت تحت رقيق النكاح (قبل وطء فلا مهر) ولا متعة وإن كان 
خنا للسيية لأن الفسخ من جهتهاء وليس لسيدها منعها من الفسخ لخروجها عن 
ملكهء ولما يلحقها من الضرر مع البقاء. أو فسخت (بعده بعتق بعده) أي الوطء السابق 
عتقها (وجب المسمَّى) لاستقراره بالوطء. (أو) بعتق (قبله) ‏ بأن لم تعلم بعتقها إلا 
بعد التمكين من وطثها ‏ (فمهر المثل)؛ لاستناد الفسخ إلى وقت وجوب سببه وهو 
العتق السابق للوطء» فصار كالوطء في نكاح فاسدء (وقيل: ) يجب (المسمًّى)؛ لِتَقَرّرهِ 
بالوطء قبل العلم» فإك عات مم الوطة أو فيفك ماق قبل فالظاهر حوب مهر 
المثل . 

تنبيه : مهرها لسيدها سواء أكان المسمّى أم مهر المثل. فسخت أو اختارت المقام 
معهع وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة؛ لأنه وجب بالعقد. فإن كانت مفوضة 
بأن زرّجها سيدها كذلك نظرت: فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر 
لها؛ لأن مهر المفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد. وإن وطئها أو فرض لها 


3 موا له 5 (0) 


وَلِوْ عَمَقَ بَعْضَها أو كُوتبّث أو عَبَقَّ عَبْدٌ تحنة تَحْنَهُ أَمَة قلا خبّارٌ . 


قبل العتق فهو للسيد؛ لأنه مَلَكَهُ بالوطء أو الفرض قبل عتقها. وموت أحدهما كالوطء 
والفرض . 
[حكم ثبوت الخيار لمن عتق بعضها أو كوتبت] 

ثم شرع في باقي المحترزات فقال: (ولو عتق بعضها أو كوتبت) أو مُلّنَ عتقها 
بصفة أو دُبّرت فلا خيار لهاء أما في الأؤلى فلبقاء أحكام الرقٌء وأما في الباقي فلكمال 
الوق . وصورةٌ عتق البعض: أن يعتق حِصّةٌ في أمة وهو معسرء وإلا عتق جميعها. 

[حكم ثبوت الخيار لعبدٍ تحته أمَه فعتق] 

(أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) له على الصحيح أو المشهور كما في «الروضة»؛ 
لأنه لا يتعيّر باستفراش الناقصة» ويمكنه الخلاص بالطلاق» بخلاف العكس . 

وللزوج وطء العتيقة ما لم يفسخ» وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين مالم 
يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في «زيادة الروضة» . 

تنيز نط ينا 


(0؟) كاب مكاج ه36 


-١ 5‏ فصل [في الإعفاف ومن يجب له وعليه] 


يَْر الوَلَدَ إعْمَافُ الأب وَالْأَجْدَادٍ عَلَى الْمَشْهُورٍ ؛ بن يُمْطبَه ننطية مَهَْ خُوةء أو يَقَولَ: 
«انكخ وَأُعْطِيِكَ الْمَهْرَ فج امي فين مخ علد أن لخ ل مرا اس دق خدده الج وا ا 


(فصلٌ) في الإعفاف ومن يجب له وعليه 
[حكم لزوم إعفاف الولدٍ الأب والجَد] 

(يلزم الولد) ذكرًا كان أو أنثى أو خنثى إذا كان حَرًا موسرًا ولو كافرًا (إعفاف الأب) 
الحُرٌ المعسر ولو كافرًا معصومّاء (و) إعفاف (الأجداد) من الجهتين إذا كانوا بالصفة 
المذكورة (على المشهور)؛ لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة» ولثلا 
يعرضهم للزنا المُفُضي إلى الهلاك» وذلك لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
بالمعروف المأمور بهاء ولأنه إذا احْتملَ لإبقاء الأصل فواتٌُ نفس الفرع كما في القود”"؟ 
ففوات ماله أَوْلَى . والثاني: لا يلزمه وهو مُخَرَّجّ؛ كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع . 

وخرج بما ذكر أنه لا يلزم معسرًا إعفاف الأب. ولا موسرًا إعفاف غير أصل» ولا أصل غير 
ذكر» والفرق بين الأصل الذكر والأنثى: أن الغرم في إعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع» والحق 
في تزويج الأنثى لها لا عليهاء ولا غير حر ولا غير معصومء ولا موسرًا بمايعف به نفسه . 

ولو اجتمع جَدَّاتٍ لزمه إعفافهما إن اتسع مال الفرع وإلا فأبُ الأب أَوْلَى وإن بَعدَ 
للعصوبة ؛ كأبي أبي أب مع أبي أ وإن لم يكن لأحدهما عصوبة قُدَم الأقرب»ء فإن 
استويا ‏ كأبي أمّ الأب وأبي أبي أمْ ‏ أقرع بينها على الأصح ولو بدون رفع إلى الحاكم . 
ولو تعدد الفرع وكان ذكورًا فقط أو إناثا فقط كان الإعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن 
بالسوية» أو ذكورًا أو إنانًا كان عليه بحسب الإرث كما في النفقة على المعتمد. 

بِيانٌ ما يكون به الإعفاف] 

والإعفاف (بأن يعطيه) أي الأصلّ (مهر حُرّةِ) تعمّه ولو كتابية» (أو يقول) له: (انكح 

و) أنا (أعطيك المهر) أي مهر مثل» فلا يلزمه أَرْيَدُ منه» فإن نكح الأب بأزيد منه كان 


)00( في نسخة البابي ا لحلبي : «القعود». 
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أو يكح له بإِذنه وَيُمْهِرَ أو يُمَلَكَهُ أَمَه أو تمتها كم عَلَِْ مؤْتَتُهُمًَا. 


الزائد في ذمة الأب. (أو ينكح له بإذنه) خُرَةَ (ويمهر) هاء (أي مملكة آمة) تَجِل له ا(أو 
ثمنها)؛ لأن غرض الإعفاف يحصل بِكُلّ من هذه الطرق. وللابن أن لا يسلمه المهر أو 
الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء. وبما تقرر علم أنه لا يزوجه ولا يملكه عجورًا 
شوهاء أو معيبة؛ لأنها لا تُعِفْهُ؛ كما أنه ليس له أن يطعمه طعامًا فاسدًا لا ينساغ . وليس 
له أن يزوجه بِأَمَةِ؟ لأنه مستغنٍ بمال فرعه» نعم إن لم يَقْدِرِ الفرع إلا على مهر أمة ينبغي 
أن يزوجها له. 

تنبيه : مَحَلَ التخيير بين الخمسة المذكورة في الفرع المطلق التصرفء أما غيره 
فعلى وليّه أن لا يبذل إلا أقلّ ما تندفع به الحاجة؛ إلا أن يلزمه حاكم يراه بغيره. 

ولو أيسر الأصل بعد أن مَلّكَهُ فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر لم يستردً الفرع ذلك ؛ 
لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه؟ كنفقة دفعها إليه لم يأكلها حتى أيسرء ولا ينافي ذلك 
قولهم : «إن نفقة القريب إمتاعٌ لا تمليك»؛ لأن ذلك محلّه إذا لم يُمَلَكْهًا له من لزمته . 

[حكم لزوم الولدٍ نفقة الأب ومن أعمّه بها] 

ثم عليه) أي الولد (مؤنتهما) - بضمير التثنية بخطه ‏ أي الأب ومن أعمّه بها من 
حرة أو أمة» وفي بعض النسخ : «مؤنتها»؛ أي مؤنة التي أعفه بهاء وهو موافق لما في 
«المحرر»» وهو - كما قال السبكي ‏ أحسن؛ لأن مؤنة الأب تؤخذ من بابها؛ أي وأما 
مؤنتها فلأنها من تمام الإعفاف؛ قال في «التوشيح»: «بل هو متعين؛ إذ لا يلزم من 
إعفاف الأب وجوب نفقته لإمكان دار ل النفقة دون التكاح» ولأن مؤنة الأصل 
لازمة للفرع وإن لم يُعِفَُ. انتهى» ويجوز رجوعه للحرة والأمة وإن كان الأحسن في 
ذلك إفراد الضمير؛ لكن وقع له في غير هذا الموضع تثنيته . 

والمراد بالمؤنة النفقة والكسوة» واستثنى البغوي أدمها ونفقة الخادم؛ قال: «لأن 
فقدهما لا يثبت الخيارا» قال الرافعي: وقياس قولنا: (إنه يتحمل ما لزم الأب» 
وجوبُهما؛ لأنهما يلزمان الأب مع إعساره. انتهى» وهذا أوجة. 

تنبيه : لو كان تحت الأصل من لا تُعِقهُ ‏ كعجوز وصغيرة - لزم الفرع إعفافه. فلو 
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وَلِيْسَ للآب تَعْيِيْنُ النكاح دُون السَّسَديء ولا رَفِيْعَةِ. وَلو اثفقا على مَهْرٍ فتعييّنها 
ا 


- يو 5-4 2 .8 
6 اعم يركف 6 ري مرت ل ادج 55 و وعمّةُ ون كنذا ا طل بعذ 
للاب. وَيَجِبْ التحديد إذا مانت أو انفسّخ بردةٍ فسّخه بعيب» وَكذا إن طلق بعذر 


في الأَصَحٌ . 


أعفه حينئذ لم يلزمه إلا نفقة واحدة لا نفقتان» وقد قالوا في باب النفقة: «لو كان له 
زوجتان لم يلزم الولد إلا نفقة واحدةء ويوزعها الأب عليهما»» وهو متناول لهذه 
المسألة؛ لكن قال ابن الرفعة هنا: «يظهر أنها تتعين للجديدة؛ لثلا تنفسخ بنقص 
ما يخصّها عن المّدَّ2. انتهى» وهذا أوجه. 
[حكم لزوم الولد ما عيّنه الأب] 

(وليس للآب تعيين النكاح دون التسرّي) ولا عكسه؛ لأن المطلوب دفع الحاجة» 
وهي تندفع بكلّ منهما. (ولا) تعيين نكاح (رفيعة) بجمالٍ أو نحوه ‏ كشرفب - للنكاح أو 
الشراء ؛ بل التعيين في ذلك للولد؛ لأن ذلك قد يجحف بالولد؛ والغرض يحصل بدون 
دللكه ولهذا بيرم الول آن يسمه الأملعية لاسر 

(ولو اتفقا) أي الأب والولد (على مهر) أو ثمن أَمَةٍ (فتعيينها للأب)؛ لأنه أقرب إلى 
إعفافهء ولا ضرر فيه على الولد. 

[حكم تجديد الإعفاف على الولد] 

(ويحب التجديد) للإعفاف (إذا ماتت) أي الزوجة أو الأمة» (أو انفسخ) النكاح 
(بردَّةٍ) أي منها كما صرح به الزركشي؛ لأنه معذور كالموتء أما الفسخ بِرِدَّتَهِ فهو 
كطلاقه بغير عذرء وكَرِدَتَهِ رِدَّنُهُمَا معًا كما هو ظاهر. (أو فسخه) أي الزوج النكاح 
العييد فى الزويدة العام ويلهم رمن ذلك :فيتقها عه تطريق الأؤلى؛ وحيائذ فلا 
حاجة لقول بعض الشُرَاح : : إنه كان الأَؤْلى أن يقول «أو فُسخ» - بالبناء للمفعول ليُعلم 
فسخ كل منهما. وكالرّدّة الفسخ برضاع؛ د تحته صغيرة وأرضعتها زوجته 
الي امف حتهاة لأنها صارت أم زوجته. . (وكذا [ إن طَلَّقّ) أو أعتق (يعذر) كشقاق أو 
ريبة - يجب التجديد له (في الأصح) كما في الموت. والثاني : المنع» فإن الأب قصد 
قطع النكاح . أما إذا طَلَّقّ أو أعتق بغير عذر فلا يجب التجديد فإنه المفوت لنفسه . فإن 


مه ها واه ».د هاه .د هاه . د قا هد وداه فاع دراه فدا. د فافدا ه.ا مه مانام 


قيل: كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرهاء أجيب : بأن ذلك مُتَصّوَرُ بأم 
الولد أما غيرها فلأنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق. 

وكيك وجي اللجديد تتكلة وى غير الطلؤق الرج» أناسى فلة بع فيه المعدين 
إلا بعد البينونة . ْ ْ 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف حيث لم يكن الأب مِطْلَاقَاء فإن كان مِطَلَاقًا لم يجب له 
التجديد باتفاق الأصحاب؛ كما لو تكرر منه إتلاف النفقة» وتقدم في نكاح السفيه 
تعريفه؛ بل يُسَرّيه جارية» ويسأل القاضي الحجر عليه في الإعتاق؛ قاله القمولي. 

[شرط وجوب إعفاف الولدٍ الأصلّ] 
(وإنما يجب) على الولد (إعفاف) الأصل بشرطين : 
[الشرط الأول : فَقَدٌ المهر أو ثمن الأمة] 

الأوؤل: ما ذكره بقوله: (فاقد مهر) أو ثمن أمة؛ لأن القادر على ذلك مستغن عن 
الولدء» ولو كان قادرًا على ذلك بالكسب لم يلزم الولد إعفافه كما قاله الشيخ أبو علي» 
وجزم به في «الشرح الصغير» وإن قال في «الكبير»: «ينبغي أن يكون فيه الخلاف في 
النفقة»؛ أي فلا يكلف الكسب كما في الصحيح فيها. والفرق بين التفقة وما هنا: أن 
النفقة تتكرر فيشق على الأصل الكسب لهاء بخلاف المهر أو ثمن الأمة» ولأن البينة 
لا تقوم بدون النفقة. ولو تدر على وو يتوة مير تكله أواقلى قرا أنه بده عمد 
مثلها لم يجب إعفافه . ولو نكح في يساره بمهر في ذمته ثم أعسر قبل الدخول وامتنعت 
الزوجة حتى تقبضه؛ قال البلقيني: «يجب على الولد دفعه لحصول الإعفاف بذلك» 
والصرفٌ للموجودة أَؤْلى من السعي في أخرى»؛ قال: «وعليه لو نكح في إعساره ولم 
يطالب ولده بالإعفاف ثم طالبه به ينبغي أن يلزم ولده القيام به لا سيما إذا جَهِلَتِ 
الإعسارٌ وأرادت الفسخ». انتهى؛ وظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه إنما يلزمه جميع ذلك 
إذا كان قدر مهر مثل من يليق به . 


(19) كاب الككاج 64> 
مُحْمَاحٍ إلى نكَاح» وَيُْصَدّقُ إِذَا ظَهَرَتٍ الْحَاجَة با يَمِيْنٍ. 


[الشرط الثاني : الحاجة إلى النكاح] 

الشرط الثاني: ما ذكره بقوله: (محتاج إلى نكاح)؟ بأن تتوق نفسه إلى الوطء وإن 
لم يخف زِناء أو كان تحته من لا تُعِمْهُ كصغيرة وعجوز شوهاء. ويحرم طلب من لم تصدق 
شهوته بأن لم يضر به التعزب ولم يشنَّ عليه الصبرء نعم قال ابن الرفعة: «ولو احتاج 
للتكاح لا للتمتع بل للخدمة لنحو مرض وجب إعفافه»» وهو كما قال السبكي ‏ صحيح 
إذا تعينت الحاجة إليه؛ لكن لا يسمّى إعفافا. ولو كان يحتاج إلى الاستمتاع بغير الوطء 
لنحو عْنَّة كَجَبٌ له يلزم الولد ذلك كما هو ظاهر كلامهم ورجّحه الزركشي . 

(ويصدق) الأصل (إذا ظهرت) منه (الحاجة) للنكاح (بلا يمين)؛ لأن تحليفه في 
هذا المقام لا يليق بحرمته؛ إلا إذا كان ظاهر حاله يكذبه؛ كذي فالج شديد أو 
استرخاء» فيحتمل حينئذ ‏ كما قال الأذرعي أن لا يجاب أو يحلف . 

[حكم وطء الرّجل أمة ولده] 

(ويحرم عليه) أي الأب وإن علا (وطء أمة ولده) إجماعًا؛ لقوله تعالى: 2 إِلَاعَلَ 
نجهم أَوْمَا 1 ما ملكت الس يَملْتْهَم4 [المؤمنون تل وليست بواحدة منهما. 

تنبيه : قوله : فولقه» أَوَلَى عن فول #الجرز» : (أبنه»؟ إذ لا فرق بين الذكر وغيره. 

(والمذهب وجوب مهر) أي مهر مثل للولد عليه بهذا الوطء. سواء كانت الأمة 
موطوءة للابن أم لاء مستولدة للابن أم لا» ولو بطوعها ؟ للشّبهتين الآنيتين يِن؛ لأنه وطء 
شيو فنعب ند الم قوط» آنة الجن يحبهة: فإن كان الأب موسرًا أخذ منه في 
الحال. وإلا بقي في ذمته إلى يساره. ويجب أيضًا أرش بكارتها كما قاله الماوردي. 
رلا( وجوب (حَد)؛ لما في مال ولده من شبهة الملك» في خبر ابن خادني 
اصحيحه؟ : «أَنْتَ وَمَالَكَ لأَبيكَ»270, » ولهذا لا يقطع لسرقة ماله ولا يقتل به» ولشبهة ولشبهة 


)0( أخر جه ابن ماجه» أبواب التجارات» باب ما للرجل من مال ولدء /١891؟١؟7/‏ 8 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح » ورجاله ثقات على شرط البخاري. - 
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الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله . 

تنبيه : اقتصاره على نفي الحَحَدٌَ قد يفهم وجوب التعزير» وهو الأصح كما في ارتكاب سائر 
المحرمات التي لا حَذدَّ فيها ولا كفارة» وهو لِحَقٌّ الله تعالى لا لِحَقّ الولد كما ذكره الرافعي. 

وفي قول من الطريق الثاني: يجب عليه الحَدٌّ إن لم يَخْفَ عليه التحريم» وإن خفي 
فلا حَدَّ قطعًا كما قاله الأذرعي وغيره. 

ثم إن لم تكن الأمة موطوءة للابن فإنها تحرم عليه أبدًا؛ لأنها صارت موطوءة أبيه» 
وإن كانت موطوءةً للابن حرمت عليهما أبدًا لأنها موطوءة كَُّ منهماء ويستمر ملك 
الابن عليها ما لم يوجد من الأب إحبالٌ» ولا يغرم الأب له بتحريمه لها عليه بوطته 
قيمتها وإن كان كافرًا. فإن قيل: إذا وطىء الشخص زوجة أبيه أو ابنه بشبهة يلزمه 
مهرها لفوات الاستمتاع بهاء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المالية التي هي 
المقصود الأعظم في الأمة باقية» والفائت على الولد إنما هو مجرّد الحلّ وهو غير 
متقوّم؛ بدليل أنه لو اشترى آَمَةٌ فخرجت أخته لم يتمكن من الوَدّء والحلٌ الفائت في 
الزوجية هو المقصود فيقوّم» ولذلك يجوز أن يشتري أخته ولا يجوز أن ينتكحها. وعلى 
ما ذكر لو تزوج رجلٌ أَمَةَ أخيه فوطتها أبوهما لزمه مهران؛ مهث لمالكها ومهر لزوجها. 

[حكم ثبوت الحُرَيّة للولد المتولّد من وطء الرجل أمة ولده] 

(فإن أحبل) الأبُ الحُُ الكل بوطته أَمَةَ ولده (فالولد حي نسيبٌ) للشبهة؛ كما لو 
وطىء أمة غيره بشبهة» وإن كان الأب رقيقا أو مُبَعّضَاء ولو كان كَل منهما مكاتبًا فكذلك 
كما شمله إطلاق المصنف وصرح به ابن المقري لما مر وإن قال القاضي في «تعليقه»: 
«الصحيح من المذهب أن وَلَدَ المُبَكَضٍِ رقيقٌ»» وقال البلقيني : «إنه الراجح» . 

وقيمة الولد على القول بحريته في ذَمَّةٍ من ذكر؛ إذ لا اختيار له في انعقاده حرًا. 
ويطالب المُْبَعَض بقدر ما فيه من الحرية في الحال وبالبعض الآخر بعد عتقه» بخلاف 


وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب الي والإحسان. باب حق الوالدين؛ ذكر خبر أوهم من لم 
يحكم صناعة العلم أن مال الابن يكون للأب /41١/‏ : 


561 5 
قإِنْ كَانَتْ مُسْمَوْلدَةٌ للابْن لَمْ َصِرْ مُسْمَْلدَةٌ للأب» وَإِلَا فَالأَظهرٌ أَنَهَا َصِيْرء وَأَنَّ عَليْه 
يمتها مع مَهْر ؛ اذ[ 1 10011111 


الرقيق لا يطالب إلا بعد عتقه؛ لأنه لا يملك. وأما المكاتب فالمُتّجهُ أنه يطالب بالقيمة 
في الحال فإنه يملك. وأما المهر فإن أكرهها الرقيق على الوطء ففي رقبته كسائر 
الجنايات» وإن طاوعته فكذلك في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في «الأنوار» . 
[حكم ثبوت الاستيلاد للأب الواطئ أمة ولده] 

(فإن كانت) أي أمة الابن (مستولدة للابن لم تِصِرُ مستولدة للأب)؛ لأنها لا تقبل 
النقل» فإن كانت مكاتبة للابن فهل ينفذ استيلاد الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ بخلاف 
الاستيلادء أو لا؛ لأن الكتابة لا تقبل النقل؟ وجهان: أوجههما الأول كما جزم به القفال 
في «فتاويه»» ورجّحه الخوارزمي» وقطع الهروي بالثاني. (وإلا)؛ بأن لم تكن مستولدة 
للابن (فالأظهر أنها تصير) مستولدةً للأب الحُر الكل ولو معسرًا لشبهة الإعفاف» ولا فرق 
بين أن تكون موطوءة للابن أو مدبرة أو معلقًا عتقها بصفة أو موصئ بمنفعتها أو لاء 
ولا بين كون الولد محجورًا عليه بسفه أو صغر أو جنونء أو موافقًا للأب في دينه أو لا. 

وإذا أولد أمة ولده المزوّجة نفذ إيلاده كإيلاد اليد لهاء وحرمت على الزوج مدة الحمل . 
أما إذا لم يكن الأب حُرَ الكل فإنه لا ينفذ استيلاده؛ لأن الرقيق لا يملك. والمكاتب إذا أحبل 
أك لا شير أ ولد قأمة ولده آذلي: وأما المُبَعَضٌ إذا أحبل أمته قال شيخنا: «فكذلك»» 
ولكن الراجح أنها تصير أم ولد كما سيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب» والفرق: أنه 
لااشبهة له في أَمةِ ولده إذ لا يلزمه إعفافه» وأما أمته فملكه تام عليها. 

[ما يلزم الأب عند ثبوت استيلاده أَمَدَ ولده] 

(و) إذا صارت أمة الولد مستولدة للأب فالأظهر (أن عليه) أي الأب (قيمتها) للابن 
(مع مهر)؛ لأنهما وجبا بسببين مختلفين» فالمهر للإيلاج والقيمةٌ للاستيلاد. 

تنبيه : قيمتها لازمة له سواء أنزل قبل تغييب الحشفة أم بعده لما ذكر. وأما المهر 
فَمَحَلُّ وجوبه ‏ كما قال الإمام وأقرّاه ‏ إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة» فإن حصل 
مع تغييبها فقد اقترن موجب المهر بالعلوق» فينزل المهر منزلة قيمة الولد. 
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5-2 
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لا قئِمَة وَلَّدِ ني الأصَمٌ» وَيَحُوْمُ نَكَاحهَاء تع قا عا سنا نون الما امش وجا و اداو 

وقيمة الولد لا تلزم الأب كما قال: (لا قيمة ولد) فليست على الأب (في الآصح) 
إن انفصل الولد حيّا؛ لأنه التزم قيمتهاء والولد جزء منهاء وقد انتقل الملك فيها قبيل 
العلوق» فلم تعلق به إلا وهي في ملكه . والثاني: تجب كوطء الشبهة» وهو مبنيّ على 
أن الملك ينتقل بعد العلوق. أما إذا انفصل الولد ميتا فلا تجب قيمته جزمّاء نعم إن 
انفصل بجناية فينبغي ‏ كما قاله الزركشي - أن يجيء فيه ما سبق في المغرور. 

[حكم ثبوت ري الولد والحَدّ على من وطء جارية أبيه] 

تنبيه: وطء الابن جارية الأب كالأجنبي» فإن كان بشبهة ‏ كأن ظنَّها أمته أو زوجته 
الحرة ‏ فالولد حُتٌ وعليه قيمته للأب» أو زوجته الرقيقة انعقد الولد رقيقًا. وإن كان 
عالمًا بالتحريم حُدَّ لانتفاء شبهتي الإعفاف والملك» وليس كالسرقة حيث لا يقطع بها 
لشبهة النفقة» وعليه المهر إن أكرهت وإلا فلا؛ لقوله يكِهِ: «لا مَهْرَ لبَغية2”0. ويؤخذ 
من هذا أن السيد لو أكره أمته على الزنا استحقّ المهر لمفهوم الحديث. وإن أتت بولد 
رقيق نسيب عتق على الجَدٌ لدخوله في ملكه» ولا يلزم الابن قيمته لانعقاده رقيقَا . 

[حكم نكاح الخُرٌ أمة ولده] 

(ويحرم) على الأب الخُرٌ الكل (نكاحها) أي أمة ولده من النسب؛ لأنها كأمته لِما له 

فى مال ولده من شبهة الإعفاف والنفقة. أما غير الخُرٌ الكل فله نكاحها؛ إذ ليس عليه 


)1١(‏ قلت: لم أعثر على هذا اللفظ فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة؛ لكن ذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير»؛ كتاب الغصب / /١١7/‏ وقال: قال الرافعي: المشهور في لفظ هذا الخبر: «أنه نهى عن مهر 
البغي»؛ لا كما في الكتاب ‏ يعني الوجيز - وحديث النهي عن مهر البغي متفق عليه عن حديث أبي مسعود. 
وذكره الرافعي في «المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير؛» »)191/١(‏ الحديث رقم 
/ وقال: حديث : «لا مهر لبغي»» قال الرافعي في ١تذنيبه»‏ : لا ذكر له في كتب الحديث . 
قلت: أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب البيوع» باب ثمن الكلب /11777/ عن أبي مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه : «أن رسول الله يَكْ ننمى عن ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن 
بيع السنور / ٠09‏ 5/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 


[أزقة كبلك > 
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َلَوْمَلَكَ رَوْجَةَ وَالِدهِ الَّذِي لا تَجِل لَه الأمَه لَمْ يَنْفَسِخ النَكَاحُ في الأصَحّ. وَليْسَ له نكاح أمَةٍ 
مُكَائبَهِء فإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ رَوْجَةَ سَيّدِهِ انْمْسَحَ النككاح في الأصَحٌ . 


إعفافه» وكذا إذا كان الولد من الرضاع لما ذكر. ويجوز للولد الحُرٌ الكل نكاح جارية 
أبيه وأمه جزمًا إذا وُجد فيه شروط نكاح الأمة؛ لعدم وجوب الإعفاف. (فلو ملك) 
الولد زوجة (والده) الموصوف بأنه (الذي لا تَحِلّ له الأمة) التي اشتراها الابن بعد نكاح 
أبيه لها بشرطه حين الملك؛ كأن أيسر بنفسه أو بيسرة ولده (لم ينفسخ النكاح في 
الأصح)؛ لأن الأصل في النكاح الثابت الدوام» وللدوام من القوة ما ليس للابتداء؛ 
كما مَمَ أن اليسار الطارىء على نكاح الأمة لا يرفعه. والثاني: ينفسخ؛ كما لو ملك 
زوجة نفسهء وأجاب الأول : بأنه لا صنع للأب في ذلك» بخلاف ملك زوجة نفسه. 

تنبيه : لو أحبل الأب الأمّةَ بعد ملك ولده لها هل تصير أمّ ولد كما مد أو لا تصير؛ 
لأن مستند الوطء التكاح؟ المعتمد الثاني . 

وخرج بقوله: «الذي لا تحل له الأمة» من يحل له نكاح أمة ولده لكون الوالد 
رقيقاء أو لكون الولد معسرًا لا يلزمه إعفافه» فطريان ملك الولد لا ينفسخ به التكاح 
قطعًا؛ إذ لم يطرأ ما ينافي النكاح على هذا التقدير» وبهذا يندفع ما قاله الإسنوي من أن 
هذا التقييد لا فائدة فيه . 

[حكم نكاح السّّد أمة مكاتبه] 

(وليس له) أي يحرم على السيد قطعًا (نكاح أمة مكاتبه) ‏ بهاء الضمير ‏ كتابةً 
صحيحة لِمَا له في رقبته وماله من شبهة الملك بتعجيزه نفسه» ولهذا تصير أم ولد 
بإيلاده. (فإن ملك مكاتّبٌ زوجة سيده انفسخ النكاح في الأصح) كما لو ملكها سيده لما 
مر والثاني : يُلحقه بملك الولد زوجة أبيه» وأجاب الأول: بأن تعلق السيد بمال 
المكاتب أشدٌ من تعلق الأب بمال الولد؛ لأن ما في يد المكاتب ملك السيد على رأي . 
فإن قيل: لو ملك مكاتبٌ أصل سيده أو فرعه لم يعتق عليه ولم ينزلوه منزلة ملكهء 
أجيب : بأن المِلْكَ قد يجتمع مع القرابة» والملك والتكاح لا يجتمعان . 


نبي با نا 
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6 فصل [في نكاح الرّقيق من عبد أو أمَ] 


(فصلٌ) في نكاح الرّقيق من عبدٍ أو أَمَةٍ 
[حكم ثبوت ضمان المهر والنفقة على السَّيّدِ إن أذن في نكاح عبده] 
(السَيّدُ بإذنه في نكاح عبده لا يضمن) له (مهرًا و) لا (نفقة في الجديد)؛ لأنه لم 
يلتزمهماء وإن أذن له فيه على أن يضمن ذلك لا يلزمه؛ لأنه ضمان ما لم يجبء» ولو 
ضمن بعد العقد صح في المهر المعلوم» ولا يصح في النفقة. والقديم: يضمن؛ لأن 
الإذن يقتضي الالتزام . 
فرع: لو رَوَّجَّ عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك» وإن أتى العبد منها بأولاد: 
فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليهاء فإن أعسرت 
ففي بيت المال» وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحْرٌ تز تزوّج أمة» ونفقة الأولاد 
على السيد لأنهم ملكه. 
تنبيه : قال السبكي: ولو قال المصدف: «لا يضمن بإذنه في نكاح عيده» لكان 
أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالإذن» فهو نفي لكون الإذن سببًا للضمان وهو 
المقصودء وعبارة المصنف محتملة لهذاء ومحتملة أيضًا لكون الإذن سببًا لنفي 
الضمان؟ كقوله تعالى : « يما أَنصَمَتَ عل فلن كوت ظهيرا للَمُجميَ 4١”‏ [القصص: 17]» 
وليس بمقصود. 
[بيانٌ ما يثبت فيه المهرٌ والنفقة على العبد المكتسب أو المأذون] 
(وهما) أي المهر والنفقة (في كسبه)؛ لأن الأمر بشيء أمرٌ بلوازمه» وكسب 
العبد أقرب شيء يصرف إليهما. وإنما يلزمه ذلك (بعد التكاح) وبعد وجوب دفعهماء 


)١(‏ في المخطوط: «للكافرين». 


لزقة 2-2 > 


وه 20 ع و ل او اين امح ل ال قاف ام ل وا نال لز 
المعتاد وَالنادرء فإن كان ماد نا له في يِجَارَةٍ ففيما بِيَدِه مِنْ ربح» وَكذا رَأَسنُ مال في 


وهو في مهر المفوضة بوطء أو قرض صحيحء وفي مهر غيرها المؤجّل بالحلول» 
والحالٌ بالتكاح » وفي غير المهر من نفقة وكسوة وغيرهما من مؤن النكاح بالتمكين . 

ولا فرق بالكسب بين (المعتاد) كاحتطاب واصطيادٍ وما حصل بحرقَةَء (والنادر)؛ 
#الساسل برقطة أوخنة آنا العتيحة قل :وشربيا الاقم نيتهييه البية لعدم الحريدت 
مع أن الإذن لم يتناوله. فإن قيل: قد اعتبروا في الضمان الكسب الحاصل بعد الإذن 
فيه وإن لم يوجد المأذون فيه وهو الضمانء فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الضمان 
تم ثابثٌ حالة الإذن بخلافه هنا. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن المهر والنفقة لا يتعلقان مع الكسب بذمة العبد» وهو 
وجةٌء والأصح التعلّق. وظاهره أيضًا التسوية بين المهر والتفقة» وليس مرادًا؛ بل 
يصرف كسبه كل يوم للنفقةء فإن فضل شيء فللمهرء فإن فضل شيء فللسيدء 
ولا يدّخر شيء للنفقة في المستقبل . 

(فإن كان) العبد (مأذونًا له في تجارة ففيما بيده) أيضًا (من ربح)؛ لأنه نماء كسبهء 
وسواءٌ الحاصل قبل النكاح وبعده على الأصح بخلاف الكسبء والفرقٌ بينهما: أن 
الربح يده مستمرة عليه تبعًا لرأس المال فكان كرأس المال» وسيأتي على الأثرء 
ولا كذلك الكسب الحاصل قبل النكاح. (وكذا رأس مالٍ) بيده يجبان فيه أيضًا (فى 
الأصح)؛ لأنه دين لزمه بعقد مأذون فيه» فكان كدين التجارة. والثاني: المنع كسائر 
أموال السيد. 

تنبيه: لو كان المأذون له مكتسبًا فظاهر إطلاق المصنف كالمحرّر أنهما يتعلقان 
بكسبه أيضاء وهو كما قال السبكي ‏ ظاهر ؛ لأنه قد يحتاج إليه بأن لا يفي مال التجارة 
وربحه بهما فيكمل من كسبه» ولم يتعرضا لذلك في «الشرحين» و«الروضة». 

هذا كله إذا اقتصر العبد على ما أذن له سيده فيهء فإن زاد على ذلك فالزيادة فى 
ذمته فقط. ْ 
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وَإِنْ لم يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مأَدُونًا لَهُ قفي ذْمَيه وَفِي قَوْلٍ : عَلَى السَيّد . 
وَلَهُ الْمُسَافَرَة به وَيَقُوْتُ الاسْتَمْتَاعٌ مام سمسطفو اقيم 


بان ما يثبت فيه المهر والنفقة على العبد غير المكتسب أو غير المأذون] 

(وإن لم يكن) أي العبد (مكتسبًا)؛ إما لعدم قدرته على ذلك» أو لكونه محترقًا7© 
محرومّاء (ولا) كان (مأذونًا له) في التجارة (ففي) أي فالمهر والنفقة يجبان فى (ذمته) 
نققلاء: تطالج بهها لح عه ذا وميك لقاع معد لالد دين لو رقا منت تعلق 
بذمته كبدل القرض» فلا يتعلق برقبته؛ إذ لا جناية منه» ولا بذمة سيّده لما مَّرَ أوّل 
الفصل . (وفي قول: ) هما (على السيد)؛ لأن الإذن لمن هذا حاله التزام للمؤنء وفي 
قولٍ: يتعلّقان برقبته إلحاقًا لهما بأرش الجناية . 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو كان مكتسبًا حال العقد ثم طرأ ما يمنعه» وصرح الإمام 
بطرد القولين فيه. 

[حكم سفر السَيّدِ بعبده المأذون له في النكاح] 

(وله) أي السيد (المسافرة به) أي عبده المأذون له في النكاح وإن لم يتكمّل بالمهر 
والنفقة» وحينئذٍ يلزمه الأقلٌّ من أجرة مثل مُدَةِ السفر ونفقتها مع المهر. (ويفوت) عليه 
(الاستمتاع) ليللا ونهارًا؛ لأنه مالك الرقبة فَقَدَمَ حَفهُ؛ كما له المسافرة ة بأمَتِهِ 

تنبيه : ا او 0 0( 
بل له ذلكء» ولهذا كانت عبارة «المحرّر» وهي : «وإن فات الاستمتاع» أؤلى من تعبير 
المصنف ب «يفوت»؟ إذ لا يلزم من سفره مع السيد تفويت الاستمتاع لما مَرَ أن 
للعبد صحبة زوجته سفرًاء وحيئئذ يكون الكراء في كسبه. قال الماوردي: «وعليه 
تخليته حينئذ للاستمتاع كالحضر»» قال الزركشي: «وليس الليل بمتعين؛ بل المراد 
أوقات الاستراحة ليلا أو نهارًا على ما يقتضيه حال السفر». فإن لم تخرج معه أو كانت 
أمَةَ فمنعها السيد سقطت نفقتهاء وإن لم يطالبها الزوج بالخروج فالنفقة بحالها. 


)١(‏ في المخطوط: «محترمًا». 


"55 /0> 
ذا لَم يُسَافرْ لَرمَهُ تَخْلِيئهُ ليلا للاسْيمْتاع» وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارَا إِنْ تكَمَلَ الْمَهْرَ وَالتَمَقة 
َإِنِ اسْسَخُدَمَهُ بلا َكَل لَرْمَهُ الأقَلُ مِنْ أَجْرَةِ مِدْلٍ وَكُلَّ المَهْرِوَالتققَةه 1277 


[وقت تخلية السَيّدِ عبده المأذون له في النكاح للاستمتاع بزوجته إن لم يسافر به] 

(وإذا لم يسافر) السيد بعبده (لزمه تخليته ليلا للاستمتاع) بزوجته؛ لأنه وقت 
الاستراحة؛ إذ لا يجوز استخدامه في جميع الأوقات» وقيّدَ الشيخ أبو حامد وأتباعه 
لزوم ذلك بما إذا لم تكن الزوجة بمنزل سيده» فإن كانت فيه لم يلزمه تخليته بالليل؛ 
لأنه متمكن من الاستمتاع بها في منزله» وهذا ظاهر ‏ كما قال الأذرعي - إذا كان يخدم 
سَيدَهُ نهارًا في منزله بحيث يَلِجُ كلّ وقت على زوجته» أما لو كان يستخدمه في زرعه أو 
سوقه أو رعيه أو نحو ذلك فلا فرق بين كونها في منزل السيد أو غيره. 

تنبيه: قد يفهم من كلام المصنف أن جميع الليل مَحَلَّ التخلية حتى يجب من 
الغروب» وليس مرادًا؛ بل بعد الفراغ من الخدمة أول الليل على العادة كما يأتي في 
الأمة. 

[حكم المهر والنفقة إن استخدم السََيّدِ عبده المأذون له في النكاح نهارًا] 

(ويستخدمه) السيد (نهارًا إن تكفل) وهو موسر (المهرٌ والنفقة) أي التزمهماء 
لا حقيقة ضمان الدين» (وإلا فيخليه لكسبهما)؛ لأنه أحال حقوق النكاح على كسبهء 
فإذا فوَّنَهُ طولب بها من سائر أمواله . 

تنبيه : خصنّ الماوردي ذلك بما إذا كان استخدام السيد نهارّاء فإن كان بالليل - 
كالحارس ‏ استخدمٌ العبدَ ليلا وسَلَّمَهُ للاستمتاع نهارّاء وهو نظير ما قالوه في القَسْم . 

أما تكفل المعسر فالمتّجه كما قال الأذرعي _أن التزامه لا يفيد لتفويته حقها. ' 

(وإن استخدمه) السيد نهارًاء أو حبسه كما قال الماوردي (بلا تكفل) للمهر والنفقة 
(لزمه الأقلُ من أجرة مثل) لتلك المدة؛ (و) من (كَُّ المهر والنفقة) لتلك المدة؛ كما 
في فداء الجاني بأقل الأمرين من قيمته وأرش الجناية» ولأن أجرته إن زادت كان له أخذ 


3608 صخي | لج (ه) 
وني قولٍ : يَلرَمُهُ الْمَهْدْ والتَفقّة. 


وَلوْ نَكحَ فاسِدًا وَوَطِىء فْمَهْرُ مِثْلٍ في ذِمّيهِ » وَنِي قَوْلٍ دِيم : في رَقَبَتِهِ. 1 


الزيادة» وإن نقصت لم يلزمه إتمام النفقة. فإن قيل: إذا استخدمه أجنبئٌ أو حبسه إنما 
يلزمه أجرة المثل فقطء فَهَلَا كان السيد كذلك؟ أجيب: بأن الأجنبي لم يوجد منه إلا 
تفويت منفعةٌ» والسيد سبق منه الإذن المقتضي لالتزام ما وجب في الكسب . وخرج ب 
«نهارًا» المقيد به كلام المصنف ما لو استخدمه ليلا فقطء فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن حقه 
في استمتاعه ليلا لا بدل له» فلو استخدمه ليلا ونهارًا ضمن زمن نهاره دون ليله كما 
قاله الماوردي. (وفي قول: يلزمه) أي السيد (المهر والنفقة) وإن زادت على أجرة 
المثل؛ لأنه ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي بالجميع . 

تنبيه : قال بعضهم: «جميع ما سبق في عبد كسوب» أما العاجز عن الكسب جملة 
فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرًا من غير التزام شيء». انتهى» وهذا بحثُ 
مردودٌ؛ لأن استخدامه يقابل بأجرة» فهو داخل في قول الأصحاب: «يلزمه الأقل من 
أجرة مثل . . . إلى آخره؟ . 

[بِيانُ ما يثبت من المهر إذا ما نكح العبد نكاحًا فاسدًا ووطىء فيه] 

(ولو نكح) العبد (فاسدًا) لعدم إذن سيدهء أو لمخالفته فيما أذن له فيه (ووطىء) 
في هذا النكاح زوجته (فمهر مثل) يجب عليه (في ذمته) فقط؛ للزومه برضا مُسْتَحقَه؛ 
كالقرض الذي أتلفه» نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسَّدَ المهرُ دون التكاح 
تعلّق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيدهء قال ابن الرفعة: «نعم إن عَيّنَ له المهر 
فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقلَّ الأمرين من مهر المثل ومن المعين» وهذا 
بخلاف ما لو أذن له في النكاح وأطلق فنكح فاسدّاء فإن المهر يكون في ذمته على 
الأصح؛ لأن الإذن إنما يتناول الصحيح فقط». (وفي قول قديم) أو مُخَرَجٍ : تجب (في 
رقبته) كغير الوطء من الإتلاف. ولاحَدََ إن وطىء قبل أن يفرق بينه وبين المرأة 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف في كبيرة عاقلة حُرَة مَكََنْهُ برضاهاء أما لو كانت حُوَةٌ طفلةً أو 
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وَإِذا زوج أَمَنَهُ اسْتَحْدَمَهَا نهَارًا وَسَلَمَهَا للرّوْج ليْلاء 1 


مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة فالوجه كما قال الأذرعي التعلق برقبته ؛ لأنه جناية 
محضة» ولهذا وجب المهر على السفيه. وإن كانت رقيقة وسلَّمها سيدها تعلق بذمتهء 
أو بغير إذن سيدها ووطىء فهل يَتَعَلَّنُ المهر برقبته؛ كما لو أكره أَمَهَ أو حُرَةَ على الزناء 
أو بذمته؟ وجهان: أوجههما الأول كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام» وجزم به في 
«الأنوار»» ورجح البلقيني الثاني . 

فروع: لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح فادّعت الزوجة على السيد «أن كسب 
العبد مُسْتَحِقٌّ لي بمهري ونفقتي» سّمعت دعواهاء وللعبد أن يدّعي على سيده كما قاله 
ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة. ولو اشترى العبدٌ زوجتة لسيده أو 
أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ نكاحه؛ كما يجوز أن يزوج عبده بأمته» ولو اشترت المُبَعَضَةٌ 
أو المْبَعّضٌ زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بلا إذن سيده انفسحَ 
نكاحة؛ لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرهاء وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن 
سيده؛ لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين. 

[حكم استخدام السََيّدِ أمته المزوّجة] 

(وإذا رَوّجَ) السّيّدُ (أمته) غير المكاتبة والمُبَعَصَّةٍ (استخدمها نهارًا) أي له ذلك بنفسه 
أو بغيره» (وسلمها للزوج ليلَّا) لأنه وقت الاستمتاع» والسيد يملك من أيه منفعتين : 
منفعةٍ الاستمتاع» ومنفعةٍ الاستخدامء وقد نقل الأَوْلَى للزوج فتبقى له الأخرى 
يستوفيها فيما عدا ماذكر. ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته بها لأنه لا يستلزمهاء 
ولا بتحريم نظره إليها؛ لأن مَحَلَّهُ فيما بين السُّرّة والركبة كما مَدَ في التكاح. ولو كانت 
محترفةً وقال الزوج : «تحترف للسيد عندي» لم يلزمه إجابته ؟ لأنه قد يبدو له الإعراض 
عن الحرفة واستخدامها. 

أما المكاتبة فليس له أن يستخدمها لأنها مالكةٌ أمرها. وأما المُبَعَضَهُ فالقياس ‏ كما قال 
الأذرعي أنه إن كان ثَمّ مهايأة فهي في نوبتها كالحرة» وفي نوبة سيدها كالقئّة» وإلا فكالقئّة. 

وما ذكره المصنف عكس الأمة المستأجَرَة للخدمة» فإنه يلزم سيدها تسليمها 


مخيوا 5 (0) 
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وَلا نفقة على الرّوْج حَيّنِئِذٍ في الأصحٌ . وَلوْ أخلى في دار بَيُتاء وَقال للزؤج : «تخلو 
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بها فِيْها لم يَلرَمْهُ في الأصَمٌ . تك ناه سوس كبن الاو رالا مسلط اا ا 


للمستأجر نهارًا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة ليستوفي منفعتها الأخرى. 
والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارًا . 

تنبيه : اقتضى كلام المصنف أمرين : 

أحدهما: أنه لو أراد السيد تسليمها نهارًا بدلا عن الليل لم يكن له رَدِّء وبه صرح في 
«الروضة» كأصلهاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن تكون حرفة الزوج نهارًا أو ليلاء قال 
الأذرعي : «وقد يقال يلزمه الإجابة في الشْقٌ الثاني لأن نهاره كليل غيره» فامتناعه عناد . 

الأمر الثاني : أن يسلمها من الغروب» ونقل ابن الرفعة عن نصنّ البويطي : «أنه بعد الثلث 
الأول»» وقال القاضي في كتاب «النفقات» وابن الصباغ هنا: «يسلمها إذا فرغت من الخدمة 
بحكم العادة» وهو كما قال السبكي ‏ حسنٌ ينبغي أن يحمل عليه كلام من أطلق . 

(ولا نفقة على الزوج حينئذ) أي وقت تسليمها ليلا قط (في الأصح)؛ لعدم التمكين التَام. 
والثاني: تجب؟؛ لوجوب التسليم الواجب» والثالث: يجب شطرها توزيعا لها على الزمان. 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أمرين : 

أحدهما: أنه لو سامح وسلّمها إليه ليلا ونهارًا أنه يجب جميع النفقة» وهو كذلك . 

الأمر الثاني : أنه يجب على الزوج تسليم المهر بتسليمها ليلا فقط. وهو الأصح في 
«زيادة الروضة»؛ لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل . 


[حكم لزوم إجابة اليّد إذا منع أمته المزوّجة من الخروج 
من داره وقد أخلى لها ولزوجها بِيثًا فيها] 
(ولو أخلى) سَيْدُهَا (في داره بينًا) لها (وقال للزوج: تخلو بها فبه)» ولا أخرجها من 
داري» (لم يلزمه) إجابته (في الأصح)؛ لأن الحياء والمروءة يمنعانه من دخولهاء ولو 
فعل ذلك لم تلزمه نفقةٌ بلا خلاف . والثاني : يُجابٍ السيد جمعًا بين الحَقَّيْن من إدامة 
يد السيد وتمكين الزوج . 


بالك 13 
ليد لسر بها ورج مُحْبَمْهًا . وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الكَيّدَ لو قَتَلَهَا أو قتَلث نَفْسَهَا قبل 


دُخُولٍ سَقط مَهْدْهَاء وَأَنَّ الْحْوَةَ 50 جْتَيءٌ أو مَانَتْ فَلا؛ 


[حكم سفر السيّد بأمته المزوّجة] 

(وللسَيّدِ السفر بها) حيث لا يخلو بها وإن منع الزوج من التمتع بها؛ لأنه مالك 
الرقبة والمنفعة فَيْقَدّمْ 0 تعم إن كانت الأمّة مكتراةً أو مرهونة أو مكاتبة كتابة 
صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن» والمكاتبة والجانية 
المتعلّق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه ليس للزوج أن يسافر بها منفردًا إلا بإذن السيدء وهو كذلك 
لما فيه من الحيلولة القوية بينها وبين سيدها. 

(وللزوج صحبتها) ليستمتع بها في وقت الاستمتاع» وليس للسيد منعه من السفر 
ل ا ل . وأما المهر فإن كان بعد 
0 العا ا اويات إاكا اب ملا 0 
7008 

[حكم سقوط مهر الآمة التي قتلها سيّدها أو قتلت نفسها قبل الدخول] 

(والمذهب أن السيد لو قتلها) أي أَمَبَهُ ولو خَطَأء أو زوّجها لولده ثم قتلها قبل 
الدخول كما قاله البغوي» (أو قتلت نفسها) ‏ هو مزيد على «المحرر» ‏ أو ارتدّت أو 
فتلت زوجها (قبل دخول سقط مهرها) الواجب لها على التَّصصّ؛ لتفويته محلّه قبل 
تسليمه» وتفويتها كتفويته. 

[حكم سقوط مهر الخُرّة التي قتلت نفسها أو الأمة 
التي قتلها أجنبينٌ أو ماتت قبل الدخول] 

(و) المذهب المنصوص (أن الحُدَة لو قتلت نفسها) أو ماتت قبل دخول لا يسقط 

مهرهاء (أو قتل الأمة أجنبوٌ أو ماتت) قبل دخول (فلا) يسقط مهرهاء وقاس المصنف 


ما ذكره بقوله: (كما لو هلكتا) أي الحُرَةٌ والآَمَةُ (بعد دخول) فإن المهر لا يسقط جزم 
كما في «المحرر»» واستغنى المصنف عن التصريح به؛ لأن المقيس عليه لا يكون إلا 
مجزومًا به في الغالب . وماتذكرة في قتل الخزة هو المنصوضن فيها عكين المتصومن 
السابق في قتل السيد أمته. وفرّقَ: بأن الحُرَةَ كالمُسَلَّمَةِ إلى الزوج بالعقد إذ له منعها 
من السفر؛ بخلاف الأمة» وأيضا الحرة إذا قتلت نفسها غيم زوجها من ميراثهاء فجاز 
أن يغرم مهرها بخلاف الأمة» وأيضًا الغرض من نكاح الحرة الألفة والمواصلة دون 
الوطء وقد وُجدا بالعقدء والغرض من نكاح الأمة الوطءء ولهذا يشترط فيه خوف 
العَنَتِّه وذلك غير حاصل قبل الدخول. وللأصحاب في المسألة طريقان: أشهرهما: 
ىت كل قولان بالنقل والتخريج» أرجحهما المنصوص فيهماء والطريق الثاني : القطع 
بالمنصوص فيهما. وفي وجه: أن قتل الأمة نفسها لا يسقط المهر؛ لأنها ليست 
المُمْتَحِقّةُ له» وفي وجه: أن قتل الأجنبي أو موتها يسقط المهر؛ كفوات مبيع قبل 
القبض؛ بناء على أن السيد يزوج بالملك . 

ولو قتل الحُدَة الزوج أو الأجنبينٌ لم يسقط قطعًا. 

فرع : لو قَتََّتِ الحُرَةٌ زوجّها قبل الدخول هل يستقرّ مهرها أو يسقط؟ نقل عن بعض 
شُرّاح «مختصر المزني» السقوط» وجزم به في «الأنوار»» واعتمده شيخي. وتوجيهه 
ربما يؤخذ من تعليل قتل الأمة ومن فسخ الحُرّةَ بعيب زوجها قبل الدخول أو بعقد 
صحيح. وعلى هذا يكون مستثنى من قول المصنف في الباب الآتي: «إن موت أحد 
الزوحهين يقوزالمهرة :كما اشح يمه مكل الآمة : 

[بيانٌ من يثبت له مهر الأمة المزوّجة التي باعها سيّدها] 

«(ولو باع) السيد أَمَةَ له (مزوجة) قبل دخول أو بعده (فالمهر) المسكّى أو بدله إن 
كان فاسدًا بعد الوطء (للبائع)؛ لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه. أما إذا وجب في ملك 
المشتري فهو له؛ بأن كان النكاح تفويضًا أو فاسدًا ووقع الوطء فيهماء أو الفرض أو 


('؟) كا ب1اليكاج > 


2 2 2 
فإِنْ طلقّث قبْلَ دُخُولٍ فَنِضْفَهُ لَه وَلَوْ رَوَجَ أَمتَهُبعَبْدِهِ لَمْ يَحِبْ مَهْر. 


الموت في الأولى بعد البيع» والمتعةٌ الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه. 
(فإن طُلَّقَتْ) غ غير المفوّضة بعد بيعها (قبل دخول) بها (فنصفه له) أي البائع لما مر 
وهذه المسألة مستفادة مما قبلها. 


ص 


[حكم وجوب المهر على العبد الذي زوجه سَيّدَهُ أمَته] 

(ولو رَوْجَ) سَيّدٌ (أمته بعبده) ولم يكن مكاتبًا ولا مُبَعَضًا (لم يجب مهر) ولا نصفه 
كما قاله الماوردي؛ لأن السََيّدَ لا ينبت له على عبده دين؟ بدليل ما لو أتلف ماله فإنه 
لا ضمان عليه في الحال ولا بعد العتق. وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ 
ظاهر كلام لحف الثاني» وجرى عليه في «المطلب»»ء وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا 
زوّجه بها وفَوّضّ بُضعها ثم وطئها بعد ما أعتقه» فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد 
عليه» وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل؛ لأنه وجب بالوطء وهو ححٌ. 
ولو زوَّجَ أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي: «فإن كان بيد 
العبد من كسبه بعد النكاح شيءٌ فهو للمشتري يأخذه من المهرء وليس للبائع فيه حَقٌ 
وإن لم يكن فلا يطالبه بشيء لأنه صار عبده»؛ وهل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من 
المطالبة مع بقاء المهر فيه؟ وجهان: أوجههما الثاني» وتظهر فائدتهما فيما لو أعتق 
العَبْدَ أو باعه هل يطالب أو لا؟ 

أما المكاتب فكالأجنبي» وأما المُبَعَض فالظاهر ‏ كما قاله الزركشي تبعًا للأذرعي - 
أنه يجب عليه بقسط ما فيه من الحرية . 

تنبيه : قول المصنف : «ابعبده) لغة تميم» واللنة العريي: «زوّج أَمتَهُ عَبْدَهُ) بغير 
باء؛ نبّه عليه المصنف في «تحرير التنبيه» . 

[بِيانٌ بعض الصّور التي يخلو فيها النكاح عن المهر] 

خاتمة: قد يخلو التكاح عن المهر أيضا في صور : 

منها: السفيه إذا تكح فاسدًا ووطىء. 

ومنها: إذا وطئت المفوضة في الكفر واعتقدوا أن لا مهر ثم أسلموا. 


0 ميو| 52 (0) 


. ه.ا .د هد قداعد. د زاع د قافدا هد هاو قافا و هد قاع فاه. وار ها هد و .ا هاه واو قد ود .ا واوا و قافا ها هد ها ها .د هد .د .دا مداو 


ومنها: إذا وطىء العبد سيدته أو أمة سيده بشبهة . 

ومنها: إذا وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم 
وطاوعته» وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما. 

ومنها: إذا وطئت حربيّة بشبهة فإنه لا يضمن بضعها كما لا يضمن مالها. 

ومنها: إذا وطىء مرتدّة بشبهة وماتت على الردّة . 

ومنها: إذا وطىء السيد أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى ؛ إذ 
هي المقابلة بالمهر على الأصح . 

ومنها: إذا وطىء ميتة بشبهة . 

ومنها: إذا استرقٌّ الكافر خُوًا مسلمًا وجعله صداقفًا لامرأته وأقبضها إياه ثم أسلما 
على ما مر فيه. 

ومنها: ما لو أعتق ع تمك ب اولح كذيا منت ومتر ويد 
مهر إن لم يَجْرِ دخول؛ لأن وجوبه يُثبِتٌ يت على الميت ديئًا يُرَقُ به بَعْضَهًا لعدم خروجها 
من الثلث» فيبطل التكاح ال 2 
يُنظر: فإن عَفَّتْ عن المهر سقطء وإن لم تَمْففُ عنه بَطََ العتق في البعض وتبين بطلان 
النكاح واستحقّت من المهر بقسط ماعتق منهاء ويستخرج ذلك بطريق الجبر 
والمقابلة» فيقال: فيما لو كانت قيمتها مائة ومهثها خمسينَ عتق منها شيءٌ وبالمهر لها 
نصف شيء؛ لأنه نصف قيمتهاء يبقى للورثة ثلاثّمائةٍ إلا شيئًا ونصف شيء يعدلان 
شيئين» وهما مِثْلَا ما فات بالعتق» فبعد الجبر ثلاثمائة تعدل ثلاثة أشياء» ونصف شيء 
فإنه يعدل شيئًا وسدس شيء» تبسطها أسداسًا وتقلب الاسم. فالشيء سمه والمائة 
سبعةٌء فالشيء سنّةُ أسباع الأمة؛ ذكره في أصل «الروضة» في باب الوصية . 

قبنز نيا انا 


١ 0و‎ | 


تعريف الفرائض لغة وشرعًا ا 
دليل مشروعيّة الفرائض ا 
مطلبٌ فى الحقوق المتعلّقة بالإرث قبل قسمته 50 
مطلبٌ فى أسباب الإرث اا ب ل ا 
فائدةٌ فيمن تجتمع فيه أسباب الإرث الأربعة 0 
شروط الإرث ع وا ل وهار كسا ف ملع رورعز 0ه 9 حرو كرك ل 011 ا 
المُجْمّع على إرثهم من الرّجال 00 


المُْجْمَعْ على إرثهن من النساء 1ق املا ف 
الوارثٌ من الدّجال عند اجتماعهم شهه0*598+ظ 
الوارث من النّساء عند اجتماعهنٌ ل ا 


الوارث عند اجتماع من يُمكن اجتماعه من الرّجال والنّساء 


مطلبٌ فى توريث ذوي الأرحام والرّدٌ على أهل الفرض . . 
أصناف ذوي الأرحام ا ل ل 


أصحاب فرض التّصف حورن اجام ب اب م 


قافافا عد عد هد ماود و .دافام .ام 


والقاقاع د هد عد وا م ونام ردنا عام 


.»ا قفاعد هاعد ماهد .د مامد .وه مام 


» "اها »م واواه د وا اما. .ارام 


« قافا عدا فاه .د .د ود .د ود ياه م 


"اه »ا ه.ا فاه 6م م ماه و6٠‏ 


ف ع .د ع م .ام .د وا امام .ا .ام 


»ا ما فاع ود هد .6 .د ما واه 6.6 هي 


.ها هاه اه ماما فاع .اما ما مام 


مُخن | 5 (ه) 


0011 
أصحات ترف التدق د ال ا ا ا م 
أصحاب فرض السّدّس متكزف امد ماس الخو تو رأبد اس وا اساسا اه 
فصل في الحجب 1 مع ود مركن م تفط انون اود سوه اث اجا يه كبري 117 
تعريف الحجب لغة وشرعا مت سا لل معت وا د قم لالطاراس جو بد اام 1 
الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحدٌ لح تسو ممتوظة الاو ومايو او ا 11 
حجب ابن الابن ا ا ا 
حجب الجَد ب ار ا م ا 1 
حجب الأخ لأبوين ولأب 0 1 
حجب الأخ لم ار ا و ا ا ا 1 
حجب ابن الأخ لأبوين ولأب 121077010110000 
حجب العم لأبوين ولأب الى اوت برسم :اجرج كرابا انحن وبح ب ار و ا 
حجب ابن العم لأبوين ولأب افق اه امسقم # مطل سايق امل وق لمر ب ل 
حجب المُعْتِقٍ ا 11 0 
البنت والأمٌ والزوجة لا يُحجِبنَ 1 100 
حجب بنت الابن وبا ماني جا ا سطس ال احا اجا ماد ا ليد ام أو 
حجب الجدَّة للدم والجدّة للأب اومس 1 ارج و ابو انس اي 1 
حجب الأخحت لأبوين ولاب ولأمٌ ا يدي لي با 
حجب المُعْتَقَة ل 
حجب العصبة المُمْكن حجبها 0 0 00 
فصل في بيان إرث الأولاد وأولادهم انفرادًا واجتماعًا ا ا ا 
إرث الابن والبنون والبنت والبنات عند الانفراد 53 
إرث البنون والبنات عند الاجتماع لتنج ينها ل وخ اا ا لل ا ا و ا 1 1 
إرث أولاد الابن إذا نفردوا ا ا 1 111 000 
6 


إرث أولاد الصّلب وأولاد الابن عند الاجتماع 500 


.افا وا قاع عفدا ةاه م 6اما ماما م مام 


ستو 


/ا 
إرث أولاد ابن ابن مع أولاد الابن 00000001 0 0 0 0 ااا 0 
تعصيب الذّكر التّازل من أولاد الابن من في درجته ومن فوقه اسم نم م أ 
فصل في بيان إرث الأب والجَّدٌ وإرث الأ في حالةٍ ب 100000 
إرث الأب اا جك ا ا و اطي ل وار ا ا ب ب أله 
إرث الم والمسألتان العمرَيتان أو سحو وتو ساق طاو التي ملسا ار ا مر 3157 
إرث الجَدَّ والفرق بينه وبين الأب ا ارال اتا سا ا ا 1ه 
إرث الجَدَّة 00000000[ [ [ [ [ |[ 0 
إرث الجَّدّات الوارثات إذا تعدّدن خاي لمي لووك الاو اا ا مه 
فصل في إرث الحواشي 00 121 1 0 0 10 1 ا ااا 
إرث الإخوة والأخوات لأبوين ولأب إن انفردوا و سج وشم و نو و او ع زه 
إرث الإخوة لأبوين والإخوة لأب عند الاجتماع لمح نش ممه 4ن خا وا لق 
إرث الإخوة أو الأخوات ل م ا ا ا ل 
إرث الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن ا ل يي 5 
إرث بني الإخوة لأبوين أو لأب اق اوزاف الد ل اد زد الب ا و و ا ل 
إرث العم لأبوين ولأب وبَنِيْهمَا وسائر العصبات اك كه را اك لت وي ا مه 
تعريف العصبة وما و ص واه عام ا عه مو لاله امامو اما و الاي ا عي 
حكم العصبة 0 ا ع 
فصل في الإرث بالولاء سه مام م وام ل موق وا وا و لوالو ل و ير ا ا ل ا 
إرث المُعْتِق يالوّلاء وم اك ونوكده ج ةيو ور ف ارو ع وو الو ا ل ل 
إرث عصبة الْمُعْتِقٍ بخوعة ماطر يج لفق لوك يمالك مآد اكور بود مك ووو واوا ل خم ل را ا 7 
إرث مُعْتِقٍ المُعْتِقٍ م د وماق ف افيه لور جلم عحة #الؤسو رأ 6 0 وام اجر 4 وال لاع “بده 
إرث المرأة بالوّلاء اا ا 0 


1148 


فصل في ميراث الجَد مع الإخوة والأخوات 0100 


ميراث الجَدّ مع الإخوة والأخوات إن لم يكن معهم ذو فرضٍ 


ميراث الجَدٌ مع الإخوة والأخوات إن كان معهم ذو فرض . . . 
ميراث الجَدٌ لو كان معه إخوة وأخوات لأبوين ولأب :1 
ميراث الجَدٌ مع الأخوات ا 
المسألة الأكدريّة ا 10 11 110111 
مطلبٌ في ذكر بعض المسائل الملقّبات 120000 


فصل في موانع الإرث ا ا 5 
المانع الأوّل: اختلاف الدَّين ا 


المانع الثاني : الرٌدّة ل د ل ا ب و 
حكم توريث الكافر من الكافر مع اختلاف مِلَيِهما 0 
المانع الال : الوق 0000 
المانع الرّابع : القتل ا 201111111101000 
المانع الخامس : إبهام وقت الموت 0 
المانع الّادس: الدّور الحكمئيٌ ” 51758 
موانع الإرث الحقيقيّة والمجازيّة و لجر لدو حي 0 
حكم ميراث الأنبياء وتوريثهم 35 غ2 
مطلتٌ فى موجبات التَوقُّف عن صرف الإرث 1000 
الموجث الأوّل : الشَّكّ في الوجود 1111111008 
الموجث النّاني : الشَّكْ في الحمل 2521700000 
الموجث الثَالت : الشَّكُ في الذُكورة 0 
حكم ما إذا اجتمع في الوارث جهتا فرض وتعصيب 53770 


معيو 5 (0) 


قافا قاع ياوا .د اه ٠.‏ مام 


هأفاه ها فا.د ا وا.د ا ها .اه هد هي 


فأعامة ماقام هدام .ا م 06م 


« فافاه هام مد .امد هد مد مده 


هوا. وه .ىد .د عد فاه مد واي 


عم ىد .ا وا. د عافد قا مام 


هقا» هام هم عام .د مه م6 »م 


مها ما مهاعد .اند ماما مد مه مام 


.اما م .اما مدا ما مام مام 


ها« م مامد ,د .م م م ما مام 


ستو 


حكم ما إذا اشترك اثنان فى جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى 
حكم إرث من اجتمع فيه جهتا فرض اوت كه تخي مرحو لط الس يه 


فصلٌ في أصول المسائل وما يعول منها وقسمة التّركة ا ا ان 
أصل المسألة إذا كانت الورثة عصباتٍ ف انو ويه مس1 تدده وال اد 


أصل المسألة إذا كان مع العصبات ذو فرض أو ذوا فرضين متماثلين 1 


أصل المسألة إن كان فيها فرضان مختلفا المخرج وتحطيم اط اع ما ل ا 
مخارج الفروض 3 لوخ وار لس ل د و نا للق اط واف ميقن اتيك 1 41 وا نقمي بوذ امبو ين 
مطلبٌ فيما يعول من الأصول ما ا ل 00101 10000 
مطلبٌ فى بيان التّسبة بين العددين اي 0 22*07 


فرع في تصحيح المسائل ا ا ل و ا ا 


كيفيّة التصحيح عند انكسار السّهام على صئّف واحدٍ من الورثة 
كيفيّة النَتصحيح عند انكسار السّهام على صنفين فأكثر من الورثة 


كيفيّة معرفة ذ يب كلّ صنفف من مبلغ سهام المسألة فك و ونيد ا برخي 
فرع في المناسخات فج ره 8ه أبن يا درل كد فين ا الل لس و ا ا 1 


تعريف الوصيّة لغة وشرعًا مكو ع فق واي ل ألا افاكرقع رلا :2 بكم جل لك لج وا ااي ا ا د م4 برلا لال 


دليل مشروعيّة الوصيّة لوطه ايه ايها هو ها اونوك وك وا ووله وهاه هاو وام ان 
لوث ليّة في التّقديم في الوصيّة 00 0 00 


أركان الوصيّة ل 1 نا عب عن المج ماده ل ب 


فاعفافاعد .د .ام .ا 6م 


هن قا وإ وان هد لد اانه 


فاع .ا .م .امد .ا مام 


ع1 


الركق الكاني:* الموصى له ا ام م ا ا 
حك لمق لج عم 000 شغ”آظ' 


الوصيّة للدّقيق وح الف مو ريد وافلا م ونه وكا ابوك وا لشي ا ا ا 2 
الوصيّة للدّاتة 211111111420000 


الوصيّة للمسجد ا لط ال ود لاوط و ف جر م ا ا 
حكم الوصيّة للذَّمّىّ والحربيٌ والمرتدٌ والقاتل 21110 
حكم الوصيّة لوارث د ان ربكي مط وام متواوا م و لي 
الركن الثَّالث: الموصى به 9 0 0 1010 
حكم الوصيّة بالحمل تس عن كانه ان ا ا 1 
حكم الوصيّة بالمنافع المباحة وحدها 11110018 
حكم الوصيّة بثمرة أو حمل سيحدث ةلك ا با مق 
حكم الوصيّة بالمبهم 009 1 10001011 
حكم الوصيّة بالنّجاسة المنتفع بها ل 
حكم ما إذا أوصى بكلبٍ من كلابه مستا ةس سب و ا 
حكم ما إذا أوصى بطبلٍ وله طبل لهرٍ وطبلٌ يحل الانتفاع به 5 


فصل في الوصيّة بزائدٍ على الثُلْثِ وفي حكم تبرّْعاتِ مخصوصة 


5-8 وو 
< الوصيّة بأكثر من ثلثِ المال تعد ام ار ل ا 
وع 
وقت اعتبار المال الموصى بثلثه و اد رم 
للبٌ فيما يُعتبر من الثّلثِ الموصى به 4 2 اديه انعد د لواو ا وو ب 
5 ,ع 4 
حكم ما إذا اجتمع تبرعاث متعلقةٌ بالموت وعجز الثّلتُ عنها . . 


حكم ما إذا اجتمع تبوعات منج وعجز الثّلثُ عنها 000000 


مخز 5 (ه) 


عع هاما .د عفد ىد .د هام 


» ماما قا فار دهان دوهن 


هاف هاعد ماما مد نام 


8ع اه قافا عدا .ا و فى 


«م ا هادف مامد ودام هام 


فاع مامد مامد معام م 


ستو 


لا" 


حكم ما إذا قال من له عبدان سالمٌ وغان: «إن أعتقثُ غانمًا فسالمٌ حَر» ثم 


أعتق غانمًا في مرض موته لق الت ماني بار اقل ا ا جره عبد ال مما ا ا 
حكم ما إذا أوصى بعين حاضرة هى ثلث ماله وباقيه غائبٌ 


فصل في بيان المرض المخوف والمُلحق به المقتضيين للحجر في السَدْعات 


الرّائدة على الكُلْثِْ 0 000ظ1 
2 00 18 
حكم تبوّع من ظننا مرضه مخوفا بالزّائد على الثّلث ... 


حكم تبرّع من ظنئًا مرضه غير مخوف بالرّائد على الثْلثِ 


ما يثبت به كون المرض مخوفًا عند الشَّكّ في ذلك . . . . 
أمثلة المرض المخوف 000000000 
لسن ارش لسر ا 0 


الركن الرّابع : الصّيغة 00 
الصّيغ الصّريحة التي تنعقد بها الوصيّة 077006ظ5 
صِيّعْ الكناية التي تنعقد بها الوصيّة ا 


حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لغير معيّنٍ 1 
حكم اشتراط القبول عند الوصيّة لمعيّنٍ م 0 
حكم قبول الوصيّة وردّها في حياة الموصي 7 
حكم اشتراط الفور في القبول بعد وفاة الموصي 00 


حكم الوصيّة عند موت الموصى له قبل الموصي أو بعده 


نيانعا يلك به الموضن له الزضكة 0 


فصل في أحكام الوصيّة الصّحيحة 2100000 
الأحكام اللّفظيّة ا مو 
ما يتناوله اسم الشاة عند الوصيّة بها 0 
مايتناوله اسم الجمل أو الثّاقة عند الوصيّة به ا 
ما يتناوله اسم البقرة والثّور عند الوصيّة بهما 5000 


فقاو قاع قاعد .داراو راان 


ف قافا ع.ا هم قاع وداه .ماهد وام 


« #ا ف« ردافاء د 6ه رامد واه وام 


وأقفافد واه .د ىدام .ناهد ود ود ماي 


1 


مخيوا 5 (ه) 


ما يتناوله اسم الدَّابّة عند الوصيّة بها 


ما يتناوله اسم القيق عند الوصيّة به 2001000 


يي 3 34 508 ك2 ع وو 
حكم وصيّة من أوصى بأحد رقيقه مبهمًا فماتوا أو قتلوا قبل موته لم م 
5 5 وعو 
مقدار ما تتناوله وصيّة من أوصى بإعتاق رقاب » وحكم ما إذا عجز ثلثهُ عنه : 


حكم ما لو أوصى لحمل فلانة فأتت بولدين ا 


4 وصيّة من قال: «إن كان لله ذكرًا_أو أنثى ‏ فله كذ١»‏ فولدتهما 200000 


ما يتناوله اسم الجّار عند الوصيّة له 2201011311111 
ما يتناوله اسم العلماء عند الوصيّة لهم 21000 
ما يتناوله اسم القَرَاء والقاب عند الوصيّة لهم 000 


ما يتناوله اسم أهل البيت والاباء والأجداد وغيرهم عند الوصيّة لهم 01 


ما يتناوله اسم الفقراء عند الوصيّة لهم 8 5*7 
ما يدخل في قرابة زيدٍ عند الوصيّة لهم لو د ل ا 
حكم دخول قرابة الأمّ في وصيّة العرب للأقارب م 
المعتبر عند الوصية للأقارب خسن لظ لأسو ا ا 
ما يدخل في أقرب أقارب الموصي ومن يُقَدَّم منهم 0 
حكم دخول ورثة الموصي في الوصيّة لأقاربه م 


فصل في الأحكام المعنويّة ا م ا 


حكم الوصيّة بمنافع العبد والدّار وغلّة الحانوت ونحو ذلك 


ما يملكه الموصى له بمنفعة العبد 1 


حكم إعتاق العبد الموصى بمنفعته عالق اطع هم و2 
نفقة العيد الموصى بمنفعته وان و مهوي وود ا 


بيع العبد الموصى بمنفعته بك يا روث ود فح 4ق و لل لقم ف رد 0 


2 


المعتبر فى احتساب العبد الموصى بمنفعته من الثلثٍ 3 
حكم الوصيّة بِحَجّ وعمرة التطوّع واماقاع ا ماع هد مدافد.ا رامد هد راقم 


هاه ىا .ا مد عدا فاه ماود هاه 


عافاعد ا .دا ماه .اها عد .د عام 


« .ا .امام مامد ودام وام م 


« هاه ها» قام د .امد .د م ني 


ل مام وا ىد .ا .م مامد مد هام 


ستو 


الموضع الذي يُحَجّ منه عن الميت مو سا وم ل ا 
ما يُحسب منه حَْجََةُ الإسلام حدر وق و خوخ ا ا ام ام ا 
حكم حَجّ الأجنبي عن الميت بغير إذنه من مال نفسه 0 
ما يودي الوارث عن الميت في الكمّارة المربَة أو المخيّرة 00007 
حكم أداء الوارث الكمّارة من ماله ا 
حكم تبدع الأجنيي بالطعام والكسوة والعتق عن كقّارة الميت ... 
بيانٌ ما ينفع الميت بعد موته ا 
حكم إهداء ثواب الطاعات إلى سيّدنا النَىَ كله 0000 


فصل في الوُجوع عن الوصيّة ا 0 
حكم الردُجوع عن الوصيّة واوا قاقد قاقاة 6امقا ماود وه ثافان د فافدا فاو نانارمن 
ما يحصل به الدُجوع عن الوصيّة انبا لوه لقال لو موثو د محاة ال فك ا 


الرُكن الأوّل : الوصي جا ماك اط الك وم ا ا 
حكم الوصاية للأعمى ولغير الذّكر 10 
انعزال الوصييّ والقاضي والإمام الأعظم بالفسْقي 200000000 
الوؤكن الثان* الموصى م اناف ا نه او ا و د ا 


حكم إيصاء الوصيّ غيرة بلقا كيني ا ا ا 
حكم الإيصاء عند تأقيته أو تعليقه سد ا 1 


حكم نصب الأب وصيًا والجَدٌ حي بصفة الولاية 00 
الُكن الكّالث : الموصى فيه واه .ا قاقارد هاه وقفق فاع فاهد هد وا. والرالى الى 
الرُكن الرّابع : الصيغة بام ا ا ل م 


قا. ا هد .ا قاع 6م 


وأقا هد عدا مد هد دام 


.اعاما. د .ا ود .ام 


عاماوةدا .ا .د واراة. 


.ماقام .د .ارام 


فاعا عد هاه .ا م6 هي 


«أعام ماما ماه م 


ماما عد واه مم 


08 


حكم تأقيت الإيصاء وتعليقه ل ل 
حكم جهالة الموصى فيه من م تا ييه و0 
حكم قبول الموصى الإيصاءً اع ا ابو ل ا 
حكم قبول الإيصاء ورَّدَّه في حياة الموصي ير ا يد 
حكم انفراد أحد الوصيّين بالتصرُف عند الوصيّة لهما ا 
حكم عزل الموصي الوصيّ وعزله نفسه لوقك لطم ل ا 0 
الخلاف بين المُوصّى عليه والوصي 0 رت ل اس ا 1 


تعريف الوديعة لغةً وشرعًا 5 ص5 
أذلة تقر وعكة الوديعة 00000 15*07 
حكم قبول الوديعة ب ا 1 
أركان الوديعة ا ا ااا 1000 
الرُكن الثاني والثّالك: المودع والوديع لق عا اتا تر مو ا 
الرُكن الرّابع : الصيغة ا ا 
يُشترط قبول الوديع الوديعة لفظا ا 
حكم قبول الوديعة من فاقد الأهليّة وضماده ما أُودِعَهُ 0 
مطلبٌ في أحكام الوديعة الس بح سس ا مر تور 0 ! 
الحكم الأوّل: الجواز لطن وافينة الوم وله تكومو وجو ب لل ا ار ا 


الحكب التّانى : الأمانة ااا 0 
عوارض ضمان الوديعة ا 0111 100 


العارض الأوّل: أن يودع الوديع الوديعة عند غيره بغير إذن المودع 


العارض الثانق: السّفر ا ا ا 0 
العارض الغّالك: ترك الإيصاء عق فل اهماع ا قار اولي ف بحاو ونوأخيو > ودوك بو الا وان 


...اهاعد و 6 هي 


« ها ماود هد هد .دام 


ماع مد .ا .د هد مهام 


ستو 


العارض الرابع : النقل من مَحَلَةٍ إلى أخرى دونها في الجرز 


العارض الخامس : أن لا يدفع متلفاتها 200 
العارض السّادس: للا اه 1 
العارض السّابع : تضييع الوديعة 5 
العارض الثَّامِن : الانتفاع بالوديعة 11111 
ضمان الوديع الوديعة عند خلطها بماله ا 
ضمان الوديع إذا خلط دراهم كِيْسَيْنِ للمودع 50 
براءة الوديع بترك الخيانة بعد أن صارت الوديعة مضمونة . 
الحكم الثَّالث : الوَدُ 20111 
حكم تصديق الوديع في دعو تلف الوديعة د 
حكم تصديق الوديع في دعوى رَدٌ الوديعة 00000 
وان الودفة مسسووها بعد :للب المالك ليا 52000 


حكم وضع الإمام الدّواوين والعُرفاء لضبط المرتزقة كه ل.ل 


التَرتيب المندوب في إثبات الأسماء في الدّيوان والإعطاء 


صفة من يُنْبَتُ اسمه في الدّيوان لو مو وب 226 
حكم الزّائد من الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة .. 
حكم ما في الفيء من عقار وان و مس مف يو 1 
فصل في الغنيمة وما يتبعها اسان و وم ب ره 


فأوا ع قاعا. هد قداه د مدا امام 


هلى ع عد قاعا عه مد واءد .د .ا و 


.فا عد عد فاع هد ماعام وه اماو 


© ها هد هام وه و6 و6 .د وا .ا وهو 


ها قاع و يور ها هر الوا هار هر اه عه 


© اناه اق وه اكه الهو واد وو ارهد “نوكه 


فا قا هل هع هد ها اهن هايو “هر ل اه 


8« 8« > 6ه م ووم ووم 


#تا 8 مها هك لون واه بو و وو حكني 


0002 


تخميس السّلب الخد و سد ادبو راود وال ل لطر موكه وا و ته ام 5 


يان ما يكون التَّمَلُّ منه ا ال ان ان وبر حل لور مط ل لب ارو ا ا 0 
تعريف التَّمْل وأقسامه ع وو اسان ا ا 


مقدار 0 م ا ا 0 


بياث 2 مُسْتحِقٌ الأخماس الأربعة وتعريف الغانمين ومن يدخل فيهم 


حكم الإسهام من الغنيمة لمن حضر بعد انقضاء القتال ا 
حكم الإسهام من الغنيمة لمن مات من الغانمين 525050000 
حكم الإسهام من الغنيمة للأجير والتّاجر والمحترف إذا قاتلوا . . 
مقدار ما يُعطى الفارس والرَاجل من الغنيمة 25201”ظ 
لا يُعطى الفارس من الغنيمة إلا لفرس واحدٍ 001 
حكم الإسهام لغير الخيل من الغنيمة ماده قورف قرا ا ب ابه ا و ار 0 
حكم الإسهام للفرس الهزيل والضّعيف من الغنيمة 0 
ما يُعطاءٌ العبد والصَّبنٌ والمرأة والذّمُّ إذا حضروا الوقعة م و 0 
مطلبٌ في تعريف ارضخ ومقداره ومَحَلَهِ وعدم يك ابوك لاما على بو وتو 


0 
الدمّنٌ الذي يُرضخ له د فدطاي اونا نب سنو فس لاا احا ل و لور وا اك ار ل 1 


الأصناف المُمْتحقة للزكاة ا اا 00 
1 الل الارّل: الفقير عطي اساي لاط لالتعا ةبارق 1197 رفك بوه و زو وكا مكيف لو وز حي أ 4 ل ا ا 


مُخو |5 (ه) 


.اأماما اه ها .امد وام 


فى اه . .اماه مام 


.عام واه .اه 6ام.م 


.اع ما مد ها .د . 6م 


الصّنف الثّالث : العامل على الرَّكاة ل ل ل م 
الصّنف الرّابع : المؤلّمة قلوبهم 0 
الصّنف الخامس : الّقاب 000 212*001 
الصّنف السّادس: المّدين ل م ا 
مطلبٌ في ضروب المّدين مشا ل مه اماه بالط نيا شق 
الصَّربٍ الأوّل: الدّين الذي لزم المدين لمصلحة نفسه 0 
الصَّرب الثَّاني : الدّين الذي لزم المدين لإصلاح ذات البين .... 
الضّرب الثَّالث : من لزمه دينٌ بطريق الضّمان عن معيّن 0 
الصّنف السّابع : سبيل الله موه ضما و جما ب 0 
الصّنف الثَّامن : ابن السبيل جق ا ااسين يه 


الشّروط التي يجب توافرها في الأصناف الثّمانية المستحقة لمستحقة للرّكاة 


الشّرط الأوّل: الإسلام مفخاسو رط حم وخا و 11 
الشّرط الثاني : : أن لا يكون هاشميًا ولا مُطْلِيًا ولا مولى لهم . . . 
الشّرط الثَّالث: الحُرّيّة 2000 
الشّرط الرّابع : أن يكون من بلد الرّكاة 700 
الشَّرط الخامس: أن لا يكون ممّن تلزم المزكي نفقته 2000 
حكم دفع الرّكاة لمن بلغ تاركا للصّلاة كسلا أو للفاسق 90006 
فصل في بيان ما يقتضي صرف الرَّكاة لمستحقّها وما يأخذه منها . 
بيان صرف الرَّكاة لمن طلبها وعَلِم الإمام استحقاقه أو عدمَةُ . . . 
بيان صرف الرّكاة لمن اذَّعى فقرًا أو مسكنة 0000 
بيان صرف الرَّكاة لمن اذَّعى كونه غازيًا أو ابنَ سبيلٍ ا 
بيان صرف الرَّكاة لمن اذَّعى كونه عاملا أو مكاتيًا أوغارمًا .... 


فا. ا ها .ا .ا .د م م6 ه. 


فى ارده مدا عد هام 


ف.اقا راودا ها. د هد . 


.اوقا مهد هد هد وه اه و 


.امم ماما .ام و6 وى 


لا .اه مد مداها. مهم 


ههه ما واه وا هام 


١‏ ما ماما ماه ه هاه 


بيان صرف سهم المؤلّفة قلوبهم لمن ادّعى ضعف إسلامه أو شرق أو كفاية 


4+ شخوا 515 


مطلبٌ في كيفيّة صرف الرّكاة لِمُسْتَحِقَيْهَا ومقدار المُعطى له منها 0 
مقدار ما يُعطى للفقير والمسكين من الرَّكاة ا 
مقدار ما يُعطى المكاتب والغارم من الرّكاة كد تسم ا د 
مقدار ما يُعطى ابن السبيل من الرّكاة 00000000 00000 
مقدار ما يُعطى الغازي من الرَّكاة 1[ 1 1001111 
مقدار ما يُعطى المؤلّفة قلوبهم والعامل من الرّكاة 000 
حكم من فيه صِفْمَا استحقاقٍ للرّكاة ا ان را ا ا 
فصل في حكم استيعاب الأصناف والتّسوية بينهم وما يتبعها 50 
حكم استيعاب الأصناف الثّمانية أو ما وجد منها بالرّكاة و د 
حكم استيعاب الإمام أو المالك بالرّكاة أحاد كل صنب من الأصناف 


حكم نقل الزّكاة من بلد الوجوب إلى بلدٍ آخر 111000101010 
حكم نقل الرّكاة عند انعدام الأصناف المستحمّة لها في بلد الوجوب 1 
شروط العامل على الرَّكاة 1 1 000 
حكم تعيين الإمام موعدًا للفقراء يأخذون فيه الرّكاة ع ا ا ا 
تتمّةٌ في ذكر بعض مسائل أخذ الرّكاة وقسمها ةذ ؤة زة ز[ز [ز [ز[ز 1 1011 


حكم وسم نَعَمِ الصّدقة والفيء وام أ دراه لمت اف اام لق ل غ81 كد ورور قار رفلا م يق ا افا روا لو جو ل و له 
حكم خصاء البهائم والتهريش بينها وإنزاء الحُمر على الخيل ا لن 4 ارود ماكر قر و اج 


حكم صدقة التَطوُع وملا ها مومه واوا عر و امه مده يعدم ارو فاه بود مالم مجو بوبنا اقل 4 ورور مل ا 
حكم أخذ الغنئٌ صدقة التطوّع عط ل م لادج ا كبو جه قط ب الدع د عر ملل و رق لا اروب ا أي بك 
حكم أخذ الكافر صدقة التَطوُع ذاباقة إل بون اراك ادا 4" الوروك فر وار دون يف وو و 0 


ستو 


تفضيل صدقة السّرٌ على صدقة الجهر قي 
تحري دفع الصّدقة في الأوقات والأماكن الشّريفة 0000 
أفضليّة دفع صدقة التّطوُع إلى القريب 120201000 
أفضليّة دفع صدقة التّطوُع إلى الجار الأقرب -22000 

يُسَنّ في الصّدقة وما يُكره م ا 1 
حكم تصدّق من عليه دينٌ أو له من تلزمه نفقته 50 
حكم الصّدقة بِكُلَّ ما فضل عن الحاجة والكفاية 106 
حكم المَنٌّ بالصّدقة ا ما 
حكم السّؤال بوجه الله تعالى أ ا ب ما م 


حكم النّسمية والدّعاء عند الدّفع إلى المتصدّق عليه .... 
مايْسنٌ أن يُتَصَدَّقَ له ل م ا ا ا 
تفضيل قبول المحتاج الرَّكاةَ على قبوله صدقّة التَطوع . . . 
حكم التَّصِدُّق في كُلّ يوم بشيءٍ وإن قَلَّ -5200 
كتاب التكاح 
تعريف النكاح لغة وشرعًا ب 
موضوع النكاح الشرعيٌ خب ع وس كرو ل ع متف مرو 
فائدة الخلاف بين الحنفيّة والشافعيّة في حقيقة لفظ التكاح 
لزوم عقد التُكاح من جهة الزوج والزوجة 01100 
أدلّةُ مشروعيّة التُكاح ا ا ام 1 
ذكأ بعض خطناتطن زسول الله كله 250000 
حكم التكاح في حَقٌّ الرّجل والمرأة 20000 
حكم تقديم العبادة على النكاح مره اماو ا ور 1 


مطلبٌ في الصّفات المطلوبة في الرّوجة ل 


عه قا. د .اعد .د .دقان مد وام 


5 007 7 7 7 7 0 0 


فاع ع ٠‏ فاع .د ما عد مدا مدا ماه 


ف« ها وه وا عا هاو . واوا 6م 


فعا ها فى .د هد واء.د ام واه هم 


.فى مامد ود وا ود فاو م 6ه 


ع 000000000000000 شتفاا0(5) 


لا 
حكم الزّيادة على امرأة واحدة في التكاح والتَسَحي 2521000 
ذكه بعص ست النكاح واأقافافا .دا زافد هد قداقد قد ةا قافدارد قاقد قد نان ماما .ار نا مم 


حكم تكرار نظر الخاطب إلى مخطوبته ا 
ما ينظر الخاطبٌ من مخطوبته ا 0 
حكم بعث امرأة تتأمّل المخطوبة وتصفها للخاطب 32110 


حكم النَظَرِ إلى أخي المخطوبة أو ابنها الأمرد عند تعذّر التّظر إليها 


حكم نظر الرَّجلٍ إلى المرأة الأجنبيّة 00000 
حكم صوت المرأة ا ل 
حكم نظر الرَّجْلٍ إلى محارمه ز ز ز ز 0 
حكم نظر الرَجلٍ إلى الأمة ا ا 0 
حكم التّظر إلى الصّغيرة التي لا ُشتهى 00 
حكم نظر العبد إلى سيّدته والممسوح إلى أجنبيّةٍ 77 ش(ظ1ط1إض 
حكم نظر المُراهق للأجنبيّة ا 
حكم نظر الوَجُلٍ إلى الرّجُلٍ اط ةوالت رسن روي ل ا 
حكم النّظر إلى الأمرد لم أن تنم اث اف الستفيكنة سا و م ا 
الأصحٌ عند المحقّقين أن الأمة كالحُرّة في حرمة النّظر إليها ل 
حكم نظر المرأة إلى المرأة 01 


حكم نظر المرأة إلى الرجُلٍ الأجنبيّ خا به مسق وق ا اد وا ا لس بر نو 
حكم نظر المرأة إلى محارمها الذّكور انار فد ا ا م 

مَسسٌ ما حَوُمَ النْظر إليه وعا : امه قاور رز وني ابوت ا وو بق 
حكم النّْظر والمّسنٌ لحاجةٍ اع ب ا ا اج ا 
شروط جواز مداواة الكجل المرأة مفس كا م سو وود بابو الخو و ل 


حكم النّظر للمعاملة والشهادة والتعليم قلق الاي لاقت كرا وأارو يوار للف ور بوذ بولا روا لوطاوجا و ا 


قاع فاه .دقام 


وى ما هاه هد مداه 


«ماقاعدا هد م ه.ا م 


«ما عد هد هد م م.م 


فعا »ع ءام ويام 


متو 


حكم النّظر إلى ما حَوُمَ عند انفصاله مان اخ به ود 
نظر الزوج إلى زوجته و بن رامد بل وا ل اس لح ونام قد 
حكم نظر المرأة إلى عورة زوجها إذا منعها منه 000 
حكم اضطجاع الرّجلين أو المرأتين في النّوب الواحد 207 
حكم مصافحة الرّجلين والمرأتين ا 0 
ا من السّفر وتقبيل يد الصّالح ونحو ذلك 570 


حكم التّصريح في خطبة المعتدة من طلاق أو فسخ ل 
حكم التّعريض في خطبة المعتدة من طلاق رجعيٌ 2120511 
حكم التّعريض في خطبة المعتدة من وفاةٍ نقح واب طاح لو ل ا 
حكم التّعريض في خطبة معتدة من طلاقٍ بائنٍ لتو لديا ا لل 0 
حكم الخطبة على الخطبة 1111 
حكم ذكر المسنتشا :في خاطب عضاوية” ننه ابد 0م 2000 
حكم ذكر من استشير في أمر نفسه عيوبَة ا 
حكم تقديم الخُطبة على الخطبة اواو موا ا ا ون 
حكم الخُطبة قبل عقد النكاح ا سا 0 
حكم التكاح مع تخثّل الخطبة بين لفظي الوليٌ والزوج 2000111 


حكم عقد النكاح فيما إذا طال الذّكر الفاصل بين الإيجاب والقبول عرمًا 


تتمّه في ذكر بعض ما يُسَن و 1 يُكره في النكاح شا و ا ا ا 1 


فصل في أركان التكاح وغيرها ااا 000 
الركن الأوّل: الصيغة موقي ا فاق اد مرج مان اسن طاولا متام و ل 
حكم اش شتراط توافق الوليٌ والزوج في اللّفظ وا عنم عاد جين اود 1 
حكم اث شتراط التخاطب في الصّيغة زؤز[ز[ز 1 2101110110101 


.قاع و.ا. 


.| .ام مام 


ممه .م .ام 


05005 7 


6 م6 ٠.‏ 06م 


.اماما اماه 


م6 6م | م 


1 موا 5 (ه) 
حكم النكاح بلفظ الجزء من المنكوحة ا ا ا ام ا 
حكم قول الوليّ: «زوّجك الله ابنتي» #النو وحم البو لطاع بالق انوا لمج اا قر 1 
شروط صيغة التكاح و ان و و ا ا وي ا 1 
حكم تَقَدُم لفظ الزوج على لفظ الوليٌ ماخ ان بوه حم امار و و يي 1 
الألفاظ التي يصحٌ انعقاد عقد النكاح بها 7ب 0 
حكم عقد النكاح بغير اللّغة العربيّة دراب او تساك بان ل امس و لم ا 
حكم انعقاد النتكاح بصيغة الكناية حدس ا ممطقا قي لام ب ون طوف مم 1150 
حكم انعقاد النكاح بالكتابة م ل ا ا اي 1 
حكم انعقاد النكاح بإشارة الأخرس ا 1 0 
حكم انعقاد النكاح بلفظ «التزويج» من الوليٌ ولفظ «القبول» من الزوج كو ل 
حكم انعقاد النكاح بلفظ يجعل الزوج معقودًا عليه وود جام م 1 
حكم تعليق التكاح م اط وق ون مه الما ا لا ليه مج ا 1 
حكم توقيت النكاح «نكاح المتعة» لو قرع اتوك والفمطوط تسو أو مام ل مود 1116 
حكم توقيت النكاح بِمُدَّةِ عمره أو عمرها تخ اسفن سافان اي 1ه 
حكم نكاح الشغار 1[1[1[1[1[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0000 
الركن الثاني : الزوجة مس جاه اولح واكم وكرت السو ورك موف لاو اقبت و1 
الركن الثالث: الشاهدان از ااال 0 
شروط الشاهدين في النكاح مشدام طق وق ويل الونمدو و افتو رن اواو ا اا ا ما 
الشرط الأوّل : الحوريّة وذ ف الواح المت ور االمو رويط ني الخد اموت ا بلا 1 
الشرط الثاني : الدكورة الماع ع نه اطترومة ادو وو وس فلح يو ودمو و طق و1 ومو لو جع لبا اي “0ع 
الشرط الثالث : العدالة اع ع جد م بخ امسا امب ا ا ور خخ اه 
الشرط الرابع: السّمع ارا سا اماو ا بع اميا ال ل بال مرفي وك و اا 
الشرط الخامس: البصر وب آم سدع بيه كايا وو ع ومو ارود وا الت ول الك لاون 4 ممع “مرواء 
شروط لم يذكرها صاحب المتن رحمه الله تعالى ا ا ا ا ع1 


ستو 


حكم انعقاد النكاح بشهادة ابني الرَّوجين وعدرّيهما .... 
حكم انعقاد النكاح بشهادة الحواشي 20000 
حكم اتعقاد التكاح بشهادة مستوري العدالة 257700 


حكم اتعقّاد التكاح بشهادة مستور الإسلام والحويّة والبلوغ 


حكم النكاح عند تَبَيّن فسق الشاهد عند العقد 5-0 


ما يتبيّن به فسق الشاهد مدوم با واو يق راج ل فط و 


حكم عقد التكاح عند اعتراف الشاهدين بالفسق عند العقد 


اختلااف الرَّوجِين في فسق الشاهدين كر ايا و أدب ا ا 
حكم الإشهاد على رضا المرأة ا 000 
الركن الرايع والخامس : الزوج والوليٌ ل امس وو عار ف ع ا 2 0 


فصل فيمن يعقد التكاح وما يتبعه ا ان يام 
حكم تزويج المرأة نفسّها 1[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ 1 11111 
حكم تزويج المرأة المرأة ا تو ال 
ما يترتّب على الوطء في نكاح بلا ولي 0000 
حكم إقرار الوليّ المستقلٌ بالإنشاء على مَوْلِيتِهِ بالتكاح .. 
حكم إقرار البالغة العاقلة بالنكاح 00 
حكم قول المرأة مشيرة لشخص : «هذا زوجي» 20 
مطلبٌ في أسباب الولاية في النكاح 00000 
السبب الأوّل : الأبوّة 1 لق مق موه لكان مرق جا جو ا ا 
شروط تزويج الأب ابنته بغير إذنها 1 
حكم استئذان الول المُجْيرٍ اليكرَ المكلّفة 0000 
تزويج الوليٌ المُّجْيرٍ التي زز ‏ 1 2001 
حكم تزويج الحواشي الصَّغيرة ديا 
شرط تزويج الولييٌ انيب البالغة صريحٌ الإذن له 50007 


هوقا قاقد و فاه عدا هد ماه 


«اقفاع» ماع هد وه عا ود .دام 


هاف اه »هاندا فد واعدا .د هد .د وام 


.فا هاه واوفاوردا .داو ها .د وها م 


.دافاو . وقام د هد هاو هد هاه 


هأقاع ا وام قامام مد مام هام 


3 مغن | ]5 (0) 


يكفي في تزويج الوليٌ البكرّ البالغة الشّكوث منها ز ز ز ز [ [ 21110111 
السبب الثاني والثالث والرابع: الولاء والعصوبة والسّلطنة تبح ع يل 4 ل أل جو وا 1 


بيان ترتيب الأولياء 


حك تزون الأبن انا 0001 1[ 1[ 1 2071101011( 
المُزوّج عند عدم وجود الأولياء من النّسب الما كوج و 1 ا شما ا 
بيانُ المزوّج عتيقة المرأة وأَمَنَها ؤزؤز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز[ز[ز[ز ز ز كك 
يان المزوّج عند َقْدِ ولي النسب والمعتّقٍ وعصبته 2 
بان الغركم عند معن السريت القريب المراة 10000 


الصّور التي يزوّج فيها السّلطان المرأة في غير العضل ا 
بِيانٌ ما يبحم / به الء ضم خسف الراك الحا 1 حت واو اللو الات 11 ل قوق لاون وماوا د 1 
كوها لو عقيف اله جْبرَة كفوًا وأراد الولييٌ المُجْيرُ غيرَةُ م خا 


حكم ولاية الرّقيق ل ا 


حكم ولاية المحجور عليه يِسَفَهِ لم اوم كه سدور سل ارد في 


حكم ولاية الكافر والمرتدٌ ا 1 1 0111 
حكم النكاح مع تَلَيْسِ أحد العاقدين بإحرام وس ع او 
بِيانٌ ما يترئّب على غيبة الوليٌ الأقرب 7 0 
توكيل الوليٌ المُجْبِرٍ غيرَهٌ في تزوج مَوْلِيِهِ ا 00 
حكم توكيل غير الوليّ المُّجْبِرٍ غير في تزويج مَوْلِيتِهِ اسان ود الف اخ 


هاأواه اه هاأفاع ا و د قفاوا ها واو هادع ناهد واه هد ود ود و قا .د هد . فداقا د .د .اماع هم هو 


الستون 


586 
بيانُ الصّيغة التي يقولها وكيلٌ الوليٌ للزوج» والولينٌ لوكيل الزوج ونحو ذلك .. 501 
حكم لزوم تزويج الوليٌّ المُجْبِرٍ المجنونَ والمجنونة البالغان عند ظهور الحاجة 
للتكاح قو ع لاحم مان اف امجح عق وو ال خا اسوسا قا وومةه ام 1ه 
حكم لزوم تزويج الوليّ المّجْيِر مَوْلِينَهُ الصغيرة كاي نمكي الددة 
حكم لزوم تزويج الولي مَوْلِينَهُ الملتمسة للتزويج ا و 3 
بِيانُ من يُستحتبٌ أن يزوج المَوْلِيَةَ عند اجتماع أولياء في درجةٍ واحدة 0 ويل 
حكم ما لو أذنت المرأة لِوَلَِيْها بالتزويج فزوجها كل منهما بكفء غير الاخر 01 
حكم ادّعاء كُلَّ زوج علمها بسبق تكاحه ا امس جلي ب ا ا و الا 
مطلبٌ في تونّي طرفي عقد التكاح م اللاي اف مق بق عات جا او لام ا مح 6301 
حكم تزويج ابن العم نفسّه ا 
بيانٌ المُرّوّجَ للقاضي إن أراد نكاح من لا وليّ لها و ع 
حكم توكيل الوليٌ غير البجَدٌ وكيلا يتولى طرفي العقد مع جع سا انف ا 01 
فصل في الكفاءة المعتبرة في التكاح دفعًا للعار م ل ل 01 
حكم تزويج الوليّ المرأة بغير كفءٍ برضاها واد او ا مو و و اكه 
حكم اعتراض الوليٌ الأبعدٍ إذا زوَّج الأقربٌ المَوْلِيّةَ بغير كفءٍ برضاها لم هله 
حكم ما إذا زَّوّجّ أحد الأولياء المستوين المرأة بغير كُفْءٍ برضاها دون رضاهم . 5١11‏ 
حكم تزويج الأب أو الجَدٌَ صغيرة أو كبيرة بالغة غير كفءٍ بغير رضاها لله 
حكم ما لو طلبت من لا وليّ لها خاضًا من السّلطان أن يزوّجها بغير كُفءٍ ففعل 011 
مطلبٌ في خصال الكفاءة ل ا و ل ا ا ل 81 
الخصلة الْأَؤْلَى : السّلامة من العيوب المثبتة للخيار و ا 
الخصلة الثانية : الحرّيّة يفالو بوت وبين واو الوح في نمطت ند ا رلة 
الخصلة الثالثة: النسب م ام مه ا 0 
الخصلة الرابعة : العفة 2 
الخصلة الخامسة : الحرفة امار اص م اللا سمو عت الاب وكيتع وتم عا ا وسح ا 01010 


25 مو 5 (ه) 
حكم اعتبار اليسار في الكفاءة امت ين الات لبقتي اقكبجك بج التي ماملة 
بِيانُ بعض الخصال التي لا تُعتبر في الكفاءة اد و ذم ارت جد ووه لاله 
فائدةٌ في جهات شرف النسب ليام جم وب 7ف راع سه دع لسع اساي فاه 
كفاءة المحجور عليه بسفه للكّشيدة #س اتخه و اتن الل مك لوو لالم ولف وو 616311 
حكم مقابلة بعض خصال الكفاءة ببعض ب 0 0 10 
حكم تزويج الأب الصغيرَ أمة أو معيبة أو من لا تكافئه في الخصال لا 0 
فصل في تزويج المحجور عليه عه طع لقب راق امجطا وماق التحتيج امو ولاه 
حكم تزويج المجنون الصَّغيرٍ أو الكبير ملوقحا لادوم املكف لسريس اق ا اج ري الاق 
حكم تزويج الوليّ المّجْير الصغيرٌ العاقل ماري مس اا للم و تر اانه 
حكم تزويج الأب والجَدٌ المجنونة ند اطي سج و لجو طم سا مخ ل اه 
حكم تزويج السّلطان المجنونة التي لا أب ولا جَدَ لها الس مقي و مام جه 
نكاح المحجور عليه بسفه عور #ميواس وباو ا نان ووب لون تبن ورور الو ا 637 
حكم نكاح المحجور عليه بالفلس» ومؤن نكاحه 77ب 10000 
أحكام نكاح العبد لح بنط ب 1 اننا ما وق مت وي و وت مولن ل م فين 
حكم إجبار السَّيّدِ عبدهٌ على النكاح وعكسه اا ا اام بعالط ند ووامر ورف اولاق 
حكم إجبار اميد أَمَنَهُ على النكاح لاسو موس ون ا دع 
حكم إلزام السَّيّدِ تزويج أمته عند طلبها التكاح #القواه وا لبو قد لل وملا الوح عا« بكاة 
الأحكام المترثّبة على أنَّ تزويج السَّيّدِ أمته يكون بالملك لا بالولاية ااه 
لا يزوج وليٌّ عبد صبيٌ وسفيه ومجنون ع ع سوب ب اواو الو ع ورا لاح لاق 
باب ما يحرم من التكاح اخ د سي ا لوو 81 
ما يتأّد تحريمه من النساء لالط لاوا ف وده بد وا لمرو يكن ا اس ا 6ه 
حكم نكاح الادمي الجنيّة لاس وأ اوه الها وخ طفية ااطوو ا اس قله 
أسبابُ منع النكاح تأبيدًا 110 1 1 1 000 100 
السبب الاول: القرابة واطه مووي لوق ل ما حو ار ا 6168 


ستو 


حكم نكاح أت الزوجة ونحوها في عذة الطلاق لبان الجر 


شروط حل المطلّقة ثلانًا لمطلَقهًا 8ب 0 01111 


تحريم الأمّهات في النكاح بن اواج اله مق عم بس ار 0 
تحريم البنات في النكاح 0 0 0 0 0 0 210 
حكم نكاح بنت أو ابن الزّنا د د د د 0070302 0 
حكم نكاح المنفيّة باللّعان سحي ب ابم و ا 
حكم نكاح من تزوّج بمجهولة نسب فادّعى أبوه بنوّتها 00 
تحريم الأخوات في النكاح 0 
تحريم بنات الإخوة والأخوات في النكاح ا 0 
تحريم العمّات والخالات في التكاح 0 ز ز ز ز ز ز 02 01ز 0 111 
السبب الثاني : الوّضاع ب 1 1 51571 
من يحرم بالنسب ولا يحرم بالرّضاع م اي 
السبب الثالث : المصاهرة ع جا م رن ل سيو ار وا و ري 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بالملك 00 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء بشبهةٍ از 1 1101111111 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة بالرّنا والنّواط 08 7 1ظ1' 
حكم ثبوت حرمة المصاهرة باللُّمس والوطء واستدخال الماء 05000 
حكم النكاح فيما لو اختلطت امرأة مُحَرّمْ بنسوة قريةٍ كبيرة 0000 
حكم النكاح إذا ما طرأ عليه مُوَبَدُ تحريم ا ل اق 
مالا يتأتد تحريمه من النساء عر تاتوب اوه ب ار امم يا ل ب 1 
من يحرم الجمع بينهنَ في التكاح 00 ز ز[زؤزؤزؤزؤز ز[ز[ز [ ز 0001 
حكم الجمع بالوطء بالملك بين من يحرم جمعهنٌ بالنكاح 00 
عدد النساء اللّواتى 0 000000 
حكم ما لو نكح الْحُدُ خمسًا معًا أو مرثبًا و انو ف اس تو ا 


عا .اماع قامد اه مام 


0-6 ف - 5 02 53 


2 ا اس ع عن 


حكم النكاح إذا ما شرطً طلاق المحلّلِ في صلب العقد 5100000 
من يُقبل قوله في التّحليل و ا ا 
فصلٌ فيما يمنع النكاح من الرّقٌّ م بي م وو 1 ب 
حكم نكاح الوجل من يملكها أو بعضها ا ا ا 
حكم نكاح المرأة من تملكه أو بعضه نك وو فسا وو ال ل ب ا ا 1 
شروط نكاح الحُرٌ أَمَةَ غيره ب و لني ا ا 
الشرط الأوّل: أن لا يكون تحته حُرَةٌ تصلح للاستمتاع بها 0 
الشرط الثاني : أن يعجز عن حُرَّة تصلح للاستمتاع 0000 
الشرط الثالث : أن يخاف الحو الزّنا 000 
الشرط الرابع : أن تكون الأمة مسلمة إن أراد مسلمٌ نكاحها تو ف 
حكم نكاح الأمة مع القدرة على المبعّضة ا و يي 
حكم نكاح الحُرٌ الأمة إذا ما أيسر أو نكح حرّة بعد يساره 2111110 
حكم الجمع بين الحُدَةٍ والأمَةِ في عقَلٍ واحدٍ ا و 
فصلٌ في نكاح من تَحِلّ ومن لا تََحِلَّ من الكافرات» وها يذ كر مه 5506 
حكم نكاح من لا كتاب لها ولا شبهة كتاب ا 
حكم نكاح من لها شبهة كتاب ا ل 0 
حكم نكاح من لها كتاب مُحَقَنُ كاليهودية والنصرانية 0 
حكم نكاح المسلم الحربيّة أو الدَمّيّة مع وجدان المسلمة ل 
بِيانٌ المراد بالكتابّة ا ا ل 
حكم نكاح المرأة المتمسّكة بالزبور أو صحف شيث وإبراهيم 000 
شرط جواز نكاح المسلم الكتابيّة غير الإسرائيليّة 5270000 
حكم الكتابيّة المنكوحة من حيث النفقة وَالقَسْمٍ والطلاق 2100 


حكم إجبار الزوجة المسلمة أو الكتابيّة على عُسْلٍ الحيض والنفاس والجنابة 
وترك أكل الخنزير ا ا ااا 0 


ستو 


264 

حكم إجبار المسلم زوجته المسلمة أو الكتابيّة على غَسْلٍ ما نجس منها ...امه 
حكم نكاح المسلم المتولّدة من وتنم وكتابيّة وعكسه كفم عن كن سويز اله 
حكم نكاح المسلم من خالفت اليهود والتّصارى في أصل دينهم ست م نوي ا اه 
حكم نكاح المسلم من ارتدّت عن دينها إلى غيره امحنسو اطا بكو و اه 
حكم نكاح المسلم الكتابيّة المتودّة رع وس ماده وج وااو ا ورم يلار 
حكم نكاح المسلم المرتدّة عن الإسلام ا ا ا 
أثر ردّة الرّوجين أو أحدهما على دوام التكاح او ساون 8ه 
بابٌ نكاح المشرك لد نان لحف املد اواو باقع اندع نا م ماطف ماف و ره راسم رةه 
أثر إسلام الكافر وتحته من يحل له ابتداء العقد عليها أو لا ا وا ااه 
أثر إسلام زوجة الكافر على دوام التكاح مب مطرام الوب سا ان ال نح عش ا مث بذ ااه 
أثر إسلام الرََّوجِين معًا على دوام التكاح شور محا امي العو ورد الباق من لوسرو 6/1 
أثر إسلام أبوي الرّوجين غير المكلّفين على دوام التكاح بن تومن ام 1 د اده 
أثر مقارنة عقد النكاح لمفسد زائل عند الإسلام أو غير زائل عنده لل له 
أثر ما إذا أسلم الزوج ثم أحرم ثم أسلمت الزوجة في العِدَّةِ وهو محرمٌ ...ا لوه 
أثر إسلام من نكح حُرَةٌ وأمَةَ على دوام النكاح ا ا ا له 
حكم نكاح الكقار اللاي لالجا ا اقيونيم 1 مط اونما الخ ب اباط وت و اال شي وس بلاس برط و3 
شان مهن الكافزة البق عر #عال اهيا 70 
حكم الحُكم بين الكافر والمسلم إذا ترافعا إلينا ارم ا م و و 0 
حك الشكم رن قتنهن الملة اوامكعطها من الشقان إذااعر متو) نينا لا لاوه 
ضابطً هامٌ: تك أهل الذَّمَِ فيما ترافعوا به إلينا على كل ما نقذهم عليه لو أسلموا 044 
فصل في حكم زوجات الكافر بعد إسلامه الرّائدات على العدد الشّرعيٌ ...ل 44ه 
حكم من أسلم وتحته أكثر من أربع زوجات ار ا 5401 
حكم من أسلم وتحته أمٌّ وبنتها 1[ [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز ز 00 


3-5 مخو 5 (0) 


حكم عَدَّ الوطء اختيارًا ا ا و ا ا ا ا 
حكم تعليق الاختيار الاستقلاليٌ والفسخ الذي لم يُنْوَ به الطلاق 000000 
حكم ما لو حصر الزوج الاختيار في خمس ا 000 


فصل في حكم مؤن الرّوجة إذا أسلمت أو ارتدّت مع زوجهاء أو تخلّف أحدهما 

عن الآخر اا 11 0001 ا 1000 
حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوجان معًا الوا اس ا ل 
حكم مؤنة الزوجة إذا أسلم الزوج دونها ا 000 


حكم مؤنة الزوجة فيما لوأسلمت قبله ثم أسلم زوجها في العدّة 000 
حكم مؤنة الزوجة فيما إذا ارتدت دون زوجها أو ارتدٌ زوجها دونها اه 
حكم اختلاف الرُوجين فيمن سبق بالإسلام ملي اتقا امو 0 
باب الخيار في التكاح والإعفاف ونكاح العبد؛ وما يُذكر معها 000 
أسبات الخيار ا 0111 0 


العيوب المشتركة بين الرُوجين سد مار وا اسم ري ا 
حكم ثبوت الخيار لأحد الرََّوجِين إذا وجد في الاخر جنونًا أو جذامًا أو برضًا . . 


العيوب المختصّة بالزوجة ا 00 
حكم ثبوت الخيار للزوج الذي وجد زوجته رتقاء أو قرناء 0 
العيوب المختصّة بالزوج بيك أ قوم جه لربجة كذ اكنايا كا نر ل 
حكم ثبوت الخيار للزوجة التي وجدت زوجها عِنْيَِا أو مجبوبًا ا 
دليل ثبوت الخيار بما تقدّم من العيوب واو ا ال 
حكم ثبوت الخيار لأحد الرّوجِين فيما لو زال العيب قبل الفسخ 5000 


حكم ما لو وجد أحد الرُوجين في نفسه مثل عيب الاخر قدرًا وفحشًا 5 


ستو 


حكم تيوت الخيار لاج الزويكين يعييها ذكدمن العيوت كر 


حكم ثبوت الخيار لأحد الرَّوجِين إذا وجد الاخر خنثى» أو وجدها مستأجرة 


حكم ثبوت الخيار بضيق المنفذ وكبر الالة ا 
حكم ثبوت الخيار للزوجة بحدوث العيب بالزوج قبل الدّخول وبعده 

حكم ثبوت الخيار للزوج بحدوث العيب بالزوجة قبل الدّخول أو بعده 
حكم ثبوت الخيار للوليٌ بحادث من العيب بالزوج 0/0117 


حكم ثبوت الخيار للوليٌ بمقارن جَبٌ وعْنَّةِ وجنون وبرص للعقد 


بيانُ الخيار في الفسخ بالعيوب المثبتة للخيار على الفور 00006 
يان ما يثبت من المهر عند حصول الفسخ بالعيب 0 
بيانٌ ما يغبت من المهر عند حصول الفسخ بالرّدّة 7 010100 
حكم رجوع الزوج الفاسخ بالمهر على من غرّه بالعيب 51111 
شرط الفسخ بالعيب ل 
ما تغبت به الْعَنّةٌ ااا ا 000 


مقدار المدّة التي يضربها القاضي عند ظهور عَنَّةِ الزوج 0 
حكم ضرب المدَّة للعِنِيّن بغير طلب الزوجة م ا 


اختلاف الرَّوجين في حصول الوطء في المدَّة المضروبة 00 
المواضع التي يكون فيها القول للزوج في الوطء 0000 
حكم استقلال الزوجة بالفسخ بعد ثبوت العنّة 0 
حكم احتساب المدَّة المضروبة حال مرض الزوجة أو حبسها . . 
ما يبطل به حَنٌّ الزوجة بالفسخ بِالعْنّة بعد مضي المدَّة المضروبة 
السبب الثاني من أسباب ثبوت الخيار ل 0 
حكم ثبوت الخيار بخلف الشرط ابقل وف ا د ناك لوال مو وم 20 


ف ف له ها ل بواج م 


جه ااه ها هيه توا له “ا 


# ماع وام .د ماهد و 


ع اقاعاوة واو و ها ناه 


فاقا ماو ماحد واه .هام 


3031 
حكم ثبوت الخيار بخلف الظُنّ ا 21111111 
رجوع الزوج على الغارٌ بالمهر عند الفسخ بخلف الشرط 
التغرير المؤثر في الفسخ بخلف الشرط 11000 
حكم ثبوت خُرّيّة ولد المغرور بِحُرٌيّة الأمة إن انفصل حَيًا 
عن تتصو نه العفرين بالخةيد وود مخف 2 
حكم تعلّق الغرم بذمّة الآمَِ أو الوكيل ”5 
السبب الثالث من أسباب ثبوت الخيار «العتق» 00000 
حكم ثبوت الخيار لمن عتقت تحت رقيتٍ أو من به رق . . 
حكم ثبوت مهر من فسخت بالعتق ا 


فصل في الإعفاف ومن يجب له وعليه 100 
حكم لزوم إعفاف الولدٍ الأب والجَدّ 000 
بِيانٌ ما يكون به الإعفاف ال 
حكم لزوم الولدٍ نفقة الأب ومن أعمّه بها 0 
حكم لزوم الولد ما عيّنه الأب ما ماو اا ا 
حكم تجديد الإعفاف على الولد م ل و 
شرط وجوب إعفاق الولدٍ الأصلٌ 2000 
الشرط الأول : فَقَدٌ المهر أو ثمن الأمة 0 
الشرط الثاني : الحاجة إلى النكاح 030000 
حكم وطء الرَجلٍ أمة ولده دمحو ماري 5 
حكم ثبوت الحُحريّة للولد المتولّد من وطء الرّجل أَمَةَ ولده 
حكم ثبوت الاستيلاد للأب الواطئ أمة ولده 100 
ما يلزم الأب عند ثبوت استيلاده أمّةَ ولده 


ف هد عا ها عار ماه لمانو 


مُخيو| 5 (0) 


هالع قاع فاع قاع. د مامد هاه ها م 


هع قاأقاى ا .ا .د.ا .د هد وا .د مام 


هع ها هدو واوا .د .د .د هد هد مام 


هاف »ه فاع .د عد مد واو وى مام 


عاأسا »ع هشاع .ادها مد .د و هد .ام 


«اع ده وى قاع قاعد ا هدا .داه وا وام 


«أعا ع فالقا »د .ا .د .دا نافد ناوا م 


# هم هاعد قا فدا عدا .د ود مد وا ما .ده 


« »فاع قفاوا ود واو .د ود .د واه 


هع ها وا ود .ام وه .وى 6 0606م 


الستوق 


يذه 
حكم ثبوت حْرّيّة الولد والحَدٌ على من وطء جارية أبيه و 30 
حكم نكاح الحُرٌ أمة ولده 1 
حكم نكاح السَّيّدِ أَمَةَ مكاتبه ال امو سه الوق انو او ا 
فصل في نكاح الرّقيق من عبدٍ أو أمةٍ م مو ساو ونيا انس اي كروي جلف 
حكم ثبوت ضمان المهر والنفقة على السَّيّدِ إن أذن في نكاح عبده اس م ب 51 
أن ها يقيية: فيه المهة والشفة عل العية التكنبيي: أو الماذوة وس كدي كمه 
نانع شت انه المي الدع عن اعد غير المكعيي أوغين الماذون 0.0.0.06 5ه6ه 
حكم سفر السَّيِّدٍِ بعبده المأذون له في التكاح المع اشام لوده لخم اام و ال 
وقت تخلية السَّيّد عبدَهٌ المأذون له في النكاح للاستمتاع بزوجته إن لم يسافر به . /ا1ه> 
حكم المهر والنفقة إن استخدم السَّيّدٌ عبدَهُ المأذون له في النكاح نهارًا 0 
يان ما يثبت من المهر إذا ما نكح العبد نكاحًا فاسدًا ووطىء فيه ل أده 
حكم استخدام السَّيّدِ أمته المزوّجة ا تم ف ا 0" 
حكم لزوم إجابة السّيّدِ إذا منع أمته المزوّجة من الخروج من داره وقد أخلى لها 
ولزوجها بتا فنها م يق الا نش ومو الج امب ل با م 5 
حكم سفر السَّيّدِ بأمته المزوّجة 0000000 اا 
حكم سقوط مهر الأمة التي قتلها سيّدها أو قتلت نفسّها قبل الدّخول ده 
حكم سقوط مهر الحُرَّة التي قتلت نفسّها أو الأمة الي قتلها أجنبئٌ أو ماتت قبل 
3 ون كملق البإفيا ب الاسام لوج موده مامه مام وم م اله لل لان اه 
بِيانُ من يثبت له مهر الأمة المزدّجة التي باعها سيّدها او اج وود ع كه 
حكم وجوب المهر على العبد الل زج يأ سوه 
بِيانُ بعض الصّور التي يخلو فيها النكاح عن المهر ممه لطا را مكو اتسو و ا ا 
المحتوى الا م ا ا ااا ا ااا[ اا 


00 90 
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كتاب الصّداق 
[تعريف الصّداق ودليل مشر وعيّته ] 


هو بفتح الصاد وكسرها”'' -: ما وجب بنكاح”” أو وطء”” أو تفويت بُضع 
بفتح الصاد وكسرهاء مأخوذ من «الصَّدْقٍ»؛ لإشعاره يصدق رغبة الزوج في الزوجة» وقيل: مشتق 
من «الصَّدّق» ‏ بفتح الصاد وسكون الدال ‏ اسم للشديد الصلب» فكأنه أشدٌ الأعواض لزومًا من 
جهة عدم سقوطه بالتراضي. ويُندب كونه من الفضّة» وجمعه: اأْصْدِقَةٌ) و«صٌدق»» والأول جمع 
قلةء والثاني كثرة. 

هو أعمّ من قولهم: «مال»؛ لأنَّ هذا شاملٌ للمال والمنفعة» نعم شموله للاختصاص ليس مرادّاء 
لما سيأتي من أن ما صح ثمئًا صح صداقًاء وهذا معناه الشرعي. وأما معناه اللغوي: فهو ما وجب 
بالتكاح» وعلى هذا فالمعنى الشرعي أعمٌ من اللغوي عكس المشهور؛ أي ويكون قولهم في توجيه 
تسميته صداقًا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح يقتضي اختصاصه بما ذكر في العقدء فلا يشمل 
ما وجب بتفويته قهرًا أو ما وجب بوطء الشبهة؛ كما في «ع ش» على «م ر“ء فلا يَرِدُ على هذا 
التعريف التفويض؛ لأن الوجوب وإن كان ميتداً بالفرض وغيره؛ لكن أصله العقدء فشمله قوله 
هنا: «بنكاح»؛ أي ما كان أصله التكاح وإن انضم إليه شيء آخر؛ لأنه متى أطلق فلا ينصرف إلا 
للعقد؛ بخلاف التفقة فإنها لا تجب إلا بالتمكين . 

والمراد النكاح الصحيح, أما الفاسد فيستقر بالوطء فيه مهر المثل» فإن مات أحدهما قبل وطء فيه 
فلا استقرار ولا إرث كما قاله الرحماني؟ قال العلامة الديربي نقلا عن مشايخه : ويؤخذ مما ذكره أن 
المهر قد يجب للرجل على الرجل كما في شهود الطلاق إذا رجعوا فإنهم يغرمون المهر للزوج» وقد 
يجب للمرأة على المرأة؛ كما لو تزوج عبد مملوك لامرأة زوجتين بإذنها وأرضعت زوجته الكبرى 
زوجته الصغرىء فإنه يجب المهر على المرضعة؛ لانفساخ التكاح بإرضاعهاء ويكون المهر 
لسيدته؛ لأنه لا يملك. وقد يجب للرجل على المرأة كما لو أرضعت زوجة الخُرٌ الكبرى زوجته 
الصغرى فيجب على المرضعة مهرها للزوج؛ لأنها فوتت عليه بضعهاء ونصف مهر للصغيرة؛ 
«ق ل». والمعتمد أنها لا يجب عليها إلا نصف مهر للصغيرة. انتهى. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (0/ 478). 

أي في شبهة أو تفويض أو كان العقد فاسدّاء وسواء كان الوطء في القيّلٍ أو الدبر» فلا يجب - 


4 سمخو 52( 


. ٠". 


قهرًا؛ كرضاع”'2 ورجوع شهود”" 


3 سُّمّي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في التكاح 


الذي هو الأصل في إيجاب المهر. ويُجمع جمع قَلَةِ على «أَضدِقَةك وجمع كثرة على 
«صَدّقٍ»» وله ثمانية أسماء مجموعة فى قول الشاعر: 


2 


7 لعل ررطاة 006 0 كن اليا 25 ًَ. 8 525 
صدق وَمَهِرٌ نخلة وَفريضة جََِاء وأجرٌ ثم عَمَرٌ عَلائِْقٌ 
وزاد بعضهم «الطؤل» في بيت فقال: 


مَهْرٌ صَدَاقٌ نخله وَفَرِيْضَةٌ طول حِبَاء عَفْرُ أَْرُ عَلَائِقُ 
لقوله تعالى : « ومن لَمْ يَسْتَطِعْ مِكْم عو لا 4 [النساء: 0]956» وزاد بعضهم عاشرًا وهو 


«التكاح»؛ لقوله تعالى : # وَلِسْتَْفِفٍ الْذِبنَ لايِجَدُونَ يَكاحَا» [النور: *66. وقيل : «الصَّدَاقٌ» 
ما وجب بتسمية فى العقد» و«المهرًا ما وجب بغير ذلك . 


2000 


ضف 


باستدخال المرأة مني زوجها أو غيره ولو في القبل» ولا بنحو خلوة ولو في نحو رتقاء كما يأتي. 
ومقتضى ما ذكر أن وطء الأجنبية في دبرها يوجب المهرء ولعله يفارق الذكر بأنه ليس محلا للوطء 
كالبهيمة» أو يخص الوطء في الدبر بكونه في الزوجة» وهو الوجه نظرًا لوجود العقد فيهاء فراجعه؛ 
١ق‏ ل١2. ١‏ ْ 

كأن أرضعت زوجته الكبرى الصغرى؛ بأن كانت دون سنتين وأرضعتها خمس رضعات متفرقات» 
فإنه ينفسخ نكاح الاثنين؛ لأن الكبرى صارت أم زوجته» ويجب عليها نصف المهر للصغيرة» 
ولا يجب عليها مهرمًا لئلا يخلو نكاحها مع الوطء من غير مهر؛ خلاقًا للقليوبي. 

بأن شهد جماعة شهادة حسبة بأنه طلقها طلاقًا بائنًا وفرّق القاضي بينهما ثم رجعوا عن الشهادة. 
ومن صور رجوع الشهود: أن يشهدا بأن بين الزوجين رضاعًا محرمّاء فيفرق بينهما القاضيء ثم 
يرجعان عن الشهادة» فيغرمان المهر للتفويت ولا يعود التكاح؛ لأن رجوعهم لا يقبل بالنسبة له. 
ومحلّ رجوع الزوج عليهم بشروطٍ: أن لا يصدقهم. وأن تكون شهادتهم على حيّء والا فلا غرم 
عليهم» وأن لا يثبت عدم التكاح بالمرّة» فإن شهدوا بالطلاق مثلا ثم شهد آخران أنها أخته من 
الرضاع فلا غرم أيضًا . 

وظاهر قوله: «ورجوع شهود» أنه مثال للتفويت» وفيه نظر؛ لأن تفويت البضع حصل بالشهادة 
لا بالرجوع عنها؛ إلا أن يقال: الواو بمعنى «أو»» فهو معطوف على تفويت» فيكون مثالا لوجوب 
الصداق لا لتفويت البضع؛ لأن الصداق لم يجب برجوع الشاهدين عن الشهادة . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (14175/7). 


(5؟) كاب الشكافنا 0 


والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى : واو(" التَمة صَدفَعةَ 9) حَة 4 [النساء: 
:]؛ أي عطيّة من الله مبتدأة”"'» والمخاطب بذلك الأزواج عند الأكثرين» وقيل: الأولياء؛ 
لأنهم كانوا في الجاهلية يأخذونه ويسمونه ' نِحْلَة؛ لأن المرأة تس ا ا ا 
أو أكثرء فكأنها تأحذ الصداق من غير مقابل. وقوله تعالى: 8 وَءَاُو شر جورف 00# 
[النساء: 76] . وقوله كَقِةِ لمريد التزويج 0 «الْتَمِسْ و كات ين حَديْدِ)! “رواه الشيخان. 


[حكم تسمية المهر في العقد وإخلائه منه] 
0 تيده 7 العقد)230؛ لأنه علد لم يُخْل 0 عنه) ولأنه أدفع 


)00 الخطاب للأزواج ؛ وقيل: للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونه في الجاهلية» وكان شرعًا لشعيب لآية : ه مَالَِق 
يد أذ أيكملك إسدى دنعل أن تجرف تميق حِججٌ) [القصص : 337]؛ أي سنين . انتهى اشوبري». 

(؟) مفعول ثانِء وظيَةٌ4 حال من ظصَدقَدِِن4 . 

(0) بالنصب صفة ل«عطية»؛ أي لا في مقابلة شيء؛ لأنَّ المرأة تستمتع بالرجل أكثر مما يستمتع هو 
بهاء فإنها تستمتع به من ثلاثة أوجه: بخروج منيهَاء وتردد الذّكرء وسريان مني الرجل في رحمها. 
وأما هو فيلتدٌ بالأوّلين فقط . وإنما وجب عليه لأنه أقوى كسبًا منها. 
فائدة: إذا قلّد شخصصٌ الحنفيَ وعقد على امرأة في مذهبه» ثم طلقها ثلانًا فله الرجوع عن تقليده 
وتقليد مذهب غيره» ويعقد عليها بلا محلل ؛ قاله «ابن قاسم». 

(5) الأولى: «ويسمّى»؛ لأن التسمية من الله لا من أهل الجاهلية . 

(5) أي مهورهنٌ. 

(3) يفيد أن المراد به الولي إذ الزوج يريد التزوج» مع أن المقول له هو الزوج» فالأَؤْلى أن يقول: 
المريد التزوج»؛ إلا أن يقال: المعنى لمريد تزويج النبي له. ولذا قال: «التمس أيها الطالب التزوج 
شيئًا تجعله صداقًا. . . إلى آخره؟ . 

60 هذهغاية في القلَّةء وليس المراد خصوص الخاتم . 

(8) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح» باب السلطان ولي /5485477/. ومسلمء كتاب 
التكاحء باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد / 441 7/ . 

(9) هذاهو الأصلء ويكره إخلاؤه عنه» وقد يجب كما لو زوج القاصرة وليّها بأكثر من مهر المثل؟ لأنه لو 
سكت لوجب مهر المثل» وقد يحرم كما لو زوجها بدون مهر المثل ولو سكت لوجب مهر المثل «م د . 

)٠١(‏ أي أثناء العقد» فلا اعتبار بالتوافق قبل النكاح أو بعده في استحباب أو التزام؛ حتى لو خالف 
المسكّى فيه المتفق عليه قبله أو بعده كان هو أي التكاح ‏ المعتبر؛ لسم». 

- أي نكاحًا لغيره» فلا ينافي نكاح الراهبة نفسها. انتهى «م د». وقوله: «فلا ينافي. . . إلى آخره»»‎ )١١( 


)7( 52 مخ‎ ٠١ 


للخصومة”'*2. ولَِلا يشبه نكاح الواهبة نفسها له”" يِه ويؤخذ من هنا(" أن السيد إذا 
زوّج عَبْدَهُ أَمَتَهُ أنه يستحب”* ذكر المهرء وهو ما في «الروضة» تبعًا لبعض تُسَخ 
«الشرح الكبير»؛ إذ لا ضرر في ذلك وإن خالف في ذلك”*' بعض المتأخرين . 


ويْسَنّ أن لا ينقص''' المهر عن عشرة دراهم خروجًا من خلاف أبى حنيفة» وأن 
ينقص 0 
لا يزيد على خمسمائة درهم كأصدقة بناته يله وزوجاته”""2؛ وأما إصداق أمٌّ حبيبة 


ضف 
فق 
)2 
030 
إفف3 


وعبارة «م ر» كعبارة الشارح هناء وجعل الرشيدي كلام الرملي على إطلاقه» وقال مؤيدًا له أي 

مقَوّيًا له -: وأما الواهبة نفسها فلم يقع لها نكاح. انتهى» وحيتئذٍ فلا حاجة لما ذكره «م د» بقوله: 

«أي نكاحًا لغيره. . . إلى آخره» . 

أي عند التنازع . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «وقع في قلب أم شريك الإسلام» وهي التي وهبت نفسها للنبي يك 
وهي بمكة» وأسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرًا فتدعوهنٌ للإسلام وترغبهنٌ فيه؛ حتى 
ظهر أمرها لأهل مكةء نأخذوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء ولكنًا سنريك ما يصل 
إليهم . فحملوني على بعير ليس تحتي شيء» ثم تركوني ثلاثًا لا يطعموني ولا يسقونيء وكانوا إذا 
نزلوا منزلا أوقفوني في الشمس؛ إذ أتاني أبرد شيء على صدري فتناولتهء فإذا هو دلو من ماء 
فشربت منه قليلاء ثم نزع مني ورفع» ثم عاد فتناولته فشربت» فرفع ثم عاد مرارّاء فشربت حتى 
رويت» ثم أفضتٌ على جسدي وثيابي؛ فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء على ثيابي فقالوا: تحللت» 

فأخذتٍ سقاءنا فشربت منه؟ فقلت: لا والله؛ ولكنه كان من الأمر كذا وكذا. فقالوا: لئن كنت 
صادقة لدينك خيد من ديننا. فلما نظروا إلى أسقيتهم وجدوها كما تركوهاء فأسلموا عند ذلك. 

وأقبلت إلى النبي يل فوهبت نفسها له بغير مهرء فقبلها ودخل عليها». وفي ذلك أنَّ من صدق في 
حسن الاعتقاد على الله وقطع طمعه عما سواه جاءته الفتوحات من الغيب. انتهى دح ل في السيرة. 

أي المذكور من التعليل الأول والثالث لا من الثاني. 

ضعيف أو محمول على ما إذا كان العبد مكاتيا . 

أي فقال: «لا يس ذكره؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ»؛ وهو المعتمد. 

وأن يكون من الدراهم؛ «م ر». 

أخرجه مسلمء كتاب التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد /4484؟/ عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: الت غائشة زوج النبي كي : كم كان صداق رسول الله يَلِ؟ 
قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونَشًا. قالت: أتدري ما النشنٌ؟ قال: قلت: لا. 
قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله كَئِِ لأزواجه». 9 


(14) كاب الهكافا ١‏ 


و 2 . 
ممعي . ر انمد بع 
وَيَحَورْ إخلاؤٌه منه. تع ا 1 مسي وين ولت نفاص فتك بكب ا ابا ب ا 


أربعمائة دينار فكان من النجاشي إكرامًا له" يك . 

ويْسَنٌ أن لا يدخل بها''' حتى يدفع إليها”'' شيئًا من الصداق خروجًا من خلاف من 
ا 

(ويجوز إخلاؤه منه) بالإجماع؛ لكن مع الكراهة كما صرح به الماوردي والمتولي 
وغيرهما. 

ف كان الأؤلى أة. تقول #ويجوز إعخلاؤه منه]» أئ السنميةء فإن التكاخ 
لا يخلو من المهر إلا في مسائل مستثناة قد مت الكلام عليهاء وإنما تخلو منه التسمية» 
ولهذا عَبّرَ في «الروضة» بقوله: ١ويجوز‏ إخلاؤه عن تسمية المهر . 

[الصور التي يجب فيها تسمية المهر] 
عه اموي لعا عي 
الأولى : إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف”2» أو مملوكة لغير جائز التصرف”" . 


وأخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب الصداق / /١١١0‏ دون قوله: «فتلك خمسمائة درهم. ..» 
وما بعدها. 

)١(‏ أتخرجه أبو داودء كتاب التكاح» ياب الصداق /١١١1//‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها: «أنها كانت 
تحت عبيد الله بن جحش» فمات بأرض الحبشةء فزوجها النجاشي النبيّ يكوه وأمهرها عنه أربعة 
ألاف» وبعث بها إلى رسول الله وَكِيِْ مع شرحبيل بن حسنة" . 
واعزجة الحاكم في «المستدرك؛» كتاب النكاح /717"/ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم . 

زع لعلّه في الصداق الحَانٌ كل أو بعضاء ويحتمل العموم ؛ إذ لا مانع من التعجيل؛ «ق ل4». وذلك 
سبب للمحبة والألفة والمودة بينهما. 

(؟) أي ولو كان الصداق مؤجّلا. 

اق أي أوجب الدفع . 

(3) وظاهر أن أثر الوجوب الإثم بالمخالفة لا البطلان؛ «سم؛ على «حج»» ولا يبطل النكاح عند ترك 
التسمية. 

لصغر أو جنونٍ أو سفه؛ أي ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل؛ لثلا يفوت عليها الزائد على مهر المثل. 

- أي ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل؛ لأنه لو سكت الولي رجع لمهر المثل» فتفوت رعاية‎ )٠١ 


)0( مع | اك‎ ١ 


وَمَاصَمٌ مَبيمًا ضَمّ صَدَاهًا . ار ارو ال ا 


الثانية : إذا كانت جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوّض فزوجها هو أو 
وكيله. 


الثالثة : إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الاتفاق”'2 في هذه الصورة على 
أقلّ من مهر الزوجة» وفيما عداها”'' على أكثر منهى فيتعين تسميته بما وقع الاتفاق 
عليه» ولا يجوز إخلاؤه منه9”) 
[ضابط ما يَصِحُ أن يكون صداقًا] 


1 ليا 


(و) لا تتقدّر صحة الصداق بشيء؛ لقوله تعالى: أن بتعا يأتؤلكم 4 [الساء: 01 
فلم يقدرهء وقوله يكِ: «إلتَمِسسْ وَلَوْ حَاتَمَا مِنْ حَدِيْدِه”؟»؛ بل ضابطه: كل (ما صَعٌ) 
كونه (مبيعًا) عوضا أو معوّضًا”*». عيئًا أو ديئًا أو منفعةء كثيرًا أو قليلًا ما لم ينته في 
القلة إلى حَدَّ لا يُتَمَوَكُ (صح) كونه (صداقا"'؟ ومالا فلا. فإن عقد بما لا 


- المصلحة لها كما قبّره العزيزي. 

)١(‏ أي من الزوجة الرشيدة. 

(؟) أي من الأولى والثانية . 

089 - فإذا أحات نه كرم رمم يحهو الكل, 

(4:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب التكاح» باب السلطان ولي /4447/. ومسلم. كتاب 
التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم من حديد / /41 ؟/ . 

() تعميم فيما صح مبيعّاء ونوقش فيه: بأن المبيع معوض لا عوضء وقد يجاب: بأن المبيع يصح 
كونه ثمنًا؛ لأنه لم يعبر بالمبيع بالفعل حتى ينافي التعميم؛ بل ب«ما صح كونه مبيعًا» وهو قابل 
لكونه ثمنًا . 

)١(‏ أي في الجملةء فلا يَرِدُ ما لو جعل رقبة العبد صداقًا لزوجته الحرة؛ حيث لا يصح؛ بل يبطل 
التكاح لما بينهما من التضاد. ولا جعل الأب أمّ الولد - وليس المراد بها من تعتق بموته صداقًا لهء 
ولا جعل ثوب لا يملك غيره صداقًاء مع أن كُلَّا يصح جعله ثمنًا؛ لأن هذه يصح صداقها في 
الجملة؛ والمنع في ذلك لعارضء وهو أنه يلزم من ثبوت العدات رفعه. ونازع شيخنا في إيراد 
الوب حيث قال: واستئناء ما لو جعل ثوبًا لا يملك غيره لتعلّق حق الله تعالى به من وجوب ستر 
العورة به غيه صحيح ؛ لأنه إن تعين الستر به امتنع بيعه وإصداقه وإلااصح كل منهما. 
وعلى اعتبار المفهوم وهو ما لا يصح بيعه لا يصح جعله صداقًا يَرِدُ عليه صحة إصداقها ما لزمها أو- 


١١ كابالضكافنا‎ )14( 


وأفاع. وهاو اه هوا ةا .د هد واه .ها ع اه ها. واوا ها ها فاه قاقد فاو هاوافا واه قايا م قاو .ا .ا مع قاف .ا هم اه ماع م6 ٠‏ 


يُتَمَوَل”'؟ ولا يقابل بِمُتَمَوَلٍ(" فسدت التسمية”؟ ورجع لمهر المثل”؟ © ومَثَّلَ له 


- 0 لزم فيها من قَوَدٍ مع عدم صحة بيعه. وقوله #إصداقها»؛ أي إصداق شخص لها ما لزمها من قَوَدِ؛ 
بأن يتزوجها ويجعل ذلك صداقًا لها. 
ولو تزوّج أمة مشتركة لا بد من أن يكون ما يخص كل واحدٍ أقل متمول فأكثرء وإن خص كل واحد 
أقل من أقل متمول لم يصح النكاح كما ذكره ابن حجر . وهل الثمن مثله في البيع أو لا؟ حَرّرْةُ. 
وصورة أم الولد كما في «ع ش» على ”م ر»: أن يتزوج شخص أمة بالشروط ثم يأتي منها بولد ثم 
يملكها هي وولدهاء فيعتق الولد عليه؛ فإذا أراد أن يزوّجه ويجعل أمه صداقا له لا يصح . انتهى» 
وقال شيخنا: صورتها: أن يطأ أمة بشبهة فيأتي منها بولد» ثم يشتريهاء فلا يصح أن يجعلها صدانًا 
لهذا الولد للدور؛ لأنه يقتضي دخولها في ملكهء وإذا دخلت في ملكه عتقت عليهء وإذا عتقت عليه 
لم يصح جعله صداقًاء وما أدى وجوده إلى عدمه باطل من أصله . انتهى . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب التكاح» فصل في الصداق» (9/ 009). 

. أي لا يُعدُ مالا عرفا وإن عد بضمّه إلى غيره» وهو تفريم على المفهوم‎ )١( 

(؟) لا يخفى أن إحدى الجملتين لازمة للأخرى؛ إلا إن أريد بالثانية نحو شفعة وحَدٌَّ قذف؟؛ لخروجه عن 
العرضية؛ وعبارة «شرح المنهج»: فإن عقد بما لا يتمول ولا يقابل بمتموّلٍ - كنواة وحصاة وترك 
شفعة وحدّ قذف ‏ فسدت التسمية لخروجه عن العوضية . انتهى . فقوله : «لا يتمول»؛ أي من المال 
كما أشار إليه بقوله: «كنواة»؛ وحيئئل فلا بُدّ من قوله: "ولا يقابل بمتمول»؛ لإخراج نحو 
ما يستحقه من القصاصء وأشار إليه بقوله: «وترك شفعة» وبه تعلم ما في الحاشية. انتهى 
«شوبري». وقوله: «وترك شفعة»؛ بأن اشترت نصيب شريكه . وقوله: «وحدّ قذف» بأن قذفتة . 

9) وأما التكاح فصحيح؟ لأن التكاح لا يفسد بفساد المسمى» وذلك لأن عقد التكاح مشتمل على 
عقدين؛ عقد للتكاح قصدًا وبالذات» وعقد للصداق تبعًا وبالعرض» فإذا صح ما بالذات صح التابع 
لهء أو فسد هو فسدء ولا كذلك ما لو فسد التابع» فإن المتبوع باق على الصحة كما هو ظاه*. 

)05( والقاعدة : أن التكاح لا يفسد بفساد المسمّى إلا في صورتين: 
إحداهما : نكاح الشغار. 
والثاني : إذا زوج عبده لحرة وجعل رقبته صداقًا لها للدور؛ لأنه لو صح جَعْلهُ صداقا لملكته» ولو 
ملكته لانفسخ التكاحء ولو انفسخ لم يجب مهرء فيلزم من جعله صداقًا عدم جعله صداقًا . 
فرع: : لو أصدقها مائة خمسون حالة وخمسون مؤجَّلةَ بأجل مجهول كما يقع في زماننا من قولهم: 
«يحلّ بموت أو فراق» فسد الصداق ووجب مهر المثل» ولا يقال بوجوب نصف المهر؛ لأن شرط 
التوزيع أن يكون الفاسد معلومّاء وهنا مجهول لجهل أجله؛ لأن الأجل يقابله قسط من الثمن. 
انتهى ١م‏ رة وازي)2. - 
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فالقاة ا قاقد وا قد .د قار ود و شاع قا ماع هأ ماع دعا عاو واوا عد مد قاقد واو عدقا قد واد مد وان ها م قاع فداه 06م 


الصيمري بالنُواة والحصاة وقشر البصلة وقمع الباؤنجانة . فإن قيل: يستثتّى من الضابط 
مالو جعل رقبة العبد صداقًا لزوجته الحرة» دحال يل م االو لدو هيدان عو الو لقن 
وما لو جعل أحد أبوي الصغيرة صداقًا لهاء فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح 
جعلها صداقًا؛ بل يبطل النكاح في الصورة الأولى؛ لأنه قارنه ما يضاده» وفي الباقي 
يصح بمهر المثل» م اه والغرض بيان ما يصح 
إصداقه» وإنما امتنع فيها لعارض . وَاسْتَئْنِي أيضًا ما لو أصدقها ديئًا له على غيرهاء فإنه 
لأيَضح على [لْتّمنْ مع ضيحةببعه: تمق هو علية: وهذا إنما يأتي على ما جرى عليه 
المصناتء اي هذا الكدات انديع لخي من عو عليم بال آما نما وى عليه تن ازيادة 
الروضة» من صحته لغير من هو عليه فيصح كونه صداقًا .وا تكد أرضاها لو تشغ ثوبًا 
يالك عدء يني 100 [تدلوسق آله عالى اند من بويكوث مض العورة بس وهذا 
مردودٌء فإنه إن تعين الستر به لم يصح بيعه ولا جعله صداقًا وإلّا صَحَّ كُنّ منهما. 
واسْتْثنيَ أيضًا الجواهر والقسئء فإن الشيخ أبا حامد قال: «لا يجوز السَّلَّمُ فيها كما 
لا يجوز جعلها صداقًا». وهذا مردود أيضًا فإنه لا يصح بيعها في الذمة ولا إصداقهاء 


- راوع لهاعلا ولوسن عبر خض التهر وااعئ نميا لق كن علي وبي فإن لم يكن دين صَدّق 
الآخذ في نه نفى العوض عنه . 
ويقبل قول الو في دفع صداق لولي محجورة أو رشيدة أذنت للولي بأخذه نطقا وإلا فلاء ويصدق 
الولي في دعواه الإذن له في القبض . ولو أصدقها جارية ثم وطئها قبل الدخول فلا حَدَّ أو بعده حُدّ 
ما لم يعذر؛ لأنه قبل الدخول متعرّضٌ لعود نصفه إليه فهو شبهة . انتهى «ق ل2. 

)000( أخرج البخاري في "صحيحه؛ء كتاب النكاح» باب السلطان ولي / 1 1585/ عن سهل بن سعد قال: 
#جاءت امرأة إلى رسول الله يَكِِ فقالت: إني وهبت منك نفسي فقامت طويلاء فقال رجل : زوّجنيها 
إن لم تكن لك بها حاجة . قال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن 
أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. فالتمس شيئًا . فقال: ما أجد شيئًا. فقال: التمس ولو خاتمًا من 
حديد . . . » الحديث . 
وأخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد / 84417/ قريبًا 
من لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 


(15) كابالشَكافا 6 


َإِذَا َضدَّقهًا عَيْنَا فتَلِمَثْ في يَدِهِ ضَمِنَهَا ضَمَانَ عَقْدِ وَنِي قَوْلٍ: ضَمَانَ يده فعلى 
الأوَّلٍ لِيْسسَ لها بَيْعْهُ قبل قِبْضه . 


ويصح بيعها وإصداقها إن كانت معينة؛ والضابط منطبقٌ عليه. وَاسْتئْنِيَ من عكس 
الضابط ما لو أصدقها ما عليها أو على عبدها من قِصّاص فإنه يصح. ولا يصح بيعه. 
[حكم ما لو أصدق الزوج زوجته عيئًا فتلفت أو أَنْلِفَتْ] 

(وإذا أصدقها عينًا) يمكن تقويمها؛ كعبد موصوف (فتلفت) تلك العين (في يده) 
قبل القبض (ضمنها) وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضهاء (ضمان عمَدٍ)؛ لأنها 
مملوكة بعقد معاوضة.» فأشبهت المبيع في يد البائع. (وفي قول: ضمان يَدِ) كالمُعَار 
والمستام؛ لعدم انفساخ النكاح بالتلف. أما إذا لم يمكن تقويم عين الصداق فهو 
مضمون ضمانَ عقدٍ قطعمًا كما في «الروضة» وأصلها في الكلام على الصداق الفاسدء 
أن الفاسد فيما لو أصدقها عبدًا أو ثوبًا غير موصوف قالا: «فالتسمية فاسدة» وعليه مهر 
المثل قطعا . 

تنبيه : إنما فرض المصنف كالروضة وأصلها الخلافٌ في العين مع أنه لا يختصصٌّ 
بها؛ لأنه أكثر ما يظهر أثر الخلاف المتقدم فيها. 

والفرق بين ضماني العقد واليد في الصداق: أنه على الأول يُضمن بمهر المثل» 
وعلى الثاني بالبدل الشرعي» وهو المثل إن كان مِثُلِيًا والقيمة إن كان متقوّمًا . 

ثم فيّعٌ المصنف على القولين مسائل فقال: (فعلى الأول ليس لها بيعه) أي المذكور 
من العين ولا غير البيع"2 من سائر التصرفات الممتنعة ثَّمّ (قبل قبضه) كالمبيع» وعلى 
الثاني يجوز. ومما يتفرّع على القولين الإقالة» فيصح على الأول دون الثاني» وهي 
مسألة نفيسة ذكرها القاضي الحسين . 
)00 مما هو في معناه كالرهن والهبة والكتابة والإجارة» ويصح هنا التصرف الذي يصح في المبيع قبل 

قبضه؛ كالوصية والتقايل في العين التي جعلها صداقًاء والإيلاد والتدبير والتزويج والوقف والقسمة 


واباحة الطعام للفقراء إذا كان إصداقه جزافًا. انتهى. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ (5178/4). 


5 معيو| 5 (0) 
وَلَوْ تلف في يَدِهِ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلِ» وَإِن أَنلميْهُ فقَابِضَةٌ ممع جاه ل اشوا م وا تا 


تنبيه: لو عَبَّرَ المصنف ب«التصرف في العين» لشمل ما قدرته» ومع هذا يَرِدُ عليه 
ما لو كان ديئًا فإنه لا يجوز الاعتياض عنه على الأصح . 

(ولو تلف في يده) بآفة سماوية”' (وجب مهر مثئل)”"' على القول الأول؛ لانفساخ 
عقد الصداق0"©؛ حتى لو كان رقيقًا» لزمه تجهيزهء بخلافه على الثاني لا ينفسخ 
فيتلف على ملكها فيلزمها تجهيزه» وعليه بدله من مثل أو قيمة» ويعتبر أقصى القيم من 
الإصداق إلى التلف ؛ لاستحقاق التسليم في كُلَّ وقت من ذلك . 

تنبيه : لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صحححاه» وقل: 
ينتقل» ونسبه الزركشي إلى نصنّ البويطي . 

(وإن أتلفته) أي الزوجة (فقابضة) لِحَقّهَا*» على القولين إذا كانت أهلا؛ لأنها 


)١(‏ حاصله: أن الصور ثمانية: أربعة في التلف: وهي تلفها بآفة» وإتلاف الزوجء وإتلاف الزوجة» 
وإتلاف أجنبي» ومثلها في التعييب» فينفسخ في صورتين وتكون قابضة لحقها في صورة. وتتخير 
في أربعة صور : واحدة في التلف وهي إتلاف الأجنبي» وثلاثة في التعييب. ولا تتخير في صورة: 
وهى ما إذا كان التعييب بها . 

فق اي لأنه مشمون ضمان عق . قال ١ح‏ ل»: وهل المراد مهر مثلها عند العقد أو الآن؟ الظاهر الأول. 
فرع : : لو عقد بتقدٍ فأبطله السلطان أو نقصت المعاملة به أو زادت وجب ما وقع العقد به زاد سعره أو 
نقص ولو عَرٌَ وجوده» فإن فقدَ : فإن كان له مثل وجب » وإلا فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة اح ل» 
و«م ر». وقوله: اوإلا فقيمته ببلد العقد؛ ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام» فإنه إن كان الصداق معيئًا 
فى العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه» والمعين إذا تلف لا يجب مثله ولا قيمته؛ بل مهر المثل كما 
سيأتي في قوله: «فلو تلف في يده وجب مهر مثل»؛ وإن كان في الذمة لم يتصور فقدء إلا بانقطاع 
نوعه؛ إذ التلف لا يتصور إلا للمعين» وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل ؛ «سم» على «حج' 
ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني» ويراد مثله من جنسهء ووجب معه قيمة الصنعة؛ مثلا: إذا كان 
المسمى فلوسًا وفقدت يجب مثلها نحاسًا وقيمة صنعتها. أو باختيار الأول؛ لكن بناء على أن 
الصداق مضمون ضمان يدٍ؛ «ع ش» عليه . 

(*) ويُقدّر انتقاله إلى ملك الزوج قبيل التلف؛ حتى لو كان عبدًا لزمه مؤن تجهيزه؛ «#زي». 

250 في المخطوط : «عبدًا». 

() حيث لم يكن إتلافها لها ناشنًا عن صيال وإلا فلا تكون قابضة» وبخلاف القتل قصاصًا فإنه كالتلف 
بآفة؛ «ح ل»2. 


50 كفا _ ١‏ 
وَِنْ أَتْلَفَهُ أ 00 تَكخَيْرَتْ عَلَى الْمَذْهَبٍء َإِنْ مَسَحََتِ الصَّدَاقَ أَحَذْتْ مِنَّ نَ ارفج مَهَرَ 
مئْلٍ دَإِلا غَرَ خ مَتِ الْمُثلت» وَإِنْ أَتْلََهُ الرّوْجُ فَكَتَلْفِهِ 3 4» وَقيل : كَأَجْبَي . وَل أَضْدَقهًا 


بدن فتلت أحَدُهُمَا بل فض لسع فنه ل في الباتي عَلَى الْمَذعَبٍ ب 


أتلفت حَقَّهَاء وإن كانت غير رشيدة فلا؛ لأن قبضها غير معتدٌ بهء وتَقَدَّمٌ في البيع أنه لو 
كان المبيع عبدًا فقتله المشتري لصياله عليه لم يكن قبضا فليكن هنا كذلك . 

(وإن أتلفه أجنبي) يضمن الإتلاف('2 (تخيرت)”"' أي الزوجة (على المذهب) بين 
فسخ الصداق وإبقائه كما مر نظيره في البيع . (فإن فسخت الصداق أخذت من الزوج 
مهر مثلٍ) على القول الأول» وبدل الصداق من مثل أو قيمة على الثاني» ويأخذ الزوج 
الغرم من المُتلفٍ. (وإلا) بأن لم تفسخ (غَرَّمَتِ المُتْلف) ‏ بكسر اللام - المثل أو 
القيمة. وليس لها مطالبة الزوج على القول الأول» ولها تغريمه على الثاني» وهو يرجع 
على المُتلف. ومقابل المذهب أنها لا تتخير ويكون الحكم كما لو تلف بآفة سماوية. 
ونُوزِعَ المصنف في حكاية الخلاف طريقين» والمنقول أنه قولان. أما إذا لم يضمن 
الأجنبينٌ بالإتلاف ‏ كحربيٌ أو مستحقٌّ قصاص على الرقيق الذي جعل صداقًاء أو نحو 
ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة ‏ فكالآفة السماوية . 

(وإن أتلفه الزوج فكتلفه) بآفة سماوية» (وقيل : كأجنبي) أي كإتلافه؛ وقد مَرَ حكمهما”” . 

(ولو أصدقها عبدين فتلف أحدهما””'') بآفة سماوية أو بإتلاف الزوج (قبل قبضه 
انفسخ) عقد الصداق (فيه) على القول الأول. (لا في الباقي على المذهب) من خلاف 


)١(‏ فخرج الحربي والقاتل قودّاء فإنه كالتلف بآفة كما قاله «الشوبري». 

(؟) أي فورًا؛ دع ش» 

(7) وسكت عن صور التعيب الأربعة» وقياس ما تقدم أن يقال: إنها تتخير في ثلاثة: تعييبها بنفسهاء 
وتعييب الزوج » وتعييب الأجنبي» فإن فسخته فذاك. وإن أجازت أخذت العينين من غير أرش في 
تعييب الزوج والتعييب بالنفس» ومع أرش الناقصة في صورة تعبيب الأجنبي ؟ أي تأخذ الأرش منه . 
وأما الصورة الرابعة ‏ وهي ما إذا كان التعبيب من الزوجة نفسها ‏ فلا خيار لها ولا أرش. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (105/9), 

(4) في المخطوط: 9عبد؟. 


0 ميو 5 (3) 
وَلَها اجات فإِنْ فَسَحَتْ فَمَهْرُ مثْلِ وَإِلَا فحِصّةٌ التَّالفٍ مِنْهُ. 


ل اس ند فقا شياء. 


تفريق الصفقة المتقدّم قبيل باب الخيارء (ولها الخيار) فيه لعدم سلامة المعقود عليه 
(فإن فسخت) عقد الصداق (فمهر مثل) لهاء (وإلا) بأن أجازت (فحصّة التالف منه) أي 
من مهر المثل مع الباقي . علق الثاني لا يبع حقدَ الصداف ولها الخبار» فإن فسخت 
رجعت لقيمة العبدين. وإن أجازت في الباقي رجعت لقيمة التالف. أما إذا أتلفته 
الزوجة فقابضة لقسطه. أو أجنبيٌ فتتخيرء فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل» وإن 
أجازت طالبت الأجنبيّ بالبدل كما علمّ ذلك مما مَرَ. 
[حكم ما لو تعيب الصداق المعين في يد الزوج قبل قبضه] 

(ولو تعيّب) الصداق المعيّنُ في يد الزوج بآفة سماوية كعمّى العبد. أو بجناية غير 
الزوجة كقطع يده (قبل قبضه تخيرت) أي الزوجة (على المذهب) بين فسخ الصداق 
وإبقائه . 

تنبيه: قضية كلامه أن ذلك مُمَْعٌ على ضمان العقدء ولا خلاف في ثبوت الخيار 
حينئذ» فكيف يقول على المذهب؟ ولا يصح أن يقال: «إنه فَرَعَهُ على القولين» كما 
صرح به الإمام وغيره؛ لأن قولّهُ: (فإن فسخت فمهر المثل وإلا) بأن أجازت (فلا شيء 
لها) غير المعيب كالمشتري يرضى بالعيب مختصٌ بضمان العقد. وعلى مقابله : لها إن 
فسخت بدل” الصداق» وإن أجازت فلها أرش العيب» نعم على الأول لها الأرش 
أيضًا فيما إذا عَيبَهُ عَيّبَهُ أجنبي. وليس لها مطالبة الزوج» وعلى مقابله : لها مطالبته . 

[حكم ضمان منافع الصّداق الفائتة في يد الزوج] 
(والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها”"“2. وإن طلبت) منه الزوجةٌ (التسليم) 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بذل». 
(؟) شمل ذلك مالو أصدقها أمة ووطئها بشبهة قبل قبض الزوجة لها فإنه لا يضمن مهرًا ولا أرش - 


(1) ككابالشَكافا 14 


السامة ‏ ب“ وم لل ار ا يم اخ و الى اسقاة لوا سام 
فامتئع ضمن ضمان العقَدٍ. وَكذا التى اشتؤفاها بر كوب وَنحْوه على المذهب . 
4 - 2 2 2 إسوو 2 


وَلَهَا حَسِن نَفْسِهًا لمَيِضٌ الْمَهْرَ الْمُعَيّنَ وَالْحَالَ ؛ 1700 


للصداق (فامتنع) منه (ضمن) على قول (ضمان العقد)؛ كما لو اتّمْقَ ذلك من البائع» 
فقول الزركشي: «والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين» ممنوعٌ. وأما على 
ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل. فحيث لا امتناع لا ضمان على 
القولين. 

(وكذا) المنافع (التي استوفاها) الزوج (بركوب) لدابَة''' أصدقها (ونحوه) ‏ كلبس 
ثوبء أو استخدام رقيق أصدقه ‏ لا يضمنها (على المذهب)؛ بناء على أن جنايته 
كالآفة.» وهو الأصح كما مَنَ. ومقابل المذهب: يضمنها بأجرة المثل؛ بناء على أن 
جنايته كجناية الأجنبي» أو بناءً على ضمان اليد. وإن زاد الصداق زيادة متصلة أو 
منفصلة فهي ملكٌ للزوجة . 

[حكم حبس الزوجة نفسها حتى تقبض المهر] 

رولهة حم يه" ولوبة غذان» التقتفن المهر المكك بوالكان) كله أ وق 
في العقد أو الفرض الصحيح كما سيأتي؛ دفعًا لضرر فوات البُضْع فيجب عليه تأديته؛ 
قال يلي : «أَوَلُ مَا يُسأَلْ عَنْهُ الْمُؤْمِنُ مِنَ دُيُونهِ صَدَاقُ رَوْجَيوِ7 2 وقال: «مَنْ طَلَمَ 
رَوْجَتَهُ في صَدَاتَِا لقي الله تعَالَى يَوْمَ الْقيَامَةِ وَهُوَ رَانِ»! . 


- بكارة. انتهى «عزيزي». وقال «ح ل4: وأما زوائد الصداق فهي في يده أمانة» فإن استوفى منفعتها 
ضمن أو طلبت منه فامتنع ضمنهاء ومن المنافع وطءٌ الأمةء فلا يجب به مهر ولا حدٌّء ولا تصير أمّ 
ولد. 
الطر + كاشة لسغلل عر متهي الطلاقم )ا 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الدابة». 

)"١‏ وإذا حبست نفسها أو حبسها الولي يسبب عدم تسليم الصداق استحقت النفقة وغيرها وجوبًا مدَّة 
الحبس ؛ لأن التقصير منه؟ «زي». 

إفية لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئيّة . 

(:) أتخرجه البيهقي في «السئن الكبرى». كتاب الصداق» باب ماجاء في حبس الصداق عن المرأة- 


5 ميو 5 (ه) 
ل الْمُوَجَلَ قل حَلّ ا و ا ا 0 


تنبيه: قد يفهم كلامه أن المفوّضة ليس لها ذلك قبل الفرض والمسيس» وليس 
مرادًا لما سيأتي . 

وفرض المصنف ذلك في المالكة لأمرهاء وأما غيرها لصغر أو جنون أو سَفَهِ 
فحبسها لوليهاء فإنتزاع السايعة فى البرك فلت ,اما الام بقسها تكو هار وليف 
هذا في غير /المقاية عنارة صحيحة وانااخي كقال الأذرهي #رعيه أن بحري في طن 
سيدها خلافٌ من الخلاف في تبرعاتهاء ويحتمل أن يكون لها ذلك وإن أبى السيد 
قطعًا». انتهى» والأوجه أنه ليس له المنع. 

ويُستثئنى صور لا حبس فيها : 

الأولى : إذا عتق السيد الأَمّةَ وأوصى لها بصداقها فليس لها حبس نفسها؛ لأن 
الاستحقاق هنا بالوصية لا بالنكاح . 

الثانية : أم الولد إذا زوجها السيد ثم مات وعتقت وصار الصداق للوارث فليس له 
حيسها؛ إذ لا ملك له فيهاء ولا لها لأن الصداق ليس لها. 

الثالثة : الأَمَةٌ المزوجة إذا باعها السيد أو أعتقها بعد استحقاقه لصداقها فالمهر ل 
ولا حبس لخروجها عن ملكه. 

(لا المؤجل)» فلا تحبس نفسها بسببه لرضاها بالتأجيل''". (فلو حَلَّ) الأجل 


7 ععن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَكلةٍ يقول: «حبٌ الأنصار إيمان» 
وبغضهم كفرٌء وأيما رجلٍ تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زانٍ». 
قلت: فيه الحسن بن ذكوان؛ أبو سلمة البصري. قال ابن معين وأبو حاتم : ضعيف . 
وقال أبو حاتم والنسائي أيضًا: ليس بالقوي. وذكره ابن حبّان في «الثقات». 
قلت: وقال الساجي : إنما ضعف لمذهبه وفي حديثه مناكير. 
ذكره يحيى بن معين فقال: صاحب الأوابد منكر الحديث. وضمًّفه . قال: وكان قدريًا. 
انظر : تهذيب التهذيب؛ حرف الحاء»؛ من اسمه الحسن» /١(‏ 097814 . 
)١(‏ قال شيخنا: ولو أصدفها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيته ولم أرَ فيه شينًا : أنهما إن 
انفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثلء فيسلمه لعدلٍ. وتؤمر بتسليم نفسها؛ - 


(5) كاب الشكافا 7١‏ 
ردي وا شرق ا 02 - م 5 7 3 
وَلَوْ قَالَ كل : «لا أُسَلّمُ حَتّى تُسَلّم». قَفِي قَوْلٍ : يُجْبَرُ هُوَ وَفِي قَوْلٍ : لا إِجْبَارَ 


(قبل التسلم) لنفسها للزوج (فلا حبس في الآصح)؛ لوجوب تسليمها نفسها قبل 
الحلول» فلا يرتفع لحلول الحَقٌّء وهذا ما حكاه في «الشرح الكبير» عن أكثر الائمة» 
وهو المعتمد. والثاني: لها الحبس كما لو كان حَالَا ابتداء» ورجّحه القاضي أبو الطيب 
وقال: «إن الأول غلط». وصوّبه في «المهمات» هنا وفي البيع اعتمادًا على نص نقله 
عن المزني» قال الأذرعي : «وقد راجعت كلام المزني فوجدته من تفقهه. ولم ينقله عن 
الشافعي» . 
[تنازع الزوجين في البداءة بالتسليم ] 

(ولو) تنازع الزوجان في البداءة بالتعليم* كأن (كال كل( منهما للآخر: دل" أ 
حنى تُسَلُم) أي قال الزوج : الل" سكم الدهر حى صسلمي ننتكف وقالت هي: رد" 
املدها ين تشم إل المهر» (ففي قول: يجبر هو) على تسليم الصداق أولا؛ لأن 
استرداده ممكنٌ بخلاف البضع . 

تنبيه : مَحَلّ هذا إذا كانت مهيّأة للاستمتاع كما في «الروضة» وأصلهاء لا كمريضة 
ومُحْرِمَة. قال الأذرعي: ولا يختص هذا بهذا القول؛ بل هو معتبر على كُلَّ قول؛ حتى 
لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره لم يجبر؛ صرح به العراقي شارح 
«المهذب». 

(وفي قول: لا إجبار) على كلّ منهما لاستوائهما في ثبوت الحق لِكُلَّ منهما على 


«ح ل4. وقد يقال: : يُجبر هي ؛ لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادةٌ إلا بعد مدة كالتأجيل» وقد 
تقدم إجبارها فيه وإن حل الأجل؛ وقد يجاب : بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن 
التعليم لا غاية له فهي إذا مكّنته قد يتساهل ذ في التعليم فتطول المدة عليها؛ بل ريما فات التعليم 
بذلك. ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم بذلك ؛ «ع ش» على "م ر؟ . 

ولو نكح بألف بعضها مؤجّل بمجهول ‏ كما يقع في زمننا من قولهم: «يحلّ بموت أو فراق» ‏ فسد ووجب 
مهر المثل لا ما يقابل المجهول؛ لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل. انتهى (شرح م ر؟ واع ش2. 

انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطاب (407//6). 


)7( 5 | مين‎ "١ 
م 2 3 0 201 ل 3 6 اله‎ 06 
فَمَنْ سَلم أجْيرَ صَاحِبُهُ وَالأظهَرٌ: يُجْبَرَانِء فَيُوْمَرُ بِوَضْهِهِ عِنْدَ عَذْلِءِ وَتُؤْمَرْ‎ 
111111101010101 [1 0 بِالتّمْكيْنء فإِذًا سَلَّمَتْ أَعْطامًا الْعَدْلُ الْمَهْرَ‎ 


الآخرء وحيئئذٍ (فمن) بادر و(سَلَّمّ) منهما (أجبر صاحبه) على التسليم. (والأظهر: 
يجبران» فيؤمر) الزوج (بوضعه) أي المهر (عند عدل”" 2. وتؤمر) الزوجة (بالتمكين» 
فإذااسلجت)!' ننسها (أعطاها العدل المهر)؛ لما فيه من فصل الخصومة» قال الإمام: 
«فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده» . 

تنبيه: أشعر اقتصاره على الأقوال الثلاثة أنه لا يجيء قولٌ بإجبار الزوجةء وهو 
كذلك كما صرح به الإمام؛ لفوات البضع عليها بالتسليم. 

واستشكل ابن الرفعة القول الأول المرجح بالوضع عند عدل: بأنه إن كان نائبًا عن 
الزوجة فالمجبر الزوج» وهو القول الأول» وإن لم يكن نائبها فقد أجبرت أُرَلَاء ولا قائل 
به كما مَى وأجاب: بأنه نائب عنها كما قال الأصحاب؛ لكنه ممنوع من تسليم المهر إليها 
وهي ممنوعة من التصرف فيه قبل التمكين» بخلافه على القول الأول فإنها تتصرف فيه 
لحا و وأجاب آخرٌ: بأنه نائبهماء واستشهد له بمقتضى كلام الأصحاب المذكور. 
وأجاب آخر: بأنه نائبه. ولا محظور في إجباره لزوال العلة المقتضية لعدم إجبارها. 
وأجاب آخر: بأنه نائب الشرع لقطع الخصومة بينهماء وهذا أؤلى . 


)١(‏ وليس نائبًا عن واحد منهما؛ إذ لو كان نائبه لكانت هي المجبرة وحدهاء ولو كان نائبها لكان هو 
المجبر وحده؛ بل هو نائب الشرع لقطع الخصومة بينهماء ولو تلف في يده كان من ضمان الزوج؛ 
كعدل الرهن فإنه لو تلف يكون من ضمان الراهن؛ ١ح‏ ل» ومثله اشرح م ره . 

فق ويظهر أن تمكين الرتقاء والقرناء ونحوهما للاستمتاع بغير وطء كتمكين السليمة للوطء؛ حتى لولم 
يستمتع بها بما دون الوطء في الفرج فلها الامتناع » وإن استمتع وهي مختارة فلاء وهذا هو 
المعتمد؟ «زي». 
قال ابن قاسم على «حج؟: ولو تزوج امرأة فقت إلى الزوج بمنزلها قدخل عليها بإذتها فلا أجر 
لمدة سُكناه. ولو دخل عليها في منزلها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجر لمدة إقامته معها؛ لأنه 
لا ينسب إلى ساكتٍ قولٌء وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وأمتعتها وهى ساكتة على جري 
العادة تلزمه الأجرة. انتهى اخادم؛ . ْ 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلّاب» (4:1//5). 


(4؟) كابالشكافا 0 


وَلَوْ بَادَرَتُْ فَمَكّنَتْ طَالَبَنَه فَإِنْ لَمْ يَطأ حَتَى يُسَلَّم وَإِنْ وَطِىءَ قَلَا. وَلَوْبَادرَ 


فرع: يجب عليه نفقتها بقولها : «إذا سَلَّمٌ المهر مَكّنْتُ»؛ لأنها حينئل مُمَكَنَة. 

(ولو بادرت) أي الزوجة (فمكنت) أي الزوج (طالبته) بالمهر على كُلَّ قول؛ لأنها 
بذلت ما في وسعهاء ولها حينئذ أن تستقل بقبض الصداق بغير إذن الزوج كنظيره في 
البيع . (فإن لم يَط("» امتنعت) أي جاز لها الامتناع من تمكينه (حتى يُسَلَّ) المهر؛ لأن 
القبض في النكاح بالوطء دون التسليم» (وإن وطئف)ها”'' بتمكينها منه مختارة مكلفة 
ولو في الدبر (فلا)؛ كما لو تبرع البائع بتسليم المبيع ليس له استرداده ليحبسه . أما إذا 
وطئت مكرهة أو غير مكلفة لصغر أو جنون”" فلها الامتناع لعدم الاعتداد بتسليمهاء 
نعم لو سَلَّمَ الولي المجنونة أو الصغيرة لمصلحة فينبغي ‏ كما في «الكفاية» ‏ أنه 
لا رجوع لها وإن كملت؛ كما لو ترك الولي الشفعة لمصلحة ليس للمحجور عليه الأخذ 
بها بعد زوال الحجر على الأصحء بخلاف ما لو سلّمها لغير مصلحة؛ بل المحجور 
عليها لِسَّفَهِ لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن يكون له 
الرجوع وإن وطئت. 

(ولو بادر) الزوج (فسلم) المهر (فلتمكن) زوجها وجوبًا إذا طلبه؛ لأنه فعل 


)١‏ تفريعٌ على محذوف تقديره: فإن امتنع من إعطاء المهر ففيه تفصيلٌ» وهو ما ذكر بقوله: «فإن لم 
يطأ. . . إلى آخره». قال «ح ل»: أي في غير الرتقاء والقرناء» ولم يستمتع بالرتقاء والقرناء بغير 
الوطء في الفرج . 
ولو نزوج امرأة بالشام والعقد بغزة سلّمت نفسها بغزة اعتبارًا بمحلٌ العقد» فإن طلبها إلى مصر فنفقتها 
من الشام إلى غزة عليهاء ثم من غزة إلى مصر عليه . وهل مؤنة الطريق من الشام إلى غزة عليه أم لا؟ قال 
الحناطي في «فتاويه»: نعم وحكى الرويائي فيه وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنها خرجت بأمرف والثاني: 
لا لأن تمكينها إنما يحصل بغزة؛ قال: وهذا أقيس» وهو المعتمد؛ «شرح م ر». 

)"١‏ أني غير الرتقاء والقرناء ولو في الدبرء أو استمتع بالرتقاء والقرناء. فلو زال ذلك أي الرتق 
والفرن ‏ فالظاهر أنها لا تحبس نفسها. انتهى ٠ح‏ ل١‏ . 

«*) وإن مكنته عاقلة ثم جنْت وطنها حال جنونها على الأقرب من احتمالين؟ لان العبرة بالوطء وقد وقع 
حال جنونها؛ اشوبرياء وينبغي أن يكون لوليها أن يمنعه من الوطء. 
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فإِنٍ امتنعث بلا عذر اشتردً إن قلنا: إنه يحبر . وَلو اشتمهلت لتنظففٍ وَنحوه 2 


ما عليه . (فإن امتنعت) أي الزوجة من تمكين زوجها (بلا عذر) منها (استردً) المهر منها 
(إن قلنا) بالمرجوح: (إنه يجبر) على التسليم أُوَلَا؛ لأنه لم يتبرع. أما إذا قلنا 
بالراجح ‏ وهو أنه لا يجبر أوَلا- لم يسترد”''؛ لأنه تبرع بالمبادرة”"2 فكان كتعجيل 
الدين المؤجلٍ . 
[مَحَلّ تسليم الزوجة نفسها لزوجها] 

تنبيه : أهمل المصنف مَحَلَّ التسليم» وهو مَنْزِلُ الزوج وقت العقد كما ذكره في 
«التنبيه»» فإن انتقل عن بلد العقد فزائد المؤنة عليه» فلو تزوج رَجلٌ بِعَرَّةَ امرأة بالشام 
سلمت نفسها بِعَرّةَ اعتبارًا بمحل العقد» فإن طلبها إلى مصر فنفقتها من الشام إلى غزة 
عليهاء ثم من غزة إلى مصر عليه وهل تلزمه مؤنة الطريق من الشام إلى غزة أم لا؟ قال 
الحناطي في «فتاويه»: «نعم»: وحكى الروياني فيه وجهين: أحدهما: نعم؛ لأنها 
خحرجت بأمرهء والثاني : لا؛ لأن تمكينها إنما يحصل بغزة» قال: «وهذا أقيسٌ»» وأما 
من غزة إلى مصر فعليه . 

[حكم ما لو طلبٌ الزوج تسليم الزوجة فادَّعى الولئٌ موتها] 

ولو طلب الزوج تسليمها فادعى الولي موتها وأنكر الزوج صُّدّقَ الزوج بيمينه حتى 
لا يسلمه المهرء ويكلف الولي إقامة البينة بموتهاء ولا يلزم الزوج مؤنة تجهيزها؛ لأن 
الأصل بقاء الحياة. 

[حكم إمهال الزوجة في تسليم نفسها لزوجها بعذر التنظف أو الحيض] 
(ولو استمهلت) هي أو وليّها (لتنظف ونحوه)؛ كإزالة وسخ وشعر عانة وشعر إبط 


)١(‏ أي إن قبضتهء فإن لم تقبضه كان له أن يمتنع من إقباضه؛ ١ح‏ ل2. 

)٠(‏ أي مع تسلّمها للمهرء فلا يَرِدُ ما لو بادرت فمكنت ولم يدفع المهر ولم يطأ فإن لها الامتناع لعدم 
تسلّمه لها بالوطء وإن وُجِدَ منها تسليم نفسها بالتمكين؛ بخلاف تلك» فإنه وُحِدَ فيها تسلّمٌ منه 
وتسليم منها. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلّاب. (408-4017/5). 


(0؟) كلاذ 7 
نيلت قا عا قاض لضام ينْقَطِعْ حَيِضٌ . وَلَا تُسَلّمُ صَفِيْرَة وَلَا 
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مَرِيضَة حَتَّى يَرُْلَ مَانعُ وَطْءٍ 


(أمهلت)”'2 وجوبًا على الأظهر ولو قبضت المهرء وقيل: قطعًا. (ما يراه قاض)؟ كيوم 
أو يومين» سواء أكانت طاهرًا أم حائضًا أم نفساءء (ولا يجاوز ثلاثة أيام) بلياليها؛ لأن 
الغرض من ذلك يحصل فيهاء ولأنها أقلٌ الكثير وأكثرُ القليل. (لا لينقطع حيض) أو 
نفاسء فلا تمهل لذلك؛ بل تُسَلَّمُ للزوج حائضًا ونفساء؛ لأنها محل للاستمتاع في 
الجملة» وإنما تعذر نوع منه كالقرناء والرتقاء» قال الغزالي : «إلا إذا علمت من عادته 
أنه يغشاها في الحيض فلها الامتناع من مضاجعته»» ولو كانت مدة الحيض لا تزيد على 
مدة الإمهال للتنظيف ونحوه أمهلت كما قاله في «التتمة». 
[حكم تسليم الصغيرة أو المريضة التي لا تحتمل الوطء للزوج] 

(ولا تسلم صغيرة) لا تحتمل الوطء("©» (ولا مريضة)» ولا من بها هزالٌ تتضرر 
بالوطء معه (حتى يزول مانع وطء)؛ لأنه يحمله فرط الشهوة على الجماع فتتضرر به . 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو قال الزوج : «سَلَّمُوها لي ولا أطؤها حتى تحتمله؛؛ وهو 
الأصح المنصوص كما قاله الأذرعي وغيره» وجزم به الإمام والمتولي» وإن كان ثقة؛ 
إذ لايؤمن من هيجان الشهوةء وقال البغوي: «يُجاب الثقة في المريضة دون 
الصغيرة»» وجرى عليه ابن المقري . 

والمراد كراهة التسليم كما صرح به في «الروضة» كأصلها ذ في الصغيرة ومثلها 
المريضة . 

ويحرم وطء من لا تحتمل الوطء لصغر أو جنون أو مرض أو هزال أو نحو ذلك 
لتضرّرها به» وُمهل حتى تطيق» فلو سُلَّمَتْ له صغيرة لا توطأ لم يلزمه تسلمها؛ لأنه 
نكح للاستمتاع لا للحضانة» وإذا تسلّمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة» وهلي 


وتستحق النفقة؛ هح ل»» وفي وع ش» على «م ر» : أنه لا نفقة له . 
(؟) ولا نفقة لها مدَّة عدم الإطاقة؛ «ع ش» 
() أي المهرَ. 
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وَيَسْد يَسْتقرُ الْمَهرُ بوَطءٍ وَإِنْ حَرُمٌ كَحَائْضِ» زؤزة ز1 ز1ز ز[ز 1[ [ 1[ 1[ زز  [‏ 10111 00101111 


عالمًا بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان: أوجههما: عدم الاسترداد كما يؤخذ من 
كلام الشيخين. ولو سُلْمَتْ إليه المريضة أو النحيفة لم يَجرْ له الامتناع؛ كما ليس له أن 
يخرجها من داره إذا مرضت. ويجب عليه نفقتهاء فإن خافت النحيفة الإفضاء لو 
وطئت لعبالة الزوج لم يلزمها التمكين من الوطءء فَيَمَتَمُ بغيره أو يُطْلّقُ ولا فسخ له 
بذلك» بخلاف الرّتق أو القَرَنِ فإنه يمنع الوطء مطلقاء والنحافة لا تمنع وطء نحيفٍ 
مثلهاء وليست بعيب أيضّاء نعم إن أفضاها كَل أحد فله الفسخ ؛ لأنه حينئذ كالرّتق . 
ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ» فإن ادّعى الزوج البرء وأنكرت» 
0 وليَّ الصغيرة: "لا تحتمل الوطء» وأنكر الزوج عُرِضْتْ على أربع نسوة ثقات 
فيهماء أو رجلين مَحْرَمَيْنِ للصغيرة أو ممسوحين. ولو ادّعت النحيفة بقاء ألم بعد 
الاندمال وأنكر الزوج صُدّقَت بيمينها؛ لأنه لا يُعْرَفُ إلا منها. 
[ما يستقرٌ به مهر الرَّوجة على الزوج] 
(ويستقدٌ المهر) على الزوج (بوطء)”'' ولو في الدبر؛ بتغييب حشفة أو قدرها من 
مقطوعهاء سواء أوجب بنكاح أو فرض كما في المفوضة (وإن حرم) الوطء 
(كحائض)؛ لاستيفاء مقابله ارارم الزوج في الوطء بيمينه» فإن قيل: لا بُدَّ في 
الاستقرار مع الوطء من قبض العين؛ لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون 
ضمان عقد كالمبيع» ٠‏ فكما لو قالوا : «إن المبيع قبل القبض غير مستة عزون عاو الثين 
قد قبضص» فكذلك الصداق» أجيب: بأن المراد بالاكرا عا الام دن اقوط كل 
المهر أو بعضه بالتشطيرء وفي البيع الأمن من الانفساخ» والمبيع إذا تلف قبل القبض 


)00 أي بتغييب حشفة أو قدرها وإن لم تزل البكارة؛ بأن يتتشرء ولو بإدخالها ذكره. هل ولو صغيرًا 
لا يمكن وطؤه؟ المعتمد: نعم؛ ؟ خلاقًا للزركشي» وفي كلام : شيخنا: بوطء وإن ن لم يحصل به 
التحليل؛ :المع الذي لباق حامة للع 1 "والشر بيذ وبين اقل + أن مبنى التحليل على 
اللذة بخلاف هذا؛ «شوبري»» وأيضًا القصد منه التنفير عن إيقاع الثلاث» فإذا انضمٌ إليه هذا كان 
أشد في التنفير؟ احج؟. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج ج الطاب (508/5). 


(1؟) وكابنالهكافة 1" 
وَبِمَوْتٍ أَحَدِهِمًا؛ لا بِحَلْوَةٍ في الْجَدِيدٍ. 


انفسخ البيع» والصداق المعيِّنْ إذا تلف قبل القبض لم يسقط المهر؛ بل يجب بدل 
البضع» وهو مهرٌ المثل على ضمان العقد وبدلٌ العين على ضمان اليد» فافترق البابانٍ. 

وشمل المهر”'' المسمّى ومهرّ المثل؛ لكن يشترط لتقرير المسمّى بالوطء أن 
لا يحصل انفساخ النكاح بسيب سابق على الوطءء فلو فسخ بعيب سابق على الوطء 
قط ودين النذ ل : 

فرع: قد يسقط المهر بعد استقراره؛ كما لو اشترت الحُرَةَ زوجها بعد الدخول 
والصداق باقيء فإنه يسقط في أحد وجهين؛ لأنه لا يجب للسيد على عبده مالٌ» والصحيح 
أنه يبقى في ذمته وإن لم يثبت للسيد على عبده دَيْنٌ ابتداء؛ لأن الدوام أقوى منه. 

(و) يستقر المهر أيضًا (بموت أحدهما)”'" قبل الوطء في النكاح الصحيح ؛ لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم» ولأنه لا يبطل به التكاح بدليل التوارث وإنما هو نهاية له 
ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه بدليل الإجارة . 

تنبيه : دخل في كلامه ما لو قتل أحدُهما الآخرء ولكن تقدّم أن الأَمَةَ لو قتلت نفسها 
أو قتلها سيدهاء أو قتلت الأَمَدٌ أو الحرة رَوْجّها قبل الدخول لم يستقة المهرء فهي 
مستثناة . 

وخرج ب«الوطء» و«الموت» غيرهماء فلا يستقرٌ بمباشرة فيما دون الفرجء 
ولا باستدخال منيّ» ولا بإزالة بكارة بغير الة الجماع . 

[حكم استقرار المهر على الزوج بالخلوة بالزوجة] 

و(لا بخلوة في الجديد)”"؛ لقوله تعالى: 8 وَإِن طَلَقتُمُوهنَ بن قبل أن تَمَسُوهنَ * 

[البقرة: 817”] الآيق والمراد بالمّسٌ الجماع. وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر 


)٠١‏ أي في قول المصنّف: «ويستقرٌ المهر؟. 

لفق ومثل الموت مسح أحدهما حجرًا كله أو نصفه الأعلىء ومثل الفرقة مسخ الزوج حيوانًا كله أو نصفه 
الأعلى. فالأول يوجب عدة الوفاة لو كان الممسوخ الزوج والإرث دون الثاني؛ «ح ل». 

(*) وعلى القول القديم توجب المهر كالحنفية ؛ لأن الخلوة عندهم إصابة . 
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الأحكام من حَدٌّ وغسل ونحوهما. والقديم: يستقرُ بالخلوة في النكاح الصحيح حيث 
لم يكن مانع حسّيٌ كرتق» ولا شرعيئٌ كحيض ؛ لأنها حينئذ مَظِنَةُ الوطءء فإن قيل: يدك 
لهذا ما رواه الإمام أحَيدٌ عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: «قَضَى الْحُلْمَاءٌ اياده 
الْمَهْدِيُونَ أنّ مَنْ أَعْلَقَ بَابَا وَأَْحَى ستراً ققد وَجَبَ الْمَهْدُ وَوَجَبَتٍِ الْعِدَّة2"00. أجيب 
بأن هذا منقطعع؛ لذن زرادة لم يدرك الخلفاء رضي الله تعالى عنهم . 

أما النكاح الفاسد فلا يستقر بها قطعًا. 

فرع: لو أعتق مريضٌ أمته التي لا يملك غيرها وتزوجها وأجازت الورثة العتق 
استمر النكاح ولا مهر ؛ قاله في «البيان»» وبَيّنْتْ وجهه في «شرح التنبيه» . 

ف قا فنك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الصداق» ياب من قال: «من أغلق بابًا أو أرخى سترًا 
فقد وجب الصداق؟ وما روي في معناه / 15484/ » وقال: هذا مرسلٌ؛ زرارة لم يدركهمء وقد 
رويناه عن عمر وعليّ رضي الله عنهما موصولا . 


(؟) كابأ لشكافا 4" 


١‏ فصل [في الصّداق الفاسد وما ذكر معد 


نَكَحَهًا بحم 1 حُرٌ أو مَخْصُوبٍ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلِ» وَفِي قَوْلٍ: قيْممه ا 


ع 


(فصلٌ) في الصّداق الفاسد''' وما يُذكر معه'" 
[ما يثبت من المهر إذا ما سمّى الزوج خُررًّا أو خمرًا أو مغصوبًا] 

لو (نكحها بخمر أو خُرٌ أو مغصوب»» سواء أشار إليه ولم يصفه؛ ك «أصدقتك» 
هذاء أو لم يُشْرْ ووصفه بما ذكر أو بغيره؟ كعصير أو رقيق أو مملوك له (وجب مهر 
المثل) في الأظهر؛ لصحة النكاح وفساد التسمية بانتفاء كونه مالا في الأول والثاني 
ومِلْكًا للزوج في الثالث. (وفي قول: قيمته) أي قيمة ما ذكر بأن يُقَدّرَ الخمر عصيرًا؛ 
لكن يجب مثله» والحُنُ رقِيقًا”"©» والمغصوبٌ مملوكا؛ لكن المغصوب المثلي يجب 
مثله» فلو عَبرَ بالبدل كان أَوْلَى ؛ لكنه تبع «المحرر» في ذلك؛ مع أن الرافعي أنكر على 
الغزالي التعبير بالقيمة ثم وقع فيه في «المحرر». 

أما إذا أشار إليه مع الوصف؛ ك «أصدقتَكِ هذا الحُرًه وجب مهر المثل قطمًا كما 
قاله الأكثرون. 

تنبيه: هذا في أنكحتناء أما أنكحة الكفار فكلٌّ ما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه 
حك القتعم قدامة. 


وتصويرهم المسألة بالخمر والحُرٌ يقتضي أن محل ذلك فيما يقصدء أما إذا لم 


)١(‏ وأسبابه سنٌّ كما قال بعضهم: عدم المالية» وتفريق الصفقة» والشرط الفاسدء وتفريط الولى» 
والمخالفة» والدور؛ كدااقي ججعل أمة مداق له جنا مر؛ «ق ل» على «الجلال»؛ ومتها الجهل كما 
يأتي في قوله: «للجهل بما يخصنٌ كلّ واحدة... إلى آخره؛ بعد قول المصنف: «ولو نكح 
نسوة. . . إلى آخره» . انتهى . 

)١‏ أي: من قوله: «ولو قال: زوجتّك بنتي وبعتك ثوبها. . . إلى آخره»» وقوله: «ولو توافقوا على مهر 
كان سرا. . . إلى آخخره؟ . 

ليف أي ويقدّر الحُرُ رفيقاء والمغصوب مملوكا. 
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أو بمَملُوكِ وَمَعْصُوْبٍ بَطَلَ فِِه. وَصَعٌ فِي الْمَدلُوكِ ني الأَظهَرٍ وَتتََيْر؛ فَإِنْ فَحَث 
فَمَهْرُ مِئْلِء وَفِي قَوْلٍ : قِبِمَمُّهُمَاء وَإِنْ أَجَارَتْ فَلَّهَا مَعَ الْمَدْلُوكِ حِضَّةٌ الْمَْضُوبٍ مِنْ 
مَهْرِثْلٍ بسب وَبْمَتِهِمَ وَفِي ول : تَفَُْ به. 

ولو قال «رَوَجْتكَ بنتي وَبِعْتكَ دي ِهَدَا الْعَبِِه صَحَّ التَكَاحٌ» وَكَذَا الْمَهْرُ وَالْبَيُ 
في الأظهّر» ا ااي 0000 


يقصد - كالدم والحشرات ‏ لم يأت ذلك فيه؛ بل تكون كالمفوضة» وهو قياس ما ذكروه 
في الخلع أنه إذا خالعها على ذلك يقع رجعيًا؛ لأنه لا يقصد بحال» فكأنه لم يطمع في 
شيء؛ لكن صرحوا هنا بأنه لا فرق» وفرق بين البابين: بأن مقصود النكاح الوطء وهو 
موجب للمهرء بخلاف الخلع فإن مقصوده الفرقة» وهي تحصل غالبا بدون عوض . 
[ما يثبت من المهر لو تكحها بمملوك ومغصوب] 
(أو) نكحها (بمملوك ومغصوب) مثلا (بطل فيهء وصح في المملوك في الأظهر)؛ 
هما قولا تفريق الصفقة في الابتداء» وسبق في البيع الكلام عليهما. (وتتخير) الزوجة 
إذا كانت جاهلة بين فسخ الصداق وإجازته؛ لأن المسمى بتمامه لم يسلم لها. (فإن 
فسخت فمهر مثل) يجب لهاء (وفى قول: قيمتهما)ء هما القولان المَارَانْء وكان 
الأذل أن يقول+ «دلوماة يمام (وزن اجازاك فلهاامع المملوك حِصَة التعصوب من 
مهر مثل) لها (بحسب قيمتهما) عملا بالتوزيع» فلو كانت مثلا مائة بالسوية بينهما 
أخذت نصف مهر مثل عن قيمة المغصوب. (وفي قول: تقنع به) أي المملوك ولا شيء 
لها معه؛ بناءً على أن المشتري يجيز”' بكلّ الثمن فيما إذا خرج بعض المبيع مُسْتَحًَا. 
[حكم الجمع بين النكاح والبيع والمهر والبيع] 
(ولو قال) شخص : (زوجتك بنتي) فلانة (وبعتك ثوبها) هذا مثلا ‏ وهو وليّ مالها 
أو أذنت له (بهذا الحند مح العام ) عرفا وفيه وجه شاذ بعدم الصحة. (وكذا المهر 
والبيع في الأظهر) هما القولان في الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في صفقة واحدة؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تخير؟. 


(4؟) ككابالهكافنا 1 
وَيُوَرَعُ الْمبْدُ عَلَى النَّوْبٍ وَمَهْرٍ مِْلٍ . 


وَلَوْ نَكَحَ بأَلفٍ عَلَى أَنْ لأَبيهًا أو أَنْ بُمْطِيَه ألا فَالْمَدْمَبٌ قَسَادُ الصَّدَاقِء 0 


لأن بعض العبد ثمن وبعضه صداق . فإن قيل : هذه المسألة مََتْ في آخر باب المناهي 
فهي مكررةء أجيب : بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم. وهي إفادة تصوير جمع 
الصفقة بِيعًا ونكاحًا. (ويوزع العبد) المذكور ‏ أي قيمته ‏ (على) قيمة (الثوب ومهر 
مثل). فإن كان المهر مائة مثلا وقيمة الثوب كذلك فنصف العبد صداق ونصفه ثمن 
الثوب» فإن طلقها قبل الدخول رجع إليه نصف الصداق”''» وهو ربع العبد؛ وتقدم في 
تفريق الصفقة أنه يشترط في التوزيع كون حصة النكاح مهر مثل» فإن كانت أقلّ وجب 
مهر المثل جزمًا . ومقابل الأظهر : بطلانهما ووجوب مهر المثل. 

تنبيه: أشار بقوله: «ثوبها» إلى اشتراط كون ملك الصداق وما معه لشخص واحدء 
فإن قال: «زوجتك بنتي وبعتك ثوبي هذا بهذا العبد» لم يصح البيع ولا الصداق كبيع 
عبِيدٍ جمع بثمن واحد» ويصح النكاح بمهر المثل. 

فرع: قال فئ «الأَم) : «لو قال زوجتك بنتي ومَلَّكْتَكَ هذه المائة من مالها بهاتين 
لمائتين اللتين لك» فالبيع والصداق باطلان؛ لأنه من قاعدة مُدَ عجوة» وإن كان أحد 
العرضين دنانير صّكا؛ إذ غايته أنه جمع بين صداق وصرفه وهو لا يمنع الصحة. 

[حكم صداق من نُكحت على شيء التزمه زوجها لأبيها] 

(ولو نكح) امرأة (بألف على أن لأبيها»”" ألمّاء (أو أن يعطيه”" ألقّاء فالمذهب 

فساد الصداق) في الصورتين؛ لأنه جعل بعض ما التزمه في مقابلة البُضع لغير الزوجة. 


)20 وخرج ب«ثوبها» مالو قال: «وبعتك ثوبي؟ فإنه لا يصح بالنسبة للبيع والصداقء. أما التكاح 
فصحيح ؛ كما في «زي»» فلا بد أن يكون الصداق مع ما دارو 
وخرج ب«الغوب» ما لو كان نقدًا؛ كأن قال: ارد يج رجركلت مز العاف براي الناض انين 
لك؟ فإن البيع والصداق باطلان؛ لأنه من قاعدة: : "مد عجوة ودرهم 'كمافي ١ح‏ ل*و«مرا. 
(5) أو غيره كولدها؛ لاح ل»*. 
شق بالتحتية والفوقية ؛ «شوبري؟؛ أي على أن يعطي الزوج الأب. أو تعطي الزوجة الابء وأما على أن 
بعطيها الزوج ألما أخرى فيصحٌ بألفين. والظاهر أن مملوكة الزوجة مثلّها في ذلك؛ وح ل؟. 
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وَوُجُوبٌ مَهْرِ الْمئْل . و1 خِيَارًا ني النَكَاح بَطلَّ التَكاحُ» أ في الْمَهْر فالأظهً صحّةٌ 
النَكَاح لا الْمَهْرِكِ وَسَائْدُ الشُّوط إِنْ وَانََمُقْتضَى النكَاح أَوْ لم يَتَعَلّقْ به غَرَضٌ لَعَاء . 


(ووجريت مهن المغل) فكيها لقداة الحمكى ز الطر يق القانى نياف كن الارلق عرق 
الثانية ؛؟ لأن لفظ «الإعطاء» لا يقتضي أن ال للأب. ْ 

تنبيه : هذا إذا قرىء "يعطيه» بالمثناة من تحت؛ أي يعطي الزوج أباها ألقاء فإن 
قرىء بالمثناة من فوق ‏ أي تعطي المرأة أباها ألفًا ‏ فهو وعد هبة منها لأبيها. 

[حكم النكاح أو المهر إذا ما شرط أحد الزوجين خيارًا فيهما] 

(ولو شرط) أحد الزوجين (خيارًا في النكاح بطل النكاح)؛ لأن النكاح مبناه على 
اللزوم» فشرط ما يخالف قضيته يمنع الصحة. فإن شرط ذلك على تقدير عيب مثبت 
للخيار؛ قال الزركشي : «ينبغي أن يصح؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد». انتهى» وهو 
مخالف لإطلاق كلام الأصحاب. (أو) شرط أحد الزوجين خيارًا (في المهر'' فالأظهر 
صحة النكاح)؛ لأن فساد الصداق لا يؤثر في النكاح. (لا المهر)ء فلا يصح في 
الأظهر؛ بل يفسد ويجب مهر المثل؛ لأن الصداق لا يتمحض عوضا؛ بل فيه معنى 
التّحلة فلا يليق به الخيار» والمرأة لم ترض بالمسمى إلا بالخيار. والثاني: يصح المهر 
أيضًا؛ لأن المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار. والثالث: يفسد النكاح لفساد 
المهر أيضا. 

[حكم النكاح والمهر عند الشروط الواقعة في التكاح] 

(وسائر) أي باقي (الشروط) الواقعة في النكاح (إن وافق) الشرط فيها (مقتضى) عقد 
(التكاح)؛ كشرط النفقة والقَسْمٍء (أو) لم يوافق مقتضى التكاح ولكنه (لم يتعلّق به 
غرض)؛ كشرط أن لا تأكل إلا كذا (لغا) هذا الشرط؛ أي لا تأثير له في الصورتين 


)١(‏ أي في العقد لا بعده ولو في مجلسه. وَفُرْقَ بينه وبين البيع حيث اعتد بالواقع في مجلس العقد: بآن 
البيع لما دخله خيار المجلس كان زمنه بمثابة صلب العقد بجامع عدم اللزوم ولا كذلك هنا؛ هح ل5. 
وصورة شرط الخيار في المهر أن يقول: «زَوّْجنكَها بكذا على أن لك أو لي الخيار في المهر فإن 
شئت - أو شنثُ - أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل' مثلا؛ ع ش» على «م ر». 


(14) كاب الشكافا لفن 
هه ط أَنْ 


وَصَحّ 0 إن خَالَفَ وَلَم يُخْل مَفْصُودِه الأضلِي كشَز كَشَرْ 
َلَنِمَاء أو لا تقْقَة لَهَا صَحّ النَكَاحُ وَفَسَدَ الشَّرْط وَالْمَهْوُ اح ل ا 


لانتفاء فائدته» (وصح النكاح والمهر) كما في نظيره من البيع . 

(وإن خالف) الشرط مقتضى عقد النكاح (ولم يُجْلَّ بمقصوده الأصلي)”'' و 
الوطء؛ (كشرط أن لا يتزوج عليها(". أو) أن (لا نفقة له'"' صَحّ النكاح)؛ لعدم 
الإخلال بمقصوده وهو الوطءء (وفسد الشرط)., سواء أكان لها كالمثال الأول» أو 
عليها كالمثال الثاني ؛ لقوله يك : «كلٌ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كاب الله فَهُرَ بَاطِلُ)!؟2: (و) فسد 
(المهر) أيضًا؛ لأن الشرط إن كان لها فلم تَرْض بالمسمّى وحدهء وإن كان عليها فلم 
يَرْضيَ الزوج ببدل المسمِّى إلا عند سلامة ما شرطهء وليس له قيمة ما يُرْجَعْ إليها 


200 أي وهو الاستمتاع؛ «ح ل2. 

فق فيه أن هذا يقتضي أن التزوج على المعقود عليها من مقتضيات العقد؛ وفيه خفاء؛ كذا قال الشهاب 
عميرة» قال تلميذه «سم»: قد يُوجّه بأن العقد على امرأة يقتضي إباحة غيرها؛ أي: عدم الحجر 
عليه فيما دون أربع نسوة» وإلا فمعلوم أنه ليس طالبًا لذلك حتى يقال: إنه مقتض له ولا ينافي 
ذلك ثبوت هذا المقتضي عند عدم العقد أيضًاء ثم رأيت «حج» قال: قد يشكل كون التزوج عليها 
من مقتضى النكاح : بأن المتبادر أنه لا يقتضي منعه ولا عدمه» ويجاب: بمنع ذلك وادعاء أن نكاح 
ما دون الرابعة مقتض لحلّها بمعنى أن الشارع جعله علامة عليه الح ل»: وفيه ما فيه. وكتب عليه 
«سم؛ ما نصّه : قد يُوضّحٌ بأن نكاح الواحدة مثلا لما كان مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل 
غيرها بعد نكاحها دفعًا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرهاء فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها 
وتابمًا له في الثبوتء فَلْبتََئَلُ فيه؛ ذكره سم ودع ش» على «م راء فعلم من هذا أن المراد بكونه 
مقتضيًا لتزوج غيرها أنه ليس بمانع منه وإن كان عدم المنع ثابًا قبل. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (9/ .)41١-41١‏ 

١‏ أي بالكلية؛ ببخلاف ما لو شرط أن ينفق عليها غيره» فهذا ممايخلٌ بمقصود التكاح الأصلي فيبطل 
التكاح وإن صحّح البلقيني الصحة وبطلان الشرط ؛ «شرح م ر'ء قال «حج»: كيف يعقل فرق بين 
شرط عدم النفقة من أصلها وشرط كونها على الغير» وما يعقل من فرق بين ذلك خيال لا أثر له؟ . 
انتهىء وفرّق «س ل»: بأنَّهِ عهد سقوط النفقة عن الزوج» ولم يُعهد وجوبها على الأجنبي» وأما 
وجوب النفقة على الولد في الإعفافء فالمراد إيجاب أدائها عن الولد؛ أي فالولد بمنزلة الوالد. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع. باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحلُ / /5١6١‏ . 
ومسلم. كتاب العتقء باب بيان أن الولاء لمن أعتق / لالاا/ . 
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وَإِنْ أَخَلَّ كآنْ لا يَطأ أو يُطَلّقَ بَطْلَ الّحَاحُ . 
فوجب الرجوع إلى مهر المثل . 


«وإن أَحَنَ) الشرط بمقصود النكاح الأصلي؛ (كأن) شرط أن (لا يطأ)ها الزوج 
أصالاء أو أن لا يطأها إلا مرة واحدة مثا في السَّنَدَه أو أن لا يطأها إلا ليلا فقطء أو إلا 
نهارًا فقط. (أو) أن (يطلق) ها ولو بعد الوطء (بطل التكاح)؛ لأنه ينافي مقصود العقد 
فأبطله . ومسأله ما إذا شرط أن يُطَلَّنَ مكررة فقد ذكرها في الكلام على التحليل . 

ولو شرط هو أنها لا ترثهء أو أنه لا يرئهاء أو أنهما لا يتوارئان» أو أن النفقة على 
غير الزوج 0 أيضًا كما قاله في أصل «الروضة» عن الحناطي. وجرى عليه ابن 
المقري. وصحّح البلقيني الصحة وبطلان الشرط . 

تنبيه : ما جرى عليه المصنف من البطلان فيما إذا شرط عدم الوطء هو ما صحّحه 
في «المحرر». وفي «الشرح الصغير»: (إنه الأشبه؛ا. والذي صحّحه في «الروضة» 
وأصلها و«تصحيح التنبيه» فيما إذا شرطه الزوج الصحة؛ لأنه حقه فله تركه والتمكين 
عليهاء وهذا هو الذي عليه الجمهور كما قاله الأذرعي وغيرهء وقال في «البحر»: (إنه 
مذهب الشافعي». فإن قيل: إن شرط أحدهما شرطًا فإن لم يساعده صاحبه لم يتم 
العقدء وإن ساعده فالزوج بالمساعدة تارك لِحَقَّه فَهَلّا كانت مساعدته كشرطه؟ وهي 
بالمساغدة نائطة خنةه فيل عاتت مناغدديا كعرظيا؟ احيت: انا إذا ماد #الاعناء 
من كَل منهما فقد وجد ما يقتضي الصخة وما يقتضي البطلان» ورجّح جاتب المبتدىء 
لقوة الابتداء وبناء الجواب عليه؛ وأحيل عليه الحكم فقط دفعًا للتعارض . 

ويُستثنى من البطلان بترك الوطء المأيوس"'' من احتمالها الجماع. فإنه لو شرط 
في العقد أن لا يطأها لم يبطل العقد لأنه من قضيته. وكذا لو لم تحتمله في الحال 
فشرط أن لا يطأها إلى الاحتمال؛ قاله البغوي في «فتاويه». والظاهر ‏ كما قاله 
الأذرعى ي - أنه لو علم أنها رتقاء أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعًاء قال 
الأذرعي: «ولينظر فيما إذا كانت متحيّرة وحَرَمْنَا وطأها وشرطت تركهء فيحتمل أن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «المأنوس 


|4" هَابالضَكَاف تان 
وَل تكح د نسوة بِمَهْرِ فَالأَظهَرُ قَسَادُ الْمَْرِِ وَلِكُلَّ مَهْرُ مِْلِء وَلَْ تَكُحَ لِطِفلٍ بقَؤقٍ 


له 


لل أذ 0 ْنَا الاين 3 رَشِيْدَةَ بكُرًا بلا إِذْنِ بدُونه فَسَدَ لمت 


يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقّمٌ. ويحتمل خلافه؛ لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا 
طالت دامت» . انتهى» وهذا أظهر. 
[حكم الصّداق فيما إذا تكح نسوةً بمهر واحدِ] 
(ولو نكح) شخص (نسوة) أو امرأتين معًا (بمهر)؛ كأن زوجه بهنَ جَدُهْنَ أو 
تغشية أو بوكيل 'أولياتين»: أو اعكلغن: .على عوضن والحد (فالاظهر. ساد المهر) 
والعرَّض؛ للجهل بما يخص كُلَّ واحدة في الحالء (ولِكُلَّ مهر مثل) لما مد والثاني : 
يصح ويوزع على مهور أمثالهنَ . أما النكاح والبينونة فيصحّان بلا خلاف. 
تنبيه : يؤخذ من قوله: «ولكلٌّ مهر مثل» أنه لو زوج أَمَتَيْه من عبد بمهر واحدٍ أنه 
يصح. وهو كذلك؛ لأن المهر في نكاح أَمَمَيْنِ للسيد وهو مُتَحِدٌ. 
[حكم الصّداق فيما لو زوّج الوليٌ مَوْلِيَهُ بفوق مهر المثل] 
(ولو نكح) الوليّ (لطفل) أو مجنون (بِفَوْقٍ مهر مثل) من مال الطفل أو المجنون» 
(أو أنكح بنتا) - بموحٌّدة أوَّلهِ فنونٍ ساكنةٍ فمثناة فوقيّة بخطه ‏ (لا) بنتا (رشيدة)؛ 
كالمجنونة والصغيرة والسفيهة. (أو رشيدة بكرًا"'' بلا إذن) في النتقص عن مهر (بدونه) 
أي بدون مهر المثل. وليس المراد بلا إذن منها لوليها في تزويجها؛ لأن الكلام في البكر 
التي لا يحتاج في إنكاحها إلى إذن»ء وسيأتي الكلام فيمن يحتاج إلى إذنها في التكاح . 
(نسد) كُلٌ (المسمّى)؛ لأن الول مأمور بالحفظ وهو منتب؛ إذ الزيادة في الأولى والنقص 
في الثانية خلاف المصلحة. (والأظهر صحة النكاح بمهر مثل) كما في سائر الأسباب 
المنسدة للصداق . والثاني: لا يصح؛ لفساد المهر بما ذكر. وسح عع الأول لكان 
ههر مثلها يليق بهء فلو نح شريفة يستغرق مهر مثلها ماله فقياس ما صحّحوه في السفيه 


)١‏ قوله: ١بكرًا»‏ ليس بقَيدٍ. 


م مُخين] 5 (7) 


كو 0 و 


م 2ه 1 مك 
وَلوْ توافقوا على مَهْر سرًا وَأَعْلنوا زْيَادَةَ فالمَذْهَبٌ وَُجُوبٌ ما عَقَدٌ به. 2006 


أنه لا يصح هنا أيضًا؛ لأنه على خلاف المصلحة؛ نبه عليه الزركشي . 

تنبيه : ما جزما به هنا من فساد المسئّى جميعه لا ينافي ما رجّحاه في نكاح السفيه 
من فساد الزائد منه دون جميعه؛ لأن السفيه متصرف لنفسه فقصر الفساد على الزائد» 
والوليّ متصرف على غيره ففسد جميعه . 

أما إذا عقد الولي لِمَوْلِيِّ بأكثر من مهر مثل من مال نفسه فإنه يصح بالمسمّى عينًا 
كان أو ديئًا؛ لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليهء والتبرع به إنما 
حصل في ضمن تبرع الأب» فلو الخ قاش عاق الاين وازمة مون عفل فى تالف وهذا 
ما قطع به الغزالي وغيره» وهو أوجه مما رجّحه المتولي وغيره من فساده؛ لأنه يتضمن 
دخوله في ملك الابن ثم يكون متبرعا بالزائد؛ لما يترتب على ذلك من المحذور 
السابق» ولا يصير الأب بالعقد لِمَؤْلِيّهِ ضامئًا للمهر والنفقة. 

فإن قيل: تركيب عبارة المصنف غير مستقيم» فإن من قواعد العربية أنْ «لا» إذا 
دخلت على مفرد وهو صفة السابق وجب تكرارها؛ كقوله تعالى : 8 إَِها بَمَردٌ لَاهَارِضُوٌلا 
ب« [البقرة: 14]» وقوله تعالى: « ديوع لا سْرِة وَلاغربيّةَ » [النور: 170 أجيب : بأن 
«لا» هنا اسم بمعنى «غير» ظَهر إعرابُها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف» وسبق 
الكلام على ذلك في كتاب الطهارة . 

[حكم الصّداق فيما لو توافقوا على مهر سِرًّا وأعلنوا زيادةٌ عليه] 

(ولو توافقوا) أي الوليٌ والزوجٌ والزوجة إذا كانت بالغة» وقد لا يحتاج إلى 
موافقتها أو تكون غير مكلفة فيكون المراد الوليّ والزوج. (على مهر)؛ كمائة 
(سِرًا('0)2"©؛ وهو لغةً: ما اطلع عليه شخص واحد. (وأعلنوا زيادة) كمائتين (فالمذهب 
وجوب ماعقد به)”” اعتبارًا بالعقد؛ لأن الصداق يجب بهء سواء كان العقد بالأقل 


00١‏ في نسخة البابي الحلبي: «كان سرًا؟. 
(7) أي بعقدٍ أو باتفاق. 
إفرف أي أوُلَا مم رى؛ إذ هو الحقيقي والثاني صوري . وقوله : «اعتبارًا بالعقد؛ أي فلا نظرَ لما بعده. 


(14) كاب الشكافا ا 
وَل قَالتْ لوليّها : 'رَوّجْنِي بألْفٍ» فَنَقَصصَ عَنْهُ بَطْلّ النْكَاخٌ» فلو أَطْلَقَتْ فتَقصّ عَنْ 
مَهْرِ مِْلٍ بطل وَفِي قَوْلٍ ال ك: الأَظهَرُ صِحَة النَحَاح في 0 


أم بالأكثرء وعلى هاتين الحالتين حملوا نَصّ الشافعي في موضع على أنَّ المهر مهر 
السٌَّء وفي آخر على أنه مهر العلانية . والطريقة الثانية تحكي قولين في الحالة الثانية؛ 
ومنهم من أثبتهما في الحالة الْأَوْلَى أيضًا. قال ابن القاسم: «وهذه المسألة تنبني على 
ثلاث قواعد في كُلَّ منها خلاف: الأولى: الاصطلاح الخاصٌ هل يرفع الاصطلاح 
العَاه؟ والثانية: أن الإبهام في الشروط هل يؤثر فيها؟ والثالثة: أن الشرط قبل العقد هل 
يلحقه؟ »2 . 

ولو اتفقوا على تسمية الألف بألفين؛ فإِنْ عبروا بهما عنها وعقدوا بهما لزما؛ 
لجريان اللفظ الصريح بهماء أو عقدوا بهما على أن لا يلزم إلا ألف صح التكاح بمهر 
المثل لفساد الشرط . 

[حكم النكاح والصّداق فيما إذا زوج الوليئٌ غير المجبر مَوْلِينَهُ بأقلّ مما أذنت فيه] 

(ولو قالت) رشيدة”'2 (لوليها) غير المُجْبِرِ؛ لأنه الذي يحتاج إلى إذن: («زوجني 
بألف» فنقص عنه”"" بطل النكاح) للمخالفة» وفي قول من الطريق الثاني: يصح بمهر 
المثل. وأفهم البطلان بطريق الْأَوْلَى فيما إذا رَوّجها بلا مهر أو مطلقًا أو سكت عن 
المهرء سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله. (فلو أطلقت) بأن سكتت عن المهر (فنقص عن 
مهر مثل”" بطل) التكاح؛ لأن المطلق محمولٌ على مهر المثل وقد نقص عنهء (وفي 
قول: يصح بمهر مثل) ؛ إذ ليست المخالفة صريحة» (قلت: الأظهر صحة النكاح في 


)١(‏ سوا كانت بكرًا أم ثيبًاء «ع ش»2. 

(؟) وإن كان ما عقد به أكثر من مهر المثل ولو في سفيهة على المعتمد؛ «م ر». وبحث البلقينيئٌ أنها لو 
كانت سفيهة فسيّى دون مأذونها لكنه زائدٌ على مهر مثلها انعقد بالمسمّى ؛ لثلا يضيع الزائد عليهاء 
وطرده ذ في الرشيدة وهو متّجهٌ فيهما معنى لا نقالا «زي»؛ لأن المنقول أنه متى خالف ما سمّته لغت 
التسمية ووجب مهر المثل» وهذا هو المعتمد؛ كما قرره «زي» في درسه . 

(") ومثل النقص فيهما الزيادة مع تعيبن الزوج. أو النهي عن الزيادة على الأوجه؛ كالوكيل في البيع ؛ 


اشوبري1. 


8 معو | ]5 (7) 


الصُورّئين بمَهْر المثل: وَالله أَعْلَمُ. 


الصورتين) المذكورتين (بمهر المثل» والله أعلم) كسائر الأسباب المفسدة للصداق . 

ولو كانت سفيهة وسمِّى دون تسميتها ولكنه كان زائدًا على مهر مثلهاء قال البلقيني 
في «التدريب»: «فينبغي أن لا يضيع الزائد عليهاء ولم يذكروه» ولو طرد في الرشيدة 
لم يبعد». انتهى؛ لكنهم لم ينظروا إلى ذلك مع وجود الرجوع إلى مهر المثل لأنه 
المراد. 

تنبيه: جرت عادة الأولياء بتزويج الصغار بمهر مؤجلء» وينبغي ‏ كما قال 
الزركشي ‏ الصحة عند المصلحة لتحصيل كفءء ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على 
الصداق رهنا كيلا تفوت منفعة البُضع بلا مقابل في الحال . 

[حكم الصَّداق فيما لو زوّج الوليٌ مَوْلِيَهُ بعرض أو بغير نقد البلد] 

ولو زوّجها بعرض أو بغير نقد البلد قال في «البيان»: «الذي يقتضيه القياس إن كان 
الولي مُجْبرًا وهي غير مكلفة صح إن كان ذلك مهر مثلهاء فإن كان غير مجر وغير 
حاكم أو وهي مكلفة لم يصح ذلك المهر إلا أن يكون بإذنهاء فإن كان الحاكم وهي 
مجنونة ورأى أن يزوجها بشيء من العرض وقيمته قدر مهر مثلها صح ذلك». 


ل 00 4 
00 2 ين 


51 كركاف 


؟- فصل [في التَّفويض مع ما يُذكر معه] 


(فصلٌ) في التّفويض مع ما يُذكر معه'') 
وهو جعل الأمر”'' إلى غيره» ويقال الإهمال» ومنه: 
لايَسْلُْم النَاسْ قؤضى ل 0 
وهو قسمان: تفويض مهر؛ كقولها للولي: «زوجني بما شئت» أو «شاء فلان»» 


وتفويض بضع 7 وهو المراد هنا0 2 , وسميتكت المرأة (مُفَوّضة) - بكسر الواو- 
لتفويضها أمرها”*' إلى الزوج أو الولي بلا مهرء أو لأنها أهملتٍ المهرّء و«مفوّضة» - 
بفتحها ‏ لأن الوليَّ فوض أمرها"'' ' إلى الزوج»؛ قال في «البحر»: «والفتح أفصح)”" . 


200) 


0( 
إفرة 


لق 


بق 
(69 


ع( 


مع ما يذكر معه من مهر المثل وما يوجبه اح ل». ومناسبة ذكر هذا الفصل في كتاب الصداق: أن 
الصداق تارةً يجب بالعقد كما تقدم» وتارة يجب بالوطء» سواء استند للعقد ‏ كالواقع في 
التفويض - أم لا؛ كوطء الشبهة. 

أي القول أو الفعل. 

أي من المرأة أو من سيد الأمة؛ بأن قالت للوليّ: لزوّجني بلا مهر». أو قال سيد الأمة: ازوجِتُككٌ 
بلا مهر»؛ «ح لف فالمراد بتفويض البضع إخلاء النكاح عن المهر كما قاله «م ر؛؛ أي على الوجه 
الآتي» أما لو قال الولي: «زوجتّكها بلا مهر» ولم يسبق إذن منها لم يكن تفويضًا على الوجه المراد 
هنا؛ بل يجب فيه مهر المثل بنفس العقد؛ ا(ع ش» عليه . 

وأما تفويض المهر فقد علم مما مرّ من أنها إن عَيّنت مهرًا اتبع» وإن لم تعين زرّجها بمهر المثل؛ 
دع ش» على "م ر». وفي كون هذا تفويضًا نظر؛ لأنها عينت في الأول قدرّاء وفي الثاني : أطلقت» 
والإطلاق يحمل على مهر المثل . 

أي أمر بُضعها وهو العقد عليه . 

أي أمر مهرها؛ أي جعل له دخلا في إيجابه بفرضه. وكان عليه أن يزيد: «أو إلى الحاكم»؛ «ح ل»؛ 
لان الولي فض أمرها للحاكم أيضًا؛ لأنه يفرضه عند التنازع كما يأتي. وأجاب «م ر؛: بأن الحاكم 
لما كان كنائب الزوج لم يُحتج لذكره. 

لعل المراد أنه أكثر استعمالاء وإلا فمعنى الكسر مخالفٌ لمعنى الفتح؛ «ح ل4. 


6 مخ 5 (0) 


تَفُويْض 


1ه سع >#. كع م ع رة كد رارعة قور #7 2 
قالت رَشِيدة: «زوّجني بلا مَهْرٍاء فَرَوْجَ وَتَنَى الْمَهْرَ أو سَكَتَ فَهُوَ تَقُو 
صَحِيْحٌ . وَكذا لؤ قا سيد آَم : «روَجْتكهَ با مَهر». 


[حكم تفويض الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر] 

إذا (قالت رشيدة) بكرٌ أو ثيب لوليها: (زوجني بلا مهر فزوج)ها الولي (ونفى 
المهر أو سكت) عنه (فهو تفويض صحيح)؛ لأن حقيقة التفويض شرعًا: إخلاء التكاح 
عن المهرء وقد وجدء وسيأتي حكمه . وظاهر كلامه أنها لو قالت: «زوجني» وسكتت 
عن المهر أنه ليس بتفويض» وهو كذلك كما رجحه في «الشرح الصغير»» ونقل الإمام 
الاتفاق عليه؛ لأن النكاح يعقد بالمهر غالبًا فيُحمل مطلق الإذن عليهء وقال في 
«المهمات»: (إنه تفويض» وأنَّ الشافعي نصضّ عليه نضا قاطعًا». انتهى. وليس كما 
ادّعى» والنَّصىُ الذي ذكره ليس قاطعًا؛ بل محتمل جدًا كما نَبَّهَ عليه الأذرعي 

تنبيه : قضية إطلاقه نفي المهر أنها لو قالت: «زوجني بلا مهر في الحال» ولا عند 
الدخول ولا غيره يكون تفويضًا صحيحًاء وهو أحد وجهين» قال الأذرعي: «إنه الذي 
يقتضيه إيراد جمهور العراقيين كما قاله بعض الأئمة فهو المذهب». انتهى. ولو عبّر 
المصنف دامطلةة التصرف» لكان ا إذ الأصح أنها لو سفهت ولم يُحْجَرْ عليها 
كانت كرشيدة في التصرف . 

فرع: لو زوّجها بمهر المثل من نقد البلد وقد أذنت أن يزوجها بلا مهر صح 
المسئّى» أو زوجها بدونه أو بغير نقد البلد فهو تفويض كما في «الحاوي»» ورجّحه 
الشيخان تبعًا للبغوي وإن قال الزركشي : «إنه عجيبٌ كما قاله ابن الرفعة» . 

ولو نكحها على أن لا مهر ولا نفقة لهاء أو على أن لا مهر لها ويعطي زوجها ألمًا 
وقد أذنت بذلك فمفوض”'', فلا يلزم شيء بالعقد وإن نازع الزركشي الشيخين في 
ذلك وقال: «ينبغي أن يجب مهر المثل بالعقد» . 

[حكم التفويض إذا ما زج السَيّدُ أمته بلا مهر] 
(وكذا لو قال سيد أمة) غير مكاتبة : (زوجِتَكَهًا بلا مهر) فهو تفويض صحيح؛ لأنه 


)00( في نسخة البابي الحلبي: «فممَرّضة'. 


4" هافن ل 


ولا بَصِحُ تَفُوِيْضٌ غَيْرِ رَشِيْدَةٍ. 


وَِذَا جَرَى تَفْوِيْضٌ صَحِيْحٌ فالأظهَرُ أَنّهُ لا يجب سَيْءٌ بتفس الْعَقْدِء فَإِنْ وَطِىءَ 


المستحقٌ للمهز فأشبه الرشيدة: 

تنبيه : ظاهر كلامه أن السيد لو سكت عن ذكر المهر لا يكون تفويضّاء وليس مرادّاء 
فقد نص في «الأمٌ» على أنه تفويض» وحكاه الرافعي عن الأصحاب؛ لأن سكوته عنه 
في العقد يشعر برضاه بدونه» بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول على ما يقتضيه 
العرف والشرع من التصرف لها بالمصلحة . 

أما المكاتبة كتابة صحيحة فحكمها مع السيد في التفويض كالحُرَة كما قاله بعض 
المتأخرين . 

[حكم تفويض غير الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر] 

(ولا يَصِحٌ تفويض غير رشيدة)؛ لأن التفويض تبرع وليست من أهله» نعم يستفيد به 

الولي من السفيهة الإذن في تزويجها. 
[حكم ثبوت مهر المفوّضة بنفس العقد] 

(وإذا جرى تفويض صحيحح) - وتقدّم تعريفه ‏ (فالأظهر أنه لا يجب) على الزوج 
للمفوضة (شىء) أي مهر (بنفس العقد)؛ إذ لو وجب به لتشطر بالطلاق قبل الدخول 
كالسكى الصحيتر» وقد دل القرآة على أنه لاتييسب إلا المقعة: والثاني :يجبا به مهز 
المثل؛ إذ لو لم يجب به ما استقرً بالموت . 

تنبيه: لو عبر باامهر» كما قدرته بدل اشيء* كان أَوْلَى ؛ إذ العقد أوجب شينًا وهو 
ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي . 

أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد. 

[حكم ثبوت مهر المفوّضة على زوجها بالوطء] 
وعلى الأظهر (فإن وطىء) المفوضة (فمهر مثل) يجب لها وإن أذنت له في وطئها 


3 مع] 5 (0) 


ويُعْبُ بال الْمَقْدِ في الصَح وَلَهَاقَبْلَالْوَطءِ مُطَالبَُالرّوج بن يض مَهْرَا. 


بشرط أن لا مهر؛ لأن الوطء لا يباح بالإباحة لما فيه من حَقٌّ الله تعالى» ويستثنى من 
ذلك صورتان: 

الأولى: إذا رَوَّجَ أمته بعبده ثم أعتقهما أو باعهما قبل الدخول ثم وطئها الزوج فلا 
مهر لها كما قاله الرافعي قبيل الصداق؛ لأنه استحق وطءا بلا مهر. 

الثانية : لو نكح في الكفر مفوضة ثم أسلما ولو قبل الوطء واعتقادهم أن لا مهر 
لمفوضة بحال فلا تستحق مهرًا بوطئها؛ لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر كما ذكراه 
في «الروضة» وأصلها في نكاح المشرك. فإن قيل: يخالف هذا ما ذكره الرافعي عن 
«التتمة» أنه لو نكح ذم ذميةً على أن لا مهر لها وترافعا إلينا حكمنا بحكمنا في 
المسلمين» وجزم به في «الروضة»» فإذا أوجبناه فيما إذا لم يسلما مع اعتقادهما عدمه 
فكيف لا نوجبه إذا أسلما؟ أجيب: بأن ما في نكاح المشرك في الحربيين وما هنا في 
الذميين كما صرح به في التصوير المذكور؛ لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف 
الحربي . 

(ويعتبر) مهر المثل في المفوضة (بحال العقد في الأصح)؛ لأنه المقتضي للوجوب 
بالوطء. والثاني : بحال الوطء؛ لأنه وقت الوجوب. والأول رجحه في «المحرر؛ 
و«الشرح الصغير»» ونقله الرافعي في سراية العتق عن اعتبار الأكثرين؛ لكن الذي 
صححه في أصل «الروضة» ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو 
المعتمد: أن المعتبر أكثر مهر مثل من العقد إلى الوطء؛ لأن البُضع دخل بالعقد في 
ضمانه واقترن به الإتلاف فوجب الأكثر؛ كالمقبوض بشراء فاسد. فإن قيل: في كلام 
الرافعي تناقض في النقل» أجيب : بأن المعتبرين هنا غير الأكثرين هناك . 

[حكم مطالبة المفوّضة الزوج قبل الوطء بأن يفرض لها مهرًا] 

(ولها) على الأظهر السابق (قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض) لها (مهرًا)؛ لتكون 
على تصيرة من تسليم 'نفسهاء :واستشكل ذلك الإمام: بأنا. إذا قلنا: #يجب المكل 
بالعقد» فما معنى التفويض؟ وإن قلنا: «لا يجب بالعقد شيء» فكيف تطلب ما لا يجب 


(4؟) كباله كاذنا م 
وَحَبْسُ نفسِهًا ليفرض. وكذا لِتَسْلِيْم الْمَمْرُوْضٍ في الأَصَحٌ» وَيُشْترَط رضامًا بمّا 
عن 2 و يل لا ل ا ل 4 د لاله رط ورك ا مازقا ا 1 
يَمَرِضْهُ الرُوْجٌّ؛ لا عِلمُهًا بقدْر مَهْرِ المثل في الأظهّرء وَيَحُورْ فض مُوَجَلٍ في 


لها؟ ومن طمع أن يُلحق ما وْضِعّ على الإشكال بما هو بَيِّنٌ طَلَبَ مستحيلاء والمُطَلعٌ 
على الحقائق هو الله تعالى. انتهى» وأجيب : بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر 
المثل كما مَرّتِ الإشارة إليه. 

(و) لها أيضًا (حبس نفسها) عن الزوج (ليفرض) لها مهرًا لما مََء (وكذا) لها حبس 
نفسها (لتسليم المفروض» الحَالٌ (في الأصح) كالمسمى في العقد. والثاني: لا؛ لأنها 
سامحت بالمهر فكيف تضايق بتقديمه؟! أما المؤجّل فليس لها حبس نفسها له 
كالمسمّى في العقد. 

(ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج)؛ لأن الحق لهاء فإن لم ترض به فكأنه لم 
يفرض» وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ إذا فرض دون مهر المثل. أما إذا فرض لها مهر 
مئلها حال من نقد البلد وبذله لها وصدّقته على أنه مهر مثلها فلا يُعتبر رضاها لأنه عبث 
وتعنت» ويحمل كلام الأصحاب في مواضع على غير ذلك؛ حتى لو طلقها قبل 
الدخول استحقت شطره. 

[حكم اشتراط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل] 

و(لا» يشترط (علمهما) أي الزوجان حيث تراضيا على مهر (بقدر مهر المثل في 
الأظهر)؛ لأنه ليس بدلا عنه؛ بل الواجب أحدهما. والثاني: يشترط علمهما بقدره؛ 
بناء على أنه الواجب ابتداءً وما يفرض بدل عنه. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف فيما قبل الدخول, أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما 
بقدره قولا واحدًا؛ لأنه قيمة مُسْتَهْلَكِ؛ قاله الماوردي . 

[حكم فرض مهرٍ مؤجّلٍ وفوق مهر المثل] 

(ويجوز فرض مؤجّل) بالتراضي (في الأصح)؛ كما يجوز تأجيل المسمّى ابتداءً. 

والثاني: لا؛ بناءً على وجوب مهر المثل ابتداء ولا مدخل للتأجيل فيه فكذا بدله. 


5 مخ | 5( 


وَفَوْقَ مَهْرٍ مِثْل» وَقِيل: لا إِنْ كان مِنْ جِنْسِه. دلوا و مِنَ الْفَرْضٍ أو تَنَارَعَا فِيْه 
فَرَضيَ الْقاضى نقد الَْلَد حَالَا؛ قُلْتُ: وَبَفرضٌ مَهْرَ مِْل و4 يُشْتَرَط عِلْمُهُ بو وَاللَه أَعْلَمْ. 


(و) يجوز بالتراضي فرض مهر (فوق مهر مثل)». سواء أكان من جنسه أم لا؛ لأنه ليس 
ببدل . (وقيل : لا) يجوز (إن كان من جنسه) أي المهر ؛ بناءً على أنه بدل عنهء فإن كان 
محر جا ا وان بير الكريه تر تجا لأن القيمة ترتفع 
وتدخفض فلا تتحقق الزيادة . 

تنبيه : قد يفهم تعبيره ب«فوق» أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل» وليس مرادًا؛ بل 
يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام. 

[حكم ما لو امتنع الزوج من الفرض للمفوّضة أو تنازعا في قدر المفروض] 

(ولو امتنع) الزوج (من الفرض) لها (أو تنازعا فيه) أي قَدْر المفروض ؛ أي كنم 
يفرض (فرض القاضي)؛ لأن منصبه فصل الخصومات (نقد البلد حَالا)؛ كما في قِيم 
المتلفات. لا مؤجَّلا ولا بغير نقد البلد وإن رضيت بذلك؛ لأن منصبه الإلزام بمال 
حَالٌ من نقد البلدء ولها إذا فرضه حَالَا تأخير قبضه لأن الحق لها. ولو جرت عادة 
نسائها أن ينكحن بمؤجّل أو بصداق بعضه مؤجّلٌ وبعضه حَالٌ لم يؤجله الحاكم بل 
يفرض حَالّا وينقص للتأجيل بقدر ما يليق بالأجل» وعن الصيمري: "لو جرت عادة في 
ناحية بفرض الثياب وغيرها فرض لها ذلك». انتهى» وقياس ما مَرَ أنه يفرض نقدًا 
وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض 

(قلت: ويفرض مهر مثل) بلا زيادة ولا نقص؛؟ لأنه قيمة البُضع » ودفعًا للضرر من 
الجانبين» نعم تغتفر الزيادة أو النقص اليسير الواقع في محل الاجتهاد الذي يحتمل مثله 
في قدر مهر المثل . 

تنبيه : قضية كلام الشيخين منع الزيادة والنقص وإن رضي الزوجان» وهو كذلك؛ 
لأن منصبه يقتضي ذلك» ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءاء واختار الأذرعي الجواز. 

(ويشترط علمه) أي القاضي (به) أي مهر المثل (والله أعلم) حتى لا يزيد عليه 
ولا ينقص عنه إلا بالتفاوت اليسير . ولا يتوقف ما يفرضه على رضاهما لأنه حكم منه. 


() كا بالشكافا 1:0 
وَلا يَصِحٌ فض أَجْنَ مِنْ مَالِهِ في الأَصَمٌّ وَالفُوْضٌ الصَّحِيْمُ و فيتشطء 


بطلا قبل وَطءٍء وَلوْ طلقّ قبْلَ فَرْض وَوَطءٍ فلا شَطْرَء 000" 


[حكم فرض الأجنبي من ماله مهرًا للمفوّضة] 

(ولا يَصِحٌُ فرض أجنبي من ماله في الأصح)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه العقد. 
والثاني: يصح ؛ كما يؤدّي الصداق عن الزوج بغير إذنه. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يأذن الزوج للأجنبي» وإلا فيجوز قطعًا كما صرح به في 
«الذخائر). 

[حكم الإبراء عن المهر والمتعة ونحو ذلك] 

قروع: لا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء 
فيهماء أما الأول فلأنه إبراء عما لم يجب. وأما الثاني فكإسقاط زوجة المولي حقها من 
مطالبة زوجها. ولا يصح الإبراء عن المتعة ولو بعد الطلاق؛ لأنه قبل الطلاق إبراء عما 
لم يجب». وبعده إبراء عن مجهول. ولو فسد المسمّى وأبرأت عن مهر المثل وهي 
تعرفه صح وإلا فلا. ولو علمت أنه لا يزيد على ألفين وتيقّنت أنه لا ينتقص عن ألف 
فأبرأت زوجها من ألفين نفذ» وهذه حيلة في الإبراء من المجهول» وهي أن يبرىء من 
له عليه دينٌ لا يعلم قدره من قَدْرٍ يعلم أنه أكثر مما عليه . 

[حكم تشطير الفرض الصحيح بالطلاق قبل الوطء] 

(والفرض) أي المفروض (الصحيح كمسمّى) في العقد (فيتشطر بطلاق) بعد عقد 
و(قبل وطء)ء. سواء أكان الفرض من الزوجين أو من الحاكم؛ لعموم قوله تعالى: 
«وَهَد وَضمرْ طُنَمرِيصَّةٌ قيِصِفُ مَا وض * [البقرة: 0137190 أما المفروض الفاسد ‏ كخمر - 
فلا يتشطر به مهر المثل» ولا عبرة به بعد إخلاء العقد عن الفرض بالكلية» بخلاف 
فاسد المسمّى في العقد؛ لعدم إخلاء العقد من العوض . 

(ولو طلّق) الزوج (قبل فرض ووطء”' فلا شطر)؛ لمفهوم الآية» والمراد أنه 
لا يجب لها شيء من المهر» ولها المتعة كما سيأتي آخر الباب. 


200 في المخطوط: «ووطيئ». 


ِنْمَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا لم يَجِبْ مَهْرُمِثْلٍ ني الأَظهَرٍ ؛ قُلْتُ: الأَظهَرُ وَجُويُك وَاهُ 


[حكم وجوب مهر المثل بموت أحد الزوجين قبل الفرض والوطء] 

(وإن مات أحدهما) أي الزوجين (قبلهما) أي الفرض والوطء (لم يجب مهر مثل في 
الأظهر) كالطلاق» (قلت: الأظهر وجوبه. والله أعلم)؛ لأنه كالوطء في تقرير 
المسمّى. فكذا في إيجاب مهر المثل في التفويض» ولأن بروع بنت واشق نكحت بلا 
مهر فمات زوجها"'' قبل أن يفرض لهاء فقضى لها رسول الله كله(" بمهر نسائها 
وبالميراث7"©؛ رواه أبو داود وغيره» وقال الترمذي: احسن صحيح)”*», وعلّق في 
«الأم» القول به على صحة الحديث» ونقل الحاكم في «المستدرك» عن شيخه محمد بن 
يعقوب الحافظ أنه قال: «لو حضرت الشافقع 'لَقَمْت على رؤوش أصحابه وقلت: قد 
صَمّ الحديث فَقَلْ به». انتهى» وقد قال به رضي الله تعالى عنه في «البويطي»» وإنما 
توقف في غيره لعدم صحة الحديث عنده إذ ذاك . 


)١(‏ هو هلال بن مروان؛ «برماوي». قلت: الأصوب «هلالٌ بن مرّة». انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة» (479/5). ١‏ 

(؟) إن قلت: لِمَ قدّم القياس على النّصٌّ؟ قلت: على تسليم أن يكون ما تقدم من أفراد القياس فهذا 
الحديث ليس نضًّا؛ لأنه على حَدٌَ «قضى بالشفعة» فلا يعمٌ؛ بل يحتمل الخصوصية» وأيضًا ليس 
في الخبر أنه لم يطأ قبل الموت؛؟ تأمّل . انتهى «ح ل». 

(7) أخرجه أبو داود» كتاب النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم لها صدافًا حتى مات /1١١١5/‏ عن 
عبد الله: «في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق؟ فقال: لها 
الصداق كامللاء وعليها العدة» ولها الميراث. قال معقل بن سئان: سمعت رسول الله يخ قضى به 
في بَرْوَعٌ بنت واشتي». وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب التكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج 
المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها / /١١40‏ قريبًا من لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» وقال: 
حديث أبن مسعود حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السنئن الصغرى»؛ كتاب التنكاح» باب إباحة التزويج بغير صداق / 5785/ . 
وابن ماجهء انوات لكام باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك / /١84١‏ كلاهما 
بلفظ قريب من لفظ أبي داود رحمه الله تعالى . 

(4) أي حسن من طريق. صحيح من طريق أخرى 


(4؟) كاب لافنا :ع5 


#القا هاه عد ها ع قاراوة و دقاو .فاه هدو قفد فا هد هاه قاو قد فد ناواو راثا وا وان قاقد نا وه عقا عد فد قاع ماع م جد هك 


تنبيه: قد مَرَ أنه يعتبر مهر المثل في المفوضة فيما إذا وطئت بأكثر مهر مثل من 
اللفقة إل الوطم فين عن عذتلق أن مهي يتعال الحقر أو( اليرلع؟ اوه فل الرررضة» 
وأصلها بلا ترجيحء أوجهها: أوَّلها؛ لأن البضع دخل في ضمانه بالعقد وتقرر عليه 
بالموت كالوطءء وقال بعض المتأخرين : «ينبغي اعتبار الثاني». 

ولما قَدَمَ المصنف رحمه الله تعالى وجوب مهر المثل في الصداق الفاسد وفي 
التفويض احتاج إلى بيانه بما يضبطه» فترجم له ب«فصل» فقال: 


1 معزو 5 (1) 
٠‏ قد 
"- فصل [في ضابط مهر المثل] 


ب قبرَاعى أَقْرَبُ مَنْ تُنْسَبُ 
ره بير 7 عر ووه هي دي 0ع دي رب و هه زى عدي اي 
ع ل | أو 2 اس 0207 م ت” ف ٠.‏ 2 0 الم 
إلى من تشتب إِليْوه وَأفَرَيَهِن اخث لابوّين» ثم لآبء ثم بنات أخ. ثم عمات 
كذلك» 


(فصلٌ) أي في ضابط ذلك 
[مهر المثل وركنه والمعتبر فيه] 
(مهر المثل ما يرغب به في مثلها) عادة”'“» (وركنه) أي مهر المثل (الأعظم نسب) 
في النسيبة؛ لوقوع التفاخر به كالكفاءة في التكاح . 
تنبيه : ظاهر كلام الأكثرين كالمصنف اعتبار ذلك في العجم كالعرب» وهو كذلك؛ 
لأن الرغبات تختلف بالنسب مطلقاء ومنع القفال والعبادي اعتبار النسب في العجم. 
(فيراعى) في تلك المرأة المطلوب مهر مثلها (أقرب من تنسب) من نساء العصبة'") 
(إلى من تنسب) هذه المرأة المذكورة (إليه)؛ كالأخت وبنت الأخ والعمة وبنت العم» 
لا الجدّة والخالة . 
أما غير النسيبة فيعتبر مهرها بالأوصاف الآتية كما قاله الإمام. 
تنبيه : ضمير «إليه» يرجع إلى من" الثانية . 
ويراعى في نساء العصبات قرب الدرجة» وكونهنَ على صفتها. (وأقربهن أخت 
لأبوين ثم لأب ثم بئات أخ) لأبوين ثم لأب» (ثم عمّات كذلك) أي لأبوين ثم لأب؛ 
لأن المُدْلِي بجهتين مقدّم على المدلي بجهة. 
تنبيه : لم يذكر المصدّف بنات العم لأبوين ثم لأبء ولا بد منه. وكذا بنات أولاد العم. 


وقضية كلامه أن العمّة تقدم على بنت الأخ» وليس مرادًا؛ بل المراد ترتيب جهة 


. خرج ما لو شدْ واحد لفرط سعته ويساره فرغب بزيادة؛ «شوبري؟‎ )١( 
أي لو فرضن ذكورًا؛ «عزيزي'.‎ )١١ 


1 كاب الشكافا‎ )١4( 


ا مك ذه مر ىس ته 5 
إن فُقَدَ نسَاء الْعصَبَةِ أو لَمْ ينْكَحْنَ أو جُهِلَ مَهْرْهُنَ ار رْحَامٌ كَجَدّاتٍ وَخَالَاتِ. 


العمومة على جهة الأخوة كما صرح به الماوردي . 

ولو كان نساء العصبة ببلدين هي في أحدهما اغقى سناء بلشهاة قإن كو ببلد غير بلنتها 
الاعتبار بهن أولى من الأجنبيات في البلد كما جزما به في «الروضة؛ وأصلها وإن نوع فيه. 

(فإن فُقَدٌ نساء العصبة) من الأصل» أما لو مُّتنَ اعتبرن كالحياة» (أو لم يتكحن) 
أصللاء (أو) نكحن لكن (جهل مهرهن'"'' فأرحام) لها يعتبر مهرها بهن تدم القربى 
فالقربى من الجهات» وكذا من الجهة الواحدةء (كجدَّات" وخالات)؛ لأنهن أؤلى 
من الأجانب . 

تنبيه: ظاهر كلامه أن الأم لا تعتبرء وليس مرادّاء فقد قال الماوردي: «يقدّم من 
نساء الأرحام الأم» ثم الجدّات» ثم الخالات» ثم بنات الأخوات» ثم بنات الأخوالا» 
وعلى هذا قال: «لو اجتمعت أم أب وأم أمَ فَأَوْجُةٌ: ثالثها ‏ وهو الأوجه : التسوية . 

فإن لم يكن في عصباتها من هي في صفتها كما سيأتي كُنَّ كالعدم كما صرح به 
العمراني وغيره؛ وقال الأذرعي: «في نصوص الشافعي إشارة إليه»» قال ابن قاسم : 


«فيُبَْقَلُ إلى من بعدهنً» . 
فإن قُقَدَ نساء الأرحام أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهنٌ اعتبرت بمثلها من 


1 2 


الأجنبيات؛ لكن تُقَدَّمْ أجنبيات بلدها ثم أقرب بلد إليهاء وتعتبر العربية بعربية مثلهاء 
للد يلف علهاء لقي بترونة لها و50 كايا يسا خسَّةٍ السيد وشرفه» 
والعتيقة بعتيقة مثلها. 


تنبيه : اوو رو ا 


)1١(‏ أو كانت مفوّضة ولم يفرض لها مهر مثل؛ ١ح‏ ل6. 

)١١‏ أي من قِبَل الأم. أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات؟ لعدم دخولها في 
تعريف كلّ كما يعلم من عبارة لع ش» على «م ر». 

لليف فهن هنا أعمٌّ من المذكورات في الفرائض لشموله للجدذات الوارثات» وأخصضّ من حيث عدم شموله 
لبنات العمات وبنات الأخوات للاب؛ «ح ل2. 


0 معيو 5 (0) 
ومس يدن وَعُفَل يضاف يكاز وليؤيةء وما اخدلات عه عرض فإن 
اخيِصّث بِفَضْل أؤ تَقْص ريد أو نقصه اي بالْحَال» وَلْوْ سَامَحَتْ وَاحَدَةٌ لم تحب 
2 9 5 2 3 1 1 


اف 3 26 58 - 
تهاء . 111100[ ؤ[ 111111111 
موافقتهاء وَلوْ خفضن للعشِيرة 


لأن أمهات الأمَ لَسْنَ من المذكورين في الفرائض قطعءًا . 

(ويعتير) مع ما تقدّم (سِنٌ) وعِمَّةٌ (وعقل) وجمال (ويسار) وفصاحة (وبكارة 
وثيوبة) - وهي مصدر ليست من كلام العرب ‏ (وما اختلف به غرض)؛ كالعلم 
والشرف؛ لأن المهور تختلف باختلاف هذه الصفات. وإنما لم يعتبر الجمال وكذا 
المال في الكفاءة؛ لأن مدارها على دفع العارء ومدار المهر على الرغبات. وهذا من 
عطف العَامٌ على الخاصٌ . فيعتبر مهر نسوة شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما 
ذكر. قال الفارقي بعد ذكر ما يعتبر فيها: (إنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار وعلم 
وعفة ونحوها»» قال: فلو وجد في نساء العصبة بصفتها وزوجها مثل زوجها فيما ذكر 
من الصفات اعتبر بها وإلا فلا». 

(فإن اختصت) أي انفردت واحدة منهن (بفضل) أي صفة كمال مما ذكرء (أو 
نقص) عنه (زيد) في مهرها في صورة الفضل» (أو نقص) منه في صورة النقص (لائق 
بالحال) أي حال المرأة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم» فالرأي في ذلك منوطٌ 
به» فيقدره باجتهاده صعودًا وهبوطاء وهذا ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ إذا لم يحصل 
الاتفاق عليه وحصل تنازع . 

(ولو سامحت واحدة) منهن (لم تجب) على الباقيات (موافقتها) اعتبارًا بالغالب» 
نعم إن كانت المسامحة لنقص نسب يفتر الرغبة اعتبرت المسامحة فيه كما في 
«الروضة» كأصلهاء قال ابن شهبة: «وهذا قد يعلم من الذي قبله». 

(ولو خفضن)؛ بأن جرت عادتهن بالتخفيف في المهر (للعشيرة)”'2 أي الأقارب 
)١‏ يُؤخذ من ذلك جواب حادئة وقع السؤال عنها: وهي أن شخصًا بالريف له بنات زوّج بعضهن بمهر 


غالٍ جريًا على عادتهنٌ؛ وبعضهنٌ بمصر بدون ذلك لِمَا رأى فيه من المصلحة لها من الراحة التي 
تحصل لها بالنسبة لأهل القرى» ولما جرت به العادة من المسامحة للزوج الذي هو من مصرء وهوء 


(4؟) كاب الشكافا اه 


وَفي وَطءِ ناح فَاسِدٍ مَهْرُمِثْلٍ يَوْمَ الَطءء فَإِنْ تكَرَرَ فَمَهْرْ في أَعْلَى الأَخْوَالِ؛ . 


(فقط) أو الشريف أو العالم أو الشاب كما قاله الماوردي (اعتبر) ذلك في المطلوب 
مهرها بالنسبة لمن ذكر دون غيرهم . 

تنبيه : لو قال المصنف: «وعكسه)» لشمل مسامحة غير العشيرة دون العشيرة كما 
قاله الماوردي؛؟ قال : «ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة» . 

ولو كانت النساء المعتبرات ينكحن بمؤجَلٍ أو بصداق بعضه مؤجّلُ وبعضه حَالٌ لم 
يؤجله الحاكم كما مََتِ الإشارة إليه» ولكن ينقص ما يليق بالأجل . 

[حكم ثبوت مهر المثل في وطء النكاح والشراء الفاسد] 

(و) يجب في وطء نكاح) أو شراء (فاسد مهر مثل)؛ لاستيفائه منفعة البضع كوطء 
الشبهة (يوم) أي وقت (الوطء)؛ لأنه وقت الإتلاف» ولا اعتبار بالعقد؛ إذ لا حرمة له 
لفساده . 

[حكم تعدّد المهر بتكرر الوطء بنكاح أو شراء فاسي] 

نزخ كور رطا ماكر (تموه) اولح كمااقى انكام الشيي 6نزة انيد كر عق 
كصحيحه» والشبهة شاملة للكل فأشبهت النكاح» ولكن يعتبر (في أعلى الأحوال) التي 
الجر مود سال رسا عاق هايم وكيلة تمي تن تلك الصالة الطاة لد الى 
لم يوجد إلا الوطأة الواقعة في تلك الحالة لوجب ذلك المهرء فالوّطآت الباقية إذا لم 
توجب زيادة لا توجب نقصًا. 

تنبيه : المراد بالتكرار ‏ كما قاله الدميري ‏ أن يحصل بكل وطأة قضاء الوطر مع 
تعدد الأزمنة. فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يَقضٍ الوطر إلا آخرًا فهو 


أن ذلك صحيح لا مانع منه لجريان العادة بالمسامحة لمثل ذلك؛ وأنه لو أريد تزويج واحدة من 
أقارب تلك النسوة بعد ذلك نظر في حال الزوج أهو من مصر فيسامح له أم من القرى فَيُشّدّدُ عليه . 
ومثل الأب غيره من بقية الأولياء كما هو ظاهر. التهى ١ع‏ ش» على «م ر). 

الظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (131//9). 


,0 معن | 5 (0) 
1 تعذة علمها تعد المَوة: ولذ كوو 


وقاعٌ واحدٌ بلا خلاف. أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدّد الوَطآت وإن لم يقض وطره. 
[حكم تعدٌّد المهر بتكرر الوطء بشبهة] 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (ولو تكرر وطء بشبهة واحدة)؛ كأن ظن 
الموطوءة زوجته أو أمته (فمهر) واحد في أعلى الأحوال لشمول الشبهة . 

تنبيه : لو قال: «وكذا لو تكرر. . . إلى آخره» لاستغنى عن تقييد كلامه بأعلى الأحوال. 

وخصّ الماورديٌ الاتحاد بما إذا لم يغرم المهرء فإن غرم ثم وطىء لزمه مهر آخر. 

(فإن تعدّد جنسها) أي الشبهة كأن وطئها بنكاح فاسد ثم فُرّقَ بينهما ثم وطئها يظنها 
أمته (تعدد المهر) ؛ لتعدد الوّطآت ؛ لأن تعدد الشبهة كالأنكحة . 

تنبيه : لو تعددت الشبهة واتّحد الجنس - كأن ظنّها زوجته فوطئها فبان الحال» ثم 
ظنها كذلك فوطئها - تعدد أيضا مع أن الجنس واحدء فلو عَبَر عَيِّرّ ب«تعدد الشبهة» دون 
اللحقن التعيل هده الصورة كان أرلى؛ 

[حكم تعدٌّد المهر بتكرّر وطء المغصوبة أو المكرهة] 

(و) لو فقدت الشبهة كما (لو كُدّرَ وطء مغصوبة أو) وطء (مكرهة على نا تكرر 
المهر). فيجب لكلّ وطء مه؛ لانتفاء الشبهة الملحقة بالنكاح. والوجوب هنا بإتلاف 
وقد تعدّد. 

تنبيه : لا بُدَّ من تقييد المغصوبة بكونها مكرهةً على الوطء ؛ لأن المطاوعة لا مهر 
لها لأنها بغي. وحيئئذ لا يظهر وجه عطف المكرهة عليهاء نعم إن طاوعتهء ولكن 
اختصت الشبهة بها دونه فهنا يظهر التعدد في حَقَهِ كما قاله الزركشي؛ لأنه إتلاف 
محض من جهته بلاا شبهة منه . 

ولو تكرر وطء المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهرء فإن وطىء مَرَةٌ عالمًا ومَرَةٌ 
جاهلا فمهران. 


(14) كا لشاف 0 
وَلَوْ تكَرّرَ وَطْءُ الأب وَالشَّريْكِ وَسَيّدٍ مُكَاتََ َمَهْرٌ وَقبْلَ: مُهُورٌء وَقِبْلَ: إِنِ اتَحَدَ 
الْمَجْلِنُ فَمَهْرٌ وَإِلَا فَمُهُورٌ وَاللْه أَعْلَمْ. 


[حكم تعدٌّد المهر بتكرر وطء الأب جارية ولدهء 
ووطء الشريك الأمة المشتركة ونحو ذلك] 
(ولو تكرر وطء الآأب) جارية ولده ولم يحصل بالأول - كما قال الرافعي ‏ إحبال؛ 
أي ولم تكن مستولدة للابن» أو تكرر (و) وطء (الشريك) الأمة المشتركة؛ أو تكرر 
(و)طء (سيد مكاتبة) له ولم يحبلها (فمهر) واحد في الصور المذكورة بالشرط السابق 
عن الماوردي» وعليه نْصنَّ الشافعي في المكاتبة؛ لأن شبهتي الإعفاف والملك يَعُْمَانِ 
الوطآت . (وقيل :» يجب في الصور المذكورة (مهور) بعدد الوطات (وقيل) - وهو رأي 
القاضي الحسين والبغوي ومال إليه السبكي _: (إن اتحد المجلس فمهر) فقطء (وإلا) 
بأن لم يتحد (فمهورء والله أعلم) ؛ لانقطاع كُلَّ مجلس عن الآخر. 
أما إذا أحبل الأب جارية ولده بالوطء الأول ولم تكن مستولدة للابن فلا يتعدد 
المهر بلا خلاف؛ لأنه إذا أحبلها تصير مستولدة له فتَكوٌرُ الوطء إنما وقع في ملكه؛ 
بل إذا أنزل قبل دخول الحشفة في الوطء الأول لا مهر عليه أصلا؛ لأنه إنما وطئها وهي 
فى ماك يوان اخين النبيه الاح تغيرت يي اتير سجاه وتصير حت أ ولله 
فإن اختارت المهر فوطتها مرة ثانية خُيررَتْء فإن اختارت المهر وجب مهر آخرء وكذا 
سائر الوّطآت ؛ نَصنّ عليه الشافعي ؛ حكاه في «المهمات» وقال: ١هي‏ فائدة مهمة». 
تنبيه: حيث اتحد المهر عند تعدد الوّطآت رُوعي أعلى أحوالها. 
تنم ينم نت 


0 معي ضاخ (5 


5- فصل [فيما يُسقط المهر وما يشطره. وما يُذكر معهما] 
الْفَرْقَة قَبْلَ وَطءٍ مِنْهًا ل ا 


(فصل) فيما يُسقط المهر وما يشطره. وما يُذكر معهما 

[سقوط المهر بالفرقة قبل الوطء من جهة الزوجة أو بسببها] 
(الفرقة) في الحياة”'' (قبل وطء”" منها) هو متعلّق بالفرقة؛ أي الفرقةٍ الحاصلة من 
جهة الزوجة قبل الدخول بها؛ كإسلامها بنفسهاء أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها'” كما 


)١(‏ نخرج فرقة الموت» فيستقر كل المهر كما تقدم؛ وكالموت عِدَّة ومهر وإرث مسخ أحدهما حجراء 
فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرًا لا عدَّةَ على الأوجه نظرًا لحياته . انتهى «حج»». والمعتمد أن 
نصف المهر لا يعود إليه ؛ لأنه ليس أهلا للقبض ولا للملك؛ بل يبقى في يدها ومع ذلك لا تملكهء 
فلو مانت لم رس لور »إن لم تبفيه كان لها البطالية بالبضيع؟ ازاي) باستصبار . ولو مسخ نصفه 
جمادًا ونصفه حيوانًا فالعيرة بالنصف الأعلى؛ لأنه محل العقل ونحوه. وإن مسخ بالطول أحد 
الك وا والكعر عيرانا كما لو سترخ عله حيرانا: 9 
وإن عادا كما كانا. انتهى اسم». وقول «حج»: «فكذلك»؛ أي كالفرقة في الحياة . فقوله : «مهرًا»؛ 
أي فيتنصّف المهر؛ لآن الفرقة بسيبه» وقول «زي»: «كان لها المطالبة بالجميع» مشكل؛ لأن لها 
النصف فقط . وعبارة اق ل» على «الجلال»: ومسخها حيوانا ولو بعد الدخول ينجز الفرقة» ويُسقط 
المهر قبله أيضًاء ولا تعود الزوجية بعودها آدمية ولو في العدة كعكسه الآتي. وفارق الرَّدَّةَ: ببقاء 
الجنسية فيها. ومسحُه حيوانًا ينجز الفرقة أيضًا ولا يسقط المهر ولو قبل الدخول لتعذر عوده إليه؛ 
لخروجه عن أهلية الملك». أو لورثته لبقاء حياته» وقال السنباطي بتشطره قبل الدخول. والأمر في 
النصف العائد إليه لرأي الإمام كباقي أمواله . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطاب (/418). 

)2( أي في قُبُّلٍِ أو دبر ولو بعد استدخال منيّه؛ «ح ل4. 

(©) للوَدٌ على «حج» قال: لأن المسلمة تبعًا لا فعل منها؛ ل عق بالتقطير أولن مال ارصع أنها: 
لأن إسلام الأم كإرضاعهاء فكما لم ينظروا لإرضاعها لم ينظروا لإسلامهاء مع أن الحاصل منها 
فعل في إرضاع الام. وهو المصنٌّ والازدراد» وأيضًا قالوا بالتشطير في ردتهما معًا تغليبًا لسببه؛ 
فقاسه هنا كذلك؟ إذ الفرقة نشأت من إسلامها وتخلفه. فَيُمْلَتُ سببه أيضًا ٠‏ وعبارة «شوبري» قوله: 
«ولو بتبعية أحد أبويها» واستشكل بما يأتي من إرضاع أمها له. ويجاب ١‏ 
فنزّلهُ الشارع من الاصل منزلة فعلها؛ بخلاف ذلك فإنه فعل الأم» وهو أجنبي عنها بالكلية؛ حيث 


(14) كاب الشَكاف 0 
َو بسَبَبهَا كَفَسْحْهِ بِعَيِْهَا تُشقط الْمَهْرَ وَمَا لا كطلاقٍ 100 


جزم به الرافعي في باب المتعة؛ أو فسخها بعيبه» أو بعتقها تحت رقيق» أو ردّتهاء أو 
إرضاعها زوجة له صغيرة”"2. (أو) لا من جهتها؛ بل (بسببها؛ كفسخه بعيبها تسقط 
النير) السكن ابثذاء والمفووعة الييي "ااونهة المطل ف كن عااذكر لأنها :إن 
كانت هي الفاسخة فهي المختارة للفرقة» فكأنها أتلفت الجر را الاو في 
العوض؛ كما لو أتلفت المبيع قبل التسليمء وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي 
الفاسخة. فإن قيل : ينبغي إذا كان إسلامها تبعًا لإسلام أحد أبويها أن المهر يجب عليه 
لإفساده نكاح غيره؛ كما يجب على المرضعة إذا أفسدت برضاعها النكاح؛ أجيب: بأنه 
لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة» وأيضًا المرضعة قد تأخذ أجرة 
رضاعها فينجبر ما تغرمه بخلاف المسلم . 

تنبيه: قضية إطلاق الشيخين وغيرهما فسخه بعيبها أنه لا فرق بين المقارن للعقد 
والحادث» وهو كذلك وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق . 


[تشطير المهر بالفرقة الحاصلة لا من جهة الزوجة ولا بسببها] 
(وما لا) أي والتي لا يكون منها ولا بسببها'”'؛ (كطلاق) وخلع ولو باختيارها؛ 


5 لم ينزله الشارع منزلة فعلهاء أو يقال: الإسلام في مسألة التبعية قام بها وحدهاء فكان المانع من 
جهتها فقط؛ بخلاف الأخوة في مسألة الرضاع قامت بكل من الزوجين» فليست نسبتها إليها بأَوْلى 
من نسبتها [ إليه؛ تأمل . وقوله: «ردّتها» أي وحدها. 
انظرة خاطية التجير مي على شر متوج الطلات +414/8(0): 

)١(‏ مثله ارتضاعها بنفسها من أم الزوج أو من زوجته الكبيرة» فإنه يسقط المهر كما في اشرح م ر»» 
وينفسخ نكاحهما معًا؛ لأنه لا يجوز الجمع بين الأم وبنتها ولو من الرضاع» ويسقط مهر الكبيرة» 
ويجب للصغيرة نصف المهرء ويرجع الزوج على الكبيرة بنصف مهر المثل وإن كانت فوّتت عليه 
البضع بتمامه اعتيارًا لما يجب له بما يجب عليه . انتهى شيخنا. وتحرم الكبيرة عليه مؤبدًا وكذا 
الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة. انتهى «ح ل1. 

(') أي في المفوّضة. 

(") بأن كان بسببه أو بسببهماء أو بلا سبب؛ كأن تطاير لبن الكبيرة للصغيرة؛ «ح ل“» وعبارة 
«المنهاج »: «وما لا يكون منها ولا بسببها. . . إلى آخره». 
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وَإِسْلامِهِ وَرِدَّهِ وَلِعَانِهِ وَإِرْضاع أُمّهِ أو أَمُهًا يُسْطِرُةٌ ماني بحت ارق ماما و 


كآنفوضن الطلاق إليها"'؟ مطلفَت تنسها» و عَلْقَة بفعلها تقعلف (وإسلافية) ولو 
تبعًا("2» (ورِدَيِهِ ولعانه وإرضاع أُمّهِ) لها(", (أو) إرضاع (أُمّهَا) له”» وهو صغير 
(يشطره) أي يُنَصَّففٌ المهرء أما في الطلاق فلآية: # وَإِن طَلَفَتُمُوَهُنَّ من قَبْلٍ أن تَمَسُوَهُنٌَ » 
[البقرة: /7«1]» وأما الباقي فبالقياس عليه . 

تنبيهات: الأول: قوله: «كطلاق» قال الأذرعي: «يدخل فيه البائن والرجعي». 
انتهى» واعترض قوله: «الرجعيّ» بأن الكلام فيما قبل الدخول. وأجيب: بتصور 
الرجعة باستدخالها المَنِىّ. 

الثاني : في تعبيره 00 دون الرضاع إشارة إلى اعتبار الفعل» فلو دبت زوجته 
الفكةة ة وارتضعت الك ا يفده 


0 
الرابع: سكت عما لو ارتدًا معًا هل هو كَرِدَّتِهَا فلا يشطره أو كَرِدَتَهِ فيشطره؟ 
وجهان: صحكّح الأول الرويانيٌ والتعائي والأذرعي وغيرهمء وصحّح الثاني المتوليٌ 
والفارقي وابن أبي عصرون وغيرهم» وهو أوجهء وعبارة الرافعي في المتعة: «ولو 
ارتدا معّا ففي وجوبها وجهان كالوجهين في التشطير» والأصح المنع»» وفهم الروكشي 
أن التصحيح راجع للمسألتين» قال شيخنا: «والظاهر رجوعه للمتعة فقطء ولهذا عَيَرَ 


للق أي وحدها. 

(؟) وقد تخلَّفت إلى انقضاء العدة فيما إذا استدخلت ماءهٌ» فَتَخَلّفُهَا المذكور شرط لتأثير سبب الفرقة 
الذي هو الإسلام؛ «ح ل»2. 

() وتغرم له النصف. قال الشوبري: «يخرج ما لو دَبَتِ الصغيرة فارتضعت فإن المهر يسقط»» وهو 
كذلك. فالإرضاع قيدٌ معتبر في هذه المسألة دون الثانية» وهي قوله: «أو أمها له» ففعل أمها ليس 
قيدًا؛ بل مثله ما لو ارتضع هو بنفسه من أمها كأن دب عليها وهي نائمة . 

(4) وتغرم النصف للزوج» والإرضاع في هذه الثانية ليس بقيدٍ في تنصيف المهر ؛ بل مثله ما لو دّبِ على 
أمها وارتضع بلبنها. 

(0) في نسخة البابي الحلبي: «الإمام؟. 


(') كاب الضكافا 0 


القمولي بقوله: والأصح أنها لا تجب». 

فإن قيل: لِمّ جعلتم عيبها كفسخها لكونه سبب الفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه؟ 
أجيب : بأن الزوج بذل العرض في مقابلة منافعهاء فإن كانت معيبة فالفسخ من مقتضى 
العقد إذ لم يسلم له حقهء والزوجة لم تبذل شيئًا في مقابلة منافع الزوج» والعرض 
الذي ملكته سليم» فكان مقتضاه أن لا فسخ لها؛ إلا أن الشارع أثبت لها الفسخ دفعًا 
للضرر عنهاء فإذا اختارته لزمها رَدٌّ البدل؛ كما لو ارتدت. وشراؤها زوجّهًا يسقط 
جميع المهر؛ قال الكمال بن أبي شريف : «لأنه دينٌ لم يقبضهء والسيد لا يثبت له على 
رقيقه مال»» أما إذا كان عيئًا أو ديئًا وقبضته وأدّاه العبد من كسبه أو أذّاه عنه السيد من 
اله انه واس ب إلى تجلاعت ولو المتترانها شط 

ولو طلقها على أن لا تشطير لغا الشرط ؛ كما لو أعتق ونفى الولاء . 

[حكم سقوط المهر بالفرقة بالموت والمسخ] 

وخرج بقيد «الحياة» الفرقةٌ بالموت لما مََ من أن الموت مُقَرّرٌ للمهرء ومن صور 
الموت: مالو مُسخ أحدهما حجراء فإن مُسحَ أحدهما حيوانا: فإن كان الزوج وكان 
قبل الدخول ففي «التدريب» أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر؛ إذ لا يتصور 
عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه» ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة؛ قال: «ويحتمل 
تنزيل مسخه حيوانًا بمنزلة الموت». انتهى» والأول أوجهء ولكن قوله: «فيبقى 
للزوجة» الأوجه أن يكون نصفه تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فَيُمْطَى لوارثه0"©)» 
أو يَدْدّهُ الله كما كان فيعطى له. قال: «وإن مسخت الزوجة حيوانًا حصلت الفرقة من 
جهتها وعاد كل المهر للزوج». انتهى» وهذا ظاهر. 

وى من [طلاقه ما لواؤوج :أمتة بعبدهاقم اعتقها أو أعدهما ثم طلق قبل الدخؤن 
فلا تشطير إذ لا مهر. ولا يَرِدُ قتل الزوجة الحُرّة نفسها أو الزوج نفسه؛ لأن المراد هنا 
ارتفاع النكاح مع بقائهماء نعم يَرِدُ عليه إذا كانت الفرقة من مالكها إذا كانت أمة فإنه 


. في نسخة البابي الحلبي : «لوارثة؟‎ )٠١ 
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ثم قِبِلَ : مَعْتى التّشْطِيْر: أَنَّلَهُ خبًا خبَارَ الوْجُوع؛ وَالصَّحِيْحُ عَوْدُهُبنفْسٍ الطلاق» فلؤ زا 
8 ةلث 


يسقط المهرء وليس ذلك منه(» ولا بسببها ؛ كما إذا كانت الأمة زوجة أصلٍ أو فرع 
فوطئها مالكهاء أو أرضعت المالكة أَمَنَ المزوجة الرقيق. 
[معنى تشطير المهر ] 

ثم قيل : معنى التشطير : أن له) أي الزوج (خيار الرجوع) في النصف ؛ إن شاء رجع 
فيه وتملكه. وإن شاء تركه كالشفيع؛ لأنه لا يدخل في الملك بغير اختيار سوى 
الإرث» وهذا الخيار على التراخي كما يقتضيه كلام الرافعي حيث جعله كخيار 
الواهب. (والصحيح عوده) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج» (بنفس الطلاق) 
لظاهر الآية السابقة با رن دفو ارو اروااسو اماك لوعو فخي عجره 
أو سفيهء وإلا فيعود إلى المؤدّي وإن كان ظاهر المتن أنه يعود للزوج مطلقاء وقال 
الأذرعي : «إنه الذي أورده أكثر العراقيين». وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق. 

ويُستثنى من إطلاق المصنف ما إذا سَّلَّمَ العبد الصداق من كسبه أو أَذَّاهُ السيد من 
ماله ثم طلق قبل الدخول» فإن النصف يعود إلى السيد» ولو باعه أو أعتقه ثم طَلَّقَ 
فالعائد للمشتري في الأولى» وللعتيق في الثانية. أما إذا كان الصداق ديئًا فعلى 
الصحيح يسقط نصفه بالطلاق» وعلى مقابله بالاختيار» ولو أدَّى الدين والمؤدَّى باق 

[حكم ملك الزوج لزيادة المهر الحاصلة بعد الطلاق] 

هذا كُلَهُ إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة» (فلو زاد بعده) أي الطلاق أو 
ما ذكر معه (فله) أي الزوج كَل الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق, أو نصفها إذا عاد إليه 
النصف ؛ لحدوثها في ملكه» سواء أكانت متصلة أو منفصلة . فإن نقص بعد الفراق ولو 
بلا عدؤان وكان بعد قبضهافله كل الأرشن أو نضفهء فإن اذعت عدوت التفص قبل 
الطلاق صَدّقت بيمينها. 


)١١‏ في نسخة البابي الحلبي : «منهما 


(1') ككَابْلضَكَافا 09 


إن طلقَ وَالْمَهْرُ ِف فيِضْفُ بَدَلِهِ منْ مِثْلٍ أو ِْمَةٍ. وَإِْ تعيب في يَدِهَاء فَإِنْ قنع 


ن 


5000 9 26 000 2 عومد َه 
به وَإِلا فنصف قَيْمَتِهِ سَلِيّمّاء وَإِن تعيب قبل قبْضها فلهُ نصّفهُ ناقصًا بلا خيّار. فإن 
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عاب بحناية وَأخذت أزشها ات اراد لتر ا وي 1 الاب الو اموا لطر ون ا وفنا مجع أي ب فا نو لات ب 4 


ما يئبت للزوج عند تغيّر المهر بتلف أو عيب قبل الطلاق] 

ثم ما ذكره المصنف فيما إذا تَعْيّرَ الصداق بعد الطلاق» وأشار إلى تغيّره قبله 
نقولة: (وإن) فارق لآ نيه كأن (طَلقّ والمهر تالف )يعد قنطله (فحصف كذلة). له (نن 
مثل) في المثليّ»ء (أو قيمة) في المتقرّم؛ لأنه لو كان باقيًا لأخذ نصفهء فإن فات رجع 
بنصف بدله كما في الرَّدٌ بالعيب. 

تنبيه : التعبير ب«نصف القيمة» قال الإمام : «فيه تساهلٌ» وإنما هو قيمة النصف. وهي 
رامن ذلك وماق إلنه ااي الرقية :السك وفيزهتناء ,وقد ##"الأذرعي علي أن الشافنى 
والجمهور قد عبروا بكل من العبارتين» وهذا منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد؛ 
بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كُلَّ من النصفين منفردًا لا منضمًا إلى الآخرء فيرجع بقيمة 
النصف. أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضمًا لا منفردًا فيرجع بنصف القيمة» وهو ما صوّبه 
في «الروضة» هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي . 

وإن كان المهر باقيًا بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه . 

(وإن تعيب في يدها) قبل الفراق: (فإن قنع) الزوج (به) أي النصف معيبًا فلا أرش 
له؛ كما لو تعيب المبيع في يد البائع» (وإلا) بأن لم يقنع به» فإن كان متقوّمًا (فنصف 
قيمته سليمًا). وإن كان مثليًا فمثل نصفه؛ لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله العدول إلى 
بدله2300, 

(وإن تعيب) بآفة سماوية (قبل قبضها) له وقنعت به» (فله نصفه ناقصًا بلا) أرش 
ولا (خبار)؛ لأنه حالة نقصه كان من ضمانه. (فإن عاب)؛ بأن صار ذا عيب (بجناية) 
من أجنبي تضمن جنايته (وأخذت أرشها) أو عَفْتْ عن أخذه؛ قياسًا على ما قالوه في 


113١‏ في المخطوط: "بلده». 
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فالأَصَحٌ 0 


هبة الصداق. (فالأصح أنه له نصف الأرش) مع نصف العين؛ لأنه بدل الفاتت 
والثاني: لا شيء له من الأرش كالزيادة المنفصلة . فإن كانت الجناية من الزوج أو منها 
أو من أجنبيٌ لا يضمن فلا يخفى حكمه مما سبق أوَّل كتاب الصداق في إتلاف جميعه. 

تنبيه: لو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين ‏ أخذت نصف الموجود ونصف بدل 


المفقود. 
[ثبوت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد الإصداق للزوجة] 


(ولها زيادة منفصلة) حدثت بعد الإصداق؛ كثمرة وولد وأجرة؛ لأنها حدثت في 
ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصلهء وسواء أحدثت في يده 
أم يدهاء ويختص الرجوع بنصف الأصلء نعم إن كانت الزيادة وَلَدَ أمة لم يميز فليس 
له ذلك وإن رضيت الزوجة؟ بل يرجع بقيمة نصف الأمة لحرمة التفريق» فإن كان مميرًا 
أخذ نصفهاء فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيارء أو في يده أخذ نصفها 
ناقصّاء فإن كان الولد حملا عند الإصداق رجع في نصفه إن رضيت مع نصف الأم» 
وإلا فقيمة نصف يوم الانفصال مع قيمة نصفها. 
[ثبوت الخيار للزوجة في الزيادة المتصلة بالمهر] 
(ولها خيار في) زيادة (متصلة) كَسِمَنِ وتعلُّمٍ حرفة» وليس خيارها فورًا؛ بل إن 
طلبه الزوج كلفت فورًا اختيار أحد اللأمرين» فو ها كر بقوله: (فإن شحت) فيها 
(فنصف قيمة) المهر؛ بأن يقوّم بغير زيادة» ويُعْطى الزوج نصفه (بلا زيادة) عليه؛ لأن 
الزيادة غير مفروضةء ولا يمكن الرَّدُّ دونهاء فجعل المفروض كالهالك. (وإن 
سمحت) بها (لزمه القبول) للزيادة» وليس له طلب بدل النصف؛ لأن حَقَّهُ مع زيادة 
لا تعميز ولا تفرد”'' بالتصر ف ؛ بل هي تابعة» فلا تعظم فيها المِنَة. 


)١(‏ في المخطوط : «تعود؟. 


(9؟) يبنا هسافنا 3< 
د كلا داع رحن برش نه اق اعد ا اماف لوال م ٠5‏ كر / 
إن راد وَنَقَصَ ككبرٍ عَبِْ وَطُولٍ تَخْلَةٍ وَتَعَلّم صَدْمٍَمََ بَرَص ؛ فَإنِ اا ِيِضْف الْمَيْنِء 


احا 


وَإلا فنِصف قَيْمَةِ. 


ماس لاط اوم ا 26 فد 
وَزْرَاعَةُ الأرْضٍ تَقُصٌّء لع مجو 8155 كام ا مارم 01 واوا موس سا 


تنبيه : الزيادة المتصلة لا أ* ثر لها في سائر الأبواب إِلّا هناء وفرقوا بفروق: 
منها: أن الزوج مُتَهّهٌ بالطلاق بخلاف غيره. 
ومنها: - وهو الذي عَوَّلَ عليه الأكثرون : أن هذا العود ابتداء تملك لا فسخ؛ بخلاف 
العود في غير الصداق فإنه فسخ» وهو يرفع العقد من أصله أو حينه» فإن رفع من أصله فكأن 
لا عقدء أو من حينه فالفسخ شبيه بالعقدء والزيادة تتبع الأصل في العقد فكذا في الفسخ. 
ولكون العود هنا ابتداء تمليك لا فسخًا لو أمهر العبدٌ من كسبه ثم عتق ثم طلق عاد الشطر إليه 
لا إلى السيدء ولو كان على سبيل الفسخ لعاد إلى الذي خرج عن ملكه. وقضية هذا الفرق 
أنبما لك ماني سداق ار بعري آنه رع إلى الزوج بزيادته» وإطلاقهم ينافيه. 
[ما يثبت للزوجين فيما لو زاد المهر أو نقص بسبب واحدٍ أو بسببين] 
(وإن زاد) المهر (ونقص) إما بسبب واحد (ككبر عبد) بحيث تنقص قيمتهء (وطول 
نخلة) بحيث يؤدي إلى هرمها وقِلَِّ نمرهاء فالنقص في العبد من حيث القيمة؛ لأن الصغير 
يدخل على النساء ولا يعرف الغوائل» ويقبل التأديب والرياضة» والزيادة فيه بأنه أقوى على 
الشدائد والأسفار وأحفظ لما يستحفظ . والنقصُ في النخلة من حيث إن ثمرتها تَقَلُّء فإن لم 
تَقَنّ فطولها زيادة محضة.» والزيادة فيها بكثرة الحطب. (و) إما بسببين نحو (تعلم صنعة) 
مقصودة في العبد (مع) عيب نحو (برص) وعورء (فإن اتفقا) أي الزوجان على الرجوع 
(بنصف العين) فذاك ؛ لأن الحق لا يعدوهماء (وإلا فنصف قيمة) العين خالية عن الزيادة 
والنقص لأنه العدل» ولا تجبر هي على دفع نصف العين للزيادة» ولا هو على قبوله للنقص. 
[ما يكون زيادةً أو نقصًا في الأرض والأمة والبهيمة والشجر 
إذا كانت صداقًاء وما يثبت للزوجين منها عند الطلاق] 
(وزراعة الأرض نقصٌ) محضن؛ لأنها تستوفي قوة الأرض غالبّاء فإن اتفقا على رَدَ 
نصف العين وترك الزرع إلى الحصاد فذاك؛ قاله الإمام. وعليه إبقاؤه بلا أجرة؛ لأنها 


71 معيو 5 (1) 
وَحَرَُّْا زِيَادَةٌ وَحَمْلُ أَمةِ وَبَهِيْمَةِ زيَادةٌ وَنَقْصٌء وَقِيْلَ : الْبَهِيْمَة زِيَادَة وَإِطْلَاعٌ نَخلٍ 


مسي 
اه 
2 


ِيَادةٌ مُتّصِلَة وَإِنْ طَلَّقَ وَعَلَيِْ تمد مُوَبَدلَمْ يَلْرَّمْهَا قَطقُفٌ 1 


زرعت ملكها الخالص . وإن لم يتفقا رجع بنصف قيمة الأرض بلا زراعة . (وحرثّها) إذا 
كانت معدة للزراعة كما صرح به في «المحرر» (زيادة)؛ لأنه هيأها للزرع المعدة لهء أما 
المعدة للبناء فحرثها نقص لأنه يشعثهاء فإن رضي الزوج بالناقصة أجبرت على تسليمها 
له؛ لأنها دون حقه. فإن قيل: لِمَ أطلق المصنف ذلك مع أن التقييد في «المحرر»؟ 
أجيب : بأنه إنما أطلق لقرينة تَقَدُم الزرع» فأشعر بأن الكلام في أرض للزراعة . 

(وحمل أمة وبهيمة زيادة)؛ لتوقع الولدء (ونقص)؛ للضعف حالا وخوف الموت 
مآلاء ولرداءة لحم البهيمة المأكولة» ولهذا رجح المصنف أنها لا تجزىء في أضحية . 
(وقيل: البهيمة) أي حملها (زيادة) محضة لانتفاء خطر الولادة فيها غالبّا» بخلاف 
الإماء . 

تنبيه: لو أصدقها حائلاا فحملت في يده وولدت في يدها ونقصت قيمتها بالولادة» 
فهل النقص من ضمانه ولها الخيار؛ لأن السبب وجد في يدهء أو من ضمانها وله 
الخيار؛ لأن النقص حصل عندها؟ وجهانء قال الرافعي: «لا يخفى نظائرها»؛ أي 
كقتل المبيع بردّة سابقة على قبضهء وقضيته أنه من ضمانه . 

(وإطلاع نخل) أي لم يؤبر بعد الإصداق (زيادة متصلة) أي كالمتصلة» فتمنع الزوج 
من الرجوع القهريّ لحدوثه في ملكهاء فإن رضيت الزوجة بأخذ الزوج نصف النخل 
مع الطلع أجبر عليه كالسَّمَنِ في البهيمة» بخلاف الثمرة المؤبرة''2 كما سيأتي. (وإن 
طلّق وعليه) أي النخل المصدق (ثمر) حدث طلعه بعد الإصداق (مؤبّر) بأن تشقق طلعه 
(لم يلزمها قطفه) أي قطعه ليرجع الزوج في نصف النخل؛ لأنه حدث في ملكها 
فتستحقٌ إبقاءه إلى الجداد. ولو طلق بعد وقت جداد الثمرة لزمها قطعه ليأخذ نصف 
الشجرء. وكذا لو جرت العادة بقطعه أخضر ‏ كالحصرم ‏ كما يفهمه إطلاقهم. قال 
الأذرعي : «وفيه احتمال ظاهر» . 


)١(‏ في المخطوط: «المبرزة». 


09 يكابنالكاذ" 1 


1 520100 03 و 02 3 2 كه 0 3 
فإن قطف تعيّنَ نصفٌ النخل » وَلوْ رَضِيّ بِنِضْفٍ التخل وَتَبْقيَةِ الثَمَّر إلى جَدَادِهِ أجْبرَثْ 


5 كماع آ#ز# 8 2 د - 1 وح كز 58 000 ع اماواضية 
في الاصح. وَيَصِيْرٌ النخل في يَدِهِمَاء وَلِوْ رَضْيَتْ به فله الإمْتِناعَ وَالقيِمَة . 


(فإن قُطِفَ)' أو قالت له: «ارجع وأنا أقطعه عن النخل» (تعيّن نصف النخل) إن 
لم يحصل نقص بقطعه ككسر غصن:ء» ولم يمتد زمن قطعه؛ لزوال المانع . (ولو رضي) 
الزوج (بنصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده أجبرت في الأصح.ء ويصير النخل) بعد 
إجبارها (في يدهما) كسائر الأملاك المشتركة؛ إذ لا ضرر عليها في ذلك . والثاني: 
لاتجبر» ورجّحه جمع. وقال الأذرعي: (إنه الأصح أو الصحيح؛ لأنه قد يمنعها 
السقي إن أرادته لتنمية الثمرة عند إضراره بالشجر» . 

تنبيه: مراد المصنف ما إذا قبض النصف شائعًا بحيث برئت من ضمانه» فلو قال: 
«أنا أرضى بنصف النخل» ووه الرجوع إلى بعد الجداد» فلها الامتناع» وإن أبرأها 
عن الضمان بأن قال: لأرجع ويكون نصيبي وديعةً عندك» وقد أبرأنّك من ضمانه»؛ 
لأننضيبه يكوان فضهوثا عليها ولا'عبرة بالاززاء المذقور» لأن الارزاءمن ضعمان العيخ 
مع بقاتها باطل . 

(ولو رضيت به) أي بما ذكر من أخذ الزوج نصف النخل وتبقية الثمر إلى جداده 
(فله الامتناع) منه ولا يجبر عليه» (و) له (القيمة) أي طلبها؛ لأن حقه يثبت مُعَجَلا فلا 
يؤخر إلا برضاه. والتأخير بالتراضي جائز؛ لأن الحق لهما ولا يلزم» فلو بدا لأحدهما 
الرجوع عما رضي به جاز؛ لأن ذلك وعد لا يلزم. ولو وهبته نصفَ الثمار ليشتركا في 
الشجر والثمر هل يجبر على القبول أو لا؟ وجهان». قال فى أصل «الروضة»: «أصحهما 
الأول». ْ 

فرع: لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في 
نصف الجميع وإن قطعت الثمرة؛ لأن الجميع صداق» ويرجع أيضًا في نصف الكل من 


)١(‏ ببناء المفعول. 
انظر: حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ١8/90 ٠‏ 1). 
علمًا أنها وردث في نسخة البابي الحلبي بلفظ : «قطقفتت. وفي المخطوط بلفظ : #قطعت». 


5 مُعيز| 52 (7) 
لح الم اس 1 5 وا عا © ه بتو ساةه امل و 7-5 ءءء عن كط انين 
وَمَتى ثبت خيّارٌ له أو لها لم يَمْلِك نصفه حتى يَختارٌ ذو الاختَيّارء ومتى رجع 


بقيِمَةٍ اعثيرَ الأقلٌ مِنْ يَوْمَى الإضدَاقٍ وَالْقَبْضِ . 


فق نخلة مطلعة رطلق وهي مطلعة» فإن اتزيعة قم طلى رمعم في تضاف الشجزة راكذا 
في نصف الثمرة إن رضيت؛ لأنها قد زادت» وإلا أخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة 
الطلع . 

تنبيه : تان َوْرِ الشجر وظهور ما يبرز بلا نور كالتأبير. 

(ومتى ثبت خيار له) بسبب نقص الصداقء (أو لها) بسبب زيادته» أولهما باجتماع 
الأمرين (لم يملك نصفه حتى يختار ذو) أي صاحب (الاختيار) إن كان لأحدهماء وإن 
كان لهما اعتبر توافقهما. 

تنبيه : قد سبق أن هذا الاختيار ليس على الفور؛ لكن إذا طلبه الزوج كُلّفَتِ الزوجة 
اختيار أحدهما. ولا يعين الزوج في طلبه عيئًا ولا قيمة؛ لأن التعيين يناقض تفويض 
الأمر إليها؛ بل يطالبها بحقه عندها. فإن امتنعت من الاختيار لم تحبس ونزعت منها 
العين» فإن أصرت بيع منها بقدر الواجب. فإن تعذر بِيْمَ الجميم وتعطى الزائد. وإن 
اشعرئ تقش العو وكيك القينة امن لص العين: ومتى استحق الرجوع في العين 
استقل به. 

(ومتى رجع بقيمة) المهر في المتقرّم لهلاك الصداق أو غيره (اعتبر الأقل من) قيمة 
المهر (يومي الإصداق والقبض)؛ لأن قيمته يوم الإصداق إن كانت أقل فالزيادة بعد 
ذلك حدثت في ملكها لا تَعَلّنَ للزوج بها فلا تضمنهاء وإن كانت قيمة يوم القبض أقل 
فما نقص قبل ذلك فهو من ضمانه فلا رجوع به عليها. 

تنبيه : قضية كلام المتن كالروضة عدم اعتبار الحالة المتوسطة. 

وقياس مامت في البيع والثمن اعتبار الأقل بين اليومين أيضّاء وهو المعتمد كما 
يؤخذ من التعليل ومن تعبير «التنبيه؛ وغيره: «بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض»» 
ونقل عن النَّصنُ أن الواجب قيمة يوم القبضء وزعم الإسنوي أنه المُقَتَى به. وأجاب 
غيره: «بأن النّصصّ مفروض في الزيادة والنقص الحاصلين بين القبض والتلف.ء والكلام 


9" تالقان 1 
ا ا ا 21000111 
506 00 > ون ا ب 
وَلوْ أصدق تعليّم قرْآنٍ اذ ك011515 0 1 ا اا 


هنا مفروض في الحاصل من ذلك بين الإصداق والقبض». 

ويُستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الصداق بعد الطلاق في يدها فإنها تضمنه 
بقيمة يوم التلف؛ لأن ملكه تلف تحت يدٍ ضامنة؛ كالمبيع التالف تحت يد المشتري 
بعد الفسخ . 

فروع: لو أصدقها ليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم 
يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصّنعة عندهاء وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم 
سمنت عندها؛ كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندهاء بخلاف ما لو أصدقها عبدًا فَعَمِىَ 
عندها ثم أبصر فإنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيّب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم 
فارقها. فإن لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الخُليٌ المعاد رجع بنصف وزنه يَبْرًا 
ونصف قيمة صنعته» وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغخصب 
فيما لو أتلف خُلِئَاء وهذا ماجرى عليه ابن المقري» وهو المعتمد وإن فَرَقّ بعض 
المتأخرين بين هذا الباب وبين باب الغصب: بأنه هناك أتلف ملك غيره فكلفناه رد مثله 
مع الأجرة» والمرأةً إنما كسرت ملك نفسها فتدفع نصف قيمة الحليّ بهيئته التي كانت 
من نقد البلد وإن كان من جنسه . ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم 
تُعِذْهُ لم يرجع مع نصفه بالأجرة؛ إذ لا أجرة لصنعته . ولو نسيت المغصوية الغناء عند 
الغاصب لم يضمنه؛ لأنه مُُحَيَمٌ وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء» 


[حكم ما لو أصدق الزوج زوجته تعليم قرآن ثم طلقها قبل التعليم] 


(و) اعلم أن كل عَمَلٍ يُستأجر عليه كتعليم قرآن وخياطة وخدمة وبناء - يجوز 
جعله صدافًا كما يجوز جعله ثمنّاء فعلى هذا (لو أصدق)ها (تعليم قرآن"'' لها 


)١(‏ آي قدرًا منه في تعليمه كلفةٌ عرفًا ولو دون ثلاث آيات فيما يظهر؛ «شرح م ر)» ولا بْدٌ من تعيين 
قدره أو يقدّر بالزمان. فلو جمع بين القدر والزمان بطل . ولا يشترط تعيين نوع القراءة؛ كقراءة نافم 
أو حفص حيث غلب على أهل البلد؛ فإن لم يغلب وجب تعيينه. وإذا عيّن قدرًا لا بدّ أن يكون- 
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25 00 3 2 00 
وَطلق قَبْلهُ فالأصَحٌ تَعَدْرُ تَعُلِيْمدِ ا انر ب برو ابا ارو ا ا 


51 ل 5 ع ##اع 
بنفسهء وفي تعليمه كلفة» لا ك8 ثم نظَر» [المدثر: ١0]ء‏ أو تعليم حديث أو خط أو شعر 
أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه (وطلق) أو فارق بغير طلاق كردت وحده 


« 


(قبله) أي التعليم بعد دخول أو قبله (فالأصح تعذر تعليمه)”'2؛ لأنها صارت مُحَرَمَة 
عليه(" ولا يجوز اختلاؤه بها. والثاني: لا يتعذر؛ بل يعلمها من وراء حجاب في غير 
خلوة إن أمكن. وأجاب الأول: بأنّا لا نأمن”" الوقوع في التهمة والخلوة المحرمة؟» 
لو جوزنا ذلك. قال الرافعي: «وليس سماع الحديث كذلك”©. فإنا لو لم نُجَوَرْهُ 


-0-> قادرًا على تعليمه وقت العقد. 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. (9/ 8377). 

)١(‏ أي شرعًا وإن وجب كالفاتحة؛ «شرح م ر». ومراده بالتعذر ما يشمل التعشُّر أخذا مما يأتي» إلا 
فالتعليم من وراء حجاب بحضرة من تزول معه الخلوة ممكن؛ «س ل». 

زهة فهذا يخصّص ما تقدّم من جواز النظر للأجنبية للتعليم بغير المفارقة» والسبكي حمل كلامهم السابق 
على التعليم الواجب وهذا على المستحب كما ذكره الشارح » وهو ضعيفٌ . 

فرق غرضه الرّدُ على الضعيف القائل بأنه لا يتعذر؛ بل يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة؛ كما في 
«شرح م ري . 

2:0 أي لِعْيْيَةٍ من تمتنع معه الخلوة في بعض الأوقات؟ «ح ل". فإن لم يفارق وتنازعا في البداءة بالتسليم 
في هذه المسألة انفسخ عقد الصداقء ويُؤمر بدفع مهر المثل لعدلٍ ثم تؤمر بالتمكين» ونقل عن «ز 
ي»: أنه كالمؤجّل فتجبر على التسليم . وقال اع ش»: يمكن الفرق بين المؤجل وبين تعليم القرآن 
ونحوه؛ لأن المؤجّل له أمدّ ينتظر بخلاف القراءة ونحوها؛ «برماوي». 

)0( أي متعذرًا فيما لو أصدقها سماع البخاري مثلاء فإنا لو لم نجوّزه من وراء حجاب مع عدم الخلوة 
المحرمة لَضَاءٌَء فلخوف ضياع السند جور في السماع مع وجود المعنى المعلل به في التعليم» وهو 
عدم الأمن من الوقوع في التهمة» وكون الصداق له بدل» فلو أصدقها تعليم الحديث كان كتعليم 
غيره؛ "اح ل4. وخصّصه بعضهم بما إذا كان منفردًا بالحديث؛ لأنه لا يضيع إلا حينئذء وبعضهم 
عمّم وهو المعتمد. وفرق بين الحديث والقرآن: بأن من شأن القرآن كثرة من يتعلم منه» ومن شأن 
الحديث عِرةُ من يؤخذ عنه ولو تعدّدء فإن فرض انفراد واحدٍ به فنادِرٌ لا يلتفت إليه . لا يقال: سماع 
الحديث ممكن أيضًا من غيره؛ لأنّا نقول: تحصيل هذه السند بخصوصه لا يمكن من غيره؛ بخلاف 
القرآن. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (9/ 5 17). 


> كاب الشهكافا‎ )١9( 
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لضاعء وللتعليم بدل يرجع إليه». انتهى» فإن قيل: الأجنبية يباح النظر إليها للتعليم 
وعذة اصارتك؛ أجكرية وله جان تعابمهاة أجيب أن كلمن ال وحيق قن تتلقت آماله 
بالآخر وحصل بينهما نوع ود”'' فقويت التهمة» فامتنع التعليم لقرب الفتنة؛ بخلاف 
الأجنبي فإن قوة الوحشة بينهما اقتضت جواز التعليم» وقيل: المراد بالتعليم الذي 
يجوز النظر له هو التعليم الواجب كقراءة الفاتحة» فما هنا مََحَلَهُ في غير الواجب» 
ورجح هذا السبكي”"'. وقيل: التعليم الذي يجوز النظر له خاص بالأمرد بخلاف 
الأجنبية» ورجّحه الشارح» والمعتمد الأول. 

تنبيه: أفهم تعليلهم السابق أنها لو لم ترم الخلوة بها كأن كانت صغيرة 
لاتشديى "أو ضازت محرمًا له برضاع” )ع أو نكحها ثانيًا ‏ لم يتعذر التعليم» وهو 
كذلك كما جزم به البلقيني. 

وبما تقر عَلِم أن المراد بالتعذر ما يشمل التعسرء وإ #التعليه يفن ورا جاب 
بع ةق دروف مع اتكزرة يكوه وقلع هدالو عكر في شت الغورلة العسدي فق 
مجلس كسورة قصيرة فالظاهر أنه لا تعذر كما في «النهاية» وصوّبه السبكيء وإن كان 
ظاهر كلام الجمهور بقاء التعذر. 

أما ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة أو كلمة كطا مُمٌنظرَ) [المدثر: ١؟]‏ فإنه لا يصح كما في 
نظيره في الإجارة . 

وخرج ب«تعليمها بنفسه» مالو أصدقها التعليم في ذمته وفارق قبله فلا يتعذر 


روكت معدت الوا فيا عل وهو النمتاء 

(؟) أي ففي الواجب لا يتعذر التعليم هناء ولا يُّنظرٌ لقرب الفتنة التي لا يؤمن معها الوقوع في التهمة 
والخلوة المحرمة» وقد علمت ضعفه «ح ل»؟؛ أي فلا فرق هنا وهناك بين الواجب والمندوب» فهنا 
يتعذر التعليم مطلقًا ويجوز التعليم للأجنبية هناك والنظر إليها فيه؛ سواء كان واجبًا أو مندوبًا. 

(*) بأن كانت أمَة وزوّجها سيّدها؛ لان المجبر لا يزوج بما ذكر «ح ل»؛ أي لأنه لا يزوج إلا 
بالمصلحة . ويُتصور أيضا بأن تكون في بلد يتزوجون فيها بذلك. 

() كأن أرضعتها آمْه؛ أتي فصارت تشتهى ليغاير ما قبله . 
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وَيَجبْ مَهِرٌ مثل بعد وَطئء وَنصفه قبله. 
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التعليم؛ بل يستأجر مَحْرَمًا أو امرأة أو نحوهما يعلمها الكلَّ إن فارق بعد الوطءء 
والنَضْفَ إن فارق قبله. ولو لم يُحْسِنٍ الزوج التعليم لَمّا شرط تعليمه لم يصح إصداقه 
إلا في الذمةء فإن شرط أن يتعلم ثم يعلمها لم يصح؛ لأن العمل متعلق بعينه والأعيان 
لا تؤجل. ولو أرادت تعليم غيرها لم يلزم الزوج الإجابة؛ لاختلاف الناس في الحفظ 
والفهم. 
[حكم إصداق المسلم زوجته الكتابية تعليم قرآن أو توراة وإنجيل] 
فروع: لو أصدق زوجته الكتابية تعليم قرآن صمح إن توقع إسلامهاء وإلا فلا كتعليم 
التوراة والإنجيل لها أو لمسلمة فإنه لا يصح؛ إذ لا يجوز الاشتغال بهما لتبديلهما. 
ولو أصدقها التوراة والإنجيل وهما كافران فأسلماء أو ترافعا إلينا بعد التعليم فلا شيء 
لها سواهء أو قبله وجب لها مهر مثل . 
[حكم إصداق الزوجة تعليم فقه أو شعر أو ختان ولدها] 
ولو أصدق زوجته تعليم فقه أو شعر أو نحوه مما ليس بمحرمء أو أصدقها رَدَّ عبدها 
من موضع معلوم صح. ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها 
لوجوب ذلك عليها وإلا فلاء ولو أصدقها تعليم الفاتحة صح وإن تَعَيّنَ عليه التعليم. 
[حكم إصداق الكتابية تعليم الشهادتين أو أداء الشهادة] 
ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين» أو هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح.ء فإن كان 
في تعليمها كلفةٌ أو مَحَلَّ القاضي المؤدَّى عنده الشهادة بعيدًا يحتاج فيه إلى ركوب 
فالظاهر الصحة كما قاله الأذرعي . 
[ما يجب بالطلاق من المهر عند تعذَّر التعليم المصدق] 
(ويجب) على الأصح عند تعذر التعليم (مهر مثل) على الزوج إن طلق (بعد وطء 
ونصفه) إن طلَّق (قبله) أي الوطء جريًا على القاعدة. ولو علّمها ثم طلّقهاء فإن كان 
بعد الدخول فقد استوفت حقّها ولا رجوعء وإن كان قبل الدخول رجع إلى نصف أجرة 


مثل التعليم . 


(4) كاب الهَكافا 35 
وَلَوْ طَلّقَ وَقَدْ رَالَ ملْكُهَا عَنْهُ قَيِضْفُ بَدَلِه 0/1098 


[شروط صحة كون المهر تعليم سورة من القرآن أو جزءٍ منه] 

تيه : لو أصدقها تعليع سورة من القرآن أو جزءٍ منه اشترط تعيينٌ المضدق وعِلمْ 
الزوج والولي بالمشروط تعليمه» فإن لم يعلما أو أحدهما وَكَلَا أو أحدهما من يعلمه» 
ولا يكفي التقدير بالإشارة إلى المكتوب في أوراق المصحف. ولا يشترط 
الحرف الذي يعلمه لها كقراءة نافع» فيعلمها ماشاء كما في الإجارة» ونقل عن 
البصريين أنه يعنّمها ما غلب على قراءة أهل البلدء وهو - كما قال الأذرعي ‏ حسرٌ 
وإن لم يكن فيها أغلب علّمها ما شاء. فإن عَيّنَ الزوج والولي حرقًا تعين» فإن خالف 
وعلمها حرفا غيره فمتطوّعٌ به» فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط . ولو أصدقها 
تعليم قرآن أو غيره شهرًا صح» لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة . 

[ما يغبت للزوج من المهر لو طلّق قبل الوطء وقد زال ملك الزوجة عنه] 

(ولو طلّقَ) قبل وطء وبعد قبض الصداق (وقد زال ملكها عنه) ببيع أو غيره - كهبة 
مقبوضة ‏ (فنصف بدله) من مثلٍ أو قيمة» فإن قبل : ملا كان له نقض تصرفها كالشفيع؟ 
أجيب : بأن حَقَّ الشفيع كان موجودًا حين تصرف المشتري فلذلك تسلّط على نقضهء 
والزوج لا حق له عند التصرف وإنما حدث حقه بالطلاق؛ بل حقه أضعف من حق 
الوالد في الرجوع ؛ لأن استحقاق الوالد الرجوع موجود عند تصرف الولدء فإذا امتنع 
الرجوعٌ بعد زوال ملك الولد فتعذره بزوال ملك الزوجة أؤْلى. 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو لم يزل ملكها عنه أن الحكم بخلافهء وهو كذلك إن لم 
يحصل فيه زيادة ونحوها مما يمنع الرجوع قهراء ولم يتعلق به حَقٌّ لازم للغير - كرهن 
مقبوض - فيمنع الرجوع فيه . 

والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج إلى نصف البدل لانتقال 
الملك بذلك. وإلا فله نصف العين» وأما الإجارة أو التزويج منها للصداق فعيب 
ينقص القيمة بذلك» فيتخير الزوج بين رجوعه بنصف القيمة ورجوعه بنصف الصداق 
مسلوب المنفعة مدة الإجارة» فإن صبر الزوج في صورة الرهن والإجارة والتزويج بأن 
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َإِنْ كَانَ رَالَ وَعَاد تعَلَنَ بالْمَيْنِ في الأصَحٌ . وَلَوْ وَهَبَبَهُ له نُمّ لق 5100011 


قال مع اختيار رجوعه بإذن المرتهن في صورته: «أنا أصبر إلى انفكاك الرهن وانقضاء 
مدة الإجارة وزوال الزوجية' فلها الامتناع ‏ لِمَا عليها من خطر الضمان ‏ حتى يقبض 
هو المرهون والمستأجَرٌ والمُرّوّجحٌ وتسلم العين المصدقة للمستحقٌّ لها لتبرأ الزوجة من 
الضمان» فليس لها حينئذ الامتناع لانتفاء العلة. ولو وَضَّتْ بعتق العبد المُصَّدَقِ رجع 
الزوج فيه؛ لأن الوصية ليست بحق لازم. ولو دَبّرَنَهُ أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت 
معسرة لما ذكر ويبقى النصف الآخر مدبّوًا أو معلقا عتقه بصفة», لا إن كانت موسرة؛ 
لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة على الوفاء حَقٌ الحرية» والرجوع يفوته بالكلية وعدم 
الرجوع فيه لا يفوت حق الزوج بالكلية. فإن قيل: التدبير لا يمنع فسخ البائع 
ولا رجوع الأصل الواهب في هبته لفرعه» فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الثمن 
عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوّت الحق بالكلية» بخلاف الصداق فيهما. 

فرع : لو طلّقها قبل الدخول وهو مُحْرِمٌ والصداق صيد عاد إليه نصفه؛ لأن الطلاق 
لا يُْمَاُ لاجتلاب الملك فأشبه الإرث» وامتنع عليه إرساله للشركة» بخلاف مالو 
ارتدّت قبل الدخول فإن الصيد يرجع إلى ملكه ويلزمه إرساله؛ لأن المّحْرِم ممنوع من 
إمساك الصيد. 

(فإن كان) المهر (زال) عن ملكها (وعاد) إلى ملكهاء ثم طلّقها قبل الدخول (تعلّق) 
حق الزوج (بالعين) العائدة (في الأصح)؛ لأنه لا بُدَ له من بدل فعين ماله أؤْلى. 
والثاني : لا؛ لأن الملك فى العين مستفاد من جهة غير الصداق. وهذا الخلاف من 
فروع قاعدة: «الزائنُ العائدُ هل هو كالذي لم يزل أو كالذي لم يَعَد؟2)» وله نظائر كثيرة 
مختلفة الترجيح, منها: لو زال ملك الولد عما وهبه له أصله ثم عاد لم يرجع الأصل 
في الأصح. وفرق: بأن حق الأصل انقطع بزوال ملك الولد فلم يَعْدْء وحق الزوج لم 
ينقطع بدليل رجوعه في البدل فعاد الرجوع . 

ما يثبت للزوج من المهر لو وهبته الزوجة له ثم طلّق] 
(ولو وهبته له) بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهر عينٌ (ثم طلّق) أو فارق بغير طلاق؛ 


(15) كاب الشكافا 07 
َِالأَظهَرُ أَنَّ لَهُ نضف بَدَلِهِء وَعَلَى هذا لَوْ وَمَبَنْهُ النَضْف فَلَهُ نضفف الْبَاتِي وَرُبُمُ بَدَلٍ 


كله وَفِي قَوْلٍ : التَضفت البَاقِّي» وَفِي قَوْلٍ : يَتَكَيَد بين بَدَلِ نضْفٍ كُلَّهِ أ نضْف الْبَافِي 
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كردّة قبل الدخول (فالأظهر أن له نصف بدله) من مثل أو قيمة؛ لأنه ملك المهر قبل 
الطلاق من غير جهة الطلاق. والثاني: لا شيء له؛ لأنها عجلت له ما يستحق 
بالطلاق. فأشبه تعجيل الدين قبل الدخول» ومنع الأول كونه تعجيلا لِحَقَِ فإنها لو 
صرحت بالتعجيل لم يصح . 

وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة؛ بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعًا 
وإن كانت المحاباة في معنى الهبة» وما لو وهبته له قبل قبضه فإن الهبة باطلة على 
المذهب وإن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه؛ وسيأتي هبة الدين. 

شد لقال نو سين عومدو نز كان أرل 

(وعلى هذا) الأظهر (لو وهبته النصف) من المهر (فله نصف الباقي) وهو الربع» 
(وربع بدل كَُّه) ؛ لأن الهبة وردت على مطلق النصف» فيتبع”' الراجع”" فيما أخرجته 
وما أبقته. وهذا يسمّى «قول الإشاعة». وكان الأؤْلى أن يقول: «بدل ربع كله» كما مر 
(وفي قول:) له (النصف الباقي)؛ لأنه”' استحقٌّ النصف بالطلاق وقد وجده فيأخذه» 
وتنحصر هبتها في نصيبهاء وهذا يسمّى «قول الحصراء فرجوع الزوج بالنصف 
لا خلاف فيه؛ بل الخلاف في كيفية الرجوع به. (وفي قول: يتخير بين بدل نصف كله 
أو نصف الباقي وربع بدل كَل ؛ لأن في الرجوع بنصف الباقي وبدل نصف الآخر 
تبعيضا للتشطير على الزوج فخيّر . 

تنبيه: كان الأَوْلَى أن يقول ك«المحرّر» و«الروضة»: «نصف بدل كلّههء وكان 
الأولى أيضًا إسقاط ألف «أو»؛ لأن «بين» إنما تكون بين شيئين» ولكن إثباتها يقع كما 


0١‏ في نسخة البابي الحلبي : «فيشيع 
0_١‏ في نسخة البابي الحلبي: «لراجع؟. 
“)6 في نسخة البابي الحلبي: «لأنه بالنصف». 


7 مخيؤو| 5 (0) 
وَلَوْ كانَ ديَْا يرنه لم َرْجعْ عَلَِهَا عَلَى الْمَذْهَب . 


وَلِيْسَ لِوَِيٌ عَفُوٌ عَنْ صَدَاقِ عَلَى الْجَدِيْدٍ. 


قال بعضهم في كلام الفقهاء لا عن قصد. 
[ما يثبت للزوج من المهر إن كان ديا فأبرأته الزوجة منه ثم طلّقها] 

(ولو كان) المهر (دينًا) لها على زوجها (فأبرأته) منه ثم طلقها قبل الدخول (لم 
يرجع عليها) بشيء (على المذهب)؛ لأنها لم تأخذ منه مالا ولم تتحصّل منه على 
شيءء بخلافها في هبة العين. والطريق الثاني: طرد قولي الهبة . ولو قبضت الدين ثم 
وهبته له فالمذهب أنه كهبة العين. 

[حكم عفو الوليّ عن صداق مَوْلِييِهِ] 

(وليس لولي عفو عن صداق) لِمَوْلِيّنهِ (على الجديد) كسائر ديونهاء والقديم: له 
ذلك؛ بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح» وحمله الجديد على الزوج لتمكنه من رفعه 
بالفرقة» فيعفو عن حقه ليسلم لها كُلُ المهر؛ إذ لم يبق للوليّ بعد العقد عقدة . 

تنبيه : للقديم شروط وهي : أن يكون الوليٌ أبَا أو جدًا لمكان شفقتهماء وأن يكون 
قبل الدخول» وأن تكون بكرًا صغيرة عاقلة» وأن يكون بعد الطلاق» وأن يكون الصداق 
ديئًا في ذمة الزوج لم يقبض . 

[ما يشبت للزوج لو خالع زوجته قبل الدخول على الصداق أو غيره] 

تتمة: لو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقّه وله نصف الصداق» وإن 
خالعها على الصداق كُلَّهِ صح في نصيبها دون نصيبه» ويثبت له الخيار إن جهل 
التشطير» فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل وإلا فنصف الصداق. وإن 
خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له؛ نصفه بعوض الخلع 
ونصفه بالتشطير. وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا 
بينهماء فلها عليه ربع المسمى» وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلم 
ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع. وإن خالعها على أن لا تبعة له عليها في 
المهر صَحّء وجعلناه على ما يبقى لها منه . 


(8؟) كباله كاذ" رف 


فصل [في أحكام المتعة] 
لمُطلَقَةٍ قَبْلَ وَطْءِ مُنْعَة إِنْ نَلَمْ يَجِبْ يَجِبْ شَطْرُ مَهْر فم ات ال بو وتويك واو اوم أ 1 1ه 


(فصلٌ) 9 أحكاء”") الجتعة 
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وهي بضم الميم وحكي كسرهاء مشتقة من «المتاع» وهو ما يُستمتع به» والمراد 
بها: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته”"؟ المُفَارَقَةِ في الحياة بطلاق وما في معناه 
بشروط تأتي 
[حكم المتعة ولمن تثبت 
ويستوي فيها الخُرٌ وغيره والمسلم والذمي» 51 وغيرها والمسلمة 
والذمية» كما شمل ذلك قوله: يجب (لمطلقة”" قبل وطء متعة)”*؟' على الجديد (إن 
لم يبجب) لها (شطر مهر)'”*'؛ بأن كانت مُمَوّصَةَ ولم يُفرض لها شيء. وادّعى الإمام فيه 


رو م مرسم 2- 


الإجماع؛ لقوله تعالى: # لا جاح َلك ''' إن طلقم ألِْسَآهَ ما كم تَمَسُوهن أو 


)١(‏ في المخطوط: «حكم». 

(؟) أي إن كانت حرَةٌ ولو ذميّة» ولسيّدها إن كانت رقيقة كما في "م ر». 

فق لا فرق في الطلاق بين البائن والرجعي وإن راجعها قبل انقضاء العدة» وتتكرر بتكرره كما أفتى به 
م رء؛ لعموم قوله تعالى: « وَإلْمَطلتِ مَتَعا بِآلْمَمرُوِ 4 [البقرة: ١‏ خلاقًا ل«حج» حيث 
قال: ١لا‏ تجب المتعة للمطلقة الرجعية أخذًا من جعلهم الرجعية كالزوجة في غالب الأحكام»» 
والمعوّل عليه الوجوب كما أفتى به الشهاب الرملي واعتمده «#زي» واسم 
انظر : حاشية فية البتخيرس على الخطيب؛ 4/٠‏ 4 ). 

(5) «المّتعة» ‏ بضم الميم وكسرها لغة من التمتع . هذا بيان للمأخوذة منه لا بيان لمعناها اللغري. 
وتكاها اللحوق ١‏ مااححن الإنضافة روفرف : : مال يجب لمطلقة لم يجب لها نصف مهر إن كانتت 
الفرقة لا بسببها ولا بسببهما ولا بملكه لها ولا بموت. و«المتعةٌ» مشتقة من المتاع وهو ما يتمتع 
بهء وانظر هل معنى وجوبها لزومها لذمة الزوج موسعًا أو مضيقا فيأئم بتأخيرها أو يتوقف دفعها 
على طلبها؟ راجعه . انتهى ٠ق‏ ل» على «الجلال» . 

(2) بآن لم يجب لها مهر أصلًا كالمفرّضة؛ أو وجب لها المهر كله . 

)١(‏ أي لا مؤاخذة ولا تبعة؛ أي من المهر. 


7 مُخيو| هيات () 
وَكذا لِمَوْطْوءَةٍ ِي الأَظهّر و1 وا رم شف جا ا و 


تفرش" لين :ويه وَعَتْو 29 4 يد :ج18 الآيةهولأن التفوضة لم يخصل نيا 
شيء فتجب لها متعة للإيحاش» بخلاف من وجب لها الشطر. أما إذا فرض لها في 
التفويض شيء فلا متعة لها؛ لأنه لم يستوف منفعة بُضعهاء فيكفي شطر مهرها لما 
لجنقها من الامكيحائن والأبعذال.. وعن العديح :انها ستحية» لفوله تغالى + + عَقاعق 
لمْحْسِنينَ4 » ولو كانت واجبة لم يختصٌّ بها المحسنون دون غيرهم . 

تنبيه : كان الْأَوْلى أن يقول: «لمطلّقة ونحوها» ليشمل الملاعنة . 

ويُستثتى من كلامه ما لو زوج أمته بعبده فلا شطر ولا متعة. 


(وكذا) يجب (لموطوءة) متعةٌ (في الأظهر) الجديدء سواء أفوّض طلاقها إليها 


َطَلَّمَتْء أو علّقه بفعلها ففعلت؛ لعموم قوله تعالى: « وَللْمُطلَقتِ مَبَهُا بالتتروضي” » 
[البقرة: 0174١‏ وخصوص قوله تعالى: « قتعالينت أميتك0"0» [الأحزاب: 78]» وفي هذه 


)١(‏ أي ولم تفرضوا... إلى آخره. وقوله: «فريضة» أي: مهرّاء وقوله: «ومتعوهنَ»؛ أي أعطوهن 
ما يتمتعن به. وقال ١ق‏ ل2: دخول «أو» في حيز النفي مفيد لانتفاء الأمرين جميعًا؛ كقوله تعالى: 
« وَلَامِعْ متهم اما أ كور [الإنسان: 4 ؟] ولا حاجة لجعلها بمعنى الواو كما قيل. 

(5) ولا ينافيه ‏ أي الوجوب - قوله تعالى: 8حَما عَلَ الْحْسِنِينَ4 [البقرة: 777]؛ لأن فاعل الواجب 
محسنٌ؛ ١م‏ ر». والضمير للنساء المذكورات؛ أي المطلقات من غير مسن ولا فرضء وذلك يفهم 
عدم إيجابها في حق غيرهن» وهو مُعارضٌ بعموم: « وَلِلْمَطلَقتِ به فالأؤْلى الاستدلال على 
إيجاب المتعة للمطلقات غير المفوضة بالقياس على المفوضة؛ لأن القياس مُقدَّم على المفهوم» 
ومن ثم قال البيضاوي: مفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة بالمفوضة التي لم يمسّها 
الزوج؛ أي ولم يفرض لهاء وألحق بها الشافعي الممسوسة قياسًا. 

ضرف لأنّه من المعلوم أنه مدخول بهن فخصّص عموم المطلقات بمقهوم هذا الخاصٌ؛ الح لك وفيه 
نظر لما علم من أن المفهوم والمنطوق من عوارض اللفظء ولا لفظ هنا يدل على أن غير المدخول 
بها لا متعة لهاء وكونهن في الواقع مدخولا بهنَ لا يفيد ذلك. وما المانع من كون الشارح مراده 
الاستدلال بكلّ من الآيتين العامة والخاصة وليس مراده التخصيص. على أن التخصيص لا يصح!؛ 
لآن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصّصه.ء والآية الأَوْلَى وإن كانت عائة خصّصتها الكْيّه 
بالمدخول بِهنْ والمفوضة. وهذا أَوْلَى من قياس المدخول بها على المفوّضة . 
انظر؛ حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلّاب؛ (450/9). 


(16) اب الشَكافة 2 
وَهْرْقَة لا بسَبَِهَا كطلاقي . 


الآية تقديم وتأخير؛ أي فتعالِينَ أسرحكرة وأمتعكن, وكُلّهُنَ مدخولاث بهن أو يقال: 
إن الواو لا تقتضي الترتيب. والثاني - وهو القديم -: لا متعة لها لاستحقاقها المهر 
وفيه غنية عن المتعة. ولأنها إذا لم تستحقها مع الشطر فمع الك أذ دواعت 
الأول: بأن جميع المهر وجب في مقابلة استيفاء منفعة البُْضع فخلا الطلاق عن الجبر» 
بخلاف من وجب لها النصف فإن بُضعها سلم لها فكان الشطر جابرًا للويحاش . 

فائدة: في «فتاوى المصنف» أن وجوب المتعة مما يغفل النساء عن العلم بهاء 
فينبغي تعريفهنَ وإشاعة حكمها لِيَعْرِفْنَ ذلك . 

[حكم ثبوت المتعة للمفارقة لا بسببها] 

(وفرقة لا بسببها)'"2 - بأن كانت من الزوج ؛ كردّته ولعانه وإسلامه» أو من أجنبي ؛ 
كإرضاع ّ الزوج أو بنتِ زوجته ووطء أبيه أو ابنه لها بشبهة ‏ حكمها (كطلاق) في 
إيجاب المتعة وعدمه؛ أي إذا لم يسقط بها الشطر كما اقتضاه كلام المصنفء. وقال 
الزركشي : (إنه لا بُدَ منه». فإن قيل: كيف يتصور وجوب المتعة للزوجة الصغيرة في 
مسألة الإرضاع وقد تقرّر أن المتعة مختصة بالتفويض أو الدخول وكلاهما مستحيلٌ 
فيمن هو في سن التضاعء أما الدخول فواضحٌء وأما التفويض فإنها لو زوّجت 
بالتفويض وجب لها مهر المثلء أجيب: بتصوّر ذلك في أَمَةٍ صغيرة زوّجها سيدها 
بالتفويض لعبدء فإن الحُرَ لا ينكح أمة صغيرة» وفيما إذا زَوّجّ الكافر ابنته الصغيرة 
كان مقوفنة ركان عدع أن لا مهرالمعوضة وارهعيها انه كه" أو بنته ثم ترافعا إليناء 
فإنا نتقضي بصحة النكاح ولزوم المتعة. 

أما إذا كانت الفرقة منها أو بسببها ‏ كردّتها وإسلامها ولو تبعّاء أو فسخه بعيبها ‏ 


)٠١‏ أني ولا بسبيهما كأن ارتدا معّاء ولا بسبب ملكه لهاء ولا بسبب موت لهما أو لأحدهما. وقوله: 
«كردته»؛ أي رحده؛ لانَّ المغلب هنا جانبها؛ بخلاف تشطير المهر كما منّ نظرًا إلى أن المتعة 
للايحاش وفعلها ينافيه؟ «ق ل». 

0/١‏ في المسخطوط : «أمته». 


معيو نه 5 (7) 


كلا 


لعه 


وَيمُسْسَحَتٌ أَنْ لا تَنْقْصّ عَنْ ثَلَائِيْنَ درُْهَماء 210111311111000 


فلا متعة لهاء سواء كانت قبل الدخول أم بعده؛ لأن المهر يسقط بذلك ووجوبه آكد من 
وجوب المتعة؛ بدليل أنهما لو ارتدًا معًا لا متعة ويجب الشطرء والفرق: أن ملكها 
للصداق سابق على الردّة بخلاف المتعة» ومثل ذلك ما لو سّبيًا معًا. 

ولو اشتراها الزوج لم تستحقّ متعةً وإن استدعى الزوج شراءها لأنها تجب بالفرقة 
فتكون للمشتريء فلو أوجبناها لأوجبناها له على نفسه فلم تجبء بخلاف المهر فإنه 
يجب بالعقد فوجب للبائع . وتجب المتعة لسيد الأمة''2 وفي كسب العبد كالمهر. 

[مقدار المتعة] 

(ويُسْتَحَتٌ أن لا تنقص) المتعة (عن ثلاثين درهمًا)”2 أو ما قيمته ذلك؛ قال في 
«البويطي»: «وهذا أدنى المستحب. وأعلاه خادم» وأوسطه ثوب». انتهى. وَيُسَنٌ أن 
لا تبلغ نصف مهر المثل كما قاله ابن المقري» فإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية» 
قال البلقيني وغيره: «ولا يزيد وجوبًا على مهر المثل» ولم يذكروه». انتهى» ومحل 
ذلك ما إذا فرضه الحاكم» ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر: منها: أن الحاكم 
لا يبلغ بحكومة عضو مُقَدَرَهُ ومنها: أن لا يبلغ بالتعزير الحَدَّ وغير ذلك. أما إذا 
اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك» ويحمل على هذا كلام من اعترض على البلقيني» 
وقال: «الأوجه خلاف كلامه؛ بل مقتضى النظائر أن لا يصل إلى مهر المثل إذا فرضها 
القاضي». وهو ظاهر. 


)١(‏ في المخطوط: «الزوجة الأمة». 

)١(‏ لعلّ محلّ استحباب ذلك إذا زاد نصف المهر على الثلاثين» وقد يتعارضان بأن يكون الثلاثون 
أضعاف مهر المثل» فالذي يَنّجِهُ في رعاية الأقل من نصف المهر والثلاثين. قال جمع: وهذا أدنى 
المستحب «دحج) (ززا يكل قال «حج2: وظاهر كلامهم أن محلّ هذا حيث لا تنازعء وإلا فقضية 
قولهم: «يقدر القاضي عند التنازع ما يليق بحالهما' أنه يجب عليه تقدير ما أدى إليه اجتهاده المستند 
إلى النظر بحالهما وإن زاد على الثلائين درهمًا؛ بل وعلى نصف المهر؛ «سم». ويُسِنٌ أن لا تبلغ 
نصف مهر المثل؛ أي ولو كان النصف ينقص عن ثلاثين درهمًا فينبغي اعتباره وإن فاتت السنة 
الأولى؛ لانه قيل: بامتناع الزيادة على نصف مهر المثل . انتهى «ع ش» على م ر». 


9؟) كاب لشاف 7 
َإنْ تتارَعَا قَدّرَهَا الْقَاضي بتظره مُعْمَيِرَا حَالَهُمَاء وَقِيْلَ: حَالَك وَقِيْلَ: حَالَهَاء وَقِيْلَ : 


[تنازع الزوجين في مقدار المتعة] 

ثم إن تراضيا على شيء فذاكء» (فإن تنازعا) في قَذْرِهَا (قدّرها القاضي بنظره) أي 
اجتهاده”!2 بحسب ما يليق بالحال”"© (مغبرالجالهها) من يساد الزوج وإعسازه انها 
وصفاتها؛ لقوله تعالى: 8« وَمَيَمُوْهُنَ عَلَ الوسع قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَفَيرٍ هَدَرْمٌ © [البقرة: <35]» 
« وَللْمَطلَقتِ مَمَعا بِالْمَعرُوفِ * (البقرة: .]14١‏ (وقيل) يعتبر (حاله) فقط؛ لظاهر الآية 
وكالنفقة. (وقيل: حالها) فقط؛ لأنها كالبدل عن المهرء وهو معتبر. (وقيل:) 
لا يقدرها بشيء؛ بل الواجب (أقِلُّ مال) م متموّل؛ كما يجوز جعله صداقاء وفرق: بأن 
المهر بالتراضي . وعلى تقديره يجب ما يَُرَرُهُ. 

قد كن 


للق أي وجوبًا وإن زاد على مهر المثل»؛ والمعتمد أنهما إن تراضيا على شيء جاز ولو زاد على مهر 
المثل؟ بخلاف مالو فرضها القاضي فإنه لا يجوز له الزيادة على مهر المثل» وبهذا يجمع بين 
الكلامين . انتهى «زي21. 

(؟”) أي بقدر حالهما؛ أي وقت الفراق. انتهى ٠ع‏ ش» . 


7 ل 


5 فصل [في التّحالف عند التتازع في الدهن المسمى] 


الختلا في قذْرٍ مَهْرِ أؤ صِفَتِهِ تَحَالفَاء وب وَيَنَحَا يَتَحَالَفُ وَارِنَاهُمَا أ وَارِتُ وَاحَدٍ وَالآخَرُ 


(فصل) في التّحالف عند التّنازْع في المهر المسمّى 
[حكم اختلاف الزوجين في قدر المهر أو صفته. وما يترتب على ذلك] 

إذا (اختلفا) أي الزوجان”('2 قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها (في قدر 
مهر) مسمّى وكان ما يدعيه الزوج أقلَّ؛ كقوله: «عقدت بألف» فقالت: بل بألفين». 
(أو) فى (صفته) الشاملة لجنسه والحلول والتأجيل وقدر الأجل؛ كأن قالت: «بألف 
دينار») فقال : «بل بألف درهم»» أو قالت: «بألف صحيحة» فقال: «بل مكسّرة»» أو 
ابسَالَ) فقال: «بل بمؤجّل»» أو «بمؤجّلٍ إلى سنة» فقال: «بل إلى سنتين»» ولا بيئة 
506 أو تعارضت بيّنتاهما (تحالفا) قيامًا على البيع ؛ لأن كل واحد منهما مدع 
ومُدَّعَى عليه . وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما مَرَ في البيع ؛ لكن يبدأ هنا بالزوج لقوة 
جانبه بعد التحالف ببقاء البضع له. 

تنبيه: لو وجب مهر مثل لفساد التسمية ونحوه فاختلفا في مقداره فلا تحالف» 
ويُصَّدَقٌ الزوج بيمينه؛ لأنه غارم والأصل براءة ذمته عما زاد. 

(ويتحالف) عند الاختلاف السابق أيضًا (وارثاهما أو وارث واحد) منهما 
(والآخر)؛ لقيامه مقام مورثه . 


)١(‏ الحاصل أن الاختلاف واقع من الزوج أو وارثه أو وليه أو وكلتي الزرك أو وارثها أو وليها أو 
وكيلهاء والحاصل من ضرب أربعة في أربعة ست عشرة صورةٌ» ولو ضممنا السيد والحاكم لما ذكر 
بلغت سنًا وثلاثين صورةً وزادت الصور» وعلى كل إما أن يكون الاختلاف في قدر المسمى أو في 
جد أومفةه أو حلولة وتاخيلة أذ قدر الأحل أوامفة فهله سن يغرب فيها البئة قشر يتضل 
ستة وتسعون» وعلى كلّ إما أن لا بينة لواحد منهما أو لكل بيئة وتعارضتا فيحصل ماثة واثنان 
وتسعون. وإن اعتبرت أن الاختلاف إما قبل الدخول أو بعده وبعد الفراق أو قبله بلغت الصور 
خمسماثة وسنّا وسبعين صورة. / 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب؛ (47107/5). 


(؟) كاب الضكافا “ 


مَ سح الْمَهْرُ وَيَجِبْ مَهْرُ مِْلٍ . وَلَو ادَعَتْ تَسمِيّة َأنْكَرَهَا تَحَالََا في الأَصَح . 

تنبيه : قضيته أنه كتحالف الزوجين» وليس مرادًاء فإن الزوجين يحلفان على البَثّ 
في النفي والإثبات» والوارث يحلف على البَتٌ في الإثبات» ونفي العلم في النفي على 
القاعدة في الحلف على فعل الغير» فيقول وارث الزوج: «والله لا أعلم أن مُورثي 
نكحها بألف» وإنما نكحها بخمسمائة»» ويقول وارث الزوجة: «والله لا أعلم أنه نكحّ 
مُورٌئّي بخمسمائة» وإنما نكحها بألف». 

(ثم) بعد التحالف المذكور (يفسخ المهر) المسمّى لمصيره بالتحالف مجهولاء 
ولا ينفسخ بنفس التحالف كالبيع . وأشار إلى فائدة التحالف بقوله: (ويجب مهر مثل) 
وإن زاد على ما ادّعته؟ لأنهما لما تحالفا وجب رَدٌّ البُْضع وهو لا يمكن» فيجب بدله 
كالمبيع التالف. والكلام فيمن يَفْسَخُهُ على الخلاف فيمن يَفْسَحُ البيع بعد التحالف» 
وفي أنه هل يفسخ ظاهرًا وباطنًا أو ظاهرًا فقط الخلاف في البيع . 

أما إذا كان مُدَّعَى الزوج الأكثر فلا تحالف؛ لأنه معترف لها بما تدَّعيه وزيادة» 
ويبقى الزائد في يده. 

[حكم ما لو ادّعت الزوجة تسمية قدر أكثر من مهر مثلها وأنكر الزوج ذلك] 

(ولو ادعت تسمية) لقدر أكثر من مهر مثلها (فأنكر) ذكر(ها) لها بأن قال: «لم تفع 
تسمية»» ولم يدع تفويضًا يفسد النكاح (تحالفا في الأصح)؛ لأن حاصله الاختلاف في 
قدر المهر؛ لأنه يقول: «الواجب مهر المثل» وهي تدعي زيادة عليه . والثاني: يُصَدَفٌ 
الزوج بيمينه لموافقته للأصل ويجب مهر المثل. ولو اذَّعى تسميةً لقدر أقلّ من مهر 
المثل فأنكرت ذكرها تحالفا أيضًا على الأصح . فإن كان قدر مهر المثل أو أكثر منه أو 
كان من غير نقد البلد تحالفا أيضا كما ذكره ابن الرفعة. أما إذا ادعى التفويض فالأصلٌ 
عدم التسمية من جانب وعدم التفويض من جانب» فيحلف كُلّ منهما على نفي مُدّعى 
الآخر تمسكا بالأصل. وإن ادعى أحدهما التفويض والآخر السكوت عن المهر صُدَّق 
الآخر بيمينه؛ لأن الأصل عدم التفويض فيجب مهر المثل؛ فإن كان ترك التسمية يفسد 
النكاح لوقوعه من غير جائزة التصرف فلا تحالف. 
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وَلَوِ ادَعَتْ نْكَاحًا وَمَهرَ مَهْرَِدْلٍ فق بالتْكَاح وَأَنُكَدَ الْمَهْرَ ازرمكة الأسخ كله 
الْبَيَانَّ فإِنْ ذكرٌ قَدْرًا وَرَادَتْ تَحَالفًاء َإِنْ َع ًا حلفت وَقْضِيَ لَه . وَلْو اختَلف 


[حكم ما لو ادّعت الزوجة نكاحًا 
ومهر مثل فأقرٌ الزوج بالنكاح وأنكر المهر أو سكت عنه] 

(ولو ادعت نكاحًا ومهرّ مثل) لعدم تسمية صحيحة (فَأَقَرٌ بالتكاح وأنكر المهر) بأن 
نفاه في العقدء (أو سكت) عنه ولم يدّع تفويضًا (فالأصح) عدم سماع ذلك منه 
و(تكليفه البيان) لمهر المثل؛ لأن النكاح يقتضي المهر. (فإن ذكر قدرًا وزادت) عليه 
(تحالفا). وهو في الحقيقة تحالفٌ في قدر مهر المثل. (وإن أَصََ) الزوج (منكرا 
حلفت) أي الزوجة اليمينَ المردودة أنها تستحق عليه مهر مثلها (وقضي لها) به. 
والثاني : : لا يكلف بيان مهرء والقولٌ قوله بيمينه أنها لا تستحق عليه مهرًا؛ لأن الأصل 
براءة ذمتهء والثالث: القول قولها بيمينها؛ لأن الظاهر معها. قال الزركشي: «وهذه 
المسألة قريبة في المعنى من التي قبلها وإنما الاختلاف بينهما في التصوير»»ء وفَرَقَ غيثه 
بينهما: بأن تلك في إنكار التسمية المقتضية لمهر المثل؛ بأن ادعت زائدًا على مهر 
المثل أو شينًا من غير جنسه فيتحالفان» وأما هذه فالزوج فيها منكر المهر أصلاء 
ولا سبيل إلى إنكاره مع اعترافه بالنكاح» فلذلك كَل البيان لمهر مثل» فإن ذكر قدرًا 
أنقص مما ذكرت تحالفاء وإن أصرّ على الإنكار حلفت وقُضي لها . 

[حكم اختلاف الزوج والوليٌ في قدر المهر] 

(ولو اختلف في قدره زوج وول صغيرة أو مجنونة تحالفا في الأصح)؛ لأن الوليّ 
هو العاقد وله ولاية قبض المهرء فكان اختلافه مع الزوج كاختلاف البالغة معهء ولأنه 
يُقبل إقراره في النكاح والمهر فلا يبعد تحليفه. وفائدة التحالف: أنه ربما ينكل الزوج 
فيحلف الولىّ فيثبت مدّعاه» ولك أن تقول كما قال شيخنا: «إن هذه الفائدة تحصل 
بتحليف الزوج من غير تحالف». والثاني: لا تحالف؛ لأنَا لو حَلَّْنَا الولى لأثبتنا بيمينه 
حت غيره. وذلك محذودٌ. ويؤيده ما في الدعاوى من أنه لو ادّعى ديا مولي فأنكر 
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هق واو عا هاه هاه قاع قفاوا عد هد فاه ها فاه هاعد رام و٠‏ وام واوا وا .انثا .ا وا وق .ىواعد قا .د م6 هد هد م د ماع 5 5د * ٠‏ 


المدعى عليه ونكل لا يحلف وإن اذَّعى مباشرة سببه» وأجاب الأول: بأن حلفه هناك 
مطلقًا على استحقاق مَوْلِيّهِ» فهو حلف للغير فلا يقبل النيابة» وهنا على أن العقد وقع 
هكذا فهو حلف على فعل نفسه» والمهر يثبت ضمئاء ويُغتفر في الضمن ما لا يغتفر في 
غيره. 

وإنما يتحالفان إذا ادّعى ولي الصغيرة أو المجنونة الزيادة على مهر المثل واعترف 
الزوج بمهر المثل» فإن اذّعى الزوج دون مهر المثل فلا تحالف؛ لأنه يجب مهر المثل 
بدونه وإن نقص الوليّء وإنما لم يتحالفا كما لو ادّعى الزوج مهر المثل ابتداء لأنه يدّعي 
تسمية فاسدةء فلا عبرة بدعواه. ولو اعترف الزوج بقدر يزيد على مهر المثل وادعى 
الولينٌ أكثرٌ فلا تحالف لثلا يرجع الواجب إلى مهر المثل» فيرجع فيه إلى قول الزوج؛ 
ولكن لا بُدَّ من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل فيحلف الوليٌ 
ويثبت مُدَّعاه. ولوادعى اران عير الكل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا؛ 
بل يؤخذ بما قاله الزوج. 

ولو نكل الوليٌ انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلفء 
وتحلف صغيرة بلغت عاقلةً قبل التحالف؛ لأنها من أهل اليمين» فلا يحلف الولي» 
ويجري هذا الحكم في اختلاف المرأة مع وليٌّ الصغير وفي اختلاف ولي الزوجين 
الصغيرين. ولا يحلف مُجْرُ البالغة العاقلة؛ بل هي التي تحلف؛ لأنها من أهل 
اليمين» بخلاف الوكيلين في العقد الماليّ كالبيع فيحلفان؛ لأنهما العاقدان ببغلاف 
الموكلين» وأما الوكيل في عقد النكاح فكالوليّ فيما ذكر. ولا يحلف وليّ الصغيرة 
فيما لم يُنشئهء فلو ادّعى على رجل أنه أتلف مالها وأنكر المُدَّعَى عليه ونكل لم 
يحلف هو يمين الردّ لأنَّه لا يتعلق بإنشائه؛ بل يحلف المدعى عليهء فإن نكل لم 
يُقَضَّ بنكوله؛ بل يتوقف حتى يبلغ الصبي أو الصبية ويحلف. وكالصغير والصغيرة 
فهاد كز السعترن والتطوة 
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وَلَوْ قالَث: «نكَحَنِي يَوْمَ كَذَا بألفٍء وَيَومَ كَذَا بألف» وَتَبَتَ الْمَفْدَانِ بإقرَارِه أو بي 


1 0 ا ا 0 2 0 . 
مَهُ ألفان. فإن قال: «لم أطأ فِيْهِمًا أؤ فى أَحَدِهمًا؛ صَدَّق بِيَمِيْنِهِ وَسَقط الشطرٌء وَإِنْ 
قال: كان الثاني تَجْديدٌ لفْظٍ لا عَفْداه لم يُقبَلْ . 


[ما يلزم الزوج عند قول الزوجة: «نكحني فلان يوم كذا بألف»ء 
ويوم كذا بألف» مع ثبوت العقدين] 
(ولو قالت) في دعواها على زيد مثلا: (نكحني يوم كذا)؛ كالسبت (بألف ويوم 
كذا)؛ كالخميس (بألفبء. وثبت العقدان بإقراره أو ببينة) أو بيمينها بعد نكوله (لزمه 
ألفان) ؛ لإمكان صحة العقدين بأن يتخللهما خلع. ولا حاجة إلى التعرض .له 
ولا للوطء في الدعوى. أما عدم التعرض لتخلل الفرقة فلآن العقد الثاني لا يكون إلا 
والأصل بقاؤه حتى يثبت إسقاطه . (فإن قال) الزوج : (لم أطأ فيهما) أي العقدين» (أو 
في أحدهما صُدَّق بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الوطءء (وسقط الشطر) من الألفين أو 
أحدهما؛ لأنه فائدة تصديقه . 
تنبيه : صورة المسألة إذا ادّعى عدم الوطء في الثاني أن يدّعي الطلاق» وإلا فمجرد 
دعوى عدم الوطء لا يُسقط الشطر في الثاني وإنما يُسقطه في الأول. 
(وإن قال: كان الثاني تجديد لفظ) للعقد الأول (لا عقدًا) ثانيًا (لم يقبل) قوله؛ 
لمخالفته الظاهر. وله تحليفها على نفى ما اذعاه لإمكانه . 
[اختلاف الزوجين في كون المُعْطى هديّة أو صدافًا] 
فروع: لو أعطاها مالا فقالت: «أَعْطَيْتَهُ هدية» وقال: «بل صدائًا» فالقول قوله 
بيمينه وإن لم يكن المعطى من جنس الصداق؛ لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه. ولو 
أعطى من لا دين له عليه شيئًا وقال: «أعطَيتَكَ إِيّاه بعوض» وأنكر صُدّق المنكر بيمينه» 
فإن قيل: لِمَ لَه يَقْلُ : «إنه أعرف بكيفية إزالة ملكه كما مَرُ؟ أجيب : بأن الرّوج مستقل 
بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد إبراء الذمة» بخلاف من لا دين عليه فيهما. 
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[حكم سماع دعوى تسليم الصّداق إلى وليّ الصغيرة] 

ومع دعوى تسليم الصداق إلى وليٌّ صغيرة ومجنونة وسفيهة, لا ولي رشيدة ولو بكرّاء 

فلا تسمع دعواه عليه إلا إذا ادعى إذنها نطقاء فتسمع عليه للإذن الصريح له في القبض . 
[الاختلاف في عين المنكوحة] 

ولو اختلفا في عين”' المنكوحة صدّق كُلّ منهما فيما نفاه بيمينه؛ لأنه اختلاف في 
عقدين . 

[حكم ما لو قال لامرأتين : «تزوجتكما بألف» فقالت إحداهما: "بل أنا فقط بألف»] 

وإن قال لامرأتين : «تزوجعكما بألف» فقالت إحداهما: «بل أنا فقط بألف» تحالفا لأنه 
اختلاف في قدر مهر المُتَمَقِ على تكاحهاء وأما الأخرى فالقول قولها في نفي التكاح . 

ما يليت للزوجة فتبالو اذعى الزوج إضداتها أباها'واذعت هي أثها] 

ولو قالت حُرَةٌ لمن يملك أبويها ونكحها بأحدهما معيئًا : «أَصْدََتنِي أَمّي» ققال: «بل 
أباك» تحالفا وفسخ عقد الصداق ووجب لها عليه مهر المثل؛ إلا إن نكلا أو تكلت وحلف 
فلا يجب لها بهة» لآن .من ادعى: شيا وتكل عن اليمين :بعد الوذ كان كمن لمبيتع شا . 
وعتق الأب دون الأم في الصور كُلّهَا بإقرار الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه» ووقف 
ولاؤه؛ لأنه يقول: «هو لها؛ وهي منكرة» ولا تعتق الأمٌ إلا إن نكل وحلفت . 

[حكم ثبوت الحَدٌ على من أصدق زوجه جارية ثم وطئها] 

ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالمًا بالحال قبل الدخول لم يُحَدَّ لشبهة اختلاف 
العلماء في أنها هل تَمْلِكُ قبل الدخول جميعٌ الصداق أو نصفه فقطء أو بَعْدَهُ د 
ولا تقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلا من قريب عهدٍ بالإسلام أو ممن نشأ 
ببادية بعيدة عن العلماء. 


0١‏ في المخطوط : #غير؟. 


- فصل [في الوليمة] 


(فصل) في الوليمة'') 
واشتقاقها - كما قال الأزهري - -.:هن «الولم» وهو الاجتماع؛ لأن الزوجين 


يجتمعان2"0 ومنه : : 'أَوْلّمَ الرجل» إذا اجتمع عقله وخلقه. . وهي تقع على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث” 0 وإملاك وغيرهما(*)؛ لكن استعمالها”'' مطلقة في 


000 


زفق 


إفرف 


2 


(2) 
(03) 


ذكرها عقب الصداق؛ لأن من جملة الولائم وليمة الإملاك الذي هو العقدء والصداقٌ ملازمٌ لعقد 

التكاح» فلمًا ذكر الصداق كأنه ذكر عقد التكاح الذي هو سبب للوليمة . 

الأؤلى أن يقول كما قال غيره: لاجتماع الناس لها على الطعام. انتهى؛ أي لأن الزوجين 

لا يجتمعان إلا بعدها لا لهاء ولأنه خاص بوليمة العرس» وما قاله غيره شامل لها ولغيرهاء 

وأجيب: بأنه إنما خصنّ الزوجين؛ لأن الكلام في وليمة العرس. 

قال الدّاغب :لقوق بين الثرخ والسرون: : أن الشُرور انشراحٌ الصدر بِلَذَّة فيها طمأنينة الصدر عاجلا 

وآجلاء والفرح انشراح الصدر بِلَذَّة ة عاجلة غير آجلة» وذلك في اللذات البدنية الدنيوية . وقد يسمى 

الفرح سرورًا؛ لكن على نظر من لا يعتبر الحقائق» ويتصور أحدهما بصورة الآخر. انتهى «مناوي. 

وعبارة «ح ل» : قوله : : «لسرور» كالختان والقدوم من السفر إن طال عرفا في غير بعض النواحي القريبة. 

وخرج ب«السرور» ما بحل للمصيبة فليس من أقراد الوليمة» وفي «شرح الروض» : أن ما يُتَّحْذْ للمصيبة 
من أفراد الوليمة» وأن التعبير بالسرور جرى على الغالب» وعليه جرى شيختا؛ ومن تم قال: الوليمة 

اسم لكل دعوة لطعام يتخذ لحادث سرور أو غيره ٠‏ انتهى» وعبارة «شرح م ر» : الحادث سرور أو غيره؟ 

فيشمل الوضيمة وهي وليمة الحزن؛ سّميت بذلك لما نابهم من الوضم . 

أي دخول بالزوجة؛ قوله: «وإملاك؛؛ أي عقد عليهاء فيكون عطفه مغايرًا. أو المراد بالعرس أ 

من الدخول والعقد والإملاك للعقدء فيكون عطف خاصٌ على عامٌ. وقيل: العرس العقدء 

والإملاك الدخول. 

قال بعضهم: «الإملاك» بكسر الهمزة مصدرًا ل«أملكته امرأة» بمعنى زوجته إياها؛ قال في 

«المصباح؟ : «ملكث امرأة أُمَلُكُها' من باب «ضرب»: زوَّجِتهاء ويتعدّى بالتضعيف والهمزة إلى 

ثان؟ فيقال: «مَلّكته امرأة» و«أملكتة امرأة؛ . 

فى المخطوط : (غيرها». 

في «الصّحاح»: الوليمة يدخل وقتها بالعقدء فلا تجب الإجابة لما تقدّمه وإن اتصل بها؛ «ح ل؛. - 


9" كبن لكات 5 
وَلِيمَة اسن 0 و دوبيا ا كي رت وه ماو ماه الخو ل واب او جر امار لل وك ااا ور 1د 


العرس أشهرُء وفي غيره بقيدٍ» فيقال: «وليمة ختان» أو غيره» وهي لدعوة الإمْلاكِ ‏ وهو 
العقد _: «وليمة ملاك وَسَنْدَخِخ90 . وللختان: (إِعْذَارُ» كس المزة وإعجام الذال» 
وللولادة: ا(عقيقة» وللسلامة من الطلق: ويل بضم الخاء المعجمة وسين مهملة 
وتقال بصادء وللقدوم من السفر : «تَقَيْعَة» من من «التقع) وهو الغبار» وهي طعام يصنع له 
سواء أصنعه 0 أم صنعه غيره له كما أفاده كلام «المجموع» ذ فى آخر صلاة المسافر. 
وللبناء : «وكيْرق من «الوَكْر» وهو المأوى. وللمصيبة : اقيق كير الشناد لطي 
وقيل: هذه ليست من الولائم نظرًا لاعتبار السرور؛ لكو ظظاير وامعم أنه منهاء ويُوجَة 
كلامهم: بأن اعتبار السرور إنما هو في الغالب. ولحفظ القرآن: «حذَاقٌ» بكسر الحاء 
المهملة ويذال معجمة» وبلا سبب: ١مَأديَة)‏ بض د الدال وفتحها. والكلٌ مستحتٌ» قال 
الأذرعي : والظاهر أن استحباب وليمة الختان محله في خِتَانٍ الذكور دون الإناث» فإنه 
يُخْمَى ويُسْيَحْيَا من إظهاره» ويحتمل استحبابه للنساء فيما بينهن خاصة؛ أي وهذا أوجه. 
قال: وأطلقوا استحباب الوليمة للقدوم من السفرء والظاهر أن محله في السفر الطويل 
لقضاء العرف بهء أما من غاب يومًا أو أيامًا يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر. 
[حكم وليمة العرس ووقتها] 
وآكدها (وليمة العٌّؤس) - بضمٌ العين”"2 مع ضَمٌ الراء وإسكانها ‏ فإنها (سُنَه) 


5 وانظر هل تُسئٌ أو لا؟ ولا تفوت بطلاق ولا موتٍ ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة. وتتعدد 
بتعدد الزوجات أو الإماء ولو في عقد واحدٍ أو دخولٍ واحدء وتكفي واحدةٌ قصد بها الجميع وإن 
تعدّد العقد أو الدخول قبل فعلها. وكذا لو أطلق فإن قصد بها واحدة بعينها بقي طلب غيرها. وسثئل 
شيخنا «م ر»: هل تتداخل الولائم؟ فقال: نعم تتداخل ؛ «ق ل»2. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 497). 

بفتح الشّين والدّال وضمّهما وسكون النون؛ كذا ضبط بالقلم . 
انظر : حاشية المليٌ على أسنى المطالب» (777/8). 

(*) وأما بكسر العين فهي المرأة؛ ومنه قول الشاعر: 

تقولٌ: عرسي ومِيّ لي في عَومَرَه | بئسن المرُقٌ وني بنْسن المَرّه 
وأما الزوج فيقال له: «عروس؛ وأما قعرسة» ‏ بالتاء مع كسر العين ‏ فالحيوان المعروف المعادي للفار . 


(512 


1 لغبوتها عنه وك قولا وفعلاء» وفي البشار 3 «أنه مَك أو م على بَعْضٍ 


1 - 


نسَائه2" بُِدَيْنٍ من شَعيْرٍ؟2» ود أنه أَولَ عَلَى صَِيّة”*© بَِمْرٍ وَسَمْنِ وَأقط 290" وأنه 


له 


)١(‏ فغيرها مستحبٌ دونها؛ أي أقل منهاء فَقَيْدُ الاستحباب لا مفهوم له إلا من حيث التأكيد؛ ١ق‏ ل». 

(؟) هذاوما بعده مثال للفعل. 

(؟) وهي أم سلمةء واسمها هندء وكانت قبله عند أبي سلمة رضي الله تعالى عنه؛ عبد الله بن 
عبد الأسد ابن عمته يك بَُةِ بنت عبد المطلب» وأخوه من الرضاعة . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب النكاح» باب من أولم بأقل من شاة / /ا/441/ . 

(5) وهي بنت حبىٌ» وكان أبوها رئيس اليهودء وكانت تحت ابن عمّهاء فرأت أن القمر سقط فى 
عدا فاخَيرت بلالك» فلظنها على وجههاة وقال لها: 'توعمين أنك تيروجين تملك يغرب .قلما 
فتح النبي يك خيبر وملك غنائمهاء فجاءه رجل من الصحابة وطلب منه جارية يتسرى بهاء فقال له: 
«اذْهَبْ فَحُذْ وَاحِدَةً) فأخذهاء فقالوا للنبيٌ: إِنَّها لا تصلح إلا لك. فأخذها النبي وأعتقهاء وجعل 
عتقها صداقهاء وتزوّج بها وأولم عليها في رجوعه من خيبر. قال في «الخصائص» واشرحها»: 
واختصنّ بإباحة اصطفاء ‏ أي اختيار ‏ ما شاء من الغنيمة قبل القسم لها من جارية أو غيرهاء ومن 
صفاياه صفَيّةُ بنت حبيٌ - تصغير احبي» ‏ ابن أخطب اليهودي من نسل هارون أخي موسى عليهما 
الصلاة والسلام» زوجة سلام بن أبي الحُقيق ‏ بالتصغير - شريف خيبر» قُتِلَ فسبيت» فاصطفاها 
رسول الله يل َمَا ذكر له جمالهاء وكانت عروسّاء فخرج بها حتى بلغ الصّهباء حلَّت له؛ أي طهرت 
من الحيض» فبنى بها وصنع حيسًا من التمر وسويقا ‏ وهو ما يعمل من الحنطة والشعيرء و 
معروف عند العرب ‏ وضعه في نطعء ثم قال لأنس: «ائذن لمن حولك»» فكانت تلك وليمة 
عليها. وإنما أخذها منه رعاية للمصلّحة العامة؛ لأنها بنت بعض ملوكهم» فخاف من اختصاص 
دحْيّة تغّر خاطر نظرائه» وكانت رأت أن القمر سقط في حجرها. انتهى «مناوي»» وجهزتها له أم 
سُليم» وأهدتها له من الليل» وكان عمرها لم يبلغ سبع عشرة سئة. فأولم بتمر وسويق. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 107). 

000 وفي «السشيرة الحلبية»: وجعل وليمتها حيسًا في نطع صغير. و#الحيسٌ»: تم واقط اهو لين غير 
منزوع الزبد ‏ وسمن. 

لفق أخرجه البخاري في ا"صحيحها. كتاب النكاحء باب الوليمة ولو بشاة / 4 4417/ عن أنس رضي الله 
عنه : «أن رسول الله كل أعتق صفية وتزوّجهاء وجعل عتقها صداقهاء وأولم عليها بحيس». 
وأخرجه مسلم. كتاب النكاح؛ باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / 14417/ بلفظ : «فجعل الرجل 
يجيء بالاقط. وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن. فحاسوا حَيْسَاء فكانت 
وليمةٌ رسول الله كللذ'. 


(18) كبالشكَافا الم 


وما .داو هاه ها هاو و فاه واو ها ودع قاو واوه ا عاو واه وده قاو وا و راع ارا وا عدن ثأقارا عا فا قدا عد عدا عد م 6ه 


قال'') لعبد الرحمن بن عوف وقد تزوج: «أَوْلِم!"' وَلوْ بشَاةِ»" "“. وأقلّها للمتمكنٍ شاة 
ولغيره ما قدر عليه» 1 النشائيٌ : والمراد أقلٌ الكمال”*؟ شاة؛ لقول «التنبيه»: وبأيٌّ 
شيء أولم من الطعام”*؟ جاز. وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال 
العقد من سكر وغيره. 
وقد جمع بعضهم أسماء الولائم في أبياتٍ فقال: 

والكتتافة اشكداة لسافحهة ‏ اولي العْرْسِ تم الخُرْمِنُ للوّلَدٍ 

كَذَا العَقيقّة لِلْمَوُلُودٍ سَابِعَهُ ثم الوَكِيِرَة لِلْبَانٍ إِنْ تَجدٍ 

اليف عد القودامن حدر وفي الخْتَانٍ هُوَ الإِعْدَارٌُ فَاجْبَهِدٍ 


وَضيْمَة ضِيِمَة لِمُصَابِء ثم مَأَدْبَة مِنْ غَيْرٍ ما سَبَبِ جَاءَنْكَ بالعَدّد 
والشَّنْدَخيٌ لإلاكِ فقَدْ كَمُلَتْ تِسْعًا وي نزي يَذْريه : فاغتمد 


وقوله: «قل للذي يدريه»؛ أي الشَّنْدَخٌِ . وأهمل الناظم عاشرًا ا 

0 يتعرتضوا لمات الوليمة للتسري» وقد صحٌ «أنَُْ لا وم عَلَى صَفِيْة 

لوا: إن لَمْ يَحْجُبْهَا َهِيَ أَمُ وَلَدء وَإِنَْ حَحَبهًا فهيّ امْرَأَئُهُ)” 6 و 52000 
اختصاص الوليمة بالزوجة وندبها للتسرّي؛ إذ لو اختصت بالزوجة لم يتردّدوا في كونها 


)١(‏ هذامئال للقول. 

(0) أم ره للندب كسائر الولائم؛ «ق ل2. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»»ء كتاب النكاح » باب الوليمة ولو بشاة / 441/7/ . 

(4) أي لا أقل على الإطلاق؛ لقول «التنبيه؛. .. إلى آخرهء وفعل النبي يل لها بِمُدَّين من شعير بيان 
للجواز. 

(3) المراد بالطعام ما يشمل المشروب. 

(17) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر /59177/ بلفظ : «فقالوا: إن 
حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين» وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه». 
وأخرجه مسلم. كتاب النكاحء باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها / ١٠0؟/‏ بلفظ الترجمة. 
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تنبيه: لم يتعرضوا لوقت الوليمة» واستنبط السبكي من كلام البغوي أن وقتها مُوسَّعْ 
من حين العقدء فيدخل وقتها به''2. والأفضل فعلها بعد الدخول”"“2؛ نان د لم وي 
على نسائه إلا بعد الدخول”"'» فتجب الإجابة إليها من حين العقد وإن خالف الأفضل؛ 
خلافا لما بحثه ابن السبكي في «التوشيح» . 

(وفي قولٍ) ‏ كما حكاه في «المهذب» - (أو وجد) ‏ كما في غيره -: (واجبة) عيئًا؛ 
لظاهر الأمر في خبر قن لكي السابق”؟'» والأول حمله على الندب قياسًا على 
الأضحية وسائر الولائم» ولأنه أمر فيه بالشاة» ولو كان الأمر للوجوب لوجبت». وهي 
لدعب إطناعا زا عار ل كمال . 1 


تنبيه: لو نكح أربعًا هل يستحبٌ لكل واحدة وليمة واحدة عن الجميع أو يكفيه”*, 
كما كاله غيرة: 


)١(‏ أي بالعقدء ولا يفوت بطلاقٍ ولا بموت» وقال بعضهم: فعلها بعد سثّ أو سبع قضاءء فراجعه؛ 
١ق‏ ل١2.‏ 

(؟) قال الدّمِيريٌ: والظاهر أنها تتتهي بمدّة الزفاف للبكر سبعًا وللثيب ثلانًا. انتهى؛ أي ففعلها بعد 
ذلك يقع قضاءء فلو قدّمها على العقد لم تكن وليمة عرس فلا تجب الإجابة. وينبغي أن يكون 
التسري كالنكاح في استحباب الوليمة ووجوب الإجابة» ويستحب تعددها بتعدد الزوجات ولو في 
عقدٍ واحدٍ كما في العقيقة عن أولاده. انتهى «ديربي؟. 

(5) قلت: في معنى ذلك ما أخرجه مسلمء كتاب النكاحء باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 
/ 844107/ في زواجه يل بصفية رضي الله عنها: «حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم ليم فأهدتها 
له من الليل» فأصبح النبي يل عروسّاء فقال: من كان عنده شيء قليجىء به. قال: وبسط نطعا. 
قال: فجعل الرجل يجيء بالأقطء وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن» 
فحاسوا حَيْسَاء فكانت وليمة رسول الله يل؛ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب النكاح» باب الوليمة ولو بشاة / 0/4417 وفيه قول 
رسول الله و لعبد الرحمن بن عوف: 'أَوْلِمْ ولو بشاق. 

. ليست في المخطوط‎ 2١ 


(8؟) كاب اله افا 44 


وَالإِجَابَة إليْهَا فض عَيْنِ 0210120116 1 ا 


[حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس] 
(والإجابة إليها» أي وليمة العرس غلن الوك بانهاا ننه (فرضى عين)”"'؛ لير 
الصحيحين : «إذا ذعِيَّ أحَدَكمْ إلى لواقم َلَيَأَتَهًا»! 0 وخبر مسلم : ١ش‏ الطََام طَحَامُ 
الوَلِيِمَةِ يُدْعَى لَه الأَعْدِيَاء”” وَتْتْرَكُ الْفُقَرَاكُ وَمَنْ لم يُجب الدَّعْوَة”*2 فَقَدْ عَصَى الله 


ل قالوا20: «والمراد وليمة العرس لأنها المعهودة عندهم)!” ل ويؤيده 


)١(‏ أي ولو قبل الدخول وإن خالف الأفضل ؛ خلاقًا لما بحثه في «التوشيح». ويُسيٌ له أن يقصد بإجابته 
الاقتداء بالسئة وإقامة المطلوب وإكرام أخيه وزيارته ليثاب على ذلك» ويكون من المتزاورين 
والمتحابين فى الله ؛ لا قضاء شهوة ونحو ذلك . انتهى «ق ل»2 . 

(؟) أخرجه شار فى «صحيحه»» كتاب النكاحء باب حق إجابة الوليمة والدعوة /18178/ . 
ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / 7004/ . 

(6) فيه أن هذا يقتضي أن التخصيص للأغنياء تجب الإجابة معه» وهو يخالف ما سيصرح به» ثم رأيت ابن 
حجر أجاب : بأن الكلام في مقامين: بيان ما جبل عليه الناس في طعام الوليمة» وهو الرياء؛ أي شأنها 
ذلك وليس من لازم ذلك وجوده بالفعل» وبيان ما جبلوا عليه في إجابتها وهو التواصل والتحابٌ» وهو 
إنما يحصل حيث لم يظهر منه قصد موغر للقصدء ومن شأن التخصيص ذلك . انتهى اح ل2. 

4 هذا يقتضي أن الإجابة في الحالة المذكورة واجبهٌ حيث حكم بالعصيان على عدم الإجابة مع أنه إذا 
خصنّ الأغنياء لا تجبٌ الإجابةء ويجاب: بأن المراد ومن لم يجب الدعوة؛ أي الخالية عن 
تخصيص الأغنياء ووجدت بقية الشروطهء أو أن قوله: «شرٌ الطعام... إلى آخره» هذا إخبار 
النبي يك بالغيب لبيان ما جبلت عليه الناس في الولاثم من الرياء» وليس بلازم وجود ذلك بالفعل؛ 
أي في كُلّ الولائم» فلذلك قال: «ومن لم يجب الدعوة» بأن انتفى تخصيص الأغنياء. 
وقوله: «ومن لم يُجب؛ من كلام أبي هريرة فهو مدرج في الحديث؛» ووجهٌ الاستدلال به أن النبي يَكِهِ سمعه 
وأقرّه؛ قال «ع ش»: وليس هذا أعني قوله: #ومن لم يجب. . . إلى آخره؛ من الحديث؛. وإنما هو مدرج 
من كلام أبي هريرة؛ وإذا كان كذلك فلا يصح الاستدلال به؛ لأن محل الاستدلال ليس من كلام النبي يك؛ 
إلا أن يقال: أقَرّه النبي عليه أو اطلع عليه الصحابة وسكتوا عليه؛ فصار إجماعا سكوتيًا. 

() أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / ١‏ 507/ . 

)١(‏ تبرأ منه؛ لأنّ لفظ الوليمة عام يشمل العرس وغيره» فهو عام مخصوص؛ أي على أنها وليمة العرس 
انتهى. وانظر لِمَ تبرأ منه مع أنه مؤيّدٌ بالحديث الآتي؟ وعبارة «ح ل5: وجه التبري منه واضح» وهو أن 
هذا التخصيص يحتاج إلى دليل مع مجيء التعميم في الحديث الذي ساقه بعده. انتهى . 

١‏ أي العرب 
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نا في الشحيضين مزفوعًا: «إذا دعن ادك إل لتك عرس كلقميقه41) بوسين ابن 
عبد الب وغيره الإجماع على ذلك. (وقيل:) الإجابة إليها فرض (كفاية)؛ لأن 
المقصود إظهار النكاح والتمييز عن السفاح» وهو حاصل بحصول البعض . (وقيل: 
سنة)؛ لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره» والخبر محمول على تأكد الاستحباب . أما 
على القول بأنها واجبة فإن الإجابة تجب قطعًا؛ قاله المتولي وتابعاه. 


[حكم إجابة الدعوة لغير وليمة العرس] 


تنبيه : قضية قوله: «إليها» عدم الإجابة إلى غيرها مر: ا وهو الصحيح ؛ 
بل هي سنة لِمَا في مسند أحمد9"' عن الحسن قال: «ذُعِيَ عَثْمَانُ ؟ نن أي العَاصٍ إلى 
خَانٍ فَلَمْ يُجبْء وَقَالَ: لَمْ يَكُنْ يُدْعَى له عَلَى عَهْدٍ رَسْوْلٍ الله يلق؟», وقيل: يطرد 
الخلاف السابق» واختاره السبكي وغيره» ففي ملم ١مَنْ‏ دعي إلى عَرٍْ َو نَحُوهِ 
َلْبْجِبْ)” وفي أبي داود: (إِذَا دَعَا َحَدُكُمٌ أَخَاهُ قَلَيْجِبْ ها كان و عير 0 


وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم» وبه أجاب جمهور العراقيين كما قاله 
الإر كفي 


./14885 / أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب التكاح» باب إجابة الذّاعي في عرس وغيره‎ )١( 
. /701١1١ / ومسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‎ 

(؟) يشمل وليمة التسرّي كما هو ظَاهرٌ. 

قرف هذا لا دليل فيه فيه على الاستحباب؛ بل على عدم الوجوب. فلو قال: «لا واجبة لما في مسند. . 
إلى آخره لَسَلِمّ من ذلك . 

(:) أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث عثمان بن أبي العاص عن النبي يق / 1081701/ بلفظ : (إنَّا كنا 
لا ناتي الختان على عهد رسول الله وك ولا ُدعى له». 
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق» وهو عوات اوقل عم 

(5) أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / 4 501/ . 

(7) أخخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة؛ باب ما جاء في إجابة الدعوة / 4*/ا7/ . 
قلت: هذا إسناد صحيح. والله تعالى أعلم . 


8" وب أْلضكَافا 04١‏ 


[مطلبٌ في شروط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس] 

(وإنما تجب) الإجابة» (أو تُسَنٌّ) كما مت (بشرط) أي بشروط : 

منها: (أن لا يخصّ) بالدعوة (الأغنياء) لغناهم” لين «شَتُ الطعَام»”” '؛ بل يعم 
صيرته أو خيرانة أو اهل بعردعه ورك كانوا كلهم أغنياة: وليس المراد أن يعم جميع 
الناس لتعذره؟؛ بل لو كثرت عشيرته أو نحوهاء أو خرجت عن الضبط. أو كان فقيرًا 
لا يمكنه استيعابها فالوجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ عدم اشتراط عموم الدعوة؛ بل الشرط 
أن لا يظهر منه قصد التخصيص ؛ قال بعض المتأخرين: «ولو لغير الأغنياء»» وليس 
اموه عن لو عشي نلق الفقراة كان أولى» 

ومنها: أن يكون الداعي”" مسلمّاء فلو كان كافرًا لم تجب إجابته؛ لانتفاء طلب 
المودة معه» ولأنه يستقذر طعامه لاحتمال نجاسته وفساد تصرّفه» ولهذا لا يستحتت 
إجابة الذمّى كاستحباب إجابة المسلم فيما يستحب فيه إجابته» ويؤخذ من هذا أنه 
يستحب إجابة الذمى وإن كرهت مخالطته . 


)١(‏ خرج مالو خصن الفقراء لفقرهم فلا يمنع من الوجوب. وقوله: «أن لا يخص الأغنياء» صادق 
بثلاث صور: بأن عم النوعين» أو خص الفقراء لفقرهم» أو خصصّ الأغنياء لكونهم أهل حرفته أو 
جيرانه» والمراد بهم هنا أهل محلَّتَه ومسجده دون أربعين دارًا من كل جانب» فلا يمنع ذلك من 
وجوب الإجابة. والمراد بالأغنياء هنا من يقصد التجمل بحضوره لنحو وجاهة أو جاه كمشايخ 
البلدان والأسواق» فالمراد الغنى عُرفًا لا غنى الزكاة أو العاقلة؛ أي المُتزيّنون بالملابس الفاخرة 
وإن لم يكن عندهم مال أصلاء نهم على حة قرول القائل : 

وما يئله إلا كقارغ بُدُقٍ خَلٌِ من المَعْنَى ولَكنْ يُفرقمٌ 
انتهى ١ع‏ ش» مع زيادة. 

() أخرجه مسلم. كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / /1071١‏ وقد تقدّم لفظه قريبًا . 

7) أي صاحب الوليمة مسلمّاء فلو كان كافرًا لم تجب إجابته؛ لكن يسن إن رجي إسلامه أو كان قريبًا 
أو جارّاء وكذا لا يلزم ذميًا إجابة مسلم مطلقاء سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أم صداقة أو لاء 
ولعل وجه عدم وجوب الإجابة على واحدٍ منهما بدعوة الآخر إن طلبها للتَّوَدُد وهو منتنب بين 
المسلم والذميّ. وهذا بالنسبة للدنيا وإلا فهو مكلف بالفروعء ويحرم ميل القلب للكافر؛ ٠ع‏ ش» 
على م ر» مع زيادة . 
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رةء له زررو. وأمه إفكي افق 1 م ل و اإارك 1 ع ا ع1 5 
وَأَنْ يَذْءٌ ه في اليَْم الأول فإن اؤلم ثلاثة تحب في الثاني » وَنُكْرَهُ في الثَّالثِ» 
و “رج 5 ا 5-5 

وَأن لا يُحْضِرَهُ لخْفٍ أؤْ طمّع في جَاهِهِ. اكد بابو وال وي لمق ميهد فيه دج بعاد ساسا 


ومنها: أن يكون المدعرٌ مسلمًا أيضًاء فلو دعا مسلمٌ كافرًا لم تجب إجابته؛ كما 
قاله الماوردي والرويانيٌ . 

(و) منها (أن يدعوه في اليوم الأول» فإن أولم ثلاثة) من الأيام أو أكثر (لم تجب) 
إجابته (في) اليوم (الثاني) قطعًا؛ بل تسن فيه”'2» (وتكره في الثالث) وفيما بعده ففي 
أبي داود وغيره أنه بك قال: «الوَلِيْمَةُ في الْيَوْم الأَرَلِ حَقّ وَفِي النَّانِي مَعْرُوفٌ وَفِي 
الثَالِثِ ‏ أي وفيما بعده ‏ ريَاءٌ وسُمْعَة2)"”0 نعم لو لم يمكنه استيعاب الناس في اليوم 
الأول لكثرتهم أو صغر منزله أو غيرهما وجبت الإجابة؛ لأن ذلك في الحقيقة ‏ كما 
قال الأذرعي - كوليمة واحدة دُعي الناس إليها أفواججا في يوم واحدٍ. ولو أولم في يوم 
واحد مرتين لغير عذر مما مد فالظاهر ‏ كما قال الزركشي - أن الثانية كاليوم الثاني» فلا 
تجب الإجابة . 

ومنها: أن يكون الداعي مطلق التصرف», فلا تطلب إجابة المحجور عليه لِصبًا أو 
جنون أو سفه وإن أذن وليه؛ لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافهء نعم إن اتخذها الولي من 
ماله وهو أبٌ أو جَدٌ' فالظاهر كما قال الأذرعي ‏ وجوب الحضور. 

(و) منها: (أن لا يحضره) أي يدعوه (لخوف) منه لو لم يحضره”*2: (أو طمع في 
جاهه)”” . أو إعانته على باطل؛ بل للتودٌد والتقرب» وكذا لا بقصد شيء كما اقتضاه 
كلامه . 


)00 ما لم يكن قعل ذلك لضيق منزله وكثرة الناس» وإلا كانت كوليمة واحدة دُعِيَ الناس إليها أفواججاء 
فيجب على من لم يحضر في اليوم الأول الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث . انتهى «ح ل؟. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في كم تستحب الوليمة / 0 4/ا7/ . 
قلت: في إسناده رجل مبهم» وزهير بن عثمان ‏ راوي الحديث ‏ مختلف في صحبته . 

فق خرج غيرُهما؛ لعدم قدرته على التمليك . 

(8) الأؤلى أن يقول: «لو لم يدعٌه؟. 

(5) بخلاف ما لو دعاه للتّودُّد أو لم يقصد شيئًا فتجبُ الإجابةٌ فيهما. 
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وأواه. قا ماع عاعا. فاه ها. ه.ا وه هاو هافا عه هاه عا. د ه قا مد هاو واو وا واو ها مد وام .دا .دافا ناث أعاعدا. عدم 


ومنها: أن يعين المدعو بنفسه أو نائبه”'", لا إن نادى في الناس؛ كأن قال لغيره: 
«ادْعٌ من شئت», أو فتح”'" الباب وقال: «ليحضر من أراد»؛ لأن الامتناع حينئذ 
لا يوردث وحشة. 

ومنها: أن لا يعتذر المدعو إلى الداعي ويرضى بتخلفه”"» وإلا زال الوجوب . 

ومنها: أن لا يسبق الداعي غيره» فلو دعاه اثنان أجاب السابق» فإن جاءا معًا أجاب 
أقربهما”*' رحمًا ثم دارًا . 

ومنها: أن لا يدعوه من أكثر ماله حرام””'» فمن كان كذلك كرهت إجابته» فإن علم 
أن عين الطعام حرامٌ حرمت إجابته”"' وإلا”"' فلاء وتُباح الإجابة ولا تجب إذا كان في 
ماله شبهة*؟» ولهذا قال الزركشي: ١لا‏ تجب الإجابة في زماننا». انتهى» ولكن 
لا بْد*' أن يغلب على الظن أن في مال الدّاعي شبهة. 


)١(‏ بأن شافهه بالدّعوة» وأما لو عَلِمْ بدعواه من غير النائب فالظاهر عدم الوجوب؛ أي ولو كان الداعي أو 
نائبه صبيًا مميرًا ما لم يعهد عليه كذب» بلفظ صريح: «كأحتٌ أن تحضر»؛ لا بكناية؛ ك«إن شئت أن 
تحضر فافعل» أو «إذا رأيت أن تجملني فافعل» وإن قال ذلك على سبيل التأدب أو الاستعطاف مع ظهور 
الرغبة في حضور المدعو؛ لأن الوجوب يُحتاط له فلا يكفي بلفظ محتمل» والقرينة المذكورة غاية 
ما تقتضي ندب الحضور؛ كذا قال بعضهم» وفي كلام شيختا وجوب الإجابة حينئظٍ . اتتهى ٠ح‏ ل6. 

زفق في نسخة البابي الحلبي : «افتح؟. 

() أي عن طيب نفس وطلاقة وجهء لا بنحو غضب وعبوس؛ اق ل2. 

0( فإن استويا أقرع بينهما. 

(5) أي والوليمة من ذلك المال؛ «ق ل»» وقوله: «أكثر» ليس قيدًا. 

) أي وإن لم ياكل؛ لما فيه من الإعانة على المعصية أو الإقرار عليها. 

(9) أي إن لم يعلم أن عين الطعام من الحرام قلا تحرم الإجابة؛ بل تكره كما قدّمه . 

(4) أي حرام وإن قَلَّء وعبارة «م ر» في «شرحه»: وأن لا يكون في مال الداعي شبهة؛ أي قوية بأن يعلم 
أن في ماله حرامًا ولا يعلم عينه ولو لم يكن أكثر ماله حرامًا فيما يظهر؛ خلاهًا لما يقتضيه كلام 
بعضهم من التقييد؛ لكن يؤيده عدم كراهة معاملته والأكل منه إلا حينئذء ويُرَدُ: بأنه يحتاط 
للوجوب ما لا يُحتاط للكراهة ؛ لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة . انتهى . 

لك استدراك على قول الزركشي القائل بعدم الوجوب في زماننا. 
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ومنها: أن لا يكون الداعي امرأة أجنبية وليس في موضع الدعوة مَحْرَمً''2 لها 
ولا للمدعو وإن لم يَخْلٌ بها. 

ومنها: أن يكون المدعو خرّاء فلو دعا عبدًا لزمه إن أذن له سيده» وكذا المكاتب 
إن لم يضر حضوره بكسبهء فإن ضَرٌ وأذن له سيده فوجهان: والأوجه عدم الوجوب. 
والمحجور في إجابة الدعوة كالرشيد. 

ومنها : أن يدعوه في وقت الوليمة» وقد تقدّم”"' . 

ومنها: أن لا يكون المدعو قاضيًا”". فإن كان لم تجب الإجابة كما بحثه بعض 
المتأخرينء وكذا كَل ذي ولاية عامّة. 

ومنها: أن لا يكون معذورًا بمرخص7) في ترك الجماعة كما قاله الروياني 
والماوردي. 

ومنها: أن لا يكون الداعي ظالمًا أو فاسقًا أو شريرًا2"© أو متكرًَّا"2 طلبًا للمباهاة 
والفخر؛ قاله في «الإحياء». 


)١(‏ أي لِيَأمنَ معه من الخلوة المحرّمة. وهذا القيد قد ينافي قوله الآتي: «وإن لم يَخْلٌ بها»؛ ومن نّم قال 
«ق ل»: قوله: «وليس. . . إلى آخره» في هذه الجملة تدافع» وأجيب: بأن معنى قوله: «وليس في 
موضع الدعوة محرم»؛ أي ليأمن معه من ريبة أو تهمة» فلا ينافي قوله الآتي : «وإن لم يخل بها١.‏ 

(61 وهوما تقدّم بأن يدعوه ذ في البوم الأول او الثاني أما لو داه قبل وكنها - كأن جعلوا الوليمة للعرس 
قبل العقد ‏ فلا تجب الإجابة. ومحلٌ وجوب الإجابة في اليوم الأول وسّنّها في الثاني إذا لم يكن 
الحامل له على ذلك غرضٌء أما إذا كان غرض أو عذر ‏ كأن جعل لكلّ طائفة يومّاء أو لضيق منزله 
عن كلهمء أو عجزه عن طعام يكفي الجميع دفعة واحدة ‏ فتجب الإجابة في جميع الأيام ولو 
شهرًا. 

()6 والأوجه استئناء أبعاضه ونحوهمء فتلزمه إجابتهم لعدم نفوذ حكمه لهم . انتهى (مرحومي». 

زحق أي مما يأتي هناء فلا ينافي أن من جملة أعذار الجماعة الجوع والعطش» وليس عذرًا هنا؛ لوجود 
ذلك في مقصله؛ «مدا. 

)2( أي كثير الشّر. 

. أي كلف نفسه ما لا يطيق من الطعام الكثير‎ )١ 


(9؟) كاب الشكافا 4 


ن لا يحون ثم مَنْ يَتأَذّى بو أو لا يَلِيْقُ به مُجَالْسَيْك ولا مُنْكَد ا 


َه 


ومنها : أن لا يتعين على المدعو حَقٌ نَّ ؛ كأداء شهادة وصلاة جنازة . 


(و) منها: (أن لا يكون نَّمّ) أي في موضع الدعوة (من يتأذى) المدعو (به. أو لا يليق 
به محالسته)؛ كالأراذل270, فإن كان فهو معذور في التخلف لِمّا فيه من التأذي في 
الأول والغضاضة في الثاني. ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي» وأن لا يكون في الوليمة 
عدر له لا يتَأذّى به كما قاله الماوردي» وبحث الزركشي أن العداوة الظاهرة عذر. 


(و) منها: أن (لا) يوجد تم (منكر)”"2؛ كخمر أو مَلَاه0"© محرمة؛ لحديث: «مَنْ 


)١(‏ والزحمة والعداوة كذلك على المعتمد إن تضرر. انتهى «ز ي». والمراد ب«الأراذل» الأراذلٌ في 
أمور الدنياء أما في الدين فتحرم مجالستهم؛ «ق ل2. 

(؟) أي ولو في اعتقاد المدعو فقط؛ كفرش حرير للرجال وشرب نبيذ» نعم يجوز الحضور إن اعتقد 
الفاعل الجواز كالحنفي في المثالين؛ لكنه إذا حضر لا ينكر كما هو معلوم من قاعدة: «(إن شرط 
الإنكار كون المنكر مجمعًا عليهء أو يعتقد الفاعل حرمته»» وقضية ذلك سقوط الوجوب دون 
الجواز فيما لو كان هناك مالكيٌ يتطهر بالمستعمل أو حنفيٌ يترك الطمأنينة في الصلاة. ولو كان 
الفاعل يرق الدزيم دو القدعو «الوجةستفوظة الرجوت وكرمة الحضور» [دحضؤر المكر ولو 
في اعتقاد الفاعل فقط لغير إنكاره حرام؛ لأنَّ فيه إقرارًا على المعصية» وهو حرام. انتهى اسم». 
وقوله: «ولو في اعتقاد المدعو فقط» ولا ينافيه ما يأتي في السّير أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد 
الفاعل تحريمه؛ لأنَّ ما هنا في وجوب الحضورء ووجوبه مع وجود مُحَرَمٍ في اعتقاده فيه مشقة 
عليهء فسقط وجوب الحضور لذلكء» وأما الإنكار ففيه إضرار بالفاعل» ولا يجوز إضراره إلا إذا 
اعتقد تحريمه؛ بخلاف ما إذا اعتقد المنكر فقط؛ لأنَّ أحدًا لا يعامل بقضية اعتقاد غيره. انتهى 
«حج». انتهى «س ل2 . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (107/7). 

1" أي آلة لهو يسمعهاء أو يعلم أنها تضرب في ذلك الوقت وإن لم تكن بمحلٌ حضوره؛ بأن كانت 
ببيت من بيوت الدار؛ بخلاف ما إذا كانت بجواره. انتهى «ح ل»2» وعبارة #«س ل»: ولا فرق فى 
ذلك بين أن يكون بمحلّ الحضور أو ببيتٍ آخر من الدار على ما اعتمده الأذرعئنٌ والسبكى» وقق 
بينه وبين الجار: بأن في مفارقة داره ضررًا عليه ولا فعل منه بخلاف هذاء محمد الحو بح 
المعصية بلا ضرورة. قال ابن حجر : وما قالاه أي: الأذرعي والسبكي ‏ من أنه لا فرق بين كون 
آلات اللهر في محل الحضور أو غيره هو الوجه الذي لا يسوغ غيره» وتسليم أن قضية كلام الأولين 
الحلّ ‏ أي فيما إذا لم يكن بمحلٌ الحضور ‏ يتعين حمله على ما إذا كان نَم عُذْرٌ يمنع من كونه مُقَوًا - 


ا 
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عن ممه لوه 2 
فإن كان يرول بخضوره فليَحضرٌ. وأعاى ا قاقاوا ةد ةد ةد قاقدا ها فدق د قا قد .انا د.ا هد هد فداقاعداثار امن 


كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرٍ قلا يَفْعْدَنَّ عَلَى مَائِدَة يدَارُ عَلَيْهَا الَْخَمْده0' رواه الترمذي 
وقال: معن غزيي» :وض كج التجاك وال + «إنه على شرط بتاكم 5 

تنبيه: يشمل إطلاقه ما لو كان هناك داعية إلى بدعةٍ ولا يقدر المدعوٌ على رذه. 
وما إذا كان هناك من يضحك بالفحش والكذب وبه صرح في «الإحياء»» وما إذا كان 
هناك آنيةٌ نقدِء وبه صرّح في #شرح مسلم». 

(فإن كان) المنكر (يزول بحضوره فليحضر) حتمًا'"' إجابةٌ للدعوة وإزالة للمنكرء 
فإن لم يزل بحضوره حرم الحضور؛ لأنه كالرضا بالمنكرء فإن لم يعلم به حتى حضر 
نهاهم» فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا إن خاف منه؛ كأن كان في ليل وخاف وقعد 
كارهًا بقلبه» ولا يسمع لما يحرم استماعه؛ وإن اشتغل بالحديث والأكل جاز له ذلك؛ 
كما لو كان ذلك في جوار بيته لا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت. ولو كان المنكر 
مختلقًا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير ‏ حرم الحضور على مُعْتَقَدِ تحريمه؛ 


على المعصية من غير ضرورة. انتهى. قال «ع ش»: قوله: «فإنه تعمد الحضور. . . إلى آخرا' 
قضيّته أنه لو حضر على ظن أن لا معصية بالمكان» ثم تبين خلافه ‏ كأن حضر مع المجتمعين في 
محل الدعوة ثم سمع الآلات في غير المحل الذي هو فيه؛ أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره 
لمحل الدعوة ‏ عدم وجوب الخروج عليه والظاهر خلافه أخدًا بقولهم: «من سوء الظن 
بالمدعو . . . إلى اخره؛ . انتهى . 
)١(‏ أخرجه الترهذي في «جامعه»» كتاب الأدبء باب ما جاء في دخول الحمّام / /١80١‏ » وقال: هذا 
حديث حسن غريب . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الأدب 7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
(؟) عبارة «شرح المنهج»: هذا إن لم يزل ‏ أي المنكر ‏ به - أي المدعو ‏ وإلا وجبت أو سُنَّتِ إجابته 
إجابةً للدعوة وإزالة للمنكر. انتهى. وقوله: «إجابة للدعوة» راجع للوجوب والسُدْيّه وكذا قوله: 
«وإزالة للمنكر»؛ ولا يقال: إزالة المنكر تقتضي الوجوب لا الندب؛ لأنا نقول: سَنُّهها من حيث إنها 
إجابة لوليمة غير عرس» ووجوبها من حيث إن في الإجابة إزالة للمنكرء ففي وليمة العرس تجب 
الإجابة من الحيئيييْنِ وفي وليمة غيره تُسَنُ من حيث الوليمة وتجب من حيث إزالة الممكر؛ فلا 
تنافى . 


(14) كاب دافا /94 


قاله الشارح ناقلا له نقل المذهب, وهذه المسألة مما يغفل عنها كثير من طلبه العلم»ء 
وقد قُلتَهًا في مجلس فيه جماعة من علمائنا فأنكرها بعضّهمء فقلت له: «هذه المسألة 
قالها الجلال المحلي» فسكت . ويؤيد هذه المسألة قول المصنف : (ومن المنكر فراش) 
أي فرش (حرير)؛ للنهي عن افتراشه”'' كما مَّدَ في بابه . فإن قيل: هذا يخالف قولهم في 
كتاب السير: ١لا‏ ينكر إلا المّجْمَعْ على تحريمه». أجيب: بأن الخلاف إنما يُراعى إذا لم 
يخالف سنة صحيحة» والسّهٌ قد صَّحَتْ بالنهي عن الافتراش» فلا عبرة بخلاف يصادم 
النّمِّ ولهذا حَدَّ الشافعي رضي الله تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه. ومن ذلك 
يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام؛ أي لما فيها من المنكرات. 

تنبيه : مَحَلُّ ما ذكره المصنف في دعوة اتخذت للرجال» فأما دعوة النساء خاصة 
فينبني على افتراشهنَ للحرير» فإن منعناه لهن فلا فرق» وإن جوزناه ‏ وهو الأصح كما 
مََ في بابه - فليس بمنكر . 

والتقييد بالافتراش» يخرج ستر الجدار به مع أنه حرام على الرجال والنساء» ولو 
عدف التخوير: ؤقال #العدالن #«وؤرقن غين. مدلوال»9؟ كان آؤلى ٠4‏ ليشمل فرش 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛»؛ كتاب اللباس» باب افتراش الحرير /0494/ عن حذيفة رضي الله 
عنه قال: «نهانا النبي يك أن نشرب في آنية الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير 
والديباج» وأن نجلس عليه» . 

(؟) هذالا يتناول نصبه على الجدران مع أنه حرام على الرجال والنساءء قال الزركشي: ولد الية 
للحضوره أما مجرد الدخول فلا يحرم؛ بل يكره كما في «الشرح الصغير» عن الأكثرين» فما في 
غيره عنهم من التحريم ضعيفٌ . أما دخول محل ببابه أو ممرّه صور محرمة فلا يكره؛ لأن كُلَّا منهما 
محل امتهان لا يعظم فأشبه الأرض؛ قاله الرافعي؟ بخلاف ما لو كانت بحجرة أو بيت آخر من محل 
الدعوة وإن كان في غيرها منها على الأوجه؛ بل الصواب!؛ لأنه منكرء ففي حضور الدار التي هو 
فيها إقرار عليه . قال السبكي: كان شيخنا ابن الرفعة في أيام زينة المحمل لا يش المدينة ولا ينظر 
إلى زيتتها؛ لأنه كان يفتي بتحريم ذلك انتهى» وينّجه أن محل حرمة المرور أيام الزينة حيث 
لا حاجة. ويسهل عليه المرور بغير محلّهاء ولم يكن فاعلوها مُكرّهين على التزيين بخصوص 
المحرم. انتهى #ابن حجر؟. وجمع شيخنا الرملي بين ما في «الشرح الصغير» وما في «الكبير» ع 
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وَصُورَةُ حَيَوَانٍ عَلَى سَقْفٍ أو جدار 


المغصوب والمسروق وفرش جلود النمورء فإنها حرام كما قاله الحليمي وابن المنذر 
وغيرهماء ولِيَّبّة على أن المُحَرَمٌ المَضْدَرُ؛ٍ أعني الفرش لا الفراش؛ لأنه قد يكون 
مطويًا ولا حرمة فيه. 

رو من المنكر أن يكون في موضع الدعوة (صورة حيوان)7 22 آدميًا كان أو غيره. 
كبيرًا أو صغيرًاء على صورة حيوان معهود كفرس أم لا؛ كآدمي بجناحين» مرفوعة كأن 
كانت (على سقف أو جدار أو وسادة) منصوبة كما في «المحرر» و«الروضة» وأصلهاء (أو 
ستر) - بكسر المهملة بخطه - مُعَلَقِ لزيئة أو منفعة» «(أو) على (ثوب ملبوس)؛ لأنه يلي 
اعد ايعان عا فشة رضي الله تعالى عنها من أجل انمق التي عليها التصاويرء 


- 


تقالت : أثنت إلى الله وَرَسُوْلِهِ مما أذْنَبِتُء فقالَ: «مَا بَالُ هَذْهِ التَمْدقَةِ؟) فَقَالَتْ: اشْتَرَيئها 
0 تَتَوَسَّدَهَاء فَقَالَ يكلِة: إن أصْحَاتٍ هَذِِ الصوَرِيَوم ايام يذؤت فقا 


ا حرام قر زر رح اندي رد حرو الصو لا تَدْخُلَهُ الْمَلَائَكَةُ»”'2 متفق علي 
وقال : «أسَدُ النّاسِ عَذَابَ يَوْمَّ الْقيَامَةِ الْمُصَوَرُوْنَ)” "'» ولأنها شبيهةٌ بالأصنام . 


فقال: هما مسألتان» فالدخول مكروهء وعليه يحمل ما في «الشرح الصغير»» والحضور محرمء 
وعليه يحمل ما في غيره. انتهى از ي1. 
قال ابن العماد: ومتى جلس شهود التكاح على الحرير فُسُقُواء ولا يصح العقد بهمء وأما ستر 
الجدران به ونصبه وفرش جلود التُمور فحرامٌ على الرجال والنساء لما فيه من الخيلاء والكبر. انتهى 
«ع ش». والمزركش بالنقد كذلك. وخرج ب«الفرش» بسطه على الأرض يُّداس» ورفعه على عود 
أو فوق حائط مثلا فلا حرمة . 
فرع: قال شيخنا: «وعلم مما ذكر أن ما يقع في مصر من الزينة بأمر وليٌ الأمر أنه يحرم التفرج عليه 
والمرور عليه إلا لحاجة مع الإنكارء ويحرم فعله إلا القدر الذي يحصل الإكراه عليه»؛ ونازعه 
بعضهم في بعض ذلك» فراجعه؛ اق ل2. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 401). 

)1١(‏ ولو لمالا نظير له كبقر له منقار أو جناح؛ اق ل» وهح ل». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب النكاح» باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة / 4885/ . 
ومسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / 0078/ , - 

(6)7 أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب اللباس؛ باب عذاب المصورين يوم القيامة /0107/. - 
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تنبيه : قضية كلام | لمصنف تحريم دخول البيت المشتمل على هذه الصور. وكلام 
أصل «الروضة» يقتضي ترجيح عدم تحريمه حيث قال: وهل دخول البيت الذي فيه 
الصور ١‏ لمصنوعة حرام أو مكروه؟ وجهانء» وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد» 
وبالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني» ورجحه الإمام والغزالي في «الوسيط». 
انتهى» وفي «الشرح الصغير» عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوّبه الإسنوي. 
وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب «الأنوار»» ولكن حكى في «البيان» عن عامة 
الأصحاب التحريم» وبذلك عَلِمَ أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه 
الإسنوي. وكصور الحيوان في ذلك فرش الحرير كما يومىء إليه كلام «الروضة». 

وخرج بكون الصورة في موضع الدعوة إذا كانت في المَمَرٌء فلا بأس بدخول 
الحمام الذي على بابه صَوَّرٌ كما في «الشرح» و«الروضة». وب«الوسادة المنصوبة» غير 
المنصوبة» وسيأتي في كلامه التجويز في المِحَّدَّة» والوسادة وَالمِحَدَّةَ لفظان مترادفان» 
وجمع بين كلاميه : بأن مراده بالجواز في المِحَدَة الصغيرة التي يتكأ عليهاء وبالمنع في 
الوسادة الكبيرة المنصوبة كما عَبَّرَ به في «الروضة»» وتعبير الكتاب لا يدل عليه وإنما 
يحمل عليه عناية به . 

وقول المصنف : «وثوب ملبوس» يقتضي أنه إنما يكون منكرًا في حال كوته 
ملبوسًا؛ قال الأذرعي: «ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس» سواء كان ملبوسًا في 
تلك الساعة أم مُعَلَّقَا أم موضوعًا على الأرض». انتهى» والأوجه ما في الكتاب . 

فائدة : يُستثنى من صورة الحيوان لعب البنات27, فلا تحرم كما في (شرح مسلم» 
1 للمنصف تبعًا للقاضي عياض في نقله ذلك عن العلماء» ولأن عائشة رضي الله تعالى 


207 ومسلم. كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / /009”19/ . 
)١(‏ واعلم أن التَّفتْجَ على الجلود المصرّرة التي يقال لها: «خيال الظلٌ» حلالٌ على المعتمد عند الرملي 
وغيره؛ خلافًا لمن قال بالحرمة. وما أحسن ما قاله بعضهم: 
رأيتُ خيال الظلْ أكبر عبسرة لِمَنْ هو في علم الحقيقةٍ رَاتِي 
شُخوصٌ لأرواح تَمْرٌ وتتقضِي ترى الكل يفتى والمُحَرٌكُ بَاقِي 
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مداق الف م كم ال لوا ماه 
وَيََجُورْ مَا على أَزض وَبسَاط وَمِحْدَّقٍ تج نج اماه ور متم وان لاع بيد بو رما روا طن ام الخدت ل ا ان 


عنها كانت تلعب بها عند رسول الله يوا '؛ رواه مسلم. وحكمته تدريبهن أمر التربية. 

وقد علم مما تقرّر أن ما تركه المصنف من الشروط أكثر مما ذكره» والمرأة إن دعت 
نساء فكما في الرجال. 

(ويجوز ما) أي صورة حيوان كائنة (على أرض وبساط) يوطأ (ومِخَدٌَةِ)0"؟ يتكأ 
عليها وآنية تُمْتهّنُ الصور باستعمالها؛ كطبق وخِوَانِ وقصعة. والضابط في ذلك: إن 
كانت الصورة على شيء مما يهان جاز وإلا فلا؛ لما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
عنها «أنَّ الَيَ ‏ كَدِمَ من سَفَرِ وََدْ سَتَرَتْ عَلَى صُمَّةٍ لَهَا سيْرًا فِيِه الْخَيْنُ ذَوَاثُ 
الأجْبحة هَأمَرَ بتَرْعَهًاه""» وفي رواية: «قَطْعَنَا مِنْهًا وِسَادَةٌ أو وسَادَتَينء وَكَانَ 
رَسُوْلُ الله ب يَرْتَمْقُ بهِمًا0”؟)؛ كذا استدلوا به» قال السبكي: «وفيه نظك؛ ل 
كون القطع في موضع الصورة فزالت وجعلت وسادة». انتهى» وقد يُجاب : بأن الأصل 
عدم ذلك» ولأن ما يوطأ ويطرح مهان مبتذل . 

وأما الصورة المنقوشة على دينار أو درهم فالقياس - كما قال الزركشي ‏ إلحاقها 
بالثوب ‏ أي غير الملبوس - لامتهانه بالاستعمال. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشة أم المؤمئين رضي الله عنها 
/788/ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات في بيته» وهر اللّعتُا. 

(؟) هي يكسر الميم. 

() أخرجه مسلم»؛ كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / 5077/ عن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنه قالت: «قَدِمٌ رسول الله يل من سفرٍ وقد سترت على بابي دُرْنُوكًا فيه الخيل 
ذوات الأجنحة» فأمرني فنزعته . 
قلت : الدُرْنُوكُ : الستدء وجمعه: «درانك)ة. 

(4:) أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان / 0617/ عن عائشة 
رضي الله عنها: «أنها نصبت سترًا فيه تصاوير»ء فدخل رسول الله يق فنزعهء قالت: ققطعته 
وُسادتين. 
فقال رجل في المجلس حيئئذ يُقال له ربيعة بن عطاء مولى بني زُهرة: أفما سمعت أبا محمدٍ يذكر 
أن عائشة قالت: فكان رسول الله جَيِْةِ يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم: لا. قال: لكنى قد سمعته. 
يريد القاسم بن محمد». 1 


(19) كاب الضَكَافا ١‏ 


م و ٌٌ ِو م - سمه يه 052 
وَمقطوع الرَّاسٍِ وَصورَة شجر. وَيَحْرّم تصويرٌ حَيَّوَانٍ. 


وَل تَشقّط إجَابَة بِصَوْم 2 أ اع فت ملأ اود يومف ور بك يمع ف اقا ا بيك رمه رمي أرقي برل نل جك 


تنبيه: أشعر كلامه وجوب الإجابة مع وجود هذه الأشياء وتجويز استعمالهاء وهو 
كذلك في الأول دون الثاني» فإن الصحيح تحريم التصوير على الأرض وغيرها كما 
سيأتي » وعمن اذ ب«الوسادة» وثانيًا ب«المِحَدَّة» يقتضي المغايرة بينهماء وقد تقدَّم 
ما فيه . 

(و) يجوز مرتفع (مقطوع الرأس وصورة شجر) ونحوه مما لا روح فيه؛ كشمس 
وقمر؛ لما روى البخاري عن ابن عباس لَمّا قال له المصوّر : لا أعرف صنعة غيرهاء 
قال: (إِنْ لَمْ يَكُنْ فَصَّوَّرْ مِنَ الأشْجَار وَمَا لا نَفْسَ 9005 . 

[حكم تصوير الحيوان] 

(ويحرم تصوير حيوان) للحديث المّارٌء ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى» قال 
المتولي: «وسواء أعمل لها رأسًا أم لا خلاقا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه»» وقال 
الأذرعي : «إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس؛ لما أشار إليه الحديث 
من قطع رؤوسها». انتهىء وهذا هو الظاهر. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصويره على الحيطان أو الأرض أ 
نسج الثياب» وهو الصحيح في «زيادة الروضة». 

[حكم إجابة الصائم الدّعوة إلى الوليمة] 
(ولا تسقط إجابة بصوم)20؛ لخبر مسلم: (إِذًا دُعِيَ أَحَدُّكُمْ فَلْيْجِبْء فَإِنْ كَانَ 


)01( أخرجه اليخاري في #صحيحه؛؟» كتاب البيوع. بابتبيع التصاوير التي ليس .فيها روح وما يكره من . 
ذلك / /1١١7‏ بلفظ : «إن أبيت إلا أن تصنع» فعليك بهذا الشجرء كل شيءٍ ليس فيه روحٌ». 

() واجب أو مندوب» أشار بهذا إلى أن الصوم ليس من الأعذار؛ لأن الواجب الحضور لا الأكل كما 
في القّسم فإن الواجب الحضور للإيناس لا الجماع» وقيل: يجب الأكل ولو لقم واحدة كما في 
«شرج سبلم للتووي؟. 
فرع: لو دعاه في نهار رمضان للحضور نهارًا لم تجب الإجابة» فإن أراد فليدعهم عند الغروب؛ قاله- 
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سه كك 1 0ت َفْضَلٌ . 


مُفْطًا فَلْيَطعَمْ وَإِنْ كان صَائِمًا مَلتْصل 1779م والمر اذ بالصيلةة العاف يدلبل زواية أزن 
السُنّحّ : «فَإِنْ كَانَ صَائِمًا دَعَا ل له بالبركة»0" , 


ولا يلزمه الأكل إذا كان مفطرًا؛ لخبر مسلم أنَّ النبيّ يلي قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلى 
طعَامء فَإِنْ شَاء طَعِمَ» وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ0(". وقيل: يلزمه؛ لما في رواية لمسلم: «وَإِنّْ 
كن نطلا َلْيَطعَ»” 00 وجرى عليه في «التنبيه؛» وصكّحه المصنف في «شرح 
مسلم». واختاره في «تصحيح التنبيه». وعلى الأول يسنّ له الأكل كما صرح به في 
#الروقة 4ه واقله قل الوجوت والندت لقع 

(فإن شَقَّ على الداعي صوم نفل) من المَدْعْرٌَ (فالفطر) له (أفضل)2 من إتما 
الصوم ولو آخر النهار؛ لجبر خاطر الداعي ؛ لأنه يل لَكَا أمسكَ من حضر معه وقال: 
«إني صائم"» قال له: «يَتَكَلَفُ لَك أَخُوْكَ المَسْلمء 1 ني صَائِمٌ! أل تم فض 
يَوْمّا مَكَانَهُ200 رواه البيهقي وغيره. فإن لم يشقّ عليه ذلك فالإمساك أفضل. ولا 0 


2 البلقيني. وعبارة «شرح م ر»: واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم 
مكلفون صائمونء فلا تجب الإجابة؛ إذ لا فائدة إلا مجرد نظر الطعامء والجلوس من أول النهار 
إلى آخره مشقٌّ. انتهى. 

. /587١ / أخرجه مسلمء كتاب التكاحء باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»» (87/4)» الحديث رقم /١٠١41١/‏ بلفظ : «وإن كان صائمًا 
فليدع بالبركة؛ . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد'» كتاب الصيد والذبائح. باب الدعوة في الوليمة والإجابة 
7 وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» ورجاله ثقات. 

(*) أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب التكاح» باب الأمر باجابة الداعي إلى دعوة / 7801 . 

ادق أخرجه مسلمء كتاب النكاح» باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة / /567٠‏ . 

(5) ويندب - كما في «الإحياء؛» ‏ أن ينوي بفطره إدخال الشّرور عليه ؛ «شرح م ر؛. 

(1) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى»» كتاب الصداق» جماع أبواب الوليمة» باب من استحبٌ الفطر 
إن كان صومه غير واجب / /١4077‏ عن أبي سعيد قال: «صنع رجلٌ طعامًا ودعا رسول اله يق 
وأصحابهء فقال رجلٌ: إني صائمٌ. فقال رسول الله يَكِِ: أخوك صنع طعامًا ودعاك ؛ أفطر واقض 
يومًا مكانةٌ». وقال: فيه محمد بن أبي حميد» وهو ضعيف. 


ا ا و و اا« حي با 


(5') كابالشكافا ١١‏ 
رعرع 0 يا معد كو سمه 
وَياكل الضيْفٌ مما قدّم له بلا لفظ. 14 ا اقيق 10 اند ا و لل 3 لول الو لد لهت يط لي ما ساف 4 ب 


أن يقول: «إني صائم»؛ حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب . أما صوم الفرض فلا 
يجوز الخروج منه ولو موسّعًا؛ كنذر مطلق. 
[حكم أكل الضيف مما قُدّم له من غير لفظِ من المضيف] 
(ويأكل الضيف”'" مما قَدَّمَ له(" بلا لفظ)”" من مالك الطعام؛ اكتفاءً بالقرينة 


)١(‏ المراد به هنا كل من حضر طعام غيرهء وحقيقته الغريب» ومن ثم تأكد ضيافته وإكرامه من غير 
كلف روجا خلاف ب امسياء اوررق ١‏ 

(؟) فلا يجوز له الأكل مما حص به غيره عاليًا كان أو سافلاء وأفهمت «من» حُرمة أكل جميع ما قدم لهء 
وبه صرح ابن الصباغ» ونظر فيه إذا قَلَّ واقتضى العرف أكل جميعه» والذي يتجه النظر في ذلك 
للقرينة القوية» فإن دلت على أكل الجميع حل وإلا امتنع. 
وصرّح الشيخان بكراهة الأكل فوق الشبع وآخرون بحرمته» ويجمع بينهما بحمل الأول على مال 
نفسه الذي لا يضره. والثاني على خلافه» ويضمنه لصاحبه ما لم يعلم رضاه به كما هو ظاهره. انتهى 
«ابن حجر4ء والأحسن أن يقال: إن التحريم محمول على حالة الضرر سواء كان من ماله أو من مال 
غيره» والقول بالكراهة على غيرها كما يؤخذ ذلك من قول الشارح الآتي» وإنما حرمت لأنها مؤذية 
للمزاج» فالحكم يدور مع هذه العلّة لا على كونه من مال نفسه أو غيره على ما اعتمده «زي». 
وفي «شرح الروض»: قال ابن عبد السلام: ولو كان يأكل كعشرة مثلا ومضيفه جاهل بحاله لم يجز 
له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في مقدار الأكل؟ لانتفاء الإذن اللفظي والعرف فيما وراءه. قال: 
فلو كان الطعام قليلًا فأكل لقمًا كبارًا مسرعًا حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يجز له ذلك . 
انتهى . 
وقوله: «عاليًا كان أو سافلا»؛ أي فيحرم على من خصن بالسافل إكرام غيره مطلقا أو قبل كفايته 
مثلا. ومنه تناقل الأواني بالأطعمة» ولو انكسرت ضمنوها؛ لأنها عارية؛ اق ل». وعبارة «شرح م ر»: 
فيحرم على ذي النفيس تلقيم ذي الخسيس دون عكسه ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك» والمفاوتة 
بينهم مكروهة؛ أي إن خشي منها حصول ضغينة . انتهى . 
وقوله: «واقتضى العرف أكل جميعه» وعليه جميعه» وعليه حمل ما في الحديث: «الإناء تستغفر 
للاعقها». والسَّرٌ فيه أن في لحس الإناء تواضعًا وفي تركه تكبرّاء ثم إن الاستغفار من الإناء يحتمل 
أن يكون حقيقة كما أنه يسبح الله ويحتمل أن يكون المراد أنه يكتب للاحسه أجر مستغفر مدَّة لحسه 
للإناء» وذكر بعضهم أن الإناء لا يزال يستغفر للاحسه حتى ينزله طعام آخر. انتهى ابن العماد؟ . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (459/5). 

(؟) أي إن لم يكن هناك انتظارٌ لغيره. 
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وَلَا يَتصَدَفُ فَيْهِ إلا بأكل. جوت با و اوس ا اوم وال 


العرفية كما في الشرب من السقايات في الطرق . قال المصنف: «وما ورد في الأحاديث 
الصحيحة من لفظ الإذن في ذلك محمولٌ على الاستحباب»» نعم إن كان ينتظر حضور 
غيره فلا يأكل إلا بإذن لفظا أو بحضور الغير؛ لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك . 

تنبيه : أفهم قوله: «مما قُدّمَ له) أنه ليس للأراذل أن يأكلوا مما بين أيدي الأمائل من 
الأطعمة النفيسة المخصوصة بهم» وبه صرّح الشيخ عر الدين» قال: «إذ لا دلالة على 
ذلك بلفظ ولا عَرْف؛ بل العُرْفٌ زاجر عنه»» وأن الضيف لا يأكل جميع ما قدم له؛ وبه 
صرح ابن الصباغ» قال ابن شهبة: «وفيه نظرٌ إذا كان قليلًا يقتضي العرف أكل جميعه». 
انتهى» وهذا ظاهر إذا علم رضا مالكه بذلك . 

وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكهء وأنه لو زاد 
لم يضمنء قال الأذرعي: «وفيه وقفة». انتهى» وَحَدٌ الشبع : أن لا يُعَدَّ جائعًا. وأما 
الزيادة على الشبع من مال نفسه الحلال فمكروه؛ وكذا من مال غيره إذا علم رضا 
مالكه. قال ابن عبد السلام: «ولو كان الضيف يأكل كعشرة مثا ومضيفُةُ جاهلا بحاله 
لم يَجْرْ له أن يأكل فوق ما يقتضيه العرف في المقدار»» قال: «ولو كان الطعام قليلا 
فأكل لَقَّمًا كبارًا مسرعًا حتى يأكل أكثر الطعام ويحرم أصحابه لم يَجّرْ له ذلك» . 

[حكم المَطفلٍ] 

ويحرم التطفل ‏ وهو حضور الوليمة من غير دعوة ‏ إلا إذا علم رضا المالك به لما 
بينهما من الأنس والانبساطء وقيّد ذلك الإمام بالدعوة الخاصةء أما العامّة ‏ كأن فتح 
الباب ليدخل من شاء ‏ فلا تطفّل» و«التَطفِيْلُ؛ مأخوذ من «التَطُلِه وهو منسوب إلى 
طُمَيْلِ رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة» فكان يقال له: «طْمَيْلُ الأعراس». 

[حكم تصرف الضيف فيما قَدَّمّ له بغير الأكل] 
(ولا يتصرف فيه)'' ببيع ولا غيره (إلا بأكل)؛ لأنه المأذون فيه عرقاء فلا يُطعم 


)١(‏ أي ولا يجوزء فيحرم أن ينقله لغيره أو بإطعام نحو هرّة منه ولا يطعم منه سائلا إلا إن علم الرضا 
به؛؟ بخلاف الضيافة المشترطة على الذميّ . 


(9) كاب الضكاف 0 


سائلا ولا هه هِرَةَ إلا إن علم رضا مالكه به #والضيف يلقي ماع الارآد فاصل المضيف 
طعامهماء فليس لمن حُصنّ بنوع أن يُطعم غيره منه» وظاهره المنع سواء أخصنّ بالنوع 
العالي أم بالسافل» وهو محتمل». ويحتمل تخصيصه بمن حُصصٌ بالعالي» ونقل الأذرعي 
هذا عن مقتضى كلام الأصحابء قال: «وهو ظاهر». 

ويُكره لصاحب الطعام أن يفاضل بين الضّيفان في الطعام؛ لِمَا في ذلك من كسر 
الخاطر . 

[ملك الضيف ما قَُدَّم له من طعام] 

تنبيه: يملك الضيف”'' ما التقمه بوضعه في فمه على ما اقتضى كلام «الشرح 
الصغير» ترجيحهء وجزم به ابن المقري» وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وإن كان 
قضية كلام المتولي أنه يتبين بالازدراد أنه مَلَكَهُ َبْلَهُ وقيل: يملكه بالوضع بين يديه . 
وحيث قلنا: «يملك بالأخذ» أو «بالوضع في الفم» فهل له أن يبيحه لغيره أو يتصرف فيه 
بغير الأكل؟ وجهان؛ الصحيح قول الجمهور: لا يجوز؛ كما لا يعير المستعير» 
فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية» لا أنه مَلَكَ العينَ كما توهمه بعضهمء وفرّع 
عليه جواز تصرفه فيه بالبيع وغيره» نعم النازل بأهل الذمة إذا شرط الإمام عليهم ضيافة 


)١(‏ أي ملكا مراعى؛ ؛ بمعنى أنه إذا أكله أكل مملوكا لهء ولا يتم ملكه إلا بالازدراد» فلا يسوغ له إن 
أخرجه من فمه التصرف فيه بغير الأكل» » فلو حلف لا يأكل طعام زيدء فضيّقه زيد وأكل فإنه 
لا يحنث؛ لأنه إنما أكل ملكه لا ملك زيد. وكتب «ق ل» على قول الشارح: «بوضعه في فمه؟: 
هذا ما اعتمده الشارحء وهو كذلك؛ لكن لا يتم ملكه عليه إلا بالازدراد» فلو لفظه قبله عاد 
لمالكه. انتهىء ومثله في «حاشيته على الجلال»» ثم قال: نعم ما يقع من تفرقة نحو لحم على 
الأضياف يملكه ملكا تامًا بوضع يده عليه» وكذا الضيافة المشروطة على أهل الذمة يملكها بوضعها 
بين يديهء فله الارتحال بها والتصرف فيها بما شاء؛ قاله شيخنا «م ر». قال شيخنا: وكذا لو فعل 
الضيف فيما قدم له فعالا يسري إلى التلف. وفيه وقفة. انتهى . وفيها أيضا: فرع : لا يضمن الضيف 
ما قُدْمَ له من طعام وإنائه وحصير يجلس عليه ونحوه سواء قبل الأكل وبعده. ولا يلزمه دفع نحو 
هرة عنهء ويضمن إناء حمله يغير إذن» ويبرأ بعوده مكانه ٠‏ انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» و(4560-469/9)., 
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من يَمُدُ بهم من المسلمين فإنهم إذا قدّموا للضيف شيئًا يملكه بلا خلافء وكان له أن 
يرتحل به كما ذكره الرافعي في كتاب الجزية . 
[حكم أخذ الضيف ما يعلم رضا المضيف به] 

(وله) 2 الضيف (أخل 0 رضاه) أي المضيف (به)” 06 ا اد الما 
مقتضاه . ويختلف ذلك عوك الأحوال وبمقدار المأخوذ ونال لعفت 
وبالدغوة» “فإنشك في وقوعه في مَحَلٌ المسامحة فالصحيح في أصل «الروضة» 
التحريم» قال في «الإحياء»: «وإذا علم رضاه ينبغي له مراعاة التّصَمَةِ مع الرفقة» فلا 
ينبغي أن يأخذ إلا ما يَخْصَّهُ أو يرضون به عن طوع لا عن حياء» . 


)0 شمل الطعام والنقد وغيرهماء وتخصيصه بالطعام ردّه النووي في «شرح مسلم»» فتفطُن له ولا تغب 
بمن وَهِمّ فيه؛ ابن حجر از ي2. ولو دخخل على آكلين فأذنوا له لم يجز له الأكل إلا إن ظن أنه عن 
طيب نفس لا لنحو حياء» ومن ثم حرم إجابة من عرّض بالضيافة تجمّلاء وأكل هدية من طن منه أنه 
لا يهدي إلا خوف المذمّة. ولو تناول ضيف إناء طعام فانكسر منه ضمنه كما بحثه الزركشي؛ لأنه 
في يده في حكم العارية . انتهى «ابن حجر؛ زي2. 1 
وسُمٌّي «الضيف» ضيفًا باسم مَلَكِ يأتي برزقه لمن يضيفه قبل مجيئه بأربعين يومًا وينادي فيهم: «هذا 
رزق فلان» كما ورد في الخبرء مأخوذ من الضيافة وهي الإكرام؛ وهو في الأصل الغريب» ومن ثُمّ 
تأكدت ضيافته وإكرامه من غير تكلف خروججا من خلاف من أوجبهاء والمراد به هنا من أكل طعام 
غيره مع ظن رضاه. . وضدّه الطفيليء, منسوب إلى «طفيل» رجل من غطفان كان يحضر وليمة كل 
عرس من غير دعوة؛ مأخوذ من «التَطمّل»» وهو حضور طعام الغير بغير دعوة وبغير علم رضاه» فهر 
حرام. فلو دعا عالمًا أو صوفيًا فحضر بجماعته حرم حضور من لم يعلم رضا المالك بهم. انتهى 
١ق‏ ل»6. وقوله: «فهو حرام»؛ بل يفسق به إن تكرر للخبر المشهور: «يدخل سارقًا ويخرج معيرًا'؛ 
وإنما لم يفسق بأول مرة للشبهة؛ «شرح م ر». وقوله: «يدخل سارقًاء وعليه فلو دخل وأخذ 
ما بشاوي ربع دينار تقلع إزا دعل بطي السرلة و9 20 كذا نقل عن شيخنا العلامة الشوبري» وفيه 
وقفة؛ بل يد ينبغي أن يقطع مطلقا ؛ لأنه لم يؤذن له في الدخول؛ بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون 
لقي اليعرل عن ذلك الوجه . انتهى هع ش»؛ على م ر . 
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رع اه مقو سخ وه 1ه مد ءوس 3 
وبع نثرٌ كر وَغَيْرهِ في الإمْلاك. ولا يْكرَّهُ في الأصَحّ. ور رق واد ا 


[حكم نثر السكر والدراهم وغيرهما في الإملاك ونحوه] 
(ويَحلٌ نثر”'؟ سكر) ‏ وهو رميه مُفَرَهَا - (وغيره)؛ كدنانير ودراهم وجوز ولوز (في 
الإملاك)”"' على المرأة للنكاح. وفي الختانء وكذا في سائر الولائم كما بحثه بعض 
المتأخرين عملا بالعرف. (ولا يكره) النثر (في الأصح)” ور ع 420 لأنه 


ديق هو المي مفرَقًا وغيره. 
(؟) بكسر الهمزةء و«في» سببيّة؛ أي بسبب إملاك» وهي وليمة عقد النكاح» وفي «المختار»: 
«الإملاك»: التزوجء وقد «أملكنا فلانًا فلانة»؛ أي زوجناه إياها. وعبارة اشرح م ر4: «في إملاك؛؛ 


قرف نعم إن ظن ازدحام السّفلة المضرّ بهم حرم كما هو ظاهر ابن حجر؛ «ز ي2» ومثله التمر والذهب 
والفضة وغيرها. 


(5) عبارة اشرح المنهج»: «وتركهما»؛ أي ترك ذلك» والتقاطه أَوْلَى ؛ لأن الثاني يشبه النهبة» والأول 
تسبب إلى ما يشبههاء نعم إذ عرف أن الناثر لا يؤثر بعضهم على بعض ولم يقدح الالتقاط في 
مروءة الملتقط لم يكن الترك أَوْلى . 
ويكره أخذ النثار من الهواء بإزار وغيره» فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكه» 
وإن لم يبسط حجره لم يملكه؛ لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولا فعل» نعم هو أَوْلَى به من غيره» 
ولو أخذه غيره لم يملكه» ولو سقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أو قام فسقط بطل اختصاصه به 
ولو نفضه فهو كما لو وقع على الأرض. انتهى. وقوله: «لم يملكه»؛ لبقائه على ملك الناثرء ولم 
يأذن في أخذه لغيره ممن هو أُوْلَى به؛ ذكره «ح ل» وازي"ء وفيه تأمل. وعبارة العزيزي: م 
يملكه»؛ أي لأن أصله مملوك وقد وقع مع شخص هو أَوْلَى به» وهذا بخلاف ماذكروه فى 
«الإحياء» من أنه لو تحجر على أرض وأحياها غيره فإنه يملكهاء أو أن صيدًا دخل في ملك شخص 
فدخل غيره وأخذه فإنه يملكه؛ بخلاف ما ذكر هنا كما تقدّم؛ لأن النثار أصله مملوك. انتهى» 
وعبارة «م ره: وحيث كان أَرْلَى به وأخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان: فيما لو عشش طائر في 
ملكه فأخذ فرخه غيره» وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه. وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره؛ لكن 
الأصح في الصور كلّها الملك كالإحياء ما عدا النثار لقوة الاستيلاء فيها. انتهى. 
تتمة: سُئل السيوطي عن حكم بوس الخبز ودوسه فأجاب: بأن بوسه من البدع المباحة» فإن قصد 
بذلك إكرامه لاجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسنٌ. قال: ودوسه مكروه كراهة شديدة؛ بل 
مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد فيه. انتهى» وصورة السؤال والجواب في 
«حواشي التحفة» لابن قاسم . 
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سبب إلى ما يشبه التّهبة» وقد ورد في الصحيح النهي عنها''"» وقيل: يستحب لما فيه 
من البرّء وقيل: يكره للدناءة في التقاطه بالانتهاب . 
[حكم التقاط ما نثر من سكر ونحوه في الإملاك] 

(ويَحلٌّ التقاطه) ؛ لأن مالكه إنما طرحه لمن يأخذه» (و) لكن (تركه أؤلى) كالنثر؛ 
هذا ما في «الروضة»»؛ ولا يخالفه نص الشافعي» والجمهورٌ على كراهة النثر والالتقاط 
إن حملت الكراهة على خلاف الأؤلى» نعم إن علم أن التّاثر لا يُؤْيْدُ بعضهم على بعض 
ولم يقدح الالتقاط في مروءة المُلْتّقط لم يكن التركٌ أَوْلَى . ويكره أخذه من الهواء بإزار 
أو غيره» فإن أخذه منه أو التقطه أو بسط حجره له فوقع فيه ملكهء وإن لم يبسط حجره 
ل م ا ا ا ا 
أخذه غيره قال في أصل «الروضة»: : «ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو ع* عَشْش طائر في 
ملكه فأخذ فرخه غيرهء دراج لسك ب جارس وفيما إذا وقع الثلج 
في ملكه فأخذه غيره» وفيما إذا أحيا ما تَحَجرَهُ غيره؛ لكن الأصح أن المحبي يملك» 
وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر؛ لأن المتحجّر غير مالك» فليس الإحياء تصرفا 
في ملك غيره بخلاف هذه الصور. انتهى» والمعتمد في مسألة النثار أن من أخذه 
لا يملكه كما رجحه الشارح بخلافه في غيرها كما هو مصرح به في أبوابهاء والفرق: أن 
الاستيلاء في هذه المسألة أقوى؛ لأنه وقع فيما هو ملابسٌ له بخلاف غيرها. 

والصبي يملك ما التقطهء والسيد يملك ما التقطه رقيقه . 

[خاتمة في آداب الأكل] 


خائمة ف آدات الأكل #ثشة التسمية"" قبل الكل والشرب ول من جتن وخائض ؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (اصحيحه». كتاب الذبائح والصيد» باب مايكره من المُثلة والمصورة 
والمجئمة / /0191/ عن النبي كك: «أنه نهى عن النُّهبةِ والمُئلة» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
07 عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنثُ غلامًا في حجر رسول الله ي. وكانت يدي تطيششٌ في+ 
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للأمر بها في الأكل» ويقاس به الشرب» ولو سّمَّى مع كل لقمة فهو حسنٌ». وأقلها 
«بسم الله»» وأكملها «بسم الله الرحمن الرحيم»» وهي سنة كفاية للجماعة؛ ومع ذلك 


و 


تْسَنُ لكل منهمء فإن تركها أوّله أتى بها في أثنائه'''» فإن تركها في أثنائه أتى بها في 


وه يي 


آخره فإن الشيطان يتقايأ ما أكله أو شربه” 0 ويُسَنَّ الحمد بعد الفراغ من ذلك » ويجهر 
بهما ليُقتدى به فيهما. 


يِسَنُ غسل اليد قبله وبعده”'؟ لكن المالك يبتدىء به فيما قبله ويتأخر به فيما 


2000 


(0 


2 


الصّفحة» فقال لي رسول الله ككهِ: يا غلام سَمّ د الله» وكلْ بيمينكَ» وكُلْ مما يليك. فما زالت تلك 
طعمتى بعد . 

وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما / 5174/ . 

أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام / /77/71/ عن عائشة رضي الله عنها: أن 
رسول الله يلِقدِ قال: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم اللهء فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوَّله فليقل: 
بسم الله أوّله وآخره». 

وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في التسمية على الطعام /١8048/‏ » 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام / 774/ عن المثنّى بن عبد الرحمن 
الخزاعي» عن عمّه أميّة بن مخشيّ - وكان من أصحاب رسول الله يك - قال: كان رسول الله عَِنٍ 
جالسًا ورجلٌ يأكل فلم يُسَحٌ حبّى لم يبقّ من طعامه إِلَّا لقمة؛ ذ فلمًا رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوَّله 
وآخره. فضحك التََنُ يل ثمّ قال: «ما زال الشيطان يأكل معهء فلمًا ذكر اسم الله عرَّ وجل استقاء 
ما في بطنه؟ . 

قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده حسنٌ في الشواهد. 

وأخرجه النسائيٌ في «السنن الكبرى»» (27717/7)» الحديث رقم / 51/78/ . وأحمد في المسنده»» 
حيث أميّة بن مخشيٌ / 1895717/ . 

أخرجه أبو داود» كتاب اللباس» باب ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدًا / /5١077‏ .عن أنس رضي الله 
عنه : أن رسول الله يه قال: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه 
من غير حول مني ولا قوة؛ عُفْر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 

وأخرجه الترمذي في «جامعه؟» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام / 5408؟/ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأطعمة؛ باب ما يقال إذا فرغ من الطعام / 780؟/ . 
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بعده؛ ليدعو الناس إلى كرمه . 
ويْسَرُ أن يأكل بثلاث أصابع”'' للاتباع . 
ونُْسَنُ الجماعة والحديث غير المُحَوّم - كحكاية الصالحين ‏ على الطعام» وتقليل 


وض لكل الاناء والأصابع» وأكل ساقط لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره 


وطهرٌ. 

ويُّسَنّ مواكلة عبيده وصغاره وزوجاته» وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء؛ 
بل يؤثرهم على نفسه . 

ولا يقوم المالك عن الطعام وغيرُةٌ يأك ما دام يظن به حاجة إلى الأكل» وسكله مت 
يُقتدى به» وأن يرحب بضيفه ويكرمه» وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده . 

ويُكره الأكل متكنّاء وهو الجالس معتمدًا على وطاء تحته؛ كقعود من يريد الإكثار 
من الطعام؛ قاله الخطابي» وأشار غيره إلى أنه المائل إلى جنبه» ومثله المضطجع كما 
فوع بالازلى. 

ويُكره الأكل مما يلي'"' غيره ومن الأعلى والوسط. ونصنٌّ الشافعيّ على تحريمه 
محمولٌ على المشتمل على الإيذاء؛ ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما يُبَتَقَلُّ بهء فيأخذ 
من أي جانب شاء . 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة / 01410/ عن كعب بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يكل بثلاث أصابع» ويلعق يده قبل أن يمسحها». 

() أخرج البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين 
7 عن عمر بن أبي سلمة قال: «كنث غلامًا في حَجرٍ رسول الله يتة. وكانت يدي تطيش في 
الصّحفة. فقال رسول الله ك: يا غلام سم الله؛ وكل بيمينك. وكُلْ مما يليك. فما زالت تلك 


وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة؛ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما / 6959/ . 


(15) كاب الشكافا ل 


0 0 د عاك ه 8 10) 2 آرء 
ويُكره تقريب فمه من الطعام بحيث يقع من فمه إليه شيءء وذْقّة'أ. لا قوله: «لا 
أشتهيه» أو ما اعْحَدَتُ أكله) . 

ويُكره نفض يده في القصعة. والشرب من فم القربة» والأكل بالشمال» والتنفس 
إذن الشركاء”" . 
رذ العيفه اولي يأكل أن يدعو للمضيف كأن يقول : «أكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ 
ماد اناري وَصَلَّتْ عَلَيْكَمُ الْمَلَائْكَةٌ وَذَكَرَكُمُ الله فِيْمَنْ عِنْدَةُ229 ويس 
قراءة سورة الإخلاص وقريش ؛ ذكره الغزالي وغيره. 


ويُنْدبُ أن يشرب بثلاثة أنفاس”* بالتسمية في أوائلها وبالحمد في أواخرهاء ويقول 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الأشربة» باب : لا يعيب الطعام / /078٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
«ما عاب رسول الله يك طعامًا قطء كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن كرهه تركه؛. 

(؟) أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الشركة باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن 
أصحابه / 6017 17/ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «نهى النبي يك أن يقرن الرجل بين التمرتين 
جميعًا حتى يستأذن أصحابه؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا 
بإذن أصحابه / ه079/ . 

(6) أخرج أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في الدعاء لربٌ الطعام إذا أكل عنده / 8805/ عن 
رضي الله عنه : «أن النبي ول جاء إلى سعد بن عُبادة م 
أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرار. وصلّت عليكم الملائكة». 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصيام» باب في ثواب من فطر صائمًا / /١0/417‏ عن عبد الله بن الزبير. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصداق. باب الوليمة والنثر / /١017٠١‏ وقال: أخرجه 
أحمد وأبو داود والدارقطني من طريق معمر عن ثابت عن أنس» وإسناده صحيحٌ . 

(1) أخرج البخاري في «صحيحه'» كتاب الأشربة» باب الترت بعد أرللاة 10001 عن أمقة بن 
عبد الله قال : كان أنس يتنفس في الإناء مرّتين ن أو ثلانّاء وزعم أن النبي بف كان يتنفس ثلانا» . 
وأخرجه مسلم. كتاب الأشربة. باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب الوم 
الإناء / 0787/ بحو حديث البخاري رحمه الله تعالى. 


كاه 6 ور ها الإو ول واكيعا كيه تلوق واو يي مود أو يل “جه الها يك" لزع مف“ ود ل هه" الو "يها دع يد “يول لإ فم “ود مول اد ها ها ا ب لف جاخ فر ين .ان 


في 


آخر الأول: «الحمد لله». ويزيد فى الثانى: «ربّ العالمين»» وفى الثالث: 


«الرحمن الرحيم". وأن ينظر في الكوز قبل الشرب» ولا يتجشأ فيه''"؛ بل ينحيه عن 
فمه بالحمد ويردّه بالتسمية. والشرب قائمًا خلاف الأؤلى”" . 
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قلت : قوله: «كان يتنفّس ثلانّا؛ محمولٌ على أنه يتنفس ثلانًا خارج الإناء. والله تعالى أعلم . 
أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الأشربة» باب النهي عن التنفس في الإناء / 0701/ عن 
3 بي قنادة عن أبيه قال: قال رصول اله تكق: "إذا شرب أحدّكم فلا يتنفس في الإناءء وإذا بال أحدكم 
فلا يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسّح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه». 

وأخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة» باب النهي عن الاستنجاء باليمين /517/ . 

أخرج مسلمء كتاب الأشربة» باب في الشرب قائمًا / 07175/ عن أنس رضي الله عنه: «أن النبي كلل 
زجر عن الشرب قائمًا». 

وعنده في الحديث رقم / 017/4/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : : قال رسول الله علق : دلا يشربن 
أحدٌ منكم قائمّاء فمن نسي فَلْيَستقىء». 

قلت: وأخرج الترمذي في «جامعه'. كتاب الأشربةء باب ما جاء في الرخصة في الشرب قائمًا 
اس سين عبن عن انطو حت قال درآيث رضول اله لله بسرت فايما وقاعتاة: 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

قال الحافظ في «الفتح»: وسلك العلماء في ذلك مسالك . ذكرها رحمه الله تعالى ثم قال: وسلك 


آخرون في الجمع حمل اللي ار و1 وروا 


الخطابي وابن بطال في أخرين 

قال الحافظ : وهذا أحسن المسالك وأسلمهاء وأبعدها من الاعتراض» وقد أشار الأثرم إلى ذلك 
أخيرًا فقال: «إن ثبتت الكراهة حُملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم»» ويذلك جزم 
الطبري» وأيده بأنه لو كان جائرًا ثم حرمه أو كان حرامًا ثم جوّزه لبيّن النبي يلد ذلك بيانَا واضححاء 
فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينهما بهذا . 

وقيل: إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر بهء فإن الشرب قاعدًا أمكن 
وأبعد من الشرق» وحصول الوجع في الكبد أو الحلق. وكلٌ ذلك قد لا يَأمن منه مَنْ شرب قائمًا. 
انتهى كلام الحافظ . 

وقال التووي: الصواب أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيهء وأما شربه يَكيِ قائمًا فبيان للجواز 
فلا إشكال ولا تعارض» وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وأما من زعم نسحا أو غيره فقد غلط 
غلطًا فاحشّاء وكيف يُصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ. وأنَّى له 


بذلك. 8 


(4؟) كاب الضكافا 0 


ها شو هط يها 1 مار اقل رمك الا اي لوز جا ا أ حو ماه اال م1 الوجوحهي « ها بهد بق بوذا ها اق الو ول 18 2 له عو أ يفن و قري جود ايها فولأم الع 5 اد بع 91 


ومن آداب الأكل: أن يلتقط فتات الطعام» وأن يقول المالك لضيفه ولغيره- 
7 5 
كزوجته وولده ‏ إذا رفع يده من الطعام: «كل». ويكرره عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى 
منهء ولا يزيد على ثلاث مرات. وأن يتخْلّلَء ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلَال؛ 
بل يرميه ويتمضمضء بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه. وأن يأكل قبل أكله 
اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثة من الخبز حتى يسدّ الخَلَلَء وأن لا يشم الطعام» 
ولا يأكله حارًا حتى يبرد. 


فإن قيل: كيف يكون الشرب قائمًا مكرومًا وقد فعله النبي يَكِ؟ فالجواب: أن فعله يل إذا كان بيانًا 
للجواز لا يكون مكرومًا؛ بل البيان واجبٌ عليهء فكيف يكون مكروما وقد ثبت أنه يل توضّأ مرَةٌ 
موه وطاف على عير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلانًا والطواف ماشيًا أكمل . 

انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» كتاب الأشربة» باب ما جاء في الرخصة في الشرب 
قائمّاء (65/ 1975-7) باختصار . 

قال مولاي العلامة الدمياطيٌ البكريٌ رحمه الله تعالى: واعلم أنه استثنى بعضهم شرب ماء زمزم» 
وقال: إنه يسن الشرب منه قائمًا اتباعَاء فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي كَل 
شرب من زمزم وهو قائم؟ . / 

وردّه الباجوري في حاشية «الشمائل» بما نصه: وإنما شرب كف وهو قائم مع نهيه عنه لبيان الجواز. 
ففعله ليس مكروما في حقّه بل واجب»ء فسقط قول بعضهم: «إنه يسن الشرب من زمزم قائمًا اتباعًا 
له ييه ولا حاجة لدعوى النسخ أو تضعيف النهي؛ لأنه حيث أمكن الجمع وجب المصير إليه . 
ثم قال: قال ابن القيم: للشرب قائمًا آفات منها: لا يحصل به الريّ التَامُّء ولا يستقرٌ في المعدة 
حتى يقسمه الكبد على الأعضاء؛ ويلاقي المعدة بسرعة» فربما بردت حرارتهاء» ويسرع النفوذ إلى 
أسافل البدن فيضدٌ ضررًا بيْنّاء ومن ثم سُنَّ أن يتقيّأه ولو فعله سهرًا؛ لأنه يحرك أخلاطًا يدفعها 
القيء. ويُّسَنُ لمن شرب قاتمًا أن يقول: «اللهمّ صل على سيدنا محمدٍ الذي شرب قائمًا وقاعدًاء 
فإنه بسبب ذلك يندفع عنه الضررء وذكر الحكماء أن تحريك الشخص إبهامي رجليه حال الشرب 
قائمًا يدفع ضَرَرَهُ. 

انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب النكاح» فصل في الصداق» (5/ 175) «بتحقيقنا» . 

قلت: قوله: «أنَّ النبي يَعِ شرب من زمزم وهو قائم» أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب 
الأشربةء باب الشرب قائمًا / 07945/. ومسلمء كتاب الأشربة» باب في الشرب من زمزم قائمًا 
/ ماهم . 
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ومن آداب الضيف : أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل» وأن لا يجلس في مقابلة 
حجرة النساء وسترتهنٌ» وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام . 

ومن آداب المضيف : أن يسيم الضيفَ عند خروجه إلى باب الدار. 

وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة» وإنما قُدَّمَتِ الفاكهة؛ لأنها 
أسرع استحالة» فينبغي أن تقع أسفل المعدة. 

ويندب أن يكون على المائدة بَقلٌّء وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك فى 
باب الأطعمة. 


وم -١‏ وكا لقص الود 


كتاب القَشه”') 
بفتح القاف وسكون السين». مصدر «قَسَمْثُ الشيء»”"2. وأما بالكسر فالنصيب» 
و«القّسَجُ؛ - بفتح القاف والسين -: اليمين. (والنُشوز)”" هو الخروج عن الطاعة». 
وكان ينبغي للمصنف أن يزيد في الترجمة : «وعشرة النساء» إذ هو مقصود الباب . 
[من يختصٌ وجوب القَسْم به] 
(يختص القَسم) أي وجوبه (بزوجاتٍ)””' أي بثنتين منهنّ فأكثر ولو كن غير حرائر ؛ 


)١(‏ ذكر القَسْمٍ عقب الوليمة نظرًا إلى المتعارف من فعلها قبل الدخول» فهو عقبها وإن كان الأفضل تأخيرها 
عنه كما مت وعقبه بالنشوز؛ لأنه يقع بعده غالبّا» وجمعهما؛ لأنه يلزم من نفي أحدهما وجود الآخر 
وعكسه. والصحيح أنه لم ينسخ وجوب القسم في حقه وي فهو كغيره فيه وفي عدد الطلاق وفي منعه 
تزوجه في عِدَّةِ غيره؛ وتحريم جمعه بين نحو الأختين؛ ١ق‏ ل» على «الجلال». ووجوب القَسْمٍ مجمع 
عليه معلوم من الدين بالضرورة؛ فيكفر جاحده؛ فإن تركه مع اعتقاده وجوبه فسق . 

(؟) أي جَرَأتهٌ والمراد به هنا العدل بين الزوجات. 

(6) معتاه لغة: : الارتفاع» سمي به الخروج عن الطاعة لأن فيه ارتفاعًا د" الحق إلى الغيرء ويطلق 
لغة أيضًا على الخروج عن الطاعة مطلقًا؛ قال تعالى : «وَإِنِ أَمرَأَةٌ حَافَتَ من يَمْلِها حُشُورًا 4 [النساء : 
6 وشرعًا: الخروج عن طاعة الزوج» وهو مأخوذ من «نْشرًَا إذا ارتفع ؛ لأن فيه ارتفاعًا من 
أداء الحق. وعبارة «شرح الروض»: في عشرة النساء والقسم والشقاق»» وعلى هذا قيل: كان ينبغي له 
أن يزيد في الترجمة: اوعشرة الساء»» لأنه مقضود الباب» وآجين: بأن من لازم بيان أحكام القسم 
والنشوز بيان بقية أحكام عشرة النساء؛ أي بعض تلك الأحكام لا كلهاء فيغني القسم والنشوز عن عشرة 
لنساء. قال في «شرح الروض»:: ويُسمّى النشوز شقاقًا؛ لأن الإنسان إذا بغض شخصًا يعطيه شقَّه. 
انتهى. وحقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن» وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوهاء 
وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر؛ هق ل؛ على «الجلال. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» .)47١/9(‏ 

(4) أي ولو من الرعيّة على الإمام؛ لأنَّ الكلام هنا في المعنى اللغوي الأعم. 

(5) والمراد بقوله: «زوجات»؛ أي: حقيقة فلا دخل للرجعية. وشمل قوله: «زوجات» لو كن من - 
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وَمَنْ بَاتَ عِدْدَ بَعْضٍ نِسْوَتِهِ لَرِمَهُ عِنْدَ مَنْ بقِيّ» 4ك درواي قحبو و أ اموه عد ور فيد 41م الود د 


لقوله تعالى : «هَِنْ جف ألا ترا » - أي في القسم الواجب - ل هَوِدَهٌ أَوْ مَا مَلَّكتَ ينك # 
[النساء: *]» فأشعر أنه لا يجب في ملك اليمين» فلا دخل للإماء غير الزوجات فيه وإن 
كُنّ مستولدات أو مع زوجات؛ لأنه لا حَقّ لهنّ في الاستمتاع . 

والمراد ب«الاختصاص» الوجوب كما مر فإنه مستحبٌ في الإماء كيلا يحقد بعض 
الإماء على بعض. ويُسَنُ أيضا عدم تعطيلهنٌ . 

تنبيه : إدخال «الباء» على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور. 
فلا حاجة حينئذٍ لدعوى بعضهم القلبَ في كلام المتن الذي هو خلاف مقتضى الظاهر. 
ولا يَرِدُ عليه الموطوءة بشبهة ولا الرجعية وإن كانت في حكم الزوجات لتعارض المانع 
والمقتضي . 

[حكم البيتوتة عند بقيّة نسوته إذا ما بات عند إحداهنٌّ] 

(و) المراد من القسم للزوجات - والأصل فيه الليل كما سيأتي - أن يبِيتَ عندهرٌ. 
ولا يلزمه ذلك ابتداء؛ أنه كن لتق بل (من بات عند بعض نسوته) بقرعة أو 
غيرها (لزمه) ولو عِنَيْنَا ومجبوبًا ومريضا المبيثُ (عند من بقي) منهنٌ ؛ لقوله كِ: «إذَا 
كَانّ عِنْدَ الكجُل امْرََيَانٍ قل يَعْدِلْ بَيْتَهُمَا جَاءَ يَرْمْ القيَامَة وَشْقَّةُ مَائْلٌ أَوْ سَاقِط0(' رواء 
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5 الجن أو بعضهن من الإنس والبعض الآخر من الجن؛ فتستحق الجنيّة القسم وإن جاءت على غير صورة 
بني آدم حيث عرف أنها زوجته؛ لأنها لا ثُرى على صورتها الأصلية؛ فتزوجه بها مع العلم بأنها إنما نجيء 
على غير صورتها الأصلية رضًا منه بمجيئها على أي صورة كانت؛ كما قاله اع ش؛ على «م ره. 
فرع: : لا فرق في وجوب القَسْم بين المسلمة والذميّة ؛ ذكره فى «البيان» . 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح». باب في القسم بين النساء / 7518 والترمذي فى «جامعه»» 
كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائر / /١١5١‏ . والنسائي في «السئن الصغرى»» 
كتاب عشرة النساء؛ باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض / 907/ . وابن ماجهء أبواب 
النكاح. باب القسمة بين النساء / /١439‏ . وابن حبان في «صحيحه». كتاب النكاح» باب القسم؛ 
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا / 5194/ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب 
النكاح / 7059/ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء. ووافقه الذهبي 
على ذلك في «التلخيص؟ فقال: على شرط البخاري ومسلم . 


أصحاب السَّنَنِ وصحّحه ابن حبّان والحاكمء و١كان‏ يكِِ يقسم بين نسائه؛ ويُطاف به 
عليهنَ في مرضه حتى رضينّ بتمريضه في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها»”' )2 وفيه 
دليلٌ على أن العذر والمرض لا يُسقط القسم. وظاهر هذا أن القسم كان واجبًا 
عليه يَكا”©. وهو المشهور في المذهب وقول العراقيين» خلاقًا للإصطخري في عدم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الوضوءء باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح 
والخشب والحجارة / /١90‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «لما ثقل النبي وَل واشتد 
وجعه استأذن أزواجه في أن يُمرّض في بيتي» فََذِنَ له فخرج النبي كل بين رجلين تخط رجلاه في 
الأرض . . .» الحديث. 
وأخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما 
من يصلى بالناس /95”8/ . 

6 قال في «الخصائص» و«اشرحهاة : واحُتْصيّ بإباحة ترك القسم بين أزواجه؛ أي عدم وجوبه في أحد 
الوجهين؛ لأن في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة» وهو فول الإضطحري »+ وضخخيه 
الغزالي في «الخلاصة». واقتصر عليه في «الوجيزا'ء واختاره البلقيني» وتبعه المؤلّف حيث قال: 
وهو المختار لقوله تعالى : « # َي من َع تنوب لَك من كَمَآة4 [الأحزاب : ١؛‏ أي تبعد من 
تشاء فلا تقسم لهاء وتقرب من تشاء فتقسم لها على أحد التفاسير» ولما أخرجه أحمد والشيخان 
والأريعة عن أنس : «كان يطوف على جميع نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد؛اء والطواف كناية عن 
الجماع عند الأكثرء قال ابن حجر : «وفيه أن القسم لم يكن واجبًا عليه»؛ وهو قول جمع شافعية» 
والمشهور عندهم كالجمهور الوجوبٌء وهو الذي قال به العراقيون والشيخ أبو حامد والبغوي» 
وهو الأصح؛ لقوله: «اللَّهِمَ هذا قَسْمِي فيما أملك؛» فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؛ رواه ابن حبّان 
وغيره» وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقوله: «ولا أملك» وهو الحب القهري. وأجاب 
الجمهور عن الحديث الأول: بأنه كان قبل وجوب القسمء وبأنه برضا صاحبة النوبة» وبأنه كان عند 
قدومه من سفر. قال في «الخادم؟: وما ذهب إليه العراقيون نصنّ عليه في «الأم» فقال: «ولا نعلم 
حال الناس يخالف حال النبي يكَِو فمن ذلك أنه كان يقسم لنسائهء فإذا أراد سفرًا أقرع بينهن» 
فأيتهنَ خرج سهمها خرج بها معه». انتهى «مناوي على الخصائص»» وعبارة «القسطلاني»: وأما 
وطء الكل في ساعةٍ فلان القسم لم يكن واجبًا عليه كما هو وجه لأصحابنا الشافعية» وجزم به 
الإصطخريء أو أنه لما رجع من سفر وأراد القسم ولا واحدة الاين الأغر ف بالندادة تيا بها وطىء 
الكل أو كان ذلك باستطابتهنٌ» أو الدوران كان في يوم القرعة للقسمة قبل أن يقرعه بينهنَ. وقال 
ابن العربي : أعطاه الله تعالى ساعة ليس لأزواجه فيها حنٌ. يدخل على جميع أزواجه فيفعل ما يريد- 
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وجوبه؛ لقوله تعالى: «# وى من كَنَك يِنبْنَ وبتْوَ إِليْكَ من كَنَةٌ © [الأحزاب: ١0]ء‏ 
ولكنه كَكِيهِ كان يقسم تكرُما . 

تنبيه : عبارته توهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عند واحدة» وليس مرادًا؛ بل يجب 
عند إرادته ذلك» ويحرم الابتداء بواحدة بلا قرعة على الأصح كما سنذكره . 

وقوله : «بات» يقتضي أنه لو كان يقيم عند إحداهنّ نهارًا يجوز على الدوام من غير 
قضاءٍ لعدم البيتوتة؛ لأن «بَاتَ» في اللغة يكون بالليل غالبّاء وهو بعيد» والأؤلى أن 
يجعل «بات» في كلامه بمعنى «صار» فلا يختص بوقت» ومنه قوله تعالى: « وَأَرينَ 
يتوت ررَيْهِم سْجدَاوَقِيمً4 [الفرقان: 54]. 

ولا تجب التسوية بينهن في الجماع» فإنه يتعلّق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأنّى في 
كُنّ وقتء ولا في سائر الاستمتاعات. ولا يُؤَاخذ بميل القلب إلى بعضهن؛ لأنه يل 
كان يقسم بين نسائه ويقول: «اللّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِِمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا 
أَمْلِكُ» رواه أبو داود وغيرهء وصحّح الحاكم إسناده. ويجوز أن يؤثر بعض نسائه 
بالتبرع دون بعض وإن استوحشن”© بذلك» والأؤلى التسوية في ذلك وفي سائر 
الاستمتاعات. 

[حكم من أعرض عن البيتوتة ابتداءً أو عن الزوجة الواحدة] 

(ولو أعرض عنهن)”" ابتداء» أو بعد استكمال نوبة أو أكثرء (أو عن الواحدة) التي 
ليس تحته غيرها فلم يَبِتْ عندهن”" ولا عندها (لم يأثم)؛ لأنه حقه كما مد فجاز له 
تركه كسكنى الدار المستأجرة» ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه . 


نهر وفي «مسلم» أن تلك الساعة كانت يعد العصرء واستغرب هذا الأخيرَ ابن حجر وقال: (إنه 
يحتاج إلى ثبوت ما ذكره مفصلا». انتهى بحروفها. 

)2غ( في نسخة البابي الحلبي : «استوحش؟ . 

. أي بعد تمام دورهنٌ» أو قبل الشروع في المبيت. وكره المتوليٌ إعراضه . انتهى‎ )٠( 

(*) أي ابتداءٌ أو بعد تمام دورهنٌ» لا في أثنائه لفوات حقٌ من بقي منهن؛ حتى لو طلقت واحدة ممن 
بقي وجب عليه تجديد نكاحها ليوفيها حمّها؛ ١ح‏ ل0. 


(0؟) َب لفْمَموَالنشوزر ل 
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تنبيه: عبارة «المحرّر»: «لم يكن لهن الطلب»» وهي 5ل مع تخيير اللتصننات + إذ 
لايلزم من نفي الإثم عدم الطلب؛ بدليل المديون قبل الطلب لا يأثم بترك الدفع» 
وعند”'2 الطلب يجب الدفع . 

(ويستحتٌٌ أن لا يعطلهن) من المبيت ولا الواحدة؛ بأن يبيت عندهن أو عندها 
ويحصنها ويحصنهن” 7 لأنه من المعاشرة بالمعروف». ولأن تركه قل يؤدي إلى 
الفجور . وأْلى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ع لل امتاخ 
زوجات. قال القمولي في «الجواهر»: «والأَوْلى أن يناما في فراش واحد إذا لم يكن 
لأحدهما عذر فى الانفراد؛ لا سيما إذا عرف حرصها على ذلك». 

[من يستحقٌ القَسْمَ من النساء] 

ثم شرع فيمن يستحق القسم ومن لا يستحقه. فقال: (ويستحقٌ القسم مريضة) 
وقناء (وَرَتْقَاء وحائض ونفساء) ومن آلى منها أو ظاهر ومُحْرِمَةٌ ومجنونة لا يخاف 
منهاء قال الغزالي : «وكذا كَل من بها عذر شرعي أو طبيعي؛ لأن المقصود منه الأنس 
لا الاستمتاع». أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا 
يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة» فهي مستئناةً من قولنا. 

[ضابط من د تستحقٌ القسم ومن لا : 2 تستحقٌه ] 

وضابط من تستحقٌ حي القسم : : كل من وجبت نفقتهًا ولم تكن مُطلَقَ ؟ لتخرج الرجعية . 
ويسعنى من استحفاق العريضة القسم ما لو سافر بنساته فتخلفت واتحدة لمرض» قلا 
قسم لها وإن كانت تستحق النفقة كما نقله البلقيني عن تصريح الماوردي وأقَرّه. 

وضابط من لا تستحقه : كل امرأة لانفقة لهاء فلا تست تستحقه أمَهٌ لم تسلم للزوج ليلا 
ونهاراء ولا الصغيرة التي لا تطيق الوطءء ولا المحبوسة» ولا المغصوية. 


)١(‏ قوله: «وعند الطلب يجب الدفع» ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(؟) أي يعفهنٌ عن الرّنا بالوطء» فتكون السُنّهُ في حقّه المبيت والوطء. 
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[حكم القسم للزوجة الناشزة] 

و(لا ناشزة) بخروجها عن طاعة زوجها؛ كأن خرجت من مسكنه بغير إذلنف أولم 
تفتح له الباب”'" ليدخل, أو لم تُمَكَنْهُ من نفسها بلا عذر لها كمرضء وإلا فهي على 
حقها كما قاله الماوردي؛ أو دعاها فاشتغلت بحاجتها أو اذّعت الطلاق . 

وفي معنى الناشز المعتدة عن شبهة لتحريم الخلوة بها. ونشوز المجنونة كالعاقلة 
لكتها لا تألم 

وضابط من يجب عليه القسم : كل زوج عاقل ولو سكران أو سفيهًا أو مراهقاء فإن 
جَارَ المراهقٌ فالإثم على وَلِيّهِ؛ أي إذا قصَّرّء وإن جار السفيه فعلى نفسه لأنه مكلف. 
وأما المجنون إذا أطبق جنونه أو تقطع ولم ينضبط فلا يلزم الولي الطواف به عليهن» 
سواء أمن منه الضرر أم لا؛ إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه»ء أو كان الجماع ينفعه 
بقول أهل الخبرة» أو مال إليه بميله إلى النساء. فيلزمه أن يطوف به عليهن أو يدعوهن 
إلى منزله أو يطوف به على بعضهن ويدعو بعضهن إذا كان ثم عذْرٌ بحسب ما يرى» وإذا 
قسم لواحدة في الجنون وأفاق في نوبة الأخرى انتظرت إفاقة أخرى, وقضى فيها إقامته 
عند تلك فى الجنون. فإن ضَرَهُ الجماع بقولهم وجب على وليه منعه منهء فإن تقطع 
الجنون وانضبط كيوم ويوم قسم بنفسه أيام الإفاقة ويلغو أيام الجنون كأيام الغيبة؛ قاله 
البغوي وغيره» وقال المتولي: «يراعى القسم في أيام الإفاقة» ويراعيه الولى في أيام 
الجنون» ويكون لكل واحدة نوبة من هذه ونوبة من هذه»» وهذا حسن . 


وأطلق المحاملى عن «الأم) أن على المحبوس القسمء وأن من امتنعت من إتيانه 


)١(‏ واعترض: بأن ذلك من الخدمة» وهي لا يجب عليها إلا ملازمة البيت والتمكين» وأجيب: بأنها 
كانت قفلته. أو أن المراد لم تمكنه من الفتح لكون المفتاح معهاء أو أنه أراد قضاء حاجته منها 
وتوقف على الفتح كما قرّره شيخنا . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 24717 . 


إِنْ لم ينمَرِدُ بِمَسْكَنٍ دَارَ عَلَيِْنَّ في بُيُوتِهنَ وَإِنِ انْفَرَهَ َالأَفضَلٌ الْمُضِيٌ إلَبِهِنّ 


-_ 


سقط حقها منهء وقال العمراني : «إن أمكن أن يأوين معه فهنّ على حقهن. وذلك بأن 
يصلح للسكنى». قال الماوردي: «وإن لم يمكنهن لكثرة من معه من الرجال هناك» أو 
متع من النساء سقط القسم»ء والأول محمول على ذلك. ولو حبسته إحدى زوجتيه 
على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ؛ لئلا يتخذ الحبس 
[حكم دوران الزوج على نسائه إن انفرد بمسكن له أو لا] 

(فإن لم ينفرد) الزوج عن نسائه (بمسكن) له (دار) وجوبًا (عليهن في بيوتهن) توفية 
ِحَقٌّ القسم. (وإن انفرد) بمسكن (فالأفضل المضيٌ إليهن)"'؛ اقتداءً به يِه وصيانة 
لهن عن الخروج. (وله دعاؤهن) إلى مسكنه وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حَقٌّ له» ومن 
امتنعت منهن فهي ناشزة؛ أي حيث لا عذرء فإن كان لعذر- كمرض ونحوه ‏ عذرت 
وبقيت على حقها؛ قاله الماوردي» وقال ابن كج : «إن منعها مرضٌ عليه أن يبعث إليها 
من يحملها إليه»؛ وجُمع بينهما بحمل الأول على المرض المعجوز معه عن الركوب» 


)١(‏ مقابلٌ لمحذوف؛ أي ثم إن كان للزوج مسكنٌ يليق بهنّ دعاهن إليه ولزمهن الإجابة» فإن لم يكن 
فالأولى أن يدور عليهن؛ فما ذكره مفروض فيما إذا لم يكن للزوج مسكنٌ كما هو ظاهر؛ وكان 
الأَوْلَى له أن بُنَبَهَ عليه وعبارة متن «المنهاج» مع «شرحه للرملي»: : فإن لم ينفرد بمسكن وأراد 
القسم دار عليهن في بيوتهن توفيةٌ لحقهنٌ» وإن انفرد بمسكن فالأفضل المضي إليهن صرنًا لهن» 
وله دعاؤهن لمسكنه وعليهن الإجابة؛ لأن ذلك حقّه فمن امتنعت - أي وقد لاق مسكنه بها فيما 
يظهر فهي ناشزة؛ إلا ذات قدر لم تعتد البروز فيذهب لها كما قاله الماوردي. واستحسنه الأذرعي 
وغيره وإن استغربه الروياني؛ وإلا نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها مركبًا إن أطاقت مع من 
يفيها من نحو مطرٍ . انتهى. وكتب «ق ل» على قوله : «والأَؤْلى أن يدور. . . إلى آخره»: فلو انفرد 
موود د إبا لزنن بذع ذه الابعرة وار اي سمو رن طلقر ل انه لا مالم د 
التسليم الواجب عليهاء وهذا ما لم تكن معذورة فإن كانت معذورة فالأجرة عليه؛ لأنها لا يلزمها 
الحضور إليه؛ كما في هق ل» على «الجلال» . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» (1374/5). 


والثاني على غيره. واستثنى الماوردي ما إذا كانت ذات قَدْرٍ وخفر ولم تَعْمَدِ البروز فلا 
تلزمها إجابته» وعليه أن يقسم لها في بيتها؛ قال الأذرعي : اوهو حسنٌ وإن استغربه 
الروياني». وأما المطر والوحل الشديدان ونحوهماء فإن بعث لها مركوبًا ووقاية من 
المطر فلا عذرء وإلا فيتبغي أن يكون عذرّاء ويختلف هذا باختلاف الناس . 

(والأصح تحريم ذهابه إلى بعض) من نسائه (ودعاء بعض) منهنً لمسكنه؛ لِمّا فيه 
من الوحشة. ولما في تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل. والثاني: لا؛ كما له 
المسافرة ببعض دون بعض. وهذا ما نص عليه في «الإملاء؛» وقطع به العراقيون وغيرهم. 
وأجاب من قال بالأول ‏ قال الأذرعي : وهم الأفلونة دعن القياس غلن المسائزة؛ بأنها 
0 بالقرعة؛ وهي 3 الوحشة. وإن أقرع هناء قال الرافعي: «وجب أن يجوز». وعبر 

في «الروضة» بقوله: «ينبغي القطع بالجواز»» أو يُحمل النّصِن على ما إذا كان نّم عذر كما 
بَهَ على ذلك بقوله : 1 لغرض كقرب مسكن من مضى إليها) دون الأخرى. (أو خوف 
عليها) لكونها جميلة مثلا دون غيرها لكونها دميمة”" دح رات ابر و 
فلا يحرم عليه ما ذكرء لعف سانا جات كذ أت بطل عقها 

[حكم من أقام بمسكن إحدى زوجاته ودعا الأخريات إليه] 

(ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة) منهن (ويدعوهن)”' أي من بقي منهن (إليه)؛ لأن 

إتيان بيت الضَّرَة شاقٌ على النفس”"؛ ولا يلزمهن الإجابة» فإن أجبن فلصاحبة البيت 


)١(‏ في المخطوط: «ذميمة». 

() ولو لم تكن صاحبة المنزل فيهء وبحث الزركشي جواز جمعهن بخيمة في السفر لمشقة الانفراد مع 
عدم تأبْد الضرورة» وهو ظاهر؛ هكذا قاله «زي». وقوله: «بخيمة في السفر» وكذا بمحلٌ واحد في 
سفيئةء قال ابن حجر: حيث أفرد كُلَّ بمحلٌ؛ «ح ل". وقوله: «لمشقة الانفراد»؛ أي من ثأنه 
ذلك؛ حتى لو سهل عليه ذلك جاز له ذلك . 

(1) فإن رضينَ به جاز؟ لكن يكره وطء إحداهنٌ بحضرة البقية؛ لأنه بعيد عن المروءة» ولا تلزمها»" 


(0؟) يداب القسَوالنشوزر 1 
2 2-2-خذخذخذخذخذخ- نه 


#عدءه سس 2 و . ٠س‏ 9 )وم 


المنع وإن كان البيت ملك الزوج ؛ لأن حَقَّ السكنى فيه لها؛ كما قاله ابن داود . 
تنبيه : التعبير ب«الإقامة» يقتضي الدوام. وبحث الزركشي أن الحكم كذلك ولو 
مكث أيامًا لا على نية الإقامة» وهو ظاهر. 
ولو رضين كلهرٌ بذلك جاز» ولو قال: «إلا برضاهٌ» كالتي بعدها لكان أَوْلَى . 
[حكم الجمع بين الضَّرّتين في بيت واحدِ] 

(و) يحرم (أن يجمع) ولو ليلة واحدة بين (ضرَّتين) فأكثر (في مسكن) أي بيت 
واحد؛ لما بينهما من التباغض؛ (إلا برضاهما) فيجوز الجمع بينهما لأن الحَقَّ لهماء 
ولو رجعا بعد الرضا كان لهما ذلك . 

تنبيه : التعبير ب«المسكن» يقتضي أنه لا يلزمه في السفر إفراد كُلَّ واحدة بخيمة 
ومرافق» وهو ظاهر؛ لِمّا في إيجاب ذلك من الضرر بالزوج» وضرر الزوجات لا يتأبّدٌ 
0 ِ 

وإذا رضيتا بالبيت الواحد قال الشيخان: «كره أن يَطأ إحداهما بحضرة الأخرى ؛ 
لأنه بعيد عن المروءة»» وظاهره كراهة التنزيه» وبه صرح المصنف في تعليقه على 
«التنبيه»» وقضية كلام جماعة تحريم ذلك». وصرح به القاضي أبو الطيب» وصوبه 
الأذرعي وقال: إنه مقتضى نصّه في «الأم»؛ لِمَا في ذلك من سوء العشرة وطرح 
الحياء. انتهى» ويمكن الجمع بينهما: بأن يكون مَحَلَّ التحريم إذا كانت إحداهما ترى 
عورة الأخرى. ولو طلب الزوج ذلك وامتنعت لم يلزمها الإجابة» ولا تصير ناشزة 


الإجابة إليه . ولو كان في دار حجر أو علو وسفل جاز إسكانهنٌ من غير رضاهن إن تميزت المرافق 
ولاقت المساكن بهنّ. انتهى اشرح المنهج». وقوله: «لكن يكره وطء. . . إلى آخره؛ المدار على 
علمه بعلم إحدى ضَرَاتِهًا بذلك من غير تَجِسّسٍ منها وإن لم يكن ذلك بحضورهاء ومحل الكراهة 
حيث لم يقصد أذيّة غيرها ولم يرين شيئًا من عورتها وإلا حرم. وعلى هذا يحمل القول بالتحريم» 
وعلى الحالة الأولى يحمل القول بالكراهة؛ ويحرم التمكين في هذه الحالة على المرأة أيضًاء لأنه 
إفرارٌ على معصية. وقوله: «أو علو وسفل» والخيرة في ذلك أي في تسكين بعضهنٌ في العلو 
وبعضهنٌ في السفل ‏ للزوج حيث كانا ‏ أي العلو والسفل ‏ لائقين بِهنّ؛ هع ش» على «م ره . 


1 مُخيو |52 (ه) 
مِلَه أن يوت الم | عَلى ليل ويَْمٍ قبلا أو بَ: بَمْدَمَاء وَالِأَضْلٌ اللَيْلُ وَالتَّهَارُ َع 


بالامتناع ؛ قاله الشيخان مع قولهما بكراهة الوطء في هذه الحالة . 

وقول المصنف: «ضوّتين» يقتضي جواز الجمع بين الزوجة والسُرّيّة؛ لأن 
الجوهري فَسَّرَ الضّرَة بالزوجة؛ لكن صرح الماوردي والروياني بأنهما كالزوجتين. 
والمعتمد أنه يعتبر رضا الزوجة فقط؛ لأن السُرّيّة لا يشترط رضاها؛ لأن له جمع إمائه 
0000 

ولو اشتملت دار على خجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضَدَاتِ فيها من غير 
رضاهنء والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان. 

[ زمان القسم وقدره] 

ثم شرع في بيان زمان القسم وقدرهء فقال: (وله) أي للزوج المقيم (أن يرتب 
القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها) وهو د وعليه التواريخ الشرعية» فإن أول 
الأشهر الليالي» وقضية كلامه اعتبار الليل بغروب الشمس إلى طلوع الفجرء قال ابن 
الرفعة: «والوجه الرجوع في ذلك إلى العرف الغالب». انتهى» وهذا هو الظاهر. فإن 
بعض الناس يبقى في حانوته إلى هدوة من الليل . 

[الأصل ذ في القشم لمن كانت مغيشته نهارًا أو ليلذ 

(والأصل) في القسم من مقيم نع ياوا زابين) + لاله رونك المكرن 
(والنهار تبع) له؛ لأنه وقت الانتشار في طلب المعاش؛ قال تعالى : 8 وَجَمَلَا َثّلَ آنا 

4 وَجَعَلمَا أَلمَّارَ مَعَاشَا # رك ارق ؤثال تحال ؟ غ1 هر الرى جم جَعَلَ ل َكَل إتَنَحكُووا 


ا 541" أبوتينة ]ا 


)١(‏ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عند بعضهمء أو إلى طلوع الشمس عند بعضهم؛ لكن قال 
الزركشي والأذرعي: الوجه الرجوع فيه إلى العرف في أول الليل وآخره؛ «قى ل». 

(؟) وإنما أسند الإبصار إلى النهار اااي ني ادي و يو بو و 
بخلاف السكون في الليل» وعبارة «ق ل؛ على «الجلال»: قوله: «مبصرًا» أسند الإبصار إليه 
مجارًا؛ لأنه مقتض للإبصار بذاته: ولذلك لم يقل: «لتبصروا 0 بخلاف الليل. وقال وح ل": 
لم يقل : «لتبصروا فيه» كما في جانب الليل» قال القاضي : تفرقة بين الظرف المجرد والظرف الذي* 


(10) بآ لفسَوَالتسوزر ١‏ 
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فإِنْ عَمِلَ ليلا وَسَكُنَ نِهَارًا كحارس فعَكْسة. وَلئِسَ للأوّلٍ دُخُول في نوْبَةٍ على أخْرَى 


- 


حقه أصلا والليلٌ تَبَعْ له؛ لسكونه بالنهار ومعاشه بالليل. فلو كان يعمل تارة”'' بالنهار 
وتارةً بالليل لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارًا متبوعًا ولأخرى عكسه على 
الأصح في «زيادة الروضة»؛ لتفاوت الغرض . 

آنا انناف" تحناده بوقت توؤله من اليل ايان كل أو كشن لآن الخلوة والستكرق 
حينئذ. ويؤخذ من العلة ما قاله الأذرعي أنه لو لم يحصل الخلوة إلا حالة السير ‏ كأن 
كان بِمِحَقَّة!"" وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة ‏ كان عماد قسمه حالة 

[حكم دخول من عماد قسمه الليل ليلا على غير صاحبة التُوبة] 

(وليس للأوّل) أي من لَيْلَهُ أصلٌ (دخول) ولو لحاجة على الصحيح؛ كعيادة (في 
نوبة على) زوجةٍ (أخرى ليلّا)؛ لما فيه من إبطال حَقَّ ذات النوبة. واحترز ب«الأوّل» 
عمن عماده النهارء فإن له الدخول ليلا لوضع متاع كما يفعله الأول نهارًا. ولو قال: 


22-2 هو سببء أي لأن الليل ليس سببًا للسكون؛ أي مَحَلّا تسكنون فيه والنهار سبب للإبصار؛ أي 
مقتض للإبصار بذاته؛ أي جعلكم ميصرين فيه. انتهى. والمراد بكونه مجردًا أن يكون مجردًا عن 
اليب ]ذ 8 يلوم من اللبل الشكوة. 

)١(‏ قال شيخنا: فالمعتبر في حقه وقت فراغه من عمله ليلا كان أو نهارًا؛ «ق ل24» وعبارة «م ر؛: وإن 
كان تارةً يعمل ليللا وتارة نهارًا لم يُجْزْ نهاره عن ليله ولا عكسه؛ أي والأصل في حقّه وقت السكون 
لتفاوت الغرضء ولو كان عمله بعض الليل وبعض النهار» فالأوجه أن محل السكون هو الأصل 
والعملٌ هو التبع» وأنه لا يجزىء أحدهما عن الآخرء وأنه لو كان عمله في بيته كخياطة وكتابة؛ 
فظاهر تمثيلهم بالحارس والْأَنُونِيٌ ‏ بفتح الهمزة وتخفيف التاء. قفي «المصباح؟: «أَنُون؛ كرسول - 
عدم الاعتبار بهذا العمل. فيكون الليل في حقّه هو الأصل؛ إذ القصد اللأنس وهو حاصل. والمراد 
بالأتونئ ما يحمي على دست الحمام . 

(”) المَحَفَّةُ ‏ بكسر الميم -: مركبٌ من مراكب النساء كالهودّج . 
انظر : المصباح المنيرء كتاب الحاءء مادة «حفف»؛ صن /١58/‏ . 


08 ل 
إِلَا لضَرُو رَةِ كَمَرَضْها الْمَحُوفِء وَحِيئَئذٍ إِنْ طال مُكْثُهُ قَضَىء وَإِلَّا قا اماو 1 


«وما جعلناه أصلا لا يجوز الدخول فيه على غير صاحبة النوبة» لكان أشمل . (إلا 
لضرورة كمرضها المخوف). وشدة الطْلْقء وخوف النهب والحرقء» وقد يخرج مالو 
احتمل ذلك وأراد الدخول لِيَبيّنَ حال المرضء والأصح الجواز كما نقلاه عن الغزالي. 
(وحينئذ) أي حين الدخول لضرورة (إن طال مكثه)”'' عرفا (قَضَى) من نوبة المدخول 
عليها مثل مُكَثْهِ؛ لأن حَقَّ الآدمي لا يسقط بالعذر. ومَثَّلا في «الروضة» وأصلها طول 
ل ل ا ا نا : «والصحيح 
أنه لا تقدير»؛ أي فالمعتبر العُرْفُ كما مَرّ. (وإلَا) أي وإن لم يَطنْ مكثه (فلا) يقضي 
عليه ؛ قال الزركشي : : 'ويأثم» . انتهى» ولا وجه لتأثيمه؛ لأنه دخل لضرورة» وإنما يأثم 
إذا تعدّى بالدخول وإن لم يَطْلٍ المكث كما ذكره ة في «الروضة» وأصلها. 

تنبيه : قول المصنف : «وحينئذ» يفهم منه أنه يقضي إذا دخل بلا ضرورة وطال مكثه 
بطريق الأؤلى . 

ولو تعدَّى بالدخول قضى إن طال مكثه وإلا فلا؛ لكن يَعصي . 

ولو جامع من دخل عليها في ليلة غيرها عَصَّى وإن قَصّرَ الزمن وكان لضرورة؛ قال 
الإمام: «واللائق بالتحقيق القطع بأن الجماع لا يوصف بالتحريمء ويصرف التحريم 
إلى إيقاع المعصية لا إلى ما وقعت به المعصية»؛ وحاصله: أن تحريم الجماع 
لا لعينه؛ بل لأمر خارج» ويقضي المدة دون الجماع» لا إن قصرت . 

ومَحَلٌّ وجوب القضاء ماإذا بقيت المظلومة في نكاحهء فلو ماتت المظلوم 


3 


)١(‏ أي عرفاء فإن لم يطل فلا قضاء وإن حرم عليه لتعديه؛ «ق ل». وقوله: «من نوبة» ليس بقيدٍ ليشمل 
ما ليس من نوبة واحدة منهنٌ؛ بأن ترك المبيت عندهن رأسًا. 

م2 أي بسبب نوبتها التي أخذت منها؛ أي التي حصل الظلم يسبيهاء فالميتة هي المظلومة» وكان الأوضحٌ 
راحو زرا واد ايا ا واي اباو ع لاخر براتع المطمار ا«أج؟ بالمعنى . 

)6 أي لأن المظلوم بسببها إذا ماتت لم يبِقَ لها حقٌّ حتى يؤخذ من حقّها لغيرها . 

(4:) في نسخة البابي الحلبي: «فلو؟ . 


(0؟) كبا لفَمَمروَ انسور ل 


وَلَهُ الدَّخُولَ َهَارًا لوّضع 3 وَنَحْوِهِ ١‏ ا 0 


القضاء. ثم إن عادت بعد فراق من ظلم بها تعذر القضاء''' لخلوص الحَقٌ لها" 2. ولو 

5 0 

أخرج في الليل ظلمًا كرما فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان في «الحاوي»» قال في 

«المطلب»: «والمشهور في الكتب وجوبهء وهو المنصوص». 
وله قضاء الفائت في أي جزء شاء من الليل» ولكن الأؤلى أن يكون في مثل تلك 

الساعة» وقيل : يجب . 
ويعصي بطلاق من لم تستوف حَقها بعد حضور وقته لتفويته حَقَها بعد ثبوته» وهذا 

سبب آخر لكون الطلاق بِدُعِيًا كما صرح به في أصل «الروضة»» قال ابن الرفعة: 

«ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا»» فإن أعادها ولو بعقدٍ 

ديق والنتوقية “معه :ولو يعقف يعد طللاق 'قضئ _ المعادة حَمَهَا وزلا قلاء ول يخشت 

مبيته”"' مع المظلومة عن القضاء قبل عود المستوفية لذلك. 

[حكم دخول من عماد قسمه الليل نهارًا على غير صاحبة النوبة] 
(وله الدخول نهارًا لوضع) أو أخذ (متاع ونحوه)؛ كتسليم نفقة وتعريف خخير2©0؛ 
5 م 520000006 010 5 

لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «كانَ رَسُوْلُ الله يك يَطْوْفٌ عَلَيْنَا جَمِيْعَاء 

0018 ع ع 27 ماه )2 380 2 1 3 ري لوو( ل 

فيَدنو مِنْ كل امرّأة مِنْ غَيْرٍ مَسِيِْسِ ”© حتى يَبْلغْ إلى التي هو يَوْمُهَا''. فَيِيْتُ 

)١(‏ أي إن لم يكن ردّها؛ لكن يجب عليه إعادتها لعصمته ولو بعقدٍ جديدٍ إذا تمكن منه ويقضي لها حمّها. 

(؟) في المخطوط: «لهما». 

زفرف في نسخة البابي الحلبي : ١مبينته؟‏ . 

(5) لعل هذا كان في بعض الأحيان وإلا فالمقرّر في السّير والخصائص أنه كان يدور عليهن بمسيس؛ أي 
وطءٍ لكل واحدة» وربما دار على الكل بوطء في غسل واحد . وكان يفعل هذا بعد العصرء فإن كان 
له شاغلٌ فيه فعله بعد المغرب. وأجابوا عن هذا: بأنه كان يرضي الضَّرَاتِء أو أن الله خصّه بوقت 
لاحقّ للزوجات فيه يدخل فيه على من اختار منهن أو على كل منهنّ» وهذا كان بعد العصر أو 
المغرب؛ راجع #المواهب». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 106). 

)١(‏ يفتضى أنه كان يجعل النهار قبل الليل. وفي رواية م ر» خلافه حيث قال: «حتى يبلغ التي جاءت- 
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هر 2ح يرث موه 5 ا 04 5200 
وَيَنبَغِي أَنْ لا يطول مُكْنْهُ وَالصَّحيحٌ أَنّهُ لا يَقْضِي إِذَا دَخَلَ لِحَاجَةَ ا 


عِنْدَهًا2"0 رواه أبو داودء وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». وفهم من كلامه جواز 
الدخول للضرورة من باب أَؤْلى. (وينبغي) إذا دخل نهارًا لما ذكر (أن لا يطول تُكله) 
أي يجوز له تطويل المكث؛ لكنه خلاف الأوْلىء فإن طال وجب القضاء كما فى 
«المهذب» وغيره تبعًا للنّصٌ . قال الشارح : «ولم يذكره الشيخان» مع اذالم 
(والصحيح أنه لا يقضي إذا دخل لحاجة)”") أي وإن طال الزمن؛ لأن النهار تابع مع 
وجود الحاجة. فيحمل كلام «المهذب») وغيره - كما قال شيخي ‏ على ما إذا طال 
الزمان فوق الحاجةء. وكلام المتن على ما إذا طال الزمان بالحاجة» ورأيت بعض 


5 نوبتها فيبيت عندها»» وعبارة #ح ل»: أي كان يدخل في اليوم على نسائه. ثم إذا انتهى إلى صاحبة 
اليوم والليلة» بات عندها تلك الليلة» فدلَ ذلك على أن طوافه يه كان في التبع لا في الأصل . 
انتهى . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب النكاح. باب في القسم بين النساء / 5170/ . وأحمد في امسنده»» حديث 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها /547437/. والحاكم في «المستدرك». كتاب النكاح 
/77١/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.ء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في 
«التلخيص» فقال: صحيح . 

48 والحاصل : أنه إذا دخل في الأصل لضرورة وطال زمن الضرورة أو أطاله فإنه يقضي الجميع؛ وإن 
دخل في التابع لحاجة وطال زمن الحاجة فلا قضاءء وإن أطاله قضى الزائد فقط؛ «زي». ونظم 
المُحَشّي ذلك بقوله : 

للرَّوج أن يدخل للصّرورة لِضَورَةٍ ليست بذات النوية 
في الأصل مع قضاء كَّ الزّمن إن طال أو أطاله فأتقن 
وإن يكن في تابع لحاجة وقد أطاله لتلك الحاجة 
قضى الذي زيد فقط ولاايجسب قضاؤه في الطول هذا ماانتخب 
وإن يكن دخوله لا لفرض20 عصى ويقضي لا جماتًا إن عرض 
وقوله في النظم: «وقد أطاله. . . إلى آخره»؟ كأن كان يمكن قضاء الحاجة في خمس درج فقضاها 
في عشرة. وقوله: «قضاؤه في الطول»؛ أي فيما إذا طال بنفسه . 
ونظم بعضهم أيضًا فقال: 
دخولٌ زوج طال أو أطاله 2 في الأصل يقضبه بلا محاله 
ولبقضص زائدًابما أطالا في تابيم دون الذي قد طالا 


(0) وكاب لفسَموَالِنْشْوَا ا 


كك عدي عر دما ف 2ك وزع اه اهاري ت راعلاو ساو 
وان هما سوّى وّطءٍ من اسْتمُتا ٠‏ وَأَنْهُ يتقضى إن دَخل بلا سَيّب» ولا تجب تشوية في 


الشراح ضَمَّففَ ما في «المهذب». وبعضهم ضَمَّفَ ما في المتن. وحيث أمكن الجمع 
فهو أؤلى. ومقابل الصحيح : يقضي إذا طال كما في الليل. واحترز بقوله: «لحاجة» 
عما إذا دخل بلا سبب وسيأتي. (و) الصحيح. وعبّر في «الروضة» ب«الأصح» (أن له 
ما سوى وطء”'"© من استمتاع) للحديث السابق2©"0. ولأن النهار تابع. والثاني: 
لا يجوز. أما الوطء فقضية كلامه أنه يحرم قطعًا حيث أخرجه من مَحَلَّ الخلاف» وليس 
مرادًا؛ بل فيه وجهء وتقدم الكلام على ما يتعلق بتحريم الوطءء وأن مَنْ عماد القَسْم 
في حَفَه النهار أن نهاره كَلَيْلِ غيره في جميع ما مَر. 

(و) الصحيح المنصوص <أنه يقضي إن دخل) نهارًا (بلا سبب) أي يقضي زمن 
الإقامة لتعدّيهء لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه. والثاني: لا يقضي؛ لأن 
النهار تبع . ومَحَلُّ الخلاف إذا طال الزمن أخدًا مما مَّدَ وإن كان ظاهر كلامه الإطلاق. 

(ولا تجب تسوية في) قدر (الإقامة نهارًا) لتبعيّته لليل» ولأنه وقت الانتشار 
والتردّدء وقد يكثر في يوم ويّقلُ في آخرء والضبط فيه عسر بخلاف الليل. ومَنْ عماد 


)١(‏ أما الوطء فيحرم عليه إيقاعه. ويُلغز ويُقال: لنا زوجة يحرم على زوجها وطؤها وهي طاهر خالية من 
الموانع. ولو قدَّم الشارح هذا على الحديث لكان أنسب كما في «شرح المنهج». وعبارته: وله 
دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف». وله دخول في غيره - أي في غير الأصل 
وهو التبع - لحاجة كوضع متاع. وله تمتع بغير وطء فيه أي في دخوله في غير الأصل - أما بوطء 
فيحرم لقول عائشة: «كان النبي يكل يطوف علينا. . . إلى آخره». وقوله: "وله تمتع بغير وطء فيه» 
وكذا في الأصل على المعتمد؛ وإن كان ذكرهم له في غير الأصل وسكوتهم عنه في الأصل ربما 
يدل على امتناع ذلك «ح ل» وه«ق ل» وهس ل». وبحث حرمته ‏ أي التمتع إن أفضى إلى الوطء 
إفضاءً قويًا كما في قبلة الصائم» وفرّق: بأن ذات الجماع محرمة ثم إجماعًاء لا هنا لأنه إذا وقع 
وقع جائرّاء وإنما الحرمة لأمر خارج وهو حق الغير فاحتيط له لذلك ولكونه مفسدا للعبادة ما لم 
يحتط هنا . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ 437-476). 

(') انظر الحديث السابق. 


00 ميا 5 (0) 
وَأَكَلٌ وب القَسْم ليْله وَهُوَ أَفْضَلٌ ل ل ا و1 ان ل نم 1 ره 


قسمته النهار فبالعكس من ذلك . 
فرع: لو كان تحته مريضتان ولا مُتَعَهّدَ لهما يقسم الليالي عليهماء والتسوية 
بينهما في التمريض لا بالقرعة» وقضى للباقيات إن برئتاء فإن ماتت المريضة تعذر 
القضاء؛ لأنه إنما يحسب من نوبتها. أما إذا كان لها متعهد فلا يبيت عندها إلى في 
نوبتها. 
[أقلٌ نُوَبٍ القسم] 

(وأَقَنُ نوب القسم) لمقيم عمله نهارًا (ليلة) ليلة» ولا يجوز تبعيضها لما فيه من 
تشويش العيش”'' وعسر ضبط أجزاء الليل» ولا بليلة”"' وبعض أخرى» وأما طوافه يَكِِ 
على نسائه في ليلة واحدة”'' فمحمول على رضاهنٌ”*': أما المسافر فقد مد حكمه" . 

وأما مَنْ عمادٌ قسمه النهار - كالحارس ‏ فظاهر كلامهم أنه لا يجوز له تبعيضه 
كتبعيض الليلة ممن يقسم ليلاء وهو الظاهرء ويحتمل أنه يجوز لسهولة الضبط . 

تنبيه : لو قال: «نوبة» بالإفراد استغنى عن تكرير «ليلة» المصرح به في «المحرّر؛؛ 
ولفظة «أقلّ» مزيدة عليه . 


(وهو أفضل) من الزيادة عليها؛ اقتداء به يَكِهُ وليقرب عهده بهن . 


)١(‏ لأنه ربما ادّعت من لم يكن عندها أن وقتها دخل قبل مجيئه لها فيحصل التشويش المذكور. 

)٠(‏ أي ولا يجوز القسم بليلةٍ وبعض ليلة. 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الغسل» باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره 
/١8٠١/‏ عن أنس بن مالك: «أن نبي الله يي كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة» وله يومئذ 
تسع نُسوة». 
وأخرجه مسلم» كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد 
أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع //١4/‏ عن أنس رضي الله عنه: «أن النبى يَيِ كان يطوف على 
نسائه بغسل واحد'. ٍِ 

زحق بناء على وجوب القسم عليه» وهو الصحيح. 


)2 وهو أن أقلٌ نوب قسمه وقت نزوله» ووقت الارتحال تابع. 


(0؟) كاب لْفَمَموَالسْوزر ١‏ 


وَيَحُورْ تَلَانًا ؛ لا زِيَادةَ على الْمَذَهَبٍِء وَالصّحيحُ وجَوتٌ وْعَةٍ للابْتدَاء 200001 


(ويجوز) ليلتين و(ثلانًا) بغير رضاهن”“2» وقيل: لا تجوز الزيادة على ليلة إلا 
برضاهن» واختاره ابن المنذر. (لا زيادة) على الثلاث بغير رضاهنّ (على المذهب) 
وقول الجمهور وإن تفرقنّ في البلاد”" ؛ لثلا يؤدي إلى المهاجرة”" والإيحاش للباقيات 
بطول المقام عند الضََّةَ» وقد يموت في المدة الطويلة فيفوت حقهنٌ» وقيل: في قول 
أو وجه: يزاد على الثلاث إلى سبع» وقيل: ما لم يبلغ أربعة أشهر مدة تريّص المُولِي . 

تنبيه : قضية كلام المصنف تحريم الزيادة» وهو الذي عليه الجمهورء خلاقا لما 
جزم به الدارمئٌ والروياني من الكراهة . 

أما إذا رضين فتجوز الزيادة قطعًا 

[حكم القرعة بين الزوجات للابتداء بواحدةٍ منهنَّ عند عدم رضاهنٌ] 

(والصحيح وجوب قرعة)”؟» على الزوج بين الزوجات (للابتداء) بواحدة منهن عند 
عدم رضاهن؛ تحررًا عن الترجيح مع استوائهن في الحَقٌ» يبدأ بمن عرجت قرعتهاء 
فإذا مضت نوبتها أقرع بين الباقيات» ثم بين الأخريين» فإذا تَمَّتِ تَمَّتِ النوبة راعى الترتيب» 
ولا حاجة إلى إعادة القرعة» بخلاف ما لو بدأ بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات» فإذا 


00( أفهم جواز الزيادة ولو مشاهرة ‏ أي * شهرًا مثلًا ‏ ومسانهة؛ أي سنة مثلا. 

إفة فإذا كان له زوجة في مصر يبيت عندها ثلاث ليال وبعدها يبيت في الجامع الأزهر مثلاء وإذاذهب 
إلى البلدة الأخرى يمكث عندها ثلاث ليال وبعدها يمكث في محل معتزل عنها مدة إقامته» وعبارة 
3 ؛ على «حج»: ويؤخذ من ذلك ما كثر السؤال عنه أنه من له زوجة بمكة وأخرى بمصر مثلا 

حنم عليه أن يبيت عند إحداهما أزيد من ثلاث» فإذا بات ثلانًا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد 
أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلانًا؛ وهذا الحكم مما عمت به البلوى. انتهى . 

إفية أي الهجر ضدٌ الوصل» فالمفاعلة ليست على بابها. والإيحاش ضدٌّ الأنس. 

(4) الحاصل: أن الزوجات إن كُنّ أربمًا وجب ثلاث قرع؟ لأن الرابعة تتعين» وإن كُنَّ ثلانًا وجب 
قرعتان؛ لأن الثالثة تتعين» وإن كنّ اثنتين وجبت واحدة «زي". وله أن يكتفي بقرعة واحدة لهن بأن 
يكتب أسماء النساء كلهنّ ويخرجها على الليالي أو بالعكسء ولا حاجة إلى إعادة القرعة» ظاهره 
أن له إعادتها مع أنه ليس له ذلك؛ لأنها ربما خرجت مخالفة للقرعة الأولى. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (138/9). 


م52( 


وَقيل : يتخيّرٌ. 
اا ا الا ف اعد "نغروي أن كده 
وَلا يفضل في قدر نوبةٍ لكن لخُرَةٍ مئلا أَمَةٍ فتدو وان لاجواية ب لاسب الو ع اد رن ترد 


تَمَّتِ النوبة أقرع للابتداء» وقد شمل ذلك عبارة المصنف؛ لأنه الآن كأنه ابتدأ القسم . 
أما إذا رضين بتقديم واحدة لم يمتنع ذلك . (وقيل : يتخير) بينهن في ذلك» فيبدأ بمن 
شاء منهنّ بغير قرعة. 
[حكم تفضيل الزوج بعض نسائه على بعض في قدر التّوبة] 

(ولا بفضل) بعض نسائه (في قدر نوبة) أي يحرم عليه ذلك» وإن اختصت بفضيلة 
كشرف وإسلام ؛ لأن القسم شرع للعدل واجتناب التفضيل المفضي للوحشة . 

ثم استثنى المصنف من عدم التفضيل مسألتين : 

[تفضيل الحُرَةٍ على الأمة في قدر التوبة] 

أشار لإحداهما بقوله: (لكن لحُرّة مِثْلَا أَمَةِ)؛ لحديث فيه مرسل رواه الحسن 
البصري”'2» وعضده الماوردي بأنه رُوي عن علي كما رواه الدارقطني”"؟. ولا يعرف له 
مخالف فكان إجماعًاء ولأن القسم استمتاع» والاستمتاع بها غالبًا على النصف؛ إذ 
لأاصسلم له إلااليلا. وخالف حقّ الزفاف؛ إذ الغرض فيه زوال الحياء والحشمة وهما 


. لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديثيّة‎ )١ 
(؟) أخرجه الدارقطني في «سننه»: كتاب التكاحء باب المهر /57917/ عن المنهال؛ عن عباد بن‎ 
عبد الله الأسدي» عن عليٌ رضي الله عنه أنه كان يقول: "إذا تزوّج الحرة على الأمة قسم للأمة‎ 
الثلث وللحرة الثلثين؟.‎ 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب القسم والنشوزء باب الحرٌّ ينكح حرّة على أمة فيقسم‎ 
عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله الأسدي» عن علي‎ /١4176٠ / للحرة يومين وللأمة يوما‎ 
. رضى الله عنه‎ 
وقال: أخرجه‎ .)١877/5( وذكره الزيلعي في «نصب الراية»» كتاب النكاح؛ باب القسمء‎ 
الدارقطني ثم البيهقي في «سُننهما» عن ابن أبي ليلى؛ عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله‎ 
الأسدي. عن عليء» ثم ذكره.‎ 
والمنهال بن عمرو فيه مقالٌ» وعباد الاسدي ضعيف؛ قال في «التنقيح»: قال البخاري: فيه نظر.‎ 
. وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعّفه . انتهى‎ 


(10) يكاب عسوا لنْشوزر يق 


فيه سواء. وسواء المُدَبّرَةَ والمكاتبة والمبعضة وأم الولد كما قاله الماوردي وغيره. 

ويُتصّوّرُ اجتماع الأَمَةِ مع الْحُرَةٍ في صور : 

منها: أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة. 

ومنها: أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع . 

ومنها: أن يكون الزوج رقيقا أو مُبَعَضًا . 

وقول الشيخين: «ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد»؛ جرى على 
الغالب. 

وإنما تستحقٌ الأمة القسم إذا استحقت النفقة بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارًا 
كالحُرَة كما مَدَتِ الإشارة إليه» وحق القسم لها لا لسيدها فهي التي تملك إسقاطه؛ لأن 
معظم الحظ في القسم لها؛ كما أن خيار العيب لها لا له. 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم جواز ليلتين لها إذا كان للحُرّة أربعة» وليس مرادًا؛ 
بل الشرط ليلة لها وليلتين للحرةء ولا تجوز الزيادة على ذلك ولا النقص عنه؛ لثلا 
يزاد القسم على ثلاث أو ينقص عن ليلة وهما ممتنعان كما مَرّ. 

وهذا كُلّهُ إذا لم يطراً العتق» فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة 
وكانت البداءة بالحرة فالثانيةٌ من ليلتيها للعتيقة» ثم يسوّي بينهما إن أراد الاقتصار لها 
على ليلة» وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلانًا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة. وإن عتقت 
في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين. وإن خرج حين العتق إلى مسجد 
أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يَقَضٍ ما مضى من تلك الليلة . فإن قيل : 
إن كان النصف الأول من الليلة حقًّا للحرة فيجب إذا أكمل الليلة أن لا يقضي جميعهاء 
وإن لم يكن حقًا لها فيجب أن يقضيه إذا خرج فورّاء أجيب عن الشقٌّ الأول: بأن نصفي 
الليلة كالثلاثة أيام والسبعة في حَقٌ الزفاف للثيب» فالثلاث حقّ لهاء وإذا أقام عندها 
سبعًا قضى الجميع كما سيأتي» فكذا إذا أقام النصف الثاني قضاه مع النصف الأول» 
دلككن مقتضى هذا أن محله إذا طلبت منه تمام الليلة؛ كما إذا طلبت الثيب السبعة» وإلا 


052 معن‎ ١ 


فيقضي الزائد فقط. وعن الشقٌّ الثاني : بأن العتيقة قبل العتق لا يثبت لها استحقاق نظير 
النصف المقسوم؛ كما لو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلئه وللآخر ثلثاه» فالمهايأة 
بينهما تكون يومين ويومّاء فإذا اشترى صاحب الثلث السَّدْسَ من الآخر في أثناء اليوم 
لم يرجع عليه بأجرة ما مضى. وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلةً لالتحاقها 
بالحرّة قبل الوفاء» أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم سوى بينهما. ولا أثر لعتقها في يومها 
لأنه تابع . وإن كانت البداءة بالأمَةِ وعتقت في ليلتها فكالحُرَّةء فَبُتِمُهَا ثم يسوي بينهماء 
أو عتقت بعد تمامها أوفئ الحرة ليلتين ثم سوى بينهما؛ لأن الأمّةَ قد استوفت ليلتها 
قبل عتقها فتستوفي الحرة بإزائها ليلتين. ولو لم تعلم الأمة بعتقها حتى مَرَ عليها أدوارٌ 
وهو يقسم لها قسم الإماء قضى الزوج لها ما مضى إن علم بذلك وإلا فلاء وعلى هذا 
يحمل كلام من أطلق عدم القضاء وكلام من أطلق القضاء . 
[تفضيل البكر على الثيّب في قدر النوبة عند الزفاف] 
ثم أشار إلى المسألة الثانية بقوله: (وسُخَصصٌ) وجوبًا زوجة (بكر”'؟ جديدة”" أي 


)١(‏ المراد جديدة وبكرًا عند الزفاف وعند العقدء فخرج ما إذا كانت بكرًا عند العقد ثُيبًا عند الدخول 
فلها ثلاث فقطء وأما إذا كانت بكرًا جديدة عند الدخول وكانت رجعية؛ بأن استدخلت ماءه فطلقها 
رجعيًا ثم دخل بها بعد الرجعة فلا حق لها؛ لأنه لا حق لرجعية . فالمراد بالجديدة من أنشأ عليها 
عقدًا؛ حتى لو لم يُوْفٍ للجديدة حقها ثم طلقها ثم راجعها لم يفت حق الزفاف؛ لأنها باقية على 
النكاح؛ «ابن حجر» #رحماني». 

60 أي جدّدها من في عصمته زوجة يبيت عندها ولو أمة أو كافرة» فخرج بالجديدة من طلقها رجعيًا بعد 
توفية حق الزفاف» فإنه إذا راجعها لا زفاف لها؛ بخلاف البائن. وخرج ب«من في عصمته. . . إلى 
آخره؛ من لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندهاء فلا يثبت للجديدة حق الزفاف» ولا ينافي 
هذا قول أصل «الروضة»: «لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف» 
ويقرع للابتداء»؛ لأنه محمولٌ على من أراد القسم» وإذا أعتق مستفرشة ثم تزوجها ثبت لها حق 
الزفاف. انتهى دس ل6. وعبارة اع ش» على «م ر»: ولا حقّ لرجعية ؛ أي يترتب على الرجعة؛ فإن 
طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضى لها ما بقي منها. وبقي ما لو طلقها طلاقًا بائنًا بعد أن بات 
عندها بعض السبع ‏ كثلاثة مثلًا ‏ ثم جدّد النكاح؛ فهل يبيت عندها بقية السبع الأول الثابتة لها قبل 
الطلاق والسبع الثانية بعد العقد الثاني؛ أو يسقط ما بقي من السبع الأول ويلزمه سبعة للعقد الثاني* 


)0؟) مر ١‏ 


جَدَّدَهَا على من في عصمته زوجة يبيت عندهاء ولو أمة أو كافرة (عند زفاف) ‏ وهو 
حمل العروس لزوجها ‏ (بسبع) ولاء (بلا قضاء) للباقيات. (و) تَخْتَصصّ وجوبًا زوجة 
(يَيْ) - وهي التي إذنها النطق ‏ (بثلاث) ولاء بلا قضاء؛ لخبر ابن حبّان في 
ااصحيحه) : «سَيْم للكْر وَنَكَاثٌ نك للك 10 والمعنى في ذلك زوال الحشمة” '' بينهماء 
ولهذا سُدَّيَ بين الحرة والأمة؛ لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق والحرية؛ كمدة 
العُنَّهَ والإيلاء. وَزِيْدَ للبكر لأن حياءها أكثر. والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث 
مختفرة في الشرعء والسبع عدد أيام الدنيا!”": وما زاد عليها تكرارء فإن فَرَقَ لم 
تحسب؛ لأن الحشمة لا تزول بالمفرق» واستأنف وقضى المُفرَقَ للأخريات”؟ . 
وخرج ب «جديدة» من طلقها رجعيًا بعد توفية حَقّ الزفاف» فإنه إذا راجعها لا زفاف 
لهاء بخلاف البائن وبخلاف مستفرشة أعتقها سيدها ثم تزوجها فإنه يجب لها حَقٌّ 


-- فقط؟ فيه نظرء والأقرب الثاني . انتهى. 
تقل ساقي اللتجرمن على الخطيب» 0405/80 

)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ء كتاب التكاح» باب القسمء ذكر الأمر للمرء إذا تزوج على امرأته 
بكرًا أن يقسم لها سبعًا أو ثلانًا إذا كانت ثُيّبَا ثم الاعتدال بينهما في القسمة / 41408/ . 
قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه'ء كتاب النكاح. باب إذا تزوج البكر على الثيب 
/ 5 عن أبي قِلابة عن أنس رضي الله عنه ‏ ولو شئت أن أقول: قال النبي ييِِ ‏ ولكن قال: 
السُنّه إذا تزوّج البكر أقام عندها سبعاء وإذا تزوّج الثيب أقام عندها ثلانًا' . 
وأخرجه مسلمء؛ كتاب الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر والثيّب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف / 777/ قريبًا من لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

(؟) أي الاستحياء كما يؤخذ من «المختار»» وهذا جريٌّ على الغالب وإلا فلو كانت مستفرشة لسيدها 
قبل ذلك قأعتقها السّيّد وتزوج بها كان لها ثلاث. 

(؟) فإذا باتها عندها فكأنه بات عندها أيام الدنيا. 

“5) أي قضى المفوّق الذي بات فيه عند الجديدة لا مطلقاء وذلك كما إذا كان يبيت ليلة عند الجديدة 
وليلة في المسجد مثالا فإنه إنما يقضي ما بات فيه عند الجديدة؛ ولا يقضي ما بات فيه في المسجد 
كما بعلم من «شرح م رأء وعبارته : «أما لو لم يُوالٍ فلا يحسب؛ بل يجب لها سبع أو ثلاث متوالية» 
ثم بقضي ما للباقيات من نوبتها ما باته عندها مفرّقا». انتهى . 
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وَيِسَنّ تخييرها بين ثلاث بلا قضاءٍ. وَسَبّْع بقضاءٍ . 
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الزفاف. ولو لم يكن عنده غيرُها أو كانت ولم يَبِتْ عندها لم يثبت للجديدة حق 
الزفاف. ولا ينافي هذا قول أصل «الروضة»: "لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه 
غيرهما وجب لهما حَنُ الزفاف»؛ لأنه محمول على من أراد القسم. وإن قال المصنف 
في «شرح مسلم»: «الأقوى المختار وجوبه مطلقَا لخبر أنس»”'' فقد ردّه البلقيني بأن 
في مسلم طرقًا فيها الصراحة بما إذا كانت عنذه زوحة أو اكتزهير القى زقت إلبهه 
فتكون هذه الرواية المطلقة مقيدة بتلك الروايات. 

ودخل في الثيب المذكورة من كانت ثيوبتها بِوَطءٍ حلال أو حرام أو وطء شبهة. 
وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك”""2. 

(ويْسَنُّ تخييرها) أي الثيب (بين ثلاث بلا قضاء) للباقيات» (و) بين (سبع بقضاء)”" 


لفق انظر الحديث السابق مع لفظه وتخريجه. 

(6) كوطء في دُبرها؛ «عميرة»» وكزوالها بحدّة حيض أو أصبع. والوطء في الدبر حرام كما أخرجه 
الترمذي وصحّحه ابن حبان: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر». انتهى «فتح 
الباري؟ . 

(6) أي يقضي لكلّ واحدة سبعًا؛ «سم» على «حج»؛ أي فإذا كان تحته قبل الجديدة ثلاث بات عندهن 
واحدة عد واحدة إحدى وعشرين ليلة؛ أي كل واحدة سبعة؛ هذا تقرير كلامه. ونازع فيه الشيخ 
«س ل» وغيره فقال: يشترط أن تكون السبع من نوبتها فقط كما يفيده التعبير بالقضاء. قال ٠ع‏ ش؛: 
وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدورء فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضاء وفي 
الدور الثاني يبيت ليلتها عن الثانية بالقرعة أيضّاء وكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن تتم السبع» 
وتمامها من أربعة وثمانين ليلة» وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من كل اثني عشر ليلةً ليلد فتحصل 
السبع بما ذكرء فإذا ضربت السبع في اثني عشر وهي أقل ما يحصل فيه القضاء لكل واحدة بلغ 
أربعة وثمانين. انتهى. وقوله: «من كل اثني عشر ليلة ليلةٌ» وصورة ذلك : أنه كان تحته ثلاثة دائر 
عليهن : الأولى «خديجة». والثانية «عائشة». والثالثة ١حفصة»,‏ ثم تزوج ثيبًا يقال لها: «فاطمة» 
وبات عندها سبعّاء فصار للباقيات إحدى وعشرون ليلة؛ وله في القضاء طريقتان: الأولى : أن يبيت 
عند كل من الثلاث سبمًا ولاء. والثانية : أن يبيت عند خديجة ليلتها ثم كذا عائشة ثم كذا صفية. فإذا 
جاءت ليلة فاطمة ضرب القرعة بين الثلاث» فكل من خرجت لها القرعة باتها عندهاء ثم يدورء فإذا 
جاءت ليلتها ضرب القرعة بين البافيتين» ثم يبيت عند من خرجت لها القرعة؛ ثم يدور ويبيت لبلنها 
عند الثالثة . انتهى . قال الزيادي: فإن سَبّع للثيب بغير طلبها أو طلبت دونها فالزائد على الثلاث هر» 


)١0(‏ وكاب آلْفَمَموَالِنْسُْوَنَر ا 


أي مع قضاء لهِنّ؛ كما فعل َل بأمّ سلمة”'' رضي الله تعالى عنها حيث قال لها: (إِنْ 
شنْتٍ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ» وَإِنْ شِئْتٍ تَلَنْتْ عِنْدَكِ وَدْرْثُ0"©؛ أي بالقسم 
الأول بلا قضاءء وإلة لقال > «وكَلقك اعسدهن 4+ كما قال «َوَسَكَفْتُ غندهة74 .روا 
مالك. وكذا مسلم بمعناه. أما إذا لم تختر السبع ‏ بأن لم تختر شيئًا أو اختارت دون 
سبع - لم يقض إلا ما فوق الثلاث؛ لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها؛ كما أن 
البكر إذا طلبت عشرًا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكرء 
بخلاف الثيب إذا اختارت السبع فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حَقهَا . 
ولو رُفَّتْ له زوجتان معًا - وهو مكروةة”' ‏ أقرع بينهما للابتداء لِحَقَّ الزفاف. فمن 
حرج ترعتها ندنهًا بجميع الس أو الات + نزة زا درا أدى حى الأزكق أولا: 
ولو زفت جديدة وله زوجتان قد وفاهما حَقَّهُمَا وََى الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك 
القسم بين الجميع بالقرعة» وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وَفّى القديمة 


-- الذي يقضيهء فإذا أجابها بخمس قضى يومين» ولا يجوز إجابتها لذلك؛ لأنها إنما أجيبت للسّبع 
لقضائها كلها ففى إجابتها إليها مصلحة للأخريات؛ بخلاف إجابتها لخمس . 
ودخل في الجديدة الأمَهُ المستفرشة إذا أعتقها سيدها وتزوجهاء والبائن دون الرجعية. انتهى» 
وعبارة #شرح م ر»: نعم إن خَيّرَها فسكتت أو فوضت إليه الإقامة تخير كما هو ظاهرء فإن أقام 
السبع بغير اختيارها أو اختارت دون السبع لم يقض سوى ما زاد على الثلاث؛ لأنها لم تطمع في 
حق غيرها وهي البكرء ولو زاد البكر على السبع قضى الزائد فقط مطلقاء ووجهه أنها لم تطمع بوجه 
جائز فكان محض تعمد. انتهى. وقوله: «فإن أقام السبع بغير اختيارها» وعليه فلو ادعى على 
الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صَدّقت بيمينها؛ لأن الأصل عدم طلبها. وقوله: 
«مطلقًاء؛ أي سواء طلبت أم لا. وقوله: «لأنها لم تطمع في حقٌ غيرها؛؛ أي في حنٌ شرع لغيرهاء 
فإن الخمس مثلا لم تشرع لأحد. انتهى اع ش». 

)١‏ وكانت ثيبًا فاختارت الثلاث. 

(') أخرجه مسلمء. كتاب الرضاع. باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب 
الزفاف / 8777/ . ومالك في «الموطأ»؛ كتاب النكاح» باب المقام عند البكر والأيّم / /١4‏ . 

(*) انظر الحديث السابق. 

)0 في نسخة البابي الحلبي: امكره؟. 


(5 مع‎ ١6 


ليلتهاء ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة؛ لأنها تستحق ثلث القسم؛ لأن الليلة التي 
باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين» فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة 
فيكون للجديدة ما ذكرء ويخرج إلى المسجد أو نحوه ثم يستأنف القسم بين الثلاث 
باوة :ولو كاة رقص بدن حرو جذيذ: فى اناد دنه بحد هين فيل حظم اليل 
كُلَّهَا ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة؟ وجهان في «حلية الشاشي»: أوجههما الأوّل. 
[حكم تخلّف الزوج عن الجماعات مُدّة الزفاف] 

تنبيه: لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج”" للجماعات وسائر أعمال اليد؛ 
كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مُدَةَ الزفاف؟ إلا ليلا فيتخلف وجوبًا تقديمًا للواجب» 
وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين”". وأما ليالي القسم 
فتجب التسوية بينهنَ في الخروج لذلك وعدمهء فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو 


)001 في المخطوط : «إحداهنٌ». 

0) أي نهارًا. 

(*) أي في أنه لا يتخلّفُ لما ذكر إلا ليلاء فقال ‏ أي بعض المتأخرين -: «يتخلف عما ذكر من الخروج 
للجماعات وما بعدها ليلا ونهارًا»» قال «ق ل»: «وهذا الذي اعتمده شيخنا فقال: يحرم عليه 
الخروج للجمعة والجماعة وعيادة المرضى ونحو ذلك إلا يرضاها». انتهىء ومراده بشيخه 
الزيادي. والذي قرّره شيخنا العشماوي والحفناوي أن قوله: «ولا يتخلفٌ بسبب ذلك عن 
الخروج»؛ أي في النهارء ولا يكون ذلك عذرًا له في ترك الخروج لما ذكر اتفاقًاء والخلاف إنما هر 
في وجوب تخلفه ليلا ا ل ا ل 
وأعمال البد ؛ وهذا كله ذكره «مر» في اشرحه4 عند قول المئن : وله ترتيب القسم على ليلة»؛ فما 
وقع في الحواشي غير محوّر. . وقول #ق ل» سابقًا : 9يتخلّتُ» وما ذكرم ء عن الزيادي ضعيفٌ؛ لأنه 
مخالف لكلام «م ر؟. وعبارة «م ر؟ فيما مرّ وما اقتضاه كلام الشامل عن الأصحاب : «أن من عماده 
الليل لا يجوز خروجه فيه بغير رضاها لجنازة وإجابة دعوة؟ مردودٌء وإنما ذلك في ليالي الزفاف 
فقط على ما يأتي؟ لأنه يحرم عليه الخروج فيها لمندوب تقديمًا لواجب حقها؛ كذا قالاه؛ لكن 
اطال الأذرعي في رذه واعتمدوا عدم الحرمة؛ أي وعليه فهي عذر في ترك الجماعة كما مَر. انتهى 
بحرو فه. فيجوز التخلف لترك الجماعة ولا يجب. 
انظر : حاشبة البجيرمي على الخطيب» (1877/5). 


(10) َب لعَسَموَالِنسْوَنر ١.١‏ 


وَمَنْ سَافرَتْ وَحْدَهَا بِعَيْر إذنه فناشرّة» وَبِإِذْنِهِ لَرَضِهِ يَقَضي لهّاء وَلِعَرَضْهًا لا في 


لا يخرج أصلا. فإن ححص ليلة بعضهنّ بالخروج أَئِمَ. 
[حكم القَسْم لمن سافرت وحدها بغير إذن زوجها] 

أومنسافرت) شي: (وعدن بغير إذنه) لحاجتها أو حاجته (فناشزة)» فلا كَسْمٌ 
ويُستثنى من ذلك صورتان: 

الأولى : إذا خربت البلد وارتحل أهلها والزوج غائب ولم يمكنها الإقامةء فلا 
تكون ‏ كما قال السبكي ‏ ناشزة؛ كخروجها من البيت إذا أشرف على السقوط . 

الثانية : إذا سافر السيدٌ بِالأَمَةِ بعد أن بات الزوج عند الحُرّة ليلتين لم يسقط حقّها من 
القسم. وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن؛ لأن الفوات حصل بغير اختيارها؛ قاله 
المتولي وأقرّاه. أما إذا سافرت معه بغير إذنه فإنها تستحقّ كما تستحقٌ التفقة؛ لكنّها 
تعصي. نعم إن منعها من الخروج فخرجت ولم يقدر على رَدَّهَا سقط حقها؛ قاله”") 
البلقيني بالنسبة للنفقة ومثلها القسم. 

[حكم القسم لمن سافرت بإذن زوجها لغرضه أو غرضها أو غرض ثالثِ] 

(و) من سافرت (بإذنه لغرضه) ‏ كأن أرسلها في حاجته ‏ (يقضي لها) ما فاتها للإذن 
وغرضهء فهي كمن عنده وفي قبضته وهو المانع نفسه عنها بإرسالها. (و) بإذنه 
(لغرضها) - كحَججّ وعمرة وتجارة ‏ (لا) يقضي لها (في الجديد)؛ لأنها ليست في 
قبضته وفائدة الإذن رفع الاثم. والقديم: يقضي؛ لوجود الإذن. ولو سافرت لحاجة 
ثالثِ قال الزركشي : «فيظهر أنها كحاجة نفسها». انتهى» وهو كما قال غيره ‏ ظاهر 
إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيهء وإلا فَيُلحق بخروجها لحاجته بإذنه. أو 
سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معًا لم يسقط حقها كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة 
للنفقة ومثلها القَسْيٌء خلافا لما بحثه ابن العماد من السقوط . وامتناعها من السفر مع 
الزرج نشوز؛ قال الماوردي : «إلا أن تكون معذورة بمرض أو نحوه'؟. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «قال». 


[حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في سفر التُقلةِ] 
(ومن سافر لتقلة)”'" ولو سفرًا قصيرًا (حرم)"'' عليه (أن يستصحب بعضهرً ) دون 
بعض ولو بقرعة؛ بل ينقلهن أو يطلقهن. وإن سافر ببعض"" ولو بقرعة قضَى 
الأصح في «زيادة الروضة» إن أقرع» وإلاا وجب قطعًا. 
المعولى؟ ا 6 أو يطلقه."2؛ لِمَا في ذلك 80 من قطع أطماعهن من الوقاع”") 
فأشبه الإيلاء»ء بخلاف مالو امتنع عن الدخول إليهنّ وهو حاضر؛ لأنه لا ينقطع 
رجاؤهن. 


)١(‏ قال فى «الروض» و«شرحه»: فلو غَيّر نية النقلة بنية السفر لغيرها فهل يسقط عنه القضاء والإثم 
بذلك» أو يستمر حكمهما إلى أن يرجع إلى الباقيات؟ وجهان: قال الزركشي: نصنٌ «الأم» يقنضي 
الجزم بالثاني . انتهى 

(؟) المسألة لها خمسة أحوال يحرم في اثنين منهاء وهما أن يستصحب بعضهنّ ويبقي بعضهن على 
عصمته من غير قرعة» أو يترك الجميع. ويّحِلُ فيما إذا استصحب الكلّ أو طلَّق الكل أو استصحب 
بعضًا وطلّق بعضًا. 

زفرةق أي لنقلة. 

(؛) أي من نوبة التي استصحبهاء نعم لو عجز عن استصحاب جميعهنٌ دفعة فينبغي أن يجوز له 
استصحاب بعضهن أوَلَا بالقرعة» ثم بعد ذلك يرسل لأخذ الباقي أو يأخذهن؛ «م د؛ على 
«التحرير). 

١‏ لأنه من أفراد استصحابه لبعض دون بعض» ويشترط أن يكون الوكيل مَحْرَمًا لها أو عبدًا لها ممسوحًا. 

000 أي أو ينقل بعضًا ويطلق بعضّاء ف«أو مانعة خلوّ فتجوّز الجمع . وليس له أن ينقل بعضهن بنفسه 
العم ى الآخر بوكيله إلا بقرعة؛ وظاهرٌ أن ذلك محلّه إذا كان الوكيل مَحْرَمًا لمن ينقلها وإلا فيحرم 
مطلقًا كما أفاده اخ ض». 

)١١‏ ظاهره ولو كان الطلاق رجعيًا. انتهى «عبد الْبْرّ. 

)1١(‏ أني في تردهنٌ. 

200 أي الجماع . 


(10) يكبا لعَمَموَا سور ١‏ 


- د اه حي “1 م و . 0 رمك عه بره 
وَفِي سَائِر الأشفار الطويلة ‏ وَكذا القَصِيْرَةٌ في الأَصَمٌ ‏ يَسْتَصْحِبُْ بَعْضهْنَ بِقَرْعَةٍ 


[حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في السفر الطويل أو القصير] 

(وفي سائر) أي باقي (الأسفار”'؟2 الطويلة) المبيحة للقصرء (وكذا القصيرة) 
جوت مدا سس ا 1 كن ؛ لمارَوّى 
الشيخان: ١أنَهُ‏ يل كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرَا فرع َيْنَ نِسَائِهِ أيُتهُنّ خَرَجَ سَهْمُهَا خرّج بها 
م01 كوا أعاذ. ذلك قن 00 يَوْم غَيْرِهَاءِ نصصّ عليه في «الإملاء». قال 
البلقينى : «وإذا خرجت القرعة لصاحبة النوبة لا تدخل نوبنُها في مذّة السفر؛ بل إذا 
رجع وق الها لرسهاة قال: وفيا لي هاما يكنهة ل وإذا خرجت القرعة لواحدة 
فليس له الخروج بغيرها وله تركها. والثاني : لا يستصحب بعضهنّ بقرعة في القصير» 
فإن فعل قَضَّى لأنه كالإقامة» وليس للمقيم تخصيص بعضهن بالقرعة . وعلى الأول لو 
سافر بواحدة أو أكثر من غير قرعة عصى”؟' وقضى””*2. فإن رضين''' بواحدة جاز بلا 


)١(‏ الباقى هو السفر لغير نقلة؛ لأن السفر إما لنقلة أو لغيرها. 

إفة 56 لأن مصاحبة المسافرة رخصة وهي لا تناط بالمعصية. ويجب عليها السفر بطلبه كركوب 
بحر إن غلبت السلامة فيه إن أمن الطريق والمقصدء والامتناع منه لعصيانه به نشوز؛ لأنه لم يدعها 
للمعصية ؛ بل لاستيفاء حقهء وعبارة اع ش» على «م ر»: «وامتناع المرأة من السفر مع الزوج نشوز ولو 
كان سفره معصية؛ لأنه لم يَدْعُها لمعصية؛ بل لاستيفاء حقّه؛. ومحلٌ ما ذكر ما لم تكن معذورة بمرض 
أو نحوه؛ كشدّة حر أو برد لا تطيق السفر معه» وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها. انتهى . 

فق أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الجهادء باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه 
/1077/ عن أم المؤمنين عائشة قالت: «كان النبي يق إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه» فَأيَْهُنَ 
يخرج سهمها خرج بها النبي كَكه. فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرجت مع 
النبي يق بعدما أنزل الحجابٌ» . 
وأخرجه مسلم. كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف / /٠١٠١‏ بمثل لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. 

):١‏ أي وإن لم يُساكنها. 

(2) أني جميع المدة وإن لم يبت معها ما لم يخلفها في بلد. فإن خَلّمُها في بلد لم يقض لهنّ. انتهى» 
وبعبارة اخرى : قوله: «وقضى؟؟؛ أي ذهابًا وإيابًا وإقامة أيضًا. 

6 محتر زقوله: «عند تنازعهن'. 
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قرعة وسقط حقهرة”'2. ولهنّ الرجوع''" قبل سفرها!". قال الماوردي: «وكذا بعده 
ما لم يجاوز مسافة القصر»”*'؛ أي يصل إليها* . 

تنبيه: شمل إطلاقه «البعض» الواحدة فأكثرّء وبه صرح ابن أبي هريرة» ويستثنى من 
إللائه م إذازني رعزيه الإمامء فإنه يمنع من استصحاب زوجته معه؛ كما نقله الرافعي 

(و) إذا سافر بالقرعة (لا يقضي) للزوجات المتخلفات (مدّة سفره)"'2؛ لأنه لم 
يتعدَ الف +290 أن السيضييعية روزت فازية: بضجيعه كين لكقها عر تعن الثر 

56 1 2000 ا 211 5 :1 : 
ومشقته ما يقابل ذلك”"2» والمتخلفة وإن فاتها حظهاا"'' من الزوج فقد ترفهت”"') 
بالدعة والإقامة» فتقابل الأمران”''' فاستويا'"'2. وخرج ب«السفر المباح»”"'' غير 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) مالم يسرع في الخروجء فإن خرج وسافر حتى جاز له الترخص امتنع عليهن الرجوع. وقضيته أن 
لهن الرجوع قبل ذلك وبعد الشروع في السفرء وعبارة «م ر؛ في #شرحه»: ولهنّ قبل سفرها 
الرجوعء وقول الماوردي: «بل قبل بلوغ مسافة القصر» بعيدٌ. انتهى. فقول الماوردي ضعيفٌ. 

(*) أي قبل بلوغها محلا تقصر الصلاة فيه . 

(4) أي مالم يبلغ مسافة القصر وإن لم يجاوزهاء فإذا بلغ سفره يومًا وليلة فلا رجوع وإن لم يجاوز 
ذلك . ولما كان في العبارة إيهام خلاف المراد قال الشارح : أي يصل إليها. انتهى. 

للق دفع به أن مسافة القصر لا يتصور مجاوزتها؛ إذ لا آخر لهاء فالمراد مجاوزة أوّلها. انتهى «ق ل». 

)١(‏ أي ذهابًا بدليل قوله بعد: «فإن وصل المقصد. . . إلى آخره»» ولذا قال الشارح بعد: «ولا يقضي 
مدة الرجوع»» فليس قوله هنا: «مدة سفره» شاملا للذهاب والإياب لما مرّ حتى يلزم عليه التكرار 
مع قوله الآتي : «ولا يقضي مدة الرجوع». انتهى . 

(0) أي سقوط القضاء عنه للمتخلفات مع وجوبه على الزوج دائمًا ولو قام بها عذر؛ «م د؛. 

(4) أي من الصحبة والتمتع. 

0( أي سرورها وهو الصحبة والتمتع. 

)٠١١‏ أي تنعمت. ومنه قوله تعالى: : 9 وما أَرلا ف قري من تنه إِلَاقَالَ 

)00010 وهو راحةٌ في مقابلة راحة» ومشفّة في مقابلة مشقّة . 

)١‏ ظاهره رجوع ضمير التثنية للأمرين» والمناسب «فاستويتاه بإرجاع الضمير على المراتين. 

قد وافقه شيخنا على ذلك وخالفهما غيرُهماء ويدل له ما مَرْ بقولهم: «ويجب عليها. . . إلى أخر" 


د ع ره 


ل مترفوها» [سبأ: 4 ]؟ أي متنعّموها. 


(10) يكاب لْعَمَموَالنْسُوزا ١‏ 


فَإِنْ وَصَلَ الْمَقْصِدَ وَصَارٌ مُقيمًا قَضَى مُدَّةَ الإقَامَة؛ لا الوُجُوع في الأَصَمٌ . 


فليس له أن يستصحب فيه بعضهن بقرعة ولا بغيرهاء فإن فعل عَصَى ولزمه القضاء 
للمتخلفات27 , وب«الزوجات» الإماءء فله أن يستصحب بعضهن بغير قرعة. 

(فإن وصل المَقّصدٌ)”'' - بكسر الصاد ‏ (وصار مقيمًا)”' - بأن نوى إقامة مؤثرة 
أول سفره» أو عند وصوله مقصده» أو قبل وصوله (قضى مُدَّةَ الإقامة)؛ لخروجه عن 
حكم السفر. هذ”؟' إذا ساكن المصحوبة» أما إذا اعتزلها مدة الإقامة فلا يقضي كما 
جرم به فق «الحاوي»» (لا) مدة (الرجوع) بعد صيرورته مقيماء فلا يقضيها (فى 
الأصح) كما لا يقضي مدة الذهاب. والثاني: يقضي؛ لأنه سفر جديد بلا قرعة. أما إذا 
رجع من المقصد قبل مدة الإقامة فلا يقضي جزمًا لاستصحاب حكم السفر عليه . 

تنبيه : المراد بالإقامة ما مَّرَ في باب القصرء فلو أقام في مقصده أو غيره بلا نية وزاد 
على مدة المسافرين قضى الزائدء فلو أقام لحاجة يتوقعها كلَّ وقت فلا يقضي إلى أن 
تمضى ثمانية عشر يومًا كما جزم به في «الأنوار». 

ولو استصحب واحدة بقرعة ثم نوى الإقامة وكتب للباقيات يستحضرهنّ قضى 
المدة من حين كتابته في أحد وجهين صوّبه البلقيني» فإن استصحبها بلا قرعة قضى 


ما تقدّم»؛ إلا أن يقال: ذاك من حيث طاعتها لهء وهذا من حيث التغليظ عليه؛ «ق ل»» أو يقال: 
إن ذاك فى سفره لنقلة» وهذا في سفره لغيرها. والمراد ب«المباح» ما قابل الحرام الصادق بالواجب 
وغيره كما نقل عن تقرير «الزيادي». 

)0 أي إن رجع أو سافرنٌ له يُعَدُ تغليظًا عليه» ومع ذلك يجب على الزوجة طاعته؛ فلو خالفت سقط 
حقها كما تقدم عن ١ق‏ ل»2. 

)'١‏ ليس قيدًا؛ بل يأتي هنا ما مر في باب القصر مما يقطع السفر. و«المقصد» ‏ بكسر الصاد -: موضع 
القصد. وفتح صاده خطأ؛ إذ هو من باب «ضرب». 

3 أي بنثة الإقامة قبل وصوله مطلقاء أو أربعة أيام صحاحء قال اق ل»: قال شيخنا كغيره: والمراد أنه 
يقضي مدة عدم الترخص إن ساكن المصحوبة. وخرج بالسفر ما لو خرجت لحاجتها في البلد 
بإذنه ‏ كان كانت ماشطة أو بلانة أو قيّمة على الحمام أو مغنية أو قابلة وخرجت بإذنه ‏ فلا يسقط 
فسمها ونفقتها؛ لأنها خرجت بإذنه ولم تسافرء وهذا ما أفتى به «م ر». انتهى «ززي». 

0 أني محل وجوب القضاء. 
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وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَهَا لم يَلرّم الرّوْجَ الرَضاء فإِنْ رَضيّ وَوَهَبَتْ لِمُعَينَةٍ بَاتَ عِنْدَهَا 


للمتخلفات جميع المدة ولو لم يَِثْ معها ما لم ب يُخَلِفْهًا في بلد أو نحوهاء فإن خلفها لم 
يقض لهِنّ كما في «فتاوى البغوي»2. 
[هبة الزوجة حقَّها من القَسْم] 

(ومن وهبت)”" منهنّ (حقَّها) من القسم لغيرها (لم يلزم الزوج الرضا) بذلك؛ 
لأنها لا تملك إسقاط حَقَهِ من الاستمتاع» فله أن يبيت عندها في ليلتها. (فإن رضي) 
بالهبة لاوويعيت للسعينه)! 'منين :(ناك عندها”" ليلبيهها)” كل ليلة قن وقتهاء متصلتين 
كانتا أو منفصلتين وإن كرهت؛ كما فعل يل لَمَا وهبت سودة”” نوبتها لعائشة رضي الله 
تعالى عنهما!'2 كما فى «الصّحيحين)2. وهذه الهبة ليست على قواعد الهبات» ولهذا 


)١(‏ وإن لم يكن واجبًا؛ بأن وهبت قبل أن يبيت عند بعضهن؛ لأن الحق ثابت في الجملة . وتسميتها هبة 
بالنظر للصورة واللفظ ؛ لأن الموهوب ليس عينًا ولا منفعة» ولا يعتبر رضا غير الموهوب له في غير 
هذه الهبة» أما هنا فيعتبر رضا الزوج وهو غير موهوب لهء وحينئذٍ هذه الهبة تخرج عن قواعد 
الهبات؛ لأن الموهوب هنا ليس عينًا ولا منفعة؛ وحيائذ يُلغز فيقال: «لنا هبة ليست بعين 
ولا منفعة». ويقال أيضًا: «لنا هبة تتوقف على رضاء غير الواهب والموهوب له؛. 

(؟) خرج ما لو وهبته لمبهمة» فهو باطل اق ل'؛ أي فيستمرُ حمّها . 

(2) أي وإن لم ترض بذلك. 

(:) كل ليلة في محلّهاء وليس له تقديم ليلة الواهبة على محلهاء وله تأخيرها إلى ملاصقة ليلة الموهربة» 
ولايضر تقديم ليلة من بينهما وإن لم ترض به؛ اق ل». ومحل بياته عند الموهوبة ليلتين ما دامت 
الواهبة تستحق القسم» فإن خرجت عن طاعته لم يبت عند الموهوب لها إلا ليلتها كما قاله «س ل». 

(د) أي لإرادته كضلة طلاقها لكبرها اع ش». وسّودة ‏ بفتح السين ‏ بنت زمعة؛ وسميت بذلك من باب 
الضدية؛ وإلا فهي من أجمل نسائه عليه الصلاة والسلام» وصدر منها ذلك من حسن عقلها لمارأت 
النبي يغ يحب عائشة؛ لأنه لم يتزوج بكرًا إلا هي. وهي كبرت وصارت لا تُشتهى. فخافت أن 
يكرهها النبي #ة ويطلقهاء فقالت له: يا رسول الله إني لا أريد منك ما تريد النساءء ولكن أحب أن 
أحشر في زمرة نسائك أمّهات المؤمنين. وإني وهبت نوبتي لعائشة. انتهى. وقال «ع شن أي 
لإرادته يلا طلاقها لكبرها. 

0 أخخرجه البخاري في «صحيحه؟. كتاب النكاح؛ باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف» 


(8؟) يكار القكيوَالنشوزز 10 
َقِيْلَ : يُوَالِهِمَاء أَؤْ لَهُنَّ سَوّىء أو لَهُ فلَهُ التَخْصِيْصُء وَقِبْلَ: يُسَوّي . 


لا يشترط رضا الموهوب لها؛ بل يكفي رضا الزوج؛ لأن الحَقَّ مشترك بينه وبين 
الواهبة؛ إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب له مع تأهله للقبول إلا هذه. 

فيه أفهد قله «لبتيهماة أن يقسم كل ليلة في..وقنها -متصلتين. كاننا أو 

(وقيل) في المنفصلتين: (يواليهما) ؛ بأن يقدم ليلة الواهبة على وقتها ويَصِلَهًا بليلة 
الموهوبة» أو يقدم ليلة الموهوبة على وقتها ويَصِلَهًا بليلة الواهبة؛ لأنه أسهل عليه 
والمقدار لا يختلف . وعورض ذلك: بأن فيه تأخير حَقَّ من بين الليلتين» وبأن الواهبة 
قد ترجع بينهما في الشق الأولء والموالاة تُمَرَتُ حق الرجوع عليها. وقيّده ابن الرفعة 
أخدًا من التعليل بما إذا تأخرت ليلة الواهبة» فإن تقدمت وأراد تأخيرها جاز قال ابن 
النقيب: «وكذا لو تأخرت فأخّر ليلة الموهوبة إليها برضاها تمسكا بهذا التعليل». 
انتهىء وهذا ظاهر. ومَحَلٌ بياته عند الموهوبة ليلتين ما دامت الواهبة تستحق القسم» 
فإن خوجت عن ذلك لم يَبث عند الموهوبة إلا ليلتها: 

(أو) وهبت (لهنّ) كُلّهِنَّ أو أسقطت حقها من القسم مطلقا (سوّى) بينهن فيه جزمّاء 
تُجْمَرُ الواهبة أو المسقطة كالمعدومة ويقسم للباقيات (أو) وهبت (له) فقط (فله 
التخصيص) لواحدة فأكثر بنوبة الواهبة؛ لأنها جعلت الحَنَّ له فيضعه حيث شاءء ويأتي 
في الاتصال والانفصال ما سبق. (وقيل: يسوّي) بينهن ولا يخصص؛ لأن التخصيص 
يورث الوحشة والحقدء فتجعل الواهبة كالمعدومة. 

ولو وها ناو اتنضن اواك 37لهو الجدع نه أر مو اتعرضن ليده المسالة اوقد 


0 ايقسم ذلك /4414/عن عائشة رضي الله عنها: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة. وكان 
النبي كة ينسم لعائشة بيومها ويوم سودة؛. 
وأخرجه .سلم. كتاب الرضاع. باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها / 1779/ عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ما رأيت امرأة أحبُ إليّ أن أكون في مِسشلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة 
فيه حدة : قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يتهة لعائشةء قالت: يا رسول الله قد 
حعلث يومي نك لعائشة . فكان رسول الله يقل يقسم لعائشة يومين؛ يومها ويوم سودة». 


سألتُ شيخي عنها فأجاب: «بأن حَقَهًا يقسم على الرؤوس'2؛ كما لو وهب شخص 
عينًا لجماعة» والتقدم بالقرعة». 

تنبيه : لا يجوز”" للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضًا لا من الزوج ولا من 
الضّرائرء فإن أخذت لزمها رَدُهُ واستحقت القضاء؛ لأن العوض لم يسلم لها. وإنمالم 
يجز أخذ العوض عن هذا الحق؛ لأنه ليس بعين ولا منفعة؛ لأن مقامه”” عندها ليس 
بمنفعة ملكتها عليه. وقد استنبط السبكي”؟؟ من هذه المسألة*؟ ومن خُلْع الأجنيٌ 


)00 فلك واحدة ليلة من لياليها وله ليلة أيضًا يخص بها من شاء كما قرّره شيخناء وعبارة اق ل»: فعليه 
لو وهبته له ولهن كان له ربع ليلة ولكل زوجة كذلك» فتجعل الواهبة كالمعدومة» دازيد 
أدوار ‏ أي ليال ‏ يجتمع ليلة فيقرع بينه وبينهن فمن خرجت له القرعة خصها بهء وهكذا كلما 
اجتمعت ليلة؛ وكذا بقية الصور. هذا إذا وهبتها دائمّاء فإن وهبت ليلة فقط جعلها أرباعًا وأقرع 
أيضّاء ويخص بربعه من شاءء وفي «ق ل» على «الجلال»: أنها توزع عليهم بحسب الليالي 
لا بحسب الأجزاء؛ فيخص كل واحدة من ليالي الواهبة ليلة بالقرعة في الدور الأول ويخصيٌ بليلته 
من شاءء وردٌ القول بالتوزيع بحسب الأجزاءء نعم يظهر فيما إذا وهبت ليلة واحدة فقط للجميع. 
انتهى . 

(؟) لأن هذه الهبة ليست على قواعد الهبات» ويلزمها رد العوض إن كانت أخذتهء وتستحق القضاء؛ 
لأنها لم تسقطه مجانًا وإن علمت بالفساد» وقال «ق ل»: قال شيخنا: ل اد هذا 
وقال «سم» : قوله: «ولا يجوز للواهبة. . . إلى آخره» فيه أن القسم حقّها مختصٌ بهاء وأخذ 
العوض على الحق من الاختصاص جائز؛ إلا أن يجاب: بأن هذا الحق ضعيف»؛ لأنه إنما يجب إذا 
كان في نكاحه غيرها وأراد المبيت عندهاء وإلا لم يجبء وبأن هذا الحق مشترك ؛ لأن للرّوج فيه 
شائبة» ولهذا لو وهبت لغيرها فله أن لا يرضى» فضعف تعلقها به. 

زفية أي مكث الزوج . 

0 لكن الاستنباط من مسألة الخلع ظاهر ؛ لأن كُلّا منهما فيه عوض؛ بخلاف مسألة الهبة هنا لا عوض 
فيهاء فَأَخْذُ مسألة التزول عن الوظائف منها بعيد؛ إلا أن يؤول كلام الشارح؛ أي استنبط جواز 
النزول عن الوظائف بعوض وبغير عوض» ويكون التزول بعوض مأخودًا من تلع الأجنبي؛ 
والنزول من غير عوض مأخودًا من مسالة الهبة. 

(د) أني من مفهوم التعليل المذكور فيهاء وهو قوله: ١لأنه‏ ليس بعين ولا منفعة»؛ «م د»؛ أي لأن مفهرمه 
إذا كان الحق عينًا أو منفعة يجوز أخذ العوض على إسقاطه ؛ كالنزول عن الوظائف . 


(10) يكبل لفَسَموَالنْشوَزر ١.‏ 
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جوارٌَ النزولٍ عن الوظائف”'©2. والذي استقر عليه رأيه أن أخذ العوض”"'' فيه جائز 
ار لمر حق المنزول له؛ بل يبقى الأمر في ذلك”*؟ إلى 
ناظر الوظيفة يفعل ما تقتضيه ضيه المسنتلجة شر عا وبقط ذلا . 

وللواهبة الرجوع”*' متى شاءت» فإذا رجعت خرج فورّاء ولا ترجع في الماضي 
قبل العلم بالرجوع». فإن بات الزوج في نوبة واحدة عند غيرها : لاس انها وهيف عدا 
وأنكرت لم يقبل قوله إلا بشهادة رجلين””" . 


)١(‏ أي بعوض ودونه؛ لكن لمن هو مثل النازل أو أعلى منه وإلا فلا يجوز ولا يصح التقرير من الحاكم. وإذا 
قوّر الحاكم غير غير المنزول له فليس له الرجوع على النازل بما دفعه له إلا إن شرطه؛ «ق ل» مع زيادة قليلة . 

(0) الْأَوْلَى أن يقول: «أنَّ بذل العوض» كما عبر به «م ر»ه؛ ليناسب قوله: «وأخذه حلال». وعبارة لم ر): 
والذي استقر رأيه عليه حل بذل العوض مطلقاء وأخذه إن كان النازل أهلاء وهو حيئئذٍ لإسقاط حق 
النازل» فهو مجرد افتداء؛ وبه فارق منع بيع حقّ التحجّر وشبهه كما هناء لا لتعلق حقّ المنزول له بهاء 
أو بشرط حصولها له؛ بل يلزم ناظر الوظيفة تولية من تقتضيه المصلحة الشرعية ولو غير المنزول له . 

(6) وليس لباذل العوض الرجوع فيه إن لم يُقَوَرْ؛ٍ إلا أن يشرط بأن يقول: «و لي الرجوع في العوض إن 
لم أقرره»: وكذا ليس لصاحب الوظيفة الرجوع فيها إن لم يقرر المنزول له؛ إلا أن يشرط بأن يقول: 
الأسقطت حقي من هذه الوظيفة بهذه الدراهم لفلان بشرط أن يقرر فيهاء فإن لم يقرر رجعت» فإن له 
الرجوع . انتهى «ميداني؟ . 

(5) أي في التولية. 

(5) لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والمستقبل لم يقبضص؟؛ اشرح التنبيه». وشمل إطلاقهم الرجوع في 
بعض الليلة» وعبارة «العباب» في الرجوع نضّها: فيخرج وجويًا بعد رجوعها من عند الموهوب لها 
فورًا ولو في أثناء الليل إن أمكن» فإن لم يمكن كملت الليلة عندها؛ والأَؤْلى عدم التمتع» وعليه 
فينبغي قضاء بقية الليلة حيث لم ينعزل عنها في مسكن . انتهى ٠ع‏ ش» على «م ر؟ . 

) أي لا يقضي لها ما مضى قبل علمه بالرجوع ولو ليالي #ق ل»؛ بخلاف ما فات بعد علمه؛ وكذا بعد علم 
الضرة المستوفية دون الزوج؛ كما قاله بعضهم وارتضاه «م ر»؛ «سم»» وبخلاف من أبيح له أكل ثمر بستان 
لم رجع المبيح حيث يغرم المباح له ما أكله قبل العلم بالرجوع كما مشى عليه في «الروض»؛ وهو المعتمد» 
وفرق: بأنه يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان؛ كما قاله «الشوبري؟؛ وفرق «ح ل؛ أيضًا فقال: 
لآن الضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل» وفكق «ق ل:: بأنه من باب الغرامات والإتلافات. 

١١‏ ولا تقبل فيه شهادة النساء. 
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(فصلٌ) في حكم الشّقاق بِالتَّعَدّي بين الرّوجين 
وهو إما أن يكون منها أو منه أو منهما. وقد بدأ بما إذا كان التعدي منها بقوله: 
[ما للزوج عند ظهور أمارات نشوز امرأته] 
فلو (ظهرت أمارات:شورها)'”' فعلاب كأن: يجد''" متها إعراضا وعبوسًا بعد 
لطف”' وطلاقة وَجْهِ - أو قولا؛ كأن تجيبه بكلام خشن”؟' بعد أن كان بلين (وعظها)””) 


0 وه 


ندبًا؛ لقوله تعالى7' : « وَألَى حاون دتو شري معطو هجح * [النساء: 4*]؟ كأن يقول لها: 


)١(‏ فعلم أن الوعظ يكفي له أمارات النشوزء وأما الهجر والضرب فيفتقران إلى العلم بالنشوزء فقول 
المصنف : «فإن أبت إلا النشوز» معناه: فإن تحقق نشوزها باستمرارها على النشوز بعد الوعظ. 
انتهى م د . 

(؟) مثال لأمارات نشوزها المظنون؛ وإنما كان هذا نشوزا مظنونا؛ لاحتماله الخروج عن الطاعة 
وعدمهء والأمارة فيه على النشوز كون ما ذكر بعد اللطف والطلاقة . 

(*) هو قيدٌ معتبرء فلو كان ذلك عادةً لها لم يكن نشورّاء وكذا قوله: «بعد أن كان بلين»» وعبارة هق ل» 
على «الجلال»: خرج بالبعدية من هي دائمًا كذلك. فليس نشورًا إلا إن زاد. وقوله: «إعراضًا 
وعبوسًّا»؛ لأنه لا يكون إلا عن كراهة. وبذلك فارق السَّبّ والشتم؛ لأنه قد يكون لسوء الخلق؛ 
لكن له تأديبها عليه ولو بلا حاكم . 

(4) بكسرتين كما ذكره الأشموني؛ لكن ذكر في «القاموس» أنه بفتح الخاء وكسر الشين» ويجمع على 
«خشُن؛ بضمّتين؛ كانمر» و'نْمُّر». والمراد ب«الخشن» هنا الكلام الصعب . 

(د) وهذه الأمور على الترتيب» فلا يرتقي مرتبة هو يرى ما دونها كافيًا كما في الصائل» ولا يبلغ حَدَ 
التعزير مع أنه منه. ولذلك يضمن به. انتهى «ق ل. 

(7) ظاهره حمل الخوف في الآية على الظن؛. وهو إحدى الطريقتين. ٠‏ وعليه فالآية تحتاج إلى تقدير كما 
أشار إليه الشارح فيما بعد. ومن حمل الخوف في الآية على العلم لم يحتج إلى تقدير في الآية؛ لأد 
كلا من الوعظ والهجر والضرب سائغ عند العلم بالنشوز. 


(0) وكاب لْفَمَوَالنسْوزر 6 


تَّى الله في الحق”'؟ الواجب ب لي عليك» واحذري العقوبة» . (بلا هجر )”" ولا ضرب»ء 
ا يسقط النفقة والقسم» فلعلّها بدي عذرًا أو تتوب عما وقع منها 
بغير عذرء وحَسُنَ أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله يك : «إِذَا بَانَّتٍ وداه 
هَاجِرَةٌ فرَائنَ رَوْجِهًا لعَتَنْهَا اْمَلَائِكَةُ حَنَى تُضبح2*0040, وفي الترمذي عن أَمّ سلمة 
قال رسول الله عي : ديم اذ رأ َانَتْ وَرَوْجْهَا رَاضٍ عَنْهَا مَخَلَتِ الجَنَّةل'؟. ويستحب 


أن يبدها ويستميل قلبها بشيء» وفي فى الصحيحين: «الْمَرَْةٌ ضِلَمٌ أَعْرَجٌء إن ها 


)١(‏ الحقٌ الواجب للزوج على زوجته أربعة: طاعته. ومعاشرته بالمعروف» وتسليم نفسها إليهء 
وملازمة المسكن. والحق الواجب لها عليه أربعة أيضًا: معاشرته بالمعروف» ومؤنتهاء والمهرء 
0 :انتهئن «ق ل)2. 

)١‏ أي في المضجع» فيحرم في هذه الحالة إن فوت حمًا لها من قسمء وإلا فلا يحرم؛ «شوبري»» 
وعبارة «ام ر»: المراد نفي هجر يفوت حمَّها من نحو قسم لحرمته حيئئل؛ بخلاف هجرها في 
المضجع فلا يحرم؛ لأنه حمّه . انتهى . 

(6) أي صارت ليلا ونهارًا. وقوله: «لعنتها»؛ أي سَبّتهاء وليس المراد اللعن الحقيقي كما في شرح 
الحديث؛ لأنه لا يجوز على معين إلا أن يقال: الملائكة ليسوا مكلفين بما كلفنا به» أو أن اللعن 
منوط بالوصف؛ أعني الهاجرة. وعبارة ابن حجر في «شرح العباب»: وأما لعن إنسان بعينه ممن 
اتصف بمعصية - ككافر أو فاسق ‏ فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام» وأشار الغزالي لتحريمه إلا إن 
علم موته على الكفر؛ لأن اللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى» وما يدري ما يختم لهذا الكافر أو 
الفاسق. وأما الذين لعنهم رسول الله يله بأعيانهم فيجوز أنه علم بموتهم على الكفر. ان 
وما أشار إليه الغزالي هو المعتمد. 

)0( أي تعود لطاعته . 

(د) أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
/ 81 . ومسلمء كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها /807/ . 

)١‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق الزوج على المرأة / /١١71١‏ بلفظ 
الترجمة. وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب البرّ والصلة /7758/ بلفظ : «أيُّما امرأة ماتت...» 
الحديث. 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


0 مخفا م5 (1) 
فإِن ت عق نَشُوْرْ وَلم يَتكرَرْ وَعَظ وَهَجَرٌ في المضجع . شعن دي اناج سي ماما بو ور 
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كَسَرْتَاه وَإِنْ تَرَكْتَهَا اسْتَمتَمت بها عَلَى عِوَج فِْاا 
ثلبيه : لاخر لد تر دري اليك تاشكم ل ا لال قال ابن النقيب 


2 


تبعا للسبكي : اوهو ظاهر إذا فوّت حََا لها من قَسْم أو غيره» وإلا فيظهر عدم التحريم؛ 


لأن الاضطجاع معها حقه فله تركه) . 
(فإن تحقّق نشوز) منها (ولم يتكرر) ذلك منها ويم (وهجر)ها (في 
المَضْجِع)"'' - يكسر الجيم أي يجوز له ذلك لظاهر الآية”©2 ولأن في الهجر أثرًا 


لاط ى كادف الساء. والمراد أن يهجر فراشها فلا يضاجعها فيه وقيل: هو ترك 
الوطءء وقيل: هو أن يقول لها هجرًا؛ أي إغلاظا في القول» وقيل: هو أن يربطها 
بالهجَارء وهو حبل يربط فيه البعير الشارد. راحترد الميضنف بالمتجر في انج بغز 
الهجران في الكلام» فلا يجوز الهجر به لا للزوجة ولا لغيرها فوق ثلاثة أيام' ع 


فيها للحديث الصحيح : «لا يَحِلُ لِمْسْلِمٍ أنْ يَهْجْرَ توش أخاة موق لد أيَام»””2» وفي سن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الأنبياء؛ باب قول الله تعالى: 8 وَِدْ كَالَ وَيُلَك لِلمَلَتِكة إن 
جَاعِلٌ فى الْأَرِضٍ خَلِيمَة» / /١57‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يفِ: «استوصوا 
بالنساءء فإن المرأة حُلقت من ضلع» وإن أعوج شيء في الضّلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرتة» 
وإن تركته لم يزل أعوج١‏ فاستوصوا بالنساء». ّْ 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء / 5 414/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

(؟) بفتح الجيم ويجوز كسرها؛ أي الفراش . 

(0) الأَوْلى أن يقول: «للآية»؛ لأنها نصيٌّ في ذلك لا ظاهرة فيه. وأجيب: بأن قوله: «في المضجع؛ 
محتمل لهجران الفراش ولمنع نحو قَسْم؛ كما يؤخذ من قول «الشويري»: المضجع - يفتح الجيم 
ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش 

)2 وفي بعض شرَاح البخاري: وإنما يحرم هجر أكثر من الثلاث إن واجهه ولم يكلّمه حتى بالسلام؛ 
وإلا فلا حرمة وإن مكث سئين. انتهى «ابن حجر». والتقييد بقوله: «فوق ثلاثة» محلّه في غير 
الأبوين والأنبياء» وأما هؤلاء فلا يجوز هجرهم طرفة عين لفضلهم على غيرهم كما لا يخفى!؛ ذكره 
«الشوبري؟. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛.؛ كتاب الأدب» باب الهجرة /07757/. ومسلمء كتاب البرُ 
والصلة؛ باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر /16177/ . 


(59) ابن لقكيوالنشويا 7 


5 7 ا ره ٠‏ 5 0 
وَلا يَضْربٌ في الأظهّر ؛ قلث : الأظهرُ يَضْربٌُ. والله أعلم. سم و ا 


أبي داود: «فَمَنْ هَجَرَهُ فَوْقَ ثَلَانَةِ فَمَاتَ دَخَلَ النَّرَة'2"002: وحمل الأذرعي تبعًا لغيره 
التحريمٌ على ما إذا قصد بهجرها رَدّهَا لحَظّ نفسه””. فإن قصد به رَدّهَا عن المعصية 
وإصلاح دينها فلا تحريم» قال: «ولعلَ هذا مرادهم؛ إذ النشوز حينئذ عذر شرعي». 
انتهى » وهذا مأخوذ من قولهم: «يجوز هَجِرٌ المبتدع والفاسق ونحوهماء ومن تي ”4) 
بهجره صلاح دين الهاجر أو المهجوراء وعليه يُحمل هجره يك كعب بن مالك 
وصاحبيه ‏ وأول أسمائهم حروف «مَكّة 2*00‏ ونهيه يك الصحابة عن كلامهه”"2. وكذا 
تورات الشلف لوت ا 

(ولا يضرب في الأظهر). فإن الجناية لم تتأكد بالتكررء وهذا ما رجحه جمهور 
العراقيين وغيرهم». وحكاه الماوردي عن الجديد» (قلت: الأظهر يضرب) أي يجوز له 


مب ١م‏ 


ذلك. «(والله أعلم)؛ كما لو أصرّت عليه لظاهر الآية» فتقديره: ولت خََاموْنَ 


)١‏ أي استحق دخولهاء أو أنه محمول على الزجر. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب هجرة الرجل أخاه / 5914/ . 
وذكره النووي في «رياض الصالحين»»: كتاب الأمور المنهي عنهاء باب تحريم الهجران بين 
المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك / /١590‏ وقال: رواه 
أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. 

(5) أو للأمرين معًا كما بحثه ابن حجر ؛ اح ل؟2 و”م ر». 

إحق في نسخة البابي الحلبي : "رجا" . 

(6) الميم: لمُرارة» والكاف : لكعبء. والهاء: لهلال. وآخر أسماء آبائهم ١عكة»‏ . 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك /1107/ عن كعب بن 
مالك يُحدّثُ حين تخلف عن قصّة تبوك في حديث طويل قال فيه: «ونهى رسول الله يَقةِ المسلمين 
عن كلامنا أيُها الثلاثة من بين من تخلّف عنه» فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلم. كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه /7١١5/‏ . 

0) فرع: لو قال: «والله إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك أو زيدًا» ثم دخلت ينبغي جواز ترك الكلام 
مطلقاء ويكون هذا الحلف عذرًا مسوعًا لتركه دائمّاء ولا يكون من الهجر المحرم؛ لأن اليمين غير 
محرمة لعدم استلزامها الهجر المحرم؛ لجواز أن لا يدخل الدار فلا يحصل هجر وفاقًا في ذلك 
للرمليّ . انتهى سم؟ . 

١‏ أني تظنون!؛ بدليل قوله : «فإن نشزن. . . إلى آخره؟. 


ذكورهشرج مَعِظُوهرج * النساء: 84]ء فإن نشَرنَ00) فاهجروهن في المضاجع 

5 590 5 5 5 . آ ا له 2 
واضربوهن. والخوف هنا بمعنى العلم كما في قوله تعالى: #هَمَنْ حَافَ من موص 
جََكَا”" أو إِنْما © [البقرة: 47ل]ء 6 بقاؤه على ظاهره» وقال: «والمراد: 
واهجروهنٌ إن نَشَرْنَه واضربوهنَ إن أصررنّ على النشوز»» وهذا ما ذكره بقوله: (فإن 
تكرّر ضرب)» ولو قدمه على الزيادة وقَيّدَ الضربّ فيها بعدم التكرار كان أؤْلى. 

تنبيه : إنما يجوز الضرب إن أفاد ضربها”؟» في ظَنَّهه وإلا فلا يضربها'”' كما صَرَّحَ به 
الإمام وغيره. 

ولا باو عرب ولا على الوجه والمهالك» وعبّر في «الأنوار» بالوجوب 


)١(‏ أي تحقق نشوزهن. 

(؟) أي جورّاء قال الجلال: جنمًا؛ أي ميلا عن الحق خطأ أو إمًا؛ بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو 
تخصيص غنيٌّ مثلا. انتهى. وفيه أن تخصيص الغني في الوصية لا إثم فيه. 

(9) فى المخطوط: «والأوّل». 

2 عبارة «م ر»: «أي إن علم أنه يفيد . 

(5) أي يحرم؛ لأنه عقوبة بلا فائدة» وإنما ضرب للحدٌ والتعزير مطلقًا ‏ أي أفاد أم لا ولو لله لعموم 
المصلحة؛ كما قاله «الشوبري؟. 

(1) ولو ضريها وادّعى أنه بسبب نشوز وادّعت عدمه فالقول قوله. انتهى «مرحومي». فقوله مقبول في 
نشوزها بيمينه بالنسبة لجواز الضرب لا لسقوط النفقة والكسوة. ويفرق بينه وبين ما لو رمى عين 
إنسانٍ وادّعى أنه نظر إلى حرمته في داره من كوَّةٍء وأنكر المَرْمِيٌ النظر مطلقاء فإنه المصدّق كما هو 
ظاهر: بشدّة احتياج الزوج إلى تأديب الزوجة؛ لأن من شأنها مخالفته. ولو لم يُقبل قوله لاشتذ 
ضرره وعطل غرضه؛ «شوبري؟2. 
قال ابن حجر : ومحله فيما لم تعلم جراءته واشتهاره» ولا لم يُصدَّق إلا ببينةِ» فإن لم يُقمها صدّقت 
في أنه تعدّى بضربها فيعزره القاضي ؛ «ع ش» على ١م‏ ر» وهح ل . 
المبرئح : هو ما يعظم ألمه؛ بأن يُحْشى منه مبيح تيمم فإن لم تنزجر به حرم المبرّح وغيره. ويُؤيد 
تفسيري للمبرح بما ذكر قول الأصحاب بضربها بمنديل ملفوف أو بيده لا بسوط ولا بعصا. انتهى 
«أبن حجر؛. وفي اشرح م ر؟: أنه يضرب بنحو العصا والسوط. قال الحلبي: ولا يبلغ ضرب 
الحُرّة أربعين وغيرها عشرين. انتهى . 
وسئل الشهاب «م ره عن أن الزوج لو ادعى عدم تمكنه من وطئهاء فادّعت أنه يريد وطأها في الدبر»* 


(18) وب لعسَموَالنْشْوزر ه6١‏ 


فى وللكيه وعر لالع واكليه سكل لحري التي لز كي .رفي كرني التدزين 
وساتق فية نزي تياو والاولى لك لكر عن اشرب وخبر النّهْي عن ضرب النساء”") 
محمول على ذلك”" أو على الضرب بغير سبب يقتضيهء لا على النسخ ؛ إذ لا يصار 
إليه إلا إن تعذر الجمع وعلمنا التاريخ. وهذا9") بخلاف الصبي» فالأؤلى له عدم 
العفو؛ لأن ضربه للتأديب مصلحة ل وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه. 


لس د من المرأة] 


والتُشوز هو الخروج من المنزل”*' بغير إذن”*؟ الزوج» لا إلى القاضي لطلب 


000 


زفق 
ف 


د 


أو فى الحيض أو النفاس» فأجاب: بأنها تُصدّق بيمينها. انتهى ١م‏ د). 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (47/7/7). 

أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح» باب ما يُكره من ضرب النساء / 5408/ عن عبد الله بن 
زمعة رضي الله عنه عن النبي يِل قال: «لا يجلد أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد. ثم يُجامعها في آخر اليوم». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب النكاح / 1774/ عن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: 
قلت: يارسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن يطعمها إذا طعم. ويكسوها إذا اكتسى» 
ولا يضرب لها الوجه. ولا يُقبّح. ولا يهجر إلا في البيت». 

قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

أي على أنَّ العفو أؤلى. 

أي كون الأَوْلَى للزوج العفو عن الضرب!؛ بخلاف ولي الصبي فإن الأَوْلَى له عدمه والفرق ما ذكره. 
واعلم أنه يضمن ما تلف بالضرب من نفسٍ أو عضو أو منفعةٍ؛ لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة 
العاقبة» وليس لنا موضع يضرب فيه المستحقٌ مَنْ منعه حقّه إلا هذاء والعبد إذا امتنع من حق سيّده» 
ووجه الاستثناء: أن الحاجة ماسة إلى ذلك لتعذر إثباته مع أنه لا اطلاع لأحد عليه؛ قاله الشيخ 
عر الدين في «القواعد». انتهى «خ ض» والسم؟. 

وللزوج منع زوجته من عيادة أبويهاء ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدهاء والأؤلى أن لا يفعل. 
انتهى «س ل» وهم د» على «التحرير؟ . 

ولو خرجت لحاجتها في البلد بإذنه - كأن تكون بلانة أو ماشطة أو مغنية أو داية تولد النساء ‏ فإنها 
لا يسقط حقَّها من القسم ولا من النفقة. انتهى از ي2. 

والماشطة هي التي تُحَفْفٌ الإناث» وترقق الحواجب. وتكحل الإناث . 

ولو لغرضه؛ «شرح المنهج؟. ولو حبست الزوجة الزوج: فإن كان بحق استحقت القسم ؟ كالنفقة, - 


)1( 5 توا‎ 6١ 


ال0 ون ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج» دلا إلى استفتاءٍ إذا لم يكن 
زوجها فقيهًا ولم يستفتٍ لهاء وكمنعها الزوج من الاستمتاع''' ولو غير الجماع. 


- وإن كان بغير حق لم تستحق؛ لأن المانع من جهتها. وأما لو حبسها: فإن كان بحق لم تستحق» 
وإن كان بغير حق فالذي مال إليه شيخنا #ز ي» عدم الاستحقاق أيضًاء ومال شيخنا الشبشيري إلى 
الاستحقاق ؛ لأن المانع من جهته وهي مظلومة . انتهى (خ ض». 

)١(‏ أي لتخليص الحق منه؛ أي القاضي من الزوج أو من غيره. 

00 ولو لبخر مُستحكم بفيه. أو صنان مستحكم بهء أو لأكل ذي ريح كريه كثوم وبصل» وأما لو كان 
ذلك بها وأرادت أن لا تمكنه إلا بعد إزالة نحو صنان غير مستحكم وريح كريه» وأراد التمكين مع 
وجود ذلك أجيبت خوفا من أن يزهدها بعد ذلك؛ ام ر» ١ح‏ ل4ء وخالف «ع ش» ونصّه: أو لم 
تمكنه من نفسها؛ أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حينئذ؛ أي حيث لا عذر في امتناعها منه. 
وإلا كأن كان به صنان أو بخر مستحكم وتأذت به تأذيًا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك 
إن لم تدل قرينة على كذبها. انتهى. وسئل العلامة ابن حجر : عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين 
الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا؟ فأجاب بقوله: لا تكون ناشزة بذلك. ومثله كل 
ما تجبر المرأة على إزالته؛ أخذًا مما «في البيان»: أن كل ما يتأذى به الإنسان يجب على الزوج 
إزالته . انتهى؛ أي حيث تأذت بذلك تأذيًا لا يحتمل عادةًء ويعلم ذلك بقرائن الأحوال من أهل 
جيران الرجل المذكور أو ممن هو معاشر له. ويؤخذ من ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها: وهي 
أن رجلا ظهر ببدنه «المبارك»» وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدي. أو لم يخبرا بذلك؛ لكن 
تأذت به تأذيًا لا يحتمل عادة بملازمته مع ذلك على عدم تعاطي ما ينظف به بدنه فلا تصير ناشزة 
بامتناعهاء وإن لم يخبر الطبيبان المذكوران بما ذكرء وكان ملازمًا على النظافة بحيث لم يبق ببدنه 
من العفونات ما تتأذى به وجب عليها تمكينه» ولا عبرة بمجرد نفرتها. ومثل ذلك في هذا التفصيل 
القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار» ولا يُعمل بقولها في ذلك؛ أي في كونه يُعْدِي 
وى كرك فبرخطات! بل مهاد رويط تحال لكر عشرته له؛ اع ش» على ١م‏ ر؟. 
وعبارة «المنهج»: وهي - أي الكتابية الخالصة ‏ كمسلمة في نحو نفقة وكسوة وقسم وطلاق؟ 
بجامع الزوجية المقتضية لذلك» فله إجبارها كالمسلمة على غسل من حدث أكبر كحيض وجنابة» 
ويختفر عدم النية منها للضرورة كما في المسلمة المجنونة؛ وعلى تنظيف بغسل وسخ من نجس 
ونحوه وباستحداد ونحوهء وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله 
على ذلك . انتهى. وقوله: امن نجس» ولو معفوًا عنه. وقوله: «ونحوه؛ شامل للثوب والبدن وإن 
لم يكن لذلك رائحة كريهة؛ وهو واضح؛ لآن ذلك يفتر الشهوة ويقلل الرغبة؛ وح ل». وقال ابن 
حجر : وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونهاء واستعمال دواء ي يمنع الحبلء وإلقاء أو إفساد» 


(10) كب عسوا لنشوزر ١0‏ 


واوا .د ىد واوا واه هد هداع فاعد اه قاع .ا جاع عاو ود ود .د عاو واو وا ود راثا فاه .ا .ا .د .دا قا ها .ا .د ه.ا ماع.د ا م6 86 06 ه. 


لا منعها له منه تولق20 ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان أو غيره؛ بل تأثم به 
وتستحق التأديب عليه» ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك. ولا يرفعها إلى قاض ليؤدبها؛ 
لأن فيه مشقةً وعارًا وتنكيدًا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشًا للقلوب. بخلاف مالو 
شتمت أجنبّيّاء وينبغي - كما قال الزركشي ‏ تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوةٌ 
وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي . 

ولو ضربها وادّعى أنه بسبب نشوز واذَّعت عدمه ففيه احتمالان في «المطلب»» 
قال: «والذي يقوي في طب أن القولَ قولّه؛ لأن الشرع جعله وليًّا في ذلك» والولي 
يرجع إليه في مثل ذلك» . 

فائدة : ليس لنا موضع يضرب المُسْتَحِقٌ مَنْ مَنَعَهُ حَقَهُ غير هذاء والرقيق يمتنع من 
حق سيده. 

وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها وم شهوه جتازتهها وجتازة ولدهاء والاولى 
خلافه . 


نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه» وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع 
مما تدعو إليه ويرغب فيه؛ أخدًا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة 
نشوزهء وبه يعلم إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح» وظاهرٌ أن 
الكلام في غير مكروهٍ ككلام حال الجماع» فقد سثل الشافعي فقال: ١لا‏ خير فيه». ويؤيد ما ذكرته 
ولا نقل بعضهم عن الجمهور: أن عليها رفع فخذيها والتحرك لهء واعار يعقق يعوب ركع 
توكف عليه الوطء دون التحرك» وبعضهم وجوبه أيضًا؛ لكن إن طلبه» وبعضهم وجوبة المريض 
وهرم فقطء وهو أوجه. ولو توقف على استعلائها لنحو مرض اضطره للاستعلاء لم يبعد وجوبه 
أيضًا. انتهى. وقوله : «وباستحداد»؛ أي حلق عانة ونحوه؛ كنتف الإبط واللحية» ولا تجب إزالتها 
على الخليئة وإن قصدت ببقائها التشبه بالرجال. انتهى. وقوله: «لتوقف التمتع» أي في الغسل» 
وقوله: «أو كماله»؛ أي في التنظيف وما بعدهء وهذا يقتضي أنه لو كان حنفيًا يرى الجلّ أو عكسه 
لم تجبر. وليس كذلك فالعلة للاغلب أو لما شأنه ذلك؛ هق ل١.‏ 
00 أني تحثتا وإظهارًا للجمال والمحبة . 
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عع يكوا وا 812 قن و ام ا و ليه الاك 
لز © القاضى توؤفيتة فإن اسَاءً خلقة وَاذاها بلا سَبَب 
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[ما للمرأة عند منع الزوج حقَّها] 
ني شرع قيب إذاكان التعدي منه بقوله: (فلو منعها حقًا) لها (كقَّسْم ونفقة ألزمه 
القاضي”'' توفيته) إذا طلبته لعجزها عنهء بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه 
لقدرتهء فإن لم يكن الزوج مكلفًا أو كان محجورًا عليه ألزم وَلِيَهُ توفيته بشرطه. (فإن 
أساء خلقه”" وآذاها) بضرب”" أو غيره (بلا سبب نهاه) عن ذلك ولا يُعَزَّرُةُ (فإن عاد) 
سم و سد لتعديه عليها. 
فائدة : «الحَلقٌ) - بضمٌ اللام وإسكانها : السّجِيّهُ واللعن ولهما أوصاف حسنة 
وأوصاف قبيحة. وقد ذوي «أغتة الَحُؤْه جين لكان السو 1م ““ء وقال القائل : 
ِمَكَارِمٍ الأخلاق كُنْ مُتَخَلَّا ليَفُوحَ مِسْكُ نَنَائِتَ المَطرُ الشَّذِي 
وَانْمَعْ صَدِبْقَكَ إِنْ أَرَدْتَ صَدَاتَةَ وَادْفَعْ عَدُوَكَ التي فَإِذَا الَّذِي 


أي بقية الآية20 . 


)١(‏ أي إن كان مكلّمَاء وإلا ألزم وليه بما ذكرء والإنفاق من مال الزوج. انتهى «زيادي». 

(؟) «الخُلّق؛: السجية والطبع» وهو بضمتين» ويجوز تخفيفه بإسكان اللام. 

()6 أو غيره بلا سبب ولو كان يتعدى عليهاء وإنما يكره صحبتها لمرض أو كبر أو نحوه ويعرض عنها 
فلا شيء عليه . ويُِسَنٌ لها استعطافه بما يحب؟؛ كأن تسترضيه بترك بعض حقها؛ كما أنه يسن له إذا 
كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها كما مَّرَّ؛ِ #«شرح م ر». 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصاته / 47487/ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه . 
واقبرعة الحاكم في «المستدرك»» كتاب الإيمان / /١‏ قال الذهبي في «التلخيص»: لم يتكلم عليه 
المؤلف _أي الحاكم ‏ وهو صحيح . 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛. كتاب الإيمان» باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه 
/ 71817 عن أبي قلابة عن عائشة رضى الله عنها. 
قال الترمذي ‏ رحمه الله تعالى -: لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة. انتهى قول الترمذي 
رحمه الله تعالى. 

0 أي قوله تعالى : 8 أدهُمبنى هِيَ أحَسسٌ فد اذى ينك وبَِتمُعَدوة كمون حي 4 . 
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وإنما لم يعزّره في المقه الأ و00 وإن كان القياس جوازه إذا طلبته؛ قال السبكي: 
فولعل ذلك لأن إساءة الخلى كر بين الووحين والتعرير عليها"'' تورف وسيشة توما 
فيقتصر أَوَّلَا على النهي لعل الحالَ يلتئم بينهما». فإن عاد عزّره وأسكنه بجنب ثقة يمنع 
الزوج من التعدي عليهاء وهل يحال بين الزوجين؟ قال الغزالي: «يُحال بينهما حتى 
يعود إلى العدل. ولا يعتمد قوله في العدل. وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن». 
انتهى» وفصّل الإمام فقال: «إن ظَنّ الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يَحُلْ بينهماء وإن 
تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربًا مُبَرَحَا لكونه جسورًا حال بينهما حتى يظن 
أنه عدل؛ إذ لو لم يَحُلٌ بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يُستدرك. 
انتهى» وهذا ظاهرء فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول» ومن ذكرها ‏ كالغزالي 
و«الحاوي الصغير» والمصنف في «تنقيحه» ‏ أراد الثاني» والظاهر ‏ كما قال شيخنا - 
أن الحيلولة بعد التعزير والإسكان. وإن كان لا يتعدى عليها؛ لكنه يكره صّحبتها لكبَرٍ 
أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شيء عليه . 

ويْسَنٌ لها أن تستعطفه بما يجب؛ كأن تسترضيه بترك بعض حَقّهَا كما تركت سودة 
نوبتها لعائشةء فكان يٍَِ يقسم لها يومها ويوم سودة'“؛ كما أنه يسنّ له إذا كرهت 
صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة نفقة ونحوها. 


)0( بل فى الثانية وما بعدهاء بخلافها فيعزرها مطلقا . 

زفق أي لأحلهاة 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النكاح؛ باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف 
يقسم ذلك / 494154/ عن عائشة رضي الله عنها: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة؛ وكان 
النبي يهلا يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة». 
وأخرجه مسلم. كتاب الرضاع» باب جواز هبتها نوبتها لضرّتها / 5774/ عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها قالت: «ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مسّلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة 
فيها حدّة. قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله يف لعائشة؛ قالت: يا رسول الله قد 
جعلت يومي منك لعائشة . فكان رسول الله #ة يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة». 


ا سمخو 5 (5) 


وَإِنْ قال كل : إن صَاحبَه مُتَعَدٌّ) د تَعَرَفَ الْقَاضي الْحَالَ بِثِقَةٍ عق ب يَحْيدُهُمَا وَمَدَ مَنَعَ الظَالِمٌ 


[ما يفعله القاضي عند ادّعاء كُلَّ من الزوجين على الآخر بالتعدي] 

ثم شرع فيما إذا كان التعدي منهما بقوله : (وإن قال كُلٌّ) من الزوجين : (إن صاحبه 
متعدٌ) عليهء وأشكل الأمر بينهما (تعرّف القاضي الحال) الواقع بينهما (بثقة)”'2 واحد 
(يَحْبْرهما)”" - بفتح المثنّاة التحتيّة أوّله وضمٌ الباء الموخّدة بعد الخاء المعجمة ‏ 
ويكون الثقة جارًا لهماء فإن لم يتيسر” أسكنهما في جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهي 
لزان عرق راي ها از راح ريا تسر .الروك كا جر إيان لماعل 
من العسرء وظاهر هذا أنه لااية يشترط في الثقة أن يكون عدل شهادة؛ بل يكفي عدل 
الرواية» ولهذا قال الزرركشي: «والظاهر من كلامهم اعتبار من تسكن النفس بخبره؟ 
لأنه من باب الخبر لا الشهادة» . 

(و) إذا تبين له حالهما (منع الظالم)”*' منهما من عوده لظلمهء وطريقه في الزوج 


)١(‏ ولو عبدًا وامرأة» ولم يشترط تعدده لعسره» فالمراد به عدل الرواية كما قال «حج». ثم قال أيضًا: 
ولا يقبل قول الزوج : «إنه رجع عن ظلمه» إلا بقرينة ظاهرة. 

(؟) بفتح أوّله وضمٌ ثالئه؛ أي يعرف أحوالهما؛ «قى ل». قال في «المختار»: «خبر الأمر»: علمه؛ 
وبابه: انصر؛اء والاسم: «الخُبر بالضمٌء وهو العلم بالشيء. 

(8) أي الجار الثقة؛ بأن لم يكن جارًا وكان غير ثقة . 

(:) أي على الوجه السابق» فلا يعزر الزوج أول مَرَّةِ بخلاف الزوجةء فإن لم يمتنع أحال بينهما بلا 
طلاق. ويستمر وجوب النفقة في مدة الإحالة كما يؤخذ من «الزيادي»؛ قال في «شرح المنهج»: 
«فإن لم يمتنع أحال بلا طلاق كما هو معلوم بينهما إلى أن يرجعا عن حالهما». قال الزيادي : : «فعلم 
من كلامه أنه لا يحال بينهما ابتداء ؛ خلافا للغزالي؛ » وإنما يحال بينهما إذا تبين له الحال ومنع الظالم 
منهما فلم يمتنع؟"» وقال ابن حجر : بل يظهر أنه لو علم من جراءته أنه لو اختلى بها أفرط في 
إضرارها أحال وجوبًا بينه وبينها ابتداءً مرة». وقوله: «أحال بينهما»؛ أي في المسكن وإن ترتب 
على ذلك زيادة المؤنة؛ لان مصلحة السكنى تعود عليه كما قاله دع ش»» والظاهر أن الحيلولة 
لا يتأتى معها فوله: «فإن اشتدٌ الشقاق. . . إلى آخرهه. ولذا ذكر م ر» الحيلولة في تعدي الزوج 
فقط. وقد يقال: يمكن اشتداد الشقاق مع الحيلولة بصعود حائط أو بخروج أحدهما إلى الآخر. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب؛ (478//1). 
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اس عا لقا عم ا امت قرو ود 16 ل م م عق 7و ات 2 د 
فإنِ اشتدّ الشقاق بَعَث حَكمًا مِنْ أَهْله وَحَكَمًا مِنْ أَهْلهَاء وَهُمَا وَكِيلانٍ لهُمَاء وَفِي 


(فإن اشتدٌ الشّقاق) ‏ بكسر الشين أي الخلاف والعداوة بينهماء مأخوذ من «الشّقٌّ) 
وهر الناحية؟ إذ كل واحد صار في ناحية» وذلك بأن دام بينهما الشَّسَاتُ والتضارب 

فَحْشسَ ذلك . (بعث)”"؟ القاضي (حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها) لينظر في أمرهما 
ا ا 0 ولا يُخفي حَكُمٌ عن حَكَمٍ 
شيئًا إذا اجتمعاء ويصلحا بينهما أو يفرقا بطلقة إن عسر الإصلاح على ما يأتي؟ لآية: 
0 وَإِنْحِفْشُمَ يْقَافَيَتَهِمًَا4 [الساء: م*]» والخطاب فيها للحُكام وقيل : للأولياء . 

والبعث واجب كما صكّحه في «زيادة الروضة» وجزم به الماوردي وإن صحًح في 
«المهمات» الاستحباب ؛ لنقل «البحر» له عن نص الشافعي» قال ترعيا : «بل ظاهر 
نصضّ الأ الوجوب». . وأما كونهما من أهلهما فمستحتٌ غير مُسْتَحَوٌ تكن اوم كا ف 
«النهاية»؛ لأن القرابة لا تشترط في الحاكم ولا في الوكيل . 

تنبيه : اقتضى كلام المصنف عدم الاكتفاء بِحَكمٍ واحدٍء وهو الأصح لظاهر الآية؛ 
ولأن كلا من الزوجين يتهمه ولا يفشي إليه سِرّةُ. 

(وهما وكيلان)”" في الأظهر (لهما) أي عنهما. (وفي قول: ) هما حاكمان (مُوَلم 


: أي وجويًا كما قاله الشارح» وهو المعتمد لقوله تعالى: # وإ وَإِنْ حِفْثّمْ يِقَافَ بَتَبِمًا» إلى قوله‎ )١( 
» بودن َه م ينبم» [النساء: 75]: والضميران في قوله: 8 إِنْيُرِيدَآ © وقوله : « يوق أمَه ينبا‎ < 
مرجع الأول منهما الحَكّمَانَء والثاني الزوجان» وقيل: هما للحكمين» وقيل: للزوجين. وفي‎ 
ال ار أصلح الله مبتغاه. انتهى #برماوي».‎ 

(0) أني لأن الزوجين رشيدان» فلا يُولَى عليهما في حقّهما؛ إذ البضع حقّه والمال حقّهاء وقيل : 
0 تسميتهما في الآية حكمين» وقد يُولَى على الرشيد كالمفلس» ويردٌ: بأن التولية على 
المفلس في غير ذاته وهو المال بخلافه هنا. ويترتب على الخلاف اشتراط الرضا بالبعث على الأول 
دون الثاني . انتهى. وينعزلان بما ينعزل به الوكيل وهو المعتمدء فلو جُنّ أحد الزوجين أو أغمي 
عليه ولو بعد استعلام الحكمين حالهما انعزل حكمه؛ لا إن غاب ؛ لانهما إن جملا وكيلين فالوكيل 
ينعزل بالجئون» أو حكمين فيعتبر دوام الخصومة. وبعد الجنون لا يعرف دوامها. انتهى «شرح 
البهجة2. 
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من الْحَاكِم. فََلَى الأَوَلِ يُشْتَرَطَ رَضَاهُمَاء فَبِوَكَلُ حَكَمَهُ بطلاقٍ وَقَبُولٍ عَوَضٍ خُلْع. 


عع ل 


وَنُوَكُلُ حَكَمَهًا ببذْلٍ عوَضٍ وَقَبُولٍ طَلَاق به. 


من الحاكم) واختاره جمع؛ لأن الله تعالى سمّاهما حكمين. والوكيل مأذون ليس 

بحكم . ووجه الأول: أن الحال قد يؤدي إلى الفراق. والبْضْعٌ حق الزوج والمال حق 
الزوجة» وهما رشيدان فلا يُوَلى عليهما ؛ ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في 
المَوْلِيّ» وهو خارج عن القياس. (فعلى الأول يشترط رضاهما) ببعث الحكمين. 
ويشترط في الحكمين: التكليف, والإسلام”" . والحرية» 5000 والاهتداء إلى 
المقصود”" بما بُعثا له ولا يشترط فيهما الذكورة» وإنما اشترط فيهما ذلك مع أنهما 
وكيلان لتعلّق وكالتهما بنظر الحاكم كما في أمينه. (فيوكل) الزوج إن شاء (حَكَمَهُ 
بطلاق وقبول عوض خلع”؟؟؛ وتوكّل) الزوجة إن شاءت ا١حَكَمَهَا‏ ببذل عوض) للخلع 
(وقبول طلاق به) أي العوض كسائر الوكلاء . 

ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابً””'؛ وإن اختلف رأيهما بعث القاضي اثنين 
غيرهما!'' حتى يجتمعا على شيء . 

فإن أغمي على أحد الزوجين أو جنّ ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ 
أمرهما؛ لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون». وإن أغمي على أحدهما أو جنّ قبل 


)1١(‏ أي وإن كان الزوجان كافرين 

(؟) المراد من العدالة هنا عدالة الراوي. 

(*) وهو الإصلاح أو التفريق. 

(:) ولا يجوز لوكيل في طلاق أن يخالع؛ لأن وكيله وإن أفاده مالا فوت عليه الرجعة. ولا لوكيل في 
خلع أن يطلق مَجّانًا. انتهى «س ل». ومن هذا تعلم مناسبة ذكر الخلع عقب هذا الفصلء وأيضًا 
الغالب حصول الخلع عقب الشقاق. 

(د) ويلزم كلا من الحكمين أن يحتاطء فلو قال أحدهما لحكمه: «خذ مالي منه وطلق أو خالع' أو 
عكسه تعين أخذ المال أزلَاء وإن قال: «طلّق أو خالع ثم حُذ» جاز تقديم أخذ المال وعكسه؛ كذا 
قال الأذرعي ١‏ لكن نقل عن العلامة الزيادي مخالفته. فلير اجع . انتهى «برماوي». وينبغي أن 
لا يخفي أحد الحكمين عن الآخر شيئًا إذا اختلى به؛ 'فى ل2. 

١‏ فإن عجزا عن توافقهما أذْب الظالم واستوفى للمظلوم حقّه ؛ أي بحسب ما يظهر له. 


5 وكارنالتتيرو اشنا‎ 19١ 


البعث لم يَجَرٌ بعث الحكمين» وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما 
في سائر الوكلاء. فإن لم يَرْضَ الزوجان ببعث الحكمين ولم يتفقا على شيء أدب 
القاضي'الظالم مهما واستوفى المظلوم حَقَة» .ويعمل بشهادة الحكمين: وعلى القول 
الثاني : يشترط في الحكمين الذكورة زيادة على ما مَك لا الاجتهاد» ولا يشترط رضا 
الزوجين ببعثهماء ويحكمان بما يرياه مصلحةٌ من الجمع والتفريق . 

خاتمة: يعتبر رشد الزوجة ليتأنّى بذلها العوض لا رشد الزوج؛ لأنه يجوز خلع 
السفيه فيجوز توكيله فيه. ولو قال الزوج لوكيله: «حُذْ مالي منها ثم طَلَّفْهَاه أو «طَلّقْهَا 
على أن تأخذ مالي منها» اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق» وكذا لو قال: «حُذٌ 
مالي منها وطَلَّفْهَاه كما نقله في «الروضة» عن تصحيح البغوي وأقرّه؛ لأن الوكيلَ يلزمه 
الاحتياط فيلزمه ذلك وإن لم تكن «الواو» للترتيب» فإن قال: «طَلَقَهَا ثم خذ مالي منها» 
جاز تقديم أخذ المال على ما ذكر؛ لأنه زيادة خير. قال الأذرعي : وكالتوكيل من جانب 
الزوج فيما ذكر التوكيلٌ من جانب الزوجة؛ كأن قالت: «خُذْ مالي منه ثم اختلعني». 
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كتاب الخُلع”7) 
بضمٌ الخاء من «الكَلّء يفتحهاء وهو التوع ؛لأن كلا من الزوجين الباث الآ ” قال 
يعان : « هُنَّ ليا ا رك ليامس لمن [البقرة : /141ا]ء فكأنه بمفارقة الآخر نزع” “الاسَة؟ 


)١(‏ ذكره عقب النشوز لترتبه عليه غالبّاء وإلا فكان حقه أن يُذكر بعد الطلاق؛ لأنه نوع خاصٌ منهء 
والعامٌ يقدّم في الذكر على الخاص. ولفظ «الخُلع اسم مصدر ل«اختلع». ومصدر سماعي 
ل«خلع». وأما المصدر القياسي فهو #خلع» بفتح الخاء» قال ابن مالك: 

فعل قياس مصدر المعدّى من ذي ثلائلة كرد رذًا 
وأصل وضعه الكراهة. وقد يستحبٌ؛ كأن كانت تسيء عشرتها معهء وظاهر كلامهم أنه لا يكون 
واجبًا ولا حرامًا ولا مياحًا. 
وهو ضرب من الجعالة مشوب بالمعاوضة؛ لأن بُضْعٌ المرأة في معنى المملوك للزوج بالمهرء فإذا 
خالعها فقد رَدَّ بضعها. وجوزه الشارع دفعًا للضررء وهو مخلص من الطلاق الثلاث فى الحلف 
على النفي مطلقًا أو مقيدّاء وعلى الإثبات المطلق. وكذا المقيد عند شيخنا وغيره وهو الوجهء 
وخالف «م ره في هذا القسم؛ كحلفه بالطلاق الثلاث ليدخلن الدار في هذا الشهرء فلا يخلص فيه 
الخلع عند «م ر؛ إن وقع الخلع بعد التمكن من فعل المحلوف عليه؛ لما فيه من تفويت البدُ 
باختياره» وإلا بأن وقع قبل التمكن فيتجه أنه يخلصه؛ «سم؛ على «حج» ملخصّاء والمعتمد أنه 
ينفعه الخلع مطلقا؛ أي في جميع الصور. وإذا أراد أن يعقد بعد الخلع على مذهب أبي حنيفة فلا بُدَ 
أن يقع بعد انقضاء العدة وفعل المحلوف عليه بعد انقضائها. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 441). 

1١‏ أي كلباسه. 

)*١‏ وجه الشبه بين اللباس والرجل والمرأة أن كلا منهما يلاصق صاحبه ويشتمل عليه عند المعائقة 
والمضاجعة كما يلاصق اللباس صاحبه ويشتمل عليه؛ وقيل: كون كل منهما يستر صاحبه بالتزوج 
عما يككره من الفواحش كما يستر الثوب العورة؛ ذكره ابن يعقوب على «المختصر». فاللباس على 
الأول حشيءٌ وعلى الثاني معنويٌ . 

أني هصح كونه مشتقًا من «الخلع؛ بمعنى النزع؟ لكن على التشبيه؛ أي تشبيه المفارقة بالنزع س 
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و (هو) في الشرع (فرقة)"'' ؛ ين الزوجين (بعوض)'") مقصود راجع لجهة الزوج'"" 
(بلفظ طلاق أو خُلْم) ؛ كقوله: «طلقتك أو خالعتكِ على كذا» فتقبل» وسيأتي صحته 
بكنايات الطلاق. فالمراد بقوله: «بلفظ طلاق» لفظٌَ من ألفاظه صريحًا كان أو كناية, 
ولفظ الخلع من ذلك كما سيأتي» وصرّح به لأنه الأصل في الباب . 


وخرج ب «مقصود» الخلع بدم ونحوه فإنه رجعيٌ ولا مال. ودخل ب«راجع لجهة 
الزوج» وقوعٌ العوض للزوج ولسيده» وما لو خالعت بما ثبت لها من قَوَدِ أو غيره؛ 
وخرج به ما لو علق الطلاق بالبراءة من مالها على غيره فيصح رجعيًا . 


- المذكورء وهذا هو المقصود. وقوله: «لأن كلا من الزوجين. . . إلى آخره؛ توطئة لهذا. انتهى 
«شيخنا». ولا وجه للفظ «كأن»؛ لأنها للشك أو الظن» ونزع الزوجة قد تحقق بالفراق» ويجاب: 
بأن «كأن؛ تأتى للتحقيق أو أن الإتيان ب١كأن»‏ نظرًا لنزع اللباس الحِسّيّ . انتهى» قال شيخنا: «هذا 
يأني في كل فرقة كالطلاق والفسخ» فمقتضاه أن كل فرقة تسمّى خلعًاء. وأجيب: بأن علة التسمية 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)14١‏ 

(1) أي لفظ دان على فرقة بين الزوجين» وقرّر شيخنا أنه نفس الفرقة لا دالّها خلافًا لما وقع للمُحَشَّيء 
وكلام المحشي هو الظاهر ؛ لأن الخلع هو اللفظ الدال على الفرقة لا نفسها . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ .)58١‏ 

0غ أي ولو منفعة أو ديئًا أو عيئًا؛ إلا في خلع الأعمى إذا وقع على عين فلا يثبت المسمى؛ بل مهر المثل كما 
قاله الشيخان في الكلام على بيع الغائبء فتفطُنْ لذلك. انتهى «منوفي». أما فرقة بلا عوض أو بعوض غير 
مقصود كدم. أو بمقصود راجع لغير من ذكر فإنه لا يكون خلعًا؛ بل يكون رجعيًا. انتهى «شوبري». 

(*) فلو رجع لا لجهة الزوج ‏ كما لو علق طلاقها على البراءة مما لها على غيره - فإنه رجعيء وهل يبرأ 
الأجنبي أو لا؟ الظاهر أنه يبرأ. فلو خالعها على إبرائه وإبراء غيره فأبرأتهما براءةٌ صحيحة؛ بأن 
كانت بالغة عاقلة رشيدة عالمة بالقدر المُبْرَأ منه هل يقع بائنًا نظرًا لرجوع بعضه للزوج» أو رجعيًا 
نظرًا لرجوع البعض الآخر لغيره؟ قال ابن حجر : «الأقرب الأول». وعليه هل يبرأ كل من الأجنبي 
والزوج أم لا؟ حوّر. انتهى اح ل١.‏ والمعتمد أنه يبرأ كل منهما؛ ؛ لأن البراءة وجدت صحيحة كما 
قرره شيخنا وصرح به البرماوي. قوله: «الأقرب الأول؟؟ أي لأن رجوعه لغير الزوج يحتمل أنه 
مانع للبينونة أو غير مقتض لهاء فعلى الثاني البينونة واضحة. وكذا على الأول؛ إذ كونه مانعًا لها 
إنما يتجه إن انفرد لا إن انضم إليه مقتضٍ لها؟ كذا في «التحفة»؛ «شوبري». 


١ رتنع‎ )9( 


[دليل مشروعيّة الخُلع] 

والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى : # فَِإن طِينَ 275 عن عو ينه نا فَكلُوه # 
[الساء: 4]ء والأمر به في خبر البخاري في امرأة ثابت بن قيس”" بقوله له: «إقْبَلٍ 
الحَدِيْقة”" وَطَلْقَهًا تَطلِيْقَة»”*'. وهو أول خلع وقع في الإسلام. والمعنى فيه: أنه 
لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبُضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض 
كالشراء والبيع» فالتكاح كالشراء والخلع كالبيع» وأيضًا فيه دفع الضرر عن المرأة 
غالبًا. 

[حكم الخُلع] 


ولكنّه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع؛ لقوله يَكلِْ: «أبْعَضٌ الْحَلالٍ0*) 


)١(‏ فيه نظر؛ لأنه لا دلالة فيه على الخلع وإنما يدل على الهدية أو الهبة» ويجاب: بأن المعتى: 8 قن 
ِبنَّ4 ؛ أي ولو في مقابلة فك العصمة» فهو شامل للمدّعى. ول تَنْماب تمبيز مُحَوَّلٌ عن الفاعل؛ 
لفت رسيو ادا لو اكور بو رات 
والمدّعى أعمٌ مس ل ال 1 
وأصرح من هذا قوله تعالى: طقلا جاح عَلنهمَا فيا أفتدت بد » ار 4 «ح ل0. قال 
فته ! ؛+ أَخد م هذا أي من قوله في الآية: جوم هِنِيعًا مَرِيكًا 4 [النساء: 14]- أن الشخص 
إذا مرض يستحب له أن يدفع لزوجته شيئًا من صداقها الباقي عليه؛ ثم تدفعه له على سبيل الهدية 
ليصرفه في دواء لهء والأَْلّى أن يأخذ به عسل نحل؛ لقوله تعالى: «طيْيه سمه ينين » 


[الدحل : 58]. 
(؟1) واسمها حبيبة بنت سهل الأنصاري؛ حيث طلبت منه أن يطلقها على حديقتها التي أصدقها إياها 
09 اسم بيتان: 


١‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب الطلاق» باب الخلع وكيف الطلاق فيه / /4917/١‏ . والنسائي 
في «السنن الصغرى»٠‏ كتاب الطلاق ٠‏ باب ما جاء في الخلع / 71517/ . 

() هذا إما من باب التنفير؛ لأن الحلال ‏ أي المباح ‏ لا يبغضه الله أو المراد بالحلال ما قابل الحرام 
فهو بغض المكروه» وبغضه عدم رضاه به؛ كما قررء «ح ف5. 


)0( 5 مخ]‎ ١ 


إلى الله تكالن الطّلَاقٌ”''. قال في «التنبيه» إلا اليه 

إحداهما : أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الته”"'؛ أي ما افترضه في النكاح ؛ 
لقوله تعالى: « ولا يِل كم أل تَأْحْدُوأْ مب ءَاتَتسْمُونَ سَيْنًا 4 [البقرة: 88؟] الآيةء» وذكث 
الخوف في الآية جرى على الغالب؛ لأن الغالب وقوع الخلع في حالة التشاجرء ولأنه 
إذا جاز حالة الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال ففي حالة الرضا أؤلى» وبالقياس على 
الإقالة في البيع . 

الحالة الثانية : أن يحلف بالطلاق الثلاث على فغغل شيء** لا بُدَّ له منه - أي كالأكل 
والشرب وقضاء الحاجة ‏ فيخلعها””' ثم يفعل الأنو محر عليه ثم يتزوجهاء فلا 
يحنث لانحلال اليمين بالفعلة الأؤلى؛ إذ لا يتناول إلا الفعلة الأؤلى وقد حصلت. فإن 
خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ففيه قولان: أصحّهما: أنه يتخلص من الحنثء فإذا 
فعل المحلوف عليه بعد النكاح لم يحنث؛ لأنه تعليق سبق هذا النكاح فلم يؤثر فيه؛ 
كما إذا عَلَنَ الطلاق قبل النكاح فوجدت الصفة بعد النكاح . 

تنبيه : ظاهر كلامهم حصول الخلاص بالخُلع ولو كان المحلوف على فعله مقيّدًا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق /5١78/‏ . وابن ماجهء أبواب الطلاق» 
باب : حدّثنا سويد بن سعيد / /75١14‏ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق / 71794/ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَظقِ: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق» . 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاة. ووافقه الذهبي على 
ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 

١؟)‏ استثناء من قوله: «مكروه». 

(*) أي الواجبة على كل منهما للاخر. وقال البيضاوي: أي ترك إقامة أحكام الله من واجب الزوجية. 

(4) كأن قال: هإن دخلث الدار فزوجتي طالق ثالنًاء ولا بد له من دخولهاء وهإن صَلَّيِتُ الظهر فهي طالق 
ثلانّاء. وقوله: «على فعل شيء؟؟ أي أو ترك شيء لا بُدَ له من تركه ؛ كقوله : إن تركت الرّنا بعلانة 
في هذا النهار فزوجتي طالق ثلانا؟ . 

() أي فهر مستحب. ويكون مستثتى من كراهة الطلاق. 
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بمدة وهو كذلك. وخالف في ذلك بعض المتأخرينء. قال السبكي: دخلت على ابن 
الرفعة فقال لي: «اسْتفييْتْ عَمّنْ حلف بالطلاق الثلاث لا بُدَ أن يفعل كذا في هذا 
الشهرء ٠‏ فخالع في الشهر؟ فأفتيتُ : بتخلّصه من الحدثء ثم ظهر لي أنه خطأء ووافقني 
الكرض على الخاضن: تقل له أنه يطلا قال السّبكي : «ثم سألت البَاجيّ ولم أذكر 
له كلام ابن الرفعة فوافقه». قال: ثم رأيثُ في الرافعي في آخر الطلاق: أنه لو قال: إن 
لم تخرجي في هذه الليلة من هذه الدار فأنت طالق ثلانًا؛ فخالع مع أجنبي من الليل 
وجدّد النكاح ولم تخرج لم يقع الطلاق؛ لأن الليل كُلَّهُ مَحَلُّ اليمين ولم يمض الليل 
وهي زوجة له حتى يقع الطلاق» وأنه لو كان بين يديه تفاحتان فقال لزوجته: «إن لم 
تأكلي هذه التفاحة البو فأنت طالق ثلانًا»» ولأمته: «إن لم تأكلي هذه الأخرى اليوم 
فأنت حَرَةٌ» فاشتبهت تفاحةٌ الطللاق وَتفاكة العتق» فذكر طريقين عن بعض الاأصحاب 
في الخللاص» ثم قال : «فلو خالع زوجته ذلك اليوم وباع الأمة ثم جَدَدَ التكاح واشترى 
الأمة خلص». وظاهر هذين الفرعين مُخَالِفتٌ لما قاله ابن الرفعة والباجي. انتهى» وهو 
كما قال. فالمعتمد إطلاق كلام الأصحابء وذكرث في شرح «التنبيه» صورًا أخرى 
لا يكره الخلع فيهاء فَلْيْرَاجِعْهُ من أراد . 


[أركان الخُلع] 
عم ال داه وك عااع 000 200 
وأركان الخلع خمسة: ملتزم لعوضٍ» وضع ''. وعوضٌ”''. وصيغة» وزوجء 


وبدأ به فقال: 
[الركن الأول: الزوج] 


طلاقه؛ بأن يكون بالغًا عاقلا مختارًا كما سيأتي في بابه.ء وذلك لأن الخلع طلاق 


11 يصدق بالرجعية. فإن قلت: لم عبّر بالبضع ولم يقل : «وزوجة»؟ فالجواب: أن الزوجة دخلت في 
فوله : ١ملترم»‏ فلو ذكرها ثانيًا لزم التكرار . انتهى «ح ل'. 
١؟ا‏ أي ولو تقديرًا. 


ا مخ | 5( 


كك كي لوف كم سه 2 > ل ا ل ل 500 لم ووم ماك 
فلو خَالمَ عَبْدٌ أو مَحْجُورٌ عَليْه سَفْو صَحَّ» وَوَجَبَ دَفَمُ العِوّض إلى مَوْلاُ وَوَلِيّه. 


فالزوج ركنٌ لا شرط. وكونه يصح طلاقه شرط في الزوج» فلا يصح من صبي ومجنون 
ومكره كطلاقهم. (فلو خالع عبدٌ) ولو مديّرًا (أو محجورٌ عليه بسفه''' صح) بإذن 
ودونه» بمهر المثل أو أقل؛ إذ لكلّ منهما أن يُطَلَّقَ مجانًا فيعض ذلك . (ووجب دفع 
العوض) عيئًا كان أو ديئًا (إلى مولاه) أي العبد» ويملكه مولاه ة قهرًا وإن لم يأذن كسائر 
أكسابه . ويستثنى من إطلاقه المكاتبٌ فإنه يجب التسليم إليه لاستقلاله» والمُبَعَض إن 
خالع وبينه وبين سيده مهايأة وقبض في نوبته صحء وأما في نوبة سيده فلا يقبض شيئًاء 
وإن لم يكن مهايأة قبض ما يخصنٌ حريته» والعبدٌ المأذون على أحد وجهين في 
«الحاوي» بلا ترجيح يقبض أيضا ما خالع به. . (ووليه) أي المحجور عليه بسفه كسائر 
أمواله» فإن سلمت العوض أن المتعيك لف الراك رعو امزالم وا ريض 8ن 
نعم إن بادر الولييٌ فأخذه منه برئت كما في «الشامل» و«البحر»ء فإن تلف في يده فلا 
ضمان في الحال ولا بعد رشدهء وهل يبرأ فيما بينه وبين الله تعالى؟ وجهان في 
«الحاوي»: أوجههما: لا. أو وهو عين وعلم الولئٌ أخذها منه» فإن تركها حتى تلفت 
فهل يضمن أو لا؟ وجهان: أوجههما الأول كما قاله بعض المتأخرين» وإن لم يعلم 
الولئٌ فتلفت فهي مُفَرَطَةٌ فتضمن مهر المثل لا قيمة العين. والتسليم إلى 
العبد كالسفيه؛ لكن المُخْتَلِع له مطالبتةُ بعد العتق بما تلف تحت يدهء بخلاف السفيه 
لا يُطالب أصلا كما مَد. أما قبضها بإذنٍ فيصتُ”"“. ولو علَّق بالدفع إليه كأن قال: «إن 
دفعتٍ إليّ كذا فأنت طالق» كان لها أن تدفعه إليه لا إلى وليه؛ لأنه فيما مَرَ ملكه قبل 
الدفع. وفي هذه إنما يملكه بالدقع إليهء وعلى وليه المبادرة إلى أخذه منهء فإن لم 
يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة كما نقله الأذرعي عن الماوردي» ولو 
دفعته إلى وليه لم تطلق لعدم وجود المعلّق عليه. 
تنبيه : أسقط المصنف من «المحرر» خلع المفلس لتقدٌّمه في بابه . 


)١‏ أو فلس. ولو بغير إذن وليهما. 
(؟) قوله: «أما قبضها بإذنٍ فيصحٌ» ليس في المخطوط . 


م ىك و 


شَرْطُ قابله : إطلاق تَصَوُفِه في الْمَالِ ة 


ّ 
ع‎ ١ 


[الركن الثاني : الملتزم لعوض] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو الملتزمٌ؛ فقال: (وشرط قابله)''' ‏ أي الخلع ‏ أو 
مُلْتَمِسِهِ ليصح خلعه من زوجة أو أجنبي (إطلاق تصرفه”" في المال)؛ بكونه مكلَّمًا غير 
محجور عليه؛ أي بالنسبة لثبوت المالء أما الطلاق فلا يعتبر في قابله ذلك؛ بل صحة 
عارك وكا 
[أسباب الحجر وأثرها على الخلع] 
وللحجر أسبابٌ خمسة» ذكر المصنف منها ثلاثة: الرّق والسّفه والمرض» وأسقط 
الصّبا والجنون؛ لأن الخلع معهما لغْرٌ ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن 
المقري؛ لانتفاء أهلية القبول» فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة» 
وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة. 
[السبب الأول: الرق] 
ثم شرع في السبب الأولء فقال: (فإن اختلعت أم1) بلا إذن سيد) لها مُطلَقٍ 
التصرّف (بدين) في ذمتهاء (أو عين ماله) أي السيد» أو عين مال أجنبيٌ » أو عين غير 
بملوعة مغمر لأنانت) فى الجميع + لوفوعه بعوض :فاشل. | 


)١(‏ كأن قال: «طلقتها على ألف في ذمّتك». فيقبل الملتزم. وقوله: «ملتمسه»؛ كأن قالت: «طلقني 
ا : «طلقتك على ذلك؟ . 

)0 التزامه المال» ويجب دفعه حالاء فخرجت السفيهة ؛ لأنها لا يصح التزامها المال» فيقع 
ا وخرجت الأمَةٌ؛ لأنها لا يجب عليها دفع المال حالاء هذا مراده؛ وإلا فمقتضاه أن 
خلع الأمة بغير إذن سيدها غير صحيح؛ لأنها ليست مطلقة التصرف المالي؛ قاله «الحلبي؟. وعبارة 
١ق‏ ل4: قوله: «وشرط في الملتزم»؛ أي : ليقع الخلع بما التزم؛ أي مع لزومه حالاء لا لصحته فإنه 
صحيح مطلقا كما سيذكره. 
انظر ؛ حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 144). 

)"١‏ أني رشيدة. وإلا وفع رجعيًا. 


نك مُخو| ]5 (0) 
م|ازتكء ئو ككرت ةفو كىن : 520-000 رقم 1ه 5 عاو وى خراة ا 
وَلِلرّؤْج في ذْمَتِهَا مَهْرْ مثل في صُورَةٍ العَيْنِ ‏ وَفِي قؤْلٍ: قِيِمَتهَا - وَفي صُورَةٍ الذَّيْنِ: 
الْمُسَمّىء وَفِي قَوْلٍ: مَهْرُ مثْل . وَِنْ أَذنَ وَعيّنَ ينا لهُ أو قَدرَ ينا َاَََْتْ تَعَلَقَ بالْعَينٍ 
وَبكسْبهًا في الذَّيْنِء وَإِنْ أطلقّ الإذن اقتضى مَهْرَ المثل مِنْ كشبهًا. 


تنبيه: مَحَلَّ ذلك إذا نجَّر الطلاق. فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق كما قاله 
الماوردي. 

(وللزوج في ذمتها) إذا بانت (مهر مثل في صورة العين) ؛ لأنه المراد حينئذ. (وفي 
قول: قيمتها) إن كانت متقوّمة. وإلا فمثلها. ولو عبّر ب«البدل» كما عبّر به الرافعي 
لكان أعمٌ . (وفي صورة الدين: المسمّى) كما في «الروضة» وأصلها كما يصح التزام 
الرقيق بطريق الضمان ويتبع به بعد العتق. (وفي قول: مهر مثل). ورجّحه في 
«المحرّر» و«الشرح الصغير»؛ كما لو تزوج العبد بغير إذن سيده ووطىء. 

تنبيه : أشار بقوله: «في ذمتها؛ إلى أنه يتبعها بعد العتق ولا مطالبة له الآن قطعاء 
وتأخير المطالبة إلى العتق واليسار ثبت بالشرع فلا تضرّ جهالة وقته. 

ولو خالعت الأمة بمال وشرطته بعد عتقها فْسَّدَ ورجع بمهر المثل بعد العتق. قال 
السبكي : «وهذا عجيب؛ لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده»". 

(وإن أذن) السيد لها في الاختلاع ولو كانت سفيهة كما هو مقتضى نصنّ «الأم؛ 
(وعَيّنَ) لها من ماله (عينًا له) لها تختلع بهاء (أو قدَّرَّ) لها (دينًا) في ذمتها كالدينار 
(فامتئلت تعلّق) الزوج (بالعين) في صورتهاء (وبكسبها في) صورة (الدين). وبما في 
يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة ؛ كمهر العبد في النكاح المأذون فيه» وإن لم تكن 
مكتسبة ولا مأذونة ففي ذِمّتِهَا تتبع به بعد عتقها ويسارها. ولا يكون السيد بإذنه في 
الخلع بالدين ضامئًا له؛ كمهر النكاح في العبد المأذون فيه . (وإن أطلق) السيد (الإذن) 
لأمته فلم يذكر عيئًا ولا ديئًا (اقتضى مهر المثل من كسبها) ومما بيدها من مال التجارة 
إن كانت مأذونة؛ كما لو أذن لعبده في النكاح . 

واحترز بقوله: «فامتثلت»؛ عما إذا زادت على المأذون فيه أو على مهر المثل عند 
الإطلاق. فالزيادة تُطالب بها بعد العتق. 


1 وكا 2 


وَإِنْ خَالَعَ سَفِِهَة أو قَالَ: «طَلَْئُكِ عَلَى أَلْفٍ» فَقَبِلَتْ طَلْقَتْ رَجْعِبا 000 


ويُستئنى من التعليق بالعين ما لو أذن لها أن تخالع وهي تحت حر أو مكاتب برقبتها 
فإنه لا يصح؛ إذ لو صح لقارنت الفرقة ملك الرقبة؛ لأن العوضين يتساويان.» وملك 
المنكوحة يمنع وقوع الطلاق؛ كما لو عَلّىَ طلاق زوجته وهي أمة غير مُدَبَرَةِ مملوكة 
لأبيه بموته فمات لم تطلق؛ لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق» فلو 
كانت مُدَيرَةَ طلقت لعتقها بموت الأب. 

هذا كُلَّهُ في القن أما الجُبَمَضَةٌ فإن خالعت على ما ملكته فهي كالحرة؛ أو على 
ما يملكه السيد لم يصح وكانت كالأمة. وإن خالعت على الأمرين صارت الصفقة 
جامعةً لأمرين حكمهما على ما يوجب تفريق الصفقة. وأما المكاتبة فالأصح أنها كالقئة 
في جميع ما مََّ كما صحّحه المصنف كالرافعي في باب الكتابة تبعًا للجمهور. واقتضاه 
كلام الرافعي هنا. وما وقع في أصل «الروضة» هنا من أن المذهب والمنصوص أن 
خلعها بإذنٍ كهو بلا إِذنٍ لا يُطابق ما في الرافعي ؛ بل قال في «المهمات» : «إنه غلط» . 

[السبب الثاني : السّفه] 

م نشرع ف السب الثاني فقال: (وإن خالع) بعد الدخول (سفيهة) ‏ أي محجورًا 
عليها بسفه ‏ بلفظ الخلع؛ كأن قال: «خالعيّكِ على ألفٍ». (أو قال: «طلقتك على 
ألف». فقبلت طلقت رجعيًا) ولغا ذكر المال”''؛ لأنها ليست من أهل التزامه وإن أذن 


)00 وإن أذن فيه الولي. والحيلة في صحة خلع السفيهة: أن يختلع لها أجنبي من ماله. قال «م ر»: ومن 
حُلْع الأجنبي قولٌ أمّها الرشيدة مثلا: «خَالِعْهَا على مؤخّر صداقها في ذمّتي» فيجيبهاء فيقع بائنا 
بمثل المؤخر في ذمة السائلة كما هو واضح؛ لأن لفظ «مثل» مقدَّرٌ في نحو ذلك وإن لم تنو نظير 
ما مر في البيعء فلو قالت: «وهو كذا» لزمها ما سَّمّنهُ زاد أو نقص؛ لأن المثلية المقدرة تكون مثلا 
من حيث الجملة. وبنحو ذلك أفتى الولي العراقي. انتهى بحروفه. وذكر في الفروع ما نضّه : لو 
أراد ولي السفيهة اختلاعها على مؤخر صادقها منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليهاء فالطريق 
أن يختلعها على قدر ما لها على الزوج في ذمته؛ فيصير ذلك واجبًا للزوج على الأب ودين المرأة 
بان بحاله. فإذا أراد الزوج التخلص منه فليقل ما ذكر. فتكون المرأة محتالة بما لها على الزوج على 
أبيها ١‏ قاله ٠ع‏ ش». وهذه الحيلة صحيحة في مذهب الشافعي؛ لكنها مكروهة؛ ذكره الخطيب في 
باب الزكاة وفي الشفعة. قال الشعراني في «الميزان» ومثله في «رحمة الأمة»: قال أبو حنيفة - 


)( | | 7 


والهاها وا ة وفا واه .د هد قاو واه هد قدا عد قاة .اماه فاو و .د هد ها عار ها فاه واو هاه هاعد .د فد فد فد فد فد مد مد مدا مهن 


لها الوليٌ. وليس لوليّها صرف مالها في مثل ذلك . 
وخرج ب «بعد الدخول» ما إذا كان قبلهء فإنه يقع بائنًا ولا مال؛ قال المصنف في 


والشافعي : إنه يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يبيع سلعةً مجهولة عند من يرى ذلك مسقطًا 
للشفعة؛ أو أن يقرَ له ببعض الملك ثم يبيعه الباقي أو يهبه لهء وقال مالك وأحمد: إنه ليس له 
الاحتيال على إسقاط الشفعة. انتهى» وقال أيضا: قال الشافعى وأبو حنيفة : إن من قصد الفرار من 
الركاة قوعت من طالة شيا أو باعد ى'اعتؤزاء قبل الحول سقطت غنه الزكاة وإ كان امنيا عاضتاء 
وقال مالك وأحمد: لا تسقطء فالأول مُحَمّفٌ والثانى مُشَدَّدٌ ووجه الأول: حمله على تغيير نيته 
الفاسدة بعد ذلك قبل إزالة العين» ووجه الثاني حمل على استصحابها مخادعة لله عزَّ وجلٌ. 
انتهى. وقوله : «مكروهة»؛ أي كراهة تنزيهء والأؤلى أن يقال: إنها محرمةء وهو الظاهر. انتهى؛ 
ثم رأيت في «فتاوى الشلبي الحنفي» ما نصّه : سئل في رجل تزوج بابنة عمه ودخل بها وأصابهاء ثم 
حصل بينه وبين والدها تشاجرء فسأله والدها المذكور على أن يطلقها طلقة واحدة على بقية صداقها 
عليه وسُنَجَّمِهًا وعلى جميع ماعليه لها من الحقوق. فأجاب سؤاله إلى ذلك وطلقها الطلقة 
المسؤول عنهاء ثم وقع بين والدها وزوجها تبارؤٌ عام مطلق» فهل حق الزوجة المذكورة يكون لازمًا 
لأبيها أم لها المطالبة على زوجهاء وإذا غرم زوجها ما يجب لها عليه له الرجوع على والدها بعد 
البراءة الصادرة بينهماء والحال أن الزوجة المذكورة لم تكن حاضرة للطلاق» وما حكم الله تعالى 
في ذلك؟ جوابه للشيخ ناصر الدين الطبلاوي الشافعي: البراءة من الوالد دون الزوجة لا تصح. فلا 
يقع الطلاق في مقابلتهاء وحق الزوجة باق في ذمة الزوج وهي باقية على العصمة». ووافقه شيخ 
الإسلام الحنبلي» وكتب سيدي الجدٌ رحمه الله على الجانب الأيمن ما صورته : إن كانت الزوجة 
صغيرة لا ينفذ الخلع عليها في حق وجوب المال؛ لكنه يقع الطلاق بقبول الأب على الأصحء وإن 
كانت كبيرة توقف الخلع على قبولها. ووجدت في ورقة بخطه ما نضّه: في رجل متزوج بامرأة» 
فسأله والدها بما نصّه: أن يطلقها طلقةً واحدةٌ على براءة ذمته من حَالٌ صداقها ومؤجله عليه - 
وجملته كذا وكذا دينارًا على ثلاث فصول من غير إذنهاء فأجابه لذلك وطلقها الطلقة المسؤولة 
على الحكم المشروح» فهل والحالٌ ما ذُكر يقع عليه الطلاق أم لاء وهل الإبراء المذكور وقع 
الموقع أم لا؟ وإذا لم يقع الإبراء موقعه وقُلْتَمْ بوقوع الطلاق يقع رجعيًا أم بائنًا بمهر المثل أم لا؟ 
أجاب الجمال الصاغاني: يقع الطلاق رجعيًا ولا شيء على الأبء. فإن ضمن له براءته من ذلك 
والحال ما ذكر وقع بائنًا بمهر المثل على الأب. وكتبثُ تحته خطه ما نصّه: يقع الطلاق رجعيًا ولو 
ضمن الأب البراءة عن المهر للزوج» ولا يلزم الأب شيء بالضمان المذكور . انتهى» وذكر الرملي 
في الكلام على ذلك كلامًا ينبغي الوقوف عليه . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 546). 


(59) كارع ١‏ 
ا ل ل ل يت حل تالقان لج اكد وار ا لمم دي قفمدا ةو 3 غك 
فإِنْ لم تَعْبَلْ لم تطلق. وَيَصِحُ اخْتِلَاعٌ المّريضةٍ مَرَضَ المّوْتِء ولا يَحْسَبٌ من الثلثٍ 
إِلَارَائِدٌ عَلَى مَهْر مِئْلء ل ل 


كيو : «وهو واضح». وبهمحجور عليها» ما إذا سفهت بعد رشدها ولم يحجر 
عليهاء فإنه يصح تصرفها على الأصح . 

تنبيه: مَحَلّ وقوع الطلاق إذا لم يعلّق الطلاق على شيءء أما لو قال لها: «إن 
راق فأنتِ طالق» فقالت في الحال: «أبرأتكٌ» لم يقع الطلاق؛ صرح به الخوارزمي 
في «الكافي» كما نقله البلقيني عنه واعتمده وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق؛ إذ لا وجه 
له؛ لأن الصفة المعلّق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق» وللبلقيني في صورة 
التعليق بالإعطاء احتمالان: أرجحهما عنده: أنها لا تطلق بالإعطاءء وهو كذلك فإنه 
لا يحصل به الملك. والثاني: أنه لو سلخ الإعطاء عن معناه الذي هو التمليك إلى 
معنى الإقباض فتطلق رجعيًا . 

(فإن لم تقبل لم تطلق)» هو تصريح بمفهوم ما قبله؛ لأن الصفة تقتضي القبول 
فأشبهت الطلاق المعلّقَ على صفة» ولا بُدّ من حصولها. ولو قال لرشيدة ومحجور 
عليها بسفه: «خالعبكما بألف» فقبلت إحداهما فقط لم يقع طلاقٌ على واحدة منهما؛ 
لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهماء فإن قَبِلْنَا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر 
المثل للجهل بما يلزمها من المسمّى» وطلقت السفيهة رجعيًا لِمَا مَر. 

[السبب الثالث: مرض الموت] 

ثم شرع في السبب الثالث. فقال: (ويصح اختلاع المريضة) أي التي مرضت 
(مرض الموت)؛ لأن لها صرف مالها في أغراضها ومَلَاذُمَا بخلاف السفيهة؛ كما 
للمريض أن ينكح أبكارًا بمهور أمثالهنَ من غير حاجة. (ولا يحسب من الثلث إِلَا) قَذْدُ 
(زائدٌ على مهر مثل)» بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال؛ لأن التبرع إنما هو 
بالزائد فهو كالوصية للأجنبي» ولا يكون كالوصية للوارث لخروجه بالخلع عن 
الإرث؛ إلا أن يكون وارثًا بجهة أخرى غير الزوجية كابن عَم أو مُعْتِق. فإن قيل: قد 
جعلوا خلع المكاتب تبرعًا وإن كان بمهر المثل أو أقل فَهَّلا كان المريض كذلك؟ 


0 مُخو | 5 (0) 
وَرَجْعِيةِ في الأظهّرٍ» لا بَائِنٍ . 

5 ءٍِ 0 فت 9 ا #«سرا ص 

وَيَصِحّ عِوَصه قليّلا وَكثِيرّاء دَيْنا وَعَيْنا وَمنفعة . ا ا ا 


أجيب : بأن تصرف المريض أتمّء ولهذا وجب عليه نفقة الموسرين بخلاف المكاتب. 
ويصح خلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل؛ لأن البُْضْمَ لا يبقى للوارث لو لم 
يخالع . 
[الركن الثالث: البضع] 

ثم شرع في الركن الثالث. وهو البْضعٌ» وشرطه أن يملكه الزوج. فقال: (و) يصح 
اختلاع (رجعية في الأظهر)؛ لأنها في حكم الزوجات في كثير من الأحكام. والثاني: 
لا؛ لعدم الحاجة إلى الافتداء لجريانها إلى البينونة. ويُستثنى ‏ كما قال الزركشي - 
ما لو عاشر الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطءٍ وانقضت الأقراء أو الأشهر وقلنا: 
«يلحقها الطلاق ولا يراجعها» وهو الأصح كما سيأتي» فينبغي أن لا يصح خلعها؛ 
لأنها بائنٌ إلا في الطلاق. (لا بائن) بخلع أو غيره»ء فلا يصح خلعها؛ إذ لا يملك 
بُضْعَهًا حتى يزيله”'". وحكى الماوردي فيه إجماع الصحابة . 

قال: ولو قالت: «طلَقَنِي واحدة بألف» فقال: «أنت طالق واحدةً وطالق ثانية 
وطالق ثالثة»» فإن أراد بالعوض الأولى وقعت دون الأخيرتينء أو الثانية وقعت 
الأوليان دون الثالثة. أو الثالثئة وقعت الثلاث . 

والخلع في الرّدَّةِ من الزوجين أو أحدهما وفي إسلام أحد الزوجين الوثنيين بعد 
الدخول موقوف. 

[الركن الرايع : العوض] 

ثم شع في الركن الرابع وهو العورضء فقال: (ويصح عوضه) أي الخلع (قليلًا 
وكثيرًا. دينًا وعينا ومنفعة)؛ لعموم قوله تعالى : 9 قلا جُمَاحَ عَلَيهمَا فها قدت يه » [البقرة: 
4 ولأنه عمد على منفعة البضع فجاز بما ذكر كالصداق. ويُستدتى من إطلاقه 


المنفعة صورتان: 


)١١‏ في المخطوط: «يبرئه». 


(11) كراج 4 


وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ أو خََمْرٍ بَانَتْ بِمَهْرِ مِئْلء وَنِي قَوْلٍ: بِبَدلِ اَْمْرٍ. 


إحداهما: الخلع على أنه بريء من سُكناهاء ففي «البحر» يقع الطلاق ولا يجوز 
البدل؛ لأن إخراجها من المسكن حرام» فلها السُكنى وعليها مهر المثل . 

ثانيتهما: الخلع على تعليم شيءٍ من القرآن» فقضية قولهم في الصداق حيث قالوا 
ِالتَعَذّرِ أنه لا يصح . 

[شروط عوض الخلع] 

(و) يشترط في العوض شروط الثمن من كونه مُتَمَوَلا معلومًا مقدورًا على تسليمه. 
فعلى هذا (لو خالع بمجهول)؛ كأحد العبدين» (أو خمر) معلومة أو نحوها مما 
لا يتملك (بانت بمهر مثل)؛ لأنه المراد عند فساد العوض. (وفي قول: ببدل الخمر). 
وهو قدرها من العصير كالقولين في إصداقها . 

تنبيه: أشار بالتمثيل بالخمر إلى النجس المقصودء فخرج ما لا يُقصد كالدم. فإنه 
يقع رجعيًا؛ لأنه لم يطمع في شيء. قال الرافعي: «وقد يتوقف في هذاء فإن الدم قد 
يقصد لأغراض». وردّه ابن الرفعة : بأنها أغراض تافهة فهي كالعدم. 

ولا يخفى أن خلع الكفار بعوض غير مال صحيح كما في أنكحتهم» فإن وقع إسلام 
ميف أ رارض لمعي ارا قن كر ني بلاترير الخ 52506 
بعضه فالقسط . ولو خالعها على عين فتلفت قبل القبض أو خرجت مُسْتَحَقَة أو معيبة”') 
فردّهاء أو فاتت منها صفة مشروطة فردّها رجع عليها بمهر المثل. شري قي يننا 
كالمهر في يده في أنه مضمون ضمان عقدٍء وقيل: ضمان يدٍ. 

وَمَكل الله بالمجهوك إذا لم يكن ثيه تعليق ؛ أو على بإغطاء مجهول: يمكن 
إعطاؤه مع الجهالة» أما إذا قال: «إن أبرأتني من صداقك - أو من دينك ‏ فأنت طالق» 
فأبرأته وهي جاهلة به لم تطلق؛ لأن الإبراء لم يصحء فلم يوجد ما عُلّنَ عليه الطلاق؛ 
قاله السبكي. وهو المعتمدء وكلام الماوردي يوافقه. وفي كلام القفال ما يدل عليه. 
دفي كلام ابن الصلاح ما يخالفه. وجرى عليه في «الأنوار» فقال: لو قال: «إن أبرأتِ 


)غ20 في نسخة البابي الحلبي : «معينة» 


فأنتٍ طالق» فأبرأته جاهلة به لم تطلق» بخلاف (إن أبرأتني". ومَّحَلُّ وقوع الطلاق عند 
التعليق بالبراءة من الصداق أو الدين إذا كان معلومًا ما إذا لم يتعلّق بذلك الدين زكافٌ 
فإن تعلقت به الزكاة وأبرأته لم يقع الطلاق؛ لأن الطلاق معلقٌ على البراءة من جميع 
الدَّينء والدين قد استحق بعضةٌ الفقراء. فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد 
الصفة؛ كما لو باع المال الذي تعلقت به الزكاة بعد الحول فإنه يبطل في قدرها؛ نبّه 
عليه ابن العماد. وهو حسنٌ وإن نظر فيه بعضهم . 
[الإبراء من جهة المبرىء تمليك ومن جهة المبرأ إسقاط] 

فائدة: الإبراء من جهة المُبْرىء تمليكٌ ومن وجهة المُبْرَأْ إسقاطء فيشترط علم 
الأول دون الثاني» هذا إذا لم يَؤْلِ الأمر فيه إلى معاوضة كما هنا وإلا فيشترط علمهما. 
قال الزركشي في «قواعده»: «أما في الخلع فلا بُدَ من علم الزوج بمقدار ما أبرأته منه 
قطعًا؛ لأنه يؤول إلى المعاوضة». قال: «وقد غلط في هذه المسألة جماعة وأخذوا 
بظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط علم المُبْرَاً على إطلاقه». 

ويُستثنى من البينونة بالخمر ما لو خالع مع غير الزوجة من أب أو أجنبيٌّ على هذا 
الخمرء أو المغصوب. أو عبدها هذاء أو على صداقها ولم يصرح بنيابة ولا استقلالٍ 
بل أطلق فيقع رجعيّاء وليس لنا صورةٌ تقع بسبب ذلك رجعيًا ولا مهر سواها. 

فرع: لو خالعها بما في كَمَهَا' ولم يكن فيه شيء”"' ففي الرافعي عن «الوسيط»: 
وقوع الطلاق رجعيّاء وعن غيره: وقوعه بائنا”“'» ثم قال: «ويشبه أن يكون الأول فيما 


10 أي من شيم 

(") فإن كان فيه شيءٌ فلا يخلو إما أن يكون صحيحًا أو فاسدّاء وإذا كان صحيحًا فإما أن يكون الزوج 
عالمًا به أو جاهلًا. وإذا كان فاسدًا فإما أن يكون مقصوذا أو غير مقصود. فإن كان صحيحًا وعلم به 
الزوج بانت بهء أو جهله بانت بمهر المثل» وكذا إن كان فاسدًا مقصودًا علمه الزوج أو جهله. وإن 
كان غير مقصود وعلم به الزوج وقع رجعيًا ولا مال؛ وإن جهله وقع بائنًا بمهر المثل؛ «مر؟. 

)*١‏ وإن علم أن كفّها خال؛ قال م ر»: لأن قوله في «كفهاء صلة لهما» أو صفة لها؛ غايته أنه وصفه 
بصفة كاذبة فتلغو. فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول . انتهى . 


51 يكار 41١‏ 
وَلَهُمَا التّوْكِيلُ قَلَوْ قَالَ لِوَكيلِه: خَالِعْهَا بمائِ» لَمْ يَنْقْصْ منْهّاء وَإنْ أَطلَقَ لم 
يَنقصل عَنْ مَهْر مثلٍ » م ا ا ااا 11[ 1[ 11 1 1010111 


إذا كان عالمًا بالحال» والثاني فيما إذا ظَنَّ أن في كَفْهَا شيئًاة» وقال المصنف: 
«المعروف الذي أطلقه الجمهور وقوعه بائثًا بمهر المثل»ء وصوّبه في «فتاويه»» وهذا 
موافقٌ لما نقلاه في «فتاوى البغوي» وأقرّاه من ترجيح أنها تَيِينُ بمهر المثل فيما لو 
خالعها ببقية مهرها ولم يكن بقي منه شيء» ووجه ما جرى عليه المصنف الجوجري : 
بأن «ما» في «بما في كَفّهَاء نكرة أو موصولة وكلاهما بمعنى شيء» وإسناده إلى كَمهًا 
يشبه إسناد الإقرار بشيء يرفعه فيلغو. فإن قيل: هذا يُشكل بوقوعه رجعيًا في الخلع 
بدم؛ أجيب : بأن الدم لا يقصد كما مَرّ فذكره صارف للفظ عن العوض. بخلاف خلعها 
على ما في كَمَّهَا ولو مع علمه بأنه لا شيء فيه؛ إذ غايته أنه كالسكوت عن ذكر العوض» 
وهولا يمنع البينونة ووجوب مهر المثل . 

ولو خالعها بمعلوم ومجهول فسد المسمى ووجب مهر المثل» بخلاف الخلع على 
صحيح وفاسدٍ معلوم نشأ فاسده من غير الجهالة فيصح في الصحيح. ويجب في الفاسد 
ما يقابله من مهر المثل . 

[حكم التوكيل بالخلع. وما يترّب على مخالفة الوكيل ما وُكُلَّ فيه] 

(و) يجوز (لهما) أي الزوجين (التوكيل) في الخلع؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع» 
وهذا واضحء وإنما ذكر توطئة لبيان مخالفة الوكيل”'؟. (فلو قال) الزوج (لوكيله: 
خالعها بمائة) من دراهم مثلا معلومة»؛ (لم ينقص) وكيله (منها)؛ لأنه دون المأذون 
فيه وأفهم جواز الزيادة عليهاء وهو كذلك إن كانت من جنسها قطعًا كمائة وعشرة». 
وكذا من غيره على الأصح كمائة ثوب . فإن قيل: ينبغي أن لا يصمَّ فيما إذا زاد؛ كما 
لوقال: ١بِعْهُ‏ من زيدٍ بكذا» فباعه بأكثر؛ لأنه قد يقصد محاباته» أجيب : بأن الخلع إنما 
بقع غالبًا عند الشُقاق ومع ذلك يبعد قصد المحاباة. 


(وإن أطلق) الإذن لوكيله كاخَالِعْهًا بمال» أو سكت عنه (لم ينقص عن مهر مثل)؛ 


2٠١‏ في المخطوط: «الموكل؛ 


0 مغن | ياك (3) 
فإِنْ نقص فيهمًا لم تطلق. وَفِي قؤْلٍ : بقع بِمَهْرٍ مِثْلٍ. وَلوْ قالث لوّكيلهًا: «اختلع 
بلْفِ» فَامتكَلَ تَمَدَ وَإِنْ رَادَ ققَالَ: «اخْتَلَمْتُهَا لين مِنْ مَالهَا بَكَالَتهَا' بَانَتْ وَيَلرَمُهَا 
مَهْدْ مل وَفي قَوْلٍ : الأكْتَد مه وَمِمّا سَمَّنْهُ. 5*0 


لأنه المَّرَدّء وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره كما مَرَّ. 

(فإن نقص فيهما) ‏ بأن خالع بدون المائة في الأولى» وبدون مهر المثل في الثانية - 
نقضًا فاحشاء وهو ما لا يحتمل غالبًا. (لم تطلق) للمخالفة؛ كما لا ينفذ بيعه في مثل 
هذا. (وفي قول: يقع) الطلاق (بمهر مثل) ؛ لفساد المسمّى بنقصه عن المأذون فيه 
والمَرَدٌّء ورجّحه في أصل «الروضة» و«تصحيح التنبيه» في الثانية» ونقله الرافعي عن 
الكعر ون تفلت الأرى اللبالقة فيه لمتريخ الآذن .وهاهو اليك كما فال 
الإسنوي : (إن الفتوى عليه» . 

تنبيه: يلتحق بنقصانه عن المسمّى أو مهر المثل ما لو خالع بمؤجّلٍ أو بغير نقد 
البلد. 

(ولو قالت لوكيلها: اختلع بألف) من الدراهم مثلا (فامتثل نفذ)؛ لوقوعه كما 
أمرتهء وكذا إن اختلع بأقلّ من ألف كما في «المحرر». وحذفه المصنف لأنه يفهم من 
باب أؤلى. وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان: أوجههما كما قاله بعض 
المتأخرين: المنمٌ . (وإن زاد) وكيلها على ما سَّمِّتَهُ له (فقال: اختلعتّها بألفين) مئلًا (من 
مالها بوكالتها بانت) على النَّمِرّه (ويلزمها مهر مثل)؛ لفساد المسمّى بزيادته على 
المأذون فيه. سواء أقان ؤانةا على كاجقة لوكين آم ناقصًا. (وفي قول:) يلزمها 
(الأكثر منه) أي مهر المثل. (ومما سمّته) للوكيل؛ لأن مهر المثل إن كان أكثر فهو 
المرجوعٌ إليه عند فساد المسمّى. فإن كان الذي قد سمّته أكثر فقد رضيت به . 

تنبيه : ما ذكره المصنف في حكاية هذا القول تبع فيه «المحرّر». والصواب فيه 
ما جِرّزَاهْ في «الشرح» والروضة؛ أنه الأكثر مما سَمِّنَهُ هي ومن أقلّ الأمرين من مهر 
المثل ومما سمّاة الوكيل. ولو قال المصنف: «ما لم يزد مهر المثل على مسمّى 
الوكيل. فإن زاد وجب ما سْمَّاهُ» لاستقام. فلو كان مهر المثل ألفين وسكّت ألفًا فسنّى 


(1) وكام 5 
َإنْ َضَافَ الْوَكِيلُ كل الخلع إلى نَقْسِهِ ه مَخُلَعُ ا أَجْنَبِيَ وَالْمَالُ عَلَيْهِء وَإِنْ أَطْلَقَ فَالأَظهَرُ أَنَّ 


الوكيل ألا وخمسمائة لزمها على قضية ما في الكتاب وعلى القول الثاني ألفان؛ وعلى 
6ل «الشرح اوها لووط الك وعميفانة 1 

ولا يُطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن؛ كأن يقول: «على أني ضامن». فيُطالب 
بما سَمَّى وإن زاد على مهر المثل. 

[ما يتردّب على إضافة الوكيل الخلعٌ لنفسه] 

(وإن) لم يقل الوكيل في الصورة المتقدمة بوكالتها؛ بل (أضاف الوكيلٌ الخلع إلى 
نفسه فخلع أجنبي) وهو صحيح كما سيأتي. (والمال عليه) ولا شيء عليها منه؛ لأن 
إضافته إلى نفسه إعراضضٌ عن التوكيل واستبدادٌ بالخلع مع الزوج . 

[ما يتردّبُ على مخالفة الوكيل ما كل به إذا ما أطلق الخلع] 

(وإن أطلق) الوكيل الخلع بأن لم يضفه إليه ولا إليها وقد نواها (فالأظهر أن عليها 
باشقخ)1 لالترامها إيازه (وعليه الزبادة) ١‏ لأنها لم ترضن بأكثر هبن استكفه على كر 
منهما في الصورة المذكورة ألف؛ لكن يطالب بما سَّمّاةُ؛ لأنه التزمه بعقده ثم يرجع بما 
سَمّنَهُ إذا غرمهء وللزوج مطالبتها بما لزمها. والثاني: عليها أكثر الأمرين مما سَمَنَهُ 
ومن مهر المثل ما لم يزد على مسمَّى الوكيل كما مر وعليه التكملة إن نقص عنه. 

ولو أضاف الوكيل ما سَمَِنَهُ إليها والزيادة إلى نفسه ثبت المال كذلك . 

ولو أطلقت التوكيل بالاختلاع فكأنها قَدَّرَتْ مهرّ المثل فلا يزيد الوكيل عليه» فإن 
زاد عليه وجب مهر مثل وعليه ما زاد؛ كما لو زاد على المقدر. 

ولو خالع وكيلّها الزوج بنحو خمر كخنزير ولو بإذنها فيه نفذ؛ لأنه وقع بعوض 
«قصود. ولزمها مهر المثل لفساد العوض. وإن خالع وكيلٌ الزوج بنحو خمر كان قد 
دكله بذلك نفذ أيضًا بمهر المثل لما مََء نعم إن خالف وكيله فأبدل خمرًا وكله بالخلع 
بها بخنزير لغا؛ لأنه غير مأذون فيه. 
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ل 02 


اه م 0 8 005 ا ” 0-8 
ووز تؤكيلة ذقنا وعيكا وَمَحْجُْرًا عَلَيْهِ بِسَقَو وَلا يَجُورْ تَوْكِيْلُ مَحْجُورٍ علي 
في قَبْضِر الْعِوَضٍ» وَالأصَحٌّ صحّة صحّة توكيله امْرَ رََةٌبخُلْع رَوْجَتهِ أ طَلَاقِهاء اعم د 


3 


3 


[حكم توكيل الزوج أو الزوجة ذمِّيًا أو عبدًا أو محجورًا عليه بسفه في الخلع] 

(ويجوز توكيله) أي الزوج في الخلع ولو من مسلمة (ذميًا) أو غيره. ولو عبّر 
ب«الكافر» كان أؤلى ؛ لأنه قد يخالع المسلمة أو يطلقها ولو كان وثنيّاء ألا ترى أنها لو 
أسلمت وتخلف وخالعها في العدّة أو طلقها ثم أسلم حكم بصحة الخلع والطلاق. 
(و) يجوز توكيله (عبدًا) وإن لم يأذن السيدء (ومحجورًا عليه بسفه) وإن لم يأذن 
الوليٌ ؛ إذ لا يتعلق بالوكيل هنا عهدة. (ولا يجوز) بمعنى لا يصح (تو كيل محجور 
عليه) بسفه (في قبض العوض)؛ لأنه ليس أهلا لهء فإن وكله وقبض كان الزوج مضيعًا 
لمالهء ويبرأ المخالع بالدفع؛ قاله في «التتمة» وأقراه. وحمله السبكي وغيره على 
عوض معيِّنِ أو غير معيّنٍ وعلّق الطلاق بدفعه؛ فإن كان في الذمة لم يصح القبض؛ لآن 
ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. فإذا تلف كان على الملتزم وبقي حَقٌ الزوج في 
ذمته . 

تنبيه: كلام المصنف يفهم امتناع توكيل الزوجة لهؤلاء؛» وليس على إطلاقه؛ بل 
يجوز توكيلها الكافرَ والعبدَ وإن لم يأذن له السيدء فإن أضاف المال إليها فهي المطالبة 
به. وإن أطلق ولم يأذن السيد في الوكالة طُولب بالمال بعد العتق» وإذا غرمه رجع به 
على الزوجة إذا قصد الرجوع» وإن أذن السيد في الوكالة تعلّق المال بكسب 
العبد ونحوه. فإذا أدَى من ذلك رجع به عليها. وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن 
يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي؛ إلا إذا أضاف المالّ إليها فَتَبِيْنُ ويلزمها؛ إذ لا ضرر 
عليه في ذلك. فإن أطلق وقع الطلاق رجعيًا كاختلاع السفيهة . 

[حكم نوكيل الزوج امرأة بخُلع زوجته أو طلاقها] 

(والأصح) المنصوص (صحة توكيله) أي الزوج (امرأة بخُلع) أي في خلع (زوجنه 
أو طلاقها)؛ لأنه يصح أن تطلق المرأة نفسها فيما إذا فوّض طلاق نفسها إليهاء وهو 
توكيلٌ أو تمليكٌ كما سيأتي؛ فإن كان توكيلا فهو ما نحن فيهء وإن كان تمليكًا فمن 


11 وك اا 


وَلوْ وَكُلَا رَجلَا تَوَلَى طرّفاء وَقِيلَ : الطرّفيْن. 


صَمَّ أن يملك شيئًا صح توكيله فيه. والثاني : لا يصح؛ لأنها لا تستقلٌ بالطلاق. 
تنبيه : أفهم كلامه أن توكيل الزوجة امرأةً في خلعها صحيح قطعّاء وهو كذلك . 
ويُستشنى من إطلاقه ما لو أسلم على أكثر من أربع ثم وَكُلَ امرأة في طلاق بعضهنٌ 

فإنه لا يصح لتضمنه الاختيار للتكاح» ولا يصح توكيلها للاختيار في التكاح. فكذا 

اختيار الفراق . 

[حكم تولي الوكيل الخلع عن الزوجين معًا] 
(ولو وَكَلَا) أي الزوجان ممًا (رجلًا) في الخلع (تولّى طرفا) منه؛ أي أيهما شاءء 

والطرف الآخر يتولاه أحد الزوجين أو وكيله» ولا يتولى الطرفين كما في البيع وغيره. 

(وقيل : ) يتولى (الطرفين)؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؟ كما لو قال: 

«إن أعطيتنى ألفًا فأنتٍ طالقٌ؛» فأعطتةُ ذلك يقع الطلاق خلعًا. 

[الركن الخامس : الصيغة] 
ثم شرع في الركن الخامس» وهو الصيغة» وتنقسم إلى صريح وكناية معبرًا عنه 
ب«فصل» فقال: 
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-١‏ فصل [في الصّيغة وما يتعلّق بها] 
الْفَدْقة بلفظ الْخُلْع طلاق» وَفي فول + فشخ م لا يَنْقَصُ عَدَدّاء فَعَلَى الْأَوَلٍ لظ 
الفَشخ كتاية. وَالْمُغَادَاةُ كَخُلع في الأَصَحٌ 2ك 


فصل [في السّيغة وما يتعلّق بها] 

(الفرقةٌ بلفظ الخلع طلاق) ينقص العدد كلفظ الطلاق؛ لأن الله تعالى ذكره بين 
طلاقين في قوله: # أَلطْلَقُ مََّنَانِ »© [البقرة: 555] الآية» فدلٌ على أنه ملحقٌ بهماء ولأنه 
لو كان فسحًا لما جاز على غير الصداق؛ إذ الفسخ يُوجب استرجاع البدل؛ كما أن 
الإقالة لا تجوز بغير الثمن. (وفي قولٍ: فسخ لا ينقص عددًا) , ويجوز تجديد النكاح 
بعد تكرره من غير حصر؛ لأنها فرقة حصلت بمعاوضة فتكون فسخًا كشراء زوجته؛ 
وهذا القول منسوب إلى القديم» وفي قول نص عليه في «الأم»: أنه لا يحصل به شيء 
لا فرقة طلاق ولا فسخ . 

وخرج بالفظ الخلع» الفرقة بلفظ الطلاق إذا كان بعوض فإنه يكون طلاقًا قطعًاء 
وكذا إن قصد بلفظ الخلع الطلاق» أو اقترن بلفظ الخلع طلاقٌ؛ ك«خالعتك على طلقة 
بألف». قال الفوراني: «وإذا نوى بالخلع عددًا: إن جعلناه طلاقا وقع ما نواهء أو فسخا 
فلا ؟ لأنه لا يتعدد). 

(فعلى الأوّل) وهو أن الخلع طلاق (لفظ الفسخ) كافسختثُ نكاحكِ بكذا» فقبلت 
(كناية) فيه؛ لأنه لم يرد في القرآن ولم يُستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحًاء فلا يقع 
الطلاق فيه بلا نية . 

تنبيه: ليس المراد أن لفظ الفسخ كناية في لفظ الخلع ؛ إذ اللفظ لا يكنى به عن لفظ 
آخر؛ بل المراد أنه كناية في الفرقة بعوض التي يُعَبّمُ عنها بلفظ الخلع ويحكم عليها 
بأنها طلاق . 

(والمفاداة) ‏ ك«فاديتك بكذا» ‏ حكمها (كخلع) في صراحته الآتية (في الأصح)! 


(11) وارمللع لم١‏ 


وَلَفْظُ الْخُلْع صَرِيحٌ. وَفِي قَوْلٍ : كِنَايَة فَعَلَى الأَوَلٍ لو 4 جَرَى بِقَيْر ذِكْرٍ مَال ا و 


لورود لفظة المفاداة في القرآن؛ قال تعالى : 8 قلا جُنَاحَ عَلَهِمَا فا َفْنَدَتَ يوه 4 . والثاني: 
أنه كناية ؛ ااانه دك رس لق 4زم عون على لبان مضل الشر يمف 

(ولفظ الخلع صريح) في الطلاق» فلا يحتاج معه لنية؛ لأنه تكرر على لسان حملة 
الشرع لإرادة الفراق» فكان كالتكرر في القرآن» وهذا ما صرح به البغوي والنشائيٌ 
وصاحب «الأنوار» والأسنوي والبلقيني». وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكر معه مال أم 
لا. (وفي قول:) هو (كناية) فيه يحتاج لنية الطلاق حَطا له عن لفظ الطلاق المتكرر في 
القرآن ولسان حملة الشريعة. ولأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منهاء 
وهذا ما نصيّ عليه في مواضع من «الأمّ»: وقال القاضي الحسين وغيره: «إنه ظاهر 
المذهب». وظاهره أنه لا فرق بين أن يذكر معه مال أم لاء والأصح ‏ كما في 
«الروضة» ‏ أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال”'' فهما صريحان في الطلاق؛ لأن 
ذكره يشعر بالبينونة» وإلا فكنايتان. (فعلى الأول) - وهو صراحة الخلع ‏ (لو جرى 
بغير ذكر مال) مع زوجته بِنِيِّ التماس قبولها ولم ينف العوض؛ كأن قال: «خالعيكِ» أو 


)١(‏ وكذا إن نوى أو نوى التماس قبولها وقبلت؛ ١ق‏ ل2» ويقع في الأول بالمسمّى» وفي الثانية بالمنويٌ 
إن وافقته عليهء فإن لم توافقه وقع بمهر المثل» ويقع في الثالثة بمهر المثل إن قبلت وإلا فلا يقع 
شيء؛ تأمل؛ حرّر ذلك في از ي1. والمعتمد أنه كناية في الثالثة؛ فإن نوى الطلاق وقع رجعيًا وإلا 
فلا «م ر»ء وعبارته في «شرحه»: والأوجه أنه إن صرّح بالعوض أو نواه وقبلت بانت بما ذكرهء أو 
نواه أو عَرَى عن ذكر المال ونيته ونوى التماس جوابها وقبلت وقع بائنًا بمهر المثل؛ لاطراد العرف 
بجريان ذلك بعوض. فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأنه المرادء فإن لم يضمر جوابها ونوى 
0 وإن لم ينوه فلا يقعم شيء. . انتهى مع زيادة من اشرح المنهج» واع ش» . وعبارة 

يي : المعتمد ما في «الروضة» من أن شرط صراحته ذكر المال». ومثل ذكره نِيّنهُ؛ أي المالء فإن 
0 مالا وجب. وإن نواه وجب مهر المثل» ولا بُدَ من القبول في هاتين الحالتين سواء أضمر 
الالنماس أم لا. وإن لم يذكر مالا ولا نواه كان كناية في الطلاق» فإن نوى به الطلاق تُظِرَ: فإن 
اضمر التماس قبولها وقبلت وكانت أهلا للالتزام وقع بائنًا بمهر المثل» وإن لم يضمر وقع رجعيّاء 
وكذا إن لم تقبل؟ هكذا حَرَرَهٌ ابن الرملي في درسه. انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (487/5). 


5-7 0 
وَجَبَ مَهْرُ مدْلِ في الأصَحٌ» وَيَصِحُ بِكنَايَاتٍ الطّلَاقٍ مَعَ الب وَبِالْمَجَمية . 


رو وه 


وَلوْ قال: اابعتك نفسَكَ بكذا» فقَالتِ: ١‏ اشْتَرَيْتُ) كب حم 


«فاديتك» ونوى التماس قبولها فقبلت بانت. و(وجب مهر مثلٍ في الأصح)؛ لاطراد 
العرف بجريان ذلك بعوضء فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل؛ لأنه المردٌ كالخلع 
بمجهول» فإن جرى مع أجنبي طلقت مجانًا؛ كما لو كان معه والعوض فاسد. ولو نفى 
العوض فقال : «خالعتك بلا عوض» وقع رجعيًا وإن قبلت ونوى التماس قبولهاء فإن لم 
تقبل لم تطلق». وإن قبلت ولم يضمر التماس جوابها ونوى الطلاق وقع رجعيًا ولا مال. 
تنبيه : قضية كلام المصنف وقوع الطلاق جزمّاء وهو مخالفٌ لما مَّرَ عن «الروضة» 
من كونه كناية على الأصح؛ كذا نبَّهَ عليه ابن النقيب وغيره» قال الجلال البلقيني: 
«والحَقٌ أنه لا منافاة بينهماء فإنه ليس في المنهاج أنه صريح مع عدم ذكر المال» فلعل 
مراده أنه جرى بغير ذكر مال مع وجود مصحّح له وهو اقتران النية به». انتهى» وهو جممٌ 
حسنٌ؛ لأن الجمع إذا أمكن كان أُوْلى من تضعيف أحد الجانبين» مع أن ظاهر إطلاقٍ 
الكتاب ليس مرادًا قطعًا؛ إذ لا بُدَّ من هذه القيود المذكورة التي قيِّدْتُ بها كلامه . 
(ويصح) الخلع على قولي الطلاق والفسخ (بكنايات الطلاق) أي بِكُلَّ منهاء وسيأتي 
معظمها في بابه (مع النية) للطلاق من الزوجين معًاء فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح. 
(و) يصح الخلع أيضًا بالترجمة عنه (بالعجمية) وغيرها من الذّغات نظرًا للمعنى. 
(ولو قال) الزوج لزوجته: ««بعتكِ نفسك بكذا») كألف (فقالت) فورًا: 
(«اشتريت») أو نحوه ك«قبلتُ» (فكناية خلع)؛ سواء جعلناه طلاقًا أم فسخًا؛ بخلاف 
مالم يذكر «كذا». أو لم يكن القبول على الفورء قال الزركشي والدميري: وهر 
مستثنى من قاعدة: «ما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه لا يكون كناية في 
غيره». انتهى. وهذا ممنوع؛ بل هو من جزئيات القاعدة. فإنه لم يوجد نفاذه في 
موضوعه؛ إذ موضوعه المحل المخاطب فيه”'“. ولو قال: «بعتكِ طلاقَكِ بكذاك؛ أو 
قالت: «بعتكٌ ثوبي مثلًا بطلاقي» كان كناية أيضًا. 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(1) لع ١‏ 
وَإِذًا بَدَأَ بصِيعَةٍ مُعَاوَضَة ك «طلَّفْئُكَ ‏ أو خَالَمئُْكَ - بكَذَا وَقَلَنَا: «الْخُلْعُ طَلاق» 
ماوع ذه توك بي وَلَهُ الوْجُوعٌ قبْلَ بولا وَيُشْترَطُ َبُولْهَا بلَفْظِ غَيْرٍ 
00 َلَوِ اختلّف إِبِجَابٌ وَمَبُولٌُ 5 «طَلَّفيُكِ بأب» فَقبِلَت بِألْميْنِ وَعَكْسِ أو 
َلَفْئكِ نَكَانَا بأف» فَقَِلَث وَاحِدَةَ بِثيْتِ أَلْفِ مَدَمْوْ. وَلَوْ قَالَ: 'طَلَّفْيْكِ تَكَانَا بألفٍ» 

ل م المَّاثِ وَوْجُوبُ أَلْفٍ . 
[حكم ما إذا بدأ الزوج المخالعٌ بصيغة معاوضة] 
ثم شرع فيما اشتمل عليه الخلع من شوائب العقود بقوله : (وإذا بدأ) الزوج ‏ بالهمز 

بمعنى «ابتدأ» ‏ (بصيغة معاوضة ك«طلقتك ‏ أو خالعتك ‏ بكذا») كألف فقبلت» 
(وقلنا: الخلع) في الصورة الثانية (طلاقٌ) وهو الراجح كما مد (فهو معاوضة)؛ لأخذه 
عوضا في مقابلة ما يخرجه عن ملكه (فيها شوب تعليق)؛ لتوقف وقوع الطلاق فيه على 
قبول المال» أما إذا قلنا: «الخلع فسخ» فهو معاوضة محضة من الجانبين؟ إذ لا مدخحل 
للتعليق فيها؛ بل هو كابتداء البيع . (و) على المعاوضة (له الرجوع قبل قبولها)؛ لأن 

هذا شأن المعاوضات. 

(ويُشترط قبولها) أي المختلعة الناطقة (بلفظ غير منفصل) بكلام أجنبي أو زمن 
طويل كما في سائر العقود» فتقول «قبلث» أو «اختلعث» أو نحوهء فلا د يصح القبول 
بالفعل؛ بأن تعطيه القدر. أما الخرساء فتكفي إشارتها المفهمة. 

يشترط كون القبول على وفق الإيجاب» (فلو اختلف إيجاب وقبول ك«طلقئكِ 

بألف» ا بألفين وعكسه)؛ ك«طلقتكِ بألفين» فقبلت بألف. (أو «طلقتُك ثلاث 
بألف» نقبلت واحدة يثلث ألفٍ قَلَنْو) في المسائل الثلاث للمخالفة كما في البيعء 
ويفارق ما لو قال: «إن أعطيتِني ألقًا فأنتٍ طالق» فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق: بأن 
القبرل جواب الإيجاب» فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابًاء والإعطاء ليس جوابًا 
وإنما هو فعلٌ؛ فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة؛ قاله الإمام. 

(ولو قال طلقتك ثلاثًا بألف. فقبلت واحدة بأل فالأصح وقوع الثلاث و) الأصح 
أيضا (وجوب آلف)؛ لأن الزوج مستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب 


ل مخ 5 (0) 
ون نذا بعيينة بِصِيعَةٍ تَعْليِقٍ ك «مَتَى) أو «مَتَى ما أَعْطبْيني؛ اليك بلا جُوعَ لَه وَل 


- 


و يد طُ د الإعْطَاءٌ : في الْمَجْلِسِء 2 نْ قَالَ: «إِنْ ‏ أو إِذَا - أغطييني؛ 


المالء فإذا قبلت المال اعتبر في الطلاق جانب الزوج . وهذا بخلاف ما لو باع عنديق 
بألف فقبِلَ أحدهما بألف فإنه لا يصح؛ لأن مقصود المشتري الملك ولم يحصلء. 
والطلاق لا يدخل في ملك المرأة. والثاني: يقع واحدة بأل نظرًا إلى قبولهاء 
والثالث: لا يقع شيء لاختلاف الإيجاب والقبول. 
[حكم ما إذا بدأ الزوج المخالعٌ بصيغة تعليق] 

د(وإن بدأ) الزوج (بصيغة تعليق) في الإثبات (كمتى أو متى ما) بزيادة «ما» للتأكيد» 
أو أي حينٍ أو زمانٍ أو وقتٍ (أعطيتني) كذا فأنت طالق (فتعليق) محضنٌ من جانبه. 
ولا نظر فيه إلى شبهة المعاوضة؛ لأنه من صرائح ألفاظ التعليق» فيقع الطلاق عند 
تحقق الصفة كسائر التعليقات» وحينئذ (فلا رجوع له) قبل الإعطاء ؛ كالتعليق الخالي 
عن العوض في نحو: "إن دخلت الدار فأنت طالق». (ولا يشترط) فيه (القبول لفظا) 
لأن الصيغة لا تقتضيهء (ولا الإعطاء) فورًا (في المجلس) أي مجلس التواجب» وهو - 
كما فى «المحرر» وأهمله المصنف ‏ ما يرتبط به الإيجاب بالقبول دون مكان العقد؛ 
ف مدنا دو اجامعة وإن زادت على ما ذكره لدلالة اللفظ على الزمان وعمومه 
في سائر الأوقات. ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين. 

وخرج ب«الإثبات» ما إذا بدأ بصيغة تعليق ب«متى» ونحوها في النفي ؛ كقوله: ١متى‏ 
لم تعطني كذا فأنت طالق» فهو للفور؛ لأن ا ونحوها في النفي تقتضي الفور. 
وب«الزوج؛ المرأة» فإنها لو قالت: «متى طَلَقتِي قَلكَ علي ألفٌ» اختص الجواب 
بمجلس التواجب . وفرق الغزالي بينهما: بأن الغالب على جانبه التعليق وعلى جانبها 
المعاورضة. 

(وإن قال: إن) - بكسر الهمزة ‏ (أو إذا أعطيتني) كذا فأنت طالق (فكذلك) أي 
فتعليقٌ لا رجوع له فيه قبل الإعطاء. ولا يشترط القبولٌ لفظا ولا الإعطاء في المجلس؛ 


(1) كراج ١04١‏ 
لكن يُشْعَرَ رَطَ إِعْطَاءٌ عَلَى الْقَوْرٍ. 


َإنْ بَدَآتْ بطلّب طلاقٍ فَأَجَابٌ فَمُعَاوَضَة مَعَ شَوْب جِمَالَة 00 


9و 


لأنهما من حروف التعليق كامتى». وخرج ب «إن» المكسورة المفتوحةً» فإن بها يقع 
الطلاق في الحال بائتنًا لأنها للتعليل؛ قاله الماوردي». قال: وكذلك الحكم في «(إذ) 
لأنها لماضي الزمان. ولكن قياس ما رجّحه المصنف في تعليق الطلاق الفرقٌ بين 
النّحويّ وغيره كما سيأتي تحريره. (لكن يشترط) في التعليق المذكور (إعطاء على 
الفور) في مجلس التواجب؛ لأنه قضية العوض في المعاوضات» وإنما تركت هذه 
القضية في «متى» ونحوها؛ لأنها صريحة في جواز التأخير؛ مع كون المُغَنّبِ في ذلك 
من جهة الزوج معنى التعليق» بخلاف جانب الزوجة كما مَرَ 

تلننة: مَحَلٌّ الفور في الحرّة؛ أما إذا كانت الزوجة 0000 
قال: «إن أعطيتني ألما فأنتِ طالق» ‏ فلا يشترط الإعطاء فورًا لأنها لا تقدر على 
الإعطاء إلا من كسبهاء وهو متعذر في المجلس غاليّاء فإن أعطته ألمًا ولو من غير 
كسبها ومال السيد طلقت بائنًا لوجود الصفةء ورَدَّ الزوج الألف لمالكهاء وتعلق مهر 
المثل بذمتها تُطالب به إذا عتقت . فإن قيل: نقل الرافعي عن البغوي أنه لو قال لزوجته 
الأمَةِ: «إن أعطيتني ثوبًا فأنت طالق» لم تطلق إذا أعطته ثويًا لأنها لا تملكهء فكان 
ينبغي أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأن الثوب مبهمٌ لا يمكن تمليكه؛ بخلاف الألف 
درهم مثا فإنه يمكن تمليكها في الجملة لغيرها فقوي الإبهام في الأول» وهذا أَوْلى من 
تضعيف أحد الجانبين. وقضية التعليل إلحاق المبعّضة والمكاتبة بالحرة» وهو ظاهر. 
فإن كان المشروط خمرًا اشترط الإعطاء فورًا وإن لم تملك الخمر؛ لأن يدها ويد الحرة 
عليه سواء. وقد تشتمل يدها عليه. 

[حكم ما إذا بدأت الزوجة بطلب بطلاتي فأجاب الزوج قولها] 

(وإن بدأت) أي الزوجة (بطلب طلاق)» سواء أكان على جهة التعليق نحو «إن» أو 
5000 يكن على جهته؛ ك«طَلّْفَنِي على كذاء. (فأجاب) الزوج قولها فورًا 
«نمعاوضة) من جانبها؛ لأنها تملك البضع بما تبذله من العوض (مع شوب جعالة)؛ 


)0( 5 معن‎ ١ 
لها جوع قبل جَوَايِ ور يُشمَرَط فَوْرٌ لِجَوَابه . وَلَوْ طَلَبّتْ تََانَا آلف فَطَلّقَ طلقة بدلئه‎ 


5 


6 


َوَاحِدَة دلي . 
وَإِذًا حَالعَ َْ طَلّنَّ بعِوَضٍ ااا 0 


لأنها تبذل المال في مقابلة ما يستقل به الزوج وهو الطلاق» فإذا أتى به وقع الموقع وحصل 
غرضها؛ كالعامل في الجعالة؛ (فلها الرجوع قبل جوابه)؛ لأن هذا حكم المعاوضات 
والجعالات جميعًا. (ويشترط فورٌ لجوابه) في مَحَلَّ التواجب في الصيغ السابقة المقتضية 
فورًا وغيرها كالتعليق ب «متى»؛ تغليبًا للمعاوضة من جانبها بخلاف جانب الزوج» وقد 
تقدم الفرق بينهما. فإن طَلْقَ متراخيًا كان مبتدنًا لا يستحقٌّ عوضا ويقع الطلاق حينئذ رجعيّاء 
نعم لو صرّحت بالتراخي لم يشترط الفور كما قاله الزركشيء قال: «ولم يذكروه». ونقل 
عن «البيان» أنها لو قالت: «خالعتُكَ بكذا» فقال: «قبلت» لم تطلق؟ لأن الإيقاع إليه . 

تنبيه: سكوت المصنف عن تطابق الإيجاب والقبول هنا يدل على أنه لا يشترطء 
وهو كذلكء» فلو قالت: «طَلَفْيِي بألف» فَطَلَّقَهَا بخمسمائة وقع بها على الصحيح؛ لأنه 
سامح ببعض ما طلبت أن يطلقها عليه . 

(ولو طلبت) من الزوج (ثلانًا) يملكها عليها (بألف فطلّق طلقة بثلثه فواحدة) تقع 
(بثلثه) تغليئًا لشوب الجعالة؛ كما لو قال: «إن رددت عبيدي الثلاث فلك ألفٌ»» فرد 
واحدًا استحق ثلث الألف. ولو طلق طلقتين استحق ثلثي الألفء 50 
مضنا استحق نصف الألف كما في «زيادة الروضة». قال الأذرعي : ولو قال: ( 
طالق» ولم يذكر عددًا ولا نواه فالظاهر أنه يحمل على الواحدة» 0 
طلقة استحق الألف ؛ لأنه أفادها البينونة الكبرى . 

تنبيه: لو حذف المصنف «بثلئه؛ كان أَوْلَىء فإنه لو اقتصر على قوله؛ «طلقتك 
واحدة» استحق الثلثء وكان يُعْلَمُ حُكمُ التقييد من باب أَوْلَىء وأيضًا فيه إيهام أنه إذا 
لم بع ذكر المال يقع رجعيّاء وهو وجة ضعيفٌ . 

[ما يثبت بالمخالعة والطلاق بعوض] 
زان الع أروطلك رعس عرض ا مسع او قابس سوام جنك الم امار 


59 و2035 ١‏ 
فلا رَجْعَة» فإِنْ شرَطهَا فَرَجْعِيٌ وَلا مَالَء وَنِي قَوْلٍ: بَائِنٌّ بِمَهْرِ مِثْل. وَلوْ قالث: 
«طَلْقْنِي بكذا» وَارْتَدَتْ فَأجَابَ: إِنْ كَانَّ قَبْلَ دُخُولٍ أو بَعْدَهُ وَآَصَجَتْ حَنَّى الْقَضْتٍ 

الْعِدَّةُ بَانَتْ بالّدَةِ وَلا مَالَء وَإِنْ أُسْلَمَتْ فَيِهًا طَلَقَت بِالْمَالٍ. 


فسخًا (فلا رجعة) له عليها؛ لأنها بذلت المال لتملك بُضعهاء فلا يملك الزوج ولاية 
الرجوع إليه. (فإن شرطها عليها) ك«خالعتك ‏ أو طلقتك ‏ بدينار على أن لي عليك 
الرجعة» (فرجعي) يقع في المسألتين؟؛ لأن شرط الرجعة والمال متنافيان» فيسقطان 
ويبقى مجرد الطلاق» وقضيته ثبوت الرجعة. ولا حاجة بعد «رجعي» لقوله: (ولا مال) 
ولو عبّر ب«المذهب» لكان أَوْلَى لنقله في «الروضة» القطع به عن الجمهور. (وفي 
قول:) يقع الطلاق (بائن بمهر مثل)؛ لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض كالنكاح . 
وكلامه يشعر بأن هذا القول منصوصٌء وقال الشيخ أبو حامد وغيره: "إنه مُحَرَج». 

تنبيه: قد يدخل في كلامه مالو خالعها بعوض على أنه متى شاء رَدَّهُ وكان له 
الرجعة. وقد نَصصّ الشافعي فيه على البينونة بمهر المثل؛ لأنه رضي بسقوط الرجعة 
هناء ومتى سقّطت لا تعود. 

[حكم ما لو قالت المرأة لزوجها : «طلقني بكذا» وارتدت فأجاب فورًا] 

(ولو قالت) له: («طلقني بكذا» وارتدت) عقب هذا القول (فأجاب) قولها فورًا 
نظرت : (إن كان) الارتداد (قبل دخول أو بعده وأصرّت) على الردة (حتى انقضت العدة 
بانت بالردة ولا مال) ولا طلاق؛ لانقطاع النكاح بالردة في الحالتين» (وإن أسلمت 
فيها) ‏ أي العدة ‏ بانَّ صحة الخلع و (طلقت بالمال) المسمّى وقت جوابه لبيان صحة 
الخلع . وتحسب العدة من وقت الطلاق» فلو تراخت الردّة أو الجواب اخخيزّت0007) 
الصيغة . 

تنبيه : لو وقعت الردة مع الجواب قال السبكي: «الذي يظهر بينونتها بالردّة» ولم أَرَ 
للاصحاب كلامًا في ذلك»*» وقال شيخنا في «منهجه»: «إذا أجاب قبل الردة أو معها 


)٠١‏ في لسخة البابي الحلبي: «اختلفت؟. 
١‏ أني بطل الخلع ووقع الطلاق رجعيًا . 


)( 5 معن‎ ١ 


َك يضْدُ تَخَلْلُ كلام يَسيرٍ َئنَ ايج غات وقول 


2 
طلقت ووجب المال»» وهذا أوجه. 

ولو ارتد الزوج بعد سؤالها فحكمه كرِدَّتِهًا بعد سؤالها. 

[حكم الخلع إذا ما تخلّل كلام بين إيجابه وقبوله] 

(ولا يضدٌ) في الخلع (تخلل كلام يسير) عرفا (بين إيجاب وقبول) فيهء قال 
الشارح: «كما في مسألة الارتداد». انتهى. وهذا بخلاف البيع» وتقدم الفرق بينهما 
هناك. بخلاف الكثير فيضر لإشعاره بالإعراض . 

تنبيه : مَحَلَّ كون الكثير مضرٌ إذا صدر من المخاطب المطلوب منه الجواب. فإن 
صدر من المتكلم ففيه وجهان كالإيجاب والقبول في النكاح اقتضى إيراد الرافعي أن 
المشهور أنه لا يضرٌء ثم حكى عن البغوي التسوية بينهماء واعتمد هذا شيخيء. 
واستدل له بتمثيل الشارح لليسير بالارتداد فإنه من جانب المتكلّم» فمفهومه أنه لو كان 


(7) كارع و١‏ 


قَالَ: «أنتِ ا وَعَلَيِْك اك كذاك وَلَمْ يق طلَبهَا بمَالٍ وَفَعَ 


(فصلٌ) في الألفاظ الملزمة للعوض 

إذا (قال) لزوجته:(أنت طالق) أو طلقتك (وعليك) كذاء (أو ولي عليك كذا) 
كألفٍ (ولم يسبق طلبها) للطلاق (بمالٍ وقع) عليه الطلاق (رجعيًا قبلت أم لاء ولا مال) 
عليها للزوج ؛ لأنه أوقع الطلاق مجانا؛ لأنه لم يذكر عوضا ولا شرطا؛ بل ذكر جملة 
معطوفة على الطلاق فلا يتأثر بها وتلغو في نفسهاء وهذا بخلاف قولها: «طَلَقْنِي 
وعليَ ‏ أو لك علي ألفُ» فأجابها فإنه يقع بائنًا بألف؛ لأف الروسة صلق بها الغزاء 
المال. فيحمل اللفظ منها على الالتزام» والزوج ينفرد بالطلاق. 

تنبيه: مَحَلُّ ما ذكره إذا لم يشع في العرف استعمال هذا اللفظ في طلب العوض 
وإلزامه. فإن شاع فهو كقوله: «طلقتك على كذا»؛ حكاه الشيخان عن المتولي وأقراه. 
فإن قيل: نقل الرافعي في تعليق الطلاق عن المتولي والأكثرين أنه إذا تعارض مدلولان 
لغويٌ وعرفيئٌ قُدَم اللغويّ. وقضية ذلك عدم اللزوم هناء أجيب: بأن الكلام هنا فيما 
إذا اشتهر في العرف استعمال لفظ في إرادة شيءٍ ولم يعارضه مدلول لغويّء والكلام 
هناك فيما إذا تعارض مدلولان لغويٌ وعرفيٌ . 

وخرج بقوله: «ولم يسبق طلبها بمال» ما إذا سبق» فإن الصيغة تكون مقتضية 
للالتزام. سواء أكان ما طلبته معيئًا أم لا؛ كقولها: «طلقني بمال» وسيأتي . 

ثم استثنى من وقوع ما ذكره رجعيًا ما تضمنه قوله: (فإن قال: أردت) به ما يراد 
باطلقئّك بكذاء وصدقته الزوجة (فكهو) أي فكقوله: «طلقئَكِ. .. إلى آخره» (في 
الأصح). فتبِينُ منه بذلك المسمّى إن قبلت؛ لأنه يصلح أن يكون كناية في اقتضاء 
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وَإِنْ سَبَقَ بَانتْ بالمّذكور . وَإِنْ قال: «أنتِ طالقٌ عَلَى أنَّ لي عَلَيْكِ كذا» فَالمَذَمَبُ أنه 
ك«طَلْفْتْك بكذاءء فإذًا قَبلث بَانَتْ وَوَجَبَ الْمَالُ 


العرض. فإن لم تقبل لم يقع. والثاني: المنع؛ إذ لا أثر للتوافق في ذلك؛ لأن اللفظ 
لا يصلح للالزام» فكأن لا إرادة. وعلى الأول فإن لم تصدقه لم يلزمها المال قطعًا؛ إن 
حلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك إن كانت قبلت» فإن نكلت وحلفت بانت بالمسمّى؛ 
فإن لم تقبل فلا حلف وكأن لا إرادة» وحيث انتفت الإرادة يقع الطلاق ظاهرًاء أما فيما 
بينه وبين الله تعالى فقال السبكي: «يقطع بعدم الوقوع». وعلى الوجه الثاني: 
لا حلف؛ لأنها وإن صدقته لم يؤثر. 

شه : اقول التففك+ دنكيو فيه جه السمير العافت وهو عاذ : 

(وإن سبق) طلبها للطلاق بمال معين؛ ك «طلقني بألف». فقال: «أنت طالق 
وعليك - أو لي أو ولي عليك ‏ ألف» (بانت بالمذكور)؛ لتوافقهما عليهء فقوله: 
«وعليك ألف» إن لم يكن مؤكدًا لا يكون مانعًا. 

أما إذا سبق طلبها بمال مبهم؛ ك«طلقني بمال»» فإن عَيّنَهُ في جوابه ‏ كأن قال: 
«طلقتكِ على ألف» ‏ فهو كما لو ابتدأء فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق» وإن 
أبهم الجواب فقال: «طلقتّك بمال» أو اقتصر على «طلقتّك» بانت بمهر المثل. 

تنبيه : مَحَلٌّ البينونة فيما إذا سبق طلبها إذا قصد جوابهاء فإن قال: «قصَّدْتُ ابتداء 
الطلاق» وقع رجعيًا كما قاله الإمام وأقرّا قال: «والقول قوله في ذلك بيمينه»» ولو 
سكت عن التفسير فالظاهر أنه يجعل جوابًا . 

(وإن) شَرَطَ شرطًا إلزاميًا؛ كأن (قال: أنت طالق) أو طلقتَكِ (على أن لي عليك 
كذا) كألف (فالمذهب) المنصوصء وعبّر في «الروضة»: ب«الصواب المعتمد» (أنه 
ك: «طلقئْكِ بكذاء. فإذا قبلت) فورًا كما نصيّ عليه في «الأمٌ»؛ بأن تقول: «قبلت'؛ 
وكذا «ضمنت» كما اقتضاه كلام الماورديٌ (بانت ووجب المال)؛ لأن «على» للشرط» 
فجعل كونه عليها شرطاء فإذا ضمنته طلقت؛ هذا هو المنصوص في «الأم». وقطع به 
العراقيرن وغيرهم. ومقابله قول الغزالي: يقع الطلاق رجعيًا ولا مال؛ لأن الصيغة 


(19) ككار لج / ١‏ 


وَإِنْ قالَ: «إِنْ ضَمِدْتٍ لِي أَلْقَا فَأَنْتِ طالِقٌ» فَضَمِدَتْ فى الْمَوْر بَانَتْ وَلَرْمَهَا الألفُ. وَإِنْ 
قَالَ امتى ضَمئْت' فمَتى ضَمِدَتْ طَلَقَتْ. نك حرو اا يا د كا 0 ل ني ع ل ا 1 5 


شرطء والشرط في الطلاق يلغو إذا لم يكن من قضاياه؛ كما لو قال: «أنت طالق على 
أن لك علي كذا» . فإِذًا تعبيدٌ المصنف ب«المذهب» ليس بظاهر ؛ لأن المسألة ليس فيها 
خلاف مُحمَّقٌ؛ لأن الغزالي ليس من أصحاب الوجوه» قال الأذرعي: فكأنه غَرَهُ قول 
«المحرر»: «والظاهر» ولم يُرِدْ تَقَلَ خلافي؛ بل أراد أنه المنقول كما دل عليه كلامه في 
مواضع . انتهى» أما الشرط التعليقي - كقوله : «أنت طالق إن أعطيتني ألفا» ‏ فلا خلاف 
في توقفه على الإعطاء . 
ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الضمان] 

«وإن قال: إن ضمنتٍ لي ألقا فأنت طالق»)ء أو «أنت طالى إن ضمنت لي ألفاء» 
(فضمنت) أي التزمت له الألف (في الفور بانت ولزمها الآلف)؛ لوجود الشرط في 
العقد المقتضي للإلزام إيجابًا وقبولا . والمزاد بالفور هنا وقيما مك مجلس التوائعن كما 
عن وااقى #المحرزة: بخلاف نا لو أعطية الألف أو قالت: «رضيث» أو «شئْث» أو 
«قبلثُ» 1 ث1 لأ 0 المعلق عليه الضماة لاغيرة: ولس المزاد بالقمان هنا 
وفيما يأتي في الباب الضمان المحتاج إلى أصلٍ» فذاك عقد مستقل مذكور في بابه» 
ولا الالتزام المبتدأ لأن ذاك لا يصح إلا بالنذر؛ بل المراد التزام بقبولٍ على سبيل 
العورضء فلذلك لزم لأنه في ضمن عقد. 

تنبيه : هل يكفي مرادف الضمان كالالتزام أو لا؟ المُنَّجهُ الأول» قال شيخنا: «وفي 
كلامهم ما يدل له؟. 

ولو كان القدر المعلّقَ على ضمانه للزوج على غيرها”'2 وقالت: «ضمنتُ لك» وقع 
رجعيًا كما بحثه بعض المتأخرين. 

(وإن قال: متى ضمنت) لي ألفًا فأنت طالق فلا يشترط فورء (فمتى ضمنت) أيّ 
وقتٍ (طلقت)؛ لان «متى» للتراخي كما سبق » وتقدم الفرق بين إن و«متى». 


. في نسخة البابي الحلبي : «غير»؟‎ ١ 
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وَإِنْ ضَمِدَتْ دُنَ أَلفٍ لَمْ تطلّق. وَإِنْ ضَمِمَتْ أَلْمَيْنِ طَلَقَتْ.‎ 

ولد قال : «طلّقي تَفْسَكِ إِنْ ضَمِدْتٍ لِي أَلمَاه. فَقَالَتْ : لفت و 
ا لي سير . وَِذَا عَلَّىَ بِإِعْطًا ءِ مَالٍ فوّضعته بَيْنَ يَذَيْه 


تنبيه : أفهم كلامه أنه ليس للزوج الرجوع قبل الضمانء وهو كذلك . 

(وإن ضمنت دون ألف لم تطلق)؛ لعدم وجود الصفة المعلّق عليها. (وإن ضمنت 
ألفين) مثلا (طلقت)؛ لوجود المعلق عليه مع زيادة, وهذا يلاف مامد فى '«طلقتك 
بألف» فقبلت بألفين؟؛ لاشتراط التوافق في صيغة المعاوضة. ثم الزائد”'' يلغو ضمانه. 
وإذا قبض الزائد فهو أمانة عنده . 

تنبيه : لو نقصت أو زادت في التعليق بالإعطاء كان الحكم كما ذكر هنا. 

(ولو قال: «طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفا' فقالت) فورًا كما يشعر به التعبير 
بالفاء: («طلقتُ وضمنتٌ». أو) قالت (عكسه) أي «ضمنتُ وطلقتث» (بانت في) 
الصورتين (بألف) وإن تأخر تسليم المال عن المجلس؛ لأن أحدهما شرط في الآخر 
يعتبر اتصاله بهء فهما قبولٌ واحدٌّء فاستوى تقديم أحدهما وتأخيره. (فإن اقتصرت 
على أحدهما) بأن ضمنت ولم تُطَلَّقْ أو عكسه (فلا) تبين فيهماء ولا مال؛ لأنه فَوَضَ 
إليها التطليق وجعل له شرطا فلا بُدَ من التطليق والشرط . 

[ما يغبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإعطاء] 

(وإذا عَلَّنَّ) الطلاق (بإعطاء مال فوضعته) فورًا (بين يديه) بنية الدفع عن جهة 
التعليق (طَلَقَتْ) ‏ بفتح اللام أفصح من ضمّها ‏ لأنه إعطاء عرفاء ولهذا يقال: « 
فلم يأخذ»؛ لكن لا بُدَ من تمكنه من أخذه وإن لم يأخذه؛ لأن تمكينها إياه من الأخذ 
إعطاء منهاء وهو بالامتناع مُفْرَتٌ لحقه. فإن قالت: «لم أقصد الدفع من جهة التعليق»؛ 
أو تعذر عليه الأخذ بحبس أو جنون أو نحوه لم تطلق كما قاله السبكي. وينبغي ‏ كما 
قال الأذرعي وغيره ‏ أن يعتبر علمه بوضعه بين يديه. (والأصح دخوله) أي المعطى 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «المزيد؟. 


لفك 4 


في ملكه. وَإِنْ قال: «إِنْ أَقَبَضْينى». فَقَيْلَ: كالإغطا لاضع كُسَائْرٍ التَعْلِيقٍ فلا 
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3 كع د قلثُ: وَيََعُ رَجْعِيّاء ويد يُشْتَرَطُ لِتَحَقق الصّفَةٍ 


(في ملكه) قهرًا وإن لم يأخذه؛ لأن التعليق يقتضي وقوع الطلاق عند الإعطاءء 
ولا يمكن إيقاعه مجانًا مع قصد العوض. وقد مَلَكَتْ زوجته بُضعها فيملك الآخر 
العرض عنه. ويقع بإعطاء وكيلها إن أمرته بالإعطاء وأعطى بحضورهاء ويملكه تنزيلا 
لحضورها مع إعطاء وكيلها منزلة إعطائها؛ بخلاف ما إذا أعطاه له في غيبتها؛ لأنها لم 
تعطه حقيقة ولا تنزيلا»ء وبخلاف ما إذا أعطته عن المعلّق عليه عوضّاء أو كان عليه 
مثله”' فتقاضًا لعدم وجود المعلق عليه. والثاني: لا يدخل في ملكه. فيرده ويرجع 
لمهر المثل . وكالإعطاء الإيتاء والمجيء. 
[ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإقباض] 

(وإن قال: إن أقبضتني) كذا فأنت طالق. (فقيل:) حكمه (كالإعطاء) في اشتراط 
الفورية وملك المقبوض . (والأصح) أنه (كسائر) صور (التعليق) التي لا معاوضة فيها؛ 
لأن الإقباض لا يقتضي التمليك». فيكون صفة محضة., بخلاف الإعطاء؛ لأنه إذا قيل : 
«أعطاه عطية» فُهمّ منه التمليك. وإذا قيل: «أقبضه» لم يفهم منه ذلك. وحيئئذ (فلا 
بملقة) أي المترو طنج وح كه المتوليكيها إذا لم اسيو قزينة عل عل التطليك .فإن سبق 
منه ما يدل على ذلك كقوله: (إن أقبضتني كذا لأقضي به ديني» أو لأصرفه في حوائجي» 
نتمليكُ كالإعطاءء قال في «زيادة الروضة»: «وهو متعيّنٌ». (ولا يُشترط للإقباض) في 
صورة التعليق به (مجلسٌ) أي إقباض في مجلس التواجب كسائر التعليقات. (قلت: 
وبقع) الطلاق (رجعيًا) في الصورة المذكورة؛ لأن الإقباض لا يقتضي التمليك . 

(ويُشترط لتحقق الصفة) ‏ وهي الإقباض ‏ (أخدٌ بيده منها). فلا يكفي الوضع بين 
بديه؛ لأنه لا يسمّى قبضاء وهذا الشرط ذكراه ذ في «الشرح» و«الروضة» في صيغة : «فإن 
فبضت منك؛ لا في 9إن أقبضتني»» وكذا قوله: (ولو مكرهة. والله أعلم) إنما ذكراه في 


00 في نسخة البابي الحلبي : 'مثلا 
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وَلَوْعَلَنَ بإعْطاءِ عَبْدِ وَوَصَفَهُبِصِفَةِ سَلَمٍه تَأعْطَنْهُ لا بالصّفَةِ لَمْ تَطلق تطلّقء أو بهَا مَعِيبا 
َلَهُرَدُهُ وَمَهُرُ مِثْلِ» وَفِي قَوْلٍ : قمة شَليمًا: لحني متكطار مقط عم #رفسخلة لون 


«الشرح» و«الروضة» في صيغة "إن قبضت منك» فذكره ف في «إن أقبضتني» قال السبكي: 
«سهرٌ؛ لأن الإقباض بالإكراه المُلغى شرعا لا اعتيار بدا وقال الأذرعي: «الأصح أن 
الإكراه يرفع حكم الحنث». قال ابن شهبة: وحيتئذ فما وقع في «المنهاج» سهوٌ حصل 
من انتقاله من قوله: «إن قبضت» إلى قوله: «إن أقبضتني». انتهى» وجرى على ذلك 
شيخنا في «منهجه'ء وقال في «شرحه»: فذكر الأصل له في مسألة الإقباض سبق قلم . 
انتهى» وبالجملة فما في «الروضة» وأصلها أوجه مما في الكتاب وإن قال الشارح: «إن 
القبض متضمُّنْ للإقباض» . 
[بيانٌ يغبت إذا علّق طلاق زوجته بإعطاء عبدٍ ووصفه بصفة سَلّمِ] 

(ولو علّق) طلاقها (بإعطاء) نحو (عبد) كثوب (ووصفه بصفة سَلِمِ). وغ التي 
يصح بها ثبوته في الذمة» أو وصفه بصفة دون صفة السّلَم بآن لم يستوفهاء (فأعطته) 
عبدًا (لا بالصفة) التي وصفها (لم تطلق) لعدم وجود الصفة. (أو) أعطته عبدًا (بها) 
طلقت به في الأولى» ومهر مثل في الثانية؛ لفساد العوض فيها بعدم استيفاء صفة 
السَّلَم . وإن أعطته عبدًا في الأولى (معيبًا فله ردّه)؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة» فإذا 
اطّلَمَّ فيه على عيب تخيّرء فإن شاء أمسكه ولاشيء لهء وإن شاء ردّه (و) له (مهر 
مثل)؛ لفساد العوض» (وفي قول: قيمته سليما). الخلاف مبني على أن بدل الخلع في 
يد الزوجة مضمونٌ ضمان عقدٍ أو ضمان يدٍء ومَرَ أن الراجح الأول. وليس له أن 
يطالب بعبد بتلك الصفة سليم لوقوع الطلاق بالمعطى. بخلاف غير التعليق كما لو 
قال: «طلقيّك على عبدٍ صفته كذاه فقبلت وأعطته عبدًا بتلك الصفة معيبًا له رده 
والمطالبة بعبدٍ سليم؛ لأن الطلاق وقع قبل الإعطاء بالقبول على عبد في الذمة. 

تنبيه : لو كان قيمة العبد مع العيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورًا عليه 
بسفه أو فلس فلا رَدَّ؛ٍ لأنه يُفَوْتُ القَدْرَ الزائد على السفيه وعلى الغرماء . 

ولو كان الزوج عبدًا فالوَدُ للسيّد؛ أي المُطَلَقِ التصرف كما قاله الزركشي. وإلا فوليه. 


01 كار ١م‏ 


وَلوْ قالَ: «اعَبْدَاا طلقث بِعَبّدِ إلا مَمْصُوبًا في الأَصَمٌّء وَلَهُمَهْدْ مِثْل . 
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وَلَوْ مَلكَ طلقة فقط فمَالَتْ: «طَلَقْى ثَلَانَا بأل» قَطَلََّ الطلقّة فَلَهُ ألفُ. وَقِيلٌ: تُلنْكٌ 


(ولو قال) في تعليقه بالإعطاء: إن أعطيتني (عبدًا) ولم يصفه (طلقت بعبدِ)؛ أي 
بكُلّ عبد على أيّ صفةٍء صغيرًا كان أو كبيرّاء سليمًا أو معيبّاء ولو مديّرًا أو معلَّقَا عتقه 
بصفة. وأفهم كلامه أنها لا تطلق بإعطاء خنثى وأمة» وهو كذلك لعدم وجود الصفةء 
وإن قال ابن حزم: «إن العبد يطلق على الأمة»؛ لأنه غير مشهور. وكان الأؤلى 
للمصنف أن يقول: «طلقت بكل عبد» كما قدرته في كلامه؛ ليصح قوله: (إلا مغصوبًا 
في الأصح)ء فإن الاستثناء لا يكون إلا من عَامٌ. ولو قال : «إلا عبدًا لا يصح بيعه» 
ليشمل المكاتب والمشترك والمرهون ونحو ذلك لكان أؤْلى؛ لأن الإعطاء يقتضى 
التمليك كما مد ولا يمكن تمليك مالا يضح بيعه. والثائي: تطلق. بعن ذكر 
كالمملوك ؛ لأن الزوج لا يملك المعطى ولو كان مملوكا لها كما مَر. 

تنبيه: دخل في المغصوب ما لو كان عبدًا لها وهو مخصوبٌ فأعطته للزوج» فإنها 
لا تطلق به كما قاله الشيخ أبو حامد وإن بحث الماوردي الوقوع» نعم لو خرج بالدفع 
عن المغصوب فلا شلك في الطلاق كما قاله الأذرعي . 

(وله) في غير المغصوب ونحوه (مهر مثل) بدل المعطى لتعذر ملكه له؛ لأنه 
مجهول عند التعليق» والمجهول لا يصح عوضًا. فإن قيل: تصوير مسألة المتن 
مشكلّ ؛ لأن التعليق بإعطاء العبد فيها محتمل للتمليك والإقباض. فإن أريد التمليك 
فينبغي أن لا يقع. وإن أريد الإقباض فيقع رجعيًا والعبد في يد الزوج أمانة» وهو وجةء 
أجيب : بأن المراد الأول؛ لكنه لما تعذر ملكه لجهله رجع فيه إلى بدله» وحيثما ثبت 
البدل ثبت الطلاق بائنًا . 

[مطلبٌ في سؤال المرأة الطلاق على عوض] 

ثم شرع في سؤال المرأة الطلاق؛ فقال: (ولو ملك طلقة فقط فقالت: «طَلَّفْنِي ثلانًا 
بالف» فطلّق الطلقة) التي يملكها (فله ألفٌ) على الأصح المنصوصء علمتٍ الحال أم 
لا لأنه حصل بها مقصود الثلاث» وهو البينونة الكبرى . (وقيل : ) له (ثلثه) أي الالف 


لفت مُعيو| 5 (1 
وَقيلَ: إِنْ عَلِمَتِ الْحَالَ فَألف, وَإِلَا فتُلتُهُ. 00000 


توزيعًا للمسمّى على العددء وهذا من تخريج المزني. (وقيل: إن علمت الحال) وهو 
ملكه لطلقةٍ واحدة فقط (فألف)؛ لأن المراد والحالة هذه كم لي الثلاث (وإلا) بأن 
جهلت الحال (فثلثه)» وهذا تَوَسُطُ لابن سريج وأبي إسحاق؛ حملا للأوّل على حالة 
العلم» والثاني على حالة الجهل. وعلى الأول لو طلقها ثلاثا ولو مع قوله: «إحداهن 
بألف» ونوى به الطلقة الأولى ‏ أي الباقية ‏ لزمها الألف؛ لأن مقصودها من البينونة 
الكبرى حصل بذلك» وكذا لو لم ينو شيئًا لمطابقة الجواب السؤال. وإن نوى به 
روات افر نا ماك واه بوتمفة برلل - أي التي يملكها ‏ مجّانًا. فإن قالت له: 
«طلقني ثلاثًا بألف؛ واحدة منهنً تكملة الثلاث» وثنتان 0 تزوجتني بعد 
زوج»ء أو يكونان في ذمتك تنجزهما حيكذ» فطلّقها ثلانًّ أو ثنتين أو واحدة وقعت 
الواحدة فقط ولغا كلامها في الأخريين ؛ لأن تعليق الطلاق بالتكاح وإثباته في الذمة 
باطلان» ولها الخيار فى العوض لتبعيض الصفقة» فإن أجازت فبئلث الألف عملا 
بالتقسيط كما في البيعء وا وإن فسخت فبمهر المثل. قال الزركشي: «وليس لنا صورة 
تفيد البينونة الكبرى ولا تستحق المسمّى غير هذه . 

فروع: لو قالت «طَلَفِي نصف طلقة بألف» أو «طَلّنْ بعضي كَيدِي بألف» ففعل 
وقعت طلقة تكميلا للبعض بمهر المثل لفساد صيغة المعاوضة. ويقع أيضًا طلقة بمهر 
المثل إذا ابتدأها بقوله: «أنت طالق نصف طلقة» أو «نصفك - مثلا ‏ طالق بألف'» 
فقبلت» أو قالت: «طلقني بألف» فطلق يدها مثلا؛ لفساد الصيغة في الأولى وعدم 
إمكان التقسيط في الثانية. وإن طَلَّنَ فيها نصفها وجب نصف المسبِّى لإمكان 
التقسيط ؛ كما لو قالت: «طلقني ثلانًا بألف» فطلقها واحدة ونصمًا . ولو طلبت عشْرٌ 
الك ودرا بلاد مها لاسي ارجح وا ربعا كول لدت وإن كان 
معدي ١)‏ الح امح ير ار ' وبالثنتين الجميع» أو الثلاث استحق 
بواحدة عُشره وبثنتين نخمسه”” ' وبثلاثة جميعه. وبواحدة ونصف عَشْرٌ ونصف عُشْرٍ وإن 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «عشرة». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: #خمسة». 


(9) الج ١,‏ 
وَلَوْ لبت طلقَة بآلفٍ. َطلّقَ بمائٌ َه وَقَعَ ب بماكة وَقِيلَ : بألف. وَقيلَ: لا تقع. وَل 
قَالَتْ: «طلَفْبي غَذا بألفٍ». طلَن دا أو قَبلَْبَانَثْ حفر مل » ل ل م 


وقع بذلك طلقتان؛ لأن العبرة بما أوقع لا بما وقع. فإن قيل: قد مَّرَ أنه لو طلقها نصف 
طلقة وهو لا يملك غيرها أنه ب يستحق الجميع فقد اعتبرتم ما وقع» أجيب : بأنه هناك 
أفادها البينونة الكبرى . ولو قالت له وهو يملك عليها الثلاث -: «طلقني ثلاثًا بألف 
وثنتين مجانًا» لم تقع الواحدة لعدم التوافق» ووقع الثنتان مجانًا لاستقلاله بالطلاق 
مجاناء وإن طُلَّقَّ واحدةٌ بئلث الألف وثنتين مجانًا وقعت الأولى فقط بثلثه لموافقته 
ما اقتضاه طلبها من التوزيع دون ما عداها لبينونتهاء وإن طلَّقها ثنتين مجانًا وواحدةً 
بثلث الألف وقع الثلاث إن كان مدخولا بهاء وإلا فالثنتان دون الثالثة للبينونة . 

(ولو طلبت طلقة بألف فطلّق) طلقة (بمائة وقع بمائة)؛ لأنه قادر على الطلاق بغير 
عوض فكذا على بعضه. (وقيل : بألف)؛ لأنها بانت بقوله: «طلقتك» فاستحقًّ الألف 
ولغا قوله: «بمائة». (وقيل: لا تقع) ‏ بمثناة فوقية أوَّله بخطه ‏ للمخالفة؛ لأنه لم 
يطابق السؤال؛ كما لو خالفته في قبولها. 

تنبيه: أهمل المصنف من «المحرر» مسألة وهي ما لو قالت: «طلقني واحدة بألف» 

فقال: «أنت طالق ثلاثًا» فيقع الثلاث بالألف, ولو أعاد ذكر الألف فقال: «أنت طالق 
اث بالق فكذاعق اللأظين قال ائن شنيية: «وكاق: ذلك حفظ من سق المضتفك 
بالمحررء وهو ثابت في النسخ الصحيحة» وحكي عن نسخة المصنف». 

(ولو قالت: «طَلَّقنِى غدًا بألف») أو «ولكَ عليَ ألف» كما فى «المحرّر»ء أو: إن 
طلفتي غدًا قَلَْكَ عل ألفث»): أو: «حُذّ هذا الألف على أن تطلقني غدًا؛ كما في 
"الروضة» وأصلهاء (فَطَلّقَ غدّا أو قبله) فسد الخلع و(بانت)؛ لأنه إن طَلَّنَ في الغد فقد 
حصل مقصودهاء وإن طلَّق قبله فقد حصله مع زيادة» ولكن (بمهر مثل) لا بالمسمّى» 
سواء أعلم فساد الخلع أم لا؛ لأن هذا الخلع دخله شرط تأخير الطلاق وهو فاسد 
لايعتد به.» فيسقط من العوض مايقابله وهو مجهول فيكون الباقي مجهولاء 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


لدعلل موا 5 (7) 
وَقِيْلَّ: في قَوْلٍ: بِالْمُسَمّى . وَإِنْ قَالَ: «إذَا مَخَلْتٍِ الدَّارَ فأَنْتِ طالقٌ بألفٍ» فَقَبلَتْ 
وَدَخَلَتْ طلقّث عَلَى الصَّحِبْح بِالْمُسمَى» وَفي وَجْه أو قَولٍ: بمَهْرِ مِثْلٍ . 


والمجهول يتعين الرجوع فيه إلى مهر المثل. (وقيل : في قول) من طريق حاكيةٍ لقولين 
بانت (بالمسمّى)؛ واعترض: بأن هذا القول مبنيّ على فساد الخلع» ولزوم المسمّى 
مبنئٌ على صحته» وأجيب : بأن المراد بانت بمثل المسمّى كما قاله العراقيون» ولو عبَّرٌ 
به كان أؤْلى . 

ولو قصد بطلاقه في العْدٍ ابتداء الطلاق وقع رجعيّاء فإن اتهمته حلف كما قاله ابن 
الرفعة. ولو طلقها بعد الغد وقع رجعيًا؛ لأنه خالف قولها فكان مبتدتاء فإن ذكر مالا 
فلا بد من القبول. 

(وإن) قالت: «طلقني شهرًا بألف» ففعل وقع مؤبدًا؛ لأنَّ الطلاق لا يؤقت بمهر 
المثل لفساد الصيغة بالتأقيت. أو علق الزوج الطلاق بصفة؛ كأن (قال: إذا دخلت 
الدار) مثا (فأنت طالق بألف فقبلت) فورًا (ودخلت) بعد قبولها ولو بعد زمن (طلقت 
على الصحيح)؛ لوجود المعلق عليه مع القبول. والثاني: لا تطلق؛ لأن المعاوضة 
لا تقبل التعليق فيمتنع معه ثبوت المال فينتفي الطلاق المربوط بهء ويقع الطلاق 
(بالمسمّى) كما في الطلاق المنجّزء ولا يتوقف وجوبه على الطلاق؛ بل يجب تسليمه 
في الحال كما في أصل «الروضة» وإن كان ظاهر عبارة المصنف أنه لا يجب إلا عند 
وجود المعلّق عليه؛ لأن الأعواض المطلقة يلزم”' تسليمها في الحال» والمعرّض 
تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق» بخلاف المنجّز من خلع وغيره يجب فيه تقارن 
العوضين في الملك. (و) طلقت (في وجه أو قولٍ: بمهر المثل)؛ لأن المعاوضة 
لا تقبل التعليق فيؤثر فساد العورض» دون الطلاق لقبوله التعليق» وإذا فسد العوض 
وجب مهر المثل. 

تنبيه : تبع «المحرر» في التردد في أن الخلاف وجهان أو قولانء والذي اقتضاه كلام 
«الروضة» وأصلها ترجيح أنه وجه حيث قالا: «وجهانء ويقال: قولان». 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «يلزمها'. 


(19) وكا للع م 


وَيَصِحُ اختلاع أَجْتَبيَ وَإِنْ كَرِهَتٍ الرَّْجَة وَهُوَ كَاخْتِلَاعِهًا لَفْظا وَحُكْماء 


ويُستثنى من صحة تعليق الخلع بالمسمّى ما لو قال: «إن كنتٍ حاملا فأنت طالق 
على مائة» وهي حامل في غالب الظنء فتطلق إذا أعطته المال''' وله عليها مهر مثل كما 
حكاه الرافعي عن نص «الإملاء؟» . 

[خلع الأجنبي] 

ثم شرع في خلع الأجنبي سواء أكان وليًّا لها أم غيره فقال: (ويصح اختلاع أجنبي) 
مُطْلَقٍ التصرف بلفظ خلع أو طلاق (وإن كرهت الزوجة) ذلك؛ لأن الطلاق مما يستقل به 
الزوج والأجنبيَ مستقل بالالتزام» وله بذل المال والتزامه فداء؛ لأن الله تعالى سمّى الخلع 
فداءً فجاز كفداء الأسير»ء وكما يبذل المال في عتق عبد لسيده تخليصًا له من الوق . وقد 
يكون للأجنبي فيه غرضٌ دينينٌ بأن يراهما لا يقيمان حدود الله» أو يجتمعان على محرّم» 
والتفريق بينهما ينقذهما من ذلك فيفعل طلبًا للثئواب» أو دنيويٌ لغرض مباح . 

(وهو) أي اختلاع الأجنبي مع الزوج (كاختلاعها) أي الزوجة (لفظا) أي في ألفاظ 
الالتزامء (وحكما) في جميع ما مر فهو من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب 
تعليق» ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها شوب جعالة» فإذا قال الزوج للأجنبي : 
«طَلَّفْتُ امرأتي على ألف في ذمتك» فقبل» أو قال الأجنبي للزوج: «طَلّقْ امرأتك على 
ألفٍ في ذمتي» فأجابه بانت بالمسمّى. وللزوج أن يرجع قبل قبول الأجنبي نظرًا 
للمعاوضة» ووقع للشارح أنه قال: «نظرًا لشوب التعليق» وهو سبق فلم . وللأجنبي أن 
يرجع قبل إجابة الزوج نظرًا لشوب الجعالة إلى غير ذلك من الأحكام . 

تنبيه : يُستثنى من قوله: «وحكمًا» صور: 

إحداها: ما لو كان له امرأتان فخالع الأجنبيّ عنهما بألف مثلا من ماله صح بألف 
قطمًا وإن لم يفصل حصّة كُلّ منهما؛ لأن الألف تجب للزوج على الأجنبي وحدهء 
بخلاف الزوجتين إذا اختلعتا فإنه يجب أن يفصل ما يلتزمه كَلّ منهما؛ قاله الماوردي . 

والثانية : لو اختلعت المريضة بما يزيد على مهر المثل فالزيادة من الثلث والمه من 


(0) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


55 1 
وَلوَكِيْلهًا أن يختلع له وَلاجنبيّ توؤكيّلها فتتخيّرٌ هي . وَلو اختلع رَجْل وَصَرَّحَ 


- 
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4 4 


م 3000 5 م3 6 0 اسع ام و عي 
بوكالتها كاذبًا لم تطلق. وَأَبُوهَا كأجنبئٌ فيَختلعٌ بِمَالهِ؛ دا لل ارات انج لاف لت نو 2 


رأس المال» وفي الأجنبي الجميع من الثلث . 

والثالثة : لو قال الأجنبي: «طَلْقّهًا على هذا المغصوب» أو «على هذا الخمر' أو 
نحو ذلك وطلّق وقع رجعيّاء بخلاف ما إذا التمست المرأة ذلك فإنه يقع بائنًا؛ لأن 
البُْضع يقع للمرأة فيلزمها بدلهء بخلاف الأجنبي . 

الرابعة: لو سألت الخلع بمالٍ في الحيض فلا يحرم بخلاف الأجنبي . 

فائدة: أخذ السبكي من صحة خلع الأجنبي جواز بذل مالٍ لمن بيده وظيفة يستنزله 
عنها لنفسه أو غيره» ويّحِلٌ له حينئذ أخذ العورض. ويسقط حقه منهاء ويبقى الأمر بعد 
ذلك لناظر الوظيفة يفعل ما تقتضيه المصلحة شرعاء وقد مَرَتِ الإشارة إلى ذلك» 
وإنما كَوَرْنْةُ؛ لأن الناس كثر منهم الوقوع في ذلك . 

(ولوكيلها) في الاختلاع (أن يختلع له) أي لنفسه بالتصريح أو بالنية» فيكون خلع 
أجنبى والمال عليه؛ كما لو لم توكله» وإن صرّح بالوكالة أو نواها فلهاء وإن أطلق وقع 
لها كما قاله الغزالي» وفي كلام الشافعي والأصحاب ما يدل له وإن بحث الرافعي وقوع 
الخلع له؛ لعود المنفعة إليها. (ولأجنبنَ توكيلها) في الاختلاع عنه (فتتخير هي) بين 
اختلاعها لنفسها وبين اختلاعها له؛ بأن تصرح أو تنوي كما مَدَء فإن أطلقت وقع لها 
على قياس ما مرّ عن الغزالي. 

تنبيه : حيث صرح الأجنبي أو الزوجة بالوكالة فالمُطَالبُ بالعوض الموكلُ وإلا 
ِالمُطَالَتُ المباشرء ثم يرجع إذا غرم على الموكل حيث نوى الخلع له أو أطلق في 
الأؤلى ؛ كما اقتضاه كلام «الروض». 

(ولو اختلع رجل) أجنبي مثلا (وصرح بوكالتها) أي الزوجة حالة كونه (كاذبًا) فيها 
(لم تطلق)؛ لارتباط الطلاق بلزوم المال عليها وهي لم تلتزمه . وهذا حيث لم يعترف 
الزوج بالوكالة» فإن اعترف بها أو اذّعاها بانت بمقتضى قوله ولا شيء له . 

(وأبوها كأجنبي) فيما ذكرء (فيختلع) لها (بماله) أي يجوز له ذلك صغيرةٌ كانت أد 


(9) كلع ا 
إِنِ اخْتلَمَ بِمَالِهًا وَصَرَّحَ بوَ َكَالَةٍ أو ولَايَةِ لَمْ تطلق» َو بِاسْتِفْكَالٍ فَحُلْمُ بِمَفْصُوبٍ. 


كبيرة» (فإن اختلع بمالها وصرح بوكالة) كاذبًا (أو ال لأنه ليس بوكيل 
ولا ولي في ذلك؛ إذ الولاية لا تُشبت له التبرع في مالهاء واستثنى نى الزركشي مَالَهَا العام 
كالوقف على من يختلع ؛ لأنها لم تملكه قبل الخلع. انتهى» وهذا الاستثناء ممنوع؛ 
لأنه قبل الخلع ليس بمالها كما يؤخذ من تعليله . (أو) صرح (باستقلال)؛ ك«اختلعث 
لنفسي» أو «عن نفسي»» (فخلع بمغصوب»؛ لأنه حينئذٍ غاصب لمالها فيقع بائنًا بمهر 
المثل في الأظهر لفساد العورض» فإن لم يصرح بشيء مما ذكر ‏ كأن قال: «طلقهًا على 
عبدها» أو «على هذا المغصوب» أو «الخمر» مقتصرًا على ذلك وقع الطلاق رجعيًا 
للحجر عليه في مالها بما ذكر كما في خلع السفيه. فلو أشار الأب أو الأجنبئٌ إلى 
غبدها وقال: «طَلّفْهَا بهذا العبد» ولم يذكر أنه من مالها ولا أنه مخصوب وقع الطلاق 
بائًا بمهر المثل ولو عَلِمَ الزوج أنه عبدها . 

تنبيه: مَل ما ذكره المصنف في غير الصداق» أما لو اختلع الأب بصداقها ‏ كأن 
قال: «طَلَْقَهَا وأنت بريءٌ من صداقها» ففعل ‏ وقع رجعيّاء ولا يبرأ من صداقهاء 
ولا شيء على الأب؛ إذ ليس له الإبراء ولم يلتزم في نفسه شيا فلو التزم مع ذلك درك 
براءة الزوج كأن قال: «وضمنتُ براءتَكَ من الصداق» أو قال هو أو أجنبي : «طَلَّقَهَا على 
عبدها هذا وعليَّ ضمانه» بانت ولزمه مهر المثل؛ لأنه التزام المالٍ في نفسه فكان 
كخلعها بمغصوب . فإن كان جواب الزوج بعد ضمان الدرك : «إن برئثٌُ من صداقها 
فهي طالقٌ» لم تطلق؛ لأن الصفة المعلّق عليها لم توجد. ولو اختلعت المرأة بمال في 
ذِمّتها ولها على الزوج صداق لم يسقط بالخلع» وقد يقع التقاصٌ إذا اتفقا جنسًا وقدرًا 


وصفة . 
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فصل [في الاختلاف في الخُلع أو عوضه] 
ادْعَتْ خُلْمَا قَآنْكَرَهُ صُدَّقَ بتمينهء وَإِنْ قَالَ: : «طَلَّفْئْكِ بكَذَا» فَقَالَتْ: «مَجَانَاء بَانَتْ 


وَلَاعِوَضَء وَإِنْ اخْتَلمًا في جِنْس عِوَضِهِ 0 


(فصلٌ) في الاختلاف في الخُلع أو عوضه 
[الاختلاف في وجود أصل الخلع] 
إذا (ادّعت) أي الزوجة (خلعًا فأنكره) الزوج ولا بينة (صَدّق بيمينه)؛؟ إذ الأصل بقاء 
التكاح وعدم الخلع. فإن أقامت بذلك بينة فلا بُدَّ من رجلين» وإذا ثبت فلا مطالبة له 
بالمال لأنه ينكره؛ إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحقه؛ قاله الماوردي وغيره. 
[الاختلاف في عوض الخلع] 
(وإن قال: «طلقتك بكذا») كألف (فقالت:) بل طلقتني (مجانًا). أو «لم تطلقني؛ 
(بانت) بقولهء (ولا عوض) عليها للزوج إن حلفت على نفيه» أما البينونة فلإقراره» 
وأما عدم العوض فلأن الأصل براءة ذمتهاء فإن أقام بالعوض بينةً أو رجلا وامرأتين أو 
حلف معه أو عادت واعترفت بعد يمينها بما ادّعاه لزمها العوض . 
تنبيه: قوله: «بانت» يقتضي أنه لا نفقة ولا كسوة لها في العدّة. وليس مرادًا؛ بل 
عليه ذلك إلى انقضاء العدّة. 
ولا يرثهاء ولو مات هو في عدّتها ورت هي منه كما قاله الأذرعي» وصورة المسألة: 
أن يُقَرَ بأن المال مما يتم الخلع بدون قبضهء فإن أفذ اله ختالعها على جيل فلي لا يتم 
الخلع إلا بقبضه لم يلزمه شيء إلا بعد قبضه؛ نص عليه في «البويطي»»: وهو ظاهر. 
ولو قال: «سألتٍ الطلاق بألف» فأنكرت السؤالَ أو اذّعت طول الفصل بين الإيجاب والقبول 
صُدَّقّتْ بيمينها في نفي العوض؛ لأن الأصل براءة ذمتها وعدم الطلاق في الوقت الذي يدعيه. 
[الاختلاف في جنس أو قدر أو صفة عوض الخلع] 
(وإن اختلفا في جنس عوضه) أدراهم أو دنانير» أو صفته؛ كصحاح أو مكسرة» 


اف كع 0 


أو قَذْره 0 


50 0 وو ا و0 01 كه 0 ل 2 
«بَلْ َرَاهِم أو فلُوسًا' تَحَالمَا عَلَى الأوَلِء وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ با نَحَالبٍ في الثاني . 


(أو) في (قدره)؛ كألف فقالت: «بل بخمسمائة»» أو في عدد الطلاق الذي وقع به 
الخلع ؛ كقولها: «سألتكٌ ثلاث طلقاتٍ بألف» فقال: «بل واحدة بألف». (ولا بينة) 
لواحد منهما (تحالفا) كما في البيع» (ووجب) لبينونتها بفسخ العوض منهما أو من 
أحدهما أو الحاكم (مهر مثل)؛ لأنه المَرَد. وكيفية اليمين ومن يبدأ به على ما تقدم في 
البيع» فإن كان لأحدهما بينة عمل بهاء أو لكلّ منهما بينهٌ واستويا تاريخًا سقطتاء فإن 
اعتلقك تارييكهما كنت السائقةء 
[ما يلزم فيما لو تخالع الزوجان بألف وفي البلد نوعان للعوض] 

(ولو خالع بألف) مثلا وفي البلد نوعان مثلا من الدراهم لا غالب فيهما (ونويا 
نوعًا) منهما (لزم) المنويٌ إلحاقًا له بالملفوظ بخلاف البيع ؛ لأنه يحتمل في الخلع ما لا 
يحتمل في البيع» ولهذا يملك العوض فيه بالإعطاء بخلاف البيع. (وقيل:) يفسد 
المنوي ويلزم (مهر مثل) بالجهالة في اللفظ» ولا عبرة بالنية . 

تنبيه : أفهم كلامه أنهما لو لم ينويا شيئًا فسدت التسمية ولزم مهر المثل» وهو كذلك. 

(ولو) اختلفت نِِنَاهُمَا ‏ بأن أراد كُلّ منهما جنسًا وتصادقا على ذلك فلا فرقة لعدم 
صحة العقد. وإن تكاذيا؛ كأن (قال: أردنا) بالألف التي أطلقناها (دنانيرء فقالت: بل) 
أردنا (دراهم) فضة (أو فلوسًا تحالفا على الأول) - وهو لزوم المنويّ ‏ كالملفوظ ؛ لأنه 
يرجع إلى الاختلاف في جنس العوضء. وبانت بمهر مثلٍ بعد الفسخ . (ووجب مهر مثلٍ 
بلا تحالف في الثاني) وهو لزوم مهر مثلٍ لما مر فيه . 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل 3 

خاتمة: لو قالت له: «طَلَّقْنِي وأنت بريء من صداقي» أو «ولك علي ألفُ» فطلقها 
بانت به لأنها صيغة التزامء أو: «إن طلقتني فأنت بريء» أو «فقد أبرأتك من صداقي» 
فطلقها لم يبرأ منه ووقع الطلاق رجعيًا؛ لأن الإبراء لا يُعَلَوُ وطلاق الزوج طممًا في 
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البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضاء قال في «الروضة»: ”ولا يبعد 
أن يقال: طلق طمعًا في شيءٍ ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدًا كالخمر»؛ 
أي فيقع بائنًا بمهر المثل؛ إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها: «إن طَلَّْتَِي فلكَ ألفٌ». فإن 
كان ذاك تعليقا للإبراء فهذا تعليق للتمليك؛ وجزم بهذا ابن المقري في «روضه» تبعًا لأصله 
في أواخر الباب» وقال الزركشي تبعًا للبلقيني: «التحقيقٌ المعتمدٌ أنه إن علم الزوج عدم 
صحة تعليق الإبراء وقع الطلاق رجعيّاء أو ظنّ صحته وقع بائنا بمهر المثل». انتهى. وهو 
جمع حسنٌ» واعتمد السبكي الثاني وقال ابن الرفعة: (إنه الحَقّ». 

وفي «فتاوى القفال»: لو قال لزوجته: «إن أنوانين فأنتِ طالقٌ» فقالت: «قد 
أبر أَنَكٌ» لم يكن شيئًا ؛ لأنه لم يَقَلْ : «إن أبرأتني من مهرك أو دينك»» وإن أراد الإبراء 
من المهر صح إن كانت عالمة بمقداره؛ بخلاف ما إذا كانت جاهلة لأنه إبراء عن 
مجهول. وإذا كانت عالمة به هل يقع الطلاق رجعيًا كما قال به القفال» أو بائئًا كما هو 
أحد جوابي القاضي؟ وجهان: أصحٌّهما: الثاني كما صرح به جماعة . 

ولو طلب منها البراءة على الطلاق فقالت: «أبرأكَ الله» تعني بذلك «أبرأتُكَ». فقال 
لها: «أنت طالق» ثم قال: «أردت الإيقاع بشرط صحة البراءة» قبل منه ظاهرًاء فلو تين 
جهلها بما أَبْرَآَتْ لم يقع الطلاق كما قاله بعض المتأخرين. 

[ضابط مسائل الخلع] 

فائدة: ضابط مسائل الخلع : أن منها ما يقع فيه الطلاق بالمسمّى» ومنها ما يقع فيه 
بمهر المثل» ومنها ما يقعٌ رجعيّاء ومنها مالا يقع أصللاء فالذي يقع فيه الطلاق 
بالمسكّى أن تكون الصيغة صحيحة والعوض صحيحًاء والذي يقع فيه بمهر المثل هو 
الذي تكون الصيغة فيه صحيحة والفساد في العوضء» والذي يقع فيه رجعيًا هو الذي 
يكون الفساد فيه من جهة الصيغة ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج مُتَجَّرًا غير مُعَلَقِ» 
والذي لا يقع أصلا هو الذي يكون الطلاق فيه مُعلَّا ولم يوجد شرطه”"" . 


00( في نسخة البابي الحلبي زيادة: «والله أعلم'. 


1" - واب للا 


05 عقد النكاح بلفظ الطللاق ونلحوه. وعّفه المصئف فى «تهذيبه» بأنه : تصِرُفٌ 


كتاب الطلاق277 
[تعريف الطَّلاق لغةً وشرعًا] 


هو لغة: حَلٌ القيد”"' والإطلاق» ومنه «ناقةٌ طالقٌ»؛ أي مرسلة بلا قيدٍ. وشرعًا: 
زفف 


)1١(‏ وهو مصدر «طَلقَّ» بالتخفيف » واسم مصدر ل«طنّق» بتشديد اللام» ومصدره «التُطليق» . وذكره 


(00 


زو 


عقب الخلع؛ لأن كُلا منهما فرقة» وهو لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره» فليس من خصائص هذه 
الأمة؛ يعني أن الجاهلية كانوا يستعملونه في حَلّ العصمة أيضًاء لكن لا يحصرونه في الثلاث» ففي 
«تفسير ابن عادل»: روى عروة بن الزبير قال: كان الناس في الابتداء يُطلقون من غير حصر 
ولا عدد. وكان الرجل يُطلّق امرأته» فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها 
بقصد مضارتهاء فنزلت هذه الآية: افك 45 بتر 6. وروي: أن الرجل كان في 
الجاهلية يطلق امرأته» ثم يراجعها قبل أن تنة تنقضي عِدَهَ ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على 
المراجعة ثابتة له» فجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنهاء فشكت أن زوجها يُطلّقها ويراجعها 
يُضارِرُها بذلك» فذكرت عائشة ذلك لرسول الله كل فنزل قوله تعالى: « الظَلَنُ مَّنّانٌ4 ؛ يعني 
الطلاق الذي تملك الرجعة عقبه مرتان. انتهى «م دا . 

وتعتريه الأحكام الخمسة: فيكون واجبًا كطلاق المولي أو الحكمين كما مرّء ويكون حرامًا كطلاق 
البدعة» ويكون مندوبًا كطلاق العاجز عن القيام بحقوق الزوجية أو لا يميل إليها بالكلية؛ وبأمر أحد 
الأبوين لغير تعن ومنه طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها لا مطلقًا؛ ؛ لأن سوء الخلق 
غالبٌ في النساءء أشار إليه يل بقوله: «الصّالحة في النْساءِ ءِ كالغْرَاب الأَعْصَّم؛؛ كناية عن ندرة 
وجودها؛ إذ الأعصم وهو أبيض الجناحين أو الرجلين أو أحدهما كذلك؛ هق ل؛ على «الجلال» . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (*/ /148-541). 

الظاهر أن المراد بالقيد أعمّ من الحسي والمعنوي؛ ليكون بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي 
علاقة كما هو الغالب وإن كان المعنوي خلاف ظاهر التعبير بالحَلٌ» والمراد بالحَلٌ المعنوي إزالة 
العلقة التي بين الزوجين . 

سمّاه تصدفًا؛ لانه أزال ملك الانتفاع به؛ أي بالطلاق. 
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8 كفده اح اع امه ين ٠‏ فك رط # و اليو يخود حو بهو ف “ب ب لو او 


مملوكٌ للزوج يُحدثه بلا سبب"”'' فيقطع النكاح . 


[دليل مشروعيّة الطَّلاق] 
والأصل فيه”'' قبل الإجماع الكتابٌ؛ كقوله تعالى : < للق . 0 مَعْرُوفٍ 
أو ري 6 بإِحْسَنٍ » [البقرة: ٠01514‏ وقوله تعالى: ويا ان يا طلدتم ألا يفوش 


لِعِدَّحبِتَ * [الطلاق: .]١‏ والسّنّةُ؛ كقوله يَكِِ: «لَيْسسَ شَىءٌ من ا . عض إِلَى الله 
سن الطلاق:*» رواه أبو داود بإسناد صحيح والحاكم وصحكّحه. وقوله صل : اأتأزق 
0 0 َك 
جِبْرِئلٌ فَقَالَ لِيْ: رَاجِعْ حَفْصَةَ فإِنّهَا صَوَامَة قوَامَةٌ» وإنّهًا رَوْجَتَكَ فِي الجَنَّةه0* رواه 
أبو داود وغيره بإسناد حسن . 


)١(‏ أي بلا سبب خاصٌء وقيّد بذلك لإخراج الفسخ فإن له أسبابًا خاصة كالجذام والبرص 

(؟) أي في وقوعه. انتهى اع ش»؛ على ام ر». قوله: 8 الطّلَقٌ مرَّتَانِ » ؛ أي عدد الطلاق الذي تملك 
الرجعة عقبه مرّتان» فلا بُدَّ من تقدير المضاف قبل المبتدأ؛ ليكون المبتدأ عين الخبر. قوله: 
« وَإِمْسَا كا مَعروفٍ» ؛ أي بالرتجمة. 

(*) المقصود منه التنفير عن الطّلاق» لا حقيقة البغض وهو الانتقام أو إرادته من فاعل ذلك؛ لأنه إتما 
يكون في الحرام لا في الحلال . انتهى . وفي رواية صحيحة : «أَبَعَضنٌ الحلال إلى الله الطلاقٌ»؛ لما 
فيه من قطع النسل الذي هو المقصود الأعظم من النكاح» ولما فيه من إيذاء الزوجة وأهلها وأولادها 
إن كان لها أولاد؛ قاله «ح ل». وما المانع من كون البغض معناه الكراهة وعدم الرضاء وهذا صادق 
بالمكروه كالحرام» ولا ينافي ذلك وصفه بالحل؛ لأنه يطلق ويراد به الجائز. انتهى «ع ش» على 
الغرةء 

(54) أخخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب في كراهية الطلاق /17/8؟١/‏ بلفظ : «أبغض الحلال إلى الله 
عرّ وجل الطلاق؟. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق / 94!؟/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما أحل الله شيئًا أبغض إليه من الطلاق». قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه؛ ومن حِكمٍ هذا الحديث أن يبدأ به في كتاب الطلاق . قال الذهبي في 


«التلخيص»: على شرط مسلم . 
(5) أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب المراجعة/ 7747/ عن عمر: «أن النبي يك طلّق حفصة ثم 
راجعها» . 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن> 


19 ولا 516 
يُشْتَرَط لنُْوذِه التَكُلِيفٌ و 0 


[أركان الطّلاق] 
وأركانه خمسة: مُطَلّقٌ وصيغةء ومحلٌ. وولاية”"2؛ وقصدٌ 
[الركن الأوّل: المطلّق] 
[حكم طلاق غير المكلّف] 
وقد شرع في شرط الركن الأول وهو المُطَلّقُ”" فقال: (يشترط لنفوذه) أي الطلاق 
من المُطلّق منجّرًا كان أو معلّقَ(» (التكليف) أي أن يكون مكلمّاء فيصح من السفيه 
والمريض؛ أي ولو كان هازلاء ولا يصح من غير مكلف”*2؛ كصبي ومجنون ومُعْمَى 


- الخطاب رضى الله عنهما / 71!67/ وسكت عنه الذهبى فى «التلخيص». 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط؛» باب من اسمه أحمد أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان 
الرقي / /١5١‏ عن أنس قال: «طلق النبي يله حفصة فاغتم الناس من ذلك» ودخل عليها خالها 
عثمان بن مظعون وأخوه قدامة» فبينما هما عندها وهم مغتمون؛ إذ دخل النبي على حفصة فقال: 
يا حفصة؛ أتاني جبريل آنفًّا فقال: إن الله يقرئكٌ السلام» ويقول لكَّ: راجع حفصةء فإنها صوّامة 
قوّامة. وهي زوجتك في الجنة» . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب المناقب» باب فضل حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج 
النبي يقِةِ ورضي الله عنها / /١0777“‏ وفيه ذكر رواية الطبراني في «المعجم الأوسطاء وقال: وفيه 
جماعة لم أعرفهم . 

)1١(‏ فيه أن كُلا من الولاية والقصد من صفات المطلَّق» فالمناسب جعلهما من شروطه كما ذكره ٠ح‏ ل»6. 

زفق أي قصد اللفظ لمعناه؛ أي استعماله في معناه ومحله عند وجود الصارف كالمُدَرّس والذي يحكي 
كلام غيره» أما إذا لم يكن صارف فلا يشترط قصد. 

(؟) لم يقل : «زوج»؛ لأن المطلّق قد يكون غير الزوج؛ كالقاضي في طلاقه عن المولي . 

(1) أي بشرط أن يكون مكلمًا حال التعليق وإن جنّ حال الوقوع؛ أخرج به ما لو قال المراهق: «إذا 
بلغت فأنت طالق» ثم بلغ» وكذا المجنون لو قال: «إذا أفقت فأنت طالق» فأفاق؛ لأنا إذا أوقعنا 
الطلاق بعد البلوغ أو الإفاقة أوقعناه بقولهما السابق» وقولهما لا يصح في الحال» فكذا لا يصح 
عند وجود الشرط ؟ «رزي١1.‏ 

(5) شمل النائم» وظاهةٌ وإن عصى بالنوم» وهو ظاهر إن كانت المعصية لأمر خارج؛ كأن نام بعد 
دخول وقت الصلاة ولم يغلب على ظنه استيقاظه قبل خروج الوقتء أما لو استعمل ما يجلب النوم 
بحيث تقضى العادة أن مثله يوجب النوم ففيه نظرٌء وقد يقال: يفرق بين هذا وبين استعمال الدواء>- 


قاقاع ا هد قاع عها واو عد قاع قفاوف قاف ارد و وا واو و عد فاع وا واه فادها هد قار فاع هد مد ماهم 


عليه ونائم لا تنجيرًا ولا تعليقًا وإن وُحِدَتٍ الصفة بعد الأهلية في المُعَلق لفساد 
عبارته» ولخبر: «رُفِمّ القَلَّةا'' عَنْ نَّلاثِْ)0"©. نعم لو تولد جنون من سكر تعدّى فيه 
نفذ طلاقه في جنونه» وقد يُتصور طلاق المجنون بغير سّكر تعدّى فيه والمغمى عليه 
والناف بها ذا على الطلاق فى بعال 1غك ابن على نحنف وعدت :وهو عير كلف . فإن 
قيل: أهمل المصنف شرطين آخرين: أحدهما : كونه من زوج أو وكيله» فلا يقع طلاق 
غيره إلا فيما سيأتي في المُوْلِي يطلق عليه الحاكم . ثانيهما: الاختيار ليخرج المُكْرَهُ 
بغير حق» أجيب عن إهماله الأول: بأنه أحاله على ما صرح به في الخلع» 

ما سيذكره من أنه لا يصح تعليقه قبل ملك النكاح» وعن الثاني : بأنه أهمله لذكره حكم 
المُكْرَه بعد ذلك . 


[حكم طلاق السّكران] 
قال المصئّف زيادة على الرافعي وغيره: (إِلَا السّكران)” المتعدّي بسكره ‏ كأن 


المزيل للعقل: بأن العقل من الكليات التي يجب حفظها في سائر المِلّل؛ بخلاف النوم فإنه قد 
يطلب استعمال ما يحصّله لما فيه من راحة البدن في الجملة . انتهى ع ش» على (م ر» . 

)١(‏ وحيث رفع عنهم القلم بَطَلَ تصرفهم. والمراد قَلَّمُ خطاب التكليف, وأما قلم خطاب الوضع فهو 
ابت في حقهم بدليل ضمان ما أتلفوه» ولكن يَرِدْ على ذلك أن الطلاق من باب خطاب الوضع وهو 
ربط الأحكام بالأسباب» فكان مقتضاه وقوعه عليهم» ويجاب: بأن خطاب الوضع يلزمه حكم 
تكليفي؛ كحرمة الزوجة عليهمء وخطاب التكليف مرفوع. فيلزم من رفع اللازم ‏ وهو خطاب 
التكليف ‏ رفع الملزوم في خصوص مساألة الطلاق» وأما خطاب الوضع في غيرها فثابت؛ 
كالإتلاف لأنهم يضمنون ما أتلفوه. 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / 5794/ . والترمذي في 
«جامعه». كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحَدٌ / /١877‏ . والنسائى فى «السئن 
الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج /؟547/ . والجاكو في 
«المستدرك»»؛ كتاب البيوع / ٠0؟/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. 
وقال الذهبي في «التلخيص»: على شرط مسلم . 

(*) أي المتعدّي؛ ل وهو مستثنى من غير الملكف كما يفهم من كلامه فيكون 
متصلا فيقع منه؛ أي ولو بكناية إن نوى بها الطلاق؛ ؛ خلافا لابن الرفعة حيث لا يقع بكناية وإن* 


(9) 1لا 1 


وأقا.ا ها ةا قاع .فاه هاه وه ود فاه قاع ود .د وه قافا .د .د .ا راع د قار .د واوا واوا .ا قا وا نا .د فد قا ه.ا .د ها عد مد تدم هك 


شرب خمرًا أو دواء مُجَْنَا بلا حاجة ‏ فيصح منه ولو كان السكر طافحًا عليه بحيث 
يسقط كالمغمى عليه» مع أنه غير مكلّف كما نقله في «الروضة)”٠2‏ عن أصحابنا وغيرهم 
في كنب الأصول؛ :تغليظا عليه”'' لعصيانه بإزالة عقله» فجعل كأنه لم يزل» قال: 
«ولكن مراد أهل الأصول أنه غير مخاطب حال السكرء ومرادنا هنا أنه مكلف بقضاء 
العبادات بأمر جديدٍ»ء قال الغزالي في «المستصفى»: «ولأن صحته من قبيل ربط 
الأحكام بالأسباب» وأجاب عن قوله تعالى : « لا تَكْرَبوًا الكحكؤة وَآسْرٌ شكرئ »> 
[الساء: *4] الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف السكران: بأن المراد به من هو 
فى أوائل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله» ولذا يصح منه سائر أفعاله وأقواله مما له 
1 معًا؛ كالبيع والإجارة» أو منفردين؛ كالإسلام والطلاق. ويصح طلاقه بالكناية 
خلافًا لابن الرفعة . وشمل ذلك الكافر وإن لم يعتقد حرمة شرب الخمر؛ لأنه مخاطب 
بفروع الشريعة . 

وخرج ب« المتعذي) غيره؛ كم أكره على شرب مسكر أو لم 'يعلم أنه:مسكر أو 
شرب دواء مُجَدنَا لحاجة فلا يقع طلاقه لعدم تعذيه. 

والرجوع في معرفة السكران إلى العرف» وقيل: أدنى السكر أن يختل كلامه 
المنظومء ويتكشف سره المكتوم كما عبّرَ به الشافعي رضي الله تعالى عنه وإن لم يجعله 


5 نوى. ولو ادعى بعد إفاقته عدم التعدي صدق بيمينه؛ أي إذا لم تقم قرينة على كذبه» فإن قامت 
قرينة على كذبه ‏ كأن كان مدمن خمر ‏ فلا يصدق أصلا كما هو معتمد ام ر؛ في درسهء وعبارة ام 
ر»: وما بحثه ابن الرفعة وأقره جمع من عدم نفوذ طلاق السكران بالكناية لتوقفها على النية وهي 
مستحيلة منهء فمحلٌ نفوذ تصرفه السابق إنما هو بالصريح فقط مردودٌ كما اقتضاه إطلاقهم بأن 
الصريح يعتبر فيه قصد لفظه لمعناه كما تقررء والسكران يستحيل عليه ذلك أيضًاء فكما أوقعوه به 
ولم ينظروا لذلك فكذلك هي للتغليظ عليه. انتهى» والتحقيق أنه ليس في المسألة خلاف معنوي» 
فإن من قال: «إنه ليس بمكلف» عنى أنه ليس مخاطبًا خطاب تكليف حال عدم فهمه لاستحالته؛ 
ومن قال: «إنه مكلف» عنى أنه مكلف حكمًا؛ أي تجري عليه أحكام المكلفين. انتهى . 

. أي كون السكران غير مكلّف‎ 00١ 

)"١‏ أي راجمًا لقوله: «فيصح منه؟. 
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أدنى» قال ابن المقري : «ولا يُحتاج على الوجه الصحيح إلى معرفة السكر ؛ لأنه إما 
صاح وإما سكران زائل العقل. وحكمه حكم الصاحي سواء؛ بل يُحتاج إلى معرفة 
السكر في غير المتعدّي بهء وفيما إذا قال: إن سكرت فأنت طالق». انتهى؛ أي فَيِحَدُ 
حيتئذ بما ذُكرء وهو حَسَنّ. ولو قال السكران بعدما طلّق: «إنما شربت الخمر مكرمًاء ون 
قرينة» أو «لم أعلم أن ما شربته مسكر» صُدّق بيمينه» نعم من لم يعرف حكم الإكراه فإنه 
يستفسر كما قاله بعض المتأخرين. أما إذا شرب أو أكل ما يزيل العقل لحاجة كالتداوي 
فإنه كالمجنون كما صرح به في «المهذب» و«الوجيزا وأصل «الروضة». 
[الركن الثاني : الصيغة] 
[الطّلاق الصّريح والكناية] 
ثم شرع في الركن الثاني وهو الصيغة» فقال: (ويقع) الطلاق من مسلم أو كافر 
(بصريحه)"" 2‏ وهو ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ‏ (بلا نية) لإيقاع الطلاق”"“»؛ ولو 
قال: «لم أَنْو به الطلاق» لم يُقبل0©, وحكى الخطابيئٌ فيه” الإجماع . 


)١(‏ والعبرة في الكفار في الصريح بما يعتقدون صراحته وإن خالف ما عندنا؛ لأنا نعتبر اعتقادهم في 
عقودهم فكذا في طلاقهم. ومحلُّه ما لم يترفعوا إلينا - أي إلى حاكمنا ‏ وأما المفتي فيجيب بأن 
العبرة بما يعتقدون أنه صريح أو كناية؛ ١ق‏ ل مع زيادة من اع ش» على م ر» . 

00( أي إرادته» فلا ينافيه ما يأتي من اعتبار قصد لفظ الطلاق لمعناه؟ شرح المنهج» ؛ أي عند وجود 
الصارف . انتهى. 
وشرط وقوعه بصريح أو كناية رفع صوته بحيث يسمع نفسه لو كان صحيح السمع ولا عارض» 
ولا يقع بغير لفظ عند أكثر العلماء قاله «م ر» في «شرحه». وقوله: «ولا يقع بغير لفظ؛؛ أي 
ولا بصوت خفي بحيث لا يسمع نفسه. وقوله: «عند أكثر العلماء؛ أشار به إلى خلاف سيدنا مالك 
فإنه قال : : يقع بنيته . ٠‏ انتهى «حج» بالمعنى . 

() المناسب: "«لم يُفِدُ»؛ إذ هو المناسب لقوله: «يقع بصريحه بلا نية»» وأيضا هو لو خا :ذلك قبل 
منه» ولكن قبوله لا يفيد شيئًا؛ إذ عدم النية لا يعتد به في الصريح . . وعبارة ١م‏ د» قوله: «لم يقبل' 
صوابه «لا يمنع الوقوع»؛ لأنه المراد وإن قبلناه. انتهى . أي لأن قوله السابق قلا يحتاج ل: لنية إيقاع 
لا تلائمه . 

2 أي في عدم الاحتياج إلى نية الإيقاع؛ أو عدم الاعتداد المفهوم من قوله: «لم يقبل». 


(و) يقع أيضًا (بكناية)"'2 - وهي ما يحتمل الطلاق وغيره'' - لكن (بنية)”" 
لإيقاعه . فإن قيل: سيأتي أنه يشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه» ولا يكفي قصد حروف 
الطلاق من غير قصده معناهء فكيف يقال: إن الصريح لا يحتاج إلى نية بخلاف 
الكناية؟ أجيب : بأن كلا منهما يشترط فيه قصد اللفظ لمعناه؛ حتى يخرج العجمييٌ إذا 
قن كلمة الطلاق وهو لا يعرف معناهاء فلا يقع طلاقهء والمراد بالنية في الكناية أن 
يقصد الإيقاعء وخر ا ري رو و 1 
بلا نية الإيقاع» أما قصد التلفظ به فيشترط» نعم المُكَرَةُ هُإن نوى مع الصريح الوقوع وقع 
وإلا فلا . 

تنبيه: أفهم كلامه”؟2 أنه لا يقع طلاق بِنِيّتا*) من غير لفظء وهو كذلك» 
ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يُسمع نفسه مع اعتدال 
سمعه وعدم المانع ؛ لأن هذا ليس بكلام. 

تنبيه : لو أتى بكناية من كناية الطلاق وض هَ إليها من الألفاظ ما يدل على المراد؛ 
كدأنتٍ بائر بينونة مُحَرْمَة لا تَحِلَّي لي أبدَا لم تخرج عن كونها كناية. واستشكل بما 


لق وهي التكلم بكلام يريد غير معناه» ولعلَّ هذا بحسب اللغة؛ وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل 
المراد وغيره. فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائه» فهي نية أحد محتملات اللفظ» لا نية معنى 
مغاير لمدلوله . انتهى اع ش»2. 

(؟) وضابط ذلك: أن يكون للفظ إشعارٌ قريبٌ بالفرقة ولم يشم استعماله فيه شرعًا ولا عرفًا. انتهى 
«برماوي؟. 

(5) ولو أنكر نيته صدق بيمينهء وكذا وارثه أنه لا يعلمه نوى» فإن نكل حلفت هي أو وارثها أنه نوى؛ 
لأن الاطلاع على النية يمكن بالقرائن. انتهى "شرح م ر. 

)5( أي قول المصنف: «صريح وكناية»؛ لأنهما لفظان. 

(5) خرج بالطلاق العدد فيقع بالنية» فإذا قال: «أنت طالق واحدة' ونوى ثلانًا أو اثنتين وقع» أو «أنت 
طالق» ونوى ما ذكره وقعء فإن قلت: كيف يقع الثلاث مع قوله: «أنت طالق واحدة»؟ أجيب: بأن 
قوله واحدة حال؛ أي حال كونك متوحٌّدة عن الزوج؛ أي منفردة عنه» وهذا يتحقق مع وقوع 
الثلاث. وليس «واحدة» صفة لموصوف محذوف على هذا التقدير؛ بأن يكون المراد طلقة واحدة. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (591/5). 
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فَصَرِيحُهُ: الطلاق, وَكَذَا الْفرَاقُ وَالسَرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ِ ك «طَلَّْئُك؛ وَ«أَنْتِ 

طالقٌ» وَ«مُطْلقةف ا ا ل ل ا 1 


ذكروه في الوقف من أنه لو قال: «تصدقت بكذا» كان كناية» فلو أضاف إليه : ”لا يُباع 
ولا يُوهب» فالأصح صراحته. 
[ألفاظ الطّلاق الصريح] 

(فصريحه) جزمًا: (الطلاق) أي ما اشتق منه''؟ كما ان لاشتهاره فيه لغة 
وعرقاء (وكذا الفراق والسّراح) - بفتح السين ‏ أي ما اشتق منهما (على المشهور) 
فيهما؛ لورودهما في القرآن بمعناه. والثاني: أنهما كنايتان؛ لأنهما لم يشتهرا اشتهار 
الطلاق» ويستعملان فيه وفي غيره. 

تنبيه : جملة قوله: «وكذا الخ» معطوف على الطلاق لا على صريحهء وإلا يلزم 

حصر الصريح في الطلاق مع أن من صريحه ما مَرّ في باب الخلع من أن الخلع صريحٌ 

في الأصح إن ذكر المال» وكذا المفاداة. 

وظافر كلامهم أنه ترق في ذلك نيق الحسبام والكاقة والظاهر ما قاله الماوردي 
في نكاح المشرك أن كُلّ ما كان عند المشركين صريحًا في الطلاق أجري عليه حكم 
الصريح وإن كان كنايةً عندناء وكُلَّ ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن 
كان صريكًا عندنا؛ لأنَا نعتبر عقودهم في شركهم فكذا طلاقهم . 

وأمثلة المشتق من الطلاق؛ (ك«طلّقتنك)”" و«أنت طالق»» و«مطلّقة») ‏ بالتشديد - 


)١(‏ أي أوهو نفسه في نحو: «أوقعت عليك الطلاق» أو «يلزمني الطلاق» أو «الطلاق لازم لي؛ أو «علي 
الطلاق»» فالحاصل أن المصدر يكون صريحًا إذا وقع فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ . 

(؟) أتى بالكاف إشارة إلى أنه إذا حذف المفعول لا يقع إلا إذا دلت عليه قرينة ولاحظه كما إذا قال 
شخص : «طلقت زوجتك؟؟؛ فقال: «طلقت» المعنى طلقتهاء فإذا لاحظ ذلك وقع وإلا فلاء أو 
قالت: «طلقنى» فقال: «طلقت» ونوى المقعول؛ أي طلقتك. وكذا المبتدأ أو الخبر إذا حذف 
أحدهما لا يقع إلا إذا دَلّ عليه دليل ولاحظه؛ كما إذا قال له شخص : «أزوجتكٌ طالق؟» فقال: 
«طالق»؛ التقدير: «زوجتي طالق» أو «هي طالق؛. فإذا لاحظ ذلك وقع وإلا فلاء ومثال الخبر ما إذا 
قال: «نساه المسلمين طوالق وأنت يا زوجتي» أو «وزوجتي"؛ التقدير: «طالق» ولاحظ ذلك وفع» 


(19) 1لا فق 
وَديَا طالقٌ» ؛ ١‏ «أَنْتِ طلاقٌ» وَ«الطَّلَاقٌ» فى الأصَحٌ. 


ويا مطلّقة2'7 (و"يا طالق») إن لم يكن اسمها ذلك» وإلا فكناية كما جزم به المصنف 
وغيره . 

ولو حذف المفعول؛ كأن قال: «طنَنْتُْى أو المبتداً وحرفٌ النداء ؟ كأن قال : 
«طالق» لم يقع الطلاق كما هو ظاهر كلامهم » وصّرَحَ به القفال في الأولى . 

(لا أنت طلاق والطلاق) فليسا بصريحين (في الأصح)؛ بل كنايتان؛ لأن المصادر 
إنما تستعمل فى الأعيان”"' توسّعًا("“. والثاني: أنهما صريحان كقوله : «يا طالق». 

ويّقاس بما ذكر «فارقتك» و«سرحتك» فهما صريحانء وكذا «أنت مُمَارَقَةُ) 
و«مُسَرَحَةُ» وهيا 0 و«يا مسكّحة». و«أنت فَرَاقٌ» و«الفْرَاقٌ» وم سَرَاحَ) 


و«السَّرَاحَ) كنايات220 


ّ وإلا فلا؛ بخلاف ما لو قال: «طلقت نساء المسلمين وزوجتي» فإنها تطلق وإن لم يقدر شيئًا؛ لان 
العامل مسلّط على الكل فهو من عطف المفردات. انتهى . 
فرع: وقع السؤال عمن تشاجر مع زوجته فقال لها: «أنت طالق» ثم سكت سكتة طويلة تزيد على 
سكتة التنفس أو العيّ ققال: : «زودتك ألف طلقة» ولم يقصد طلاقّاء فهل يقع عليه طلاق رجعي فقط 
أم ثلاث؟ وأجاب «ع ش»: بأنه حيث لم يقصد بقوله الثاني : ازودتك. . . إلى آخره» الطلاقّ لا يقع 
عليه إلا طلقة واحدة بقوله الأول: «أنت طالق»» وله مراجعتها ما دامت العدة باقية ولم يكن سبقها 
طلقتان؛ «برماوي؟. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (491/5). 

)00( بفتح اللام مشدّدة» أما بكسرها فكناية طلاق من النحويّ وغيره؛ لأن الزوج محل التطليق وقد أضافه 
إلى غير محله وهو الزوجة, فلا بُدّ في وقوعه من صرفه بالنية إلى محله وهو الزوج؛ بأن ينوي أنه هو 
المطلّق. فصار كقوله : «أنا منك طالق»؛ اشوبري». 

(؟) أي في حالة الإخبار كما هو صورتهء أما إذا كان المصدر مستعملا في غير الإخبار؛ كأن قال: 
«أوقعت عليك الطلاق» فإنه صريح كما قرره اح ف»2» وذكره الرشيدي على «م ر». 

(5) لكون المصدر معنّى من المعاني» قلما كان لا يحمل على الأعيان إلا توسمًا كان كناية. 

(:) أي بصيغة اسم المفعولء أما بصيغة اسم الفاعل فكناية . 

(2) وكذا :أنت فرقة» أو «سرحة» أو «طلقة»؛ «سم»ء ومن الكناية : «فارقيني؟, لا يقال: إنه مشتق من 
الفراق وهو صريح ؛ لأنا نقول: قد أسنده إليها والفراق إنما يكون منه. 


ين سينا يج (5 


[حكم قبول قول من اّعى أنه أراد بالطّلاق إطلاقها من الوئاق ونحو ذلك] 
ولو قال: «أردت بالطلاق إطلاقها من وثاق». أو بالفراق: «مفارقة المنزل» أو 
0 بالقلب». أو بالسّراح: «تسريحها إلى منزل أهلها», أو «أردت غير هذه الألفاظ 
قِسَبَقَ لساني إليها» ولم يكن قرينة تدل على ذلك لم يُقبل في الظاهر؛ لأنه خلاف 
00000000 ودُيّنَ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنه يحتمل ما ادعاه. فإن كانت 
قزيةاح كينا لو قال ذلك وهو يخلها من زثاق د قبل :ظاعوا لوجوة القريتة الدالة على :ذللك: 
فإن صرح بما ذكر ‏ كأن قال: «أنت طالقٌ من وثاق» أو «من العمل» أو «سرحتك إلى كذا» 
كان كناية 7" إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة”" قبل فراغه من الحلف وإلا فصريح» ويجري 
ذلك فيمن يحلف بالطلاق من ذراعه”" أو فرسه أو رأسه أو نحو ذلك . 
[حكم قول القائل : «أنت تالق»] 
ولو أتى بالتاء المثنّاة من فوق بدل الطاء ‏ كأن يقول: «أنت تالقٌّ» ‏ كانت كناية كما 
فاه سيقو قال انبواء عاذت لني عذلك آم يه 


)١(‏ في كونه كناية نظر؛ لأن «أنت نت طالق» صريح باتفاق» وهذه الزيادة لاا تخرجها عن الصراحة, غاية 
الأمر أتها تصير كالاستثناء في الطلاق» فالأَوْلى أن يقول : كان كالاستثناء كما قال ام ر». والذي في 
«م ر» ما حاصله أنه صريح» وما ألحق به من نحو : «من وثاق» ملحق بالاستثناء. فيجري فيه تفصيله 
من النية قبل تمام الصيغة فيقع وإلا فلاء وهو ظاهر. وما قاله الشارح غير ظاهر؛ إذ مقتضاه أنه إذا 
قصد أن يأتي بهذه الزيادة وقصد به الطلاق وقع» وفيه تأمل؛ إذ هذه الزيادة كالاستئناء. وهو يقتضي 
عدم الوقوع» وفيه أنه وجد في بعض نسخ «شرح م ر“: أنه كناية؛ أي عند قصد هذه الزيادة كما يدل 
على عبارته؛ وبما في هذه النسخة صرح في «الفتاوى». وذكر الرشيدي على «م ر؛ ما حاصله نلا 
عن الشهاب: أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية؛ إن 
نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (8/ 197). 

أي وتلفظ بذلك وأسمع نفسه ونواه قبل الفراغ من الحلف كما في الاستثناءء وإلا وقع علبه 
الطلاق . 

(7) فهو كالاستثناء على المعتمد. فيشترط شروطه. والعامّيئ والعالم في ذلك سواء. 

(4) وهذا هو المعتمد؛ بل كان ينبغي أن لا يقع به شيء وإن نوى لاختلاف المادة؛ لأنه من التلافي» 


صفق 


(19) 1لا رقف 


و 


وَتَرْجَمَةَ الطالاقٍ بِالعَجَمِيّة صَريحٌ عَلى المَذهَبٍء و حومط سو سي 


[حكم طلاق زوجة من قال: «نساء المسلمين طوالق»] 
ولو قال: «نساءٌ المسلمين طوالقٌ» لم تطلق زوجته”'' إن لم يَنْوِ طلاقها؛ بناء على 
الأصح”" من أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه . 
[حكم ثبوت الإقرار بالطلاق بقوله: «بانت مني امرأني»] 
وليس قوله: «بانت مني امرأتي» أو «حرمت عليّ» إقرارٌ بالطلاق؛ لأنه كناية 
فيتوقف على النية . 
[حكم ترجمة الطلاق والفراق والسّراح بالعجمية] 
(وترجمة) لفظ (الطلاق بالعجمية صريح”" على المذهب)؛ لشهرة استعمالها في 
معناها عند أهلها شهرة استعمالٍ العربية عند أهلهاء ويفرق بينها وبين عدم صراحة 
نحو: «حلال الله على حرامٌ» عند المصنف كما سيأتي: بأنها موضوعة للطلاق 
بخصوصه بخلاف ذلك وإن اشتهر فيه. والطريق الثاني وجهان: أحدهما: أنه كناية 
اقتصارًا في الصريح على العربي؛ لوروده في القرآن وتكرره على لسان حملة الشرع . 
تنبيه: اقتصار المصنف على الطلاق قد يفهم أن ترجمة «الفراق» و«السّراح» كناية» 


- 0 بمعنى الاجتماع والطلاق معناه الفراق. وفصّلَ البلقيني فقال: «إن كانت لغته وقع الطلاق وإن لم 
ينوه وإلا لم يقع إلا بالنية»» واعتمد هذا التفصيل ابن حجر في (اشرح الإرشاد» والطبلاوي؛ لكن 
المعول عليه الأول وهو أنه كناية مطلقًا سواء كانت لغته أم لا. 

(1) فلو قال: «وأنت يا زوجتي» لم تطلق أيضًا؛ لعطفه على ما ليس محلا لطلاقه مع حذف أَحَدِ رُكني 
الإسناد وهو «طالق». 

(؟) أي عند الفقهاء وإن كان عند الأصوليين ضعيفًاء والمعتمد عندهم أنه يدخل في عموم كلامه؛ لكن 
الحكم هنا مُسَلّهٌ. قال ١ع‏ ش»: ويؤخذ من قولهم: «إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه؛ جواب 
حادئة وقع السؤال عنهاء وهي أن شخصًا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أنه لا يفتح لها 
أحد ثم غاب عنها ثم رجع وفتح لها هل يقع الطلاق أم لا؟ وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكر. انتهى. 
ولو قال لها: «أنت طالق على سائر المذاهب» إن قصد طلقة مجممًا عليها وقع واحدة» وإن قصد 
تعدد الطلاق بتعدد المذاهمب وقم ثلانا. 

(*1 وترجمة الطلاق بالعجمية : «سن بوش» ف«سن»: أنت» و«بوش»: طالق؛؟ فاده البابلي. 


7 سحيو 5 (1) 
و«أَطَلَفْبُك» و«أَنْتِ مُطَلَفَك) كِنَايَة» ولو اشْتَهَرَ لَفْظَ للطّلاق ك «الْحَلَالُ م 


وهو كذلك كما صحّحه في أصل «الروضة» وجزم به ابن المقري في اروضه)»؛ 

فإن قيل: تخصيص المصئّف الترجمة بالعجمية قاصرء فإن غير العجمية من 
اللغات كذلك» ولهذا عبر في «المحرر» ب«سائر اللغات»)» أجيب : بأن مراده بالعجمية 
تعدا القرية من سائر اللعات. 


[حكم قوله: «أطلقيّك» و«أنت مُطْلّقة»] 
(و) كل منْ («أطلقئُك» و«أنت مُطلقة») ‏ بسكون الطاء ‏ (كناية) ؛ لعدم اشتهاره في 
معنى الطلاق . 
تنبيه: قول المصنف: «كناية» أَؤْلى من قول «المحوّر»: «ليس بصريح»؛ إذ لا يلزم 
من نفي صراحته إثبات كنايته . 
[حكم قوله: «الحلالٌ ‏ أو حلالٌ الله عليّ حرام»] 
(ولو اشتهر) عرنًا (لفظ للطلاق ك«الحلالٌ») ‏ بضِمٌ اللام ‏ علي حراة”, 


)١(‏ وكذا«علي الحرام» فكناية إن قصد به الطلاق وقع وإلا فلاء ومع عدم النية يلزمه كفارة يمين بالله من 
قوله: «أنت حرام»؛ أي «عليّف» ومثله #حلال الله علي حرام» وإن قال ذلك أيدّاء ومثلٌ «عليّ 
الحرام؛: «الحرامٌ يلزمني». انتهى «زي»2-. وقوله: «عليّ الحلال؛ كناية إن نوى به الطلاق وقع وإلا 
فلاء قال وع ش»: وخرج ب«أنت علي حرام» ما لو حذف «أنت» واقتصر على قوله: «علي الحرام؛ 
وقوة كلامه تعطي أنه لا كفارة عليه» وذلك موافق لما أفتى به والده كالشّرف المناوي؛ لكن في 
«فتاوى الشارح» أن علي الحرام أو الحرام يلزمني كناية وعليه كفارة حيث كان له زوجة إذا لم ينوبه 
الطلاق. 
فرع : يقع كثيرًا أن يقول الإنسان: : «علي الحرام على مذهب مالك». والذي يظهر فيه أنه إن كان 
يعرف أن الحرام عند مالك معناه الطلاق الثلاث كان حلفًا بالئلاث؛ لتضمن ذلك نية العدد» وإن 
كان لا يعرف ذلك فله تقليد الشافعي في عدم العدد» فلا يقع عليه إلا طلقة واحدة؛ هكذا ظهر»؛ 
فلينظر فيه. انتهى كذا بخط الرشيدي. 
ومن الكناية أيضًا مالو زاد على قوله: «أنت علي حرام» ألفاظًا تؤكد بُعده عنها كهأنت حرام 
كالخنزير» أو «كالميتة» وغيرهماء ومن ذلك ما اشتهر على ألسنة العامة من قوله: #أنت حرام كما» 


2 2010 


ي- 
فو تور ملف 5 


- أو حَلَالٌ الله عَلََ حَرَام؛ قِصَرِيحٌ في الأَصَحٌ؛ قَلْتُ: الأَصَحُ أَنّهُ كناية» والله 


(أو «حلال الله عليّ حرام»)؛ أو «أنتٍ علي حرام؛؛ وكذا «الحرام يلزمني» أو «عليّ 
الحرام» كما بحثه الزركشي (فصريح في الأصح) عند من اشتهر عندهم؛ كما قاله 
الرافعي تبعًا للمراوزة؛ لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم عندهم. (قلت: الأصح) 
المنصوص وعليه الأكثرون (أنه كناية) مطلقاء (والله أعلم) ؛ لأن الصريح إنما يؤخذ من 
ورود القرآن به وتكرره على لسان حملة الشرعء وليس المذكور كذلك. أما من لم 
يشتهر عندهم فكناية في حَقَّهِم جزمًا . 

تنبيه: قول الزوج لزوجته : «ألقيتُ عليكِ طلقة» صريحٌ» وفي قوله لها: اوضعت 
عليك طلقة» أو «لك طلقة» وجهان: أوجههما: أنه صريحٌ في الأؤلى قياسًا على 
«ألقيتُ عليكِ طلقة»» كنايةً في الثانية كما قاله شيخناء وإن كان كلام الرافعي يميل إلى 
الصراحة . 

وقوله لها: «لم يبق بيني وبينك شيء»» وبيعه لها بصيغة البيع بلا عوض أو بهء أو 
«أبرأئك؟» أو «عفوتُ عنك» أو «برئث من نكاحك» أو «برئثٌ إليك من طلاقك» كناية» 
ومعناه في الأخيرة: برئثُ منك بواسطة إيقاع الطلاق عليك» وهذا بخلاف قوله لها: 
«بَرِئْتْ من طلاقِك» فليس بكناية» فلا يقع به طلاق وإن نواه وإن قال الأذرعي : ”لا يبعد 
إيقاعه به» . 

وقوله: «الطلاقٌ لازم لي» أو «واجبٌ علىّ» صريح بخلاف قوله: (فرضٌّ علي ؛ 
للعرف في ذلك . 

[حكم قوله: علي الطَّلاق»] 

قال في «البحر؛ عن المزني: ولو قال: «عليّ الطلاق» فهو كناية» وقال الصيمري: 

«إنه صريحٌ»» وهو - كما قال شيخنا ‏ أوجه؛ بل قال الزركشي وغيره: «إنه الْحَنَّ في 


حرم لبن أمي» أو «إن أتيتك أتيتك مثل أمي وأختي» أو «مثل الزاني»؛ فلا يخرج به عن كونه كناية . 
وليس من الكناية ما لو قالت له: «أنا ذاهبة إلى بيت أبي» مثلا فقال لها: «الباب مفتوح؛ كما في ٠ع‏ 
ش» على «م ر؟. 


>" مخيوا 2( 


7 سلا ان 0 
وَكنايتة: ك «أنت خليّة), 
سرك 2 فر 


هذا الزمن؛ لاشتهاره في معنى التطليق»» فقول ابن الصلاح في «فتاويه»: (إنه لا يقع به 
شيء» محمولٌ على أنه لم يشتهر في زمنه ولم ينو به الطلاق . 
[حكم قول الرّوج لزوجه : «طَلَّفَك الله»] 

وقوله لها: «طَلَّفَكَ الله»» ولغريمه: «أبرأكَ الله»» وقوله لأمته : «أعتقّك الله» صريحٌ 
في الطلاق والإبراء والعتق؛ إذ لا يُطَلَّقُ الله ولا يبرىء ولا يعتق إلا والزوجة طالق 
والغرِيجٌ بريء والأَمَهُ معتقة. فإن قيل: قد تقدّم في البيع أن «باعك الله و«أقالك الل» 
كناية» فَهَلَا كان ما ذكر كذلك؟ أجيب: بأن الصيغ هنا قوية لاستقلالها بالمقصود؛ 
بخلاف صيغتي البيع والإقالة. 

[حكم قوله: «طلاقك عليّ» أو اليمست زوجتي»] 

وقوله لها: «طلاقك عليَ» أو الست زوجتي» كناية» وفارق الأول منهما «عليٌ 
الطلاق» على قول الصيمري: باحتماله «طلاقُكِ فرضٌ عليّ» مع عدم اشتهاره. بخلاف 
«علىّ الطلاق) . 

1 [ألفاظ طلاق الكناية] 

(وكنايته) أي الطلاق؛ (ك«أنت خَلِيّة2”'' أي خالية مني» وكذا يقدر الجار 


)١‏ بفتح الخاء؛ أي من الزوج» وهو خخالٍ منها؛؟ «فعيلة» بمعنى «فاعلة»؛ أي خاليةء والأصل في 
«الخلية» الناقة تطلق من عقالها ويُخَلَى عنها. 
مسألة : فيمن قال لزوجته : «تكوني طالقَا؛ هل تطلق أم لا؛؟ لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقيال؟ 
وهل هو صريح أو كناية؟ وإن قلتم بعدم وقوعه في الحال فمتى يقع أبمضي لحظة أم لا يقع أصلا؛ 
لأن الوقت مبهم؟ الجواب الظاهر: أن هذا اللفظ كناية» فإن أراد به وقوع الطلاق في الحال طلقت؛ 
أو التعليق احتاج إلى ذكر المعلق عليه؛ وإلا فهو وعد لا يقع به شيء؛ «سم» على «حج» ع ش؛ 
على ام ر». فإن نوى بذلك الأمر على حذف اللام؛ أي «لتكوني» فهو إنشاءء فتطلق في الحال بلا 
شك؛ «سم؛. وعلم منه أن قوله: «كوني طالقاء يقع به الطلاق في الحال؛ لأنه إنشاء . انتهى ام دة. 
وقوله: شار .. إلى آخره؛ محله إن لم يكن في ضمن تعليق؛ كقوله : «إن دخلت الدار تكوني 
طالقا»؛ وإلا وقع عند وجود المعلق عليه . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (494/7). 


(9) يكابلا 7 


كف رص لكان 9 اك 8 2 د 0 
١بريّةا‏ (بتةا «بتلة). «يَايْنّا «اعتدى»)» «استبريبّى رَحمّك)»» ال لحقر بألك». 


والمجرور”'' فيما بعدهء («برية») ‏ بهمز وتركه بخطهء وحيث قلت: «بخطه» المراد 
المصنف - أي منفصلة» (١بتة») ‏ بمثناة قبل آخره ‏ أي مقطوعة الوصلة» مأخوذة من 
«البَتَظ وهو القَطمْ. 

تنبيه : تنكير «البتة» جوّزه الفراء» والأصح”'' ‏ وهو مذهب سيبويه - أنه لا يستعمل 
إلا معرّقا باللام. 

(«بتلة») أي متروكة التكاح» ومنه : ١نهَى‏ عَنِ الو («بائن اك من «البَيْنِ) 
وهو الفراق. 

تنبيه : قوله: «بائن» هو اللغة الفصحىء والقليل بائنة». 

(«اعتدّي»» «استبرئي رحمك)) أي لأني طلقتك. وسواء في ذلك المدخول بها 
وغيرها. («الححَقي بأهلك») ‏ بكسر الهمزة”*2 وفتح الحاء» وقيل بالعكس» 


)١(‏ أي جنسه لا شخصه؟ لأنه في قوله: «وأنت حرام» يقدر «عليّ» لا امني»؛ أي فيقدر في كل محل 
ما يناسبه من «عَنَى» أو اعليَ» أو «الباء» أو «المقعول». 

إفة فيه نظر؛ إذ التى يجب تعريفها ما كانت بمعنى «قطمًا» أو «لا محالة» أو «لا بده فراجعه؛ «ق ل 
ون عنا يس » مقطوعة الوصلة التي بينها وبين الزوج» وعبارة «الصحاح»: «لا أفعله بتة؛ ودلا 
أفعله ألبتة» لكل أمر لا رجعة فيهء ونصبه على المصدر. انتهى» وبهذا يعلم اندفاع اعتراض ١ق‏ 
ل». وعبارة شرح «م ر»: تنكيرها لغة. انتهى» قال «ع ش» عليه : قضيته أنه ورد عن العرب كذلك؛ 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في النهي عن التبتل / /١١87‏ قال 
أبو عيسى: حديث سمرة حديثٌ حسن غريب» وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي كَل نحوه.» ويقال: كلا الحديثين صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب النكاح» باب النهي عن التبتل /55١5/‏ . وا 
ماجهء أبواب التكاح» باب النهي عن التبتل /١844//‏ . 

(4) وإن زاد على ذلك: : «بينونة لا تحلّين بعدها». انتهى هق ل1. 

(5) أي عند الابتداء بها؛ لأنها همزة وصل متى كانت مكسورة؛ بخلاف ما إذا كانت مفتوحة مع كسر 
الحاء. فإن الهمزة للقطع تثبت تثبت في الحالين» وذلك ظاهر . وقوله: «فتتح الحاء»؛ أي من «الحقي». 


0 مخيوا 5 (5) 
«حَبْلك عَلَى غَارِبكِ؛ رلا أَنْدَهُ سَرْيَك), «اغْرْبِي)» «اغْرُبِي 1 «دَعِيْنِي 1 ١وَدعِيْنِيا‏ 


المطرزي خطأً”'' - أي لأني طلقتك”"2: سواء أكان لها أهلٌّ أم لا. («حبلك على 
غاربك») أي خَلَيْتُ سبِياكِ كما يُخَلَّى البعير في الصحراء وزمامه على غاربه ‏ وهو 
ما تقدم من الظهر وارتفع من العنق 0 («لا أنده سَرْبَك») من «النَّدْه» 
وهو الزجر؛ أي لا أهتم بشأنكِ”" لأني طلقتك. و«السَّرْبُ» ‏ بفتح السين وسكون 
الراء المهملتين ‏ الإبل وما يُرعى من المال”*» أما بكسر السين فالجماعة من الظباء”*) 
والبقرء ويجوز كسر السين هنا. (اعزبي) - بمهملة ثم زاي ‏ أي تباعدي عني. 
(اغربي) - بمعجمة ثم راء ‏ أي صيري غريبة بلا زوج. (دعيني) أي اتركيني لأني 
طلقتك . (وَدّعيني) ‏ بتشديد الدال المكسورة من «الوداع»» فواوه أصليةٌ لا عاطفة أي 
لأني طلقتك. (ونحوها)'''؛ كقوله: «لا حَاجَةَ لي فيك»؛ أي لأني طلقتك؛ 


)١(‏ وظاه' أنه لا يكون خطأ إلا إن قصد به معنى الأول» أما لو قدر له مفعول كلفظ «نفسك» فلا خفاء 
أنه لا يكون خطأ. انتهى «رشيدي» على «م ر». وقوله: «وجعله المطرزي خطأ» وجهه: أن الثلائي 
تكسر همزة الأمر فيه عند الأمر به نحو «اعلمي»» ولعل وجه القيل المذكور: أنه من «الحق؛ الرباعي 
فإنه يطلق بمعنى الثلاثي وهو «الحق» كما يؤخذ من «المصباح». 

(؟) هل مراد المتكلم الإخبار بالطلاق فيما مضى أو الإنشاء؟ وكذا يقال في نظائره. انتهى . 

)2 هذا تفسير مرادء والمعنى الأصلي : «لا أزجر جماعتك التي أنت معهم»؛ أي ليس لي تسلط عليهم. 

(4) أي غير الظباء والبقر والوحش بدليل ما بعده؛ اح ل». والأؤلى : «من الحيوان». 

(4) وكذا القطا والوحوش» فيكون الأول أعم؛ قال التتاعر 

أسرب القطا هل من يُعير جناحة تَعلّي إلى مَنْ قد هوي أطييٌ 
00 ا «اذهبي يا مسكّمة يا ملطّمة2» ومنه أيضًا ما لو حلف شخص بالطلاق على شيء فقال 
شخص آخر: «وأنا من داخل يمينك» فيكون كناية في حق الثاني؛ كما في «ع ش» على ذم را 
ومنها: «أنت بارزة مني»» ومثله : «نزلت عنك» . 
فرع: حوّر ابن حجر أنه لو قال لزوجته : «أنت طالق» ثم قال: «ثالًاء أنه إن لم يفصل ثلا بأكثر من 
سكنة التنفس والعي أنه يؤثر مطلقاء وإن فصل بذلك ولم تنقطع نسبته عنه عرقًا كان كالكناية» فإ 
نوى أنه من تتمة الأول وبيان له أَثْرَ وإلا فلاء وإن انقطعت نسبته عنه عرقًا لم يُو تر مطلقًا. انتهى كذا 
بخط «الرشيدي؟ . 


9) 1لا 38 


واذُوقِي»؛ أي مرارة الفراق» وهتَرَوّدِي»؛ أي استعدي للحوق بأهلك. و١تَقَنّصَي)‏ 
و«اسْتَيِري»؛ أي لأني طلقتك فأنت محوّمة على فلا تَحِلَُ لي رؤيتك» و« تجَرَعِي 2 ؟ أي 
كأس الفراق. و«ابْعْدِي»؛ لأنك أجنبية مِنيء وةاذْهَبِي)؛ أي إلى أهلك لأني طلقتك ؛ 
لا «اذْمّبِي إلى بيت أَبِرَيٌ» إن نوى الطلاق بمجموعه؛ لأن قوله: «إلى بيت أبوي» 
لا يحتمل الطلاق» فإن نواه بقوله: «اذهبي» وقع؛ إذ ضابط الكناية : كل لفظ له إشعار 
قريب بالفراق ولم يش استعماله فيه شرعًا ولا عرفًا؛ ك«سافري» و«اخرجي» ويا 
بنتي» إن أمكن كونها بنته وإن كانت معلومة النسب من غيره كما إذا قاله لأمتهء وإنما لم 
يكن صريحًا؛ لأنه إنما يستعمل في العادة للملاطفة وحسن المعاشرة. و«تَروّجِي» 
و«انكجي»؛ أي لني طلقتك» و«أحللتك»؛ أي للأزواج 2 طلقتك» و«فتخْتٌ عليك 
الطلاق»؛ أي أوقعتهء و«لعلّ الله يَسُوقُ إليكِ الخيرًَ؛؛ أي بالطلاق» و«بارك الله لك»؛ 
أي في القراق؛ لا إن قال: «بارك الله فِيْكِ)"'2 فليس بكناية”"©؛ لأن معناه بارك الله لي 
فيك. وهو يشعر برغبته فيهاء و«وهبتكِ لأهلك» أو «للناس» أو «للأزواج» أو 
«للأجانب»» ولا «حاجة لي فيكِ»». «أنت وشأنك». وه«سلام عليك»؛ قاله ابن 
الصلاح ؛ لأنه يقال عند الفراق» قال في «المحرر»: «ولا تكاد تنحصر». 


)١(‏ لأنه لا يحتمل الطلاقٌّ بوجه؛ بخلاف «بارك الله لك؛ فكناية؛ اسم». 
() ومنه «علىٌ السخام لا أفعل كذا» فليس صريحًا ولا كناية؛ لأن لفظ «السخام» لا يحتمل الطلاقء 
غايته أن من يذكرها يريد التباعد عن لفظ الطلاق كما ذكره ١ع‏ ش»؛ على "م را . 
و«كُلِي واشربي» كناية على المعتمد؛ لأنه يحتمل: «كُلِي ألم الفراق واشربي شرابه»» أو «كُلي 
واشربي من كيسك لأني طلقتك»؛ «شرح التنبيه» . 
قال ابن قاسم: ولو أتى بكناية ثم بعد انقضاء العدة طلقها ثلاناء ثم ادعى أنه نوى الطلاق بالكناية 
ليدفع وقوع الثلاث لمصادفته البينونة لم يقبل لاتهامه حينئظ. انتهى . 
وذكر الماوردي أن كل ما كان عند المشركين صريحًا في الطلاق أجري عليه حكم الصريح وإن كان 
كناية عندناء وأن كل ما كان كناية عندهم يعطى حكمها وإن كان صريحًا عندنا؛ لأن عقودهم تلحق 
بمعتقدهم فكذا طلاقهم» قال «م ر»: ومحله إن لم يترافعوا إلينا. 
وأما «أحللتك للازواج» فكناية» وكذا «أنت حرة» أو هلا حاجة لي فيك؛ أو هلا سبيل لي عليك'. 


37 مخو ]5 (7) 
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وَالإِعْنَاقَ كتايّة طلاق وَعَكسْه, وَليْسَ الطّلَاقُ كتايّة ظهَار وَعَكْسَهُ. 


[حكم التُطليق بلفظ الإعتاق] 

(والإعتاق) صريحه وكنايته (كناية طلاق)؛ لاشتراكهما في إزالة الملكء. فقوله 
لزوجته : «أعتقتك» أو «لا ملك لي عليك» إن نوى به الطلاق طَلَقَتْ وإلا فلا. 
(وعكسه) أي صريح الطلاق وكتايته كناية إعتاق لما مره فقوله لرقيقه: «طلقتَكَ؛ أو 
«أنت خَلِيٌ) أو نحو ذلك إن نوى به العتق عتق وإلا فلاء نعم قوله لعبده: «اعتدً) أو 
«استبرىء رَحِمَكٌ» لغو لا يعتق به وإن نواه لاستحالة ذلك في حقهء ومثله ‏ كما بحثه 
عه اسه وكناية في الأمة. وقوله لعبده أو أمته: «أنا منك خبرٌ» أو «أعتقت 
نفسي» لغو لا يعتق به وإن نواه بخلاف الزوجة؛ لأن الزوجية تشمل الجانبين» بخلاف 
الْدَقّ فإنه يشخض بالحملوك: 

[حكم إيقاع الظّهار بلفظ الطَّلاقِ والطَّلاقٍ بلفظ الظّهار] 

(وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه) وإن اشتركا في إفادة التحريم؛ لأن تنفيذ كل 
منهما في موضوعه ممكن. فهذه المسألة من فروع قاعدة: «ما كان صريحًا في بابه 
ووّجَدَ نفاذًا في موضوعه لا يكون كناية في غيره»» فلو قال لزوجته : «أنت عليّ كظهر 
أمي ) ونوى الطلاق» أو «أنت طالق» ونوى الظهار لم يقع ما نواه؛ بل يقع مقتضى 
الصريح . واسْتئني من هذه القاعدة مسائل : 

منها: مالو قال المستحقٌ عليه للمستحقٌ: «أردت بقولي أَحَلْتَْكَ الوكالة» وقال 
المستحقٌ : «بل أردت الحوالة» طدْق المشتحق علية بيقينة: 

ومنها: ما لو قال: «تَصِدَّفَتُ» فإنه صريح في بابه وكناية في الوقف . 

ومنها: ما لو قال لزوجته: «فِسَخْتُْ نكاححك» وهو متمكن من الفسخ بعيبها ونوى 
الطلاق فهو طلاق؛ مع أن الفسخ صريح في رفع نكاح المعيبة بحيث تبين به من غير 
طلاق» فقد وجد نفاذا في موضوعه حينئذ» وهو كناية في الطلاق . 

ومنها: مالو أسلم على أكثر من أربع» فقال لإحداهن: «فارقتك» فإنه فسخ وإن 
كان لفظه صريحًا في الطلاق. 


97 1لا مق 


وَلَّوُ قال : «أَنْتِ عَلَنَ حَرًا م) أو «حَدَمْئُكِ) وَنَوَى طلَانًا أو ظهَارًا حَصَلَء أَوْ نَوَاهُمًا 
تَخَيّر وَتَتَ مَا اخُتَارَهُ ‏ وَقِيلَ : طلَاقٌ» وَقِيلَ : ظهَارٌ - أو تخريم عَيْنِهَا لم تَحْرّم. وَعَلَيْهِ 
كَفَارَةٌ يَمين» 101000000 ”ش22 


ومنها: ما لو قال لزوجته: «أنت عليَّ حرام كظهر أمي» فالمجموع كناية في الطلاق 

مع أنه إذا أطلق كان ظهاورًا. 
[حكم قول الرّجل لزوجته: «أنت علي حرام» أو «حرّمتك»] 

(ولو قال) لزوجته: رأسك أو فرجك أو («أنت علي حرام» أو احرّمتك» ونوى) 
بذلك (طلاقًا) رجعيًا أو بائنًا وإن تَعَدَّدَه (أو) نوى به (ظهارًا)؛ أي أنها عليه كظهر أمه 
(حصل) ما نواه؛ لأن كُلا منهما يقتضي التحريمء فجاز أن يكنى عنه بالحرام. (أو 
نواهما) أي الطلاق والظهار معاء وكذا متعاقبين كما قاله الشيخ أبو علي؛ أي قبل 
الفراغ من اللفظ ؛ كأن أراد أحدهما في أوّله والآخر في آخره (تَخَيّرَ وثبت ما اختاره) 
منهماء ولا يثبتان جميعًا؛ لأن الطلاق يزيل النكاح والظَهَارَ يستدعي بقاءه. (وقيل: ) 
الواقع (طلاق)؛ لأنه أقوى لإزالته الملك . (وقيل : ظهار) ؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

تنبيه : هذان الوجهان مزيدان على «المحرّر' . 

(أو) نوى بذلك (تحريم عينها) أو فرجها أو وطئهاء قال الماوردي : «أو رأسها» (لم 
حرم رن رو له دلت" لعااروق الاي 0 
عنهما قال لزي جعلت مرا عل هناما ٠‏ فَقَالَ : كََبْتَ ليِسَت عَلَيِكَ بحرَام . قر 
قَوْلهُ تََالى : « بيكش يها لين لِمَ حرم مآ أل اه لك 4 [التحريم : 230080 الآية . 0 
كفارة يمين) أي مثلها؛ لأن ذلك ليس بيمين؛ لأن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه 
تعالى أو صفةٍ من صفاته. ولا يتوقف وجوبها على الوطء؛ كما لو قال ذلك لأمَتِهِ؛ 
أخذًا من قصة مارية لما قال لها رسول الله يكل «هِيَ عَلَيّ حَرَامٌ0© نزل قوله 


)0 أخرجه النسائي ذ في «السنن الكبرى». كتاب التفسير» سورة التحريم» قوله تعالى : « يِكأيبا ئلم حرم 
0 


(") أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». كتاب الخلع والطلاق. جماع أبواب ما يقع به الطلاق من - 
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وَكَذَا إِنْ لَمْ تَكُنْ نيّة نيدٌُ فى ظهّرء وَالنّاني 00 وَإِنْ قَالَهُ لأَمَتِهِ وَنَوَى عِبْقَا نَبَتَ 


0ص 


تعالى : ايكيا يّنِم رم مآ لل َه لك 4 (التحريم: ]١‏ إلى قوله : « هَدَ وص ألّهُ لك يه 
يك الريم: :0؛ أي لح اه . (وكذا) لا تحرم عليه 
وإن كْرِةَ له ذلك» وعليه كفارة يمين في الحال؛ أي مثلها كما مر (إن لم تكن) له (نية) 
ف قوله: «أنت علي حرام» (في الأظهر) ؛ لعموم مامَّرَ. (والثاني: ) أن هذا القول 
(لغو) فلا كفارة عليه فيه. وعلى الأول لو قال: «أردث به اليمين على ترك الوطء» لم 
تسقط عنه الكفارة؛ إذ لا يقبل قوله؛ لما مَدَ أن اليمين إنما تنعقد باسم من أسمائه تعالى 
أو صفة من صفاته . 
[حكم قول الرّجل لأمته : «أنتٍ عَلَيَ حرام»] 


(وإن قاله) أي «أنتِ على حرام؛ أو نحوه مما مَرَ (لأمته ونوى عتقًّا ثبت)؛ لأنه كناية 


الكلام ولا يقع إلا بنية» باب من قال لأمته : «أنت علي حرام» لا يريد عتاقًا / /١6١1/0‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «كانت حفصة وعائشة رضي الله عنهما متحابتين» وكانتا زوجتي 
النبي يكل فذهبت حفصة إلى أبيها تتحدث عنده. فأرسل النبي يلِْةِ إلى جاريته فظلت معه في بيت 
حفصة. وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة رضي الله عنهاء فرجعت حفصة فوجدتها في بيتهاء 
فجعلت تنتظر خروجهاء وغارت غيرةً شديدة» فأخرج رسول الله يك جاريته ودخلت حفصة» 
فقالت: قد رأيثُ ما كان عندككء والله لقد سُوْتَنِي. فقال رسول الله يَكِكُ: والله لأرضيتك وإني مُسرٌ 
لك سرًا فحفظيه. فقال: إني أشهدك أن سريتي هذه علي حرامٌ رضًا لك. . .» الحديث . 

وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى»» كتاب عشرة النساءء باب الغيرة / 79479/ عن أنس 
رضي الله عنه : "أن رسول الله يك كانت له أمة يطؤهاء فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على 
نفسه» فأنزل الله عرّ وجل : 8 يِكأيها لت لِم نحم مآ أحلَ انه ك4 إلى آخر الآيت» . 

وأخرجه الحاكم في المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة التحريم / 5 7807/ بمثل لفظ النسائي 
رحمه الله تعالى» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبى على 
ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 1 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطلاق / 695١/وقال ‏ بعد أن ساق طرق 
الحديث : وبمجموع هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلًا أحسب»ء لا كما زعم القاضي عياض أن 
القصة لم تأثِ من طريق صحيح. وغفل ‏ رحمه الله - عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها 
صحّةء والله الموفق. 


97 بلطلو قف 


00601 سمو سال ابر رض 200 تس اسل 0 2 0-4 رج .8 9 5 
أؤ تخريم عَيْنِهَا أو لا نيّة فكالزؤجة» وَلوَ قال : «هذا الثؤث-أ الطعام او العبد حرام 


فيه أو طلاقًا أو ظهارًا لغا؛ إذ لا مجال له في الأمةء (أو تحريم عينها) أو نحوها مما مَرَ 
وهي حلال لهء (أو لا نية) له (فكالزوجة) فيما مّدَء فلا تحرم عليه بذلك. ويلزمه كفارة 
يمين قطمًا في الأَوْلَى» وعلى الأظهر في الثانية. أما إذا كانت الأَمَهُ غير حلال له: فإن 
كانت محرّمة بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا كفارة عليه لصدقه في وصفها بتحريمها 
عليه. وفي وجوب الكفارة بقوله ذلك لأمته المزوّجة والمعتدّة والمجوسية ونحوها- 
كالمركة 4 والوكة والبكير التووجهاة يطريان قن 'ووجةا أخزمك: أىااسدلم يفيه 
أوجههما: لا كما جزم به الروياني في أمته المعتدّة والمجوسية» والقاضي في المعتدّة 
عن شبهةٍ والمجوسية والمرتدة. ولا كفارة بذلك في رجعية لصدقه في وصفهاء وتجب 
في حائض ونفساءٍ وصائمةٍ ونحوها كَمُصَّلَيَةِ؛ِ لأنها عوارض سريعة الزوال. 
[حكم قول الرّجل : «هذا الثوب ‏ أو الطعام أو العبد حرام عليًّ»] 

(ولو) حَدَمٌ الشخص غير الأبضاع؛؟ كأن (قال : «هذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام 
علىَّ' فلغو) لا كفارة فيه» بخلاف الأبضاع لاختصاصها بالاحتياط» ولشدّة قبولها 
التحريم. بذليل تأثير الظهار. فيها :دون الأموال: وكالأموال: قول'الشخض لآخر ليس 
بزوجة ولا أمةٍ له: «أنت عليّ حرام» كما بحثه شيخنا رحمه الله . 

تنبيهات: لو حَرَمَ كُلَّ ما يملك وله نساءٌ وإماء لزمته الكفارة كما علم مما مد 
ويكفيه كفارةٌ واحدةٌ لو حلف لا يكلم جماعة وكَلَّمَهُمْ ومثله ما لو قال لأربع زوجات: 
«أنْتنّ علي حرامٌ» كما صرح به في «الروضة» هناء وما نقله في الظهار عن الإمام من 
تدده قمات:: 

ولو حرم زوجته مَرَاتِ في مجلس أو مجالس ونوى التأكيد» وكذا إن طلَّق سواء 
أكان في مجلس أو مجالس كما في «الروضة؛ في الأولى. وبحثه شيخنا فى الثانية» كفاه 
كفارةٌ واحدة. وإن نوى الاستئناف تعددت بعدد المَّدَاتِ كما «الروضة» في الثانية» 
وبحثه الزركشي في الأولى وإن أفهم كلامها خلافه. فإن قيل: لو نوى الاستئناف في 
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وَشَرْط نيه الا افِْرَائّهَا كل اللّفْظِء وَقيلَ : يَحْفِي بأوَلهِ. 


نظيره من الأيمان لا تتعدّد الكفارة» فكان القياس أن يكون هنا كذلك. أجيب: بأن 
الحرام لَمَّا كان يصلح للطلاق نزل منزلته» والطلاق إذا تُويَ به الاستئناف يتعدّد؛ لأنه 
محصورٌ في عددء فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة» ولأن الكفارة 
تشبه الحدود الجُتّحِدَةٌ الجنس فتتداخل بخلاف الطلاق 

ولو قال: «أنتٍ علي كالميتة» أو الخمرء أو الخنزير» أو الدم» فكقوله: «أنت حرام 
عليَ» فيما مر نعم إن قصد به الاستقذار فلا شيء عليه . 

ولا تلحق الكناية بالصريح مواطأة؛ كالتواطؤ على جعل قوله: «أنت علي حرام؛ 
ك«طَلَقْدُكِ»؛ بل يكون كما لو ابتدأ به» ولا سؤال المرأة الطلاقٌء ولا قرينة من غضب 
وتنحوة+ 

[شرط ني الكناية] 

(وشرط نية الكناية اقترانها بِكُلَّ اللفظ) كما في «المحوكر»» وجرى عليه البلقيني؛ 
فلو قارنت أوَّله وعزبت قبل آخره لم يقع طلاق» (وقيل: يكفي) اقترانها (بأوّله) فقط 
وينسحب ما بعده عليه2"30» ورجّحه الرافعي في «الشرح الصغير»ء ونقل في «الكبير؛ 
ترجيحه عن الإمام وغيره وصوبه الزركشي» والذي رجحه ابن المقري”' - وهو 
المعتمد ‏ أنه يكفي اقترانها ببعض اللفظ سواء أكان من أوله أو وسطه أو آخره؛ لأن 
التميق؟" إنها تين رتمامها: 

تنبيه : اللفظ الذي يعتبر قَرْنُ النية به(*» هو لفظ الكناية”© كما صرح به الماوردي 


) أي ينعطف ويعطئ حكمه. والظاهر أن في العبارة قلبّاء والتقدير: وينسحب الأول على ما بعده؛ 
لأنه الذي فيه النية . 
(1) هو المعتمد. قال الرملي : «فالحاصل الاكتفاء بها قبل فراغ لفظهاء وهو المعتمد». والأوجه مجيء 
هذا الخلاف في الكناية التي ليست لفظا كالكتابة . 
(*) عِلَّةٌ لصحة اقترانها بآخره. 
(:) أي كلا أو بعضًا على الخلاف المتقدم من اشتراط اقترانها بجميع اللفظ أو ببعضه . 
(5) كهبائن» من «أنت بائن» , 


) 
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وَإِشَارَةُ َاطِقٍ بطلاقي لَفُوٌ» وَقِيْلَ : كتاية. وَيُعْتدُ ِإسَارَةِ أَخْرَسَ فِي الْعْقُودِ . . . 


والروياني والبندنيجي» ومَثَّلَ له الرافعئٌ تبعًا لجماعة بقرنها ب«أنت» من «أنتٍ بائن» 
مثلاء وصرّب في «المهمات» الأوّل؛ لأن الكلام في الكنايات» والأوجه ‏ كما قال 
الاكتفاء بما قاله الرافعي؛ لأن «أنت» وإن لم يكن جزءًا من الكناية فهو كالجزء 
منها؛ لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه. 
[حكم وقوع الطلاق بإشارة الناطق] 
(وإشارو0" اطي )وان فيمية 6 عد وبطلؤق 4 كأن الت له رودي : «طَلَفْنِي) 
فأشار بيده أن نِ اذْمَبِي (لغو) لا يقع بها شيء؛ لأن عدوله عن العبارة إلى الإشارة يُفهم أنه 
غير قاصد الطلاق». وإن قصده بها فهي لا تقصد للإفهاء”© إلا نادرًا. (وقيل:) هي 
(كناية)؛ لحصول الإفهام بها في الجملة. 
تنبيه : خرج ب«إشارة الناطق بالطلاق» إشارةٌ لمَحَلَّ الطلاق؛ كقول من له زوجتان: 
«امرأتي طالق» مشيرًا لإحداهما وقال: «أردْثُ الأخرى» فإنه يُقبل كما رجّحه في «زيادة 
الروضة» آخر المسائل المنثورة قبيل الباب السادس في تعليق الطلاق. وإشارئةُ بأمانٍ 
ونحوه مما يلتحق بعبارته فليست لغوًا. ومما لم يلحقوه بالعبارة إشارته فى الصلاة» 
وإشارقه إلى من لف لآ يكلمه فأشار إليد» فإنصلات لأحيطل ولا يحلف - 
[حكم وقوع الطلاق بإشارة الأخرس] 
(ويعتد بإشارة أخرس)”" ولو قدر على الكتابة”؟) كما صرّح به الإمام (في العقود) 


)١(‏ مبتدأ خبره قوله: «لغو»؛ أي في الطلاق» أما العدد فلا يلغى» فلو قال: «أنت طالق» وأشار 

0 أو ثلاث وقع العدد بالإشارة مع نيته حين التلفظ بطالق أو مع قوله هكذاء ويصدق في 
. قال في «التنبيه»: وإن قال: «أنت طالق هكذاء وأشار بأصابعه الثلاث وقع الثلاث تنزيلا 

ل وإن قال : «أردت بعدد الأصبعين المقبوضين» قُبِلَّ منه . 

)١(‏ أي من الناطق؛ «ق ل4» وهو بكسر الهمزة. 

(9) ذكرًا أو أنثى» أصلي أو طارىء؛ ومنه من اعتقل لسانه ولم يُرْجَ برؤه؛ بخلاف من رجي برؤه بعد ثلاثة أيام 
فأكثر فلا يلحق به وإن ألحقوه به في اللعان؛ لأنه قد يضطر إلى اللعان في الحال بخلاف غيره؟ «ح ل6. 

(:) بمثنّاة فوقئة؛ أي الخطء. وهو صريح في أن كتابته كناية كالناطق , 
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وَالْحَلولء إِنْ قَهِمَ طَلَاقَهُ بها كل أَحَدٍ قَصَرِيْحَةٌ وَإِنِ اختصصٌ بِفَهُمِهِ فَطِنُونَ فكتاية. 


كالبيع والتكاح.» وفي الأقارير والدّعاوى. (و) في (الحلول)؛ كالطلاق والعتق. 
واستثنى في «الدّقائق» شهادته7) وإشارته في الصلاة فلا يعتدٌ بهاء ولا يحنث بها في 
الحلف”"' على عدم الكلام. (فإن فَهِمّ طلاقه) مثلا (بها) أي الإشارة (كُلُ أحدِ) من فَطِنِ 
وغيره (فصريحة)” إشارته لا تحتاج لنية؟ كأن قيل له: «كم طلقت زوجتك؟» فأشار 
بأصابعه الثلاث . (وإن اختصٌ بفهمه)”*' أي بفهم طلاقه بإشارته (فطئونَ) ‏ بكسر الطاء 
بخطهء ويجوز ضمها ‏ أي أهل الفطنة والذكاء. ضد الغبي . (فكناية) تحتاج للنية”*. 


)١(‏ فلا تقبل شهادته بالإشارة؛ أي لأنها يحتاط لهاء ولا تبطل صلاته بإشارته؛ أي لأنها إنما تبطل 
بحرفين أو بحرف مفهم؛ أي بالنطق بذلك؛ فلو باع في صلاته بالإشارة انعقد البيع ولا تبطل 
الصلاة. وبه يلغز ويقال: لنا إنسان يبيع ويشتري في الصلاة عامدًا عالمًا ولا تبطل صلاته. ونظم 
بعضهم هذه المستثنيات الثلاثة بقوله : 

إشارةٌ الأخرس مثلٌ نطقه|) فيماعدائلائة لصدقه 
فى الحنث والصّلاة والتّهادة ‏ تلك ثلائةٌ بلا زيادة 
قوله: «والشهادة»؛ أي أدائهاء وأما تحملها فيصح منه ١ح‏ ل». 

(؟) سواء كان الحلف بالعبارة أم بالإشارة على الراجح؛ خلاقًا للزركشي حيث خص عدم الحنث 
بالحلف بعد الخرس . انتهى «بابلي»؛ وعبارة ٠ح‏ ل4: ولا في حنث؛ كأن حلف لا يتكلم ثم 
خرسء أو أشار بالحلف على عدم الكلام ثم أشار به لا حنث . انتهى . وقال العزيزي: إنه لو حلف 
الأخرس بالإشارة ثم تكلم بها فإنه يحنث بهاء وذلك لأنه حينئذ يعده العرف تكلّمًا؛ بخلاف مالو 
حلف على عدم الكلام وهو ناطق ثم إنه تكلم بالإشارة فإن العرف لا يعدّه تكلمًا. انتهىء ولعل 
ما قاله شيخنا هو الظاهرء فَحَررْ ذلك. وتقدم أن إشارته إلى القرآن مع الجنابة فيها خلاف. ومال 
شيخنا كالخطيب إلى الحرمة وفيه نظرء ولذلك لم يوجبوها عليه للعاجز عن قراءة الفاتحة . انتهى 
كما في هق ل». 

(*) كأن يقال عند المخاصمة: «طلّقهاء؛ فيشير بثلاث أصابع إليها. 

(4:) أي بفهم طلاقه فطنون؛ أي أو فطن, فإن لم يفهم إشارته بالطلاق أحد فلا يكون صريحًا ولا كناية؛ 
فيتولى أمره وليه لعدم اعتبار إشارته . 

(5) وإن انضمٌ إليها قرائن. وتعرف نيته فيما إذا أتى بإشارة أو كتابة بإشارة أو كتابة أخرىء وكأنهم 
اغتفروا تعريفه بها مع أنها كناية ولا اطلاع لنا بها على نية ذلك للضرورة» فقول المتولي: «ويعشر 
في الاخرس أن يكتب مع لفظ الطلاق إني قصدت الطلاق» ليس بقيد. انتهى ؛ أي بل مثل الكتانة 
الإشارة. انتهى. 5 


(9) كاركلا ا 


وماق اه »ا قاه هاه واوا .ا ها وه فد ها .د .د و .ا ها ع٠‏ واوا و وا.» ا هاه .داياو وها فاع ها واو هد راو .اه و وار وه هام 


- 2-02 ومن الكناية كتابة من ناطق أو أخرس. فإن نوى بها الطلاق وقع؛ لأنها طريق في إفهام المراد 
كالعبارة وقد اقترنت بالنية» فلو كتب الزوج : «إذا بلغك كتابي فأنت طالق» طلقت ببلوغه لها رعايةٌ 
للشرطء أو كتب: «إذا قرأتٍ كتابي فأنتٍ طالق» فقرأته أو فهمته مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه 
طلقت رعاية للشرط في الأولى» ولحصول المقصود في الثانية» وكذا إن قرىء عليها وهى أمية 
وعلم الزوج حالها؛ لأن القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على ما في الكتابة وقد وجد؛ 
بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه؛ بخلاف ما إذا لم يعلم حالها على 
الأقرب في «الروضة» وأصلها. انتهى اشرح المنهج». 

وقوله: «كتابة» وضابط المكتوب عليه كل ما ثبت عليه الخط كرق وثوبء سواء كتب بحبر أو 
نحوهء أو نقر صور الأحرف في حجر أو خشبء أو خطها على الأرض» فلو رسم صورتها في هواء 
أو ماء فليس كتابة في المذهب كما قاله «الزيادي» . وقوله: «فإن نوى بها الطلاق» فلو تلفظ الناطق؛ 
بما كتبه وقع به الطلاق؛ إلا أن يقصد قراءة ما كتبه فيقبل ظاهرًا في الأصح؛ أي فيقع إذا قصد 
الإنشاء أو أطلق. انتهى . وقوله : «فلو كتب» خرج به ما لو أمر غيره بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله: 
«اكتب زوجة فلان طالق» فكتب هوء فإنه لا يقع شيء كما في «الحلبي» وغيره؛ قال هع ش»: لأنه 
يشترط أن تكون الكتابة والنية من واحد. انتهى» قلت: ويؤخذ من التعليل ‏ أعني قوله: «لأنه 
يشترط أن تكون الكتابة. . . إلى آخره؛ ‏ أنه لو أمر غيره بالكتابة والنية أنه يكفي ويقع به الطلاق» 
وهو كذلك. وبه صرح «البرماوي». وقوله: #ببلوغه!؛ أي وقوعه في يدها حقيقة أو حكمًا كرميه 
في حجرها أو أمامهاء ولا يكفي إخبارها به. فإن انمحى كله قبل وصوله لم تطلق كما لو ضاعء ولو 
بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقت» ولو ذهب سوابقه ولواحقه كالبسملة والحمدلة وبقيت 
مقاصده وقع؛ بخلاف ما لو ذهب موضع الطلاق أو انمحق؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو 
المقصود الأصلي منه. 

ولو كتب: «إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق» فبلغها كله طلقت. وكذا لو كتب: «أما بعد: 
فأنت طالق» فإنها تطلق في الحال. ولو ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينهء فإن أقامت 
بينة أنه بخطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد الكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة. وقوله: «إذا قرأت 
كتابي؟ ؛ أي المقصود منه. وخرج بقوله: «أنت طالق» نحو «أنت خلية» أو «بتة» من كنايات 
الطلاق. فلا يقع به وإن نوى؛ لانه لا يكون للكناية كناية كذا قيل» ورّدَ: بأن الذي في الرافعي 
الجزم بالوقوع؛ لأنا إذا اعتبرنا الكتابة قدرنا أنه تلفظ بالمكتوب؛ كما قاله «الحلبي». وقوله: 
«فقرأته؛ وإن لم تفهمه. وإن كانت عند التعليق أمية وعلم بذلك وتعلمت القراءة بعد ذلك؟ لقدرتها 
على مقتضى التعليق وهو قراءتها بنفسهاء ونحن لا نكتفي بالمعنى المجازي إلا حيث لا نقدر على - 


1 من | 5( 
وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌّ طَلَاقَاء وَلَمْ ينوه فَلَفْوٌ وَإِنْنَوَاهُفَالظهَرُ وُقُوعُهٌ 00 


عاع 


تنبيه : تفسير الأخرس صريح إشارته في الطلاق بغير طلاقٍ كتفسير اللفظ الشائع في 

الطلاق بغيره» فلا يُقبل منه ظاهرًا إلا بقرينة . 
[حكم وقوع الطلاق بكتابة النّاطق] 

(ولو كنت ناطق) على مابعت عليه الكط د عرق ووب وخسر وعهبه: لاعلى 
نحو ماء كهواء (طلاقًا) أو نحوه مما لا يفتقر”'' إلى قبول؛ كالإعتاق والإبراء والعفوعن 
القصاص؛ كأن كتب «زوجتي - أو كُلّ زوجةٍ لي - طالق» أو «عبدي حة» (ولم ينوه) أي 
الطلاق أو نحوه (فلغو) لا يعتدٌ به على الصحيح . (وإن نواه) ولم يتلفط به (فالأظهر 
وقوعه)؛ لأن الكناية طريق في إفهام المراد وقد اقترنت بالنية» ولأنها أحد الخطابين 
فجاز أن يقع بها الطلاق كاللفظ . والثاني : لا؛ لأنه فعلُ من قادر على القول فلم يقع به 
الطلاق؛ كالإشارة من الناطق . فإن قرأ ما كتبه حال الكتابة أو بعدها فصريحٌ. فإن قال: 
«قرأَتُهُ حاكيًا ما كتبته بلا نية طلاقي» صَدَّقَ بيمينه» وفائدة قوله هذا إذا لم تقارن الكتب 
النية» وإلا فلا معنى لقوله. 

ولو كتب الأخرس أن زوجته طالق كان كناية على الصحيح» فيقع إن نوى وإن لم 

أما إذا رسم صورة الكتابة على ماء أو في هواء فليس بكناية في المذهب . 


- المعنى الحقيقي . ولو قال الزوج: «إنما أردت القراءة باللفظ» قُبِلَ قولهء فلا تطلق إلا بها. والفرق 
بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها إياه وإن لم تتلفظ به وبين إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على 
قلبه ونظره في المصحف ظاهرء وهو أن المراد هنا علمها بما في الكتاب». والقراءة المحرمة 
لا تكون إلا بالتلفظ بحروفه. 
ولو قال: «إذا بلغك ‏ أو جاءك ‏ خطي فأنت طالق» فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإنله 
يكن فيما بقي ذكر الطلاق. انتهى. وقوله: «وكذا إن قرىء عليها» قال الأذرعي : مقتضاء اشتراط 
فراءته عليهاء فلو طالعه وفهمه أو قرأ خاليًا ثم أخبرها بذلك لم تطلق؛ ولم أَرَ فيه نضّاء ويحتمل أنه 
يكتفى بذلك؛ إذ الغرض الاطلاع عليه؛ «شرح م ر». انتهى؛ والمعتمد أنها متى كانت قارئة وعله 
بها الزوج لم تطلق إلا بقراءتها. 

. في نسخة البابي الحلبي : «يغتفر»‎ )١( 
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فإن كتب : «إدا يتلغك كتابي فانت طالق» فإنما تطلق سلؤغه» وَإِن كتبت 3 «إذا ضر 
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كتابى ) وهى قارئة. فقرَأَتْهٌ طلقتُ» فح ف لقع الت الو ل بي ا لكر دوف خف جنا نان 7م12 لتو ام هاده 


وفَرّعَ المصنف على وقوع الطلاق بالكتابة”' ما تضمنه قوله: (فإن كتب) شخص 
في كتاب طلاقٌ زوجته صريحًا أو كناية كما في «الروضة» وأصلهاء ونوى وعَلَقَ الطلاق 
ببلوغ الكتاب؛ كقوله: (إذا بلعَكِ كتابي) أو وصل إليكِ أو أتاك (فأنت طالق. فإنما 
تطلق ببلوغه) لها مكتوبًا كُلُّ مراعاةٌ للشرط» فإن انمحى كُلّهُ قبل وصوله لم تطلق كما 
لو ضاعء ولو بقي أثره بعد المحو وأمكن قراءته طلقتء» ولو ذهب سوابقه ولواحقه - 
كالبسملة والحمدلة ‏ وبقيت مقاصده وقع. بخلاف مالو ذهب موضع الطلاق أو 
انمحق؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلي منه. 

تنبيه: احترز بقوله: «كتب» عما لو أمر أجنبيًا فكتب لم تطلق وإن نوى الزوج؛ كما 
لو أمر أجنبيًا أن يقول لزوجته : «أنت بائن» ونوى الزوج كما جَرَّمًا به» خلافا للصيمري 
في قوله: «إنه لا فرق بين أن يكتب بيده وبين أن يُملي على غيره». وبقوله: «طالق» 
عما لو كتب كناية من كنايات الطلاق ‏ كما لو كتب: «زوجتي بائن» ونوى الطلاق ‏ فإنه 
لا يقع كما اقتضاه كلام «المهذب»؛ لأن الكتابة”"' كناية فلا تصح بكناية؛ إذ لا يكون 
للكناية كناية كذا قاله بعض الشُّرَاح » وهو مردود بما تقدم عن «الروضة» وأصلها. 

فرع: لو كتب: «إذا بلغكِ نصفُ كتابي هذا فأنت طالق» فبلغها كُلّهُ طلقت كما قاله 
المصنف . 

فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه» فإن أقامت بينة بأنه خطه لم 
تسمع إلا برؤية الشاهد بكتابه وحفظه عنده لوقت الشهادة. 

(وإن كتب : إذا قرأتٍ كتابي) فأنت طالق (وهي قارئة فقرأته طَلَقَتْ)؛ لوجود المعلّق 
عليه . 


ننبيه : عبارته تقتضي أمرين : 


00 في نسختي المقابلة : «بالكناية» . 
)'١‏ في نسخة البابي الحلبي : «الكناية». 
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ها قَّ ع ءَ عَزَنيَا قلا ذ الأَئضٌ ١11‏ [* ع ؟ ا ع و م مت 
وَإِنْ قرىة عَلَيْهَا فا في الأصَحٌ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قارئةٌ فقَرىء عَليِهَا طلقث . 


أحدهما: اشتراط اللفظ به؛ إذ القراءة تعطي ذلك؛ لكن نقل الإمام الاتفاق على 
أنها لو طالعته وفهمت ما فيه طلقت وإن لم تتلفظ بشيء. 

الثاني : اشتراط قراءة جميعه؛ والظاهر الاكتفاء بقراءة المقاصد كما بحثه الأذرعي» 
فحكم قراءة بعض الكتاب كوصول بعضه كما مَرَ حكمه . 

(وإن قُرىءَ عليها فلا) تطلق (في الأصح)؛ لعدم قراءتها مع الإمكان. والثاني: 
تطلق؛ لأن المقصود إطلاعها على ما في الكتاب وقد وجد. فإن قيل: يشكل على 
الأول ما إذا كتب للقاضي من ولاه: «إذا قرأتَ كتابي فأنتَ مَعزولٌ» وهو قارىء فَقَرِىءً 
عليه فإنه ينعزل» فَهَلَا سَرَى بينهما كما صوبه الإسنوي؟ أجيب : بأن عادة الحكام قراءة 
الكتب عليهم»ء والمقصود إعلامه بالحال» وليس المراد تعليق العزل؛ لأن العزل 
لا يجوز تعليقه فلم يِبْىَ إلا مجرّد العلم بالعزل» وهو حاصل بقراءة غيره عليه: وأما 
الطلاق فيقبل التعليق» وإنما يتحقق وقوعه بوجود الصفة. (وإن لم تكن قارئة) أي 
والزوج يعلم ذلك (فَقْرِىءَ عليها طلقت)؛ لآن"القزاد اف سق الاج ميؤمولة على 
الاطلاع على ما في الكتاب وقد وجد بخلاف القارئة» أما إذا لم يعلم الزوج حالها فإنها 
لا تطلق على الأقرب في «الروضة» وأصلهاء فترِدُ هذه الصورة على إطلاق المتن. 

ولو عَلَّنَ بوصول الكتاب ثم علّق بوصول الطلاق ووصل إليها طلقت طلقتين. 


دد نن فنا 


(9) كب 1لا "١‏ 


-١‏ فصل [في جواز تفويض الطلاق للزَّوجة] 


(فصِلٌ) في جواز تفويض الطلاق للرّوجة 
[حكم تفويض الطَّلاق للزوجة ودليله] 

وهو جائز بالإجماع» واحتجوا له أيضًا «بأنه يَكِِ خَيّرَ نساءه بين المقام معه وبين 
مفارقته لَمّا نزل قوله تعالى : « يِكأا أَليّنّ ل لَانَويمكَ إن كشن كردس الْحَيزة آلديا 
وَرِْسَهًا» [الأحزاب: 08]. . . إلى أخره)20 فلو لم يكن لاختيارهن الفرقة أثرٌ لم يكن 
لتخييرهن معنى. فإن قيل: لا دليل في ذلك لِمَا صحّحوه من أنه لا يقع الطلاق 
باختيارهن الدنيا؛ بل لا بُدَ من إيقاعه بدليل : « قتكاليك أمَيَسَك وأسَرّ »4 [الأحزاب : 
أجيب : بأنه لما فوض إليهنّ سبب الفراق وهو اختيار الدنيا جاز أن يفوض إليهن 
المُسَيّبَ الذي هو الفراق. 

(له) أي الزوج (تفويض طلاقها) المُتَبَّرهِ صريسًا كان أو كناية؛ ك«طلّقي - أو 
أبيشض -نفسك, (إليها) أي زوجته البالغة العاقلة» فلا يصح تعليقه؛ كقوله: «إذا جاء 
العَدُ - أو زيدٌ ‏ فطلّقي نفسك»» ولا التفويض لصغيرة أو مجنونة”'2 كسائر التمليكات 


في جميع ذلك . 


)01( أخرجه البخاريٌ في لاصحيحه»ء 2»)١١1!//5(‏ الحديث رقم / عخلاق/ل ومسلم في ااصحيحهكاء 
(؟/+١١١).‏ الحديث رقم /١418/‏ عن أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما مر 
رسول الله كل بتخيير أزواجه بدأ بي» فقال: «إني ذاكر لك أمواء فلا عليكِ أن لا تعجلي حتى 
تستأمري أبويك»»؛ قالت: قد عَلِمَ أنَّ أبويٌ لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: «إن الله عر 
وجل قال: « يتما ينث ليك إن كشن ردنت الحبزة سهان ميركت 
ريا جيك » وإن كشن يذ لله وروم وَالدَارَ التيدرة ون أله َد متت يكن عا عَيِيمَا 4 
[الأحزاب: 2]79-78 الحديث . 

زفة في نسخة البابي الحلبي : «حكم مجنولة؟. 
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وَهُوَ تَمْلِِكُ في الْجَدِيدٍ - 9 يَشتَرَطٌ لِوْقُوعِهِ تَطْلِيقُهَا عَلَى الْقَورِ إن َال : «طلّقي بألْفٍِ» 
تَطلَقت يَانَتْ وَلَرْمَهَا لت - وَفِي قَوْلٍ : تؤكيل. قلا يُسْيَدَط فَوْرٌ في الأصَح وَفِي 
اشْتِرَاط قَبُولهًا خلاف الْوَكيل» ا يق ل ا ا شا ل ا 


[صفة تفويض الطلاق للزوجة] 

(وهو) أي تفويض الطلاق (تمليك) للطلاق؛ أي يُعْطَى حكم التمليك (في 
السدية ؟ الآنة يعتلف. يكرهنيا كدير دم السلبكاف»فولت» منولة اكوله: #مركتك 
طلاقك»2. 

(فيشترط) عليه (لوقوعه) تكليفه وتكليفهاء و(تطليقها على الفور)؛ لأن التّطليق 
هنا جواب للتمليك فكان كقبوله» وقبوله فورّاء فإن أخرت بقدر ما ينقطع به القبول عن 
الإيجاب؛ أو تخلل كلام أجنبي كثيرٌ بين تفويضه وتطليقها ثم طلّقت نفسها لم تطلق» 
فلو قالت: «كيف أَطَلّقُ نفسي» ثم طلقت وقعء والفصل بذلك لا يؤثر لِقِصَره. 
ولا يصح من غير مكلف» ا ل 
لو قال: «وكلتك في طلاق نفسك» لم يشترط الفورء وكذا إن قال: «طلقي نفسك متى - 
أو متى ما شئت» لم يشترط الفور وإن اقتضى التمليك اشتراطه؛ قال ابن الرفعة : «لأن 
الطلاق لما قبل التعليق سُومح في تمليكه». وهذا ما جزم به صاحب «التنبيه» ووجهه 
ابن الرفعة بما ذكرء وجرى عليه ابن المقري في «روضه». وقيل: لا يصح إلا على 
القول بأنه توكيل» والمعتمد الأول ووجهه ما مَرّ. 

(وإن قال لها طلقي) نفسك (بألف فطلقت) فورًا - وهي جائزة التصرف ‏ بانت 
(ولزمها ألف)» ويكون تمليكها بعوض كالبيع» فإن لم يُذكر عوضٌ فهو كالهبة. 

(وفي قول) نُسب للقديم أن التفويض إليها (توكيل)؛ كما لو فََضَ طلاقها لأجنبي؛ 
وأجاب الأول: بأن لها فيه غرضًا وله بها اتصالا. وإذا قلنا بأنه توكيل (فلا يشترط) في 
تطليقها (فورٌ في الأصح)؛ كما في توكيل الأجنبي . والثاني : يشترط لما فيه من شائبة 
التمليك. (و) على قول التوكيل (في اشتراط قبولها) لفظا (خلاف الوكيل) الذي سبق 
في بابه. والمُرَجُحُ منه عدم القبول لفظا. 


(9) وكاب 1لا قا 
وَعَلى القَوْليْنِ : له الوُجَوعٌ قبل تطليقها. 
و5 قَالَّ: «إِذا جَاءَ رَمَضَانٌ تطلّقَي» لَعَا عَلَى التّمْليك. و قَالَ: ب نَفْسَك)» 
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فَقَالَت: «أَبَنْتُ» وَنوَيَا وَقَعَ وَإلَا فلا. وَلَوْ قَالَ: «طلقى» فَمَالَتْ : «أَبَنْتُ» 000 


تنبيه : لو قال ك «المحرّر»: «ففي اشتراط» لأفهم التفريم على ما قبله . 
[حكم رجوع الرَّوج عن تفويض امرأته بالطّلاق] 

(وعلى القولين) التمليك والتوكيل (له الرجوع) عن التفويض (قبل تطليقها)؛ لأن 
التمليك والتوكيل يجوز الرجوع فيهما قبل القبول» فإذا رجع ثم طلقت لم يقع؛ علمت 
برجوعه أم لا. 

[حكم تعليق التُّويض] 

(ولو) علّق التفويض؛ كأن (قال) لها: (إذا جاء رمضان) ‏ مثلا ‏ فَطَلّقي نفسّك (لغا 
على) قول (التمليك)؛ لأن التمليك لا يصح تعليقه؛ كما لو قال: «ملكبّك هذا 
العبد إذا جاء رأس الشهر»؛ قال في «الروضة»: «وجاز على قول التوكيل؛ كما فى 
توكيل الأجنبي». انتهى. فإن قيل: تقدم في الوكالة أنه لا يصح تعليقها بشرط في 
الأصح. ولذا قال الشارح: «فليتأمل الجمع بين ما هنا وما هناك»» أجيب: بأن أصل 
هذا مبنيٌ على صحة تصرف الوكيل بالوكالة الفاسدة مستندًا إلى الإذن فيهاء فلا يُشكلٌ 
بما مد في الوكالة . 

[تفويض الطلاق بالكناية] 

واعلم أن ما تقدّم من صور التفويض بالصريح.ء (و) أما بالكناية فهو كما (لو قال) 
لها: («أبيني نفسك» فقالت: «أبنت» ونويا) أي الزوج تفويض الطلاق إليها ب«أبيني»» 
ونْرَتْ هي تطليق نفسها ب«أبنت» (وقع) الطلاق؛ لأن الكناية مع النية كالصريح . (وإلا) 
بأن لم ينويا أو أحدهما (فلا) يقع؛ لأنه إن لم يَنْوِ هو فلا تفويضء وإن لم تنو هي فلا 
تطليق ؛ إذ الطلاق لا يقع بهذا اللفظ وحده. 

(ولو) صَوَحَّ فَكَنَّتْ أو عكسه؛ كأن (قال) لها: (طلقي) نفسك (فقالت: «أبنتُ» 
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وَنْوَتْء أؤْ «أبيني) وَنَوَىء فقالث: «طلَقَتُ وَقعَ. 


وَلَوْ قَالَ : «طلّقي» وَنَوَى ثانا فَقَالَتْ «طُلَّقفْتُ وَنَوَتْهُوٌ َّ فَتَكاتٌ وَإِلّا َوَاحِدَةٌ في 


ونوت. أو) قال: (أبيني) نفسك (ونوىء» فقالت: «طلقت» وقع) الطلاق؛ لأنها أمرت 
بالطلاق وقد فعلته في الحالين» ولا يضر اختلاف لفظهما. وأفهم كلام المصنف أن 
التخالف في الكناية أو الصريح ‏ ك«اختاري نفسك» فقالت: «أَبَنْنْهَاهء أو «طلقي 
نفسك» فقالت: «سَرَحتها» ‏ لا يضر من باب أؤْلىء» نعم إن قال لها: «طلقي نفسك' 
بصريح الطلاق أو بكنايته أو بالتسريح أو نحو ذلك فعدلت عن المأذون فيه إلى غيره لم 
تطلق؛ لمخالفتها صريح كلامه. 

تنبيه : عَبَّرَ في «الروضة» و«الشرح» ب «طلقي نفسك»» وفي الثانية ب «أبيني 
نفسك». وذلك يشعر باعتبار قوله: «نفسك»» وحذف المصنف لفظة «نفسك» منهما 
وزدتها في الشرحء فأفهم أنه لا يشترطء وفيه وجهان: أحدهما: لا يقع وإن نوت 
نفسها؛ إذ ليس في كلام أحدهما ما يشعر بالفراق»ء وبه قال القاضي والبغوي في 
«تهذيبه». وثانيهما: يقع إذا نوت نفسهاء وبه قال البوشنجي والبغوي في «تعليقه»؛ 

- كما قال الأذرعي ‏ هو المذهب الصحيح » وهي قضية كلام جماعة من العراقيين 
وغيرهم» وجرى عليه شيخنا في «شرح البهجة». 

[حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق ناويا التثليث فطلّقت ونوتهنٌ] 

(ولو قال) لها : (طلّقي) نفسك (ونوى ثلانّاء فقالت: : «طلّقت» ونوتهن) وقد علمت 
ليته» أو وقع ذلك اتفاقًا كما يؤخذ من قول أصل «الروضة» (فثلاث) ؛ لأن اللفظ يحتمل 
العدد. وقد نوياه» (وإلا فواحدة في الأصح)؛ لأن صريح الطلاق كناية في العدد. 
والثانى : ثلاث؛ حملا على منويّه . 

تنبيه : قوله: «وإلَا» صادقٌ بما إذا نوى هو ثلانًا ولم تَنْوِ هي عددّاء وبما إذا لم ينويا 
أو نوى أحدهما فقطء وظاهر كلامه أن الخلاف جار في الجميع'''؛ لكن الثانية والثالثة 


)000( في نسخة البابي الحلبي: : «البيع؟. 


١ وكاراكلا‎ )9( 


تقع فيهما واحدة بلا خلاف. 
[حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق الثلاث فوححدت أو عكسه] 

(ولو قال:) طلقي نفسك (ثلاثًا فوحًّدت) أي قالت: «طلقت نفسي واحدة»» (أو 
يكن ): اكقوله< «طلقئ تفشك واهدة فَتَلقث+ آي قالت: «طلقت نشسئ. ثلاثا» 
(فواحدة) تقع في الصورتين» أما في الأولى فلأن ما أوقعته داخل في المُمَوَضٍ إليهاء 
وأما فى الثانية فلأن المُفَيَضسَ إليها واحدة والزائد غير مأذون فيه فيقع ما تملكه . 

تنبيهات: لها في الأولى بعد أن وححدت وراجعها الزوج أو لم يراجعها أن تزيد 
الثنتين الباقيتين على الواحدة التي أوقعتها فورًا؛ إذ لا فرق بين أن تطلق الثلاث دفعة 
وبين قولها: «طلقت واحدة وواحدةً وواحدة»ء ولا يقدح تخلل الرجعة من الزوج . 

ولو قال لها: «طلقى نفسك ثلاثًا» فقالت بلا نية: «طلقت» وقع الثلاث؛ لأن قولها 
جواب لكلامه» فهو كالمُعاد في الجواب» بخلاف ما إذا لم يتلفظ هو بالثلاث ونواهاء 
لأن المنويّ لا يمكن تقدير عوده في الجواب؛ إذ التخاطب باللفظ لا بالنية. 

١ 1 0 5‏ 5 ل 

ولو طلقت نفسها عبثا ونوت فصادفت التفويض لها ولم يَطلٍ الفصل بينهما طلقت؛ 
كما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميا . 

ولو فوض طلاق زوجته إلى اثنين وطَلَّقَ أحدٌهما طلقةٌ والآخرٌ ثلانًا وقعت واحدة 
فقط كما قال البندنيجى : (إنه مقتضى المذهب ؟ لاتفاقهما عليها). 

وإن جعل طلاقها بيد الله ويد زيد لغا إن قصد الشركة» فليس لزيد أن يطلقهاء فإن 
قصد التبرك أو أن الأمور كُلَّهَا بيد الله فلاء قال الأذرعي : «وكذا إن أطلق فيما يظهر»» 
والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه كما لو قصد الشركة؛ لأنه الظاهر من العطف . 

ولو قال: «جعلتٌ كن أمر لي عليك بيدك» كان كناية في التفويض إليهاء وليس لها 
أن تطلق نفسها ثلانًا ما لم ينوهًا. 

ولو قال: «طَلّقَى نفسك ثلانًا إن شئت» فطلقت واحدة:» أو «طَلَّقِي نفسك واحدة إن 
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شئت» فطلقت ثلانًا طلقت واحدة كما لو لم يذكر المشيئة» وإن قَدَّمَ المشيئة على العدد 
فقال: «طَلّقَىي نفْسَك إن شتت واحدةً» فطلقت ثلانًا أو عكسه لغا؛ لصيرورة المشيئة 
شرطًا في أصل الطلاق» والمعنى : «طُلَّقَي إن اخترت الثلاث»» فإذا اختارت غيرهن لم 
يوجد الشرطء بخلاف ماإذا أَخَرَهَا فإنها ترجع إلى تفويض المعنى» والمعنى: 
«فوضث إليك أن تطلقي نفسك ثلاثاء فإن شئت فافعلي ما فوضت إليك». وذلك 
لا يمنع نفوذ ذلك المعين ولا نفوذ ما يدخل فيه. والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لو 
قدّمها على الطلاق أيضًا فقال: إن شئت طلقي نفسك ثلانًا» فطلقت واحدة كان كما لو 
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أخّرها عن العدد. 


بكاب الاك 1 


١‏ فصل [في اشتراط القصد في الطّلاق] 


مَوَ بلسَانٍ نَائِم طَلَاقٌ لَمَاء وَلَوْ سبَقَ لِسَانٌ بطلاقٍ بلا قَضْدٍ لَمَا 2000 


(فصلٌ) في ا* شتراط القصد في الطّلاق 
[الركن الثالث : قصد الطلاق] 
وهذا شروع منه في الركن الثالث وهو القصد. 
[حكم طلاق التّائم] 
إذا (ممَ بلسان نائم) أو من زال عقله بسبب لم يَعْصٍ به (طلاقٌ لغا) وإن قال بعد 
استيقاظه أو إفاقته : «أجرتةُ» أو «أوقعته»؛؟ لحديث «رفع القَلَمُ عَنْ ثَلَاثِ) وذكر منها 
«النّائم حَتَّى يَسْتَئِقظً»2"0. ولانتفاء القصد. 
تنبيه: كان المصنف مستغنيًا عن هذا باشتراط التكليف أوَّل الباب. 
ولو تلفّظ بالطلاق ثم قال: «كنثُ حيئئذٍ صبيًّا أو نائمًا؛ وأمكن ذلك صُدق بيمينه 
كما قاله الروياني» وإن قال في «الروضة»: «في تصديق النائم نظو فإنه لا إمارة عليه» 
بخلاف الصبي». 
[حكم طلاق من سبق لسانه بالطلاق] 
(ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد) لحروف الطلاق لمعناه (لغا) ما سبق لسانه إليه لما 
مده وكذا إذا تلفظ بالطلاق حاكيًا كلام غيره» وكذلك الفقيه إذا تَكَوَرَ لفظ الطلاق في 


درسه وتصويره. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا / 4794/ . والترمذي في 
«جامعه»؛ كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحَدٌّ / /١177‏ . والنسائي ف فى «السئن 
الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج /؟547”7/ . الاك في 
«المستدرك»» كتاب البيوع / /١6٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
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وَل يُصَدّقُ ظاهرًا إلا بعري . وَلَوْ كَانَ اشمُهًا «طالمًا» فََا فقَالَ: ديا طَالِقٌ) وَقِصَّدَ النّدَاء لم 
تَطلقٌء وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في الأصَح» وَإِنْ كَانَ اسمُهًا طارقا أو طالبًا 1 


تنبيه : لا حاجة لقوله: "بلا قصد» مع قوله: «سبق»» ولو قال: «لا بقصد» كان أعمّ. 

(ولا يصدق ظاهرًا) في دعواه سبق لسانه بالطلاق لتعلق حق الغير به ولأن الظاهر 
الغالب أن البالغ العاقل لا يتكلم بكلام إلا ويقصده. (إلا بقرينة)؛ كأن دعاها بعد 
طهرها من الحيض إلى فراشه وأراد أن يقول: «أنت الآن طاهرة» فسبق لسانه فقال: 
«أنت اليوم طالقة). 

تنبيه: لو ظَنََِثْ صدقه في دعواه السبق فلها قبول قولهء وكذا للشهود أن لا يشهدوا 
0 عن وض 0 
ما هنا فيما إذا ظنواء امد ققوا كما 20500 قال شيخنا: «ومع 
ذلك فبمااهنا تقل 6 اذى + الأول إلحاق نا هتاايها هنال كما قالهيض المتاكرين. 

[حكم وقوع طلاق من نادى زوجته بايا طالق» وكان اسمها «طالقًا»] 

(ولو كان اسمها «طالقا» فقال) لها: ((يا طالقٌ») ‏ بضمٌ القاف بخطه ‏ (وقصد النداء 
لم تطلق) جزمًا؛ لأنه صرفه عن معناه» وكونها اسمها كذلك قرينة تسّوغ تصديقه. 

تنبيه : المراد قَصَّدَ نداءها باسمهاء وإلا فنداؤها مقصود وإن أراد الطلاق . 

(وكذا إن أطلق) ‏ بأن لم يقصد شيئًا - وكان اسمها ذلك عند النداء لم تطلق أيضًا 
(في الأصح)؛ حملا على النداء» ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل 
دوام النكاح. أما إذا كان اسمها ذلك ثم غيّرٌ إلى غيره ثم خطابها به بعد التغيير طلقت 
عند الإطلاق كما ذكره الرافعي في نظير المسألة من العتق في نداء عبده المسمّى 
ب«حؤه: «ياحرًا. 

[حكم وقوع طلاق من نادى زوجته بايا طالق» وكان اسمها مقاربًا حروف «طالق»] 

(وإن كان اسمها طارقا أو طالبًا) أو طالعًا أو نحوها من الأسماء التي تقارب حروف 


(9) لاا ”> 


َقَالَ: «يَا طالِقٌ». وَقَالَ: «أَرَدْتُ التَدَاءَ فلتت الْحَرْفُ) صُدَّقَ . 
م د جا « 2 10 0 م ىن ٠.‏ 0 0 0 
وَلَوْ حَاطَبَهَا بطلاتي مَازِلَا أو لَاعِباء أو وَمُوَ يَظْهَا أَجْتيّة بأن كانث فِي ظلمَةٍء أو 


«طالق» (فقال) لها: («يا طالق» وقال: أردت النداء) لها باسمها (فالتفتٌ) بلساني 
(الحرف صَدَّقَ) ظاهرًا؛ لظهور القرينة. 
[حكم طلاق الهازل واللاعب ومن طلَّقَ زوجه على ظنٌّ أنها أجنبيّة] 

(ولو خاطبها بطلاق) لها (هازلا) - وهو قصد اللفظ دون معناه ‏ (أو لاعبًا)؛ بأن لم 
يقصد شيئًا؛ لقولها له في معرض دلالٍ أو ملاعبةٍ أو استهزاء : «طلقني» فيقول لها لاعبًا 
أو مستهزئًا: «طلقتك». (أو) خاطبها بطلاق (وهو يظنها أجنبية) ويصدق ذلك بصور: 
إما (بأن كانت فى ظلمة) أو من وراء حجاب» (أو) بأن (نكحها)”'' له (وَلِيْهُ أو وكيله 
ولعايسل) بالتقاء أو تيه ارابسو ذلك (ؤزتم) الشلدق» أمافي الأوليين قلانه اتن باللمةل 
عن قصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له لِخَطأ ظنّه» وفي حديث 
حمئنه الترمذئ وقال الحاكم: اصحيخ الإسنادة+ «ثلانث جِدُحُنْ جد وَمَرْلَهُة جد: 
الطّلَاقّ والتكاحء و20 قال البغوي: «وخصّ في الحديث الثلاث لتأكد أمر 
الفرج وإن كان البيع وسائر التصرفات تنعقد بالهزل على الأصح». انتهى. وأما فيما 
بعدهما فلأنه أوقع الطلاق في محله وظن غير الواقع لا يدفعه. 

تنبيه : عَطففٌُ المصنف اللعب على الهزل يقتضي تغايرهماء وكلام أهل اللغة يقتضي 
ترادفهماء قال الزمخشري في «الفائق»: «الهزل واللعب من وادي الاضطراب»» 
وعبارة «المحرر»: «على سبيل اللعب والهزل». وهي تقتضي اتحادهماء والذي يشهد 
له الاستعمال أن الهزل يختصّ بالكلام واللعب أعم. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «أنكحها». 

0م أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الطلاق» باب ما جاء في الجدٌّ والهزل في الطلاق / /١١85‏ » 
وقال: هذا حديث حسن غريب . وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق / /١8٠١‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أدرك من ثقات المدنيين» ولم 
يخرجاء. وتعقّبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «فيه لينٌ» يعني عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك . 
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وَلَوْ لَه لفظ أَعْجَمِييٌ به بالْعَرَبية وَل َْرِفْ مَعْنَاهُلَمْيَقَعْ وَقِيلَ : إن توّئ مَعْناهًَا : 


- 
لفظ أ 


وظاهر إطلاق المصنف الوقوع أنه يقع ظاهرًا وباطنًا؛ لكن قضية كلام «الروضة» أنه 
لا يقع في مسألة الظنٌّ باطنّاء وهو الظاهر وإن قال الأذرعي : «قضية كلام الروياني أن 
المذهب الوقوع باطنًا» . 

ولو نسي أن له زوجة فقال: «زوجتي طالق» طلقت كما نقلاه عن التَّصنّ وأقرّاه 
وما جزم به المصنف من وقوع الطلاق فيما إذا ظنها أجنبية يشكل عليه مسألة ذكرها 
الخوارزمي في «الكافي» فقال: رجل تزوج امرأة في الرُسْتاق فذهبت إلى البلد وهو 
لا يعلم. فقيل له: «ألكَ زوجةٌ في البلد؟» وهو لا يعلم» فقال: «إن كان لي زوجة في 
البلد فهي طالق» وكانت هي في البلد فعلى قولي حنث الناسي . قال البلقيني: «وأكثر 
ما يُلمح في الفرق بينهما صورة التعليق». 

ولو كان واعظًا مثالا وطلب من الحاضرين شيئًا فلم يعطوهء فقال متضجرًا منهم: 
«طلقتكم» وفيهم امرأته ولم يعلم بها لم تطلق كما بحثه في أصل «الروضة» بعد نقله عن 
الإمام أنه أفتى بخلافه؛ قال المصنف: «لأنه لم يقصد معنى الطلاق». ولأن النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل»» واعترض عليه بمنع أنه لم يقصد معنى 
الطلاق؛ اماه الفرقة وقد نواهاء وبأن دليل الدخول هنا موجود وهو مشافهة 
الحاضرين» وعدم علمه بأن زوجته فيهم لا يمنع الإيقاع كمن خاطبها يظتّها غيرهاء 
ولعت ع الال نان مسق الطة مرا قل قفي قا ولم يقصده الواعظ». 
بخلاف من خاطب زوجته يظنها غيرهاء وعن الثاني: بأن ذلك إنما يكون بحسب 
القصد للتغليب ولا قصد. 

[حكم وقوع طلاق العجميٌ إذا تلظ به بالعربيّة ولم يعرف معناه] 

(ولو لفظ أعجمئ) أو غيره (به) أي الطلاق (بالعربية) أو غيرها مما لا يعرفه (ولم 
يعرف معناه)» نيؤاة الشنه آم لؤادت بقع)؟ لانتفاء قصدهء. وقيده الكو لى فق لمريكن 
مخالطًا لأهل اللسان وإلا لم يقبل ظاهرًاء ويُدَيّنُ ويصدق في أنه لا يعرف معناه؛ لأنه 
الظاهر من حاله؛ قاله في «الاستقصاء». (وقيل: إن نوى) العجميّ به (معناها) أي 


العربية عند أهلها (وقع)؛ لأنه قصد لفظ الطلاق لمعناه. وأجاب الأول: بأنه إذا لم 
يعرف معناه لا يصصّ قصده. ولو لم يعرف معناه وقصد به قطع النكاح لم تطلق؛ كما لو 
أراد الطلاق بكلمةٍ لا معنى لها. 
[حكم طلاق المُكرَه] 

(ولا يقع طلاق مُكْرَه) بغير حَقَّ خلافا لأبي حنيفة؛ كما لا يصح إسلامه؛ 
لقوله يك : «رفع عَنْ أَمَتِي الْخَطَأوَالّميَانُ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيوو0), ولخير : «لا طُلَاقٌ 
في إِغْلَاقٍ)” ”2؛ أي إكراهء رواه أبو داود والحاكم وصحّح إسناده على شرط مسلمء 
ولأنه قول لو صدر منه باختياره طلقت زوجته وصح إسلامه. فإن أكره عليه بباطل لغا 
كالرَدٌة نعم تقدم في شروط الصلاة أنه لو تكلم فيها مكرمًا بطلت صلاته لندرة الإكراه 
فيها. 

فإن كان الإكراه بحق وقع الطّلاق وصح الإسلام» وصور الطلاق بِحَقّ جمم بإكراه 
القاضي المُوْلِي بعد مدة الإيلاء على طلقة واحدة» فإن أكره على الثلاث فتلفظ بها لغا 


. /”١ 547 / أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع؛‎ 
بدليل زيادة عبد الله بن نمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن‎ 
مسلمء فإنه كان يدلس.‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ /58601١7/ وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الطلاق‎ 
الشيخين؛ ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري‎ 
ومسلم.‎ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. باب في الطلاق على غلط ./75١197/‏ وابن ماجهء أبواب 
الطلاق. باب طلاق المكره والناسي ./5١545/‏ والحاكم في «المستدرك؛» كتاب الطلاق 
7 وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يُخرجاه. وتعقّبه الذهبي في «التلخيص» 
فقال: محمد بن عبيد لم يحتج به مسلمء وقال أبو حاتم: ضعيف . انتهى قوله رحمه الله تعالى . 
فلت : في إسناد أبي داود وابن ماجه رحمهما الله تعالى محمد بن عبيد؛ وقد عرفت حاله . 


نكن أو عَلَى «طَلَّفْتُ)» فسَرَّحَ الت رشك 7 د01 


الطلاق؛ لأنه يفسق بذلك وينعزل به. فإن قيل: المُوْلِي لا يؤمر بالطلاق عيئًا؛ بل به أو 
بالفيئة» ومثل هذا ليس بإكراه يمنع الوقوع؛ كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق 
عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذء أجيب: بأن الطلاق قد يتعين في بعض صرر المُوْلِي؛ 
كما لو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد 
الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو 
بحملها إليه أو الطلاق: فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدّة إمكان ذلك ثم قال: «أسير 
إليها الآن» لم يُمَكُن؛ يك على اللا عن مهكد عاب له اين الرلسة ا وهر انها 
يأتي تفريعًا على مرجوح. وهو أن القاضي يكره المُوْلِي على الفيئة أو الطلاق» والأصح 
أن الحاكم هو الذي يطلق على المُوْلِي الممتنع كما سيأتي في بابه» وحيشدٍ فلا إكراه 
أصلا حتى يحترز عنه باغير حَقَ2 . 

ويُستثنى من إطلاق المكرّه ما لو أكره شخصًا على طلاق زوجة نفسه فإنه يقع لأنه 
إذن وزيادة» ولا يستثنى ما إذا أكره على الطلاق فنوى؛ لأن هذا ليس مكرمًا. ولو أكره 
غيرُ الزوج الوكيلَ في الطلاق عليه لغا أو الزوج وقع؛ لأنه أبلغ في الإذن كما مَرّ. 

وأما الإكراه على الإسلام بحق فإكراه المرتدٌ والحربي عليه» بخلاف الذمي فإنه مُمَرْ 
على كفره بالجزية . والمعاهد كالذمي كما بحثه ابن الرفعة . 

(فإن ظهرت) من مكرّه ‏ بفتح الراء ‏ (قريئة اختيار) منه للطلاق؛ (بأن) أي كأن 
(أكره) - بضمٌ الهمزة ‏ (على ثلاث فوحّد) أي طلق واحدة» (أو) على طلاقٍ (صربج 
أو) على (تعليق) لهء (فكنى) ونوى (أو نَجَرّه أو على) أن يقول: (طلّقت) زوجتي 
(فسرّح) ‏ بتشديد الراء ‏ أي قال: «سرّحتها». (أو) وقع الإكراه (بالعكوس) لهذه 
الصُور؛ بأن أكره على واحدة قَدَْتَ؛ أو كناية فصرح» أو تنجيز فعلّقَء أو على أن 
يقول: «سَّحت» فقال: «طلّقت» (وقع) الطلاق في الجميع؛ لأن مخالفته تشعر 
باختياره فيما أتى به . 


(9) وكاب طلقا 0 


2 ع ل م 4 ©ورهة 
رخرط الإكراةة قُدْرَةُ الْمْكْرِه عَلَى تَحُقيق قير مَا هَدَّدَ به بولاية أو تَعَلَبٍء وَعَجْرْ المكرّه 


- 
ده 
ام كيو سس 


عَنْ دَفِْهِ بهَرَبٍ وَغَيْرِه وَظَنّهُ أَنَهُ إن ا حفق. وَيَخْصْلُ ويف بِصَرْبٍ شدِيد أو 
حبس أو إِثلافٍ مَالِ وَتَحْوِهَاء وَقِيلَ : ]0 قت وَقِيل : 0 أو قطع أو ضرت 


هك ايف 


مخوف. مو وار لابن الا لاا مضق واه او ا ال ل لفو ار مجاه لا اد ليك ها و1 أ 


[شرط حصول الإكراه] 

(وشرط) حصول «الإكراه: قدرةٌ المكره) ع لوال عل ل به) 
المكرّه ‏ بفتحها - تهديدًا عاجللا ظلمًا (بولاية أو تَكَلُبِ وعجز المكرّه) ‏ , بفتح الراء ‏ (عن 
دفعه) أي المكره ‏ بكسرها (بهرب وغيره) كاستغاثة بغيره» ره فزن مسد قا لل 
نا أكرء عله (حققة) أ كل ما خف ب : لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة . 

تنبيه : تعبيره بالظنَ يقتضي أنه لا يشترط تحققه» وهو الأصح. 

وخرج ب «عاجلا» ما لو قال: «لأقتلتك غدًا» فليس بإكراهء وب «ظلمًا» ما لو قال 
ولي القصاص للجاني : «طَلَّفهَا وإلا اقتصّضّتُ منك» لم يكن إكرامًا. 

(ويحصل) الإكراه (بتخويف بضرب شديد» أو) ب (حبس) طويل كما نقله في 
«الشامل» عن النَّصَّء (أو إباد مال). وقوله: (ونحوها) من زيادته؛ أي مما يويد 
العاقلّ لأجله الإقدام على ها أكره. عليه يه. ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص 
والأسباب المكره عليهاء فقد يكون الشيء إكراهًا في شخص دون آخرء وفي سبب دون 
آخرء فالإكراه بإتلاف مال لا يضيق على المكرّه ‏ بفتح الراء - كخمسة دراهم في حق 
الموسر ليس بإكراه على الطلاق؟ لأن الإنسان يتحمله ولا يطلق» بخلاف المال الذي 
يضيق عليه والحبس في الوجيه إكراءٌ وإن قَلَّ كما قاله الأذرعي» والضرب اليسير في 
أهل المروءات إكراهء والتهديد بقتل أصله وإن علا أو فرعه وإن سفل إكرادٌ» بخلاف 
ابن العم ونحوه؛ بل يختلف ذلك باختلاف الناس كما مَر. 

(وقيل: يشترط) في الوكراه (قتل) لنفسه؟ لأن ما دونه يدوم معه النظر والاختيار. 
(وقيل: يشترط) فيه (قتل) لنفسه (أو قطع) لطرفه (أو ضرب مخوف)؛ لإفضائه إلى 
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و كيدي رلك مش 255 رم ولي سج ”.#0 يي 1 
وَلا تشترط التؤريّة ؛ بأن يَنويّ غَيْرَهَاء وَقيل : إن تركهًا بلا عَذرٍ وَقعَ . 


القتل. ولا يحصل الإكراه ب «طَلَّقْ زوجتك وإلا قتلت نفسي أو كفرث أو أبطلتثٌُ صومي 
أو صلاتي». قال الأذرعي في «وإلا قتلت نفسي»: «كذا أطلقوه» ويظهر عدم الوقوع إذا 
قاله من لو هُدَّدَ بقتله كان مكرما كالولد». انتهى» وهو حَسَنٌ . 
[حكم اشتراط التّورية في عدم وقوع طلاق المكرّه] 

(ولا تشترط) في عدم وقوع طلاق المكره (التورية)» وهي من «وَرَى»؛ أي جعل 
البيان وراءه. (بأن) أي كأن (ينوي) بقوله: «طلقت زينب» مثلا (غيرها) أي زوجته؛ أو 
ينوي بالطلاق حَلَّ الوثاق» أو يقول عقيب اللفظ: «إن شاء الله» سرًا كما قاله في 
«المحرر»ء وعبارة «الروضة» وأصلها: «أو قال في نفسه إن شاء الله»ء فإن قيل: لا أثر 
للتعليق بمشيئة الله تعالى بمجرد النية لا ظاهوًا ولا باطنًا؛ بل لا بُدَّ من التلفظ به. 
أجيب : بأن المراد بقوله في نفسه تلفظه بمشيئة الله تعالى سِرًا بحيث لم يسمعه المكرة 
لا أنه نوا أو أنَّ ما ذكر من اشتراط التلفظ بالتعليق بمشيئة الله تعالى محله في غير 
المكرّه؛ أما هو فيكفي بقلبه كما نقله الأذرعي عن القاضي الحسين عن الأصحاب» 
وهي فائدة حسنة . 

وضابط التورية: أن ينوي ما لو صرح به لَقَيِلَ ولم يقع الطلاق. ولهذا لو عبّر 
المصنف بقوله: «كأن» بالكاف كما حولت به عبارته لكان أؤْلى» وهذا يقع في كلام 
الشيخين كثيرًاء وفيه تساهل. (وقيل: إن تركها) أي التورية (بلا عذر) له (وقع)؛ 
لإشعاره بالاختيار» فإن تركها لعذر ‏ كدهشةٍ ‏ لم يقع قطعًا كما قاله في «المحرر». 

[فروع في طلاق المكرّه] 

فروع : لو قال له النُصوص: «لا نخليك حتى تحلف بالطلاق أنك لا تخبر بنا 
فحلف بذلك فهو إكراه منهم له على الحلف» فإذا أخبر بهم لم يقع عليه طلاق. ولو 
أكره ظالم شخصًا أن يدلّه على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محلّه فلم يُخله حتى 
يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبًا أنه لا يعلمه طلقت؛ لأنه في الحقيقة لم يكره على 
الطلاق بل شيّر بينه وبين الدلالة. 


ولو قال: «طلقت مكرها» فأنكرت زوجته وهناك قرينة كالحبس فالقول قوله بيمينه 
وإلا فلا. ولو ادعى الصّبًا يعد طلاقه وأمكن صدقه صدق بيمينه. فإن قيل: قد جزموا 
في الأيمان بعدم تصديق مدّعي عدم قصد الطلاق والعتاق ظاهرًا؛ لتعلّق حق الغير 
بهماء فَهلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن ما ذكر هناك لا يشبه هذاء فإن الزوج تلفظ ثُمَّ 
بصريح الطلاق ثم ادعى صرفه بعدم القصدء والمدَّعَى هنا طلاقٌ مقيدٌ بحالةٍ لا يصح 
فيها الطلاق فقبل قوله لعدم مخالفته الظاهر . 

[حكم طلاق الشّكران] 

(ومن أثم بمزيل عقله من شراب) خمر أو غيره» (أو دواء) بنبيذ أو غيره (نفذ طلاقه 
وتصرفه له) قوللا وفعالاء (و) نفذ أيضًا تصرفه (عليه قولا وفعاًا)؛ كإسلام ورِدّةِ وقطع 
وقتل (على المذهب) المنصوص . أما السكران فاحتجّ له الشافعي رضي الله عنه 
بخديث: «رُفع الْقَلَمُ عَنْ تَكَاثْ)20, قال: «والسكران ليس في معنى واحدٍ من هؤلاء» 
فإنه يجب عليه قضاء الصلاة والصوم وغيرهماء فالقلم غير مرفوع عنهء» بخلاف 
المجنون». قال الشافعي رضي الله عنه : «وهو قول أكثر من لقيته من المفتين». وأما 
المنداوي فإنه في معناه. (وفي قول: لا) ينفذ شيء من تصرفه؛ لأنه ليس له فهم 
صحيح . (وقيل : ) ينفذ تصرفه (عليه) ؛ كالطلاق والإقرار تغليظا عليه. 

واحترز بقوله: «أثم» عما إذا لم يأثم؛ كما إذا انعد شونا اواك ول فقوي آز 
شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي» فإنه لا يقع طلاقه ولا يصح تصرفه. 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدود»ء باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا / 5894/ . والترمذي في 
«جامعه», كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد /١577/‏ . والنسائي في «السنن 
الصغرى». كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج /5177/ . والحاكم في 
«المستدرك؛»؛ كتاب البيوع / /”75٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم. 


0” موا 5 (7) 


وَلَوْ قَالَ: : «زعك بُعْكِ ‏ أو بَعْضْكِ أو جُرْوْكَ أو :1 كَبدُك أو سَعْدِكِ أو ظمّدك طَالِقٌ» وَقَعَّ» 
وَكَذَا «دَمُكِ عَلَى الْمَذَهَبِ؛ لا فَضْلَة كريقٍ وَعَرَقِء وَكَذَا مَنِيٌ وَلبَنٌ 5-0 


تنبيه: مقتضى إطلاق المصنف أنه لو تعدّى بسكره ثم نشأ عن سكره جنونه أن 
حكمه كالسكران» وهو كذلك كما صرح به في «البحر». وفيه أيضا لو أوقع السكران 
الطلاق ثم ادعى الإكراه على الشرب أو الجهل بإسكار ما شربه ورام عدم الوقوع صَدَّق 
بيمينه؛ قال الأذرعي : «وينبغي استفسارهء فإن ذكر إكرامًا معتبرًا فذاك» فإ أكثر الناس 
يظن ما ليس بإكراه إكرامًا» . انتهى» وهذا ظاهر إذا كان ممن يخفى عليه ذلك . 

[الركن الرابع : المَحَلَ «المرأة»] 
ثم في شرع في الركن الرابع وهو المَحَلَ؛ أي المرأة» فقال: 
[حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزء المرأة أو عضو منها] 

(ولو قال) شخص لزوجته: «أنت طالق» أو «طلقتك» فذاك واضحء وكذا لو قال: 
جسمك - أو جسدك أو روحك أو شخصك أو جثتك أو ذاتك - طالق». وإن طَلَقٌّ جزءًا 
منها؛ كقوله: «يدك» أو «رجلك» أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بهاء أو (ربعك أو 
بعضك أو جزؤك). سواء أكان معلومًا كالمثال الأول». أو مبهمًا كالمثال الثاني 
والغالث» أصليًا كان أو زائدّاء ظاهرًا كما مََّ أو باطئّاء ومَثَّلَ له بقوله: (أو كبدك)ء أو 
كان الجزء مما ينفصل منها في الحياة ومَثَّلَ له بقوله: (أو شعرك أو ظفرك طالقٌ وقع) 
الطلاق جزمّاء واحتجّوا له بالإجماع» ولأنه طلاق صدر من أهله فلا ينبغي أن يلغى» 
وتبعيضه متعدَّر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح فوجب تعميمه» وبالقياس على 
العتق يجامع أن كُلَا منهما إزالة ملك يحصل بالصريح والكناية» ونْظِرَ في القياس: بأن 
العتق محبوب والطلاق مبغوضء. وبأن العتق يقبل التجزئة فصكّت إضافته للبعض 
بخلاف الطلاق . 

(وكذا دَمْكِ) طالقٌ يقع به الطلاق (على المذهب)؛ لأن به قوام البدن كالروح» وفي 
وجه: لا يقع لأنه كفضلة» وقطع بعضهم بالأول. (لا فضلة كريق وعرق) وبول لا يقع 
بها طلاق؛ لأنها غير متصلة اتصال خلقة. بخلاف ما قبلها. (وكذا مَيِنّ ولين) لا يقع 


(9) وكاب كلاق نك 
في الأصَحٌ 0 ٠‏ وَلَوْ قَالَ لمع عَةِ يَمين : ١يَمِينُكِ‏ طَالقٌ) لَمْيَقَعْ عَلَى الْمَذَهَبٍ . 


بهما (في الأصح)؛ لأنهما وإن كان أصلهما دما فقد تهيّآا للخروج بالاستحالة كالبول. 
والثاني: الوقوع كالدم؛ لأنه أصلُ كُنَّ واحدٍ منهما. وكالفضلات الأخلاط كالبلغم . 
ولا بالجنين لأنه شخص مستقلّ بنفسهء وليس مَحَلا للطلاق. ولا بالعضو الملتحم 
بالمرأة بعد الفصل منها؛ لأنه كالمنفصل بدليل وجوب قطعة وعدم تعلق القصاص به؛ 
قال الزركشي: «ويؤخذ من عدم الوقوع عدم نقص الوضوء به». ولا بالمعاني القائمة 
بالذات؛ كالسمع والبصر والحركة» وسائر الصفات المعنوية؛ كالحسن والقبح 
والملاحة؛ لأنها ليست أجزاء من بدنها. والشحم والسمن جزءان من البدن» فيقع 
بالإضافة إلى كُلّ منهما الطلاقٌ وإن نوزع في الأول. ولو قال: «اسمّكِ طالقٌ» لم تطلق إن 
لم يرد به الذات» فإن أرادها به طلقت. وإن قال: «تَفْسُّكِ بإسكان الفاء طالقٌ» طلقت؛ 
لأنها أصل الآدميء أما بفتح الفاء فلا؟ لأنه أجزاءٌ من الهواء يدخل الرئة ويخرج منهاء 
لاجزء من المرأة ولا صفة لها. ولو قال: «حيائُكِ طالق» طلقت إن أراد بها الروح» وإن 
أراد المعنى فلا كسائر المعاني» وإن أطلق فهو كالأوّل كما بحثه بعض المتأخّرين. 
[حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزءٍ من المرأة مفقودٍ] 

تنبيه : الطلاق فيما مر يقع على الجزء ثم يسري إلى باقي البدن كما في العتق» فلو 
قال: «إن دخلت الدارَ فيمينك طالق» فقطعت ثم دخلت لم تطلق؛ كمن خاطيها بذلك 
ولايمين لها؛ كما قال: 


3 قال المسطوعة بنيز ا بيتك ) بذكن عن ززاكة العفو ولو انث عال» 
«يْمْنَاكِ. (طالق لم يقع على المذهب) المنصوص؛ لفقدان الذي يسري منه الطلاق إلى 
الباقي كما في العتق. وكما لو قال لها: «لِحْيئكِ - أو ذَكَوُك ‏ طالقٌ». والطريق الثاني: 
تخريجه على الخلاف» فإن جعلناه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقعء أو من باب 
السراية فلا. وصوّر الروياني المسألة بما إذا فقدت يمينها من الكتف. وهو يقتضي أنها 
تطلق في المقطوعة من الكَففٌ أو من المرفق» وهو كذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المنكب 
كما مر في باب الوضوء . 


)7( 5 | 0 


وَلَوَ قال «أَنَا مِنْك مِنْكِ طَالِقٌ» وَنَوَى تَطَلِبِقَهَا طَلَقَتْء وَإنْ لَمْ ينو طلَاقًا قلا وَكدَا إِنْ 
لم ينو إضَافَهُ ئها في الأصَحّ ة زؤز ز ز ز 00 ؤ ز ز1ز 12121111110 


قال في «البحر»: ولو قال: «حفصة طالقٌ ورأسُ عمرة» برفع «رأس» طلقتاء أو 
بجرّه لم تطلق عمرة. انتهى» وهذا ظاهر فيمن يعرف العربية» أما غيره فتطلق عمرة 
ةا 

ولوقال لأميه: يدك أَمُ ولدِ» أو للمُلتقط : "يدك ابني» لم يثبت به استيلاد ولا نسب 
لعدم السراية فيهما 

[حكم وقوع الطلاق بإضافة الزوج الطلاق إلى نفسه] 

(ولو قال: «أنا منك طالقٌ» ونوى تطليقها) أي إيقاع الطلاق عليها (طلقت)؛ لأن 
عليه حجرًا من جهتها؛ حيث لا ينكح معها أختها ولا أربعاء ويلزمه صونها ومؤنتهاء 
فيصح إضافة الطلاق إليه لِحَلَّ السبب المقتضي لهذا الحجرء ولأن المرأة مقيدة والزوج 
كالقيد عليها والحَلٌُ يضاف إلى القيد كما يضاف إلى المُّقَيّدِء فيقال: «حَلَّ فلانٌ المُمَيّد 
و«حَلٌّ القَيْدَ عنه» . (وإن لم ينو طلاقًا فلا) تطلق؛ لأن اللفظ خرج عن الصراحة بإضافته 
إلى غير محلّه» فشرط فيه ما شرط في الكناية من قصد الإيقاع . 

(وكذا) لا تطلق (إن لم ينو) مع نية الطلاق (إضافته إليها في الأصح)؛ لأن محل 
الطلاق المرأةٌ لا الرجل واللفظ مضاف إليه» فلا بُدَّ من نيَّهِ صارفة تجعل الإضافة إليه 
إضافة إليها. والثاني: تطلق؛ لوجود نية الطلاق» ولا حاجة للتنصيص على المحل 
نطما أو ني 

سيد عيارف تصلق يريك الأولي» :أن ل يلوي إرقاضه» جلها ولا عليه: 
والثانية: أن ينوي تطليق نفسه؛ لكن عبر في «الروضة» في الأولى ب«الصحيح»» وفي 
الثانية القطع بعدم الوقوع» وقيل: بجريان الخلاف . 

والتقييد بقول المصنف : «منك» وقع أيضًا في «الروضة» وأصلهاء وهرايوت أنةالز 
أسقطها لم يقعء وكلام القاضي يقتضي عدم اعتبارهاء وهو الظاهر لانتظام هذا العمل 
بدونهاء وجرى عليه في «المهمات»؛ ولهذا حذفها الدارمي في «الاستذكار». قال: 


(19) 1لا 0 
وَلَوْ قَالَ: «أَنَا مِنْكِ بَائِنٌ؛ اشْتْرِط نيه الطَّلَاقِء وَفِي الإضَافةٍ الْوَجْهَانِء وَلَْ قَالَ: 


«اسْتبرئي رَحِمِي مِنْكِ' فَلَغْوٌ وَقِيلَ : إنّْ نَوَى طلاقهَا وَقَعَ 


«وحينئذ فإن كانت له زوجة واحدة وقصد طلاقها فواضح» وإن كان له زوجات وقصد 
طلاقٌ واحدة منهنّ وقع على واحدة وَيُعَيّنُ) . 
[حكم قول الزوج لزوجته : «آنا منك بائن») ونحوه من الكنايات] 

(ولو قال: «أنا منك بائن») أو نحوه من الكنايات (اشترط نية) أصل (الطلاق) قطعًا 
كسائر الكنايات». (وفي) نية نية (الإضافة) إليها (الوجهان) في قوله: «أنا منك طالق»؛ 
أصحهما : اشتراطهاء فإن نوى الطلاق مضافًا إليها وقع وإلا فلا لما مة. 

تتبيه :' لا حاجة إلى .هذه المسألة بعد ذكر المسألة قبلها؛ لآن النية إذا شرطت في 
الصريح وهو: «أنا منك طالق» ففي الكناية وهو : «أنا منك بائن2 أوْلى؛ اللَهُمّ إلا أن 
يقال: إنما ذكرها تمييزًا بين الكناية القريبة والبعيدة» وهي استبراء رحمه الذي تضمنه 
قوله: 

(ولو قال: «استبرئي رحمي منك)) أو «أنا مُعْتَدٌ منك»» أو نحو ذلك ك«استبرئي 
الرحم التي كانت لي» (فلغو) وإن نوى به الطلاق؛ آذ اننظ غير ململ اق لقنم 
والكناية شرطها احتمال اللفظ المراد. (وقيل: إن) نوى بهذا اللفظ (طلاقها وقع)ء 
ويكون المعنى عليه : «استبرتى ي الرحم التي كانت لي»» وبه صوّر المسألة في «الشرح 
الصغير). 

تنبيه : قوله : «منك» ليس بقيدٍء فلو لم يذكره كان الحكم كذلك . 

ولو قال شخص لآخر: «طَلَّقِ امرأتي» فقال له: «طلقتك» ونوى وقوعه عليه لم 
تطلق كما قاله في «التتمة»؛ لأن النكاح لا تعلق له بالأجنبي بخلاف المرأة مع الزوج. 


ديز نيز اننا 


55 مخ 5( 


0 5 ساد اك بو نه 
خطات الأَجَتبية بطلاق وَتَعْلِيقُهُ بيكَاح وَغَيْرِهِ لَمْوٌ وَالأَصَحٌ صِحَةٌ تعليق الْمَبْد 


00 أ 6 اسه 5 وراماهة 
ثالثة ؛ كقؤله : «إن عتقثٌ» أؤْ «إن مَخَلتِ سام تمه ا وام تطسب كد اد 


(فصلٌ) في بيان الولاية على مَحَلَّ الطّلاقَ 
[الركن الخامس : الولاية] 
[حكم وقوع الطلاق بخطاب الأجنبيّة به] 
وهو الزوجةء وهذا هو الركن الخامس. فخرجت الأجنبية كما قال: (خطاب 
الأجنبية بطلاق) كاأنتٍ طالق»» (وتعليقه) أي الطلاق (بنكاح) كدإن تزوجْتها فهي 
طالقٌ»» (وغيره) أي النكاح ك«إن دخلت الدارَ فأنت طالق» (لغو) أي فلا تطلق على 
زوجهاء أما المنجّز فبالإجماع» وأما المعلق فلانتفاء الولاية من القائل على المَّحَل) 
وقد قال عل : دلا طَلَاقَ إِلَا بَْدَ كاح"”'' رواه الترمذي وصحححه. 
ولو قال: ١كُنُ‏ امرأة أتزوّجُها فهي طالق» فرفع إلى قاض شافعي ففسخه. قال 
العبادي : «انفسخت اليمين»» وقال الهروي: «ليس ذلك بفسخ؛ بل هو حكم بإبطال 
اليمين» فإن اليمين الصحيحة لا تنفسخ» . 
تنبيه : تعليق العتق بالملك كتعليق الطلاق بالتكاح . 
[حكم تعليق العبد طلقة ثالثة على عتقه] 
(والأصح صحة تعليق العبد) طلقة (ثالئة كقوله : إن عتقت أو إن دخلت) الدار مثلا 


/١141 / أخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ كتاب الطلاق واللعانء باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح‎ )١( 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذَهِ قال: قال رسول الله كقَهِ: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك؛‎ 
ولا عتق له فيما لا يملك. ولا طلاق له فيما لا يملك».‎ 
. قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق / ١87؟1/ بلفظ : «لا طلاق قبل التكاح». قال‎ 
. الذهبي في «التلخيص»: صحيح‎ 


(9) وكَاب للق 5 
ََنْتِ طالقٌ تَكَانَاه فيَقَعْنَ إذَا عَنَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِدْقَهِ وَيَلْحَقٌ ويه لآ مشتلعة . 
وز لقا يولي تبات ل خحها ” ل صر وَكَذَا 


(فأنت طالقٌ ثلانًا فيقعن إذا عتق) العبد (أو دخلت) زوجته الدار (بعد عتقه) وإن لم يكن 
مالكًا للثالثة وقت التعليق؛ لأنه يملك أصل النكاح» وهو يفيد الطلقات الثلاث بشرط 
الحرية وقد وجدت. والثاني: لا يصح؛ لأنه لا يملك تنجيزها فلا يملك تعليقهاء 
وعلى هذا فيقع عليه طلقتان. قال الرافعي: ويجري الوجهان في قوله لأمَتِهِ الحائل: 
«إن ولدت فولدك حث» 
[حكم لحوق الطلاق الرجعيّة والمختلعة] 

(ويلحق) الطلاق (رجعية)؛ لأنها في حكم الزوجات لبقاء الولاية عليها بملك 
الرجعة. قال الشافعي رضي الله عنه: «الرجعية زوجة ار 
تعالى»» يريد بذلك لحوق الطلاق وصحة الظهار واللعان والإيلاء والميراث. 
مختلعة) فلا يلحقها طلاق وإن كانت في العدّة؛ لانتفاء الولاية عليهاء وما رُوي من أن 
المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العذة» قال ابن الجوزي: اهو حديثٌ موضوع». 

احكم وقوع طلاق من تلق طلاق امرأته فبانت ثم نححها ثم فعلت ما عَلّقَ عليه] 

(ولو علّقه) أي الطلاق (بدخول) الدار مثلاء أو غيره مما يمكن حصوله في البينونة» 
(فبانت) بطلاق أو فسخ قبل الدخول بها أو بعده» إما بعوض أو بالثلاث (ثم نكحها) أي 
جدد نكاحها (ثم دخلت لم يقع) بذلك طلاقٌ (إن) كانت (دخلت في) حال «(البينونة) 
جزمًا؛ لانحلال اليمين بالدخول فيهاء (وكذا) ايع (إن لم تدخل) في البينونة؛ بل 
دخلت في التكاح (في الأظهر)؛ لارتفاع التكاح الذي علق فيه . والثاني: يقع لقيام النكاح 
في حالتي التعليق والصفةء 0 البينونة لا يؤثر؛ لأنه ليس وقت الإيقاع ولا وقت 
الوقوع. (وفي) قول (ثالث: يقع إن بانت بدون ثلاثِ)؛ لأن العائد في النكاح الثاني 
ما بقي من الطلقات من الأول» فتعود بصفتها وهي التعليق بالفعل المعلّق عليه؛ بخللاف 
مالو بانت بالثلاث ؛ لأنه استوفى ما علق من الطلاقء» والعائد طلقات جديدة. 


لقنا 0 


أما إذا لم يمكن حصول الصفة في البينونة؛ كأن قال: «إن وَطِنْتَكِ فأنت طالقٌ ثلانا 
فأبانها ثم نكحها لم يقع طلاقٌ قطعًا كما هو قضية كلام «الروضة» وأصلها. 

تنبيه: ما ذكر هنا إذا كان التعليق بالدخول المُطَلَقِء أما لو حلف بالطلاق الثلاث 
أنها تدخل الدار في هذا الشهر ثم أبانها قبل انقضاء الشهر وبعد تمكنها من الدخول ثم 
تزوجها ومَضَّى الشهر ولم تدخل فنقل السبكي عن ابن الرفعة أنه أفتى بالتخلص وأنها 
لا تطلق. ثم تَبِيّنَ له أنه خطأء قال السبكي : «فبحثت معه في ذلك وأنا أجنح إلى التخلّصٍ 
وهو لا يلوي عن كونه خطأ»؛ وذكر كلامًا طويلا كرك له في «شرح التنبيه»"؛ وقال 
البلقيني : : «الصواب ما أفتى به ابن الرفعة أَوَلَا وهو التخلّص». انتهى» وهذا هو المعتمد؛ 
لأنه ظاهب إطلاق كلام الأصحاب. وقد مَدَتِ الإشارة إلى بعض ذلك في كتاب الخلع . 

[عدد الطّلقات التي يعود بها الحُدُ المطلّقُ 
دون الثلاث إذا ما راجع أو جَدّدَ نكاح المطلّقة] 

(ولو طَلَّنَ) الزوج الحُدُ (دون ثلاث وراجع) من طلقهاء (أو جدّد) نكاحها (ولو بعد 
زوج) وإصابةٍ كما في بعض نسخ «المحرر» (عادت ببقية الثلاث)» أما إذا لم يكن بعد 
زوج فبالإجماع» وأما بعد الزوج فخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: تعود بالثلاث؛ لأن 
الزوج يهدم الثلاث فما دونهاء واحتج أصحابنا: بأنها إصابة ليست بشرط في الإباحة 
فلم تؤثر؛ كوطء السيد أمته المطلقة» وبهذا قال أكابر الصحابة كما قاله ابن المنذر» 
منهم عمر رضي الله عنه» ولم يظهر لهم مُخَالِفتٌ . 

[عدد الطّلقات التي يعود بها الحُرُ المطلّق ثلانًا 
إذا ما جَدَّد نكاح المطلّقة بعد زوج آخر] 

(وإن تَلْتَ) الطلاق؛ بأن طلقها ثلانًا وجدّد نكاحها بعد زوج دخل بها وفارقها 
وانقضت عدتها منه (وعادت بثلاث) بالإجماع؛ لأن دخول الثاني أفاد حل النكاح 
للأوّل؛ ولا يمكن بناؤه على العقد الأول» فثبت نكاح مستفتح بأحكامه . 


كاب الاك 5 


[عدد الطّلقات التي يمكلها العبد على زوجه] 
(وللعبيد طلقتان فقط) وإن كانت الزوجة حُرَة؛ لما روى الدارقطني مرفوعًا: «طَلَاقٌ 
العَْدِ انْنَتَانِ”'2» ورُوي عن عثمان وزيد بن ثابت”"2» ولا مخالف لهما من الصحابة؛ 
رواه الشافعي. والمكاتب والمُبَعَض والمدبّرُ كالقنَ. وإنما لم تعتبر حرية الزوجة؛ لأن 
الاعتبار في الطلاق بالزوج؛ لما رَوَى البيهقي أن النبي كله قال: «الطَلَاقٌ بِالوَجَالٍ 
وَالْعِدّةٌ بالتّتَاو»"؟. ؤقد يملك العبد قالية كدت طلّى روجته ظلفتين كم التق بذار 
سرك 5 ركسي جا دز بحي ارات ودف دبها رة لانن 
لم تحرم عليه بالطلقتين» وطَرَيانُ الرق لا يمنع الحِلَّ السابق» بخلاف ما لو طلقها طلقة 
ثم اسْيْرِقَ فإنها تعود له بطلقة فقط؛ لأنه رق قبل استيفاء عدد العبيد. ومن عتق بعد 
طلقةٍ بقي له طلقتان؛ لأنه عتق قبل استيفاء عدد العبيد» أو بعد طلقتين لم يبق له شيع 
لاستيفائه عدد العبيد في الوق . 
ولو أشكل على الزوجين هل وقع الطلقتان قبل العتق أو بعده لم يبق له شيء؛ لأن 
الوَقّ ووقوع الطلاق معلومان» والأصل بقاء الرّقّ حين أوقعهماء فإن ادّعى تَقَدُمَ العتق 
عليهما وأنكرت صدق بيمينه» سواء اتفقا على يوم العتق أو لم يتفقا على وقت؟ لأنه 


. أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الطلاق / 794017/ . قلت: فيه مُظاهر بن أسلم ضعيف‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في «مسنده». (79/5)» الحديث رقم / ٠/١77‏ وفيه أخبرنا مالكُء حدثني 
الينام عن سليمان بن يسار: أن تُفِيعًا مكاتبًا م ل 

حُرَةٌ فطلّقها اثنتين ثم أراد أن يراجعهاء فأمره أزواج النَيّ كَلِِ أن يأتي عثمان بن عمّان يسأله عن 

ذلك ذهب َي إل فلقيه عند الدج آخدًا بِيدٍ زيد بن ثابتٍ الأنصاري. فسألهما فابتداره جميعًا 
فقالا: «حَرْمَتْ عليك» حَرُمَت عليك» . 

(*) أخرجه البيهقى في «السئن الكبرى؟»؛ كتاب الرجعة؛ باب ما جاء في عدد طلاق العبد ومن قال: «الطلاق 
بالرجال والعدة بالشسامة ومن قال+ هما جمِيمًا بالتساءة //19115/ موقوثًا على سيدنا عبدالله بين مسعود 
رضي الله عنه. وفي الحديث رقم /10178/ موقوقًا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ كتاب الطلاق؛ فصل ويقع طلاق كل زوج (780/7): وقال: 
غريب مرفوع. 


0 


وَيَقَعٌ في مَرَض مَوْتِهِ؛ وَيتوَارَانِ في عِذَّةِ رَجَعِيٌ لا بين وَفي القديم : ترثة . 
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أعرف بوقت الطلاق. فإن اتّمُقَا على يوم الطلاق - كيوم الجمعة ‏ وادّعى العتق قبله 
صدقت بيمينها؛ لأن الأصل دوام الرّقَّ قبل يوم الجمعة. 
[عدد الطلقات التي يملكها الخُرٌ على زوجه] 

(وللحُرَ ثلاثٌ) وإن كانت زوجته أمة؛ لأنه يَكِةِ سئل عن قوله تعالى : # الى مََّتَانَ» 
[البقرة: 579]» و التَالئَةُ؟ فقال: 3 تَسْرِيْحٌ بإختان:0© وؤاة الورداية وستعه انه 
القطا وإنما لم يعتبر رق الزوجة لما مر واعتبره أبو حنيفة بالنساء كالعدّة . 

[طلاق المريض مرض الموت] 

(ويقع) الطلاق بائنًا أو رجعيًا (في مرض موته) ‏ أي المُطَلّقٍ ‏ كما يقع في صحته. 
(ويتوارثان) أي الزوج المريض وزوجته (في عدّة) طلاق (رجعيّ) بالإجماع ؛ لبقاء آثار 
الزوجية في الرجعية بنُحوق الطلاق لها والإيلاء منها وغير ذلك كما مَجّ. (لا) في عدة 
طلاقٍ (بائن)؛ لانقطاع آثار الزوجية. (وفي القديم) ونصنّ عليه أيضًا في «الإملاء» 
فيكون جديدًا: (ترثه)ء وبه قال الأئمة الثلاثة؟ لأن تطليقها بغير اختيارها يدل على 


)١(‏ أنخحرجه أبو داوود في امراسيله؛» الحديث رقم /١؟؟/‏ عن أبي رزينٍ الأسديٌ قال: «جاء رجل إلى 
النبيّ َك فقال له. . .2 الحديث. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الخلع والطلاق؛ باب ما جاء في موضع الطلقة الثالئة 
من كتاب الله عرّ وجلّ / /١4494١‏ عن أنس بن مالك قال: «قال رجل للنبي يَلِ: إني أسمع الله 
يقول : ظ ألطكَنُ مئاق فأين الثالئة؟ قال : ظ َإمْسَاك مَعرُوٍ أو ترح بإحْسْن» هي الثالثة» . 
قال البيهقى ‏ رحمه الله تعالى -: كذا قال عن أنس رضي الله عنه» والصواب عن إسماعيل بن سميع 
عن أبي رزين عن النبي مرسللا؛ كذلك رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل . 
وأخرجه أيضًا في الحديث رقم / /١0991‏ عن أبي رزين مرسلا . 
وأخرجه الدارقطني في «سئنه»» كتاب الطلاق / 5843/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطلاق / /١594‏ وقال: قلت: هو في «المراسيل' 
لأبي داود كذلك؛ قال عبد الحق: المرسل أصح. وقال ابن القطان: المسند أيضًا صحبح١‏ 
ولا مانع أن يكون له في الحديث شيخان. 
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قصده حرمانها من الإرث» فيعاقب بنقيض قصده. 
تنبيه : للقديم شروط: 
أحدها: كون الزوجة وارثة» فلو أسلمت بعد الطلاق فلا. 
ثانيها: عدم اختيارهاء فلو اختلعت أو سألت فلا. 
ثالثها: كون البينونة في مرض مخوف ونحوه ومات بسببه» فإن برىء منه فلا . 
رابعها: كونها بطلاق لا بلعان وفسخ. 
خامسها: كونه مُنْشَاً؛ ليخرج ما إذا أقرّ به. 
سادسها: كونه منجّرًا. 
وإذا قلنا بالجديد فلها حكم بقية البوائن؛ إلا إن قصد بطلاقها فراره من الإرث 
فيجري في تحريمه خلاف تحريم بيع النُصاب قبل الحول فرارًا من الزكاة. 
وعبّر بقوله : «ترثه» دون «يتوارثان» تنبيهًا على أنها لو ماتت لا يرثهاء وهو كذلك . 


كد ين يت 
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2 و 5 ع 31 
؟:- فصل [في تعدّد الطلاق بنيّة العدد فيه وغير ذلك] 
قَالَ: «طَلَفئُكِ» أو «أنت طَالِقٌ) وَتَوَى عَدَدًا وَقَعَ» وَكَذَا الْكنَايَة» وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ 


طالقٌ وَاحَدَةً) وَنَوَى عَدَّدًا فَوَاحدَةٌ: وَقَيْلَ : الْمَنُويٌ ؛ أ لو ل ا 


(فصلٌ) في تعدٌّد الطَّلاق بنيّة العدد فيه وغير ذلك 
[حكم تعدّد الطّلقات عند نيّة العدد في الطلاق الصريح أو الكناية] 

لو (قال) شخص لزوجته ولو نائمةً أو مجنونة: («طلقتك» أو «أنت طالق») أو نحو 
ذلك من الصريح وإن لم يخاطبها؛ كقوله: «هذه طالق». (ونوى عددًا وقع)؛ سواء 
المدخول بها وغيرها؛ لأن اللفظ يحتمل العددٌ بدليل جواز تفسيره بهء وما احتمل إذا 
نواه وقع كالطلاق بالكناية» فيأتي فيه ما مَرَ في أن النية لا بُدَّ من مقارنتها لجميع اللفظء 
أو تكفي مقارنته لبعضه كما قاله المتولي وغيره . (وكذا الكناية) ‏ ك «أنتِ بائن» ‏ إذا 
نوى فيها عددًا وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له فإن نوى واحدةٌ أو لم يَنْوِ شيئًا وقعت 
واه لذنه المسرة 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق واحدة» ونوى عددًا] 

(ولو قال: أنت طالق واحدةً) ‏ بالنصب 507 (ونوى عددًا فواحدة)؛ لأن 
الملفوك نافع الجكرتء بواللفظ اقرى فالعدل به أزلية وحدا ما تعس العزالن 
وفي «المحرر» أنه الذي رجح . والرفع والجَرُ والسكون كالنصب في هذا وفيما سيأتي؛ 
وتقدير الرفع على أنه خبر» والنصب على أنه صفة لمفعول محذوف, والجَرٌ على «أنت 
ذات واحدة»» فحذف الجَارٌ وأبقى المجرور بحاله؛ كما قيل لبعضهم عرق أميفك؟ 
قال: «خير»؛ أي بخير ) أو يكون المتكلّه لك اللخ لا يغير الحكم عندناء 
والسكون على الوقف . 

(وقيل :) يقع (المنوي) لا الملفوظ عملا بالنية» ومعنى: «أنت واحدة»؛ أي إِنَّنِ 
تتوحدين مني بالعدد الذي أوقعته» وهذا ما صكّحه في أصل «الروضة» تبعًا للبغوي 


(9) وكاب لكلا ا 
الست -لبت-ه--ببيببببِب-ب-إبإبببببابابا-إبإبببيبيبييبيي ييي بيب يبب ب ع م ذأ 0ك 
قُلْتُ: وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ وَاحِدَةٌ وَنَوَى عَدَدَا فَالْمَنُويُ وَقِيلَ: وَاحِدَةٌ وَالله أغلم. 
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وَلَوْ آَرَادَ آَنْ يَقُولَ : «أَنْتِ طَالِقٌ نَكَانا؛ فَمَانَتْ قِبْلَ تَمَام: «طالِقٌ) لم يَقَعْء أو بَعْدَهُ 
َبْلَّ: «ثَكَانَا» َتَلَاثٌ وَقيلَ : وَاحدّةٌ» وَقِيلَ : لا شَيْءَ . 


وغيره» وهو المعتمد. ولو قال: «أنت واحدة» ‏ بالنصب ‏ وحذف «طالق» قال الزركشي 
وغيره: «ظاهر كلام المصنف وقوع واحدة أيضا». انتهى» ويؤيده عدم الفرق بين قوله: 
«أنت طالق واحدةٌ» بالرفع وبين : «أنت واحدة» بالرفع وحذف «طالق» كما سيأتي . 

(قلت: ولو قال: «أنت واحدةٌ») ‏ بالرفع - (ونوى عددًا فالمنوئٌ). حملا للتوحُدٍ 
على التفرّد عن الزوج بالعدد المنويّ لقربه من اللفظ. (وقيل:) يقع (واحدةء والله 
أعلم) ؛ لأن لفظ الواحدة تصّ لا يحتمل ما زاد عليها. ويجري الخلاف فيما لو قال: 
«أنت طالق واحدةٌ» بالرفع . 

تنبيه: حاصل ما ذكر أن المعتمد اعتبار المنويّ في جميع الحالات . 

ولو قال: «أنت طالق اثنتين» ونوى به الثلاث؛ قال في «التوشيح»: «ويظهر مجيء 
الخلاف فيه أنه هل يقع ما نوى أو لا يقع الاثنتان؟ والراجح وقوعٌ الثلاث» ووجهه أنه 
لمّا نوى الثلاث ب«أنت طالق» ثم قال: "ثنتين» فكأنه يريد رفع ما وقع. ولو قال ::#أنتك 
بائن ثلانّاء ونوى واحدةً فهل ينظر إلى اللفظ أو إلى النية؟ وجهان؛ قضية كلام المتولي 
الجزم بالثلاث» وحاصل ذلك أنَّ النية إذا اختلفت مع اللفظ فالعبرة بالأكثر منهما. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما أراد أن يقول لامرأنه : 
«أنت طالق ثلاثا» فماتت قبل تمام الكلام] 

(ولو أراد أن يقول: «أنت طالق ثلانًا؛ فماتت) أو أسلمت أو ارتدّت قبل دخولٍ بهاء 
أو أخذ شخص على فيه (قبل تمام ١طالق»‏ لم يقع) طلاق؛ لخروجها عن محل الطلاق 
قبل تمامه. (أو بعده قبل) شروعه في قوله: («ثلانًا» فئلاثٌ) ؛ لأنه كان قاصدًا للغلاث 
حين قال: «أنتٍ طالق»» وقد تم معه لفظ الطلاق في حياتها أو قبل إسلامها أو قبل 
ردّتها أو قبل إمساك فيه. (وقيل:) يقع (واحدة) ويلغى قوله: "ثلانًا؛؛ لوقوعه بعد 
موتها. (وقيل: لا شيء) يقع من ثلاث أو واحدة؛ لأن الكلام بآخره وقد ماتت قبل 


«ها ها ها ع ع عفوقاعا هه قافا هاه واأقا فاه ود هاو .د وا وار .د وا .ا ها مه مدأقاه 06م 


تمامه. وترجيح الأول نقلا تصحيحه في «الروضة» وأصلها عن البغوي» ثم قالا: وقال 
إسماعيل البوشنجي: الذي تقتضيه الفتوى أنه إن نوى الثلاث بقوله: «أنت طالق» 
وقصد أن يحقّقه باللفظ فثلاث وإلا فواحدة. انتهى. وصححح هذا في «الأنوار». وقال 
الزركشي: (إنه الصواب المنقول عن الماوردي والقفال وغيرهما». انتهى» وهذا هو 
الظاهر وإن نازع في ذلك الأذرعي . 

تنبيه : قد علم مما تقرر أن ذكر الموت في كلام المصنف مثالٌ. 

واحترز بقوله : «ولو أراد أن يقول: أنت طالق ثلانًا؛ عما لو قال: «أنت طالق» على 
عزم الاقتصار عليه فماتت فقال: «ثلاثًا»» قال الإمام: دلا شك أن الثلاث لا تقع؛ بل 
يقع واحدة». 

واختلفوا في قوله: «أنت طالق ثلانًا؛ كيف سبيله» فقيل: قوله: «ثلانًا» منصوب 
بالتفسير والتمييز» قال الإمام: وهذا جهلٌ بالعربية» وإنما هو صفةٌ لمصدر محذوف؛ 
أي طالقٌ طلاًا ثلانًا؛ كقوله: «ضربت زيدًا شديدًا»؛ يعني ضربًا شديدًا. 

فروع: لو قال: «أنت طالق إن» أو «إن لم» وقال: «قصدت الشرط» لم يقبل ظاهرًا 
إلا إن منع الإتمام؛ كأن وضع غيره يَدَهُ على فمه وحلف فَيُقبَلٌ ظاهرًا للقرينة . 

ولو قال: «أنت طالق طلقة واحدة ألف مرة» أو «كألف» أو «أنت طالق بوزن ألف 
درهم» ولم ينو عددًا في الثلاث فطلقة واحدة فقط؛ لأن ذكر الواحدة في الأوليين يمنع 
لحوق العددء وذكر الوزن في الثالئة ملغى؛ لأن الطلاق لا يوزن. 

ولو قال: «أنت كمائة طالق» وقعت واحدة؛ لأنها المتيقّنة في أحد وجهين اختاره 
البندنيجي وغيره. ولو قال: «أنت طالق حتى يتم الثلاث» أو «أكملها» ولم ينو الثلاث 
فواحدة. وقيل : ثلاث. 

ولو قال: «أنت طالق ألوانا من الطلاق» فواحدة إن لم ينو عددّاء بخلاف قوله: 
«أنواعًا من الطلاق» أو «أجناسًا منه» أو «أصناقا» فإن الظاهر ‏ كما قال شيخنا - وقوع 
الثلاث. 
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وَإن قال : «أز 


ولو قالت لزوجها: «طَلَقَنِى ثلانًا» فقال: «أنت طالق» ولم ينو عددًا فواحدة. فإن 
قيل: الجواب مرك حال السوال فيتيفق قوع الغثلاث كما قالوا فيما لو قال: «طَلّقي 
نفسك ثلانًا» فقالت بلا نية: «طلقت» فإنها تطلق ثلاثّاء أجيب: بأن السَّائلَ في تلك 
مالك للطلاق بخلافه فى هذه. ولو طَلَّفََا طلقةً رجعيّة ثم قال: «جعلتها ثلانًا» لم يقع 
به شيء . ْ 

ولو قال: «أنت طالق ملء الدنيا» أو «مثل الجبل» أو «أعظم الطلاق» أو «أكبره» - 
بالباء الموحّدة ‏ أو «أطوله» أو «أعرضه» أو «أشدّه» أو نحوها وقعت واحدة فقطء وكذا 
لو قال: «بعدد التراب»؛ بناءً على قول الجمهور: «إن التراب اسم جنس لا جمع»» 
أو: «بعدد شعر إبليس»؛ لأنه نجّز الطلاق وربط عدده بشيء شككنا فيه فَْوْقِعٌ أصل 
الطلاق ونلغي العدد. 

ولو قال: «أنت طالق بعدد أنواع التراب» أو «أكثر الطلاق» ‏ بالمئلّكة ‏ أو «كلّه؛ أو: 
ايا مائة طالق» أو «أنت مائة طالق» وقع الثلاث؛ لظهور ذلك فيها. 

ولو قال: «أنت طالقٌ أقلَّ من طلقتين وأكثر من طلقة» وقع طلقتان كما نقله 
الإسنوي عن أبي المعالي وصوّبه . 

[مطلبٌ في تكرير ألفاظ الطلاق] 
[عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار لفظ المبتدأ والخبر في صيغة الطلاق] 

ثم شرع في تكرير الطلاق» فقال: (وإن) أتى بثلاث جمل تكرر فيها لفظ المبتدأ 
والخبر؛ كأن (قال) لمدخول بها: («أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌّ» وتخلّل فصلٌ 
فثلاث). سواء أقصد التأكيد أم لا؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ لكن إذا قال: «قصدت التأكيد» 
فإنه يُدَيّنُ. فإن تكرر لفظ الخبر فقط ك «أنتٍ طالق طالق طالق» فكذا عند الجمهور 
خلافا للقاضي في قوله: «ايقع واحدة». ولو لم يرفع المكرّر؛ بل نصبه ك «أنت طالى 
طالقاء لم يقع شيء في الحال كما قاله العبادي؛ لكن إذا طلقها وقع طلقتان والتقدير: 
«إذا صرت مطلقة فأنت طالق»2. 
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وَإِلا فإن قصّدّ تأكِيْدًا فوَاحِدَةٌ» أو اسْيَئافا فتَلاثُ. ركذا إِنْ أطلقّ فى الأظهّر» . 


تنبيه : المراد بالفصل أن يسكت فوق سكتة التنفس. قال الإمام: «وهو كالاستثناء 
في الاتصال لا كالاإيجاب والقبول فإنه كلام شخص واحد). 

وهذا فى الطلاق المنجّزء أما المعلّق؛ ك «إن دخلت الدار فأنت طالق» إن دخلت 
الدار 5 طالق». إن دخلت الدار فأنت طالق» فإن الطلاق لا يتعدّد إلا إن نوى 
الاستئناف» فإن نواه تعدّدء بخلاف ما لو نوى الاستئناف في نظيره من الأيمان لا تتعدد 
الكفارة؛ لأن الطلاق محصورٌء فقصد الاستئناف يقتضي استيفاءه بخلاف الكفارة» 
ولآن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخل بخلاف الطلاقء وقد مََتِ 
الإشارة إلى ذلك . 

(وإلَا) أي وإن لم يتخلّل فصلٌء (فإن قصد تأكيدًا) أي قصد تأكيد الأولى 
بالأخيرتين (فواحدة) أي تقع ؛ لأن التأكيد في كلامهم معهودٌ في جميع اللغات وقد ورد 
به الشرع . 

تنبيه: بحث بعضهم اشتراط نية التأكيد من أوَّل التأسيس أو في أثنائه على الخلاف 
الآتيى في نية الاستثناء؛ وهو حسن. 

(أو) قصد (استكثنافًا فئلاث) تقع؛ لأن اللفظ ظاهرٌ فيه وتأكد بالنية. (وكذا إن 
أطلق)؛ بأن لم يقصد تأكيدًا ولا استئنافا يقع ثلاث (في الأظهر) عملا بظاهر اللفظء 
ولأن حمله على فائدة جديدة أؤْلى منه على التأكيد. والثاني: لا يقع إلا واحدة؛ لأن 
التأكيد محتمل فيؤخذ باليقين. 

تنبيه : هذا التفصيل يأتي في تكرير الكنايات؛ كقوله: «اعتدّي اعتدّي اعتدّي» كما 
حكاه الرافعي في الفروع المنثورة في الصريح والكناية. ولو كانت الألفاظ مختلفة 
ونوى بها الطلاق وقع بكلّ لفظةٍ طلقةٌ كما في «الروضة» وأصلها. 

ولو اختلف ألفاظ الصريح ك «أنتٍ مطلّقة أنت مُسَرّحة» فهو كقوله: «أنت طالق 
أنت طالق أنت طالق» على الأصح» وقيل: يقع في هذه الثلاثُ قطعًا؛ حكاه الحناطي؛ 
قال الزركشي: «وينبغي أن يلحق بالإطلاق ها لو تعذرك مراجعته بموت أو جنونٍ أو 


كا بالظلاق اانا 


َإِنْ قَصَدٌ بالنَانيّة تأَكِيدًا وَبِالتَالَةِ اسْيَئْاًا أو عَكَسسَ فَْنْبَانِء أو بِالثَالئَةِ تأكِيدَ الأولى 
تلا في الأَصَحٌّ. وَإِنْ قَالَ 2 1 وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ» صَمّ قَصْد تَأَكِيْدٍ الثاني 


نحوه»» قال : «ولم يتعرّضوا له». انتهى» وهو ظاهرٌ. 

وتصويرٌ المصنف وغيره التأكيد بثلاثِ قد يقتضي أنه لا يصح منه إرادة التأكيد 
بالرابعة» وقال في «التوشيح»: (إنه الذي يتجه». وقال ابن عبد السلام: «إن العرب 

لا تؤكَدُ أكثر من ثلاث مرات»» وقال البلقيني: اي عندي في ذلك كالحكم في 
صورة تكريره ثلانّاء ولا ينبغي أن يُتخيل أن الرابعة تقع بها طلقة لفراغ العدد؛ لأنه إذا 
صح التأكيد بما يقع لولا قصد التأكيد فلأن يؤكد بما لا يقع عند قصد التأكيد أَوْلَى». 
انتهى» والمنّجه ‏ كما قال الإسنوي في «التمهيد» ‏ أنه يقبل التأكيد مطلقًا كما أطلقه 
الأصحاب في الإقرار وغيره . 

(وإن قصد بالثانية تأكيدًا) للأولى» (وبالثالثة استتناقاء أو عكس)؛ بأن قصد بالثانية 
استئناًا وبالثالثة تأكيدًا للثانية (فثتتان) يقعان عملا بقصده. وليس هذا عكس صورة 
المتن؛ لأنها مذكورة في قوله: (أو) قصد (بالثالثة تأكيد الأؤْلّى) وبالثانية الاستئناف 
(فثلاث في الأصح)؛ لتخلل الفاصل , بين المُوَكَدٍ والمُؤَكّدِ. والثاني: طلقتان» ويغتفر 
الفصل اليسير . 

تنبيه: بقي مالو قصد بالثانية الاستئناف ولم يقصد بالثالئة شيئّاء أو بالثالثة 
الاستئناف ولم يقصد بالثانية شيئّاء والأظهر وقوع ثلاث فيهما. 

[عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الخبر بعطفٍ في صيغة الطلاق] 

(وإن) كَوَرَ الخبر بعطفف؛ كأن (قال: «أنت طالق وطالق وطالق») بالواو كما مكّلء 
أو الفاء. أو 22 (صَحّ قصد تأكيد الثاني بالثالث)؛ لتساويهما في الصيغة» (لا) تأكيد 
(الأول بالثاني) لاختصاص الثاني بحرف العطف» وموجبه التغاير» وهذا في الظاهرء 
أما فيما بينه وبين الله تعالى فيصح كما صرّح به الماوردي» وقال ابن الرفعة : «إنه الذي 
بقتضيه نصنٌ الشافعيٌ رضي الله عنه» . 
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وَهَذِهِ الصّوّرُ في مَوْطْوْءَةٍء فلؤ قَالهُنَّ لمَيْرِهَا مَطلْقَهُ بِكُلٌ حَالٍء وَلَوْ قَالَ لهذه: «إنْ 
دَحَلْتٍ الدَّارَ فَأنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ فَدَحَدَتْ قَِنَانِ في الأَصَمٌ . 


تنبيه : سكت المصنف عن حالة الإطلاق» وفيها قولان كما سبق . 
[عدد ما يقع من الطَّلقات عند تكرار الطلاق في غير الموطوءة] 

(وهذه الصُّور) السابقة كُلَّها (في) زوجةٍ (موطوءة) غير مخالعة (فلو قالهن لغيرها 
فطلقة بكلّ حال)؛ لأنها تبين بِالْأُوْلَى فلا يقع ما بعدها. (ولو قال لهذه) أي غير 
المدخول بها: (إن دخلت الدار) مثلا (فأنت طالق وطالق) أو «أنت طالق وطالق إن 
دخلت الدار» (فدخلت)ها (فثنتان) يقعانٍ (في الأصح)؛ لأنهما متعلقان بالدخول 
ولا ترتيب بينهماء وإنما يقعان معًا. والثاني : لا يقع إلا واحدة كالمنجّز. 

تنبيه : لو عطف ب «ُمَ) أو نحوها مما يقتضي الترتيب لم يقع بالدخول إلا واحدة؛ 
لأن ذلك يقتضي الترتيب. وسواء قدم الشرط أم أخّره كما نقلاه عن المتولي وأقرّاه. 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالقٌ أحد عشر طلقة» طلقت ثلاناء بخلاف 
«أنت طالق إحدى وعشرين طلقة» لا يقع إلا واحدة فقط؛ لأنه معطوف فكأنه قال: 
«واحدةٌ وعشرين»» بخلاف أحد عشر فإنه مركب . 

ولو قال: «إن دخلت الدار فأنت طالق طلقة» وإن دخلت الدار فأنت طالق طلقتين' 
فدخلت طلقت ثلانًا وإن كانت غير مدخول بها. 

ولو قال لزوجته: «أنت طالق من واحدة إلى ثلاث» طلقت ثلانًا إدخالا للطرفين؛ 
لأنه وجد منه التلفظ بالثلاث فلا سبيل إلى إلغائها. فإن قيل: في الإقرار لا يدخل 
الطرف الأخيرء فقوله: «له علىَّ من درهم إلى ثلاثة» يلزمه درهمانء هّنا كان هنا 
كذلك كما جرى عليه في التنبيه؟ أجيب : يأن الطلاق له عددٌ محصور فادخلنا الطرفين؛ 
لأن الظاهر استيفاؤه بخلاف الدراهم المُقَرٌ بها. ولو قال: «أنت طالق ما بين واحدة إلى 
ثلاث» طلقت ثلانًا أيضًاءٍ لأن «ما بين» بمعنى ١مِنْ»‏ بقرينة «إلى» كما نقله القمولي 
وغيره عن الروياني؛ وجزم به ابن المقري في «روضه». ولو قال: «أنت طالق ما بين 
الواحدة والثلاث» وقعت طلقة؛ لأنها الصادقة بالبينيّة بجعل الثلاث بمعنى الثلاثة. 
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7 الأصَمحٌ. وَلو قال : «طلقة قبل طلقة أو بَعْدَهَا طلقة» فثنتان في مَوْطوءَةٍ وَطلقة في 


في 
غَبْرهَاء وَلَوْ قَالَ: «طلقة بَعْدَ طَلَقَةٍ أو قَبْلَهًا طلقَةُ» فَكَذَا في الأصَحٌ. 2010ظ52ظ 


[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقة مع طلقة»] 

(ولو قال لموطوءة: أنت طالق طلقة مع) طلقة (أو معها طلقة) أخرىء (فثنتان) 
يقعان؛ لقبول المحل» وظاهره أنهما يقعان معًا وهو الأصحء وقيل: على الترتيب. 
وينبني عليهما قوله: (وكذا غير موطوءة) يقع عليها ثنتان (في الأصح) على قول 
المعية» وعلى الترتيب واحدة تبين بها. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : 
«أنت طالق طلقة قبل طلقةٍ» ونحو ذلك] 

(ولو قال: ) أنت طالق (طلقة قبل طلقة» أو) طلقة (بعدها طلقة فثنتان) يقعان (في 
موطوءة)؛ إذ مقتضاه إيقاع طلقتين إحداهما في الحال وتعقبها الأخرى فيقعانٍ كذلك . 
(وطلقة) فقط (فى غيرها)؛ لأنها تبين بالأولى فلا تصادف الثانية نكاحًا. (ولو قال) أنت 
طالق (طلقة بعد طلقة أو) طلقة (قبلها طلقة) أو «تحت طلقة» أو «تحتها طلقة»؛. أو 
«فوق طلقة» أو «فوقها طلقة» (فكذا) يقع ثنتان في موطوءة وواحدة فقط في غيرها (في 
الأصح) فيهماء وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح الذي قطع به الجمهور»» فيقع به أوَّلا 
المضمنة ثم المنجّزة في قوله: «أنت طالق طلقة قبلها طلقة» أو بعد طلقة» أو فوق 
طلقة؛ أو تحتها طلقة»» وبالعكس في قوله: «أنت طالق طلقة بعدها طلقة» أو قبل 
طلقة؛ أو فوقها طلقة» أو تحت طلقة». ومقابل الأصح: لا تقع إلا واحدة؛ لجواز أن 
يكون المعنى : قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة . 

تنبيه: هذا إن أطلق» فإن قال: «أردث ذلك» صَدَّقٌ بيمينه لا محالة؛ كذا نقلاه عن 
ابن كج وأقراه. فليقيد به إطلاق المصنف . 

ووقع في اتحت» و«فوق» خلاف هل هما كامع» كما نقله في «الروضة» عن الإمام 
والغزالي. وعليه مشى شُدَاحُ «الحاوي الصغير»؛ أو هما كبقية الألفاظ المتقدمة كما 
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و وي ع و د امف سكم ومم وت سل“ لا ويل 16 وق بع طق من 
وَلو قال: «طلقة شي طلقة» وَأَرَادَ «مع) فطلقتان. او الظؤف أو الحسّات أ اطلق 
دَملرقف ل" تال ٠‏ نمث قت مأأمه و كو ل 55 شل ل 
فطلقة. وَلوْ قال: «نصفٌ طلقة في نصّف طلقةٍ» فطلقة بكلّ خالٍ» د ا 
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نقله في «الروضة» عن مقتضى كلام المتولي» وهو مفهوم كلام ابن المقري» وهو 
الأوجه كما يعلم مما مَرٌ. 

ولو قال لها: «أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة» طلقت ثلاثًا؛ لأن الطلقة توزع 
قبل وبعد ثم يكمل النصفان. 

ولو قال لغير المدخول بها: «أنت طالقٌ طلقة رجعيّة؛ لم تطلق؛ كذا حكاه البغوي 
عن «فتاوى القاضي»» وحكاه في «التهذيب» عن «المهذب»» وفيه نظرٌ. 

[عدد ما يقع من الطَّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقة في طلقةٍ»] 

(ولو قال: «طلقة في طلقةٍ» وأراد) ب«في طلقة» معنى (مع) طلقةٍ (فطلقتان)؛ لأن 
«في» تستعمل بمعنى «مع» كما في قوله تعالى : َال آدْعْلُوا فى أُمَرِ » [الأعراف : 8*]» (أو) 
أراد (الظرف أو الحساب أو) لم يُرِدْ شيئًا منهما بأن (أطلق فطلقة) في الجميع؛ إذ 
مقتضى الظرف والحساب ذلكء» وهو المُحَقَّنُ في الإطلاق. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : 
«أنتِ طالقٌ نصف طلقة في نصف طلقة»] 

(ولو قال:) أنت طالق (نصف طلقة في نصف طلقة) ولم يُرِدْ كلَّ نصف من طلقة 
(فطلقة بكلّ حال) مما ذكر من إرادة المعية أو الظرف أو الحساب أو عدم إرادة شيء؛ 
لأن الطلاق لا يتجزأ. 

تنبيه : لفظة «نصف» الثانية مكتوبة في هامش نسخة المصنف بغير خطهء وهو 
صواب كما ذْكِرَتْ في «المحرر» واالشرح»؛ إذ لا يستقيم قوله: «بكلّ حال» بدونها؛ 
لأنه يقع عند قصد المعية طلقتان» وعلى إثباتها لو أراد نصمًا من كُلّ طلقة فطلقتانٍ كما 
في «الاستقصاء». 


ولو قال: «طلقة فى نصف طلقة» فطلقة إلا أن يريد المعية فثنتان. 


لاقت - 
وَل قَالَّ: 1 طَلْقَةَ في طلقتك: ( وَقَصَدَ مَعَيّة قات أو ظَدْنًا فَوَاحِدَةٌ أذ حسايًا وَعَرَقَهُ 
يان وَإِنْ جَهِلَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ فَطَلَْد َقيلَ: نان وَإنْ لَم بَنْوِ شَيْنَا مطَلْقَة في 
قوْلٍ : ثنتَانٍ إن عَرَفَ حِسَابًا . 


[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق طلقة في طلقتين»] 
(ولو قال: ) أنت طالق (طلقة في طلقتين وقصد) ب«في طلقتين» (معيّة فنلاث)؛ لما 
مَيّ في قوله: «طلقة في طلقة»» (أو ظرفًا فواحدة)؛ لأن مقتضاه وقوع المظروف دون 
الظرف. ومسألة قصد الظرف مزيدة على «الروضة» و«الشرحين» مع ذكر «الوجيز» لها. 
(أو) قصد (حسابًا وعرفه فثنتان)؛ لأنهما موجبه عند أهل الحساب. (وإن جهله) أي 
الحساب (وقصد معناه) عند أهله (فطلقة) تقع في الأصح؛ لأن مالا يعلم لا تصح 
إرادته» (وقيل:) الواقع (ثنتان)؛ لأنه موجبه عند أهل الحساب كما مََ وقد قصدهء 
وأجاب الأول بما مَرَ. (وإن) أطلق؛ بأن (لم ينو شيئًا فطلقة) في الأظهر سواء أعلم 
الحساب أم جهله؛ لأنه يحتمل الحساب والظرف فلا يزاد على المتيمّن وهو طلقة» 
وما زاد مشكوك فيه. (وفي قول: ) الواقع (ثنتان إن عرف حسابًا) ؛ حملا عليه. 
[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق بعض طلقة»] 
(ولو قال) أنت طالق (بعض طلقة)» أو عَيّنَ البعض؛ كربع طلقة (فطلقة) تقع؛ لأن 
الطلاق لا يتبعض» فإيقاع بعضه كإيقاع كله لقوّته» وقد حكى فيه ابن المنذر الإجماع . 
وهل وقوع الطلاق هنا من باب التعبير بالبعض عن الكل كما قاله الإمام» أو من باب 
السّراية كما قاله الرافعي؟ وتظهر فائدة ذلك في صورتين : 
إحداهما: لو قال: «أنت طالق ثلانًا إلا نصف طلقة»» فإن جعلناه من باب السراية 
أوقعنا ثلانّاء وهو الأصح لأن السراية في الإيقاع لا في الرفع . 
الثانية : إذا قالت: «طَلّفْنِي ثلانًا بألف» فطلقها طلقة ونصفّاء فقيل: يستحق ثلثي 
الالف؛ لأنه أوقع طلقتين بناءً على أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل وقيل: نصف 


ةن لا 3 
أو يضفي صلق مَل ؛ لا أن يُرِيدَ كل نض من طَلْقَةِ راضم اكول ليحت 
طلْمََينِ طَلقَةٌ؛ وَثَلَانَهَ ة أَنْصَّافِ طَلْقَةِ» أو «نضفَ طَلْقَةٍ وَتُلْتَ طَلْقَة) لقان وَلَوْ 
قَالَ: «نضف وَتُلَْتَ طَلقَةِ» قطلقة. 


الألف وهو الأصح كما مي في بابه؟ لأنه أوقع نصف الثلاث. وهذا صريح في أن 
الراجح السّراية . 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق نصفي طلقة» ونحو ذلك] 

(أو) قال: أنت طالق (نصفي طلقة فطلقة)؛ لأن ذلك طلقة» وكذا كل تجزئة لا تزيد 
أجزاؤها على طلقة ؛ (إلَّ أن يريد كُلَّ نصف من طلقة) فيقع طلقتان عملا بقصده. 

(والأصح أن قوله: «أنت طالق نصف طلقتين») يقع به (طلقة)؛ لأن ذلك نصفهماء 
فحمل اللفظ عليه صحيحء فلا نوقع ما زاد بالششكَ. والثاني: يقع طلقتان نظرًا إلى 
نصف كُلّ طلقة . ومحلٌ الخلاف إذا لم يُرِدْ كلَّ نصفف من طلقة» وإلا وقع عليه طلقتان 

(و) الأصح أن قوله: أنت طالق (ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقة وثلث طلقة) يقع 
به (طلقتان) في الصورتين على الأصح.ء أما في الأولى فلزيادة النصف الثالث على 
الطلقة فتحسب من أخرى» وأما في الثانية فلتكرير لفظة «طلقة» مع العطف. وقيل: 
لا يقع فيهما إلا طلقة إلغاءً للزيادة في الأولى» ونظرًا في الثانية إلى أن المضافين من 
أجزاء الطلقة. 

وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين؛ كخمسة أثلاثٍ أو سبعة أرباع طلقة؛ 
فإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة كان على الخلاف في وقوع طلقة أو ثلاث كما 
في «زيادة الروضة». 

(ولو قال:) أنت طالق (نصف وثلث طلقة فطلقة) تقع في الأصح؛ لانتفاء تكرر 
لفظة «طلقة». ولم يزد مجموع النصف والثلث على طلقة؛ ولو قال: «أنت طالقٌ نصف 
طلقة ثلث طلقة» لم يقع إلا واحدة لانتفاء العطف . 

تنبيه: حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن كرّر لفظ «طلقة» مع العاطف ولم تزد 


مَل حا طُلقٌ و 5ت كمد د جك امه 2ه 4 مكك و ويه كنيد ون كَيضن 17 
على طلقة. فإن قصد تؤزِيعَ كل طلقةٍ عَليّْهِنَ وَقعّ في ثنتيْن نتان. في ثلاث وَأرْبعٍ 
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لَ: «أَرَدْثُ بِبَيدَكُنَّ بَعْضَهُنَ) لَمْ يُقْبَلْ ظَاهرًا في الأصَمحٌ . 


الك 
6006 
٠١‏ ينا 
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الأجزاء على طلقة؛ ك«أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة» كان كَل جزء طلقة. وإن 
أسقط لفظ «طلقة»؛ ك«أنت طالق ربع وسدس طلقة»» أو أسقط العاطف؛ ك«أنت 
طالق ثلث طلقة ربع طلقة» كان الكل طلقة. فإن زادت الأجزاء؛ كنصفف وثلثِ وربع 
طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة. 

ولو قال: «نصف طلقة ونصفها ونصفها» فثلاث إلا إن أراد بالنصف الثالث تأكيد 
الثاني فطلقتان. 

[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لنسائه الأربع : 
«أوقعت عليكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلانًا أو أربعًا؛ ونحو ذلك] 

(ولو قال لأربع: «أوقعت عليكنّ أو بينكنّ طلقة أو طلقتين أو ثلانًا أو أربعًا» وقع 
على كُلّ) منهن في كُلَّ من هذه الصور (طلقة)؛ لأن ذلك إذا وُزّعَ عليهن أصاب كلّ 
واحدة منهن طلقة أو بعض طلقة فتكمل. (فإن قصد توزيع كُلَّ طلقة عليهن وقع) على 
كل منهن (في ثنتين ثنتان» وفي ثلاث وأربع ثلاث) عملا بقصده. بخلاف ما إذا أطلق 
لبعده عن الفهم. ولو قال: «خمسًا أو سنا أو سبعًا أو ثمانيا» فطلقتان إلا أن يريد 
التوزيع» ولو قال: «تسعًا» فثلاث مطلقًا. (فإن قال: «أردثُ ببينكن بعضَهنَ») مبهمًا 
كان ذلك البعضٌء أو معيئًا ‏ كفلانة وفلانة ‏ (لم يقبل ظاهرًا في الأصح)؛ لأن ظاهر 
اللفظ يقتضى شركتهنّ» ولكن يُِدَيّنُ . والثاني: يقبل لاحتمال «بينكنٌ» لما أرادهء 
بخلاف «عليكن» فلا يقبل أن يريد به بعضهن جزم . 

تنبيه: كلام المصنف قد يقتضي أنه لو فَضّلَ بعضهنٌ على بعض - كما لو أوقع بينهن 
ثلانا ثم قال: «أردتثٌ إيقاع طلقتين على هذهء وقسمة الأخرى على الباقيات» ‏ أنه 
لا يقبل. وهو وجهء وحكاه الأذرعي عن نص «الأم؛ لكن الأصح المنصوص في 
«زيادة الروضة» القبول» وعلى هذا لو أوقع بين أربع أربعًا وقال: «أردث على ثنتين 


0 و2 
وَلوَ طَلْقهًَا م قا قال للأخرى : 30 شْرَ كنك مَعَهَا) 1 «أَنْتِ كهِيّ» فَإِنْ تَوَى طلة 0 


لحم عم له 


وَإِلّا قَلَا وَكذا لؤْ قالَ آخَوْ ذلك لإمْرَأَتَه . 


طلقتين طلقتين دون الأخريين» لَحِنّ الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره» ولحقٌ 
الأخريين طلقة طلقة ؛ لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن . 

ولو قال: «أوقعتُ بينكنّ سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة» طلقن ثلاث ثلانًا؛ 
لأن تغاير الأجزاء وعطفها يشعر بقسمة كُلّ جزء بينهن. وكذا لو قال: «أوقعثُ بينكن 
طلقة وطلقة وطلقة» في أحد وجهين هو الظاهر كما رجّحه شيخنا؛ لأن التفصيل يشعر 

[حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها مع ضَرَّتها في الطلاق] 

(ولو طلّقها) أي إحدى زوجاته (ثم قال للأخرى: «أشركتكِ معها»). أو اجعلتك 
شريكتها»» (أو أنت) مثلها أو (كهي», فإن نوى) بذلك طلاقها المنجّز (طلقت. واإلا 
فلا) تطلق لاحتمال اللفظ لغير الطلاق. 

أما لو علَّق طلاق امرأته بدخول الدار مثلاء ثم قال لأخرى: «أشركتك معهاء 
روجع : فإن قال: «قصدت أن الأَوْلَى لا تطلق حتى تدخل الأخرى» لم يقبل منه؛ لأنه 
رجوع عن التعليق الأول». وإن قال: «أردثُ إذا دخلت الأولى طلقت الثانية» قبل 
وطلقتا بدخولهاء أو: «أردث تعليقٌ طلاق الثانية بدخولها نفسها كما في الأولى» قبل 
وتعلق طلاق كُلّ منهما بدخول نفسهاء وإن أطلق فالظاهر حمله على هذا الأخير. 

[حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها في طلاق امرأةٍ رجلٍ آخر] 

(وكذا لو) طلَّق رجلٌ زوجته و(قال) رجلٌّ (آخر ذلك لامرأته) ؛ كقوله : «أشركيُكِ 
مع مطلّقة هذا الرجل» أو «جعلتك شريكتها»؛ فإن نوى طلاقها طلقت وإلا فلا؛ لأنه 
كناية كما مَك وإن أشركها مع ثلاث طلقهنَّ هو أو غيره ونوى وأراد أنها شريكة كل 
منهن طلقت ثلانّاء أو أنها مئل إحداهن طلقت واحدة» وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم 
لبر م د بق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل 
قة. وإن أشركها مع امرأة طلقها هو أو غيره ثلانًا ونوى الشركة في عدد الطلاق 
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طلقت طلقتين؟؛ لأنه أشركها معها في ثلاث فيخصها طلقة ود نصف وتكمل» وقيل: 
واحدة؛ لأنها المُتيقَتَةُ وقيل: ثلاث؛ لأنه أشركها معها في كُلَّ طلقة. أما إذا لم ينو 
ذلك فيقع واحدة كما جزم به صاحب «الأنوار) . 

ولو أوقع بين ثلاثِ طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة» 
وعلى الرابعة طلقتان؛ إذ يخصها بالشركة طلقة ونصف . 

ولو ظلة احلا نسائه الثللاث ثلاثًا ثم قال للثانية : «أشركتك معها» ثم للثالثة : 
«أشركتّكِ مع الثانية» طلقت الثانية طلقتين ؛” لأن. تمتها من الأول طلقة ونصفت»: 
والثالئة طلقة ؛ لأن حصّتها من الثانية طلقة . 

تنبيه : ما ذكره المصنف فيما إذا علم طلاق التي شورِكَتء فإن لم يعلم كما لو قال: 
«طَلَقَتُ امرأتي مثل ما طَلَقّ زيدٌ؛ وهو لا يدري كم طلق زيدء ونوى عدد طلاق زيدء 
فمقتضى كلام الرافعي أنه لا يقع؛ قاله الزركشي» ومراده العدد لا أصل الطلاق» وهو 
ظاهر. 
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5 فصل [فى الاستثناء] 
يَصحٌ الاسيثْتاء بِشَرْطِ اتَصَالِِء وَلَا يَضُدُ سكت تَنضْسٍ وَعِئَ ؛ قُلْثُ: وَيُشْيَرَطً أَنْ 
َنْوِيَ الاسْتْناءَ قبْلَ قَرَاغْ الْيَمِين في الأَصَحٌ» والله أَعْلَم. 


(فصل) في الاستثناء 
(يصح الاستثناء) لوقوعه في القرآن والسُّنَّةِ وكلام العرب. وهو الإخراج ب «إلا؛ أو 
إحدى أخواتها تحقيقا أو تقديرّاء والأول: المتصل؛ ك «قام القوم إلا زيدًا». والثاني: 
المنقطع ؛ ك «عندي ثوب إلا درهمًا»؛ وليس مرادًا هناء» وإطلاق الاستثناء عليه مجاز. 
[ضربا الاستثناء] 
ثم الاستثناء على ضربين : ضرب يرفع العدد لا أصل الطلاق؛ كالاستثناء ب (إلّا' أو 
إحدى أخواتهاء وضرب يرفع أصل الطلاق؛ كالتعليق بالمشيئة» وهذا يسمّى استثناءً 
2 شرعيًا لاشتهاره في عرف الشرع» قال بعض المحققين : «وسميت كلمة المشيئة استثناء 
لصرفها الكلام عن الجزاء والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله» . 
[الضرب الأول: الاستثناء الذي يرفع عدد الطلاق لا أصلهء وشرط ذلك] 
ثم شرع في الضرب الأول مبتدنًا بشرطه''". فقال: (بشرط اتصاله) أي لفظ 
الس ال ب ع يسيك يك لقان وا تا (ولا يضدٌ) فى الاتصال (سكتة 
تنفس وعيّ) أو تذكر أو انقطاع صوت؟؛ لأن ذلك لا يعد فاصلا ؛ بخلاف الكلام الأجنبي 
ولو يسيرًا. والاتصال هنا أبلغ من الاتصال بين الإيجاب والقبول في البيع ونحوه؛ إذ 
يحتمل بين كلام اثنين ما لا يحتمل بين كلام واحد. 
(قلت: ويشترط أن ينوي الاستئناء)» فلا يكفي التلفظ به من غير نية» ولا بد أن 
ينوي (قبل فراغ اليمين)؛ لأن اليمين إنما تعتبر بتمامهاء وهذا صادق بأن ينويه أولها أو 
آخرها أو ما بينهما (في الأصح. والله أعلم)؛ فلا يشترط من أوَّلهء ولا يكفي بعد 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «بشروطه؟. 
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ترط عَدَم اسْيَغْر مْرَاقَهء وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌّ َلَانًا إلا ينْيْنِ وَوَاحدَةً) فَوَاحِدَةٌ 
0 تلا أو « انين وَوَاحَدَةً إلا وَاحِدَّةً) َتَلَاكٌ وَقِيل : تان . 


الفراغ . والثاني: يكفي بعده, ورُدٌّ: بأنه لو كفى لزم عليه رفع الطلاق بعد وقوعه. 

ويُشترط أيضًا في التلفظ بالاستثناء إسماع نفسه عند اعتدال سمعه» فلا يكفي أن 
ينويه بقلبه» ولا أن يتلفظ به من غير أن يسمع نفسهء فإن ذلك لا يؤثر ظاهرًا قطعاء 
ولا يُدَيّنْ على المشهور . 

(ويشترط) أيضًا (عدم استغراقه) المستثنى منه» فالمستغرق باطل بالإجماع كما قاله 
الإمام والآمدي. فلو قال: «أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا» لم يصح الاستثناء وطلقت ثلاثا. 

تنبيه : أشعر كلامه بصحة استثناء الأكثر؛ كقوله: «أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين»» وهو 
كذلك . 

ولا يَردُ على بطلان المستغرق صحة نحو: «أنتِ طالق إن شاء الله) حيث رفعت 
الدع سي ما أرق ة احالف سرض نكن لدت رق لان هذا تريرهالئمة عي 
غيره على الأصل . 

ويصح تقديم المستثنى على المستثنى منه؛ ك«أنت إلا واحدة طالق ثلانًا» . 

[حكم جمع المعطوف والمعطوف عليه في 
المستثنى منه والمستثنى لإسقاط الاستغراق] 

لا يجمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه لإسقاط الاستغراق» ولا في 
المستثنى لإثباته» ولا فيهما كذلك. (و) على هذا (لو قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين 
وواحدة فواحدةٌ) تقع» ويلغو ما حصل به الاستغراق» وهو «واحدة» المعطوفة على 
«ثنتين» لحصول الاستغراق بها؛ بناءً على عدم جمع العدد المعطوف بعضه على بعض . 
(وقيل:) يقع (ثلاث) بناءً على جمع المستثنى» فيكون مستغرقًا فيبطل الاستثناء . (أو) 
أنت طالق «اثنتين وواحدة إلا واحدة فئلاث) تقع» ويلغو استثناء الواحدة من الواحدة 
لاستغراقه. (وقيل : ثنتان) بناء على جمع المستثنى منهء فتكون الواحدة مستثنى من 
الثلاث . 


0 زف 5 1) 
ب ب ب ع م ا اح ا 018 1 
م ا الل 0 عع 02 هد > عشس موس 3 اعماصض 
وَهُوَّ منْ نفي إِنْبَاثٌ وَعَكْسَهُ فلؤ قالَ: ١ثلَانَا‏ إلا ينْتيْن إلا طلقة» فَيِدْتَانء أو دثَلَان 


- 


إلا نَكَانَا إلا انتتَيْن» فَيئتان» وَقِيلٌ : تَلَاثٌء وَقِيلَ : طلقدٌ م ل ا 


تنبيه : تعرّض المصنف بالمثال الأول لعدم العطف في المستثنى» وبالمثال الثاني 
لعدم العطف في المستثنى منه» وسكت عن عدم العطف في المستثنى والمستثنى منه 
معًا؛ ك «أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقةً وطلقة» فيقع ثنتان على الأصح.ء فلو قال: 
«وما فرق لا يجمع» كان أعمّ لشموله ذلك . 

ولو قال: «أنت طالق ثلانًا إلا واحدة وواحدة» طلقت واحدة؛ لجواز الجمع هنا إذ 
لا استغراق. هذا إن اتفقت حروف العطف,. فإن اختلفت ك «أنت طالق واحدة ثم 
واحدة بل واحدة لا واحدة» وقع ثلاث جزمًا؛ لأنه استثنى واحدة من واحدة» وهو 
مستغرق فلا يجمع» وإن قيل بالجمع في غير هذه لتغاير الألفاظ ؛ كما لو قال: «أنت 
طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة»؛ لأنه على الوجه المرجوح 
استثنى ثلاثة من ثلاثة. ولو قال: «أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة» وقع 
ثلاث للاستغراق باستثناء الواحدة مما قبلها . 

[الاستثناء من النفي والإثبات] 

(وهو) أي الاستثناء (من نفي إثبات وعكسه) ؛ أي من إثبات نفي» (فلو قال:) أنت 
طالق (ثلانًا إلا ثنتين إِلّا طلقة فثنتان)؛ لأن المستثنى الثاني مستثنى من الأول» فيكون 
المستثنى في الحقيقة واحدةء (أو ذثلانًا إل ثلاث إل اثنتين» فثنتان) لما ذكرء (وقيل: 
ثلاث)؛ لأن الاستثناء الأول مستغرق فيلغوء والثاني مرتب عليه فيلغو أيضًا. (وقيل: 
طلقة)؟؛ لأن الاستثناء الثاني صحيح فيعود إلى أول الكلام. ولو قال: «أنت طالق ثلانًا 
إلا ثلانا إلا واحدة» وقع طلقة لأنه بتعقيب الاستثناء الثاني للأول أخرجه عن 
الاستغراق» فكأنه استثنى طلقتين من ثلاث؛ لأنه استثنى منها ثلانًا إلا واحدة» وثلاث 
إلا واحدة ثنتان. ولو قال: «أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين إلا ثنتين» وقع طلقة إلغاءً 
للاستئناء الثاني فقط؛ لحصول الاستغراق به. ولو قال: «أنت طالق ثنتين إلا واحدة إلا 
واحدة» وقع واحدة لما مد من إلغاء الاستثناء الثاني» وقيل: ثنتان لما مد أيضًا من أن 


(9) وكاب لاق 1 
لك اهنك 
أو «حَمْمَا إِلَا َكانه فَيْئَانِ وَقِبْلَ: تَلَاتُء أو «ثَكَانَا إلا نضفت طَلْقَةِ؛ فتَلَاتُ عَلَى 


الصَّحِيْح . 


2 


الاستثناء من الإثبات نقى وبالعكس. ولو قال: «أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا ثنتين إلا 
واحدة وقع واحدة» إذ المعتى : «إلا ثلاثا لا تقع» إلا ثنتين تقعانء إلا واحدة لا تقع» 
فيبقى واحدة واقعة. 
[اعتبار الاستثناء من الملفوظ] 

واعلم أن الاستثناء يعتبر من الملفوظ على الأصحء وقيل: من المملوك؛ وقَرّعَ المصنف 
عليه قوله: (أو) أنتٍ طالق (خمسًا إلا ثلانًا فثنتان) يقعان بناء على الأصح من أن الاستثناء 
ينصرف إلى الملفوظ به؛ لأنه لفظ فيتبع فيه موجب اللفظ . (وقيل : ثلاث) بناءً على مقابل 
الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك؛ لأن الزيادة عليه لغوٌ فلا عبرة بها . 

[استثناء بعض الطّلقة] 

واعلم أن ما تقدَّم كان في استثناء طلقة فأكثرء ثم أشار إلى استثناء بعضها بقوله: 
(أو) أنت طالق (ثلانًا إلا نصف طلقة فثلاثٌ) تقع (على الصحيح)؛ لأنه إذا استثنى بعض 
طلقة بقى بعضهاء ومتى بقي كملت. والثاني: يقع ثنتان ويجعل استثناء النصف 
كاستثناء الكُلَّ» ورُدَّ: بأن التكميل إنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم . 

تنبيه: صَّوَّرَ المصنف الاستثناء بنصف طلقة ليخرج ما لو قال: «أنت طالقٌ ثلانًا إلا 
نَضفا» فإنه يُراجع كما في «الروضة» عن البوشنجيء فإن قال: «أردت نصفها» فثنتان» 
أو: «نصف طلقة» فثلاث على الأصح. وإن أطلق حمل على نصف الجميع . 

قال الزركشي: ولو قال: «أنت طالق طلقة ونصفًا إلا طلقة ونصفًا»؛ قال بعض 
فقهاء العصر: القياس وقوع طلقة. انتهى» وكأن وجهه أنه وقع عليه بقوله: «طلقة 
ونصفا» طلقتان» واستثنى من ذلك طلقة ونصفا فبقي نصف طلقة فتكمل» وهذا 
مردودٌ؛ لأن الاستثناءً مما أوقع لا مما وقع» وأيضًا لا يجمع بين المتعاطفات كما مرّء 
فقوله: «طلقة ونصفًا إلا طلقة ونصفا» يرجع الاستثناء للأخير وهو النصف - فهو 
مستغرق فيلغو ويقع طلقتان. 


0 م 5( 
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[فروعٌ في الاستثناء] 

فروع: لو قال: «أنت بائن إلا بائنًا» أو : «إِلّ طالقا» ونوى ب«أنت بائن» الثلاثٌ وقع 
طلقتان اعتبارًا بنيته» فهو كما لو تلفظ بالثلاث واستثنى واحدةء قال الرافعي: وفي 
معناه ما لو قال: «أنت طالق إلا طالقا» ونوى ب«أنت طالق» الثلاث . 

ولو قال: «أنت طالق ثلانًا إلا أقلّه؛ ولا نية له وقع ثلاث؛ قاله في «الاستقصاء؛ 
لأن أقل الطلاق بعض طلقة فتبقى طلقتان والبعض الباقي فيكمل؛ لكنّ السابق إلى 
الفهم أنَّ أقلَّه طلقةٌ فتطلق طلقتين» وهذا أوجه. ْ 

ولو غانجة دانف لال أذ كذ نأو داثت التق هده آذ ا«بإشكان الراق فتهشاء لم 
يقع به شيء؛ لأنه استفهام لا إيقاع. فكان كقوله: «هل أنت طالق؟» إلا أن يريد بقوله 
«أنت طالق» إنشاء الطلاق فتطلقء ولا يؤثر قوله بعده: 0 5 لا»ء فإن شَدَّدَ الواو وهو 
يعرف العربية طلقت؛ لأن معناه: «أنت طالق في أوَّل الطلاق». 

ولو قال: «أنت طالق طلقة لا تقع عليك» أو: «أنت طالق لا» طلقت طلقة؛ لأنه 
أوقع الطلاق وأراد رفعه بالكلية» والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. وقولنا: «بالكلية' 
احتراز من قوله : «أنت طالق إن دخخلت الدار» فإنه رفعه في الحال لا بالكلية . 

ولو قال لزوجاته الأربع: «أربِعْكُنَ طوالقٌ إلا فلانة أو إلا واحدةٌ» طلقن جميعاء 
ولم يصح الاستثناء؛ لأن الأربع ليست صيغة عمومء وإنما هي اسم خاصٌ» فقوله: 
«إلا فلانة» رفع للطلاق عنها بعد التنصيص عليهاء فهو كقوله: «أنت طالق طلاقا لا يقع 
عليك». فإن قيل: قضية هذا التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار» 
وليس كذلك؛ بل يصح منها وإن صرح باسم العدد؛ كقوله: «هذه الأربعة لك إلا 
واحدًا منها» كما صرح به صاحب «التنبيه» وغيره في باب الإقرارء أجيب : بأن الإنشاء 
أقوى من الإخبار. وهذا بخلاف «أربعتكن إلا فلانة طوالقٌ» فيصح الاسخناء ؛ لأن 
الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض بخلاف الأولى». وهذا ما جرى عليه ابن 
المقري» وهو المعتمد وإن نظر فيه الإسنوي : بأنّه لا فرق بين تقدّم المستثنى وتأخره. 


9 بكار لكلو 25 
لَه يَشَأْ الله"» وَقَصَّد ال لتَعْليقَ لم يَقَعْ وَكَذَا 
> و 


يَمْمُ الْعِقَادَ َعْلِيْقٍ وَعِنْقِ وَيَمِينِ وتذْرِ وَكُلَّ تَصَوفٍ . 


وَلِوْ قال: «أنتِ طالقٌ إِنْ شَاءَ الل أو «إنْ 


(الضرب الثانى : الاستثناء الذى يرفع أصل الطلاق,» وهو التعليق بالمشيئة] 

ثم شرع في الضرب الثاني من الاستثناء» وهو التعليق بالمشيئة» فقال: 

(ولو قال: أنت طالق إن شاء الله) طلاقك» (أو) أنت طالق (إن لم يشأ الله) طلاقك 
(وقصد التعليق) بالمشيئة في الأول وبعدمها في الثاني قبل فراغ الطلاق (لم يقع) أي 
الطلاق؛ لأن المُعَلّقَ عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم» ولأن الوقوع بخلاف 
مشيئة الله تعالى محالٌ. فإن لم يقصد بالمشيئة التعليقٌ؛ بأن سبقت إلى لسانه لتعوده بها 
كما هو الأدب» أو قصدها بعد الفراغ من الطلاقء أو قصد بها التبرك» أو أنَّ كلَّ شيء 
بمشيئة الله تعالى أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا وَقَعَ» وكذا لو أطلق كما هو مقتضى 
كلامهم» وليس هذا كالاستثناء المستغرق؛ لأن ذلك كلام مُتناقضن غير منتظمء 
وال لتعليق با لمشيئة منتظم وأنه يقع معه الطلاق وقد لا يقع كما تقرر. 

وكالتعليق بالمشيئة سائر التعليقات في اعتبار اللفظ واقتران القصد. 

[التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد كُلَّ تصرّفٍ حقُّه الجزم] 

(وكذا يمنع) التعليق بالمشيئة انعقاد نية وضوء وصلاة وصوم وغيرها عند قصد 
التعليق. و(انعقاد تعليق)؛ ك «أنتٍ طالق إن دخلت الدار إن شاء الله»؛ لأن التعليق 
بالمشيئة يمنع الطلاق المنجّرٌَ فالمعلّقُ أُوْلَى. (و) انعقاد (عتق) منجّز أو معلَّق ؛ ك«أنتَ 
حُرٌ إن شاء الله» أو «أنتَ حر إن دخلت الدار إن شاء الله». (و) انعقاد (يمين)؟ كقوله: 
«والله لأفعلنَ كذا إن شاء الله». (و) انعقاد (نذر)؛ ك «لله عليَ أن أتصدّقّ بكذا إن 
شاء الله؛ (و) انعقاد (كُلَّ تصرف) غير ما ذكر مما حقه الجزم؛ كبيع وإقرار وإجارة. 

[تقديم التّعليق على المعلّق به كتأخيره عنها] 

تنبيه: تقديم التعليق على المُمَلّقِ به كتأخيره عنها؛ كقوله: «إن شاء الله أنت 

طالق». 


1 مخ] 5 (0) 
وَلَوْ قَالَ: «يَا طَالِقٌ إِنْ شَّاءً الله وَكَمَ في الأَصَمٌّء أو قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ إلا أن 
25 لله تَعَالَى) فَلَا ني الأصَمٌ . 


[ما يقع من الطلاق عند تعليقه بالمشيئة مع فتح همزة «إن» أو إبدالها] 

ولو فتح همزة «إن' أو أبدلها ب «إذ؛ أو «ما»؛ كقوله: «أنت طالق أن شاء الله»- 
بفتح الهمزة ‏ أو (إذ شاء الله» أو ما شاء الله» طلقت في الحال طلقةً واحدة؛ لأن 
الأولين للتعليل» والواحدة هي اليقين في الثالث» وسواء في الأول النحويٌ وغيره كما 
صرح في «الروضة» بتصحيحه هنا . 1 1 

[ما يقع من الطلاق عند قوله لامرأته : «يا طالق إن شاء الله»] 

«ولو قال: «يا طالق إن شاء الله)) أو: «أنت طالق ثلاث يا طالق إن شاء الله» (وقع) 
طلقة (في الأصح)؛ نظرًا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته» والحاصل 
لا يعلق؛ بخلاف: «أنت طالق» فإنه ‏ كما قال الرافعي ‏ قد يستعمل عند القرب منه 
وتوقع الحصول كما يقال للقريب من الوصول: «أنتَ واصلٌ»» وللمريض المتوقع 
شفاؤه قريبًا: «أنت صحيح»» فينتظم الاستثناء في مثله . ومثل ذلك ما لو قال: «أنت 
طالق ثلانًا يا زانية إن شاء الله» فإنها لا تطلق لرجوع الاستثناء إلى الطلاق خاصة» ويُحَدٌ 
بقوله: «يا زانية»» ولا يضر تخلل «يا طالق» في الأول ولا «يا زانية» في الثاني؛ لأنه 
ليس أجنييًا عن المخاطبة» فأشبه قوله: «أنت طالق ثلاثًا يا حفصة إن شاء الله». ولو 
قال: «أنت طالق أنت طالق إن شاء الله» قاصدًا التوكيد لم تطلق؛ كما لو قال: «أنت 
طالق إن شاء الله . 

[حكم قول الرّجل لزوجته: «أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى»] 

(أو قال: أنت طالق إِلّا أن يشاء الله تعالى) طلاقك (فلا) يقع (في الأصح)؛ لأن 
معناه: «إلَّا أن يشاء الله عدم تطليقك» فلا يقع شيء؛ لأن المشيئة لا اطّلاع لنا عليها. 
والثاني: يقع؟ لأنه أوقعه وجعل المخلص عنه المشيئة. وهي غير معلومة فلا يحصل 
الخللاص. 


تتمّةُ مسائلٍ تعليق الطلاق بالمشيئة] 

تتمة: لو قال: «أنت طالقٌ واحدة وثلاثًا أو ثنتين إن شاء الله؛ طلقت واحدة؛ 
لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير كما فى الاستثناء المستغرق كما مر وقوله: «أنت 
طالق ثلانًا وواحدة إن شاء لله» يقع ثلانًا كذلك . 

ولو قال ايت عطالق واحدة ولاناب أو اقلاكا ثللاثا ان شاء الله؟ لم تطلق؛ لعود 
المشيئة إلى الجميع لحذف العاطف . 

ولو قال: «حفصة طالقٌ وعمرة طالقٌ إن شاء الله» ولم يَنْوِ عود الاستثناء إلى كُلّ من 
المتعاطفين طلقت حفصة دون عمرة لما مَرّ؛ بخلاف قوله: «حفصة وعمرة طالقتان إن 
شاء الله» لا تطلق واحدة منهما. 

[حكم وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة زيد] 

ولو قال: «أنت طالق إن شاء زيد» فمات زيدٌ أو جَنّ قبل المشيئة لم تطلق لعدم 
المشيئة» وإن خرس فأشار طلقت؛ لأنه عند بيان المشيئة من أهل الإشارة والاعتبار 
بحال البيان» ولهذا لو كان عند التعليق أخرس ثم نطق كانت مشيئته بالنطق . 

[حكم وقوع الطلاق المعلّقَ على مشيئة الملائكة] 
ولو علّق بمشيئة الملائكة لم تطلق؛ إذ لهم مشيئة ولم يعلم حصولهاء وكذا إن علَّق 
[وقت وقوع الطلاق المعلّق على عدم مشيئة زيد] 

ولو قال: «أنت طالق إن لم يشأ زيد» ولم توجد المشيئة في الحياة طلقت قبيل 
الموت. أو قبيل جنونٍ اتصل بالموث؛ لتحقق عدم المشيئة حينئذ» وإن مات زيد وشَلكٌّ 
في مشيئته لم تطلق للشك في الصفة المُوجِبّة للطلاق. ولو قال: «أنت طالق إن لم يشأ 
زيد اليوم» ولم يشأ فيه طلقت قبيل الغروب؛ لأن اليوم هنا كالعمر فيما مَرّ. 


كنيز تنبا فنا 


د نيوا 52( 


1- فصل [فى الشَّكُ في الطّلاق] 


قلّء حم الْوَرَعٌ . 


آله 
7 


شَكّ في طلَاتٍ فلا أو في عَدَّدٍ قالاً 


(فص) في الشّكّ في الطَّلاق 

وهو كما سيآتي غلى ثلاثة أقسام: شَّلتّ في أصلهء وشَلكّ في عددهء وشكّ في 

محلّهء وهذا كمن طلق معينة ثم نسيها. 
[حكم وقوع الشَّكَ في أصل الطلاق أو في عدده] 

إذا (شك) أي تردد برجحان أو غيره (في) وقوع (طلاق) منهء أو في وجود الصفة 
المعلّق بها؛ كقوله: «إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالقٌ» وشكٌ هل كان غرابًا أو لاء 
(فلا) نحكم بوقوعهء قال المحاملي: «بالإجماع؛ لأن الأصل عدم الطلاق وبقاء 
التكاح2. 

(أو) لم يشك في طلاق؛ بل تحقق وقوعهء ولكن شك (في عدد) منه؛ هل طلق 
طلقة أو أكثر (فالأقل) يأخذ به. 

(ولا يخفى الورع) في الصورتين وفى الأعد بالختير اه لقت كم كا ترفك إلى 
ما لا يَرَيْيّكَ200 رواه الترمذي وصحّحه. ففي الأولى يراجع إن كان له الرجعة» وإلا 
َبجَدٌدُ نكاحها إن كان له فيها رغبة» وإلا فلينجّز طلاقها لِتَحِلَّ لغيره يقيًا . وفي الثانية 
إن شك في أنه طلق ثلانًا أم ثنتين لم ينكحها حتى تنكح زوجًا غيره؛ ولو شك هل طلّق 
ثلانًا أو لم يطلق شيًا طلقها ثلانًا؛ قال الرافعي : التحلّ لغيره يقينًا؛ . انتهى» وهذا ليس 
بظاهر فإنها تَحِلُّ لغيره يقيئًا في الصورة الثانية بأي شيء أوقعه ولو طلقة» نعم فائدة 
إيقاع الثلاث أنه لو تزوجها بعد دخول الثاني بها وتطليقه إِيّاها ملك عليها الثلاث 


بلق أخرجه الترمذي في #جامعه؟'. كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء الباب رقم / 0/3 الحديث رقم 
7 وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


(9) كا بالظلهة 0 


عه ل مه 


وَلَوْ قَالَ: «إِنْ كَانَ ذا الطَّائِ يد غُرَابًا اناد الما ع 
طَالِقٌ» َجُهلَ لَمْ يسْكَمْ بطلاتي أَحَدِء ة 
الْبَحْثٌ وَالْبَيَانُ. 


00 
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وَلَوْ طلّقَ إِحْدَاهُمَا بِعَيْتِهًا تم جَهِلَها قف حَبَى يَذَّكُرَ مدن ا ا 


[ما يقع من الطلاق عند التّعليق بنقيضين مع جهل الحال] 

(ولو) علَّق اثنان بنقيضين ؛ كأن (قال: إن كان ذا الطائر غرابًا) مثالا (فأنت طالق» 
وقال آخر: «إن لم يكنه فامرأتي طالق» وجهِلٌ) الحال في الطائر (لم يحكم بطلاق أحد) ؛ 
لأنه لو انفرد أحدهما بما قال لم يحكم بوقوع طلاقه لجواز أنه غير غراب» والأصل بقاء 
التكاح فتعليق الآخر لا يغير حكمه. 

تنبيه: مشى المصنف في «نكته؛ على اختيار شيخه ابن مالك في اتصال الضمير 
الواقع خبر كان» ولكن جمهور التّحاة على الانفصال. 

(فإن قالهما رجل لزوجتيه طلقت إحداهما) لا بعينها لوجود إحدى الصفتين؛ لأنه 
لا بْدَ فيه من أحد الوصفين؛ إذ ليس بين النفي والإثبات واسطة. (ولزمه) مع الاعتزال 
عنهما إلى تبين الحال لاشتباه المباحة بغيرها (البحثٌ) عن الطائر (والبيانٌ) لزوجته إن 
اكوا لمعن الطائر ليعلم المطلّقة من ”2 غيرهاء فإن طار ولم يعلم حاله لم 
يلزمه بحثٌ ولا بيانٌ. 

تنبيه: هذا في الطلاق البائن» في الرجعية إذا انقضت عذتها لما ساني من عدم 
وحوب التناة قينا ل ولتي لحني 5 وحن طلا فا رسففا؟ لأن الرينية زوج 

[حكم ما لو طلَّق إحدى زوجتيه بعينها ثم جهلها] 

(ولو طلَّقَ إحداهما بعينها)؛ كأن خاطبها بطلاق وحدهاء أو نواها بقوله: «إحداكما 
طالق». (ثم جهلها) بعد ذلك بنسيان ونحوه (وُقفَ) وجوبًا أمره عنهما من قربان 
وغيره؛ (حتى يَذَّكرَّ) - بتشديد الذال المعجمة كما ضبطه بعضهم ‏ أي يتذكر المطلّقة 


)00( في نسخة البابي الحلبي: «دون؟. 
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كد: «إخداكمًا طالقٌ؛ 
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وَل يُطَالَبُ بِبِيَانٍ إن صَدَتَنَاءُ ذ في الْجَهَلٍ . وَلَو 
وَقَالَ: «قَصَدْتُ اتيف ل في الأصَعٌ اماج شمو ان وم قل مالو ا ل شانلم 


بأن يعرفها. والجهل المقارن للطلاق كما لو طلَّق في ظلمة كذلك . 

فيه لوصو هدك 09 والواذ كان اع 

(ولا يطالب) الزوج (ببيان) للمطلقة (إن صدقتاه) أي الزوجتان (في الجهل) بها؛ 
لأن الحَقّ ليوا فاق كد بناة ونادرنك واحدة قاف «أنا المطلقةٌ" لم يقنع منه بقوله: 
«نسيت» أو «لا أدري» وإن كان قوله محتملا ؛ بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقهاء 
فإن نكل حلفت وقُضِيَ بطلاقها . ا 

قال الأذرعي: ولو ادّعت كُلّ منهما أو إحداهما أنه يعلم التي عناها بالطلاق» 
وسألت تحليفه أنه لا يعلم ذلك ولم تقل في الدعوى: 9إنه يعلم المطلّقة» فالوجه قبول 
هذه الدعوى وتحليفه على ذلك . 

[حكم قول الرجل لزوجته ولأجنبية: «إحداكما طالق» وقال: «قصدت الأجنبية»] 

(ولو قال لها) أي لزوجته (ولأجنبية: «إحداكما طالق» وقال: قصدت) بالطلاق 
(الأجنبية قبنَ) قوله بيمينه (في الأصح). وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح المنصوص»؛ 
لأن الكلمة متردّدة بينهما محتملة لهذه ولهذه. فإذا قال: «عَيّنتها» صار كما لو قال 
للأجنبية: «أنت طالق». والثاني: لا يقبل». وتطلق زوجته لأنها محل الطلاق» فلا 
ينصرف عنها إلى الأجنبية بالقصد. 

تنبيه: أفهم قوله: «قصدت الأجنبية» أنه إذا لم يكن له قصد تطلق زوجتهء وهو 
ما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى البغوي» وأقرّاه» قال في «المهمات»: «وينَّجه أن 
محل ما قاله البغوي فيما إذا لم يصدر عن الأجنبية طلاق منه أو من غيرهء فإن كان قد 
وقع عليها ذلك لم يحكم بطلاق زوجته بما وقع منه؛ لأن الكلام الذي صدر منه صادق 
عليهما صدقًا واحدًا والأصل بقاء الزوجية» ويؤيده ما ذكره الرافعي في باب العتق: أنه 
إذا أعتق عبدًا ثم قال له ولعبد آخر : ا"أحدكما حر لم يقتض ذلك عه عتق الآخر . انتهى. 

واحترز بقوله: «ولأجنبية» عما لو قال لزوجته ولرجلٍ أو دابّةِ وقال: «أردت 


وَلَوْ قالَ: «رَيْتَبُ طَالِقٌ» وَقَالَ: «قَصَ ذْتُ أَجْنبيّة) فَلَاعَلَى الصّحيح . 
وَلَوْ قَالَ لِرَّوْجَمَيْهِ : «إحْدَاكُمَا طَالِقٌ» وَقَصَّدَ مُعَينَةَ طلَقث» ا 00 


لبجل" أو «الدَابَة» فإنه لا يقبل؛ لأن ذلك ليس مَحَلا للطلاق. وأَمَنّهُ مع زوجته وفاسدةٌ 
النكاح مع صحيحته كالأجنبية مع الزوجة. 

فروع: لو قال: «إن فعلتٌ كذا فإحداكما طالق» ثم فعله بعد موت إحداهما وقع 
الطلاق على الباقية لتعين المحل لهاء ولو قال لعبديه: «أحدكما حرٌ؛ فمات أحدهما 
تعين العتق في الحيّ ؛ لأن العتق ثبت في الذمة» بخلاف الطلاق . 

ولو قال لأمّ زوجته: «ابنتك طالق» لم تطلق زوجته إن لم ينو طلاقها؛ بناءً على 
الاح م أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه كما عليه أكثر المتقدمين. خلافا لما 

فى (المهمات». 

[حكم وقوع طلاق من ذكر اسم زوجته فيه ثم ادَّعى أنه قصد أجنبيّة مسماةً به] 

(ولو) كان اسم زوجته زينب و(قال: «زينب طالق») ولم يرفع في نسبها ما تتميز به 
(وقال:) لم أقصد زوجتي؛ بل (قصدت أجنبية) اسمها زينب (فلا) يقبل ظاهرًا (على 
الصحيح) ؛ لأنه خلاف الظاهرء وَيُِدَيِّنُ فيما بينه وبين الله تعالى؛ كما لو كان له زوجة 
قبلها واسمها زينب وطلقها أو ماتت وقال: «أردتها». والثاني: يقبل بيمينه؛ لاحتمال 
اللفظ لذلك كما في الصورة التي قبلهاء وفرق الأول بينهما: بأن قوله: «إحداكما» 
يتناولهما تناولا واحدًا ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته ولا وصف لها ولا إشارة 
بالطلاق» وهنا صرح باسمهاء فالظاهر أنه أرادها فلذلك لم يقبل قوله. فلو نكح امرأةً 
اخ سواسو دكا خ انيه 39 توما" امنمها وضي: وقال! اريت طالةة» 
وقال: «أردثٌ فاسدة التكاح» قبل كما هو ظاهر كلام ابن المقري ؛ لكن ينبغي أن يكون 
محل إذا لم يعلم فساد نكاحها وإلا فهي أجنبية فلا يقبل منه ظاهرًا ويُدَيّن. 

[حكم من طلَّق إحدى زوجتيه ولم يقصد معيّلة منهما] 

(ولو قال لزوجتيه: «إحداكما طالق» وقصد معينة) منهما (طلقت)؛ لأن اللفظ 

صالح لكلّ منهماء فإذا صرفه بالنية إلى واحدة انصرف وصار اللفظ كالئنّصٌ في 
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وَإلا فإحداهماء وَيَلرْمَهُ البَيّان فى الحَالة الأولى. وَالتعيينٌ فى الثانيّة» وَتُعْرَلانِ عَنْهُ إلى 
البيَانِ أو التَعْييْنِء وَعَليْهِ البدَارٌ بهمّاء وَتَمْقَتَهُمَا في الْحَالٍء 5[ 20001 


التعيين» (وإِلَّا) بأن لم يقصد معينة بل أطلق» أو قصد واحدة لا بعينهاء أو قصدهما 
كما قاله الإمام (فإحداهما) أي زوجتيه تطلق» ولا يُدرى الآن من هيء (ويلزمه) بعد 
طلب الزوجتين كما قاله ابن الرفعة» أو إحداهما كما قاله غيره (البيانُ) للمطلقة (في 
الحالة الأولى)؛. وهي قصد واحدة معينة» (والتعيينُ) فورًا (في) الحالة (الثانية)» وهي 
قصد واحدة مبهمة؛ لِنُمْلَمَ المطلقة منهما فيترتب عليها أحكام الفراق. (وتُعزلان) - 
بمثناة فوقية بخطهء فالضمير لزوجتيه ‏ ويستمر انعزالهما (عنه إلى البيان) في الحالة 
الأولى (أو التعيين) في الحالة الثانية؛ لاختلاط المحظور بالمباح. (وعليه البدار 
بهما) ‏ أي البيان والتعيين ‏ لرفعه حبسه عمن زال ملكه عنهاء فلو أَخَّرَ يلا عذرٍ عَصّى 
وعُرّر. قال الإسنوي: «وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل»» وقال ابن الرفعة: 
«يمهل»؛ ويمكن حمل الأول على ما إذا عيّن ولم يدّع نسيانًا؛ إذ لا وجه للإمهال 
حينئذ» والثاني على ما إذا أبهم أو عيّن وادعى أنه نسي . 

تنبيه : مَحَلُّ هذا في الطلاق البائن» أما الرجعيئٌ فلا يلزمه فيه بِيانٌ ولا تعيينٌ في 
الحال على الأصح في أصل «الروضة» و«الشرح الصغير» لأنها زوجة. ويؤخذ من هذا 
أنها لو انقضت عدَّتها لزمه في الحال لحصول البينونة وانتفاء الزوجية كما قاله 
الإسنوي. 

أما إذا لم تطلب الزوجتان ولا إحداهما فلا وجه لإيجابه قبل الطلب؛ لأنه محض 
حَقٌّ الرّوجتين» وحَقٌ الله تعالى فيه الانعزالٌ وقد أوجبناه. 

(و) عليه أيضًا (نفقتهما في الحال) إلى البيان أو التعيين؟ لحبسهما عنده حيس 
الزوجات. وسواء أَقَصَّرَ في تأخير ذلك أم لا كأن كان جاهلا أو ناسيًا؛ لأنه وَرَطَ نفسه» 
ولا يردٌ المصروف إلى المطلقة إذا بيّنَ أو عَيّنَ؛ قال الإمام: «وهو من النوادرء فإنها 
نمقة لبائن؟ . 


ثلبيه : قوله: «في الحال» تبع فيه «المحرّر» ولم تذكره «الروضة» وأصلها؛ قال ابن 


(7) وكاب كلاق ع 


وَيَقَعُ الطلاقٌ بِاللّفْظِء وَقيلَ إِنْلَمْ يُعَيِنْء فَعِنْدَ التَّْييْنء وَالْوَطءٌ لَيْسَ بَيَانَا وَلا تَعييْنا 
ل الل مد 
وَفيل : تعيسس ا ا اال ا ا ا ا ال ا ل الل ا و من سس راع اراد ذا 


التقيب: «ولم أفهم ما أراد به»ء وقال غيره: «أشار به إلى أن النفقة لا تؤخّر إلى البيان 
أو التعيين». 

اريك لان في الح رادا افق جر اا ولي اميا عار 11 ؛ لأنه 
جزم به ونجّزه فلا يجوز تأخيره؛ إلا أن محله غير م مَُيّنِ أو غير معين فيؤمر بالتبيين أو 
التعيين؛ لكن عدة المعين من اللفظ والمبهم كن التتين ؟ تين المعل ف الأران دون 
الثانية . ويجوز أن تتأخر العدة عن وقت الحكم بالطلاق ؛ كما تجب في التكاح الفاسد 
بالوطء» وتحسب من التفريق. (وقيل: إن لم يعين) المبهمة المطلّقة ثم عيّنها (فعند 
التعيين) يقع الطلاق؛ لأنه لو وقع قبله لوقع لا في محل والطلاق شيء معين فلا يقع 
إلا في محل معيّنٍء ورْدَ هذا: بأنه ممنوع منهما إلى التعيين كما مر فلولا وقوع الطلاق 
قبله لم يمنع منهما . 

(والوطء) لإحداهما (ليس بيانًا) في الحالة الأولى أن المطلقة الأخرى» (ولا تعيينًا) 
في الحالة الثانية لغير الموطوءة؛ لاحتمال أن يَطَأً المطلقة» ولأن ملك التكاح 
لايحصل بالفعل ابتداءً فلا يتدارك بهء ولذلك لا تحصل الرجعة بالوطء. (وقيل:) 
الوطء (تعيين) للطلاق في غير الموطوءة. وعليه الأكثرون» وقال فى «التنبيه»: (إنه 
ظاهر المذهب فلا يمنع من وطء أيتهما كاءف» والمعتيد الأوّل» لافطا بالبيان 
والتعيين» فإن بَيّنَ الطلاق في الموطوءة وكان الطلاق بائنًا لزمه الحَدَ؛ِ لاعترافه بوطء 
أجنبية بلا شبهة» ولها المهر لجهلها بأنها المطلقة» بخلاف الرجعية لا حدَّ بوطئه لها. 
دإن بَيّنَ في غير الموطوءة قُيِلَ. فإن ادّعت الموطوءة أنه نواها وتكل حلفت وطلقتا 
ولزفةالهما المي لذ خة تنيت لأن "الطلاق تمت بظاغر البمين ول أن يحين 
للطلاق غير الموطوءة». وعليه مهرها لما مَجَ. وقضية كلام «الروض» وأصله أنه لا حَدَّ 
عليه وإن كان الطلاق بائئاء وهو المعتمد وإن جزم فى «الأنوار» بأنه يُحَدّ كما في 
الأولى ؛ للاختلاف في وقت الطلاق؛ وله أن يعينه للموطوءة. 


3 معنا يج () 


و5 قَالَ مُشيًا مُشِيرًا إلى وَاحدةٍ: «هذه المُطَلَّقَة)» فْبَيَانٌ أو «أرَدْتُ هذه وَهذه» أو «هزه بَل 


4 


هَذه) شى بِطْلَاتِهِمّاء وَلَوْ مَاتَنَا أو 


إِحْدَاهُمَا قَبْلَ ببَانِ وَتَعِْينِ بَقِيَثْ مُطَالَبَتْهُ ليان 


ولو أقال) عيما [ذ1 لت مده بان كطلفة معية تزاف 1١‏ مشيرًا إلى واحدة) منهما: 
(«هذه المطلقة» فبيان) لها؟ لأنه إخبار عن الإرادة السابقة البعلقة بمحلٌ معين. أو 
«هذه الزوجة». أو «لم أَطَلّنْ هذه» فبيانٌ أن غيرها المطلقة. (أو) قال مشيرًا لكل 
منهما: («أردت هذه وهذه))» أو «هذه هذماء أو «هذه مع هذهاء (أو «هذه بل هذه) 
حكم بطلاقهما) ظاهرًا لإقراره به بما قاله؛ لأنه أقرّ بطلاق الأولى ثم رَجَعّ وأقرٌ بطلاق 
الثانية فلم يقبل رجوعه عنه» وقُيلَ إقراره بطلاق الثانية؛ لأنه أقرّ بحقٌّ غيره عليه. أما 
في الباطن فالمطلقة مَنْ نواها فقط كما قاله الإمام. قال: «فإن نواهما جميعًا فالوجه 
أنهما لا يطلقان؛ إذ لا وجه لحمل إحداهما عليهما جميعًا) . 

تنبية: تمثيل المصنف العطف بالواو و«بل؟ تنييهًا على أنه لا قرق بين كون العاطف 
للجمع”'' أو للإضراب» ولا يُسمع منه الإضراب عن الأولى» فإن أتى ب٠ثُمَ)‏ أو «الفاء؛ 
ك١هذه‏ ثم هذه) أو «هذه فهذه» حكم بطلاق ا فقط لفصل الثانية بالترتيب» فلم 

يَبْقَ لها شيء . ولو قال: «هذه أو هذه» استمت الإشكال. أو قال: «هذه بعدها هذه؛ أو 
لاف فار لل أو «هذه بعد هذه» فالمشار إليها ثانيًا هي المطلقة . 

تنبيه: قول المصنف «حكم بطلاقهما» أشار به إلى أن هذا في ظاهر الحكم» أما في 
الباطن فتطلق المَنْوِيةٌ كما مَجَتِ الإشارة إليه. 

وهذا في الطلاق المعين كما مَجَتٍِ الإشارةٌ إليه أيضّاء ويدل عليه قوله: «فبيان»» 
أما الطلاق المبهم فالمطلقة هي الأولى سواء أعطف بالواو أم بغيرها؛ لأنه إنشاء اختيار 
وليس بإخبار» وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها . 

(ولو ماتنا) أي الزوجتان (أو إحداهما قبل بيان) للمعينة (وتعيين) للمبهمة والطلاف 
بام (بقيت مطاته) ‏ أي المطلق - بالبيان سرشا والتعيين على المذهت ؟ (لييان) حال 


)22320 في المخطوط : «للجميع؟. 


(9) 1لا" 0 


(الإرث)؛ لأنه قد ثبت إرثه في إحداهما بيقين» فيوقف من مال كل منهما أو الميتة نصيب 
زوتوعينة لاامانع م الإرت »اناك ارهد لم برك النظلقة رينت من الأعرية. 

ثم إن نوى معينةً فبيّن في واحدة فلورثة الأخرى تحليفه أنه لم يردها بالطلاق» فإن 
نكل حلفوا ولم برك كني كنا لايرف رمن الأرلن آنعا ]ذا كانت ينف لأن اليمين 
المردودة كالإقرارء وإن حلف طالبوه , بمهر المثل إن دخل بها وإلا طالبوه بنصفه في 
أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ لأنهم بزعمهم المذكور يُنكرون استحقاق النصف » والوجه 
الاخو: يطالبونه كَل لاعترافه أنها زوجته. وإن عَيّنَ في المبهم فلا اعتراض لورثة 
الأخرى» وإن كَذَّبَهُ ورثةٌ المُطَلَّمَة فلهم تحليفه» وقد أقرّوا له بإرث لا يدّعيه وادّعوا 
عليه مهرًا استقرَ بالموت إن لم يدخل بها. 

(ولو مات) المطلّقٌ قبل البيان أو التعيين (فالأظهر قبول بيان وارئه» لا) قبول 
(تعيبنه) ؛ لأن البيانَ إخبارٌ وقد يقف على مراد مورثه منه أو من غيره» والتعيينَ اختياث 
شهوة فلم يخلفه فيه؛ كما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار. 
والثاني: يقوم مقامه فيهما؛ كما يخلفه في حقوق كالرَّدٌ بالعيب واستلحاق النسب» 
والثالث: المنع فيهما؛ لآن حقوق النكاح لا تورث . 

تنبيه: شمل كلامه ما لو ماتتا قبله أو بعدهء أو إحداهما قبله والأخرى بعده. أو لم 
تقت واحدة منيم]ه أواماتت الحداهيا دون الأعرى: 

ولو شهد اثنان من ورثة الزوج أن المطلّقة فلانة قُبِلَتْ شهادتهما إن مات قبل 
الزوجتين لعدم التهمة. بخلاف ما لو ماتتا قبله. ولو مات بعدهما فبَيّنَ الوارثُ واحدةً 
فلورثة الأخرى تحليفه أنه لا يعلم أن الزوج طلق مورثتهم . 

[الإبهام بين الطلاق والعتق] 

ثم شرع في الإبهام بين الطلاق والعتق بقوله: (ولو قال: إن كاد )نهدا الطائر(غرايا 

فامراتي طالق. وإلّا) بأن لم يكنه (فعبدي حر وجهِل) حال الطائر وصدّقاه أو كذّباه 
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وحلف (مُنع منهما) أي من الاستمتاع بالزوجة والاستخدام بالعبد والتصرف فيه لزوال ملكه 
عن أحدهماء فأشبه طلاق إحدى زوجتيه . (إلى البيان) لتوقعه» وعليه نفقة الزوجة» وكذا العبد 
حيث لا كسب له. ولو اعترف بطلاق الزوجة فإن صدّقه العبد فذاك ولا يمين عليه» وإن كذبه 
وادعى العتق صدق السيد بيمينه» فإن نكل حلف العبد وحكم بعتقه والطلاق. وإن اعترف 
بالعتق فإن صدّقته المرأة فلا يمين» وإن كذبته حلف, فإن نكل حلفت وحكم بطلاقها والعتق. 
(فإن مات) قبل بيانه (لم يقبل بيان الوارث على المذهب) للتهمة في إخباره بالحنث في 
الطلاق ليرقٌّ العبد ويسقط إرث الزوجة . والطريق الثاني فيه قولا الطلاقٍ المبهم بين الزوجين. 
تنبيه : قال السرخسي: محل الخلاف ما إذا قال الوارث: «حنث في الزوجة»» فإن عكس 
ِل قطعًا لإضراره بنفسه. قال الرافعي: «وهو حسنٌ»» زاد في «الروضة»: «قد قال به غير 
السرخسي وهو متعيّرا» قال البلقيني: «ليس ما قاله الس رخسي متعيناء فإن القرعة داخلة 
وللعبد بها حي في العتق وللميت حَقّ في رقّه إذا كان عليه دين قَيُونَى منهء فلا يُقبل قول 
الوارث والحال ما ذَكَرَ فإن لم يكن هناك ما يمنع من ذلك تعين ما قاله السرخسي وغيره». 
ثم فَعٌ المصنف على المذهب قوله: (بل يقرع بين العبد والمرأة»» فلعلٌَ القرعة تخرج جَ 
على العبد» فإنها مؤثرة في العتق دون الطلاق» (فإن قَرَعٌ) العبد بأن خرجت القرعة له ( عتق) من 
رأس المال إن كان التعليق في الصحة وإلا فمن الثلث؛ إذ هو فائدة القرعة» وترث المرأة إلا إذا 
ادّعت الحنث فيها والطلاق بائن. (أو قَرَعَتْ) أي المرأة ‏ بأن خرجت القرعة لها (لم تطلق)؛ 
إذلا مدخل لها في الطلاق؛ بدليل ما لو طلّق إحدى امرأتيه لا تدخل القرعة» بخلاف العتق فإن 
النَّمىّ ورد بها فيه ولكن الورع أن يترك الميراث للورثة. (والأصح أنه) أي العبد (لا يَرقُ) - 
بفتح أوّله وكسر ثانية بخطه» وصححح عليه -بل يبقى على إبهامه ؛ لأن القرعة لم تؤثر فيما خرجت 
ا أؤلى . والثاني : يَِقُ؛ لأن القرعة تعمل في العتق والرّقٌ» فكما ب يعتق إذا خرجت 
عليه يَرِقُ إذا خرجت على عديله» وأجاب الأول: بأنها لم تؤثر في عديله فلا تؤثر فيه . 


تبنز نا نا 


(97) بلقلا /1 


فصل [في الطلاق السُنيٌ وغيره] 


00 . 
الطلالاق سن وَبد ع فط ا لف قم بك موود جاشدقة بكاذ امن 2 نر متا رزوي ووه اه 


1 ا م حو ا 63 
(فصلٌ) في الطلاق السّنيٌ وغيره 

وفيه''' اصطلاحان: 

أحدهها :وهو أ بول اذ يلقح إل 23 رودم 1 وجرى عليه المصنف حيث 
قال: (الطلاق سنح وبدعية)””. 

وثانيهما - وهو أشهر -: ينقسم إلى سني وبدعي ولاوله20, فإن طلاق الصغيرة 
والآيسة والمختلعة والتي استبان حملها منه وغير المدخول بها لا سُنَّةَ فيه ولا بدعة . 

[تقسيم الطلاق باعتبار الأحكام الخمسة] 
تنبيه: قسم جممٌ الطلاقَ”" إلى: واجب2؛ كطلاق المُوْلِى وطلاق 


)١(‏ الغير هو البدعي فقط؛ بناء على أن القسمة ثنائية» أو تحته البدعي والذي «لا ولا» على أن القسمة 
ثلاثية» ويكون الذي ١لا‏ ولا» على هذه الطريقة داخلا في السّنَّ على الطريقة الأولى. 

(؟) أي: المذكور من السّنْيُ وغيره. 

() لأنه أقلُ أفرادًا؟ أي لأنه لا يخلو إما أن يحرم أو لا. انتهى ام د؛ . 

(5) وفسّر قائله السّئيَ بالجائز والبدعي بالحرام» فيكون القسم الثالث على الاصطلاح الثاني داخلا في 
السنتق: 

)0( أي لسرم 

. أي لا سني ولا بدعيّ‎ )١( 

() والمعنى أن الطلاق يتصف بهذه الصفات» وفيه أنها لا تخرج عن السني والبدعي, مثلًا طلاق غير 
العفيفة إذا وقع زمن البدعة حرام من جهة البدعة» مندوب من جهة عدم ال رقي الباقي» نعم 
يستثنى الواجب إذا وقع زمن البدعة فإنه لا يحرم من حيث البدعة . 

(4) المراد به المطلوب طلبًا شديدًا؛ أي أعم من أن يكون إذا تركه يعاقب أو إذا تركه يلام وإن لم 
يعاقب» فيشمل الأقسام التي ذكرها «م د». وهي طلاق الحكم في الشقاق إذا رأى ذلك مصلحةء 
وطلاق المولي. ومثل ذلك عاجز عن القيام بحقوق الزوجية» أو بأمر أحد أبويه به لغير تََّتَءِ وكذا 
طلاق سيئة الأخلاق بحيث لا يصبر على عشرتها لا مطلقًا؛ لأن عدم سوء خلقها محال كما أشارء 
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دَيَشُام اللرُعرف وَهُمَ هديا : طلا ف - 
وَيَحُرُم البدعيٌ وَهُوَ ضرْبَانِ: طلاق في حَيْضٍ مَمْسُوسَةٍ نا ا ا ا 


الحكمين”'' في الشّقاق إذا رأياه» ومندوب؛ كطلاق زوجة حالها غير مستقيم ؛ كسيئة 
الخلق أو كانت غير عفيفة2"7 ومكروه؛ كمستقيمة الحخال 290 وأشار الإمام إلى 
المباح”*' بطلاق من لا يهواها”*2 ولا تسمح نفسه بمؤونتها من غير استمتاع بهاء 
وحرام؛ كطلاق البدعي”'' كما قال: (ويحرم البدعئٌ)؛ لحصول الضرر به كما سيأتي . 
[ضربا الطلاق البدعي] 
(وهو ضربان) : 
[الضرب الأوّل من الطلاق البدعي : الطلاق في حيض ممسوسة] 


أحدهما : (طلاق) من شخص (في حيض ممسوسة) أي موطوءة ولو في الدبرء 


9 إليه يكل بقوله : «الصالحة من النساء كالغراب الأعصم»؛ أي الأبيض الجناحين أو الرجلين أو 
أحدهما . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 000). 

)١(‏ لأنه وكيل» والوكيل يجب عليه فعل ما فيه المصلحة» فيكون الطلاق واجبًا حيث ظهرت المصلحة 
فيه. وعبر الشارح هنا «بالحكمين» وعبر غيره «بالحكم» وهو أَوْلَى؛ إذ الطلاق إنما هو من حكم 
الزوج فقطء نعم الطلاق إذا كان خلعًا يتوقف على قبول حَكمِهَاء فمن عبر بالحكمين نظر لذلك؛ 
إلا أن عبارته لا تشمل الطلاق مجاثاء فتأمّل. وعبارة اع ش» على "م ر»: وانظر ما معنى الوجوب 
على الحكمين مع أنهما وكيلان» والوكيل لا يجب عليه التصرف فيما وكل فيه ؛ اللهم إلا أن يقال: 
إنه حيث دام على الوكالة وجب عليه ذلك. . انتهى؟ أي أو يقال: لتعلّق وكالتهما بنظر الحاكم» 
ولذلك اشترط فيهما الإسلام وإن كان الزوجان كافرين. انتهى. 
انظر حاشية البجيرمي على الخطيب» (7/ .)60٠‏ 

0) أي أو غير مُصِلّية» وطلاق من خاف أن لا يقيم حدود الله في الزوجية» ومن رأى ريبة يخاف معها 
على الفراش؛؟ أي الزوجة؛ «شوبري». 

(*) أي وهويهواها ويحبّها. 

(4:) عيّر ب«أشار»؛ لأنه قال في هذه طلاقها غير مكروه. وليس نضا في الإباحة؛ لأنه يحتمل خلاف 
الأولى. 

(5) أي وهي مستقيمة الحال. 

(7) أي وكطلاق من قسم لغيرها ولم يوفْها حقّها من القسم ولم يسترضها؛ «شوبري». 


(9) وكا بلاق 0 


ومثلها من استدخلت ماءه المحترم بالإجماع كما نقله الماوردي؛ قال شيخنا: «ولو في 
عدة طلاق رجعي» وهي تعتد بالأقراء؟» وهذه الغاية إنما تأتي على رأي مرجوح» وهو 
أنَّ الرجعيّة تستأنف. أما على المعتمد فلا؛ لأنه لا تطويل عليها؛ نَبِّهَ على ذلك البكري 
في «حاشيته». وحرمة هذا لمخالفته لقوله تعالى: « مَطْيْسُوهْن لِعِدَّتبِرتك » [الطلاق: ١]؟‏ 
أي في الوقت الذي يَشرعن فيه في العدة» وزمن الحيض لا يحسب من العدَّة» والمعنى 
فيه: تضررها بطول العدة» فإن بقية الحيض لا تحسب منها. والنفاس كالحيض لشمول 
المعنى المحرّم له كما في «الروضة» وأصّلها هنا وإن خالفا ذلك في باب الحيض . 

تنبيه: شمل إطلاقه مالو ابتدأ طلاقها في حال حيضها ولم يكمله حتى طهرت 
فيكون بِذُعِيّاء وبه صرح الصيمري» والأوجه أنه ليس ببدعي لما سيأتي من أنه لو قال: 
«أنت طالقٌ مع أو في -آخر حيضك» فَسُئَينْ في الأصح ؛ لاستعقابه الشروع في العدة. 

[الصّور التي يكون فيها الطلاق في الحيض ليس بدعيًا ولا حرامًا] 

ويُستثنى من الطلاق”'' في الحيض صَوَّرٌ: 

منها : الحامل إذا حاضت”" فلا يحرم طلاقها كما يأتي؛ لأن عِدَتّها بالوضءه© . 

ومدها نا الى كامة الرويحة آمة”*؟ وكال "لها مين «إن طلقكِ الزوجٌ اليوم فأنت 
حرّةًا فسألت الزوحج”*» الطلاق لأجل العتق » د فطلقها لم يحرمء فإن دوام الوق أضة بها 
من تطويل العدة» وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك”"' أو يموت فيدوم أسرها بالرّفٌ؛ 
قاله الأذرعى بحتّاء وهو حَسَرن . 


)١(‏ أي من الحكم عليه بأنه بدعي وحرام» فهذه الأقسام لا يقال لها: «بدعي» ودلا تحرم»؟؛ بل يقال 
لها: «لا سن ولا بدعي»» ويجري فيها الندب والإباحة والكراهة والوجوب كما تقدم. 

(؟) أي في حالة الحمل. 

إفية فلا أثر للحيض ؛ لأن العدة بالوضع . 

() ويُلغر بذلك ويقال: لنا رجل طلق زوجته في الحيض ولا يحرم عليه؛ بل يئاب على ذلك . 

(2) ليس قيدًا؛ بل المدار على علم الزوج بالتعليق المذكور؛ أي وكانت حائضًا كما هو الفرض . 

)١‏ أي بعد هذا التعليق المذكور. 
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ومنها : طلاق المتحيرة”'2 فليس ب بسن ولا بدعٌ . 

ومنها: طلاق الحكمين” '' في صورة الشقاق . 

ومنها: طلاق المُؤلى”" إذا طولب وإن توقف فيه”*؟ الرافعيٌ . 

بي 1 ب وإد بو 3 دعي 

ومنها: مالو طلقها في الطهر طلقة ثم طلقها في الحيض ثانية”* . 

والمراد من الطلاق في الحيض المنجّزء فلو علقه بدخول دار مثلا فليس ببدعىّ؛ 
لكن ينظر إلى وقت الدخول» فإن وجد في حال الطهر فسُنَيٌ وإلا فبدعييٌ؛ لكن لا إثم 
فيه» قال الرافعي : «ويمكن أن يقال: إن وجدت الصفة باختياره أَيْمّ بإيقاعه في الحيض 
كإنشاته الطلاق فيه»» قال الأذرعي: «وهو ظاهر لا شك فيه» وليس في كلامهم 
ما يخالفه»). 

[حكم طلاق من طلّق امرأته في الحيض بسؤالها] 
(وقيل : إن سألته) زوجته طلاقها في حيضها (لم يحرم)؛ لرضاها بتطويل العدة. 
ل 


والأصح التحريم لإطلاق قوله تعالى : # مَطَلْمُوسنَ لِعِدَّحبركَ* [الطلاق: 1]» ولأنه جَكئيِ لمًا 
أنكر الطلاق في الحيض”"'' لم يستفصل . 


)١(‏ يُتأمّل فيه؛ إذ ليس هنا حيض محمّق» وإن كان المراد المتحيرة التي رُدَّتْ لعادتها قدرًا ووقنًا ففيه 
نظر؛ لأن طلاقها في زمن عادة الحيض بدعي؛ اللهم إلا أن يكون مراده زمن البدعة ولو احتمالاء 
وعبارة «م دا: محلّه إذا وقع طلاقها أول الشهر أو في أثنائه وبقي منه ما يسع حيضًا وطهرًا ‏ كما 
سيأتي في العدد ‏ وإلا فبدعي . 

)0( أي حيث رأياه مصلحة, والمراد أحد الحكمين. 

[فرفق أي المولي الذي لم يرد الوطء . 

فق أي في استثنائه الرافعينٌ» ووجه التوقف أن سببه إيلاؤه» فكان يقال : «بدعيٌ» للتغليظ عليه . 

(5) وإنما لم يكن هذا بدعيًا؛ لأنها لا تستأنف للطلاق الثاني عدة لعدم لزومها به؛ «مرحومي». 

030 أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطلاق / 4778/ عن سالم : «أن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلّق امرأته وهي حائضء» فذكر عمر لرسول الله و 
فتغيظ فيه رسول الله يقلو. ثم قال: لِيُراجعها ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمكهاء فتلك العدة كما أمره الله . 2 
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وَلوْ قال: «أنتِ طالِقٌ مَعَّ آخر حَيْضِكِ» فسْنِيحٌ في الأصحٌ. أؤ «مَمَ آخر طهر' لم 
بَطَأمَا فيه مدع عَلَى الْمَذْهَبٍ 


ولو علَّقَ الطلاق باختيارها فأتت به في حال الحيض مختارة» قال الأذرعي : 

«فيمكن أن يقال: هو كما لو طلقها بسؤالها؛ أي فيحرم»ء وهو ظاهر. 
[حكم الخلع في الحيض أو النفاس] 

(ويجوز خلعها”'' فيه) أي الحيض أو النفاس؛ لإطلاق”" قوله تعالى : # قلا متاح 
عَلِمًا فنا َفنَدَت بده * [البقرة: 789]» ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة حيث افتدت 
بالمال» وليس هذا بِسُنَحَ ولا بدعيّ كما مَدَ. (لا أجنبي) فلا يجوز خلعه في الحيض أو 
النفاس (في الأصح)؛ لأنه لم يعلم فيه وجدان حاجتها إلى الخلاص بالمفارقة» ومقابل 
الأصح احتمال للإمام لا وجةٌ محقق, إلا أن يثبت عمن تقدّم الإمام أنه يجوز؛ لأن 
الظاهر أن الأجنبيّ إنما بذل لحاجتها إلى الخلاص . 

تنبيه: لو أذنت للأجنبي أن يختلعها يظهر أن يقال: إن كان بمالها فكاختلاعهاء 
وإلا فهو كاختلاعه». 

[حكم طلاق من علَّقَ طلاق امرأته على آخر حيضها أو آخر طهرها] 

(ولو قال: أنت طالق مع) - أو في (آخر حيضك فسُندٌ في الأصح)؛ لاستعقابه 
الشروع في العدة. والثاني: بدعيّ؛ لمصادفته الحيض . (أو) أنت طالق (مع) - أو في - 
(آخر طهر) عينه (لم يطأها فيه فبدعيّ على المذهب) المنصوص كما في «الروضة» 
والمراد به الراجح ؛ لأنه لا يستعقب العدَّة. والثاني : سئي ؛ لمصادفته الطهر. 


وأخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها / 77017/ قريبًا من لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. 

1١‏ أي على عوض منها وكانت رشيدة؛ أي سواء باشرت الخلع أو أذنت لأجنبي؛ بخلاف ما إذا كان 
الأجنبي يخالع من ماله فبدعي ولو بإذنها. 

)"١‏ أي فهو شامل لزمن الحيض. 
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وَطْلَاقٌ في طْهْرِ وُطِىء فِيْه مَنْ قد تَحْبَلُ تَحْبَلُ وَلَمْ يَظهَرْ حَمْلٌ» اللو هذ اد الس ام ا وا 


[الضَّرب الثاني من الطلاق البدعيٌ : الطلاق في طهر وُطِىءً فيه من قد تحبل] 

(و) الضرب الثاني للبدعي : (طلاق”'2 في طهر وَطِىءَ فيه:””© في قُبّلٍ وكذا في ذُيْرٍ 
على الأصحء وفي «الروضة»: أن استدخالها مَاءَهُ أي المحتّرَمٌ ‏ كالوطء. ونائب 
فاعل «وطىء» قوله: (من قد تحبل) لعدم صغرها ويأسهاء (و) الحال أنه (لم يظهر 
حمل) منها؛ لأنه'”" قد يندم لو ظهر حملء فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل» 
وعند الندم قد لا يمكنه التدارك”*' فيتضرر الولد. 

وخرج بامن افد فخيل:ة الطخيرة والآيسة» فإنه لا سُنّهَ ولا بدعة في طلاقهما كما 
مَرّ. وب«لم يظهر حمل" ما لو ظهر وسيذكره. 

واستدخالها ماءه مع علمه به كما قاله الأذرعي كالوطء”*'؛ لاحتمال حدوث الحمل 
منه» وكذا الوطء”" في الدُثُرٍ”'" على الأصح . 

تنبيه : اع اسع فر ناك انون را 
من لد ووهنان1"؟ وقنب لإجداكما د طلق الأسرئ قبل المبيت عندها:: 


)١(‏ سواء أكان الطلاق رجعيًا أم يائنًا. 

(1) وهذا الطهر يحسب لها من العدة» وإنما حرم الطلاق فيه لأدائه إلى الندم كما قاله الشارح» فليس 
كلما استعقب الطلاق العدة تنتفي عنه الحرمة . 

(*) والحاصل أن مدار كونه بدعيًا على أحد أمرين: إما تأخر الشروع في العدة عن الطلاق» أو الندم عند 
ظهور الحمل وإن شرعت في العدة. 

(4) لكونه استوفى عدد الطلاق؛ أو لعدم الرضا به؛ أي بالتدارك ؛ أي عدم الرضا منها بردّها له بنكاح إذا 
كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى. 

(5) لأن العلّةَ خوف الحمل؛ أي حيث كان عالمًا باستدخالها له وإلا لم يحرم «ز ي». وظاهره أنه 
لا فرق بين استدخالها في القبل أو في الدبر. 

فى فى التخط رط فوكنا لو وس 

(ف3 السو جل 

)00( لا يخفى أن الحرمة فيه لمعنى غير المراد هنا الذي هو عدم الشروع في العدة؛ قاله هق ل©6. 


برف 
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ولو تكح حاملا من زنَا”'2 ثم دخل بها(" ثم طلقها نظر: إن لم تحض” '* فبدعيٌّ ؛ 
لأنها لا تشرع في العدّة”*2 إلا بعد الوضع”*؟ والنفاس. وإلا”2 فإن طلقها في الطهر 
فَسُئنٌ أو في الحيض فبدعيّ كما يؤخذ من كلامهم . وأما الموطوءة يقببهة7؟ إذاخيلت 


)0( أي وهي ممن تحيض» ويلغز بها ويقال: لنا امرأة تزوجت وهي حامل وصح ذلك . ثم فرضهم ذلك 
فيمن نكحها حاملا من الرّنا قد يؤخذ منه أنها لو زنت وهي في نكاحه فحملت جاز له طلاقها وإن 
طالت عدتها؛ لعدم صبر النفس على عشرتها حينئذ» وهو منّجه غير أن كلامهم يخالفه. انتهى» قال 
«سم": قوله: «لأنها لا تشرع في العدة إلا بعد الوضع»؛ أي لأن الرحم معلوم الشغل» فلا معنى 
للشروع في العدة مع ذلك؛ إذ لا دلالة لمضي الزمن مع ذلك على البراءة» وإنما شرعت فيها معه إذا 
حاضت لمعارضة الحيض الذي من شأنه الدلالة على البراءة لحمل الزَّناء فلم ينظر إليه مع وجود 
الحيض . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (9؟/ 02095 . 

(؟) هذا القيد لأجل وجوب العدة عليها؛ لأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها. 

إفة أي في حالة الحمل» فلو كانت لا تحيض أبدًا وطلقها في هذه الحالة فلا يكون الطلاق بدعيًا؛ لأن 
عَِدَيُهَا بالأشهرء وتنقضي عدتها بذلك مع وجود الحمل في هذه الصورة. 

(4) هذاما ذكره في «الروضة» هناء والذي ذكره فيها في العدد أن زمن الطهر يحسب قرءًا إذا تقدم على 
الحمل حيض. فكان الأولى أن يسقط قوله: «إلا بعد الوضع والنفاس» لما علمت؛ ويصح حمل 
كلام الشارح على صورة ما إذا لم يسبق لها حيض؛ لأن هذا الطهر الذي طلقها فيه لا يسمى قرءًا؛ 
لأن القرء طهر بين دمين» وذكر الحلبي على «المنهج» ما يؤيده؛ لكن كلام «م ر» في اشرحه» يوافق 
ما هنا مع الإشكال. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (؟/ 4 00). 

(5) أي إن كانت العدّة بالأقراءء وإن كانت بالأشهر فمن حين الطلاق . 

(5) بأن كانت تحيض . «فإن طلقها في الطهر؛ ظاهره وإن وطىء فيه؛ فراجعه . انتهى ١م‏ د4» وقد راجعته 
فوجدته كذلك» ققد صرح بعضهم به فقال: قوله: «فإن طلقها في طهر»؛ أي وإن جامعها فيه . 
انظر المرجع السابق . 

(7) لا يخفى أن فيها المعنى السابق من تطويل العدَّة عليها؛ يعني إذا وطئت الزوجة بشبهة فحملت من 
وطء الشبهة وطلقها الزوج طاهرًا فهو بدعي؛ لأنها لا تشرع في العدة؛ لأن عدة الحمل مقدمة 
مطلقًا. ويلغز بذلك ويقال: لنا رجل طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله وهو 
بدعي . 
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فلؤْ وَطِىءَ حَائِضًا وَطِهُرَتْ فطلفَهًا فبدْعِيئٌ في الأصَحٌ؛ وَيَحِلٌ خُلعُهَاء وَطلَاقٌ مَنْ ظَهَرَ 
و 


حَمُلها. 


كل 


١ 


منه”' ثم طلّقها("2 طاهرًا فإنه بدعيئ . 
[حكم طلاق من وَطِىءَ حائضًا وطهرت فطلّقها] 

(فلو وطىء حائضًا وطهرت قَطَلَّقَهَا فبدعي) أيضًا (في الأصح)؛ لاحتمال علوقها 
بذلك. والثاني: ليس ببدعيّ؛ لأن بقية الحيض تشعر بالبراءة» ودُفع: باحتمال أن 
تكون البقية مما دفعته الطبيعة أوَّلَا وهيّأته للخروج . 

تنبيه : صورة المسألة: أن يطلّقها قبل أن يمسّها في الطهر» وأشار المصنف إلى هذا 
قا التمعيب. 

[حكم خلع الموطوءة في الطهرء وطلاق من ظهر حملها] 

(و) الموطوءة في الطهر (يَحِلُ خلعها) كالحائض على الصحيح» فيستثنى حيئذ من 
تحريم الطلاق في طهر جامع فيه. (و) يَحِلَّ (طلاق من ظهر حملها) وإن كانت تحيض؛ 
لأن بأخذ العوض وظهور الحمل ينعدم احتمال الندم . 

تنبيه: قد علم طلاق البدعي وطلاق غير البدعي والسّنّيٌَ”". وأما الطلاق السُّنّنُ فهو 


200 أي من وطء الشّبهة . 

(؟) أي زوجها طاهرًا؛ أي ولو جامعها فيه وقي الحيض بالأولى» وسواء كانت تحيض أو لا؛ لتقدم عدة 
الشبهة مطلقًا؛ وبذلك فارقت التي قبلها. 

(*) من ليس في طلاقهن سُنَه ولا بدعة على المشهور من المذهب كما في «الروضة» أربع : 
الأولى : الصغيرة التي لم تحض سواء طلقها في طهر جامعها فيه أم لا؟ بأن استدخلت ماءه المحترم 
لتكون عليها العدة» وكذا يقال في الآيسة والحامل. 
الثانية : الآيسة؛ لأن عدتها بالأشهرء فلا ضرر يلحقها. 
الثالثة : الحامل التي ظهر حملها ‏ أي منه لا من شبهة ولا من زنًا - لأن عدتها بوضع حملهاء فلا 
تختلف المدة في حقهاء ولا ندم بعد ظهور الحمل» ولذلك قيد بظهور الحمل؛ لأن طلاق الحامل 
التي لم يظهر حملها بدعي لما فيه من الندم . 
الرابعة : المختلعة التي لم يدخل بها؛ إذ لا عدّة عليها. 
انظر : الإقناع في حَلٌَ ألفاظ أبي شجاع» (1/ 41 4) بتصرّفي وزيادة. 
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وَمَنْ طَلََّ بدْعِيًا سن لَهُ الوَجْعَة» ثم إن شَاءَ طَلّقَ بَعْدَ طهْرٍ . 


طلاق مدخول بها في طهر لم يجامعها فيه ولا في حيض قبله. وليست بحاملٍ 
ولا صغيرة ولا آيسوّء وهي تعتد بالأقراء» وذلك لاستعقابها الشروع في العدة. 
[حكم مراجعة المطلّق طلانًا بدعيًا امرأته] 

(ومن طَلَّنَ) طلاقًا (بدعيًا)”'' ولم يستوف عدد الطلاق (سُنَّ له الرجعة)”"' ما لم يدخل 
الطهر الثاني إن طلقها في طهر جامعها فيه. أما إذا طلقها في الحيض فإلى آخر الحيضة التي 
طلقها فيها كما قاله ابن قاضي عجلوان في «تصحيحه على المنهاج». (ثم) بعد الرجعة (إن 
شاء طلق بعد) تمام”" (طهر)؛ لخبر الصحيحين”؟2: أن ابن عمر رضي عنهما طَلَّقّ زوجته 
وهى حائضء فذكر ذلك عمد للنبي يكل فقال: «مُرْهُ فَليْرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطلّقَهَا طَاهِرَاه*2؛ أي 


)١(‏ أي بسبب الحيض سن له الرجعة وكره تركها ما دام زمن البدعة» فينتهي سن الرجعة بزوال زمن 
البدعة» وهو في طهر وطىء فيه» أو في حيض قبله بفراغه مع زمن الحيض بعده؛ وفي حيض خالٍ 
عن الوطء بفراغه. وبالرجعة سقط الإثم؛ لأنه لحقها وقد وفاهء وإنما لم تجب وإن كانت توبة 
خلاقًا لمالك وأبي حنيفة نظرًا لما ذكرء وهو انتهاء زمن البدعة» ولأن التوبة لا تنحصر في الرجعة 
لحصولها بمسامحتها مثلا. وقوله: ‏ «أي بسبب الحيض» - ليس قيدًا؛ بل كل من طلق طلاقًا بدعيًا 
أعم من أن يكون بسبب حيض أو كان طلقها في طهر جامعها فيه وهي ممن تحبل كما ذكره المصنف 
والشارح؛ لكن كون الرجعة سنة في حق من طلق زوجته وهي حائض هو الوارد في السنة في خبر 
ابن عمر» وأما السنة في غيره فهي بطريق القياس عليه كما في «شرح المنهج». وقوله: «وهو في 
طهر»؛ أي وزوال زمن البدعة في طهر وطىء فيه . . . إلى آخره. وقوله : «مع زمن الحيض»؛ أي مع 
فراغ زمن الحيض أيضًا والشروع في الطهر. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب النكاح؛ فصل في الطلاق» (9/ 004). 

(1) أو تجديد النكاح إن كان الطلاق بائنًا. انتهى «إمداد' . 

(5) الأؤلى حذف «تمام»؛ لأن المدار على الشروع فيه» فبأرّله يجوز الطلاق. 

(8) فيه أن ابن عمر لم يؤمر بالمراجعة» وإنما أبوه أمرء والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء كما 
في الأصول؛ أي فلا يدل على ندب الرجعة؛ فاستفادة الندب منه حيئذٍ إنما هي من القرينة» 
والقرينة هنا اللام في قوله: «فليراجعها. فإن اللام فيه لام الأمر. قال «ع ش»: والظاهر من عدالة 
ابن عمر أنه حيث طلقها لم يكن عالمًا بحيضهاء ولم يكن بلغه حرمة الطلاق في الحيض . 

0 أخرجه البخاري في «صحيحه؟» كتاب الطلاق / 401/ بلفظ : «مُرْهُ فلي راجعهاء ثم ليمسكها حتى- 


قبل أن يمسّها إن أراد كما صرح بذلك في بعض رواياتهما. 


تشيه : إنْما لم يقل بوجوب الرجعة كمذهب مالك»؛ لأن النبي يَكِةِ لم يأمره وإنما أمر 


أباه أن يأمرهء والأمرُ بالأمر بالشىء ليس أمرًا بذلك الشيء؟ لقوله يَكِةِ: «مُرُوْهُمْ 
بالصّلاة لِسَبْعِ سِيِيْنَ!'' كذا قالوه. فإن قيل: قوله: «قَلْيْرَاجِعْهاء”" أمرٌ منه يَلق. 
أجيب : بأن المراد فليراجعها لأجل أمركٌ» فيكون الوجوب لأجل الوالدٍ. 


وظاهر كلام المصنف أن تراك الرجعة ليس بمكروه» وبه صرح الإمام. قال في 


«الروضة»: «وفيه نظرّء وينبغي كراهته؛ لصحة الخبر فيها ولدفع الإيذاء». انتهى» ورُدٌ 
الاستناد إلى الخبر لأنه لا نهي فيه. وإذا راجع فهل يرتفع الإثم؟ حكى المصنف عن 
جماعة أن الإثم يرتفع واستظهره. 


وإذا راجع والبدعة لحيض فالسُنّةُ أن لا يطلقها في الطهر منه؛ لغلا يكون المقصود 


من الرجعة مجرد الطلاق» وإن كانت البدعة لطهر جامعها فيه أو في حيض قبله ولم يَبنُ 
حملها ووطىء بعد الرجعة فيه فلا بأس بطلاقها في الطهر الثاني» وإن لم يراجعها إلا 
بعد الطهر أو راجعها فيه”" ولم يطأها سّنَّ له أن لا يطلقها”؟' في الطهر الثاني لثلا تكون 


الر 


جعة للطلاق» وهذا فيمن طلق غير من لم تَسْتَوْفِ دورها من القسْمء بخلاف من 


طلق هذه للزوم الرجعة له ليوقّيّها حقها كذا قيل» وظاهر كلامهم أنه يستحب؛ لأن 


(00 


00 
إفة 
افق 


تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسّ» فتلك العدة التي 
أمر الله أن تُطلق لها النساء؛ . 

وأخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها / /١51/1‏ . 

أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة / 5465/ بلفظ: «مُروا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ستين» وفرقوا بينهم في المضاجع؟. 
انظر الحديث ما قبل السابق . 

في المخطوط: «ولوة. 

في نسخة البابي الحلبي : «أن يطلّقها. قال النوويُ رحمه الله تعالى : «وإن لم يراجعها حنّى انقضى 
ذلك الطهر ثم راجعهاء أو راجعها ولم يطأها اسْتْحِبٌ أن لا يطلّق في الطهر الثاني؛ لثلا تكون 
الرجعة للطلاق . انظر : روضة الطالبين» (7/8). 


5 وكاب الاايت 5 


وَلَوْْقَالَ لِحَائض: «أَنْتِ طَالِقٌ للِْدْعَةِ» وَقَمَ في الْحَالِء أو ١للشْنَة؛‏ فَحِينَ تَطْهُرُ 


25 


03 3 0 2 0 - 9 5 3 
أو لمَنْ في طهر لم تُصَنّ فيه: «أَنْتِ طالِقٌ للسُنْةِ) وَقمَ في الحَالٍء وَإِنْ مُسَتْ فيه 


الرجعة في معنى النكاح وهو لا يجب. 
[وقت وقوع طلاق من قال لامرأته : «أنت طالق للبدعة» أو اللسّنّة»] 

(ولو قال لحائض) ممسوسة'' أو نفساء”": («أنت طالق للبدعة»”" وقع) الطلاق 
(في الحال) وإن كانت في ابتداء الحيض؛ لاتصاف طلاقها به. (أو) قال لحائض لم 
يطأها في ذلك الحيض: أنت طالق (للسُنَةِ فحين) أي فيقع الطلاق حين (تطهر) من 
الحيض أو النفاس بأن تشرع في الطهرء ولا يتوقف على الاغتسال لوجود الصفة قبله . 

تنبيه : لا بُدَ مع الانقطاع من شروعها في عدة المُطَلّقِء فلو وطئها في آخر الحيض 
واستدام إلى انقطاعه فإنها لا تطلق لاقتران الطهر بالجماعء وكذا لو لم يستدم كما 
يؤخذ من قوله: «فلو وطىء حائضًا وطهرت فطلقها فبدعيّ في الأصح»» وكذا لو 
وطئت بشبهة في دوام زوجيّته. وحينئذ لا يقع طلاق فيه لأنه بدعيٌ ؛ بل يتأخر وقوعه 
إلى طهر تشرع فيه في علته . 

(أو) قال (لمن في طهر لم تُمَنّ فيه) بوطء منه وهي مدخول بها: («أنت طالق 
للمْنَهه وقع في الحال)؛ لوجود الصفة. (وإن مُسَتْ) بوطء منه (فيه) ولم يظهر حملها 


890 إلى دول بها فإن لم تكن مدخولا بها لم يكن طلاقها سنًا ولا بدعيّاء فيقع في الحال كما قاله 
المدابغي؟ أي مطلقًا سواء قال: «للبدعة؟ أو «للسنة»» فالتقييد بالنظر لقوله الآتى: «أو أنت طالق 
نننة. . .+ إلى آخره» هذا كله ذا قالة لمن يكون 'طلاقها سا وبدعياء. فلو اقاله لمن لا يضف 
طلاقها بذلك وقع في الحال مطلقاء ويلغو ذكر لسن والبدعة. 

؟) أي ممسوسة أيضًا. 

(*) اللام للتوقيت؛ أي في وقت البدعة أو عندهاء وكذا يقال فيما بعده. واعلم أن اللام إن دخلت على 
ما يتكرر كانت للتوقيت؛ كهأنت طالق لرمضان» المعنى إذا جاء رمضان طلقت. وإن دخلت على 
ما لا يتكرر كانت للتعليل فتطلق في الحال؛ كقوله: «أنت طالق لرضا زيد» فتطلق وإن سخط . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (0037/5). 


ا 0 
فَحِينَ تَطْهُرُ بَعْدَ حيْضء أو «للِْذْعَةِ) قَفِى الْحَالٍ إِنْ مُث فيه. وَإِلَّا فَحِينَ تَحِيضٌ . 


اي ب وت َ. تك ع رك - 7 سل 2 ره 24 5 
وَلوْ قال: «أنتٍ طالقٌ طلقة حَسّئة» أؤ «أَحْسَّنَ الطالاق» أؤ «أَجَِمَلهُ» فك «السّنة؛, 


(فحين تطهر بعد حيض) يقع الطلاق؛ لشروعها حينئذ في حال السُِّنَّةِ . (أو) قال لمن في 
طهر : أنت طالق (للبدعة ففي الحال) يقع الطلاق (إن مُسَتْ فيه) أو في حيض قبله ولم 
يظهر حملها؛ لوجود الصفة. (وإلا) بأن لم تُمَمنّ في هذا الطهر ولا”'2 في حيض قبله 
وهي مدخول بها (فحين تحيض) يقع الطلاق . 
تنبيه: قضية كلامه وقوع الطلاق بظهور أول الدم. وبه صرح المتولي» فإن انقطع 
لدون يوم وليلة ولم يَعَدْ تبين أن طلاقها لم يقع. 
وبما تقرّر عُلِمَّ أنه لو وَطِتَهَا بعد التعليق في ذلك الطهر أنه يقع الطلاق لصدق 
الصفة . 
ومعلوم أن هذا فيمن لها حالتا سُئَةِ وبدعةّء فلو قال لصغيرة ممسوسة أو كبيرة غير 
ممسوسة وقع في الحال على الأصح ولغا الوصف . واللام هنا للتعليل لا للتأقيت لعدم 
تعاقب الحالين فيكون كقوله: «لرضا زيد؟» . 
[وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة مدح؛ ك«أنت طالق طلقة حسنة» ونحوه] 
(ولو) وصف الطلاق بصفة مدح؛ كأن (قال) لزوجته : («أنت طالق طلقة حسنة» أو 
«أحسن الطلاق») أو «أفضله» أو «أعدله» أو «أكمله» (أو «أجمله») أو نحو ذلك 
(فك «الشِبّةِ»)”" أي فكقوله: «أنت طالق للسنة»» فإن كانت في حيض لم يقع حتى 
تطهرء أو في طهر لم تمس فيه وقع في الحال» أو مست فيه وقع حين تطهر بعد حيض . 
تنبيه : لو نوى بذلك طلاق البدعة لأنه في حقّها أحسن لسوء خلقهاء فإن كان في 
زمن البدعة قُبِلَ؛ لأنه غلّظ على نفسهء أو السُنَّةِ لم يقبل ظاهرًا ويُدَيّنُ . 


)2000 في نسخة البابي الحلبي: «ولو؟. 
إفة أي فإن كان في حال سن وقع في الحال» وإلا فبوجود الصفة وكذا ما بعده. 


9 وبا لظلافا شك 


تمي امف ع ل لاا قن قسني عى 550 سات 2 امعان 
أو «طلقة قبيحة» أؤ «أقبَحَ الطلاق» أو «أفحَفّة» فك «البذعةى ا مي 1 


[وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة ذم؛ كاأنت طالق طلقة قبيحة» ونحوه] 

(أو) وصف الطلاق بصفة ذَمٌ؛ كأنت طالق («طلقة قبيحة» أو «أقبح الطلاق») أو 
أسمجه» أو «أفضحه» أو «أفظعه» أو «أشرّه» (أو «أفحشه)) أو نحو ذلك (فك «البدعة») 
أي فكقوله: «أنت طالق للبدعة»» فإن كانت في حيض أو في طهر مَُسَّتْ فيه وقع في 
الحال وإلا فحين تحيض . ولو نوى بذلك طلاق السّنَّة لقبحه في حقّها لحسن خلقها 
وكانت في زمن البدعة دُيّنَ ولم يقبل ظاهرّاء ولا يخالف هذا ما لو قال لذات سُنَهِ 
وبدعةٍ في حال البدعة: «أنت طالق طلاقا سُئْيًاة: أو في حال السُّنَة: «أنت طالق طلاقًا 
بدعيّاه وقال: «أردت الوقوع في الحال» فإنه لم يقع في الحال؛ لأن النية إنما تعمل فيما 
يحتمل اللفظ صريحًاء وإذا تنافيا لَعْتِ النية وعمل باللفظ ؛ لأنه أقوى . 

ولو خاطب بقوله: «للسنة» وما ألحق به» أو «للبدعة» وما ألحق به من ليس طلاقها 
سنيًا ولا بدعيًا كالحامل والآيسة وقع في الحال» ويلغو ذْكُرُ السُّنّة والبدعة . 

تنبيه : اللّام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتوقيت؛ ك«أنت طالق للسّئَّة» أو «للبدعة» 
ممن لها سنة وبدعة» وفيما لا يعهد انتظاره وتكرره للتعليل؛ ك«طلقتك لرضا زيد» أو 
«لقدومه» أو «للبدعة» وهي صغيرة أو حامل أو نحوها ممن لا سنة لها ولا بدعة طلقت 
في الحال وإن لم يرض زيدًا أو لم يقدم» وإن نوى بها التعليق لم يقبل ظاهرًا ويّدَيّنُ . 
ولو قال في الصغيرة ونحوها: «أنت طالقٌ لوقت البدعة أو لوقت السُّنَّةة ونوى التعليق 
قل لتصريحه بالوقت» وإن لم ينوه وقع الطلاق في الحال كما مَر. 

فروع: لو قال: «أنت طالق برضا زيد» أو «بقدومه» تعليق؛ كقوله: «إن رضي» أو 
«قدم». ولو قال لمن لها سُنَّهُ وبدعة: «أنت طالق لا لِسُنَّهَه كقوله: «أنت طالق 
للبدعة». وقوله: «أنت طالق لا للبدعة» كقوله: «أنت طالق للمِّنَّة. وقوله: «سنة 
الطلاق؟ أو «طلقة سُنْيّةه!'2 كقوله: «للسّنَّة؛ وقوله: «بدعة الطلاق» أو «طلقة بدعية» 


00 في : نسخة البابي | لحلب, : «سْنّة. 


52 مخيو| ات (7) 


8 و 9 وه 0 2 م ِ م 0 
(سنيّة بدعيّة) أو ١احخسّنة‏ قبيحة») وَقَع في الحَال . 


اسم 


كقوله : «للبدعة». ولو قال لمن طلاقها بدعىّ: «إن كنت في حال سُنَّوَا'؟ فأنت طالق» 
فلا طلاق ولا تعليق. ولو قال لها فى حال البدعة : «أنت طاليٌ طلاقًا سُتَيا الآن»» أو فى 
حال السّنَّهِ: «أنت طالقٌ طلانًا بدعيا الآن» وقع في الحال للإشارة إلى الوقت ع 
اللفظ. ولو قال: «أنت طالق للسُّنَّةِ إن قدم فلانٌ وأنتِ طاهث»» فإن قدم وهي طاهه 
طلقت للسنةء وإلا فلا تطلق لإ”"' في الحال ولا إذا طهرت . 
[وقت وقوع طلاق من جمع في طلاقه بين صفتي مدح وذم] 

(از)جنيخ تي القللات من صقي عدن وذ ون يو شيعه عانة عاد فى تارق بالف 
(سَْيّةَ بدعيةً أو) طلقة (حسنة قبيحة) وهي ذات أقراءء أو: «أنت طالق لا للمُنَ 
ولا للبدعة» (وقع) الطلاق (في الحال)؛ ويلغو ذكر الصفتين لتضادهماء فإن فَسَّرَ كل 
صفة بمعنّى في قوله: «سُدَْةَ بدعية) أو «حسنة قبيحة» فقال: «أردث حسنةً من حيث 
الوقت وقبيحة من حيث العدد حتى يقع الطلاق الثلاث» قُيِلَ وإن تأخر الوقوع؛ لأن 
ضرر وقوع العدد أكثر من فائدة تأخر الوقوع . 

[فروعٌ في وقت وقوع الطلاق الموصوف بالمِّنّة أو البدعة] 

فروع: لو قال لزوجته: «أنت طالق ثلانًا بعضهن للسّنَّةَ وبعضهن للبدعة»ء فإن 
كانت ممن لا سنة لها ولا بدعة - كالصغيرة - طلقت في الحال ثلاثا؛ كما لو وصفها 
كلَّها بِالسُّنَّةِ أو البدعة» وإن كانت ذات أقراء طلقت طلقتين في الحال وطلقة ثالثة في 
الحال الثاني ؛ لأن التبعيض يقتضي التشطير ثم يسري» فإن قال: «أردث إيقاع طلقةٍ في 
الحال وطلقتين في الحال الثاني» صُدَّقَ بيمينه» ولو أراد إيقاع بعض كُلّ طلقة في الحال 
وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل. 

ولو قال: «أنت طالق ثلانًا بعضهنٌ للسّنَّةة وسكت وهي في حال السّنَّةَ أو البدعة 
وقع في الحال واحدة فقط؛ لأن البعض ليس عبارة عن النصف»ء وإتعا حمل فنا 


)١(‏ في المخطوط : «سنيّة». 
() في نسخة البابي الحلبي: «إلَّا؛. 
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على التشطير لإضافة البعضين إلى الحالين قَيُسَرَى بينهما . 

ولو قال: «أنت طالق خمسًا بعضهرً للسُّنَّةَ وبعضهنًّ للبدعة» طلقت ثلاثًا في الحال 
أخدًا بالتشطير والتكميل. ولو قال: «أنت طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة» وقع 
طلقة في الحال وفي المستقبل طلقة . 

وإن قال: «أنت طالق طلقتين للسُّنّةِ والبدعة» وقع الطلقتان في الحال؛ لأن قوله: 
«للسنة والبدعة» وصف للطلقتين في الظاهر فيلغو للتنافي ويبقى الطلقتان. 

وقوله لها: «طلقتك طلاقًا كالثلج أو كالنار» يقع في الحال ويلغو التشبيه المذكورء 
خلافًا لمن قال: «إن قصَّدَ التشبيه بالثلج في البياض وبالنار في الإضاءة طلقت في زمن 
السُنَّهَ أو التشبيه بالشلح في البرودة وبالنار في الحرارة والإحراق طلقت في زمن البدعة». 

[حكم جمع الطّلقات] 

(ولا يحرم جمع الطّلقات)؛ لأن عويمرًا العجلاني لعا لاعن امرأته عند 
رسول الله يك طلقها ثلانًا قبل أن يخبره يَلِ أنها تبين باللعان'''؛ متفق عليه» فلو كان 
إيقاع الثلاث حرامًا لنهاه عن ذلك ليعلمه هو ومن حضره» ولأن فاطمة بنت قيس شكت 
للنبي يِ أن زوجها طدَّقها البنّةا'2» قال الشافعي رضي الله عنه: «يعني والله أعلم ثلانَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)» كتاب الطلاق» باب اللعان ومن طلّق بعد اللعان / 2007/ .» وفيه: «فأقبل 
عويمر حتى جاء رسول الله يَكْهْ وسط الناس» فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله 
فيقتلونه: أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يَفي: قد نزل فيك وفي صاحبتك؛ فاذهب فَأَتِ بها. قال سهل: 
فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله يك فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتها. فطلقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله يَل. قال ابن شهاب: فكانت سنّة المتلاعنين». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللعان / 57/47/ . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب المطلقة البااو لا نفقة لها /791"/ عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله عنها: «أن أبا عمرو بن حفص طلقها البّة وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير» 
فخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله قِِِ فذكرت ذلك لهء فقال: ليس 
لك عليه نفقه»ة الحديث . 
وأخرجه أبو داودء. كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة / 5528415”/ . 
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ولم نعلم أن النبي يَككةِ نهى عن ذلك» وقد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون». 
انتهى . وكما لا يحرم جمعها لا يكره؛ ولكن يسنّ الاقتصار على طلقتين في القَرْءِ لذات 
الأقراء» وفي شهر لذات الأشهر ؛ ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم» فإن لم يقتصر 
على ذلك فليفرق الطلقات على الأيام» ويفرق عل الخامل طلقة عي الال ويراجم» 
وأخرى بعد النفاس» والثالثة بعد الطهر من الحيض» وقيل : يطلقها في كَل شهر طلقة. 

تنبيه : أفهم كلام المصنف وقوع الثلاث عند جمعهنً» وعليه اقتصر الائمةء وخكي 
عن الحجاج بن أرطأة وطائفة من الشيعة والظاهرية أنه لا يقع منها إلا واحدة» واختاره 

من المتأخرين من لا يُعبأ بهء فأفتى به واقتدى به من أضله الله تعالى؛ والحتكوا يما روا 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما : : "كَانَ الاق الات عَلَى عَهْدٍرَسْوْلٍ الله يكل 
َي بكر وَسَتَينِمِنْ خِلاقةِ عُمَرَ وَاحدَة ثُمَقَالَ عُمَر ع : «إِنَّ الئاس قَدِ اسْتَعْجَنُوا مَا كَانُوا 
فَْه عَلَى أَنَاق فَلَوْ أَمْضَيْئَاهُ عَلَيْهِم . فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِنْ»('2» وعلى تقدير صحة هذا الحديث 
أجيب عنه بجوابين : 

أحدهما ‏ وهو محكىٌّ عن أبي زرعة الرازي -: أن معناه أن الطلاق المعتاد في الزمن 
الأول كان طلقةً واحدةٌ» وصار الناس في زمن عمر رضي الله عنه يُوقِعُونَ الثلاث دفعة 
واحدةً فنفذه عليهم» فيكون إخبارًا عن اختلاف عادة الناس لا عن تَعْيرِ حكم في مسألةٍ 
واحدةء ومعناه: كان الطلاق الثلاث الذي يوقعونه الآن دفعة إنما كان في الزمن الأوَّلٍ 
ل وو بر ري”"' الحنفي» وقال: «إن 
النّمىّ مشي” إلى هذا من لفظ الاستعجال؛ يعني أنه كان للناس أناةٌ ‏ أي مُهلهُ في 
الفادق باقلا بو وق رز راضوة ولد ونير الناس وشبارراابرقدكاة النالة دق 
واحدةً» وإلا إذا كان معنى الحديث أن إيقاع الثلاث دفعة واحدةً كان في الزمن الأول 
إنما يقع واحدةٌ واحدةً وهكذا في الزمن الثاني قبل التنفيذ فما الذي استعجلوه؟!». 


. /751/7“ / أخرجه مسلمء كتاب الطلاقء باب طلاق الثلاث‎ )١( 


وَلَوْ قَالَ: «أَنْتِ طالقٌ تَلَان» أو «تَلَدن للشئة» وَفَسَرَ بتفريّقهًا على قَرَاءِ يُقْبَلْ إلا 
مكَن يلق تَحْرِي يم الْجَمْع» ا ل 


الجواب الثاني: أنه محمول على من فَرَقَ اللفظ فقال: «أنت طالق أنت طالق أنت 
طالق»» فكانوا أَوَلَا يُصَّدَّقُونَ في إرادة التأكيد لقلة الخيانة فيهم» فلما كان زمن عمر رضي الله 
عنه ورأى تغير الأحوال لم يقبل إرادة التأكيد وأمضاه على الاستئناقف» قال المصنف في «شرح 
مسلم»: «وهذا أصحٌ الأجوبة»» وقال السبكي : «إنه أحسن محامل الحديث». انتهى . 
ولا فرق في وقوع الثلاث بين أن يكون ذلك منجّرًا أو معلّقَا وقد وجدت صفتهء 
حلفًا كان أو غير حلفء قال السبكي: «وابتدع بعض الناس في زماننا فقال: إن كان 
التعليق على وجه اليمين لا يقع به الطلاق وتجب به كفارة يمين» وهذه بدعة في 
الإسلام لم يَقُلْهَا أحدٌ منذ بعث النبي يك إلى زماننا هذا» . 
قال الزركشي: واللام في «الطلقات» للعهد الشرعيء وهي الثلاث» فلو طلَّق 
أربعاء قال الروياني: «عَزّْرَ”''» وظاهر كلام ابن الرفعة أنه يأثم». انتهى» وهذا ليس 
بظاهر ؛ لأن الزيادة ملغاةٌ فلا يترتب عليه بالتلفظ بها شيء. 
[حكم قبول وتديين من طلَّق ثلانًا أو ثلانًا لمن وادّعى تفريقها على الأقراء] 
(ولو قال) لزوجته : (أنت طالق ثلاثا) واقتصر عليه» (أو ثلانًا للسُنّهَ وفسّر) الغلاث 
في الصورتين (بتفريقها على أقراء لم يقبل) ظاهرًا على الصحيح المنصوص ؟؛ لأن دعواه 
تقتضي تأخير الطلاق» ويقتضي لفظه تنجيزه في الأولى مطلقاء وفي الثانية إن كانت 
المرأة طاهرةء وحين تطهر إن كانت حائضاء ولا سُنَّةَ في التفريق. (إلَّا ممن يعتقد 
تحريم الجمع) للثلاث دفعة كالمالكيّ”'' فيقبل ظاهرًا؛ لأن الظاهر من حاله أن لا يقصد 


)00 ضعيف. والمعتمد عدم التعزير؛ لكنه يأثم,. 
انظر : حاشية > اللجرضس على شرح نتم الطلات 19/20 

)١(‏ وقوله: «كالمالكي؟؛ أي وحنفي» وفيه أن ذكر هذا لا يناسب مذهبناء فلا فائدة فيه عندناء 
ويجاب: بأن فائدته تظهر بالنسبة للقاضي إذا كان شافعيًا والزوجة شافعية وكان الزوج مالكيًا مثلاء 
فادعى ما ذكر وكذّبته الزوجة» نإ القاضي يخامله بعقيدته ٠‏ انتهى اعزيزي؟ . 
انظر : حاشية البجيرمي على منهج الطُّلاب؛ كتاب الطلاق» فصل في بيان الطلاق السنئٌ وغيرهء (53/4). 


له 
زيد)ا. 


تنبيه: قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصُّورتينء وهو كذلك وإن كان 
ما ذكره المتولي وتبعه «المحرر» إنما هو في الثانية فقط . 

(والاضع علو يعدم القول دا د11 كما نوافة لأس لوقي اللحظ مما كدف 
لانتظم» فيعمل به في الباطن إن كان صادقًا بأن يراجعهاء وحينئذ يجوز له وطؤهاء ولها 
تمكينه إن ظَنََتْ صدقه. فإن ظَنَّتْ كذبه لم تمكنهء وفي ذلك قال الشافعي رضي الله 
عنه: «له الطلب وعليها الهرب»ء وإن استوى عندها الطرفان كره لها تمكينهء وإذا 
صدقته ورآهما الحاكم مجتمعين فرق بينهما في أحد وجهين رجّحه في «الكفاية». 
والتَّدِيِينُ”"' لغة: أن يَكِلَهُ إلى دِيْنهء وقال الأصحاب: هو أن لا تطلق فيما بينه وبين الله 
إن كان صادقًا إلا على الوجه الذي نواه؛ غير أنا لا نصدقه في الظاهر . والوجه الثاني: 
م اللنظا ملجروه ل ستل الحراد» والبية إلما بضال فيذا يينصيله اللفظ: 

[حكم تديين من طلَّقَ زوجته وقال : «أردت إن دخلت الدار» ونحوه] 

(ويُدَينُ) أيضًا على الأصح (من قال) لزوجته: («أنت طالق» وقال: أردث إن 
دخلت) الدارء (أو إن شاء زيد) طلاقك ؛ لأنه لو صرح به لانتظم . 

حك ليرت كاج ترا ورا اا تر يولع 0 
لا يُدَيّنُ. قال الرافعي: «وفرقوا بينه وبين غيره من التعليقات: أن التعليق بمشيئة الله 
تعالى يرفع حكم اليمين جملة فلا بدّ فيه من اللفظ. بخلاف التعليق بالدخول وبمشيئة 
زيد فإنه لا يرفعه؛ بل يخصصه بحال دون حال فأنَّرت فيه النية» وشبهوه بالفسخ لما 
كان رافعًا للحكم لم يجز إلا باللفظ. والتخصيص يجوز بالقياس كما يجوز باللفظ». 


)١‏ التَّديين لغة: أن يوكل إلى دينه. واصطلاحًا: : عدم الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى إن كان صادثًا 
على الوجه الذي أراده #إمداد»؛ «اشوبري». 

(؟) في نسختي المقابلة: «التدين»؛ وما أنبته هو لفظ العامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في ١أ‏ 
المطالب في شرح روض الطالب». (538/7). 


>1 اتامك 
(9) وكاب كلاق ملم 

وَلَوْ قالَ: «نسَائي طَوَالِقٌ؛ أو «كُلٌَ امرَأَِ لي طَالِقٌ». وََالَ: «أَرَدْثُ بَمْضَهُنَ؛ 
فال لصَّحِبْح َنَدُ لا يُعْبَلُّ ظاهرًا إلا بِقَرِيئةٍ؛ أن خَاصَمَئْهُ وَقَالَتْ : «تَرُوجتكق فَقَالَ: «كُ 
اندَأة ل طالقٌ» وَقَالَ: «أَرَدْتُ غَيْرَ الْمُخَاصمَة). 


تنبيه : إنما ينفعه قصد هذا الاستثناء باطنًا إذا عزم عليه قبل التّلفظ بالطلاق» فإن حدئثت 
له النية بعد الفراغ من الكلمة فلا حكم لهاء فإن أحدثها في أثناء الكلمة فوجهان كما في نية 
الكناية وحدها؛ تَقَلَاهُ في الباب الأول عن المتولي وأقراه» ومَرَ في الكناية أنه يكفي . 

[حكم قبول من قال: «نسائي طوالقٌ»؛ ثم قال: «أردث بعضهنٌ؛] 

(ولو) أتى الزوج بلفظ عام وأراد بعض أفراده؛ كأن (قال: «نسائي طوالق» أو) قال: 
(«كلّ امرأة لي طالق» وقال: أردت بعضهن) بالنية ؛ كفلانة وفلانة دون فلانة (فالصحيح) 
وعبّر في «الروضة» ب«الأصحٌ» (أنه لا يقبل) منه ذلك (ظاهرًا)؛ لأن اللفظ عام متناول 
لجميعهن» فلا يتمكن من صرف مقتضاه بالنية» (إلا بقرينة) تشعر بإرادة الاستثناء؛ (بأن) 
أي كأن (خاصمته) زوجته (وقالت) له: (تزوجت) عليّ (فقال) لها منكرًا لذلك : («كُلّ 
امرأة لي طالق») أو «نسائي طوالق»: (وقال: أردت غير المُخَاصمَةِ) لي. فيقبل في ذلك 
للقرينة الدالة على صدقه . والثاني : يقبل مطلقًا؛ لأن استعمال العام في بعض أفراده شائع . 
والثالث: لا يقبل مطلقاء ونقلاه عن الأكثرين» وحينئذ فما رجّحاه هنا مخالف لما التزمه 
الزالو من افرح رلا كليها لكين ولا يحسن تعبيره ب«الصحيح». وهذا التفصيل يجري 
في كن موضع قلنا : (إِنَّه يُدَيَنُّ فيه)؟ كما صرحوا به فيما إذا قال : «طالقًا من وثاقي» إن كان 
حَلَهًا منه قل وإلا فلاء وفي الصور المذكورة آنفًا. 

تنبيه: أشعر قوله : «بعضهن» بفرض المسألة فيمن له غير المخاصمة» فلو لم يكن 
له غيرها طلقت كما بحثه بعضهم قياسًا على ما لو قال: «كُلُ امرأة لي طالق إلا عمرة» 
ولا امرأة له غيرهاء فإنها تطلق كما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى القفال» وأقرّاهء 
بخلاف قوله: «النساء طوالق إلا عمرة» ولا امرأة له غيرهاء والفرق: أنه في هذه 
الصورة لم يُضففٍ النساء لنفسه . 
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“" - فصل [في تعليق الطّلاق بالأوقات وما يُذكر معه] 


قال: «أَنتِ طَالقٌ ني شَّهْرٍ كذَاا أو «في عُرَّته) أ أو «أَوَّلهِ و مَ بأَوَلِ جُرْءِ منْهٌ 


(فصل) في تعليق الطّلاق بالأوقات وما يُذكر معه”' 
[وقت وقوع طلاق من علَّق طلاقه بمجيء الشهر أو عر ته أو أوَّله] 
(قال: «أنت طالق في شهر كذا' أو «في غرّته»)”' أو «رأسه» (أو «أوَّله») أو 
«دخوله» أو «مجيئه» أو «ابتدائه» أو «استقباله» أو «أوَّل آخر أوَّله» (وقع) الطلاق (بأوّل 
جزء)”” من الليلة الأولى0؟ (منه) أي معه؛ لتحقق الاسم بأول جزء منه. ووجهه «في 
شهر كذا» أن المعنى”*؟ إذا جاء شهر كذاء ومجيئه يتحقق بمجيء أوَّل جزء منه20. 
والاعتبار في دخوله ببلد التعليق فلو علَّق ببلده وانتقل إلى أخرى ورأى فيها الهلال 
وتبئّن أنه لم 9 في تلك لم يقع الطلاق بذلك؛ قاله الزركشي»ء وظاهره ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن محله إذا اختلفت المطالع . 
تنبيه: لو رأى الهلال قبل غروب الشمس لم تطلق إلا بعد غروبها؛ لأنه لليلة 


)١(‏ أي من قوله: «وأدوات التعليق» إلى آخر الفصل» ومراده بالتعليق ما يشمل الضمني؛ كقوله: «في 
شهر كذا»؛ لأن المعنى إذا جاء شهر كذا. 

(؟) العْدَةُ ثلاثة أيام بلياليها في أوّل الشهر. 

(*) الباء بمعنى «مع». انتهى ١ع‏ ش»» وذلك بغيبوبة الشمس ولو رأى الهلال قبلها «ح ل». 

(4) وذلك بغيبوبة الشمس ولو رئي الهلال قبلها ؟ لأن الظرفية تتحقق بأول جزء منه . 


(22) 
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قد يقال : أؤلى من ذلك أن يقال: : «لأن الظرفية توجد وتتحقق بأول جزء منه» ؛ «ح ل4» وفارق الكَلّم 
حيث لا يصح تأجيله بكونه مؤجلًا في شهر كذا؛ لأن الأجل فيه مجهول حيث جعل الشهر ظرفًا 
للحلول؛ لاشتراط العلم بالأجل فيه» والطلاق يصح تعليقه بالمجهول. 

أي إن علّقَ قبل الشهر» فإن علق فيه بعد ذلك الجزء اعتبر ذلك الجزء من العام القابل . ويثبت الشهر 
برؤية الهلال في بلد التعليق وإن انتقل لغيره» أو بتمام العدة. أو شهادة عدلين به. انتهى هق ل' 
على «الجلال». وخالفه الشيخ عبد الب في شهر كذا فقال: يقع حالا إذا قاله وهو فيه. 


ف ل م 


أ «في َهَاره» و «أَوَلٍ ل يَوْم منْما فَبِفَجْرِ أوّل يوم أ 0 «آخرها بَآخْرٍ جرع م مِنَ الشّمْرِء 


وَقِيْلٌ : بأَوَلِ النْفِ الآخِرٍ 


[وقت وقوع طلاق من علّقَ طلاقه بنهار الشهر أو أوّل يوم منه] 

(أو) أنت طالق (في نهاره) أي شهر كذاء (أو «أوَّل يوم منه») أي شهر كذا (فبفجر 
أول يوم) منه تطلق؛ إذ الفجر أول النهار وأول اليوم كما كي عن أئمة اللغة. فإن أراد 
وسط الشهر أو آخره وقد قال: «أنت طالق في شهر كذا"ء أو أراد من الأيام أحد الثلاثة 
الأوَلِ منه وقد قال: «أنت طالق غرّته» دُيّنَ لاحتمال ما قاله فيهماء ولأن الثلاثة الأَُوَلَ غراة 
في الثانية» ولا يقبل ظاهرًا. فإن قال: «أردْتُ بِعْرَتِه ‏ أو برأسه ‏ النصف» مثلا لم يُدَينْ؛ 
لأنغرّة الشهر لا تطلق على غير الثلاثة الأول» ورأسه لا تطلق على غير أول ليلة منه . 

وإن قال: «أنت طالق في رمضان» مثلا وهو فيه طلقت في الحال» وإن قال وهو 
فيه: «إذا جاء رمضان» فتطلق في أول رمضان القابل؛ إذ التعليق إنما يكون على 

[وقت وقوع طلاق من علّق طلاقه بآخر الشهر] 

(أو) أنت طالق في (آخره) أي شهر كذا أو «سلخه» (فبآخر جزء من الشهر) تطلق في 
الأصح. (وقيل:) تطلق (بأوّل النصف الآخر) منه إذ كله آخر الشهر فيقع بأوّلهء ورد 
بسبق الأول إلى الفهم . 

فروع: لى غلت باهر أول آخرة طلقت أرعنا باكر وه د لأن آخره اليوم الأخير 
وأوله طلوع الفجرء فآخر أوله الغروب وهو الجزء الأخير؛ هذا ما قاله الشيخان» وهو 
المعتمد وإن قال شيخنا: «الأوجه أنها تطلق قبل زوال اليوم الأخير؛ لأنه آخر أولهء 
ووقت الغروب إنما هو آخر اليوم لا آخر أوَّله؛. وإن علّق بأول آخره طلقت بأول اليوم 
الأخير منه”'“2؛ لأنه أول آخخره. ولو علّق بآخر أوله طلقت بآخر اليوم الأول منه؟ لأنه 
آخر أوّله؛"2. وقيل : تطلق بآخر الليلة الأولى منه؛ لأنها أوّله بالحقيقة . 


)00( سواء كان يوم الثلاثين» أو التاسع والعشرين بأن كان ناقصًا. 
0( أي من الأيام التي هي المقصودة» فلا يرد أن أوَّله الليل وآخره طلوع الفجر. 
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ولو علي تضاف الشير للقت روف تهون ساهو عت وان قفي الي 
لأنه المفهوم من ذلك. ولو علّقَ بنصف نصفه الأول طلقت بطلوع فجر الثامن؛ لأن 
نصف نصفه سبع ليال ونصف"'' وسبعة أيام ونصف”" والليل سابق النهارء فيقابل 
نصف ليلة(" بنصف يوم» وتُجعل ثمان ليال وسبعة أيام نصمًا وسبع ليال وثمانية أيام 
نصفًا. ولو علّق بنصف يوم كذا طلقت عند زواله؛ لأنه المفهوم منه وإن كان اليوم 
يحسب من طلوع الفجر شرعًا ونصفه الأول أطول. 

ولو علّق بما بين الليل والنهار طلقت بالغروب إن علَّقَ نهارًا وإلا فبالفجر؛ إذ كلّ 
منهما عبارة عن مجموع جزء”؛' من الليل وجزء من النهار؛ إذ لا فاصل بين الزمانين”” وإن 
قال البلقيني : الأقيس أن يقع الطلاق في الحال؛ كما لو قال: «أنت طالقٌ لا في زمن». 


)١(‏ أي من ليلة. 

(؟) أي من يوم. 

(0) الأَوْلَى أن يقول: «نصف يوم بنصف ليلة»؛ فالعبارة مقلوبة. والمراد بالليلة الثامنة» والمراد باليوم 
الثامن أيضّاء والمراد بنصف الليلة نصفها الثاني» والمراد بنصف اليوم نصفه الأولء وإيضاح ذلك: 
أنه إذا مضى من الشهر سبعة أيام كان معها ثمان ليالٍء والليلة الثامنة نصفها من النصف الأول 
ونصفها من الثاني» واليوم الثامن نصفه من النصف الأول ونصفه من النصف الثاني». وهذا معنى 
قوله: «لأن نصف نصفه سبع ليالٍ ونصف وسبعة أيام ونصف». ومعنى قوله: «فيقابل نصف ليلة»؟ 
أي النصف الثاني منها الذي يستحقه النصف الثاني من نصف شهر. وقوله: «بنصف يوم؟؛ أي 
نصفه الأول الذي يستحقه النصف الأول؛ بمعنى أننا نعطي النصف الأول من اليوم الثامن للنصف 
الثاني من النصف الأول من الشهرء ونتأخذ بدله النصف الثاني من الليلة» فيصير النصف الأول 
ثماني ليالٍ وسبعة أيام» والنصف الثاني ثمانية أيام وسبع ليال. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» .)01١/5(‏ 

6 فيه شيء؛ لأن زمن الغروب والفجر من النهار قطعّاء وهذه مناقشة في العلة» والحكم مُسَلَّم. 
فرع: لو قال: «أنت طالق لا قليل ولا كثير» وقع الثلاث؟ لأن قوله: «لا قليل» يقتضي وقوع الكثبر 
وهو الثلاث» وقوله: «ولا كثير» يقتضي رفعه بعد ثبوته» والواقع لا يرتفع ؟؛ بخلاف ما لو قال لها: 
«أنت طالق لا كثير ولا قليل؟ فإنه يقنضي وقوع طلقة واحدة؛ لأن قوله: «لا كثيرًا» يقتضي وقوع 
القليل وهو طلقة. وقوله : *ولا قليل» يقتضي رفعه بعد ثبوتهء والواقع لا يرتفع . انتهى «زيادي؟. 

(5) كيف هذا مع قوله: "ولو علق بما بين الليل والنهار. . . إلى آخره»» فإنه يقتضي أن بينهما فاصلا. 


9) وكاب لاوقا ا 
َلَوْ قَالَ لَيَْا: «إِذَا مَضَى يَوْم) فبِقُوُوبٍ شَمْس غَدِوِ أو نَهَارَا في مِثْلٍ وَقِتِهِ منْ 


ِِ 4 و مر و - 0-00 9 2 - .8 ا 
غدوء أو «اليَوْم»: فإن قاله نهَارًا فبعُُوب شَمُسِهٍ وَإِلا لغَاء وَبهِ يقاس «شهرً) و١سَنة2‏ . 


[وقت وقوع طلاق من علَّقَ الطلاق بمضي اليوم وذلك في ليلٍ أو نهارٍ] 
(ولو قال ليلًا) أي فيه (إذا مضى يوم) - بالتدكير - فأنت طالق (فبغروب شمس غده) 
تطلق؛ إذ يتحقق به مضي اليومء (أو) قاله (نهارًا) أي فيه (ففي مثل وقته من غده) 
تطلق؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه؛ متواصلا كان أو متفرقاء فإن فرض انطباق التعليق 
على أوَّل النهار وقع بغروب شمسهء وهذا ‏ كما قال الأذرعي - إذا تم التعليق واستعقبه 
أول النهارء أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزءٌ قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه. 
(أو) قال: إذا مضى (اليوم) - بالتعريف - فأنت طالق., (فإن قالها نهارًا فبغروب شمسه) 
تطلق وإن قَلَّ زمن الباقي منه؛ لأنه عرّفه بلام العهد فانصرف إلى اليوم الحاضرء (وإلا) 
بأن قاله ليلا (لغا) أي لا يقع به شيء؛ إذ لا نهار حتى يحمل”'' على المعهود. قال 
المتولي : «ولا يمكن الحمل على الجنس ؛ إذ لا يتصور بقاء الزوجين حتى تنقضي أيام 
الدنياء» فكانت صفة مستحيلة». 
تنبيه: قد عُلِمَ مما تقرّر أن صورة مسألة الكتاب أن يقول: «إذا مضى اليومُ فأنتٍ 
طالق» برفع اليومء أما إذا قال: «أنت طالقٌ اليوم» بالنصب أو بغيره أو «النهار» أو 
«الشهر» أو «السنة» فإنها تطلق في الحال ليلا كان أو نهارًا؛ لأنه أوقعه وسّمَّى الزمان 
بغير اسمه فَلَعْتٍ التسمية . 
[وقت وقوع طلاق من علّقَ طلاقه بمضي الشهر أو السَّئة معرَّفا ومتكرًا] 
(وبه) أي اليوم (يقاس «شهرا و«سنة»)) و«الشهر» و«السنة»» فإذا قال ليلا أو نهارًا 
في غير الأخير من الشهر : «إذا مضى شهرٌ فأنتٍ طالقٌ؛ طلقت بمضي ثلاثين يومّاء ومن 


)١(‏ أي اليوم على المعهود؛ أي ولم يحمل على المجاز ‏ وهو مطلق الوقت - لتعذر الحقيقة؛ لأن شرط 
الحمل على المجاز في التعاليق ونحوها قصد المتكلم له أو قرينة خارجية تعيّنه ولم يوجد واحد 
منهما هناء ولم يكتفوا باستحالة الحقيقة «ح ل“؛ أي لأن قاعدة العدول إلى المجاز عند تعذر 
الحقيقة مخصوصة بغير التعاليق» وبهذا اندفع قول «سم» على «حج»: ما المانع من أن القريئة هنا 
الاستحالة وقد عدّوها من القرائن؟ 
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ليلة الحادي والثلاث ثين أو يومه بقدر ما سبق التعليق من ليلته أو يومه» فإن علّق في اليوم 
الأخير أو الليلة الأخيرة من الشهر كفى بعده شهرٌ هلاليٌ كما تقدم في السَّلَمء وإذا قال 
في أثناء الشهر: «إذا مَضْتْ سنةٌ فأنت طالقٌ» طلقت بمضيّ أحد عشر شهرًا بالأهلة مع 
إكمال الأول من الثالث عشر ثلاثين يومّاء فإذا أراد بقية الشهر أو السنة فقد غلظ على 
نفسه. وإن قال: «إذا مضى الشهر ‏ أو قال: السنة ‏ فأنت طالق» طلقت بمضي بقية 
ذلك الشهر أو تلك السنة» والمعتبر السنة العربية» فإن قال: «أردت غيرها» أو «أردت 
بالسنة معرفة سنةً كاملة» لم يقبل منه ظاهرًا لتهمة التأخيرء ويُدَيّنُ لاحتمال ما قاله 
الأذرعي» نعم لو كان ببلاد الروم أو الفرس فينبغي قبول قوله» قال: «ولو علّقَ بمضي 
شهور أو الشهور فبمضي ما بقي من السّنَةِ على الأصح عند القاضي » وبمضي اثني عشر 
شهرًا عند الجيليٌ»» ثم نقل عن الجيلي أنه لو علّق بمضي ساعاتٍ طلقت بمضي ثلاث 
ساعات» أو الساعاتٍ فبمضي أربعة وعشرين ساعة؛ لأنها جملة ساعات اليوم والليلة. 
انتهى » وكلام الجيلي أوجه. 

تنبيه: لو شك بعد مضي مدة من التعليق هل تم العدد أو لا؟ عمل باليقين» وحَلَّ له 
الوطء حال التردٌّد؛ لأن الأصل عدم مضي العدد. والطلاق لا يقع بالشَّكٌ . 

[حكم تعليق الطلاق بمستحيل] 

ولو عَلَّىَ الطلاق بمستحيل عرفا كصعود السماءء والطيران» وإحياء الموتى إذا 
أراد به المعنى المراد في قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : وح الْمَوْقَّ بإذن 
أ 4 لآل عمران: 4545 أو عقا كإحياء الموتى على غير ما تقدمء والجمع بين الضدين- 
أو شرعًا - كنسخ رمضان - لم تطلق؛ لأنه لم ينجّز الطلاق وإنما علّقه على صفةٍ ولم 
توجدء واليمين فيما ذكر منعقدةٌ حتى يحنث بها المعلق على الحلف. ولا يخالف هذا 
ما قالوه في الأيمان من أنه لو حلف بالله لايصعد السماء لم ينعقد يمينه؛ لأن عدم 
انعقادها تم ليس لتعلقها بالمستحيل؟ بل لأن امتناع الحنث لا يُخْلٌّ بتعظيم اسم الله 
تعالى» ولهذا ينعقد فيما لو حلف ليقتلنَ فلانًا وهو ميت مع تعلقها بمستحيل؛ لأن 
امتناع البرٌ يهتك حرمة الاسم فيحوج إلى التكفير . 


(9) كاب لاا 1م 


- 


قُ أمْس». وَقَصَدَ أَنْ يَقَمَ في الْحَالٍ مُسْبَيدًا إلَبْه يْهِ وَقَعَ في الْحَالٍء وَقَيْلَ : 


أو «أنتِ طال 


لفك أو قَصَّدَ أنه أنه طلّقَ أنس. وَهِيَ الآن مُعْتدّةٌ صَدَّقَ بيمِينِه» أ و قَالَ: «طلَفْتُ في نِكَاحٍ 


2 * ور وس بير هت م 000 


[وقت وقوع طلاق من قال لامرأته : «أنت طالق أمس»] 

(أو) قال: («أنت طالق أمس») أو «الشهر الماضي» أو «السنة الماضية» (وقصد أن 
يقع في الحال مستندًا إليه وقع في الحال) على الصحيح» ولغا قصد الاستناد إلى أمس 
لاستحالتهء ومثله ما لو قصد إيقاعه أمس» أو قال: «لم أرِدْ شيئًا»» أو تعذر الرجوع 
إليه بموت أو جنون أو خرس ولا إشارة له مفهمة؛ لكن في صورة قصد إيقاعه أمس يقع 
في الحال على المذهب المنصوص . (وقيل لغو) لا يقع به شيء؛ لأنه إنما أوقع طلاقا 
مستندّاء فإذا لم يمكن استناده وجب أن لا يقع. (أو) أي ولو لم يقصد الزوج إنشاء 
طلاقٍ لا حالا ولا ماضيًا؛ بل (قصد) الإخبار بالطلاق» وهو (أنه طلق أمس) في هذا 
النكاح (وهي الآن معتدّة) من طلاق بائن أو رجعي (صَدّق بيمينه) في ذلك ؛ لقرينة 
الإضافة إلى «أمس»» وتحسب عدتها من الوقت الذي ذكره إن صدّقتهء وإلا بأن كذبته 
أو قالت: «لا علم لي» كما في «الكافي» حين الإقرار» (أو) قضيد بجا (قال + طلقخ» 
هذه (في نكاح آخر) غير نكاحي هذا وبانت مني ثم جدّدت نكاحهاء أو طلقها زوج آخر 
في نكاح سابق» (فإن عرف) نكاح سابق وطلاق فيه ببيئة أو غيرها (صدق بيمينه) في 
إرادة ذلك للقرينة» نعم إن صدقته فلا يمين. (وإلا) أي وإن لم يعرف له ما ذكر (فلا) 
يصدق. ويقع في الحال كما في «المحرر» و«الشرح الصغير» لبعد دعواه. 

تنبيه : نقل في «الشرح الصغير» عن الإمام: «ينبغي أن يقبل فيما قاله لاحتماله»» 
واقتصر في «الكبير»ه على بحث الإمام من غير عزو إليه وتبعه في «الروضة»» 
لتر اليا في الكتاب» وهو ما حكاه الإمام عن الأصحاب, ثم قال: «وفي القلب 
منه شيء» فذكر هذا البحث. وممن صرح بما في الكتاب القاضي الحسين والبغوي 
والمتولي والروياني» وقد وقع في بعض نسخ «الشرح الكبير» على الصواب كما ذكره 
الأذرعي . 


0 معن | 52 (5) 


[فروع في وقت وقوع الطلاق المعلّق على الأوقات] 

فروع: لو قال: «أنت طالقٌ قبل أن تُخُلّقِي» قال الصيمري : «طلقت إذا لم يكن له 
إرادة». ولو قال نهارًا: «أنت طالقٌ عد أمس» أو «أمسٍ غدٍ» بالإضافة وقع الطلاق في 
الحال؟ لأن عْدَ أمس وأمس غدٍ هو اليوم» فإن قاله ليلا وقع غدًا في الأولى وحالا في 
الثانية . 

ولو قال: «أنت طالقٌ أمس غدًا» أو «غدًا أمس» بغير إضافة لغا ذكر «أمس» ووقع 
الطلاق في الغد؛ لأنه علقه بالغد وبأمسء ولا يمكن الوقوع فيهما ولا الوقوع في أمس 
فيتعين الوقوع في الغد لإمكانه . 

ولو قال: «أنت طالق اليوم غدًا» وقع طلقة فقط في الحال ولا يقع شيء في الغد؛ 
لأن المطلقة اليوم طالق غدّاء ويحتمل أنه لم يرد إلا ذلك . ولو أراد بذلك نصفها اليوم 
ونصفها الآخر غدًا وقع أيضًا طلقة فقط في الحال؛ لأن ما أخَّره تعجل» فإن أراد نصف 
طلقة اليوم ونصف طلقة غدًا وقع طلقتان إلا أن تبين بالأولى . ولو قال: «أنت طالقٌ غدًا 
اليوم» طلقت طلقةٌ غدًا فقط ولا تطلق في اليوم؛ لأن الطلاق تعلق بالغد وذكره اليوم 
بعده لتعجيل الطلاق بالمعلّق وهو لا يتعجل . 

ولو قال: «أنت طالق في اليوم وفي غد أو «في الليل وفي النهار» وق في كل 
طلقتان في الأولى في اليومين» وطلقتان في الثانية واحدة بالليل وأخرى بالنهار؛ قال 
المتولي: «لأن المظروف يتعدد بتعدد الظرف». قال الرافعي: «وليس الدليل بواضح 
فقد يتحَدٌ المظروف ويختلف الظرف». انتهئ» والأؤلى - كما قال شيخنا - تعليل ذلك 
بإعادة العامل» بخلاف ما لو قال: «أنت طالق اليوم وغدًا» أو «بالليل والنهار» فإنه يقع 
في كُلّ طلقة فقط لعدم إعادة العامل . 

ولو قال: «أنت طالق اليوم أو غدًا؛ طلقت في الغد فقط لأنه اليقين» أو «أنت طالقٌ 
غدًا أو بعد غدٍ». أو «أنت طالقٌ إذا جاء الغدٌ أو بعدغدٍ» طلقت فيما ذكر بعد الغد لا في 
الغد لما ذكر. 


(1) وكاب طلقا رن 


.اماق قاع هاع. ا مد قا .د.ا .د عدا .د قاع وقد .د قا ع قاع هاو واه واف .د هاندا وا. د .اعد وه ماع د قاف فام د را قد فا عد عد هم مام 


ولو2'0 قال: «أنت طالقٌّ يومًا ويومًا لا» ولم ينو شيئًا طلقت واحدة فقط. فإن نوى 
طلقة تقع في يوم لا في تاليه وهكذا ثلاث مرات وقع ثلاث في ثلاثة أيام متفاصلة . 

ولو قال: «أنت طالقٌ اليوم إذا جاء الغد» أو «أنت طالق الساعة إن دخلت الدار» لم 
تطلق وإن وجدت الصفة؛ لأنه علّقه بوجودها فلا يقع قبله. وإذا وجدت فقد مضى 
الوقت الذي جعله مَحَاَا للإيقاع . 

ولو قال: «أنت طالق قبل موتي أو في حياتي» طلقت في الحال» قال في 
«الروضة»: فإن ضمٌ القاف وفتح الباء من «قبل» أو قال: «قبيل» بالتصغير طلقت قبيل 
الموت . قال الإسنوي : وما ذكره من فتح باء «قبل» غلط لم يذكره أحدٌّء وإنما فيه ضم 
الباء وإسكانها. ورَدَّ عليه ابن العماد بما فيه نظر . 

ولو قال: «أنت طالق بعد قبل موتي» طلقت في الحال؛ لأنه بعد قبل موته» أو: 
«أنت طالق قبل ما يعده رمضان» وأراد بما بعده الشهر طلقت آخر جزء من رجب» وإن 
أراد به اليوم فقبيل فجر يوم الثلاثين من شعبان إن كان تامّاء وإن أراد به اليوم بليلته 
فقبيل الغروب ليلة الثلاثين منه إن كان تامًا. أو «أنت طالق بعد ما قبله رمضان» 
وأراد بما قبله الشهر طلقت بمستهلٌ ذي القعدة» وإن أراد به اليوم بالليلة بعده ففي 
أول اليوم الثاني من شوالء» فإن لم يُردٍ الليلة فالقياس أنها تطلق بغروب شمس أول 
شوّال. 

لوعن الطلاق بأفضل”" الأوقات طلقت ليلة القدرء وقضية ما مرَ في الصوم أنها 
تطلق أول آخر ليلة من العشر الأخيرء أو بأفضل الأيام طلقت يوم عرفة» أو بأفضل أيام 
الأسبوع طلقت يوم الجمعة إن لم يكن فيه يوم عرفة» أو بأفضل الشهور طلقت في شهر 
رمضان ؛ لقوله يليه : «سَيْدُ الشّهُور رَمَضَانُ»0©. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أو؟. 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «بالطلاق أفضل». 

(9) أتخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» الباب الثالث والعشرون من شعب الإيمان وهو «باب في 
الصيام؟. فضائل شهر رمضان //557071؟/ ١‏ وقال: في إسناده ضعف . 


ا مخز 5 (0) 


وَأدَوَاتٌ التعْليق: «مَنْ» ك«مَنْ دَخَلتْ). وَدإِنْظ سو ا ا مرب 


[مطلبٌ في أدوات التعليق وبيان حكمها إثبانًا ونفيًا] 
ثم شرع المصنف في أدوات التعليق”'' وبيان حكمها إثبانا ونفيّاء فقال: (وأدوات 
التعليق) وذكر منها سبعة» وهي: 
(١مَنْ») ‏ بفتح الميم ‏ (كْمَنْ دخلت) من نسائي الدار فهي طالق . 
(و«إن؛) وهي أمَّ الباب» وكان ينبغي تقديمهاء نحو: «إن دخلتٍ الدار””© فأنتٍ0”) 


طالق». 


)001 وقد نظم ابن الوردي ضابط أدوات التعليق بقوله بعد أن ستل بقول القائل: 
أدوات التَعليِق تُخفى علينا هل لكم ضابطٌ لكشف غطاها 
قأجاب بقوله : 
«كلما» للتكرار وهسي وامهمسا» «إن» «إذا» «أي» «من؛ لامتى» معناها 
للتّراخي مع الشِوت إذا لم يك معها «إن شئت» أو أعطاها 
أو ضمانء والكُلُ في جانب النفي لفورء لا«إن» فذاك في سواها 
وقول الناظم: امع الثبوت»؛ أي كأن قال: «إذا دخلت الدار» أو «أي وفك أن غيرهما من بقية 
الأدوات فأنت طالق. وقوله: «في جانب النفي؛»؛ كأن قال: «إذا لم تفعلي كذا ‏ مثلا ‏ فأنت 
طالق». انتهى ١ع‏ ش» على م ري . 
وقال بعضهم: 
أدوات التََّلِق في النَّمَى للفو 2 رسوى (إن» وفي التُّبوت رأوها 
للتّراخي إلا «إذاه إن مع الما ل واشئت». و«كلماء كررها 
(؟) أو«أنت طالق إن دخلت الدار»؛ ااشرح م ر2. 
مسألة : إذا قال الزوج لزوجته : «إن دخخلت الدار فأنت طالق» فانسقطت من الحائط أو من السقف واعتقدت أن 
هذا ليس دخولا فإنه لا يقع الطلاق إن كانت ممن يخفى عليها ذلك؛ كما قرره العلامة قايتباي . 
فرع : رجل تشاجر مع زوجته فقال لها: «إن ذهبت إلى بيت أمك فأنت طالق؟ فذهبت بعد يوم مثا فلاحنث؛ إذ 
القرينة دلت على أن المراد ذهابها وقت الحلف؛ بخلاف ما لو لم يكن هناك مشاجرة بينهماء فيحنث بذهابها 
ولو بعد ذلك . انتهى هم ر». ولو حلف ليشكين فلانا بَرّ بتعيينه عليه رسول القاضي؛ #ع ش». ولو حلف الزوج 
بالطلاق أنها ما تخرج إلا بإذن أبيهاء فخرجت فقال الأب: «لم آذن في ذلك؟ وقال الزوج: «أذنت؛ صدق 
الزوج بيمينه؛ وفيه نظر؛ إذ الأصل عدم الإذن. ولو حلف بالطلاق أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» فاستاذته 
فأذن لهاء ثم خرجت مرة أخرى بغير إذنه لم يقع الطلاق؛ لانه ب بالإذن الأول «س ل». 
(*) ولو حذف الفاء على المعتمد فإنه تعليق. وقيل: لا يكون تعليقا لعدم الرابط ؛ بل يتخير . 


(9) وكا بالطل 0 


ع > عسوم 
قتِ دخلت». ولا تقتضي 


و«إذافق و«مَتَى4 وامَتى ما و«كلّمافق ودأَيٌ ؛ كَدأَيٌ وَ 


(و«إذا» و«متى» و«متى ما») ‏ بزيادة «ما» ‏ (و«كلما») دخلت الدار”'2 واحدة من 
نسائي فهي طالق . 

(و«أيٌ» ؛ كأآيّ وقت دخلت) الدار فأنت طالقٌ. 

ويُضاف لهذه السبعة عشر أدوات أخرى». وهي: (إذ ما» على رأي سيبويه'؟, 
و«مهما» وهي بمعنى «ما»ء و(ما» الشرطية””“» و(إذا ما»» و«أيًّا ما»(» كلمةء و«أيان» 
وهي ك«متى) في تعميم الأزمانء و«أين» و١حيئما»‏ لتعميم الأمكنةء و«كيف» 
و«كيفما» للتعليق على الأحوال. 

تنبيه : في «فتاوى الغزالي» أن التعلير يكون ب «لا2*”0 في بلد عَم العرف فيه )ع 
كقول أهل بغداد: «أنت طالقٌ لا دخلت الدار» . 

ويكون التعليق أيضًا ب «لو»؛ ك«أنت طالق لو دخلت الدار»؛ كما قاله الماوردي . 

[حكم اقتضاء أدوات الشرط الفوريّة أو التراخي عند التعليق بالإثبات] 
(و) هذه الأدوات (لا تقتضي)”" بالوضع”" (فورًا) في المعلّق عليه ولا تراخيًا 


)١(‏ راجع للجميع. 

(؟) فيه أن الخلاف الذي فيها إنما هو في الحرفية والاسمية» فتكون ظرف زمان كما قال المبرد وابن 
السراج والفارسي» لا في كونها من أدوات التعليق أو لا فيما يظهرء فليراجع . انتهى . 

(9) فيه نظر؛ لأنها لغير العاقل» والأدوات هنا مستعملة في الزوجة؛ إلا أن يقال: إنها قد تستعمل في 
العاقل مجارًا لتشبيه الزوجة بغير العاقل لنقص عقلها. 

(4) مبتداء وقوله: «كلمة» خبر» وفيه نظر بالنسبة ل«أيَا ما»؛ لأن «أبَا» كلمة و«ما» الزائدة كلمة. 

)0( أي بمعنى #إن؟» وكذاه«لو»؛ «ق ل». 

() أي في تلك البلد أن «لا2 للتعليق. 

في نسخة البابي الحلبي : «يقتضين؟. 

4) فإن قصد الفور في حالة التراخي عمل بهء أو قصد التراخي في حالة التراخي عمل به؛ أو قصد 
التكرار عند عدم إفادتها له عمل به أو قصد عدم التكرار عند إفادتها له عمل بهء فهذا محترز قوله : - 


هس معن | 2ج (” 
مع 
طكلاضاي الات 1 «أَنْتِ طالقٌ ! : نْ شعْت» وَلَا تَكَوُرًا إلا «كلّمًَا . 


(إن عَلَّنَ بإثبات) أي بمثبت يكبت #الدخول وذا كر ري غير نجل به املقو نإنها سيد قوري 
في بعض صيغه”'2 ك (إِنْ) و«إذا»”"2؛ كاإن ضَمِنْتِ ‏ أو إذا ضمنت - لي مالا فأنت 
طالقٌ) كما د تقدم في الخلع. بخلاف «متى» و«متى ما» و«أيّ) فلا يقتضين فورًاء وليس 
اقتضاء الفورية فيه من وضع الصيغة؛ بل إن المعاوضة تقتضي ذلك ؛ لأن القبول لا بُدَ 
أن يكون غير متراخ عن الإيجاب . 

ثم استثنى من اقتضاء الأدوات الفورية ما تضمنه قوله (إلا) في التعليق بالمشيئة 
نحو: (أنت طالق إن) - أو إذا ‏ (شئت) فإنه يعتبر الفور في المشيئة ؛ لأنه تمليك على 
الصحيح. بخلاف ١متى‏ شئت». 

والحترز بقوله:#غلق بإثبات» عم ]ذا علق بفي + :وسيذكره. 

[حكم اقتضاء أدوات الشرط التكرار] 

(و) الأدوات المذكورة (لا) تقتضي أيضًا بالوضع (تكرارًا)”" في المعلّق عليه؛ بل 
إذا وجد مرة واحدة في غير نسيان ولا إكراه انحلت اليمين ولم وار وتجودها ثانيًا؛ لأن 
«إن» تدل على مجرد الفعل الذي بعدهاء وكذا أسماء الشروط . 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما لو قيد ب«الأبد»؛ كقوله: «إن حرجت أبد الآبدين 
فأنت طالقٌ»: وبه صرح الرافعي في كتاب الأَئِمانٍ وقال: «لم يلزمه التكرار أيضًا؛ٍ بل 
معناه : في أي وقت». 

(إلا) في (كلما) فإن التعليق بها يقتضي التكرار في المعلق عليه بالوضع 


«بالوضع؟» واحترز أيضًا به عن القرينة الدالة على الفور نحو: «إن دخخلت الدار الآن فأنت طالق»» 
فهى للفورء أو قال: «إذا لم تدخلي بعد سنة فأنت طالق»» فهي للتّراخي بالقريئة . وقوّر الحفنئٌ 
اكه أما إذا أراد فورية أو تراخيًا فيما لا يقتضي ذلك بوضع فإنه يعمل بإرادته كما أفهمه قوله: 
«بالوضع؟. 

للق أي صيغ التعليق. 

زفق أي وهلو؟ فقط ؛ اح ل4. 

6 ولو قيّد بالأبد كهإنْ حرجت أبدًا إلا بإذني فأنت طالق» فهو على معناه من عدم التكرار؛ «ززي2. 


"اكرات 0 
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وَلو قال: «إذا طَلَّمْيُكِ قا طالقٌ» تم طلّقَء أو عَلَقَ بصِفَةٍ فَوْجِدَتْ فَطَلْقَنَانِ 


١ 


والاستعمال. وسيأتي التعليق بالنفي . 
[عدد ما يقع من الطّلقات بقوله لامرأته : «إذا طلقتك فأنت طالق» فطلّقها] 

ثم أشار المصنف إلى قاعدة: «أن تعليقٌ الطلاق مع وُجُودٍ الصفة تطليقٌ جزمًا 
كالتنجيز وإيقاعٌ في اللأصح»: (و) ذلك كما (لو قال) لمدخول بها يملك عليها أكثر من 
طلقة ‏ كما يشير إليه قوله بعد: «فثلاثٌ في ممسوسة»» ولو ذكر التقييد هنا ليفهم منه 
التقييد في الآتي لكان أؤلى _: (إذا طلقتك) أو «أوقعت عليك طلاقي»» أو «وقع» من 
باب أُوْلَى (فأنت طالقء ثم) بعد هذا التعليق (طلّقَ) أي نَجَرَ طلاقها بنفسه ‏ كما جزم به 
الماوردي ‏ مجانًا بصريح أو كناية مع نية» (أو علّق) طلاقها (بصفة)؛ ك«إن دخلت 
الدار فأنت طالق» (فوجدت فطلقتان)؛ واحدة بتطليقها منَجّرًا أو التعليق بصفة 
وعدت واحترى بالتعليق بد فك قال ردت أنها تصير مطلقة بتلك الطلقة» لم يقبل 
ظاهرًاء ويُِدَيّنُ لاحتمال ما قاله. فإن وَكُلَّ في طلاقها فطلق وكيله لم تطلق إلا بطلقة 
الوكيل ؛ لأنه لم يطلتها مي وإن خالعها أو كانت غير مدخول بها لم تقع الثانية؛ لأنها 
لكان الارلن وكسل انمي ولو قال لها : «مَلَكْتكِ طلاقك» فطلقت نفسهاء ٠‏ فهل 
هو كطلاق الوكيل فلا يقع إلا طلقتها؛ لأنه لم يطلقها بنفسه» أو كطلاق نفسه فيقع 
الطلقة المعلقة أيضًا؟ رجح الماوردي الثاني» واستشكل بالتعليل المتقدّم» وأجيب: 
بأن الوكيل يشترط فيه أهليته لِمَا وُكَلَ فيه فكان مُسْتَقَلَاء والمرأة لا أهلية فيهاء فكان 
المُمَوّضٌ هو المطلّق . 

تنبيه: أفهم قوله: «ثم طلَّق أو علَّق؛ اشتراط تأخير التعليق» فلو علّق طلاقها وَل 
بصفه ثم قال: «إذا طلقتك فأنت طالق» فوجدت الصفة لم يقع الطلاق المعلق؛ لأنه لم 
يحدث بعد تعليق طلاقها شيئًا؛ لأن وجود الصفة وقوعٌ لا تطليقٌ ولا إيقاعٌ» والتعليق 
مع وجود الصفة تطليقٌ وإيقاعٌ أما مجرد التعليق فليس بتطليق ولا إيقاع ولا وقوع . 

[عدد ما يقع من الطّلقات عند تعليق الطلاق بالوقوع لوجود الصفة] 
نم أشار المصنف إلى التعليق بالوقوع لوجود الصفة فقطء فإنه وقوع لا إيقاعٌ كما 


ل معيو ]5 (7) 
5 م اه ا “تك 0 5 0-4 5 5 ك2 2 
أو «كُلّمَا وََمَ طلاتِي' فَطَلّقَ فَتَلَاثٌ في مَمْسُوسَةٍ وَفي غَيْرِهَا طَلْقَة. وَلَوْ قَالَ وَتَحْنَهُ 


. 


5 َه ول ردق وى 0 7 م اعس ا م 0 براي 2 واكك‎ 5 3 2 ٠. 
ربع : « إن طلقت واحدة فعيد يي وَإن ثنتيّن فعبدان. وَإن ثلاثا فثلاثة. وَإِن أَرْبَعًا‎ 


فأريقة)» فطل أَزَيَعا عا أؤ مُرَئبًا عَتَقّ عَشَدَةٌ 0 


مده بقوله: (أو كلما وقع) عليك (طلاقي) فأنت طالق. (فطلّق) بعد هذا التعليق طلقة 
(فئلاث) تقع (في ممسوسة) ومستدخلة مَاءَهٌ المحترّم حين وجود الصفة؛ لاقتضاء 
«كلما» التكرارء واحدة بالتنجيزء وثنتان بالتعليق ب «كلما»؛ واحدة بوقوع المنجّر 
وأخرى بوقوع هذه الواحدة. (وفي غيرها) أي غير الممسوسة (طلقة)؛ لأنها تبين 
بالمنجّزة فلا يقع المعلق بعدها. 

تنبيه: خرج بقوله: «كلما وقع» مالو قال: «كلما طلقتكِ فأنت طالقٌ» ثم طلق 
فثنتان فقط ؛ المنجّزة وأخرى بحصول التعليق المعلق. 

[الفرق بين الإيقاع والوقوع] 

والفرق بين الإيقاع والوقوع: أن الأول يرجع للزوج والثاني للشرع ؛ لأن الزوج لو 

أراد تعجيل المعلق بصفة لم يملك ذلك؛ لأنه يغير حكمًا ثابتا بالشرع . 
[عدد ما يعتق من العبيد فيما لو علّق عتق عدد منهم 
على طلاق كُلَّ واحدة من زوجاته الأربع] 

(ولو) علّق ب (إِنْ» أو غيرها مما لا يقتضي التكرار؛ كأن (قال) من له عبيد (وتحته) 
يو (أربعٌ: إن) أو متى أو مهما أو إذا (طلقت واحدة) منهن (فعبدٌ) منهم (حُرّء وإن) 
طلقت (ثنتين) منهن (فعبدان) منهم حُرَانِء (وإن) طلقت (ثلانًا) منهن (فثلاثة) منهم 
أحرارٌء (وإن) طلقت (أربعًا) منهن (فأربعة) منهم أحرار؛ (فطلّق أربعًا معًا أو مرتبًا عتق 
عشرة) منهم مبهمةٌ وعليه تعيينهم؛ لأنه بطلاق الأولى يعتق واحدء واثنان بطلاق 
الثانية» وثلاثة بطلاق الثالثة» وأربعة بطلاق الرابعة» ومجموع ذلك عشرة . 

تنبيه : أشعر تقريره المسألة بالعطف بالواو أنه قيدٌء وهو كذلكء. فلو عطف الزوج 
ب «ثم» لم يضم الأول للثاني للفصل ب «ثم»» فلا يعتق بطلاق الثانية والرابعة شيء؛ 
لأنه لم يطلق بعد الأولى ثنتين ولا بعد الثالثة أربعاء ويعتق بطلاق الثالثة اثنان» 


(9) وكاب للق لق 
وَلوْ عَلَّنَ ب«كُلّمَاه قَحَمْمَةَ عَشَرَ عَلَى الصَّحِبْح . 


فمجموع العتقاء ثلاثة؛ ذكر ذلك الإسنوي. ثم قال: ويتجه أن تكون الفاء ك «ثمَ». 
وظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن ما قاله فيهما إنما يأتي في طلاقهن مرتبّاء فلو طلقهن معًا 
عتق عبدٌ واحد. 

(ولو علّق ب«كلما»)؟ كقول. من اله عبدٌ وتحته نسوةٌ: «كلما طَلَّقَتُ واحدة من 
نسائي الأربع فعبدٌ من عبيدي حُرُه. وهكذا إلى آخر التعليقات الأربعة» ثم طلَّق النسوة 
الأربع معًا أو مرتبًا (فخمسة عشر)”'' عبدًا يعتقون عليه (على الصحيح)؛ لأنها تقتضي 
التكرار””2 كما مَدَء والقاعدة في ذلك: «أن ماعدٌّ مُّرَةَ باعتبار لا يُعَدُ أخرى بذلك 
الاعتبار» فما عُدَّ في يمين الثانية ثانية لا يُعَذُّ بعدها أخرى ثانية» وما عُدَّ في يمين الثالثة 
ثالعة لا يُحَدُّ بعدها ثالثة» فيعتق واحدٌ بطلاق الأولى”" وثلاثةٌ بطلاق الثانية؛ لأنه صدق 
عليه طلاق واحدة وطلاق ثنتين» وأربعة بطلاق الثالئة؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة 
وطلاق ثلاث» وسبعة بطلاق الرابعة؛ لأنه صدق عليه طلاق واحدة وطلاق اثنتين غير 
الأوليين وطلاق أربع» فالمجموع خمسة عشر. وإن شئت قلت: إنما عتق خمسة 


)١(‏ لأنَّ صفة الواحدة تكررت ثلاثة مرّات» وصفة الثنتين مرة» فالمجموع خمسة, فإذا ضممتهم للعشرة 
الأولى كانت خمسة عشرء والثلاثة والأربعة لم تتكرر» وبهذا اتضح أن «كلما» لا يحتاج إليها إلا في 
الأولين ؛ لأنهما المكرران فقط كما قاله «م ر». قال: اق ل» على «الجلال»: والمعتبر وجود «كلما» 
فى نصف المعلق عليه؛ لأنه الذي يتكرر دون ما عداه. 

20 25 إلى عموم «ما»؛ لأنها ظرفية أريد بها العموم. و«كل» أكدته #شوبري». وقوله: لأنها ظرفية؛ 
أي لأن «ما» نابت عن ظرف زمانء والمعنى: «كلّ وقت»» فاكُلَ؛ من «كلما؛ منصوبة على الظرفية 
لإضافتها لما هو قائم مقامه. فقول «م رة: إن لما» من اكلما؛ مصدرية غير ظاهر ؛ كما قاله اع ش»؟؛ 
بل عن ظرفية فقعل. 

(7) والحاصل أنك تجمع الأعداد ‏ وهي واحد واثنتان وثلاثة وأربعة ‏ ثم تزيد ثلاثة؛ لتكرار الواحد 
ثلاث مرات» واثنين لتكررهما مرة؛ فالجملة خمسة عشر. وضابط هذا وغيره: أن جملة مجموع 
الآحاد هو الجواب في غير «كلماءء ويزاد عليه مجموع ما تكرر منها فيها؛ مثاله في الأربع أن يقال: 
مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وجملتها عشرةء وتكرر فيها الواحد ثلاث مرات بعد 
الأول والاثنان مرة فقطاء وجملتها خمسة تزاد على العشرة؛ وهذا ضابط سهل قريب؟ هق ل» على 


.؟يلحملا١‎ 


ها سخا 5 (7) 


و حون و رق وار اخ وا ولي ته الها وي بفاار هد براي صا “ها > يقل وها “ها فاك “أيه وإكرة لس هه قو 18 لهذا حهاد* لامها بع ككقلر بك" وقد "إل اف يلكا 2" اقول لمانا إلا طفن مأو لب هار الي 


عشر؟ لأن فيها أربعة آحاد واثنتين مرتين وثلاثة وأربعة. والثاني : يعتق سبعة عشر؛ لأن 
في طلاق الثالثة وراء الصّفتين المذكورتين صفة أخرى. وهي طلاق اثنتين بعد الأولى 
فيعتق عبدان آخران. والثالث: يعتق عشرون» سبعة عشر لما ذكر وثلاثة؛ لأن في 
طلاق الرابعة صفةٌ أخرى وراء الصفات الثلاث وهي طلاق ثلاث بعد الأولى . والرابع: 
يعتق ثلاثة عشر. وسواء أتى ب «كلما» في التعليقات كلهاء أم في الثلاثة الأول أم في 
الأوليين؛ إذ لا تكرار في الأخيرين» وإنما صورها الأصحاب بالإتيان بها في الكل 
ليتأتى مجيء الأوجه كُلَّهَا التي منها أنه يعتق عشرون؛ لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في 
الثلاثة الأوَلِ كما قاله ابن النقيب» ولو أتى بها في الأوّل وحده أو مع الأخيرين عتق 
ثلاثة عشرء أو في الثاني وحده أو مع الأخيرين فاثنا عشر . 

تنبيه : تعيين العبيد المحكوم بعتقهم إليه؛ قال الزركشي : «أطلقوا ذلك ويجب أن 
يعين ما يعتق بالواحدة وبالثنتين وبالثلاث وبالأربع» فإن فائدة ذلك تظهر في الأكساب 
إذا طَلَّنَّ مرتبًا لاسيما مع التباعد» وكأنهم سكتوا عن ذلك لوضوحه». 
فرع: لو قال: «كُلَّمَا صلَيتُ ركعة فعبدٌ من عبيدي حُتٌ» وهكذا إلى العشرة» فصلّى 


0 9 2 0ك ا 0 0 
غوااغتق سبعة وثمانون”'؟عبداء وإن علّق ب (إِنْ) ونحوها”'' فخمسة وخمسون . 


)١(‏ لتكّر صفة الواحدة تسعًاء وصفة الثنتين أربعًاء وذلك في الرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة» 
وصفة الثلاثة مرتين» وذلك في السادسة والتاسعة» وصفة الأربعة مرة وذلك في الثامنة؛ وصفة 
الخمسة كذلك وذلك في العاشرة» وما بعد الخمسة لا يمكن تكرره في العدد المذكورء ومن ثولم 
يشترط «كلما» إلا في الخمسة الأولى «ز ي». وجملة هذا المكرر اثنان وثلاثون تضم للحاصل بلا 
تكرار وهو خمسة وخمسون وهو الذي أشار إليه بقوله: «وإن. . . إلى آخره»؛ هح ل24. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» (59/5). 

(؟) أي من غير «كلما». 

(*) لأنها مجموع الآحاد من غير تكرار؛ يعني أنك إذا جمعت واحدًا لاثنين صارت ثلاثة» وإذا جمعت 
الثلاثة إلى ثلاثة صارت ستة» وإذا جمعت الستة إلى أربعة صارت عشرة» وإذا جمعت العشرة إلى 
خمسة صارت خمسة عشرء وإذا جمعت الخمسة عشر إلى ستة صارت واحدًا وعشرين» مإذا 
جمعت الواحد والعشرين إلى سبعة صارت ثمانية وعشرين» وإذا جمعت الثمانية والعشرين إلى * 


(97) كاب طلقا عاسم 


وَلَوْ عَلَقَ بنفي فغل فَالْمَذْمَبُ أنَهُ إن عَلَْقَّ ب ب «إنا؛ كا إِنْ لم 


1 

03 
١ 
1 


[وقت وقوع الطلاق عند تعليقه على نة نفي الفعل أو التطليق ونحوهما] 

وجميع أدوات” '" التّعليق بالنفي مقتضية للفور إلا في كلمة «إن» فللتراخي كما يشير 
إليه قوله : (ولو علّق) الطلاق (بنفي فعل) كدخولٍء أو نفي تطليق» أو ضرب أو غير 
ذلك (فالمذهب أنه إن علّق ب«إن»؛ كإن لم تدخلي) الدار فأنت طالق (وقع) الطلاق 
(عند اليأس من الدخول) للدار»ء وذلك بأن يموت أحدهماء أو يُجَنَّ الزوج جنوئًا متصلا 
بموته فيقع قبيل الموت”" أو الجنون بحيث لا يبقى زمن يمكنه أن يطلقها فيه؛ لانتفاء 
التكليف بكلّ منهماء وإنما لم يحصل اليأس بمجرّد جنونه لاحتمال الإفاقة والتطليق 
بذاها: _وكالجتوة: الاغماء والحرسن الذي“ لا كتاية”'؟ لضاحية ولا إشارة مفهمة :قال 
الإسنوي : والتعبير بقبيل غير محورء والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق؛ نبّه 
عليه الماوردي والروياني». فإن فسخ النكاح أو انفسخ أو طلقها وكيله ومات أحد 
الزوجين قبل تجديد النكاح أو الرجعة أو بعده ولم يطلق تبين وقوعه قبيل الانفساخ إن 


- ثمانية صارت ستةً وثلاثين» وإذا جمعت الستة والثلاثين إلى تسعة صارت خمسة وأربعين» وإذا 
جمعت الخمسة والأربعين إلى عشرة بلغت خمسة وخمسين؛ هذا إيضاحه كما ذكره اع ش». 

)١(‏ فى المخطوط : «أوقات». 

0( أي إذا بقي ما لا يسع الدخول؛ «زي» وااشرح م ر“ا؛ أي قبيل موتها إن ماتت قبله» فإن مات هو 
قبلها ولم تدخل حتى ماتت تعين وقوعه قبل موته. صرح بمثل ذلك الشارح في «شرح الروض»» 
ومفهومه أنها إذا دخلت لا وقوع وهو ظاهر؛ لآن البرّ لا يختص بحال التكاح» فراجعه «سم24 وهو 
بعيد لانحلال العصمة بالموت. وخرج ب«الموت» ما لو أبانها قبله فلا طلاق وإن ماتت قبل الدخول 
على المعتمد؛ خلافًا للإسنوي القائل بوقوع الطلاق قبيل البينونة. انتهى اق ل» وام ر». وعبارة 
«زي»: ولو أبانها بعد تمكنها من الدخول واستمرت من غير دخول إلى الموت لم يقع طلاق قبل 
البينونة ؛ لانحلال اليمين بدخولها قبل موتها لو وجدء وهذا هو المعتمد م ر». وانظر أي فائدة في 
عدم وقوع الطلاق قبل البينونة إذا ماتت؟ نعم تظهر في التعليق. وأما الجنون فلا يحصل به اليأس 
لأن الدخول في ابر من المجنون كهو من العاقل؛ بخلاف الحنث . التهى «ح ل». 

(159 في نسخة البابي الحلبي: «كناية». 
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أ ؤ بِعَيرِهَا فَعِندَ مُضِيٌ رَّمَنِ يُمْكِنُ فل فيه ذلك الْفِعْلٌ. 


كان الطلاق المعلق رجعيًا؛ إذ لا يمكن وقوعه قبيل الموت لفوات المحل بالانفساخ إن 
لم يجدد. وعدم عود الحنث إن جدد ولم يطلق» فتعين وقوعه قبل الانفساخ . فإن كان 
الطلاق بائنًا لم يقع قبيل الانفساخ؛ لأن البينونة تمنع الانفساخ فيقع الدور؛ إذ لو وقع 
الطلاق لم يقع الانفساخ, فلم يحصل اليأس فلم يقع الطلاق. فإن طلقها بعد تجديد 
الدكع» أو علّقَ بنفي فعل غير التطليق كالضرب فضربها وهو مجنون أو وهي مُطلَقَة 
انحلت اليمين» أما في الأولى فلأن اليك لا يختص بحال النكاح» ولهذا تنحل اليمين 
بوجود الصفة حال البينونة» وأما الثاني فلأن ضرب المجنون في تحقق الصفة ونحوها 
كضرب العاقل» والضرب حال البينونة ممكن بخلاف الطلاق» ومقتضى كلام الشيخين 
حينئذٍ عدم الوقوع وإن صرح في «الوسيط» بأنه يقع قبيل البينونة . 

(أو) علَّق الطلاق (بغيرها) أي «إن» ك (إذا» (فعند مضي زمن”'2 يمكن فيه ذلك 
الفعل) المعلق عليه من وقت التعليق ولم يفعل وقع الطلاق» هذا هو المنصوص في 
صورتي «إن» و9إذا»» والفرق أن «إِنْ» حرف شرط”" لا إشعار لها بالزمان» و«إذا' 
ظرف زمان ك «متى» في التناول للأوقات؛ بدليل أنه إذا قيل: «متى ألقاك»" صح أن 
يقول: (إذا» أو «متى شئت» أو نحوهماء ولا يصح «إن شئت»» فقوله : (إن لم أطلقك» 


)١(‏ بخلاف ما إذا لم يمكنها لإكراه أو نحوه؛ أي وقد قصد منعها فيما يظهر؛ بخلاف ما إذا قصد مجرد 
التعليق أو أطلق؛ ؛شوبري». 
فرع : لو قال لزوجته : «إن خرجت بغير إذني فأنت طالق؛ وأذن لها مرة في الخروج انحلت اليمين» 
فلا وقوع بما بعدهاء ولا يشترط في انحلالها علمها بالإذن» حتى لو أذن لها في غيبتها وخرجت لم 
يحنث . انتهى ٠ع‏ ش»؟ . 

فق ثم لا يخفى خفاءً هذا الفرق فيما لا إشعار له بالزمن كه«من»» ثم محل الفرق فيمن يعرف معنى (إن' 
من التعليق الجزئي المجرد عن الزمان» ومعنى «إذا؛ مثالا من ذلك التعليق مع الزمن» وإلا فغير «إن' 
مثلها في حمّه كما أفتى البلقيني؛ «شوبري». وقد يقال: لا خفاء؛ لأن «من» للتعميم في 
الأشخاصء وهو يستلزم التعميم في الأحوال والأزمنة . 
انظر #خاديه االجروفي على شرح سيج الطلات. (4/ 0 

(*) في نسخة البابي الحلبي : «لقاك». 


معناه: إن فاتني تطليقك» وفواته باليأس» وقوله: 9إذا لم أطلقك» معناه: أيّ وقت 
فاتني فيه التطليق» وفواته بمضي زمن يتأثى فيه التطليق ولم يطلق. والطريق الثاني: في 
كل من الصورتين قولان بتخريج قول”' من كُلّ منهما إلى الأخرى . 

أما غير «إن» و«إذا» من الأدوات ك «متى» و«متى ما» فللفور قطعًا كما يفهمه إطلاق 
المصنفء فإن قال: «أردت بإذا معنى إن قُبِلَ باطنًا وكذا ظاهرًا؛ لأن كلا منهما قد 
يقوم مقام الآخرء وإن أراد ب «إنْ» معنى «إذا» قيِلَ ظاهرًا لأنه غلّظ على نفسهء وإن أراد 

شين بغير «إن» وقتا معينًا قريبًا أو بعيدًا ذُيّنَ لاحتمال ما أراد. فإن قيل: قد قلتم إنه إذا أراد ب 

«إذا» معنى «إن» أنه يقبل ظاهرًاء وهنا ليس كذلك» أجيب : بأنه * ثم أراد بلفظ معنى لفظ 
آخرّ بينهما اجتماع في الشرطية بخلافه هنا. 

فرع: لو قال: «إن لم أطلقك اليوم فأنت طالق» ذ فمضى اليوم ولم يطلقها طَلَقَتْ 
قبيل الغروب لحصول اليأس حينئذ. 

ولو قال: «إن ترك طلاقكِ ‏ أو إن سكتٌ عنه ‏ فأنت طالقٌ» اشترط الفور» فإن لم 
يطلقها في الحال طلقت لوجود الصفة» بخلاف ما إذا نفاهما فقال: «إن لم أتركُ 
طلاقك - أو إن لم أسكث عنه ‏ فأنتٍ طالقٌ» فلا يقتضي الفور كما علم مما مَّدَء فإن 
طلّق فورًا واحدة ثم سكت انحلت يمين الترك فلاريقع: أخرى لأنه لع بيترك اطلاقهاء 
ولا تتنحل يمين السكوت فتة فتقع أخرى لسكوته وانحلت يمينه» والفرق: أنه علّق في 
الأوْلَى على الترك ولم يوجدء وفي الثانية على السكوت وقد وجد؛ إذ يصدق عليه أن 
يقال: «سكت عن طلاقها» وإن لم يسكت أوَّلَاء ولا يصح أن يقال: «ترك طلاقها» إذا 
لم يتركه أوَلا . ولو كان التعليق المذكور بصيغة «كلما» فمضى قدر مايسع ثلاث 
ع لو ارا ا وإلا فتطلق واحدة فقط . 

- أو حيث أو مهما أو كلما لم أطلقك' كقوله: (إذا لم أطلقك» فيما مَرّ. 


لك في المخطوط : «فعل». 
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[وقت وقوع طلاق من قال : «أنت طالق أن دخلت الدار»] 

(ولو قال: أنت طالق أن”'؟ دخلت) الدارء (أو «أَنْ لم تدخلي» بفتح) همزة («أن» 
وقع في الحال”'' دخلت أم لا؛ لأن «أن» المفتوحة للتعليل7'؛ لأن التقدير: «لأن 
دخلت». وحذف اللام مع «أن» كثير؛ قال تعالى : 8 أن كَانَ ذَامَالٍ وَسَِينَ» [القلم: 34 
قال الزركشي: ومَحَلَّ كونها للتعليل في غير التوقيت» فإن كان فيه فلا؛ كما لو قال: 
«أنت طالق أَنْ دخلت السُِّنَّهُ أو البدعة»؛ لأن ذلك بمنزلة: «لأن جاءت»». واللام في 
مثله للتوقيت؟ كقوله: «أنت طالقٌ للسُِّنّة أو البدعة»» وهذا متعيّن وإن سكتوا عنه. 
انتهىء وما قاله في «لأن جاءت» ممنوعء قال شيخنا: ولءن سُلَّمَ فلهم أن يمنعوا ذلك 
في «أن جاءت». فإن المقدّر ليس في قوة الملفوظ مطلقًا. (قلت: إِلّا في غير 


000 في نسخة البابي الحلبي: «إن» . 

(؟) وفُرَّقَ بين هذا وما قيل: «في أنت طالق إن شاء الله» ‏ بالفتح ‏ من أنها تطلق حال حتى من غير 
النحوي: بأن التعليق بالمشيئة يرفع حكم اليمين من أصلهاء فلا بدّ من تحقق ذلك التعليق» وعند 
الفتح لم يوجد ذلك التحقق فوقع مطلقًا؛ بخلاف التعليق بغيرها لا يرفع اليمين؟ بل يخصّصهء 
فاكتفي فيه بالقرينة . انتهى «ح ل2. 

(*) أي وتعليل الكلام المنجز لا يرفعه بل يؤكده؛ بخلاف اللام في نحو: «أنت طالق إن للسُنّة أو 
للبدعة» فإنها لام التوقيت. 
قال الزركشى : ومثله وإن سكتوا عنه: «أنت طالق إن جاءت السُِنّةُ» أو «إن جاءت البدعة» فلا تطلق 
لوقك الع از البدعة. انتهى. وضابط التي تكون فيه للتوقيت كما قاله بعضهم: أن يكون 
الصف مما شأنه أن يجيء ويذهب؛ كذا نقله من خط شيخنا. ٠‏ وفي "شرح الروض» في فصل قال: 
«أنت طالق إن لم تدخلي الدار. . . إلى آخره»» قال الزركشي أخذًا من التعليل : ومحلٌ كونها أي 
«أن» المفتوحة ‏ للتعليل في غير التوقيت» فإن كان فيه فلا كما لو قال: «أنت طالق إن جاءت الشْنَهُ 
أو البدعة»؛ لأن ذلك بمنزلة «لأن جاءت». واللام في مثله للتوقيت؛ كقوله : «أنت طالق للسْبَّة أو 
للبدعةف وهذا متعين وإن سكتوا عنه. وما قاله في «لأن جاءت» ممنوع وإن سُلّمَ فلهم أن يمنعوا 
ذلك في إن جاءت»» فإن المقدّر ليس في قوة الملفوظ مطلقًا. انتهى . انظر : حاشية البجيرمي على 
شرح منهج الطلاب. كتاب الطلاق. فصل في تعليق الطلاق بالأوقات وما ذكر معهء (40/4). 


نَحْوِيٌّ فَتَمْليْقٌ في الأصَحٌ وَالله أَعْلَمُ. 


نحويّ''' فتعليقٌ في الأصح. والله أعلم). فلا تظلق حت اتوجد الصفة + لأنّ الظاهر قضندة 
لهء وهو لا يميز بين الأدوات. والثاني: يقع حالا؛ لأن هذا مقتضى اللفظ فلا يغير بلا قصد. 

تنبيه : لو قال: «أنت طالق إذ دخلت الدار» طلقت في الحال؛ لأن «إِذْ للتعليل أيضّاء 
فإن كان القائل لا يميز بين «إِذ؛ و«إذَا؛ فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين «إِنْ» 
و«أنف وهذا ما نقله صاحب «الذخائر» عن الشيخ أبي حامد الشيرازي؛ وهو ظاهر. 

ولو قال: «أنت طالق أن شاء الله؟ ‏ بالفتح - أو «إذ شاء الله» أو «ما شاء الله وقع في الحال 
طلقة واحدة؛ لأن الأولين للتعليل» والواحدة هي اليقين في الثالث. وظاهره أنه لا فرق بين 
النحوي وغيره كما صرّح في «الروضة» بتصحيحه هناء وجرى على ذلك ابن المقري. فإن 
قيل: كان ينبغي التسوية بين «أن دخلت الدار» وبين «أن شاء الله؟ بفتح همزة «أن» فيهما كما 
قبل به» أجيب : بأن حمل «أن شاء الله» على التعليق يؤدي إلى رفع الطلاق أصللاء بخلاف «أن 
دخلت الدار»» وأيضًا المشيئة لا يغلب فيها التعليق فعند الفتح تنصرف للتعليل مطلقاء 
بخلاف الأول فإنه يغلب فيه التعليق فعند الفتح يُمَرَقُ بين العالم بالعربية وغيره. 

ولو قال نحوي : «أنت طالقٌ أن طلقَتكِ ‏ بالفتح ‏ طلقت في الحال طلقتين؛ إحداهما 
بإقراره والأخرى بإيقاعه في الحال؛ لأن المعنى: «أنت طالق لأنّي طلقتكِ». ولو قال: 
'أنت طالق طالقا» لم يقع عليه شيء حتى يطلقها فتطلق حيئئذٍ طلقتين» والتقدير: «إذا 
صرت مُطَلَقَةَ فأنت طالقٌ». هذا إن لم تَيْنْ بالطلقة المنجّزة وإلا فلا يقع غيرها. 

والأصح في «الروضة» كأصلها هنا في اعتراض الشرط على الشرط ك «إن أكلت إن 
شربت فأنت طالق» تأَخُدُ المتقدّم منهماء فلا تطلق في هذا المثال حتى يتقدّم شربها 
على أكلها؛ لأن الثاني قيد في الأول» والمراد بتقدّمه عدم تأخيره. ومقابل الأصح 
رجّحه في «الروضة» كأصلها في باب التدبير. 

ين فنا 


)١١‏ المراد بالنّحو هنا معرفة أوضاع الألفاظ ؛ بأن يعرف مدلول هذه الألفاظء فالمراد بالنحو هنا مدلول 
علم اللغة. وإلا فالنحو معرفة أواخخر الكلم من حيث الإعراب والبئاء. وهو غير مراد هنا. 
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4- فصل [في تعليق الطَّلاق لجل ادي وغيرهما] 


2 بالحمل والحيض وغيرهما'» 
[تعليق الطلاق بالحمل] 

إذا (عَلَّنّ) الطلاق (بحمل)؛ كقوله: «إن كنتٍ حاملا فأنت طالق»» (فإن كان) بها 
(حملٌ ظاهرٌ وقع) الطلاق في الحال؛ لوجود الشرط . 

تنبيه : المراد بظهور الحمل أن تدّعيه الزوجة ويصدقها الزوج على ذلك» أو يشهد 
به رجلان”"2؛ بناءً على أن الحمل يعلم لا بقول أربع نسوة؛ لأن الطلاق لا يقع بذلك؛ 
كما لو شهدن بولادة امرأة فإنه يثبت النسبء. ولا يقع الطلاق المعلق على الولادة 
بقولهنّ ؛ نبه على ذلك الولييٌ العراقيٌ . 

(وإلَا) أي وإن لم يكن لها حملٌ ظاهر لم يقع حالا وينظر حينئظٍ: (فإن ولدت)7) 
ولدًا كاملا (لدون سنّه أشهر”*' من) حين (التعليق بان وقوعه) حينئذ؛ لوجود الحمل 
حين التعليق؛ إذ لا يمكن أن يأتيَ به كاملا لأقل من ذلك . أما إذا ألقت لدونها علقة أو 
مضغة يمكن حدوثها بعد التعليق فلا يقع عليه شيء. (أو) ولدت (لأكثر من أربع سنين) 


)000 أي من الولادة والوطء والمشيئة والطلاق والظهار والإيلاء مئلا 

(1) لاأربع نسوة أو رجل وامرأتان» ولعلّه لترثب الطلاق على ذلك» والطلاق لا يثبت بذلكء فلا ينافي 
ما سيأني في الشهادات من أن الحمل يثبت بالنساء» ومن نّم لو شهدنَ بذلك وحكم به حاكم ثم علق 
به وقع الطلاق؛ «ح ل؟. 

إفة أي ولدًا كاملا تامّ الخلقة كما هو المفهوم من «ولدت»» وأما لو ألقت مخططًا في الدون أو للأكثر 
ولم توطأ وطءًا يمكن أن يكون ذلك منه فيبعد وقوع الطلاق كذا قيل» وهو واضح في الثاني دون 
الأرل؛ ١ح‏ ل؟. 

البق أي عدديّة؛ «دح ل2. 


(9) وكاب لاوقا اسم 


كع موه سن داورو ره ل كوس د 0 يت الاك 42س و 
أ بَيْنَهُمَا وَوْطْنَتْ وَأْمْكَنَ حدوثة به فلّا, وَإِلا فِالأصَحٌ وُقوعه. 


من التعليق» (أو بينهما) أي الستة أشهر والأربع سنين (وَوْطِبَتْ) بعد التعليق (وأمكن 
حدوثه) أي الحمل (به) أي الوطء؛ بأن كان بين الوطء والوضع ستة أشهر فأكثر (فلا) 
يقع بالتعليق طلاقٌ؛ للعلم بعدم وجوده عند التعليق في الصورة الأولى؛ لأن الحمل 
لا يكون أكثر من أربع سنين» ولجواز حدوثه في الصورة الثانية من الوطء مع”'2 
استصحاب أصل دوام النكاح» ولا فرق في الصورة الأولى بين أن يطأ أم لا. والتمتع 
بالوطء وغيره فيهما جائز؛ لأن الأصل عدم الحمل وبقاء التكاح؛ لكن يُسَنٌ له اجتنابها 
حتى يستبرثها احتياطاء فلو وطثها قبل الاستبراء أو بعده وبانت حاملا كان شبهة» 
والاستبراء هنا كما في الأَمَةَء فيكون بحيضة أو بشهر» وقبل7" التعليق كَافِ؛ لأن 
المقصود معرفة حالها في الحمل. (وإِلَّا) بأن لم توطأ أصلا بعد التعليق» أو وطئت 
بعده من زوج أو شبهة أو زنا ولم يمكن حدوث حمل من ذلك الوطء؛ بأن كان بينه 
وبين الوضع دون ستة أشهر (فالأصح وقوعه)؛ لتبين الحمل ظاهرًاء ولهذا حكم بثبوت 
النسب. والثاني: لا يقع؛ لاحتمال حدوث الحمل بعد التعليق باستدخالها مَنِيَهُ 


والأصل بقاء النكاح . 
تنبيه : لولم يظهر حمل ولكن ادّعته المرأة وصدّقها الزوج ففي «فتاوى القفال» يقع 
في الحال . 


ولو قال: «إن كنتٍ حائلا ‏ أو إن لم تكوني حاملا - فأنت طالق» وهي ممن تحبل 
حرم وطؤها قبل الاستبراء؛ لأن الأصل والغالب في النساء الحيال» والفراغ من 
الاستبراء موجب للحكم بالطلاق لظاهر الحال» فتحسب الحيضة أو الشهر من العدة 
التي وجبت بالطلاق فتتمّهاء ولا يحسب منها الاستبراء قبل التعليق لتقدمه على 
مرجيهاء فإن ولدت ولو بعد الاستبراء لم تطلق إن ولدت لدون ستة أشهر أو لدون أربع 


)١(‏ غير موجودة في نسختي المقابلة ؟ غير أن زِدْنُهَا لتستقيم العبارة. 

في نسخة البابي الحلبي : «وقيل»» وما أثبنّه هو لفظ العلامة الوَمليٌ في «نهاية المحتاج»» (53/1) 
حيث قال: «فلو وطثها حاملا فهو شبهة يجب به المهر لا الحدّ وإن كان بعد استبرائهاء وهو قبل 
التعليق كاف»؟ . 


ا مخ | 5( 
وَإِنْ قَالَ: «إِنْ كُنْتِ حَايلا بذَكَرٍ فَطلَقة 5 أو أَنْنتَى فَطَلْقَتَيْن» فَوَلَدَتْهُمَا و 


سنين ولم توطأ؛ لتبين أنها كانت حاملا عند التعليق» لا إن وطئت وَطْءًا يمكن كونه 
منه؛ لأن الظاهر حيالها حينئذ وحدوث الولد من هذا الوطءء ولا إن ولدت لأربع سنين 
فأكثر من التعليق لتحقق الحيال عنده» فإن وطئها قبل الاستبراء أو بعده وبانت المطلقة 
منه لزمه المهر لا الحَدٌ للشبهة. أما إذا لم تكن ممن تحبل ‏ كأن كانت صغيرةٌ أو آيسةً - 
فتطلق في الحال. 

ولو قال: «إن أحبلتك فأنت طالق» فالتعليق بما يحدث من الحمل» فلو كانت 
حاملا لم تطلق؛ بل يتوقف طلاقها على حملٍ حادث» فإن وضعت أو كانت حائلا لم 
يمنع من الوطءء وكلما وطىء وجب استبراؤها. فإن قيل: تقدم قريبًا أنه لا يجب 
استبراؤها؛ بل يُسَنّء أجيب : بأن ما تقدَّم في فيما إذا كان قبل الوطءء وهذا فيما بعده. 

(وإن قال: إن كنت حاملا بذكر) أو «إن كان في بطنك ذكرٌ» (فطلقة) بالنصب؛ أي 
فأنت طالق طلقةً» (أو أننئى فطلقتين» فولدتهما) معًا أو مرتبًا وكان بينهما دون ستة أشهر 
(وقع ثلاث)؛ لتحقق الصّفتين» وإن ولدت أحدهما وقع المعلّق به» وإن ولدت حُنتى 
وقع طلقة في الحال؛ لأنها محققة» وتُوقَفُ الثانية إلى بيان حاله» وتنقضي العدة في 
جميع هذه الصور بالولادة» ويكون الوقوع من اللفظ. وإن ولدت أنثى وخنثى 
فطلقتان» وتوقف الثالثة حتى يتبين حال الخنثى» وتنقضي العدة بالولادة لوقوع الطلاق 
من حين اللّفظ كما مر 

تنبيه : ما ذكر من التعليق يقتضي أنها إذا ولدت لدون ستة أشهر وكان الحمل حين 
الحلف علقة أو مضغة أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرًا 
ولا أنثىء قال في «المطلب»: «فإن تُخُيّنَ في الجواب عنه أنَّ الله تعالى أجرى عليه 
حكم الذكر والأنثى في قوله: «يومِيَكه أله يه أؤلاد كر 4 [النساء: »]١١‏ فاليمين 
لا ينزل على ذلك كما ذكروه في الأيمان»» وقال الزركشي : «قد يقال: إنه كان ذكرًا أو 
أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم وبالتخطيط ظهر ذلك». انتهى 

و«أو؟ في كلام المصنف هنا وفيما بعدٌ بمعنى الواو. ولو عيّر بها كان أؤْلى ؛ لأن 


ب كلاات 0 


0 ل لكو وو الس ات لكو فك ل الت اع مل شة ف ع ١‏ ماه 2 0 . 
أؤ «إِنْ كَانَ حَمْلكِ ذَكرًا فطلقةء أو أنْتى فطلقتَيْنَ؛ فوَلَدَنْهُمَا لم يَقَعْ شئء:. أو 'إنْ 
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وَلدْتِ فأنت طالقٌ» فوَّلدَتٍ انْنْنِ مُرَتبَا طلقّث بالأوَلٍ» وَانقضت عِدَّنَهَا بالثاني. 


الكلام في الجمع بين تعليقين. 

(أو) قال: (إن كان حملك) ‏ أو ما في بطنك - (ذكرًا فطلقة) أي فأنت طالق طلقة 
(أو أنثى فطلقتين» فولدتهما لم يقع شيء)؛ لأن قضية اللفظ كون جميع الحمل ذكرًا أو 
أنثى ولم يوجدء فلو ولدت ذكرين أو أنثيين فكذكر أو أنثى» فيقع بالذكر طلقة وبالأنثى 
طلقتان؛ لأن معنى ذلك: إن كان حملك أو ما في بطنك من هذا الجنس. وإن ولدت 
خنثى وذكرًا وقف الحكمء فإن بان الخنثى ذكرًا فواحدة» أو أنثى لم يقع شيء. وإن 
ولدت خنثى وأنثى وقف الحكم كما مَّرّ فإن بان الخنثى أنثى فطلقتان» أو ذكرًا لم يقع 
شيء . 

(أو) قال: (إن ولدت فأنت طالق) طلقت بانفصال ما تَّمّ تصويره ولو ميا وسقطاء 
بخلاف ما لم يتمّ» فإن مات أحد الزوجين قبل خروجه ولو بعد خروج بعضه لم تطلق؛ 
لأن الولادة لم توجد حال الزوجية. 

وإذا كان التعليق بالولادة (فولدت اثنين مرتيًا طلقت بالأول) منهما لوجود الصفة 
(وانقضت عدتها بالثاني) إن لحِقّ الزوج» ولا يقع به طلاق سواء أكان من حمل الأول؛ 
بأن كان بين وضعهما دون ستة أشهر» أم من حمل آخرٌ؛ بأن وطئها بعد ولادة الأول 
وأتت بالثاني لأربع سنين فأقلّ . 

وخرج ب «مرتبًا» ما لو ولدتهما معًا فإنها وإن طلقت واحدة لا تنقضي العدَّة بهما 
ولا بواحد منهما؛ بل تشرع في العدة من وضعهما. 

فرع: لو قال: «إن ولدت ذكرًا فطلقة أو أنثى فثنتان» فولدتهما معًا فثلاث» وإن 
ولدت ذكرين فواحدة. أو قال: إن ولدْتٍ فطلقة» وإن ولدْتِ ذكرًا فطلقتَيْن» فولدت 
ذكرًا فثلاءثٌ. أو خنثى فواحدة» فإن اتضح''' حكم بمقتضاه. 


(') أي كون الخنثى ذكرًا أو أنثى. 
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0 قال: «كلما وَلدَتِ) فوّلدث ثلاثة منْ حمل وَفَعَْ بالآوّليّْن طلقتان وَانقضت 


0 


5 


(وإن قال: كلما ولدت) ولدًا فأنت طالق» (فولدت ثلاثة من حمل) مرتبًا (وقع 
بِالآوَلِيّن طلقتان)؛ لاقتضاء «كلما» التكرار» (وانقضت) عدتها (بالثالث)؛ لتبين براءة 
الوعم» “زولا يقم ب قالنة على السريضيم) المتصوضن!؛ إذ به يتم انفصال الحمل الذي 
تنقضي به العدة فلا يقارنه طلاق» ولهذا لو قال: «أنت طالقٌ مع موتي» لم يقع إذا 
مات؛ لأنه وقت انتهاء النكاح» أو قال لختره:موظوءة+ #إذا:طلفتك فأنت طالقٌ» فطلو 
لم يقع أخرى لمصادفتها البينونة. والثاني: يقع به طلقة ثالثة وتعتدّ بعده بالأقراء. أما إذا 
ولدتهم معًا فإنها تطلق ثلانًا إن نوى ولدّاء وإلا فواحدة كما قاله شيخنا في «شرح منهجه؛» 
وتعتدٌ بالأقراء. فإن ولدت أربعًا مرتبًا وقع ثلاث بولادة ثلاثِ» وتنقضي عدتها بالرابع» أو 
ولدت اثنين وقع طلقة» وتنقضي عدتها بالثاني» ولا يقع به ثانية لما مَرَ 

(ولو قال لأربع) حوامل منه: (كلما ولدت واحدة) منكن - أو أيتكنّ ولدت - 
(فصواحبها طوالق» فولدن ممًا طلقن) أي وقع الطلاق على كُلَّ واحدة واحدة (ثلانًا 
ثلانًا)؛ لأن لكل واحدة منهن ثلاث صواحب. فيقع بولادتها على كُلّ من الثلاث طلقة» 
ولا يع بها على نفسها شيء» وعدتهن جميعًا بالأقراء أو الأشهر. و«صواحب» جمع 
«صاحبة؛ ك«ضوارب» جمع ١ضارية»‏ . 

تنبيه: تصويره ب «كلما» تبع فيه «المحرر» و«الروضة». وهو يوهم اشتراط أداة 
التكرار» قال ابن النقيب: وليس كذلك فإن التعليق ب «إن» كذلك» فلو مَئَّلَ بها كان 
0 

وقوله : «ثلانّا» الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثًا . 

(أو) ولدن (مرتبًا) بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى (طلقت 
الرابعة ثلانًا) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة إن بقيت عدتها وانقضت بولادتها. 


(9) بلاق 4 
وََذَا الأؤلى إنْ بَقِيَتْ عِدَّئمَا وَالنَانيَهُ طَلْقَهَ وَالدَلِنَهُ طَلْقَتيِنِ وَالْقَضَتْ عِدَُّهُمَ 
بولَادَتِهمَاء وَقِيْلَ : لا طق الأولى ومَطْلُ الباقيات طَلْقَةَ طَلقَة. وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْنَانِ مَعَا 
نم ئِْتَانِ مَعَا طَلَقَّتْ الأَُولَبَانِ تََانَا نََانَا ‏ وَقِيْلَ : طَلْقََ وَالْأَخْرَيَانٍ طَلَقَيْنِ طَلْقَمَينِ. 


(وكذا الأولى) تطلق أيضًا ثلانًا بولادة كَل من صواحبها الثلاث طلقة (إن بقيت عدتها) 
عند ولادة الرابعةء وتعتد بالأقراء أو الأشهرء ولا تستأنف عدة”'2 للطلقة الثانية 
والثالثة؛ بل تبني على ما مضى من عدتها. (و) طلقت «الثانية طلقة) بولادة الأولى» 
(و) طلقت «الثالثة طلقتين) بولادة الأولى والثانية» (وانقضت عدتهما بولادتهما)» فلا 
يقع عليهما طلاق بولادة من بعدهما. 

تتبيه + محل :ذلك ما ]ذا لم يتاعر وضع ثاني توانيهما إلى ولادة الزابغة :إل طلقت 
كل واحدة متهما كلاثًا تلانًا. 

(وقيل : لا تطلق الأولى) أصلا (وتطلق الباقيات طلقة طلقةٌ) بولادة الأولى؛ لأنهن 
صراحبها عند ولادتها؛ لاشتراك الجميع في الزوجيّة حينئذٍء وبطلاقهن انقضت 
الصحبة بين الجميع» فلا تؤثر ولادتهن في حَقّ الأولى» ولا ولادة بعضهن في حَقٌ 
بعض. وأجاب الأول: بأن الطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية» فإنه لو حلف 
بطلاق نسائه دخلت الرجعية فيه . 

(وإن ولدت ثنتان مما ثم) ولدت (ثنتان معمًا طلقت الأوليان) ‏ بض الهمزة ‏ أي كل 
في ررارقلا40» لازن لخو رن :وللات جوز وطلتف د ورلادة الاين وعدتهما 
بالأقراء . (وقيل:) طلقت كُلّ منهما (طلقة) فقط بولادة رفيقتهاء وانتفت الصحبة من 
حينئل. (والأخريان) - بض الهمزة - أي كل منهما (طلقتين طلقتين) بولادة كُلّ من 
الأولبين طلقة: لاجم اعليهما يزلاءة الاعرى نت وتتقضن عدتهما بولانتهها ولو 
ولدت:تلاثا مما * ثم الرابعة طلقت كل منهن ثلانًا ثلانّاء وإن ولدت واحدة ثم ثلاث معًا 
عل رارق 5 رون 2 نقيت طلمة يقط.: ونا رات لجان ريا اي 
طلقت الأولى ثلانّاء والثانية طلقة؛ والأخريان طلقتين طلقتين. وإن ولدت ثنتان ممًا 


)'١‏ في المخطورط: «مدة». 
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وَتُصَدَّى بِيَمِيْنِهَا في حَيْضِهًا إذَا عَلْقَهُ به ؛ لا في ولَادَتَهَا في الأَصَمٌّ» 52000 


ثم ثنتان مرتبًا طلق كل من الأليين والرابعة ثلانًا والثالثة طلقتين. وإن ولدت واحدة ثم 
كذاة هعا لم بوائحدة طلق كل من الأول والرابئة كلذثاء وك من الغاقتة و القالقة طلفة: 
وتبين كُلّ منهما بولادتها. 

تنبيه: محصل ما ذكر في المتن والشرح ثمان صورء وضابطها: أن إيقاع الثلاث 
على كل واحدة هو القاعدة؛ إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق طلقة فقطء أو 

[تعليق الطلاق بالحيض] 

ثم شرع في التَّعلِيقَ بالحيض فقال: (و) لو قال لزوجته: «إن حضت فأنت طالق؛ 
طلقت بأول حيض مقبل» فلو علّقَ في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في 
الحيض. فإن انقطع الدم قبل يوم وليلة تبيّن أن الطلاق لم يقع. أو قال: «إن حضتٍ 
حيضة فأنت طالقٌ» فبتمام حيضةٍ مقبلة؛ لأنه قضية اللفظ. و(تُصَدَّق بيمينها في 
حيضها). سواء وافق عادتها أم لاء (إذا علّقه) أي طلاقها (به) ‏ أي الحيض - وقالت: 
«١حضتٌ»‏ وكذبها الزوج؛ لأنها أعرف منهء وكذا الحكم فيما لا يعرف إلا منها كالحُبٌ 
والبغض والنية» وإنما حلفت للتهمة؛ لأنها تتخلص به من النكاح» أما إذا صدقها 
الزوج فلا تحليف. (لا في ولادتهاك إن علّقَ الطلاق بها؛ ك«إن ولذتٍ فأنت طالقٌ؛ 
فقالت: :ولدت» وكذّبها الزوج وقال: «هذا الولدٌ مستعار» مثلا فالقولٌ قولة (في 
الأصح)؛ لإمكان إقامة البينة عليها؛ بخلاف الحيض فإنه يتعذر؛ أي يتعسر إقامة البينة 
عليه وإن شوهد الدم؛ لجواز أن يكون دم استحاضة؛ كذا قاله الرافعي هنا؛ لكن 
المنقول في الشهادات في «الشرح» و«الروضة" الجزم بقبول الشهادة بالحيض» وذكر 
المصنف في «فتاويه» أنه لا خلاف فيهء وقد يقال أخذًا مما يأتي: أنه لا تعارض؛ لأن 
ما هنا ثبوت حيض يترتب عليه طلاقٌء وذلك لا يغبت بشهادة النسوة بالحيض» 
وما هناك ثبوت حيض بشهادة النسوة فلا تعارض. والثاني وعليه جمع: تصدق 
بيمينها؛ لأنها مؤتمنة في رحمها حيضًا وطهرًا أو وضع حمل في العدةء وقد قال 


م 


تعالى : ها وَلايحِلٌ هن أن يَكْشسَنَ مَاحَلَقَ أله ف أرْسَا مهن 4 [البقرة: 78 ؟] . 


كا لكلاو 5 
ةن 0 56 عه 

تصدق فيه في تعليق غيّرها. 

وَلَوْ قَالَ: «إِنْ حضئمًا فأنتَمًا طالِعَنَانِ؛» فَرَعَمَبَاهُ وَكَذْبَهُمَا 6 وَلَم يَقَعْ 


ري لل 
ص2 


د 


ولا 


تنبيه: محل الخلاف بالنسبة إلى الطلاق المعلق بهء أما في لحوق الولد به فلا 
تصدق قطعًا كما نقله القاضي أبو الطيب في «شرح الفروع» عن الأصحاب؛ بل يعتبر 
تصديقه أو شهادة أربع نسوة ثقاتٍ. 

(ولا تصدق فيه) أي الحيض (في تعليق) طلاق (غيرها) على حيضها؛ ك(إن حضتت 
َصَجَُكِ طالقٌ» فقالت: «حضْتٌ» وكذبها الزوجء فالقول قوله بيمينه؛ لأنه لا سبيل إلى 
تصديقها بغير يمين» وإذا حلفت لزم الحكم للإنسان بيمين غيره» وهو ممتنع . 

تنبيه : اعترض على هذا ابن الرفعة : بأن الإنسان يُقبل قوله فيما لا يُعلم إلا من جهته 
بلا يمين ويُقضى بذلك على غيره؛ كما لو قال: «أنت طالق إن شاء زيد» فقال: 
«شئتكء فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق. انتهى» وفرّق بعضهم : بإمكان 
إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة» وهذا الفرق إنما يأتي على القول بقبول 
الشهادة بالحيض» وقد مَتَ الكلام فيهء وأيضًا إقامة البينة على المشيئة ممكن» فإن 
المشيئة يشترط فيها اللفظ كما سيأتي» فهذا الفرق ممنوعٌ» والإشكال أيضًا ممنوعٌ فإنه 
لا بد من تصديق الزوج له أو إقامة البينة» فقوله: «قد وقعت مني المشيئة»» فإن لم 
يصدقه الزوج ولم تقم بينة بذلك لم يقع به طلاق. 

(ولو) علّقَ طلاق كل من زوجتيه بحيضهما ممًا؛ كأن (قال) لهما: («إن حضتما 
فأنتما طالقتان» فزعمتاه) ‏ أي الحيض - وصدقهما الزوج فيه طلقتا؛ لوجود الصفة 
المعلق عليها باعترافه. (و) إن (كذبهما) فيما زعمتاه (صدق بيمينه ولم يقع) طلاق 
واحدة منهما؛ لأن الأصل عدم الحيض وبقاء النكاح» نعم إن أقامت كل واحدة منهما 
بينةً بحيضها وقع ؛ صرح به في «الشامل»» وتوقف فيه ابن الرفعة؛ لأن الطلاق لا يئبت 
بشهادتهن. ويشهد له قول الرافعي: «أنه لو علّقَ طلاقها بولادتها فشهد بها النسوة 
ليقع وقول الأذرعي: «إن ماقاله ابن الرفعة ضعيف؛ لأن الثابت بشهادتهن 
الحيض. وإذا ثبت ترتب عليه وقوع الطلاق» ممنوع؛ إذ لو صح ما ذكره وقع الطلاق 
المعلّق على الولادة إذا ثبت بشهادتهن؛ ولم يقع . 


ع مخين| 5 (0) 


وَإِنْ كذبّ وَاحِدَةَ طلقثُ فقط. 


دوإن كدت واحدة) منهما فقط (طلقت) أي المكذبة (فقط) إن حلفت أنها حاضت؛ 
لثبوت حيضها بيمينها وحيض ضَّرَّتها بتصديق الزوج» ولا تطلق المصدقة؛ إِذْ لم يثبت 
حيض ضرّتها إلا بيمينهاء واليمين لا تؤثر في حق غير الحالف كما مر وتطلق المكذَيّة 
فقط بلا يمين في قوله لهما: «من حاضت منكما فصاحبتها طالق» وادّعياه وصدّق 
إحداهما وكذَّبٍ الأخرى؛ لثبوت حيض المصدقة بتصديق الزوج . 

تنبيه: عطفه: «زعمتاه» بالفاء يشعر بأنهما لو قالتا فورًا: «حضنًا» يقبلان» وليس 
مراقاء بل لا بدّ من حيض مستأنف» وهو يستدعي هنا . ويشعر أيضًا باستعمال الزعم 

في القول الصحيح» والأكثر استعماله فيما لم يَقُمْ 1" دليلٌ على صحته أو أقيم على 
5 كقوله تعالى: « َعم ان كفروا أن 0 4 [التغاين: /9] . 

فروع: لو قال لزوجتيه: «إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان» فقيل: لم يتعلق بهما 
طلاق لاستحالة أن يحيضا حيضة واحدةً» والأصح أنهما إذا حاضتا طلقتا بحيضهما؛ 
لأن الاستحالة نشأت من قوله: «حيضة»» فتلغى ويبقى التعليق بمجرد حيضهماء 
فتطلقان برؤية الدم كما مَجَ. ولو قال: «إن ولذْتُمَا ولدًا فأنتما طالقتان» ففيه هذا 
الخلاف» أما إذا قال: «ولدًا واحدًا) أو #احيضةً واحدةً» فهو محالٌ فلا يقع به طلاق؛ 
لأن الواحد نَصٌّ في الوحدة» بخلاف الحيضة والولد فإنه يحتمل الجنس . 

ولو قال لإرخ سر «أيَكُنّ حاضت فصواحبها طوالق» فقلن: «حضًا»”'2. فإن 
صدقهن طلقت كلٌّ واحدة منهن ثلامًا؛ لأنه جعل حيض كل منهن صفة لطلاق البواقي» 
ولكلّ واحدة ثلاث صواحب وقد حضن . وإن كذبهن لم تطلق واحدة منهن؛ لأن كلا 
منهن لا تصدق في حق غيرها. وإن صدَّق واحدة طلقت المكدّبات طلقة طلقة؛ لأن 
كر هنين طناسة اقبت خيضها :إن صدق اتسن "طلفت كل والحدة مح المكدبنين 
طلقتين؛ لأن لكل منهما صاحبتين ثبت حيضهماء وطلقت كُلَّ واحدة من المصدّقتين 


زدنق في المخطوط: «يتم 
فق رض ليه ل ا او 


وَلَوْ قَالَ: «إِنْ ‏ أو إِذَا أو مَى ‏ طَلَّفّْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قبْلَهُ نكَانَاا فَطَلَّقَهَا وَقَعَ المُتجرْ 


طلقة»: لأن لكل واعدة صاحة واحدة فبك. حيضها. ون »كدب :ِوَاجِدَة فقظ طلقت 
المكدّبة ثلانًا؛ لأن لها ثلاث صواحب ثبت حيضهن» وطلقت كل واحدة من 
التشيكقات للستي لأن لكر واعدة عدية فرحني انبتك خيضهما : 

ولو قال لأربع : "إن حِضَْنَ فأنتن طوالقٌ» فقلن: ١حِضّنًاه‏ فإن صدّقهن طلقن واحدة 
واحدةء وإن كذبهن لم يطلقن» وإن كذب واحدة وحلفت طلقت طلقة دون الياقيات» 
وإن كذَّبٍ أكثر من واحدة لم تطلق واحدة منهنٌ. 

[حكم المسألة الدورية المعروفة ب«السريجية»] 

5 أشار إلى المسألة المشهورة ب«السريجيّة». وهي الدّوريّة”'" المنسوبة لابن 
سريج المذكورة في قوله: (ولو قال: إن أو إذا أو متى) أو نحوه (طلقتك فأنت طالق قبله 
ثلانّاء فطلقها) طلقة أو أكثر كما قاله صاحب «التعجيز» (وقع المنجّز فقط)”© 0 
نعة المعلق)؛ لأنه لو وقع لم يقع المنجّز" لزيادته على المملوك. وإذا لم يقع 
لم يقع المعلق لأنه مشروط به» فوقوعه محال بخلاف وقوع المنجّر؛ إذ قد يتخلف 
الجزاء عن الفوظ اناب كما لوعلق عتق سالم بعتق غانم في مرض موتهء ولا يفي 


)0( أي أنه يلزم من وقوع المعلق عدم وقوعهء هل يصح أم لا؟ 

(؟) قال الرافعي: لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع» ووقوع أحدهما غير ممتنع» والمنجز أَوْلَى ؛ 
لأنه أقوى من حيث افتقار المعلق إليه» ولأنه جعل الجزاء سابقًا على الشرط بقوله قبله» والجزاء 
لا يتقدم فيلغو. انتهى «عميرة»» قال م ر» في «شرحه؛: وقع المنجز دون المعلق» وقيل في مسألة 
التطليق: لا يقع شيء لا من المنجز ولا من المعلق للدور وتقل عن التَصك والأكدرين + وأشعهن 
المسألة بابن سريج ؟ لأنه الذي أظهرها؛ لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه «الزيادات» 
بوقوع المنجزء وقال ابن الصباغ : «أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشاء» وابن الصلاح: «وددث 
لو محيت هذه المسألة» وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها. انتهى بحروفه. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (017/9). 

ىن لآن المعلّق استوفى عدد الطلاق . 


انا ينا 5 (1) 
وَقِيْلَ : ثلاث وَقَبْلُ: لا شَيْءَ . 


ل رو ال ل ا 
للميت ثبت النسب دون الرزثت» ولأن الجمع بين المعلق والمنجز ممتنعء ووقوع 
اخلطها خريك ؛ والمنجّز أَوْلَى بأن يقع لأنه أقوى» من حيث أن المعلق يفتقر إلى 
المنجّز ولا ينعكس». وهذا الوجه الداتي ١‏ الموهرل.. (إنه أؤلىى وفي «الشرحين» 
و«الروضة»: فيشبه أن يكون الفتوى به أَوْلَى» وصخّحه المصنف في «التنبيه» وإليه 
ذهب الماوردي» ونقله عن ابن سريج وقال: «من نقل عنه غيره فقد وهم»» وتقله ابن 
يونس عن أكثر النقلة . 

(وقيل:) وقع (ثلاث) واختاره الإمام ورجحه ابن أبي عصرون وصاحب 
«الاستقصاء». واختلفوا في كيفية وقوع الثلاث على وجهين؛ أصحهما ‏ وهو المذكور 
في «المحرّر» ‏ أنه تقع الطلقة المنجَّزة وطلقتان من الثلاث المعلقة؛ لأنه إذا وقعت 
المنجزة حصل شرط وقوع الثلاث؛ لأن الطلاق لا يزيد على ثلاث» فيقع من المعلق 
تمام الثلاث» وعلى هذا يشترط أن يكون مدخولا بها؛ لأن وقوع طلقتين بعد طلقةٍ 
لا يتصور إلا في المدخول بها. والثاني: يقع الثلاث المعلقة ويجعل كأنه قال: « 
تلفظتٌ بأنك طالقٌ فأنت طالقٌ قبله ثلانًا»» وزيّفه الإمام» وعلى هذا سواء المدخول بها 
وغيرها. 

(وقيل: لا شيء) يقع؛ لا المُنجَّر ولا المعلق؛ لأنه لو وقع المنجّز لوقع المعلق 
قبله بحكم التعليق» ولو وقع المعلّق لم يقع المنجّزء وإذا لم يقع المنجّز لم يقع 
المعلّقَه وهذا ما صحّحه الأكثرون على ما اقتضاه إيراد «الشرح» و«الروضة»» ونقلاه 
عن رواية صاحب «الإفصاح"» عن النَّصنٌّء ونسبه في «البحر» إلى جمهور الخراسانيين؛ 
وحكاه الإمام عن «المعظم»» وهو المشهور عن ابن سريج كما نقله الأكثرون عن كتاب 
«الغنية» لهء وبه اشتهرت المسألة. قال الأذرعي: «ورأيته صرح به في كتاب الودائع؛ 
لكن في كتاب الزيادات له أنه يقع المنجّزء وهذان النقلان سبب اضطرابهم في النقل 
عنه». وممن قال بعدم وقوع شيء المزنيٌ ابن الحداد والقفال وغيرهم» ونقل في 


(19) بللا" ع 


وَلَوْ قَالَ: «إنْ ظَاهَوْتٌ مِنْكِ منكِ ‏ أو آلَيْتُ أو لاعَنْث» أ فْسَحْث بِعَيْكِ ‏ قأَنْتِ طالقٌ 
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َبْلَهُ تََانظه ٠‏ نم وجدَ الْمُعَلَّنُ به قفي صكَده الْخْلَافُ. ل ا 


«البحر» عن القاضي أبي الطيب: أن الشافعي رضي الله عنه نَصصّ عليه في المسائل 
المنثورة» ونصره السبكي أُوَّلَا وصنف فيه تصنيفين» ثم رجع عنه ونصر القائل بإيقاع 
الثلاث» وقال الإسنوي في «التنقيح»: «إذا كان صاحب المذهب قد نصنّ عليه وقال به 
أكثرُ الأصحاب خصوصًا الشيخ أبا حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة كان هو 
الصحيح»؛ وقال في «المهمات»: «فكيف يسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي 
وكلام الأكثرين». انتهى» ولما اختار الروياني هذا الوجه قال: «لا وجه لتعليم العوام 
هذه المسألة في هذا الزمان». وعن الشيخ عِرَّ الدّين: «أنه لا يجوز التقليد في عدم 
الوتوع»» وهو الظاهر وإن نقل عن البلقيني والزركشي الجوازء وقال ابن الصباغ : 
«وَدِدْثُ لو محيت هذه المسألة» وابن سريج بريءٌ مما نسب إليه فيها»”" . 

تنبيه : إذا قلنا بانحسام الطلاق وأراد أن يطلق فله طرقٌ: 

منها: أنه يوكّل في طلاقها؛ لأنه لم يطلقها . 

ومنها: أن يضيف الطلاق لبعضها؛ لأنه لم يطلقها وإنما طلق بعضها. 

ومحلٌ هاتين الصورتين كما قال الزركشي فيما إذا كان التعليق بالتطليق» فإن كان 
بالوقوع؛ كأن قال: «متى وقع عليك طلاقي» لم يقع في الصورتين» وطريقه حينئذ 
المفارقة بالفسخ إن وجد سببه . 

[ما يقع عند قوله لامرأته : «إن ظاهرت منك 
أو آليثُ فأنت طالق قبله ثلانًا» ثم وجد المعلّق به] 

(ولو قال: إن ظاهرتُ منك أو آليثُ أو لاعدث أو فسخت) نكاحي (بعيبك) مثلا 
(فأنت طالق قبله) أي قبل كل ما ذكر (ثلاناء ثم وجد المعلق به) من الظهار أو غيره (ففي 
صحُته) أي المعلق به وهو الظهار وما بعده ‏ (الخلاف)» فعلى الأول الراجح: يصح 


4 أني من الدُور المقتضي عدم وقوع شيء. 


د مدا 512( 


ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه؛ وعلى الثالث يلغوان جميعاء ولا يأتي الثاني 
هنا. 

(ولو قال: إن وطئنك) وطءًا (مباحًا فأنت طالق قبله) واحدة أو أكثرء (ثم وَطِىءً لم 
يقع) طلاق (قطمًا)؛ إذ لو طلقت لم يكن الوطء مباحّاء وإنما لم يَأتِ الخلاف هنا؛ لأن 
موضعه إذا انسدّ بتصحيح الدور يأتي الطلاق أو غيره من التصرفات الشرعية» وهنا لم 
ينسد؛ لأنَّ التعليق هنا وقع بغير الطلاق فلم ينسدٌ عليه باب الطلاق . 

تنبيه : لو قال: «إن راجعتّكِ فأنت طالق قبله ثلانًا» ثم راجعها نفذت الرجعة ولم 
يقع المعلّق للدور. 

ولو قال لامرأته: «إن بدأتّك بالكلام فأنت طالقٌ» فقالت له: «وإن بدأتُكَ بالكلام 
فعبدي حُد» فكلّمها لم تطلق المرأة؛ لأنه خرج عن كونه مبتدثًا بقولها: : «إن بدأئك», 
و عق اليد إوا كلمته بعد :ذلك لروجها عن كوتها مقدئه ركلده فلو كليته أولا 
عتق العبد؛ لأنها ابتدأت كلامه. وكذا لا تطلق المرأة ولا يعتق العبد لو قال كل منهما: 
«إن بدأتكٌ بالسلام» إلى آخر ما د كسلا معًا؛ لعدم ابتداء كلّ منهما. 

ولو قال لزوجته : : «متى دخلت الدَّارَ وأنت زوجتي فعبدي حر قبله» ومتى دَحَلَهًا 
وهو عبدي فأنتٍ طالقٌ قبله ثلانًا»» فدخلا معًا لم يعتق العبد ولم تطلق الزوجة للزوم 
الدور؛ لأنهما لو حصلا لحصلا معًا قبل دخولهماء ولو كان كذلك لم يكن العيد عبده 
وقت الدخولء ولا المرأة زوجته حيتئذء فلا تكون الصفة المعلق عليها حاصلة؛ 
ولا يأتى في هذه القول ببطلان الدور؛ إذ ليس فيها سدّ باب التصرف. ولو دخلا مرتبا 
وقع المعلق على المسبوق دون السابق» فلو دخلت المرأة أوّلا ثم العبد عتق ولم تطلق 
هي ؛ م ا 0 وإن دخل العبد أوَلَا ثم 
المرأة طلقت ولم يعتق العبد. وإن لم يذكر في تعليقه المذكور لفظة «قبله» في الطرفين 
ودخلا ممًا عتق وطلقت؛ لأن كلا منهما عند الدخول بالصفة المشروطة» وإن دخلا 
مرتبًا فكما سبق في نظيرتها . 


(9) وبلا كن 
وَلَوْ عَلَقَهُ ِمَشِيْتتِهَا خِطابًا المْيْْطَت عَلَى قَوْرِء أو غَيْبَهَ أو بِمَشِيئَة أَْتبِيَ فَلَا في 


الأصَمحٌ . 
وَلَوْ قَالَ الْمُعَلّقُ بِمَشِيْئيه مُشِيْدد بِمَشِبْكَيهِ: اشِئْث» كَارِهَا بقلب وَقَعَ» ال ا م ا ا 


[اشتراط الفور على من عُلَّنَ طلاقها بمشيئتها خطابًا] 

(ولو علّقه) أي الزوج الطلاق (بمشيئتها خطابًا) أي وهو مخاطب لها؛ كقوله: «أ 
طالقٌ إن أو إذا ‏ شئت» أو «إن ‏ أو إذا ‏ شعت ل من 
(على فور) لتضمن ذلك لتمليكها الطلاق؛ ك«طلقي نفسك» كما مرّء ولأنها استبانة 
لرغبتهاء فكان جوابها على الفور كالقبول في العقودء والمراد بالفور مجلس التواجب 
كما قالاه هنا وفي الخلع» وقيل: إذا شاءثْ في المجلس طَلَقَتْ؛ لأن حريم العقد يقوم 
مقامه كما في القبض في الصّرف والسلم» وقيل: أي وقت شاءت طلقت» ولا يتقيد 
ذلك بوقت؛ كما لو قال لها: «إن دخلت الدار فأنتِ طالقٌ) . 

تنبيه: هذا في التعليق بغير نحو «متى» ك«أي وقت»» أما فيه فلا يشترط الفور. 

[اشتراط الفور على من عُلّقَ طلاقها بمشيئتها غيبة] 

(أو) علّق الطلاق بمشيئتها (غيبة)؛ كهزوجتي طالقٌ إن شاءَثْ» ولو حضرت 
وسمعته» (أو) علقه (بمشيئة أجنبي) خطابًا؛ كقوله لأجنبي: «إن شت فزوجّتِي طالقٌ» 
(فلا) يشترط فود (في الأصح)؛ لبُعْدٍ التمليك في الأولى» و”'" لانتفائه في الثانية . 
والثاني: يشترط الفور؛ نظرًا إلى تضمن التمليك في الأولى» وإلى الخطاب فى الثانية . 
أما إذا علق مبعينة أجنبي غيبة ك«إن شاءً زيدٌ» لم يشترط الفور جزمًا لوقه 
بمشيئتها خطابًا وبمشيئة زيد كذلك ا* شترط الفور في مشيئتها فقط دون زيدٍ إعطاءً لكل 
منهما حكمه لو انفرد. 

[حكم وقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا بقول المعلّق على مشيئته : «شئثُ» كارمًا بقلبه] 

(ولو قال المعلّقُ بمشيئته) من زوجة أو أجنبي («شئثُ» كارمًا بقلبه وقع) الطلاق 
ظاهرًا وباطنًا؛ لوجود المعلق عليه؛ وهو لفظ المشيئة» وهذا ما في «المحرر»» ونقلاه 


)١(‏ لبس في نسخة البابي الحلبي. 


دن" مُعين| |5 (0) 


وَقِيلَ : لا يَقَعُ بَاطِنَاء وَلَا يَقَعُ بِمَشِيْئَةِ صَببَةِ وَصَبِوءٌ » وَقِيلَ : يَقَعُ بِحُمَيز. 200000 


في «الروضة» وأصلها عن البغوي. وهو المعتمد. (وقيل: لا يقع باطنًا)؛ لانتفاء 
المشيئة في الباطن» وهذا ما نقلاه في «الروضة» وأصلها عن القاضي الحسين» ونقلا 
في أوائل الإقرار ما يوهم ترجيحهء وهو قضية كلام القاضي أبي الطيب أيضّاء وأجاب 
الأول: بأن ما في الباطن لخفائه لا يقصد التعليق بهء وإنما يقصد باللفظ الدالَ عليه 
وقد وُجِدَ. ولو قال المُعَلّقُ على مشيئته من زوجة أو غيرها: ١شئثُ‏ إن شئتَ» لم تطلق 
وإن شاء الزوج؛ لأن التعليق على مشيئة من ذكر ولم يوجدء وإنما وجد تعليقهاء 
والمشيئة خبئ عما في النفس من الإرادة» وذلك لا يتعلق بالشرط . 
[حكم وقوع الطلاق بمشيئة الصّبِي والصَّبيّة والمجنون والسكران] 

5 أشار إلى اعتبار كون المخاطب أهلا للمشيئة بقوله: (ولا يقع طلاق) عُلّقَ 
(بمشيئة) كل من (صبية وصبي) وإن كان مميزين؛ لأنه لا اعتبار بمشيئتهما في 
التصرقات» ولأنه لو قال لصغيرة: «طَلَّقي نفك» فطلقت لم يقعء فكذا إن علّق 
بمشيئتها. (وقيل: يقع) الطلاق المعلق (ب) مشيئة (مميّرٍ)؛ لأن مشيئته معتبرة في 
اختيار أحد أبويه. وتقييده ب١مميّزا‏ من زوائده على «المحرراء وقضيته أنه لا يقع 
بمشيئة غيره جزمّاء وبه صرح في «الروضة» وأصلهاء وكذا لا يقع بمشيئة مجنونٍ علق 
على مشيئته ولو بالعًا جزمًا؛ لأنا وإن اعتبرنا اللفظ فلا بُدّ من صدوره ممن يتصور أن 
يكون لفظه مُعْربًا عن مشيئته» نعم إن قال له أو لصغير: «إن قلت: شكثٌ» فزوجتي 
طالق» فقال: ششتُ» طلقت لوجود المعلق عليه. 

تنبيه: لو علّق بمشيئة أخرسنَ فأشارَ إشارةً مفهمة وقع» أو ناطق فخرس فكذلك 
على الأصح . 

ولو شاء المعلّقُ بمشيثته حال سكره الذي أَْمَ به كان على الخلاف في تصرفه . 

ولو علّق بمشيئة ناقص بصبًا أو جنونٍ فشاء فورًا بعد كماله لم يقع كما هو ظاهر 
كلامهم. ولو علق بمشيئة الملائكة لم تطلق؟ إذ لهم مشيئة ولم يُعلم حصولها. 
والتعليق بمشيئة بهيمة تعليق بمستحيل كما قال الماوردي» وقد مَر أنه لا يقع به. 


كار لان 9 
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وَلَوْ عَلَىَ بفِعْلهِ ممَعَلَ نَاسِيًا ِلَّعْلِيق َو مُكْرَمًا لَمْ تَطلّْ في الأظهّرء 21000 


[حكم رجوع المعلّقِ طلاقه على مشيئة غيره قبل المشيئة] 
(ولا رجوع له) أي شخص عَلّقَ الطلاق بمشيئة غيره (قبل المشيئة) من ذلك الغير 
وإن قلنا: «إنه تمليك»؛ لأنه وإن كان تمليكا ففيه شائبة تعليق الطلاق على صفةء 
فامتنع الرجوع كسائر التعليقات . 
[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق ثلانًا إلا أن يشاء زيدٌ طلقة»] 
(ولو قال: أنت طالق ثلانًا إِلّا أن يشاء زيد) مثلا (طلقة. فشاء) زيد (طلقة) أو أكثر 
ا جاتنا نع لازا ري أذ المت .إلا هراس ايا تي لان كها تواقال دالا 
أن يدخل زيد الدار» فدخل . (وقيل: تقع طلقة)؛ نظرًا إلى أن المعنى: إلا أن يشاء 
طلقة. فلا يُزاد عليها. وقيل: 06 والتقدير: إلا أن يشاء ص واحدٍ فيقع 
اباي وهذا 35 عند الإطلاق» فإن قال: «أردت الثاني» أو «الثالث» قبل ؛ لأن فيه 
تغليظًا عليه» فإن لم يشأ شيئًا وقع الثلاث . 
ولو قال: «أنت طالقٌ واحدة إلا أن يشاء فلان ثلانًا؛ فشاءها لم تطلق» وإن لم يشأ 
أو شاء واحدة أو ثنتين وقع واحدة. 
ولو مات زيد وقد عُلَّنَ الطلاق بمشيئته أو جنّ لم تطلق . 
[حكم وقوع طلاق من علّقه بفعله ففعله ناسيًا أو مكرمًا] 
(ولو علّقَ) زوج طلاًا (بفعله)؛ كدخوله الدار (ففعل) المعلّقَ به (ناسيًا للتعليق أو) 
ذاكرًا له (مكرمًا) على الفعل, أو طائمًا جاهالا (لم نطلق في الأظهر) ؛ لخير اب قاد 


01 


وغيره : «إنَّ الله وَضعَّ عَنْ 5 الخَطأّ وَالنُسَيّانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلئبك270؛ أي 


. /؟١‎ 47 / أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 
- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع ؛‎ 


00 موا ]5 () 


أو بفِعْلٍ غَيْرِهِ مِمَنْ يُبَالِي بَعْليقَهِ وَعَلِمَ به َكَذَلِكَ» وَإِلَا قيَقَمُ قَطمًا. 


لا يؤاخذهم بذلك» ومقتضاه رفع الحكم فيعمٌ كُّ حكم إِلّا ما قام الدليل على استثنائه 
كَقَيم المُتَلَفَاتِء ولأن المُكْرَة على الطلاق لا يقع طلاقهء فكذا المُكرّه على الصفةء 
ولا فرق بين الحلف بالله تعالى وبالطلاق وإن قال القاضي حسين: «يقع في الحلف 
بالطلاق في النسيان». والثاني : تطلق لوجود المعلق به» وليس النسيان ونحوه دافعًا 
للوقوع. 

تنبيه: لو حلف لا يفعل كذا عمدًا ولا سهرًا حنث بفعله سهوًا كما في «زوائد الروضة»» 
وجزم به الرافعي : فى «الأيمان»» وقال ابن المنذر: : #إنه المشهود من مذخب الشافعي»؛ لأنه 
مله قوم علو عنقي نياف نالو حلت لا يقلي تبر انه 1 

[حكم وقوع طلاق من علّقه بفعل من يبالي بتعليقه ففعله ناسيًا أو مكرمًا أو جاهلا] 

(أو) علّقَ الطلاق (بفعل غيره) وقد قصد بذلك منعه أو حَنَّهُ» وهو (ممن يبالي 
بتعليقه) أي يشقّ عليه حنثه» فلا يخالفه لنحو صداقة أو قرابة أو زوجية؛ فيحرص على 
إبرار قسمه ولو حياءٌ لمكارم الأخلاق» وليس المراد خشية العقوبة من مخالفته. 
(وعَلم) غيره (به) أي بتعليقه (فكذلك) لا يقع الطلاق في الأظهر إذا فعله ناسيًا أو 
مكرما أو جاهلاء (وإلا) بأن لم يقصد الزوج منعه أو حَنَّهٌه أو لم يكن يبالي بتعليقه 
كالسلطان والحجيج» أو كان يبالي به ولم يعلم به (فيقع) الطلاق بفعله (قطعًا) وإن 
تفق في بعض الصور نسيانٌ ونحوه؛ لأن الغرض حينئذ مجرد تعليق الفعل من غير قصد 
منع أو حَث هذا تقرير المتن؛ لكن يستثنى منه الصورة الأخيرة» وهي فيما إذا قصد 

فيمن يُبالي به إعلامَة”" ولم يعلم به فلا تطلق كما أفهمه كلام أصل «الروضة»» وعزاه 
الشُبكيٌ للجمهور. 


بدليل زيادة عبد الله بن نمير في الطريق الثاني» وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن 

مسلم. فإنه كان يُدلّس . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /586١/‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 

الشيخين؛ ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط البخاري ومسلم. 
)١(‏ ليست في المخطوط. 


() كَابالظل 0 


هد و ف الود هو يها جد جور" و عي ها اص اير هه 7م ه37 وو به قاد ها 1 اع اسهد الوز ارهد وهال يزه إل ا رلك "قتريبوا للر مض جا عل 1 :8 هن ع هك ود تود يعن رف حاف بو 


تنبيه : هذا كُلّهُ إذا حلف على فعل مستقبل» أما إذا حلف على نفي شيء وقع جاهلا 
به أو ناسيًا له؛ كما لو حلف أن زيدًا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم 
ونسي» فإن حلف أن الأمر كذلك في ظنّهِ أو فيما انتهى إليه علمه ‏ أي لم يعلم خلافه - 
ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث؛ لأنه إنما حلف على معتقده. وإن 
قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان رجح منهما ابن الصلاح 
وغيره الخيت: وصوبه الزركشي؛ لأنه غير معذور إذ لا حَثَّ ولا منع؛ بل تحقيق» 
فكان عليه أن يتثبّتَ قبل الحلف» بخلافه في التعليق بالمستقبل» ورجّح الإسنوي 
وغيره امن كام أضل «الروضة» عدم الحنث» ورجح بعض المتأخرين أنه يحنث 
فيما إذا قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر وعدم الحنث عند الإطلاق» وهذا أوجه. 

تعمة: لو عَلَّنَ الطلاق بدخول بهيمة أو نحوها كطفل فدخلت مختارةٌ وقع الطلاق» 
بخلاف ما إذا دخلت مكرهة لم يقع . فإن قيل: هذا يُشكل بما مر من وقوع الطلاق فيما 
إذا لم يعلم المعلّقَ بفعله التعليقَ وكان ممن لا يبالي بتعليقه أو ممن يبالي به ولم يقصد 
الزوج إعلامه ودخل مكرمّاء أجيب كيان الأدس ككلة مسري لون أ بك ما 
ولهذا يضمن بهء بخلاف فعل البهيمة فإنها حين الإكراه لم تفعل شيئًا . 

وحكم اليمين فيما ذكر كالطلاق» ولا ينحل بفعل الجاهل والناسي والمكرّه. 


تن ند فنا 
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قَالَ: «أَنْتِ طالقٌ» وَأشَارَ رّ بأَصْبُعَيْنٍ أو َلَاثِ لم يَمَعْ م بنئّة » فَإِنْ قَالَ مَعَ 
ذلك : «هَكَذَا طَلَقَتْ فِي أَصْبَعَيِن طَلْقَيْنِ وَفِي تَلَاثِ تَكَانَا 2001 


(فصلٌ) في الإشارة للطّلاق بالأصابع وفي غيره!'» 

إذا (قال) لزوجته: («أنت طالق» وأشار بأصبعين أو ثلاثِ) ولم يقل: «هكذا» (لم 
يقع عددٌ إلا بنية) له عند قوله: «طالق2"”2؛ لأن الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نيّة ولم 
يوجد واحد منهماء ولا اعتبار بالإشارة هنا"" . 

تنبيه: أفهم قوله: «لم يقع عددٌ» وقوع واحدةء وهو كذلك؛ لأن الواحد ليس 
بعدد. 

(فإن قال مع ذلك) القول أو الإشارة : («هكذا»”*' طلقت في) إشارة ايخ طلقة 
وفي إشارة (أصبعين طلقتين» وفي) إشارة (ثلاث) من الأصابع (ثلانًا) وإن لم يَنْو؛ لأن 
الإشارة بالأصابع في العدد بمنزلة النية» وفي الحديث : «السَّهُدُ هَكَذَا وَمكَزَ2*1 وأشار 
بأصابعه الكريمة وخنس إبهامه في الثالئة وأراد تسعة وعشرين» فدلَّ على أن اللفظ مع 


. وهو كقوله: لو قال عبد: «إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين. . . إلى آخره»‎ )١( 

)١(‏ مثله في «شرح م ركء قال «ع ش ) عليه : وكذا عند قوله: 0 ء على أنه من تمام الصيغة كما 
تقدم؛ ومثله في وح ليه وخالت الشويري قاذ بظاعر كلام الشارج » وفرق بين ما تهنا وما تقدم؛ 
بأن النية ثم للإيقاع وهو بمجموع «أنت» وما بعده» فاكئفي بمقارنة النية لأي جزء منه» وهنا لتعدد 
الطلاق فلا بد من مقارنتها للفظة «طالق؛ إذ لا دخل لاأنت» فيه؛ فليتأمل . 

(') أي فى قوله: «أنت طالق» حيث لا نية وقد خلا عن لفظة : «هكذا». فلا تلغى عن الاعتبار إلا عند 
انتفائها . 

(:) أي قال: «أنت طالق هكذاء؛ «ح ل2. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصومء باب قول النبي يَكه: «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا» /16١04/‏ . ومسلم؛ كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
/ 11 . 


(97) وكا لاا م 


إن قال : «أَرَدْتُ الإِشَارَة الْمَفْبُوضَتَيْنٍ» صَدَّقَ بِيَمِئنه بيميمة 


الإشارة يقوم مقام اللفظ بالعدد. 
تنبيه : لا بد أن تكون الإشارة مفهمة”'2 للطلقتين أو الثلاث؛ كالنظر للأصابع أو 

تحريكها أو ترديدهاء وإلا فقد يعتاد الإنسان الإشارة بأصابعه الثلاث في الكلام فلا 

يظهر الحكم بوقوع العدد إلا بقرينة؛ قاله الإمام وأقرّاه» ولو قال بعد ذلك: «أردث 

واحدة» لم يقبل. 
وخرج بقوله: «مع ذلك» ما لو قال: «أنت هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث ولم يقل 

«طالق» فإنها لا تطلق وإن نوى الطلاق كما في «زيادة الروضة»؛ لأن اللفظ لا يشعر 

بطلاق . 
(فإن قال: أردثُ بالإشارة) بالثلاث الأصبعين (المقبوضتين صُدَّقَ بيمينه) ولم يقع 

أكثر من طلقتين؛ لاحتمال الإشارة بهماء فإن قال: «أردت إحداهما”"' لم يُصَدَّقْ؛ 

لأن الإشارة صريحة في العدد كما مَرَ فلا يقبل خلافها. ولو عكس فأشار بأصبعين 

وقال: «أردْتٌ بالإشارة الثلاث المقبوضة» صُدَّقَ بطريق الأؤلى؛ لأنه عَلَّظَ على نفسه . 

ولو كانت الإشارة بيد مجموعة ولم ينْوِ عددًا وقع واحدة كما بحثه الزركشي . ولو قال: 

(أنت الثللاث» ونوى الطللاق لم يكن شيئًا ؛ ذكره الماوردي وغيره. ولو قال: «أنت 

طالق» أشار بأصبعه ثم قال: «أردت بها الأصبع دون الزوجة» لم يقبل ظاهرًا قطعًاء ولم 
يُدَيّنْ على الأآصح 

)١(‏ أي صادرة عن قصدٍ؛ بأن اقترن بها ما يدل على ذلك كالنظر لأصابعه أو تحريكها؛ لأن الإنسان قد 
يعتاد الإشارة بأصابعه في الكلام لا عن قصدء فاندفع ما قد يقال: إذا كانت صريحة لا معنى 
لاشتراط كونها مفهمة له؛ «ح ل2. 

0( أي المقبوضتين» وانظر إذا أشار بأربع وقال: «أردت المقبوضة» ولا يبعد القبول. انتهى «سم» على 
«حج'. هذا وقد يقال: قبول قوله: «أردت المقبوضتين» مشكلٌ مع كون الفرض أن محل اعتبار 
قوله: «هكذا» إذا انضمت إليه قرينة تفهم المراد بالإشارة» ومقتضى انضمامها أنه لا يلتفت لقوله : 
«أردت غير ما دلت عليه القريئة»» وقد يجاب: بأن القرينة من حيث هي دلالتها ضعيفة ؛ فقَبِلٌ منه 


ما ذكر مع اليمين «ع ش م ر؟. 
انظر : : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطّلّاب؛ (51/4). 
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وَلِوْ قال عَبْدٌ: «إذا مَا تَ سهدي فَأني اق طقن . وَقَالَ سَهدُهُ: «إِذَا مت فَأَنتَ 


- 


ظَّ 
خحرٌ) فَعَتَقَّ به فِالأصَحٌ أنه لا تحدم ؛ ؛ بل لَهُ الوَجْعَةٌ وَتَجْدِيْدٌ قبل روج . 
[عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال عبدٌ لزوجته : 
«إذا مات سيّدي فأنت طالق طلقتين» ثم عتق الزوج بموت السّيّد] 

ثم أشار لفرع” محري ان الع جار حوبا الو ال عبد ازريته : («إذا مات 
سيّدي فأنت طالق طلقتين»» وقال) له (سبّده : إذا ممثٌ) أنا (فأنت حُد فعتق) كله (به) أي 
بموت سيده (فالأصح أنها لا تحرم)”"' عليه الحرمة الكبرى ؛ راق 1 
(وتجديد) النكاح بعد انقضائها (قبل زوج) آخرَ؛ لأن وقوع الطلقتين وعتق العبد معلّقان 
معًا بالموت فوقعا معاء والعتق كما لا يتقدم الطلاق لم يتأخرء فإذا وقعا معًا غلب 
جانب الحرية لتشوف الشارع إليها فكان العتق مقدّمًا. والثاني: تحرم فلا تَحِلَ له إلا 
بمحلّل ؛ لأن العتق لم يتقدم وقوع الطلاق. 

وخرج ب «عتق جميعه» مالو عتق بعضه؛ بأن لم يخرج من الثلث ولم يُجز 
الوارث» فإنها تبين بالطلقتين لأن المُبَعَضَ كالقَنٌ في عدد الطلقات . 

تنبيه : لا تختصنٌ المسألة بموت السيد؛ بل يجري الخلاف في كلَّ صورة تعلق عتق 
العبد به. 

ووقوع طلقتين على زوجته بصفة واحدة؛ كما لو قال العيد: «إذا جاء الغد فأنت 
طالق طلقتين»: وقال السيد: «إذا جاء الغد فأنت حَرٌ»» فإذا جاء الغد عتق وطلقت 
طلقتين ولا تحرم عليه قطعًا؛ لأن العتق سبق وقوع الطلاق. ولو علق السيد عتقه بموته 
وعَلَّنَ العبد الطلقتين بآخر جزءٍ من حياة سيده ثم مات سيده انقطعت الرجعة واشترط 
المحلّل قطمًا لتقدم الطلاق على العتق . 
ولو علَّق زوج الأَمَةِ طلاقها وهي غير مُدَبرَةِ بموت سيدها وهو وارثه فمات السيد 


. ؟عورفب١‎ : في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 
(؟) أي الحرمة الكبرى» وإلا فأصل الحرمة حاصلٌ جزمًا كما يرشد إليه قوله : «بل له الرجعة».‎ 


(9) كارا للاجا وم 
وَلَوْ تادَى إِحُدَى رَوْجََيِهِ ََجَابَيْهُ الأخْرَى فَقَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ) وَهُوَ ينا الْمُنَادَاةَ لم 
تطلّق الْمُنَادَاةُوَتَطْلّقُ الْمُجَبَدُ في الأَصَمٌ . وَلَوْ عَلَّقَ بأكل رُمَانَةٍ وَعَلَنَ بنضف فَأكلَثْ 


وه ولم تطلقء وإن كانت مكاتبة أو كان على السيد دينٌ؛ لأنها بموته تنتقل 
إليه كُلَّهًا أو نعضها فينفسخ التكاح» فلا يصادف الطلاق مَحَلاء أما المدبّرة فتطلق إن 
عتقت بموت سيدها ولو بإجازة الوارث العتق. 
[حكم وقوع الطلاق على المجيبة إذا ما نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فطلَّقَها] 

(ولو نادى إحدى زوجتيه) مثا كحفصة (فأجابته الأخرى)”'' كعمرة (فقال) لها: 
(«أنت طالق» وهو يظنّها المناداة لم تطلق المناداة) جزمًا؛ لأنها لم تخاطب بالطلاق» 
وظَنَ خطابها به لا يقتضي وقوعه عليها. (وتطلق المجيبة في الأصح) لخطابها 
بالطلاق. والثاني : لا؛ لانتفاء قصدها. 

وخرج ب «يظنّها» ما لو علم أن المجيبة غير المناداة» فإن قصد طلاقها طلقت فقط» 
أو المناداة وحدها حكم بطلاقهاء أما المناداة فظاهرًا وباطنّاء وأما المخاطبة فظاهرًا 


7ج و 


ويدين . 

(ولو علّقَ) طلاقها بغير «كلما» (بأكل رمانة)؛ ك(إنْ أكلتٍ رمانة فأنتِ طالق»» 
(وعلّق) ثانيًا (بنصض) من رماثة؛ كهإنُ أكلثِ نصفها فأنت طالق» (فأكلت رمائة 
نطلقتان)؛ لوجود الصفتين؛ لأنه يصدق أنها أكلت نصف رمانة وأكلت رمانة؛ لكنه 
يشكل على قاعدة : «أن النكرةً المعادةً غيد الأؤْلى» . 

فإن كان العخليق ن :كلما » طَلقّث ثلاث لآلها كلت :رمالة مرة وتعف رمانة مرقين: 
ولو علّق باكل رمانة فاكلت نصفي رمانتين لم يحنثء وكذا لو أكلت ألف حَبَةِ مثلا من 
آلف زمانة ون زاذ ذلك على عده رمَانة 4 لأن مااذكة لبدن رمالة: 

فروع: لو قال: «أنت طالقٌ إن أكلتٍ هذا الرغيفت» وأنت طالقٌ إن أكلت نصفةٌء 


)١(‏ أي غير المناداة. 


5 ميو 52 () 

وَالْحَلِفُ بِالطّلَاقٍ : ما ما تلق به حَثٌّ أو نع أو تَحقِيُ حبر َإِذَا قَالَ: «إِنْ حَلَقْتُ 
بطَلاقٍ فََنْتِ طَالِقٌ» تم قَالَ: «إنْ 4 - أو إنْ خَرَجْتِ إن لم يكن اليه كما 
قُلْتِ - تَأنْتِ طَالِقٌ» وَقَم اْمْمَلُّ با 
«إِذَا طلّعَتِ الشََمْنُ ‏ أو جَاء الْحجَاج _ ة نْتِ طالِقٌ لَمْ يَمَع الْمْمَلَنّ بالخلك, 


لحخلف» وَيَقَعُ م الآخد إن وُحَدَتْ صفتة. 5 قَالَ: 


ث5 


وأنت طالق إن أكلت رُبْعَهُ» فأكلت الرغيف طلقت ثلانًا. ولو قال: إن كَلَّمْتِ رجلا 
فأنت طالق< ون كلمت زيدًا فأنت طالق: وإن كلمت فَقيْوًا دانت طالق» فكلّمت زيدًا 
وكان فقيهًا طلقت ثلانًا. ولو قال: إن لم أمل وكين قبل زوالا فسين الوم قانت 
طالقٌ» فصالاهما قبل الزوال» وقبل أن يتشهد زالت الشمس وقع الطلاق. 
[الحلف بالطّلاق] 

«(والحَلفٌ) ‏ بفتح المهملة وكسر اللام بخطهء ويجوز سكونها ‏ لغة: القسمء 
(بالطلاق) أو غيره (ما تعلق به حَثٌ) على فعل» (أو منعٌ) منه لنفسه أو غيره» (أو تحقيقٌ 
خبر) ذكره الحالف أو غيره ليصدق الحالف فيه. 

(فإذا قال) لزوجته : (إن) أو إذا (حلفت بطلاق) منك (فأنت طالقٌ) هذا مثال للتعليق 
على الحلف. (ثم قال) بعد هذا: (إن لم تخرجي) فأنت طالقٌء وهذا مثال لِحَثُهًا على 
الفعل» وهو مزيدٌ على «المحرر». (أو إن خرجت) فأنت طالق» وهذا مثال لمنعها من 
الفعل» (أو «إن لم يكن الأمر كما قُلْتِ فأنت طالق») وهذا مثال لتحقيق الخبر (وقع) 
الطلاق (المعلَّنُ بالحلف) في هذه الأكلة ل أن م1 فال جلت باقيتام النافة عنا 
تقرر. (ويقع الآخر) مآلا (إن وجدت صفته) وبقيت العدة كما قاله في «المحرر؛. 
ولا يخفى أن ذلك في المدخول بهاء فإن غير المدخول بها تبين بوقوع المعلق 
بالحلف. 

(ولو قال) بعد التعليق بالحلف: (إذا طلعت الشمس أو جاء الحُجّاحٌ) أو نحوه؛ 
كَإِنْ جاء رأس الشهر (فأنت طالق لم بقع المعلّق بالحلف)؛ إذ لا حت فيه ولا منع 
ولا تحقيق خبر؛ بل هو محضٌ تعليتي على صفةٍء فإذا وجدت وقع الطلاق المعلق 
عليها. 


كلت 7 


ا ا ام ا لا ا 206 ل ات ل ركسو ا مان 
وَلوْ قيل له استخبارًا : «أطلقتها؟2 فقال: «نعم) فإ ار به فإن قال: «أَرَدْت مَاضيًا 
وَرَاجَعْتٌ) مخ طبر 1 بواج اناا روم امس متها مجن وس سوم 


تنبيه : تعبيره ب«الحُجّاج» مشعر*ٌ بأنه لو مات واحدّ منهم أو انقطع لعذر لم يوجد 
المعلق عليهء واستبعده بعضهمء وقال: «الظاهر أن المراد الجنس»» وهل ينظر في 
ذلك للأكثرء أو لِمَا يطلق عليه اسم الجمع؛ أو إلى جميع من بقي منهم ممن يريد 
الرجوع؟ احتمالان. انتهى» وأظهرهما: الثاني. 

فروع: لو قال: (إن - أو إذا ‏ قَدِمّ زيدٌ فأنتِ طالقٌ» وقصد منعه» وهو ممن يبالي 
بحلفه فَحَلِففٌء وإن قصد التعليق أو أطلق أو كان التعليق بفعل من لا يبالي بحلفه ‏ 
كالسلطان ‏ فتعليقٌ . 

ولو تنازعا في طلوع الشمس فأنكرَةٌ وادَّعَتَهُ فقال: «إن طلعت فأنت طالق» فَحَلِفٌء 
ولو قال الزوج : «طلعت الشمس» فقالت: «لم تطلع» فقال: «إن لم تطلع فأنت طالق» 
طلقت في الحال؛ لأن غرضه التحقيق فهو حَلِفٌ . 

ولو قال للمدخول بها: «إن حَلَفْتُ بطلاقكِ فأنت طالق» ثم أعاده أربعًا وقع بالثانية 
طلقة لأنه قد حلف. وتنحل اليمينٌ الأولى» وبالثالئة''' طلقة بحكم اليمين الثانية» 
وتنحلّ اليمين الثانية» وبالرابعة طلقة بحكم الثالثة» وتنحلّ الثالثة”" . 

[حكم وقوع طلاق من قيل له استخبارًا أو التماسًا 
لإنشاءٍ : «أطلقت زوجتك؟) فقال: اانعم»] 


(ولو قيل له استخبارًا: ١أَطَلَّفْنَهَا؟))0©‏ أي زوجتك (فقال: «نعم») أو نحوها مما 
يرادفها ك«أجل » و«جير» (فإقرار) صريح (به) أي الطلاق؛ لأن التقدير: «نعم طلقتهاءء 
فإن كان كاذيًا فهى زوجته باطنًا. (فإن قال: أردت) طلاقًا (ماضيًا وراجعت) بعد 


لل في نسخة البابي الحلبي : «وبالثانية». 

(") في نسخة البابي الحلبي : الثانية». 

'*) خخرج مالو قيل له: ألك عرس أو زوجة؟ فقال: «لا" أو «أنا عازب» فهو كناية عند شيخناء ولغو عند 
اخ طار لانه كذب محفضىٌ ؛ «ق ل» على «الجلال؟. والعرس - بكسر العين -: اسم للزوجة. 


ا مُخيو| 5 (0) 
صَدَّقَ بِيَمِيْنِه. وَإِنْ قِيْلَ ذَلِكَ اليِمَاسَا لإنشَاءِ فَقَالَ: «نَمَمْ) فَصَريحٌء وَقِيلَ : كِنَايه. 


مه 


(صدق بيمينه) في ذلك لاحتماله. واحترز بقوله: «وراجعت» عما إذا قال: «أَبَيْسها 
وجَدَّدتٌ ك النكاح» فإن حكمه كما مَرَ فيما لو قال : «أنت طالق أمس ) وقَسَرَ بذلك. 

(وإن قيل) له (ذلك) القول المتقدّم وهو: «أَطَلَّفْتَ زوجتك؟؟ (التماسًا لإنشاء7© 
فقال: «نعم»)”" أو نحوها مما يرادفها (فصريحٌ) في الإيقاع حالا؛ لأن «نعم» ونحوه 
قائم مقام «طلقتها» المراد لذكره في السؤال. (وقيل:) هو (كناية) يحتاج لنية؛ لأن 
«نعم» ليست معدودة من صرائح الطلاق . فإن قيل: الأول مشكل لحصرهم صرائح 
الطلاق في ثلاثة» وبقولهم: "إن الكناية لا تصير صريحًا بالتماس طلاق»» أجيب: بأن 
السؤال مُعَادٌ في الجواب» فكأنه قال: «نعم طلَقتهًاه» ولهذا كان صريحًا في الإقرار. 
وك اقتصر على «نعم»» فإن قال: «نعم طلقت» فهو صريح قطعاء وإن اقتصر على 
«طَلَّفْثُ» فقيل : هو كناية؛ لأن «نعم» تتعين للجواب» وقوله : «طَلَّفَتُ» مستقلٌ بنفسه. 
فكأنه قال ابتداء“: «طلقت» واقتصر عليه» وهو لو قال ذلك ابتداء لم يقع عليه شيء. 
وقيل: كهنعم»» والأول أوجه كما قاله شيخنا. 

تنبيه : لو جهل حال السؤال فالظاهر أنه استخبارٌ كما قاله الزركشي . 

فروع: لو قال شخص لآخر: «فعلت كذا» فأنكرء فقال: «إن كنت فعلت كذا 
فامرأتُكَ طالق» فقال: «نعم» وكان قد فعله لم يقع الطلاق كما في «فتاوى القاضي»؛ 
وجعله البغوي استدعاء طلاقٍ؛ فيكون كما لو قيل له: «طلقت امرأتك» مستدعيًا منه 
طلاقها فقال: «نعم»» والأول أوجه. 

ولو قيل له: «إن جاء زيد فامرأتك طالق» فقال: «نعم» لم يكن تعليقا . 

ولو قيل له: «ألكَ زوجة؟؟ فقال: «لا» لم تطلق وإن نوى؛ لأنه كذب محضنء وهذا 
ما نقله أصل «الروضة» عن نصصٌّ «الإملاء»» وقطع به كثير من الأصحاب. ثم ذكر 


)0 أي لإيقاع الطلاق. 
في فخرج ب «نعم؛ ما لو أشار بنحو رأسه. فإنه لا عبرة بها من ناطق فيما يظهرء وما لو قال: «طلقت' 
فهل يكون كناية أو صريحًا؟ قيل : بالأول؛ والثاني اصح . انتهى #شرح م ر؟. 


جلو و" يق عمد ابش كيف هم 4 فسكفرة خف جد لقن مد زواع أي ررقؤة وود ته جور اط وا فر فا يف ها الف “لا جا الا عا واد ب إن كو ول ا زف لوه لود ع ار “هد مق زيف رف قم نم 


تفقهًا ما حاصله أنه كناية على الأصحء وبه صرح المصنف في «تصحيحه»ء وأن لها 
تحليفه أنه لم يرد طلاقهاء وعليه جرى الأصفوني والحجازي في اختصارهما كلام 
«الروضة»». والأول أوجه كما جرى عليه ابن المقري في ١روضه»‏ . 
ولو قيل له : «أطَلقْت ثلانًا؟» فقال: «قد كان بعض ذلك» فليس إقرارًا بالطلاق؛ 
لاحتمال جريان تعليق أو وعدٍ أو مخاصمة تَؤُول إليه» فلو فسّر بشيء من ذلك فيل . 
ولو قال لزوجته : ما أنتٍ لي بشيء» كان لغوًا لا يقع به طلاق وإن نوى. ولو قال: 
«امرأتِي طَلَّقَها زوجُها» ولم تتزوج غيره طلقت . 


0 يم نت 


” موا 52 0 


0 ع 03 
١‏ فصل [في أنواع من ال بق ] 
9و 
0 ّ 4 2 ور و - 7 
عَلَقَ بأكل رَغيف أو رُنَانَةَ فبقى لبَابَة أؤ حبّة لم يَقَمْ 85 0/1 


(فصلٌ) في أنواع من التّعليق 

[حكم وقوع طلاق من علّق طلاق زوجته بأكل رغيف أو رمانة فبقي لاب أو حَبُ] 

إذا (علّق) طلاق زوجته (بأكل رغيف أو رمانة) عيّن كلا منهما أم لا؛ كهإنْ أكلت 
هذا الرغيف أو هذه الرمانة ‏ أو رغيقًا أو رمانة - فأنت طالق» (فبقي) من ذلك بعد أكلها 
له (لبَابَة) من الرغيف تقع موقعًا كما قاله الإمامء (أو حَبّة) من الرمانة (لم يقع) طلاق؛ 
لأنه يصدق أنها لم تأكل الرغيف أو الرمانة وإن تسامح أهل العرف في إطلاق أكل 
الرغيف أو الرمانة في ذلك . أما اللبابة التي لا تقع موقعًا كفتاتٍ الخبز الذي يدق مدركه 
لا يظهر له أذ في ب ولا حنث» ولهذا عبّر في «المحوّر» باكسرة»» ومثل ذلك يأتي في 
انارق إذا نس ا ب وفي التمرة المعلّق بأكلها إذا بقي قمعها أو شيء مما 
جرت العادة بتركه . 

فروع : لو قال لها: «إن أكلت أكثر من رغيف فأنت طالق» حنث بأكلها رغيقًا 
وأدمّاء أو قال: «إن أكلت اليوم إلا رغيفًا فأنت طالق» فأكلت رغيمًا وفاكهة حنث . 

ولو قال لها: «إن لبست قميصين فأنت طالق» طلقت بلبسهما ولو متواليين. 

ولو قال لها نصف الليل مثلا: «إن بت عندكِ فأنت طالقٌ» فبات عندها بقية الليل 
حنث للقرينة وإن اقتضى المبيت أكثر الليل. ولو قال لها: «إن نمث على ثوب لك 
فأنت طالق» فتوسّد مِخَدَتَهَا مثا لم يحنثث؛ كما لو وضع عليها يديه أو رجليه . 

ولو قال لها: «إن قَتَلْتُ زيدًا غدًا فأنت طالق» فضربه اليوم ومات منه غدًا لم 
يحنث ؛ لأن القتل هو الفعل المُّمْرتُ للروح ولم يوجد. 

ولو قال لها: «إن كان عندك نارٌ فأنت طالقٌ» حنث بوجود السراج عندها . 


ولو قال لها: «إن جعتٍ يومًا في بيتي فأنت طالق» فجاعت يومًا بصوم لم تطلق» 


لكات 0 
وَلَوْ أَكَلَا َمْرَا وَخَلَطَا نَوَاهُمَا فَقَالَ: «إنْ لَمْ تُمَيّري نَوَاكِ فأنتِ طَالِقٌ» فجَعَلت كل نوَاةٍ 
متكي موه رك 85 عع > جه كر دوه سا ات 1 ج هدي ويل رمأويًا ثّة دو يه 
وَحَدَهَا لم يِقَعْ إلا أن يقَصِدٌ تَعْيينا. وَلوْ كان بفمها تمْرَة فعلق يبلعها ثم بِرَمْيهَا ثم 


بإمسَاكهَاء فَبَادَرَتْ مَعَ فَرَاغهِ بأَكْلٍ بَمْضٍ وَرَمي بَمْضٍ لَم يقَع . 


بخلاف ما لو جاعت يومًا بلا صوم فإنها تطلق. 

ولو قال لها: «إن لم يكن وجهّكِ أحسنّ من القمر فأنت طالقٌ» لم تطلق وإن كانت 
زنجية ؛ لقوله تعالى: لالْقَدَ لقنا آلإِننَ ف أَحْمَنِ تير 4 [التين: +]ء نعم إن أراد بالحسن 
الجمال وكانت قبيحة الشكل حنث كما قاله الأذرعي. 

ولو قال لها: «إن قصدثكِ بالجماع فأنت طالقٌ» فقصدثهُ هي فجامعها لم يحنثء 
فإن قال لها: «إن قصدْثُ جماعك فأنت طالقٌ» فقصدته فجامعها حنث . 

[طريق تخلّص من علَّقَ زوجها طلاقها بتمييز نواها بعد أن خلطا نواهما] 

(ولو أكلا) أي الزوجان (تمرًا) مثا (وخلطا نواهما فقال) الزوج لها فورًا أم لا: (إن 
لم تميّزي نواك) أي نوى ما أكلته عن نوى ما أكليّهُ (فأنت طالق» فجعلت كََ نواة 
وحدها) بحيث لا تجتمع مع أخرى (لم يقع) طلاق؛ لأن بذلك يتميز نوى أحدهما. 
(إلا أن يقصد تعبيئًا) لنواها عن نواه» فلا يتخلص من اليمين بما فعلت؛ بل يقع عليه 
الطلاق حينئذ كما صرح به ابن الملقن» وقال الأذرعي : «ويحتمل أن يكون من التعليق 
بالمستحيل عادةٌ لتعذره». وفي «الكافي»: لو قال: (إن لم تخبريني بنواي ‏ أو إن لم 
تُشيري إلى نواي - فأنتٍ طالق» فالطريق في الخلاص أن تَعْدَّ النوى عليه واحدة واحدة» 
وتقول في كُلّ واحدة: «هذه نواك». 

[طريق تخلّص من بفيها تمرةٌ من طلاقٍ علّقه زوجها 
ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها ونحو ذلك] 

(ولو كان بفمها تمرة) مثلا (فعلّق) طلاقها (يبلعها ثم برميها ثم بإمساكها)؛ كقوله: 
«إن بلعتهًا فأنت طالق» وإن رميتهًا فأنت طالق» وإن أمسكتهًا فأنت طالق» (فبادرت 
مع) أي عقب (فراغه) من التعليق (بأكل بعض) منها (ورمي بعض) منها (لم يقع) 
طلاق؛ لآن أكل البعض ورمي البعض مغاير لهذه الثلاثة . 


ننه موا 54 (7) 
8 اتَهَمَهَا بِسَرِقَةِ فَقَالَ: «إِنْ لَمْ تَصْدُقِينِي فَأَنْتِ طالِقٌ». فَقَالَثْ: «سَرَقْتُ» 
صَوَقَتُ سَرَفْتُ) لم تطلق . 101 0 


تنبيه: أشعر كلامه باشتراط الأمرين» وليس مرادًا؛ بل الشرط المبادرة بأحدهما. 

وأشار ب١ثم»‏ إلى اشتراط تأخير يمين الإمساك» فإن تقدَّم أو توسط في الصورة 
المذكورة حنث. ولا حاجة ل «ثم» في يمين الرمي فإنه يجوز تقديمها على يمين 
الابتلاع» وإنما المحتاج إليه في التخلص من الحنث المبادرة المذكورة؛ لأنها لو لم 
تبادر كانت ممسكة فيحصل الحنث . 

وأفهم كلامه الحنث بأكل جميعهاء وهو يقتضي أن الابتلاع أكلُ؛ قال ابن الثقيب: 
«وهو واضح؛ ؛ لكن لم أرَ من ذَكَرَة2 وقد ينازع فيه إذا ذكر التمرة في يمينه» فإن الأكل 
فيه مضغ يزيل اسم التمرة فلم تبلع تمرة. وأما عكسهء وهو قوله: «إن أكلت 
فايتلعت»» ا الل ا ا 
بالأكل فابتلعت لم د يحنث؛ لأنه يقال: «ابتلع ولم يأكل»» ووقع له كأصله في كتاب 
الأيمان عكس هذاء واختلف المتأخرون فمنهم من ضعف أحد الموضعين» ومنهم من 
جمعء وَقُرقَ: بأن الطلاق مبنيئٌ على اللغة» والبلع لا يسمى أكلاء والأيمان مبناها على 
العرف» والبلع فيه يسمى أكلاء وهذا أؤلى من تضعيف أحد الموضعين . 

(ولو) علّق طلاقها وهي على سم بالصعود وبالنزول ثم بالمكثء» فوثبت أو انتقلت 
إلى سُلّم آخرء أو اضطجع السُلّمُ و وهي عليه على الأرض وتقوم من موضعهاء أو خُملتْ 
وصغد بها التحامل ]د حزل يقير أمرها فوا فى التجفيع لب تطلقة أن لر تلت أدرنن 
فيحنث» نعم إن حملها بلا صعود ونزول بأن يكون واقفًا على الأرض أو نحوها فلا أثر 
لأمرها. 

[طريق تخلْص من انهمها زوجها بسرقة وعلّق طلاقها على أن لا تصدقه في أمرها] 

وإن ١(اتَهَمَهَا)‏ أي زوجتةُ (بسرقة. فقال) لها: (إن لم تصدقيني) في أمر هذه السرقة 
(فأنت طالق. فقالت) له قولين؛ أحدهما: («سرقت») والآخر: («ما سرقت» لم 
تطلق)؛ لأنها صادقة في أحد القولين. 


ب لان 5 


01 ؟ مع ه 3 - 2 تسر له 

وَلَوْ قَالَ: «إِنْ [ ا 0 7 عَدَدًا 

”و 24 > رمقو م6 عي 200 7 2-0 0 
ان 


وَالصُورَنَانِ فِيمَنْ لَمَ يَُصِدْ ة 00 


[طريق تخلْصِ من علَّق زوجها طلاقها على عدم إخبارها 
بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها] 

(ولو قال) لها: (إن لم تخبريني) صادقة (بعدد حَبٌ هذه الرمانة قبل كسرها) فأنت 
طالق (فالخلاص) من اليمين (أن تذكر) له (عددًا يعلم أنها) أي الرمانة (لا تنقص عنه) 
كمائةٍ (ثم تزيد واحدًا واحدًا) فتقول: ١مائة‏ وواحد واثنان. ..» وهكذا (حتى تبلغ ما) 
أي عددًا للرمانة (يعلم أنها لا تزيد عليه) أي ما انتهت إليه من عدد حَبَّهَا فتكون مخبرة 
بعددها. 

(والصورتان) هذه والتي قبلها (فيمن لم يقصد تعريفًا) فإن قصده لم تخلص من 
اليمين بما ذكرته. فإن قيل: الشىٌّ الأول يشكل بما قالوا من أن الخبر يعهُ الصدق 
والكذب والسّارٌ وغيره»ء فقد قالوا: لو قال لنسائه: «من أخبرَئْيي منكنّ بقدُوم زيدٍ فهي 
طالقٌ» فأخبرته امرأته بذلك وهي كاذبة أو بعد علمه به من غيرهن طلقت» أجيب: بأن 
للرمانة ونحوها عددًا خاصًا وقد علّق بهء فإذا أخبرته بعد حَبّهَا كاذبةٌ لم تُخْيدْ به 
بخلاف قدوم زيد فيصدق بالخبر الكاذب» وأما البشارة فإنها تختص بالخبر الأول السّارٌ 
الصدق قبل الشعورء فإذا قال لنسائه: «من بَشَرَدْنِي منكنّ بكذا فهي طالقٌ» فأخبرته 
امرأته بذلك ثانيًا بعد إخبار غيرهاء أو كان غير سَارٌ بأن كان بسوءء أو وهي كاذبة» أو 
بعد علمه به من غيرهنٌ لم تطلق لعدم وجود الصفة» نعم مَحَلُ اعتبار كونه سّارًا إذا 
أطلق ؛ كقوله : «من بَشّرتني بخبر أو أمر عن زيد»» فإن قيّد كقوله: «من بَشّرتني بقدوم 
زيد فهي طالق» اكتفي بصدق الخبر وإن كان كارهًا كما قاله الماوردي . 

ولو قال لزوجته : «إن لم تَعَْدّي جور هذه الشجرة اليوم فأنت طالقٌ» فقيل : يتخلص 
من الحنث بأن تفعل ما ذكر آنفّاء وقيل: يجب أن تبتدىء من الواحد وتزيد حتى تنتهي 


موي سمس 


إلى العلم بما ذكرء وهذا هو الظاهر؛ لانها إذا لم تبدأ بالواحد لم تَعَدَّ جَوْرَهًَا. 


ام | 52 (7) 


هلعا .اعد .د وا وى ود قاد ود وه قاع قاع .دقاو ها قاف .د قدا قاف قافقاه. قدمد قد فد قا ود وا ون وان قا ها قد عداجم ا رانا .ا عام 


[فروحٌ في التعليق والتخّص من الطلاق المعلّق] 

فروع: لو سقط حجر من علو فقال لزوجته : «إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت 
طالق» ولم يرد تعييئًاء فقالت: «مخلوقٌ» لا «آدمي» لم يحنث؛ لأنها صادقة بالإخبار. 
ولم يتخلص من الحنث بقولها: «رماه آدمي»؛ لجواز أن يكون رماه كلب أو ريح أو 
نحو ذلك؛ لأن سبب الحنث وجد وشككنا في المانع» وشُبّة بما لو قال: «أنت طالق 
إلا أن يشاء زيد اليوم»؛ فمضى اليوم ولم تعرف مشيئته . 

ولو قال لها: «إن لم أَكُنْ كما تقولين فأنت طالق» فقالت له: «أنت طالق ثلانًا». 
فخلاصّةٌ من الحنث أن يقول: «أنت طالق ثلانًا إن شاء الله» أو «أنت طالق ثلانًا من 
وثاق» أو «أنتٍ قلت : أنت طالق ثلاثا». 

ولو علّق طلاقها وهي في ماء جار بالخروج منه وباللبث بأن قال لها: «إن خرجتٍ 
منه فأنت طالق» وإن لبثتٍ فيه فأنت طالق» لم تطلق خرجت أو لبثت؛ لأنه بجريانه 
يفارقها . فإن قال لها ذلك وهي في ماء راكد فخلاصه من الحنث أن تُحمل منه فورًا. 

ولو قال لها: «إن أَرَفْتِ ماء هذا الكوز فأنت طالق» وإن شربْته أنت أو غيرك فأنتٍ 
طالق» ثم إن تركته فأنتٍ طالقٌ) فَبَلَّتْ به خرقة وضعتها فيه» أو بَلَنْهَا ببعضه. أو شربت 
هي أو غيرها بعضه لم تطلق . 

ولو قال لها: «إن خالفت أمري فأنت طالق» فخالفت نهيه؛ كأن قال لها: «لا 
تقومي» فقامت لم تطلق كما جزم به ابن المقري في «روضه»؛ لأنها خالفت نهيه دون 
أمره. قال في أصل «الروضة»: «وفيه نظرٌ بسبب العرف». ولو قال لها: «إن خالفتِ 
نهبي فأنتٍ طالقٌ» فخالفت أمره؛ كأن قال: «قومي» فَرَقَدَتْ طلقت كما جزم به ابن 
المقري في «روضه' أيضًا؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ قال في أصل «الروضة»: 
«هذا فاسد؛ إذ ليس الأمر بالشيء نهيّا عن ضده فيما يختاره» وإن كان أي نهيًا عن 
ضده ‏ فاليمين لا تبنى عليه؛ بل على اللغة والعرف». 

ولو قال لها: «زنيتٌُ» فأنكرت» فقال: «إن كنت زنيتُ فأنت طالق» طلقت حلا 


(59) كابلا ا 


وَلَوْ قَالَ لََِاثِ: «مَنْ رض تُخْبِرْنِي بِعَدَدِ رَكمَاتٍ قَرَائضِ الْيَْم وَاللَيْلقه فقالث 


وَاحدَة: (سَبْعّ عَشْرَةا وَأشدَ: ل عَشْرَةً)؛ أَيْ يَوْم جَمْعَةٍ و تَالعة: إخدى 
عَشْرَةً) ؛ أَيْ لِمُسَافِر لم يَقَعْ . 


بإقراره السابق. ولو قيل لزان: «زنيت؟»2 فقال: «من زنى فزوجته طالق» لم تطلق 
زوجته إن قصد ذَمَّ الزاني لا إيقاع الطلاق. 

(ولو قال لثلاث) من زوجاته: (من لم تخبرني) منكن (بعدد ركعات فرائض اليوم 
والليلة) فهي طالقء (فقالت واحدة) منهن: عددٌ ركعات فرائضها (سبع عشرة) ركعة 
بناء على الغالب» (و) قالت (أخرى) أي ثانية منهن: («خمس عشرة»؛ أي يوم جمعةء 
و) قالت (ثالثة) منهن: («إحدى عشرة»؛ أي لمسافر لم يقع) على واحدة منهن طلاقٌ ؛ 
لصدق الكلّء نعم إن أراد أحد هذه الأيام عيئًا فالحلف على ما أراده . 


[فروعٌ في ذكر بعض التّعليقات] 
فروع: لو قال لزوجته: «إن خرجت إلا بإذني فأنتٍ 0 
اركائك مي )اورسك ف جيم لي نظا ؛ لأن «إِنْ» لا تة تقتضي التكرارء فصار كما 


لو قال: «إن خرجت مَرَة بغير إذني فأنتٍ طالقٌ»» وهذا بخلاف 1 لو قال: «إن خرجت 
لابسةٌ ثوب حرير فأنتٍ طالقٌ» فخرجت من غير ثوب حرير» ثم خرجت لابسة ثوب 
حرير فإنها تطلق» والفرق: أن خروجها بلا ثوب حرير لم تنحلّ به اليمين لعدم الصفةء 
فحنث في الثاني بخلاف هذه. ولو أذن ثم رجع فخرجت بعد المنع لم يحنث؛ لحصول 
الإذن وإن قال الشيخ أبو نصر : «فيه نظرُ» . 

ولو قال: «كلما خرجت إلا بإذني فأنتٍ طالق» فأي مرة خرجت بغير الإذن طلقت؛ 
لأن «كلما» تقتضى التكرار كما مده وخلاصه من ذلك أن يقول لها: «أذنت لك أن 
نخرجي متى شكت أو كلما شئت». 

ولو قال لها: «إن حرجت لغير الحمام فأنت طالق» فخرجت إليه ثم عدلت لغيره لم 
تطلق؛ لأنها لم تخرج إلى غيرهء بخلاف مالو خرجت لغيره ثم عدلت إليه. ولو 
خرجت لهما فوجهان؛ أحدهما ‏ وصحّحه في «الروضة» هنا_: أنها تطلق؛ لأنها 


8 مج 5 (0) 


خرجت لغير الحمام؛ كما لو قال لها: «إن كَلَّمْتِ زيدًا وعمرًا»» والثاني : أنها لا تطلق 
كما في «المهمات»» وهو المعروف المنصوصء وقد قال في «الروضة» في الأيمان: 
«الصواب الجزم به»» وعلله الرافعي: بأن المفهوم فين "اللقكل المذكور الخروج 
لمقصود أجنبي عن الحمامء وهذا الحمام مقصود بالخروج. وقد حاول شيخنا بين 
ما هنا وما في الأيمان بأن ما هناك محمولٌ على ما إذا قصد بحلفه الخروج لغير الحمام 
فقطء وهذا أؤلى من التناقض . 

ولو حلف لا يخرج من البلد إلا مع امرأته فخرجا؛ لكنه تقدم عليها بخطواتء أو 
حلف لا يض بها إلا بموجب سَّتَمَتْهُ فضربها بسوط مثلًا لم تطلق للعُرْف في الأولى» 
ولضربه لها بموجب في الثانية؛ إذ المراد فيها بالموجب ما تستحقٌ الضرب عليه تأديبًا. 

ارخا الع 0 أو نثر مأكولا فالتقطهء أو خلطا رَاديهما 
وأكل من ذلك”" لم يحنث؛ لأن الضيف يملك الطعام قبيل الازدرادء والملتقط يملك 
الملقوط بالأخذء والخلط في معنى المعاوضة . 

ولو حلف لا يدخل دار زيد ما دام فيهاء فانتقل منها وعاد إليها ثم دخلها الحالف 
وهو فيها لم يحنث لانقطاع الديمومة بالانتقال منهاء نعم إن أراد كونه فيها فينبغي أن 
يحنث ؛ قاله الأذرعي . 

ولو قال لها: «إن لم تخرجي الليلة من داري فأنت طالق ثلاثا» فخالعها بنفسها أو 
أجنبي في الليل وإن تمكنت قبله بن اغوي ثم جدّد نكاحها أو لم يجدّده وإن لم 
تخرج لم تطلق؛ قال الرافعي : : «لأن الليل كُلَّهُ محل اليمين ولم يمض الليل كله وهي 
زوجة له»» وقد تقدّم أن ابن الرفعة أفتى بأنه لا يتخلص بذلك فيما لو حلف: دلأفعليَ 
كذا في مدة كذا» بعد أن أفتى بخلافه وقال: «تبَيِّنَ لي أنه خطأك ورَدَّ عليه البلقيني 
وقال: «إن الصواب ما أفتى به أَوَلَاء وهو ظاهر كلام الأصحاب فليكن هو المُفْتَى به». 


)١(‏ قوله: «وأكل من ذلك» ليس في نسخة البابي الحلبي. 


(9) يكب طلوف 4 


وَلِوْ قال: «أنتِ طالقٌ إلى حين» أو «رَّمَانَ) أؤْ ١بَعْدَ‏ حين» طَلقَتْ بمُضئٌ لخظةٍ. 


[وقت وقوع طلاق من قال لزوجته: «أنت طالق إلى حين» ونحو ذلك] 

(ولىو قال) لها: («أنت طالق إلى حين» أو) إلى (زمان)؟ أي بعد كل متهنماء ف«إلى» 
في كلامه بمعنى «بعد»)ء (أو لبعد حين») أو «زمان» (طلقت بمضى لحظة)؛ لأن ذلك 
يقع على المدة الطويلة والقصيرة؛ قال تعالى: « حِينَ تمسو وبين نصَبِحُونَ © [الروم : 
]2 وقال تعالى : 9 هل أَقّ عل الوضَئن حِينُ من ألدّهر * [الإنسان: »]١‏ قيل : أراد تسعة أشهرء 
وقيل: أربعين سنة» وقيل: مائة وعشرين سنةء وقيل: ستمائة سنة» وهي التي بين 
عيسى وبين نبينا يك . فإن قيل: لو قال: «والله لأقضيئَكَ حَقَكَ إلى حين» لم يحنث 
بمضي لحظةء فَهلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الطلاق إنشاء» الأَقْضيّنٌ؛ وعد فيرجع 
فيه إليه . 

تنبيه : «العصر» و«الدهر» هو الزمن كما قاله الجوهري. 

و«الوقت» و«الآن» و«الحقب» ‏ بفتح القاف ‏ كالزمان والحين فيما مَدَ كما قاله 
الأصحاب وإن استبعده الإمامٌ والغزالييٌ» أما «الحُقب» بضمٌ القاف ‏ فهو ثمانون سنة . 

فروع: لو حلف: «لا صّمْتُ زمانا؛ حنث بالشروع في الصوم؛ كما لو حلف: «لا 
صَيْت1. ولو حلف ليصومَن أزمنةً كفاه صوم يوم لاشتماله على أزمنةء ولو حلف 

مَنَّ الأيام كفاه ثلاثة منها . 

ولو قال لزوجته : «إن كان الله يُعَذّبُ الموحٌّدين فأنت طالق» لم تطلق إلا أن يريد إن 
كان يعذب أحدًا منهم . 

ولو اتهميّهُ زوجته باللُواط فحلف لا يأتي حرامًا حنث بكلّ مُحَوَم . 

ولو قال: «إن خرجتٍ من الدار فأنت طالق» ثم قال: «ولا تخرجين من الصّفَةٍ 
أيضًا» لغا الأخير ؛ لأنه كلام مبتدأ ليس فيه صيغة تعليق ولا عطف . 

ولو قال لها: «أنت طالق في البحر» أو «في مكة» أو «في الظِل؛ أو نحو ذلك مما 
لا يننظر طلقت في الحال إن لم يقصد التعليق . 
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وَلوْ عَلقَ بر 


ويد رَيْدِ أو لمْيه وَةَ َذْفِهِ تَنَاوَلَهُ حَيًا وَمَيْنًا؛ 0 1 0000001 


[تعليق الزوج طلاق زوجته برؤيتها زيدًا أو لمسه أو قذفه أو ضربه] 

(ولو علقَ) الطلاق (مرقية زيد) مثلا؛ ك (إِنْ رأيته فأنتِ طالقٌ»» (أو لمسه وقذفه)؛ 
ك «إِنْ لمسته ‏ أو قذفته ‏ فأنت طالق» (تناوله) التعليق (حيًّا ومينًا)» فيحنث برؤية 
الميت ومس بشرته؛ لصدق الاسم في الميت كما في الحَيّ. ولهذا يُحَدُ قاذفه وينتقض 
وضوء مَاسَّهِ. وخرج ب«البشرة» مسّه بحائل ومسنٌ شعره وظفره وَسِنئّه . 

ويكفي في الرؤية رؤيةٌ شيء من بدنه ولو غير وجهه. ولو رأته وهي سَكرَّى أو وهو 
سكران ولو كان المرئيئٌُ في ماءِ صافيٍ وزجاج شَقافٍ لا خيال فيهما طلقت لوجود 
الوصف. بخلاف ما لو رأته وهي نائمة» أو وهو مر بثوب أو ماءٍ كدر رِ أو زجاج كثيف 
أو نحوهء أو برؤيتها خياله في المرأة» نعم لو علّق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة 
طلقت ؛ إذ لا يمكنها رؤيته إلا كذلك ؛ صرح به القاضي في «فتاويه» فيما لو علق برؤيته 
وجهه. ويعتبر مع ما ذكر صدق رؤية كل عرقاء فقد قال المتولي بعد ذكره ما مَرَ: «أما 
لو أخرج يده أو رِجْلَهُ من كوَّةِ فرأت ذلك العضو منه لم تطلق؛ لأن الاسم لا يصدق 
عليه»» فإن كانت عمياء وأيس من برئها عادة؛ كمن تراكم على عينيها البياض أو 
ل 0 

ولو علّق برؤيتها الهلال حمل على العلم به ولو برؤية غيرها له أو بتمام العدد فتطلق 
بذلك؛ لأن العرف يحمل ذلك على العلم. وعليه حمل خبر: «صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ»”” 
بخلاف رؤية زيد مثلا فقد يكون الغرض زجرها عن رؤيته. وعلى اعتبار العلم يشترط 
الثبوت عند الحاكم كما في الخبر السابق» أو تصديق الزوج كما قاله ابن الصباغ 
وغيره. ولو أخبره به صبيٌ أو عبد أو امرأة أو فاسقٌ وصدّقه فالظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي - مواخذتة: ولو قال: #آرَذْت ا المعاينة» صُدَّقَ بيمينه» نعم إن كان 


)0 في نسخة البابي الحلبي : «عاريًا' . 
)2( أخرجه البخارئٌ في ااصحيحها0 كتاب الصوم. باب قول النبي ولا : «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
/اه١/.‏ 


(19) وك باللا الام 


بخلاف ضريه . 


التعليق برؤية عمياء فلا يُصَدَّقْ لأنه خلاف الظاهر؛ لكن يُدَيّنُّء فإذا قبلنا التفسير 
بالمعاينة ومضى ثلانثٌ ليالٍ ولم ا َرَ فيها الهلال من أوَّل شهر تستقبله انحلت يمينه؛ لأنه 
لا يُسئّى بعدها هلالا . 

(بخلاف ضربه) إذا علّقَ الطلاق به؛ ك (إِنْ ضربتٍ زيدًا فأنت طالق» فضربتّةُ وهو 
ميت لانتفاء الألم» أو وهو حي طلقت بضربه بسوط أو وَكْزٍ أو نحو ذلك إن آلْمّ 
المضروبٌّ كما في «الروضة» ولو مع حائل» بخلاف ما إذا لم يؤلمه'"'"» أو عضه أو 
قطع شعره أو نحو ذلك» فإنه لا يسمى ضربًا. فإن قيل: قد صرّحوا في الأيمان بعدم 
شتراط الإيلام فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك» أجيب: بأن الأيمان مبناها على 
العرف. ويقال في العرف: «(ضربه فلم يؤلمه». 

[فروعٌ في تعليق الزوج طلاق زوجته بتكليمها رجلا بعينه] 

فروع: لو عَلّنَ بتكليمها زيدًا فَكَلَمَْهُ وهو مجنونٌ أو سكران سُكُرًا يسمع معه 
ويتكلمء وكذا إن كلمته وهي سَكْرَى لا السكر الطافح طَلَقَتْ؛ لوجود الصفة ممن يُكَلَم 
غيره ويِكَلَّمُ هو عادة» فإن كَلَّمَنهُ في نوم أو إغماء منه أو منهاء أو كلمته وهي مجنونة» 
أو كلمته بهمس - وهو خفض الصوت بالكلام بحيث لا يسمعه المخاطب - أو نَادَنْهُ من 
مكان لا يسمع منه وإن”"' فهمه بقرينة أو حملته ريح إليه وسمع لم تطلق؛ لأن ذلك 
لا يسمّى كلامًا عادة. وإن كلمته بحيث يسمع؛ لكنه لا يسمع لذهولٍ منه أو لشغل أو 
عط ولو كان لا يفيد معه الإصغاء طلقت؛ لأنها كلمته وعدم السماع لعارض . وإن كان 
أصمّ فكلمته فلم يسمع لصمم بحيث لو لم يكن أصمٌ لسمع» فقيل: يقع؛ لأنها كلمته 
بحيث يسمع وإن تعذّر السماع لأمر به» فأشبه شغل قلبه» وصححح هذا الرافعي في 
«الشرح الصغير»» وجزم به في أصل «الروضة' في كتاب الجمعة» ونقله المتولي نَم عن 
النّصنَّه وقال الزركشي : «تتعين الفتوى به». وقيل: لا تطلق؛ لأنها لم تكلمه عادة فهو 


)0( في المخطوط : #يوجد ألمه؟. 
بلي في نسخة البابي الحلبي : «فإن؟ . 
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وبا "يو "يه لووالععد ينود يو يها هد الف .بين" :ف جلا بايا ٠‏ اد ادا يود يا 


في حَقَهِ كالهمس» وبهذا صرّح المصنف في «تصحيحه» وجرى عليه ابن المقري في 
«روضه»؛ هذا والأوجه ‏ كما قال شيخنا حمل الأول على من يسمع مع رفع الصوت» 
والثاني على من لم يسمع مع رفعه؛ وهذا أؤلى من تضعيف أحد الوجهين . 

ولو قال: «إن كلمت نائمًا ‏ أو غائبًا عن البلد مثلا ‏ فأنتِ طالق» لم تطلق؛ لأنه 
تعليق بمستحيل ؛ كما لو قال: #إن كلمت ميتا» أو احمارًا». 

ولو قال: «إن كلمتٍ زيدًا فأنت طالق» فكلمت حائطا مثا وهو يسمع فوجهان؛ 
أصحُهما: أنها لا تطلق؛ لأنها لم تكلمه. والثاني: تطلق؛ لأنه المقصود بالكلام دون 
الحائط . 

ولو قال: «إن كَلَّمْتٍِ رجلا فأنت طالق» فكلمت أباها أو غيره من محارمها أو زوجها 
لفك لشو الفينة قزق قال “ايد متنها من ,سكالمة الرجال الأجانب؟ قل فته 
لأنه الظاهخ. 

ولو قال: «إن كَلَّمْتِ زيدًا أو عمرًا فأنت طالق» طلقت بتكليم أحدهماء 557 
اليمين فلا يقع بتكليم الآخر شيء» أو: «إن كلمت زيدًا وعمرًا فأنت طالق» لم تطلق إلا 
بكلامهما معًا أو مرتبّاء أو: «إن كلمت زيدًا ثم عمرًا» أو «زيدًا فعمرًا» اشترط تكليم زيدٍ 
أوََا وتكليم عمرو بعده متراخيًا في الأولى» وعَقَبَ كلام زيد في الثانية . 

تنبيه: الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلى تقديم الوضع 
اللغوي على العرف الغالب؛ لأن العرف لا يكاد ينضبط كما مَرَ في «إن لم تُمَيْرِي 
توايَ من نَوَاكِه: فإن معناه الوضعي: التفريق» ومعناه العرفي: التعيين. هذا إن 
اضطرب العرف» فإن اطرد عُمِلَ به لقوّة دلالته حينئذ» وعلى النّاظر التأمل والاجتهاد 
فيما يُستفتى فيه؛ نقله الرافعي عن الغزالي وأقره» ولا يختصنٌّ بقول الغزالي؛ بل يأتي 
على قول غيره؛ ومنه مايأتي في الخسيس على قول المصنف: «ويشبه. .. إلى 
آخره» . 


(9) وكاب الما م 


وَلِوْ خَاطْبَتَهُ بمَكْرُوهِ ك «يَا سَفِيْهُ يَا حَسِين) فَقَالَ: «إِنْ كنت كذاك فأنتِ طالقٌ» 


م 


إن أَاد مكَافأتهًا ببإشمَاع مَا تَكْرَهُ طَلَقت وَإِنْ لَمْيكُنْ سَفَد أو النَْلِيقَ اعشِرَتٍ الصّفَه 


وَكَذا إِنْ لم يَقَصِدْ في الأصَحٌ. وَالسَفَهُ: مُانِي إطْلَاقٍ التصَوْفٍِء وَالْحَسِيسنُ: قِيلَ: مَنْ 
بَاعَ دِيته دناه كأ مرا ال بول مسجل للد لل لبو ولاب للم للينري ارود أن لمي وا مو ملحاو واه اوقد قد 


[مطلبٌ في بيان أوصافٍ تجري في مخاصمة الزوجين ويُعلّقَ عليها الطلاق] 
ثم شرع في بيان أوصاففٍ تجري في مخاصمة الزوجين ويُعَلّقُ عليها الطلاق» 
فقال: (ولو خاطبته) زوجته (بمكروه) من القول؛ (ك«يا سفيهء يا خسيس» فقال) لها: 
(إن كنثُ كذاك) ‏ أي سفيهًا أو خسيسًا ‏ (فأنتٍ طالقٌ» إن أراد) بذلك (مكافأتها بإسماع 
ما تكره)؛ أي إغاظتها بالطلاق كما أغاظته بالشتم المكروه» والمعنى: «إن كُنْثُ كذلك 
في رَعمكِ فأنت طالقٌ» (طَلَقَتْ) حالا (وإن لم يكن سفه) أو خِسّةٌء (أو) أراد (التعليق 
اعتبرت الصفة) كما هو سبيل التعليقات» فإن لم تكن موجودة لم تطلق. (وكذا) تعتبر 
الصفة (إن) أطلق بأن (لم يقصد) شيئًا (في الأصح) نظرًا لوضع اللفظ. فلا تطلق عند 
عدمها. والثاني: لا تعتبر الصفة؛ حملا على المكافأة اعتبارًا بالعرف. وهذا هو 
الخلاف في أنه يُرَاعَى الوضع أو العرف . 
(والسَفَهُ) المعلّق به كما هو في «المحوّر»: (مُنافي إطلاق التصرف). فهو صفة 
لا يكون الشخص معها مطلق التصرفء وقد مََ ذلك في بابه؛ قال الأذرعي : «والعرفٌ 
في زمننا جار بأنه ذو اللسان الفاحش المواجه بما يستحبي منه غالب الناس» فالوجه 
الحمل عليه لاسيما في العامي الذي لا يعرف السفه من غيره» وقد تدلٌ قرينةٌ على إرادة 
ذلك؛ بأن خاطبها بما فيه فحن من القول فَحَاطَبَتَهُ بذلك مشيرةً إلى ما صدر منه». 
انتهى» والمتّجه أن السفيه يرجع فيه إلى ما قاله المصنف لا إلى ما قاله الأذرعي إلا إن 
هي(ا)ة 


اذْعاه وكان هناك قرينة» وأما العامّيُ''' فيرجع فيه إلى ما قاله وإن لم توجد قريئة . 
(والخسيس : قيل) ‏ أي قال العبادي _: معناه أنه (من باع دينه بدنياه) ؛ أي ترك دينه 


)1١١‏ في نسخة البابي الحلبي : «العاصي». 


-ٍ 


وَيُشْبهُ أَنْ يُقَالَ : هُوَ مَنْ يَتَعَاطى غَيْرَ رَ لائق به بُخْلا. 


و 
04 


لاشتغاله بدنياه» قال: «وأحسيٌ الأخساءِ من باع آخرتة بدنيا غيره؟» وقال الرافعي تفقهًا 
من نفسه نظرًا للعرف : (ويشبه أن يقال) في معنى الخسيس : (هو من يتعاطى غير لائق به 
بخلا) بما يليق بهء بخلاف من يتعاطاه تواضعًا. و«القوّاد؛ : من يجمع بين الرجال 
والنساء جمعًا حرامًا إن كنّ غير أهله؛ قال ابن الرفعة: «وكذا من يجمع بينهم وبين 
المّرْد؛ . و'المَرْطبَان : من يسكت على الزاني بامرأته» وفي معناه محارمه ونحوهرً. 
و«الدَيُوتُ» ‏ بالمثلّئة - : من لا يمنع الداخل على زوجته من الدخول. قال الأذرعي: 
«ويشبه أن محارمه وإماءه كزوجته للعرف». و«قليلٌ الحميّة»: من لا يغار على أهله 
ومشارية. ولحو ول ماده الذوّاق للطعام؛ كمن يريد أن يشتري ولا يريد 
الشراء”'» و«البخيل»: مانع الزكاة ومن لا يَقَرِي الضيف. فكلٌ منهما بخيل. ومن قيل 
له: «يا زوج القَحْبَة) فقال: «إن كانت زوجتي كذا فهي طالق» طلقت إن قصد التخلص 
من عارها؛ كما لو قصد المكانأة» وإلا اعتبرت الصفة. و«القَحْبَة»: هي البغيٌ . 
ولالكويو و0 كاه به الذُلَة والخساسة» وقيل: من قام به صفرة الوجهء 
فعلى الأول إذا غلق الظلاق ب«المسلة لم تطلق؟ الأنه لآ يوصف بهاة فإن قصد المكافاة 
بها طلقت في الحال. و«الكوْسَج»: من قَلَّ شعر وجهه وعدم شعرٌ عارضيه. 
و«الأحمقٌ»: من يفعل الشيء في غير موضعه مع علمه بقبحهء وقيل: من لا ينتفع 
بعقله» وقيل: من يعمل ما يضره مع علمه بقبحه. و«العْوْعَاءٌ»: من يخالط الأراذل» 
ويخاصم الناس بلا حاجة. و«السَّفِلَةُ4: من يعتاد دنيءَ الأفعال لا نادرًا. فإذا وصفت 
زوجها بشيء من ذلك فقال لها: «إن كنثُ كذلكٌ فأنت طالق». فإن قصد مكانأتها 
طلقت في الحال» وإلا اعتبر وجود الصفة . 

ولو قالت له: «كم تُحَرْكُ لِحْيَتكَ. فقد رأيثُ مثلها كثيرًا» فقال لها: «إن كنتٍ رأيتٍ 


)١(‏ كذا في نسختي المقابلة. قال العلامة النوويٌ رحمه الله تعالى: وهو من يوهم أنه يشتري الطُعامٌ 
ليذوفه وهو لا يريد الشراء. 
انظر : روضة الطالبين. (1857/48), 

(”) في نسخة البابي الحلبي : «الجهودوري». 


باللا 5 


منهضة وا رو اوت كص بقعا له ا لها هد به اها ها هك فاح ع لها إبفك هك ها مهن لها جه جه لها هل قد افا لها ها اهل وها لقا اق لا ا عور ها جه تو الها أ 60 #0 


مثلها كثيرًا فأنت طالق». فهذه اللفظة في مثل هذا المقام كناية عن الرجولية والفتوة 
ونحوهاء وإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت. وإلا اعتبرت وجود الصفة . ولو قالت 
له: «أنا أستنكففُ منك». فقال: «كُلّ امرأة تستنكف مني فهي طالق» فظاهرةٌ المكافأة 
فتطلق حالا إن لم يقصد التعليق . 

فروع: لو قالت لزوجها المسلم : «أنت من أهل النار» فقال لها : «إن كنث من أهل 
النار قأنت طالق» لم تطلق؛ لأنه من أهل الجنة ظاهرًاء فإن ارتدّ ومات مرتدًا بَانَ وقوع 
الطلاق . فإن قالت ذلك لزوجها الكافر فقال لها ذلك طلقت ؛ لأنه من أهل النار ظاهرّاء 
فإن أسلم بَانَ عَدَمّ الطلاق» فإن قصد الزوج في الصورتين المكافأة طلقت في الحال. 
ولو قال المسلم : إن لم أكن من أهل الجَنَّهَ فأنتِ طالقٌ» لم تطلق إن مات مسلمًا وإن 
أذنب» وإلا تبين وقوعه. 

ولو حلف شافعيٌ وحنفيٌ كُلّ منهما أن إمامّهُ أفضلٌ من الآخر لم يحنث تشبيهًا 
بمسألة الغراب ؛ ولأن كلا من الإمامين قد يعلم ما لا يعلمه الآخر. 

ولو حلف سُئَيٌ أن أبا بكر أفضل من عليٌ وعكس الرافضيٌ حنث ؛ لقيام الأدلة على 
أفضليّة أبي بكر. ولو حلف السّنّْىُ أن الخير والشّبَ من الله تعالى» وحلف المعتزليٌ 
أنهما من العبد حنث لقيام الأدلة أنهما من الله. وسْئِلَ بعضهم عن الحنبليٌ يقول: (إد 
لم يكن الله على العرش فامرأتي طالقٌ» وعكس الأشعريٌ. فقال: إن أرادٌ الحنبلئٌ 
الحعئن الذي ووديه القزاة لم تظلى امراته: 1 

خاتمة: لو قال لزوجته : «إن أَبْرَأتِتي من دَينِكِ فأنت طالق» فأبرأته براءة صحيحة 
وقع الطلاق بائتّاء بخلاف مالو قال لغيرها: «إن أبرأتني من دينك فزوجتي طالق» 
فابرأته براءة صحيحة وقع الطلاق رجعيًا؛ لأنه تعليقٌ محض 

ولو قال لزوجته: «إن فعلتٍ معصية فأنت طالق» لم تطلق بترك الطاعة كالصوم 
والصلاة؛ لأنه ترك وليس بفعل. 

ولو َطِى زوجته ظانًا أنها آمََهُ فقال: «إن لم تكوني أَخْلَّى من زوجَتِي فأنتٍ 
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.عا عد هد .اعم قدواعا اه راقدقاء. د قا عد قاف ود فاه فاقار د قاو ها .د وا وا هد نا .ا .ا ع ورا ما ع ه.ا هما هماع ٠‏ 


طالقٌ» طلقت في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعًا لميل الإسنوي له لوجود الصفة؛ لأنها 
هي الزوجة فلا تكون أحلى من نفسهاء والوجه الثانى : أنها لا تطلق لظنّه أنه يخاطب 
غيرها. ولو قال: «إن مظنت أن يفير إذن وري فين طالقة فاستأذنهاء فقالت له: 
«طْأهًا في عينها» لم يكن إذنًا؛ قال الأذرعي : إلا إن دك الحال على الإذن في الوطء كان 
إذنَاء وقولها: «في عينها؛ يكون توسّعًا له في الإذن لا تخصيصًا . 

ولو قال لزوجته: «إن دخلث البيت ووجدث فيه شيئًا من متاعك ولم أكسره على 
رأسك فأنت طالق»» فوجد في البيت هاونًا لم تطلق كما جزم به الخوارزمي ورجّحه 
الزركشي ؛ للاستحالة» وقيل : تطلق قبل موته أو موتها لليأس. 

ولو قال لها: «إن عَسَلْتِ ثوبي فأنت طالق» فغسله غيرها ثم غمسته هي في الماء 
تنظيقًا له لم تطلق؛ لأن الغرض في مثل ذلك الغسلٌ بالصابون ونحوه كالأشنان وإزالةٌ 
الوسخ. 

ولو قال لها: «إن كَبَلْتُ ضَوَتَكِ فأنت طالق» فقبَلَهَا ميتةً لم تطلق؛ بخلاف تعليقه 
بتقييل أخو غإتها تطلق بتقبيلها نيدة» إذ قبلة الزوجة قبلة:شهزة ولااشهوة بعد الموث» 
والأمُ لا فرق فيها بين الموت والحياة؛ لأن قبلتها قبلة شفقة وكرامة . 

أكرمنا الله سبحانه وتعالى وجميع أهلنا ومشايخنا وأصحابنا بالتّظر إلى وجهه 
الكريم . 


ال امسج سا 
"با لعجا 


ل 


[تعريف الوّجعة] 


بفتح الراء أفصح من كسرها عند الجوهري», والكسرٌ أكثر عند الأزهريّ . وهي”"©) 


0 و وكا دثك ا 5 
: المّدة من الوّجوع”©2. وشرعًا: رَدُ المرأة”؟' إلى النكاح من طلاق”*' غير بائن في 


العدَّة”"' على وجه مخصوص”" كما يؤخذ مما سيأتي . 


)١(‏ ذكرها عَقَبَ الطلاق لأنه سببهاء والمسيّبٌ يُوَّخَرُ عن السبب» وعبارة «زي»: وذكر المصنف الرجعة 


(2 


ليق 
0( 


(3) 
(3 
6 


عقب الطلاق إشعارًا بأنها في حكم ابتداء النكاح كما سيظهر في بعض فروعها وإن ظهر في بعض 
آخر أنها في حكم استدامة التكاح ؛ أي لأنها لا تكون إلا بعده. ولذلك لا يطلق الترجيح فيها بشيء 
من أنها ابتداء نكاح أو استدامة» وسكت كالأصحاب عن سن الرجعة وعدمه؛ لاختلاف ذلك 
بحسب الحال. انتهى وأصلّها الإباحةٌ وتعتريها أحكام النكاح؛ فتجب على من طلق إحدى زوجتيه 
قبل أن يوفي لها ليلتهاء وتحرم فيما إذا ترتب عليها عدم قسم أو عجز عن الإنفاق أو المعاشرة 
بالمعروف» وتكره حيث سُنَّ الطلاق» وتندب حيث طلقت بدعيًا . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (017/5). 

أي الرّجعة ‏ بفتح الراء وكسرها ‏ المرة. . . إلى آخره» ولا يعارضه ما ذكره النحويون أن «قعلة» 
للمرة و«فعلة» بالكسر للهيئة؛ لأن ذلك اصطلاح نحويء وما هنا أمر لغوي باعتبار ما نقل عن 
العرب . 

أي من طلاق أو غيره. 

من إضافة المصدر إلى المفعول بعد حذف الفاعل؛ أي رد الزوج أو من قام مقامه من وكيل إلى 
النكاح ؛ أي الكامل» وإلا فهي في حكم المنكوحة بدليل لحوق الظهار والإيلاء والطلاق واللعان 
والتوارث؛ أو يقال: «إلى النكاح"؛ أي موجبه وهو الحل. 

خرج وطء الشبهة والظهارء وكذا الإيلاء. 

متعلق ب«رد» وهو إيضاح ؛ لأنه بعدها صار بائنًا؛ هق ل2. 

أشار إلى شروط الرجعة؛ أي من كونها قابلة للجلٌ؛ معيئة» لم يُستوف عدد طلاقها. 
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و ملكي ا أنه واه جه لمزم هل أو اا ها مو هما يسا يوي ا أو وز هد لور مهدا لعن م امرش" ود نل جد وهر ري ل وراص أو لوز وكا رف ف عو جز كف كل وباييا ياد م رجا و جا 


[دليل مشروعيّة الرجعة] 
والأمال يق الإجماع قوله تعالى: و 00 كيين رَيْسِنَ في دَلِكَ » - أ 
ف العدة و40 ا« إن أرادىا إضكما » [البقرة: 7174]؟ أي رجعة ة كما قاله الشافعي رضي الله 
تعالى عنهء وقوله تعالى : # الظَلَىٌ مرَّانٍ مَإِمْسَالكا مروت أو تريخ بإ خسن 4 [البقرة: 554]ء 


والدَدٌ والإمساك مُفْكَرانِ بالرجعة. وقوله يَكلِِ: «أنَاني جِبْرِيلٌ قَقَالَ: رَاجِعْ خَفْصّة2» 


)01( أي في الرجعة . 

0) أي أزواجهن ؛ جمع «بعل»» والتاء لتأنيث الجمع؛ كالعمومة على أنها جمع «عدّ»ء أو «البعولة» 
مصدر على تقدير : وأهل بعولتهن . انتهى ١م‏ د؛. 

2 أفعل التفضيل ليس على بابه؛؟ إذ لا حقّ لغيرهم . 

(4) وعبارة الخطيب: «أي في التربص المفهوم من يتربصن»» والمعنى واحد. 

)0( هي بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وكانت قبل النبي يك تحت خنيس بن حذافة رضي الله 
عنه» فتوفي عنها بجراحات أصابته ببدر» وكانت ولادتها قبل النبوة بخمس سنين» وماتت بالمدينة 
في شعبان سنة حمس وأربعين» وقد بلغت ثلانًا وستين سنةء وطلقها يكو وسبب ذلك أنه يَكِةِ كان 
في بيتهاء فاستأذنته في زيارة أبيهاء فأذن لها فأرسل يَيةِ إلى مارية وأدخلها في بيت حفصة 
وواقعهاء فرجعت حفصة فأبصرت مارية في بيتها مع النبي يق فلم تدخل حتى خرجت مارية» ثم 
دخلت» وقالت له: إني رأيت من كان معك في البيت. وغضبت وبكت وقالت: يا رسول الله لقد 
جئت إل شينًا ما جئت به إلى أحد من نسائك في يومي وفي بيتي وعلى فراشي. فلما رأى في 
وجهها الغيرة قال: «اسكتي فهي علي حرام أبتغي بذلك رضاك»» وفي رواية: «أما ترضين أن 
أحرمها على نفسى ولا أقربها أبدًا؛؛ نالك رن مكلت أن ل بقي. .وى ولد رسيا 
علىّء ومع هذا أخبرك أن أباك الخليفة من بعد أبي بكر فاكتمي هذا علىّ»؛ فأخبرت بذلك عائشة 
رضي الله عنها فقالت لها: : قد أراحنا الله من مارية فإن رسول الله يك قد حرّمها على نفسهٍ . وقصت 
عليها القصة وكانتا متصادقتين» فأطلع الله رسوله يك على أن حفصة قد نبّأت عائشة ئشة بما أَسَدَهُ إليها 
من أمر مارية وأمر الخلافة فطلّقهاء فلما أخبر يَههْ عائشة ببعض ما أسرته لها حفصة وهو أمر مارية» 
وأعرض عن بعضه وهو أمر الخلافة خوقًا أن ينتشر ذلك في الناسء قالت عائشة: من أنبآكَ هذا؟ 
قال : «نَكان ني العليم الخبر», وأنزل اله تعالى في تحريع ماريةقوله تعالى : : « يناي لني لم ْم مآ لل 
نُك [التحريم : ١‏ ]إلى قوله: « تَدَوْضَ سه لك يزه َأنصيَكةْ» [التحريم : 7]» فلما أفشت حفصة 
سر يي طلقهاء فجاءه جيل يأمره بمراجعتها؛ لأنها صرّامة قرّامة» وإنها إحدى زوجاته في 
الجنة . انتهى ملخصًا من سيرة اح ل2. 


50 باستحا 1 
شَرْط الْمُوْتجع : أَمْلِيةُ الاح بتفسوء ا حنق ع اوتاه كور لوا بق اق هوطق سما وا لمق 1 و 


فإنهًا صَوامَه قؤاقة 1 وَإنها رَمُجْدكَ فى الجقي"' روك ابذاوه وغيره تإسفاد حهرق: 
زفولة كله مز فلترَاجنيَ))0'© كما من : 
[أركان الرجعة] 

وأركانها ثلاثة: مُرتَجعٌ”"» وصيغةٌء وزوجة. فأمًا الطلاق فهو سببٌ لا ركنٌ من 
أركاتها . 
[الركن الأول: المُرْتجِمٌ] 
وقد شرع في بيان الركن الأول فقال: و(شرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه)؛ بأن 
يكون بالعًا عاقلا مختارًا غير مرتّدٌ؛ لأن الرجعة كإنشاء النكاح» فلا تصح الرجعة في 
الردّة والصّبًا والجنون”*2» ولا من مُكْرَه2*0 كما لا يصح النكاح فيها. 
تنبيه : الاحتراز عن الصبي فيه تجوّز فإنه لا يتصور وقوع طلاقه حتى يقال: 0 


و 


نصح رجعته) . 
وتصح من السكران المتعدي بسكره. فإن قيل: يَرِدُ على هذا المُحْرم فإنه تصحٌّ 
رجعته”2 ولا يصح نكاحهء أجيب: بأن فيه الأهلية وإنما الإحرام مانع» ولهذا لو طلّق 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب المراجعة / 717817/ عن عمر رضي الله عنه: «أن النبي يكل 
طَلَّقَ حفصة ثم راجعها'. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر م المؤمنين حفصة بنت عمر بن 
الخطاب رضى الله عنهما / 51/05/ وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 

زقة أخر جه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق / 5967/ . ومسلمء كتاب الطلاق» باب تحريم 
طلاق الحائض بغير رضاها / 1/ا5١/‏ . 

(©) هوالزوج. / 

0( اط بيعل نا أرما اللاو بعك ور جيتووال بار .التي لورلا 

0( رد ل ملس اننا لأنهادوا م كما مء وهما أهلّ للنكاح في الجملة . ووجه إدخال 
المُخْرم أنه أهلّ للنكاح وإنما الإحرام مانع ؛ أي فهو أهل للنكاح في الجملة . لا يقال : هذا يصدق 
بالمرتد. فيقال : «إنه أهل للنكاح في الجملة لولا الردة» ؟ لأنا نقول: بين الإحرام والردّة فرق - 
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ا حَِثُ لَه ابْتدَاءُ التكحاح . 


ل ص لتكاحها؛ لأنه أهل للتكاح 
فق السملة: 


وتصح مراجعة العبد”2 والسفيه بلا إذن وإن احتاجا في التكاح إليه؛ إذ يُغتفر في 


الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. قال الزرركشي: «لو عتقت الرجعية تحت عبد كان له 
الرجعة قبل اختيارها" . 


(ولو طَلَّنَ فَجُنّ فللولي”' الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء التكاح) ؛ بناء على 


جواز التوكيل في الرجعة» وهو الصحيح. فإن قيل: مقتضى تعبيره أن في المسألة 
وجهين للأصحاب مع أن ما صحّحه المصنف منهما ليس بوجه؛ بل هو بحثٌ للرافعي 


[الركن الثاني : الصيغة] 


(وتحصل) الرجعة من ناطق (ب«راجعتكِ» و«رجعتك:7' و«ارتجعتك»)». وهذه الثلاثة 


قف 


شف 


واضح ؛ لأن الردة تزيل أثر التكاح كما سيصرح به؛ بخلاف الإحرام فإنه مانع كلا مانع؛ قاله دح ل»؛ 
وصحت رجعة المُحرم لإفادتها نوعًا من الحل كالنظر والخلوة. انتهى 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)037١‏ 

أي ولو بغير إذن السيد. انتهى ام ر؛ . 

أي يجب عليه ذلك؛ لأنه جواز بعد امتناع» قال ابن قاسم: وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي 
بصحة طلاقه؛ هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو ظاهر قياس المجنون؟ انتهى. أقول: الظاهر 
أن له الرجعة قياسًا على ابتداء التكاح وإن كان بائنًا عند الحنبلي؛ لأن الحكم بالصحة لا يستلزم 
التعدي إلى ما يترتب عليها وهو عدم الرجعة؛ فإن كان حكم بصحته وبموجبه وكان من موجبه عنده 
امتناع الرجعة احتاج في رذها إلى عقد جديد . . انتهى «ع ش» على «م ر؟. 

بتخفيف الجيم قال تعالى : « فَإن رَّجَمَكَ أنَّهُ إل طَيِمَةَ 4 [التوبة: 0147 ومثله: #راجعت زوجني 
إلى عقد نكاحي؟؛ قال «ز ي»: واستشكل قول المرتجعم: «راجعت زوجتي إلى نكاحي» مع أن 
المرتجعة لم تخرج عن نكاحه؛ بل هي زوجة حكمًا في النفقة وغيرهاء وأجيب: بأن المراد: * 


الحا رم 


وَالأصَحٌ أنَّ الود وَالإِمْسَاكَ 010011 1[ 1[ 212111111 


صريحة لشيوعها ووٌرُوْدٍ الأخبار بهاء ويلحق بها كما في «التتمة» ما اشْتَقّ من لفظها(" ؛ 
كقوله: «أنت مراجعة»”"2 أو «مرتجعة» أو «مسترجعة» أو نحو ذلك . وتحصل الرجعة 


( 


بمعنى هذه الألفاظ وما بعدها من سائر اللغات» سواء أعرف العربية أم ا » وسواء 


أضاف إليه أو إلى نكاحه ؛ كقوله: «إليَ» أو «إلى نكاحي» أم لاء لكنه يستحب . 

تنبيه : لا يكفي مجرّد «راجعت» أو «ارتجعت» أو نحو ذلك؛ بل لا بُدَّ من إضافة 
ذلك إلى مُظهّرِ؛ ك«راجعت فلانة». أو مُضْمَرِ؛ِ كاراجعتكِ». أو مشار إليه؛ 
ك«راجعت هذه)2. 


(والأصح أن الرَّدّ والإمساك)؛ ك«رددتك» أو الأمسكتّك)40), وفى لغة قليلة 


راجعتها إلى نكاح كامل غير صائر لبيئونة بانقضاء عدة. قال «ح ل»: فلو أسقط الضمير نحو 

«راجعت» كان لغوًا. انتهى» قال ١ع‏ ش» على «م را: وينبغي أن يُستثنى منه ما لو وقع جوابًا لقول 

شخص له : «أراجعت امرأتك؟» التماسًا كما تقدم نظيره في الطلاق . انتهى . 

واعلم أنه لا يشترط تحقق وقوع الطلاق على المعتمدء فلو شك فيه فراجع احتياطًا ثم اتضح له 

الحال صح؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمرء وإنما لم يكتف بالوضوء فيمن شك ثم بان 

حدثه؛ لأنه لم يكن ثم جازمًا بالنية» والعباداث يعتبر لصحتها ما في نفس الأمر مع ظن المكلف؛ 

لئلا يكون متردّدًا في النية . انتهى . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 5371 01717). 

)١(‏ أي مماهو مناسب له أو لها. لو قال: «أنت مراجعة» ‏ بكسر الجيم ‏ أو «أنا مراجّع» ‏ بفتحها كان 
لغوًا. انتهى «ح ل6, وأما المصادر فكناية. 

(1) أو مرتجعةء ويقوم مقام الضمير «هذه» أو «فلانة» ولو حاضرة» فلا يكفى «راجعت» فقط. وهل 
يكفي الإضافة إلى جزئها؟ رَاحِعْهُ؛ «ق ل» على «الجلال»؛ وأقول: راجعته فوجدت «ع ش؛ صرح 
بما نصه: ولو أضاف الرجعة إلى بعضها ‏ كأن قال: «راجعت يدك؛ أو «رجلك» أو نحو ذلك - 
لاايصح؛ لأن ما لا يصح توقبته ولا تعليقه لا يصح إضافته إلى الجزء . انتهى . 

(؟) وعلى هذا إذا أتى بغير العربية هل ما كان صريحًا بالعربية إذا أتى به بالعجمية يكون صريحاء أو 
يكون كناية. وتكون الكناية كناية باقية على حالها؟ سئل عن ذلك شيخنا في درسه» وتحرّر أن 
الصريح بالعربية إذا أتى به بالعجمية يكون صريححا والكناية كناية . انتهى «خ ض». 

لخ وإن لم يقل : «إليئ؟ أو «إلى نكاحي» على المعتمد؛ ق ل». ونبّه الزركشي على أن الرَدَ أشهر في 

معنى الرجعة من الإمساك. وإن كان الإمساك متكررًا في القرآن بخلاف الرّد. ٠‏ ويجوز «مسكتكِ؛- 


د ميو 5 () 


صَرِيحَانِ وَأ ترون وَالنْكَاحَ كِنَايَئَانِ. وَلْيَقُلُ: «رَدَدْنْهَا إلَّ أو إلى نكاجي». 


وَالْحَدِيدُ : أَنَّهُ لا شيط الإِشْهَادُ. 


0 


«مَسَكْتكِه (صريحان) في الرجعة أيضًا؛ لورودهما في القرآن؛ قال تعالى: وَيموكَهنَ 
أَحن برَْمِنَ في ذَلِكَ * أي في العدة # إِنَّ أرادوا موأ إضكنحا » [البقرة: 778]؟ أي رجعة؛ كما قاله 
الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى: « فأمَييْ هريح َعرْوضيِ © [البقرة: 5731]. 
والثاني : أنهما كنايتان؛ لعدم اشتهارهما في الرجعة . 


(و) الأصح (أن التزوي والتكات )ف عوك الفركد؟ تر ج200 أن عب 
بت ب والح في دوجع ٠:‏ لز و 2 


(كنايتان) وإن جَوّرٌ العقد على صورة الإيجاب والقبول كما صرح به في «البيان» وغيره؛ لعدم 
اشتهارهما في الرجعة» ولأن ما كان صريحًا في بابه لا يكون صريحًا في كير كالطلاق 
والظهار. والثاني : هما صريحان؟ لأنهما صالحان للابتداء فَلآَنْ يصلحا للتدارك أَوْلَى . 


(وليقل) أي المرتجع : («رددتها إل أو "إلى نكاحي») حتى يكون صريحًا. وظاهر 


كلامه أن هذا شرط» وهو كذلك كما في «الروضة» كأصلهاء وجرى عليه اين المقري 
خلاقًا لابن الرفعة في عدم اشتر تراطه ؛ لأن المُتبادِرَ منه إلى الفهم ضدٌّ القبول» وقد يُفهم 
منه الود إلى الأبوين بسبب الفراق» فلزم تقييده بذلك بخلاف البقية . 


[حكم الإشهاد على الرجعة] 
(والجديد) وعبّر في «الروضة» ب«الأظهر» (أنه لا يشترط) في الرجعة (الإشهاد) 


بها؛ لأنها في حكم استدامة النكاح”” السابق» ولذلك لا يحتاج إلى الوليّ ورضا 
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لشف 
سف 


في لغة. ولو قال: «اخترت رجعتك» فليس بصريح؛ قال النووي: وينبغي أن لا يقول ما يقوله بعض 
الناس : «اشهدوا على أني راجعت زوجتي» . انتهى السم» . 

أي سواء جرى ذلك في عقد أم لاء فإنه يكون كناية؛ فإذا جرى بينه وبين الولي عقد النكاح بإيجاب 
وقبول فهو كناية في الرجعة؛ لأن ما كان صريحًا في شيء لا يكون صريحًا في غيره؛ كالطلاق 
والظهارء فإن نوى فيما إذا عقد على الرجعية بإيجاب وقبول الرجعة حصلت وإلا فلاء ولا يلزم 
المال الذي عقد به. انتهى «م د؟ . 

أي أو «رفعت التحريم واخخترت رجعتك' أو «أعدت جلّكِ؛ ؛ #سمأ. 

أي في غالب الأحكام؛ ولذلك لا يحنث بها من حلف لا يتزوج على المعتمد» ولو حلف لا يراجع" 


(0 باجعا ا 


نر 


المرأة. والقديم المنصوص عليه في الجديد: أنه يشترط لا لكونها بمنزلة ابتداء 
التكاح ؛ بل لظاهر قوله تعالى: « فَأَمْسِكُوهن بمَعَرُوف أو فارفوهنَ بمعروف وَأَشيِدُوأ دوَىُ عَدَلٍ 
يي [الطلاق: *]؛ أي على الإمساك الذي هو بمعنى الرجعة» وأجاب الأول: بحمل 
ذلك على الاستحباب؛ كما في قوله تعالى: « وَآَشْهِدَُكَا إذًا يسَايمْكُمٌ 4 [البقرة: 187]؛ 
للأمن من الجحود. وإنما وجب الإشهاد على النكاح لإثبات الفراش"'' وهو ثابت هنا. 
فإن لم يشهد استحبٌ الإشهاد”"' عند إقرارها بالرجعة خوف جحودهاء فإن إقراره بها 
في العدة مقبول لقدرته على الإنشاء . 
[حكم الرجعة بالكناية] 

وعلى الجديد (فتصح) الرجعة (بكناية)» ولهذا أتى بفاء التفريع؛ لأنه مستقلٌ بها 
كالطلاق» وعلى مقابله : لا؛ بناء على أنها في حكم الابتداء . 

تنبيه : هل الكتابة ‏ بالتاء الفوقية ‏ كالكناية أو لا؟ مقتضى كلام الشيخين الأول» 
وهو المعتمدء والذي جرى عليه الجمهور أنها لا تصح إلا باللفظ من القادر؛ نبّه على 
ذلك الزركشيء ولعل ذلك جرى على الغالب» فإن قولهم: «يصح بالصريح وبالكناية» 
صريح في الأول. 

أما الأخرس قتصح منه بالإشارة المفهمة» فإن فهمها كل أحدٍ فصريحة, أو فَطِنُونَ 


ِ حنث برجعته بنفسه أو وكيله؛ «ق ل»©. وانظر معنى هذه الظرفية» وما معنى كونها في حكم 
الاستدامة مع أنها استدامة» وكان الصواب أن يقال: لأنها استدامة. . . انتهى . 

)١‏ المراد به الزوجيّة كما يصرّح الشارح في باب اللعان» فإن لم يشهد استحب الإشهاد عند إقرارها 
بالرجعة خحوف جحودها. ولو انقضت العدة وادعى الزوج أنه راجعها قبل انقضائها وأنكرت الزوجة 
الرجعة قبل انقضائها فلا يصدق الزوج إلا ببينة» فلو صدقته الزوجة في ذلك فلا يشترط البيئة . انتهى 
٠ع‏ ش). 

0م سواء بلفظ صريح ‏ وهو واضح - أو كناية على اللفظ المنطوق به كما قاله الزركشي» ويسنّ على 
الإقرار بها أيضًاء ويئاب على ذلك وإن كان فيه إرشاد؛ لانه ليس لمحض الإرشاد «ق ل4» فلو 
علمنا بالطلاق وانقضت العدة وعاشرها واذَّعى أنه راجعها فلا يصدق ولا يقر على ذلك إلا بالبينة» 
وهذا هو فائدة سني الإشهاد. 


كمم معين| 2 (7) 
وَلَا تقْبَلُّ تَعْليقَاء وَلَا صل بفِغْلٍ كَوَطء . 


فقط فكناية» وبالكتابة ‏ بالفوقية ‏ لعجزه. فلا يتأنّى فيه الخلاف المتقدم . 
[حكم اشتراط رضا الزوجة أو وليّها بالرجعة] 

ولا يشترط رضا الزوجة؛ ولارضا وليّهاء ولا سيدها إذا كانت أَمَدَّ ويسنّ إعلام 

سيدها. 
[حكم تعليق وتأقيت الرجعة] 

(و) لا تسقط الرجعة بالإسقاط. و(لا تقبل تعليقًا) ولا تأقيتًا كالتكاح» فلو قال: 
«راجعتكِ إن شئتٍ» لم يصح» 0 في البيع ؛ لأن ذلك مقتضاه بخلافه هناء 
ولايضة قراجعتك 215 عقي آو«ةآن اقسية د يقفخ الفثرة_الأن.ذنك ليل 
لا تعليق» فينبغي ‏ كما قاله الأذرعي ‏ أن يفرق بين النحوي وغيره» ويستفسر الجاهل 
بالعربية» وإن قال: «راجعتكِ شهرًا أو زمئًا؛ لم يصح لما مَرَ 

تنبيه : لو قال لرجعيّة: «متى راجعتكِ فأنت طالق»»: أو قال لمن في نكاحه: «متى 
طَلقْبّكِ وراجعبّكِ فأنت طالق» وراجعها صم الارتجاع وطلقت. 

ولو قال: «راجعتكِ للضرب أو للإكرام» أو نحو ذلك لم يضر في صحة الرجعة إن 
قصدهما أو أطلق؛ لا إن قصد ذلك دون الرجعة فخ فيض فيُسئل احتياطًا ؛ لأنه قد يتبين 
ما لا تحصل به الرجعة» فإن مات قبل السؤال حصلت الرجعة؛ لأن اللفظ صريح . 

[حكم حصول الرجعة بإنكار الطلاق أو بالوطء] 
(ولا تحصل) الرجعة بإنكار الزوج طلاقها لعدم دلالتِه عليهاء ولا (بفعلٍ؛ كوطء)”"' 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «إن؟. 

(7) مثالٌ لما لا تحصل به؛ خلافا لأبي حنيفة فإنها تحصل به عنده» فلو كانت شافعية فوطثها وهو حنفي 
فله الطلب وعليه الهربء وعليه به مهر المثل وإن راجع بعده؛ لأنها في تحريم الوطء كالبائن فكذا 
في المهر؛ بخلاف ما لو وطىء زوجته في ردّتها أو ردّته ثم أسلمت أو أسلم؛ لأن الإسلام يزيل أثر 
الردّةء والرجعة لا تزيل أثر الطلاق؛ قاله في «شرح المنهج». وقوله: «مهر المثل»؛ أي مهر بكر إن 
كانت بكرّاء ومهر ثيب إن كانت ثيبّاء وظاهره وإن علمت بالتحريم؛ قال شيخنا: وفيه أنه يلزم عليه»* 


(10) وبا تبحا اام 


ومقدماته وإن نوى بذلك الرجعة'''؛ لعدم دلالته عليها؛ كما لا يحصل به النكاح» 
ولأن الوطء يوجب العدة فكيف يقطعها؟! نعم وطء الكافر ومقدماته إذا كان ذلك 
عندهم رجعة وأسلموا وترافعوا إلينا فنقرّهم كما نقرّهم على الأنكحة الفاسدة؛ بل 
أؤلى» وقد يَرِدُ على المصنف الكتابة فإنها من جملة الكنايات كما مَرَ وهي فعل . 
[الركن الثالث : الزوجة] 

ثم شرع في الركن الثالث» وهي الزوجة» فقال: (وتختص الرجعة بموطوءة)؛ لأنه 
لاعِدَّةَ على غيرهاء والرجعة إنما تثبت في العدة؛ قال تعالى: ل وَيمُولمنَ أحن بين في 
دَلِكَ © [البقرة: 574]؟ أي في الترتص المفهوم من قوله: « يريشت » [البقرة: 774]. 

تنبيه: شمل إطلاقُةُ الوَطْءَ في القبل وكذا في الدُبرِ بناء على أنه يوجب العدةء وهو 
الأصح؛ لكن يخرج منه من استدخلت ماء الزوج المُخْترَمَ؛ مع أن الأصح أنه يوجب 
العدة وتثبت به الرجعة كما جزم به في «الروضة» في باب مثبتات الخيار في الكلام على 
لعن وإن صحّح فيها في باب موانع النكاح عدم ثبوتهاء وقال الأذرعي : «إنه 
الصحيح». وتخرج الخلوة أيضّاء وهو كذلك؛ بناءً على المذهب من أنه لا عدة بها. 

(طُلّقَتْ)اء فالمفسوخ نكاحها لا رجعة فيها؛ لأن الله تعالى أناطها بالطلاق فاختصت 


أن يكون عقدٌ واحدٌ أوجب مهرين» وأجيب: بأن الموجب مختلف؛ لأن الموجب للأول نفس 
العقد. والموجب للثاني وطء الشبهة. قال ١ح‏ ل»: ولا يتكرر بتكرره لاتحاد الشبهة ما لم يدفع مهر 
الأول قبل الوطء الثاني . انتهى . 
تنبيه : الرجعية زوجة في خمس آيات: الأولى: في قوله تعالى: «وَلَهُرَى ألييِمٌ مِمًا تسر » 
[النساء : 17]. الثانية : قوله تعالى : 8 وَلِلْمُطَلقَتِ ملع لمرو 4 [البقرة: .]74١‏ الثالثة : < الَدِينَ 
يُهِرُونَ يكم يّن يْسآبيهم » [المجادلة: ؟]. الرابعة: 9 لْلَذِنَ يوون ين يهم 4 [البقرة: 7؟1]. 
الخامسة : «وَالذينَرمُونَ أَنوجَهُمْ» [النور: 7]. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (9/ 077). 

) نعم لو صدر ذلك من كافر واعتقده رجعة ثم أسلموا وترافعوا إلينا اقررناهم كما نقرّهم على الأتكحة 
الفاسدة بل أَرْلَى؛ لأنه دوام فَيْنوسُمٌ فيه؛ بخلاف ما لو ترافع حنفيّان فلا نقثهم إلا إن حكم لهما 
حاكم بصحته ؛ «برماوي» مع زيادة. 


ا معي 5 (7) 
لَاعِوَضٍ لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاتهاء بَاقِيَةِ ني الِْدّو مَحَلّ لِحِلٌ؛ لا مُرْتدةِ. 


به . ولا بُدَ أن يكون (بلا عوض)؛ لأن المطلقة به قد ملكت نفسها. (لم يُسْتَوفَ عدد 
طلاقها). بخلاف ما إذا استوفى فإنه لا سلطنة له عليها. (باقيةٍ في العدة)؛ لقوله 
تعالى : « هَِْضْنَ أَجلَهِنَ ملا َصَنُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهِنَ 4 [البقرة: 278 ولو كان حق الرجعة 
باقيًا لما كان يباح لهن النكاح . 

تنبيه : يدخل في كلامه ما إذا خالط الرجعية مخالطة الأزواج بلا وطءء فإن العدة 
لا تنقضي ولا رجعة له بعد الأقراء أو الأشهرء وأما إذا وطتئها الزوج في العدة فإنها 
تستأنف» ويدخل فيها البقية ولا يراجع إلا في البقية كما سيأتي. ويخرج منه ما إذا 
وُطِنَتْ بشبهة فحملت ثم طلقهاء فإن له الرجعة في عِدَّةِ الحمل على الأصح مع أنها 
ليست في عدته» وسيأتي في هذه خلافٌ في العدد. 

ولو قال بدل قوله: «باقية»: «لم تنقض عَدَنّهًا» لشمل هذه الصور؛ اللّهُمّ إلا أن 
يحمل البقاء في كلامه على بقاء أصل العدة. 

(مَحَلٌَ لِجلّ) أي قابلة لحل للمُرَاجِع» فلو أسلمت الكافرة واستمر زوجها وراجعها 
فق وال يض . 

(لا مرتدة) فلا تصح رجعتها؛ لأن مقصود الرجعة الحِلٌ والرّدّة تنافيه» وكذا لوارتد 
الزوج أو ارتدًا معّاء وضابط ذلك: انتقال أحد الزوجين إلى دِيْنٍ يمنع دوام التكاح . 

تنبيه: لا يَرِدُ على المصنف رجعة المُحْرِمَةٍ فإنها صحيحة مع عدم إفادة رجعتها حل 
الوطء؛ لأن المراد قبول نوع من الل وقد أفادت حل الخلوة. 

وبقي من شروط المرتجعة كونها معيئة» فلو طُلّقَ إحدى زوجتيه وأبهم ثم راجع. أو 
طلقهما جميعًا ثم راجع إحداهما لم تصح الرجعة؛ إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام 
كالطلاق لشبهها بالتكاح» وهو لا يصح مع الإبهام؛ ولو تعينت ونُسِيَتْ لم تصح. 

ولو علَّقَ طلاقها على شيء وشَّكّ في حصوله فراجع ثم علم أنه كان حاصلًا ففي 
صحة الرجعة وجهان: أصحهما ‏ كما قاله شيخ المصنف الكمال سار في «مختصر 
البحر؟ ‏ أنها تصحٌ رجعئهًا أيضًا في الأصح . 
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[مطلبٌ في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدة] 
[الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّة أشهر] 

(وإذا ادّعت) المعتدة البالغة العاقلة (انقضاء عدَّة أشهر)؛ كأن تكون آيسة (وأنكر) 
زوجها ذلك (صدق بيمينه)؛ لرجوع ذلك إلى الاختلاف في وقت طلاقه» والقول قوله 
فيه فكذا في وقته؛ لأن القاعدة: «أن من قُبِلَّ قولهُ في شيء قُيِلَ قوله في صفته» . ولو 
اتعكست الصورة بأن ادُعى الانقضاء وأنكرت صَدّقت بيمينها كما في «الروضة» 
وأصلها؛ لأنها غلّطت على نفسها؛ كذا قالاه؛ قال الإسنوي: وهذا بالنسبة لتطويل 
العدة خاصضّةء وأما النفقة في المدة الزائدة على ما يقوله الزوج فلا تستحقٌّها كما قاله 
صاحب «الشامل» و«الكافي»؛: وحكاه في فى «البحر؛ عن نَصّ «الإملاء». أما الصغيرة 
والمجنونة فلا يقع الاختلاف معهما؛ لأنه لا حكم لقولهما. 

[الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّةٍ بوضع حمل] 

(أو) لم تدع انقضاء أشهر ؛ بل ادعت (وضع حمل) حي أو ميتٍ» كامل أو ناقص 
ولو مضغة (لمدة إمكان) وسيأتي بيانها قريبًا. (وهي ممن تحيض لا آيسة» فالأصح 
تصديقها بيمين) منها في وضع الحمل المذكور فيما يرجع لانقضاء العدة فة لأن 
النساء مؤتمنات على ما في أرحامهن» ولأن البينة على الولادة قد تعسر أو تتعذر. 
والثاني: لاء وتُطالب بالبينة لأنها مدّعيةء والغالب أن القوابل يشهدن بالولادة» أما 
النسب والاستيلاد كما في الأمة تدّعي وضع الولد من سيدها فلا يثبت الوضع بالنسبة 
لذلك إلا ببّنة كما قاله الرافعي وغيره» وَفْرْقٌ: بأن المرأة غير مؤتمنة في النسبء وبأن 
الأمة تدعي بالولادة زوال ملك متيمّنٍ . 

ولا بْدٌ من انفصال كُلَّ الحمل؛ حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة. ولو 
ولدت ثم راجعهاء ثم ولدت آخر لدون ستة أشهر صحت الرجعة وإلا فلا. 


واحترز بقوله: «مدة إمكان» عما إذا لم يمكن كما سيأتي» وبقوله: «وهي ممن 
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شْهُرٍ وَلَحْظتَانِ مِنْ وَفْتٍ التّكَاح » أو سقط مُصَوَّرِ 


تحيض» عن الآيسة والصغيرة كما صرح بها المصنف» فلا يصدقان في دعوى الوضع»ء 
وكما صرح بها في «المحرّر»' وأسقطها المصنف؛ لأنه لا يقع الاختلاف معها كما مَرَ؛ 
كذا قال الرافعي» ومن لم تحضص؛ لأن من لا تحيض لا تحبل كذا قاله هنا؛ لكنه ذكر 
في العدَّدٍ ما يُفهم إمكان الحبل فيهاء وهو المعتمد»ء فيحمل كلامه هنا على الغالب . 
[مدّة إمكان ولادة تام] 

وأما مدة الإمكان فبيّنها بقوله: (وإن ادّعت ولادة تا6”' فإمكانه) أي أقلٌّ مدة تمكن 
فيها ولادته (سِتَّةُ أشهر”' ولحظتان”" من وقت) إمكان اجتماع الزوجين”؟ بعد 
(النكاح) كما قاله في «الروضة»؛ لأن النسب يثبت بالإمكان. واعتبرت الستة؛ لأنها 
أقلٌ مدة الحمل كما استنبطه الإمام علي رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى : # وله 
وَفْصلُمٌ تَلتنَ سَبَرَاٌ © [الأحقاف: ١٠]ء‏ وقال: # وَفِْصَئلُمٌ في عَامَيِنِ © القمان: 04)» 
واللحظتان: لحظةٌ للوطءء ولحظةٌ للولادة. 

[مدّة إمكان ولادة سقط مصوّر] 


(أو) ولادة (سقْطِ مصوّر”" فماثة) أي فأقلٌ إمكانه مائة (وعشرونّ يومًا("2 ولحظتان) 


إدل4 ولا بد من انفصال جميع الحمل» حتى لو خرج بعضه فراجعها صحت الرجعة» ولو ولدت ثم 
راجعها ثم ولدت لدون سن أشهر صحّت وإلا فلا. ٠‏ انتهى اشرح م ر؟ . 

إفة أي عدديّة لا هلالية ؛ أخدًا مما يأتي في المائة والعشرين. 

5 أي لحظة للوطء ولحظة للوضع لل انك ل عقا لوق ذرك وفطي زربا رالا لوي يا ان 
بأنه من غيره. قال دم ر) في افرع : وكان أقله ذلك لما استنبطه العلماء اتباعًا لعل كرّم الله وجهه من 
قوله تعالى : « وحم وَْصَدْمُتَكنَ را [الأحقاف: ]١١‏ مع قوله: « وَيِصَْلُمٌ ف عَامَيْنِ4 [لقمان: 14]. 
انتهى ؛ قال شيخنا: أي فإذا كان فصاله في عامين وهما مُدّة الرضاع كان الباقي ‏ وهو ستة أشهر ‏ مدة الحمل. 

)20 أي عادةً؛ ولا نظر لإمكانه خرقًا للعادة من نحو ولي . انتهى «قى ل». 

(5) أي ولد مصوّر؛ أي فيه صورة ظاهرة أو خفية بقول القوابل» وهذه يثبت بها الاستيلاد ويجب فيها 
الغرّة؛ ١ق‏ ل»2. 

(7) عبّروا بها دون أربعة أشهر؛ لان العبرة هنا بالعدد دون الأهلة؟؛ شرح م ر». قال #سم» في #احاشية» 


كاكتحا - 


كى عل" > 1 ا 2 
أؤ مُضْعَةِ بلا صَورَةٍ فثمانون يَوْمَا وَلخُظتان» وخ ان معن ليه ب اع امد قي لواتيو مل به اباو م 


[مدَّة إمكان إلقاء مضغة غير مصوّرة] 


(أو) لم تَدَّع المعتدة وضع حمل؛ بل ادعت إلقاء (مضغة بلا صورة) وشهد 


القوابل2'7 بأنها أصل آدمي (فثمانون)”” أي فأقلٌ إمكانه ثمانون (يومًا ولحظتان) من 


ع( 


لفق 


المنهج» بعد قوله: «بمائة وعشرين يومًا»: ذكر الرافعي في باب العدد أنه يتصور في ثمانين» وكذا 
نقله في «الشامل» و«الحاوي»» ونقل عن العراقيين» قال الزركشي : ويشهد له رواية مسلم . انتهى 
لبرلسي؟. وقال لم ر» في #شرحه) بعد قوله: «ولمصور بمائة وعشرين»: لخبر الصحيحين : «إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح». انتهى. وقوله: «إن أحدكم»؛ أي كل واحد منكم 
يا بني آدم يجمع خلقه ‏ أي مادة خلقه وهو المني - أربعين يومّاء ففي رواية: «إن النطفة إذا وقعت 
في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت تحت كل ظفر وشعر وعرق وعضو» فإذا كان يوم 
السابع جمعه الله تعالى»» وفي رواية: «إنها تمكث كذلك أربعين ليلة» ثم تصير دما في الرحم فذلك 
جمعها»» ثم يكون عقب تلك الأربعين في ذلك المحلّ علقة ‏ أي قطعة دم تجمد شيئًا فشيئًا - مثل 
ذلك أي أربعين يومًا ‏ ثم عقب هذه الأربعين الثانية تكون أيضًا في هذا المحلّ مضغة ‏ أي قطعة 
لحم قدر ما يمضغ وتقوى شيئًا فشيئًا ‏ مثل ذلك - أي أربعين يومًا ‏ ثم عقب هذه الأربعين الثالثة 
يرسل الله الملك الموكل بالرحم من الابتداء يقول: «أي رَبّ نطفة» أي رَبٌ علقة» أي رَبٌّ مضغة؛» 
فينفخ فيه بعد تشكله على هيئة الإنسان الروح وهو ما يعيش به بأمر الله تعالى. وفي هذه الرواية أن 
إرسال الملك في أول الأربعين الرابعة» وفي أخرى في الثانية» وفي أخرى في الثالثة» وفي أخرى 
في الأولى» وقد انتشرت أقوال العلماء في ذلك وقد وقع الجمع بينها بأقوال مختلفة : منها: أنه بعد 
الأولى لتصويره الخفي» والثانية : لتصويره الظاهر» والثالثة: لتشكله, والرابعة: لنفخ الروح فيه. 
ومنها: أنه بعد الأولى لمبادي تخطيطه الخفي» وبعد الثانية لمبادي تخطيطه الظاهرء وبعد الثالثة 
لمبادي تشكله . . . وهكذاء وإنما ذكرنا ذلك لمسيس الحاجة إليه واضطراب الأقوال فيه. فإنه زبدة 
ما يحتاج في ذلك. وتعبير الأحاديث بهثم» المقتضية التراخي مؤولٌ فراجعه؛ «ق ل» على 
«اللجلال؟. 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب التكاح؛ فصل في الرجعة, (8/ 9174 0178). 

أي ولا بُدٌ من شهادة القوابل أنها أصل أدميٌ وإلا لم تنقض بها العدة كالعلقة؛ ويثبت بها حينئذ - أي 
حين إذ شهدن بأنها أصل آدمي ‏ من الأحكام وجوب الغسل وثبوت النفاس وفطر الصائمة؛ «ق ل©. 
ويشترط هنا شهادة القوابل أنها أصل آدمي وإلا لم تنقض بها العدة؛ «شرح م ر». وقوله: «شهادة* 
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في بن أو تين تا ؛ م يكُونعَلقَةمَِْ ديك ل د 
الْمَلَكَء ٠‏ فيفخ ذ فيه الوُوْحَ» ويُؤْمَرُ ربع كَلِمَاتٍ : بِكنْبِ رِرْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِها' وَشَّقِي أؤ 
سَعِيْد2"(0» واستشكل هذا الحديث بخبر انفرد به مسلم» وهو: : 9إِذَا مَنَ بالتْطمَة ينان 
وَأَرَيُوْنَ لثلةَ بَعَكَ الله إلنها ملكا : فَصَوَرَهَا00”' الحديث» وأجيب بأجوبة: 

منها: إن الخبر الأول أصحٌ . 

ومنهنا» أن هذا من الترتيب الإخباري»: وهو أن يكير بالمعوشط أر التؤخر أولاء نل 
يشترط فيه الترتيب» فكأنه قال: «أخبركم بكذاء ثم أخبركم بكذا». 

ومنها: أن يحمل التصوير في الثاني على غير التام» وفي الأول على التام . 

ومنها: أن يحمل الثاني على التصوير بعد المُدَّةِ المعتادة من الأول» ولا يمنع منه 
«فاء» «فصرّرها»؛ إذ التقدير فمضت مدة فصوّرها؛ كما في قوله تعالى : 8« هَجَملمُ عنهُ 
لحو [الأعلى : 5] . 

فإن ادَّعت الوضع ‏ أي في أيٍّ قسم - 
رجعتها . 

فائدة: لا ولد في الجنّةء أما ما رواه الترمذي من «أنَّ المؤمن إذا اشتهى الولد 
0 فمحمولٌ على أنه 5 


لأقلّ مما ذكر فيه لم تُصدّقء وكان للزروج 


فى الجنة كان وضعه وحمله في ساعةٍ كما يشتهي» 


القوابل»؛ أي أربع منهّ» وينبغي الاكتفاء بواحدة أخدًا من قولهم: «لمن غاب زوجها وأخبرها 
عدل أن تتزوج باطنّاء» ويمكن حمل ما هنا من اشتراط الأربع على الظاهر كما لو وقع ذلك عند 
حاكم» دون الباطن فيُكتفى بواحدة حينئذ. انتهى اع ش» على م ر؟ . 

. غير موجودة في نسخ المقابلة؛ إلا أني زدثُها لإتمام الكلمات الأربع الواردة في الحديث الشريف‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه'؛ كتاب بدء الخلق؛ باب ذكر الملائكة /0577/ . ومسلمء كتاب 
القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه / 70957/ . 

)6 أخرجه مسلمء كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه /519/7١/‏ . 

(4:) أخرجه الترمذي في «جامعهة» كتاب صفة الجنة؛ باب ما جاء ما لأدنى أهل الجنة من الكرامة * 


0 شحنا م 


مه ع 


أو انقضاءً أَقْرَاءِ ؛ فَإِنْ كانت عُرَةٌ وَطُلَّقَثْ في طَهْرِ فَأكَلُ الإِمْكَانٍ انان وَتَكَانُونَ يَوْمَا 
وَلَحْظنَانِء وك ني ل جد ب 18 تاقري لل وق رول لون ارسي جح إن (بية وي نج ال ار أمظ _ ور لومت الف ا 1 ل 2 ا 


اشتهاه لكان ؛ لكنه لم يَشْتَهِهِ 
0010 

(أو) ادّعت المعتدة (انقضاء) مدة (أقراء) نظر فيها: (فإن كانت حُحَرَةٌ وطلّقت في 
طهر)”2 وهي معتادة» (فأقلٌ الإمكان) لانقضاء أقرائها (اثنان وثلاثون يومًا 
ولحظتان)”"2» وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظة من الطهر وهي قرءء ثم تحيض يومًا 
وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومًا وذلك قرءٌ ثانِء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة 
عشر وذلك قرع ثالثُء ثم تطعن في الحيضة.» وهذه الحيضة ليست من العدة؛ بل 
لاستيقانٍ انقضائهاء فلا تصلح لرجعة ولا لغيرها من أثر النكاح المطلق كإرثِ وإن 
أوهم كلام المصنف خلافه . 

أما المبتدأة فأقلٌ الإمكان فيها ثمانيةٌ وأربعون يومًا ولحظة للطعن» فإن الطهر الذي 
طلقت فيه ليس بقرءِ؛ لأنه ليس بمُخْتوش بدمين» ولا تعتبر لحظة أخرى؛ لاحتمال 
طلاقها في آخر جزء من ذلك الطهر. 


١| -‏ /5907/عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «المؤمن إذا اشتهى الولد 
في الجنة كان حمله ووضعه وسِنُهُ في ساعةٍ كما يشتهي». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

)١(‏ أي مسبوق بحيض ليحسب قرءًا؛ لأنه طهر محتوش بين دمين» فإن لم يسبق بحيض فأقلٌ إمكان 
انقضاء الأقراء للحرة ثمانية وأربعون يومًا ولحظة؛ لأن الطهر الذي طلقت فيه ليس بقرء لكونه غير 
محتوش بين دمين» ولغيرها اثنان وثلاثون يومًا ولحظة؛ شرح المنهج». وقوله: «لكونه غير 
محتوش بين دمين؟ في «المصباح»: واحتوش القوم بالصيد أحاطوا به وقد يتعدّى بنفسه فيقال: 
«احتوشوه»» والمفعول: «محتوّش» بالفتح» ومنه «احتوش الدم الطهر» كأنَّ الدماء أحاطت بالطهر 
واكتنفته من طر فيه » فالطهر محتوش بين دمين . 

)"١‏ لحظة للقرء الأول ولحظة للطعن في حيضة ثالثة» وذلك بأن يطلّقها وقد بقي من الطهر لحظة ثم 
تحيض أقل الحيض ثم تطهر أقل الطهر ثم تحيض وتطهر كذلك ثم تطعن في الحيض لحظة؛ «شرح 
المنهج؟. واللحظة الأخيرة في جميع صور انقضاء ال ادناه تام القرء الأخير لا من 
العدة. فلا رجعة فيها. انتهى #شرح المنهج». وقوله : *ثم نطعن» بضم العين ويجوز فتحهاء فالأول 
من باب «قتل1؛ والثاني من باب «نفع» كما يؤخذ من «المصباح» , 
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03 قر عد ا لصا في ست ل ع ل سه و ما ٠‏ سام 575 
1:16 0 سر عده” اكوم يع . دز .٠١م‏ وين ه: ٠.‏ 2 ديس لوص 
أؤ في يض فسبعة وَأرْيَعون وَلحظة. أو أَمَهَ وَطلقث في طهر فستة عَشْرٌ يَوْمًا 


ٍ- ا 00 
وَلحظتان» أؤ في حَيْضٍ فَأحَدٌ وثلاثون وَلحُظة» :3 لم مك ص ل ا و أ اله ها اك لخي و هه ل ا 


[مدَّة إمكان انقضاء أقراء خرَّةٍ طَلَّقَتْ في حيض ] 
(أو) طلّقَتْ حُوَةٌ (في حيض) وهي معتادة أو مبتدأة (فسبعة) أي فأقلٌ إمكان انقضاء 
أقرائها سبعةٌ (وأربعون) يومًا (ولحظة)”"©: وذلك كأن يعلّق طلاقها بآخر جزء من 
حيضهاء ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشرء ثم 
تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تطعن في الحيضء وفي لحظة الطعن 
ما ذكرناه في المطلقة في الطهرء ولا يحتاج هنا إلى تقدير لحظةٍ في الأول؛ لأن اللحظة 
هناك تحسب قرءا. 
[مدّة إمكان انقضاء أقراء أمة طُلَّقَتْ في طهر ] 
(أو) كانت (أمة) ولو مُبَمَضَةَ (وطُلّقت في طهر" وهي معتادة (فستّة) أي فأقل 
إمكان انقضاء أقرائها سنّةَ (عشر يومًا ولحظتان)» وذلك بأن تطلق وقد بقي لحظةٌ من 
الطهر فتحسب قَرْءَاء ثم تحيض بعدها يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تطعن 
في الدم لحظة يتبين بها تمام الطهر. أما المبتدأة فأقلٌ الإمكان فيها اثنان وثلاثون يوم 
ولحظة؛ بناءً على اشتراط الاحتواش» وهو الراجح . 
[مدّة إمكان انقضاء أقراء أمةٍ طُلّفَتْ في حيض] 
(أو) طُلَّقَتْ أمة ولو مُبَكَضَّةَ في (حيض) وهي معتادة أو مبتدأة (فَأَحَدٌ) أي فأقل 
إمكان انقضاء أقرائها أحدّ (وثلاثون) يومّا (ولحظة)» وذلك كأن يعلق طلاقها بآخر جزء 
من حيضهاء ثم تطهر خمسة عشر يومّاء ثم تحيض يومًا وليلة» ثم تطهر خمسة عشر 
يومّاء ثم تشرع في الحيض. 


)١(‏ أي من الحيضة الرابعة؟ بأن يطلقها آخر جزء من الحيض . وقوله: «ولحظة» لم يقل : «ولحظتين»! 
لان اللحظة الأولى هي آخر الحيض الذي طلّق فيه وهو غير محسوب من المدة. 

(؟) فإن جهلت المطلقة أنها طلقت في طهر أو في حيض حُمِلَ أمرها على الحيض للشك في انقضاء 
العدة. والأصل بقاؤها. 


لالحنا 4" 


ا 5 


والطلاقٌ في النفاس كالطلاق في الحيض . 

تنبيه : : هذا كُلّهُ في الذاكرة» فلو لم تذكر هل كان طلاقها في حيض أو طهرء قال 
الماوردي: «أَحَدَتْ بالأقلَّء وهو أنه طلقها في الطهر». وقال شيخه الصيمري: 
«أَحَدَتْ بالأكثر؛ لأنها لا تخرج من عِدَتَهَا إلا بيقين»» وهذا ‏ كما قال الأذرعي 
والزركشي هو الاحتياط والصواب. 

[حكم تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدَّة] 

(وتُصَدَّقْ) المرأة خُرَةَ كانت أو غيرها في دعوى انقضاء عدتها بأقلّ مدة الإمكان (إن 
لم تخالف) فيما ادّعته (عادةً) لها (دائرة)؛ بأن لم يكن لها عادةٌ مستقيمةٌ في طهر 
وحيضء أو كانت مستقيمة فيهماء أو لم يكن لها عادةٌ أصللاء وذلك لقوله تعالى: 
« وَلايحلٌ شن أن ن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَ أللهُ فيه أَرْحَامهنَ 4 [البقرة: 0]118 ولأنه لا يُعرف إلا من جهتها 
فُصٌّدقت عند الإمكان» فإن كدَّبها الزوج حلفتء فإن نكلت حلف وثبت له الرجعة. 
(وكذا إن خالفت) بأن كانت عادتها الدائرة أكثر من ذلك فادّعت مخالفتها لما دونها مع 
الإمكان فتصدّفٌ (في الأصح)؛ لأن العادة قد 7 تتغيّر» فإن كذبها الزوج حلفت» ويأتى 
فيه ما مَر. والثاني : لا تصدق للتهمة» وقال الروياني: «إنه المختار في هذا الزمان» . 
ولو مضى زمن العادة فادّعت زائدًا عليهاء فنقلا في أواخر العدة عن الإمام أن الذي يدك 
عليه كلام الأصحاب تصديقها وجهًا واحدًا وعلى الزوج السّكنى» ثم أَبْدَيَا فيه احتمالا ؛ 
لأنّ لو صدقناها لربما تتمادئ في دعواها إلى سِنٌّ اليأس» وفيه إجحافٌ بالزوج . 

[وقت مراجعة من وطىء رجعيّنه فاستأنفت الهِدَّةَ من وقت الوطء] 

(ولو وطىء) الزوج (رجعيته) ‏ بهاء الضمير بخطه ‏ بشبهة أو غيرها (واستأنفت 
الأقراء) أو الاشهر (من وقت) فراغه من (الوطء) كما نقلاه في باب تداخل العِدَّتين عن 
المتولي وأقراه وإن اقتضى كلام المصنف أنه من ابتداء الوطءء فإذا فرغ منه (راجع فيما 
كان بقي) من عدة الطلاقء» فإن وقع الوطء بعد قرأين ثبتت الرجعة في قرءٍ واحدء. وإن 
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وَيَحْرُمْ الاسْتَمْتَاعٌ بهَاء فإِنْ وَطِىءَ قلا حَدّء وَلآا يُعَرّرُ إِلَّا مُعْتَقدٌ تَحْرِيْمَةٌ ريحت 
مه مَهْرُ مِْلٍ إن لَمْ يُرَاجِعْ وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


كان بعد قرء فله الرجعة في قرأي ين؛ لأن الرجعة تختص بعدة الطلاق» فلا يراجع فيما 
زاد عليها بالوطء. ولو قال: «واستأنفت العدة» لكان أعمّ ليشمل ما قدّرته في كلامه . 

تنبيه : لو أحبلها بالوطء راجعها ما لم تَلِدْ لوقوع عدة الوطء عن الجهتين كالباقي من 
الأقراء؛ إلا أن ذلك يتبعّض وعدة الحمل لا تتبعّض» وإن ولدت فلا رجعة لانقضاء 
العدة. 

[الأشياء التي توافق وتخالف فيها الرجعيّة حكم الزوجات] 
[حكم الاستمتاع بالرجعيّة] 

واعلم أن الرجعيّة حكمها حكم الزوجات في أشياءء وتخالفهن في أشياءء وقد 
شرع في القسم الثاني» فقال: (ويحرم الاستمتاع بها) بوطء وغيره حتى بالنظر ولو يلا 
شهوة كما يقتضيه كلام «الروضة»؛ لأنها مفارقة كالبائن وإن اقتضى كلام الرافعي 
خلافه» وأو الجاع يو اللمتسا يخوت الطلاق لأنه ضدهء واحتجاج الحنفية على 
جواز الاستمتاع بها بتسميته بعلا وأنه يُطلَّقُ منقوضٌ نّ بالمُظاهِرِ وزوج الحائض . (فإن 
وطىء) الرجعية (فلا حَدَّ) عليه وإن كان عالمًا بالتحريم؛ لاختلاف العلماء في إباحته؛ 
(ولا يعرّر إِلّا معتقد تحريمه) إذا كان عالمًا بالتحريم؛ لإقدامه على معصية عنده» 
بخلاف معتقد حلّه والجاهل بتحريمه لعذرهء ومثله في ذلك المرأة» وكالوطء في 
التعزير سائر التَّمَيّمَاتِ . (ويجب) بوطء الرجعية (مهر مثل) جزمًا (إن لم يراجع)؛ لأنها 
في تحريم الوطء كالمتخلفة في الكفر فكذا في المهر . 

تنبيه : ظاهر كلامهم وجوبٌ مهر واحدٍ ولو تكررء وقال البلقيني: «لم ثرَ من تَعرّضَ 
لهء» والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد ووطء الأب والشريك 
والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد؟. 

(وكذا) يجب المهر (إن راجع) بعده (على المذهب) المنصوص. واستشكل 
إيجاب المهر بالوطء: بأنه يؤدي إلى إيجاب مهرين في عقدٍ واحدء وأجيب: بأن المهر 
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وَيْصِحّ إيلاء وَظهارٌ وَطلاق وَلعانء وَينَوَارَئَانِ. 


َإِذَا ادَعَى وَالْعِدَّهُمُنْقَضِيَة رَجْعَةَ فيهًا فَأَنْكَرَتْ 10 1 5ط 


الثاني بوطء الشبهة لا بالعقد. والطريق الثاني : لا يجب في قول مُخْرَجٍ من نفيه فيما إذا 

ارتدّت بعد الدخول فوطئها الزوج كم انلمك لو الكنه انهلا معن مور وخرج قول 

في وجوبه من النَّصنَّ في وطء الرجعية» والراجح تقرير النَّصَّينِء والفرق: أن أثر الردة 

يرتفع بالإسلام» وأثرَ الطلاق لا يرتفع بالرجعة» والحلّ بعدها كالمستفاد بعقَدٍ آخر. 
[حكم الإيلاء والظهار والطلاق واللّعان من الرجعيّة] 

ثم شرع في القسم الأول فقال: (ويصح) من الرجعية (إيلاء وظهار) إن حصلت 
الرجعة بعدهما كما سيأتي في بابهماء (وطلاق) ولو بخلع معينٌ أو مرسلٌ؛ ك«زوجاتي 
طوالق»؛ فتدخل الرجعية فيهن على الأصحء (ولعان)؛ لبقاء الولاية عليها بملك 
الرجعة . 

[حكم توارث الزوج والرجعيّة] 

(و) الزوج والرجعية (يتوارثان)» فيرث كل منهما الآخر. وتقدم مسألتا التوارث 
والطلاق في الطلاق في فصل خطاب الأجنبية به» وذكرها المصنف هنا تتميمًا لأحكام 
الرجعية» وإشارة إلى قول الشافعي رضي الله عنه : «الرجعية زوجةٌ في خمس آيات من 
كتاب الله تعالى»؛ أي آيات المسائل الخمس المذكورة. 

وسكت هنا عن وجوب نفقتها لذكره له في كتاب النفقات . 

تنبيه: الرجعية على المختار في أصل «الروضة» مترددة بين الزوجة والأجنبية» 
والترجيح بحسب ظهور دليلٍ لأحدهما تارة وللآخر أخرى. قال في «الروضة»: 
«ونظيره القولان في أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه؛ وفي أن الإبراء 
إسقاط أو تمليك» . 

[اختلاف الزوجين في الرجعة] 

ثم شرع في بيان الاختلاف في الرجعة فقال: (وإذا ادّععى) على رجعية (والعدة 

منفضية) ‏ هي جملة حالية ‏ (رجعة فيها) أي العدة ولم تنكح غيره (فأنكرت) نظرت: 
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إن اتا علَى وَذْتِ الانقِضَاء كوم الْجْمُعَة وََالَ: «رَاجَعْت يَوْم اْحييس» فَقَالَث : 


إن تََارََا ني السب بلا اََاقٍفَلأَصَحٌ تَْجبْحُ سَبْقٍ الدَعْوَىء فَنِ ادَعَتِ الانْقِضَاءً 
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م اذَعى رَجْعَة قبْلهُ صَدّقت بِيَميْنِهَاء أو اذَّعَاهًا قبّل انقضاءٍ فقالت: ١بعدَةُ»‏ صدّق؛ 


(فإن اتفقا على وقت الانقضاء) لعدتها (كيوم الجمعة. وقال) هو: («راجعت يوم 
الخميس». فقالت) هي : (بل السبت) راجعتني فيه (صدقت) على الصحيح (بيمينها) 
أنها لا تعلمه راجع يوم الخميس؛ لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت . 

تنبيه: مراد المصنف أنهما اتفقا على عدَّةِ ينقضي مثلها بأشهر أو أقراءٍ أو حَمْلٍِء 
ولم ترد الاق في حقيقة الانفضاء» لأن دغوى الزوج الرجعة يوم الخميس ماتع من 
إرادة حقيقة الاتفاق . 

(أو) لم يتفقا على وقت الانقضاء؛ بل (على وقت الرجعة كيوم الجمعة. وقالت) 
هي : («انقضت الخميس»» وقال) هو: بل انقضت (السبت صذق) في الأصح (بيمينه) 
أنها ما انقضت الخميس ؛ لأن الأصل عدم انقضائها قبله. وقيل: هي المصذقة؛ وقيل: 
المصدّق السابق بالدعوى» فإن تداعيا معًا سقط هذا الوجه. 

(وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق) وعلى وقت رجعة أو انقضاء عدّة (فالأصح ترجبح 
سبق الدعوى)؛ لاستقرار الحكم بقول السابق . ثم بَيّنَ السبق بقوله : (فإن ادّعت) أي 
سبقت وادّعت (الانقضاء) لعدّتها (ثم ادّعى رجعة) لها (قبله) أي الانقضاء (صدّقت 
بيمينها) أن عدتها انقضت قبل الرجعة وسقط دعوى الزوج ؛ لأنهما اتفقا على الانقضاء 
واختلفا فى الرجعة» والأصل عدمهاء واعتضد دعواها بالأصل . (أو ادعاها) أي سبق 
وادّعى ير (قبل انقضاء) لعدتها (فقالت:) بل راجعتني (بعده) أي انقضاء العدة 
(صدق) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها؛ لأنهما اتفقا على الرجعة واختلفا في 
الانقضاءء واعتضد دعواه بالاتفاق» والأصل عدم الانقضاء . 

تنبيه : ما ذكر من إطلاق تصديق الزوج جرى عليه في «الروضة» كالشرح الصعيرء 
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5 0 ددس مد؟ و كه ره ارلا ةده 
قلث : فإن اذَّعَيَا مَعَاْ صدقتثء وَالله أغلم . 


وقيّده الرافعي في «الشرح الكبير» عن جمع بما إذا تراخى كلامها عنه» فإن اتصل به فهي 
المعيد كك .وما تقل لافيت عن النّصنَّ واعتمده من أن القول قولها فيما إذا سبقها الزوج 
محمولٌ على ما إذا لم د يتراخ كلامها عن كلامه» فلا ينافي ما مَرُ . فإن قيل: قد ذكرا فى 
«الروضة» وأصلها في العِدَّدٍ ما يخالف ما ذكر ة فى المتن» وهو قيما إذا ولدت وطلقها 
واختلفا في المتقدم منهماء فقال: لدت قبل الطلاق: فلي الرجعة ف وقالت: «بعده» 
ْظِرَ: إن اتفقا على وقت الولادة صدق الزوج بيمينه» وإن اتفقا على وقت الطلاق 
صدقت بيمينهاء وإن لم يتفقا على شيء؟؛ بل قال: «كانت الولادة قبل الطلاق» وادَّعت 
العكس صُدّقَ بيمينه مع أن مدرَّكٌ البابين واحدء وهو التمسك بالأصل» أجيب عن 
الشقّ الأول : بأنه لا مخالفة فيه؛ بل عمل بالأصل في الموضعين وإن كان المصدّق في 
أحدهما غيرَهٌ في الآخرء وعن الثاني : بأنهما هنا اتفقا على انحلال العصمة قبل انقضاء 
العدة. وم لم يتفقا عليه قبل الولادة فتقوّى فيه جانب الزوج . 

وهل المراد سبق الدعوى عند حاكم أو لا؟ قال ابن عجيل: «نعم»» وقال إسماعيل 
الحضرمي : «يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه»» وهذا هو الظاهر كما قاله الزركشي . 

(قلت) كالرافعي في «الشرح»: (فإن ادّعيا معًا)؛ كأن قال: «راجعيّكِ» فقالت فى 
زمن هذا القول: «انقضتُ عِذَّتِي» (صدقت) بيمينهاء (والله أعلم)؛ لأن الانقضاء غاليا 
لا يُعلم إلا منها. 

فإن اعترفا بترتيبهما وأشكل السابق صدق الزوج بيمينه؛ لأن الأصل بقاء العدة 
وولاية الرجعة. والورع تركها. 

أما إذا نكحت غيره وادّعى مُطَلّقَهَا تقدم الرجعة على انقضاء العدة فله الدعوى بها 
عليها. وهل له الدعوى على الزوج ؛ لأنها في حياله وفراشه» أو لا؛ لما مَدَ فيما إذا 
زوجها وليّانِ من اثنين» فادعى أحد الزوجين على الآخر سبق نكاحهء فإن دعواه 
لا تسمع عليه؟ الأوجه الأول كما جرى عليه ابن المقري. وأجيب عن القياس : بأنهما 
هنا متفقان على أنها كانت زوجة للأول بخلافهما نمه وعلى هذا تارةً يبدأ بالدعوى 
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وَمَتَى اذَعَاهَا وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةً صَدَّقَء وَمَتَى أَنْكَرَنْهَا وَصُدَّفَتْ ثُمّ اعْتَرَفتْ قبل 


عليها وتارة عليه» فإن أقام بَيْنَهَ بمدّعاه انتزعها سواء بدأ بها أم به» وإن لم يكن معه بينة 
وبدأ بها في الدعوى فأتكرت فله تحليفهاء فإن حلفت سقطت دعواه» وإن أقرّت له لم 
يقبل إقرارها على الثاني ما دامت في عصمته لتعلق حَقَهِ بها فإن زال حقه بنحو موت 
سُلّمَتْ للأول» وقبل زوال حق الثاني يجب عليها للأول مهر مثلها للحيلولة؛ بخلاف 
ما لو كانت في حيال رجل فادعى زَوْجَيتهَاآخر فأقرت له به وقالت : «كنت طلَْئِي» فإنه 
يقبل إقرارها له وتنزع له إن حلف أنه لم يطلقهاء والفرقٌ : : اتفاق الزوجين في الأولى 
على الطلاق والأصل عدم الرجعة» بخلاف الثانية» نعم إن أقرّت أوَّلا بالتكاح للثاني أو 
أذنت فيه لم تنزع منه؛ كما لو نكحت رجلا بإذنها ثم أقرّت برضاع مُحَرّم بينهما لا يقبل 
إقرارها . وإن بدأ بالزوج في الدعوى فأنكر صدّق بيمينه؛ لأن العدّة قد انقضت والنكاح 
وقع صحيحًا في الظاهرء والأصل عدم الرجعة. وإن أقرّ له أو نكل عن اليمين وحلف 
الأول اليمينَ المردودة بَطلّ نكاحٌ الثاني» ولا يستحقّها الأول حينئذ إلا بإقرارها له أو 
حلفه بعد نكولهاء ولها على الثاني بالوطء مهر المثل إن استحقَّها الأول» وإلا فالمسمّى 
إن كان بعد الدخول» ونصفه إن كان قبله. 

(ومتى ادّعاها) أي الرجعة (والعدة باقية) باتفاقهما وأنتكرت (صدق) بيمينه؛ لقدرته 
على إنشائهاء وهل دعواه إنشاءٌ للرجعة أو إقرارٌ بها؟ وجهان. رجح ابن المقري الأول 
تبعًا للإسنوي» ورجح الأذرعي الثاني» وقال الإمام: «لا وجه لكونه إنشاء»» وهذا هو 
الظاهر. 

(ومتى أنكرتها) أي الرجعة (وصدقت) كما تقدم (ثم اعترفت) بها (قَبِلَ اعترافها)؛ 
لأنها جحدت حقًا ثم اعترفت به؛ لأن الرجعة حق الزوج. فإن قيل: إنها لو أقرت 
بنسب أو رضاع مُحَرُم بينها وبين آخر ثم رجعت وكدّبت نفسها لا يقبل رجوعهاء فكان 
ينبغي أن يكون هنا كذلك؟ أجيب : بأن هذا رجوع عن إثبات» والإثبات لا يكون إلا عن 
علم ففي الرجوع عنه تناقض» بخلاف الرجعة فإنه رجوعٌ عن نفي» والنفي لا يلزم أن 


(0؟ا كارن لكتكنا 0 
تإذا طَلق دون ثلاث وَقَالَ: «وَطِئْتُ فَلِي رَجْعَهَ) وَأَنْكَرَتْ صُدَّقَتْ بِيَمِيْنِ» ٠‏ وَهُوَ مقر 
َهَا بِالْمَهْرِه فَإِنْ قَبَضَبْهُ قلا رُجُوعَ لَه وَإِلّا قلا يُطَالِبهُ إلا ينض . 


يكون عن علم» نعم لو قال: «ما أتلف فلانٌ مالي» ثم رَجَمّ وادعى أنه أتلفه لم تُسمع 
دعواه؛ لأن قوله: ما أتلفه» يتضمن الإقرار على نفسه ببراءة المُدَّعَى عليه . فإن قيل : 
يَرِدُ على هذا الجواب ما لو أنكرت غير المجبرة الإذن في النكاح» وكان إنكارها قبل 
التحولديها ارود يك رعاكنا. للم دنا ماجاتك ادمقدم يقن يدها من أنه ليي: 
أجيب : بأن النفي إذا تعلق بها كان كالإثبات؛ بدليل أن الإنسان يحلف على نفي فعله 
على البَّتّ كالإثبات. وجدّد النكاح بينهماء فلا تَحِلّ له بدون تجديد. 

(وإذا طلَّقَّ) الزوج (دون ثلاث وقال: وطئت) زوجتي قبل الطلاق (فلي) عليها 
(رجعةء وأنكرت) وطأه قبل الطلاق (صدقت بيمين) أنه ما وطئها؛ لأن الأصل عدم 
الوطء . فإن قيل: إذا ادّعى العَِّيْنُ أو المُوْلِي الوطء فإن القول قوله بيمينه مع أن الأصل 
عدم الوطء. أجيب : بأن المرأة في ذلك تدعي ما يُثبت لها حق الفسخ» والأصل صحة 
النكاح وسلامتهء وهنا الطلاق قد وقع والزوج يدعي ما يكبت يُثبت له الرجعة والأصل عدمهء 
فإن حلفت لا عدة عليها وتتزوج حالاء ويحرم عليه دنا وأربع سواها إلى أن تنقضي 
عدتها. (وهو) بدعواه وطأها (مقرٌّ قَرَ لها بالمهر). وهي لا تدعي إلا نصفهء (فإن) كانت 
(قبضته فلا رجوع له) عليها بشيء منه عملا بإقراره (وإلا فلا تطالبه إلا بنصف) فقط 
عملا بإنكارهاء وإذا كانت أخذت النصف ثم اعترفت بوطئه هل تأخذ النصف الآخر أو 
لابد من إقرار جديد من الزوج؟ فيه وجهان؛ أوجههما ‏ كما هو مقتضى كلامهم في 


الإقرار - 

تنبيه : ترك المصنف ذْكْرَ اليمين في بعض صور التصديق للعلم بوجوبه من البعض 
الآ- 

خر. 


خاتمة : لو كانت الزوجة المطلّقة رجعيًا أَمَةَ واختلف في الرجعة كان القول قولها 
بيمينها حيث صدقت الحُرَةٌ بيمينهاء لا قول سيدها على المذهب المنصوص عليه في 
«الأمّ» و«البويطي» وغيرهما. 
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ولو قال: «أخبرتني مُطلّقتي بانتقاء عدن بقن جحي مق نا لها» <أو للا معيةةا 
ولا مكدَّبًا لها؛ ثم اعترفت بالكذب بأن قالت: ١ما‏ كانت انقضت» فالرجعة صحيحة؛ 
لأنه لم يقرّ بانقضاء العدة» وإنما أخبر عنها. ولو سأل الرجعية الزوجٌ ولو بنائبه عن 
انقضاء العدّة لزمها إخباره؛ قاله في «الاستقصاء»» وفي سؤال الأجنبي قولان» والظاهر 
عدم اللزوم. 


2 ٠0 
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اك 
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كتاب الإيلاء(9) 
[تعريف الإيلاء ودليله] 
هو لغةً: الحلف”'“ ؛ قال الشاعر: 
وأكذت: ما يكر 36 أبو الك 20> إذا الى يوَيكننا بِالطَّلَاقٍ 
وكان طلاقًا في الجاهلية فَعَيّرَ الشرعٌ حكمّةٌ مع عدم استعماله أول الإسلام» وخصّه 
بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي . 
والأصل فيه قوله تعالى: # لَلَينَ مَُلُونَ من د لهم 4 [البقرة: 171] الآية» وإنما 0 
فيها ب مِنْ»» وهو إنما يعدى ب «على»؛ لأنه ضَمُنَ معنى البعد؛ كأنه قال: «يؤلون 
مُبِعِدِينَ أنفسهم من نسائهم» . 


)١(‏ وأخّره عن الرجعة لصحته من الرجعيّة. وكذا يقال في ذكر الظهار واللعان عقبها. وكان طلاقًا بائنًا 
في الجاهلية لا رجعة بعده أبدّاء فغيّر الشرع حكمه إلى ما يأتي من ضربها أربعة أشهرء ثم بعدها 
تطالبه بالفيئة أو الطلاق» فإن امتنع منهما طلّق عليه القاضي . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (1/ 07 . 

(؟) أي بدليل قراءة ابن عباس : «للذين يقسمون من نسائهم؛. 

(؟) أي أكذب أحواله إذا حلف بالطلاق؛ «ع ش». 

(4) هو شاعر يُكثر الحلف بالطلاق. 

(5) جوابٌ عن سؤال حاصله: أن الإيلاء بمعنى الحلف» والحلف يتعدى باعلى؛ لا بامن»؛ وحاصل 
الجواب: أن الآية فيها تضمين بيانييٌ» وضابطه: أن يكون هناك فعلٌّ مذكور لا يناسب الحرف 
المذكورء فيؤتى باسم فاعل من فعل محذوف يناسب الحرف المذكور. ويجعل اسم الفاعل حالا 
من فاعل الفعل المذكور؛ كما قدّره الشارح بقوله: «مبعدين. .. إلى آخره»؛ أو تضمين نحوي: 
وهو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى لتؤدّي معناها وتتعدى تعديتها؛ كما أشار له الشارح بقوله: 
١لأنه‏ ضمن معنى البعد»» فعلى هذا «يؤلون» معناه: «#يبعدون». قال ابن عرفة في «تفسيره»: وفائدة 
التضمين أن تدل كلمة واحدة على معنى كلمتين. 


وهو حرام”'' للإيذاء» وليس منه إيلاؤه يَكِدِ في السنة التاسعة من نسائه شهرًا(" . 


وأركانه ‏ كما قال الشيخان ‏ أربعة: حالف ومدَّة"' ومحلوفٌ به ومحلوفٌ علي 


1 . 5 0 5 
زاد في «الأنوار»: وصيغة وزوجة”*'. 


[الركن الأول : الحالف] 
وقد شرع المصنف في الركن الأول فقال: (هو حلف زوج). خرج بذلك السَّيدُ 
والأجنبي كما سيأتي. ويصح من عجميٌّ بالعربية ومن عربي بالعجمية إن عرف المعنى 
كما في الطلاق وغيره. وقوله: (يصح طلاقه) خرج به الصبئٌ والمجنون والمُكرَفٌ 
ودخل فيه العبد والخرٌ والمسلم والكافر والخصئيٌ والسكران المتعدي بسكره. والمراد 


)١(‏ أي من الكبائر على ما في «الزواجر»؛ قال «سم» على «ابن حجر»: عَدَ في «الزواجر» الإيلاء من 
الكبائر. قال: :وعَدّي لهذا من الكبائر غير بعيد وإن لم أَرَ من ذكره»؛ لكن نقل عن ١م‏ ر أنه 
صغيرة» وهو الأقرب؛ ١ع‏ ش» على "م ر» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب /١/ا”/‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله يكن سقط عن فرسه» فجحشت 
ساقه أو كتفه. وآلى من نسائه * شهرًاء فجلس في مشربة له درجتها من جذوع؛ فأتاه أصحابه يعودونه 
فصلى بهم جالسًا وهم قيامٌ» فلما سلّمّ قال: : إنما جعل الإمام ليؤتمّ بهء فإذا كبّر فكبرواء وإذاركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا. ونزل لتسع وعشرين» فقالوا: 
يا رسول الله إنك آليت شهرًا؟ ! فقال: إن الشهر تسع وعشرون». 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الطلاق» باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهنَ / 7591/ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وفيه : «فأتيت الحُجر فإذا في كل بيتٍ بكاء. وزاد: وكان آلى منهنّ شهرًاء فلما كان 
تسعًا وعشرين نزل إليهنً . 

شرف حقيقةً ‏ وهو ظاهر -أو حكمًا؛ بأن يطلق أو يوبّد 

(1) وقد نظمها بعضهم فقال: 

أركان الإيلاء من يُحطها لديه ‏ حالفٌ ومحلوفٌ ومحلوفٌ عليه 
وزوجسة وصيفة وده فافهم مقالي لالقيت شِدَّه 
وقول الناظم : «ومحلوف؛؛ أي «به»» وإنما حذفه لضرورة النظم . 


ليَمْتَتِعَنَ مِنْ وَطيِهًا مُطلقًا أو فَوْقَ أَرْبَعَة أَشْهْر 0000 1510:0700 


أنه يصح طلاقه في الجملة ليدخل ما لو قال: «إذا وقع عليك طلاقي فأنتٍ طالقٌّ قبله 
ثلانا»» وفَرَعْنَا على انسداد باب الطلاق فإنه زوج لا يصح طلاقه في هذه الصورة ومع 
ذلك يصح إيلاؤه. وقوله: (ليمتنعنّ من وطئها) أي وأطلق» فلو حلف على الامتناع من 
وطئها في الذَّبْرِ أو الحيض أو النفاس أو فيما دون الفرج لم يكن مُولِيًا؛ بل هو محسرٌ 
لأنه”'2 لا تتضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما ذكرء ولأنه ممنوع من الوطء في غير 
الأخيرة شرعًا فأكّد الممنوع منه بالحلف. فإن قال: «والله لا أجامعك إلا في الَدَّبُر» 
فمُولٍء أو: «إلا في الحيض» أو «في النفاس» أو «في نهار رمضان» أو «في المسجد» 
وجهان: أحدهما وهو الأوجه -: أنه مُولٍِء قال الإسنوي: «وهو ما جزم به في 
الذخائر ولا يتجه غيره»» وقال الزركشي: «إنه الراجح». فقد جزم به في الذخائرا» 
وقال في «المطلب»: (إنه الأشبه»» وبه أفتى البغوي في غير صورة النفاس ؛ لأن الوطء 
حرام في هذه الأحوال» فهو ممنوع من وطئهاء ويجب عليها الامتناع؛ وتضرب المدة 
ثم تطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة فى 
الال لرواق اماف ينه بوتصريت؟ النندةاغاننا ليقاء اليمين )كما لو طلى المزلل ويد 
المدة ثم راجع تضرب المدة ثانيًا لبقاء اليمين. والوجه الثاني: لا يكون مُوليّاء وبه 
جزم السرخسي في صورتي الحيض والنفاس؛ لأنه لو جامع فيها حصلت الفيئة» 
فاستثناؤه يمنع انعقاد الإيلاء . 

وقوله : (مطلقًا) نعتٌ لمصدر محذوف؛ أي امتناعًا مطلقا غير مقيد بمدة» وفى 
معناه ما إذا أكد بقوله: «أبدًا». 


[الركن الثاني : المدَّة] 


وقوله: (أو فوق”" أربعة أشهر)”" هو الركن الثاني» وهو المدة» خرج به الأربعةٌ 


(') ليست في نسخة البابي الحلبي. 
00 أي بيمين واحدة؛ ليخرج ما إذا زادت على أربعة أشهر بيمينين. 
9) أي ولو قدرًا لا يسع الرفع للحاكم على المعتمد؛ ١ق‏ ل4. وفائدته حينئذ الأثم؛ لايذائها وقطع - 
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ه. 


فما دونها؛ رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل: كم تَضْيِدُ المرأة؟ فقيل : شهرين» 
وفي الثالث يقن الصبرء وفي الرابع ينفذُ الصبر”"2؛ أي إذا نفذ صبرها طالبت» فلا بدَ 
من الزيادة على ذلك». وظاهره أنه يكفي زيادة لحظة لا تسع المطالبة» وهو ما نقله في 
أصل «الروضة» عن الإمام وجرى عليه ابن المقري في «روضه»» وفي كلام الروياني 
ما يوافقه» قال البلقيني: وهو عجيب لا يوافق عليه» والذي يقتضيه نص الشافعي في 
«الأُمٌ» و«المختصر» أنه لا يكون موليًا إلا بالحلف على فوق أربعة أشهر بزمان يتأتى فيه 
المطالبة. وصرح به الماوردي» وسبقه إلى نحو ذلك ابن الرفعة» والأَوْلَى أن يقال: إن 
كلام الإمام محمولٌ على إثم الإيذاء» وكلام الماوردي على إثم الإيلاء؛ ألا ترى أنه لو 
قال: «والله لا أطؤك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا أطؤك أربعة أشهر» فإنه ليس بمولٍ 
كما سيأتي مع أنه يأثم بذلك إثم الإيلاء على الراجح في «الروضة»؟ 

تنبيه : ليس هذا الحَدُ بجامع لعدم شموله ما لو قال : «والله لا أطؤك حتى أموت» أو 
«تموتي» فإنه يكون موليًا؛ لحصول اليأس مع أنه لم يطلق ولم يذكر فوق أربعة أشهرء 


88 طمعها من الوطء في تلك المدة؛ #سم». وأما الإيلاء الذي يترتب عليه الرفع للقاضي وضرب المدة 
فيشترط أن يكون زائدًا على الأربعة بزمن يسع ذلك» وعبارة اح ل»: أن الإيلاء الذي يترتب عليه 
الأحكام ما زاد على أربعة أشهر بمدة يمكن فيها المطالبة والرفع للحاكم» والإيلاء الذي يحصل به 
الإثم هو أن يزيد على أربعة أشهر ولو لحظة لا تسع. انتهى» وبه يجمع بين كلام ”م ر» وازي». 
قال البلقيني : وهذه الأشهر هلالية» فلو حلف أنه لا يطؤها ماثة وعشرين يومًا لم يحكم بأنه مولٍ في 
الحال» فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم ذلك العدد لنقص الأهلّة أو بعضها تيَيّنَ حينئذ كونه 
موليًا. انتهى ابرماوي». 

)001 ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير»» كتاب الإيلاء (1/ 24174)» وقال: لم أقف عليه مفضّلا هكذا. 
قلت : أخرج البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب السير» باب الإمام لا يجمر بالغرَّى / /1780٠‏ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليل فسمع امرأة 
تقول: 

تطاول هذا اللَّْل واسودٌ جانبه 2 وأرّقني أن لاا حبيب الاعبه 
فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحفصة بنت عمر رضي الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: سن أو أربعة أشهر . فقال رضي الله عنه : لا أحيس اللجيش أكثر من هذاء. 


(19) ب لتو 0 
وَالْجَدِيدُ : أَنَّهُ لا يَحْتَصٌ بِالْحَلِفٍ بالله تَعَالَى وَصِفَاتِهِ؛ بَلْ لَوْ عَلَنَ به طلاقا أو عِنَمَا أو 


ثَالَ لَ: «إِنْ وَطِبْئُكِ فَلِلّهِ عَلَىَ صَلَاةا َو ١صَوْم)‏ أو «حَجٌ) أو «عتقٌ) كان م مَوْلِيّاء 


ولا مانع أيضًا لشموله العاجز عن الوطء بنحو جب فإنه يصح طلاقه ولا يصح إيلاؤه 
كما سيأتى ؛ أنه له يوتسي عن فس الإبذاء بالامناعء فلو قال : ليصح طلاقه مع إمكان 
وطئه» لكان أَوْلَى . 
[الركن الثالث: المحلوف به] 

ثم شرع في الركن الثالث. وهو المحلوف بهء ققال: (والجديد) ‏ ووصفه في 
«الروضة» ب«الأظهر» ‏ (أنه) أي الإيلاء (لا يختصٌ بالحلف بالله تعالى وصفاته) تعالى ؛ 
(بل لو علق به) أي الوطء (طلاقًا أو عتقًا)؛ ك (إِنْ وطئتك فأنت ‏ أو ضرّتك - طالق» أو 
«فعبدي حُر) (أو) نحو ذلك مما لا تنحلٌ اليمين منه إلا بعد أربعة أشهر ؛ كأن (قال: إن 
وطئتك فلله عليَ صلاة» أو «صوم» أو «حيجٌ) أو «عتق» كان موليًا)؛ لأن ما يلزمه في 
ذلك بالوطء يمنعه فيه فيعيطقق الاضرازن: ولآن ذلك يكن “حلفا تتباولعه الآرةء'لأن 
الإيلاء هو الحلف, ويشمل الحلف بالله تعالى وغيرهء وفي الحديث: «لا تَحْلِفُوا 

تنبيه: أشار المصنف بما ذكره إلى أنه لا فرق بين كون المعلق عليه غير قربة كما 
سبق في تعليق الإيلاء بالطلاق» أو قربة كهذه الأمثلة . وكلامه هنا وفيما سبق مُشْعِدُ بأن 
الإيلاء لا يكون بغير الحلف؛ لكن سيأتي في الظهار أنه لو قال: «أنت عليَ كظهر أمي 
سنة مثلا» أنه إيلاء مع انتفاء الحلف في هذه الصورة . 1 1 

والقديم: أنه يختص بالحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته؛ لأنه المعهود لأهل 
الجاهلية الحاكمين بأن الإيلاء طلاق» وقد أبطل الله الحكم دون الصفة بقوله: 9 لِلَّذنَ 
ورين يهم » [البقرة: 1177 الآية . واليمين المذكورة يمين لجاج . 

واليمين بصوم شهر الوطء إيلاء ؛ ك (إِنْ وطئتك فللَّه علىَ صوم الشهر الذي أطأ 


(') أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب التوحيدء باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 
/7. ومسلمء كتاب الإيمان. باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى / 4704/ . 


5 سخا 5( 


م 


وَلَوْ حَلْف أَجْنبو عَلَبْهِ فَيَمِيْنٌ مَحُْضَة فإِنْ تَكَحَها فلا إِيْكَاءَ . 


5-34 


وَلَوْ آلى مِنْ رَنْقَاَ أو قَرْنَاءَ أو آلَى مَجْيُوْبٌ لَمْ يَصِعَ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 500 


فيه)» فإذا وطىء في أثناء الشهر لزمه مقتضى اليمين» ويجزيه صوم بقيته» ويمقضي يوم 
الوطءء وليس اليمين بصوم هذا الشهر إيلاء» ولا بصوم هذه السنة إلا إن بقي منها أكثر 
من أربعة أشهر . 

ثم شرع في محترز قوله ١حَلفٌ‏ و بقوله: (ولو حلف أجنبي عليه) أي ترك 
الوطء؛ كقوله لأجنبية : «والله لا أطوك» فين يفن أي خالصة من شائبة حكم 
الإيلاء» (فإن نكحها) أي الأجنبية بعد الحلف (فلا إيلاء) بحلفه المذكورء فلا تضرب له 
مدةء فإن وطئها قبل مدة الإيلاء أو بعدها لزمه كفارة يمين في الحلف بالله تعالى. وحكم 
السيد كما تقدم كالأجنبي» فلو قال كالمحوّر: «ولو حلف غير الزوج» لَسَّمَلَ ذلك. 

[حكم الإيلاء من الرتقاء أو القرناء] 

خيار النكاح ‏ لم يصح الإيلاء على المذهب؛؟ لأنه لا يتحقق منه قصد الإيذاء 
والإضرار؛ لامتناع الأمر في نفسه. 

تنبيه : أفهم تمثيله بالمانع الحنع صحة الإيلاء من الصغيرة والمضناة؛ و 
صحيح » ولك لا عرف العذة زلا بعد اتمتمالها الوط 

[حكم إيلاء الزوج المجبوب والعِنيْنٍ ونحوهما] 

ثم شرع في محترز كون الزوج يمكن وطؤه بقوله: (أو آلى مجبوبٌ) ‏ أي مقطوع 
الذكر كلهء وكذا إن بقي منه دون الحشفة ‏ (لم يصح) إيلاؤه (على المذهب) لما مَدَ: 
وقيل: يصح فيهما لعموم الآية» ومجموع مافي المسألة طرقٌ: أصحُحها قولان» 
والثانية : القطع بالبطلان» والثالثة : القطع بالصحة. 

وأما من حت ذكره وبقي منه قدر الحشفة فيصح إيلاؤه لإمكان وطئه. والأشل 


الاك 2 ماد ١‏ 


وَلَوْ قَالَ: «وَالَهِ لا وَطِنْدْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُّره هَإِذَا م 
وَهَكَذَا مِرَارًا فلَيْسَ بِمُّوْلٍ في الأصَم . 


3 
م 
الم 
5 
أمْ 

١ 
ات‎ 

ما 

3 

53ظ 
4 

0-5 

3 
١ 

1 
١ 


كالمجبوب» أما العاجز عن الوطء لمرض قال في «التتمّة؛: «ومنه العِنَيْنُ فيصح 
إيلاؤه ؛ لأن وطأه مرجقٌ 
تنبيه: صورة مسألة الكتاب فيما إذا كان المانع من الوطء موجودًا عند الإيلاء» فلو 
طرأ بعده لم يبطل على المذهب؛ لأن العجز عارض وكان قد قصد الإيلاء . 
[حكم وقوع الإيلاء بقوله لامرأته: «والله لا وطئتتك 
أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر»] 
(ولو قال : «والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالته لا وطئتك أربعة أشهر» و) 
سواء اقتصر على هذا أم قال (هكذا مرارًا فليس بِمُْلٍ”'2 في الأصح)؛ لانتفاء فائدة 
الإيلاء”"' من المطالبة بموجبه في ذلك؛ إذ بعد مدة أربعة أشهر لا تمكن المطالبة بموجب 
اليمين الأولى لانحلالهاء ولا بموجب الثانية؛ لأنه لم تمض مدة المهلة من وقت 
انعقادهاء وبعد مضي الأربعة الثانية يقال فيه كذلك» وهكذا لآخر حلفه. والثانى: هو 
مُول؛ لتحقق الضرر. وعلى الأول يأثم كما في «زيادة الروضة»؛ لكن إثم الإيذاء”©؟ لا إثم 
الإيلاء. قال في «المطلب»: «فكأنه دون إثم المولي» ويجوز أن يكون فوقه©2؛ لأن ذاك 
بُقدَرُ فيه على دفع الضرر؛ بخلاف هذا فإنه لا دفع له" إلا من جهة الزوج بالوطء . 


)010 بل حالف يلزمه بالمخالفة كفارة وإن كان لا يترتب عليه الأحكام الآتية» ومدار كونه ليس موليًا على 
إعادة اليمين الثاني» سواء قال: «فإذا مضت أم لا»» فإن لم يُحَدٍ اليمين الثانى كان موليًا. 

0( وهي الرفع للقاضي وطلب الفيئة منه بعد مدة الإيلاء أو الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم . 
وكيفية طلاق القاضي عن المولي إذا امتنع أن يقول: ا و ون 
زوجته» أو «حكمت عليه في زوجته بطلقة»» فإن قال: «أنت طالق» ولم يقل عن فلان لم يقع 
وكيفية الدعوى عند القاضي أن تدعي عليه الإيلاء» وأن مدته قد انقضت من غير وطءء وتطلب منه 
دفع الضرر بالخروج عن موجبه بالفيئة . 

(9) ضعيف. 

(4)) معتمد. 


)0( أي للضرر. 
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سه 02 -” ماف ١‏ اام 6 لي يو > الوق أيه امك ءءء 
وَلوْ قال: «وَاللَهِ لا وَطَْبَكِ حَمْسَة أَشْهُره فإذا مَضْتْ فوالله لا وَطْنْتكِ سَنة» 


تنبيه : أفهم قوله: «فإذا مضت فوالله» أن محل الوجهين إذا أعاد حرف القسم» فإذا 
قال: «والله لا أطوك أربعة أشهرء فإذا مضت فلا أطؤك أربعة أشهر» كان موليًا قطعاء 
وهو كذلك كما قاله فى «المطلب»؛ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة 
0 4 

وأفهم كلامه أيضًا أن مَحَلَّ الخلاف إذا وصل اليمينَ باليمين» فإن قال ذلك مرة ثم 
لما مضت تلك المدة أعاد اليمين وهكذا مرارًا فلا يكون موليًا قطعًا. وقوله: «وهكذا 
مرارًا» ليس بقيد لإجراء الخلاف كما يفهم مما قدرته» فإن الخلاف جار وإن لم يقل 
عواكاة ولو ال طون #المشر زا كان اذل لنكرة تمن فلن العسووتنة: 

[ما يثبت بقوله لامرأته : «والله لا وطئتتك 
خمسة أشهرء فإن مضت فوالله لا وطئتك سَنة»] 

(ولو قال: «والله لا وطئتك خمسة أشهرء فإذا مضت فوالله لا وطئتك سَنْة») - 
بالنون ‏ (فإيلاءان2'7 لكلّ) منهما (حكمه)» فلها المطالبة في الشهر الخامس بموجب 
الإيلاء الأول من الفيئة أو الطلاق» فإن فاء انحلت» فإن أخَرت حتى مضى الخامس 
دخل مدة الإيلاء الثاني فلها المطالبة بعد أربعة أشهر منها بموجبه كما مَرّ فإن لم 
تطالب في الإيلاء الأول حتى مضى الشهر الخامس منه فلا مطالبة به سواء أتركت حقها 
أم لم تعلم به لانحلاله ؛ كما لو أخَّرت المطالبة في الثاني حتى مضت سنة . 

تنبيه : قوله: «سنة» موافق للشرح و«الروضة»» وفي «المحرر»: «ستة أشهر»» وكلّ 
صحيح ؛ ولكن كان الْأَوْلى موافقة أصله» ويصح أن يُقرأ المتنٌ بالمثنّاة من فوق فيوافق 
املد لكو تينة السته الوق 


ولو أتى بال 0 ولم يقل: «فإن مضت» تداخلتا وانحلتا بوطءٍ واحد. 


)١(‏ أي إن أعاد اليمين الثاني وأعاد قوله: «فإذا مضت». وإن حذف اليمين الثاني فإيلاء واحدّء وكذاإن 
أعاد اليمين الثاني ؛ لكن حذف قوله: «فإذا مضت» تكون يميئًا واحدة. 


(19) كا بلجل 5 


وَلَوْ يد بِحْستَبْعَدٍ الْحُصُولٍ في الأَربَعَة كَنُرُوْلٍ عِنْسى يله فَمُوْلٍ: 52200 


[حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قَيْدَ بمستبعد الحصول في الأشهر الأربعة] 

(ولو قيّد)”'' الامتناع من الوطء (بمستبعد الحصول) في الاعتقادات (في الأربعة) 
أشهر؛ (كنزول عيسى”' عليه السلام) وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها 
(فَمُوْلٍِ)؛ لأن الظاهر تأخير ذلك عن الأربعة الأشهر. 

تنبيه : فُهِم من كلامه بطريق الأَوْلى أنه لو عَلَق بِمُحَقَّيِ المنع ‏ كصعود السماء ‏ كان 
موليّاء وهو ما قطع به الرافعي وغيره. 

ومحلٌ التعليق بنزول عيسى عليه السلام إذا كان قبل خروج الدجال» فإن كان بعد 
خروجه: فإن كان في اليوم الأول من أيامه وكان بقي أكثر من أربعة أشهر باعتبار الأيام 
المعهودة فمُولٍء وإِلَّا فلا؛ لأن بين خروجه ونزول عيسى عليه السلام أربعين يومّاء 
وأخبر عليه السلام بأن اليوم الأول من أيامه كسنةٍء والثاني كشهرء والثالث كجمعة» 
والباقي كالأيام المعهودة» فسُئل عن ذلك اليوم الذي كسنةٍ: يكفينا فيه صلاة يوم؟ 


)١(‏ عطف على «مطلقا»؛ أي أو مقيّدًا بمستبعد الحصول؛ أي فنزول عيسى بعيد» وكذا الموت بعيد فى 
ظن ابن آدم لما جِيِلَ عليه من حبّ الحياة وطول الأمل وإن كان الموت أقرب من كل شيء؛ قال 
دق ل»: ومثله: «لا أطؤك إلا في الدبر»؛ بخلاف «إلا في النفاس» و«إلا في نهار رمضان» و«إلا في 
الحيض" أو نحو ذلك؛ لأن المنع فيها لعارض؛ بخلاف الدبر فإن المنع لذاته. ْ 

(0) في مسلم: وأنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يقتل الدجال» وأنه يُصلَي وراء إمام 
منّاء تكرمة من الله تعالى لهذه الأمة» وجاء أنه يتزوج بعد نزوله» ويولد له ولدان؛ ذكر وأنثى» 
يُسمّى الذكر محمدًا والأنثى تُسمَّى فاطمة» ويدفن عند رسول الله يلِِ. انتهى ادميري». وقد نقل 
ابن سيد الناس في ترجمة سلمان الفارسي رواية الطبراني والطبري: «أن عيسى عليه السلام لما نزل 
إلى الأرض بعد الرفع في حياة أنه وخالته؛ فوجد أمَّهُ تبكي عند الجذع» فأخبرها بحاله» فسكن 
ما بهاء ووجّه الحواريين في بعض الحوائج». قال الطبراني: فإذا جاز نزوله بعد رفعه مرة قبل نزوله 
آخر الزمان فلا بدع أن ينزل مرّاتِ. ونقل عن سلمان الفارسي أنه اجتمع به أيام سياحته في طلب من 
يرشده إلى الدين الحقٌّ قبل بعثة رسول الله كلو وذلك أنه مَنَ على غيضة فرأى قومًا من أرباب البلايا 
يجلسون تجاه الغيضة فى وقت يعرفونه» فيخرج لهم المسيح عليه السلام» فيمسح يده على 
عاهاتهم فيبرؤون منها كلهاء فاجتمع به سلمان وأعلمه بقرب ظهور محمد يفةِ. انتهى؛ ذكره 
الشعراني في «المنن». 


.4 عاض ]5 (0) 
وَإِنْ ظنَّ حَصُوْلَهُ َبْلَهَا قلا وَكذَا لَوْ شك في الأَصَح. 
م اءه 58 بن 
وَلَفْظَهُ صَرِيْحٌ وَكَِايَة: فَمِنْ صَرِيْحِهِ : اشر وار ا 


فقال: «لآا؛ اقدُرُوا لَهُ قَدْرَمُ)( '“. والحديث رواه مسلم» وتقدم الكلام عليه في المواقيت. 
[حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قيّد بمظئون الحصول في الأشهر الأربعة] 
(وإن ظن حصوله) أي المقيد به (قبلها) أي مضي الأربعة الأشهر؛ كقوله في وقت 
غلبة الأمطار: «والله لا أطؤك حتى ينزل المطر» (فلا) يكون موليّاء وإنما هو عقد 
تنبيه : أفهم كلامٌه أن مح مُجدق:الحصولا كذنن ل لسن ونفاف الترفيت اذل يدل 
الذي وبه صرح في «المحرّر». 
[حكم ثبوت الإيلاء إذا ما فيد بمشكوك الحصول في الأشهر الأربعة] 
(وكذا لو شك في الأصح) في حصول المستبعد قبل أو بعد مضي الأربعة أشهر فلا 
يكون موليًا في الحال» فلو مضت الأربعة ولم يوجد المعلق به فوجهان؛ أصحهما في 
«الروضة» وأصلها: لا يكون موليًا أيضًا؛ لأنه لم يتحقّق قصد المضارة أوَلاء وأحكام 
الإيلاء منوطة به لا بمجرد الضرر» ولهذا لو امتنع بلا يمين لم يكن موليًا . 
ولو الست أحدهما كان مولا كنا تمق » ركذا يموت أ : عنقا “لصالطن 
«التنبيه». ولو قَيّدَ بقدوم زيد والمسافة بعيدة وقال: «ظننث قربها» صَدَّقّ بيمينه» وكذا 
لو قال: «لا أجامعّك» وقال: «أرَدْتُ شهرًا أو نحوه» كما فى «الروضة» وأصلهاء خلانا 
[الركن الرابع : المحلوف عليه] 
ثم شرع في الركن الرابع؛ المحلوف عليه» وهو ترك الجماع لا غيرء فقال: 
(ولفظه) أي الدالٌ عليه قسمان: (صريح وكناية» فمن صريحه) مهجو «ال ن ى كف 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر الدجال / “/الالا/ وفيه: «قلنا: يا رسول اللهء وما لبئه فى 
الأرض؟ قال: أربعون يومًا؛ يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم . قلنا: 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنةٍ أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا؛ اقدروا له قدره» . 


و(تغبيب) أي إدخال (ذكر) أو حشفته (بفرج) أي فيهء (ووطء وجماغًٌ)”'' وإصابقٌ 
(وافتضاض بكر)ء وهي إزالة تمتيا ب كدي القاف ‏ أي بكارتها؛ كقوله: «والله 
لا أَعَيِتُ - أو لا أدخل». أو لا أولج ذكري أو حشفتي ‏ في فرجك» أو «لا أطؤك» أو 
«لا أجامعك» أو «لا أصبتك» أو «لا أقتضّك»- بالقاف أو بالفاء - وهي بكرء 
وبحث ابن الرفعة تقييد هذه بمن لم تكن غوراء ‏ بغين معجمة ‏ فإن كانت وهي التي 
بكارتها في صدر فرجها وعلم حالها فإنه لا يكون موليًا؛ لإمكان تغييب الحشفة 
بغير اقتضاض. وحقها إنما هو في ذلك؛ قال: «إلا أن يقال الفيئة فى حق البكر 
تخالفها وني كا يقب فاضي رش ا رد عر اا وا 
ويُديّنُ في الأربعة الأخيرة إن ذكر محتملا ولم يقل: البذَكّرِي) أو البحشفتي»؛ كأن يريد 
بالوطء الوطءً بالقدمء وبالجماع الاجتماع”"©» وبالأخيرين الإصابةَ والاقتضاض بغير 
الذكر. 

تنبيه : كان الأؤلى التعبير بتغييب الحشفة؛ لأنه لو حلف على تغييب الذكر وغيبها 
فقط لم يحنث مع تحصيل المقصود» ولهذا لو حلف لا يغيب كُلَّ الذّكَرٍ أو لا يستوفي 
الإيلاج لم يكن موليّاء بخلاف : «لا أَعَعتْ غَيبُ كُلَّ الحشفة». 

(والجديد أن ملامسة ومباضعة”" ومباشرة وإتيانًا وغشيانا”*» وقربانًا) ‏ بكسر القاف 
ويجوز ضَقُِهَا - (ونحوها) كإفضاء ومسل ودخول؛ كا«والله لا أفضي إليك» أو 


() وانيك»؛ والمراد به اللفظ المشتق من مادة «ن ي ك» فعللا كان أو مصدرًا أو اسم فاعل أو مفعول 
كالا أنيك؛ أو «لا يقع مني لك نيك» أو «لست بنائكِ؛ وإن لم يقل: «في فرجك» خلاقًا للتهذيب» 
أو ١لا‏ تكوني منيوكة مني» أو ابذكري»؛ لشوبري». 

0( لكنه إذا أراد هذا ووطىء حنث؛ لأنه يلزم من الجماع الاجتماع» ولم يكن موليًا؛ لأن الحلف ليس 
على الوطء وإن لزمه؛ «ح ف». 

(؟) و«مضاجعة». ولا مانع من كون كلّ منهما كناية خلاقًا للمرحومي . 


ل صم 


(4) بدليل قوله : « مَكَمَاتَتَكَّدِهَاحَمَلتَ حَمْلَاحَفِيمًا4 [الأعراف: 189]. 
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كِنَايَاتٌ . 


«لا أمسّكِ2('' أو «لا أدخل بك» (كنايات) تفتقر لنية الوطء”"2؛ لأن لها حقائق غير 
الوطءء ولم تشتهر فيه اشتهار الألفاظ السابقة. والقديم : أنها صرائح لكثرة استعمالها 
فيه . 

فروع: لو قال: «والله لا أجامع إل جماع سُوءِ» وأراد الجماع في الذّبر أو فيما دون 
الفرج أو بدون الحشفة كان موليّاء وإن أراد الجماع الضعيف أو لم يُرِدْ شيئًا لم يكن 
موليًا؛ لأن ضعيف الجماع كقويّه في الحكمء والأصل فيما إذا لم يُردْ شيئًا عدم الحلف 
على الحال الذي يكون فيه موليًا. 

ولو قال: «والله لا أغتسل عنك» وأراد ترك الغغسل دون الجماع أو ذَكَرَ أمرًا 
محتملاً؛ كأن لا يمكث بعد الوطء حتى ينزل واعتقد أن الوطء بلا إنزال لا يوجب 
انا أو أذاذ اي العامنها بع جناء غررها ليكو الل دن الأزلن لحصيرل الجتانة 
بها قبِلَ منه ولم يكن موليًا. 

ولو قال: «والله لا أجامع فرجك» أو الات تك ااهل كان ولاه يخلاف 
باقي الأعضاء؛ ك (لا أجامع يدَك؛ أو «رِجِلكِ» أو «انصفّك الأعلى» أو «بعضّك» أو 
«نصفك» لم يكن موليًا إلا أن يريد بالبعض الفرج » وبِالنّضصْفٍ التّضْفَ الأسفل . 

ولو قال: «والله لأَبْعْدَنَ انالا 1 -عنك؟ أو «لأغيظَئَّك» أو «لَأَسُوأَنّك» كان كناية 
في الجماع والمدة؛ لاحتمال اللفظ لهما ولغيرهما. ولو قال: «والله لات ترك تركى 
لجماعك» أو «لأَسْوأَنّكْ فيه» كان صريحًا في الجماع كناية في المدة. 

ولو قال: «والله لا تجتمع رأسانا على وسادة» أو اتحت سقفف» كان كناية؛ إذ ليس 
من ضرورة الجماع اجتماع رأسيهما على وسادة أو تحت سقف . 


. المناسب: «لا ألمسك»؛ كما عبّر به في «شرح المنهج»‎ )١( 
زفق أي فإن نوى جرت أحكام الإيلاء» وإن لم ينو لم تَجْرِ؛ٍ لكن اليمين منعقدة» قي نث فيها إن خالفها‎ 
. باللمس أو المباضعة أو نحو ذلك‎ 


شي “ا ب لو ل ا لوخ خف او حل من 


١ كلجا‎ 


وَل قَالَ: (إِنْ وَطئْتّك فَعَبْدِى يق قَرَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ رَالَ الإيْلَاءُ» وَلوْ قال: «فعبّدي 
خُرٌ عَنْ ظهَارِي» وَكانَ ظامَرٌَ فَمُوْلِء وَإِلا فلا ظهَارَ وَلا إيَْاءَ بَاطناء اا 


[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي حرا فزال ملكه عنه] 
(ولو قال) على الجديد كما فى «المحرر»». وأغفله المصنف لوضوحه من أن 
الحلف لا يختص بالله تعالى وصكاته: («إن وطئتك فعبدي حُدُ) فزال ملكه”'2 عنه)”2 
بموت أو عتق أو بيع ونحو ذلك9) (زال الإيلاء)؛ لعدم ترتب شيء على وطعه”؟» 
تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا يعود الإيلاء إذا عاد إلى ملكهء وهو قضية قولهما: «فيه 
قولا عود الحنث». 
ولو دبّره أو كاتبه أو قال: «فَأَمَتِي حُوَةٌ) ثم استولدها لم يزل الإيلاء . 
[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي خُحرٌ عن ظهاري»] 
(ولو قال) على الجديد: إن وطئتك («فعبدي حر عن ظهاري» وكان) قد (ظاهر) 
وعاد قبل ذلك (قَمُولِ)؛ لأنه وإن لزمته كفارة الظهار فَعِبّىُ ذلك العبد بعينه وتعجيلٌ 
العتق زيادةٌ التزمها بالوطء وذلك مشقٌ”” » فصار كالتزام أصل العتق. ثم إذا وطىء في 
مدة الإيلاء أو بعدها عتق العبد عن ظهاره . (وإلا) بأن لم يكن ظاهر قبل ذلك (فلا ظهار 
ولا إيلاء باطنا) أي فيما بينه وبين الله تعالى» أما عدم الظهار فلكذبه في كونه مظاهراء 
وأما عدم الإيلاء فلأنه علق على الوطء عتقًا عن الظهار والفرضٌ أنه لا ظهار فلا عتق إذا 


)0( أي قبل الوطء؛ «ع ش». 

0( أو عن بعضه؛ ١ح‏ ل». وعبارة «اليرماوي»: فزال ملكه ‏ أي كلّه ‏ زوالا حقيقيًا لا بعضه؛ خلاقا 

ف له ولا يعود الإيلاء بفسخه لتجدّد الملك . والهبةٌ 
المقبوضة كالبيع » يخلاف الاستيلاد والتدبير ونحوهما. انتهى «برماوي». 

0( أي وإن ملكه بعد ذلك . 

)0( في المخطوط : «مشتق». 


4 مين 5 (7) 
وَيُحُكُم بهم ظاهرًا . وَلَوْ قَالَ: 'عَنْ ظهَارِي إِنْ ظَاهَرْتُ» فَلَيِْسَ بمُولٍ حَنَى يُظَاهِرَ . أذ 
١ن‏ وَطِنْيكِ فَضَرئُكِ طالِقٌ) فَمُوْلِ 


لم توجد الصفة المعلق عليها العتق. (و) لكن (يحكم بهما ظاهرًا) ؛ لإقراره بالظهار, 
فإذا وطىء عتق العبد عن الظهار . 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته: «إن وطئتك فعبدي خرٌ عن ظهاري إن ظاهرت»] 

(ولو قال) على الجديد أيضًا: إن وطئتك فعبدي حر (عن ظهاري إن ظاهرتٌ فليس 
بمولٍ) في الحال؛ بل (حتى يظاهر) فإذا ظاهر صار موليًا؛ لأن العبد لا يعتق لو وطئها 
قبل الظهار لتعلق العتق بالظهار مع الوطء فلا يناله محذورء فإذا ظاهر صار موليا؛ لأن 
العتق يحصل حينئذ لو وطىء؛ فإن وطىء في مدة الإيلاء أو بعدها عتق لوجود المعلق 
عليه ولا يقع العتق عن الظهار لتقدم تعليق العتق عليه» والعتق إنما يقع عن الظهار 
بلفظ يُوجد بعده. 

تنبيه : قال الرافعي - وقد تقدم في الطلاق -: «إنه إذا علّق بشرطين بغير عطف.ء فإن 
قدم الجزاء عليهما أو أخَّره عنهما اعتبر في حصول المعلق وجود الشرط الثاني قبل 
الأول وإن توسط بينهما كما صوروا هنا فينبغي أن يراجع كما مََء فإن أراد أنه إذا 
حصل الثاني تعلق بالأول فلا يعتق العبد إذا تقدم الوطءء أو أنه إذا حصل الأول تعلق 
بالثاني عتق». اكه انان مارت مراجعته أو قال: ما أردتٌ شيئًا» فالظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أنه لا إيلاء مطلقًا. وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما 
نَبّهَ عليه السبكي . 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فَضَدَنُكِ طالق»] 

(أو) قال على الجديد: (إن وطئتك فضَوّتُكِ طالق فمُولِ) من المخاطبة”'؟؛ لأنه 
يلحقه ضرر من طلاق الضَّرَةٍ عند الوطء؛ نعم لو عبر بصيغة التزام ‏ كقوله: «إن وطئتك 
فعليَّ طلاق ضَرَيِكِ) أو «طلاقك» ‏ لا يكون موليًا؛ قاله الرافعي آخر الكلام على انعقاد 


)١(‏ أي لأنه يمتنع من الوطء لثلا تطلق الضَّرَةٌ. 


إن وَطىءً طلقَت الضّدَةٌ وَزَالَ الإيْلاءُ 
وَالأَْهَرُ أنه َوقَالَ بع : «وَا لا أجَاممْكُنَ قَلَيِسَ بمُولٍ في الْحَالِ فَإنْ جَامَعَ 


الإيلاء بغير الحلف بالله؛ وهو جار على ظاهر المذهب في أنه لا يلزمه في مثل هذه 
الصيغة شيء. ' 

(فإن وطىء) المخاطبة قبل مضي مدة الإيلاء أو بعدها (طلقت الضَّدَةُ)؛ لوجود 
المعلّق عليه طلاقهاء (وزال) أي انحل (الإيلاء)؛ إذ لا يترتب عليه شيء بوطتها بعد”) 
ذلك . 

[حكم وطء من قال لامرأته : «إن وطئتك فأنتٍ طالقٌ»] 

فروع: لو قال: «إن وطنتكِ فأنتٍ طالقٌ» فله وطؤهاء وعليه النزع بتغييب الحشفة 
في الفرج لوقوع الطلاق حينئذ» ولا يمنع من الوطء بتعليق الطلاق؛ لأنه يقع في 
التكاح. والنزع بعد الطلاق ترك للوطء وهو غير مُحَرم لكونه واجبّاء وظاهر كلام 
الأصحاب وجوب النزع عيئّاء وهو ظاهر إذا كان الطلاق بائناء فإن كان رجعيًا فالواجب 
النزع أو الرجعة كما في «الأنوار». ولو استدام الوطء ولو عالمًا بالتحريم فلا حَدَّ عليه 
لإباحة الوطء ابتداءء» ولا مهر عليه أيضًا؛ لأن وطأه وقع في النكاح. وإن نزع ثم أولج 
فَإن كان تليق الوظء بطلاق بائنٍ نظر: فإن جَهِلًا التحريم فوطء شبهة كما لو كانت 
رجعية. فلها المهر ولا حَدَّ عليهماء وإن علماه فزئاء وإن أكرهها على الوطء أو علم 
التحريم دونها فعليه الحدّ والمهر ولا حَدَّ عليهاء أو هي دونه وقدرت على الدفع فعليها 
الحَدَّ ولا مهر لها. 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : ”والله لا أجامعكنٌ»] 

(والأظهر) وعبّر في «الروضة» ب«المذهب» (أنه لو قال لأربع : «والله لا أجامعكنً' 
فليس بمولٍ في الحال)؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بوطء الجميع ؛ كما لو حلف لا يكلم 
جماعة. فهو متمكن من وطء ثلاث بلا شيءٍ يلحقه. (فإن جامع ثلانًّا) منهن ولو في 


. أي لانحلال اليمين بالوطء الذي حصل‎ )١( 
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فَمُولٍ مِنَّ الدَابِعَةء فَلَوْ مَاتَ بَعْضْهُنَ قَبْلَ وَطْءٍ رَالَ الإيْلَاءُ» وَلَوْ قَالَ: «لا أَجَامِعُ 


الدبر أو بعد البينونة (فمولٍ من الرابعة) لتعلق الحنث بوطئها. (فلو مات بعضهن قبل 
وطء زال) أي انحل (الإيلاء)؛ لتعذّر الحنث بوطء من بقي» ولا نظر إلى تصور الإيلاج 
بعد الموت؛ لأن اسم الوطء يقع مُطَلَقَهُ على ما في الحياة. وخرج بقوله: «قبل وطء؛ 
ما لو ماتت بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول الإيلاء . 

ومقابل الأظهر : أنه مُولٍ من الأربع في الحال؛ لأنه بوطء واحدة يقرب من الحنث 
المحذورء والقريب من المحذور محذور. 

[حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامع كُلَّ واحدةٍ منكنٌ؛] 

(ولو قال) لأربع: والله (لا أجامع كُلَّ واحدةٍ منكنَّ فمولٍ) حالا (من كُلَّ واحدة) 
منهن بمفردها كما لو أفردها بالإيلاء» فإذا مضت المدة فلكلّ مطالبته . 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه لو وطىء واحدة لا يرتفع الإيلاء في حَقّ الباقيات» وهو وجه 
رجّحه الإمام. والأصح عند الأكثرين ‏ كما ذكره الشيخان ‏ انحلال اليمين وزوال 
الأرس لا سحلت أن 0ك لاو حدر فاوط وف لق أنانه إن إزاة فخصيض كر 
منهن بالإيلاء فالوجه عدم الانحلال» وإلا فليكن كقوله: «لا انك فلا يحنث إلا 
بوطء الجميع» وأجيب عنه: بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأيٌّ 
واحد وقعء لا تَمَدُدَ الكفارة باليمين الواحدة» ولا يتبض فيها الحنث» ومتى حصل 
فيها حنث حصل الانحلال. 

وبقي من صور المسألة: «لا أجامع واحدةً منكنٌ»؛ فإن أراد الامتناع عن كل واحدة 
فمولٍ منهن» أو من واحدة منهن معينة فمولٍ منها فقطء ويؤمر بالبيان كما في الطلاق 
ويصدق بيمينه في إرادتها. وإن أراد واحدة ميهمة كان موليًا من إحداهنّ ويؤمر 
بالتعيين» فإن عَيّنَ كان ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصحء وإن أطلق اللَّفْظَ ولم 
يَنْوِ تعميمًا ولا تخصيصًا حمل على التعميم على الأصح . 


ا ل ا لع لوو ل ا و ا نبل 


(9؟) كاب لجل .6 


- 
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أَجَامِعْك إلى سَنةٍ إلا مَرَهَ؛ فليْسَ بمُولٍ فى الحَالٍ في الأظهرء فإن 


وَطىء وَبَقِيَ منها أكثرٌ من أرْبَعة أشهر فمُولٍ . 


[حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «والله لا أجامعك إلى سنة إلا مرّة»] 

قلق قال )نواه لا الحامسك) دنه اولان عه 206220 أو يونا أوانو ذلك 
(فليس بمول في الحال في الأظهر) الجديد؛ لأنه لا يلزمه بالوطء بما ذكر شيع 
لاستثنائه . (فإن وطىء”" و) قد (بقي منها) أي السنة (أكثر من أربعة أشهر فمول) من 
حينئذ؛ لحصول الحنث بالوطء بعد ذلك» فإن بقي أربعة أشهر فما دونها فليس بمولٍ؛ 
بل حالف””" فقط . والثاني: هو مولٍ في الحال؛ لأنه بالوطء مرّة يقرب من الحنث» 
وعلى هذا يطالب بعد مضي المدة» فإن وطىء فلا شيء عليه؛ لأن الوطأة الواحدة 
مستثناة» وتضرب المدة ثانيًا إن بقي من السنة مدة الإيلاء . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو مضت سّنَةٌ ولم يطأ انحلالَ الإيلاء» وهو كذلك». وهل 
يلزمه كفارة؛ لأن اللفظ يقتضي أن يفعل مرّة» أو لا؛ لأن المقصود منع الزيادة؟ 
وجهان: أصحّهما ‏ كما في «زوائد الروضة» ‏ الثاني . 

ولو قال «السنة» بالتعريف اقتضى الحاضرة» فإن بقي منها فوق أربعة أشهر بعد 
وطئه العدد الذي استثناه كان موليًا وإلا فلا. 

[فروع في تعليق الوطء بمشيئة الزوجة وغير ذلك] 

فروع”؛': لو قال: «والله لا أصبتكِ إن شئت» وأراد إن شئتٍ الجماع أو الإيلاء» 

فقالت في الحال: «شئثُ» صار موليًا لوجود الشرط. وإن أخَّرت فلا؛ لأن هذا الخطاب 


)١‏ فإن لم يطأ حتى مضت المَنَهُ انحل الإيلاء ولا كفارة عليهء ولا نظر لاقتضاء اللفظ وطأه مرة؛ لأن 
القصد منع الزيادة عليها لا إيجادها؛ ١ش‏ م رء. 

(") أما قبل الوطء فليس موليّا؛ لأنه لو مضت السَّنَهُ وهو ممتنع لا يحنث؛ لأن معنى كلامه: أنه إن 
حصل مني وطء لا يكون إلا مرةء فيبرُ بأحد الأمرين؛ بالوطء مرّة أو الامتناع من الوطء حتى تفرغ 
المّنة . 

(؟) فإن وطىء ثانيًا حنث ولزمته الكفارة بالوطء الثاني. 

(:) في المخطوط: «فرع؟. 
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كع ووو مرا لع معدا ها كلل امول مال قا بها مه "هار" عفادا فياخو يه ل وركيه ار وجول وتو لوزي موا الها زهان هاا ابوج ها يلها جمد زو اهارت قي هل ابه 6 لقاو 


يستدعي جوابها فورّاء بخلاف ما لو قال: «متى شئت» أو نحوها فإنه لا يقتضي الفور. 
وإن أراد: «إن شتت أن لا أجامعك» فلا إيلاء؛ إذ معناه: «لا أجامعك إلا برضاك». 
وهي إذا رضيت فوطئها لم يلزمه شيء. وكذا لو أطلق المشيئة حملا على مشيئة عدم 
الجماع ؛ لأنه السابق إلى الفهم . 

ولو قال: «والله لا أصبتك إلا أن تشائي» أو «ما لم تشائي» وأراد التعليق للإيلاء أو 
الاستثناء عنه فَمُولٍ؛ لأنه حلف وعلق رفع اليمين بالمشيئة» فإن شاءت الإصابة فورًا 
انحل الإيلاء» وإلا فلا ينحلٌ كنظيره في الطلاق. ولو قال: «والله لا أصبتكِ حتى يشاء 
فلان». فإن شاء الإصابة ولو متراخيًا انحلّت اليمين» وإن لم يشأها صار موليًا بموته 
قبل المشيئة لليأس منهاء لا بمضيّ مدة الإيلاء لعدم اليأس من المشيئة . 

ولو قال: «إن وطئتك فعبدي حُدُ قبله بشهر)'؟ ومضى شهر صار موليًا؛ إذ لو 
جامعها قبل مضيه لم يحصل العتق؟ لتعذر تقدمه على اللفظء وينحل الإيلاء بذلك 
الوطءء فإن وطىء بعد مضي شهر في مدة الإيلاء أو بعدها وقد باع العبد قبله بشهر 
انحلّ الإيلاء؛ لعدم لزوم شيء بالوطء حينتذٍ؛ لتقدم البيع على وقت العتق أو مقارنته 
لهء وإن باعه قبل أن يجامع بدون شهر من البيع تبين عتقه قبل الوطء بشهر فيتبين بطلان 
بيعه. وفي معنى بيعه كُلُ ما يزيل الملك من موتٍ وهبةٍ وغيرهما . 


3 نا نا 


الك ل اد لق 


5 ىلم 5 3 . 
١‏ فصل [فى احكام الإيلاء من ضرب مَذَّةِ وغيره] 
يَمْهَل أَرْبَعَةَ أَشْهّر من الإيْلَاءٍ بلا قاض » ا 0 


«(فصل) في أحكام الإيلاء من ضرب مُدَّةٍ وغيره 
[المدَّةٌ التي يمهل المُولي إليها] 

(يمهل) المُوْلِي وجوبًا (أربعة أشهر)"''. سواء الو والرقيق في الزوج والزوجة 
كما صرح به في «المحرر»؛ لأن المّدّة شرعت لأمر جيليٌ وهو قلة الصبر عن الزوج» 
وما يتعلق بالجيلَّة(2 والطبع لا يختلف بالرّقٌ والحُرّيّة كما في مدّة العُنّةِ. قال الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: «وهذه المدَّة حقٌ الزوج كالأجل في الدَّيْن المؤجّل حَقُّ 
المدين» . 

[وقت ابتداء المُدّة التي يمهل المُولي إليها] 

وابتداؤها (من) حين (الإيلاء)”" في غير ما يأتي» لا من وقت الرفع إلى القاضي؛ 
لأنه مول من وقت الحلف» و(بلا قاض)؛ لثبوته بالآية السابقة» بخلاف مدة العنين 
لأنها مجتهّدٌ فيها. 

تنبيه : يُستثنى من كلامه ما لو قال: إن وطئتك فعبدي حر قبل وطئي بشهر» فإن 
المدة لا تحسب من الإيلاء؛ بل إن مضى شهرٌ ولم يطأ ضربت» رطرلت ف الشهر 
السّادس من اليمين على الأصحء وإنما كان كذلك لأنه لو وطىء قبل مضيّ شهر لم 


)١(‏ وخالف أبو حنيفة فاقتصر على شهرين في الزوجة الرقيقة» ومالك فاقتصر على شهرين في الزوج 
الرقيق؟ كمذهبهما في الطلاق . انتهى «برماوي» . 

9 الجبلَة ‏ بكسرتين وتثقيل الام - والطبيعة والخَليِقةُ والغريزةٌ بمعنّى واحدٍ . 
انظر : المصباح المنير. كتاب الجيم» مادة اجبل"» ص/937/ . 

زفق أي من تلفظه به ولو في مبهمة عيّنهاء لا من وقت الرفع إلى القاضي . انتهى «برماوي». 


3 مخين| 5 (7) 
وَفِي رَجْعِيّةٍ من الوّجْعَةٍ . 
وَلَو ازتدٌ أَحَدُهُمَا بَعْدَ دُحُوْلٍ ني الْمُدَةِ الْقَطَعَتْء فَإِذَا أَسْلّمْ اسْتُؤْنقَث. وَمَا يَمْتَُ 
الوَطء وَلَمْ يْخِلَّ بِكَاح إنْ وُجِدَ فِيْهِ َمْ يَمْتع الْحُدّة؛ م ا 


(و) ابتداؤها””'2 (فى رجعية) آلى منها (من) حين (الرجعة) لا من حين الإيلاء؛ لأن 
العذة زعت للمهلة في :واقت حل له الوطء وفل العلة لا يتمق له الوطي» ركذ الجقم 
لو آلى من زوجته ثم طلقها رجعيّاء فإن المدة تنقطع لجريانها إلى البينونة» فإذا راجعها 
في العدة حسبت المدة من الرجعة؛ لأن الإضرار إنما يحصل بالامتناع المتوالي في 
نكاح سليم» ولا تنحل اليمين بالطلاق الرجعي . 

[انقطاع مدّة الإيلاء بردّة أحد الزوجين بعد دخول أو في المدَّة] 

(ولو ارتدّ) الزوجان أو (أحدهما بعد دخول”'' وبعد المدة لغت» أو (في المدة) 
أي الأشهر الأربعة (انقطعت)؛ فلا يحسب زمن الردة منها لاختلال النكاح بها. (فإذا 
أسلم) المرتدٌ في الصورتين (استؤنفت) أي المدة لوجوب الموالاة فيها؛ لأن وطأها 
منوط بتوالي الضرر أربعة أشهر ولم توجد. 

تنبيه : محل الاستئناف إذا كانت اليمين على الامتناع من الوطء مطلقّاء أو كان قد 
بقي من مدة اليمين ما يزيد على أربعة أشهر» فإن كان أقلَّ من ذلك فلا معنى للاستكناف . 

واحترز بقوله: «بعد دخول» - أي أو استدخال منيّ الزوج المُخْتَرم ‏ عما قبل ذلك 
فإن التكاح ينقطع لا محالة. 

وألحق البغوي العدة بوطء الشبهة بالطلاق الرجعي» وبالردة في منع الاحتساب 
ووجوب الاستثناف عند انقضائها. 

[حكم انقطاع مدّة الإيلاء إن وجد في الزوج ما يمنع الوطء] 
(و) كل (ما يمنع الوطء ولم يُخْلَّ بدكاح إن وجد فيه) أي الزوج (لم يمنع المدة) أي 


)١(‏ أي مدة التأجيل. 
زفق وأما قبله فإن التكاح ينقطع لا محالة فلا إيلاء ومثل الدخول استدخال مني الزوج المحترم . 


(19) كاب اجاج 12 


َصَوْمٍإخرَاءٍ وَمَرَضٍ وَجُُونء أذ ناهوي - كصِغَرٍ وَمَرَضٍ ذا لخدت 


في المدة تطعا إِذًا رَالَ استؤنقث» وَقَبْلَ : ع أو شَرْعِييٌ - كَحَيْضٍ وَصَوْمٍ تقل قلاء 


لا يقطع مدة الإيلاء؛ (كصوء'''2 وإحرام)”'2 واعتكاف فرضا أو نفالاء (ومرض وجنون) 
وحبس ونحوهء» 4 فيُحسب زمن كلّ منها من المدّة سواء أقارنها أم حدث فيها كما صرح به 
في «المحرر»؛ لأنها ممكنة والمانع منه» ولهذا استحقت النفقة» وهو المقصود بالإيلاء 
وقصده المضارة. 

تنبيه : أشار بالأمثلة المذكورة إلى أنه لا فرق فيه بين المانع الشرعي والحسي . 

واحترز بقوله: «ولم يُخْلَّ؛ بمقصوده عن الردة والطلاق الرجعي» وقد سبقا. 

[حكم انقطاع مدَّة الإيلاء إن وجد في الزوجة ما يمنع الوطء حسّيًا كان أو شرعيًا] 

(أو) أي وإن وجد مانع الوطء (فيها) أي الزوجة (وهو حسيٌٍ؛ كصغر ومرض) يمنع 
كل منهما الوطء (منع) ابتداء المدة» فإذا زال استوؤٌ دنفت . . (وإن حدث) مانع لوطء (في) 
أثناء (المدة) - كنشوزها فيه - (قطعها)؛ لامتناع الوطء معه» (فإذا زال) الحادث 
(استؤنفت) المدة؛ إذ المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية ولم توجد. 
(وقيل: ُبئَى) - بضمٌ أوَّله - على ما مضى» ورجحه الإمام والغزالي. (أو) وجد مانع 
الوطء في الزوجة. وهو (شرعي ‏ كحيض وصوم نفل - فلا) يمنع الحيض جزمًاء 
ولا صوم النفل على الصحيح . ولا يقطعها ذلك لو حدث فيها؛ لأن الحيض لا يخلو 
عنه الشهر غالبّاء فلو منع لامتنع ضرب المدة غالبًا. وأما صوم النفل فهو متمكن من 
وطئها وتحليلها منه. 


00 إلا إن كان الصوم موسّعًا ‏ كقضاءٍ ونذرٍ وكفارة ‏ فإنه لا يمنع على ما بحثه الزركشي ؛ لأنه يجوة له 
أن يطأها الآن. واعتمد الزركشي أنه مانع؟ أي لأنه يهاب وطأها وإن كان جائرًا له؛ «ح ل». وعبارة 
«البرماوي»: قوله: «نحو صوم»؛ أي لو نذرًا أو كفارة أو قضاء فوريّاء وكذا قضاء موسّمًا على 
المعتمد؛ خلاقًا للعلامة ابن حجر ولا يكلف في نحو الصوم الوطء ليلا 

0( صرّحوا بأن للزوجٍ أن يُحلّلها إذا أحرمت بالفرض؛ رلا ا سر ما عالدنا م ا 
أفسدت الحج أخذًا مما ذكروه في الصوم . 
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وَيَمْنَعُ فَوْضٌ في الأصَحٌ. إن وَطىءَ في المُدَّةِ وَإِلَا فلهًا مُطالبته بأن يَقِيء أو يُطلقَ. 
0 _- م ٠.‏ م 1 5 او 
وَلِوْ تَرَكَتْ حَقهَا فلهًا المطالبة بَعْدَهُ. 


تنبيه: قد يفهم اقتصاره على الحيض أن النفاس يمنع» وهو ما رّجحه الشيخ في 
«التنبيه» والماوردي والروياني وغيرهم؛ ولكن الذي صحّحه المصنف في «تصحيح 
التنبيه» وأصل «الروضة» وصحّحه الرافعي في «الشرح الصغير» ونقل تصحيحه في 
«الكبير» عن البغوي أنه كالحيضء» وهذا هو المعتمد لمشاركته للحيض في أكثر 
الأحكام» وإن كان الأول له وجه. 

(ويمنع فرض في الأصح) أي صومه بنذر أو غيره كرمضان وقضاته ؛ لعدم تمكنه فيه 
من الوطء . والثاني: لا؛ لتمكنه ليلا. 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق في فرض الصوم بين أن يكون فوريًا أو لاء وهو 
كذلك وإن قال الزركشي: «الظاهر أن المتراخي ‏ كصوم النفل والاعتكاف الواجب 
والإحرام ولو بنفل - كصوم الفرض كما نقله في الكفاية عن الأصحاب» خلاقا 
لتخصيص الجرجاني الإحرام بالفرض . 

[ما للزوجة طلبه من المُولي عند عدم الوطء في مدّة الإيلاء] 

(فإن وطىء) المولي (في المدة) انحل الإيلاء؛ ولزمه كفارة يمين في الحلف بالله 
تعالى» ولا يطالب بعد ذلك بشيء. (وإلَّا) بأن لم يطأ فيها (فلها مطالبته) بعدها (بأن 
يفيء) برجوعه للوطء الذي امتنع منه بالإيلاء» (أو يطلق) إن لم يَفَىءٌ لظاهر الآية. 
وسُمِّيَ الوطء فيئة من «قاءً» إذا رجع ؛ لأنه امتنع ثم رجع . 

تنبيه : قضية كلامه أنها تَرَدٌدُ الطلب بين الفيئة والطلاق» وهو الذي في «الروضة» 
وأصلها في موضع» وصوّب الزركشي وغيره ما ذكره الرافعي تبعًا لظاهر النّصصّ أنها تطالبه 
بالفيئة» فإن لم يَفَىءْ طالبته بالطلاق» وهذا أوجه؛ وجرى عليه شيخنا في «منهجه». 

[حكم مطالبة الزوجة المُولي بعد إسقاطها المطالبة عنه] 

(ولو تركت حقها) بسكوتها عن مطالبة الزوج أو بإسقاط المطالبة عنه (قلها 

المطالبة) ما لم تنته مدة اليمين (بعده) أي الترك لتجدد الضرر؛ كالرضا بإعساره 


لايك خرد 3 


وَسَخْضْلُ الم ميته َب حَشَفَةٍ بقبْلٍ . 


بالنفقة» بخلاف الرضا بِالعْنّةَ أو العيب» فإن ضررهما في حكم خصلةٍ واحدة كالرضا 
بالإعسار بالمهر. 

تنبيه: مقتضى كلامه اختصاص المطالبة بعد المدة بالزوجة» وهو كذلك» فليس 
لسيد الأَمَةٍ مطالبة الزوج بذلك؛ لأن التمتع حقّها. 

وينتظر بلوغ المراهقة وإفاقة المجنونة» ولا يطالب وليّها بذلك؛ بل يندب تخويف 
الزوج من الله تعالى . 

[ما تحصل به الفيئة في الإيلاء] 

(وتحصل القيئة)١ 6‏ وهي الرجوع للوطء ‏ (بتغييب حشفة) فقط أو قدرها من 
مقطوعهاء وقوله: (بَِبّل)”"' مزيد على «المحرر»» فلا يكفي تغييب ما دونها به 
ولا تغييبها دير" ؛ هق رن اللا ل حصان قراب نا اف 
إيلائه بالقيّل ولا نواه بل أطلق انحل بالوطء في الدبر. ولا بد في البكر من زوال 
كارهاعما عن عل الشافى رهن الله عنه ويتفى الامتحات؟ أي وإن كانه غوراة: 

فرع: لو استدخلت الحشفة أو أدخلها هو ناسيًا أو مكرمًا أو مجنونًا لم يحنث ولم 
تجب كفارة ولم تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة وارتفع الإيلاء» أما عدم الحنث وعدم 


)١(‏ بفتح القاء وكسرها مع المدّ؛ "م را. 

(؟) أي مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطء؛ أو كان بفعلها فقط؛ بخلافه في دبر فلا تحصل 
به فيئة ؛ لكن تَنْحَل به اليمين وتسقط المطالبة لحنثه بهء فإن أريد عدم حصول الفيئة به مع بقاء 
المطالبة تعين تصويره بما إذا حلف لا يطؤها في قُبُلِهَاء أو بما إذا حلف ولم يقيد؛ لكنه فعله ناسيًا 
لليمين أو مكرمًا فلا تنحل به. انتهى اع ش م رغ . 

() وحاصله: أنه إن حلف لا يطأ في القبل فوطىء في الدبر فلا يقال له: فيئة» ولا يحنث ولا تنحلٌ 
اليمين ولا تسقط المطالبة» وإن حلف لا يطؤها وأطلق فوطىء في الدبر حنث ولزمته الكفارة 
وسقطت المطالية وانحلت اليمين؛ لكن لم تحصل الفيئة ويترتب على عدم حصولها الأيمان 
والتعاليق» وأما إذا وطىء في القبل عامدًا عالمًا مختارًا حنث وانحلّت اليمين وسقطت المطالبة 
وحصلت الفيئة» فإن كان ناسيًا لليمين لم تنحلّ اليمين ولم يحنث ولا يلزمه كفارة وسقطت المطالبة 
وحصلت الفيثة . 
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وَلا مُطالبة إِنْ كان بها مَانِعُ وَطءِ كُحَيِضٍ وَمَرَضٍِء وَإِنْ كان فِيْهِ مانم طبئْعِيٌ 
و 
- كمَرّض - طولبٌ؛ امار ات اك و لكر اوجرا مح جك ودس يه سك 


انحلال اليمين فلعدم فعله في مسألة الاستدخال واختلاله فيما عداهاء وأما عدم وجوب 
الكفارة فلعدم الحنث» وأما ارتفاع الإيلاء فلوصولها إلى حقّها واندفاع ضررها كما لو 
رذ المجنون الوديعة إلى صاحبهاء ولأن وطء المجنون كالعاقل في تقرير المهر والتحليل 
وتحريم الرّبيبة وسائر الأحكام» ويفارق ارتفاع الإيلاء عدم الحنث والكفارة: بأن رعاية 
القصد الصحيح في حقوق الله تعالى أشد منه في حقوق الآدمي؛ بدليل صحة عسل الذمية 
عن الحيض للمسلم دون العبادة؛ إذ ليس لها نية صحيحة. وتضرب له المدة ثانيًا لبقاء 
اليمين ؛ كما وطاق الغواى بعت القده تو ا راج تيرك المقاة لإكام فلو وطئها في المدة 
يعد ذلك عالمًا عامدًا عاقلا مختارًا حنث ولزمته الكفارة وانحلت اليمين. 
[حكم مطالبة الزوجة المُولي بالفيئة حال تلبّسها بمانع وطء] 

(ولا مطالبة) للزوج بالفيئة لا قولا ولا فعا (إن كان بها) أي الزوجة (مانع وطء) 
وهو شرعي أو حسي ؟ (كحيض) ونفاس وإحرام (ومرض) لا يمكن معه الوطء؛ لأن 
الوطء متعذر من جهتهاء فكيف تطلبه أو تطلب ما يقوم مقامه وهو الطلاق؟ ! ولأن 
المظالة بكرن ال وهي لا تستحق الوطء حينئ ل قال في «البسيط» : «والعجيب 
أن الحيض يمنع المطالبة ولا يمنع المدة». فإن قيل: قولهم طلاق المولي في الحيض 
ليس ببدعي يشكل على قولهم هنا: «إنه يمنع المطالبة»» أجيب: بحمل المذكور هنا 
على ما إذا تقدمت المطالبة زمن النقاء من الحيض ولم يفىء مع تمكنه حتى طرأ 
الحيضء فإنه لا تبعد مطالبته بالطلاق حينئذ. 

[ما يُطالب به المُولي المتلبِّسُ بمانع وطءٍ طبيعيّ أو شرعوةٌ] 

(وإن كان فيه) أي الزوج (مانع) من الوطء وهو (طبيعي ؛ كمرض) يمنع الوطء أو 

يُخاف منه زيادة العلة أو بطء البرء (طولب) الزوج بالفيئة باللسان أو بالطلاق'' إن لم 


)١(‏ أي وإن أسقطت حقَّها باللفظ على المعتمد ما لم تنقض المدة. ولو اعترفت بالوطء سقط حتّها 
ولا ترجع إلى المطالبة. وعبارة «م رة: فلها المطالبة ما لم تَنْنَهِ مدّة اليمين لتجدد الضرر هنا * 
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يفئع ؛ (بأن يقول”'2: إذا قدرت فئت) أو طلقت؛ لأن به يندفع الأذى الذي حصل 
باللياق قال الإمامة. ولو كان لآ ترق زوال غلارءات كحت - طولب بأن يقول:: ولو 
قدرت فتت»ء ولا يأتى ب«إذا». وزاد المحاملى على ذلك: «وندمت على ما كان 
مني»» قال الزركشي : رظاني أن المرردايه الناكيذ والاتسيكفياك عالقا 
أبو الطيب» ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد؛ . 

(أو) كان في الزوج مانع (شرعي؛ كإحرام) وظهار قبل التكفير وصوغ واحيد 
(فالمذهب أنه يطالب بطلاق)؛ لأنه هو الذي يمكنه» ولا يطالب بالفيئة لحرمة الوطءعء 
ويحرم عليها تمكينه. والطريق الثاني : أنه لا يطالب بالطلاق بخصوصه. ولكن يقال: «إن 
فنتَ عصيت وأفسدت عبادتكٌ» وإن طلقت ذهبت زوجتكَء وإن لم تَطَلَّنْ طَلَّفْنَا عليك»؛ 
كمن غصب دجاجة ولؤلؤة فابتلعتها يقال له: «إن ذبحتها غرمتهاء وإلا غرمت اللؤلؤة» . 

وعلن التدذهسه لو ذال الضرو ممه ففة اللسان طون الوط 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا امتنع امتناعًا كُلَيَاء فإن استمهل في الصوم إلى الليل» أو 
كان يتحلل من إحرامه عن قُرْبِ أمهلناه كما ذكره الرافعي بعد ذلك . 

ولو قال في صورة الظهار: «أمهلوني حتى كر لم يمهل إن كان يكفر بالصوم 
لطول مدّتهء وإن كان يكفر بالعتق أو الإطعام أمهل ثلاثة أيام كما قاله أبو إسحاق» 
وقيل: يُمهل يومًا ونصف يوم كما في «التهذيب»2. 

(فإن عصى بوطء)”' في الل وكذا في الدُبُرٍ إذا لم يقيد إيلاءه به ولا بالقثل 


> كالإعسار بالنفقة؛ بخلافه في العْنَّهَ والعيب والإعسار بالمهر لأنه خصلة واحدة. انتهى بحروفه. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (8/5). 
)١(‏ تصوير للفيئة باللسان لا للمطالبة» والوعد المذكور في ذلك كافبء ويُسَنٌ أن يزيد الزوج على ذلك : 
«وندمتُ على ما فعلتٌ». انتهى اح ف»©» ويعجيني هنا هذا البيت: 
قدصرت عندك كمون بمزرعة _ إن فاته السّقي أغنته المواعيدٌ 
(؟) بأن كان عامدًا عالمًا مختارّاء وتلزمه الكفارة لحنثه» إل بأن استدخلت ذكره أو كان ناسيًا أو جاهلا- 
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ا دا 22و > > سام 
وَإِنْ أَبَى الْمَْئََ وَالطْلَا َالأَظهَرُ أَنَّ الْقَاضصَ ح يُطلقٌ عليه طلقة» ا 0000 


(سقطت المطالبة) لحصول مقصودهاء وانحلت اليمين. 

تنبيه : فهم من تصريحه بالعصيان امتناع الزوجة من تمكينهء وهو كذلك» وحينئذ 
يؤمر بالطلاق ليس إلا كما صحكّحه المصنف . 

[طلاق القاضي على المُولي إن أبى الفيئة والطلاق] 

(وإن أبى الفيئة والطلاق فالأظهر) الجديد (أن القاضي) إذا رفعته إليه (يطلق عليه 
طلقة)”'2 نيابة عنه؛ لأنه لا سبيل إلى دوام إضرارها ولا إجباره على الفيئة؛ لأنها 
لا تدخل تحت الإجبار» والطلاق يقبل النيابة فناب الحاكم عنه عند الامتناع ؛ كما يزوج 
عن العاضل ويستوفي الحَقَّ من المُمّاطل» فيقول: «أوقعثٌ على فلانة عن فلانٍ طلقةً» 
كما حكى عن «الإملاء»: أو «حكمت عليه في زوجته بطلقةِ»» فإن قال: «أنت طالق» 
ولجهل: «عن فلانٍ» لم يقع؛ قاله الدارمي في «الاستذكار»» ولم يتعرض له الشيخان. 

تنبيه : أفهم قوله: «طلقة» أنه لو زاد عليها لم تقع الزيادة» وهو كذلك؛ لأن ذلك 
هو الواجب عليه . 


- 2 أو مكرَّمًا أو مجنونًا سقطت مطالبتهاء ولا كفارة عليه لعدم حنثه ولا ينحلٌّ يمينه؛ «ق ل». وقوله: 
«ولا ينحلٌ يمينه»؛؟ أي وإن سقط حقّها من المطالبة» وارتفع الإيلاء لوصولها إلى حقّها واندفاع 
عورهاة امم ١‏ 8 3 

)١(‏ أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث؛ «زيادي». وإذا أكرهه الحاكم في الطلاق فطلق 
مكرما وقع لأنه مكرّهٌ بحقٌ. ٠‏ انتهى ا . وعبارة 9ق ل» على «الجلال» : قوله : «طلقة» أي رجعية 
أو بائنة» فإن زاد عليها لغا الزائد. ولو طَلّنَ المولي ولو جاهلا بطلاق القاضي معه أو بعده وقع 
ما أوقعه أيضًا المولي بخلاف عكسه؛ بأن طلّقَ القاضي بعد طلاق المولي ولو بالتبين لم يقع طلاق 
القاضي» وكذا ولو طلق بعد وطئه؛ الك يا م له 
أن يقع هناء والوجه عدم الوقوع تبعًا للخطيب؛ ؟ لئلا يلزم خروج الوطء عن الجلٌّ إلى الحرمة؛ على 
أن في وقوع طلاقهما إذا طَلَمَا معًا نظر؛ ؛ إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع » ومع طلاق المولي 
لا امتناع . انتهى . 


وإنما لم يقيدها بالرجعة ليشمل ما لو لم يمكنه ذلك؛ كما لو كانت قبل الدخول أو 

مستكملة لعدد الطلاق . 
ولو آلى من إحداهما وأبى الفيئة والطلاق طَلَّقَ القاضي مبهمًا ثم يبين الزوج إن عَيّنَ 

ويُعَيّنُ إن أبهم . 
والثاني القديم: لا يطلق عليه؛ لأن الطلاق في الآية يضاف إليه؛ بل يفرده بحبس 

أرغرة لتر أو يطلق ‏ لحديت: #الطلاق زكن عدب اماع60 
ويشترط حضوره ليثبت امتناعه كالعضل إلا إن تعدَّر"؟ ”© ولا يشترط للطلاق 

عليه عدفتواره 7 © عقلة: 
ولا ينفذ طلاق القاضي في مدة إمهاله”*' الآتي بيانهاء ولا بعد وطئه أو طلاقه . وإن 

طلقا معًا وقع الطلاقان» وإن طَلَّقَ القاضي مع الفيئة لم يقع الطلاق كما جرى عليه بعض 

المتأخرين لأنها المقصود. وإن طلق الزوج بعد طلاق القاضي وقع الطلاق إن كان 

طلاق القاضى رجعتا"' . 

. /؟5١8١‎ / أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق العبد‎ )١( 
. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيففٌ‎ 

(07) في نسختي المقابلة : «يعذر»ء وما أثبته هو لفظ العلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب»» (056577/5. 

(5) عبارة «م د1: قوله: «إلا إن تعذّر»؛؛ أي بغيبة أو توار أو تمرّد؛ أي تكبّرء فإن الكبر هو الذي أخرج 
إبليس من الجنة» فإنها دار التواضع والتذلل وا لخضوع ودار البقاع وليس العه يان سببًا في خروجه 
منهاء فإنه لو تاب لتِيْبَ عليه؛ قال تعالى: « مَمَا يَكوْنُ لك أن تَسَكْيَرَ ذا 4 [الأعراف: 1]؛ 
«بيضاوي؟ . 

(1) أي بعد ثبوت امتناعه أو تعذر حضوره» وعبارة «الشوبري»: ويشترط في تطليقه عنه حضوره ليثبت 
امتناعه ؛ إلا إن تعذر بنحو غيبة أو توار. 

(5) لأنه يمهل إذا استمهل يومًا فأقل ليفيء فيه كما في «شرح المنهج؟. 

() بخلاف ما إذا كان بائنًا لكونه قبل الدخول أو بعد طلقتين» فاندفع ما يقال: إن القاضي لا يُطَلَّقُ إلا 
طلقة. فكيف يكون طلاقه بائنًا؟ 
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َأنَهُ لا يُمْهَلُ نان وَأَنَّه د وَِىء بَْدَ مُطَالبةٍلَمَهُ كفَارَهُ مين . 


وصورة الدّعوى: أن يُدَّعئى عليه بالإيلاء وأن مدته قد انقضت من غير وطءء 

ويطلب منه دفع الضرر بالفيئة أو الطلاق على ما مَّرّ. 
[مقدار ما يُمهل المُولي ليفيء أو يطلّق] 

(و) الأظهر (أنّه) إذا لم يكن عذرٌ (لا يمهل) أيامًا (ثلاثة) ليفيء أو يطلق فيها؛ لأنه 
زيادة على ما أمهله الله؛ والحَقٌ إذا حَلَّ لا يؤجل ثانيًا. والثاني: يمهل ثلاثة أيام 
لقربهاء وقد ينشط فيها للوطء . 

تنبيه : أفهم كلامُةٌ أنه لا يزاد على ثلاثة قطعّاء وهو كذلك» وجوارٌ إمهاله دون 
ثلاثء وليس على إطلاقه؛ بل إذا استمهل لشغل أمهل بقدر ما يتهيا لذلك الشغل؛ فإن 
كان صائمًا أُمْهلَ حتى يفطرء أو جائعًا فحتى يَشْبَعَء أو ثقيللا من الشبع فحتى يخفتٌ» أو 
غلبه”"' النعاس فحتى يزول. قالا: «والاستعداد في مثل هذه الأحوال بَِدْرِ يوم فما 
دونه»). 

ولو راجع المولي بعد تطليق القاضي وقد بقي مدة الإيلاء ضربت مدة أخرى» ولو 
بانت فتزوجها لم يَعْدٍ الإيلاء فلا تطالب. 

[لزوم كفارة اليمين المُولي إذا وطئ في مدّة الإيلاء] 

(و) الأظهرء وعبّر في «الروضة» ب«المذهب» (أنه إذا وطىء) في مدة الإيلاء (بعد 
مطالبة) له بالفيئة (لزمه كفارة يمين) إن كانت يمينه بالله تعالى أو صفة من صفاته؛ 
لحنثه . والثاني : لا يلزمه ؛ لقوله تعالى : ل فَإِن فَآءو مَإنَّ أله عَمُورُيَحِممٌ © [البقرة: 111)؟ أي 
يغفر الحنث بأن لا يُؤاخذ بكفارته لدفعه ضرر الزوجةء وأجاب الأول: بأن المغفرة 
والرحمة إنما تنصرفان إلى ما يعصي بهء والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها. وإذا 
لزمته الكفارة بالوطء بعد المطالبة فبالوطء قبلها أَوْلى . 

أما إذا كان حلفه بغير الله تعالى وصفاته نُظِرَ: إن حلف بالتزام ما يلزمء فإن كان 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «عليه؟. 


(19) كلجل ع 


بقربة لزمه ما التزم أو كفارة يمين كما سيأتي في باب النذر» أو بتعليق طلاق أو عتق وقع 
بوجود الصفة . 
[خاتمة في اختلاف الزوجين في الإيلاء أو انقضاء مدّته ونحو ذلك] 
خاتمة : لو اختلف الزوجان في الإيلاء أو في انقضاء مُدَّيَهِ ‏ بأن ادّعته عليه فأنكر - 
سَدَّقَ بيمينه(2؛ لأن الأصل عدمه”©2. ولو اعترفت بالوطء بعد المدّة”' وأنكره سقط 


حقّها من الطلب عملا باعترافهاء ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقّها إليها. 
ولو كَوَرَ يمين الإيلاء مرتين فأكثر وأراد بغير الأولى التأكيد لها ولو تعدد المجلس 


0 ولم تُصِدَّقْ وهي ثيب أو بكر غوراء» وهذا مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطء» وقد نظم 
بعضهم هذه القاعدة وما استثني منها فقال: 
القولٌ قولٌ واطىء في سنَّةٍ 2 مضبوطة بالحفظ عند التَّقَةٍ 
الحلف في التُحليل والثيوبة 2 والوطء مع فرع أتى وعنََةٍ 
ومشثل ذاالإيلاء والتعليق بطلقة لشئّقة تحقيق 
انتهى . 
فمدّعي الوطء في التحليل منها أو من المحلّل مصدَّقٌء وفي العنّة والإيلاء يصدق إذا ادعى الوطء 
وأنكرتء ولو قال لطاهر: «أنت طالق للسّنَّهَه فقال: «وطئت في هذا الطهر فلا طلاق حالا» فقالت: 
«لم تطأ فوقع حالا» صّدَّقَ لأصل بقاء العصمة. ولو شرطت بكارتها فوجدت ثيبًا فقالت: «افتضّني» 
وأنكر صدقت لدفع الفسخ وهو لدفع كمال المهرء وعبارة #الروض»: لو شرطت البكارة في الزوجة 
فوجدت ثيبًا وادعت ذهابها عنده فأنكر صَدَّقَتْ بيمينها لدفع الفسخ. أو ادعت افتضاضه لها فأنكر 
فالقول قوله بيمينه لتشطير المهر إن كان شطره أكثر من مهر ثيب» والقول قولها بيمينها لدفع الفسخ . 
وعبارة «ق ل؟: قوله: «صدق بيمينه» على خلاف قاعدة تصديق مدعي النفي نظرًا لبقاء العقد. انتهى. 
(1) هذا ظاه* في اختلافهما في الإيلاء لا في انقضائه؛ إذ هما متفقان على الإيلاء» وحينئذٍ فليس 
الأصل عدمه» وإنما علَّةَ تصديقه: أن الأصل عدم استحقاق الزوجة الطلب يما ذكرء ويمكن حمل 
قول الشارح : «مُدَّتهه على المدة المضروبة» وهي أربعة أشهر؛ أي فإنها لا تطالبه إلا بعد انقضائها. 
وعبارة بعضهم: قوله: «لأن الأصل عدمه»؛ أي المذكور من الإيلاء في الأول والانقضاء في 
الثاني» قسقط ما قيل: هذا ظاهر في الأولى. أما في الثانية فهما متفقان على الإيلاء» فليس الاصل 
عدمه . 


(9) أي مدّة الإمهال. 


وطال الفصل صَدِّقٌ بيمينه؛ كنظيره في تعليق الطلاق» وفرّق بينهما وبين تنجيز 
الطلاق”'؟2: بأن التنجيز إنشاء وإيقاع» والإيلاء والتعليق متعلقان بأمر مستقبل فالتأكيد 
بهما أليق. أو أراد الاستئناف تعددت الأيمان. وإن أطلق بأن لم يُرِدْ تأكيدًا ولا استغنافا 
نواحدة إن اكه" المندلين1" دك على «التأكيدب: .وله تعرويف؟؟" لبد التاكية مع 
اختلاف المجلس» ونظيرهما جار في تعليق الطلاق» وكذا الحكم لو حلف يمينا سنة 
ويميئًا سنتين مثلا. وعند الحكم بتعدّد اليمين يكفيه لانحلالها وطءٌ واحدٌّ» ويتخلص 
بالطلاق عن الأيمان كلّهاء ويكفيه كفارة واحدة كما عُلم مما مَرّ. 


)١(‏ أي فيما إذا تعدد المجلس» فإنه لا يُقبل فيه التأكيد. 

(؟) ظاهره وإن طال» وهو كذلك. انتهى اح ف2. 

() ويكفيه لانحلالها وطأةٌ واحدةٌ. ويتخلص بالطلاق عن الأيمان كلّهاء وكذا يكفيه كفارة واحدة؛ 
«شرح الروض». 


والم هاه هاه هاه هاهد هد ها ها شاه هاه هاه وهاه وه هاه و اواو واوا .ا وا وا. ا هم ما وا هد هد مد هد 6د © 5 ع ه* 


كنات الي 29 
[تعريف الظهار وحكمه ودليله] 
هو لغةٌ مأخوذ من «الظّهْرٍ»”"©؛ لأن صور يه" الأصلية أن يقول لزوجته : «أنتِ على 
كظهر أمي». وخَصّوا! © الظه دون البطن والفخذ وغيرهما؛ لأنه موضع الركوب””*'. 


)١(‏ مصدر «ظَاهَرَ من امرأته» كقاتل قتالا. واعلم أن فيه شبهًا بالطلاق من حيث ما يوجبه من التحريم» 
وشبهًا بالأيمان من حيث إيجاب الكفارة» والمغلب فيه معنى اليمين» وقيل: معنى الطلاق . 
وذكره المصنف عقب الإيلاء لمناسبته له في أن كلا حرامء وكا منهما كان طلاقًا في الجاهلية» 
وكُلا منهما يصح من الرجعية. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» .)١1١/4(‏ 

(7) أي المقابل للبطن» ويطلق الظهر على العلو؛ لقوله تعالى: #فْمًا أَسْطَنعُوأ أن يظهَرُوء © [الكهف: 
41]؛ أي يعلوه؛ كأنه يقول: عُلْرّي على ظهرك كمُلَرَي على ظهر أمى . 

() يصح أن يكون تعليلا للأخذ من الظهر» والْأَؤْلَى جعله تعليًا للمعنى الشرعي الآني؟ أي لتسميته 
ظهارًا؛ أي وسُمّي ظهارًا لأن... إلى آخره. وقوله: «لأن صورته»؛ أي صيغته. وقوله: 
«الأصلية»: أي المتعارقة عند الجاهلية . 

(4) أي المظاهرونء وهذا يصح أن يكون تعليلا ثانيًا للأخذ من الظهرء فكأنه قال: «وإنما أخذ من 
الظهر؛ لأن صورته. . . إلى آخره»» ولأن الظهر موضع الركوب؛ أي والمرأة مركوب الزوج؟ أي 
وقت الجماعء ففي قول المظاهر: «أنت عليّ كظهر أمي» كناية تلويحية؛ لأنه يتتقل من الظهر إلى 
المركوب». ومن المركوب إلى المرأة لأنها مركوب الزوج؛ فكأن المظاهر يقول: «أنت علي محرمة 

لا ثركبين كما لا تركب الأم؟؛ «شهاب؟. 

(*) أي في الجملة كركوب الدواب؛ لأن موضع الركوب من المرأة بطنها لا ظهرهاء وقد تركب المرأة 
من ظهرها ويأتيها في المحل المعهود وهو القبل؛ لكنهم لم ينظروا للصورة النادرة» وعبارة «م د»: 
لأنه موضع الركوب؛ أي في حَدٌ ذاته بقطع النظر عن خصوص الآدمية. 
رذكر الظهر كناية عن البطن الذي هو عمودهء فإن ذكره يقارب ذكر الفرج . انتهى «بيضاوي؟» 
وتسمية الظهر عمود البطن؛ لأن به قوامها وعليه اعتمادها؛ كما تعتمد الخيمة على عمودها. 
وقوله : «الذي» صفة البطن»؛ وضمير ١هو'‏ للظهرء وضمير «عموده» للبطن. وقوله: «فإن » 
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ه.ا .د .د ماقاع قاود قاع وقد قاع قاقد هد ند قاقد و هد م ثا ود قاع واأواد فد ثا. .دراه ماع .اوقا ها .ا ماعا .ا .ا مد .ا م لخدام 


والمرأة مركوبٌ الزوجء وقيل * من العلة-قان تفال : هما سلما أن ووه » 
[الكهف: /91]؟ أي يعلوه. 

وكان طلاقًا في الجاهلية”'2»: وقيل: في أول الإسلام» ويقال: كانوا في الجاهلية 
إذا كره أحدهم امرأته ولم يُرِدْ أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهرء فتبقى لا ذات زوج 
ولا خليّة تنكح غيره» فغيّر الشارع حكمه إلى تحريمها بعد العود ولزوم الكفارة كما 
سما ترا 


وحقيقته الشرعية”"': تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا على ما يأتي بيانه. 
وسّمي هذا المعنى ظِهَارًا لتشبيه الزوجة بظهر الأمّ. 

وهو من الكبائر؛ قال تعالى : 8 وَإِنَّجمْ لِشُونُونَ مُنحكرا يِنَالْقوَل وَرُورَا”"' 4 [المجادلة: ؟]. 

والأصل في الباب قبل الإجماع قوله تعالى: # وَالَدِنَ يَظَهرُويَ 29 , من يا 4 
[المجادلة: 7] الآية» نزلت في أوس بن الصامت لما #اعروين ووه فاشتكت إلى 
رسول الله يَكَلِةِه فقال لها : «حثئتٍ عَليْدوا فقالت: انْظر فِي أَمْرِي ني لا أصيرُ عنه» 
فَعَالَ يلغ : «حَرمْتِ عَلَيْدا وكرت وهو يقول: «حَرْمُتِ عليه لعا ارقت 30 اشْسَكَتْ 
إلى الله تم لى ء فَأَنْرل الله تعال : قد سَيِعَ الله قَوَلّ رك ف ييا » [المجادلة: ]١‏ 
الآيات220؛ رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبّان» وروي أنه يَكلِيَهِ قال : «مُرِيْهِ أَنْ يَعْتَقَّ 


ذكره. . .إلى آخره؟ تعليل للكناية وتوجيه لاختيارها؛ بأنهم يستقبحون ذكر الفرج وما يقرب منه في 
الأم وما يُشْبَهُ بها. انتهى. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» .)١7/5(‏ 

)١(‏ بل وفي أول الإسلام أيضّاء والمراد أنه كان طلاقًا بائئا لا رجعة فيه أبدّاء فكان يقع به طلقة وتصير 
المرأة بها حرامًا مؤبدًا لا تحل له ولا بعقد نكاح . 

(؟) أي وأما اللغويّة فتقدّم تعريفها في قوله: «لأن صورته. . . إلى آخره» . 

(5) أي منحرقًا عن الحق» فإن الزوجة لا تشبه الأم. انتهى «بيضاوي»» فهذا يقتضي أنه من الكبائر . 

ددع أصله «يتظهّرون». 

(3) أخرجه أبو داودء. كتاب الطلاق» باب في الظهار / 5١؟17/‏ عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: 
«ظاهر مني زوجي أوسُ بن الصامت. فجئت رسول الله يل أشكو إليه. ورسول الله بض يُجادلني في- 
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رَكَبَه فقالت : أي رَقبة؟ والله لا يَجدُ رَكَبَة وَمَا لَه حَاِمٌ يري . فَقَالَ: «مُرِْهِ فَلِيِصُمْ 

شَهْرَينٍ مُتَتَابعَيْن»» فَقَالَتْ : ما يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكٌ إِنَّهُ يَغْرْبُ في الْيَوْمٍ كَذَا وَكَذَا مَوَهَ فقال: 
ره * 5 و 0-7 فى عم 

«مُرِئْهِ ستيّنَ مسّكيّنا». فقالث أنى له ذلك20؟ ! 


فائدة: سور السحاولة"" فى كل آية منها اسم الله تعالى مرة أو مرتين أو ثلاثاء 
وليس في القرآن سورة تشابهها في ذلك». وهي نصف القرآن”" عددّاء وَعْشْرْهُ باعتبار 
كا 
الأجزاء 


- 2 ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمّكِ . فما برحت حتى نزل القرآن: #امَدسيِعَ أله قَولَ ألَى يدك في رَفْجِهًا)» 
إلى الفرض» فقال: يعتق رقبة. قالت: لاايجد. قال: فيصوم شهرين متتابعين. قالت: 
يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال: فليطعم ستين مسكيئًا. قالت: فأتي ساعتذٍ بعرق 
من تمرء قلت: يا رسول الله فإني أُعِينْهُ بعرق آخر. قال: قد أحسنتٍ اذهبي فأطعمي بها عنه ستين 
مسكيئا وارجعي إلى ابن عمِّك . قال: والعرق ستون صاعا» . ١‏ 
قال صاحب عون المعبود: قال في «النيل» : هذه الرواية تفرد بها معمر بن عبد الله بن حنظلة. قال 
الذهبي : لا يُعرف. ووثقه ابن حبّان. وفيها محمد بن إسحاق» وقد عنعن . انتهى . 
لزه عوق المشوه قرح مدق أبو داردة كتاب الطلاق» باب في الظهارء (5/ .)16١‏ 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب الظهار /١١77/‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
قالت: «تبارك الذي وسع سمعه كلّ شيء؛ إني لامع كلام بكولةابنت قملية ورخف عل بنقه 
وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله يله وهي تقول: يا رسول الله. أكل شبابي» ونثرت له بطني؛ 
على إذا كيرت بي واشك ولدي طاهزتيء اللهع إلى اشكر إللق. فما برحت حتى نزل جبرائيل 
بهؤلاء الآيات : « قد سَيِعَ أله ول الى يح َك في رَقْجِهَاوَتَفْتَ إل أمّر)». 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب الظهارء ذكر وصف الحكم للمظاهر من 
امرأته وما يلزمه عند ذلك من الكفارة / 76؟4/ بنحو حديث أبي داود؛ لكن صرح فيه محمد بن 
إسحاق بالتحديث؛ غير أن في سنده محمد بن عبد الله بن حنظلة» وقد عرفت حاله . 

 قباسلا انظر رواية أبي داود من الحديث‎ )١( 

(') بكسر الدال؛ أي المرأة المجادلة» وإن كان المعروف الجاري على الألسنة بفتح الدال» فالصواب 
كسرها؛ كذا في «حاشية ملا علي قاري على الجلالين»» وضبطه أيضًا في «الكشف» بكسر الدال. 

() فَمِنّ أمّ القرآن إليها سبع وخمسون سورة» ومنها إلى الآخر سبع وخمسون. 

(4) لآن منها إلى الآخر ثلاثة أجزاءء وقد أشار لهذا بعضهم بقوله: 

ما قول من فاق جميمٌ الورى 2 ورَوَنَ الشسم بافكاره ِ 
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- مه 0 كه 6ك 
يَصِحُ مِنْ كل زؤج مُكل وَلؤْ ذِمَيٌ 2 عانق ب علا 9 جع" جنا َي فد ود “عو "9" هه ابوك بود م بو د 
[أركان الظهار] 


وله أركان أربعة : مُظاهِرث» ومُظَامَد منهاء وصيغةٌء ومشبّة به. 
[الركن الأول: المظاهر] 
وقد أخذ في بيانها مبتدئًا بأولهاء فقال: (يصح) الظهار (من كُلَّ زوج)» فلا تصح 
مظاهرة السيد من أمته ولو كانت أمّ ولد؛ لأن الله تعالى أناط حكمه بالنساءء ومطلقه 
ينصرف إلى الزوجات. (مكلف) بأن يكون بالعًا عاقلاء فلا يصح من صبئيّ ومجنون 
ومُعْمَى عليه لما مَدٌ في الطلاق؛ نعم لو عَلّنَ المكلّفُ الظهار على صفة فوجدت”"' وهو 
مجنون أو مغمّى عليه حصل الظهار قطعًا؛ قاله ابن كج . 
ولا بْدَ أن يكون مختاراء فلا يصح ظهار المكرّهء وسيأتي ظهار السكرانء. فلو قال: 
«شرطه زوج يصح طلاقه» كما قال في الإيلاء كان أخصرّ وأعمٌ لدخول ظهار السكران. 
(ولو) هو (ذْمَمْ)؛ لعموم الآية» وإنما صرح به مع دخوله فيما سبق لخلاف 
أبى حنيفة ومالك فيه من جهة أن الله شرط فيه الكفارة وليس هو من أهلهاء لنا: أنه لفظ 
ينغريم الزوجة فيصح منه كالطلاق» والكفارة فيها شائبة الغرامة» ويتصوّر منه 
الإعتاق عن الكفارة؛ كأن يرت عبدًا مسلمّاء أو يسلم عبدّةٌ»ء أو يقول المسلم: «أعتق 


عبدك المسلم عن كفارتي». 
والحربي كالذمي كما صرح به الروياني وغيرهء فلو عبّر المصنف ب«الكافر» 
لشمله. 


تنبيه : كثيرًا ما يرفع المصنة ما بعد «لو) ‏ كما سبق له قوله: «ولو طينٌ وماء 
كدر» ‏ على أنه خبر مبتدأ محذوفب كما قدّرته» ولكن الكثير نصبه على حذف «كان'» 
وا ها؛ كقوله يل : (وَلَوْ حَاتَمًا؛ . 


في يّ شيء نصفه عشره ونصفه تسعهة أعشاريم؟ 
وهو القرآن؛ لأن نصفه الأخير عددًا عَشْرُةُء ونصفه الأعلى تسعة أعشاره. 
دلق 2 ليست في نسخة البابي | لحلبى 5 
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مي و 


وَصَرِيج بْحْهُ أَنْ يَقُولَ لرَوْجَته : ا - أو مني أو مَعِي أو عِنْدِي - مَظَهْرٍ مي 
وَكَذَا «أَنْتِ كَظهر أُمّي؛ صَرِيْحٌ عَلَى الصَّحِيْح او 2 الروك بعد يهاه وك ءابا بو راجن وه رمعي 


(و) لو هو (خصيّ) ومجبوب وممسوح وعنين؛ كالطلاق. زاد في «المحرّر»: 
دوعبد»؛ لأجل خلاف مالك فيه؛ إذ لا يتصور منه الإعتاق» ونحن نقول: هو عاجز 
فيعدل عنه إلى الصوم . 

(وظهار سكران كطلاقه)» وتقدم في كتاب الطلاق صحة طلاقه فظهاره كذلك . 

[الركن الثاني : المظاهر منها] 

والركن الثاني: المظاهر منهاء وهي زوجة يصح طلاقهاء فيدخل في ذلك الصغيرة 
والمريضة والرتقاء والقرناء والكافرة والرجعية» وتخرج الأجنبيةٌ ولو مختلعة والأمةٌ 
كما مَرّء فلو قال لأجنبية: «إذا نكحتّكِ فأنت علىّ كظهر أمي»» أو قال السيد لأمته : 
«أنت عليّ كظهر أمي» لم يصح . 

[الركن الثالث : الصّيغة] 

مجع ي الركق التالقما وعر اليف » فقال: (وصريحه) أي الظهار (أن يقول) الزوج 
(لزوجته) المذكورة: (أنت عليّ أو مني أو معي أو عندي) أو لديّ أو نحو ذلك (كظهر 
أمي) في تحريم ركوب ظهرهاء وأصله : «إتيائُكِ علي كركوب ظهر أمي» بحذف المضاف وهو 
اإتيان»» فانقلب الضمير المتصل المجرور ضميرًا مرفوعًا منفصلاً. (وكذا) قوله: (أنت 
كظهر أمي) بحذف الصّلة (صريح على الصحيح) ولا يضر حذفها؛ كما أن قوله: «أن- 
طالق» صريح وإن لم''' يقل : «مئي». والثاني: أنه كناية؛؟ لاحتمال أن يريد: «أنت على غيري 
كظهر أمهكى بخلاف الطلاق. وعلى الأول لو قال: «أردث به غيري» لم يقبل كما صكّحه في 
«الروضة» وأصلهاء وجزم به الإمام والغزالي» وبحث بعضهم قبول هذه الإرادة باطنًا. 

تنبيه : المراد بدالأم م المحرمية» فلو شبه زوجته بواحدة من زوجات النبي يلخ - 


. قوله: «لم يقل مني . . . ولا ظهارء أما وقوع» ليس في المخطوط‎ )١( 


3 معي 5 (7) 
وَقوْلَهُ: ١جِسْمُكِ‏ أَوْ بَدَنْكِ أو نفك كبَدنٍ أي أو جشيهًا أَوْ جُمْلَيهًاه صَرِيْحٌ 
وَالأَظهَدٍ أنَّ قَوْلَهُ: «كيَدِمًا أَوْ بَطْنِهًا أو صَدْرهَا؛ ظهَارٌ وَكَذَا «كعَيْنِهًا؛ إنْ قَصَدّ ظهَارًاء 
وَإِنْ قَصَدّ كَرَامَةَ فلاء وَكدَا إِنْ أَطْلَقَ ني الأَصَحٌ وَقَوْلَهُ: «رَأشكِ ‏ أو طَهْرْكِ أو يدك 


فإنهن أمهات المؤمنين ‏ كان لغوًا . 

(وقوله) لها: (جسمك أو بدنك) أن تجملتاك (أو نفسك) أو ذاتك (كبدن أمي أو 
جسمها أو جملتها) أو ذاتها (صريح) لتضمنه الظهر. وظاهرٌ كلامه الجزم بذلك وإن لم 
يذكر الصلة» وهو مخالف للمحرّر و«الروضة» كأصلها من التصريح بالصلة. أما إذالم 
يذكرها فيجري فيه الخلاف المتقدم. ولو قال: «قوله. . . إلى آخره كالتشبيه”'' بالظهر' 
لله من ولاك 

(والأظهر) الجديد (أن قوله) لها: أنت عليّ (كيدها أو بطنها أو صدرها) ونحوها 
من الأعضاء التي لا تذكر في معرض الكرامة والإعزاز مما سوى الظهر (ظهارٌ)؛ لأنه 
الظهار المعهودة فى الجاهلية . 

(وكذا) قوله: أنت علي (كعينها) أو رأسها أو نحو ذلك مما يحتمل الكرامة ‏ 
غقوله: «أنت كأمن» أو «روحهاة أو اوجههاء _:ظهاز (إن قصد طهاتا» أي نرى أنها 
كظهر أمه في التحريم» (وإن قصد كرامة فلا) يكون ظهارًا؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل 
في الكرامة والإعزاز. (وكذا) لاايكون ظهارًا (إن أطلق في الأصح). وعبّر في 
«المحرر» ب«الأشبه»» وفي «الروضة» ب«الأرجح»؛ حملا على الكرامة لاحتمالها. 
والثاني: يحمل على الظهارء واختاره الإمام والغزالي؛ لأن اللفظ صريح في التشبيه 
ببعض أجزاء الأم. (وقوله) لها: (رأسك أو ظهرك أو يدك)20 أو رجلك”© أو بدنك أو 


)١(‏ فى نسخة البابى الحلبى : «كالتشبية». 

(؟) وإن لم يكن لها يَدّء فهو من التعبير بالبعض عن الكلٌّ؛ «سم» و«برماوي». 

زفية أو شعرك أو ظفرك ونحو ذلك من الأعضاء الظاهرة؛ بخلاف الباطنة كالكبد والقلب فلا يكون ذلك 
ظهارًا؛ «ح ل4. ونقل عن «م ر؟ أنه كنايةء وعبارة «البرماوي» على «المنهج»: فلا يكون ذكرهاء 


() كاب الظها ع 

عط اعرساى فى 0000 2001 09 2 7 0 9 10 
عَلَىَ كظهر أمّي؛ ظهارٌ في الأظهر. وَالتسْبِيْهُ بالجَدّة ظهَارٌء وَالمَذْمَبٌ طَردُهُ في كل 
مَحْرّم لم يَطرَأ تحر يْمُهَاء لا مُوْضعَةٍ وَرْوْجَةِ ابْنِ. ل ا و ل 


جلدك أو شعرك أو نحو ذلك (علىّ كظهر أَمّي ظهارٌ في الأظهر)؛ لما مَدَ في قوله: 
«كيدها أو بطنها». وكان ينبغي أيضًا أن يُمَثّْنَ بالجزء الشائع؟ كالتّصف والربع. 
والثاني: ليس بظهار؛ لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية» ونقله 
الغزالي قولا قديمّاء وعليه ينبغي التعبير ب«الجديد» لا ب«الأظهر» وإن اشتمل تعبيره 
على النوع المسمّى في البديع بالجناس اللفظي . 

تنبيه: تخصيص المصنف الأمثلة بالأعضاء الظاهرة من الأمّ قد يُفهم إخراج 
الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب. وبه صرح صاحب «الرونق» و«اللباب»» والأوجه - 
كما اعتمده بعض المتأخرين - أنها مثل الظاهرة كما اقتضاه إطلاقهم البعض . 

[حكم بوت الظهار بالتشبيه بِالمَحْرّم أو المرضعة أو زوجة الابن] 

(والتشبيه بالجدّة) من الجهتين وإن بَعْدَتْ - كقوله: «أنت عليّ كظهر جدّتي» 
(ظهارٌ)؛ لأنها تسمّى أما ولها ولادة» وتشارك الأم في العتق وسقوط القود ووجوب 
النفقة. (والمذهب طرده) أي التشبيه المقتضي للظهار (في كُلَّ مَحْرّم) نسب أو رضاع 
أو مصاهرة وقع التشبيه بهاء و(لم يطرأ تحريمها) على المظاهر؛ بآن لم تزل محوّمة 
عليه - كبنته وأخته من النسب ومرضعة أمه أو أبيه ‏ لمساواتهن الأم في التحريم 
المؤبد. والثاني: المنع؛ لورود النّصصّ في الأم. 

تنبيه: ظاهر كلامه جريانٌ الطرق في كُلّ المحارم» وليس مرادًا؛ بل الخلاف في 
محرم النسب قولان» وفي محرم الرضاع والمصاهرة طرق . 

(لا مرضعة) للمظاهر (وزوجة ابن) له؛ لأنهما كانتا حلالا له في وقت فيحتمل 


إرادته. وأما بنت مرضعته. فإن ولدت بعد ارتضاعه فهي لم تَحِلَّ له في حالة من 


03 


ظهارًا في المشبه والمشبه به؛ لأنه لا يمكن التمتع بها حتى توصف بالحرمة» وهذا هو المعتمد» 
فشمل كلامه تشبيه الباطن بالباطن وبالظاهر وتشبيه الظاهر بالباطن». فلا يكون ظهارًا في الصور 
الثلاث. وخرج ب«الأعضاء» الفضلات. فلا ظهار بها مطلقًا؛ كاللبن والمني . انتهى بالحرف. 


4 مخ ةج( 


وَلَوْ صَبَه با جَدبيّة وَمُ : وَمُطَلَقةِ وَأَحْتٍ رَوْجَةٍ وَأَبٍ وَمُلَاعَتَةٍ فلفُوٌ. 


5 يَصِحُ يَّ ليه ول : 


الحالات. بخلاف المولودة قبله» وكالمولودة بعده المولودةٌ معه كما بحثه بعض 
المتأخرين . 

تنبيه: لو حذف التاء من «مرضعة» كما مَرّ له في الصوم حيث قال: «وأما الحامل 
والعرظيم :د إلن اخبرهة كان أولم؛ 

[حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بالأجنبيئة والمطلقة وآخت الزوجة والأب والملاعنة] 

(ولو شَبّه) زوجته (بأجنبية ومطلّقة وأختٍ زوجةٍ وأب) للمظاهر (وملاعنة) له 
(فلغر) هذا التشبيه؛ لأن الثلاثة الأول لا يشبهن الأم ة في التحريم المؤبدء والأب أو 
غيره من الرجال ‏ كالابن والغلام - ليبس مَحَُ للاستمتاع» والخنثى هنا كالذكر لما 
ذكرء والملاعنة وإن كان تحريمها مؤبدًا ليس للمحرمية والوصلة. وكذا لو شبهها 
بمجوسية أو مرتدة. 

تنبيه: تعدية المصنف «شِبّة» بالباء جائز كما في «المحكم» وغيره» ومنعه ابن 
عصفور وجعله لحنّاء وقال: «المسموع تعدّيه بنفسه»» ورَدَّ عليه ابن مالك بقول عائشة 
رضي الله تعالى عنها: اَن اشر20. 


[حكم تعليق الظهار] 
واعلم أن ما سبق حكم تنجيز الظهارء وأما حكم تعليقه فذكره بقوله: (ويصح 
تعليقه) ؟ لأنه يتعلق يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة» وكل منهما يجوز د تعليقه. وتعليق 


الظهار (كقوله:) دإذا جاء زيدٌ ‏ أو إذا طلعتٍ الشمسسٌ ‏ فأنت علي كظهر أي». فإنا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ أبواب سترة المصلي» باب من قال: لا يقطع الصلاة شي 
/ 147/ عن عائشة رضي الله عنها: «ذكر عندها ما يقطع الصلاة؛ الكلب والحمار والمرأة» فقالت: 
شئهتمونا بِالحُمّرٍ والكلاب» والله لقد رأيثُ النبي يكهِ يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعةٌ» فتبدو لي الحاجة» فاكره أن أجلس فأوذي النبي يك فأنسل من عند رجليه» . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي / /١١57‏ . 


)كب ْلظهار 0 
١إنْ‏ ظَاهَرْتُ مِنْ رَوْجَتِي الأخرى تَآنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أمّي) مَظَاهَرَ صَارَ مُظَاهِرًا مِنْهُمَا . 
وَلَوْ قَالَ: «إِنْ ظَامَرْتُ مِنْ فُلَانَ» وَفُلَانهُ أَجْتَبِيَهٌ َحَاطبَهًا بظهَارٍ لَمْ يَصِرْ مُظَاهِرًا مِنْ 
رَوْجَته إلا آنْ يُِيْدَ اللَقَظَء فَلَوْ تَحَحَهَا وَظَامَرٌ مِنْهَا صَارَ مُطَاهِرَاء وَلَوْ قَالَ: ١منْ‏ فُلَاتَ 
إل جْتيّة؛ فَكَذَلِكَ. وَقَبْلُ 1 يَصِيْدُ مُظاهِرًا وَإِنْ نَكَحَهَا وَظَاهَرَ. ف لقم كت مر 


وجد الشرط صار مظاهرًا لوجود المعلق عليه . وكذا لو قال: («إن ظاهرت من زوجتي 
الأخرى فأنتِ علىيَ كظهر أمّي») وهما في عصمته (فظاهر) من الأخرى (صار مظاهرًا 
منهما)؛ عملا بموجب التنجيز والتعليق. 

ولو عَلَّنَ الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون أو ناس فمظاهر منها؛ كنظيره 
قن الطلاق المتملق بلاعولوط :قا يوك الجدون والكتيان في :قمل المجخار ف على فطله» 
ولا عَوْدَ منه حتى يُفِيْنَ من جنونه أو يتذكّرَ بعد نسيانه ثم يمسك المظاهَرَ منها زمئًا يمكن 
فيه الطلاق ولم يطلّق . 

(ولو قال: إن ظاهرث من فلانة) فأنت عليّ كظهر أمي» وقوله: (وفلانة أجنبية) 
ليس من بققية كلام المظاهِر على جهة الشرط؛ بل إخبار عن الواقع. (فخاطبها) أي 
الأجنبية (بظهار لم يصر مظاهرًا من زوجته)؛ لانتفاء المعلق عليه شرعًاء (إِلَّا أن يريد 
اللفظ) أي «إن تلفظت بالظهار منها»» فيصير مظاهرًا من زوجته لوجود المعلق عليه . 
(فلو نكحها) أي الأجنبية (وظاهر منها) بعد نكاحها (صار مظاهرًا) من زوجته الأولى ؛ 
لوجود المعلق عليه . 

(ولو قال: ) إن ظاهرت (من فلانة الأجنبية) فزوجتي عليّ كظهر أمي (فكذلك) أي 
فإن خاطبها بظهار قبل نكاحها لم يَصِرْ مظاهرًا من زوجته إلا أن يريد اللفظء أو بعد 
نكاحها صار مظاهرًا. (وقيل: لا يصير مظاهرًا) منها (وإن نكحها وظاهر) منها بعد 
نكاحها؛ لأنها ليست بأجنبية حين الظهار فلم يوجد المعلق عليه؛ ورد هذا: بأن ذكر 
الأجنبية في المعلق عليه للتعريف لا للاشتراط» قال الزركشي: ويشهد له قول النحاة: 
إن الصفة في المعرفة للتوضيح نحو «زيد العالم»؛ وفي النكرة للتخصيص نحو «مررثٌُ 
برجلٍ فاضل؟ . 


- محا 5 (0) 
وَلَْقَالَ: «إنْ ظَامَرْتُ مِنَْاوَِي تي فلو 


ا 0113 4 ل م ا 1 0 0200 ا 
وَلوْ قال: «أنت طالقٌّ كظهر أمّي) وَلمْ ينو أؤ نوَى الطّلَاقَ أو و الظهارٌ 
الظهَارَ ب١أَنْتِ‏ طالقٌ), وَالطّلَاقَ ب ١كَظَهْرٍ‏ أمّي» طَلَقَتْ وَلَا ظهَارَ ٠‏ أو الطلا لطلاق ب١أننت‏ 


- 


طالقٌ» وَالظهارَ بالبَاقي طَلَقَتْ وَحصل الظَهارٌ إن كان طَلَاقَ رَحِعَةَ . 


(ولو قال: إن ظاهرت منها وهي أجنبية) فأنت عليّ كظهر أمي (فلغو) أي لا يكون 
مظاهرًا من زوجته؛ لأن قوله: «وهي أجنبية» من بقية كلام المظاهر على جهة الشرط» 
وهو تعليق بمستحيل» فأشبه قوله: «إن بعثُ الخمرَّ فأنت طالقٌ» وأتى بلفظ البيع فإنه 
لا يقع الطلاقٌ. ومثل قوله: «وهي أجنبية» ما لو قال: «إن ظاهرت من فلانة» أجنبية؛ 
لاستحالة اجتماع ما علّق به ظهارها من ظهار فلانة حالة كونها أجنبية» فلو أراد اللفظ 
بظهارها في الصورتين كان مظاهرًا كما صرّح به ابن المقري . 

[ما يقع عند قول الرجل لامرأنه : «أنت طالق كظهر أَمّي»] 

(ولو قال: «أنت طالقٌ كظهر أمّي) ولم يَنُو) بمجموع كلامه هذا شيئّاء (أو نوى) به 
(الطلاق) فقط (أو الظهار) فقط (أو) نوى به (هما) معّاء (أو) نوى (الظهار ب(أنت 
طالق»» والطلاق ب«كظهر أمّي» طلقت) في هذه الحالات الخمس (ولا ظهار)؛ أما 
وقوع الطلاق فلإتيانه بصريح لفظه» وأما انتفاء الظهار في الأوليين فلعدم استقلال لفظه 
مع عدم نيتهء وأما في الباقي فلأنه لم ينوه بلفظهء ولفظ الطلاق لا ينصرف إلى الظهار 
وعكسه كما مر في الطلاق. 

وأشار إلى حالة أخرى لهذه المسألة بقوله: (أو) نوى (الطلاق ب«أنت طالق» و) 
نوى (الظهار بالباقي) وهو «كظهر أمي» (طلقت) قطعًاء (وحصل الظهار إن كان طلاق 
رجعة)؛ لأن الظهار يصح من الرجعية وقد أتى به مع النية. وهو إما على حذف المبتدأ؛ 
أي «أنت طالقٌ كظهر أمي» كما قدره القاضي أبو الطيب» أو على تعدٌّد الخبر؛ أي بجعل 
«طالق» و«ظهر أمي» خبرين عن «أنت2. 

واحترز بقوله: «طلاق رجعة» عن البائن فإنه لا ظهار فيها لأنها أجنبية . 

ولو قال: «أنت كظهر أي طالقٌ؛ ‏ عكس ما في المتن - وأراد الظهار ب «أنت علي 
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كظهر أَمّي»: والطلاقٌ ب «أنت طالق؛ حَصَّلاء ولا عَوَدَ لأنه عَنَّتَ الظهار بالطلاق» فإن 
راجع كان عائدًا كما سيأتي». وإن أطلق فمظاهر ولا طلاق على قياس ما مَرَ في عكسه . 
فإن أرادهما بجميع اللفظين وقع الظهار فقطء وكذا إن أراد به أحدهما أو أراد الطلاق ب 
«أنت كظهر أمي» والظهارَ ب «طالق». 
[ما يقع عند قول الرجل لامرأته: «أنت عليَ حرام كظهر أمَّي» ونحو ذلك] 

تتمة: لو قال: «أنت عليّ حرام كظهر أمي» ونوى بمجموعه الظهار فمظاهك؛ لأن 
لفظ الحرام ظهارٌ مع النيةء فمع اللفظ والنية أَوْلى. وإن نوى به الطلاق فطلاق؛ لأن 
لفظة الحرام مع نية الطلاق كصريحه. ولو أرادهما بمجموعه أو بقوله: «أنت عليّ 
حرام» اختار أحدهماء فيثبت ما اختاره منهماء وإنما لم يقعا جميعًا لتعذر جعله لهما 
لاختلاف موجبهما. وإن أراد بالأول الطلاقٌ وبالآخر الظهارٌ والطلاقٌ رجعيٌ حصلا لما 
مر في نظيره. وإن أراد بالأول الظهارَ وبالآخر الطلاقٌ وقع الظهار فقط؛ إذ الآخر 
لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق لصراحته في الظهار. وإن أطلق وقع الظهار فقط؛ 
لأن لفظ الحرام ظهارٌ مع النية فمع اللفظ أَوْلَىء وأما عدم وقوع الطلاق فلعدم صريح 
لفظه ونيّته . وإن أراد بالتحريم تحريم عينها لزمه كفارة يمين لأنها مقتضاهء ولا ظهار 
إلا إن نواه ب «كظهر أمي». ولو أخَّر لفظ التحريم عن لفظ الظهار. فقال: «أنت علي 
كظهر أمي حرام» فمُظام؛ لصريح لفظ الظهارء ويكون قوله: «حرام» تأكيدّاء 7 
أنوَى نحريم عينها ‏ فيدخل مقتضى التحريم وهو الكفارة الصغرى في مقتضى الظهار 
وهو الكفارة العظمى ‏ أم أطلقَء فإن نوى بلفظ التحريم الطلاقّ وَقَعا ولا عود لتعقيبه 
الظهار بالطلاق. ولو قال: «أنتٍ مثلٌ أَمّي» أو «كروجِها؛ أو اعينها؛ ونوى به الطلاق 
كان طلاًا لما مم أن ذلك ليس صريح ظهار. 
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١‏ فصل [في أحكام الظهار من وجوب كمَّارةٍ وتحريم تمع » وما يُذكر معهما] 


ع 0 ا ا وى سددا لهم 1 م 2 
عَلى الْمُظاهِرٍ كفَارَةٌ إذا عَادَ وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَ ظهّارِه زَمَنَ إِمْكانٍ فَرْقَةٍ» . 
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(فصلٌ) في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتّع» وما يُذكر معهما‎ 
[الواجب على المظاهر عند إرادة العود]‎ 

تجب (على المظاهر كفارةٌ إذا عاد) في ظهاره؛ لقوله تعالى: ‏ وَلَدنَ يُظْهِرُونَ ين 
يسم نّم يعودُوتَ لما قَالُوأ» [المجادلة : *] الآية» وسيأتي تفسير العَؤْدِ. وهل وجبت الكفارة 
بالظهار والعود ' أو بالظهار.والعوة شرط + أو بالعود:فتظ 6 “لأته الجزه الأخير؟ آونية 
ذكرها في أصل «الروضة» بلا ترجيح» والأول هو ظاهر الآية الموافق لترجيحهم أن 
كفارة اليمين تجب باليمين والحنث جميعًا. 

[الاختلاف في لزوم كفارة الظهار على الفور أو التراخي] 

تنبيه : تعبير المصنف قد يقتضي أن الكفارة على التراخي» وهو قضية كلام الرافعي 
في باب الكفارة؛ لكنه جزم في باب الصوم بأنها على الفورء» وحكاه في الحج عن 
القفال» وعبارة القفال: «كلّ كقّارة سببها معصية على الفور»» وهذا هو الظاهر. قال 
السبكى : وقد يُدفع هذا: بأن السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف» والعود 
ليس بحرام»؛ حكاه في «التوشيح»» وهو ظاهر فيما إذا قلنا: «السبب العود فقطةء 
وليس بظاهر فيما إذا قلنا: «هما»؛ لأن الظهار حرام والعود ليس بحرام» وقد اجتمع 
حرام وحلال فيغلب الحرام. وقال في «المطلب»: «ظاهرٌ نص الشافعيّ أنها على 
التراخي ما لم يطأء أما بعد الوطء فهل هي على الفور أو التراخي؟ فيه الخلاف في 
قضاء الفائتة بغير عذر». انتهى » وقضيته ترجيح الفور. 

[ما يحصل به العود في الظهار إذا لم يتّصل به فرقة] 

(وهو) أي العود في الظهار (أن يمسكها) المظاهر (بعد ظهاره زمن إمكان فرقة)! 

لأن تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة:» فإذا أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال؛ 


(:) ب الظهار كك؛ 


لأن العود للقول مخالفته.ء يقال: «قال فلان قولا ثم عاد له وعاد فيه»؛ أي خالفه 
ونقضهء وهو قريب من قولهم : «عاد في هبته؟ . 

تنبيه : هذا في الظهار المؤيّد أو المطلق وفي غير الرجعية؛ لأنَّه في الظهار المؤقت 
إنما يصير عائدًا بالوطء في المدة لا بالإمساك كما سيأتي» والعود في الرجعية إنما هو 
بالرجعة . 

واسْتّئني من كلامه ما إذا كرر لفظ الظهار وقصد به التأكيد» فإنه ليس بعود على 
الأصح مع تمكنه بالإتيان بلفظ الطلاق بدل التأكيدء وكذا لو قال عقب الظهار: «أنت 
طالق على ألف» مثالا فلم تقبل» فقال عقبه : «أنت طالق بلا عوض» فليس بعائد» وكذا 
لو قال: «يا زانية أنت طالق» كقوله : «يا زينب أنت طالق». 

[ما يحصل به العود في الظهار إذا اتّصل به فرقة] 

ومأ:تقدم امن حصول: الغو بما ذكر محلّه إذا لم يتصل بالظهان فرقة بسبب من 
أسبابهاء (فلو اتصلت به) أي الظهار (فرقة بموت) منهما أو من أحدهماء (أو فسخ) 
للنكاح بسببه أو بسيبهاء أو بانفساخ كردَّة قبل الدخول وملكها له (أو) فرقة بسبب 
(طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جْنَّ) الزوج عقب ظهاره (فلا عود) ولا كفارة في 
جميع ذلك؛ لتعذر الفراق في الأخيرتين» وفوات الإمساك في الأولى» وانتفائه في 
غيرها. 

(وكذا لو) ظاهر من زوجته الرقيقة ثم (ملكها) بشراء ونحوه (أو لاعنها) متصللا 
ذلك بالظهار فإنه لا يكون عائدًا (في الأصح)., أما في الأولى فلأنه لم يمسكها في 
التكاح. ووجه مقابله : أنه لم يُحَرّمْهَا على نفسه» وإنما أبدل جلا بجلّ أقوى منه. وأما 
في الثانية فوجه الأصح اشتغاله بما يوجب الفراق. 

ولا فرق في الكلمات الموجبة للفراق بين الطويلة والقصيرة» ولهذا لو قال عقب 
الظهار: «أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني طالق» وأطال في ذكر التسمية والنسب فإنه 
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بِشَرْطِ سَبْقٍ القذفٍ ظِهَارَهُ في الأصَمٌ . 


لا يكون عائدّاء ووجه مقابله: تخلل كلمات اللعان» ولو اشتغل قبل الشراء بأسبابه 
كالسوم وتقدير الثمن كان عائدًا في الأصح . 

تنبيه : إنما قيدت كلام المصنف بالشراء ونحوه للاحتراز عما لو ملكها عقب ظهاره 
بإرك» فإنه لذ يكوةعائدا قبلا لقدع تسكته عن الطلاق ”ولو أرهني ليها فقتلها منص 
بالظهار لم يكن عائدّاء وإلا فيصير عائدًا إن قلنا: «إن الوصية تملك بالقبول» كما بحثه 
الأذرعىء قال: «ولو وهبت له متصلا فعائد جزمًا فيما يظهر ؛ إذ لا تملك إلا بالقبض» 
زاتما لم بسو غانةا تر اللخاة صل الأصحة: 

(بشرط سبق القذف) والمرافعة للقاضي (ظهارَهُ في الأصح)؛ لما في تأخير ذلك 
عن الظهار من زيادة التطويل. والثاني: لا يشترط تقدم ماذكر لاشتغاله بأسباب 
الفراق. 

تنبيه: الأصح في مسألة اللعان منصوصٌُ عليه»ء فلو قال المصنف: «ملكها في 
الأصح» أو «لاعنها على النَّصنَّ) كان موافقا لاصطلاحه . 

(ولو راجع) من طلقها عقب ظهاره» هذا تصريحٌ بمفهوم قوله سابقًا لم يراجع. 
وقوله: (أو ارتد) بعد دخول (متّصَاا) هو حال من فاعل «ارتد» لا من فاعل «راجع» (ثم 
أسلم) بعد ردّته في العدّة (فالمذهب) بعد الجزم بعود الظهار وحكمه (أنه عائد 
بالرجعة) وإن لم يمسكها عقب الرجعة بل طلقها. (لا الإسلام؛ بل) هو عائد (بعده) إن 
مضى بعد الإسلام زمنُ يسع الفرقة» هذا ما نصنَّ عليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
عنه في المسألتين» فقيل : «فيهما قولان بالنقل والتخريج»» والصحيح تقرير النَضَّين؛ 
والفرق أن مقصود الرجعة الاستباحة» ومقصوة الإسلام الرجوع إلى الدين الحق» فلا 
يحصل به إمساك وإنما يحصل بعده. 


(90) 5ب الظهارا 0ع 
ا ل ا ا اا ل ري يي ا اك 
وَل تَعقط الْكَفَارَةٌ بَعد الْعَوْدِ بشَرْقةٍ ٠‏ وَيَحُوْم قَبْلَ التَكْفِيْر وَطق وَكذا ل 5 نحو 
بشَهْوَةٍ نِي الأَظهَرٍ ؛ ؛ قُلْتُ : الأظهَدُ الْجَوَارُء الله شه أَعْلَم. 


[حكم سقوط الكفارة بعد العود بالفرقة من المظاهر منها] 
(ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة) لمن ظاهر منها بطلاق أو غيره؛ لاستقرارها 
بالإمساك ؛ كالدين لا يسقط بعد ثبوته. 
[حكم وطء المظاهر منها ودواعيه قبل التكفير] 
(ويحرم) في الظهار المطلق (قبل التكفير) بعتق أو غيره (وط5)؛ لقوله تعالى في 
العتق: 9 مَتَحْرِبرٌ رَقبّةٍ ين قبل أن يسَمَآسَ ‏ [المجادلة : *]ء وفي الصوم: « قَصِيَامُ سَمَرَيْنِ 
م تآس 4 [المجادلة: 4]» ويقدَّر «من قبل أن يتماسًا) لعا 2 


سد 


متَتَاِمَيْنِ مِن قل أن يتما 
للمطلق على المقيد لاتحاد الواقعة» ولقوله يليك لمن ظاهر : ١لا‏ بَقْرَبْهَا حَبى تُكمّد(1) 

كما رواه الترمذي وحسّنةء وأيضًا فإنه قد منع من الوطء حتى يكفر بالصوم مع طول 
زمنه» فمنعه حتى يكفر بالإطعام أؤْلى لقصر زمنه. 

(وكذا) يحرم عليه (المّسنُ ونحوه) كالقبلة (بشهوة في الأظهر)؛ لأن ذلك قد يدعو 
إلى الوطء ويفضي إليهء وحملا للمسّ في الآية على التقاء البشرتين» وهو يشمل 
الجماع وغيرهء (قلت: الأظهر الجوازء والله أعلم). وهذا مانقل الرافعي في 
«الشرحين» ترجيحه عن الأكثرين لبقاء الزوجية؛ لأنه وطءٌ محرّمٌ لا يخلٌ بالنكاح فأشبه 
الحيضء وحملا للمسسٌّ في الآية على الجماع كما في قوله تعالى: ‏ وَإن طَلَقَتُمُوهُنَ ين 
ٍِ أن تَصَسُوهنَّ 4 [البقرة: /5500] . 

تنبيه : كلام المصنف يشمل الاستمتاع بما بين السرة والركبة» وفيه الخلاف في 
الحيض. والأصح منه التحريم» وجزم به القاضي هناء ونقل الرافعي ترجيحه في 
«الشرح الكبير» عن الإمام. ورجّحه في «الصغير». 


00( أخرجه الترمذي في «جامعه», كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر 
/١5/‏ بلفظ : «فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح . 
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وَيَصِحُ الظهَارُ المُوَدَتْ مُوْقَْاء وَنِي فَوْلٍ: مُوَبْدَاء وَفِي قَولٍ: لعو فَعلى الأول 
الأَصَح أَنَّ عَوْدَهُ لا يَحْصُلُ بِِمْمَاكِ؛ بَلْ بِوَطْءِ فِي الْحُدَة وَيَحِبُ التَّرْمُ بمَعِئِبٍ 


وقضية كلام المصنئف جواز النظر بشهوة قطعاء وتخصيص الخلاف بمباشرة 

البشرة» وهو قضية كلام الجمهور. 
[الظهار المؤتّت] 

ل ل ل ا لي (ويصح الظهار 
المؤقت) - كااأنت علي كظهر أَمّي شهرًا» ‏ ظهارًا (موْقَنَا) في الأظهر عملا بالتأقيت؛ 
لأنه مدكر من القول وزود قَصَحٌّ كالظهار المعلق. (وفي قول:) يصح ظهارًا (مؤيدًا) 
ويلغو تأقيته؛ تغليبًا لشبهه بالطلاق. (وفي قول:) المؤقت (لغو)؛ لأنه لم يوَبَّدٍ 
التحريم» فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. 

تنبيه : : ظاهر كلامه على هذا القول أنه لا إثم ولا كفارة» وهو ظاهر في نفي الكفارة 
دون الإثم ؛ بل يأثم بلا خلاف . 


(فعلى الأول) - وهو صحته مؤقتًا ‏ (الأصحٌ) ‏ بالرفع - (أن عوده) فيه (لا يحصل 
بإمساك) لزوجة ظاهر منها مؤقنًا؛ (بل) يحصل (بوطء في المدة)؛ لأن الجلّ منتظر بعد 
المدة» فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحلّ أو للوطء في المدة» والأصل براءته من 
الكفارة» فإذا وطىء فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء . والثاني: أن العود فيه كالعود في 
الظهار المطلق؛ إلحاقًا لأحد نوعي الظهار بالآخر. 

تنبيه : أفهم كلامه أن الوطء نفسه عودٌء وهو الأصحء وقيل: يتبين به العود 
بالإمساك عقب الظهار. 

(و) على الأصح على الأول لا يحرم الوطء؛ لأن العود الموجب للكفارة لا يحصل 
إلا به؛ بل (يجب النزع بمغيب الحشفة)؛ لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء المدة؛ 


واستمرار الوطءٍ وطء. 
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تنبيه: أفهم قوله: «في المدة» أنه لو لم يطأ فيها ووطىء بعدها لا شيء عليه» وبه 
صرّح في «المحرر»؛ لارتفاع الظهار. وأنه لو وطىء في المدة ولم يكمّر حتى انقضت 
حَلَّ له الوطء لارتفاع الظهارء وبقيت الكفارة في ذمتهء وبه صرح في «الروضة» 
وأصلها. 

وقد عُلِمَ مما تقرر أن الظهار المؤقت يخالف المطلق في ثلاث صور: 

إحداها : أن العود فيه بالوطء. 

ثانيها: أن الوطء الأول حلال . 

الثها: أن التحريم بعد الوطأة الأولى يمتد إلى التكفير أو انقضاء المدة» ونازع في 
ذلك البلقيني وقال: إنه بعيد من ظاهر القرآن» فإنه حرّم المسيس قبل التكفير» فمن 
قال: «أو انقضت المدة» فقد زاد شرطا ليس في القرآان. 

[حكم تأقيت الظهار بأكثر من أربعة أشهر] 

فروع: لو كان الظهار المؤقت بأكثر من أربعة أشهر صار مظاهرًا مُولِيًا لامتناعه من 
الوطء فوق أربعة أشهرء وإذا وطىء في المدة لم يلزمه كفارة يمين الإيلاء كما صكّحه 
في «الروضة» كأصلها؛ إذ لا يمين» وقيل: تلزمه مع كفارة الظهار كما جزم به صاحبا 
«التعليقة» و«الأنوار»» ولعلَ وجهه أن ذلك منزل منزلة اليمين كما في قوله: «والله 
لا أطؤك خمسة أشهر». 

[حكم تقبيد الظهار بمكانٍ معيّن] 

ولو قيّد الظهار بمكان قال البلقيني: فالقياس أنه كالظهار المؤقت بزمان» ولم أَرَ 
من تعرض لهء وإذا قلنا: «يتقيد بذلك المكان» لم يكن عائدًا في ذلك الظهار إلا بالوطء 
في ذلك المكانء ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر. انتهى» قال بعض 
المتأخرين : وما قال: «إنه القياس» مفرّع على ما حكاه الرافعي عن البوشنجي أنه إذا 
قال «أنت طالق في الدار» لم يقع عند الإطلاق إلا بدخولها الدارء أما إذا فرّعنا على 
ما حكاه الرافعي عن البويطي من أنه يقع الطلاق في الحال ‏ أي وهو الاصح ‏ فهو 
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وَلَوْ كر في امْرَأَةٍ منصلا وَقَصَدَ تَأَكِيْدًا فظهَارٌ وَاحِدٌ ما و ا ا 


كالظهار المطلق . انتهى». وهذا هو الظاهر. 

ولو وقت تحريم عينها ك «أنتٍ حرام عليّ شهرًا» ونوى تحريم عينها أو أطلق صحٌّ 
ولزمه كفارة يمين. 

[عدد الكقّارات التي تلزم من جمع زوجاته الأربع في ظهار واحد] 

«(ولو قال لأربع) جمعهنّ في ظهار واحد: («أنتنٌ عليَ كظهر أمَّي» فمظاهر منهِنّ)؛ 
لوجود لفظه الصريحء (فإن أمسكهنّ) زمنًا يسع طلاقهنّ فعائدٌ منهنَء وحيئئذ (فأربع 
كفارات) تجب عليه في الجديد؛ لوجود الظهار والعود في حَنَّ كلّ واحدة منهنٌّ. فإن 
امتنع العود في بعضهنّ بموت أو طلاق أو غيره وجبت الكفارة بعدد من عاد فيه منهنّ 
(وفي القديم:) عليه (كفارة) واحدة سواء أمسكهنّ أو بعضهنّ لاتحاد الكلمة. أما إذا 
ظاهر من كُلَّ واحدة بلفظ مفرد فعليه أربع كفارات قطعًا لتعدد الكلمة. 

(ولو ظاهر منهنّ) أي الأربع (بأربع كلمات متوالية) أو غير متوالية كما فهم بالأؤلى 
(فعائد) من كُلّ واحدة (من الثلاث الأَوَلِ) أما في غير المتوالية فظاهرء وأما في المتوالية 
فلعوده في الأولى بظهار الثانية» وفي الثانية بظهار الثالثة» وفي الثالثة بظهار الرابعة» 
فإن فارق الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات وإلا فأربع . 

[ما يثبت عند تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة] 

(ولو كوّر) لفظ الظهار (في امرأة) واحدة تكريرًا (متصلا وقصد) به (تأكيدًا فظهار 
واحد)؛ لأن التأكيد شائع في اللغة فَقِلَ قوله كالطلاق» فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب 
المّات. وإن فارقها عقبها فلا شيء عليه . وخرج ب «متصلا» ما لو فصل وقصد تأكيدًاء 
فإنه لا يقبل في الأصح تغليبًا للطلاق» وقيل: يُقبل تغليبًا لشبهة اليمين. والخلاف فيما 
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أو اسْيَفَْا سَعَكْنَافا قا لأَظهّدُ التَحَدّفُ وَأنَه د بِالْمَدَةِ الثَّانية نيه عَائِدٌ ني الْأَوَّلٍ . 


إذا لم يكفر عن الأول» فإن كفر فالثاني ظهارٌ جديدٌ قطعًا لانقضاء حكم الأول بالتكفير 
عنه. (أو) قصد بتكرير الظهار في امرأة (استئنافا فالأظهر) الجديدء وقطع به بعضهم 
(التعدد) للظهار بعدد المستأنف كالطلاق. والثاني: لا يتعدد كتكرر اليمين على شيء 
مَيّات. (و) الأظهر على التعدد (أنه بالمرة الثانية عائد في) الظهار (الأول) للإمساك 
زمنها. والثاني: لا؛ لأن الظهار بها من جنس واحدء فما لم يفرغ من الجنس لا يجعل 
عائدًا . 

تنبيه: سكت المصنف عما إذا أطلق؛ بأن لم يَنْوِ تأكيدًا ولا استثناقاء والأظهر فيه 
الاتحاد بخلاف نظيره من الطلاق» والفرق: أن الطلاق محصورٌ والزوج يملكهء فإذا 
كرر فالظاهر استيفاء المملوك بخلاف الظهار . 

ولو تقنه لعفن تاكيك اتن اتعداقا امل 34 منييها رك 

ولو قال: «إن دخلت الدار فأنت عليّ كظهر أمي» وكرّر هذا اللفظ بنية التأكيد لم 
يتعدّد وإن فرقه في مجالسء وإن كرره بنية الاستئناف تعدّدت الكفارات سواء فَرَقَهُ أم 
لاء ووجبت الكفارات كلها بعودٍ واحدٍ بعد الدخول» فإن طلقها عقب الدخول لم يجب 
شيءء وإن أطلق لم يتعدد في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به صاحب 
«الأنوار» . واستشكل البلقيني التعدد في الاستئناف بمن لو حلف على فعلٍ واحدٍ مرارًا 
بقصد الاستئناف» فإن الأصح في «المهذب» و«فتاوى المصنف» أنه يلزمه كفارة 
واحدة. وفي الفرق بينهما غموض . انتهى» وفرق بينهما: بأن المرجح في الظهار شبه 
الطلاق. 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الظهار] 

خاتمة: لو قال: «إن لم أتزوج عليك فأنت عليّ كظهر أمي» وتمكّن من التزوج 
توقف الظهار على موت أحدهما قبل التزوج ليحصل اليأس منه؛ لكن لا عود لوقوع 
الظهار قبيل الموت فلم يحصل إمساك . فإن قال: «إذا لم أتزوج عليك فأنت عليّ كظهر 
أمي' فإنه يصير مظاهرًا بإمكان التزوج عقب التعليق» فلا يتوقف على موت أحدهماء 
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والفرق بين (إِنْ و«إذا» مَرَّ بيانه في الطلاق. 

ولو قال: «إن دخلت الدار فوالله لا وطئتك» وكفر قبل الدخول لم يُجَْزْهِ لتقدمه على 
النببين مما كقديم الزكاة على السو والتضات» ولو :علق الظهار بصيكة وعفر قبل 
وجودهاء أو علق عتق كفارته بوجود الصفة لم يجزه لما مَرّ. 

وإن ملك من ظاهر منها وأعتقها عن ظهاره صح . ولو ظاهر أو آلى من امرأته الأَمَ 
فقال لسيدها ولو قبل العود: «أعتقها عن ظهاري أو إيلائي» ففعل عتقت عنه وانفسخ 
التكاح ؛ لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكها له . 


كين نا فنا 


١‏ - بك لال 


كتاب الكفارة 

أي جنسها لا كفارة الظهار فقط. وهي مأخوذة مر من «الكُفْرٍ) وهو الستر؛ لسترها 
الذنب تخفيفًا من الله تعالى» وسُّمّي الزارع كافرًا لأنه يستر البذر. 

وهل الكفارات بسبب حرام زواجرٌ كالحدود والتعازير» أو جوابرٌ للخلل الواقع؟ 
وجهان: أوجههما الثاني كما رجّحه ابن عبد السلام؛ لأنها عبادات» ولهذا لا تصح إلا 
بالنية . 

وافتتح في «المحرّر» هنا الكتاب بقوله تعالى : « فَسَحْررَ رَكبَق مُوْمِكَةَ * [الساء: ؟4]ء 
وبقوله تعالى: # إطمام عَسَّرَوَ مَسَلْكينَ © [المائدة: 44]. وصَّدَّرَهُ المصنف بما يعتبر فى 
أنواع الكفارات» ثم ذكر عقبه خصال كفارة الظهار فقط مبتدثًا باشتراط النية فيها فقال: 

[حكم اشتراط النيّة في الكفارة] 

(يشترط نيّنّهًا) ؛ بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة؛ لأنها حق مالي 
يجب تطهيرًا كالزكاة» والأعمال بالنيات» فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو 
الإطعام الواجب عليه لأنه قد يجب بالنذر» نعم لو نوى الواجب بالظهار أو القتل كفى» 
فلو كان عليه رقبة ولم يَدْرٍ أنها عن ظهارٍ أو نذرٍ أو قتلٍ أجزأه نية العتق الواجب عليه . 
تنبيه : أفهم كلامه أنه لا يشترط التعرض للفرضية» وهو كذلك؛ لأنها لا تكون إلا فرضًا. 

ولا يُشترط اقتران النية بالإعتاق أو الإطعام؛ بل يجوز تقديمها كما نقله في 
«المجموع» في باب قسم الصدقات عن الأصحاب وصحّحه؛ بل صوّبه وقال: (إنه 
ظاهر النّصَّء وإن صححح هنا تبعًا للرافعي أنه يجب اقترانها بذلك. وإذا قدمها فينبغي - 
كما قال الزركشي ‏ وجوب قرنها بعزل المال كما فى الزكاة. وسيأتى أواخر هذا الكتاب 
أن التكفير بالصوم يشترط فيه التبييت. 1 1 
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[حكم تعيين الكقّارة بظهار أو غيره] 

(لا تعيينها)؛ بأن تقيد بظهار أو غيره فلا يشترط؛ كما لا يشترط في زكاة المال 
تعيين المال المزكّى بجامع أن كلا منهما عبادة مالية؛ بل تكفي نية أصلهاء فلو أعتق 
رقبتين بنية الكفارة وكان عليها كفارة قتل وظهار أجزأه عنهماء وإن أعتق واحدة وقعت 
عن إحداهما. وإنما لم يشترط تعينها في النية كالصلاة؛ لأنها في معظم خصالها نازعة 
إلى الغرامات فَاكْتُفِيَ فيها بأصل النية» نعم لو نوى غير ما عليه ولو خطأً لم يجزه؛ كما 
لو أخطأ في تعيين الإمام في الصلاة» وهذا بخلاف ما لو أخطأ في الحدث حيث يصحء 
والفرق : أن بارتفاعه يرتفع غيره» وهنا لم يكفر عما عليه . 

[حكم تكفير الذَّمَّيّ والمرتدٌ] 

تنبيه : الذي المظاو كالمسام يكذ بعد عودهبالعتق والطمام؛ ويتصور إعتاقه عن 
كفارته بأن يسلم عبده الكافرء أو يرث عبدًا مسلمّاء أو يقول لمسلم: «أعتق عبدك 
المسلم عن كفارتي») فيجيبه» أو نحو ذلك» والصوم منه لا يصحء ولا يطعم وهو قادر 
على الصوم. فيترك الوطء أو يسلم ويصوم ثم يطأ. ويلزمه نية الكفارة عما يكفر به 
للتمييز لا للتقرب كقضاء الدين في ذلك؛ كذا قاله الرافعي» قال بعض المتأخرين: 
««ويؤخذ منه اشتراط النية في قضاء الدين» فلو دفع مالا لمن له عليه دين لا بنية الوفاء 
كان هبة»» قال: «وفيه وقفة». وكالذمي فيما ذكر مرتدٌ بعد وجوب الكفارة» وتجزئه 
الكفارة بالإعتاق والإطعام» فيطأ بعد الإسلام وإن كَمَّرَ في الرٌدَّة. 

[أقسام الكفارة] 

وتنقسم الكفارة إلى نوعين: مخيرةٌ في أوّلها ومرسّة في آخرهاء وسيأتي في باب الأيمان. 

ومرثية وهي كفارة القتل والجماع في نهار رمضان والظهارء وقد شرع في خصاله فقال: 
[خصال كقّارة الظهار] 

(وخصال كفارة الظهار) ثلائة» ولو صرح بهذا لَسَلِمَ من إيهام تفسير الخصال بالعتق 

الموصوف فإنه لم يقل بعد ذلك: «الخصلة الثائية» ولا «الثالئة»ء» وإئما ذكر العتق 
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وأحكامه ثم قال: «فإن عجز عن العتق صام»» وذكر حكم الصومء ثم قال: «فإن عجز 
عن الصوم كفر بالإطعام». 
[الخصلة الأولى: العتق] 
ولو قال: خصالها مرتبةٌ: أحدها: (عتق رقبة) لكان أحسن. 
[شروط الرقبة المجزئة في الكفارة] 
وللرقبة المجزئة في الكفارة أربعة شروط : 
[الشرط الأول : الإيمان] 

أوّلها: ما ذكره بقوله: (مؤمنة) ولو بإسلام أحد الأبوين أو تبعًا للسابي» فلا يجزىء 
كافر؛ قال تعالى في كفارة القتل: # فَسَحْرِر رَكَبَة مُوْمسَةَ * [الساء: 97]» وألحق بها 
غيرها قياسًا عليهاء أو حملا لمطلق آية الظهار على المقيد في آية القتل؛ كحمل المطلق 
في قوله تعالى : ل وَأَسَكَفِْدُوأ عَهِسِرَينٍ بين رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 187] على المقيد في قوله 
تعالى : «وَأَشهِدُوأْ دَوَىٌ عَذَّلٍ مك4 [الطلاق: 7]» ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا 
الكفارة به . ويشترط الإيمان في باقي الكفارات أيضًا . ١‏ 

[الشرط الثاني : أن تكون سالمة من العيوب] 

الشرط الثاني : أن تكون سالمة (بلا عيب) فيها (بُخْلٌ) بأن يضر (بالعمل والكسب) 
إغنرنا علا "لان المعفتود مكحيل حاله لمترغ لوظاتك الأحرارج وإنما يحصل ذلك إذا 
استقلٌ بكفاية نفسهء وإلا فيصير كلا على نفسه وعلى غيره. 

تنبيه : إنما جمع المصنف بين العمل والكسب ولم يقتصر على الثاني؛ لأن الرَّمنَّ 
يمكنه الاكتساب مع أنه لا يجزىء؛ لكنه لو اقتصر على العمل كان أخصرء ويصحٌ أن 
يُجعل الكسبُ من عطف أعمّ على أخصّ . قال الأصحاب: «وملاحظة الشافعي في 
العيب هنا بما يضر بالعمل نظير ملاحظته في عيب الأضحية ما ينقص اللحم لأنه 
المقصود فيهاء وفي عيب النكاح ما يخل بمقصود الجماع؛ وفي عيب المبيع ما يخل 
بالمالية» فاعتبر في كُلّ باب ما يليق به». 
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فيِجْرِى صَفِيْرٌ» وَأَقْرَعٌ. أَغرَحٌ يُمْكِنْهُ تِبَاعٌ مَعْيء وَأَعْوَرُ أطي وأخرية عمف 


[حكم التكفير بالصغير] 

ثم فرّع المصنف على ما اعتبره في وصف الرقبة من إجزاء ومنع» والثاني مذكور في 
قوله بعد: ”لا زمن»» والأول في قوله: (فيجزىء صغير) ولو ابن يوم حكم بإسلامه ولو 
تبعًا للسابي لإطلاق الآية» ولأنه يرجى كِبَرُهُ فهو كالمريض يرجى برؤهء وفارق في 
الغرة حيث لا يجزىء فيها الصغير لأنها حق آدمي». ولأن غرة الشيء خياره. ويسنّ أن 
يكون من يُكَمَدُ به مكلقًا للخروج من خلاف العلماء؛ قاله الروياني. 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أن الجنين ولو انفصل لدون ستة أشهر لا يجزىء» وهو 
كذلك. وكذا لو خرج بعضه كما قاله القفال. 

[حكم التكفير بالأقرع والأعرج والأعور والأصمٌ والأخرس والأخشم] 

(و) يجزىء (أقرع) وهو من لا نبات برأسه» (أعرج) ‏ بحذف العاطف - (يمكنه 
تباع مشي) بأن يكون عرجه غير شديد» ولو عرّف المصنف المشي كما في «المحرر؛ 
كان أزلن: (9) بسعزى». (اغورٌ) الم تضعف رةه سه غينه السليذة كما في الازيادة 
الروضة»» فإن أضعفها وأضرّ العمل إضرارًا بيًا لم يجز . 

تنبيه : أفهم كلامه عدم الاكتفاء بالأعمى» وهو كذلك وإن أبصر؛ لتحقق اليأس في 
العمى» وعروض البصر نعمة جديدة بخلاف المرض كما سيأتي . فإن قيل : هذا يشكل 
بقولهم لو ذهب بصره بجناية فأخذ ديته ثم عاد استردت؛ لأن العمى المحقق لا يزول» 
أجيب : بأن الأول في العمى الأصلي, والثاني في الطارىء . 

(و) يجزىء (أصم) وهو فاقد السمعء ٠»‏ (و) يجزىء (أخرس) قال فى «التنبيه»: (إذا 
فهمت إشارته»ء وفي «الروضة»: «يفهم الإشارة». وينبغي انار ع قال في 
«التنبيه»: «فإن جمع بين الصمم والخرس لم يجزه؛ لأن اجتماع ذلك يورث زيادة 
الضرر». وظاهر كلامه في «الروضة» تبعًا للرافعي ثر جيح الإجزاء.» وهو الظاهر . (و) 
يجزىء (أخشم) ‏ بخاء وشين معجمتين ‏ فاقد الشَّم. 


51 وى رعء م او و م 0 ىَّ 0 يض - م ً. 
وَفاقك أذ وَأذْنِيْه اصابع رجليّه. لا من وَلا فاقذ رجل أوْ خنصر وَبنصرٍ مِن يد أ 
2 5 وه و َ و م 


[حكم التكفير بفاقد أذنيه أو أنفه أو أصابع رجليه ورّمِنِ ونحو ذلك] 

(وفاقد أنفه. و) فاقد (أذنيه. و) فاقد (أصابع رجليه) كُلّها؛ لأن فقد ذلك لا يخ 
بالعمل والكسب. بخلاف فاقد أصابع يديه فلا يجزىء. ويجزىء فاقد الأسنان 
والححيوت والسين» َالأمَةُ الرتقاء والقرناء» والأبرص والمجذوم وضعيف البطش» 
ومن لا يحسن صنعة» والأحمق ‏ وهو من يضع الشيء في غير موضعه مع علمه 
بقبحه ‏ وولد الزنا والفاسق. (لا زمن) ونحيف لا عمل فيهء (و) لا (فاقد رجل أو 
خِنْصَر وبنصّر) - بكسر أوَّلهما وفتح ثالثهما" وكسره- (من يد)ء وأفهم أن فَفْدَ 
أحدهما أو فقدهما من يدين لا يضرء وهو كذلك. (أو) فاقد (أنملتين من غيرهما) - 
كإبهام وسبابة ووسطى - لأن فقدهما مُضرٌٌ. 

جه كضوول انائزة لادوم قوستو ره ولايد ا 
ار ل ال 1 ا 

(قلت: أو) فاقد (أنملة إبهام) فيضرٌ (والله أعلم)؛ لتعطل منفعتها؛ إذن فأشبه قطعها. 

تنبيه: علم مما ذكر أنه لا يجزىء فاقد يدء وأشلها مثله. ولا فاقد أصابعها 
ولا فاقد أصبع من إبهام أو سبابة أو وسطى» وأنه يجزىء فاقد خنصر من يد وبنصر من 
الأخرى. وفاقد أنملة من غير الإبهام» فلو فقدت أنامله العليا من الأصابع الأربع أجزأل 
وفيه تردٌّدٌ للإمام . 

[حكم التكفير بالهرم العاجز. وبمن هو مجنون أكثر وقته. وبالمريض] 

(ولا) يجزىء (هرم عاجز) عن العمل والكسب؛ لأنه يخ بالمقصودء (و) لا (من 

أكثر وقته مجنون)؛ لعدم حصول المقصود منه. بخلاف ماهو في أكثرها عاقل» 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ثانيهما». 
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وَلا يُحْرِىءٌ شِرَاءٌ قريب بنِيّةِ كفارّةء ولا أم وَلدِ وَذِى كِتابَةِ صَحِيْحَةٍ 5000 


فيجزىء تغليبًا للأكثر في الشَّقَّينن. ومن استوى زمن جنونه وزمن إفاقته يجزىء» نعم إن 
كان في زمن الإفاقة الكثيرة ضعففٌ يمنع العمل زمنًا يؤثر - بأن يكون مع زمن الجنون 
أكثر من زمن الإفاقة ‏ ضرٌ. 

تنبيه: في عبارته إسناد الجنون إلى الزمن» والأصل: ولا من هو في أكثر أوقاته 
مجنون» فيكون من المجاز العقلي؛ ك«نهاره صائم» . 

(03ة المريسن نارهو ) برع لي ايك الخزت: دام فال و ملاو ع 
يرجى برؤه فإنه يجزىء وإن مات بعد إعتاقه؛ لوجود الرجاء عند الإعتاق» وموته 
يحتمل أن يكون لمرض آخر؛ (فإن بَرَأ) ‏ بفتح الراء - من لا يرجى برؤه بعد إعتاقه ؛ 
(بان الإجزاء في الأصح) لخطأ الظن. والثاني لا؛ لاختلال النية وقت العتق؛ كما لو 
حَجّ عن غير المعضوب ثم بان أنه معضوب. فإنه لا يجزىء على الأصح . 

[الشرط الثالث : كمال الرَّقَ في الإعتاق عن الكفارة] 

الشرط الثالث : كمال ارق في الإعتاق عن الكفارة؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولا 
يجزىء شراء قريب) يعتق بمجرد الشراء؛ بأن كان أصلا أو فرعاء (بنية) عتقه عن 
(كفارة)؛ لأن عتقه مستحقٌ بجهة القرابة» فلا ينصرف عنها إلى الكفارة . 

تنبيه: لو قال: «تملّك قريب» لكان أشملء» فإن هبته وإرثه وقبول الوصية به 
كذلك . 

(ولا) عتق (أمّ ولد)؛ لاستحقاقها العتق بجهة الاستيلاد» (و) لا عتق (ذي كتابة 
صحيحة)؛ لأن عتقه يقع بسبب الكتابة؛ بدليل استتباع الكسب» فيمنع صرفه إلى 
غيرهاء نعم إن وجد التعجيز جاز على النّصّ . وخرج ب«الصحيحة» الفاسدةٌ» فإنه 
يجزىء على المذهب في «الروضة»؛ وإن خالف في «التنقيح» هذا التفصيل ونقل عن 
الشافعي والجمهور المنع مطلقاء فقد اعترض: بأن الرافعي حكى في باب الكتابة 
الإجزاء في الفاسدة عن رواية أبي علي عن النَّصّ . 


(4) كبا لقا ل 


وَيُجْرَْىء مُدَبَدٌ وَمُعَلقٌ بص بصفة. فإِنْ نْ آرَادَ جَعْل لْعِئْقٍ | لمُعَلّو كَغَارَ لم يجُرْ. وَلهُ تَعْلِيقٌ 
عثق الْكَفَارَةِ بصفةء وج ب وا وم حور ني امف جر لانت ب ع بل مقط ولط الح كليجي بم ا ار 


تنبيه: جر المصنف «أمَْ الولد» وما بعده على إضافة «عتق» المقدر كما قدرته 
فيهماء ويجوز رفعهما فاعلين ل «يجزىء» بلا تقدير مضاف». ولا يجوز عطفهما على 
«شراء»؛ لعدم صحة شرائهما؛ لاستحقاقهما العتق بالاستيلاد والكتابة كما مَرّ 

(ويجحزىء مديّر)ء» وهو المعلّق عتقه بموت سيده؛ كقوله: إن مت فأنت حي 
(ومعلق) عتقه (بصفة) غير التدبير؛ لأن ملكه عليهما تام بدليل صحة جميع تصرفاته» 
هذا إذا نِجّز عتقه عن الكفارة» أو علقه بما يوجد قبل الصفة الأولى وإلا لم يجزهء وهذا 
معت قولة* (فإن أراد جغل"العتق المعلّق) بها (كفارة) عند ضولها (لم يَجر) - بفتح 
أوّله بخطه ‏ وذلك كأن يقول أولا لعبده: «إِنْ دخلت الدار فأنت حُرُ» ثم يقول له ثانيًا : 
«إن دخلتها فأنت 2 عن كفارتي» فيعتق المعلق بالصفة عند دخولهاء ولا يجزىء عن 
كفارته ؛ لأنه مستحق العتق بالتعليق الأول . 

ولا يشترط في العتق عن الكفارة التنجيزء (و) حينئذٍ (له تعليق عتق الكفارة بصفة) 
على الأصح؛ كقوله لعبده: «إن دخلت الدار فأنت حٌ عن كفارتي» فدخلها عتق عن 
الكفارة؛ لأن المأمور به تحرير رقبة وهو حاصل بالتعليق السابق. ويشترط في المعلق 
عتقه عنها أن يكون بصفة الإجزاء حال التعليق» فلو قال لمكاتبه كتابة صحيحة: «إذا 
عجزت عن النجوم فأنت حت عن كفارتي»» أو لعبده الكافر: «إذا أسلمتَ فأنت حُدٌ عن 
كفارتي»., أو قال: «إن خرج الجنين سليمًا فهو حُرٌ عن كفارتي» ثم وُجدت الصفة عتق 
ولم يجز عن الكفارة . ولو علق عتق عبده المجزىء عن الكفارة بصفة ثم كاتبه فوُجدت 
الصفة أجزأه إن وجدت الصفة بغير اختيار المُعَلّق كما يؤخذ من كلام الرافعي . 

ويجزىء مرهونٌ وجانٍ إن نفذنا عتقهما بأن كان المعتِقٌ موسرًا. ويجزىء آبق 
ومغصوب ولو لم يقدر على انتزاعه من غاصبه لقدرته على منافع نفسه. هذا إن علم 
حياتهما ولو بعد الإعتاق لكمال رقهماء سواء أعلما عتق أنفسهما أم لا؛ لان علمهما 
ليس بشرط في نفوذ العتق فكذا في الإجزاءء فإن لم يعلم حياتهما لم يجز إعتاقهماء 


0 مو 52 0 
وَإِعْنَاقٌ عَبْدَيْهِ عَنْ كَفَارَتَيه يْهِ عَنْ كُلَّ نضْفتُ ذَا وَنِضْفُ ذَاء وَلَوْ أَعْتقّ مُعْسِرٌ نضْمَيْنِ عَنْ 
كفَارَةٍ َالأصَحُ الإجراء إِنْ كان بَاقِيْهِمَا خرّاء م ا امم اما د ب 


وبه علم 0 خبره لا يجزىء؛ لأن الوجوب متيقن والمسقط مشكوك فيه. 
بخلاف الفطرة تجب للاحتياط . 

وتجزىء حامل وإن استثنى حملها ويتبعها في العتق» ويبطل الاستثناء في صورته» 
وإذا لم يمنع الاستثناء نفوذ العتق لم يمنع سقوط الفرض 

ولا يجزىء مُوصّى بمنفعته ولا مستأجَرٌ لعجزهما عن الكسب لنفسهما وللحيلولة 
بينهما وبين منافعهاء وبهذا فارق المريض الذي يرجى برؤه والصغير. 

ويجزىء من تحتم قتله بخلاف من قُدّمَ للقتل» والفرق: أن من قدّم للقتل يقتل 
غالبّاء فإن لم يقتل كان كمريض لا يرجى برؤهء والمتحدّمٌ قتله قد يتأخر القعل عنه وقد 

[حكم تشقيص العتق في الكفارة] 

ولا يضرٌ في العتق هنا التشقيصء (و) حينئذ يجزىء (إعتاق عبديه عن كفارتيه) 
اتفق جنسهما أو اختلف». (عن كلّ) منهما (نصف ذا) العبد (ونصف ذا) العبد؛ 
لتخليص الرقبتين من الرّقٌّ. وهل يقع العتق مُبَمّضًا على ما نواه ثم يسريء أو يقع كُلُ 
عبد عن كفارة؟ وجهان في «الروضة» كأصلها بلا ترجيح» وظاهر كلام المتن الأول» 
ونسبه في «الشامل» للجمهور» وتظهر فائدة الخلاف: فيما لو ظهر أحدهما معيبًا أو 
مستحقًا مثلاء فعلى التبعيض لم يجز واحد منهما عن كفارته» وعلى الثاني يبرأ من 
كفارة واحدة ويبقى عليه أخرى . 

تنه" لو متكت لكي عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على 
ذلك صمَّ كما جزم به الإمام» وتقع كَل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه. 

(ولو أعتق معد نصفين) له من عبدين (عن كفارة) عليه (فالأاصح الإجزاء إن كان 
باقيهما حرًا)؛ لحصول المقصود وهو إفادة الاستقلال. والثاني: المنع مطلقا؛ كما 
لا يجزىء شقصان في الأضحية. والثالث: الإجزاء مطلقا؛ تنزيلا للأشقاص منزلة 


(1) كاب لكالا ا 


وَلَوْ أَعتَقَ مق بِعوَضٍ لَمْ يُجْرٍ عَنْ كَمَارَةٍ. 


وَالإِعْنَاقُ بمّالٍ كطالاق به ا 000 


الأشخاص . وخرج ب«المعسر» الموسرء. فيجزيه ذلك بلا قيد لسريانه إلى باقيهما. 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لو كان باقي أحدهما فقط حرا لم يجزهء قال الزركشي: 
«وليس كذلك؛ بل الظاهر الإجزاء لخلوص رقبة كاملة». انتهى» وهذا ظاهر. 

ولو أعتق موسر نصف عبدٍ مشترك بينه وبين آخر عن كفارته» فإن نوى مع عتق 
نصيبه صرف عتق نصيب شريك أيضًا إليها أجزأه» وإلا فينصرف نصيبه فقط إليها 
فيكمل ما يوفي رقبة. 

[الشرط الرابع : خُلْدُ الرقبة عن شوب العوض] 

الشرط الرابع : خاو لاهن غنوت العوضن أقما ك1 كن ذلك كول «(ولو أعتق) 
عبده عن كفارته (بعوض) يأخذه (لم يجز) ذلك الإعتاق (عن كفارة)؛ لعدم تجرده لها. 

تنبيه: أفهم إطلاقه العرض أنه لا فرق بين جعل العوض على العبد؛ ك «أعتقتك 
عن كفارتي على أن تَدُدَ علي ألماه. أو على أجنبي؛ ك «أعتقت عبدي هذا عن كفارتي 
بألف عليك» فقبل. أو يقول له الأجنبي: «أعتق عبدك عن كفارتك وعلىّ كذا' فيعتقه 
فورّا. وهو كذلك. وإذا لم يجز استحقّ العوض على الملتمس في أصح الوجهين» 
ويقع الولاء للمعتتٍ لأنه لم يعتقه عن الباذل ولا هو استدعاه لنفسه. 

[حكم الإعتاق بمال في غير الكفارة] 

ولمًا ذكر العتق عن الكفارة بعوض بَيّنَ حكم ذلك في غير الكمّارة استطرادّاء فقال: 
(والإعتاق بمالٍ كطلاقٍ به). فيكون من المالك به معاوضة فيها شوب تعليق. ومن 
ا ا ل ل 
رء فلو تأخر عتق عن المالك . 


نيه قد عقد في «المحرّر» لهذا فصلا وقال: «إنه دخيلٌ في الباب». ولهذا قلت 


سف لنشارح : «ذكره المصنف استطراذاء. 
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فلؤ قال: «أَعْتّق أم وَلَدِكَ على ألف» فَأَعْمَقَ تمد وَلَرْمَهُ العوَضٌء» وَكذا لؤ قال: «أغيق 
عَبْدَكَ عَلَى كذاء فَأَعْتَقَ في الأصَحٌ» وَإِنْ قَالَ: «أَعْتِقَهُ عَن عَلَى كذا» فَفَعَلٌ عَتَقَ عَنٍ 


3 


(فلو قال) شخص لسيد مستولدة: («أعتق أَمّ ولدك على ألف») مثلا (فأعتق) فورًا 
(نفذ) إعتاقه (ولزمه) أي الملتمس (العوض) المذكور لاستلزامه إياهء ويكون ذلك 
افتداء من المستدعي نازلا منزلة اختلاع الأجنبي . 

تنبيه: أشار بقوله: «فأعتق» إلى''' أن عتقها متصل» فإن أعتقها بعد فصل طويلٍ 
وقع العتق عن المالك ولا شيء على المستدعي . 

وكذا لو قال: «أعتق مستولدتك عني على ألف» فقال: «أعتقتها عنك» فإنها تعتق 
عن المالك ويلغو قوله: «عنك»؛ لأن المستولدة لا تقبل النقل» بخلاف مالو قال: 
«طَلَّقْ زوجتك عني على كذا» فطلق حيث يلزمه العوض؛ لأنه لا يتخيل في الطلاق 
انتقال شيء إليهء بخلاف المستولدة فقد يتخيل جواز انتقالها إليه . 

(وكذا لو قال) شخص لسيد عبد: («أعتق عبدك على كذا») ‏ كألف - ولم يقل: 
«عنك» ولا «عنَّي» بل أطلق (تأعتق) فورًا نفذ قطعًا ولزمه العوض (في الأصح)؛ 
لالتزامه إياه فيكون افتداءً كأمٌ الولد. والثاني: لا يستحق إذ لا افتداء في ذلك ؛ لإمكان 
نقل الملك في العبد بخلاف أم الولد. 

تنبيه : أشعر قوله: «عَلَى كذا» أنه لا يشترط كون العوض مالاء فلو قال: «على 
خمر» أو «على مغصوب» مثلا نفذ ولزم قيمة العبد في الأصح . 

ولو ظهر بالعبد عيب بعد عتقه لم يبطل عتقه؛ بل يرجع المستدعي العتق بأرش 
العيب» ثم إن كان عيبًا يمنع الإجزاء في الكفارة لم تسقط به . 

(وإن قال: «أعتقه عني على كذا")؛ كألف أو زِقٌّ خمر (ففعل) فورًا ولم يكن ممن 
يعتق على الطالب (عتق عن الطالب)؛ لأنه إذا عتق عن الغير بغير رضا المالك في 


0010( في المخطوط: «على». 
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0 


السراية فلأن يقع عنه برضا المالك وإعتاقه من باب أَوْلَى . 

تنبيه: شمل كلامه ما إذا كان على الطالب كفارةٌ ونواها فإنه يجزئه كما نَصّ عليه 
الشافعي . 

(وعليه العوض) المستّى إن كان مالا عملا بالتزامه» وقيمة العبد إن كان غير مال 
كالخلع كما جزم به الرافعي ومَرَتٍ الإشارة إليه. 

فإن قال: «مجانًا» فلا شيء عليه» وإن لم يشرط عوضًا ولا نفاه بأن قال: «أعتقه عن 
كفارتي» وسكت عن العوض لزمه قيمة العبد؛ كما لو قال له : «اقض ديني»» وإن قال: 
«أعتقه عنّى» ولاعتق عليه فالذي يقتضيه نص الشافعي في «الأم» وإيراد الجمهور هنا 
أنه لا يلزمه قيمة العبد وأن ذلك هبة مقبوضة. 

تنبيه: أشار المصنّف بالفاء في قوله: «ففعل» إلى اشتراط اتصال الجواب» فإن 
طال الفصل عتق عن المالك ولا شيء على الطالب . 

فإن كان الطالب ممن يعتق عليه العبد لم يعتق عليه؟ لأنه لو كان أجنبيًا لَمَلَّكْنَاةُ إياه 
وجعلنا المسؤول نائبًا في الإعتاق» والملك في مسألتنا يوجب العتق» والتوكيل بعده 
بالإعتاق لا يصح ويصير دورًا ؛ قاله القاضي الحسين في «فتاويه». 

(والأصح أنه) أي الطالب (يملكه) أي المطلوب إعتاقه (عقب لفظ الإعتاق) الواقع 
بعد الاستدعاء ؛ لأنه المالك للملك . (ثم يعتق عليه) ؛ لتأخر العتق عن الملك» فيقعان 
في زمنين لطيفين متّصلين» وهذا بناءً على أن الشرط يترتب على المشروط . والثاني: 
يحصل الملك والعتق معًا بعد تمام اللفظ ؛ بناء على أن الشرط مع المشروط يقعان معّاء 
وصحّحه في «الروضة» في التعليق بالتطليق”'" . 

ولو قال: «إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني بألف» فأعتقه عنه صح ولزم المسمّى ؛ 
لنضمن ذلك البيع ؛ لتوقف العتق على الملك» فكأنه قال: ابِعْنِيهِ وأعتقه عني» وقد 


00 في نسخة البابي الحلبي: «بالتعليق». 


أجابه . وإن أعتقه عنه مجانًا أو بغير الألف وقع عن المعتِقٍ دون المستدعي . 

تنبيه : العتق ينفذ بالعوض وإن كان الرقيق مستأجَرًا أو مغصوبًا لا يقدر على 
انتزاعه؛ لأن البيع في ذلك ضمنيٌ فيغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقلٌ”''. 

ولو قال لغير لغيره: «أطعم ستين مسكيئًا كن مسكين مُدّا من حنطة عن كفارتي» ونواها 
بقلبه ففعل أجزأه في الأصحء ولا يختص بالمجلسء والكسوة مثلٌ الإطعام كما قاله 
الخوارزميٌ . 

[ضابط المُعْتِق في الكفارة] 

(و) أشار لضابط المُعْتِقٍ في الكفارة بأنه كل (من ملك عبدًا) لا يحتاج إليه» والمراد 
به الجنس الشامل للأَمَةِ. (أو) ملك (ثمنه) من نقَدٍ أو عَرْضٍ حال كون كُلَّ منهما (فاضلا 
عن كفاية نفسه وعياله) الذين تلزمه مؤنتهم شرعًا (نفقة وكسوة وسكنى وأثانًا) وإخدامًا 
(لا بُدَّ منه لزمه العتق) - وهذا جواب الشرط ‏ أي بخلاف من لم يملك ما ذكر؛ قال 
تعالى : امير هومن جل أن يتَمَآسأ لك علوت يود وه يمَاصَمَلوتَ جر * صن لَر جد 
[المجادلة: 7 4] الآية . أما من ملك عبدًا هو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر أو ضخامة 
والمات جرت تنه | مسوو راي أذ عام سوير توح عافد بخلاف 
من هو من أوساط الناس فيلزمه الإعتاق؛ لأنه لا يلحقه بصرف العبد إلى الكفارة ضررٌ 
شديدء وإنما يفوته نوع رفاهية. 

واستثنى في «المهمات» من التكفير بالمال السفيه ولو كان موسرًا وإن كان إطلاقهم هنا 
يشمله» فإن الرافعي ذكر في الحجر أنه كالمعسر؛ حتى إذا حلف وحنث كمَّر بالصوم. 

وأطلق المصنف النفقة والكسوةء قال الرافعي: «وسكتوا عن تقدير مدة النفقة 
وبقية المؤنء فيجوز أن يقدر ذلك بالعْمّرٍ الغالب» وأن يُقَدّرَ سنة»» وصورّب في 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «المستقبل». 


)وكا بلقا ١/اء‏ 


«الروضة" منهما الثاني وقضية ذلك أنه لا نقل فيها مع أن منقول الجمهور الأول» وهو 
المعتمد كما مر في قسم الصدقات. وجزم البغوي في «فتاويه» بالثاني على قياس 
ال ار 

واعلم أن ما ذكِرَ ذ في الحج وفي قسم الصدقات من أن كتب الفقيه لا تباع في الحج 
ولا تمنع أخذ الزكاة» وفي الفلس من أن خيل الجندي المرتزق تبقى له يقال بمثله هنا 
بل أؤلى كما ذكره الأذرعي وغيره . 

[حكم بيع الضيعة والمسكن ونحوهما في الكفارة] 

(ولا يجب) على المُكَمَرِ (بيع ضيعة) وهي - بفتح الضاد المعجمة ‏ العقار؛ قاله 
الجوهري . (و) لا بيع (رأس مال) للتجارة بحيث (لا يفضل دخلهما) من غلة”'2 الضيعة 
وربح مال التجارة (عن كفايته) لِمُمَّوَنِهِ لتحصيل عبد يعتقه؛ بل يعدل المكمَّدُ فى 
ا فإن فضل دخلهما عن كفايته باعهما قطعًا 60191 بتكن وميد 

نفيسين أَلفَهُمَا في الأصح)؛ لعسر مفارقة المألوف. وتَفَاسَتَهُمَا: يأن يجد بثمن المسكن 

و ال وبثمن العبد عبدًا يخدمه وآخر يعتقه . والثاني: يجب بيعهما 
لتحصيل عبد يعتقه. ولا التفات إلى مفارقة المألوف في ذلك . واحترز بقوله : «أَلِفَيُمَا' 
عمالو لم يألفهماء فيجب البيع والإعتاق قطعًا. 

تنبيه: كان ينبغي التعبير ب«الخادم» بدل «العبد» فإن الأَمَةَ كذلك لاسيما إن احتاج 
إلبها للوطء. وفي «الاستذكار»: «لو كان له أمة للوطء وخادم إن أمكن أن تخدمه الأمة 
أعتق وإلا فلا». وقدّمنا أن المراد بالعبد الجنس فيكون المراد هنا كذلك . 

ويجب بيع فاضل داره الواسعة إن أمكن بيعه مع سُكنى الباقي؛ إذ لا ضرر 
ولاعسر. وسواء في ذلك المألوفة وغيرها كما يقتضيه كلام كثيرين؛ لأنه لا يفارقها. 
وك ثرت ننس لا برق لمكت إذ بحسل يخغرهى اللبين عرص :التكفي إلا ]ذا كان 


لكل ا 0 
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مألوفا كما مد في العبد فلا يلزمه بيع بعضه لعسر مفارقة المألوف فيجزئه الصوم» وفي 
الحج يلزمه بيع المألوف». قال الرافعي: «وكأن الفرق: أن الحج لا بدل له وللإعتاق 
بدل». والفرق بين ما هنا وما مَيَ في الفلس من أنه لا يبقى للمفلس خادم ولا مسكن: أن 
للكفارة بدلا كما مده وأن حقوق الله تعالى مبنيةٌ على المسامحة بخلاف حقوق الآدمي. 

ومن له أجرة تزيد على قدر كفايته لا يلزمه التأخير لجمع الزيادة لتحصيل العتقء 
فله الصوم ولو تيسّر جمع الزيادة لثلاثة أيام أو ما قاربهاء فإن اجتمعت الزيادة قبل 
صيامه وجب العتق اعتبارًا بوقت الأداء كما سيأتي . 

[حكم شراء المكمّر الرقبة بغبن» وقبوله لها هبة] 

(ولا) يجب (شراء بغبن) وإن قَلَّ كماء الطهارة؛ كأن وجد عبدًا لا يبيعه مالكه إلا 
بأكثر من ثمن المثل؛ ولا يعدل إلى الصوم؛ بل عليه الصبر إلى أن يجد بثمن المثل من 
يعتقه. وكذا لو غاب ماله يصبر إلى حضوره ولو كان فوق مسافة القصر وكان التكفير 
عن ظهار»؛ لأنه لمات الأعذت ال قة علق تر كك بخلاف مثله في التيمم؛ لأن الصلاة 

ُقَضى عن الميت . 

ولا يجب قبول هبة الرقبة لما في ذلك من المِنَّةِ؛ بل يسن . 

[وقت اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق] 

(وأظهر الأقوال اعتبار اليسار) الذي يلزم به الإعتاق (بوقت الأداء)؛ لأنها عبادةٌ لها 
بدلٌ من غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها؛ كالصوم والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. 
والثاني: بوقت الوجوب لها؛ وجرى على هذا صاحب «التنبيه»» ونْبّهْتُ على ضعفه في 
«شرحه». والثالث: بأي وقت كان من وقتي الوجوب والأداء . 

[ما يكفّدُ به العبد المظاهد] 

تنبيه: ما تقدَّم في الحُرء أما العبد المظاهِرٌ فلا يتأنّى تكفيره بعتق ولا إطعام؛ بل 

يصوم. وللسيد تحليله إن لم يأذن له فيه. 


لق ا راع 


ساس ب م و 


المع إن بدا ي ألا شَهْرِ يب الشهد بده باللا ل وَأَتَم الأَوَلَ مِنَ الَّالثِ 


[الخصلة الثانية : الصيام] 

ثم شرع في الخصلة الثانية من خصال الكفارة فقال: (فإن عجز) المظاهر حسّا أو 
شرعًا (عن عتق صام شهرين متتابعين)؛ للآية» فلو تكلف الإعتاق بالاستقراض أو غيره 
أجزأه على الأصح ؛ ؟ لأنه ترقى إلى الرتبة العليا. 

تنبيه : ولو ملك رقبة فقتلها هل له الصوم؟ إن قلنا: «إن الاعتبار بحالة الأداء» صام 
كما رجّحه الروياني وإلا فلا. ولو شرع المعسر في الصوم ثم أيسر لم يلزمه إعتاق . 

ويعتبر الشهران (بالهلال) ولو نقصاء ويكون صومهما (بِيّهَ كفارة) من الليل لكلّ 
يوم منهما كما هو معلوم في صوم الفرضء» ولا يشترط تعيين جهة الكفارة من ظهار أو 
قتل مثلا كما سبق أول الباب» فلو كان عليه كفارتان وصام أربعة أشهر عما عليه من 
الكفارة أجزأه. واستثنى في «المطلب» ما لو صام شهرًا عن كفارة ثم آخر عن أخرى» 
ثم آخر عن الأولى ثم آخر عن الأخرىء فلا يجزئه عن واحدة متهماء بخلاف نظيره من 
العبدين؛ لأن التتابع شرط . 

(ولا يُشترط نية التتابع في الأصح)؛ اكتفاء بالتتابع الفعلي» ولأن التتابع شرط في 
العبادة فلا تجب نيته؛ كستر العورة في الصلاة. والثاني: يشترط كُلَّ ليلة ليكون 
متعرضا لخاصة هذا الصوم. 1 1 

تنبيه : لاا يصح من المكثر العنوم ]لذ رعق هوازة بتند و الع عليه فلو نوى من 
الليل الصوم قبل طلب الرقبة ثم طلبها فلم يجدها لم تصح النية. 

(فإن بدأ) ‏ بهمزة. من «الابتداء؛ ‏ بالصوم (في أثناء شهر) ‏ كعشرين يومًا من 
دول ان الشهر بعده) وهو صفر (بالهلال وأتم) الشهر (الأول) وهو المحرّم 
(من الثالث ثلاثين) يومًا بعشرة من ربيع؛ لتعذر الرجوع فيه إلى الهلال فاعتبر بالعِدَّة. 
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وَيَرُوْلُ التَتَايُُ بِعَوَاتِ يَوْم با عُذْرِ وَكدَا بِمَرَضٍ في الْجَدِيْدِ ؛ لا بِحَيْضٍ ا 


(ويزول التتابع بفوات يوم بلا عذر) ولو كان اليوم الأخير؛ كما إذا فسد صومه أو 
نسي النية في بعض الليالي» والنّسيان لا يجعل عذرًا في ترك المأمورات» وهل يبطل 
ما مضى أو ينقلب نفلا؟ فيه قولان: رَجََحّ في «الأنوار» أوّلهماء وابن المقري ثانيهماء 
وينبغي حمل الأول على الإفساد بلا عذرء والغالي مان الإنتناد يعدن ولواشك لي 3ه 
صوم يوم بعد الفراغ من الصوم ولو من صوم اليوم الذي شك في نيته لم يَضْرٌ يَضرٌ؛ إذ لا أثر 
للشك بعد الفراغ من اليوم» ويفارق نظيره في الصلاة: بأنها أضيق من الصوم . 

تنبيه : يُستثنى من مفهوم عبارة المصنف ما لو أفطر لسفرء أو أفطرت الحامل أو 
المرضع لأجل الولدء أو أفطر لفرط الجوع. فإن التتابع يفوت وإن وجد عذر. 

(وكذا) يفوت التتابع لعذر (بمرض) مُسَوّعْ للفطر (في الجديد)؛ لأن المرض 
لا ينافي الصوم وقد أفطر باختياره» فأشبه مالو أجهده الصوم فأفطر. والقديم: 
لا يقطع التتابع ؛ لأن التتابع لا يزيد على أصل وجوب رمضان» وهو يسقط بالمرض. 
وعُلم منه أن خوف المرض قاطع من باب أَوْلى . 

و(لا) يزول التتابع في الصوم (بحيض)؛ لأنه ينافي الصوم ولا تخلو عنه ذات 
الأقراء في الشهر غالبّاء والتأخير إلى سن اليأس فيه خطر. وهذا إذا لم تَعْمَدِ الانقطاع 
شهرين فاكثر» فإن اعتادت ذلك فشرعت في الضوع في وَقَت يعتقللة الخيضن انقطم كما 
نقله في «زيادة الروضة» عن المتولي وأقرّه» وكذا لو ابتدأ المكفرٌ الصوم في وقت يعلم 
دخول ما يقطعه عن إتيانه كشهر رمضان أو يوم النحر؛ كما صرح به في «المحرر» 
وأهمله المصنف . 

تنبيه : التّقَامكْ كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيح» وقيل: يقطعه لندرته» وهو 
ظاهر نصوص الشافعي رضي الله عنه . 

وطَرُوٌ الحيض والنفاس إنما يتصوّر في كفارة قتل لا ظهار؛ إذ لا يجب على النساء» 
ومن نّم اعتْرضَ على المصنف ذكره الحيض هناء وكلامه في كفارة الظهارء وأجيب 
عنه: بأن كلامه في مطلق الكفارة» وأيضًا قد يتصور من المرأة بأن تصوم عن قريبها 


(4) كا با لقال 32 


وَكَذا جُنونٍ عَلى المَذْهَب . 
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إنْ عَجَرَ عَنْ صَوْمٍ بهَرَمٍ أو مَرَضٍ - قَالَ الأكْتدؤنَ: لا يُوْجَى رَوَالَُهُ - أو لَحِقَهُ 


بالصّوم مَصَقَةشَدِيْدَة كط م خاي نو وه مف امل لوبو ابا واف جل رط ب و ل كا الف ا انو ا أو وك تاو لد 


الميت العاجز في كفارة الظهار؛ بناءً على القديم المختار. 

(وكذا جنون) لا يزول به التتابع (على المذهب) لمنافاته للصوم كالحيض» ويأتي 
في الجنون المتقطع ما سبق عن المتولي كما صرح به في «الذخائر». والإغماء 
المستغرق كالجنون كما في «الروضة»ء وهو المعتمد» وقيل: كالمرض» وكلام 
«التنقيح " يشعر بترجيحه» وقال الأذرعي : إنه المذهب والمنصوص في «الأم». 

ولو صام رمضان بنية الكفارة أو بنيّتهما بطل صومه» ويأثم بقطع صوم الشهرين 
ليستأنفَ؛ إذ هما كصوم يوم. ولو وطىء المظاهر فيهما ليلا عصى ولم يستأنف . 

[الخصلة الثالثة : إطعام ستين مسكينًا] 

اوه في الخصلة الثالثة من خصال الكفارة فقال: (فإن عجز) المظاهر (عن 
صوم) أو ولاء (بهرم أو مرض قال الأكثرون) من الأصحاب: (لا يرجى زواله)» وقال 
لأمنُونَ كالإمام والغزالي : : «لا بُدَّ من تقييد المرض بكونه يدوم شهرين» إما بظن عادة 
مطردة في مثله أو بقول الأطباء»» وصحّح هذا في «زوائد الروضة». ولو اقتصر 
المصنف على هذا لفهم منه الأول» وأطلق جمعٌ من الأصحاب المرض من غير تفرقةٍ 
بين رجاء زواله وعدمه. 

تنبيه: عطف المرض على الهرم من عطف عام على خاصٌ» فإن المرض 
عرضيٌ”''. والهرم مرض طبيعي . 

كك لم يعجز ولكن ١لْحِقَهُ‏ بالصوم مشقة شديدة)؛: وضبطها بعضهم بما 
و د ا ا ا 
كفارة الوقاع. وهو شدة العُلْمَةِ؛ أي شهوة الوطء. وإنما لم يجز ترك صوم رمضان 


(0١‏ في نسخة البابي الحلبي : «عرض». 
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بشدة الشبق؛ لأنه لا بدل لهء ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلاء بخلافه في كفارة الظهار 
00 ار وير اك ليان إليه . وه ع 0 
ويكفي البعض مساكين والبعض فقراء . 

تنبيه: قوله: كَثْرَ بإطعام» تبع فيه لفظ القرآن» والمراد تمليكهم» فقد جاء: - 
التي يك الْجَدَّة السُدُمت)27؛ أي مَلَكَهَاء فلا يكفي التغدية ولا التعشية. وهل يشتر 
اللفظ أو يكفي الدفع؟ عبارة «الروضة» تقتضي اللفظ ؛ لأنه عبّر بالتمليك». قال 
الأذرعي : وهو بعيد»؛ أي فلا يشترط لفظ»ء وهذا هو الظاهر كدفع الزكاة. 

وإنما لم ينتظر زوال المرض المرجوّ زواله للصوم كما ينتظر المال الغائب للعتق؛ 
لأنه لا يقال لمن غاب ماله: «لا يجد رقبة» ويقال للعاجز بالمرض: "لا يستطيع 
الصوم». ولأن حعترل المال على باتتبار يفلو زوال المرمن: 

ويُشترط في المسكين والفقير أن يكونا من أهل الزكاة» وحيئئذ (لا) يكفي تمليكه 
(كافرًا) ولو ذميّاء (ولا هاشميّاء و) لا (مُطَلِيًا)» ومن تلزمه نفقته كزوجته وقريبه» 
فيها صفات الزكاة» نعم لو دفعها إلى العبد بإذن سيده والسَّيّدٌُ بصفة الاستحقاق جاز 
لأنه صرف لسيده. 

وَيَضرَق للشتين المذكررين (ستين مذا)4 لكل واعن 33> مان يسحها ين أبديهم 

ها لهم بالسوية أو يطلق» فإذا قبلوا ذلك أجزأ على الصحيحء فلو فاوت بينهم 
تلك رجا قا رأعر دنا ا شام ل بكر زوجي كج الدع ليه ل 
قال: «ستين مُذَا مدا «بتكرير المدّ» كان أَوْلى. ولو قال: «خذوه» ونوى فأخذوه 


2 


بالسّوية أجزأء فإن تفاوتوا لم يجزه إلا مُدّ واحدٌ ما لم يتبين معه من أخذ مُدَّا آخر 


)200 أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى؟»؛ كتاب الفرائض» باب لا ترث مع الأم جدة / ./١75749‏ 


(41) 00 لاع 
ما يَكُْنُ فِطرَة . 


هكذا. وإن صرف ستين مدا إلى مائةٍ وعشرين بالسوية احتسب له بثلاثين مدَّاء 
فيصرف ثلاثين أخرى إلى ستين منهمء ويسترد من الباقين إن كان ذكر لهم أنها كفارة . 
وإن صرف ستين إلى ثلاثين بحيث لا ينقص كَل منهم عن مد لزمه صرف ثلاثين مدا إلى 
ثلاثين غيرهم ويسترد كما سبق. ولو صرف لمسكين واحدٍ مُدَّينَ من كفارتين جاز. وإن 
أعطى رجلا مدا واد شتراه منه مثا ودفعه لآخر وهكذا إلى ستين أجزأه وكرة. ولو دفع 
الطعام إلى الإمام فتلف في يده قبل التفرقة لم يجزه بخلاف الزكاة . 

وبَيّنَ المصنف جنس الأمداد بقوله : (مِمّا) أي من جنس الحَبٌٍ الذي (يكون فطرة) » 
فتخرج من غالب قوت بلد المكمّرء فلا يجزىء نحو الدقيق والسويق والخبز. 

تنبيه : أفهم كلامه جواز إخراج الأقط واللَّبَنِ لتجويزه إخراجهما في صدقة الفطرء 
وهو ظاهر في الأقط. وأما اللبن فقد صحّح في تصحيح «التنبيه» منع إجزائه . 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الكفارة] 

خاتمة : إذا عجز من لزمته الكفارة عن جميع الخصال بقيت الكفارة في ذمته إلى أن 
يقدر على شيء منهاء ٠‏ فلا يَطَأْ المظاهِرٌ حتى يكفّر . 

ولا تجزىء كفارة ملفقة من خصلتين؛ كأن يعتق نصف رقبة ويصوم شهراء أو 
يصوم شهرًا ويطعم ثلاثين» فإن وجد بعض الرقبة صام لأنه عادم لهاء بخلاف ما إذا 
وجد بعض الطعام فإنه يخرجه ولو بعض مُدَّ؛ لأنه لا بدل لهء والميسور لا يسقط 
بالمعسور. ويبقى الباقي في ذمّته في أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ لأن الفرض"'" أن 
العجز عن جميع الخصال لا يسقط الكفارة» ولا نظر إلى توهم كونه فعل شيئًا . 

وإذا اجتمع عليه كفارتان ولم يقدر إلا على رقبةٍ أعتقها عن إحداهما وصام عن 
الآخر إن قدر وإلا أطعم. 


(') في نسخة البابي الحلبي: #الغرض». 


45 - لجان 


كتاب اللّعان 
[تعريف الذّعان لغدً وشرعًا] 
هو لغة: المباعدة» ومنه «لَعَنَهُ الله»؛ أي أبعده وطرده» وسُمّيَ بذلك لبعد الزوجين 
من الرحمة» أو لبعد كل مذهما عن الآخن فلا يجدمنان أ134: -وشرعًا + كلماءة معلزمة 
جلك 1 الحم إلى تتقاين لدم لزرشوار لضن ار أو إلى نفي ولد كما 
سيأتي. وَسّمْيَتْ هذه الكلمات لعانًا لقول الرجل: «عليه لعنة الله إن كان من 
الكاذبين»؛ وإطلاقُه في جانب المرأة من مجاز التغليب . واختير لفظه دون لفظ الغضب 
وإن كانا موجودين في اللّعان لكون اللعنة متقدّمة2'7 في الآية الكريمة والواقع» ولأن 
لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس . 
[دليل مشروعيّة اللّعان] 
والأصل قوله تعالى : 9 وَالدِنَ يبُونَ أَزوجَهمَ » [النور: 7] الآيات» وسبب نزولها ما في 
البخاري: أن هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي كَل ل فقال 
له يكل: «البَيئةُ آو حَدٌّ في طَهْرِكَ» فقال: ا ني الله إا رَأَى أَحَدنا عَلَى مره أنه رجا 
ينل َس الْيينة؟! فَجَعَلَ النبرث يل يك ذَلِكَء قَقَالَ مِلَالُ: :ال بقعي 
إن لصَادِقٌ » وَلينَنَ الله مَا يُبَتَىءٌ ظَهْرِي مِنّ الْحَدٌ . فنزلت الآيات2©9 
[حكم سبق القذف اللّعان] 
ولا بد أن يسبق اللعان قذف كما قال: (يسبقه قذف) وهو - بالمعجمة ‏ لغدً: 
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(1) في نسخة البابى الحلبى: «متعدية) . 
0( في نسختي المقابلة : السمحاء» 
0 أخرجه البخاري في #صيحيظة ؟. كتاب !ا لتفسير 0 باب تفسير سورة النوره باب : « وَيِرَوَاعَتَها اَلْمَنَابٌ أن 


شبد ريع بدت َه ِنَم لمن الكزييرت4» / 437٠١‏ غ/ . 


0 5| 1 


92 صَرِيْحْهُ الرّنَا؛ ؛ كقَوْلِهِ لِرَجُلٍ أو امْرَأَة : «رَنَيْتَ) أو «رّنَيِت» أ «يا رَاني ( أ «يَا رَانيَة 


الرميُء وشرعا: الرمي بالزنا على - جية التعبير أو نفي ولد؛ لأن الله ذكر اللعان بعد 
القذف. ولأنه حجة ضرورية لدفع الحَدٌ أو نفي الولد» ولا ضرورة قبل ذلك . 

تنبيه: لو قال: «قذفٌ أو نفيٌ ولد» كان ول وأشمل؛ ليشمل مالو شهد بزناها 
أربع» فإنه يلاعن لنفي الحمل . 

ويُستثنى ما لو وطئها بشبهة أو بنكاح فاسد فإنه يترك القذف بالزنا ويقول: «ليس 
هذا الولد منّي» كما قاله الرافعي. 

[ألفاظ القذف] 

وألفاظ القذف ثلاثة : صريحٌ» وكنايةء وتعريضٌ . 

وبدأ بالأول. فقال: (وصريحه) أي القذف مطلقا (الرَّنا؛ كقوله لرجل أو امرأة: 
«زنيت» أو «زنيتِ») - بفتح التاء وكسرها ‏ (أو «يا زاني» أو يا زانية»)؛ لتكرر ذلك 
وشهرته2 كسائر الصرائح» ولو كسر التاء في خطاب الرجل أو فتحها في خطاب 
المرأة» ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كما صرّح به في «المحرر»؛ كقوله 
للرجل : «يا زانية»» وللمرأة: "يا زاني» 

تنبيه : قوله: «لرجل أو امرأة» قد يخرج الخنثى» وقد ذكر الرافعي في حدّ القذف أنه 
إذا خاطب خنثى بازانية» أو «زان» يجب الحد؛ لكنه يكون صريحًا إن أضاف الزنا إلى 
جيه فإن أضافه إلى أحدهما كان كناية . 

هذا إذا قال لمن يمكن وطؤه في معرض التعيير» فلو قال لابنة سنة مثلا : «زنيتٍ» 
فإنه ليس بقذف كما قاله الماوردي؛ لأآن القذف ما احتمل الصدق أو الكذب. وهذا 
مقطوع بكذبه» ولهذا يُعرّر للإيذاء . ولو شهد عليه بالزنا مع تمام النصاب لم يكن قذفاء 
وكذا لو شهد عليه شاهدٌ بحقٌّ فقال: «خصمي يعلم زنا شاهده» فحلفه أنه لا يعلمه؛ 
ومثله: «أخبرني بأنه زان» أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ 
أبو حامد وغيره» أو قال له : «اقذفني» فقذفه على الصحيح» وكذا لو كان اسمها «زانية' 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «وشهوته؟. 


(4) وكاب لحان ا 


00 

ولا فرق في المرأة بين أن يعلمها أو يظنها زوجته أم لا. 

(والرّمي) لشخص (بإيلاج) ذكره أو (حشفة) منه (في فرج مع وصفه) أي الإيلاج 
(بتحريم) مطلقاء (أو) الرمي بإيلاج ذكرٍ أو حشفةٍ في (دُيْرِ صريحان) وهذا خبر 
المبتدأ. والمعطوف عليه المقدر ب «أو» التقسيمية كما تقرّرء ولو قال: «صريح» كان 
أؤلن ؟ لأن العطف ف فأو»: 

ومن الصريح اللفط المر كدو التونةوالباةورلعاف الترضوف ةله 
صريح لا يقبل التأويل. وكذا كل صريح في الإيلاج وْصِففَ بالتحريم فإنه صريح . 

وإنما اشترط الوصف بالتحريم في القَبّل دون الدُبرِ ؛ لأن الإيلاج في الدبر لا يكون 
إلاحراماء فإن لم يصف الأول بالتحريم فليس بصريح لصدقه بالحلال بخلاف الثاني 
فإن قيل: الوطءة في القبل قد يكون محرمًا وليس بزنًا؛ كوطء حائض ومحرمة بنسب أو 
رضاع» فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزناء أجيب: بأن المتبادر 
عند الإطلاق الحرامُ م لذاته فهو صريح . إن عي تيلا مما : كرنر تمل الاك يل نه 
كما في الطلاق في دعوى إرادة حل الوثاق» وسواء خوطب بهما ذكر أ نثى ؛ كقوله 
للذكر: «أوْلَجْتَ في فرج مُحَرّم؛ أو 'دُبُرِ أو «أولج في ذُبُّرِكَ؛. ولها 0-0 في فرجك 
المحرم» أو «دبرك» . 

وقوله : «زنيتٍ في قبلك» صريح في المرأة دون الرجل؛ لأن الرجل يزني به لا فيه. 
دلو قال: «وطئك في القبل - أو الدُبر - اثنان معًا» لم يكن قذًا لاستحالته. فهو كذ 
محض فيعرّر للإيذاء . فإن أطلق بأن لم يقيد بقل ولا دُبرٍ قال الإسنوي: «فيحدّ لإمكان 
ذلك بوطء واحدٍ في القَبّْلٍ والآخر في الدُبر». انتهى» وفي هذا نظر لا يخفى على من 
الا 


(ورَّنَأتِ) - بالهمز ‏ (في الجبل) أو الم أو نحوه (كناية)؛ لان الرَّناً في الجبل 
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ع واو ل ل ا كه رم 1 لافطا 2 مه ا 7 

وَكذا «رَنَأتِ» فقط فِي الأصّحء وَ«رَنيْتِ في الجَبّل» صَرِبْحٌ في الأصَحٌ. وَقَوْلهُ 
2 امم داةء ا 

ديا قاجرً» ايَا فَاسِقٌ1 وَلَّهًا: «يَا حَببْئَة) وَاأَنْتِ تُحبَيْنَ الْخَلْوَةك0 وَلِقَرَشِيّ : يا بين 


وَلرَوْجَتِه : ١م‏ أَجِذْكِ عَذْوَاءً» 05 ننس ف دخ وي ةذ اس وا 


ونحوه هو الصعود فيه. واحترز بالتقيد بالجبل عما لو قال: «زنأتٍ ‏ بالهمزة - في 
البيت» فإنه صريح ؛ لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه» فإن كان فيه درج 
يصعد إليه فيها فوجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه كناية. (وكذا «زنأت» فقط) - 
أي بالهمزء وحذف الجبل - كناية (في الأصح)؛ لأن ظاهره يقتضي الصعود . والثاني: 
أنه صريح» والياء قد تبدل همزة. والثالث: إن أحسن العربية فكناية» وإلا فصريح . 

(وزنيت) ‏ بالياء ‏ (في الجبل صريح في الأصح) للظهور فيه؛ كما لو قال: « 
الدار»؛ وَذْكْدُ الجبل يصلح فيه إرادة محلَّهء فلا ينصرف الصريح عن موضوعهء فلو 
قال: «أردثُ الصعود» صدق بيمينه لاحتمال إرادته . والثاني : أنه كناية؛ لأن الياء قد 
تقام مقام الهمزة» ونقله الأذرعي عن نص «الأم. والثالث: : إن أحسن العربية فصريح 
منه وإلا فكناية. ولو قال: «يا زانية فى الجبل» - بالياء ‏ كان كناية كما قالاه» فإن قيل: 
ملا كان كقوله: «زنيت في الجبل» كما مَ؟ أجيب: بأنه لما قرن قوله: «في الجبل؛ 
الصراحة» بخلاف الفعل. 

(وقوله) لرجل : (١يا‏ فاجر» (يا فاسق») «يا خحبيث»» (ولها) أي لامرأة : «يا فاجرة» 
«يا فاسقة» ((يا خبيثة» و«أنت تحبَّين الخلوة») أي الظلمة» أو ١لا‏ تردّين يد لامس)» 
(ولقرشئٌ: «يا نبطيٌ)) نسبة للأنباط» وهم قوم ينزلون البطائح ب بين العراقين؛ أي أهل 
الزراعة» سُّحُوا بذلك لاستنباطهم الماء؛ أي إخراجه من الأرض . (ولزوجته: «لم 
أجدك عذراء») أو «بكرّا» أو «وجدثُ معك رجلا» (كناية) فى القذف» هو راجح 
للمسائل كلّها؛ لاحتمالها القذف وغيره. والقذف ب «يا نبطيٌ» لأمّ المخاطب . ولو عَبَرَ 
ب«العربي» بدل «القرشي» لكان أعمّ. 

تنبيه : قوله: «لزوجته؛ قد يوهم أنه لا يكون كناية في الأجنبية» وليس مرادّاء فلا 
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فائدة للتقييد بالروجة. وقوله: «لم أجدك عذراء» ين ينبغي ‏ كما قال الزركشي - تصويره 
مو بعر ا 0 

تنبيه: اختلف في قول الشخص لغيره: «يا لوطيّ» فقيل : هو كناية» قال المصنف 
في «الروضة»: «وهو المعروف في المذهب» وصوّبه في ١اتصحيحه»؛‏ لاحتمال أنه يريد 
أنه على دين قوم لوط ؛ لكنه قال في «الروضة» مع ما مَرّ: «قد غلب استعماله في العرف 
بإرادة الوطء في الذَّبْر؛ بل لا يفهم منه إلا هذاء فينبغي أن يقطع بأنه صريحء وإلا 
َيُحَرَجّ على الخلاف فيما إذا شاع لفظ في العرف؛ كقوله: الحلال علىّ حرام. وأما 
احتمال كونه أراد أنه على دين قوم لوطٍ فلا يفهمه العوامٌ» فالصواب الجزم بأنه صريحء 
وبه جزم صاحب التنبيه» . انتهى» قال الأذرعي : «والصواب أنه كناية كما قاله الأكمة». 
انتهى» وهذا هو المعتمدء وقال ابن الرفعة: (إِنَّ نْسَحّ التنبيه مختلفة» ففي بعضها: 
يا لائط». قال : والظاهر أن «لائط» هي الصحيحة. 

قال ابن القطان: ولو قال له: «يا بغي» أو لها: «يا قحبة» فهو كناية. قال شيخنا: 
ومقتضى ما مَرَ أواخر الطلاق أن قوله: «يا قحبة» صريح . انتهى» وهذا أظهرء وبه أفتى 
ابن عبد السلام» وأفتى أيضًا بصراحة «يا مخنث» للعُرْفء والظاهر أن هذا كناية . 

(فإن أنتكر) شخص في الكناية (إرادة قذف) بها (صَدق بيمينه) ؛ لأنه أعرف بمراده» 
فيحلف أنه ما أراد قذفه؛ قاله الماوردي» ثم عليه التعزير للإيذاء؛ نَصنّ عليه الشافعي 
وجرى عليه الجمهور» وقيده الماوردي بما إذا خرج لفظه مخرج السّبٌ والذَّمّ وإلا فلا 
تعزيرء وهو ظاهر. وإذا عرضت عليه اليمين فليس له الحلف كاذيًا دفعًا للحَدٌ وتحررًا 
من إتمام الإيذاء ؛ بل يلزمه الاعتراف بالقذف ليحدّ أو يعفى عنه؛ كالقاتل لغيره خفية؛ 
لأن الخروج من مظالم العباد واجب؛ قال الأذرعي : «لكن لو كان صادمًا في قذفه يُعلم 
زناه يقيًا فهل يكون عذرًا في التورية عند تحليف الحاكم له ليدرأ الحَدَّ عن نفسه وتجوز 
التررية أو لا؟ الأقرب عندي جوازه» ولما فيه من دفع المُعرّةَ عن المقول له؛ بل يقرب 
إيجاب ذلك إذا علم أنه يُحَدّ بذلك» وتبطل عدالته وروايته وما تحمّله من الشهادات 
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قوّلهُ: «يَا ايْنَ الحلال؛» فلسْتُ برَّان» وَنَحُْوهُ تَعْريْض ليْسَ بقذفف وَإن 
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ونحو ذلك . انتهى» وهذا ظاهر. وصيغة الحلف أن يحلف أنه ما أراد قذفه كما صرح 
به الماوردي» قال: «ولا يحلف أنه ما قذفه». وهل وجب الحَدٌ بمجرد اللفظ مع النية» 
أو لا يجب حتى يعترف أنه أراد بالكناية القذف؟ تردّد فيه الإمام» والظاهر ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين _الأوّل. 

(وقوله) لغيره في خصومة أو غيرها: («يا ابن الحلال». و«أمَا أنا فلست بزانٍ» 
ونحوه)؛ كاليست 5 بزانية» و«لسث ابن خباز» أو «إسكافي»» و«ما أحسن اسمك 
في الجيران» (تعريض) بغيره و(ليس بقذف) له صريح ولا كناية (وإن نواه) في الأصح؛ 
لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنويّ» وههنا ليس في اللفظ إشعار به وإنما يفهم 
بقرائن الأحوال» فلا تؤثر فيه؛ كمن حلف لا يشرب ماءً من عطش ونوى أن لا يتقلد 
مِنَّهّ» فإنه إن شربه من غير عطش لم يحنث . 

فاللفظ الذي يقصد به القذف إن لم يحتمل غيره فصريح» وإلا فإن فهم منه القذف 
بوضعه فكناية وإلا فتعريض . 

وليس الرمي بإتيان البهائم قذفاء والنسبة إلى غير الزنا من الكبائر وغيرها مما فيه 
إيذاء - كقوله لها: «زنيتٍ بفلانة» أو «أصابتكِ فلانة» - يقتضي التعزير للإيذاءء لا الحدّ 
لعدم ثبوته. 

(وقوله) لامرأة أجنبية : «علوتٍ رجلا حتى دخل ذَكَرُه في فَرْحِكِه صريح. وقوله 
لغيره: («زنيتٌُ بكِ)) - بفتح الكاف أو كسرها ‏ (إقرار بزْنّا) على نفسه (وقذف) 
شاط آنا كونه إقرارًا فلقوله: «زنيتُ»»: وأما كونه قذفا فلقوله: «بك»» ورأى 
الإمام أنه ليس بصريح في القذف؛ لاحتمال كون المخاطب مُكرمًا أو نائمّاء قال 
الرافعي: ويؤيده أنه لو قال: «زنيتٍ مع فلانٍ» كان قذفا لها دونه. قال الزركشى: «ولا 
يظهر بينهما فرق». انتهى» وفرّق في «الوسيط»: بأن إطلاق هذا اللفظ 0 به 
الإيذاء التامّ لتبادر الفهم منه إلى صدوره عن طواعية وإن احتمل غيره» ولهذا يُحَدُ 
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0 قَالَ لزؤوجته: «يَا زانيّة». فقالث: «زنيْتُ بك» أؤ «أنت أزنى منى» فقاذف 
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وَكانية. فلو قالت: «رْنيّت وانت ازنى منى») فَمُقَةٌ وَقَاذْفة» مقنيها 4 رود ليها جف اماو[ اداه 4 


بالنسبة إلى الزنا مع احتمال إرادة زنا العين والرّجْلٍ . 

(ولو قال لزوجته: يا زانية) بنت الزانية وجب حَدَانٍ لها ولأمّهاء فإن طلبتا الحدَّ 
بُدىء بحدّ الأمّ لوجوبه بالإجماعء وحَدٌ الزوجة مختلف فيهء والزوج مُمَكَنٌ من إسقاطه 
باللعان بخلاف حد الأم» ويمهل للثاني إلى الْبَرْءِ . 

ولو قال لها: «يا زانية» (فقالت) له جوابًا : («زنيتُ بكُ)» أو «أنتّ أزنى مني" فقاذن) 
لهاء فيحدٌ لإتيانه بلفظ القذف الصريح . (وكانيّة) في قذفه. فتصدق في إرادة عدم قذفه 
بيمينها؛ لأن قولها الأول يحتمل نفي الزناء أي لم أفعل كما لم تفعل» وهذا مستعمل 
عُرفًا؛ كقولك لمن قال: «تغديت؟»: «تغديثُ معك». وقولها الثاني يحتمل إرادة «اما 
وطئني غيرٌك» فإن كنث زانية فأنت تَ أزنى مني ؛ لأني مُمَكْتَة وأنت فاعل» . 

تنبيه: قضية كلامه أنها ليست مُقَرَةَ بالزنا؛ لأنه لم يتعرض لذلك إلا في الصورة 
الآتية» قال البلقيني : وهو المنصوص في «الأم) و«المختصر» واتفق عليه الأصحاب. 
انتهى. وهذا ظاهر في قولها الثاني» وأما الأول فهي مُقَرَةٌ بالزنا كما صرح به بعض 
المتأخرين؛ وهو ظاهر؛ لأن قولها إقرادٌ صريح بالزنا. واكانِيَة» اسم فاعل من 
كيدل ويجوز «كَانْوَةٌ» من «كنوت عن كذا) إذا لم تصرح به. 

(فلو قالت) في جواب الزوج في المثال المتقدم: («زنيث وأنت أزنى منى' فَمُقَدَةٌ) 
علق تنسها بالؤقا. بق لها :درفي (وقاذفة) الزوييها 'باللفظ الاحن سير كاه نسيية 
للقذف والزنا. ويبدأ بحد القذف لأنه حق أدمي» فإن رجعت سقط حَدٌ الزنا لما سيأتى 
في بابه دون حَدٌَ القذف لأنه حق آدمي . ولو قالت لزوجها ابتداء: «أنتَ أزنى من فلان» 
كان كناية؛ إلا أن يكون قد ثبت زناه وعلمت بثبوته فيكون صريحًا فتكون قاذفة» لا إن 
جهلت فيكون كناية فتصدق بيمينها في جهلهاء فإذا حلفت عَزّرت ولم تحد. ولو قالت 
له ابتداء: «أنت أزنى مني» فهو كهذه الصورة وإن ذَكَرَ فيها في أصل «الروضة» وجهين 
بلا ترجيح. ولو قالت له: «يا زاني» فقال: «زنيثُ بك» أو «أنت أزنى مني ا فقاذفة له 


124 مخيج | 5 (1) 


أنَّ قَوْلَهُ: «يَدُكَ) وَ١عَيْنكَق‏ 
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وَقَوْلهُ: «زنى فؤجك» أؤْ «ذكرّك» قذفُ. وَالمَذهَبٌ 
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وَلوّلده: الست منى» أؤْ الست ابنِى)» كناية, ل طوبه مال ما و رن 


صريحًاء وهو كان على وزان ما مَر. . . إلى آخره» فلو قال في جوابها: «زنيثٌ وأنتٍ 
أزنى منّي» فهو مقدٌ بالزنا وقاذف لها على وزان ما مرّ أيضًا. وقوله لأجنبية : «يا زانية» 
فقالت: «زنيثُ بكَ» أو «أنتَ أزنى مني» فهو قاذفٌ» وهي في الجواب الأول قاذفة له مع 
إقرارها بالزناء وفي الجواب الثاني كانيةٌ لاحتمال أن تريد أنه أهدى إلى الزنا وأحرص 
عليه منهاء ويُقاس بما ذكر قولها لأجنبي : «يا زاني» فيقول: «زنيت بك» أو «أنتٍ أزنى 
مني». ولو قالت له ابتداء: «فلان زانٍ وأنت أزنى منه» أو «في الناس زناةٌ وأنتَ أزنى 
منهم» فصريحٌ ) لا إن قالت: «الناس زناة» أو «أهل مصر ‏ مثلا ‏ زناة وأنت أزنى منهم؛ 
فليس قذقًا لتحقق كذبها؛ إلا إن نوت من زنى منهم فيكون قذفا. 

(وقوله) لغيره: (رَّنَى فرجْكِ أو ذكرك) أو قُبُلْكِ أو دبركِ ‏ بفتح الكاف أو كسرها 
فيما ذكر ‏ (قذف)؛ لأنه آلة ذلك العمل أو محله. 

تنبيه : قد مَتَ أن ذلك لا يكون قذمًا صريحًا في الخنثى إلا إذا جمع بين الفرج 
والذكر» وقد نقله الرافعي في باب القذف والمصنف هنا . 

فرع: لو تقاذف شخصان فلا تقاصّ؛ لأنه إنما يكون إذا اتحد الجنس والقدر 
والصفة ومواقع السياط وألم الضربات متفاوتة . 

(والمذهب أن قوله) زنت (يدك) ورجلك (وعينكء, و) أن قوله (لولده) اللاحق به 
ظاهرًا: («لست مني' أو «لست ابني» كناية) في قذف أمهء فإن قصد القذف كان قاذثا 
وإلا فلا. أما في الأولى فلأن المفهوم من زنا هذه الأعضاء اللمس والمشي والنظر كما 
في خبر الصحيحين: «الْميْنَاِ تنا وَالْيدَانِ َرْنيَان200. فلا ينصرف إلى الزنا 


: أخرجه البخاري في #صحيحه»؛ كتاب الاستثئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج /5885/ بلفظ‎ )١( 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر وزنا اللسان‎ 
المنطق» والنفس تتمئَّى وتشتهيء والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه».‎ 
وأخرجه مسلمء كتاب القدرء باب قدر على ابن آدم حظه من الزنى وغيره / 71767/ بمثل لفظ‎ 
اليبخاري رحمه الله تعالى.‎ 
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وَلوَلَدِ غَيِْه : «لست ابْنَّ فكَانٍ؛ صَرِيْحٌ إلا لِمَنْفِيَ بلِعَانٍ. 
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وَيَحَد قَاذِفُ مُحْصَن وَيُعَرّرُ خَيْرُهُ. والتقضة كلك مح بت ا ا ل ا ا ل 


الحقيقي إلا بالإرادة» ولهذا لو نسب ذلك إلى نفسه لم يكن إقرارًا بالزنا قطعّاء وقيل: 
558 قياسًا على الفرج» ولأنه أضاف الزنا إلى عضو من الجملة. وأما في الثانية 
فلآن الأب يحتاج في تأديب ولده إلى مثل هذا الكلام زجرًا له» فيحمل على التأديب . 

(و) أن قوق (لوله غير :ابتك ازو قلا ضري ة قن فدك أ المتاطب »آنه 
لا يحتاج إلى تأديب ولد غيره» وقيل : إنه كناية كولده. (إلا لمنفيٌ بلعان) ولم يستلحقه 
الملاعِنُ فلا يكون صريحًا في قذف أمه لجواز إرادة: «لسْتٌ ابنه شرعًا» أو «الست تشبهه 
لقا أى خلقاف ولها تحليفه أنه لم يُرِدْ قذفهاء فإن نكل وحلفت أنه أراد قذفها حُدَ 
وإن حلف أنه لم يرده فلا حدّ ويعزر للإيذاءء فإن قال: «أردت القذف» رُتب عليه 
موجبه من حدٌ أو تعزير. أما إذا قال له ذلك بعد استلحاق النافي له فهو قذف صريحٌ ؛ 
اللّهُمّ إلا أن يدعي احتمالا ممكنًا ‏ كقوله: «لم يكن ابنه حين نفاه» ‏ فإنه يصدق بيمينه 
كما في «زيادة الروضة»» ويعرّر للإيذاء ولا يُحَدُ لاحتمال ما أراده. وحاصله أنه قذف 
عند الإطلاق فيحدّه من غير أن يسأله ما أراد» فإن ادّعى محتمللاً صدق بيمينه ولا حدّ» 
والفرق بين هذا وبين ما قبل الاستلحاق : أنّا لا نحدّه هناك حتى نسأله؛ لأن لفظه كناية 
فلا يتعلق به حَقٌّ إلا بالبينة» وهنا ظاهر لفظه القذف فيحدّ بالظاهر إلا أن يذكر محتملا . 

[حدٌ قاذفٍ المحصن] 

ثم شرع في مُوجَبٍ القذف وهو الحَدٌَ فقال: (ويُحَدٌ قاذفٌ مُحْصّنْ) ثمانين جلدة؛ 
لقوله تعالى : « وَالدِنَ يمون لْسُحَصَنتٍ » [النور: 4] الآية» وسيأتي بيان الحدّ وشرطه في 
بابه. (ويعزر غيره) وهو قاذف غير المحصن ؛ كالعبد والذمي والصبي والزاني للإيذاء . 

تنبيه : : عبارته قد توهم تعزير من لم يقذف أحذاء فلو قال كالمحوّر: «ويعرّر قاذفٌ 
غبرِه' كان أَوْلَى» وسيأتي بيان التعزير آخر كتاب الأشربة . 

[المحصن الذي يحدٌّ قاذفه] 
(والمحصنٌ) الذي يُحَدُ قاذفه (مكلّفٌ). ومثله السكران المتعدي بسكره» وإنما لم 
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0 لَه بوَطءٍ مَحَرّم مَمْلْوْكَةٍ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ 000 


يستثنه مع أنه على رأيه غير مكلف اعتمادًا على استثنائه له في باب حَدٌَ القذف. (حٍُ 
مسلم عفيف عن وطء يُحد به) بأن لم يطأ أصلاء أو وطىء وطنًا لا يُحَدٌ به؛ كوطء 
الشريك. الأمة المشتركة - لأن أضداد ذلك نقصء وفي المخبر: «مَنٌ أَشْرَكَ بالله قَليِسَ 
بمُخْصّن2'”0» وإنما جعل الكافر محصنًا في حَدَّ الزنا لأن حدّه إهانة له» والحدٌ بقذفه 
إكرام له. واعتبرت العفة لأن من زنى لا يتعيّر به . 

تنبيه : يَرِدُ على ما ذكره وطء زوجته في دبرهاء فإنه تبطل به حصانته على الأصح مع 

ويتصوّر الحَدٌّ بقذف الكافر بأن يقذف مرتدًا بزنًا يضيفه إلى حال إسلامه» وبقذف 
المجنون بأن يقذفه بزنًا يضيفه إلى حال إفاقته» ويقذف العبد بأن يقذفه بزنًا يضيفه إلى حال 
حريته إذا طرأ عليه الوق وصورته: فيما إذا أسلم الأسير ثم اختار الإمام فيه الوق . 

[ما تبطل به العفّة] 

(وتبطل العِفَةُ) المعتبرة في الإحصان (بوطء) شخص وطنًا حرامًا وإن لم يحدّ به؛ 

المذهب)؛ لدلالته على قلة مبالاته بالزنا؛ بل غشيان المحارم أشدٌ من غشيان 


)١(‏ أخرجه الدارقطنييٌ في «سُننه؛؛ (17/8/4)» الحديث رقم / 744/ موقوقًا على ابن عمر رضي الله 
عنهما. وفي الحديث رقم / 796/ مرفوعًا إلى النبيّ يله وقال: ولم يرفعه غير إسحاق. ويُقال: 
إنه رجع عنه؛ والصواب موقوفٌ. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» (8/ 207170 الحديث رقم /١7975/‏ عن ابن عمر موقوفا. 
وفي الحديث رقم /١79717/‏ مرفوعًا إلى النبيّ يل ثم نقل ‏ رحمه الله تعالى ‏ ما ذكر الإمام 
الدارقطي من ترجيع المؤتوفةخلي المرفوع' 
قال ابن التركماني: قلت: إسحاق حي حافظ, وعفيفٌ ثقةٌ؛ قاله ابن معينٍ وأبو حاتم ؛ ذكره ابن 
القطان. ثم قال : وإذا رفع الثقةٌ حديثًا لا يضرٌ وقف من وقفهء فظهر أن الصواب في الحديثين الرفع . 
انظر: الجوهر النّقي على سنن البيهقي؛ .)5١7/48(‏ 


() وكاب لاوا 4١‏ 
2 7 0 ع اش ىام ا 5 به 
لا زؤجته في عدة شبهةٍ وَأمَةِ وَلِدِهِ وَمَنَكُوْحَيِهِ بلا وَلِيّ في الأَصَحٌ . 

4 2 1 حم 8ض 

وَلَوْ رَنَى مَقْذَوْفٌ سَقَط الْحَدٌ دوق ابح اماف وراد سني ا وي 


الأجنبيات . وقيل: لا تبطل العفة به على نفي''' الحَدٌ لعدم التحاقه بالزنا. 

تنبيه : عبّر المصنف في هذا الخلاف المرتب ب«المذهب» على خلاف اصطلاحه . 

(ولا) تبطل العفة بوطء حرام في نكاح صحيح ؛ كوطء (زوجته في عدَّة شبهة)؛ لأن 
التحريم عارض يزولء (و) لا بوطء (أمة ولده)؛ لثبوت النسب حيث حصل علوق من 
ذلك الوطء مع انتفاء الحدّء وقيّده الأذرعي بما إذا لم تكن موطوءة الولد 
ولا مستولدتهء والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. (و) لا بوطء في نكاح فاسد؛ كوطء 
(منكوحته) ‏ بهاء الضمير ‏ (بلا وليّ) أو بلا شهود لقوة الشبهة. وقوله: (في الأصح) 
راجع للجميع » ومقابله : تبطل العفة بما ذكر لحرمة الوطء فيه. 

تنبيه : قضية إطلاقه أنه لا فرق بين جريان الخلاف في وطء المنكوحة بلا وليّ بين 
مُْتَقِدِ الحلّ وغيره؛ لكن قضية تصن «الأم» و«المختصر» وكلام جماعة من الأصحاب 
اختصاصه بمعتقد التحريم» وهو ظاهر. 

ولا تبطل العفة بوطء زوجته أو أَمَيِِ في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم أو 
اعتكاف. ولا بوطء مملوكة له مرتدة أو مزوّجة أو قبل الاستبراء أو مكاتبة» ولا بوطء 
زوجته الرجعية» ولا بزنا صبي ومجنون» ولا بوطء جاهل تحريم الوطء لقرب عهده 
بالإسلام أو نشأته ببادية بعيدة عن العلماء» ولا بوطء مكرّهء ولا بوطء مجوسي مَحْرَمًا 
لادكاقوي يتكاخ أو ملق لأه لا يعتقد تحري : ولا بمقةمات الوطء فى الأجدية. 

[حكم حَدٌ القاذف إذا زنى المقذوف أوارتدّ قبل إقامة الحدٌّ] 

(ولو زنى مقذوف) قبل أن يُحَدَّ قاذفه (سقط الحدٌّ) عن قاذفه؛ لأن الإحصان 
لايُستيقن بل يظرّ وظهور الزنا يخدشه؛ كالشاهد ظاهره العدالة شهد بشيء ثم ظهر 
فسقه قبل الحكم . 


(0) 


في نسخة البابي الحلبي : «نفس؟. 


1:4 م | ا( 


وَمَنْ رَنَى مهت صَلّحَ لَمْ يعد مُخْصّنًا 

تنبيه : الوطء المسقط للإحصان كطروٌ الزنا. 

(أو ارتدء فلا) يسقط الحدٌ عن قاذفه» والفرق بين الردّة والزنا: أنه يكتم ما أمكن, 
فإذا ظهر أشعر بسبق مثله؛ لأن الله تعالى كريمٌ لا يهتك الستر أوَّل مرّة كما قاله عمر 
رضى الله عنهء والردّة عقيدة والعقائد لا تخفى غالبّاء فإظهارها لا يدل على سبق 
الأخناء. وقالر 5 السبرقة تو القدل ؟ الأن ها اصدر مه ليس من جبنن ما كدف بله: 

[حكم عودة الإحصان لمن زنى حال تكليفه مَرَةَ ثم تاب] 

(ومن زنى) حال تكليفه ولو (مرّة ثم صلح) بأن تاب وصلح حاله (لم يَعْدْ محصنًا) 
أبدَا ولو لازم العدالة وصار من أورع خلق الله وأزهدهمء فلا يحدٌ قاذفه سواء أقذفه 
بذلك الزنا أم يزنًا بعده أم أطلقء لأن العِرْضَ إذا انخرم بالزنا لم يزل خلله بما يطرأ من 
العفة . فإن قيل: «التَائتُ مِنَ الذَّنْب كَمَنْ لا ذَنْتَ له2000» أجيب: بأن هذا بالنسبة إلى 


الآخرة. 

تنبيه: دخل في قولنا: «حال تكليفه» العبدٌ والكافرء فإنهما إذا زنيا لم يحدّ قاذفهما 
بعد الكمال لما ذكر. وخرج بها لصب وا لمجنون» فإن حصانتهما لا تسقط به كما مدت 
الإشارة إليه» فيحدٌ من قذف واحدًا منهما بعد الكمال؛ لأن فعلهما ليس بزنًا لعدم 
التكليف . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الزهد» باب ذكر التوبة / /570٠‏ عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه عن النبي كله . 
قال السندي ‏ رحمه الله تعالى -: ثم الحديث ذكره صاحب الزوائد في «زوائده»ء وقال: إسناده 
صحيح؛ رجاله ثقات. ثم ضرب على ما قال. وأبقى الحديث على الحال. وفي «المقاصد 
الحسنة»: رواه ابن ماجه والطبراني في «الكبير» والبيهقي في «الشعب» من طريق أب عييدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه رفعه؛ ورجاله ثقات؛ بل حسّنه شيخنا؟ يعني لشواهدهم» وإلا فأبو عبيدة 
جزم غير واحدٍ بأنه لم يسمع من أبيه . 
انظر : شرح السندي على #سئن ابن ماجهك» أبواب الزهد, باب ذكر التوبقء .)44١/4(‏ 


() وكاب للحاو 1 


رعة امك عمس ا م 7 د 
وَحَدُ القذفٍ يُوْرَتُء وَيَسْقط بِعَقَو وَالآصَحُ أَنَهُيَرِنهُ كل الْوَرَنَهَ 50000 


[حكم توريث حدٌ القذف] 

(وحدٌ القذف) وتعزيره كلٌّ منهما (يورث) كسائر حقوق الآدميين. ولو مات 
المقذوف مرتدًا قبل استيفاء الحدٌّ فالأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لا يسقط ؛ بل يستوفيه 
وارئه لولا الردّة للتشفي كما في نظيره من قصاص الأطراف . 

[سقوط حدٌٌ القذف وتعزيره بالعفو] 

(ويسقط) إما (بعفو) عن جميعه كغيره» أو بأن يرث القاذف الحدّ. فلو عفا عن 
بعضه لم يسقط منه شيء كما ذكره الرافعي في الشفعة. وألحق في «الروضة» التعزير 
بالحدء الولو عا ام تي جا ا 
في باب التعزير جواز استيفاء الإمام له ل أجيب : بأنه 
لامخالفة؛ لأن المراة هنا بالسقوط سقوط حَقٌّ الآدمي. وهذا متفق عليه في الحَدٌ 
والتعزيرء وفائدته : أنه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وأن للإمام أن يقيمه 
للمصلحة لا لكونه حق آدمي» وهو المراد هناك . 

فروع: لو عفا وارث المقذوف على مالٍ سقط ولم يجب المال كما في «فتاوى 
الحناطي». وفيها أيضًا: أنه لو اغتاب شخصًا لم يؤثر التحليل من ورثته. ولو قذف 
رجلا بزنًا يعلمه المقذوف لم يجب الحَدُ عند جميع العلماء إلا مالكّاء فإنه قال: «له 
طلبه؟. ولو قذفه فعفا عنه ثم قذفه لم يحدّ كما بحثه الزركشي ؛ بل يعزر. 

[ورثة حَدٌ القفذف] 

(والأصح أنه) ‏ أي حَدَّ القذف ‏ إذا مات المقذوف قبل استيفائه ومثله التعزير 
(برثه) أي جميعه (كُلّ) فرد من (الورثة) الخاصّين حتى الزوجين على سبيل البدل» 
دلبس المراد أن كُلَّ واحد له حدّ وإلا لتعدّد الحدٌ بتعدد الورثة» ثم من بعدهم للسلطان 
كالمال والقصاص . والثاني: يرثه جميعهم إلا الزوجين؟ لارتفاع النكاح بالموت. 
دعلى الأول لو كان المقذوف ميا هل لأحدهما حق أو لا؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
شسيخنا ‏ المنع ؛ لانقطاع الوصلة حالة القذف. ولو قذفه أو قذف مورّتنّه شخصٌ كان له 


6 مع | اج (0) 


معليفة في الأو ليا انسل ب نه روفي العافية اال يمل زنا قوره لأنطاريها يفده عوط 
الحَدَّء قال الأكثرون: «ولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف إلا في هذه المسألة». 
[حكم سقوط حَدٌ القذف بعفو بعض ورثة المقذوف] 

(و) الأصح (أنه لو عفا بعضهم) أي بعض الورثة عن حقّه مما ورثه من الحَدٌء 
(فللباقي) منهم (كلّه) أي استيفاء جميعه؛ لما مََ أنه لكل فرد منهم كولاية التزويج 
وحق الشفعة. ولأنه عارٌء والعَارٌ يلزم الواحد كما يلزم الجميع . 

تنبيه : قضية هذا استقلال كُلَّ بالاستيفاء وإن لم يعف غيره» وهو ما ذكره المحاملي 
وجعله كولاية النكاحء وفي «الحاوي» ما يقتضيه. 

والثاني: يسقط جميعه كما في القود» وفرق الأول: بأن القود له بدل يُعدل إليه 
وهو الدَّيَةُ بخلافه . والثالث: يسقط نصيب العافي ويستوفي الباقي؛ لأنه قابل للتقسيط 
بخلاف القود. 

فأكدة: هده اكنال لاتير الها فإن أخراتها من المسائل إما أن يغر قت التدن فيا 
عند عدم العفو على بقية الشركاء كالشفعة» أو يسقط كالقصاص . 

وعلا كله فما اذا عاق اعدو ةقان كان زقيعا واتفسى العرير عاك مريدة 
ثم مات فهل يستوفيه سيده أو عصبته الأحرار أو السلطان؟ وُجُوةٌ: أصحّها: أوَّلها. 


() وكاب لحان اح 


تا - مي 3 ا 0 
١‏ فصل [في قذف الزّوج زوجتة خاصّة] 
لَهُ قَذَفُ رَوْجَةٍ عَلِمَ رِنَاهَا أو ظَنّهُ ظنا مُوَكَدَاء كَشَيَاع رَنَامَا برَيْدِ مَعّ قَرِيَة؛ بأ 
رَآهُمَا في خَلوَةٍ . 


(فصلٌ) في قذف الرَّوج زوجِتَهُ خَاصَةٌ 
والقذف فيها كهو في غيره» وإنما أفرده بالذّكر لمخالفته غيره في ثلاثة أمور : 
أحدها: أنه يباح له القذف أو يجب لضرورة نفي النسب. 
والثاني : أن له إسقاط الحدّ عنه باللعان. 
والغالث: يجب على المرأة الحَدُ بلعانه إلا أن تدفعه عن نفسها بلعانها. 
[الحالات التي يجوز فيها للزوج قذف زوجته] 
(له) أي الزوج (قذف(2 زوجة) له (علم) أي تحقق ارام بأن رآها تزني”"©2. (أو 
ظنه) أي زناها (ظنًا مؤكدًا) أورثه العله9؟؛ (كشيّاع) - بفتح الشين المعجمة بخطه ‏ أي 
ظهور (زناها بزيد مع قرينة) أي مصحوبًا بها؛ (بأن رآهما) أي زوجته وزيدًا ولو مرة 
واحدة (في خلوة) مثلاء أو رآه يخرج من عندها أو هي تخرج من عنده» أو أخبره ثقة 
بزناها أو أخبرته هي بزناها ويقع في قلبه صدقهاء أو يخبره عن عيان من يثق به وإن لم يكن 
عدلاء أو يرى رجلا معها مرارًا”؟؟ في محل ريبة» أو مرة تحت شِعَارٍ* في هيئة منكرة . 


)0( أي يجوز له إذا لم يكن هناك ولد فإن كان هناك ولد يعلم أنه ليس منه وجب القذف واللعان» 
وهذان القسمان قيما إذا علم زناها أو ظنهء فإن لم يعلم ولم يظن حرم القذف واللعان ولو كان هناك 
ولد؛ لأنه يلحق بالفراش 

(1) الباء ليست للحصر؛ بل بمعنى الكاف؛ لأن مثل الرؤية إخبار عدد التواتر؛ لأنه يفيد العلم أيضًا كما قور . 

0( أو قريبًا منه. 

(4؛) هذا من جملة القرائن؟ لكن في هذه الصورة يكون الشياعٌ بالزنا مطلقا لا بزيدء فقوله فيما سبق: 
«بزيد»؛ أى مثلا . ١‏ 

. أي ستر وغطاء؛ قال في #المصباح؟: «الشّعار»  بالكسر : ما ولي الجسد من الثياب‎ (١ 
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2 1 20 أن [: *و1 لس و ماوع 
وَلوَّ نث بوَلدٍ علم نه لِيْسنَ منه لِرْمَهُ نفيه. 1 ب و ا 1 


تنبيه : قوله: مع قرينة» يفهم أن مجرد الاستفاضة فقط أو القرينة فقط لا يجوز 
اعتماد واحد منهماء وهو كذلكء أما الاستفاضة فقد يشيعها عدرٌ لها أو من طمع فيها 
فلم يظفر بشيء» وأما مجرد القرينة المذكورة فلأنه ربما دخل عليها لخوف أو سرقة أو 
طمع أو نحو ذلك . 

ويفهم إباحة القذف له بالشروط المذكورةء وهو كذلك؛ لكن الأؤلى0' له كما في 
«زوائد الروضة» أن يَسْترَ عليهاء ويطلقها إن كرهها؛ لما فيه من ستر الفاحشة وإقالة 
العثرة”"” . 

[حكم نفي الولد الذي علم الزوج أو ظنَّ أنه ليس منه] 

عن كلد عنيق لا ولد يقي .فإن كان خباك ولد ققد ذكزه يقوله لاولو انث بولد) 

يمكن كونه منه (عَلِمَ) أو ظنّ ظنًا مؤكّدَا (أنه ليس منهء لزمه نفيه)؛ لأن ترك النفي 


يتضمن استلحاقّه: واستلحاق من ليس منه حرام؛ كما يحرمٌ نفي من هو منه9 . 


)200 هذا راجع لحالة جواز القذف ولعدم جوازه. قال الحلبي : فيه تصريح بأن له إمساكها مع علمه بأنها 
تأتي الفاحشة . 

زفق أي العفو عنها وعدم إفشائها. و«العئرة؟: الزُلَه . 

(5) وليس من النفي المحرم بل ولا من النفي مطلقا ما يقع كثيرًا من العامّة أن الإنسان يكتب بينه وبين 
ولده حجة» ويريد بكتابتها أنه ليس منه ولا علاقة له به ولا يرئه؛؟ لأن المقصود من هذه الحجة أن 
الولد ليس مطيعًا لأبيه» فلا يُنسب لأبيه من أفعاله شيع فلا يُطالب بشيء لزم الولد من دينٍ أو 
إتلاف أو غيرهما لِمَا يترتب عليه دعوى ويحتاج إلى جواب؛ لأنه إنما يتتفي باللعان؛ «ع ش» على 
«امر؟ي. 
ولو كان يطأ فيما دون الفرج بحيث لا يمكن وصول الماء إليه لم يلحقهء أو في الدُيّر فالراجح أنه 
لا يلحقه أيضًا. 
وليس من الظن علمه من نفسه أنه عقيم على الأوجه؛ خلافا لقول الروياني: «يلزمه نفيه باللعان؛ 
أي بعد قذفها»» وذلك لأنَا نجد كثيرين يكاد أن يُجزم بعقمهم ثم يحبلون. انتهى «حج وام ر». 
عقيمًا وأخبره معصوم بأنه ليس منه. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب النكاح» فصل في اللعان» (4/ .)4٠‏ 


(4) كاب اللحادً) او 


نما يَعْلَم ذا لَمْ يطَأْ َو وَلَدَنُْلِدُوْنٍ سمه أْهُرِ مِنَ الْوَطْءِ 
وَلدَنْهُ لما بَْنهُمَا وَلَمْ يَسْتَبْر 8 0 بع به و ا اا ينيو وتوا بوك ود سروه لز مم يزان 


تنبيه: سكت المصنف عن القذف» وقال البغوي: «إن تيقن مع ذلك زناها قذفها 
ولاعنَ» وإلا فلا يجوز؛ لجواز كون الولد من وطء شبهة». 

وطريقه - كما قال الزركشي - أن يقول: «هذا الولد ليس مني» وإنما هو من غيري». 

وأطلق وجوب نفي الولدء ومحله إذا كان يلحقه ظاهراء ففي «قواعد ابن 
عب السلام) أندروجية كانت بولك يذل أن لمن من فزن انك يه حنية نيت لا يلبق 
به في الحكم لم يجب نفيه» والأؤلى به الستر والكفثُ عن القذف. والحمل المحقّق 
كالولد» فلو ذكره لَعُلِمٌ منه الولد بطريق الأَوْلى. ولا يلزمه في جواز النفي والقذف 
تبيين27 السبب المجوّز للنفي والقذف من رؤية زنًا واستبراء ونحوهما؛ [لكن يجب 
عليه باطنًا رعاية”"©2] السبب المجوز لهما”” . 

[ما يَعلم به الزوج أن الولد ليس منه] 

(وإنما يبام )امع أؤلداك أن الول بدي ع 617 لم بعلا روكت صلا <او) وطتها 
ولكن (ولدته لدون ستة أشهر من الوطء) التي هى أقلّ مدّة الحمل» (أو لفوق أربع 
سنين) منه التي هي أكثر مدة الحمل» وبق الوط السك ان الم . (فلو ولدته لما 
بينهما) أي بين ستة أشهر من وطئه وأربع سنين (ولم يستبرىء) بعده (بحيضةٍ حرم 
وه ب 1 ولا عبرة بريبة يجدها في نفسهء فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه بك قال : 4 ما رَجُلٍ جَحَدَ و1 ده وشو ينه | لبه احْتَجَب الله مِنْهُ يَوْمَ 
ل *' رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. 


() في نسختي المقابلة : «تبين». 

() غير موجودة في نسختي المقابلة» وما أنه لتستقيم العبارة هو ما ذكره * شيخ الإسلام زكريا في 
«أسنى المطالب شرح روض الطالبى (5/ 039/7 . 

(؟) قوله: «السبب المجوز لهماء ليس في المخطوط . 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق». باب التغليظ في الانتفاء /755777/. والنسائي في «السئن 
الصغرى». كتاب الطلاق. باب التغليظ في الانتفاء من الولد / /١ 44١‏ بلفظ الترجمة. - 
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وَإِنْ وَلَدَنْهُ لِمَّوْقِ سن أَشْهُرٍ منَ الإسْتبرَاءِ حَلَّ النَْيُْ في الأَصَحٌ» 0000 


تنبيه : جعل البينيّة7'' بين السّنّة والأربع كما فعلته تبعًا للشارح أؤْلى ممن جعلها تبعًا 
لظاهر المتن بين الدون والفوق؛ لأن الدون يصدق بأربعة أشهر مثلا» وهو فاسد. وقد 
مرَ أنها لو ولدته لدون الستة يعلم أنه ليس منه» فكيف يحرم نفيه حينئل؟ فتأمّل . 

(وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء) بحيضة». ولستة أشهر فأكثر من الزنا (حَلَّ 
النفي) باللعان (في الأصح).» ولكن الْأَوْلَى أن لا ينفيه؛ لأن الحامل قد ترى الدم. 

تنبيه : ما صحّحه المصنف من الحلّ تبع فيه «المحرر» و«الشرح الصغير»ء ومقابل 
الأصح ‏ وهو الراجح كما رجّحه في أصل «الروضة» ونقله عن قطع العراقيين -: أنه إن 
رأى بعد الاستبراء قرينة الزنا المبيحة للقذف جاز النفي؛ بل وجب؛ لحصول الظنّ 
حينئذ بأنه ليس منهء وإن لم يَرَ شيئًا لم يجز النفي. وما صكّحه من اعتبار المدّة من 
الاستبراء تبع فيه «المحرراء وكذا في «الشرح الكبير»» قال المصنف في «زيادة 
الروضة»: «وكذا فعل القاضي حسين والإمام والبغوي والمتولي» والصحيح ما قاله 
المحاملى وصاحبا”"'« المهذب» و«العدّة» وآخرون أن الاعتبار فى الستة الأشهر من 
حين يزنى الزانى بها؛ لأن الزنا مستند اللعان» فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من 
دونها من الاستبراء تبيئًا أنه ليس من ذلك الزناء فيصير وجوده كعدمه» فلا يجوز النفي 


5 وأخرجه ابن ماجه» أبواب الفرائض» باب من أنكر ولده / 0/47؟/ بلفظ : «وأيّما رجل أنكر ولده 
وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد» . ١‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق / /181١5‏ بلفظ الترجمةء وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلمء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم. 
قلت: قوله: «وهو ينظر إليه»؛ أي الرجل إلى ولده» وهو كناية عن العلم بأنه ولدهء أو الولد ينظر 
إلى الرجل. فهو تقبيح لفعله» والله تعالى أعلم. 
انظر: شرح السندي على سنن النسائي الصغرى» كتاب الطلاق؛ باب التغليظ في الانتفاء من الولد» 
ص (4158-9177). 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «البينة». 

(') في نسختي المقابلة: «وصاحب». وما أثبنّه هو لفظ العامة النوويٌ في «روضة الطالبين»؛ 
0/4 . 
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(4) وكاب لحان 5-0 


0000 2 0 5 2 م لمر سوه ي>س” 7 0-7 :ور د 0 
وَلِوْ وَططىءَ وَعزل حَرّم على الصّحيح . وَلوْ عَلِمَ زِنَاهًا وَاحُْتمّل كؤن الوَّلدٍ منهُ وَمِنَ الرّنا 
حَرْمَ الوم » وَكَذَا الْقَدْفُ وَالنَّعَانُ عَلَى | لصَّجِيْح . 


جزمًا رعاية للفراش»» فكان ينبغي للمصنف أن يزيد ذلك في الكتاب كما زدته في 
كلامه ليسلم من التناقض . 

وهل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أو من انقطاعه؟ قال ابن النقيب: «لم أَرَ 
من ذكزة“والذي يظهر أندعن ططلدؤه+ الأنه الذال علن البراءة». الثهى > وما ااتظهرة 
ظاهرٌ » وجرى عليه الزركشي والدميري. 

[حكم نفي الزوج العازل عن زوجته الولد] 

(ولو وطىء) زوجته في قُبُلِهَا (وعزل) عنها؛ بأن نزع وقت الإنزال ثم أتت بولد 
(حرم) نفيه (على الصحيح)؛ لأن الماء قد يسبق من غير أن يحسسّ به» وليس مقابل 
الصحيح وجهًا محقَّقَا؛ بل احتمالا للغزالي رضي الله عنه أقامه المصنف وجهًا. أما إذا 
وطىء في الدبر أو فيما دون الفرج فإن له النفي؛ لأن أمر النسب يتعلق بالوطء الشرعي 
فلا يثبت بغيره» وهذا ما رجّحه في «الروضة» وأصلها هناء وهو المعتمدء وإن رجّحا 
في باب ما يجوز من الاستمتاع أن الوطء في الدبر كالقُيّلٍ في لحوق النسبء ورجّحه 
بعض المتأخرين . 

[حكم نفي الزوج العالم زنا امرأته مع احتمال كون الولد منه الولدٌ] 

(ولو علم) الزوج (زناها واحتمل) على السواء (كون الولد منه ومن الزنا)؛ بأن لم 
يستبرئها”'2 بعد وطتئه”"؟ (حرم النفي) رعاية للفراش كما مرّء وإنما ذكره توطئة لقوله: 
(وكذا) يحرم (القذف واللعان على الصحيح) ؛ لأن اللعان حبَّة ضرورية إنما يصار إليها 


00( أي بحيضة. بخلاف ما إذا استبرأها فإن الولد ليس منهء فيكون للعلم بأنه ليس منه أربع صورء وإنما 
كان الحكم ما ذكر في الصورة الأخيرة وإن كانت الحامل قد تحيض على المعتمد ؛ لِمَا أن ذلك بعيد 
جذَّاء فأورثه استبراؤها أنه ليس منه. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (737/4). 

(") أي القاذف. 
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لدفع النسب”'' أو قطع التكاح حيث لا ولد”“ على الفراش الملطخ». وقد حصل 
الولد”" هنا فلم يبق له فائدة”؟“» والفراق ممكن بالطلاق. والثاني: يجوز انتقامًا لها 
كما لو لم يكن ولدء وهذا ما ذكر الإمام أنه القياس فأئبته الشيخان وجهّاء ورد القياس: 
بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان؛ إذ يُعَيّرُ بذلك وتطلق فيه 
الألسنةء فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام . 
تنمّةً في حكم اعتبار بياض الولد مع سواد أبويه أو عكسه مجوّرًا لنفيه] 

تتمة : :و الخ امرأة بولها أبيض وابواه أسودان أو جكته لم بيع لابه يذلاك نيه ولو 
أشبه من ثُنهُمُ به أمهء أو انضم إلى ذلك قرينة الزنا؛ لخبر الصحيحين : أن رَجْلا قال 
للبي ككل : اوت ار قَالَ: «مَل لَك مِنْ إبل؟ قَالَ: : نَعَمْ. قال: 


«قَمًا أَلْوَانْهَا؟» قال: . قال: «مَلُ فيهًا منْ أَوْرَقَ؟» قَالَ: : تَعم. . قَالَ: «فَأنّى أَنَامَا 
لنت وان حش عكر مل عزن 0 للك ها ون دنلا *“. و«الأَوْرق»: 
جملٌ أبيضٌ يُخالط بياضه سوادٌ. 

كنع نا نا 


)١(‏ أي لولدٍ يعلم أنه ليس منه» والنسب في هذه الحالة ثابت؛ أي وإذا امتنع المسيّب وهو الولد امتنع 
السبب وهو القذف. 

(؟) أي خشية حدوثه من ذلك التلطيخ. وعبارة «شرح الروض»: لأن اللعان حجّة ضرورية إنما يصار 
إليها لدفع النسب أو قطع النكاح حيث لا ولد خوقًا من أن يحدث ولد على الفراش الملطخ؛ وقد 
حصل الولد هنا فلم يبق له فائدة» ولأن في إثيات زناها تعييرًا للولد وإطلاق الألسنة فيه» فلا يحتمل 
ذلك لغرض الانتقام مع إمكان الفرقة بالطلاق . انتهى #مرحومي». 

إفرة أي مع عدم العلم بأنه ليس منه» فلا يتأتى له نفيه للحوقه لهء واللعان لأجل الزنا الذي لم يكن الولد 
منه ممتنع مع لحوقه به؟ لتضرر الولد بنسبة أمه للزناء فلذا قال: «والفراق ممكن بالطلاق». 

(4) هي ما أشار إليه بقوله: «لدفع النسب». 

(05) أخرجه البخاري في «صحيحه؟؛ كتاب الطلاق» باب إذا عرّض بنفي الولد / 44949/ . ومسلم؛ 
كتاب اللعان /7577/ا7/ . 


(4) كبا اللعادا ١ه‏ 


- سوم‎ ٠ 9. « ٠ 
فصل [فى كيفيّة اللعان وشرطه وثمرته]‎ -" 
الَمَانُ: قَوْلَهُ أَربَعَ مَوَاتِ: «أَشْهَدُ الله ني لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيِمَا رَمَيْتُ به هذه مِنَّ‎ 
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الرّنَاف إِنْ عَاَتْ سَمَّامًَا وَرَفَعَ تَسَبَهًا بمَا ب يُمَيٌرْمَاء وَالْخَامِسَةٌ : «أَنَّ لعن الله عَلَيْه 4 إن 


(فصلٌ) في كيفيّة اللّعان وشرطه وثمرته 
المذكورة في قوله : اومان بلعاته نرق ... إلى آخره» 
[كيفيّة اللّعان] 

وبدأ بالأول» فقال: (اللّعان: قوله)”'' أي الزوج (أربع مرّات : أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميت به هذه) أي زوجته (من الزنا) إذا كانت حاضرة:» أما اعتبار العدد 
فللآيات السابقة ول البابن. وكدرت الشهادة لتأكيد الأمر؛ لأنها أقيمت مقام أربع 
شهود من غيره ليقام عليها الحَدٌَء ولذلك سُمْيَثْ شهادات وهي في الحقيقة أيمانٌ» وأما 
الكلمة الخامسة الآتية فَمُوْكَدَةٌ لمفاد الأربع» وأما اعتبار تسمية هارماها به فلأنه 
المحلوف عليه . 

تنبيه: اقتصاره على قوله: «هذه» تبع فيه «المحرر)اء» وهو المذكور في «المهذب» 
وظاهر عبارة «الشرحين» و«الروضة» اعتبار «زوجتي هذه». قال الزركشي: « 
المنقول في التتمة وتعليق البندنيجي». وأفهم أنه لا يحتاج مع الإشارة إليها إلى 
تسميتها. وهو الأصح عند الشيخين ؛ لأن الكلام فيمن حضرتء وقيل: يجب الجمع 
بين الاسم والإشارة» قال الزركشي : «وهو ظاهر النَّصّ وكلام الجمهور» . 

(فإن غابت) عن البلد أو مجلس اللعان لمرض أو حيض أو نحو ذلك (سمّاها ورفع 
سبها بما يميّزها) عن غيرها دفعًا للاشتباه. 

(والخامسة) من كلمات لعان الزوج هي : (أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
سبي ا ا سداد 
''؟ أي بعد تلقين القاضي. وإلا فلا يعت به . 
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فِيِمَا رَمَاهَا به مِنَّ الراك وَإِنْ كان نقيت دكر؛ بي الكزكات َقَالَ: 22 الوَلدَ الذي 
وََدَنُْ- أو هَذَا الْوَلَدُ - مِنْ نا لبن مِئي». وَتَُولُ حي : «أَشْهَدٌ بال إِنّهُ لَمِنَ الكَاذِيينَ 
ِيِمَا رَمَانِي به منَ الرّنَااء وَالْحَاه ل عل ل سان عاذ لاي 


فيما رماه به من الزنا) للآية» ويشير إليها في الحضورء ويميزها في الغيبة كما في 
الكلمات الأربع. ْ ْ ١‏ 

ننيةاه إننا ات الصف رجمة اللاتعالن يشكدين القية تاننتا لفط الآية و الافالدى 
يقول الملاعن : «عليّ لعنة الله) كما عبّر به في «الروضة». 

(وإن كان) ‏ نَم (ولد ينفيه) عنه (ذكره في) كل من (الكلمات) الخمس لينتفي عنه 
(فقال) في كُلّ منها: (وإن الولد الذي ولدته) إن كان غائبّاء (أو هذا الولد) إن كان 
حاضراء (من زنًا) و(ليس) هو (منّى)؛ لأنَّ كلّ مرة بمنزلة شاهدء فلو أغفل ذكر الولد 
في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه . 

تنبيه: قضية كلامه أنه لو اقتصر على «من"" الزنا» ولم يقل: "ليس منّي' أنه 
لا يكفيء قال في «الشرح الكبير»: «وبه أجاب كثيرون؛ لأنه قد يظنَ أن وطء النكاح 
الفاسد والشبهة زنا». ولكن الراجح أنه يكفي كما صحّحه في أصل «الروضة» و«الشرح 
الصغير»؛ حملا للفظ الزنا على حقيقته. وقضيته أيضا أنه لو اقتصر على قوله: اليس 
مني» لم يكفء وهو الصحيح ؛ لاحتمال أن يريد أنه لا يشبهه حَلْقَا وحُلْقَاء فلا بدَ أن 
يسنده مع ذلك إلى سبب معين؟ كقوله : «من زنًا؛ أو اوطء شبهة». 

(وتقول هي) أربع مرات بعد تمام لعان الزوج : («أشهد بالله | نه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزنا»» و) الكلمة (الخامسة) من لعانها هي : (أن غضب الله عليها إن كان) 
الزوج (من الصادقين فيه)؛ للآية السابقة» وتشير إليه في الحضورء وتميزه في الغيبة 
كما في جانبها في الشهادات الخمس . وإنما قال المصنف : «عليها» تأسيًا بالآية» وإلا 
فلا بِدَ أن تأتي بضمير المتكلم» فتقول: «غضب الله عليّ إن كان. . . إلى آخره» . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «نفي». 


وكان ينبغي أن يقول: «ثم تقول»؛ لأن تأخير لعانها شرط كما سيأتي» وأشرت إلى 
ذلك بقولي: «بعد». واقتصر تبعًا للمحرر على قولها: «فيه»» وعبارة «الشرحين» 
و«الروضة»: «فيما رماني به»» وظاهرها أنه لا بُدّ من التصريح بذلك» وعبارة غيرهما : 
«فيما رماني به من الزنا»» وهو ظاهر لفظ النّصّء ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن 
يقال: قوله «فيه» أي فيما تقدم.ء وهو قولها: «من الكاذبين فيما رماني به من الزناك» 
وحينئذ فكلامه موافق لما نقل عن ظاهر النّصّ . 

تنبيه: أفهم سكوته في لعانها عن ذكر الولد أنها لا تحتاج إليهء وهو الصحيح ؛ لأنه 
لا يتعلق بذكره في لعانها حكم فلم يحتج إليهء ولو تعرضت له لم يضر . 

وهذا عل إن عا قزق ذ ع وي وإلا بأن كان اللعان لنفي ولد؛ كأن 
احتمل كونه من وطء شبهة أو أثبتت قذفه ببينة» قال في الأول: «فيما رميتها به من 
إصابة غيري لها على فراشي» وإن هذا الولد من تلك الإصابة. . .» إلى آخر الكلمات» 
وفي الثانية : «فيما أثبتت عليّ من رمي إياها بالزنا. . .» إلى آخره. ولا يلاعن المرأة في 
الأول؛ إذ لا حدّ عليها بهذا اللعان حتى تسقطه بلعانها . 

وإنما خصيّ اللعن بجانبه والغضب بجانبها؛ لأن جريمة الزنا أقبح من جريمة القذف 
بدليل تفاوت الحَدّين» وغضب الله أغلظ من لعنته؛ لأن غضبه إرادة الانتقام من العصاة 
وإنزال العقوبة بهمء واللعن: الطرد والبعدء فخصت المرأة بالتزام أغلظ العقوبة. 

[حكم اللّعان الذي بُدَّلت ألفاظه بمرادفاتها ونحو ذلك] 

(ولو بُدّلَ) - بالبناء للمفعول - (لفظ شهادة بحلف ونحوه) ك اأقس بالله» أو 
«أحلف بالله . . . إلى آخره»» أو لفظ «الله» بالرحمن ونحوهء (أو) لفظ (غضب بلعن) أو 
غرو#الاساد (وعكية يآن دعز الرمل التعيت والكزاة الندقه او 6ن آي اللنك 
والغضب «قبل تمام الشهادات لم يصح) ذلك (في الأصحح) انَبَاعَا للنّصّ كما في 
الشهادة . والثاني: يصح ذلك نظرًا للمعنى» والثالث: لا يصح أن يُؤتى بدل لفظ 
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وَيُشْرَط فِِه أَْرُ الْقَاضِي» وَيُلَقََُلِمَايِو وَأَنْ يأر لِمَائَْا عَنْ لِعَانه. 


الغضب بلفظ اللعن؛ لأن الغضب أشد من اللعن كما مرّء بخلاف العكس . 

تنبيه: قوله: «ولو بدل لفظ شهادة بحلف» قال ابن النقيب: عبارة مقلوبة» 
وصوابه: «حلف بشهادة»؛ لأن الباء تدخل على المتروك» وأما قوله: «أو غضب 
بلعن وعكسه» فقريب» فإنهما مسألتان في كُلّ مأخوذٌ ومتروكٌ. انتهى» وقد مَك 
عرات ذلك في صفة الصلاة. وقوله: «وعكسه» مزيد على «المحرر» كما قاله في 
«الدقائق». 

[شروط اللعان] 

(ويُشترط فيه) أي اللعان الموالاة بين الكلمات الخمس في الجانبين» فيضر الفصل 
الطويل» و(أمر القاضي) به أو نائبه؛؟ كاليمين في سائر الحصركاك» لأن المغلب على 
اللعان حكم اليمين كما مَىّه وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تُؤدَّى إلا عنده. (ويلقّن 
كلماته) في الجانبين» فيقول له: «قل: كذا وكذا»ء ولها: «قولي: كذا وكذا», 
والمحكّمُ حيث لا ولد كالحاكم» ويصح أن يقرأ «ويُلمَنُ» باليناء للمفعول». فيشمل 
المحكّم؛ لكن يحتاج إلى زيادة «حيث لا ولد»» وأما إذا كان هناك ولد فلا يصح 
التحكيم إلا أن يكون مكلفًا ويرضى بحكمه؛ لأن له حمًا في النسب فلا يؤثر رضاهما 
في حقه. 

والسيد في اللعان بين أمته وعبده إذا زوجها منه كالحاكم لا المحكّم كما قاله 
العراقيون وغيرهم؛ لأن له أن يتولى لعان رقيقه . 

تنبيه : عطفه التلقين على الأمر يقتضي أنهما متغايران» وليس مرادًا؛ بل الأمر هو 
التلقين» ولهذا اقتصر في «الروضة» على الأمرء ويحتمل التغاير بأن يكون المراد بالأمر 
قول القاضي : «قُلْ». وبالتلقين: «أشهد. . . إلى آخره». 

(و) يشترط فيه أيضًا تمام الكلمات الخمس» (وأن يتأخر لعانها عن لعانه)؛ لأن 
لعانها لإسقاط الحدّء وإنما يجب عليها الحَدٌَ بلعانه» فلا حاجة إلى لعانها قبله» فلو 
حكم حاكم بالفرقة قبل تمام الخمس أو بابتداء لعانها نقض . 


تنبيه : أفهم كلامه أنه لا يشترط الموالاة بين لعانه ولعانهاء وهو كذلك كما صرح به 

الدارمي فقال : «إنه يجوز أن يلاعن في يوم وهي”'' في يوم آخر؛ . 
[كيفية قذف الأخرس ولعانه] 

(و) يقذف و(يلاعن أخرس) خلقة (بإشارة مفهمة أو كتابة) - بمثنّاة فوقية قبل الألف 
بخطه ‏ لأنهما في حقه كالنطق من الناطق» وليس كالشهادة منه لضرورته إليه دونها؛ 
لأن الناطقين يقومون بهاء ولأن المغلب في اللعان معنى اليمين كما مَرّ. فإن لم يكن له 
واحد منهما لم يصح قذفه ولا لعانه ولا شيء من تصرفاته؛ لبعد الوقوف على 
ما يريده. أما إذا عرض له الخرسء فإن رُجي نطقه في مدة ثلاثة أيام انتظر نطقه فيهاء 
فإن لم يُرْجِ نطقه أو رجي في أكثر من ثلاثة أيام فهو كالخرس الخلقي . 

تنبيه: أفهم كلامه الاكتفاء بأحدهماء وهو مانقلاه عن مفهوم كلام الأكثرين 
وتصريح «الشامل». 

فإذا لاعن بالإشارة أشار بكلمة الشهادة أربع مرات ثم بكلمة اللعن» وإن لاعن 
بالكتابة كتب كلمة الشهادة أربع مرات ثم كلمة اللعن» ولكن لو كتب كلمة الشهادة مرة 
وأشار إليها أربعًا جاز» قال الرافعي : «وهذا جمع بين الإشارة والكتابة» وهو جائز» . 

وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين الرجل والمرأة» وهو كذلك كما صرح به في 
«الشامل» و«التتمة» وغيرهما وإن كان النََصٌّ على خلافه . 

ولو نطق لسان الأخرس من بعد قذفه ولعانه بالإشارة» ثم قال : «لم أِدِ القذف 
بإشارتي» لم يُقبل منه؛ لأن إشارته أثبتت عجهدًا لشيريه أو قال: «لم أَرِدِ اللعان بها» قُِلَ 
منه فيما عليه لا فيما له» فيلزمه الحَدٌّ والنسب» ولا ترتفع الفرقة والحرمة المؤبدة» 
ويلاعن إن شاء لإسقاط الحَدّ ولنفي الولد إن لم يمت”". 


(1) في نسخة البابي الحلبي: «وهو؛. 
00( في نسخة البابي الحلبي: «يفت». 
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عبن إنفي و 00 - رن فوس وده ا ص“ 
وَيَصِحّ بِالعَجَمِيّة وَفِيْمَنُْ عرف العَرَبيّة وَجَه. 


رسوت” ساه 


[حكم اللعان بغير العربية] 
(ويصح) اللعان مع معرفة العربية (بالعجمية) وهي ما عدا العربية؛ لأن اللعان يمين 
أو شهادة» وهما باللغات سواء. فيراعي الأعجمي الملاعِنٌ ترجمة الشهادة واللعن 
والغضب. ثم إن أحسن القاضي العجمية استحبّ أن يحضر أربعة ممن يُحسنها وإلا فلا 
بد من مترجمء ويكفي اثنان» وقيل: يشترط من جانب الزوج أربعة. (وفيمن عرف 
العربية وجه) أنه لا يصح لعانه بغيرها؛ لأنها التي ورد الشرع بهاء فليس له العدول عنها 
مع قدرته عليها. 
[مطلبٌ في تغليظ اللعان] 
ثم شرع في تغليظ اللعان» وهو إما بزمان أو مكان. 
[تغليظ اللعان بالزمان] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: (ومُقَلظ) لعان مسلم (بزمان”'2, وه يعن اذه 
(عصر) كُلَّ يوم”" كان إن كان طلبه”؟ حثيثًّا؛ِ لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ 
عقوبةٌ؛ لخبر الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كلد قال: ١ثَلانه‏ 
ا يكَلَمْهُُ لله يَوْمَ القيامة» ولا يُرَكِهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم وعَدّ منهم رجلا حلف 
يميئًا كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرىءٍ مسلم”؟ . 


)١(‏ عبارة ١ع‏ ش»: ولو في حى الكافر كما قال البندنيجي وغيره» وخالف الماوردي فاعتبر الوقت الذي 
يعظمونه. انتهى اسم» بحروفه. 

(؟) المراد أي يوم؛ لأنه لا يتكررء فالكلية غير مرادة؛ بدليل قوله: «فإن لم يكن طلب حثيث فبعد عصر 
يوم جمعة أولى». 

(9) أي اللّعان. 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب المساقاة «الشرب»»؛ باب من رأى أن صاحب الحوض 
والقربة أحقٌ بمائه / /111٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل حلف على- 


فإن لم يكن طلت يك فبجذضلاة عصر يوم (جمعة) أؤلى؛ لآن ساعة الإلجابة 


5 4 
فيه'2؛ كما رواه”؟ أبو داود والنسائي وصحّحه الحاكم. وروى مسلم: «أنَهَا من 
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: جلسرٍ الإمام ٠‏ على المنبّر إلى أن تنقضي الصلاة»”*'» وصوّبه في «الروضة» في آخر 
باب صلاة الجمعة » وفيه مخالفة لما قاله هنا. وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات 


يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلمء ورجل منع قضل ماءء فيقول الله : اليوم أمنعك 
فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف /517؟/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم 
القيامة. ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: رجلّ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل 
بايع رجلا بسلعة بعد العصرء فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدّقه وهو على غير ذلك» ورجل 
بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن لم يعطه منها لم يَف . 

وأخرجه مسلم في الحديث رقم / 5199/ بلفظ : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب 
أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. . .» الحديث . 

أي في يوم الجمعة. وعيارة «م ر»: لأن يومها أشرف الأسبوع. وساعة الإجابة فيها بعد عصرها كما 
في رواية صحيحة. وإن كان الأشهر أنها فيما بين جلوس الخطيب وفراغ الصلاة» ومقابله أحدٌ 
وأربعون قولا. والراجح منها أنها فيما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى فراغ الصلاة؛ «ق ل». 
أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب الجمعة» باب الإجابة أية ساعة هي في يوم 
الجمعة / 58 /٠١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «يوم الجمعة 
ثننا عشرة ‏ يريد ساعة ‏ لا يوجد مسلم يسأل الله شينًا إلا آتاه الله عرّ وجلٌء فَالْتَمِسُوهًا آخر ساعة 
بعد العصرا. 

وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الجمعة؛ باب وقت الجمعة / /١788‏ . والحاكم في 
«المستدرك». كتاب الجمعة / /٠١7‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» فقد احتج 
بالجلاح بن كثيرء ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
أي الأول. 

أخرجه مسلم. كتاب الجمعة: باب في الساعة التي في يوم الجمعة / 14170/ عن أبي بُردة بن 
أبي موسى الأشعري قال: «قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يُحدِّثُ عن رسول الله يل في 
شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم. سمعته يقول: سمعت رسول الله وق يقول: هي ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تُقَضى الصلاة؟ . ١‏ 
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وَمَكَانٍ وَهُوَ أَشْرَفُْ بَلدِهِ» فِمَكَة: بَيْنَ الوك وَالْمَقَام» وَالمَدِيْنَةِ : عِنْدَ المنبّرء ... 


الشريفة؛ كشهر رجب ورمضان ويومي العيد وعرفة وعاشوراء. 
[تغليظ اللعان بالمكان] 
(ومكان» وهو أشرف) مواضع (بلده) أي اللعان؛ لأن في ذلك تأثيرًا في الزجر عن 
اليمين الفاجرة» وعبارة «المحرّر»: «أشرف مواضع البلد»؛»ء وهي أحسن لتناسب 
ما بعده» ولهذا زدتها في كلام المصنف . 


ثم فَصَّلَ الأشرفية بقوله: (فبمكة) أي فاللعان بها يكون (بين الركن) الذي فيه 
الحجر الأسودء (و) بين (المقام)”'" لإبراهيم يك ويسمّى ما بينهما بالحطيم '؟. فإن 
قي لا شيء في مكة أشرف من البيت» فكان القياس التحليف فيه ولكن صين عنه, 
فالوجه أن يكون في الحجرء أجيب : بأن عُدُولّهم عنه صيانةٌ للبيت أيضًا. 

(و) اللعان في (المدينة) يكون (عند المنبر) مما يلي القبر الشريف كما صرح به 
الرافعي قبيل الباب الثالث من جوامع اللعان؛ لقوله يك : «لا يَحَلِفُ عِنْدَ هَذَا المِثْبرٍ عَبْدُ 


وَلَا أَمَهُ يَمئنًا آثْمَة وَلَوْ عَلَى سواك رَطْب إلا وَجَبَّتْ لَهُ الثَّارُ" رواه ابن ماجهء وقال 


ده 7 


الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين»» وهذا هو المنصوص في القديم و«البويطي؛؛ 


)١(‏ وهو الحجر الذي نزل لإبراهيم يكل من الجنة» وكان يقوم عليه عند بناء البيت» فيرتفع به حتى يضع 
آلة البناء فوق الجدار» ثم يهبط به. انتهى لاق ل» على «الجلال» . 

(؟) لِحَطم الذنوب أي إذهابها ‏ فيه وقيل : لأنه حطم ‏ أي مات - فيه ألوفٌ من الأنبياء وغيرهم» ولم 
يكن بالحِجر مع أنه أفضل من المسجد حوله؛ لأن غالبه من البيت صونًا له عن ذلك؛ وإن خالف فيه 
عمر رضي الله عنه» ولذلك قدّم الحطيم» وقيل: إن في الحِجُر قبر إسماعيل وأمه هاجر؛ «ق ل». 
وقوله: «وإن خالف فيه عمر» لعله رأى أن فيه تخويفًا للحالف أكثر من غيره. 
انتهى ١ع‏ ش» على "م ر؟ . 

(7) أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب اليمين عند مقاطع الحقوق /7777/ . 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة؟ : إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأيمان والنذور / 1/17/ وقال: هذا حديث صحيحٌ على 
شرط الشيخين» فإن الحسن بن يزيد هذا هو أبو يونس القوي العابدء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


)0 كَاباللةادا هه 


وَبَيْتِ الْمَفْيس: عِنْدَ الصَّخْرَة وَغَيْرهَا: عِنْدَ مِثْبَّرِ الجَامِعء وَحَائِضٌ: ببَاب 


وقال في «الأم» و«المختصر»: يكون اللعان في المنبر؛ لقوله يك «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
1 نبري”'" هَِذَا يَمِيَْا آيْمًا توآ مَْعَدَهُمِنَ الذَّار” " رواه النسائي؛ وصكحه ابن حبّان . 

(و) اللعان في (بيت المقدس) يكون في المسجد (عند الصخرة)؛ لأنها أشرف 
بقاعهء لأنها قِبُلة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وفي ابن حبّان: (إِنّهَا مِنَّ 
ه72 . 

تنبيه : التغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بهاء فمن لم يكن بها لم يجز نقله إليها؛ أي 
بغير اختياره كما جزم به الماوردي . 

(و) اللعان في (غيرها) أي المساجد الثلاثة يكون (عند منبر الجامع)؛ لأنه المعظّم 
منهء قالا: وأورد المتولي في صعود المنبر الخلاف المتقدّم في صعود منبر المدينة» 
وقضيته ترجيح صعوده» وصحكّحه صاحب «الكافي» . 

[الموضع الذي تلاعن فيه المسلمة الحائض أو النفساء] 

(و) تلاعن امرأة (حائض) أو نفساء أو متحيرة”'' مسلمة (بباب المسجد) الجامع - 
ولو عبّر به كان أؤلى ‏ لتحريم مكثها فيه» والباب أقرب إلى المواضع الشريفة؛ فيلاعن 
الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه إليهاء قال المتولي: «وهذا إذا رأى 
الإمام تعجيل اللعان» فلو رأى تأخيره إلى انقطاع الدم وغسلها جاز نقله في الكفاية»» 


. فيه أن الموجود الآن ليس منبره كَلِ؟ بل غيره إذ منبره حرق‎ )١( 

(0) لم أجده عند النسائي رحمه الله تعالى في سننه الصغرى والكبرى؛ لكن أخرجه ابن حبان في 
«صحيحه»» كتاب الأيمان» ذكر إيجاب دخول النار للحالف على منبر رسول الله وَل / 5707/ . 
والحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الأيمان والنذور / /28٠١١‏ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يُخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 

9) لم أجده فيما بين يدي من الكتب الحديثية؛ لكن ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث 
والأثر»» حرف الصادء باب الصاد مع الخاءء (7/ 107) بلفظ : «الصخرة من الجنة». 

(4) أي أو كانت المرأة جُنبًا أو الرجل جتبًا؛ «سم؟. 


ؤم مين | اج (0) 
وَدْمَي : : في بِيْعَةٍ وَكييْسَةٍ فلي متنا جالنة ووش كو اودرو ارا د لحرا بي روطان تدرو كا افع أن مام 1ه 


قال: «وهو في الجنب - أي المسلم ‏ أَوْلَى». أما الكافر فيغلظ عليه بما يأتي» فإن أريد 
لعانه في مسجد غير المسجد الحرام مُكُنَ منه وإن كان به حدث أكبر إذا أمن تلويث 
1الموضع الذي يلاعن فيه الكتابيٌ] 

رو يلاعن (ذمي). ولو عبّر ب«كتابيّ 7) لكان أؤْلى ؛ ليشمل المستأمن والمعاهد إذا 
ترافعوا إلينا. لل ا عي امرك أوَله - معبد النصارى . (و) في (كنيسة) وهي 
معبد اليهودء وتسمّى البيعة أيضًا كنيسة؛ بل هو العرف اليوم؛ لأن ذلك عندهم 
كالمساحد عندنا . 

تنبيه : مَحَلٌّ جواز دخول الحاكم”' إلى ذلك إذا لم يكن فيه صو فإنه يحرم دخول 
بيت فيه صورٌ كما نقله صاحب «البيان» عن الأصحاب» وقد يعلم هذا مما سيأتي. 

ويقول اليهودي : «أشهد بالله الذي أنزل التوراة على موسى»» والنصرانى: «أشهد 
بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى». قال الماوردي: «ولا يحلف اليهودي بموسى؛ 


)١(‏ دخول الحاكم إلى أماكنهم غير معصية؛ لأنه لحاجة. وغير الحاكم مثله > لكن بإذن بالغ عاقلٍ 
5 ومحله إن خلت عن صورهء وإلا فحرام مطلقا. ودخول مساجدنا كعكسه. ومن ذلك يؤخذ 
جواز تلاعن الكفار في مساجدنا غير المسجد الحرام؛ اق ل4. وقوله: «ومن ذلك يؤخذ. . . إلى 
آخره» عبارة «سم»: ويجوز تلاعن الذميين في المسجد غير المسجد الحرام ولو مع حدث أكبر 
وحيض لا يلوث المسجدء قال ابن الصباغ : برضاهماء فإن رضيت دونه فلها ذلك» أو هو دونها لم 
يكف . انتهى . ولو كان الزوج مسلمًا والزوجة ذميّة لاعن في الجامع ولاعنت فيما تعظّمه من ببعة أو 
غيرهاء فإن رضي بلعانها في المسجد وقد طلبته جاز؛ بخلاف ما إذا لم تطلبه؛ لأن الحق في اللعان 
لهاء أو لم يرض هو؛ لأن التغليظ عليها حقه؛ لكن لو امتنعت مع رضاه فهل تُخْيّر؟ فيه نظرء 
وما ذكره من أن التغليظ عليها حقه قد يُشكل على ما تقدم عن ابن الصباغ» ويقتضي عكس ما ذكره؛ 
إذ لا تغليظ في الجامع في اعتقادهاء ففي رضاها دونه تفويت حقه من التغليظ ؛ بخلاف رضاه 
دونها؛ لأن غايته أن يتضمن إسقاط حقه» وهو جائز له؛ ولا يقال: إنه يتضمن أيضًا حملها على 
ها تعتقلدهدمق تفظليم ,اعد ؛ لوجود نظير ذلك بعد تسليمه في العكس؛ أعني رضاها دونه مع 
زيادته بتفويت حقه . انتهى . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب النكاح» فصل في اللعان. (57-41/5). 


)55 كاب لعن ١ه‏ 


وَكذَا بَبْتُْ نار مَحُوْسِيٌ في الأَصَحّ لا بَيْتْ أضتام وَنَو: ا 


أي ولا النصراني بعيسى؛ كما لا يحلف المسلم بمحمد يِه بل ذلك محظور». 
انتهى ؛ أي مكروة. 
[الموضع الذي يلاعن فيه المجوسيٌ] 
(وكذا بيت نار مجوسىي) يكون اللعان فيه (في الأصح)؛ لأنهم يعظمونهء 
والمقصود الزجر عن الكذب. فيحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لشبهة الكتاب. 
والثاني : لا؛ لأنه ليس له حرمة وشرف» فيلاعن في المسجد أو مجلس الحكم . 
تنبيه: ظاهر كلامه أن الذمية والمجوسية تفعل ذلك ولو كان زوجها مسلمّاء وهو 
ما في «الروضة» وأصلهاء فإن قالت: (الأعن تن السجددة ررمي به ال ساد وإلا 
فلا. 
[لعان الوثنيٌ في بيت الأصنام] 
(لا بيت أصنام وثني) لأنه لا حرمة له» واعتقادهم فيه غير شرعي» ولأآن دخوله 
معصية”'2 كما حكاه الماوردي عن الأصحاب بخلاف البِيّع والكنائس» فيلاعن بينهم 
في مجلس حكمه . وصورة المسألة أن يدخل دارنا بأمانٍ أو هدنةٍ ويترافعون إليناء وإلا 
فأمكنة الأصنام مستحقة للهدم . 
[تغليظ لعان الكافر بالزمان] 
أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي وإن 
كان قضية كلام المصنف أنه كالمسلم» ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره. 
[حكم تغليظ النّعان على من لا دين له] 
تنبيه: سكت المصنف عمن لا ينتحل”" مِلَّدَ كالدٌهري7" بفتح الدال كما ضبطه ابن 


. في نسخة البابى الحلبى : «فى معصية؟‎ )١( 

(9) أي لا يختار. 

لي بضمٌ الدال المهملة كما ضبطه ابن قاسم وبفتحها كما ضبطه ابن شهبة» وهو المعطّلء. وقال 
بعضهم: الذُهري ‏ بالضم _: المُسِرٌ» وبالفتح: المُلْحِدُء وهو من ينسب الافعال للدهر ؛ قال تعالى: - 
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وَجَمْعٍ أقله أزبعة. وَالتغليّظات سّنة لا فؤض على المذهب . 


شهبة» وبضمّها كما ضبطه ابن القاسم'" والرّنْديق 


('؟ الذى لا يتدين بدينء وعابد 


الوثن2©7» والأصح أنه لا يشرع في حقّه تغليظ ؛ بل يلاعن في مجلس الحكم؛ لأنه 


ورزقه؛ لأنه وإن غلا”* في كفره وجد نفسه مُذْعِنَة لخالق مديّر» . 


[التغليظ بحضور جمع اللّعانً] 


رخ دع ساح ساس سوم 


عدول أعيان بلد اللعان وصلحائه؛ لقوله تعالى : « وَلتَهَدُ عَدَلَهُمَا طَاِمَةٌ من الْمؤْمنِينَ 4 
[النور: ؟]» ولأن فيه ردعا عن الكذب. و(أقلّه أربعة) لثبوت الزنا بهم» فاستحتبٌ أن 
يحضر ذلك العدد إتيانه باللعان» ولا بد من حضور الحاكم» ويكفي السيد في رقيقه 
ذكرًا كان أو أنثى . 


تنبيه: سكت المصنف عن التغليظ باللفظ» وسيأتي بيانه في فصل اليمين من كتاب 


الدعوى. 


[حكم تغليظ اللعان] 


(والتغليظات) بما ذكر من زمان ومكان وجمع (سُنَُّ) في مسلم أو كافر كما هو قضية 


كلام الجمهور (لا فرض على المذهب)؛ كتغليظ اليمين بتعدد أسماء الله تعالى» وقيل: 


2 


رََايِيْك إَِّا لدَهْرُ 4 [الجائية: 4؟]؛ أي إلا مرور الزمان. وهو في الأصل مدّة بقاء العالم. قال 
ثعلب: وهما جميعًا منسوبان إلى الدهر؛ وهم ربما غيّروا في النسب كما يقال: #سهيليٌ» للمنسوب 
إلى الأرض السّهلة. وعبارة اح ل»: «الدّهري» بالضم والفتح وهو الظاهرء هو المعطل؛ أي 
للصانع . ِ 

في نسخة اليابي الحلبي: اقاسم؟. 

بكسر الزاي على وزن «قنديل» كما في «المصباح». ' 

أي الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره؛ والجمع دوُنْنٌ؛ ‏ كأسد وأسْدٌ ‏ و«أوثان». 

أي تجاوز الحدّ في كفره؛ فال تعالى : «قُل يتأهلّ الحكتب لا تَْلُوأ ف بسكم » [المائدة: /الا]؛ 
أي لا تتجاوز الحَدَّ في دينكم ؛ بأن تصفوا عيسى وترفعوه فوق حقه؛ أي بأن تجعلوه إلهًا . 


[فقق كاب لحان دك 


كرعس دى 1-6 
وَيْسَنَّ للقاضي وَعْظَهُمّاء وَيُبَالعُ عند الْحَامِسَةٍ 00 


إنه فرض للاتّباع» وهما قولان في المكان طُردا في الزمان والجمع» ومنهم من قطع 
بالاستحباب فيهماء والأصح القطع به في الجمع دون الزمان. 
[حكم وعظ القاضي ومن في حكمه المتلاعنين] 
(ويُسَنٌ للقاضي) ونائبه ومحكّم وسيد (وعظهما) أي المتلاعنين بالتخويف من 
عذاب اللهء وقد قال رسول الله يَكلٍِ لهلال: "انق لشت فَإِنَّ عَذَاتَ الدُنْيَ2'1 أَهْوَنُ مِنْ 


ل 
ام مصعم 2 لم 


عَدَابِ الآخرة»”"2» ويقرأ عليهما: 8 إنَّ ألَدِنَ يَنْترَعنَ بِمَهْدٍ الله وَأَيْمَنهِمْ ثَمَنا قَِيلًا 
تعره م الأنة»ويقوك لهماء قال رسول الل كه رتستلا عيين: ماقا على الل 
يعلد أن أَحَدَكُمَا كَاذْتٌء فَهَلْ مِنْكُمَا مَنْ ثّات900. 

(و) بعد الفراغ من الكلمات الأربع (يبالغ) القاضي ومن في حكمه في وعظهما ندبًا 
(عند الخامسة) من لعانهما قبل شروعهما فيهاء فيقول للزوج : «انَ الله في قَولِكٌ : على 
لعنة الله فإنها موجبة لنّمْنِ إن كُنتَ كاذبًا»» وللزوجة: «اتَقِي الله في قَولِكِ: غضب الله 
علي فإنّها موجبة للغضب إن كنتٍ كاذبة» لعلّهِما ينزجران ويتركان» ويأمر رجلا أن 


)١(‏ ويقرأ عليه : ء إِذَائِنَ يفده سَهْد لله وَكتَصي تبن علا » [آل عمران: /الا] الآية» ويذكر قوله يَكٍِ 
للمتلاعنين: «حسابكما على الله أحدكما كاذب» هل من تائب»؛ #سم». 

(7) أخرجه أبو داود. كتاب الطلاق» باب في اللعان/07؟7/ . وأحمد في «مسنده»» مسئد عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب عن النبي كل / /7١81‏ , قال محققه العلامة الحم سس قاف : إسناده 
صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه'ء كتاب الطلاق» باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل 
متكما تائب /0007/ عن سعيد بن جُبير قال: «سألتُ ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي كله 
للمتلاعنين: حسابكما على الله؛ أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. . .» الحديث. 
وفيه: قال سعيد بن جبير: «قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأتهء فقال بإصبعيه ‏ وفرّق سفيان بين 
إصبعيه السبابة والوسطى - فرّق النبي يك بين أخوي بني العجلان. وقال: الله يعلم أن أحدكما 
كاذب فهل منكما تائب» ثلاث مَرَات. 
وأخرجه مسلم. كتاب اللعان /48/؟/ . /14/ا1/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى؛ لكن لم 
يفل فيه : اثلاث مكات» . 


يضع يده على فيه وامرأةً أن تضع يدها على فِيْهًا للأمر به في حبر أبي داود''' ١‏ ويأتي 
الذي يضع يده من ورائه كما صرّح به الإمام والغزالي» فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما 
على حالهما ولقنهما الخامسة. 

[حكم الملاعنة عن قيام من المتلاعنين] 

(و) يُسَنُ لهما (أن يتلاعنا قائمين) ليراهما الناس ويشتهر أمرهماء فيقوم الرجل عند 
مناه والك اشعا و الي اتوميسقا لجا ها" ورقمد الرج فقوله: «قاك تمين» حال من 
مبجار يا أن ذل ولع تهماء رار وال : «عن قيام» كان أوضح + وإذا كان أعدهها 
لا يقدر على القيام لاعَنَ قاعدّاء أو مضطجمًا إن لم يقدر على الجلوس كما في «الْأَم1. 

[شرط اللاي ٍ] 

(و) المُلَاعِنُ (شرطه زوج)» فلا يصمح لعان أجنبي ولا سيد أَمَةٍ وأمّ ولد؛ لأن الله 
تعالى لم يجعل لغير الزوج مخرجًا من القذف إلا البينة» فقال تعالى: ل وَلِْنَ بوي 
لْمُخْصَئَتِ » إلى قوله تعالى : # فَأَجْلِدُوشْرَ * [النور: ؛]» فأوجب سبحانه وتعالى الحدّ إن 
لم يأتِ بالبينة» وذلك يشمل الزوع نوغيروء لم حصن الووج يدقع الحَدّ باللعان بقوله 
تعالى : « وَالدنَ يمون أو 5 بجهم © [النور: ]١‏ الآية» فبقي غيره على الأصل»ء وَالقوق كيم 


)١(‏ أخرجه أبو داود؛ كتاب الطلاق» باب في اللعان / 50؟؟/ عن ابن عباس رضى الله عنهما: «أن 
النبي يكل أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها 
موجبة؟ . 
وأخرجه النسائي في «السنن الصغرى». كتاب الطلاق» باب الأمر بوضع اليد على فِي المتلاعنين 
عند الخامسة /784177/. وذكره الصنعاني في «سبل السلام»» كتاب الرجعة». باب اللعان 
)5١7/*(‏ وقال: رواه أبو داود والنسائي» ورجاله ثقات. 
قوله : «على فِيْهِ أي : فم الرجل الملاعن» ولا يتصور في المرأة إلا أن يكون محرمًا منها. 
انظر: شرح السندي على سنن النسائي الصغرىء. كتاب الطلاق» باب الأمر بوضع اليد على في 
المتلاعئين عند الخامسة» ص / 958/ . 
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يَصِحّ طلاقه. وَلو ازتد بعد وَطءٍ فقذف وَأَسْلم في العِدةٍ لاعن» وَلوْ لاعن ثم أشلم 
ع حو بود عي لال و نه عاط علا مره 

فِيها » أؤْ أصرّ صادف بينونة 


احتياج الزوج للقذف لإفسادها فراشه بخلاف غيره. فإن قيل: يصح لعان غير الزوج في 
صورتين: البائن لنفي الولد ولإسقاط الحَدّ بالقذف في النكاح كما سيأتي» والموطوءة 
بتكاح فاسدٍ أو شبهة؛ كأن ظنّها زوجته أو أمته ثم قذفها ولاعن لنفي السبب» أجيب : 
بأن المراد بالزوج من له عُلقة النكاح كما قاله المصنف في «التنقيح». وقوله: (يصح 
طلاقه) بأن يكون بالعًا عاقلا مختارًا صادقٌ بالحُرٌ والعبد والمسلم والذمي والرشيد 
والسفيه والسكران والتخدؤه والمتطلى رجعيًا وغيرهم. فلا يصح من صبي ومجئون» 
ولا يقتضي قذفهما لعانًا بعد كمالهماء ويعزر الممّيز منهما على القذف تأديبًا. 

تنبيه : المرادٌ يصحّ طلاقه في الجملة؛ لئلا يَرِدَ ما لو قال لزوجته : «إذا وقع عليك 
طلاقٌ فأنت طالقٌ قبلَهُ ثلانّا؛ وفرّعنا على انسداد باب الطلاق» فإنه زوج لا يصح طلاقه 
ومع ذلك يصح لعانه . 

[ملاعنة الزوج المرتدٌ] 

(ولو ارتدٌّ) زوج (بعد وطء) منه لزوجته أو استدخالها مَِيّهُ (نقذف).ها (وأسلم في 
العدة لاعن) لدوام التكاح . (ولو لاعن) حال الردة (ثم أسلم فيها) أي العدة (صح) لعانه 
لتبين وقوعه في صلب النكاح» وكفره لا يمنع صحته كالذمي. (أو أصرٌ) على ردَّتِه إلى 
انقضاء العدة (صادف) لعائة (بينونة) ؛ لتبين انقطاع الزوجية بالردة» فإن كان هناك و ونفاه 
باللعان صم ؛ كما لو أبانها ثم قذفها بزنا مضاف إلى حال التكاح وهناك ولدء وإلا تبينًا فسادهء 
ولا يندفع بذلك حَدٌ القذف في الأصح. هذا إن قذف في حال الرَّدّةء فإن كان قَذَفَهَا فى حال 
الإسلام صم اللعان؛ كما لو قذف في حال الزوجية ثم أبانها فإن له الملاعنة . ْ 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل اللّعان] 

فروع: لو امتنع أحد الزوجين من اللعان ثم طلبه مُكَنَّ منه. 

ولو قذف أربع نسوة بأربع كلمات لاعن لهنّ أربع مرات؛ لأنه يمينٌ لجماعة 
لا يتداخل. ويكون اللعان على ترتيب قذفهنًّ» فلو أتى بلعانٍ واحدٍ لم يعتدّ به إلا في 
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حق من سمّاها أوَلَاء فإن لم يسم بل أشار إليهن لم يعتد به عن واحدة؛ منهنّ وإن 
رضينَ بلعان واحدٍ؛ كما لو رضيّ المُدَّعُونَ بيمين واحدة» وإن كان قذفهنَ بكلمة واحدة 
لاعن لهن أربع مرّاتٍ أيضًا؛ لأنه يجب لكل واحدة حَدٌ على الجديد» ثم إن رضين 
بتقديم واحدة فذاك ظاهرء وإن تَشَاحَحُْنّ في البداءة أقرع بينهن؛ إذ لا مزية لواحدة 
على الأخرى» فإن بدأ الحاكم بلعان واحدة من غير قرعةٍ جاز؛ لأن الباقيات يَصلنَ إلى 
حقهنّ من غير نقصانء وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «رجوت أن لا يأثم», 
وحملوه على ما إذا لم يقصد تفضيل بعضهن . 

ولا يتكرر الحَدٌ بتكرر القذف ولو صرح فيه بزنًا آخر لاتحاد المقذوفء والحدٌ 
الواحد يُظْهِرٌ الكذب ويدفع العار فلا يقع في النفوس تصديقه. ويكفي الزوج في ذلك 
لعان واحد يذكر فيه الرّئيات20 كلّهاء وكذا الزناة إن سمّاهم في القذف؛ بأن يقول: 
«أشهد بالله إن لمن الصادقينَ فيما رميتُ به هذه من الزنا بفلانٍ وفلانٍ»”"؟ ويسقط الحدٌ 
عنه بذلك» فإن لم يذكرهم في لعانه لم يسقط عنه حَدٌ قذفهم؛ لكن له أن يعيد اللعان 
ويذكرهم؛ لإسقاطه”" عنه. وإن لم يلاعن ولا بينة وحَدَّ لقذفها بطلبها فطالبه الرجل 
المقذوف به بالحدّ» وقلنا بالأصح: «إنه يجب عليه حَدَانِ» فله اللعان» وتأبدت حرمة 
الزوجية باللعان لأجل الرجل فقط. ولو ابتدأ الرجل فطالبه بحدّ قَذَّفِهِ كان له اللعان 
لإسقاط الحَدّ في أحد وجهين يظهر ترجيحه؛ بناءً على أن حقه يثبت أصلا لا تبعًا لها 
كما هو ظاهر كلامهم» وإن عفا أحدهما فللآخر المطالبة بحقه. 

ولو قذف أمرأته أو أجنبية عند الحاكم بزيدِء فعلى الحاكم إعلام زيدٍ بذلك ليطالب 
بحقه إن شاءء بخلاف ما إذا أقرَ له عنده بمالٍ لا يلزمه إعلامه ؛ لأن استيفاء الحدٌ يتعلق 
به فيعلمه ليستوفي إن شاء بخلاف المال. 


. في نسخة البابي الحلبي: «الزانيات»‎ )١( 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «وفلانة».‎ 
. في نسختي المقابلة : «لا إسقاطه؟‎ )( 


ومن قذف شخصًا فَحُدَّ ثم قذفه ثانيًا عُرّر؛ِ لظهور كذبه بالحدّ الأوّل. ومن ذلك 
يؤخذ ما قاله الزركشي أنه لو قذفه فعفا عنه ثم قذفه ثانيًا أنه يعزر كما مَرّتِ الإشارة إليه؛ 
لأن العفو بمثابة استيفاء الحَدَّء والزوجة كغيرها في ذلك إن وقع القذفانٍ في حال 
الزوجية . فإن قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها بالزنا الأول حد حدًا واحدًا ولا لعان؛ 
لأنه قذفها بالأول وهي أجنبية» فإن قذفها بغيره تعدَّدٌ الحدٌ لاختلاف موجب القذفين؛ 
لأن الثاني يسقط باللعان بخلاف الأول. وإن أقام بأحد الزّتَاءين بينةَ سقط الحَدَانِ لأنه 
ثبت أنها غير محصنة» فإن لم يقمها وبدأت بطلب حَدٌ قذف الزنا الأول حُدَّ له ثم للثاني 
إن لم يلاعن» وإلا سقط عنه حَدُهُ. وإن بدأت بالثاني فلاعن لم يسقط الحَدٌ الأول 
وسقط الثاني» وإن لم يلاعن حَدَ للقذف الثاني ثم للأول بعد طلبها بحدّه» وإن طالبته 
بِالحَدَّيْن معًا فكابتدائها بالأول. ولو قذف زوجته ثم أبانها بلعان ثم قذفها بزنًا آخرء فإن 
حُدَ للأول قبل القذف عُرّر للثاني؛ كما لو قذف أجنبيةٌ فَحُدَّ ثم قذفها ثانية» هذا إذا لم 
يضف الزنا إلى حال البينونة ؛ لثلا يشكل بما مرّ فيما لو قذف أجنبية ثم تزوجها ثم قذفها 
بزِنًا آخر من أن الحَدَّ يتعدد. فإن لم تطلب حَدَ القذف الأول حتى قذفهاء فإن لاعن 
للأول عزّرَ للثاني للإيذاءء وإن لم يلاعن خدّ حَدَيْنِ ؛ لاختلاف القذفين في الحكم . 

[ثمرات اللعان] 

ثم شرع في أمور من ثمرات اللعان» فقال: (ويتعلق بلعانه) أي الزوج وإن لم تلاعن 

الزوجة أو كان كاذبًا: 
[الثمرة الأولى : الفرقة] 
(فرقة)» وهي فرقة فسخ كالرضاع ؛ لحصولها بغير لفظ'''. وتحصل ظاهرًا وباطنًا . 


)1١(‏ هذاهو الجامع بين الفرقة بالرضاع وفرقة اللعان؛ أي بغير لفظ دالٌ على الفرقة» فلا يَرِدُ ما يقال: إن 
اللعان لفظ فكيف يقول: لحصولها بغي رلفظ؟ وحاصله: أن المقصود من اللعان إثبات زئاها ونفي 
الولدء والفرقة مرتبة عليه» «شيخنا». 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/ 0717 . 
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[الثمرة الثانية : الحرمة المؤبدة] 

(وحرمة مؤبّدة) فلا يحل له نكاحها بعد اللعان» ولا وطؤها بملك يمين لو كانت أمة 
واشتراها؛ لما في الصحيحين: أنه و فرَقَ بينهما(' ثم قال : «لَا سَبِيْلَ لك عَلَيْهَاه!" 
وفي سنن أبي داود: «المُتَلاعمَانَ9»© 0 أبن(*2*002. (وإن أكذب نفسه)ء فلا 
يفيده ذلك عود النكاح ولا رفع تأبيد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا فلا يتمكن من 
عودهماء بخلاف الحَدّ ولحوق النسب فإنهما يعودان لأنهما حق عليه . وأما حدّها أى 


الزوجة ‏ فهل يسقط بإكذابه نفسه؟ قال فى «الكفاية»: لم أره مصرحًا به؛ لكن في كلام 
الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل» وجزم به في «المطلب». 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب التفسير» باب تفسير سورة النورء باب: قوله: # وَالْتكمة أن 
حصب اليا إن كن من لقن 4 /441١/‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رجلا رمى امرأته 
فانتفى من ولدها في زمان رسول الله يَكَوه فأمر بهما رسول الله عل فتلاعنا كما قال الله ثم قضى 
بالولد للمرأة؛ وفرّق بين المتلاعنين» . 
وأخرجه مسلم. كتاب اللعان / 71/07/ بنحو حديث البخاري رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه».» كتاب الطلاق. باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذتبٌ فهل 
منكما تاتبٌ /5007/ . ومسلمء كتاب اللعان /0718”/ . 

(*) هذا التفاعل ليس بشرط؛ بل متى لاعن وتم لعانه حصلت الفرقة سواء لاعنت أو لا. 

(5) حتى في الجنة. قال الزيادي على «المنهج»: فلا يحل له تكاح الملاعنة أبدَّاء ولا وطؤها بملك 
اليمين لو كانت أمة واستبرأها بعد شرائهاء وإن كذب نفسه فلا يفيده إكذابها عود النكاح ولا رفع 
تأبّد الحرمة؛ لأنهما حق له وقد بطلا باللعان؛ بخلاف الحَدٌ ولحوق النسب فإنهما يعودان؛ لأنهما 
حق عليه. وأما حدّها فهل يسقط؟ قال في «الكفاية»: لم أره؛ لكن في كلام الإمام ما يفهم 
السقوط. وجزم به في «المطلب؛ فلا تُحدَّء ولا تحتاج إلى اللعان. 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب اللعان »/555٠0/‏ وفيه قول سهل بن سعد الساعدي: 
«فمضت السُنّهُ بعدُ في المتلاعنين أن يفرق بيتهماء ثم لا يجتمعان أبدًاه . 
وأخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب التكاح» باب المهر / 7575/ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
عن النبي يط قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدًَا» . 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»»؛ باب اللعان. (1/ 47/65)» وقال: أخرجه الدارقطني في «سئنه'؛ 
قال صاحب «التنقيح؟ : إسناده جيد . 


تنبيه: «نفسه» في المتن بفتح السين بخطهء ويجوز رفعها أيضًا كما جُوَز في 
قوله يك : «إِنَّ الله تَجَاوَرَ عَنْ أَمّتِي ما حَدَنَتْ خ به نم20 . 
[الثمرة الثالثة : سقوط الحَدٌ عن الملاعن ووجوب حََدٌٌ الرّنا على المرأة] 
(وسقوط الحَدّ عنه) أي حدّ قذف الملاعنة إن كانت محصنةء وسقوط التعزير عنه 
إن لم تكن محصنة» ولا يسقط حدٌ قذف الزاني”"' عنه إلا إن ذكره”" في لعانه كما منّ. 
وكان الأؤْلى أن يعبر ب«العقوبة» بدل «الحدٌ» ليشمل التعزير. 

(و) يتعلق بلعانه أيضًا (وجوب حََدٌ زناها)!؟؟ مسلمة كانت أو كافرة إن الم 
تلاعن 200ب لقوله تعالى : # ويَدْرَؤَاً عَنْهَا ألْعذَابَ * [النور: ] الآية» فدل على وجوبه عليها 
بلعانه» ويتشطر به الصداق قبل الدخول. وحكمها حكم المطلقة طلاقًا بائئاء فلا 
يلحقها طلاق» ويستبيح نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمّتهاء وغير 
كتين الاستكام المرزبة على المونة ون لح حفص عدتها : :ولا رتو فك 1ف عن قضياء 


. /59458/ أخرجه البخاري في «صحيحه»ء كتاب الطلاق» باب ما لا يجوز من إقرار الموسوس‎ )١( 
. /85 1 / ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر‎ 

. أي إن كان محصئاء أو تعزيره إن كان غير محصن . وقوله: اعنه»؛ أي عن الملاعن‎ )١( 

ف وإذا لم يذكره وأراد إعادة اللعان لسقوط الحد عنه بقذفه قله الإعادة لذكره؛ ويسقط عنه الحدٌ. 

(1) وهذا الزنا ثبت بالأيمان الأربعة التي حلفها الزوج. 

(5) اعلم أن الواجب عليها باللعان الحَدُّء وهو إما الجلد إن لم تكن محصنة» أو الرجم إن كانت 
محصنة. ولا يتأتى وجوب التعزير عليها باللعان» وأما الواجب على الزوج إن لم يلاعن فهو الحَدُ 
إن كانت محصنةء أو التعزير إن لم تكن محصنة, فلا تلازم بين حَدّهَا وحَدّهء فقد يجب عليها الحَدُ 
ويجب عليه هو التعزير بأن كانت غير محصنة. والمراد بالتعزير الذي يلاعن لنفيه؛ هو تعزير 
التكذيب كقذف أمةٍ أو صغيرة توطأ أو كافرة» وأما تعزير التأديب فلا يلاعن لنفيه كقذف صغيرة 

لا توطأء وقذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة» أو لعان مع امتناعها منه؛ أي من اللعان» أما في 
الأولى فلأنه كاذب فلا يُمكّن من الحلف على أنه صادق» وأما في الثانية فلأنه صادق فلا حاجة 
لإظهار الصدق . 
وفد لا يجب عليها شيء باللعان بأن كان اللعان لنفي ولد الشبهة . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب النكاح. فصل في اللعان. (41/4). 
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القاضي ولا على لعانها؛ بل يحصل بمجرد لعان الزوج . 

فرع: لو قذف زوجٌ زوجتهُ وهي بكر ثم طلقها وتزوجت ثم قذفها الزوج الثاني 
وهي ثيب ثم لاعنا ولم تلاعن هي جلدت ثم رجمت . 

[الشمرة الرابعة : انتفاء نسب نفاه بلعانه] 

(وانتفاء”"2 نسب نفاه بلعانه) أي فيه حيث كان ولدء لخبر الصحيحين : «أنه يك فوَقَ 
هما وَألْحَقَ الوَلَدَ بالْمَْق!'2. (وإنما يحتاج) الملاعن (إلى نفي) نسب ولد (ممكن) 
كونه (منه)"©» وتقدم في كتاب الرجعة بيان أقلّ مدة الإمكان. (فإن تعذر)”*2 كون الولد 
منه (بأن ولدته) الملاعنة (لستة أشهر) فأقلٌ (من العقد) لانتفاء زمن الوطء والوضعء 
(أو) أكثر منهما بقدرهما فأكثر؛ لكنه (طلق في مجلسه) أي العقد. (أو نكح وهو 
بالمشرق) امرأة (وهي بالمغرب)”*' ولم يمض زمن يمكن فيه اجتماعهما ووطءٌ وحمل 
أقلّ مدة الحمل (لم يلحقه) الولد لاستحالة كونه منه”''» فلا حاجة في انتفائه إلى لعانٍ. 


)١(‏ ولو لاعن لنفي الحمل فبان أن لا حمل» أو لاعن ولا ولد فبان فساد نكاحه بان فساد لعانه؛ فلا 
يغبت شيء من أحكامه؛ كتأبيد الحرمة وسقوط الحد عنه؛ اسم». 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب: يلحق الولد بالملاعنة / /6٠٠9‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن النبي يَلِةِ لاعن بين رجل وامرأته» فانتفى من ولدها ففرّق بينهماء وألحق 
الولد بالمرأة» . 
وأخرجه مسلم» كتاب اللعان/ 07/// قريبًا من لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 

زرف أي شرعاء والفرض أنه علم أنه ليس منه بدليل ما تقدم» فلا منافاة بين علم كونه ليس منه وإمكان 
كونه منه شرعا . 

(4) أي استحال شرعًا مع إمكان كونه منه عقا . 

(5) أي ولو كان وليّا يقطع بإمكان وصوله إليها؛ لأنَا لا نعوّل على الأمور الخارقة للعادة» نعم إن وصل 
إليها ودخل بها حرم عليه باطنًا النفي . انتهى ١ع‏ ش؟. 

(7) أي شرعًا مع إمكان كونه منه عقلا . 


(4) كاب للحا شد 
وَلَهُ نَفئه عه مكنا مَينَاء وَالتَمَئٌ عَلى الْمَوْرِ فِي الْجَدِيْدِء سك فد مواقا ا يوا لد ع ها ادي واو اه كر ليا 8 


تنبيه : هذا إن كان الولد تامّاء فإن لم تلده تامًا اعتبر مضيئٌ المدة المذكورة في باب 
الرجعة . 
ومن صور التعذر أيضًا ما لو كان الزوج صغيرً”'2 أو ممسوحًا على المذهب» فلو 
قال: «كأن ولدته» بالكاف كان أؤلى. 
ويمكن إحبال الصبي لتسع سنين» ويشترط كمال التاسعة» ثم ل”'؟ يلاعن حتى 
جرع رواحي الاجر راد عي كار لالصات 
16 سي لوي د وردان ع رفكب رفو اليا 
[نفي الولد الميت واستلحاقه] 
(وله نفيه) أي الولد (ميثًا)؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت؛ بل يقال: «مات ولد فلان» 
و«هذا قبر ولد فلان». فإن قيل : ما فائدة نفيه بعد موته؟ أجيب : بأن فائدته إسقاط مؤنة 
تجهيزه. ولو مات الولد بعد النفي جاز له استلحاقه كما في حال الحياة ويستحق إرثه» 
ولا نظر إلى تهمته بذلك» ولو استلحقه ثم نفاه لم ينتف عنه جزم . 
[حكم تأخير نفي نسب الولد] 
(والنفي) لنسب ولد يكون (على الفور)” في الأظهر (الجديد)؛ لأنه شرع لدفع 


5 
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ضرر محققٍ فكان على الفور؛ كالرد بالعيب وخيار الشفعة. وفي القديم قولان: 


)١(‏ أي لا يولد لمثله عادة؛ بأن كان عمره دون تسع سنين» وفيه أن الصغير لا يصح طلاقه» والملاعن 
يفرط هيه اذذيكوة زوجاا سح لاف ولذا لم يدكرهبء في «المنهج». فكان الصواب حذفه. وقال 
شيخنا: «أي د ثم بلغ ليصح لعانه؟ . 

() ليست في نسخة البابي الحلبي. 

0) أي الحضور عند القاضي بطلب النفي؟ بأن يقول: «هذا الولد ليس مني» كما في الحلبي» وعبارة 
١م‏ ر»: والنفي فوري؛ لأنه شرع لدفع الضرر فأشبه الرّد بالعيب والأخذ بالشفعة» فيأتي الحاكم 
ويعلمه بانتفائه عنه. انتهى . فالمراد بالنفي المشروط فيه الفور الرفعٌ إلى الحاكم وإعلامه بأن الولد 
ليس منهء وليس المراد النفي الذي يترتب عليه الأحكام؛ لأنه لا يكون إلا باللعان؛ «رشيدي» على 
*مركء وعبارة «م ره: وخخرج بالنفي اللعان» فلا يعتبر فيه فور. 
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أحدهما: يجوز إلى ثلاثة أيام» والثاني : له النفي متى شاء ولا يسقط إلا بإسقاطه . 

تنبيه : المراد بالنفي هنا كما في «المطلب» ‏ أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن هذا 
الولد أو الحمل الموجود ليس مني مع الشرائط المعتبرة. 

وأما اللعان فله تأخيره. 

(ويعذر) الملاعن في تأخير النفي على قول الفور (لعذر)"''؛ كأن بلغه الخبر ليلا 
فأخْر حتى يصبح» أو كان جائعًا فأكل» أو عاريًا فلبس. فإن كان محبوسًا أو مريضًا أو 
خائمًا ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبًا يلاعن عنده» أو لِيُعلمه أنه مقيم على 
النفي. فإن لم يفعل بطل حقهء فإن تعذر عليه الإرسال أشهد إن أمكنه. فإن لم يشهد 
مع تمكنه منه بطل حقه. وللغائب النفي عند القاضي إن وجده في موضعه» وله مع 
وجوده التأخير إلى الرجوع إن بادر إليه بحسب الإمكان مع الإشهاد وإلا فلا على 
الأصمّ في «الشرح الصغير». أما إذا لم يكن عذر فإن حقّه يبطل من النفي في الأصح 
ويلحقه الولد. 

[حكم نفي الحمل] 
(وله نفي حمل”" لما في | امتسكين ١:‏ أن هِلَالَ بِنَ أَميةَ لاعَنَ عَن الحَمْلٍِ؛0" 


)١(‏ عبارة اشرح م ر»: ويعذر لعذر مما مر في أعذار الجمعة؛ نعم يلزمه إرسال من يُعلم الحاكم» فإن 
عجز فالإشهاد. وإلا بطل حقه؛ كغائب أخر السير لغير عذر أو تأخّر لعذر ولم يشهد. والتعبيرُ 
بأعذار الجمعة هو ما قاله بعض الشُرَاحَ» ومقتضى تشبيههم لما هنا بالرّدٌ بالعيب والشفعة أن المعتبر 
أعذارهما وهو متّجه إن كانت أضيق؛ لكنا وجدنا من أعذارهما إرادة دخول الحمام ولو للتنظيف كما 
شمله إطلاقهم» والأوجه أن هذا ليس عذرًا للجمعة. ومن أعذارهما أكل ذي ريح كريه» ويبعد كونه 
عذر هنا ولا ينافي كونه عذرًا في الشهادة على الشهادة كما يأتي ؛ لأن الوجه اعتبار الأضيق من تلك 
الأعذار. انتهى بحروفه. وانتظار قاض خيرٌ من المتولّي بحيث لا يأخذ مالا أصلا أو دون الأول 
مجردُ توهم لا نظر إليه» أما لو خاف من إعلامه جورًا يحمله على أخذ كلّ ماله أو قدرًا لم تَجْرِ العادة 
بأخذ مثله فلا يبعد أنه عذر؛ «ع ش» على «م رك . 

(؟) هذا مُستئنى من كون النفي فوريّاء وإذا لاعن لنفي الحمل فبان عدمه فسد لعانه وحُدّ . انتهى . 

(*) أخرجه البخاري في «صحيحه؛, كتاب الطلاق» باب الرجل يدرأ بالتلاعن / /600١‏ عن ابن عباس > 


() كا بالاعانا عه 
وَانْتِظارٌ وَضْعِه وَمَنْ أَخَرَ وَكال: «جَهِلْتُ الْولادَة» صَدَّقَ بِبَمِئْنه إن 
الْحَاضْدٌ في مُدَّةٍ يُمْكنُ جَهْلهُ جع جَهُلَهُ نئهًا 0 مم لداجت بن ل ل 
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(و) له أيضًا (انتظار وضعه) ليُلَاعِنَ على يقين» فإن المتوهّمٌ حَمْلَا قد يكون ريحًا 
فينفش» بخلاف انتظار وضعه لرجاء موته ‏ كأن قال: اعزمنة وتوا شرت رجاه واه 
لينزل ميمًا فأُكْقَى”'؟ اللعان» ‏ فإن حقّه يبطل من النفي”'" لتفريطه مع علمه . 


[حكم تصديق من أخَّر نفي الولد مدّعبًا الجهل بالولادة] 

(ومن أخَّر) نفي نسب ولد (وقال: «جهلت الولادة» صَدق بيمينه”"' إن كان غائبًا) 
ولم يستفض وينتشر؛ لأن الظاهر يوافقهء فإن استفاض وانتشر لم يصدق كما حكياه 
عن الشاشى وأقرّاه. (وكذا الحاضر في مُدَّة يمكن جهله) بالولادة (فيها)؛ كأن كانا 
في خلدين وأمكن الخفاء عليه؛ لاحتمال صدقهء بخلاف ما لا يمكن؛ كأن كانا في 
دار واحدة ومضت مدة يبعد الخفاء فيا كانه لا يقبل كما جزم به الرافعي وغيره؛ 
لأنه خلاف الظاهر. (ولو) قال: «لم م3 مف ان بالولادة»» وقد أخبره من 
لا تقبل روايته - كصبي وفاسق - صُدّقَ بيمينه» أو مقبول الرواية ولو رقيقا أو امرأة لم 


- رضي الله عنهما: «أن هلال بن أمية قذف امرأته» فجاء فشهدء والنبي يلِ يقول: إن الله يعلم أن 
أحدكما كاذب فهل منكما تائب» ثم قامت فشهدت». 
وأخرجه مسلمء كتاب اللعان / /7/10/ عن محمد قال: «سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده 
منه علمًا ‏ فقال: «إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» وكان أخا البراء بن مالك لأمه» 
وكان أول رجل لاعن في الإسلام» قال: فلاعنهاء. فقال رسول الله يك : «أبصروها فإن جاءت به 
أبيض سَبْطًا قَضيء العينين فهو لهلال بن أمية» وإن جاءت به أكحل جعدًا حَمْشنَ الساقين فهو 
لشريك بن سحماء . قال: فأنبعت أنها جاءت به أكحل جعدًا حَمْشَ الساقين» . 

)١(‏ «كفى؛ يتعدّى إلى مفعولين يقال: «كفاه مؤنته» كما يعلم من «المختار»» فنائب الفاعل هو المفعول 
الأول واللعان هو المفعول الثاني» والهمزة همزة المتكلم . 

(') في نسخة البابي الحلبي : «المنفي». 

زفي ولو قال: :لم أصدق المخبر» لم يقبل إن كان عدلا ولو في الرواية» أو *لم أعلم جواز اللعان؛ صَدّقَ 
إن كان عامّيًا وإن نشأ مسلمًا بين المسلمين . انتهى #سم». 
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قبل لَه متغت بوّلدِك» » أَوْ «جَمَلَهُ اش لَك وَلَدَا صَالحًا» فقَالَ: «آمِيْنَ» أؤ «نعم تَعَذْرَ 


نَفيُهُ» وَإِنْ نْ قال 0 اش خَيْرًَا أو «بَارَكَ عَلَيّْكَ) فلا. 


وَلَهُ اللَعَانُ مَعَّ إِمْكَانِ بين رِنَاهَاء ل ا ا م 
م ا 


ولو (قيل له) تهنئة بولد”'2: («مُتَعْتَ بولدك» أو «جعله الله لك ولدًا صالحًا' فقال) 
مجيبًا للقائل: («آمين» أو «نعم») أو نحو ذلك مما يتضمن إقرارًا؛ ك«استجاب الله 
دعاءك»”“ (تعذّر) عليه (نفيه) ولحقه الولد؛ لأن ذلك يتضمن الرضا به» نعم إن عرف 
له ولد آخر وادّعى حمل التهنئة والتأمين أو نحوه عليه فله نفيه؛ إلا إن كان أشار إليه 
فقال: «نفعكٌ الله بهذا الولد» فقال: «أمين» أو نحوه فليس له نفيه لما مَرَ. (و) إن أجاب 
بغال تضمن الإقرار؛ كأن (قال) للقائل: (جزاك الله خيرًا» أو بارك) الله (عليك فلا) 
يتعذر نفيه؛ لأن الظاهر أنه قصد مكافأة الدعاء بالدعاء. فإن قيل: قد مَدَ أن وجوب 
النفي على الفور وقد زال بذلك» أجيب : بأن ذلك وجد في توجّهه للقاضي» أو قاله في 
حالة يُعذر فيها بالتأخير لنحو ليلٍ. 

تنبيه: سكت المصنف عن حالة ثالثة» وهي التصريح بما يشعر بإنكار الولد- 
ك«أعوذ بالله» ونحوه ‏ لظهوره في نفي الولد. 

[حكم تصديق من ادّعى جواز اللعان أو فوريّنه] 

تتمة: لو قال بعد علمه بالولد: «لم أعلم جواز اللعان» أو ١فوررٌ‏ ينه وهو عَامَّنٌ وإن 
لم يكن قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء صَدَّق كنظيره من خيار 
المتعةء» بخلاف ما إذا كان فقيهًا. 

[حكم اللعان مع إمكان إثبات زنا الزوجة بالبيّنة] 
(وله) أي الزوج (اللعان مع إمكان بينة بزناها)؛ لأن كلا منهما حجة. فإن قيل: 


)١(‏ وقد استشكل تصوير هذه المسألة بما تقدم قريبًا من وجوب النفي فورًاء وأجيب: بتصويرها فيمن 
قال القول المتقدم في توجهه للقاضي» أو قاله في حالة يعذر فيها بالتأخير ؛ كَلَيْل ونحوه؛ «زي". 
زفة أو قال له: «سمعت ما يَسُوُظ. 1 


(:4) يكاب لحان ”2 


آ دآ[ 


ظاهر القرآن يدل على أن تعذر البينة شرط ؛ لقوله تعالى : « وليك لم سهد إلا شم » 
[النور: 3]» أجيب : بأن الإجماع صَّدَّ عنه» أو أن الآية مؤولة بأن لم يرغب في إقامة البينة 
فليأت باللعان؛ لقوله تعالى : لا ون لَمْ يونا رَجكنِ رجن وَأمرَاككان4 [البقرة: 187]. 
[حكم لعان المرأة لدفع حَدّ الزنا عنها] 

(و) يجوز (لها) اللعان في مقابلة لعان زوجها (لدفع حَدَّ الزّنا) المتوجه عليها 
بلعانه؛ لقوله تعالى : # وِدَرَؤَآْعَنَهَا ألَعَدَابَ» [النور: 8] الآية» ولا يتعلق بلعانها غير ذلك . 

تنبيه: قضية قوله: «لها» أنه لا يلزمها ذلك؛ لكن صرح ابن عبد السلام في 
«قواعده» بوجوبه عليها إذا كانت صادقة في نفس الأمرء فقال: «إذا لاعن الزوج امرأته 
كاذبًا فلا يحل لها التكول على اللعان كي لا يكون عونًا على جَّلدها أو رجمها وفضيحة 
أهلهاء» وصوّبه الأذرعي والزركشي وغيرهماء وهو ظاهر. فإن أثبت الزوج زناها 
بالبينة امتنع لعانها؛ لأن حجة البينة أقوى من حجة اللعان. 
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*- فصل [في المقصود الأصليٌ من اللّعان] 
لَهُ اللَّانُ تي وَلَدِ وَنْ عَم عَنِ الْحَدٌ وَرَالَ الاح وَلِدَفْع حَدٌ الْقَذْفٍ وَإنْ رَالَ 
النكَاح وَلَا ولد وَلِتَميْرِِ إلا تمر تَأوِيْبٍ لِكَذِب ؛ عَقَذْفٍ طِفْلَة لا مُؤْطاً. 
(فصلٌ) في المقصود الأصلحٌ من اللّعان 
[حكم لعان الزوج لنفي الولد ولدفع حَدّ القذف وتعزيره عن نفسه] 

وهو نفي النسب كما قال: (له) أي الزوج (اللعان لنفي ولدِ) ولو من وطء شبهة أو 
نكاح فاسد (وإن عَفَتْ) أي الزوجة (عن الحدٌّ) أو أقام بينة يزناها (و) إن (زال النكاح) 
بطلاق أو غيره؛ للحاجة إليه لأن نفي النسب أكد من ذَرْءٍ الحَد. 

تنبيه : قضية قوله: «له» أنه لا يجب وإن عَلِمَ أنه ليس منهء وليس مرادًا؛ بل يجب 
في هذه الحالة كما علم مما مَرّ. 

(و) له اللعان أيضًا (لدفع حَدٌ القذف) عنه (وإن زال النكاح ولا ولد) هناك؛ لحاجته 
إليه . 

تنبيه : قضيّته أيضًا أنه لا يجب في هذه الحالة» وبه صرح الماوردي» ولكن الذي 
صرح به ابن عبد السلام في «القواعد» ‏ وهو أقعد ‏ الوجوب ؛ دفعًا للحدّ والفسق عنه. 
وهل وجب الحَدُ في هذه الحالة على الملاعن ثم سقط باللعان أو لم يجب أصلا؟ 
احتمالان للإمام» والأولٌ أوجة. 

(و) له اللعان أيضًا (لتعزيره) أي دفع تعزير القذف الواجب على القاذف؛ كقذف 
روضعة الأمة أو الذمية وصغيرة كم جماعيا؛ لأنه غرضٌ صحيحٌ » ويسمّى هذا تعزير 
تكذيب» أيضّاء ولا يستوفى إلا بطلب المقذوف. (إلا تعزير تأديب لكذب) معلوم؛ 
(كقذف طفلة لا تُوطأ) أي لا يمكن وطؤهاء فإنه لا يلاعن لإسقاطه وإن بلغت وطالبته 
للعلم بكذبه» فلم يُلْحِقْ بها عارّاء بل يعزر تأديبًا على الكذب حتى لا يعود للإيذاء. 
ومثل ذلك ما لو قال: «رَنى بك ممسوح» أو «ابن شهر» مثلاء أو قال لرتقاء أو قرناء: 
«زنيت» فإنه يعر للإيذاء ولا يلاعن. وهذا ظاهر إذا صرّح بالفرج» فإن أطلق فينبغي أن 


وَلِوْ عَفَتْ عَن الحَدٌّ أَؤْ أقام بَيّنَة برِتَاهًا أو صَدَّقَنَهُ وَلا وَلدَّه أ سَكتث عَنْ طلب 
لكا ع, 51 و لوب م.. ‏ اكمكلرس > 501 
الحد و جنث بعد قذفه فلا لعان في الآصَحّ 

لجن 

وَلوْ أ نها أو مَاتث ثم قذفها بزِنا مُطلق أ مضاف إلى ما 12171111 


يُسئل عند دعواها عن إرادته» فإِنَّ وَطْأَمَا في الدبر ممكنٌ فيلحق العار بهاء ويترتب على 
جاب كيه 

تنبيه: اقتصار المصنف على هذا الاستثناء يقتضي أنه لو قذفها بزنًا ثبت بالبينة أو 
بإقرارها أنه يلاعن لإسقاط تعزيره» والأظهر أنه لا يلاعن لأن اللعان لإظهار الصدق وهو 
ظاهر فلا معنى لهء ولأن التعزير فيه للسّبٌ والإيذاء فأشبه التعزير بقذف صغيرة لا توطأ. 

[حكم لعان الزوج إن عفت الزوجة عن الحدٌّ أو أقام بيّة بزناها أو صدقته ولا ولد] 

(ولو) قذف زوجته واعَفَتْ عن الحدٌ) أو التعزير» (أو أقام بينة بزناها أو صدّقته) 
عليه (ولا ولد) ولا حمل في الصور الثلاث ينفيه؛ (أو سكتت عن طلب الحَدٌّ) أو 
التعزير ولم تعفُء (أو) قذفها و(جُنَتْ بعد قذفه) أو قَذَفَهَا مجنونةً ْنَا مضاف للإفاقة 
ولا ولد أيضا في مسألة السكوت وما بعدها وإن أوهم توسط قوله: «ولا ولد» بين 
المعطوفات خلافه . (فلا لعان) في جميع ذلك (في الأصح) لعدم الحاجة إليه؛ لسقوط 
الحَدٌ في الصور الثلاث الأول» ولانتفاء طلبه في الباقي. والثاني: له اللعان في ذلك 
لغرض الفرقة المؤيدة والانتقام منها بإيجاب حَدّ الزنا عليها. ويستوفى من المجنونة 
بعد إفاقتها إن لم تلاعن» أما إذا كان هناك ولد فإن له اللعان لنفيه قطعًا. 

تنبيه: كلامهم يفهم تساوي الكل في عدم اللعان» وليس مرادًا؛ بل هو في الثلاث 
الأول مطلقء وفيما عداها مقيد بالنفي في الحال خاصة؛» فلو طالبت من سكتت أو 
المجنونة بعد كمالها لاعن. 

[حكم لعان من بانت زوجته أو ماتت ثم 
قذفها بزْنًا مطلقٍ أو مضافي إلى ما بعد النكاح] 

(ولو أبانها) بثلاث أو دونها ‏ ولو عبّر ب «بانت» لشمل ما لو انقضت عدة رجعية - 

أو حصل انفساخ». (أو ماتت ثم قذفها)» فإن قذفها (بزنًا مطلقٍ أو مضاف إلى ما) أي 


04 | ]5 (7) 
بَعْدَ التكاح لاعَنَ إِنْ كانَ وَلَدٌ يَلْحَقُهُ فَإِنْ أَضَاف إِلَى مَا قَبْلَ نكَاحه فلا لِعَانَ إنْ لَمْ يَكُنْ 
وَلَدّء وَكَذَا إِنْ كانَ في الأَصَحٌ ؛ لَكنْ لَه إِنْشَاءُ قَذْفٍ وَيْكَاعنُ . 


زمن (بعد النكاح لاعن إن كان ولد يلحقه) بحكم التكاح يريد نفيه؛ للحاجة إلى النفي 
كما في صلب النكاح» وتسقط عنه العقوبة بلعانه»ء ويجب به على البائن عقوبة الزنا 
حيث كان مضافا لحالة النكاح بخلاف المطلق» ويسقط عنها بلعانها . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا لم يكن ولد يلحقه لا لعانء وهو الصحيح؛ لأنه 
كالأجنبي. ولأنه لا ضرورة إلى القذف حيئئذ فيحدّ به. وأفهم أنه لا يلاعن للحمل قبل 
انفصالهء وهو الأظهر في «الشرح الصغير»» والذي نقله في «الكبير» عن الأكثرين 
ترجيح الجوازء وتبعه في «الروضة»» وهو - كما قال الزركشي ‏ المعتمد؛ لثئلا يموت 
الاوع يكرك لتصرة.. إلرافه لبخي" ولو كان الحمل في الميتة لم يلاعن قطعًاء فإن 
شق جوفها وأخرج لاعَنَ لنفيه» ولو دفنت به فأؤلى بالمنع» قال الزركشي: «ولم 
يذكروه». وأسقط من «الروضة» كأصلها مسألة الموت. 

(فإن أضاف) زناها (إلى ما) أي زمن (قبل نكاحه) أو إلى ما بعد البينونة (فلا لعان إن 
لم يكن ولد)؛ إذ لا ضرورة إلى القذف» فيحدٌ به كقذف الأجنبية . (وكذا إن كان) ولد 
فلا لعان (في الأصح) لتقصيره بذكر التاريخ» وهذا ما نقله في زيادة «الروضة» عن 
«المحرر» وقال: (إنه أقوى». والثاني : له اللعان كما لو أطلق» وعزاه في «الشرح 
الصغير» للأكثرين؛ لأنه قد يظن الولد من ذلك الزنا فينفيه باللعان» وسكت عليه 
المصنف في «تصحيح التنبيه»» وقال في «المهمات»: «إن الفتوى عليه»» ومع هذا 
فالمعتمد ما في المتن؛ إذ كان حقه أن يطلق القذف أو يضيفه إلى النكاح . (لكن له 
إنشاء قذف) مطلق أو مضاف إلى حالة النكاح» (ويلاعن) لنفي النسب للضرورة؛ بل 
يلزمه ذلك إن عَلِمَّ أنه ليس منه كما عَلِم مما مرّء ويسقط عنه بلعانه حَدُ القذف» فإن لم 
ينشىء قذقًا حُدَّ ولا حَدَّ عليها بلعانه إن لم يكن أضاف الزنا إلى نكاحه»ء وتتأبّد الحرمة 
بعد اللعان. 
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[حكم نفي أحد التوأمين] 

(ولا يصح) جزمًا من الملاعن (نفي أحد توأمين)» وهما اسم ولدين في بطن واحد» 
ومجموعهما حمل واحد. سواء وَلِدَا معًا أم متعاقبين وبينهما أقلُ من ستة أشهر؛ 
لأن الله تعالى لم يُّجْر العادة بأن يجتمع في الرحم ولدان من ماء رجلين؛ لأن الرحم إذا 
اشتمل على المنيّ انسدّ فمه فلا يتأتى منه قبول مني آخرء ومجيء الولدين إنما هو من 
كثرة مادة الزرع . فإن نفى أحدهما واستلحق الآخرّ أو سكت عن نفيه مع إمكانه لحقاهء 
ولو نفاهما باللعان ثم استلحق أحدهما أو نفى أوّلهما باللعان ثم ولدت الثاني فسكت 
عن نفيه أو مات قبل أن تلده لحقه الأول مع الثاني» ولم يعكس لقوة اللحوق على 
النفي ؛ لأنه معمول به بعد النفي» ولا كذلك النفي بعد الاستلحاق» ولأن الولد يلحق 
بغير استلحاق بعد إمكان كونه منه» ولا ينتفي عند إمكان كونه من غيره إلا بالنفي . 

أما إذا كان بين وضعي الولدين ستة أشهر فأكثر فهما حملان» فيصح نفي أحدهماء 
وما وقع في «الوسيط» من أنه إذا كان بينهما ستة أشهر فهما توأمان جرى على الغالب 
من أن العلوق لا يقارن أول المدة كما يؤخذ مما مرّ في الوصية . 

[خاتمة في ذكر مسائل منثورة تتعلّق بباب اللّعان] 

خاتمة فيها مسائل منثورة تتعلّق بالباب: لا ينتفي ولد الأمة باللعان؛ بل بدعوى 
الاستبراء؛ لأن اللعان من خواصٌ النكاح كالطلاق والظهار. ولو ملك زوجته ثم وطتئها 
ولم يستبرئها ثم أتت بولد واحتمل كونه من النكاح فقط فله نفيه باللعان؛ كما له نفيه 
بعد البينونة بالطلاق». أو احتمل كونه من الملك فقط فلا ينفيه باللعان؛ لأنه يُنفى عنه 
بغيره كما مرّ. وكذا لو احتمل كونه منهما فلا ينفيه باللعان أيضًا؛ لإمكان نفيه بدعوى 
الانغراءة وتطي أ ولك للتحوق الولذ به جوطته فى الجللف؟ لأنة اكز مين فبلة: 

ولو قال الزوج بعد قذفه لزوجته : «قذفتك في النكاح فلي اللعان» فقالت: ١بل‏ قبله 
فلا لعان وعليك الحَدٌ؛ صَُدّق بيمينه؛ لأنه القاذف فهو أعلم بوقت القذف. ولو اختلفا 
بعد الفرقة وقال: «قذفتك قبلها» فقالت: «بل بعدها» صَدَّق بيمينه أيضا؛ إلا أن يكون 
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أصل النكاح فتصدق بيمينها. ولو قال: «قذفتك وأنت صغيرة» فقالت: "بل وأنا بالغة» 
صدق بيمينه إن احتمل أنه قذفها وهي صغيرة» بخلاف ما إذا لم يحتمل؛ كأن كان ابن 
عشرين سنة وهي بنت أربعين. ولو قال: «قذفتكِ وأنا نائم» فأنكرت نومه لم يُقبل منه 
لِبُعده. أو «وأنت مجنونة» أو «رقيقة» أو «كافرة» وادّعت خلاف ذلك صَدّق بيمينه إن 
عهد لها ذلك كما مر وإلا فهي المصدقة. أو: «وأنا صبي» فقالت: «بل وأنت بالغ» 
صَدّق بيمينه إن احتمل ذلك كما مَىَ. أو «وأنا مجنون» فقالت: «بل وأنت عاقل» صَدْق 
بيمينه إن عهد له جنون؛ لأن الأصل بقاؤه . 

وليس لأحد غير صاحب الفراش استلحاق مولود على فراش صحيح وإن نُفِيَ عنه 
باللعان؛ لأن حق الاستلحاق باق له» فإن لم يصح الفراش ‏ كولد الموطوءة بشبهة - 
كان لكل أحد أن يستلحقه؛ لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سُمعت دعواه. 

ولو نفى الذّمُّ ولدًا ثم أسلم لم يتبعه في الإسلام» فلو مات الولد وقسم ميرائه بين 
ورثته الكفار ثم استلحقه لَحِقَهُ في نسبه وإسلامه» وورثه وانتقضت القسمة. 

ولو قتل الملاعِنُ من نفاه ثم استلحقه لَحِقَهُ وسقط عنه القصاص . 

والاعتبارٌ في الحدّ والتعزير بحالة القذف فلا يتغيران يبحدوث عتق أو رف أو إسلام 
في القاذف أو المقذوف. 1 
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كتاب العِدَّد'' 
[تعريف الهِدَّةٍ لغة وشرعًا] 
جمع «عِدَّةِ؛ مأخوذة من «العَدَدِ)"' لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر 
غالبً!”". وهي في الشرع : اسح لمدَّةٍ تتريصٌ”*' فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها””. أ 


)١(‏ أخّرها إلى هنا؛ لأنها تثبت بعد اللعان والطلاق» ووسّط الإيلاء والظهار بينهما؛ لأنهما كانا طلاقًا 
في الجاهلية. والعدّة اسم مصدر ل«اعتدٌَ»» والمصدر «الاعتدادة. والأصل فيها الكتاب والسنة 
والإجاع + وحي من جيك الجملة معلوفة من الدين بالضروزة كما عو واضبح» وقولهم + الاريخفز 
جاحدها؛ لأنها غير ضرورية» يظهر حمله على بعض تفاصيلها. وشرعت أصالة صونًا للدسب عن 
الاختلاط. وكررت الأقراء الملحق بها الأشهر مع حصول البراءة بواحدٍ استظهارًا؛ أي طلبًا لظهور 
ما شرعت لأجلهء وهو براءة الرحمء واكتفي بها مع أنها لا تفيد يقين البراءة لأن الحامل قد تحجيض 
لكونه نادرًا. وهي من الشرائع القديمة. وقوله: «لأن الحامل» تعليل للنفي» وقوله: «لكونه»؛ أي 
حيض الحامل . والخيانة أي الكذب - في انقضائها من الكبائر كما في «الزواجر' . 

(؟) أي لغةء وهو المتبادر من قوله: «وهي في الشرع». 

فيه لا يظهر التقييد بالغلبة مع التقييد بقوله: «مع الأقراء أو الأشهر؛» ويمكن أن يكون احترز به عن اعتداد 
الأمة بشهر ونصف. ثم رأيت المدابغي ذكر ما نصّه : قوله: «غالباة يرجع على عددٍ احترز به عن وضع 
الحمل» فإنه لا عدد في صورته؛ وعن عدة الأمة بشهر ونصف مثلا. انتهى. ومثله (ع ش». 

(4) التريّص الانتظارٌ كما في «المختار»» والمراد به هنا التمهل والصبرء وما المانع من جعله بمعنى 
الانتظار؟ أي انتظار براءة رحمها فيمن تحبل. وقوله: «المرأة. . . إلى آخره» خرج بها الرجلٌ فلا 
عدة عليه» قالوا: إلا في حالتين: الحالة الأولى: إذا كان معه امرأة وطلقها طلاكًا رجعيّاء وأراد أن 
يتزوج بمن لا يجوز له الجمع بينها وبينها؛ كأختها وعمتها وخالتها. الحالة الثانية : إذا كان معه أربع 
زوجات» وطلق واحدة منهن طلاقًا رجعيًا وأراد التزوج بخامسة» فلا يجوز له ذلك في الحالتين 
المذكورتين إلا بعد انقضاء العدة. انتهى» وفي كون العدة واجبة على الرجل في الحالتين 
المذكورتين نظرٌ ظاهرء فتأمل» وغايته أن العدة واجبة على الزوجة» وأن الزوج يمتنع عليه التزوج 
حتى تنقضي عدتها . انتهى «م د» على #التحرير؟ مع زيادة. 

() أي فيمن يولد له» وقوله: «أو لتفجعها. . . إلى آخره»؛ أي في فرقة الموت» وهذه أمثلة انفراد كل - 


للتعبد» أو لِتَمْجْعِهَا'' على زوجها كما سيأتي . 

والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية في الباب. وشرعت””2 صيانة 
للأنساب وتحصينًا لها(" من الاختلاط رعاية لحقٌّ الزوجي-”*» والولدٍ والناكح الثاني. 
والمُعلبُ فيها التعيدُ بدليل أنها لا تتقضي بقرء واحدٍ مع حصول البراءة به. . ' 

[أنواع عدَّة التكاح] 
[عدة الفرقة بالطلاق أو الفسخ] 

(عدة النكاح ضربان: الأوّل) منهما (متعلّق بفرقة حي بطلاق أو فسخ) بعيب أو 
رضاع أو لعان؛ لقوله تعالى : # وَالْمَطلَقَدَتٌ يَتريصْس بأَنمسِهنّ تَلَكَدَ وو [البقرة: 4؟1], 
والفسخ في معنى الطلاق. وخرج باعدة النكاح) المزنيٌ بهاء فلا عدة عليها بالاتفاق؛ 
لكن يَرِدُ عليه وطء الشبهة» وقد يقال: إن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يَرِدُ . 


-00 قسم عن الآخرء وقد يجتمع التعبد مع التفجع في فرقة الموت عمن لا يولد له أو كانت قبل 
الدخول» وقد تجتمع براءة الرحم مع التفجع فيمن يولد له في فرقة الموت. وقد تجتمع الثلاثة كما 
في هذا المثال؛ لأن العدة فيها نوع من التعبد أبدّاء واجتماع الأقسام بعضها مع بعض مأخوذ من 
ذكرء أو لأنها مانعة خلو فَتَجَوّزْ الجمع. والتعبدٌ هو ما لا يعقل معناه عبادةً كان أو غيرها. فقول 
الزركشي: «لا يقال: فيها تعبد؛ لأنها ليست من العبادة المحضة» غير ظاهر كما في «شرح م ره. 
والمراد بالمعرفة ما يشمل الظن؛ إذ ما عدا وضع الحمل يدل عليها ظنًا . 

)١(‏ أي فيمن مات عنها قبل الدخول» ومثله الممسوحء أو بعده وكان صبيًا أو كانت صغيرة. والمراد 
ب«التفجع» التَّحَرّنُ . 

(؟) لا يشمل نحو الصغيرة وغير المدخول بها في عدة الوفاة «ح ل»» وأجيب: بأنها حكمة لا يلزم 
اطرادها. 

(*) أي الأنساب» وهو عطف تفسير على ما قبله. وقوله: «من الاختلاط»؛ أي الاشتباه؛ لأنه قد تقدم 
أن الرحم إذا دخله مني الرجل انسدّ فمه فلا يقبل مَنِيّا آخرء فلا يتصور اختلاط ماءين. 

(54) فحق الزوجة النفقة والسكنى في العدةء وحق الزوج عدم اشتباه مائه بماء الغيرء وقال بعضهم: أما 
الزوج فظاهر. وأما الزوجة فباعتبار أنه يعلم بالعدة من أيّ الزوجين الولدء وحيئئذ فلا إشكالء وأما 

الولد فلاجل أن يتميز أبوه. وقوله: «والناكح الثاني»؛ أي لأجل أن يعلم هل الولد منه أو لا؟ . 


(40) وكاب لج" وه 


وَإِنْمَا تحب بَعْدَ وَطءِ 


[شرط وجوب العدَّة بالفرقة بالطلاق أو الفسخ] 
(وإنما تجب) العدّة إذا حصلت الفرقة المذكورة (بعد وطء) في نكاح صحيح أو 
فاسد أو في شبهةء سواء أكان الوطء حلا لا أم حرامًا؛ كوطء حائض ومُحْرِمَةٍ وسواء 
أكان في قُبُل جزمًا أو دُبْرِ على الأصحء وسواء أكان عاقلا أم لاء مختارًا أم لاء لف على 
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ذَكَره خرقة أم لاء بالعا أم لاء بخلاف فرقة ما قبل ذلك؛ لقوله تعالى: # ثَمَ طَلْقَسْموهنَ 


ص > ابر عر 0 1 ا 2 
من قبل أن كتمسوهري فَمَالَكُ عَلَنْهِنٌَ من عِذَّوْ» [الأحزاب: 44]. 


وضيظ الحولي الوطم اللترحك للعدلان ركز وطء لبوق :الخد عن الوط إن 
أوجبه على الموطوءة؛ كما لو زنى مراهقٌ ببالغة أو مجنونٌ بعاقلة أو مكرّةٌ بطائعة. 

تنبيه : قال الزركشي: «يشترط في وجوب العدة من وطء الصبيّ تهيّؤه للوطء كما 
أفتى به الغزالي» ركذا اشترط افق الصتتيرة للك كا مرح به العجرلق, انتهى. وهو 
حسن . 

وتعتد بوطاء خصيّء لا المزوجة من مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين لعدم الدخول؛ 
لكن إن بانت حاملا لحقه الولد لإمكانه إن لم يكن ممسوحًاء واعتدّت بوضعه وإن 
نفاه. بخلاف الممسوح لأن الولد لا يلحقه . 

قال البغوي: «ولو استدخلت المرأة ذكرًا زائدًا وجبت العدّة» أو أشلّ فلا 
كالمُبَانِ؛. انتهى. وهو ظاهر في الأولى إذا كان الزائد على سنن الأصلى وإلا فلاء 
وليس بظاهر في الثانية كما قاله شيخنا. ْ 

(أو) الفرقة بعد (استدخال منيه) أي الزوج؛ لأنه أقرب إلى العلوق من مجرد 
الإيلاجء وقول الأطباء: «المنيّ إذا ضرّبه الهواء لا ينعقد منه الولد» غايته ظردٌّء وهو 
لا ينافي الإمكان فلا يُلتفت إليه. ولا بُدَ أن يكون المنىّ محترمًا حال الإنزال وحال 
الإدخال؛ حكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدّة بالاستدخال أن يوجد 
الإتزال والاستدخال معًا في الزوجية» فلو أنزل ثم تزوجها فاستدخلته. أو أنزل وهي 
زوجة ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدّة ولم يلحقه الولد. انتهى» والظاهر أن هذا غير 
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ثرا اي 


ا 0 ل 52 اله 
وَإن تيقن بِرَاءَة الرّحم؛ لا بخلوة فى الحديد . وَعِذَةَ حرّةٍ ذات أقَرَاءٍ ثلاثة» م 


معتبر ؟ بل الشرط أن لا يكون من زنًا كما قالواء أما ماؤه من الزنا فلا عبرة باستدخاله . 
[حكم العدّة مع تبقُنِ براءة الرحم] 

(و) تجب العدة بما ذكر و(إن تيقن براءة الرحم) كما في الصغير» ولو كان التيقن 
بالتعليق؛ كقوله: «متى تيقنثُ براءة رحمك من مَنِيّ فأنت طالقٌ» ووجدت الصفة؛ 
لعموم الأدلة مع مفهوم الآية السابقة» ولأن الإنزال الذي يحصل به العلوق لما كان 
خفيًا يختلف بالأشخاص والأحوال ولعسر تتبّعه أعرض الشارع عنه واكتفى بسببه وهو 
الوطء أو استدخال المني؛ كما اكتفى في الترخيص بالسفر وأعرض عن المشقة. 

[حكم العدَّة بالخلوة دون وطء] 

و(لا) تجب العدّة (بخلوة) مجردة عن وطء (في الجديد) ؛ لمفهوم الآية السابقة» 

والقديم : تقام مقام الوطء. 
[عدَّة الحُدّة ذات الأقراء ] 


(وعدّة حرة ذات أقراء) بأن كانت تحيض (ثلاثة) من أقراء2'0؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أي وإن اختلفت وتطاول ما بينهاء وكذا لو كانت حاملا من زنًا؛ إذ حمل الزنا لا حرمة له» ولو جهل 
حال الحمل ولم يمكن لحوقه بالزوج حُمِلَ على أنه من زنًا كما نقلاه وأقراه؛ أي من حيث صحة 
نكاحها معه وجواز وطء الزوج لهاء أما من حيث عدم عقوبتها بسببه فيحمل على أنه من شبهة» فإن 
أنت به للإمكان منه لحقه كما اقتضاه إطلاقهم وصرح به البلقيني وغيره» ولم ينتف عنه إلا بلعان. 
ولو أقرت بأنها من ذوات الأقراء ثم كَذَبَثْ نفسها وزعمت أنها من ذوات الأشهر لم يقبل؛ لأن قولها 
الأول يتضمن أن عدتها لا تنقضي بالأشهرء فلا يقبل رجوعها عنها؛ بخلاف ما لو قالت: ١لا‏ 
أحيض زمن الرضاع؟ ثم كذبت نفسها وقالت: «أحيض زمنه' فيقبل كما أفتى بجميع ذلك الوالد 
رحمه الله تعالى؟ لأن الثاني متضمن لدعواها الحيض في زمن إمكانهء وهي مقبولة فيه وإن خالفت 
عادتها. انتهى لاشرح مره . 
والعبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطىء لا بما في الواقع؛ حتى لو وطىء أمة غيره يظنها زوجته 
الحرة اعتدت بثلاثة أقراء» أو حرة يظنها أمة اعتدت بقرء واحد» وهو استبراء لا عدة» أو زوجته 
الأمة اعتدت بقرأين؛ لأن العدة حقه فنيطت بظنه؛ هذا ما قالاه وهو ظاهر وإن اعترض: بأن 
المنقول خلافه. انتهى «حج»»: وهو أنها ‏ أي الحرة التي ظنها زوجته الأمة ‏ تعتد بثلاثة أقراء 


مسحب عسي ديت ا 


م 


وَالْمُطلفنت يريف يس بأنمْسهنٌ َلدَكَدَ قروو » [البقرة: 8؟5؟]. ولو ظنّها الواطىء أمته أو 


زوجته الأمة فإنها تعتدّ بثلاثة أقراء؛ لأن الظن إنما يؤثر في الاحتياط لا في 
التخفيف”©©. ولو طرأ عليها الرُقٌ لالتحاقها بدار الحرب واسترقاقها فإنها تعتدّ بذلك 


في أحد وجهين يظهر ترجيحه . والثاني : ترجع إلى عدة أَمَةِ . 


تنبيه: شمل إطلاقه ما لو شربت دواء حتى حاضت» وهو كذلك كما تسقط الصلاة 


عنها . 


[القرء لغة واصطلاحًا] 
(والقَّد) - ضبطه المصنف بالفتح بخطه لكونه اللغة المشهورة ‏ وهو لغة مشترلكٌ بين الطهر 


والحيض. ومن إطلاقه على الحيض ما في خبر النسائي وغيره: اتوك الصّلَاة يام أقرَائِهَا2 0 


العنياطا كما جزم بهاهم زء+ وهو المعتمد» والبخاصل أن ظنه الحرية يؤثرء وظنه الرق لا يؤثر . انتهى 
هم رةء وعبارة «ق ل2 على المحلي : : قوله : «فعدّة خُرَةَه؛ أي في ظنه أو في الواقع ٠‏ انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (48/5). 

فى المخطوط : (التحقيق». 

أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث / /7٠5‏ عن عكرمة قال: 
«إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت» فأمرها النبي كَِِ أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي» فإن 
رات شيئًا من ذلك توضأت وصّلّت»2. 

قال المنذري : هذا مرسل . 

وأخرجه الترمذي في «جامعه»» أبواب الطهارة» باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة 
7 عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه عن النبي وَل أنه قال في المستحاضة : «تدع الصلاة أيام 
أقرائها التي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة» وتصوم وتصلي». 

وأخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وستلهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها 
قبل أن يستمر بها الدم / 5 7/ بمثل لفظ الترمذي رحمه الله تعالى. 

قال المباركفوري ‏ رحمه الله تعالى -: الحديث ضعيف؛ لكن له شواهد ذكرها الحافظ الزيلعي» 
والحافظ ابن حجر في تخريجهماء ومنها حديث عائشة المذكور في الباب المتقدم . : 
وأخرجه النسائي ذ فى «السئن الصغرى؟» كتاب الحيض والاستحاضة» باب ذكر الأقراء /07؟/ عن 
عروة: :أن فاطمة بدت بي حي عدنته: أنها أتت رسول الله يق فشكت إليه الدمء فقال لها - 
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وقيل: حقيقة”'2 في الأول مجارٌ في الثاني» وقيل عكسه. وفي الاصطلاح”” : (الطهر) 
كما روي عن عمر وعلي وعائشة وغيرهم من الصحابة» ولقوله تعالى: « مَطَلْمُوهُنَ 0 
لع لِعِدَّحِركَ 4 [الطلاق: »]١‏ والطلاق في الحيض م لكوم كنار ل ابم فيصرف الإذن”؟' إلى 
زمن الطهر””"» وقد قرىء: لافطلّقَوهنٌ لِقَبلٍ عِدَتِهنَ 4" واقبّل الشيء» أوّله. ولأن 
القرء مشتق من الجمع» يقال: «قرأت كذا في 5" إذا ينه فيه» وإذا كان الأمر كذلك 
كان بالظهر ادق من الحيضن ؟ الأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروجه منه» 
وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أَوْلَى من مخالفته . ويجمع على اأْقْرَاءِ؛ و'قُرُوء» واأَمْدوْ 0 


5 رسول الله يكْهِ: إنما ذلك عرق» فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصليء وإذا مُرَ قرؤك فلتطهريء ثم 
صل ما بين القرء إلى القرء». 
وذكره الرافعي في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»» /١(‏ 2200 الحديث رقم 
/ ؟5١/‏ وقال: رواه النسائي من رواية عائشة عن أم حبيبة بلفظ : «تترك الصلاة أيام أقرائها»» ومن 
رواية فاطمة بنت أبي حبيش بلفظ : «إذا أتاك قرؤك فلا تصلي؛ ورجالهما ثقات. 

نلق أي لغة. 

(؟) أي اصطلاح فقهاء الشافعية؛ خلافًا للحنفية في قولهم: «هي الحيضات». 

)6 في الاستدلال به شيء؛ لأنها ليست نضّا في أن المراد بالأقراء الأطهار؛ لأن المراد بها: فطلقوهن 

في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة» وهذا يصدق بالحيض كما قال به أبو حنيفة . انتهى . واللام 
بمعنى «في» كما في قول الله تعالى : «وَيْصَحْ امون آلقسْط لو رِالِْيمَة4 [الأنبياء: 40]؛ أي فيه. 

دق أي فى الطلاق . 

)2 أى سؤاء جاسها ف ذلك الظين آزلةكوزة لريكن شق 

(7) أخرجه مالك في «الموطأ»؛ (0817/7): الحديث رقم /4!/ عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت 
عبد الله بن عمر قرأ: يا أَبّها الي إذا طلّقتم النّساء فطلقوهنٌ لِقبْلٍ عدّتهنَ» 
وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه»؛ (1/ /759)) الحديث رقم /١٠١08/‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما. 
وأخرجه البيهقئنٌ في السئن الكبرى»؛ (1/ 014)»: الحديث رقم / ./١5907‏ 1 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» (7/ 251808 الحديث رقم / /١941‏ » وقال: وتكلّموا في أنه 
قراءةٌ أو تفسيرُ. ثم قال: وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير فقال الرويانيٌ في ١البحر»:‏ «لعلَّهُ قرأذلك 
على وجه التفسير لا على وجه التلاوة»» وقال ابن عبد البدّ: «هي قراءة ابن عمر وغيرهما لكنها شَادّة؛ 
لكن لصحّة إسنادها يُحتَجٌ بهاء وتكون مفسّرة لمعنى القراءة المتواترة». 


ا كابنانيكه . 
َإِنْ طُلَقّتْ طَاهِرًا الْقَضث بِالطَّمْنِ في حَيْضَةٍ تَالِنَِ أو حَائِضًا قفي رَابعَةِء وَفي قَوْلٍ : 
خبط يَوْم م وَلَيْلَه بَعْدَ الطَّْنِء كوخ لاقو موه وخ وه م ا 14 


[ما تنقضي به عِدَّة من طُلَّقَتْ طاهرًا] 
(فإن طُلَّقَتْ طاهرًا) وبقي من زمن طهرها شيء (انقضت) عدتها (بالطعن في حيضة 
ثالغة) ؟ لأن بعض الطهر وإن قل”١)‏ يصدق عليه اسم قرء؛ قال تعالى”"©: <الحخ أنه 
ل تَمْلُوَماي © [البقرة: 1917] وهو شهران وبعض الثالث . فإن لم يَبْقّ من زمن الطهر شيء؛ 
كأن قال: «أنتِ طالق آخر طهرك» فإنما تنقضي عذتها بالطعن في حيضة رابعة؛ كما في 
قوله: 
[ما تنقضي به عدَّة من طُلَّقَتْ حائضًا] 
(أو) طلقت ١حائضًا””"‏ ففي) أي تنقضي عدتها بالطعن2 في حيضة (رابعة)» 
وما بقي من حيضها لا يحسب قَرْءًا جزمًا؛ لأن الطهر الأخير إنما يتبين كمالّةُ بالشروع 
في الحيضة التي بعده وهي الرابعة. (وفي قول: يشترط يوم وليلة بعد الطعن) في 
الحيضة الثالثة في الأأولى» وفي الرابعة في الثانية؛ ليعلم أنه حيض»ء » وقضيته أن اليوم 
والليلة على هذا القول من نفس العدّة» وهو وجهء والأصح أنه يتبين بذلك الانقضاءء 
وأجاب الأول: بأن الظاهر أنه دم حيض؛ لئلا تزيد العدة على ثلاثة أقراء. فإن انقطع 
دون يوم وليلة» ولم يعد قبل مضيّ خمسة عشر يومًا تبين عدم انقضائها. 


)١(‏ هذا يقتضي أن إطلاق القرء على بعضه حقيقة وليس كذلكء. فكان الأولى أن يسلك ما قاله فى 
شرح المنهج»؛ بأن يقول: #ولا بُعْدَ في تسمية قرأين وبعض الثالث ثلاثة»» فتسمية البعض قرثًا من 
مجاز التغليب لا حقيقة ؛ كما فسر قوله تعالى : «ألْحَجُأَشْهُرٌتَمُْوَمتٌ 4 [البقرة: /191]. 

(') أي ولأنا لم نعده قرءًا لكان أبلغ في تطويل العدة عليها من طلاقها في الحيضء وإنما أمر اين عمر 
بالطلاق في الطهر إذا لم يمسّها ليبين أنه السنة في الطلاق لا للعدة؛ لأن مقصودها البراءة وهي 
حاصلة بطريان الحيض بعد الطهر وإن وجد المسّ. فتعين أن يكون القيد لأجل السنة في الطلاق. 
وصورة المسألة : إذا بقي من الطهر بعد وقوع الطلاق بقية» فإن انطبق على آخره اتفاقًا أو قال: «أنت 
طالق آخر طهرك» لم يعتد به على الأصح . انتهى «رملي كبير». 

0( في المخطوط : «في حيض؟2. 

1( في المخطوط : «بطعتها» . 


وَل يتب َه من لم قَرءًا؟ قَوْلَانٍِ بناء عَلَى أن الْقَرْءَ انتِقَالٌ مِنْ طَهْرٍ إِلَى 
ضء أَمْ طَهْرٌ مُحْتَوَشٌ بدَمَيْنِء وَالنَانِي أَظهَرُ . و كو ع ل امو قل وذ إن يلد حواك مو احم ١‏ فاه ياي له جا جار مااي 


تنبيه: ذكر المصنف حكم الطلاق في الطهر والحيض وسكت عن حكم النفاس» 
وظاهر كلام «الروضة» في باب الحيض أنه لا يحسب من العدة» وهو قضية كلامه هنا 
أيضًا في الحال الثاني في اجتماع عدّتين. 

[حكم احتساب طهر من لم تحض قرءًا] 

(وهل يحسب طهر من) طَُلْقَثْ و(لم تحض) أصلا ثم حاضت في أثناء عدّتها 
بالأشهر (قرءًا) أو لا؟ (قولان؛ بناءً على) ما قاله القاضي حسين وغيره من (أن القرء 
انتقال من طهر إلى حيض) أو نفاس (أم) هو (طهر مُحْتَوَشنٌ)'' 2‏ بفتح الواو بخطه أي 
مكتنف (بدمين) أي دمي حيض» أو حيض ونفاسء» أو دمي نفاس”" كما صرح به 
المتولي . إن قلنا بالأول فتحسب وتنقضي عدتها بالطعن في حيضة رابعة» (والثاني) من 
التغامين (اظهو)»: وذ المن عليه »وهر خدم الحساب يها ذكر تراز 


تنبيه: قال الرافعي: وليس مرادهم بقولهم: «القرء هو الطهر المحتوش» الطهر 
بتمامه؛ لأنه لا خلاف أن بقية الطهر تحسب قرءًاء وإنما مرادهم هل يعتبر من الطهر 


)١(‏ بفتح الواو اسم مفعول؛ أي الذي احتوشه وأحاط به دمان» وفي «المصباح»: «احتوش القوم 
بالصيد»: أحاطوا به. 
(؟) كأن تكون حاملًا من الزنا ثم تطلق وهي حامل منه ثم تضع» فلا تنقضي العدة بوضعه؛ لأنه لا ينب 
لصاحب العدة» ثم إنها حملت من الزنا أيضا ووضعت» فالطهر بينهما يعد قرءً! ثم تعتد بعد ذلك 
بقرأين آخرين» وصدق على هذا أنه طهر بين نفاسين» قال: والمعتبر هو كون الثاني من الزناء وأما 
الأول فيصح أن يكون من شبهة كما ذكره «ح ل"؟ بل يصح تصوير ذلك : بأن يكون الحمل الأول من 
غير الشبهة؛ بأن 7 تضع الحمل من زوجها ثم تطلق زمن النفاس أو بعدهء ثم تحمل من زنَاء ثم تلد 
فيحسب ما بين النفاسين قرءًاء ولا يتعين أن يكون النفاس الأول من زنّاء بل يصح أن يكون من 
حلال؛ بأن يطلقها ثم تزني وتضعء ولعلّ المُْحَشي إنما صوّرها بما إذا كان الأول من زنًا أيضًا؛ 
ليكون الطلاق حلالا . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (49/5). 


(40) وكاب الجدا ١ه‏ 


وَعِدَّةُمُسْسَحَاصَة: بِأقْرَائًا الْمَرْدُودَةِ إلَْمَا وَمُتَحَبرةِ: بتكاثة أَشْهُرٍ في الْحَالِء وَقَيلَ : 
عد التأمن »2 رع تنوه ف جل ان وو مما ا 


[ما تنقضي به عدَّة المستحاضة] 

(وعدَّة مستحاضة) غير متحيّرة (بأقرائها المردودة) هي (إليها) من العادة والتمييز 

والأقل كما عرف ذلك في باب الحيض . 
[ما تنقضي به عدَّة المتحيرة] 

(و) عدَّة (متحيرة)”'2 لم تحفظ قدر دورها ولو متقطعة الدم» مبتدأة كانت أو غيرها 
(بثلاثة أشهر في الحال)؛ لافسمال كل هه علن طهر رهن غالبًا» ولعظم مشقة 
الانتظار إلى سن اليأس . ويخالف الاحتياط في العبادات؛ لأن المشقة فيها لا تعظمء 
ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى : 8 إِن ربَس فدهن َكدْنّهُ أَهَهُْرِ)4 [الطلاق: 4]» فإن 
نل مل اله الل للقت فه أكر ون حم اعسربيو قاش رن لانقدالوا على له 
لا محالة» وتعتدٌ بعده بهلالين» فإن بقي خمسة عشر يومًا فأقل لم تحسب تلك البقية 
لاحتمال أنها حيض» فتبتدىء العدة من الهلال؛ لأن الأشهر ليست متأصلة في حق 
المتحيرة. وإنما حسب كَل شهر في حقها قرءًا لاشتماله على حيض وطهر غالبًا كما 
مره بخلاف من لم تحض والآيسة حيث يكملان المنكسر كما سيأتي. 

أما ار فإنها تعتدٌ بثلاثة منهاء سواء أكانت أكثر من ثلاثة أشهر أم 
أقلّ؛؟ لاشتمالها على ثلاثة أطهارء وكذا لو شكت في قدر أدوارها ولكن قالت: «أعلم 
أنها لا تجاوز سنة» مثللا أخذت بالأكثر وتجعل السَّنة دورها؛ ذكره الدارمي ووافقه 
المصنف في «مجموعه» في باب الحيض . 

(وقبل : ) تعتدٌ المتحيرة بما ذكر (بعد اليأس)؛ لأنها قبله متوقعة للحيض المستقيم» 


وسيأتي وقت سِنهِ . 


22 أي طلقت أول الشهرء فإن طلقت في أثنائه والباقي ستة عشر فأكثر > ِ قرء!؛ لاشتماله على طهر 
لا محالة. فتكمل بعده شهرين هلاليين» وإلا أي بأن طلقت والباقي من شهر أقل من ستة عشر 
يومًا لم يحسب قرءاء» فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية. 
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000 ا ل 9201 0 َه -. 1ه 2 5 
و وَلدِ وَمكاتبةٍ وَمَنْ فيهُا رق : بقراينٍ» وَإِنْ عَتَقَتْ في عدَّةٍ رَجْعَةٍ كمَّلتْ عِدَّةَ حَرّةٍ في 
َيه كو سو عن 11و 7 

الأظهرء أو بَيُنونة فأمَةِ فى الأظهر 0 


تنبيه: محل الخلاف المذكور في المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحهاء أما الرجعة 

وحق السكنى فإلى ثلاثة أشهر فقط قطعًا. 
[ما تنقضي به عدَّة الأمة] 

(و) عدّة غير حُرَةِ من (أمّ ولد ومكاتبة) ومدبرة (ومن فيها رِقٌّ) وهي ذات أقراء 
(بقرأين) - بفتح القاف ‏ سواء أطلقت أم وطئت بشبهة ؛ لأنها على النصف من الحرة في 
كثير من الأحكام. وإنما كملت القرء الثاني لتعذر تبعيضه كما في طلاق العبد؛ إذ 
لا يظهر نضيفه إلا يظهور كلدء اذ ك3 من الانتطاز إلى آنيعود الدم + وقد غلم من كلامة 
حكم كاملة الرقٌ أنها تعتدّ بقرأين من باب أَوْلى» وسواءٌ أطلقت أم وطئت في نكاح 
فاسد أم في شبهة . 

ولو وطق أنه لغيه :ظنها أمنة اعتدت رذع واد لأنها: فى تفيها مطلرعة: 
والشبهة شبية ملك البمياء<وإن ظلتها زوجت الأنه اعتدك بقرآنن: احخارًا باعتقاده: 
ولأن أصل الظن يؤثر في أصل العدة» فجاز أن يؤثر خصوصه في خصوصها. وإن ظلّها 
زوجته الحرة اعتدت بثلاثة ة أقراءِ ءِ اعتبارًا باعتقاده . 

تنبيه: سكت المصنف عن الم المستحاضة». وحكمها إن كانت غير متحيرة 
بقرءين من أقرائها المردودة إليها كما مَدَ في الحرة. وإن كانت متحيرة» فإن طلقت أول 
الشهر فبشهرين» أو وقد بقي أكثره فبباقيه والثاني» أو دون أكثره فبشهرين بعد تلك 
البقية لما مد في الحرة من أن الأشهر ليست متأصّلة في حق المتحيرة . 

(وإن عتقت) أمة (في عدَّة رجعة) ‏ بفتح العين بلفظ المصدر ‏ (كملت عدّة حرة في 
الأظهر) الجديد؛ لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام. فكأنها عتقت قبل الطلاق. 
والثاني! : اتتَةٌ عدّة أمة نظرًا لوقت الوجوب. . (أو) عتقت في عدة (بينونة فأمة) أي تكمل 
عدة أمة (في الأظهر) الجديد كما في «الروضة»؛ لأن البائن كالأجنبية ؛ لقطع الميراث 
وسقوط النفقةء فإنها عتقت بعد انقضاء العدة. والثاني: قن عدة خرة اعتبارًا بوجود 


وَحْرَةِ لم تحض أؤ يَيِسَثْ: بثلاثة أشهّرء فإِنْ طلقّث في أنْنَاءِ سَهْر فَبَعْدَهُ هلالان 
رخ ا" الاأعيس لجيه > 
و المنكسرٌ ثلا 0 ليو ا لوو ل لضي ازعم لقال كي مو مدي امد # اال أي حب هل حول أ هر يع اسه اه 4 اها يوا لهذ حو بع مه ع م له 


العدة الكاملة قبل تمام الناقصة. واحترز بقوله: «في عدّة» عما لو عتقت مع الطلاق بأن 
عَلَنَ طلاقها وحريتها على شيء واحدء فإنها تعتد عدَّة حرة قطعًا كما قاله الماوردي . 
وبقوله: «رجعة» عما لو عتقت في عدة وفاة فإنها تكمل عدة الإماء. 
[ما تنقضي به عدَّة الحُرّة التي لا تحجيض] 

(و) عدَّة (حرة لم تحض) أصلا لصغر”'' أو غيره وإن ولدت ورأت نفاسًا (أو يست) 

من الحيض (بثلاثة أشهر) بالأهلة إن انطبق الطلاق على أول الشهر”” بتعليق أو غيره؛ 
لقوله تعالى : « وَل بَيِسَنَ من ألْمِيضٍ ين ايك إن أب مَعِدَعنَ تََنَهُ أَشْمْرِ وال كر 
وين * [الطلاق: 4]؛ أي فعدتهنٌ كذلك”*'» فحذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة 
الأول عليه . 

(فإن) لم ينطبق على أول شهر؛ بأن (طلقت في أثناء شهر)”*' ولو في أثناء أول يوم 
أو ليلة منه (فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين) يومًا من شهر رابع ولو نقص المنكسر 


)01( المراد بها من لم تحض لصغرها أو لعلة أو جَبلَةٍ منعتها رؤية الدم أصللاء أو لدت ولم تر دمًا وإن 
كانت كبيرة في السَّنُء فهو اصطلاح للفقهاء. 

(1) أي بتعليق أو غيره. انتهى ابرماوي». قوله : طإِنِأَنتشْمْ4 [الطلاق: 4]؛ أي شككتم فيما تنقضي به 
عدتهن» فتفسير الشارح تفسير باللازم؛ لأنه يلزم من الشك عدم المعرفة» وأسند الضمير فيه للذكور 
دون الإناث؛ لأن العدة شرعت لحق الزوج؛ صيانة لمائه كما في ٠ع‏ ش». 

(؟) فإن قلت: هلا جعلت «اللائي» عطفا على «اللائي» وما بينهما خبرًا عنهماء قلت: يأباه أمران: 
أحدهما: أن الخبر مقرون بالفاء تنزيلا له منزلة الجواب» والجواب لا يتقدم على شرطهء فكذا 
ما نزل منزلته . الثاني : أن ذلك يستدعي جواز زيد قائمان وعمروء وقد يقال: منع هذا قبح اللفظ ؛ 
بخلاف قولك: زيد في الدار وعمرو فلا قبح فيه. انتهى. ليس عن ابن هشام» «إسقاطي على 
الأشموني؟ة. 

(4) أشار بذلك إلى أنه حذف المبتدأ والخبر من الثاني لدلالة الأول عليه؛ لكن رجح ابن عقيل في 
شرح الخلاصة» أن المحذوف هو الخبر فقطء وهو أولى؛ لأنه يرتكب تقليل الحذف ما أمكن . 

() أي قبل اليوم الآخر منهء وإلا فثلاثة بالأهلة كما في السَّلم . 
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فإن حاضث فيْهَا وَجَبّتِ الأقرَاءٌ وََمَةٍ بشهْرٍ وَنِضْفِ وَفِي قَوْلٍ : شَهْرَانِ وَفِي قَوْلٍ: 
دسي 
وَمَنِ انه مََدَمُهَا لعلَةٍ - كرَضاع وَمَرَضٍ - تَضْبِرُ حَنَى تَحِيضٌ أو تب أ 0 


عن ثلاثين؛ هذا هو المذهبء وعن ابن بنت الشافعي أن جميع الأشهر تنكسر وتعتدٌ 
بتسعين يومًا كمذهب أبي حنيفة . 

(فإن حاضت فيها) أي أثناء الأشهر (وجبت الأقراء) بالإجماع ؛ لقدرتها على الأصل 
قبل الفراغ من البدل؛ كالمتيمم يجد الماء في أثناء تيممه» ولا يحسب ما مضى من 
الطهر قرْءا كما هو قضية البناء المَارَّ وصرح بتصحيحه المصنف في «١تصحيح‏ التنبيه». 
أما إذا حاضت بعد انقضائها لا يؤثر؛ لأن حيضها حينئذ لا يمنع صحة القول بأنها عند 
اعتدادها بالأشهر من اللائي لم يحضن . 

[ما تنقضي به عدّة الأمة التي لا تحيض] 

(و) عدّة (أمة) ومن فيها رِقٌّ ولو مكاتبة لم تحض أو يئست (بشهر ونصف)؛ لأن 
الأصل فيما ينقص بالرّقٌ من الأعداد النصيف”'"2. والشهر قابل له بخلاف الأقراء. 
(وفي قول:) عدّتها (شهران)؛ لأنهما بدل 0 القرأين. (وفي قول:) عدتها أشهر 
(ثلاثة)؛ لعموم قوله تعالى: «فَعِدَّممنَ تَلدَنَهُ أَفَهُْرِ4 [الطلاق: ؛]» ولأن الماء لا يظهر 
أثره في الرحم إلا بعد هذه المدة؛ إذ الولد يخلق في ثمانين يومًا ثم يتبين الحمل بعد 
ذلك» وما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرّقٌ والحرية. ولو انتقلت الأَمَهُ للحيض فكانتقال 
الحرة فيما مَرّ 

[عدَّة من انقطع دم حيضها لعلّة كرضاع ومرض] 

(ومن انقطع دمها)!" أي دم حيضها من حُرَةِ أو غيرها (لعلّة) تعرف؛ (كرضاع 

ومرض تصبر حتى تحيض) فتعتدٌ بالأقراء (أو تيأس) أي تصل إلى سِنّ اليأس» وأقصاه 


)١(‏ فى المخطوط: (التنصيف». 
(؟) أي قبل الطلاق أو بعده في العدة؛ «برماوي2. 


(45) كاب الجتجا ه60 


َبالأَشْهُرء أو لا لِعِلَةٍ فكذا في الْجَدِيْد وَفِي الْقَدِيْم : تَتَرَئَصُ تسلعة أَشْهُرٍ) 05--ظ 


اكنان 'وشكون سنئة > (ق)تفتة عنيتئة (بالأشهر) :ول ثتالى يطوق مننة الاننظار237 + لما 
روى البيهقي عن عثمان أنه حكم بذلك في المرضع”"'. قال الشيخ أبو محمد: «وهو 
كالإجماع من الصحابة رضي الله عنهم». 
[عدّة من انقطع دم حيضها بلا علّة] 

(أو لا)؛ بأن انقطع دمها لا (لعلّة)" تعرف”؟؟ (فكذا) تصبر حتى تحيض فتعتدٌ 
بالأقراء» أو تيأس فتعتد بالأشهر (في الجديد) كما لو انقطع لعلة؛ لأن الله تعالى لم 
يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتي لم تَحض والآيسة. وهذه ليست واحدة منهما؛ لأنها 
ترجو عود الدمء فأشبهت من انقطع دمها لعارض معروف. (وفي القديم: تتريئّص) 
غالب مدة الحمل (تسعة أشهر) لتعرف فراغ الرحم؛ لأن الغالب أن الحمل لا يمكث 


)00 واستظهر «ع ش» على «م ر؟: أن الرجعة والنفقة يمتدان إلى انقضاء عدتها بالأقراء؛ أي إن حاضت»ء 
أو بالأشهر بعد بلوغ سن اليأس. خلافًا للشوبري حيث قال بامتداد ما ذكر إلى ثلاثة أشهر فقط 
لا أكثر؛ لِمَا يلحق الزوج في ذلك من الضررء وعزاه للرافعي. وطريق الخلاص من النفقة أن يطلقها 
بقية الثلاث . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)0١‏ 

(') أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضها /١١5٠09/‏ عن 
عد بخن حبان أنه قال: «كانت عند جَدَّهِ حبّان امرأتان له؛ هاشمية وأنصاريةء فطلق 
الأنصارية وهي ترضعء فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض0ء فقالت: أنا أرثه لم أحض. 
فاختصما إلى عثمان رضي الله عنهء فقضى لها عثمان رضي الله عنه بالميراث» فلامت الهاشمية 
عثمان رضي الله عنه» فقال عثمان رضي الله عنه : ابن عمِّك هو أشار إلينا بهذا. يعني عليًا رضي الله 
عنة؟. 

(") فَضَلَهُ عما قبله لأجل قوله على الجديد» وعبارة «المنهاج» و«شرحه للمحلي»: وفي القديم تتربص 
نسعة أشهر مدة الحمل غاليّاء وبعدها تعتد بثلاثة أشهرء وهذا موافق لقول الإمام مالك تصبر سنة 
بيضاء؛ أي خالية عن الدم؛ لأن ضم الثلاثة أشهر للتسعة سنة كاملة. وفي قول من القديم: أربع 
سنين أكثر مدة الحمل» وفي قول مخرج عليه: ستة أشهر أقل مدة الحمل؛ لظهور أمارته فيهاء ثم 
تعتد بالأشهر إذا لم يظهر حمل . انتهى . وقوله: في القديم: وبه قال مالك وأحمد كما في «ق ل؟. 

قَيْدَ به؛ لأن الانقطاع في الواقع لا بد له من علّة» فمصبٌ النفي قوله: «تعرف». قال البرماوي: 
رتصدق في بلوغها سرٌ اليأس بيمينهاء قالوا: وهذه امرأة ابتليت فلتصبر . انتهى . 


تت معن | ا ( (١‏ 


0 بالأشهّر ٠‏ فَعَلَى الْجَدِيدِ لَوْ حَاضَت بَْدَ اليس فِي الأَشْهْرٍ 


وَجَبّتِ الأقرَاءُ ؤ يَعْدَهَا فأَقَوَا : أَطهدما : إِنْ تكحث فلا شَيْءَ وََِا فَالأَقْرَاءُ. 


في البطن أكثر من ذلكء قال البيهقي : «وقد عاب الشافعينٌ في القديم على من خالفه. 
وقال: كا نمكت 4 أمر الموسين عدو من المهاجرية والاتصان رضي الله تعالى عدو 
ولم يُنْكَرْ عليه. فكيف تجوز مخالفته؟!». (وفي قول) من القديم: تترتص أكثر مدة 
الحمل (أربع سنين) لتعلم براءة الرحم بيقين. وفي قولٍ مُخْرّج على القديم: أنها 
تتربص ستة أشهر أقل مدة الحمل. وحاصل القديم أنها تترتص مدة الحمل ؛ لكن غالبه 
أو أكثره أو أقلّه (ثم تعتد بالأشهر) على كُلَّ من أقوال القديم إذا لم يظهر حمل . 

(فعلى الجديد) وهو التربص لِسِنّ اليأس (لو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت 
الأقراء» للقدرة على الأصل قبل الفراغ من البدل» ويحسب ما مضى قرءًا قطعًا؛ لأنه 
طهر مُحْتَوَشنٌ بدمين . (أو بعدها) أي الأشهر (فأقوال: أظهرها: إن نكحَت) ‏ بضمٌ أزّله 
بخطه ‏ أي من زوج غير صاحب العدّة (فلا شيء) يجب عليها من الأقراءء وصح 
النكاح لتعلق حق الزوج بهاء وللشروع في المقصود؛ كالمتيمم يرى الماء بعد الشروع 
في صلاة يسقط قضاؤها بالتيمم. (وإلا) بأن لم تكح من غيره (فالأقراء) واجبة في 
عدتها؛ لأنه بانَ أنها ليست آيسة ولم يتعلق بها حق زوج آخر. والثاني: تنتقل إلى 
الأقراء مطلقا لما ذكرء والثالث: المنع مطلقا؛ لانقضاء العدة ظاهرًا؛ كما لو حاضت 
الصغيرة بعد الأشهر. وماذكر على الجديد بعد اليأس يأتي مثله على القديم بعد 
التربص غير أن الخلاف فيه وجوه. 

ولو حاضت الآيسة المنتقلة إلى الحيض قرءًا أو قرءين ثم انقطع حيضها استأنفت 
ثلاثة أشهر. بخلاف ذات أقراء أيست قبل تمامها فإنها لا تستأنف كما هو المنقول كما 
سيأتي آخر فصل: «لزمها عِدَنَا شخص»» خلافًا لابن المقري في التسوية بينهما في 
الاستئناف. وعليه يطلب الفرق» وقد يُقَوَقُ: بأن الأولى لما كان عدتها بالأشهر ثم 
الاصاالى اأناء وا عو رحيت اجب كا ادا رمن 1 بير فكانت عذدَّتها بها 
فلا تكمل على الأقراء» بخلاف الثانية المنتقلة من حيض إلى أشهر فإنها ليست كذلك . 


(45) وبا لجرا ب 
وَالْحُمْيدَُ يَأْمرن عَشِيرَتَهًاء وَفي قَوْلٍ : كََ السّسَاءِ ؛ قَلْتْ: د القَوْلُ أظهّث وَاللّه 
أفلة. 


[المعتبر في اليأس من الحيض] 

(والمعتبر) في اليأس على الجديد (يأس عشيرتها) أي أقاربها من الأبوين كما نصبّ 
عليه في «الأُم؛ لتقاربهنَ طبعًا وخلقاء ويعتبر الأقرب فالأقرب إليها. فإن قيل: إنما 
اعتبروا في مهر المثل نساءً العصبات فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن زيادة المهر 
ونقصه لنفاسة النسب وخساسته. وهي معتبرة بالآباء والنسب إليهم فلذلك''' اعتبر 
بالعصبات» وهنا إنما يتعلق بالطبع والجيلّة فاعتبر الجانبان. (وفي قول:) يأس (كُلّ 
النساء) للاحتياط وطلبًا لليقين» وذلك بحسب ما بلغنا خبره» لا طوف نساء العالم لأنه 
غير ممكن . (قلت: ذا القول أظهرء والله أعلم)» وعليه هل المراد نساء زمانهًا أو النساء 
مطلقا؟ قال الأذرعي : إِيرادُ القاضي وجماعةٍ يقتضي الأول؛ وكلام كثيرين أو الأكثرين 
يقنضي الثاني» . انتهى » وهذا الثاني هو الظاهر . 

واختلفوا في سنّ اليأس على ستة أقوال: أشهرها: ما تقدم وهو اثنان وستون سنةء 
وقيل: ستون. وقيل: خمسونء وقيل: سبعون. وقيل: خمسة وثمانونء وقيل: 
تسعون. وقيل: غير العربية لاا تحيض بعد الخمسين» ولا تحيض بعد الستين إلا 


8. 


الراصدي 


ولو رأت امرأة الدم بعد سن اليأس صار أعلى اليأس آخر ما رأته فيه» ويعتبر بعد 
ذلك بها غيرها. فإن قيل: هذا مخالف لما قالوه في سنّ الحيض من أنه لا عبرة برؤية 
دم قبله مع أن كلا ثبت بالاستقراء» أجيب: بأن الاستقراء في السّنٌّ استقراء تام لتيسره» 
ولهذا لم يقع فيه خلاف. فلم يُعَوَّلَ على خلافه» بخلافه هنا ولهذا كثر الخلاف فيه. 


3 فح نت 


. في نسخة البابي الحلبي : «فكذلك؟‎ (١) 
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١‏ فصل [في العذة بوضع الحمل] 
عِدَّةُالْحَامِلٍ بوَضْهِهِ بشَرْط نِسْبَيه إِلَى ذي الْعِدَةِ وَلَوْ احيَمَالَا؛ كَمَْفِيَ بلمَانِ 


(فصل) في العِدَّة بوضع الحمل 
[ما تنقضي به عدّة الحامل وشرط ذلك] 
اعد الحامد) موجوة راعة عو افزاق ني اوسني للف ردن أوإنافن (لوهنن) 
أي الحمل؛ لقوله تعالى: « وَوْدَتُ الْدَمَالٍ أجَلْهُنَ أن يصَعْنَ سمَلَهُنَ » [الطلاق: 4]» فهو 
مخصص لقوله تعالى  :‏ وَالْمُطلَقَنتُ يربص يأَنمسيهنٌ َلَكَهَ هرو © [البقرة: 1؟]» ولأن 
المعتبر من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع . (بشرط) إمكان (نسبته إلى ذي) أي 
صاحب (العدة) زوجًا كان أو غيره (ولو احتمالا؛ كمنفىَ بلعان)20؛ لأنه لا ينافي 
إمكان كونه منهء ولهذا لو استلحقه لحقه. فإن لم يمكن نسبته إليه لم تنقض بوضعه؛ 
("؟ لا يُتصور منه الإنزال أو ممسوخ”" عن زوجة حامل فلا تعتدٌ 
بوضع الحمل» رداك عق انلق ريض الحادن بول لا تمك كرد فد كان ل 
لدون ستة أشهر من النكاح”؟': أو لأكثر وكان بين الزوجين”*' مسافة لا تقطع في تلك 
المدة» أو لفوق أربع سنين من الفرقة”"2 لم تنقض عِدَّتْةُ بوضعه؛ لكن لو ادّعت في 


كما إذا مات صب 


)000 الكاف استقصائية ؛ لأن الكلام في الحرة فلا تَرِدُ الأمة؛ لأن ولدها إنما ينفى بالحلف لا باللعان. 

(؟) هو تنظير لا تمثيل؛ لأن فرض الكلام في فرقة الحياة. انتهى «مرحومي». وكتب بعضهم على قوله: 
«كما إذا مات صبي. .. إلى آخره» فيه: أن كلامنا في المعتدة عن الفرقة في الحياة لا فرقة في 
الموت» فالمناسب أن يقول: «كما لو فسخت بعيب صبا» . 1 

(0) أي ولو ساحقها حتى نزل ماؤه في فرجها؛ ٠ع‏ ش» على ”م ر». 

(4) الأؤلى: من إمكان اجتماعهما. 

() مفهومه أنَّه بمجرد أن يكون بين الزوجين مسافة تقطع في تلك المدة ووضعته لذلك يلحقه؛ وليس 
كذلك؛ بل لا بد بعد ذلك من مضي أقل مدة الحمل من إمكان الاجتماع . 

() هذا محله في مجهول البقاء» أما إذا تحققنا البقاء؛ بأن أخبرنا بالحمل معصومٌ ‏ كالخضر ‏ ولم 
يوجد وضع ولا وطءء فإنه ينسب له وتنقضي به عدتها؛ كما قاله سم». وقال: 9إنه حق إن شاء الله 
تعالى». انتهى «أأج2. 


(6) ككابنان يكبا 4 


0 
توأم 


وك عد ده 1 20 10 5ه 
وَانَفصَالٍ كله حتى ثاني تَوْأمَيْنء وَمَتَى تَحَلْلَ دُونَ ستة أَشْهْرٍ فت 


الأخيرة أنه راجعها أو جدّد نكاحها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه'١2‏ تنقضي 
به عدّته . 

تنبيه : يجوز نكاح ووطء الحامل من زنًا؛ إذ لا حرمة له. 

والحمل المجهول قال الروياني: «يحمل على أنه من زنًا»» وقال الإمام: «على أنه 
اوسا ييه تح للقطران ومع بي كلا بويا بعطول الأرة على 1ل كالزيا في انه 
لا تنقضى تنقضي به العدة» والثاني على أنه من شبهة تَجَئّْبَا عن تحمل الإثم» وهو جمع حسرٌ . 

(و) بشرط (انفصال كُلَّهو) أي الحملء فلا أثر لخروج بعضه متصللا أو منفصلا في 
انقضاء العدة ولا في غيرها من سائر أحكام الجنين؛ لعدم تمام انفصاله ولظاهر الآية . 
واقسي. مز ولك"') "ودورت الشقه بطهور شيع بن لآذا المتصود تسق رسودهه 
ووجوب القَوّدِ إذا حَرَّ جَانِ7" رقبته وهو حي» ووجوب الدَّيَة بالجناية على أمه إذا مات 
بعد صياح0 2ك وقد علم بذلك ضعف ما قاله الدارمي من أن أَميةَ الولد تثبت وتعتق 
بموت السيد بانفصال بعضه . فإن قيل: لا حاجة إلى هذا الشرط ؛ لأنه لا يقال وضعت 
إلا عند انفصال كلّهء أجيب : بأن الوضع يصدق بالكل والبعض . 

زما تنقضي به عدَّة الحامل بتوأمين] 

إثم غَيّا المصنف انفضاك كل الحمل: بقوله: لعر) المبال الاي ترابين )ب قي 
انَأ وهو كن واحد من ولدين مجتمعين في حمل واحد - فلا تنقضي بوضع الأول 
منهما؛ بل له الرجعة بعده قبل وضع الباقي لبقاء العدة. 

ثم بَيّنَ المدة التي لا تقطع الولد الثاني عن كونه توأمًا بقوله: (ومتى تخلل) بين 
رضعهما (دون ستة أشهر فتوأمان) أي يُسمّيان بذلك»؛ بخلاف ما إذا تخلل بينهما ستة 


)١(‏ أي لعدم تصديقه لها فيما ادعته. 

(") أي من قوله: «لا أثر لخروج بعضه». 
(؟) أي بعد خروج بعضه فقط في المسألتين. 
(14) أي وقد خرج بعضه. 
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وََقَضِي بميت؛ لا علق وَبُِضعَة فيهَا ور آدمرم حَفِية حبرا لْقَوايلُ؛ 
أشهر فأكثر فالثاني حمل آخر. فإن قيل: كونه حملا آخر يتوقف على وطء بعد وضع 
الأول فإذا وضعت الثاني لستة أشهر من وضع الأول سقط منها ما د يسع الوطءء فيكون 
الباقي دون ستة أشهرء أجيب: بأنه يمكن تصوير ذلك باستدخال المنيّ حال وضع 
الأول» وتقييدهم بالوطء في قولهم : «تعتبر لحظة للوطء» جرى على الغالب» والمراد 
الوطء أو استدخال المنيّ الذي هو أؤلى بالحكم هنا؛ بل قد يقال: يمكن الوطء حالة 
الوضع”'2. 
[حكم انقضاء عدَّة الحامل بوضع ولدٍ ميت] 

(وتنقضي) العدة (بميت) أي بوضع ولد ميت كالحي ؛ لإطلاق الآية . 

فائدة: وقع في الإفتاء”" أن الولد لو مات في بطن المرأة وتعذّر نزوله هل تنقضي 
عدتها بالأقراء إذا كانت من ذوات الأقراء» أو بالأشهر إن لم تكن. أو لا تنقضي عدتها 
ما دام في بطنها؟ اختلف العصريون''' في ذلك والظاهر الثالث؛ لعموم قوله تعالى : 


1 الك ة ١‏ 00 


ولت الْخَمَالٍ لََلْهَنّ أن يَصَعْنَسمَلَهُنَّ © [الطلاق : ]. 
[حكم انقضاء عِدَّة الحامل بوضع علقةٍ أو مضغة] 


الأ فخ لها رعي ولي عضيل ارس عير يك عللكاد 1 قتي 
العدة بها؛؟ لأنها لا تسمّى حملا وإنما هي دم. مرو 0 : 9 غة)* وَهن العلقة 
المستحيلة قطعة لحم» قال الرمخشري: «سْمّيَتْ بذلك لأنها م غيرة كقدر ما يُمضغ». 
(فيها صورة آدمي خفية) على غير القوابل0*) (أخبر بها القوابل) لظهورها عندهن ؛ كما 


)١(‏ فى المخطوط : «الوطء». 

فق أي إفتاء التووي رحمه الله تعالى . 

(*) أي معاصرو النووي رحمه الله تعالى. 

5( أي وأخبر بها أربع منهن أو رجلان» فلو أخبرت بذلك واحدة حَلَ له أن يتزوج بها باطنًا كما في 
فح ل وعبارة ٠م‏ ره في «شرحه؛ بعد قول «المنهاج»: «بأن أخبر بها قوابل»: عَيّوا ب«أخبر»؛ لأنه 
لا يشترط لفظ شهادة إلا إذا وجدت دعوى عند قاض أو محكم. ٠‏ وإذا اكتفى بالإخبار للباطن 
فليكتف بقابلة كما هو ظاهر؛ أخدًا من قولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته: : أن تتروج» 


5( كبالجكء ١هه‏ 


فإِنْ لم يَكنْ صَورَة وَقِلنَ : «هيّ أَضل آدَمة» انْقَضَت عَلَى الْمَذَهَبٍ. 


لو كانت ظاهرة عند غيرهن أيضًا بظهور يد أو أصبع أو ظفر أو غيرها بصب ماء حلو أو 


غسله فظهرت الصورة. 
تنبيه : قوله: «وبمضغة» معطوف على المثبت كما تقرّر» لا على المنفيّ» ولهذا 
أعاد الباء . 


(فإن لم يكن) في المضغة (صورة) لا ظاهرة ولا خفية أخبر بها القوابل» (و) لكن 
(قلن”2: هي أصل آدمي) ولو بقيت لتَصَّوَّرَتْ (انقضت) أي العدة بوضعها (على المذهب) 


باطنًا. انتهى . وقوله: «أن تتزوج باطنًا» يؤخذ من ذلك أن محل الاكتفاء بالقابلة بالنسبة للباطن» أما 
بالنسبة لظاهر الحال فلا يثبت إلا بأربع من النساء أو رجلين أو رجل وامرأتين» ثم رأيته في اشرح 
الروض» صرح بالأربع بالنسبة للظاهر. 

وفي ابن حجر»: فرغٌ: اختلفوا في التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون 
يومّاء والذي يتجه ‏ وفاقًا لابن العماد وغيره ‏ الحرمة. ولا يشكل عليه جواز العزل لوضوح الفرق بينهما 
بأن المني حال نزوله محض جماد لم يتهيأ للحياة بوجه؛ بخلافه بعد استقراره في الرحم وأخذه في مبادي 
التخلق. ويعرف ذلك بالأمارات؛ وفي حديث مسلم: «أنه يكون بعد اثنين وأربعين ليلة؛؛ أي ابتداؤه. 
ويحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله كما صرح به كثيرون» وهو ظاهر. انتهى. وقول ابن حجر: 
«والذي يتجه. . . إلى آخره؛ في «شرح م ر' في أمهات الأولاد خلافه؛ وقوله: «وأخذه في مبادي التخلق» 
قضيته أنه لا يحرم قبل ذلك» وعموم كلامه الأول يخالفه. وقوله: «ويحرم ما يقطع الحبل من أصله؛ أما 
ما يبطىء الحبل مده ولا يقطعه من أصله فلا يحرم كما هو ظاهر؛ بل إن كان لعذر ‏ كتربية ولد لم يكره 
أيضًا وإلا كره؛ ٠ع‏ ش» على "م ر». 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب؛ (4/ ا). 

)١(‏ أي القوابل. جمع: «قابلة»؛ وهي التي تتلقى الولد عند وضعه؛ء والمراد أهل الخبرة بذلك ولو 
ذكورّاء وأقلهم في النساء أربعء ويكفي إخبار واحدة في الجواز باطنّاء وأما في الظاهر فلا بد من 
النتين» وقال «ع ش» على «م ر»: لا بد من أربع . 

ولو اختلف الزوجان فقالت: "كان السقط الذي وضعته مما تنقضي بعد العدة» وأنكر الزوج وضاع السقط 
فالقول قولها بيمينها؛ لأنها مأمونة في العدة؛ «شرح المنوفي الصغير»؛ وعبارة «البرماوي»: ولو ادعت أنها 
أستطت ما تنقضي به العدة وضاع السقط صدقت بيمينها؛ لأنها مؤتمنة في العدة. ولأنها مصدقة في أصل 
الرضع فكذا في صفته. انتهى. وفي «ع ش» على م ر» ما يفيد قبول قولها ولو بدون يمن ونصّه: يقبل 
قول المرأة في وضع ما تنقضي به العدة. وظاهره ولو مع كبر بطنها ي لاحتمال أنه ريح. انتهى . 

انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (47/4). 


د مخيوا 5 (0) 
وَلَوْ ظهَرَ في عدَّةٍ أَقْرَاءِ أو أَشْهُرٍ حَمْلٌ لِلرّوْج اعْتَدّتْ بِوَضْهِوء وَل ازتَابَثْ فِيْهَا لم 
تنكخ حَتَّى تَرُولَ الريبة 0000001 ا ا 000 


المنصوص؛ لحصول براءة الرحم بذلك . 

تنبيه : هذه المسألة تسيّى مسألة النصوص”“» فإنه”"؟ نصصّ هن0"' على أن العدة 
تنقضي بها وعلى أنه لا تجب فيها الغرة”؟ ولا يثبت بها الاستيلاد» فقيل قولان في 
الجميع ‏ وقيل : بتقرّر النّصَّينِ» وهو المذهب». والفرق: أن العدة تتعلق ببراءة الرحم 
وقد حصلتء والأصل براءة الذمة© في العْرّق» وأموميّةٌ الولد إنما ثبتت تبعًا للولد 
وهذا لا يسمّى ولدًا. 

ولو شكت القوابل في أنها أصل آدمي لم تنقض بوضعها قطعًاء والقول قول المرأة 
بيمينها في أنها أسقطت ما تنقضي به العدة» سواء أكذبها الزوج أم لا؛ لأنها مؤتمنة 
فيهاء ولأنها تصدق في أصل السقط فكذا في صفته . 

[عدّة من ظهر حمل للزوج أثناء عدَّتها بالأقراء أو الأشهر] 

«(ولو ظهر في) أثناء (عدة أقراء أو) أثناء عدة (أشهر) أو بعدهما كما قاله الصيمري 
وإن أفهم كلام المصنف خلافه (حملٌ للزوج) متعلق بحمل لا يظهر : (اعتدذت بوضعه) 
ولغاما مضى من أقراءٍ أو أشهر؛ لأنه يدل على البراءة قطعًا بخلافهما. 

(ولو ارتابت) أي شكّت (فيها) أي العدة بأن لم يظهر لها الحمل بأمارات» وإنما 
ارتابت منه بثقل وحركة تجدهما (لم تنكح) آخر بعد تمامها (حتى تزول الريبة) بمرور 
زمن مثلًا تزعم النساء أنها لا تلد فيه؛ لأن العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنها 
)0( أي لأن فيها ثلاثة نصوص: الأول: انقضاء العدة. الثاني : عدم وجوب الغرة. الثالث: عدم ثبوت 

الاستيلاد. 
زفة أي الشافعي . 
(*) أي في باب العدد. 
مق وكذا لا تجب إذا كانت مصورة ولم يعلم أنه كان ذا روح» فلا تجب الغرة فيمن لم يمت بالجناية 

يقينًا؟ إذ الأصل براءة الذمة. انتهى «حفناوي». 
)2 عبارة «م ر»: وإنما لم يعتد بها في الغرة وأمّيّةِ الولد؛ لأن مدارهما على ما يسمى ولدًاء 


1< و 
أو بَعْدَ بَعْدَهَا وَبَعْدَ نحاح اسْتَمَرَ؛ إلا أَنْ تلد لِدُونٍ سنَه أَشْهُرِ مِنْ عَقَدِو أو بَْدَهَا قبل نِكَاح 


ام 


لتَضْبرُ لَِرُوْكَ الدَيْبَة ا مقط ا توف ار مج ار سك اا ني م و 


إلا بيقين؛ كما لو شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًاء فإن نكحت فالتكاح باطل كما أفهمه 
كلامه وصرح به الرافعي للتردٌّدِ في انقضائها. فإن قيل: المراد بالبطلان البطلان ظاهرّاء 
فإذا بان عدم الحمل فالقياس الصحة؛ كما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميئّاء أجيب : 
بالاحتياط في الأبضاع. ولأن الشَّكّ في المعقود عليه يبطل العقد؛ كما لو تزوج خنثى 
ثم اتضحء بخلاف ما لو كان وليّا أو شاهدًا كما مرّ. 

(أو) ارتابت (بعدها) أي العدة (وبعد نكاح) لآخر (استمرٌ) نكاحهًا؛ لحكمنا 
بانققناء العذة ظاهرا ساق حى الزوج الثاني “(إلا آن تلد لدون ننه اسهر من وقت 
(عقده) فإنه يحكم ببطلانه؛ لتحقق كونها حاملا يوم العقد» والولد للأول إن أمكن كونه 
منه» بخلاف ما لو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني وإن أمكن كونه من الأول؛ لأن 
الفراش للثاني ناجز فهو أقوى» ولأن النكاح الثاني قد صح ظاهراء فلو ألحقنا الولد 
بالأول لَبَطلَ النتكاح لوقوعه في العدة» ولا سبيل إلى إبطاله بالاحتمال. 

تنبيه : وطء الشبهة بعد انقضاء العدة كالنكاح الثاني» فلو أتت بولدٍ لستة أشهر من 
الوطء لَحِقّ بالواطىء لانقطاع النكاح» والعدة عنه ظاهرًا0''؛ ذكره فى «الروضة» 


وأصلها. 
(أو) ارتابت (بعدها) أي العدة 00 عاج بآخر (فلتصبر) عن النكاح (لتزول الريبة) 
للاحتياط» وفي الخبر: «دغ ما بك إلى ما ما لاي يَرِيْيّك00". 


تلبيه : ظاهر هذه العبارة أن الصبر واجب» ونه صرح الجويني في «#السلسلةيى, 
وعبارة «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»: «فالأؤْلى», وهمي عبارة الجمهورء فكان 


)١(‏ في المخطوط: «ظاهر ماء. 
(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؛» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. الباب رقم / »./٠‏ الحديث رقم 
7 قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب الأشربة؛ باب الحث على ترك الشبهات / 1 الاه/ . 


الأؤلى للمصنف أن يعبّر بهاء وفي «التنبيه» في باب ما يحرم من النكاح: «ويكره نكاح 
المرتابة» . 

(فإن نكحت) آخرّ قبل زوالها (فالمذهب) المنصوص (عدم إبطاله) أي التكاح (في 
الحال)؛ لأنّا حكمنا بانقضاء العدة ظاهرًا فلا نبطله بالشك؟ بل يوقف . (فإن عُلِمَ مقتضيه) 
أي البطلان؛ بأن ولدت لدون ستة أشهر من وقت النكاح (أبطلناه) أي حكمنا ببطلانه لتبين 
فساده» وليس هذا كوقف العقد في القديم» فإن ذاك وقففٌ في نفس العقدء وهلهنا العقد 
صحيح غير أنه يرتفع لمعنّى يظهر في ثاني الحال. والطريق الثاني في إبطاله قولان للتردد 
الهو ب ل ا 0 

تنبيه : هذا لا يختصنٌ بالنكاح ؛ بل لو راجعها الزوج قبل زوال الريبة وقفت الرجعة» 
فإن بان حمل بقيت الرجعة وإلا بطلت؛ نصنَّ عليه قال الشيخ أبو محمد: «لا يختلف 
المذهب فيه وإن جرى في النكاح قولان». 

[حكم لحوق الولد بمن أبان امرأته فولدت لأربع سنين فأقلٌ] 

(ولو أبانها) بخلع أو غيره ولم ينف حملها ثم اعتدت (فولدت لأربع سنين) فأقل من 
وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة ولم تتزوج بغيره (لحقه) الولد وإن أقرت بانقضاء العدة؛ 
بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين» دليله الاستقراء» وحكي عن مالك أنه قال: 
جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدقٍ وزوجها رجل صدقٍ حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة تحمل كلَّ بطن أربع سنين» وقد رُوي هذا عن غير المرأة المذكورة» وقيل: إن 
أبا حنيفة حملت به أمه ثلاث سنين» وفي صحته ‏ كما قال ابن شهبة ‏ نظر؛ لأن مذهبه 
أكثر مدة الحمل سنتان فكيف يخالف ما وقع في نفسه؟! قال ابن عبد السلام: «وهذا 
مشكل مع كثرة الفساد في هذا الزمان». أما لو تزوجت بغير صاحب العدة واحتمل كون 
الولد منه فإنه لا يلحق الأول كما سيأتي. (أو) ولدت (لأكثر) من أربع سنين» (فلا) يلحقه 
الولد لعدم الإمكان» وهذه المسألة تقدمت في باب اللعان. 


بلجا 
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وَلَوْ طَلَّقَ رَجْهِيًا حسِبّتِ المّدّةٌ مِنَ الطلّاق وَفي قَوْلٍ: منَ انْصِرّام الهِدَّةِ. وَلوْ تكححثْ 


تنبيه : ما تقرر من اعتبار المدة في هذه من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة لا من 
الإبانة التي عبر بها أكثر الأصحاب هو ما اعتمده الشيخان حيث قالا: «فيما أطلقوه 
تساهل»» والقويم ما قاله أبو منصور التميمي معترضا عليهم : بأنا لو اعتبرنا المدة من وقت 
الطلاق لزم أن تكون مدة الحمل أكثر من أربع سنين؛ لتقدم العلوق على الطلاق» فينبغي 
أن يقال: «من وقت إمكان العلوق قبيل الإبانة»» قال ابن الرفعة: «وما قاله أبو منصور فيه 
تساهل أيضّاء فإن الطلاق قد يقع مع الإنزال بالتنجيز اتفاقًا أو بالتعليق» وفي هذه الصورة 
يصح ما قالوه دون ما ذكروه» فظهر حينئذ أن لما قالوه محملا صحيحًا وكذا لما قاله» وهو 
ماعدا ما فرضناهء فلينزل كُلٌّ من العبارتين المطلقتين على ما يقتضي صحته»» وأجاب 
بعضهم: «بأن مرادهما بأنه قويم؛ أي أوضح مما قالوه؛ وإلا فما قالوه صحيح أيضًاءٍ بأن 
يقال: ليس مرادهم بالأربع فيها الأربع مع زمن وطء الوضع التي هي مرادهم بأنها أكثر مدة 
الحمل؛ بل مرادهم الأربع بدون ذلك» فلا يلزم الزيادة المذكورة؛ وبهذا يجاب عما يورد 
من ذلك على نظيرها في الوصية والطلاق». انتهى» وكلٌّ من الجوابين حسن . 

(ولو طلق) زوجته (رجعيًا) فولدت لأربع سنين أو أكثر فالحكم كما مَرَ من أنها إن 
ولدت لأربع سنين فأقل لحقه. أو لأكثر فلا كالبائن. وإنما تخالف البائن فيما ذكره 
بقوله: و(حسبت المدة) وهي السنين الأربع (من الطلاق)؛ لأن الرجعية كالبائن في 
نحريم الوطءء فكذا في أمر الولد الذي هو نتيجته. (و) حسبت (في قول من انصرام) 
أي فراغ (العدة)؛ لأن الرجعية كالمنكوحة في معظم الأحكام من لحوق الطلاق 
والإيلاء والظهار والإرث فكذا في لحوق الولد. 

تنبيه : عبارة المصنف بدون ما تقرر بعيدة عن المراد» ومراده ما ذكرناه. 

وحيث حكم بلحوق الولد فالمرأة معتدة إلى الوضع ؛ حتى يثبت للزوج رجعتها إن 
كانت رجعية» وعليه لها السكنى والنفقة . 

(ولو نكحت) زوجًا آخر (بعد) انقضاء (العدة) نكاحًا صحيحًا (فولدت لدون ستة أشهر) 
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َكَأنَهَا لم تنكخ. وَإِنْ كَانَ لسن فَالْوَلدُ للثّانى. وَلَوْ نَكَحَتْ في الْعِدَّةِ فاسِدًا فوَلدَتْ 
للإمْكَانٍ منّ الأوَلِ لَحِقَهُ وَانْمَضَت بوَضْعِهِء ثُمَ تَمْتَدُ للنَّانيء أو للإمْكَانِ منّ الثاني لحِقكٌ 
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من النكاح الثاني (فكأنها لم تنكح) أصلاء وحكم هذا الولد كما تقدَّم إن وضعته لأربع 
سنين فأقل كما مَّرَ لحق الأول. أو لأكثر لم يلحقه.ء وحيث لحقه فنكاح الثاني باطل 
لجريانه في العدة. وإذا لم يلحقه كأن كان منفيًا عنهما وقد بان أن الثاني نكحها حاملا 
فهل يحكم بفساد نكاحه حملا على أنه من وطء شبهةٍ من غيره» أو لا حملا على أنه من 
زنًا أو أن الشبهة منه» وقد جرى النكاح في الظاهر على الصحة؟ الأقرب ‏ كما قال 
الأذرعي - الثاني» وجزم به في «المطلب»» وهو مأخوذ من كلام الروياني كما ذكرناه 
في الحمل المجهول؛ بل هو حمل مجهول فيأتي فيه الجمع المتقدم فيه. (وإن كان) 
وضعه (لستة) من أشهر فأكثر منها (فالولد) وإن أمكن كونه من الأول منسوب (للثاني) 
فيلحقه؛ لأن فراشه موجودء وهو أقوى لصحة نكاحه ظاهراء ولو قلنا: «إنه للأول» 
لأبطلنا ما صح بالاحتمال. 

(ولو نكحت) أي الثاني (في العدة) التي للأول (فاسدًا) بأن ظن انقضاء العدة» أو 
أن المعتدة لا يحرم نكاحها؛ بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ يعيدًا عن العلماء» 
ووطئها (فولدت) بعد ذلك (للإمكان من الأول) دون الثاني؛ بأن ولدته لدون ستة أشهر 
من الوطء الثاني ولأربع دكين قأق مطااعر '(الحقه) أي لح الولدٌ الزوج الأول» 
(وانقضت) عدته (بوضعهء ثم تعتدٌ) ثانيًا (للثاني)؛؟ لأن وطأه وطء شبهة. أما إذا علم 
بفسادها ولم يكن كذلك فهو زانٍ. 

تنبيه: لو قال ك «المحرّر» -: «ولو نكحت فاسدًا كأن نكحت في العدة؛ لكان 
أَوْلى ؛ لأن النكاح في العدة لا يكون إلا فاسدّاء وقد يحترز بذلك عن أنكحة الكفار» 
فإنهم إذا اعتقدوا ذلك صحيحًا كان محكومًا بصحته كما مر في بابه . 

(أو) ولدت المنكوحة في العدة (للإمكان من) الزوج (الثاني) دون الأول؛ بأن 
ولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء الثاني ولأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبيل 
الفراق. (لحقه) أي الثاني لما مر . 


('؛) يكبا لجرا 5 


َو منْهُمَا مُرِضَ عَلَى قَائِفٍِء فَإِنْ ألحَمَهُ بأَحَدِهِمَا فَكَالإْكَانٍ منْهُ قَقَطْ. 


تنبيه: هذا إذا كان طلاق الأول بائئاء فإن كان رجعيًا فقولان في «الشرحين» 
و«الروضة» بلا ترجيح: أحدهما وهو ظاهر كلام المصنف _: كذلكء» والثاني: 
يعرض على القائف؛ لأن زمن فراش الأول باقي» وهذا هو الظاهر كما قال البلقيني (إنه 
الذي ينبغي الفتوى بها ونقله عن نص «الأم2 . 

(أو) ولدت للإمكان (منهما) أي الزوج الأول والثاني؛ بأن ولدته لستة أشهر من 
وطء الثاني ولدون أربع سنين من طلاق الأول (عرض» الولد حينئذ (على القائف)ء 
وهو - كما سيأتي آخر كتاب الدعوى ‏ مسلمٌ عدلٌ مجربٌء ويعمل بقوله في إلحاق 
الولد حينئذ. (فإن ألحقه بأحدهما) الأول أو الثاني (فكالإمكان) أي حكمه كالإمكان 
(منه فقط) وقد مر حكمه . واحترز بقوله: «ألحقه بأحدهما» عما إذا ألحقه بهماء أو نفاه 
عنهماء أو اشتبه الأمر عليه» أو لم يكن قائفٌ فينتظر بلوغه وانتسابه بنفسه. 

تنبيه : بقي من الأقسام عدم إمكان الولد منهما ‏ بأن كان لدون ستة أشهر من وطء 
الثاني ولأكثر من أربع سنين من طلاق الأول فإنه لا يلحق بواحد منهما. 

تتمة: لو وطىء معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولدٍ يمكن كونه لكلّ منهما ولا قائف أو 
هناك قائف وتعذر إلحاقه انقضت بوضعه عِدَّةٌ أحدهما وبقي عليها الأكثر من ثلاثة أقراء 
ومن بقية عدة الوفاة بالأشهرء فإن مضت الأولى قبل تمام الثانية فعليها إتمامها()؛ 
لاحتمال كونه من الأول. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «تمامها». 
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-١‏ فصل [في تداخل عِدَّني المرأة] 
َِمَهَا عدا شخْصٍ من جنْس بأ طَلََ ثم وَطىء في عدّة قرا ءِ أؤ أشهّر جَامِلًا أز 


عَالِمًا في رَجْعِيةٍ َدَاحَلَنَا فتبتدىة عِدَّةٌ مِنّ الوط وَيَدْخُلٌ فيها بقيّة بقيّة عَدَّةِ الطلّاق» فإِنْ 
كانت إِحْدَاهُمًَا حَمْلَا وَالأَخْرَى أَقْرَاءً تَدَاخَلَنَا في الأَصَحٌ فَنْقَضِيَانِ بوَضْعِد , 


(فصلٌ) في تداخل عَِذَّني المرأة 
[حكم تداخل عدّتي امرأةٍ لشخص واحد] 
إذا (لزمها عِدَّنَّاْ شخص) ولم يختلفا لكونهما (من جنس) واحد؛ (بأن طلّق) مثلا 
(ثم وطىء) ولم تحبل (في عدة أقراء أو أشهر جاهلًا) فيما إذا كان الطلاق بائنًا؛ كأن 
نسى طلاقها أو ظنها زوجته الأخرىء. (أو) وطىء جاهلا أو (عالمًا) لكن (في رجعية 
تداخلتا) - أي العِدّتان ‏ بخلاف البائن» فإنَّ وطءً العالم بها وطء زنًا لا حرمة له. ثم 
أشار لتفسير التداخل بقوله: (فتبتدىء عدة) بأقراء أو أشهر (من) فراغ (الوطءء ويدخل 
فيها بقية عدَّة الطلاق)؛ لأن مقصود عدة الطلاق والوطء واحد فلا معنى للتعدّد» وتكون 
تلك البقية واقعة عن الجهتين فله الرجعة فيها في الطلاق الرجعيّ دون ما بعدها. 
(فإن) لم تتفق العدتان بأن كانتا من جنسين؛ بأن (كانت إحداهما حملا) وجد قبل 
الطلاق أو بعده بوطء بعده؛ (و) كانت (الأخرى أقراءً)؛ بأن طلقها وهي حامل ثم 
وطئها قبل الوضعء أو طلقها وهي حائل ثم وطئها في الأقراء فأحبلها (تداخلتا) أيضًا 
(في الأصح)؛ لأنهما لشخص واحد فكانتا كالمتجانستين (فتنقضيان بوضعه)» وهو 
واقع عن الجهتين سواء أرأت الدم مع الحمل أم لا وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع؛ لأن 
الأقراء إنما تعتد بها إذا كانت مظنة الدلالة على براءة الرحمء وقد انتفى هنا للعلم 
باشتغال الرحم» وما قيد به البارزي وغيره وتبعهم الشارح على ذلك من أن ذلك محله 
إذا لم ثَرَ الدم أو رأته وتَمّتِ الأقراء قبل الوضع وإلا فتنقضي عدة الطلاق بالأقراء منعه 
النشائي وغيره؛ قالوا: «وكأنهم اغتروًا بظاهر كلام الروضة من أن ذلك مُمََعٌ على قولي 


() وكابالجت 2 


أو لِشَخْصَيْن ؛ أَنْ انث في عِدَةِ رَوْجٍ أو سُبْهَةٍ فَوْطِئَتْ بِشُبْهَة أو نكا فاسدء 
كَانَتْ رَوْجَة مُمَْدَةٌ عَنْ شيْهَةِ فَطُلَقَتْ فَلَا تَداخُلَ اش و ع إ اناكو وام امح ا فاه 


التداخل وعدمهء والحَقٌّ أنه مُفَرَعٌ على الضعيف وهو عدم التداخل كما صرح به 
الماوردي والغزالي والمتولي وصاحبا المهذب والبيان وغيرهم»؛ وكلام الرافعي في 
«الشرح الصغير» وتعليله في «الكبير» انقضاء العدة بالأقراء مع الحمل: «بأن الحكم 
بعدم التداخل ليس إلا لرعاية صورة العدتين تعبدًا وقد حصلت» يدلٌ على ذلك كما قاله 
النشائي وغيره. (ويراجع) الزوج في عدة طلاق رجعي (قبله) أي الوضع ولو كان 
الحمل من الوطء في العدة؛ لأنها في عدة الطلاق وإن لزمها عدة أخرى. والثاني: 
لا يتداخلان لأنهما جنسانء كما لو زنى بكرًا ثم ثيبًا. (وقيل: إن) كانت تعتد بالأقراء 
عن طلاق رجعيّ و(كان الحمل من الوطء) في أثناء الأقراء (فلا) يراجع قبل وضعه؛ 
بناءٌ على أن عدة الطلاق قد سقطت بالوطء. 
[حكم تداخل عِدَّتي امرأة لشخصين] 

(أو) لزمها عِدَّتان الشخصين بأن كانت في عدَّة زوج أو) في عدة وطء (شبهة فوطئتت 
بشبهة) والواطىء غير صاحب العدة» (أو) وطئت في (نكاح فاسدء أو كانت زوجة 
معتدة عن شبهة فَطَلَّقَتْ) بعد وطء الشبهة (فلا تداخل) خلاقًا لأبي حنيفة ؛ لأثر عن عمر 
وعلي”'' رواه الشافعي رضي له تعالى عنهم ؛ لتعدد المستحق كما في الدّيتين. 


)0( أخر جه الشافعي في «مسنده؟ (657/5)» الحديث رقم / /1١86‏ عن مالك» عن ابن شهاب» عن ابن 
المسيّب وسليمان بن يسار: أن طليحة كانت تحت رشيدٍ الثقفي» ٠‏ فطلّقَها البنّهَ فنكحت في عِدّتهاء 
فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات» وق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب 
ولي ل د لقا لمر د تجح في ته فون جارار ره الذي ترج حي لم لحكل زها 1 يشا 
لم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأول» ثم كان الآخد خاطبًا من الحّطَابء وإن كان قد دخل بها 
فرق الحاكم بينهماء ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لم يجز للثاني أن 
ينكحها أبدًا. قال سعيد: ولها مهرها بما استحلّ منها. 
وأخرج أيضًا (4)00//1. الحديث رقم /١67/‏ عن يحيى بن حسّان؛ عن جرير» عن عطاء بن > 
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ال اي 2 ل تر ا ا 2 
فإن كان حمل قدّمَت عدذتة متو ادا نف تأ اسمن سرون اه مب 102 بف اف اه زرط ره إن م 


(فإن كان حمل قَدَّمَتْ عِدَّنَهُ) سواء أتقدم سببه أو تأخر كما صرح به في «المحرر»؛ 
لأن عدة الحمل لا تقبل التأخير»ء فإن كان من المطلق ثم وطئت بشبهة انقضت عدة 
الحمل ثم تعتد للشبهة بالأقراء بعد طهرها من النفاس. وله الرجعة قبل الوضع إلا وقت 
وطء الشبهة كما قاله الروياني وأقرّاهء فلا يراجعها فيه لخروجها حينئذٍ من عدته بكونها 
فراشًا للواطىء. وإن كان الحمل من وطء الشبهة أتمّت بقية عدة الطلاق أو استأنفتها 
بعد الوضعء وله رجعتها في تلك البقية بعد الوضع ولو في مدة النفاس؛ لأنها من جملة 
العدة كالحيض الذي يقع فيه الطلاق؛ كذا علل به الرافعي» وفي كون مدة النفاس 
والحمل من جملة العدة تَجَوُرٌ. وهل له الرجعة قبل الوضع إذا كان الطلاق رجعيًا؟ 
وجهان: أحدهما: لا؛ لأنها في عدَّة غيره» وأصحهما ‏ كما صكّحه البلقيني وابن 
المقري - نعم ؛ لأنها وإن لم تكن الآن في عدة الرجعية فهي رجعية حكمّاء ولهذا يئبت 
التوارث قطعًا. وهل له تجديد نكاحها إذا كان الطلاق بائنًا؟ وجهان أيضًا: أصحهما 
كما جزم به الماوردي : المنع» والفرق بينه وبين الرجعة: أن التجديد ابتداء نكاح 
والرجعة شبيهةٌ باستدامة التكاح. وإذا راجع قبل الوضع فليس له التمتع بها حتى تضع 
كما في «الروضة» كأصلها. 

تنبيه: لو اشتبه الحمل فلم يُدْرَ أمنَ الزوج هو أم من الشبهة جدّد النكاح قبل وضع 
الحمل وبعده؛ بأن يجدده مرتين؛ مَرَةَ قبل الوضع ومَرَة بعده ليصادف التجديد عدته 
يقيئّاء فلا يكفي تجديده مرة لاحتمال وقوعها في عدة غيره. فإن بان بإلحاق القائف أنها 
وقعت في عدته اكتفى بذلك». وللحامل المشتبه حملها نفقة مدة الحمل على زوجها إن 
ألحق القائف الولدَ به ما لم تَصِرْ فراشا لغيره بنكاح فاسدٍ فتسقط نفقتها إلى التفريق 
بينهما لنشوزهاء وليس لها مطالبته قبل اللحوق؛ إذ النفقة لا تلزم بالشك» فإن لم 
يُلحقه به القائف أو لم يكن قائففٌ فلا نفقة عليه» ولا للرجعية مدة كونها فراشًا للواطىء. 


السائب. عن زازان بن أبي عمرء عن علي رضي الله عنه: «أنه قضى في التي تُرْوَجٍ في عدّتها أن 
يق بينهماء ولها الصّداق بما استحلّ من فرجهاء وتكمل ما أفسدت من عِدَّة الأول فتعتدٌ من 
الآخر. 
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وَإلا؛ فإن سَبق الطلاق أتمت عذته استاز نفتٍ الأخرّى. وَلهُ الوّجعة فى عِلَيَهِ» فإذا 
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الشّبْهة قدَّمَثْ عِدَّةَ الطلاق. وَقِبْلَ : الشُبْهة 


3 
54 


0 
ع 


(وإلا) أي وإن لم يكن حملء (فإن سبق الطلاق) وطأها بشبهة (أَتَمّتْ عِدَّنَهُ) 
لتقدمها وقُوّتها؛ لأنها تستند إلى عقد جائز وسبب مسوغ» (ثم استأنفت) عقب فراغها 
من عدة الطلاق العدة (الأخرى) وهي عدة وطء الشبهة. (وله) أي المطلق (الرجعة في 
عدته) إن كان الطلاق رجعيّاء وتجديد النكاح إن كان الطلاق بائنًا؛ لأنها في عدة 
طلاقه. ويأتي في وقت الوطء ما مَّيَ عن الروياني. (فإذا راجع) فيها أو جَدَّدَ (انقضت) 
عدَّنه (وشرعت) حيتئذٍ (في عدَّة الشبهة. و) ما دامت في عِدَّتَهَا (لا يستمتع بها) الزوج 
بوطء جزمّاء وبغيره على المذهب؛ لأنها معتدة من غيره» فإن وطثها لم تنقطع عدة 
الشبهة؛ إذ لا عبرة بوطئه كالزنا (حتى تقضيها. وإن سبقت الشبهة) طلاقها بأن وطئت 
بشبهة ثم طُلََّتْ (قَدّمَتْ عدة الطلاق) في الأصح لقوّتها كما مَئّه (وقيل:) تَدَّمَتْ عدة 
(الشبهة) لسبقهاء ثم تعتد عن الطلاق . 

[تتمّة في ذكر بعض مسائل تداخل عِدَّتي امرأة] 

تئمة: لو كانت العدتان من شبهة ولا حمل قدمت الأولى لتقدمها. ولو نكح شخص 
امرأة نكاحًا فاسدًا ثم وطئها شخصصٌ آخر بشبهة قبل وطثه أو بعده ثم فرق بينهما قدمت 
عدة الواطىء بالشبهة ؛ لتوقف عدة النكاح الفاسد على التفريق» بخلاف عدة الشبهة 
فإنها من وقت الوطءء وليس للفاسد قوة الصحيح حتى يرجح بها. ولو نكحت فاسدًا 
بعد مضي قَرْءَيْنَ ولم يفرق بينهما إلى مضيّ سِنٌّ اليأس أتمْتٍ العدة الأولى بشهر بدلا 
عن القرء الباقي؛ء وهذا هو المنقول الموعود به فيما مر ثم اعتدت للفاسد بثلاثة 
أشهرء فإن كان نَم حَمْلٌ فعدة صاحبه مقدّمة مطلقًا تَقَدّمَ الحمل أو تأخر؛ لأن عدته 
لا تقبل التأخير كما مَرّ. وحيث كانت العدتان من وطء الشبهة كان لكل من الواطئينٍ 
تجديد النكاح في عدته دون عدة الآخر. 


ولو تزوج حربيٌ حربيةً معتدة من حربي آخر ووطئها أو وطئها بشبهة ثم أسلمت 


معهء أو ترافعا إلينا بعد دخولهما بأمان كفاها عِدَّةٌ واحدةٌ من وقت وطئه لضعف 
حقوقهم وعدم احترام مائهم» فيْرَاعَى أصل العدة ويجعل جميعهم كشخص واحد كما 
نصّ عليه الشافعي رضي الله عنه في «الأمٌ» و«المختصراء وقطع به جمع ورجّحه 
آخرونء ورجّح آخرون خلافه كما في المسلمين”'2» وعلى الأول تسقط بقية العدة 
الأولى فلا رجعة ثلاول إن أستني وللناتي أن يكحميًا ها لآنها في عدته حزن الأول: 
فإن حملت من الأول لم تكفها عدة واحدة فتعتد للثاني بعد الوضعء وإن حملت من 
الثاني كفاها وضع الحمل وتسقط بقية الأولى. وإن لم يسلم الثاني معها ولم يتراقعا 
إلينا بعد دخولهما بأمان أتمّت عدة الأول واستأنفت عِدَّةَ للثاني ؛ لأن العدة الثانية ليست 
هنا آقوئ حتى سقط بقية الأولى أواتدخل فيهاء ببخلات ما لو أسل معها أودوتها. 


5 0 
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)١(‏ في المخطوط: «المسألتين». 


كابناانجكبا 0 


عَاَرَهَا كَرَوْحٍ بألا وَطءِ في عِدَةٍ فا اء أز أشهر فاوخة: اضشها: إن كانت باتنا 
انْقَضَْتْ وَإِلَا قلَا. وَل وحم يمد الأقتاء اشير اد ع ديه 4 لجاعو ا ا ا 


(فصلٌ) في معاشرة المُطَلّقٍ المعتدّةٌ 
[حكم انقضاء عدّة أقراءٍ أو أشهر فيمن عاشرها 
المطلّقُ كزوج» وما يترتّب على ذلك من أحكام] 
إذا (عاشرها كزوج) بخلوة ولو بدخول دار هي فيهاء ونوم ولو في الليل فقط» 
وأكل ونحو ذلك (بلا وطء) لها (في عدة أقراءِ أو أشهر فأوجة: أصحّها: إن كانت بائنا 
انقضت) عِدَّتها بما ذكر؛ لأن مخالطتها محرمة بلا شبهة» فأشبهت المزنيّ بها فلا أثر 
للمخالطة . (وإلا) بأن كانت رجعية (فلا) تنقضي عدتها وإن طالت المدة؛ لأن الشبهة 
قائمة» وهو بالمخالطة مستفرش لها فلا يحسب زمن الافتراش من العدة؛ كما لو 
نكحت غيره في العدة وهو جاهلٌ بالحال لا يحسب زمن افتراشه من العدة. ولا يضر 
دخول دار هي فيها بلا خلوة. والثاني: لا تنقضي مطلقًا؛ لأنها بالمعاشرة كالزوجة . 
والثالث: عكسه؛ لأن هذه المخالطة لا توجب عدة. 
تتبنه: أفهم تعبيره بنفي الوطء أنه لا يضر مع ذلك الاستمتاع بهاء وهو كذلك وإن 
ألحقه الإمام بالوطء . 
(ولا رجعة بعد الأقراء والأشهر) وإن لم تَنْقَضٍ بها العدة احتياطّاء وهذا ما نقله في 
«المحرر» عن المعتبرين وفي «الشرح الصغير» عن الأئمة؛ والذي أفتى به البغوي تبعًا 
لشيخه القاضي حسين أن له الرجعة؛ وقال في «المهمات»: (إنه المعروف من المذهب 
المفتى به». وقال الأذرعي: «إنه لا شلك فيه»» قال: «وقد صار فقهاء العصر وقضاته 
لا يعرفون غير ما ذكره المصنف ولا يُفْتَى ويُحكم إلا به» فاعتمد ما حَقَفْتَهُ لك ترشد إن 
شاء الله». انتهى. وبالجملة فالمعتمد ما ذكره المصنف . 
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و ره 5د واب واس هي جر .بر ركه م 

قلث: وَيَلحَقُهَا الطلافٌ إلى الْقضاء الْعِدَّة وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنيٌ الْقَضَتْء وَاَه أَعْلَمْ. 
وَلِوْ نَكُحَ مُعْنَدَّةَ بظنٌ الصّحَةَ وَوَما ءَ انقطعث مِنْ جين وَطِىءَء وَفي قَوْلٍ أؤ وَجْهِ: 

مِنَ الْمَقْدِ. 


َه - 


وعد قاعا .دا عد وهاه .دود ود واو عد قاع قافا يه قاع هاعد فاع .قافا .د هد واو و واع د قدا فا .د ود عام 


(قلت: ويلحقها) حيث حكم بعدم انقضاء عِدَّتها بما ذكر (الطلاقٌ) أي طلقة ثانية 
وثالئة إن كان طلقها طلقة فقط (إلى انقضاء العدة) كما قال الرافعي: (إنه مقتضى 
الاحتياط»؛ أي فلا يشكل على ما صحح من منع الرجعة . 

وخرج بقول المصنف: «بلا وطء» ما إذا وطىء» فإنه إن كان الطلاق بائنًا لم يمنع 
انقضاء العدة فإنه زِنَا لا حرمة له» وإن كان رجعيًا امتنع المضيٌ في العدة ما دام يطؤها؛ 
لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة. واحترز بقوله: «في عدة أقراءِ أو أشهر؛ عن 
الحمل» فإن المعاشرة لا تمنع انقضاء العدة به بحال. 

[حكم انقضاء عدَّة من عاشرها أجنبيٌ فيها] 

(ولو عاشرها أجنبي) بلا وطء (انقضت) عدتها مع معاشرته لهاء (والله أعلم)ء فإن 
وَطْتَّهَا عالمًا بلا شبهة فهو زانٍء أو بها فهو موجب للعدة كما سبق» وإن عاشرها بشبهة 
ففي «الروضة» كأصلها يجوز أن يمنع الاحتساب كما مَّنَ أنها في زمن الوطء بالشبهة 
خارجة عن العدة. 

تنبيه : يستثنى من إطلاقه ما لو طلّق زوجته الأمَةَ وعاشرها سيدها فإن فيه الاختلاف 
السابق حتى لا تنقضي في الرجعية . 

فرع : لو طلق زوجته ثلانًا ثم تزوجها ووطتها في العدة ظانًا انقضاءها وتَحَذَلَهَا بزوج 
آخر لم تنقض العدة كالرجعية. 

[وقت انقطاع عدّة معتدّة كحت بظنّ الصكّة] 

(ولو نكح معتدة بظنّ الصحة) لنكاحها (ووطىء انقطعت) عدتها بالوطء لحصول 
الفراش بهء وتنقطع العدة (من حين وَطَىءً)؛ لأن العقد الفاسد لا حرمة لهء فلا تصير 
المرأة فراشًا إلا بالوطءء بخلاف ما إذا لم يطأ فإن العدة لا تنقطع وإن عاشرها؛ لانتفاء 
الفراش . (وفي قولٍ أو وجهٍ: من العقد)؛ لإعراضها عن الأول بعقد النكاح . 
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وَلَْ اج حَائَا ثم طَلّقَ استأتقث . في القَِيم : تبي إنْ لَمْ يَطَأء أو حَاملَا فَبالْوَضْع . 
َلَوْ وَضَعَتْ تم طَلّقَ اسْتَأتفَْ. وَقِيْل : إن لَمْ يَطَأ بعد الوَضع فَلَاعدَّة. 


تنبيه : ترديده في الخلاف تَبعّ فيه «المحرر؛» ورجّح في «الشرحين» كونه وجهّاء 
وجزم به في «الروضة». 

فإن قيل: هذه المسألة مكررة لذكرها في قول المتن سابقًا: «ولو نكحت في العدة 
فاسدّا»ء» أجيب: بأنها ذكرت هنا لبيان وقت انقضاء العدة الأولى» وهناك لتصوير 

[حكم استئناف عِدَّة من رُوجعت في العدة حائلا ثم طُلّقت] 

(ولو راجع) في العدة (حائلا) وطئها بعد رجعتها أم لا (ثم طلّق استأنفت) عِدَّةَ في 
الجديد؛ لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه. (وفي القديم: ) لا تستأنف؛ بل 
(تبني) على ما سبق من عدتها قبل الرجعة» (إن لم يطأ)ها بعد الرجعة؛ كما لو أبانها ثم 
جدد نكاحها وطلقها قبل أن يمسها. واحترز ب «رَاجَعَ» عما لو طلقها رجعية قبل 
مراجعتهاء فإنها تبني على المذهب؛ لأنهما طلاقان لم يتخللهما وطء ولا رجعةء 
فصار كما لو طلقها طلقتين معًا. 

تنبيه : تبع في حكاية البناء قولا قديمًا للروضة تبعًا لابن الصباغ؛ لكن الشافعي نصنّ 
على القولين في «الأ». 
[وقت انقضاء عِدَّةِ من رُوجعت في العدَّة حاملا ثم طُلّقت] 

(أو) راجع في العدة (حاملًا) ثم طلقها (فبالوضع) تنقضي عدتها؛ وَطِتَهَا بعد 
رجعتها أم لا؛ لأن البقية إلى الوضع تصلح أن تكون عدة مستقلة . (فلو وضعت ثم طلق 
استأنفت. وقيل: إن لم يطأ) ها (بعد الوضع) أو قبله (فلا عدة) عليهاء ويحكم بانقضاء 
علاتها بالوضع وإن كان في صلب النكاح . 

ننبيه: التقييد ب«بعد الوضع» لم يذكره في «المحرر» ولا في «الروضة»» فكان 
الأذلن للتسكت جه كنا بعك مننا قر ته: 
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َلَوْ حَالَمَ مَوْطُوءة تُمَّتكَحَهَا ثم وعلىء م طَلّنَ استَأنقَتْ وَدَخَلَ فبِها الَْقيَةُ. 


(ولو خالع موطوءة) له (ثم نكحها) في أثناء عِدَّتهِ (ثم) مات أو (وطىء ثم طلّقَ) أو 
خالع ثانيًا (استأنفت) عدة لأجل ما ذكرء (ودخل فيها البقية) من عدتها السابقة وإن 
اختلف الجنس؛ لأنهما لواحد. 

تنسه:: التضعي كلامه صحة نكاح المختلعة في عِدَّيَهِ وهو المذهب. وأن النكاح 
يقطع العدة الأَوْلى: وهو الأصح. 

واحترز بقوله: «وطىء» عما لو طلق قبل الوطءء فإنها تبني على العدة الأولى» 
ولا عدة لهذا الطلاق» وعليه فيه نصف المهر فقط؛ لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل 
الوطءء فلا يتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية. واعترض قول المصنف : «ودخل 
فيها البقية» بأنه لم يبق عدة بعد النكاح والوطء حتى تدخل في غيرهاء وقد اعترض 
الفارقى بهذا على عبارة «المهذب). 

تتمة: لو أحبل امرأة بشبهة ثم نكحها ومات أو طلقها بعد الدخول بها هل تنقضي 
عدة الشبهة وعدة الوفاة بالوضع لأنهما من شخص واحدء أو بالأكثر منه ومن عدة 
الوفاة في الأولى وعدة الطلاق في الثانية؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ الأول. 

ولو طلق زوجته الأَمَةَ ثم اشتراها انقطعت العدة في الحال على ظاهر المذهب 
وحَلّت له وتبقى بقية العدة عليها حتى يزول ملكه فحينئذ تقضيها؛ حتى ولو باعها أو 
أعتقها لا يجوز تزويجها حتى تنقضي بقية العدة؛ قاله المتولي وغيره . 

ثم ترجم المصنف للضرب الثاني من ضربي العدة وهو المتعلق بفرقة ميتٍ ويذكر 
معه المفقود والإحداد ب«فصل». فقال: 
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فصل [في عِدَّةِ الوفاة] 
[عدَّة الخُرّة الحائل أو الحامل بحملٍ لا يلحق صاحب العدَّة لوفاة الزوج] 

(عِذَةٌ خرَة حائل) أو حاملٍ بحملٍ لا يلحق صاحب العدَّة (لوفاة وإن لم توطأ) أو 
كانت صغيرة أوارؤجة ضبي او ممسوح (ارعة اشهر وعديزة آيام بلياليها؛ لقوله تعالى : 
ٍوَالنَ يون مسكُمْ وَيَدَوُوَ لوا ربصن ضهن سه مر وََكْرَا * [البقرة: 1*4]» وهو 
محمول على الغالب من الحرائر لما سيأتي» وعلى الحائلات بقرينة الآية الآنية» 
وكالحائلات الحاملة من غير الزوج كما مَرَّ. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى 0 
ا محم يدرت أَروببا وصِيّة هَ لَأَرُوجهم مَتَعًا إلى الْحَوَلٍ 4 [البفرة: )56١‏ 
قيل: شرط الناسخ أن يكون متأخرًا عن المنسوخ مع أن الآية الأولى متقدمة وهذه 
متأخرة. أجيب : بأنها متقدمة في التلاوة متأخرة في النزول. 

وتعتبر الأشهر بالأهلّة ما أمكن» ويكمل المنكسر بالعدد كنظائره؛ فإن خفيت عليها 
الآهلة كالحيوسة اععلات مانة وثلذنينة يومًا . وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة 
الحياة؛ لأن فرقة الوفاة لا إساءة فيها من الزوج فَأَمرَتْ بالتفجع عليه وإظهار الحزن 
بفراقه؛ ولهذا وجب الإحداد كما سيأتي؛ ولأنها قد تنكر الدخول ولا منازع بخلاف 
المطلقةء ولأن مقصودها الأعظم حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة» ولهذا اعتبرت 
بالأشهر . 

تنبيه : إنما قال: «بلياليها» لأن الأوزاعي والأصم قالا: «تعتد بأربعة أشهر وعشر 
ليال وتسعة أيام». قالا: «لأن العشر تستعمل في الليالي دون الأيام», ورُدَّ بأن العرب 
تغلب صيغة التأنيث في العدد خاصة فيقولون: «سرنا عشرًا» ويريدون به الليالى 
والأيام . وهذا يقتضي أنه لو مات في أثناء الليل ليلة الحادي والعشرين من الشهرء 1" 
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وَأَمَةِ : نضْفْهًا. وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَة انَْقَذَتْ إِلَى وَفَاوَء أو بَائْن فَلَا. 5500 


ا 


مع فجر ذلك اليوم أن هذه العشرة التي هي آخر الشهر لا تكفي مع أربعة أشهر بالهلال؛ 
بل لا بُدَ من تمام تلك الليلة» والذي يظهر أن ذلك يكفي. ويحمل العشر في الآية 
الكريمة على الأيام؛ لأن المعدود إذا حذف جاز إثبات التاء وحذفها. 

[عدَّة الأَمَةِ مَةِ الحائل أو الحامل بحمل لا يلحق صاحب العدَّة لوفاة الزوج] 

(و) عدّة (أمة) حائل''' أو حامل بمن لا يلحق صاحب العدة (نصفها) أي المدة 
المذكورة» وهو شهران وخمسة أيام بلياليها؛ لأنها على النصف من الحرة» وهو ممكن 
القسمة كما مََ في الاعتداد بالشهورء ويأتي في الانكسار والخفاء ما مرّ. 

تنبيه : سكتوا عن المُبَعَضْةَء والظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أنها كالقَنّة . 

ولو عتقت الأمة مع موته اعتذت كحرة كما بحثه الأذرعي . 

[عدة رجعيّة أو بائن مات عنها زوجها] 

(وإن مات عن) مطلقة (رجعية انتقلت إلى) عدة (وفاة) بالإجماع كما حكاه ابن 
المنذرء فتلغو أحكام الرجعة» وسقطت بقية عدة الطلاق فتسقط نفقتهاء وتثبت أحكام 
عدة الوفاة من إحداد وغيره. (أو) مات عن مطلقة (بائن فلا) تنتقل لعدة وفاة؛ لأنها 
ليست زوجة»ء فتكمل عدة الطلاق ول(" تحدء ولها النفقة إن كانت حاملًا كما في 
«الروضة» وأصلها هنا؛ لقوله تعالى : «وَإن كُنَ ولت َل اعون حي يَصَعْنَ هن 
[الطلاق: 7]. وذكر في النفقات أنه لا نفقة لها إذا مات عنها وهي حامل» وفرق بينهما: 
بأنها هنا وجبت قبل الموت فاعتبر بقاؤها في الدوام؛ لأنه أقوى من الابتداء . 

وعدة الوفاة والإحداد لا يلزمان أم الولد وفاسدة النكاح والموطوءة بشبهة؛ لأن 
ذلك من خصائص النكاح الصحيح. ولو علَّق طلاقها البائن بموته فالظاهر ‏ كما قال 
الزركشي - أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت وقلنا: «لا ترث» 
احتياطا في الموضعين. 

)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
زفق في المخطوط : «ويجدّد لها النفقة. 00 
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وَحَامِل : بوّضعه بشرطه السّابق. فلؤ مَاتَ صَبِحٌ عَنْ حامل فبالأشهّرء وَكذا 


[عدَّة وفاة الحامل المتوفى عنها زوجها] 

(و) عدة وفاة (حامل بوضعه) أي الحمل (بشرطه السابق)» وهو انفصال كُلّهِ حتى 
ثاني توأمين وإمكان نسبته إلى الميت؛ لقوله تعالى: « رودت الحَمَالٍ لََلْهُنَ أن يصَعنّ يصَعْنٌ 
حملن © [الطلاق : : 4]» فهو مقيد لللآية السابقة» ولقوله يل لسُبيعة الأسلمية وقد وضعت 
بعد موت زوجها بنصف شهر: «قَدْ حَلَلْتِ فَانْكحِي مَنْ شدْتٍ)7" متفق عليه. 

تنبيه: لا يأتي هنا قول المصنف فيما سبق: «ولو احتمالا كمنفي بلعان» لما مَءِ 
الملاعنة كالبائن فلا تنتقل إلى عدة الوفاة . 

(فلو مات صبيَ) لا يولد لمثله (عن حامل فبالأشهر) تعتد لا”"' بالوضع؛ لأنه منفيّ 
عنه يقينًا لعدم إنزاله» (وكذا) لو مات (ممسوح) وهو المقطوع جميع ذكره وأنثييه عن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الطلاق» باب: < وَوْلَتٌ الْكَمَالِ 
َجلْهِنَّ أن يَصَعْنَ حنمن 4 / 4777/ عن أبي سلمة قال: «جاء رجلٌ إلى ابن عباس وأبو هريرة جالبٌ 
عنده» فقال: َي في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة؟ فقال ابن عباس : آخر الأجلين. قلت 
أنا: « وَوْكَتُ الكَمال أُجَلَهُنَ أن يصَعْنَّ لمن » . قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي؛ يعني أبا سلمة . 
فأرسل ابن عباس غلامه كُريبًا إلى أم سلمة يسألهاء فقالت الي ا وك اين 
فوضعت بعد موته بأربعين ليلةء» فخُطبت» فأنكحها رسول الله كك وكان أبو السنابل فيمن 
خطبها». 
وأخرجه مسلم» كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرها بوضع الحمل / /١586‏ وفيه 
قول أم سلمة رضي الله عنها قإنا شبيحة الأسلمية لست بعد وف رجه رار » وإنها ذكرت ذلك 
لرسول الله يكيو تانرها اتروع 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها 
/١ 09/[‏ وفيه فول آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: ١توفي‏ زوج سبيعة» فولدت بعد وفاة 
زوجها بخمسة عشر؛ نصف شهرء قالت: فخطبها رجلانء فحطت بنفسها إلى أحدهماء فلما 
خشوا أن تفتات بنفسها قالوا: إنك لا تحلَّين. قالت: فانطلقت إلى رسول الله يِه فقال: «قد 
حللتٍ فانكحي من شئت». 

(') ليست في المخطوط. 
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إذلا يلحقة على المذهن» وتلق ميا ا بقي أَنْثيَاه قتَمْمَدُ بو وَكَذَا مَسْلُولُ بي ذَكَدُه 


حامل فتعتدٌ بالأشهر لا بالوضع.ء وعلل ذلك بقوله: (إذ لا يلحقه) ولد (على 
المذهب)؛ لأنه لا ينزل» فإنَّ الأنثيين محل المنيّ الذي يتدقَقُ بعد انفصاله من الظهر 
ولم يعهد لمثله ولادة» وقيل: يلحقهء وبه قال الإصطخري والقاضيان الحسين 
وأبو الطيب؟ لأن معدن الماء الصَّلَبُء وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان. 
ل م ا ا ل ا 
وطاف به الأسواق» وقال: «انظروا إلى هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالحُدَّام»"' 
(ويلحق) الولد (مجبوبًا) قم جميع ذكره (وبقي أنثياه؛ فتعتدٌ) لوفاته أو طلاقه زوجته 
الحامل (به) أي الوضع كالفحل؛ لبقاء أوعية المني وما فيها من القوة المحيلة للدم؛ 
والذَّكَدُ آلة توصل الماء إلى الرحم بالإيلاج» وقد يصل بلا إيلاج» ولا يخالف هذا قول 
«الروضة» و«الشرح» في أول الباب: «إن عدة الطلاق لا تجب على زوجة مَنْ جب ذكره 
وبقي أنثياه؟ لأنها إنما تجب بعد الدخول» ولا يتصور منه دخول»؛ لأن ذاك فيما إذا لم 
يكن حمل . (وكذا مسلول) خصيتاه و(بقي ذكره به) يلحقه الولد فتنقضي بوضعه عدة 
الوفاة أو الطلاق (على المذهب)؛ لأن آلة الجماع باقية . وقيل: لا يلحقه ؛ لأنه لا ماء 
لهء وذفع: : بأنه قد يبالغ في الإيلاج فيلتذٌ وينزل ماءً رقيقاء وقيل: يراجع أهل الخبرة 
فإن قالوا: «يولد لمثله» لحقه وإلا فلا. 


[العدّة عند طلاق الزوج إحدى زوجتيه معينة أو مبهمة] 


(ولو طلَّقَ إحدى امرأتيه) معينة أو مبهمة؛ كقوله: «إحداكما طالق» ونوى معينة أم 
لا (ومات قبل بيان) للمعينة (أو تعيين) للمبهمة؛ (فإن كان) قبل موته (لم يطأ) واحدةً 
منهما (اعتدتا لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام احتياطًا؛ لأن كُلَّ واحدة منهما كما يحتمل 


)١(‏ أي الطواشية. 


اي الاه 
اده وَالطّلاقٌ رَجْعِيمٌ فإِنْ كانَ بَائًِا اعْتَدَّتْ كل 
قَرَانهًا . وَعِدَّةُ الْوَقَاة : 8 من الْمُوَت) وَالأَقَرَاءُ : 


أن تكون مفارقة بالطلاق يحتمل أن تكون مفارقة بالموت. (وكذا إن وطىء) كلا منهما 
(وهما ذواتا أشهر) في طلاق بائن أو رجعي» (أو) هما ذواتا (أقراءٍ والطلاق رجعييٌ) هو 
قبدٌ في الأقراء» فتعتدٌ كُلّ منهما عدة وفاة وإن احتمل أن لا يلزمها إلا عدة الطلاق التي هي 
أقلٌّ من عدة الوفاة في ذات الأشهرء وكذا ذات الأقراء؛ بناءً على الغالب من أن كُلّ شهر 
لا يخلو عن حيض وطهر أخذًا بالاحتياط أيضّاء وقد مَبتَ أن الرجعية تنتقل إلى عدّة الوفاة 
باولا يلتفت ليبان الوازك هنا كما يوخيذ من [طلاقهم ون بحت ابن الرقكة خلداقه . 

(فإن كان) الطلاق (بائنًا) في ذوات الأقراء (اعتدت كُلٌّ واحدة) منهما (بالأكثر من 
عدة وفاة وثلاثة من أقراتها)؛ لأن كلَّ واحدة وجب عليها عدة واشتبهت عليها بعد(" 
أخرى» فوجب أن تأتي بذلك لتخرج عما عليها بيقين؛ كمن أشكلت عليه صلاة من 
صلاتين يلزمه أن يأتي بهما. (وعدة الوفاة من الموت) تحسب جزمًا (والأقراء) ‏ بالرفع 
بخطه ‏ تحسب (من الطلاق) على الصحيح في «الروضة»؛ لأن كُلَا منهما وقت 
الوجوب» ولو مضى قَْءٌ أو قرءان من الطلاق ثم مات الزوج فعليها الأقصى من عدة 
الوفاة ومن قرء أو قرأين من أقرائها لبينونة إحداهما بالطلاق. فإن قيل: إن هذا في 
الطلاق المبهم إنما يأتي”"2 على مرجوحء وهو أن العدة من الطلاق» وقد مَتَ في الطلاق 
أن الصحيح أنها إنما تحسب من التعيين» أجيب: بأنه لما يس من التعيين اعتبر السبب 
وهو الطلاق . 

وتقتصر الحامل منهما على الوضع؛ لأن عدتها لا تختلف بالتقديرين. فإن وطىء 
إحداهما فقط فَلِكُلّ حكمه. ولو أسلم كافر وتحته أختان مثلا أو أكثر من أربع نسوة 
رمات قبل اختيار فعلى كُلّ واحدة أن تعتدٌ بأكثر العِدَّتين. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «إنما هو...»‎ )1( 
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[حكم عدَّة امرأة المفقود ونكاحها غيره] 

ثم شرع في حكم المفقود فقال: (ومن غاب) عن زوجته أو لم يَعْبْ عنها؛ بل فقدَ 
في ليل أو نهار ل ا بأن لم يُعرف حاله 
(ليس لزوجته نكاح) لغيره (حتى يتيقن موته) أو يثبت بما من في الفرائضء (أو) يتيقن 
الات عزو بال ينه لما وو طن لانم رشي انان عم عن ضار رقي سد 
أنه قال: «امْرَأةٌ الْمَفْقَوْدٍ ابْْلِيَثْ فَلْتَضِْرْء وَل تَتكحُ حَبَّى يَأْبيَهَاه!'2 يعني موتهء قال 
الشافعي : "وبه نقول» ومثل ذلك لا يقال إلا عن توقيفء ولأن الأصل بقاء الحياة». 
والمراد باليقين الطرف الراجح حتى لو ثبت ما ذكر بعدلين كفى» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى في الشهادات الاكتفاء في الموت بالاستفاضة مع عدم إفادتها اليقين. ولو أخبرها 
عدلٌ ولو عبدًا أو امرأة بموت زوجها حَلَّ لها فيما بينها وبين الله تعالى أن تتزوّج ؛ لأن 
ذلك خبر لا شهادة . 

تنبيه : أطلق في «الروضة» كأصلها الجديد هناء وقيداه في الفرائض بما إذا لم 
تمض مدة يغلب على الظنّ أنه لا يعيش فوقهاء قالا: «فإن مضت فمفهوم كلام 
الأصحاب أن لها الترّوّجَ كما يقسم ماله قطعًاء» وهذا يعلم مما قدرته فى كلامه. 

(وفي القديم: تَرَبَصُ) - بحذف إحدى التاءين ‏ أي تتربص زوجة الغائب المذكور 
(أربع سنين) من وقت انقطاع خبره» (ثم تعتد لوفاة) بأربعة أشهر وعشرة أيام» (وتنكح) 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسنده». (7/ ٠‏ الحديث رقم /1251/ عن علي بن أبي طالب رضي اله 
عنه أنه قال في امرأة المفقود : «إنها لا تتزوج». 
وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى». كتاب العدد» جماع أبواب عدة المدخول بهاء باب من قال: 
امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته / /١0971١‏ من طريق مولانا الشافعى رحمه الله تعالى. 
وأخرج أيضًا في الحديث رقم /2680١/عن‏ المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يَِهِ: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان». قال البيهقي ‏ رحمه الله تعالى -: فيه 


سوار بن مصعب» وهو ضعيف . 


(45) وكا بالج 5-5 


فل حَكمَ بالقديم قاض نقض عَلى الجَّدِيدٍ في الأصَعٌ . لو ا و مد 


غيره؟ لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك”''. قال البيهقي : «ويروى مثله عن عثمان وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهم/اء. ولأن للمرأة الخروج من النكاح بالجبٌ والعْتة لفوات 
الاستمتاع» وهو هنا حاصل . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف الاكتفاء بالأربع من حين موته من غير ضرب قاض » وهو 
أحد وجهين» وأصحهما: أنه لا بُدّ من ضرب القاضي» وإذا ضربها بعد ثبوت الحال 
ومضت المدة فلا بُدَّ من حكمه بوفاته وبحصول الفرقة. وهل ينفذ حكمه بها ظاهرًا وباطنًا 
كفسخه بالعُنهَ أو باطنًا فقط؟ وجهان. قال المصنف في «الروضة»: «أصحُهما» وترك بياضا 
ولم يصححّح شيئًاء قال الأذرعي : «والأشبه بالمذهب ترجيح نفوذه ظاهرًا فقط». 

قال الزركشي : «والمستولدة كالزوجة» وأن الزوجة المنقطعة الخبر كالزوج؟ حتى 
يجوز له نكاح أختها وأربع سواها». 

(فلو حَكمَ بالقديم) أي بما تضمنه من وجوب التربص أربع سنين ومن الحكم بوفاته 
وبحصول الفرقة بعد هذه المدة (قاض تُقضّ) حكمه (على الجديد في الأصح) ؛ 
لمخالفته القياس الجليّء فإنه لا يحكم بوفاته في قسمة ميرائه وعتق أمّ ولده قطعّاء 
ولا فارق بينهما وبين فرقة النكاح. قال القاضي والإمام: «رجع الشافعي عن القديم» 
وقال في الجديد: إن حكم به قاض نض قضاؤه إن بان له أن تقليد الصحابي لا يجوز 
للمجتهد» . والثانى : لا ينقض حكمه لشبهة الخلاف. 

تنبيه : حيث قلنا بالجديد نفذ في الزوجة طلاقٌ المفقود وظهاره وإيلاؤه وسائر 
تصرفات الزوج في زوجته للحكم بحياته» سواء أكان قبل الحكم بالفرقة أم بعدها. 

مقط يكاحيا عرره قتدماهن المتقووء الأنيا باشرة زوزق كان فاسذاء"ويسعغر 
السقوط حتى يعلم المفقود عودها إلى طاعته وأنه فرق بينهما واعتذت وعادت إلى 
منزله؛ لأن النشوز إنما يزول حينئذء ولا نفقة لها على الزوج الثاني؛ إذ لا زوجية 


)١(‏ أخخترجه البيهقى فى «السّنن الكبرى»» (1/ 77/ا)» الحديث رقم /١6077/‏ عن سعيد بن المسيب: 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «أيّما امرأة فقدت زوجها فلم تَدْرِ أين هو فإنها تنتظر أربع 
سنين» ثم تنتظر أريعة أشهر وعشرًا». 


:لاه 1ل 
وَلَوْ تَكَحَث بَعْدَ التَريْصٍ وَالْعِدَةِ قَبَانَ ميْنا صَحٌ عَلَى الْجَدِيدٍ في الأصَحٌ . 


وَيَحبُ الإحْدَادُ عَلَى مُعْتَدّةِ وَفَاةِ؛ٍ ا 


بينهماء ولا رجوع له بما أنفقه عليها لأنه متبرع ؟ إلا فيما أنفقه بحكم حاكم . 

(ولو نتكحت) زوجة المفقود (بعد الترئّص و) بعد (العدة) وقبل ثبوت موته أو طلاقه 
(فبان) الزوج (ميئًا) وقت الحكم بالفرقة (صح) نكاحها (على الجديد) أيضًا (في 
الأصح) اعتبارًا بما في نفس الأمرء فأشبه ما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميتا. 
والثاني : لا يصحء لفقد العلم بالصحة حال العقدء وقياس الأول ممنوع بما تقدَّم من 
عدم صحة نكاح المرتابة إذا حصلت الريبة في العدة ثم نكحت بعد مضي الأقراء مع 
بقاء الريبة وإن بان أن النكاح صادف البينونة» وأيضا فقد جعلوا الشك في حال 
المتكوحة من موانع النكاح» وقد يُجَابٌ: بأن هذا لما استند إلى حكم حاكم حَفتّ أمره. 
أما إذا بان حيّا بعد أن نكحت فالزوج الأول باق على زوجتيه ؛ لكن لا يطؤها حتى تعتدٌ 
من الثاني. ولو أتت بولد ولم يَدّعِهِ المفقود لحِقّ بالثاني عند الإمكان لتحقق براءة 
الرحم من المفقود بمضيّ المدة المذكورة. ولو لم تتزوج وأتت بولد بعد أربع سنين لم 
يلحق بالمفقود لذلك. فإن قدم المفقود وادّعاه لم يعرض على القائف حتى يدّعي وطنًا 
ممكنًا في هذه المدة» فإن انتفى عنه ولو بعد الدعوى به والعرض على القائف كان له 
منعها من إرضاعه غير اللَبأ الذي لا يعيش إلا به إن وجد مرضعة غيرها وإلا فلا يمنعها 
منهء وإذا جاز له المنع ومنعها فخالفت وأرضعته في منزل المفقود ولم تخرج منه 
ولا وقع خَلَلٌ في التمكين لم تسقط نفقتها عنه وإلا سقطت . 

[مطلبٌ في حكم الإحداد] 

م يه فقال : (ويجب الإحداد) الآتي بيانه (على معتدة وفاة)؛ 
لخبر الصحيحين: الا يَحِلُ لامأ تَؤْمِنٌُ م بالله وَاليَوْم الآخر أن معد على ميث فزق 
ثلاث ث؛ إلا عَلَى رَوْج أَرْبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْا 00١‏ قال الرافعي : قال الأثمة : قوله : «إلَا عَلَى 


)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب تحدّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا 
/ 4 . ومسلم. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة / 0 الا؟/ . 
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زَوْج90') مستثنى من قوله: «لا يَحِلُ)» وظاهره لا يقتضي إِلَّا الجواز؛ لكن أجمعوا على 
أنه أراد الوجوب. وأنه استثنى الواجب من الحرام. انتهى» ونقض دعوى الإجماع بأن 
في «الشامل» عن الحسن البصري أنه مستحتٌٍ لا واجبٌ. 

تنبيه : التقييد بإيمان المرأة جرى على الغالب؛ لأن غيرها ممن لها أمانٌ يلزمها 
الإحداد. وكذا ب«الأربعة أشهر وعشر» فإن ذلك في الحائل» وأما الحامل فتحد مدة 
بقاء حملها كما قاله شيخنا في «حاشيته على البخاري» . 

وعلى وليّ الصغيرة والمجنونة منعهما مما يُمنع منه غيرهما . 

وقول المصنف : «على معتدَّة وفاة» قال الزركشي: أحسن من قول غيره: «المتوفى 
عنها» لشموله فَرْعًا حسنّاء وهو ما لو مات عنها وهي حاملٌ بشبهة وقلنا: إنها تعتدٌ عنه 
ثم تنتقل للوفاة» لاا يجب الإحداد في مدة الحمل» وتعبير المصنف يومىء إليه . 

(لا) زوجة معتدة (رجعية). فلا يجب عليها الإحداد قطعًا لبقاء أكثر أحكام النكاح 
فيهاء ويسنْ لها الإحداد كما جرى عليه ابن المقري» ونقله الرافعي عن أبي ثور عن 
الحاقيق رزصي' د ابعال فده م نقل تن يعض الأستداب رفن اميك اجمفين أن 
الأولى لها أن تتزين بما يدعو الزوج إل رتعحتها» وفك هذا باحتمال أن يظن أنها 
نعلت ذلك إظهارًا للفرح بفراقه» وعلى تقدير صحته فينبغي تخصيصه بمن ترجو 
عوده. 

(ويستحب) الإحداد (لبائن) بخلع أو غيره لئلا تدعو الزينة إلى الفساد. (وفي قول) 
قديم وأشار إليه في م أيضًا: (يجب) الإحداد كالمتوفى 0 زوجها بجامع 
الاعتداد عن نكاحء وذفع هذا: بأنها إن فورقت بطلاق فهي موا به أو بفسخ 
فالفسخ منها أو لمعنّى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب الإحداد. بخلاف المتوثّى عنها 
زوجها. وخرج ب«الزوجة'» الموطوءة بشبهة وبنكاح فاسد وأمٌ الولد والمفسوخ نكاحها 
بعيب ونحوهء فلا يسرٌ لهنَّ الإحداد كما مَر. 


(') انظر الحديث السابق. 
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م 


ال ل ا ل 6 : 
وَهُوَ تك ْسٍ مَصبُوع لزيئةٍ وَإنْ حَشْسَ» وقيلَ: يحل مَا صُبعَ حَرْلُ منج » 


لعايحوم على الحجذة لبننه من القياب! 

(وهو اي الاحداد عا ديدي ددا حَدَّ)اء ويقال فيه: «الحداد» من «حَذدَك لغه: 
المنع ؛ لأن المُحِدَّةَ 7 تمنع نفسها مما سيأتي . وقيل بالجيم من «جَدَدُتٌ الشيء» قطعته. 
فكأنها انقطعت عن الزينة . وشرعا ررك ىمسيو لزي لحديث أبي داود بإسناد 

حسن: «الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا لا تَلْسَسُ الْمُعَضْفَرَ مِنَ التّبّابء ولا الْمُمَشّقَةَ ٠‏ ولا الحُلِىَ» 
وَلَا تَخْتَضْبُء ولا تَكتحِل200. 

تنبيه: قوله: «لزينة» متعلق بامصبوغ»؛ أ ي إن كان المصبوغ مما يقصد للزينة 
كالأحمر والأصفرء وكذا الأخضر والأزرق الصافيين» وفي العلية جاري سيت 
ذكر المعصفرَ و#الممشّنة») وهئ ي المصبوغة بالمشقٍ وهي بكسر الميم ‏ : 
جيك ونان لو اجو يك نواه ول ار دسي لعن لم كن 0 


النوعين فائدة . 
ونعته بقوله: (وإن خشن) أي المصبوغ؛ على أن فيه خلاقاء والمشهور عدم 


(وقيل: يحل ما صبغ غزله ثم نسج) كالبرود؛ لين د ل ل مَصْبُوْعًا إلا 
تَوْبَ عَضْبٍِ)!"2 وهو بفتح العين وإسكان الصاد المهملتين ‏ ضرب من برود اليمن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتذب المعتدة في عدّتها / 17204/ . وذكره الرافعي في 
«خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيره: /١(‏ 984): الحديث رقم / 11417/ وقال: 
رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن» وأخطأ ابن حزم حيث قال: لا يصح لأجل إبراهيم بن طهمان 
فإنه ضعيف . وإبراهيم هذا احتج به الشيخان؛» وزكاه المزكون» ولا عبرة بانفراد ابن عمار الموصلي 
بتضعيفه » وقد تابعه معمر عليه كما أخرجه الطبراني في أكبر معاجمه . 
قلت: قوله: «ولا الممشقة»: بذ بضم الميم الأولى» وفتح الشين المعجمة المشددة؛ أي المصبوغة 
101070 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)»ء كتاب الطلاق» باب تلبس الحادة ثياب العصب /0078/. 
ومسلم. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام 
لللفظضناة 


(5؛) وكاب الجدجا 524 


1 :مو > 6ر هر عداه» كلام رس مو #8 
0 وَيَاحُ غَيرُ مَطبُوعْ مِنْ قُطنٍ وَصُوفٍ وَكْتَانِء ركذا | يْسَم فِي الاصح. ومصبوع 


يُعصب غزله - - أي يجمع - ثم يشدّء بسع متطوال بسع ارود ينا : بأنه معارض 
برواية: وَل نُوْبَ عَضُبٍ22"”0 وفي رواية لأبي داود مكان (إلَّ نُوْبَ عَضْبْ! »: وإ 
مَعْسُولا»”" فتعارضت الرواياخه ووز رلهبالضيع الذي لا ورم #الأسردة لأن الع ابي 
قبل النسج أحسن من الذي يصبغ بعده غالبًا؛ لأن الغالب أنه لا يصبغ قبل النسج إلا الرفيع . 

(ويباح غير مصبوغ من قطن وصوف وكتّان) ولو اختلف لونه الخلقي وكان نفيسًاء 
لأن تقييده يَلِخٍ الثوب بالمصبوغ يفهم أن غير المصبوغ مباح» ولأن نفاستها من أصل 
الخلقة لا من زينة دخلت عليها؛ كالمرأة الحسناء لا يلزمها أن تُغَّرَ لونها بسواد 
ونحوه. (وكذا) يباح لها (إبريسم) أي حرير لم يصبغ (في الأصح) إذا لم يحدث فيه 
زينة كالكتان. والثاني: يحرم؛ لأن لبسه تزيين. ولها لبس الحَرّ قطعًا لاستتار الإبريسم 
فيه بالصوف ونحوه. 

(و) يباح (مصبوغ لا يقصد لزينة) كالأسودء وكذا الأزرق والأخضر المشبعان 
المكدران”*؟2؛ لأن ذلك لا يقصد للزينة؛ بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة. 

تنبيه: حاصل ذلك أن ما صبغ لزينة يحرمء وما صبغ لا لزينة 2ك الاسوو لم بسر 
لانتفاء الزينة عنه . فإن تردد , بين الزينة وغيرها كالأخضر والأزرق» فإن كان بََاقَا صافي 
اللون حرم لأنه مستحسن يتزين به أو كدرًا أو مشبعًا أو أكهب”'' بأن يضرب إلى الغبرة 
فلا؛ لأن المشبع من الأخضر والأزرق يقارب الأسودء ومن الأزرق يقارب الكحليء 
ومن الأكهب يقاربهما. 


)١(‏ أخرجه النّسائييٌ في #السّئن الصّغرى؟» (2307/7» الحديث رقم / 7075/. والبيهقئٌ في «السّنن 
الكبرى»» (7/ 77/)» الحديث رقم / /1967١‏ . 

0( انظر الحديث ما قبل السابق الذي أخرجه الشيخان في «صحيحيهما». 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدّتها / 7707/ . 

(؛) في المخطوط: المشبعين المكدورين؛ . 

(2) في المخطوط : «ألهب». 


(ويحرم) عليها الطراز على الثوب إن كبرء وأما إن صغر فإن رُكُبَ على الثوب 
فكذلك. وإن نسج مع الثوب فلا كما جزم به في «الأنوار» . 
[حكم لبس المُجِدَّة الحليَ] 
ويحرم عليها (حلي ذهب وفضة) سواء أكان كبيرًا ‏ كالخلخال والسوار ‏ أو 
صغيرًا؛ كالخاتم والقرط؛ لما روى أبو داود والنسائي بإسناد حسن أن النبى يل قال: 
«المَُوَفّى عَنْهَا رَّوْجُهَا ) لحَلىَ» وَلَا تكتحلء وَلا تَخْنتَضْبُ)7" ونا لحَلَيُ» بفتح 
الحاء وإسكان اللّام؛ جمعه: اخُلِيئٌ» بضمٌ الحاء وكسر اللّام» ومراد المصنف المفرد. 
و الحنيء إلا َه عنصم نمم مِنْ نحشن إِذَا الْحْسْنُ قصّرًا 
فَأَما إِدَا كَانَ الْجَمَالُ مُوَئُرًا كَحْسيكِ لم يَحْتَجْ إلى أنْ يُرَوَرَا 
تنبيه: أطلق المصنف تحريم الحلي من غير فرق بين ليل ونهارء والذي في 
«الشرح» و«الروضة» أنه يجوز لها لبسه ليلا لحاجة كالإحراز له بلا كراهة» وبكراهة من 
غير حاجة» فإن قيل: لبس المصبوغ يحرم ليلاء فَهَلا كان هناك كذلك؟ أجيب: بأن 
ذلك يحرك الشهوة بخلاف الحلي. وأما لبسه نهارًا فحرام إلا إن تعين طريًا لإحرازه 
فيجور للضرورة كما قاله الأذرعي . 
والتقييد ب«الذهب والفضة» يفهم جواز التحلي بغيرهما كنحاس ورصاص» وهو 
كذلك إلا إن تعوّد قومها التحلي بهماء أو أشبها الذهب والفضة بحيث لا يعرفان إلا 
بتأمل» أو مُوّها بهما فإنهما يحرمان» قال الأذرعي : «والتمويه بغير الذهب والفضة ؛ 
أي مما يحرم تزينها به كالتمويه بهماء وإنما اقتصروا على ذكرهما اعتبارًا بالغالب». 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدَّتها / 5 570/ . والنسائي في 
«السنن الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب ما تجتنب الحادّة من الثياب المصبغة /082"/ ,00 
وذكره الراقعي ذ في فى «خلاصة البدر المعرئقن مكريع كان الدرم لير (/284»). الحديث رقم 
/// وقال: رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . 


(4) بالج شف 
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وَكذا لؤلدٌ في الآصح . وَطِيِبٌ في بَدَنٍ وَنُوْبٍ وَفِي طعام وَكخل » وَاكتخال بإثمدٍ . 


(وكذا تؤلو) يخرع علبها التزيق يه:(في الامع)! لأن الزينة فيه ظاهرة؛ قال تعالى : 
«نمكّت فيهكا من أساورَ من ذَهَس وَلْؤلوَا ‏ [الحج: نفك وتردّد فيه الإمام لأنه يباح 
للرجل ٠‏ فمقابل الأصح احتمالٌ للإمام لا وجةٌ للأصحاب. 


[حكم تطيّب المُحدَّة] 


(و) يحرم عليها (طيب في بدن وثوب)؛ لخبر الصحيحين عن أم عطية : "كنا ننْهَى 
ل ل لي ا ون كيدل وَأَنْ 
1 وَأن تلت كوا فصيو 2 23300 , 


ا 
وضابط الطيب المُحَرّمٍ عليها : كُلَّ ما حَوُمَ على المُخْرِم» وتفصيل ذلك سبق في كتاب 
الج ؛ لكن يلزمها إزالة الطيب الكائن معها حال الشروع في العدة» ولا فدية عليها في 
استعماله بخلاف المُّحْرِمٍ في ذلك . واستثني استعمالها عند الطهر من الحيض وكذا من 
التفاس كما قاله الأذرعي وغيره قليلا من قُسْطٍ أو أظفارء وهما نوعان من البخور كما 
ورد به الخبر في مسلم”"2. ولو احتاجت إلى تطيب جاز كما قاله الإمام قياسًا على 
الاكتحال كما سيأتي . 

[حكم ادّهان المُحِدَّة واكتحالها واختضابها بالحناء ونحوه] 

(و) يحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كان لها لِحْيّةٌ؛ لما فيه من الزينة» 

بخلاف دهن سائر البدن» و(اكتحال بِإِنْمِدِ) وإن لم يكن فيه طيب» وهو بكسر الهمزة 


)١(‏ أخرجه البخاري في ١صحيحه»؟»‏ كتاب الطلاق» باب القسط للحادة عند الطهر / /059051/ . ومسلمء 
كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام / 37/457؟/ . 

(”) أخرجه مسلم. كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام / ٠‏ 7/4ا7/ عن أ لح بطو ا وه المي عد 
ثلاث ؛ ا أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصبء ولا تكتحل» 
ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت ثُبِذَةَ من قسط أو أظفار». 
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والميم حجر يُتخذ منه الكحل الأسودء ويسمى بالأصبهاني» وإنما حرم ذلك لحديث 
أمتعطية العا ؛ الأن كد جنا لأ وويه تلحو سواء في ذلك البيضاء والسوداءء وقيل: 
يجوز للسوداء. 

تنبيه: أفهم كلامه جواز الكحل الأبيض كالتُوتِيَاء وهو كذلك إذ لا زينة فيه؛ لكنه 
يوهم جواز الأصفر وهو «الصَّيره"''- بفتح الصاد وكسرها مع إسكان الباءء وبفتح 
الصاد وكسر الباء ‏ وهو محرم على السوداء وكذا على البيضاء على الأصح؛ لأنه 
يحسن العين . 

(إلا) اكتحال بأثمد أو صَّيرٍ (لحاجة كرمد) فيجوز لها للضرورة؛ لحديث أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها : «أنَّ الي يق دَحَلَ عَليَْا وَهِيَ حَائَةٌ عَلَى أبي سَلَّمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ 
عَلَى عَبْهَا صَراء فقَالَ : هما َذَايَا أمّ سَلْمَةك». قَقَالَتْ : هُو صَِرٌ لا طِيْبَ فيه ٠‏ فَقَالَ: 
نه يَشْتّ الوَّجْة ‏ أي يوقده ويحمّنه - قلا تَجِعَلِيهِ إل 5-0 وَامْسَحِيْهِ تهَار1و2"0 
وحملوه على أنها كانت مختاجة إليه ليلا فأذن لها فيه ليلا بيانا للججواز عند التحاجة مع 
أن الأؤْلى تركه . وأما خبر مسلم : جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى رَسُوْلٍ الله يكل فَقَالَتْ : يا رَسُوْلَ الله 
إِنَّ انتتي يُدَْىَ عَنْهَا رَوْجُهَاء وَكَدِ اشْتَكَت عَيْنُهَا أقتَكْحُلُهَا؟ قَالَ: «لا» مَدَيَه تين أ انا كل 
َلِكَ يَقَوْلُ : «لا0”" فحمل على أنه نَهْىُ تنزيوء أو أنه يك لم يه يتعقق اللخوف على عينهاء 


.»غبصلا١ في نسخة اليابي الحلبي:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدَّتها / 5 . والنسائي في 
«السئن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمشط بالسدر /789ه9/ . 
قال المنذري ‏ رحمه الله تعالى -: وأخرجه النسائي» وأمّها ‏ أي أم أم حكيم بنت أسيد ‏ مجهولة. 
انتهى قوله رحمه الله تعالى. 
وذكره الصنعاني في «سبل السلام»» كتاب الرجعة» باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك 
)01١/(‏ وقال: رواه أبو داود والنسائي» وإسناده حسن . انتهى . 
قلت: قوله: «صيرًا» بفتح فكسر _: الدواء المرُ. 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة 
أيام / /71/1/ . 


() كاب الجر 0١‏ 
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وَإِسْفِيدَاج ‏ وَدُمَام وَخضاتٌ حناءٍ وَنحخوه. 


أو أنه يحصل لها البرء بدونه؛ لكن في رواية زادها عبد الحق: إِني أَحْشَى أَنْ تَنْقَقَىء 
عَيْنْهَاء قَالَ: «لا وَإِنِ الْمَعََثْ2"00» وأجيب: عنها بأن المراد: وإن انفقأت عينها في 
زعمك؛ لأني أعلم أنها لا تنفقىء. وإذا قد عَلِمْتَ ذلك فإطلاق المصنف الجواز عند 
الحاجة ليس بجيدء فإن القائل به خصّه بالليل دون النهار كما دَلَّ عليه الحديث» 
واق نيه الشاقعي :وعدي اله اصالن اعد قن والأ اهما نفل (الأفرض وغيرة تق إن 
احتاجت إليه نهارًا أيضا جاز» ويمكن حمل إطلاق المصنف الجواز على ذلك . 

(و) يحرم عليها (إسفيذاج) لأنه يزين به الوجهء وهو بفاء وذال معجمة ‏ ما يتخذ 
من رصاص يُطلى به الوجه ليبيّضهء قال بعضهم: وهو لفظ مُوَلّدُ. (و) يحرم عليها 
(دُمام)؛ لأنه يزين به الوجه أيضاء وهو - بضمٌ الدال المهملة وكسرها كما 9 
«الدّقائق»: وضبطه في «الروضة» بخطه باضه فقط ‏ المسمّى بالحمرة التي يُوَرّدْ بها 
الحَدُ. ويحرم أيضًا طلي الوجه بالصَّيِرِ لأنه يصفر الوجه فهو كالخضاب . 

(و) يحرم (خضاب حناء) وهو مذكّر ممدودٌ مهمورٌء واحده: «حِنَّاءهٌ 
(ونحوه) أي الحناء كزعفران وورس ؛ أي الخضاب بذلك لما في ذلك من الزينة . 


00 


تلبيه : أشعر كلامه يحرمة ذلك في جميع البدن. وبه صرح أبن يونس ؟؛ لكن الذي 
في «الروضة» كأصلها عن الروياني وأقرّاه أن حرمته تكون فيما يظهر؛ كالوجه واليدين 
والرجلين» لا فيما تحت الثيابٍ؛ لأنه يَكئِنةِ أن لأمّ سلمة في الصِّرٍ ليقا”" لخفائه على 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»؛ (7/ 1729)» الحديث رقم / /451١‏ . وذكره ابن الخرّاط 
في «الأحكام الوسطى». (5/ 77)» وقال: ذكره أبو محمّدٍء وإسناده صحيح . 

0( في نسختي المقابلة : «حتاة» . 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها / ٠/1704‏ وفيه قول أم سلمة 
رضي الله عنها: «دخل عليّ رسول الله يك حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرّاء فقال: 
ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صب يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشتٌ الوجهء فلا 
تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار» ولا تمتشطي بالطيب» ولا بالحناء» فإنه خضابٌ. قالت: قلت: 
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك». 
وأخخرجه النسائي في #السئن الصغرى»» كتاب الطلاق؛ باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر / 98078/ . - 
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َ 4 دسره >أذها :. سسماء) هه 32 ٠.‏ 5 ره -ه 
وَيِ ل تجميل فراش وأثاثٍ» وَتنظيفٌ بعَسْل نحو رَأس وقلم وَإِرَالةَ وَسَخ ؛ 3 


م 7 


الأبصارء فكذا ما أخحفاه ثيابها. 


قال الرافعي: «والغالية وإن ذهب ريحها كالخضاب». ويحرم تطريف 


أصابعها وتصفيف شعر طَرَتِهًا وتجعيد شعر صدغيها وحشو حاجبيها بالكحل وتدقيقه 


بالحَفٌ . 


5 


[حكم تجميل المُحِدَّةٍ فراش البيت وأثائه] 
(ويحِلُ) لها (تجميل فراش)» وهو ما ترقد أو تقعد عليه من نطع ومرتبة ووسادة 


ونحوها . الأو تجميل (آثا) وهو - بفتح الهمزة وبمثلّثتين - متاع البيت؛ لأن الإحداد 
في البدن لا في الفراش ونحوه. وأما الغطاء فالأشبه ‏ كما قال ابن الرفعة ‏ أنه كالثياب 
ليلا ونهارًا وإن خصّه الزركشي بالنهار. 


[حكم اغتسال المُحدَّة وقلم ظفرها وامتشاطها] 
(و) يَحِلٌّ لها (تنظيف بغسل نحو رأس وقَلّْم) لأظفار واستحداد ونتف شعر إبط 


(وإزالة وسخ) ولو طاهرًا؛ لأن جميع ذلك ليس من الزينة؛ أي الداعية إلى الوطءء فلا 
ينافي إطلاق”'' اسمها على ذلك في صلاة الجمعة ونحوها. وأما إزالة الشعر المتضمن 
زينة - كأخذ ما حول الحاجبين وأعلى الجبهة ‏ فتمنع منه كما بحثه بعض المتأخرين؛ 
بل صرح الماوردي بامتناع ذلك في حق غير المعتدة. وأما إزالة شعر لحية أو شارب 
ينبت لها فتسنّ إزالته كما قاله المصنف في «شرح مسلم». ومرٌ ذلك في شروط 
الصلاة» خلافا لابن جرير في قوله بالحرمة . 


000 


قال المنذري: وأخرجها النسائي» وأمّها - أي أمّ أمّ حكيم ب: بنت أسيد - مجهولة. انتهى قوله 


رحمه الله تعالى . 
وذكره الصنعاني ة فى اسبل السلام)» كتاب الرجعة» باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك» 
)0/١/5(‏ وقال: رواه أبو داود والنسائى» وإسناده حسن . انتهى . 


قلت قوله: «صيرًا ‏ بفتح فكسر -: الدواء المرٌ. 
ليست في نسختي المقابلة» وقد أثبتها من «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب», (1721/5)؛ ليستقيم 
الكلام . 

3 


5ب 01 مك 


كش ٠‏ 22 0 5 د يا" 8 1ه شه " # 
250 ويجل الضاط وعكام إ لم يكز شرو نخزم . 


وَلَوْ تَرَكْتِ الإحْدَادَ عَصَّتْ وَانْقَضْتٍ الْعِدَّةُ؛ كما لؤ فَارَفَتِ الْمَسْكَنَ» وَلَوْ بَلَعَنْهًا 
رت وروم نوك ا ل ا الم - ل 6 9 ل ركوو 
الوَفاة بَعْدَ ا لمَدَّةِ كانث مُنقضيّة وَلهًا إِحْدَادٌ على غَيْر زؤج ثلاثة أيّام وَتَحْرْم 
في 0# - #2 7 َس 


(قلت: ويَحلٌ) لها (امتشاط) بلا ترجل بدهن ونحوه» ويجوز بسدر ونحوه للنّصنٌّ 

فيه في سئن أبي داود”؟» وحمل حديث دولا تَمْشطّ»”'' على تمشط بطيب ونحوه. 
[حكم دخول المُجدَّة الحمّام] 

(و) يَحِلَّ لها (حَمّام) بناءً على ما رجحه المصنف من جواز دخولها له بلا ضرورة» 
وسيأتي الكلام على ذلك في باب النفقات إن شاء الله تعالى . ثم قيد الجواز بقيدٍ حسنٍ 
محذوف في «الروضة» وهو قوله: (إن لم يكن) فيه (خروج مُحَرَّمٌ)» فإن كان لم يحل . 

[حكم ترك المُحدَّة الإحداد] 

(ولو تركت) المُّحِدَّة المكلفة (الإحداد) الواجب عليها كََ المدة أو بعضها (عصت) 
إن علمت حرمة الترك كما قاله ابن المقري كتركها الواجب» وأما الصغيرة أو المجنونة 
فيعصي وَلِيّهَا إن لم يمنعها. (وانقضت العدة) مع العصيان» وهذا (كما لو فارقت 
المعتدة) المُّحِدَّةَ أو غيرها بلا عذر (المسكن) الذي يجب عليها ملازمته بلا عذر كما 
سيأتي , فإنها تعصي وتنقضي عدتها بمضي المدة؛ إذ العبرة في انقضائها بانقضاء العدة. 

(ولو بلغتها الوفاة) أي موت زوجها أو طلاقه (بعد المدّة) للعدّة (كانت منقضية) 
ولم يكن عليها غيرها لما مَرّ. 

[حكم الإحداد على غير الزوج] 
(ولها) أي المرأة (إحداد على غير زوج) من الموتى (ثلاثة أيام) فأقلٌ» (وتحرم 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

00( أخرجه النساني في السئن الكبرى»» (0/ »)7٠١‏ الحديث رقم /0198/ . 
وذكره العالامة ابن الملقن في «البدر المنير»» (75777/48)» وقال: وللنسائيّ: «ولا تمشط»»ء ورجاله 
ثقاتٌ على شرط الشيخين؛ خلا شيخه حسين بن محمد بن أَيُوبِ الرّارِع فإنه صدوقٌ كما قاله 
أبو حاتم . 
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الزيادة» عليها بقصد الإحدادء (والله أعلم)» فلو تركت ذلك بلا قصد لم تأثم؛ ذكره في 
أصل «الروضة» في الشقاق. وذلك مأخوذ من الخبرين السابقين» ولأن في تعاطيه 
إظهار عدم الرضا بالقضاءء والأليق بها التقنع بجلباب الصبر . وإنما رُخُصَ للمعتدة في 
عِدَّتها لحبسها على المقصود من العدة» ولغيرها في الثلاث؛ لأن النفوس قد لا تستطيع 
فيها الصبرء ولذلك تسن فيها التعزية» وبعدها تتكسر أعلام الحزن. 

قال الأذرعي : «والأشبه أن المراد بغير الزوج القريبٌ كما أشار إليه القاضيء فلا 
يجوز للأجنبية الإحداد على أجنبي أصلا ولو بعض يوم ولم أرَ فيه نصّاهء قال الغزي : 
«ويظهر أن الصديق كالقريب» وكذا العالم والصالح.» وضابطه: من يحصل بموته 
حزن» فكلٌ من حزنت بموته لها أن تحدّ عليه ثلاثة أيام» هذا هو الذي يظهر» . انتهى» 
ويمكن حمل إطلاق الحديث وحمل إطلاق كلام الأصحاب على هذاء وهذا لا بأس 
به. 

[حكم إحداد الرّجل على قريب ونحوه] 

تنبيه: كلام المصنف يفهم أن الرجل ليس له الإحداد على قريبه ثلاثة أيام» وهو 
كذلك» وما قاله الإمام من أن التَّحَرُنَ في المدة لا يختص بالنساء منعه ابن الرفعة» فإنه 
شرع للنساء لنقص عقلهنٌ المقتضي عدم الصبر؛ مع أن الشارع أوجب على النساء 
الإحداد دون الرجال. 


2< مه 


ن - فصل [في سُكنى المعتدَّة وملازمتها مسكن فراقها] 
تَجبُ شكنى لمْعْتَدٌَة طَلاقي وَلَوْبَائْنِ ؛ إلا تاشر ا ل لم ا بل ال ل وي 


(فصلٌ) في سكنى المعتدَّةِ وملازمتها مسكن فراقها 
[حكم السُكنى لمعتدَّة الطلاق] 

(تجب سُكُنى لمعتدة طلاق) حائلٍ أو حاملٍ (ولو بائن) ‏ بالجرّ عطفًا على 
المجرورء والأؤْلى نصبه؛ أي «ولو كانت بائئا»» 00 رفعه بتقدير مبتدأ محذوف ؛ 
اواو واي بائوا ا سحيو سكناه إلى انقضاء عدتها؛ لقوله تعالى : « أَتَكومْنَّ من 
حَيِتُ سكسم 4 [الطلاق: 3]» وقوله تعالى : « لا وهر مِنْ متهن 4 [الطلاق: ١]؛‏ أي 
بيرت أزواجهنٌ؛ وأضافها إليهنَ للسكنى؛ إذ لو كانت إضافة ملك لم تختص 
بالمطلقات. ولو أسقطت مؤنة المسكن عن الزوج لم تسقط كما في «فتاوى المصنف» 
لأنها تجب يومًا بيوم» ولا يصح إسقاط ما لم يجب. 

تنبيه : أفهم تقييده ب«المعتدّة عن طلاق» أنه لا سكنى لمعتدّة عن وطء شبهة ولو في 
نكاح فاسدء ولا لأمٌ ولد إن أعتقت» وهو كذلك. 

ثم استثنى من المعتدّة قوله: (إلّا ناشزة)» سواء أكان ذلك قبل طلاقها كما صرح به 
القاضي وغيره أم في أثناء العدّة كما صرح به المتولي» فإنها لا سكنى لها في العدة» 
فإن عادت إلى الطاعة عاد حَقٌّ السكنى كما صرح به المتولي في مسألته. وإلا صغيرة 
لا تحتمل الجماع فإنه لا سكنى لهاء بناءً على الأصح أنها لا تستحق النفقة حالة 
النكاح ٠‏ وإله0'" أمَة ةَ لا نفقة لها على زوجها كالمُسَلَّمَةٍ ليلا فقط أو نهارًا كما مَدَ ذلك في 
فصل نكاح العبد. وإلا من وجبت العدة بقولها؛ بأن طلقت ثم أقوّت بالإصابة وأنكرها 
الزرجء فلا نفقة لها ولا سكنى وعليها العدة. فإن قيل: لا وجه لاستئناء الصغيرة من 
ذلك؛ إذ الكلام في سكنى المعتدة» والصغيرة لا عدة عليهاء أجيب: بأنه يتصور ذلك 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «والأمة. 
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وَلِمُعْمَدَةِ وَفَاةٍ في الأظهّر وَفَسْخ عَلَى الْمَذْهَبٍء ل 


باستدخالها ماء الزوج وإن كان فيه بُعْد. 
[حكم السُكنى لمعتدَّة الوفاة] 

(و) يجب السُكنى أيضًا (لمعتدة وفاة في الأظهر)؛ لأمره يَكْ فريعة ‏ بضم الفاء - 
بنك مالك اكيت أبي سعيد الخدري لكا يِل زوجها أن تلكك في بيتهاتعيى بلغ الكتاب 
أجله» فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا”'2؛ صحّحه الترمذي وغيره» والثاني: لا سكنى 
لها كما لا نفقة لهاء وأجاب الأول: بأن السكنى لصيانة مائه» وهي موجودة بعد الوفاة 
عالتفياقكة. والقينة للناشدعليها وقله تلعف زان الفقه حدها تفلت الى الدير اق 
والسكنى حق الله تعالى فلم تسقط . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف ما إذا لم يطلقها قبل الوفاة رجعيّاء وإلا لم تسقط قطعًا لأنها 
اسْتَحَقَتْهَا بالطلاق فلم تسقط بالموت كما حكاه في «المطلب» عن الأصحاب؛ لكن 
حكى الجرجاني طرد القولين فيهاء وعليه يأتي إطلاق المصنف . 

[حكم السُكنى لمعتدَّة الفسخ] 

(و) يجب أيضًا لمعتدة (فسخ) بعيب أو ردَّة أو إسلام أو رضاع (على المذهب)؛ 
لأنها معتدة عن نكاح صحيح بفرقة في الحياةء فأشبهت المطلقة تحصيئًا للماء. 
والطريق الثاني على قولين كالمعتدة عن وفاة. 

تنبيه: سكت المصنف عن استثناء الناشزة في عدّة الوفاة وعدّة الفسخ مع أن حكمها 
كالناشزة في عدّة الطلاق كما صرّح به القاضي والمتولي فيمن مات عنها ناشرّاء فلو أخَّر 


)1١(‏ أخرجه النسائي في «السئن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها 
الخبر / 0137/ عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب قالت: حدثتني قريعة بنت مالك 
أخت أبي سعيد الخدري قالت: «توفي زوجي بالقدومء فأتيت النبي يلق فذكرت له أن دارنا 
شاسعة. فأذن لهاء ثم دعاهاء فقال: امكثي في بيتك أربعة أشهر و شرًا حتى يبلغ الكتاب أجله». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق / 1877/ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 


نكا 7 
وَتُسكَنُ في مَسْكنٍ كَانَتْ فيه عَنْدٌ الْفَرْقَةَ وَلَيِسَ للرّج وَغَبْرِهِ إِخْرَاجُهَا وَل لها 


خُرُوج. 
قوله: «إلا ناشزة» إلى هنا لشمل ذلك . وشمل إطلاقه الملاعنة» والذي في «الروضة» 
نقلا عن البغوي أنها تستحق قطعًا. 

[حكم إسكان الزوج معتدَّته التي لا يجب إسكانها] 

وحيث لا تجب المُكنى لمعتدّة فللزوج إسكانها حفظا لمائه. ويقوم وارثه مقامه 
وعليها الإجابة» وحيث لا تركة للميت لم يجب إسكانهاء فإن تبرع الوارث بالسكنى لزمتها 
الإجابة؛ لأن له غرضًا في صون ماء مورثه» وغير الوارث كالوارث كما قاله الروياني تبعًا 
للماوردي. فإن قيل: ينبغي عدم اللزوم كما لو تبرّع أجنبي بوفاء دين ميت أو مفلس لم 
يلزم الدائنَ قبولهُ بخلاف الوارث» وبأن اللزوم فيه تحمل مِنَّهِ؛ مع كون الأجنبي لا غرض 
له صحيح في صون ماء الميت» أجيب عن الأول: بأن ملازمة المعتدة للمسكن حقّ الله 
تعالى لا بدل له فيجب فيه القبول» وإلا فيلزم : تعطيله» وبأن حفظ ماء الإنسان من المهمات 
المطلوبة بخلاف أداء الدين. وعن الثاني: بأنه إنما يصح إذا كان التبرع عليهاء وليس 
كذلك. وإنما هو على الميت» فإذا لم يوجد متبرّع سُنَّ للإمام حيث لا تركة إسكائُهًا من 
بيت المال؛ لاسيما إن كانت متهمة بريبة» وإن لم يسكنها أحد سكنت حيث شاءت . 

[مسكنٌ المعتدَّةِ وحكم إخراجها أو خروجها منه] 

(و) إذا وجبت السُكنى فإنما (تُسْكنٌ) - بضمٌ د أوّله بخطه - أيّ المعتدة حتمًا (في 
مسكن) مستحق للزوج لائتي بها (كانت فيه عند الفرقة) بموت أو غيره؛ للآية وحديث 
فريعة”'' السابقين» (وليس للزوج وغيره إخراجهاء ولا لها خروج) منه وإن رضي به 
الزوج إلا لعذر كما سيأتي ؛ لأن في العدة حَنَّ الله تعالى» والحقٌ الذي لله تعالى 
1 بالتراضي - بالضاد”'' - وقد قال تعالى: « لا رجض من ته 2 
عخْرجَريّ» [الطلاق: 1]. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
(') ليست في المخطوط. 
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قلثٌ: وَلَهَا الْحْوُوجُ في عدَّةٍ وَفَاةٍ وَكَذَا بَائِنِ في النََارِ ِشِرَءِ طَعَامٍ وغَزْلِوَتَحوِ. 
وَكَدَا لبلا إِلَى دَارِ جَارَةِ ِمَوْلِ وَحَدِيثٍ وَنَحوِهِمًا بشَرْط أَنْ تَرْجِعَ وَتَبِتَ في بَيْتِهًا. 


تنبيه: شمل كلامه كأصله الرجعيةء وبه صرح في «النهاية»» وفي «حاوي 
الماوردي» و«المهذب» وغيرهما من العراقيين أن للزوج أن يسكنها حيث شاء لأنها في 
حكم الزوجة» وبه جزم المصنف في «نكته». والأول هو ما نصنّ عليه في «الأم» كما 
قال ابن الرفعة وغيره» وهو - كما قال السبكي - أوْلى لإطلاق الآية» وقال الأذرعى: 
«إنه المذهب المشهور»» والزركشي: (إنه السزاتة ولأنه لا يجوز له الخلوة بها 
فضاك عن الاستمتاع فليست كالزوجات. 

[حكم خروج المعتدّة لوفاة وطلاقي بائنٍ وفسخ لحاجتها أو لبيت جارتها] 

(قلت: ولها الخروج في عدة وفاة) وعدة وطء شبهة ونكاح فاسدء (وكذا بائن) 
ومفسوخ نكاحهاء وضابط ذلك: كل معتدة لا تجب نفقتها ولم يكن لها من يقضيها 
حاجتها. لها الخروج (في النهار لشراء طعام) وقطن وكتان (و) بيع (غزل ونحوه) 
للحاجة إلى ذلك ولقول جابررضيى الله تعالى عله طلقث خالي ثلاثاء فَحوعث عه 
نكل نياء فَنَهَاهًا وجل فأتت ال كلل فَذَكَوَتْ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «اخرجي فَجدي 
تَخْلّك وَلَمَلّكِ أَنْ تَتَصَدّقِي مِنْهُ أ لعا 31م رواه مسلم وأبو داود واللفظ له 
قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: «ونخل الأنصار قريب من منازلهم؛ والجداد 
لا يكون إلا نهارًاه؛ أي غالبًا. أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن أو 
حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة؛ لأنهنَ مكفياتٌ بنفقة أزواجهنّ . 

(وكذا) لها الخروج لذلك (ليلَا) إن لم يمكنها نهارّاء وكذا (إلى دار جارة) لها 
(لغزلٍ وحديثٍ ونحوهما) للتأنس؛ 0 0 أن ترجع وتبيت: في إبينها) ؛ لما روى 
الشافعي والبيهقي رضي الله تعالى عنهما نَ رجَالَا اسْتَشْهِدُوا أَحْدِء َقَالت نِسَاوُهُمْ: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار 
لحاجتها / /7//1١‏ . وأبو داودء كتاب الطلاق» باب في المبتوتة تخرج بالنهار / 537917/ . 


(45) وكا بالج 214 


وََتِلُ منّ الْمَسْكَنٍ لِحَوْفِ ِنْ هَذْمٍ أو عَرَقِ أو عَلَى تَفْسِهاء أو تأدْث بالجيرَان» أؤ 
هُم بها أَذَىّ ل 1 الريك ني و ررك سكن الكو ل موا ا 
يَا رَسُوْلَ الله نا تَسْتَوْحِشٌ في بُيُوْتنَاء قَتَيِتُ عِنْدَ إِحْدَانَا؟ فَأَذْنَ لَهُنَّ رَسُوْلُ الله يك أنْ 


ا 

تنبيه : مَحَلٌّ ذلك كما قال الأذرعي وغيره ‏ إذا أَمِنَّتِ الخروج ولم يكن عندها من 
يؤنسهاء وإلا فلا يجوز لها الخروجء فقد قالت عائشة رضي الله عنها: 0 
ال يك مَا أَحْدَتَ التََّاءُ َعْدَهُ لمَتَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ” "© وهذا في زمن السيدة عائشة 
ولم يتعرضوا لضابط وقت الرجوع» وينبغي - كما قال ابن شهبة ‏ الرجوع فيه للعادة . 

[حكم انتقال المعتدّة من مسكن العِدَّة للعُذر] 

(وتنتقل) المعتدة (من المسكن) الذي كانت فيه عند الفرقة لعذرء وذلك (لخوف 
من هدم أو غرق) على مالها أو ولدهاء (أو) لخوفب (على نفسها) تلمًا أو فاحشة؛ 
للضرورة الداعية إلى ذلك» ولما روى أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
الت: «كَانَتْ فَاطِمَةٌ بن قَنْسٍ في مَكَانٍ مُوْحِشٍ مُحْيِبٍ فَلدَلِكَ رَحْصّ لَهَا 
لني يكوه0"©؛ أي في الخروج منه. (أو تأذت بالجيران) ‏ بكسر الجيم - (أَوْهُمْ بها أذى 


)١(‏ أخرجه الشافعي في «الأم»» (1901/5) عن مجاهد رحمه الله تعالى» وفيه قول النبي ككل لهن: 
«تحدثن عند إحداكن ما بدا لكنَّء فإذا أردتنّ النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتهاء . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب العددء جماع أبواب عدة المدخول بهاء باب كيفية 
سكنى المطلقة والمتوفى عنها / /١5017‏ عن مجاهد رحمه الله تعالى أيضًا. 
وذكره الرافعي في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبيرة؛ /١1(‏ 0787 الحديث رقم 
/ 6/67 وقال: رواه الشافعي والبيهقي؛ وقال عبد الحق: مرسلٌ. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحهة. كتاب صفة الصلاة» باب انتظار الناس قيام الإمام العالم 
/88١/‏ بلفظ : «لو أدرك رسول الله يكن ما أحدث النساء لمنعهنٌ كما مُنعت نساء بني إسرائيل» . 
وأخرجه مسلم؛ كتاب الصلاةء باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتئة وأنها 
لا تخرج مطيبة / 448/ بمثل لفظ البخاري رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس / 1937؟/ . 
قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الطلاق» باب قصّة فاطمة بنت قيس //00117/. - 
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شديدًاء والله أعلم)؛ البدئعة إلى دلله:,وقبر ابن عناس وغوه كول الى 8 لد ار 
أو رتك ع 016-114 باريد على الأحماء أرتعير يو وان ورزابة الم 
«أنَّ فاطمّة بنْتَ قَيْسِ كَانَتْ تَبْدُو عَلَى أَحْمَائِهًاء فتَقَلهًا فتقلهًا الَينْ كلل إلى بَيْتِ ابْنِ 
مَكُتَوم” أ وق ثار افع اليا ل بد ىسل وعد من سبق القلم. 

تنبيه: أطلق المصنف الانتقال عند هذه الضرورات» وهو يُفهم أنها تسكن حيث 
شاءت. وليس مرادًا؛ بل قال الرافعي: «الذي أورده الجمهور انتقالها إلى أقرب 
المواضع إلى ذلك المسكن»» وقال الزركشي: «المعير صن الآ أن الروح يحصينها 
حيث رضي لا حيث شاءت» . 

وتقييده الأذى بالشديد يفهم أنها لو تأذت بهم قليلا لا اعتبار به» وهو كذلك؛ إذ 
لا يخلو منه أحد. ومن «الجيران» الأحماء وهم أقارب الزوجء نعم إن اشتد أذاها بهم 
أو عكسه وكانت الدار ضيقة نقلهم الزوج عنها. وكذا لو كان المسكن لها فإنها لا تنتقل 
منه لاستطالةٍ ولا غيرها بل ينتقلون عنهاء وكذا لو كانت ببيت أبويها وبَذث عليهم تُقلوا 
دونها؛ لأنها أحق بدار أبويها؛ كذا قالاه. قال الأذرعي : «وكأنَّ المراد أن الأوْلى نقلهم 
دونهاء وهو حسن». وخرج ب«الجيران» ما لو طلقت ببيت أبويها وتأذت بهم أو هم بها 
فلا نقل؛ لأن الوحشة لا تطول بينهم . 

ولا يختصنٌ الانتقال بما ذكر؛ بل لو لزمها حَدٌ أو يمين في دعوى وهي برزة خرجت 
له؛ وإن كانت مخدرة حُدَّتْ وحلفت في مسكنها؛ بأن يحضر إليها الحاكم أو يبعث 
إليها نائبه . 


والحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب معرفة الصحابة» ومن نساء قريش اللاتي روين عن رسول الله يه 
/184١/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه بهذه السياقة. ووافقه الذهبي على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطلاق؛ باب المطلقة البائن لا نفقة لها /579417/ وفيه : «فأمرها أن تعتدٌ في 
بيت أم شريك» ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» اعتدي عند ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى 
تضعين ثيابك. فإذا حللت فاذنيني». 


('4) وبأ لجرا شف 


وَلَو الْتَقَل ث إلى مَسْكَنٍ بن ارج قَوَجَبَتٍ اده قب وصولها إل اث فيه عَلَى 
النّصنّء أو بِمَيْرِ إذْنِ قَفِي الأَوَلٍ ٠‏ وكذا لَوْأَذنَ م وَجَبَت قَبْلَ اْحُوُوج . فل ساد 


ولو لزمها العدة بدار الحرب هاجرت منها إلى دار الإسلام إلا إن أمنت على نفسها 
أو غيرها مما مَرٌ فلا تهاجر حتى تعتد. أو زنت المعتدّة وهي بكر عُدْبَتْء ولا يؤخر 
تغريبها إلى انقضاء عدتهاء ويخالف هذا تأخير الحَدّ لشدّة الحَرٌ والبرد؛ لأنهما يؤثر 
في الحَدٌ ويعينان على الهلاك» والعدة لا تؤثر في الحَدٌّ. 

ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجّة إسلام ونحوها من الأغراض التي 
تَعَدُ من الزيادات دون المهبّات . 

[موضع عِدَّة من انتقلت إلى مسكن آخر في البلد فوجبت الهِدَّة في أثناء الطريق] 

(ولو انتقلت إلى مسكن) في البلد (بإذن الزوج فوجبت العدة) في أثناء الطريق 
بطلاق أو فسخ أو موت (قبل وصولها إليه) أي المسكن (اعتدت فيه) لا في الأول (على 
النّصّ) في «الأم) ؛ لأنها مامورة بالمقام فيه سمتوعة من الأولة» وقيبل! تعتد في الأول ؛ 
لأنها لم تحصل وقت الفراق في الثاني» وقيل: تتخير لتعلّقها بكلّ منهما؛ أما إذا 
وجبت العدة بعد وصولها فيه”'' فتعتدّ فيه جزم . 

تنبيه : العبرة في النقلة ببدنها وإن لم تنقل الأمتعة والخدم وغيرهما من الأول؛ حتى 
لوعادت لنقل متاعها أو خدمها فطلقها فيه اعتدت في الثاني . 

(أو) كان انتقالها من الأول (بغير إذنٍ) من الزوج فوجبت العدة ولو بعد وصولها إلى 
الثاني ولم يأذن لها في المقام فيه (ففي الأول) تعتدٌ؛ لعصيانها بذلكء فإن أذن لها بعد 
الرصول إليه بالمقام فيه كان كالنقلة بإذنه . 

(وكذا) تعتدٌ أيضًا في الأول (لو”"2 أذن) لها في الانتقال منه (ثم وجبت) عليها العدة 
(قبل الخروج) منه وإن بعشت أمتعتها وخدمها إلى الثاني ؛ لأنه المنزل الذي وجبت فيه 
العدة. 


)2200 ليست في المخطوط . 
0( في نسخة البابي الحلبي: «ولو». 
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وَلوْ أَذِنَ في الانتِقَالٍ إلى بَلدٍ فكمسكن. أؤ في سَفِرٍ حَجٌ أو يِجَارَةٍ ثم وَحِبَتْ في الطريق 
ها الأشرة والشمرة» يرن قصلت أقانث لتضاء عاعيهاء: ذه يجبت الاجوع تنك 
البَّقيّةَ نى المَسْكن . ل ل اعون رد 


(ولو أذن) لها (في الانتقال إلى بلد فكمسكن) فيما ذكر. 
[عدَّة من أذن لها زوجها في سفر حَجٌ أو تجارة فوجبت العدَّة في الطريق] 

(أو) أذن لها (في سفر حََجّ أو) عمرة و(تجارة) أو استحلال مظلمة أو نحو ذلك؛ 
كرد أب والسفر لحاجتهاء (ثم وجبت) عليها العدة (في) أثناء (الطريق فلها الرجوع) إلى 
الأول (والمضي) في السفر؛ لأن في قطعها عن السفر مشقة لا سيما إذا بعدت عن البلد 
وخافت الانقطاع عن الرفقة» ولكن الأفضل الرجوع والعودٌ إلى المنزل كما نقلاه عن 
الشيخ أبي حامد وأقرّاه. وهي في سفرها معتدة. 

وخرج ب«الطريق» ما لو وجبت قبل الخروج من المنزل فلا تخرج قطعاء ومالو 
وجبت فيه ولم تفارق عمران البلدء فإنه يجب العود في الأصح عند الجمهور كما في 
أصل «الروضة»؛ لأنها لم تشرع في السفر. (فإن) لم ترجع فيما إذا خُرَتْ و(مضت) 
لمقصدها أو بلغتهء (أقامت) فيه (لقضاء حاجتها) من غير زيادة عملا بحسب الحاجة 
وإن زادت إقامتها على مدة المسافرين كما شمله كلامه» وأفهم أن الحاجة إذا انقضت 
قبل ثلاثة أيام لم يجز لها استكمالهاء وهو الأصح كما في «زيادة الروضة» وقطع به في 
«المحرر» وإن كان مقتضى كلام الشيخين استكمالها. (ثم يجب) عليها بعد قضاء 
حاجتها (الرجوع) في الحال (لِتَعْتَدٌ البقية) من العدّة (في المسكن) الذي فارقته لأنه 
الأصل في ذلك» فإن لم تمض اعتدت البقية في مسكنها . 

تنبيه: قوله: «لتعتدّ البقية في المسكن» يفهم أنها لو لم تتوقع بلوغ المسكن قبل 
انقضاء عدتها؛ بل تنقضي عدتها؛ في الطريق أنها لا يلزمها العودء وهو وجةء 
والأصح ‏ كما في «الشرح» و«الروضة» كأصلها ‏ يلزمها العود؛ لأن إقامتها لم يؤذن 
فيها وعودها مأذون فيه من جهته . 

أما إذا سافرت لنزهة أو زيارة أو سافر بها الزوج لحاجته فلا تزيد على مدة إقامة 


1< موه 
وو ارهد فا كا لقاو انف لمعف ل ل ا رام 12 ا 2ه و 

وَلوْ خرّجت إلى غَيْرٍ الدَارٍ المألوفةٍ فطلقَ وَقال: «ما أؤنث في الخرُوج' صَدَّقَ بِيَمِينِهِ: 
وَلَوْ قالث : «تَقَلتَنِي»: فَقَالَ: «بَلْ أَذْنْتُ لِحَاجَةَ) صُدَّقَ عَلَى الْمَذْهَب. ا 


المسافرين ثم تعودء فإن قَدَّرَ لها مدة في نقلة أو سفر حاجة أو في غيره كاعتكاف 
استوفتها وعادت لتمام العدة ولو انقضت في الطريق كما مَرَء وتعصي بالتأخير إلا 
لعذر؛ كخوف في الطريق وعدم رفقة. ولو جهل أمر سفرها بأن أذن لها ولم يذكر حاجة 
ولا نزهة ولا «أقيمي» ولا «ارجعي» حُمِلَ على سفر النقلة كما قاله الروياني وغيره. 

فرع: : لو أحرمت بحَحجّ أو قران بإذن زوجها أو ب: بغير إذنه ثم طلقها أو ماتء فإن 
خافت الفوات كضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لِتَقَدُم الإحرام» وإن لم تخف 
الفوات لسعةٍ الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك؛ لِما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة 
الإحرام . . وإن أحرمت بعد أن طلَّقها أو مات بِإِذنٍ منه قبل ذلك أو بغير إذن بِحَجّ أو 
عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا ؛ لبطلان الإذن قبل الإحرام 
بالطلاق أو الموت في الأؤلى ولعدمه في الثانية» فإذا انقضت العدة أتمّت عمرتها أو 
حجّها إن بقي وقته» وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات. 

[اختلاف المعتدّة وزوجها في الإذن في الانتقال أو صفته] 

(ولو خرجت إلى غير الدار المألوفة) لها بالسكنى فيها (فطلق وقال: ما أذنتٌ) لك 
(في الخروج) وقالت: "بل أذنت لي» (صُدَّقَ بيمينه)؛ لأن الأصل عدم الإذن» فيجب 
عليها الرجوع حالا إلى المألوفة» فإن وافقها على الإذن في الخروج لم يجب الرجوع 
حالا . . واختلافها في إذنه في الخروج لغير البلدة المألوفة كالدار. (ولو قالت) له: 
«نقلتني) ‏ أي أذنت لي في النقلة ‏ إلى موضع كذا فيجب عليّ العدة فيه؛ (فقال) لها 
(بل أذنت) لك في الخروج إليه (لحاجة) عَيّنْهَاه فارجعي فاعتدّي في الأول (صُدّق) 
بيمينه (على المذهب)؛ لأنه أعلم بقصده وإرادته؛ لأن القول قوله في أصل الإذن فكذا 
في صفته . 

تنبيه : لو وقع النزاع بينها وبين الوارث صَدّقت بيمينها؛ لأن كونها في المنزل الثاني 
يشهد بصدقهاء ويرجح جانبها على جانب الورثة» ولا يرجح على جانب الزوج لتَعلَّقٍ 
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الحق بهماء والوارث أجنبيٌ عنهماء ولأنها أعرف بما جرى من الوارث بخلاف الزوج. 
[حكم لزوم البدوية المعتدّة منزلها وانتقالها عنه] 

(ومنزل بَدُوبَةِ) - بفتح الدال نسبةً لسكان البادية» وهو من شاد النسب كما قاله 
سيبويه - (وبيتها من) نحو (شعر) كصوف. (كمنزل حضرية) في لزوم ملازمته في 
العدة. ولو ارتحل في أثنائها كل الحي ارتحلت معهم للضرورة» وإن ارتحل بعض 
الحيّ نْظِرَ: إن كان أهلها ممن لم يرتحل وفي المقيمين قوة وعدد لم يكن لها 
الارتحال» وإن ارتحل أهلها وفي الباقين قوة وعدد فالأصح أنها تتخير بين أن تقيم وبين 
أن ترحل؛ لأن مفارقة الأهل عسرة موحشة» وهذا مما تخالف فيه البدوية الحضرية» 
بذ امنها لو ارتسلواالم تركب متهم مع أب «التعابل بيصي عدم الفرق . قال البلقيني: 
«ومَّحَلٌ التخيير فى الوفاة والطلاق البائن» أما الرجعية إذا كان مُطَلَّقَهًا فى المقيمين 
واختار إقامتها فله ذلك: وهو ظاهر نص الأمّ وفيه توقفٌ لتقصيره بترك الرجعة». 
انتهى» وهذا ينبني على ما مَّرّ من أن زوج الرجعية هل يسكنها متى شاء أو لا؟ وتقدّم أن 
المشهور أنها كغيرهاء وعليه فليس له منعهاء ولها إذا ارتحلت معهم أن تقيم دونهم في 
قرية أو نحوها في الطريق لتعتدّء فإنه أليق بحال المعتدة من السير. وإن هرب أهلها 
خوفا من عدو وأمنت لم يجز أن تهرب معهم؛ لأنهم يعودون إذا أمنوا. 

تنبيه : مقتضى إلحاق البدوية بالحضرية أن يأتي فيها ما سبق من أنه لو أذن لها في 
الأنسقال :هو بيك ف الجيلة”' إلى أخر منها فخرجت منه ولم تَصِلْ إلى الآخر هل يجب 
عليها المضي أو الرجوع؟ أو أذن لها في الانتقال من تلك الجِلَّةِ إلى حلَّةِ أخرى فوجد 
سبب العدة من طلاق أو موت بين الحِلََّيْنِ أو بعد خروجها من منزله”"2 وقبل مفارقة 


21 الجلَة ‏ بالكسر -: القوم النّازلون» وثطلق الحِلُّ على البيوت مجارّا؛ تسمية للمَحَلٌ باسم الحَالٌ؛ 
فى وله حت اننا تزقواء والكي : «حلال» ‏ بالكسر ‏ واحللٌ» أيضّاء مثل اسدرة» واسدّر». 
انظر: المصباح المنير» كتاب الحاء»؛ مادة «(حلل»» ص/ ./1١67‏ 3 

(؟) في نسختي المقابلة: «متزل»؛ وما أئِّه هو لفظ العامة الرّمليّ في «نهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج». (7/ .,)١16١‏ 


(؛) وكاب عدا 555 
ذا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ وَيَِيَنُ بها تعَبنّه وَلَا يَصِحُ بَعُهُ إلا في عدَّةٍ ذَاتِ أَشْهُرٍ 


حلَّتِهَاء فهل تمضي أو ترجع على التفصيل السابق في الحضرية؟ وسكت في «الروضة» 
كأصلها عن جميع ذلك . 

ولو طَلَّقَهَا مللاح سفينة أو مات وكان مسكنها السفينة اعتدت فيها إن انفردت عن 
الزوج في الأولى بمسكن فيها بمرافقه لاتساعها مع اشتمالها على بيوت متميزة 
المرافق؛ لأن ذلك كالبيت في الخانء وإن لم تنفرد بذلك: فإن صحبها مَحْرَمْ لها 
يمكنه أن يقوم بتسيير السفينة خرج الزوج منه('2 واعتدت هي فيهاء فإن لم تجد مَحَْرَمًا 
فوكيوقا يذ للك عكرت إلى أقرنه القرف: الى الخبط و إععوف لف فإن تعذر الخروج منه 
تسبَّرّت وتنكّت عنه بقدر الإمكان. 

[اعتبار مسكن العدَّة بحال المعتدَّة] 

(وإذا كان المسكن) ملكا (له ويليق بها) بأن يسكن مثلها فى مثله (تعيّن) استدامتها 
فيهء وليس لأحد إخحراجها منه بغير عذر من الأعذار السابقة . ْ 

تنبيه: لو كان قد رهن المسكن بدينٍ قبل ذلك ثم حَلَّ الدين بعد الطلاق ولم يمكنه 
وفاؤه من موضع آخر جاز له بيعهء وتنتقل منه إذا لم يَرْضَ المشتري بإقامتها فيه بأجرة 
المثل كما بحثه الأذرعي . 

وقول المصنف: «يليق بها» ظاهره اعتبار المسكن بحالها لا بحال الزوج» وهو 
كذلك كما في حال الزوجية» وقول الماوردي: «يُراعى حال الزوجية حال الزوج» 
يخالفه هناء قال الأذرعي : «لا أعرف التفرقة لغيره». 


[حكم بيع مسكن المعتدّة] 
(ولا يَصِحّ ببعه) أي مسكن المعتدة ما لم تنقض عِدَُهَا (إلا في عدة ذات أشهر 
فكمستاجَر) - بفتح الجيم أي كبيعه» ومَرَ في الإجارة صحة بيعه في الأظهرء فبيع 


بلق في نسخة البابي الحلبي : «معها؛. 
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وَقيل : بَاطل . أو مُسْتَعَارًا لزِمَنْهًا فيه فإِنْ رَجَعَّ المُعِيرٌُ وَلمْ يَرْض بِأجْرَةٍ نقلث. وَكدَا 


مسكن المعتدة كذلك. وزاد على «المحرر» قوله: (وقيل:) بيع مسكنها (باطل) أي 
قطعّاء وفرق: بأن المستأجرَ يملك المنفعة والمعتدة لا تملكهاء فيصير كأن المطلّقَ 
باعه واستثنى منفعته لنفسه مدة معلومة» وذلك باطل . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ‏ كما قال ابن شهبة ‏ حيث لم تكن المعتدة هي المشتريةء فإن 
كانت صح البيع لها جزمّاء 

أما عدة الحمل والأقراء فلا يصح بيعه فيها للجهل بالمدة. 

[حكم لزوم العدَّة في المسكن المستعار أو المستأجر] 

(أو) كان (مستعارًا لزمتها) العدة (فيه)؛ لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في 
المملوك فشملتها الآية؛ وليس للزوج نقلها لتعلق حق الله تعالى بذلك. (فإن رجع 
المعير) فيه (ولم يرض بأجرة) لمثل مسكنها وطلب أكثر منهاء أو امتنع من الإيجار 
(نقلت) إلى أقرب ما يوجد. 

تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا رضي بأجرة المثل امتنع النقل ولزم الزوج بذلهّاء وهو 
ما نقلاه عن المتولي وأقراه وإن توقف فيه الأذرعي فيما إذا قدر على المسكن مجان 
لعارية أو وصية أو نحو ذلك. 

ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سَفَهِ أو زوال استحقاق بانقضاء إجارة 
أو موت. قال في «المطلب»: «ولم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة أو بعدهاء 
فإن كان بَعْدُ وعَلِمَ بالحال فإنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله تعالى فى ملازمة 
المسكن؛ كما يلزم العارية في دفن الميت». انتهى؛ بل صرحوا بذلك في باب العارية . 

(وكذا مستأجر انقضت مُذَّْهُ) ولم يرض مالكه بتجديد أجرة مثل تنقل منه؛ 
لقوله يال : «لا يَجِلُ مَالُ امرىءٍ مُسْلِم إِلّا عَنْ طِيْبٍ نَفْسٍ مِنْه”'' رواه 3 حبّان في 


(01١)‏ أخرجه ابن حبان في #"صحيحها» كتاب الجنايات» ذكر الخبر الدالٌ على أن قوله 84 : «إن أموالكم» 


(4) وكا بلجت 0 
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َو لَهَا اسْبَمََتْ وَطَلَبَتِ الأجْرَة. 


١صحيحه»ء‏ بخلاف ما إذا رضي بذلك فلا تنقل. وفي معنى المستأجر الموصى 
بسكناها مدة وانقضت . ْ 

ولو رضي المعير أو المؤجر بأجرة مثل بعد أن نقلت نظرت: إن كان المنتقل إليه 
طجارا ذكت إلن الأول التعراة رجرح المعرة أو مستأجَرًا لم ترد في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه. قال الأذرعي: «إنه الأقرب؛ لأن في دعواها إلى الأول إضاعة مال". أما إذا 
رضيا بعودها بعارية فلا تردّء لأنها لا تأمن من الرجوع ؛ لجواز رجوع المعير كما مَرَ 

[حكم عدّة المرأة في ملكها وطلبها الأجرة من المطلّق] 

3مك (نها ابكدرت) ةحازا (وطليك الأحره يع المطلئ؟ أن سكي علد 
فيلزمه الأجرة؛ أي أجرة أقل ما يسعها من المسكن على النَّصضَّ في «الأم. 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه يجب عليها أن تستمر فيه» وهو ماجزم به صاحب 
«المهذب» و«التهذيب». والأصح - كما في «الروضة» ‏ أنها إن رضيت بالإقامة فيه 
بإجارة أو إغازة نجازء وعو أؤْلى» وَإن طلبت الأنتقال فلها ذللك؟ [ة لايع علبها يدل 
مسكنها لا بالإجارة ولا بإعارة . 

ولا تجب الأجرة إلا بطلبهاء فإن لم تطلبها ومضت مدة فالأصح القطع بسقوطهاء 
بخلاف النفقة لأنها في مقابلة التمكين وقد وجدء فلا تسقط بترك الطلب» ولأنها عين 
تملك لو ثبتت لاي دجا شلكو اكه الا وها علد لض بار ويك 
وقد مضى . وكذا لا تستحق أجرة لو سكنت في منزلها مع الزوج في العصمة على النّصٍّ 


حرام عليكم؟ أراد به بعض الأموال لا الكل /594147/ عن أبي حميد الساعدي أن النبى يل قال: دلا 
يحل لامرىءٍ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه؟ . 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب العلم /١8/‏ وفيه: «ولا يحل لامرىءٍ من مال أخبه إلا 
ما أعطاه عن طيب نفس . . .» الحديث . 

قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة» واحتج مسلم بأبي أويس. 
وسائر رواته متفق عليهم. ووافقه الذهبي على ما قال في «التلخيص». وقال: وله أصل في 
الصحيح . 
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َِنْ كان مَكَنُ الاح تَفبما قله التَْلُ إلى لات بها أو حَسيسا فَلَهَا الانيتاع. 
وَلَيِسَ لَه مُسَاكُهَا وَلَا مُدَاخَلمُهَا َإِنْ كان في الدَارِ مَحْرَمُ َه مُمَيرْ كر . 
إن كانت أذنت له في ذلك؛ لأن الإذن المطلق العاري عن ذكر العوض منزل على 
الإعارة والإباحة كما في «فتاوى ابن الصلاح»؛ أي إذا كانت مُطَلَقَةَ التصرف كما هو 
ظاهر. 
[حكم نقل الزوج معتدذته من المسكن النفيس إلى ما يليق بها] 

(فإن كان مسكن النكاح نفيسًا فله) أي الزوج (النقل إلى) أقرب موضع من مسكن 
النكاح بحسب الإمكان (لائق بها)؛ لأن النفيس غير واجب عليه» وإنما كان سمح به 
لدوام الصحبة وقد زالت. وهل مراعاة الأقرب واجبة أو مستحبة؟ فيه تردُدٌء وظاهر 
كلام الأصحاب الوجوبء. وهو الظاهر؛ كنقل الزكاة إذا عدم الأصناف في البلد وجوزنا 
النقل فإنه يتعين الأقرب. وإن رضي ببقائها فيه لزمها. (أو) كان (خسيسًا) لا يليق بها 
(فلها الامتناع) من استمرارها فيه وطلب النقلة إلى لائق بها؛ إذ ليس هو حقهاء وإنما 
كانت سمحت به لدوام الصحبة وقد زالت. 

[حكم مُساكنة الزوج معتدّتة في الدار التي تعتدٌ فيها] 

(وليس له) أي يحرم عليه ولو أعمى (مساكنتها ولا مداخلتها) في الدار التي تعتدٌ 
فيها؛ لأنه يؤدي إلى الخلوة بهاء وهي محرمة عليه» ولأن في ذلك إضرارًا بها وقد قال 
تعالى : « ولا ضوهن لنصييفوأ عدون [الطلاق: 5]؟ أي في المسكنء وسواء كان الطلاق 
بائنا أم رجعيًا . 

(فإن كان في الدار) الواسعة التي زادت على سكنى مثلها (مَحْرَمُ لها) ولو برضاع أو 
مصاهرة (مميز) يستحي منه» ولو غير بالغ أو مراهق كما صرح به المصنف في «فتاويه؛ 
حيث قال: «ويشترط أن يكون بالعًا عاقلاء أو مراهقاء أو مميرًا يُمْتَحَى منه»» وما تقل 
عن النّصّ من اشتراط البلوغ. وعن الشيخ أبي حامد من المراهقة محمولٌ على الأؤلى. 
وقوله: (ذكر) ليس بقيد؛ بل الأنئى ‏ كأختها أو خالتها أو عمّتها ‏ كذلك إذا كانت ثقة» 
فقد صكحح في «الروضة» أنه يكفي حضور المرأة الأجنبية الثقة فَالمَحْرَمُ أَْلَى. 


عت « و ح ون لاني د عي حي ”زليه 


(47) بالج يقد 


أو له أنْتّىء أؤ رَوْجَة أُخْرَى أو مد أو امرَأَة جيه جار . وَلَوْ كَانَ في الدّارٍ حُجْرَ 

نسَكتهًا أَحَدَُهُمَا وَالآحَدُْ الأخْرَى» فإِنٍ اتَحَدَتِ الْمَرَائق - كَمَطبَخْ وَمُسْتَرَ 8 
مَحْرَمٌ وَِلّا فألاء وَينْبَفِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا منْ بَاب» أن ايكون مو شت ع 

الأخْرَى. ل ا ا 0 


ريه 


(أو) محرم (له) مميز (أنثى. أو زوجة أخرى. أو أُمَة أو امرأةٌ أجنبية جاز) ما ذكر؛ 
لانتقاء المحذور؛ لكن مع الكراهة لاحتمال النظر. ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي 
لايميز. ويعتبر في الزوجة والأمة أن يكونا ثقتين» وقيل: لا يشترط ذلك في الزوجة 
لما عندها من الغيرة. ويشترط في المَحْرَّم أن يكون بصيرًا كما قاله الزركشي» فلا يكفي 
الأعمى ؛ كما لا يكفي في السفر بالمرأة إذا كان محرمًا لها. 

تنبيه: يجوز للرجل أن يخلو بامرأتين أجنبيتين ثقتين فأكثر كما نقله الرافعي عن 
الأصحاب» وما في «الروضة» كأصلها في صلاة الجماعة من: «أنه لا يخلو بالنساء إلا 
المَخْرّم» محمولٌ على غير الثقات ليوافق المذكور هنا فإنه المعتمد. ويحرم ‏ كما في 
«المجموع» ‏ خلوة رجلين أو رجالٍ بامرأة ولو بعدت مواطأتهم على الفاحشة؛ لأن 
استحياء المرأة من المرأة أكثر من استحياء الرجل من الرجل . 

(ولو كان في الدار حجرة) ‏ وهي كَل بناء محوط ‏ أو نحوها كطبقة (فسكتها 
أحدهما) أي الزوجين (و) سكن (الآخر) الحجرة (الأخرى) من الدار (فإن اتُتحدت 
المرافق) للدار - وهي ما يرتفق به فيها؟ (كمطبخ ومستراح) ومصبٌ ماء ومرقى سطح 
نحو ذلك (اشترط مَحْرّم) حذرًا من الخلوة فيما ذكرء (وإلا) بأن لم تتحد المرافق؛ 
بل اختص كل من الحجرتين بمرافق (فلا) يشترط محرم» ويجوز له مساكنتها بدونه؛ 
لأنها تصير حينئذ كالدارين المتجاورتين» نعم لو كانت المرافق خارج الحجرة في الدار 
لم يجز؛ لأن الخلوة لا تمتنع مع ذلك؛ قاله الزركشي . (وينبغي) أن يشترط ‏ كما عبّر 
به في «الشرح الصغير» وتقله في «الروضة» وأصلها عن البغوي ‏ (أن يغلق ما بينهما) 
5 (من باب) وَسَّدَّهُ نا (وأن لا يكون ممرّ إحداهما) أي الحجرتين بحيث 
بمرُ فيه (على) الحجرة (الأخرى) من الدار كما اشترطه صاحب «التهذيب» و«التتمة» 
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وَسْفْلٌ وَعُلوٌ كدَارٍ وَحَجْرَةٍ. 


وغيرهما؛ حذرًا من الوقوع في الخلوة. 

(وسَفَلٌ) - بضمٌ أوّله بخطه. ويجوز كسره- (وغلو) د بض أوَله بخطهء ويجوز 
فتحه وكسره حكمهما (كدار وحجرة) فيما ذكرء قال فى «التجريد»: «والأَوْلى أن 
يسكنها العلو حتى لا يمكنه الاطلاع عليها» . ْ 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الهدّة] 

خاتمة: يكتري الحاكم من مال مطلُّقٍ لا مسكن له مسكنًا لمعتدته لَِعْتَدّ فيه إن فُقَدَ 
متطوع بهء فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم» فإن أذن لها الحاكم أن تقترض 
على زوجها أو تكتري المسكن من مالها جاز وترجع به» فإن فعلته بقصد الرجوع بلا 
إذن الحاكم نظرت: فإن قدرت على استئذانه أو لم تقدر ولم تشهد لم ترجعء وإن 
قدرت واشهدت رجعت. 

وإن مات زوج المعتدة فقالت: «انقضت عدتي في حياته» لم تسقط العدة عنها ولم 
ترث لإقرارهاء قال الأذرعي: «وهذا قيّده القفال بالرجعية» فلو كانت بائنًا سقطت 
عدّتها فيما يظهر أخدًا من التقييد بذلك». قال: «فإن لم يعلم هل كان الطلاق رجعيًا أو 
بائنًا فادّعت أنه كان رجعيًا وأنها ترث فالأشبه نعم ؛ لأن الأصل بقاء حكم الزوجية». 


دخ يم فك 


(40) وكا بالك 3.١‏ 


تت بات الاستبراء 


أَدُهُمًا: لكأم بهراء أو إزثٍ أو جبة أو م 
حد 0 مه يشراءٍ وإزث وهبه سبي 2 ونا توصو ارا ان مو م كر يده 
- : 


بات الاستبراء 
بالمّدٌّه وجعله في «المحوّر» فصلا لكونه تابعًا لباب العدة. وهو لغة: طلب 
البراءة. وشرعا: ترتص الم مدة يسبب ملك اليمين دون أو وال لمعرفة براءة 
الرحم أو للتعبد. واقتصروا على ذلك لأنه الأصل» وإلا فقد يجب الاستبراء بغير 
غذوت ملك أوؤؤالة؟ كآن وظىء آنة عرةطانا أنها اد خلن أو دريف ملك النسين 
ليس بشرط؛ بل الشرط كما سيأتي حدوث حل التمتع به ليوافق ما يأتي في المكاتبة 
والمرتدة وتزويج موطوءته ونحوها. 
وخصصّ هذا بهذا الاسم لأنه قدر بأقل ما يدل على براءة الرحم من غير تكرر وتعددء 
وخص التربص بسبب النكاح باسم «العدّة» اشتقاقًا من العدد كما مَرَ أول بابها لما يقع 
فيه من التعدد غالبًا . 
والأصل في الباب ما سيأتي من الأدلة . 
[أسباب الاستبراء] 
(يجب) الاستبراء لحل تمتع أو تزويج (بسببين) : 
[السّبب الأول : ملك أمة بشراء أو إرث أو هبةٍ أو سبي] 
(أحدهما) وهو مختصيٌ بالأول (ملك) حر جميع (أَمَةِ) لم تكن زوجة له كما سيأتي 
(بشراء أو إرثٍ أو هبةِ) وقوله: (أو سبي) أي قسمة عنه؛ وكان الْأَوْلى أن يصرح به فإن 
الغنيمة لا تملك قبل القسمة» وصوّره بعضهم بمن أخذ جارية من دار الحرب على وجه 
السرقة. وهو إنما يأتي على رأي الإمام والغزالي من أنه يملكها من غير تخميس» 
والجمهور على خلافه » ولهذا قال الجويني والقفال وغيرهما: «إنه يحرم وطء الشّراري 
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أرَدٌ بعَيِبٍ أو تحال أؤ إقالة وَسَوَاءٌ بكْرٌ وَمَنِ اسْتَبْرَأَهَا الْبَائِمْ قبل البَيْع وَمُنتقلة 
صَبرء وَامْرَأَةِ وَغَيْدْهَاء وت اام حم نوا نال وجوج ود و ا سي م د 


اللاتي يُجلبن من الروم والهند والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير 
ظلم». (أو رد بعيب أو تحالف أو إقالة) أو قبول وصية أو غيره؛ كفسخ بفلسء ورجوع 
في هبة . 

تنبيه : قوله: «بسببين» يقتضي أنه لا يجب بغيرهماء وليس مراداء فإنه لو وطء أمَةَ 
غيره ظانًا أنها أمته وجب استبراؤها كما م ِقَرْءِ واحدء» وليسن هنا حدوث ملك 
ولا زواله؛ ومّرَ الجواب عن ذلك . وقوله: «ملك أمة» يقتضي اعتبار ملك جميعها كما 
قدرته في كلامه» فإنه لو ملك بعضها فإنها لا تباح له حتى يستبرئهاء ويدخل في ذلك 
ما لو كان مالكًا لبعض أمة ثم اشترى باقيها فإنه يلزمه الاستبراء . 

وأشار بالأمثلة المذكورة إلى أنه لا فرق بين الملك القهريّ والاختياريّ . 

وخرج المُبَعّضٌ والمكاتب فإنه لا يحل لهما وطء الأمة بملك اليمين وإن أذن لهما 
السيد. 

[حكم استبراء الأمة البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صب أو امرأة] 

(وسواء بكو ومن استبرأها البائع : قبل البيع ومنتقلة من صب وامرأةٍ وغيرُها) - برفع 
الرام خيطه بخطه ‏ أي غير المذكورات من صغيرة وآيسة؛ لعدوم قوله يك في سبايا أوطاس : 
رأ و ُوَطَأ حَامِلٌ حَنَّى تضم وَلَا غَيْدُ ذَاتِ حَمْلٍ حَنَّى تَحِيْضَ حَيِضَة)7' ' رواه أبو داود 
وغيره» وصحّحه الحاكم على شرط مسلم» وقاس الشافعي رضي الله تعالى عنه غيرَ 
المسبية عليها بجامع حدوث الملك. وأخذ من الإطلاق في المسبية أنه لا فرق بين 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب النكاح؛ باب في وطء السبايا / /7١651/‏ . والحاكم في «المستدرك؛. كتاب 
النكاح / ١/774١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبي 
في «التلخيص». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛» كتاب الحيض / 4 وقال: أخرجه أحمد وأبو داود 
والحاكمء وإسناده حسن . 


() الج .1 


رَيَحبُ في مُكَاتبَةٍ عُجرَتْء وَكذا مُرْتَدَةٌ في الأصَحٌ؛ لا مَنْ حَلْتْ مِنْ صَوْم وَاعْيَكَافٍ 


البكر وغيرهاء وألحق من لم تحض أو أيست بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض 
والطهر غالبّاء وهو شهرٌ كما سيأتي. 
[حكم استبراء الآمة المكاتبة المعَكَرَّة] 

(ويجب) الاستبراء أيضًا (في مكاتبة) كتابة صحيحة فسختها بلا تعجيزء أو 
(مُجْرَتْ) - بضمٌ أوّله وتشديد ثانيه المكسور بخطه ‏ أي بتعجيز السيد لها عند عجزها 
عن النجوم؛ لعود ملك التمتع بعد زواله» فأشبه ما لو باعها ثم اشتراها. أما الفاسدة فلا 
يجب الاستبراء فيها كما قاله الرافعي في بابه . 

تنبيه : أمة المكاتب والمكاتبة إذا عجزا أو فسخت كتابتهما كالمكاتبة كما قاله البلقيني. 

[حكم استبراء أمةٍ بزوال رِدَّةِ] 

(وكذا) أمة (مرتدّة) عادت للإسلام يجب استبراؤها (في الأصح)؛ لزوال ملك 
الاستمتاع ثم إعادتهء فأشبه تعجيز المكاتبة. والثاني: لا يجب؛ لأن الردة لا تنافي 
الملك بخلاف الكتابة . ولو ارتد السيد ثم أسلم لزمه الاستبراء أيضًا. ولو عبّر ب«زوال 
ردّة لعم المسألتين. 

فرع: لو زوج السيد آَمَنَهُ ثم طلقها الزوج قبل الدخول وجب الاستبراء لما مرّء وإن 
طلقها بعد الدخول فاعتدّت من الزوج لم يدخل الاستبراء في العدّة؛ بل يلزمه أن 
يستبرئها بعد انقضاء عدّتها منه. 

تنبيه: وقع في «الروضة» أنه لو أسلم في جارية وقبضها فوجدها بغير الصفة 
المشروطة فردّها لزم المُسْلّمٌ إليه الاستبراءً» وهو مبنيّ على ضعيف» وهو أن الملك في 
هذه زال ثم عاد بالردّء والأصح أنه لم يزل» ولهذا حذفه ابن المقري . 

[حكم استبراء من حَلَثْ من صوم وإحرام ونحوهما] 

(لا من) أي أمة (حَلَّتْ من) مالا يتوقف على إذنه؛ كحيض ونفاس و(صوم 

واعتكاف). أو يتوقف وأذن فيه؛ كرهن (وإحرام) بعد حرمتها على سيدها بذلك» 
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وَلو اشترّى زؤجتة استحبّ» وَقَبْل: يحب وَلوْ ملك مَرْوّجَة أو معتذة يجباء 
فإن زالا 


لا يجب استبراؤها بعد حلَّهًا مما ذكر؛ لأن حرمتها بذلك لا تحن بالملك» بخلاف الكتابة 
والردّة. (وفي الإحرام وجه) أنه يجب الاستبراء بعد الحلّ منه كالردّة» وَرُدَّ هذا بما مَرّ. 

تنبيه : قد عَلِم مما تقرر أنها فعلت ذلك في ملكهء أما لو اشتراها مُحْرِمَةَ أو صائمة 
صومًا واجبًا أو معتكفةً اعتكافًا منذورًا بإذن سيدها فلا بُدّ من الاستبراء. وهل يكفي 
ما وقع في زمن العبادات الثلاث أم يجب استبراءٌ جديدٌ؟ قضية كلام العراقيين الأول» 
وهو المعتمد. فإن قيل: كيف يتصور الاستبراء في الصوم والاعتكاف؟ أجيب: 
بتصوره في ذات الأشهر والحامل . 

[حكم استبراء الخُرٌ زوجته الأمة عند شرائه لها] 

(ولو اشترى) حُرٌ (زوجته) الأمة (اشتحب) له الاستبراء؛ ليتميز ولد الملك من ولد 
التكاح ؛ لأنه بالنكاح ينعقد الولد رقيقًا ثم يعتق» فلا يكون كفوًا لحرة أصلية ولا تصير 
به أم ولدء وبملك اليمين ينعكس الحكم. (وقيل: يجب) الاستبراء لتجدد الملك» 
وأجاب الأول: بأن الاستبراء لتجدّد الحِلّ ولم يتجدد؛ لكن يحرم عليه وطؤها في مدة 
الخيار للتردد في أنه يطأ بالملك الضعيف الذي لا يبيح الوطء أو بالزوجية» فإن أراد أن 
يزوجها لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدّت منه بقرأين قبل أن يزوجها؛ لأنه إذا انفسخ 
النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عَدَّنُهَا بذلك. ولو مات عقب 
الشراء لم يلزمها عدة الوفاة؛ لأنه مات وهي مملوكته. وتعتدّ منه بقرءين. أما لو ملك 
المكاتب أو المُبَكَضَ زوجتة فإن التكاح ينفسخ» ولا يحل لواحد منهما وطؤها ولو بإذن 
سيدها. 

[حكم استبراء السيّد الأَمَةَ المزؤجة أو المعتدَّةً] 

(ولو ملك) أمة (مزوجَّة أو معتدّة) من زوج أو وطء شبهة مع علمه بما ذكر أو جهله 

وأجاز البيع (لم يجب) عليه استبراؤها حالا؛ لأنها مشغولة بحق غيرهء (فإن زالا) أي 


(40) كارا 3< م 


الزوجية والعدّة؛ بأن طلقت الأمة المزوّجة قبل الدخول أو بعده» وانقضت عذة الزوج 
أو الشبهة (وجب) حيئئذ الاستبراء (في الأظهر)؛ لزوال المانع ووجود المقتضي . 
والثاني: لا يجب وله وطؤها في الحال اكتفاءً بالعدة» وعليه العراقيون» وقال 
الماوردي : «إن مذهب الشافعي: لا يجب عليه الاستبراء ويطؤها في الحال» . 

تتبيه : مَحَانٌٌ الخلاف إذا كانت معتدة من غيره» أما لو اشترى أمةٌ معتدة منه ولو من 
طلاق رجعي فإنه يجب عليه الاستبراء قطمًا؛ لأنه ملكها وهي مُحَرمَة عليه بخلاف 
زوجتهء وهذا مما اسْبَدِلَ به على أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية» وكأنهم ارتكبوه هنا 
للاحتياط . 

[فروع في ذكر بعض مسائل الاستبراء] 

فروع: يسنّ للمالك استبراء الآمة الموطوءة للبيع قبل بيعه لها ليكون على بصيرة 
منها. 
واو امه شريكان في حيض أو طهر ثم باعاها أو أرادا تزويجهاء أو وطىء 
اثنان أمة رجل كُلٌّ يظنها أمته وأراد الرجل تزويجها وجب استيراءان كالعدتين من 

ولو باع جارية لم يقرّ بوطئها فظهر بها حمل وادّعاه فالقول قول المشتري بيمينه 
أنه لا يعلمه منهء ويثبت نسب البائع على الأوجه من خلافبٍ فيه؛ إذ لا ضرر على 
المشتري في المالية» والقائل بخلافه علله: بأن ثبوته يقطع إرث المشتري بالولاء. 
فإن أقرَ بوطئها وباعها نظرت: فإن كان ذلك بعد أن استبرأها فأتت بولد لدون ستة 
أشهر من استبرائها منه لحقه ويطل البيع لثبوت أَمَيِ الولد» وإن ولدته لستة أشهر فأكثر 
فالولد مملوك للمشتري إن لم يكن وطثئهاء وإلا فإن أمكن كونه منه بأن ولدته لستة 
أشهر فأكثر من وطئه لَحِقَهُ وصارت الأمة مستولدة له. وإن لم يكن استبرأها قبل البيع 
فالولد له إن أمكن كونه منه؛ إلا إن وطئها المشتري وأمكن كونه منهما فيعرض على 
القائف . 
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الثانى رَْوَال فرّاش عن مه ءَةِ أو مُسْتؤلدةٍ بعتق أو مَوْتِ السَيّدِء و مضت 
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مَذَة اسْيِبْرَاءٍ على مُستؤلدةٍ ثم أغتقها أو مَاتَ وَجَبَّ في الأصح؛ قلتث: وَلو استبرَأ أمَة 


[السبب الثاني : زوال فراش عن أمةٍ موطوءة أو مستولدة] 

السبب «الثاني: زوال فراش عن أمة موطوءة) بملك اليمين غير مستولدة (أو 
مستولدة بعتق) منجّز (أو موت السيد) عنهاء فيجب عليها الاستبراء لزوال فراشها؛ كما 
لحب اناده على المداركة نوج كات 

واستبراؤها بِقَرْءِ ثبت ذلك عن ابن عمر”'؟ رضي الله عنهما كما قاله ابن المنذرء 
ولا يعرف له مخالف. 

وخرج ب«موطوءة» من لم توطأء فلا استبراء بعتقها جزمًا كما في «الروضة» 
وأصلهاء ومالو مات السيد عن أمة موطوءة لم يعتقهاء فإنها تنتقل للوارث وعليه 
استبراؤها لحدوث ملكهء فيكون من السبب الأول. 

تنبيه : لو عتقت الأمة وهي مزوجة أو معتدّة عن زوج لا استبراء عليها؛ لأنها ليست 
فراشًا للسيدء ولأن الاستبراء لِحِلَّ التمتع وهي مشغولة بحق الزوج» بخلافها في عدة 
وطء الشبهة؛ لأنها تصير بذلك فراشا لغير السيد. 

[حكم استبراء مستولدة مضت عليها مُدّةُ استبراء ثم أعتقها سيّدها] 

(ولو مضت مُدَّةُ استبراء على مستولدةٍ ثم أعتقها) سيدها (أو مات) عنها وهي غير 
مزوجة (وجب) عليها الاستبراء (في الأصح). ولا تَعْتَدُ بما مضى كما لا تَعْتَدُ بما تقدّم 
من الأقراء على الطلاق. والثاني: لا يجب لحصول البراءة. 


[حكم استبراء أمة موطوءة أعتقها سيّدها] 
(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (ولو استبرأ) السيد (أمة موطوءة) غير 


الأمة / /١06917‏ عن ابن عمر قال: «عدة أم الولد إذا مات سيّدها والأمة إذا عتقت أو وهبت حيضة». 
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فأغتقها لم يَجِبْء وَتَترَوَ م في الْحَالٍ ؛ إذ لا شه مَنكوحَة, و الله أغلم . 
مه 2 2 9200008 
ع ل ار -0 رار را ار لطر و اق 


مستولدة (فأعتقها لم يجب) عليها استبراء (وتتزوج في الحال) عقب عتقها؛ (إذ لا تشبه 
منكوحة, والله أعلم)؛ لأن فراشها يزول بالاستبراء اتفاقا؛ بدليل أنها لو أتت بولد بعده 
بستة أشهر لم يلحقهء بخلاف المستولدة فإن فيها قولين كما حكاه الرافعي عن الأئمة. 
[حكم تزويج الأمة الموطوءة والمستولدة قبل الاستبراء] 
(ويحرم تزويج أمة موطوءة) بغير استيلاد» سواء وطئها المالك أو من ملكها من 
جهته ولم يكن استبرأها (ومستولدة قبل الاستبراء ؛ لئلا يختلط الماءان)» فإن قيل: قد 
مَرّ أنه يسنّ للمالك استبراء الأمة الموطوءة للبيع فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
مقصود التزويج الوطء فينبغي أن يستعقب الحلَّ بخلاف البيع» نعم لو زوّجها ممن 
وطئها لم يجب استبراء؛ كما يجوز لواطىء امرأة أن يتزوجها في عدّته . 
[حكم نكاح السنيّد مستولدته التي أعتقها بلا استبراء] 
(ولو أعتق مستولدته فله نكاحها بلا استبراء في الأصحّ) كما يجوز له أن ينكح 
المعتدة منه؛ لأن الماء لواحدٍ. والثاني: لا؛ لأن الإعتاق يقتضي الاستبراء» فيتوقف 
نكاحه عليه كتزويجها لغيره. 
[حكم استبراء من أعتقها سيّدها أو مات عنها وهي مزوّجة] 
(ولو أعتقها) سيدها (أو مات) عنها (وهي) في الصورتين (مزوجة) أو معتدة (فلا 
استبراء) يجب عليها؛ لأنها ليست فراشًا له بل للزوج فهي كغير الموطوءة» ولأن 
الاستبراء لِحِلٌ الاستمتاع» وهما مشغولتان بحق الزوج» بخلافهما في عدة وطء شبهة ؛ 
لقصورها عن دفع الاستبراء الذي هو مقتضى العتق والموتء ولأنهما لم يصيرا بذلك 
فراشا لغير السيد. 
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فرع: لو مات سيد المستولدة المزوجة ثم مات زوجها أو ماتا معًا اعتدّت كالحرّة 
لتأخر سبب العدة في الأولى واحتياطًا لها في الثانية» ولا استبراء عليها؛ لأنها لم تَعْدْ 
إلى فراش السيد. وإن تقدم موث الزوج موت سيدها اعتدت عدة أمة» ولا استبراء 
عليها إن مات السيد وهي في العدة كما مَرَء فإن مات بعد فراغ العدة لزمها الاستبراء؛ 
لعودها فراشا له عقب العدة. وإن مات أحدهما قبل الآخر ولم يعلم السابق منهما أو لم 
يعلم هل ماتا معًا أو مرتبًا نظرت: فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام بلياليها فما 
دونها لم يلزمها استبراء؛ لأنها تكون عند موت السيد الذي يجب الاستبراء بسببه زوجة 
إذ'مات السيد ولا أو معتدة إن مات الزوج أُوَّلاء ولا استبراء عليها في الحالين كما 
مر ويلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر من موت الثاني ؛ لاحتمال أن يكون موت السيد 
ولا فتكون حرة عند موت الزوج» وإن كان أكثر من ذلك أو جهل قدره لزمها الأكثر من 
عدة الوفاة ‏ وهي أربعة أشهر وعشر ‏ ومن حيضه؛ لاحتمال تقدم موت الزوج» فتكون 
عند موت السيد فراشا له فيلزمها الاستبراء» ويحتمل تقدم موت السيد فتكون عند موت 
الزوج حُرَةَ فيلزمها العدة» فوجب أكثرهما لتخرج عما عليها بيقين. 


[قدر استبراء الأمة ذات الأقراء] 


(وهو) أي قدر الاستبراء يحصل لذات أقراء (بِقَرْءئِء وهو حيضة كاملة) بعد انتقال 
الملك إليه (في الجديد) للخبر السابق» فلا تكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في 
أثنائها . وتنتظر ذات الأقراء الكاملة إلى سِنٌّ اليأس كالمعتدة. وفي القديم وحكي عن 
«الإملاء» أيضًا وهو من الجديد: أنه الطهر كما في العدة. وأجاب الأول: بأن العدة 
تتكرر فيها الأقراء كما مَرَ فتعرف براءة الرحم بالحيض المتخلل بينهاء وهنا لا يتكرر 
فيعتمد الحيض الدال على البراءة. وإنما لم يُكْتَفَ ببقية الحيضة كما اكثفي ببقية الطهر 
في العدة؛ لأن بقية الطهر تستعقب الحيضة الدالة على البراءة وهذا يستعقب الطهرء 
ولا دلالة على البراءة . 


(0؛) وكاب جد 3ت 


َنْتُ: يَحْصلُ الاسْتبرَاء وضع حَمْلٍ زْنا في الأَصَحٌ» وَالله أَعلّم. 
[قدر استبراء الأمة ذات الأشهر] 

(وذات أشهر) من صغيرة وغيرها يحصل استبراؤها (بشهر) فقطء فإنه كقرء في 
الْحُرَة فكذا في الأمة. (وفي قول: ) يحصل استبراؤها بثلاثة من أشهر؛ نظرًا لأن الماء 
لا يظهر أثره في الرحم في أقل من ثلاثة أشهرء وجرى على ذلك صاحب «التنبيه» . 
والمتحيرة تستبرأ بشهر أيضًا على الأول . 

[قدر استبراء الأمة الحامل المسبيّة أو التي زال عنها فراش السّيّد] 

(و) أمة (حامل مسبية) وهي التي ملكت بالسبي لا بالشراء (أو) أمة حامل”'' غير 
مسبية ولكن (زال عنها فراش سَيّدِ) لها بعتقه لها أو موته يحصل استبراؤها (بوضعه) أي 
الحمل في الصورتين للخبر السابق. (وإن ملكت) حامل (بشراء) أو نحوه وهي في 
نكاح أو عدة (فقد سبق) عند قوله: «ولو ملك مزوجة أو معتدة» (أن لا استبراء في 
الحال)؛ وأنه يجب بعد زوالهما في الأظهرء فلا يكون الاستبراء هنا بالوضع؛ لأنه إما 
غير واجب أو مؤخّر عن الوضع . 

[حكم حصول الاستبراء بوضع حمل من زنًا] 

(قلت: يحصل) الاستبراء (بوضع حمل) أمة من (زَنَا في الأصح. والله أعلم)؛ 
لعموم الحديث السابق؟ ولأن المقصود معرفة براءة الرحم وهي حاصلة به. والثاني : 
لايحصل الاستبراء به كما لا تنقضي به العدة» وأجاب الأول: بأن العدة مختصّة 
بالتأكيد بدليل اشتراط التكرار فيها دون الاستبراء» ولأن العدة حق الزوج وإن كان فيها 
حق لله تعالى فلا يُكتفى بوضع حمل غيره» بخلاف الاستبراء الحقّ فيه لله تعالى . 


)١(‏ في نسختي المقابلة: «حائل»»: وما أثبته هو لفظ العلامة الغمراويٌ في «السّراج الومّاج على متن 
المنهاج؛. ص/1:59/. 


1 مخزو| 52 (0) 
وَلَوْ مَضّى رَمَنُ اسِْنراء بَعدَ الْملكِ قبْلَ انض يب إِنْ مَلَكَ بإث» وَكَذَا شِرَاءٌ 


في الأَصَحّ: ا 00 


تنبيه : يُكتفى بحيضة في الحامل من زنًا؛ لأن حمل الزنا لا حرمة له» قال الزركشي 
أخيدًا بكلام غيره: «والظاهر أن الحمل الحادث من الزنا كالمقارن؛ لأنهم اكتفوا 
بالحيض الحادث لا بالمقارن» واكتفوا بالحمل المقارن فبالحادث أوّلى»» قال: «وقد 
يفهم من كلامهم أنها لو كانت من ذوات أشهر وحملت من الزنا لم يحصل الاستبراء 
بمضيّ شهرهء والمجزوم به في العدة حصوله بمضي الأشهر ؛ لأن حمل الزنا كالعدم». 
انتهى» وهو كلام جيد وإن قال بعضهم : (إنه إنما يكون كالعدم في العدة». فإن قيل: 
كيف يصح كلامه بأن الحادث كالمقارن مع قوله: (إنه يحصل بشهر مع وجوده»؟ 
أجيب : بأن ذلك يُتصّوَّرٌ باستمرار خيار المجلس حتى تضع فيهء فإن الاستبراء إنما 
يعتبر بعد انقضاء الخيار كما سيأتي على الأثر. 

[حكم استبراء أمة مضى زمن استبراتها بعد الملك قبل القبض] 

(ولو مضى زمن استبراء) على أمة (بعد الملك قبل القبض حسب) زمنه (إن 
ملك)ها (بإرث)؛ لأن الملك به مقبوض حكمًا وإن لم يحصل القبض حسًا؛ بدليل 

تنبيه : قول ابن الرفعة: امهل اف كور3 مقبوضة للمورّث» أما لو ابتاعها ثم مات 
قبل قبضها لم يُعْتَدَّ باستبرائها إلا بعد أن يقبضها الوارث» مبنيٌ على ضعيف كما يعلم 
من قول المصنف : (وكذا شراء) مُلِكَتْ به الأمة وتحوه من المعاوضات يعد لزومها فإته 
كملك الأمة بإرث (في الأصح)؛ لأن الملك لازم فأشبه ما بعد القبض. والثانى: 
لا يحسب؛ لعدم استقرار الملك . أما إذا جرى الاستبراء في زمن الخيار فإنه لا يُعْتَدُ به 
إن قلنا: «الملك للبائع» أو «موقوف»»ء وكذا «اللمشتري» على الأصح لضعف الملك» 
فلو قيّد المصنف «الملكٌ» ب«التامٌ» لخرجت هذه الصورة. فإن قيل: قد سبق فى باب 
الخيار أن الخيار إذا كان للمشتري فقط أنه يَحِلنّ له وطؤهاء ويلزم من حلّه الاعتداد 
بالاستبراء في زمن الخيارء أجيب: بأن المراد بالحِلّ هناك ارتفاع التحريم المستند 


(10) كاب اجرج 41١‏ 


امرة 2 0 م 5 ا ا ا 


لضعف الملك وانقطاع سلطنة البائع فيما يتعلق بحقه وإن بقي التحريم المستند لضعف 
الملك» وانقطاع التحريم لمعنى آخر وهو الاستبراء» وقد مَرّتِ الإشارة إلى ذلك في 
باب الخيار. (لا هبة) جرى الاستبراء بعد عقّدها وقبل قبضهاء فلا يعتد به لتوقف 
الملك فيها على القبض كما مد في بابها. فإن قيل: إن عبارة المصنف توهم أن هذه 
الصورة من صور الاستبراء بعد الملك وقبل القبضء وقد تقدم أنها لا تملك إلا 
بالقبض» أجيب: بدفع ذلك ؛ إِذْ شرط العطقف. ف «لآ» أن يكون ما بعدها'غير صادق 
على ما قبلها كما قاله السُّهيلي» وتقدمت الإشارة إلى ذلك في قول المتن في كتاب 
الطهارة : «وقيل طاهر لا طهور». 

تنبيه: الأَمَهُ الموصّى بها إذا مضى زمن الاستبراء بعد موت الموصي وبعد قبول 
الموصّى له يحسب كما في الإرث» وكذا بعد موت الموصيّ وقبل قبول الموصى له كما 
قاله الرافعي . فإن قيل : ملا كان ذلك كمضيّها''' في مدة خيار المشتري وهو لا يحصل 
كما مَِ؟ أجيب : بأن الملك في الموصى بها بعد الموت أقوى من ملك المشتري لها في 
زمن الخيار. 

[حكم الاعتداد باستبراء لا يتعلّق به استباحة وطء] 

ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى لقاعدة.» وهي: أن تك اراق الابسلى نه 
استباحة وطء لا يعتد به» بقوله: (ولو اشترى) أمة (مجوسيّة) أو نحوها كمرتدّة 
(فحاضت) أو وجد منها ما يحصل به الاستبراء من وضع حمل أو مضيّ شهر لغير ذوات 
الأقراء» (ثم أسلمت) بعد انقضاء ذلك أو في أثنائه (لم يَكْفِ) هذا الاستبراء في 
الأصح؛ لأنه لا يستعقب حل الاستمتاع الذي هو القصد في الاستبراء. والثاني : يُكتفى 
بذلك لوقوعه في الملك المستقر. 

تيت تافدق وقراء المتجوسية وتحوها اما كو اتخري: العيث المادون جازية ركان 
عليه دين» فإنه لا يجوز للسيد وطؤها ولو مضت مدة الاستبراء» فإذا زال الدين بقضاء 


. »هّيضمك١‎ : فى نسخة البابى الحلبي : «كمغيبها»» وفي المخطوط‎ )١( 


ويَْوُمُ الاستمَاع بالْمُستبر إلا منرية بحل غَْرُ َطء وَقبلَ: لا. 


أو إبراء لم يكف ما حصل من الاستبراء قبله في الأصح. وهل يعتد باستبراء المرهونة 
فلا تجب إعادته بعد انفكاك الرهن أو لا؟ جرى ابن المقري على الأول تبعًا للروياني» 
وجرى الأذرعي وغيره على الثاني تبعًا لابن الصباغ » وهو أوجه إذ تعلّق الغرماء بما في 
يد العبد إن لم ينقص عن تعلق حق المرتهن لا يزيد عليه . 
[حكم الاستمتاع بالمُستبرَأة قبل انقضاء الاستبراء] 

(ويحرم الاستمتاع بالمستبرأة) قبل انقضاء الاستبراء بوطء لما مَّدَء وغيرُهُ ‏ كقبلة ونظر 
بشهوة ‏ قياسًا عليه؛ لأنه يؤدي إلى الوطء المحرم. وإذا طهرت من الحيض حَلَّ ماعدا 
الوطء على الصحيح» وبقي تحريم الوطء إلى الاغتسال. (إلا) مستبرأة (مسبية) وقعت في 
سهمه من الغنيمة» (فَيَحِلٌ) له منها (غير وطء) من أنواع الاستمتاعات لمفهوم الخبر 
السابق» ولما رَوَى البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «وَقَحَتْ في سَفْمِي 
اتام يَنْظدُونَ ولم يُنْكَرْ عَلَيّ أحَدٌ من الصَّحَابَةِ)”''» و«جلولاء» ‏ بفتح الجيم والمّدٌ- 
قرية من نواحي فارسء والنسبة إليها اجَلولييٌ» على غير قياس» فتحت يوم اليرموك سنة 
سبع عشرة من الهجرة فبلغت غنائمها ثمانية عشر ألف ألف. وفارقت المسبية غيرّها: بأن 
غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك» وإنما حرم وطؤها صيانة لمائه؛ لثلا 
يختلط بماء حربي لا لحرمة ماء الحربي. (وقيل: لا) يحل الاستمتاع بالمسبية أيضًا 
كغيرهاء وهو ما نصيّ عليه في «الأم» كما حكاه في «المهمات». 

والمشتراة من حربي كالمسبية كما قاله صاحب «الاستقصاء»؛ إلا أن يعلم أنها 
انتقلت إليه من مسلم أو ذمي ونحوه والعهد قريب. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (017/7)» الحديث رقم /١1707/‏ عن أيوب اللّخْميٌ قال: 
وقعت لابن عمر جاريةٌ يوم جلولاء في سهمه كأن عنقها إبريق فضّة . قال: فما ملك نفسه أن جعل 
يُقَبّلها والناس ينظرون . 
وأخرجه الخرائطيٌ في «اعتلال القلوب»؛ »)148/١(‏ الحديث رقم / 146/ عن أيوب اللّحْمِئٌ عن ابن عمر 
قال: «خرج سهمي يوم جالولاء جارية كأن عنقها إبريق فضّةء فما ملكت نفسي أن قمتُ إليها فقبّلتها". 


دك 1 


وخرج ب«الاستمتاع» الاستخدام فلا يحرم. ولا يفهم من تحريم الاستمتاع تحريم 
الخلوة بها ويدلٌ له قولهم : «ولا تُزال يد السيد عن أمته المستبرأة مدة الاستبراء وإن 
كانت حسناء؛ بل هو مؤتمن فيه شرعًا؛ لأن سبايا أوطاس لم ينتزعن من أيدي 
أصحابهنَّ» . فإن وطئها السيد قبل الاستبراء أو في أثنائه لم ينقطع الاستبراء وإن أثم بهء 
فإن حبلت منه قبل الحيض بقي التحريم حتى تضعء أو في أثنائه حَلْتْ بانقطاعه لتمامه» 
قال الإمام: «هذا إن مضى قبل وطثه أقلٌّ الحيض» وإلا فلا تَحِلَّ له حتى تضع كما لو 
أحبلها قبل الحيض». انتهى» وهو حَسَنٌ 

[اختلاف السيّد والأمة في الاستبراء] 

(وإذا قالت) أمة فى زمن استبرائها: (١احضتٌ»‏ صَدقت) بلا يمين؟؛ لأنه لا يُعلم إلا 
نه غالياة. وإنما لم تعلق لأنها زو كلت :له يقد التبيد علق حلت لأنة لا يطل 
عليه. (ولو منعت السيد) الوطء (فقال) لها: أنت (أخبرتني بتمام الاستبراء صُدَّقَ) 
السيد في تمامه ؛ لأن الاستبراء مفوّض إلى أمانته» فيَحِلّ له وطؤها قبل غسلها. 

تنبيه : قضية كلامه تصديقه بلا يمين» والذي صحّحه في «زيادة الروضة» أن لها 
تحليفه. قال: «وعليها الامتناع باطئًا من تمكينه إن تحققت بقاء شيء من زمن 
الاستبراء» وإن أبحناها له في الظاهر» . 

فرعان: لو ادّعى السيد حيضها فأنكرت صَُدقت كما جزم به الإمام» ولو وَرثَ أمة 
فضت الواانعر ل طلبعرز طاالر ونه دار 1 سد 

[ما تصير به الأمة فراشًا لسيّدها] 

(ولا تصير آَمَة فراشًا) لسيدها (إلا بوطء) لا بمجرد الملك بالإجماع كما نقله الشيخ 
أبو حامد وغيره» ولا بالخلوة بهاء ولا بوطثها فيما دون الفرج. فلا يلحقه ولدها وإن 
أمكن كونه منهء بخلاف الزوجة فإنها تكون فراشًا بمجرد الخلوة بها؛ حتى إذا ولدت 


1 معيو 5 (0) 


فإذا وَلدَتْ للإِمْكَانٍ مِنْ وَطِيِهِ لحم وَلوْ أقرَ بوَطءٍ وَنَفَى الوَّلدَ وَاذَّعَى اسْتِبْرَاءً لم يَلْحَقَهُ 
عَلى المَذْمَب» ا ا ا 


للإمكان من الخلوة بها لحقه وإن لم يعترف بالوطء؛ لأن مقصود النكاح التمتع والولد 
فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة. وملك اليمين قد يقصد به التجارة والاستخدام. فلا 
يكتفى فيه بالإمكان من الوطء . 

ويعلم الوطء بإقراره به أو بالبينة على الوطء أو على إقراره. 

تنبيه : شمل إطلاقه الوَطْءَ في الدبرء وقد اضطرب فيه كلامهما فصحّحا في آخر هذا 
الباب أنه لا يلحقهء وصحّحا في الباب التاسع من كتاب النكاح اللحوق» وكذا في كتاب 
الطلاق واللعان؛ والأوجه عدم اللحوق فقد قال الإمام: «القول باللحوق ضعيف لا أصل 
لهء وهو يرد على من جمع بينهما بحمل ما هنا على الأمة» وما في التكاح على الخُرّقَا . 

[فائدة كون الأمة فراشًا لسَتّدها] 

ثم أشار لفائدة كون الأمة فراشًا بقوله: (فإذا ولدت للإمكان من وطئه) أي السيد 
(لحقه) الولد وإن لم يعترف به لثبوت الفراش بالوطء؛ لأنه يَكِةِ ألحق الولد بزمعة من 
غير إقرار منه ولا من وارثه بالاستيلاد» وقال: «الوَلْدُ لِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِر ‏ أي الزاني - 
الحَجذ”''؛ أي الرجم إذا كان محصنًا كما مَرَ. وك سو الو طعاها إذ1 امتكوكزيت ماءه 
المحترم . 

(ولو أقيَ) السيد (بوطء) لأمته (وتفى الولد) منها (وادعى) بعد وطئها (استبراءً) منها 
بحيضةٍ كاملةٍ وأتى الولد لستة أشهر فأكثر منها إلى أربع سنين (لم يلحقه) الولد (على 
المذهب) المنصوصء وفي قول: يلحقه؛ تخريجًا من نصَّهِ فيما إذا طلّق زوجته 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب البيوع» باب شراء المملوك من الحربي وهبته / 5١١؟/‏ عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام» فقال سعد: 
هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلى ابنه؛ انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة: 
هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته . فنظر رسول الله يِِ إلى شبهه فرأى شبهًا بِينا 
بعتبة» فقال: هو لك ياعبدء الولد للفراش وللعاهر الحجرٌء واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة. فلم 
تره سودة قط». 


4١‏ الجا و 
إنْ أَنْكَرَتٍ الا سوبرَاء ملت أن الوََدَلَِسَ مِه. وَقِيل : يَحبُ تَعَوْضهُ للاسْتِبْرَاءِ ٠‏ وَلَوِ 
ادَعَتِ استيِلاةا فَأنْكَرَ أَضْلَ الْوَطْءِ وَهُنَاكَ ولد لَمْ بُحَلّتْ عَلَى الصَّحِيْح, 2511 


ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بول يمكن أن يكون منه فإنه يلحقهء وأجاب الأول: بأن 
فراش التكاح أقوى من فراش التَّسَمَي؛ إذ لا بُدّ فيه من الإقرار بالوطء أو البيّنة عليه؛ 
وقد عارض الوطء هنا الاستبراء فلا يترتب عليه اللحوق. ولا بذ من حلفه مع دعوى 
الاستبراء لأجل حَقّ الولد. أما إذا أتى الولد لأقل من ستة أشهر من الاستبراء فيلحقه؛ 
للعلم بأنها كانت حامللا حيكذ. 

تنبيه: وقع في أصل «الروضة» هنا أن له نفيه حينئذ باللعان» قال: «على الصحيح 
كما سبق في اللعان». انتهى. ونسب في ذلك للسهوء فإن السّابق هناك تصحيح 
المنع”''. وهو كذلك هنا في كلام الرافعي. 

(فإن أنكرت) الأمة (الاستبراء خُلّفت) ‏ بضمٌ أوّلهِ بخطه ‏ أي السيد على الصحيح» 
ويكفي فيه (أن الولد ليس منه) وإن لم يتعرض للاستبراء كما في نفي ولد الحرة. وهل 
يقول في حلفه : «استبرأتها قبل ستة أشهر من ولادتها هذا الولد»» أو يقول: «وَلِدَنْهُ بعد 
ستة أشهر من استبرائي»؟ فيه وجهان» ويظهن أنه يكف كل متهما: (وقيل : يجب) مع 
حلفه المذكور (تعرضه للاستبراء) أيضًا؛ ليثبت بذلك دعواه. 

فرع: لو وطىء أمته واستبرأها ثم أعتقها ثم أتت بولد لستة أشهر من العتق لم 

(ولو ادّعت) الأمة (استيلادًا فأنكر) السيد (أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف) سيدها 
(على الصحيح)؛ لموافقته للأصل من عدم الوطءء وكان الولد منفيًا عنه؛ وإنما حلف 
في الصورة السابقة لأنه سبق منه الإقرار بما يقتضي ثبوت النسب فلا معنى للتحليف . 
والثاني: يحلف أنه ما وطثها؛ لأنه لو اعترف ثبت النسب» فإذا أنكر حلف. 

وخرج بقوله: «وهناك ولد» ما إذا لم يكن فإنه لا يحلف جزمًا كما قالاه تبعًا 
للومام . 


زلق في المخطوط: (عدمه؟. 
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مله 0ت ٠‏ روه علش 2 2 14 شع 1 معو إركه 
وَلَوْ قال : «وَطِنُْها وَعَرَلْتُ» لَحِقَهُ في الأصَح . 


تنبيه : أفهم كلامه صحة دعوى الأمة الاستيلاد» وهو كذلك في الأصح . 

(ولو قال) سيد الأمة: (وطئتها وعزلت) وقت الإنزالٍ مائي عنها (لحقه) الولد (في 
الأصح)؛ لأن الماء سَبَّاقٌ لا يدخل تحت الاختيار» فيسبقه إلى الرحم وهو لا يُحِسنٌ بى 
ولأن أحكام الوطء لا يشترط فيها الإنزال. والثاني: لا يلحقه كدعوى الاستبراء . 

خاتمة: لو كان السيد مجبوب الذكر باقي الأنثيين وأتت بولد لم يلحقه لانتفاء 
فراش الأمة؛ لأنه إنما يثبت بما مر وهو منت هناء وقول البلقيني: «الأقرب عندي أنه 

ولو اشترى زوجته وأتت بولد يمكن كونه من النكاح والملك ‏ بأن ولدته لستة أشهر 
فأكثر من الوطء بعد الشراء وأقلَّ من أربع سنين من النكاح لم تصر أمَّ ولدٍ لانتفاء لحوقه 
بملك اليمين؛ إلا إن أقرٌ بوطء بعد الملك بغير دعوى استبراء يمكن حدوث الولد بعده 
بأن لم يدّعهء أو ادّعاء وولدت لدون ستة أشهر من الاستبراء فتصير أَمَّ ولد للحكم 
بلحوقه بملك اليمين» ولا يمنع من ذلك احتمال كونه من النكاح؛ إذ الظاهر في ذلك 
أنه من ملك اليمين. ولو زوج أمتَهُ فطلقت قبل الدخول وأقرٌ السيد بوطثها فولدت ولدًا 
لزتن يتحتطل كوي هنا لحن :السبية عملا والطاهر» «وضارات أم وله لحك انرق 
الولد تملك اليمين. 


ه.أ ثيه هه 


الال ع ور ا حا اج صم مف يق ليه جو :4ه نف برها #البغل يعار هل الو وحم ار بم أو وج خق» فرك انك افر وا ورت و ارلا قد جاه "راكد “بو هد" وريج كور ارو يذ و 


كتاب الرّضاع"”'© 
[تعريف الورّضاع لغة وشرعًا] 
هو بفتح الرّاء ويجوز كسرهاء وإثبات التاء معهما''' ‏ لغةً: اسم لِمَصّ الندي””© 
وشرت لبنه”؟ “3 وشرعا: اسم لحصول لبن امرأة'*' أو ما حصل منه في معدة طفلي”"" أو 
دماغه”"2. والأصل في تحريمه قبل الإجماع الآية والخبر الآتيان. وإنما جعل الرضاع 


(1) وسبب تحريم الرضاع أن اللبن جزء المرضعة» وقد صار من أجزاء الرضيع» فأشبه منيّها في النسب . 
ويُوثّر تحريم النكاح ابتداء ودوامًا وجواز النظر والخلوة وعدم نقض الطهارة باللمس دون سائر 
أحكام النسب؛ كالميراث والنفقة والعتق للملك وسقوط القصاص ورد الشهادة ونحو ذلك. انتهى 
«برماوي». وعبارة «زي»: ولقصور الرضاع عن النسب لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون 
الإرث ونحوه. وذكره عقب العدة للتحريم في كل وإن اختلفت الحرمة» فإن حرمة الرضاع مؤبدة؛ 
بخلاف العدة فإن الحرمة فيها تنتهي بانتهائها. انتهى. ويجوز إبدال الضاد تاء كما قال ١ع‏ ش». 

(؟) أي الفتح والكسر؛ بأن يقال: رضاعة؛ قال تعالى: وَأحَوتُكُم صر الرّصَلْعَةِ)4 [النساء: 77]. 

(؟) إذا تأملت ما ذكره رأيت المعنى اللغوي أخص من المعنى الشرعي وهو خلاف الغالب. 

(:) عطف مسبّبٍ على سبب» وقال بعضهم: بينهما عموم وخصوص وجهيٌ . 

(0) أي ولو حكمًا ولو مخيضّاء وشمل الزبد والجبن والأقط والقشطة؛ بخلاف السمن الخالص عن 
اللبن والمصل. ودخل فيه المختلط بنحو مائع حيث بقي طعمه أو لونه أو ريحه. فإن شرب الكل 
حرم وإلا فلا. 
وسواء في ذلك كانت المرأة من الإنس أو من الجن على المعتمد» وينبني على ذلك التحريم ولو 
على غير صورة الآدمية» أو كان ثديها أو فرجها في غير محله المعهود. 

() أي من منفذ مفتوح ولو كان من جراحة؛ كجائفة في بطنه وصل منها اللبن إليهاء أو دامغة في رأسه 
وصل منها اللبن إلى الدماغ . 0 

أي كأن خرقت رأسه فوصل من دماغه لمعدته» فيَضِرٌ التقطير في الأذن إن وصل إلى الدماغ؛ 
بخلاف ما إذا لم يصل وإن أفطر الصائم. انتهى. وعبارة اشرح م ر»: لا بحقنة في الأظهر؛ لأنها 
لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها تغذّ ومثلها صبه في أذْنٍ أو قبل والثاني يحرم كماد 
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2 0 _- م 20 
ِنْمَا يَنْبْتُ بلبن امْرَأَةِ حَيَّةَ بَلَعَتْ تسم سبي 
ليميا هم ححية 5 ته “لذ الوأاهر اها قي عد هك و بطر مقا ها ها ها" جم قار اي 
8 .--0-.. 57 ا - 22# 
نم 


مَنِيِّهَا في النسب» وتقدّمت الحرمة به في باب ما يحرم من النكاح . 


والكلام الآن في بيان ما يحصل به» وحكم عروضه بعد النكاح وغيرهما مما 


سيا 


[أركان الرّضاع] 
وأركانه ثلاثة : مُرضِمٌ ولب ورضيع. 
[الركن الأوّل: المرضع] 
وبدأ بالركن الأوّل فقال: (إنما يثبت) بالنسبة لأحكامه الآتية من تحريم النكاح» 


وثبوت المحرمية المفيدة جواز النظر والخلوة ة وعدم نقض نقض الوضوء بالمَسٌ» لا بالنسية 

لإرث ونفقة وعتق بملك وسقوط قَوَّدٍ ورّدٌّ شهادة وغيرها من أحكام النسب المختصة 

به. (بلين امرأة) آدمية خلية('2 أو مزوّجة (حية) حياة 0 حال انفصاله منها 
ا ا ا 1 

غيدةُ؛ كأن امتص من الثدي دما أو قيحًا. وب«امرأة» ا : 


أحدها : الرجل» فلا يثبت بلبنه على الصحيح ؛ لأنه ليس مُعَدًَا للتغذية» فلم يتعلق 


به التحريم كغيره من المائعات؛ لكن يكره له ولفرعه نكاح من ارتضعت منه كما نص 
عليه في «الأم») و«البويطي». 


يحصل به الفطرء ورّدٌَّ: بأنه منوط بما يصل إلى جوف ولو لم يكن معدة ولا دماعًا؛ بخلافه هناء 
ولهذا لم يحرم تقطير في أذن أو جراحة إذا لم يصل إلى معدة . انتهى . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/ .07/١‏ 

ولو بكرًا نزل لها لبن. 

أي بأن لم تصل إلى حركة مذبوح» فإن وصلت إليها بمرض حرم لبنهاء أو بجراحة فلا؛ ١ق‏ ل6. 
لو قال: «تقريبيّة؛ لكان أنسب» والمراد به ما في الحيض؛ بأن ينفصل اللبن قبل تمام التسع بما 
لا يسع حيضًا وطهرًاء وهو دون ستة عشر يومًا؛ «ق ل2. 

لأن بلوغها إنما يحصل بالحيض أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة كما مر. 


2201/4 د 


ثانيها: الخنثى المشكل. والمذهب توقفه إلى البيان» فإن بانت أنوثته حرم وإلا 
فلاء ون عاكا 007 ل حك التحويي افلترعيم كا أ القن :وتتموس؟' عماانقله 
الأذرعي عن المتولي وأقرّاه . 

ثالثها: البهيمةء فلو ارتضع صغيران من شاة مثلا لم يثبت بينهما أخوة فتحِلٌ 
مناكحتهما؛ لأن الأخوّة فرع الأمومة. فإذا لم يغبت الأصل لم يثبت الفرع . 

وب«آدمية» ولو عبّر بها بدل المرأة كما عبر به الشافعي لكان أؤْلى واستغنى عما 
قدرته في كلامه الجنية0" إن تصوّر رضاعها؛ بناءً على عدم صحة تناكحهم» 
الراجح”؟' كما مَدَ؛ِ لأن الرضاع تلو”' النسب بدليل: «يَحْرُمُ مِنّ الوضاع مَا يَحُرُمْ مِنّ 
النَسَب»” ''. والله قطع النسب بين الجن والإنس”"؛ قاله الزركشي. وب «الحية»”*' لبن 
الميتة فإنه لا يحرم؛ لأنه من لبن جثة منفكة”'' عن الجلّ والحرمة كالبهيمة» وقيل: 


)١(‏ أي قبل البيان. 

)١(‏ كأخته. 

(7) المعتمد أن لبن الجئيّة يحرمء وهذا مبني على أنه يقال للجنية: امرأة» وفي كلام ابن النقيب ما يفيد 
أنه لا يقال لها امرأة حيث قال: عدل «المنهاج» عن قول «المحرر» أثنى إلى امرأة ليخرج الجنية» 
وأما النساء فاسم للإناث من بنات آدم» وكذا الرجال» وإنما أطلق على الجن في قوله: «وأنه كان 
رجال. . . إلى آخره» للمقابلة ؛ «ح ل». وقوله: «الجنية» فاعل اخرج». 

(؛) أي عند الشارح» والذي اعتمده «م ر» وأتباعه صحة مناكحتهم؛ أي الجن فلبَنُ الجنية يحرم ولو 
على غير صورة الآدمية أو كان ثديها أو فرجها في غير محله المعهود؛ «ق ل». 

)0( أي تابع له 

69 أخرجه البخاري في اصحيحه؟» كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
/ 607 بلفظ الترجمة. وأخرجه مسلم؛ كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
الولادة / 7"0534/ بلفظ : «إن الرضاعة تُحرّم ما تحرم الولادة». 

أي بقوله تعالى : « وَأسَدجَمَلَ كم يِنْأفسِكْ نم4 [النحل: 977]. 

0( أي لبن الحية . 

(9) أي غير مكلّفة» ولا ترد الصغيرة؛ لأنها تمنع من فعل المحرم وتؤمر بالعبادات كالبالغة. انتهى» 
وكتب «ح ل»: أي صارت غير مكلفة» ولا يمكن عود التكليف إليها عادةٌ» فلا تَرِدُ المجنونة . وقال- 


يحرمء وبه قال الأئمة الثلاثة”'2؛ لأن المعنى الذي يقع به التحريم هو اللبن» ولا يقال: 
«مات اللبن بموتها»؛ لأن اللبن لا يموت» غير أنه في ظرف ميت» فهو كلبن ادمية حية 
جعل فى سقاء طاهر أو نجس على القول بنجاسته. وب١حياة‏ مستقرة» من انتهت إلى 
حركة مذبوح؛ لأنها كالميتة. وب«بلغت. . . إلى أخره» ما إذا لم تبلغ ذلك» فإن لبنها 
لا يحرم لأنه فرع الحمل» والحمل لا يتأتى فيما دون ذلك فكذا فرعه» بخلاف من 
بلغت ذلك وإن لم يحكم ببلوغها كما مَرَء فاحتمال البلوغ قائم» والرضاع تلو النسب 
كما مَنَ فاكتفي فيه بالاحتمال. 

تنبيه: أفهم اقتصاره على ما ذكر أنه لا يشترط الثيوبة» وهو الأصح المنصوصء 
وقيل: يشترط؛ لأن لبن البكر نادر فأشبه لين الرجل . 

[حكم ثبوت الحرمة بلبن حلبته المرضع قبل موتها ثم أوجره طفل بعده] 
- و 

(ولو حَلبَتْ) لبنها قبل موتها وفيها حياة مستقرة (فأوجر) - بضمٌ أوَّله - طفل (بعد 
موتها حَوّم في الأصح) ؛ لانفصاله منها وهو حلال محترم؛ كذا عللوا به وهو يمقتضي 
أنه بعد الموت ليس بحلال؛ لكن معناه أنه لا حرمة له وإلا فهو حلال بعد موتها أيضًا 
كما مَنَ في باب النجاسة. وصورة المسألة: أن ترضعه أربع رضعات في الحياة ثم 
تحلب شيئًا فيُوجر بعد موتهاء أو تحلب في خمس أنية ثم يُوجر بعد موتها في خمس 
3 «س ل»: كأنَّ المراد عن الحل لها والحرمة عليها؛ أي: لا يتعلق بها حل شيء ولا حرمته؛ 

لخروجها عن صلاحية الخطاب كالبهيمة . 
زدق حيث قالوا: إنه يحرم؛ لأن اللبن لا يموت؛ كلبن موضوع في ظرف نجس؛ لأن الميت عندهم 

ينجس بالموت. واحتج الأصحاب بما قاله #الشارح»؛ وبأن اللبن ضعفت حرمته بموت أصله؛ ألا 

ترى أنه يسقط حرمة الأعضاء فلا غرم في قطعهاء وبأن أحكام فعله سقطت بالموت؛ بدليل عدم 

الضمان لو سقط على شيء؛ بخلاف النائم» وبأن الحرمة المؤيدة تخت بيدن الحيّ» ولذا لا تثبت 

المصاهرة بوطء الميتةء وبأن وصوله إلى الميت لا يؤثر فكذا انفصاله قياسًا لأحد الطرفين على 


الآخر. انتهى» وفرق بعضهم: بأن لبن الحية حلال محترم» ومراده أنه يصح الاستئجار لإرضاعه» 
ولا كذلك الميتة . انتهى ام ر' . 


(45) 22015 يقد 
وَل جبنَ أ مر منة ربْدَ حَوْم وَلَوْ خلِط ماقم وم إن خَلَبَه ٠‏ فإِنْ عُلِبَ وَشَرِبَ 
الكل ؛ قل : : أو الْبَعْضَ حَرّمَ في الأَظهَر . فابوا جر فقيو انم كو اوقد لعا كه 


دفعات فإنه يحرم كما سيأتي . والثاني : لا يحرم؛ لبعد إثبات الأمومة بعد الموت. 

تنبيه : قوله: «احَرّم» بحاء وراء مشددة مفتوحتين هنا وفيما بعد. وقوله: ١في‏ 
الأصح» مخالف لتعبير «الروضة» ب«الصحيح المنصوص». 

[الركن الثاني : اللّبن] 
[حكم ثبوت الحرمة باللَّبن إذا جُبّنَ أو نزع زبده] 

ثم شرع في الركن الثاني.» وهو الل ولا يشترط بقاء اسمه لبئاء فقال: (ولو 
جيّن) أو جعل منه أقط (أو نزع منه زبد) أو عجن به دقيق وأطعم الطفل من ذلك 
(حَوّم)؛ لحصول التغذي به. 

تنبيه : عبارته صادقة بإطعام الزبد نفسه وباللبن الذي نزع زبده» وكلّ منهما محرم. 

[حكم ثبوت الحرمة عند خلط اللْبن بغيره] 

(ولو خلط) اللبن (بمائع) طاهر كماء» أو نجس كخمر (حَرّم إن عَلب) ‏ بفتح الغين 
المعجمة ‏ على المائع بظهور أحد صفاته من طعم أو لون أو ريح؛ إذ المغلوب 
كالمعدوم» وسواء أشرب الكل أم البعض . (فإن عُلب) ‏ بضمٌ أوّلهِ ‏ بأن زالت أوصافه 
الثلاثة جسًا وتقديرّاء (وشرب) الرضيع (الكُلَّ) حَرَمٌ (قيل: أو) شرب (البعض حَرٌ 
أيضًا (في الأظهر)؛ لوصول اللبن إلى الجوف» وليس كالنجاسة المستهلكة في الماء 
الكثير حيث لا يؤثرء فإنها تجتنب للاستقذار وهو مندرج بالكثرة» ولا كالخمر 
ا 00 
والثاني: لا يحرم؟ أن المغلوب المستهلك كالمعدوم. والأصح أن شرب البعض 
لا يحرم؛ لانتفاء تحقق وصول اللبن منه إلى الجوف, فإن تحقق كأن بقي من المخلوط 
أقلّ من قدر اللبن حَرَمٌ جزمًا . 

تنبيه : يشترط كون اللبن قدرًا يمكن أن يُسْقَى منه خمس دفعات لو انفرد كما حكياه 
عن السرخسي وأقرّاه. ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعاتء أو كان 
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وَيُحَرّمُ إيجَارٌ وَكَذَا إسْعَاط عَلَى الْمَذْهَبء لَا حُقْنَة في الأظهّر . 
حلب في خمس أنية كما مه أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصّرف أربعًا. 

فإن زالت الأوصاف الثلاثة اعتبر قدر اللبن بماء له لون قويّ يستولي على الخليط. 
فإن كان ذلك القدر منه يظهر في الخليط ثبت التحريم وإلا فلا. 

وقد يفهم تقييده ب«المائع» أن خَلْطَهُ بالجامد لا يحرّم» وليس مرادّاء فقد مَرٌ أنه 5 
عجن به دقيقٌ حرّم . وسكت عن استواء الأمرين» وحكمه يؤخذ من الثانية بطريق الأؤلى. 

ولبن المرأتين المختلط يثبت أمومتهما. وفي المغلوب من اللَبَنيْنِ التفصيل 
المذكور فيثبت الأمومة لِعالِبّةِ اللبن» وكذا لمغلوبته بشرطه السابق . 

ولا يضدٌ في التحريم غلبة الريق لقطرة اللبن الموضوعة في الفم إلحاقًا بالرطوبات 
في المعدة. 

[حكم ثبوت الحرمة بإيجار اللبن وإسعاطه وحقنه] 

(ويحرّم) ‏ براء مشددة مكسورة ‏ (إيجار) - وهو صب اللبن في الحلق - لحصول 
التغذية به كالارتضاع . 

تنبيه: قضية إطلاقه التحريم بمجاوزة اللبن الحلق وإن لم يصل المعدة كما يفطر 
بمثله الصائم» وليس مرادًا فقد اعتبر في «المحرر» الوصول إلى المعدة» وجّرَيا عليه 
في «الشرح» و«الروضة»» فلو تقايأه قبل نول إليها لم يحرم . 

(وكذا إسعاط) ‏ وهو صب اللبن في الأنف ليصل الدماغ ‏ يحرم أيضًا (على 
المذهب)؛ لحصول التغذّي بذلك؛ لأن الدماغ جوف له كالمعدة. والطريق الثاني فيه 
قولان؛ كالحقنة المذكورة في قوله: (لا حقنة) ‏ وهي ما يدخل في الدُبرِ أو المَبْلِ من 
دواء ‏ فلا يحرّمٌ (في الأظهر)؛ لانتفاء التغذي لأنها لإسهال ما انعقد في المعدة. 
والثاني : تحرم كما يحصل بها الفطرء ودُفع: بأن الفطر يتعلق بالوصول إلى جوف وإن 
لم يكن معدة ولا دماعًا بخلافه هناء ولهذا لم يحرم التقطير في الأذن أو الجراحة إذا لم 
يصل إلى المعدة» ولا بدّ أن يكون من منفذ مفتوح» فلا يحرم وصوله إلى جوف أو 
معدة بصبّه في العين بواسطة المسام . 


سكعت 7 
وَشرْطْهُ ٠.‏ وف 2 دي 0 د 
“: رَضيْعٌ حىٌ لم يَبْلْ سَنتَيْنِ) 1 0 10070 


[الركن الثالث : الوّضيع] 
ثم شرع في الركن الثالث» وهو الرضيع فقال: (وشرطه) أي ركنه (رضيع) وله 
شروط شرع في ذكرها بقوله: (حي) حياة مستقرة» فلا أثر لوصول اللبن إلى جوف 
الميت بالاتفاق؟؛ لخروجه عن التغذية ونبات اللحم» وكذا إذا انتهى إلى حركة مذبوح 
فإن حكمه حكم الميت. 
تنبيه : لو قال المصنف : اوتر جاه رفع ؟ لاستغنى عما قدرته. 


(لم يبلغ سة ستتين )207 بالأهلّة» فإن انكسر الشهر الأول”'' ثم عدده ثلاثين من الشهر 
التعامين والعشرين». فإن بلغهما لم يح ارتضاعه؛ لقوله تعالى : ف[ ##وَالوَِدَتُ رضِعَنَ 
أولدَهُنَّ وكين كاين لِمَنْ أرَادَ أن يي ألاعَةٌ 4 [البقرة: +190 جعل تمام الرضاعة في 
الحولين» فأفهم” بأن الحكم بعد الحولين بخلافه» ولخبر: الآ رَضَاعَ إلا مَا كَانَ في 


(1) أي يقينًا؛ قال شيخنا: ظاهره عدم التحريم لو قارنت الرضعة الخامسة تمام الحولين» والمعتمد 
خلافه» فراجعه؛ ١برماوي».‏ 

(؟) هل العبرة في الانكسار بمجرد التقام الثدي وبمصه مثلا أو بوصول شيء من اللبن إلى المعدة أو 
الدماغ؛ حتى لو وقع الالتقام والمص مع ابتداء الشهر لكن لم يصل اللبن إلى ما ذكر إلا بعد مضي 
جزء منه حصل الانكسار؟ فيه نظر» والأظهر أن المراد الثاني؛ لأن الوصول هو المؤثر إلى ما ذكر 
لا غير. انتهى «سم»» وهو ظاهر لا إشكال فيه؛ وذلك لأن فرض المسألة في وضع الثدي في فم 
الطفل وتأخر وصول اللبن إلى الجوف أو الدماغ زمنًا بعد انفصال جميعه؛ فهل العبرة بهذا الوضع أو 
بوصول اللبن إلى ما ذكر؟ استظهر #سم» الوصولء» وليس الكلام في شرب الطفل قبل تمام انفصاله 

من الفرج أو يعده؛ خلافًا لما سبق إليه فهم الشيخ المدابغي فأشكل عليه الحال؛ تأمل . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (77/4). 

(0) لكن قد يقال: لا دلالة لهذه الآية على أن اللبن لا يحرم إلا إذا كان الرضيع دون الحولين مع أنه هو 
المقصود. وقال طاوس: كأن لهن ‏ أي لأزواج المصطفى وي رضعات معلومات ولسائر النساء ‏ 
أي باقيهن ‏ رضعات معلومات» وورد أنها عشر رضعات لهن ولغيرهن خمس رضعات مشبعات» 
وهذا مما تفرد به طاوس ولم يتابعوه عليه؛ روى أحمد ومسلم والأربعة عن عائشة والنسائي وابن 
حبان عن الزبير بن العوام: «لا تحرم المصة ولا المصتان»» وفي رواية: «الرضعة ولا الرضعتان»» 
قال الشافعي : دَنّ الحديث على أن التحريم لا يكفي فيه أقل اسم الرضاع. واكتفى به الحنيفة - 
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اذك 2500010 رواه الدارقطني وغيره» وما في «مسلم»: أن امرأة أبى حذيفة قالت: 
يا رسول الله إن سالمًا يدخل عليّ وهو رجلٌ وفي نفس أبي حذيفة منه شيءء فقال 
رسول الله عَكِهة : «١أَرْضعِيْهِ‏ - أي خمس رضعات - ل يدل عَلَئْك902©») فهو رخصة 
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زضف 


والمالكية فَحَرموا برضعة واحدة تمسكا بإطلاق آبة « وَأْمَهَنُحكُمْ أل أَرْصَمَمَكُمْ 4 [النساء: 
71]ء قال القاضي: ويجاب عن الآية بأن ا مم2 على الالو والأخوة من جهة الرضاعء 
وليس فيها دلالة على أنهما يحصلان برضعة واحدة. انتهى. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لا يحرم دون خمس رضعات معلومات»» وبه أخذ الشافعي. 
وهو إحدى روايتين عن أحمد. والحديث الأول ورد مثالا لما دون الخمس» » وإلا فالتحريم بالثلاثة 
التي ذهب إليها داود إنما يؤخذ منه بالمفهوم»ء ومفهوم العدد ضعيف. على أنه قد عارضه مفهوم 
حديث الخمس. فيرجع إلى الترجيح بين المفهومين» وحديث الخمس جاء من طرق صحيحة ؛ لكن 
فيه اضطراب ذكره ابن حجر . انتهى مناوي على «الخصائص» . 
وقال أبو حنيفة: مدّة الرضاع ثلاثون شهرًا؛ لقوله تعالى: «وََلمٌ وَفِصَدُمُ تََمونَ س4 [الأحقاف: .]١5‏ 
وحمله الجمهور على أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع؛ لأن مدة الحمل داخلة فيهء وأقله ستة أشهر. 
انتهى «خازن». قال «م ره في «شرحه»: وخبر مسلم في سالم الذي أرضعته زوجة مولاه أبي حذيفة وهو 
رجل ليحل له نظرها بإذنه يليد خاص به أو منسوخ كما مال إليه ابن المنذر. انتهى. وحاصل قصة سالم أنه 
كان مولى لأبي حذيفة وكان يكثر الدخول على زوجة سيده أبي حذيفة فيقع في النظر إليها وهو رجلء 
فشكت ذلك للنبي يه فأمرها أن ترضعه ليصير ابنهاء فيحل له نظرها والدخول عليهاء ففعلت ذلك. قال هم 
ش» في حاشيته على «م ر»: وقد تشكل قصة سالم بأن المحرمية المجوزة للنظر إنما تحصل بتمام الخامسة 
فهي قبلها أجنبية يحرم نظرها ومسّهاء فكيف جاز لسالم الارتضاع منها المستلزم عادةٌ اللمس والنظر قبل 
تمام الخامسة؛ إلا أن يكون ارتضع منها مع الاحتراز عن المّسنٌ والنظر بحضرة من تزول الخلوة بحضرره. 
أو تكون قد حلبت نحمس مرات في إناء وشرب منه؛ أو جوز له النظر ولها النظر والمس إلى نمام الرضاع 
خصوصية لهما كما خص بتأثير هذا الرضاع . انتهى لاسم؛ على (حج؟2. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (77/54). 
أخرجه الدارقطني في «سننه»» كتاب الرضاع /47148/ عن ابن عباس عن رسول الله يَف وقال: لم 
يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ . 

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الرضاعء. باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين 
357 رعو انه هدام مرفو عا إلى سيول اكه 1 
وأخرجه في الحديث رقم /١5174/‏ عن ابن عباس موقوفاء وقال: هذا هو الصحيح موقوف. 
أخرجه مسلم» كتاب الرضاعء باب رضاع الكبير / 8797/ . 


11 2 


خاصّة بسالم كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه. وقال ابن المنذر: «ليس يخلو أن 
يكون 0 أو خاصضًا بسالم كما قالت أم سلمة وسائر أزواج النبي يِه وهنّ 
بالخاصٌ والعام والناسخ والمنسوخ أعلم». 

تنبيه : ابتداء الحَوْلَيْنِ من تمام انفصال الرضيع”"2 كما في نظائره» فإن ارتضع قبل 
تمامه لم يؤثرء وقول الزركشي: «والأشبه ترجيح التأثير لوجود الرضاع حقيقة» وهو 
قياس ما صحكّحه فيمن انفصل بعضه فَحَرَّ جانٍ رقبته وهو حي من أنه يضمن بِالقَوَدٍ أو 
الذي وعليه تحسب المدة من حين ارتضع» ممنوعٌ لِمّا فيه من ارتكاب إحداث قول 
الث؛ إذ المحكيّ في ابتداء المدة وجهان: ابتداء الخروج وانتهاؤه» وبذلك فارق 
مسألة الحَرّ مع أنها خارجة عن نظائرها على اضطراب فيها استصحابًا للضمان في 
الجملة؛ إذ الجنين يضمن بالغرّة. 

وكلام المصنف يقتضي أنه لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة"'" لا تحريم وهو 
ظاهر نَم «الأمّ» وغيره: ولكن المذهب”" كما في «التهذيب» وجرى عليه ابن المقري 
أنه يحرم؛ لأن ما يصل إلى الجوف”/2 في كل رضعة غير مقدَّر؛ كما قالوا: «لو لم 


)١(‏ قضية هذا أنه لو خرج نصفه مثلا ثم إنه ارتضع على ثدي أخرى ومكث متصلا بأمّه نحو يوم أن هذا 
اليوم لا يحسب من الحولين» وإنما يحسب ذلك بعد تمام انفصاله. وفيه خلافء والمعتمد 
ما اقتضاه كلامه من انفصال جمعيه كما مشى على ذلك «م ر؟ . 

() بأن سبق منها شيء قبل تمام الحولين؛ كما يقتضيه التعبير ب«في4» والمعنى تم الحولان في أثناء 
الرضعة الخامسة. ويدل عليه أيضًا قوله: «لأن ما يصل. . . إلى آخره»؛ أي فيكون القدر الذي 
حصل قبل تمام الحولين يُعَدُ رضعة؛ لأن الرضعة غير مقدرة فتصدق بقطرة. والحاصل أن قوله: 
«في الرضعة الأخيرة» يحتمل أنه على بابها من الظرفية» ويكون المعنى أنه ابتداء الرضعة الخامسة. 
وبقي من السنة الثانية شيء وتمت الرضعة مقارنة لتمام الحولين» فيصدق عليه أنه ابتدأها وهو دون 
الحولين. ويحتمل أن «في» بمعنى «مع» وأن ابتداء الرضعة الخامسة مقارنة للجزء الأخير من السنة 
الثانية. فلا يصدق عليه أنه وقت الرضاع له دون السنتين. 

(؟) وهوالمعتمد. 

(4) وهو جواب عن سؤال حاصله : كيف حرم الرضاع في ذلك مع أن الذي وصل من اللبن قليل جدًا؟ 
فأجاب بقوله : لأن. . . إلى آخره. 
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يحصل في جوفه إلا خمس قطرات - في كُلّ رضعة قطرة ‏ حرم». 
[عدد الّضعات المحدّمات] 
(وخمس رضعات)20)؛ ؛ لما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها : «كَانَ فئِمًا 
أَنْرَلَ اث7© في القَرَآن20© : عش رَضعَاتِ امَعْلوْمَاتٍ يُحَرمْنَ » مسحت 27) بِحَمْسِ 
واه 000 الله يلو وه فَيْمَا يقرا من الْقَدَن0* لكي أي عن ب 


)١(‏ أي يقينًا انفصالا ووصولاء قال بعضهم: والحكمة في كون التحريم بخمس رضعات أن الحواس 
التي هي سبب الإدراك خمسء وفي هذه الحكمة نظرء لأن كون الحواس خمسة لا يصلح حكمة 
لكون التحريم بخمس» ويمكن توجيهها: بأن كل رضعة محرمة لحاسّة من الحواس 

(؟) خبر كان مقدّم» وجملة «عشر رضعات معلومات يحرمن» في محل رفع اسم كان مؤخرًا؛ أي كان 
هذا التركيب كائنًا فيما أنزل الله. . . إلى آخرهء فلا يقال: القرآن أعني قولها ‏ أي عائشة -: «كان 
ا معلومات» لا يثبت بالآحادء فلا يصح دعوى النسخ لعدم 
ثبوت المنسوخ؛ لأنًا نقول: يثبت الحكم والعمل به وإن لم تثبت القرآنية» واكتفى أبو حتيفة ومالك 
برضفة واحدة لإطلاق الأية وجواية: أن الك ركنة: ننه د سم؟. 

إفرف أي في سورة الأحزاب؛ «ع ش». 

205 أي لفظًا وحكمًا بخمس معلومات» ونسخت هذه أيضًا لفظًا لا حكمًا. 

(0) فائدة: لو حكم حاكم بالتحريم برضعة أو رضعتين» هل ينقض حكمه أو لا؟ المعتمد لا ينقض؛ 
«سم»ء وهذا بخلاف ما إذا حكم بثبوت الرضاع بعد الحولين فإنه ينقض حكمه؛ ولعل الفرق: أن 
عدم التحريم بعد الحولين بالنّصٌّ بخلافه بما دون الخمس . انتهى «ع ش». 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب التحريم بخمس رضعات / 80891/ . 

60 وهو التحريم» ومعنى تلاوة حكمهنٌ اعتقاد حكمهنٌ»ء فاندفع بهذا التأويل ما قد يقال: يلزم من قراءة 
الشيء تلاوتهء فلا فائدة لهذا التأويل. وقوله: «من لم يبلغه النسخ»؛ أي لتلاوتها وإن كان حكمها 
باقبًا فلمًا بلغه النسخ رجع عن ذلك» وأجمعوا على أنها لا تتْلَى؛ «ح ل4». فهو جواب عمًا يقال: 
كيف تقول عائشة رضي الله عنها: «فتوفي رسول الله كِ. . . إلى آخره» مع أن القرآن تحوّر ودُوّنَ 
قبل وفاته» وهذا اللفظ نسخ في حياة النبي يَكْة؟ فأجاب: بأن المراد بالقراءة تلاوة الحكم؛ أي ذكره 
أو اعتقاده لا حقيقة قراءة اللفظ. والجواب الثاني: أن المراد بالقراءة القراءة حقيقة؛ لكن من 
شخص لم يبلغه نسخها فهو معذورء فلما بلغه النسخ تركهاء وذكر في الإتقان جوابًا ثالنًا: وهو أن 
قولها: «فتوفي» المراد منه قارب الوفاة. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 074 . 


و ا ا ا 1 ا 
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أو يقرؤهنّ من لم يبلغه النسخ لقربه. وقيل: يكفي رضعة واحدة» وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك؛ لعموم قوله تعالى: « وَأْمَهْمُحَكُمْ أل أَرْصَعَكَكُمْ 4 [النساء: +5]ء 
وأجاب الأول : بأن السنة تثبت كاية السرقة. ولم يأخذ الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
هذا بقاعدته وهي الأخذ بأقلّ ما قيل؛ لأن شرط ذلك عنده أن لا يجد دليلًا سواه 
والسنة ناصّةٌ على الخمس ؛ لأن عائشة رضي الله عنها لما أخبرت أن التحريم بالعشرة 
منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونهاء ولو وقع التحريم بأقلّ 
منها بطل أن يكون الخمس ناسحًا وصار منسوخًا كالعشر. فإن قيل: القرآن لا يثبت 
بخبر الواحد فلا يُحْتَجُ به» أجيب: بأنه وإن لم يثبته قرآنًا بخبر الواحد؛ لكن ثبت حكمه 
والعمل بهء فالقراءة الشاذَّةٌ منزلة منزلة الخبر. وقيل: يكفي ثلاث رضعات لمفهوم خبر 
مسلم: ١لا‏ شحوم الوَضْعَةٌ وَلا الوَضْعَتَانِ)”''2» وإنما قدم مفهوم الخبر الأول على هذا 
لاعتضاده بالأصل» وهو عدم التحريم. 

وله فخراط العاف فاك العيفات بل لى أوضردعرة وشمط ره والاتعيع جر راكنا 
مما صنع منه مرتين ثبت التحريم. قيل: الحكمة في كون التحريم بخمس أن الحواس 
التي هي سبب الإدراك مسن . 

تنبيه: ضاد «رضعات» مفتوحة لِمّا تقوّر في علم النحو أن «فَعْلّة» علمًا كانت أو 
مصدرًا تفتح عينها في الجمع نحو «ظَبَيَات)» وَاحَسّرَّات»» وإن كانت صفة سكنت 
عينها؛ ك(اعصيات». 

[ضابط الرضعات الخمس المحرّمات] 

(و) الخمس رضعات (ضبطهن بالعرف)؛ إذ لا ضابط لها في اللغة ولا في الشرعء 
فرجع فيه إلى العرفف؛ كالحرز في السرقة» فما قضي بكونه رضعة أو رضعات اعتبر وإلا 
فلا. (قلو قطع) الرضيع الارتضاع بين كل من الخمس (إعراضًا) عن الثدي (تعدّد)”"' 


(') أخرجه مسلمء كتاب الرضاعء باب في المصّة والمصّتان / *04؟/ . 
(”) أي وإن لم يطل الزمن؛ «ميداني». قال العلامة ابن قاسم: ويجري ذلك فيمن حلف لا يأكل في اليوم - 


0 مُخيو| ]5 (1) 
ا حد د ا وم 
أو لِلَهْو وَعَادَ في الْحَالٍ ا 0 


عملا بالعرف . قال الأذرعي: وفي الصدر حَكة”'' من قولهم: «لو طارت قطرة إلى فيه 
واختلطت بريقه وعبرته عد رضعة»ا. ومثله إسعاط قطرة. وقد ضبطوا ذلك بالعرف»؛ 
والظاهر أن أهل العرف لا يعدون هذا رضعة» وكيف هذا مع ورود الخبر : «إنّ الوَضَاعٌَ 
مَا أَنْبَتَ اللّخم وَأَنْشَرَ العَظم»”"' . انتهى» وهذا نظير قولهم في بدوّ الصلاح يُكتفى فيه 
بثمرة واحدة» وفي اشتداد الحب بسنبلة واحدةء» فحيث لم يكن لها ضابط قل 
ولا بكثرة اعتبرنا أقلّ ما يقع عليه الاسم» وما أجاب به الغزي من أن أَكنّ الرضعة لا حد 
له والضبط إنما هو لكثرتها ممنوعٌ. 

تنبيه: كلام المصنف يقتضي أنها لو قطعت عليه المرضعة لشغل وأطالته”" ثم عا 
لم يعتد بذلك رضعةء وهو ما جرى عليه صاحب «التنبيه»؛ كما لو حلف لا يأكل إلا 
مرة فقطع عليه إنسان الأكل بغير اختياره ثم عاد وأكل بعد تمكنه لم يحنث» والأصح 
كما في أصل «الروضة" أنه يعتذ به؛ لأن الرضاع يعتبر فيه فعل المرضعة والرضيع على 
الانفراد؛ بدليل ما لو ارتضع من امرأة نائمة أو أَوْجَرَنْهُ لبنَا وهو نائم» وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يعتدٌ بقطعها كما يعتدٌ بقطعه . 


(أو) قطعه (للهو) أو نحوه كنومة خفيفة”*' أو تنفس أو ازدراد ما جمعه من اللبن فى 
قَمِهِ (وعاد في الحال) فلا تعدّد؛ بل الكل رضعة واحدة. فإن طال لهوه أو نومه: فإن 


- إلا مرة واحدة فيعتبر في التعدد العرف. فلو أكل لقمة ثم أعرض واشتغل بشغل طويل ثم عاد وأكل 
حنث. ولو أطال الأكل على المائدة وكان ينتقل من لون إلى لون آخر ويتحدث في خلال الأكل 
ويقوم ويأتي بالخبر عند فراغه لم يحنث؛ لأن ذلك كله يُعدَ في العرف أكلة واحدة؛ «برماوي'. 

)١(‏ فى المخطوط: احسة». 

00( أخرجه أبو داودء كتاب النكاحء باب في رضاعة الكبير / /١١84‏ عن ابن لعبد الله بن مسعود عن 
ابن مسعود موقوقًا. 

(*») ليس قيدًا؛ بل ولو عاد فورًا كذا قيل» وفيه نظر؛ بل هو قيدٌ معتبره ولعل قول بعضهم: (إنه غير فيد؛ 
سَهُرٌ منه سرى إليه من عدم التأمل في عبارة «الشارح» مع عبارة «م ر؛ . 

0( أما إذا نام أو النَهَى طويلاء فإن بقي الثدي بفمه لم يتعذد وإلا تعدّد؛ «شرح م ر». ويعتبر التعدد في 
أكل نحو الجبن بنظير ما تقرر في اللبن. انتهى «س ل6. 
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وَلَوْ محلب منْهًا دَفْعَةَ وَأُؤْجِرَهُ حَمْسًا أَوْ عَكْسْهُ فَوَضْعَق3 وَفِي قَوْلٍ : اخمسٌ: 


كان الثديٌ في فمه فرضعة وإلا فرضعتان» فتقييد «الروضة» مسألة اللّهو ببقاء الندي في 
نه محكوة على .ما إذا لم يطل فلا يشترط أن يكوة التذى قن فببه كما نك عليه في 
«المختصر». ويفهمه إطلاق المتن. 

(أو تحوّل) الرضيع بنفسه أو بتحويل المرضعة في الحال (من ثدي إلى ثدي)"'2 
آخرء أو قطعته المرضعة”'' لشغل خفيف ثم عادت (فلا) تعدّد حينئذ» فإن لم يتحوّل 
في الحال تعدد الإرضاع . 

تنبيه : مَحَلنٌّ ما ذكر في المرضعة الواحدة. أما إذا تحول من ثدي امرأة إلى ثدي 
أخرى فى الحال فإنه يتعدد في الأصح؛ لأن الرضعة أن يترك الثدي ولا يعود إليه إلا 
سكعو زه وكيد لجار 

فائدة: «التَّدْيُْه ‏ بفتح الثاء - يذكّر ويؤنَّثء والتذكير أشهرء ويكون للرجل 
والمرأة. ولكن استعماله في المرأة أكثر؛ حتى أن بعضهم خصّه بها. 

[حكم تعدٌّد الرضعات فيما إذا حُلب منها لبن دفعةً 
وأوجره الطفل في خمس مرَّاتٍِ أو عكسه] 

(ولو حُلب منها) لبن (دفعة وأوجره) أي وصل إلى جوف الرضيع أو دماغه بإيجار 
أو إسعاط أو غير ذلك (خمسًا) أي في خمس مرات (أو عكسه)؛ بأن حلب منها خحمسًا 
ا الرضيع دفعة (فرضعة) واحدة"" في الصورتين؟ اعتبارًا في الأولى بحالة 
الانفصال من الثدي» وفي الثانية بحالة درل إلى جوفه دفعة واحدة. (وفي قول: 
خمرٌ) فيهما تنزيلا في الأولى للإناء منزلة الندي» ونظرًا في الثانية إلى حالة الانفصال 


. الأَوْلى : «من ثديها إلى ثديها الآخر»؛ وليس المعنى إلى ثدي امرأة أخرى‎ )١( 
(؟) أي وطال الزمن كما يؤخذ ذلك من تعبيره ب«ثم»؛ لأنها للترتيب والتراخي؛ خلاقًا لابن حجر‎ 


انتهى «برماوي؟ ٠‏ 
فاك ط أن تكون خمسًا انفصالا لا كما اعتمده ٠م‏ ر». 
(9) فالشرط أن تكون ووصو مر 
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سزاه . ف ل م اير 2 قب واه 5ه روي ب * :د 
و شك هل رَضع خمسًا أ أقل. أؤ هل رَضعٌ في حَوليّن أم بعد؟ فلا تحريمء وَفِي 
اَي قؤل أو وَجَْه. 


من الثدي. أما لو حلب منهما خمس دفعات وأوجره في خمس دفعات من غير خلط 
فهو خمسنٌ قطعّاء وإن خُلِطَ ثم فرق وأوجره خمس دفعات فخمسنٌ على الأصح. 
وقيل: واحدة؛ لأنه بالخلط صار كالمحلوب دفعة. 

تنبيه : قوله: «منها» فرض الخلاف في الواحدةء فلو حلب خمس نسوة في إناء 
وأوجره لطفلٍ دفعة وأخدة حسم من كل والحدة رضعة. وإن أوجره في خمس دفعات 
فكذلك على الأصحء وقيل: خمس. 

[حكم ثبوت التحريم عند الشّكّ في ارتضاع الخمس 
أو كون الطفل في الحولين ونحو ذلك] 

(و) لا بْدَ من تَيقّنِ الخمس رضعات. وتيقن كون الرضيع قبل الحولين» فعلى هذا 
(لو شَّكَ!'" في رضيع (هل رضع خمسًا أم أقلء أو هل رضع في حولين أم بعد؟) أي 
بعد الحولين» أو في دخول اللبن جوفه أو دماغه. أو في أنه لبن امرأة أو بهيمة» أو في 
أنه حلب في حياتها أو بعد موتها'"'؟ (فلا تحريم)؛ لأن الأصل عدم ما ذكرء ولا يخفى 
الورع”"“. (وفي) المسألة (الثانية) في كلام المصنف (قولٌ أو وجة) بالتحريم؛ لأن 
الأصل بقاء الحولين» ورجّح «الشرح الصغير» أنه قولٌ. 

تنبيه : كلامه يشعر بأنه لا خلاف في الْأُوْلَى» وهو كذلك . 


)١(‏ المراد بالشَّكُ مطلق الترددء فيشمل الظن؛ كالنساء المجتمعة في بيت واحدٍ وقد جرت العادة 
بإرضاع كُلّ أولاد غيرهاء وعلمت كُلٌّ منهن الإرضاع؛ لكنه لم يتحقق كونه خمسّاء فليتنبه له فإنه 
يقع كثيرًا في زماننا. فلو شك هل بينه وبين امرأة رضاع محرم أو لا؟ فإنها تحل له ولا تنقض 
وضوءه؛ لأنا لا ننقض بالشك لاحتمال أنها أخته من الرضاعة؛ قرره شيخنا نقلا عن «ع ش»؛ على 
«مر؟. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 079 . 

(؟) قوله: «أو بعد موتها» ليس في نسخة البابي الحلبي. 

(*) أي فلا يتزوج بها؛ لكن لو تزوج بها جاز ولا تنقض وضوءه. 


)1ع ا 
ابت 
وَتَصيدٌ الْحُوْضعَة أَمَكُ وَالَّذِي منْهُ اللَبنُ أَاهُ وَتَسْرِي الْحُرْمَةٌ إلى أؤلاده . 


وَلَوْ كَانَ لرَجُلٍ حَمْسُ مُسْتَؤْلدَاتٍ تِ أؤ أَرْبَعٌ نشو 
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رعةره 1 8 الى 
َم وَلَدِفرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كل . . . . 


أ 


[مطلبٌ في حرمة الرضاعة المتعلّقة بالمرضع والرضيع والفحل] 

(و) اعلم أن الحرمة”'2 تسري من المرضعة والفحل إلى أصولهما''' وفروعهما 
وحواشيهماء ومن الرضيع إلى فروعه فقط. إذا علمت ذلك ووجدت الشروط 
المذكورة فنقول: (تصير المرضعة) بذلك ١أَنّهُ)‏ بنصيٌّ القرآنء (والذي منه اللبن) 
المحترم وهو الفحل (أباه. وتسري) أي تنتشر (الحرمة) من الرضيع (إلى أولاده) فقط 
كما مده سواء كانوا من النسب أم من الرضاعء. ولذلك احترز المصنف بقوله: 
«أولاده» عن آبائه وإخوتهء فلا تسري الحرمة إليهم. فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة 
وبناتهاء ولزوج المرضعة أن يتزوّج بأمّ الطفل وأخته. قال الجرجاني في «المعاياة» : 
اوإنما كانت الحرمة المنتشرة منها ‏ أي المرضعة ‏ إليه ‏ أي الطفل ‏ أعحّ من الحرمة 
المنتشرة منه إليها؛ لأن التحريم بفعلها؛ أي غالبّاء فكان التأثير أكثرء ولا صنع للطفل 
فيه؛ أي غالبّاء فكان تأثير التحريم فيه أخصن». انتهى. ولمّا كان اللبن للفحل كان 
كالأم . 

تنبيه : جعل الشارح ضمير أولاده للفحل» والأَوْلَى عَوْدُهُ للرضيع كما تقرّر؛ بل قال 
ابن قاسم : «إن ما فعله الشارح سهوًا. 

(و) اعلم أنه لا تَلازْمَ بين الأبوة والأمومة» فقد توجد الأمومة دون الأبوة؛ كبكر دَرَ 
لها لبنٌ أو يّبٍ لا زوج لهاء وقد توجد الأبوة دون الأمومة ا ولك الوه : (لو 
كان لرجل خمس مستولدات أو) له (أربع نسوة) دخل بهن (وأُمٌ ولد فرضع طفل من كُلّ 


)01( شروع في حرمة الرضاعة المتعلقة بالمرضعة والرضيع والفحل» وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 
وينتشرٌ التّحريم من مرضع إلى أصولٍ فصولٍ والحواشي من الوسط 
وممّن له در إلى هذه. ومن رضيع إلى ماكان من فرعه فقط 

زفق سواء كان الجميع من نسب أو رضاع . 


0 > 


الْمُسَْوْلَدَاتِ 1 خَوَات تا زمه في الأصَعْ. 


رضعة) ولو متواليّاء (صار ابنه” ' في الأصح)؛ لأن لبن الجميع منه (فيَ* فِيَحْرّمُنَ عليه) أي 

على الطفل ؛ (لأنهن موطوءات أبيه) لا لكونهن أمهات له. والثاني: لا يصير ابنه؛ لأن 
الأبوة تابعة للأمومة ولم تحصل . (ولو كان) للرجل (بدل المستولدات بناث أو أخوات) 
فرضع طفل من كُلّ رضعة (فلا حرمة) بين الرجل والطفل (في الأصح) ؛ لأن الجدودة 
كيده في الصورة الأَوْلَى والخؤولة في الصورة الثانية إنما يثبتان بتوسط الأمومة. 
ولا أمومة هنا. والثاني: تثبت الحرمة تنزيلًا للبنات أو الأخوات منزلة الواحدة؛ أى 
منزلة ما لو كان له بنت أو أخت أرضعت الطفل خمس رضعات . 


فرع: لو ارتضعت صغيرة تحت رجل من كلّ من موطوءاته الخمس رضعة واللبن 
لغيره حرمت عليه ؛ قال اين المقري : «لكونها ربيبتهل وأقرّه شيخنا على ذلك فى 
«شرحه» وقال: «نقله الأصل عن ابن القاص». انتهىء وفيه نظرٌ واضحٌ ؛ لأن الأمومة 
ب تثبت فلا تكون ربيبة » ولعل هذه مقالة لابن القاص . 


200 أي فيحرم على الرضيع كل من ينتمي إلى الرجل من أصول وفروع وحواشٍ من نسب أو رضاع. وأما 
النساء التي ارتضع منهنَ فيحرمن عليه فقطء لا من جهة الرضاع؛ بل من جهة أنهن موطوآت أبيف 
ولا يحرم عليه من انتمى لهن من أصول وفروع وحواشء وفي هذه الصورة يقال: اللبن له أب وليس 
له أم. وقد يكون له أم وليس له أب؛ كلبن البكر والزانية والملاعئة. وقد يكون له أب وأم وهو 
الغالب. انتهى. وفي «س ل»: لو نزل لبككر لبن وتزنوجت وحبلت من الزوج فاللين لها لا للزوج 
مالم تلدء ولا أب للرضيع» فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له . انتهى . 
فعلم من هذا ومن قول «الشارح»: «لو كان لرجل خمس مستولدات . . . إلى آخره» أن كل من أبوة 
الرضاع وأمومته قد ينفرد عن الآخرء وعبارة ٠ع‏ ش» على «م ر؛: وقضية كلام «المصنف»: أنه لو ثار 
للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد الإصابة ولم تحبل ثبوت الرضاع في حقها دون الزوج» وبه 
جزم القاضي حسين فيما قبل الإصابة وقال فيما بعدها وقبل الحمل : المذهب ثبوته في حقها دونه. 
انتهى» ومثله في «شرح الروض»»؛ ومفهومه أنه يحرم بعد الحمل . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/ /ا/9). 

000 عبارة #شرح المنهج»: لأنها لو ثبتت لكان الرجل جد الأم أو خالا والجدودة للأم. . . إلى آخره. 


ا ات 1 لانن 20 65 باس ري. ركم ساس كلخو كو ردقي ه 
وَآبَاءٌ المَرْ من نسّب ١‏ رَضاء اجداد للرّضيع . وَامهاتها جذاته. وَأَوْلادها من 
؟. 2 2 2 - ل 4 9 
ىا سا رعو ركه بكو ع,_ لمك ع لطس ؟ س أو مه يوقو عو 1 

٠ ُ‏ وإخوتها وَاحْوًا أخواله وَخالاتة» وَأبُو ذي اللبّن 


0 2# ع 00000 ته 59 
وَاللِبَنُ لمَنْ نسب إِليّهِ وَلدَ نزّل به بيكا 


(وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع) لِما مرّ من أن الحرمة تَسْرِي إلى 
أصولهاء فلو كان الرضيع أنثى حرم عليهم نكاحها. (وأمهاتها) من نسب أو رضاع (جَدَّاته) 
لما مرّء فلو كان الرضيع ذكرًا حرم عليه نكاحهن. (وأولادها من نسب أو رضاع إخوته 
وأخوانه) لما مََ من أن الحرمة تسري إلى فروعها. (وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع 
(أخواله وخالاته)؛ لما مرّ من أن الحرمة تسري إلى حواشيهاء فيحرم التناكح بينه وبينهم» 
وكذا بينه وبين أولاد الأولاد.ء بخلاف أولاد الإخوة والأخوات؛ لأنهم أولاد أخواله 
رخالاته. (وأبو ذي) أي صاحب (اللبن جَدَّةُ وأخوه عَُّهُ) أي الرضيع (وكذا الباقي) من 
أقارب صاحب اللبن على هذا القياس» فأَكةُ جَدَتْةُ وأولاده إخوئهٌ وأخواته» وإخوته 
أعمامه وعماته؛ لما مرّ من أن الحرمة تسري إلى أصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه . 

[مطلب في نسبة اللّبن] 

(واللَّبَنُ لمن نسب إليه ولدٌ) أو سقط (نزل) أي در اللبن (به بنكاح أو وطء شبهة) كما 
في الولد؛ إتباعًا للرضاع بالنسب» والنسب فيه ثابت» فقول ابن القاص : «يشترط في حرمة 
الرضاع في حق من ينسب إليه الولد إقراره بالوطء» فإن لم يكن ولحقهٌ الولد بمجرد 
الإمكان لم تثبت الحرمة» مخالفٌ لماذكر ولظاهر كلام الجمهورء فالمعتمد خلافه. 

تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لو ثار للمرأة لبن قبل أن يصيبها الزوج أو بعد 
الإصابة ولم تحبل تُبُوتُ حرمة الرضاع في حَقّهَا دون الزوج» وبه جزم القاضي الحسين 
فيما قبل الإصابة» وقال فيها بعد الإصابة وقبل الحمل: «المذهب ثبوته في حَقَّهَا دونه» 
وقال الشافعي في رواية حرملة: ثبت في حَقَّهِ أيضًاء لأنه تَوَرَ أعضاءها بالوطءء 
والأصح هو الأول». انتهى» قال الزركشي : «وعليه اقتصر في الكافي»» ونقله الأذرعي 
عن «فروع ابن القطان» ولم يذكر كلام القاضي وصاحب «الكافي». 


م معي 5 (0) 
لا ِنَاء وَلَوْ تَمَاهُ بلمَانٍ الْتقَى اللَبَنُ عَنْهُ. وَلَوْ وطقّث مَنْكُوحَة بِشُبْهَةٍ أو وَطِىء الْنَانِ 
بشبْهَةٍ موَلَدَتْء فَاللَبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ بقَائفٍِ أو غَيْرهِ. 


فإن قيل: كان ينبغى للمصنف أن يقول: «أو ملك يمين» فإن الولد منه كالولد 
ل 0 ا 

(لا) بوطء (زَنَا) فلا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنهء لأنه لا حرمة 
له» لكن يكره له نكاحها كنكاح بنته من الزنا. 

(ولو نفاه) أي نفى من نسب إليه الولد (بلعان انتفى اللبن) النازل به كالنسب (عنه)ء 
فلو ارتضعت به صغيرة حلّت للنافي» ولو عاد واستلحق الولد بعد اللعان لَحِقَهُ الرضيع 
أيضًا. (ولو وطئت منكوحة) أي وطئها واحد (بشبهة أو وطىء اثنان) امرأة (بشبهة 
فولدت) ولدًا (فاللبن) النازل به (لمن لحقه الولد) منهما إما (بقائفبي) وسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى آخر كتاب الدعوى والبينات» إن أمكن كونه منهما (أو) لمن لحقه الولد 
بسبب (غيره) بأن انحصر الإمكان في واحد منهما أو لم يكن قائف. أو ألحقه بهما أو 
نفاه عنهماء أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقته من 
جنون ونحوهء فالرضيع من ذلك اللبن ولدٌ رضاع لمن لحقه ذلك الولد؛ لأن اللبن تابع 
للولد. فإن مات الولد قبل الانتساب وله ولد قام مقامهء أو أولاد وانتسب بعضهم لهذا 
وبعضهم لذاك دام الإشكال. فإن ماتوا قبل الانتساب أو بعده فيما إذا انتسب بعضهم 
لهذا وبعضهم لذاك» أو لم يكن له ولد ولا ولد ولد انتسب الرضيع حينئذ. أما قبل 
انقراض ولده وولد ولده فليس له الانتساب؛ بل هو تابع للولد أو ولده. ولا يجبر على 
الانتساب. بخلاف الولد وأولاده فإنهم يجبرون عليه لضرورة النسبء. والفرق: أن 
النسب يتعلق به حقوق له وعليه؛ كالميراث والنفقة والعتق بالملك وسقوط القود ورد 
الشهادة. فلا بُدَّ من دفع الإشكال. والمتعلق بالرضاع حرمة النكاح وجواز النظر 
والخلوة وعدم نقض الطهارة كما مَّرَء والإمساك عنه سهلٌ. فلم يجبر عليه الرضيع 
ولا يُعرض أيضًا على القائف» قارف رله الي : بأن معظم اعتماد القائف على الأشباه 


الظاهرة دون الأخلاق» وإنما جاز انتسابه لأن الإنسان يميل إلى من ارتضع من لبنه . 


حك > 


وَلَا تنقطعٌ نشسبة نسب اللبَنِ عَنْ رَْجٍ مَاتَ أو طَلّنَ ون طَالتٍ الْمُدة أوا 
َكَحَثْ آخَرَ وَوَلَدَتْ مه قَاللَّبَنُ بَعْدَ الْولَادَةِ لَك 0 
بن حَمْل الثّاني» وَكذَا إِنْ دَخَلَّ وَفِي قَوْلٍ : للثّاني» وَفِي قَوْلٍ: لهُمَا. 


م 


[حكم انقطاع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلَّق أو انقطع وعاد] 

(ولا تنقطع نسبة اللبن عن) صاحبه من (زوج) أو غيره (مات أو) زوج (طَلَّقَ) وله 
اللبن (وإن طالت المدة) كعشر سنين وله لبن ارتضع منه جمع بترتيب» (أو انقطع) اللبن 
(وعاد) إذ لم يحدث ما يُحال اللبن عليه؛ إذ الكلام في الخليّة فاستمرت نسبته إليه (فإن 
نكحت) بعد موت أو طلاق من ذَكِرَ روجا (آخر) أو وطئت بشبهة (وولدت منه فَاللَينُ 
بعد الولادة له) أي للآخر أو للواطىء بشبهة؛ لأن اللبن يتبع الولد والولد للثاني» 
فكذلك اللبن. (وقبلها) أي الولادة يكون (للأول إن الم جر ونث سوؤر لبن حمل 
الثاني)؛ لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره» وسواء أزاد على ما كان أم لاء 
انقطع ثم عاد أم لا. ويُرْجَمْ في أول مدة يحدث فيها لبن الحمل للقوابلٍ على النّصَّء 
وقيل: إن أول مدَّته أربعون يومّاء وقيل: أربعة أشهر. (وكذا إن دخل) وقت ظهور لبن 
حمل الثاني يكون اللبن أيضًا للأول دون الثاني؛ لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع 
المنفصل . (وفي قول: للثاني)؛ لأن الحمل ناسخ فقطم حكمّ ما قبله كالولادة. (وفي 
قرل: لهما) معًا؛ لأن احتمال الأمرين يوجب تساويهما. 

تنبيه: أطلق القول الثاني. ومحله إذا انقطع اللبن مدة طويلة ثم عاد كما في 
«الشرح» و«الروضة»» أما إذا لم ينقطع أو انقطع مدة يسيرة فليس فيه قولٌ أنه للثاني 
فقط؛ بل للأول أو لهما أو للأول إن لم يزد ولهما إن زاد. 

تتمة: لو حملت مرضعة مزوجة من زنا فاللبن للزوج ما لم تضعء فإذا وضعت كان 
اللبن للزنا؛ نظير ما لو حملت بغير زا . 

ولو نزل لبكر لبنُ وتزوجت وحبلت من الزوج فاللبن لها لا للزوج ما لم تَلِدء 
ولا أب للرضيعء فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له 


عد يا 


+ مين |5 () 


-١‏ فصل [في طريان الرّضاع على التكاح مع الغرم بسبب قطعه التَكاح] 


لس 04 و 
ف .لش وك سمس لوعو وو مومع كوس للد يم يت قاس عر . 
تحته صغيرّة فازضعتها و أخته أؤ زؤجة أخرّى انفسّخ نكاحه. وَللصغيرَة 
. ,بير سه اس ع د ّ ع دون ني 5 م8 7 
نصف مهرهاء وَلهُ على المُوْضعة نصفٌ مَهْر مثل» ودشي وا مو ما ا ا م 
م 7- 7 0 - 


- 
0 


و 
1 
مه أ 


(فصلٌ) في طريان الرّضاع على التكاح مع الغرم بسبب قطعه التكاح 
[حكم ما لو أرضعت زوجتهٌ الصغيرة من يحرم عليه نكاح بنتها] 

لو كان (تحته) زوجة (صغيرة فأرضعتها) الإرضاع المّحَرْمَ (أَقُ) أي الزوج (أو أخته) 
من نسب أو رضاع (أو زوجة أخرى) له أو غيرهن ممن يحرم عليه بنتها؛ كزوجة أبيه أو 
ابنه أو أخيه بلبنهم» (انفسخ نكاحه) من الصغيرة وحرمت عليه أبدًا؛ لأنها صارت أخته 
أو بنت أخته أو بنت زوجتهء أو أخته أيضًا أو بنت ابنه أو بنت أخيه؛ لأن ما يوجب 
الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح يمنع استدامته ؛ بدليل أن الابن إذا وطىء زوجة 
أبيه بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه» وليس ذلك كطرو الرّدَّةِ والعدة لعدم إيجابهما 
التحريم المؤبد. أما إذا كان اللبن من غير الأب والابن والأخ فلا يؤثر؛ لأن غايته أن 
تصير ربيبة أبيه أو ابنه أو أخيه ولينست بحرام عليه. وانفسخ نكاح زوجته الأخرى أيضًا 
إذا كانت هي المرضعة لأنها صارت أمّ زوجته. 

تنبيه: قد علم مما تقوّر أنه لو عبّر ب«من يحرم عليه نكاح بنتها» لكان أخصرَ 
وأشمل. 

(وللصغيرة) على الزوج (نصف مهرها) المسمّى إن كان صحيحًاء وإلا فنصف مهر 
متليزة الأنه قراف حل قل الدضول لا مها مقط الجهر #الشاذق:: ازولة على 
المرضعة نصف مهر مثل) على النَّصّ » أما الغرم فلأنها فوتت عليه ملك النكاح سواء 
أقصدت بإرضاعها فسخ النكاح أم لاء تعين عليها لخوف تلف الصغيرة أم لا؛ لأن 
غرامة الجُبْلَفَاتِ لا تختلف بهذه الأسباب» وأما النصف فلأنه الذي يغرمه» فاعتبر 
ما يجب له بما يجب عليه . 


2 ع 


ولو أوجر الصغيرة أجنبيٌ لبنَ أَمّ الزوج كان الرجوع عليه. ولو أكره أجنبيٌ الأمٌ على 
إرضاعها فأرضعتها فالغرم عليها طريقًا والقرار على المّكْرِهِ؛ ليوافق قاعدة الإكراه على 
الإتلاف» والفرقٌ بأن الأبضاع لا تدخل عه سيان الغرم هنا للحيلولة وهي 
منتفيةٌ في المّكْرِه مردودٌ بأن الحُنَ لا يدخل تحت اليد مع دخول إتلافه في القاعدة» 
والقول بأن الغرم هنا للحيلولة يردّه ما سيأتي عن قرب من الفرق بين ما هنا وشهود 
الطلاق إذا رجعوا . (وفي قول) سُحَرّجٍ من زجوع شهوه الطلاق قبل الدخول للزوج على 
المرضعة: المهر (كُلَّهُ). وفرق الأول: بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب إلا النصف 
كالمفارقة بالطلاق» وفي الشهادة النكاح باق بزعم الزوج والشهود. ولكنهم بشهادتهم 
حالوا بينه وبين البُْضْع فغرموا قيمته؛ كالغاصب الحائل ؛ فخ الخالك والمخضومه: 

قف :ا للق سيت مد قر وير :لبد قري عد اننا اق الها زرو فنا كال 
يأذن الزوج لها في الإرضاعء فإن أذن لها فلا غرم» وإكراهه لها على الرضاع إذن 
وزيادة . 

وما ذكر محلّه في الزوج الحُرك؛ فلو كان عيدًا فأرضعت أمه مثلا زوجته الصغيرة فإنه 
يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمَّى إن كان صحيحًاء وإلا فنصف مهر المثل والغرم 
على المرضعة للسيد وإن كان النكاح لم يَفْتْ إلا على العبد ولا حق للسيد فيه؛ لأن 
ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع. ومحله أيضا إذا لم تكن المرضعة مملوكة 
للزوج. فإن كانت مملوكته ولو مُدَيَرَةَ ومستولدة فلا رجوع له عليهاء وإن كانت مكاتبة 
رجع عليها بالغرم ما لم تعجز . 

ونكت التسمتة عن مير "ابوك و جكية قاكاة ماخر ريا هلها الدير دالا 
فلا. 

فرع: لو نكح عبد أَمَةَ صغيرةٌ مفّضة بتفويض سيدها فأرضعتها أَهُ مثا فلها المتعة 
في كسبه. ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل» وإنما صوَّروا ذلك بالأمة 
لأنه لا يتصوّر في الحرة لعدم المكافأة. 


346 سخا 5 (7) 
وَلَوْ رَضَعَتْ يِنْ تائِمَةٍ فا عرْم وََا مَهْرَِمُرْتَضِعَةٍ 
وَلَوْ كان تَختة كبيرَةٌ ار فَأَرْضَعَتْ م الْكَِيرَةٍ 0 الْفْسَحَتٍِ الصّغيرَةٌ 
ركذا الكيرة في القور وَلَهُ نكا اح مَنْ شَاءَ منْهُماء وَحُكُمْ مَهْرِ الصَّغيرَة وَتَغْرِيمِهِ 
الْمُوْضْعَة 00 وال م ا مالاب لبا ات ان سا 1 


[حكم ما لو ارتضعت زوجتهُ الصغيرةٌ من كبيرةٍ نائمة أو ساكتة] 

(ولق) دنت غير و(رضعك) خنين. رعنعاك (نن) كييرة (نائنة) أو ينظ 
ساكتة”'' كما صرّح به المصنف في «زيادة الروضة» (فلا غرم) على من رضعت منها؛ 
لأنها لم تصنع شيئًا . (ولا مهر للمُرْتَضِعَة)؛ لأن الانفساخ حصل بفعلهاء وذلك يسقط 
المهر قبل الدخول. ويرجع الزوج في مالها بنسبة ما غرم للكبيرة؛ لأنها أتلفت عليه 
بُضْمٌ الكبيرة» ولا فرق في غرامة المُتْلَقَاتِ بين الكبيرة والصغيرة. 

فرع: لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدةٍ 
منهما إذ لا صنع منهما. ولو دبت الصغيرة قار تاق ام الرويع أربعًا ثم أرضعتها أمُ 
الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة. 

[حكم ما لو أرضعت أُمٌ زوجته الكبيرة زوجِتَهُ الصغيرةً] 

(ولو كان تحته) زوجتان (كبيرةٌ وصغيرةٌ فأرضعت أُمٌ الكبيرة الصغيرةً انفسخت 
الصغيرة) أي نكاحها؛ لأنها صارت أختا للكبيرة» ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين. 
(وكذا الكبيرة) ينفسخ نكاحها أيضًا (في الأظهر) لما مَرَّ. والثاني: يختص الانفساخ 
بالصغيرة؛ لأن الجمع حصل بإرضاعهاء ونسبه الماوردي للجديد» والأول للقديم. 
(و) على الأظهر (له نكاح من شاء منهما) على الانفراد؛ لأنهما أختان والمُحَرّم عليه 
جمعهما. (وحكم مهر الصغيرة) على الزوج (وتغريمه المرضعة) على (ما سبق) في 
إرضاع أمّ الزوج ونحوها الصغيرة» فعليه للصغيرة نصف المسمّى الصحيح أو نصف 
مهر مثل» وله على أمّها المرضعة نصف مهر المثل» وقيل: كلّه . (وكذا الكبيرة إن لم 


)١(‏ في المخطوط: «ساكنة». 


(احتا با مهت 35.١‏ 
َكُنْ مَوْطُوءَةٌ َإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَة فلَهُعَلَى الْمُرْذ ضِعَةٍ مَهْرُمثْلِ في الأَظهَر . 

3 أَرْضَعَتْ بنْتُ الْكَبيْرَةِ الصَّغيرَة حَدْمَتٍ الْكبِيرَةٌ أَبَدَاء وَكَذَا الصَّغيرَةٌ إِنْ 
كيد مَوْطُوءَة . وَلَوْ كان تَحْنَهُ ضَعْيدٌ 0 


وَلَنْ تَكَكَث مُطلَقَتهُ صغيدًا وَأَرْضَعَتْهُ يبه دم مَتْ عَلَى الْمُطَلّق وَالصّغير أَبَدًا . 


تكن موطوءةً) حكمها في غرم الزوج مهرها وتغريمه المرضعة ما سبق في الصغيرة 
لاشتراكهما في عدم الوطءء فلها عليه نصف المسمّى أو مهر المثل» ولد على أمها 
المرضعة نصف المهرء وفي قول: كله . (فإن كانت موطوءةً فله على المرضعة مهر مثل 
في الأظهر) كما وجب عليه لبنتها المهر بكماله. والثاني: لا شيء عليها؛ لأن البضع 
بعد الدخول لا يتقدر للزوج» فإنه قد اسْتَؤْفى بالمسيس ما يقابل المهر. 
تنبيه: احترز ب ام الب ينا ناشعف القيرة تننها العم دوالك 
موطوءة فلا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في «الروضة» وأصلها عن الأئمة؛ لثلا 
بخلو نكاحها عن مهر فتصير كالموهوبة» وذلك من خصائص التَبوّة. 
[حكم ما لو أرضعت بنثُ زوجته الكبيرة زوجتة الصغيرة] 
(ولو أرضعت بنتٌُ) زوجته (الكبيرة) زوجتهُ (الصغيرة حرمت الكبيرة أبدًا)؛ لأنها 
جَدَةٌ امرأته» (وكذا الصغيرة) حرمت أبدًا (إن كانت الكبيرة موطوءة) لأنها ربيبة» فإن لم 
تكن موطوءة لم تحرم الصغيرة؛ لأن الربيبة لا تحرم إلا بالدخول. وفي الغرم للصغيرة 
والكبيرة ما مَوَ. 
[حكم ما لو أرضعت زوجتَةُ الصغيرة المطلّقة امرأةٌ] 
(ولو كان تحته) زوجة (ضغيرة فطلقها فأرضعتها امرأةٌ صارت أم امرأته)» فتحرم 
عليه أبدَاء ولا نظر إلى حصول الأمومة قبل التكاح أو بعده؛ إلحاقًا للطارىء بالمقارن 
كما هو شأن التحريم المؤيد. 
[حكم ما لو نكحت مطَلَّقُهُ صغيرًا وأرضعته بلبنه] 


(ولو نكحت مُطَلَمتُهُ) الحُرَةٌ (صغيرًا وأرضعته بلبنه حرمت على المُطَلّقَ والصغير أبدًا) » 
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روح أ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ اد ضعتة لبّنَ السّيّد حَرْمَت عَليّْهِ وَعلى السَّيَّدٍ . وَل 
ر 0 َنّهُ الأمَةا صَغيرَةٌ تَحْنَهُ بلَيّبه أو لبن غَبْره حَدْمَنَا عَلَيْهِ. وَلَوْ كان تَحَْهُ 


أها:المطلي فلكتها اضارف روجه ارده وآما لعفي تتكنها ضارية أنه أ زوج أنه : قات 
كانت المطلقةٌ أَمَدٌ لم تحرم على المطلَّقٍ لبطلان النكاح ؛ لأن الصغير لا يصح نكاحه أَمهَ 
خلج عر خليلة ابيهه 

فرع: لو فسخت كبيرةٌ نكاح صغير بعيب فيه مثا ثم تزوجت كبيرًا فارتضع الصغير 
بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبدًا؛ لأن الصغير صار ابنّا للكبير» فهي زوجة ابن 
الكتيرتوزوية إلى الستركيل ألة عات اللي ينها 

[حكم ما لو زوّج السيّد أمّ ولده عبدَّهُ الصغيرٌ فأرضعته لبنه] 

(ولو رَوْجَ) السيد (أمَّ ولده عبدّهُ الصغيرٌ فأرضعته لبن السيد حرمت عليه) أي 
العبد أبدًا؛ لأنها أمه وموطوءة أبيه» (وعلى السيد) كذلك لأنها زوجة ابنه . 

تنبيه: هذه المسألة مبنيةٌ على أن السيد يجبر عبده الصغير على النكاح» ومرّ في 
التكاح أن الأظهر أنه لا يجبره» فهذا مبنيٌ على مرجوح . 

واحترز بقوله: «لبن السيد» عما لو أرضعته بلبن غيره فإن التكاح ينفسخ لكونها أمًا 
له ولا تحرم على السيد؛ لأن الصغير لم يصر ابا له» فلم تكن هي زوجة الابن. 

[حكم ما لو أرضعت موطوءثة الآمَهُ زوجتّه الصغيرة] 

(ولو أرضعت موطوءتهُ الأمَهُ) زوجة (صغيرةٌ تحته) أي السيد (بلبنه أو لبن غيره)؛ 
بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة (حرمتا) أي الموطوءة والصغيرة (عليه) أي السيد 
أبدَا؛ لصيرورة الأمة م ووطةة والصغيرة بنته إن رضعت لبنه أو بنت موطوعءته إن 
رضعت لبن غيره. 

[حكم ما لو أرضعت زوجتهُ الكبيرةٌ زوجتهُ الصغيرةً] 

(ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها) أي الكبيرةٌ الصغيرةً (انفسختا)؛ لصيرورة 

الصغيرة بننًا للكبيرة» وامتنع الجمع بينهما . 


(44) كبا لضماع 4+ 


مو راسم اس 


ا ا ع سم 8 0 2 كي 1 وكة 
َحَرْمَتِ الكبِيرَةٌ أبَدّاء وَكذا الصَّغيرَةُ إن كان الإرْضَاع بِلبَِهء وَإِلَا فرَبِيبة . 
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وَلوْ كان تحته كبيرّة وَثلاث صغائَرَ فا زضعتهن حرمت ابداء وَكذا الصَغايَرٌ إن 
ا 7 >7 ص و > واي ”مره اي ع 
٠. 6.5‏ 2 0 5 59 8 5 3 ك9 5 3 5ه شعو جه دء 5 َ ِ م 
أرْضعتهُنَ بلبنِهِ أو لبن غَيْرِهِ وَهِيَّ مَوْطِوءَة وَإِلا فإِنْ أَرْضِعَتهُنَ مَعَا بِإِيِجَارِهِنَ الخامسّة 
1 زد فوءةه قعهت”) 5 و او رودت مالةب رلا 2 


تنبيه : هذه المسألة قد تقدمت أول الفصلء. وذكرت هناك لأجل الغرم وهنا لتأبيد 
التحريم وعدمه كما قال: 

(وحرمت الكبيرة أيدًا)؟؛ لأنها ُ زوجتهء (وكذا الصغيرة) حرمت أبدًَا (إن كان 
الإرضاع بلبنه)؛ لأنها صارت بنتهء (وإلا) بأن كان الإرضاع بلبن غيره (فربيبة) له تحرم 
عليه أبدًا إن دخل بالكبيرة وإلا فلاء وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت 
الكبيرة أمّة غيره تعلق الغرم برقبتهاء أو أمته فلا شيء عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها 
الغرم» فإن عَجَرّهَا سقطت المطالبة بالغرم . 

[حكم ما لو أرضعت زوجتهٌ الكبيرةٌ زوجاته الثلاث الصغائر] 

(ولو كان تحته كبيرةٌ وثلاث صغائر فأرضعتهنَ معًا) أو مرتًّا بلبنه أو لبن غيره 
(حرمت) أي الكبيرة (أبدًا)؛ لأنها صارت َ زوجاته؛ (وكذا الصغائر إن أرضعتهنّ 
بلبنه)؛ لأنهن صرن بناتِوء (أو لبن غيره وهي) أي الكبيرة (موطوءة) له؛ لأنهنّ صرن 
بنات زوجته المدخول بها. (وإلا) بأن لم يكن اللبن له ولم تكن موطوءة لهء (فإن 
أرضعتهنَ ممًا بإيجارهنٌ) الرضعة (الخامسة انفسخن)؛ لصيرورتهن أخوات» 
ولاجتماعهن مع الأم في النكاح . 

تنبيه : في معنى إيجارهنّ الخامسة أن تلقم اثنتين ثدييها وتوجر الثالثة لبنها المحلوب . 

(ولا يحرمن) أي الصغائر (مؤبدًا)؛ لانتفاء الدخول بأمهن» فله تجديد نكاح من 
شاء منهن بلا جمع في نكاح. (أو) أرضعتهن (مرثبًا لم يحرمن) موْبّدًا لما ذكرء 
(وتنفسخ الأولى) أي نكاحها بإرضاعها مع الكبيرة؛ لاجتماع الأم وبنتها في التكاح» 
ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد إرضاعها؛ إذ لا موجب له. (والثالئة) أي وينفسخ نكاح 


4ع | 2 () 
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وَتنفيح الثانية بإزضاع الثالثة» وَفي قؤلٍ: لا ينفسخ. وَيَجَِرِي القؤلان فيمن تختة 
5 ج ‏ ات > سهوم 2 و لهاع > يي 0 0 

صغيرتان أزْضعتهُمًا جنبيّة َي يَنفسِحَان 1 الثانية؟ 


الثالثة بإرضاعها؛ لصيرورتها أخحنًا للثانية الباقية في نكاحه. (وتنفسخ الثانية بإرضاع 
الثالثة)؛ لأنهما صارتا أختين معّاء فأشبه ما لو أرضعتهما معًا. (وفي قول: لا ينفسخ) 
نكاح الثانية؛ بل يختصنٌ الانفساخ بالثالثة؛ لأن الجمع إنما حصل بها كما لو نكح امرأة 
على أختها. 

تنبيه : اقتصر المصنف في الترتيب على ما إذا أرضعتهن متعاقبّاء وبقي في الترتيب 
حالان: ْ 0 

أحدهما: ترضع ثنتين معًا ثم الثالثة» فينفسخ نكاح الأولتين مع الكبيرة؛ لثبوت 
الأخوّة بينهماء ولاجتماعهما مع الام في النكاح». ولا ينفسخ نكاح الثالثة لانفرادها 
ووقوع إرضاعها بعد اندفاع نكاح ها وأخحتيها. 

انيهما: أن ترضع واحدة أوَلا ثم ثنتين معاء فينفسخ نكاح الأربع» أما الأولى 
والكبيرة فلاجتماع الأ والبنت في التكاح» وأما الأخريان فلأنهما صارتا أختين ممًا. 

(ويجري) هذان «القولان فيمن تحته) زوجتان (صغيرتان أرضعتهما أجنبيّه مريًا 
أينفسخان أم الثانية) يختصنٌّ الانفساخ بها فقط؟ والأظهر منهما انفساخهما لما ذكر. 
وخرج بقوله: «مرتّبّا ما إذا أرضعتهما معًا فإنه ينفسخ نكاحهما قولا واحدًا؛ لأنهما 
صارتا أختين معّاء ولا خلاف في تحريم المرضعة على التأبيد؛ لأنها صارت َ 
زوجته. 


تبي نا نا 


(45) بتاع .12" 
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"١‏ فصل [في الإقرار بالرّضاع والاختلاف فيهء وما يُذكر معهما] 
قَالَ: «هنْدٌ بنتى» أو «أختى برَضَاع2. أو قَالَتْ: «مُوَ أخِي» حَرْمْ تنَاكُحُهمًا. وَلوْ 
َال رَوْجَانِ: «بَبنَنَا رَضَاعٌ مُحَرّم) فرّقَ بَيْنَهُمَاء وَسَقَط المُسَمَّىء وَوَجَْبَ مَهْرُ مثلٍ إن 


ن اذَعَى رَضَاعًا فَأنْكَرَتٍ الْمَسَحَ) وَلَهَا الْمُسَمّى ا 0 


ص 


(فصلٌ) في الإقرار بالّضاع والاختلاف فيه وما يُذكر معهما 
[مطلبٌ في الإقرار بالرضاع] 
إذا (قال) رجل (هندٌ) ‏ بالصرف وتركه ‏ (بنتي» أو أختي برضاعء أو قالت) امرأةٌ: 
(هو) أي زيد مثا (أخي) أو ابني برضاع وأمكن (حرم تناكحهما) مؤاخذةً لكلَّ منهما 
بإقراره» فإن لم يمكن بأن قال: «فلانة بنتي» وهي أكبر سنا منه فهو لغوّء واستغنى 
المصنف عن ذكر هذا الشرط؛ لأنه قدمه في كتاب الإقرار. ثم إن صدقا حرم تناكحهما 
ظاهرًا وباطتاء وإلا فظاهرًا فقط. ولو رجع المُقرُ لم يقبل رجوعهء وكذا لو أنتكرت 
المرأة رضاها بالتكاح حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح . 
(ولو قال زوجان: «بيننا رضاع مُحَرّم)) بشرطه السابق (فرق بينهما) عملا بقولهماء 
(وسقط المسمى) إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء لفساده؛ لأنه لم يصادف مَل . 
(ووجب) لها (مهر مثل إن وطئ)ها وهي معذورة بنوع أو إكراه ونحو ذلك. فإن لم يطأ 
أو وطىء بلا عذر لها لم يجب شيء. أما إذا أضيف الإرضاع إلى ما بعد الوطء 
فالواجب المسكّى. واحترز المصنف بقوله: «١محرّم)‏ عما لو قال: «بيننا رضاع» 
واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد. 
[مطلبٌ في اختلاف الزوجين في الوّضاع] 
(وإن ادّعى) الزوج (رضاعًا) محرّمًا (فأنكرت) زوجته ذلك (انفسخ) التكاح وفقٌ 
بينهما وإن كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها مؤاخذة له بقوله. (ولها المُسَمَّى) إن 
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كان صحيحًا وإلا فمهر المثل (إن وطىء) لاستقراره بالدخولء (وإلا) أي وإن لم يطأ 
(فنصفه) لورود الفرقة منه. ولا يقبل قوله عليهاء وله تحليفها قبل دخولٍ وكذا بعده إن 
كان المسمّى أكثر من مهر المثل» وإن نكلت حلف الزوج ولزمه مهر مثل فقط بعد 
الوطءء ولا شيء لها عليه قبله. هذا في غير المفوّضة» أما فيها فلها المتعة ولا مهر 
لها. 

(وإن ادّعته) أي الزوجة الرضاعً (فأتكر) الزوج ذلك (صدق بيمينه إن رُوْجَتْ 
برضاها) ممن عرفته بعينه20؛ بأن عينته في إذنها أو عُيّنَ لها فسكتت حيث يكفي 
سكوتها؛ لتضمن رضاها به الإقرار بِحِلّهَا له فلا يقبل منها نقيضه. وإذا حلف الزوج 
على نفي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرًا وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت 
صادقة . وهل تستحق عليه النفقة مع إقرارها بأن النكاح فاسد؟ قال ابن أبي الدم: «لم 
أَرَ فيه نقالا» والظاهر وجوبها؛ لأنها محبوسة عنده وهو مستمتع بها والنفقة تجب في 
مقابلة ذلك». انتهى. وهذا هو الظاهرء ويؤخذ منه مسألةٌ حسنةٌ وقعت في إفتاء» وهي 
أن شخصًا طلب زوجته لمحل(" طاعته فامتنعت» ثم إنه استمر يستمتع بها في المَحَلّ 
الذي امتنعت فيه» هل تستحق عليه نفقة أو لا؟ أفتى بعضهم بالاستحقاق». وبعضهم 
بعدمه. والأول أظهر. (وإلّا) بأن رُوّجَتْ بغير رضاها؛ كأن رَوّجَهًا المج لجنون أو 
بكارة» أو أذنت مطلقًا ولم تعين الزوج (فالأصح تصديقها) بيمينها كما في «المحرر» 
هنا و«الروضة» في باب النكاح؛ لاحتمال ما تدّعيه ولم يسبق منها ما يناقضهء فأشبه 
ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني: يُصَّدَّقْ الزوج بيمينه؛ لاستدامة التكاح الجاري على 
الصحة ظاهرًا. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا لم تُمَكُنْهُ من وطئها مختارة» فإن مكنته لم يقبل قولها. 


)1١(‏ في المخطوط: "بيمينه». 
)١(‏ في المخطوط: «لمنزل». 
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َمَهُْ مثْل إنْ وَطِىءَ» وَإِلَا فلا شَيْءَ لهًا. 
000 رَضَاع عَلَى نَفِي عِلْمِِ وَمُذَّعِيِهِ عَلَى يَثُ. 


(و) لها في المسألتين (مهر مثل إن وطى)لها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادّعته؛ 
سواء أكان مثل المسمّى أم دونهء وليس لها طلب المسمّى لأنها لا تستحقه بزعمهاء فإن 
كان الزوج دفعه إليها لم يكن له طلب رَدَّهِ لزعمه أنه لها. فإن كان مهر المثل أكثر من 
المسمّى لم تطلب الزوجة الزيادة إن صدّقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره» والورع له 
أن يطلقها طلقة لتحلّ لغيره إن كانت كاذبة. وقوله: (وإلا) بأن لم يكن وطىء (فلا شيء 
لها) وهذا غير محتاج إليه» ولهذا حذفه «المحرّر» و«الروضة» كأصلها. 

تنبيه : دعوى الزوجة المصاهرة ‏ كقولها: «كنت زوجة أبيه؛ ‏ كدعوى الرضاع . 

فرع: يحرم على السيد واظنه أمو أقعرت بالمر افحة بين وبنتيها قبل انه يشكريها أى 
بعده وقبل التمكين”'' كما جزم به صاحب «الأنوار» ورجّحه ابن المقري. ويخالف 
ذلك كما قاله البغوي - ما لو أقرت بأن بينهما أخوّة نسب حيث لا يقبل؛ لأن النسب 
أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع . 

[كيفيّة يمين الرّضاع نفيًا وإثبانًا] 

ثم شرع في كيفية يمين الرضاع نفيًا وإثبانًا فقال: (ويحلف منكر رضاع) من رجل أو 
امرأة في يمين (على نفي علمه)؛ لأنه ينفي فعل الغيرء ولا نظر إلى فعله”» في 
الارتضاع ؛ لأنه كان صغيرًا . 

تنبيه: هذا في اليمين الأصلية» أما إذا نكل أحدهما ورّدَّت اليمين على الآخر فإنه 
يحلف على البَّتّ لأنها مثبتة» خلافا للقفال في كونه يحلف على نفي العلم كما هو 
ظاهر المتن. 

(و) يحلف (مُدّعيه) أي الإرضاع من رجل أو امرأة (على بَسَّ)؛ لأنه حلف على 


الى في نسختي المقابلة: «التمكن»» وما أثبنّه هو لفظ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في «أسنى 
(") في نسخة البابي الحلبي : «فعلها». 


18 معن |5 (7) 
وَيَ لم 
2 ينبت بشهَادةٍ رَجُليْنٍ أو رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ: اربع نشوا َالإَادٌ ب به شَرْطهٌ 

رَجْلَانِ . وَتُقْبَلُ شَهَا دَةُ الْمُوْضْعَةَ ضعة إن ْنَم تطَلْبْ أَجْرَة وَلَا ذَكَرَتْ فِعْلَهًا الل ا اذ 


إثيات فعل الغيرء وخالف في هذا القفال أيضًا وقال: «يحلف على نفي العلم». 
[ما يثبت به الرّضاع] 

(ويثبت) الرضاع (بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين)؛ لأن كل ما يُقبل فيه النساء 
الخلص يعيل فيه الرحال والتوعان».وعداماه يغبت بالنساء الخُلّصٍِ كما قال : (وبأربع 
تسو ؛ لاختخاص الثساء بالاطلاغ عليه خالا بالولادة. ولا يلت يلاوت أريم نسوة» إذ 
كل امرأتين بمثابة رجل . 

تنبيه: محل شهادة الرجال ما لم يتعمدوا النظر إلى الثدي لغير الشهادة» فإن تعمدوا 
ذلك قال الرافعي: «لم تقبل شهادتهم لفسقهم»»؛ وردّه في «الروضة»: بأن مجرد النظر 
صغيرة لا تردٌ به الشهادة ما لم يُصِرّ فاعل ذلك» وقضيته أنه إذا أصرَ لا تصح شهادته. 
ومحله مالم تغلب طاعته معاصيه. ومحلٌّ قبول شهادة النساء إذا كان النزاع في 
الارتضاع من الثدي. أما إذا كان في الشرب أو الإيجار من ظرف قلا ثُقبل فيه شهادة 
النساء المُتَمَحْضَاتِ؛ لأنهنَ لا اختصاص لهن بالاطلاع عليه» ولكن يُقبلن في أن لبن 
الناء لبن فلانة ؛ لأن الرجال لا يطّلعون على الحلب غالبًا. 

(والإقرار به) أي الرضاع (شرطَه رجلان»» ولا يثبت بغيرهما لاطلاع الرجال عليه 
غالثا: 

تنبيه : إنما ذكر المصنف هذه المسألة مع أنه ذكرها في الشهادات التي هي محلها 
تتميمًا لما يثيت به الرضاع . 

[حكم قبول شهادة المرضعة في الرضاع] 

(وتقبل) في الرضاع (شهادة المرضعة) مع غيرها (إن لم تطلب أجرة) عن رضاعها 
(ولا ذكرت فعلها)؛ بل شهدت أن بينهما رضاعًا محرّمًا مع بقية الشروط الآتية؛ لأنها 
لا تجر بهذه الشهادة نفعًا ولا تدفع ضررًا. ولا نظر إلى ما يتعلق به من ثبوت المحرمية 
وجواز الخلوة والمسافرة» فإن الشهادة لا تُرَدٌ بمثل هذه الأغراد ض ؛ ألا ترى لو شهد أن 
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وَكذا إِنْ ذكرَث فَقَالث: «أَرْضْعْتة» في الأَصَحٌ وَالأَصَحُ أنه لا يكفي: «بَيْنَهُمَا 
08 من فسا" 


7 اد اا ب عا 3 و مك العفشو م كلا 
رَضاع محرم» ؛ بل يجب ذكرٌ وفتٍ وعدد. وَوُْصَولِ اللن جؤفه. وَيَعْرَفٌ ذلك 
بِمُشَاهَدَةَ م فطقي عام انده بواقتطء داقو سيا الو بز خوك د بجو ناواو يي 


- 


فلانًا طلّق زوجته أو أعتق أمته تقبل وإن استفاد حل المناكحة؟ (وكذا إن ذكرت)به أي 
فعلها (فقالت: «أرضعته») مع بقية الشروط الآتية فإنها تقبل (في الأصح) لما مرّء 
بخلاف ما إذا طلبت الأجرة فإنها لا تقبل لأنها متهمة. والثاني : لا تقبل لذكرها فعل 
نفسها كما لو شهدت بولادتهاء وأجاب الأول: بأن الولادة يتعلق بها حَقٌّ النفقة 
والإرث وسقوط القصاص وغيرها فلم تقبل للتهمة؛ بخلاف الرضاع. وتقبل في ذلك 
أيضًا شهادة أمّ الزوجة وبنتها مع غيرهما حسبة بلا تقدم دعوى؛ لأن الرضاع تقبل فيه 
شهادة الحسبة؛ كما لو شهد أبوها وابنها أو ابناها بطلاقها من زوجها حسبة. أما لو 
اذّعى أحد الزوجين الرضاع وشهد بذلك آم الزقة”وينبها أو ازناهاد فإن كان الزوج 
صكّت الشهادة لأنها شهادة على الزوجة» أو هي لم تصح لأنها شهادة لها. فإن قيل: 
كيف يتصور شهادة بينهما''2 بذلك مع أن المعتبر في الشهادة في ذلك المشاهدة؟ 
أجيب : بأنها شهدت بأن الزوج ارتضع من أمًّا أو نحوها. 
[حكم التفصيل في الشهادة بالّضاع] 

(والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة بالإرضاع أن يقال: (١بينهما‏ رضاع محرّم»)؛ 
لاختلاف المذاهب في شروط التحريم؛ (يل يجب) مع ذلك (ذكر وقت) وقع فيه 
الإرضاعء وهو قبل الحولين في الرضيع» وبعد تسع سنين في المرضعةء (و) ذكر 
(عدد) وهو خمس رضعاتء. ولا بد أن يقول: «متفرقات»؛ لأن غالب الناس ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ يجهل أن الانتقال من ثدي إلى ثدي أو قطع الرضيع للهوٍ وتنفّسٍ ونحوهما 
وعوده رضعة واحدة. (و) كذا يجب ذكر (وصول اللبن جوفه) في الأصح في كُلّ 
رضعة؛ كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزناء وقيل: لا يجب لأنه لا يشاهدء 
وأجاب الأول بقوله: (ويعرف ذلك) أي وصول اللبن إلى جوفه. (بمشاهدة) أي معاينة 


)0( في المخطوط: «بنتهما». 


6م معن 5 (0) 


حلب وَإِيجَارٍ وَارْدِرَادِء أؤ قَرَائِنَ؛ كالتِقام تَدي وَمَصَّهِ وَحَرَكةٍ حلقهِ بتجوع وَازْدِرَادٍ 
سو ك” 7 2 1 


(حَلَبِ) بفتح اللام بخطه كما قاله الدميري» ورأيته أيضّاء وهو اللبن المحلوب. وقال 
الزركشي: «بسكون اللامكء قال ابن شهبة: «وهو المتجه؛. وقيّد في «الأمٌ) 
المشاهدة بغير حائل» فإن رأه من تحت الثياب لم يكف. (وإيجار) للبن في فم 
الرضيع (وازدراد) مع معاينة ذلك (أو قرائن) دالة على وصول اللبن جوفه؛ (كالْتِقَام) 
أي كمشاهدة التقام (ثدي) بلا حائل كما صرح به القاضي الحسين وغيره. (ومصّه 
وحركة حلقه) أي الرضيع (يتجرع وازدراد) للبن الذي مصّه (بعد علمه) أي الشاهد 
(بأنها) أي المرضعة (لبون) أي ذات لبن كما صرح به في «المحوّر»؛ لأن مشاهدة 
القرائن قد تفيد اليقين» وبتقدير أن لا تفيده فتفيد الظنّ القويّ» وذلك تسلط على 
الشهادة. وأفهم أنه إذا لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهدء وهو الأصح؛ لأن 
الأصل عدم اللبن. 

ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن؛ بل يعتمدها ويجزم بالشهادة. والمراد أن 
يعلم أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبله لبئاء وإلا فقد يعلم أنها لبون ولا يكون في ثديها 
حينئل لبنٌ؛ كأن حلبته أو أرضعت غيره. 

ومقابل الأصح: أنه يكفي بينهما رضاع محرّم . 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الوّضاع] 

خاتمة : لو شهد الشاهد بالرضاع ومات قبل تفصيل شهادته توقف القاضي وجوبًا 
في أحد وجهين هو المتجه. وقال شيخنا: «إنه الأقرب». 

والإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه الموثوق بمعرفته7» 
دون غيره كما استحسنه الرافعي» وفرق بين الشهادة والإقرار: بأن المُّقَرَ يحتاط لنفسه 
فلا يقرٌ إلا عن تحقيق . 


)١(‏ في المخطوط: «بمعرفة». 


36١ 22015 )45( 


ولو شهدت امرأة واحدة أو ثنتان بالرضاع اسْتحِبٌ للزوج أن يطلقها ويُكره له المقام 
ها 

ويْسَنّ أن يعطي المرضعة شيئًا عند الفصال والْأَوْلى عند أوانه» فإن كانت مملوكة 
اسْتحبٌ للرضيع بعد كماله أن يعتقها لأنها صارت أمًا له ولن يجزي ولد والده إلا 
بإعتاقة”"" كما وردبه الخين: 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد /744؟/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَكِ: «لا يجزي ولدّ والدًا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه؟. 
وأخرجه أبو داود. كتاب الأدب» باب في بر الوالدين //015037/ . 


كَابثا لبْعقَاتك 


7 ست 32 


١ش‏ 5 
ا اا 001 رطفا 


كتاب النفقات 


جمع ١تَفْقَةِ)‏ من «الإنفاق» وهو الإخراج» ولا يستعمل إلا في الخير» ولهذا ترجم 
المصنف ب«النفقات» دون «الغرامات»» وجَمّعَها لاختلاف أنواعها. 


[أقسام النفقة] 
وهي قسمان: 
* نفقة تج +الومان علي عه إذا قَدَرَ عليهاء وعليه أن يُقدّمها على نفقة غيره؛ 


08 


لقوله يله : : «ابدأيِتفْسِكَ كُمَبِمَنْ من 2002370 , 

* ونفقة تجب على الإنسان لغيره. قالا: وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاحٌ والقرابةٌ 
والملك» فالأول والثالث يوجبانها للزوجة والرقيق على الزوج والسيد ولاعكسء 
والثاني يوجبها لكل من القريبين على الآخر لشمول البعضيّة. وأوردَ الإسنوي على 


)١(‏ معناه أن العيال والقرابة أحق من الأجانب. 

00 ذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب الزكاة باب زكاة الفطر / /81/١‏ وقال: لم أجده هكذا. 
انتهى . 
قلت: ثم ساق روايتين للحديث : 
أما الأولى: فأخرجها البخاري في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غَنّى 
// عن حكيم بن حزام رضي الله عنهء عن النبي ييِ قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى» 
وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة عن ظهر غَنّىء ومن يستعفف يُعفّه الله. ومن يستغن يُغنه الله» . 
وأخرجها مسلم؛ كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى / 87؟/ بنحو حديث 
البخاري رحمه الله تعالى. 
وأما الثانية: فأخرجها مسلمء كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 
/577/ وفيه قول جدّي كيَكةِ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء ل حي مل ار 
أهلك شيء فلذي قرابتك»: فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك» وعن 
يمينك. وعن شمالك)». 


ل ا وا يلوت ول از ليو ان وام و كا الود ساقي 


5< معي 5( 


والهاع ا وقاعد عاو ها .د ود ماود ود واه هد .ا عد هد قاو هد واوا. د .اع واه قا. هد و ود هادف ها ها .د هد و .د .د جاع معد مثو 


الحصر”'' في هذه الثلاثة الهديّ والأضحية المنذورين فإن نفقتهما على التَّاذر والمهدي 
مع انتقال الملك فيهما للفقراء» وكذا لو أشهد صاحب حَقٌّ جماعة على قاض بشيء 
وخرج بهم للبادية ليؤديها عند قاضي بلد آخر فامتنعوا في أثناء الطريق حيث لا شهود 
ولا قاض هناك فليس لهم ذلك ولا أجرة لهم لأنهم ورّطوه؛ لكن تجب نفقتهم وكراء 
دوابتهم كما في أصل «الروضة» قبيل القسمة عن البغوي وأقرّه. ونصيب الفقراء”'' بعد 
الحول وقبل الإمكان”" تجب نفقته على المالك”*2. وأمًا خادم الزوجة فلا يَرِدُ؛ِ لأن 
نفقته من عُلَقِ النكاح . 
[مطلبٌ في نفقة الزوجة] 

وبدأ المصنف بنفقة الزوجة لأنها معاوضة في مقابلة التمكين”*' من الاستمتاع؛ 

ولا تسقط بمضيّ الزمان فهي أقوى من غيرها. 


)١(‏ وأجيب: بأن ذلك يشبه الملك» ولذلك لا يبرأ بالتسليم» فلا إيرادء وعبارة «أ ج»: قد يقال: 
لا إيراد؛؟ لأن ما ذكر داخل في الملك؛؟ لأنه مملوك فيما سبق. 

(؟) ومنها خادم الزوجة» فنفقته على الزوج. وأجيب: بأنها من علق التكاح؛ أي فهي داخلة في 
التكاح . 

(9) قضيته أنه بعد الإمكان وقبل الدفع لا تجب النفقة عليه» والظاهر أنه ليس كذلك . 

(:) الأؤلى : «المزكّي»؛ لأجل أن يكون واردًا على الحصر. 

(6) سواء كانت مسلمة أو ذم أو أمدء وخرج بها غير الممكنة فلا نفقة لهاء وعدم التمكين بأمور: منها 
النشوز: وهو الامتناع من الوطء أو غيره من الاستمتاعات حتى القبلة» وإذا نشزت بعض الليل 
فتسقط نفقة اليوم الذي بعده؛ لأن الليل سابق النهار» وإذا نشزت أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة 
من أوله وإن عادت للطاعة؛ لأنه بمنزلة يوم النشوزء ولو جهل سقوطها بالنشوز ودَقَعَهًا لها رجع 
عليها إن كان ممن يخفى عليه ذلك. ومنها الصغر؛ بخلاف الكبيرة إذا كان زوجها صغيرًا فلها 
النفقة. ومنها العبادات» فإذا أحرمت بحج أو عمرة بغير إذنه وهي في البيت فلها النفقة مالم 
تخرج ؛ لأنه قادر على تحليلهاء أو بإذنه فإن لم يخرج معها فلا نفقة لهاء وكذا إذا صامت تطوعا 
بغير إذنه وامتنعت من الإفطار فليس لها النفقة» ومحل سقوط النفقة بالنشوز إذا لم يستمتع بها معه. 
انتهى م د6. وقوله: «ما لم تخرج»؛ أي فإن خرجت سقطت نفقتهاء والمسقط لها هنا العبادة. 
انتهى . 


ب التتقايا و 
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والأصلٌّ في وجوبها"'' مع ما يأتي قوله تعالى: #وَعَلّ مؤأود م لَه”" ينف نوين 
يلوف » [البقرة: +00]ء وخبر: «اتَُوا الله في النّسَاءِ فَإِنَكُمْ أَحَذْتُمُوْهُنَ بِأَمَائَة الله( 
جلك فَرُوْجَهُن , م بَكَلِمَة الله 2» وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ ِزْفهُنَ وَكِسْوَتهُن بِالمَعْرُوفِ)” ' رواه 
مسلمء وحن :ناما احق رواحة الوَجْلٍ عَلِيْهِ؟ قالَ: دتْطْعِمُهًا إذّا طْعِمْتَ وَتكسّوها إذا 
اكْتَسَيْتَ206 رواه أبو داود والحاكم وصحّح إسناده. واستنبط بعضهم نفقة الزوجة من 
قوله تعالى : « فلا مرحم مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتّح 4 إلله: 0]117 ولم يقل: «فتشقيان»» فَدَلَ 
على أن آدم يك يتعب لنفقته ونفقتهاء وبنوهما على سُنَِهِمًا. 

ولمّا أباح الله تعالى للزوج أن يضر المرأة بثلاث ضرائر ويطلقها ثلانًا جعل لها عليه 
ثلاثةَ حقوق مؤكدات: النفقة والكسوة والإسكانء وهو يتكلفها غالبًا فكان له عليها 
ضعف ما لها عليه من الحقوق”"' لضعف عقلها. 


)١(‏ أي وجوبًا موسَّعًا؛ٍ فلو طالبته وجب عليه الدفع» فإن ترك مع القدرة عليه أَثْمَ ولا يحبس ولا يلازه 
وليس لها مطالبته بنفقة مستقبلة وإن أراد سفرًا على المعتمد عند شيخناء ولو وقع التمكين في أ: 
اليوم أو الليلة وجب لها بقسطه من الباقي؛ بخلاف ما لو نشزت وعادت لم يجب لها شيء من نه 
اليوم أو الليلة» فإن كانت قبضتها فله استردادها؛ «ق ل؛ على (الجلال» . 

(5) المراد به الزوج وإن لم يكن له ولد. فالمعنى: وعلى ما يولد له. 

في أي جعلهنّ الله تحت أيديكم كالأمانة. 

(:) وهي «التكاح» و«التزويج؟. 

(2) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجّة النبيّ كَل / /515٠9‏ . 

000( أخرجه أبو داودء كتاب التكاح» باب في حق المرأة على زوجها / ؟5١١/‏ . 
وذكره النووي في «رياض الصالحين؛؛ الكتاب الأول؛ باب الوصية في النساء //ا70/ وقال: 
حديث حسن »2 رواه أبو داود. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب التكاح / /١07574‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح. 

)١(‏ وهو الستة المتقدّمة؛ الثلاث ضرائر والطلقات الثلاث. ومراده الزوجة حقيقة أو حكمّاء فتدخل 
الرجعية والبائن الحامل» فيجب لهما ما يجب للزوجة ما عدا آلة التنظيف. والمراد بالنفقة جميع 
ما وجب لهاء فحكمه كالنفقة لا خصوص القوت. 
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على مُوسِرٍ لِرَوْجَتِهِ كل يَوْم مدا طعام» وَمعسر مذ وَمُتوّسّط مد وَنصصفٌ. 


[الحقوق الواجبة بالزوجية] 
والحقوق الواجبة بالزوجية سبعة”'2: الطعام» والإدامء والكسوةء وآلة التنظيفء 
ومتاع البيت» والسّكنى» وشا إن كانت ممن تخدم . ورتبها المصنف على هذا 
الترتيب : 
[الواجب الأول: الطعام] 
[المقدار الواجب من الطعام] 
الواجب الأول: الام ولما كان يختلف بحسب حال الزوج بيّن ذلك بقوله: 
يجب (على موسر) حر (لزوجته) ولو أمة وكتابية (كُلَّ يوم) بليلته المتأخرة عليه كما 
صرح به الرافعي في الفسخ بالإعسارء (مُدّا طعام. و) على (معسر مُدٌّء و) على 
د ونصفٌ)» واحتجواة"“ لأصل التفاوت بقوله تعالى : 8 لِيسْفِقٌ دُوسََةٍ 
سَعَيَوَءِ * [الطلاق: 07]» واعتبر اللأصحاب29) النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال 
ا ويستقر في الذمة» باكيم وفكتي الخان ة لكل مسكين مُّدَّانِ وذلك 
43 ف السدة وأقل ما وجب له م مُدّ في نحو كفارة الظهارء فأوجبوا على 
الموسر الأكثر وهو مُدَانَ لأنه قدر الموسع» على المعسر الأقل وهو مُدٌ؛ لأن الجُدَ 


كفارة ة الأذى 


)1١(‏ وقد جمع بعضهم ما يجب للزوجة فقال: 
حقوق إلى الزوجات سبعٌ ترتّبت 2 على الرَّوج فاحفظ عدّها ببيان 
طعام وأدمُ كسوةٌ ثم مسكنٌ وآلة تنظيف متساع لبنيان 
ومَنْ شَأنها الإخدام في بيت أهلها على زوجها فاحكم بخدمة إنسان 
0 «لبنيان» المراد به البيت؛ أي متاع البيت؛ يعني فرش البيت الذي تجلس عليه أو 
عليه وتتغطى بهء وشامل أيضًا لآلة الطبخ ولآلة الأكل والشرب . و«الأدم» شامل للحم . 
0 : حاشية البجيرمي على الخطيب» (857/54). 
تبرّأ الشّارِح من الاحتجاج ونسبه لغيره؛ لأن الآية ليست واضحة فيما ذكر؛ إذ مقتضاها أن لا نفقة 
على المعسر ؛ إذ لا سعة له. 
() أي قاسوا النفقة على الكفارة. 
(4) أي كالحلق» وسّْمّيت بذلك لقوله تعالى : 8 أؤيوة أَدى ين رَأْيِو4 . 
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وَالمَدَ : مائة وَثلاثة وَسَبْعُونَ دِرُهُمًا وَئلث دزهم؛ قلتٌ: الأصَحّ مائة وَاحد وَسَبعون 


0 


الواحد يكتفي به الزهيد”'" ويتقنع”" به الرغيب» وعلى المتوسط ما بينهما”"؛ لأنه لو ألزم 
المُدَيْنِ لَضَرَهُ ولو اكتفي منه بِمّدٌ لضرّها فلزمه مُدٌ ونصف. وقيل - ونسب للقديم - : إنها 
منوطة بالكفاية كنفقة القريب؟؛ لظاهر قوله يكل لهند: «خُذِي ما يَكْفِيِكِ وَيَكْفِي وَلَدَكِ 
الْمَعْدْوْفِ»(4) قال المصنف في «شرح مسلم»: «وهذا الحديث يَرْدُ على أصحابنا تقديرهم 
نفقة الزوجة بالأمداد». قال الأذرعي: «لا أعرف لإمامنا رضي الله تعالى عنه سلفا في 
التقدير بالأمدادء ولولا الأدب لقلت: الصوابٌ أنّها بالمعروف تأسّبًا وَاتباعَاة .. وأجيب من 
جهة الأول: بأنّا لو اعتبرناها بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقة المريضة ومن هي مستغنية 
بالشبع في بعض الأيام» وليس كذلكء» فإذا بَطَلَتِ الكفايةٌ حسن تقريبها من الكفارة. 

(والمُدٌ) مختلف فيهء فقال الرافعي: (مائة وثلاثة وسبعون درهمًا وثلث درهم)؛ 
بناءٌ على ما صحّححه في «البيان» من أن رطل بغداد مائةٌ وثلاثون درهمّاء وخالفه 
المصنف فقال: (قلت: الأصح مائة وأحد وسبعون) درهمًا (وثلاثة أسباع درهمء والله 
أعلم)؛ بناءً على ما صحّحه في زكاة النبات من أن رطل بغداد مائهٌ وثمانية وعشرون 
درهمًا وأربعة أسباع درهم . 


(ومسكين الزكاة)”*' ‏ وقد مَرّ في قسم الصدقات أنه من قدر على مال أو كسب يقع 


/ أي قليل الأكل؛ «ع ش».‎ )١( 

(5) ولفظ الإمام الرّافعيٌ في «العزيز شرح الوجيزكء :)0/١١(‏ «يتبلغ؟. وهو في «نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج». (/1/ 184): «ينتفع؟ . 

(؟) وهو نصف ما على هذا ونصف ما على هذا؛ أي نصف ما على الموسر ونصف ما على المعسر» 
وذلك مُدَ ونصف ؛ «زي». 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ يغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف / 55 60/ . ومسلمء كتاب الأقضيةء باب قضية هند / /ا4410/ , 

(د) أي بالنسبة إلى المال. وهو من له مال يقع موقعًا من كفايته لو رُرّعَ على بقية العمر الغالب» - 
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مُعْيِنٌء وَمَنْ فَوْقَهُ إِنْ كَانَ لَوْ كلف مد يْنِ رَجَعَ مِسْكِيئًا فَمُتَوَسَطء وَإِلَا فَمُوْسِرٌ 


موقعًا من كفايته ولا يكفيه ‏ (معسر)؛ لكن قدرته('2 على الكسب لا تخرجه عن 
الإعسار”" في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق المساكين في الزكاة» وقضية ذلك 
أن القادر على نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه كسبهاء وهو كذلك . 

00 5000" 
منه أن فقيرها كذلك بطريق الأؤلى» وبه صرح في «المحوّر». 

(ومن فوقه) أي المسكين”" (إن كان لو كلف) إنفاق (مُدَيْنِ رجع مسكينا فمتوسّط. 
وإلا) بأن لم يرجع مسكيئًا (فموسر). ويختلف ذلك بالرخص والرخاء وقلة العيال 
وكثرتهم. 

ولو ادذّعت الزوجة يسار الزوج وأنكر صَدّق بيمينه إذا لم يُعهد له مال وإلا فلا 
يصدق. فإن اذعى تلفه ففيه التفصيل المذكور في الوديعة . 

أما من فيه رِقٌّ ولو مكاتبًا ومبمّضًا وإن كثر ماله فمعسد لضعف ملك المكاتب 
ونقص حال المُبَعَضٍ وعدم ملك غيرهما. فإن قيل: إلحاق المبعض بالمعسرٍ مخالف 


3 ولا يكفيه أو ب يكفيه وفضل أقل من مُدٌّ ونصف» أما بالنسبة للكسب فالذي يكتسب قدر كفايته كلّ يوم 
معسرٌ هنا لا في الزكاة» فالمعسرٌ هنا هو الذي عنده ما يكفيه بقية العمر الغالب فقط أو دونه» فإن 
زاد على العمر الغالب: فإن كان مدين فأقل فمتوسطء أو أكثر فموس”؛ كذا بخط بعض تلامذة هق 
ل». وعبارة «البرماوي» على «المنهج»: بمعنى أنه يُنظر فيما عنده من المال» ويُوزع على مؤنة 
مموّنه في كل يوم من بقية عمره الغالب» فإن لم يفضل عنه شيء أو فضل دون مدّ ونصف قمعسرٌء 
أو مد ونصف ولم يبلغ مدين فمتوسّطٌ» أو بلغهما فأكثر فموسرٌء ويعتبر الفاضل عن كسبه كل يوم 
على مؤنة ممونه فيه كذلك. وقوله: «عمره الغالب»؛ أي إن لم يستوفه وإلا فَسَنَةٌ كما في «ح ل1. 
ولو ادعت يسار زوجها فأنكر صَدّق بيمينه إن لم يعهد له مال وإلا فلاء فإن ادعى تلفه ففيه تفصيل 
الوديعة. انتهى اس م»2. 

. أي فالمراد بالمسكين أحد قسميه» وهو الذي لا يملك من المال ما يُخرجه من المسكنة‎ )١( 

زفق ظاهر» وإن كان بكسب قدركفايته كل يوم + 

(6) وهنا ضابطٌ للشَّيخْين» وهو أسهلء وهو أن من زاد دخله على خرجه فموسرٌ» ومن استوى دخله 
وخرجه فمتوسّطً» ومن زاد خرجه على دخله فمعسرٌ. انتهى اخضر» . 


(40) وبا لتَقَكَاتَا 35 
6م وه 
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وَالوَاجِبُ غَالبُ قوت البَلدِ؛ قلثُ: فإن اخختلفَ 
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جب لائق به. ويعتبر اليَسَار 
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لما ذكروه في الكفارة من أنه يكلف كفارة الموسرهء وذكروا في نفقة الأقارب نحوهء 
أجيب : بأنهم لو ألحقوه ثم بالمعسر لما صرف شيئًا للمساكين ولا أنفق شيئًا للأقارب» 
بكلاله ها فإنة ينفق 'تنقة المعس: 
[الواجب في جنس الطعام] 

(والواجب) في جنس الطعام المذكور (غالب قوت" البلد) أي بلدهما من حنطة أو 
شعير أو تمر أو غيرها؛ حتى يجب الأقط واللحم في حق أهل البوادي الذين يعتادونه ؛ 
لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بهاء وقياسًا على الفطرة والكفارة. فالتعبير 
ب«البلد؛ جرى على الغالب”"2. ولو اختلف قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي: 
إن نزلت عليه في بلده اعتبر غالب قوت بلده» وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالبُ قوتٍ 
بلدهاء وإن نزل ببلدة ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها: «هذا حَقكِ فأبدليه قوت 
بلدك إن شعت»»ء ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه دون ما انتقلا 
عنهء سواء كان أعلى أم أدنى» فإن كان كل واحد ببلد أو نحوها اعتبر محلّها كما قال 
ذلك بعض المتأخرين . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (فإن اختلف) قوت البلد ولا غالب فيه أو 
اختلف الغالب (وجب لائق به) أي الزوج”" لا بهاء فلو كان يأكل فوق اللائق تَكَلُمَا لم 
تكُلْنُهُ ذلك» أو دوته بخلا أو زَهدًا وجب اللائق به: 

[وقت اعتبار اليسار والتوسّط والإعسار] 


(ويعتبر اليسار وغيره) من توسّط وإعسار (طلوع الفجر) في كُلَّ يوم» (والله أعلم)؛ 


)١(‏ أي ممايقتاتونه أكثر السنة؛ هق ل2. 

(؟) أي فيشمل القرية والبادية . 

(؟) قد يتوهم منه أن الغالب لا يعتبر فيه اللياقة» وليس في محلّه؛ لأن المراد بغالب قوت المحل ما يستعمله 
أهل ذلك المحل في غالب الأوقات» ومن لازم ذلك غالبًا لياقته بالزوج. انتهى اشوبري». 


9 سمخل 51( 
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وَعلبّهِ تمليكها حبًا. وَكذا طخنة وَحَْبْرْه في الأَصَحٌ. ا 0 
7 بي 5 2 2 


اعتبارًا بوقت الوجوب؛ حتى لو أيسرَ بعذه أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم . 
وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم؛ لأنها تحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه. 


له 


أن 


تنبيه : هذا إذا كانت تُمَكَنْهُ طلوع الفجرء أما المُمِكَنَهُ بعده فيعتبر الحال عقب تمكينها. 
[تمليك الطعام للزوجة] 

(وعليه) أي الزوج لزوجته (تمليكها)”'' الطعام (حَبَا) سليمًا؛ لأنه أكمل في النفع 

الخبز والدقيق» فتتصرف فيه كيف شاءت ؛ قياسًا على الكفارة وزكاة الفطر. 


تنبيه: قضية تعبيره ب«التمليك» اعتبار الإيجاب والقبول» وليس مرادًا؛ بل يكف 


يسلمه بقصد أداء ما لزمه كسائر الديون من غير افتقار إلى لفظء ويكفي الوضع بين 


يديهاء وهذا إن كانت حُرَةٌ أما الزوجة الأَمَهُ فالدفع لمالكها إلا أن تكون مكاتبة» ولو 
قال: «وعليه دَفْمُ الحَبٌ لَسَلِمَ من الاعتراضين . 


(وكذا) على الزوج أيضًا (طحنه) وعجنه (وخبزه في الأصح) أي عليه مؤنة ذلك9© 


)١(‏ ليس المراد بالتمليك أن يقول: «ملكتك»؛ بل المدار على الدفع والقبض» ويكفي الوضع بين 


زفق 


يديها. وعبارة «المنهج»: اوعليه دفع حبٌ. .. إلى آخرم؛» قال الزيادي: أي فالواجب الدفع 
ويكفي الوضع بين يديها قياسًا على الخلع» وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط؛ لأن هذا وفاء عما 
وجب في ذمته . انتهى . 

وإن اعتادتها بنفسها للحاجة إليها؛ حتى لو باعته أو أكلته حرا استحقّت مؤنة ذلك على المعتمد 
وفارق ذلك نظيره في الكفارة حيث وجب دفع الحبّ فقط فيها دون مؤنة الطحن والخبر؛ لأن 
الزوجة في حبسه. انتهى اشرح المنهج». وقوله: «وفارق ذلك. . . إلى آخره» غرضه بذلك الردّ 
على القول الضعيف القائل : بِإِنْ هذه لا تجب على الزوج قياسًا على الكفارة . 

فرع: وقع السؤال في الدرس: هل على الرجل إعلام زوجته بأنها لا يجب عليها خدمته مما جرت 
به العادة من الطبخ والكنس ونحوهما ممّا جرت به عادتهنّ أم لا؟ وأجبنا عنه: بأن الظاهر الأول؛ 
لأنها إذا لم تعلم بعدم وجوب ذلك ظنت أنه واجبٌ عليهاء وأنها لا تستحق نفقة ولا كسوة إن لم 
تفعله. قصارت كأنها مكرهة على الفعل» ومع ذلك لو فعلته ولم يعلمها فيحتمل أنه لا يجب لها 
أجرة على الفعل لتقصيرها بعدم البحث والسؤال عن ذلك ؛ اع ش» على «م ر» . 

انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 97). 


7 20 


وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا بَدَلَ الْحَبٌ لَمْ يُجْبَر الْمُمْتَِمُ» فَإِنِ اعْتَاضَتْ ا 2910000 


ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره كما صرح به في «المحرر» وإن باعته أو أكلته حبّا كما 
في «الوسيط» وغيره؛ لأن الحب لا يتناول في العادة بدون ما ذكرء وتكليفها له ليس 
من المعاشرة بالمعروف. ْ 

تنبيه: هذا إذا كان الحَبُ غالب قوتهم» فإن غلب غير الحَبّ'''- كتمر ولحم 
وأقط - فهو الواجب ليس غير؛ لكن عليه مؤنة اللحه”" وما يطبخ به" كما قاله 
الرافعي؟ ومُقابل الأصح: لا يلزمه ذلك كالكفارات» وفرق الأول: بأنها في حبسه 
فعليه أن يكفيها مؤنة ذلك بخلاف الكفارة . 

ولو دفع إليها شيئًا فقالت: «قصدت التبرع» وقال: «بل قصدتٌ أن يكون عن النفقة» 
فال في «الاستقصاء»: صَُدَّق بلا يمين؛ كما لو دفع إليها شيئًا وادّعت أنه قصد به الهدية 
وقال: «بل قصدثٌ المهر». 

[حكم الاعتياض عن الواجب في النفقة] 

(ولو طلب أحدهما) أي طلبت الزوجة (بدل الحَبٌ) خبرًا أو قيمةً وامتنع الزوج» أو 
طلب الزوج إعطاء ذلك وامتنعت (لم يجبر المُمْتنِعُ) منهما لأنه غير الواجب» 
والاعتياض شرطه التراضي . (فإن اعتاضت) عمّا وجب لها”؟' نقدًا أو غيره من العروض 


)١(‏ محترز قوله: #وعليه تمليكها الطعام حبّا سليمًا». 

(؟) كالحطب والماء والملح. 

(9) أي معه؛ كقلقاس وبامية وغير ذلك . 

(1) أي يوم الاعتياضء» أما الاعتياض عن النفقة الماضية فيجوز من الزوج وغيره؛ بناء على جواز بيع 
الدين لغير من هو عليهء وهو المعتمدء «س م» على اجح»؛ اع ش» على «م ر». والحاصل أن 
الاعتياض بالنظر للنفقة الماضية يجوز من الزوج ومن غيره» وبالنظر للمستقبلة لا يجوز من الزوج 
ولا من غيره» وأما بالنظر للحالة فيجوز بالنظر للزوج لا لغيره؛ كما قاله البابلي. والاعتياض بصيغة 
وبشرط القبض في المجلس خروجًا من بيع الدين بالدين؛ لأنه هنا بيع دين لمن هو عليه؛ وما يقع 
في الوثائق من تقرير مقدار معين عليه كل يوم فباطلٌ إلا في اليوم الأول فقط. وكذا في الكسوة إلا 
في الفصل الأول ما لم يحكم حاكم يرى ذلك؛ فإن حكم به ارتفع الخلاف . . 


53> معن | يج () 
جَارَ في الأصَحٌ إلا خُبرًا َو دَقيِقَا عَلَى الْمَذْهَبٍ . 0 


(جاز) اعتياضها (في الأصح)؛ لأنه طعام مستقرٌ في الذمة لمعيَّنٍ » فجاز أخذ العورض 
عنه بالتراضي كالقرض . والثاني: المنع كالمُسْلمٍ فيه والكفارة» فإنه لا يجوز الاعتياض 
عنهما قبل قبضهماء وأجاب الأول: بأن المُسْلمَ فيه غير مستقرّء وطعام الكفارة 

تنبيه : قضية إطلاقه أن الأصح أنه يجوز الاعتياض عن النفقة ولو كانت مستقبلة» 
وبه صرح في «الكفاية»» والأصح كما في «الشرح» و«الروضة» منع الاعتياض عن 
النفقة المستقبلة لآنها مُعَوّضة للسقوط بالنشوز وغيره بخلاف الحالية والماضية. ومحل 
الخلاف في الاعتياض من الزوجء أما من غيره فلا يجوز قطعًا كما قاله في «الروضة»؛ 
أي في النفقة الحالية فإنها مُعَرَضة للسقوط بنحو نشوزء أما الماضية فيصح فيها بناء 
على صحة بيع الدين لغير من هو عليه. ويجري الخلاف في الاعتياض عن الكسوة إن 
قلنا: «تمليك» وهو الأصح.ء وفي الاعتياض عن الصّداق كما في «الشرح» و«الروضة» 
في باب المبيع”'' قبل قبضه وفي باب الصداق . 

وحيث جوزنا الاعتياض يشترط أن لا يفترقا إلا عن قبض؛ لثلا يصير ديئًا بدين» 
وأن لا يكون فيه ربًا كما ذكره بقوله: (إلا خبرًا أو دقيقا) ونحوهما من الجنس”" » فلا 
يجوز (على المذهب) لما فيه من الرّبا. والثاني: الجواز وقطع به البغوي؛ لأنها تستحق 
الحَبّ والإصلاح» فإذا أخذت ماذكر فقد أخذت حَقَهًا لاعوضه. ورجّحه الأذرعي 
وقال: «الأكثرون على خلاف الأول رفقًا ومسامحة». ثم قال: «ولا شك أنّا متى جعلناه 
اعتياضًا فالقياس البطلان» والمختار جعله استيفاء» وعليه العمل قديمًا وحديئًاء. أما 
لو أخذت غير الجنس - كخبز الشعير عن القمح ‏ فإنه يجوز كما لو أخذت النقد. 


فرع : من النفقة ماء الشرب!؛ لأنه من الطعام فهو تمليك» وهو مقدّر بالكفاية» وجنسه من مالح أو 
عذب ما يليق به بعادة أمثاله؛ ١ق‏ ل4. 

)١(‏ في المخطوط: «البيع؟. 

(؟) في المخطوط: «الحيس». 
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وَلَوْ كلت مَعَهُ عَلَى الْعَادَةِ سَقَطْتْ تَمََُهَا في الأصَحٌ ؛ 0 


[حكم وجوب ماء الشرب في النفقة] 

تنبيه: يدخل في الطعام ماء الشرب؛ قال تعالى: « وَمَن لم يَطعَمَهُ وَإِنَّمُ مق [البقرة : 
4؟ فيجب لهاء قال الزركشي : «ولا شك في وجوبه» وبه صرح الدارمي» وقد يؤخذ 
من قول المصنف فيما بعد: «ويجب لها آلة أكل وشرب»»؛ فإذا وجب الظرف وجب 
المظروف. وأما تقديره فالظاهر فيه الكفاية» ويكون إمتاعًا لا تمليكًا؛ حتى لو مضت 
عليه مدة سقط». انتهى؛ وفي قوله: «إمتاعا» نظئ» والظاهر أنه تمليك؛ لأنهم قالوا: 
«كل ما تستحقه الزوجة تمليك إلا المسكن والخادم». 

[حكم سقوط النفقة بأكل الزوجة مع الزوج على العادة] 

(ولو أكلت”'' معه) أي الزوج (على العادة) أي من غير تمليك ولا اعتياض (سقطت 

نفقتها في الأصح)؛ قال في «زيادة الروضة»: «لجريان العادة”"" به في زمن النبيّ عَلن 


)١(‏ أي قدر الكفاية لا مطلقاء وإلا وجبت بالتفاوت كما رجحه الزركشي وقطع به ابن العماد. والمراد بقوله: 
'ولو أكلت مع الزوج»؛ أي وهي رشيدة أو أذن وليّها. وعبارة «المنهج»: وتسقط نفقتها بأكلها عنده كالعادة 
وهي رشيدة أو أذن وليها؛ أي في الحرة» وسيدها في الأمة. انتهى. ولو أتلفته قبل قبضها له فلا تسقط» 
وتضمن ما أتلفته ولو سفيهة» أما لو أتلفته بعد قبضه ولو من غير الجنس فلا رجوع لها بشيء وتسقط نفقتها. 
انتهى «ع ش» على «م ر». قال «ح ل4: وهل مثل النفقة الكسوة؛ فإذا ألبسها ثوبًا ولم يملكها ما تشتري به 
كسوة أو يصلح للكسوة هل تسقط كالنفقة أو لا؟ قال شيخنا: نعم. انتهى. وقوله: «كالعادة»؛ أي أكلا 
كالعادة؛ بأن تتناول كفايتها عادة» فإن أكلت معه دون الكفاية طالبته بالتفاوت بين ما أكلته وكفايتها فى أكلها 
المعتادء ويُعرف ذلك بعادتها في الأكل بقية الأيام» ويؤيده أن هذه مستثئاة من وجوب إعطائها النفقة» 
وقيل: بين ما أكلته وواجبها الشرعي»؛ وأئِدَ بأن الكفاية المعتادة إنما تعتبر إذا أكلتها وحيث لم تأكلهاء 
فالواجب الشرعييٌ باق وقد استوفت بعضه فتستوفي الباقي؛ :ح ل. وقوله: «أذن وليهاء؛ أي صريحًا 
باللفظء ولا يكفي علمه أو رؤيته؛ وإنما اكتفي بإذنه مع أن قبض غير المكلفة لغرٌ؛ لأن الزوج بإذنه يصير 
كالوكيل عن الولي في الإنفاق عليهاء ولا بُدّ من كون المصلحة في أكلها معه وإلا لم يصح الإذن. والمراد 
بالولي هنا ولي المال؛ وهل ينقطع الإذن بموته أو لا؟ حرر؛ «ق ل» على الجلال. 
انظر: حاشية البجيرمى على الخطيب» (97/5). 

00( عبارة اشرح المنهج» : لاكتفاء الزوجات به في الأعصارء وجريان الناس عليه فيها. انتهى؛ أي 
الذين من جملتهم المجتهدون؛ لأن الإجماع لا يكون إلا منهم؛ بخلاف غيرهم فقط لا يعتبرون. 


ا و و اا ا حر 
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قلتٌ: إلا آنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةِ وَلَمْ يَأَذَنْوَلتُهَاء وَاللّه له أعلم . 


وبعده''' من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف» ولم ينقل ان امرأة طالبت بنفقة بعده”", 


ولو كان لا يسقط مع علم النبي يَلةِ بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك» ولقضاه من تركة من 
مات ولم يوفهء وهذا لا شلك فيه». والثاني: لا تسقط؛ لأنه لم يود الواجب وتطوّع 
بغيره . 

تنبيه : التصوير بالأكل معه على العادة قال الإسنوي : «يشعر بأنها إذا أتلفنّهُ أو أعطته 
غيرَهًا لم تسقطء وبأنها إذا أكلت معه دون الكفاية لم تسقط»ء وبه صرح في «النهاية», 
وعليه فهل لها المطالبة بالكل أو بالتفاوت فقط؟ فيه نظرء قال الزركشي: «والأقرب 
الثاني»» وقال ابن العماد: «وينبغي القطع به»» فإن كان الذي أكلته غير معلوم وتنازعا 
في قدره صدقت فيه بيمينهاء لأن الأصل عدم قبضها الزائد. 

وقول المصنف: «معه» ليس بقيد؛ بل لو أرسل إليها الطعام أو أحضره وأكلته كان 
الحكم كذلك . 

ولو أضافها رجلٌ فأكلت عنده لم تسقط نفقتها؛ قال الدميري: «إِلّا أن يكون 
المقصود إكرام الزوج فتسقط». 

(قلت: إلا أن تكون) الزوجة (غير رشيدة)؛ كصغيرة أو سفيهة بالغة (ولم يأذن) في 
أكلها معه (وَلِيّهَا). فلا تسقط نفقتها”"' جزمًا بأكلها معه كما قاله في «الروضة»» (والله 
أعلم)؛ ويكون الزوج متطوعًا”*“» وأفتى البلقيني بسقوطها بذلك. قال: «وما قيّده 


)١(‏ أي بعد النبي يَلل. 

(؟) أي بعد الأكل مع الزوج. 

إفة أي ولا مطالبة له إن كان رشيدًا ولمٍ يقصد أنه عن النفقة» وإلا بأن كان سفيهًا أو كان رشيدًا وقصد أنه 
عن النفقة فلوليه الرجوع في الأؤلىء ويحسب عليها من النفقة في الثانية»؛ ويصدق بلا يمين في 
قصده ذلك إن أنكرته وادّعت نحو الهدية كما في المهر والكسوة كالتفقة ؛ «برماوي». وعبارة «شرح 
مر»: ولو اختلف الزوجان فقالت: «قصدت التبرع» فقال: «بل قصدثُ كونه عن النفقة» صدق 
بيمينه ؛ كما لو دفع لها شيا ثم ادعى كونه عن المهر وادعت هي الهدية . انتهى بحروفه . 

(4؛) فلا رجوع له عليها بشيء من ذلك إن كان غير محجور عليه وإن قصد به جعله عن نفقتهاء وإلا 
فلوليه ذلك؛ أي الرجوع عليها كما أفتى به الوالد. انتهى ١م‏ ر». 


)كبا لنَعَعَاتا /1> 


ع م 
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وَيَجِبَ أدم غالب البَلدٍ؛ كزيتٍ وَسَمِنٍ وَجَبْنِ وَتمْرِ بز زؤز21111111 


النووي غير معتمدء وقد ذكر الأئمة في الأَمّةِ ما يقتضي ذلك» وعلى ذلك جرى الناس 
في الأعصار والأمصار»؛ وعلى الأول قال الأذرعي : «والظاهر أن ما مّدَ في الحرة؛ أما 
الأمَهُ إذا أوجبنا نفقتها فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد المُطلّقٍ التصرف بذلك دون 
رضاها؛ كالخحوّة المحجورة». 

تنبيه : يَرِدُ على المصنف ما إذا طرأ سفه الزوجة بعد رشدها ولم يَعْدِ الحجر عليهاء 
فإنه لا يفتقر السقوط بالأكل مع الزوج إلى إذن الوليّ على المذهب؛ لنفوذ تصرفها 
مالم يتصل بها حجر الحاكم. فإن قيل: أكل الصغير قبضٌ وهو غير معتد به وإن أذن 
الوليَء أجيب : بأن الزوج كالوكيل في شراء الطعام وإنفاقه عليهاء ويشهد له ما لو 
خالعها على إرضاع ولده منها وعلى طعام في ذمتها وأذن لها في إنفاقه على الصغيرة» 
فإنها تبرأ على المذهب, هذا - كما قال الأذرعي فا كال القط الموفيرة اك فم الالو 
كاه الخط في أخذ المقدر فلاء ويكون وجود إذنه كعدمه لبخس حَمَهًا؛ إلا إن رأى 
الولئٌ المصلحة في ذلك فيجوزء فقد تؤدّي المضايقة إلى المفارقة 

[الواجب الثاني : الأدم] 


0 


0 


ثم شرع في الواجب الثاني». وهو الأدم. فقال: (ويجب) للزوجة على زوجها 
الأدمء وجنسه (أدم غالب البلد؛ بن وشيرج0© (وسمن وجبن وتمر) وخَل؛ 
لقوله تعالى: # وَحَاشْرُوهَنَ بِالْمَعْرُوفيَ # [الساء: 14]» وليس من المعاشرة بالمعروف 


0ت نيخة لز النبلي الود 

0( بدأ به لخبر أحمد والترمذي وغيرهما كالحاكم وصحّحه على شرطهما: «كلوا الزيت واذّهنوا به فإنه 
من شجرة مباركة»ء وفي لفظ : «فإنه طيب مبارك» . 

لوق هو دهن السّمسمء وهو بفتح الشين ولا يجوز كسرها. انتهى «مصباح». قوله: # مِنٌ أَوْسَطلٍ ما 
ظهِمُونَ هليم » [المائدة: 4189 أي والزوجة من الأهل أو هي المرادة بالأهل. واعترض: بأن 
قوله: ط يِنَ أَوْسَطٍ . . . » إلى آخر الآية مفروض في الكفارة» وليس فيها زيت ولا سمن ولا يكفيى 
فيها الخبزء وأجيب: بأن هذا مذهب صحابي لا مذهبنا. وقوله: «بأن هذاه أي التكفير بالخبز 
والزيت أو السمن» وقوله: «مذهب صحابي»؛ أي ابن عباس وابن عمر. 


38 معيو] اج( 


تكليفها الصبر على الخبز وحده؛ إذ الطعام غالبًا لا يساغ إلا بالآدم . وقال ابن عباس في 
قوله تعالى : ا مِنْ أَوَسَطِمَاتَظهِمُونَ أَهِِيَكُم © [المائدة: 84]: «الخبز والرَّيتِ»”' » وقال ابن 
عمر: «الخبرٌ والسَفْرٌ) . 
[اختلاف قدر الأدم باختلاف الفصول] 

(ويختلف) قدر”" الأدم (بالفصول) الأربعة» فيجب لها في كُلَّ فصل ما يعتاده 
الناس من الأدمء قالا: «وقد تغلب الفاكهة”' في أوقاتها فتجب»”*'» وقال القاضي 
حسين : «يجب الرّطبٌ في وقته واليابسٌ في وقته» . 

قال الأذرعي : «ويجب أيضًا أن يختلف الأدم باختلاف القوت الواجب. فَمَنْ قُونُها 
التمد لا يفرض لها التمر أدمّاء ولا ما لا يؤكل مع التمر عادة كالخَلٌء ومَنْ قُوبُّها الأقط 
لا يفرض لها الجبن ولا اللبن أدمّاء وقِس على هذا»» وقال أيضًا: «إنما يتضح وجوب 
الأدم حيث يكون القوت الواجب ما لا ينساغ عادة إلا بالأدم كالخبز بأنواعه» أما لو كان 
لحمًا أو لبا أو أقطا فيتجه الاكتفاء به إذا جرت عادتهم بالاقتيات به وحده». انتهى» 


)١(‏ بالجَد بدل من « أَوْسَطِ», أو عطف بيان عليه» وهذا دليل لقوله : «الطعام لا ينساغ إلا بالأدم؛ وإلا 
فهذه الآية مفروضة في كفارة اليمين لا فيما يجب للزوجة» واختلاف التفسير باختلاف البلاد 
والأماكن» فالتفسيران بحسب حال الناس. 

(1) الأَوْلَى حذف قوله: «قدرة؛ ومن نّم لم يذكره «م ر»؛ لأن الكلام في أصل الأدم . 

إفرة ليس هذه من الأدم» ويُستفاد منه: أن الواجب لا يتقيد بالأكل والأدم؛ بل كل ما جرت به العادة 
يجب ؛ حتى نحو قهوة وفطرة وكعك وسمك في أوقاتها وسيأتي؛ «ق ل». وهل تكون بدلا عن الأدم 
أو زائدة عليه؟ يتبع العرف في ذلك . والأوجه ‏ كما بحثه الأذرعي ‏ وجوب سراج لها أول الليل في 
محل جرت العادة باستعماله فيه» وله إبداله ؛ أي السراج بغيره. 

(4) أي الفاكهة. والمعتبر في قدرها ما هو اللائق بأمثاله» والمتجه أنها إن أغنته عن الأدم ‏ بأن كان 
يتأتى عادة التأدم بها لم يجب معها أدم آخر» وإلا وجب. 
تنبيه: ينبغي أن يجب ما تطلبه المرأة عند ما يسمى بالوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد 
ذلك» وأنه حيث وجب الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك؛ فلو 
فوته استقر لهاء ولها المطالبة به. ولو اعتادت نحو الأفيون بحيث تخشى بتركه محذورًا من تلف 
نفس ونحوه لم يلزم الزوج؛ لأن هذا من باب التداوي . انتهى م ر؛ (سم». 


(40) يِكَبَاْلنَعَقَائا 7 


َبقَذُّهُ قاض بِاجِتِهَادِهء وَيُْفَاوِتُ بَيْنَ مُوسر وَغَيْرِه» وَلِحْم يَلِيقُ بِيَسَارِه وَإِعْسَارِهِ كعَادَةٍ 
31 7 م _- ع م ٍ- - 


وهذا لا ينافي ما مَّرّ عنه من قوله: «فمن قوتها التمر. . . إلى آخره»؛ لأن ذلك إذا لم 
تجر العادة بالاكتفاء به وحده. 
[حكم تقدير القاضي الأدم عند تنازع الزوجين فيه] 

(ويقدذره) عند تنازع الزوجين فيه (قاض باجتهاده)؛ إذ لا توقيف فيه من جهة 
الشرع . (ويفاوت) في قدره (بين موسر وغيره)» فينظر في جنس الأدم وما يحتاج إليه 
امد قيفرهية علق المعمن ومضاعفه الفوسو ‏ ويويخطةه تبديينا للتترسط :وها د كه 
الشافعي رضي الله عنه من مكيلة زيتٍ أو سمن ‏ أي أوقية ‏ فتقريبٌ كما قاله 
الأصحاب . 

[حكم لوزم إبدال الأدم بغيره عند سآمة الزوجة منه] 

ولو سَيِْمَتْ من أدم لم يلزمه إبداله. وتبدله هي إن شاءت لأنه ملكهاء قال 
الأذرعي: «ولو كانت سفيهة أو مميزة وليس لها من يقوم بذلك فاللائق بالمعاشرة 
الور ا الزوج إبداله عند إمكانه» . 

[مقدار ما يجب للزوجة من اللّحم] 

(و) يجب لها عليه (لحم''' يليق بيساره) وتوسطه (وإعساره كعادة البلد), فإن أكلوا 
اللحم في كل يوم مره فلها كذلك. ولا يتقدر بوزنٍ كرطل ؛ بل يعتبر فيه تقدير القاضي 
كما صرح به في «البسيط»» ولو أنَّ المصنف أَخّر عن الأدم واللحم قوله: «ويقدّره. . 
إلى آخره» لرجع التقدير إليهماء وما ذكره الشافعي رضي الله عنه من رطل لحم في 
الأسبوع الذي حمل على المعسرء وجعل باعتبار ذلك على الموسر رطلان» وعلى 
المتورسط رطل ونصف» وأن يكون ذلك يوم الجمعة ؛ لاله أؤل#التوسيم قي مسمرن 
عند الأكثرين على ما كان في أيامه بمصر من قَلَّةِ اللحم فيها . ويزاد بعدها بحسب عادة 


الى عطفه على الأدم يفيد أنه ليس منه» وقد يطلق اسم الأدم عليه ويلزمه ما يحتاج إليه من نحو ماء 
وحطب وما يطبخ به من نحو قرع . انتهى ابرماوي؟. 


داب سحن | |5 (7) 


٠. 0 5‏ 9 00 000 22 014 
وَلَوْ كانت تَأكُلُ الْخُبْرَ وَحْدَهُ وَجَبَ الأذم . 


دس وش م 2 
إن 01 حلي مقو يه ص كي برد 4 مق "موز الأ يه ات 7 جود لو بلا بوك و حا ولف 12 ١‏ وه ل ا ال د ا هد دنس ل ف الي و أن 
وَكِسْوَةٌ تكفيهًا 


البلد. قال الشيخان: ويشبه أن يقال: «لا يجب الأدم في يوم اللحم»» ولم يتعرضوا 
لهء ويحتمل - أي وهو الظاهر ‏ أن يقال: إذا أوجبنا على الموسر اللحم كُنّ يوم يلزمه 
الأدم أيضًاء ليكون أحدهما غذاءً والآخر عشاءً على العادة» وينبغي على هذا كما قال 
بعضهم - أن يكون الأدم يوم إعطاء اللحم على النصف من عادته. وتجب مؤنة اللحم 
وما يطبخ به. 
[حكم ثبوت الأدم لمن كانت عادتها أكل الخبز وحده] 

(ولو كانت) عادتها (تأكل الخبز وحده وجب) لها (الأدم)» ولا نظر لعادتها لأنه 

حقها؛ كما لو كانت تأكل بعض الطعام فإنها تستحق جميعه . 


[الواجب الثالث : الكسوة] 


ثم شرع في الواجب الثالث. وهو الكسوة» فقال: (و) يجب لها (كِسوة) ‏ بكسر 
الكاف وضمّها - لقوله تعالى : «وَعَلَ المَولُودو”' لَمُ تفن يتين بالمتروض > [البقرة: مم0]ء 
ولِمًا روى الترمذيٌ أن رسول الله يَقِْ قال في حديث : «وَحَقّهُنَ عَلَيْكُمْ أَنْ تحْسنُوا إلتِهةَ 
في كِسْوَتهنَ وَطْعَامِهِنَ)2"0 قال : احديثٌ حسنٌ صحيحٌ) . 1 


ولا بُدَّ أن تكون الكسوة (تكفيها)”" للإجماع على أنه لا يكفى ما ينطلق عليه 
8 ي ما ينطلق علي 


)١(‏ وهوالروج. 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه؛ء كتاب الرضاع» باب ما جاء في حق المرأة على زوجها :/1١1١77/‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

م لأن له التمتع بجميع بدنها فوجب كفايته؛ ولا يجاب لِمَا دونه وإن كانت عادتهم؛ «ق ل» على 
«الجلال». قال ابن حجر : ويظهر أنه لا عبرة باعتياد أهل بلد ثيابها كثياب الرجلء» وأنها لو طلبت 
تطويل ذيلها ذراعًا أجيبت إليه وإن لم يعتده أهل بلدها؛ لِمَا فيه من زيادة الستر. ويختلف عددها 
باختلاف محل الزوجة بردًا وحرّاء ومن نَم لو اعتادوا ثوبًا للنوم وجب كما جزم به بعضهم . انتهى. 
واعتبرت الكفاية في الكسوة دون النفقة؛ لأنها في الكسوة محققة بالرؤية بخلافها في النفقة؛ «شرح 


المنهج؟. 


(40) ابا لتفَقَاتا +/١‏ 


الاسم . وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالهاء وباختلاف البلاد في الح 

والبرد. ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره. ولكنهما يؤثران في 

الجودة والرداءة. ولا فرق بين البدوية''' والحضرية على المذهب. وفي «الحاوي»: 

«لو نكح حضريٌ بدوية وأقاما في بادية أو حاضرة وجب عُرْفْهَاء ويقاس عليه عكسه». 

فإن قيل : احهاجيىلمملِ را 1 1 
في الكسوة مُتَحَفَقَةٌ بالمشاهدة» وكفاية الطعام ليست كذلك فلم يعتبروها للجهل بها 


(فيجب) لها عليه في كل ستة أشهر' '* (قميصٌ)”". وهو ثوب مخيط يستر جميع 


)١(‏ إن كان راجعًا لقوله: «ولا يختلف عدد الكسوة. . . إلى آخره؛ كان ضعيفًا؛ لأن المعتمد الفرق 
بينهما في عدد الكسوة؛ لأن البدوية لها كسوة والحضرية لها كسوة» وإن كان راجمًا لقوله: «ولا بد 
أن تكفيهاء كان صحيكاء والضابط : أن عدد الكسوة في كل مكان لا يختلف باليسار والإعسارء 
فيجب في كل مكان ما جرت به العادة عندهمء ولا يختلف عدده باليسار وغيره؛ لكن يؤثران في 
الجودة والرداءة. 
واعلم أنه يجب لها القهوة وفطرة العيد وكعك العيد وسمكه ولحم الأضحية وحبوب العشر والكشك 
في أربع أيوب» وما تحتاجه عند الوحم» وأما الأفيون فلا يجبء وكذلك الحلبة بالعسل عقب 
النفاس لا تجبء وكذا إطعام من يأتي إليها من النساء في النفاس لا يجب على الزوج 

00( أي فاك ا انل «برماوي». قال «الدميري»: والظاهر أن ال دي البلاد التي 

تبقى فيها الكسوة هذه المدة» فإن كانوا في بلاد لا تبقى فبها الكسوة هذه المدة لفرط الحرارة أو 
واد ثيابها اتبعت عادتهم» وكذا إن كانوا يعتادون لبس ما يبقى سنة كالأكسية الوثيقة فالأشبه اعتبار 
عادتهم . . ويُفهم من اعتبار العادة أنهم لو اعتادوا تجديدًا كل ستة أشهر مثلًا فدفع لها ومن ذلك 
ما جرت به عادتهم فلم يَبْلُ في تلك المدة وجوب تجديده على العادة؛ لأنها ملكت ما أخذته عن 
تلك المدة دون ما بعدها. اواو عقداغابها في اثناء احدههما قالواجت القيظ كنا ذكروه فى نير من 
النفقة. وانظر ما المراد بالقسط هناء فإن من الكسوة ة القميص مثلا فما معنى التقسيط فيه؟ هل هو 
خلق يكفي ما بقي أو بنسبة ما بقي من ثمنه؟ انتهى «سم؛ ملخَّصّاء والظاهر أنه ينظر للقيمة فإذا 
كانت قيمة الكسوة ة الكاملة من الريالات ستة وما مكنت في أثناء المدة وجب لها نصف الستة . انتهى 
«ع ش» على ١م‏ ر؟. 

(5) وفي تعبيره ب«قيمص» إشعارٌ بوجوب الخياطة على الزوج؛ «سم» وازي». وعبارة دق ل»: ويتبعه 
ما تحتاج إليه من خحياطة وخبط وإن لم تخط به كما في الطحن ونحوه؛ ولو دفعه لها مخيطًا لم يلزمها- 


ك3 معي إدىئا 5 (1) 


2-066 # د وم م ذه . _- 2 
وَسَرَاويل وَحْمَارٌ وَمُكعَبٌ» وَيَزِيدٌ فى الشتاء جب ا ااا 


البدن» وفي ذلك إشعارٌ بوجوب الخياطة على الزوج» وبه صرح في «الروضة» 
كأصلها. (وسراويلٌ)”'"2» وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة» وهو 
معوّب منت عند الجمهور» وقيل: مذكّرٌء وهو مفرد على الصحيحء ويدكٌ له تعبير 
المصنف ب«سراويل» إذ لا يجب الجمع» وقيل: هو جمع «سِرُوَالةِ) . ومَحَلٌ وجوبه - 
كما قال الماوردي ‏ إذا اعتادت لبسه» فإن اعتادت لبس مئزر أو فوطة وجب . ومحل 
وجوبه في الشتاءء أما في الصيف فلا كما قاله الجويني وإن أفهم كلام المصنف كغيره 
خلافه. (وخمارٌ)؛ وهو ما يُعْطَّى به الرأس. (ومُكعب) - بضمٌ ميمه في الأشهرء 
وقيل: بكسرها وإسكان الكاف وفتح العين؛ كا مِقَوّد) - وهو مداس الوّجل - بكسر 
الراء - من نعل أو غيره؛ خلاف ما تُوهِمُةُ عبارة «الروضة» من جمعه بين الُكعب 
والمداس والنعل. قال ابن الرفعة: «ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف»» قال 
الماوردي : «ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهنَّ شيئًا في البيوت 
لم يجب لأرجلهنّ شيء؟ . 

(ويزيد) الزوجٌّ زوجته على ذلك (في الشتاء”" جُبّه) محشوَةًٌ قطنا أو فروة بحسب 
العادة لدفع البردء فإن اشتد البرد فَجبَتَانِ أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة. والتعبير 
ب«الشتاء» جرى على الغالب» وإلا فالعبرة بالبلاد الباردة. وإذا لم تَسْتَعْنٍ في البلاد 


5 قبوله» ويكفي ملبوس لم تذهب قوّته؛ وأَوْلَى منه الجديد هق ل». والعبارة في التعدد بأمثالهاء ولو 
انتقلت إلى بلد اعتبر أهله . انتهى . 

)١(‏ قال المرادي: وذهب بعضهم إلى أن ااسراويل» جمع «سروالة»» وأنه عربي أطلق على المفرد» 
ورْدَّ: بأن «سروالة» لم يسمع» وأما قوله: «عليه من اللؤم سرواله» فمصنوعٌ لا حجّة فيه قلت: ذكر 
الأخفش: أنه سمع من العرب. وقال أبو حاتم: العرب يقولون: «سروال»» والذي يرد به هذا 
القول: أن «سروالا» لغة في «سراويل»؛ لأنه يمعناه.» وأن النقل لم يثبت لا سيما في الأجناس» 
وإنما ثبت في الأعلام. انتهى . من حاشية «الملوي» على «المكودي». 

(؟) يعني وقت البرد ولو في غير الشتاء؛ «حج» . قال ١ع‏ ش»: يؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلدها بتوسعة 

كُمْ ثيابهم إلى حدٌ تظهر معه العورة أعطيت منه ما يستر العورة مع مقاربته لما جرت يه عادتهم. 


انتهى . 


)5 ب لتَعَقَائا نفف 


ا ل" ل ا - 3 2 رات اصاء 21 
وَجِنْسُهًا قطن إن جَرَتْ عَادَةٌ البَلْدِ لمثله بِكَنَّانِ أو حرير وَجَبَ في الأَصَمٌ . 


الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من الحطب والفحم بقدر العادة؛ قاله السرخسي 
وأقرّاه» قال الزركشي: «وإذا كان المناط العادة فأكثر البوادي لا يوقدون إلا بالبعر 
ونحوه فيكون هو الواجب». انتهى» وفيه نظر. ويجب لها أيضًا توابع ذلك من كوفية”") 
للرأس ويَكةِ”"" للباس وزدٌ للقميص والجٌيّة ونحوها. 

(وجنسها) أي الكسوة (قطن”" أي ثوب يتخذ منه؛ لأنه لباس أهل الدين» وما زاد 
عليه تَرَقَهٌ ورعونة”؟2. ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب 
لامرأة الأول من لينّه» والثانى من غليظه» والثالث مما بينهما. هذا إن اعتادته* » (فإن 
جرت عادة البلد2©9 تكله لي الزوج» وهذا يقتضي النظر إلى الزوج دونهاء قال 
الزركشي : «وليس كذلك؛ بل كلام الرافعي وغيره مصرّحٌ بأن اللزوم على عادة البلد 
المراد لمثلها من مثلهء فقد نصّ في البويطي على اعتبار كسوة مثلها». وعلّق المصنف 
ب هجَرَتْ» قوله : (بكتان) ‏ بفتح كافه أفصح من كسرها ‏ (أو حرير وجب في الأصح) 
مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره عملا بالعادة. والثاني: 
لا يلزمه ذلك ؛ بل يقتصر على القطن لِمَا مرّ. 

وتُعتبر العادةٌ في الصّفاقة ونحوهاء نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي 
لا تستر ولا تصح فيها الصلاة فإنه لا يعطيها منها؛ لكن من الصفيق الذي يقرب منه في 
الجودة . 


. أي «عرقيّة» هذا عند الحضرء وعند غيرهم #عصبة»؛ أي فإنها  أي العرقية  تابعة للطربوش‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط: «دكة». 

(0) هو أفضل من الصوف؛ لِمَا علّل به «الشارح»؛ لكن رأيت في قصص الأنبياء ما يدل على فضيلة 
الصوفء فَليُحَورٌ. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (91/4). 

(4) أي حماقة. 

(5) قي نسخة البابي الحلبي : ١اعتدنه؟‏ . 

© أي فمحلٌ القطن ما لم تجر العادة بخلافه. 


36 مغن ضاخ (د 


0 ا 6 0 ك 5 7 
وَيَحبُ ما ِ عليه كزليّةِ أو لبْدٍ أؤ خصيرء وكذا فْرًا للنؤم في الاصح؛ 
وَمحَدَّةٌ وَلِحَافٌ في الشَنَاءِ . عاد مك تروف و الوم موا وح فالوظ وي مق ا ب ونه اوور 


(ويجب) لها (ما) أي فراش (تقعد عليه كَرَلَّيّة) وهو بكسر الزاي وتشديد اللام 
والياء - شيء مُضَرَبٌ صغيء وقيل: بساط صغير» هذا لزوجة المتوسط. (أو لِيْدِ) - 
بكسر اللام ‏ في الشتاء» ارخا" تب المب كوه االررجة المسر امازري 
الموسر فيجب لها نِطعٌ- بفتح النون وكسرها مع إسكان الطاء وفتحها ‏ في الصيف» 
8 0000 
صغير ثخين له وَبرَه'' كبيرة» وقيل: كساء ‏ في الشتاء» قال في «الروضة» كأصلها: 
ويشبه أنهنا يعن كط زليه أو حصير؛ لأنهما لا ييبسطان وحدهما. و(أو» في كلامه 
للتنويع لا للتخيير. (وكذا فراش للنوم) غير ما تفشه ”" نهارًا يجب لها عليه (في 
الأصح) للعادة الغالبة به» فيجب لها مُضَكبة بقطن وثيرة ‏ بالمثلثة ؛ أي لينة ‏ أو قطيفة. 
(و) يجب لها عليه (مِخَرّة)”؟' ‏ بكسر الميم: الوسادة ‏ للعُرْفِ. (ولححّاف) ‏ بكسر 
اللّام - أو كساء (في الشنتاء) في بلد بارد ‏ وياضة لها ملحفة”" بدل التحاق أ الكياء 
في الصيف. وكلٌّ ذلك بحسب العادة حتى قال الروياني وغيره: «لو كانوا لا يعتادون 
في الصيف لنومهم غطاء غير لباسهم لم يجب غيره» . 

تنبيه: المعتبر في الفراش وما بعده لامرأة الموسر من المرتفع» والمعسر من 
النازل» والمتوسط بما بينهما. 


)١(‏ الحصير معروف». ولايقال: «حصيرة» بالهاء» وهو «فعيل» بمعنى «مفعول»؟ قاله النووي في 
#تعحويرة؟ , 

(؟) بفتح الباء» وهي للبعير كالصوف للغئم» وكذا الأرنب وما أشبهه. 

() بضمٌ الراء كما في «المختار)؛ الع ش». 

(:) بكسر الميم» سُمِّيت بذلك لأنه يوضع عليها الحَدُ. ولا يجب أكثر من واحدة وإن كانت العادة 
جارية بأكثر منهاء ويجري مثله في اللحاف وغيره. انتهى «برماوي». 

)0( بكسر الميم من الالتحاف؛ أي الملاية التي تلتحف بها المرأقء واللحاف كل ثوب يتغطى بهء والجمع 
«ليشخف» مثل «كتاب» و«كتب». انتهى «مصباح»» فظهر الفرق بين الملحفة واللحاف» وذلك لأن 
الملاءة ثوب ذو لفقين؛ أي فلقتين» فتخاط إحداهما بالأخرى» وأما اللحاف فثوب واحد. 


بآ نقتا نكذا 


ولا يعت :ذلك كر مسك وإنما يجدد وقت تجديد عادة. 
[الواجب الرابع : آلة التنظيف] 

ثم شرع في الوااجب الرابعء وهو آلة التنظيف» فقال: (ويحب) لها عليه (آلة 
تنظيف)”220 من الأوساخ التي تؤذيهاء وذلك (كمشط)”" وهو - يضم الميم وكسرها مع 
ترجيل شعرها وكذا في بدنها كما قاله الماوردي؛ أما دهن الأكل فتقدم في الأدم. ويتبع 
فيه عرف بلدها؛ حتى لو اعتدن المطيّب بالورد أو البنفسج وجبء قال الماوردي: 
«ووقته كل أسبوع مرّة»» والأؤلى الرجوع فيه إلى العرف كما قاله بعض المتأخرين . 

تنبيه: سكت الشيخان عن وجوب الأشنان والصابون لغسل الثياب» وصرح القفال 
والبغوي بوجوبهء قال في «الكافي»: «ويجب في 5 أسبوع أو عشرة أيام»» وفيه 
البحث المارٌ. 


)١(‏ وإن غاب عنها غيبة طويلة كما في الحاضر على الراجح من احتمالين للأذرعي . انتهى «شوبري»» 
وقد يتأمل فيه ؛ فإن التنظيف إنما يطلب لأجل الزوج كما في ١ع‏ ش» فراجعه؛ قال "م د»: ومن آلة 
التنظيف اللباتة التي تنتف بها العانة . 

(؟) قال القفال: «وخلالٌ»؛ وبه يعلم أن السواك كذلك بالْأَولَى؛ احج». 

() أي ولو لجميع بدنها. ويتبع في الدهن عرف بلدهاء فإن ادهن أهله بزيت كالشأمء أو شيرج 
كالعراق» أو سمن كحجازه أو زيت مطيب ببنفسج أو ورد وَجَبَء ويرجع في مقداره إلى كفايتها 
كل أسبوع . 
ويجب لها زيت السراج بأول الليل» ولها إبداله؛ بخلاف ما إذا جرت العادة بعدم استعماله؛ كمن 
تنام صيفًا بنحو سطح. وقضية تقييدهم بأول الليل يقتضي عدم وجوبه كل الليل إذا جرت العادة 
براح كن الليل» ويمكن توجهه: بأنه خلاف السئة؛ إذ يُسَن إطفاؤه عند النوم» والأقرب وجوبه 
عملا بالعادة وإن كان مكرومًا؛ كوجوب الحمام لما اعتادته؛ ومحله الكراهة حيث لم يترتب على 
دخولها رؤية عورة غيرها أو عكسه وإلا حرم؛ وعلى الزوج أن يأمرها حينئذ بتركه كبقية المحرمات» 
فإن أبت إلا الدخول لم يمنعها ويأمرها بستر العورة والغضٌ عن رؤية عورة غيرها. انتهى ١ع‏ ش» 
على هم ر». وفي «ق ل؛ على «الجلال»: أن دخول الحمام جائز لهن بلا كراهة حيث لا ريبة 


ولا معصية. 


34 مع 5( 


وَمَا تَغْسِلٌ به الدَأَمِسَ» و مَرْتكٌ وَنَحْوُهُ لِدَّفع صُنَانٍ؛ 0ب 1 1 1 11111111111 


قال القفال: «حتى لو كانت إذا أكلت احتاجت إلى الخلال فعلى الزوج». 

وسكتوا عن دهن السراج» والظاهر ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ وجوبه» ويتبع فيه 
العرف؛ حتى لا يجب على أهل البوادي شيء. 

(و) يجب لها عليه (ما تغسل به الرأس) من سدر أو خطمي”'' على حسب العادة”©)؛ 
لاحتياجها إلى ذلك» والرجوع في قدره إلى العادة. (ومَرْتَكُ)0"» وهو بفتح الميم وكسرها 
معرّب» وتشديد كافه خطأء أصله من الرصاص» يقطع رائحة الإبط لأنه يحبس العرق» وإن 
طرح في الكل أبدل حموضته حلاوة؛ قاله الدميريٌ. (ونحوه) أي المرتك (لدفع) أي لقطع 
رائحة (صَّانِ) إذا لم يندفع بدونه”* كماء”*؟ وتراب”""؛ لتأذيهما بالرائحة الكريهة 


. بكسر الخاء»ء ما يغسل به الراس؛ «مختار»‎ )١( 

زفق ولو كانت من وجوه الناس بحيث اقتضت عادة مثلها إخلاء الحمام لها وجب عليه إخلاؤه؛ كما بحثه 
الأذرعي» وأفتى فيمن يأتي أهله في البرد ويمتنع من بذل أجره الحمام» ولا يُمكِنُّها في البيت 
لخوف نحو هلاك بعدم جواز امتناعها منه» ولو علم أنه متى وطئها لا تغتسل وقت الصبح وتفوتها لم 
يحرم عليه وطؤها كما قاله ابن عبد السلام» ويأمرها بالغسل وقت الصلاة. انتهى «م ر». 

)6 قال بعض الحكماء ين 90 /الكجر ين كار الاو رواجم قي رما جلما عاد تر ورك 
في الماء من العشاء إلى الصباح» ثم يغلي الماء والقشر حتى يصير الماء أحمر كالعئّاب» ثم يصفي 
الماء عن القشرء ويغسل إبطيه بماء بارد»ء ويمسحهما بخرقة» ثم يغسل عليه بماء البندق المغلي 
ويرفعهما في الهواء حتى ينشفا يفعل ذلك ثلاث مرات فإنه يعيش إلى آخر عمره لا يشم له رائحة 
صنان ولا عرق إلا رائحة كرائحة المسك الأذفر. 

(:) أي بأن تعيّن لدفعهء أما إذا لم يتعين ‏ كأن كان يندفع بماء وتراب - فلا يجب كما في «شرح 
المنهج». قال الأذرعي: ويشبه أن يختلف باختلاف الرتبة؛ حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة وإن 
كان التراب يقوم مقامه إذا لم تعتدمء وما بحئه ظاهرٌ ورجخه والدشييخيا ٠‏ انتهى (شوبري؟. 

)0( ليست في نسختي المقابلة» وقد أنبتّها من لفظ العامة الشربينيٌ في كتابه «الإقناع»» (483/1). 

)١(‏ أي أو رماد ولو من سرجينء» وليس ذلك من التضمخ بالنجاسة؛ لأن ذلك محله إذا تضمخ بها عبثًا. 
انتهى ١ع‏ ش» على «م ر؟ . 
وللزوج منعها من تعاطي الثوم وماله رائحة كريهة على الأظهر. وله منعها من تناول السموم بلا خلاف» 
ولكل أحد المنع» وكذا للزوج منعها من كل ما يخاف منه حدوث مرض على الأصح؛ «شرح المنوفي؟؛ 
وعبارة «ق ل»: وله منعها من أكل ذي ريح كريه أو لبسه مثا ونحو ذلك» وإن خخالفت نشزت. 


0 . 0 - 2 5 0 2 
لا كخلٌ وَخِصَابٌء وَمَا تَرْيّنُ بو وَدَوَاءُ مَرَضٍء وَأَجْرَةُ طبيب وَحَاجِمِ . وَلَهَا طَمَامُ أَيّام 
الْمَدَض وَأفتهة بب 0 000000000 


[حكم وجوب الكحل والخضاب ونحوهما على الزوج] 

و(لا) يجب لها عليه (كحلء و) لا يجب لها عليه (خضاب) ولا عطرء (و) لا (ما 
َرَيّنُ به)20 - بفتح أوَّله - من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستعمال» وذلك حَقٌّ 
له فلا يجب عليهء فإن هيّأه لها وجب عليها استعماله؛ وعليه حُمِلَ ما قيل: «أنه يلي 
لَمَنَ الصَلْتَاءَ وَالْمَْمَاء»!"2 والأولى هي التي لا تختضب. والثانية هي التي لا تكتحل . 

[حكم لزوم الدواء وأجرة الطبيب الزوج] 

(و) لا (دواء) مرضء (و) لا (أجرة طبيب وحاجم) ونحو ذلك؛ كفاصدٍ وخاتن ؛ 
لأن ذلك لحفظ الأصل”” فلا يجب على مستحق المنفعة؛ كعمارة الدار المستأجرة» 
وخالف مؤنة التنظيف؛ لأنه في معنى كنس الدار وغسلها. (و) يجب (لها) عليه (طعام 
أيام المرض وأُدْمُهَا)؛ لأنها محبوسة عليه» ولها صرفه في الدواء” ونحوه. 

تنبيه: ظاهر كلامه أن غير الطعام والأدم لا تستحقه» وليس مرادًا؛ بل الكسوة 
وما يحتاج إليه كالدهن والمرتك ونحوهما كذلك كما قاله الأذرعي . 


)١(‏ ومنه ما جرت به العادة من استعماله الورد ونحوه في الأصداغ ونحوها للنساء» فلا يجب على الزوج؛ 
لكن إذا أحضره لها وجب عليها استعماله إذا طلب تزينها به. انتهى «ع ش؛ على «م ر». وعبارة «شرح 
المنهج؟: فإن أراد الزينة به هيأه لها فتتزين به . انتهى؛ أي يجب عليها ذلك وقضية التعبير ب«أراد؟ أنه 
لا يتوقف على طلب استعماله منها صريحًا؛ بل يكفي في اللزوم القرينة . انتهى اع ش». 

ات ذكره ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث والأثر»؛ باب السين مع اللام؛ مادة اسلت4., (89/ ه/اة). 

() أى فلا يجب؛؟ كما لا يجب عمارة الدار المستأجرة» وأما آلة التنظيف فإنها نظير غسل الدار 
وكنسهاء ويؤخذ منه أن ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لِمَا يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل في 
ها سر لا يجب عليه لأنه من الدواءء وكذا ماجرت به العادة من عمل العصيدة واللبابة 
ونحوها مما جرت به عادتهن لمن يجتمع عندها من النساء فلا يجب!؛ لأنه ليس من النفقة؛ بل 
ولا مما تحتاج إليه المرأة أصللاء ولا نظر لتأذيها بتركه؛ فإن أرادته فعلته من عند نفسها؛ ١ع‏ شس» 
على «مر؟. 

إحق في نسخة البابي الحلبي: «الداء؟ . 


37 مُخين] 5 (0) 


5ع هي و 2 


وَالأَصَحُ وجُوبٌ أَجْرَةٍ حَمّام بحَسَب الْعَادَةِ وَنَّمّن مَاءِ عسْل جمّاع وَنفَاس في الأَصَحٌ ؛ 


[حكم أجرة الحمّام] 

(والأصح وجوب أجرة حمام بحسب العادة) إن كانت عادتها دخوله للحاجة إليه 
عملا بالعرف» وذلك في كُلّ شهر مرة كما قاله الماوردي وجرى عليه ابن المقري؛ 
لِتَخْوُجَ من دنس الحيض”(2 الذي يكون في كُلّ شهر مرة غالبّاء وينبغي ‏ كما قاله 
الأذرعي ‏ أن يُنظر في ذلك لعادة مثلهاء ويختلف باختلاف البلاد حرًا وبردًا. والثاني: 
لا تجب لها الأجرة إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام. أما لو كانت من قوم 
لا يعتادون دخوله فلا تجب لها أجرته . 

[حكم ثمن ماء عُسْلٍ جماع ونفاس وحيض واحتلام] 

(و) الأصح أيضًا وجوب (ثمن ماء عسل" جماع) من الزوج (ونفاس) منه9", 

ووضوء نقضه هو كأن لمسها إن احتاجت لشرائه (في الأصح)؛ لأن ذلك بسببه. 


والغابى: لك لان و لمي ملو 


)١(‏ أي أو النفاس. ووقع السؤال في الدّرس عمًا لو انقطع دم النفاس قبل مجاوزة غالبه أو أكثره فأخحذت 
أجرة الحمام واغتسلت ثم عاد عليها الدم بعد ذلك» فهل يجب عليه إبدال الأجرة لتبين أنه من بقايا 
الأوّل وعذرها في ذلك أم لا؟ فيه نظرء والجواب عنه: أن الظاهر أن يقال: لا يجب إبداله قياسًا 
على ما لو دفع لها ما تحتاج إليه من الكسوة ونحوها وتلف قبل مضي زمن تجدد فيه عادةٌ حيث 
لا يبدل. انتهى اع ش» على ”م ر؟ . 

22 وينّجه أن الواجب بالأصالة الماء لا ثمنه؛ لم ركاء فالتعبير بالماء أو مه الس مو الناءة لأن 
الماء هو الواجب أصالةء وله إجبارها على قبوله» وله دفع ثمنه برضاهء وكذا كل ما وجب لها مما 
ذكر خلافا لبعضهم ؛ «ق ل» على «الجلال» . 

(6) عبارة «المنهج»: وثمن ماء غسل بسببه - أي الزوج ‏ كوطته وولادتها منه؛ بخلاف الحيض 
والاحتلام؟ لأن الحاجة إليه في الأول من قبل الزوج بخلافها في الثاني. ويّقاس بذلك ماء 
الوضوء» فيفرق بين أن يكون بمسّه وأن يكون بغيره. انتهى . وقوله: «وولادتها منه»؛ أي لا من زنًا 
ولو مكرهة. ولا من وطء شبهة. وعلى الزوج أجرة القابلة. وقوله: «بخلاف الحيض والاحتلام» 
ومثلهما ما لو أدخلت ذكره في نحو نوم كإغماء وإن حبلت لعدم فعله. اتتهى . ويلحق بماء الوضوء 
ماء غسل نجاسة. ولا بغير سببه» ولا يجب ماء طهارة مندوية . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ 40). 


(40) يكبا لنَفَقَاتَا 30 


لا حَبْضٍ اتام في الأَصَحٌ . 


تنبيه: لو حصل النقض بفعلهما فقياس وجوب نفقتها عليه فيما لو سافرت بإذنه 
لحاجتهما وجويه عليه . 

وكالنفاس فيما ذكر الولادة بلا بلل» ولو عبّر ب«الولادة» بدل «النفاس» لشمل 
ذلك . ومحل ذلك ما إذا كان الإحبال بفعل الزوج» فلو أدخلت ذكره وهو نائم فحبلت 
أو وطئت بشبهة فلا يجب لها ذلك لعدم فعله في الأول» ولأن عقد التكاح معتبر وهو 
مفقود في الثاني» وبذلك علم أنه لا يجب على من زنى بامرأة أو أجنبيّ نقض وضوء 
أجنبية ذلك. ولا عليها إذا نقضت وضوء زوجها؛ لأن ذلك إنما وجب على الرجل 
بفعله مع مراعاة عقد النكاح . 

و(لا») يجب ثمن ماء (حيض واحتلام""© في الأصح)؛ إذ لا صنع منه. والثاني : 
يجب لكثرة وقوع الحيض» وفي عدم إيجابه إجحاف بها . 

تنبيه: الخلاف في الاحتلام تبع فيه «المحرر»ء» ولم يحكياه في «الشرحين» 
و«الروضة» ؛ بل قطعا بعدم الوجوب. قال ابن شهبة : والصواب ما في «المنهاج»» فقد 
جزم القفال في «فتاويه» بوجوبه على الزوج» وعلله بأنه لحاجتهاء قال: «بخلاف ما لو 
زنت أو وطعت بشبهة» . انتهى». وقد مَدَتِ الإشارة إليه. قال الزركشي : «والظاهر طرد 
الخلاف”"2 في ثمن الماء الذي تغسل به ما تننجس من بدنها أو ثيابها» . 

[الواجب الخامس : متاع البيت] 

ثم شرع في الواجب الخامس. وهو متاع البيت» فقال: (و) يجب (لها آلات أكل 

شرك )انفد الشين» ويجوز فتحها كما قيل به في قوله عليه الصلاة والسلام : «أَيَام 


)00( وألحق به استدخالها لذكره وهو نائم أو مغْمّى عليه كما اقتضاه تعليلهم لانتفاء صنعه؛ كغسل زتاها 
ولو مكرهة؛ وولادتها من وطء شبهة» فماء هذه عليها دون الواطىء» وبه يعلم أن العلة مركبة من 
كونه زوجًا وبفعله؛ #اشرح م ر». 

(0) في نسخة البابي الحلبي: «الخلال». 


6 معيو 5( 
وَطبْخ؛ كقِذْرٍ وَقَصْعَةٍ وَكُْ 


منى أ ١‏ ام أكُلٍ وَشروْبٍ 0" (و) آلات (طبخ؛ كقذر) هو - بكسر القاف ‏ مثال لآلة 
الطبخ . (وقصعة) وهي ‏ بفتحها ‏ مثال لآلة الأكل. (وكوز وجَّرَةِ) وهما مثالان لآلة 
الشرب. (ونحوها) مما لا غنى لها عنه؛ كمغرفة وما تغسل فيه ثيابها؛ لأن المعيشة 
لا تتم بدون ذلك» فكان من المعاشرة بالمعروف. 

تنبيه: سكتوا عن منارة السراج وإبريق الوضوءء والظاهر ‏ كما قال الأذرعي- 
وجوبه لمن اعتاده؛ حتى لا يجب لأهل البادية . 

ويكفي كون الآلات من خشب أو حجر أو خزف لحصول المقصودء فلا تجب الآلة 
من النحاس وإن كانت جرزبه كما رع ذلك ابن المقري ؛ لأنه رعونة» قال الإمام: 
«ويحتمل أن يجب للشريفة طوف النحاس للعادة». قال الأذر عي : «وقياس الباب 
اتباع العرف في الماعون» وأن يفرق فيه بين موسر وغيره» وام يناك بين مراتب 
الواجب من كل نوع باختلاف مراتب الزوجات؛ حتى يجب لبدوية قدح وقصعة من 
خشب وقدر من نحاس» ولقروية جرّة ونحوها من خزف» ولنساء المدن والأمصار 
ما يَعْتَدْنَةٌ من خزف عالٍ أو متوسّط أو دنيّ» أو من نحاس كطست الثياب وطاسة 
الحمام. 

[الواجب السادس : السّكنى] 

ثم شرع في الواجب السادس» وهو السكنى» فقال: (و) يجب لها عليه (مسكن) أي 
تهيئته ؛ لأن المطلقة يجب لها ذلك؛ لقوله تعالى: «أَتَكِنْوهَ» فالزوجة أَوْلَى. ولا بدّ 
أن يكون المسكن (يليق بها) عادة؛ لأنها لا تملك الانتقال منه» فرُوعي فيه جانبهاء 
بخلاف النفقة والكسوة حيث روعي فيهما حال الزوج؛ لأنها تملك إبدالهما. فإن لم 


)0( أخرجه ابن ماجه في ١سننه»»‏ (1/ 48 0)» الحديث رقم /١919/‏ . 
قال العامة البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة» : هذا إسنادٌ صحيحٌ رجاله ثقاثٌ. 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحهءء (8/ 2077 الحديث رقم /870١/‏ » والطبرانييٌ في «المعجم 
الكبير»؛ (0737/5» الحديث رقم /١١١1/‏ . 


)ابا لنَعَقَئا 8١‏ 
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وَلا يُشترّط كؤنة ملكة. 


2 سه ونمم - مه م > داري 5 5 5 2 7 
وَعَلَيْهِ لِمَنْ لا يَلِيقُ بها خِدْمَة تَقْسِهًا إِخْدَامُهَا بِحْرَةٍ أؤ أَمَةٍ له أو مُسْتجَرَةٍء أؤ 
وى لا ا 2 أ 8 507 عي ا فاج 

بالإنفات عَلى مَنْ صَحبَتهًا منْ حُرَةٍ أ أمَةِ لخدمة ‏ 1[ ا 00 


تكن ممن يسكن الخان أسكنت دارًا أو حجرة» ويُنظر إلى ما يليق بها من سعةٍ أو ضيقٍ ؛ 
رك دس سير ع الس عه 


قال تعالى  :‏ وَلَانْصَارُوهُنَ لِنصَيَفواعَيَوْنَّ» [الطلاق: ]. 

(ولا يشترط) في المسكن (كونه ملكه) قطعًا؛ بل يجوز إسكانها في موقوفب 
ومستأجّر ومستعار» قال ابن الصلاح: «ولو كنك هي والزوج في منزلها مدة سقط 
فيها حق السكنى» ولا مطالبة لها بأجرة سكنه معها إن كانت أذنت له في ذلك؛ لأن 
الإذن المطلق العري عن ذكر عوض ينزل على الإعارة والإباحة». انتهى» ومَرَتٍ 
الإشارة إلى ذلك في آخر العِدَّدٍ. 


ثم شرع في الواجب السابع» وهو الخادم» فقال: (و) يجب (عليه لمن) أي لزوجة 
حَْة (لا يليق بها خدمة نفسها)؛ بأن كانت ممن تخدم في بيت أبيها مثا لكونها لا يليق 
بها خدمة نفسها في عادة البلد؛ كمن يخدمها أهلهاء أو تخدم بِأَمَةِ أو بِسْوة مستأجر :0 
أو نحو ذلك» لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها. (إخدامها)؛ لأنه من المعاشرة 
بالمعروف» وذلك إما (بِخُرَّةٍ أو أمّةٍ له) أو لها كما قاله ابن المقري (أو مستأجرة» أو 
بالإنفاق على من صحبتها من حُرَةٍ أو أمَةِ لخدمة)؛ لحصول المقصود بجميع ذلك . 

ليه كلامه يقتضي تعيين الإناث للإخدام» وليس مرادّاء فيجوز كون الخادم صبيًا 
مميرًا مراهقًا أو مَحْرَمًا أو مملوكا لها أو ممسوحًاء ولا يجوز بكبير ولو شيخًا هد 
لتحريم النظرء ولا بِذْمُيّةِ لمسلمة؛ إذ لا تؤمن عداوتها الدينية ولتحريم النظرء 
والوجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ عدم جواز عكسه أيضًا لما فيه من المهنة . وهذا في الخدمة 
الباطنة» أما الظاهرة - كقضاء الحوائج من السوق - فيتولاها الرجال وغيرهم . 


00( في نسخة البابي الحلبي: «أو مستأجرة؟. 


0 يوا 52( 


و سو 


سَوَاءٌ في هذا مُوسٌ وَمُعْسِدٌ و وَعَيْدٌ» ؛ فإن أخد 


ع 


تنبيه : قضية كلامهم أن المتّبع في تعيين الخادم الزوج لا الزوجة» وهو الأصح في 
الابتداء» بخلاف ما إذا أخدمها خادمًا وألفته» أو كانت حملت معها خادمًا وأراد 
إبداله» فلا يجوز لتضررها بقطع المألوف؛ إلا إن ظهرت ريبة أو خيانة فله الإبدال. 

ولا يلزمه أكثر من خادم» ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها كان له منعه من 
دخول داره ومن استخدامها له» وله إخراج ما عدا خادمها من مالٍ وولدٍ لها من غيره» 

له منع أبويها من الدخول عليها لكن مع الكراهة . 

(وشواء في هذا ىق وتوت الإخدام (موسة)"ومترشط (وسعية) ومكاتب (وعيدذ) 
كسائر المؤن؛ لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. 

تنبيه: أفهم قوله: «إخدامها» أن الزوج لو قال: «أنا أخدمها بنفسي ليسقط عني 
مؤنة الخادم» لم يلزمها الرضا به ولو فيما لا تستحي منه؛ كغسل ثوب واستقاء ماء 
وطبخ ؛ لأنها تستحيي منه وتعةدأية . وأنها لو قالت: : الأخدم نفسي وآخحذ أجرة الخادم أو 
ما يأخذ من نفقة» لم يلزمه الزضا بيا؟ الأنها امقطت صسفهاة وله أن لا يرضى به 
لابتذالها بذلك» فإن اتفقا عليه فكاعتياضها عن النفقة حيث لا رباء وقضيته الجواز يومًا 
بيوم . 

(فإن أخدمها) الزوج (بحُرَةٍ أو أمة بأجرة فليس عليه غيرها) أي الأجرة» ولو أخدمها 
أمة مستعارة أو حْرّة متبرعة بالخدمة قال الماوردي: «سقط الوجوب عنه»» وحمله ابن 
ا 0 اذأو أخدمها ريانيه) 
أي الزوج (أنفق عليها بالملك» أو) أخدمها (بمن صحبتها) حُرَة كانت أو أمة (لزمه 
نفقتها) وفطرتها كما مرّ في بابها. فإن كانت المصحوبةٌ مملوكةً للزوجة ملكت نفقتها 
كما تملك نفقة نفسهاء وإن كانت حُرَةٌ فيجوز كما في «الروضة» وأصلها أن تملك نفقة 
نفسها كما تملك الزوجة نفقة نفسهاء ويجوز أن يقال: «تملكها الزوجة لتدفعها إليهاء 
ولها أن تتصرف فيها وتكفيها من مالها» . 


كتقانا 7 


وَجسسر طعامها جنس طعام الرَّوْجَة وَهُوَ مُذَّ عَلى مُعْسر وَكذا مُتوّسّط فى ١‏ لصحيح . 
وير مد وَتلتُ .... 


فائدة: «الخادم» يطلق على الذكر والأنثى» ولذلك يُذَكدِ المصنف الضمائر تارةً 
ويؤنّمها أخرى كما يعلم من التقدير في كلامه؛ ويقال في لَغةٍ قليلةٍ للأنثى : «خادمة». 

تنبيه: لزوم نفقة المصحوبة سبق في قوله: «أو بالإنفاق على من صحبتها»؛ ولعل 
ذكره ثانيًا ليان جَدين ها تعطاه وقدره كماقال: 

[جنس طعام الخادم ونوعه ومقداره] 

(وجنس طعامها) أي خادم الزوجة (جنس طعام الزوجة) وقد مَدَ؛ إذ من المعروف 
أن لا تتخصّصَّ عن خادمها . 

تنبيه : سكت عن النوع» والأصح أنه يجعل نوع المخدومة أجود للعادة. 

(وهو) أي مقدار طعام الخادم (مُدٌ على معسر) جزمًا؛ إذ التفس لا تقوم بدونه 
غالبّاء فلذلك ساوت”' المخدومة فيهء (وكذا متوسط) عليه مذّ (في الصحيح) قياسًا 
على المعسر. والثاني: مُدٌ وثلثُ كالموسر. والثالث: مدّ وسدس لتفاوت المراتب 
بين الخادم والمخدومة. (وموسر مُدٌ وثلث) على النَّصنَّء قال الأصحاب: «ولا ندري 
من أين أخذ الشافعي رضي الله عنه هذا التقدير»» وأقرب ما قيل في توجيهه: أن 
فقة الشادمة عن" المعرييا خذ رعو تناد فقة المتخدرمة 4 رالقة والكلت عل القوسب:' 
وهو ثلئا نفقة المخدومة» ووجهوا أيضًا التقدير في الموسر بِمُّدٌ وئلثِ وفى المتوسط 
بِمُدّ: بأن للخادمة والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص» 500 الثانية 
سترياق» قتي الأوان. وزاة "في المقطتؤلة فلل ماايزاد. للفافيلة6. كما :أن للابوين 'في 
الإرث حالة كمال وحالة نقصء. وهما في الثانية سواء.» وهي أن يكون للميت ابنٌ 
يستويان في أن لكل منهما السدسء وفي الأولى إذا انفردا يكون المال بينهما أثلاناء 
فيزاد للأم ثلث ما يزاد للأب» ولهذا ألحقوا المتوسط هنا بالمعسر ولم يلحقوه في نفقة 


الزوجة به . 


() فى نسخة البابي الحلبي: «سارت» . 


384 م | 5( 


بق ره إىئ 


وَلَهَا كِسْوَةتَلِيقُ بحَالِهاء َكَذا َم عَلَى الصَّحِيْح ؛ لا آله تنظيفٍء فَإِنْ كثْرَ وَسَحٌ . 


َ 


[كسوة الخادم] 

(ولها) أيضًا (كسوة تليق بحالها) ولو على متوسط ومعسر من قميص ومِقَنّعة وحُفٌ 
ورداء للخروج صيفًا وشتاءء حُرًا كان الخادم أو رقيقاء اعتاد كشف الرأس أم لا؛ 
لاحتياجه إلى ذلك بخلاف المخدومة في الخُففٌ والرداء؛ لأن له منعها من الخروج» 
هذا هو المنقول» لكن الأوجه ‏ كما قال شيخنا - وجوبهما للمخدومة أيضاء فإنها قد 
تحتاج إلى الخروج إلى الحمام أو غبرسن الضرورات وإن كان نادرًا. ومحل وجوب 
الْخف والرداء للخادم إن كان أنثى» أما الخادم الذَّكَدُ فلا لاستغنائه عنه. ولا يجب 
للخادم سراويل على أرجح الوجهين في «الشرح الكبير»ء بخلاف المخدومة لأنه للزينة 
وكمال الستر. ويجب للخادم ذكرًا كان أو أنثى جْبّهُ للشتاء أو فروة بحسب العادة» فإن 
اشتد البرد زِيّْدَ له على الجَبّة أو الفروة بحسب العادة. ويجب له ما يفرشه وما يتغطى به 
كقطعة لِيْدِ وكساء في الشتاء وبَاريّة!'' في الصيف ومخدّة. ويكون ذلك دون ما يجب 
للمخدومة جنسًا ونوعاء ويفاوت فيه بين الموسر وغيره . 

[حكم وجوب الأدم للخادم على افع 

(وكذا) للخادم (أدم على الصحيح)؛ لأن العيش لا يتم بدونه. وجنسه جنس أدم 
المخدومة» ولكن نوعه دون نوعه على الأصحء ويفاوت فيه بين الموسر وغيره. 
والثاني : لا يجب» ويكتفي بما فضل عن المخدومة. ولا يجب اللحم في أحد وجهين 
يؤخذ ترجيحه من كلام الرافعي . 

[حكم وجوب آلة التنظيف للخادم على الزوج] 

و(لا) يجب للخادم (آلة تنظيف) كمشط ودهن؛ لأنها تراد للتزيين والخادم 

لا يتزين؛ بل اللائق بحالها عكس ذلك لتلا تمتد إليها العين. (فإن كثر وسخ) عليها 


. البَاريّةُ: الحصيئٌ الخشْنٌ‎ )١( 
5 انظر: المصباح المنير» كتاب الباء» مادة «برا»ء» ص / 8ه/‎ 


(40) يكاب آلنَفَقَائَا 30 


ولك بقكل وح أَنْ رق . وَمَنَ ن تحدم نَفْسَهَا في الْمَاَة إن احتاجّث إلى خَدْمَةٍ 
لمَرَض أ رَمَانَةِ وَجَبَ إِخْدَامُهًا . وَلَا إِخْدَامَ لِرَقِيقَةَ وَفي الْجَميْلَةِ وَجْهُ 


وَيَحِبُ في الْمَسْكَنٍ | إمْتاعٌ. وَمَا يُستهْلكُ عَطْمَامِ تَْلِيكٌ وَتَتَصَدَفٌ فيه 0 


(وتأدّت بقمل وجب أن ثُرَقَه) ‏ أي تنَهّمُ ‏ بأن يعطيها ما يزيل ذلك . 
فائدة : «القَمْلُ» مفرده «فمْلدّق قال الجوهري: «ويتولد من العرق والوسخ»» وقال 
الحافظ : «ربّما كان الإنسان قَمِلُ الطباع وإن تنظف وتعطر وبدّل الثياب؛ كما عرض 
لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما». 
[حكم إخدام الزوج من تخدم نفسها عادة] 
(ومن تخدم نفسها في العادة) ليس لها أن تتخذ خادمًا وت: تنفق عليه من مالها إلا بإذن 
زوجها كما في «الروضة» وأصلهاء ونظر فيه بعضهم بأنه ليس من المعاشرة بالمعروف . 
ف(إن احتاجت) حرَةَ كانت أو أمةٌ (إلى خدمة لمرض) بها (أو زمانة وجب إخدامها)؛ 
لأنيا امعد عط واشبريت م لاسدى وعدن مايل أذلزرة لذن التخائسه افر 
500 وإن تعدد بقدر الحاجة . 
[حكم إخدام الزوج زوجته الرقيقة أو الجميلة] 
(ولا إخدام) حال الصحة (لرقيقة) أي زوجة رقيقةٍ كَل أو بعضًاء؛ لأن العرف أن 
تخدم نفسها جميلة كانت أم لا. (وفي الجميلة وجه) يوجب إخدامها لجريان العادة به. 
[ما يجب فيه الإمتاع أو التمليك من الحقوق الواجبة بالزوجيّة] 
(ويجب في المسكن) والخادم (إمتاع) لا تمليك لما مَرَ من أنه لا يشترط كونهما 
ملكه. (و) يجب في (ما يستهلك) لعدم بقاء عينه 0 وأدم ودهن ولحم وزيت - 
(تمليك) ولو بلا صيغة» فكفي أن ينوي ذلك عما تستحقٌّه عليه سواء أعلمت نيته أم 
لا كالكفارة كما مََتِ الإشارة إلى ذلك . (وتتصرف فيه) الحُوةٌ ة بما شاءت من بيع وغيره 
كسائر أموالهاء أما الأَمَهُ هُ فإنما يتصرف في ذلك سيدها. 


تنبيه : كان الأَوْلى أن يأتي بالفاء بدل الواو فإنه مُفَرَعْ على ما قبله . 


0 معيو 52 (<) 
2 7 5 ع م فر يد 5 ان 7 1 هُ 2 : ًّ 
فلو قَتَرتْ بِمَا يَصُرُمَا مَتمَهَاء وَمَا دَام نَفْعُهُ كَكسْوَةٍ وَظرُوفِ طَعَام وَمِشْطٍ تَمْلِيكُ 
وَقِيلٌ : ِمَْاعٌ . 
عم ع 5 5 0 مره ده نارفس 7 
وَتُعْطى الكسْوَة أَوَلَ شِاءِ وَصَيْفِء فإِنْ تلِفَثْ فيه بلا تفصير لم تُبْدَلْ إِنْ قلَا: تَمْلِيكٌ 


(فلو قترت) بعد قبض نفقتها (بما يضرُها) أي بأن ضيقت على نفسها (منعها) 
زوجها من ذلك» وكذا لولم يضرّها ولكن يُتَمْدْ عنها لِحَقٌّ الاستمتاع . 

(وما دام نفعه) مع بقاء عينه (ككسوة) وفرش (وظروف طعام)» ولو اقتصر على 
قوله: «وظروف» كان أخصر وأشمل ليتناول ظروف الماء وآلة التنظيف. (ومشط) - 
الجر وخبر «ما» قوله: (تمليك) في الأصح؛ لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا 
للكسوة في الكفارة كالطعام. والطعام تمليك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا 
مئله. (وقيل:) هو (إمتاع) كالمسكن والخادم بجامع الانتفاع مع بقاء العين بخلاف 
الطعامء وأجاب الأول: بأن هذه الأمور تُدفع إليها والمسكن لا يُدفع إليهاء وإنما 
يُسكنها الزوج معه» فلا تسقط بمستأجر ومستعار بخلاف المسكن» فلو لبست المستعار 
وتلف بغير الاستعمال فضمانه يلزم الزوج؛ لأنه المستعير وهي نائبة عنه في 
الاستعمال. قال شيخنا: «والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل؛ لأنه إنما 
أعطاها ذلك عن كسوتها». انتهى» والظاهر خلافه . 

[وقت وجوب إعطاء الزوج الكسوة لزوجته] 

(وتعطى) الزوجة (الكسوة أوّل) فصل (شتاء و) أول فصل (صيف)؛ لقضاء العرف 
بذلك» هذا إن وافق النكاح أول الفصل» وإلا وجب إعطاؤها في أول كُلّ ستة أشهر من 
حين الوجوب . 

تنبيه: مَحَلٌّ هذا فيما لا يبقى سنة غالبّاء أما ما يبقى سنةً فأكثر كالفرش وجُيّة الكَرْ 
والإبريسم فيجدد في وقته على ما جَرَتِ العادة بتجديده» وعليه تطريفها على العادة. 

(فإن) أعطى الكسوة أول فصل مثلا ثم (تلفت فيه) أي في أثناء ذلك الفصل (بلا 
تقصير) منهاء (لم تبدل إن قلنا) بالأصح: إِنَّها (تمليك)؛ لأنه وفاها ما عليه ؛ كالنفقة 


ا ب لتَعَقَا /امم+> 
إن مَانَتْ فيه لم ثُرَدَ ٠‏ وَلَوْلَمْ يكن مُدّ د قدي : 


إذا تلفت في يدهاء وإن قلنا بمقابل الأصح من أنها إمتاع أبدلت. 

تنبيه: قوله: «بلا تقصير» ليس شرطًا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أَوْلى» ولكن 
شرط لمفهوم قوله: (إِن قلنا: تمليك»» فإنه يفهم الإبدال إن قلنا: «إمتاع» كما تقدّم 
بشرط عدم التقصير. ويمكن أن يقال المراد بلا تقصير من الزوج» فلو دفع إليها كسوة 
سخيفة فْبَلِيَتْ لسخافتها وجب عليه إبدالها كما في «الكفاية» لتقصيره. 

(فإن) مات أو أبانها بطلاق أو غيره» أو (ماتت فيه) أي في أثناء فصل (لم ث تَرَدّ) على 
التمليك؛ لأنه دفعها وهي واجبة عليه كما في نفقة اليوم» فإن كسوة الفصل كنفقة 
اليوم. وثُرَدٌ على الإمتاع» وقيل: ترد مطلقًا؛ لأنها لمدّة لم تأت كنفقة المستقبل. 
وعلى الأول لو أعطاها كسوة سنة أو نفقة يومين مثا فماتت في أثناء الفصل الأول 
منهما أو اليوم الأول من اليومين استردٌ كسوة الفصل الثاني ونفقة اليوم الثاني كالزكاة 
المعجّلة» ولو لم تقبض الكسوة حتى ماتت في أثناء فصل أو طلقت فيه استحقت كسوة 
كل التضل كتفقة اليوم "كما آقنن"ية التق الآن يوه تسق يؤل الفعكل > وقان 
ابن الرفعة: «لم أرَ فيه نقالاء والأقرب أنها تجب بالقسط»». والفرق: أن الوجوب نَم 
اتصل به القبض وهو المقصود فلم يقطعه ما طرأ بعده؛ ولا كذلك إن لم يتصل به. 

(ولو لم يَكْسسُ) الزوج (مذة فدين) عليه إن قلنا: «تمليك»» فإن قلنا: «إمتاع» فلا . 

تنبيه: الواجب في الكسوة الثياب لا قيمتهاء وعليه خياطتهاء ولها بيعها لأنها 
ملكهاء ولو لبست دونها منعها؛ لأن له غرضا في تَجَملِهًا. 


كد ين 


3 مإ 5( 


-١‏ فصل [في مُوجب التّفقة وموانعها] 


الات 0 :. و فون قرحي 
(فصل) في موجب النفقة وموانعها؛ كنشوز أو صغر 
[موجب النفقة] 

وبدأ بالأوّل فقال: (الجديد أنها) أي النفقة وتوابعها (تجب بالتمكين) النَامَّ؛ لأنها 
تلمك اها ملك عله كتهدن نا رقارله هر الكدرة ليا والمراة بالوجوت انعدافها 
يومًا بيوم كما صرحوا به» ولو حصل التمكين وقت الغروب» قال الإسنوي : «فالقياس 
وجوبها بالغروب». انتهى» والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن المراد وجوبها بالقسط» فلو 
حصل ذلك وقت الظهر فينبغي وجوبها لذلك من حينئذ. وهل التمكين سبب أو شرط؟ 
فيه وجهان؛ أوجههما الثاني» واستثني من ذلك صورتان: 

إحداهما: ما لو منعت نفسها لتسليم المهر المعين أو الحَالٌ فإن لها النفقة من 
حينئذ» أما المؤجل فليس لها حبسٌ نفسها له وإن حل خلاقًا للإسنوي. 

الصورة الثانية: ما لو أراد الزوج سفرًا طويلاء قال البغوي في «فتاويه»: «لامرأته 
المطالبة بنفقة مدة ذهابه ورجوعه؛ كما لا يخرج للحج حتى يترك لها هذا المقدار؛ أي 
إذا لم يستنب من يدفع لها ذلك يومًا بيوم». فإن قيل: يجوز السفر لمن عليه دين مؤجل 
يعلم أنه يحل قبل رجوعه وإن لم يستأذن غريمه ولم يترك وفاءء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن هذه محبوسة عنده وتتضرر بذلك بخلاف من له الدين. 

وخرج ب«النَّامٌ» المقدّر في كلامه ما لو سَلَّمَتْ نفسها في زمن أو محل دون غيره فإنه 
لا نفقة لها. 

تنبيه: لو تقدم العقدَ موجبُ النفقة كالحامل البائن إذا عقد عليها مطلقًا هل تحتاج 
للتمكين أو لا؟ الأقرب ‏ كما قال الزركشي - أنه لا بُدّ منه؛ لأن ذلك الموجب سقط 


)١(‏ في المخطوط: «لنشوز». 


(40) وكاب التَفَقَايَا 4 


ا المَقْدِء فإِنِ اخْمَلمًَا فيه صُدَّقَء فَإِنْ لَمْ تَْرضل عَلَيْهِ مده فا تَمَقَةَ فيهاء وَإِنْ عَرَضْتْ 


بالعقد فصار كأن لم يكن. 

(لا العقد)ء فلا تجب به النفقة؛ لأنه يوجب المهرء وهو لا يوجب عوضين 
مختلفين» ولأنها مجهولة والعقد لا يوجب مالا مجهولاء ولأنه ككل تزوّج عائشة 
رضي الله عنها وهي بنثُ ست سنين» ودخل بها بعد سنتين'21 ولم يُنقل أنه أنفق عليها 
قبل الدخول» ولو كان حقًا لها لساقه إليهاء ولو وقع لتُّقَلَّ. والقديم ‏ وحُكي جديدًا -: 
أنها تجب بالعقد وتستقرٌ بالتمكين» فلو امتنعت منه سقطت . 

ثم قَوَعٌ المصنف على القولين قوله: (فإن اختلفا فيه) أي التمكين» فقالت: «مَكَنْتُ 
فى وقت كذا» وأنكر ولا بينة (صَدق) بيمينه على الجديد؛ لأن الأصل عدمه.ء وعلى 
الدع شن لساك لأن الأصل بقاء ما وجب بالعقد وهو يدعي سقوطه. فإن توافقا 
على التمكين ثم ادّعى نشوزها وأنكرت صدقت بيمينها على الصحيح ؛ لأن الأصل عدم 
التشوزء وقيل: هو المصدّق؛ لأن الأصل براءة ذمته» ورجّح الأوّل لأن الأصل بقاء 
ما وجب وهو يدعي سقوطه. 

وفرع على القولين أيضًا قوله: (فإن لم تعرض عليه) زوجته (مدة) مع سكوته عن 
طلبها ولم تمتنع (فلا نفقة) لها (فيها) على الجديد لعدم التمكين» وتجب على القديم . 
(و) على الجديد (إن عرضت عليه) وهي بالغةٌ عاقلةٌ مع حضوره في بلدها؛ كأن بعثت 
إليه تخبره: «إني مُسَلَّمَةٌ نفسي إليك فاختر أن آتيك حيث شئت أو تأتي إلى" (وجبت) 
نفقتها (من) حين (بلوغ الخبر) له؛ لأنه حينئذٍ مُقَصّدُ. (فإن غاب) عن بلدها قبل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛»؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تزويج النبي يلخ عائشة وقدومها 
المديئة وبنائه بها / 7741/ عن هشام عن أبيه قال: «توفيت خديجة قبل مخرج النبي يك إلى المدينة 
بثلاث سنين» فلبث ستتين أو قريبًا من ذلك» ونكح عائشة وهي بنت ست سنين» ثم بنى بها وهي 
بنت تسمع سنين؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب التكاح» باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة / 474 7/ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «تزوّجني رسول الله يل لستٍ سنين» وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين. . .» الحديث . 


0 مخو| 5 (0) 
كنب الْحَائمٌ ِحَاكم بد ممه يجين أذ يول ِنَم َل ومصَى وَمَنُ وول 
فَرَضْهًا القاضي. وَا لَمُعْتبدُ في مَجْنُونَةٍ وَمُرَاهِقةٍعَرْضُ ولي . 


عرضها عليه”'' ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم (كتب الحاكم) المرفوع إليه 
الأمرّ (لحاكم بلده) أي الزوج (ليعلمه) الحال (فيجيء) الزوج لها يتسلمهاء (أو بُوَكُلَ) 
من يجيء يتسلّمُها له أو يحملها إليه» وتجب النفقة من وقت التسليم . 

تنبيه : مجيئه بنفسه أو وكيله حين علمه يكون على الفور. 

(فإن لم يفعل) شيئًا من الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل» (ومضى زمنُ) إمكان 
(وصوله) إليها (فرضها القاضي) في ماله من حين إمكان وصوله» وجُعل كالمتسلّم لها 
لآنه المانع منه. أما إذا لم يمكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئًا لأنه غير معرض ؛ قاله العمراني 
والجرجاني وغيرهما كذا نقله الأذرعي ومن تبعهء وقيدٌوا به كلام الكتاب . 

تنبيه: هذا إن علم مكان الزوج» فإن جهل كتب الحاكم إلى الحكام الذين تَرِدُ 
عليهم القوافل من بلده عادة ليُنَادَى باسمه» فإن لم يظهر أعطاها القاضي نفقتها من ماله 
الحاضر وأخذ منها كفيلا بما يصرف إليها لاحتمال موته أو طلاقه. أما إذا غاب بعد 
عرضها عليه وامتناعه من تسلمها فإن النفقة تقرر عليه ولا تسقط بغيبته . 

(والمعتبر في) زوجة (مجنونة ومراهقة عرض وَلِيّ) لهما على أزواجهما؛ لأنه 
المخاطب بذلك» ولا اعتبار بعرضهما؛ لكن لو عرضت المراهقة نفسها على زوجها فتسلمها 
ولو بغير إذن وليها وجبت نفقتهاء وفي عبارة «الشرحين»: «فتسلمها وصار بها إلى منزله؛» 
وظاهرها أنه لو تسلمها ولم يَصِرُ بها لا تستحق» لتر للا عور الهاو رت 
ولذلك أسقطه ابن المقري» وُنِعْمَ ما فعل. وتسلم الزوج المراهق”'"' زوجته كافٍ وإن كره 
الوليٌ”". فإن قيل: لو تسلم المراهق المبيع لم يكنفء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
القصد ثم أن تصير اليد للمشتري» وهي للولي فيما ا* شتراه للمراهق لا له. 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: (إليه؛ . 


5-5 في نسخة البابي الحلبي : «والمراهق». 
() في نسخة البابي الحلبي: «الوطء». 


(40) يك بالتّقَكَائنَا 144١‏ 


وعم 
2 


ءاه و2 ا 0 د 0 1 
وَتسقط بنشور وَلوْ بمَنع لمْس بلا عُذْرٍ م وكيا اراي وس ود 3 أو بق بق ولي او ولي بون داعا © 


تنبيه: كان الأحسن للمصنف أن يُعبَرَ ب«المُعْصِرِ) بدل «المراهقة» لأنه يقال في 

اللغة: «غلام مراهقٌ» وجارية مُعْصِرٌ. ولا يقال: «مراهقة» لأنها من صفات الذكور. 
[موانع النفقة] 
[حكم سقوط النفقة بالنشوز] 

ثم شرع في موانع النفقة» فقال: (وتسقط) نفقة كُلّ يوم (بنشوز) أي خروج عن 
طاعة الزوج بعد التمكين والعرض على الجديد وقبله على القديم؛ لأنها تجب بالتسليم 
الوجوب . 

تنبيه: نشوز غير المكلفة كالمكلفة لاستواء الفعلين في التفويت على الزوج» 
وسواء أقدر الزوج على رَدَّها إلى الطاعة قهرًا أم لا؛ لأن له عليها حق الحبس في مقابلة 
وجوب النفقة» فإذا نشزت عليه سقط وجوب النفقة. 

ولو نشزت نهارًا دون الليل أو عكسه أو بعض أحدهما سقطت نفقة جميع اليوم؛ 
لأنها لا تتجزأ بدليل أنها تسلم دفعة واحدة» ولا تفرق غدوة وعشية» وقيل: تستحق 
نفقة ما قبل النشوز من زمن الطاعة بالقسط» وقطع به السرخسي . 

[حكم ثبوت النشوز بمنع اللّمس بلا عذر] 

(و) تسقط و(لو) كان نشوزها (بمنع لمس) أو غيره من مقدمات الوطء (بلا عذر) 
بها؛ إلحافًا لمقدّمات الوطء بالوطء» فإن كان عذر كمنع لمس من بفرجها قروح 
وعلمت أنه متى لمسها واقعها لم يكن منعها نشورًا . 

تنبيه: قضية كلامه أنها لو مكنت من الوطء ومنعت بقية الاستمتاعات أنه نشوزء 
وهو الأصح في «زوائد الروضة» في باب القسم والنشوز. 

ونه ب«اللّمس» على أن ما فوقه بطريق الأَؤْلى؛ لكن لا يفهم منه أنها لو منعته النظر 
بتغطية وجهها أو توليته يكون نشوزّاء والأصح في «زيادة الروضة» أنه نشوز . 
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وَعَبّالة زؤج أو مَرَضْ يَضْرٌ مَعَهُ الوَطءٌ عُذْرٌء وَالخْرُوِجٌ مِنْ بَيْته بلا إذنٍ نشوز إلا أن 


(وعبالة زوج) وهي ‏ بفتح العين ‏ كبر آلته بحيث لا تحتملها الزوجة (أو مرض) بها 
(يضر) ها (معه الوطء عذرٌ) في منعها من وطئه» فتستحق النفقة مع منع الوطء لعذرها 
إذا كانت عنده؛ لحصول التسليم الممكن» ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه. 

وتثبت عبالته بأربع نسوة؛ لأنها شهادة يسقط بها حق الزوج» ولهنّ نظر ذكره في 
حال الجماع للشهادة بذلك» وليس لها الامتناع من الزفاف”2؟ لعبالته ولها ذلك 
بالمرض؛ لأنه متوقع الزوال. 

فروع: لا يُسقط النفقة عذرٌ يمنع الجماع عادة؛ كمرض وَرَتّقَ وقرن وضَنَى - وهو بالفتح 
والقصر: مرض مدنف”' ‏ وحيض ونفاس وجنونٍ وإن قارنت تسليم الزوجة؛ لأنها أعذار 
بعضها يطرأ ويزول وبعضها دائم» وهي معذورة فيهاء وقد حصل التسليم الممكن» ويمكن 
التمتع بها من بعض الوجوه. وفارق ما لو غصبت بخروجها عن قبضة الزوج وفوات التمتع 
بالكلية. وتسقط نفقتها بحبسها ولو ظلمًا كما لو وطئت بشبهة فاعتدت» ولو حبسها الزوج 
بدينه هل تسقط نفقتها أو لا؛ لآن المنع من قِبَلِهِ؟ الأقرب كما قال الأذرعي - أنها إن منعته منه 
عنادًا سقطتء أو لإعسار فلا. ولا أثر لزناها وإن حبلت؛ لأنه لا يمنع الاستمتاع بها. 

[حكم ثبوت النشوز بخروج الزوجة من بيت الزوج بلا إذنٍ منه] 

(والخروج) للزوجة (من بيته) أي الزوج » حاضرًا كان أو لا (بلا إذن) منه (نشوز) 
منهاء سواء كان لعبادة ‏ كحَجّ ‏ أم لاء يسقط نفقتها لمخالفتها الواجب عليها. (إلا أن 
يشرف) البيت (على انهدام) فليس بنشوز لعذرها. 

تنبيه : قد يفهم الاستثناء حصره في هذه الصورة. وليس مرادّاء فإنها تعذر في صور 
غير ذلك : 


)١(‏ فى المخطوط: «الرقاد». 
)٠(‏ «دَنِف دَنَمًا» من باب تعب» فهو «دَنِتُ» إذا لازمه المرضٌ . 
انظر: ١‏ لمصباح المنير» كتاب الدَّال» مادة «دنففء ص ./١99/‏ 


(40) كب التعَقَادِ 9 


- 5 وء.ى 


مَعَهُ أو لِحَاجَتِه لا يُسْقطّء وَلِحَاجَتِهًا مُق في الأظهّر . 


منها : ما إذا أكرهت على الخروج من بيته ظلمًا . 

ومنها: ما إذا خربت المحلّة وبقي البيت منفردًا وخافت على نفسها. 

ومنها: ما لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجها منه صاحبه. 

ومنها: ما لو خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه. 

ومنها: ما إذا أعسر بالنفقة» سواء أرضيت بإعساره أم لا 

ومنها : وو إلى الحمام ونحوه من حوائجها التي يقتضي العرف خروج 
مثلها له لتعود عن قرب ؛ للعرف في رضا مثله بذلك. 

ومنها: ما لو خرجت لاستفتاء لم يغنها'' الزوج عن خروجها له. 

ومنها: ما لو خرجت لبيت أبيها لزيارة أو عيادة كما سيأتي . 

فلو قال: «إلا لعذر» لشمل ذلك كُلَّهُ. 

[حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة] 

(وسفرها بإذنه معه) ولو لحاجتها (أو) وحدها بإذنه (لحاجته لا يسقط) نفقتها؛ 
لأنها مُمَكُئَهٌ في اللأولى» وفي غرضه في الثانية فهو المسقط لحقه. 

تنبيه : ظاهر كلامه أنها لو سافرت معه بغير إذنه السقوطً» وليس مرادّاء فقد صرحا 
في قسم الصدقات بعدمه؛ لأنها تحت حكمه لكنها تعصي» وهذا ظاهر إذا لم يمنعها 
الزوج من الخروج»ء فإن منعها فخرجت ولم يقدر على رَدّهَا سقطت نفقتها كما بحثه 
الأذرعي . وقال البلقيني : (إنه التحقيق». 

(و) سفرها وحدها بإذنه (لحاجتها يسقط) نفقتها (في الأظهر)؛ لانتفاء التمكين. 
والثاني: لا؛ لإذنه لها في السفر. 

تنبيه : سكت المصنف عن مسألتين: 


للق في المخطوط: #يمكنها؟. 


3 م5 (1) 


الأرلن! علوي يج جاده انديع حا تتش اعرد قي الات فنا 
إذا قال لزوجته : «إن خرجت لغير الحمّام فأنت طالق» فخرجت له ولغيره أنها لا تطلق 
عدم السقوط هناء قال البلقيني: «وهو ما كتبته أوَّلَاء ثم ظهر لي من تصصٌ الأم 
والمختصر ما يقتضي السقوط حيث قال: وإذا سافرت الحُرَةٌ بإذنه أو بغير إذنه فلا قسم 
لها ولا نفقة إلا أن يكون هو الذي أشخصها فلا تسقط عنه نفقتها ولا قسمها»ء قال 
الوليّ العراقي: وعندي أن أخذ المسألة من نظيرها المشارك لها في المدرك أَوْلى من 
التمسك بظاهر لفظ النّصصَّ في قوله: «هو الذي أشخصها» لإمكان تأويله» وقال ابن 
العماد: «ينبغي سقوطها أخذًا مما رجحوه من عدم وجوب المتعة فيما إذا ارتدًا معًا قبل 
الوطء»» قال: «وهو ظاهرٌ؛ لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فَقَدّمَ المانِمٌ». انتهى. 
وليس بظاهر كما قال؛ بل الأول كما قال شيخنا ‏ أوجه؛ لأن ما احتج به لا ينافي عدم 
سقوط نفقتها؛ لآن الأصل عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليًا من 
المانع ولم يوجدء والأصل هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي 
لسقوطها خاليًا من المانع ولم يوجد؛ إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها 
لغرضها وحده. وإذا قلنا بعدم السقوط في هذه الصورة يُستثنى منها ما نقلاه في الصداق 
عن «مجرد الحناطي» من أنه لو تزوج ببغداد امرأة بالكوفة وقلنا: «اعتبار التسليم 
بموضع العقد»» فتسلم نفسها ببغداد ولا نفقة لها قبل أن تصل بغداد مع أن السفر 
لبغداد لحاجتهما. الصورة الثانية: ما إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجة ثالثِ» قال 
الزركشي : «ويظهر أنها كحاجة نفسها»» وهو - كما قال بعض المتأخرين ‏ ظاهر إذا لم 
يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فينبغي أن يلحق بخروجها لحاجته بإذنه . 

[حكم ثبوت النفقة لم نشزت ثم أطاعت في غيبة زوجها] 

(ولو نشزت) في حضور الزوج؛ بأن خرجت من بيته ‏ كما قاله الرافعي - بغير إذنه 
(فغاب) عنها (فأطاعت) بعد غيبته برجوعها إلى بيته (لم تجب) نفقتها زمن الطاعة (في 
الأصح) لانتفاء التسليم والتسلم؛ إذ لا يحصلان مع الغيبة. والثاني: يجب؛ لعودها 


1 لنَعَعَاكْ 46 
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وَطريقهَا أن يكتبَ الحاكم كما سَبَقَ . وَلوْ خرّجَث في غَيْبتِهِ لزيَارَةِ وَنَحُوهًا لم تشقطء 


وَالأَظْهَدُ أَنْ لا نفَقَةَ لصَغيرَةٍ 000/00 5ط( 


إلى الطاعة . (و) على الأول (طريقها) في عود استحقاق النفقة لها بعد طاعتها في غيبة 
زوجها (أن يكتب الحاكم) بعد رفعها الأمر إليه (كما سبق) في ابتداء التسليم» فيكتب 
لحاكم بلده ليعلمه بالحال» فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة» وإن 
مضى زمن إمكان العود ولم يَعْدْ ولا بعث وكيلَهُ عادت النفقة أيضا على ما مَرّ في 
المقيس عليه . أما إذا كان نشوزها بغير الخروج من بيتها؛ كأن ارتدت أو خالفته من غير 
خروج من المنزل عادت التفقة بعودها إلى الإسلام أو الطاعة في غيبته» وإن أفهم كلام 
المتن خلافه . 
[حكم ثبوت النفقة لمن خرجت لزيارة أقاربها أو جيرانها] 

(ولو خرجت في غيبته) لا على وجه النشوز؛ بل (لزيارة) لأقاربها أو جيرانها 
(ونحوها) ؛ كعيادتهم وتعزيتهم (لم تسقط) نفقتها؛ إذ لا يُحَدُ ذلك نشورًا عُرْهًا . 

تنبيه: في بعض نُسَحْ «المحرر» تقييد الزيارة ببيت أبيهاء ونقلاه في «الروضة» 
كأصلها عن البغوي» قال ابن شهبة: «وحذف المصنف هذا القيد ليشمل غير الأب من 
المحارم» قال الزركشي: «وهو ظاهر؛ إلا أن الإطلاق يشمل الأجانب والمتجة 
خلافه». انتهى. والأوجه ما قاله الدميري من أن المراد خروجها إلى بيت أبيها أو 
أقاربها أو جيرانها لزيارة أو عيادة أو تعزية» ولهذا تبعته في حَلّ المتن» ونقل الزركشي 
عن الحموي شارح «التعجيز» أنه ليس لها الخروج لموت أبيها ولا شهود جنازته وأقرّهء 
والظاهر خلافه أخدًا مما مَدَ. 

[نفقة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء] 

(والأظهر أن لا نفقة) ولا توابعها (لصغيرة) لا تحتمل الوطء لتعذره لمعنى فيها. 
والثاني: تجب كالرتقاء والقرناء والمريضة كما مَّدَ وأجاب الأوّل: بأن المرض يطرأ 
ديزول والرتق والقرن مانم دائمٌ قد رضي به ويشق معه ترك النفقة» مع أن التمتع بغير 
الوطء لا يفوت كما مَ. 
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وَأَنْهَا تجبٌ لكبيرَةٍ على صَغيرٍ . 
ع قورت - ءَ 8 00 ا مرو ل ساود اط ا 2 0 
وَإِحْرَامُهَا بِحَجٌ أؤ عُمْرَةٍ بلا إِذْنِ نُشُورْ إِنْ لَمْ يَمْلِكْ تَحليلَهَاء فإِنْ مَلكَ فلَا؛ حتى 
عه و عنس رس ترك كو إن كم ريك كت رس وبل هي ؟ وه 
تخرّج فمسّافرَة لحاجتهاء أو بإِذنٍ ففي الأصح لها نفقة ما لم تحرج ١‏ 0 


[حكم ثبوت نفقة من يمكن وطؤها على زوجها الصغير] 

(و) الأظهر (أنها تجب لكبيرة) والمراد من يمكن وطؤهاء لا البالغة كما قد يتوهم 
(على) زوج (صغير) لا يمكن منه جماع إذا سَلَْمَتْ نفسها أو عرضتها على وليّه ؛ إذ 
لا مانع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب . 

[حكم ثبوت النشوز بإحرام الزوجة بالحج أو العمرة] 

(وإحرامها بحج أو عمرة) أو مطلقا (بلا إذن) من الزوج (نشوز) من وقت الإحرام 
(إن لم يملك تحليلها) مما أحرمت به» وهو في إحرامها بفرض على قول مرجوح مَرَ في 
باب الحج؛ لأنها منعته نفسها بذلك» فتكون ناشزة من وقت الإحرام وإن لم تخرج» سواء 
أكان الزوج محرمًا أم حلالا. (فإن ملك) تحليلها بأن كان ما أحرمت به تطوعًا أو فرضًا 
على الأظهر كما مََّ في باب الإحصار (فلا) يكون إحرامها حينئذ نشوزرّاء فتستحق النفقة 
لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع» فإذا لم يفعل فهو المفوّت على نفسه . 

تنبيه : لو أسقط قوله: «بحجّ أو عمرة» لكان أخصرّ وأعمّ ليشمل ما قدرته في كلامه. 

وقضية كلامه أنه يَحْرُمْ الإحرام بغير إذنه لأنه جعله نشوزرّاء والمذكور في بابه 
استحباب الاستئذان» فالمراد هنا بيان ما يسقط النفقة وما لا يسقطها لا بيان الإباحة 
والتحريم. ويستثنى من كلامه ما لو أفسد حجّها المأذون فيه بجماع فإنها تقتضيه على 
الفور ولها الإحرام بغير إذنٍ وعليه الخروج معها كما ذكره الأذرعي» وتجب نفقتها . 

وحيث قيل بوجوب نفقتها فتستمر (حتى تخرج) من بيتها فإذا خرجت (فمسافرة 
لحاجتها)؛ فإن سافرت وحدها بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر» أو معه استحقتء أو 
بغير إذنه فناشزة كما مَتَ. (أو) أحرمت بما ذكر (بإذن) من زوجهاء (ففي الأصح لها نفقة 
ما لم تخرج)؛ لأنها في قبضته . والثاني: لا تجب؛ لفوات الاستمتاع بهاء ودُّفع: بأن 
فواته تولد من إذنه. 


(40) كاب التفَقَايًا 1 


وَيَْعُهَا صَوْم تفل فَِنْ أَبَتْ فنَاشِرَةٌ في الأَظهّرٍ وَالأَصَحُ أن قَضَاءً لا يَتَضَيَقُ 0 


تنبيه : قوله: «ما لم تخرج" يقتضي أنها لو خرجت سقطت نفقتهاء وهو كذلك إن 

خرجت وحدهاء فإن خرج معها لم تسقط كما مَرٌ. 
[حكم ثبوت نشوز الزوجة بصومها نافلة] 

(ويمنعها) أي يجوز لزوجها منعها من (صوم نفل) مطلق» سواء أمكنه جماعها أو 
ابح ع2 لعن بدن سي ؛ كجبّه أو رتقهاء أو شرعي؛ كتليسه بواجب كصوم وإحرام. 
وبَحْثٌ الأذرعي أنه 5 من لا يحل له وطؤها كمتحيرة ومن لا تحتمل الوطء 
مردودٌ؛ لأن حقه واجب عليهاء وله قطعه أيضًا إذا شرعت فيه» (فإن أبت) أي امتنعت 
من الفطر بعد أمره لها به (فناشزة في الأظهر)ء وفي «الروضة» و«الشرحين»: 
«الأصح»؛ لامتناعها ناسعد تر إعراجها عقا امنا الس لواش وو افو له 
الحالة حرام كما في «زوائد الروضة» في صوم التطوع» وحكى في «المجموع» هناك 
وجهين: أصحهما هذاء والثاني: أنه مكروه» قال: «فلو صامت فمقتضى المذهب في 
نظائره الجزم بعدم الثواب وإن كان صحيحًا كما سبق في الصلاة في الدار المغصوبة 
فكذا هنا». والثاني : أنها لا تكون ناشزة لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء . 

أما النفل الراتب ‏ كعرفة وعاشوراء ‏ فليس له منعها منه على الصحيح» ولا تسقط 
نفقتها بالامتناع من فطرهء فهو كرواتب الصلاة. 

تنبيه : لو نكحها صائمة تطوعا لم يجبرها على الفطر كما في «الروضة» وأصلها عن 
المروزي. وفي سقوط نفقتها وجهان: أوجههما السقوط كما قاله الأذرعي؛ لأن الفطر 
أفضل عند طلب التمتع . وحيث سقطت بالصوم هل يسقط الكل أو النصف؟ وجهان: 
أصحّهما الأول . 

[حكم ثبوت نشوز الزوجة بقضاء صوم أو صلاة] 


(والأصح قفا" م ضوع أو صلاة (لا يتضيّق)؛ بأن لم يجب فورًا؛ كفطرها 


00( في نسخة البابي الحلبي: افضاءه؟. 
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بعذر في رمضان والوقت متسعء أو نامت عن الصلاة حتى خرج وقتها حكمة (كنفل» 
فيمنعها) أي فيجوز له منعها منه ومن إتمامه؛ لأنه على التراخي وحقه على الفور. 
والثاني: أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه» وبالأول قطع الأكثرون كما في «الروضة»» 
فكان الأؤلى التعبير بالمذهب. أما ما يتضيق كالفطر تعدّيًا أو بعذر ولم يبق من شعبان 
إلا قدرهء أو أخرجت الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس له المنع منه» والنفقة فيه واجبة 
على الأصح في «الروضة» وإن أشعر كلام الرافعي بترجيح السقوط . 

وله منعها من منذور معين نذرته بعد النكاح بلا إذن» ومن صوم كفارة إن لم تَعْصٍ 
بسببه لأنه على التراخي» ومن منذور صوم أو صلاة مطلق؛ سواء أنذرته قبل التكاح أو 
بعده ولو بإذنه لأنه موسع . 

[حكم ثبوت منع الزوج زوجته من تعجيل مكتوبة وفعل سنن رواتب واعتكاي] 

(و) الأصح المنصوص (أنه لا منع) له (من تعجيل مكتوبة أول وقت) لحيازة 
فضيلته. وقضية هذا التعليل أن له المنع من التعجيل إذا لم يندب كالإبراد» وهو 
ما بحثه الزركشي . والثاني : له المنع؛ لانّساع الوقت كالحج والعمرة» وأجاب الأول: 
بقصر مدة الصلاة. ولو كانا مسافرين لم يمنعها من تعجيل صوم رمضان في السفر كما 
أفتى به الفزاري» وهو متجه ‏ كما قال الأذرعي ‏ إن لم يكن الفطر أفضل . (و) لا منع 
من (سُئَنِ راتبةِ) لتأكدها. وظاهر كلامهم أنه يمنعها من تعجيلها مع المكتوبة أول 
الوقتء وكذا من تطويلها كما صرح به الماوردي» قال الأذرعي : «ومن التطويل الزائد 
في الفرائض»؛ بل تأتي بالأكمل من السنن والآداب . 

تنبيه: تسقط نفقتها بالاعتكاف إلا بإذن من زوجها وهو معهاء أو بغير إذن لكن 
اعتكفت بنذر معين سابق للتكاح فلا تسقط نفقتها . 

وأورد على تخصيص المصنف السُّئَنَ ب«الرواتب» العيدين والكسوفين» فليس له 
منعها من فعلها في المنزل» ولكن يمنعها من الخروج لذلك» وأجيب: بأن المراد 
بالراتبة ما لها وقت معين سواء توابع الفرائض وغيرهاء وقد ذكر الرافعي أن هذا 


(40) كا بالتَقَقَاتَا 144 


اصطلاح القدماء. وحينئذ فيدخل العيد والتراويح والضحى» وقد مَرَتِ الإشارة إلى 
ذلك في باب صلاة النفل . 
[حكم نفقة الزوجة المستأجرة العين] 

فرع: لو نكح مستآجَرَة العين لم تجب نفقتهاء وقال الماوردي والروياني: "له 
الخيار في فسخ النكاح إن جهل الحال؛ لفوات التمتع عليه نهارًا مع عذره وإن رضي 
المستأجر بت بتمكينه منها فيه؛ لأنه متبرع ووعد لا يلزم» وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت 
الخيار» وهو المعتمد كما مََتِ الإشارة إليه في خيار التكاح» وبه صرح صاحب 
«الذخائر» وغيره» وقال الأذرعى: «إن ثبوته غريبٌ ولم أرَهُ لغير الماوردي». واستشكل 
عدم وجوب نفقتها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل التكاح» وأجيب : بأن هنا 
يدا حائلة بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف. 

[حكم ثبوت نفقة الرجعيّة] 

(وتجب لرجعيّة) حَرّة أو أَمَوِه حائلٍ أو حاملٍ (المؤن) من نفقة وكسوة وغيرهما 
لبقاء حبس الزوج لها وسلطتته عليها وقدرته على التمتع بها بالرجعة» ولا يسقط 
ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة» ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء 
عدتها بوضع الحمل أو بغيره» فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء 
العدة وثبوت الرجعة . (إلا مؤنة تنظف)» فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها؛ إلا إن تأذت 
بالهوامٌ للوسخ فيجب - كما قال الزركشي ما ترفه به كما مَدَ في الخادم . 

تنبيه : يُستثنى من وجوب نفقة الرجعية ما لو قال الزوج: «طلقتٌ بعد الولادة فلى 
الرجعة» وقالت: «بل قبلها وقد انقضت عِذَّني) فالقول قوله في بقاء العدة وثبوت 
الرجعة. ولا نفقة لها لزعمها كما جزم به الرافعي» ومقتضاه أنه لا نفقة لها وإن راجعها 
لإنكارها استحقاقها. ومثل هذا لو اختلفا في أصل الطلاق البائن وأنكره الزوج 
وحلف. قال فى «المطلب»: «وهو ما أورده الرافعي في كتاب القسم وجعله أصلا 
مُقِيسًا عليه». قال: «لكن ظاهر نصنّ الأم الوجوب». انتهىء وهذا أوجه؛ لأنها 
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َلَوْ ظدّتَ حَايلا فَأنْمَقَ قَبَانَثْ حَائلا اسْتَجَعَ مَا دَقَعَ بَعْدَ عِلََّهًا . 


وَالْحَائلٌ اْبَائِنُ بخُلْع أو نََاثِ لا تَمَقََلَهَاوَلَا كِسْوَة وَيَحِبَانِ لِحَامِلٍ 1 


محبوسة لأجله كما يُوْحَذْ مما مَدَ فيما إذا ادّعت الرضاع وأنكر. ولو قال الزوج: 
«طلقتك قبل الوضع وانقضت عدتك فلا نفقة لك الآن» فقالت : «بل طلقتني بعده فلي 
النفقة» وجبت العدة عليها في الوقت الذي تزعم أنه طلقها فيهء ووجبت لها النفقة» 
وسقطت الرجعة لأنها بائن بزعمه . 

[حكم استرجاع الزوج ما أنفقه على مطلّقته الرجعيّة] 

(فلو ظَنَّتْ) ‏ بضم أوّله ‏ مطلقته الرجعية (حاملا) بولد يلحقه (فأنفق) زوجها عليها 
(فبانت) بعد إنفاقه (حاتلًا») وأقرّت بانقضاء العدّة (استرجع ما دفع) إليها من النفقة 
(بعد) اتقضاء (عِدَّتها)؛ لأنه تبين أن :اذلف لبور غليت والمؤل: ترلنا في قدر مدتها 
بيمينها إن كذبهاء وبدونه إن صدّقهاء فإن جهلت وقت انقضائها قدّر بعادتها حيضا 
وطهرًا إن لم تختلف»ء فإ اخعلفت امير باقلا فيرجع الزوج بما زاد؛ لأنه المتيقن 
وهي لا تدّعي زيادة عليه» فإن نسيتها اعتبرت بثلاثة أشهر فيرجع بما زاد عليه أخذًا 
بغالب العادات» وقيل: يرجع بما زاد على أقل ما يمكن انقضاء العدة به. 

تنبيه : لو انتفى عنه الولد الذي أتت به لعدم إمكان لحوقه استردٌ الزوج منها ما أنفقه 
عليها في مدة الحمل» ولكنها تُسأل عن الولد فقد تدّعي وطء شبهة في أثناء العدة 
والحمل يقطعها كالنفقة» فَتَتِدُ العدَةَ بعد وضعه وينفق عليها تتميمها . 

[حكم ثبوت نفقة البائن حائلا كانت أو حاملًا] 

(و) المعتدة (الحائل البائن بخلع أو ثلاث) في الحُرٌ وثنتين في العبد (لا نفقة لها 
ولا كسوة) قطعًا لزوال الزوجية» فأشبهت المتوفى عنها. (ويجبان) أي النفقة والكسوة 
(لحامل)؛ لقوله تعالى : 8 وَإن كُنَّ ولت حمل فَأنفِقُوا ع4 [الطلاق: :]0 ولأنها مشغولة 
بمائه» فهو مستمتع برحمهاء فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية؛ إذ النسل مقصود 
بالتكاح كما أن الوطء مقصود به. 

تنبيه: اقتصاره على النفقة والكسوة قد يفهم أنه لا يجب غيرهماء وليس مرادًا؛ بل 


(40) وكاب لنقَكَاتَا 70١‏ 
ها وَفي قَوْلٍ : للْحَمْلٍ » فَمَلَى الأول لا تَجبُ لِحَامِلٍ عَنْ شْبْهَةٍ أو نكاح فاسِدٍ؛ 


يجب لها الأدم كما في «زواتد الروضة» والسكنى كما مَك آخر العدد» وذكر البغوي في 
«فتاويه» أيضًا وجوب الخادم للمخدومة. 

واحترز بالبينونة بالخلع أو الثلاث عن البائن بالفسخ بالعيب وغيره» والأصح أنه إن 
كان بسبب مقارن للعقد ‏ كالعيب والغرور فلا نفقة كما ذكره الرافعي في باب الخيار؛ 
لأن الفسخ به يرفع العقد من أصلهء ولذلك لا يجب المهر إن لم يكن دخول» وإن كان 
بسبب عارض - كالرّدَّة والرضاع واللعان إن لم ينف الولد ‏ فتجب لأنه قطع للنكاح 
كالطلاق» وقضية كلام الدميري والزركشي أن هذا التفصيل في الحائل» وليس مرادًا؛ 
بل إنما هو في الحامل كما تقرّر. 

والواجب فيما ذكر (لها) بسبب الحمل على الصحيح؛ لأنّها'؟ تجب مقدرة 
ولا تسقط بمضيّ الزمان» ولو كانت للحمل لم يكن كذلك. (وفي قول) قديم: يجب 
ماذكر (للحمل) فقط؛ لوجوب ما ذكر بوجود الحمل وعدمه يعدم الحمل» وإنما 
صرف لها لِتغذيْهِ بغذائها. 

ثم فَرَعٌ على الخلاف قوله : (فعلى الأول) الأصح (لا تجب) نفقة ولا غيرها (لحامل 
باوظاء. (شبهة! وكوي غير مزوجةء (أو) لحامل عن (نكاح فاسد)؛ لأنه لا نفقة لها في 
حال التمكين لتقن ري وعلى الثاني : تجب كما يلزمه نفقته بعد الانفصال. ولو كان 
زوج الحامل البائن رقيقاء إن قلنا: «النفقة لها» وجبت؛ لأنها تجب على المعسر وإلا 
فلا. أما المنكوحة إذا حبلت من الوطء بالشبهة» فإن أوجبنا النفقة على الواطىء 
سقطت عن الزوج قطعًاء وإلا فعلى الأصح في أصل «الروضة». 

تنبيه : هذا كُلَُّ ما دام الزوج حيّاء فلو مات قبل الوضع فقضية كلام «الروضة» 
هنا السقوطء وفي «الشرحين» و«الروضة» في عدة الوفاة عدم السقوطء وهو 
المعتمد. 


4٠١‏ في نسخة البابي الحلبي: «أنّها". 


7 مخ| 5 (3) 


وه > 


قَلْتُ: : وَلَا تََقَة لمُعْمَدّة وَفَاةٍوَإِنْ كانت حَامااء وَالله أَعْلَمْ. 


9- ع 


8 ل ا 0 سس رفوه عه اوسا يد 
تَفْقَة العِدَّة مُعَدّرَةٌ كَرّمَن التَكَاح» وَقَيْل : تحب الكفاية» 10000 
- 
0-1 


[حكم ثبوت النفقة لمعتدَّة الوفاة] 

فإن قيل: مقتضى قول المصنف : (قلت: ولا نفقة لمعتدة وفاة وإن كانت حاملا. 
والله أعلم) ترجيحٌ الأول"2» أجيب: بأنها نّم وجبت قبل الموت فاغتفر بقاؤها في الدوام 
فإنه أقوى من الابتداء» ولِمّا مَجَ من أن البائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة بخلاف الرجعية . 

وإنّما سقطت هنا لقوله يِ: «لَيِْسَ لِلْحَامِلٍ الْمُتَوَنَى عَنْهَا رَوْجُهَا تَمَقَه2'9 رواه 
الدارقطني بإسناد صحيح» قال الشافعي 00 تعالى عنه: «ولا أعلم مخالفًا في 
ذلك»»ء ولأنها إن كانت حائلا فقد بانت بالموت» والحائل البائن لا نفقة لهاء وإن كانت 
حاملا: فإن قلنا: «النفقة للحمل» سقطت؛ لأن نفقة القريب تسقط بالموت» وإن قلنا: 
لا ا ا ا 

تنبيه: تسقط النفقة لا السّكنى بنفي الحمل» فإن استحلقه رجعت عليه بأجرة 
الرضاع وببدل الإنفاق عليها قبل افيه وعلى ولدها ولو كان الإنفاق عليه بعد 
الرضاع. فإن قيل: رجوعها بما أنفقته على الولد ينافي إطلاقهم أن نفقة القريب 
لا تصير ديئًا إلا بقرض. أجيب: بأن الأب هنا تعدّى بنفيه ولم يكن لها طلب فى ظاهر 
الشرع» فلما أكذب نفسه رجعت حيتئلٍ . ْ 

نفقة العدَّة مقدّرة كزمن النكاح] 

(ونفقة العدَّة مقدرة كزمن) أي كنفقة زمن (النكاح) من غير زيادة ونقص؛ لأنها من 
توابعه. (وقيل :) لا تقدر؛ بل (تجب الكفاية)» فتزاد وتنقص بحسب الحاجةء ولعلّ 
هذا قول من يقول: «النفقة للحمل لأنها نفقة قريب»» والراجح في «الروضة» وأصلها 
القطع بالأول. 
)00 في المخطوط : «الأولين». 
فق أخرجه الدارقطني في «سننه»؛ كتاب الطلاق / 5400/ . قلت: الحديث صحّحه الشارح رحمه الله تعالى؛ 

لكن ذكره السيوطي في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبيرة؛ حرف اللام / /1١1701‏ ورمز لضعفه . 


)با لتَقَكَايَا 52-0 


ل تج كلقا نبل طهر حئل» ًا ظهَرَ وَجَبَ يَْما يوم وَقِيْلٌ: > حَتَى تضعء وَلا 


[وقت وجوب دفع الزوج نفقة البائن الحامل] 

(ولا يجب) على الزوج (دفعها) للحامل (قبل ظهور حمل)؛ سواء أجعلناها لها أم 
للخم لأنا لم تسقق سيت الرجوت» (فإذا ظهر) حملها ببينة أو اعتراف الزوج أو 
تصديقه لها (وجي) دفع النفقة لها (يومًا بيوم) أي كل يوم ؛ لقوله تعالى : « فَانَفعُوأعَلينَ 
حَقٌّ يَصَعْنَ َمَلَهُنَ * [الطلاق: +]» ولأنها لو أخرت إلى الوضع لتضررت. (وقيل:) 
لا يجب دفعها كذلك ؛ بل (حتى تضع) فتدفع لها جملة واحدة؛ لأن الأصل البراءة حتى 
يتيقن السبب . والخلافٌ مبنيّ على أن الحمل يعلم أم لا؟ والأظهر أنه يعلم» وعليه لو 
ادعت ظهوره فأنكر فعليها البينة» وتكفي فيه شهادة النساء» فيثبت بأربع نسوة عدول» 
دلهنّ أن يشهدنٌ بالحمل وإن كان لدون ستة أشهر إذا عرف . 

تنبيه : لو أنفق بِظَنٌ الحمل فبان خلافه رجع عليهاء ومَرَ مثله في الرجعية . 

[حكم سقوط نفقة عدَّة البائن الحامل بمضي الزمان] 

(ولا تسقط) نفقة العدة (بمضى الزمان) من غير إنفاق (على المذهب) وإن قلنا: «إن 
النفقة للحمل»؛ انهاه العن تتم بها فتقبير ورا عليه والطريق الثاني : البناء على 
الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟ فإن قلنا بالأول لم تسقط كنفقة الزوجة» وإن قلنا 
بالثاني سقطت كنفقة القريب . 

تنبيه : قال المتولي : لو أبرأت الزوج من النفقة : إن قلنا: «إنها لها؛ سقطت» وإلا فلا . 

[تتمّة في ذكر بعض مسائل نفقة المعتدة] 

تتمة : لا نفقة لحامل مملوكة له أعتقها بناء على أنها للحامل. ولا يلزم الجَدَّ نفقة 
زوجة ابنه الحامل منه بناء على ما ذكر . ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها ولو بائّا. ولو 
نكح فاسدًا واستمتع بها ثم فَُقَ بينهما فليس له الرجوع بما أنفق عليها؛ بل يجعل ذلك 
في مقابلة استمتاعه بها وإتلافه منافعهاء قال الأذرعي: «وهذا التوجيه يفهم أنه لو لم 
يستمتع بها وكان قد تسلمها استردٌ» وليس مرادًا». 


7 م | 5 (5) 


0 1 000 5 
"- فصل [في حكم الإعسار يمؤنه الزوجة 
المانع لها من وجوب تمكينها] 
عْسَرَ بها : فَإِنْ صَبَرَتْ صَارَتْ دَيْنَا عَلَيْهِ وَإِلَّا قلَهَا الفَسْحٌ عَلَى الأظهرء ا 


3 
اا 


(فصل) في حكم الإعسار بمؤنة الرّوجة المانع لها من وجوب تمكينها 
[حكم فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة] 

إذا (أعسر) الزوج أو من يقوم مقامه من فرع أو غيره (بها) أي نفقة زوجته المستقبلة 
لتلف”' ماله» (فإن صبرت) بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته (صارت 
ديا عليه) وإن لم يفرضها”" القاضي كسائر الديون المستقرة. 

تنبيه: هذا إذا لم تمنع نفسها منهء فإن منعت لم تصر ديئًا عليه؛ قاله الرافعي في 

(وإلا) بأن لم تصبر (فلها الفسخ) بالطريق الآتي (على الأظهر)ء وقطع به 
الأكثرون؛ لقوله تعالى : #فَإِمَسَا كا مَعْرُونٍ َو تريح لسن [البقرة : 184]ء فإذا عجز عن 
الأول تعين الثاني» ولخبر البيهقي بإسناد صحيح: «أَنَسعِيد بْنَ المُسَيبٍ سل ع عَنْ رَجْلٍ 
لا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى أَمْلِهِء فَمَالَ : فو اهما قَقيِلَ لهُ: سُنّة؟ قَقَالَ: نعم سْئَده 9 
قال الشافعي رحمه الله جات (ويشبه أنه سُنَّهُ النبيّ يكل ولأنها إذا فسخت بالجبٌ 
والعنّة فبالعجز عن النفقة ولي لأن البدن لا يقوم بدونها بخلااف الوطء . والثاني: 
المنع» وهو قول أبي حنيفة والمزني؛ لعموم قوله تعالى : # وَإن كانت دو غْتْرَق ل 
ِل مَيِسَرَ أ [البقرة: ه؛ ولأنه إذا لم يثبت له الخيار بنشوزها وعجزها عن التمكين 
فكذلك لا يثبت لعجزه عن مقابله . نال ابر هع ما عن ول لمم سان الايد 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «كتلف». 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «يقرضها». 

زفرة أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النفقات» باب الرجل لا يجد نفقة امرأته / لا٠/ا6١/.‏ 
قلت: الحديث صحّح الشارح إسناده» والله تعالى أعلم . 


ولا فسخ لها أيضًا بالإعسار بنفقة الخادم» سواء أخدمت نفسها أم استأجرت أم أنفقت 
على خادمهاء نعم نعم تثبت في ذمته على المشهورء وينبغي ‏ كما قال الأذرعي أن يكون 
ا ا ا ل 0 

تنبيه : ليست هذه الفرقة فرقة طلاق؛ بل فسخ كما فهم من المتن» والرجعية كالتي 
في العصمة؛ قاله إبراهيم المروزي . 

[حكم فسخ النكاح بامتناع الموسر من الإنفاق] 

(والأصح أن لا فسخ) للزوجة (بمنع) أي امتناع (موسر) من الإنفاق؛ بأن لم يوفها 
حقها منه» سواء أ ((حضر) زوجها (أو غاب) عنها؛ لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم 
أو بيدها إن قدرت» وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده إن كان موضعه معلومًا فَيُلزمه 
بدفع نفقتهاء فإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فهل لها الفسخ أو لا؟ نقل الزركشي 
عن صاحبي «المهذب» و«الكافي» وغيرهما أن لها الفسخء ونقل الروياني في 
«البحر)”؟ عن نصّ «الأم» أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرّاء وإن غاب غيبة منقطعة 
وتعذر استيفاء النفقة من ماله. انتهى» قال الأذرعي: «وغالب ظبَّي الوقوف على هذا 
النّمِنّ في الأمّ. فإن ثبت له نصنٌ يخالفه فذاك» وإلا فمذهبه المنع بالتعذر كما رجّحه 
الشيخان» . انتهى» وهذا أحوطء والأول أيسر. 

تنبيه: قول المصنف: «موسر» ليس بقيدء فإنه لو غاب وجهل حاله في اليسار 
والإعسار فلا فسخ؛ لأن السبب لم يتحقق . قال الرافعي: «فلو شهدت البيئة أنه غاب 
معسرًا فلا فسخ كما أفتى به ابن الصلاح استصحابًا لدوام النكاح»» قال: فلو شهدت 
بإعساره الآن بناءً على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله» وجاز الفسخ 
حينئذ» فإن عاد الزوج وادّعى أن له مالا بالبلد حَفِيَ على بينة الإعسار لم يؤثر؛ إلا أن 
يثبت أنها تعلمه وتقدر عليه فيتبين بطلان الفسخ؛ قاله الغزالي في «فتاويه». 


00( في نسخة اليابي الحلبي : «التجربة؟ . 


كملا معو 5( 


- ع 4 و 


وَلو حَضِرَ وَغات ماله ؛ فَإِنْ كان بِمَسَاقَة الْقَضْرٍ قَلَها الْمَسحٌ وَإِلَّا قلا. وَيؤْمَد 
بالأخصار ولو و2 رَجُلُ بها لَم يَلْرَمْهَا القَبُولُ» [آ[ز[| زؤز[ [ز[ز [ز ز[ [ [ [ 1 5ك 


[حكم فسخ النكاح بغيبة المال] 

(ولو حضر) الزوج (وغاب مالهء فإن كان) غائبًا (بمسافة القصر) فأكثر (فلها 
الفسخ)» ولا يلزمها الصبر للضرر كما في نظيره من فسخ البائع عند غيبة الثمن . 

تنبيه: هذا إذا لم ينفق عليها بنحو استدانة» وإلا فلا فسخ لهاء ولو قال: «أنا 
أحضره مدة الإمهال» فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ إجابته . 

(وإلا» بأن كان دون مسافة القصر (فلا) فسخ لهاء (ويؤمر بالإحضار) بسرعة؛ لأن 
ما دون مسافة القصر كالحاضر في البلد. 

[حكم لزوم القبول على زوجة تبرّع أجنبئيٌ على زوجها المعسر بالنفقة] 

(ولو تبرع رجل) مثلا (بها) عن زوج معسر (لم يلزمها القبول)؛ بل لها الفسخ؛ كما 
لو كان لها دين على إنسان فتبرع غيره بقضائه لا يلزمه القبول لما فيه من المِنّهِ» وحكى ابن 
كج وجهًا أنه لا خيار لهاء وبه أفتى الغزالي؛ لأن المِنّةَ على الزوج لا عليها. ولو سلّمها 
المتبرع للزوج ثم سلّمه الزوج لها لم يفسخ كما صرح به الخوارزمي . ولو كان المتبرع أبا 
أو جدًا والزوج تحت حجره وجب عليها القبول كما قاله الإسنوي» وألحق الأذرعي به ولد 
الزوج وسيده» قال: «ولا شلك فيه إذا أعسر الأب وتبرع ولده الذي يلزمه إعفافه». 

تسنه: اجون لها إذا عر لوج ؤلهدين غلى غيره”'"© وجل بقدز مدة إحضاز مال 
الغائب من مسافة القصر الفسخ» ؛ بخلاف تأجيله بدون ذلك . . ولها الفسخ أيضًا لكون 
اله عروضًا لا يرغي قيها:ولكون ذينه خالا على معس ولو كان الدين علبي ؛ ؛ لأنها في 
حال الإعسار لا تصل إلى حقهاء والمعسر يُنظرء بخلافها في حال اليسارء وبخلاف 
ما إذا كان دينه على موسر حاضر غير مماطل . 

ولو غاب المديون الموسر وكان ماله بدون مسافة القصرء فهل لها الفسخ أو لا؟ 
وجهان: أوجههما الثاني» وكلام الرافعي يميل إليه؛ فإن كان المديون حاضرًا وماله 


)2000 في نسخة البابي الحلبي: «غير» 


7 22 


رعو 2 0 كس وكر .عه مه ده يمي ره 
قدرته الكسشب كالما إنما يفن زه عن نفقة : 
وََدْرَنُهُ عَلَى لكشب كالمَالٍء وَإِنمَا يُفْسَخ بِعَجْرِهِ عَنْ نفقة مغر 


بمسافة القصر كان لها الفسخ؛ كما لو كان مال الزوج غائيًا. ولا يفسخ بكون الزوج 
مديونا وإن استغرقت الديون ماله حتى يصرفه إليها. ولا تفسخ بضمان غيره له بإذنه 
نفقة يوم بيوم؛ بأن يجدّد ضمان كُلّ يوم» وأما ضمانها جملة لا يصح فتنفسخ به . 
[حكم فسخ التكاح مع قدرة الزوج على الكسب] و 
(وقدرته) أي الزوج (على الكسب كالمال) أي كالقدرة عليه فلو كان يكسب كل 
يوم قدر النفقة لم يفسخ لأنها هكذا تجب» وليس عليه أن يدخر للمستقبل» فلو كان 
يكسب في يوم ما يكفي لثلاثة أيام متصلا ثم لا يكسب يومين ن أو ثلاثة» ثم يكسب في 
يوم ما يكفي للأيام الماضية فلا فسخ فإنه ليس بمعسرء ولا تشقٌ الاستدانة لمثل هذا 
التأخير اليسير. وليس المراد أن يصبرها هذه المدة بلا نفقة؛ بل المراد ‏ كما قاله 
الماوردي والروياني وغيرهما ‏ أن هذا في حكم الواجد لنفقتهاء وتنفق مما استدانه 
لإمكان القضاءء فلو كان يكسب في يوم كفاية أسبوع فتعذر العمل فيه لعارض فسخت 
لتقي وها ايكون قدرقه على كينب بعر لة كدو توج له على عيرم يقالن انق قي 
ولو امتنع من الكسب مع قدرته عليه لم ته تفسخ ؛ كالموسر الممتنع . 
تنبيه: أفهم كلامه أنه يلزمه الكسب للإنفاق عليهاء وهو كذلك كما يلزمه لنفقة 
نفسهء وأنه لو قدر على كسب''' نفقة الموسر لزمه تعاطيهء ولكن الذي في «الروضة» 
وأصلها أوائل هذا الباب أن القدرة على كسب واسع لا يخرجه عن حَدٌ الأعسان: 
وأطلق الشيخان الكسب» ومحله إذا كان قادرًا على كسب حلالء أما إذا كان 
الكسب بأعيان محرمة كبيع الخمرء أو كان الفعل الموصل للكسب محرمًا ‏ ككسب 
المنجّم والكاهن ‏ فهو كالعدم وإن خالف الماوردي والروياني في القسم الثاني . 
[مقدار النفقة التي يثبت بالعجر عنها الفسحٌ للزوجة] 
(وإنما يُفسخ) للزوجة النكاح (بعجزه) أي الزوج (عن نفقة معسر) حاضرة؛ لأن 
الضرر يتحقق بذلك» فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم ينفسخ؛ لأن نفقته الآن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: ا#تكسب؟. 


ُغن", معو | 5( 
وَالإِعْسَارٌ بالْكِسْوَةٍ ة كَهُوَ بالق وَكَذَا بالأذموَالْمَسْكَنِ في الأَصَحٌ ؛ قُلْتُ : الأصَحُ 
الْمَنْعُ في الأذم» وَاله ف أَعْلّم. 


نفقة معسر فلا يصير الزائد ديئًا عليه» بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها 
لا تفسخ ويصير الباقي ديئًا عليه . 

فروع: لو وجد الزوج نصف المُّدٌ بكرة غداء”'' وقته ونصفه عشاءً كذلك لم تفسخ 
في الأصح. ولو وجد يومًا مُدّا ويومًا نصف مُدَ كان لها الفسخ» ولو وجد كلَّ يوم أكثر 
من نصف مد كان لها الفسخ أيضًا كما شملته عبارة المصنف وإن زعم الزركشي خلافه . 

[حكم فسخ النكاح بالإعسار بالكسوة] 

(والإعسار بالكسوة كهو) أي كالإعسار (بالنفقة) على الصحيح؛ إذ لا بد منها 
ولا يبقى البدن بدونها غالبّا» وقيل: لا؛ لأن الحياة تبقى بدونها. 

تنبيه: سكت الشيخان عن الإعسار ببعض الكسوة» وأطلق الفارقي أن لها الفسخ» 
والتحريرٌ فيها ‏ كما قال الأذرعي ‏ ما أفتى به ابن الصلاح» وهو أن المعجوز عنه إن 
كان مما لا بُدَّ منه - كالقميص والخمار وجبّة الشتاء ‏ فلها الخيار» وإن كان منه بُدّ 
ل ال 

ولا فسخ بالعجز عن الأواني ونحوها كما جزم به المتولي؛ لأنه ليس ضروريًا 
كالسكنى وإن كان يصير ديئًا في ذمته . 

[حكم فسخ النكاح بالإعسار بالأدم والمسكن] 

(وكذا) الإعسار (بالأدم والمسكن) كهو بالنفقة (في الأصح) للحاجة إليهما؛ لأنه 
يعسر الصبر على الخبز البحت؛ أي الذي بلا أدم» ولا بُدَّ للإنسان من مسكن يقيه من 
الحَرٌ والبرد. والثاني: لا فسخ بذلك؛ أما المسكن فلأن النفس تقوم بدونه» فإنه 
لا يعدم مسجدًا أو موضعا مباحًا؛ ورّدَّ: بأن الحوالة على المسجد ونحوه كالحوالة في 
النفقة على" التنوال + وأما الأدم فلأن البدن يقوم بدونهء ولذا قال المصنف: (قلت: 
الأصح المنع) أي منع فسخها (في) الإعسار بسبب (الأدمء والله أعلم).» بخلاف 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «غد». 


(0) كا بالئَعَقَائَا نآ 


وَنِي [عْسَارِهِ بالْمَهْرِ أَفوَالٌُ: أَظْهَرُمًا: تَفْسَحٌ قبْلَ وَطءِ لا بَعدَهُ. 


القورت» وهذا ما صححه الرافعي في «الشرح الصغير»» واقتضى كلام «الكبير» أن 
الأكثرين عليه» وتوسّط الماوردي فقال: «إن كان القوت مما ينساغ دائمًا للفقراء بلا أدم 
فلا فسخ وإلا فسخت». 

وتقدم الكلام على الإعسار بنفقة الخادم . 

[حكم فسخ النكاح بالإعسار بالمهر] 

(وفي إعساره بالمهر أقوال: أظهرها) عند الأكثرين: (تفسخ قبل وطء) للعجز عن 
تسليم العوض مع بقاء المعوض» فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على 
المشتري بالفلس والمبيع باق بعيئه. وهذا الفسخ على الفور كما صرح به الرافعي» 
وكلام «التتمة» يقتضي خلافه . 

و(لا) تفسخ (يعده)؛ لتلف المعوض وصيرورة العوض ديئًا في الذمة. والثاني: 
لا يثبت الفسخ مطلقًا؛ لأن النفس تقوم بدون المهر. والثالث: تفسخ مطلقاء أما قبل 
الدخول فلما مَدَء وأما بعده فلآن البُضع لا يتلف حقيقة بالوطء. 

تنبيه : مَحَلَّ ما ذكر من التفصيل ما إذا لم تقبض من المهر شيئّاء فلو قبضت بعضه 
قبل الدخول كما هو معتاد وأعسر بالباقي أفتى ابن الصلاح بأنه لا فسخ بعجزه عن 
بقيته ؛ لأنه استقر له من البُضع بقسطه» فلو فسخت لعاد لها البضع بكماله لتعذر الشركة 
فيه؛ فيؤدي إلى الفسخ فيما استقرٌ للزوج. بخلاف نظيره من الفسخ بالفلس لإمكان 
الشركة في المبيع”'". وأفتى البارزي بأن لها الفسخ» وهو مقتضى كلام المصنف؛ 
لصدق العجز عن المهر بالعجز عن بعضه»ء وبه صرح الماورديء وقال الأذرعي: «هو 
الوجه نقلا ومعنى». انتهى» وهذا هو المعتمد كما اعتمده السبكي وغيره؛ إذ يلزم على 
فتوى ابن الصلاح ‏ كما قال ابن شهبة ‏ إجبار الزوجة على تسليم نفسها بتسليم بعض 
الصداق؛ إذ ليس لها منع الزوج مما استقر له من البضع» وهو مستبعد» ولو أجبرت 
لاتخدذ الأزواج ذلك ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حبس نفسها بتسليم درهم واحد من 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «البيع». 


١ن‏ معيو 5 (0) 


صداق هو ألف درهمء وهو في غاية البعد. وقول ابن الصلاح: «لو جوّزنا للمرأة 
الفسخ لعاد إليها البضع بكماله» معارضٌ بمثله» وهو أنه لو لم يجز لها الفسخ للزم 
إجبارها على تسليم البضع بكماله» مع أنه لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله؛ 
لأن الصداق يُرَدٌ على الزوج بكماله؛ إذ على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته . 
[حكم فسخ الزوجة النكاح بإعسار الزوج بدون قاض ] 

(ولا فسخ) بإعسار زوج بشيء مما ذكر (حتى يثبت عند قاض) بعد الرفع» أو عند 
مُحَكّم (إعساره) ببينة أو إقراره» فلا بُدّ من الرفع إلى القاضي كما في العْنَّةِ؛ لأنه محل 
اجتهاد. ويكفي علم القاضي إذا قلنا: «يحكم بعلمه»» وحيتئذ (فيفسخه) بنفسه أو نائبه 
بعد الثبوتء (أو يأذن لها فيه)» وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى 
القاضي» ولا بعده قبل الإذن فيه. ولا حاجة ‏ كما قال الإمام ‏ إلى إيقاعه في مجلس 
الحكم؛ لأنه الذي يتعلق به إثبات حق الفسخ . 

تنبيه: هذا إذا قَدَرَتْ على الرفع إلى القاضيء فإن استقلّت بالفسخ لعدم حاكم 
ومُحَكمٍء أو عجزت عن الرفع إلى القاضي نفذ ظاهرًا وباطنًا للضرورة» أما عند القدرة 
على ذلك فلا ينفذ ظاهرًاء وكذا باطنًا كما رجّحه ابن المقري» وصرح به الإسنوي أخذًا 
من نقل الإمام له عن مقتضى كلام الأئمة. وقول المصنف: «فيفسخه» بالرفع بخطهء 
ويجوز فيه وفى «يأذن» النصب عطفًا على ١يثبت»‏ . 

[حكم إمهال المعسر بالنفقة ثلاثة أيَّام قبل فسخ النكاح] 

(نم) على ثبوت الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يمهل بها (في قول) ونُسبَ للقديم؛ 
بل (ينجز الفسخ) عند”'2 الإعسار وقت وجوب تسليمها؛ لأن سببه الإعسار وقد 
حصلء» ولا تلزم الإمهال بالفسخ» (والأظهر إمهاله ثلاثة أيام) وإن لم يطلب الزوج 
الإمهال لتحقق عجزه؛ فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول» وهي مدة قريبة يتوقع فيها 


)١(‏ في المخطوط: «بعد». 


(40) ابا لنَقَقَائنًا أللا 


اها الع صييشة لزاع ١‏ لا أن يه فته وَلَوْ مَضَى يَوْمَانِ بلا تَمََةِ وَأَنْمَقَ الَالتَ 
وعجر الرَّابِعَ منت وَقيل : تَسْتَانفٌ . وَلَهَا الْحْووحُ رَمَنَّ الْمُهُلَِّ لِتَخْصِيْلٍ التق 
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َعَلَيهَا الوجُوعٌ َيْلَا. 


القدرة بقرض أو غيره <رونيا) يد ونال ( الفح فييك الرابم يفره عن لمقتدياد 
مهلة إلى بياض النهار لتحقق الإعسارء (إلا أن يُسَلَّمْ نفقته) أي الرابع فقطء فلا تفسخ 
لما مضى حينئذ؛ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله. وإن :عجو بعد أن سَله 
نفقة الرابع عن نفقة الخامس بَنَتْ على المدة ولم تستأنفها كما يعلم من قوله: (ولو 
مضى) على زوجها (يومان بلا نفقة وأنفق الثالث) بأن سَّلْم زوجته نفقته (وعجز الرابع) 
أي عجز فيه عن تسليم نفقته (بَنَتْ) على اليومين الأولين» ولها الفسخ صبيحة الخامس 
في الصورتين لتضررها بالاستئناف . (وقيل : تستأنف) مُدَّةَ كاملة؛ لأن العجز الأول قد 
زال» وضعفه الإمام بأنه قد يتخذ ذلك عادة فيؤدي إلى ضرر عظيم . 

تنبيه: ليس لها أن تأخذ نفقة يوم قدر فيه عن نفقة يوم قبله عجز فيه عن نفقته لتفسخ 
عند تمام المدة؛ لأن العبرة في الأداء بقصد المؤدّيء فإن تراضيا على ذلك ففيه 
احتمالان: أحدهما: لها الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق» وثانيهما: لاء وتجعل 
القدرة عليها مبطلة للمهلة» قال الأذرعي: والمتبادر ترجيح الأول» ورجّح ابن الرفعة 
الثاني؟ بناءً على أنه لا فسخ بنفقة المدة الماضية» وأجيب عنه: بأن عدم فسخها بنفقة 
المدّة الماضية قبل أيام المهلة لا فيها. 

[حكم خروج الزوجة زمن مهلة المعسر لتحصيل النفقة] 

(ولها الخروج) من بيتها (زمن المهلة) نهارًا (لتحصيل النفقة) بكسب أو تجارة أو 
سؤال» وليس له منعها سواء كانت فقيرة أم غنية؛ لأن التمكين والطاعة في مقابلة 
النفقة فإذا لم يوفها ما عليه لم يستحق عليها حجرًا . 

تنبيه : قضية كلامه أنه لو أمكنها الإنفاق من مالها أو كسب في بيته امتنع عليها 
الخروج وهو وجهء والصحيح المنصوص الأول. 

(وعليها الرجوع) إلى بيتها (ليلًا)؛ لأنه وقت الإيواء دون العمل والاكتساب» ولها 
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1ه سمس يه 2 0 ل فو سمس ب 8 1 2 ,في هه 2 سا. سصاي» 
وَلوْ رَضيَتْ بإعساره أو نكحتة عالمة بإعسّاره الفشخ يَعْدَهُء وَلوْ رَضيَتْ 
0 هع ره 2 زر .“ و و2 . 
0 20 9 1 
بإعْسَاره بِالْمَهْر قَلَ 


منعه من الاستمتاع بها نهارّاء ولا تسقط نفقتها بذلك فكذا ليلا؛؟ لكن تسقط نفقتها عن 
ذمة الزوج مدة منعهاء وظاهر عبارة ابن المقري عدم''' سقوطها حيث منعته» والمعتمد 
الأولء ففي «الحاوي» أنه يستحق التمتع بها ليلا لا نهارًا زمن”'؟ المهلةء فإن أبت 
نهار" فليست بناشزة» أو ليلا فناشزة ولا نفقة لهاء وتبعه في «الكفاية». 
[حكم فسخ الزوجة النكاح بعد رضاها بالإعسار] 

(ولو رضيت بإعساره) العارض» (أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده) أي 
الرضى في الصورتين؛ لأن الضرر يتجدد كل يوم» ولا أثر لقولها: «رضيت بإعساره 
أبدَا»» فإنه وعد لا يلزم الوفاء به . 

تنبيه: يستثنى من إطلاقه يوم الرضا فإنه لا خيار لها فيه كما قاله البندنيجي 
والبغوي . ويتجدد الإمهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضى . 

(ولو رضيت بإعساره بالمهر فلا) فسخ لها بذلك بعد الرضى؛ لأن الضرر لا يتجدد 
والحاصل مرضي به. 

تنبيه: سكت المصنف عما لو نكحته عالمة بإعساره بالمهر؛ بل قضيته ثبوت 
الفسخ ؛ لكنهما رجّحا عدمه؛ كما لو رضيت به في النكاح ثم بدا لها أن تفسخ» بخلاف 
النفقة» قال الإسنوي: وهذا ضعيف» والمذهب خلافه» فقد حكاه العمرانى عن 
الجديد وذلك عن القديم» وقد اغترٌ في «الروضة» بما قاله الرافعي من عنده لما لم يتقف 
على غيره وزاد فَعَّرَ بالأصح . وقال الزركشي: «قال ابن الرفعة: وعلى الفسخ اقتصر 
الماوردي والجمهور» . انتهى» وبالجملة فالمعتمد عدم الفسخ لما مَرَّ. 

وسكت أيضًا عما لو نكحت ثم علمت بإعساره فأمسكت عن المحاكمة» والذي 
)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(؟) في نسخة البابي الحلبي: #من». 
(*) في نسخة البابي الحلبي : «نهاره» . 


(40) يب آلنَقَكَاتَا *7ن 


نقلاه عن الروياني وأقراه وهو في «الحاوي» أنه إذا كان ذلك بعد طلبها المهر كان رضًا 
بالإعسار وسقط خخيارهاء وإن كان قبل المطالبة لم يسقطء فقد تؤخر المطالبة لوقت 
اليسار. والخيار بعد الرفع إلى القاضي على الفورء فلو أخرت الفسخ سقط؛ لأن 
الضرر لا يتجدد وقد رضيت بإعساره» وقبله على التراخي؛ لأنها قد تؤخر الطلب لتوقع 
اليسار. وعلم من كونه على الفور بعد الطلب أنه لا يمهل ثلاثة أيام ولا دونهاء وبه 
صرح الماوردي والروياني» قال الأذرعي: «وليس بواضح؛ بل قد يقال: إن الإمهال 
هنا أَوْلَى لأنها تتضرر بتأخير النفقة بخلاف المهر». انتهى» وهو ظاهر؛ لكن المنقول 
خلافه . 
[حكم فسخ وليٌ الصغيرة والمجنونة نكاحهما بالإعسار] 

(و) اعلم أن الفسخ حق الزوجة» وجددردة تتح لولي صغيرة وتجتولة) وإن كات 
ف وس ان نيتنا اعسات نين وطق عم لذ تطلق عليهما وز كان 0ه شب اي 
لأن الخيار يتعلق بالطبع والشهوة فلا يفوض إلى غير مُسْتَحِقَهِ. وينفق عليهما من 
مالهماء فإن لم يكن لهما مال أنفق عليهما من عليه نفقتّهما كنفقة الخلية» 
نفقتهما ومهرهما ديئًا عليه يطالب به إذا أيسر. 

تنبيه: أفهم كلامه أن عدم فسخ ولي البالغة من باب أَوْلىء والسفيهة البالغة هنا 
كالرشيدة . 

[حكم فسخ الزوجة الأمة التكاح بإعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة] 

(ولو أعسر زوج أمة) أو من فيها رِقٌ كما فُهم بالْأوْلَى بالنفقة (أو الكسوة فلها 
الفسخ) بذلك». وليس للسيد منعها منه لأنه حقهاء فإن ضمن لها النفقة بعد طلوع فجر 
يومها صح كضمان الأجنبي. فإن قيل: كيف يضمن السيد وهو رَبٌ الدين دَيْنَهُ؟ 
أجيب : بأن النفقة في الأصل لها ثم يتلقاها السيد فصح ضمانه. 

تنبيه : استدني من ثبوت الخيار لها ما لو أنفق السيد عليها من ماله فإنه لا خيار لها 
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فإن رَضِيَتْ فلا شح للسيّدٍ في الأصَحٌ وَلَهُ أَنْ يُلْحِتهَا إِليْهِ؛ بأنْ لا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَقَولَ : 


«افسَخِي أؤ جوعي» . 


حينئذ» وما لو كانت زوجة أحد أصول سَيّدِهَا الموسر الذي يلزمه إعفافه؛ لأن نفقتها 
على سيدهاء وحينئذ فلا فسخ له ولا لها. وألحق بها نظائرها؛ كما لو زوج أَمَمَهُ بعبده 
واستخدمه» فإن لم يستخدمه وعجز عن الكسب فيظهر أن لها الفسخ إن لم تَرْضَ بذمته 
ولم ينفق عليها السيد أخذا مما مَرّ. 

(فإن رضيت) وهي مكلفة بإعساره (فلا فسخ للسيد في الأصح)»ء والثاني: له 
الفسخ ؛ لأن الملك في النفقة له وضرر فواتها يعود إليهء وأجاب الأول بما مر فيكون 
الفسخ لها. 

تنبيه : احترز بالنفقة عن المهرء فلا يثبت الفسخ لها بإعساره قبل الدخول؛ بل هو 
للسيد لأنه محض حقه» ولا ضرر عليها في فواته . 

(و) على الأول لا يلزم السيد نفقتها إذا كانت بالغة عاقلة» ولكن (له أن يلجئها إليه) 
أي الفسخ ؛ (بأن لا ينفق عليها ويقول) لها: («افسخي أو جوعي»)؛ دفعًا للضرر عنه» 
فإذا فسخت أنفق عليها واستمتع بها أو زوّجها من غيره وكفى نفسه مؤنتهاء أما الصغيرة 
والمجنونة فيمتنع عليه إلجاؤهما إذ لا يمكنهما الفسخ . 

[فروع في ذكر بعض مسائل الفسخ بالإعسار] 

فروع: للأمَةٍ مطالبة زوجها بالنفقة كما كانت تطالب السيدء فإن أعطاها لها برىء 
منها وملكها السيد دونها؛ لأنها لا تملك؛ لكن لها قبضها وتناولها لأنها كالمأذونة في 
القبض بحكم النكاح وفي تناولها بحكم العرف» وتعلقت الأمة بالنفقة المقبوضة فليس 
له بيعها قبل إبدالها لها بغيرها؛ لأن نفقتها وإن كانت له بحق الملك لكن لها فيها حق 
التوثئق» فإن أبدلها جاز له التصرف فيها ببيع وغيره. ويجوز لها إبراء زوجها من نفقة 
اليوم؛ لأنها للحاجة الناجزة» فكأن الملك لا يثبت للسيد إلا بعد القبضء أما قبله 
فيتمحض الحق لها. ولا يصح إبراؤها من نفقة أمس كما في المهرء وأما السيد فيصح 
إبراؤه من نفقة الأمس لا نفقة اليوم. ولو اذَّعى الزوجٌ تسليم النفقة الماضية أو الحاضرة 


.«اقا.فا .ا .ا ه.ا هد فا.دا ود و هد فد هد وه قافا. فدفقاه ودود و فاه واو ود ون واوا ورا و واأقافدا فاه واف هد مامد مد .د هد م6 6دام 


أو المستقبلة فأنكرت الأَمَهٌ صٌدّقت بيمينها؛ لأن الأصل عدم التسليم» فإن صدقه السيد 
برىء من النفقة الماضية دون المستقبلة والحاضرة؛ لأن الخصومة للسيد في الماضية 
كالمهر دون الحاضرة . ومن طولب بنفقةٍ ماضيةٍ واذَّعى الإعسار يوم وجوبها حتى يلزمه 
نفقة المعسر وادّعت هي اليسار فيه صَّدّق بيمينه إن لم يُعرف له مال وإلا فلا. 

ولو عجز العبد عن الكسب الذي كان ينفق منه ولم ترض زوجته بذمته كان لها 
الفسخ». وإن رضيت صارت نفقتها ديئًا عليه . 

ولواعد الجاع شفة أد ولت اجو عق كديع تكسن رشع عن تفسها: أو 
على إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجها؛ كما لا يرفع ملك اليمين بالعجز عن 
الاستمتاع» فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال. 
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فصل [في نفقة القريب] 


يَلرَمُهُ تَمَقَةُ الْوَالِد وَإِنْ عَلَاء وَالْوَلَْدِ وَإنْ سَفَلَء أن تدس وس اا 


(فصلٌ) في نفقة القريب 
والموجب لها قرابة البعضيّة''2 فقط . 
نققة الوالد والولد] 
(يلزمه) أي الشخص ذكرًا كان أو غيره (نفقة الوالد)”" الحُرَ (وإن علا) من ذكر أو أنثى» 
(والولد) الخُرٌ (وإن سفل) من ذكر أو أنثى . والأصل في الأول قوله تعالى: #وَصَاحِبْهُمَا 


0 مدو بي 


عل 
في لديا مَعْرَوفًا #4 [لقمان: 211١‏ ومن المعروف”" القيام بكفايتهما عند حاجتهماء وخبر: 
0 .ع 5 2 00 0 9 عو 2 
«أطْيَبُ ما يَأكُلُ الوَجُل مِنْ كشيدء وَوَلدَهُ مِنْ كسيد ء فكلوا من أَمْوَالِهِن»!*© رواه 


)١(‏ في المخطوط : «التعصيبة». 

(") وإن علوا واجبة على الفروع وإن سفلواء والمولودين وإن سفلوا على الوالدين وإن علواء ولا قرق 
في ذلك بين الذكور والإناث» ولا بين الوارث وغيرهء ولا بين اتفاق الدَيْنِ واختلاقه . انتهى 
الدمياطى» فى «(شرحه» . 
قال المدابغى: ولو تعدد المنفق من المولودين كاثنين؛ فإن استويا كابنين أو بنتين فعليهما النفقة 
بالسوية. فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض عليه» فإن لم يكن أمر 
الحاكمٌ الحاضر مثلًا بالتموين بقصد الرجوع على الغائب أو على ماله إذا وجده. وإن اختلفا فعلى 
الأقرب ولو أنثى غير وارث» فإن استويا في القرب كابن ابن وابن بنت فعلى الوارث» فإن ورئا وتفاوتا 
في الإرث فوجهان: أحدهما ‏ ورجحه اليمني والزركشي» ونقل تصحيحه عن جمع -: أنها عليهما 
بالسوية» وثانيهما ‏ وبه جزم في «الأنوار» -: أنها عليهما بحسب الإرث» وهو نظير ما رجّحه النووي 
فيمن له أبوان وقلنا: «إن مؤنته عليهما»؛ والمعتمد أنها على الأب» أو من الوالدين فهي على الأب ثم 
الجد وإن علا ثم الأم. انتهى. وقوله: «أو من الوالدين» معطوف على قوله: امن االمولود ينف 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (07/8/5. 

إفة فيه أن الآية ليست نضًّا في الوجوب» وكذلك في الحديث» وحيئئذٍ فالمعول عليه الإجماع . 

(54) ليس من الحديث؛؟ بل هو مدرج من كلام الراوي» وأقره النبي كك . 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الأحكامء باب ماجاء أن الوالد يأخذ من مال ولدهع 
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الترمذٌ وحسّنه والحاكمٌ وصكّحه. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن نفقة 
الوالدينٍ اللَّذينٍ لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال لولدم والأجدادٌ والجدّاتٌ 
تلحتوت بهها إذ الم الوا فق حموم .ذلت420 عما انرا بهنها: في" العكق 'والعللك 
وعدم | القَوّد وردّ الشهادة وغيرها”"'. وفي الثاني قوله تعالى : # ون أََصَعَنَ لي هََاُوْهٌنَ 


كع 


07 [الطلاق: 1]؛ إذ إيجابٌ الأجرة لإرضاع الأولاد لصحي إيجاب 


مؤنتهه”". وقوله ككِخِ لهند: «خُذي ما يَكْفِيِكِ'' وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ»*؟ رواه 


/١/ 5‏ بلفظ : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب البيوع / /١795‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صَكِلَِ 
قال: «ولد الرجل من كسبه؛ من أطيب كسبهء فكلوا من أموالهم». 
قال الحاكم ‏ رحمه الله تعالى -: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال : على شرط البخاري ومسلم. 

.]1١ أي الوالدين في قوله: : 9مَصَاحِبَهُمَافِ الدُثَامَمرُوقً4 [لقمان:‎ )١( 

(؟) كالرجوع في الهبة. 

زفق عبارة اشرح المنهج؟ : : ووجهه أنه لَمَا لزمت أجرة إرضاع الولد كانت كفايته ألزم . 

0( سبب هذا الحديث أن زوجة أبي سفيان جاءت مع نسوة يبايعن النبي وَكِِ على أن لا يشركن بالله شيئًا 
ولا يسرقن إلى أخخر الآية» فنزلت الآية ليها لين إِدا ج11 الْمُؤْمتُ نت » [الممتحنة: ]١7‏ الآيق 
فبايعهن النبي يي بالمصافحة مع الحائل» وقيل: من غير مصافحة» فلما سمعت: «عََ أن ل 
مُتَركتَ . . . » إلى آخر الآية» قالت: ما جتنا وفي قلبنا إشراك. ولمًا سمعت: «وَلَا يتَرنَ »4 
قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك ‏ أي محرص - مقتر علينا فكيف نصنع؟ فقال: «خذي ما يكفيك 
وولدك». ولما سمعت: 9 ولا بَرْنَ 4 قالت: أتمكن المرأة غير زوجها. واستبعدت ذلك. ولما 

سمعت : « ولا يمَتانَ أَولَدَمْنَ » قالت: ما نقتلهم ولكن ربيناهم صغارًاء وقتلتموهم كبارًا. تريد 
ا وقوله: : #خذي ما يكفيك. . . إلى آخره» يشكل عليه قول 
الإمام الشافعي بتقدير نفقة الزوجة» ويجاب: بأن قوله فيه: «بالمعروف» راجع لقوله : «وولدك» فإن 
نفقة الولد غير مقدرة عند الشافعي» وبأنه راجع للمجموع؛ لأنه غير مقدر؛ لأن جزءه وهو نفقة 
الولد غير مقدرة كما ظهرء وبأنه راجع لقوله: «يكفيك» أيضًا لاستقلاله باعتبار الأدم ونحوهء فإنه 

غير مقدّر عند الشافعي» فليتأمل ابن قاسم؟. 
(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه- 
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الشيخانء والأحفاد”'' ملحقون بالأولاد إن لم يتناولهم إطلاق ما تقدّم”" . 

تكئية:* امتتمل تو لخديف طون غير وجوبا ةفق الزوتحة ولو لد الاق عط كا 12 
على ذلك ابن النقيب» وذكرتهًا في «شرح التنبيه». 

[حكم النفقة مع اختلاف الدين] 

ولا يضر فيما ذكر”" اختلاف الدين كما قال: (وإن اختلف دينهما)» فيجب على 
المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه؛ لعموم الأدلّق ولوجود الموجب وهو 
البعضية كالعتق ورد الشهادة. فإن قيل: هلا كان ذلك كالميراث؟ أجيب : بأن الميراث 
مبنيّ على المناصرة» وهي مفقودة عند اختلاف الدين . 

[حكم نفقة ما عدا الأصول والفروع] 

وخرج ب«الأصول والفروع» غيرّهما من سائر الآقارب كالآخ والآخت والعمّ 
والعمة» وأوجب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نفقة كل ذي مَحْرّمٍ بشرط اتفاق الدين 
في غير الأبعاض تمسكا بقوله تعالى: # وَعَلَ أ[ وَارِثِ مِثْلُ دَلِكَ * [البقرة: *77]» وأجاب 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: بأن المراد مثلٌ ذلك في نفي المضارة كما قيده ابن 
عباس » وهو أعلم بكتاب الله تعالى. 

[حكم لزوم التّفقة مع الرّفَ] 

وب«الحُرٌ» الرقيق» فإن لم يكن مبعضًا ولا مكاتبّاء فإن كان مُنْفَقَا عليه”*» فهي على 
سيده» وإن كان مُنْفِقَا فهو أسوأ حالا من المعسرء والمعسر لا تجب عليه نفقة قريبه. 
فإن قيل: العبد يلزمه نفقة زوجته فَهَلّا كان كذلك هنا؟ أجيب: بأن نفقتها معاوضة 


ما يكفيها وولدها بالمعروف / 59 50/ . ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند / /الا55/ . 
)١(‏ مراده بالأحفاد ما يشمل الأسباطء وهم أولاد البنات» وفي «المختار»: الأسباط أولاد الأولاد 
كالأحفادء فيشمل ذلك الذكور والإناث. 


0 ٍ من آية : 8« َنْأَنْصَعْنَ ك4 [الطلاق: 1] والحديث الذي بعدها. 


)5( ل 


(40) كبا لتَفَقَاتَا فى”, 


وتلزم المعسر والعبد من أهلهاء ونفقة القريب مواساة”'2 ولا تلزم المعسر فلم تلزمه 
لإعساره. وأما المُبََّضىُ فإن كان مُنْفقًا فعليه نفقة تامة لتمام ملكه فهو كحر الكل 
وقيل: بحسب حريته» وإن كان مُنْفَِا عليه فَتَبَعَضٌ نفقته على القريب والسيد بالنسبة 
إلى ما فيه من رِقٌّ وحرية. وأما المكاتب فإن كان مُنْمَعَا عليه فلا يلزم قريبه نفقته على 
الأصح كما في «زيادة الروضة» هنا لبقاء أحكام الوق عليه. وإن وقع في «الروضة» 
وأصلها في قسم الصدقات أن عليه نفقته؛ بل نفقته من كسبهء فإن عَجَرَ نفسه فعلى 
سدع روزن عاق كلقا كاد ححت عزية» أنه لبن اهل الدوائتاهة «لاذ مامه إنا" غيز 
مملوك له أو مملوك مستححقٌ في كتابته؛ إلا أن يكون له ولد من أمته فيجب عليه نفقته 
وإن لم يجز له وطؤها؛ لأنه إن عتق فقد أنفق ماله على ولده؛ وإن رق رق الولد أيضًا 
فيكون قد أنفق مال السيد على رقيقه» أو ولد من زوجته التي هي أمة سيده فيجب عليه 
نفقته؟ لأنه ملك السيد» فإن عتق فقد أنفق ماله على ملك سيده» وإن رقٌّ فقد أنفق عليه 
مال سيدهء بخلاف ولده من مكاتبة سيده لا ينفق عليه؛ لأنها قد تعتق فيتبعها الولد 
لكتابته عليهاء و”'“يعجز المكاتب فيكون قد فوت مال سيده. 
[حكم لزوم نفقة غير المعصوم] 
وب«المعصوم» غيرُه من مرتدٌ وحربي”"'» فلا تجب نفقته؛ إذ لا حرمة له لأنه مأمور 
بقتله . فإن قيل: تجب نفقة الرقيق وإن كان غير معصوم كما سيأتي . أجيب : بأن الرقيق 
لما كان السيد مالكا لرقبته وله التصرف فيه خُيّر بين أن ينفق عليه أو يزيل ملكه عنه ؛ 
بخلاف الأصل والفرع . 
تنبيه: كما يلزم الولد نفقة الأب يلزمه نفقة رقيقه المحتاج لخدمته وكذا زوجتهء 


)١(‏ أي إحسان. 

(1) في المخطوط: «أو؛. 

(؟) أي وتارك صلاة بعد أمر الإمام؛ بخلاف الزاني المحصن, والفرق: أنهم يقدرون على العصمة 
بالإسلام وفعل الصلاة» وأما الزاني فليس قادرًا على عصمة نفسه؛ بل متى زنى وهو محصن صار 
مهدرًا وإن كان بعد ذلك على أحسن الطريق وأقومها. 
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وقد ذكرهما المصنف في باب الإعفاف» بخلاف زوجة الابن على الأصح . 
[شروط وجوب نفقة القريب] 
ثم شرع في شرط وجوب نفقة القريب» فقال: (بشرط يسار المنفق) من والد أو 
ولد؛ لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسارء وقيل: لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده 
الصغير» فَيُسْتَقَرَضُ عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر. (بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه) 
رليلته التى جلبدم ميواء انكل <الك كسس ام بعر فإنا قم يفطل شىء ولا كي وليه 


007 م ا ا ان 


لقوله عَلِِ : «ابدَأ بتَفْسِكَ قَتَصَدَقْ عَلَيْهَا فَإِنْ قَصَلَ شَيءٌ فَلآَمْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلكَ 
شيء فلذي قَرَايَتِكَ200 رواه مسلم . 

تنبيه: في معنى القوت سائر الواجبات من مسكن ومَلْبَسِء فلو عبّر بَدَلَهِ ب«الحاجة» 
كاذ أدل: 

وأطلق المصنف العيال وخصّه الرافعي وغيره بالزوجة» ولو عبّر بها كان أَوْلَى» 
والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أن خادمها وأمْ ولده في حكمها. 

ولا يشترط كونه فاضلا عن ذَيْنِهِ كما صرح الأصحاب في باب الفلس وإن أوهم 
كلام الرافعي أول قسم الصدقات خلافه . 

[ما يباع في النفقة] 

(ويباع فيها) أي نفقة القريب (ما يباع في الدين) من عقار وغيره؛ لأن نفقة القريب 
مقدّمة على وفاء الدين» وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدّم عليه أؤلى. 

وفي كيفية بيع العقار وجهان: 

أحدهما: يُباع كُلَّ يوم جزءٌ بقدر الحاجة . 

والثاني : يستقرض إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار لهء قال الأذرعي : «والثاني 


. /7715 / أخرجه مسلمء كتاب الزكاة؛ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة‎ )١( 


(40) و بِالتَفَقَاتَا 7,7 
رامسم .وم 0 جه . 21 
وَيَلِرْم كسُؤبًا كسبها في الأَصَحٌ . 

وَلا تَحِبُ لِمَالكِ كِفَايَتِه وَلَا لمُكْتَسِبهَاء 500 


هو الصحيح أو الصواب». انتهى» وقد رجح المصنف تصحيحه في نظيره من النفقة على 
العبدء قال البلقيني: «فليرجح هنا». ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعذر الإقراض» 
قال الزركشي : «يبيع الكل كما أشار إليه الرافعي في الصداق في الكلام على التشطير» . 
[حكم إلزام الكسوب كسب نفقة القريب] 
(ويلزم كسوبًا) إذا لم يكن له مال (كسبُهًا في الأصح) إذا وجد كسبّا”'' مباحًا يليق 
نه لخن :هئ يِالْمَرْءِ إِنْمًا أذ 1 )0ك ولأن القدرة بالببب كالقدرة 
بالمال» ولهذا تحرم عليه الزكاة» وكما يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه. 


والدين لا ينضبط قدره. 

ولا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يُقبل الهبة والوصية» فإن فعل وصار 
بذلك غنيًا لزمه مؤنة قريبه. 

تنبيه: مَحَلَّ وجوب الاكتساب لزوجة الأب إنما هو في نفقة المعسرين» فلو قدر 
على اكتساب متوسط أو موسر لم يجبر على الزيادة كما هو قضية كلام الإمام والغزالي» 
وإن اقتضى كلام الماوردي الإجبار. 

[حكم لزوم نفقة مالك كفايته أو مكتسبها] 

(ولا تجب) النفقة (لمالك كفايته) ولو زَمِئًا أو صغيرًا أو مجنونًا؛ لاستغنائه عنهاء 

(ولا لمكتسبها)؛ بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به؛ لانتفاء حاجته 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

() أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس 
نفقتهم عنهم / 117؟/ بلفظ : «كفى بالمرء نا أن يحبس عن يملك قوته». 
وأخرجه أبو داود كتاب الزكاة؛ باب في صلة الرحم / 1147/ بلفظ الترجمة. وذكره النووي في «رياض 
الصالحين؟؛ الكتاب الأولء باب النفقة على العيال / 14؟/ وقال: حديث صحيح » رواه أبو داود وغيره. 
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تَجبُ لِمَقِيْرِ غَيْر مُكْتَسِب إِنْ كانَ رَّمِنَا أو صَغيرًا أَوْ مَجْنُونَاء وَإِلَّا : فَأَقْوَالٌ: أختتها: 


ل 


تجبٌء وَالثَّالتُ : لأضل ؛ ؛ لا فوع؛ قَلْتُ : تلت أَظهَدُء وَالله أَعْلَمْ. 


إلى غيره» وإن كان يكسب دون كفايته استحقّ القَدْرَ المعجورٌ عنه خاصّة . 
[حكم سقوط نفقة أمٌ أو بنتِ قدرت على النكاح] 

تنه لو قدرت الأمٌّ أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها كما جزم به ابن الرفعة» 
فإن قيل: ملا كان ذلك كالقدرة على الكسب؟ أجيب: بأن حبس النكاح لا نهاية له 
بخلاف سائر أنواع الاكتساب. فلو تزوجت سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرًا 
إلى أن يفسخ ؛ لثلا تجمع بين نفقتين. 

[حكم النفقة على الفقير غير المكتسب] 

(وتجب لفقير غير مكتسب إن كان زمنًا) وألحق به البغوي العاجرٌ بمرض أو عَمّى 
وجزم به الرافعي في «الشرح الصغير»» (أو) كان (صغيرًا أو مجنونًا) لعجزه عن كفاية 
نفسه. وللوليٌ حمل الصغير على الاكتساب إذا قدر عليه» وينفق عليه من كسبه. فلو 
هرب أو ترك الاكتساب في بعض الأيام وجبت نفقته على وليّه» ولو كان قادرًا على 
كسب حرام كالكسب بآلة الملاهي فهو كالعدم» وكذا الكسب الذي لا يليق به . (وإلا) 
بأن قدر على الكسب ولم يكتسب ولم يكن كما ذكر”' (فأقوال: أحسنها: تجب) مطلقا 
للأصل والفرع؛ لأنه يقبح للإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله. والثاني: 
المنع مطلقا؛ لاستغنائه بكسبه عن غيره. (والثالث:) تجب (لأصل لا فرع) ذكر أو 
اق 161 عدريلة الأصل. (قلت: الثالث أظهر) لما ذكرء (والله أعلم)» وهذا هو 
الأصح في أصل «الروضة»» واقتضاه إيراد «الشرحين» وإن نازع في ذلك الأذرعي؛ لأن 
الفرع مأمور بمعاشرة أصله بالمعروف» وليس منها تكليفه الكسب مع كبر السَنُ» 
وكما(' يجب الإعفاف ويمتنع القصاص . 


دق في نسخة البابي الحلبي : «ذكره؟. 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : التأكيد» . 
زضف في | لمخطوط : 'اولاة. 


(50) واب التَفَقَائَا لقف 


[المقدار المعتبر في نفقة القريب] 

(وهي) أي نفقة القريب (الكفاية)؛ لقوله يكلِِ: «نُحذي مَايَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ 
ِالْمَعْدَوْفِ)”"2. ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة. ويعتبر حاله9 
في سنّهِ وزهادته ورغبته» ويجب إشباعه” ' كما صرّح به ابن يونس» وقول الغزالي: 
«لا يجب إشباعه» محمولٌ على المبالغة في الشبع. ويجب له الأدم كما يجب له 
القرت» ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لائقين به وأجرة طبيب وثمن 
أدوية . 

[حكم إبدال النفقة إذا شُلَّمت للقريب فأتلفها] 

تنبيه: لو سّلمت النفقة إلى القريب فتلفت في يده وجب إبدالهاء وكذا لو أتلفها 
بنفسه. فإن قيل : في إبدالها إجحاف بالدافع خصوضًا مع تكرار الإتلاف» أجيب: بأن 
الدافع مُقَصَّكةٍ إذ يمكنه أن يطعمه من غير تسليم؛ لكن ما أتلفه عليه فيه الضمان إذا 
أيسر كما قالاه» وينبغي - كما قال الأذرعي ‏ أن محل الضمان في الرشيد دون غيره 
لتقصير الدافع ؛ بل”*' سبيله أن يطعمه أو يوكل من يطعمه ولا يسلم إليه شيئًا . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛ء كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف /5055/ . ومسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند / //451/ . 

)٠(‏ أي القريب الذي هو الأصل والفرع» وكذا الضمائر بعده. وعبارة «سم»: فيعتبر حالهم في السّنَّ 
والرغبة والزهادة» فيجب للطفل أجرة إرضاع حولين» ولغيره ما يليق به» ولو قدروا على بعض 
كفايتهم وجب تتميمهاء أو ضيفوا بما يشبعهم سقطت نفقتهم لحصول كفايتهم بذلك» ولو أتلفوها 
أو تلفت في أيديهم بعد قبضها وجب إبدالها وضمنوا بالإتلاف؛ أي في ذمتهم» فيدفعوه إذا قدروا 
عليه؛ أي بعد اليسار» قال الأذرعي: ويجب أن يفرق بين الرشيد وغيره؛ فيضمن الرشيد دون غيره 
لتقصير المنفق بالدفع إليه» فهو المضيع. وسبيله أن يطعمه أو يُوَكُلَ باطعامه ولا يسلّمه شيئّاء ولو 
قال لهم : اكلوا معي» كفى ولا يجب عليه تسليمها إليهم؛ قاله الإمام. انتهى اسم . 

() أي شبعًا يقدر معه على التردد والتصرف لا ما زاد على ذلك» ولا تجب المبالغة فى إشباعه؛ كما 
لا يكفي سد الرمق كما مَرّ. 

(4) في المخطوط : «في سبيله إذ حقه أن يطعمه. . .». 
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وَتَسْقّط بِفْوَاتِهًا: وَلَا تصيرٌ ينا عَلَيِِ إلا بفَرْضٍ قَاضٍ أو إذْنهِ في اقْيِرَاضٍ لِكَيْبَةٍ أو مَنْع . 


[ما تصير به نفقة القريب ديئًا فى الذمّة] 

والتفقة وما ذكر معها إمناعء ولذلك قال المصنف: (وتسقط بفواتها) بمضي الزمان 
وإن تعدّى المُنْفِقُ بالمنع؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة الناجزة وقد زالت» بخلاف نفقة 
الزوجة فإنها معاوضة؛, (و) حيئئذ (لا تصير دينًا) في ذمته (إلا بفرض) - بالفاء بخطه - 
(قاض » أو إذنه في اقتراض) - بالقاف ‏ (لغيبة أو منع) فإنها تصير ديئًا في ذمته؛ لتأكد 
ذلك بفرض القاضى أو إذنه فيه . 

تنبيه : تبع الك في هذا الاستثناء كالمحرّر و«الشرحين» الغزاليٌ في «الوسيط» 
و«الوجيز»؛ ولا ذكر له في شيء من كتب الطريقين» قال الأذرعي : «وهذه المسألة مما 
تعم بها البلوى» وحكام العصر يحكمون بذلك ظائّين أنه المذهب» فيجب التنبه لها 
وتحريرها» وبسط الكلام في ذلك ثم قال: «والحقٌ أن فرض القاضي بمجرده لا يؤثر 
عندنا بلا خلاف» ومحاولة إثبات خلاف مذهبي فيه َكَل محضنٌ». انتهى» فالمعتمد 
كما عليه الجمهور أنها لا تصير ديئًا إلا بافتراض قاض" بنفسه أو مأذونه»ء ويمكن 
حمل كلام الغزالي والشيخين ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ على ما إذا فرض القاضي 
النفقة - أي قَدَّرَهًا ‏ وأذن لإنسانٍ أن ينفق على الطفل”" مثا ما قدره”" في غيبة القريب 


)١(‏ قال في «شرح المنهج»: وعدلت عن تعبير الأصل ب«فرض القاضي» - بالفاء ‏ إلى تعبيري 
ب«اقتراضه» بالقاف؛ لأن الجمهور على أنها لا تصير ديئًا بفرضه؛ خلاقًا للغزالي في بعض كتبه. 
انتهى» قال الزيادي نقالا عن ابن العماد: ما ذكره الغزالي والرافعي صحيحٌ» وصورته: أن يقدرها 
الحاكم ويأذن لشخص في الإنفاق على الطفل» فإذا أنفقه صار ديئًا في ذمة الغائب أو الممتنع» وهي 
غير مسألة الافتراض. وأما إذا قال الحاكم: «قدّرت لفلان على فلان كذا» ولم يقبض شيئًا لم تصر 
دينًا بذلك» وهو غير مراد لهما؛ أي فلا تصير دينًا بمجرد فرض القاضيء أما إذا فرض وأذن 
لشخص في الاقتراض للطفل بالإنفاق عليه» أو اقترض القاضي مالآ ثم أنفق عليه منه كل يوم كذا 
بنفسه أو نائبه» أو أمر القاضي شخصًا بأن يقترض مالا فاقترض» ثم أذن له الحاكم بأن ينفق عليه كل 
يوم كذا ففي هذه الصور الثلاث تصير دينّاء فتأمل . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (5/ .)8١‏ 

(؟) في المخطوط: «الأهل». 

(*) في المخطوط: «قرره». 


(40) وبآ لنَقَقَاتَا هجى”«ظ2”, 


أو منعهء ويرجم على قريبهء فإذا''») أنفق صار في ذمة القريب. قال: «وهي غيرٌ 
مسألة الاستقراض» . 

وقول المصنف : «أو إذنه في اقتراض» يقتضي أنه بمجرد ذلك يصير ديئًا في الذمة. قال 
السبكي : «والظاهر أنه لو تأخر الاستقراض بعد إذن القاضي ومضيّ زمن لم يستقرض”") 
فيه - أي لم يجب - فيجب حمله على أن المراد أذن في الاستقراض فاستقرض». انتهى» 
وهذا الحمل هو المرادء وإلا فيخالف ما عليه الجمهور. ويكون الاستثناء حينئذ من اللفظ 
لامن المعنى؛ لأن الواجب على القريب إنما هو وفاء الدين» ولا يسمى هذا الوفاء نفقة . 

وظاهر كلام المصنف الحصر فيما ذكره؛ وليس مرادًا فإن الأب لو نفى الولد”* ثم 
استلحقه فإن الأمَّ ترجع عليه بالنفقة””' كما مي ولو لم يكن هناك حاكم واستقرضت 
الأم''2 عنه وأشهدت فعليه قضاء ما استقرضته» أما إذا لم تشهد فلا رجوع لها. ونفقة 
الحامل لا تسقط بمضيّ الزمان وإن جعلنا النفقة له'"©2؛ لأن الزوجة لما كانت هى التى 

[حكم أخذ القريب نفقته من مال قريبه عند امتناعه] 


وللقريب أخذ نفقته من مال قريبه عند امتناعه” إن وجد جسهاء وكذا إن لم يجده 


. فى المخطوط : «لأنه إذا"‎ )١( 

00( فى المخطوط» فين . 

إفية في المخطوط: #يستقر» . 

(؛) أي فأنققت عليه أمه. 

(0) لأنه مقصّر بنفيه الذي تبين بطلانه برجوعه عنه» فعوقب بإيجاد ما فوته به» فلذا خرجت هذه عن 
نظائرها؛ اشرح م را فهو صريحٌ في أنها ترجع وإن لم تشهد ولم يأذن القاضي . انتهى . 

)١(‏ وليست غنيّة؛ #ق ل4» وفيه أن الأم وإن كانت غنية لا يجب عليها النفقة إذا كان الأب غَنيًا؛ قال فى 
«المنهج»: ومن له أبوان فعلى الاب نفقته . انتهى» فتقييد اق ل" بقوله: «وليست غنية» غير ظاهر. 
وقوله: «وإن جعلنا النفقة للحمل» مثله اام ر؟ . 

فق أي للحمل . 


0( أو غيبته . 
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في الأصح» وله الاستقراض إن لم يجد له مالا وعجز عن القاضي» ويرجع إن أشهدر”© 


كَجَدٌ الطفل”"' المحتاج”" وأبوه غائبٌ مثلا . 
[حكم أخذ الأب والجَدٌ نفقتهما من مال فرعهما وإيجاره لها] 

وللأب والجَّدٌ أخذ النفقة من مال فرعهما الصغير أو المجنون بحكم الولاية» 
انين ؟؟ إيجاره لها لما يطيقه من الأعمال. ولا تأخذها الأم من ماله إذا وجبت 
نفقتها عليه ولا الابن من مال أبيه المجنون إذا وجبت نفقته عليه إلا بالحاكم لعدم 
ولايتهماء فيونّي"' القاضي الابنّ الزَّمنَ إجارة أبيه المجنون إذا صلح لصنعة”) لنفقته . 

[حكم إرضاع الأمٌ ولدها اللَبَأ] 
(وعليها) أي الأمّ (إرضاع ولدها الَأ وهو - بهمز وقصر - اللبن النازل أول تم 


)١(‏ أي وقصد الرجوع؛ «شرح م ر4. 

(؟) أي فإنه يقترض على الأب بإذن الحاكم إن تيسّرء وإلا فبإشهاد للإنفاق على الطفل؛ لأن نفقته على 
الأب 

(9) صفة للطفل؛ أي فإن نفقته على الأب» فإذا غاب اقترض الجدّ على الأب بإذن الحاكم إن تيسّر. 
وإلا فبالاشهاد. 

(4:) أي الأب والجد. وقوله: «إيجاره لها»؛ أي للنفقة عليهما. 

(5) أي الفرع الصغير أو المجنون. وقوله: «ولا الابن»؛ أي لعدم ولايتهماء وعبارة #«خضر»: وليس 
للأم أخذها ‏ أي نفقتها ‏ من ماله حيث وجبت لها إلا بالحاكم؛ كفرع وجبت نفقته على أصله 
المجنون لعدم ولايته . 

(3) في نسختي المقابلة: «فيؤدي»» وما أثبثه هو لفظ العالامة زكريًا في كتابه «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب»» (5/ 458). 

60 ليست في نسختي المقابلة» غير أني أثبتُّهها من لفظ العلامة زكريا في كتابه «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب»» ("/ 556). 

(4) لما أوجب الشارع على الأب دفع أجرة الرضاع للأم فربما يتوهم أنه لا يجب الإرضاع أصلا بتنه 
بقوله : «ويجب على الأم. . . إلى آخره» ويرجع في مدته إلى أهل الخبرة» وقيل: يقدر بثلاثة أيام» 
ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة؛ كما يجب إطعام المضطر بالبدل» ومقتضى 
القياس أنها لو تركته بلا إرضاع ومات لا ضمان عليهاء وبه صرّح بعضهم؛ أي لأنه لم يحصل منها- 


(40) 5 ب لنَعَعَائًا 7 


- وهس 


بي جنبيّة وَجَبَ إزضاعة وَإِنْ وُحِدَنَا َال تجبر الام 


و2 


بَعْدَهُ إن 3 يُوجَدْ إلا هي أو أَجْتبيَة 


الولادة؛ لأن الولد لا يعيش بدونه غالبّاء وغيرها لا يغني كما قاله في «الكافي»» 
والمراد ‏ كما قال الرافعي أنه له بعيكن: بدوته غالثاة: أذ أنه لا بقوع ولت 00 
إلابهء قال: «وإلا فنشاهد من يعيش بلا لبأ . ولها أن تأخذ الأجرة إن كان لمثله أجرة» 
ولا يلزمها التبرع بإرضاعه ؛ كما لا يلزم بدل الطعام للمضطر إلا بالبدل. 

تنبيه: لم يتعرضوا لمدة اوفع به» وقال الرافعي: «مدته يسيرة»» وقال في 
«البيان»: «وعليها أن تسقي اللَبَأ حتى يَرْوَى» وظاهره الاكتفاء بمرة واحدة»» وينبغي - 
كما قال الأذرعي ‏ الرجوع إلى أهل الخبرة فإن قالوا: «تكفيه مرة بلا ضرر يلحقه» كَفَتْ 
وإلاا عمل بقولهم. 

[حكم إرضاع الأم ولدّها وطلبها الأجرة عليه] 

(ثم بعده) أي بعد إرضاع اللَّبَأْ (إن لم يوجد إلا هي) أي الأم (أو أجنبية وجب) على 
الموجود منهما”"2 (إرضاعه) إبقاءً للولد» ولهما طلب الأجرة من ماله إن كان» وإلا 
0 تلزمه نفقته. (وإن وجدتا) أي الأم والأجنبية (لم تجبر الأم)”" وإن كانت في 


5 فعل يحال عليه الهلاك؛ قياسًا على ما لو أمسك الطعام عن المضطر» واعتمده الزيادي وانحط عليه كلام اع 
ش»» وعبارته على «م ره باختصار: وعليها إرضاع ولده اللبأء فلو تركت إرضاعه إياه فمات فلا ضمان 
عليها كما ذكره ابن أبي شريف. واعتمده شيخنا الزيادي؟ لأنه لا فعل منها يحال عليه الهلاك» ويفرق بينه 
وبين ما لو ذبح الشاة فمات ولدها بسببه حيث يضمنه مع أنه لم يحدث به الفعل المذكور: بأنه لا يوجد بعد 
ذبح الشاة ما يربى به الولد أصلا فهو إتلاف محقق أو كالمحقق؛ بخلاف عدم سقي اللبأ فإن عدمه ليس 
تُحَقَّفَا لموت الولد ولا كالمحقق؛ إذ قد شوهد كثير من نساء يَمُئْنَ عقب ولادتهن ويرضع الولد غير أمه 
ويعيش . انتهى . وهل ترثه أو لا؟ فيه نظرء فليراجع . انتهى «عناني»» الظاهر الأول. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» (81/4). 

لق أي بدنه . 

(') وإن امتنع الموجود لا ضمان هنا باتفاق» ويفارق مالو شمت رائحة فأجهضت حيث يضمن 
جنينها: بأن سبب الموت هنا تركٌ وهناك فعلٌ لما به الرائحة. انتهى. ولعل الفرق بين لبنها الذي 
بعد اللبأ وبين اللبأ: أنه لا يقوم مقامه غيره؛ بخلاف الرضاع بعده. فإنه يقوم غير لبنها مقامه في 
الجملة . 

(7) ظاهره وإن امتنعت الأجنبية؛ قاله «ح ل4» وقال «م د: «أي حيث لم تمتنع الأجنبية»» قال ٠ح‏ ل»: - 
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فإِنْ رَغْبَتْ وَهِيَ مَدْكُوحَة أَبِيهِ فلَهُ مَنْعْهَا في الأَصَحٌ؛ قُلْتُ: الْأَصَحُ لَيْسَ لَهُ مَنعْهَاء 


وَصَحَحَهُ الأكْتَدُون وَالله أَعْلَم . 


ملم وء كه ري ري 


0 ري مو عد 
نكاح أبيه”'' على إرضاعه؛ لقوله تعالى : 9# وَإن تَعَاسَرتم فَسَترْضِعٌ لد أخَر » [الطلاق: +]» 
وإذا امتنعت حصل التعاسر . 
(فإن رغبت) في إرضاعه (وهي منكوحة أبيه)”"' أي الرضيع (فله منعها) ‏ مع 
الكراهة ‏ من إرضاعه (في الأصح)؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى 
الرضاعء وهذا أقوى الوجهين في «الشرحين». (قلت: الأصح ليس له منعها)”"' مع وجود 
غيرهاء (وصحّحه الأكثرون. والله أعلم)؛ لأن فيه إضرارًا بالولد؛ لأنها عليه أشفق”*. 


- وإذا أخذت الأم الأجرة سقطت نفقتها وإن نقص الاستمتاع بها وهل مثل الرضاع غيره في ذلك 
فكل ما نقص الاستمتاع أسقط نفقتهاء أو يفرق بين الإرضاع وغيره من بقية الأشغال؟ 

200 غاية في عدم إجيار الأم . 

(؟) وكذالو كانت مفارقة منه كما في «شرح المنوفي الكبير»» فإن كانت منكوحة غير أبيه فله ‏ أي لغير 
أبيه ‏ منعها؛ أي ما لم تكن مستأجرة لإرضاعه قبل نكاحه؛ كما قاله ١ق‏ ل؟ وغيره. 

(*) أي إذا استويا في عدم الأجرة أو في طلبهاء فإن تبرعت الأجنبية دون الأم أو كان ما طلبته الأجنبية 
دون ما طلبته الأم فللأب منع الأم؛ «ق ل». وعبارة «المنهج»: فإن رغبت في إرضاعه ولو بأجرة 
مثله أو كانت منكوحة أبيه فليس لأبيه منعها. وخرج ب«أبيه» غيره؛ كأن كانت منكوحة غير أبيه فله 
منعهاء لا إن طلبت لإرضاعه فوق أجرة مثل أو تبرعت بإرضاعه أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة مثل 
دونها ‏ أي دون الأم ‏ فله منعها من ذلك؛ لقوله تعالى : «وَلِنْأرَدمٌ أن صَرَْضِعُوَا أَوَكَدكُ اجنام علد 4 
[البقرة: 77]. انتهى. وقوله: «بأبيه؛ أي المذكور في قوله: «فليس لأبيه منعها»» والمراد بالغير 
الزوجٌ الآخر والسيدء فقوله: «كأن كانت... إلخ4؛ أي وكأن كانت مملوكة غير أبيه. وقوله: 
«فله»؛ أي لغير الأب منعها؛ أي ما لم تكن مستأجرة لإرضاعه قبل نكاحه. وقوله: «أو تبرعت 
بإرضاعه أجنبية» فإن تبرع به غيرها فللآب انتزاعه من أمه ودفعه للمتبرعة» ومثلها الراضية بدون 
أجرة المثل إذا لم ترض الأم إلا بها. ولو اخحتلفا في وجود المتبرعة أو الراضية بدون أجرة المثل فهو 
المصدق بيمينه؛ لأنها تدعي عليه أجرة» والأصل عدمهاء وقوله: «فله منعها من ذلك»؛ أي حيث 
كان لبن الأجنبية يمري عليه وإلا أجيبت الأم بلا خلاف» والمجاب السيد فى الأمة مطلقًا . انتهى. 

:)2 فإن قيل : ما الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب وهو خلق من مائهما؟ فالجواب: أن ماء 
الأم من قدامها من بين ترائبها قريبًا من القلب الذي هو موضع الشفقة ومحل المحبة» والأب يخرج 
ماؤه من وراء ظهره من الصلب وهو بعيد عن القلب الذي هو موضع الشفقة والرحمة. فإن قيل: - 
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ولبنها له أصلح . ولا تزاد نفقتها للإرضاع''' وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء؛ لأن 
قَدْرَ النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها. 

تنبيه: أفهم قوله: «منكوحة» أنها لو كانت بائنًا أن له المنع جزمّاء وليس مرادًا؛ بل 
إن تبرعت لم يُنزع الولد منها وإن طلبت أجرة» فهي كالتي في نكاحه إذا توافقا وطلبت 
الأجرة. وقوله: «أبيه» أنها إذا كانت منكوحة غير أبيه أن له منعهاء وهو كذلك؛ إلا أن 
تكون مستأجرة للإرضاع قبل نكاحه فليس له منعها كما قاله ابن الرفعة» ولا نفقة لها. 

وهذا كُلَّهُ - كما قال الأذرعي - في الزوجة والولد الحُرَيْنء أما لو كان رقيفًا والأم 
حرّة فله منعها كما لو كان الولد من غيره. ولو كانت رقيقة والولدٌ حُرٌ أو رقيقٌ قال: 
«فقد يقال: من وافقه السيد منهما فهو المجاب» ويحتمل غيره». انتهىء والأول 
أوجه . 

لماص الاك مح لوطي لخر بل ا لجاداحية)* لقوله تعالى: 
له [الطلاق: 215 الوادت أحقٌّ به لما م ار الزيج 5 
لم ال الحق» وأجاب الأول: بأن الاستعجار منه 
رضى بعك الاستمتاع. وإذا أرضعت بالأجرة: فإن كان الإرضاع لا يمنع من الاستمتاع 
ولا ينقصه فلها مع الأجرة النفقة» وإلافلا. 

تلبيه : ذكر المصنف حكم المنكوحة وسكت عن المُقَارَقَة وصرح في «المحرّر) 
بالتسوية فقال: «فإن توافقا'' عليه أو لم تكن في نكاحه وطلبت الأجرة. . . إلى 


- 20 ماالحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم؟ قيل: لأن ماء الأم يخلق منه الحسن في الولد 
والسمن واتهرال:والشعن واللسمء وهل الآفياء لا عدوم في الولد؟ بل ترول أو غير وتذهعء'وماء 
الرجل يخلق منه العظم والعصب والعروق والمفاصل» وهذه الأشياء لم تفارقه إلى أن يفنى . 

(1) أي لا تزاد نفقتها التي تستحقّها بسبب الزوجية لأجل الإرضاع؛ لأنها إنما تستحق في مقابلته أجرة 
لا مؤنة. 

(0) في نسخة البابي الحلبي : «وافقا». 


كف موا 51 () 


اخره»» فحذف المصنف له لا وجه له كما قاله ابن شهبة . 

(أو) طلبت الأم (فوقها) أي أجرة المثل (فلا) تلزمه الإجابة لتضرره» وله استرضاع 
أجنبية . (وكذا إن تبرعت أجنبية) بإرضاعه (أو رضيت بأقلَّ) من أجرة المثل ولو بشيء 
يسير لا يلزمه إجابة الأم إلى أجرة المثل (في الأظهر)؛ لأن في تكليفه الأجرة مع 
المتبرّعة”'' أو الزيادة على ما رضيت به إضرارًاء وقد قال تعالى : #وَلِنْارد م أن تَسَرْضِعُوا 
وَلديْد ماجُناحَ عَليكو * [البقرة: 70#؟] , والثاني : تُجاب الأم لوفور شفقتها . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا اسعمرا الؤلذ لي الكجحشت وال 5 الأم إلى إرضاعه 
بأجرة المثل قطعًا كما قال بعض المتأخرين؛ لما في العدول عنها من الإضرار 
بالرضيع . 

ولق الأظهر لو ادَّعى الأب وجودّ متبرعة أو راضية بأقلََّ من أجرة المثل وأنكرت 
الأم صّدَّق في ذلك بيمينه؛ لأنها تدّعي عليه أجرة والأصل عدمهاء ولأنه يشىٌّ عليه 
إقامة البيئة .. وتجب الأجرة في مال الطفل» فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته . 

[مطلبٌ في اجتماع الأقارب من جانب المُْفِقِ ومن جانب المحتاج] 
ثم شرع في اجتماع الأقارب من جانب المُنْفِقِ ومن جانب المُحتاج . 
ولا : اجتماع الأقارب من جانب المُنْفِق] 
[المنفقٌ على الأصل عند استواء الفرعين أو اختلافهما في القرب] 

وقد بدأ بالقسم الأول فقال: (ومن استوى فرعاه) في قرب وإرث أو عدمهما وإن 
اختلفا فى الذكورة وعدمها؛ كابنين أو بنتين أو ابن وبنتٍ (أنفقا) عليه وإن تفاوتا في قدر 
التتادة 1 أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكست: لأن عله يجان النفقة تشملهماء فإن 
غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله» فإن لم يكن له مال اقترض عليه الحاكم إن أمكن» 


)١(‏ في المخطوط : «المتبوعة؟. 


ف 

(44) يبا لتَقَقَائًا 7١‏ 
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َِلا فَالأصَحٌ أَكْرَبْهُمَاء فَإِنِ '.١‏ سْنَوَيًا فبالإزثِ في الأصَحٌ» الثاني : بالإزث ثُمَّ القزب. 
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َالْوَارَِانِ يَسْتَويَانٍ آَم م يوَرْعٌ ب بحسَبه؟ وَجْهَانِ. 


وإلا أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو مَالِهِ إذا وجده. هذا إذا 
كان المأمور أهالا لذلك مؤتمئًا كما قاله الأذرعي» وإلا اقترض منه الحاكم وأمر عدلا 
بالصرف إلى المحتاج يومًا فيومًا. (وإلا) بأن اختلفا في القرب (فالأصح أقربهما) تجب 
التتاعلية وازثاقان اوغيءة ذعداكان أر :أن والآن القزت أذلن بالاعتان. 

(فإن استوى) قربهما (فبالإرث) تعتبر النفقة (في الأصح)؛ لقوّته؛ كابن ابنٍ”'' وابنٍ 
بنتٍء فيجب على الأول دون الثاني لذلك. والثاني: لا أثرَ للإرث؛ لعدم توقف 
وجوب النفقة عليه. (والثانى) وهو مقابل قوله: «فالأصح أقربهما» أن تعتبرَ أوَّلا 
(بالإرث ثم القّرب) بعده» 55 الوارث البعيد على غير الوارث”'' القريب» فإن استويا 
في الإزت عدم رجهي . 

تنبيه: الخلاف في أصل المسألة طريقان» والطريقة الأولى هي المشهورة» ولما 
فاك طرق الاشيعان اوسعى وبرفا سح فيد السك عازه الام ١‏ : 

(والوارثان) على كُلّ من الطريقين كما في «المحرّر» إذا استويا في أصل الإرث دون 
فدره”*' ‏ كابن وبنت ‏ هل (يستويان) في قدر الإنفاق (أم يوزع) الإنفاق بينهما (بحسبه) 
أي الإرث؟ (وجهان). وجه التوزيع: إشعار زيادة الإرث بزيادة قوّة القرب» ووجه 
الاستواء: اشتراكهما في الإرث» ورجّح هذا الزركشي وابن المقريء والأوّل أوجه كما 
جزم به في «الأنوار»ء وهو قياس ما رجّحه المصدّفٌ فيمن له أبوان وقلنا: «نفقته 
عليهما» كما سيأتي قريبًا. وهذا هو الموضع الثاني في «المنهاج» بلا ترجيح كما مَرَ 
التنبيه عليه فى صلاة الجماعة» ولا ثالث لهما إلا ما كان مُفْرَعا على ضعيف . 


١ في نسخة البابي الحلبي:‎ )١( 

0( سعد ان ادي 
فو في نسخة البابي الحلبي: : «أقريُها». 
0( في نسخة البابي الحلبي: ١غيره؟‏ . 


نلف ميا 5 (7) 
وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الأب. وَقِيْلَ: عَلَبِهِمَا لبالغ» أ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ إِنْ أَدْلَى 
بَعْضْهُمْ ببَعْضٍ فَالأَفْرَبُء وَإِلَا مبالقُوبء وَقِيْلَ: الإزثء وَقيلَ : بولاية الْمَالِ. 
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[لزوم نفقة الولد الأب دون الأم] 
(ومن له أبوان) ‏ هو من تثنية التغليب ‏ أي أب وأم (فعلى الآأب) نفقته صغيرًا كان 
أو كبيرَاء أما الأولى فلقوله تعالى : # إن أَيْصَعَنَ لَك فَتَاوْهُنٌ لُجْورَهُنَ » [الطلاق: 1]» وأما 
الثاني فاستصحابًا لِمَا كان في الصغرء ولعموم حديث هند”'2. (وقيل :) النفقة (عليهما 
لبالغ)؛ لاستوائهما في القرب» وإنما قُدّمّ الآأبُ في الصغر لولايته عليه وقد زالت. 
وهل يُسَرَّى بينهما أو يجعل بينهما أثلانًا بحسب الإرث؟ وجهان: رجّح المصنف منهما 
الثانى . 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف فيما إذا كان الولد البالغ غير معتوه» وإلا فكالصغير. 
وأبو الأب مع الأمّ كالأب على الأصح . 
[من تلزمه نفقة الفرع من الأجداد والجدَّات عند اجتماعهم] 

(أو) كان للفرع (أجدادٌ وجَدَّاتٌ إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب) منهم فالأقرب 
تلزمه النفقة؛ لِمَا مََ من أن القرب أوْلى بالاعتبار. (وإلا) بأن لم يُدْلِ بعضهم ببعض 
(فبالقرب) يعتبر لزوم النفقة» (وقيل: الإرث) على الخلاف المتقدّم في طرف الفروع» 
(وقيل : بولاية المال)؛ لأنها تشعر بتفويض التربية إليه . 

تنبيه : المراد بولاية المال كما في «الروضة» وأصلها الجهة التى تفيدهاء لا نفس 
الولاية التي قد يمنع منها مانع مع وجود الجهة. وطن هنا لفن كاوه لصنت معنا 


محذوف. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل قللمرأة أن تأخذ يغير علمه 
ما يكفيها وولدها بالمعروف /5054/ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أن هند بنت عتبة 
قالت: يا رسول اللهء إن أبا سفيان رجل شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه 
وهوما يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
وأخرجه مسلم» كتاب الأقضية» باب قضية هند / لالا5 5/ . 


(ن) وكاب لتككايا 7 


مَنْ لَهُ 0 َفْرْعٌ َي الأصَحّ عَلَى الْمّرع إن بعد. أو مُحْتَاجُوْنَ يعدم رَوْجَتَهُ ثم 
4 : الْوَارتَ وَقيل : الوَلِي . 


[من تلزمه نفقة المحتاج عند اجتماع أصلٍ وفرع] 
(ومن له أصل وفرع ففي الأصح) تجب النفقة (على الفرع وإن بَعْدَ)؛ كأب 
وابن ابن؛؟ لأن عصوبته أقوى» وهو ذا بالقيام بشأن أبيه لعظم حرمته . والثاني : أنها 
على الأصل استصحابًا لما كان في الصغر»ء والثالث: أنها عليهما لاشتراكهما في 
البعضية . 


[ثانيًا: اجتماع الآقارب من جانب المحتاج] 

ثم شرع في القسم الثاني من اجتماع الأقارب» فقال: (أو) له (محتاجون) من 
النوعين أو أحدهما مع زوجة أو زوجات؛ فإن قدر على كفاية كُلّهُمْ فواضح » أو بعضهم 
فإنه (يُقَدَّمُ) منهم (زوجته) بعد نفسه؛ لأن نفقتها آكدٌ؛ لأنها لا تسقط بمضي الزمان كما 
مر (ثم) بعد نفقتها يُقَدّمُ (الأقرب) فالأقرب» فيقدّم بعد زوجته ولده الصغير لشدة 
عجزهء ومثله البالغ المجنون, ثم الأم لذلك ولتأكد حَقَهَا بالحمل والوضع والرضاع 
والتربية» ثم الأب» ثم الولد الكبير» ثم الجَّد وإن علاء ولو كان الولد صغيرًا والأب 
مجنونًا أو رَّمِنًا فهما سواء كما بحثه البلقينيئٌ» وتقدم ما له تعلق بذلك في زكاة الفطر. 
(وقيل : ) يقدم (الوارث) على الخلاف المتقدّم في الأصول. وعلى الأول لو كان الأبعد 
رما قُدّم على الأقرب لِشِدَّة احتياجه . 

ولو استوى اثنان في درجة - كابنين أو بنتين أو ابن وبنت ‏ صرف إليهما بالسوية. 
نَقدُمُ بنثُ ابن على ابن بنت لضعفها وعصوبة أبيها . وإن كان أحدهما في هذه الصور 
الأربع رضيعًا أو مريضًا ونحوه قُدَم لشدة احتياجه . 

وإن كان أحدٌ الجَدَّيْن المجتمعين في درجة عصبة - كأبي الأب مع أبي الم - قُدم 
منهما العصبية». فإن كد العفة منهما استويا لتعادل القرب والعصوبة» ولو اختلفت 
الدرجة واستويا في العصوبة أو عدمها فالأقرب مُمَدّم . (وقيل : الولي) . 
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تنبيه: لو كثر أهل درجةٍ بحيث لا يسدٌ قسط كُلّ منهم إن وزع الموجود عليهم 

صيدً|7 أفرع بينهم: 
[فروعٌ في ذكر بعض مسائل نفقة القريب] 

فروع: لو اجتمع جدَّنَان في درجة وزادت إحداهما على الأخرى بولادة أخرى 
قدمت.ء فإن قربت الأخرى دونها قدمت لقربها. 

ولو عيق الأا عي نقة أبعد:ونذيه وله الك موسر لزت آباءتفمتعة :فزن رح كل 
منهما بأخذ ولد لينفق عليه أو اتَّمَقَا على الإنفاق بالشركة فذاك ظاهر» وإن تنازعا أجيب 
طالب الاشتراك» وقال البلقيني : «يقرع بينهما» . 

ولو عجز الولد عن نفقة أحد والديه وله ابن موسر فعلى الابن نفقة أبي أبيه؛ 
ختصاص الأمّ بالابن؛ لما مرّ من أن الأصح تقديم الأم على الأب. ولو أعسر الأقرب 
الفط لزت الأبعده وله رتجوع لدعليه يجا أنفق إذا أبسريه. 


3 
رن 


. في المخطوط: «مبتدًا»‎ )١( 
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5:- فصل [فى حقيقة الحضانة 
وصفات الحاضن والمحضون] 
الْحَضَائَة: حفظ مَنْ لا يَسْتقلُ وَتَرْبيْهُ ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ز[ز 0000011 


و« 
اه 


(فصلٌ) في حقيقة الحضانة”٠؟‏ وصفات الحاضن والمحضون 
[تعريف الحضانة لغة وشرعًا] 

(الحضانة) ‏ بفتح الحاء ‏ لغة: مأخوذة من «الحضَن» ‏ بكسرها ‏ وهو الجنب”2, 
فإن الحاضنة ترد إليه'"' المحضون. وتنتهي في الصغير بالتمييز» وأما بعده إلى البلوغ 
فتسمى كفالة؛ قاله الماوردي» وقال غيره: «تسمّى حضانة أيضًا». وشرعًا: (حفظ من 
لا يستقل) بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنونء (وتربيته) أي تنمية 
المحضون بما يصلحه”" بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلكء» وقد مََ في باب الإجارة 
من الكتابة تفسير الحضانة بما هو أعمٌ من ذلك . 

[مؤنة الحضانة] 

ومؤنة الحضانة في مال المحضون. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقبّةُ؛ لأنها 

من أسباب الكفاية كالنفقة» ولهذا ذكرت عقب النفقات. 


)١‏ وتُسَمّى كفالةء وتنتهي بالبلوغ أو الإفاقة ١ق‏ ل»» وقال في «شرح الروض»: وتنتهي في الصغير 
بالتمييزء وآما بعده إلى البلوغ فتسمى كفالة. قال الماوردي: ومؤنتها على من تلزمه النفقة ومن ثم 
ذكرت هنا؛ لأن الحضانة قد توجد مع الإرضاع والنفقة وبدونهما وبدون أحدهماء فلذلك أخرت 
عنهماء ويأتي هنا في إنفاق الحاضنة مع الإشهاد وقصد الرجوع ما مَرَ آنفّاء ويكفي قول الحاكم لها: 
«أرضعيه واحضنيه ولك على الأب الرجوع» وإن لم يستأجرهاء فإن احتاج المحضون خدمة فعلى 
والده إخدامه بلائت به عرقاء ولا يلزمه خدمته . انتهى . 

() وهومن الإبط إلى الكشحء والكشح من آخر الضلع إلى الخاصرة. 

(9) أي إلى الحضن . 

(:) فالمراد بالتربية الإصلاحٌ لا معناها المتعارف. 
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[الإناث أليق بالحضانة] 
(و) الحضانة نوع ولاية وسلطنة؛ لكن (الإناث أليق بها)'2؛ لأنهنّ أشفق وأَهْدَّى 
إلى التربية» وأصبر على القيام بهاء وأشدّ ملازمة للأطفال. 
[أقسام مستحجقٌ ئٌّ الحضانة] 
واعلم أن مُسْبَحقّي الحضانة ثلاثة أقسام؛ لأنهم إما إناث فقطء وإما ذكور فقطء 
وإما:الفرزيقان: 
[القسم الأول: الإناث] 
وقد بدأ بالقسم الأول» فقال: (وأولاهن”'' أي الإناث عند اجتماعهنّ وتنازعهنّ 
في طلبهاء 3 ؛ لوفور شفقتهاء وفي الخبر: أن امرأة قَالَتْ : يا رَسْوْلَ لله إن اي هذا 
كَانَ طني ل وعَاءٌ وَحجْرِي لَهُ حوّاء؛ وَتَذْبِي 3 سقاء وَإِنَ أَاءُ طَلَّقَيي وَرَعَمّ 31 


بض وو ِ 


ينزعه مني . فَقَالَ: «أَنْتِ أَحَنُ به مَالَمْ 0 رواه البيهقي والحاكم وصحّح 


تنبيه : مَحَلُّ تقديم الم ما لم يكن للمحضون زوج ذكرًا كان أو أنثى» وإِلّا فيقدّم إن 
كان له بها أو لها به استمتاع . والمراد باستمتاعه بها جِمَاعُهُ فلا بُدّ أن تطيقه وإلا فلا 
تكلا إند كا مَرَ في الصداق» وصرح به ابن الصلاح هنا في «فتاويه». وحينئذ فتستثنى 


)١(‏ أي في الجملة» فلا ينافي ما يأتي من تقديم الأب على غير الأم وأمّهاتها؛ «ع ش». وقال "م د»: 
هذا توطئة لما بعده» وإلا فهذا لا يدل على أنها تجب لهنّ» فكان ينبغي أن يقال: «تغبت الحضانة 
للنساء والرجال» ويقدم النساء على الرجال» ويقدم من النساء أم. . . إلى آخره»» والمراد الإناث 
والذكور من النسب؛ إذ لا حقٌّ فيها لِمَحْرّمِ رضاع ولا مصاهرة؛ كما في «ق ل» على «الجلال». 

(؟) أي أحقهنَ؛ بمعنى المستحق منهن أمّء فلا يقدم غيرها عليها إلا بإعراضها وتركها للحضانة» فيسلم 
لغيرها ما دامت ممتنعة . انتهى اع ش» على «م ر؛ . 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب النفقات» جماع أبواب النفقة على الأقارب» باب الأم 
تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته / /١151/77‏ . والحاكم في «المستدرك؛» 
كتاب الطلاق / /187*٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك 
في «التلخيص» فقال: صحيح . 


ب 
(40) يكاب تققد 0 
4ج قوسن ب« عك 4 إلى 5528 كورووجع ‏ اراد ع رهظ هدوع 5 4 أرسيه 
أَمَّهَاتَ يدلين بإناث يقدم أقرَبهِنَ. والحديد: تقدم يتعدهنْ م أب أمها 
وف ف 2 فى م ع >2 عتم ور ضع 5 20 
الْمُدْلِيَاتُ بإناث» ثم أ ثم أم أبى جد كذلك, وَالقَدِيم: الأحَوَاتٌ 


هذه الصورة أيضًا . وله نزعه من أبيه وأمه الحُرَيْنِ بعد التمييز وتسليمه إلى غيرهما؛ بناء 
على جواز التفريق حينئذ» ومَنْ بَعْضْه حُرُ يشترك سيده وقريبه المستحقٌ لحضانته في 
حضانته بحسب ما فيه من الرّقّ والحرية» فإن اتفقا على المهايأة أو على استئجار 
حاضنة”2» أو رضي أحدهما بالآخر فذاك» وإن تمانعا استأجر الحاكم من تحضته 
وألزمهما الأجرة. 

(ثم) بعد الم (أتهات) لها (يدلين بإناث) وارثات؛ لمشاركتهن الأم في الإرث 
والولادة. (يقدم) منهن (أقربهن) فأقربهن؛ لوفور الشفقة. (والجديد: تقدم بعدهن) 
أي أمهات الأمَ (أم أب)؛ لمشاركتها أمّ الأمّ في المعنى السابق. وإنما قدّمت أمهات 
الأمّ وإن علون؛ لأن الولادة فيهن محققة» وفي أمهات الأب مظنونة» ولأنهن أقوى 
ميرانًا من أمهاته فإنهن لا يسقطن بالأب بخلاف أمهاته. (ثم أمهاتها المُدْليَاتُ بإناث) 
وارثات لما مَدَء (ثم أم أبي أب كذلك) ثم أمهاتها المدليات بإناثِ وارئات» (ثم أم 
أبي جد كذلك)». ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات وهكذا؛ لآن لهنّ ولادة ووراثة 
كالم وأمهاتها. وتُقَدَمٌ في كَلَّ من الأمهات المذكورة القربى فالقربى . 

(والقديم:) يقدم (الأخوات والخالات عليهن) أي المذكورات من أمهات الأب 
والجدّء أما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن أو فى أحدهما وشاركته 
في النسب»ء فهنّ عليه أشفق. وأما الخالات فلقوله يَكِِ: «الّْخَالَة مَل الأ برواة 
البخاري» وأجاب الأول: بأن النظر هنا إلى الشفقة وهي في الجدّات أغلب . 


(وتقدم) قطعًا (أخت) من أي جهة كانت (على خالة)؛ لأنها أقرب منهاء وتقدم 


. فى نسخة البابي الحلبي: احاضتته؟‎ )١( 
أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الصلحء باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان‎ (0 
. /1907 / وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه‎ 
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اه لمق سس 0 ره ر 5ه وه 4# 7 _- 2 ً* 
وَخالة على بنتٍ أ وَاخْتٍ» وبنت اخ واي عمق وَأَخْتٌ من أَبَوَيْن على أختٍ 
م6اعأس 2 يس بياس 2 م2 0 #. 5 2 5 
أَحَدِهِمَاء وَالأَصَعُ تَقْدِيِمُ أَخْتٍ م : 0 
حو : ك5 ب ديم ختٍ من أب على آختٍ من أم. وَخالة وَعَمَّةَ لاب 
2 له 2 5 عو ا ا الس ”5 هوس 
عليّهمَا لام وَسُقوط كل جَدَّةِ لا ترثُ دون أنتى 1ق فوع ام متك نانف اق اومعز بجا 4 توي ات 


(وخالة على بنت أخ و) بنت (أخت)؛ لأنها تدلي بالأم بخلافهماء (و) تقدم (بنت أخ و) 
بنت (أخت على عمة) كما يقدم ابن الأخ في الميراث على العَم. 

تنبيه: سكت المصنف عن الترتيب بين بنت الأخت وبنت الأخ» والمقدَّم منهما 
بنت اللأخت . 

(و) تقدم (أخت من أبوين على أخت من أحدهما)؛ لأن شفقتها أتجٌ؛ لاجتماعها مع 
المحضون في الصلب والرحم فهي أشفق . (والأصح) وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح 
المنصوص في الجديد والقديم»», لا”'' كما يوهمه كلام المتن من تفريع هذا وما قبله 
على القديم. (تقديم أخت من أب على أخت من أُمُ)؛ لاشتراكها معه في النسب ولقوة 
إرثها فإنها قد تصير عصبة. والثاني: عكسه؛ لأنها تدلي بالأم فتقدم على من يدلي 
بالأب . (و) الأصح تقديم (خالة) لأب (وعمة لآب عليهما لأمٌ)؛ لقوة الجهة كالأخت. 
والثاني: عكسه؛ لأن تقديم الأخت للأب على الأخت للأم كان لقوتها في الإرث 
ولا إرث هنا . (و) الأصح (سقوط كُلَّ جدَّة لا ترث) دو وتران بعري لقيو 
كأمٌ أبي الأم ‏ لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة فأشبهت الأجانب. والثاني: 
ل ل ا 

تنبيه : قال الشيخان: «وفي معنى الجدّة الساقطة كل م مَحْرّم يدلي بذكر لا يرث - 
كبنت: ان «الثنت:- وينت العم للأم». انتهى» فإن قيل: كو بنت العم محرمًا ذهول. 
أجيب : بأنها معطوفة على ١كُلَّ‏ محرم»» لا أنّها"2 معطوفة على «بنت ابن البنت» كما 
توهمه من قال : (إنه ذهول» وقال : «إن هذه ليست بمحرم». 


(دون أنثى) هو في حيز الأصح أنضاء ومعناه النفي ؛ أي والأصح سقوّط كل جذة 


» . . . في المخطوط: «كمالا يوهمه كلام المتن من التفريع‎ )١( 
. في نسخة البابي الحلبي : «لأنها»‎ )١( 


() كا بَالتّقَقَائكَا سن 
غبْرِ مَحْرَمٍ كينت حَالةٍ . وتيت لِكُلَ دَكَرِمَحْرَمِ وَارِثٍ عَلَى رتيب الإثء وَكذا عير 
مَحْرَّمٍ كَابْنِ عَم عَلَى الصّحيح» نوكتيو نوو جه إقاها :حو لاه ولو للق بقن يوون الي جو ميد ابه تاج دي ج19 عد لا اق بكو به 


لاترث لا بسقوط كل أنثى (غير محرم؛ كبنت خالة) وبنت عمة وبنتي الخال والعم؛ 
لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن إلى التربية بالأنوثة. والثاني: لاحقّ لهن كالجدّات 
الساقطات». وأجاب الرافعي عن الأول: بأن الجدة الساقطة تدلي بغير وارث بخلاف 
مؤلاء. واعترضّ : بأنه ليس في هؤلاء من يدلي بوارث غير بنت العم العصبة» ولذلك قال 
الإسنوي: «وترجيح استحقاق بنت الخال الحضانة لا يستقيم مع ما تقدم؛ لإدلائها بذكر 
غير وارث» وقد تقر أن من كان بهذه الصفة لا حضانة لهاء بخلاف بنت الخالة والعمة 
فإنها تدلي بأنثئى» وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلي بذكر وارث». انتهى» وقد 
يجاب: بأن بنت الخال لما كان بينها وبين المحضون محرم قريب - وهو الخال ثبت لها 
الحضانة» بخلاف الجدة الساقطة لبُعدهاء والقرب”' له شفقة فثبتت لها الحضانة لذلك» 
تورات شيخي أجاب: بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء””© في النسب فانتقلت 
الحضانة عنهاء وفي بنت الخال تراخى النسب فلم يؤثر كونها لم ذل بوارث بنسب . 

ونُقَدَمُ بنت المحضون عند فقد أبويه على الجدَّات . 

[القسم الثاني : الذكور] 

ثم شرع في القسم الثاني» وهو محض الذكورء وهم أربعة أصناف : مَْرَمٌ وارث» 
ووارثُ غير محرم» ومَحْرَمٌ غير وارث» وليس بِمَحْرّم ولا وارثء مبتدئا بأوّلها فقال: 
(وتشبت) الحضانة (لكلّ ذي محرم وارث)؛ كالأب وَالمَدٌ وإن علاء والأخ لأبوين أو 
ات والعم كذلك؛ لقوة قرايتهم بالمحرمية والإرث والولاية. (على ترتيب الإرث) 
عند الاجتماع» فيقدم أَبٌ ثم جدٌّ وإن علاء ثم أخ شقيق ثم لأب وهكذاء فالجَدٌ هنا 
مقدم على الأخ. فلو قال المصنف: «على ترتيب ولاية التكاح» لكان أو (وكذا) 
ذكر وارث (غير محرم؛ كابن عم) فإن له الحضانة (على الصحيح)؛ لوفور شفقته 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «والتقرب». 
(') في نسخة البايي الحلبي : الأقرباء». 
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بالولاية. والثاني: لا؛ لفقد المحرمية» وهذا هو الصنف الثاني. فإن قيل: كلامه 
يشمل المُعْيِقَ فإنه وارث غير محرم مع أنه لا حضانة له» أجيب: بأن تمثيله بابن العم 
فيه إشارة إلى اعتبار القرابة في الحاضن . 

(ولا تسلم إليه مشتهاة) حذرًا من الخَّلوة المُحَوّمة؛ (بل) تسلم (إلى ثقة يُعَينْهَا) - 
بضمٌ المثناة التحتية الأولى وتشديد التحتية الثانية من «التعيين»» لا بتخفيفها من 
«المعونة» ‏ ولو بأجرة من ماله؛ لآن الحق له في ذلك» وإنما كان التعيين إليه لأن 
الحضانة له. ويفارق ثبوت الحضانة له عليها عدم ثبوتها لبنت العَمٌ على الذَّكَرِ: بأن 
الرجل لا يستغني عن الاستنابة بخلاف المرأة» ولاختصاص ابن العم بالعصوبة 
والولاية والارث. فإن كان له بنت مثا يستحي منها على ما مَيَ في العدّدِ جعلت عنده 
مع بنته» نعم إن كان مسافرًا وبنته معه لا في رحله سلمت إليها لا له؛ كما لو كان في 
الحضر ولم تكن بنته في بيته»ء وبهذا يجمع بين كلامي الكتاب وأصله و«الروضة» 
وأصلها حيث قالوا في موضع : «تسلم إليه» وفي آخر: «تسلم إليها». قال الإسنوي: 
«ويعتبر كونها ثقة»» وتبعه الزركشي» قال: «وما يتوهم من أن غيرتها على قرابتها وأبيها 
تغني عن ذلك”'' مردودٌ؛ لتفاوت”" الناس في ذلك» فاعتبرت الثقة”” حسمًا للباب». 

تنبيه: أفهم كلامه أنه يتسلم الذكر مطلقا المشتهى وغيره» وهو قضية كلام 
«الروضة»» وصرح به ابن الصباغ» وصوب الزركشي عدم تسليم المشتهى إليه. 

(فإن فقد) في الذكر الحاضن (الإرث والمحرمية) معًا؛ كابن خال وابن عمة» وهذا 
هو الصنف الثالث» (أو الإرث) فقط والمحرمية باقية؛ كأبي أم وخال» وهو الصنف 
الرابع» (فلا) حضانة لهم (في الأصح)؛ لفقد الإرث والمحرمية في الأولى» ولضعف 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: ١ذكر؟.‏ 


30 في نسختي المقابلة : «ولتفاوت». 
إشف في د نسخة البابي | لحلبي : «الشفقة». 


(40) يكاب التَقَقَاتَا 74١‏ 


ولسم 2 ص 2 در ورم 2 2 1-8 20 دي ع مس على 
وَإِن اجتمع ذ رٌ وَإِنَاتٌ قالأم كم أََهَادٌ ثم الأب وَقيّل تقدّم عليه | 
2 دع ع وعد افو حر ماه افد 2 و ا 2 
وَالأَخْتُ من الام وَيِقَدّم الأضلٌ على الحاشيّة. فإن فقد فالأصَحٌ الأقوَث» إلا 
يي و 
فالآنثى . كو شفع ووه عا ادا ب كه تخ مله قل امف لاوم مقراسك فافخ وكا سن 


قرابته في الثانية؛ لأنه لا يرث بها ولا يلي ولا يعقل'"2. والثاني: له الحضانة لشفقته 
بالقرابة . 1 

تنبيه: لا حقٌّ للمحرم بالرضاع في الحضانة ولا في الكفالة» ولا للمولى وعصبته 
على المذهب؛ لفقد الإرث في الأولء» وفقد القرابة في الثاني وإن وجد فيه الإرث . 

[القسم الثالث : الإناث والذكور] 

ثم شرع في القسم الثالث» وهو اجتماع الفريقين» فقال: (وإن اجتمع ذكور وإناث) 
وتنازعوا في الحضانة (فالآم) تقدم للحديث المتقدمء (ثم أمهاتها) المُدليات بإناث كما 
مره لأنهن في معنى الأم في الشفقة. (ثم) يقدم بعدهن (الأب) على أمهاته؛ لأنه 
أصلهن . (وقيل: تقدم عليه الخالة والأخت من الأم) لإدلائهما بالأم فيسقط بهماء 
بخلاف الأخت للأب لإدلاتها به» وهو مقدم على أمهاته كما مَرَّ. (ويقدم الأصل) من 
ذكر أو أنثى بالترتيب المّارٌ (على الحاشية) من ذكر أو أنثى ‏ كالأخ والأخت - لقوة 
الأصول . 

تنبيه : في جزمه بتقديم الأصل مخالفة لقوله: «قيل»» وقيل: تقدم عليه الخالة 
والأخت من الأم. 

(فإن فقد) الأصل من الذكر والأنثى وهناك حواش (فالأصح) أنه يقدم منهم 
(الأقرب) فالأقرب كالإرث ذكرًا كان أو أنثى» ولا يرجح المُعْتِقُ بالعتق على الأقرب 
منهء فلو كان له عم وعم أب مُعْتِقُ لم يرجح المعتِقٌ؛ بل يقدم عليه الأقرب ويشاركه 
المساوي. (وإلا) بأن لم يكن فيهم أقرب؛ بأن”" استووا وفيهم أنثى وذكر (فالأنثى) 
مقدّمة على الذكر؛ كأخت على أخ» وبنت أخ على ابن أخ لأنها أبصرٌ وأصبزء فعُلم أنه 


)١(‏ فى المخطوط: «#ايعقب». 
() في نسخة البابي الحلبي: «فإن؟ . 
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إلا َع . 
وَلا حضانة لرَقيّْق وَمَحنون ل ملو دساتية ااجاية أ نان تسوج ب اي مر م3 


يقدم بنات كلّ صنف على ذكوره. والخنثى هنا كالذكرء فلا يقدم الذكر في مَحَلَّ لو كان 
اتن لدم عدم !لمكب نالاررقة »فلن الاعى الأنرانة لل ودبينينة الآنها لجل إلابنه 
غالبًا فيستحقٌ الحضانة وإن اتُهه(2 لأنها("؟ تنبت ضمئًا لا مقصودّاء ولأن الأحكام 
لا تتبعض . (وإلا) بأن لم يكن فيهم أنثى وذكر؛ بأن استوى اثنان من كُلَّ وجه؛ كأخوين 
وأختين وخالتين (فيقرع) بينهما قطعًا للنزاع» فيقدم من خرجت قرعته على غيره؛ 
ومقابل الأصح: أن نساء القرابة وإن بَعْدْنَ أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا 
عصبات؛ لأنهن أصلح للحضانة . 
[شروط الحاضن] 

ثم اعلم أن للحاضن شروطا ذكر منها المصنف ستةء وأنا أذكر باقيها في الشرح : 

أحدها: الحرية كما أشار لذلك بقوله: (ولا حضانة لرقيق) ولو مُبَكَضًا وإن أذن له 
سيده؛ لأنها ولاية وليس من أهلهاء ولأنه مشغولٌ بخدمة سيده» وإنما لم يؤثر إذنه لأنه 
قد يرجع فيشوش أمر الولد. ويُستثنى ما لو أسلمت أمَّ ولد الكافر فإن ولدها يتبعهاء 
وحضانته لها ما لم تنكح كما حكاه في «الروضة» في أمهات الأولاد كما حكاه عن 
أبي إسحاق المروزي وأقره» قال في «المهمات»: «والمعنى فيه فراغها لمنع السيد من 
قربانها مع وفور شفقتها» . 

وثانيها: العقل كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) لا (مجنون) فلا حضانة له وإن كان 
جنونه منقطعًا؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلهاء ولأنه لا يتأتى منه الحفظ ولا التعهد؛ 
بل عودي سه ريصح إلى من وعضنه ل بحي إودكات يسراد كيو تو رسبنة كما في 
«الشرح الصغير»ء وهو أؤْلى من قول «الكبير» و«الروضة»: «كيوم في سنين» - لم 
تسقط الحضانة به؛ كمرض يطرأ ويزول. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أبهم». 
(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(0؛) ا لنعَقَاتَا 7" 


وثالثها: الأمانة كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) لا (فاسق)؛ لأن الفاسق لا يلي 
ولا يُؤتمن» ولأن المحضون لدنج عاك لأنه ينشأ على طريقته» وتكفي 
العدالة الظاهرة كشهود النكاح» نعم إن وقع نزاع في الأهلية فلا بُدَّ من ثبوتها عند 
القاضي كما أفتى به المصنف» 7 في «الترشيح»: «وبه أفتيت فيما إذا تنازعا قبل 
تسليم الولدء فإن تنازعا بعده فلا يُنزع ممن تسلمه» ويقبل قوله في الأهلية». انتهى» 
وعلى هذا يحمل - كما قال شيخنا ‏ ما أفتى به المصنف. 

ورابعها: الإسلام فيما إذا كان المحضون مسلمًا؛ كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) 
لا (كافر على مسلم)؛ إذ لا ولاية له عليه» ولأنه رما فتنه('' في دينه . فإن قيل: إنه يكيل 
خيّر غلامًا بين أبيه المسلم وأمه المشركة فمال إلى الأمّء فقال النبي يكل : «اللَّهُّحَ امد 
فعدل إلى أبيه”"2؛ رواه أبو داود وغيره» أجيب: بأنه منسوحٌ أو محمولٌ على أنه وَل 
عرف أنه يستجاب دعاؤهء وأنه يختار الأب المسلمء وقَصْدُّه بتخييره استمالة قلب أمهء 
وبأنه لا دلالة فيه؛ إذ لو كان لأمه حق لأقرها عليه ولما دعا. وحينئذ فيحضنه أقاربه 
المسلمون على الترتيب المارّء فإن لم يوجد أحد منهم حضنه المسلمون ومؤنته في ماله 


)١(‏ فى المخطوط: «يعبه؟. 

0( أعرصة أبو داود» كتاب الطلاق». باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ /45؟7/ عن 
عبد الحميد بن جعفر : «أخبرني أبي عن جدّي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تُسلمء ٠»‏ فقأتت 
النبي يله فقالت: ابنتي وهي فطيم ‏ أو شبهه -. وقال رافع : ابنتي . . فقال له النبي يَل: اقعد ناحية . 
وقال لها: اقعدي ناحية. وأقعد الصبيّة بينهماء ثم قال ادعواها. فمالت الصبيّة إلى أمهاء فقال 
النبي يلِ: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها». 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»»؛ كتاب الطلاق» باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد 
/ 6 بنحو حديث أبي داود؛ لكن المخيّر كان غلامًا لا صبية . 
وأخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام» باب تخيير الصبي بين أبويه /70١/‏ بنحو حديث النسائي 
رحمه الله تعالى. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق /١818/‏ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 


٠. بجي‎ 
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وَنَاكْحَةٍ خَيْرَ أبي الطّفْل ا ل 


كما مَرّ» فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» فإن لم يكن فهو من محاويج 
المسلمين. 

ويُنزع ندبًا من الأقارب الذميين ولد ذمئٌ وصف الإسلام كما مَبَ في باب اللقيط وإن 
قال الأذرعي : «المختار وظاهر النّصّ الوجوبٌ». 

تنبيه : أفهم كلامه ثبوتها للكافر على الكافرء وهو كذلك». وللمسلم على الكافر 
بالأؤلى ؛ لأن فيه مصلحة له. 

وخامسها: أن تخلو الحاضنة من زوج أجنبيّ كما أشار إلى ذلك بقوله: (و) 
لا (ناكحة) زوجًاا'؛ (غير أبي الطفل) وإن لم يدخل بها ورضي أن يدخل الولد داره؛ 
للخبر المارّ: «أَنْتِ أحَد ند به مَا لم تنكحي 2200 ولأنها مشغولة عنه بحق الزوجء» قال 
الماوردي: «ولأن على الولد وعصبته عارًا في مقامه مع زوج أمهاء ولا أثر لرضى 
الزوج الأجنبي لأنه قد يرجع فيتضرر الولد. وإنما تسقط حضانتها وتنتقل إلى من بعدها 
إذا لم يرض الأب والزوج» فإن رضيا بذلك قال في أصل «الروضة»: «سقط حق الجدَّة 
على الصحيح»؛ وظاهره بقاء حقَّ الم وصحًحه البغوي والخوارزمي» وجرى عليه في 
«الكفاية»» واستغربه في «المطلب»؛ إذ كيف يسقط حق الجدة برضى الأب؟ ! ولذا قال 
الأذرعي : «الأقيس عدم السقوط»»ء وقد يُرَدٌ ذلك : بأن الجدة لم ينتقل الحق إليها حينئذ 
حتى يقال: «سقط» كما يؤخذ مما مرٌ. ويستثنى من سقوط الحضانة بالتكاح مالو 
اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت في أثنائها لأنها إجارة 
لازمة» ولكن ليس الاستحقاق هنا بالقرابة بل بالإجارة . 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «زوج». 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد /771757/. وأخرجه البيهقي في «السئن 
الكبرى»: كتاب النفقات». جماع أبواب التفقة على الأقارب» باب الأم تتزوج فيسقط حقها من 
حضانة الولد وينتقل إلى جدته / 57/ا6١/ ‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب الطلاق / 2/747١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: 
صخي . 


(40) كبا لتَفَقَاقَا ه97 


2 وس 


َعم وَابْنَ عَمّهِ وَابْنَ أخيه في الأَصَحٌ . 


(في الأصح)؛ لأن من نكحته له حق في الحضانة وشفقته تحمله على رعايته فيتعاونان 
على كفالته؛ كما لو كانت في نكاح الأب» ولقضائه كل بنت حمزة لخالتها لكا قال له 
جعفرُ: «إِنَّهَا بنْثُ عَمي وَخَالتَهَا تَمْتِي»2'7: بخلاف الأجنبي. والثاني: يبطل حقها؛ 
لاشتغالها بالزوج» ولا حق له في الحضانة الآن فأشبه الأجنبي . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا رضي الزوج الذي نكحها بحضانتها وإلا فتسقط جزمًا؛ لأن 
له الامتناع منها. وإنما يتصور نكاح ابن الأخ فيما إذا كان المستحقٌ غير الأم وأمهاتها؛ 
كأن تتزوج أخت الطفل لأمه بابن أخيه لأبيه» فإنها تقدم على ابن أخيه لأبيه في 
الأصح. ولا يختص الاستثناء بمن ذكر في المتن؛ بل ضابط ذلك: كل من له حق في 
الحضانة» فلو قال المصنف: «إلا من”'' له حق في الحضانة ورضي» لعَمّ ما ذكر» أما 
من لا حق له فيها ‏ كالجَدٌ أبي الأم والخال ‏ فيسقط حضانة المرأة بتزويجها به. قال 
ابن شهبة: «وعَدََ في الروضة وأصلها من مستحقّي”" الحضانة الخال» والخالُ 
لا حضانة له على الصحيح». قال الأذرعي: «وأجوّز أنه حُرّف سهرًا من قول بعضهم : 
أو نكحت أخا لى تأغقلت الألن اول الكلمق ويحتمل غيره). 

وسادسها: أن تكون الحاضنة مرضعًا للطفل ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله : (وإن كان) 
المحضون (رضيعًا اشترط) في استحقاق الحاضنة (أن ترضعه على الصحيح)» فإن لم 


)00( أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الصلحء بابٌّ: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه / /١001‏ وفيه: «فخرج النبي يلو فتبعتهم ابنةٌ حمزة: يا عم 
يا عمّ. فتناولها عليئٌء فأخذها بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمّك احمليها. فاختصم 
فيها علي وزيد وجعفرء فقال عليٌ: أنا أحق بهاء وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها 
تحتى . وقال زيد: ابنة أخي . فقضى بها النبي ككل لخالتهاء وقال: الخالة بمنزلة الأم؟. 

فق في سخةالناين الخليي تمن 

() في نسخة البابي الحلبي : «مستحق؟. 
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ل ل ل ا لا للف 
فإن كملث ناقصة أؤ طلقث منكوحة ا لج ل م دق اق اد وت فاه 


يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع فلا حضانة لها. والثاني: لا يشترط» وعلى الأب 
استعجار مرضعة ترضعه عند الحاضنة» وأجاب الأول: بأن في تكليف الأب استكجار 
مرضعة تترك منزلها وتنتقل إلى مسكن الحاضنة عسرًا عليه فلا يكلف ذلك . 

تنبيه: هذا ظاهر كلام المصنف. وفيه فيما إذا لم يكن لها لبن نظر؛ لأن غايتها أن 
تكون كالأب ونحوه مما لا لبن لهء وذلك لا يمنع الحضانة» وكلام الأئمة ‏ كما قال 
الأذرعي وغيره ‏ يقتضي الجزم بأنه لا يشترط كونها ذات لبن» وقال البلقيني: «حاصله 
أنها إن لم يكن لها لبن فلا خلاف في استحقاقهاء وإن كان لها لبن وامتنعت فالأصح 
لا حضانة لها» . انتهى» وهذا هو الظاهر. 

وسابعها: أن لا يكون به مرض دائم كالسل والفالج إن عاق تألمه”'2 عن نظر 
المحضون؛ بأن كان بحيث يشغله ألمه عن كفالته وتدبر أمره» أو عن حركة من يباشر 
الحضانة» فتسقط في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره . 

وثامنها: أن لا يكون أبرص ولا أجذم كما في «قواعد العلائي». 

وتاسعها: أن لا يكون أعمى كما أفتى به عبد الملك بن إبراهيم المقدسئٌ من أئمتنا 
من أقران ابن الصباغ» واستنبطه ابن الرفعة من كلام الإمام» ثم قال: «وقد يقال: إن 
باشر غيره وهو مدبر أموره فلا منع كما في الفالج». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

وعاشرها: أن يكون رشيدًاء فلا حضانة لسفيه؛ لأنه ليس أهللا للحضانة كما قاله 
الماوردي والقاضي أبو الطيب. 

وحادي عاشرها: أن لا يكون مَغمَّلا كما قاله الجرجاني في «الشافي». 

وثاني عشرها : أن لا يكون صغيرًا؛ لأنها ولاية وليس هو من أهلها. 

[حكم حضانة من فَقَدَ مقتضاها ثم وجد] 

(فإن) فَقَدَ مقتضى الحضانة ثم وجد؛ كأن (كملت ناقصة)؛ بأن أسلمت كافرة» أو 

تابكفافتقة» أو آفاقت مجتونة» أو عتفك رقيقة + (أوطلقت متحوحة) بائنا أ رمعا 


)١(‏ في المخطوط: «عاف ملكه». 
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حخحضنث . إن غَابتٍالم م أو امتَتَمَت فَلِلْجَدةِ عَلَى الصّحيح. 


هَذَا كُلّهُ في غَيْر مُميُزِ وَالْمُميرُ إن اذ فْتَرَقَ أَبوَاهُ كان عنْدَ مَن اخْتَارَ مِنهُمَاء : 


على المذهب المنصوص (حضنت»؛ لزوال المانع. وتستحق المطلقة الحضانة في 
الحال قبل انقضاء العدة على المذهب. ويشترط في استحقاق المطلقة الحضانة رضى 
الزوج بدخول المحضون بيته إن كان لهء فإن لم يرض لم تستحق» وهذا بخلاف الزوج 
الأجنبي إذا رضي بذلك في أصل النكاح فإنها لا تستحق. 
[من تنتقل إليه الحضانة إن غاب القريب أو امتنع] 

(وإن غابت الأم أو امتنعت) من الحضانة (فللجدَّة) مثلا أمْ الأمّ (على الصحيح) كما 
لو ماتت أَوجِنَّتْ. وضابط ذلك: أن القريب [ إذا امتنع كانت الحضانة لمن يليه. 
والثاني: تكون الولاية للسلطان؛ كما لو غاب الولي في التكاح أو عضل» وأجاب 
الأول#نيآن القزيب أشفق واكةرؤزاغامن الشلطان: 

تنبيه : قضية كلامه عدم إجبار الأم عند الامتناع» وهو مقيد بما إذا لم تجب النفقة 
عليها للولد المحضونء فإن وجبت - كأن لم يكن له أب ولا مال أجبرت كما قاله ابن 
الرفعة؛ لأنها من جملة النفقة» فهي حينئذ كالأب. 

[مطلبٌ في حضانة الولد المميّر] 

(هذا) المذكور من أول الفصل إلى هنا (كُلُهُ في غير مميّزِ)ء وهو - كما مر - من 
لا يستقل كطفل ومجنون بالغ . (والمميّرٌ) الصادق بالذكر والأنثى (إن افترق أبواه) من 
التكاح وصلحا للحضانة» ولو فضل أحدهما خرن رطان راتخي لكان مين 
اختار منهما)؛ لأنه يك «حَّرَ غُلامًا بَئْنَ أيه وَأمّهِ0'؟ رواه الترمذى ويه والغلامة 
كالغلام في الانتساب» ولأن القصد بالكفالة الحفظ للولد» والمميّر أعرف بحظه قَيُرجع 
إليه . 


وسرنٌ التمي يز غالبًا سبع سنين أو ثمان تقريباء وقد يتقدّم على السبع وقد يتأخر عن 


)0( أخرجه الترمذي في اجامعهة» كتاب الأحكام» باب ماجاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا 
/ 07 ء وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 
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كسك كس سرع تق ثري كي الك .ع ووو شاط 
فإن كان في أَحَدِهِمًا جنون أؤ كفرٌ أؤ رق أو فشقٌ أو كحت فَالْحَقٌ للآخَر. وَيُخَيَدٌ بَيْنّ 
+2 اده 2 0 5 0 ا 2001 

ام وَجِذَء وَ ااخا عم أؤ اب مع أختٍ أؤْ خالةٍ في الاصح. لي وو ل و 


الثمان» والحكم مداره عليه لا على السَّنٌّء قال ابن الرفعة: «ويعتبر في تمييزه أن يكون 
عارقًا بأسباب الاختيار وإلا أخّر إلى حصول ذلك» وهو موكول إلى اجتهاد القاضي». 

تنبيه : ظاهر كلامه أن الولد يتخير ولو أسقط أحدهما حقه قبل التخيير» وهو كذلك 
وإن قال الماوردي والروياني: «إن الآخر كالعدم». 

ولو اختار أحدهما فامتنع من كفالته كفله الآخر» فإن رجع الممتنع أعيد التخيير» 
وإن امتتعا وبحدهما مشْتحفَان لها عد جد ختر بيتهماء وإلا آجير غليها0) من تلزّمه 
نفقته؛ لأنها من جملة الكفاية . 

أما إذا صلح أحدهما فقط كما نبّه على ذلك بقوله: (فإن كان في أحدهما) أي 
الأبوين (جنون أو كفر أو رق أو فسق أو نَكَحَتْ) أي الأنثى أجنبيًا (فالحَقٌ للآخر) فقطء 
سي ل نام 

ويحية) عمد [يك ناتهب اينار عدم اهليعة بين ن م وجدّ) أبي أب وإن علا؛ 

لآنه 0 لولادته وولايته . وَالجَدَةٌ أَهُ الأمّ عند مَقْدِ الأمٌ أو عدم ا ا 
فيخير الولد بينها وبين الأب . (وكذا أخ أو عَمٌ) أو غيرهما من حاشية النسب مع أ م يخير 
نين كل وبين الام ف الاصس: لأن العلة في ذلك العصوبة وهي موجودة في الحواشي 
كالأصول. (أو أب مع أخت أو خالة في الأصحّ)؛ لأن كك منهما قائم مقام الأم. 
والثاني : تقدم في الأوليين الأم وفي الأخريين الأب. 

تنبيه : سكت المصنف عن ابن العم مع الأم» وعبارةٌ «الروضة»: «ومثل الأخ والعم 
ابن العَمّ في حق الذكرء والأم أؤْلى منه بالأنثئى»»: ونقله الرافعي عن البغوي وأقرّه 
وهو الذي في «المهذب» و«تعليق البندنيجي»» وجرى عليه ابن المقري في اروضه»ء 
وض السعدواة أطلق كثير في ذلك وجهين بلا تفصيل بين الذكر والأنثى» واقتضى 
كلامهم أنه لا فرق بينهما في التخييرء وصرح به الروياني وغيره» وظاهر إطلاق الكتاب 


دق في نسخة البابي الحلبي: «عليهما؟». 


(40) ب التّقَعَتَا /, 
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فإن ن اخبَارَ أَحَدَهُمَا تم ال حَرَ حول إليْه. 


وأصله و«الروضة» وأصلها جريان الخلاف بين الأخت والأب من أي جهة كانت . قال 
الأذرعي ومن تبعه: «وهو ظاهر في الشقيقة وفي الأخت من الأم لإدلائها بالأمء أما 
الأخت للأب قلا وصرح به الماوردي. 

(فإن اختار) العميز (احدهما) أي الأبوين أو من الحق بهما كما ذكرة» (ثم) اخثار 
(الآخر خَُوَّلَ إليه)؛ لأنه قد يظهر له الأمر بخلاف ما ظنَّه أو يتغير حال من اختاره 
أرٌلَاء ولأن المتبع شهوته كما قد يشتهي طعامًا في وقت وغيره في آخر؛ لأنه قد يقصد 
مراعاة الجانبين . 

تنبيه: ظاهر إطلاق المصنف أنه يحوّل وإن تكرر ذلك منه دائمّاء وهو ما قاله 
الإمام؛ لكن الذي في «الروضة» كأصلها: «إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قِلَهُ 
تمييزه جعل عند الأمّ كما قبل التمييز؛» وهذا ظاهر. 

وظاهرٌ كلامهم أن التخيير لا يجري بين ذكرين ولا أنثيين كأخوين وأختين» ونقله 
الأذرعي في الأنثيين عن «فتاوى البغوي»» ونقل عن ابن القطان وعن مقتضى كلام غيره 
جَرَيَانَ ذلك بنتهماء وهى كما قال 'شينشنا- أوجه؛ لأنه إذا خَيرَ نين غير المتساويين 
فبين المتساويين ن أؤلى . 

(فإن اختار الأب ذَكرٌ لم يمنعه زيارة أمه). ولا يكلفها الخروج لزيارته ؛ لئلا يكون 
ساعيًا في العقوق وقطع الرحمء فتكيو أوْلئ منها بالخروج لأنه ليس بعورة. 

تنبيه : هل هذا على سبيل الوجوب أو الاستحياب؟ قال في «الكفاية»: «الذي صرح 
به البندنيجي ودّلَ عليه كلام الماوردي الأول». 
(ويمنع) الأب (أنثى) إذا اختارته من زيارة أت لتألف الصيانة وعدم البروزء والأم 
أْلى منها بالخروج لزيارتها لِسِنّهَا وخبرتها. 

تنبيه: سكت عن الخنثى» والظاهر أنه كالأنثى . 
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وظاهر كلامه أنه لا فرق في الأم بين المخدّرة وغيرهاء وهو كذلك وإن بحث 
الأذرعي الفرق. وظاهر كلامهم أنه لو مكنها من زيارتها لم يحرم عليه . 

وخرج ب«زيارتها» عيادتهاء» فليس له المنع منه لشدّة الحاجة إليها. 

(ولا يمنعها) أي الأمَّ (دخولًا عليهما) أي ولديها الذكر والأنثى أو الخنثى» وف 

بعض النسخ : «عليها» أي الأنثى (زائرة) ؛ لأن في ذلك قطعًا للريع 1 لكن لا تطيل 

المكث. رساك نونف التو الب الي ها دي السو ل لما عل دكا 
وفي كلام بعضهم ما يفهم عدم اللزوم» وبه أفتى ابن الصلاح فقال: «فإن بخل الأب 
بدخولها إلى منزله أخرجه إليها». انتهى» وهذا هو الظاهر لأن المقصود يحصل بذلك. 
(والزيارة) على العادة (مَرَةَ في أيام) أي يومين فأكثرء لا في كُلَّ يوم» نعم إن كان منزلها 
قريبًا فلا بأس أن يدخل كُلّ يوم كما قاله الماوردي . 

تنبيه : نَضّبُ «مرّة» على المصدرء وقال الفارسي : «على الظرف». 

(فإن مرضا فالأم أَوْلَى بتمريضهما)؛ لأنها أهدى إليه وأصبر عليه من الأب ونحوه. 
(فإن رضي به في بيته) فذاك ظاهرء (وإلا ففي بيتها) يكون التمريض ويعودهماء ويجب 
الاحتراز في الحالين من الخلوة بها. ولا تمنع الأم من حضور تجهيزهما في بيته. أما 
إذا ماتا فله منعها من زيارة قبرهما إذا دفنا في ملكه. والحكم في العكس كذلك. ولو 
تنازعا في دفن من مات منهما في تربة أحدهما أجيب الأب كما بحثه بعض المتأخرين . 
وإن مرضت الأمّ لزم الأب أن يُمَكنَ الأنثى من تمريضها إن أحسنت تمريضهاء بخلاف 
الذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض . 

(وإن اختارها) أي الأمّ (ذكر فعندها ليلّاء وعند الأب نهارًا) يعلمه الأمور الدينية 
والدنيوية على ما يليق به» (ويؤدّبه) أي يعلمه أدب النفس والبراعة والظرف» فمن أدب 


(40) يكاب التَفَقَائَا هل 


ا 
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وَيُسَلِمُهُ لمكتب أؤ حِرْفةء أ أنثى فعندمًا لبْلا وَنْهَارَاء وَيَرُورُهَا الأب على العادة. 


ولده صغيرًا سن به كبيرّاء يقال: «الأدب على الآباء والصلاح على الله». (ويسلمه 
لمكتب) بفتح الميم والتاء» ويجوز كسر التاء؛ حكاه النحاس: اسم للموضع الذي 
يتعلم فيه» وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه : «الكُنّاب»» وقال ابن داود: «الأفصح 
المكتب؛ لأن الكنَّابَ جمع كاتب». (و) ذي (حرفة) يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني 
الحرفة على ما يليق بحال الولد. وظاهر كلام الماوردي أنه ليس للأب الشريف أن يعلم 
ابنه الصنعة إذا كان ذلك يُزري به» وهو ظاهر. وكذا لا ينبغي لمن له صنعة شريفة أن 
يعلم ابنه صنعةً رديئة ؛ لأن عليه رعاية المصلحة وما فيه الحظ له» ولا يَكِلّهُ في ذلك 
إلى أمه لعجز النساء عن القيام بمثل ذلك . 

تنبيه : ظاهر كلامه إيجاب ذلك عليه» وبه صرح في «زوائد الروضة» فقال: (يجب 
على الوليّ تأديب الولد وتعليمه أبَا كان أو جدًا أو وصيّاء وأجرة ذلك في مال الصبي» 
فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته» . 1 1 

وما قاله في الليل والنهار قال الأذرعي : «جرى على الغالب» فلو كانت حرفة الأب 
ليلا كالأتوني فالأقرب أن الليل في حقه كالنهار في حق غيره؛ حتى يكون عند الأب 
لبلا؛ لأنه وقت التعلم والتعليم» وعند الأم نهارًا كما قالوا في القسم بين الزوجات». 

(أو) كان الذي اختار الأم (أنثى) أو خنثى كما بحثه شيخنا (فعندها ليلا ونهارًا)؛ 
لاستواء الزمانين في حَقَهَا طلبًا لسترها. (و) لا يطلب الأب إحضارها؛ بل (يزورها 
الأب) لتألف الستر والصيانة (على العادة) مَرَة في يومين فأكثرء لا في كل يوم كما م . 

تنبيه: قوله: «على العادة» يقتضي منعه من زيارتها ليلاء وبه صرح بعضهم لما فيه 
من التهمة والريبة . 

وظاهر أنها لو كانت بمسكن زوج لها لم يَجَرْ له دخوله إلا بإذن من فإن لم يأذن 
أخرجتها إليه ليراها ويتفقد حالها ويلاحظها بقيام تأديبها وتعليمها وتحمل مؤنتها. 

وكذا حكم الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه» فيكونان عند 
الأم ليلا ونهارًا ويزورهما الأب ويلاحظهما بما مره وعليه ضبط المجنون . 


0 مخوا 5 (7 
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َإنِ التَارَهُمَا أقْرِعَ» فَإِنْ لَمْ يت فَالَمُأؤلَى. وَقِيلَ : ف. 


سروم 


وَلَوْ آَرَادَ أَحَدُهُمَا سَفَرَ حَاجَةٍ كَانَ الْوَلَدُ الْمُميّرُ وَغَيْدهُ مَعَ الْمُقيِم حَنَّى يَعُود أو 


(وإن اختارهما) أي اختار الولد المميز أبويه» (أقرع) بينهما قطعًا للنزاع» ويكون 

(فإن لم يختر) واحدًا منهما (فالأم أَوْلَى)؛ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرهاء 
(وقيل : يقرع) بينهماء وبه أجاب البغوي ؛ لأن الحضانة لكل منهما. ولو اختار غيرهما 
فالأم أؤلى أيضا استصحايًا لما كان. 

ثم ما تقدَّم في أبوين مقيمين في بلد واحدة»ء (و) حيئئذ (لو أراد أحدهما سفر 
حاجة)؛ كتجارة وحَحجٌ» طويلا كان السفْرُ أم لا (كان الولد المميز وغيره مع المقيم) من 
الأبوين (حتى يعود) المسافر منهما؛ لِمّا في السفر من الخطر والضرر. 

تنبيه : لو كان المقيم الأم وكان في مقامه معها مفسدة أو ضياع مصلحة؛ كما لو كان 
يعلمه القرآن أو الحرفة وهما ببلد لا يقوم غيره مقامه في ذلك فالمتجه ‏ كما قاله 
الزركشي ‏ تمكين الأب من السفر به. لاسيما إن اختاره الولد. وسكت المصنف عما 
لو أراد كلّ منهما السفر لحاجة واختلف طريقهما ومقصدهماء وللرافعي فيه احتمالان: 
أحدهما: يدام حق الأم» والثاني: أن يكون مع الذي مقصده أقرب أو مدة سفره أقصرء 
قال المصنف: «والمختار الأول» وهو مقتضى كلام الأصحاب». انتهى» وينبغي أن 
يأتي فيه البحث المتقدم . 

(أو) أراد أحدهما (سفر نُقْلَةِ فالآب أَوْلَى) من الأم بالحضانة» سواء انتقل الأب أم 
الأم» أو كن واحدٍ إلى بلد؛ حفظًا للنسب فإنه يحفظه الآباء» أو رعاية لمصلحة التأديب 
والتعليم وسهولة الإنفاق. 

تنبيه : لو رافقته الأم في سفره دام حقهاء ولو عاد من سفر التُّقلة إلى بلدها عاد 
حقها. 


0 كابالككايا 0 
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بشزط أن طريقه وَالبَلِد المقصود ؛ قيل: وَمْسَافَةَ قصرء وَمَحَارم العصّبة في هذا 
كالأب» لذ[ [ ز[ز[ز ز ز ز ز 0 000 


وإنما ينقل الأب ولده المميز إلى غير بلد الأم (بشرط أمن طريقه و) أمن (البلد 
المقصود) له. وإلا فيقرُ عند أمه. وليس له أن يخرجه إلى دار الحرب كما صرح به 
المروزيء وقال الأذرعي : «إنه ظاهر وإن كان وقت أمن»», وألحق ابن الرفعة بخوف 
الطريق السَّفَرَ في الحَرٌ والبرد الشديدين» قال الأذرعي : «وهو ظاهر إذا كان يتضرر به 
الولد» أما إذا حمله فيما يقيه ذلك فلا». وشرط المتولي في البلد المنتقل إليه أن يكون 
صالحًا للإقامة» وهل يجوز له أن يسافر به في البحر أو لا؟ تقدم الكلام على ذلك في 
باب الحجر . (قيل : و) يشترط (مسافة قصر) بين البلد المنقول عنه وإليه؛ لأن الانتقال 
لما دونها كالإقامة في محلة أخرى من البلد المتسع؛ لإمكان مراعاة الولدء والأصح 


لافرق. 
تنبيه : لو اختلفا فقال: «أريد الانتقال» وقالت: «بل أَوَدت التجارة» صَدّق بيمينه» 
فإن نكل حلفت وأمسكت الولد. 


(ومحارم العصبة) كجدّ وأخ وعم (في هذا) المذكور في سفر النقلة (كالأب)» 
فيكون أَوْلَى من الأم احتياطًا للنسبء أما مَحْرَمٌ لا عصوبة له كأبي الأمّ والخال والأخ 
للأمٌ ‏ فليس له النقل لأنه لا حق له في النسب. 

تنبيه: للأب نقله عن الأم كما مَرَ وإن أقام الجَدُ ببلدهاء وللجَدٌ ذلك عند عدم 
الأبء وإن أقام الأخ ببلدها لا الأخ”'' مع إقامة العم أو ابن الأخ فليس له ذلك» 
بخلاف الأب والجد؛ لأنهما أصل في النسب فلا يعتني به غيرهما كاعتنائهماء 
والحواشي متقاربون» فالمقيم منهم يعتني بحفظه؛ هذا ما حكاه في «الروضة» وأصلها 
عن المتواق وأقرّاهء وعليه فيستثنى ذلك من قول المصنف: «ومحارم العصبة. . . إلى 
اخره». ولكن البلقيني جرى على ظاهر المتن وقال: ما قاله المتوليَّ من مفرداته التي 
هي غير معمول بها . 


() قوله: «لا الأخ» ليست في المخطوط . 


7 و52 (ه) 
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وَكذا ابْنُ عَم لذكر. وَلا يُعغطى أنتى. فإِنْ رَافَْنَهُ بنتهُ سُلم إليْهًا . 


(وكذا ابن عمٌ) كالأب في انتزاعه (لذكر) مميز من أمه عند انتقاله لما مَك. (ولا 
تعطى الى) تشمو حدزانمن العلووييا؟ لأجهاء المشرمية نيما (فإن رافقعة بيه أن 
نحوها كأخته الثقة (سُلَّمَ) الولد الأنثى (إليها) لا له إن لم تكن في رحله كما لو كان في 
الحضرء أما لو كانت بنته أو نحوها في رحله فإنها تُسَلّمُ إليه وبذلك تؤمن الخلوة» وقد 
مَوَ أن بهذا جمع بين كلامي «الروضة» والكتاب . وإن لم تبلغ حدّ الشهوة أعطيت له وإن 
نازع في ذلك الأذرعي . 

قله لو قالة ليت امسن هيا قنارها وكاق أذ تاكن القعو اعانة عفان 
الأنثى . 

وإنما يثبت حق النقلة للأب أو غيره إذا اجتمع فيه الشروط المعتبرة في 
الحضانة . 

[إقامة المحضون عند بلوغه مع أبويه أو أحدهما] 

تتمة: ما مَرَ إذا لم يبلغ المَحْضُونُ فإن بلغ فإن كان غلامًا وبلغ رشيدًا وُلَيَ أمر 
نفسه لاستغنائه عمن يكفلهء فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويهء والأؤلى أن 
لا يفارقهما ليبّهماء قال الماوردي: «وعند الأب 9 للمجانسة»» نعم إن كان أمرد 
أو خيف من انفراده ففي «العدّة» عن الأصحاب أنه يمنع من مفارقة الأبوين. ولو بلغ 
عاقلا غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي» وقال ابن كج : ”إن كان لعدم إصلاح ماله 
فكذلك. وإن كان لِدِيْنِهِ فقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجرء. والمذهب أنه يسكن 
حيث شاء»» قال الرافعي: «وهذا التفصيل حسن». انتهى. وإن كان أنثى فإن بلغت 
رشيدةً فالأَوْلَى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا 
مجتمعين ؛ لأنه أبعد عن التهمة» ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بكر(" هذا إذا لم 
تكن ريبة» فإن كانت فللأم إسكانها معهاء وكذا للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان 


. في نسخة البابي الحلبي: «بأجرة»‎ )١( 


(40) يكاب آلنَقَكَائَا 


لاه هد أذ حول جه الاق "هد اعد ذ لما ل لأ أل فو اا ابو 
هلقاع .ا عا ها.د اه قاعد عد وا و واه .د.ا .د ود قاء. د .انان .د زا .د هم ماع95 ٠‏ 


مَحْرَمًا لها» وإلا ففي موضع لائق بها يُسكنها ويُلاحظها دفعًا لعار النسب؛ كما يمنعها 
نكاح غير الكفءء ويُجبر على ذلك . والأمرد مثلها فيما ذكر كما مَرّتِ الإشارة إليه . 
ويصدّق الولي بيمينه في دعوى الرّيبة ولا يكلّف بينة؛ لأن إسكانها في موضع البراءة 
أهون من الفضيحة لو أقام بينة. وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل المّاد. قال 
المصنف في نواقض الوضوء: «حضانة الخنثى المشكل وكفالته بعد البلوغ لم أرَ فيه 
نقلاء وينبغي أن يكون كالبنت البكر حتى يجيء في جواز استقلاله وانفراده عن الأبوين 
إذا شاء وجهان». انتهى.» ويُعلم التفصيل فيه''' مما مَر. 


5 1 
2 03 يت 


)10( 2 ليست في ذ نسخة البابي الحلبي. 


,> معين| ]5 (0) 


5 فصل [في مؤنة المملوك وما معها] 


اس ل وى 2ه 8 
عليه كفاية رَقِيْقَهِ نفقة وَكِسْوَة وَإن كان اخ رمنًا ديد رَا وَمُسْتَوْلَدَةَ مِنْ غَالبٍ 


(فصل) في مؤنة المملوك وما معها 
[حكم كفاية الرقيق على سيّده نفقة وكسوة ونحوهما] 

يجب (عليه) أي المالك (كفاية رقيقه نفقة) طعامًا وأدمّاء وتعتبر كفايته فى نفسه 
زهادةً ورغبةٌ وإن زادت على كفاية مثله غالبًا. (و) عليه كفاية رقيقه (كسوءً) 000 
مؤنه؛ الخبر: «لِلْمَمْنُوكٍ طَعَامُة وَكسْوَئُةُ وَلَا َكَل مِنَ الْحَمَلٍ ما لا يُطِيَُ200. و 
«كَمَى بِالمَرْءِ إلا آذ ياس 2 مدلوك و15(" رواسا متلمة 0 
معناهما. 

تنبيه: اقتصار المصنف على ما ذكر قد يفهم أنه لا يجب على السيد شراء ماء 
طهارته إذا احتاج إليه» ولكن الأصح في «زوائد الروضة» وجوبه كفطرتهء وكذا يجب 
شراء تراب تيممه إن احتاجه. وأفهم تعبيره ب«الكفاية» أنها لا تتقدر كنفقة الزوجة» 
وهو كذلك. ونصصّ في «المختصر» على وجوب الإشباع . 

(وإن حان) رققه كنيوتا أو تميقا بنافتديوضية أ غيرها أو (أعمى ريثا وقدكدا 
ومستولدة) ومستأجَرًا ومعارًا وآبقًا لبقاء الملك في الجميع » ولعموم الخبرين السابقين» 
نعم المكاتب ولو فاسد الكتابة لا يجب له شيء من ذلك على سيده لاستقلاله 
بالكسب» ولهذا يلزمه نفقة أرقائه» نعم إن عَجَرَ نفسه ولم يفسخ السيد الكتابة فعليه 
نفقته» وهي مسألة عزيزة النقل فاستفدها. وكذا الأَمّهُ المزوجة حيث أوجبنا نفقتها على 
الزوج . 

ولا يجب على المالك الكفاية المذكورة من جنس طعامه وكسوته؛ بل (من غالب 


. /171١7/ أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل‎ )١( 
. /7715 / (؟) أخخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب فضل التفقة على العيال والمملوك‎ 


)040 كَابالتَفَكَاتَا /اه؟ 


5 َقِبْقٍ الْبَلدِ وَأَدْمهمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَلَا يَحْفِي سَنْد لعورّة» وَيُسَنٌ من أَنْ يَُاوِلَهُ ما مقا دك * 
به مِنْ طَعَام وَأُدُم وَكِسْوَةٍ. 


قوت رقيق البلد) من قمح وشعير ونحو ذلك (و) من غالب (أدمهم) من سمن وزيت 
وجبن ونحو ذلك». (و) من غالب (كسوتهم) من قطن وصوف ونحو ذلك؛ لخبر 
الشافعي : «لِلْمَمْلُوْكِ تَمَمَنهُ وَكِسْوَئْهُ بالْمَمْوُؤْفِه”'"» قال: «والمعروف عندنا المعروف 
تكله كلدك > ووراض مدا لد السسية. فج سارو ترز لسارو ولك دهز الريك انا رقتيز 

ملكيهما. ولو تقشف السيد ‏ بأن كان يأكل ويشرب ويلبس دون المعتاد غالبًا رياضة أو 
000 

(ولا يكفي ستر العورة) لرقيقه وإن لم يتأذّ بحر ولا بَرْدٍ لما فيه من الإذلال 
والتحقير» وهذا ببلادنا كما قاله الغزالي وغيره» أما ببلاد السودان ونحوها فله ذلك كما 
في «المطلب»» وهذا يفهمه قولهم: «من الغالب»» فلو كانوا لا يستترون أصلًا وجب 
ستر العورة لِحَقٌّ الله تعالى . 

(و) لو تنكم السيد بما هو فوق اللائق به (ن سَنَّ له أن يناوله) أي رقيقه (مما يتنعم) هو 
(بهء من طعام وأدم وكسوة)؛ لأنه من مكارم الأخلاق» ولا يلزمه؛ بل له الاقتصار على 
الغالب» وأما قوله يكل: نما هم إِحْوَائَكُمْ جَعَلَّهُمٌ لله تخت أَيديِكُمْ فين كان أخوة 
نحت يَدِه فَلَيُطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِو وَلْيُلِسْهُ مِنْ لِيّاسِون(© فقال الرافعي: «حمله الشافعي 
على الندب أو على الخطاب لقوم مطاعمهم وملابسهم متقاربة» أو على أنه جواب 
سائل علم حاله فأجاب بما اقتضاه الحال». 


وكسبه ملك للسّيّد إن شاء أنفق عليه منه وإن شاء أخذه وأنفق عليه من غيره. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب النفقات» جماع أبواب نفقة المماليك» باب ما على 
مالك المملوك من طعام المملوك وكسوته / /ا/161١/‏ من طريق الشافعي رحمه الله تعالى» ولفظه: 
«للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف» ولا يكلف من العمل ما لا يطيق؟. 

() أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية / /٠١‏ . ومسلم» 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل / /1١8‏ . 


7 معو ]5 (” 


ولو فَضَّلَ نفيس رقيقه على خسيسه كره في العبيد وسُنَّ في الإماء» فَتْفضَّلُ أمة 
التَسَدَي مثالا على أمة الخدمة في الكسوة كما في «التنبيه»: وفي الطعام أيضًا كما قاله 
ابن النقيب للعرف في ذلك.» وقيل: لا تفضل لتساويهما في الملك. وقيل: يسن 
تفضيل النفيس من العبيد أيضًا كما قال الأذرعي» وهو قضية العرف» فليس كسوة 
الراعي والسّائس ككسوة من قام بالتجارة . 

ويُسَنٌّ للسيد أن يُجلس - بضمٌ الياء ‏ رقيقه معه للأكل» فإن لم يجلسه أو امتنع الرقيق 
من جلوسه معه توقيرًا له رَوَع7") له من الدسم لقمة كبيرة تسد مَسَدَاء لا صغيرة تهيج 
الشهوة ولا تقضي النهمة» أو لقمتين أو أكثر ثم يناوله ذلك. وإجلاسه معه أُوْلى ليتناول 
القدر الذي يشتهيه» وهو فيمن يعالج الطعام آكدء. ولاسيما إن حضر المعالج؛ لخبر 
السحيسين "ذا أت َحَدَكُمْ حَادِمُةُ بطْعَامٍِ َإنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَلَاولهُ لقمَة أو لفْمتيْنِء إن 
وَلِيَ حَرَهُ وعِلاجَة”"2 المع كر قا لين لما شاش وهذا يقطع شهوتهاء والأمر 
في الخبر محمول على الندب طلبًا للتواضع ومكارم الأخلاق. ولو أعطى السيد رقيقه 
طعامًا لم يكن للسيد تبديله بما يقتضي تأخير الأكل بخلاف تبديله بما لا يقتضي ذلك . 

[حكم سقوط نفقة المملوك بُمضيّ الزمان] 

(وتسقط) كفاية الرقيق (بمضيّ الزمان)» فلا تصير ديئًا عليه إلا باقتراض القاضي أو 

إذنه فيه واقترض ؛ كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية. 
[حكم بيع القاضي مال الكَيّد إن غاب أو امتنع من كفاية رقيقه] 

(ويبيع القاضي) أو يؤخر (فيها ماله) إن امتنع أو غاب؛ لأنه حق وجب عليه تأديته . 

وكيفية بيعه أو إيجاره أنه إن تيسر بيع ماله أو إيجاره شيئًا فشيئًا بقدر الحاجة فذاك, وإن 


)١(‏ «رَوَغْتُ اللّقمة بِالسَّمْن» ‏ بالتشديد : دَسّمْتَهَاء و«رَيِعَتُ؟ ‏ بالياء ‏ مثله 
انظر: المصباع العثير» كتاب الراءء مادة (روغ»» ص / 50 5/ . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحهةء كتاب العتقء باب إذا أتاه خادمه يطعامه ./55١18/‏ ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل / ١107‏ 47/ . 


له ًآ 


ىَّ 
4 أو 


ؤْ إعتاقه وَيَحْيُرْ بر أمَنَهُ عَلَى إرضَاع وَلَدِهَا 0 


لم يتيسر كعقار استدان عليه إلى أن يجتمع ما يسهل البيع أو الإيجار : ا 
ما يفي به؛ لما في بيعه أو إيجاره شينًا فشيئًا من المشقة. وعلى هذا يحمل كلام من 
أطلق أنه يباع بعد الاستدانة» فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إجارته وتعذرت الاستدانة باع 
جميعه أو أجّره. (فإن فُقَدَ المال) الذي ينفقه على رقيقه (أمره) القاضي (ببيعه) أو 
إجارته (أو إعتاقه) دَفْعَاً للضررء فإن لم يفعل أجّره القاضي, فإن لم يتيسر إجارته باعه» 
فإن لم يشتره أحدّ أنفق عليه من بيت المال» فإن لم يكن فيه مال فهو من محاويج 
المسلمين فعليهم القيام به. والدفع هنا يكون للسيد كما قاله ابن الرفعة؛ لأن النفقة 
عليه» وهو المكني عنه بأنه من محاويج المسلمين لا العبد. قال الأذرعي: «وظاهر 
كلامهم أنه ينفق عليه من بيت المال أو المسلمين مجاناء وهو ظاهر إن كان السيد فقيرًا 
ومحتاجًا إلى خدمته الضروريةء وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضًا''' عليه» . انتهى 

تنبيه: قد عَلِمَ مما تقرر أن القاضي إنما يبيعه إذا تعذرت إجارته كما ذكره الجرجاني 
وصاحب «التنبيه» وإن كان قضية كلام «الروضة» وأصلها أن الحاكم مخير بين بيعه 
وإجارته . 

وهذا في غ غير المستولدة» أما هي فيخليها للكسب أو يؤجره” "© ولا يجبر على 
عتق بخلافه هنا؛ لأنه متمكن من إزالة ملكه فيؤمر بما يزيل الملك. ولا ضرر عليه فى 
ذلك؛ لأنه متمكن من البيعء ولا كذلك أم الولدء وأبها هلو اتيك لها ل فى الفيف. 
رفن غير المع أمااعي فإ كانابئتة ,وبين شين مهاياة «اللفقة عا ماعب الكريةة 
وإلا فعليهما بحسب الرّقٌ والحرّية. 

[حكم إجبار السّيّد أمته على الإرضاع أو الفطام] 

(ويجبر أمته) أي يجوز له إجبارها (على إرضاع ولدها) منه أو من غيره؛ لأن لبنها 

ومنافعها لهء بخلاف الزوجة فإن الزوج لا يملك ذلك منها. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «فرضا». 
)0( في نسخة البابي الحلبي: «يؤخرها». 


7 معن 5 (0) 


- وكذا غَيْرُهُ إنْ فضَلّ عَنْهُ ‏ وَقَطْمِه قَبْلَ حَوْلَيْنِ إنْ لَمْ يَضُرَه وَإِرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا إن لم 
ار 7 5 رسا سم . 2 5-5 2 7 2 0 و م 0-6 
يَضُرَهَا. وَلِلْحُرَةِ حَقّ في التَرْبيَ فَلَيِسَ لِأحَدِهِمَا َطْمْهُ قَبَْ حَوْليْنِء وَلَهُمَا إن لَم 


ص 


0 و امه 2 را موت سم 2 
يَصُرَهُ وَلِأَحَدِهِما بعْدَ حَولَيْنِ ز د زد 1 000 


تنبيه : لو أراد تسليم ولدها منه إلى غيرها وأرادت إرضاعه لم يجز له منعها لما فيه 
من التفريق بينهما؛ لكن له ضَحُّهُ في وقت الاستمتاع إلى غيرها إلى الفراغ . أما إذا كان 
الولد حرًا من غيره أو مملوكا لغيره فله منعها من إرضاعه ويسترضعها غيره؛ لأن 
إرضاعه على والده أو مالكه كما نقله ابن الرفعة وغيره عن الماوردي وأقرّوه. 

(وكذا غيره) أي غير ولدها يجبرها على إرضاعه أيضًا (إن فضل) لبنها (عنه) أي عن 
ريّ ولدها؛ إما لاجتزائه بغيره» وإما لقلة شربه» وإما لغزارة لينها لمامّرٌء فإن لم يفضل 
فلا إجبار؛ لقوله تعالى: # لا تاد وَلِدَة) يوَلرِهَا [البقرة: +78]. ولأن طعامه اللبن فلا 
يجوز أن ينقص من كفايته كالقوت . 

(و) يجبرها أيضًا على (فطمه قبل) مضي (حولين إن لم يضره) أي الولد الفطم؟ بأن 
اكتفى بغير لبنها ولم يضرها أيضًا. (و) يجبرها على (إرضاعه بعدهما) أي الحولين (إن 
لم يضرها) ولم يضره أيضاء فليس لها استقلالٌ برضاع ولا فطم؛ لأنه لا حق لها في 
التربية بخلاف الحرة كما قال: (وللحرّة حق في التربية) وحينئذٍ (فليس لأحدهما) أي 
الأبوين الحُين (فطمه) أي الولد (قبل) مضي ١(حولين)‏ إلا برضى الآخر؛ لأن مدة 
الوضاع لم م : 

تنبيه : ظاهر كلامهم أنهما لو تنازعا في فَطْمِهِ أن الداعي إلى تمام الحولين يُجاب» 
قال الأذرعي : «يشبه إجابة من دعا للأصلح للولد» فقد يكون الفطم مصلحة له لمرض 
أمه أو حملها ولم يوجد غيرهاء فظهر تعين الفطام هناء وليس هذا مخالمًا لقولهم؛ بل 
إطلاقهم محمول على الغالب». 

(ولهما) فطمه قبل حولين (إن لم يضره) الفطم؛ لاتفاقهما وعدم الضرر بالطفل» 
فإن ضره فلا. (ولأحدهما) فطمه إن اجتزأ بالطعام (بعد حولين) من غير رضى الآخر؛ 
لأنها مدة الرضاع التام» فإن كان ضعيف الخلقة لا يجتزىء بغير الرضاع لم يجز فطامه. 


(40) يبآ لنّفَقَاتَا ١ى72”,‏ 


ل 1-7 م 3 رم و 
وَلا يكلف رَقِيقهُ إلا عملا يُطيْقَهُ موثو توي تررم نامحس فبك باط بور ام 


وعلى الأب بذل الأجرة حتى يبلغ حدًا يجتزئ فيه بالطعام» وإذا امتنعت الأم من 
إرضاعه أجبرها الحاكم عليه إن لم يجد غيرها كما قاله المتولي وغيره. 

تنبيه : لو تم الحولان في حَدٌ أو برد شديد قال الفارقي : «يجب على الأب إرضاعه 
في ذلك الفصل» فإن فطامه فيه يفضي إلى الإضرار وذلك لا يجوزء بخلاف تمامهما 
في فصل معتدل». 

(ولهما الزيادة) على حولين إن اتفقا عليها ولم تضره الزيادة» وإلا فلا يجوز. 

تنبيه : يُسَنٌّ قطع الرضاعة عند الحولين إلا لحاجة كما في «فتاوى الحناطي» . 

[ما يكلّف السَيّدُ رقيقه من الأعمال] 

(ولا يكلف) المالك (رقيقه إِلّا عملا يطيقه) أي المداومة عليه؛ لخبر مسلم المارّء 
فلا يجوز أن يكلفه عملا على الدوام يقدر عليه يومًا أو يومين ثم يعجز عنه. ويجوز له 
أن يكلفه الأعمال الشاقة؛ أي التي لا تضره في بعض الأوقات كما صرح به الرافعي» 
فإن كلفه ما لا يطيق أفتى القاضي حسين بأنه يباع عليه قال ابن الصباغ: «وليس هو 
ببعيد عن قاعدة المذهب». انتهى» وهو كما قال الأذرعي ‏ ظاهر إذا تعين طريقا 
لخلاصه» فلو كان يمتنع إذا منع عنه لم يتعين بيعه. 

ويجب على السيد في تكليفه رقيقه ما يطيقه اتباع العادة» فيريحه في وقت 
القبلولة وعى التؤم :فق" نصات. التقار د وي وقت: الأسعمناع إن كان له اراد وف 
العمل طرفي النهارء ومن العمل آناء الليل إن استعمله نهارّاء أو النهار إن استعمله 
ليلا. وإن سافر به أركبه وقنًا فوقتًا على العادة دفعًا للضرر عنه. وإن اعتاد السّادة 
الخدمة من الأرقاء نهارًا مع طرفي الليل لطوله اتبعت عادتهم. وعلى الرقيق بذل 
المجهود وترك الكسل في الخدمة . 


)0( 5 معيو‎ 7*١ 


[حكم قول المملوك لمالكه: «ربيّ1)» والسَيّد لرقيقه : «عبدي»] 

ويكره أن يقول المملوك لمالكه: «ربّي) ؛ بل يقول: «سيدي» و«مولاي». ويكره أن 
يقول السيد له: «عبدي» أو ١‏ أْمَتِي) ؛ بل يقول: «غلامي» أو «جاريتي» أو «فتاي» 
وافتاتي»”٠‏ 

ولا كراهة في إضافة «ربٌّ» إلى غير المكلف». ك«ربٌ الدار» و«ربٌ الغنم». ويكره 
أن يقال للفاسق والمتهم في دينه: ايا سيدي». 

[حكم مخارجة المالك رقيقه] 

(ويجوز) للمالك (مخارجته)؛ أي ضرب 0000 إذا كان مكلفا (بشرط 
فاه امالك وزعت قلتي حصنا عدار الآخر عليها؛ لأنه عقد معاوضة 
فاعتبر فيه التراضي «والأصل ها جر ملسو «أنَّهُ يك أغطى أبَا طَيبَةَ لََّا حَجَمَهُ حَجَمَةُ 
در الصف رار ا ار ب ارت لوه 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ روى البيهقي: «أنه كان للزبير ألف مملوك 
تؤدّي إليه الخراج» ولا ات شيءٌ؛ بل يتصدّق به)”" 

تنبيه : يستفيد الرقيق بالمخارجة ما يستفيده الرقيق بالكتابة من بيع وشراء ونحو 
ذلك. 

(وهي خراج) معلوم يضربه السيد على رقيقه (يؤديه) مما يكسبه (كُلَّ يوم أو أسبوع) 
أوشير أرمجة اقم ذل علختب اتفاقهها: رثن تشترط قدرته على كسب مباح» وأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله : «عبدي» أو «أمتي» 
/ 414 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وَلع: «لا يقل أحدكم: أطعم رتك» وو ربّكء اس 
ربك؛ وليقل: سيدي مولاي. ولا يقل أحدكم : عبدي أمتي» وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي». 
وأخرجه مسلم» كتاب الألفاظ؛ باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد / /ا081/ . 

(؟) أخرجه البيهقيٌ ذ في «الشّنن الكبرى»ء (8/ »)١60‏ الحديث رقم / /41/ا9١/‏ . 

(7) أخرجه النخاري في #صحيحه4ء (7/ 2071 الحديث رقم /؟١١7/.‏ ومسل (9/ 001١١4‏ 
الحديث رقم / لال61١/‏ . 


(40) و بَالتَقَعَاتَا 07 


وَعَلَيْهِ عَلْففٌ دَوَابه وَسَقَيْهَاء 001 ااا 0 


يكون ذلك فاضلا عن مؤنته إن جعلت في كسبه» فلو لم يَف كسبه بخراجه لم تصح 
مخارحته كنا ضرع به الماوركض وين قال القافى رمي فسان عتدشي «لأء» 
و«المختصر»: «ويمنعه الإمام من أن يجعل على أمتِه خراجًا؛ إلا أن يكون لها عمل 
دائم أو غالب» وكذا العبد إذا لم يطق العمل»؛ وروى بسنده إلى عثمان في خطبته : «لا 
علا اَي لَب شرق » ول جَاية غَذَاتِ الصلعة َب ج00 قال 
الإمام: «وهذا لجا شعن مراعاتة»: والكس يا وات فكأن السيد أباحه الزائد فيما 
إذا وفى وزاد كسبه توسعًا عليه في النفقة» وقد يعرض لها عوارض تخرجها عن ذلك » 
فهي جائزة من الجانبين» ومؤنته تجب حيث شرطت من كسبه أو من مال سيده» ويجبر 
النقص في بعض الأيام بالزيادة في بعضها. 
[ما على مالك الدَّوَاتٌ من نفقتها] 

(وعليه) أي صاحب دَوَابٌ (عَلْفُ دوالبّه) المحترمة (وسقيها)» أو تخليتها للرعي 
وورود الماء إن اكتفت بهء فإن لم تكتفب به لجدب الأرض ا أضاف إليه 
ما يكفيهاء وذلك لحرمة و ولخي الضحيحين” «دَخَلَتِ امْرَأةٌ النَّارَ في هرّة 
حَبَسَتَهَاء لا مِىَ أَطْعَمَتْهَا ٠‏ وَلَا هِيَ أَرْسَلَتَْ تَأَكلُ مِنْ حَسَّاشضِ الرْض” "' بفتح الخاء 


وكسرها؛ أي هوامها. 
والمراد بكفاية الدَّاة وصولها لأوّل السّبّع والرّيٌّ دون غايتهما. وخرج ب«المحترم» 


)00 أخرجه الشافعي في «الأم»: (5/ )١١١‏ موقوفًا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب النفقات» جماع أبواب نفقة المماليك» باب ما جاء في 
النهي عن كسب الأمة إذا لم تكن في عمل واصب / /١19180‏ من طريق الشافعي رحمه الله تعالى 
مزقومًا على سيدنا دي النورين 'عثمات ين عفان رضي لله عل ثم قال : 'رقعة يحضهع عن غدبان 
رضى الله عنه من حديث الثوري» ورفعه ضعيف . 

0( أخرجة البخاري في «صحيحه»» كتاب الأنبياء» حديث الغار / 740/ . ومسلمء كتاب السلام» 
باب تحريم قتل الهرة / ؟086/ . 


ىٍ”, مع 5 (0) 


1 7 ل ّم 2000 َك 06 2 قَ 5 َ 36 م َ. 06 ٠.‏ 5 2 
فإِن امْتنعَ أَجبرَ في المَأكُولٍ عَلى بَبِع أو عَلِفٍ أَوْ ذَبْحء وَفي غيّره على بَبْع أْ علفي. 


تنبيه : العلف ‏ بفتح اللام -: مطعوم الدواب» وبإسكانها المصدرء ويجوز هنا 

الأمرانء وضبطه المصنف بخطه هنا وفيما يأتى بالإسكان. 
[حكم ما إذا امتنع مالك الدّوابٌ من علفها وسقيها] 

(فإن امتنع) أي امتنع المالك من ذلك وله مال (أجبر في) الحيوان (المأكول على) 
أحد ثلاثة أمور: (بيع) له أو نحوه مما يزول ضرره بهء (أو علف أو ذبح. و) أجبر (في 
غيره على) أحد أمرين : (بيع أو علف). ويحرم ذبيحه للنهي عن ذبح الحيوان ل 
لأكله”''. وإنما أجبر على ذلك صونًا له عن الهلاك» فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في 
ذلك على ما يراه ويقتضيه الحال. فإن لم يكن له مال باع الحاكم الدابة أو جزءًا منها أو 
إكرامًا عليه» قال الأذرعي: «ويشبه أن لا يباع ما أمكن إجارته»» وحكي عن مقتضى 
المسلمين كنظيره في الرقيق» ويأتي فيه ما مَرَ ثم. 

ولو كانت دابته لا تُملك ‏ ككلب - لزمه أن يكفيها أو يدفعها لمن يحل له الانتفاع 
بهاء قال الأذرعي : «أو يرسلها» . 

ولو كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما 
فهل يُقَدَُمُ نفقة مالا يؤكل ويذبح ما يؤكل أو يُسَرَّي بينهما؟ فيه احتمالان لابن 
عبد السلام» قال: «فإن كان المأكول يساوي ألمًا وغيره يساوي درهما فقيه نظر 
واحتمال». انتهى» وينبغي أن لا يتردد في ذبح المأكول» فقد قالوا في التيمم: «إنه 
يذبح شاته لكلبه المحترم» فإذا كان يذبح لنفس الكلب فبالأؤلى أن يذبح ليأكل» 
ويعطي النفقة لغيره» نعم إن اشتدت حاجته للمأكول لم يجز ذبحه؛ كأن كان جملا وهو 
في بَرَّيَِةِ متى ذبحه انقطع فيها. 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطّأء. (5/ 22770 الحديث رقم /777١/ء‏ وفيه قول أبي بكر الصَّدَّيق 

رضي الله عنه : «ولا تعقرنَ شاةً ولا بعيرًا إلا لمأكلة». 

وأخرج أبو داود في «المراسيل»» الحديث رقم /7١/‏ عن القاسم مولى عبد الرحمن: أنَّ 

النبيّ يف أوصى رجلا غزاء قال: «ولا تقطع شجرة مثمرة» ولا تقتل بهيمة ليس لك بها حاجة . 


(0) كار اتَككَائا 5 


[حكم غصب علف الدَابَهِ إن تعيّنء وتكليفها ما لا تطيق] 
تنبيه : يجوز غصب العلف للدابة وغصب الخيط لجراحتها ولكن بالبدل إن تَعَيّنا 
ولم يباعا؛ كما يجب سقيها الماء والعدول إلى التيمم. ويحرم''' تكليفها على الدَّوام 
ما لا تطيق الدوام عليه . 
[حكم حلب المالك من لبن دابّته ما ضر ولدها] 
(ولا يحلب) المالك من لبن دابته؛ أي يحرم عليه أن يحلب (ما ضرّ ولدها)؛ لأنه 
غذاؤه لأنه كولد الأمة» وللنهي عنه كما صحّحه ابن حبّان» وإنما يحلب ما فضل عن 
ريّ ولدهاء قال الروياني : «ونعني بالرّيٌ ما يقيمه حتى لا يموت». قال الرافعى: «وقد 
يتوقف بالاكتفاء بهذا»ء قال الأذرعي: «وهذا التوقف هو الصواب الموافق لكلام 
الشافعي والأصحاب» . انتهى» وهذا ظاهر ينبغي الجزم به. وله أن يعدل به إلى لبن غير 
ناهر وإلا فهو أحق بلبن أمه. ولا يجوز الحلب إذا كان يضر بالبهيمة لقلة 
علفها كما نقلاه عن «التتمة» وأقراهء ولا ترك الحلب أيضًا إذا كان يضرهاء وإن لم 
يضرها كره تركه للإضاعة . 
[فروعٌ في ذكر بعض ما يُْسَنَ ويجب على مالك البهيمة] 
فروع: يُسَنّ أن لا يستقصي الحالبُ في الحلب”"'؛ بل يدع في الضرع شيئاء وأن 
يقصنّ أظفاره لئلا يؤذيهاء قال الأذرعي: «ويظهر أنه إذا تفاحش طول الأظفار وكان 
يؤذيها لا يجوز له حلبها ما لم يقصّ ما يؤذيها». ويحرم جر الصوف من أصل الظهر 
ونحوهء وكذا حلقه لما فيهما من تعذيب الحيوان؛ قاله الجويني» ولا ينافيه نصنٌ 
الشافعي في «حرملة» على الكراهة؛ لجواز أن يراد بها كراهة التحريم كما قاله 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «ويجوز». 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛ كتاب الأطعمة» ذكر الأمر للحالب إذا حلب أن يترك داعي اللبن 
/ عن ضرار بن الأزور قال: «بعثني أهلي بلقوح إلى النبي كيد قال: فأتيته بها فأمرني أن 
أحلبهاء فحلبتهاء فقال لي النبي يَكِِ: دَعْ داعي اللبن». 


2 صخا 5 (7) 
وَمَا لا رُوِحَ لَه كقَنَاةٍ وَدَارٍ- لا تَحبُ عِمَارَنُهًا . 


الزركشي. والظاهر ‏ كما قال الدميري ‏ أنه يجب أن يُلبس الخيل والبغال والحمير 
ما يقيها الحَرَّ والبرد الشديد إذا كان ذلك يضر بها . 
[حكم عمارة المالك ما لا روح له كالقناة والدَّار] 

(وما لا روح له - كقناةٍ ودار - لا تجب) على مالكها المطلق التصرف (عمارتها) أي 
ما ذكر من القناة والدارء فإن ذلك تنمية للمال ولا يجب على الإنسان ذلك. ولا يكره 
تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره؛ هكذا عَذَّنَ الشيخان» قال الإسنوي: «وقضيته عدم 
تحريم إضاعة المال؛ لكنهما صرّحا في مواضع بتحريمها؛ كإلقاء المتاع في البحر بلا 
خوفء فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا؛ كإلقاء المتاع في البحر» وبعدم 
تحريمها إن كان سببها ترك أعمال تشقٌ''' عليه» ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق 
العاقدين0؟ فإنه جائزء خخلاقًا للروياني». قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار: 
الوصورتها: أن يكون لها ثمرةٌ تفي بمؤنة سقيهاء وإلا فلا كراهة قطعًا»ءء قال: «ولو أراد 
بترك السقي تجفيف الأشجار لأجل قطعها للبناء أو الوقود فلا كراهة قطعًا». 

أما المحجور عليه فعلى وَلِيِّهِ إصلاح زرعه بسقي وغيره وعمارة داره» ويجب على 
ناظر الأوقاف حفظ رقابها ومستغلاتها. 

تنبيه: احترز المصئف ب(ما لا رُوح فيه» عن كُلَّ ذي روح محترمة فإنه يجب على 
مالكه القيام بمصلحته. فمن ذلك النحل ‏ بحاء مهملة ‏ فيجب أن يُبقي له شيئًا من 
العسل في الكوّارة بقدر حاجته إن لم يكفه غيره» وإلا فلا يجب عليه ذلك» قال 
الرافعي: «وقد قيل: تُشُوى”" له دجاجة ويعلقها بباب الكوارة فيأكل منها». ومن ذلك 
دود القَرّ يعيش بورق التوت» فعلى مالكه علفه منه أو تخليته لأكله إن وجد؛ لثلا يهلك 
بغير فائدة» ويباع فيه ماله كالبهيمة؟ ويجوز تجفيفه بالشمس عند حصول نوله وإن 
أهلكه لحصول فائدته كذبح الحيوان المأكول. 
)١(‏ في المخطوط: «لأنها تشقٌ؟. 


(؟) في نسخة البابي الحلبي: «المعاندين». 
م2 في المخطرط : «يشتري؟ . 


(40) َبَالْتفَقَاتَا /_7 


[حكم الزيادة في العمارة على قدر الحاجة] 
خاتمة : الزيادة في العمارة على قدر الحاجة خلاف الأؤلى» قال في أصل «الروضة»: 
وربّما قبل بكراهتهاء وصمٌ : «أَنَّ الَجُلَ لَيُؤْجَرُ في فقي كلها إِلَّا في هَذَا الثرَابِ»2"0, قال 
ابن حبّان: «معناه لا يؤجر في كلّها(" إذا أنفق فيها فضا عما يحتاج إليه من البناء» . 
[حكم الدعاء على النفس والولد والمال] 
ويكره للإنسان أن يدعو على نفسه وولده وخادمه وماله؛ لما روى مسلم في آخر 
كابةاوابو داواة عر تجار بن عيلة اللداكال : قال رسول الله عَلِةِ : الا تدعو على أنْقسِكُم. 
ا تَدُْوا عَلَىأَوْلَادكُمْ» ولا تَدهُوا عَلَى حَدَمِكُمْ ولا تَدْعُوا عَلَى أَنرَالكُمْ. لا توَافَقوا 


م 


مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَلُ فِيْهَا عَطاءٌُ فَيَسْتَجِيْبُ له00"©. وقد ضَمّفَ الناس محمّد بن الحسن 
لايع لو د رامن ل عورا حي ودام «إِنَّ الله تَعَالَى لآ يَقْبَنُ دُعَاءَ 

حَيْبِ عَلَى حَِيِْهوِه!؟) وهو ضعيف عند الدارقطني وغيره. وروى أبو موسى عن ابن 
عباس : أن اوسن بشاعدة الأنصاري دخل على النبي كَلةِ فقال : يَا رَسُوْلَ الله إل 
بات وَأنَا أَدعُو عَلَيْهِنَّ بالْمَوْتٍ فَقَالَ : «يَا ان ْنّ سَاعِدَةَ لا تدع عَلَيِِنَ قن لْبَركَة ني 
الْبَنَاتِ ص 5 التجقلاث علد التثمة» :وَالمَاعيَات عَيْدَ الْمُصِيْبَة وَالمُمَحَضاتٌ عِنْدَ 


الشَّدَّق ِقْلْهُنَ عَلَى الأْض» وَرِرْفَهُنَ عَلَى الله»” كك والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب الزكاة» ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الحديث أنه 
مضاد للخبر الذي تقدم ذكرنا له / 55157/ . 
قلت: صكّح الشارح إسناد هذا الحديث, والله تعالى أعلم . 

0) ليست في نسخة البابي الحلبي. 

(9) أخرجه 5 كتاب الزهد؛ ياب حديث جابر الطويل / /20١5‏ . وأبو داود» كتاب الوترء باب 
النهى أن يدعو الإنسان على أهله وماله / /١51757‏ . 

8) ذكره العجلوني في «كشف الخفاءة؛ حرف الهمزة مع النون / /7ا9/ » وقال: قال الشمس الرملي 
ف دشزح النتباع التروي 1+ تمبعيات 

(5) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء»؛ حرف الميم ضمن تعليقه؛ وذلك على الحديث رقم / 1188/ . 
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: قد" تم شرح الرّبُع الثالث بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه" يوم الثلاثاء المباركء تاسع عشر جمادى الآخرة من 
240 اثنين وسدّين وتسعمائة» على يد مؤلّفه «محمد الخطيب 
الشربيني الشافعي»”” . 

نفع الله تعالى به مِؤْلَّمَهُ ومن قرأه أو نقله أو نقل منه أو طالع 
فيه”"2. وغفر”" الله لمن كان سببًا في تأليفه ولوالديه ولجميع 
المسلمين والمسلمات . . . آمين . 


)١(‏ في المخطوط زيادة: «وقد تم شرح الرُّبّع الثالث بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه» وصلَّى الله على سيّدنا مُحمَّدٍ خاتم النبيّين والمرسلين» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال..20. 

() في المخطوط : «وقد». 

(77) قوله: «بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» ليس في المخطوط . 

(4) في نسخة البابي الحلبي: «من شهور سنة». 

(0) ليست في المخطوط. 

)١(‏ في المخطوط زيادة: ودعا لمن كان سببًا في تأليفه بالموت على الإسلام. 
ونسأل الله من فضله وكرمه أن يجعله خالصًا لوجهه؛ وأن ينفع به كما نفع 
بأصله. وأن يُعيننا على إتمام بقيّة شرح الكتاب إنه قريبٌ مجيب الدّعوات» 
لا يخيب من سأله واعتمد عليه. على يد عبد الله بن علىّ بن 
أبي الحسن بن علي البديوي بن علي الشّربينيٌ الشافعيّ عفى الله عنهم . 
انتهى . 

وإن تجد عيبًا فَسُدَّ الخللا تبقى عند الله في عين الملا 
لا تُعاير من به عيبٌ وقُل : جَلَّ من لاعيب فيه وعلا 
(/) قوله: «وغفر الله لمن كان سببًا في تأليفه . . . » ليس في المخطوط . 


ستو 


كتاب الصداق 
تعريف الصَّداق ودليل مشروعيّته مسمس جاه خخ وده اااماسيا ب ا طم رما 
حكم تسمية المهر في العقد وإخلائه منه م أ قا افو فون اسمخ كام ودع وا ما اقرع الو 
الصّور التي يجب فيها تسمية المهر د ا ل م ا 
ضابط ما يَصِحٌّ أن يكون صداقًا ا ا 00 
حكم ما لو أصدق الزوج زوجته عيئًا فتلفت أو أثلفتث اق اما و ا 
حكم ما لو تعيّب الصداق المعيّن في يد الزوج قبل قبضه اا 50 
حكم ضمان منافع الصٌّداق الفائتة في يد الزوج ا 0 
حكم حبس الزوجة نفسها حتى تقبض المهر م لدو اخ ا لفل روجف ا ا 
تنازع الزوجين في البداءة بالتسليم ري لتر كور اله وم ب لوا اباد ارم ا اك 
مَحَلَُ تسليم الزوجة نفسها لزوجها دين االو و امناج ااام اي ين ارشع اوم واج ا 1ه 
حكم ما لو طلب الزوج تسليم الزوجة فادّعى الوليٌ موتها اكه و ب ا 
حكم إمهال الزوجة في تسليم نفسها لزوجها بعذر التنظف أو الحيض 00000 
حكم تسليم الصغيرة أو المريضة التي لا تحتمل الوطء للزوج حم 
ما يستقرٌ به مهر الرّوجة على الزوج ا و الوا و ولو تال الي ف ا من د ا ا 2 
حكم استقرار المهر على الزوج بالخلوة بالزوجة ألم عرو ل في مار ووو لحار الى ا او 
فصل فى الصّداق الفاسد وما يُذكر معه ماق وا اح ام اا و ل ونوا ال أ قم 
ما يثبت من المهر إذا ما سمّى الزوج حُوًا أو خمرًا أو مخصوبًا 0 
مايثبت من المهر لو نكحها بمملوك ومغصوب عطق نرق دل وت و قا ول 
حكم الجمع بين النكاح والبيع والمهر والبيع 00 
حكم صداق من نُكحت على شيء التزمه زوجها لأبيها لعاف قمة واإماسه اليه ةم اود 


حكم التكاح أو المهر إذا ما شرط أحد الزوجين خيارًا فيهما 8ل 
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حكم النكاح والمهر عند الشروط الواقعة في النكاح اممف ا اا ا 
حكم الصّداق فيما إذا تكح نسوةً بمهرٍ واحدٍ 1 1[1[1[1[ز[ز[1[ز[ [ [ [ [ [ 0101 
حكم الصداق فيما لو زوّج الوليٌ مَوْلِيَهُ بفوق مهر المثل لاساو او ب ا 
حكم الصّداق فيما لو توافقوا على مهر سرًا وأعلنوا زيادةً عليه ل 
حكم التكاح بو المداق فيما رذ زوع الرلة عيو الس دلق يفن ناما لذن فيه ا 
حكم الصّداق فيما لو زوَّج الوليٌ مَوْلِينَهُ بعرض أو بغير نقد البلد موا وماك 
فصل في التَُّويض مع ما يُذكر معه قد ارده مو الاو ا الم ا 
حكم تفويض الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهر نج 85ص اخ قرخ ا وق ابدام بمو كرا ا 2000 
حكم التفويض إذا ما زوّج السّيّدُ أمته بلا مهرٍ 5[ [ز[ز[ [ز[ز[ ز[ز[ [ز[ [ز[1[1[ |[ [ [ [  [‏ 100 
حكم تفويض غير الرشيدة وليّها تزويجها بلا مهرٍ اجاج نج ف 1 ب وان دوه ا ويم 217 
حكم ثبوت مهر المفوّضة بنفس العقد ا 1[ اا 
حكم ثبوت مهر المفوّضة على زوجها بالوطء لتومحسسيلن ال م ع و اي ل 
حكم مطالبة المفوّضة الزوج قبل الوطء بأن يفرض لها مهرًا ل 
حكم اشتراط علم الزوجين حيث تراضيا على مهر بقدر مهر المثل اتوك واكواك ل بي م 60 
حكم فرض مهر مؤْجّلٍ وفوق مهر المثل ولوف تو يو بط ولا ايا برو و 1 
حكم ما لو امتنع الزوج من الفرض للمفرّضة أو تنازعا في قدر المفروض ا :1 
حكم فرض الأجنبي من ماله مهرًا للمفوّضة نوات أو ال بيجي من اج يا سارل بام م 87 
حكم الإبراء عن المهر والمتعة ونحو ذلك 10000 
حكم تشطير الفرض الصحيح بالطلاق قبل الوطء اجو ب 1 
حكم وجوب مهر المثل بموت أحد الزوجين قبل الفرض والوطء و وك 5 
فصل فى ضابط مهر المثل 1 
عو لكا ور مار لعو 1 اذ[ 1[ 17071711 
حكم ثبوت مهر المثل في وطء النكاح والشراء الفاسد ماروا موقا مي ال 
حكم تعدّد المهر بتكرر الوطء بنكاح أو شراء فاسدٍ ا ‏ ار ‏ لزاه 
حكم تعدّد المهر بتكرر الوطء بشبهة بحو ديق اماد اشرو موقن ا 0 
حكم تعدٌّد المهر بتكرّر وطء المغصوبة أو المكرهة 110 ا 


ستو 


الال 
حكم تعدّد المهر بكرن وطء:الأب-جارية ولدةء ووظء الشريك الأمة المشتركة 

ونحو ذلك طيخ جه نطق معنف ا مرسيةا ”اد عد 214 لمكا اسمس توت سي او 911 
فصل فيما يُُسقط المهر وما يشطرء وما يُذكر معهما لاه 
سقوط المهر بالفرقة قبل الوطءٍ من جهة الزوجة أو بسببها كع م د 1ه 
تشطير المهر بالفرقة الحاصلة لا من جهة الزوجة ولا بسببها كج بق مي بخ م فاه 
حكم سقوط المهر بالفرقة بالموت والمسخ ا ل تج و نم مارام ا ابتروة لزه 
معنى تشطير المهر سا ونم واه الو مم ا أ واي كو امكو اباس نشد قري 1 أخزة 
حكم ملك الزوج لزيادة المهر الحاصلة بعد الطلاق تح سال جع مسد ا كزة 

يغبت للزوج عند تغيٌّر المهر بتلف أو عيب قبل الطلاق جح أ اموا اد 69 
ثبوت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد الإصداق للزوجة واج وك سا و وا ل لامك ا 
ثبوت الخيار للزوجة في الزيادة المتصلة بالمهر مور شنا مط ا لالع نام فا ا 

يثبت للزوجين فيما لو زاد المهر أو نقص بسبب واحدٍ أو بسببين 00 
ما يكون زيادة أو نقصًا في الأرض والأمة والبهيمة والشجر إذا كانت صدافًاء 

وما يثبت للزوجين منها عند الطلاق لمم عنمو اورم ل ام اند للقيو ابوه لمكاو او ل 1 
حكم ما لو أصدق الزوج زوجته تعليم قرآن ثم طلَّقَها قبل التعليم 110 
حكم إصداق المسلم زوجته الكتابية تعليم قرآن أو توراة وإنجيل ب و ا ا حا 
حكم إصداق الزوجة تعليم فقه أو شعر أو ختان ولدها دز ذ 1 0 
حكم إصداق الكتابية تعليم الشهادتين أو أداء الشهادة م ل 
تابحب بالطلاق مح الدهر عند تعر التعليم المفيدق اك 000 
شروط صحة كون المهر تعليم سورة من القرآن أو جزءٍ منه 0 
ما يثبت للزوج من المهر لو طلَّق قبل الوطء وقد زال ملك الزوجة عنه قم ل 
ما يثبت للزوج من المهر لو وهبته الزوجة له ثم طلّق ما ا ارو ا لو وليك ا 
ما يثبت للزوج من المهر إن كان ديئًا فأبرأته الزوجة منه ثم طلّقها ا 
حكم عفو الوليّ عن صداق مَوْلِييِهِ دز 00 
ما يثبت للزوج لو خالع زوجته قبل الدّخول على الصداق أو غيره ور 
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فصل في أحكام المُتعة سس وق ب لو ف الو مر ب 
حكم المتعة ولمن تغبت ب اق اس ل ا 
حكم ثبوت المتعة للمفارقة لا بسبيها 00 
مقدار المتعة ات طن تمن وخا يقي ووو نافد امو ار بد ان ابل ب قتي تو ا ل ا 
تنازع الزوجين في مقدار المتعة 000 
فصل في التّحالف عند الشَازْع في المهر المسبّى 0 
حكم اختلاف الزوجين في قدر المهر أو صفته» وما يترّب على ذلك 00 
حكم ما لو ادَّعت الزوجة تسمية قدر أكثر من مهر مثلها وأنكر الزوج ذلك 5-0 
حكم مالو اذّعت الزوجة نكاحًا ومهر مثل فأقرَ الزوج بالتكاح وأنكر المهر أو 
سكت عنه الالط كن نان م او ل ل ام 1 وار و ا كام > ب الفط ا 
حكم اختلاف الزوج والوليٌ في قدر المهر ا مح ب 
ما يلزم الزوج عند قول الزوجة: «نكحني فلان يوم كذا بألف» ويوم كذا بألف» مع 
ثبوت العقدين حكق امقي رخ وان لاد سك اا هق الوب باع ا ا مد 
اختلاف الزوجين في كون المُعْطَى هديّة أو صداقًا ا 0 
حكم سماع دعوى تسليم الصداق إلى وليّ الصغيرة 11 1 27010« 
الاختلاف فى عين المنكوحة ا اتا ع ل ا ع ا 1 
حكم ما لو قال لامرأتين: «تزوجتكما بألف» فقالت إحداهما: «بل أنا فقط بألف» 7 
ما يغبت للزوجة فيما لو ادَّعى الزوج إصداقها أباها وادَّعت هي أمّها 52000 
حكم ثبوت الحَدٌ على من أصدق زوجه جارية ثم وطئها و 
فصل في الوليمة 0 00 
حكم وليمة العرس ووقتها ا 
حكم إجابة الدعوة إلى وليمة العرس عط ل اال مرتد ةلش ب ب ا 
حكم إجابة الدعوة لغير وليمة العرس اد سار وباس لام فا و ا 
مطلبٌ في شروط وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس 000 


حكم تصوير الحيوان ا 


ستو 


حكم التطفلٍ نا اافرق رك رو وو لبن ا ل ا 


ملك الضيف ما قَدّمْ له من طعام 000000 
حكم أخذ الضيف ما يعلم رضا المضيف به 22000 


فالقاء لاو قاه د قاقد .د فا و باع دافام 


حكم نثر الشّكر والدراهم وغيرهما في الإملاك ونحوه كه جوت جين بجا وار شن 
حكم التقاط ما نثر من سكر ونحوه في الإملاك وان و و الوح وان متمق فح 1ه 


خاتمة فى آداب الأكل أو ا مد اللو 


من ب دعم وجوب القسْم به اسان ادي با ال ال دلرو اا 1 ازواو رجاو موا ب ا 
حكم البيتوتة عند بقيّة نسوته إذا ما بات عند إحداهنٌ واتتصكة نوسمخ ب سا 


حكم من أعرض عن البيتوتة ابتداءً أو عن الزوجة الواحدة 


من بن 0 القَسْمّ من النّساء عدن تليق ع اولك وبمك فحلا اا أ با 3 ويا او ا ا 
ضابط من 7 حقٌ القسم ومن لا تستحقّه ول اج اا و ل 


حكم القسم للزوجة الناشزة 1 1 00 


ضابط من يجب عليه القسم 100000 


حكم دوران الزوج على نسائه إن انفرد بمسكن له أو لا 
حكم من أقام بمسكن إحدى زوجاته ودعا الأخريات إليه 


حكم الجمع بين الضَّرّتين في بيت واحدٍ ططخي ون وه 1 
زمان القسم وقدره ااا ااا ا 00 1[ [ [ [ [ [ 1210111 
الأصل في القسم لمن كانت معيشته نهارًا أو ليلا ءدءبةدةزد د د 0000000 
حكم دخول من عماد قسمه الليل ليلا على غير صاحبة التّوبة 12000000 
حكم دخول من عماد قسمه الليل نهارًا على غير صاحبة النّوبة 00000 
قل نوب القسم لحت ا ل الم ا 0 
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حكم تفضيل الزوج بعض نسائه على بعض في قدر النّوبة اليه و فا ا 
تفضيل الحُرّة على الأمة في قدر التّوبة مأمحاة عاقيا لح خرن نوما لخم مط م 11 
تفضيل البكر على النَّيّب في قدر التَّوبة عند الزفاف ا 
حكم تخلّف الزوج عن الجماعات مُدّة الزفاف الس وه تك اا ا 
حكم القسْم لمن سافرت وحدها بغير إذن زوجها متتو امت ادن اممو و مو ا 
حكم القن لمرو جار سؤذن زوجي كرش إء رديه ار عورش الف مس 1 
حكم استصحاب الزوج بعض زوجاته في سفر التُقلةٍ ز[ز ز [ز[ز ز [ ز ‏ 11000000 
حك و انتعساتب الزوج بعض رجات في الشفر الطويل:آى القصير 1 
فة التو بخمها من القَسْم 00001175 0 
فصل في حكم الشّقاق بِالتَعدّي بين الرَّوجين ور امن مر م قروا ا و ا 
ما للزوج عند ظهور أمارات نشوز امرأته ع كا دف ب اجو م و ا ارو 
بعض الأفعال التي تُحَذٌ نشورًا من المرأة #الم وهو ااه وض لل بمو اا 00 
ما للمرأة عند منع الزوج حقَّها تن تدتما و اوم ووا وتسم و اوة ‏ نارة ١‏ 
مابفعلة القافى عند 'ادّعَاء كل من الزوجين على الآخر بالتعدى كن يجنا 

كتاب الخلع 3 
تعريف الخُلع لغدّ وشرعًا الطفي مسمقي ع سسطاي ترواوقوه المست مك كنج اللا 
دليل مشروعيّة الخُلع وماس واو مجعم امار ا طم فو ون ا م تاق 
حكم الخُلع ا ا ا اا 0 
أركان الخُلع ا ا ل لذ 
الركن الأوّل: الزوج اط او ا و قا ب لال ب ل ا 1 يا 
الركن الثاني : الملتزم لعرض محش ةن" من لمكو وتو ا ا ل ا برك عي 
أسباب الحجر وأثرها على الخلع ب0000 0 0 
السبب الأوّل: الوق ملدوف نخاتو امون انوا جاع اه اووس لد ذا 
السبب الثاني : السّفه 0101 0 
السبب الثالث: مرض الموت 1[ 1[1[1[|[ز[ؤز[ز[1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز 001000 


ستو 


الركن الثالث : البضع ب-0100020 0 
الركن الرايع : العوض و اب ا ا ال ا الوم 
شروط عوض الخلع وجب انف مخف ف جع تدب كوه ل و وان تور ار جد 
الإبراء من جهة المبرىء تمليك ومن جهة المبرأ إسقاط ا و و ل 1 
حكم التوكيل بالخلع» وما يترّب على مخالفة الوكيل ما وُكَلَ فيه .. . 
ما يترتّب على إضافة الوكيل الخلع لنفسه ملم ع اللو متف د 1 ا ا 
ما يترتّبُ على مخالفة الوكيل ما وُكُلَ به إذا ما أطلق الخلع 203 


حكم توكيل الزوج أو الزوجة ذمّيّا أو عبدًا أو محجورًا عليه بسفه في الخلع 0 


حكم توكيل الزوج امرأةٌ بخُلع زوجته أو طلاقها ردت قر بم ل 0 دن 
حكم تولّي الوكيل الخلع عن الزوجين معًا ز 1 1 1 220011110 
الركن الخامس: الصّيغْة اللا توي اند م المت وو مالمامة أ ل وت 


تمز .قن السيعة وما يتغل بها 0 
كن رذايدا الذوع انطقا له بسع شافة ا 
حكم ما إذا بدأ الزوج المخالع بصيغة تعليقٍ 0 
حكم ما إذا بدأت الزوجة بطلب بطلاقي فأجاب الزوج قولها 0 

يثبت بالمخالعة والطلاق بعوض ا لحي م متو ا م 0 


حكم ما لو قالت المرأة لزوجها: «طلقني بكذا» وارتدت فأجاب فورًا 


حكم الخلع إذا ما تخلل كلام بين إيجابه وقبوله 11001110 
فصل في الألفاظ الملزمة للعىوض الم و ا 
ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الضمان 20000 
ما يثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإعطاء ا 
مايثبت عند تعليق الطلاق على صيغة الإقباض 200 
يان ما يثبت إذا علّق طلاق زوجته بإعطاء عبدٍ ووصفه بصفة سَّلَمٍ 2 
مطلبٌ في سؤال المرأة الطلاق على عوضٍ ا 00 
خلع الأجنبيٌ مم جو ب عق او ل و او 


قاقامد وام مد وان 


.ا امام مد امام 


حفى 


فصل في الاختلاف في الخُلع أو عوضه مف اواج ا ا 
الاختلاف في وجود أصل الخلع تبات خا كلب واس سد مه 1 
الاختلاف في عوض الخلع انح كاسما منج لوس اكوا م م ا 
الاختلاف في جنس أو قدر أو صفة عوض الخلع 5 


ما يلزم فيما لو تخالع الزوجان بألف وفي البلد نوعان للعوض 0 


خاتمة في ذكر بعض مسائل الخلع ا 000 


ضابط مسائل الخلع ل ا 


تعريف الطلاق لغةً وشرعًا ا و ل 


دليل مشروعيّة الطلاق ل 
أركان الطلاق 1 زذ 0 


حكم طلاق غير المكلّف ا ااا ا 


حكم طلاق السّكران ا ا 1 
الركن الثاني : الصّيغة ا د للب ايه ا ل وو ا د 


الطّلاق الصَّريح والكناية 1[ ذ[1[ذ[1ز[ز[ |[ 100000000 
ألفاظ الطلاق الصريح ا ا ا 00 


حكم قبول قول من اذّعى أنه أراد بالطلاق إطلاقها من الوثاق ونحو ذلك 


حكم قول القائل : «أنت تالق» مسط ا ا بها للق اكه الا نر 
حكم طلاق زوجة من قال: «نساء المسلمين طوالق» لجن اسن نا 
حكم ثبوت الإقرار بالطلاق بقوله: «بانت مني امرأتي» ا 
حكم ترجمة الطلاق والفراق والسراح بالعجمية و م 
حكم قوله : «أطلقئّك» و«أنت مُطلقة» وا لل للا تيا وو الو رو ا 
حكم قوله: «الحلالُ ‏ أو حلالٌ الله عليّ حرام؛ 00 
حكم قوله: «عليّ الطلاق» ا ب ا فا 


ماع مد .ام هام 


.م معام مه 


فاع م امام هام 


فاع .د واه 6ه وى 


فاه . ٠.‏ 6006م 


تن 


١ 

حكم قول الرَّوجٍ لزوجه: «طَلَّفَك الله ) 1[ ا 
حكم قوله: «طلاقك عليّ» أو اليست زوجتي» لمم ار او م ل ا ا 
ألفاظ طلاق الكناية ا ددبببج00001010202 0 اا 
حكم التّطليق بلفظ الإعتاق م ل ل 
إيقاع الظّهار بلفظ الطَّلاقٍِ والطّلاقٍ بلفظ الظّهار م ا ا ف ا لقا 
حكم قول الوّجل لزوجته : «أنت علىّ حرام» أو ١حرّمتك»‏ امسو وال ا 
حكم قول الكجل لأمته: «أنتٍ عَلَيَ حرام» 11 اا 
حكم قول الرّجل : «هذا الغوب ‏ أو الطعام أو العبد حرام علىٌ» 00 ا وخف 
شرط نِيّة الكناية ل ا ا 0 
حكم وقوع الطلاق بإشارة الناطق 1[1[15151[|[ز[ز[ ز[ز[ز[ ز [ [ 1 1111111 
حكم وقوع الطلاق بإشارة الأخرس مع ع سف سم ماسوو طول سد د ع 
حكم وقوع الطلاق بكتابة الناطق 1ن ا 
فصلٌ في جواز تفويض الطّلاق للزوجة 8 [آ[ز[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 000001 
حكم تفويض الطلاق للزوجة ودليله فاش اط وو او ل ام 8 
صفة تفويض الطلاق للزوجة ا 
حكم رجوع الرّوجٍ عن تفويض امرأته بالطّلاق 00 
حكم تعليق التتفويض 53 توي وني لوكو وس وو ووو ا ل 
تفويض الطلاق بالكناية لسن تاجاحب او نو اووروجدع الوا اموا 0 
حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق ناويا التثليث فطلّقت ونوتهنٌ مم ع 
حكم ما إذا فوّض الزوج امرأته بالطلاق الثلاث فوحّدت أو عكسه ل قف ؟ 
فصل في اشتراط القصد في الطّلاق جحي امجن و مو و ا 
الركن الثالث : قصد الطّلاق م ا ا ا ل 
حكم طلاق الثائم ا 00 
حكم طلاق من سبق لسانه بالطلاق تا تور لان لق بو كوب اد ال و ا ل 17 
حكم وقوع طلاق من نادى زوجته ب«يا طالق» وكان اسمها «طالقًا» ا ا ا 
14 


حكم وقوع طلاق من نادى زوجته ب«يا طالق» وكان اسمها مقاربًا حروف «طالق» 
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حك ظلاق الهازل واللاعب ومن طلّق ووجه على ظَرٌ أنينا أدبت 2000001 
حكم وقوع طلاق العجميٌ إذا تلمّظ به بالعربيّة ولم يعرف معناه 500000 
حكم طلاق المُّكْرَه 90 
شرط حصول الإكراه ون اك ا ب او و د ا 
حكم اشتراط التّورية في عدم وقوع طلاق المكرّه ل 
فروعٌ في طلاق المكرّه ام ساب سو ا ا 
حكم طلاق السّكران ا ان ا وات كن اند الح ا وش :لو ا و 
الوُكن الرابع : المحلٌ «المرأة» مجه راط نامرد لدوم و 1 
حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزء المرأة أو عضو منها رح 
حكم وقوع الطلاق عند إضافته إلى جزءٍ من المرأة مفقودٍ ا اي 
حكم وقوع الطلاق بإضافة الزوج الطلاق إلى نفسه 00000 
حكم قول الزوج لزوجته: «أنا منك بائن» ونحوه من الكنايات 00000 


فصل فى بيان الولاية على مَحَلَّ الطَّلاقَ مسا ا ا ا 
الركن الخامس: الولاية وجل نا مهو حدم كاسر ججووا مزه ب فار د د 
حكم وقوع الطلاق بخطاب الأجنبيّة به ع كدو واكم لس مدقت امو اع ا 
حكم تعليق العبد طلقة ثالثة على عتقه 00 
حكم لحوق الطلاق الرجعيّة والمختلعة ااا 0 


حكم وقوع طلاق من عَلّقَ طلاق امرأته فبانت ثم نكحها ثم فعلت ما عَلَّقَ عليه 


5 وو 2 
عدد الطّلقات التي يعود بها الحُرٌ المطلّقُ دون الثلاث إذا ما راجع أو جَدَّدَ تكاح 


عدد الطّلقات التي يعود بها الحُر المطلّق ثلانًا إذا ما جَدَّد نكاح المطلّقة بعد زوج آخر 57 


عدد الطّلقات التي يملكها العبد على زوجه قد :8ح #عرية 8 ع عا ع حو لق ف و و وو ف ل ل رو لقي ين ادي 
عدد الطّلقات التي يملكها الْحُوٌ على زوجه 0007 2107111 


طلاق المريض مرض الموت مو ام لق دالوالا ب لامو ل ل ا 0 
فصل فى تعدّد الطّلاق بنيّ العدد فيه وغير ذلك ا ل 


حكم تعدّد الطلقات عند نيّة العدد في الطلاق الصريح أو الكناية 


استوئ 


4 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق واحدة» ونوى عددًا هوم 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما أراد أن يقول لامرأته : «أنت طالق ثلانًا؛ فماتت قبل 
تمام الكلام ا كف وى لوكا لط كه ماروا به يخ الرس ل روا وال ا ادو الو ماح و واو 1 
مطلبٌ في تكرير ألفاظ الطلاق أن ا ما اا م 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار لفظ المبتدأ والخبر في صيغة الطلاق 0000 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الخبر بعطففٍ في صيغة الطلاق م و ل 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تكرار الطلاق في غير الموطوءة ا 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق طلقة مع طلقةٍ» ام ا 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقةٌ قبل طلقةِ» ونحو ذلك ذف 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : «أنت طالق طلقة في طلقةٍ» اا 3/6 
عدد ما يقع من الطلقات إذا ما قال لامرأته : «أنتِ طالقٌ نصف طلقة في نصف طلقة» 71754 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق طلقة في طلقتين» ا هلام 
عدد ما يقع من الطلقات إذا ما قال لامرأته: «أنت طالق بعض طلقة» اا ا 3-0 


عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته: 


«أنت طالق نصفي طلقة» ونحو ذلك .. 7175 


عدد ما يقع من الطلقات إذا ما قال لنسائه الأربع : «أوقعت عليكنٌ طلقةً أو طلقتين 


أو ثلانًا أو أربعًا» ونحو ذلك ا ااا 
حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها مع ضَرَّتها في الطلاق ماج ددن ال ا 
حكم وقوع طلاق من أشركها زوجها في طلاق امرأة رجلٍ آخر وا اه ا 
فصل في الاستثناء ا 111 1 ااا 0 
ضربا الاستثناء 0 
الضرب الأوّل : الاستئناء الذي يرفع عدد الطلاق لا أصله» وشرط ذلك م ا اقلا 
حكم جمع المعطوف والمعطوف عليه في المستثنى منه والمستثنى لإسقاط 

الاستغراق تاد اساسا ولا ب ل با ب ا 
الاستثناء من النفي والإثبات و ا ا 
اعتبار الاستثناء من الملفوظ 1 1 00 
استثناء بعض الطلقة منود ونه لاطا سس كو اس امشو ا ا ا ا 
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فروع في الاستثناء ان ف ستوب وى ون تس و فوب لزنو مو ره 
الضرب الثاني : الاستثناء الذي يرفع أصل الطلاق» وهو التعليق بالمشيئة 01 
التعليق بالمشيئة يمنع انعقاد كُلَّ تصرفي حقّه الجزم 0 
تقديم التعليق على المعلق به كتأخيره عنها ا 25 
ما يقع من الطلاق عند تعليقه بالمشيئة مع فتح همزة «إن2 أو إبدالها 1 
ما يقع من الطلاق عند قوله لامرأته : «يا طالق إن شاء الله» ا 
حكم قول الرجل لزوجته: «أنت طالق إِلّا أن يشاء الله تعالى» ار بذ 
تتمّة مسائلٍ تعليق الطلاق بالمشيئة ل ا 0 
حكم وقوع الطلاق المعلّق على مشيئة زيد 5ب 0700010000 
حكم وقوع الطلاق المعلّقَ على مشيئة الملائكة م ل ا 
وقت وقوع الطلاق المعلّق على عدم مشيئة زيد 13 1711 
فصل في الشَّك في الطّلاق 001 1 0 0 2070000 
حكم وقوع الشَّكّ في أصل الطلاق أو في عدده 0 
ما يقع من الطلاق عند التّعليق بنقيضين مع جهل الحال قي ده مطل اب 
حكم ما لو طلَّقَ إحدى زوجتيه بعينها ثم جهلها ز ز 00 1 2201111111 


حكم قول الرجل لزوجته ولأجنبيّة : «إحداكما طالق» وقال: «قصدت الأجنبّة» 


حكم وقوع طلاق من ذكر اسم زوجته فيه ثم ادّعى أنه قصد أجنبيّة مسمّاة به 0 
4 من طلّق إحدى زوجتيه ولم يقصد معيّنةً منهما فرافيه أ عالق روخ حول يلل ألا ده م 21103 
الإبهام بين الطلاق والعتق فاه يح ين ا كار و أو > واه 2ه وش نهد وا و ا نأف اا ا دده ل ها ع ل ا و تان 


فصل في الطّلاق السُنَيٌ وغيره بولل براقتلل اول ل جف اق ب لوي وز روباك لمر ل نجي كو و 0 
تق الطلاق باعتبار الأحكام | لخمسة سح ووه لواحو و امح دونو بغ 5ل اللا روك متاق د لز 


ضربا الطلاق البدعي بت 01 
الضرب الأوّل من الطلاق البدعي : الطلاق في حيض ممسوسة 4 
الصّور التي يكون فيها الطلاق في الحيض ليس بدعيًا ولا حرامًا و 1 
حكم طلاق من طلَّق امرأته في الحيض بسؤالها م ا ل ا 
حكم الخلع في الحيض أو النفاس ققحي خاو درق برهم لا م ا ا 


ستو 


١ى,‏ 
حكم طلاق من علّقَ طلاق امرأته على آخر حيضها أ و آخر طهرها م ادي ا 
الضّرب الثاني من الطلاق البدعيّ : الطلاق في طهر وُطِىء فيه من قد تحبل ل لم 
حكم طلاق من وَطِىءَ حائضًا وطهرت فطلّقها ل 
حكم خلع الموطوءة في الطهرء وطلاق من ظهر حملها ا 
حكم مراجعة المطلّق طلاقًا بدعيًا امرأته 0 0000 
وقت وقوع طلاق من قال لامرأته: «أنت طالق للبدعة» أو «للسِّنّة» ا بلخم 
وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة مدح؛ ك«أنت طالق طلقة حسئة» ونحوه . ٠7١8‏ 
وقت وقوع طلاق من وصف طلاقه بصفة ذم؛ ك«أنت طالق طلقة قبيحة» ونحوه م 
وقت وقوع طلاق من جمع في طلاقه بين صفتي مدح وذمٌ لم و م 
فروعٌ في وقت وقوع الطلاق الموصوف بالسُِّنّة أو البدعة 811 
حكم جمع الطّلقات سو د م و ا و لم 
حكم قبول وتديين من طلّق ثلانًا أو ثلانًا للسُنّة وادّعى تفريقها على الأقراء ام عو 
حكم تديين من طلَّق زوجته وقال: «أردت إن دخلت الدار» ونحوه ع امعد لوال 1 
حكم قبول من قال : «نسائي طوالقٌ»؛ ثم قال: «أردث بعضهنً» ام لي وام 
فصل في تعليق الطّلاق بالأوقات وما يُذكر معه 000000000 
وقت وقوع طلاق من علَّق طلاقه بمجيء الشهر أو غرّته أو أوّله السو و م 
وقت وقوع طلاق من علق طلاقه بنهار الشهر أو أوّل يو يوم منه ع 
وقت وقوع طلاق من علَّق طلاقه بآخر الشهر ا و ا 
وقت وقوع طلاق من علَّق الطلاق بمضي اليوم وذلك في ليلٍ أو نهار ا 
وقت وقوع طلاق من علَّقَ طلاقه بمضي الشهر أو السّنة معرّهًا ومتكُرًا ا ا 
حكم تعليق الطلاق بمستحيل رق بض وام او وا ونا ا ا ا و 5 
وقت وقوع طلاق من قال لامرأته: «أنت طالق أمس» 0 
فروعٌ في وقت وقوع الطلاق المعلّق على الأوقات 0000 
مطلبٌ في أدوات التعليق وبيان حكمها إثبانًا ونفيًا واوا ا واو أو 81 
حكم اقتضاء أدوات الشّرط الفوريّة أو التراخي عند التعليق بالإثبات 0 
حكم اقتضاء أدوات الشرط التكرار ا ا لض 


نيف 


عدد ما يقع من الطلقات بقوله لامرأته : «إذا طلقتك فأنت طالق» فطلّقها 0 
عدد ما يقع من الطّلقات عند تعليق الطلاق بالوقوع لوجود الصفة 1 
الفرق بين الإيقاع والوقوع الها شروو ا دوواف لرالعا اس وك با امت ا ا 
عدد ما يعتق من العبيد فيما لو علّق عتق عدد منهم على طلاق كُلّ واحدة من 

زوجاته الأربع ل 0 
وقت وقوع الطلاق عند تعليقه على نفي الفعل أو التطليق ونحوهما 0 
وقت وقوع طلاق من قال: «أنت طالق أن دخلت الدار) و او ال م ل 


حكم المسألة الدّوريّة المعروفة ب«السريجيّة» لج نج و ل او ا 
ما يقع عند قوله لامرأته: «إن ظاهرت منك أو آليثُ فأنت طالق قبله ثلانّا» ثم وجد 


المعلّق به 00 


اشتراط الفور على من عَُلَّقَ طلاقها بمشيئتها خطابًا 20000 
تراط الفو عل من على طلاقيا بنشيعها غيية ل ل 
حكم وقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا بقول المعلّق على مشيئته : «شتٌ» كارمًا بقلبه 

يدجم وفرع الطلان يمطه الطئئ و المي والجوة والدكرات د 
00ظظ2ظ1 المعلّ طلاقه على مشيئة غيره قبل المشيئة 2000 
عدد ما يقع من الطّلقات إذا ما قال لامرأته : : «أنت طالق ثلاثًا إلا أن يشاء زيدٌ طلقةً» 
حكم وقوع طلاق من علَّقه بفعله ففعله ناسيًا أو مكرمًا 1006 
حكم وقوع طلاق من علّقه بفعل من يبالي بتعليقه ففعله ناسيًا أو مكرمًا أو جاهلا . 


فصلٌ في الإشارة للطّلاق بالأصابع وفي غبرها 5 جد د ع بو ذه ب يؤر هذ فو به له ل و الحا يل اكور ونان أ ديك لان 

عدد مايقع من الطّلقات إذا ما قال عبدٌ لزوجته: (إذا مات سيّدي فأنت طالق 
طلقتين» ثم عتق الزوج بموت السَّيّد ايك لاعن ل باب ديق لو يا ور ملم انيه لوجي وثابيا للواكلي او ل 

حكم وقرع الطلاق على المجيبة إذا ما نادى إحدى زوجتيه فأجابته الأخرى فطلّقها 


الحلف بالطّلاق 


3 ا اي ا ال ا ا الما مس وى مم م م و و لب ب ىج او مم مم ل لكت ل ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 


و 


ستو 


”7 
حكم وقوع طلاق من قيل له استخبارًا أو التماسًا لإنشاء: «أطلقت زوجتك؟» 
فقال: النعم» كر ا ل لقني امو قاع لساك فووا وو ايه لاسرا د و ا ا 767 
فصل في أنواع من التّعليق 141[ 1[ 0 
حكم وقوع طلاق من علَّق طلاق زوجته بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابةٌ أو حَبْة ب 
طريق تخلْص من علّق زوجها طلاقها بتمبيز نواها بعد أن خلطا نواهما باصي سام 
يق خلس هن بقها كدرة من طلاق صلم زوبجها ببلعها لم يرنيها قا بإسناعها 
ونحو ذلك اج 1 مر م ا ا ما ام اش د و ل ل 
9 يق تخلّص من انّهمها زوجها بسرقة وعلّق طلاقها على أن لا تصدقه في أمرها 555 
يق تخلّص من علّق زوجها طلاقها على عدم إخبارها بعدد حبٌ هذه الرمانة قبل 
كسرها رز م اتج بن ال ام يذ لم1 ديج جل مقر الس اتننيك :الخ ااي م ا تام جع مم 
فروعٌ في التعليق والتخلّصِ من الطلاق المعلّق امو ا و د م 
فروعٌ في ذكر بعض التعليقات ا ا 00 
وقت وقوع طلاق من قال لزوجته: «أنت طالق إلى حين» ونحو ذلك 8 
تعليق الزوج طلاق زوجته برؤيتها زيدًا أو لمسه أو قذفه أو ضربه حوب الما ا اه 
فروعٌ في تعليق الزوج طلاق زوجته بتكليمها رجلا بعينه اراد ومو ممم و م ا م 
مطلبٌ في بيان أوصافب تجري في مخاصمة الزوجين ويُعلّقَ عليها الطلاق اباس 
كتاب الرّجعة يلفس 
تعريف الكجعة 1ن اسك مره اومن م ارم او اقيم 
دليل مشروعيّة الرجعة اكه مضع امتوجد ف باك ووو ار ايه جو انو ا ل ل ماو 1 وني ان ١‏ التو 
أركان الرجعة عو ا ا ل ام 1 ا 1 7 رو ا الما بف ا ا شا وو ل ون مره 
الركن الأوّل : المُرْتَجِعْ 0112119 11 0 
الركن الثاني : الصّيغة توا لاطتم الوالت طخ زكوفيد مسرم ستل ادو كيو بابرا عورم 
حكم الإشهاد على الرجعة وبع ام نمع عو واي والطى جا مالل ورف ماواة و ود وق واوا م لمم 
حكم الرجعة بالكناية سنج عن ماقو تنوه ف فا ارق ب انو او نه مت فته 
حكم اشتراط رضا الزوجة أو وليّها بالرجعة مم كعابي سوسا واوا ل ‏ ف ا اكة 


,2: 


حكم تعليق وتأقيت الرجعة ا 0 
حكم حصول الرجعة بإنكار الطلاق أو بالوطء 00 
الركن الثالث : الزوجة 20011111101 
مطلبٌ في الاختلاف بين الزوجين في انقضاء العدّة 00 
الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدّة أشهر ان 
الاختلاف بين الزوجين في انقضاء عدَّةِ بوضع حملٍ 000 


مدَّة إمكان ولادة تام 


مدّة إمكان إلقاء مضغة غير مصوّرة خخ كا ا 
هدّة إمكان انقضاء أقراء خوة طلقت فى ظهر 2011 
مدّة إمكان انقضاء أقراء حُرَةِ طُلَّقَتْ في حيض -500000 
مدّة إمكان انقضاء أقراء أمة طُلّقَتْ في طهر 20000001 
مدّة إمكان انقضاء أقراء أمةٍ طُلََّتْ في حيض 1 
حكم تصديق المرأة في دعوى انقضاء العدَّة زط او م 


وقت مراجعة من وطىء رجعيّته فاستأنفت العِدَّة من وقت الوطء 


الأشياء التي توافق وتخالف فيها الرجعيّة حكم الزوجات .... 
حكم الاستمتاع بالرجعيّة ا 10 
حكم الإيلاء والظهار والطلاق واللعان من الرجعيّة اط را ا ابر م 
حكم توارث الزوج والرجعيّة طح وي لتر ار ب تن لا اي ا اخ ار جو 5 
اختلاف الزوجين في الرجعة جو ل دا مسو ا وك ساكس اوبات لج و ا يا ا 


أركان الإيلاء تع عد رحج ببح الوجارة تو ا ا ل حبك سارح ابو 
الركن الأوّل : الحالف 000000101212121 00 
الركن الثاني : المدّة انو كام ماني مائة ورسحو برو د وري ومو 
الركن الثالث: المحلوف به ام وو نم اج شا الك ع ا ل و 


عد إمكان ولادة سقط مصوّر :ف مولعو ايحن ماك هنا سد لمر مح جة ام طباه 


ميو ك5 (0) 


ستو 


م 
حكم حلف غير الزوج على ترك الوطء 1[ 1 1 اا 
حكم الإيلاء من الرتقاء أو القرناء م ا 0 ا 
حكم إيلاء الزوج المجبوب والعِنَيْنِ ونحوهما ا ا ري 21 
حكم وقوع الإيلاء بقوله لامرأته: «والله لا وطئتك أربعة أشهرء فإذا مضت فوالله 

لا وطئتك أربعة أشهر» 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ ا ا 
ما يثبت بقوله لامرأته : «والله لا وطئتك خمسة أشهرء فإن مضت فوالله لا وطئتك 

سَنَة) ل 0 2 
حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قُيّدَ بمستبعد الحصول في الأشهر الأربعة م د 211 
حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قد بمظنون الحصول في الأشهر الأربعة 100 
حكم ثبوت الإيلاء إذا ما قُيّد بمشكوك الحصول في الأشهر الأربعة 10000 
الركن الرابع : المحلوف عليه ا تمي و ل ل او اك ا 21 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته: «إن وطئتك فعبدي حَر» فزال ملكه عنه ل لا 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري» مااع 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته: «إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري إن ظاهرت» . 518 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «إن وطئتك فَضَّرَنُكِ طالق» اكه كمه كوا بد بارا 
حكم وطء من قال لامرأته : «إن وطئتك فأنتٍ طالقٌ» تتم موص لو او اق ااه 
حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامعكنٌ» اوم با اه اتا م قا 
حكم ثبوت إيلاء من قال لنسائه الأربع : «والله لا أجامع كُلَّ واحدةٍ منكنً» عش ل ع 
حكم ثبوت إيلاء من قال لامرأته : «والله لا أجامعك إلى سنةٍ إلا مرّة» أ 
فروع في تعليق الوطء بمشيئة الزوجة وغير ذلك و م 2 
فصلٌ في أحكام الإيلاء من ضرب مدَّة وغيره 07 
المدّة التي يمهل المُولي إليها م ل 
وقت ابتداء المُّدَّة التي يمهل المُولي إليها 1 [ذ[ز[ز[زؤز[ ز[ز[ ز ز [ 110000000 
انقطاع مدّة الإيلاء بردّة أحد الزوجين بعد دخول أو في المدّة وحم لدم لوي 1147 
حكم انقطاع مدّة الإيلاء إن وجد في الزوج ما يمنع الوطء مي ا ب وج وترم و اللا 
حكم انقطاع مدَّة الإيلاء إن وجد في الزوجة ما يمنع الوطء حسّيًا كان أو شرعيًا الى 


«2“”, مين | ]5 (1) 


ما للزوجة طلبه من المُولي عند عدم الوطء في مدَّة الإيلاء 0 
حكم مطالبة الزوجة المُولي بعد إسقاطها المطالبة عنه مق و الا مر ا 
ما تحصل به الفيئة في الإيلاء - 0 ؤ ؤ | ز ز ز 0 0111110 
حكم مطالبة الزوجة المُولي بالفيئة حال تليّسها بمانع وطءٍ 00 ه51 
ما يُطالب به المُولي المتلبّس بمانع وطءٍ طبيعيٌ أو شرعييٌ 1000 
طلاق القاضي على المُولي إن أبى الفيئة والطلاق الح 1 رام ارس لل مو ساي 
مقدار ما يُمهل المُولي ليفيء أو يُطلّق ة ةزة ز ز 01 0 
لزوم كفارة اليمين المُولي إذا وطئ في مدَّة الإيلاء 1 
خاتمة في اختلاف الزوجين في الإيلاء أو انقضاء مدَّته ونحو ذلك 000 


كوف الما نوكم ةا ب ا ام او ا ا امفيك 
أركان الظهار ل ا 
الركن الأوّل : المظاهر وسكي جا ها م شوو :3 اادريح عم للج و بد ا نا 
الركن الثاني : المظاهر منها م م 1 
الركن الثالث : الصّيغة اسمس كن تسورب نت وك وو نا و جو 
حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بالمَّحْرّم أو المرضعة أو زوجة الابن 00000 
حكم ثبوت الظهار بالتشبيه بالأجنبيّة والمطلّقة وأخت الزوجة والأب والملاعنة 

حكم تعليق الظهار ....-200002222220درٍ 110111 
ما يقع عند قول الرجل لامرأته : «أنت طالق كظهر أمّي» 20000000 
ما يقع عند قول الرجل لامرأته: «أنت عليّ حرام كظهر أمَّي» ونحو ذلك 000000 
فصلٌ في أحكام الظّهار من وجوب كقَّارةٍ وتحريم تممّع» وماقذ 4 نعينا ا 
الواجب على المظاهر عند إرادة العود رابج ني ا و ا ل 
الاختلاف في لزوم كفارة الظهار على الفور أو التراخي 1 1 21111 
ما يحصل به العود في الظهار إذا لم يتصل به فرقة ا ا 
ما يحصل به العود في الظهار إذا اتصل به فرقة [ [ [ [ز[زؤز ز[ز1ز[ز[ ز  [‏ 1[ 1111111111 


حكم سقوط الكفارة بعد العود بالفرقة من المظاهر منها 1ك ار 1 


ستو 


الظهار المؤكّت ا ا 00 


كنم تقييد الظهار يمكان معن ل 
عدد الكمّارات التي تلزم من جمع زوجاته الأربع في ظهار واحد ل 
ما يثبت عند تكرار لفظ الظهار في امرأة واحدة 0000 
خاتمة في ذكر بعض مسائل الظهار ب 000000 


حكم اشتراط النيّة في الكمّارة م م ا 
حكم تعيين الكفارة بظهار أو غيره شد و ب ل ور ار تي ل زج 2 


حكم تكفير الذمّيٌ والمرتدٌ و 00 
أقسام الكفارة الجا ل بم ا اال د ون كك ا مي 2 0 مر 


خصال كمّارة الظهار كنم لمم أ جارس انده والعكلة لج ووو شو 
الخصلة الأولى: العتق ل 
شروط الرقبة المجزئة في الكفارة اكاكسب را 
الشرط الأوّل: الإيمان لباك شنم امام دمي لاسا ساد ا را 
الشرط الثاني : أن تكون سالمة من العيوب 110000 
حكم التكفير بالصغير 00000070" 


حكم التكفير بالأقرع والأعرج والأعور والأصمٌ والأخرس والأخشم 


حكم التكفير بفاقد أذنيه أو أنفه أو أصابع رجليه ورّمِنٍ ونحو ذلك 0 


حكم التكفير بالهرم العاجزء وبمن هو مجنون أكثر وقته» وبالمريض 


الشرط الثالث : كمال الرّقٌّ في الإعتاق عن الكفارة 00 
حكم تشقيص العتق في الكفارة 1001100 010701111110101( 
الشرط الرابع : خُلّدُ الرقبة عن شوب العوض ل 
حكم الإعتاق بمال في غير الكفارة واف ف تزع ة رار جاتنو امح ؟ 
ضابط المّعْتِقٍ في الكفارة [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز 1[ [ز[ز1 1[ [|ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 111111 
حكم بيع الضيعة والمسكن ونحوهما في الكفارة كو م مو 


واعقد فقا .د .د .امد مام 


فقا .د .د مانا عام 


.وا .د مامد رامد مان 


.معام وا رام دافام 


فأعقاما مه قدا قامد مام 


5 005 05 7 7 7 0 0 0 


قاع وا ةا واردا. د 0م 


ماما و و 0666م 


020 مين إ ةا 5 (0) 


حكم شراء المكمّر الرقبة بغبن» وقبوله لها هبة ا ا لا 
وقت اعتبار اليسار الذي يلزم به الإعتاق ما ل افج و رأ مدق ال و ا 23/1 
ما يكفرٌ به العبد المظاهث معد ايو أن جا و ام ل 1لا 
الخصلة الثانية : الصيام كمض االو س توا به وم وان ان كل وا أري الت أ قاباة 
الخصلة الثالثة : إطعام سئّين مسكينًا حون سس ب الس و ب باخام له 
خاتمة في ذكر بعض مسائل الكفارة 11 11 1 1[ ا 

كتاب اللعان 5 
ويف اللعانا الل وخرما 11 1 0 
دليل مشروعيّة اللّعان امسو وو ب ا بم ا لكا عي ل 
حكم سبق القذف اللّعان 0 1[ 1[ 1[ اا 
ألفاظ القذف سوط ونه امساح سس لوقه ناج اماو حي أو لمن 
حدٌ قاذفٍ المحصن ا 0000000011 0 
المحصن الذي يحدٌّ قاذفه احد يانه الطافه لمالا اوم جع ما مسو ول ل 1 
ما تبطل به العِفَةُ 4 امسر اال ب اواج ا و ب اي 
حكم حَدٌ القاذف إذا زنى المقذوف أو ارتدّ قبل إقامة الحدّ تتمكنه وبط ا أ ا ددم لق 
حكم عودة الإحصان لمن زنى حال تكليفه مَرَة ثم تاب سكن و شم موي اوه 
حكم توريث حدٌّ القذف 1 0 0 
سقوط حدّ القذف وتعزيره بالعفو انحر المع د ردق نا اوساو ا م ال 
ورثة حَدٌَ القعذف طسوب لظو و اطق لوكو اما نم بماته و أ سات مو ل لف 
حكم سقوط حَدٌ القذف بعفو بعض ورثة المقذوف ا ا ات 
فصلٌ في قذف الرَّوج زوجته خَاصَة «الطااطاجو ا م اس ا اس مقع 
الحالات التي يجوز فيها للزوج قذف زوجته 1 1 1 1 1 1 1 0 


حكم نفي الولد الذي علم الزوج أو ظنَّ أنه ليس منه 77 0 ا 
ما يَعلم به الزوج أن الولد ليس منه سو كك اجو وز رمقو ف اس امو ا يي 1 
حكم نفي الزوج العازل عن زوجته الولد حا ا ب ارم وجي ا ا ا 1 
حكم نفي الزوج العالم زنا امرأته مع احتمال كون الولد منه الولدَ عع تت لغ 


ستو 


و - 
فصل في كيفيّة اللعان وشرطه وثمرته لخن وك ا جب و مط ا ا ال الو وش سم 0 
كيفيّة اللّعان وو لا سي ب ا اس ا ا 


حكم اللّعان الذي بُدّلت ألفاظه بمرادفاتها ونحو ذلك 


شروط اللعان اماج اق 7ه أن كود 1 ودر بوه لاماي ل مدخو د لا 0 


تغليظ اللعان بالمكان 0000 


الموضع الذي تلاعن فيه المسلمة الحائض أو النفساء 


الموضع الذي يلاعن فيه الكتاببيٌ 2000 
الموضع الذي يلاعن فيه المجوسيٌ 0 
لعان الوثنيٌ في بيت الأصنام م 
تغليظ لعان الكافر بالزمان ا 
حكم تغليظ اللّعان على من لا دين له 00 


التغليظ بحضور جمع اللّعَانَ كمسو الي اسن ووب و تن 1 ادوج رلا اح ود ار د 
حكم تغليظ اللعان ب و ب اا نك 
حكم وعظ القاضي ومن في حكمه المتلاعنين كفي ع لد عدف فل لما د ل وو ا ا 2 
حكم الملاعنة عن قيام من المتلاعنين جا سب اا اا موا ب و ل ا ا 
شرط المُلاعن يناجم ألم افرع لشب فشا رك طق اشح جه لكام ب ا ال واي ا 
ملاعنة الزوح الْمرية اام 1 1 1[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ [ز[ [ [ [ [ 1[ 1 1211111111 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل اللّعان 111[ 1 2111011111 
ثمرات اللعان ل و لو ات ل ا اا ا ا المح ةج 
الثمرة الأولى : الفرقة 00 0 
الثمرة الثانية : الحرمة المؤبّدة او عار ب ا ا وو دم ل 
الثمرة الثالثة : سقوط الحَدٌ عن الملاعن ووجوب حَدٌ الزّنا على المرأة 


07 


حكم نفي الولد بعد قبول التهنئة به 1512701110 
حكم تصديق من اَّعى جواز اللعان أو فوريّته 000 
حكم اللعان مع إمكان إثبات زنا الزوجة بالبيّة . .. . 


حكم لعان المرأة لدفع حَدَ الزنا عنها كيين سه 
فصلٌ في المقصود الأصليٌّ من اللّعان ا 00 


حكم لعان الزوج لنفي الولد ولدفع حَدٌَ القذف وتعزيره عن نفسه 0100000 


حكم لعان الزوج إن عفت الزوجة عن الحدٌّ أو أقام بيّنة بزناها أو صدقته ولا ولد 


. ال/امه 


حكم لعان من بانت زوجته أو ماتت ثم قذفها بزنًا مطلتي أو مضافب إلى ما بعد النكاح 01 


حكم نفي أحد التوأمين 00000 15157 
خاتمةٌ فى ذكر مسائل منثورة تتعلّق بباب اللّعان 00 


أنواع عذة النكاح باقن نس اا ابس وح وفوف اواو م ل زا وب وا قاين أرطي د 4د 


عدّة الفرقة بالطلاق أو الفسخ 1[1[ز[ز 01 21 
شرط معدرفافنةة لقره بالطلاق أو الفسخ [ ذ[ [ز ز ز ‏ 00 
العدَة مع تمن براءة الرحم د ا مف عضر ما حور الوائر طول ل بك أل لق البقة بو عي عاد فق ١‏ 6 حار ليد جيم رهز عي د لف ا ا 1 


حكم العدّة بالخلوة دون وطءٍ للحا افده ا لواطتي اا ور مم ا جر و ا 
عدَّة الحُرَة ذات الأقراء ال انكر ابن لط ا ري و د و ل ا ا ا 


القرء لغة واصطلاحًا ل ل ال ببس 0 
نا تمع نه عده عن طلقك ظلاهة! ا ا ا 0 
ما تنقضي به عدّة من طُلَّقَتْ حائضًا ا و 0 


0239 


ستو 


971 
حكم احتساب طهر من لم تحض قرءًا ا او سس خم نه السو 013 
ما تنقضي به عذّة المستحاضة الع م ال شق امش مني يفره ول ملشك و سو وا 6ر0 
ما تنقضي به عدّة المتحيرة امس انق وجو طباض سس دن اد نك اكه 
ما تنقضي به عدّة الأمة اط كي و ا الور ا ل و 5 
ما تنقضي به عدّة الخُرّة التي لا تحيض مطاف دحج نسار مس مقاء ا خاقا ار 61277 
ما تنقضي به عدّة الأمة التي لا تحيض ولمع وا بره ل ل جار ل وق 424 015 
ب تا سرمي ا تسو ننه موي امور كله 
من انقطع دم حيضها بلا علَّة شت ناس لوف اق لم مكف ماقا مو لوا كس 0567 
0 ف الك 00118 ااا 
فصلٌ في العدَّة بوضع الحمل الي ا كس ارسق نو وو و و 1ه 
ما تنقضي به عدَّة الحامل وشرط ذلك الحد مقرو ل لا و موادا اس سحي يدن و والمرو ع ايع 6 
ما تنقضي به عدَّة الحامل بت وأمين لت واب ان ماس ابراه وي 653 
حكم انقضاء عدَّة الحامل بوضع ولد ميتٍ يب ا كلل مود ماقف اا لياتسو بو ولق :6 
حكم انقضاء عِدَّة الحامل بوضع علقةٍ أو مضغةٍ ةمادن ارخ رعاو و مايأ6 
عدّة من ظهر حمل للزوج أثناء عدَّتها بالأقراء أو الأشهر 1 1 21100001 
حكم لحوق الولد بمن أبان امرأته فولدت لأربع سنين فأقلّ دل اورف ع 6:04 
فصلٌ في تداخل عِدَّنّي المرأة و و ا اح ةا ٠‏ 328 
حكم تداخل عدّتي امرأة لشخص واحدٍ 11 1 1 زا اا 0 
حكم تداخل عِذدَّتِي امرأة لشخصين م تر اط تدب وارمو وف تساف لاط ف عرةواة 
تمّه في ذكر بعض مسائل تداخل عِدَّتي امرأة 8 11 0 
فصلٌ في معاشرة المطلَّقٍ المعتدةً م ف ا ا و ا 0 
حكم انقضاء عدَّة أقراء أو أشهر فيمن عاشرها المطلّقُ كزوج» وما يترنّب على 
ذلك من أحكام مخ السو اميقم 4 عا ل وس بوط مد ف مع العم وما اعمس عا ل لوم 
حكم انقضاء عدّة من عاشرها أجنبيٌ فيها ب 70000000000 
وقت انقطاع عدّة معتدّة كحت بظنٌ الضصّحة [ [ [ ز 0 00 
حكم استئناف عِندّة من رُوجعت في العدّة حائلا ثم طُلّقت ا و ل ا ا 6ه 
وقت انقضاء عِدَّة من رُوجعت في العدّة حاملا ثم طُلّقت اا 
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فصلٌ في عِدَّة الوفاة ا 0 0000 
عدّة الحُوَة الحائل أو الحامل بحملٍ لا يلحق صاحب العدَّة لوفاة الزوج 1 
عدّة الأمّةِ الحائل أو الحامل بحمل لا يلحق صاحب العدّة لوفاة الزوج ا 
عدة رجعيّة أو بائن مات عنها زوجها ل 
عد وفاة الجامل المت فى عنها زوجها ا ا 1 
العدّة عند طلاق الزوج إحدى زوجتيه معينة أو مبهمة ا ا ا 1 
حكم عدّة امرأة المفقود ونكاحها غيره اس ال ب ل د ا 
مطلبٌ في حكم الإحداد ناور لزي ل ارما اق مط ان قوطي ند م 
ما يحرم على المُحِدَّة لبسه من الثياب لصبو و اط تر تيسن او 


حكم اغتسال المُحِدَّة وقلم ظفرها وامتشاطها زز ز| ز ز[ز[ز ز ز ‏ 0 001010 
حكم دخول المُحِدَّة الحمّام رح بن ع ال م اه بره لاي ف ل 
حكم ترك المُحِدَّة الإحداد اط بنط رو ل ا اس ل 0 
حكم الإحداد على غير الزوج 0[ 1 101أ[110111 
حكم إحداد الوّجل على قريب ونحوه امج اباوخخق ف راوحو و الو ود ال ل ل 21 


فصلٌ ني سُكنى المعتدّة وملازمتها مسكن فراقها 100 
حكم السّكنى لمعتدّة الطلاق ا ا ااا 00 
حكم السُكنى لمعتدّة الوفاة خط اد مدا ا لحي خط ا عل ل ل ارو ف 
حكم السّكنى لمعتدّة الفسخ وض رك قار ل ا ا ل 


حكم إسكان الزوج معتدّته التي لا يجب إسكانها ما اسان ماق لم ا منت 
مسكنٌ المعتدّة وحكم إخراجها أو خروجها منه 00 
حكم خروج المعتدّة لوفاة وطلاقٍ بائنٍ وفسخ لحاجتها أو لبيت جارتها 0 
حكم انتقال المعتدّة من مسكن العِدّة للعذر لخداو ساني كاوة مو ا ل اا 
موضع عِدَّة من انتقلت إلى مسكن آخر في البلد فوجبت العِدَّة في أثناء الطريق . 


ستو 


عدَّة من أذن لها زوجها في سفر حَجّ أو تجارة فوجبت العدّة في الطريق 0 
اختلاف المعتدَّة وزوجها في الإذن في الانتقال أو صفته ا 1 
حكم لزوم البدوية المعتدّة منزلها وانتقالها عنه ا 1 
اعتبار مسكن العدّة بحال المعتدّة 0 
حكم بيع مسكن المعتدّة 1 1 1 1 اا 
حكم لزوم العِدَّة في المسكن المستعار أو المستأجر 148 1 1 21111111111 
حكم عدّة المرأة في ملكها وطلبها الأجرة من المطلّق 000 
حكم نقل الزوج معتدَّته من المسكن النفيس إلى ما يليق بها مو نوك الس ا 
حكم مُساكنة الزوج معتدّتة في الدار التي تعتدٌ فيها ل 0 
خاتمةٌ في ذكر بعض مسائل العِدّة 0 100000 
باب الاستبراء 05 لون فته سياد وكوي ع ا ب ونا اام او ور ا ا با 
أسباب الاستبراء 4 د فاته لقان معنا امي اطو بوبم 1 
السبب الأوّل : ملك أمة بشراء أو إرث أو هبةٍ أو سبي 00 
حكم استبراء الأمة البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبيٌ أو امرأة 
حكم استبراء الأمة المكاتبة المُعَجّرَةٍ ل 1 ف لاوطا قو و را 
حكم استبراء أمةٍ بزوال رِدَةٍ 4 ند كا ااتابنوو ادج انر دن و 101 
حكم استبراء من حَلَّثْ من صوم وإحرام ونحوهما ل ا" 
حكم استبراء الخُرٌ زوجته الأمة عند شرائه لها والوتط تج مسقاو مواد ا م ل 
حكم استبراء السَيد الأمَة مَهَ المزوّجة أو المعتدّة مج ا ا 0 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الاستبراء ورا اها واي م كمني ولغرة و لل د اد ا 
السبب الثاني #أزوال عراش عن امه نوطوءة أ وسعولده 6 21011110101 
حكم استبراء مستولدة مضت عليها مده استبراء ثم أعتقها سيّدها 220000 
حكم استبراء أمةٍ موطوءة أعتقها سيّدها ا ااا ا ا 
حكم تزويج الأمة الموطوءة والمستولدة قبل الاستبراء م ا 
حكم نكاح السّيّد مستولدته التي أعتقها بلا استبراء 11000 2011101 
حكم استبراء من أعتقها سيّدها أو مات عنها وهي مزوّجة زز 000000171 


قدر استبراء الأمة ذات الأقراء 5 لان ارط بتكو لوي ار م 
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قدر استبراء الأمة الحامل المسبيّة أو التي زال عنها فراش السَّيّد مه 
حكم حصول الاستبراء بوضع حمل من زنًا محم عبات مجن شق امدق و كبا يت 
حكم استبراء أمةِ مضى زمن استبرائها بعد الملك قبل القبض ا ا 
حكم الاعتداد باستبراء لا يتعلق به استباحة وطء ار ا اديه 


حكم الاستمتاع بالمُستبرَأة قبل انقضاء الاستبراء و ود ا م ار 
احتلاف السّّيّد والأمة فى الاستبراء بجا لب ذه انام سج ساني ا اك 


ما تصير به الأمة فراشًا لسيّدها ا 00 
فائدة كون الأمة فراشًا لسَيّدها ا و ال و ام ا 0 


قدر استبراء الأمة ذات الأشهر 


كتاب الرّضاع 

تعريف الوضاع لغةٌ وشرعًا بن للق نو 1 ف مارم ااام جا و 
أركان الكتضاع 1210 
الركن الأوَّل : المرضع الم سك قط اس سك اج لبس حب نب و 
حكم ثبوت الحرمة بلبن حلبته المرضع قبل موتها ثم أوجره طفل بعده 00 
الركن الكاتي: :اللبن ذ[ذ1[1ز[1[1ز1[1[1[ز[ز[1[ 1[ [ز ز 20 
حكم ثبوت الحرمة بالأبن إذا جُبّنَ أو نزع زبده كن الضبم ف وانفوا وى انو ع ع لا 
حكم ثبوت الحرمة عند خلط الأَبن بغيره 5 
حكم ثبوت الحرمة بإيجار اللَِّن وإسعاطه وحقنه اي ا ا 
الركن الثالث : الرضيع التتقنى لمكو ورسو سمس لاطبا وموم اسه 
عدد الدّضعات المحرّمات نم ا د لق را لو اوج د فاه ذا لقي ون بط ل م و نر 0 
ضابط الرضعات الخمس المحرّمات 00000001 0 0 0 [ 1[ 1[ 1 171111[11ظ/ 
حكم تعدّد الرضعات فيما إذا خُلب منها لبن دفعة وأوجره الطفل في خمس مرَّاتِ 

أو عكسه ا ااا 000 
حكم ثبوت التحريم عند الشَّكّ في ارتضاع الخمس أو كون الطفل ذ في الحولين 

ونحو ذلك ا سمج وي مت ا 
مطلبٌ في حرمة الرضاعة المتعلقة بالمرضع والرضيع والفحل 0 


مطلب في نسبة اللّبن 


عا ترف ع نو ويا * ا عي ابلح رون سروه حل قر ١‏ طق رم او وراص عاد “هد بد ره بيه له عد "م 118 ته الالو هل ليله ايؤر ابن 


ستو 


فصل في طريان الرّضاع على التكاح مع الغرم بسبب قطعه التكاح 
جح الوا قي رو سكير ريرم عله 5ع ينها 
حكم ما لو ارتضعت زوجتةُ الصغيرةٌ ة من كبيرة نائمةٍ أو ساكتة 
جك نكر ارشوت م ووه اكير زو الفهيرة ا 
حكم ما لو أرضعت بنثُ زوجته الكبيرة زوجتة الصغيرة 22200006 
حكم ما لو أرضعت زوجتةٌ الصغيرة المطلقة اموه ل 
حكم ما لو نكحت مطلَّقتَةُ صغيرًا وأرضعته بلبنه 7 
حكم ما لو زوّج السّيّد أمّ ولده عبدَهٌ الصغيرَ فأرضعته لبنه 0000700 
حكم ما لو أرضعت موطوءثَه الَمَهُ زوجتّه الصغيرة ا 
حكم ما لو أرضعت زوجت الكبيرة زوجت الصغيرة ل 
حكم ما لو أرضعت زوجتة الكبيرة زوجاته الثلاث الصغائر 1200000 


فصل في الإقرار بالرّضاع والاختلاف فيه وما يُذكر معهما 0 ' 
مطلبٌ في الإقرار بالتضاع ااا 00 
مطلبٌ في اختلاف الزوجين في الرّضاع و و م م 
كيفيّة يمين الرّضاع نفيًا وإثبانًا 8ه نا ع" وا اهم هد كور له و يو ا بجاح و اباد لوا وم امه وال اث اي ل 

يثبت به الرّضاع لايق ايها ويه" ماود وام لف متنا ل زم يل جو نكل عسوو اموا ا لطا 
حكم قبول شهادة المرضعة في الرّضاع زآزآزؤزآز ز ز ز ز ز ز ز 0100 
حكم التفصيل في الشهادة بالرّضاع ا ا 
خاتمة في ذكر بعض مسائل الّضاع ار ةد بم ا ا 


الحقوق الواجبة بالزوجية ملعاف بتر “اه به لكف و1 و ومو كدو 0 
الواجب الأوَّل : الطعام 00 


011 


كلى2”, 
الواجب في جنس الطعام و2 اكيوب الرجله ااا ال وكات الس ار وس ل 11 1 
وقت اعتبار اليسار والتوسّط والإعسار او لوس مو ا ا م 0 
تمليك الطعام للزوجة ا اا 0 
حكم الاعتياض عن الواجب في النفقة امنا ا مالي با ناو مخف با ل 0 
حكم وجوب ماء الشرب في النفقة واه كرح م ااا ف اق طم ناا لجرو أي دلرو 1 
حكم سقوط النفقة بأكل الزوجة مع الزوج على العادة رط مسد كبح مول كاده مط ك5 
الواجب الثاني: الأدم و00 0 000 
اختلاف قدر الأدم باختلاف الفصول ةا وم جد وو د طوالن وزو مكو و ام ا ا 2 
حكم تقدير القاضي الأدم عند تنازع الزوجين فيه رحج نامسد ا مم ل أ 
حكم لزوم إبدال الأدم بغيره عند سامة الزوجة منه ا ا 5 
مقدار ما يجب للزوجة من اللحم بجا بقبه ا أورو أبااه دخ أمة عو م توا ان 
حكم ثبوت الأدم لمن كانت عادتها أكل الخبز وحده 00 0 0 01000 
الواجب الثالث : الكسوة واكام مدا مط الوط ونه ب اوارسجن اروس م لفكي بكار 
الواجب الرابع : آلة التنظيف اك وه ل ا جم ل ل ار أ لس في لم ايك 710 
حكم وجوب الكحل والخضاب ونحوهما على الزوج اه 
حكم لزوم الدواء وأجرة الطبيب الزوج مد وحم اح سو ا لولم ا قا كلم ل اااي ايه 
حكم أجرة الحمّام الورقسة بو ل مالشنو د ب مامه انس وب موتخم سا ا ا 
حكم ثمن ماء عُسْلٍِ جماع ونفاس وحيض واحتلام ل ل 
الواجب الخامس: متاع البيت ارقر بوتاو اموا سيا لبد رطقم و ا ف ة ب 31/1 
الواجب السادس : الشّكنى مناطييية امف باس دن مبواروا ا و لبا ل و ا 0/1 
الواجب السابع : الخادم موف اشيج سوج تو اواتسا عاك ماد و وا اا 
جنس طعام الخادم ونوعه ومقداره ب مكخي م و باسحب دوي اوسكاو وا افر ال 
كسوة الخادم جم لوانت السام سما ورا مكو اد كم ساو اس اماما و و ا 
حكم وجوب الأدم للخادم على الزوج اطق نع عمط رموه خب امام و مه 
حكم وجوب آلة التنظيف للخادم على الزوج ا 00 
حكم إخدام الزوج من تخدم نفسها عادة متم مج ولس ا ادوع الحأ و ولام ل مط ين 719 
حكم إخدام الزوج زوجته الرقيقة أو الجميلة جل شري السو موص ا جا اما سين 8 


ستو 


ما يجب فيه الإمتاع أو التمليك من الحقوق الواجبة بالزوجيّة 000 


وقت وجوب إعطاء الزوج الكسوة لزوجته وها قاعا مد وا هد ود فاهاه قا فاه م قاقافا. ناما ماه 
فصل في مُوجب النفقة وموانعها كنشورٍ أو صغر اوه وو ا 
موجب النفقة مكنا موه امشاية ع ارج مو كن ليقو اتام ا ل ا ا 
موانع النفقة ابن رع ااا مدن من ميس ال عهم وكنلن رمد و يها رجا سات ا تا 


حكم ثبوت التشوز بمنع اللّمس بلا عذرٍ 00 000 


حكم ثبوت النشوز بخروج الزوجة من بيت الزوج بلا إذنٍ منه باسك و جه جرعي لاع الا 2 
حكم سقوط النفقة بسفر الزوجة 111[ 1[ 1 171001 
حكم ثبوت النفقة لمن نشزت ثم أطاعت في غيبة زوجها 0000 
حكم ثبوت النفقة لمن خرجت لزيارة أقاربها أو جيرانها ا ا 0 


نفقة الصغيرة التي لا تحتمل الوطء قي 3 ف اث ل فتوبه اعد اط و 
حكم ثبوت نفقة من يمكن وطؤها على زوجها الصغير 00 
حكم ثبوت النشوز بإحرام الزوجة بالحجٌ أو العمرة ا 000 
حكم ثبوت نشوز الزوجة بصومها نافلة 200100010 
حكم ثبوت نشوز الزوجة بقضاء صوم أو صلاة ول وام اع ل 
حكم ثبوت منع الزوج زوجته من تعجيل مكتوبة وفعل سنن رواتب واعتكاف . 
حكم نفقة الزوجة المستأجرة العين 10 
حكم ثبوت نفقة الرجعيّة حا امالك ع1 مز لاله وب مهام ل لبوق كز وبع[ لاد ااا د ما ارده 
حكم استرجاع الزوج ما أنفقه على مطلقته الرجعيّة ل ا ار ا 
حكم ثبوت نفقة البائن حائلا كانت أو حاملا وجا ادو ا ا 
حكم ثبوت النفقة لمعتدّة الوفاة كما لل قاع ور له ال ا جو ااا ا 
نفقة العدّة مقدّرة كزمن النكاح مف هرق متو مد يدايع "ود لبوق الالل يكهن اللر ل م اي و 1 
وقت وجوب دفع الزوج نفقة البائن الحامل 2000 
حكم سقوط نفقة عدّة البائن الحامل بمضي الزمان ا 1 


لي 


6 


نمه في ذكر بعض مسائل نفقة المعتدة ل ب كو مارو 6 0 ووو نو توا ود الواح جيك روا ا و يلم 


734 
فصل في حكم الإعسار بمؤنة الرَّوجة المانع لها من وجوب تمكينها ال ا 1 
حكم فسخ النكاح بإعسار الزوج بالنفقة ا ا ا ا ا 
حكم فسخ النكاح بامتناع الموسر من الإنفاق ملست اسمن و 
حكم فسخ النكاح بغيبة المال بك اس ف طاساتتكبية فل ااام عا ا ا 
حكم لزوم القبول على زوجة تبرّع أجنبئٌ على زوجها المعسر بالنفقة او ا ا 
حكم فسخ النكاح مع قدرة الزوج على الكسب 004 ا بام امس ب م 
مقدار النفقة التي يثبت بالعجر عنها الفسخٌ للزوجة مقو باب نمس ايدو انالا 
حكم فسخ النكاح بالإعسار بالكسوة عرف ا وميه كتمرشسيي واستاسناف لفقو الا 
حكم فسخ التكاح بالإعسار بالأدم والمسكن حم ويه وري قات عا شور امن أن فلم 4 لكا 
حكم فسخ النكاح بالإعسار بالمهر اا 00 
حكم فسخ الزوجة التكاح بإعسار الزوج بدون قاض ا و ل ا مو ل ا 0لا 
حكم إمهال المعسر بالنفقة ثلاثة أيّامِ قبل فسخ النكاح ارم ا 1/1 
حكم خروج الزوجة زمن مهلة المعسر لتحصيل النفقة تا ا 
حكم فسخ الزوجة التكاح بعد رضاها بالإعسار ز ز ‏ 0 00 ا 0 0000 
حكم فسخ ولي الصغيرة والمجنونة نكاحهما بالإعسار ابل واي ل ا ا 017 
حكم فسخ الزوجة الأمة النكاح بإعسار الزوج بالنفقة أو الكسوة ا اا 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل الفسخ بالإعسار اك واسوي طاعام ب ايه لش ا ا 
فصل فى نفقة القريب اا نمك د القن سقف نه اام ال 
نفقة الوالد والولد ااا 0 
حكم النفقة مع اختلاف الدّين ا اق مط اباد تسب و عوط ف امي سو ام 
حكم نفقة ما عدا الأصول والفروع اا لاق انق رودو ا أو او املق ا ا 011 
حكم لزوم التّئقة مع الوق دب 00 
حكم لزوم نفقة غير المعصوم ا ا جر ان و ارو و وت ا ل ا 
شروط وجوب نفقة القريب 1 1[ 1 1[ 1 ا 
ما يُباع في النفقة 1 ا 
حكم إلزام الكسوب كسب نفقة القريب و ل ا “ار 
رو بي عم 1ه 


حكم لزوم نفقة مالك كفايته أو مكتسبها قاأماع عدقاءا ماهد ماماء ا هام عا مام 


الستوئ 


حكم سقوط نفقة أمْ أو بنتِ قدرت على النكاح ب اسل ند الح لي لقنا الوطم لت 
حكم النفقة على الفقير غير المكتسب 11 1 1207070711 
المقدار المعتبر في نفقة القريب اي جم ا 
حكم إبدال النفقة إذا سُلّمت للقريب فأتلفها 0 
ما تصير به نفقة القريب ديئًا في الدمّة ا ا 0 
حكم أخذ القريب نفقته من مال قريبه عند امتناعه ا ل ا 
حكم أخذ الأب والجَدٌ نفقتهما من مال فرعهما وإيجاره لها 1 


حكم إرضاع الأمّ ولدها اللَّبَأ 100 
حكم إرضاع الأمْ ولدّها وطلبها الأجرة عليه 2000 
مطلبٌ في اجتماع الأقارب من جانب المُنْفقَ ومن جانب المحتاج 
أوَلَا: اجتماع الأقارب من جانب المُنْفِقٍ ا 3100 
المنفقُ على الأصل عند استواء الفرعين أو اختلافهما في القرب 

لزوم نفقة الولد الأب دون الأم ا ا ا 
من تلزمه نفقة الفرع من الأجداد والجدّات عند اجتماعهم . .. . 
من تلزمه نفقة المحتاج عند اجتماع أصلٍ وفرع ار 
ثانيًا : اجتماع الأقارب من جانب المحتاج 70 
فروعٌ في ذكر بعض مسائل نفقة القريب راء 
فصل فى حقيقة الحضانة وصفات الحاضن والمحضون 9-0 
تعريف الحضانة لغة وشرعًا ا ا 
مؤنة الحضانة أ أو العامة د وام ع أميه دوادو قر الرو و 8 ا ب 
الإناث أليق بالحضانة كه و سم و و او و 
أقسام مستحقٌ الحضانة امن ل وان ني اا طم انه به 
القسم الأوّل : الإناث ااا 000 


القسم الثاني : الذكور يكحينان احم عن وعم لشاف ام بر ل ل ار يي 1 
القسم الثالث : الإناث والذكور د وب سف ون يد ولاو ا د 


شروط الحاضن 1515140 1[ 1[ 0 


.ا .د قد قاع قاقد قاع وام 


«أقاقاى ودا .اه .د ما. مام 


«ا ماقا .د مدا رامد .ا مد ما مام 


موز 5 (7) 


لور 

من تنتقل إليه الحضانة إن غاب القريب أو امتنع ماد وس دم اما اخ لس ما أ 1 
مطلبٌ فى حضانة الولد المميّر ما و سن ال لط او رو وو ا 
إاثالهالسسطواة عام لوظلامع ألزيه اوا جد عننا اك لق الات ل اوس ال 1لا 
فصل فى مؤنة المملوك وما معها لتر و جم معتر وو بن لوديا العامة بو 1 
بيك اداه الوكيق فى ينه فقا و تسر رهما معو ب لقا المج كا ف ا ا 
حكم سقوط نفقة المملوك بمُضيّ الزمان كه مقي اج ب اتاب بود طنج 57 
حكم بيع القاضي مال السّيّد إن غاب أو امتنع من كفاية رقيقه ب نجه اسم ا 
حكم إجبار السَّيّد أمته على الإرضاع أو الفطام ال اف بابو الك و ا ف 7 
مكلف الك رهام الأعمال ةز ز ز ز ز ز 0 0 
حكم قول المملوك لمالكه: «ربيٌ»؛ والسّيّد لرقيقه: «عبدي» الم اباو ال "ليا 
حكم مخارجة المالك رقيقه ممح اج ا ا موادي لف تسو مف ال و 
ما على مالك الدَّوَّابٌ من نفقتها و ا ا ا 
حكم ما إذا امتنع مالك الدَّوابٌ من علفها وسقيها للق لونسكت وتران دف ا كا 
حكم غصب علف الدَّابَِ إن تعيّنء وتكليفها ما لا تطيق ا ا 
حكم حلب المالك من لبن دابّته ما ضر ولدها الو م طب وو سو ب ١‏ 
فروعٌ في ذكر بعض ما يُسَنُ ويجب على مالك البهيمة اج طبع كقخ انور مور ف 
حكم عمارة المالك ما لا روح له كالقناة والدّار لل ا 
حكم الزيادة في العمارة على قدر الحاجة ميد وه عن اسعتوسم الما بنط امطاب اليا 
حكم الدعاء على النفس والولد والمال اح قالطو وو عو لوو اللا ا ا يا 
المحتوى ين سا لووط ا اسجيانا ولت و و امي اناب ود نج السو مخ وك 
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كات لتك 

كتاب الشّفعة 

كتاب القراض 

كتاب المساقاة 

كتاب الإجارة 

كتاب إحياء الموات 

كتاب الوقف 

كتاب الهية 


كتاب البغاة 
كتاب لد دم 
كتاب الرّنا 
كتاب حَدٌ القفذف 


كتاب قطع الكرقة 


كتاب الأشربة والتعازير 
كتاب الصيال وضمان الولاة 
كتاب السّيّر 

كناب الجزية ٠‏ 
كتاب الصبد والذّبا 
كتاب الأضحيّة ١‏ 
كتاب الأطعمة 

كتاب المسابقة والمناضلة 
كتاب الأيمان 

كتاب النّذْر 

كتاب القضاء 

كتاب الشّهادات 

كتاب الدّعوى واليّنات 
كتاب العتق 

كتاب التدبير 

كتاب الكتابة 

كتاب تهات الأو لاد 


نسم ا اقل ال 


يه 

هو بكسر الجيم ‏ جمع «جِرَاحَة؛2 وهي إما مزهقة للرُوح أو مُبِينةٌ للعضو أو 
لاسي !2 واحدًا منهماء ولما كانت الجراحة ثارة تمق" الى إما ببالمتاشرة .وما 
بالسّراية» وتارة تِينُ عضواء وتارة لا تفعل شيئًا من ذلك جمعها لاختلاف أنواعها. وكان 
التبويب بالجنايات أؤلى لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بِمُتْقَلٍ ومسموم وخر 
لكن قال الرافعى : «لمَّا كانت الجراحة أغلب طرق القتل حسنت الترجمة بها» . 

وأما الجرح ‏ بضمّها فهو الاسمء والجمع اجِرُوْحاء و«اجترح) بمعنى 
«اكتسب»2» ومنه: ل وَيَمَلَمُ مَاجَرَحَمّم بالا رٍ4 [الأنعام: »]7٠‏ و«جوارح الإنسان» أعضاؤهء 
و«جوانحه» أطراف ضلوعه. 

[دليل حرمة القتل ونحوه] 

والأصل في الباب قبل الإجماع آيات”''؟ كقوله تعالى : « يها لامها كيب عَ]ئأه 
لْقِصَّاصضٌ * [البقرة: 178]» وأخبارٌ كخبر الصحيحين : «اجْتَنِيُوا السّيْع المُوبقَاتِ»» قِيْلّ: وَمَا 
هُنّ يا رَسُوْلَ الله؟ قَالَ: «الشّرْكُ باط وَالسَّحْوَء وَقَتْلُ التشر التي حَوَمَ الل إل بالك 
0 2 رع 0 5 002 ا 2-6 رةء: 7 د 7 1 
وَأكلٌ الرّبَاء وَأكَلُ مَالٍ اليَييْمء وَالتوّلي يَوْمَّ الزّحْفِء وَقَذْفٌ المُخْصَّنَاتِ العَافلاتِ»9 . 


() في نسخة البابي الحلبي : «تحصل». 

(؟) يرد على ذلك أنْ هذه الآية لا تدلّ إلا على وجوب القصاص في القتل فقطء مع أن المراد الاستدلال 
على الجنايات الشاملة للقتل والجرح ونحو ذلك. فالدّليل أخصن من المدّعى. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: 8 إنَّ لَينَ يَأَحكُلُونَ أَعْولَ 
اتيك تزتكاك / مدد مم الي كنات الانيات نان أأكات أ وال دم 


1 محي | 5 00 


وال لاس عيذا بير عن اكير الكبائر بعد الكفرء وقد سيل" النبي وَل : أي الدّنْبٍ 
أَعْظَمْ عِنْدَ الله؟ كَالَ: «أَنْ تَجَعَلٌ لله لله ندا وه خلقك 1 قل : م أُ؟ قَالَ: «أَنْ فل 
وَلَدَكَ مَكَافَة ؛ أن يطعم مك0" رواء الشيخان» قاليكة: «لَمَمْلُ مُؤْ مِنِ أَعْظمٌ عِنْدَ اله مِنْ 
زَوَالِ الذَّنيَا وَمَا يها" رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
[حكم توبة القاتل عمدًا] 
وتصح توبة القاتل عمدًَ”*'؛ لأن الكافر تصح توبته فيا ال ولا يتحتم عذابه؛ 
بل هو في خطر المشيئة*©: ولا يخلد عذابه إن عُذَبَ وإن أصرّ على ترك التوبة كسائر 


. السائل هو سيّدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛؛ كتاب التفسير» سورة البقرة» باب: قول تعالى 9 فلا جحَصَنُوا ينآندَادا‎ 
1/191 وَأَّْمعَلَمُوَ 4 |“ )رتل كات الإبجاة زبابياناكوة الغرك أتى الاترب‎ 
قوله: «أن تقتل ولدك؛ ليس قيدّاء وقوله: «مخافة أن يطعم» بفتح تح أوّلىء أي يأكل» وليس قيدّاء‎ 
وإنّما قبد به لمشاكلة قوله : «ولا تََنُوًا أَولدَكُم يِّنْ إِمَلَقٍ 4 قال بعضهم: وإنما قيد بالولد تنفيرًا‎ 

عمّا كان يقع في الجاهلية من قتل أولادهم خشية الفقر. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيبء كتاب الجنايات» ج / 5/ » ص /١4194/‏ . 

(0) قلت: لم أجده في سنن أبي داود رحمه الله تعالى؛ لكن أخرجه الترمذيَ في «جامعه»» كتاب 
الديات» باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن/ /١7944‏ بلفظ : «لزوال الدّنيا أهون على الله من قتل 
رجل مسلم». وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب تحريم الدم؛ باب تعظيم الدم 
/917/» وابن ماجهء أبواب الديات» باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا / /١519‏ بلفظ : «لزوال 
الدّنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حقٌ». وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» حرف القاف 
»؛» وقال: رواه النسائيّ وابن ماجه والضياء عن بريدة»؛ وسنده حسن . 

فق اعلم أن توبة القاتل تصح منه؛ لأنْ الكافر تصحّ توبته فهذا أولى ؛ لكن لا تصحٌ توبته إلا بتسليم نفسه 
لورثة القتيل ليقتصّوا منه أو يعفوا عنه على مال ولو غير الدية أو مسجَانَاء فإذا تاب توبة صحيحة وسلّم 
نفسه لورثة القتيل راضيًا بقضاء ء الله تعالى عليه فاقتصًوا منه أو عفوا عنه سقط عنه حقّ الله بالتوبة» 
وحقّ الورثة بالقصاص أو بالعفو عنه» وأمّا حقّ الميت فيبقى متعلقا بالقاتل؟ لكنّ الله يعَوضه خيراء 
ويصلح بينهما في الآخرة» فإذا لم يتب» ولم يقتص منه بقيت عليه الحقوق الثلاثة» ثم إذا أصرٌ على 
ذلك إلى أن مات فلا يتحتّم عذابه بل هو في خطر المشيئة . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجناية» (4/ )١944‏ «بتحقيقنا». 

(5) أي إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذّبه. 


فنيهة جو جه او ام بق هاا يق مهاد عورد ته" تفي فق بق 26 تمهاد الها موك بهاذ مهرد ها ازيف مهاد امه لهاد افظ لقا لوا بها للم غ1 به لقاب هآر واي عد ال 6 برقن دا لي فر ف عد وا لام الع ع 


اه ع 0 


ذوي الكبائر غير الكفرء وأما قوله تعالى : # ومن يَفُكُلْ مُؤْمِكَا مَتَعمِدا فَجَرَاوْم 
جَهَنَّمَ ححَدلِدًا فيبا4 [الساء: +4] فالمراد بالخلود المُكتُ الطويل» فإن الدلاقل متظاهرة 
على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم» أو مخصوص بالمستحلٌ لقتله كما ذكره 
عكرمة وغيره. 
[حكم سقوط المطالبة في الآخرة عمّن عفِيَ عنه على مال أو مجّانًا] 

وإذا اقتص منه الوارث أو عفا على مال أو مَجَّانَا فظواهر الشرع تقتضي سقوط 
المطالية في الدار الآخرة كما أفتى به المصنف وذكر مثله في «شرح مسلم»؛ لكن ظاهر 
تعبير «الشرح» و«الروضة» يدل على بقاء العقوبة» فإنهما قالا: «ويتعلق بالقتل المُحَوّم 
وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا»» وجمع بين الكلامين: بأن كلام «الروضة» 
وأصلها مفروضٌ فيمن مات مُصِرًا على القتل» وكلام «الفتاوى» و«شرح مسلم» 
مفروضٌ فيمن تاب ثم أقيم عليه الحَدٌ. ولو قال في «الروضة» وأصلها: «ويتعلق بالقتل 
المحرم وراء استحقاق العقوبة الأخروية» بدل قوله: «وراء العقوبة» لكان أُوْلَى؛ لأن 
العقوبة غير مجزوم بها لجواز العفو. 

[المقتول ميت بأجله] 


ومذهب أهل السنة أن المقتول لا يموت إلا بأجله» والقتل لا يقطع الأجل» خلاقًا 
للمعتزلة فإنهم قالوا: «القتل يقطعه70 3 , 


000( قال اللقانيَ رحمه الله في #جوهرته»: 
وعلّق العامة الباجوريٌ على ذلك قائلًا: فمختار أهل السَئّة أن كلَّ مقتول ميّت بانقضاء عمره 
وحضور أجله في الوقت الذي علم الله حصول موته فيه أزلا بخلقه تعالى من غير مدخليّة للقاتل 
فيه وإنما وجب عليه القصاص نظرًا للكسب فقط . 
وعند أهل السَّنّة أنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت فيه؛ لأنه لا اطلاع لنا 
على ما في علم الله: فيحتمل لو لم يقتل أن يموت في ذلك الوقت إن لم يكن عمره ني علم الله أكثر 
من ذلك ٠»‏ ويحتمل أن لا يموت فيه إن كان عمره في علم الله أكثر من ذلك» وهذا التجويز ذاتنّ على > 
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١١ 
0 . الفعُلٌ الْمُرْهقٌ 1 تلان : عَمْدٌ وَخَطَأ وَشْبْهُ عَمْد‎ 
[أقسام القتل]‎ 


ثم شرع المصنّف في تقسيم القتل إلى عمدٍ وغيرهء فقال: (الفعل) الصادر من 
شخص مباشرة أو سبباء جرحًا كان أو غيره» (المزهِقٌ) ‏ بكسر الهاء ‏ أي القاتل 
للنفس» أقسامه (ثلاثة : قد راطا رشي عمل). وجه الحصر في ذلك : أن الجاني إن 
لم يقصد عين المجنيّ عليه فهو الخطأء وإن قصدها: فإن كان بما يقتل غالبًا فهو 
العمدء وإلا فشبه العمد0؟. 

روى البيهقيٌ عن محمدبن خزيمة أنه قال: حضرتٌ مجلس المزنيٌ يومًا فسأله رجل 
من العراق عن شبه العمد. فقال: إن الله وصف القتل في كتابه بصفتين عمدٍ وخطأء فَلِمّ 


5 فرض عدم قتله كما هو ظاهرٌ» وإلا فقد بان بقتله أن الله علم موته في ذلك الوقت فلا يتخلف. 
قوله: «وغير هذا باطل لا يقبل» أي وغير ما ذكر من مذاهب المخالفين لأهل السّنّةَ غير مطابق 
للواقع لا يقبل عند العقلاء المتمسّكين بالحق. 
وأشار المصّف بذلك للرَّد على أهل الاعتزال فإن لهم مذاهب ثلاثة: 
الأوّل: مذهب الكعبيء وهو: أن المقتول ليس بمّيت؛ لأنّ القتل فعل العبد» والموت فعله تعالى» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى: « وَلَين مُتّمَأَؤقيتُم4 فإن العطف يقتضي المغايرة . 
وأهل السّنّة يقولون: المعنى ولئن متم من غير سبب أو قتلتم بأن متم بسبب. فعند الكعبيّ أنَّ 
المقتول له أجلان» أجل بالقتل وأجل بالموت. فلو لم يقتل لعاش إلى أجله بالموت. 
والثاني : مذهب جمهورهم؛ وهو: أنْ القاتل قطع على المقتول أجله؛ فعندهم أن المقتول له أجل 
واحد وهو الوقت الذي علم الله موته فيه لولا القتل» فلو لم يقتل لعاش إليه قطعًا. 
والثالث: مذهب أبي الهذيل» وهو: أن المقتول أجله في ذلك الوقت فقطء فعنده أنَّ المقتول له 
أجل واحد. وهو الوقت الذي قتل فيه» فلو لم يقتل لمات بدل القتل قطعًا. 
انظر : تحفة المريدء بيان أنْ المقتول ميّت بأجله» (1/ 885 806") . 

(١)‏ تال ابن زسلات في ازبدرء1” 
فَعَمْدٌ مَحْضٍ وَهْوَّ قَصْدُ الصَّارِبِ شَخْصًا بِمَا يَقتنّهُ في المَاِبٍ 
اديت لس تضود أَصَاب بَقَرًا تقَفَلَا 
ونشية الكنله بان حرسي إلسئ شَخْصٍ بِمّا في مَالِبٍ لَنْ بَُْلا 

انظر ل ٠‏ باب الجناية» (5/ )١96-1914‏ ابتحقيقنا» . 


.هاع ا .م هاعدا .د وا و فاه .د وأعداقد ع وى هاه هد واياف د قد فا هد و وا واق د واو هارا قد و قاع قاعدا م عا عا مامد وه و امام 


قلتم إنه ثلاثة أصناف؟ فاحتجّ عليه المزنيئٌ بما روى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن 
حبّان عن سفيان بن عيينة عن 00 ريكيين دعاك عن الغاشم ابن بربيعة” عن 
عبد الله بن عمرء أن النبيِيَكِةٍ قال: را ل 
مِائَةٌ من الإبلٍ منلقة ينها انكو اانه ل ريا ا فقال المُناظر: أ 
عَلَق يعر بن ويد بن خذغان"1"؟ فيكت المزرة» ا ا 
منهم أيوب السختياني وخالد الحذاء. فقال للمزنيّ : أنت تناظر أم هذا؟ فقال: إذا جاء 
الحديث فهو يناظر ؛ لأنه أعلم به منّي» ثم أتكلم . 

تنبيه: إنما قَيَدَ الفعل بالإزهاق مع أن الجرح والأطراف حكمها كذلك؛ لأنه 
يذكرها بعد في قوله: «ويُشترط لقصاص الطرف والجرح ما شرط للنفس». 

فإن قيل: كان الأحسن التعبير بالأفعال ليطابق المبتدأ الخبرء أجيب: بأنه أراد 
بالفعل الجنس . ولاشبه» بكسر الشين وإسكان الباء ويجوز فتحهماء. ويقال أيضًا: 
لشبيه) ؟ ك«مثل» وَ«مَثل)» و( مث 0 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الديات؛ باب في دية الخطأ شبه العمد /4047/» والنسائيى فى 
«السئن الصغرى»» كتاب القسامة» باب كم دية شبه العمد / 5865/ » وابن ماجهء أبواب الديات» 
باب دية شبه العمد مغلظة /8؟١١؟/‏ » وابن حبّان في (اصحيحه؛», كتاب الديات» ذكر وصف الدية 
فق قتيل الخطأ الذي يشبه العمد /ه9/ا9ه/» وأحمد فى «مسلدهاء) مسئند عبد الله بن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه / 080/ قال محقّقه العلامة أحمد شاكر: إسناده فيه بحثٌ دقيقٌ» والراجح 
صكته . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح » باب ما يجب به القصاص / /١8١‏ »وقال: 
م عي د 0 ولا يضره الاختللاف . انتهى قول ابن حجر 
قوله: «خلفة» ‏ بفتح فكسر أي حاملة» قال في المصباح: الخلفة ‏ بكسر اللام حي الل 
الوبل» 0 » من غير لفظها؛ كما تجمع «المرأة» على «النساء؟ من غير لفظها. 
انظر : عون المعبود» كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد, (177/15). 

زفع6 علي بن زيد بن جدْعَان القرشي نّ التيمي المكيّ» نزل البصرة» ولا يحتجح بحديثه . 
انظر: عون المعبودء كتاب الديات» باب في دية الخطأ شبه العمد» (159/1). 
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وَلَا قِصَاص إِلّا ني الْمَمْد 20 


[انقسام القتل إلى الأحكام الخمسة] 

فائدة: يمكن انقسام القتل''' إلى الأحكام الخمسة: واجب وحرام ومكروه 
ومندوب ومباح: 

فالأول: قتل المرتد إذا لم يتب”"“» والحربي إذا لم يسلم أو يعط الجزية. 

والثاني : قتل المعصوم بغير حى . 

والثالث : قتل الغازي قريبه الكافر إذا لم يسبّ الله أو رسوله. 

والرابع : قتله إذا سبّ أحدهما. 

والخامس : قتل الإمام الأسير» فإنه مخيّر فيه كما سيأتي . 

وأما قتل الخَطأ فلا يوصف بحرام ولا حلال؛ لأنه غير مكلف فيما أخطأء فهو 
كفعل المجنون والبهيمة . 

[موجَبٌ القتل العمد] 

(ولا قصاص) في شيء من هذه الثلاثة (إلا في العمد)؛ لقوله تعالى: « يما ألَدِنَ 
اموأ كب عَليِكْه الْقِصَاصُ » [البقرة: 178] الآية» سواء مات في الحال أم بعده بسراية 
جراحة. وأما عدم وجوبه في شبه العمد فللحديث المَارة": وأما في الخَطأ فلقوله 
تعالى : «اوَمَن كَل موا حَطَا مسر وَكبَق مُؤْمِكَةَ وَديَهُ فُسَلَمَةُ4 [النساء: 47]» فأوجب 
الدية ولم يتعرض للقصاص . 

تنبيه : يُشترط في العمد أن يكون ظلمًا من حيث كونه مزهِقا”*» للُوح» بخلاف غير 


أي العمد وشبه العمد بدلالة قوله بعد ذلك: «أمَا قتل الخَطلٍ فلا يوصف بحرام ولا حلال». 

(؟) وهذا واجب على إمام المسلمين. 

(*) إشارة إلى ما رواه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه وابن حبّان عن سقيان بن عيينة عن عليّ بن زيد بن 
جُدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنْ النبىّ يق قال : «الا إِنْ في قتبل 
عمد الخطأ قتيل السّوط أو العصا ماثة من الإبل مخلظة منها أربعون خَلِفَةَ في بطوئها أولادها». 

(14) في المخطوط: «زهقاء. 
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وص الل .+ ب بمَا يتل غَالِبًا؛ِ جَارٍ ع أو متقّرِء م ا ا ل و 


الظلمء وبخلاف الظلم لا من تلك الحيثية؛ كأن عدل عن الطريق المستحَقٌ في 
الإتلاف ؛ كأن استحق حر رقبته قَوَدَا فَقَدَّهُ نصفين. 

والقصاص - بكسر القاف - الممائلة» وهو مأخوذ من القَصّ وهو القطع؛ أو من 
اقتصاص الأثر وهو تتبعه؛ لأن المُقتصّ يَتَبّم2'0 جناية الجاني ليأخذ مثلها. 

[تعريف القتل العمد وما يتحقّق به] 

(وهو) ‏ أي العمد في النفس ‏ (قصد الفِعْلٍ) العدوان (واعَيْنِ (الشخص بما 
يقتل) قطعًا أو (غالبًا). وقوله: (جارج أو مُتَقّلِ) جرى على الغالب» ولو أسقطهما 
كان أَوْلَى ؛ ليشمل ذلك القتل بالسّحر وشهادة الزور ونحو ذلك . وهما مجروران على 
البدل من «ما»» ويجوز رفعهما على القطع. أو لعله قصد بالتصريح بهما التَنبِيةَ على 
خلاف أبي حنيفة» فإنه لم يوجبه في المثقل ؛ كالحجر والدبوس الثقيلين» تايان 
عليه قوله تعالى: #ومن مل مَظلُومًا ان سْلْطَدنًا * الالإسراء: 876 وهذا قَيلَ 
مظلومّاء وخبر الصحيحين: 3 جَارِيَة وعدت وَقَدْ رُضنَّ َأسْهَا بيْنَ حَجَريْن» فقيل 
لَها: مَنْ َحَلَ يك مَذَاء أَمَْانٌ أز مان 5 شي يودي فأَوْمَآتْ برَأسهاء فَأَخِدَ 
اليَهُوْدِيُ فَاغْتَرَفَء مر وَسُولُ الله كل برضن رَأْسِه بِالْحجَارَةه” '. فثبت القصاص فى هذا 
بالنّصّء وقيس عليه الباقي. وقد وَافَقَنَا أبو حنيفة على أن القتل بالعمود الحديد رك 
للقوّدِء وقد ثبت النّصّ في القصاص بغيره في المُتَقَلِ كما مر فلا خصوصية للعمود 
الحديد؛ لأن القصاص شرع لصيانة النفوس فلو لم يجب بالمثقّلٍ لما حصلت الصيانة . 

فإن قيل: إن أراد بما يقتل غالبًا الآله وَرَدَ غرز الإبرة في مقتلٍ أو في غيره مع الورم 
والألم إلى الموت فإنه عمدء والآلة لا تقتل غالبّاء وإن أراد الفعلَ وَرَدَ إذا قطع أنملة 


- 


)00( في نسخة البابي الحلبي : «يتبع؟ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهوديّ اال ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره / 4755768/ . 


)7( 5 | معي‎ ١ 


إنسان فَسَرَتٍ الجراحة إلى النفس» فالقصاص واجبء والفعل لا يقتل غالبّاء أجيب : 
بأن المراد الآلة» ولا يَرِدُ غرز الإبرة؛ لأنه صرح بها بعد لخروجها عن الضابط» أو أنها 
تقتل غالبًا في هذا المَحَلَّ الذي غرزت فيه . 

تنبيه: ما جزم به المصتف من قصد تعيين الشخص في العمد موافق للروضة هنا 
ولما سيأتي في موجبات الدّيّة» فلو قصد إصابة أحد رجلين فأصاب واحدًا منهما يجب 
عليه القصاص . ولا يخالف هذين الموضعين”'' ما رجّحه قبل الدّيات من «زوائده» من 
وجوب القصاص فيمن رمى شخصًا أو جمعًا وقصد إصابة أيّ واحدٍ منهم فأصاب 
واحدًا؛ لأن «أيّ» للعموم”'"'» فكأنَ كلَّ شخص مقصودء بخلاف ما إذا قصد واحدًا 
لا بعينه فلا يكون عمدّاء فما في «الزواتد» هو المعتمد وإن خالف في ذلك البلقيني 
والإسنوي وغيرهما. 

ويشترط أيضًا مع قصد الشخص أن يعرف أنه إنسانٌ كما قاله البلقيني» فلو 

شخصًا اعتقده نخلة فكان | إنسانًا لم يكن عمدًا على الصحيحء ا 
أبو محمدء وأَوْرِدَ على المصبّف ما إذا قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبًا, بجهة حكم 
ثم بان الخلل في مستنده ولم يقصّر الحاكمء ا د م ان يك قر 
رقيقين؛ إذ الراجح وجوب الدّية مخمّة. وما إذا رمى حرييًا أو مرتدًا(" فأسلم ثم أصابه 
السهم إذ هو خطأًء وعلى النّصنّ أنها حَالَّةُ في مال الجاني» وما إذا وَكَلَ وكيلا في استيفاء 
القصاص. ثم عفا عن الجاني أو عزل ولم يعلم الوكيل ذلك واستوفى القصاص تجب ديه 
مغلظة حَالَةٌ على الوكيل» وقد يقال: إنما سقط القصاص في هذه الصور لعوارض. 


)1١(‏ في المخطوط: «في الموضعين'. 

20 المَاةُ: هو اللفظ الواحد لدان على مسكّيين فصاعدًا مطلقًا معًا. 
انظر: الأحكام في أصول الأحكام للآمديّء القسم الأوّل» دلالات المنظوم. الصنف الثالث: 
معنى العام والخاصلء (72617/7). 

(5) في نسخة البابي الحلبي: «حربي أو مرتذ». وفي المخطوط: «لحربي أو مرتدٌ». وما أثبنه هو 
الموافق لما ورد في #أسنى المطالب في شرح روض الطالب؟. (18/14). 
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فإن فقد قصد احدهما؛ با قع عليه فمّات» أو رَمَى شِحَرَة فأصائه فخطاء وَإِن 
علا ةورم ا م 35 موت ه 
قصدهما بما لا يقتل غالبا فشبَهُ عمد وا طن لوكو روطن لق مط ا بل كر زج فاده 


[القتل الخطأ] 

(فإن فُقَدَ قصد) هما أو فُقَدَ قصد (أحدهما) أي الفعل أو الشخص» (بأن وقع عليه 
فمات) هذا كما قال الرافعي ‏ مثال للأؤلى» فكان ينبغي للمصنف أن يزيدهاء وأما 
مثال الثانية فهو قوله: (أو رمى شجرة) أو نحو ذلك كدَابّةِ فأصابه فمات» أو رمى آدميًا 
فأصاب غيره فمات (فخطأ) ؛ لعدم قصد عين الشخص . 

تنبيه: نُوزِحَ المصئّف في تصوير قصد الشخص دون الفعل فإنه متعذَّدٌ قيل: 
ويمكن تصويره بما إذا قصد ضربه بصفح السيف فأخطأ وأصاب بِحَدَِّء فهذا لم يقصد 
الفعل بِالحَدٌ مع أنه قصد الشخص» وبما لو توعّده إمامٌ ظالمٌ وهدّده فمات بذلك» فهذا 
قصد الشخص بالكلام ولم يقصد الفعل الواقع به لعدم صدوره إذ ذاك منه. ونُوزع في 
المثال أيضًا: بأن من وقع على شخص لا ينسب إليه فعلٌ أصللا فضا عن كونه خطاأً؛ 
لأن الخطأ على مقتضى تقسيم المصنّف الفعلّ المزهِقّ لا بد فيه من فعل» وقد يعتذر 
عنه كما قاله بعض شُرَاح الكتاب: بأن المثال المذكور مما يُحْطَى حكم الخَطَّأْ وليس 
بخطأء أو أن الوقوع فيه منسوب إلى الشخص الواقع» فيصدق عليه حيتئذٍ الفعل 
المقسمء وعبارة «المُحَرّر؛ ظاهرة في المراد حيث قال: «الفعل المزهق إن وجد 
والشخصٌ غير قاصِدٍ للفعل ؛ بأن صاح على صبي فمات» أو غير قاصد لمن أصابه؛ كما 
إذا رمى شجرة فأصاب إنسانًا فهذا خطأ»؛ فظهر من كلامه أن المعتبر في الخَطأْ أحد 
أمرين : أن لا يقصد أصل الفعل» أو يقصده دون الشخص . 

[القتل شبه العمد] 

(وإن قصدهما) أي الفعل والشخص (بما) أي شيءٍ له مدخل في الإهلاك (لا يقتل 

غالبًا) عدوانًا فمات (فشبه عمدٍ”''», سُمّي بذلك؛ لأنه أشبه العمد في القصد, ويُسَمَى 


)١‏ لا يعرف المالكيّة القتل شبه العمدء فهو في حكم العمد إلا في حالة قتل الأب ابنه فهو شبه عمد 
عندهم . وعرفه الجمهور. ولكنهم اختلفوا في تحديد معناه» فهو عند أبي حنيفة : أن يتعمّد الجاني* 
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أيضًا «خطأً عمدِ» و«عمدَ خطأ» و«خطأ شبه عمد». (ومنه الضرب بسوط أو عَضَا)؛ٍ 
للحديث المّا205؛ لكن بشروط : أن يكونا خفيفين» وأن لا يوالي بين الضربات» وأن 


لا 


يكون الضرب في مقتل» أو المضروب صغيرًا أو ضعيفًاء وأن لا يكون حَرٌ أو بَرْدٌُ 


معِينُ على الهلاك» وأن لا يشتدّ الألم ويبقى إلى الموت» فإن كان فيه شيء من ذلك 
فهو عمد؛ لأنه يقتل غالبًا كما في «الشرح» و«الروضة». ومثل العصا المذكورة الحجد 


تنبيه : يَرِدُ على طرده التعزير ونحوه» فإنه قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبّاء 


وليس بشبه عمد بل خطأء وعلى عكسه ما لو قال الشاهدان الّاجعان: «لم نعلم أنه 
يقتل بقولنا»» وكانا ممن يخفى عليهما ذلك» فحكمه حكم شبه العمد مع وجود قصد 


إذا 


[صفة القتل بغرز الإبرة بمقتلٍ أو غيره] 
عرد إبرة بِمَفْتلٍ) - بفتح المثناة الفوقية : واحد «المَقَاتِلٍِ» وهي المواضع التي 
أصييت قات ؛ كعين ودماغ وأصل أذن وحَلْت وثغرة نّخْرٍ وخاصرة وأَخْدَعٍ بالدّال 


المهملة وهو عرق العنق» وإحليل» وأنثيين» ومثانة بالمدلئة بعد الم مُسْتَقتٌ البول 


من 


(000 


الآدمي»ء وعجان» وهو بكسر العين المهملة : ما بين الخصية والذينن ويسمى 


الضرب بما ليس بسلاح أو ما في حكمه؛ كالقتل بالمثقّل من عصًا أو حجرٍ أو خشب كبير . 

وعند الصاحبين والشافعيّة والحنابلة : القتل بالمثقّل عمد وشبه العمد: أن يتعمد الجاني الضرب 
بما لا يقتل غالبًا؛ كالحجر والخشب الصغير والعصا الصغيرة. 

انظر: الفقه الإسلامي وأدلته» الباب الثالث: الجنايات وعقوياتهاء الفصل الأوّل: الجناية على 
النفس الإنسانية» المبحث الثالث: القتل شيه العمد وعقوبته (// .)01/71-51/7١‏ 

أي قوله: ما رواه أبو داود والنسائيّ وابن ماجه وابن حبّان عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد بن 
جُدعان عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبيَ ب قال : «ألا إنَ في قتيل 
عمد الخطأ قتيل الوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة؛ منها أربعون خَلفة في بطونها أولادها». 


(1؟) كا باح ١‏ 
َعَمْدٌء وَكَذَا َيِه إنْ تووم وَتَلَمَ حَتَى مَاتَء فإ َم بر أ مات في الْحَالٍ فده عَم 
وَقَبْلَ : : عمد وَقِبْلٌ : لاشَيْء . وَلَوْعَرَرَ فِئِمَا لا يُؤلم - كَجِلْدَةٍ عَقب - فا شَيْءَ بحَالٍ. 


العتضرط بفتح العين المهملة ‏ فمات به ولو بلا تورم (فعمدٌ) ذلك الغرز؛ لخطر 
المواضع وشدَّة تأثيره. 

زوكنا »لوقو انظ (قيرة) أ المَقدَلِ - كفخذ وأَلْيَةِ - (إن تورّم وتألم) أي اجتمع 
الأمران واستموًا (حتى مات) فعمدٌ؛ لحصول الهلاك به. وظاهر هذا أنه لا قصاص في 
الألم بلا ورم» وليس مرادًا؛ بل الأصح ‏ كما صحّحه المصنف في «شرح 50 
الوجوب. وأما الورم بلا ألم فقد لا يتصورء ولهذا قال الرافعي: «لو لم يتعرض له 
الغزالي لم يضت؛ لأن الورم لا يخلو عن الألم». فإن لم يظهر للغرز (أثر) بأن لم يشتدٌ 
الألمء وليس المراد بأن لا يوجد ألم أصلاء فإنه لا بّْدَ من ألم ماء (ومات في الحال 
فشبه عمد) في اللأصح؛ لأنه لا يقتل غالبّاء فأشبه الضرب بالسوط الخفيف . (وقيل:) 
هو (عمدٌ)؛ لأن في البدن مقاتل خفيّة وموته حالا يشعر بإصابة بعضها. (وقيل: 
لاشيء) أي لا قصاص ولا دية؛ إحالة للموت على سبب آخر. أما إذا تأخر الموت عن 
الغرز فلا ضمان قطعا كما قاله الماوردي وغيره. 

تنبيه : ما ذكره من التفصيل بين المَقْتلِ وغيره إنما هو في حق المعتدل» أما إذا غرز 
في بدن صغير أو شيخ هَرِمٍ أو نِضُو' الخِلَقَةٍ في أيّ موضع كان فإنه يجب القصاص 
كما نقلاه عن «الرقم» للعبادي وأقرّاه. 

(ولو غرز)ها (فيما لا يؤلم كجلدة عَقب) ولم يبالغ في إدخالها!"' فمات (فلا شيء) 
في غرزها (بحال) أي سواء أمات في الحال أم بعده؛ للعلم بأنه لم يمت منهء وإنما هو 
موافقة قَدَّرِ؛ِ كما لو أَلْقَى عليه خرقة أو ضربه بقلم فمات. أما إذا بالغ فيجب القَوَدُ قطمًا 
كما قاله الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب. 


000( في حديث عروة بن مضرّس: «أتعبت نفسي وأنضيت راحلتي؟؛ أي جعلتها هنِضُوًا»؛ أي مهزولة . 
انظر : المغرب» باب النون» مادة انضو؛ء ص /70١/‏ . 
(؟) فإن بالغ بإدخالها حتى وصلت اللحم الحَيّ فإنه يقتل؛ لأنه عمد. 


18 مح | يت (7) 


وَلَوْ حَبْسَهُ وَمَنَعَهُ الطَعَامَ وَالشَرَاتَ وَالطّلَبَ حَنَّ 


[صفة القتل بالحبس ومَنْع الطّعام والشّراب ونحو ذلك] 

(ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب) أو أحدهما (و) منعه أيضًا (الطلب) لذلك (حتى 
نانما سبي الف . (فإن مضت) عليه (مُدَّةٌ يموت مثله) أي المحبوس (فيها غالبًا جوعًا 
أو عطشًا فَعَمْدٌ)؛ لظهور قصد الإهلاك به”'2. وتختلف المُدَّةٌ باختلاف حال المحبوس 
قوة وضعفاء والزمان حَرًا أو بردًا؛ لأن فقد الماء في الحَرٌ ليس كفقده في البرد . 

واحترز بقوله: «منعه» عما إذا كان ذلك عنده وأمكنه تناوله فلم يتناوله خوفًا أو 
حزناء أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال فلم يفعل» أو منعه الشراب فترك الأكل خوف 
العطش» أو انهدم السقف عليه و'"' أمكنه الهرب - كما قاله الفوراني ‏ من غير مخاطرة 
فمات بذلك. فلا قصاص ولا دِيّةَ على حابسه؛ لأنه قَتَلَ نفسّه. ومنع الدفاء في البرد 
كمنع الأكل فيما ذكر. 

ولو قتله بالدخان بأن حبسه في بيت وسّدَّ منافذه فاجتمع عليه الدخان فضاق نَفَسُهُ 
فمات وجب التَوّدُ كما قاله المتولي» وكذا لو منع من افتصد من شد فصاده حتى مات 
كما أفتى به الغزالي. 

تنبيه : قوله: «حبسه» يفهم أنه لو منعه من غير حبسء كما لو أخذ زاده أو ماءه في 
مفازة أو عَجَاةَ فمات جوعًا أو عطشًا أو بردًا أنه لا ضمان» وهو كذلك؛ لأنه لم يحدث 
فيه صنعًا. قال الأذرعي: «وقضية هذا التوجيه: أنه لو أغلق عليه بينًا وهو جالس فيه 
حتى مات جوعًا لم يضمنه» وفيه نظر. انتهى» هذه القضية ممنوعة؛ لأنه في أخذ 


)١(‏ ولو منعه البول فمات فالظاهر أنه إن ربط ذكره بحيث لا يمكنه البول ومضت المدّة المذكورة فهو 
كما لو منعه الطعام والشراب» وإن لم يربطه؛ بل منعه بتهديد مثلا - ك«إن بلتَ قتلتّكَ؛ - 
ضمان؛ لأنه لم يحدث فعلًا يحال عليه الهلاك . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الجنايات؛ (191/5). 

شف في نسخة البابي الحلبي : «أو؟. 


لقا كات 1 


إلا إن لم يك به جوع وَعَطُ ساق ندنئة عمد عَمْدِء وَإِنْ كَانَبَعْضُ جُوْع وَعَطشٍ وَعَلِمَ 
الْحَابِسسُ الْحَالَ فَعَمْدٌء وَإِلّا قلا في الأظهّر . 


الطعام منه متمكن من أخذ شيء بخلافه في الحبس؛ بل هذه داخلة في كلام 
الأصحابء ثم قال: «وهذا في مفازة يمكنه الخروج منهاء أما إذا لم يمكنه ذلك لطولها 
أو لزمانته ولا طارق في ذلك الوقت فالمُتَجَهُ وجوب القود كالمحبوس”"“. انتهى» وهو 
بحث قويّ لكنه خلاف المنقول. 

وهذا كُلّهُ في الحُرّء أما الرقيق فيضمن باليد مطلقًا سواء راعاه بالطعام والشراب أم 
لا كما قالاه. 


(وإلا) بأن لم تَمْضٍ المّدةٌ المذكورة ومات المحبوسء» (فإن لم يكن به جوع 
وعطش) الواو بمعنى «أو» بدليل إفراد الضمير في قوله: (سابقٌ) على المنع (فشبه 
عمد)؛ لأنه لا يقتل غالبًا. (وإن كان) به (بعض جوع وعطش) - الواو أيضًا بمعنى 
«أو» ‏ (وعلم الحابس الحال) وكانت مدة حبسه بحيث لو أضيفت لمدَّة جوعه أو عطشه 
السابق بلغت المُّدَةَ القاتلة (فعمدٌ) لظهور قصد الإهلاك. أما إذا لم يبلغ مجموع 
المُدّتِين ذلك فهو كما لو لم يكن به شيء سابق كما قاله ابن النقيب» وقال: «لا بُدَّ منه 
وهو مرادهم بلا شك . انتهى» وتبعه الزركشي؛ وهو ظاهر. (وإلا) بأن لم يعلم الحابس 
الحالَ (فلا) أي فليس بعمدِ؛ بل هو شبه عمد (في الأظهر)؛ لأنه لم يقصد إهلاكه 
ولا أتى بما هو مهلك؛ كما لو دفعه دفعًا خفيفًا فسقط على سكين وراءه وهو جاهل فإنه 
لا قصاص . والثاني: هو عمد فيجب القصاص لحصول الهلاك به؛ كما لو ضرب 
المريض ضربًا يُهلكه ولا يُهلك الصحيحٌ وهو جاهل بمرضه. وأجاب الأول: بأن 
الرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك عليه والجوع من جنس الجوع. 
والقدر الذي يتعلّق منه بصفةٍ لا يمكن إحالة الهلاك عليه؛ حتى لو ضعف من الجوع 
)١(‏ قال بعضهم: ولو فصل بين أن يعلم الآخذ حال المفازة» فيجب القَوَّدُء وبين أن يجهل» فيجب دية 


شبه العمد؛ لكان متجهًا. انتهى. 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الجنايات» (4/ .)١917‏ 
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فضربه ضربًا يقتل مثله وَجَبَ القصاص . 

تنبيه : مراده بقوله: «وإلا فلا؛ وجوب نصف دية شبه عمد وإن أوهمت عبارته 
وجوب دية شبه عمد كاملة؛ لحصول الهلاك بالجوعين أو العَطْشَيِْن والذي منه 
احدهنا: وعداألة انحن من المي ةفهان الأو ذكرها يعد قرله: 

[موجبٌ القتل بالسّبب] 

(ويجب القصاص بالسبب)'' كالمباشرة؛ لأن ما له دَخْلٌ من الأفعال في الزهوق 
إما مباشرة ‏ وهي ما يؤثر في الهلاك ويحصّله؛ كالجرح السابق ‏ ففيها القصاص كما 
مده وإما شرط - وهو ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصّله؛ بل يحصل التلف عنده بغيرف 
ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه؛ كالحفر مع الترّدّي فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصّلهء 
وإنما يؤثَّر التخطي في صوب الحفرة؛ والمحصّلٌ للتلف التردّي فيها ومصادمتها؛ لكن 
لولا الحفر”" لما حصل التلف» ولهذا سُمٌّيَ شرطًا("؛ ومئله الإمساك للقاتل ‏ وهذا 
لا قصاص فيهء وإما سبب» وهو مايؤثر في الهلاك ولا يحصله. وجه الحصر فى 
ذلك: أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أو لاء فإن قصده بالفعل 


)١(‏ هوما يؤثّر في تحصيل ما يؤثّر في التلف؛ كالإكراه فإنْه يثْر داعية القتل في المكرهء وهذه الداعية 
تؤثر في التلف. وخرج به الشرط» فإنْه لا يؤثّر في الفعل ولا يحصّله؛ بل يحصل التَّلفُ عنده 
بغيره» ويتوف تأثير ذلك الغير عليه . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجنابة» )١99/5(‏ «بتحقيقنا» . 

(؟) فى المخطوط : (الحفرة». 

ضف الشرط: تعليق شيء بشيء؛ بحيث إذا وجد الأوّل وجد الثاني . 
وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء» ويكون خارجًا عن ماهيّته. ولا يكون مَؤثَرًا في 
وجوده. 
وقيل : الشرط : ما يتوفف ثبوت الحكم عليه . 
وفي اللغة: عبارة عن العلامة» ومنه أشراط الساعة. والشروط في الصلاة. 
وفي الشريعة : عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودًا عند وجوده لا وجوبًا. 
انظر : التعريفات للجرجاني؛ باب الشين» ص / 5 /١٠١‏ . 


لقا عات 3 


ام ا ا 
َلَوْشَهِدَابِقِصَاص قَقُِلَ تُمَرَجَمَا وَقَاَا: ١تَمَعَذْنَا‏ لَرِمَهُما الْصَاصُ؛ ع" 


المؤدّي إلى الهلاك بلا واسطةٍ فهو المباشرة» وإن أذى إليه بواسطة فهو السبب؟ 
كالشهادة بموجب قِصَّاصٍ» وإن لم يقصد عين المجني عليه بِالكُلَيِّ فهو الشرط . 
[أقسام السبب الذي يتعلّق به القتتل] 

والسبب ينقسم إلى ثلاثة أضرب : 

الأوّل: شرعييٌ ؛ كالشهادة» ويقتصنٌّ من شهود الزور بشروط تأتي . 

والثاني: عرفيئٌ؛ كتقديم مسموم لمن يأكله وسيأتي . 

والثالث: حسَّيٌ ؛ كالإكراه على القتل . 

[القسم الأول : السّبب الشرعوئ] 

وقد شرع في الضرب الأول فقال: (فلو شهدا) أي رجلان على شخص عند قاض 
(بقصاص) أي بموجبه في نفس أو طرفي» أو شهدا عليه برِدَّةِ أو سرقة (فَقيلَ) المشهود 
عليه أو قطع بعد حكم القاضي بشهادتهماء (ثم رجعا) عنها (وقالا: تعمدنا) الكذب 
فيها وعلمنا أنه يقتل أو يقطع بشهادتنا (لزمهما) حينئذٍ (القصاص)؛ لأنهما تسببا في 
إهلاكه بما يقتل غالبًاء فأشبه ذلك الإكراه الحسّيّ» قال الإمام: «بل أبلغ من الإكراه؛ 
لأن المُكْرَه قد يُؤْئِرُ هلاكَ نفسه على سفك دم مُحَرّم والقاضي لا محيص له عن الحكم 
بشهادتهما''2. أما إذا قالا: «لا نعلم أنه يقتل بشهادتنا» فإنه يُنظر: إن كانا ممن يخفى 
عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب عليهما القصاص؛ 
بل دية شبه عمد كما ذكراه في باب الرجوع عن الشهادة. قال البلقيني: «وكذا لو قالا: 
لم نعلم أنه يقتل بشهادتنا لظهور أمور فينا تقتضي ردّهاء ولكن الحاكم قصّرَ فتجب دية 
شبه عمد»» قال: «ولم أرَ من تعرّض له». انتهى. وإن لم يَخْفَ عليهما ذلك فلا اعتبار 
بقولهما؛ كمن رمى سهمًا إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكنه قال: «لم أعلم أنه 
يبلغه؟», 


للق في نسخة البابي الحلبي: «بشهادتها». 
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إلا أن يَمَْرِفَ الوَلِيٌ بعلم بكَذِبهمًا. 


تنبيه: قد يَرِدُ على مفهوم قوله: «تعمّدنا» ما لو قال كُلّ منهما: «تعمّدتُ ولا أعلم 
حال صاحبي) ؛ وكذا لو اقتصر على «تعمّدت» فإنه يلزمهما القصاص . 

واعلم أن المتتضئي لوجوب القصاص عليهما هو رجوعهما مع اعترافهما بالتعمد 
لا كذبهما؛ حتى لو تَيَقَنَا كذبهما ‏ بأن شاهدنا المشهود بقتله حيًا ‏ فلا قصاص ؛ لجواز 
أنهما لم يتعمدا. ولو رجع أحدهما فقط: فإن قال: «تعمّدث أنا وصاحبي» فعليه 
القصاص وإلا فلا. 

ثم استثنى من وجوب القصاص على الشاهدين قوله : (إلا أن يعترف الوليٌ) أي وَلِيُ 
المقتول (بعلمه بكذبهما) في شهادتهما حين القتل كما صرح به في «المحرّر»» فلا 
قصاص عليهما حينئذ؛ لأنهما لم يلجئا إلى قتله حسًّا ولا شرعًاء فصار قولهما شرطا 
محضًا كالممسك مع القاتل. فيجب على الوليٌ القصاص . أما لو قال الولي: «عرفتٌ 
كذبهما بعد القتل» فلا يسقط القصاص عنهما. 

تنبيه : هذا إذا تمحّض القصاصء فلو شهدا على قاطع الطريق ثم رجعا لم يسقط 
القصاص عنهما باعتراف الوليّ بكذبهما؛ لأن حق الله تعالى باق . 

وخرج ب«وليٌ المقتول» ول القاتل» فإنه إذا قال: «أنا أعلم كذبهما في رجوعهما 
وأن مورثي قتله» فلا قصاص على أحدهماء قال البلقيني: «وهذا واضح". وقد يَرِدُ 
على حصره مالو اعترف القاضي بعلمه بكذبهما حين الحكم أو القتل دون الوليٌ 
فالقصاص عليه دون الشهود. وسيذكر المصنّف رجوع الشهود آخر كتاب الشهادات 
بأبسط مما هنا. وخرج ب«الشاهد» الرّاوي؛ كما لو أشكلت حادثة على قاض فروى له 
يها [تسَان خبرًا فقتل الحاكم به شخصًا ثم رجع الراوي وقال: «تعمّدت الكذب» فلا 
قصاص عليه كما نقله في «الروضة» كأصلها قبيل الديات عن الإمام وغيره خلافا 
للبغوي في «فتاويه»» وقياسه ما لو استفتى القاضي شخصًا فأفتاه بالقتل ثم رجع؛ كما 


بحثه بعض المتأخرين . 
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وََوْ ضَيَفَ بِمَسْمُوْمٍ صَبِيا لحو قَمَاتَ وَجَبّ الْقصَاصٌء 
يعْلَّمْ حَالَ الطَّعَام قَدِيَة» وَني قَوْلٍ : قصاصن » ل“ مسد و ا ولد توب 1 وق لو 


[القسم الثاني : السبب العرفييٌ] 

ثم شرع في الضرب الثاني . وهو السبب العرفي» فقال: (ولو ضيّفَ بمسموم) يقتل 
غالبًال2» أو ناوله (صبيًا) غير مميّر كما قيده به الإمام وغيره ونقله الشيخ أبو حامد عن 
النَّصىّ (أو مجنونًا) فأكله (فمات) منه (وجب القصاص) ؛ لأنه ألجأه إلى ذلك» سواء 
قال له: (هو مسموم» أم لا. وفي معناهما الأعجميٌ الذي يعتقد وجوب طاعة أمره. 
وأما المميّر فكالبالغ» وكذا المجنون الذي له تمييز كما قاله البغوي 

(أو) ضَيِّفَ به (بالقًا عاقلا ولم يعلم) الضيف (حال الطعام فَدِيٌَ)”"2 ولا قصاص؛ 
لأنه تناوله باختياره من غير إلجاء. (وفي 0 قصاصن) ورجحه البغوي وغيره» 
واستدلٌ له المتولي بقتلهيكقةٍ اليهودية التي سَمَتْ له الشاة بخيبر لَمّا مات بشر بن البراء 
ابن معرور”"» قال في «البحر»: «والاستدلال بذلك ضعيف؛ لأنها لم تقدّم الشاة إلى 


)١(‏ عبارة التحفة: «بمسموم يعلم كونه يقتل غالبَاة» فأفادت أنه لا بد من علم المضيف بذلك» فلو لم 
يعلم به فلا قود. وخرج بقوله: «غالبًا» ما إذا كان يقتل لا غالبًا ففيه الذية لا القود. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجنايةء (5/ )5١1-7١١‏ ابتحقيقنا» . 

(1) أي دية شبه عمد. 
انظر: حاشية عميرة» (5/ .)٠١١‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب فيمن سقى رجلا سما أو أطعمه فمات /4017/عن 
أبي هريرة قال: «كان رسول الله يك يقبل الهَدِيّة ولا يأكل الصّدقة». 
قال أبو داود رحمه الله تعالى: وحدثنا وهب ابن بقيّة في موضع آخر عن خالد» عن محمّد بن 
عمروء عن أبي سلمة ‏ ولم يذكر أبا هريرة ‏ قال: «كان رسول الله يك يأكل الهديّة ولا يأكل 
الصدقة». زاد: «فأهدت له يهوديّة بخيبر شاة مصليّة سمّتهاء فأكل رسول الله يَكِِ منها وأكل القوم» 
فقال: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة. فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصاريّ» 
فأرسل إلى اليهوديّة: ما حملك على الذي صنعت؟ قالت: إن كنت نيا لم يضرّك الذي صنعتٌ» 
وإن كنت ملكا أرحتُ التاس منك . فأمر بها رسول الله يه فقتتلت . ثم قال في وجعه الذي مات فيه : 

ما زلت أجد من الاكلة التي أكلت بخيبر» فهذا أوان فَطْعَتْ أبهري». 9 
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الأضيّاف؛ بل بعثتها إليهة وهو أضاف أصحابه» وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص». 
ولا ينافي الأوَّل ما في الصّحيحين أنهيكلِةِ عفا عنها('2؛ لأن ذلك كان فى الابتداء فلما 


مات بشل” 


000 


” أمر بقتلها”"2. (وفي قول: لااشيء) من قصاص أو دية؛ تغليبًا للمباشرة على 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب بشر بن البراء بن معرور رضي الله 
عنه /19557/ وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبيَ في «التلخيص»: 
على شرط البخاريّ ومسلم. كذاك في الحديث رقم / 44117/ بلفظ قريب من لفظ أبي داود رحمه الله 
تعالى» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ في «التلخيص». 

قوله: «قطعت أبهري»: قال في «النهاية»: الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران»ء وقيل: هما 
الأكحلان اللّذان في الذراعين. وقيل: هو عرق مستبطن القلبء فإذا انقطع لم تبق معه حياة. 

انظر : عون المعبود» كتاب الديات» باب فيمن سقى رجللا سما أو أطعمه فمات» (175/17). 
أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول الهديّة من المشركين / 14175/ » 
ومسلمء كتاب السلام» باب السّمَّ / 0705/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنَ يهوديّة أتت 
النبيّ يَكِيهِ بشاة مسمومة فأكل منهاء فجيء بهاء فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلتُ أعرفها في 
لهوات رسول الله كلذ . 

هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 

قوله: «فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله يله «اللّهَوات» ‏ بفتح اللام والهاء ‏ جمع «لهاة»؛ 
وهي سقف الفمء أو اللحمة المشرفة على الحلق» وقيل: هي أقصى الحلق» وقيل: ما يبدو من 
الفم عند التبسم . 

قوله: «ما زلت أعرفها» أي العلامة ؛ كانه بقي للسّمٌ علامة وأثر من سواد أو غيره. 

وأخرج الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن مسعود قال: «لأن أحلف تسمًا أن رسول الله يك قتل 
قتا أحب إلى من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل» وذلك أن الله عرّ وجل اتخذه نبيًا واتّخذه شهيدًا». 
فهذه الأحاديث تدلّ على أنّ أثر سم اليهوديّة بقي إلى آخر عمره كَل وكان هو السّبب الظاهر في 
وفاته» ولا ينافي هذا قوله يلِ لليهودية: «ما كان الله ليسلطك على ذاك»؛ لأنّ مراده أنّ وفاتي 
بيد الله سبحانه» ولا يسلّطك الله علي بأن أموت حسب إرادتك» ووقع كما قال يكل لأنه عاش 
ثلاث سنين بعد ذلك» وذلك على الرغم من كون السّمّ شديد التأثير. 

وذكر أصحاب السشير أن اليهودية التي سمّت الشاة اسمها زينب بنت الحارث» وزوجها سلام بن 
مشكمء وذكر أبو داود في «سئنه» أنْها أخت «مرحب» اليهوديّ . 

انظر: تكملة فتح الملهم؛ كتاب السلام» باب الشَّمّء (4/ 180-1817) بتصوف واختصار . 


(؟) قال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله يت قتلها. 3 
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الصبية: أما إذا علم الضيف حال الطعام فلا شيء على المضيف جزمًا؛ لأنه المهلك 
نَفِسَهُ 

(ولو دمن سَمًّا) ‏ بتثليث السين والفتح أفصح» وهو شيء يضاد القوة الحيوانية - 
(في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلا) بالحال فمات (فعلى الأقوال) في 
المسألة قبلهاء وجه الثاني التسبب» والأول قال: «يكفي فيه الدّية»» وعلى الثلاثة 
يجب له قيمة الطعام؛ لأن الدَّامنَ أتلفه عليه. وطن العاف ل لاض ماد مار ري 
شخص معيّن والغالب شربه منه. 

واحترز بقوله: «في طعام شخص» عما إذا دَسَّهُ في طعام نفسه فأكل منه شخص 
عادته الدخول عليه فإنه هدر . 

وقوله: «الغالب أكله منه» زيادة على لمكا وهي في «الشرحين»»؛ ولم 
يتعرض لها الأكثرون» وتقيع ‏ أنه رذ كات أكله ما يكون هدرًاء وجرى على 
ذلك جَمْمٌ من الشُّرّاح» وليس مرادّاء وإنما هو لأجل الخلاف حتىٍ يأتي القول 
بالقصاص» وإلا فالواجب دية شبه العمد مطلقاء نبّه على ذلك شيخي» ة فتَنَتهُ له فإنه 
يغفل عنه كثير من الطلية. 

فروع: لو قال لعاقل: «كُلْ هذا الطعامٌ وفيه سَءْ» فأكله فمات فلا قصاص ولا دَيّةَ 
كما نص عليه في «الأم» وجزم به الماوردي. 0 ادعى القاتل الجهل بكونه سمًا 
فقولان» والأوجه ما قاله المتولي أنه إن كان ممن يخفى عليه ذلك صُدَّقَ وإلا فلا. فإن 
اذّعى الجهل بكونه قاتلا فالقصاص. 


قال القاضي عياض : وجه الجمع بين الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أوَلَا حين اطلع على سمّهاء 
وقيل له : «اقتلها»» فقال: «لا». فلمًا مات بشر بن البراء من ذلك سلّمها لأوليائه فقتلوها قصاصّاء 
فيصم قولهم: الم يقتلها»؛ أي في الحال» ويصحّ قولهم: «قتلها»؛ أي بعد ذلك» والله أعلم . 
فمات»؛ (؟7١/17"14١).‏ 
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وَلَوْتَرَكَ الْمَجْوُوِحُ عاج جُرْح مُهْلِكِ فَمَاتَ وَجَبَ الْقِصَاصُ 
َل أْقاُ في ماءِ لا يُعَدُ مرق بيط فَمَكَتَ فِيْهِ مُضْطْجِمًا حَنَ هَلَكَ فَهَدَنٌ 


ا 


و مُغْرِقٍ لا يَخْلْصٌ مِنْه إلا بسبَاحَةِ؛ فإِنْ لم يُحْسِنْهَا أو كَانَ مَكْتُوفًا أو رَمِنَا فَعَمْدٌ 


اس 


ولو قامت بينة بأن السَّمٌ الذي أوجره يقتل غالبًّاء وقد ادعى أنه لا يقتل غالبًا وجب 
القصاص. فإن لم تقم بينة بذلك صَدّق بيمينه. 

ولو أوجر شخصًا سما لا يقتل غالبًا فشبه عمد أو يقتل مثله غالبًا فالقصاصء وكذا 
إكراه جاهلٍ عليه لا عالم. وكلام أصل «الروضة» هنا محمولٌ على هذا بقرينة ذكره له 
في الكلام على إكراهه على قتل نفسه . 

[حكم وجوب العلاج على المجني عليه بما يدفع الجناية] 

ولا يجب على المجني عليه معالجة الجناية بما يدفعها: (و) حينئل (لو ترك 
المجروح علاج جرح مهلك) له (فمات) منه (وجب القصاص) جزمًا على الجارح ؛ لأن 
البْْءَ غير موثوق به لو عُولج» والجراحة في نفسها مهلكة. أمَا ما لا يهلك؛ كأن فَصَدَهُ 
فلم يعصب العِرْقٌ حتى مات فإنه لا ضمان؛ لأنه الذي قتل نفسه؛ كما لو حبسه وعنده 
ما يأكل فلم يفعل . 

[صفة القتل بإلقاء المجنيّ عليه في ماءٍ أو نارٍ] 

(ولو ألقاه في ماءِ) راكدٍ أو جار (لا يُعَذُ مغرّقًا) - بسكون الغين وبفتحها وتشديد 
الراء - (كمنبسط. فمكث فيه مضطجعًا) أو جالسًا أو مستلقيًا (حتى هلك فهدر) 
لا قصاص فيه ولا دية؛ لأنه المهلك نَفْسَهُ. فإن ألقاه في الماء المذكور مكتوفًا بحيث 
لا يمكنه التخلص فمات وجب القصاص . (أو) ألقى رجلا أو صبيًا مميّرًا في ماء 
(مغْرِقٍ) ‏ كنهر ‏ (لا يخلص منه إلا بسباحة) - بكسر السين» بسدو ادع في البادة 
عَامَ ‏ (فإن لم يحسنها أو كان) مع إحسانها (مكتوفًا أو رَمِنَا) أو ضعيمًا فهلك بذلك 
(فعمدٌ) فيه قصاص . 

تنبيه : أفهم كلامه أن الماء الذي لا يتوقع الخلاص منه بالسّباحة ‏ كلب بحر أنه 


(41) كار براح ”> 
ون مَنعَ مها عَارِضٌ كرِيْح وَمَوْج فشِبْهُ عَمْدِ وَإن ؛ أَمكَتيْهُ قَركَهَا فَلَا دِيّة في الأَظهَر . 
أ في َارِ ُمكنُ الْكَلَاصُ مِنَْا فَمَكْتَ فيهافَفِي الدب َه الْقَوْلانِء ل وا ا 


(وإن) أمكنه التخلص بسباحة مثلاء ولكن (منع منها عارضٌ؛ كريح وموج) فهلك 
بسبب ذلك (فشبه عمدٍ) تجب ديته . 

تنبيه : تعبيره يقتضي التصوير بطرّوٌ العارض» وهو يفهم أنه لو كان موجودًا عند 

(وإن أمكنته) سباحة أو غيرها ‏ كتعلق بزورق ‏ (فتركها) باختياره ‏ كأن تركها 
00 أو لجاجًا (فلا دية'"2 في الأظهر) كما في «المحرراء وعسّر في «الروضة» 
كأصلها بقوله: «وجهان أو قولان؛ لآأنه المهلك نفسه بإعراضه عما ينجيه». والثاني : 
تجب ؛؟ لأنه قد يمنعه من السباحة دهشة أو عارض باطنيٌ . 

تنبيه: لو شلك فى إمكان تخلِّصِه بأن قال المُلْقَي: «كان يمكنه الخروج مما ألقيتةُ 
فيه فَقَصَّرَهء وقال الولي: «لم يمكنه»؛ صَُدّق الوليٌ بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لو أمكنه 
الخروج لخرج . 

فرع : لو ربطه وطرحه عند ماءٍ يزيد إليه غالبًا ‏ كالمّدٌ بالبصرة ‏ فزاد ومات به 
0 أو قد يزيد وقد لا يزيد فزاد ومات به فشبه عَمْدِء أو بحيث لا يتوقع زيادة فاتّمق 

(أو) ألقاه (في نار يمكن) معها (الخلاص منها) فمكث فيها حتى مات (ففي الدّية 
القولان) فى الماءء والأظهر عدم الوجوب كما مَرّ» ويُعرف الإمكان بقوله أو بكونه على 


. ليست في المخطوط‎ )١ 

(؟) أي على الملقى ولا كفارة عليه أيضًاء قال في «التحفة» و«النهاية»: «لأنه المهلك لنفسه؛ إذ الأصل 
عدم الدّععة» ومن ثم لزمته الكفارة» . أنتهى . 
وقوله : «لزمته» أي لزمت من أمكنه التخلص وتَرَكَهُ الكفارة لقتله نفسه . انتهى ع ش». 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الجنابة. (5/ )3١7‏ (بتحقيقنا». 
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وَلا قصَاصّ فِي الصَّورَتَيْنِء وَفِي النارِ وَجَهه. 
وَلَوْ أَمْسَكَه فقئلهُ آحَرُ أو حَفَرَ بثْرًا فرَدَاُ فا آخَرُء أو آَلْمَاُ مِنْ سَامِقٍ تلماه آحَه 


ونه الأرض وإلى جانبه أرضٌ لا نار عليهاء فإن اختلف الملقي والولي في إمكان 
تخلّصه صَدَق الول كما مت لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لَخَرَجَء وقيل: الملقي؛ 
لأن الأصل براءة ذمته. 

(ولا قصاص في الصورتين) ‏ وهما الإلقاء في الماء» والإلقاء في النار ‏ لأنه الذي 
قتل نفسه. (وفي) الإلقاء في (النار وجه) بوجوب القصاص بخلاف الماءء والفرق: أن 
النار تحرق بأوَّل ملاقاتها وتؤثر قروحاتٍ قاتلةٍء بخلاف الماء» على أن في الماء وجهًا 
أيضًا في «الروضة»» فلا مفهوم لتقييد المتن. وعلى عدم القصاص يجب على الملقي 
رش ما أثرت النار فيه من حين الإلقاء إلى الخروج على النّصّء سواء أكان أرش عضو 
أم حكومة» فإن لم يُعرف قَدْرُ ذلك”© لم يجب إلا التعزير كما في «البحر' عن 
الأصحاب . 

واحترز بقوله: يمكنه الخلاص» عما إذا لم يمكنه لِعِظَيِهًا أو لكونها في وهدة أو 
كونه مكتوقا أو رَّمِئًا أو صغيرًا أو ضعيمًا فعليه القصاص . 

تنبيه : إذا اجتمعت المباشرة مع السبب أو الشرط فقد يغلب السببُ المباشرة كما مَرَ 
في شهود الزور إذا اعترفوا بالتعمّد والعلم» فإن القصاص عليهم دون الوليّ والقاضي 
الجاهلين بكذب الشهود. وقد تغلب المباشرة السبب والشرط كما قال: 

[حكم ثبوت القصاص على من أمسك شخصًا فقتله آخر أو ألقاه من شاهق فقتله آخر] 

(ولو أمسكه) شخص (فقتله آخَرُء أو حفر بئرًا) ولو عدوانًا (فرَدَاهُ فيها آحَرُ) والتردية 
تقتل غالبّاء (أو ألقاه من شاهق) أي مكان عالٍ» (فتلقّاهُ آخر فَقَدَّهُ أي قطعه نصفين مثلا 
قبل وصوله الأرض - والقَدٌ لغة: هو القطع طولاء والقّطّ: عرضا؛ كقّطٌ القلى» وليس 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «لذلك». 


(١؟)‏ كب اداح 


فَالقصاص عَلَى الْقَاتِل ل ل 


مرادًا هنا''' - (فالقصاص على القاتل) في الأولى؛ لحديث: (إِذًا أَمْسَكٌ الوَجُلُ الوَجُلَ 
يه َه فَقمَلهُ مُتلُ القَاتلُ و5 وَيُحْيسنٌ الحُمْسِكُ)”"' رواه 0 وصحّح ابن 
القطان رَفْعَهٌه وقاسه الشافعيٌ 0 جنك المرأة للزّنا يُحَدُ الزاني دونه. وكما 
لا قصاص لا دِيّة؛ بل يعرّر لأنه آثم» ولهذا قال في الحديث: 50568 نعم لو كان 
المقتول رقيقًا كان للمالك مطالبة المّمْسِكِ بالبدل”" والقرار على القاتل» بخلاف ما لو 
إنيك الفحرة جردا نكل خلال وهو رويد المجرم بالعمات على التدوماروتزترا. 

بأنه ثَمَ ضمان يد وهنا ضمان إتلاف» وجعلوا سَلْبَ القتيل للقاتل والممسك لاندفاع 
00 

تنبيه : شرط المسألة المذكورة في المتن أن يكون القاتل مكلّمَاء فلو أمسكه وعَرَضَةُ 
لمجنون أو سي ضَارٍ فقتله فالقصاص على الممسك قطمًا كما قاله ابن الرفعة؛ لأنه يع 
قاتلا عَرْقًا . 

ويَرِدُ على المصنف ما لو وضع صغيرًا على هدف بعد الرمي لا قبله فأصابه سهم 
الرامي فإن القصاص على المقدّم لأنه المباشرء فهو كالمُرْدي دون الرامي لأنه 
كالحافر» بخلاف ما لو وضعه قبل الرمي» فإن القصاص على الرامي لأنه المباشر. 


القطع يعد القَدّ والقطَّء وهو المراد هنا؛ بل المراد ما هو أعمّ من ذلك» وهو حصول القتل بهء وبناء 
على ذلك فقوله: «نصفين» ليس قيدّاء ولعلّه احترز به عن نحو قطع أصبع مثلا. 

(؟) أخرجه الدارقطنيّ في #سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره/ 7757/ . قال الصنعانيّ بعد أن أورد 
الحديث: رواه الدارقطنيَ موصولا ومرسللا» وصحّحه ابن القطان» ورجاله ثقات؛ أ أن البيهقيّ 
رجح المرسل . 
قال الحافظ ابن كثير في «الإرشاد»: وهذا الإسناد على شرط مسلم. قلت: إشارة إلى إسناد 
الدارقطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن ابن 
عمر: «أن رسول الله يكق. . .» الحديث» ثم قال: قال الحافظ البيهقيّ: ما رواه غير أبي داود 
الحفري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن أمية مرسللاء وهذا هو الصحيح. 
انظر: سبل السلام» كتاب الجنايات» (4/ 051 . 


677 في نسخة البابي الحا : «باليد؟ . 
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أَلْقَاهُ فى مَاءٍ مُغْرقٍ مَالْتَقَمَهُ وت وَجَبَ القصّاصٌ في 


(و) على (المردي) في الثَّانية تقديمًا للمباشرة؛ لأن الحفر شرط ولا أثر له مع 
المباشرة. 

تنبيه: كلامه قد يفهم تعلق القصاص بالحافر لو انفرد» وليس مرادًا؟ لأن الحفر 
شرطء والشرط لا يتعلق به قصاص كما مد . 

ومعلومٌ أنه لا بُدَ لوجود القصاص من كون التردية يحصل منها القتل غالبًا كما قدّرته 
في كلامه . 

(و) على «القَادٌ) في الثالثة الملتزم للأحكام؛ لأن فعله قطع أثر السبب» ولااشيء 
على المُلقي وإن عرف الحال أو كان القَادٌ ممَّنْ لا يضمن كحربي» نعم لو كان القادٌ 
مجنونًا ضاريًا فالقصاص على المُلقي كما قاله الإمام. وقوله: (فقط) أي دون الممسك 
والحافر والملقي على ما تقرّر. 

[حكم ثبوت القصاص على من ألقى رجلا في ماءٍ فالتقمه حوتٌ] 

(ولو ألقاه في ماء مغرق) لا يمكنه الخلاص منه ‏ كَلبَةِ البحر ‏ (فالتقمه حوت)7) 
وزغل الوميوك إلى الماء زوطنيا لقا :قن الانتيو 0+ زانه لك يديه مرولا فر 
إلى جهة الهلاك؛ كما لو ألقاه في بئر مهلكة في أسفلها سكين لم يعلم بها المُلقي فهلك 
بها. والثاني ‏ وهو من تخريج الربيع في صورة الإلقاء من شاهق -: تجب الدّية؛ لأن 
الهلاك من غير الوجه الذي قصدء فانتهض شبهة في نفي القصاصء» والأصحاب بين 
رَادُ له ومُضعّف. 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ما لم يرفع الحوت رأسه ويلتقمه» وإلا وجب القصاص قطعًا. 


)١(‏ أي حيوان قاتل ولو غير حوت؛ وهذه المسألة من توابع مسألة الماء التي تقدّمتء» فكان ذكرها معها 
أنسب. ولعل عذره ضضم مسألة الثار إلى الأولى لتناسبهما في الخلاف» فتأمّله . 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحليّ؛ كتاب الجراح» .)١٠١١/5(‏ 

)١‏ سواء علم بالحوت أو لاء أذن له في الإلقاء أو لا. 


إل ا 7١‏ 


3 


ومَحَلّةُ أيضًا إذا لم يعلم بالحوت الذي في النَّجّدَ فإن علم به وجب القَّوَدُ قطمًا؛ كما لو 
ألقاه على أسد في زريبته كما قال صاحب «المعين»: (إنه الذي أفهمه كلام 
الأصحاب». 

(أو غير مغرق) فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقي (فلا) قصاص قطعًا('2؛ لآنه لم 
يقصد إهلاكه ولم يشعر بسبب الإهلاك؛ كما لو دفعه دفعًا خفيفا فوقع على سكين 
فمات ولم يعلم بها الدافع. ويجب في الصّورتين دية شبه عمد. 1 

تنبيه: قضية التعليل أنه إذا علم أن هناك حونًا يجب القودء وهو ما صرح به في 
«الوسيط»؛ كما لو علم السّكين. 

[القسم الثّالث: السّبب الحسّيئٌ] 
[حكم ثبوت القصاص على المكره والمكرّه على القتل] 

ثم شرع في الضرب الثالث». وهو السبب الحِسَّيٌء فقال: (ولو أكرهه على قتلٍ) 
لشخص بغير حَقٌّ فقتله (فعليه) أي المُكره ‏ بكسر الراء ‏ (القصاص)؛ لأنه أهلكه بما 
يقصد به الإهلاك غالبّاء فأشبه ما لو رماه بسهم فقتله. (وكذا) يجب القصاص على 
(المُكرّه) أيضًا ‏ بفتحها - (في الأظهر)؛ لأنه قتله عمدًا عدوانًا لاستبقاء نفسه. فأشبه 
ما لو قتله المضطرٌ ليأكله؛ بل أُوْلَى لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل 
بخلاف الحُكرَه . والثاني : لا قصاص عليه؛ حديك #ن عن أت الخطا والتيان 33 


اشكزكر اعلية؟"'. ولأنهالة المكروة فصان كما لو فيه يه وقيل :ل" فطنافن خلز: 


000 لو قذفه الحوت سالمًا قبل القصاص امتنع» أو بعده وجب على من اقتص دية عمد في ماله لورثة 
المقتصّ منه. ولا قصاص للشبهة . 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلَيّ» كتاب الجراح؛ .)1١7/4(‏ 

(؟1) أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / 47 /١١‏ عن أبي ذرٌ الغفاريَ قال: 
قال رسول الله يلن: «إنَ الله تجاوز لي عن متي الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». قال 
البوصيريّ في #مصباح الزجاج»: هذا إسناد ضعيف ؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذليّ . 5 


المُكره - بكسر الراء ‏ لأنه متسبّبٌ؛ بل على المُكرّه ‏ بفتحها ‏ فقط لأنه مباشر. 
والمباشرة ممَدّ 0 

تنبيهات: الأوّل: إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في جريان الخلاف بين كون المُكره 
الإمام أو غيرهء وهو الصحيح» ولكن مَحَلَّةُ فيما إذا كان المكرٌَّ عليه غير نبيٌ» أما إذا 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /١80١/‏ عن ابن عبّاس رضى الله عنهما قال: قال 

رسول الله يَلْخ: «تجاوز الله عن أمتتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهف وقال: هذا حديث 

صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ 

ومسلم. 

وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛» كتاب التاريخ» ذكر الإخبار عمّا وضع الله بفضله عن هذه الأمّة 
/ 6 7// عن ابن عبّاس أن رسول الله يك قال: «إِنَ الله تجاوز عن أمّتي . . .» الحديث . 

قلت: ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة 
/45٠ /‏ وقال: قال النوويّ في الطلاق من «الروضة؛ في تعليق الطلاق: حديث حسن . وكذا قال في 
أواخر الأربعين له. 

تنبيه : تكرّر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم َرَهُ بها في 
الأحاديث المتقدّمة عند جميع من أخرجه؛ نعم رواه ابن عدي في «الكامل» من طريق جعفر بن 
جسر بن فرقد» عن أبيه» عن الحسن» عن أبي بكرة رفعه: «رفع الله عن هذه الأمّة ثلانًا: الخطأ 
والنّسيان والأمر يُكرهون عليه»» وجعفر وأبوه ضعيفان؛ كذا قال المصنف» وقد ذكره عن محمّد بن 
نصر بلفظهء ووجدته في «فوائد أبي القاسم الفضل بن جعفر التيميّ» المعروف بأخي عاصم: حدّثنا 
الحسين بن محمّدء ثنا محمد بن مصفىء ثنا الوليد بن مسلمء ثنا الأوزاعيّ»ء عن عطاءء عن ابن 
عبّاس بهذا. ولكن رواه ابن ماجه عن محمّد بن مصفى بلفظ : «إنَ الله وضع» . 

انظر : تلخيص الحبير» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاق» (1/ 57/4). 

)1١(‏ ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحبه الإمام محمّد رحمهما الله تعالى: إلى أن القصاص على المُكْرِه إن 
كان القتل عمدًا؛ لأنّ المكرّة صار آله في يد المكره. بينما ذهب الإمام أبو يوسف من الحنفيّة: إلى 
أن القصاص لا يجب على المكره ولا على المكرّه؛ وذلك لأنّ القتل بقي مقصورً! على المكره من 
وجه نظرًا إلى التأثيم» وأضيف إلى المكرّه من وجه نظرًا إلى الحمل» فدخلت الشّبهة في كل 
جانب. 

وقال زفر بن الهذيل: بأن القصاص على المكرّه؛ لأنَ الفعل منه حقيقة وحسًا. 

انظر: الهداية شرح بداية المبتدي» كتاب الإكراه؛ (5/ 44-0147 0) بتصرب واختصار. 


(1؟) كاب اراح 1 


واماقاعا ع .اعد عداع د فده ود وام فاه ها .د وه واقاعد واه قاد هد فاه واه هاوا وا .ا وام هاف هدو مهدا قفاوا و .د .د هه دافام 


كان نبيًا فيجب على المكرّه ‏ بفتح الراء ‏ القصاص قطعًا كما دَلَّ عليه كلامهم في 
المضطر . 

والثاني : لم يُبيّنِ المصنف ما يحصل به الإكراه اكتفاءً بما ذكره في الطلاق» ولكن 
نقل الرافعي هنا عن المعتبرين: أن الإكراه لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل أو بما يُخاف 
منه التلف؟؛ كالقطع والضرب الشديد. وقيل: يحصل بما يحصل به الإكراه على 
الطلاق. انتهى» والأول هو الظاهر. ولو قال: «اقتل هذا وإلا قتلت ولدك»؛ قال فى 
«أصل الروضة» في كتاب الطلاق : فإنه ليس بإكزاه على الأصخ 24 ولكن فال الرؤياتي : 
«الصحيح عندي أنه إكراه»؛ وهذا هو الظاهر؛ لأن ولده كنفسه في الغالب. 

الثالث: لا يجوز للمكره الإقدام على القتل المحرّم لذاته”"2 وإن لم نوجب عليه 
القصاص؛ بل يأثم إذا قتل» وكذا لا يباح الزنا بالإكراه» ويباح به شرب الخمر 
والقذف. والإفطار في رمضان على القول بإبطال الصوم به. والخروج من صلاة 
الفرض» وإتلاف مال الغير» وصيد الحرمء ويضمن كُلّ من المُكره والمُكرّه المالَ 
والصيدء والقرارٌ على المكره ‏ بكسر الراء ‏ لتَعَدّيه . وليس لمالك المال دفع المكره 
عن ماله؛ بل يجب عليه أن يَقِيَ روحه بماله. ويجب على المكره أيضًا إن يَقِيّ روحه 
بإتلافه كما قاله الغزالي في «وسيطه»» ونقل ابن الرفعة الاتفاق عليه» وللإتيان بما هو 
كفر قولا أو فعا مع طمأنينة القلب بالإيمان» وعلى هذا الأفضل أن يثبت» ولا يأتي 
بلفظة الكفرء وقيل: يأتي به صيانة لنفسهء وقيل: إن كان من العلماء المقتدّى بهم 
فالأفضل الثبوت وإلا فلا. ويُستثنى من إطلاق المصنف ما إذا كان المكرّه ‏ بفتح 
الراء ‏ أعجميًا يرى طاعة كُلّ أحدِء فإنه لو أمره بقتل كان القصاص على الآمر فقط . 

لزاع :“فيب الترى وجروب القضاض علق المعز ب بالفتع نيا (13 لم بيلق أن 
الإكراه يبيح الإقدام» فإن ظنّ ذلك فلا قوّد عليه جزمّاء وهو ظاهر إن كان ممن يخفى 
عليه تحريم ذلك؟ إذ القصاص يسقط بالشبهة . 


)١(‏ في المخطوط: «كدابة». 


3 مخ 5 7 
نْ وَجَبتِ الدّيةُوَرَعَتْء فَإِنْ كافأة أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَالْقصَاصٌ عَلَيْهِ . وَلَْ أكرَه بَالعٌ مُرَاهِتًا 
ََلَى البالغ القصَاصي إن قن : عَمْدٌ الصّبيٌّ عَمْدٌ وَهُوَ الأظهّد وَلَوْ كر على َي شَاخْصٍ 
عَلِمَ المكرة أنه لَدُرَجُلٌ وَظَتَهُ الْمْكْرَءُ صَيْدًا فَِالآصَحُ و جُوبُ القصّاص عَلَى الْمُكْرِه 


ل 


(فإن وجبت الدَّية) في صورة الإكراه كأن عُفي عن القصاص عليها (وُزَعَتْ) عليهما 
بالسّوية كالشريكين في القتل» وللولي أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من 
الآخرء وهذا إذا كافأه . (فإن كافأه) - بهمزة - أي ساوى المقتول (أحدّهما فقط) ‏ كأن 
كان المقتول ذميًا أو عبدًا وأحدهما كذلك والآخر مسلح أو حُ 5‏ (فالقصاص عليه) أي 
المكافىء دون الآخر؛ بل عليه نصف الضمان لأنهما كالشريكين» وشريك غير 
المكافىء يقتصّ منه؛ كشريك الأب. 

[حكم ثبوت القصاص على البالغ العاقل إن أكره مراهقًا على القتل] 

(ولو أكره بالعٌ) عاقلٌ ‏ كما في «المحرر» ‏ (مراهقًا) أو عكسه على قتل شخص 
فقتله (فعلى البالغ القصاص) لوجود مُقتضيه وهو القتل المحض العدوانء هذا (إن 
فلن #عمد الضيى عمد .وهو الأظهر)ء :فإن قلناء تخطأء قلا عاض + لآنه شريك 
مخطىء(2. وله تعاس غلى الصوو ينال العزء كانه 

تنبيه: مَحَنُّ الخلاف في عَمْدٍ الصبيّ والمجنون هل هو عَمْدٌ أو خطأ إذا كان لهما 
نوع تمييز؟ وإلا فخطأ قطعًا كما نقلاه عن القفّال وغيره في الكلام على شريك 
المخطىء؛ وأشار المصنف إلى ذلك بالتمثيل ب«المراهق». 

[حكم ثبوت القصاص على من أكره مكلفا 
على رمي شاخص علمه المكرِهٌ دون المكرّه رجلًا] 

(ولو أكره) - بفتح الهمزة بخطه ‏ مكلفًا (على رمي شاخص علم المكرةٌ) ‏ بكسر 
الراء ‏ (أنه رجل وظنّه المكرّةٌ) ‏ بفتحها ‏ (صيدًا) أو حجرًا أو نحو ذلك فرماه فقتله 
(فالاصح وجوب القصاص على المكره) ‏ بكسر الراء ‏ لأنه قتله قاصدًا للقتل بما يقتل 


. ليست في المخطوط‎ )١ 


ات 2 
َو عَلَى رَمْي صَيْدٍ فَأصَابَ رَجلَا فللا قِصَاصّ عَلَى أَحَدٍء أ عَلَى صُعُودٍ شَجَرَةِ فَرَلقَ 
قَمَاتَ فَشِبْهُ عَمْدِء وَقِيْلَ: عَمْدّء أو عَلَى قَثْل نَفْسِهِ فلا قصّاص فى الأَظهّرء 0 


غالبّاء دون المكرّه ‏ بفتحها- فإنه جاهل بالحال فكان كالآلة للمكره. والثاني: 
لا قصاص على المكره أيضًا لأنه شريك مخطىء . 

تيه عل يتخب على من ظر الضيد نهلك ديةمحففة عق عاقلله أو لآ؟ وجهان: 
رجّح ابن المقري الثاني» ويؤخذ من كلام «الأنوار» ترجيح الأول» وهو - كما قال 
شيخنا ‏ الأوجه. 

(أو) أكرهه (على رمي صيد فأصاب) آدميًا (رجلا) أو غيره فمات (فلا قتصاص على 
أحد) منهما؛ لأنهما لم يتعمداه» ويجب على عاقلة كُلّ منهما نصف الدية. 

[صفة قتل من أكره شخصًا على صعود شجرة فزلق المكرّهُ فمات] 

(أو) أكرهه (على صعود شجرة) أو على نزول بثر (فزلق فمات فشبه عمدٍ)؛ لأنه 
لا يقصد به القتل غالبًا. وقضية هذا وجوب الدية على عاقلة المكره ‏ بكسر الراء - وهو 
ماجزم بيه اف #التهذيب»» .وهو الظاهر+ قا الرركفي «لكن حكى' أبن القطان فى 
فروعه نْصنّ الشافعي على أنها في ماله». (وقل) خر سينا هذا لي برس ل 
بل هو رأيٌ للغزالي» وعليه فيجب به القصاص لأنه تسبب إلى قتله» فأشبه ما لو رماه 
بسهم . 

تنبيه : مَحَلٌّ هذا القول فيما إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبًا كما ذكره 
المصنّف في «نكت الوسيط»., أما إذا كانت لا يزلق على مثلها غالبًا فلا يأتى هذا 
القول» فالتقييد بذلك لِمَحَلَّ الخلاف. لا كما فهمه أكثر الشّرّاح ادي نيا 
العمدء فيكون في هذه الحالة خطأ؛ فَتنبّهْ لذلك فإنه مما يغفل عنه كثير من الطلبة» 
وصحّح البلقيني أن هذا ليس بشبه عمد؛ بل هو خطأ محض . 

[حكم ثبوت القصاص على من أكره آخر على قتل نفسه] 

(أو) أكرهه (على قتل نفسه) بأن قال له: «اقتل نفسك أو اشرب هذا السَّمّ وإلا 

تتلئك» فقتلها (فلا قصاص) عليه (في الأظهر)؛ لأن هذا ليس بإكراه حقيقة؛ لاتّحاد 


َلَوْ قَالَ : «اقْلنى وَإِلَّاتَتَلكَ» فَقَمَلَهُفَالْمَدْهَبٌ لا قصّاصّء وَالأَظْهَدُ لا دية. 


المأمور به والمخوف به”'"» فصار كأنه مختار له. والثاني: يجب؛ كما إذا أكرهه على 
قتل غيره. وعلى الأول لا شيء على الآمر من الدَّيّة كما ذكره الرافعي في باب موجبات 
الدّية وإن جرى ابن المقري على وجوب نصف دية؛ لأن القصاص إنما يسقط لانتفاء 
الإكراه» فينتفي موجبهء فلا يجب على فاعله شيء . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قاله أبو الفرج الرازي ‏ ما إذا حَوَقَهُ بمغل ذلك القتلء 
فإن خوّفه بعقوبة فوق القتل - كالإإحراق والتمثيل - فهو إكراه . 

ويستثتّى ما إذا كان المكرّه ‏ بفتح الراء - غير مميّرز لصغر أو جنون فإنه يجب 
القصاص على المكره ‏ بكسر الراء ‏ بخلاف البالغ الأعجمي» فإنه لا يخفى عليه أنه 
لا يجوز له قتل نفسهء بخلاف ما إذا أمره بقتل غيره فَفَعَلَّه نعم إن أمره بِبَطّ جرحه أو 
بفتح عرقه القاتل» فإن كان بمقتلٍ وجهل كونه قاتلا ضمن الآمر؛ لأن الأعجمي حيثئذٍ 
لا يظنه قاتلا فيجوز أن يعتقد وجوب الطاعة» أما إذا علمه قاتلا فلا ضمان على آمره. 

وخرج بالتقييد بالنفس الطرفٌ» فلو قال له: «اقطع يدك أو رجلك أو نحو ذلك - 
وإلا قتلتكَ؛ فقطعها اقْنْصّ منه؛ لأنه إكراه؛ لأن قَطْعَهُ تدْجَى معه الحياة . 

[حكم ثبوت القصاص والدَّية على من أكره غيره على قتله] 

(ولو قال) شخصٌ لآخر: («اقتلني وإلا قتلتك» فقتله) ذلك الشخص «فالمذهب 
لا قصاص) عليه؛ لأن الإذن شبهة دارئة للحَدّ. والطريق الثاني ذات قولين؛ ثانيهما: 
يجب عليه القصاص؛ لأن القتل لا يباح بالإذن» فأشبه ما لو أذن له في الزنا بِأَمَته. 
(والأظهر) على عدم القصاص ١لا‏ دية) أيضًا؛ بناءً على أنها تثبت للمقتول في آخر جزء 
من حياته ثم تنتقل إلى الوارث» وهو الأظهرء ولهذا تنفذ منها وصاياه وتُقُضَّى منها 
ديونه» ولو كانت للورثة ابتداء لم يكن كذلك . والثاني: تجب ولا يؤثر إذنه ؛ بناء على 
أنها تغبت للورثة ابتداءً عقب هلاك المقتول. 


(41) كاب راح - 
1 قَالَ: «اكْثْلٌ 5 أو عَمُرًا) ل بإكرَاء. 


تنبيه : لو لم يَقَلْ : «وإلا قتلتك» كان الحكم كذلك كما سيأتي في قول المصنّف في 
باب كيفية القصاص . 

ولو قال: «اقتلني» ففعل فهدر. 

هذا كُلّهِ في النفس» فلو قال له: : «اقطع يدي» ملا فقطعها ولم يَمتْ يَحْثْ فلا قَوَدَ ولا دية 
فقولا واحدًا؛ قاله فى «الروضة»» فإن مات قعلى الخلاف. ومحله فيما إذا أمكن دفعه 
بغير القتل» فإن قتله دفعًا فلا ضمان عليه جزمًا كما أشار إليه الشيخان وجزم به ابن 
الرفعة» فإن قيل: إذا أمكنه دفعه بغير القتل فقد انتفى الإكراهء» فينبغى أن يجب 
القصاص جزمًّاء أجيب: بأن الإذن بلا إكراه مُسْقط. وقد حكى الرافعي الطريقين في 
الإذن المجرّد ثم قال : «فإن انضم إلى ذلك إكراه فسقوط القصاص أوجه». 

ولو قال: «اقذفنى وإلا قتلتك» فقذفه فلا حدّ على الصواب في «زوائد الروضة»اء 
ولو كان الآذِنُ عبدًا لم يسقط الضمان. وفي القصاص إذا كان المأذون له عبدًا وجهان؛ 
أظهرهما : السقوط . 

ولو أكرهه على إكراه غيره اقتصّ منهمء وللمأمور بالقتل دفع المكرهء وللثالث 


دفعهماء وإن أفضى إلى القتل فهدرء والمُكرَهُ هنا هو المحمول على قتل معين لا يجد 


[حكم ثبوت القصاص على من أكره على قتل أحد رجلين فقتل] 
(و)حيئئذ (لو قال) لشخص: «اقتل زيدًا أو عَمْرًا) وإلا قتلتّكَ (فليس بإكراه» 
حقيقة» فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الآمِرٍ غير 
الإثم. وقال القاضي اجنين :افو 4ر4 لأنةا لا يشعلمن إلا يقل احدهما فير كلكا 
إليه». وصححه البلقيني» قال: «وليس هذا كإكراهه على طلاق إحدى زوجتيهء فإن 
عليه أن يقول : «إحداهما طالق»» فإذا طَلّنّ معينة كان مختارًا» . 


[تتمّة في ذكر بعض مسائل الإكراه على القتل] 

تتمة: لو أمر السلطان شخصًا بقتل آخر بغير حَقٌّ والمأمور لا يعلم ظلم السلطان 
ولا خَطَأَهُ وجب القَوَدُ أو الدّية والكفارة على السلطان» ولا شيء على المأمور لأنه 
آلته» ولا بْدَ منه في السياسة» فلو ضَمَنَاهُ:'2 لم يمول الجلد أحدٌء ولأن الظاهر أن الإمام 
لا يأمر إلا بالحق» ولأن طاعته واجبة فيما لا يعلم أنه معصية» ويُِّسَنٌّ للمأمور أن يكمّر 
لمباشرة القتل. وإن علم بظلمه أو خطئه وجب القَوَدُ على المأمور إن لم يخف قهره 
بالبطش بما يحصل به الإكراه؛ لأنه لا يجوز طاعته حينئذٍ كما جاء في الحديث 
الصحيح”"'»: فصار كما لو قتله بغير إِذَنِء فلا شيء على السلطان إلا الإثم فيما إذا كان 
ظالمّاء نعم إن اعتقد وجوب طاعته في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه؛ لأن 
ذلك مما يخفى ؛ نقله الأذرعي والزركشي عن صاحب «الوافي» وأقرّاه. فإن خاف قهره 
فكالمكره فالضمان بالقصاص وغيره عليهما. وحُكجُ سيد البغاة حكم الإمام فيما ذُكر؛ 
أن العا نانةة "بل إن أده رقيل ”تلك هليه السام أو اليه والكقازة ونين 
على الآمر إلا الإثم؛ ولا فرق بين أن يعتقده حا أو يعرف أنه ظلم لأنه ليس بواجب 
الطاعة» هذا إن لم يخف قهره كما مَرّ وإلا فكالمكره . 

ولو أكرهه الإمام على صعود شجرة أو نزول بئرٍ ففعل: فإن لم يَحَففْ قهره فلا 
ضمان عليه» وإن خافه فالضمان على عاقلته» وهي دية شبه عمد كما مَيَ وإن كان ذلك 


لمصلحة المسلمين. 


)١(‏ أي المأمور. 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 
/ 75 / عن علىّ رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله يَكِِ بعث جيشًا وأمّر عليهم رجلاء فأوقد نارّاء 
وقال: ادخلوها. فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنَا قد فررنا منهاء فذكر ذلك 
لرسول الله ييةء فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة . 
وفال للآخرين قولا حسنّاء قال: «لا طاعة في معصية الله؛ إِنّما الطاعة في المعروف». 
وأخرجه أبو داود في «سننه», كتاب الجهاد. باب في الطاعة / 77760/ قريبًا من لفظ مسلم. 


ولو أمرَ شخصصٌ عبده أو عبد غيره المميّر الذي لا يعتقد وجوب طاعته في كل أمره 
بقتلٍ أو إتلافي ظلمًا ففعل أثم الآمِرُء واقْتَصّ من العبد البالغ» وتعلّقَ ضمان المال 
برقبته» وإن كان للصبي أو المجنون تمييز فالضمان عليهما دون الآمِرٍ. وما أتلفه غير 
المميّر بلا أمر خطأ يتعلق بذمته إن كان حُوًا وبرقبته إن كان رقيقّاء لا هدرٌ وإن اقتضى 
كلام أصل «الروضة» أنه هدد. ولو أكره شخص عبدًا مميّرًا على قتل مثلا ففعل تعلّق 
نصف الدّية برقبته بناءً على الأصح من أن الحُرَ المكرّة يلزمه نصف الدّية . 


8 
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١‏ فصل [في الجتاية من اثنين و 


5 ا 0 1 ل ان 0 ردَء # م2 2-6 0 وه 


فَقَاتِلَانٍ . 
(فصلٌ) في الجتاية من اثنين وما يُذكر معها 
[حكم ثبوت القصاص والدَّية على 
شخصين وجد منهما فعلان مُدَفَمَان] 

إذا (وجد من شخصين) مثلا حال كونهما (معًا) أي مجتمعين في زمن واحدٍ (فعلان) 
كك (نوشقان) التروع حتف لو القرد كز هيهما لأمكن إجالة: الازعاق هلبد اهما 
(مُدَقْمَانِ) - بإعجام الذال بخطه» ويجوز إهمالها ‏ أي مسرعان للقتل؛ (كحَرٌ) للرقبة 
(وقَدٌ) للجئةء (أو لا) أي غير مذقَفين؛؟ (كقطع عضوين) ومات منهما (فقاتلان) يجب 
عليهما القصاصء وكذا الدية إذا وجبت لوجود السبب منهما. وقضية كلامه أنه لو كان 
أحدهما مُذَّقُمَا دون الآخر كان المُذَفْفُ هو القاتل('2» وهو كذلك . 

واحترز بقوله : «معًا» عما إذا ترنّب فعلهما وسيذكره. 

تنبيه: استعمل المصنف هنا «معًا» للدلالة على الاتحاد في الزمان وفاقًا لتعلب 
وغيره» وأما ابن مالك فاختار عدم دلالتها على الاتحادء وأنها تستعمل بمعنى 
«جميعًاء: وهو ظاهر نّصصّ الشافعي فيمن قال لامرأتيه: «إن وَلَدْئّما معًا فأنتما طالقتان؛ 
أنه لا يشترط الاتحاد في الزمان» وإذا أفردت عن الإضافة كما في الكتاب 0 
حالاء و«مُدَقْمَانِ» في كلامه خبرُ مبتدأ محذوف؛ أي وهما مذقفان كما صرح به في 
«المحرر». وليس صفة لفعلان لتنويعهما إلى التذفيف وعدمه. والفاء في قوله 
«فقاتلان» جواب شرط محذوف كما قدرته في كلامه . 


)١(‏ وعلى الآخر ضمان جرحه قَوَدًا أو دية أو حكومة. 
() في المخطوط: «اعتبر». 


(41) كاب راح 5:١‏ 


- ف كسار وا 1 2 ل سه ب ٠.‏ فت 000 0 2 
وَإِنَ أنهاه رَجل إلى حركة مَذَبُوْح؛ بأ َبْقّ إنَصَارُ وَنْطقُ وَحَرَكَة اخْتيَارء ثم 
جَتى آخَرُ فَالأَوَّلَ قاتِلٌء وَيُعَرَّرْ الثّانى, 0 


[حكم ثبوت القصاص على من أنهى رجلا إلى حركة مذبوح فجاء آخَرُ فقتله] 

(وإن) لم يوجد الفعلان معًا بالوصف السابق؛ بل ترئًا؛ بأن (أنهاه رجلٌ) مثلا (إلى 
حركة مذبوح) وهي المفسّرة بقوله : (بأن لم يبق) معها (إبصار و)لا (نطق”(2" ) اختياريٌ 
(و)لا (حركة اختيار)ء وهي التي يبقى معها الإدراك وهي المستقرّة» ويقطع بموته بعد 
يوم أو أيام» وهي التي اشترط وجودها في إيجاب القصاص دون المستمرة» وهي التي 
لو ترك معها لعاش . 

واحترز ب«الاختيار» عما إذا قطع الإنسان نصفين وبقيت أحشاؤه في النصف 
الأعلى» فإنه ربما يتكلّم بكلماتٍ لا تنتظم» وإن انتظمت فليست عن رَوِيّةِ واختيار؛ بل 
الا لماي ا لاقي 4 
أن رجلا قُطع نصفين فتكلّم واستسقى ماءً فسنقي وقال”"؟: «هكذا يُفعل بالجيران»29 . 
شك في وصوله إلى حركة مذبوح رجع إلى أهل الخبرة كما قال الرافعي؛ 6 
بقول عدلين منهم . وحالة المذبوح تسمّى «حالة اليأس»» وهي التي لا يصح فيها إسلام 
ولاردّة ولاشيء من التصرفات وينتقل فيها ماله لورثته الحاصلين حينئذ لا لمن 
حدث. ولو مات له قريب لم يرثه. (ثم) إن (جنى) شخصن (آخَرٌ) عليه بعد الانتهاء 
لحركة مذبوح (فالأوّل) منهما (قاتلٌ) لأنه صَيّره إلى حالة الموت» (وَيُعَرَمْ الثاني) منهما 


)0غ( هما غير منوّنين على نيّه الإضافة لما بعد الثالث» ولذلك عبر بعضهم: ب«اختياريات» . 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلّيّ» (4/ .)٠١5‏ 

(؟) أي الرجل الذي قُطِعّ نصفين. 

(؟) ومثله ما حكي أن رجلا قطع رأسهء ووقع منه مثل ذلك» وأنه لصق رأسه ببدنه» فالتصق وحلّت فيه 
الحرارة فعاش زمنًا طويلا. فلا يسقط القود عن قاطعه» ويورث ماله ولا يعود إليهء وتخرج زوجاته 
من عصمته ولا يَعدْنَ إليه كما هو الوجه الوجيه. 
انظر: حاشية القليوبيَ على شرح المحلّيّ؛ كتاب الجراح. فصل في الجناية من اثنين وما معهاء 
0). 


3 معي 5 (7) 


ان ع إِلَيْهًا إن َف صَحَرٌ بد زح قَالمًا ني قاتِلٌ » وَعَلَى الأَوَلٍ 
قصّاص الي َال بج بحسب الْحَالِء وَل َقَاتَلَانٍ . 


وَلَوْ َل مَرِيْضًا في لبشه عبش مَذْبُوح وب الِْضصّاصُ . 


3 
مم 


كه حرمة الميت؛ كما لو قطع عضوًا من ميت 

(وإن جنى الثاني) منهما (قبل الإنهاء إليها) أي حركة مذبوج (فإن ذَقَف) الثاني 
-١كحَرً)‏ للرقبة (بعد جرح) سابق من الأول (فالثاني قاتلٌ) فعليه القصاص؛ لأن 
الجرح إنما يقتل بالسّراية وحَرٌ الرقبة يقطع أثرهاء ولا فرق بين أن يتوقع البرء من 
الجراحة السابقة أو يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام؛ لأن له في الحال حياةً مستقرةً» 
وقد عهد عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الحالة» وعَملٌ يعهده ووصاياه. 

(وفلى الأول قاض الوا" اومان" عضب السال) من عند ا زول 
أي وإن لم يذفف الثاني أيضًا ‏ كأن قطع الأول يده من الكوع والثاني من المِرْقَق ومات 
المجنيّ عليه بسراية القطعين ‏ (فقاتلان) بطريق السّراية» ولا يقال: إن أثر القطع الثاني 
أزال أثر القطع الأول. 

[حكم ثبوت القصاص على من قتل مريضا في التزع] 

(ولو قتل مريضًا في التْع وعَيْشُهُ عيش مذبوح وجب) بقتله (القتصاص) ؛ لأنه قد 

يعيش" فإن موته غير محمّت» قال الإمام: «ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت 


)١(‏ إن كان عمذا. 

(؟) إن كان غير عمد. 

() بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح؛ وذلك لوجود السبب فيه دون المريض» ولو اندملت 
جروح جنايته واستمرٌ محمومًا حتى مات» فإن قال عدلان: «إن موته من الجناية» وجب القود وإلا 
فلا شيء عليه . 
تنبيه: من وصل إلى الحالة المذكورة لا يصح منه إسلام» ولاردّة» ولاوصيّة. ولالعان» 
ولا قذف. ولا عقد كبيع؛ ولا حَلٌّ كعتق» ولكن لا تشرع زوجته في العدّة. ولا تنقضي عدّتها لر 
ولدت حينئذ. ولا تجب مؤنة تجهيزه. ولا يجوز تجهيزه؛ فلا يكفي غسله. ولا تصمّ الصلاة عليه 
ولا يجوز دفنه. نعم تعتبر أفعال المريض من حيث الضمان مثلاء ولا ينتقل ماله للوارثء بخلاف* 


50 وكريج 


وَيَدتْ مَخَايلُة'2 فلا يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود»» وفرقوا: 
بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به وقد يُظَنٌ ذلك ثم يشفى» بخلاف 
المقدود ومن في معناه» ولأن المريض لم يسبق فيه فعل يُحال القتل وأحكامه عليه حتى 
يهدر الفعل الثاني . 

تنبيه : قضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامُةُ وردَّنّةٌ» وليس مرادًا؛ 
بل ما ذكراه هنا من أنه ليس كالميت محمولٌ على أنه ليس كالميت في الجناية وقسمة 
تركته وتزوّج زوجاتهء أما في غير ذلك من الأحوال فهو فيه كالميت بقرينة ما ذكراه في 
الوصية من عدم صحّة وصيّته وإسلامه وتوبته ونحوها. 

وحاصله: أنَّ مَنْ وصل إلى تلك الحالة بجناية فهو كالميت مطلقّاء ومن وصل إليها 
بغير جناية فهو كالميت بالنسبة لأقواله وكالحي بالنسبة لغيرها كما جمع به بعض 
المتأخرين» وهو حسنٌ. 


الجريح فيهماء فراجعه . 
انظر: حاشية القليوبيَ على شرح المحلي؛ كتاب الجراح؛ فصل في الجناية من اثنين وما معهاء 
.)٠١4-١٠١*/:(‏ 

. علاماته ومظاله‎ )١( 


1 مخ | لت (7) 


١‏ فصل [في أركان القصّاص ذ في التّمس] 
َتَلَّ مُسْلِمًا ظنّ كَفْرَهُ بدَارِ الْحَرْبٍ لا قِصَاصٌء وَكَذَا لا ديّة في الأظهّرء 1 


(فصلٌ) في أركان التصامن” في النّمس 
وهي ثلاثة : قتلّ. وشُرِط فيه ما مَمَ من كونه 
عمدًا ظلمّاء وقتيلٌ» وقاتلٌ ‏ وفيما إذا قتَلَّ إنسانًا 
2 
يظنه على حال فكان بخلافه 

[حكم ثبوت القصاص أو الديّة على من قتل إنسانًا يظنْه على حالٍ فكان بخلافه] 

وقد شرع في هذا القسم فقال: إذا (قتل مسلمًا ظَنَّ كفره)؛ كأن رآه يعظم آلهتهم» 
أو كان عليه زيّ الكفار (بدار الحرب) أو بصفة المحاربين بدارنا كما سيأتى (لا قصاص) 
عليه جزمًا للعذر الظاهر» نعم إن قتله دمن لم يستعن به المسلمون لزمه القصاص كما قاله 
البلقينى» قال: «وفي نص الشافعي ما يشهد له (وكذا لا دية فى الأظهر)؛ لأنه أسقط 
حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب التي هي دار الإباحة» وسواء عَلِم في دارهم مسلمًا أم 
لاء عيّن شخصًا أم لا. والثاني تجب الدية؛ لأنها تثبت ت مع الشبهة . أما الكفارة فتجب 
جزمًا لقوله تعالى: ف ون عاض ون ورم عَدُوْلَح وهو مؤيرك متخو ك3 مُوَمكةَ4 
[النساء: 295 فإن «مِنْ» بمعنى «في» كما نقله الإمام الشافعي وغيره . 

تنبيه : لا يكفي ظَنٌ كفره؛ بل لا بُدّ من ظَنٌّ جرّابته . 

أما إذا ظنَّه ذميًا فسيأتي في كلامه أن المذهب وجوب القصاص . 

واحترز بقوله: «ظنّ كفره» عما إذا لم يظنّهء وفيه تفصيل ذكره الرافعي في 
«الشرحين» عن البغوي. وجزم به في «الروضة» فقال: «إن عرف مكانه وقصده فكقتله 
بدارنا عمدّاء وإن قصد غيره فأصابه فَدِيَةٌُ مخففة على العاقلة. وإن لم يعرف مكانه 
ورمى سهمًا إلى صف الكفار في دار الحرب؛ سواء أعلم أن في الدار مسلمًا أم لا؟ نظر 


(41) كاب اعراح 32 


أو بدَارٍ الإسلام وَجَبَاء وَفَى ا لقصّاص قَؤْلء أؤ مَنْ عَهِدَهُ مُرْتَدًا أو ذِمّيًا أو عَبْدَا أو ظنهٌُ 


إن لم يعين شخصًا أو عيّن كافرًا فأخطأ وأصاب مسلمًا فلا قَوَّدَ ولا دية» وكذا لو قتله 
في بَيّاتِ أو إغارة ولم يعرفه. وإن عيّن شخصًا فأصابه فكان مسلمًا لا قصاص» وفي 
الدية قولان»» قالا: «ويشبه أن يكون هما القولين فيمن ظَنّه كافرًا)» . 

ولو آمّنَ القاتلُ أهلّ دار الحرب وقتل في دارهم مسلما تَرَيا بزيّهم ؛ قال الزركشي : 
«فالمتجه وجوب القصاص قياسًا على من عَهِدَهُ عبدًا وكان قد عتق ولم يعلم القاتل أنه 
عتق». انتهى» وهو ظاهر إذا قلنا: «إن الترَّيٌّ بزيّهم ليس برِدَّةه» وهو الصحيح عند 
المصنف في باب الردة» أما إذا قلنا: «إنه رٍدَّة» كما نقل عن النَّصّ فإنه لا قصاص عليه . 

«(أو) قتل من ذكر (بدار الإسلام وَجَبَا) أي القصاص والدّية» لا على الاجتماع كما 
هو معلومٌ وإن أوهمته العبارة؛ بل على البدل؛ لأن الظاهر من حال من هو في دار 
الإسلام العصمة. ويُستثنى ما إذا كان في صَفتّ أهل الحرب بدارنا فإنه لا قصاص 
قطعّاء ولا دية في الأظهر . 

(وفي القصاص) في قتل من ذكر بدار الإسلام (قولٌ) في «الأَمٌ» بعدم وجوبه إذا 
عهده حربيًا؛ لأنه الذي أبطل حرمة نفسه بخروجه على هيئة الكفارء أما إذا ظنّه ولم 
يعهده حربيًا فإنه يجب القصاص قطعًا؛ بخلاف ما إذا كان بدار الحرب فإنه يكفي ظنّ 
كونه حربيًا. وإذا لم نوجب القصاص فهل تجب الدَّيَهُ مغلّظةَ أو محمّفَةٌ على العاقلة؟ 
قولان بلا ترجيح في «الروضة» وأصلها؛ أظهرهما عند الإمام الأول. 

(أو) قتل (من عَهِدَهُ مرتدًا أو ذِمّيّا أو عبدّاء أو) قتل من (ظَنّهِ قاتلّ أبيه فبان خلافه) ؛ 
اي إسلامة أو حُرئنُة أو عدم قتله لابيه (فالمذعب وجوب القصاص) عليه نظرًا إلى 
ما في نفس الأمر؛ لأنه قتله عمدًا عدواناء والظنٌ لا يبيح القتل» أما في الذمي ونحوه 
والعبد فظاهر. وأما فى المرتدٌ فقال الرافعي: «لأن قتله إلى الإمام»» وقضيته أنه 
لا يجب القصاص على الإمام» والمعتمد إطلاق المتن إذ كان من حقه التثبت. وأما في 
الأخيرة فلانٌ من حقه التثبت وليس معه ما يستصحبه. وفيما عدا الأؤلى قولٌ بعدم 


45 موا 5 (7) 
وَلَوْ ضرَبَ مَرِيْضًا جَهِلَ مَرَضَهُ ضَرْبًا يَقْثْلُ الْمَرِيْضَ وَجَبَ الْقصّاصٌ. 
وَقِيْل : لا. 


الوجوب طرد في الأولى» وفيما عدا الأخيرة طريق قاطع بالوجوب بحث الرافعي مجيئه 
في الأخيرة . 

تنبيه : قوله: «عَهِدَهُ» يقتضي أنه إذا ظنَّه مرتدًا أو ذميًا أو عبدًا من غير أن يعهده 
كذلك وجوب القصاص قطعًاء وهو كذلك وإن حكى الإمام فيما إذا ظنه ذميًا أو عبدًا 


من غير عهدٍ قولين. 
ومحلٌ الخلاف فيما إذا كان القاتل خرًا مسلمّاء أما إذا كان عبدًا أو ذميًا فإنه يجب 
القصاص قطعا. 


(ولو ضرب مريضًا جهل مرضه صَرْبًا يقتل) مثلّهُ (المريضٌ) لا الصحيح فمات منه 
(وجب القصاص) على الضارب في الأصح ؛ لأن جهله لا يبيح له الضرب . 

تنبيه : يُؤْخذ من التعليل أن كُلّ صورة أبحنا له فيها الضرب - كالزوج والمعلم -إذ 
ضرب تأديبًا ضربًا لا يقتل الصحيح وهو جاهلٌ بالمرض لا يجب القصاصء. وهو 
كذلك كما فى «الوسيط» وغيره؛ خلافا لما أطلقه المصنف كالمحرّر. (وقيل: لا) 
00000 لآن اتن ملسن ميلف عيده: 

واحترز بقوله: «جَهِل» عما لو علمء فيجب القصاص جزمّاء وبقوله: «يقتل 
العرره )عبار كاك قد العيتيم نيعي فطلم 

[الركن الأوّل: القتيل] 

ثم شرع في القسم الأوّل وهو الأركان» وقد مَرَ شرط القتل» وأما القتيل فيُشتر 

خركة فحمتؤقاه وأنا القائل شط كرنه كاتا ل 


)١(‏ أي كمالو جوّعه جوعًا لا يقتله؛ وكان هناك جوعٌ سابقٌ جهله. والفرق: أن الضرب ليس من جنس 
المرض؛ بخلاف الجوع فإنه من جنس الجوع السابق. وأيضًا الجوع يخفى بخلاف المرص 
السابق. 
انظر: حاشية عميرة على شرح المحليّ؛ .)٠١57/4(‏ 


)ريل 3 


10 00 3 00 1 
وَيُشترَط لوججوب القصّاص في القتِيل: إسلام أو آَمَانُ فَيِهْدَرُ الحَرْبيٌ وَالمُرْتدٌ 


- 


فقال: (ويُشترط لوجوب القصاص) أو الدّية (فى) نفس «(القتيل) أو طرفه العصمة ؛ بأن 
د راطد ا ا 9 2 
يوجد منه (إسلام)؛ لخبر مسلم : «أمِرْت أن أُقَاتَلَ النَّانَ حَتَى يُقولوا لا إلهَ إِلا الله فإذا 


2 ع و 0000 23 ٍِ 1 
قالوهًا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إلا بِحَقهًا»"'2. (أو أمان) بعقدٍ ذِمّةِ أو عهد. أو 
أمات مجرد”"2؛ لقوله تعالى : « قَنهفوا ليت لاؤمئورت يِأمّو4 إلى قوله: ظحت يطلا 


-. 2 


لْجِرَيَةَ * (التوبة: 15]» ولقوله تعالى: «وَإِنْ لَمَدُ ين المشركيرت أسْتَجَارَكَ كجِرَهُ » 
[التوبة : 1] الآية . 

تنبيه : كان الأؤلى أن يعبّر المصنف بوجوب الضمان ليشمل الدّية كما قدّرتها في 
كلامه . 


ويشترط مع الإسلام والأمان ‏ كما قال البلقيني أن لا يكون صائلا ولا قاطع طريق 
لا يندفع شُوُهُ إلا بالقتل» وإلا فهو غير معصوم في تلك الحالة مع أنه مسلم. وأورَدَ في 
«المهمات» على الحصر في الإسلام والأمان ضرب الرّقّ على الأسير فإنه يصير 
مَعضْوَمًا بذَلِك» :ركه البلقيتي :«يأنه ضنان بالق الا للمسلمين» وَمَاله في أنان فهو 
داخل في قول المصنف : «أو أمان». 


وإذا شرطنا الإسلام والأمان (مَبُهدَرُ الحربي والمرتدٌ). أما الأول فلعموم قوله 
ممح رار ومكثويره. سر ري يرو و 5 04 0ض 5 
تعالى : # فَأكَتْلُوا المشْركينَ يت وجدتموهرٌ # [التوبة : ]» وأما الثاني فلقوله يك : «مَنْ بَدَلَ 


مر 


ع . 2 6 8 > يع .وى 2 ع 
ديه فَافتلوةو90©, والمراد إهداره في حَقّ المسلم. أما في حَقّ ذم أو مرتدٌ فسيأتى . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء كتاب الجهادء باب دعاء النبيّ يخِ إلى الإسلام والنبوّة 
بلفظ : «أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مني نفسه وماله إلا بحقّه. وحسابه على الله». 
وأخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله / /١78‏ . 

)١2‏ ولو من الآحاد؛ كأن يقول شخصٌ: «أنت تحت أماني». 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب الجهاد؛. باب لا يعذب بعذاب الله / ١/5864‏ وأبو داود» 
كتاب الحدودء باب الحكم فيمن ارتد / /470١‏ ». والنسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم 
الدم. باب الحكم في المرتد / /807١‏ . 
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رم 8 وو ساس ع سّده سروك ني ال-2 27 0 ص 
وَمَنْ عليه قصاص كغيْرهء وَالرَانِي المَحْصَنْ إن قتله ذمّنٌ قتل. أو مُسْلِمْ فلا في 


الأصَحٌ. 


(ومن عليه قصاصٌ) فهو معصوم على غير المستحقّ (كغيره)» فإذا قتله غير 
المستحقٌ اقتصنّ منه؛ لقوله تعالى : #ومن مل مَظْلُومًا فَقَدَ جَمَلْنًا لِوَلِيَو سُلْطكنا > [الإسراء: 
+8 فخصٌ وليه بقتله» فدلَّ على أن وليه لا سلطان له عليه . 

تنبيه : مَحَلَّ هذا فيمن لم يتحتم قتله» أما إذا تحتم قتله لقطع طريق فإن الصحيح أنه 
يقتل قصاصّاء ولو قتله غير المستحقٌ لا يقتل به إلا إن كان مثله . 

(والزاني) المسلم (المحصن إن تتله ذِمّيٌ قتل به)؛ لأنه لا تسلط له على المسلمء 
وإذا كان الذمي يقتل به فالمرتدٌ والمعاهد والمُوَّمّنُ بالأؤلى. وخرج بقيد «المسلم؛ 
ما لو كان المحصن ذميّاء فإن الذَّمَّنّ غير الزاني المحصن لا يقتل به كما قال البلقينى» 
فإن كان مثله قتل به. (أو) قتله (مسلم) غير زانٍ محصن (فلا) يقتل به (في الأصح) 
المنصوص في «الأم؛ لاستيفائه حَدّ الله تعالى . والثاني : يجب القصاص؛ لأن 
الاستيفاء للإمام» فأشبه ما لو قتل من عليه القصاص غير مُسْتَحِقَّهِ. وعلى الأول لا فرق 
بين أن يقتله قبل أمر الإمام بقتله أم لاء ولا بين أن يثبت زناه بالبينة”"2 أم لا(" ولا بين 
أن يكون قبل رجوعه عن الإقرار أم لاء ووقع في «تصحيح التنبيه» للمصنف أن ذلك 
فيما إذا ثبت زناه بالبينة» فإن ثبت بالإقرار قتل به". أما المسلم الزاني المحصن إذا 
قتله فإنه يُقتل به . 

وتارك الصلاة عمدًا بعد أمر الحاكم بها”*' كالزاني المحصن . 


00( هي أربعة شهود. 

(؟) لو عجر ب«الإقرار؛ لكان أُوْلَى من قوله: «أم لا»؛ لأن الزنا لا يثبت إلا بالبينة أو بالإقرار» والله تعالى 
أعلم. 

(*) أي إذارجع الزاني عن إقراره» وعلم القاتل برجوعه. 

قف أي بالصلاة. 


لقاش !2 دات 5 
44و 2 ِه 2 27 5 - 2 5 وه د 
وَفِي القايِل : لوم وَعَقَلُء وَالمَدَمَبُ وُجُوبْهُ عَلى السَكْرَانِ. وَلوْ قال: «كنتُ يَوْم 

القنْلِ صَبيًا أَوْ مَجْنُونَا صُدَّقَ بيمِنِهِ إنْ أَمْكَنَ الصَّبًا وَعُهِدَ الْجُنُونٌ. 50100001 


[الركن الثانى : القاتل] 
[حكم ثبوت القصاص على الصبي والمجنون] 

حر ا الركن القادكز بيعو القاارم فقال: (و)يشترط (في القاتل) تكليفٌ» و 
(بلوعٌ وعقل)؛, فلا قصاص على صَبِيّ ومجنون؛ لخبر: "رفع اقلم عَنْ تَاثِ00" . 

تنبيه : مَحَلَّهُ في المجنون إذا كان الجنون مُطْبِقَاء أما المتقطع فينظر : إن كان في زمن 
إفاقته فهو كالعاقل الذي لا جنون به» وإن كان في زمن جنونه فهو كالمجنون الذي لا إفاقة له. 

[حكم ثبوت القصاص على السّكران] 1 

(والمذهب وجوبه) أي القصاص (على السّكران) المتعدّي بسُكره؛ لأنه مكلّف عند غير 
المصنف, ولئلا يؤدّي إلى ترك القصاص؛ لأن من رام القتل لا يعجز أن يسكر حتى لا يُقَتَصّ 
منه» وهذا كالمستشنى من شرط العقل» هوش قبل وب الأتكام بالاسيات : والحق يفن 
تعدّى بشرب دواء مزيل للعقل» أما غير المتعدّي”'' فهو كالمعتوه فلا قصاص عليه . 

[حكم ما لو ادّعى القاتل الضّبًا أو الجنون يوم القتل] 

(ولو قال: «كنثُ يوم القتل صبيًا أو مجنونًا») وكذبه ولي المقتول (صُدّقَ) القاتل 
(بيمينه إن أمكن الصّبًا) وقت القتل (وعهد الجنون) قبله؛ لأن الأصل بقاؤهماء بخلاف 
ما إذا لم يمكن صباه' ولم يعهد جنونه. ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقلهء ولم 
يُعْلَمْ حاله قبل ذلك» أو عُلِمٍ حاله وكانت البينتان مقيّدتين بحالة الموت تعارضتاء أو لو 
اتفق ولي المقتول والقاتل على زوال عقله؛ لكن الوليَّ يقول: «بسُكْرٍ تعدّى فيه» 
والقاتل: «بجنون» صَدّق القاتل كما أطلقاه. 


)00 أخر جه أبو داود في (اسُنئنهكء» .)١79/5(‏ الحديث رقم /مروة؟ة/ل والترمذيٌ في «جامعدقء 
(77/4). الحديث رقم :»/١577/‏ وقال: حسنٌ غريبٌ. وأخرجه الحاكم في «مستدركه». 
(8/1). الحديث رقم /449/» وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشَِيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبئْ على ذلك في «التلخيص» فقال: «على شرطهما». 

(1") كأن أكره على شرب مسكرء أو شرب ما ظّه دواء أو ماءً فإذا هو مسكر. 

(*) كأن كان عمره نحو عشرين سنة مثالاء وكان القتل من قبل بسنة مثللا. 


ل زه 
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وَلَوْ قَالَ لَ: «أنا صَبِيٌ) فلا قِصَاص وَلَا يُحَلَّفُ . وَلَا قِصَاص عَلَى حَرْبي » 225000006 


(ولو قال) القاتل (أنا) الآن (صبيٌ) وأمكن (فلا قصاص) عليه (ولا يُحَلّفُ) أنه 
صبِيٍ؛ لأن التحليف لإثبات صباء» ولو ثبت لبطلت يميئه» ففى تحليفة إبطالٌ لتحليقه) 
وسيأتي هذا في الدّعوى والبينات مع زيادة. 


(ولا قصاص) ولا دية (على حربيّ) قَتَلَ حال حرابته وإن صم بعد ذلك بإسلام أو 
عقد ذِمَّةِ؛ِ لما تواتر من فعله يك والصحابة يعده من عدم القصاص ممن أسلم ؛ كو حشي 
قاتل حمزة رضي الله تعالى عنه”'2» ولعدم التزامه الأحكام. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه 
/ 845 "/ عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمريٌ قال: : الخرجت مع عبيد الله بن عديّ بن الخيارء قلمًا 
قدمنا حمص» قال لي عبيد الله بن عديّ: هل لك في وحشيّ نسأله عن قتله حمزة؟ قلت: نعم. 
وكان وحشيّ يسكن حمصء فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظلّ قصره؛ كأنّه حَمِيْتٌ . قال: فجئنا 
حتى وقفنا عليه يسيرّاء فسآمنا فر السّلام . الس م م ل 
عينيه ورجليه» فقال عبيد الله : يا وحشيّ أتعرفني؟ قال : فنظر إليه ثم قال: لا والله إلا أنّي أعلم أنّ 
عديّ ابن الخيار ترّوجٍ امرأة يقال لها: أ كال ييف أبى) العيشريه » فولدت له غلامًا بمكة» فكنت 
أسترضع لهء فحملت ذلك الغلام مع أُمّه فناولتها إيَاه فلكأنّي نظرت إلى قدميك. قال فكشف 
عبيد الله عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعمء إِنْ حمزة قتل طعيمة بن عديّ بن 
الخيار ببدرء فقال لي مولاي جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمّي فأنت خرٌ. قال: فلمًا أن خرج 
النّاس عام عينين - وعينين جبل بحيال أَحَدٍ بينه وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال» فلمًا أن 
اصطفوا لقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز قال: فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: 
يا سباعء يا ابن أمّ أنمار مقطعة البظور» أتحاد الله ورسوله كل قال: ثم شد عليه» فكان كأمس 
الذاهب. قال: ا فأضعها في ثُنَيهِ حتى 
خرجت من بين وركيه. قال: : فكان ذاك العهد به؛ فلمًا رجع التّاس رجعت معهمء فأقمثٌ بمكة 
حتى فشا فيها الإسلام» م خرجت إلى الطائف. فأرسلوا إلى رسول الله بل رسولاء فقيل لي : إنه 
لا يَهِيْجْ الّسلّ. قال: : فخرجت معهم حنى قدمت على رسول الله يل فلمًا رآني قال :آنت وحشي؟ 
قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمر ما بَلَعَكٌ . قال: فهل تستطيع أن تغْيب 
وجهك عني . قال: : فخرجت» فلمًا قبض رسول الله قل فخرج مسيلمة الكذّاب». قلت: لأخر جن 
إلى مسيلمة لعل أقتله فأكافئ به حمزة . قال: فخرجت مع التاس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا 
رجلّ قائم في ثلمة جدار؛ كأنّه جمل أورق ثائر الرّاس . قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثديبه حتى* 


(41) يكاب احاح 5 
وَيَجِبُ عَلَى الْمَعْصُوم وَالْمُرَْدٌ . وَمُكَافََةٌ؛ قلا بُقْئَلُ مُسلمٌ بذِمّي» 500 


[حكم ثبوت القصاص على المعصوم بإيمان أو أمانٍ أو على مرتدٌ] 

(ويجب) القصاص (على المعصوم) بإيمانٍ أو أمانٍ من غير تأويل؛ لالتزامه الأحكام» 
أما بالتأويل - بأن قتل البُغاة من أهل العدل في حال الحرب ‏ فلا ضمان عليهم كما سيأتي . 

تنبيه : عبارة «المحرّر»: «ويجب على الذَّمّيَ) فعدل عنها المصنف إلى «المعصوم» 
لعمومهاء وزاد عليه قوله: (و) على (المرتد) لأجل تعبيره ب«المعصوم» لثلا يَرِدَ على 
المفهوم فإنه غير معصومء وإنما أوجبنا عليه القصاص لبقاء عُلقة الإسلام فيه. 

نيه 4 تكله :في اللمرية إذا م زكن لدافتوكة وقرةاجؤالة كنيد ولا اهرما عند 
البغوي الضمان. وهو الظاهر» وظاهر تعبير «الشرح الصغير» يقتضي ترجيح المنع . 

[حكم قتل المسلم بالكافر] 

(و) يُشترط أيضًا في القاتل (مكافأة) ‏ بالهمز - وهي مساواته للقتيل بأن لم يفضله 
بإسلام أو أمانٍ أو حْرَّيّة أو أصليّة أو سيادة"'', ويعتبر حال الجناية. وحيتئذ (فلا يقتل 
انها ولو زانيًا محصنًا (بِذَمّيّ) ؛ لخبر البخاري : «آلا لا يُفْتَلُ مُسْلِمٌ كَافرِ»”"© قال ابن 
المنذر: ولم يصمّ عن النبيك خبر يعارضهء ولأنه لا يُقاد المسلم بالكافر فيما دون 


- 0 خرجت من بين كتفيه. قال: ووثب إليه رجل من الأنصار فضريه بالسّيف على هامته . 
قال: قال عبد الله بن الفضل» فأخبرني سليمان بن يسار: أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: فقالت 
جارية على ظهر بيت: وا أمير المؤمنين ؛ قتله العبد الأسود. 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه)ء كتاب التاريخ. ذكر البيان بأنَ وحشيًا لما أسلم أمره 
رسول الله تكِيةٍ أن يغْيّب عنه وجهه لما كان منه في حمزة ما كان /15917/8/ . 

)١(‏ لا يفضل القاتل على قتيله بإسلام» فإِنْ فضل عليه به لا يقتل. ولا يفضل عليه بحرية» فإن فضل 
عليه بها لا يقل به. ولا يفضل عليه بأصالة» فإن فضل عليه بها؛ بأن يكون القاتل أصلا والمقتول 
فرعًا لا يقتل. ولا يفضل عليه بسيادة» فإن فضل عليه بها؛ بأن يكون القاتل سيدًا والمقتول عبده فلا 
انظر : حاشية إعانة الطالبين. باب الجنايةء (5/ )5١9‏ ابتحقيقنا» . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب العلم؛ باب كتابة العلم / /١١١‏ . 
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النفس بالإجماع كما قاله ابن عبد الب فالنفس بذلك أَوْلَى . 
تنبيه : لواغثر المعتف يز الكافرة كان أولى لمؤاققة ة لفظ الحديث» ولشمولهسمن لم 
تبلغه الدعوة» فإن المسلم لا يُقتل به على الأصح؛ لكنه إنما ذكر الذَمَيَ من لِيُنَبّهَ على 
خلاف الحنفية”' » فَإِئْ ن: إنا بهء وحملوا الكا الحديث 
إنهم يقو يقتل ردكي على 
الحربي ؛ 00 للرااتر عار علي 3 كم سين د 
شنله ار مت يقتضي عموم 0 وقوله: «ولا ذو 


)000 حكي أنّه رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافرًا فحكم عليه بالقودء فأتاه رجل برقعة من شاعره فألقاها 
إليه فإذا فيها هذه الأبيات: 
ياقاتل المنلم بالكافرٍ جُرْتَ ومّاالمادلٌ كالجائر 
يَامَنْ يتقداة وأطرافها مِنْثقهاءِ النَاسٍ أو تَساعرٍ 
جار علتى الندين أبو يوسفٌ بقتله المُسلم بالكافر 
فاشترجمُوا وابَكُوا على دينكُم 2 واضطبِوْوا قَالأجه للصَابِرٍ 
فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل على الرشيدء فأخبره بالحال وقرأ عليه الرقعةء فقال له الرشيد: 
تدارك هذا الأمر بحيلة؛ لئلا يكون منه فتئة. فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول باليئّة على 
صحَة الدّمّة وأداء الجزية» فلم يأتوا بهاء فأسقط القود وحكم بالدية. فإذا كان الحكم بالقود مفضيًا 
إلى استنكار النفوس وانتشار الفتن كان العود عنه أحنٌُ وأصوب؛ كما فعله أبو يوسف . 
انظر: حاشية الباجوريّ على ابن قاسم الغزيّ» كتاب أحكام الجنايات» (؟/ 05408 . 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في السرية ترد على أهل العسكر / /776١‏ » والنسائيّ في 
«السنن الصغرى»؛ كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر / 51/59/ ء واين ماجه» 
أبواب الدذيات. باب لا يقتل مسلم بكافر / ١,؛‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب قسم الفيء 
/ 5517 وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاءء وله شاهد عن أبي هريرة 
وعمرو بن العاص . قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاري ومسلم . 
زفق أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب العلم؛ باب كتابة العلم / /١١١‏ . وأبو داودء كتاب الجهاد» 
باب في السرية ترد على أهل العسكر / ٠/775١‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى». كتاب القسامة» 
باب سقوط القود من المسلم للكافر / 4709/ » وابن ماجهء أبواب الدّيات» باب لا يقتل مسلم 
بكافر / 1569/ . 


10 بك ع0 


وَبْعسَلَ مي به وَبِلِميَ وَإِنِ اخْتلَفَثُ مِلَتُهُمَاء ٠‏ فَلَوْ آَسْلَمَ الْقَاتِلُ لم يَسْقْطِ الْقصَاصٌ 


عَهْدِ؛ كلام مبتداً؛ أي لا يقتل ذو العهد لأجل عهدهء وبأنه لو كان كما قالوه لَخَلَا عن 
الفائدة؛ لأنه يصير التقدير: لا يقتل المسلم إذا قتل كافرًا حربيّاء ومعلوم أن قتله عبادةٌ 
فكيف يُعقل أنه يُقتل به؟ ! 
[حكم قتل الذميٌ بالمسلم وبالذَمَي] 

(ويُقتل ذِمّيٌّ به) أي المسلم لشرفه عليه (و) يقتل أيضًا (بذِمّيَ وإن اختلفت مِلَّمُهُمَا)» 
َيُّقتل يهوديّ بنصراني ومعاهد ومستأمن ومجوسي وعكسه؛ لأن الكفر كُلَّهُ مِلّدٌ واحدةٌ 
من حيث أن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه مِلَلٌ؛ إلا أن يريد اختلاف 

[حكم ثبوت القصاص على القاتل إن أسلم بعد قتله أو جرحه] 

(فلو أسلم) الذمي (القاتل) كافرًا مكافنًا له (لم يسقط القصاص) لتكافئهما حالة 
الجناية؛ لأن الاعتبار فى العقوبات بحال الجناية» ولا نظر لما يحدث بعدهاء ولذلك 
ا زلى اقيق أو واقيدس عض يناد عليه 3 الآر على الإو قل 4 ترن شنا كل فلع كائر 
وقد منعتم من ذلك» أجيب: بالمنع؛ بل هو قتل كافرٍ بكافرٍ إلا أن الموت تأخّر عن 
حال القتل . حبر حمل عل ديك أنه ار قل يرم كير مسلا كائر وقال” «أنَا 


ص هسه 


أَكْرَم مَنْ وى بذستوه! '“ رواه أبو داود في «مراسيله». 
[حكم قعل الرجل بالمرأة والخنثى والعالم بالجاهل وتحو ذلك] 


ويُقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه» وعالم بجاهل كعكسه؛ وشريف بخسيس» وشيخ 
بشاب كعكسهما؛ لأنه يِِ كتب في كتابه إلى أهل اليمن: «أنَّ الذكر يُقتل بالأنثى»”" رواه 


./59٠١ / الحديث رقم‎ »)767/١( أخرجه أبو داود في «مراسيله»»‎ )١( 
وقال: لم يسنده غير إبراهيم بن‎ ٠/7717 / وأخرجه الدارقطن في #سننهة» كتاب الحدود والدّيات‎ 
أبي يحيى وهو متروك الحديث؛ والصّواب عن ربيعة عن ابن البيلمانيَ مرسل عن النبيّ يهء وابن‎ 
. البيلمانيَ ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث» فكيف بما يرسله‎ 

(1) أخخرج النسائيّ في السئن الصغرى»»؛ كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول- 
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وَلوْ جَرَحَ ذِمّيٌ ميا وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ تم مَاتَ الْمَجْرُوِحُ فَكَذَا في الأَصَمٌّ» 00 


النسائيٌُ وصحّحه ابن حبّانَ والحاكم» وقِيس بما فيه البقية. 

(ولو جرح ِمَّمٌ) أو نحوه (ذْميّا) أو نحوه (وأسلم الجارح ثم مات المجروح) بسراية 
تلك الجراحة (فكذا) لا يسقط القصاص في النفس (في الأصح)؛ للتكافؤ حالة الجرح 
المفضي إلى الهلاك. وإنما اعتبرت لأنها حالة الفعل الداخل تحت الاختيار» ولهذا لو 
جن”'' الجارح ومات المجروح وجب القصاص . والثاني : يسقط نظرًا في القصاص 
إلى المكافأة وقت الزهوق. وكما لا يسقط القصاص لا تسقط الكفارة؛ كالدٌيون 


اللازمة في الكفر. 
تنبيه : قد عْلِم من تعليل الثاني أن مَحَلَّ الخلاف إذا لم يسلم المجروح. فإن أسلم 
ثم مات وجب القصاص قطعًا. ومَحَلّهُ أيضا في قصاص النفس»ء أما لو قطع طرفا ثم 


- واختلاف الناقلين له / ١/5874‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة //551١/ء»‏ وقال: هذا 
حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» وإمام العلماء في عصره 
محمّد بن مسلم الزهريّ بالصّحَة» وسليمان بن داود الدمشقي الخولانيَ معروف بالزهريّ وإن كان 
يحبى بن معين غمزه فقد عدذّله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي. وقال الذهبيّ في 
«التلخيص»: سليمان بن داود الدمشقيّ الخو لاني معروف بالزهريّ» وإن كان ابن معين قد غمزهء 
فقد عذّله غيره. قال أبو حاتم : عندي لا بأس بهء وكذا أبو زرعة. 
قلت: ولفظ الحديث عندهما: «وأنَّ الرّجل يُقتل بالمرأة. . .» الحديث. 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب التاريخ» باب كتب النبيّ كلوه ذكر كتبة المصطفى كتابه 
إلى أهل اليمن / 8؟10١/‏ بلفظ «وَإِنْ الرّجل يُقتل بالمرأة. . .» الحديث . 
وذكر الإمام ابن حجر في «تلخيص الحبيرا»ء كتاب الجراح . باب مايجب به القصاص 
وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛» فقال أبو داود في «المراسيل»: 
قد أسند هذا الحديث ولا يصحء والذي في إسناده سليمان بن داود وهم إنما هو سليمان بن أرقم. 
وقال في موضع آخر: لا أحدّث به وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود. قلت - 
والكلام لابن حجر -: ولولا ما تقدم من أن الحكم بن موسى وهم في قوله: «سليمان بن داوده 
لكان لكلام ابن حبّان وجهء وصححه الحاكم وابن حبّانَ؛ ونقل عن أحمد بن حتبل أنه قال: «أرجو 
أن يكون صحيحًا؛ . باختصار . 

)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: اجرح». 


(1؟) كا باح 2 
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عن وكا تسو اماق وا شق ل ل ووممه ّ 
وَالأَظهَرُ قتل مُْتدٌ بِذْمّى وَبِمُرْتَدٌ ؟ لا ذم بمُؤْتدٌ 00000 


أسلم القاطع ثم سَرَى وجب قصاص الطرف قطعًا. 

(وفي الصّورتين) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه لا يقتصنٌ له وارثّهُ الكافذ؛ 
بل (إنما يقتصنٌ) له (الإمام)؛ لكن (بطلب الوارث)» ولا يفوضه إليه تحررًا من تسليط 
الكافر على المسلم» فإن أسلم فَوَّضَ إليه لزوال المانع. أما إذا لم يطلب فليس للإمام 
أن يقتصّ» وإن كان هو الوارث فله أن يقتصّ . 

[حكم قتل المرتدٌ بِالدّمٌي] 

(والأظهر قتل مرتدٌ) انتقل من إسلام إلى كفر (بِذِمّيَ) ومستأمن بهن سواء عاد 
إلى الإسلام أم لا ؛ كما قاله في «الأَمّ» لاستوائهما : فى الكفر؛ بل المرتدٌ 3 أسوا ال دق 
الذي كآنه ميد الدع رولا يكن ايده ولا مناكحهه "ليده بالجزية 4 فأولى أن يققل 
بالذمى الثابت له ذلك ؛ أي غالبّاء وإلا فقد يتخلف عنه بعضها كالمجوسى إذا عقدت له 
الذّعَُ. -زالقافن + 9 بتكل بد آتقاء خلقة الأناام في المركة .و يؤضد من التعلدل أن اله تدّ 

من التهؤد إلى التنضّر أو عكسه يُقتل بالذميّ قطعّاء وهو كذلك كما قاله الزركشي . 

(و)الأظهر أيضًا قتل مرتدٌ (بمرتدٌ)؛ لتساويهما؛ كما لو قتل الذمئٌ ذميًا. والثاني: 
لا؛ لأن المقتول مباح الدم . 

تنبيه : ما اقتضاه كلامه من أن الخلاف قولان كما قَدَّرْنْهُ في كلامه هو الصواب» فقد 
نصيّ عليهما في «الأمٌّ» وإن نقلاه في "الشرحين» و«الروضة» وجهين . 

[حكم قتل الذَّمّيَ بالمرتدٌ] 

(لا ذْمَئٌ ال كد أي أو نحوه فلا يقتل (بمرتد) في الأظهر لِمّا مر. والثاني: 

يقل به لنبااقة أرما :وم امور التدلاف اتى هله وسوين» 
[حكم قتل المرتدٌ بالزاني المسلم المحصن وعكسه] 
ويقتل المرتدٌ بالزاني المسلم المحصن كما يقتل بالذمي» ولا يقتل زان محصن به 
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لاختصاصه بفضيلة الإسلام» ولخبر لخبر دلا يعتل قله يكافر )217 

تنبيه : يقدم قتل المرتدٌ بالقصاص الواجب عليه على قتله ا لأنه حق آدمي, 
فإن عفا''' على مال أخذ من تركته وقتل بالرّدّةِ. ولا دية لمرتدٌ وإن قتله مثله كما جزم به 
ابن المقري؛ لأنه لا قيمة لدمه. وقيل: تجبء وهل هي دية مسلم لبقاء عُلقة الإسلام 
أو أخس الديات؟ وجهان: أصحّهما: الثائر 

[حكم قتل الخرٌ بمن فيه رِقٌّ] 

(ولا يقتل حر بمن فيه رِفُ) وإن 0 رلا ١‏ يلي الت لسر م 
» فاقتضى الحصر أن لا يُقتل حك بعبد» و لخبر البيهقي كو عاد حر بِعَبّد 
وللاتفاق أنه لا يُقطع طرف حر بطرف عبدٍ» اول أن لا يقتل به؛ ار 
أعظم من حرمة الأطراف. وسواء في ذلك المكاتب والمدبّر وأمّ الولد وعبده 
وعبد غيره. وأما خبر «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ َتلنَاهُ وَمَنْ جَدَعَ أَنْقَهُ جَدَعْتَاكُ وَمَنْ خَضَاهُ 
حَصَّيْنَاةُ00؟' الذي استدل به النخعي وأبو حنيفة وداود لقتل السّيّدِ بعبده فمنقطع» وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب العلم» باب كتابة العلم / /١١١‏ » وأبو داودء كتاب الجهاد: 
باب في السرية ترد على أهل العسكر / /7701١‏ » والنسائي في «السئن الصغرى»: كتاب القسامة؛ 
باب سقوط القود من المسلم للكاقر / 4709/ » وابن اما أبواب الدذيات» باب لا يقتل مسلم 
بكافر /5509/ . 

(ه6) أي الآدمي صاحب الحَقٌّ بالقصاص . 

() أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»»؛ كتاب الجراح» جماع أبواب تحريم القتل» باب لا يقتل حرّ 
بعبد / /١0979‏ عن ابن عباس عن رسول الله يكو وقال: هذا إسنادٌ ضعيفُ. والدارقطنيّ في 
«سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / ©1؟؟/ بلفظ : "لا يقتل حر بعبد» . 1 

(4:) أخرجه أبو داودء كتاب الديات» باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه؟ / 5018/ . /2/4015» 
والنسائيّ في «السنئن الصغرى؛» كتاب القسامة» باب القود من السيّد للمولى / /476٠‏ كلاهما أورد 
اللفظ : «ومن أخصاه خصيناه؛ . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل عبده / 2/١414‏ فال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه ابن ماجهء أبواب الديات» باب هل يقتل الخو 
بالعبد؟ / 7777/ كلاهما دون لفظ : «ومن أخصاه خصيناه» . 


البيهقي: «إنه منسوخ». وابنٌ المنذر: «ليس بثابت» وإن صحّ فمحمولٌ على ما إذا 
أعتقه ثم قتله» فيفيد أن تقدم الملك لا يمنع ذلك)20. 
فائدهة حك الرويااث :انيعي ددياء عر ائبار كيل فى مجان أميرهااعن فل 
ألقة بالعيت» فقال* ند كات ثم قال: كنت في أيام تفقّهِي ببغداد نائمًا ذات ليلة 
على شاطىء دجلة فسمعت مَلَاحًا يترنّم ويقول:- 
خُذوا بدّمي هذا المَرَّالَ فإنّه رماني بِسَهْمَيْ مُقْلَتيْهِ عَلى بُعد 
ولا تَْنْنُوهٌ إِيّي أتَاعَبِدَهُ وِلَمْأرَ نحوًا قط بَقَْلُ بِالْمَبْدٍ 
فقال الأمير: «حسبّكٌ فقد أغنيت عن الدليل»» قال الثعالبى: «وكان أبو الحسن 


الماسر خسى ينشد فى تدريسه هذين البيتين) . 


5 وأخرجه الحاكم في المستدرك»» كتاب الحدود / /١98‏ دون الجملة الأخيرة» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاريّ» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاري. 
قلت: أخرج الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الحدود / /١٠١‏ الجملة الأخيرة بحديث منفرد 
بلفظ : «من أخصى عبده أخصيناه» . وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح 

)١‏ اتفق الأئمّة على أنّ الكَيّد لا يقتل بعبدهء وقالوا: الحديث واردٌ على الزّجر والرّدع ليرتدعوا 

ولا يقدموا على ذلك. وقيل: ورد في عبد أعتقه سيّدهء فسمّي عبده باعتبار ما كان. وقيل: 

منسوخ . . قلت: حاصل الوجه الأوّل: أن المراد بقوله : «قتلناه وأمثاله : عاقبناه وجازيناه على سوء 

صنيعه؛ إلا أنه عبّر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى : طوَجَروا سيَتوَ سنت لها 4 

[الشورى: »]4٠‏ وفائدة هذا التعبير: الرَّجِرُ والردع» وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرّد 

الزجر من غير أن يريد به معنىء أو أنّه أراد حقيقته لقصد الزجرء فإنْ الأوّل يقتضي أن تكون هذه 
الكلمة مهملة» والمّانى يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجرء وكل ذلك لا يجوز» وكذا كل ما جاء في 
كلامهم من نحو قولهم: «هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديدى. فمرادهم أنْ اللفظ يحمل على 

معنى مجازي مناسب . 

انظر: شرح السنديّ على سنن النسائيّ حَ الصَغرى» كتاب القسامة. باب القود من السبيّد للمولى» 


5 /١١؟؟8/ص‎ 


08 مخ 5 (7) 


دعي ” ع 8 معدهي رعس > سر #ث رم 2ه “موه سه 
وَيُفْمَلٌ قِنَ وَمَدِيّرٌ وَمُكاتبٌ وَأْم وَلدٍ بَعْضهُمْ ببتعض 
عم و ل نم عَبقَ عل ##انجه. مربي حيو 
وَلِوْ قتَلَّ عَبْدُ عَبْلٌ عَسََ الْقَاِلُ أو عَتََ بَيْنَالجرْح وَالمَوْتٍ مَكَحُدُوثٍ الإسلام . 


تنبيه: لو قتلّ الحُنُ المسلم شخصًا لا يعلم أنه مسلمٌ أو كافث ولا أنه حي أو عبدٌ 
فلا قصاص للشبهة كذا نقلاه عن صاحب «البحر» وأقراى. فإن قيل : هذه المسألة مثل 
مسألة اللقيط سواءء وقد صحًحا فيها وجوب القصاص بقتله قبل البلوغ» وعدَّلوه 
بآن«الذاوقان حرية وإسالم ولا ظير بين الستالنين فرق + ]عرو ان تك اها 
في قتله بدار الحرب وما هناك في قتله بدارنا؛ بقرينة تعليلهم وجوب القصاص فيه 
بأن الدار دار حرية وإسلام» وأجاب بعضهم: بأن ما هنا مَحَلَّهُ إذا لم يكن له 
ولي يدّعي الكفاءة» وإلا فهي مسألة اللقيط» وبعضهم: بأن صورة اللقيط علم فيها 
التقاطه فجرى عليه حكم الدار» وصورة «البحر؛ لم يعلم التقاطه حتى يجري عليه 
حكم الدارء وإنما نَصصّ المصتّفٌ على البعض ليعلم منه حكم كامل الرّقٌّ من باب 
و 

[حكم قتل القن والمديّر والمكاتب بعضهم ببعض] 

(ويُّقتل قِنٌّ ومدبّد ومكاتّبٌ وأمٌ ولدِ بعضهم ببعض) ولو كان المقتول لكافر والقاتل 
لمسلم للتساوي في الملك»2 ولا نظر إلى ما اتعقد لهؤلاء من سبب الحرية» وإنما 
الم ثة الحزية الاجر 

فيه + اش التكاقة :]ذا هل عيذ :له يقكل. به كنا الأ يعتل الكل يعد لكان 
المقتول أباه على الأصح في «الروضة» خلافا لما في «الشرح الصغير»؛ لأنه مملوكه 
وَالسيْد لا يفكل تشملوكه: 


00 سوت القصاص على العبد إن اق أو الجرح] 


والموت فكحدوث الإسلام) لِذْمّيٌ قتل أو جرح » وحكمه كما سبقى .6 وهو عدم سقوط 
القصاص في القتل جزمّاء وكذا في الجرح على الأصح . 


(45) كاب قراخ حك 


وَمَنْ بَعْضْهُ حر لو قمَلَ مِثْلَهُ لا قصّاصء وَقِيلَ : إِنْ لَمْ ترد ريه الَْاتِلِ وَجَب . 


ا لدف 7 82 عم م عرس ع 
وَلا قصاص بِيْنَ عَبْدٍ مُسْلم وَحرٌ ذِمَىٌ. بر و و ب 
2 


ولو أسلم الذمي أو عتق الرقيق عقب إرسال المسلم في الأوَّلٍ والحُرٌّ في الثاني 
سهمّاء وقبل الإصابة لا قصاص لأنه لم يساوه من أول الفعل . 

تنبيه: لو قتل شخصٌ عبدًا من ثلاثة عتق أحدهم مبهمّاء ثم خرجت قرعة العتق 
على المقتول بان أنه قتل خرّاء وكانت ديته لورثته» وهل يجب على قاتله قصاص؟ قال 
القاضي : «ظاهر المذهب لا». بخلاف ما لو قال لعبده: «أنت حُدٌ قبل جرح فلانٍ إياك 
بيوم» مثلاء فإذا جرحه وسرى إلى النفس ومات فالصحيح وجوب القصاصء. وحكى 
الرافعي ذلك في باب العتق عن بعض الأصحاب» وجزم به في «التتمّة». 

(ومن بعضه خحُحدٍ لو قتل مثله) أي مُبَكّضاء سواء ازدادت حرية القاتل على 
حرية المقتول أم لا (لا قصاص)؛ لأنه لم يقتل بالبعض الحُرَ البعض الحُرَ 
وبالرقيقٍ الرقيى ؛ بل قتله جميعه بجميعه حريّة ورقًا شائعًاء فيلزم قتل جزء حرية بجزء 
5 وهو ممتنع» (وقيل: إن لم تزد حرية القاتل وجب) القصاصء سواء أتساويا أم 
كانت حرية المقتول أكثر؛ لتساويهما في الحرية والرّقٌّ في الصورة الأَوْلَىء ولأنه في 
الثانية مفضولٌ والمفضول يقتل بالفاضل» وأصل الخلاف قولا الحصر والإشاعة. 
أما إذا كانت حرية القاتل أكثر فلا قصاص قطعًا لانتفاء المساواة. ولم يرجح في 
«الروضة» وأصلها شيئًا من الوجهين؛ بل قالا: «إن الأرّل أصح عند المتأخرين» 
والثاني أشهر عند المتقدمين»»: وإِذًا لا يَمْسْنُ التعبير ب«قيل»؛ بل التعبير ب«الأصح» 
لقوة الخلاف . 

[حكم ثبوت القصاص بين عبدٍ مسلم وخر ذِمّيّ] 

والفضيلة في شخص لا تَجّْرُ النتقص فيه (و) لهذا قال المصنف: (لا قصاص) واقع 
(بين عبدٍ مسلم وحُدٌ ذَمَي)؛ لأن المسلم لا يقتل بِالدّمّيٌّ والحُرَ لا يقتل بالعبدء 
ولا تجبر فضيلة كُلّ منهما نقيصته. ولو قتل ذمي عبدًا ثم نقض العهد وَاسْتْرِقٌ لا يجوز 
قتله وإن صار كفوًا له؛ لأن الاعتبار بوقت الجناية ولم يكن مكافئًا له . 


3 معيو 5 (7) 


[حكم قتل الأصل بالفرع] 
(ولا) قصاص (بقتل ولد) للقاتل'”'' (وإن سفل)؛ لخبر الحاكم والبيهقي وصحكّحاه: 
دلا يُقَادُ ِلائن من أبيِء”'“» ولرعاية حرمته”"©» ولأنه كان سببًا في وجوده فلا يكون سبي 
0 : 


18 إلا[ اتج الال ترعدار ريح ذلا للق سكي تقول غالك يرودو 
القصاص . 

وشمل كلام المصيّفب الأب والأم والأجداد والجدّات وإن علوا من قِبَلٍ الأم والأب 
جميعًا؛ لأن الحكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه مَنْ ذكر كالنفقة . وذكره الولد فى مسائل 
الكفاءة يوهم أن الولد لا يُكافىء أباهء وصرح به بعضهم؛ لكن قال في «البسيط»: (إنه 
قأاسد)ا» وَاسْبّدِلَ بأن الولد يكافىء العم وعمّة يكافىء أيام ومكافىء المكافىء 


ا 


مكافىءٌ» قال ابن الرفعة : وقولهيك: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَاً دِمًا مَاؤُهُمْ)”؟' يدك عليه . 


)0( أي من النسب؛ بخلاف الأب من الرضاعء وهذا مما فارق فيه حكم الرضاع /(: ب وإن كان الوالد 
كافرًا والولد مسلمًا؛ كما قاله لسم». 
انظر: حاشية البجرمي على الخطيب» كتاب الجنايات» (159/5). 

زفق أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛, كتاب الديات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يُقاد منه أم لا 
١٠١ /‏ / بلفظ : «لا يُقاد الوالد بالولد» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود /8١١١/‏ بلفظ : ١لا‏ يُقاد مملوك من مالكه» 
ولا ولد من والده. . 2١‏ الحديث. قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخر جاه» وله شاهدان. وقال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح 
وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء». حرف اللام ألف /9؟١١5/‏ » وقال: رواه أحمد والترمذيّ 
وابن ماجه» وصحّححه ابن الجارود والبيهقيّ» وقال الترمذيّ: مضطرب. 

() أي رعاية لحرمة الوالد وإن علا. 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في السّرية ترد على أهل العسكر / /578١‏ » والنسائيَ في 
«السئن الصغرى».؛ كتاب القسامة» باب سقوط القود من المسلم للكافر / /47٠١‏ بلفظ : «المؤمنون 


تتكافأ دماؤهم؟ . 1 


(49) كاردا 31 


[حكم قتل الأب بولده المنفي بالذّعان] 
وهل يقتل بولده المنفي باللعان؟ وجهان» ويجريان في القطع بسرقة ماله وقبول 
شهادته لهء قال الأذرعي: «والأشبه أنه يقتل به مادام مُصِرًا على النفي. انتهى» 
والأوجه أنه لا يقتل به مطلقا للشبهة كما قاله غيره . 
[حكم قتل الأصل بقصاص للفرع] 
(ولا) قصاص (له) أي الولد على الوالد؛ كأن قتل زوجة نفسه وله منها ولد» أو قتل 
زوجة ابنه» أو لزمه قود قورت بعضّه ولدٌة”'2؛ كأن قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله 
منها ولد؛ لأنه إذا لم يقتل بجنايته على ولده فلأن لا يقتل بجنايته على من له في قتله 
حَقٌ أَوْلَى . 
[حكم قتل الفرع بالأصل] 
(ويقتل) الولد (بِوَالِدِيْه) ‏ بكسر الدّال بخطّه على لفظ الجمع - وإن علوا؛ أي بِكُلٌ 
واحدٍ منهم كغيرهم؛ بل أولى. وتقتل المحارم بعضهم ببعض» وقد صرح به في 
«المحرر»» وأسقطه المصنف لأنه مفهوم مما ذكر . 
تنبيه : يُستثنى من إطلاق المصنف ما إذا قَتَلَّ المكاتب أباه وهو يملكه كما مَى 
وما إذا ورث القاتل القصاص كما سيأتي . 
ويقتل العبد بعبد لوالده» ولا يقتل الولد المسلم بالوالد الكافر. 


- وأخرجه ابن ماجهء أبواب الديات» باب المسلمون تتكافأ دماؤهم /5777/» والحاكم في 
«المستدرك»؛ كتاب قسم الفيء / 57 بلفظ : «المؤمنون تتكافاً. ..» الحديث. قال الحاكم 
رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد عن أبي هريرة 
وعمرو بن العاص . وقال الذهبيّ في «التلخيص» : على شرط البخاريّ ومسلم . 

)١(‏ بل قال ابن الرفعة : «لا يرث القصاص لمقارنة المسقط للسّبب». 
انظر: حاشية القليوبي على شرح المحلّيٌ» .)1١8/5(‏ 


)0( 52| 3 


عم ير 


وَلواتَدَاعَا 00 إنْ ألحَمَهُ الْقَائُ بالآحَرِ اقتَصصّء وَإِلَّا فلا. 


2 
يه لاو 03 


وَلَوْ 3 أَحَدُ أَحَوَيْنِ الأ وَالآحَدُ الم مَعَا فا كل قاض ؛ 300000 
الآخَرُ الآم ص 


ا ا 

(ولو تداعيا) قتيلا (مجهولا) نَسَبْهُ (فقتله أحدُهما) قبل تبيّن حاله فلا قصاص في 
الحال؛ لأن أحدهما أبوه. وقد اشتبه الأمره كما ع 0000 
أحدهما بغير اجتهاد؛ بل يُعرض على القائف. (فإن ألحقه القائف بالآخَّر اقتصّ) 
الآخر؛ لشبوت ته وانقطاع نسبه عن القاتل. فلو اشتركا في قتله والحق القائف 
بأحدهما اقتصّ من الآخر؛ لأنه شريك الأبء, (وإلا) بأن لم يلحقه القائف بالآخر2) 
(فلا) يقتص لعدم ثبوت الأبوة. وأورد على مفهومه ما لو ألحقه بغيرهما فإنه يجب 
القصاص مع أنه يصدق أنه لم يلحقه بالآخرء وهو ظاهر إن قرىء «اقْتصصَّ» بضمٌّ 
الهمزة» فإن قرىء بكسرها فلا يَرِد. 

تنبيه: كلامه قد يفهم أنه لو رجع القاتل عن الاستلحاق أنه لا يقتصنٌّ الآخر منهء 
وليس مرادًا؛ بل يقتصٌ منه. 

ولو رجعا عن تنازعهما لم يُقَبَلْ رجوعهما؛ لأنه صار ابنًا لأحدهماء وفي قبول 
الرجوع إبطال حَقَّهِ من النسب. هذا إن لم يكن لحوق الولد بأحدهما بالفراش بل 
بالدّعوى كما هو الفرض» أما إذا كان بالفراش؛ كأن وطئت امرأةٌ بنكاح أو شبهة في 
عِدَّةِ من نكاح وأنت بولد» وأمكن كونه من كَل منهماء فلا يكفي رجوع أحدهما في 
لحوق الولد بالآخرء وإنما يُلحق به بالقائف ثم بانتسابه إليه إذا بلغ . 

[ثبوت القصاص لكُلَّ من الأخوين على الآخر عند قتل أحدهما الأب والآخر الأم] 

(ولو قنل أحدٌ أخوين) شقيقين”" حائزين للميراث (الأبَء و) قتل (الآحَدْ الأمَ) 
وكان زهوق روحهما (معًا) 8 أكان بينهما زوجية أم لا (فَلكُلٌ) منهما (قصاصٌ) على 


. سواء ألحقه بالقاتل أو بغيره» أو لم يلحقه بأحدٍ وتحيّر فلا قصاص‎ )١( 
.)63١8/4( انظر : حاشية القليوبي على شرح المحلَّيٌ‎ 
. (؟) قوله: «شقيقين» شرط لصحّة قوله: «قلكلّ منهما قصاص على أخيه الآخر»‎ 


224 كرات 1 
وَبْقَدَم بقْْعَةٍء فَِنِ التصٌ بها أو مُبَادرًا َِوَارِثِ الْمقتصٌ نه كَثْلُ الْمُقتصٌ إن لَمْ توَرَثْ 


أخيه الآخر لأنه قتل مورثه؛ هذا يقتصنٌ بأبيه» وهذا بأمه. ولا يرث كَل قاتلٍ من قتيله 
شيئًا . والمعية والترتيب الآتي بزهوق الروح لا بالجناية» وتعبير المصنف بالقتل يشير 
إليه . فلو عفا أحدهما عن الآخر كان للمعفو عنه قتل العافي (و)إن لم يَعْففٌ واحدٌ منهما 
أو تنازعا في التقديم للقصاص فإنه (يُقَدَم) له (بقرعةٍ)؛ إذ لا مزيّة لأحدهما على 
الآخرء تيص التوكيل في القصاص لمن خرجت قرعته؛ لأنه يقتصيٌ له في حياته» دون 
من لم تخرج قُرعته؛ لأن الوكالة تبطل بقتله» فلو وَكَلَ كل منهما وكيلا قبل القَرعَةٍ 
ليقتصٌ له صحء» ثم يقرع بين الوكيلين» وحين يقتصٌ من أحدهما ينعزل وكيله؛ لأن 
الوكيل ينعزل بموت موكله . قال البلقيني: «فلو اقتصصّ الوكيلان معًا فهل يقع الموقع؟ 
لم أقف فيه على نقلٍ»» والظاهر أن قتلهما وقع وهما معزولان من الوكالة؛ لأن شرط 
دوام استحقاق الموكّل قتل من وَكَلَ في قتله أن يبقى عند قتله حَيّا وهو مفقود في ذلك ؛ 
أي كلاائكم الحرقم »يحت على كز منهما تذية ولا تساض ,لوبي كالوكيل :زد قر 
جاهلا بعد عفو الموكّل . فإن لم يتنازعا بل طلب أحدهما القصاص دون الآخر أجيب 
لالب 

تنبيه : استثنى البلقيني من اشتراط القرعة صورتين : 

إحداهما: إذا قطع كُلّ منهما من مقتوله عضرًا وماتا بالسّراية معّاء فلكلٌ منهما 
طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضو 

ثانيتهما: لو قتلاهما معًا في قطع الطريق» فللإمام أن يقتلهما ممًا؛ لأنه حَدٌّ وإن 
غلب فيه معنى القصاص ؛ لكنه لا يتوقف”'' على الطلب . 

(فإن اقتصّ بها) أي القرعةٍ (أو) اقتصّ (مبادرًا) بلا قُرعة (فلوارث المُقْتَصّ منه قتلُ 
المُمَتَصّ) بالقرعة أو المبادرة (إن لم نورث قاتلا بحقٌّ). وهو الأصح كما سبق في كتاب 


)١(‏ فى المخطوط : «لكنّهِ يتوقّف». 
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الفرائض» أو ورثناه على المرجوح وكان هناك من يحجبه؛ كأن يكون لذلك الأخ ابن» 
فإن ورثناه ولم يكن هناك من يحجبه سقط القصاص عنه؛ لأنه ورث القصاص 
المستحق على نفسه أو بعضه . 

(وكذا إن قتلا) أي الأخوان (مرتبًا)؛ بأن تأخر زهوق روح أحدهما (ولا زوجيّة) 
حيتذ بين الأبوين» فلكلٌ منهما حَيّ القصاص على الآخر. 

تنبيه : قضية كلامه أنه يقدم بالقرعة» وهو ما اعتمده البلقيني» راك الاج كم 
نقله الإمام عن الأصحاب أنه د بالقاتل الأوّل لتقدّم سببه مع تعلّق الحق بالعين؛ 
ولا يصح توكيل القاتل الأول في قتل أخيه؛ لأنه إنما يقتل بعد قتله وبقتله تبطل الوكالة» 
هذا ما نقله الروياني عن الأصحابء وهو المعتمدء ثم قال: «وعندي أن توكيله صحيحٌ 
ولهذا لو بادر وكيله فقتل لم يلزمه شيء؛ لكن إذا قتل موكله بطلت الوكالة». 

فرع : لو عم سبقٌ دون عين السابق فمقتضى كلامه التوقف إلى البيان» ويحتمل أن 
يقرع ء والأوّل أظهر. 

(وإلّا) بأن كانت الزوجية باقية بين الأبوين (فعلى) أي فالقصاص على القاتل (الثاني 
فقط) أي دون الأوّل؛ لأنه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرئه أخوه والأمٌ وإذا 
قتل الآخر الم ورثها الأول فتنتقل إليه حصّتها من القصاص ويسقط باقيه» ويستحق 
القصاص على أخيه» ولو سبق قتل الم سقط القصاص عن قاتلها واستحق قتل أخيه . 

فروع: الأول إنخوة أربعة قعل الثاني أكبرّهم ثم الغالثٌ أصغرّهم ولم يخلف 
القتيلان غير القاتلين» فللثاني أن يقتصّ من الثالث» ويسقط القصاص عنه لما ورئه من 
قصاص نفسهء وذلك لأنه لما قتل الأكبرَ صار «القضاض للثالث والأصغرء فإذا قتل 
الثالث الصغيرَ وَرِثَ الثاني ما كان الأصغر يستحقه . 

الثاني : من استحقّ قتل من يستحق قتله؛ كأن قتل زيد ابنًا لعمرو وعمرّو ابنًا لزيد 
وكُلّ منهما منفرد بالإرث كان لكُلَّ منهما القصاص على الآخر؛ لأن التّقَاصّ لا يجوز 
في القصاص . 


د كياج ب 
يفل الْجَمْعُ بوَاحِدِء وَلِلْوَِيَ لْمَْوُ عَنْ بَعْضِهمْ عَلَى حصّيهِ منَ الذي 00 


الثالث: لو شهد اثنان على أبيهما بقتل قُبِلَتْ شهادتهما وقتل بها؛ لانتفاء التهمة بل 
ذلك أبلغ في الحُجَّقَ وقيل: لا تقبل الشهادة لِيّشٍ القتل عليها؛ كما أنه لا يقتل بقتل 
ول 

[قتل الجمع بالواحد] 

(ويقتل الجمع بواحدٍ) وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد والفحش والأرش» سواءً 
أقتلوه ه بمحدّدٍ أم بغيره؛ كأن ألقوه من شاهق أو في بحر؛ ريلك أنَّ عُمَرَ 
رين أله تكالل نفدل لكا نص أو سيعة برَجُلٍ0'' قََلَوْهُ غِيْلة يِه أي حيلة ؛ بأن يُخدع 
ديفن ف لوص لوقه الحة ووقاق 1113 أن يدانا كاي جنيع علق اخ يخ © 
لقتعم ب جَمِيِعًا400» ولم ينكر عليه أحدٌ”*' فصار ذلك إجماعاء ولأن القصاص عقوبةٌ 
تجب على الواحد فيجب للواحد على الجماعة؛ كحَدٌ القذف» ولأنه شرع لحقن الدماء 
فلو لم يجب عند الاشتراك لكان كَل من أراد أن يقتل شخصًا استعان بآخر على قتله 
واتّخذ ذلك ذريعة لسفك الدماء ؛ لأنه صار آمنًا من القصاص . 

تنبيه : إنما يُمْتَدُ في ذلك بجراحة كُلَّ واحدٍ منهم إذا كانت مؤثرة في زهوق الروح» 

والوليئٌ يستحق دم كُلَّ شخص بكماله؛ إذ الروح لا تتجزأء ولو استحيٌّ بعض دمه 
لم يقتل» وقيل : البعض؛ بدليل أنه لو آل الأمر إلى الدّية لم يلزمه شيء إلا بالحصة» 
ولكن لا يمكن استيفاؤه إلا بالجميع» فاسْتُوفي لتعدّره. وأبطل الإمام القياس على 
الدية بقتل الرجل المرأة» فإن دمه مستحق فيها وديتها على النصف . 

(وللوليٌ العفو عن بعضهم على حصّته من الدَّيِ)؛ وعن جميعهم على الدّية . ثم إن 


)١(‏ اسمه «أصيل»» وسيب قتله زوجة أبيه. 

(؟) الضمير عائد إلى سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 

(6) خصّهم سيّدنا عمر بالذكر؛ لأنّ القاتلين كانوا منهم 

لك أخرجه الإمام مالك في «الموطأ». كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسّحر / /١7‏ . 
)0( أي من الصّحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 
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كان القتل بجراحات وزعت الدّية (باعتبار) عدد (الرؤوس)؛ لأن تأثير الجراحات 
لا ينضبط» وقد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة . وإن كان بالضرب فعلى 
عدد الضربات ؛ لأنها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت بخلاف الجراحات . 

تنبيه: من اندملت جراحته قبل الموت لزمه مقتضاها دون قصاص النفس؛ لأن 
القتل هو الجراحة السّارية. ولو جرحه اثنان متعاقبان وادعى الأول اندمال جرحه 
وأنكره الوليٌُ ونكل وحلف مُدَّعِيِ الاندمال سقط عنه قصاص النفس»ء فإن عفا الولي 
عن الآخر لم يلزمه إلا نصف الدّية؛ إذ لا يقبل قول الأول عليه إلا أن تقوم بينة 
بالاندمال فيلزمه كمال الدية. 

[قاعدة في قتل شريك القاتل المخطىء وشبه العمد 
أو من امتنع 0000 

قاعدة: لا يُقْنَصُ من شريكِ مخطىءٍ أو شبه عمدء ويُقنَصّ من شريك من امتنع قَوَدُهُ 

لمعنّى فيه إذا تعمّدا جميعًا . 
[القسم الأوّل: حكم قتل شريك مخطىءٍ وشبه عمدٍ] 

وقد شرع في القسم الأول بقوله: (ولا يقتل شريكُ مخطىءٍ وشبه عمد) لأن الزهوق 
حصل بفعلين أحدهما يوجبه والآخر ينفيه فغلب المُسّْقط ؛ كما إذا قتل المُبَكَضٌ رقيقًا . 
وفهم من نفيه القتل وجوب الدية فيجب على عاقلة غير المتعمّدٍ نصف الدية مختَّفَةً أو 
مثقّلة» وعلى الجُتَعَمّدِ نصفها مغلّظةء سواء تعدد الجارح كما هنا أم اتّحد كما سيأتي. 
واستثنى الزركشي والدميري وابن قاسم ما لو قطع شخصٌ طرف رجل عمدًا ثم قطع 
آخر طرفه الثاني خطأ ثم سرى إلى نفسه ومات» فعلى المعتمد القصاص» وهو ممنوع» 
فإن شريك المخطىء لا قصاص عليه. فإن قيل: إنه يُقتَصّ من المتعمِّد””2 في الطرف 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «المعتمدا. 
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وَيُفْلُ شَرِيكٌ الأب. وَعَيْدٌ شَا رَكَ خرًا في عَبْدِ وَذِمّحٌ شَارَكَ مُسْلِمًا ني ذِمّيّ؛ وَكذا 
شَرِيكُ حَرْبِيَ وَقَاطِعٍ قِصَاصًا أو حَدّ حَدَّاء وَشَرِيكٌ النَفْس وَدَافِع الصّائلٍ في الأَظهَر . 


ولا قصاص على قاطع الطرف الآخر خطأء ولا قصاص عليهما في النفس للسراية إليها : 
بجنايتين إحداهما خطأ والأخرى عمد» أجيب: بأن هذا ممنوع أيضًا ؛ لأنهم استثنوا 
ذلك من قول المصنف: «ولا يقتل شريك مخطىء»» وأما قصاص الطرف فهو ظاهر 
معلوم من كلامه فيما مرّ. 
[القسم الثاني : حكم قتل شريك من امتنع قَوَدُهُ لمعنى فيه إذا تعمّدا جميمًا 

مح لق الثاني من الداغدة المتمي اقول 0 
ولنه وعلن الكت تصق النية معلطة و وإفارق ريك الات قد لت المقط .: 
الخطأ شبهة في فعل الخاطىء» والفعلان مضافان إلى مَحَلَّ واحدٍ 0 
القصاص؛ كما لو صدرا من واحدء وشبهة الأبوة في ذات الأب لا في الفعل» وذات 
الأب متميّرزة عن ذات الأجنبي فلا تورث شبهة في حقه . 

(و)يقتل (عبدٌ شارك حرا في) قتل (عبِدٍء و)يقتل (ذمي شارك مسلمًا في) قتل (ذَمُّمٌ) 
ونحوه؛ لأن كلا من العبد والذميّ لو انفرد اقتصّ منهء فإذا شاركه في العمديّة من 
لا يقتص منه لمعنّى فيه وجب أيضا؛ كما لو رمى اثنان سهمًا إلى واحدٍ ومات أحدهما 
قبل الإصابة فإنه يجب القصاص على الآخرء وكما لو كانا عامدين فعفا الوليٌُ عن 
أحدهما. 

(وكذا) يقل (شريك حرد بيّ) في قتل مسلم (و)كذا شريك (قاطع قصاصًا أو) قاطع 
(حَدًا)؛ كأن جرحه بعد القطع المذكور غير القاطع ومات بالقطع والجرح . 

(و)كذا يقتل (شريك) جارح (التَفْس) ؛ كأن جرح الشخص نفسَّهُ وجرحه غيره فمات 
بهما (و)كذا شريك (دافع الصائل)؛ كأن جرحه بعد دفع الصائل فمات بهماء وكذا يُقتل 
شريك صبئيٌ مميّز ومجنون له نوع تمييز في قتل من يكافئه» وكذا يقتل شريك السّبُع 
والحَيّة القاتلين غالبًا في قتل من يكافئه؛ وكذا يُقتل عبد شارك سَيِّدًا في قتل عبده (في 
الأظهر)؛ لحصول الزهوق فيما ذكر بفعلين عمدين» وامتناع القصاص على الآخر 
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2006 م ىا مه > فك رس ةه ١‏ سخر يه و 2 1 ل م 00 2 
وَلوْ جَرَحَهُ جِرْحَيْنِ عَمْدَا وَخَطأ وَمَاتَ بهمّاء جرح حربه مَرْتدًا ثم أسلم 
وَجَرَحَهُ نايا فَمَاتَ لم يُقْتلُ 


لمعنع يخصّه فصار كشريك الأبء. والثاني: لا يقتل : في الصّوّر المذكورة؛ لأنه 
شيك مون لاق فهو أخفثُ حالا من شريك الخاطىء الذى قله حشتمرن بالذكة 
فإذا ص نوجب القصاص على شريكه فلهنا 50 ويفارق شريك الأب : بأن فعله 
مضمونٌ بخلافه هنا. 

تنبيه : ما تقرّر في زالة بقتريلك. الشى والحية نهو ماافي «الرررضةة وأضيلها» بووتع 
في «تصحيح التنبيه» للمصنف أنه لا يقتص منه مطلقًاء وجرى عليه صاحب «الأنوار» 
والأول هو ما نص عليه الشافعي في « الم . 

ولو جرحه شخص خطأً ونهشته حيّةٌ وسَبُح ومات من ذلك لزمه ثلث الدية؛ كما لو 
جرحه ثلاثة نفرء وخرج بالخطأ العمد فيقتصٌ من صاحبه كما مَّرّ 

[حكم قتل من قتل شخصًا بجرحين عمدٍ وخطإ أو مضمون وغير مضمون] 

(ولو جرحه) أي واحدٌ شخصًا (جرحين عمدًا أو خطأ) ‏ بالنّصب على البدليّة من 
ااجرحين» ‏ (ومات بهماء أو) جرحه جرحين مضمونًا وغير مضمون؟ كمن (جرح حربًا 
أو مرتدًا) أو عبد نفسه أو صائلا (ثم أسلم) المجروح أو عتق العبد أو رجع الصائل 
(وجَرَحَهُ) أي من ذكر بعد ذلك (ثانيًا ومات بهما”'') بالجرحين» أو جرح شخصًا بحقٌّ ‏ 
كقصاص وسرقة ‏ ثم جرحه عدواناء أو جرح حربيٌ مسلمًا”'' ثم أسلم ثم جرحه ثانيا 
قمات بالسراية (لم يقتل) ذلك الواحد؛ أما في الأولى فلأن الزهوق لم يحصل بالعمد 
المحض ٠»‏ فيجب نصف الدية المخََّةٍ على عاقلته ونصف الدية المخلّظةٍ في ماله» وأما 
في باقي الصور فلأن الموت حصل بمضمون وغير مضمون فغلب مُسْقَطٌ القصاص كما 
مر وات ترب الجرح الثاني من قصاص وغيره» ولو وقعت إحدى السجراحتين بأمره 
لمن لا يُمَيّرّ كان الحكم كذلك كما قاله الزركشي ؛ لأنه كالآلة . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «أو جرح حربيًا مثلا. . .» 


(1ئ) كبح 214 
وَلَوْ دَاَى جُرْحَهُ بِسَمٌ مُدَقْفٍ فَلَا قِصَاص عَلَّى جَارِحِوِء وَإِنْ لَمْ يَقْْلَ غَالبًا قَشِبْهُ 
عَمْدِء وَإِنْ قل غَالِا وَعَلِمَ حَالَهُ فَشَرِيكُ جَارِح نَفْسِه وَقِيِلَ : شَرِيكُ مُخْطِىءِ . 


[حكم قتل جارح داوى جريحُةٌ جرحَه بما يقتل] 

(ولو داوى) المجروحٌ ولو ذف وخوع يقا نان أن قاتلٍ في الحال - كأن شربه 
أو وضعه على الجرح ‏ (فلا قصاص) ولا دية (على جارحه) في النفس؛ لأن المجروح 
قتل نفسه» فصار كما لو جرحه إنسان فذبح هو نفسّةُء أما الجرح فعلى الجارح ضمانه . 

تنبيه : لو قال المصدّففٌ : «فلا ضمان في النفس» كان أَوْلَى» واستغنى عما قَدَرْيُةُ في 
كلامه. وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يعلم المجروح حال السم أو لا. وبه صرح 
الماوردي والروياني. 

(وإن لم يقتل) ذلك السّحّ (غاليًا فشبه) أي فالمداواة به شبه (عمدٍ). فلا قصاص 
على جارحه في النفس؛ لأنه شريك لصاحب شبه عمدٍ؛ بل عليه نصف الدّية المغلّظة 
والقصاص في الطرف إن اقتضاه الجرح . (وإن قَتَلَ غالبًا وعَلِمٌ) المجروح (حاله فشريك 
جارح نفسه) في أصحٌ الطريقين» وعليه القَوَدُ في الأظهر كما سبق تنزيلًا لفعل 
المجروح منزلة العمدء (وقيل:) هو (شريكٌ مخطىء)؛ لأنه قصد التداوي فأخطأ فلا 
قَوّدَ على شريكهء وهذه الطريقة الثانية» فلم يُرِدِ المصنف هنا ب«قيل» حكاية وجه؛ بل 
هو إشارة إلى هذه الطريقة وإن كان في ذلك خفاء . 

تنبيه : قضية توجيه الثاني : أنه لو قصد قتل نفسه ليستريح من الألم مثلا كان شريك 
قاتل نَفْسهِ قطعّاء وهو كذلك . 

واحترز بقوله «وعلم حاله» عما إذا لم يعلم فلا قصاص جزمًا؛ لأنه شريكُ 
مخطىء . 

ولو خاط المجروح جرحه في لحم حَيّ ولو تَدَاوِيًا خياطة تقتل غالبّاء ففي القصاص 
الطريقان» بخلاف ما لو خاطه في لحم ميتٍ فإنه لا أثر له ولا للجلد كما فُهِمَ بالأؤلى ؛ 
لعدم الإيلاء المُهلكِء فعلى الجارح القصاص أو كمال الدّية. ولو خاطه غيرهٌ بلا أمر 
منه اقتص منه ومن الجارح وإن كان الغير إمامًا لتعدّيه مع الجارح» فإن خاطه الإمام 


2 محا 5 (7) 
وَلَوْ صَرَبُوهُ بسِبَا فَقتَلُوه وَضَرْبُ كُلَّ وَاحِدٍ غَْدُ قَاتلٍ قَنِي الْقِصَاصٍ عَلَِهم 


2 
ع عر 2 


أؤجه : أصَحُهًا : يَجبُ إِنْ تَوَاطَؤُوا. 


لصبيٌ أو مجنونٍ لمصلحة فلا قصاص عليه؛ بل تجب ديةٌ مغلّظةٌ على عاقلته تصفها 
ونصّفها الآخر في مال الجارح» ولا قصاص عليه. ولو قصد المجروحٌ أو غيره الخياطة 
في لحم ميتٍ فوقع في لحم حَيّ فالجارح شريكٌ مخطىء» وكذا لو قصد الخياطة في 
الجلد فوقع في اللحم . والكينٌ فيما ذكر كالخياطة فيه . 

ولا أثر لدواء لا يَضِىٌ ولا اعتبار بما على المجروح من قروحء ولا بما به من 
مرض وضنى. قال الرافعي: «لأن ذلك لا يضاف إلى أحدٍء ولا يدخل تحت 
الاختيار»). 

[حكم ثبوت القصاص على جُنَاةٍ ضربوا شخصًا بالسياط 
فقتلوه وضرب كُلَّ واحلٍ منهم غير قاتل] 

(ولو ضربوه بسياط) مئلا (فقتلوه وضَرْبٌ كُلّ واحدٍ) منهم لو انفرد (غيرٌ قاتلٍ ففي 
القصاص عليهم أؤْجَهة:) أحدها: يجب على الجميع القصاص كيلا يصير ذريعة إلى 
القتل. والثاني: لا يجب على واحد منهم ؛ لأن فعل كُلَّ واحد شبه عمد. والثالث وهو 
(أصحها: يجب) عليهم (إن تواطؤوا) أي اتمُقوا على ضربه تلك الضربات» وكان 
ضَرْبُ كل واحدٍ يؤثر في الزهوق بخلاف ما إذا وقع اتَمَاكًا؛ بل تجب عليهم الدية باعتبار 
عدد الضربات؛ لأنها تلاقي ظاهر البدن فلا يعظم فيها التفاوت. بخلاف الجراحات. 
ويُخالف الجراحات حيث لا يعتبر فيها التواطؤ؛ لأن نفس الجرح يقصد به الإهلاك» 
بخلاف الضرب بالسّوط . 

واحترز بقوله: «وضربٌ كُلّ واحدٍ غيرُ قاتل» عما لو كان قاتلا فإن عليهم القصاص 
مطلقاء ولو ضربه واحدٌ ضربًا يقتل؛ كأن ضربه خمسين سوطا ثم ضربه الآخر سوطين 
أو ثلاثة حال الألم من ضرب الأول عالمًا بضربه اقتصصّ منهما لظهور قصد الإهلاك 
منهماء أو جاهلًا به فلا قصاص على واحد منهما؛ لأنه لم يظهر قصد الإهلاك من الثاني 
والأول شريك. فعلى الأوّل حصّة ضربه من دية العمد. وعلى الثاني حصّة ضربه من 


(41) كار راح 7/١‏ 


وَمرٍْ مَنْ قعل جَمْمًا مُرتَا قل وهم و مَعَا فبالْقُمعَة وَلِلْبَاقِينَ الدَّيّاتثُ؛ قلتٌ: فلو 
َتلَهُ خَيدُ الأَوّلٍ ا ااا ااا 0111 2 


دية شبهه. وإن ضرباه بالعكس فلا قصاص على واحدٍ منهما؛ لأن ضرب الأول شبه 
جوز النات كبر يكسي وسسب خل الأول تفط ميدن ور ئها لوي و 
الثاني حصة ضريه من دية العمد. 
[مطلبٌ: بأيٍّ القتلى يُقتل من قتل جممًا مرتّبًا أو معًا؟] 

(ومن قتل جمعًا) أو قطع أطرافهم مثلا (مرتبًا قتل) أو قطع (بأوّلهم) إن لم يَعْفْ؛ 
لسبق حقّه . 

تنبيه: شمل كلامه ما إذا كان القاتل خرًا أو عبدًا وهو كذلك» وقيل: إن كان عبدًا 
قتل بجميعهم». فإن عفا الآول قتل بالثاني وهكذا. 

والاعتبار في التقديم والتأخير بوقت الموت لا بوقت الجناية. 

(أو معًا) أي دفعة؛ كأن جرحهم أو هدم عليهم جدارًا فماتوا في وقتٍ واحدٍء أو 
أشكل أمر المعيّة والترتيب» أو علم سبق ولم يعلم عين السابق (فبالقرعة) وجوباء 
وقيل: ندبًا قطعًا للنزاع » فمن خرجت قرعته قتل أو قطع به؛ وليس لوليّ الثاني أن يجبر 
وليَ الأول على المبادرة إلى القصاص أو العفو؛ بل حقه على التراخي . (وللباقين) من 
المُسْتَحِقَينَ (الدَّيّاتُ)؛ لتعذر القصاص عليهم ؛ كما لو مات الجاني» فإن اتسعت التركة 
لجميعهم فذاك وإلا قسمت بين الجميع بحسب استحقاقهم . 

تنبيه : قضيّةٌ كلامه تعين القرعة» وليس مرادًا؛ بل لو تراضوا بتقديم واحدٍ بلا قرعةٍ 
جاز إذ الحقٌ لا يعدوهمء فإن بدا لهم رُدُوا إليها قاله الإمام وأقرّاه. 

ولو طلبوا الاشتراك في القصاص والدّيات لم يجابوا لذلك. ولو كان ولي القتيل9© 
الأول أو بعض أولياء القتلى صبيًا أو مجنونًا أوغائبًا حبس القاتل إلى بلوغه وإفاقته وقدومه. 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: : (فلو قتله غير الأوّل) من المُسْتَحِقَينَ في 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(؟) في نسخة البابي الحلبي : «القاتل» . 


7 خا 5 (7) 
عَصَّى وَوَقَعَ ِصَاصَاء وَلِلاَوَلٍ دي وَاللهأعْلَم. 
الأؤلى أو غير من خرجت قرعته منهم في الثانية (عصى)؟؛ لأنه قتل نفسًا مُنِمَ من قتلهاء 
وعزّرَ لإبطال حَقٌ غيره. (ووقع) قتله (قصاصًا)؛ لأن حقه يتعلق به بدليل ما لو عفا 
الأول فإنه ينتقل إلى من بعدهء (وللأوّل) أو من خرجت قرعته (دِي) يعني وللباقين 
الدَّيَات (والله أعلم)؛ لتعذر القصاص عليهم بغير اختيارهم . 

ولو قتلوه كلَّهُمْ أساءوا ووقع القتل موزعًا عليهم ورجع كل منهم بالباقي له من 
الدية» فلو كانوا ثلاث أخذ كل واحدٍ منهم ثلث حقه وله ثلثا الدية . 

ولو قتله أجنبئٌ وعفا الوارث على مال اختصنّ بالدية ولي القتيل الأول» وهل المراد 
دية القتيل أو القاتل؟ وحكى المتوليٌ فيه وجهين» وفائدتهما: فيما لو اختلف قدر 
الدَيَتيْنَ فعلى الثاني لو كان القتيل رجلا والقاتل امرأة وجب خمسون من الإبل» وفي 
العكس مائةٌء والأوجه الوجه الأوّل كما دَلَّ عليه كلامهم في باب العفو عن القَوَّدِ . 
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لحك اكت نف 


؟- فصل [في تغيّر حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت 
بعصمة أو خررّيّةٍ أو إهدار أو بقدر المضمون به] 
يا أو رتكا آوْعَبدَ َيه ألم وَعَسَقنَ ثم مَا 56 
تَحِبُ ديه . وَلَوْرَ مَاهُمًا َأَسْلَمَ وَعَمَقَ ا ِصَاصَء وَالْمَذْهَبُ وُجُوبٌ دِيَِ مُسْلِمٍ . 
(فصلٌ) في تغيّر حال المجروح من وقت الجرح 
إلى الموت بعصمة أو خُرّيَةٍ أو إهدار أو بقدر المضمون به 
[حكم ثبوت ضمان جرح أله غير مضمونٍ بتة بتغيّر الحال في الانتهاء] 

إذا (جرح) مسلم أو ذَمَئٌ مئّ م (حربيًا أو مرتدًا) وزاد على «المحرر» (أو عبد نفسه 
فأسلم) الحربيٌ أو المرتدٌ أو أمن الحربي (وعتق) العبد (ثم مات بالجرح) أي بسرايته (فلا 
ضمان) بمالٍ ولا قصاص؛ لأن الجرح السابق غير مضمون. (وقيل: تجب دِيه) محمَّفةٌ 
مك لبا ا ا ا ا لوا 

5: كَل جرح أوّله غير مضمون لا ينقلب مضمونًا بد: بتغيّر الحال في الانتهاء» وإن 
ا ويجب ضمان تلك الجناية» وإن كان مضمونًا 
في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء» ويعتبر في القصاص المكافأة من الفعل إلى 
الانتهاء . 

(و) حينئذ (لو رماهما) أي نوع الكافر بصفتين من حرابةٍ وردَّة ونوع عبد نفسه 
(فأسلم) الحربينٌ أو المرتدٌ أو أمن الحربي (وعتق) العبد ثم أصابه السهم (فلا قصاص) 
قطمًا؛ لعدم المكافأة في أوّل أجزاء الجناية . (والمذهب وجوب دية مسلم) اعتبارًا بحال 
الإصابة؛ لأنها حالة اتصال الجناية» والرمي كالمقدّمةٍ التي يتسبب بها إلى الجنابة؛ كما 
لو حفرا بئرًا عدوانًا وهناك حربيٌ أو مرتدٌ فأسلم ثم وقع فيها فإنه يضمنه وإن كان عند 
السبب مهدراء وقيل: لا يجب اعتبارًا بحال الرمي وهو مذهب أبي حنيفة فإنه الداخل 
تحت الاختيار. والخلاف مرتّبٌ في «الشرح» على الخلاف فيما إذا أسلم وعتق بعد 


7 من | 5 (7) 


وَل اذ ةلتفو وَمَاتَ بِالسُرَايَةٍ فَالتَقْسُ هَدَّرٌء وَيَجِبُ قِصَّاصٌ الْجُرْح ني 


الجرح 0 منه بالوجوب» وكان تعبير المصنف فيه ب«المذهب» لذلك. 
«وعبد نفسه» أؤْلى بالضمان؛ لأنه معصوم مضمون بالكفارة» وسكت عنه لأنه زاده 
على «المحرّر' كما مر فكان ينبغي أن يقول: «مسلم أو خُرَ»”'©2» وأن يقول: «رماهم؛ 
ليعود للثلاثة قبله» وكان يُستغني عن التأويل والتقدير السابقين. 

والأصح وجوب الدّية (مخمّفة) مضروبة (على العاقلة) لأنها دية خَطَأ؛ كما لو رمى 
إلى صيد فأصاب آدميّاء وهذا ما جزم به في «المحرر». وقيل: دية شبه عمدء وقيل: 
عمدء وعكس هذا وهو لو جرح حربيٌ مسلما ‏ ثم أسلم الجارح أو عَقَدَتْ له ذمةء ثم 
مات المجروح فلا ضمان على الصحيح في «زيادة الروضة» . 

[حكم ضمان جرح أُوَّلَّهُ مضمون فقط] 

(ولو ارتدٌ) المسلم (المجروح ومات بالسّراية)”'' مرتدًا وجارحه غير مرتدٌ (فالنفس 
هدر) لا قَوَدَ فيها ولا دية ولا كفارة» سواء أكان الجارح الإمام أم غيره؛ لأنه لو قتل 
حينئذ مباشرة لم يجب فيه شيء فكذا بالسّراية» أما إذا كان جارحه مرتدًا فإنه يجب عليه 
القصاص كما مد 

(و)لكن (يجب قصاص الجرح) إن كان مما يوجب القصاص - كالموضحة وقطع 
الطرف ‏ (في الأظهر)؛ لأن القصاص في الطرف منفردٌ عن القصاص في النفس» فهو 
كما لو لم يَسْرِ. والثاني: المنع؛ لأن الجراحة صارت نفسًا وهي مهدرةٌء فكذا الطرف. 
واحترز بالسراية عما لو قطع يد مسلم فارتدٌ واندملت يده فله القصاصء وإن مات قبل 
استيفائه (يستوفيه قريبه المسلم)؛ لأن القصاص للتَسَفّي ؛ حتى لو كان القريب ناقضًا 
اْنْظِرَ كماله ليستوفي. 


)١(‏ في المخطوط: "دية مسلم أو حر؛. 
(؟) فإن اندمل جرحه ولم يَّمْتْ فله الاستيفاء بنفسه» فإن مات قبله فلوارثه . 
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وَقِيلَ: الإمَامء فإِنٍ اقْتَضَى الْجرْحٌ مَالَا وَجَبَ أَقَلٌّ الأمْرَيْن مِنْ أَرْسْهِ وَدِيَة» وَقيلَ : 
أرشّه وفيل + هده 


وَلَو اد نُمَ أَسْلّمَ فَمَاتَ بِالسَرَايَةِ فََا قصّاصٌء وَقِيلَ : إِنْ قَصُرَتٍ الوَكَهُ وجب . . . 


تنبيه : لو عبر ب«الوارث لولا الردة» بدل «القريب» الشامل لغير الوارث لكان و 

(وقيل) - ونسبه ابن كج وغيره للأكثر -: يستوفيه (الإمام)؛ لأن المرتدٌ لا وارث له 
فيستوفيه الإمام كما يستوفي قصاص من لا وارث له. وعلى الأول يجوز أن يعفو قريبه 
على مال يأخذه الإمام . 

وما تقدّم هو فيما إذا اقتضى الجرح قصاصًا كما مَرَء (فإن اقتضى الجرح) للمرتدٌ 
ال تيا وقطع طرف خَطأ ‏ (وجب أقلّ الأمرين من أرشه) أي الجرح (ودية) 
النفس؛ لأنه المتيقّنُ» فإن كان الأرش أقلّ؛ كجائفة لم يزد بالسّراية في الود شيب 
وإن كانت دية النفس أقلَ كأن قطع يديه ورجليه ثم ارتدٌ ومات لم يجب أكثر منهما؛ 
لأنه لو مات مسلمًا بالسّراية لم يجب أكثر منهما فهلهنا أؤلى» (وقيل :) وجب (أرشه) 
بالغا ما بلغ ولو زاد على الدية» ففي قطع يديه ورجليه ديتان. 

تنبيه : الواجب على القول بأنه فيء لا يأخذ الوارث منه شيئًا . 

(وقيل : ) هذا الجرح (هدر) ضمانه؛ لأن الجراحة إذا سرت صارت قتألاء وصارت 
الأطراف تابعة للنفس» والنفسٌ مهدرة فكذلك ما يتبعها. 

هذا كُلّهُ إذا طرأت الردّة بعد الجرح » فلو طرأت بعد الرمي وقبل الإصابة فلا ضمان 
باماق ؛ لأنه حين جنى عليه كان مرتدًا. 


[حكم ضمان جرح مضمون في أوّله وآخره] 
(ولو ارتدٌ) المجروح (ثم أسلم قَمَات بالسّراية فلا قصاص) في الأصح مطلقًا؛ لأنه 
انتهى إلى حالة لو مات فيها لم يجب القصاص» فصار شبهة دارئة للقصاص . (وقيل) - 
وهو قول منصوص في «الأم) -: (إن قِصّرَتٍ الردّة) أي زمنها؛ بأن لم يمض في الردّة 
زمن يسري فيه الجرح (وجب) القصاص؛ لأنها إذا قصرت لم يظهر فيها أثر السراية» 


7 معن| مت (7 


برح محلم لأ و عب فَعَتَنَ وَمَاتَ بِالسّرَايَةِ فلا قصّاصٌء وَتَجِبُْ 
يميم وَهِيَّ لِسَيدٍ الْعَبْ فإِنْ رَادَتْ عَلَى قِيمَتِه فَالرَّيَادَةٌ | 0 وَلَوْ قم يَدَ عَبد عَد 


و 


فَعَتَقَ ثم مَاتَ بِسِرَايَةِ فِلِلسَيّدٍ الأَقلُّ مِنَ الذي الْوَاجِبَةِ وَنضْفٍ قِيمَتِه» رن 


فإن طال لم يجب قطعًا. (وتجب) على الأول (الدَّيَهُ) بكمالها في ماله؛ لوقوع الجرح 
والموت في حالة العصمة؛ (وفي قول: نصفها)؛ توزيعًا على حالتي العصمة والإهدار, 
وفي ثالث : ثلثاها؛ توزيعًا على الأحوال الثلاثة؛ حالتي العصمة وحالة الإهدار. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف عند الجمهور إذا طالت المدّة وإلا قيُقطع بكمالها. 

(ولو جرح مسلمٌ ذِمّيّا فأسلم. أو) جرح (خحرٌ عبدًا) مسلمًا لغيره (فعتق ومات 
بالسّراية فلا قصاص) على الجارح في الصورتين؛ لأنه لم يقصد بالجناية من يكافئه 
فكان شبهة» (وتجب دِيَه) حر (مسلم)؛ لأنه كان مضمونًا في الابتداء وفي الانتهاء 5 
مسلم» فإن كان العبد كافرًا وجب دية حر كافر. وخرج بالسراية ما لو اندمل الجرح ثم 
مات فإنه يجب أرش الجناية ويكون الواجب في العبد لسيده» فلو قطع يديه مثلا لزمه 
كمال قيمته سواء كان العتق قبل الاندمال أم بعده. 

(وهي) أي دية العتيق إذا مات تراب ول يكن لجرحه أرشن مقدَّرٌ (لسَيّد العبد) 
ساوت قيمته أو نقصت عنها؛ لأنه قد استحقّ نَّ هذا القدر بهذه الجناية الواقعة في ملكه؛ 
ول عك وك فنا ؛ بل للجاني العدول لقيمتها وإن كانت الدية موجودة» فإذا أَسْلّ0") 
الراك أجير المدعك قنولها. 

وإن لم يكن له مطالبة إلا بالدّية» (فإن زادت) دية العبد (على قيمته فالزيادة 
لورثته)؛ لأنها وجبت بسبب الحرية (ولو) كان لجرحه أرقن مقدّر؛ كأن (قطع يد عبد) 
أو فقأ عينه (فعتق ثم مات بسراية) وأوجبنا كمال الدية كما مَمَ (فللسَيّدٍ الأقلّ من الدية 
الواجبة و)من (نصف قيمته)» وهو أرش العضوا'' الذي تلف في ملكه لو اندملت 


. في نسخة البابي الحلبي: «تسلم؟‎ )١١ 
(؟) ليست في المخطوط.‎ 


(41) كاب اسراح 7 


قلا قِصّاص عَلَى الْأَوَلٍ إِنْ كَانَّ حُوّاء يتنك عار اشرق 


الجراحة؛ لأن السراية لم تحصل في الرّقٌّ حتى يعتبر في حق السيدء فإن كان 025 
الدية أقلّ فلا واجب غيرهء وإن كان نصف القيمة أقلّ فهو أرش الجناية الواقعة في 
ملكه. 

تنبيه : لو عبّر ب«أرش القطع» بدل «نصف القيمة» كان أعمٌ. 

(وفي قول: ) للسيد (الأقلٌّ من الدية و)؛ من (قيمته)؛ لأن السّراية حصلت بجناية 
مضمونة للسيد» فلا بد من النظر إليها في حقهء فيقدّر موته رقيقًا وموته حُرَاءء ويجب 
للسيد أقلُ العوضينء فإن كانت الدية أقلّ فليس على الجاني غيرهاء ومن إعتاق السيد 
جاء النقصان» وإن كانت القيمة أقلَّ فالزيادة وجبت بسبب الحرية» فليس للسيد إلا قدر 
القيمة الذي يأخذه لو مات رقيقًا . 

(ولو قطع) شخص (يده) أي العبدٍ (فعتق فَجَرَحَهُ آخران) مثلا ‏ كأن قطع أحدهما 
يده الأخرىء والآخر إحدى رجليه ‏ (ومات بسرايتهم) الحاصلة من قطعهم (فلا 
قصاص على الأوَّل إن كان خحرًا) ؛ لعدم المكافأة حال الجناية» (ويجب على الآخرين) 
قصاص الطرف قطعًاء وقصاص النفس على المذهب؛ لأنهما كَفَآنْء وسقوطه عن ' 
الأول لمعنئ فيه فأشبه شريك الأب . 

تنبيه: سكت المصيّف عن الدية فيما إذا عفا عن الآخرين»؛ ويجب حيائل ديةٌ خه 
موزعة على الجنايات الثلاث كل واحدٍ ثلثها؛ لأن جرحهم صار قتلا بالسراية» ولا حق 
للسيد فيما يجب على الآخرين» وإنما يتعلق بما يؤخذ من الجاني عليه في الرق؛ لأنه 
الجاني على ملكه والآخران جَنَيَا على حُرٌء وفيما يستحقه منه القولان في الصورة 
المذكورة قبلهاء فعلى الأول للسيد أقلُ الأمرين من ثلث الدية ومن أرش القطع في 
ملكهء وهو نصف القيمة» وعلى الثاني أقلُ الأمرين من ثلث الدية وثلث القيمة» قال 


)١(‏ في المخطوط : «محلٌ». 
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ابن شهبة : «وقد وقع هنا لابن الملقن في شرحيه وهمٌء وجرى عليه الأذرعي فاحذره». 
انتهى . 

تدمة: لو قَطمَّ حُرٌ يد عبد فعتق فَحَرَّ آحَرُ رقبته بطلت السراية» فعلى الأول نصف 
القيمة للسيد» وعلى الثاني القصاص أو الدية كاملة للوارث» فإن قطع الثاني يده 
الأخرى بعد العتق ثم حَُرَّتْ رقبته» فإن حَرَّمَا ثالث بطلت سراية القطعين» فعلى الأول 
نصف القيمة للسيدء وعلى الثاني القصاص في اليد أو نصف الدية للوارث» وعلى 
الثالث القصاص في النفس أو الدية كاملة للوارث» وإن حَرَّهُ القاطِعٌ أوَلَا قبل الاندمال 
لزمه القصاص في النفس» فإن قتل به سقط حق السيدء وإن عفا عنه الوارث وجبت 
الدية» وللسيد منها الأقل من نصفها ونصف القيمة» أو حَزَهُ بعد الاندمال فعليه نصف 
القيمة للسيد.» وقصاصٌ النفس أو الدية كاملة للوارث» وعلى الثاني نصف الدية. وإن 
حَرَّهُ الثاني قبل الاندمال أو بعده فلا يخفى الحكم . 


0 5 4 
تنخ ينم نا 


١ت‏ بي . 


4- فصل [في شُرُوطِ القصّاص في الأطرافٍ والجراحاتٍ 
والمعانى» وفى أقسام الت لشجاج وغير ذلك] 
يُشْتَرَط لقصّاص الطرّفٍ وَالْجُرْح ما شط ! لتق : ا 0000 


(«فصل) في شر رُوط القصّاص في الأطرافٍ 
والجراحات والمعاني» وفي أقساء؟ '© الشّجاجٍ وغير ذلك 
[شروط القصاص في الأطراف والجراحات] 
عه اقياص الم داريو - بفتح الراء ‏ ما له حََدٌ ينتهي إليه؛ كأذن ويد ورجل 
(و)القصاص (البجرح)- ب يضم الجيم ‏ ولغيرهما مما دون النفس (ما شرط للنفس”'"' من 
كر اساي ياكلك ملت قا رجز يعي اضر لفط مام زاكر( لدي اي مر 
ومكافنًا للجاني. ولا متخرطة التسازي فى البدل» كبا له شترط فى قصاضي اللفسن: 
فَيتقطع العبدٌ بالعبد» والمرأة بالرجل وبالعكسء والذَّمّئيُ بالمسلم» والعبد بالحُىٌ 
ولا عكس. وكون الجناية عمدًا عدواناء ومن أنه لا قصاص إلا في العمد لا في الخَطّأ 
وشبه العمد» ومن صُوَرِ الخَطأ: يعمد أن وسوك عاط يعجر بصب ران سناد 
فيوضحه؛ ومن صُوّرِ شبه العمد: أن يضرب رأسه بلطمة أو بحجر لا يشجٌ غالبًا لصغره 
فيتورم الموضع إلى أن ينضح العظم . 
تنبيه: مراد المصتّف إلحاقٌ ذلك بالنفس في الجملة» وإلا لَوَرَدَ عليه بالعصا 
الخفيفة فإنه عمد في الشجاج؛ لأنه يوضح غالبّاء وهو شبه عمد في النفس؛ لأنه 
)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «إسقاط». 


(؟) شرائط وجوب القصاص في الأطراف بعد الشروط الخمسة المذكورة في قصاص النفس اثنان: 
الأّل: الاشتراك بالاسم الخَّاصٌ رعاية للمماثلة ؛ اليمنى باليمنى واليُسرى باليسرى» فلا تقطع يسارٌ 


بيمين» ولا شفة سُفلى بعليا وعكسهما. 
والثّاني : أن لا يكون بأحد الطرفين ‏ أي الجاني والمجني عليه شللٌ» فلا تقطع صحيحة من يد أو 
رجل بشلاء وإن رضي به الجاني. 


انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ (000/7). 
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وَلَوْ وَضْعُوا سَيْعَا عَلَى يَدِهِ وَتَحَامَلُوا عَلَيْهِ د فم فأنائوهًا قطلوا: 


لا يقتل غالبًا كما حكاه الرافعي عن «التهذيب» وغيرهء وجزم به في «الروضة»» وما إذا 
كان الحجر مما يوضح غالبًا ولا يقتل غالبًا فأوضح به وجب قصاص الموضحة:ء ولو 
مات منها لم يجب قصاص النفس كما في «الشامل» عن الشيخ أبي حامد». وقَيّدَهُ 
الماوردي بما إذا مات في الحال بلا سرايةٍ وإلا فيوجبه فيها أيضّاء وهو حسنٌ. وما إذا 
قطع السَّيّدٌ طرف مكاتبه فإنه يضمنهء ولا يضمنه إذا قتله لأن الكتابة تبطل بالموت 
فيموت على ملك مُكَاتِبهِ ولا تبطل بقطع طرفه» وأَرْشُهُ كَسْبٌ له فيدفع ذلك لهء وهذه 
المسألة لا نظير لها. 

وكان ينبغي للمصنّف أن يزيد بعد قوله: «ما شرط للنفس»: «عند التساوي فى 
الصحة»؛ لثلا يَرِدَ عليه الطرف الأشلٌ فإنه لا يقطع السليم به وإن كان كامل الخلق يُقتل 
بالرّمِْنِ والمقطوع . 

[حكم قطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة] 

(و) تقطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة كما (لو) اشترك جمعٌ في قطع؛ كأن 
(وضعوا سيفًا) مثلا (على يده) أي المجني عليه (وتحاملوا عليه دفعة) أي اليد بتأويل 
العضوء وفي بعض التّسخ «عليها»» ويدكٌ له قوله: (تأبانوها قُطِعُوا) كُلّهُمْ إن 
تعمّدوا('' كما في النفس . فإن قيل: لو سرق رجلان نصابًا واحدًا لم يقطعا فَهََلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب: بأن القطع حق الله تعالى» والحدود بالمساهلات أحق. بخلاف 
القصاص الذي هو حق آدمي . 

واحترز بقوله: "وتحاملوا عليه دفعةً» عما لو تميّز فعل بعضهم عن بعض ؛ كأن قطع 
كز سوم ترهانيا الكت الخديدتان + ريقزلة:الرأباتوجاة عمسا لو ايا كن مهم بعين 
الطرف أو تعاونوا 0 قطعه بمنشار جَرَهُ بعضهم في الذهاب وبعضهم في العودء فإنه 
لا كَوَدَ على أحدٍ في الأُوْلَى خلاقًا لصاحب «التقريب»» ولق القائية عند الجمهرن! 
لتعذر الممائلة لاشتمال المَحَل على أعصاب مُلْتَقَة وعروقٍ ضاربةٍ وساكنةٍ مع اختلاف 


)١(‏ فيا لمخطوط : «تعدّوا». 


(41) يكاب[ اله 
وَشِجَاجٌ الدّأس وَالْوَجْهِ عَشْد : حَارصَة: وَهِىَ مَا شَّقَّ الْجِلْدَ قليلاء وَدَاميَة ذْمِيه 
وَبَاضعَة تَقْطعٌ اللّحْم» وَمُتَلَاحِمَةُ تَقُوْصُ فيهء مجاه ا وو لوطا لماجا 


وضعها في الأعضاء؛ بل على كُلَّ منهم حكومة تليق بجنايته بحيث يبلغ مجموع 
التحكومات دزة ليق كا عه الرافقى رعيطة التصتف: 
[أقسام الشّجاج في الرأس والوجه] 
(وشجاج) مجموع (الرأس والوجه) ‏ بكسر المعجمة» جمع اشَجة) بفتحهاء وهي 


2 


02 


جرح فيهماء أما في غيرهما يي «جرحًا) لا «شَجّةً) - (52ئ200 دليله استقراء كلام 
العرب . ثم بدأ بأول الشّجاجٍ بقوله: 

(حارصة) بمهملات (وهي ماشق الجلد قليلا)؛ كالخدش» مأخوذ من قولهم: 
«حَرَصٌ القصّارُ الثوت» إذا شَقَهُ بالدّقٌّ» وتسمّى أيضًا: «القاشرة» ‏ بقاف وشين 
معجمة ‏ و«الحرصة» و«الحريصة». 

(ودامية) - بمثناة تحتية خفيفة - وهي التي (ثدميه) ‏ بضمٌ أوله ‏ أي الشَّىَّ من غير 
سيلان دمء فإن سال قَدَامِعَة بعين مهملة» وبهذا الاعتبار تكون الشجاج أحد عشر كما 

(ويَاضعَة) ‏ بموحّدة ومعجمة مكسورة ثم عين مهملة ‏ وهي التي (تقطع) أي تشق 
(اللحم) الذي بعد الجلد شَفًّا خفيفًاء من «البَضْع» وهو القطع. 

(ومتلاحمة) - بمهملة - وهي التي (تغوص فيه) أي اللّحْمٍ ولا تبلغ الجلدة التي بين 
اللحم والعظم»ء سميت بذلك تفاؤلا بما تؤول إليه من الالتحام» وتُسَمَّى أيضًا «الملاحمة». 


)١(‏ جمعها بعضهم في نظم ذكره «سم فقال: 
قحارصة شقّتء وداميةٌ فَرَثْ 2 وأدمت, وذاثُ البضع ما نَطَمَثْ لَحمًا 
إن هي عَاصَتْ فهي ذاثُ تلاحم ١‏ وسمحائها تُبتِي على عَظيه وَشْمَا 
ومُوضحَة تكشث, وهاشمة له تَليهَاء وذاثُ التّقل ما نَقَلَّتْ عَظَما 
وَمَأَمُومة ما آم كن دِمَاضِوِه ‏ فإنْ خَرَقه فهي دامفة تُسئى 
انظر حاشية الشرقاويَ على تحفة الطلاب؛ كتاب الجنايات» فصل في الجناية على غير النفسء 
.)١54/4(‏ 
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وَسمْحَاقٌ ف تبَلُْ الْجِلْدَة الي ب 0 ين الحم وَالْعَظَم وَمُوضْحَة” ُوضحٌ الْعَظمّء وَهَاسْمَة 6 


عو ل 2 اا م 
تَهْشِحُفُ وَمتَقَلَه تله وَمَأمُومَة بلع حَريطة الدّمَا غ» وَدَامِعَة تَْرِقَها. 2000 


(وسِمْحَاقَ) ‏ بسين مكسورة وحاء مهملتين ‏ وهي التي (تبلغ الجلدة التي بين اللحم 
والعظم). سميت بذلك لأن تلك الجلدة يقال لها «سِمْحَاقٌ الرأس»» مأخوذة من 
سماحيق البطن» وهي الشحم الرقيق» وقد تُسَمَّى هذه الشحمة «الملطاء» و«المَلطاة» 
و«اللاطية». 

(وموضحة) وهي التي (توضحح) أي تكشف (العظم) بحيث يقرع بالمِرْوَدِ؛'' وإن لم 
يُشَاهَدٍ العظمٌ من أجل الدم الذي يستره؛ حتى لو غرز إبرة في رأسه ووصلت إلى العظم 
كان إيضاحًا. 

(وهاشمة) وهي التي (تهشمه) أي تكسرهء سواء أوضحته أم لا. 

(ومنقّلة) - بكسر القاف المشدّدة أفصح من فتحهاء وتسمّى أيضًا «المنقولة» ‏ وهي 
التي (تَنْقُلُّ) - بالتخفيف والتشديد ‏ من محل إلى آخر» سواء أوضحته وهشمته أو لا. 

(ومأمومة) ‏ بالهمزء جمعها امَآمِيْمِ) كامَكَاسيْر)» وتسمّى أيضًا «آمّة» وهي التي - 
(لذرة خريطة انماع ) السعيطة يذه ريعي أ الر أشن 

(ودامغة) ‏ بمعجمة ‏ وهي التي (تخرقها) - أي خريطة الدماغ - وتصل إليهء وهي 
كدف عاك 

تنبيه : أفهم كلامه أن جميع هذه الشجاج تُتَصّوَّرُ في الوجهء وهو ظاهر في الجبهة. 
3 ماعدا المأمومة والدامغة في حَدٌ وقصبة أنف ولخي أسفل وسائر البدن. 

وهذه العشرة هي المشهورة» وزاد أبو عبيد «الدّامعة» بالعين المهملة بعد الدال» 
ولذلك عَذدَّها الماوردئٌ أحد عشر. 


)000 امود : الميل؛ حديدةٌ تدور في اللُجام ومحور البكرة ة إذا كان من حديد» والمرود يكسر الميم 1 
الميل الذي يكتحل به. والميم زائدة . والمرود أيضًا : المفصل . والمرود : الوتد. 


انظر : لسان العرب» باب الراء» مادة (رودك» (8/2؟و؟). 


(0) وكا عت 32 


وَيَجِبُ القصّاصٌ فِي الْمُوضْحَةٍ ضحة فقَطء وَقِيلَ : وَفِيمَا قَبْلَهَا سوّى الحَارصَة . 
و 2 ماه 3120 م ا 25 ك2 0 
وَلوْ أؤضح فِي بَاقِي البَدَنِ أؤ قطم بَعْض مَارِنٍ أو أذنٍ ا ا اا 


[الشّجاجٍ التي يثبت فيها القتصاص] 

(ويجب القصاص) من هذه العشرة (في الموضحة فقط)؛ لتيسر ضبطها واستيفاء 
مثلها''؟؛ وأما غيرها فلا يُؤْمَّنُ الزيادة والنقصان في طول الجراحة وعرضهاء ولا يوثق 
باستيفاء المثل. ولذلك لا يجب القصاص في كسر العظام. (وقيل:) يجب في 
الموضحة (وفيما قبلها) من الشّجاجٍ أيضًا (سوى الحارصة) فلا يجب القصاص فيها 
جزمّاء وهي الدامية والباضعة والمتلاحمة والسّمحاق؛ لإمكان الوقوف على نسبة 
المقطوع في الجملة . 

تنبيه : استثناء الحارصة مما زاده المصنّف على «المحوّر»» قال في «الدّقائق»: «ولا 
بد منه فإن الحارصة لا قصاص فيها قطعًا وإنما الخلاف في غيرها». انتهى» وفي 
«الكفاية»: «أَنَّ كلام جماعة يُفْهِمُ خلاقا فيها»» وقال في «المطلب»: «إن كلام الشافعي 
في المختصر يقتضي القصاص فيها»ء وعلى هذا فلا يحتاج إلى استثنائها”" . 

(ولو أوضح في باقي البدن) ؛ كأن كشف عظم الصدر أو العنق أو الساعد أو الأصابع 
(أو قطع بعض مَارِنِ) وهو بكسر الراء ‏ ما لآنَّ من الأنف (أو) قطع بعض (أذْنٍ) أو 


)١(‏ وذلك بأن يُقاس مثلها طولا وعرضًا من عضو الشَّاجّء ويخط عليه بنحو سواد أو حمرة؛ ويوضح 
بالموسى ونحوهء فتعتبر بالمساحة لا بالجزئيّة ؛ لأنْ الرأسين مثلا قد يختلفان صغرًا وكبوّاء فلو 
اعتبرت بالجزئيّة - كالنصف والربع - وقع الحيف؛ لأنه لو كان نصف رأس الشّاجٍ أكبر من نصف 
رأس المشجوج وأخذنا نصف رأس الشاج في نصف رأس المشجوج لوقع الحيف بالشّاج وعكسه 
بعكسه . ولو أوضح نصف رأس المشجوج ورأسه أصغر أوضحنا رأسه كله؛ ولا يكمل الإيضاح من 
غير الرأس كالوجه والقفا؛ لأنه غير محل الجناية؛ بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة» فإن 
كان الباقي قدر ثلثها أخذ ثلث أرشهاء أو رأسه أكبر أوضحنا منه قدر حقّ المشجوج فقط رعاية 
للممائلة» والخيرة في محله للجاني؛ لأنّ جميع رأسه محل لأداء حقّ الجناية فيخيّر في أدائه من 
ذلك المحل . 
انظر: حاشية الباجوريّ على ابن قاسم الغزيٌّ» كتاب أحكام الجنايات» (7/ 5901). 

فق في نسخة البابي الحلبي: #استيفائها». 


1 حيو 5 (0) 


وَلَمْ ينه وَجَبَ الْقصّاصٌ في الأَصَمٌ . 


شفة أو لسان أو حشفة (ولم يبنه وجب القصاص في الأصح)» وفي «الروضة» كأصلها: 
«الأظهر». أما في الإيضاح فلقوله تعالى 8 وَالْجُرُوحَ صا © [المائدة: 40]» ولما مَرَ في 
الموضحة؛ ووجه عدم الوجوب فيه القياسُ على الأرش فإنه لا أرش فيه مقدّرء ونقضه 
الأوّل بالأصبع الزائدة فإنه يقتصيٌّ بمثلها ولا أرش لها مقدّرء وكذا الساعد بلا كَففٌّ واليد 
الشألاء» وهذا عكس الجائفة فإن لها أرشًا مقدّرًا ولا قصاص فيها. وأما في القطع 
فلتيسر اعتبار المماثلة» ويُقَدَرُ المقطوع بالجزئية كالثلث والربع» ويُستوفى من الجاني 
مثله» لا بالمساحة؛ لأن الأطراف المذكورة تختلف كبرًا وصغرًا بخلاف الموضحة كما 
سيأتي . ووجه عدم الوجوب فيما ذكر القياس على المتلاحمة. 

تنبيه : اقتصار المصئف على بعض المارن والأذن يقتضي انتفاء القصاص في بعض 
الكوع ومَفْصِلٍ السّاق من القدم إذا لم يُنهُء وهو الأظهر؛ لعدم تحقق المماثلة في قطعه؛ 
لكن يرد عليه بعض الشفة واللسان والحشفة فإن إبانتها كبعض الأذن كما قَدَّرُْهُ في كلامه. 

وقد يفهم كلامه أنه إذا أبان ما ذكر لا يكون كذلك. وليس مرادًا؛؟ بل الصحيح 
الوجوب. 

وقد يفهم أيضًا طرد الخلاف فيما إذا بقي المقطوع معلَّقَا بجلدة فقط. والمجزوم به 
في «الروضة» وأصلها أنه يجب القصاص أو كمال الذَّيَةِ؛ لأنه أبطل فائدة العضوء ثم إذا 
انتهى القطع في القصاص إلى تلك الجلدة حصل القصاصء ثم يراجع أهل الخبرة في 
تلك الجلدة ويفعل فيها المصلحة من قطع أو ترك. 

قال في «الروضة»: «ولا قصاص في إطار”"© شَفَةِ بكسر الهمزة وتخفيف 
المهملة» وهو المحيط بها إذ ليس له حَدّ مقدَّرٌ». انتهى» وهذا هو المعتمد كما جرى 
عليه ابن المقري وإن قال الإسنوي: إنه غلطء وصوابه هنا «السّه») ‏ بمهملة بعدها هاء 
بلا فاء ‏ وهو حلقة الدبر؛ لأن المحيط بها لا حَدَّ لهء قال: «وهي كذلك في نُسَخ 
الرافعي الصحيحة». انتهى» وعلى الأول هما مسألتان لا قصاص في كُلّ منهما. 1 


)١(‏ في المخطوط: «إطرا». 


(41) 5 ب [حة مم 


وَيَجِبُ في القطع مِنْ مَفْصِل حَتَّى ني أضل فَجِذٍ وَمَنْكبِ إِنْ أمْكنَ بلا إِجَافَق ولا 

8 5 5 2 1 0 0_0 م ع2 9 اي 
فلا على الصَّحِيح. وَيَجِبٌ ني فقْء عَيْنِ وَقطع أذنٍ وَجَمْنٍ وَمَارِنٍ وَشْفَةٍ وَلِسَانٍ وَذْكرٍ 
ل 00101 0 


[حكم ثبوت القصاص في القطع من المَفصِلٍ] 

(ويجب) القصاصنئ (في القطع من مفضل) لاتضباطه ب :وهو بفتخ يمه وكسر صادة 
واحد «مفاصل الأعضاء»؛ موضع اتصال عضو بآخر على مقطع عظمين برباطاتٍ واصلةٍ 
بينهما؛ إما مع دخول أحدهما في الآخر كالركبة» أو لا كالكوع ‏ (حتى في أصل 
فخذ) ‏ وهو مافوق الورك (ومَدْكبٍ) ‏ وهو مجمع ما بين العضد والكتف ‏ (إن 
أمكن) القصاص فيهما (بلا إجافة)» وهي جرح ينفذ إلى جوفب كما سيأتي؛ لإمكان 
الممائلة» (وإِلَا) أي وإن لم يمكن إلا بها (فلا) يجب القصاص (على الصحيح)؛ سواء 
أجافه الجاني أم لا؛ لأن الجوائف لا تنضبط ضيقا وسعة وتأثيرًا ونكاية» ولذلك امتنع 
القصاص فيها. والثاني: يجب إن أجافه الجاني وقال أهل النظر: «يمكن أن يُقطع 
وبُجاف مثل تلك الجائفة»؛ لأنَّ الجائفة هنا تابعة . 

تنبيه : مََحَلَّ الخلاف إذا لم يَمْتْ بالقطع» فإن مات به قطع الجاني وإن لم يمكن بلا 
إجافة كما سيأتي إيضاحه . 

[حكم ثبوت القصاص في فقء العين وقطع الأذن 
والجفن والشفة واللسان والذكر والأنثيين] 

(ويجب) القصاص (في فَقْءٍ عين) أي تعويرها ‏ بعينٍ مهملة ‏ (وقطع أذن وجّفن) - 
وهو بفتح الجيمء وحُكي كسرها غطاء العين من فوق ومن أسفل ‏ (ومارن) وتقدّم 
ضبطه (وشّفة) ‏ بفتح الشين ‏ سُفلى أو علياء وأصلها 'شَفْهَةُ؛ بدليل جمعها على 
«شمًاء». (ولسان) ويُِذَكَُ ويُوَنَتُ (وذكر وأنثيين) وإن لم يكن لها مفاصل؛ لأن لها 
نهايات مضبوطة فألحقت بالمفاصل . 

تنبيه : شمل إطلاقه وجوب القصاص بقطع الأذن مالو ردَّها في حرارة الدم 
والتصقت, وهو كذلك؛ لأن الحكم متعلَّقٌ بالإبانة وقد وجدت . 


3 محيوا هاج (0) 


وَكذا أَليَانِ وَسْفْرَانِ ني الأَصَحٌ وَلَا قِصَّاصّ في كَسْر الْعِظامء وَلَهُ قَطعٌ أَقْرَبٍ مَفْصِل 
ا 1 لفرت ل ان 5 6 
إلى مَوْضع الكشرء وَحَكُومَّة البَاقي . 


والمراد بالأنثيين البيضتان» وأما الخصيتان فالجلدتان اللّتان فيهما البيضتان؛ قاله 

ابن السكيت . 
[حكم ثبوت القصاص في الأليين والشّفرين] 

(وكذا ألْان)- بهمز: مفتوحة ومثنّاة تحتيّة» تثنية «أَليَقَى وفي لغة قليلة «ألْينَان» 
بزيادة التاء المثنّاةِ من فوق ‏ وهم اللحمان الناتئان بين الظهر والفخذء (وسُفْرَانِ) ‏ 
وهما بضمٌ الشين المعجمة, تثنية «شفر»» وهو حرف الفرج؛ اللحم المحيط بالفرج 
إحاطة الشفتين بالفم» وسَفْرٌ كل شيء حَرْفة وأما شَفْرُ العين فمنبت هُدْيِهَاء وحُكي فيه 
الفتح - يجب القصاص فيهما (في الأصح) لما مرّ. والثاني: المنع؛ لأنه لا يمكن 
استيفاؤها إلا بقطع غيرها. 

تنبيه : قد يفهم كلامه أنه لا خلاف فيما قبل الأليين”'2» وليس مرادًا؛ بل هو جَارٍ في 
الشفة واللسان؛ لكنّه ضعيف فيهماء ولهذا عبّر في «الروضة» فيهما ب«الصحيح». وفي 
الأليين والشُّفْرين ب«الأصح». 

[حكم ثبوت القصاص بكسر العظام] 

(ولا قصاص في كسر العظام)؛ لعدم الوثوق بالمماثلة ؛ لأنَّ الكسر لا يدخل تحت 
الضبط» وسيأتي الكلام على السّنّ. (وله) أي المجنيٌ عليه بكسر عظم مع الإبانة (قطع 
أقرب مَفْصل إلى) أسفل (موضع الكسر)؛ لأن فيه تحصيل استيفاء بعض الحقء 
والمشتور لا مط بالمعدون< (زالة (تتتكوسة الباي) 0 لأنه لم ادعوم عنةه قار 
كسر ذراعه اقتصصّ في الكففٌ وأخذ الحكومة لما زاد» وله العفو عن الجناية» ويعدل إلى 
المال كما في «الروضة» كأصلها. 


تنبيه : في كلامه أمورٌ: 


)١(‏ في المخطوط : «الأوليين؟. 


لها كات 0 


6 مع مور عع قور ا ا ال و ا لتر 7 د افيه 
وَلَوْ اوؤضحه هَشْمَ أؤضح وَأَحَذ حَمْسَة أَبْعِرَة» وَلوْ أؤضح وَنقَلَ أؤضح وَلهُ عشرّة 
أَرَة. 


وَلَوْ قطعَه مِنَ الكو فَلَيْسَ لَهُ الْتِقَاط أَصَابِعِ 0ز ز ز ز ز 00000 


أحدها: قوله: «أقرب مَفْصلٍ» يُفهم اعتبار اتخادة» ؤليسن هرادا فلو كسر العظم 
من نفس الكوع كان له التقاط الأصابع وإن تعددت المفاصل كما جزما به في «الروضة» 
وأضليا: 

ثانيها: قضيته أنه إذا كسر عظم العضد لا يُمَكَنُ من قطع الكوع» وسيأتي في كلامه 
أن له ذلك على الأصح . 

ثالثها: أنه أطلق ذلك» وقيّده البلقيني بأن يحصل بالكسر انفصالٌ العضو كما فَدَرَنهُ 
في كلام المصنف. قال: ويدلٌ عليه قوله بعدٌّ: «ولو كسر عضده وأبانه»» قال: «فلو 
حصل الكسر من غير انفصال فليس له أن يقطع أقرب مَفْصِلٍ إلى موضع الكسر» . 

[حكم ثبوت الضمان على من أوضح وهشم أو أوضح ونقل] 

(ولو أوضحه وهشم أوضح) المجنييٌ عليه الجاني؛ لإمكان القصاص في 
الموضحة,ء (وأخذ) منه (خمسة أبعرة) عن أرش الهشم ؛ لتعذر القصاص فيه. 

«ولو أوضح ونقل) العظم (أوضح) المجنئٌ عليه لما مَرّ (وله عشرة أبعرة) أرش 
التنقيل المشتمل على الهشم ؛ لتعذر القصاص فيما ذكر . 

تنبيه: لو أوضح وآمْ أوضح لِمَا مد وأخخذ ما بين الموضحة والمامومة: وهو ثمانية 
وعشرون بعيرًا وثلث؛ لأن في المأمومة ثلث الدية كما سيأتي . 

[التقاط من قُطِعَ كَقّهُ أصابع الجاني دون كَمَهِ] 

(ولو قطعه) أي كَمَّهُ (من الكوع) وكفتٌ الجاني والمجنيٌ عليه كاملتان (فليس له) ترك 
الكفّ و(التقاط أصابعه)؛ لأنه قادر على مَحَلَّ الجناية» ومهما أمكنه المماثلة لا يُعْدَلٌ عنها؛ 
بل لو طلب قطع أنملةٍ واحدة لم يُمَكّنْ من ذلك. فإن كانت كفت المجني عليه ناقصة أصبعًا 
منلا لم تقطع السليمة بهاء وله أن يلتقط أربع أصابع منها كما سيأتي في الباب عقب هذا . 


84 مخ ةج 7 


و«الكوع» بضم الكاف» ويقال له أيضًا: «الكاغٌفء وهو العظم الذي في مَمْصِلٍ 
الكفٌ يلي الإبهامء وما يلي الخنْصرَ (كرْسُوعا وأما «البوع» فهو العظم الذي عند 
أصل الإبهام من الرّجل بكسر الراء» ومنه قولهم: «لا يَعْرفُ كوعّه من بُوعِه»؛ أي 
لا يدري من غباوته ما اسم العظم الذي عند إبهام يده من الذي عند إبهام رجلهء وقد 
مَرَتِ الإشارة إلى ذلك في باب صفة الصلاة. وأما «البَاعٌْ» فهو ما بين طرفي يدي 
الإنسان إذا مَدَّهما يميئًا وشمالا. 
(فإن فعله) أي قطع الأصابع (عُزْرَ) وإن قال: «لا أطلب للباقي قصاصًا ولا أرشا»؛ 
لعدوله عن المستحَقٌّ جع اك اناس يك عي وناك ردني 1لا زر . (ولاغرم)؛ 
لأنه يب يستحق إتلاف الجملة فلا يلزمه بإتلاف البعض غَرْم. (والأصح أن له قطع الف 
بعده)؛ لأنه انتوق كما أنامتحدة الشين لو تقطم يذ الجا له أن يعو ورك رقي 
فإن قيل: قد قالوا: (إنه إنه لو قطعه من نصف ساعده فلقط أصابعه لا يُمَكنُ من قطع 
كمه فَهَلَاً كان هنا كذلك؟ أجيب: بأنه ثم بالتمكين لا يصل إلى تمام حقه بخلافه 
هنا. والثاني: المنع؛ لأن فيه زيادة ألم آخر . وعلى الأول لو ترك قطع الكففٌ وطلب 
حكومتها لم يُجَبْ لذلك؛ لأن حكومة الكفٌ تدخل في دية الأصابع» وقد استوفى 
الأصابع المقابلة بالدية» فأشبه ما لو قطع مستحقٌ النفس يدي الجاني ثم عفا عن حَرٌ 
الرقبة وطلب الدية لم يُجَبْ إليها؛ لأنه قد استوفى ما يقابلها. وقد يشكل هذا على 
ما يأتي في الباب الآتي من أنه لو قطع كاملٌ الأصابع يدا ناقصة أصبعًا فإن المصنف قال 
هناك : «فإن شاء المقطوع أخذ دية أصابعه الأربع» وإن شاء لَقَطَهَا والأصح أن حكومة 
منابتهنّ تجب إن لقطء لا إن أخذ ديتهنَ». وعّل: بأن الحكومة من جنس الدية» 
بخلاف القصاص فإنه ليس من جنسهاء فدخلت فيها دونه» وقد يجاب : بأنه هنا متمكرٌ 
من استيفاء حقه بخلافه فيما سيأتي . 
( ولو قطع يده من المِرْفقٍ فرضي عنها بكَفتٌ أو أصبع لم يجز لعدوله عن مَحَلٌّ الجناية 
ا من الكوع عَرْرَء ولا غرم عليه لما مَك وهدر الباقي فليس 


(41) كار راجح 4م 
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وَلوْ كَسَوعَضدَه وَأبَانَه َهُ طم من الْمرْفَقَء وَلَهُ حَكُومَة الْبَاتِيء فَلَوْ طَلَبَ الْكُوعَ مُكُنَ 


في الأَصَم . 
وَلَدُ أدسخة فدهن عوط أ يكت لعا امه ل له ماقم ف افر يع قحي لفق فاخي ار ابه 


له قطعه ولا طلب حكومته؛ لأنه بقطعه من الكوع ترك بعض حَقَّهِ وقنع ببعضه كما نقله 
الإمام والبغوي عن الأصحاب وإن قال البغوي: «عندي له حكومة السّاعد». ويفارق 
ما مر في الصورة السابقة من أن له قطع الباقي: بأن القاطع من الكوع مستوفب لمسمّى 
اليدء بخلاف ملتقط الأصابع . 
[حكم تمكين من كُِرَ عضده وأبين من قطع كوع إن طلبه] 

(ولو كسر عضده وأبانه) أي المكسور (قطع من المِرْققٍ)؛ لأنه أقرب مَفْصِلٍ إلى 
محل الجناية» والعضدٌ من مفصل المرفق إلى الكتف. (وله حكومة الباقي)؛ لتعذر 
القصاص فيه. فإن قيل: هذه المسألة قد علمت من قوله قبلٌّ: «وله قطع أقرب مَمْصِلٍ 
إلى موضع الكسر وحكومة الباقي» فلا فائدة لذكرهاء أجيب: بأنه إنما أعادها لأجل 
التفريع عليها وهو قوله: (فلو طلب الكوعَ) للقطع (مُكنَ) منه (في الأصح)؛ لأنه عاجز 
عن القطع في مَحَلَّ الجناية» وهو بالعدول تارك لبعض حقه فلا يمنع منه» وله حكومة 
السّاعد مع حكومة المقطوع من العضد؛ لأنه لم يأخذ عوضا عنه . والثاني ‏ ورجّحه في 
«الشرح الصغير» وصاحب «الأنوار» : لا؛ لعدوله عمًّا هو أقرب إلى محل الجناية. 
ولم يُصَرّحَا في «الشرح» و«الروضة» بترجيح. قال البلقيني: «والأرجح ما في 
المنهاج». وتبعه الدميري. وعلى ما في «الشرح الصغير»: لو قطع من الكوع ثم أراد 
القطع من المرفق لم يُمَكَّنْ كما جزما به في «الروضة» وأصلهاء قال الزركشي: 
«ويُحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع» فإن له قطع الكف بعده». انتهى» 
وفرق: بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهلهنا إلى غير محلّهاء وإنما جوزنا قطع 
ما دونه للضرورة» فإذا قطع مَدَة لم يكرّره. 

[حكم ثبوت القصاص على من أوضح شخصًا فذهب ضوءٌ عينيه] 
(ولو أوضحه) مثلا (فذهب صُوءهُ) من عينيه معًا (أوضحه) طلبًا للممائلة» 
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قَإِنْ ذَهَبَ الّوء وَإِلَّا أَدمبَهُ بأَحَفٌ مُمْكن ؛ كتَفْرِيبٍ حَدِيدَةٍ مُحْمَاةٍ مِنْ حَدَقَيه ولو 
لَطمَهُ لطمَةَ تُذهِبُ صَوْءَهُ غَالِبًا فَدَهَبَ لَطَمَهُ متْلَهَاء فَإِنْ لَمْ يَذْمَبْ أذْهِب. وَالعَمْمٌ 


2 


كَالْبِصَر يَجِبُ الْقصَاصٌ فيه بالسَرَايَة: وَكَدَا الْبَطْئنُ وَالذَّوْقٌ وَالشَّتُ 0000 


(فإن ذهب الضوء) من عيني الجاني فذاكء (وإِلَا) بأن لم يذهب بذلك (أَذْهَبَهُ) إن أمكن 
ذهابه مع بقاء الحدقة بقول أهل الغجر داعت أمرٍ (ممكن) في إذهابه؛ كطرح كافورٍ 
و(كتقريب حديدة مُحْمَاةٍ من حدقته)؛ كما لو أذهب ضوءه بهاشمة ونحوها مما 
لا يجري فيه القصاصء فإنْ لم يمكن إذهاب الضوء أصلا أو لم يمكن إلا بإذهاب 
الحدقة سقط القصاصٌ ووجبت الدَّيَةُ كما قاله المتولي وغيره» وقال الأذرعي: ١‏ 
متعيّنُ"» ولو نقص الضوء امتنع القصاص إجماعا . 
[حكم ثبوت القصاص على من لطم آخر لطمة تُذهبٌ ضوء عينيه غالبًا] 

(ولو لطمه) ‏ أي ضربه على وجهه بباطن راحته ‏ (لطمة تُذْهِبُ ضَوءَهُ) - بفتح 
الضاد وضمها ‏ من عينيه (غالبًا فذهب) ضوءة (لطمه مثلها) طلبًا للماثلة ليذهب بها 
ضوءٌة» (فإن لم يذهب) باللطمة (أَذْهِبَ) بالطريق المتقدّم مع بقاء الحدقة إن أمكن وإلا 
أخذت الدية» وفي وَجْهِ رجّحه البغوي واستحسنه في «الروضة» كأصلها لا يقتصٌ في 
اللطمة لعدم انضباطهاء ولهذا لو انفردت عن إذهاب الضوء لم يجب فيها قصاص . أما 
لو ذهب الضوء من إحدى عينيه فإنه لا يُلطم لاحتمال أن يذهب منهما؛ بل يُذهبٍ 
بالمعالجة إن أمكن وإلا فالدية . 

واحترز ب«غالبًا؛ عما إذا لم تُذْهِبٍ اللطمة غالبًا الضوءء فإنه لا قصاص فيها كما 
صرح به الروياني. 

[حكم ثبوت القصاص بإذهاب الحواسسٌ] 

(والكمع) أي إذهابه بجناية على الأذن (كالبصر يجب القصاص فيه بالسّراية)؛ لأن 
له مَحَلا مضبوطاء وقيل: لا قود فيه؛ لأنه في غير مَحَلَّ الجناية فلا يمكن القصاص فيهء 
قال البلقيني: «وهو الصواب؛ فقد نص عليه في الم وقال الأذرعي: «إنه المذهب 
المنصوص». انتهى» ومع هذا المعتمد ما في المتن. (وكذا البطش والذوق والشّمٌ) أي 


لف عات ِ 
ولو َطَعَ ضما فتك عَيرْهَا فا ِصَاصَ في الْمتَكلِ. 


إذهابها بجناية على يدٍ أو رِجْلٍ أو فم أو رأس يجب القصاص فيها بالسّراية (في الأصح) 
في الجميع ؛ لأن لها مَحَالَ مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في إبطالها. والثاني : المنع ؛ 
إذ لا يمكن القصاص فيها. 

تنبيه: ذكر المصنّفُ من الحواس أربعة وسكت عن اللّمس والكلام والعقل» فأما 
الأول فلأنه إن زال بزوال البطش فقد ذكرء وإن لم يزل لم يتحقّق زوال اللمسء وإن 
فرض تخدير ففيه حكومة. وأما الثاني فقال الإمام: ١لا‏ يبعد إلحاقه بالبصر»» وأما 
الثالث فلا قصاص فيه للاختلاف في محلّه؛ فقيل: في القلب» وقيل: في الرأس 

[حكم ثبوت القصاص في الأجسام بالسّراية] 

(و)لا يجب القصاص في الأجسام بالسّراية» فعلى هذا (لو قطع أصبعًا) أو أنملة أو 
نحو ذلك (تَتََكَنَ) أو شْلَّ (غيرُها) ال اد - أو أوضحه فذهب شعن رآسه لاقل 
قصاص في المِتَآكلِ) والذاهب بالسّراية لعدم تحقق العمدية؛ بل فيه الدية أو الحكومة 
في مال الجاني ؛ لأنه سراية جناية عمدٍ وإن جعلناها خطأ في سقوط القصاص»ء ويطالب 
بدية المُتأكل عقب قطع أصبع الجاني ؛ يا عق للم اي دا كيد ياب 
الدية» فلا معنى لانتظار السّراية» بخلاف مالو سَّرَتِ الجناية إلى النفس فاقتصنّ 
بالجناية لم يطالب في الحال» فلعل جراحة القصاص تسري فيحصل التَقَاصٌُ . ويفارق 
هذا إذهاب البصر ونحوه من المعاني» فإن ذلك لا يباشر بالجناية» بخلاف الأصبع 
ونحوها من الأجسامء فيقصد بِمَحَلّ البصر مثلا نفسه ولا يقصد بالأصبع مثلا 
غيرها””». فلو اقتصّ في أصبع من خمسوٍ فَسَرَى لغيرها لم تقع السراية قصاصًاء بل 
يجب على الجاني للأصابع الأربع أربعة أخماس الدية» ولا حكومة لمنابت الأصابع ؛ 
بل تدخل في ديتها. ولو ضرب يده فتورّمت ثم سقطت بعد أيام وجب القصاص كما 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «غيرها مثلا». 
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حكاه الشيخان في الفروع المنثورة قبيل الديات عن البغوي» وخالف ما نحن فيه؛ لأن 
الجناية على اليد مقصودة فتأخير السقوط لا يمنع القَوّدَ. 
[خاتمة في الحكم باستيفاء القتصاص] 

خاتمة: لو اقتصّ من الجاني عليه خَطَأٌ أو شبة عمدٍ ففي كونه مستوفيًا خلاف. 
والأصح أنه مستوفب كما جرى عليه شيخنا في «شرح الروض» وإن جرى صاحب 
«الحاوي» ومن تبعه على عكسه . 

وإن اقتصّ من قاتل مورّثه وهو صبي أو مجنون لم يكن مستوفيًا لعدم أهليته 
للاستيفاء» فإن قيل: لو أتلف وديعته فإنه يكون مستوفيًا لِحَقَهِء فَهَلَا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن الوديعة لو تلفت برىء الوديع» ولو مات الجاني لم يبرأء وإذا لم يكن 
مستوفيًا فإن الدية تتعلق بتركة الجاني» ويلزمه دية عمد بقتله الجاني لأن عَمْدَهُ عمد 
فإن اقتصيّ بإذن الجاني أو تمكينه ‏ بأن أَخْرَجَ إليه طرفه فقطعه ‏ فهدرء والطرف 
كالنفس فيما ذكر. 


(1) وكاب راح و 


5 بابٌ كيفيّة القصّاص ومستوفيه والاختلاف فيه 


لا تُقَطع يَسَارٌ بِيَمِينِ» وَلا سَفَ سَقلَى بِعْليَا وَعَكْمَهُ ولا مله بأَخْرَى » 0 


بكسر القاف. من «القصٌّ» وهو القطم» وقيل: من «قَصّ الأثرَ» إذا تبعه؛ لأنَّ 
المقتصنّ يتبع الجاني إلى أن يقتصنّ منه. (ومستوفيه» والاختلاف) بين الجاني وخصمه 
(فيه)» والعفو عن القصاص والمصالحة عليه. وقد عقد المصنف لِكُلّ واحلٍ مما ذكره 
فصلا غير أنه خالف ترتيب الترجمة؛ لأنه قَدّمّ فصل الاختلاف على فصل من يستوفى 
القصاص . 

[حكم قطع الأعضاء بعضها ببعض مع اختلافها بالمحلٌ] 

والمنفعة. والمقصود من القصاص المساواة» ولا مساواة بينهما. 

تعبية :غلم من تمعيله الحكسن من بات أؤلى: 

(ولا شفة شفلى بعليا و)لا (عكسه)؛ ولا جفن أعلى بأسفل ولا عكسه لما مَك ولو 
تراضيا بقطع ذلك لم يقع قصاصّاء ولا يجب في المقطوعة بدلا قصاصٌ بل دَيَةٌ 
ويسقط قصاص الْأَؤْلَى في الأصح . 

تنبيه : قوله : «لا تقطع» أَوْلَى منه «لا تؤخذ»؛ لشموله للمعاني وفقء العين ونحوه. 

(ولا) تقطع (أَنْمُلَة) 2‏ بفتح همزتها وضمٌ ميمها في أفصح لغاتها المّسعء وهي: 
فتح الهمزة وضكُّها وكسرُمًا مع تثليث الميم ‏ (بأخرى)» ولا سِنٌّ بأخرى لأنها جوارح 
مختلفة المنافع والأماكن . 


. بالفتح -: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع‎  ةلمنألا‎ )١( 
.)/ ١4 انظر لسان العرب». باب النون» مادة (انمل»؟» (م/‎ 
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َك 000 تعر 1 2عةكمء دك 8 0 03 1 - ا . َه 
وَلا رَائدُ بِرَائِدٍ في مَحَلٌَ آحَرَِ ولا يَصُوُ تَقَاوْتُ كُبْرٍ وَطولٍ وَُوَةِ بطش في أَصْلِيٌ» . 


<2 * 


تنبيه : قد علم من هذا أنه لا يقطع أصبع بأخرى - كالسبابة والوسطى ‏ كما صرح به 
في «المحرّرا. 

(ولا) عضو (زائد) في مَحَلَّ (بزائد في مَحَلَّ آخر)؛ كأن تكون زائدة المجني عليه 
تحت الخنصر وزائدة الجاني نادت الإبهاء؛ بل يؤخذ من الزائد الحكومة» ولا يؤخذ 
عضو أصلي بزائد. ولا زائدٌ بأصليٌ إذا كان الزائد ثابتًا في غير موضع نبات الأصليء 
وإلا فيقطع به إذا رضي المجني عليه؛ إلا إذا لم ينقطع الدم؛ كاليد الشَّلاء تُوخذ 
بالصحيحة بالشرط المذكور كما سيأتي . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه يقطع الزائد بالزائد عند اتحاد المَحَلَّء وهو كذلك؛ إلا إذا 
كانت زائدة الجاني أتدَ؛ كأن كان لأصبعه الزائدة ثلاث مفاصل» ولزائدة المجني عليه 
مفصلان» فلا يقطع بها على المنصوص ؛ لأن هذا أعظم من تفاوت المَحَلّ . 

وكان ينبغي أن يزيد: «ولا حادث بعد الجناية بأصليٌّ»؛ ليشمل ما لو قلع سنا ليس 
له مثلهاء فلا قصاص وإن نبت له مثلها بعد؛ لأنها لم تكن موجودة حال الجناية قاله 
الرافعي في الكلام على السّنّ . 

[حكم ثبوت القصاص عند تساوي المَحَلّ مع تفاوت 
العضوين كَبْرًا وصّهْرًا وطولا وقصرًا ونحو ذلك] 

(ولا يضرٌ) في القصاص عند مساواة المَحَلّ (تفاوت كُبْرٍ) وصّعْرٍ (وطول) وقصر 
(وقوة بطش) وضعفه (في) عضو (أصلي) قطعًا؛ لإطلاق قوله تعالى: # ولعت 
مين ولت يالْأَنفٍ والأانت بِالْدُدن وَالِسَنَّيأَليَّنّ4 [المائدة: 40]» فإنه يقتضي عدم 
النظر إلى ذلك كما في النفس» ولأن المماثلة في ذلك لا تكاد تنضبط» فلو اعتبرت 
لتَعَطَّلَ حكم القصاص غالبًا. ويستثنى من ذلك ما لو كان للمجنيّ عليه يَدّ أقصر من 
أختها قطعها الجاني وهو مستوي اليدين فإنه لا قصاص عليه لأنها ناقصة ؛ بل فيها ديتها 
ناقصة حكومة؛ حكاه في «أصل الروضة» عن البغوي وأقرّه. 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف ما إذا كان النّقص بآفةٍ سماويّة أو بجناية» وهو 


لهاك عاك 0 
وَكَذَا رَائْد ني الأَصَمٌ . 
وَيُعْتبَرُ قدْرُ الْمُوضْحَةٍ طولَا وَعَوْضًاء 70000 


ما صوّبه الزركشي؛ لكن الذي حكاه الإمام هنا وأقرّاه أنه لا قصاص إذا كان بجناية» 
وأنه لا تجب دية كاملة» وهو أوجه. 

(وكذا) عضو (زائد) لا يضرٌ فيه التفاوت المذكور (في الأصح) كالأصليٌ» والثاني: 
يضرٌء لأن القتصاص إنما يجب في العضو الزائد بالاجتهاد» فإذا كان عضو الجاني أكبر 
كانت حكومته أكثرء فلا يُوْخذ بالذي هو أنقص منهء بخلاف الأصلي فإن القصاص 
يغبت فيه بالنّصٌّء فلا يعتبر التساوي فيه. 

[المعتبرُ في قصاص الموضحة المساحة لا الجزئيّة] 

(ويعتبر قدر الموضحة) بالمساحة (طولا وعرضًا) في قصاصها”" لا بالجزئية؛ لأن 
الرامئق .نفك هن يتخلنان مكو ركنا فيكون جزء أحدهما قدر جميع الآخر فيقع 
الحيف. بخلاف الأطراف؛ لأن القصاص وجب فيها بالمماثلة في الجملة» فلو 
اعتبرناها بالمساحة أذََّى إلى أخذ الأنف ببعض الأنف» وقد قال تعالى # وَالانتَ 
بالَذّنيٍ» . ولا كذلك في الموضحة:» فاعتبرت بالمساحة. 

[ كيفيّة تقدير مساحة الموضحة. وحكم حلق شعر الجاني الموضح عند القصاص] 

وكيفية معرفته أن تذرع موضحة المشجوج بعودٍ أو خَيْطء ويحلق ذلك الموضع من 
رأس الشَّاجٌ إن كان عليه شعرء ويخط عليه بسواد أو غيرهء ويضبط الشَّاجّ كيلا 
يضطرب» ويوضح بحديدة حادَّةٍ كالموسى لا بسيف وحجر ونحوهما وإن كان أوضح 
به كما قاله القفال وجرى عليه ابن المقري؛ إذ لا تؤمن الزيادة» قال الروياني بعد نقله 
ذلك عن القفال: «وفيه نظرٌء وقياس المذهب أنه يقتصصُ بمثل ما فعله إن أمكن» ولعلّ 
ما قاله القفال إذا لم يمكن»» قال الزركشي : «وهو ما نقله البغوي عن القاضي ولم يذكر 
غيره» وهو الظاهر»» ثُّمّ يفعل المجني عليه بالجاني ما هو أسهل عليه من الشَّقّ دفعة 


)١(‏ في المخطوط: «قصاص». 
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ولا بهذ عارك علط لحم وجل . وَلَوْ أَوْضَحَ كل رَاسَهِ 
وَلَا ن تتَحَحُد مِنَ الْوَجْهِ وَالْقَمَا ؛ دلويو بن شاسنتم" اواك خا مان اوس 0 


وَرَأَسٌ الشَاحٌ أَضْفَبُ اسْتَوْعَبْتَاه 


ل ركنتي وهذا ما ساي وقال ابن الرفعة : امم 


ا 00 

موده ما أكون م أته يشلق لكان عي الانتسنامن مدله ما 3 كان علق :راش 
المجنيّ عليه حال الجناية شعرء فإن كان برأس الشَّاجّ شع دون المشجوج ففي 
«الروضة» وأصلها عن نص «الأمٌ» أنه لا قَوَدّ؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني؛ 
وظاهر نَصَّ «المختصر» وجوبه بعد إزالة الشعر من موضع الشَّجََةِ وعزِيَ للماوردي» 
وحمل ابن الرفعة الأول على نساد كيت المتسرع بوالثااي على رما لو سان ».وهر 
حمل حسنٌ. قال الأذرعي: «وقضية نص الأمّ أن الشعر الكثيف تجب إزالته ليسهل 
الاستيفاء ويبعد عن الغلط»4. قال: «والتوجيه يُشعر بأنها لا تجب إذا كان الواجب 
استيعاب الرأس». انتهى» وهو ظاهر. 

[حكم فوت القصاص في الموضحة عند تفاوت اللّحمٍ والجلد في الغلظ] 

(ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد) في قصاصها؛ ؛ لأن اسم الموضحة يتعلق بانتهاء 
الجراحة إلى العظم» والتفاوت في قدر العرض قَلَّ ما يتفق» مَبُقْطَمٌ النظر عنه كما يُقْطْعْ 
النظر في الصغر والكبر في الأطراف . 

[مقدار ما يوضح من الشاجٌ إن كان رأسه أصغر من رأس المشجوج] 

(ولو أوضح) شخص آخَرَ في بعض رأسه وقدر الموضحة يستوعب جميع رأس 
الشَّاجٌ أوضح جميع رأسه؛ لقوله تعالى : « وَأَلْجُرُوحَ ِصَاضُ > [المائدة: 4]: والقصاص 
الممائلة» ولا يمكن في الموضحة إِلّا بالمساحة وقد استوعبت المساحة رأسه فوجب» 
13د لاعن بهم زانن الشاخ ار اروضح دكن زانية إى المكسهوح (رورائن الغا 
أصغر) من رأسه (استوعبناه) إيضاحًاء ولا يُكتفى به (ولا نتَمّحُهُ من الوجه والقفا)؛ 
لأنهها غير محل الجتاية» .ولو قال ولا تممه من غيره» كان أؤلى اليشمل سائر 


الاك عات 0 
َل مُْحَذُ وس البَاتِي م أزشي الْمُوضِحَةٍ لو َم علَى جَيِهاء وَإِنْ كان رَأْسنُْ الشاج 
أَكْبْرَ أَخِدَ 5 قدْرٌ رَأْسِ الْمَشْجُوج قط وَالصَّحِيحٌ أن الاتيَار في مَوْضْعِهِ إلى الجاني . 
وَلَوْ أَؤْضَحَ ناصيّة وَنَاصِيَئْهُ أَضعَرُ نمم مِنْ بَاّي الرَأسِ 


الجوانب» فإن الحكم فيها كذلك. وكذا لو أوضح جبهته وجبهة الجاني أضيق لا يُرتقى 
للرأس لما ذكر؛ (بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وَُزَّعَ على جميعها)؛ لتعينه 
طريقاء فإن كان الباقي قدر الثلث مثا فالمتمم به ثلث أرشهاء وطريق معرفته بالمساحة. 
[مقدار ما يوضح من الشّاجٌ إن كان رأسه أكبر من رأس المشجوج] 

(وإن كان رأس الشَّاجّ أكبر) من رأس المشجوج (أَخِدٌَ) منه (قدر) موضحة (رأس 
المشجوج فقط) معتبرًا بالمساحة لحصول المساواة» (والصحيح) وبه قطع الأكثرون 
كما في «الروضة» (أن الاختيار في) تعيين (موضعه إلى الجاني)؛ لأن جميع رأسه مَحَلُّ 
الجناية فأَيُ موضع أدى منه تعيّن كما في الدَّيْنِء بخلاف ما إذا لم يستوعب رأس 
المجني عليه فإنه يعتبر ذلك المَّحَلٌّء فقولهم: «إن الرأس كلَّها مَحَلُّ الجناية» فيما إذا 
استوعبت رأس المجني عليه. وكذا لو أوضح من به موضحة غير مندملةٍ غيره في 
موضع موضحته لا يقتصٌّ منه وإن اندملت موضحته؛ لأن مَحَلَّ القصاص لم يكن 
موجودًا عند الجناية . والثاني : الاختيار في ذلك إلى المجنيٌ عليه إن لم يطلب أزيد من 
حَقَهِه وليس هذا كالدَّيْنِ لأنه مسترسل في الذمة» وصوّبه الأذرعي وغيره. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ما إذا أخذ قدر ذلك القدر من مكانٍ واحدء فلو أرد أن يأخذ 
قدر ما أوضحه منه من مواضع من رأسه فالأصح المنع؛ لأنه يؤدي إلى مقابلة موضحة 
بموضحتين فأكثر» ولا تتبعّض مع إمكان استيفائها قصاصًا وأرشّاء بخلاف الموضحتين 
فإن له أن يقتصصّ في إحداهما ويأخذ أرش الأخرى 

[مقدار ما يوضح من شاجٌ ناصيةٍ ناصيتهٌ أصغر من ناصية المشجوج] 

(ولو أوضح ناصية) من شخص (وناصيته أصغر) من ناصية المجني عليه (تُمّمَ من 
باقي الرّأس) من أي مَحَلَّ كان؛ لأن الرأس كلدعضة وق فلا فرق بين مقدَّمه وغيره» 
بخلاف ما سبق في الوجه والرأس فإنهما عضوان. 
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ولو زا مص في مُوضِحَةٍعَلَى حَفَّهِ َم ِصَاصُ الرَد. َِنْ كان حَطَا أو 

على قال وَجَبَ أَرْشْنٌ كَاملٌ» وَقِيلَ: قشط. وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْمٌ أُوْضَحَ مِنْ كل وَاحِدٍ 
مِتْلَهّاء وَقِيلٌ : قشطة. 


2 


[ما يلزم المقتصصٌ إن زاد في موضحة على حَقه 

(ولو زاد المقتصٌ) عمدًا (في موضحة على حَقَّهِ لزمه 0 الزيادة) لتعحّدى 
ولكن إنما يقتصٌ منه بعد اندمال موضحتهء (فإن كان) الزائد (خطاً) - كأن اضطربت 
يده أو شبه عمد (أو) عمدًا و(عفا على مال وجب أرشٌ كاملٌ)؛ لأن حكم الزيادة 
يخالف حكم الأصلء وتغاير الحكم كتعدد الجاني» (وقيل: قسط) الزيادة فقط بعد 
توزيع الأرش عليهما. 

تنبيه: مَحَلُ الضمان في الحَطأ ما إذا لم تكن الزيادة باضطراب من الجاني فقطء 
وإِلا فلا ضمان» فإن كانت بسبب اضطرابهما فالضمان عليهما وإن قال الزركشي : ٠‏ 
نظر»» ولو قال المقتصنٌ: «تولدت باضطرابك» فأنكر ففي المُصَّدَّقٍ منهما وجهان: 
أوجههما ‏ كما استظهره البلقيني ‏ تصديق المقتصّ منه. 

تنس : كلام المصنف قد يُوهم تمكين المستحقّ من الاستيفاءء وسيأتي أنه لا يُمَكَنُ 

في الطَرّفِ في الأصحء فقيل : : كلامه هنا مبنييٌ على مرجوح» أو محمولٌ على ما إذا بادر 
واستوفى الطرف فزاد على حَقَّهِ فإنه يلزمه قصاص الزيادة وإن قلنا: «إنه لا يُمَكَيٌ من 
استيفاء قصاص الطرف»» وصّوَّرَهُ الزركشي بصورتين : 

إحداهما: أن يرضى الجاني باستيفاء المستحق . 

وثانيتهما: أن يُوَكُلَ المستحقٌ في الاستيفاء فيستوفي زائدّاء قال ابن شهبة: «وفي 
الصورة الثانية نظرة: 

[ما للمجنيّ عليه أن يوضحه من جمع أوضحوه] 

(ولو أوضحه جمع) بتحاملهم على أله واحدةٍ جَرُوها معًا (أوضح من كل واحدٍ) 
منهم موضحة (مثلها)؛ إذ ما من جزء إِلَّا وكلُ واحدٍ جان عليهء فأشبه ما إذا اشتركوا 
في قطع عضو. (وقيل: قسطه) منها؛ لإمكان التجزئة فتوزع عليهم. وض من كل 


. كياد‎ ١ 
وَلَا تُْطَعْ صَحِيحَة بشََاء وَِنْ رَضِيَ الْجَانِيء فَلَوْ فَمَلَ لَمْيَقَْ قِصَاصًاءٍ بَلْ عَلَيه‎ 
دِيتَهّاء فَلَوْ سَرَى فَعَلَيْهِ قصَاص التّفْس. لا جه 14ب افده‎ 


واحدٍ بقدر حصته كإتلاف المال» بخلاف الطرف» وهذا الخلاف إنما هو احتمال 
للإمام . 

تنبيه : قد يقتضي كلام المصنّف ترجيح وجوب دية موضحة كاملة على كُلَّ واحدٍ إذا 
آل الأمر إلى الدية”'2» وهو الأقرب عند الإمام» وقطع البغوي بإيجاب القسطء وصوبه 
البلقيني كقطع الطرف». والأوجه الأول كما جرى عليه في «الأنوار»؛ لأن الموضحة 
تتعدّد بتعدد الفاعل» ولا كذلك الطرف. ووقع في «الروضة» عزو الأول إلى البغوي 
والثاني إلى الإمام ونسب للسهوء وقد ذكره الرافعي على الصواب . 

[حكم قطع العضو الصحيح بالأشلٌ] 

(ولا تقطع) يد أو رجلٌ (صحيحة بِشَلَا) ‏ بالمّدٌ - إن لم يَسْرٍ القطع إلى النفس . 
والشَّلل بطلان العمل وإن لم يزل الحم والحركة كما رجحه ابن الرفعة. (وإن رضي) 
به (الجاني) أو شلت يده أو رجله بعد الجناية وإن لم تُفهمه عبارة المصنف؛ لانتفاء 
المماثلة وقتها. (فلو) خالف صاحبُ الشَّلَاءِ و(فعل) القطع بغير إذن الجاني (لم يقع 
قصاصًا)؛ لأنه غير مستحقّ؛ (بل عليه ديتها).ء وله حكومة يده الشلاء. (فلو 
سرى) القطع (فعليه قصاص النفس) لتفويتها'"' بغير حَقٌَّء وإن فعله بإذنه. فإن قال 
له: «اقطعها» ولم يقل: «قصاصًا» فقطعها كان مستوفيًا لِحَقَهِ ولا شيء عليه وإن 
مات الجاني بالسراية؛ لإذنه له في القطع. وإن قال: «اقطعها قصاصًا» فوجهان: 


)١(‏ عبارة «شرح م ر»: فلو آل الأمر للدّية وجب على كُلٌ أرشنٌ كاملٌ كما رجحّه الإمام وجزم به في 
«الأنواره؛ وقال الأذرعيّ: إِنّه المذهب» وأفتى به الوالد؛ لصدق اسم الموضحة على فعل كلّ 
منهم؟ بخلاف ما لو اشتركوا في قتل وآل الأمر إلى الذية فإنها توزع عليهم؛ لعدم صدق القتل على 


كل منهم . 
انظر حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» باب كيفية القود والاختلاف فيه» 
.)١98/:(‏ 


(*) هي نسخة البابي الحلبي: "لتوفيتها'. 
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وَنْقْطَعْ الشَّلَاءُ بالصَّحِيحَة إِلّا أَنْ يَقُولَ أَهْلُ الْخبْرَةِ: ١لا‏ يَْقَطعْ الدّم. وَيَقْتَمُ بها 
مُسْتَوْفِيهًا . 


أحدهما ‏ وهو الأوجه كما قطع به البغوي -: أن ذلك لا يقع قصاصًا؛ بل على المجني 
عليه نصف الدية؛ لأنه لم يستحقٌّ ما قطعه» وعلى الجاني الحكومة لأنه لم يبذل عضوه 
مجانًا. والثاني : يقع. وكأن الجاني أدّى الجيد عن الرديء وقبضه المستحقٌ . 

أما إذا سرى القطع إلى النفس فإن الصحيحة تقطع بالشلّاء كما ذكره الرافعي في 
الطرف الثالث» وكذا لو كانت النفس مستحقة الإزهاق للمجني عليه فإن الصحيحة 
تؤخذ بالشلاء وعكسه وإن لم تنحسم العروق . ويطرد ذلك فيما يعتبر فيه رعاية الممائلة 
في الأطراف» فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها كما في الرافعي في كيفية 
الممائلة . 

[حكم قطع العضو الأشلّ بالأشلّ أو الصّحيح] 

(وتقطع الشللاء» من يد أو رجل ,ِشَلَاءَ كما اقتضاه قوله: «ولا تقطع صحيحة 
بِشَّلَاء»» ولكن محله إذا استويا في الشلل» أو كان شلل الجاني أكثر”'2 ولم يخف نزف 
الدم» وإلا فلا تقطع. وتقطع أيضًا (بالصحيحة) كما علم بالأؤلى؛ لأنها دون حقه. 
(إلا أن يقول أهل الخبرة) ‏ أي عدلان منهم وإن اقتضت عبارته أنه لا بُدَّ من جمع -: (لا 
ينقطع الدم)؛ بل تنفتح أفواه العروق ولا تنسدٌ بحسم النار ولا غيره» فلا تقطع بها وإن 
رضي الجاني كما نص عليه في «الأم»؛ حذرًا من استيفاء النفس بالطرف . فإن قالوا: 
اينقطع الدم» (و)الحال أنه (يقنع بها مستوفيها)؛ بأن لا يطلب أرشًا للشلل» فيقطع 
حينئذ بالصحيحة لاستوائهما في الجرم وإن اختلفا في الصفة؛ لأن الصفة المجردة 
لا تقابل بمال» ولذا لو قُتل الذمي بالمسلم أو العبد بالحُرٌ لم يجب لفضيلة الإسلام 


)١(‏ قاعدة الباب: أن يُؤْخَذ النّاقص بالزائد لا عكسه كما ذكره في صورة العكس بقوله: «أي لا يؤخذ 
أشل بأشلُ فوقه ‏ أي فوقه شللا ‏ أي كان عضو المجني عليه أكثر شلا من عضو الجاني» فيكون 
عضو الجاني أسلم» فهو زائد في السلامة» فلا يؤخذ بالناقص . ١‏ 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الجناية» باب كيفية القود والاختلاف فيه 
(454/0). 


(41) كاب احم ١‏ 
وَيُقْطعُ سَلِيمُ بأَعْسَم وَأَعْرَجَ 6 0 إن رول ولق متكا اي ا رودت لم ا ا ال 


والحرّية شيء» ويخالف ما لو نقصت يده أصّبُّعًا('' حيث تؤخذ ديتها؛ لأن الأصيّم تفرد 
بالقصاص . 

تنبيه : لو قَدّمْ قوله : «ويقنع بها مستوفيها"» على قوله: «إلا أن يقول. . . إلى آخره» 
لد ستعني عما قدرته. 

ولو قطع الأشل مثله ثم صح القاطع لم يقطع لوجود الزيادة عند الاستيفاء» فإن 
قيل: إنما تعتبر المماثلة عند الجناية لا عند الاستيفاء؛ بدليل أنه لو جنى ذمىّ على ذمىّ 
ثم أسلم الجاني فإنه يقتص منهء أجيب: بأن المنافع إذا عادت يتبين أنها لم تَزّلُء ففي 
الحقيفة ذا عق ا لاسل3" الجنالة 


ولو قطع سليمٌ يَدَ أو رجلَ أشلٌ أو ناقصة أَطْيٍ ثم شَلّتْ - بفتح الشين - يده في 
الى ونقصت الأصبع في الثانية لم تقطع في الأُولى كما مرتٍ الإشارة إليه؛ لانتفاء 
المماثلة عند الجناية.» وتقطع في الثانية خلافا لابن المقري؛ لأن القصاص قد تعلّق بها 
بما عدا الأضْبّع المذكورة عند الجناية . وقد قالوا : لواقطع كامل ضع سبع الوسطى من فاقد 
عليا تلك الأَضْبّع ثم سقطت علياه اقتصصّ منه؛ لأنه صار ممائلا له. 


الحهم تطع عضو بلي تبشير اطي أو إمبرج] 
(ويقظع )عضو سيم 'بآء عُسَم وأعرج)”"؛ إذ لا خلل في العضو. و«العَسَمُ»- 
بمع لتير' مفتوحتين - وهو- كما في «الروضة» كأصلها تبعًا لجمهور أهل اللغة _: 


)١(‏ الأصبع: واحدة الأصابع» تذكّر وتؤنَّثْء وفيه لغات: الإضبّع وال سبَعٌ - بكسر الهمزة وضمّها 
والباء مفتوخة والأَضيُمٌوالأضْيعٌ والأسْمٌ والإضيع مثال «اصرب» والأضْيْمٌ بضمٌ الهمزة والباء» 
الإِصبُعْ نادرٌ والأضبوع : الأنملة مؤنّئة في كلّ ذلك . 
انظر : لسان العربء باب الصاد» مادة لاصبع 1 ) (ه/ 1لا ؟). 

)١(‏ فى المخطوط: #حال». 

لفق أي خلقة أو بآفة؛ «شرح م ر». أما الأعْسَمٌ والأعرج بجناية فلا يؤخذ فيها السليم؛ هع ش» على «م ر». 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» باب كيفية القود والاختللاف 
فيفب (199/4). 
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عدي لو ات بن اند 7 2 امي ا 1ت 0 مه 
وَلا أذ لِحُضْرَةٍ أظفار وَسَوَادِهَاء وَالصَّحِيحُ قطعٌ ذاهبَة الأظفار بِسَلِيمَتِهًا دُونَ عَكْسِهِ. 


تشنّجٌ في المرفق أو قِصَّرُ في الساعد أو العضدء وقال ابن الصباغ : «هو ميلٌ واعوجاج 
في الرسغ".؛ وقال الشيخ أبو حامد: «الأَعْسَمٌ هو الذي بطشه بيساره أكثر. وهو الأعسر 
فى العرف''' . 

(ولا أثر) في القصاص في يد أو رجل (لخضرة أظفار وسوادها) لأنه عِلَّهُ ومرض في 
الظفرء وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص . 

تنبيه : مَحَلُّ ذلك في عِلَّةِ الظفر كما قاله الأذرعي إذا كان خِلْقَة ولم يكن جاقاء وإِلّا فلا 
قصاص كما جزم به في الأول المتولي؛ ونصصّ عليه الشافعي في الثاني وجرى عليه الإمام. 

وتقطع فاقدة الأظفار بفاقدتهاء ولو نبتت أظفار القاطع لم يقطع لحدوث الزيادة. 
ويؤخذ منه أن يد الجاني لو نبت فيها أصبْع بعد الجناية لم يقطع . 

[حكم قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها وعكسه] 

(والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها) لأنها دونهاء (دون عكسه)؛ لأن الكامل 
لا يؤخذ بالناقص. 

تنبيه : اعْتْرِضَ على المصنف من وجهين : 

أحدهما: أن عبارته تقتضي طرد وجهين في المسألتين مع أن الأؤلى لا خلاف 
فيهاء والثانية فيها احتمال للإمام لا وجةٌء فجعله وجها وعبّر فيها ب«الصحيح». ولو 
قال : «ولا تقطع سليمة أظفارها بذاهبتها دون عكسه» كان أظهرَ وأخصر. 

الثاني : تعبيره ب«ذاهبة الأظفار» يقتضي زوالها بعد وجودها؛ لكنه في «الروضة» 
كأصلها صوّرها بمن لم يُخلق له ظفرء وعليه ينطبق التعليل السابق مع أن الحكم 
واحدٌّ؛ إذ لا فرق بين ذاهبتها وبين المخلوقة بدونها. 

وإذا قطعت ذاهبة الأظفار بالسليمة كان لصاحب السليمة حكومةٌ الأظفار كما قاله 
ابن آبىععترون» وله التلقيتي وقال :الم أرمق سوفن لد 


000( هذه المعاني كلّها مرادة هنا؛ «م ر». 


(61) 5ب جاح ١‏ 


[حكم قطع الذّكر الأشلّ بالصحيح وعكسه] 

وال كد عبيخة شرق كانه مقن وساركة لوقه يتيهية" ]1 الاورق اشيم 
ويجب في قطع الذكر وفي قطع الأنثيين وفي إشلالهما القصاصٌء» سواء أقطع الذَّكْرَ 
والأنثيين معًا أم مرتباء وفي إشلال إحداهما إن عَلِمَ سلامة الأخرى بقول أهل الخبرة. 
ولو دَقَهُمَا اقتصّ بمثله إن أمكن. وإلا وجبت الدية كما نقله في «الروضة» عن 
«التهذيب»: وجرى عليه ابن المقري وإن قال الرافعي: «يشبه أن يكون الدَّقَّ ككسر 
العظام» . 

تنبيه: «صحة وشللا» منصوبان على الحال من «الذَّكّر؛» ولكن مجيء الحال من 
المبتدأ خلاف مذهب سيبويه؛ قال الزركشي: «ويمكن أن يكونا حالين من الضمير فى 
الجار والمجرور بعده؛ أي كاليد صحة وشللا» . ْ 

(و) الذَكَدُ (الأشلٌ) - كما في «تحرير المصئّف» عن الأصحاب -: (منقبض 
لا ينبسط أو عكسه) أي منبسط لا ينقبضص؛ أي يلزم حالة واحدةً من انقباض أو انبساط 
ولا يتحرّك أصلاء وقيل: هو الذي لا يتقلص في البرد ولا يسترسل في الحَرٌء وهو 
بمعنى الأول. 

(ولا أثر) في القصاص في الذَّكّرِ (للانتشار وعدمه. َبُقطع فَحْلٌ) أي ذكره (بخَصِئٌ) - 
وهو مقطوع الأنثيين بجلدتيهما ‏ (وعِنْيْنِ) - وهو العاجز عن الوطء ‏ خلاقًا للأكمة الغلائةق, 
أما الثاني فلأنه لا خلل في نفس عضوه, وتعذر الانتشار لضعف في القلب أو الدماغ. وأما 
الأول فلسلامة ذكره وقدرته على الإيلاج فهو آكد من ذكر الثاني . 

ولا فرق في الذكر بين الأقلف”' والمختون وذكر الكبير والصغير. 


)١«‏ القُلفَهُ والقَلَفَةٌُ: جلدة الذكر التي أليستها الحشفة» وهي التي تقطع من ذكر الصبىّء و«رجل أَقُلف» 


بين الم لقلف: لم يختن . 
انظر: لسان العرب» باب القاف. مادة «قلف». /١(‏ /ا/41). 
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[حكم قطع أن صحيح بأخشم أو أجذم] 

(و)سقطع نفك مسي امك رعيزة وعدت وهل نو فك نت لاه ال 

لا يحل جرم الأنف. وبأجذم وإن اسْوَّدٌَ؛ لبقاء الجمال والمنفعة. ويُقطع أنففٌ سقط 

بعضه ولو صحيحًا بمثله ولو أجذمء فإن لم يسقط بعضه وكان صحيحًا قطع من 
الصحيح مثل ما كان بقي من أنف المجني عليه ولو أجذم إن أمكن. 
[حكم قطع أذن سميع بأصمٌ أو بمخرومةٍ أو مثقوبةٍ] 

(و) تقطع (أذن سميع بأصمّ) وهو من لا يسمعء وعكسه كما فُهم بِالأَوْلَى؛ لأن 
النشمع "ليس في جرم الأذن.. وكذا مسي بستخدفة0" بكس الشين المعجمة. 
بغير جناية» وبمثقوبة ثقبًا غير شائن؛ لبقاء الجمال والمنفعة من جَ]ْ ار 
الهوامٌ؛ بخلاف اليد والرجل الشََّاوينِ. ولاتقطع محبحة بمخرومة ومتقوية لفزات 
الجمال فيهما ‏ والمخرومة ما قطع بعضها ‏ بل يقتص فيها بقدر ما بقي منها كما مَءِ 
وتقطع مخرومةٌ بصحيحةٍ ويؤخذ أرش ما نقص منها. وثُفْبُ الأذن الشائن كالخرم فيما 
ذكر. 

[حكم سقوط القصاص والدَّية بالتصاق الأذن بعد إبانتها] 

تنبيه: التصاق الأذن بعد الإبانة لا يسقط القصاص ولا الدَيَةَ؛ لأن 0 يتعلق 
بالأبانة :وق وجدت: ولا يوحت قضاضًا ولا .ديه رقطهينا ذانتاء لاني 4 مُسْتَحِفَةُ الإزالة» 
ولا مطالبة للجاني بقطعهاء وأما التصاقها وقطعها ثانيًا قبل الإبانة سقط القصاص 
والدّيّة عن الأول ويوجبهما على الثاني» وللمجني عليه حكومة على الجاني أوَلَا. 

ويجب قطع الأذن المبانة إذا التصقت إن لم يُخَفْ منه محذورٌ التيمم ؛ لنجاسة باطن 
الأذن بالدم الذي ظهر في مَحَلَّ القطعء فقد ثبت له حكم النجاسة فلا يزول 


)١(‏ يقال لأذن الإنسان إذا يبست فَتَقَيَصَتْ : «قد اسْتَحْشّفَتْ)؛. 
انظر : لسان العرب» باب الحاء» مادة «حشف»» (571/15). 
زفق في نسخة البابي الحلبي: ١جميع».‏ 


4 ا 6 


بالاستبطان””'2. بخلاف ما إذا كانت معلَّقَةٌ بجلدة والتصقت فإنه لا يجب قطعها. وإنما 

أوجبنا القطع ثم للدّم؛ لأن المتصل منه بالمبان قد خرج عن البدن بالكلية فصار 

كالأجنبي وعاد إليه يلا حاجة» ولهذا لم يُعْفَ عنه وإن قَلَّ بخلاف المتصل منه هنا . 
ولو استوفى المجنئٌ عليه بعض الأذن والتصق فله قطعه مع باقيها؛ لاستحقاقه 


[حكم أخذ العين الصحيحة بالحدقة العمياء» وقطع جفن البصير بجفن الأعمى] 
و(لا) تؤخذ (عينٌُ صحيحة بحدقة عمياءً) ولو مع بقاء سوادها وبياضها؛ لأن العين 
القائمة كاليد الشَّلَاءِ فلا تؤخذ بها المبصرة لأنها أكثر من حقه؛ لأن البصر في العين بخلاف 
السمع والشَّمٌ. وتؤخذ العمياءٌ بالصحيحة إن رضي بها المجني عليه؛ لأنها دون حقه. 
تنبيه: لا يصح عطف «عين» على ما قبله؛ لأن العامل فيما قبله - وهو «يقطع» - 
لا يصح تقديره هناء ولذلك قَدَّرْتُ في كلامه «تُوخذ) لأنه أنسب. 
جَمْنٌ البصير بِجَمْنِ الأعمى؛ لتساوي العضوين في الجرم والصحة» والبصر 
ليس في الجفن؛ لكن لا يُوخذ جَمْنٌ له أهداب بما لا أهداب له. 
[حكم قطع لسان ناطق بأخرس وبلسان رضيع ] 
(ولا) يقطع (لسانُ ناطق) أي متكلم (بأخرس)”"'؛ لأن النطق في جرم اللسان» 
ويجوز عكسه إن رضي المجني عليه لأنه دون حقه» ولا يجب معه شيء. 
ويُقطع لسانٌ ناطتي بلسان رضيع إن ظهر فيه أثر النطق بحيث يحرّكه عند البكاء 
وغيره كذا قالاه هنا؛؟ لكن ذكرا في كتاب الدّيّات ما حاصله: أن المذهب وجوب الدية 
في لسان الرضيع الذي لم يظهر فيه أثر النطق كقطع يده أو رجله؛ لأن الظاهر السلامة 


)١(‏ في المخطوط: «بالاستيطان». 
(؟) الأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق فإن لم يبلغه قطع به لسان الناطق إن ظهر فيه أثر النطق بتحريكه 
عند نحو يكاى وكذا إن لم يظهر هو ولا ضِده فيما يظهر؛ إذ الأصل السلامة. انتهى «شرح م ر2. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الجناية» باب كيفية القرد والاختلاف فيه» 4582/0). 


95 يوا 52 (0) 
وَفي قلع السَّّ قصَاصٌ؛ لا ني كَسْرِهَاء ل 5 


ومفتضو كدوجوب البصاض ا ذكره الإسنوي» وأجيب : بأنه لا يلزم من وجوب 
الدية وجوب القصاص؛ لأنه يُْرَأ بالشبهة » والأؤلن أن يقال إن بلغ أوانَ النطق ولم 
يتكلم لم يجب القصاصء وإن لم يبلغ ذلك وجب» ويحمل عليه قول شيخنا في اشرح 
الروض»: «والأوجه وجوبه؛ كما لو قطع يده عقب الولادة فإنه يجب فيها القصاص». 
[حكم ثبوت القصاص في السّنّ وفي كسرها] 

(وفي قلع السّنَّ قصاصٌ)؛ قال تعالى # وََلسَِنَ بِألسَنَ » [المائدة: 45]» نعم لا تؤخذ 
التي”'' بطل نفعها أو التي فيها صغر بحيث لم تصلح للمضغ. أو كان بها نقص ينقص به 
أرشها ‏ كأن كانت إحدى ثنيّنيه أنقص من الأخرى - أو كانت مضطربة اضطرابًا شديدًا 
إلا بمثلها. ولا تُوخذ صحيحة بمكسورق ويجوز عكسه مع أرش الذاهب من 
المكسورة؛ وتُوَّخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. 
العظام. : حون لك يه لتياس قر ال ان معي لان الرة عطلم مشاهقا مد 
أكثر الجوانب» ولأهل الصنعة آللات َطَاعَةُ يعتمد عليها في الضبط فلم يكن كسائر 
العظام. واحْتج لذلك بحديث البخاري عن أنس , بن النضر «أنَّ أخيه الوَيكُمَ كترث كي 
جَارِيَةِ مِنَّ الأنصَارِ مَطَلَُو الأزئن وَطَلَبُوا العَفْوَ فَأَبَؤَاء نوا رَسُوْلَ الله كَل فأمَرَ 
بالقصّاصء فَمَالَ أَنَنٌ : 10 كسَر َيه لوبي يَارَ زد و لزي سك المع 400 , 
ينها . فَقَالَ يكل : كَتَابُ الله و القصّاص. رضي القَوْمُ وَعَقُوا»(” 3 وبنى على ذلك 


)1( في نسخة البابي الحلبي : «الذي» . 

5-5 أخرجه البخارج في اصحيحه»ء كناب الصلعء باب الضلح في الذية / 063؟/ + وفيه زيادة: ققال 
النبي يفِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبزه . 
قلت: لم يُردُ أنس الود على النبيّ يل والإنكار بحكمهء وإنّما قاله توقّعًا ورجاء من فضله تعالى أن 
يرضي خصمهما ويلقي في قلبه أن يعفو عنها ابتغاء مرضاتهء ولذلك قال النبيّ يل حين رضي القوم 
بالأرش ما قال. 
انظر: عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الدّيات» باب القصاص من السّنّء (187/117). 


القل كك داكت .3 


وَلَوْ قلع سن صَغِيرٍ لم يُدْمَر 1 ا انه ووه اج ل ا 


البلقيني أنها لو قلعت ممن لم يثئغر فعادت ناقصة اقتصصّ ذ في الزيادة إن أمكن . 
[حكم ثبوت الضمان على من قلع سِنّ من لم يُتغر] 
(ولو قلع) شخصصٌ مثغورٌ ‏ وهو الذي سقطت رواضعهء وهي أربع تنبت وقت 
الرضاع ء كن سقرطية ل سفرط الك قاله في «الأنوار»» فتسمية غيرها بالرّواضع 
مجارٌ علاقته المسجاورة” '- أو غير متخو وي م 1 


)١(‏ قلت: هو مجاز مفرد مرسلء ويعََفٌ: بالكلمة المستعملة قصدًا فى غير معناها الأصلىّ لملاحظة 
علاقة غير المشابهة مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الأصليّ . ١‏ ْ 
ولهذا المجاز علاقات كثيرة منها: 
١‏ السّيبيّة: هو كون الشىء المنقول عنه سببًا ومؤتٌرًا فى غيره؛ نحو: «رعت الماشيةٌ الغيت»؛ أي 
الناك أن لمك سييتة ١‏ 1 
؟- المسبّيئة : وهي أن يكون المنقول عنه مسيّبًا وأثرًا لشيء آخر؛ نحو: « ويرك لحم ين آلسّمَآ 
ك4 ؛ أي مطرًا يسبب الرزق. 
؟ الكليّة: هي كون الشيء متضمَّنًا للمقصود وغيره؛ نحو: 9 يجَعَلُونَ أَسَيِعهُمَ يه دانم 4؟ أي 
1 
الجزئيّة : هي كون المذكور ضمن شيء آخر؛ نحو: «نشر الحاكم عيونه في المدينة؛؛ أي 
0 فالعيون مجاز مرسل علاقته الجزئية ؛ لأنْ كلّ عين جزء من جاسوسها . 
اللازميّة: هي كون الشيء يجب وجوده عند وجود شيء آخر؛ نحو: «طلع الضوء؛؛ أي 
الشمس. 
1١‏ الملزوميّة : هي كون الشيء يجب عند وجوده وجود شيء آخر؛ : 
أي الضوء . 
البدلية : هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر؛ كقوله تعالى : 8 فَإذ فُضِيتٍ أَلصَلَوة4 المراد الأداء . 
المبدلية : هي كون الشيء مبدلا منه شيء آخر؛ ؟ نحو: : أكلت دم زيد»؟ أي ديته . 
9 المجاورة: هي كون الشيء مجاورًا لشيء آخر؛ نحو: «كلمت الجدار والعمود؛ أي الجالس 


نحو : «مللأت تِ الشمس المكان» ؟ 


انظر: جواهر البلاغة؛ الباب الثاني: في المجازء المبحث الثاني : في المجاز المفرد المرسل» 


ص /١014-707/‏ بتصرّفب واختصار. 
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فلا ضَمَانَ في الْحَالِء فإِنْ جَاء وَفَتٌ ناته - بأَنْ سَقَطْتٍ الْبَوَاقي وَعْدَنٌ دُوتهًا وََا‎ 
أَهْلُّ البصّر: «قَسَدٌ الْمَنْبِتُ» وَجَبَ الْقصَاصٌء وَلَا ؛ يُسْتَؤْفى لَهُ في صغَره . وَلَوْ قَلَعَ سنّ‎ 


-_ 


مَنُْورٍ فَبنَتْ لَمْ يَسقُط الْقصَاصٌ في الأظهّر . 


2ك 


السقوط. ومنها المقلوعة”'2 (فلا ضمان في الحال) بقصاص ولا دية؛ لأنه لم يتحقق 
إتلافها؛ لأنها تعود غالبًا فأشبه الشعر . 

تنبيه : لو حذف المصنف «صغير» لكان أخصر»ء واستغنى عما قدرته . 

(فإن جاء وقت نباتها؛ بأن سقطت البواقي) من الأسنان (وعدْنَ) أي تَبَئْنَ (دونها) أي 
المقلوعة» (وقال أهل البصر) ‏ أي الخبرة -: («فسد المَنْبِتُ») بحيث لا يتوقع نباتها 
(وجب القصاص) فيها حينئذ لليأس من عودهاء فإن قالوا: «يتوقع نباتها إلى وقت كذاء 
انتتظر» فإن مضى الوقت ولم تَعْدْ وجب القصاص . 

(ولا يُستوفى له) أي للصغير (في صغره)؛ بل ينتظر بلوغه ليستوفي؛ لأن القصاص 
للتَشَفّيء وإنما ذكر المصنف هذا وإن استغنى عنه بما سيأتي في قوله: «وينتظر كمال 
صبيّهم»؛ لأن ذاك في الوارث وهذا في المستحقٌ نَفْسِهِ. فإن مات قبل بلوغه اقنصّ 
وارثه في الحال أو أخذ الأرش» وإن مات قبل حصول اليأس وقبل تبين الحال فلا 
قصاص لوارثه» وكذا لا دية على الأصح كما ذكره الشيخان في الدَّيّاتِ. 

تنبيه: سكت المصئّف عما إذا نبتت سليمة لوضوحه فإنه لا قصاص فيها ولا دية» 
وإن نبتت سوداء أو معوجّة» أو بقي شينء أو نبتت أطول مما كانت» أو نبتت معها سر 
ثانية فحكومة» وإن نبتت أقصر مما كانت وجب تقدير أرش النقص من الأرش أو 
العساصن إن امكو كنا تعن الدلقيي» 

(ولو قلع) مثغور (سِنَّ منغور فنبتت) قبل أخذ مثلها من الجاني أو الأرش عنها (لم 
يسقط القصاص في الأظهر)؛ لأن عودها نعمةٌ جديدةٌ من الله تعالى؛ إذ لم تَجْرٍ العادة 
به؛ كما لو التحمت الجائفة أو اندملت الموضحة أو نبت اللسان؛ إذ لا يسقط بذلك دية 


)١‏ أمّالو كانت من غيرها فيقتصٌ في الحال ولا ينتظر ؛ لأنْ غيرها لا يسقط . انتهى شرح م ر6. 


4 كاب اح‎ )4١( 


لل ا ا ل ىا ا الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ضيه ف 


ما ذكر. والثاني: يسقط؛ كالصغير إذا عاد سنّهُ؛ِ لأن ما عاد قام مقام الأول فكأنه لم 
يسقط. وعلى القولين للمجني عليه أن يقتصنّ أو يأخذ الأرش في الحال ولا ينتظر 
عودهاء فإن نبتت بَعْدٌ أخذ مثلهاء فليس للجانى قطعها ولا أخذ الأرشء أو بعد أخذ 
الأرش فليس له استرداده . ْ 

تنبيه : في قلع سن المثغور النابتة القصاص» فإن قلعها منه الجاني وقد اقتصنَّ منه 
وجب عليه الأرش للقلع الثاني؛ لأن ما وجب فيه القصاص - وهو سي الجاني ‏ قد 
فات» وإن كان قد أخذ أرشها للقلع الأول اقتصصّ منه للقلع الثاني وأخذ منه الأرش» 
وإن لم يأخذ منه شيئًا ولم يقتصّ لزمه قصاصٌ وأرشن أو أرشانٍ بلا قصاص . 

[حكم ثبوت القصاص على بالغ غير مثغور قلع سِنَّ منغور أو سِنَّ مثله] 

وسكت المصئّف عما لو قلع بالغ غير مثغور سِنَّ مثغورء وحكمه: أن المجني عليه 
مخيّر بين الأرش والقصاصء ولا أرش كما في أخذ اليد السَّلَاءِ بدل الصحيحةء 
وانقطع طلبه بذلك» فلو عادت السّنٌ لم تقلع ثانيًا. وخرج ب«البالغ» الصغيرُ فإنه 
لا قصاص عليه. وعما لو قلع غير مثغور سنَّ مثله»ء وحكمه: أنه لا قصاص ولا دية في 
الحال لما م فإن نبتت سن المجني عليه فلا قصاص ولا دية» وإن لم تنبت وقد دخل 
وقت نباتها اقتصنّ من القالع أو أخذ منه الأرش. فإن اقتصنّ ولم تَعَْدْ سن الجاني فذاك» 
وإن عادت كان له قلعها ثانيًا ليفسد منبتها كما أفسد منبته . فإن قيل : قياس ما مَرَ في قلع 
غير المثغور سنٌ المئغور أنها لا تقلع هنا ثانيّاء أجيب: بأن القصاص نّم إنّما توجّه لسن 
مماثلةٍ لِسنّ المجني عليه وهي لم توجد بعدٌء فلما لم يصبر إلى وجودها وقلع 
الموجودة غير الممائلة سقط حَقّهُ كما في الشَّلَاءِه وهنا توجّه إلى الموجودة لمماثلتها 
المقلوعة. فإذا قلعها ولم يفسد منبتها قلع المعادة ليفسد منبتها كمنبت المجني عليه . 
وظاهر هذا التعليل أنها تقلع ثالمًا. . . وهكذا حتى يفسد منبتهاء وظاهر ما تقدّم أنها إذا 
طلعت سر المثغور ثانيًا أنها نعمة جديدة أنها لا تقلع» وهو الظاهرء ولذلك اقتصروا 
على القلع ثانيًا . 
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وَلِوْ نَقَصَتْ اش اننا مقلع كول خلع رعلي آله شُ أَضبْعء وَلَوْ طم كال 
ناقصّة؛ فَإِنْ شَاءَ الْمَقُطُوعٌ كم أَصَابعِهِ و الأزبع» وَإِنْ شَاءَ لقطهّاء ٠‏ وَالأصَحُ 9 


عد ريره 5 واعسا تس 


مَة مَنابتهنَ تحب إِنْ لقط» لا إن عد ديتَهُنّ : وَأَنّهُ يَجبُ في الْحَالَيْنِ كوي 


[حكم ما لو قطع ناقصٌ أصابع اليد يدّا كاملة الأصابع وعكسه] 

(ولو نقصت يده) أي شخص (أَضْبْعًا) مثلا (فقطع) يدا (كاملة) َصَابعُهَاء فإن شاء 
المجني عليه فله أخذ الأرشء وإن شاء (قطع) يد الجاني (وعليه) أي الجاني (أرش 
أضبع) ؛ لأنه قطع منه ضما لم يستوف قصاصها فيكون له أرشها . وعكس هذه الصورة 
(و)هو (لو قطع كامل) أصابع اليد يدا ١ناقصة)‏ أُصْيْعًا مثلا (فإن شاء المقطوع أخذ دية 
أصابعه الأربع» وإن شاء لقطها)؛ لأنها داخلة في الجناية» ويمكن استيفاء القصاص 
فيهاء وليس له قطع اليد الكاملة لما فيه من استيفاء الزيادة» ولا لقط البعض وأخذ أرش 
الباقي . 

(والأصح أن حكومة منابتهنٌ تجب إن لقط) المقطوع الأصابع الأربع» و(لا) تجب 
لأنها من جنس الدية (إن أخذ دِيَتَهُنَ)؛ بل تندرج الحكومة في ذلك؛ لأنها من جنس 
الدّية فدخلت فيها دون القصاص فإنه ليس من جنسهاء والثاني: لا تجب إذا لقطهنّ 
وتدخل تحت قصاص الأصابع كما تدخل تحت ديتهاء فإنه اع موْجَبّي الجناية . 
(و) الأصح (أنه يجب في الحالين) ‏ وهما: حالة اللّقط”''» وحالة أخذ الدية ‏ (حكومة 
حمس الكَففٌ) الباقي» وهي ما يقابل منبت أصبعه الباقية» أما حالة لقط الأصابع فجزمًا 
كما في «الشرح» و«الروضة» وإن أوهم كلام المصنف جريان الخلاف فيه» وأما في 
حالة أخذ الدَّيّة فعلى الأ صحة لأنه لم يتوت في مقابلته كتيء يتخيل اندؤالحه ليه 
والثاني المع وهو خاصٌ بحالة أخذ الدية كما تقوّر؛ لأن كُلّ أصبع يستتبع الكَفف كما 
يستتبعها كَل الأصابع. ويأتي ما ذكر فيما لو كانت يد الجاني زائدة أصبع ويد المجني 
عليه معتدلةً فلقط المجنيٌ عليه أصابع الجاني الخمس . 


)1١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «اللفظ؟. 


(41) كار راح 00 
ولو َم كا با أصَابعَ ا ِضَا سَاص إلا أن تون عق مدا ولَوْ َم اد الأصَايع 


ا 


كاملا َع كن و1 ويه ال لأصَابع . وَلَوْ شَلّتْ أَضْبْمَاهُ فَقَطَمَ يَدّا كَاملَة؛ فَإِنْ شَاءَ لقَط 


م 


النََّاتَ السَلِيمَة وَأَحَذَ دِيَة أَصْبْعَيْنِ ‏ َإِنْ شَاءَ قم يَدَهُوَقيعَ بِهَا. ا ا 1 


[حكم ثبوت القصاص على من قطع كما بلا أصابع] 

(ولو قطع) شخص ١كّا‏ بلا أصابع) عليها (فلا قصاص) عليه (إلا أن تكون كَفُهُ) أي 
القاطع (مثلها) لفقد المساواة في الأؤلى ووجودها في الثانية. 

تنبيه : قوله: «إلا أن تكون كَمهُ مثلها؛ إن حُمِلَ على حالة الجناية اقتضى أن وجود الأصابع 
مانعٌ من الوجوب» وليس مرادًا؛ بل إنما هو مانع من الاستيفاء لا الوجوب» فإذا سقطت 
الأصابع حصلت القدرة على القصاص في الكففّ فيقتصصٌ؛ كما صرحوا به فيما إذا قطع سليمٌ 
اليد الأنملة الرسطى ممن هو فاقدٌ الأنملة العليا كما مَدَتِ الإشارة إليه. وإن حمل قوله: 
«اتكون» على قصير”') صحء ويؤخذ منه ما لو كان فاقدها عند الجناية بطريق الأَوْلى . 

[ما يثبت بقطع فاقد الأصابع كاملها] 

(ولو قطع فاقد الأصابع كاملها قَطمَ) المستحقٌ (كَمَُ وأخذ دية الأصابع)؛ لأنه لم 
يستوفف شيئًا في مقابلتها . 

تنبيه : هذه المسألة قد علمت ممامَرَ في قوله: : "ولو قطع ناقص اليد أَضْيُمَ يد كاملة» . 

[ما يثبت بقطع من شَلَّتْ أصبعاه مثلا يدّا كاملة) 

(ولو سَلّت) - بفتح الشين المعجمة كما في «الصّحاح»؛ وحكى غيره الضمٌ ‏ (أصبعاه) 
مثلا (فقطع يدّا كاملة فإن شاء) المجني عليه (لقط) أصابع الجاني (الثلاث السليمة)؛ لأنها 
مساوية لأصابعه (وأخذ دية أَصْبَُيْنِ) ‏ لتعذر الوصول إلى تمام حََِّ - مع ثلاثة أخماس 
حكومة الكففّ على الأصح. وسكت المصنف عن ذلك هنا لفهمه مما سبق فيما لو قطع 
كاملٌ ناقصة . (وإن شاء) المقطوع (قطع يده وقَيِعَ بها)» وليس له طلب أرش الأَصْبْعَيْنٍ 
الشَّلَاوَْنِ؛ كما لو كانت يده شلاء جميعها لا يستحقٌ شيئًا مع قطعهاء ففي البعض أَوْلَى . 


)١(‏ هي كذلك في نسخة البابيّ الحلبيٌ» وفي المخطوط الكلمة غير ظاهرة. 


ل محين ات (7) 


ا ل لا ا ا ا 2 0 ا ل ا ا ا ا ل ل اي لاس اط كنم اانا 


[ما يشبت بقطع من له سثٌُ أصابع أصليّة يدا معتدلة] 

تتمة : : لو قطع من له ست أصابع أصلية يدا معتدلة لقط المعتدل حمس أصابع وأخذ 
سُدْسَ دية يدِ وحكومة خمسة أسداس الكَففٌ» وتقط كن مو لفاس والاجتياه. ولو 
الب لاد با دع » فإن لقط حمسا كفاه وَيُعَرَرُ. 

ولو قطع ذو الست مله مياق تبتك اماك المماثلة للمقطوعة. وأخذ منه 
ما بين خمين ذية اليد وَسْدُّسِهاء :وه و.بعير وكلثان؛ لأن خجتها عشرة وسَدُسََهًا ثمانية 
وقلث والتقاؤت بينهما ماذكرناة. 

ولو قطع معتدلٌ اليد ذات المت الأصلية قطع يده وأَيِدَ منه شيءٌ للزيادة 
المشاهدة» فإن قطع أَضْيُعًا منها فلا قصاص عليه لما فيه من أخذ حُمْسٍ بِسدُس؛ بل 
يجب عليه سُدُّسنُ ديةء إن قلع أملقين ميهأ تلع اصاحها !مه أضتنًا 'وأخل ماانين 
حمس دية يل(" وتُلَدم » وهو ستة أبعرة وثلثان» وإن قطع منها ثلانًا قطع منه أصبعان 
وأخذ ما بين نصف دية اليد وخُمُسَيْهَا('"'» وهو خمسة أبعرة. 

[حكم قطع مَنْ في أصبعه أربع أنامل أصليّة بمعتدلة] 

وتقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة كما جزم به ابن المقري وجرى عليه 
البغري في «تعليقه»؛ إذ لا تفاوت بين الجملتين» بخلاف من له ست أصابع لا تقطع 
بمن له خمس كما مَرَ لوجود الزيادة في منفصلات العدد. وقيل: لا تقطع بهاء وجرى 
عليه البغوي في «تهذيبه»؛ بل تقطع ثلاث أنامل ويؤخذ التفاوت . وتقطع أنملة من له 
أربع أنامل بأنملة المعتدل مع أخد ما بين الثلث والريُع من دية أصبع » وهو احيدة 
أسداس يعير؛ لأن أنملة المعتدل تُلْثْ أضْيْع» وأنملة القاطع بع أَضْبْع» وإن قطعها 
الليفتدل فلا تضاصن ولزمه ريع ذية اسم . وإن قطع منه المعتدل أنملتين قطع منه أنملةً 
واكتل مه اناي كلك دينها وتمنها» وهر بعية وثلنان: 


)١(‏ ليست فيا لمخطوط. 
زفق في ١‏ لمخطوط : (خمسها». 


(41) كار براح ١١‏ 


3 0 ء* 0 ٠‏ 2-8 ده 0 
5 فصل [في اختلاف وَلِيّ الدّم والجانى] 
قد مَلَقُونَا وَرَعَمَ مَوْنَهُ صُدَّقَ الْوَلٌِ بيَمينِهِ في الأظهَر . 17000000 


(فصل) في اختلاتٍ وَلِييَ الدَّم والجاني 
[اختلاف الجاني والوليَّ في موت من قَدَّهُ الجاني ملفوفا حين القَدّ] 
إذا (قدّ) شخصٌ شخصًا (ملفوًا) في ثوب أو هدم عليه جدارًا (وزعم) أي ادّعى 
(موته) حين القَدّ أو الهدم» وادّعى الوليٌ حياته حيكذ (صَدَّقَ الوليٌ بيمينه في الأظهر) 
وإن كان ملفوفًا على هيئة التكفين؛ لأن الأصل بقاء الحياة» فأشبه من قتل من عهده 


و 


> اه 


مسلمًا وادّعى ردّته. والثاني: يُصَدَّقَ الجانيء وصكحه الشيخ في «التنبيه» وأقرّه 
المصنف عليه في «تصحيحه»؛ لأن الأصل براءة الذمة. وقيل: يفرق بين أن يكون 
ملفوفا على هيئة التكفين أو في ثياب الأحياء»ء قال الإمام : «وهذا لا أصل له». 

تنبيه: مَحَلّ الخلاف إذا تحقّقت حياته قبل ذلك» أما إذا لم تتحقّق”'' فينبغى - كما 
قال البلقيني ‏ أن يقطع بتصديق الجاني؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم 52508 أصل 
آخر. 

وإذا حلف الولي فليحلف يميئًا واحدة» بخلاف نظيره في القسامة يحلف خمسين 
يميئا؛ لأن الحلف تم على القتل وهنا على حياة المجني عليه» وسَّرَّى البلقيني بين 
البايين» والفرقٌ ظاهر. 

والواجب بحلف الولي الدية لا القتصاص كما صرح به في «الروضة»؛ لأنه يُدرأ 
بالشبهة» بخلاف ما لو اذعى على الوكيل في القتل عفو الولي ونكل عن اليمين وحلف 
الولييٌ فإنه يستحقٌ عليه القصاص؛ لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار» وكلاهما 
يثبت يه القصاص . 


)0( في نسخة البابي | لحلبي: «تحقق2. 
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وَلِوْ قطعٌ طرّفا وَرْحَمَ نقصَّهُ فَالمَدَمَبُ تَصْدِيقَهُ إن أنكرٌ أضل السَلامَةِ في عضو ظاهِرٍء 
وَإَِّا َلَا. 


وللوليٌ أن يقيم بَيْنَهَ بحياة الملفوف» ولمن رآه يلتفثٌ أو يدخل البيت الشهادةٌ بحياته 
وإن لم يتيقنها حالة القَدّ أو الهدم استصحابًا لما كان» ولا تقبل شهادته بأنه رآه يلتففٌ أو 
يدخل البيت . 

[اختلاف الجاني والمجني عليه في نقص الطرف المقطوع] 

(ولو) قتل شخصًا ثم ادّعى رِقَّهُ وأنكر الوليٌ صُدّقَ الوليٌ بيمينه؛ لأن الغالب 
والظاهر الحرية» ولهذا حكمنا بحرية اللقيط المجهول. وإن (قطع طرفا) لغيره أو جنى 
على عضوه (وزعم نقصه) ‏ كشلل أو خرس أو فقد أصبع ‏ وأنكر المجني عليه 
(فالمذهب تصديقه) أي الجاني بيمينه (إن أنتكر أصل السلامة في عضو ظاهر)؛ كاليد 
والرّجل واللسان والعين» (وإلا) بأن اعترف بأصل السلامة» أو أنكره في عضو باطن ‏ 
كالفخذ ‏ (فلا) يصدّق الجاني بل المجني عليه بيمينه» والفرق: عُسْرُ إقامة البينة في 
الباطن دون الظاهرء والأصل عدم حدوث نقصه. والثاني: تصديق الجاني مطلقًا 
لأصل البراءة» والثالث: تصديق المجني عليه مطلقًا لأصل السلامة» وهذه الأقوال 
الثلاثة مختصرةٌ من طُرْقٍ . 

تنبيه: لو قال بدل «قَطع) : «جنى على عضو» لكان 50 ليشمل ضوء العين 
وذهاب السمع والشه ونقصهما. 

والمراد بالباطن ‏ كما قاله الرافعي ‏ ما يُعتاد ستره مروءة» وقيل: ما يجب» وهو 
العورة» وعلى هذا يختلف حكم الرجل والمرأة. 

وإذا صَدَّق المجني عليه قال الشارح: فالواجب الدية» وهو قياس مامد في قد 
الملفوف. والذي صرح به الماوردي ونقله ابن الرفعة عن مقتضى كلام البندنيجي 
والأصحاب وجوب القصاصء واستشكله بما مر في الملفوف. وفرّق غيره: بأن 
الجاني ثم لم يعترف ببدلٍ أصلا بخلافه هنا . 

وإذا صدّقنا الجاني احتاج المجني عليه إلى بَيْنَةٍ بالسلامة» ثم الأصح أنه يكفي قول 


(41) كا باخ ا 
أو يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قَمَاتَ وَرَعَمَ سِرَايَة وَالْوَلينُْ | نُدِمَالَا مُمْكنا أَوْ سَبَبَا فَالأَصَحٌ 


تَضْدِيقٌ الوَلِيّء وَكذا لو قَطْمَ يَدَهُ َعَم سَبَبا اماي الل ا 0 


1 


الشهود: «كان صحيحًا»» ولا يشترط تعوُضهم لوقت الجناية» ولهم الشهادة بسلامة 
اليد والذَّكَر برؤية الانقباض والانبساط» وسلامة البصر برؤية توقٌّيه المهالك وإطالة 
تأكله لها يرا بخلاف التأمل اليسير ؛ لأنه قد يوجد من الأعمى . 

ولو قطع شخص كف آخر مثا واختلفا في نقص أَضْيُّ صُدّقَ منكر الوجود بيمينه . 

[اختلاف الجاني والوليّ في موت المجنٌ عليه بسراية قطع يديه ورجليه] 

(أو) قطع (يديه ورجليه فمات) المجنيئٌ عليه (وزعم) الجاني (سراية)؛ أي أنه مات 
بالسراية» أو قال: «قَبَلَتَهُ قبل الاندمال» فتجب دِيّةٌ واحدةٌء (و)زعم (الوليٌ اندمالا 
ممكنا) قبل موته (أو) زعم (سببًا) آخر للموت عَيّنَهُ؛ كقوله: «قتل نفسه» أو «قتله آخر» 
(فالأصح) المنصوص (تصديق الوليٌ) بيمينه؛ لأن الأصل عدم السّراية» ولموافقته 
الظاهرء فتجب ديتان. والثاني: تصديق الجاني بيمينه لاحتمال السّراية فتجب ديةٌ واحدةٌ. 
واحترز بااممكن» عما لا يمكن لقصّر زمنه ‏ كقوله: «اندمل الجرح بعد يوم أو يومين» - 
فيصدق الجاني في قوله بلا يمين كما صرح به الرافعي» أما إذا لم يعين الوليٌ السبب قَيْنْظَدُ: إن 
أمكن الاندمال صَدّقَ الوليّ بيمينه أنه مات بسبب آخر» وإن لم يمكن الاندمال صُدَّقَ الجاني 
أنه مات بالسّراية أو بقتله» قال ابن المقري: «بيمينه»؛ وهو كما قال شيخنا ‏ ظاهر فى دعوى 
قتله» أما في دعوى السّراية فيصدّق بلا يمين كنظيره في المسألة السابقة . ْ 

ولو قال الوليٌ للجاني: «أنتَ قتلتة بعد الاندمال». ذ فعليك ثلاث ديّاتِ». وقال 
الجاني : «بل قبل الاندمال فَعَلَيّ دية) وأمكن الاندمال حلف 58 منهما على ما ادّعاف 
وسقطت الثالثة بحلف الجاني, فَحَلِفَهُ أفاد سقوطهًا وحَلِفُ الوليٌ أفاد دفمَ النّقص عن 
ديتين فلا يوجب زيادة» فإن لم يمكن الاندمال حلف الجاني عملا بالظاهر . 

[اختلاف قاطع اليد ووليٌ المقطوع الميت في ادعاء سبب آخر للموت أو سراية] 

(وكذا لو قطع يده) ومات (وزعم) الجاني (سببًا) آخْرَ للموت غير القطع - كشرب 
سم مُوَح وهو بضمٌ الميم وفتح الواو وتشديد الحاء المهملة: الذي يقتل في الحال - 
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وَالْوَلِيُ سرّاية اح و ا دو مرو ل بطو ماده ا ا ا 1 


حتى لا يلزمه إلا نصف دية (و)زعم (الوليئُ سراية) من قطع الجاني» فعليه كل الدية, 
فإن الأصح تصديق الوليٌ بيمينه» سواء أعين الجاني السبب أم أبهمه؛ لأن الأصل عدم 
وجود سبب آخرء وقُدّمَ هذا الأصلٌ على أصل براءة الذمة لتحقّق الجنايةء فإن قيل: 
قياس ما تقدم في المسألة قبلها من تصحيح تصديق الوليٌ أنه مات بسيب آخر بشرطه 
السّابق تصديقٌ الجاني هنا ؛ لأن الأصل عدم وجود سبب آخرء أجيب : بأنَا إنما صدقنا 
الوليّ ثم مع ما ذكر؛ لأن الجاني قد اشتغلت ذْمِّنَهُ ظاهرًا بديتين”"2» ولم يتحقق وجود 
المُسُقط لإحداهما وهو السراية» فكانت الإحالة على السبب الذي ادّعاه الولينٌ أقوى؛ 
إذ دعواه قد اعتضدت بالأصل وهو شغل ذمة الجاني. 

وإن عاد الجاني بعد قطع يده فقتله وادّعى أنه قتله قبل الاندمال حتى تلزمه دِيَ3ٌ 
وادّعى الوليئٌ أنه قتله بعده حتى يلزمه دِيّةٌ ونصففُ صَدَّقَ الجاني بيمينه؛ لأن الأصل عدم 
الاندمال. 

[اختلاف الوليٌ وقاطع اليدين في مضي رمن إمكان الاندمال] 

ولو تنازع الوليّ وقاطع اليدين أو اليد في مضي زمن إمكان الاندمال صَدَّقَ منكر 

الإمكان بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه. 
[اختلاف الجاني والمجنيٌ عليه في سقوط كَمَهِ بتأكلِهِ من جرحه لأصبعه] 

ولو قطع شخص أضِيْمَ آخر فداوى جرحه ثم سقطت الكفتُ. فقال المجروح: 
«تأكَلَ من الجرح» وقال الجانى: «من الدواء» صَدَّقٌ المجروح بيمينه عمللا بالظاهر؛ 
إل إن قال أهل الخبرة إن هذا الدواء يأكل اللحم الحيّ والميت فيصدّق الجارح 
)١١‏ لا يقال: إِنّْما تشتغل ذِمّته بعد الاندمال» ولهذا لا تجوز له المطالبة بالأرش قبله؛ لأنَا نقول: 

الاندمال شرط الاستقرار لا الوجوبء ولهذا جاز له القصاص قبل الاندمال. انتهى (سم» . 

انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب الجناية؛ فصل في اختلاف مستحق الدم 

والجاني. (7/ 4375). 


لحك اكت 1 
وَلَوْ أَوْضَحَ مُوضحَتَيْنِ وَرَفَمَ الْحَاجِرَّ وَرَحَمّهُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ صُدَّقَ إِنْ أَنْكَنَء وَإِلَا 
حل الْجَرِيحُ 5 أَرْسَانِ؛ قيل : وَثَالتُ. 


[اختلاف من أوضح موضحتين ورفع الحاجز والجريح 
في كون الرفع قبل الاندمال أو بعده] 
(ولو أوضحه موضحتين ورفع الحاجز) بينهماء والجميع عمدٌ أو شبه”'' عمدا"' أو 
خطأ (ورَّعَمّهُ) أي الرفع (قبل اندماله)”” ‏ أي الإيضاح ‏ حتى يجب أرشنٌ واحدٌّء وزعم 
الجريح أن الرفع بعد الاندمال حتى يجب أرش ثلاث ووسجاة (صَدَّقَ) الجاني بيمينه (إن 
أمكن) عدم الاندمال _بأن قَصّرَ الزمان ‏ لأن الظاهر معهء (وإِلَا) بأن لم يمكن عدم الاندمال - 
بأن طال الزمان ‏ (حُلََّ الجريح) أنه بعد الاندمال (وثيت) له (أرشان) للموضحتين الأَؤْلَى 
والثانية؛ عملا بالظاهر في الحالين. (قيل: و) أرشُ (ثالث) لرفع الحاجز بعد الاندمال؛ لأنه 
ثبت رفع الحاجز باعترافه وثبت الاندمال بيمين المجني عليه فحصلت موضحة ثالثة» وأجاب 
الأول: بأن حَلِفَهُ دافم للتقص عن أرشين فلا يوجب أرشا آخر”" . 
تتمة: لو قال المجني عليه : «أنا رفعت الحاجز» أو «رفعه آخر» وقال الجاني: «بل 
أنا رفعته» أو «رُفع بالسراية» صُدَّقَ المجني عليه بيمينه؛ لأن الموضحتين موجبتان 
أرشين» فالظاهر ثبوتهما واستمرارهما. وإن قال الجاني: «لم أوضح إلا واحدة» وقال 
المجني عليه: «بل أوضحت موضحتين» وأنا رفعت الحاجز بينهما». صَدّقٌ الجاني 
بيمينه؛ لأن الأصل براءة الذمة ولم يوجد ما يقتضي وجوب الزيادة. 


. في نسخة البابي الحلبي: ابشبهة؛‎ )١( 

(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي . 

0) هل المراد قبل اندمال كُلَّ منهما أو قبل اندمالٍ ولو لإحداهما؟ لم أَرَ شيئّاء والذي ينّجه الأول. 
انتهى اشوبري». 

(4) ومحَلٌُ عدم وجوب الثالث إذا حلف الجاني على نفيه؛ بأن حلف أنَّ رفع الحاجز قبل الاندمال» 
وإلا حلف المجنيّ عليه وثبت له الثالث؛ أي فيما إذا رجع المجنيّ عليه وادّعى ذلك الأرش؛ لأن 
ما أفاده حلفه عدم شغل ذمّته فقط» فلا ينافي أن له أن يدعي به . انتهى ٠ح‏ ل» مع زيادة . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الجناية؛ فصل في اختلاف مستحق الدم والجاني» (453/1). 


ا محزيو| 51 (0) 


- فصل [في مستحقٌّ القصّاص ومستوفيه] 
0 نُبُونُهُ لكل وَارثْ فخ جل وكا نهاك هن اها" لط عا كيه دج انو "روك إوز ون 8 ايد ١‏ اق عا يود “ا 7ل الود بر لي 


(فصل) في مستحقٌ القصّاص ومستوفيه 
[ورئة قصاص التّفس والطرف] 

(الصحيح) المنصوص (ثبوته) أي القصاص في النفس ابتداء لا تَلَقَيَّا من القتيا ) 
(لِكُلَّ وارثِ) خاصٌ من ذوي الفروض والعصبة؛ أي يرئه + جميع الورثة» لا كَل فردٍ فرد 
من الورثة كما يوهمه كلامه. وَل لجاز انفراد الواحد منهم بالقصاص.» وليس مرادًا. 

ويقسم القصاص د بين الورثة على حسب إرثهم ؛ لأنه حَقٌّ يورث فكان كالمال» فلو 
حل قتيلٌ زوجته وابنًا كان لها تفل وللابن الباقي. والثاني: يثبت للعصبة الذكور 
خاصّة؛ لأن القصاص لرفع العار فاختصنٌ بهم كولاية النكاح. والثالث: يستحقه 
الوارثون بالنسب دون السبب”"؛ لانقطاعه بالموت فلا حاجة إلى التَّسَّمّي . 

أما قصاص الطرف إذا مات مستَحِقةُ فإنه يثبت لجميع الور ثة قطعّاء قال البلقيني: 
«ويحتمل جريان الخلاف الذي في النفس فيه؛ لكنهم لم يذكروه» . 

تتسيفة قد سبق أن المجروح إذا ارتد ومات بالسراية فنفسه هَدَرٌ ويستوفى جرحه 
قريبّهُ المسلمُ مع أنه غير وارث . 

وخرج ب«الوارث الخاصٌ» العام فإن فيه قولين هل يقتصيٌ أو لا؟ وأظهرهما أنه 
يقتصنٌّء وعليه فيقتصنُ الإمام مع الوارث غير الحائزء وله أن يعفوَ على مالٍ إن رأى 


)١(‏ وثبوت القصاص للورثة بالتلقي عن المجنىّ عليه لا ابتداٌ وهو المعتمد عند «م ر»» ويدلّ عليه 
قوله: «حسب إرثهم»؛ فلو كان على المجنيّ عليه دينٌ وعفا الورثة على مال فإنّ الدين يوفى منهء 
وقيل: يثبت للورثة ابتداء فلا يوفى الدين من المال الذي عفي عليه على هذاء وبه قال «زي». 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» فصل فى مستحقّ القود 
ومستوفيه. .)5١14/15(‏ 

(؟) كالرّوجين. 


(41) كار داح 1 


توف 5-6 6 عا ادر و ا لقا ا وا ىر أو ا هوام 0 
و لرُ غائِبَهُمْ وَ كمال صَبِيّه وَ خنونهم . ويح القاتل و م ا ا ا 2 


المصلحة في ذلك» وقياس توريث ذوي الأرحام في غير القصاص أن يقال به فيه أيضا. 

ومَحَلٌ ثبوته للورثة في غير قطع الطريق» أما فيه فالقصاص حدم بشرطه الآني في 
باب قاطع الطريق» ويتعلق بالإمام دون الورثة . 

[حكم انتظار قدوم غائب ورثة القصاص وبلوغ صبيّهم وإفاقة مجنونهم] 

(ويُنتظر) حتمًا في غير قاطع الطريق (غائبهم) إلى حضوره أو إذنه (وكَمَالٌ صبيّهم) 
ببلوغه عاقلا (و)كمال (مجنونهم) بإفاقته؛ لأن القصاص للتشفي فَحَفَهُ التفويض إلى 
خيّرّة المستحقٌء فلا يحصل باستيفاء غيره من ولييّ أو حاكم أو بقية الورثة . ولو حكم 
للكبير حاكمٌ باستيفاء القصاص لم ينقض حكمه في أصم الوجهين حكاهما والد 
الروياني عن جدّه. وإذا كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لوليٌ 
المجنون غير الوصي''' العفو على الدية دون وليٌ الصبي على الأصح في «الروضة» في 
كتاب اللقيط ؛ لأن للصبيّ غاية تنتظر بخلاف المجنون. وقيل: يجوز للوليٌ في الصبي 
أيضّاء وجرى عليه في «التنبيه» وأقرّه عليه المصنف في «تصحيحهاء 350 8 
«شرحه» على ضعفه. أما في قاطع الطريق فلا ينتظر ما ذكر كما قاله الزركشي فإنه 
لا يصح العفو عنه. 

(ويحبس القاتل) أو القاطع ا كما جزم به الماوردي والروياني إلى أن يزول 


لق فى المخطوط : «غير الصبي». 

(؟) ولو بلا طلب؛ أي وجوبّاء والحابس له الحاكم» ومؤنة حبسه عليه إن كان موسرًا وإلا قفي بيت 
المال» وإلا فعلى مياسر المسلمين؛ «ع ش» على «م ر». وعبارة ١ح‏ ل»: قوله: "ويحبس جان»؛ 
أي وجوبّاء ولو بلا طلب إلا في ذات حمل فإنها لا تحبس إلا بطلب؟ إذ ذاك ‏ أي كونها لا تحبس 
إلا بطلب ‏ مخصوصٌ بغير الصبيّ والمجنون» أمّا إذا كان المستجقٌ أحدهما فتحيس من غير طلب» 
وهذا الثاني رأيته منقولا عن التصحيح. انتهى. وإنّما توئّف حبسها على طلبٍ للمسامحة فيها رعاية 
للحمل ما لم يسامح في غيرها؛ «شرح م ر؛ء وهو مخالفٌ لما سيأتي عن «زي» وعن «ح ل؛ نقللا 
عن ١م‏ ر»: أنه لا تحبس إلا بعد طلب وليّهما. 
انظر: حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه. .)5١5/5(‏ 


1 مخين | ات (07) 
وَلَا يُخَلَى بكَفِيلٍ» ولي مَقُوا عَلَى مُسْنَوْفِء وَإِلَا فَقّرْعَهٌ ا بايطا يا رن اا لالخف كوه لاد ل رن له 


المانع حفظًا لِحَقٌّ المستجقٌ؛ لأنه استحقٌّ قتله» وفيه إتلاف نفس ومنفعةء فإذا تعدّر 
استيفاء نفسه أتلفنا منفعته بالحبس . ولا يحتاج الحاكم في حبسه بعد ثبوت القتل عنده 
إلى إذن الوليّ والغائب كما قاله الروياني وغيره. (ولا يُخَلَّى بكفيل)؛ لأنه قد يهرب 


تنبيه: مَحَلُّ الحبس في غير قاطع الطريق» أما فيه فالقصاص مُبَحَتَمٌ بشرطه فلا 
يؤخّر. 


[المستوفي للقصاص عند تعدٌّدِ المستحقّين الحاضرين] 

(وليَِفُوا) أي مُسْتَسقُو القصاص المكلّفون الحاضرون (على مستوفي) له منهم أو 
من غيرهم» وليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة استيفائه؛ لأنَّ فيه زيادة تعذيب 
للجاني» ويؤخذ من العلّة أن لهم ذلك إذا كان القصاص بنحو إغراق أو تحريق» وهو 
كذلك كما صرح به البلقيني. 

تنسه: : يشترط في المستوفي الذي يتّفقون عليه أن يكون مسلمًا إذا كان المقتول 
مسلماء وأن لا يكون من المستحقين للقصاص إذا كان القصاص في طرفب؛ بل يتعيّن 
توكيلٌ أجنبئّ إذا لم يأذن الجاني كما سيأتي . 

ل ب ل ل ل 0 
(فمدْعَةَ بينهم واجبة”'' كما قاله الروياني لعدم المزيّة» فمن خرجت قَرعَدَةُ عَنَهُ ولاه بإذن9) 


)١(‏ أي يجب على الحاكم فعلها بينهم» فمن خرجت له استوفى بإذن من بقي . انتهى «م ر». وقوله: 
«يجب على الحاكم فعلها بينهم؛؛ أي حيث استمرٌ النزاع بين الورثة» فإن تراضوا على القرعة 
بأنفسهم وخرجت لواحدٍ فَرّضوا به وأذنوا له سقط الطلب عن القاضي ؛ اع ش» عليه . 
انظر: حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الجنايات» فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه» .)5١8/5(‏ 

(؟) فائدة الإذن بعد القرعة تعيين المستوفي» ومنع قول كل من الباقين: «أنا أستوفي»؛ شرح «م ر؟. 
وعبارة هس ل» قوله: «مع إذن» فإن قلت: إذا اعتبر الإذن بعد القرعة فما فائدتها؟ قلت: فائدتها 
تعبين المستوفي ومنع قول كُلٌ من الباقين: «أنا أستوفي". وإنّما جاز للقارع في التكاح قعله من غير- 


إلى تسختطاحة ١‏ 
يَدْخُلْهَا الْمَاجِرُ وَيَسْيَتِبُء وَقِيلَ: لا يَدْخُلُ. 
اناك علط شل ة انمزاة اه 7 15700000 


الباقين2"7 ”" بعدهاء بخلاف نظيره في التزويج» فإن من خرجت قُرْعَتَهُ من الأولياء 
يزوج ولا يحتاج إلى إذنهم بعدها؛ لأن القصاص مبني على الدرء والإسقاط. 
ولجميعهم ولبعضهم تأخيره كإسقاطه» والنكاح لا يجوز تأخيره عند الطلب . 

تنبيه : مَك وجوت القرعة إذا كان القصاصي جارج أو مُتَقَّلِ يحصل به زيادة 
تعذيب» فإن كان بإغراقٍ أو تحريقٍ أو رمي صخرة أو نحو ذلك فللورثة الاجتماع عليه 
كما مر ولا حاجة للقرعة. 

وعلى وجوب القَرْعَةِ (يدخلها العاجرٌ) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة؛ لأنه صاحب 
حقّ كالقادرء (ويستنيب» وقيل) - وهو الأصح عند الأكثرين كما في «الروضة» _: (لا 
يدخل)ء وصكحه في «الشرح الصغير؛ ونصّ عليه في «الأمّ»؛ وقال البلقيني: ٠‏ 
المعتمد في الفتوى»» وقال الروياني في «البحر»: «إن الأوّل غلط؛ لأنها للاستيفاء 
فيختصنٌ بأهله؛. وضاك هؤااكر حرظه ترك لمج قل الا فاه أ عروة لاق : 

تنبيه: ظاهر كلامهم ذف في المرأة تخصيصها بالعاجزة» فلو كانت قويّة جاز لها 
الاستيفاء» وبه صرّح انام 

[ما يلزم عند مبادرة أحد المستحقّينَ للقصاص بقتل الجاني قبل العفو] 

(ولو بَدَرَ) أي أسرع (أحدُهم) أي المستحقينَ للقصاص (فقتله) أي الجاني قبل 

العفو (فالأظهر) أنه (لا قصاص) عليه؛ لأن له حًَا في قتله فَيَدْهَمُ حَقهُ العقوبة عنه؛ كما 


-20 توقّف على إذن؛ لأنّ ما هنا مبناه على الدرء ما أمكن» وذاك مبناه على التعجيل» ومن ثم لو عضلوا 
ناب القاضي عنهم» ومثله "حج»» وفائدة الإذن أيضًا رجاء عفو أحدهم . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات؛ فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه (508/4). ١‏ 

)١(‏ في المخطوط : «الأولياء الباقين». 

(؟) ولو من عاجزهم؛ لأنَّ حقّه لا يسقط بالقرعة؛ ١ح‏ ل»؛ بدليل أنه لو أبرأ منه ‏ أي من القود ‏ نفذ؛ 
وأيضًا فالقصاص مبنيّ على الدّرء وربّما يرف قلب أحدهم فيعفو. انتهى السم». 


قد حيو 5 (0) 
و وَللْبَاقِينَ قشط الل 
القصَاصٌ» وَقِيلٌ 


مِنْ تَرِكت وَفِي قَوْلٍ : مِنَّ الْحُبَادِر وَإِنْ بَادَرَ بَمْدَ عَفْو غَيْرِهِ لَزمَه 


إن لَمْ يَعْلَمْ وَيَحْكُمْ قاضٍ به . 


إذا وطىء أحد الشريكين الْأَمَةَ المشتركة لا يلزمه الححَدٌُ. (وللباقين) من المستحقّين 
(قسط الدية)؛ لفوات القصاص بغير اختيارهم (من تركته) أي الجاني ؛ لأن المبادرٌ فيما 


سمو 
8 
2 
لا ! 


وراء حَفَهِ كالأجنبي. ولو قتله أجنبينٌ أخذ الورثة الدية من تركة الجاني لا من الأجنبي 
فكذا هناء ولوارث الجاني على المبادر قسط ما زاد على قدر حصّيِهِ من الدية. (وفى 
قولٍ: من المُبَادِرِ)؛ لأنه أتلف ما يستحقّةُ هو وغيره فيلزمه ضمان حق غيره؛ وفي قولٍ 
مُخَرّج أنهم بالخيار. ومقابل الأظهر عليه القصاص؛ داري أكثر من حَقَهِ فأشبه 
مالو استحق طزفا قاشتوفن'نفسًا وعلن :هذا ]ذا اقتص مته اسْتكقٌ ووفته قشيظه من تركة 
الجاني كالباقين. 

تنبيه : مَحَلَ الخلاف ما إذا علم تحريم القتل ولم يحكم حاكم له بقصاص ولا منع؛ 
فإن جهله أو حكم له به حاكمٌ فلا قصاص قطعًاء أو حكم حاكمٌ بمنعه من القصاص 
فعليه القصاص جزمّاء وفيمن يحمل الدية إذا قتله المبادر جاهلا بالتحريم قولان: 
أوجههما ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ أنها على العاقلة . 

[ما يلزم عند مبادرة أحد المستحقَّينَ للقصاص بقتل الجاني بعد العفو] 

(وإن بادر بعد عفو غيره) من المستحمَّينَ (لزمه القصاص) في الأصح. سواء أعلم 
بعفو غيره أم لا؛ لارتفاع الشبهة؛ لأن حقه من القَوَدِ سقط بعفو غيره. فإن قيل: الوكيل 
إذا اقتصّ جاهلا بالعزل لا قصاص عليهء فَهَلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الوكيل 
يجوز له الإقدام بغير إذن» ولا يجوز لأحد الورثة الإقدام بعد خروج المَرْعَةٍ إلا بإذن 
يم 

تنبيه : بَادَرَ: لغة في 'بَدَرَ) . 

(وقيل: لا) قصاص عليه (إن لم يعلم) بعفو غيره (و)لم (يحكم قاض به) أي بنفي 
القصاص عن المُبَادِر . وظاهر عبارته اختصاص جريان هذا الوجه بانتفاء العلم والحكم 
معّاء وليس مرادًا؛ بل أحدهما كاف إلا أن يُحمل على أن الواو في كلامه بمعنى «أو' 


(21) كار جراخ ١‏ 


وى قِصَاصصٌ إِلَا بإِذْ ذنٍ الإمّام نا ايع ا ولحي باتك لع لوف دغ فيه بن رأ 2 


فيصح. ويوجّه عدم القصاص في نفيهما أو العلم فقط بعدم العلم وفي نفي الحكم 
بشبهة اختلاف العلماءء فإن منهم من ذهب إلى أن لكل وارثِ من الورثة الانفراد 
باستيفاء القصاص 

تنبيه: أفهم كلامه أن الخلاف وجهان مع أنه قولان كما صوّبه الزركشي. وأفهم 
أيضا لزوم القصاص في صورة الجهل بالعفوء وهو الظاهر وإن لم يُصَرّحْ فيها في 
«الروضة» بتصحيح ٠‏ وأفهم أيضًا لزوم القصاص جزمًا بعد العلم بالعفو وحكم الحاكم 
بالسقوطء وبه صَرَّحَ في «الروضة» وأصلهاء وإذا اقتصّ منه للجاني فنصيبه لورثته في 
تركة الجاني» فإن عفا عنه وارث الجاني عمل بمقتضى العفوين من وجوب المال 
وعدمه. 

[حكم استيفاء القصاص بغير إذن الإمام] 

(ولا يُستوفى قصاصصٌ) في نفس أو غيرها (إلا بإذن الإمام) فيه لخطره» ولأنَّ وجوبه 
يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس في شرائط الوجوب والاستيفاء . 

تنبيه : المراد ب«الإمام» هنا الأعظمُ أو نائبّةُ» وكذا القاضي كما صرح به الماوردي 
واقتضاه كلام الرافعي في باب أدب القضاءء فإنه ذكر أن القاضي يستفيد بولايته إقامة 
الحدود. 

وظاهر كلام المصدّف أنه لا يشترط حضور الإمام؛ بل يكفي إذنه وهو كذلك ؛ لكن 
يسن حضوره أو نائبه» وحضور شاهدين وأعوان السلطان» وأْه المُقتَصّ منه بما عليه 
من صلاة يومه وبالوصية بما له وعليهء وبالتوبة» والرّفق في سوقه إلى موضع 
الاستيفاء» وستر عورته» وشَدٌ عينيه» وتركه ممدود العنق» وكون السيف صارمًا إِلَّا إن 
َل بكَالٌ فيقتصنٌ بهء ويشترط أن لا يكون السيف مسمومًا. 

ويستثنى من اعتبار إذن الإمام صوّرٌ: 

إحداها: السيد فإنه يستوفي القصاص من رقيقه على الأصح كما اقتضاه كلام 


لكين 


0 مين ]5 (7) 


فإن ن اسْتَقَلَ ء عرد ويد لَهْلٍ في تَفْس ؛ كتج كاه "بف فرق لبيك “تولك اليف قفاوو كيه "لوه بعاللا وا د 


ثانيها: إذا انفرد بحيث لا يرى”'' كما بحثه ابن عبد السلام» وفي معناه ‏ كما قال 
الزركشي - ما إذا كان بمكانٍ لا إمام فيهء ويوافقهما قول الماوردي: «إن من وجب له 
على شخص حَدٌ قذفب أو تعزير وكان بباديةٍ بعيدة عن السلطان له استيفاؤه إذا قدر عليه 
بنفسه؟ . 

ا ا ا 

(فإن اسْتَقَل) مستحقٌ القصاص بالاستيفاء في غير ما اسْتَثني اعتدّ به؛ لأنه استوفى 
حَقَهُ و(عُزّْرَ) لافتياته على الإمامء ويؤخذ من ذلك أنه [13 كان جاهلا بالمنع أنه 
لا يعزرء وهو ظاهر كما بحثه الزركشي؛ لأنه مما يخفى. ولو قتل الجاني بِكَالٌ ولم 
تكن الجناية بمثله أو بمسموم كذلك عُزّر. وإن استوفى طَرَهًا بمسموم فمات لزمه نصف 
الدّية من ماله فإن كان السَّمٌ مُوَحَيّا لزمه القصاص . 

[إذن الإمام لأهلٍ من مستحِقّي القصاص في | ستيفائه في نفس وطرف ومنافع] 

(ويأذن) الإمام أو من ذكر معه (لأهل) من مستحقي القصاص في استيفائه بنفسه (في 
نفس) إذا طلب ذلك ليكمل له التشفي . واحترز ب«الأهل» عن غيره؛ كالشيخ والرَّمِنِ 
والمرأة» فإن الإمام يأمره أن يستنيب؛ لما في استيفائه بنفسه من التعذيب. وعما إذا 
قتل ذِمَييٌ ذميًا : ثم أسلم القاتل فإنه لا يُمَكنُ الوارث الذميّ من القصاص» فإنه غير أهلٍ 
في الاستيفاء من مُسْلِمِ؛ تا يتسلّط كافد على مسلمء ويأذن له في الاستنابة» ويُؤخذ 
من ذلك أنه لا يصح أن يُوَكَّ المسلم ذميًّا في الاستيفاء من مسلمء وبه صَّرّحّ الرافعي 
في كتاب البغاة» وألحق به الشيخ عِرٌَّ الدين عَدُوَّ الجاني؛ لما يخشى منه من الحيف. 


عام 


)١(‏ سواء عجز عن إثبات القود أم لاء بَعْدَ عن الإمام أم لا؛ «ق ل» على «الجلال». وانظر وجهه مع 
قدرته على الإثبات وقربه من الإمام؛ ولعله خوف الهرب؛ لكن في «حاشيته على التحرير» التقييد 
بالعجز عن الإثبات؛ وهو الظاهر. وقال شيخنا: قوله: «بحيث لا يرى؟؛ أي وقت الاستيفاءء ولو 
تركه إلى أن يستأذن الإمام لم يقدر عليه بعد ذلك . 
انظر: حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات: فصل في مستحقٌ القرد 
ومستوفيه. .)5١51/4(‏ 


(41) كا ب لاح 1١6‏ 


لا في طرَِ فِي الأَصَحٌ فَإِنْ أَذِنَّ ني ضَرْب رَمَبَةٍ تَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدا عُرَّرَ وَلَمْ يَعِْلَفُ 
َإنْ قَالَ: «أخطأث وَأَمْكَنَ عَرَلَهُ وَلَمْ يعر 
وَأَجْرَةٌ الْجَلَاد ا ا اا ا 0 


و(لا» يأذن لأهلٍ (في طرف في الأصح) المنصوص؛ لأنه لا يؤمن منه الحيف بترديد 
الآلة مثا فيسري أو يزيد في التعذيب. والثاني: يأذن له كالنفس؛ لأن إبانة الطرف مضبوطة. 

ولا يأذن أيضًا في حَدّ قذفيء فإن تفاوت الضرباتٍ كثيكء وهو حريصٌ على 
المبالغة» فلو فعل لم يجز كما في التعزير. 

تنبيه: سكت المصنف عن المنافع وحكمها حكم الطَرّفء فإذا قلع عينه لم يُمَكّنْ من 
الاستيفاء بالقلع ؛ بل يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره ف في «التنبيه» وأقرّه المصنف عليه في «التصحيح». 

[حكم ما إذا أذن الإمام لأهل في الاستيفاء في ضرب رقبة فأصاب غيرها] 

فزن )شن 33 لاحت اناه كن شعرف رق افاي عيرها ااا رون عن 
(عمدًا) بأن اعترف به 5 لتعديه (ولم يعزله) الإمام في الأصح؛ لوجود الأهلية وإن 
تعدّى بفعلهء وقيل : يعزله؛ لأنه لا يُؤْمَنُ أن يتعدّى ثانيًا. (وإن قال: «أخطأث» 0 
الخطأ عادةٌ؛ ‏ كأن ضرب رأسه مما يلي الرقبة ‏ (عزله)؛ لأن حاله يشعر بعجزه» فلا بو 
أن يخطىء ثانيًا (ولم يُعَرَّرْ) ‏ بضمٌ أوله ‏ إن حلف أنه أخطأ؛ لعدم تعديه. 

0 00 000 
أو وسطه ‏ فإنه يلتحق بالعمد. 

تنبيه: ما أطلقه المصنف من العزل مخصوصٌ - كما قال الإمام ‏ بِمَنْ لم تُعْرَفْ 
مهارته في ضرب الرقاب» أما هو فلا يعزل خط لق له. 

[أجرة الجلاد] 

(وأجرة الجَلّادِ)! 2 الحدود والقضاض» وهو المنصوب لاستيفائهماء وُصفٌ 

بأغلب أوصافه. ولو عَيَّرَ ب«المُقْتَصصٌ» لكان أَزْلى ؛ لأن الكلام في استيفاء القتصاص 


. ويعتبر فى قدرها ما يليق بفعل الجللاد حدًا كان أو قتلا أو قطعًاء ويختلف باختلاف الفعل‎ )١١ 
ويعثير في فدر يليق بفعل‎ 


7 مح | 5 (7) 
على الجانِي عَلى الصّحيح » وَيَقْنَصُ عَلَى الْفَوْرِء 0 ؤزؤز[ز[ [ [ 2011117101 


لا في جلد محدود. (على الجاني) الموسر”'2 (على الصحيح) المنصوص إن لم ينصب 
الإمام جلّادًا ويرزقه من مال المصالح؛ لأنها مؤونة حَقّ لزمه أداؤه؛ كأجرة كيّال المبيع 
على البائع ووزن الثمن على المشتري» فإن نصبه فلا أجرة على الجاني. وإن كان 
مُعْسِرَا("' اقترض له الإمام على بيت المال أو استأجره بأجرة مؤجّلة؛ أي على بيت 
المال أيضاء أو سَخَرَ من يقوم به على ما يراه. والثاني : هي في الحَدّ في بيت المال. 
وفي القصاص على المقتصّ» والواجب حينئذ على الجاني التمكين . 

تنبيه : قد يُمْهِمٌ كلام المصنف أنه لو قال الجاني: «أنا افطل من تفن نوالا ادق 
الأجرةً» لا يْجَابُء وهو الأصح لفقد التَسَّمّيء فإن أجيب وفْعَلَ أجزأ ذ في أصح الوجهين كما 
قاله الأذرعي ؛ لحصول الزهوق وإزالة الطرف» بخلاف الجلد لا يجزىء؛ لأنه قد لا يؤلم 
نفسه ويوهم الإيلام؛ فلا يتحقق حصول المقصود. ولو أَذْنَّ الإمام للسارق في قطع يده جاز 
وإن قال الدميري: «الصحيح أنه لا يُمَكّنُ من قطع يد نفسه» فقد نُسِبَ للسهوء ويجزىء عن 
الحَدّ وإن خالف الرافعئٌ في الباب الثاني من أبواب الوكالة؛ لأن الغرض منه التنكيل» 
يحصل بذلك» بخلاف الزاني والقاذف لا يجوز فيه ذلك ولا يجزىء لما مَرّ. 

[حكم استيفاء المستحقّ القصاص على الفور] 

(ويقتص) المُسْتَحِقُ (على الفور)” أي يجوز له ذلك في النفس جزمّاء وفي الطَرّفٍ 
علن المذعب؟ لآ5 القضاض توعت الإثلاف فيتعجل كتيم العتلقات» والتاخير أؤلى 
كنال العنن: 


. أي موسر بزكاة الفطر كما في لاق ل4 على «الجلال»» ومثله في «البرماوي»‎ )١( 

(؟) فإن كان معسرًا فعلى بيت المال» ثم إن لم يكن بيت مال أو لم يكن منظومًا فعلى أغنياء المسلمين» 
فإن لم يكن ثمّ غنىَ في محل الجناية بحيث يتيسر الأخذ منه فينبغي أن يقال للمستحقٌّ : إمّا أن تغرم 
الأجرة لتصل إلى حقّكء أو تؤخر الاستيفاء إلى أن تتيسر الأجرة إِمّا من بيت المال أو من غيره. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيه. (5//ا١5).‏ 

إفة أنا إذا كان في الورئة صبيٌ أو مجنون فإنّه يمهل . 


(41) كار جاجح 1 


-00 استيفاء 0 
الحيّة 0 3 تراه تجا يه ام لا: لأن ال وك لما دخل مكة يوم الفتح قبل 
له: 3 ابْنَّ خَطلٍ ام بأَسْتَارِ الكدية فَقَالَ: ك0 وفى الصحيحين : ان 
الحَرَمَ لا يُعِيِذٌ فَاوًا بدّم)! "© ولأن القصاص على الفور فلا يؤخر 
[حكم استيفاء القصاص في الكعبة أو المسجد أو مقابر المسلمين] 
تنبيه : يستثنى من قوله: دان احور جارو انتما إلى الكية أن اليه السوام أو 
غيره من المساجد كما قاله الإمام. أو ملك إِنْسَانِء فيِخْرَج منه ويقتلٌ صفانة لمكيل 
زفق أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الإحصار وجزاء الصيد. باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 
الوا ف ف حر 0 
000 بهجاء النبي ككل والمسلمين . 
وفى هذا الحديث حججّة لمالك والشافعيّ وموافقيهما في جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم 
مكة. وقال أبو حنيفة : لا يجوزء وتأوّلوا الحديث على أنه قتله في الساعة التي أبيحت له. وأجاب , 
أصحابنا: بأنها إِنّما أبييحت ساعة الدخول حتى استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء وإِنّما قتل ابن 
خَطل بعد ذلك . 
ابن خطل : عبد العرّى» وقال محمد بن إسحاق : أسمه عبد الله. وقال الكلبيّ: اسمه غالب ين 
عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن جابر بن كثير بن تيم بن غالب» وقيل: سعد بن حريث. 
انظر: شرح النوويّ على صحيح مسلم؛ كتاب الحجح» باب: جواز دخول مكة بغير إحرام» 


)١175-156/9(‏ باختصار. 
أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الإحصار وجزاء الصيدء بابٌ: لا يُعضد شجر الحرم 


/1076/. ومسلمء كتاب الحجّء باب تحريم مكة وتحريم صيدها / 5 770/ كلاهما بلفظ: إن 
الحرم لا يعيذ عاصيّاء ولا فارًا بدم» ولا فارًا بخرْبَة) . 

قوله: «لا يعيذ عاصيًاء؛ أي لا يعصمه . 

قوله: "ولا فارًا بخربة» أصلها سرقة الإبل» وتطلق على كلّ خيانة. 


زفق 


8 مين | اك (7) 
وَالحَرٌ وَالبَرْدِ وَالمَرَضٍ 
ا الْحَامِلُ في قِصّاصٍ الَف أو الطَّرَفٍ حَتَّى تُوْضعَه ابا وَيسْتَغْنِيَ بِعَيْرِهَاء 


ولأنه يمتنع استعمال ملك الغير بغير إذنه لأن التأخير المذكور يسيرء وظاهر كلام الرافعي أن 
الاستيفاء في المسجد حرام» وهو كذلك إن خيف التلويث» وإلا فمكروة كما قاله المتولي. 
وكذا لو التجأ إلى مقابر المسلمين ولم يمكن قتله إلا بإراقة الدم عليها كما قال البلقيني. 
[حكم استيفاء القصاص والجلد وقطع السرقة في الحَرٌ والبرد والمرض] 

(و)يقتص في «الحَبٌ والبرد والمرض) وإن كان مخطراء وكذا لا يؤخر الجلد في 
القذف . 

تنبيه: شمل إطلاقه قصاص الطَرّفِء وهو مانقلاه عن قطع الغزالي والبغوي 
وغيرهماء وما نقل عن نَصصّ «الأمّ» من أنه يؤخر محمولٌ على الندب» بخلاف قطع 
السرقة والجلد في حدود الله تعالى؛ لأن حقوق الله تعالى مبنية على التخفيف . 

وللمجني عليه أن يقطع الأطراف متوالية ولو فُرَقَتْ من الجاني؛ لأنها حقوقٌ واجبةٌ 
قن الحالا: 
١‏ [حكم حبس الحامل في قصاص أو حَدٌ قذف 

حتى تضع وترضعه اللَّبَآ ويّستغني ولدّها بغيرها] 

(وتحبس الحامل) عند طلب المستحقٌ حبسها (في قصاص النفس أو الطَّرَفٍِ) أو 
المعنى أو حَدٌ القذف كما هو مقتضى كلام ابن المقري (حتَّى) تضع ولدها و(ترضعه 
لبآ وهو بهمز وقصر- اللْبَنُ أول الولادة. ولا بدّ من انقضاء النفاس كما قاله ابن 
الرفعة (ويَسْتَفنِيَ) وَلَدُهَا (بغيرها) من امرأة أخرى أو بهيمةٍ يحل لبنها (أو فطام حولين) 
إن فْقَدَ ما يستغني الولد به. هذا كالمستثنى من فورية القصاصء أما تأخيرها إلى الوضع 
في قصاص النفس فبالإجماع كما قاله القاضي أبو الطيب» ولأنه اجتمع فيها حَمَانَِ؛ 
حَقْ الجنين وحَقٌ الول في التعجيل» ومع الصبر يحصل استيفاء الجنين» فهو أَوْلَى من 


تفويت أحدهما . وأما في قصاص الطَرّفٍ أو المعنى أو حَدٌ القذف فلأن في استيفائه قد 


ملو ا عا عاو ها فاه 86 ه. 
.أواقاة ا .ا وعد فاىا وه واأودا قاو .دود وا هد هد هد .د مه هدا فاو واوا و ا قفا وها ثاثا قار ه.ا ماما فا مه مد مد همد ع 05د 8ع * 


يحصل إجهاض الجنين» وهو مُتَلِفٌ له غالبّاء وهو بريء فلا يُهلك بجريمة غيره. 
ولا فرق بين أن يكون الجنين من حلال أو حرام» ولا بين أن يَحْدّثَ بعد وجوب العقوبة 
أو قبلها؛ حتى أن المرتدة لو حملت من الزّنا بعد الردةِ لا تقتل ختى تضع حملها. . وأما 
تأخيرها لإرضاع النَبَأْ فلآن الولد لا يعيش إلا به مُحََّهَا أو غالبًا مع أن التأخير يسير 
وأما تأخيرها للاستغناء بخيرها فلأجل حياة الود أيّاء فإن إذا وجب التأخير لوضعه 
فوجوبه بعد وجوده 5 حياته أؤلى . 

ويُسَنّ صبر الوليٌ بالاستيفاء بعد وجود مرضعات يتناوبنه أو لبن شاة أو نحوه حتى 
توجد امرأة راتبة مُرْضعَة لتلا يفسد خلقه ونشؤه بالألبان المختلفة ولبن البهيمة» و 
المرضعة بالأجرة» فلو وجد مراضع وامتنعن الل ال 

تنبيه: قوله: «أو فطام حولين» محلّه إذا تضرّر بفطمه قبلهما ولم يتضرر به 
عندهما”')» وإِلّا فعل ما لا يتضرر به من نقص في الأُوْلَى مع توافق الأبوين أو رضا 
السيد في ولد الأمّةِ وزيادة في الثانية» فالتقييد بالحولين كما قال ابن الرفعة نظرًا 
القانيه. 

وهذا الحبس مُتَعَلُّ بنَظر المُسْتَحِقٌ» فلا يحبسه الحاكم بغير طلب» بخلاف الحبس 
لانتظار الغائب وكمال الصبيّ والمجنون فإنه مُتَعَلَ بالحاكم فيحبسه وإن لم يطلب 

[حكم ما لو بادر المستحقٌ بقتل المرأة في حملها أو بعد وضعها] 

فروع: لو بادر المُسْتَحِقٌ وقتلها بعد انفصال الولد قبل وجود ما يغنيه فمات لزمه 
القَوَدُ فيه؛ كما لو حبس رجلا ببيتٍ ومنعه الطعام حتى مات . فإن قتلها وهي حامل ولم 
ينفصل حملها أو انفصل سالمًا ثم مات فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يعلم أنه مات بالجناية» 
فإن انفصل مينًا فالواجب فيه عُرَةٌ وكفارةٌ» أو مُتَأَلّمَا ثم مات فَدِيَةٌ وكفارةٌ؛ لأن الظاهر 
أن تألمه وموته من موتهاء والدَّيَةُ والْدَةٌ على عاقلته؛ لأن الجنين لا يُبَاشَدُ بالجناية 


)١(‏ أي عند اكتمال الحولين. 


35 معيو 52 (0) 


00 كرود ار ال عير ل . وإن 
واحده؟ لأن البحث عليه. وهو الآمر به والمبّاد الك رويك عور ابه ريح 
وبهذا فارق المُكْرَهَ حيث يقتصنٌ منه» فإن علم الولي دونه فالضمان عليه؟ لاجتماع 
العلم مع المباشرة . 
[حكم ما لو قتل الجَلّاد الحامل جاهلا أو عالمًا] 

ولو قتلها جَلَادُ الإمام جاهلا فلا ضمان عليه» أو عالمًا فكالولي يضمن إن علم دون 
الإمام. وما ضمنه على عاقلته كالولي وإن قال أبن المقري : «إنه من ماله»ف.. فإن علم 
بالحمل الإمامٌ وَالجَلَادُ والوليٌ فالقياس ‏ على ما مَتَ كما قاله الإسنوي ‏ أن الضمان 
على الإمام هنا أيضاء خلافا لما مَدَ في «الروضة» من أنها عليهم أثلانًا . 

وحيث ضَمّنًا الإمامً الغو فهي على عاقلته كما قاله الرافعي» وهو قياس ما مد كما 
قاله الإسنوي خلافا لما في «الروضة» من أنها في ماله . 

وليس المرادٌ ب«الْعِلْم بالحمل» حقيقة الحال؛ بل المراد طَرٌ مُوَكّدٌ بمَخايله . 

1 1 011 5 
[حكم ضمان موت الأم الحامل بحدٌٌ أو قصاص] 

ولوعانث الأء فى عد أو تخره مخ العقرية بال الشيرت ل تضكزة-لآنها تلقث يمد 
أو عقوبة عليهاء وإن ماتت بألم الولادة فهي مضمونة بالدَّيّة» أو بهما فنصفها. 

واقتصاص الوليّ منها جاهلا برجوع الإمام عن إذنه له في قتلها؛ كوكيل جهل عزل 
مُوَكلِهِ أو عفوه عن القصاص » وسيأتي . 

[حكم تصديق المرأة المقتصّ منها بادّعائها الحمل بغير مخيلة] 
(والصحيح) المنصوص في «الأم» (تصديقها في حملها)"'2 إذا أمكن 0 


)١(‏ أي من غير يمين إن كان هناك مَخْيْلَة؛ أي علامة على الحمل» وإلا فلا بد من يمين إلى أن يظهر 
مخايل للحمل ؛ أي مظانّه وعلامات. فإن ظهر عدم الحمل بالاستبراء بحيضة أو غيرها اقتَصّ منها. 


لفاك كات - 


مه 
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ا 
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(بغير مَخِيْلَةِ)"2؛ لقوله تعالى : « ولا يحل طن آن يَكْسْمْنَ مَا خَلَقَ ألَُ يه أَرحَامِهنَ © (البقرة: 
114]؟ أ من حمل أو حيض » ومن حرم عليه كتمان شيء وجب قَبُوله إذا أظهره 
كالشهادة» ولقبولهوقةٍ قول الغامدية فى ذلك”"'؛ بل قال الزركشى: «ينبغي أن يقال 
بوجوب الإخبار عليها بذلك لِحَىَّ الجنين» وقد حكى داود وجهًا فيما إذا لم تخبر به 
وقْتِلَتْ أن الضمان يجب على عاقلتهاء وهو غريب". انتهى. والثاني: لا تُصَّدَّقُ؛ لأن 
أو إقرار المُسْتَحِنَّ كما صرح به في «الروضة"» وأصلها. وعلى الأول هل تحلف أو لا؟ 
رأيان: أوجههما الآول كما صرح به الماوردي. وجزم به ابن قاضي عجلون في 
تصحيحه على هذا الكتاب؛ لأن لها غرضًا في التأخير» وقال الإسنوي: المُنَّجِهُ الثاني ؛ 
لأن الحَقَّ لغيرها وهو الجنين. قال الإمام: «ولا أدري الذي يصدقها يقول بالصبر إلى 
انقضاء مُدَّةَ الحمل أم إلى ظهور المخايل؟ والأرجح الثاني» فإن التأخير أربع سنين من 
غير 'ثنت بعبدة: انتهى» لا بُعْدَ في ذلك» فإن الزوج مادام يغشاها فاحتمال الحمل 
موجود وإن زادت المدة على أربع سئين . وقال الدميري: اينبغي أن يُمنع الزوج من 
الوطء لِمَلا يقع حمل يمنع استيفاء وليّ الدم». أما إذا لم يمكن حملها عادة كآيسة فلا 
تصدق كما نقله البلقيني عن النصنَّ» فإن الحسسّ يكذبها. 
[حكم حبس الحامل والمرضع والاستيفاء منهما في حدود الله تعالى] 
أيضًا مع وجود المرضعة؛ بل ترضعه هي » ولا بَعْدَ الرضاع حتى يوجد له كافل . 


. أي علامةٍ على الحمل‎ )١( 

؟) أي بادّعائها الخ أخرج مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا /414737/» 
وأبو داود. كتاب الحدودء باب في المرأة التي أمر الَِنُ يل برجمها من جهينة / 4447/ . ولفظ مسلم 
فى «صحيحه»: «فجاءت الغامديّةء فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني . وإنه ردّهاء فلمًا كان 
الغد قالت: يا رسول الله لِمَّ تردّني؟ لعلك أن تردّني كما رددت ماعرّاء فو الله ني لحبلى. قال: إِمَا لاء 
فاذهبي حتى تلدي. قال: فلمًا ولدت أتته بالصّبِيَ في خرقة؟ قالت: هذا قد ولدته. . .» الحديث. 
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[حكم قَثْلِ من قتَلّ بمحدَّدٍ أو مثقّل أو خنق أو تجويع 
أو نحو ذلك بمثل ما قَتَلَ به في الطّريقة والكيفيّة والمقدار] 

(ومن قَتَنَ بمُحَدّهِ) كسيف. أو بمثقّل كحجرء (أو خَنِقِ) - بكسر النون عن 
الجوهري» وبسكونها عن خاله الفارابي» وتبعه المصنف في «تحريره» مع تجويز فتح 
الخاء وكسرهاء ومعتاه: عصر الحَلْقٍ ‏ (أو تجويع ونحوه)؛ كتغريقٍ أو تحريق أو إلقاء 
من شاهق (اقتصصّ به) أي اقتصّ الوليٌ بمثلهء فإن المماثلة معتبرة في الاستيفاء؛ 7 
تعالى 9و وَإِنْعَاقسَسُم فاقوا بِعِغْلٍ مَاعْوقِنِسُم يه » [النحل: 177]» وقوله تعالى «وَحَوَوأ ف 
سِككة 2 05 مَتَلُهَا # [الشورى: 011٠‏ وقوله تعالى لهم عمد عتَدَئ عَكِنَك عدوأ أعَكيَهِ بم بقل ما أمتدى 
ل لتر 4 وفي ا «أنّ الي َي رضي رَأسَ يَهُودِيٌٍ بَيْنَّ حَجَرئْنٍ ؛ 
وَكَانَ قَدْ كَتَلَ جَاريّة بزَلِكَه''2» وروى البيهقي مرفوعا: «وَمَنْ حَرَقَ حَرَّقنَاةُ وَمَنْ عَرَقَ 
جم ولأن المقهوة من القصاص التشفيء وإنما يكمل إذا قُيِنَ القاتل بمثل 
ما قت وحديث النَّهْي عن المُثْلَةا"» محمولٌ على من وجب قتله لا على وجه المكافأة. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الدّيات» باب: من أقاد بالحجر / 5586/ » ومسلمء كتاب 
القسامة والمحاربين» باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره / »/57570١‏ ولفظه فيه: «أن 
يهوديًا قتل جارية على أوضاح لهاء فقتلها بِحَجَرِء قال: فجيء بها إلى النبيَ يَكيةِ وبها رمق» فقال 
لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لاء ثمّ قال لها الثانية» فأشارت برأسها أن لاء ثح سألها 
الثالئةء فقالت: نعم. وأشارت برأسهاء فقتله رسول الله و بين حجرين» . 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى؟» كتاب الجراحء باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه 
لا يعاش مثله / /١082917‏ بسنده عن بشر بن حازم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح /191١/ء‏ وقال: أخرجه البيهقيّ في 
«المعرفة» من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جدّه. وقال: في الإسناد بعض 
من يجهل» وإنّما قاله زياد في خطبته. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ كتاب الجنايات» (0741/54: وقال: قال صاحب «التنقيح»: في 
هذا الإسناد من يجهل حاله ؛ كبشر وغيره. انتهى . 

3 أخرجه كل كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث /46177/ » وأبو داود» 
كتاب الجهادء باب في دعاء المشركين / /151١7‏ » ولفغله فيه: عن سليمان بن يريدة عن أبيه أنْ» 


0 + اسراه 
أو بسخر فيِسَيئف» ان وشم كه ساس نيمث وحين اومان افر ور وما ا ماه 
هس 


تنبيه : قوله: «اقتصنّ به»؛ أي له ذلك لا أنه يتعين» فلو عَذدَكَ إلى السيف جاز جزمًا 
كما ذكره بعدٌ. 

وكما ثراعى المماثلة في طريق القتل تراعى في الكيفية والمقدارء ففي التجويع 
يحبس مثل تلك المدة ويمنع الطعام» وفي الإلقاء في الماء أو النار يُلقى في ماءٍ ونار 
مثلهماء ويترك تلك المدة» وتُشَدٌ قوائمه عند الإلقاء في الماء إن كان يحسن السباحة» 
وفي الخَنِق يخنق بمثل ما خنق بمثل تلك المدة» وفي الإلقاء من الشاهق يُلقى من مثله 
وتراعى صلابة الموضع» وفي الضرب بالمثقّل يراعى الحجم وعدد الضربات. وإذا 
ل اام 0ه امو رد لا 2 
إلى السيفء. هذا إذا عرع على آنه إن لم يَمَتْ بذلك قتلهء فإن قال: «فإن لم يَمْتْ 
حوث ع هلم يكن كما كاله لزي رعين العانية ان اديت 

[حكم قَثْلٍِ من قَتَلَ بسحر أو خمر أو لِوَاطِ ونحوها بغير السّيف] 


(أو) قتل (بسحرٍ فبسيفي) يُقتل؟ لأن عموم السّحر حرام''' لا شيء مباح فيشبههء 


النبي يك قال: «اغزوا باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغدرواء 
ولا تَعْلّواء ولا تمتّلواء ولا تقتلوا وليدًا». 

(1) تنبيه: قال في «التحفة»: تعلّم السّحر وتعليمه حرامان مفسّقان مطلقًا على الأصمّ» ومحلّ الخلاف 
حيث لم يكن فعل مكفر ولا اعتقاده؛ ويحرم فعله ويفسّق به أيضاء ولا يظهر إلا على فاسق إجماعًا 
فيهماء نعم سثل الإمام أحمد عمّن يطلق السّحر عن المسحورء فقال: «لا بأس به»» وأخذ منه حلّ 
فعله لهذا الغرضء وفيه نظر؛ بل لا يصحٌ إذ إبطاله لا يتوقف على فعله؛ بل يكون بالرقى الجائزة 
ونحوها ممّا ليس بسحره وفي حديث حسن: «التُشْرَة من عمل الشّيطان»؛ قال ابن الجوزيّ: هي 
حَنُ السحرء ولا يكاد يقدر عليه إلا من عرف السحر. انتهى؛ أي فالتّشرة التي هي من السحر 
محرمة وإن كانت لقصد حله؛ بخلاف النّشرة التي ليست من السحر فإِنْها مباحة كما بِيّنها الأئمّة 
وذكروا لها كيفيات. وظاهر المنقول عن ابن المسيّب جواز حله عن الغير ولو بسحر؛ قال: «لأنّه 
حينئذ صلاح لا ضرر»؛ لكن تالف الحسن وغيره»ء وهو الحقٌ؛ لالسداب من أن لالم > 
الطبع على الإفساد والإضرار به فَقُظِمٌ الناس عنه رأسّاء وبهذا , يرد على من اختار حلَّه إذا تعيّن لردّ 
قوم يخشى منهم؟ قال: : كما يجوز تعلم الفلسفة المحرّمة. 2 
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وَكذا خَمْرٌ وَلِوَاطْ في الأَصَمٌ. 0 


ولا ينضبط» وتختلف تأثيراته» وفي الخبر: «احَدُ السَّاحرٍ ضَرْبَة بالسَيْبِ»7' رواه الترمذي. 
تنبيه : هذه المسألة مستئناةٌ من القاعدة المتقدّمة لما ذُكِرَ. 
وكذا قوله: (وكذا خمر) يَقَمّلُ غَالِيَا قَتَنَ جَانِ بها كأن أوجرها المَجْنِيَ عليه 
فبسيفب يُقتل الجاني . (ولِوَاط) َمل غَالِنًا - كأن لاط بصغيرٍ - فبسيفف يُقتل اللائط (في 
الأصح) فيهماء وعبر في «الروضة» ب«الصحيح»؛ لأن المماثلة ممتنعة لتحريم الفعل 
فيتعين السيف . والثاني في الخمر: يوجر مائعًا كحَلّ أو ماءء وفي الْلْوَاطٍ يُدَمرمُ في دبره 
خشبة قريبة من آلته ويُقتل بهاء وفي معنى اللواطٍ ما لو جامع صغيرة فقتلها كما في 
«المحرر»»ء ولكن يتعبّن فى هذه العدولٌ إلى السيف قطعًا؛ قاله الزركشى . 
[حكم المماثلة في القصاص في الطرَّفٍ] 
تنبيه: كلام المصنف مُشْعِرٌ باختصاص الممائلة بالنفس» وليس مرادًا؛ بل يعتبر في 
الطرّفٍ أيضًا إن أمكن كما في «الروضة» وأصلهاء فإن لم يمكن ‏ كأن أبان طَرَفَهُ 
بِحَجَرٍ ‏ فلا يُستوفى إلا بالسيف. 
[فروعٌ في المماثلة في القتصاص] 
فروع: لو أوجر بولا فكالخمر فيما ذكرَّء أو ماءٌ نجسًا أَوْجِرَ ماء طاهرًا؛ ذكره في 
أصل «الروضة». وإن أغرقه بالملح جاز تغريقه في العذب دون عكسهء وإن لم( تأكل 
الجيتانٌ الأرّلَ ففي جواز إلقاء الثاني لتأكله وجهان: أقربهما : عدم الجواز. 


- 20 وله_أي للسحر -حقيقة عند أهل السُنّة» ويُؤثْر نحو مرض وبغضاء وفرقة . انتهى . 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجناية» (5/ 8١7-75١1؟)‏ «ابتحقيقنا» . 

)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعهاء كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حَدٌ السّاحر / /١57١‏ ء قال أبو عيسى: هذا 
حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛ وإسماعيل بن مسلم المكيّ يضعٌف في الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / 0/8017 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
وإن كان الشيخان قد تركا حديث إسماعيل بن مسلم» فإنه غريب صحيح» وله شاهد على شرطهما 
جميعًا في ضدّ هذا . قال الذهبيّ في التلخيص»: صحيح غريب وإن كان قد ترك إسماعيل . 

(7) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(51) كار براح م 


وَلَوْ جوّعَ كتجُويعِهِ فلم يَمْتْ ريد وَفِي قَوْلٍ : السَيِفٌ» من عَدَلَ !! سَيْفبِ فله . 


ولو قتله بمسموم من طعام أو آلة اقتصّ منه بمثله إذا لم يكن مُهْرِيًا يمنع الغسل . 

ولو أنهشه حَيّهَ حيّة فهل يُقاد بمثلها؟ وجهان في «الحاوي» قال: فإن كانت تلك الحيّة 
موجودة لم يعدل إلى غيرها؛ أي إذا قلنا: «تنهشه». وهو الظاهر. 

ولو رجع شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه اقتصّ منهم بالرّجم كما ذكره الرافعي» 
أو بعد موته بالجلد اقتصّ منهم بالجلد كما في «فتاوى البغوي». 

اما لعل عند تجويم الججاني أو تحريته أن تعريقه كما قعل ولم + يَمْتْ بذلك] 

(ولو جُوّعَ) أو حُرّقَ أو عْرَقَ (كتجويعه) أو تحريقه أو تغريقه ‏ أي كمُّدّةِ ذلك - (فلم 
يمت) من ذلك الجنس (زِيْدَ) فيه حتى يموت ليكون قتله بالطريق التي قتل به» ولا يُبالى 
بزيادة الإيلام والتعذيب؛ كما لو ضرب رقبة إنسان بضربةٍ واحدة ولم تنحرّ رقبته ل 
بضربتين» وهذا ما صحّحه المصنف هنا وفي «تصحيح داريا ادر (وفي 
قول: السّيف) يُقتل به. وهذا هو الأصح كما نصيّ عليه في «الأمٌ» و«المختصر»» وقال 
القاضي الحسين: «إن الشافعي لم يَقَلْ بخلافه» ولم يختلف مذهب الشافعي فيه 
وجرى عليه جمع من الأصحاب». وصوَّبَهُ البلقينيئٌ وغيره؛ لأن الممائلة قد حصلت 
ولم يَبْقَ إلا تفويت الروح فيجب تفويتها بالأسهل» ولم يُصَرحَا في «الروضة» 
ولا الرافعي في «الشرحين» بترجيح واحدٍ من القولين. 

[حكم العدول عمًّا تجوز فيه المماثلة إلى سيف وعكس ذلك] 

(ومن عدل) عما تجوز فيه المماثلة (إلى سيف فله). سواء أرضي الجاني أم لا؛ لأنه 
أوحى وأسهل؛ بل هو أُوْلَى للخروج من الخلاف”) 

تنه الجر كا عادول ال ال تسح ع ددع لق لان سيوك كل ا ان 
)١(‏ قال السّادة الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إِنْه لا يستوفى القصاص إلا بالسيف؛ بدليل قوله كلِ: «لا 

قود إلا بالسّيف». 

انظر : الهداية شرح بداية المبتدي» كتاب الجنايات» (4517//54) بتصرّفبٍ واختصار. 
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وَلَوْ قطعٌ فَسَرَى فَللوَلِيٌَ حَرٌ رَكَبتَه وَلَهُ القطع ثُمّ الح وَإِنْ شَاءَ انتظرّ السّرَايّة . وَلوْ 
مَاتَ بجَائِفَةٍ أؤ كثر عَضّْدٍ فَالْحَرُ وَنِى قَوْلٍ: كَفَغْله» 0 


ذبحه كالبهيمة لم يجز لهتكه الحرمة» وَحَمَّلَهُ بعضهم على ما إذا لم يكن القاتل قد فعل 
ذلك . 

أما عكس ما ذكره المصنف بأن كان الجاني قَتَلَ بالسيف ويريد وليئٌ المقتول قتل 
الجاني بغيره فإنه لا يُمَكَّنُ من ذلك . 

[حكم الممائلة في قتل من قطع يدا مثلا 3 فسَرّى قطعه للنفس] 

(ولو) قتله بجرح ذي قصاص - كأن (قطع) يده (فَسَرَى) قطعه للنفس - (فللولي حَرٌ 
رقبته) ابتداء؛ لأنه أسهل على الجاني من القطع ثم الحَزّء (وله القطع) للممائلة (ثم 
الحَرٌ) للرقبة حَالَا للسّراية» ولا يُجاب الجاني إذا قال لِوَلِيٌ المَجنِيٌ عليه : «أمهلني مذَّة 
بقاء المجني عليه بعد جنايتي» عرق عو الفسيامن: تاجراء زوز نان الولي 2 
و(انتظر السّراية) بعد القطع» وليس للجاني أن يقول لوليٌ المَقْتُولٍ: «أرحني بالقتل أو 
العفو 4 بل الْيْغَيَرَةٌ إلى المستحق . 

تنبيه : طاهي وق 5 اروف ا واصلها أن للرلى في مويه الخراية تطلغ المقير 
بنفسه وإن منعناه من القتل حيث لا سراية» وهو كذلك كما مََتِ الإشارةٌ إليه عتد قول 
المصنف : «ويقتصنٌ على الفورا. وأفهم تعبيره باقطع) أنَّ مَحَلَّ الحكم المذكور في 
جراحةٍ سارية يُشْرَعٌ فيها القصاص كما قدرته في كلامه؛ وهو احتراز عن جراحة الجائفة 
المذكور حكمها في قوله : 

[حكم الممائلة في القصاص فيما لا قصاص فيه كجائفة أو كسر عضدٍ] 

(ولو مات بجائفة أو كسر عَضّدٍ) أو نحو ذلك مما لا قصاص فيه - ككسر ساعد 
(فالحَرٌ) فقط للولي؛ لأن المماثلة لا تتحقق في هذه الحالة؛ بدليل عدم إيجاب 
القصاص في ذلك عند الاندمال فتعيّن السيف». وهذا ما صحكّحه المصنف هنا تبعًا 
للمحوّر (وفى قول:) إنَّ للولي أن يفعل بالجاني (كفعله) تحقيقًا للممائلة فى فعله؛ 
وعدا مر الامح كنااميقة ليصف ف التضديم البتبيه» ويقله :فى #الروصكة عن 


5310 ) كاب اجراخ ضن 
إن لم يَمْتْ لم ترد الْجَوَائُِ في الأظهّر . 

وَلَو و افص مَفْطُوعٌ ثم م مَاتَ سِرَايَة فلوَلِيّهِ حَرٌ وَلَهُ عَفْوٌ ينِضْفٍ دِيَق وَلَو قُطِمَتْ 
َدَاهُ فاقتتصٌ تم مَاتَ فَلِوَلِيّهِ الْحَرُ فَإِنْ عَهَا فَلَا شَىْءَ . 200 


ترجيح الأكثرين» ووقع في «المحرّر» نسبة الأول إلى الأكثرين فتبعه المصنف. قال ابن 
شهبة : «والظاهر أنه سبق قلمء وكأنه أراد أن يقول الثاني فقال الأول». 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف عند الإطلاق» أما إذا قال: «أجيفه وأقتله إن لم يَمْتْ؛ فله 
ذلك قطعّاء فإن قال: «أجيفه أو ألقيه من شاهق ثم أعفو؛ لم يُمَكّنْ من ذلك» فإن أجاف 
بقصد العفو عَزَّرَ وإن لم يَعْففٌ لتعديه. ولا يُجبر على قتله. 

(فإن لم يَمْتْ) على القول الثاني كما أشار إليه المصنف بعطفه بالفاء (لم ترد 
الجوائفُ في الأظهر)؛ لاختلاف تأثيرها باختلاف مَحَالّهَا؛ بل تحر رقبته . والثاني : تراد 
حتى يموت؛ ليكون إزهاق الروح قصاصًا بطريق إزهاقها عدوانًا. 

تنبيه : كلام الرافعي يُمْهِمُ أن معنى الزيادة على هذا الرأي أن يُجاف بموضع آخرء 
وفي «التتمة» وغيرها أن معناء أن توسّع الجائفة حتى يموت. 

[ما يثبت لوليٌ من قطع ثم مات سراية] 

(ولو اقتصّ مقطوعٌ) أي مقطوع عضو فيه نصف الدية من قاطعه (ثم مات) المقطوع 
الأوَلُ (سراية فلوليّه حَرٌ) لرقبة القاطع في مقابلة نفس مورّثه» (وله عفو بنصف دية)» 
واليد المُسْتَوفَاة مقابلة بالنصف الآخر. وإن مات الجاني حتف أنفه أو قتله غير الوليّ 
تعيّن نصف الدية في تركة الجاني . (ولو قطعت يداه فاقتص) المقطوع (ثم مات) سراية 
(فلوليّه الحَرٌ) لرقبة الجاني في مقابلة نفس مورّثه. (فإن عفا) عن حَزَّهَا (فلا شيء) له؛ 
لأنه استوفى ما يقابل الدية بقصاص اليدين . 

تنبيه : مَحَلنّ ما ذكر عند استواء الدّيتين» فلو نقصت دية القاطع؛ كأن قطع ذمّئٌ يد 
مسلم أو يديه فاقتصص منه ومات المسلم سراية وعفا وليّه عن النفس بالبدل» فله في 
الأؤلّى خمسةٌ أسداس دية؛ لأن المُسْتحقٌ استوفى ما يقابل سدسهاء وفي الثانية تُلتَامَا؛ 
لأنَّ المْمْتَحِقَّ استوفى ما يقابل ثلثها؛ صكّحه في «الروضة» وأصلها في باب العفو. 
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مِنْ قطع قِصَّاصٍ فَهَدَرٌ وَإِنْ مَانَا سرّايّة مَعَا أو ص سَبَقَ الْمَحْنِيٌ عَلَيْهِ ققد 


ولو قَطَعَتْ امرأةٌ يد رجل أو يديه فاقتصيّ منها ثم مات الرجل فعفا وليه عن النفس 
بالبدل فله في الأَوْلَى ثلاثة ثة أرباع الدّبَةِ؛ لأن المستحقّ استوفى ما يقابل رَبُعَهَاء وفي 
الغابة تمتها ؟ لأن المستحقٌّ استوفى ما يقابل نصفها. قال ابن النقيب: «وقياس ذلك 
في عكس المسألة إذا قطع رجل يَدَ امرأة فاقتصّّت ثم ماتت سراية فعفا وليّها على مال أنه 
لاشيء له»ء قال: «ولم أرَهُ مسطورًا». انتهى. وهذا ظاهر لأنها استوفت ما يقابل 
ديتها . ولو قَطمّ عبدٌ يدَ حر فاقتصّ منه ثم عتق فمات الحُرٌ بالسّراية سقط من ديته نصف 
قيمة العبد ولزم السَّيّدَ الأقلٌ من القيمة وباقي الدية؛ إذ عتقه اختيارًا للفداء . 

ا 0 و 

(ولو مات جان) سراية (من قطع قصاص فَهَدّرٌ زُ) نفسّة؛ لقوله ا 

لمي # [الشورى: ]4١‏ الآية» وروى البيهقي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: ١‏ 
كم 11 الك ذله 01 ولائه مات من قطع مُسْتَحَقٌ فلا 
يتعلق بسرايته ضمانٌ؛ كقطع يد السارق . 

[حكم ما لو مات الجاني بالقصاص والمجنيٌ عليه سراية معًا أو سبق المجنويٌ عليه] 

(وإن ماتا) أي الجاني بالقصاص منه والمجني عليه بالجناية (سراية معًا أو سبق 
المجنيئٌ عليه) أي سبق موته موت الجاني (فقد اقتصنٌّ) أي حصل قصاص اليد بقطع يد 
الجاني والسّراية بالسّراية» ولا شيء على الجاني؛ لأن السراية لما كانت كالمباشرة في 
الجناية وجب أن تكون كذلك في الاستيفاء. (وإن تأخّر)”'2 موت المجنيع عليه عد 


)1١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجراح» باب الرجل يموت في قصاص الجرح 


تمل 

)*١‏ أي لو احتمالا بأن شك في المعيّة» أو علم السابق ثم نسي» أو علم السبق دون عين السّابق . انتهى 
«رل)». 
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[ففق في نسخة البابي الحلبي : ١من؟.‏ 


(41) كار جاراحخ م 


َلَهُ نضففُ الذي في الأصَحٌ . 


0 


وَلوْ قال مُسْتَحِقٌ يَمِين : «أَخْرِجُها' فَأخْرَجَ يَسَارَهُ وَقصَدٌ كَ إبَاحَتهًا فَمُهْدَرَةٌ . 


موت الجاني سراية (فله) أي لوليّ المجني عليه (نصف الدية) في تركة الجاني”'2 (في 
الأصح) إذا استويا دية. والثاني: لا شيء له؛ لأن الجاني مات سراية بفعل المجني 
عليه فحصلت المقابلة . ودفع : بأن القصاص لا يسبق الجناية فإن ذلك يكون فى معنى 
السّلَمٍ في القصاص» وهو ممتنع”"' . 
تنبيه: لو كان ذلك في قطع يديه مثلا لم يستحق شيئًا؛ لأنه قد استوفى ما يقابل 
بقصاص الموضحة نصف العشرء وقِس على ذلك . 
[مسألة الدهشة ا 
ثم اعلم أن هذه المسألة الآتية تَسَمّى «مسألة الدهشة»ا» ولِلْمُخْرِجٍ فيها أحوالٌ. 
[الحال الأوّل: أن يقصد المخرجٌ الإباحة] 
الحال الأوّل: أن يقصد الإباحة كما نبه على ذلك بقوله: (ولو قال) مكلف 
(مستجق) قصاص (يمين) للجاني: (أَخْرِجْهَا») أي يمينك (فأخرج) له (يساره) عالمًا 
بها وبعدم إجزائها (وقصد إباحتها) فقطعها وهو مكلف حر مستجقٌ قصاص اليمين 
(فمهدرة) لا قصاص فيها ولا دية» سواء أَعَلِمَ القاطع أنها اليسار””" مع ظنّ الإجزاء أم 


)١(‏ لأنَّ السّراية مضمونة عليه بعد موته؛ لأنّها من أثر فعله» فلمّا فات القود بموته قبل المجنيّ عليه 
وجب نصف دية في تركته . ش 
فق لأنّ موت الجاني المتقدّم على موت المجني عليه كالمُسْلمٍ فيه الذي يستحقه المجنيّ عليه بعد موته 
وعْجّل قبل وقته والسَّلَمُ في القود باطل لعدم ثبوته في الذَمّة . 
(؟) فيه صورٌ أربع): : وهي كونه عالمًا بأنها اليسار وأنها لا تجزئ» أو ظنّ الإجزاء» أو جهل الحال. أو لم 
يعلم الحكم بالكليّة» وعلى كل إِمّا أن يتلّفظ أو لاء فهاتان صورتان يضربان في الأربع بثمانية فهذه 
أحوال المُخرج . أمّا القاطم فله أحوال أيضًا وهو علمه بأنها اليسارء وأنها لا تجزىء». أو جهل 
الحال. أو قال: «ظننت الإجزاءة» أو قال: «غفلت»» فهذه أربعة أحوال تضرب في ثمانية أحوال 
المُخْرجٍ يكون الحاصل اثنين وثلاثين» وفي كل المُخْرِجّ قاصد إباحتها والقَاطِعٌ إِمَا أن يعلم الإباحة- 


15 يو 2ج (/) 
وَإِنْ قال : «جَعَلْتَهًا عَن الْيَمِين وَظَدَنْتُ إجْرَاءَهًا' 11111111111 


لاء جعلها عوضا عن اليمين أم لا؛ لأن صاحبها بذلها مجّانَاء وإن لم يتلفظ بالإباحة 
كما لو قال: «ناولني متاعك لألقيه في البحر' فناوله فلا يجب ضماته إذا ألقاه في 
البحرء ويبقى قصاص اليمين إلا إذا مات المبيح أو ظَنٌّ القاطع الإجزاء أو جعلها 
عوضاء فإنه يعدل إلى الدية؛ لآن اليسار وقعت هدرًا. 

وخرج ب«المكلّف» المقدذر في كلامه اليديون» فإنه إذا أخرج يساره وقطعها 
المُقَتَصٌّ عالمًا بالحال وجب عليه القصاصء» وإن كان جاهلا وجب عليه الدية 
وصورته: أن يجني عاقلا ثم يجن وإلا فالمجنون حالة الجناية لا يجب عليه القصاص. 
وب«الحرٌ» المقدّر في كلامه أيضًا الرقيقٌ فإنه لا تهدر يساره بإباحتها قطعاء وفي سقوط 
القصاص إذا كان القاطع رقيقًا وجهان في «الروضة» وأصلها في مسائل الإكراه بلا 
ثر جيح » ورجح البلقيني السقوط. وهو الظاهر. 

ثنبيه : كلام المصنف يشعر بمباشرة المُسْتحِقٌ للقطع مع أن الأصح عدم تمكينه من 
استيفاء القصاص في الطرّف كما سبق » وصَوَّرمًا المتولي بما إذا أذن له الإمام في 
استيفاء القصاص بنفسه . 

[الحال الثاني : أن يقصد المخرِجٌ جعلها عن اليمين] 

الحال الثانى: أن يقصد المُّخْرِجّ جعلها عن اليمين كما نبّهَ على ذلك بقوله: (وإن 

قال) المُخْرِجٌ بعد قطعها (جعلتها) حالة الإخراج (عن اليمين وظننت إجزاءها) عنها 


أو لاء فهاتان صورتان تضربان في العدد المذكور يكون الحاصل أربعة وستين» فهي في هذه كلها 
مهدرة لا قود فيها ولادية. فإن قصد المُّخْرِجّ جعلها عنها ظانًا إجزاءها عنهاء أو أخرجها دهشًا 
وظتّها اليمنى» أو ظنّ القاطع الإجزاء فدية تجب في هذه الثلاث . 

فإن قال القاطع وقد دهش المُّخْرِجٌ: «ظئنث أنّه أباحهاء أو «علمتٌ أنّها اليسار وأنّها لا تجزئ» أو 
«دهشتٌ؛ وجب القود في هذه الثلاثة على القاطع هذا حكم ما يتعلّق باليسار. أمَا يد المجنيّ عليه 
اليمنى فقودها باق في هذه الصور السبعين إلا في ظنّ القاطع الإجزاء» فيسقط القود وفيها الدّية. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجنايات» فصل في مستحقٌ القود 
ومستوفيف .)5١١-5094/5(‏ 


(فَكَذَبَه) القاطع في هذا الضة وقال: «بل عرفت أنها اليسارء وأنها لا تجزىء عن 
اليمين» (فالأصح لا قصاص في اليسار)» سواء قال القاطع: «ظننث أنه أباحها» أو 
«أنها اليمين» أم «علمتُ أنها اليسارء وأنها لا تجزىء» أو «قطعتّهًا عن اليمين 
وظننتُ أنها تجزىء عنها»؛ لشبهة بذلها؛ لأنًا أقمنا ذلك مقام إذنه في القطع» وهو 
لو قال لغيره: «اقطع يدي» فقطعها لا قصاص عليه. (وتجب دية) فيها؛ لأنه لم 
يبذلها مجانًا. والثاني: يجب القصاص. وهو في الأَوْلَى احتمال للإمام وعبّر في 
«الروضة» عن مقابله في الثانية ب«المذهب»»ء وفي الثالثة ب«الأصح»» وفي الرابعة 
ب١الصحيح؛.‏ 

تنبيه: ما ذكره المصنف في هذه الحال الثانية''2 ليس مطابقًا لما فى «المحوّر» 
ولا «الروضة» وأصلهاء وعبارة «المحرر»: «ولو قال: قصدتٌ إنقاعها عن اليمين 
وظننتها تجزىء عنها» وقال القاطع: «عرفث أن المّخْرَّجَ اليسارٌ وأنها لا تجزىء» فلا 
قصاص في الأصح . ومراده «عرفثٌ» بضمٌ التاء للمتكلم؛ فظن المصنف أنها بفتح التاء 
للخطاب فعيّر عنه بالتكذيب» قال ابن شهبة : وهو غير صحيح لأمرين: 

أحدهما: أن هذا ليس موضع تنازعهماء والذي في «الروضة» وغيرها في هذا 
القسم كُلَّهِ ظن القاطع أو علمه. 

الأمر الثاني : أنه يقتضي أنه إذا صدقه يجب قصاص اليسارء والذي في «الشرح» 
و«الروضة» في هذه الحالة أنه لا قصاص أيضًا على الأصح . 

(ويبقى قصاص اليمين) في الأُوْلَى قطمًاء وفي الثانية على المذهبء وفي الثالثة 
على أصمٌ الوجهين؛ لأنه في الثلاثة لم يستوفه ولا عفا عنه» أما الرابعة فيسقط فيهاء 
ولكلّ دية ما قطع الآخرء فلو سرى القطع إلى النفس وجب ديتها وتدخل فيها اليسار؛ 
قاله في «التتمة» . 


)00( في نسخة البابي الحلبي : «الثاني؟. 
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وَكذَا لو قَالَ: «دُهِشْث فظتئتُهًا اليَمينك وَقَالَ لْقَاطعْ : ١ظَنَتهًا‏ الْيَمِينَ» . 


[الحال الثالث: أن يقول المخرجٌ : ١دُهِشْتُ»]‏ 

الحال الثالث للمُخْرِج : أن يقول: «دهشت» كما نبه على ذلك بقوله : (وكذا لو قال) 
المُخْرِجَ (دُهشتُ هشت) - بضمٌ وه بخطه ويجوز فتحه وكسر ثانيه» من «الدَّهْشْة» وهي الحيرة - 
(فظننتها اليمين) أو قال: «ظننتة قال: أخرج يسارَّكَ». (وقال القاطع) المُسْتَحِقٌ أيضًا: 
(ظتنتها اليمين) فالمذهب لا قصاص في اليسارء وتجب ديتها إلا إذا قال: «ظننتُ إباحتها؛ 
أو «دهشثُ؛ أو #علمتٌ أنها لا تجزىء» فإنه يلزمه قصاص اليسار» أقا في الأولن فهو كمن 
قتل رجلا وقال: «ظننث أنه أَذِنَ في قتله؛» ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد 
المُخْرِحٍ جعلها عن اليمين #يأن خدلها عع التنزه اتلط ايعلات اراسي دعقة رفن 
منه أنه قال: «أخرج يسارك . وآباافي اناده : فلأنَّ الدهشة و 1 
الثالثة: لاله لم بوجو الخجرع > : حيط ولا جف انض الح إلا إن ول1" 
أنها تُجزىء عن اليمين» أو «قطعتها عوضًا» كما مَءِ 

تنبيه : حيث أوجين الي في اليسار في الصو المتقمة بي ف مال لان قط متت 
وكذا من قطع أَنْمُلتيْنٍ بأنُْلَِ وقال: اأخطأثُ وتوهّمتُ أني أقطع أَنْمُلةَ واحدة» تجب دية 
الأَْمْلَة الزائدة في ماله لا على عاقلته؛ لأن إقراره لا يسري عليهاء وإن اعترف بتعمده 
قطعت منه الْأَنْمُلهُ الزائدة ويصدق بيمينه في أنه أخطأ؛ لأنه أعرف بقصده . 

وحيث أوجبنا قصاص اليمين فوقته بعد اندمال اليسار لِمّا في توالي القطعين من خطر 
الهلاك. ولو كان المستحقٌ مجنونا وقال: «أخرج يسارك أو يمينك» فأخرجها له فقطعها 
أهدرت؛ لأنه أتلفها بتسليطه» وإن لم يخرجها له وقطع يمينه لم يَصِحّ استيفاؤه لعدم 
أهليته» ووجب لِكُلَّ دية وسقطتاء والقول قول المُخْرِجٍ يده فيما نوى؛ لأنه أعرف بقصده. 

ثم هذا كُلَّهُ في القصاص» فإن جرى في السرقة فقال الجلاد للسارق : «أَخْرِجْ يمينك» 
فأخرج يساره فقطعهاء فالمذهب المنصوص أنه يُكتَفى بما جرى للحَدٌَّء والفرق: أن 
المقصود بالحَدٌ التدكيل وتعطيل الآلة الباطشة وقد حصل» والقصاص مبنيٌ على الممائلة. 


ا اي 


نااك كات + ١‏ 


5 _ 5 - 
فصل [فى ممُوجب العمد. وفى العفو] 
موحت الْعمد الْقَدَد وَالدّيَة بَدَلُ عِنْدَ شُقُوطدء وَفِى قَوْلٍ : أَحَدُهُمَا مُبْهَمَا 


(لطيلٌ) قن تورجب عمد وفئ العفق 
[موجت العمد في نين أو غيرها 

(مُوْجَبٌ) ‏ بفتح الجيم - أي مقتضى (العمد) في نفس أو غيرها (القَوَدُ) عيئًا ‏ وهو 
بفتح الواو: القصّاصٌ - لقوله تعالى ١‏ كيت غلك اليساش ف التتل 4 اببره: +100 وفي 
ا ' رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح» 

سُمّيَ «قَوَدَاه لأنهم يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى مَحَلَّ الاستيفاء» ولأنه بَدَلُ 
ا 8م 

(والدّية) أو الأرش (بدل) عنه (عند سقوطه) بعفوٍ أو غيره كموت الجاني» وكان 
فيك أن يبد الأرض كنا ككزئة في كلامه الشمل الجراحات: ' 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أن الدية بدل عن القَوّدِ وبه صرّح الدارمي وغيره» وقال 
الماوردي: «هي بدل عن النفس لا عن الْقَوَّد؛ بدليل أن المرأة لو كََلَتْ رجلا وجب 
عليها دية الرجل» 0 ا وجب عليها دية المرأوةة وقال المتولي: 
«الواجب عند العفو ديَّةُ المقتول لا د يَهُ القاتل»» وجمع بعضهم بين الكلامين: بأن 
القَوّدَ بدلٌ عن نفس المجني عليه» وبَدَلُ البَدَلِ بَدَلُ. 

(وفي قول) موجّبٌ العمد (أحدهما مبهمًا) وفي «المحرّر»: «لا بعينه؛» وهو القدر 
المشترك بينهما في ضِدْن أيّ مُعَيّنِ منهماء وصبّح المصيّف هذا في «تصحيح التنبيه»: 
ولا اعتماد عليه في المذهب وإن قال: «إنه الجديد». 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات» باب من قتل في عِمِّيًا / 1074/ » والنسائيّ في «السنن الصغرى؛» 
كتاب القسامة. باب من قتل بحجر أو سوط / ٠2/184٠15‏ وابن ماجه» أبواب الدّيات» باب من حال 
بين وليّ المقتول وبين القود أو الذية / 75158/ . 


)7( 5 معو‎ ١ 


وَعَلَى القَوْليْن لِلَوَلِيَ عَفْوٌ عَلى الذي ِمَبْرِ رضا الجَانِيء وَعَلَى الْأَوَلٍ لَوْ أَطلَقَ الْعَفوَ 


د 
فَالمَذْهَبٌ لا دية. لج سادق اس اي 1ن ل اق ناد ا ا ب و ل زا 


تنبيه : مَحَلُّ الخلاف ‏ كما قاله ابن النقيب ‏ فيما إذا كان العمد يوجب القصاصء 
فإن ل يوجيه كقتل الوالك ولِدَة والمسل ادمع :فإت موجيه الدية حزما ومجلهن© 
أيضًا في عمد تدخله الدية؛ ليخرج قتل المرتّدٌ مرتدّاء فإن الواجب فيه القود جزمًا. 
[حكم ثبوت العفو للوليٌ على الدَّية بغير رضا الجاني] 
(وعلى القولين) معًا (للوليّ عفو) عن القَوَّدٍ (على الدية بغير رضا الجاني)؛ لما روى 
ا وغيره : : "كان في شزْع مُوْسَىيكقة تحنم التقصّاصٍ جَرْمَاء وَفِي شزع 
عِنِسَىيلة الدَيهُ مَقَطء فَحَقَّفَ الله تعَالى عَنّْ هذه الأ وَحَيّرَهَا بَيْنَ الأمْرَيْنَ»” '©؛ لما في 
الإلزام بأحدهما من المشقة» ولأن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه؛ كالمُحَالٍ عليه 
والتفتدرن عه لو عقااعن عضتودين أغضاء الجاي مقط كله كنا ات تطليق يعطن المزأة 
تطليق لِكُلّهَاء ولو عفا بعض المستحقين سفط أيضًا وإن لم يَوْضَنَ البعضٌ الآخخره لأن 
القصاص لا يتجزأ ويغلب فيه جانب السقوط لحقن الدماء» ولا يؤثر فيه الجهل» فلو قطع 
عضو رقي فعفا عن سيده قبل معرقه بالعضو الَف حنه صح العفو؛ لأن العفو مستكتع. 
فقد رَعَّبَ الشارع فيه؛ قال الله تعالى لاهَمَنْ عَهَا وَْكمَ دَْجْرْمُ عل م4 [الشورى: ٠؛]‏ وروى 
ابيهقي وغبره عن أس: َك اليه عنما ذم إل اث قط ِل ره باطو ". 
[حكم سقوط الدية إذا ما أطلق الوليٌ العَفْوَ عن القود] 
(وعلى الأوّل) ‏ وهو أن مُوْجَبَ العمد القَوَّدُ ‏ (لو أطلق) الولى (العفو) عن القَوَدٍ 
ولم يتعرض للدية بنفي أو إثبات (فالمذهب لا دية)؛ لأن لفل ل وح الدية على 


)0( في المخطوط : «ومحلّها». 

(؟) أخخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجراحء باب الخيار في القصاص / 5 /١١١*‏ . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم / 45417/ . والنسائي فى «السنن 
الصغرى:. كتاب القسامة؛ باب الأمر بالعفو في القصاص / 4748/ ٠‏ وابن ماجهء أبواب الدّيات؛ 
باب العفو في القصاص / 77947/ ٠‏ والبيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الجراح؛ باب ما جاء في 
الترغيب في العفو عن القصاص /١١٠١19/‏ . 


(41) وكاب لدراح ه١1‏ 


وَلَوْ عَمَا عَنِ الدَّيَةِ لَقَا وَلَهُ الْمَفْو بَعْدَهُ عَلَيْهَا عَليْهَ وَلَوْ عَهَا عَلَى غَبْرٍ جنس الدَّيةِ نْبَتَ 


هذا القول» والعفو إِسْقَاطٌ ثا, بج" لا إثباث مَعْدُوْمِ'”© . والثاني: تجب؛ لقوله تعالى : 
هَمَنٌ عَفى لم مِنْ أخيد شَيْء فَأنَْاء بِالْمَعْرُوٍ © [البقرة : 18]؛ أي اتباع المال. وذلك يشعر 
بوجوبه بالعفوء وأجاب الأول: بحمل الآية على ما إذا عفا على الدية. فإن قيل: 
ما الفرق بين عبارة المصنف وعبارة «الروضة»» وهى: «لو عفا عن القَوّد مطلقا. . 
إلى آخره»؟ أجيب: بأن الفرق بينهما أن هذه قيدت 5 بالإطلاق» بخلاف عبارة 
المصنف فإنها تقتضيه لا بقيدٍ فهي أَعَدُ. 

تنبيه : مَحَلُ الخلاف ما إذا أمكن ثبوت المالء» فإن لم يمكن كأن قَتَلَ أحدٌ عَبْدَي 
شخُْص عبده الآخر فللسيد أن يقتص وأن يعفو ولا يثبت له على عبده مال» فإن أعتقه 
لو امي فإن عفا السيد بعد العتق مطلقا لم يثبت المال جزمّاء أو على مال 
ثبت كما في الروضة وأصلها آخر الباب. ونفي المصنف الدية قد يفهم أنه لو اختار 
الدية عقب عفوه المطلق لم تجب. والمنقول عن ابن كج وجوبها ويكون اختيارها بعد 
العفو تنزيلا له منزلة العفو عليها؛ بخلاف ما إذا تراخى اختياره لها عن العفو فلا تجب 
خلاقًا لما نقل عن بعض الأصحابء ولم يُفَرّعَ المصنف على القول المرجوح لطوله 
وعدم العمل به. ١‏ 

[حكم عفو ولي القود عن الدّية] 

(ولو عفا) الوليئٌ على القول الأول (عن الدَّيَةِ لغا) عفوه؛ لأنه عفا عما ليس مُسْتَحَمًا 

له. (وله العفو) عن القصاص (بعده عليها) وإن تراخى ؛ لأن اللاغي كالمعدوم. 
[حكم ما لو عفا ولي القود على غير جنس الدية] 

(ولو عفا) على القولين عن القَوَدٍ (على غير جنس الدية) أو صالح غيره عليه (ثبت) 

ذلك الغير أو المُصَالحٌ عليه وإن كان أكثر من الدية (إن قبل الجاني) أو المُصَالِحٌ ذلك» 


00( أي الفود. 
(؟) أي الذّية. 


ل مين | 5 (7) 
وَإِلا فلاء وَلَا بَسقْط الْقَوَدُ ني الأَصَحٌ. 
وَلئِنَ لمخجور فلس عَفُوٌ عَنْ مَالٍ إِنْ أَوْجَبْنا 
َبََتْء وَإِنْ أَطْلَقٌ فَكُمَا ب ل 


وسقط عنه القصاص (وإلا) بأن لم يقبل الجاني أو المُصَالِحٌ ذلك (فلا) يثبت؛ لأنه 
اعتياضٌ فاشترط رضاهما كعوض الخُلْع . (ولا يسقط) عنه (القَوَدُ في الأصح)؛ لأنه 
رضي به على عوض ولم يحصل له. وليس كالصلح على عوضٍ فاسد؛ لأن 0 
هناك قبل والتزم. والثاني اطاط رباد لماع عد وغلى هذا عل تيت ت الدّيّة؟ قال 
اليغوي : «هو كما لو عفا مطلقًا» وأَقَوَاةُ. 

[حكم ما لو عفا ولي القود عنه على نصف الدّية] 

ا لو عفا عن القَوّدِ على نصف الدََ يَة؟ قال القاضي حسين: «هذه معضلة 
سيرك الحلا ادي و«الجلّهُ) - عد اجيم وتشديد اللام ‏ الطاعنون في السّنّ؛ 
قاله روي وقال غير القاضي : امو تقر عن القوّد ونصف الدَّيَةِ»؛ كذا قاله 
الشيخان» قال في «المهمات»: «وما نقلاه عن غير القاضي صرّح به القاضي أيضاء 
فيسقط القَوّدٌ ونصف الدَيّة؛. 

[عفو محجور الفلس المستحقٌّ للقود عن مالٍ] 

(وليس لمحجور فقلس) أو نحوه؛ كوارث المديون استحق ق قصاصًا (عَفْرٌ عن مالٍ إن 
أوجبنا أحدهما) لا بعينه؛ لأنه ممنوع من التبرع به (وإل) بأن أوجبنا القَوّدّ عيئًاء (فإن 
عنا) اث سيك (علن الدية 3 جح كتير (وإن أطلق) العفو (فكما سبق) من أن 
المدعك لأدية. '(وإن غعفا) ع ذكة لاغلق أن لاامال) آمنلا (فالمدهت اندلا يحنا 
شيء)؛ لأن القتل لم يوجب المال» ولو كلفنا المفلس أن يعفو على مال كان ذلك 
تكليفًا بأن يكتسب وليس عليه الاكتساب» وقيل: تجب الدّيَةُ؛ بناء على أن إطلاق 
العفو يوجبها. 

تنبيه: جرى المصئّف هنا على طريقة الخلاف؛ لكنه في باب التفليس جَرْمْ 
بالصحة. سواء أكان على مال أم لاء حيث قال فيه : «ويصح اقتصاصه وإسقاطه». 


10 كاب اح‎ )١( 
. وَقِيلَ : كصَيرم‎ ٠ َالْحْبَدَرُ في الدَّيَة كمُفلِسٍ‎ 
1 وَلَوْ تَصَالّحًا عَنِ الْقَوَدِ عَلَى مِائتَيْ بَء بعر لَعَا إِنْ أَوْجَبَْا أَحَدَمْمَاء وَإِل‎ 


واحترز ب(محجور» عن المُفْلِسِ قبل الحجر عليه فإنه كموسرء وب«قلّس”'' عن 

المحجور عليه يسلب عبارته؛ كصبي ومجنون فعفوهما لغو. 1 ا 
[حكم عفو المبدَّر عن الدّية] 

(وَالمُبذّرُ) - بمعجمة ‏ حكمه بعد الحجر عليه بالتبذير في إسقاط القَوَدِ واستيفائه 
كركيد» وعنهما احترز بقوله: (في الدَّيَة) فهو قيها (كمفلس)؛ أي كمحجور فَلّسٍ بل 
أؤلن مه لأنَّ الخجر عليه لِكَقّ نفسيه ل لغيرو وحينئذٍ فلا تجب الدّيَهُ في صورتي 
عفوه؛ قال في الروضة: «وبه قطع الجمهور». (وقيل :) الحُبَدّرُ (كصبرة)» فلا يصح 
عر عن الوك ينان وهذا ما قطع به القفال ويشهد له ما نقله الشيخان في السّير عن 
الإمام وأقرّاه: «أنه لا يصح إعراض المحجور عليه بِسَّفْهِ عن الغنيمة بخلاف الْمُفْلِسٍ». 
أما من بَذْرَ بعد رشده ولم يحجر عليه ثانيًا فتصرفه نافذ على المذهب كالرشيد. 

[حكم ما إذا صالح السفيه القاتل عن القصاص بأكثر من الدية] 

ولو كان السفيه هو القاتل فصالح عن القصاص بأكثر من الدّيّةِ نفذ» ولا حجر للوليّ 
فيه كما هو قضية كلام الرافعي في الجزية؛ قال: «ولو كان المُسْتَحِقٌ لا يعفو إلا بزيادة 
ولم يُجبٍ السّفيه وأجاب الوليئٌ» قال الإمام: اتبِعَ رأي من يرغب في الحقن». 

[حكم عفو المكاتب عن الدية] 
فرع: عفو المكاتب عن الدية تبَوُعٌ فلا يصح بغير إذن سيده» وبإذنه فيه القولان. 
[حكم تصالح الوليٌ والجاني على أكثر من الدَّية] 

(ولو تصالحا) أي الوليّ والجاني (عن القَوَّدِ على) أكثر من الدية؛ كالصلح على 
(مائتي بعير لغا) هذا الصلح (إن أوجبنا أحدهما) لا بعينه ؛ لأنه زيادة على الواجب نازل 
منزلة الصلح من مائة على مائتين» (وإلًَا) بأن أوجبنا القَوَدَ عينًا والدُيَهُ بدلٌ عنه 


. في نسخة البابي الحلبي: #وبمفلس»‎ )1١( 


)7( من | اج‎ ١4 
َالأَصَحٌ الصّكة.‎ 


وَلَوْ قَالَ رَشِيدٌ: «اقْطَمْنِي) فَفَعَلَ فَهَدَرُ فَإِنْ سَرَى أَوْ قَالَ: «افَلْنِي) فَهَدَرٌ . 


(فالأصحٌ الصّكّة)؛ لأنه مال يتعلّق باختيار المُسْتَحِقٌ والتزام الجاني فلا معنى لتقديره 
كبدل الخُلْع . والثاني: المنع ؛ لأن الدّيَةَ حَلَمْهُ فلا يزاد عليها . 

تنبيه : مَحَلَّ هذا الخلاف ‏ كما قاله في «المطلب» - أن يقع الصلح على إبلٍ بالصفة 
الواجبة في جناية العمد» فإن كانت بغير صفتها إما معينة أو في الذْمِّة فينبغي الجزم فيها 
بالصحة على القولين معًا؛ لأن الرافعي جزم في آخر الباب فيما إذا صالح عن القصاص 
على ثوب أو عبد بالجوازء وظاهره جواز ذلك ولو زادت على الذَّيَة وجرى عليه في 
«المهمات»). 

ولو تصالحا على أقل من الدية صح بلا خلاف كما قاله القاضي . 

[حكم سقوط القصاص والدَّيّة بالقطع المأذون فيه من المقطوع] 

(ولو قال) 2 مكل (رشيدٌ) أو سفيةٌ لآخر: («اقطعنى») أي يدي مثلا (ففعل 
فَهَرَدْ)2'0 لا قصاص فيه ولا ديّةَ للاذن فيه. 

تنبيه : اعترضَ على المصنف من وجهين : 

أحدهما: أنه يقتضي أن السفيه ليس كذلك مع أنه كالرشيد. 

الثاني : أنه يقتضي أنَّ إذنَ الرقيق يُسقط المال لأنه رشيد مع أن إذنه لا يسقطهء وفي 
سقوط القصاص بإذنه وجهان مَرّتِ الإشارة إليهما مع ترجيح البلقيني السقوط». فلو عبّر 
بما قدرته في كلامه لَسّلِمَ من الاعتراضين» وعبارة «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»: 
«المالك لأمره». والمراد به الحُرُ الكامل'"2؛ سواء أكان محجورًا عليه أم لا؛ لِيَحْوْجَ 
العبد والصبي والمجنون. 

هذا إن وَقَفَ القطع (فإن سرى) للنفس (أو قال) له ابتداء: («اقتلنى») فقتله (فهدر) 


. مالم تَقُمْ قرينةً على استهزائه؛ فإن دلت قرينة على ذلك ففعل فيه القصاصٌ‎ ١ 
(؟) أي حُوَا بالغا عاقلا.‎ 


الفاداك ‏ ات 4 
َي قَوْلِ: تَحِبُ دية. وَلَوْ قط فَمََا عَنْ قَوَدهِ و 1 
سَرَى فلا قِصّاصٌ . 


في الأظهر للإذنء (وفي قول: تجب دية) الخلاف مبنٌِ على أن الدّيّة ثبتت للميت 
ابتداء في آخر جزء من حياته ثم يتلقاها الوارث» أو ثبتت للوارث ابتداءً عقب هلاك 
المقتول» إن قلنا بالأول ‏ وهو الأصح لم تجبء وإلا وجبت. 

تنبيه: أطلق وجوب الدَّيّةِ» وظاهره أنه على هذا القول تجب ديه كاملة في 
الصورتين: وهو ظاهر في صورة «اقتلني»ء وأما في صورة القطع فالواجب نصف 
الدية؛ لأنه الحادث بالسّراية ؛ قاله ابن الرفعة . 

وقوله: «فْهَدَرُ» ليس على عمومه؛ فإن الكفارة تجب على الأصح لِحَقٌّ الله تعالى» 
والإذن لا يؤثر فيها . 

[حكم سقوط القصاص والأرش فيما إذا قُطع عضرٌ 
من شخص يجب فيه قودٌ فعفا عن قوده وأرشه] 

(ولو قُطِعَ) - بضم أوله -عُضْوٌ من شخص يجب فيه قَوَدّ (فعفا) المقطوع (عن قَوَدِهِ 
وأرشهء فإن لم يَسْرِ) القطع ‏ بأن اندمل - (فلا شيء) من قصاص أو أرش؛ لإسقاطه 
الحق بعد ثبوته . 

تنبيه: تصوير المصنف هذه المسألة بما إذا عفا عن مجموع الأمرين للاحتراز عما 
في «الروضة» من أنه لو قال: «عفوتٌ عن هذه الجناية» ولم يزد كان عفوًا عن القَوّدِ على 
النّمِنّ؛ أي وفي الأرش الخلافٌ المَارُ. 

واحترز بقوله: «ولو قُطِم؟ عما إذا كانت الجناية بجرح لا يوجب القصاص - 
كالجائفة ‏ فعفا المجني عليه عن القصاص فيها ثم سَرَتٍ الجناية إلى نفسه فَلوَلِيُه أن 
يقتصّ في النفس ؛ لأنه عفو عن القَوَّدِ فيما لا قَوَدّ فيه فلم يؤثر العفوء وحكى الإمام فيه 
الاتفاق ثم أبدى فيه احتمالا لنفسه . 

(وإن سرى) للنفس كما في «المحرر؛ (فلا قصاص) في نفس ولا طَرَفِ؛ٍ لأن 
السراية تولدت من مَعْفْوٌ عنه» فصارت شبهة دافعة للقصاصء أما إذا سرى إلى عضو 


002 0 


دكن اعضو فَإن حَرَى لفط وضة ك «أَوْصَيْتُ لَهُ باش هذه الْجِنَايَة ‏ 


لم 


0 5 ىئ 
ءِ أو 


و لفظ إِبْرَاءِ ؤ إِسْفَاط أَوْ عَفْوُ سَقَطء وَقيل : وّصيّة صبّة . 


5 ل 
فوّصية لقاتا 2 


ان 
13 
30ظ 


جب الزيَادَةُ عَليْهِ إلى تَمَام الدّيَة وَفِي قَوْلٍ : إِنْ تَعَوَضَ في عَفُوهِ لما يَحْدَتُ ِنْهَا 


آخر فلا قصاص فيه وإن لم يَعْفتٌ عن الأول كما مَد. 

(وأما أرش العضو) في صورة سراية القطع للنفس (فإن جرى) من المقطوع في لفظ 
العفو عن الجاني (لفظ وصبَّةِ؛ ك) أن قال بعد عفوه عن القَوَّدِ: («أوصيتُ له بأرش هذه 
الجناية» فوصية للقاتل). والأظهر صحتها كما متَ في باب الوصية» وحيئئذٍ يسقط 
الأرش إن خرج من الثلث أو أجاز الوارثء» وإلا سقط منه القدر الذي يحتمله الثلث. 
(أو) جرى (لفظ إبراء أو إسقاط. أو) جرى (عَفْوٌُ) عن الجناية (سقط) الأرش قطعًا 
(وقيل : ) ما جرى من هذه الثلاثة (وصية) لاعتباره من الثلث» فيأتي فيها خلاف الوصية 
للقاتل ودُفعَ: بأن ما ذكره إسقاط ناجزّء والوصيةٌ ما تَعَلّنَ بالموت. 

تنبيه: ما حكاه المصّف وجهًا هو (نصٌّ الأمى وقال البلقيني: 9إنه الحَوف فكان 
ينبغي أن يقول: «وفي قولٍ: وصية». 

(وتجب الزيادة عليه) أي أرش العضو المَْفُو عنه إن كان (إلى تمام الدَّيَة) للسّراية؛ 
سواء تعرّض في عفوه لما يحدث منها أم لاء (وفي قولٍ: إن تعرّض في عفوه) عن 
الجناية (لما يحدث منها سقطت) تلك الزيادة» والأظهر عدم السقوط؛ لأن إسقاط 
الشيء قبل ثبوته غير منتظم. نعم إن قاله بلفظ الوصية؛ ك«أوصيتُ له بأرش هذ 
الجناية» وأرش ما يحدث منهاء أو يتولد منهاء أو يسري إليه» بُنِي على القولين في 
الوصية للقاتل» ويأتي جميع ما سبق في أرش العضو. 

تنبيه : محل ما ذكره من التفصيل في الأرش إذا كان دون الديةء أما إذا قطع يديه 
مثلا فعفا عن أرش الجناية وما يحدث منها سقطت الْذَيَة يَهُ بكمالها في الأظهر إن وفَى بها 
الغلث. سواء أصحّحنا الإبراء عما لم يجب أم لا؛ لأن أرش اليدين ديَّهٌ كاملةٌ فلا يزاد 
بالشّراية شيء. 


(41) كار اعد احم 6 
َل سَرَى إلى عضو آخَرَ وَانْدَمَلَ ضَمِنَ ديّة السَرَايَةِ في الأصَمٌ . 

َمَْ لَه قصَاصٌ تَفْسٍ برَاية طرَفِ لو عََا عَنِ الَّْسٍ فا َع لَك أو ء عَنِ الطَّرَفٍ 
قَلَهُ حَرُ الرَقَبَةِ في الأَصَحٌ . 


(فلو سرى) قطع العضو الْمَعْفُو عن قَوَدِهِ وأرشه ‏ كأَضْبُعٍ - (إلى عضو آخر) - كباقي 
الكفف ‏ (واندمل)” القطع الساري إلى ما ذكر (ضمن دية السّراية) فقط (في الأصح)؛ 
لأنه إنما عفا عن مُوْجَبٍ جناية موجودة فلا يتناول غيرها . والثاني : المنع ؛ لأنها تولدت 
للقت احوة آم الدما ١‏ في العضو المقطوع ودِيّنَهُ قَسَاقِطانِ. 

تنبيه : كلام المصنف يُفْهِمُ أنه لا قصاص في العضو الذي سرى إليه وهو كذلك؛ 
لأن القصاص لا يجب في الأجسام بالسّراية. ويّفْهِمٌ أيضًا أنه يضمن دِيّةَ السّراية وإن 
تعرض لما يحدث من الجناية» وهو كذلك على الأظهر السابق . 

فرع : : لو عفا شخص عن عبدٍ تعلّق به قِصَاصٌ له ثم مات سراية صح العفو؛ لأن 
القصاص عليه. أو تعلّق به مال له بجناية وأطلق العفو أو أضافه إلى السيد صح العفو 
أيضًا؛ لأنه عفو عن حق لزم السيد في غير ماله» وإن أضاف العفو إلى العبد لغا؛ لأن 
اليحق ليشن علي 

ولو عفا الوارث في جناية الخَطأ عن الدَيَةِ أو عن العاقلة أو أطلق صح ؛ لأنه تبرع 
صدر من أهله. وإن عفا عن الجاني لم يصح؛ لأن الحَقَّ ليس عليه» ويؤخذ من هذا أن 
الدّيّة لو كانت عليه صح العفو؛ كأن كان ذْمِّيًا وعاقلته مسلمين أو حربيين» وهو كذلك . 

[حكم ما يثبت لمن له قصاص نفس بسراية طرفي فعفا الولئٌ عن بعض ما يستحقٌّه] 

(ومن له قصاص نفس بسراية) قطع (طرّفٍ) ‏ كأن قطع يده فمات بسراية - (لو عفا) 
وليه (عن النفس فلا قطع له)؛ لأن المُسْتَحَقٌّ القتلٌ والقط ِقَهُ وقد عفا عنه. وقيل: 
له ذلك. وجزم به في «البسيط»» وقال البلقيني: «إنه المعتمد». (أو) عفا وليه (عن 
الَرَفٍ فله حر الرقبة في الأصح)؛ لأن كلا منهما حقه. والثاني: المنع؛ لأنه استحق 


)٠١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «فاندمل». 


)7( 5 | مين‎ ١6 
ل 1 ا لعز ع ماس وات ام" كَ‎ 
ةن ميا عد اننع تخا فإِنْ سَرَى القطعٌ بان بُطلان العَفو. وَإلا‎ 
فَيَصِحٌ. كل ثم عََا فَاقْتصّ الْوَكِيلُ جَاهِلَا فلا قصَاص عَلَيْه وَالأَظهَة وُجُوبْ‎ 


القتل بالقطع الساري وقد عفا عنه . 

وخرج ب«السراية» المباشرة؛ كما لو قطع يده ثم قتله» فالقصاص مُسْتَحَقٌّ فيهما 
أصالة» فلو عفا عن النفس لم يسقط قصاص الطَرفِ وبالعكس . 

أنا ذا كإن'تتتيق الشس غَين كنتدْق الطرفٍ كآن قطعت ين تزقيق كم بعتن ثم نات 
بسراية فقصاصٌ النفس لورثة العتيق» وقصاص اليد للسيدء ولا شلك حينئذٍ أن عفو 
أحدهما لا يسقط حق الآخر. 

(ولو قطعه) الوليٌ (ثم عفا عن النفس مجّانًا) أو بعوضء (فإن سرى القطع) إلى 
النفس (بان بطلان العفو) ووقعت السّراية قصاصًا؛ لأن السبب وجد قبل العفو وترتب 
عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو. فإن قيل: فما فائدة بطلان العفو؟ أجيب: بأن فائدته 
أنه لو عفا على مالٍ لم يلزمء وحينئذٍ فقوله: «مجانًا» ليس بقيدٍ كما عُلِمَ مما فَدَرْنَهُ 
(وإلا» بأن لم يَسْرِ قَطمُ الوليّ بل وقف (فيصح) عفوه؛ لأنه أثر في سقوط القصاص»ء 
ويستقرٌ العوض المعفو عليه؛ إذ لم يستوف بالقطع تمام الدّيّة. ولا يلزم الوليّ بقطع 
اليد شيءٌ؛ لأنه حين فعله كان مُسْتََنا بجملته التي المقطوعٌ بعضّها فهو مستوفي لبعض 
حَقَهء وعفوه مُنْصَّتٌ على ما وراء ذلك» وكذا الحكم فيما لو قتله بغير القَطع وقَطْم 
الوليٌ يَدَهُ هُ متعديًا ثم عفا عنه؛ لأنة قَطِمْ عضو من مباح له دمه فكان كما لو قطع يد مرتدٌ. 

تنبيه : لا يخفى أن قوله: «ولو قطعه. . . إلى آخره» من تمام حكم قوله: «ومن له 
قِصَاصٌ نفس بسراية طَرَفي» فإنه تارة يعفو وتارة يقطع» فذكر الأول ثم الثاني . 

ضع تيوت الفسناض والنب تعلق الوكين 
إن اقتصٌّ من الجاني جاهلا عفو الموكل عنه] 

(ولو وَكَلَ) الول غيره في استيفاء القصاص (ثم عفا) عن القصاص (فاقتصصٌ الوكيل 

جاهلًا) بذلك (فلا قصاص عليه) لعذرهء بخلاف من قَتَلَ من عهده مرتدًا فبان مسلمًا 


3 


حيث يجب عليه القصاص؛ لان القاتل هناك مُقَصٌّرٌ بخلاف الوكيل. (والأظهر وجوب 


(47) ك5 لا 7 
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ديه وَأنها عليّهِ لا على عَاقِلتِهِ وَالأَصَحٌ أنْهُ لا يَرْجِمْ بِهًا على العَافِي . 
وَلِوْ وَجَبَ قِصّاصٌ عَليْهًا فَتَكَحَهَا عَلَيْهِ جَارَ وَسَقَطء 00000 


دية) ؟ لأنه بان أنه قتله بغير حَقّ . والثانى : لا تجب؛ لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده 
فوقع لعو (و)على الأول الأظهرء وعبّر في «الروضة» ب«الأصح» (أنها عليه) أي 
الوكيل حَالة مُعْلَظَة لورئة الجاني لا للمُوَكلٍ كما لو قتله غيره» ولسقوط حتق المُوَكلٍ 
قبل القتل» (لا على عاقلته)؛ لأنه عامدٌ في فعله» وإنما سقط عنه القصاصٌ لشبهة 
الإذن. والثاني : عليهم ؛ لأنه فعله معتقدًا إباحته . 

(والأصح) المنصوص في «الأمّ (أنه) أي الوكيلَ (لا يرجع بها) أي الدّيّة (على 
العَاني) أمكن”'' المُوَكّل إعلام الوكيل بالعفو أم لا؛ لأنه مُحْسنٌ بالعفو ولام عَلَ 
لْمُحْيديت من سيل » [التوبة: .]94١‏ والثاني: يرجع إذا غرم لآنه غَوّه» وريه 
البلقيتي حيث نت المْرَكلُ إلى تفضير؟ بأن أمكنه إعلامه ولم يعلمه؛ لأن الوكيل لم 
ينتفع بشيء » بخلاف الزوج المغرور لا يرجع بالمهر على من عَرَهُ لانتفاعه بالوطء . أما 
الكفارة فتجب على الوكيل على القولين . 

واحترز بقوله: «جاهلا» عما إذا علم بالعفو فعليه القصاص قطعًا. 

تفي .لو قال الوقيل > #فتلعة بشهوة تنس الامو جهة الموكن» لزمه القضاض > 
وانتقل حقٌّ المُوَكُل إلى التركة كما نقلاه عن «فتاوى البغوي» وأقرّاه وإن قال القفال في 
«فتاويه) بعدم وجوبه. 

ولو عزل المُوَكُلُ الوكيلٌ ثم اقتصّ الوكيل بعد عزله جرى فيه التفصيل المذكور . 

[حكم سقوط القصاص إذا ما وجب لرجل على امرأةٍ فنكحها عليه] 

(ولو وجب) لِرَجُل (قصاصٌ عليها) أي امرأة (فنكحها عليه) أي القصاص؛ بأن 
جعله صدائًا لها (جاز) أي صح التكاح والصّداق» أما النكاح فواضح . وأما المهر فلأنه 
عوضٌ مقصودٌء وقيل: لا يصح ويجب لها مهر مثل. (وسقط) القصاص لتضمّن ذلك 


)000 في المخطوط : «أعلم». 
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إنْ مَارَقَ قَبْلَ الوَطءِ رَجَعَ نِضْفِ الأْشٍء وَفِي قَوْلٍ : بنِضْفٍ مَهْرٍ مِثْلٍ . 


العفو؛ لأنها ملكت قصاص نفسها (فإن فارق)ها (قبل الوطء رجع) عليها (بنصف 
الأرش) لتلك الجناية؛ لأنه بدل ما وقع العقد به؛ كما لو أصدقها تعليم سورة فعلّمها ثم 
طلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف أجرة التعليم (وفي قول) نصّ عليه في «الأم1: 
يرجع عليها (بنصف مهر مثل) بناء على القول الثاني . 

واحترز بقوله: «وجب قصاص» عما إذا أوجبت الجناية مالا كالخطأ فنكحها على 
الأرش فإن النكاح يصح دون الصداق للجهل بالدَّيّة . 

خاتمة: لو قتل حُتٌ عبدًا فصالح عن قيمته المعلومة على عين وَاسْتَحِقَّتْ أو ردت 
بعيب أو تلفت قبل القبض رجع السيد بالأرش قطعًا. فإن كان الجاني فيما ذُكِرَ عبدًا 
فالسيد مختارٌ للفداء بالصلح» وليس بمختار له إن صالح على رقبته واسْتحِقَتْ أو رُدّتْ 
بعيب أو تلفت قبل القبض» ويَعلقٌ الأرش جيعد بها كما كان تح لو نات سقط قن 
المجنى عليه. 

ولو قطع العبدٌ يد الحُرٌ فاشتراه بالأرش وهو الواجب لم يصح الشراء للجهل 
بوصف الإبل» وإن كان الواجب القصاص سقط وإن لم يصح الشراء؛ لأنه اختيارٌ 
للمال. وإن كان الشراء بغير”'2 الأرش لم يسقط كما لو قطعه وهو في ملكهء ولو 
ميالية عن القضاض على عبن فاستدقة أو ركه تحتي أن تلفت قبل ففها وج وغل 
السيد الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية ؛ لاختياره الفداء بالصّلح . 


5 عه 


)١‏ في المخطوط: «لغير؟. 


ا كا ةا 


[تعريف الدّية] 

لما فرغ من القصاص عقبه بالدّيّة يَهَ؟ ادل عته عي السعة» وجَمَّعَهَا باعتبار 
الأشخاص» أو باعتبار النفس والأطراف» ومفردها «ديةى وهى المال الواجب بجناية 
على الحر في نفس أو فيما دونهاء وأصلها «وديَةٌ) بوزن فعْلةء والهاء بدل من فاء 
الكلمة التي هي واو؛ إذ أصلها «وَديَةً) مشتقة من «الْوَديا وهو دفع الدَّيّة كالعدة ةَ من 
الوعد. تقول: ردقت القن اذكه ردنا رودي أي أذَّيْتٌ 6 2 

[دليل مشروعيّة 000 

والأصل فيها الكتاب والسُِّنّهٌ والإجماع. قال تعالى 9« ومن قَكَلَ مُوْمِئًا حَطكًا مَتَحرد 

ركب مُوْمنَةِ وَدِيَّةٌ © [النساء: ]0 والأحاديث الصحيحة”) طافحة0) بذلك» والإجماع 


منعقد على وجوبها فى الجملة”*' . 
وتعرض المصنف في آخر هذا الكتاب لبيان الحكومة وضمان الرقيقء» وبدأ بالدّيّة 
لأن الترجمة لها فقال: 


)١(‏ يقال في الأمر: «د القتيلٌ» بدال مكسورة لا غير» ولاثنين: «ديّاء» وللجماعة :دُوا. 

(؟) من ذلك ما أخرجه الإمام البخاريّ في «صحيحه'؛ كتاب الدّيات» باب: من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين / /١587‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّه عام فتح مكّة قتلت خزاعة رجلا من بنى ليث 
بقتيل لهم في الجاهليّة» فقام رسول الله يك فقال: إنّ لله حبس عن مكّة الفيل» وسأّط عليهم رسوله 
والمؤمنين» ألا وإنها لم تحلّ لأحد قبلي» ولا تحلّ لأحد بعدي. ألا وإّما أحلّت لي ساعة من 
نهارء آلا وإنّها ساعتي هذه حرام؛ لا يختلي شوكهاء ولا يعضد شجرهاء ولا يلتق ساقطتَها إلا 
منشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن يُودَىء وإما أن يقاد» الحديث. ١‏ 

(") أي ناطقة بذلك؛ أي بوجوب الذّية؟ أي ممتلثة . 

حق أي في الخطأ وشبه العمدء وأمًا العمد فالواجب فيه القود. 


)7( 5 | معن‎ ١ 


0 ِو 
مه م ع ٠‏ م 
في قتل الخرّ ا . مِانَة بعير. د10 ا 0 
2 
0 


دِيةُ الحُرٌ المسلم المحقون الدَّم] 

(في قتل) الذكر (الحُرٌ المسلم) المحقون الدَّم. غير جنين انفصل بجناية ميتّاء 
والقاتل له لا رف فيه (مائة بعير)؛ لأن الله تعالى أوجب في الآية المذكورة ديه وبَيّنها 
النبي في كتاب عمرو بن حزم في قوله «فِي النّمْسِ مان مِنَ الإبلٍ»”'2 رواه النسائي 
وصكّحه ابن حبّان. ونقل ابن عبد الب وغيره فيه الإجماع. وأن أوّل من سَّنَّهَا مائة 
عبد المطلب». وقيل: أبو سيّارة الذي أجار الحجّاج أربعين سنة في الجاهلية من 
المزدلفة إلى منى » وجاءت الشريعة مقررة لها. والبعير يطلق على الذكر والأنثى كما مر 
فى باب الوصية. ولا تختلف الدَّيَهُ بالفضائل والرذائل وإن اختلفت بالأديان والذكورة 
والأنوثة. بخلاف الجناية على الرقيق فإن فيه القيمة المختلفة”'©2. أما إذا كان غير 


)١(‏ أخرجه الإمام النسائيّ في «السنن الصغرى"ء كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول واختلاف الناقلين له /4478/» وابن حبّان في «صحيحه», كتاب التاريخ. باب كتب 
النبي يكل ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 5978/ . والحاكم في «المستدرك». كتاب 
الزكاة / /١4141/‏ » وقال: هذا حديث كبير مفسر هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
وإمام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزهري بالصحّة؛ وسليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيَ معروف 
بالزهريّ» وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدّله غيره؛ كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي. قال 
الذهبيّ في «التلخيص»: سليمان بن داود الدمشقي الخولاني معروف بالزهريّ وإن كان ابن معين 
غمزه فقد عدّله غيره. قال أبو حاتم : عندي لا بأس به. وكذا أبو زرعة. 
وذكره ابن حجر في #اتلخيص الحبير»» كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القتصاص / /١388‏ » وقال: 
وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث» فصححه الحاكم وابن حبّان والبيهقىّ» ونقل عن 
لدي سه انه قال أرحر أن يكرن محيعاء قال «وق اتوى حل اسلدمان بن دار الكرلاى 
هذا أبو زرعة» وأبو حاتم» وعثمان بن سعيد» وجماعة من الحفاظ . 1 
وقد صححح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمّة لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة» 
فقال الشافعي في #رسالته؟: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله َل 
وقال العقيليَ : هذا حديث ثابت محفوظ؛ إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمّن فوق الزهريّ. 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذاء 
فإنَ أصحاب رسول الله كي والتابعين يرجعون إليه ويَدَعونَ رأيهم. انتهى باختصار. 

(؟) بالغةً ما بلغت تشبيهًا له بالدّواتَ بجامع الملكيّة؛ ولا تُسمّى دية. 


(40) كاب اليك 0 
تس افيه 5 عو 


محقون الدم كتارك الصلاة كسلا والزاني المحصن إذا قَتَلَ كلا منهما مسلمٌ فلا دية 
فيه ولا كفارةء وإن كان القاتل رقيقًا لغير المقتول ولو مُكَاتبًا وأم ولد فالواجب أقل 
الأمرين من قيمته والدية» وإن كان مُبَعَضًا لزمه لجهة الحريّة القدر الذي يناسبها من 
سنت اولك كلسي العديوا لبان الأعريه نمه العكة عو الذنة الف قد 
القيمة . 0 278 وهو أحد أسباب خمسة: كون القتل عمدّاء أو 
شيية عمد "أو د ف الخري» أو الاضيي الخرهم أن لني رع مسرم ؛“. وقد يعرض لها 
عاوقضها :)وهو احة أعنات: أيعة الوه ثة”*؟» والرّقٌّء وقتل الجنين» والكفرء 
فالأرّل يردّها إلى الشطرء والثاني إلى القيمة» والثالث إلى العُرَةء والرابع إلى الثلث أو 
أقل كما سيأتي بيان ذلك. وكون الثاني أنقص جرى على الغالب وإلا فقد تزيد القيمة 
على الدية. وقد بدأ بالقسم الأول بقوله: (مثلثة في) قتل (العمد) سواء أَوَجَبَ فيه 
قصاص وعَفِي عنه أم لا؛ كقتل الوالد ولده» والمراد بتثليثها جعلها ثلاثة أقسام وإن كان 
بعضها أزيد من بعض كما بين ذلك بقوله: (ثلاثون حقة؛ وثلاثون جذعةء وأربعون 
خلفة؛ أي حاملًا)؛ لخبر الترمذي”' بذلك. فهي مغلظة من ثلاثة أوجه: كونها على 


)١(‏ أي بعد أمر الإمام بها. 

(؟) في نسختي المقابلة : «الرقبة1. 

أكون هذا عارمًا لمطليفة الذي كان لأنه ليس الأصل فيها التخفيف حتى يكون هذا عارضًا للتغليظ؛ بل 
هي مغأظة ابتداء فيهما ‏ أي القتل العمد وشبه العمد ‏ نعم كلامه مسلّم في قوله: «أو في الحرم. . . إلى 
آخره»؛ لأنّه؛ أي القتل في الحرم تعرّض للتغليظ فالأولى أن يقول الشارح: «وأسباب التغليظ خمسة». 
ويمكن أن يجاب على بُعْدِ: بأنه لما عدل عن القتل خطأ إلى العمد وشبهه كان كعروض التغليظ ؛ أي كأنه 
تسبّب فيهء فتأمّل . انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (110/4). 

)0 خرجت بذلك بنت عم هي أمَ زوجة؛ لأنَ المحرميّة يّة ليست ناشئة من الرحم أي القرابة؛ بل ناشئة 
كونها أم زوجته. 

- في كون الأنوثة عارضة للتنقيص نظرٌ؛ لأنها منقصة لها ابتداء ويمكن أن يجاب : بأنه لما كان القتل 
عامًا في الذكر والأنئى والحرّ والعبدء وعدل عن الكامل إلى دونه كأنه تسب في تنقيص الدّية. 

3 أخرجه الترمذي في «جامعه». كتاب الدّيات» باب : ما جاء في الدّية كم هي من الإبل؟ / /١741/‏ , 


قال أبو عيسى : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. 2 


5 مخوا ات (7) 


ل ل ل حو وود جا 1 ١‏ رت لإ را ل انط لتر 1 
وَمُحَمِّسَهُ فى الخّطأ: عِشْدُونَ بنثُ مَحَاضء وكذا بَناتٌ لبُونٍ وَبَنو لبون وَحقاق 


الجاني» وحَالّة » ومن جهة السن. 

تنبيه : قد يُفهم كلامه اختصاص ذلك بدِيّةِ النفس» وليس مرادًا؛ بل بثلث المقدر 
في العمد في غير النفس كالطرّفٍ نص عليه في «الأم» و«المختصر» واتفق الأصحاب 
عليه» والخَلِفَةٌ ‏ بفتح الخاء المعجمة وكسر اللّام وبالفاء ‏ ولا جمع لها من لفظها عند 
الجمهور؛ بل من معناهاء وهو مَخَاضٌ»؛ كامرأة ونساءء وقال الجوهري: جمعها 
«خَلِفٌ» بكسر اللامء وابن سيده: «خَلِمَاتٌ) (ومخمسة في الخطأ: عشرون بنت 
مخاض . وكذا بنات لبون وبنو لبون وحقاق وجذاع) لخبر الترمذي وغيره”'2 بذلك. 


- 202 وأخرجه أحمد في «مسنده»؛ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما / /0١8‏ , 
وقال تل الثلامة احمدشاكر” إناده ضحم ١‏ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن رسول الله وَفِِ قال: «من قتل مؤمنًا متعمد دفع إلى أولياء 
المقتول فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدّية؛ وهي: ثلاثون حمّة» وثلاثون جذعة» وأربعون 
خلفة؛ وما صالحوا عليه فهو لهم. وذلك لتشديد العقل» هذا لفظ الترمذيّ رحمه الله تعالى. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات. بابٌ: الدّية كم هي؟ / 5555/ء والترمذيّ فى «جامعه»» كتاب 
الدّيات» باب ما جاء في الدّية كم هي من الإبل؟ /1787/ » والنسائي في «السئن الصغرى؛؛ كتاب 
القمانة). بات ذكرا اسان ذية الخطأ 744157 وان نجه اأبواث. الثايات يات “دك القطا 
/71// عن عليّ بن سعيد الكنديّ الكوفيّ أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجَاج عن زيد بن جبير عن 
خشف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود قال: اقضى رسول الله يِيِ في دية الخطأ عشرين بنت 
مخاض. وعشرين بني مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون؛ وعشرين جذعة» وعشرين حقة» هذا 
لفظ الترمذيّ رحمه الله تعالى الذي قال: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. 
قلت : كلهم أخرجوا هذا الحديث بألفاظ متقاربة دون ذكر «بني لبون» . قال السندي رحمه الله تعالى 
في «حاشيته على سنن النسائي الصغرى». كتاب القسامةء باب ذكر أسنان دية الخطأء 
ص / /١١544‏ : عدل الشافعيّ عن هذا إلى إيجاب عشرين بني لبون ذكور؛ لأنْ خشف بن مالك 
مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث؛ وروي أن النبيّ يك ودى قتيل خيبر ماثة من إبل الصدقة. وليس 
في أسنان إبل الصدقة ابن مخاضء وإِنّما فيها ابن لبون عند عدم بنت المخاض . انتهى . 
قال أبو عبد الرحمن في «الكبرى»: الحجاج بن أرطاة أحد رجال هذا الحديك ضعيف لا يحتج به. 
قلت: قوله «بنو لبون ذكور؛ مروي في حديثٍ أخرجه الإمام الدارقطنيّ في اسننه»» كتاب الحدودء 


(9؛) كاب لذت 5 


فإِنْ قتلّ خَطأ في حَرَم مَكّة وده مدي لأعط ل اد رسمايد ع تومه والؤاجي كو يل نيو او عه لكل نابا م لوا ا 


تنبيه: كلام المصنف يوهم إجزاء عشرين حمًا وعشرين جَذَعًا ولا قاتل بهء فإن 
الحِقَاقٌ وإن أطلقت على الذكور والإناث» فإن الجذَاعَ مختصة بالذكورء وجمع 
الجَذْعَةٍ «جَذْعَاتٌ»؛ قاله الأذرعي وغيره. وهذه مخففة من ثلاثة أوجه: كونها على 
العاقلة» ومؤجلة. ومن جهة التخميس. 

[الأشياء التي يغلّظ الخطأ فيها] 

يعلط الخطأ في ثلاثة أشياء : 

أولها ما ذكره بقوله (فإن قتل خطأ في حرم مكة)”'' فإنها تثلث فيه؛ لأن له تأثيرًا في 
الأمن بدليل إيجاب جزاء الصيد المقتول فيهء» سواء أكان القاتل والمقتول فيه أم 
أصيب المقتول فيه ورمي من خارجهء أم قطع السهم في مروره هواء الحرم”'' وهما 
بالحلّء أو كان بعض القاتل أو المقتول في الحل وبعضه في الحرم كما هو قضية 
الإلحاق بالصيد كما قاله البلقيني» نعم الكافر لا تغلظ دِيَنَهُ في الحرم كما قاله المتولي؛ 
لأنه ممنوع من دخولهء فلو دخله لضرورة اقتضته فهل تغلظ به أو يقال هذا نادر؟ 
الأوجه الثاني. وخرج ب«الحرم» الإحرامٌ؛ لأن حرمته عارضة غير مستمرة» وب١مكة»‏ 


2 والدّيات وغيره / 7770/ موقوفا عن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 
«دية الخطأ خمسة أخماس؛ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون بنات مخاض» وعشرون 
بنات لبون» وعشرون بنو لبون ذكور؟». 
وقال الإمام الدارقطنيّ معلَّقَا عليه : هذا إسناد حسن ورواته ثقات» وقد روي عن علقمة عن عبد الله 
نحوه. 

)١‏ يلتحق بما ذكره المصئّف ما لو جرحه في الحرم فخرج منه ومات في غيره؛ بخلاف عكسه . ويفرّق 
بين ما لو رماه قريب غروب أوَّل شهر من الأشهر الحرم فوصل السهم بعد الغروب فمات؛ أو جرحه 
جرخًا يفضى إلى الموت فمات في الأشهر الحرم : بأن داخل الحرم له نوع اختيار فنسب الفعل إليه؛ 
بخلاف الأشهر الحرم لا اختيار له في دخولهاء وقال «سم»: لا بذ من وقوع الفعل والزهوق فيهاء 
فليحوّر. ظ 
انظر: حاشية البجيرمىّ على الخطيب. كتاب الجنايات» فصل في الدية» (4/ 39/7) . 

(") بخلاف ما لو أرسل كلبًا فَمَدْ الكلب فيه وقطع هواءه وقتله في الجلٌّء والمرسل خارجه فلا تغليظ ؛ 
لان للكلب اختيارًا . 


0 مح الات (7) 


أو الأشهّرٍ الحُرُم: ذِي المَعْدَةِ وَذِي الحجَّةِ وَالمُحَرّم وَرَجَبٍء ا 0 


حرمٌ المدينة ؛ بناء على منع الجزاء بقتل صيدهء وهو الأصح . 

وثانيها ما ذكره بقوله: (أو) قتل في (الأشهر الحرم''2: ذي القعدة) -بفتح القاف ‏ 
(وذي الحججة) _بكسر الحاء على المشهور فيهماء وَسّمّيًا بذلك لقعودهم عن القتال في 
الأول» ولوقوع الحج في الثاني (والمحرّم) بتشديد الراء المفتوحة» سُمِّي بذلك لتحريم 
القتال فيه'"'. وقيل: لتحريم الجنة فيه على إبليس؛ حكاه صاحب «المستعذب»» ودخلته 
اللام دون غيره من الشهور؛ لأنه أوّلها فعرفوه؛ كأنه قيل: هذا الشهر الذي يكون أَبدًا”" أوَّلَ 
السّنة. (ورجب) ويجمع على «أرَاجب)» و«رَجَائْب» و«رُجوب» و«رَجَبَات»» ويقال له: 
«الأصم» و«الأصب». وفي «روضة الفقهاء»: «لم يُعَذّبِ الله أمَّةٌ في شهر رجب». وَرُدَّ عليه 
بأن الله تعالى أغرق قوم نوح فيه كما قاله التعلبي . فَمُتَلََ يه هذا المقتول» وهذا الترتيب الذي 
ذكره المصنف في عَدَ؛) الأشهر الحرم وجعلها من سَنَئَيْنِ هو الصواب”*2 كما قال المصنف في 
شرح مسلم'ء وعَدَّهَا الكوفيون من سنةٍ واحدة فقالوا: المحرّم. ورجبء وذو القعدة؛ وذو 
الحجَّة. قال ابن دحية: «وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا نذر صيامها ‏ أي مرتبة ‏ فعلى الأول 
يبدأ بذي القعدة» وعلى الثاني بالمحرّم». وينبغي أنه لو رمى في الشهر الحرام وأصاب في 
غيره أو عكسه أو جرحه فيها ومات في غيرها أو عكسه أن تغلظ الدية كما تقدم في الحرم 


)١(‏ لا يلتحق بها شهر رمضان وإن كان سيّد الشهور؛ لأنَّ المتبع فيها التوقيف. 

68 وصفر سمي به لخلوَ مكة فيه عن أهلها للقتال فيه» والربيعين لارتباع الناس فيهما أي إقامتهم. والجمادين 
لجمود الماء فيهماء ورجب لترجيبهم إياه أي تعظيمهم» وشعبان لتشعّب القبائل فيه» ورمضان لرمض 
الذنوب فيه؛ لأله يرمض الذنوب أي يحرقهاء وقيل: لأنّ القلوب تؤخذ فيه من حرارة الموعظة» وقيل: 
سمّي رمضان لأنّهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سمّوها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق زمنَ 
الحرّ والرمضء وسمي شوال بذلك لشول أذناب اللقاح؛ أي رفعها عند الجماع وبعده. 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الجنايات؛ فصل في الدّية» (5/ .)١9/4‏ 

2 في نسخة البابي الحلبي : "ابتداء؟ . 

(١‏ فى نشي اناي الخلن.: لاعذد؟. 

2١‏ نما كان من سنتين؟ لأننا إذا بدأنا بالقعدة تكون هي والحجّة من السّنة القديمة. ويكون المحرّم 
ورجب من السّنة الثانية . 


(49) كاب لرككا ١‏ 


1-10 


مَحْرَمًا ذا وَحِمٍ فَمَتلنَ. 


5 
أو 


وغيره؛ كما يؤخذ ذلك من كلام اب بن المقري في «إرشاده) . 

وثالئها ما ذكره بقوله: (أو) قتل شخص قريبًا له (محرمًا ذا رحم)؛ كالآم والآأخت» 
وجواب الشرط السابق وما عطف عليه قوله: (فمثلثة)؛ أي دِيّةُ المقتول فى هذه الثلاثة 
أشياء كما تقرر» لاق العادلةا وغوه بون المجدانة وني إن اماي فتي عاضوا في م 
الأشياء الثلاثة وإن اختلفوا في كيفية التغليظ» ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فكان إجماعًاء وهذا لا يُدْرَكُ بالاجتهاد؛ بل بالتوقيف من النبي يَلهِ. واحترز 
بقوله: «محرمًا ذا رحم» عن صورتين: إحداهما: ما إذا انفردت المحرمية عن الرحم؛ كما 
في المصاهرة والرضاع فلا يغلظ بها القتل قطعًا. ثانيتهما”'2: أن تنفرد الرحمية عن 
المحرمية ؛ كأولاد الأعمام والأخوال فلا تغلظ فيهم على الأصح عند الشيخين؛ لما بينهما 
من التفاوت في القرابة . ورجح البلقيني الاكتفاء بذي الرحم وإن لم يكن محرمًا . 

تنبيه : يَرِدُ عليه ما لو قتل ابن عم هو أخ من الرضاع» أو بنت عم هي أم زوجته. فإنه 
اخلط فده هي المررضم مسرم لآن النصرسة لجع هن الريح كان الأول لين 
المحرمية بذلك. ويدخل التغليظ والتخفيف في دية المرأة والذميّ ونحوه ممن له 
عصمة» وقطع الطَرّف» وفي ديّةِ الجرح بالنسبة لِدِيَةِ النفس. ولا يدخل قيمة 
العبد تغليظ ولا تخفيف؛ بل الواجب قيمته يوم التلف على قياس سائر المتقومات. 
ولا تغليظ في قتل الجنين بالحرم'" كما يقتضيه إطلاقهم. وصرح به الشيخ أبو حامد 
وإن كان مقتضى النص خلافهء ولا تغليظ في الحُكومات”" كما نقله الزركشي عن 
تصريح الماوردي وإن كان مقتضى كلام الشيخين خلافه. ‏ وتقييد المصنف القتل 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «ثانيتها». 

(؟) أي فى بدل قتل الجنين؛ أي فيما إذا فقدت الغرّة الواجبة وانتقل إلى خمسة من الإبل فإنّها لا تغلّظ ؛ 
أي لا تكون مثلثة . وأفهم تقيبده ب«الحرم؛ أنْها تخلّظ فيما إذا كان القتل في الأشهر الحرمء أو كان 
ذارحم محرم؛ أي إذا انتقل إلى خمسة من الإبل التي هي عشر دية الأمّ» فإنها تكون مثلثة . 

(؟) قال «م ر»: المعتمد التغليظ في الحكومات والغرّة؛ وبه أفتى الشيخ يعني والده؛ كذا بخط «سم 
وفي «شرح م ر . 


3 معزو 5 (7) 
وَالْخَطأَوَإنْ تَدَلّتَ َعلَى الْمَاقِلةِ مُوَجِلَك وَالْمَمْدُ عَلَى الْجَانِي مُعَجُلَة وَشِبْهُ الْمَمد 


7 فيه 


مُتَلَّتَهُ على الْعَاقِلَة مُوَّجَّلَةُ. 


بالخطأ إشارةٌ ‏ إلى أن التغليظ إنما يظهر فيهء أما إذا كان عمدًا أو شبه عمد فلا 
يتضاعف بالتغليظ» ولا خلاف فيه كما نَقَلَهُ العمراني؛ لأن الشيء إذا انتهى نهايته في 
التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة”" 2 ونظيره المُكَبّدُ لا يُكَبَدُ؛ِ كعدم التثليث 
في غسلات الكلب؛ قاله الدميري والزركشي . 

فرع: الصبئٌ والمجنون لو كانا مُمَير مُمَيريْنِ وقتلا في الأشهر الحرم أو ذا رحم مَخْرَمٍ» 
قال ابن الرفعة : «لم أرَ في التغليظ عليهما بالتثليث نقلاء فيحتمل أن يقال بهء ويحتمل 
أن لا يغلظ؛ لأن التغليظ يُلْحِنُ الخطأ بشبه العمدء وليس لهما شبه عمد فالملتحقٌ 
دلي بالعدم». انتهى» والاحتمال الأول أظهر. وقوله: «ليس لهما شبه عمد؛ ممنوع؛ 
لأنهما إذا قصدا الفعل والشخص بما لا يقتل غالبًا يكون شبه عمد . 

[من تلزمه دية الخطأ] 

(والخطأ وإن تثلث) كما سبق (فعلى العاقلة) ديته (مؤجلة) عليهاء وإذا كانت عليها 
وهي مُتَلَنّهَ فغير المثلثة أَوْلَىء وسيأتي بيان العاقلة والتأجيل والدليل عليه في باب عقب 
هذا. 

[من تلزمه دية العمد وشبه العمد] 

(والعمد) ديته (على الجاني معجلة) عليه في ماله كسائر أبدال المُثْلْمَاتِ (وشبه 
العمد) ديته (مثلّة على العاقلة مؤجلة) فهي مُحَفَفَهٌ من وجهين”"©» مغلظة من وجهء 
وهو التثليث . أما التثليث : فلما روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدَهِ أن 
الىَ بل قال: «عَفْلُ شِبْهِ العَمدِ مِثْلُ عَقَْلِ الْحَمْدِء وَ لا يُقْتَلُ صَاحِبةُه2”0. وأما كونها 


)١(‏ أي فلا يطلب فيها التغليظ بالمكان والزمان كما في اللّعان. 

زفق هما: وجوبها على العاقلة» ووجوبها مؤجلة في ثلاث سنين. 

زفية أخرجه أبو داود. كتاب الدّيات» باب ديات الأعضاء / ٠/1076‏ وأحمد في #مسنده؟» مسئد عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما /7718/ » قال محقّقه العلامة أحمد شاكر : إسناده صحيح . 


(47) كاب الريك ّ 


وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ وَمَرِيضٌ إِلّا بِرِضَاهُ. وَيَنْيْتُ حَمْلٌ الحَلفَةَ بأل خبرّة: 2320700 


على العاقلة ومؤجلة فلما سيأتي في بابهاء وَلَكَا كان شبه العمد متردٌّدًا بين الخطأ 
والعمد أَعْطِيَ حكم هذا من وجه. 
تنبيه : يجوز في قوله: «معجلة ومؤجلة' الرفع والنصب. 
[حكم قبول المعيب والمريض في إبل الدّية] 
(ولا يقبل) في إبل الدية (معيب) بما يُثبت اي ل ل 0 
إبل من لزمته معيبة؛ لأن الشرع أطلقها فاقتضت السلامة» وخالف ذلك الزكاة لتعلقها 
بعين المال» والكفارة؛ لأن مقصودها تخليص الرقبة من الرّقٌّ لتستقلّ» فاعتبر فيها 
السلامة مما يؤثر في العمل والاستقلال. 
تنبيه : عَطْفُ «المريض» على «المعيب» من عطف الخَاصٌ على العام أو لِتَفّي توهم 
أخذه كما في زكاة المال» فإنه قال هناك : «ولا ول غريضة ولا مغيبة الاعن معلي0 ». 
(إلا برضاه) أي المُسْتَحِقٌ بذلك إذا كان أهلا للتبرع ؛ لأن الحق له فله إسقاطه . 
[ما يثبت به حمل الخلفة المأخوذة في الدَّية] 
(ويثبت حمل الْخَلِقَةِ) المأخوذة من الدّيّة (بأهل خبرة) بذلك؛ أي بعدلين منهم عند 
إنكار المُسْتَحِنٌ حملها إلحاقًا له بالتقويم» وإذا أخذها المُسْتَحِقُ بقولهماء أو بتصديق 
المُسْتَحِقٌ على حملها ثم ماتت عند المُسْتَحِقٌ و شي جوفها قانت نايك ع غْرِمَهًا وأخذ 
بدلها حاملا ؛ كما لو خرج المُسْاً م فيه على غير الصفة المشروطة, فإن تنازعا في الحمل 
بعد موتها وقبل شى جوفها شق ليعرف» فيترتب عليه ذلك» فإن ادعى الدافع إسقاط 
الحمل ؟ كأن قال: «أَسْقَطْتْ عندك»» وقال المُسْتَحقٌ: «لم يكن بها حمل». وأمكن 
الإسقاط صُدَّقَ الدافع إِنْ أخذها المُسْتَحِقُ بقول خبيرين؛ لتأيد قوله بأهل الخبرة» فإن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «مثلهما». 

1 ناقة حائل: حمل عليها فلم تَلْفَحِء وقيل: هي التاقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» 
و«أحال فلانٌ إبله العام» إذا لم يُصبها الفحل . 
انظر : لسان العرب»؛ باب الحاءء مادة #حول»» (7/ 118) باختصار. 


0 موا ليا (7) 


وَالأصَحُ روا قبْلَ حَمْسٍ سَنِينَ» وَمَنْ لَزِمنهُ وَلَهُ إبلٌ فَمِنْهًا ‏ وَقِيلَ: مِنْ غَالِبٍ إبل بَلدِهِ - 
َإِلّا تعاب بَلَدِ أو قبل بَدَوِي وَإِلَا قرب باد وَلَا يَعْولُ إلى نَوْع وَقِيمَة إلا بترَاضٍ 


لم يمكن ذلك أو أمكن وأخذها المُسْبَحِقٌ بقول الدافع مع تصديقه له صُدَّقَ المُسْتَحِقٌ 
بلا يمين في الأؤلى» وبيمين في الثانية؛ لأن الظاهر معه. 
[حكم إجزاء الحَلفَةٍ قبل خمس سنين] 

(والأصح) - وفي فى «الروضة»: «الأظهر» (إجزاؤها)؛ أي الْخَلِفَةٍ (قيل خمس سنين) ؛ 
لصدق الاسم عليها وإن كان الغالب أن الناقة لا تحمل قبلها . والثاني : اعتبر الغالب . 

يدنه مَحَلَّ الخلاف عند عدم الرضاء فإن رَضيَ بأخذها جاز قطعًا . 

[ما تُؤخذ منه إبل الدّية] 

(ومن لزمته) دِيّهٌ من جانٍ أو عاقلة (وله إبل فمنها) تؤخذ الدَّيّةُ» ولا يكلف غيرها؛ 
لأنها تؤخذ على سبيل المواساة فكانت مما عنده؛ كما تجب الزكاة في نوع النصاب 
(وقيل: من غالب إبل بلده) أو قبيلته إن كانت إبله من غير ذلك ؛ لأنها عوض مُتَلَفٍِ. 
واعتباره بملك المُتَلِفٍِ بعيد» ورجح هذا الإمام. فإن كانت إبله من الغالب أَحِدَتْ منها 
قطعًا (وإلّا) بأن لم يكن له إبل (فغالب) أي فتؤخذ من غالب إبل (بلده) بلديٌء أو 
غالب إبل” (قبيلة بدوي)؛ لأنها بدل مُتْلَفٍِء ؛ فوجب فيها البدل الغالب كما في قيمة 
المُنْلَقَاتِء (وإلا) بأن لم يكن في البلدة أو القبيلة إبل بصفة الإجزاء (فأقرب)؛ أي 
فيؤخذ من غالب إبل أقرب (بلاد)» أو أقرب قبائل إلى موضع المؤدّي» فيلزمه نقلها - 
كما في زكاة الفطر ‏ ما لم تبلغ مؤنة نقلها مع قيمتها أكثرٌ من ثمن المثل ببلد أو قبيلة 
5 فإنه لا يجب حيئئذ نقلهاء وهذا ما جرى عليه ابن المقريء وهو أحسن من 
الضبط بمسافة القصر. 

[حكم العدول إلى نوع آخر أو قيمة إذا وجب نوع من الإبل في الدّية] 

رو إذا وجب نوع من الإبل (لا يعدل) عنه (إلى نوع) من غير ذلك الواجب (و) 

لا إلى (قيمة) عنه (إلا بتراض) من المُؤدّي وَالمُسْبَحِقٌ . 


)2020 قوله: «بلده بلديٌّ أو غالب إبل» ليس في نسخة البابي الحلبي . 


تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يعدل إلى نوع مثلها أو دونها أو فوقهاء وهو 
ما صرّحا به في «الشرح» و«الروضة»؛ وقيل: يجبر على الأعلى» وجرى عليه 
الماوردي وغيره» وتقدم في الصلح أنه لا يجوز الصلح عن إبل الذي بالتراضي 
لجهالتهاء وحمل ابن الرفعة ما هناك على ما إذا كانت مجهولة الصفةء وما هنا على 
ما إذا كانت معلومتهاء وهو حسن. وما تقرر من أنها إنما تؤخذ من غالب إبل مَحَلّهُ عند 
عدم إبله هو ما في «المهذب» و«البيان» وغيرهماء والذي في «الروضة» وله أصلها 
عن «التهذيب» التخيير بينهماء وما جرى عليه المصنف هنا أوجهء وجرى عليه شيخنا 
في «منهجه»ء وظاهر ما تقرر أن إبله لو كانت معيبة أخذت الدية من غالب إبل محله؛ 
قال الزركشي وغيره: وليس كذلك؟ بل يتعين نوع إبله سليمًا؛ كما قطع به الماوردي 
ونص عليه في «الأم». ولو اختلفت أنواع إبله أخذ من الأكثرء فإن استوت فَممًا شاء 
الدافع» وكذا لو اختلفت أنواع إبل محله . 

[الواجب عند انعدام إبل الدَّية] 

(ولو عدمت) إبل الدّية حسسًا؛ بأن لم توجد في موضع يجب تحصيلها منه» أو شرعًا؛ بأن 
وجدت فيه بأكثر من ثمن مثلها (فالقديم) الواجب (ألف دينار) على أهل الدنانير» (أو اثنا 
عشر ألف درهم) فضة على أهل الدراهم؛ لحديث: اعَلَى أَمْلٍ الذَّمْبٍ أَلْفُ دِيئَارٍ"2. وَعَلَى 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه»ء كتاب الزكاة / /١1141/‏ » وقال: هذا حديث كبير مفسر هذا الباب 
يشهد له أمير الؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزهريّ بالصححّةء 
وسليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيٌ معروف بالزهريّء وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عذله 
غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علي. قال الذهبيّ في «التلخيص»: سليمان بن داود 
الدمشقيّ الخولانيَ معروف بالزهريّ» وإن كان يحيى بن معين غمزه فقد عدّله غيره» قال أبو حاتم : 
عندي لابأس به . وكذا أبو زرعة. 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب التاريخ» باب كتب النبي ولو ذكر كتبة المصطفى كتابه 
إلى أهل اليمن / 1078/ كلاهما بلفظ : #وعلى أهل الذُهب ألف ديئار . 
قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص »/١١828/‏ 
وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث؛ وصحّحه الحاكم وابن حبان والبيهقيَ» - 


ملحل مخيو| ]5 (7) 
وَالجَدِيدٌ : قِيمَتْهًا بنَقْدِ بَلدِه ل 


أَمْلٍ الوَرقٍ انْنَا عَشَرَ آلف دِرْمَم»© صحّحه ابن حبّان والحاكم من حديث عمرو بن 
حزم. 

تنبيه : قضية كلام المصنف تخيير الجاني بين الذهب والدراهمء وهو رأي الإمامء 
والذي عليه الجمهور ما قدرته في كلامه» والحديث يدل عليه. ولو كان الواجب ديّة 
مغلظة ‏ كأن قتل في الحرم أو عمدًا ‏ هل يزاد له التغليظ؟ فيه وجهان: أصحّهما: لا؛ 
لأن التغليظ في الإبل إنما ورد بالسنَ والصفة لا بزيادة العددء وذلك لا يوجد في 
الدراهم والدنانير» وهذا أحد ما احتجّ به على فساد القول القديم. ١‏ 

(والجديد) الواجب (قيمتها) أي الإبل وقت وُجوبٍ تسليمها بالغة ما بلغت؛ لأنها 
دل مُنْلَفِ فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله”"» وثَُرَمُ (بنقد بلده) الغالب؛ لأنه أقرب 
من غيره وأضبط » فإن كان فيه نقدان فأكثر لا غالب فيهما تخير الجاني بينهما . 

تنبيه : قوله: «بتقد بلده» قال ابن النقيب: «لم أَدْرِ أي بلد هوء أبلد الجاني أم بلد 
المجني عليه أم الوليّ القابض أم الذي يجب التحصيل منه؟ لم أرّ تصريحًا بشيء منه 
وقال البلقيني: كلامه يوهم أن المراد بلد من لزمته كما سبق في قوله : «وإلا فغالب إيل 
بلده»» وليس كذلكء فالمراد هنا بلد العدم المفهوم من قوله: «ولو عدمت» . انتهى. 


- ونقل عن أحمد بن جنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا . 
وقد صحمح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمّة لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرة» 
فقال الشافعيّ في «رسالته»: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله كله 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصمّ من كتاب عمرو بن حزم هذاء 
فإنَ أصحاب رسول الله يق والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . انتهى باختصار. 

)١(‏ أخخرجه أبو داود» كتاب الديات» بابٌ: الدّية كم هي؟ / 2/1515 والترمذيّ فى «جامعه»؛ كتاب 
الديات. باب ما جاء في الدّية كم هي من الدراهم / ٠/184‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى»؛ 
كتاب القسامة. باب ذكر الذّية من الورق /58117/ » وابن ماجهء أبواب الات باب دية الخطأ 
/ 7/77 . ولفظه عند أبي داود عن ابن عبّاس: «أنَّ رجلا من بني عديّ قتل فجعل التبِنَ 23 ديته 
اثني عشر ألفا». 

لفق أي فقد أصله؛ أي أصل البدل؛ وهو الإبل لأنَّ قيمتها بدل ثان وفرع عن الأصل . 


() بذكا كط 
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0000 ا ل ذه 
وَإِن وُجد بعض أخذ وَقِيمَة البّاقي. 


وَالمَرْأَةُ وَالحُنْتَى كتِضفٍ رَجُل نَفْسَا وَجْوْحَاء ا ا 


والمراد المَحَلُ الذي يجب التحصيل منه لو كانت موجودة فيه؛ لأنها بدلُ مُتْلَفٍء 
ويراعى صفتها في التغليظ . 

(وإن وَحِدَ بعض) من الإبل الواجبة (أخذ) الموجود منها (وقيمة الباقى)؛ كما لو 
وج اله على إنساة مدل ووعحد يسفن الميل 4 وإنديا عد وقيمة اباي 7 

تنبيه: محل ذلك ما إذا لم يمهل المُسْتَحِقٌء فإن قال: «أنا أصبر حتى توجد الإبل» 
لزم الدافع امتثاله؛ لأنها الأصل» فإن 55 القيمة ثم وجدت الإبل وأراد ردّ القيمة 
ليأخذ الإبل لم يُجَبْ لذلك؛ لانفصال الأمر بالأخذ؛ بخلاف ما لو وجدت قبل قبض 
القيمة» فإن الإبل تتعين كما صرح به سليم وغيره تبعًا لنصٌ «المختصر» . 

[دية المرأة والخنثى] 

(والمرأة والخنثى) المشكل الحُرَانِ دِيَهُ كل منهما في نفس أو جرح (كنصف) ديّة 
(رجل) حر مِمَّنْ هما على دينه (نفسًا وجُرحًا) بضمٌ الجيم. لما فرغ من مغلظات الدية 
شرع في تتقاماء فمنها الأنوئثة؛ لما روى البيهقي خير: «ديَةٌ المذاز افيف دي 
الجل2'”0» وألجقٌّ بنفسها جرْخهاء وبها الخنثى ؛ لأن زيادته عليها مشكوك فيهاء ففى 
قتل المرأة أو الخنثى خطأ عشر بناث مَخَاضٍ وعشر بئات لَبُوْنِء وهكذاء وف قيلها أر 
قتله عمدًا أو شبه عمد خمس عشرة حِقَّة وخمس عشرة جَلَعَةَ وعشرون خَلِفَة. 

تنبيه: اقتصر المصنف بإلحاقه بالأنثى على النفس والجرحء ال 5 
«المحرر» الْأَطْرَافُء ولعل حذف المصنف لذلك أن الخنثى لا يلتحق بالأنثى في 
الأطراف مطلقاء فإن في حلمتيها دِيّتهّاء وفي حلمتيه أقل الأمرين من ديّةِ المرأة 
والحكومة. وشفريه كذلك بخلافها. 


00١)‏ أخرجه البيهة فى «السئن الكبرى»» كتاب الدّيات» باب ما جاء في دية المرأة / »/١5*08‏ وذكره 
ابن حجر في اا تلخيص الحبير» » كتاب الديات / 0/١1١7‏ وقال: هذه الجملة ليست في حديث 


عمرو بن حزم الطويل» وإِنّما أخرجها البيهقي من حديث معاذ بن جبل وقال: إسناده لا يثبت . 
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[دية اليهوديٌ والنّصرانيٌ] 

(ويهودي ونصراني) ومعاهد ومُسْتامنٌ دِيَهُ كل منهم إذا كان معصومًا تحل 
مناكحته”'" (ثلث) دِيّةِ (مسلم) نفسًا وغيرها؛ أما في النفس فروي مرفوعًا('؟؛ قال 
الشافعى فى «الأم»: اقضى بذلك عمر”" وعثمان”*؟' رضي الله عنهماء ولأنه أقل 
ما أجمع عليه. ركد المي ابل يه رت ففي قتله عمذًا أو شبه عمد عشر 
حقَاقٍ وعشر جَذَعَاتِ وثلاث عشرة خَلِفَة فد وثلث» وفي قتله خطأ لم يُعَلّظ ستة وثلثان من 
عن اسن جنات المتدامى ورانه الور اللرة اد سباق ةا وكال أو مصيرة: 
«دِيّةٌ مُسْلِم»» وقال مالك: «نصفها»» وقال أحمد: «إن قتل عمدًا فَدِيَةٌ مسلم». أو خطأ 
فنصفها». أما غير المعصوم من المرتدين ومن لا أمان له فإنه مقتول بكل حال» وأما من 
لا تحلٌّ مناكحته فهو كالمجوسي» وأما الأطراف والجراح فبالقياس على النفس . 

تنبيه : السَّامرَةَ كاليهود» والصابئة كالنصارى إن لم يكفرهما أهلٌ ملّتهماء وإلا 
فكمن لا كتاب له. 


)201 قال الشهاب عميرة: هذا يفيد أنْ غالب أهل الذمّة الآن إِنْما يضمنون بدية المجو سيّ؛ لأنّ شرط 
المناكحة في غير الإسرائيلي لا يكاد يوجد؛ «سم» على «المنهج». وقول «سم»: «لأن شرط 
المناكحة. . . إلى آخره» وهو أن يعلم دخول أول أبائه في ذلك . 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في الدّيةق» (19/5/5). 

(؟) أخرجه الدارقطنيّ في «سئنه»» كتاب الحدود والديات وغيره / 737201/ عن عمرو بن شعيب: «أنَّ 
رسول الله يَلِِ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» الحديث . 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»؛ كتاب العقول / 18475/ بلفظ : «أن رسول الله يَقيةِ فرض على 
كل رجلٍ مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم» . 

0١‏ أخرج الدارقطنيّ في «ستنه»» كتاب الحدود والديات وغيره / /75١‏ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: «دية اليهوديّ والتصرانيّ أربعة آلاف» والمجوسي ثمانماثة» . 

(:) أخرجه الشافعي في «مسنده»» كتاب الدّيات / 0ه ؟/ عن سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار قال: 
«أرسلت إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية اليهودي والنصراني» فقال سعيد: قصر فيه عثمان بن 
عفان رضي الله عنه بأربعة آلاف». 


(49) كاب لرييكتا 1 


وَمَجُوسِييٌ ْنَا عُشْرٍ مُْلِم وَكَدَاوَ لَنِ لَهُ أَمَانٌ وَالْمَدَهَت أن مَنْ 0 
[دية المجوسيّ والوثنيّ] 


(ومجوسي) له أمان ديته أخحس الديات. وهي (ثلئا عشر) دية (مسلم) كما قال به 
0 وعثمان وابين مسعود رضى الله عنهم » ففيه عند التغليظ حَمَتَانٍ وجَدَعَمَانِ 
وخَلِفْتَانِ وثلثا خَلِفَةٍ وعند التخفيف بعيرٌ وثلث من كل سن» والمعنى في ذلك”" أن 
في اليهودي والنصراني خمس فضائل وهي: حصول كتابء ودين كان حقًا بالإجماع. 
وتحل مناكحتهم وذبائحهم» وَيُقََوْنَ بالجزية» وليس للمجوسي من هذه الخمسة إلا 
التقرير بالجزية» فكانت دِيَنْهُ من الحُمْسٍ من دِيّة اليهودي والنصراني 

تفيةة عولد فزن عقي أو لى سه غلك عنييان» 4 لأن كن النلقي كرا ويفا 
فهو الموافق لتصويب أهل الحساب له لكونه أخصر. 

(وكذا وثني) ونحوه؛ كعابد شمس وقمر وزنديق» وهو من لا ينتحل دينّا» ممن (له 
أمآن)4 كتغو له لنارسولا» أمامن لا أمان له فيد 

تنبيه: سكت المصنف هنا عن دية 0 بين كتابي ؛ اي ط وهي د دية 
سا نط ال ا 0 
من ذكر”" على النصف من دِيّةِ رجالهم. ولو أخر المصنف ذِكْرَ المرأة والخنثى إلى هنا 
السُهيلى أنه لا يقال: «وثن» إلا لما كان من غير صخرة؛ كنحاس وحديد. 

[دية من لم يبلغه الإسلام] 
(والمذهب) المنصوص» وعبّر في «الروضة» ب«الأصح» (أن من) 05 يئّ 


)0( أخرجه الدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / /77١٠١‏ عن سعيد بن المسيب عن 
عمر قال: *دية اليهوديّ والتصرانيّ أربعة آلاف» والمجوسي ثمانماثة؛. 

. أي في كون ديته ثُلئي عشر دية المسلم‎ "١ 

(*) أني اليهوديّ والنصراني ومن له أمان. 
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َم يَبْدفْهُ الإسلام إنْ تَمَسََ بدِين لم يُبَدّلْ قَدِية دينه» وَل فَكَمَجُوْسِءٌ . 


و(لم يبلغه الإسلام) ؛ أي دعوةٌ نبينا محمّد كل (إن تمسك بدين لم يبدل فدية) أهل 
(دينه) ديتهء فإن كان كتابيًا فدية كتابي» وإن كان مجوسيًا فدية مجوسي» وقيل: دية 
مسلم؛ لأنّه ولد على الفطرة ولم يظهر منه عناد» ورُدَ بأنه تمسك بدين منسوخ فلم يثبت 
له حكم الإسلام ولكن ثبت له نوع عصمة» فألحق بالمستأمن من أهل دينه» فإن جهل 
قدر دية أهل دينه» وجب فيه أخس الدّيات كما قاله ابن الرفعة ؛ لأنه المتيقن» وأما من 
لم يعلم هل بلغته الدعوة أو لا ففي ضمانه وجهان؛ بناء على أن الناس قبل ورود الشرع 
على أصل الإيمان أو الكفرء والأشبه بالمذهب كما قال شيخنا الضمان خلافا 
للأذرعي ؛ لأن الإنسان يولد على الفطرة» وعليه ينبغي أن يجب أخس الديات (وإلا) 
بأن تمسك بدين بُدَّلَء ولم يبلغه ما يخالفه أو لم يبلغه دعوة نبيّ أصللاء وهذه المسألة 
ليست في «المحرر» وهي التي فيها الطرق كما في «الروضة» وأصلهاء وكأنَ تعبير 
المصنف بالمذهب نظرًا لمجموع المسألتين» والحكمٌ لا يختلف». فلذا قال: 
(فكمجوسي) ديته وإن اختلفت مراتب الخلاف» وقيل: تجب دية أهل دينهء وقيل: 
لا يجب شيء؛ لأنه ليس على دين حق ولا عهد له ولا ذمة. قال الزركشي: «وعلى 
المذهب يجب فيمن تمسك الآن باليهودية أو النصرانية دية مجوسي؛ لأنه لحقه 
التبديل». انتهى ؛ أي إذا لم تحلّ مناكحتهم . 

تتمة: لا يجوز قتل من لم تبلغه الدعوة'''. ويقتص لمن أسلم بدار الحرب ولم 
يهاجر منها بعد إسلامه وإن تمكن”"' ؛ لأن العصمة بالإسلام . 


جد اعد 


)١‏ > قال الحنابلة والحنفيّة: لا يجوز قتل هذا الشخص إن وجد حتى يُدعى إلى الإسلام» فإن قتل قبل 
الدعوة من غير أن يعطى أمانًا فلا ضمان فيه؛ لأنه لا عهد له ولا إيمان. 
انظر : الفقه الإسلامي وأدلته» الدّية؛ دية غير المسلم» (01/11//9). 

. أي من الهجرة؛ يعني أن تمكنه منها ولم يهاجر لا يخرجه عن العصمة‎ )٠١( 


(40) كاب الزيتا لفن 


-١‏ فصل [فى مُوجَب ما دون التّفس] 


في مُوضحَةٍ الرَأْسٍ أَو الْوَجْهِ لِحُر مُسْلِم حَمْسَة أَبْرَِ: 20 
# 


(فصل) في مُوجَبٍ ما دون التّمس 
وهو ثلاثة أقسام: جرحٌ» وإبانة طَرّفبء وإزالة منفعة. 
[أوّلا: مُوجَبُ الجرح] 
وقد بدأ بالقسم الأوّل ‏ وهو الجرح ‏ فقال: 
[موجب موضحة الوّأس أو الوجه] 
و(في مُوْضْحَةٍ الرأس) ولو للعظم الثاني خلف الأذن (أو الوجه)”'' وإن صغرت ولو 


لما تحت المقبل”"' من اللحيين وإن لم يدخل ذلك في غسل الوجه في الوضوء نصف 
عشر دية صاحبهاء ففيها (لحُرٌّ) ذكر (مسلم) غير جنين7" (خمسة أبعرة)؛ لما رواه 
الترمذي وحسّنه : «في المُوضْحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإيل»”*'؛ فتراعى هذه النسبة في حق غيره 


00 


إفة 


إضق 
فق 


يرى أكثر الفقهاء ومنهم الأئمّة الأربعة أنّه ليس في موضحة غير الرأس والوجه أرش مقدّر؛ لقول 
الخليفتين الراشدين : «الموضحة في الوجه والرّأس». كما أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج 
أرش مقدر أيضًا؛ بل فيه حكومة عدل؛ إذ ليس فيه أرش مقدّر في الشرعء ولا يمكن إهدارهاء 
فوجب فيها حكومة عدل. وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: «أنّ 
النبيّ كَيِِ لم يقض فيما دون الموضحة بشيء»؟ . 

انظر : الفقه الإسلامي وأدلته» عقوبة الشجاجء العقوبة البدليّة في الشجاج «الأرش»» 
0/ كلاه _أدلاه). 

وهو ما تقع به المقابلة» والذي تحته ما يلي الصدر فهو من الوجه هنا دون الوضوء, ولعلّ الفرق بين 
ما هنا والوضوء: أنّ المدار هنا على الخطر أو الشّرف؛؟ إذ الرأس والوجه أشرف ما في البدن» 
وما جاور الخطرَ والشَّرِيفَ مثله. وعبارة «البرماوي»: قوله: الثاتن خلف الأذن إِنّما أخذهما غاية؛ 
لأنّه ربما يتوهم أن المراد بالوجه والرأس ما يجب غسله في الوضوء» فبيّن أنّه ليس مرادًا. 

أما هو إذا جُني عليه بموضحة وانفصل ميثًا فالقياس وجوب الغرّة فقط» فإذا نزل حيًا ننصف عشر دية . 

أخرجه الترمذيّ في «جامعه؛ كتاب الدّيات» باب ما جاء في الموضحة / /١14٠‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جذه أن النبين 6 قال: «في المواضح حَمْسٌ خَمْسنٌ». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن. 


)7( 5 | معن‎ ١ 


قل 


مُنقَلةِ حَمسة عَشْرّء 


ذم سما لوقك اداخر ف رق 2م فرك 
وَهاشمةٍ مع إيضاح عشرّة. وَدُونَهُ خمسّة -وَقِيل كوه 


15 المرأة والكتابي وغيرهماء ففي مُوْضْحَة الكتابي بعير وثلثان» وفي مُوْضحَة 
المجوسي ونحوه ثلث بعيرء فلو عبّر المصنف بما ذكرته لكان أشمل وأخصرء وكذا 
يقال 8 العاسة وخرج ب«الرأس والوجه» ما عداهما كالساق والعضد. فإن فيهما 
الحكومة كما سيأتي . 

[مَُوجَبٌ الهاشمة مع إيضاح وبدونه] 
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(و) في (هاشمة''' مع إيضاح) أو احتياج إليه بشق لإخراج عظم أو تقويمه؛ أو سَرَتْ 
إليه (عشرة) من أبعرة» وهي عُشْرُ دي الكامل بالحرية وغيرهاء ولو عبر به لكان أَوْلَى 
ليشمل الصور المتقدمة 0 واصل في لق خا زويو ,عر رون بن انيت أنه ع : 
«أوْجَتَ فِي الَْاشمَةٍ عَْرًا مِنَ الإيلي»”'' رواه الدارقطني والبيهقي مرفوعًا عن زيد. ومثل 
ال موا د (دونه)؛ أي الإيضاح وما ذكر معه (خمسة) 

من أبعرة على الأصح؛ لأن العشرة في مقابلة الإيضاح والهشم وأرش المُوْضحَةَ خمسة. 
فتعين أن الخمسة الباقية في مقابلة الهشم فوجبت عند انفراده (وقيل : ) في الهشم إذا خلا 
اجاح وريه و اح سويد قاو 

[مُوجَبُ المنقلة] 

(و) في (منقّلة) مع إيضاح 007 الزاققي اقيق عر بيد زر 

التمائن ذلك عن النبي يلا" ونقل في «الأم» فيه الإجماع. وكذا ابن المنذر. 


. أي في الّأس أو الوجهء فإن كانت في غيرهما ففيها حكومة‎ )١( 

6 اعرية 0 أب الحدود والدذيات وغيره / 5 7557/ عن زيد بن ثابت موقوفاء 
ولفظه فيه : اوفى الهاشمة عشة 
اك 0 كتاب الديات» باب الهاشمة / .-/١57١7‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الدّيات / »/١١٠١8‏ وقال: حديث زيد بن ثابت: أن 
ال يله أوجب في الهاشمة عشرًا من الإبل»؛ وروي موقوفاء وقيل: لا يصحٌّ مرفوعًاء وهو في 
الدارقطنيّ موقوف. وكذا أخرجه عبد الرزاق والبيهقيّ. 

(*) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى»». كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
/ ١لاى4ة/‏ بلفظ : «وفي المنقلة خمس عشرة فريضة؟ . وأخرجه الحاكم ة في «المستدرك». كتابء 


اك ا 
مَأمُومَةٍ نلْثُ الدَّبة . وَلَوْ أؤضَع فَهَسَمَ آحَرُوََقَلَ نَلِثُ وَأمّرَابعٌ؛ فَعَلَى 


آمو جَبُ المأمُومة] 

رو في (مأمومة ثلث الدية)؛ 50 قال في البحر: وهو 
إجماغ. وفي الدامغة ما في المأمومة على الأصح المنصوصء» وقيل: تزاد حكومة؛ 
لخرق غشاء الدماغ؛ قاله الماوردي» وهو قياس ما يأتي في خرق الأمعاء في الجائفةء 
وقيل: يجب تمام الدية؛ لأنها تذفف. والأول يمنع ذلك» وإنما يجب في المأمومة 
وما قبلها ما ذكر إن اتّحد الجاني» فلو تعدّد فحكمه مذكور في قوله: 

[مُوجَبُ ما لو أوضح واحدٌ ذكرًا حُرًا مسلمًا فهشم آخر ونقل ثالث وأم رابع] 

(ولو أوضح) واحدٌ ذكرًا حدًا مسلمًا (فهشم آخر) بعد الإيضاح أو قبله: وليس 

تعقيب الهشم للإيضاح بشرط وإن أوهمه كلامه (ونقل ثالث وآ رابع”'' فعلى كُلَّ من 


-- الزكاة/440١/»‏ وقال: هذا حديث مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيزء 
وإمام العلماء في عصره محمّد بن مسلم الزهريّ بالصحّة؛ وسليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيٌ معروف 
بالزهريّ. وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عذّله غيره كما أخبرنيه أبو أحمد الحسين بن علىّ . قال 
الذهبيّ في «التلخيص»: سليمان بن داود الدمشقيّ الخولانيَّ معروف بالزهريّ» وإذا كات ابن عون قل 
تكتر نقد عذلهقيره» قال ابر حاتي ند ئلا باس نيه» :ركذا فال أب ررعة. 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه», كتاب التاريخ» باب كتب النبيّ يَكُِ باب ذكر كتبة المصطفى 
كتابه إلى أهل اليمن / ٠/5070‏ وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب 
ما يجب به القصاص ./١88/‏ وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث» 
وصحّحه الحاكم وابن ع حبان والبيهقيّ» ونقل عن أحمد بن حنبل أنّه قال أرجو أن يكون صحيحًا . 
وقال يعقوب بن سليمان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم 
هذاء فإن أصحاب رسول الله يَقِِ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . انتهى باختصار. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الزكاة / 0/١441‏ وابن حيّان في «صحيحه؛. كتاب 
التاريخ. باب كتب النبي يك باب ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 2/5958 ولفظه 
فيهما: «وفى المأمومة ثلث الدية؟. 
ودكروان حدر ملعيل الغيرة عات السرام: باب ما يجب به القصاص /١7848/‏ . 
قلت : انظر تصحيحه والكلام عنه في الحديث السابق . . 

- ولو جرح خاميٌ خريطة الدماغ كان عليه حكومة خلافا لما في «التهذيب» من وجوب دية النفس.‎ ١ 
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لكان حَمْمَة وَالرَابِعِ تمَام الكَلْثِ. 


وَالشّجَاجٌ قَبْلَ الْمُوضِحَة إِنْ عُرِفَتْ نسْبَثهًا مِنْهَا وَجَبَ قِسْط مِنْ أ زشهاء ل 


الثلاثة خمسة) من الإبل» أما الأول فبسبب الإيضاح.ء وأما الثاني فلأنه الزائد عليها من 
دِيَةِ الهاشمة» وأما الثالث فلأنه الزائد عليهما من دِيَةِ المُتَقُلَدِ (و) على (الرابع تما 
الثلث)» وهو ثمانية عشر بعيرًا وثلث بعيرء وهو ما بين المُتََلَةِ والمأمومة» وصورة 
المسألة أن يهشم الآخر في محل الإيضاح كما قيده الإمام وغيره. 
تنبيه : ما أطلقه من أن الواجب على الأول خمسة محلّه عند العفو أو لم يكن عمدًاء 
وإلا فالواجب القصاص كما صرح به في «المحرر»؛ حتى لو أراد القصاص في 
المُوْضِحَةٍ وأخذ الأرش من الباقين مُكنَ؛ ؛ نصّ عليه في «الأم»» هذا كله إذا لم يمت مما 
ذكرء فإن مات منه وجبت دِيََهُ عليهم بالسّراية؛ لأن القتل لا يفرق فيه بين الجرح الكبير 
والصغير ؛ قاله الفارقي في «فوائده)”"' . 
[مُوجَبُ الشجاج الخمس التي قبل الموضحة] 
(والشجاج) الخمس التي (قبل المُوْضِحَةَ) من حَارصَةٍ وَدَامِيَةِ ويَاضعَةٍ ومُتَلَاحَمَةٍ 
وسمْحَاقٍ (إن عرفت نسبتها منها)؛ أي المُوْضِحَةٍ؛ بأن كان على رأسه مُوْضْحَةٌ إذا قيس 
بها الباضعة مثا عرف أن المقطوع ثلث أو نصف في عمق اللحم (وجب قسط من 
أرشها) بالنسبة» فإن شككنا في قدرها من المُوْضْحَةِ أوجبنا اليقين» هذا ما جرى عليه 
المصنف تبعًا للمحرّرء والذي في الروضة وأصلها عن الأصحاب وجوب الأكثر من 
الحكومة والقسط من المُوْضِحَةٍ؛ لأنه وجد سبب كل منهماء فإن استويا وجب أحدهما 


- وهذا واضح إن لم يمت» فإن مات وزعت أخماسًا؛ «ح ل2»؛ وعبارة سبط الطبلاوي: : ولو دَمَعَ خامسٌ فإن 
ذقف لزمه دية النفس. ولزم كلا ممن قبله أرش جرحه؛ وإن لم يُدذّف وحصل الموت بالسراية؛ أي بفعلهم 
وجبت ديتها أخماسًا عليهم بالسّويّة» وزال النظر لتلك الجراحات؛ بخلاف ما لو حصل الاندمال أو مات 
بسبب آخرء فعلى كُلٌّ ممّن قبل الذامغ أرشش جرحه وعليه هو حكومة كما صرّح به في «ع ب6. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل في موجب ما دون النفس 
من الجرح ونحوه؛ (5/ .)55١‏ 

. قوله: «ولو أوضح واحدٌّ ذكرٌ. . . قاله الفارقئئٌ في فوائده» ليس في المخطوط‎ )١( 


(49) كا ب الديجت ف 
إلا مشكرمة مخارم بات اذو 


5226 مه ود و 5-2 يي و رموم 7 ا 0 م كلم 2ه 0000 
وَفِي جائِفةٍ ثلث دِيَةِ وَحِيَّ جرْح ينفذ إلى جَوْفٍ كبطنٍ وَصدرٍ وَثْعْرَةِ نخر وَجبِينٍ 


وَخَاصِرَة نحا نت لاسو ا كو امامو د ال مظان اطع اموق و ا 0 


(وإلّا)؛ بأن لم تعرف نسبته منها (فحكومة) لا تبلغ أرش مُوْضِحَةٍ (كجرح سائر) أي 
باقي (البدن) كالإِيْضَاح وَالْهَشْمٍ وَالتَتقَيْلٍ فإن فيه الحكومة فقط؛ لأن أدلة ما مر في 
الإيضاح والهَشْم والتَنْقيْلِ لم يشمله ؛ لاختصاص أسماء الثلاثة بجراحة الرأس والوجه» 
وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح فيهماء وأيضا فأرش نفس العضو 
لا ينبغي أن ينقص عن أرش الجناية على العضوء وليس في الأنْمّلةِ الواحدة إلا ثلاثة 
أبعرة وثلث» فكيف نوجب في إيضاح عظمها خمسًا من الإبل؟ 
[مُوجَبٌ الحائفة] 

(وفي جائفة) وإن صغرت (ثلث دية)؛ لثبوت ذلك في حديث عمرو بن حزم”*"), 0 
كالمستثنى مما قبله إذ لا جرح في البدن يُقَدّرُ غيرها (وهي جرح ينفذ) -بالمعجمة- 
يصل (إلى جوف) فيه قوةٌ تحيل الغذاء أو الدواء؛ ؛ كما أشار إلى ذلك بقوله 0 
ا و) داخل (تُغْرَةِ نحر) - بضدٌ الملّئة وغين معجمة ساكنة» 
هيع لقره لد بين الترقوتين ‏ (و) داخل (جبين) بِمُوَحَدَةَ بعد جيم. وهو أحد 
جانبي الجبهةء وفي بعض نسخ المتن بنون ساكنة بعد جيم تثنية (جنب2»4 وبه عبّر 
«المحرر» و«الروضة» وأصلهاء والأَرْلى أَوْلَى؛ لأن الجنب علم من التمثيل بالبطن. 
(و) داخل (خاصرة) من الخصرء 0 الإنسان» ولا فرق بين أن يجيف بحديدة 
أو خشبة . ٠‏ وخرج ب«الجوف» المذكور غيرُةٌ؛ كالفم والأنف والجفن والعين وممر 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الزكاة / 2٠/١541‏ وابن حبّان في «صحيحهة» كتاب 
التاريخ» باب كتب النبيّ يق باب ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 1075/ كلاهما بلفظ : 
«وفي الجائفة ثلث الذّية». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص / /١588‏ . 
قلت : انظر تصحيحه والكلام عنه في الحديث ما قبل السابق. 
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البول؛ إذ لا يَعْظُمُ فيها الخطر كالأمور المتقدّمة» ولأنها لا تعد من الأجواف بل 
فيها حكومة؛ فلو وصلت الجراحة إلى الفم أو داخمل الأنف بإيضاح من الوجه أو بكسْر 
ننه الأنفة قارف مزفكة في الأزلى أن أرئن اد شمَةِ في الثانية مع حكومة فيهما؛ 
للنفوذ إلى الفم والأنف لأنها جناية أخرى. وإن حَرَّ بسكين من كتف أو فخذ إلى 
البطن فأجافه فواجبه أرش جَائْفَةٍ وحكومة لجراحة الكتف أو الفخذ؛ لأنها في غير 
محل الجائفة» أو حَرَّ بها من الصدر إلى البطن أو النحر فأرش جائفة بلا حكومة؛ لأن 
جميعه محل الجائفة» ولو أجافه حتى لَدَّعَ كبده أو طحاله لزمه مع دِيّةِ الجائفة حكومة 
في ذلك» ولو كسر ضلعه كانت حكومته معتبرة بنفوذ الجائفة» 0 
الضلع لزمه حكومة مع الدَّيّة» وإن لم تنفذ إلا بكسره دخلت حكومة كسره في دي 
الجائفة . 

صيهة عباتي انه لوبذ الطين إلى لمان وخرج من الظهي كان :ذلك جانتين.» افنيه 
إطلاق الجائفة على ما خرج من جوفء. وإن أوهم كلامُّه هنا تقييد الجائفة بما دخل 
الجوف. 

[حكم اختلاف أرش الموضحة بكُبرها وضغرها] 

(ولا“يختلف: أركن موضحة َحُبْرِهَا ولا صُغْرِهًا؛ لاتبّاعَ الاسم كالأطراف» 
ولا بكونها بارزةً أو مستورة بالشعر. 

تنبيه : لا يتقيد ذلك بالمُؤْضحَةٍ بل الجائفة كذلك كما مرّتّ الإشارة إليه؛ حتى لو 
غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف فهي جائفة» ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
وهكذا كل ما في الرأس من الشّجَاحٍ فهو على الأسماء . 

[تتعدّد الموضحة صورةً وحكمًا ومحالًا وفاعلا] 

واعلم أن المُؤْضحَة حَةَ تتعدد صورة وحكمًا ومحلا وفاعالا» وذَكَرَهًا المصنف على هذا 

الترتيب» وبدأ بأوّلها في قوله : 


(4) كاب لزييكا هك 
- قيل : أو أَحَدُهُمًا فَمُوض حَتَانٍ وَلَوِ أ اميه 
مَوْم ضِحَئَهُ عَمْدًَا أو خَطأ أو 7 سَملَت رَأسَا وَوَجْها فَمُوضْحَبَانِ وَقِيل موض طح 


[تعدّد الموضحة صورةً] 
(ولو أوضح) الجاني مع اتحاد الحكم (موضعين بينهما لحم وجلد) معًا سواء 
أوضحهما ممًا أو مرتبًا (قيل: أو) بينهما (أحدهما) أي لحم فقط أو جلد فقط 
(فَمُوْضْحَتَانِ)ء أما في الأَوْلَى فلاختلاف الصورة مع قوة الحاجزء وأما في الثانية فوجه 
القائل بالتعدد وجود حاجز بين الموضعين» والأصح أنها واحدة؛ لأن الجناية أتت على 
شوق كلد كا مكان ,الالفاح ‏ ولزدرني الجن امسر فى الصو لازا فتاه 
تاكن قبل الاندمال عاد الأرشان إلى واحد على الأصح. وكان كما لو أوضح في 
الابتداء مُوْضْحَةٌ واسعةء ولو أدخل الحديدة ونفذها من إحداهما إلى الأخرى فى 
الداحل ثم 0 ففي تعدد المُوْضحَة وجهان؛ أقربُهُمًا عدم التعددء ولو كثرت 
المُوْضِْحَاتٌ تَعَدَدَ الأرشٌ بحسبها ولا ضبطء وقيل: لا يجب أكثر من ديّة النفس؛ كما 
قيل به فيما لو استوعب الأسنان قلعًا. 
[تعدّد الموضحة حكمًا] 
الثاني من أسباب التعدد ما ذكر بقوله: (ولو انقسمت موضحته عمدًا أو خطأ) أو شبه 
عمد أو قصاصًا وعدوانًا فَمُوْضْحَتَانِ على الصحيح ؛ كما سيأتي لاختلاف الحكم . 
[تعدّد الموضحة محلا] 
الثالث من أسباب التعدد ما ذكره بقوله: (أو شَّمِلت) ‏ بكسر الميم في الأفصح ‏ 
(رأسًا ووجهًا فَمُوْضْحَمَانِ) على الصحيح لاختلاف المحل» فقوله: افَمُوْضْحَنَانِ؛ راجع 
لكل من المسألتين» وكذا قوله: (وقيل : مُوْضحَة)؛ نظرًا للصورة. 
تنبيه: نصب «عمدًا وخطأ» إما على نزع الخافض أو على المفعول المطلق نيابة عن 
المصدر؛ أي موضحة عدا اوفط , واحترز بقوله: «رأسًا ووجهًاه عن شمولها رأسًا 
وَقْقَاء فيلزمه مع مُوْضْحَةٍ الرأس حكومة القمّاء وعن شمولها الجبهة والوجه فالمذهب 
الاتحاد. وقد يوهم كلامه شمول المُوْضِحَةٍ لكل من الرأس والوجه مع أنه ليس بقيد. 
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وَلَوْ وَسَعْ مُوضْحَتَهُ فوَاحِدَة على الصّحِيح أو غَيْرُ غَيْدةُ فشنْتَا ا ااا 0 


فإن الحكم كذلك لو أوضح بعض الرأس وبعض الوجه. 

(ولو وسع) الجاني (موضحته) مع اتحاد الحكم (فواحدة على الصحيح) كما لو 
أوضح أولا كذلك. والثاني ‏ وهو احتمال للإمام لا وج منقولٌ -: ثنتان لأن التوسعة 
إيضاح ثانء أما مع اختلاف الحكم فتتعدد كما علم من قوله : «ولو انقسمت مُوْضْحَتَهُ 
عمدًا وخطأ». 

[تعدّد الموضحة فاعلًا] 

الرابع من أسباب التعدد ما ذكره بقوله: (أو غيره فثنتان) ؛ لأن فعل الإنسان لا ينبني 
على فعل غيزة6:كما لو قطع يد رجل وخر اخريرقيته: فإن على كل منهما جنايته» نعم 
لو كان المُوَسّعْ مأمورًا للُؤضح ح أولا وكان غير مُمَيرِ فالأوجه عدم التعدد؛ لأنه كالآلة 
وإن لم يصرحوا به هنا. 

تنبيه : قوله: «أو غيره» يجوز فيه الرفع؛؟ أي وسَّعها غيرهء وهو ما في «المحرر؛. 
ونقل عن خط المصنف أنه ضبطه بالفتح والكسرء فالكسر عطف على الضمير المجرور 
في «مُوْضحَته!؛ أي وَسّعَ مُوْضِحَةَ غيره» فحذف المضاف"''' وبقي المضاف إليه على 
حاله» وهو ماش على ما اختاره شيخه ابن مالك تبعًا للكوفيين من أنه لا يحتاج في 
العطف على مجرور إعادة الجَارٌ خلافا للبصريين» والفتح على حذف المضاف وإعطاء 
إعرابه المضاف إليه؛ كقوله تعالى # وَسْمَلٍ الْمَرِيَة4 [يوسف: 86]؛ أي أهلها . 

فرع : لو اشترك اثنان في مُوْضِحَةٍ وعْفِيَ على مال هل يلزم كلَّ واحد أرشٌ كامل؛ أو 
عليهما أرش واحد؛ كما لو اشتركا في قتل النفس» فإن عليهما ديّة واحدة؟ وجهان: 
أوجههما الأول كما جرى عليه صاحب «الأنوار»» ويتفرع على ذلك مالو أوضحا 
مَوْضْعَيْن”'' مشتركين فيهماء ثم رفع أحدهما الحاجز قبل الاندمال» فإن المُوْضحَة 
تَتحِدُ في حقه» فإن قلنا بالتعدد فعلى الرافع أرش كامل وعلى غيره أرشان» وإن قلنا 
بعدمه لزم الرافع نصف أرش ولزم صاحبه أرش كامل». وجرى على هذا ابن المقري . 


زللفق ليست في نسخة البابي الحلبي. (1) في نسخة البابي ي الحلبي : لاموضحتين؟ . 


(9؛) كا با لديجكا 4 
َالْجَائِفَكُ كمُوضكة في التَعَدّدِ . وَلَوْ تَقَدَتْ في بط وَحَرَجَتْ مِنْ طَهْرٍ فَجَائِمَنَانِ في 
الأصَحٌ» وَلَوْ أَوْصَلَ جَوْقَهُ ستانًا لَهُ طْرَقَانٍ فَئِنتَان. ا ا ا 


[تعدّد الجائفة] 

(والجائفة كموضحة في) الاتحاد وفي (التعدد) المتقدّم صورة وحكمًا ومحلا 
وفاعلاء وفي رفع الحاجز بين الجائفتين؛ نعم يشترط في وجوب أرش الجائفة على من 
وسع جائفة غيره أن يوسع الظاهر والباطن» بخلاف المُوْضْحَةِ في ذلك» فلو أدخل 
سكيئا في تجائفة غيره ولم يقطع شيا فلا ضمان ويعزرء وإن زاد في غورها وكان قد ظهر 
عضرٌ باطنٌ كالكبد فَغْرَرَ”'' السكينَ فيه فعليه الحكومة» وإن قطع شيئًا من الظاهر دون 
الباطن أو بالعكس فعليه حكومة» وإن قطع من جانبٍ بعض الظاهر ومن جانب بعض 
الباطن ؛ ففي التتمة أنه ينظر في ثخانة اللحم والجلدء ويقسط أرش الجناية على المقطوع 
من الجانبين» وقد يقتضي التقسيط تمام الأرش؟ بأن يقطع نصف الظاهر من جانب ونصف 
الباطن من جانب وأقره الشيخان (ولو) طعنه بآلة طعنة (نفذت في بطن وخرجت من ظهر) 
أو عكسه. الات موحت وشر جه نوين لانجانساك فى الأمم) رضن في 
«الأم» اعتبارًا للخارجة بالداخلة» وقد قضى أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رجل رمى 
رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية» وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه» ولا مُخَالِفتَ لهما فكان 
إجماعا؛ كما نقله ابن المنذر . والثاني : في الخارجة حكومة. 

تنبيه: المراد بالبطن والظهر حقيقتهما؛ لا كل باطن وظاهر؛ لما مَدَ في الفم والذَّكَرِ 
وغيرهما. 

(ولو أَوْصَلَ جوفه) بالخرق (سِنَانًا) ‏ هو طرف الرُمح ‏ (له طرفان فثتتان) إن سلم 
الحاجز بينهما كما لو أجافه باثنين» فإن خرجا من ظهره فأربع جوائف . 

تنبيه: هذه المسألة مكررة فإنها قد علمت من قوله: «والجائفة كمُوْضحَةٍ في 
التعدد». وقد سبق له في المُوْضِحَةٍ أنه لو أوضح في موضعين بينهما لحم وجلد تعدد 
الأرشء وكان ينبغي أن يقول: «ولو طعن جوفه» بدل «أَوْصَلَ؛ لأن عبارته تصدق لولا 


(') في نسخة البابي الحلبي: ١فَغْوّر».‏ 
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وَلا يَسْقّط الأزش بِالْتَحَام مُوضِحَةٍ وَجَائمَةٍ. 


ميأعكه و كةي ريكثى اعكن و ع 
وَالمَدْهَبٌ أن فى الأذنين ديه لا حكومة» ا ا 0 


ما قدرته؛ بأن يوصله من منفذ مفتوح كُحَلْقَهِ مع أن هذا لا يسمى جائفة . 
(ولا يسقط الأرش) باندمال و(لا بالتحام موضحة وجائفة) ؛ لأن مبنى الباب على 
اتباع الاسم وقد وجدء وسواء أبقي شيء أم لا. 
[ثانيًا: مُوجَبُ إبانة الطرف] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو إبانة الطَّرَفِء ومُقَدّرُ البدل من الأعضاء ستة عشر 
عضواكء وأنا أسردها لك: أذن» عين» جفن» أنف». شفة»ء لسانء سنء لخي يدء 
رِجْلٌء حَلَمَك ذَكَد أنثيان» أليان» شفران» جلد. قاوس ف ل نوا زوه 
ثنائي - كاليدين - ففي الواحد منه نصفهاء أو ثلاثي ‏ كالأنف - فثلثهاء أو رباعي ‏ 
كالأجفان ‏ فربعها ولا زيادة على ذلك وفي لعفي د رسيا سد ؛ لأن ما وجب 
فيه الدّيَةُ وجب في بعضه بقسطه . 
[مُوجَبُ قلع الأذنين أو قطعهما] 
العضو الأوّل: هو ما ذكره بقوله: (والمذهب) المنصوص <أن في) قطع أو قلع 
(الأذنين) من أصلهما بغير إيضاح (دية) - بالنصب اسم «أنّ) - سواء لطباي 
(لا حكومة)؛ لخبر عمرو بن حزم «في أذ نِ حَمْسُوْنَ مِنَّ الإبلي»”' ' رواه الدارقطني 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في "سننه»» كتاب الحدود والذيات وغيرها / ٠/4514‏ والبيهقيَ في «السئن 
الكبرى»؛ كتاب الديات» باب الأذنين / /1577١‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب الذيات /17١8/‏ » وقال: حديث عمرو بن حزم: 
«في الأذن خمسون من الإبل» ليس هذا في الحديث الطويل الذي صحّحه ابن حبّان» وتقدّم الكلام 
عليه؛ وقد اعترف المصنف بذلك تبعًا لإمام الحرمين حيث قال: ل عدر 

عن النبيَ يفةِ ذلك؛ قال: «وهو مجاز» فنفى الرواية» ولم يصحّ عندنا بذلك خبر في كتب الحديث 

انتهى كلامه . 
وقد أفصح بقلة الاطلاع؛ لأنْه رواه الدارقطنيّ والبيهقيّ في نسخة عمرو بن حزم عن طريق يونس عن 
ابن شهاب, وهي مع إرسالها أصمّ إسنادًا من الموصول كما تقدم . 


(497) كاب ليت ١0‏ 
وَبَعْض بقشطدء وَلَوْ أَيْبَسَهُمَا فَدِيَة وَفِي قَوْلٍ: حُكُومَقٌ وَلَوْ قم يَابِسَمَينِ َبْنِ فَحُكُومَة 


ص3 


وَفي قَوْلٍ : دية 


والبيهقي؛ ولأنهما عضوان فيهما جمال ومنفعة فوجب أن يكون فيهما الدَّيّةُ كاليدين» 
وفي وجه أو قولٍ مُخَرّحٍ تجب فيهما حكومة كالشعور. 
تنبيه : المراد بالدَيّةِ هنا وفيما يأتي من نظائره دِيّةٌ من جُنِيَ عليه فإن حصل بالجناية 

ا وجب مع الدّيِّ على الأول أرش الإيضاح . 

(وبعض) - بالرفع ‏ من الأذنين (بقسطه) أي المقطوع لما مَدَء ويقدر”'' بالمساحة. 

تنبيه: شمل قوله: «بعض» ما لو قطع إحداهماء وما لو قطع البعض من إحداهماء 
ولهذا لم يحتج أن يقول: «وفي إحداهما نصف الدَّيّة2 كما قاله «المحوّر؛ . 

[مُوجِبٌ إيباس الأذنين] 

(ولو أيبسهما) بالجناية عليهما بحيث لو حركتا لم تتحركا (فدية)؛ كما لو ضرب 
يده فشلت (وفي قول حكومة)؛ لأن منفعتهما لا تبطل بذلك» وهي جمع الصوت 
ليتمادى إلى محل السماع بخلاف اليد إذا شلت» فإن منفعتها بطلت بالكلية ومال إليه 
البلقيني» وقال: نص «الأم» يقتضيه. وأجاب الأول: بأن المنفعة الأخرى وهي دفع 
الهوام بالإحساس قد بطلت» ويكفي ذلك في وجوب الذَّبَةِ . 

[مُوجَبٌ ما لو قطع أذنين يابستين] 

(ولو قطع) أذنين (يابستين) بجناية أو غيرها (فحكومة) تجب فيهما في الأظهر (وفي 
قول:) فيهما (دية) تلزمه؛ الأول مبني على الأول» والثاني على الثاني كما فى 
«المحرر». فإن قيل: قد مر أن الأذن الصحيحة تقطع بالمستحشفة”"), ان جريان 
القصاص فيها وعدم تكميل الدَّبَةِ مما لا يعقل. أجيب: بأنه لا تلازم بين وجوب القصاص 
ووجوب الدَّيَةِ وعلى الأول هل يشترط أن يبلغ بالحكومتين مقدار الدّيّةِ حتى لا تكون قد 
أسقطنا الدَّبَّة فيهما أو لا؟ فيه طريقان أشار إليهما المارودي؛ أوجههما: الثاني . 


. ويُفَدَر أي البعض  بالمساحة؛ أي لمعرفة الجزنية المعتبرة في أجزاء الأطراف‎ )١ 
أي اليابسة المتقتّضة.‎ )"( 


م ين 52 (7) 


2ع مه 2 أن 2 > ر ىه 
وَفْي كل عَيْنِ نضْفٌ دِيَةِء وَلوْ عَبْنُ أ ول اسفن امو وَكَذَا مَنْ بِعَيْيِهِ بَيَاضَ 
ا يَنقُصسٌ الضّوءة: فَإنْ نَقَصَ فداق لقو لمج لوه و من ماو ول ا رمب لواف أ قر و مد ا مده 


20 مُوجَبُ قلع كُلَّ عين] 

العضو الثاني: هو ما ذكره بقوله (وفي) قلع (كلَّ عين)» وهي مؤنثة: اسم لحاسّة 
البصر من إنسان وغيره (نصف دية)؛ لخبر عمرو بن حزم''2 بذلك صحّحه ابن حبان 
والحاكم» وحكى ابن المنذر فيه الإجماع». ولأنها من أعظم الجوارح نفعًاء فكانت 
أَوْلَى بإيجاب الدية (ولو) هي (عين أحول) وهو من في عينه خللٌ دون بصره”" (و) عين 
(أعمش) وهو من يسيل دمعه غالبًا مع ضعف رؤيته (و) عين (أعور)ء وهو ذاهب 
حسٌ”" إحدى العينين مع بقاء بصره. وعين «أخفش» وهو صغير العين المبصرة» وعين 
«أعشى» وهو من لا يبصر ليلاء وعين أجهر» وهو من لا يبصر” في الشمس؛ لأن 
المنفعة باقية بأعين من ذكر» ومقدار المنفعة لا ينظر إليها . 

تنبيه : قد تُوْهِمُ عبارته أن العين العوراء فيها نصف دِيّةِ» وليس مرادّاء وإنما هو في 
العين الأخرى» واحترز بذلك عمن يقول كمالك وأحمد: في عين الأعور كل الذَيّة؛ 
لأن بصر الذاهبة انتقل إليها. 

(وكذا من بعينه بياض) على بياضها أو سوادها أو ناظرها””'» وهو رقيق (لا ينقص 
الضوء) الذي فيها يجب في قلعها نصف دِيَةٍ لما مر (فإن نقص) الضوء وأمكن ضبط 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة »/١51417//‏ وابن حبّان في «صحيحه»ء كتاب 
التاريخ » باب كتب النبي يِه ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / /557٠0‏ » ولفظه عندهما: 
«وفي العينين الدّية؛ الحديث. وذكره بن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح» باب ما يجب 
به القصاص /1588/ » وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث» وصحّحه الحاكم 
وابن حبّان والبيهقيَّ؛ ونقل عن أحمد بن حتبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا . 
قلت : قد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها . 

(؟) المراد بالبصر القَوّة الباصرة. 

إضف أي ضوء. 

(:) قوله: «ليللاء وعين أجهرء وهو من لا يبصر» ليس في نسخة البابي الحلبي . 

)2( وهو السواد الأصغر الذي هو في محل الإبصار وفي وسط السواد الأعظم . 


(49) كاب ا لؤيت م 
د ورعو 


2ك اماد وت 26 و علد عق ارج : به 5ل لأغمَ 
فقسطء فإن لم يَنضبط فحُكومه . وَنِي كل جفن رُبْعُ دِيَة» و 5 3 م 2 


النتقص"'' بالاعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها (فقسط) ما نقص يسقط من الدَّيّة (فإن 
لم ينضبط) أي النقص (فحكومة) تجبء والفرق بينه وبين عين الأعمش أن البياض 
ينقص الضوء الذي كان في أصل الحدقة» وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في 
الأصل ؛ قاله الرافعي» ويؤخذ منه كما قاله الأذرعي وغيره أن العمش لو تَوَلْدَ من آفة أو 
جناية لا تكمل فيه الَذَيَه . ٠‏ 
[مُوجَبُ قطع كل جَمْنِ] 

العضو الثالث: هو ما ذكره بقوله: (وفي) قطع (كل جفن) بفتح جيمه وكسرهاء 
وإن اقتصر المصنف على الفتح» وهو غطاء العين كما مَرّ (ربع دية) سواء الأعلى 
والأسفل» ففي الأربعة الدّيَةُ (ولو) كانت (لأعمى) وبلا هُّدْب0'©؛ لأن فيها جمالا 
ومنفعة وقد اختصت عن غيرها من الأعضاء بكونها رباعية» وتدخل حكومة الأهداب 
في ديّة الأجفان. بخلاف ما لو اتفردت الأهداب فإن فيها حكومة إذا فسد منبتها كسائر 
الشعور”"©؛ لأن الفائت بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية» وإلا فالتعزير. 

وفي قطع الجفن المستحشف حكومة» وفي إحشاف الجفن”'' الصحيح ربع دِيّة جزمًا 
بخلاف ما تقدم من الأذن» فإن المنفعة هنا تزول أصلا بخلافه هناك . وفي بعض الجفن 
الواحد قسط من الربع» فإن قطع بعضه فتقلص باقيه فقضية كلام الرافعي عدم تكميل الَدَّيَةِ . 


)١(‏ بأن علم غاية ما يراه قبل حدوث البياض وبعد حدوث البياضء ثُمَّ جنى على عينه التي عليها البياض 
فيجب القسطء أو يقال: إنَّه بعد حدوث البياض بعينه عرقنا مقدار التقص بأن عصبنا العليلة» 
وعرفنا مقدار نظر الصحيحة»ء ثم عصبنا الصحيحة وأطلقنا العليلة» وعرقنا مقدار نظرهاء ثم جنى 
على العليلة فيجب القسط. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في الدّيق» (5/ .)18٠‏ 

. همُدْبُ العين»: ما نبت من الشّعر على أشْمَارها‎ )١( 
. /095/ انظر: مختار الصحاح» باب الهاءء مادة (هدب». ص‎ 

إفية أي التي فيها جمال كشعر الحاجبين وبقيّة شعور الوجه دون الإبط والعانة مثا إذا فسد منبتهما فلا 
حكومة ولا تعزير بخلاف ما قبلهما. 

, بأن ضريه فأحشف جفنه ؟ أي أوقفه فصار لا يتحرك‎ (١ 
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98 ا و ع نا ان لت 1 5 و ري 
وَمَارِنٍ ديّة. وَفِي كل من طَرَّفْيْهِ وَالحَاجِزٍ ثلث. وَقيل: في الحاجز حكومة. وَفيهما 
دية. 


مه 


[مُوجَبٌ قطع المارن من الأنف وطرفيه والحاجز] 

العضو الرابع : هو ما ذكره بقوله: (و) في قطع (مارن) وهو ما لان من الأنف وخلا 
من العظم (دية)؛ لخبر عمرو بن حزه”' بذلك» ولأن فيه جمالا ومنفعة» وهو مشتمل 
على الطرفين المُسَمَيَان'' بالمنخرين وعلى الحاجز بينهما. وتندرج حكومة قصبته في 
دِيَتِهِ كما رجحه في «أصل الروضة»» وقيل: فيها حكومة مع دِيّتِهِ قال الإسنوي : وعليه 
الفتوى. ولا فرق بين الأخشم وغيره؛ لأن الشم ليس فيه. 

(وفي كل من طرفيه والحاجز ثلث) توزيعًا للدَّيّة عليها (وقيل: في الحاجز) بينهما 
(حكومة) فقط (وفيهما)؛ أي الطرفين (دية)؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون 
الحاجز. 

تنبيه: ظاهره أن الخلاف وجهان» وهو ما صحّحه في «المحرّر»ء والراجح أنه 
قولان. ولا تصريح في «الروضة» كأصلها بترجيح . وفي قطع باقي المقطوع من المارن 
بجناية أو غيرها ولو بجذام قسطه من الدّيِّ بالمساحة. وفي إشلال المارن الدَّيّهُ وفي 
شقه إذا لم يذهب منه شيء حكومة وإن لم يلتئم» فإن تَكَلَ بالشق بأن ذهب بعضه 


أن 


وجب قسطه من الدَّيَق وفي قطع الة لقصبة وحدها ديه مُتَقَلَةِ. 


# 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «مستدركه؛؛ كتاب الزكاة / /١441‏ وابن حبّان في «صحيحه». كتاب التاريخ. 
باب كتب النبي كثة. ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / 50765/ . ولفظه عنده: «وفى الأنف 
إذا أوعب جدعه الذّية؟. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب ما يجب فيه القصاص / ١/١588‏ 
وقال: وقد اختلف أهل الحديث في صحّة هذا الحديث. وصحححه الحاكم وابن حبّان والبيهقيَء 
ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحًا. 
فلت: فد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع. فليرجع إليها. 

00 على لغة من بلزم المثنى الالف. أو هو نعت مقطوع. وتقديره: هما المسمّيان بالمنحرين. 


(40) كاب ا لذييكا تل 


العضو الخامس : هو ما ذكره بقوله: 0 
إلى الشدقين. وفي طوله ما يستر النَّتّهَ كما قاله في «المحرر»» وفي بعض نسخ 
«المنهاج» وفي نسخة المصنف ذكر هذا ثم ضرب عليه. (نصف) من الدية؛ عليا أو 
سُفلى» رقت أو غلظت. صغرت أو كبرت. ففي الشفتين الدّيٌُّ؛ لما في كتاب عمرو بن 
حزم اوَفِي التسون الدَّيَة2"0, زلا قسانت الجبال والمنفعة؛ إذ الكلام يتميز بهما 
ويُمسكان الريق والطعام» والإشلال كالقطعء وفي شقهما بلا إبانة حكومة. ولو قطع 
شفة مشقوقة وجبت ديتها إلا حكومة الشق. وإن قطع بعضهما فتقلص البَعْضَانٍ الباقيان 
وبقيا كمقطوع الجميع وُرَعَتْ الذَّيَةٌ على المقطوع والباقي كما اقتضاه نص «الأما» 
وصرح به في «الأنوار»ء» وهل تسقط مع قطعهما حكومة الشارب أو لا؟ وجهان: 
أظهرهما: الأول كما في الأهداب مع الأجفان. 

[موجب قطع اللّسان] 


العضو السادس : هو ما ذكره بقوله (و) في قطع (لسان) لناطت سليم الذوق (ولو) 
قا لنان: الألكو) رعو عن أت انان 1120" ار طحق" زو ل لبان رأرت) قاد 
(و) لو (ألشغ) بمثلثة» وسبق تفسيرها في باب صلاة الجماعة (و) لو لسان (طفل) وإن لم 
ينطق. وقوله: (دية) يرجع لكل من الألسنة المذكورة؛ لإطلاق حديث عمرو بن حزم: 


)1( أخرجه الحاكم في «مستدركه)» كتاب الزكاة / /١4417‏ » وابن حبّان في «صحيحه؛ء كتاب التاريخ » 
باب كتب النبيّ يَكْةِه ذكر كتبة المصطفى كتابه إلى أهل اليمن / ٠/1078‏ وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص /١١88/‏ . وقال: وقد اختلئف أهل 
الحديث في صحة هذا الحديث وصححه الحاكم وابن حبان والبيهقي. ونقل عن أحمد بن حنبل أنه 
قال: أرجو أن يكون صحيحًا. 
قلت: قد تقدم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضعء فليرجع إليها. 

9) اللّكنة: عجمة في النّسان وعِيٌ؛ أي ثقل اللسان. 

لشف عجمة اللسان: عدم فصاحته . 
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ع 0 ٠‏ و 0 3 5 7 
وَقِيلَ : شَرْط الطفْلٍ ظهُورٌ نر نطق بتخريكه لِبْكَاءِ وَمَصصّء ا 


«وَفِي اللَسَانٍ الدَيَةُ(' صحّحه ابن حيّان والحاكم» ونقل في «الأمٌّ» وابن المنذر فيه 
الإجماع» ولأن فيه جمالا ومنفعة يتميز به الإنسان عن البهائم في البيان والعبارة عمًّا في 
الضميرء وفيه ثلاثُ منافع: الكلام» والذوق» والاعتماد في أكل الطعام وإدارته في 
اللْهَوَاتِ”"2 حتى يستكمل طحنه بالأضراس (وقيل: شرط) الدَّيّةَ في قطع لسان 
(الطفل ظهور أثر نطق بتحريكه)؛ أي اللسانٍ (لبكاء ومَصَّ) للثدي؛ لأنها أماراتٌ 
ظاهرةٌ على سلامة اللسان؛ فإن لم يظهر فحكومة؛ لأن سلامته غيرٌ مُبِيَقَنَةِ» والأصل 
براءة الذمة» وعلى الأول لو بلغ الطفل أوان النطق والتحريك ولم يوجدا منه فحكومة 
لا دِيّهٌ؛ لإشعار الحال بعجزهء وإن لم يبلغ أوان النطق فَدِيَةٌ كما شمله كلام المصنف 
أخدًا بظاهر السلامة؛ كما تجب الدَّيّةُ له في يده ورجله إن لم يكن في الحال بطش 
ولا مشي . 

كيده ا أخدت دِيَهُ اللسان فَتَبَتَ لم تُسْتَرَدّه وفارق عود المعاني كما يأتي بأن 
ذهابها كان مظنونّاء وقطع اللسان محمَّقٌ والعائد غيره» وهو نعمة جديدة» ولو أخذت 
الحكومة لقطع بعض لسانه لأمر اقتضى إيجابها ثم نطق ببعض الحروف وعرفنا سلامة 
لسانه وجب تمام قسط دِيّتِهء أما إذا كان اللسان عديم الذوق فجزم الماوردي وصاحب 
«المهذب» بأن فيه حكومة كالأخرس؛ قال الأذرعي: «وهذا بناء على المشهور أن 
الذوق في اللسان» وقد ينازعه قول البغوي وغيره: إذا قطع لسانه فذهب ذوقه لزمه 
دِيَئَانِ». انتهى. واللسان ذو الطرفين إن استويا خلقة فلسان مشقوق فتجب بقطعهما 
الدّيَهٌ؛ وفي قطع أحدهما قسطه منهاء وإن كان أحدهما أصليًا والآخر زائدّاء ففي قطع 
الأصلي الدَّيَهٌ وفي قطع الزائد حكومة . 


(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة //5151١/ء‏ واين حبّان فى «صحيحه»» كتاب 
التاريخ. باب كتب الن وف؛ ذكر كتبة المصطفى كتابة لأهل اليمن / 1010/ » وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص /١588/‏ . 
قلت: قد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضعء فليرجع إليها . 

١؟)‏ جمع «لهَاقءء وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفم. والحنجرة الحلق . 


() اب اليك ك1 


وَكُلّ سِنٌّ لِذَكَرٍ حر مُشلم حَمْسَة أَبْعرَةٍ #سط وب امت ل ع الو 
مُوجَبٌ قطع لسان الأخرس] 


(و) في لسانٍ (لأخرس حكومة) ولو كان خرسه عارضًا كما في قطع اليد الشلاء» قال 
الرافعي : هذا إن لم يذهب بقطعه الذوق أو كان ذاهب الذوق» فأما إذا قطع لسان أخرس 
فذهب ذوقه وجبت الدَّيَةُ للذوق» وهذا يُعْلَمُ من قوله: «إن في الذوق الدَّيَدَه قال 
الزركشي كالأذرعي: ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو ولد أصم فقطع لسانه الذي ظهر 
فيه أمارة النطق» فإن الأصح عدم وجوب الدّيَةِ؛ِ لأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق» 
وهو ميؤوسئ من الآصمء والصغير إنما ينطق بما يسمعه وإذا لم يسمع لم ينطق. وفي قطع 
النَّمَاتِ حكومة؛ قال الجوهري : وهي الهَنّة0') المطبقة في أقصى سقف الفم . 

[مُوجَبُ قلع كل سسنُ] 

العضو السابع: هو ما ذكره بقوله (و) في قلع (كلَّ سِنٌّ) أصليةٍ تامّةِ مئغورة غير 
مقلقلةء صغيرةً كانت أو كبيرة» بيضاء أو سوداء نصفٌ عُشْرِ دية صاحبهاء ففيها (لذكر 
مسلم خمسة أبعرة)؟ لحديث عمرو بن حزه”" بذلك» ول فرق بين الثنية”؟ والناب 


(1) في نسختي المقابلة : «الهفة»؛ وما أثبته من «الصّحاح» للجوهريٌ» (41//1؟). 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب الزكاة //ا55١/»‏ وابن حبّان في «صحيحه؛. كتاب 
التاريخ ٠‏ باب كتب النبي كل ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 1018/ » ولفظه عندهما: 
«في السّنَ خمس من الإبل». وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح» باب ما يجب 
به القصاص /١588/‏ . قلت: قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها . 

() الأسنان سِنُّ أنواع : ثنايا ورباعيات وأنياب وضواحك ونواجذء وكُلُ نوع منها أربع اثنان عليا واثنان 
سفلى» وأضراس وهي اثنا عشر ستة عليا وستة سفلى» وهي بين الضواحك والتّواجذ» والنواجذ 
آخرها مما يلي الأذنء وعبارة «ق ل» على «الجلال»: وهي ثنتان رثلاثون؛ أي غالبًا في الآدميّ 
الحرٌ وإلا فقد تزيد وقد تنقص» فيزاد وينقص بحسبه؛ نصفها في الفكٌ الأعلى ونصفها في الفك 
الأسفل» ولكلّ أربع منها اسم يخصّها: فالأربعة التي في مقدّم الفم تسمى الثناياء والتي تليها تسمى 
الرباعيات» والتي تليها تسمى الضواحك؛ وهي المرادة بالنواجذ في ضحكه وُه لأن ضحكه تبِسّمء والتي 
تليها تسمى الانياب» وبعدها اثنا عشر ضرسّاء ويقال لها: الطواحين والرحاء ويليها أربعة < 
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سَوَاءٌ أكْسَرَ الظاهِرٌ مِنْها دُونَ السّنخ» أو لعَهًا بهِ. ا 000 


والضرس وإن انفرد كل منها باسم؛ كالسبابة والوسطى والخنصر في الأصابعء وفيها 
لأنثى حرة مسلمة بعيران ونصف, ولذميّ بعير وثلثان» ولمجوسي ثلث بعير»ء ولرقيق 
نصف عشر قيمته» ولو قال ما قدرته في كلامه لشمل جميع هذه الصورء واستفيد منه 
التغليظ والتخفيف. ويستثنى من إطلاقه صورتان: إحداهما: لو انتهى صغر السَّنّ إلى 
أن لا يصلح للمضغ فليس فيها إلا حكومة. الثانية: أن الغالب طول الثنايا على 
الرباعيات» فلو كانت مثلها أو أقصر فقضية كلام «الروضة» وأصلها أن الأصح أنه 
لا يجب الخمس؛ بل ينقص منها بحسب نقصانهاء ثم نبه بقوله: (سواء أكسر الظاهر 
منها دون السّنخ) وهو بكسر المهملة وسكون النون وإعجام الخاءء ويقال: بالجيم - 
أصلها المستتر باللحم (أو قلعها به) أي معه؛ على أنه لا فرق في دِيّتِهًا بين حالة وجوب 
القصاص فيها كالقلع أو لا كالكسر؛ لأن السَّنْحَ تابع» فأشبه الكف مع الأصابع . 

تنبيه : قضية كلامه أنه لو أذهب منفعة السن وهي باقية على حالها عَدَمُ وجوب 
الدَّيّةِ» وليس مرادّاء فقد صرح الماوردي بوجوب الدَّيَةِ بذلك. قال: وإن اختلفا 
فالقول قول المجني عليه؛ لأن ذهاب منافعها لا يعرف إلا من جهتهء والمراد 
ب«الظاهر» البادي خلقة» أما لو ظهر بعض السَّنْخْ لخللٍ أصاب اللَنَّةَ لم يلحق ذلك 
بالظاهر بل يكمل الدَّيَة فيما كان ظاهرًا في الأصل» وقيل: تجب للسّنْخْ حكومة؛ 
ومحل الخلاف إذا كان القالع لها واحدًا وقلعهما معًا كما يشعر به تعبير المصنف. فلو 


تسمّى «نواجذ» وهي من الأضراس» ويقال لها: الأضراس العقل» و«أضراس الحلم»» وهي أقصاها 
وآخرها نباتاء فإنَ الغالب عليها لا تنبت إلا بعد البلوغ ولا مانع من إرادتها في ضحكه يي وهذه 
الاربعة مفقودة في الخصيّ والكوسج أي الأجرود. فأسنانهما ثمانية وعشرون سنّاء ولابن رسلان: 
منهائَاأربعٌ رباعيه ‏ كد وأنيابٌ كمشثل تاليه 
واربعٌ ضواحكٌ واثناعششر) ضسسًاواأربعٌ تواجذ أخسر 
قالوا: وأسنان المرأة ثلاثون سنا وخرج ب«الآدميّ» غيره فأسنان البقر أربعة وعشرون سنّاء وأسئان 
الشاة إحدى وعشرون سنًاء وأسنان التيس ثلاث وعشرون سنّاء وأسنان العنز تسع عشر سنًا. 
انتهى. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات. فصل في الدّيق. (1901/5). 


(4) كام لوك ١‏ 


دده 2 3 وح دللا د دمية م 5 م ِ- 0 5 كمي 
وَفِي سن زائِدةٍ حكومة» وَحَرَ كة السَّنْ إن قلث فكصحيحة» وَإن بطلت المنفعة 
2 كه 0 0 3 4 2 وو 2 مه 

فحكومة, أؤْ نقصث فالأصَحٌ كصّحيحَة. ف ليسي مب ون شر لاني وري رو الت د حر ا بن 


قلع الظاهر ثم السَّنْحَ بعد الاندمال وكذا قبله على الأصحء أو قلع واحدٌ السَّنَّ وآخر 
السَنْحَ وجب للسَّنْحَْ حكومة جزمّاء ولو قلع السنّ فبقيت معلقة بعروقها ثم عادت إلى 
ما كانت لزمه حكومة؛ لأنها إنما تجب بالإبانة ولم توجدء. وإن كسر سئًا مكسورة 
واختلف هو وصاحبها في قدر الفائت صدق في قدره بيمينه؛ لأن الأصل عدم فوات 
الزائد» وإن كسر منه صحيحة واختلف هو وصاحبها في قدر ما كسر منها صدق الجاني 
في قدر ما كسر بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته . 
[مُوجَبُ قلع السّنَّ الزائدة] 

(وفي سنٌّ زائدة) وهي الخارجة عن سمت الأسنان الأصلية لمخالفة نباتها (حكومة) 
كالأصبع الزائدة . ْ 

تنبيه : لو عكر ب«الشّاغتة170» كه« المدور» كان أؤْلى واستغنى عما قدرتهء فإن عبارته 
تشمل الزائد على الغالب على الفطرة وهي اثنان وثلاثون ولو كانت على سمت الأسنان 
مع أن الراجح أن فيها أرشاء ويُعَرّرُ قالع سن اتخذت من نحو ذهب كفضةٍ من غير أرش 
ولا حكومة وإن تشبثت باللحم واستعدت للمضغ ؛ لأنها ليست جزءًا من الشخص . 

مُوجَبُ قلع اسن المتحرّكةٍ] 

(وحركة السّنَّ) لكبر أو مرض (إن قَلَّتْ) بحيث لا تؤدّي القِلّةُ لنقص منفعتها من 
مضغ وغيره (فكصحيحة) حكمها في وجوب القصاص والأرش؛ لبقاء الجمال 
والمنفعة (وإن بطلت المنفعة) منها لشدة حركتها (فحكومة) تجب فيها لِلشَّيْنَ الحاصل 
بزوال المنفعة» ولعل المراد كما قال الزركشي منفعة المضغ. فإن 57 الجمال 
وحبس الطعام والريق موجودة (أو نقصت) تلك المنفعة المذكورة (فالأصح) وفي 
«الروضة»: الأظهرٌ أنها (كصحيحة) فيجب الأرش لوجود أصل المنفعة من المضغ 


. الشَّاغِيةُ من الأسنان: التي تخالف نَبْنتها نبتة أخواتها‎ ١١ 
.)١47/6( انظر: لسان العرب» باب الشين» مادة اشغافق‎ 
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َو قلع سن صَفِيرٍ َم بذك ُنْكَر فلَمْ تَعُدْ وَبَانَ نَّ قَسَادُ الْمَْْتِ وَجَبَ الأزشُ» وَالأَظهد أَنَهُ لو 
مَاتَ قَبْلَّ البَيَانِ قلا شَئئْءَ» ارا ا لامجو ينه لالجو ليع الأ نعط ا لما عت متها لتر ا ول أ لاي مالف لاقن ايام 


وحفظ الطعام ورَدٌ الريق» ولا أثر لضعفها كضعف البطش . 

تنبيه : لو تزلزلت سن صحيسة .بجناية ثم سقطت' بعد لرمه الآأرش؛ وإن ثبتت 
رواحت وجاكاي لديا كر جما م يَبْنّ في الجراحة نقص ولا شَيْنٌء وإن عادت 
ناقصة المنفعة ففيها أر؟ شْلُ؛ كذا في «الشرحين» و«الروضة»» والذي ذ في «الأنوار» لزمته 
الحكومة لا الأرش؛ لأن الأرش إنما يجب بقلعها كما مر؛ قال لوهذ لويم د 
القدم في «الشرحين» و«الروضة»» فليتأمل . انتهى. وقد يجاب : بأن المراد بنقص 
المنفعة ذهابها بالكلية» فلا مخالفة حينئل. 

[مُوجَبُ قلع سن الصّغير] 

(ولو قلع سن صغير) أو غيره (لم بُدَْرْ) بمثناة تحتية مضمومة ومثلثة ساكنة وغين 
معجمة مفتوحة: أي لم تسقط أسنانه» وهي رواضعه التي من شأنها غاليًا عودها بعد 
سقوطها (فلم تعد) وقت أوان عودها (وبان فساد المنبت) منها (وجب) القصاص فيها 
كما سبق في باب كيفية القصاص أو (الأرش) تامّاء فإن عادت فلا قصاص ولا ديّة: 
وتجب الحكومة إن بقي شَيْنّ وإلا فلاء (والأظهر) وفي «الروضة» الأصحٌ (أنه لو مات 
قبل البيان) لحال طلوعها وعدمه (فلا شيء) على الجاني؛ لأن الأصل براءة ذمته؛ 
والظاهر أنه لو عاش لعادت. والثاني: يجب الأرش لتحقق الجناية» والأصل عدم 
العود. 

تنبيه: ظاهر إطلاقه أنه لا حكومة عليه؛ لكنَّ المجزوم به في «الروضة» كأصلها 
ونص عليه في «الأم» وجوبهاء وظاهره أيضًا أنه لو مات قبل تمام نباتها أنه لا حكومة 
عليه يطزيق الأولى» والراجح وجوب الحكومة أيضّاء وإنما لم يجب القسط؛ لأثالم 
نتيقن أنه لو عاش لم تكمل» ولو قَلَمَهَا قبل تمام نباتها آخرُ انتظرت : فإن لم تنبت فالدَيَة 
على الآخرء وإلا فحكومة أكثر سن اللحتكوية الأولئ لان افق مدع ع ال 
بعد قلع غيره لها فعليه حكومة» وعلى الأَرّلِ كذلك في أحد احتمالين للإمام رجحه في 


يط ا 0000 9 5 و 0-4 ير مر 
وَأَنَّهُ لو قلع سِنّ م مَنْغُورِ فَحَادَتْ لا يَسْقط الأزئنُ» وَلَوْ قلت الأشتان 06 


«البيان»» وإن سقطت بلا جناية ثم أَفْسَدَ شخص منبتّها لزمه حكومة على قياس ما مَد؛ 
لأنه لم يقلع سنا . 
[حكم سقوط الأرش عمّن قلع سِنَّ مغور فعادت] 

(و) الأظهر (أنه لو قلع) شخص (سِنَّ منغور فعادت) تلك المقلوعة (لا يسقط 
الأرش)؛ لأنَّ العَوْدَ نعمةٌ جديدة كمُوْضْحَةٍ أو جَايْفَةٍ التحمت بعد أخذ أرشهاء فإنه 
لا يسترد كما لا يسقط بالتحامها القصاص . والثاني: يسقط؛ لأن العائدة قائمة مقام 
الأؤلى» وإن لم تعد وجب الأرش جزمًا . 

[مُوجَبُ قلع الأسنان كُلّها] 

(ولو قلعت الأسنان) كُلّمَاء وهي اثنان وثلاثون في غالب الفطرة كما مر؛ أربع 
ثناياء وهي الواقعة في مقدَّم الفم ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل» ثم أربع رباعيات: 
ثنتان من أعلى وثنتان من أسفل» ثم أربع ضواحكء ثم أربعة أنياب» وأربعة نواجذ» 
واثنا عشر ضرسّاء وتسمى الطواحين؛ قاله في «أصل الروضة». فإن قيل: قضيته أن 
النواجذ في الاثني عدر وليس كذلك بل هي آخرها. أجيب: 0 
لأنه عبر في الأول باتو ثم عطف النواجذ والأضراس بالواوء وهي لا تقتضي ترتيبًا 
وأناخبر> «أنه صَحِكَ ختى, يدث 0 فالمراد ضواحكه؛ لأن ضحكه وَلِلِ 


)00 وَرَدَ هذا في عدّة أحاديث منها ما أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب التفسير» باب: تفسير سورة 
الزّمرء باب: « وما قَدَرُوا أشَّهَ ًَّ حَقّ هدر © / مالاهع / عن عبد الله رضي الله عنه قال: «جاء حبر من 
الأحبار إلى رسول الله يكِ فقال: يا محمد؛ إنا نجد أن الله يجعل السّماوات على إصبع » والأرضين 
على إصبع؛ والشّجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: 
أنا الملك ل ل ل + وما 
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َدَرُوأ لَه سح هدرو وَالْأَرْضٌ بيصا ص َنْضَدة بوم ألْقِيِمَة وَأَلسَموتٌ مَطو ص بيه سبحلئم وَيَمَلعَمًا 
شركورح؟ [الزمر: /31]. 

وأخرج البخاريّ في (صحيحهك» كتاب الأدب» باب: التبسم والضحك / /ال/ا/ عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال: : «أتى رجل النْبِي وقد فقال : هلكت ووقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق 

رقبة. قال: ليس لي . قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا استطيع . قال: فأطعم ستين مسكيئا . - 


ال مدا ايا ورد في الاجر اتلنيا عاك ورد الها يز «أنَّ في 
ل (وفي قول) حكاه الماوردي وغيره وجهًا (لا يزيد) أرش 
جميع الأسنان (على دَيَةٍ إن انّحد جان وجناية) عليها ؛ كأن أسقطها بشرب دواء أو بضربة 
أو بضربات من غير تخلل اندمال؛ لأن الأسنان جنس متعدد» فأشبهت الأصابع » وفرّق 
الأول: بأنا إنما اعتبرنا الأسنان في أنفسها وإن زاد أرشها على الدَّيّة؛ لأنها مما يختلف 
نباتها ويتقدم ويتأخرء تاجح إلى اققارها فاقيا بخلاف الأصابع فإنها متساوية 
متفقة في النبات فَقَسّطْتٍ الدَيَةُ عليهاء فإن تخلل الاندمال بين كُلّ سررٌ وأخرى أو تعدد 
الجاني فإنها تزاد قطعًا. 


تنبيه : قضية إطلاقه أنه لو زادت الأسئان على اثنين وثلاثين يجب لكل سن 


حمسن من الإبل» وقد مر مافيه عند قوله: «وفي سن زائد حكومة». هذا كله إن 
خلقت مفرقة كما هو العادة» فإن خلقت صفيحتين كان فيهما دِيَهٌ فقط. وفي إحداهما 
نصنها كما ته ملق ذلك الاميزي». وذكر هنا فائدتيق !+ الأولئ ‏ قال:.. جزم في 
«الجواهر» تبعًا لابن سيده أن من لا لحية له والكو سج لا تكمل أسنانه العدة المتقدمة. 
الثانية قال: عبد الصَّمّدِ بن علي بن عبد الله بن عباس الأمير مات بأسنانه التي ولد بها 
ولم يُغرء وكانت قطعة واحدة من الأسفل وقطعة واحدة من الأعلى» وعاش نحوًا من 


ات ةا 


بلق 


قال: لا أجد. فأتي بعرقٍ فيه تمر - قال إبراهيم : العرفٌ: المكتل ‏ فقال : أين السائل. تصدّق بها. 
قال: : على أفقر مني» والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّا. . فضحك النْبيٌ يَقِيةِ حتى بدت نواجذه» 
قال : فأنتم إذَا. 

أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الزكاة //ا551١/»‏ وابن حبّان فى اصحيحه». كتاب 
التاريخ. باب كتب النبيّ يَف ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 56058/ء ولفظه عندهما: 
«في السَنّ خمس من الإبل؟. 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص / /١3484‏ 

قلت : قد تقذم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع. فليّرجع إليها . 


(49) كاب لمجت ال 


وَكُلّ لَخى نضْف ديق وَلَا يَدْخُلُ أزْشٌ الأسْنَان في دبّة اللّحْيَئْن في الأصَمٌ . 
وَكُلَّ يَدِ نضفُ دِيَةٍ جوم كب ل رو ويل ا انظ و ا مد الا اوت ةي 0 


[مُوجَبُ كُلّ لخي ] 

العضو الثامن: هو ما ذكره بقوله (و) في (كُلَّ لحي نصف دية) وهو - بفتح لامه 
أحدهما نصفها كالأذنين» وهما عظمان تنبت عليهما الأسئان السفلى». وملتقاهما 
الذَّهَنُء أما العليا فمنبتها عظم الرأس . 

شبد استشكل المتولي :إببجات الديَة في التّحرين بأنه الم يرد 'فيهكنا لين والقياين 
لا يقتضيه؛ لأنهما من العظام الداخلية فيشبهان الترقوة والضلع» وأيضًا فإنه لا دِيّةَ في 
الساعد والعضد والساق والفخذ وهي عظام فيها جمال ومنفعة» وقد يجاب : بأنهما لما 
كانا من الوجه كانا أشرف من غيرهما فوجب فيهما الذَيَهُ . 

[حكم دخول أرش الأسنان في دية اللّحبين] 

(ولا يدخل أرش الأسنان في دِيةِ) فك (اللحبين في الأصح)؛ لأن كُلّا منهما مستقاةٌ 
برأسه. وله بدل مقدر واسم يخصهء فلا يدخل أحدهما في الآخر كالأسنان واللسان. 
والثاني: يدخل كما تدخل حكومة الكف في دِيّةِ الأصابع. وفَرَقَ الأول: بأن اسم اليد 
يشمل الكف والأصابع. ولا يشمل اللحيان الأسنان» وبأن اللحيين كَامِلًا الخلق قبل 
الأسنان بدليل الطفل» بخلاف الكف مع الأصابع لأنهما كالعضو الواحد. 

تنبيه: ظاهر كلامهم أن سن المثغور وغيره في ذلك سواءء ويتصور إفراد اللَّحيين 
عن الأسنان في صغير أو كبير سقطت أسنانه بهرم أو غيره؛ ولو فكهما أو ضربهما فيبسا 
لزمه ديّتهماء فإن تعطل بذلك منفعة الأسنان لم يجب لها شيء؛ لأنه لم يَجْن عليها بل 
على اللحيين؛ نص عليه فى «الأم» كما قاله الأذرعي وغيره. 

[مُوجَبُ قطع كل يلِ] 
العضو التاسع : هو ما ذكره بقوله (و) في (كل يد نصف دية) ؛ لخبر عمرو بن 


ا مُخيو| ]5 (7) 
إِنْ قَطعَ مِنْ كنت فَإِنْ قطعَ مِنْ فوْقهِ فَحُكُومَة أَيْضَاء 7بدل- 0 21111 


حزم”'' بذلك رواه النسائي وغيره . 

تنبيه : المراد ب«اليد» الكف مع الأصابع الخمس . 

هذا (إن قطع) اليد بتأويلها بالعضو (من) مفصل (كفتٌ) وهو الكوع . 

تنبيه : قد يُفْهِمُ قوله: «إن قطع من الكف» أنه لا يجب النصف إذا قطع الأصابع 
وبقي الكفف؛ لكنه متروك بقوله بعد: «وكل أصبع عشرة»» وإنما قيد ذلك في اليد دفعًا 
لتوهم احتمال إيجاب الحكومة لأجل الكف لا للنقص إن قطع من دونهء وهذا إذا حرّه 
من الكفء فإن قطع الأصابع ثم قطع الكف هو أو غيرُةٌ بعد الاندمال أو قبله وجبت 
الحكومة كما في السّنْخَ مع السّنّ. وأؤْردَ على المصنف ما لو كانت أصابع إحدى يديه 
وكفها أقصر من الأخرى فإنه لا يجب في القصيرة نصف دِيّةٍ كاملة؛ بل يجب نصف ديَةٍ 
ناقصة حكومة كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه. 

(فإن قطع من فوقه) أي الكف (فحكومة) تجب (أيضًا) مع دِيّةِ الكف ؛ لأنَّ ما فوق 
الكف ليس بتابع» بخلاف الكف مع الأصابع فإنهما كالعضو الواحد؛ بدليل قطعهما في 
السرقة بقوله تعالى: # فَأقط عو أَيدِيَهُمَا4 [المائدة: ]. 

تنبيه: قال بعض المتأخرين: «قد يجب في اليد ثلث الدية» وذلك فيما لو قطع إنسانٌ 
يمينَ آخر حال صياله» ثم يساره حال توليه عنهء ثم رجله حال صياله عليه ثانيًا فمات 
بذلك» فعليه ثلث الدَّيّةِ لليد اليسرى». انتهى» وهذا ممنوع؛ لأن الثلث إنما وجب 
لأجل أن النفس فاتت بثلاث جراحات فَوَرّحَتٍِ الدية على ذلك ؛ لا أنَّ("2 اليد وجب فيها 
ثلث الدَّيَةَء ثم قال: «وقد يجب في اليدين بعض الدَّيّة؟ كأن سلخ جلد شخص فبادر 


03:0 أخرجه النسائيَ في «السنن الصغرى»» كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف 
النافلين له / ١/1417 / ١/1471 / ٠/4479‏ ولفظه عنده: «وفى اليد الواحدة نصف الذّية» . 
وأخرجه أحمد في «مسنده؛ مستد عبد الله بن عمرو بن العاص / //١37‏ . 
قال محثّقه العلامة أحمد محمّد شاكر: إسناده صحيح . 

(؟) في المخطوط: ١لاذ».‏ 


() كاب لزييك 0 
ره كه رخ 2 وت و هر سم 00000 
وَفِي كل أضبّع عَضَدَةٌ بعرو وَأَنْمُلة ثلث الْمَشَوَق َأَنْملَةِ الإْهَام نصْفْهّاء 0 


آخرٌ وحياته مستقرة فقطع يديه فالسالخ يلزمه دِيّةٌ وقاطع اليدين يلزمه دَيّةٌ ينقص منها 
ما يخص الجلد الذي كان على اليدين». انتهى» وهذا أيضًا ممنوع فإنا أوجبنا في 
اليدين الدّيّة بتمامهاء وإنما أنقصنا منها شيئًا لأجل ما فات من اليدين» لا أنا0') أوجبنا 
دون الدَّيّةِ في يدين تامّتين. 

[مُوجَبُ قطع كُلَّ أصبع] 

(وفي 1 أصبع) أصلية من يد أو رجل لتو باعي ولوغبوية كان أرق 
قفيها لِذكَرِ حر مسلم (عشرة أبعرة)؛ كما جاء في خبر عمرو بن حزم”"©., أما اللأصبع 
الزائدة ففيها حكومة. 

[مُوجَبُ قطع كل أنملةٍ] 

(و) في كل (أنملة) منها من غير إبهام (ثلث العشرة)؛ لأن لكل أصبع ثلاث أَنَامِلَ 
إلا الإبهام فله أَنْمُلَتَانِ كما قال: (و) في (أنملة الإبهام نصفها) عمللا بقسط واجب 
الأصبع . 

تنبيه : لو انقسمت أصبع أربع أنامل متساوية ففي كل واحدة ربع العْشْرٍ كما صرح به 
في «أصل الروضة»» ويقاس بهذه النسبة الزائدة على الأربع والناقصة عن الثلاث» وبه 
ا الماوردي ثم قال: «فإن قيل: لِمَ لم يقسموا دِيّة الأصابع عليها إذا زادت أو 
نقصت كما في الأنامل؛ بل أوجبوا في الأَصّبّع الزائدة حكومة؟ قلنا: الفرق أن الزائدة 
من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة» فلذلك اشتركت الأنامل وتفرةقت 
الأصابع» وأيضًا أن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة بالزيادة والنقص كان كذلك 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي: «لأنَا». 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة »/١441/‏ وابن حبّان في «صحيحه؛ء كتاب 
التاريخ . باب كتب النبي يقلة» ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / ٠/5676‏ ولفظه عندهما: 
ااوفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرّجل عشر من الوبل». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص / /١١88‏ . 
فلت : قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها. 


)7( مخز ات‎ ١ 
. وَالوَجَْانِ كَالْيَدَيْن‎ 


5 0000 
وني حَلمَتَيُهًا ديتهاء ١‏ جود هد اي يذ "ل 47 ها بلق - 2 عفار اه جل ان هن ران “قاد بعد 21 بو جل أي بلاج 6 له حو« د رمد و ا 2 


في الخلقة النادرة» ول لم سام ان اانه الصووةة فارقها حكم الخلقة 
النادرة»» ولو لم 50 ه أنامل ففيه ديه تنقص شيئًاء لأن الانثناء إذا زال سقط 
معظم منافع اليد. 
[مُوجَبُ قطع الرّجِلِينِ وأصابعهما وأناملهما] 

العضو العاشر : هو ما ذكره بقوله: (والرجلان) في قطعهماء وأصابعهما وأناملهما 
(كاليدين) في جميع ما ذكر فيهما؛ لحديث عمرو بن حزم''2 بذلك» والقدم كالكف. 
والساق كالساعد. والفخذ كالعضدء. والأعرج كالسليم؛ لأن العيب ليس في نفس 
العضوء وإنما العرج نقص في الفخذء والشلل في الرجل كما في اليد وتقدم بيانه . 

[مُوجَبُ قطع حَلْمَني الأنثى] 

العضو الحادي عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي حَلَْمََيْهَا) ؛ أي الأنثى (ديتها)؛ لأن 
منفعة الإرضاع وجمال الثدي بهما؛ كمنفعة اليدين وجمالهما بالأصابع» سواء أذهبت 
منفعة الإرضاع أم ل2"0: وفي إحداهما نصفهاء والحَلْمَةُ كما في «المحرر»: المجتمع 
الناتىء على رأس الثئدي. وهذا التفسير صادق بِحَلمَةٍ الرجل. قال الإمام: ولون 
الحَلْمَةِ يخالف لون الثدي غالبًا وحواليه دائرة على لونهاء وهي من الثدي لا منهاء ولو 


)١١‏ أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف الناقلين له / 2/5874 والحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة / 517 /١5‏ » واب بن حا 
ااصحيحهةاء كتاب التاريخ . باب كتب النبي كلل ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 560176/ » 
ولفظه عندهم : «وفي الرٌجل الواحدة نصف الدّية». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح»؛ باب ما يجب به القصاص / /١588‏ . 
قلت : قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع ء فليرجع إليها . 

زفق اشترط مالك لدية الحَلمتيْن انقطاع اللبن أو فساده؛ فإن لم ينقطع أو يفسد فتجب حكومة عدل. 
انظر: الفقه الإسلاميّ وأدلت. العقوبة البدليّة في إبانة الأطراف». النوع الثاني : الأعضاء التي في 
البدن منها اثنان. (/ا/ 917/87), 


(41) كا 1 لمكت 144 


ات ع 20 07 17 تنه ل 
وَحَلمَتِيُهِ حكومة. وَفى قولٍ : ديته. وَفى أنثيَيْن دية» ا 00 


قطع باقي الثدي أو قَطَعَهُ غيرُه وجبت فيه حكومة» وإن قطعه مع الحَلَّمَةٍ دخلت حكومته 
في دِيّتَهَا في الأصح ؛ كالكف مع الأصابع» فإن قطعهما مع جلدة الصدر وجبت حكومة 
الجلدة مع الدَّيّةَ فإن وصلت الجراحة الباطن وجب أرش الجائفة مع الدَّيّة . 

[مُوجَب قطع حَلّمتي الرّجل والخنثى] 

(و) في ١حَلْمَتَيْه)؛‏ أي الوَجُل ومثله الخنثى (حكومة)؛ إذ ليس فيهما منفعة 
مقصودة؛ بل مجرد جمال (وفي 5 ديته) أي الرجل كالمرأة» والخنثى على هذا 
القول تُلحق بالأنثى كما علم من قول المصنف سابقا: «والمرأة والخنثى كنصف 
رجل). 

تنبيه: يجب لِلَّسْمَةٍ التي تحت حَلَّمَةٍ الرجل أو الخنثى حكومة أخرى ولا يتداخلان؛ 
لأن المقطوع منه عضوان ومن المرأة كعضو واحد. قال الروياني: وليس للرجل تَدْيٌ» 
وإنما هي قطعة لحم من صدره. 

[فرعٌ في مُوجَبٍ ما لو ضرب ثدي امرأةٍ أو خنثى قَشَلَّ أو استرسل] 

فرع: لو ضرب ئدي امرأة فشّلَّ - بفتح الشين ‏ وجبت دِيَتَهُ» وإن استرسل 
فحكومة؛ لأنَّ الفاقتت مجرد جمال. وإن ضرب ثدي نثى فاسترسل لم تجب فيه 
حكومة حتى يتبين كونه امرأة؛ لاحتمال كونه رجلا فلا يلحقه نقص بالاسترسال 
ولا يفوته جمالء فإذا تبين امرأة وجبت الحكومة . 

[مُوجَبٌ قطع الأنثيين] 

العضو الثاني عشر: هو ما ذكره بقوله: (وفي أنثيين) من الذكر (دية)؛ لحديث 

عمرو بن حزم( بذلك» ولأنهما من تمام الخلقة ومحل التناسل» وفي إحداهما 


)١‏ أتخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب القسامة؛ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف الناقلين له / 1874/ » والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الزكاة / ١/١441‏ وابن حبّان في 
«صحيحه؟. كتاب التاريخ » باب كتب النبي ١85‏ ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 18558/ » 
ولفظه عندهم : «وفي البيضتين الذية». 5 


)7( من | لات‎ 3”. ٠ 
121011011101012 2 ل‎ 1010000 
وَكذا ذكرٌ وَلوْ لصَغِيرٍ وَسيْح وَعِنِينِ وَحشفة كذكر » وَبَعضها بقسْطه منها. وَقيل : من‎ 


نصفهاء سواء اليمنى واليسرى ولو من عِنَيْنٍ ومَجَبُوْبِ وطفل وغيرهم . 

تنبيه : المراد بالأنثيين البيضتان؛ كما صَرّحَّ بهما في بعض طرق حديث عمرو بن 
حزء”""2. وأما الخُصَّينَانِ فالجلدتان اللتان فيهما البيضتان . 

[مُوجَبُ قطع الذّكر] 

العضو الثالث عشر: هو ماذكره بقوله: (وكذا ذكرٌ) سليمٌ في قطعه دَيّةٌ؛ لخبر 
عمرو بن حزم'" بذلك (ولو) كان (لصغير وشبخ وعِنَيْنِ) وحَصِيٌّ؛ لإطلاق الخبر 
المذكورء ولأن ذكر الخَصيٌ سليمٌ وهو قادر على الإيلاج» وإنما الفاتت الإيلاد 
والعّْةُ عيب في غير الذكر؛ لأن الشهوة في القلب» والمني في الصلب» وليس الذكر 
بمحل لواحد منهما فكان سليمًا من العيب بخلاف الأشلّ . 

[مُوجَبُ قطع حشفة الذّكر أو بعضها] 

(وحشفة كذكر) فيجب في قطعها وحدها الدية؛ لأن ما عداها من الذكر كالتابع 
لها؛ كالكف مع الأصابع؛ لأن معظم منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بهاء وأحكام 
الوطء تدور عليها (وبعضها)؛ أي قطعه يجب (بقسطه)؛ أي الذكر (منها) أي الحشفة؛ 
لأن الدية تكمل بقطعها فقسطت على أبعاضها (وقيل :) يجب بقسطه (من) كل (الذكر)؛ 


52 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص / /١58/8‏ . 

قلت : قد تقدّم الكلام من هذا الحديث في أكثر من موضع» فليرجع إليها. 

)١(‏ انظر الحديث السّابق. 

(؟) أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب القسامة؛ باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف النقلين له / ٠/5878‏ والحاكم في «المستدرك». كتاب الزكاة //41 4 /١‏ ء واين حبّان في 
«صحيحه. كتاب التاريخ» باب كتب النبي كل ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / ٠١/501768‏ 
ولفظه عندهم : «وفي الذكر الدّية'. 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»؛ كتاب الجراح؛ باب ما يجب به القصاص ./١548/‏ 
قلت : قد تقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع. فليرجع إليها . 


(47) كا با لوكا ١‏ 


رامن ل اقرع أ عزفي امد وى ل ا العم لزه 207 لسغ رسكني #لتراس 
وَكذا حكم بعض مَارِنٍ وَحَلمَةٍ. وَفِي الأليَيْنِ الذي وَكذا شفراهاء ع ما وج 


لأنه المقصود بكمال الدّيّةِ» وتبع المصنف «المحرر» في حكاية الخلاف وجهين» وهما 
قولان منصوصان في «الأم». 

تنبيه : مَحَلّ ما ذكر إذا لم يختلّ مجرى البول؛ فإن اختل فعليه أكثر الأمرين من قسط الدّيّة 
وحكومة فَسَّادٍ المجرى كما نقلاه عن المتولي وأقراه» ولو قطع باقي الذكر بعد قطع الحشفة أو 
قطعه غيرُه وجبت فيه حكومة بخلاف ما إذا قطعه معها كما علم مما مر. فإن شق الذكر طول 
فأبطل منفعته وجبت فيه دِيّةٌ» كما لو ضربه فأشله. وإن تعذر بضربه الجماع به لا الانقباض 
والانبساط فحكومة؛ لأنه ومنفعته باقيان والخلل في غيرهماء فلو قطعه قاطع بعد ذلك فعليه 
القصاص أو كمال الدَّيَّة كما قاله الرافعي» أما الذكر الأشل ففيه حكومة. 

(وكذا حكم) قطع (بعض مارن» و) قطع بعض ١حَلَمَةِ)‏ من المرأة هل ينسب 
المقطوع إلى المارن وَالحَلْمَةَ أو إلى الأنف والثدي؟ فيه الخلاف السابق» والأصح 
التوزيع على الحَلمَّة والمارن فقط. 

[َمُوجَبُ قطع الأليين] 

العضو الرابع عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي الأليين) وهما الناتئان عن البدن عند 
استواء الظهر والفخذ (الدَّيّة) ؛ لما فيهما من الجمال والمنفعة في الركوب والقعودء 
وفي أحدهما نصفهاء وفي بعض بقسطه إن عرف قدره وإلا فحكومة» ولا فرق فى ذلك 
39 الرجل والمرأة» ولا نظر إلى اختلاف البدن الناتىء» واختلاف الثامن فيه 
كاختلافهم في سائر الأعضاءء ولا يشترط في وجوب الدَيَة بلوغ الحديد إلى العظم . 
ولو نبت ما قطع لم تسقط الدَّيَةُ على ظاهر المذهب كما قاله البغوي . 

تنبيه : اللحم الناتىء على الظهر في جانبي السلسلة فيه حكومة» وجرى في «التنبيه» 
على أن فيه دِيّة؛ قيل: ولا يعرف لغيره. 

[مُوجَبُ قطع شفري المرأة] 

العضو الخامس عشر : هو ما ذكره بقوله: (وكذا شُّفراها) أي المرأقء بضمٌ الشّينَ» 

وهما اللحمان المحيطان بحرفي فرج المرأة إحاطة الشفتين يالفم» ففي قطعهما 


.3" يوا 5 (7) 


وَكَذَا سَلٌّْ جِلَدٍ إِنْ بَقيّ حَبَاةٌ مُستَقِرَةوَحَرَ غَيْرُ تالخ رَقَبتَهُ. 


وإشلالهما دِيْتَهّاء وفي أحدهما نصفها؛ لأن فيهما جمالا ومنفعة؛ إذ بهما يقع الالتذاذ 
بالجماع لا فرق في ذلك بين الرتقاء والقرناء وغيرهما؛ لأن النقصان فيهما ليس في 
الشفرين؛ بل في داخل الفرج» ولا بين البكر وغيرهاء فلو زالت بقطعهما البكارة وجب 
أرشها مع الدَيََ وإن قطع العانة معهما أو مع الذَّكَر فَدِيَةٌ وحكومة» ولو قطعهما فجرح 
موضعهما آخرٌ بقطع لحم أو غيره لزم الثاني حكومة . 
مو مُوجَِبٌ سلخ الجلد] 
العضو السادس عشر : هو ما ذكره بقوله: (وكذا سلخ جلد) فيه دِيّةُ المسلوخ منه إن 
لم ينبت؛ لأن في الجلد جمالا ومنفعة ظاهرة» وأشار بقوله: (إن بقي) فيه (حياة 
مدقن إلى أن زات الثتةافيه'إنما يظير [ن فهنت“" الحباة المذكورع بعد سلضه..(و) 
مات بسبب آخر غ غير السلخ ؛ كار عالطا ري بعر لجل جح على لكاي 
القصاص ؛ لأنه أزهق روحهء وعلى السالخ الدَيّةٌ ومثل حز غير السالخ ما لو انهدم 
عليه حائط أو نحوه» فإن مات بسبب السلخ أو لم يمت لكن حز السالخ رقبته فالواجب 
حينئذ دِيّةُ النفس إن عفا عن المَوَّدِ. 
تنبيه : عبارته توهم أنه لا يتصور حر الرقبة إِلّا من غيره» وليس مرادًا؛ بل يتصور 
منه أيضًا بأن تكون إحدى الجنايتين عمدًا والأخرى خطأ أو شبه عمد. فإن الأصح أنهما 
لا يتداخلان. 
[مُوجَبُ كسر التّرقوة] 
تتمة: في كسر التَرفْرَةِ ‏ وهو بفتح التاء العظم المتصل بين المَنْكبِ”') وتُفرَة 
النحر ‏ حكومة كسائر العظام» وقيل: الواجب فيها جَمَلٌ؛ لما لوعو ا انه 


)١(‏ المَنكبُ: مجمع عظم العضد والكتف. 
انظر: مختار الصحاح» ياب النون» مادَّة «نكب؟» (043). 

زفق أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب العقول؛ باب جامع عقل الأسنان / ل9/ عن أسلم مولى عمر بس 
الخطاب رضي الله عنه: «أنّ عمر بن الخطاب قضى ذ في الضرس بجمل» ؛ وفي الترقوة بجمل لوي 


الضلم بجمل؟. - 


(40) كاب ليك ١‏ 


فَرْعٌ [في مُوجَّبٍ إزالة المنافع بالجناية] 


في العمل وجي و8 وف ون الاي دق د و شان شر اب ولاق رقا ساي ل باح يد دروك و ده 
فى لك وحمله الأَوَّلُ على أن الحكومة كانت في الواقعة قدر - جمل. ولكل أحد 
26 والجمع د ترّاقٍ كما قال تعالى © كله ذا بلَعَتٍ الكراقَ 4 [القيامة: 757]» والضمير فى 


«بلغت» للنفس » وإن لم يَجَر لها ذكر؛ لأن الكلام يدل عليها كما قال حاتم : 

لَمَمْرُكَ مَا يني الثَّرَاهُ َنِ الْقَتَى ‏ إِذَا حَشْرَجَتْ يَومًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ 

عه روه 141 يك رف الالدائر لا ل ا ا 
تعالى عنها عند رأسه تبكيه وُكررُ هذا البيت» ففتح عينيه وقال: لا تقولي هكذا ولكن 
قولي : ل وَجَهَتَ سَكرهُ ألْمَوتٍِ يِلَلَقَ دَلِكَ ما كت مِنَهُييدُ4”'' [ق: 15] وكذلك كان يقرأ الآية» 
وذ #القاس لدت ان مسر 

[ثالمًا: مُوجَبُ إزالة المنافع بالجناية] 

ثم شرع في القسم الثالث وهو إزالة المنافع بالجناية» وترجم لذلك بقوله: (قَرْعٌ) : 
وترجم في «المحرّر» ب«فصلٍ» وهو أؤْلى» وهي أربعة عشر شيئّاء وأنا أسردها لك : 
عقلء سمع. بصرء شمء نطق» صوتء. ذوق. مضغ. إمناء» إحبال» جماع» إفضاءء 

[مُوجبٌ إزالة العقل] 
الشيء الأول: هو ما ذكره بقوله: (في العقل)”"'؛ أي إزالته إن لم يُرْجّ عوده بقول 


- وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير'ء كتاب الدّيات »/17١9/‏ وقال: رواه الشافعيَّ عن مالك» 
وقال: به أقول؟ لأنّي لا أعلم له مخالفًا من الصَحابة . 
وذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»» كتاب الدّيات 
/ 77 ء وقال: رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح . 

)١(‏ ذكره الهنديّ في «كنز العمّال». جامع الفضائل من قسم الأفعال. باب فضائل الصحابة» فضل 
الصديق رضي الله عنهء وفاته رضي الله عنه / ؟ لاه 7/ . 
العقلّ لغة: هو المنع. وأما في الاصطلاح ففيه عبارات أحسنها ما قاله الشيخ أبو إسحاق: إِنّهِ صفة- 
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أهل الخبرة في مدة يظن أنه يعيش إليهاء ويجري ذلك في السمع والبصر ونحوهما 
(دية) كما جاء في خبر عمرو بن حزم”"» وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يُحفظ عنه 
العلم على ذلك؛ لأنه أشرف المعاني وبه يتميز الإنسان عن البهيمة». قال الماوردي 
وغيره: «والمراد العقل الغريزي الذي به التكليف» دون المُكْبِسَب الذي به حسن 
التصرف ففيه حكومة». فإن رُجي عوده في المدة المذكورة انْنَظِيَ فإن عاد فلا ضمان 
كما في سن من لم يثغر. وفي إزالته بعضه بعض الدَّيّةِ بالقسط إن انضيط بزمان ‏ كأن 
كان يجن يومًا ويفيق يومًا أو بغيره؛ كأن يقابل صواب قوله وفعله بِالمُّخْتَلَّ منهما 
وتعرف النسبة بينهماء فإن لم ينضبط فحكومة يقدرها الحاكم باجتهاده» فإن مات فى 
أثناء المدة المقدر عوده فيها وجبت دَيَبهُ كما جزم به الجرجاني وغيرهء وقال ق 
«الروضة» نقلا عن المتولي : فإن توقع عوده فيتوقف في الذي فإن مات قبل الاستقامة 
ففي الدَّيّةِ وجهان؛ كما لو قلع سن مثغور فمات قبل عودهاء وقوله: «سن متغور) 
صوابه ‏ كما قال الأذرعي وغيره ‏ «سن غير مثغور» فإنه الذي ذكره المتولي» وإن كان 
الموافق للمنقول ‏ أي من حيث الحكم ‏ ما عبر به فالمشاححة إنما هي في نسبة ذلك 
إلى المتولي» لا في الحكم كما توهمه بعضهم . 


- )0 يميّز بها بين الحسن والقبيح . وقال العمرانيّ : الجئون يزيل العقل» والإغماء يغمره» والتوم يستره. 
والواجب في العقل الدّية؛ إذ لايتصوّر فيه قصاص كما لا يتصوّر القصاص بين ذكر الرّجل وقبل 
المرأة؛ لعدم المماثلة؛ بل تجب الدّية فيهما. 
وقال المناويّ في «الخصائص» نقلا عن السّهرورديّ: والعقل مائة جزء. واختص منها المصطفى 
بتسعة وتسعين جزءًاء وجزء في جميع المؤمنين» والجزء الذي فيهم أحد وعشرون سهمّاء فسهم 
يتساوى فيه الكل وهو كلمة التوحيد» وعشرون سهمًا يتفاضلون فيها على قدر حقائق إيمانهم . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (4/ .)١188‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقتي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الديات» باب ذهاب العقل في الجناية / /١777١‏ عن 
زيد بن ثابت قال فى الرجل يُضرب حتّى يذهب عقله : «الدّية كاملة» . 
وذكرو ان عبد فى تلتخيصض الحيفة كتاب الذيات / /١7١١‏ » وقال: ليس هذا في نسخة عمرو بن 
حزم ؛ لكن رواه البيهقيَّ من حديث معاذء وسنده ضعيف. قال: وروينا عن عمر وزيد بن ثابت مثله. 


تنبيه : اقتصار المصنف على الذَّيّة يقتتضي عدم وجوب القصاص فيهء وهو المذهب 
للاختلاف في مَحَلَّه200 وقد مَرَتِ الإشارة إلى ذلك في باب أسباب الحدث فقيل : 
القلب. وقيل: الدماغ» وقيل: مشترك بينهماء والأكثرون على الأَوَّلِء وقيل: مسكنه 
الدماغ وتدبيره في القلب» ويسمى عقلا ؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك . 

ولا يزاد شيء على دِيَّةٍِ العقل إن زال بما لا أرش له؛ كأن ضرب رأسه أو لطمه؛ 
لعن يعزر .على الامج (فإن.زال) المقل الغريزي (بجرع له ارش) اثقة معد كا مُوْضْحَةٍ (أو 
حكومة) كالبّاضعَة (وجبا) أي الذَيّه َه والأرش » أو هي والحكومةء ولا يندرج ذلك في 

دِيّة العقل؛ لأنها جناية أبطلت منفعة غير حَالَّةِ في محل الجناية» فكانت كما لو أوضحه 
فذهب سمعه أو بصرهء وكما لو انفردت الجناية عن زوال العقل» فعلى هذا لو قطع 
يديه ورجليه فزال عقله لزمه ثلاث ديّاتٍ (وفي قول:) قديم (يدخل الأقل في الأكثر) 
فإن كانت دِيّةُ العقل أكثر - كأن أوضحه فذهب عقله ‏ دخل فيه أرش المُوْضْحَةَء وإن 
كان أرش الجناية أكثر - كأن قطع يديه ورجليه فزال عقله ‏ دخل فيه دِيّهُ العقل . 


تنبيه: قضية كلامه أنه لو تساويا كأن قطع يديه فزال عقله ‏ أنه لا يَتَأَتَّ القول 


)١(‏ عبارة البرماوي: أنه غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات؛ أي الحواس الخمس» 
ومحله القلب على الراجح للآية وهي قوله تعالى: 8 هَح لوب لَايتْقَهُونَ ياك [الأعراف: 0117/4 وله 
شعاع متصل بالدّماغ أي الرأس» وقيل: محله الرأسء وعليه أبو حنيفة وجماعة. وقيل: محلّه هما 
معًا. وقال الإمام : لا محل له معيّن. 
ووقع السؤال عنه هل هو من قبيل الأعراض أو الجواهر أو لا؟ وعلى كلّ هل هو مخصوص بالنوع 
الإنساني أم هو كلي مشترك بينه وبين كل حيّ مخلوق؟ وعلى ذلك هل هو من الكلىّ المشكك أو 
المتواطئن ؟ 
الجواب: هو عند علماء السّنّة عرض قائم بالقلب متصل بالدماغ يزيد وينقص» وعند الحكماء 
جوهر مجرّد عن الماذة مقارن لها في الفعل؛ وهو في الإنسان والملك والجنّ لكنه في النوع 
الإننائي: ]كمل» ونيل ث كان من قبل المشككك لا المتواطئع. والمشككك هو اتحاد اللفظ وتعدّد 
الحكم مع النظر إلى زيادته ونقصانه ضعفا وقوّة» والمتواطئ هو المتساوي في اللفظ . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب الجنايات» فصل في الدّية» (5/ 184). 
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وَلَو ادعِيَ رَوَالَهُ إن لَمْ نتم قَْلَهُ وَدِمْلَهُ في حَلَوَائِهِ فَلَهُدِيَة بلا يَمِين . 


بالتداخل» وقال البلقيني: إن مقتضى نصٌ «الأم» على هذا القول التداخل أيضًا. 

(ولو ادْعيَّ زواله) أي العقل - وأنكر الجاني ونسبه إلى التجانن اختبر في غفلاته 
(فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين)؛ لأن يمينه تثبت جنونه. 
والمجنون لا يحلف. فإن قيل: يُسْتَدَلُ بحلفه على عقله . أجيب: بأنه قد يجري انتظام 
ذلك منه اتفاقًا وهداشي الجبوة المطبق» آنا الشقطع فإنه يخلفس' في من إفافت» انان 
انتظم قوله وفعله وحلف الجاني لاحتمال صدور المنتظم اتفاقًا أو جريًا على العادة, 
والاختبار لا يقدّر بمدّة؛ بل إلى أن يغلب على الظنّ صدقه أو كذبه» ولا بد في سماع 
دعوى الزوال ‏ كما قال البلقيني ‏ من كون الجناية تحتمل زوال العقل وإلا لم تسمع 
الدعوى. ويحمل على الاتفاق؛ كحصول الموت بصعقة خفيفة . 

تنبيه: قول المصنف: «ولو ادعى زواله. ...2 إلى آخره ينبغي أن يقرأ مبنيًا لمالم 
شياع أي ادعى ذلك من له ولاية الدغوى من نولي أو منصوب حاكمء والشارح 
قَدَّرّ: بعد ما ادّعى المجني عليه» وهو ممنوع, وقَدَرَهُ ابن الملقن أيضًا؛ إذ كيف يصح 
دعوى المجنون؛ لكن الشارح قال في آخر القولة: واستشكل سماع دعواه لتضمنه 
لزوال عقله» وأُوّلَ بأن المراد : «ادّعى وليه»"» ومنه منصوب الحاكم . انتهى . ولو قُدْرَ 
هذا أولًا كان أَؤْلى» وظاهره أن كلام المتن يقرأ مبنيًا للفاعل ويقدر بما ذكر. 

[مُوجَبُ إزالة السّمع] 

ا الثاني : هو ما ذكره بقوله: (وفي السمع) أي إزالته (دية)؛ لخبر البيهقي: 

«وَفى ال الذي 2“30» ونقل ابن المنذر فيه الإجماع» ولأنه من أشرف الحواس فكا 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الدّيات» باب السمع / 5 /١1777‏ عن معاذ بن جبل عن 
النبي كئة قال: «وفي السّمع ماثة من الإبل؟ . 
ليأ لقن في «خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير»ة. كاب الديات 
/ 74 . وقال: حديث معاذ مرفوعًا: «في السمع الدية؟ رواه البيهقيّ بإسناد ضعيف عنده. 


(49) كاب تدكا 0" 
ا وم 


5 ,6ك ل ولي 0 -60 ل عله ع 
ومن اذنٍ نصف. وقيل : قِسْط النَقَصِ . وَلوْ أَرَالَ أَدْنَيْهِ وَسَمْعَهُ فَدِيتَان يت ا 


كالبصر ؛ بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء؛ لأن به يدرك الفهه”'' ويدرك من الجهات 
الست. وفي النور والظلمة» ولا يدرك بالبصر إلا من جهة المقابلة وبواسطةٍ من ضياء 
أو شعاع""". وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه؛ لأن السمع لا يدرك به إلا 
الأصوات. والبصر يدرك الأجسام والألوان والهيئات» فلما كانت تعلّقاته أكثر كان 
اشرفه. 

تنبيه: لا بُدّ في وجوب الدَّيَةِ من تحقق زواله”"». فلو قال أهل الخبرة”* يعود 
وقدروا له مدة لا يستبعد أن يعيش إليها الْتَظِرَتْء فَإِنِ اسْتَبْعِدَ ذلك أو لم يقدروا مدة 
أخذت الدَّيَهٌ في الحال» وإن قالوا: «لطيفة السمع باقية في مقرّها ولكن ارْتَتَقَ0* منفذ 
السّمع والسّمْعْ باقي» وجبت فيه حكومة إن لم يُرْجَّ فتقه لا ديّة لبقاء السمع» فإن رجى لم 
يجب شيء (و) في إزالته (من أذن نصف) من الدَّيّة» لا لتعدّد السمع فإنه واحدء وإنما 
التعدد في منفذه بخلاف ضوء البصر؛ إذ تلك اللطيفة متعددة ومحلها الحدقة؛ بل لأن 
ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب منه بغيره» وهذا ما نص عليه في «الأم» (وقيل: قسط 
النقص) منه من الذَّيّةِ» فيعتبر ما نقص من السمع بحالة الكمال على ما سيأتي (ولو أزال 
أذنيه وسمعه فديتان)؛ لأن محل السمع غير محل القطع فلم يتداخلا كما لو أوضحه 

فائدة: السّمع عند الحكماء قوة أودعها الله في العصب المفروش في الصّماخ» 
وهو بكسر الصاد - خرق الأذن يدرك بها الصوت بطريق وصول الهواء المتكيّيف 
بكيفية الصوت إلى الصماخ» وعند أهل السنة أن الوصول المذكور بمشيئة الله تعالى؛ 
على معنى خلق الله الإدراك في النفس عند ذلك الوصول. 


)١(‏ أي المفهوم من الشرائع وغيرها. 

. «أو» بمعنى الواو . والمراد بالشّعاع انبعاث؛ أي انفصال أشعة؟ أي أجزاء من العين واتصالها بالمرئي‎ )١( 
. المراد ب«التحقق» غلبةٌ الظنّ‎ )*( 

(4) أي ائنان منهم. 

(د) في نسخة البابي الحلبي: انسذ؟ . 
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وَلَو اذَّعَى رَوَالَهُ وَانْرَعَيجَ للصّبَاح في نَوْمٍ وَعَفلَةٍ فَكَاذْتٌء وَإِلّا لف وَأَحَذْ ديه فَإِنْ 


مو سس 


نَقَصَّ فَقشطة إِنْ عُرِفَء وَإلا فَحُكُومَة بِاجْتِهَادٍ قَاضٍ» وَقَيْل : يُعَْبْرٌ سَمْعٌ قزنه في 


(ولو ادعى) المجني عليه (زواله)؛ أي السمع من أذنيه وكذيه الجاني (وانزعج 
للصياح في نوم وغفلة فكاذب)؛ لأن ذلك يدل على التصنع . 

تنبيه: مقتضى تعبيره بكاذب أن الجاني لا يحلف». وليس مرادًا؛ بل لا بد من 
تحليفه أن سمعه لَبَاقِ؛ لاحتمال أن يكون انزعاجه اتفاقاء ولا يختص الانزعاج 
بالصياح ؛ بل الرعد وطرح شيء له صوت من علو كذلك». ويكرر ذلك من جهات وفي 
أوقات الخلوات حتى يتحقق زوال السمع بها. 

(وإلا) بأن لم ينزعج بالصياح ونحوه فصادق في دعواهء و(حلف) حينئذ لاحتمال 
تجلده (وأخذ دية) لسمعه. قال الماوردي: ولا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه 
بجناية الجاني؟ لجواز ذهابه بغير جنايته. ثم إذا ثبت زواله قال الماوردي: «يراجع 
عدول الأطباء : فإن نفوا عوده وجبت الدَّيَةٌ في الحال» وإن جوزوا عوده إلى مدة معينة 
يعيش إليها الْنْظِرَتْء فإن عاد فيها لم تجب الدّيَةُ وإلا وجبت». 

تنبيه : لو ادعى الزوال من إحدى الأذنين حشيّتِ السليمة وامتحن في الأخرى على 
اميق 

(وإن نقص) سمع المجني عليه (فقسطه)؛ أي النقص من الدية (إن عرف) قدر 
ما ذهب؛ بأن كان يسمع من مكان كذا فصار يسمع من قدر نصفه مثلاء وطريق معرفة 
ذلك أن يحدثه شخص ويتباعد إلى أن يقول: «لا أسمع». دار الميوت قليلاء فإن 
قال: «أسمع» عرِفٌ صدقهء ثم يعمل كذلك من جهة أخرى. فإن اتفقت المسافتان ظهر 
صدقه, ثم يدسب ذلك من مسافة سماعه قبل الجناية إن عرف» ويجب بقدره من الذَيّة 
فإن كان التفاوت نصمًا وجب نصف الدّيَةِ (وإلا) بأن لم يعرف قدره بالنسبة (فحكومة) 
تجب فيه (باجتهاد قاض) في الأصح المنصوص؛ لأنه لا يمكن تقديره (وقيل : يعتبر 
سمع قزنه) وهو - بفتح القاف وسكون الراء -: من له مثل سنه (في صحته)؛ كأن يجلس 


(49) كاب الدييتا 1 


ولط قرت وَإِنْ نص مِنْ أَذْنِ سَدَّتْ وَضْبط مُنْتَهَى سَمَاع | خرَى ثم عْكسَء 
جَبَ قشط التَّمَاوْتِ . 


القَرْنُ بجنبه ويناديهما رفيع الصوت من مسافة لا يسمعه واحد منهماء ثم يقرب المنادي 
شينًا فشيثًا إلى أن يقول قَرْنْةٌُ: «سمعت»» ثم يضبط ذلك الموضع» ثم يرفع صوته من 
هذا الموضع شيئًا فشيئًا حتى يقول المجني عليه: «سمعت» (ويضبط التفاوت) بين 
سمعيهما ويؤخذ بنسبته من الديةء فلو قال المجني عليه: «أنا أعرف قدر ما ذهب من 
سمعي». قال الماوردي: «صدق بيمينه ؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته كالحيض». ولعله 
فيما إذا لم يمكن معرفته بالطريق المتقدم. وأما القَرْنُ ‏ بكسر القاف ‏ فهو الكفء. 
(وإن نقص) سمع المجني عليه (من أذن) واحدة (سدت) هذه الناقصة (وضبط منتهى 
سماع الأخرى ثم عكس) ؛ بأن تسد الصحيحة ويضبط منتهى سماع الناقصة (ووجب 
قسط التفاوت) ويؤخذ قسطه من الذَّيَةَء فإن كان بين مسافة السميعة والأخرى النصف 
فله ربع الذي لأنه أذهب ربع سمعهء وإن كان الثلث عليه سدس الدَّيّةِ وهكذاء فإن لم 
ينضبط فالواجب حكومة؛ قال الرافعي : «بالاتفاق». 
[مُوجَبُ إذهاب ضوء كُلَّ عينٍ] 

الشيء الثالث: هو ماذكره بقوله: (وفي) إذهاب (ضوء)؛ أي بصر (كل عين) 

مغيرة أو كبيرة: جاده أو كاله صتيعة أورعليلة) خمناء ء أو حولاء» من شبخ أو طفل 
حيث البصرٌ سليم (نصف دية) وفي العينين اديه ؛ لخبر معاذ: «فِي الْبصَرِ الديمي20 
وهو غريب, ولأنه من المنافع المقصودة . 

فائدة: البصر عند الحكماء قوةٌ أودعها الله في العصبتين المجوفتين الخارجتين من 
مقدم الدماغ. ثم تنعطف العصبة التي من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى. والتي من 
اليسرى إلى اليمنى حتى يتلاقياء ثم تأخذ التي من الجهة اليمنى يميئاء والتي من جهة 
اليسرى يسارًا حتى تصل كل واحدة إلى عين تدرك بتلك القوة الألوان وغيرها. وأما 


00( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير». كتاب الدّيات / ١٠/9١/ء‏ وقال: لم أجده. 
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1 ل تر ا ل ل ار ال لو لقت لكل كه و هم اق لشفي كز 
فلو فقأها لم يَزِدُ وَإِنِ ادّعى رَوَالهُ سيل أهْل الخبْرّة» أؤ يُمْتَحَنُ بتقريب عَقرَبٍ أؤْ 
مم دف 5 1 0 2:5 - 
حديدةٍ من عيْنيْهِ بغتة وَنظرَ هَل يَنْرْعَجٌ؟ وَإِنْ نقص فكالسّمْع . 


عند أهل السنة فإدراك ما ذكر بمشيئة الله تعالى؛ على معنى أن الله تعالى يخلق إدراك 
ما ذُكِرَ في نفس العبد عند استعماله تلك القوة. 

(فلو فقأها لم يزد) على نصف الدَّيَة» كما لو قطع يدهء بخلاف إزالة الأذن مع 
السمع لما مر (وإن ادعى) المجني عليه (زواله)؛ أي الضوءء وأنكر الجاني (سثل أهل 
الخبرة) بذلك؛ أي عدلان منهم مطلقاء أو رجل وامرأتان إن كان خطأ أو شبه عمد. 
فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين الشمس ونظروا في عينه عرفوا أن الضوء ذاهب 
أو موجودء بخلاف السمع لا يُرَاجَعُوْنَ فيه؛ إذ لا طريق لهم إليه. ثم أشار إلى طريق 
آخر في معرفة زواله بقوله: (أو يمتحن) المجني عليه (بتقريب عقرب أو حديدة) محماة 
أو نحو ذلك (من عينيه بغتة ونظر هل ينزعج) أو لا؟ فإن انزعج صدق الجاني بيمينه» 
وإلا فالمجني عليه بيمينه . 

تنبيه: قضية كلامه تبعًا للمحرّر التخيير بين الأول والثاني وبه قال المتولي. وجعل 
ذلك في «أصل الروضة» خلافا فقال: وجهان. أحدهما ‏ وهو نصه في «الأم» -: يراجع 
أهل الخبرة. . . إلى آخره» والثاني: يمتحن بتقريب حديدة. . . إلى آخره. ورتب في 
«الكفاية» فقال: يُسألون. فإن تعذر الأخذ بقولهم امتحن. وظاهر كلامه أنه المعتبر 
وهو كذلك. وقال البلقيني: «إنه متعين». وإذا جعلت «أو» في كلام المصنف للتنويع 
لا للتخيير ‏ أي إذا عجز عن أهل الخبرة انتقل إلى الامتحان ‏ وافق ذلك» ثم إن قالوا: 
اايعود» وقدروا مدة انْتَظِرَ كالسمع» فإن مات قبل عوده في المدة وجبت الدّيَةُ؛ لأن 
الظاهر عدم عوده لو عاش» وهل يجب القصاص أو لا؟ وجهان: أحدهما وهو الأوجه 
كما جرى عليه الرافعي تبعًا للبغوي وصاحب المهذب: الثاني للشبهة.» وصوّب 
الزركشي الأَوَلَ كما جزم به الماوردي وغيره. وإن اذعى الجاني عوده قبل الموت وأنكر 
الوارث صدق الوارث بيمينه ؛ لأن الأصل عدم عوده. 


(وإن نقص) ضوء المجني عليه (فكالسمع)؛ أي فحكمه كنقص السمعء فإن عرف 
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قدر النقص - بأن كان يرى الشخص من مسافة فصار لا يراه إلا من نصفها مثالا - فقسطه 
من الدية وإلا فحكومة. وإن نقص بعض ضوء عينه عصبت ووقف شخص في موضع 
يراه ويؤمر أن يتباعد حتى يقول: «لا أراه؛ فتعرف المسافة. ثم تعصب الصحيحة 
وتطلق العليلة ويؤمر الشخص بأن يقرب راجعًا إلى أن يراه فيضبط ما بين المسافتين» 
ويجب قسطه من الدية» فإن أبصر بالصحيحة من مائتي ذراع مثللا وبالأخرى من مائة 
فالنصف» الحم لو قال أهل الخبرة: (إن المائة الثانية تحتاج إلى مثلي ما تحتاج إليه 
العّانة الأول الغرهر ا لأذلى ريع الدانهة (رنجتن طلا ديه السالة .ون أعضاء لازن تلت 
ديَّةه وفي إزالة عين الأعشى بآفة سماوية الْدَيَةٌ وإن كان مقتضى كلام «التهذيب» 
وجوب نصفها مورّعًا على إبصارها بالنهار وعدم إبصارها بالليل» وإن أعمشه أو أخفشه 
أو أحوله أو أشخص بصره فالواجب حكومة. وإن أذهب أحدٌ شخصين الضوء والآخه 
الحدقة واختلفا في عود الضوء صدق الثاني بيمينه وإن كذبه المجني عليه؛ لأن الأصل 
عدم عوده. 

حادثة: سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة بالبادية تدّعي الطب لتداوي 
عينه. فكحلته فتلفت عينه فهل يلزمها ضمانها؟ فأجاب: إن ثبت أن ذهاب عينه 
بتداويها فعلى عاقلتها ضمانهاء فإن لم تكن فعلى بيت المال. فإن تعذر فعليها في 
مالها؛ إلا أن يكون الأرمد أذن لها في المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن. قال: 
ونظيره ما إذا أذن البالغ العاقل في قطع سِلْعَته!'" أو فصده فمات لا يضمنء أما إذا لم 
ينص عليه فلا يتناول إذنه ما يكون سببًا في إتلافه. 

[مَوجَبٌ | زالة الشَّم] 

الشيء الرابع: هو ما ذكره بقوله: (وفي) إزالة (الشَّمُ) من المنخرين بجناية على 
)١(‏ التُلعة: المتاعٌء وهي أيضًا زيادة تحدث في البدن كالغدّة تتحرك إذا حُرَكت» وقد تكون من حمصة 

إلى بطيخة . 


انظر: مختار الصحاحء باب السين» مادة «سلع؟". ص /08؟/ . 
قلت: المراد هنا المعنى الثاني كما لا يخفئ . 
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رأس وغيره (دية على الصحبح) كما جاء في خبر عمرو بن حزم”'2 وهو غريب» ولأنه 
من الحواس النافعة فكملت فيه الدَّيَهُ كالسمع. والثاني: لا بل حكومة؛ لأنه ضعيف 
النفع ؛ إذ منفعته إدراك الروائح والأنتان أكثر من الطيبات فيكون التأذي أكثر من التلذذ. 
وعلى الأول ففي إزالة شم كل مَنْخْرِ نصف دِيّةِ» ولو نقص الشم وجب بقسطه من الذَبَةٍ 
إذا أمكن معرفته وإلا فالحكومة» وإن نقص شم أحد المنخرين اعتبر بالجانب الآخر 
كما في السمع والبصر كما بحثه في «أصل الروضة» وصرح به سليم. 

تنبيه : لو أنكر الجاني زواله امتحن المجني عليه في غفلاته بالروائح الحادة» فإن 
هش للطيب وعبس لغيره حلف الجاني لظهور كذب المجني عليه» وإلا حُلّف هو 
لظهور صدقه مع أنه لا يعرف إلا منه. ولو وضع المجني عليه يده على أنفه فقال له 
الجاني: «تَعَلَتَ ذلك لِعَوْدِ شَمّكَ)ء فقال: «بل فعلته اتفاقًا»» أو لغرض آخر كامتخاط 
ورُعَافٍ وتَفَكُر ؛ صُدّقَ بيمينه لاحتمال ذلك. فإن قطع أنفه فذهب شَّعُهُ قَدِينَانِ كما في 
السمع ؛ لأن الشم ليس في الأنف . 

فائدة: الشَّحُ عند الحكماء قوة أودعها الله تعالى في الزائدتين الناتئتين من مقدم 
الدماغ بين العينين عند منتهى قصبة الأنف الشبيهتين بِحَلمّتي الثديين لما فيهما من 
الثقبء» يدرك بتلك القوة الروائح بطريق وصول الهواء المتكيف بكيفية ذي الرائحة إلى 
الخيشوم. وعند أهل السنة أن الإدراك المذكور بمشيئة الله تعالى؛ يعني أن الله تعالى 
يخلق في الشخص إدراك ما ذكر عند استعماله تلك القوة. 

[موجب إبطال الكلام أو إبطال بعض الحروف] 

الشيء الخامس : هو ما ذكره في قوله: (وفي) إبطال (الكلام) بجناية على اللسان 

(الدية)؛ لخبر البيهقي «فِي اللّسَّانِ الدَيةُ ِنْ مَنَمَ الكََامَ:0"“. وقال ابن أسلم: «مَضّتٍ 


00( ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الذيات / ٠/١7١١‏ وقال: حديث عمرو بن حزم: «في 
الشّمَّ الدّية» لم أجده في نسخة. 

(؟1) أخرجه البيهقيّ في (السنن الكبرى»: كتاب الدّّياتء باب دية اللّسان / /١767‏ » وقال: هذا إستاد 
ضعيف ؛ محمّد بن عبيد الله العرزميّ والحارث بن نبهان ضعيفان . 
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مع احث. / 5 1 - 2 و2 واه 6 _ 1 7 ٠.‏ ا و2 
وَفِي بَعْضٍ الحُرُوفٍ قِسْطهء وَالمُوَرْعٌ عَلَيْهَا نَمَانيَة وَعِشْرُونَ حَرْفا في لَعَةِ العَرّبِ» 


الشْنّة'2 بذلك». ولأن اللسان عضو مضمون بالدّيّة فكذا منفعته العظمى كاليد والرجل» 
وإنما تؤخذ الدَّيَةُ إذا قال أهل الخبرة لا يعود كلامه؛ قاله في «أصل الروضة» أي على 
ما سبق من الفرق بين أن يقدروا مدة يعيش إليها أو لاء فإن أخذت ثم عاد استردت» ولو 
ادعى”"؟ زوال نطقه امتحن بأن و7" في أوقات الخلوات» وينظر هل يصدر منه 
ما يعرف به كذبهء فإن لم يظهر شيء حلف المجني عليه كما يحلف الأخرس”*» 
ووجبت الدّيّهُ. هذا في إبطال نطقه بِكُلَّ الحروف (و) أما (في) إبطال (بعض الحروف) 
فيعتبر (قسطه) من الدَّيّةَء هذا إذا بقي له كلام منتظم مفهوم» وإلا فعليه كمال الَذَّيّةِ كما 
جزم به صاحب «الأنوار» (و) الحروف (الموزع)؛ أي التي توزع (عليها) الدّيَهُ (ثمانية 
وعشرون حرفا في لغة العرب)؛ أي من كانت لغتهء بحذف كلمة «لا»؛ لأنها لام ألف 
وهما معدودتان» ففي إبطال نصف الحروف نصف الدَّيَة وفي إبطال حرف منها ربع 
سبعها'*؟2. وعَدَّهًَا الماوردي تسعة وعشرين بإثبات كلمة «لا»؛ قال الزركشى: 
وعديو انعد علوها سنة وسترين رالالت و ليوو وجرا تفط ارود البمزة وديا 
ثمانية وعشرين» ومن أطلق هذا العدد على رأي الجمهور فهو إما سهو وإما تسامح في 
العبارة بإطلاق الألف على أعم من الهمزة والألف الساكنة» وربما وقع في كلام سيبويه 
جواز إطلاق الألف على الهمزة تجورًا». انتهى. واحترز ب"لغة العرب» عن غيرهاء فإن 
كانت لغته غيرها وُزِّعَ على حروف لغته وإن كانت أكثر حروفًا. وقد انفردت لغة العرب 


)١(‏ أي الطريقة. 

(؟) أي بالإشارة؛ لأنه يدعي زوال النطق؛ ولا حاجة لذلك إذا قرىٌ بالبناء للمفعول» والله أعلم . 

(9) أي يُخْوّف في غفلةٍ لينظر أينطق أو لا. 

(4) أي بالإشارة. 

)0( أي ربع سبع الدّية» وهو ثلاثة أبعرة وأربعة أسباع؛ لأنَ سبع الماثة أربعة عشر وسبعان؛ ربعها ثلاثة 
أبعرة وأربعة أسباع بعير هذا في الذّكر المسلم الحرّء وفي الأنثى الحرّة المسلمة واحد ونصف 
وفي المجوسي سبع بعير وثلثا سبع بعيره وفي الأنثى ثلثا سبع ونصف ثلث سبع . 
انظر : حاشية البجيرميَ على الخطيب. كتاب الجنايات» فصل في الدّية (5/ 184). 
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وَقِيلٌ : لا يُورْعٌ عَلى الشَّمَهيّة وَالْحَلْمَيَة . لا ال 1 


بحرف «الضاد» فلا يوجد في غيرهاء وفي اللغات حروف ليست فى لغة العرب 
كالحرف المتواة .+ م بين الجيم والسين. والحروف المذكورة تسمى حروف الهجاء 
والتهجّي التي أَونّهَا في العَدٌ عادةٌ: ألف ؛ أي همزة. باء تا. . . إلى آخرهاء فالباء اسم 
ومسمّاه به»ء وهكذا. . . إلى آخره . 


تديه :"حرف اللذات منداثة بعضها احد عع وتعظتها واخد وثلائوة» فلو تكلم 
يلْغتين وحروف إحداهما أكثر وبطل بالجناية بعض حروف كُلَّ منهما فهل يوزع على 
أكقرهيا بعر ونا رهن اتليجاة ودياة* أرصييها د كبا قالة التلقياى ؤظيرنة ع الأول ؛ 
لأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يلزمه إلا اليقين. 

ولا فرق في توزيع الدَّيّة على الحروف بين اللسانية وغيرها؛ كالحروف الحلقية؛ 
(وقيل: لا يوزع على) غير اللسانية من (الشَّفَهِيّة) - وهي أربعة: الباء والفاء والواد 
والمت تاي للش على أصلها في الأصحء وهو 'شَفْهَة9» ولك أن تنسبها إلى اللفظ 
فنقول: 'شْفِيٌ». وقيل: أصل شَفَةٍ: «شَفْوَة» فحذفت الواوء وعليه قول «المحرر: 
«السَّموِيّة». (و) من (الحلقية)؛ أي المنسوبة للحلق » وهي ستة : الهمزة» والهاء» والعين 
والحاء المهملتان» والغين والخاء المعجمتان؛ لأن الجناية على اللسان» فتوزع الدَّيهُ على 
الحروف الخارجة منه. وهي ما عدا المدكونات» وعلى هذا فيكون المُوَرَّعٌ عليه ثمانية 
عشر؛ لأن منفعة اللسان التُّطِقّ بها فتكمل الذَيَهُ يه فيها . واحات الاذل: د 
كانت مختلفة المخارج الاعتماد في جميعها على اللسان. وبه يستقيم النطق ويكمل. 

تنبيه : لو قطع شَفْتيْهِ فذهبت الميم والباء فهل يجب أرشهما مع دِيِّ الشَّفَتَيْنِ أو لا؟ 
وجهان: أوجههما ‏ كما قاله شيخنا _: الْأَوَّلُ. ويضمن أرشٌ حرفب فوتته ضربة أفادته 
حروفا لم يكن يتمكن من النطق بهاء ولا ينجبر الفائت بما حدث ؛ لأنه نعمة جديدة» 
وهل يوزع على الحروف وفيها الحروف المُفادة أو عليها قبل الجناية؟ قال الإمام:« هذا 
مَوْضِمُ نُظرِه؛ وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني وصرّح به(" صاحب «الذخائر». 


000 في نسخة البابي الحلبي : «وبه صرح صاحب؟ . 
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الريك 16 


#2 2 م ف م هم 9 
- ا ا ا كه مام هه باعلا ره ”,ا هس 0 كرسس بنلاسه سدور 
و 6. 7 0 آز ته 4 كه 
لسَانهِ فذهب رَبُعْ كلا أَؤْ عَكنَّ فِنِصّفٌ دية 


(ولو عجز) المجني على لسانه (عن بعضها) أي الحروف (خلقة) كأرتت 
وألئغ» وسبق بيانهما في صلاة الجماعة» ولم تكن لُخته كذلك» (أو بآفة سماوية فدية) 
كاملة في إبطال كلام كل منهما؛ لأنه ناطقٌ وله كلام مفهومء إلا أن في نطقه ضعفاء 
وضعف منفعة العضو لا يقدح في كمال الدّيّةِ؟ كضعف البطش والبصرء فعلى هذا لو 
أبطل بالجناية بعض الحروفء فالتوزيع على ما يحسنه لا على جميع الحروف (وقيل : 
قسط) من الدّيّة يةِ بالنسبة لجميع الحروف؛ أما من عجز عن بعضها خلقة» وكانت لغته؛ 
كذلك كالفارسي الذي لا ضاد في لعل فالمعروف ‏ كما قال الزركشي ‏ القطع 
بالتكميل (أو) عجز عن بعضها (بجناية فالمذهب لا تكمل دية) في إبطال كلامه؛ لثلا 
يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الْأَوَّلُ» ومقتضى هذا التوجيه تخصيص 
التصوير بجناية من تُضَمَنُ جنايته؛ حتى تكون جناية الحربي كالآفة السماوية؛ قال 
الأذرعي : «ولا أحسبه كذلك». 


تنبيه : تعبيره ب«المذهب» يقتضي إثبات طريقين» وليس في «الروضة» وأصلها غير 
خلافٍ مريّبٍ على الوجهين في المسألة قبلها؛ أي فإن قلنا بالقسط هناك فهنا أَوْلَى أو 
بالتكميل هناك فهنا فيه وجهان» وحاصله طريقان: قاطعة وحاكية لخلاف. ولو أبطل 
بعض ما يحسنه في المسائل الثلاث وجب قسطه مما ذكر على الخلاف فيه . 

(ولو قطع نصف لسانه) ؛ أي المجني عليه (فذهب) حروف هي (ربع كلامه أو 
عكس) ؛ بأن قطع ربع لسانه فذهب حروف هي نصف كلامه (فنصف دية) يجب في 
المسألتين؛ لأن اللسان مضمونٌ بالدّيِّ وكذا الكلام» ولو لم تؤثر الجناية إلا في أحدهما 
لوجبت الدّيَةُ فإذا أثرت فيهما وجب أن ينظر إلى الأكثر؛ لأنه لو انفرد لوجب قسطهء 
ولو قطع في الصورتين آخر الباقي فثلاثة أرباع الذَّيّةِ؛ لأنه أبطل في الأؤلى ثلاثة أرباع 
الكلام. وقطع في الثانية ثلاثة أرباع اللسان وفيهما قوة الكلام. ولو تساوت نسبة الجزم 
والكلام بأن قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه وجب نصف الدَّيّة» ولا يقتص 


1" مخ 5 (7) 


وَفِي الصَّوْتٍ ديه ٠‏ إن أَبِطْلَ مَعَهُ حَرَكة لِسَانٍ فَمَجَرَ عَنِ التَقْطِيع وَالتَردِيد 5107 


مقطوع نص ذهب نصف كلامه من مقطوع نصففبٍ ذهب ربع كلامه إذا قطع الثاني الباقي 
من لسان الْأَوَّلِ وإن أجرينا القصاص في بعض اللسان لنقص الْأَوَّلٍ عن الثاني . ولو قطع 
بعض لسان وبقي نطقه فالواجب حكومة لا قسط خلافا للزركشيّ؛ إذ لو وجب للزم 
إيجاب الدّيّةِ الكاملة في لسان الأخرس . ولو قطع لسانًا ذهب نصف كلامه مثلا بجناية 
على اللسان من غير قطع شيء منه فالواجب الدّيَةُ؛ لأنه قطع جميع اللسان مع بقاء 
المنفعة فيه. 

تنبيه : لو قطع نصف لسانه فذهب نصف كلامه فاقتص من الجاني فلم يذهب إلا ربع 
كلامه فللمجني عليه ربع الدّيَةِ ليتم حقه» فإن اقتص منه فذهب ثلاثة أرباع كلامه لم 
يلزمه شيء؛ لأن سراية القصاص مهدرة. 

[مُوجَبٌ إبطال الصّوت] 


الشيء السادس : هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (الصوت) مع بقاء اللسان على 
اعتداله وتمكنه من التقطيع والترديد (دية)؛ لما رواه البيهقي عن زيد بن أسلم”"' أنه قال: 
«مَضّتٍ السُنّهُ في الصَّوْتٍ إِذَا لطم الدّيَةُ 27 وقول الصحابي : «من السنة كذا» في حكم 
المرفوع» ولأنه من المنافع المقصودة في غرض الإعلام والزجر وغيرهماء وقال 
البلقيني : «وجوب الديَِ في الصوت يكاد أن يكون خرقًا للإجماع»؛ وقال الأذرعي: «لم 
5 لغير الإمام» وحمل كلام زيد ب بن أسلم على الكلام»» وقال: «المعتمد فيه در 
الدَّيّةه. (فإن أبطل معه)؛ أي الصوت (حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد" 


. تابعيٌ؛ «مرفء وقد اشتهر فصار إجماعًا سكوتيًا‎ )١( 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» فصل في موجب إزالة المنافع»‎ 
.)037١/5( 

زفة أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» كتاب الدٌّيات» باب دية اللّسان / 157861/ . 

(1) التقطيمٌ هو إخراج كل حرف من مخرجه. والترديد هو تكرير الحروف. وعبارة «ع ش» على "م ر؟: 
لعل المراد بالتقطبع تمييز بعض الحروف المختلفة عن بعضهء والترديد الرجوع للحرف الأول بأن 
ينطق به ثانيًا كما نطق به أَوَلا . - 


صصص 


(47) كاب لمكا 1 
َدِيََانِء وَقِيلَ: ديَ. وَفِي الذَّْقٍ ديه وَبُدْرَكُ به حَلَاوَة وَحُمُوضَة وَمَرَارَوَمُلُوحَة وَعُذُوبَة 
فديتان)؛ لأنهما منفعتان في كُلَّ واحدة منهما إذا انفردت بالتفويت كمال الدّيّة (وقيل: 
دية) ؛ لأن المقصود الكلام؛ لكنه يفوت تارة ببطلان الصوت». وأخرى بعجز اللسان عن 
الحركة؛ قال الزركشي : «وهذا مقتضى ظاهر كلام الشافعي والأصحاب رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين». 

تنبيه: لو أذهب بإبطال الصوت النطق واللسانُ سليمٌ الحركة وجبت دِيّةٌ واحدةٌ؛ 
بناء على أن تعطيل المنفعة ليس كإبطالهاء وينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ إيجاب حكومة 
لتعطيل النطق . 

[مُوجَبُ إبطالٍ الدّوق] 

الشيء السابع : هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (الذوق) بجناية على اللسان (دية) ؛ 
لأنه أحد الحواس الخمس فأشبه الشم . 

تنبيه: اختلف في مَحَلَّهِ هل هو في طرف الحلقوم أو في اللسان؟ نقل الرافعي الأوّلَ 
عن المتولي وأقره» ويدل له قولهم: «في قطع لسان الأخرس حكومة؛ محلُةُ إذا لم 
يذهب الذوق»» فإنه لو كان في اللسان ذهب ولا بُدَّء وجزم الرافعي في موضع آخر 
بالثاني» وجزم به جماعة منهم ابن جماعة شارح «المفتاح»» وقال النّشائي”'؟ وغيره: 
«إنه المشهور»» وعليه الحكماء؛ لكنهم يقولون: هو قوة منبثة في العصب المفروش 
على جرم اللسان. يدرك بها الطعوم بمخالطة اللعابية التي في الفم بالمطعوم ووصولها 
للعصب. وعند أهل السنة: أن الإدراك المذكور بمشيئة الله تعالى» يعنى أن الله تعالى 
يخلق ما ذكر عند المخالطة المذكورة» وعلى هذا القول ينبغي ‏ كما قال شيخنا ‏ أن 
يكون كالنطق مع اللسان» فتجب دية واحدة للسان. 

ثم ذكر أنواع الطعوم» واقتصر ‏ كالأصحاب - منها على خمسة» فقال: (ويدرك 
بد)؛ أي الذوقٍ (حلاوة وحموضة ومرارة وملوحة وعذوبة) قال الماوردي : وفرّعها أهل 


ٍ انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب؛ كناب الذيات» فصل في موجب إزالة المنافع . 4/ ففة 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «النسائي». 
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2 عَلبْهِنَ فَإِنْ نَقَصَ مشكوية. وَتَحِبٌ الدّيّة في الْمَضْْ, وَقَوَةِ إِمْنَاءِ بكسْرٍ 


الطب إلى ثمانية» ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض كالحَرَافة' مع 
المرارة (وتورّع) الدية (عليهن)؛ أي الخمسة» فإذا أبطل إدراك واحدة منهنّ وجب فيها 
خمس الدَيّةِ وهكذا (فإن نقص) الإدراك نقصًا لا يتقدّر؛ بأن يحس بمذاق الخمس؛ 
لكن لا يدركها على كمالها (فحكومة) تجب في ذلك النقص» وتختلف بقوّة النقصان 
وضعفه» فإن عرف قدره فقسطه من الدّيّة . ولو اختلف الجاني والمجني عليه في ذهاب 
الذوق امْتَحِنَ بالأشياء المُّرَة ونحوها كالحامضة الحادة؟ بأن يلقيها له غيره معاقصة”', 
فإن لم يعبس صدق بيمينه» وإلا فالجاني بيمينه. 
[مُوجَبٌ إبطال المضغ ] 
الشيء الثامن: هو ما ذكره بقوله: (وتجب الدية في) إبطال (المضغ)؛ كأن يجني 
على أسنانه فتخدر وتبطل صلاحيتها للمضغ؛ لأنه المنفعة العظمى للأسنان» وفيها 
الدّيَةٌ فكذا منفعتها؛ كالبصر مع العين والبطش مع اليد. 
تقبيه: قال ان شهية : «لم يَرِدْ فيه خب ولا أثرّ» ولم يد يَتَعَرَضْ له الشافعي ولا جمهور 
الأصحاب» وإنما قاله الفوراني والإمام وتبعهما من بعدهما». 
لوحك إيطال قؤة إنداء بكس قيلب] 
الشيء التاسع: هو ماذكره بقوله: (و) تجب الدّيَةٌ في إبطال (قوة إمناء بكسر 
صلب”” لفوات المقصود وهو النسل» بخلاف انقطاع اللبن بالجناية على الثدي» فإن 


)00 الحَرَافَهُ: طعم يَحرِقٌ اللسان والفم» وَبَصّلٌ حِرٌئِفٌ: يُحَرِقٌ الفم وله حرارة» وقيل : كلّ طعام يحرق 
فم آكله بحرارة مذاقه «حرّيف» بالتشديد للذي يلذع اللسان بحرافته» وكذا بصل حِرُيْفٌ» قال: 
ولا يقال: «حَريْفٌ». 
انظر : لسان العرب» باب الحاء» مادة «حرفف» (507/5). 

(؟) طعامٌ عَفْصّ: بشع وفيه عُفوصةٌ ومرارة وتقبض يعسر ابتلاعه . 
انظر : لسان العرب» باب العين؛ مادة «(عفص»» (5/ 07373 , 

(*)6 أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى؛؛ كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 


د اكابالزييك 11 


فيه حكومة فققط؛ لأن الرضاع يطرأ ويزول» واستعداد اللّطيفة للإمناء صفة لازمة للفحول» 
ونازع البلقيني في ذلك وقال: «الصحيح؛ بل الصواب عدم وجوب الدَّيَة لأن الإمناء 
الإنزال» فإذا أبطل فُوَتَهُ ولم يذهب المني وجبت الحكومة لا الدَيَةُ؛ لأنه قد يمتنع الإنزال 
بما يسدّ طريقه فيشبه ارتتاق الأذن». انتهى . . وهو إشكال قوّي ولكن لا يدفع المنقول. 
و«الصلْتُ) الظهرة ويقال : «الصَّلْبُ) بفتحتين كافْرسٍ) ذكره ابن فارس . 
[موجب إبطال قوّة حبل من المرأة] 

الشيء العاشر: هو ما ذكره بقوله: (و) تجب الدية في إبطال (قوّة حبل) من المرأة 
لفوات النسل فيكمل فيه ديّتها؛ لانقطاع النسل كذا صَوَّره الرافعي. قال في المطلب : 
ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضًا؛ بأن يُجْنَى على صلبه فيصير مَنِيُهُ لا يُحبل 
فتجب فيه الدّيَهٌ قال: ويتصوّر ذلك أيضًا بما إذا جنى على الأنثيين» فإنه يُقَالُ : إنهما 
محل انعقاد المني . قال الأذرعي : «ويشبه أن يكون مَحَلَّ إيجاب الدَّيّة بإذهاب الإحبال 
في غير من ظَهّرَ للأطباء أنه عقيم» وإلافلا تجب». 

[مُوجَبٌ إذهاب جماع من المجنيّ عليه] 

الشيء الحادي عشر: هو ما ذكره قرا (و) تجب الدَّيَهُ في (ذهاب جماع) من 
المجني عليه بجناية على صلبه مع بقاء مائه وسلامة ذكره» فيبطل التلذذ بالجماع؛ لأن 
ذلك من المنافع المقصودة» وقد ورد الأثر فيه عن الخلفاء ء الراشدين رضي الله تعالى 
عنهم. ولو ادّعى المجني عليه ذهابه وأنكر الجاني صدق المجني عليه بيمينه؛ لأنه 
لا يُعرف إلا منه كما إذا قالت المرأة: «حضت». ولو أبطل إمناءه أو لذة جماعه بقطع 
الأنثيين وجب ديتان كما في إذهاب الصوت مع اللسان. 


واختلاف الناقلين له / 4874/ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب الزكاة / 41 /١4‏ » وابن حبّان في 
«صحيحه؛. كتاب التاريخ . باب كتب النبي يو ذكر كتبة المصطفى كتابه لأهل اليمن / 1070/ . 
ولفظه عندهم : «وفي الصّلب الذية». 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟'» كتاب الجراح» باب ما يجب به القصاص /١788/‏ . 

قلت: قد نقدّم الكلام عن هذا الحديث في أكثر من موضع. فليرجع إليها. 


"0 حيو ا (0) 


به وَهُوَ رَفحُ مَا بَئْنَ مَدْخَلٍ ذكر وَدُبْر وَقِيلَ: ذكرٍ 
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[مُوجَبُ إفضاء المرأة من الرَّوجٍ وغيره] 
الشيء الثاني عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي إفضائها)؛ أي المرأة بجناية عمدًا أو 
شيهه أو خطأٌء بوطء أو بغيره (من الزوج وغيره دية)؛ أي ديتهًا كما عبر به في 
«المحرر»؛ لما روي عن زيد بن ثابت”277, ولفوات منفعة الجماع أو اختلالهاء وعلله 
الماوردي: بأنه يقطع التناسل؛ لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها في 
تنبيه: إِنّما نَصِيّ على غير الزوج؛ لأنَّ في كلام بعضهم ما يقتضي الإهدار في 
الزائية» وسواء في ذلك المُكْرَمَةُ والمُطَاوعَةُ؛ لأن الطواعية” لا تقتضي الإذن في 
الإفضاءء وأصل الإفضاء من «الفَضَاءِ؛» وهى البَريّهُ الواسعة . 
(وهو)؛ أي الإفضاءً (رفع ما)؛ أي حاجز (بين مدخل ذكر ودبر)ء فيصير سبيل 
جماعها وغائطها واحدًا؛ إذ به تفوت المنفعة بالكليّة (وقيل:) وجزم به في «الروضة' 
كأصلها في إثبات الخيار» فقالا: الإفضاء رفع ما بين مدخل (ذكر و) مخرج (بول)؛ 
فيصير سبيل جماعها وبولها واحدًا؛ لأن ما بين القبل والدبر قوي لا يرفعه الذكرء 
وبينهما عظم لا يتن كسره إلا بحديدة ونحوهاء فلا يحمل الإفضاء عليه. قال 
البلقيني : والأصح هو المذكور هناء وأما الذي في الخيار في النكاح فاقتصرا فيه على 
تفسير الشيخ أبي حامد وأتباعه. وإذا قلنا بالثاني فصار بولها لا يستمسك لزم الجاني مع 
الدّيّةَ حكومة؛ صرح به في «أصل الروضة»» وقياسه إيجاب الحكومة على الْأَرَّلٍ أيضًا 
إذا لم يستمسك الغائط» وهو ظاهرء وفي وجه ثالث صححه المتولي _: أن كلا منهما 
إفضاء مُوْجِبٌ للدّيّة؛ لأن التمتع يختل بكل منهماء فلو أزال الحاجزين لزمه ديتان. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛» باب الإفضاء /١7737/‏ عن زيد بن ثابت قال: «في المرأة يفضيها 


زوجها إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدّية» وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدّية كاملة». 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: «المطاوعة». 


(9) كابأ لزيكا 0 
ف إن لَمْ ين 1 الؤطة إلا إنضاء قَلَء نَ لزج . وَمَنْ لا يَسْتَحِقٌ الْيِضَاضهًا فَأَرَالَ البَكَارَةَ 
يدر َشهَاء أو بدَكرٍ لِشْبْهَة أو مُكْرَهة فَمَهرُ ِل كينا وَأَرُْ البكَارَء وَقِيل : مَهِرٌ 


تنبيه : مَحَلَّ إيجاب الدَّيَةِ إذا لم يلتحمء » فإن التحم سقطت ديته» وتجب حكومة إن 
بقي أثر كما لو عاد ضوء البصر؛ بخلاف الجائفة؛ لأن الدّيّةَ لزمت ثم بالاسم» وهنا 
بفقد الحائل وقد سَّلِم فلا معنى للدَيّة . 

(فإن لم يمكن الوطء) للزوجة (إلا بإفضاء) من زوجها ‏ إما لكبر آلته أو ضيق 
بن 200 افليس للزوج) وطؤها لإفضاته إلى الإفضاء المُحَرّم وليس لها أن تمكته 
في هذه الحالة. وهل لها الفسخ بكبر آلته» أو له الفسخ بضيق منفذها؟ تقدّم في باب 


خيار التكاح التنبيه عليه . 
[مُوجَبُ افتضاض البِكْرٍ بغير الذّكر أو به مِمّنْ لا يَستحقٌ افتضاضها] 
(ومن لا يستحق افتضاضها)؛ أي البكر (فأزال 5007 منها (بغير ذكر ) ؛ كأصبع 


وخشبة (فأرشها) يلزمه؛ وهو الحكومة بتقدير الوق كما سيأتي . 

تنبيه : قوله: «فأرشها» قد يفهم أنه لا قصاص فيهاء وقد يتصور بأن تُرِيْلَ بكر بكارة 
أخرى فَيُقَتَصٌ منها كما جزم به الرافعي. قال المتولي: «ولو كان يستحق عليها القود 
فأزال بكارتها بأصبع ونحوها لا شيء عليه». 

(أو) أزالها (بذكر) ولو ملفوفا بخرقة (لشبهة)؛ كأن ظنها زوجته (أو) كانت 
(مكرهة) على ذلك أو صغيرة أو مجنونة كما بحثه بعض المتأخرين (فمهر مثل ثيبًا) 
يلزمه (وأرش البكارة) زائدة عليه فلا يندرج في المهر؛ لأن المهر يجب لاستيفاء منفعة 
البضع » والأرش يجب لإزالة تلك الجلدة وهما جهتان مختلفتان (وقيل : ) يلزمه (مهر 
بكر) ولا أرش؛ لأن القصد من هذا الفعل الاستمتاع» فإزالة تلك الجلدة تحصل ضمن 
الاستمتاع وعلى الْأَوّلِ لو أفضاها دخخل أرش البكارة في الدَّيَةِ؛ لأنهما وجبا للإتلاف 


000( فإن وطتها حينئد فماتت: : فإذا كان ذكرّةٌ يقتلّ مثلها غالبًا فعليه المَوَدُ وإلا فشبه عمد. 
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وَمُسْتَحِقَهُ نه لا شَيْءَ عَلَبْه: وَقَيلَ : إن أَرَاَ بمبْرِ ذَكَرِ فأَشٌُ . 


وَفِي البطش ديق وَكَذَا الْمَشْء ب 0000000000 


فيدخل الأقل في الأكثر؛ بخلاف المهر لاختلاف الجهة. فإن المهر للتمتع والأرش 
لإزالة الجلدة. واحترز بقوله: «لشبهة أو مكرهة» عما لو أزالها بزنا فإنه ينظر: فإن 
كانت حرة فَهدَرٌء وإن كانت أمة وجب الأرش إن قلنا يفرد عن المهر كما مَرَ في كتاب 
الغصب. وقدمت في خيار النقيصة الفرفٌ بين ما وقع في هذا الباب وباب الغصب 
والبيع الفاسد والنكاح الفاسد. وفي إيجاب الزيادة على مهر مثلها وهي ثَيّبٌ تيب إذا طاوعته 
وهي عالمة بالحال وجهان: رجح البلقيني منهما الوجوب؛ لأن الذي يسقط بمطاوعة 
الأمة المهر المتمحض للوطءء أما ذهاب شيء من الجسد فلا. 

تنبيه : هذا كُلَّهُ في المرأة» أما الخنثى إذا أزيلت بكارة فرجه وجبت حكومة الجراحة 
من حيث هي جراحة» ولا تعتبر البكارة من حيث هي ؛ لأنه لم يتحقق كونه فرجًا؛ قاله 
الرافعي . 

[مَُوج جَبُ افتضاض البِكْرٍ بغير الذّكر مِمّن يستحقٌ افتضاضها] 

(ومُسْبَحِقّةُ) أي افتضاضهًاء وهو زوجها (لا شيء عليه) في إزالة بكارتها بذَكَرٍ أو بغيره؛ 
لأنه مأذون له فيه شرعًاء فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء (وقيل : إن أزال) بكارتها (بغير 
ذكر) كأضْيُّ (فأرش) يلزمه لعدوله عن الطريق المُسْتَحَقٌ له» فيكون حينئذ كالأجنبي . 

ْ ووع ايان اضر ] 

الشىء الثالث عشر : هو ما ذكره بقوله: (وفي) إبطال (البطش) من يدي المجني 

عليه بيجاية غليهما ملكا لادية) 8 لزوال مقععهما: 
َمُوجَبُ إبطال المشي] 

الشيء الرابع عشر: هو ما ذكره بقوله: (وكذا المشي)؛ أق إنطالة من الرجلين 
بجناية على صلب فيه دِيّةٌ؛ لفوات المنفعة المقصودة منهما. وفي إبطال بطش أو مس 
يد أو رجل أو أصبع دِيَتهاء ولا تُؤخذ الدّيَةُ حتى يندمل» فإن انجبر وعاد بطشه أو مَنّه 
كما كان فلا دِيّة» وإن بقي شِيْنٌ فحكومة. 


(47) كابالزييك ا 


وَنقْصِهِمًا: حُكُومّة وَلَوْ كَسَرَ صُلْبَُ قَدَهَبَ مَشْيْهُ وَجِمَاعُهُ أو وَمَيْهُ قَدِينَانِ وَقِيلَ : 


ص 


هه 
دية . 


فرعٌ [في اجتماع دياتٍ كثيرة في شخص بجراحاتٍ بقطع أطراف وإبطال منافع] 


مُوجَبُ إنقاص كل من البطش والمشي] 

(و) في (نقضهما)» أي كل من ليطن وانقي إن لم ينضيظ (حكوبة) لما قات» 
ويختلف بحسب النقص قلة وكثرة. سواء احتاج في مشيه لعصا أم لاء فإن انضبط 
وجب القسط كالسمع . 

[مُوجَِبٌ من كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه أو مشيه ومَنِيّه] 

(ولو كسر صلبه)؟ أي المجنيّ عليه (فذهب) مع سلامة الرجل والذَّكَرٍ (مَشْيْهُ 
وجِمَاعْهُ أو) مشيه (وَمَنْيْهُ فديتان)؛ لأن كل واحد منهما مضمون بالدّيّة عند الانفراد» 
فكذا عند الاجتماع (وقيل: دية)؛ لأن الصلب محل المنيّ» ومنه يبتدأ المشي وينشأ 
الجماع. واتحاد المحل يقتضي اتحاد الدَيَةَء ومَنَمَ الأَوَلُ مَحَلَيَةَ الصلب لما ذُكن 
وعلى الأَوَّلٍ لو شلّت رجلاه أيضّاليه ثلاث دِيّاتِ» وإن شل ذَكَرُهُ أيضًا وجب عليه أرب 
دِيّات؟ قاله في «الكافي». 

تنبيه: قضية كلامه أنه لا يفرد كسر الصلب بحكومة؛ وهو كذلك فيما إذا كان الذَّكّه 
والرَجْلَانِ سليمين» ٠‏ فإن شا وجب مع الدَّيةِ الحكومة؛ لأن المشي منفعة في الرَجْلٍ» 
فإذا شلت:فاتتا المشية لقدللها قآفره كس الصلت الحكومةة :و إذا كانت شليمة ففوات 
المشي لخلل الصلب فلا يفرد بالحكومة. ويُمْتحن من ادّعى ذهاب مشيه بأن يفاجًأ 
بِمُهْلِكِ كَسَيْفِء فإن مشى علمنا كذبه» وإلا حلف وأخذ الدَيّة. 


(فرغٌ) في اجتماع دِياتٍ كثيرة في شخص بجراحاتٍ بقطع أطرافي وإبطال منافع 
قال الغزالي: «وهي تقرب من عشرين ديّة». قال الرافعي: «وإذا تأملت ما سبق 
وجدتها أكثر من ذلك». وسرد ما تقدَّم؛ ثم قال: «وقد تضاف إليها المواضح وسائر 
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را لَ أطْرَافًا وَلَطَائِفَ تَقْنَضِي دِيّاتِ فَمَاتَ سرَايَة فَدِيَة: وَكَذَا لَوْ حَرَّهُ الجَاني قبل 


اندمَا في الأصَحٌ إن حَرَّ عَمْدًا وَالْجِنَايَاتُ ولأ ريه ويج 3 32 يلجم مور ا ارداق ان افا 6 باه 


- في 


الشجاج والجوائف والحكومات فيجتمع شيء كثير لا ينحصر»ء واعترضه الأذرعي: 
بأنه كيف يجتمع دَيّتَانِ لليدين وللبطشء ودِيّتَانِ للرجلين وللمشي»ء ودِيّةٌ لِلَحْييْنِ ود 
للمضغ . وثلاث دِيّاتِ للسان والنطق والصوت. وترجم المصنف لذلك بالفرع لتفرّعها 
على ما ذَكَرَ من وجوب الدِّيّة في المذكورات . 

إذا (أزال) الجاني (أطرانا) تقتضي دِيَاتِ؛ٍ كقطع أذنين ويدين ورجلين (ولطائف 
تقتضي دِيَاتِ)؛ كإبطال سمع وبصر وشم (فمات سراية) منها كما في «المحرر»ء وكذا 
من بعضها ولم يندمل البعض كما اقتضاه نص الشافعي» واعتمده البلقيني إذا كان قبل 
الاندمال للبعض الآخر (فدية) واحدة» وسقط بدل ما ذكره؛ لأنها صارت نفسًا . أما إذا 
مات بسراية بعضها بعد اندمال بعض آخر منها لم يدخل ما اندمل في دِيّة النفس قطعاء 
وكذا لو جرحه جرحًا خفيفًا لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه فمات بسراية الجائفة قبل 
اندمال ذلك الجرح فلا يدخل أرشه في دِيّةِ النفس كما هو مقتضى كلام «الروضة' 
وأصلهاء أما ما لا يقدّر بالدَّيَةِ فيدخل أيضًا كما فُهمَ مما تقرر بِالْأَوْلَى (وكذا لو حزه 
الجاني)؛ أي قطع عنق المجني عليه (قبل اندماله) من الجراحة يلزمه للنفس ديه واحدة 
(في الأصح) المنصوص ؛ لأن ديّة النفس وجبت قبل استقرار ما عداها فيدخل فيها بدله 
كالسراية. والثاني: تجب دِيّاتْ ما تقدمها؛ لأن السّراية قد انقطعت بالقتل فأشبه 
انقطاعها بالاندمال. فإن قيل: لو قطع أطراف حيوان غير آدمي. وسَّرَتْ الجناية إلى 
النفس أو عاد وقتله قبل الاندمال لم تدخل قيمة أطرافه في قيمته؛ بل أوجبوا قيمتّهُ يوم 
موتهء فَهلا كان هنا كذلك20؟ أجبيت: بآن الحيوات مون بعاانقضن مر القيمة» وه 
تختلف بالكمال والنقصانء والآدمي مضمون بِمُقَدّره وهو لا يختلف بذلكء ولأن 
الغالب”"' في ضمانه التعبد» كما قاله الشيخ ال وما سبق هو عند اتحاد الفعل 
المجني به (فإن) كان مختلفًا كأن (حرّ) الرقبة (عمدًا والجنايات) الحاصلة قبل الحز 


)0( في نسخة البابي الحلبي : «فهلًا كان كما هنا». (1) في نسخة البابي الحلبي : :الغائب». 


(41) كاب ديكا م 


22-22 مه 7 201 الت سفنو قد 
خَطأ أؤ عَكْسُهُ فلا تَدَاخْلَ في الأصَحٌ. وَلوْ حَرَ غَيْرُهُ تَعَدَّدتْ . 


(خطأ) أو شبه عمد (أو عكسه)؛ كأن حرّه خطأ والجنايات عمدًا أو شبه عمد (فلا 
تداخل) لشيء مما دون النفس فيها (في الأصح)؛ بل يستحق الطرف والنفس 
لاختلافهما واختلاف من تجب عليه» فلو قطع يديه ورجليه خطأ أو شبه عمد ثم حر 
رقبته عمدّاء أو قطع هذه الأطراف عمدًا ثم حز الرقبة خطأ أو شبه عمد وعفا الأَوّلُ في 
العمد على دِيَتِه وجبت في الأولى دِيَةُ خطأ أو شبه عمد ودِيّةُ عمد وفي الثانية دِيَنَا عمد 
ودِيَةٌ خطأ أو شبه عمد. والثاني: تسقط الدَّيَاتُ فيهما (ولو حرّ) الرقبة (غيره) أي 
الجاني المتقدّمٌ (تعددت)؛ أي الدَّيّة ؛ لأن فعل الإنسان لا يدخل في فعل غيره فيلزم كل 
منهما ما أوجبته جنايته . 
[موجب الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على العبدِ] 

ولما فرغ ممّا فيه أرش مُقَدَرٌ من الحُرٌ شرع في الجناية التي لا تقدير لأرشها فيهء 

وفي الجناية على الرقيق مُترْجِمًا لذلك ب«فصلٍ» فقال: 
ف ند انا 


1 من | 5 (7) 


"- فصل [في مُوجَبٍ الجناية التي لا تقدير لأرشهاء والجناية على الرّقيق] 


َحِبْ الْحُكُومَة يما لا مُقدّرَ فيو وَعِيَ جُرٌْ نسيثة إلى ديه الَْسٍ - وَقِيلَ: إلى عضو 
الجتاية - نشبَة نَقْصِهًا مِنْ قِيمتِه لو كَانَ نَ رَقِقَا بصِفَّاته . 


(فصل) [ في مُوجَبٍ الجناية التي لا تقدير لأرشهاء والجناية على الوّقيق] 


[مُوجَبٌ 


ماللا 0 فيه من الدّية] 


(تجب الحكومة”'' فيما)؛ أي شيءٍ يوجب مالا؛ ليخرج ما يوجب تعزيرًا فقط؛ 
كقلع سن من ذهب» وقوله : (لا مقدر فيه) أي من الدّيَِ ولم تعرف نسبته من مُقَدّرِه فإن 
عرفت نسبته منه؛ كأن كان بقرب مُوْضحَةٍ أو جَائِفَةٍ وجب الأكثر من قسطه وحكومة كما 
مَََء قال ابن قاسم: «وقد يقال: لا حاجة لهذا القيد» فإن مثل هذا لا يسكّى حكومة» 
فإنها التي يُقدّرُ الْحُوُ فيها رقيقًاء؛ ويشير إلى ذلك قول المصنف في الفصل في أول باب 
الدبايفة: «والشّجَاجٌ قَبْنَ المُوضحة إِنْ عُرِفَتْ نسبتها منها وجب قِسْط نن أَرْعيها ولا 

م2 انتهى» وهذا ظاهر على ما جرى عليه المصنف. وإن قلنا بالأصح وهو 
وجوب الأكثر من قسطه ومن الحكومة فلا بد من هذا القيد. فإنه لا بدَّ أن يقدر رقيقًا 
حتى يعرف الأكثر. وسميت «حُكُوْمَة؛ لاستقرارها بحكم الحاكم؛ حتى لو اجتهد غيره 
في ذلك لم يكن له أثرء وإنما ذكرَتٍ الحكومة بعد المُّقَدَّرَاتِ لتأخرها عنها فى الرتبة؛ 
لأنها جزء منها كما سيأتي» والغزالي ذكرها في أول الباب؛ قال الرافعي : ١‏ وَِكْدُمًا هنا 
أحسن ليتم الكلام على الانتظام»» وكذا صنع في «الروضة» فذكرها هنا. (وهي جزء) من 
الدّيَِ (نسبته إلى دية النفس) في الأصح (وقيل : ) نسبته (إلى عضو الجناية نسبة نقصها)؛ 
أي الجناية (من قيمته)؛ أي المجنيٌ عليه (لو كان رقيقًا بصفاته) التي هو عليهاء مثاله 
جرح يدهء فيقال: كم قيمة المجنيٌ عليه بصفاته التي هو عليها بغير جناية لو كان رقيقًا؟ 


)١(‏ ضابط حكومة العدل: هو كلما لا قصاص فيه من الجنايات على ما دون النفس وليس له أرش مقدّر 
ففيه حكومة . 


والعاعاقاعد قاع .او .د ها عدا .د عدا قد .د قا جاع قاع د قاع فاه ود و واو .وار عا وا قاقد .ا عاو ها .ا قناع هد .د هد م ره 


فإذا قيل: ماتة. فيقال: كم قيمته بعد الجناية؟ فإذا قيل: تسعونء فالتفاوت العشرُء 
فيجب عُشْرٌ دِيّةِ النفس» وهو عشرٌ من الإبل إذا كان المجني عليه خرًا ذكرًا مسلمًا؛ لأن 
الجملة مضمونة بالدَّيّة» فتضمن الأجزاء بجزء منها؛ كما في نظيره من عيب المبيع . 
والوجه الثاني : : أن تنسب إلى عضو الجناية لا إلى ديّةِ النقس فيجب عَشْرُ ِيَةِ اليدء وهو 
خمسٌ من الإبل» فإن كانت الجناية على أَضْبع وجب بعير» اهلج أتملة ونع تلت 
بعير في غير الإبهام» ويقاس على ذلك ما أشبهه. وللحاجة في معرفة الحكومة إلى 
تقدير الرق قال الأئمة: «العبد أصل الحُرٌ في الجنايات التي لا يتقدر أرشهاء كما أن 
الحُرَ أصل العبد في الجنايات التي يتقدر أرشها». وتجب الحكومة إبلا كالدَّيّة لا نقدّاء 
وأما التقويم فمقتضى كلام المصنف كغيره أنه بالنقد؛ لكن نص الشافعي على أنه بالإبل 
فقال في إذهاب العُذْرَة('2: فيقال: لو كانت أمَةَ تساوي خمسين من الإبل كم ينقصها 
ذهاب العُذْرَةِ من القيمة» فإن قيل: العْشْرُ؛ِ وجب خمس من الإبل» وإن قيل أقل أو أكثر 
وجبء حكاه البلقيني» ثم قال: «وهو جار على أصله في الدَّيَاتِ أن الإبل هي الأصل». 
انتهى . والظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أن كلا من الأمرين جائز؛ لأنه يوصل إلى الغرض . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا كانت الجناية على عضو له أرشٌ مُقَدَرُء فإن كانت على 
الصدر أو الفخذ أو نحو ذلك مما لا مُقَدَرَ فيه اعتبرت الحكومة من ديّةِ النفس قطعًاء 
وتقدر لِحية امرأة أزيلت ففسد منبتها لِحية عبدٍ كبير يتزين بها”"2. ومثلها الخنثى. ولو 
فلع سينا أو فطلم عطقا زائدة ولم ينقص بذلك شيء قدرت زائدة لا أصلية خلفهاء 
ويْقرَمُ له المجني عليه متصمًا بذلك. ثم يُقوم مقطوع الزائد فيظهر التفاوت بذلك؛ لأن 
الزائية نقد الوجه و مل بجاانوع جنال محر بي اعبار ااي ار م العلالوا 
طرف زائد فيجب فيها مع د يََ أَنْمَلَةِ حكومة يُقَدَّرُهَا القاضي باجتهاده» ولا تعتبر النسبة 


)0( العُذْرَةَ بوزن ١العْسْرَة»‏ : البكارة. 
انظر: مختار الصحاح»ء ياب العين» مادة «عذر»» ص / ١/ا7/‏ . 

(؟) المأخود هو في مقابلة فساد المنبت لا في مقابلة إزالة الشّعر؛ لأنّه لو أزال لحية رجل ولم يفسد 
المنبت لا يجب شيء إلا التعزير؛ لأن الشّعور لم يقدّروا لها شيئًا مثل الجراحات. 
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فَإِنْ كانت بطر لَه مُقَدَرْ أ شْتْرط أَنْ لا تَبِلُعَ مُقَدَرَهُ إِنْ بَلَعَنْهُ تَقَصَ القاضي شين 
باجتهاده. أو لا تقدِيرَ فبه كمَخذٍ فَأَنْ لا بلع ديه نفس . 


لعدم إمكانهاء قال الرافعي: «وكان يجوز أن يُقَوّمَ له الزائدة بلا أصلية ثم يُقَوَمَ دونها 
كما فعل في السّنّ الزائدة» أو يعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجلء» 
ولحيتها كالأعضاء الزائدة» ولحيته كالأعضاء الأصلية»» وأجاب شيخي عن ذلك: بأنا 
لو فعلنا ما ذكر لزاد زيادة تضر بالجاني؛ لأن أرشها يكثر بذلك . 
[شْرْطٌ مقدار الحكومة إن كانت بطرف له مقدَّرٌ] 

(فإن كانت)؛ أي الحكومةٌ (بطرف) أي لأجله (له) أرش (مقدر) كاليد والوؤجل 
(اشترط أن لا تبلغ) تلك الحكومة (مقدره)؛ أي الطرف؛ لثلا تكون الجناية على العضو 
مع بقائه مضمونة بما يُضْمَنُ به العضو نفسهء فينقص حكومة الأَنْمَلةٍ ببجرحها أو قطع 
ظفرها عن ديتها'" , وحكومة جراحة الأضْبُع بطوله عن دَيّتِهِء ولا يبلغ يحكومة ما دون 
الجائفة من الجراحات على البطن أو نحوه أرش الجائفة (فإن بلغته نقص القاضي) منه 
(شيئًا بإجتهاده)؛ لثلا يلزم المحذور السابق» ولا يكفي أقل مُتَمَدَلٍ؛ٍ كما قاله الإمام 
وجرى عليه ابن المقري وإن قال ابن الرفعة تبعًا للماوردي: أقله ما يصلح ثمنًا أو 
صدافًا؛ أي فيكفي أقل مُتَمَوَلٍ . 

[شرط مقدار الحكومة في طرف لا تقدير فيه ولا يتبع مقدّرًا] 

(أو) كانت لِطَرَفٍ (لا تقدير فيه) ولا يَْبَمُ مُقَدّرَا؛ِ (كفخذ) وساعدٍ وظهرٍ وكففٌ 
(فأن) أي فالشرط أن (لا تبلغ) حكومته (دية نفس)». وهو معلوم أنها لا تصل إلى 
ذلك؛ لأن الكل أكثر من الجزء؛ بل المراد أن لا يصير بلوغها أرش عضو مُقَدّر وإن 
زادت عليه كما صر ح به الرافعي تبعًا للبغوي» وإن كان النص يقتضي أن لا يبلغ بها 
دِيّةَ العضوء فإن تَبِعْ مُقَدّرًا - كالكف - فإنه يتبع الأصابع» فالشرط أن لا يبلغ بها”" دية 


)001( في نسخة البابي الحلبي : ١يدها'‏ . 
ضف في نسخة البابي الحلبي: «ذلك؟. 


(49) كاب لزيا 1 
,ير 3 


معدي" سوب “اس نس الو 3ه 

وَيْقَوّم بَعْدَ اندِمَالهء فإن لم يَبْقَ نقصٌ اتير 
- 0 مالم 0 حا 
يُقَدّرُهُ قاض بِاجْتهاده وَقيل : لا غْرْم. 


ذلك 20 المُقَدّر وإن بلغ بحكومة الكف ديه صم جاز؛ لأن منفعتها دفعًا واحتواء”') 
تزيد على منفعة أَصْبّعء كما أن حكومة اليد الشَّلَاء لا تبلغ دِيّةَ اليدء ويجوز أن تبلغ 
دِيَهَ أصَبّع وأن تزيد عليهاء إنما لم يجعل الساعد كالكف حتى لا يبلغ بحكومة جرحه دِيَة 
الأصابع؛ لأن الكف هي التي تتبع الأصابع دون الساعد» ولهذا لو قطع من الكؤْع لزمه 
ما يلزمه في لقط الأصابع» ولو قطع من المِرْقَقٍ لزمه مع الدّيّة حكومة الساعد. 
[كيفيّة معرفة مقدار الحكومة] 

(ويقوم) لمعرفة الحكومة المجنيئٌ عليه بفرض رقَهِ؛ لكن (بعد اندماله) لا قبله؛ لأن 
الجراحة قد تسري إلى النفسء أو إلى ما يكون واجبه مُقَدَرَاء فيكون ذلك هو الواجب 
لا الحكومة (فإن لم يبق) بعد اندماله (نقص) في المنفعة ولا الجمال ولا تأثرت به 
القيمة (اعتبر) فيه (أقرب نقص) من حالات نقص فيه (إلى الاندمال) وهكذا؛ لثلا تحيط 
الجناية على المعصومء فإن لم يظهر النقص إلا حال سيلان الدم اعتبرنا القيمة حينئذ» 
واعتبرنا الجراحة دامية. 

تنبيه : مقتضى اعتباره أقرب نقص إلى الاندمال أنه لو لم يكن هناك نقص - كالسّنٌّ 
الزائدة ولحية المرأة ‏ لم يجب شيء» وليس مرادًا كما علم مما مد فإن كانت الجراحة 
خفيفة لا تؤثر في حال سيلان الدم عزر فقط إلحاقًا لها كما في «الوسيط» ‏ بِاللّطمَةِ أو 
الضربة التي لم يبق لها أثر للضرورة؛ لانسداد باب التقويم الذي هو عمدة الحكومة» 
وفي «التتمة»: الحاكم يوجب شيئًا باجتهاده؛ ورجحه البلقيني. 

(وقيل: يقدره) أي يقدر النقص المذكور (قاض باجتهاده)؛ لئلا تخلو الجناية عن 
غرم (وقيل: لا غرم) حينئذ؛ بل الواجب التعزير؛ كالضربة والصَّفْعَةٍ التي لم يبق لها 
أثرء واختاره ابن سريج» وقال الإمام: (إنّهِ القياس». 


ٍ ليست في نسخة البابي الحلبي.‎ )١( 
. (؟7) في نسخة البابي الحلبي : «احتواشا؛‎ 
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وَالْجُرْح المُقَدّرُ تَمُوضحَةٍ يَتْبَعْهُ الشَّينُ حَوَالَيْه وَمَا لا يَتَقَدَّرُ بُقْرَدُ ِحُكُومَةٍ في 


[حكم إتباع الشَيْنِ الكائن حوالي الجرح به في الحكومة] 
(والجرح المقدر) أرشه (كموضحة) ومأمومة (يتبعه الشين)('2 الكائن (حواليه) 
ولا يفرد بحكومة”"“؛ لأنه لو استوعب بالإيضاح جميع موضع الشََّيْنِ لم يكن فيه إلا 
أرش مُوْضْحَةٍ . 
تنبيه: هذا إذا كان الشَّيْنُ في مَحَلَّ الإيضاح» فإن تعدى شَءٍ شِيْنُ مُوْضحَةٍ الرأس عن 
محل إلى القنا اوري لم وول اج وس الور ا ومتي الا 
لتعديه مَحَلَّ الإيضاح؛ وكلام «أصل”*؟' الروضة» يشير إليه . . ويستثنى من الاستتباع ما لو 
أوضح جبينه فأزال حاجبه فعليه الأكثر من 5 مُوْضحَةٍ وحُكومة الشّيْن وإزالة 
الحاجب ؛ حكياه عن المتولي وأقراه. ولو جرحه على بدنه جراحة وبقربها جَائْفَةٌ قدرت 
بها ولزمه الأكثر من أرش القسط والحكومة كما لو كان بقربها مُوْضحَة 


3 


(وما)؛ أي والجرح الذي (لا يتقدر) أرشه كدَامِيّةِ (يفرد) الشَّيْنُ حواليه (بحكومة) 
عن حكومة الجرح 9 (في الأصحّ)؛ لضعف الحكومة عن الاستتباع» بخلاف المُقَدّر 
وما ألحق به . والثاني: 3 تتبع الجرح كما في الأرش المُقَدّر. 


)١(‏ الشَّيْنُ: الأثر المستكره. 

(؟) أي إن اتّحد المَحَلٌ. 

(”) وهوالمعتمد. 

(4) ليست في المخطوط . 

(5) قضية إفراد الشَّين بحكومةٍ غير حكومة الجرح أنه يقدّر سليمًا بالكلية ثم جريحًا بدون الشّينء ويجب 
ما بينهما من التفاوت. فهذه حكومة الجرح. ثم يقذر جريحًا بلا شين ثم جريحًا بشين؛ ويجب 
ما بينهما من التفاوت. فهذه حكومة الشين. 
وفائدة إيجاب حكومتين أنه لو عفى عن إحداهما بقيت الأخرى» وأنّه يجوز بلوغ مجموعهما دية 
النفس ؛ لأنْ الذي يجب نقصه عنها كلّ منهما على انفراده . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الدّيات. فصل في الجناية التي لا تقدبر 
لأرشها والجناية على الرقيق» (4/ 778) . 


ل ال اع عنقا بهل ة الور فا عار قن مذ هل لا هن عه لهك يه ها" ها “روود ريه "ربو" عقي ال ود 7 قر" ايقل مير مه" به ته ون" انه عه" ميعي لبر م مذ" عر دهع له "ها ”وان هنا ل 87 


تنبيه: أَوْرِدَ على المصنف المُتلَاحمَّةٌ فإنها ليست مُقَدَّرَة وهي كالمُوْضْحَةَ في 
امضاع المين إذا قدرنا أرشها بالنسبة إلى المُوْضْحَةٍ على الأصح في «أصل الروضة» 
هنا. 

[فروع في مُوجَبٍ الجناية على ما دون التّمس] 

فروع: لو ضربه أو لطمه ولم يظهر بذلك شين فعليه التعزيرء فإن ظهر شَيْنٌ؛ كأن 
اشْوَدٌ عحَلٌ ذلك أو اخَفة وبقى الأثر بعد الاتدمال وجيت الحكومة . 

والعظم المكسور في غير الرأس والوجه إذا انجبر ولم يبق فيه أثد اعتبر أقرب 
نقص إلى الاندمال كما مَرَء وإن بقي أثر ‏ وهو الغالب ‏ وجبت الحكومة» ولو انجبر 
معوجًا فكسره الجاني ليستقيم - وليس له كسره لذلك ‏ لزمه حكومة أخرى؛ لأنه جناية 
جديدة . 

وفى إفساد منبت الشعور حكومة إذا كان فيه جمال كشعر اللحية وشعر الرأسء أما 
ما الجمال في إزالته - كشعر الإبط ‏ فلا حكومة فيه في الأصح وإن كان التعزير واجبًا 
للتعدي كما قاله الماوردي» وإن كان ظاهر كلام ابن المقري فيه وجوب الحكومة 
أيضاء أما إذا لم يفسد منبتها فإنه لا حكومة فيها؛ لأنها تعود غالبًا. 

وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعفب أو شَيْنٍ 
أوجب الحكومة». وكذا إن لم يَبْقَّ على الأصح ؛ بأن يعتبر أقرب نقص إلى الاندمال كما 
مرء وإن كانت الجناية بغير جرح ولا كسر - كإزالة الشعور واللّطمة ‏ فلا حكومة فيه 
وفيه التعزيرٌ كما علم مما مَّرَ. 

[بيان حكم الجناية على الرقيق] 

ثم عَقَّبَ المصنف الحكومة ببيان حكم الجناية على الرقيق؟ لاشتراكهما في أمر 
تقديري وإن كان استوفى الكلام على ضمان الرقيق وغيره من الحيوان في كتاب الغصب 
بأبسط مما هنا؛ إلا أنه أعاد الكلام فيه هنا ليبين أن الجناية عليه تارةً تكون بإثبات اليد 
عليه كما سبق في ال لغصب». وتارةً بغير ذلك كما هناء فقال: 
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ا 52 ره يا هس دير ريف ١‏ لماه ا عن صني أي م6 سس مس2 م 
وَفِي نفس الرَّقِيقٍ قِيمَتُ» وَفِي غَيْرِهَا مَا نقص مِنْ قيمَتهِ إن لم يتقدّز في الخُرٌء وَإِلا 


[مُوجَبٌ الجناية على نفس الرقيق] 

(و) تجب (في) الجناية على (نفس الرقيق) المعصوم ذكرًا كان أو أنثى ولو مُدَبرَا أو 
وكا ران د لالد وا #للككا سوا الحادت الكادة امه أم خطأ وإن زادت 
على ديّةَ الحر كسائر الأموال المُنْلَةَء ولا يدخل في قيمته التغليظ» أما المرتد”'؟ فلا 
ضمان في إتلافه؛ قال في «البيان»: وليس لنا شيء يصح بيعه ولا يجب في إتلافه شيء 
سواه. 

[مُوجب الجناية على ما دون نفس الرّقيق من أطرا ولطاتئف] 

(و) يجب (في) إتلاف (غيرها)؛ أي نفس الرقيق من أطرافه ولطاتفه”"' (ما نقص من 
قيمته) سليمًا (إن لم يتقدر) ذلك الغير (في الخُرَ) ولم يتبع مُقكر0") ولا يبلغ مقدَّر”*'' 
ولا يبلغ بالحكومة قيمة جملة الرقيق المجني عليه» أو قيمة عضوه على ما سبق في 
الحر. (وإلا) بآن قدرت في الحر كَمُوْضِحَةٍ وقطع عضو (فتسبته)؛ أي فيججب مثل تسبته 
من الدَّيَةِ (من قيمته) أي الرقيق؟ لأنَا نُشَبَّهُ الحر بالرقيق في الحكومة ليعرف قدر 
التفاوت ليرجع بهء ففي المشبه به أل ولأنه أشبه الحُرَ في أكثر الأحكام؛ بدليل 


)١(‏ أي العبد المرتدٌ لا ضمان فيه وإن كان يباع. 

زفق فيه أنّ الأطراف واللّطائف مُقَدَرة في الحُرٌ فلا يحسن قوله: «إن لم يتقدر»؛ إلا أن يُصوّر كلامه بما 
إذا جنى على بعضها؛ كأن جرح بعض الأطراف جرحًا غير مقدّر في الحرّء أو أزال بعض المعاني 
ولم يعلم قدر ما زال. 

إفية ا 0 
أو مثله لم يجب كله؛ بل يوجب الحاكم شيئًا باجتهاده» وهذه طريقة مرجوحة نقلها «م ر؛ عن 
البلقينيّ» وردّها بقوله : وهذا غير متجه؛ إذ النظر ذ في القن أصالة إلى نقص القيمة حتى في المقدّر 
على قول. فلم ينظروا في غيره لتبعيّته . فالحاصل أنه إذا انع مقدّرًا يكون الواجب ما نقص من قيمته 
سواء كان زائدًا على واجب المتبوع أو ناقصًا عنه أو مساويًا له على ما اعتمده «م ر». 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الجنايات, فصل في الدّيةء (5/ .)١94‏ 

05 قوله: «ولا يبلغ مقدّرًا' ليس في نسخة البابي الحلبي . 


(9) كلذك 58 
َنِي قَوْلِ: مَا تَقَصّ. وَلَوْ قْطِمَ ذَكَدهُ وَأَْتَاُ مَفِي الأَظهَرٍ قِيمََانِء وَالنَانِي : ما نَقَصَء 
2 2 

فإن لم ينقص فلا شيْء . 


التكليف فألحقناه به في التقاديرء ففي قطع يده نصف قيمته» وفي يديه قيمته» وفي 
اك كن مام وش لوكي شك عدرهاء وعن ذا القانين : 

تنبيه : قوله: «وإلا فنسبته من قيمته» محلّه في جناية واحدة أو جنايتين بعد اندمال 
الأؤْلى» فإن لم تندمل الْأُوْلّى؛ كما لو قطع يد عبد قيمته ألف درهمء فصار يساوي 
ثمان مائة درهمء فَإِنا نغرمه على الأظهر خمسمائة درهم؛ لأنها نصف القيمة» فإذا قطع 
آخرُ يده الأخرى قبل الاندمال ولم يَمْتْ منهما لا نغرمه أربعمائة؛ بل نصف ما أوجبناه 
علق الأول وهو مائعان وخحيون» لآن الجناية الأؤلى لم تسفر عض يفيظ النقضان» 
وقد أوجبنا بها نصف القيمة» فكأنه أنقص نصفها2"0, لأنه قبل الاندمال لا يُقَوَمُ فيؤخذ 
منه نصف ما بقي» وتظهر فائدة ذلك فيما لو جنى عليه بحز رقبته . 

(وفي قول: ) نسبه المصنف في الغصب للقديم: يجب (ما نقص) من قيمته؛ لأنه 
مملوك كالبهيمة . 

ثم فرع على القولين معًا قوله : (ولو قطع ذكره وأنثياه) ونحوهما مما يجب للحُرٌ فيه 
دِينَانِ (ففي الأظهر) يجب بقطعهما (قيمتان) كما يجب فيهما من الحُر وِيَنَانِ (و) في 
(الثاني : ) يجب (ما نقص) من قيمته كالبهيمة (فإن لم ينقص) عنها أو زاد عليها لرغبة 
ابتس ا ود م م وقد اختلف 
فيه أهو قديم أم مُحَوَج؟ وعلى هذا فالأؤلى التعبير بالمذهب أو النص أو الجديد. 

[خاتمة في مُوجَبٍ الجناية على طرف من نصفه حُوٌ] 

خاتمة : قال الماوردي: ١امن‏ نصفه حُرٌ يجب في طَرَفِهِ نصف دِيةِ طَرَفٍ الحُرٌ ونصف 
ما في طَرّفٍ العبد» ففي يده ربع الذيّة ة وربع القيمة» وفي عد قر و الدلة 
ونصف عشر القيمة» وعلى هذا القياس فيما زاد من الحرية أو نقص». 


)١‏ أي أزال نصف القيمة الذي هو خمسمائة بسبب قطع اليد فكأنّ القيمة صارت حيتئذ خمسمائة» 
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بابُ مُوحِبَّاتٍ الدَّيةِ والعاقلة والكقّارة 


صَاحَ عَلَى صب لا بُمَيَر ُ عَلَى طَرَفِ سَطح فَوَََ بذَلِكَ قَمَاتَ تَ فدية مُعَلْظَةُ على 
العَاقِلَةَء وَفِي قَوْلٍ : قصاص . 


باب مُوحِبَاتٍ الدّية 

غير ما مَّرَ في الباب قبله مما تجب فيه الدّيّهُ ابتداء؛ كقتل الوالد ولدهء وكصوّر 
الخطأ وشبه العمدء (و) باب (العاقلة) وجناية الرقيق والعُرَةٍ (والكفّارة) للقتل بعطف 
الجميع على «موجباتِ"» . و« العَاقِلة» ‏ جمع اعَاقِلٍِ)” ''» وسيأتي بيانهم في الفصل الثاني 
من فصول هذا الباب؛ سموا بذلك لأنّهم يعقلون الإبل بِفَِاءِ""' دار القتيل» وة 
ل وقيل: لإعطائها العقل الذي هو الدِّيّة . والكفارة 

تقدّم الكلام عليها في بابهاء وأراد بالكفارة كفارة القتل كما قَدَرْنُةُ ولو زاد على ما زدته 
من جناية الرقيق والعْوّة لكان أَوْلَى ؛ ؛ لأنهما من فصول الباب . 

[مُوجِبٌ ما إذا صاح على صبيّ لا يميّر ونحوه على طرف سطح فوقع فمات] 

إذا( سح "على سبي لا يميز) أصلاأى ضعيف الغيير أو على بالءسجتؤة أو اغرأة 
ضعيفة العقل» وكلٌّ ممن ذُكِرَ كائن (على طرف سطح) أو شفير نهر أو بثر أو غير ذلك 
صيحة منكرةً (فوقع بذلك) الصياح ؛ بأن ارتعد به (فمات) منه كما في «الروضة»» ولو 
بعد مدة مع وجود الألم (فدية)؛ أي ففيه دِيّةٌ (مغلظة) بالتثليث السابق في كتاب الدَّيّاتِ 
(على العاقلة)؛ لأن هؤلاء كثيرًا ما يتأثرون بذلك (وفي قول:) يجب فيما ذكر 
(قصاص)؛ لأن التأثير به غالب» والأول يمنع غلبته ويجعل مؤثره شبه عمد سواء 
غَافَلهُ من ورائه أم واجههء وسواء أكان في ملك الصائح أم لا 
)00 أي على غير فياس. وقياسه «عقلاء؛ بالمد كصالح وصُلحاء. 


(؟1) بكسر الفاء؛ أي جانبء وقيل: هو العرصة أمام الذار. 


ضع أ صَاحَ عَلَى بَالغ بطرَفٍ سَطح فَلَاديّة ني الأصَحٌ: 00 

تنبيه : التقييد ب«الارتعاد» عبارة «الشرح» و«الروضة»». قال ابن الرفعة : «والتقييد به كأنه 
لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح». قال الأذرعي: ولعلّ الارتعاد ملازم 
لهذه الحالة فكان ينبغي أن يقول : «فمات منه» كما في «الروضة» . انتهى» ولهذا لم يتعرض له 
الجمهور وحذفه من الكتاب. ولو لم يَمْتْ بل اختل بعض أعضائه ضمن أيضًا. وخرج 
ب«الصياح عليه» ما لو صاح على غيره فوقع من الصياح» فهل يكون هدرًا أو كما لو صاح على 
صيد؟ قال الأذرعي : «الأقرب الثاني». وما لو صاح بدابّة الغير أو هيّجها بوثبة فسقطت في ماء 
أو وَهْدَةِ فهلكت فإنه يضمنها كالصبي. حكاه الرافعي عن «فتاوى البغوي» قبيل السيرء 
وباغير المميز» المميز فإنه لا ضمان بوقوعه؛ لكن قوله بعد ذلك: «ومراهق متيقظ كالبالغ» 
يقتضي أن غير المراهق ليس كالبالغ» وسيأتي التنبيه على ذلك» وباطرف سطح؛ ما لو كان 
على وسطه فإنه يقتضي أنه كالأرض ؛ لكن عبارة غيره: «على سطح». وهي أعم . 


َمُوجَبٌ ماإذا صاح على صب لا يميّز ونحوه بأرض مستوية 
أو صاح على بالغ بطرف سطح فسقط فمات] 

(ولو كان) المَصِيْحٌ عليه ممن ذكر سابقا (بأرض) مستويةٍ أو قريبةٍ منها فمات من 
الصيحة (أو صاح على بالغ) عاقل كما علم مما مَيّ كائن (بطرف سطح) فسقط ومات 
(فلا دية في الأصح) المنصوص فيهما؛ لندرة الموت بذلك. والثاني: في كلَّ منهما 
الدَيَهُ؛ لأن الصياح حَصَّلَ به في الصبي ونحوه الموثُ؛ وفي البالغ عدم التماسك 
المفضي إليه. وأجاب الأول: بأن موت الصبي بمجرد الصياح في غاية البعد.» وعدم 
تماسكِ البالغ به خلاف الغالب من حاله» فيكون موتهما موافقة قدَّر. 

تنبيه: كلامه يقتضي نفي القصاص قطعًاء وهو ظاهرٌ في البالغ كما صرح به القاضي 
الحسين. وأما في غيره فمقتضى كلام الروضة إثبات الخلاف السابق فيه. وأما المجنون 
ومن يعتريه وسواسرٌ والنائم والمرأة الضعيفة فكالصبيٌ الذي لا يميز كما في «أصل 
الروضة». ولو صاح على صغير فزال عقله وجبت الدَّيَهُ كما جزم به الإمام ونص عليه 
في «الأم». وإن كان بالعًا فلا. 
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وَشَهْرُ سلاح كصِيّاح. وَمُرَامِقٌ مُتيقظ كبالغ . وَلوْ صَاحَ على صَيْدِ فاضطرَبٌ صبيّ 
عي خا حل .0 لبن داعت 34 . - 

وَسَقَط قَدِيَه مُحَمَمَُ على الْمَاقِلَةِ. 


ا 0 بره وسور اه .شاه ,ث0 20 
وَلِوْ طلبّ سُلطان مَنْ ذكِرَتْ بِسُوءٍ فأجهضث ضمن الجَنِيْنٌ . كه امجح ا 


(وشَهه)؛ أي سَلَّ (سلاح) لبصير يراه أو تهديد شديد (كصياح) فيما ذكر فيه؛ بل 
هو أوْلى منه (ومراهق متيقظ) ليس كصبي؛ بل هو (كبالغ) فلا دِيّةَ في الأصح؛ لعدم 
تأثيره بذلك غالبا . 

تنبيه : كلامه في الصبي المميّر متدافع» وكلام الشارح يدل على أنه كالمراهق؛ لأنه 
جعل المراهق في مقابلة غير المميز فدخل في هذا المميزء والأَؤْلى أن يقال فيه أخذًا 
مما مر: إن كان ضعيف التمييز فهو كغير المميزء وإن كان قوي التمييز قهو كالمراهق. 
وقال الزركشي : «الأمر منوط بالتمييز وعدمه لا بالبلوغ والمراهقة وعدمهاء مع أن ظاهر 
كلام الشافعي والأصحاب أن الصبيّ لا يضمن ولو كان مراهقًا؛ لأنه لم يكمل عقله». 

(ولو) لم يقصد الصبي ونحوه ممن ذكر؛ بل (صاح) شخص (على) نحو (صيد)”") 
ولو كان الصائح على الصيد مُحْرِمًا أو في الحَرّم (فاضطرب) به (صبي) لا يميزء 
وما في معناه ممن سبق» وهو كائن على طرف سطح (وسقط) ومات منه (فدية مخففة 
على العاقلة)؛ لأنه لم يقصد الشخص . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه لو لم يضطرب لم يضمنه» وهو كذلك» وما ذكره هنا من اشتراط 
اضطراب الصبىّ مُشْعِرٌ باشتراطه أيضًا في مسألة الصياح المذكورة أول الباب» وتقدم ما فيه. 

[مُوجَبٌ ما إذا طلب السُلطانُ مَنْ ذَكِرَتْ عنده بِسُوءٍ فأجهضت] 

(ولو طلب سلطان”" من) أي امرأة (ذكرت) عنده (بسوء) وأمر بإحضارها 

(فأجهضت) أي ألقت جنيئًا فَرَعَا منه قبل تمامه (ضمن الجنين)”' - بضم أوله ‏ أي 


000 ليس بقيد» ومثله الآدميّ . 

زفق أو نحوه من مشايخ البلدان والعربان. 

() أخرج عبد الرزاق في «مصنفه»؛ كتاب العقول. باب من أفزع الشُلطان / /١8٠٠١‏ عن الحس 
قال: «أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مُغْيّبة كان يدخل عليهاء فأنكر ذلك. فأرسل إليهاء فقيل" 


عام » وها ما عدا هعد .د وه ود.ا. د هد هد هداع واعا هد قاع ها هد واه .اها .د وا وام .د هد واو واأواع.د .د و هد عاق .د .د .د .دا .د 6دام 


وجب ضمانه بغرة على عاقلة السّلطان”' . 

تنبيه : كان الأؤْلى أن يقول: «أسقطت»؛ لأن الإجهاض مختص بالإبل كما قاله ابن 
سيده وغيره» وتصويرهم المسألة بطلب السلطان قد يقتضي اشتراط كون الطالب 
مرهويّاء فإن كان غير مرهوب فلا ضمان» وهو ظاهرء والأظهر لحوق القاضي وكذا 
كل من له سطوة في ذلك بالإمام. وقول المصنف: «بسوء» ليس بقيد؛ بل لو كذب 
شخص وآمَرَهَا بالحضور على لسان الإمام كان الحكم كذلك» وكذا لو تهددها بلا 
طلب. قال البلقيني: «وكذا لو طلبها في دَيْنَ فأسقطت ضمن إن كانت مُحَدَّرَة'' لتعديه 
أو غير مُخَدَرَةِ لكنها تخاف من سطوته» فإن لم تخف من سطوته وهي غير مُخَدَّرَةَ فلا 
ضمان». وطليُها أيضًا ليس بقيدِ؛ بل لو طلب سلطان رجلا عندها فأجهضت كان 
الحكم كذلك على التّصّ . وظاهر كلامه أن الضمان على السلطان؛ لكن سيأتي أن العْوةٌ 


- 1 لها: أجيبي عمر. فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر؟ قال: فبينا هي في الطريق فزعت فضربها الطّلْقُء 
فدخلت دارًا فألقت ولدهاء فصاح الصبي صيحتين ثم ماتء» فاستشار عمر أصحاب النبى يك 
فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء. إنما أنت وال ومؤدبٌ. قال: وصمت علىٌ» فأقبل عليه» 
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيّهمء وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا 
لك؛ أرى أن ديته عليك» فإنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سببك . قال فأمر علئٌ أن يقسم عقله 
على قريش؛ يعني يأخذ عقله من قريش لأنه خطأ» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الذيات /17177/» وقال: هذا منقطع بين الحسن 
وعمره ورواه عبد الرزاق عن عمر عن مطر الورّاق عن الحسن بهء وقال: «إنْه طلبها في أمرِ» فذكر 
نجوه وذكره الشافعيّ بلاغا عن عمر مختصرًا. 

)١(‏ أو عاقلة الرسول إن كان الرسولٌ كاذبًا على السلطانء أو كان صادقًا وكان يعلم ظلم المرسل 
بإرساله» وعبارة #سم؟: واعتمد «م ر» فيما لو طلبها الرسل كذبًا أن الضمان على الرسل» وقال: لو 
طلبها رسل السّلطان بأمره مع علمهم بظلمه ضمنوا إلا أن يكرههم» فكما في الجلاد كما هو ظاهر . 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات» باب موجبات الدّيق» (7371//8) . 

(") الخِدْرُ: ستر يُمَدُ للجارية في ناحية البيت» ثم صار كل ما واراك من بيت ونحوه خذْرّاء والجمع 
«خذرر» و«أخدار؟»» و«أخادير» جمع الجمع . ولجارية مُخَدّرةٌ» إذا ألزمت الخِدرٌ. 
انظر: لسان العرب» باب الخاء» مادة لخدر»؛» (”"/ 5 70-7) باختصار. 
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وَلَوْ وَضَعَ صَبيّا في مسْبَعَةٍ فأكلهُ سَيُعْ لا ضَمَانَ وَقِيلَ : إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ انتِقَالُ ضَمِنَ . 


و 


إنما تحملها العاقلة» ولذا قيدت كلامه بذلك . قال البلقيني : «وينبغي للحاكم أن يسأل 
هل هي حامل قبل أن يطلبها؟ ولم أرَ من يفعله. وهو حسيٌ». واحترز بقوله: 
«أجهضت» عما لو ماتت فزعًا فلا ضمان؛ لأن مثله لا يفضي إلى الموت؛ نعم لو ماتت 
بالإجهاض ضمن عاقلته دَيّتها؛ لأن الإجهاض قد يحصل منه موت الأم؛ قاله البلقيني. 
ولو فزع إنسانًا فأحدث في ثيابه فأفسدها فلا ضمان؛ لأنه لم ينقصه جمالا ولا منفعة. 
[حكم الضمان على من وضع صبيًا في مسبعة فأكله السَبُعُ] 

(ولو وضع صبيًا) خُرًا؛ كما قيده الرافعي كالغزالي وغيره (في مَسبّعة) - بميم وباء 
مُوَخَّدَةَ مفتوحتين ‏ اسم لأرض كثيرة السباع؛ وجوز في «المحكم» ضم الميم وكسر 
المُوَحَّدَة('2 (فأكله سبع فلا ضمان) عليه؛ لأن الوضع ليس بإهلاك ولم يوجد منه 
ما يلجىء السبع؛ بل الغالب أنه ينفر من الإنسان في المكان الواسع». سواء أمكنه 
الانتقال عن موضع الهلاك أم لا (وقيل: إن لم يمكنه انتقال) عنه (ضمن)؛ لأنّ الوضم 
والحالُ ما ذْكِرَ يَُدُ إهلاكًا عرفاء والأول يمنع ذلك . أما إذا أمكنه فلم ينتقل فلا ضمان 
عليه قطعّاء وإن خالف في ذلك البلقيني كما لو فتح عرقه فلم يعصبه حتى مات . وخرج 
ب«الصبيٌ» البالغ فإنه لا يضمن جزمًا كما صرح به في «أصل الروضة». واحترز 
ب١مَسْبَعَةِة‏ عن وضع صبي بمضيعة لا سباع فيها فاتفق افتراس سَبّع له فلا ضمان جزمّاء 
وهذا بخلاف ما لو وُضِمٌ الصبيٌ أو البالغ في زريبة السّبُع وهو فيهاء أو ألقى السَبّْع على 
أحدهماء أو ألقاه على السبع في مضيق» أو حبسه معه في بيت أو بئرء أو حذفه له حتى 
اضطر إلى قتله» والسَّيُعُ مما يقتل غالبًا كأسدٍ ونمر وذئب فقتله في الحال أو جرحه 
جرحًا يقتل غالبًا فعليه القَوَدُءِ لأنه ألجأ السَّيّمَ إلى قتلهء فإن كان جرحه لا يقتل غالبًا 
فشبه عمدء وهذا بخلاف ما لو ألقاه على حيةٍ أو ألقاها عليه أو قيده وطرحه في مكان 
فيه حياتٌ ولو ضيقًا فإنه لا يضمنه. فإن قيل: لِمَ لَمْ يفرقوا في إلقاء الحية بين المضيق 


)١(‏ أي ذات السّباع. فهي على الأوّل اسم مكان على مَفعلةِ؛ وعلى الثاني اسم فاعل من «أسبعتٍ 
الأرض؟ فهي مُسْيعَة . 


() كاب آْلزييك هف 


72 - 


د لع كار ار آذ مِنْ سَطح فَلَاضَمَانَ» فلو وَقَعَ 


ِل لِعَمّى أو ظَلْمَةٍ ضَمِنَ وكذا و انكمت بد ملت فى هزه في الأ 50006 


والمتسع كما في السَبْع؟ أجيب: بأنها تنفر بطبعها من الآدميء بخلاف السيّع فإنه يغب 
عليه في المضيق دون المتسعء فإن السبع ينفر فيه من الآدمي كما مَك والميجنون 
الضاري كالسَبُع المُغْرَى في المضيق» ولو ألقاه مكتوفًا , بين يدي السّبْع في مكان مُتْسع 
فقثله: قلا ضينات4 ولو البعه حية مكل فقدلته» فإن كانت مما يقل غالبا فعمند ولا 
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فشبهه . 
[حكم الضّمان على من تَبِعَ بسيفٍ هاربًا منه فرمى نفسه بماء أو نار] 

(ولو تبع بسيف) أو نحوه مكلقًا بصيرًا أو مميرًا (هاربًا منه فرمى نفسه بماء أو نار) أو 
نحو من المهالك؛ كبئرٍ (أو من سطح) عالٍ أو من شاهق جبل فمات» أو لقيه لصّ في 
طريقه فقتله» أو سبع فافترسه ولم يلجئه إليه بمضيق» سواء كان المطلوب بصيرًا أم 
أعمى (فلا ضمان) له على التابع؛ لأنه فيما عدا الأخيرتين باشر هلاك نفسه قصدّاء 
والمباشرة مُقَدَّمَةٌ على السبب» فصار كما لو حفر بئرًا فجاء آخر ورَدّى نفسه فيها. وفي 
الأخيرتين لم يوجد من التابع إهلاك» ومباشرة السَّبّع أو اللص العارضة كعروض القتل 
على إمساك الممسك. أما إذا كان المطلوب صبيًا أو مجنونا لا تمييز له فإنه يجب 
الضمان في هذه الصورة ؛ لأن عمدهما خطأء بخلاف ما إذا كان لهما تمييز فإن عمدهما 
عمد كما مر في الكلام على الإكراه على القتل (فلو وقع) الهارب فيما ذكر (جاهلا) به 
(لعمى أو ظلمة) في نهار أو ليل أو لتغطية بئر (ضمن) التابع له؛ لأنه لم يقصد إهلاك 
نفسه وقد ألجأه المُتَبِعُ إلى الهرب المفضي إلى الهلاك . 

(وكذا لو انخسف به)؛ أي الهاربء. صبيًا كان أو بالعًا (سقف في هربه) ومات 
بذلك ضمنه التابع أيضًا (في الأصحّ) المنصوص؛ لأنه حَمَلَهُ على الهرب وألجأه إليهء 
فأشبه ما لو وقع في بئر مغطاة. والثاني : لا؛ لعدم شعوره بالمُهْلِكِ. 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف ما إذا كان سبب الانخساف ضعف السقف ولم يشعر به 
المطلوب., أما لو ألقى نفسه على السقف من علو فانخسف لثقله لم يضمنه التابع قطعًا؛ 
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لأنه باشر ما يفضي إلى الهلاك كما لو ألقى نفسه في ماء أو نار. وأما من لا تمييز له 
أصلا لجنون أو صغر فمضمون؛ إذ عمده خطأ كما نَبَّهَ على ذلك الزركشي . 
لاص سه 

ولو شلم )1ن بضمٌ أوَّله (صبي إلى سباح لعلف السباحة. وهي العوم (فغرق) 
حابي ار يإلقانة فى الماء (وجبت ديته) على عاقلة السابح؛ لأنه مات بإهماله وقد التزم 
بحفظهء فتكون ديَئهُ دية شبه عمد على الصحيح؛ كما لو هلك الصبي بضرب المعلم 
تأديباء وقول الماوردي: «وجوب الدَّيَّةِ على السابح» أوَّلَ على أنها تلاقيه ابتداءء 
وسواء أخذه السّابح بيده وألقاه في الماءء أو كان الصبئٌ على الشط فأشار إليه بدخول 
الماء فدخل باختياره وغرق؛ كما يُسْعِرٌ به إطلاقه» وهو موافق لبحث «البسيط» خلافا 
للجرجاني من تصحيحه عدم الضمان. فإن قيل : قد مَّرَ أنه لو ألقاه في مَسْبَعَةٍ لم يضمن 
مع أن الخطر فيها أكثرء وهنا الخطر قليل» وقد تدعو الحاجة إليهء فَهَّلّا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن الماء مُهْلِكُء فالتفريط من السّبّاح» وليست المَسْبَعَةٌ بنفسها مهلكة 
لاحتمال بقاته . 

تنبيه : محل وجوب الدَيّةِ ‏ كما قال البلقيني - إذا لم يقع من السَّبّاحَ تقصير» فلو 
رفع يديه من تحته عمدًا فغرق وجب القصاص . 

وأَشْعَرَ قولّه : «سُلَّم؛ بأن السباح لو تسلمه بنفسه لا ضمان. وقوله : «إلى سبَاح» بأن 
الولي لو كان هو المعلم للسباحة فلا ضمان أيضاء وليس مرادًا؛ بل الأصح فيهما 
الضمانء وأَشْعَرَ أيضًا بأنه لا فرق بين كون المُسَلّمِ للصبي وَلِيْهُ أو أجنبيّاء وهو كذلك؛ 
لكن في تسليم الأجنبي يكون هو والسباح شريكين. وخرج ب«الصبي» البالغ العاقل؛ 
فلو سَلَّمَ نفسه للسّبّاح ليعلمه فغرق فهدرٌ لاستقلاله» فعليه أن يحتاط لنفسه ولا يغت 
بقول السّبّاح”''. 


)١١‏ اللَّهُح إلا أن يأخذ على يده ويدخل به لمحل مغرق ثُمَ يرفع يده من تحتهء فإنّه يضمنه ؛ لكن إن قصد 
برفع يده إغراقه وجب القصاصء فإن قصد اختبار معرفته أو لم يقصد شيئًا فلا قصاص وعليه ديته . 


(9) كاب لطت ١‏ 


رس" شه م 4 عُددَ انا > 
ويضمن بحمر بئر عدو ِ قل وق عام ات واو متا مره مول و خض كه قاو هقيفر فد * هن 
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فائدة: اختلف في قوله تعالى: # وَأَلسَّديِحَتٍ سَبْحًا » [النازعات: +] فقيل : النجوم؛ 
لأنها تسبح في المَلَكِء وقيل: الملائكة؛ لأنها تتصرف في الأمور بأمر الله تعالى تجيء 
وتذهب» وقيل: الشمس والقمر والليل والنهار» وقيل: السحاب»؛ لأنها كالقائمة في 
الهواءء وقيل: المنايا تسبح في نفوس الحيوان» وقيل: جماعة الخيل ولذلك يقال 
للفرس: «سَابحٌ»» وقيل: حيتان البحر وهي من عظيم المخلوقات» فيروى: «أَنَّ الله 
تعَالَى بَتَ في الدُنيَا آلف تَوْع مِنّ الْحَيرَانِ؛ مِنْهَا أَرْبعْماتَةٍ في الْبَرّ وَسْتْمائَةِ في 
ال 1 

[حكم ضمان من حفر بئرّا عدوانًا فهلك به آدمييٌ أو غيرُةٌ] 

(ويضمن) الشخص (بحفر بئر عدوانًا)؛ كحفرها بملك غيره بغير إذنه» أو في 
عن بغي إن شريك أو في شارع ضَيّقٍ أو واسع لمصلحة نفسه بغير إذن الإمامء 
فيضمن ما تلف فيها من آدمي حر أو غَيْره؛ لكن الآدمي يُضمن بالدّيّة إن كان حرّاء 
وبالقيمة إن كان رقيقًا على عاقلة الحافر حيّا كان أو ميتّاء وأما غير الآدمي ‏ كبهيمة أو 
مَالٍ آخر - فيضمن بالغرم في مال الحافر الحُرًا"'» وكذا القول في الضمان في جميع 


المسائل الآتية . 
تنبيه : يُشترط أن يستمر العدوان إلى السقوط فيهاء فلو رضي المالك بإبقائها زال 
الصراددن احم ود وماك جما رو يشترط أن لا يوجد هناك مباشرة بأن رَذَاهٌ 


في البئر غيرٌ حافرهاء وإلا فالضمان 0 المُرَدّي لا الحافرء وأن يتجرد التَرَدّي 
للإهلاك فلو تردّت بهيمة في بئر ولم تتأثر بالصدمة وبقيت فيها أيامّاء ثم ماتت جوعًا أو 
عطشًا فلا ضمان على الحافر. وقضية إطلاقه أنه لا فرق في تضمين الحافر بين المُترّدّي 


)١(‏ ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في «العظمة», (7/ »)55٠‏ الحديث رقم /419/ عن وهب رحمه الله 
تعالى قال: «إن لله تبارك وتعالى ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا منه عالم واحدء وإن الله عرّ وجل 
خلق في الأرض ألف أمة سوى الإنس والجنٌ والشياطين وياجوج ومأجوجء أربعماثة في البرٌ 
وستمائة في البحر؟ . 

(") ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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فيها بالليل والنهار وهو كذلك. ونقله في «البسيط» عن إطلاق الأصحاب». وخصه 
الإمام بِالتَّرَدّي نهارًا . ُ 

وقوله: «عدوان» هو بالجر صفة «حفر»ء ويجوز النصب على الحال. 

ولو تَرَدَى شخص فيها ثم قال المالك: «حفر بإذني» لم يُصَدَّقّْء واحتاج الحافر إلى 
بينة بإذنه. ولو تعدى الداخل بدخوله فوقع فيها لم يضمنه الحافر كما رجحه البلقيني 
وغيره؛ لتعديه. فإن أذن له المالك في دخولها فإن عَرَفَهُ بالبئر فلا ضمانء وإلا 
فالضمان على المالك في أحد الوجهين كما رجّحه البلقيني؛ لأنه مُقَصّرٌ بعدم إعلامه» 
فإن كان ناسيًا فعلى الحافر. 

[حكم ضمان من حفر بئرًا في ملكه فهلك به آدميرٌ أو غيرٌةُ] 

و(لا) يضمن بحفر بئر (في ملكه) لعدم تعديهء ومحله إذا عَبَفَهُ المالك أن هناك 
بئراء أو كانت مكشوفة والداخل متمكن من التحرزه فأما إذا لم يُحَدَفْهُ والداخل أعمى 
فإنه يضمن كما قاله في «التتمة» وأقراه. وما إذا لم يُوَسّعْ حفرهاء فإن وسعه على 
خلاف العادة» أو قَرَيَهَا من جدار جاره خلاف العادة» أو وضع في أصل جدار غيره 
سرجيئًاء أو لم يَطو بثره'” ومِثْلُ أرضها ينهار إذاائم كو فيمن :في التتميع نا جلك 
بذلك لتقصيره ولا يشمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه؛ إلا إذا 
أوقدها وأكثر على خلاف العادة» أو في ريح شديد فيضمن, لا إن اشتد الريح بعد 
الإيقاد فلا يضمن لعذره؛ إلا إن أمكنه إطفاؤها فتركه؛ قال الأذرعي : «ففي تضمينه 
نظر» . انتهى . والأوجه عدم تضمينه؛ كما لو بنى جداره مستويًا ثم مال وأمكنه إصلاحه 
ولم يصلحه حتى وقع على شيء فأتلفه فإنه لا يضمنه كما سيأتي» وكالمالك ما في 
معناه من الْمُسْتَحِقٌ منفعتّه أبدًا بوصية أو وقف كما قاله الأذرعي . 


)١(‏ طؤى الذكيّة طبًا: عرشها بالحجارة والآجت وكذلك اللبن تطويه في البناء . و«الطوي»: البثر 
المطويّة بالحجارة. 


(49) كا بويك ع 


وَمَوَاتِ . وَلو حَفْرَ بِدِمْلِيزِه بعْرَا وَدَعَا رجلا [[ز[ز[ز[ز[ 1 [ز[ز1[1[ز[ 1|101[ 1[ 1 1 121111111 


[حكم ضمان من حفر بئرًا في مواتٍ فهلك به آدميٌ أو غيرٌة] 

(و) لا يضمن بحفر بئر في (موات) للتملك أو الارتفاق» فإنه كالحفر في ملكه» 
وعليه يُُحْمَلُ خبر مسلم : «الْبيْدُ جَرْحُهَا جُبَادُه2'0؛ أي غير مضمون. فإن حفر البثر في 
نوات 'ؤلم يخطر ناه قملك ولا اراق :كهى كنا ل فرعا للارسماق كما ماله الما 
لأنه فعل جائز . 

تنبيه: قول المصدّف : «لا في ملكه وموات» يحتمل أن مراده لا عدوان فيهء وهو 
الموافق لعبارة «المحرر»» أو فلا ضمان فيه وإن كان عدواثاء ويَرِدُ على كُلّ من 
الاحتمالين ما إذا حفر حفرة واسعة في ملكه قريبًا من أرض جاره بحيث يؤدي إلى 
إضرار أرض جاره» فإنه يكون متعديًا ضامئًا لمن وقع في موضع التعدي كما قاله 
البلقيني» ويَّرِدُ على الاحتمال الأوَّلٍ ما لو حفر في ملكه المرهون المقبوض بغير إذن 
المرتهن» أو في ملكه الذي أجره إجارة صحيحة فهو حفر عدوان ولا ضمان فيه لو 
سقط فيه إنسان غير مُتَعَدٌ كالمُسْتَأجِرِه ويستثنى من إطلاقه ما لو حفر بالحَرّم بثرًا في 
ملكه أو موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيه في الحَرّم في الأصح؛ كما في الرافعي في 
محَرَمَّاتِ الإحرام . 

فروع: لو سقى أرضه فخرج الماء من جخر فأهلك شيئًا لم يضمنه؛ إلا إن سقى 
فوق العادة أو علم بالجَخْر ولم يحتط فيضمن لتقصيره. 

ولو وضع جَدَةَ على طرف سطح فسقطت بريح أو هدم لمحلَّها فأهلكت شيئّاء أو 
أوقف دابة في ملكه فرفست شخصًا فأهلكته ولو خارج ملكه؛ أو نجست ثوبه» أو كسَرَ 
حطبًا في ملكه فتطاير منه شيءٌ فأهلك شيئًا لم يضمن 

[حكم ضمان من حفر بدهليزه بثرًا ودعا رجلا إليه فسقط] 

ثم استثنى في المعنى مما سبق ما تضمنه قوله: (ولو حفر بدهليزه) ‏ بكسر الدال- 

(بثرا ودعا رجلا) إلى الدٌهليز أو إلى بيته» ولم يُعْلِمْهُ بهاء وكان الغالب أنه يمر عليها 


)000( أخرجه مسلم. كتاب الحدودء باب جرح العجماء والمعدن والبثر جبار / 11474/ 5 
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َسَقَْطَ فَالأَظِهَدْ صَمَائَهُ أو بملْكِ غَبْره أو مُشْيَرَكِ با إِذْنِ فَمَضْمُونٌ» أو بطريقٍ ضَيْقٍ 


ل ار 


ا و لس ور سر حك قو وس او ا وت م 
يْضِرٌ المارّة فكذاء أؤ لا يَضْرٌ وَأَذنَ الإمَام فلا ضمَانء ا ع حاف كط ل ا 


فأجابه (فسقط) فيها جاهلا بها لنحو ظَلْمَةِ كتغطية» أو كان أعمى فمات (فالأظهر 
ضمانه)؛ لأنه عَوَةٌه ولم يقصذ هو إهلاك نفسه فإحالته. على السيب الظاهر أؤلى: 
والثاني : لا يضمنه؛ لأنه غير مُلجَىءٍ فهو المُبّاشر لإهلاك نفسه باختياره. 

تنبيه : المراد بالضمان الذي وهي دِيّةٌ شبه عمدء أما القصاص فلا يجب في الأظهر 
كما ذكره في أول الجراح . 

وخرج ب«دعاه» مالو دخل بغير إذنه فسقط فيها ومات فلا ضمان» وظاهر أنه 
يضمن فيما لو أكرهه على الدخول. وَأْفْهَم قوله: «رجلا» اعتبار التكليف في الداخل» 
أما غير المكلف فيجيء فيه ما سبق في الضيافة بطعام مسموم؛ حتى لو كان غير مميز 
ضمنه قطعاء قال البلقيني: «بل يجب القصاص عند التكافؤ» . 

[حكم ضمان من حفر في ملك غيره أو بملكِ مشتركٌ بلا إذنٍ فهلك به آدميٌ أو غيره] 

(أو) حفر (بملك غيره) بلا إذنه (أو) بملك (مشترك) بينه وبين غيره (بلا إذن) من 
شريكه (فمضمون) حفره في المسألتين لتعدّيه» ولو ذكر هذا عقب قوله سابقا: 
#ويضوق يسفن بغر عدو انا :لكان آوْلى» لآنه كال لد وقد مَكَّلْتُ له به. 

[حكم ضمان من حفر بطريق ضيّق وأذن الإمام له في الحفر] 

(أو) .حفر (بطريق ضبق :يقن المازة فكذا) بسب صضماق ما تلك بهاء إن أذن 
الإمام؛ إذ ليس له أن يأذن فيما يضر (أو لا يضر) المارة؛ لسعة الشارع أو لانحراف البثر 
عن الجادة (وأذن الإمام) في الحفر (فلا ضمان) فيه إن حفره لمصلحة المسلمين على 
المذهب» وكذا لمصلحة نفسه على الأصح لعدم التعدي . 

تنبيه : أفهم كلامه كغيره اعتبار إذن الإمام قبل الحفرء وليس مرادًا؛ بل لو حفر بغير 
إذن الإمام وأقره عليه فإنه لا يضمن كما لو حفره ابتداء بإذنه؛ كما صرح به الجرجاني 
ونقله غيره عن الأكثرين» وأفهم أيضًا أن الإذن خاص بالإمام؛ لكن قال العبادي وغيره 
أن للقاضي الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بطريق واسع حيث لم يضر المارة. 


(41) كاب اذيك 5" 


(وإلا) بأن لم يأذن الإمام في الحفر؛ بل اسْتَقَلَّ هو به (فإن حفر لمصلحته) هو فقط 
(فالضمان) إن لم يقره الإمام كما مَنَ؛ لافتياته عليه (أو) حفره (لمصلحة عامة) ؛ كالحفر 
للاستقاء أو لاجتماع ماء المطر (فلا) ضمان فيه (في الأظهر)؛ لما فيه من المصلحة 
العامة» وقد تعسر مراجعة الإمام في مثله . والثاني: يضمن إذ النظر في المصالح العامة 
للإمام . وخص الماوردي الخلاف بما إذا أحكم رأسها فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة 
ضمن مطلقاء ومحله أيضًا ما إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يُقَصّرّء فإن نهاه فحفر ضمن 
كما قاله أبو الفرج الزاز؛ لافتياته على الإمام حينئذ» أو قَصَّرَءِ كأن كان الحفر في أرض 
خَوَارَةِ ولم يَطومّاء ومثلها ينهار إذا لم يُطَوٌ أو خالف العادة في سعتها ضمن وإن أذن 
له الإمام؛ تَبّهَ عليه الرافعي في الكلام على التصرف في الأملاك . 

تنبيه : ولو وقع شسخص في بئر ونحوه فوقع عليه آخرٌ عمدًا بغر جذب فقتله اقتص منه إن قتل 
له مِْلَهُ غالبا لضخامته أو عمق البثر أو نحو ذلك؛ كما لو رماه بحجر فقتله؛ فإن مات الآخره 
فالضمان في ماله» وإن لم يقتل معْلهُ مِْلهُ غالبا فشبه عمد» وإن سقط عليه خطاً؛ بأن لم يَخْترٍ 
الوقوع أو لم يعلم وقوع الأول ومات بثقله عليه وبانصدامه بالبئر فنصف الدَّيّةِ على عاقلته لورثة 
الأول» والنصف الآخر على عاقلة الحافر إن كان الحفر عدوانًا؛ لأنه مات بوقوعه في البثر 
وبوقوع الثاني عليه» وإن لم يكن الحفر عدوانًا هدر» وإذا غرم عاقلة الثاني في صورة الحفر 
عدوانا رجعوا بما غرموا على عاقلة الحافر؛ لأن الثاني غير مختار في وقوعه عليه؛ بل ألجأه 
الحافر إليه فهو كالمّكْرهِ له على إتلاف مال؛ بل أَوْلَى لانتفاء قصده هنا بالكلية . ولو نزل الأول 
البثر ولم ينصدم ووقع عليه آخر فَكُلُ ده على عاقلة الثاني: وإن مات الثاني فضمانه على عاقلة 
الحافر المتعدي بحفره؛ لا إن ألقى نفسه في البئر عمدًا فلا ضمان فيه ؛ لأنه القاتل لنفسه . 

[حكم من حفر بئرًا في مسجدٍ فهلك به آدميّ وغيرٌه] 

(ومسجد) أي”'' في الحفر فيه (كطريق) في حفر بثر فيه على التفصيل السابق جزمًا 

وخلافا. 


)'١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 
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وَمَا تَوَلَدَ مِنْ جَناح إلى شَارِع فَمَضْمُون. د00 00 


تنبيه: قضية إطلاقه أنه يجوز أن يحفر فيه بئرًا لمصلحة نَفْسهِ خاصّة بإذن الإماى 
وهو كذلك وإن قال البلقيني: «هذا لا يقوله أحدٌ؛. ففي زوائد «الروضة»ة في آخر باب 
تروط النقة قلعن اموق السكرحسر العنل اسه رن جود قياايواأن 
يكون للمصلحة العامة أو لمصلحة نفسه على التفصيل السابق» وإذا قلنا بجوازه لم 
يضمن ما تلف فيه وإن بحث الزركشي الضمان لعدم تعديه. ومعلوم أنه لا بد أن يكون 
الحفر لا يمنع الصلاة في تلك البقعة إما لسعة المسجد أو نحوهاء وأن لا يُتَشَوَشَ 
الداخلون إلى المسجد بسبب الاستقاءء وأن لااحصيل يه للمسحة: ضور . ولو بنى 
متاك ليده أن , نظيف همه عتوذاية أو ملك بكعداراقه اد كل هن يتربيل فط عن 
إنسان أو مال فأهلكهء أو فرَشسَ فيه حصيرًا أو حشيشًا فَرَّلِقَ به إنسان فهلكء» أو دخلت 
شوكة منه في عينه فذهب بها بصره لم يضمنه وإن لم يأذن له الإمام؛ لأنه فعله لمصلحة 
المسلمين. ولو بنى مسجدًا في ملكه أو موات فهلك به إنسان أو بهيمة أو سقط جداره 
على إنسانٍ أو مالٍ فلا ضمان إن كان بإذن الإمام» وإلا فعلى الخلاف السابق. وبناء 
سقاية على باب داره في الشارع لشرب الناس منها كالحفر في الشارع . 

[حكم ضمان ما تولّد من ناح إلى شارع] 

(وما تولّد من جُناح) بفتح جيمه؛ وهو البارز عن سمت الجدار من خشب أو غيره 
(إلى شارع فمضمون) سواء أكان يضر أم لاء أذ الإمام قيهنآم لا لأن الارتفاق بالدان 
مشروط بسلامة العاقبة» ولو تناهى في الاحتياط فَجَرَتْ حادثةٌ لا ؟ تَوَفُعْ أو صاعقة 
فسقط بهاء وإن قال الإمام في هذه الحالة: «لست أرى إطلاق القول بالضمان في 
ذلك». فإن قيل: لو حفر بئرًا لمصلحة نفسه بإذن الإمام لم يضمنء فَهَلَّا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن للإمام الولاية على الشارع فكان إذنه معتبرًا حيث لا ضررء بخلاف 
الهواء لا ولاية له عليه فلم يؤثر إذنه في عدم الضمان. والدَّيّةٌ فى اله والقيمة في 
الرقيق على العاقلة إن تلفا بذلك. وإن تلف به مال غير رقيق ففي مال المُبرز . 


تنشيه* المراد يكون مضمونًا على ما سيأتي في الميزاب. فيضمن الكل بالخارج فقط 


(49) كاب ةلدميكا 1" 
وَيَحِلٌ إِخْرَاجُ المَيَازِيبٍ إلى شَارِعٍء ا اكب حم ود ا نا 


والنصف بالجميع. وقوله: «فمضمون» يقتضي الضمان» ولو تولد التلف منه بغير 
سقوطه أو سقوط بعضه كما إذا صدمه راكب على شيء عالٍ أو سقط منه حيوان كفأرة 
فتلف بذلك شيء» وهو كذلك» وإن قال البلقيني : «القياس عدم الضمان ولم أَرَ من 
تعرض له». انتهى. وخرج ب«الشارع» ما لو أخرجه إلى هواء ملكه أو ملك غيره بإذنه فلا 
ضمان لما تولد منه جزمًا لعدم تعديه» أو إلى درب مُنْسَدٌ ليس فيه مسجد أو نحوه» أو إلى 
ملك الغير بلا إذن من أهل الدرت أو المالك: فالضمان وإت: كان عاليا لتعدية» بخلاقه 
بالإذن؛ كما لو كان في ملك المُحْرِجٍء أما إذا كان في مسجدٍ أو نحوه فهو كالشارع كما نبه 
عليه الأذرعي وغيره» ولو أشرعه إلى ملكه ثم سَيّلَ”'' ما تحته شارعًا استمر عدم الضمان 
ذل يفم نا توالد هته كما 'لو اسقتك ملكة عليةه .ولو سَبْلّ ارضة المتجاوزة لدازة قارط 
واستثنى لنفسه الإشراع لها ثم أشرع لهاء فالظاهر ‏ كما قال الدميري ‏ لا ضمان. 


[حكم إخراج المسلم الميزاب إلى الشّارِع] 
(ويَجِلٌ) للمسلم (إخراج الميازيب) العالية التي لا تضر بالمارة (إلى شارع) وإن لم 
يأذن الإمام كالجناح ؛ للحاجة الظاهرة إليهاء ولما روى الحاكم في اعد كر «أنَّ 
مر رَضِيَ الله تَعَالَى عَلْهُ مد تت مِيرَابٍ الْعَبّاسٍ رَضِيَ الله تََالَى عَلْهُ عَنْهُ فَقَطرَتْ عَلَيْهِ 
طْرَاتٌء قَأَمَ مر بعلم تقلع رع لان فقال : أَتَفْلعْ ميْرَائَا نَصَبَهُ رَسُوْلُ الله عن؟ ! 
قال عُمَدُ: وله لا ب به إلا من يَرْفَى عَلى ظَهْرِي . وَانْحَنَى لِلعَبّاسِ حَتَى رَقِيَ لي 


أعَادَهُ إلى مَوْضعِه»”". أما الذَمَّئنُ فقال البلقيني: «يمنع كما يمنع إخراج الجناح» وقد 


- 


لذ 00 


)١(‏ سَبّلَ ضيعته: جعلها في سبيل الله وفي حديث وقف عمر: «احبس أصلها وَسَّبّلٌ ثمرتها»؛ أي اجعلها 
وقمًا وأبح ثمرتها لمن وقفتها عليه. و«سبَّلتُ الشيء»: إذا أبحته ؛ كأن جعلتُ إليه طريقًا مطروقة . 
انظر: لسان العرب» باب السينء» مادة «سبل»» (584/5). 

(") أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر إسلام العبّاس رضي الله عنه واختلاف 
الروايات في وقت إسلامه /0478/ء وقال: هذا حديث كتبناه عن أبي جعفر وأبي علي الحافظ 
عليه. ولم بكته إلا بهذا الإسناد. والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعبد الررحمن بن زيد بن 
ارد كي بعر اسم : 
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يفرق: بأن الجناح يمشي عليه ويقعد وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف الميزاب» 
والأرجح أنه لا فرق». انتهى» وهذا هو الظاهر. 

تنبيه: جرى المصنف في جمع «الميازيب» على لغة ترك الهمز في مفرده وهو امِيْرَاب). 
وهي لغة قليلة» والأفصح في جمعه: امَآَزِب» بهمزة مد جَمْعْ : «مِئْرّاب» بهمزة ساكنة» ويقال 
فيه : «يرْرَابِ» بتقديم الوّاء على الرَّاي وعكسه”""» فَلَعَائهُ حينئلٍ أربع . 

[حكم ضمان التَالف بالميزاب الخارج أو بما سال من مائه] 

(والتالف بها) أو بما سال من مائها (مضمون في الجديد)؛ لأنه ارتفاق بالشارع 
فجوازه مشروط بسلامة العاقبة كالجناح» وكما لو طرح ترابًا بالطريق لِيُطيّنَ به سطحه 
َرَلِقّ به إنسان ضمنه» والقديم لا ضمان؛ لأنه ضروري لتصرف المياه بخلاف الجناح 
لأنه لاتساع المنفعة. ومنع الجديد كونه ضروريًا؛ إذ يمكنه أن يتخذ لماء السطح بئرًا 
في داره”" أو يجري الماء في أخدود الجدار من غير إخراج شيء (فإن كان بعضه)؛ أي 
المِيْرَابء ويصح رجوعه للجناح أيضًا بتأويل ما ذكر (في الجدار) وبعضه خارجًا عنه 
(فسقط الخارج) منه كلّه أو بعضّه فأتلف شيئًا (فكل الضمان) يجب؛ لأنه تلف بما هو 
مضمون عليه خاصة (وإن سقط كله)؛ أي الميزاب داخله وخارجه؛ بأن قلع من أصله 
(فنصفه)؛ أي الضمانٍ يجب (في الأصح)؛ لأن التلف حصل بالداخل في ملكه وهو غير 
مضمون وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين» سواء أكانت الإصابة بالداخل 
والخارج أم لاء استويا في القدر أم لا. والثاني: يوزع على الداخل والخارج فيجب 
قسط الخارج ويكون التوزيع بالوزن» وقيل: بالمساحة. 

تنبيه : يُلْغَرُ بهذه المسألة فيقال: رجل إن قتل إنسانًا بخشبة لزمه بعض الدّية "© وإن 
)١(‏ أي تقديم الزاي على الرّاء. فتصبح «مِزْرَاب» . 


زفق قوله : #في داره؛ ليس في نسخة البابي الحلبي . 
زضفق في نسخة البابي الحلبي: «ديته؟. 


(49) كك بلطت 1 


وَإِنْ بَتَى جَدَارَهُ مَائلا إلى شَارعٍ َكَجنَاح . ا 1000 


قتله ببعضها لزمه تمام دِيَتِه. وقد علم مما تقرر أنه لو كان كله خارج الجدار كأن سَمّرَ”') 
عليه تعلق الضمان بسقوطه كله أو بعضهء ولو كان كله في الجدار فلا ضمان بوقوعه 
كالجدار» 2 على المصنف ما لو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو عكسه» 
فالظاهر أنه كسقوطه كله» وما لو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصابء فإنه 
ينظر إن أصاب يما كان في الجدار لم يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله البغوي في 
«تعليقه». ولو أصاب الماء النازل من المِيْرَاب شيئًا فأتلفه ضمن نصفها إن كان بعضه 
في الجدار وبعضه خارجّاء ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال البغوي: 
فالقياس التضمين أيضا . 
[حكم ضمان من بنى جدارَة كُلَّهُ مائللا إلى شارع ونحوه] 

(وإن بنى) شخص (جداره) كُلَّهُ (مائلا إلى شارع) أو ملك غيره بغير إذنه (فكجناح) 
في ضمان ما تلف به وإن أذن فيه الإمام على ما مَرّ؛ لأنه مباح بشرط سلامة العاقبة. 
وخرج بقوله: «إلى شارع؛ ما لو كان مائلا إلى ملكه فلا ضمان؛ لأن له أن يبني في ملكه 
ما شاء؛ نعم لو كان ملكه مُسْبَحًَا لغيره بإجارة أو وصية كان كما لو بناه مائلا إلى ملك 
غيره؛ لأن منفعة الهواء تابعة لمنفعة القرار؛ قاله الأذرعي » والظاهر في هذه عدم 
الضمان كما مرّ في حفر البئر في ملكه المُسْتأْجَرِء ثم رأيت هذا البحث لشيخي . 

تنبيه: لو أسقط قوله : «إلى شارع» لاستغنى عما قدرته. 

فإن بنى بعض الجدار مائلا والبعض الآخر مستويًا فسقط المائل فقط ضمن الكُلَّء 
أو سقط الكلُُ ضمن النصف في الأصحء والميل إلى طريقٍ غير نافذ إن كان فيها مسجد 
أو بثر مُسَبَلٌ فكالشارع وإلا كملك الغيرء وعلى هذا يحمل قول الزركشي: «ينبغي أن 
يكون كالميل للشارع». ولا يبرأ ناصب الميْرّاب أو الجناح أو باني الجدار المائل من 
الضمان ببيع الدار لغيره؛ حتى لو تلف بها إنسان ضمنته عاقلة البائع كما نقلاه عن 


0" الشدة: صَدُكَ شيا بالمسار» وشقرّة يقكةة وتديةة سنا وشكزة جَميِمًا: اشذه: والمشمارة 
ما شد به. 
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أؤ مُسْنَويًا فَمَالَ وَسَقَط فلا ضَمَانَ وَقِيلَ : إِنْ أَمْكَنَهُ هَدْمُهُ وَإِضْلَاحُهُ ضمِنَ . وَلوْ سَقط 
ا 2 5 0 0 عء هك 
بالطريق فعَثرَ بو شخصٌ أؤ تلف مَالَ فلا ضمَّان في الأصَحٌ . ا و 


البغوي وأقّاه؛ نعم لو بنى الجدار إلى ملك الغير عدوانًا ثم باعه منه ودفعه إليه» فينبغي 
أن يبرأ بذلك كما يؤخذ مما مر فى مسألة البئر إذا حفره عدوانًا ثم رضي المالك ببقائها. 
فإن الحافر يبرأ بذلك كما قاله الزوكطن عله وقال البلقيني: «الأصح عندي لزومه 
للمالك أو لعاقلته حالة التلف». قال: «ولو تعلّق بالواضع أو بعاقلته ‏ كما قاله 
البغوي ‏ لتعلق بالصانع له الذي وضعه للمالك». انتهى . فإن قيل: ما الفرق على قول 
الزركشي بين الجدار والميزاب؟ قلت: الفرق أن سبب الضمان هنا هو العدوان وقد 
زالء وثَّهَ لم يزل؛ لأن الانتفاع مشروط بسلامة العاقبة» فاستمر الحكم على ماهو 
عليه» ولو كانت عاقلته يوم التلف غيرها يوم إخراج الجناح أو نصب المِيْرَابٍ أو ميل 
الجدار كان الضمان عليه كما صرح به البغوي في «تعليقه؟ . 
[حكم ضمان من بنى جدارَهَ مستويًا فمال إلى شارع أو نحوه وسقط] 

(أو) بنى جداره (مستويًا فمال) إلى شارع أو ملك غيره (وسقط) على شيء فأتلفه 
(فلا ضمان) به؛ لأنه تصرف في ملكهء والميل لم يحصل بفعله. فأشبه ما إذا سقط بلا 
ميل» سواء أمكنه هدمه وإصلاحه أم لاء (وقيل: إن أمكنه هدمه وإصلاحه ضمن)؛ 
لتقصيره بترك النقض والإصلاح . 

تنبيه : لو اختل جداره فصعد السطح فَدَكَهُ للإصلاح فسقط على إنسان فمات قال 
البغوي في فتاويه في باب الغصب : إن سقط وقت الدَّقّ فعلى عاقلته الدَّيَهُ . 

(ولو سقط) ما بناه مستويًا بعد ميله (بالطريق فعثر به شخص) فمات (أو تلف) به 
(مال فلا ضمان) عليه (في الأصح)؛ لأنه بنى في ملكه بلا ميل» والسقوط لم يحصل 
بفعله. سواء أقصّرَ في رفعه أم لا. والثاني: عليه الضمان؛ لتقصيره بترك رفع ما سقط 
الممكن له؛ قال الأذرعي : «وهو المختار». وعلى الأوَّل لا فرق بين أن يطالب بالنقض 
أو لاء ولو استهدم الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه كما في «أصل الروضة». ولا ضمان 
ما تولد منه؛ لأنه لم يجاوز ملكه. وقضية هذا أنه إذا مال لزمه ذلك. وليس مراذاء 


)0( ابعل ريكلا ١ه؟‏ 


ٍٍ_ ل 


دو ل 


وَلَْ طرَح قُمَامَاتٍ وَقُشُورٌ بطَيْخٍ بطرِيقٍ فَمَضْمُونٌ عَلَى الصّحيح . 


ولصاحب الملك مطالبة مَنْ مَالَ جدارُه إلى ملكه بالنقض؛ كأغصان الشجرة تنتشر إلى 
هواء ملكه فإن له المطالبة بإزالتها؛ لكن لو تلف بها شيء لم يضمن مالكها؛ لأن ذلك 
لم يكن بصنعه بخلاف المِيْرَابِ ونحوه؛ نقله البغوي في «تعليقه» عن الأصحاب . 
[حكم ضمان من طرح ثمامات وقشور بطيخ بطريقٍ فتلف به شيغ 

(ولو طرح) شخص (ثُمامات) جمع «قُمَامَة؛ بضم القاف؛ أي كُنَاسَة (وقشور بطيخ) 
بكسر المُوَخَّدَةَ أو رمان أو نحو ذلك (بطريق) فتلف بذلك شيء (فمضمونٌ على 
الصحيح). وبه قطع الجمهور كما في «أصل الروضة»» سواء أطرحه في متن الطريق أم 
طرفه؟ أن الارتفاق بالطريق مشروط يسلامة العاقبة. ولأن في ذلك ضررًا على 
المسلمين؛ كوضع الحجر والسكين. والثاني : لا ضمان لاطراد العادة بالمسامحة به 
مع الحاجة . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف كما في «الروضة» وأصلها في طرحها في غير المزابل 
والمواضع المُعَدَّةِ لذلك وإلا فيشبه القطع بنفي الضمان» ومحله أيضًا | إذا كان المَتَعدّه 
بها جاهلا. فإن مشى عليها قصدًا فلا ضمان قطعًا كما لو نزل البئر فسقط . 

وخرج ب«طرحها» مالو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان؛ قال شيخنا في 
«شرح الروض':: إلا إن قَضَّرَ في رفعها بعد ذلك. ويظهر لي أن هذا بحث. والأوجه 
عدم الضمان أيضا كما لو مال جداره وسقط وأمكنه رفعه فإنه لا يضمن ولو طرحها في 
ملكه أو موات أو ألقى القمامة في سُبَاطَة(') مباحة فلا ضمان. 

م د 

0 كدقع ا عن 0 وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة هذا إن لم 
بجاوز العادة وإلا فيضمن ‏ كَبَلّ الطين في الطريق ‏ ولتقصيره؛ نعم إن مشى على 


. بالضَمٌ : الكناسة‎  'ةطابشلا«‎ )١( 
. /5937/ انظر: مختار الصحاح؛ باب السين» مادة #سبط؛. ص‎ 
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موضع الرَسْلُ قصدًا فلا ضمان كما في «الروضة»» وما ذكر من أنه إذا لم يجاوز العادة 
لاضمان عليه قضيّته ولو لم يأذن له الإمام؛ قال الزركشي: «لكن الذي صرّح به 
الأصحابٌ وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام»» وقال المتولي: «إنه الصحيح؛ لأنه 
ليس إليه مراعاة المصالحء ولأن معظم غرضه مصلحة نفسهء وهو أن لا يتأذى بالغبار, 
وبهذا فارق ما لو حفر بئرًا للمصلحة العامة فإنه لا ضمان عليه كما مَك . 

ولو”'2 قرص أو ضرب رجلا حاملا لشيء فتحرك وسقط ما هو حامله فكإكراهه 
على إلقائه فيضمن كل منهما. 

ولو تَعَدَى بإسناد خشبة إلى جدار غيره فسقط على شيء فأتلفه ضمن الجدار 
وما تلف به وإن تأخر السقوط عن الإسنادء بخلاف ما لو فتح قفصًا عن طائر فطار؛ 
حيث يفرق فيه بين طيرانه في الحال وطيرانه بعد مدة كما مي في باب الغصب؛ لأن 
الطائر مختارء والجماد لا اختيار له. وإن أسندها إلى جداره أو جدار غيره بلا تَعَدٌ 
فسقط أو مال 5 ثم سقط بعد حين ضمن ما أتلفه؛ كما لو أسقط جدارًا على مال غيره؛ 
بخلاف ما لو وقع ذلك بعد حين فلا ضمان كما لو حفر بئرًا في ملكه . 

ولو بنى دَكّة2"9 على باب داره في الطريق» أو وضع متاعه في الطريق لا في طرف 
حانوته ضمن ما تعثر وتلف به لما مد ولأنه بنى الدَّكَّةَ لمصلحة نفسهء وإنما لم يضمن 
ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به . 

ولو اغتسل شخصٌ في الحمّام وترك الصابون والسَّدْرٌَ المزلقين بأرضهء أو رمى فيها 
نخامة فَرَّلِقَ بذلك إنسان فمات أو انكسر؛ قال الرافعي: «فإن ألقى النخامة على المَمَرُ 
ضمِنّ» وإلا فلا»» ويُقاس بالنخامة ماذكر معهاء وهذا كما قال الزركشى ‏ ظاهر» 
وقال الغزالي في «الإحياء»: (إنَّه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه 
فالضمان متردٌّدٌ بين تاركه والحمَّامِي؛ إذ على الحمامي تنظيف الحمامء والأوجه إيجابه 


)١(‏ في المخطوط: «فروع: لو...» 
زفة الدْكْةُ ‏ بالفتح ‏ والذكان: الذي يقعد عليه. انظر: مختار الصحاحء باب الدّال» مادة #دكك4» ص / /١44‏ . 
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على تاركه في اليوم الأول» وعلى الحمامي في اليوم الثاني؛ إذ تنظيف الحمام كُلَّ يوم 
معتاد»» وقال في «فتاويه»: «إن نهى الحَمَّامِيٌ عنه فالضمان على الواضع» وإن لم يأذن 
ولا نهى فالعادة جارية باستعماله» فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن وإلا فلا؛ لأن 
وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المُعْمَسل)؛. 
[الضّمان عند تعدّّد أسباب الهلاك] 

مها سَبَقٌ حيث الشقلك سبب واخد» كم شترع فيما إذا تعثادء فقال > (ولىاتعافن 
سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مُهْلَكًا (فعلى الأول) منهما في التلف 
لا الوجود يُحَالٌ الهلاكُ إذا ترجح بالقوة» وذلك (بأن حفر) شخصصٌ بثرًا (ووضع آخر 
حجرًا) مثلا على طرف البئر حال كون كل من الحفر والوضع (عدوانًا) كما يشعر به 
كلامهء وهو أَوْلَى من جعل بعضهم العدوان حال من الوضع فقطء وسراكاة الرضع 
قبل الحفر أم بعذه كما اقتضاه التعبير بالواو» وقال في «المطلب»: دنه ظاهر نَصّ 
المختصر». (مَمُثِرّ) بالبناء للمفعول (به) أي الحَجَرِ (ووقع العائر) بغير قصد (بها)؛ أي 
البئرٍ فهلك (فعلى الواضع الضمان)؛ لأن التَعَثْرَ هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك 
له؛ فَوَضمٌ الحجر سبب أوّل0'' للهلاك» وقد ترجح بما ذكرء وحفر البئر سبب ثانٍ له. 

الواراح المتفربالقوه ؛ كأن حفر بئرًا عدوانًا فوضع آخر سكيئًا فيها ومات المُتَردّي 
بالسكين» فالضمانٌ على الحافر؛ لأن الحفر أقوى السببين؛ لأنه المُلْجِئْ له إلى 
شرم صا الخ فإن لم يَتَعَدَّ الحافر؛ كأن كان مالكًا فلا ضمان عليهما؛ أما 
المالكُ: فظاهث. وأما الآخر: فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على 
السكين» فكان الحافر كالمُبَاشْرٍ والآخر كالمُتسَبّبٍ؛ بل هو غير مُتَعَدٌ كما سيأتي 

فإن استوى السببان؛ كأن حفر شخصٌ بثرًا قريبة العمق فَعَمّقَهَا غيره فضمان من 


)١(‏ المراد به الملاقى للتّالف أَوَلَا لا المفعول أُوَلا؛ لأنَّ العثرَ هو الذي أوقعهء فكأنَ واضعه أخذه ورَدَّاهٌ 
فيها. 
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إن لم يتَعَدٌ الوَاضعٌ فَالْمَنْقُولٌ تَضْمِينُ الْحَافِرٍ. 


تردى فيها عليهما بالسوية» ولو تفاضلا في الحفر؛ كأن حفر أحدهما ذراعا والآخر 
ذراعين كالجراحات. ولو طَدّتْ بِئ حفرت عدوانًا فنبشها آخر فالضمان عليه؛ لانقطاع 
أئن الحفر الأول بِالطّمٌ سواء كان الطّامُ الحافر أم غيره . 

تنبيه: أطلق المصنف الواضع» ولا بد فيه أن يكون من أهل الضمان» فلو تعدى 
بحفر بئر ووضع حربي أو سَبْعْ الحجرّ فلا ضمان على أحد على الصحيح . و 
بقولنا: «بغير قصد» ما لو رأى العائرُ الحجرّ فلا ضمان كما في حفر البئرء ذكره الرافعي 
بعد هذا الموضع . 

(فإن لم يتعدّ الواضع) للحجر؛ كأن وضعه في ملكه (فالمنقول) كما عبر به في 
«الروضة» وأصلها (تضمين الحافر)؛ لأنه المتعدي بخلاف الواضعء قال الرافعي: 
وينبغي أن يقال: لا يتعلق بالحافر والواضع ضمان كما لو حفر بئرًا عدوانًا ووضع 
السيلٌ أو سَبّْعٌ حجرًا فَعَثَرَ به إنسان وسقط في البئرء فهو هَدَرٌ على الصحيح. قال: 
ويدل عليه أن المتولي قال: لو حفر في ملكه بئرًا ونصب غيره فيها حديدة فوقع رجل 
في البئر فجرحته الحديدة ومات فلا ضمان على واحد منهما؛ أما الحافر: فظاهرء وأما 
الآخر: فلآن الوقوع في البئر هو الذي أفضى في الوقوع على الحديدة. فكان حافرٌ البئر 
كالمُبَاشر والآخر كالمّتَسَبّبٍ . انتهى . وفرق البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل ونحوه: 
أن الوصم في مستالتنا فل م :يقبل الضتاق» فإذا سقط عنه لعدم تعديه فلا يسقط عن 
المتعدي» بخلافه في مسألة السيل ونحوهء فإن فاعله ليس مُهَيَاً للضمان أصلا فسقط 
الضمان بالكلية . انتهى. وأما المستدل به فيحمل ‏ كما قال شيخنا ‏ على ما إذا كان 
الواقع في البئر متعديًا بمروره أو كان الناصب غير مُتَعَدٌَّ فإن لم يَتَعَدَّ الحافدٌ أيضًا فلا 
ضمان على واحد منهما. 

تنبيه: لما كان الحكم في المسألة مُتْكلًا عبر هنا وفي الاتروضة يما للزاف 
ب«المنقول» للتنبيه على ذلك؛ إلا أن قولهما: «المنقول» يقتضي أن لا نقل يخالف 
ذلك. وما نقلاه عن المتولي يخالفه فينبغي أن يحمل قولهما: «المنقول» على المنقول 
المحبهون 


(؛) كاب أْلذْميك 0ك 


[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الضّمان عند تعدّد أسباب الهلاك] 

فروع: لو كان بِيّدِ شخص سكينٌ فألقى رجلٌ رجلا عليها فهلك ضمن المُلقي 
لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها فيضمن . 

ولو وقع عبدٌ في بئر فأرسل رجل حبلا فشدّه العبد في وسطه وجَرَهُ اليآجل فسقط 
العبد فمات ضمنه كما قاله البغوي في «فتاويه». 

ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر فلما هوى جذب معه الدافع فسقطا 
فماتا؛ قال الصيمري: «فإن جذبه طممًا في التخلّص وكانت الحال توجب ذلك فهو 
مضمون» ولااضمان عليه» وإن جذبه لا لذلك؛ بل لإتلااف المجذوب ولا طريق 
لخلاض تنس مال دللكه فك دهم عام > لضن كه لو تتهارسداة. 

[حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريق 
وآخران حجرًا فيه فَعَثَرَ بهما آخر فمات] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق عدوانًا (وآخران حجرًا) كذلك (فعثر 
بهما)”'' آخر فمات (فالضمان) عليهم للعاثر (أثلاث) وإن تفاوت فَعْلَهُرْ نظرًا إلى عدد 
رؤوس الجناة؛ كما لو مات بجراحة ثَلاثةٍ واختلفت الجراحات (وقيل:) الضمان 
(نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرين نصف نظرًا إلى عدد الموضوع ورجحه 
البلقيني؛ إذ ليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في الباطن؛ بل هو إلى صورة 
الضربات أقرب ؛ بل أَوْلى في الحكم منها(" . 

تنبيه: كلام المصنف يفهم أنه لا فرق في حجر الآخرين بين أن يكون بجنب الأول أو 
لا؛ لكن «المحرر» و«الروضة» وأصلها قيدوه بكونه بجنبه» فيحتمل أن يكون لنفي 
الضمان عما لو لم يكن بجنبهء ويحتمل خلافه» والظاهر أنه قيدٌ لصورة المسألة . 


() أي ممًا؛ بخلاف ما لو عثر في الحجر الأوّل ثم عثر بالثّاني كان الضمان على الثاني . 
ليست في نسخة البابي الحلبي. 


61 عافد 
وَلَوْ وَضْعَّ حَجَُرًا فعثْرَ به رَجُلُ فَدَحْرَجَهُ فعَثْرَ به آخَرُ ضَمِنَهُ لْمُدَخْرِج 2 رَ بقَاعِدٍ 
و َائِمٍ أو وَاتٍِِ بالطِيقٍ وَمَاَا أو أَحَدُهُمَا فَلَا ضَمَانَ إن انّسَعَّ الطريقٌ» وَِلّا فَالْمَذْمَبُ 
هْدَارٌ َاعِدِوََائِمِ لا عَائر بِهمَاء وَضَمَانٌَ وَاقِِ لا عَائِرِ به 


[حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصصٌ حجرًا في طريقٍ فعثر به رجلٌ فدحرجه فعثر به آخر] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق» سواء كان متعديًا أم لا (فعثر به رجل فدحرجه 
لل ل ل ل ل 

[حكم الضَّمان فيما إذا عَثَرَ عَثْرَ بقاعدٍ أو واقف أو نائم بالطريق 
ومات العائكُ والمعثورٌ به أو أحدهما] 

(ولو عَكْرَّ) - ب بفتح العين والثاء المُتَلَّنَةِ في الأشهرء وحكي كسرها - مَاشٍ (بقاعد أو 
نائم أو واقف 5 وماتا)؛ أي العائرُ والمعثورٌ به (أو أحدهما فل كمان) على أعد 
كما في «المحرر»؛ بل يهدران» وهذا (إن اتسع الطريق) لأنّهِ غير مُتَعَدَّء والعاثر كان 
يمكنه التحرز . 

تنبيه: تبع في هذا التعبير «المحوّرَ»كء وظاهره إهدار العاثر والقاعد والنائم 
والواقف» ولا يُعرف هذا لغير «المحرر»ء والذي في «الروضة» ك«الشرحين» إهدار 
العاثر» وأ عاقلته تضمن دي القاعد والنائم والواقف؛ ويمكن أن يُوَوّلَ قول المصنف: 
«فلا ضمان» يعني على القاعد والنائم والواقف ليوافق المنقول وإن كان فيه تَحَسّف 
وسواء في ذلك كان القاعد أو الواقف بصيرًا أم أعمى؛ كما لو قصد قتل من يمكنه 
الاحتراز منه فلم يحترز حتى قتله. 

(وإِلَّا) بأن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) ؛ لأن الطريق للطروق» 
وهما بالقعود والنوم مقصران (لا عاثر بهما) » فلا يهدر لعدم تقصيره؛ بل على عاقلتهما 
دِيَنْهُ (وضمان واقف) ؛ لأن الشخص قد يحتاج إلى الوقوف لتعب أو سماع كلام أو 
انتظار رفيق أو نحو ذلك فالوقوف من مرافق الطريق (لا عاثر به) فلا يضمن لتقصيره؛ 
والطريق الثاني: ضمان كل منهماء والثالث: ضمان العاثر وإهدار المعثور به؛ 
والرابع : عكسه 


(49) كاب اليك 0" 
ا كاباللمفدا 6 0 00 0ل ل ل لل ل "كل 


اه أنه ال أ و روا أ و ا 65 
وود قاعا هد هد وقد هاو ود و ودود وه هع قا فاع هافاع ود عد ود ود ود و وا را را .د وا وام هد م م > 


تنبيه : هذا كُلَهُ إذا لم يوجد من الواقف فِعْلٌ فإن وُجِدَ؛ بأن انحرف إلى الماشي لما 
قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا فهما كماشيين اصطدماء وسيأتي حكمه؛ بخلاف 
ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه 
كما لو كان واقمًا لا يتحرك . والقائم في طريقٍ واسع أو ضَيّقِ لغرض فاسد - كسرقةٍ أو 
أذى - كالقاعد في ضيق كما قاله الأذرعي . قال الماوردي : لو كان الوقوف يضر بالمارٌ 
كان كالجلوس فيضمن به دِيّةَ العاثر» وإن كان القعود والاضطجاع لا يضرهم فكالقيام» 
فلو عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه أو مُسْتَحِقٌّ منفعته فهلكا أو أحدهما 
فالماشي ضامن ومهدر؛ لأنه قتل نفسَّهُ وغيرَهٌ دونهم فليسوا بضامنين ولا مهدرين» 
وإنما يُهدر الماشي إن دخل بلا إذن ممن ذكرء فإن دخل بإذن لم يهدرء ولو وقف أو 
قعد أو نام في ملك الغير تعديّا فعثر به المالك وهو ماش فهو هدرٌ لتعديه. 

58 المسجد لقائم أو قاعدٍ فيه وكذا نائمٌ مُعْتَكِففٌ فيه كالملك لهم» فعلى عاقلة 
العاثر دِيَتَهُمْ وهو مهدر. ولنائم فيه غير مُعْتكفب أو قائم أو قاعد فيه لما يُترّهُ عنه المسجد 
كالطريق؛ فَيْمْصّلٌ فيه بين الواسع والضيق كما مَرَ 
المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بالدّيَةِ أو بعضها كما مَرّتٍِ الإشارة إليه لا وجوب 
الضمان عليهم أنفسهم كما نَصصَّ عليه الشافعي والأصحاب. 


تن نا فك 
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4- فصل [فيما يُوجِبُ الشركة في الضّمانء وما يُذكر معه] 


امام ام ام 1 ما ا قح اماف ا اش كوه كم ل ري ا املاط د ودة)» 
اصطدما بلا قصِدٍ فعلى عاقلة كل نصصف ديه مُخمفة. وَإن قصدا فنصفها مغلظة. 


(فصلٌ) فيما يُوجِبُ الشّركة في الضَّمانء وما يُذكر معه”١©‏ 

مُوجَبُ ما إذا اصطدم خُرّان كاملان فماتا وحدهما أو مع مركوبيهما] 
إذا (اصطدما)؛ أي حُرَانٍ كاملان راكبان””) أو ماشيان أو راكب وماشٍ طويل» سواء 
أكانا مُقْبِلَيْنَ أو مُدْبِرَئْن(" أم أحدهما مقبلًا والآخر مدبرًا كما يشعر به إطلاقه» وإن قيّدهُ 
الرافعي ب« المُدْبرَئْنَ1» وقيد المصنف الاصطدام بقوله: (بلا قصد)؛ كاصطدام أعميين 
أو غافلين أو كانا في ظلمة؛ ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان؛ وسيأتي مُحْتَرَرُةٌ في كلامه. 
واستفيد تقييد الاصطدام بالحَُيْنِ من قوله: (فعلى عاقلة كُلّ) منهما (نصف دية 
مخففة)» أما كونه نصف دِيَّةِ فلأنََّ كل واحد هلك بفعله وفعل صاحبه فيهدر النصف؛ 
كما لو جرحه مع جراحة نفسهء وأما كونها مخففة على العاقلة فلأنه خطأ محضء 
ولا فرق في ذلك بين أن يقعا مُنْكبَيْنِ أو مُسْتلقَِيْنِء أو أحدهما مُنْكَا والآخر مستلقيّاء 
اتفق المركوبان؛ كفرسين أو لا؛ كفرس وبعير أو بغل» اتفق سيرهما أو اختلف؛ كأن 
كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته (وإن قصدا) جميعًا الاصطدام (فتصفها 
مغلّطة)!*» على عاقلة كُلّ منهما لورثة الآخر؛ أما كونها نصف دِيَةٍ فلما م وأما كونها 
مغلظة على العاقلة فَلإنَّ القتل حينئذ شبه عمد؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى 
الموت» فلا يتحقق فيه العمد المحض» ولذلك لا يتعلق به القصاصٌ إذا مات أحدهما 


. كحُكم إشراف السفينة على الغرق» والمنجنيق‎ )١( 

)١(‏ شمل كلامه مالو لم يقدر الراكب على ضبطهاء وما لو قدر وغلبته وقطعت العنَانَ الوثيق» ومالو 
كان مضطرًا إلى ركوبها. 

() بأن كانا ماشبين القهقرى. 

(4) أي من جهة التثليث. 


(41) كك ب الزمجكت 5 
لَ ؤ أَحَدُهُمَا لكل حُكْمُفُ و لصّحِيحٌ أَنَّ عَلَى كل كَمَارَتَيْنِ» وَإِنْ مَادَ 


٠.‏ اسم 


َكَذَلِكَ وَفي تَركةٍ كُلَّ نضفتُ قِيمَة دَابّةِ الآخَر . 


دون الآخر (أو) قصد (أحدهما) الاصطدام دون الآخر وماتا (فَلِكُلٌ) منهما (حكمه) من 
التخفيف والتغليظ . 

تنبيه: مَحَلَّ ذلك ما إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر 
لحركتهاء فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكم؛ كغرز الإبرة في جلدة العقب مع 
الجراحات العظيمة؛ نقله في «الروضة» عن الإمام وأقرهء وجزم به ابن عبد السلام 
ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : «سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر 
على كبش»؟ لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل» ومثل ذلك يأتي في 
الماشيين ؛ كما قاله ابن الرفعة وغيره. 

(والصحيح أن على كل) منهما في تركته (كَفَارَتيْنِ) إحداهما لقتل نفسه والأخرى 
لقتل صاحبه؟ ل0* الراكيما لي 3001 ونين بناء على أن الكفارة لا تتجزأ وأن قاتل 
نفسه عليه كفارة وهو الأظهر . والثاني: على كُلَّ كفارة؛ بناءً على أنها تتجزأ 

(وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك) الحكم دِيّةٌ وكفارة (و) يزاد على ذلك أن (في تركة 
كلٌ) منهما (نصف قيمة دابة الآخر)؛ أي مركوبه؛ لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل 
كلَّ منهما في حق نفسهء وقد يجيء التقاصٌ في ذلك ولا يجيء في الدّيّة إلا أن يكون 
عاقلة كل منهما ورثته وعدمت الإبل. 

تنبيه : هذا إذا كانت الدَابّتان لهماء فإن كانتا لغيرهما كالمُمّارتين والمُستأجر َيْنِ لم 
بهدر منهما شيء؛ لأن:الثدان ور مقكوة )وركذا الكساحة ومسو ذا أتلفه ذو 
اليد» وقد أشار المصنف إلى هذا في السفينتين حيث قال: (إن كانتا لهما» ولا فرق بين 
الدابتين والسفينتين» وكان ينبغي تقييد المّقَدّم وإطلاق المؤخَّر ليحمل عليه. أما غير 
الحُرَيْنِ الكاملين فسيأتي حكمهما على الأثر. " 
9 فروع: لو كان مع كُلّ من المُصْطَدِمَيْنِ بيضةٌ- اوخون لها تحتل على على الرأس - 
فكسِرَث. ففي «البحر؛ أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: «على كَل منهما نصف 
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وَصَبِيّانٍ أو مَجْنونَانِ كَكَاِليْنِ وَقِيلَ : إن أَْكَبَهُمَا الول تعَلّنَ به الضّمَانُ» . . 


قيمة بيضة الآخر». 

ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف 
دية الآخر وهدر الباقي؛ لأن كلا منهما مات بفعله وفعل الآخرء سواء أسقطا مُنكبينٍ أم 
مُسْتَلْقِيَين » أم أحدهما مُبْكَيا والآخر مُسْتَلْقَيَاء فإن قطعه غيرهما فماتا فَدِيَتَهُمَا على 
عاقلته ؛ لأنه القاتل لهماء وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديّته على 
عاقلته وهدر الباقي؛ لأنه مات بفعلهماء وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم فالظالم 
هد وعلى عاقلته نصف ديّةِ المالك . 

ولو كان شخص يمشي فوقع مقدَّمُ مداسه على مؤخر مداس غيره وتمزق لزمه نصف 
الضمان؛ لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه . 

[مَوجٍ جَبُ ما إذا اصطدم صبيّان أو مجنونانٍ أو صب ومجنون 
فماتا وَحُدَّهُما أو مع مركوبيهما] 

(وصبيّان أو مجنونان) أو صبي ومجنون في اصطدامهما (ككاملين) فيما سبق 
فيهماء ومنه التغليظ ؛ بناءً على أن عمدهما عمد. وهو الأصح إن كانا مُمَيرَيْنِء هذا إن 
ركبا بأنفسهماء وكذا إن أركبهما وليُّهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب 
(وقيل : ) ونصّ عليه في «الأم» (إن أركبهما الولي تعلق به الضمان)؛ لما فيه من الخطرء 
وجوازه مشروط بسلامة العاقبة» والأصح المنع كما لو ركبا بأنفسهما. 

تنبيه : مَحٌَّ الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير 
مهمةء فإن أرهقت إلى إركابهما حَاجَةٌ ‏ كنقلهما من مكان إلى مكان ‏ فلا ضمان عليه 
قطعًا؛ قالا: ومحله أيضًا عند ظن السلامةء فإن أركبهما الولي داثة كراسة حفوحا 
ضمن الوليئٌ لتعديه. قال الأذرعي: ومحله أيضًا فيمن يستمسك على الدابة» فلو أركبه 
ا ل ال ل ل ل ا 

تضمين الولي ما إذا كانا غير هُمَيْرَيْنِ كان سنةٍ وسنتين فأركبهما الوليّ فيجب على 

افلته ذيا كل منفما» :قال البلقني ١‏ «وينيى أن يضاقك الىهاءذكره االإمام إن الاليديات 


)كاب زيجت كه 
(4) كاب لمهت 0209 ا التل 
ََوْ أرْكبهُمَا أَجْنيّ ضَمِنَهُمَا وَدَابَتهمًا. 


الولييٌ إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما»» قال: 
«والمراد بالوليّ هنا وليئٌ الحضانة الذَّكَرُء لا ولي المال» وذلك ظاهرٌ من قول الشافعي 
رضي الله تعالى عنه4» وبسط ذلك ثم قال: «ولم أَرَ من تعرض له». وقال الزركشي في 
«التكملة»: «يشبه أن من له ولاية التأديب من أب وغيره» خاص وغيره»» وقال في 
«الخادم» : «ظاهر كلامهم ولي المال». انتهى» والأوجه كلام البلقيني . 

(ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الوليَ ولو لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما) لتعديه 
بإركابهماء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . 

تنبيه : شمل إطلاقه تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك» 
وإن قال في «الوسيط»: «يحتمل إحالة الهلاك عليهما؛ بناءً على أن عمدهما عمد/اء 
واستحسنه الشيخان”2؛ لأن هذه المُبَاشْرَةَ ضعيفةٌ فلا يعول عليها كما قاله شيخي . 

وقوله: «ضمنهما ودابتيهما» ليس على إطلاقه؛ بل الضمان الأول على عاقلته 
والثاني عليه» وقضية كلام الجمهور أن ضمان المُرْكبٍ بذلك ثابت وإن كان 
الصَّبِيّانِ ممن يضبطان الركوب وهو كذلك» وإن كان قضية نص «الأَم» أنهما إن كانا 
كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهماء وجزم به البلقيني أخذًا من النص المشار إليه. وإن 
وقع الصبيّ فمات ضمنه المُرْكبٌ كما قاله الشيخان» وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون 
إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لاء وهو كذلك في الأجنبي؛ بخلاف الوليّ فإنه 
إذا أركته لهذا العركين وكان مهن يسعمستك على الذاية :فاه لآ يضمنه ».وقول المتولق+ 
«لا فرق فيه بين الوليّ والأجنبي» حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بِإِذنٍ 


0 


)١(‏ المعتمد أن الضمان على عاقلة المُركب؛ «مر». 


انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلابء كتاب الدّيات» فصلٌ فيما يوجب الشركة في 
الضمان وما يذكر معه» (5/؟51). 


بحس فلمك 7( 


0 4 أَسْقَطبًا فالا زْبَعْ كَفَارَاتِ عَلَى عَلى الصّحيح؛ 


ؤ حَايِلَان وَأَسْقَطْنَا فَالدّيَهُ كَمَا سَبَقّ» وَعَلَى 
رد" قارءو امكة ب ف و حقو د الوا ات 


أو عَبْدَانٍ فهدد 3 الا ل ا مالم ولق ان واااو مكديع واستن لق مان اوه و قي 


[مُوجَبٌ ما إذا اصطدم حايِلَانٍ فأسقطتا وماتتا] 
(أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) بأن ألقتا جنينيهما وماتتا (فالدية كما سبق) من 
وجوت تضدقها غلق عاقلة كل منهما وإقدار الضف الآخرء لأن الهاذك مسوب“ إلى 
فعلهما (وعلى)؛ أي ويجب في تركة (كل) من الحَامِلَيْنِ (أربع كفارات على 
الصحيح) ؛ بناء على الصحيح أن الكفارة تجب على قاتل نفسهء وأنها لا تتجزأ فيجب 
كفارة لنفسهاء وثانية لجنينهاء وثالثة لصاحبتهاء ورابعة لجنينها؛ لأنهما اشتركا في 
إهلاك أربعة أنفس . والثاني: تجب كفارتان؛ بناءً على عدم الوجوب وعلى التجزي (و) 
يجب (على عاقلة كُلَّ) منهما (نصف غُرَّني جنينيهما) نصف غرة لجنينها ونصف غرة 
لجنين الأغري 1" لأنالحامل : إذااكتك علق تنه قالقق جيك وتيك الهذة على 
عاقلتها؛ كما لو جَنَتْ على حامل أخرى» ولا يهدر من الَعُرَةِ شيء» بخلاف الذي فإنه 
يجب نصفها ويهدر نصفها كما مَّدَ؛ لأن الجنين أجنبيٌ عنهما بخلاف أنفسهما. 
تنبيه : كلامه قد يوهم وجوب رقيق واحد نصفْةُ لهذا ونصفّةُ لذاك» وعبارة ابن 
يونسن: «الأولى له أن يسلم نصف رقيق عن واحد ونصف رقيق عن الآخراء وعلى هذا 
كان الأذى ليضف أن يقول: «نصف غَرَةٍ لهذا ونصف عَرَةٍ للأخرى». 
[مُوجَبٌُ ما إذا اصطدم عبدان وماتا أو أحدهما] 
(أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فَهَدَرٌ) هذا الاصطدام. سواء ماتا معًا بهذا الاصطدام 
أم أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه» وسواء اتفقت قيمتهما أم اختلفت؛ لأن جناية 
العبد تتعلق برقبته وقد فاتت. 
تنبيه : يستثنى من الإهدار مسائل : 


الأؤلى: المغصوبان» فعلى الغاصب فداء كُلَّ نصف منهما بأقلّ الأمرين 


(4) كاب لدميك ننه 


- 
01 


أ سَفينتان فكَدَابَتِيْنء وَالمَلَاحَان ا لم ا ا ا 


القائية ]3 أوضق أو وققه عن أرقن ما يحي« الفين غانه يصدرك مله سيد كل 
عبد نصف قيمة عبده؛ قاله البلقيني» قال: ولم أَرَ من تعرض له؛ لكنه فقه واضح . 

الثالثة: ما إذا امتنع بيعهما؛ كأن كانا ابني ند ودين ود يوسن أو سسدرةا 
إعتاقهما فلا يهدران؛ لأنهما حيتتذ كَالمُسْتَوْلَدَتَيْنَء وحكم المُسْتَوْلَدَتَيْن أنَّ على سيد 
5 واس قدو السف! الف جد عاب عبت ده كف واف الأبرنن من قتيعها راززن 
الجناية ؛ لأنه باستيلادها منع بيعها. 

الرابعة: المُسْتَوْلَدَتَانِ أيضًاء واستثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ 
العبد يشمل الأمة. 

أما إذا مات أحدهما فقط فنصف قيمته في رقبة الحَىّ» وكذا نصف قيمة ما كان معه 
إن تلف أيضًاء وإن أَثَرّ فعل الميت في الحي نقصًا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق 
برقبة الحي» وجاء التَقَاصٌ في ذلك المقدار. وإن اصطدم عبد وحرّ فمات العبد فنصف 
قيمته على عاقلة الحُرٌ ويهدر الباقي» أو مات الحرّ فنصف دِيَّتِهِ تتعلق برقبة العبد» وإن 


فتتعلق الدّيَةُ ببدلهاء فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ويدفع منه أو من غيره للورثة 
نصف الذَّيّة . 
[مُوجَبُ ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا] 
(أو) اصطدم (سفينتان) وغرقتا (فكدابتين) اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق 
(والملاحان)”"2 فيهما تثنية ملاح9 وهو النُوتيٌ صاحب السفينة» سْمّىَ بذلك لإجرائه 


)١(‏ وقع السّؤال في الدرس عمًا لو أمر رئيس السفينة آخرّ بتسييرها فسيّرهاء ثم تلفت» فهل الضمان على 
الرئيس أو على المُسيّر وإن كان جاهلًا بذلك لأنه المباشر؟ فيه نظرء والجواب عنه: بأنَّ الظاهر الثاني 
للعلّة المذكورة ما لم يكن أعجميًا يعتقد طاعة آمره» فإن كان كذلك كان الضمان على الرئيس . 
انظر: حاشية البجيرميَ على شرح منهج الطلاب» كتاب الدّيات؛ فصل فيما يوجب الشركة في 
الضمان وما يذكر مع (5/ 147؟). 
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كَرَاكِبَيْن إِنْ كانتا لَهُمَاء فإِنْ كانَ فيهمًا مَالَ أَجْتبِتَ لَزِمْ كلا نض صَمَانِهِء وَإِنْ كانتا 
لِأَجْنبتٌ رم كلا نضْفُ قِيمَتِهِمًا. 


السفينة على الماء الملح» حُكْمُهُمًا (كراكبين) ماتا باصطدام في حكمها السابق”'' (إن 
كانتا)؛ أي السفينتان وما فيهما (لهما)» فيهدر نصف قيمة كُلَّ سفينة ونصف بدل 
ما فيهاء فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان كما سبق» ولزم عاقلة كُلَّ منهما نصف 
ديّة الآخر. 

تنبيه: يستثنى من كون المَّلَاحَيْن كالراكبين ما إذا قصد المَلَاحَانِ الاصطدام بما يَعْدَهُ 
أهل الخبرة مُهْلِكًا مُعْرفَاء فإنه يجب نصف وِيّةِ كُلَّ منهما في تركة الآخرء بخلاف 
المصطدمين فإنها على العاقلة» ولو مات أحدهما بما صدر من المتعمّدٍ دون الآخر 
وجب القصّاصٌ على الحيّ؛ بناءً على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه»ء ولو 
كان في السفينة من يقتلان به فعليهما القصاص إذا مات بذلك» فلو تعدّد الغرقى قتل 
بواحدا”2 ووجب في مال كُلّ واحدٍ نصف دِيّاتِ الباقين» وضمان الكفارات بعدد من 
أهلكا. وإن كان الاصطدام لا يعدّ مهلكا غالبًا وقد يهلك فشبه عمدٍء فتجب الدَيَهُ 
مغلظة على العاقلة. ولو كان الملاحان صَبِييْنِ وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر ‏ كما 
قاله الزركشي - أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في السفينة ليس بشرطء ولأن العمد 
من الصبيين هنا هو المهلك . 

(فإن) كانت السفينتان لهما و (كان فيهما مال أجنبي لزم كُلَا) منهما (نصف 
ضمانه)» سواء أكان المال في يد مالكه وهو السفينة أم لا لتعدّيهماء ويَتَحَيّدُ الأجنبي 
بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الآخرء وبين أن يأخذ 
نصفه منه ونصفه من الآخرء فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما (وإن كانتا 
لأجنبي) والملاحان فيهما أمينين أو أجيرين للمالك (لزم كلا نصف قيمتهما)؛ لأن مال 
الأجنبي لا يهدر منه شيء؛ ويتخير كل من المالكين بين أن يأخذ جميع قيمة سفينته من 


)١(‏ أي في أن الدّيات على العاقلة؛ والقيّم في تركتهما. 
)"١‏ أي يقتل لواحد يختار بالقرعة . 


(497) كا ب الريك »> 


وَلَوْ أَشْرَفْتْ لي عَلَى عرق جاو طَرُ مَتَاعهَاء وَيَحبٌ يَحبُ لرّجَا ءِ نجَاة الرّاكِبِء 


ملاحهء ثم يرجع هو بنصفها على ملاح الآخرء أو يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح 
الآخرء فلو كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتيهما. 

تنبيه : مَحَلَّ هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهما أو لم يكن وقَصّرًا في الضبط» 
أو سيرًا في ريح شديدةء فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهرء 
بخلاف غلبة الدابة فإن الضبط ثم ممكنٌ باللجام ونحوه» والقول قولهما بيمينهما عند 
التنازع في أنهما عْلِبَا؛ لأن الأصل براءة ذمتهماء وإن تعمد أحدهما أو قوط دون الآخر 
فلكل حكمهء وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مُجْرِي السائرة . 

صئة: لو خرق شمن يتين عامذااخركا يولك غالبًا كالخرق الواسع الذي لآ مدق 
له فغرق به إنسانٌ قالقصاصٌ أو الدَّيّةٌ المغلظة على الخارق» وإن خرقها لإصلاحها؛ أو 
لغير إصلاحها؛ لكن لا يهلك غالبًا فشبه عمد» وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها 
رسجو اد وير ارا لا يم . ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى 
إنسان فيها عاشرًا عدوانًا فغرقت به لم بذ يضمن الكل؛ لأن الغرق حصل بثقل بثقل الجميع » 
وهل يضمن النصف أو العشر؟ وَجْهَانِ كالوجهين في الْجَلْدٍ إذا زاد على الحَدٌ 
المشروع ؛ ذكره ذ في «أصل الروضة»» وقضيته ترجيح العشْر . 

[حكم طرح راكب السّفينة المتاعَ إذا أشرفت على الغرق] 

(ولو أشرفت سفينة على غرق) وفيها متاعٌ وراكبٌ (جاز) لراكبها (طرح متاعها) في 
البحر حفظًا للروح . 

تنبيه: ظاهر كلامه طرح جميع المتاعء وهو كذلك إن لم يندفع عَرَقُها إلا به. فإن 
اندفع بطرح بعضه وجب أن يقتصر عليه . 

(ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) المحترم» بخلاف غير المحترم؛ كحربي 
ومرتد وزَانٍ محصن . 

تنبيهات : الأوّل: تعبيره بالمتاع يقتضي أنه لا يجوز إلقاء الحيوان» وليس مرادًا؛ بل 
يجب إلقاء الحيوان ولو محترمًا لسلامة أدميٌ محترم إن لم يمكن دفع الغرق بغير 


شق سحيو 5 (1) 
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إلقائهء فإن أمكن لم يجز إلقاؤه» والظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أنه لو كان هناك أسرى 
من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان 
المحترم» وينبغي - كما قال أيضًا ‏ أن يُراعى في الإلقاء الأخسسٌ فالأخس قيمة من 
البعاغ والكيراة إن انكو عط يشان ما امن" 

الثاني : لا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار بل حكمُّهما واحدّ فيما ذكرء وإن لم 
يلق من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفينة فهلك به شيء أثم ولا ضمان عليه؛ كما لولم 
يطعم مالك الطعام المضطرً حتى مات . 

الثالث: لم يُمَيّرَ المصنف حالة الوجوب من حالة الجوازء وقوله: «لرجاء نجاة 
الراكب» إن كان تعليلا للمسألتين فكيف تصلح هذه العبارة الواحدة للجواز تارة 
وللوجوب أخرى؟ وإن كان للوجوب فقط فكيف يستقيم الجواز بدون ذلك؟ والقياس 
الوجوب لرجاء نجاة الراكب مطلقًا؛ لأن القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعًا منه إذا 
جاز وجبء وقال البلقيني: «والذي يقال في ذلك إن حصل هول خيف منه الهلاك مع 
غلبة السلامة جاز الإلقاء لرجاء نجاة الراكب» وإن غلب الهلاك مع ظن السلامة بالطرح 
وجب». ثم اسْتَشْكَلَ قولهم: «إنه يطرح الأخف قيمة وما لا روح فيه لتخليص ذي 
الروح»» فإنه إن جعلت الخِيرَةٌ في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق» وإن 
توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر . ثم قال: إنه يحتاج إلى إذن المالك 
في حال الجواز دون الوجوبء. فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجواز» 
ويجب في محل الوجوب. قال: ولو كانت مَرْهُوْنَةَ أو لمحجور عليه بفلسء أو 
لِمُكَاتَبء أو لعبد مأذونٍ عليه ديونٌ وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في مَحَلّ 
الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن» أو السيد وَالمُكَاتبٍ» أو السيد والمأذون 
والغرماء في الصورة المذكورة. وإن ألقى الوليٌُ في محل الجواز بعض أمتعة محجوره 
ليسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على 
المال؛ فله أن يؤدي شيئًا لتخليصه جوازه هنا. ويحرم على الشخص إلقاء المال ولو 
ماله بلا خوفب؛ لأنه إضاعة مال. 


() كاب الزميك له 
فإِنْ ص مَالَ غَيْرِهِ با إِذْنٍ ضَمِنَهُ وإ 
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[من طرح مال غيره بلا إذن] 

(فإن طرح مال غيره بلا إذن) منه ولو في حال الخوف (ضمنه)؛ لأنه أتلف مال غيره 
بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى إتلافه» فصار كما لو أكل المضطرٌ طعامٌ غيره بغير إذنه . 
(وإلا)؛ أي بأن طرحه بإذنه» أو ألقى مال نفسه ولو اختص الخوف بغيره؛ بأن كان 
بالشَّط أو بزورقٍ (فلا) ضمان للإذن المبيح في الْأُوْلَىء ولإلقائه مال نفسه في الثانية» 
ويشخرط امع الإدة أن لا يععلى يسعى الغير كا مر وفارقت هذه حينئذ مسألة المضطر 
إذا أطعمه مالك الطعام ة قهرًا؛ بأن المُطْعِمَ نّم دافم للتلف لا محالة» بخلاف الملقي . 

[حكم الضَّمان على من قال لآخر في سفينة : «أَلْقِ متاعك وعليّ ضمانه»] 

(ولو قال) شخص لآخر في سفينة (ألق متاعك) في البحر (وعليَّ ضمانه؛ أو على 
أني ضامن) لهء أو على أن أضمنه فألقاه فيه (ضمنه) وإن لم يكن للملتمس فيها شيء 
ولم تحصل النجاة؛ لأنه التمس إتلافًا لغرض صحيح بعوض فيلزمه؛ كما إذا قال: 
«أعتق عبدك وعلىّ كذا» أو «طلق زوجتك» أو «أطلق الأسير»» أو «اعففٌ عن القصاص 
ولك عليّ كذا» 1 «على أن أعطيك كذا» فأجاب سؤاله فيلزمه ما الْتَرّمَهُ. فإن قيل: 
فدوان لايع هنذا اسان (اللاشكاة نانم يجب أجينه أن هذا اليس على 
حقيقة الضمان المعروف وإن سمي بهء وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك فهو كما لو 
قال: (أطعم هذا الجائع ولك عليّ كذ . 

تنبيه: قول البلقيني: ١لا‏ بد أن يشير إلى ما يلقيه» أو يكون معلومًا له وإلا فلا 
يضمن إلا ما يلقيه بحضرته» ممنوع؛ لأن هذه حالة ضرورة فلا يُشترط فيها شيء من 
ذلك, 

فرع: لو ألقى المتاع شخصٌ أجنبئٌ بعد الضمان لم يضمن المستدعيء وكذا لو 
ألقته الريح. ولا بدّ في الضمان من استمراره على الالتزام فلو رجع قبل الإلقاء لم 
يصمن . 


_ 
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وَل اقتصّر عَلى «ألق' فلا عَلى المَذَهَبٍ. وَإِنّمَا يَضْمَنُ مُلتَمِنٌ لِخَوْفٍ غَرَقِء وَلَمْ 


(ولو اقتصر) المُلتَمِسٌ (على) قوله: (أَلْقَ) متاعك فى البحر فألقاه (فلا) ضمان 
(على المَدَعت)4 لعدم الالتزام». وفى ونه امن الطريق الثاني : فيه الضسمان؛ حقوله + ولد 
ديني» فأداه فإنه يرجع عليه في الأصحء وفرق الأول: بأنه بالقضاء بَرىء قطعًاء 
والإلقاء قد لا ينفعه. 

تنبيه : هل يفترق الحال بين كون المأمور بإلقاء ماله أعجميًا يعتقد وجوب طاعة أمره 
أو لا فرق؟ قال الأذرعي: «لم أر فيه شيئّاء وقضية إطلاقهم عدم الفرق؛ لكنهم في 
مواضع فرقوا بينهما كما تقدم». انتهى» والفرق أوجه وسيأتي ما يؤيده. ولو ألقى 
صاحب المتاع متاعه عند خوف الهلاك بلا استدعاء لم يرجع على الركبان بشيء . 

وإن كان في حالةٍ يجب فيها الإلقاء . 

(وإنما يضمن ملتمس) من مالكه طرح متاعه (لخوف غرق) للسفينة» ففي حالة 
الأمن لا ضمان سواء أَقَالَ: «وعلىّ ضمانه؛ أم لا؛ كما لو قال له: «اهدم دارك أو احرق 
متاعك» ففعلء ولو لم يوجد الخوف ولكنه مُنَوَكَمٌ؛ قال الزركشي: ينبغي تخريج خلافف 
فيه من تنزيل المُتوَفّم منزلة الواقع. انتهى» والظاهر عدم الضمان. ثم أشار المصنف 
رحمه الله تعالى لشرط الضمان بقوله: (ولم يختصٌ نفع الإلقاء بالملقي) وهو مالك 
المتاع؟ بأن كان معه في السفينة المشرفة على الغرق غيره؛ وهذا صادق بست صور: 

الأؤلى : أن يختص النفع بِالمُلتَمِسٍ . 

الثانية : أن يعود له ولمالك المتاع . 

الثالثة : أن يختص بغيرهما. 

الرابعة: أن يختص بمالك المتاع وأجنبي . 

الخامسة : أن يعود للمُلْتَمِسٍِ وأجنبي . 

الّادسة: أن يعم الثلاثة. 


() كاب لزيجك كه 


وأوام ا .هد .دواع د .د .د ود .اود ود هه قافا واه هاه هع وقا. د و فاه موا .د واو واو اه و ماو .هاعد اه وا واو .د هد هد مد م 


وفي جميعها يضمن الملتمسٌء ولم يصرحا في «الشرح» و«الروضة» بالثانية 
ولا السادسة . 

أما إذا اختصنّ نفع الإلقاء بالمُلقي وحده ‏ بأن أشرفت سفينته على الغرق وفيها 
متاعهء فقال له آخر من الصّطّ : «ألتي متاعك وعليّ ضمانه» فألقاه ‏ لم يجب شيء؛ لأنه 
يجب عليه الإلقاء لحفظ نفسه فلا يستحق به عوضًاء كما لو قال للمضطر: كل طعامّك 
وأنا ضامنٌ له» فأكله فلا شيء على المُلْتَمِسٍ . 

فروع: لو قال شخص لآخر : «أَلْقِ متاعك في البحر وأنا ضامن له وركاب السفيئة» 
أو «على أني أضمنه أنا وركابها» أو «أنا ضامن له وهم ضامنون»» أو «أنا وركاب السفينة 
فاون له كل مِنَا على الكمال». أو «على أني ضامن+ وك منهم ضامن» لزمه 
الجميع ؛ لأنه التزمه . أو قال: «أنا وركاب السفينة ضامنون له» لزمه قسطهء وإن لم يَقُلْ 
معه: كل منّا بالحصّة»2 وإن أراد الإخبار عن ضمان سبق منهم فَصَدَكُوْهُ فيه لزمهمء 
وإن أنكروا صُدَّقُواء وإن صدقه بعضهم فَلِكُلَّ حكمه؛ وإن قال: «أنشأت عنهم الضمان 
يزضباب »لم بلرضهع وان رمنوا» أت العقوة لا ترات بوإد يالا أو صينات 
واضمنت علهم بإذنهم» طول بالجميع» فإن أنكروا الأذث فهم المُصَدَّقَوْنَ حتى 
لا يرجع عليهم. وإن قال: «أنا وهم ضامئون له م واخلصةاي الهم رخن 
مالي» لزمه الجميع كما لو قال: «اخْتَلِعْهًا على ألفٍ أصحّحها لك وأضمنها لك من 
مالها» تلزمه الألف. وإن قال: «عليَ نصف الضمان وعلى فلان ثلثه وعلى فلان 
سدسه» لزمه النصف فقط؛ لأنه الذي التزمه. وإن قال: «أنا وهم ضامنون له» ثم باشر 
الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي 
أببي حامدء وقال الأذرعي: إنه نَصنٌّ «الأم». وقيل: بالقسط عملا بقضية اللفظ . 

ولو قال شخص لعمرو: «ألتي متاع زيد وعليّ ضمانه» ففعل ضمن عمرو دون 
الآمر؛ لأنه المباشر للإتلاف. 

تنبيه: سكت المصنف عن المضمون أهو المثلٌ ولو صورة؛ كالقرض. أو المثل في 
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و ار 2 رعس م و 54 - . 3 
وَلوْ عاد حَجَرٌ مَنجَنيق فقتل أحد رَُمَاتِهِ هُدِرَ قسطة. وَعَلى عاقلةٍ البّاقينَ البَاقّى؛ 


المثلي والقيمة في المتقرّم أو القيمة مطلقًا؟ وتعتبر قيمة المُلْقَى حيث أوجبناها قبيل 
هيجان البحر؛ إذ لا قيمة له حينئذ» ولا تجعل قيمته في البحر مع الخطر كقيمته في 
البو لامر كاضو لسر و إنزكاة الكلتى منانا وشح البلفجي لما في لجاب الجال 
من الإجحاف. وعدَّله البلقيني بأنه لا مثل لِمشْرِفٍ على الهلاك إلا مُشْرِفٌ على ملاكِ 
وذلك بعيدٌء وجزم في «الكفاية» بالوّسَط ا الأذرعي. وهو - كما قال شيخي ‏ 
أوجه من كلام البلقيني خلافًا لبعض المتأخرين؛ نعم إن كان المَأْمُورُ أعجميًا يعتقد 
وجوب طاعة آمره ضمن الآمرء وهذا هو الذي يؤيد ما تقدم . 

ولو لفظ البحر المتاع المُلْقَى فيه على السّاحل فظفرنا به أخذه المالك واشسْتَرَةَ 
الضامنٌ منه عين ما أعطى إن كان باقيّاء وَيدلة إق كان كالما ساسورف الأرعن الخاصل 
بالغرق فلا يسترده كما صرح به الإسنوي, وقال الأذرعي : «إنه واضح» . 

ارح بر وما عي سير نكل اكدارياقة دترم 

(ولو عاد)؛ أي رجع (حجر مويق . مَنْجَِيْق) وهو شح الخو والجيم ني الأشهرة فازدي 
مُعَدَبٌ يُذَكدُْ ويُوَنّثُ - آلة ثُرمى بها المجاوة: وحُكي كسر الميم» و«مَنْجَنُوق» بالواو 
و«مَنْجَلِيّْقَ؛ باللام» واختلفوا في زيادة ميمه ونونه» فذهب سيبويه إلى أن ميمه أصلية 
ل ال ا (فقتل أحد رماته) وكانوا عشرة مثلا (هدر 
قسطه) من دِيّتِهه وهو في هذا المثال عُشْرُهًا (وعلى عاقلة) كُلّ من التسعة (الباقين 
الباقي) من ديت وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها؛ لأنه مات بفعله وفعلهم 
فسقط ما قابل فعله؛ لأنه غير مضمون. 

تنبيه: صُورة المسألة فيمن مدّ معهم الحبال ورمى بالحجر؛ أمًّا من أمسك خشبة 
المَنْجَِيِقِ إن احتيج إلى ذلك أو وضع الحجر في الكَمَّةِ ولم يَمدَّ الحبال فلا شيء عليه؛ 
لأنه مُتسَبْبٌ والمُبَاشْرُ غيره؛؟ قاله الماوردي والمتولي وغيرهما. واستثنى البلقيني من 


)غ200 أني ميمه . 
)١(‏ تقول: «مجانيق؛ ثبتت الميم وحذفت النون» فدلٌ ذلك على زيادتها . 


(47) كاب الريك ١‏ 


52 
أو 


أو غَيْرَهُْ وَلَمْيَقَصِدُوهُ فَخَطَأ قصَدُوهُ فَعَمْدٌ في الأَصَمٌ إِنْ عَلَبَتِ الإصابه . 
الوجوب على العاقلة ما لو حصل ذلك بأمر صنعه رفقاؤه وقصدوا الرفيق المذكور 
فرط عليه وغززك إضاك تون عوة زا سل القاكلة فز حور فى قولف لا قفيناطن 
عليهم ؛ لأنهم شركاء مخطىء؛ قال: ولم يُنَبَهْ عليه أحدٌّء وكأنهم تركوه؛ لأنه لا يتتصور 
عندهم» ونحن صورناه فلا خلاف بيئنا وبينهم . 

(أو) قتل حجر المَنْجَنِيْقَ (غيرهم)؛ أي الرْمَاةِ (ولم يقصدوه)؛ أي الغير (فخطأ) 
قتله؛ يوجب الدَّيّةَ المخففة على العاقلة (أو قصدوه فعمد في الأصح) قتله؛ يوجب 
القصّاصٌ عليهم أو”'' الدَّيّةَ المغلظة في مالهم (إن غلبت الإصابة) منهم ؛ لانطباقه حينئذ 
على حد العمد. والثاني: شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بِالمَنْجَنِيْقء والأول 
يمنع هذا. واحترز المصنف بقوله: «إن غلبت الإصابة» عما إذا لم تغلب إصابتهم؛ بأن 
غلب عدمها أو استوى الأمران فإنه شبه عمد. 

تتمة : لو قصدوا غير معيّنِ ‏ كأحد الجماعة ‏ كان شبه عمد وإنما لم يكن عمدًا؛ 
لأن العمد يعتمد قصد العين؛ بدليل أنه لا قصاص على الآمر في قوله: «اقتل أحدَ 
هؤلاء وإلا قَتَلْتَكَ» فقتل أحدّهم ؛ لأنه لم يقصد عينه» وإن لم يقصدوا واحدًا فخط”' . 


١‏ في نسخة البابي الحلبي: «أي". 
ليف قوله: «وإن لم يقصدوا واحدًا فخطأ» ليس في نسخة البابي الحلبي. 
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فصل [في العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله] 


ل سور 


ديه الْخَطَأ وَشِبْهِ الْمَمْدِ تَْرَم الْعَاقِلََ ا 


(فصلٌ) فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله 
[ديةٌ الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة] 

وأشار إلى ذلك بقوله: (دية الخطأ وشبه العمد) في الأطراف ونحوهاء وكذا في 
نفس غير القاتل نفسّهء وكذا الحكومات والعْرَةٌ (تلزم العاقلة) لا الجاني كما مَرَ أوّلَ 
كتاب الدّيَات» وذكرها هنا توطئةً لما بعذه» و(شبه العمد») من زيادة الكتاب على 
(الويور اه فإنه ذكر الخينا نظ » ولو عكدن كان أذلن: 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الوجوب لا يلاقي الجاني أََلَا ؛ بل يلاقي العاقلة 
ابتداء» والأصح المنصوص أنه يلاقيه ابتداءً ثم يتحملونها إعانةٌ له؛ كقضاء دين مَنْ غَرِمَ 
من جنى منهم من أولياء القتيل أن يدنوا منه ويأخذوا بثأرهم» فجعل الشارع بدل تلك 
النصرة بَذَلَ المال». وخُْصّ ذلك بالخطأ وشبه العمد لكثرتهماء سيما فى حق من 
يتعاطى حمل السلاح» َأَعِيْنَ كيْلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه. وإنما يلزمهم 
جلك إذا كاك يه بليخطا د يدا سي أو تارف ايا الصا قره روزلا كا بر لم يقال [قراره 
عليهم ؛ لكن يحلفون على نة تفي العلمء » فإذا حلفوا وجب على المقرّ» وهذا حينئدذ 
مستثنى من كلام المصنف» وَلذ ثعبل إقراره على :بيت المال؛ أما إذا قتل نفسه» 
فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شيء» هذا كُلّهُ إذا كان القاتل حواء فإن كان مُبَعَضًا 
وقتل خطأ تحملت العاقلة نصف الذي يَة؟ كما ذكره الرافعي ة في آخر الباب عن «فتاوى 
البغري». وشبه العمد كالخطأ في ذلك . 


() ككابثالزييك ر55 
وَهُمْ عَصَبَنْهُ إلا الأضل وَالْمَرْعَ م ا د 


[جهات تحمُّل الدّية] 

وجهات تَحَهّلٍ الذي ثلاثةً: عصبة”'' ووَلَاءٌ وبيثُ مال لا غيرها؛ كزوجية ومُحَالفَةٍ 
وقرانة ابتك نحص نولا الشدون لدي للا عه ةله وخ بنذ فى فيرة لتك مها 
وقد ذكر المصنف جهات التَّحَمُلٍ على هذا الترتيب» وقد شرع في أولها بقوله : 

[الجهة الأولّى : عصبة الجاني] 

(وهم عصبته)؛ أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الوَّلَاءِ إذا كانوا ذكورًا مكلفين؛ 
لما في بن المراتين: السابق. آوائل: كتاب الديات. في .رواية: .© وَآنَّ الْمَقْلّ عَلَى 
عَصّبَاتِهَاا”"2» قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : «ولا أعلم مخالفًا أن العاقلة العصبةء 
وهم القرابة من قبل الأب»» قال: «ولا أعلم مخالقًا في أن المرأة والصبي وإن أيسرا 
لا يحملان شيئّاء وكذا المعتوه عندي». انتهى . 

[ما يُستئنى من عصبة الجاني في تحمل الدَّية] 

ثم استثنى المصنف من العَصَّبَّةِ أصلّ الجاني وفرعه فقال: (إلا الأصل) من أب وإن 
علا (و) إلا (الفرع) من ابن وإن سفل؛ لأنهم أبعاضه. فكما لا يتحمل الجاني 
لا يتحمل أبعاضهء وروى النسائي : «لا يُؤْحَدُ الوَجْلُ بجَرِيرَةِ - أي جريمة - ابْنو»””© 


)١(‏ فى نسحخة البابى الحلبى: «قرابة؟. 

0( اموجه الشاري في ااصححة ا كنا الفرائض» باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره/ 77054/ » ومسلمء » كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / اه 
غن أبن هريرة رظي الله عن اقال* «قضى رسول الله يك في جنين امرأة من بني لَحْيَانَ سقط مينًا 
بِعْرَةِ؛ عبدٍ أو أمة» ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرّة توفت فقضى رسول الله كل أن ميراثها لبنيها 
وزوجهاء وأنْ العقل على عَصَّبَتِهًاء. 

فرق أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب تحريم الدم» باب تحريم القتل / 4174/ بلفظ : قال 
رسول الله وق: «لا ألفيتكم ترجعون بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعضء لا يُؤخذ الرّجل 
بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه؛. 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الدّيات» بابٌ: لا يجني أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره 
١٠6 /‏ عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ كَل وقال: رواه البرّار ورجاله رجال الصّحيح . 
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رس ”ا سفي” معو شاه .> سس 
وَقيل : يَغقل ابْنْ هُوَ ابْنُ ابْن عَمّهًا. 


و2 1 0 00 روه 2 3 ملل «#ي 
وَيُقَدْم الا 2 فإن بقي شَوْءٌ فَمَنْ ب يلِيهء وَمُدلٍ بِأبَوَيْنٍ - وَالْقَدِيم : التشوية ‏ ثم 
وه الامه 
معدق دم 4 قري نظا اج لوجي قا ور هذ 1 بلا رلوك يريج يه هار ها بوي ميل حزق وآ 7ع رجا ره م لج تود ور “ياد لوكو اد ا ير جاه" 8 اليا حي الوا الوك ات 


وفي رواية لأبي داود في خبر المرأتين السابق: «وَبَا الْوَلَدَه0')؛ أي من العقل» وقيس به غيره 
من الأبعاض (وقيل : يعقل) عن المرأة القاتلة (ابِنٌ) لها (هو ابن ابن عمّها) أو ابن مُعْتِقَهًا كما 
يلي نكاحهاء والأصمّ المنع لعموم الأخبار» ولأن البعضية موجودةٌ» والفرق بينه وبين النكاح 
أن البنوّة هنا مانعة وهناك غير مقتضية لا مانعة» فإذا وجد المقتضى عَمِلَ عمله . 
[ترد تيب العصبات في تحمل الدّّية] 

(ويقدّم) في تَحَمُلٍ الدّيّةَ من العصبة (الأقرب) فالأقرب على الأبعد منهم. والأقرب 
الإخوة» ثم بنوهم وإن نزلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن نزلواء ثم أعمام الأب» ثم بنوهم 
وإن نزلواء ثم أعمام الجدّء ثم بنوهم وإن نزلوا (فإن) لم يُوَفّ الأقرب بالواجب؛ بأن 
بتاع حوس سا م وهكذا 
(و) يُقَدَّم ممَّنْ 45 (مُدْلِ بأبوين) على مُدَلٍ أب على الجديد كالارث» ال 
ا ة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للتر جيب © 

[الحهة الثانية : الولاء] 

لما رد عقيعة السب إن كيرا را اوقاما ادوع ابالوا حت في لجنا يقدم 

(مُعْتِقٌ) ذَكد؛ لخبر: «الوَّلاء لخمة لخم كَلْحْمَةٍ النّسَب26©. (ثم) إن فَقَدَ المُعْيِقُ أو لم يَفٍِ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الدّيات» باب دية الجنين / ©451/ عن جابر بن عبد الله : «أنّ امرأتين من 
هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلّ واحدة منهما زوج وولدّ» قال فجعل التْبِيَ كلِيِ دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة؛ء وبرّأ زوجّها وولدّها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميرائها لنا؟ قال: فقال 
رسول الله يَطْه: لا؛ ميراثها لزوجها وولدها». 
قال المنذريّ: أخرجه ابن ماجه مختصرًاء وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلّم فيه غير واحد. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود كتاب الدّيات» باب دية الجنين» (117/ 178). 

0( وَرْدُ بمنع ذلك؛ بدليل أنْها مرجّحةٌ في ولاية التكاح مع أنّها لا دخل لها فيه. 

() أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»؛ كتاب البيوع» باب ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء< 


) كاب الزيكلةا ل" 
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ع 2 ملعمو وج وه لظ عمد 04 
َه نُك مُمْيِقُ مُعْتّقَ الأب 
م 


6 44م 1 
عَصَبنهُ ثم مُنيقة ثم عَصَبَنُْ إلا فَمْْقُ أبي الْجَانِي َم عَصَبنهُ ثم 2 معتق 
وَعَصَبتَفُ وَكَذَا أَبَدا . وَعَتِِقُهَا يَْقلَهُ عَاقِلئمَا وا واه وو دق ان امد 24 عازه لقدوق ل ا و لمان 


ع 


ما عليه بالواجب ثُمَدَمُ (عصبته) من نَسَبٍ غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مر في 
أصل الجاني وفرعهء يقدم الأقرب فالأقرب؛ لما رواه الشافعي والبيهقي: «أنَّ عم 
قَضَّى عَلَى عَلِّ رضي الله تعالى عنهما بِأَنْ يَمْقَلَ عَنْ مَرَالِي صَفِيّة بنْتِ عَبْدٍ الْمُطّلبِ90©) 
لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير» واشتهر ذلك بينهم. وقيس بالابن غيره من الأبعاض» 
وصحح البلقيني أنهما يدخلان؛ قال: لأن المُعْتِقَ يتحمل» فهما كالمّعْتِقٍِ لا كالجاني» 
ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية. وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن 
إعتاق المعتِقٍ مَُرّنُ منزلة الجناية» ويكفي هذا إسناده للمنقول فإن المنقولٌ مُشْكلٌ (ثم 
مُعْتِقُهُ) أي مُعْتِقُ المُعْتِقَ (ثم عصبته) كذلك» وهكذا ما عدا الأصل والفرع على ما مَرَ 
(وإلا) بأن لم يوجد مُعْتقُ ولا عصبة (فَمُعْيِقُ أبي الجاني ثم عصبته) من نسب غير أصله 
وفرع (ثم مُعيَق مُعْتِق الأب كد وفرعه» وعبّر في «المحرّر» باثو 
وهو أزلى:(ؤكنا ابد إقال يوتدة : 2000000 
كذلك إلى حيث ينتهي كالارث» ويفارق الأخدٌ من البعيد إذا لم يف الأقربٌ بالواجب 
الإرثَ حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر 
بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي . 

تنبيه : حيث ضربنا على الْمُعْتِقٍ فبقي شيء يضرب على عصبته في حياته كما مَدَتِ 
الإشارة إليه»ء وصرح به صاحب «الشامل» و«التتمة» وغيرهماء وإن أشعر كلام الصغير 
برجحان عدم الضرب. وقال الزركشي: (إنه القياس»2. 

(وعتيقها)؛ أي المرأة الجاني (يعقله عاقلتها) ولا يضرب عليها؛ لأن المرأة 


وعن هبته / ٠/4975‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض / //949٠‏ » وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبيَ في «التلخيص» وشنّع عليه فقال: بالدبوس 
وذكره اين حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب العتق. باب الولاء »/5١0١/‏ وفيه كلام حسن 
فلير اجع . 

)0( أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الدياتء بابٌ: من العاقلة التي تغرم؟ /١7719/3/‏ . 


هف مُخيوا 5 (7) 
َإِنْ فقدّ الْعَاقِلُ أو لَمْ يب عَمَلَ بَيِتُ الْمَالِ عَنِ الْحُسْلِم» ا 


لا تحمل العقل بالإجماع» فيتحمل عنها من يتحمل جنايتها من عَصَبَاتَهَا كما يزوج 
عَتِيْقتَهَا من يزوجهاء إلحاقًا للعقل بالتزويج لعجزها عن الأمرين (ومُعْتِقُونَ) في تحملهم 
جناية عتيقهم (كَمُعْيِقِ) واحدٍ فيما عليه كل سَّةٍ من نصف دينار أو ربعه؛ لأنَّ الوَلاءً 
لجميعهم لا لكل منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك 
المعتق) في حياته من نصف أو ربع . فإن قيل: هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله؟ 
أجيب : بأن الوَلَاء لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء» ولا يرثون الوَّلاءَ من الميت بل 
يرثون يه. 

تنبيه: لا يختص هذا بكون المُعْتِقَ جمعًاء فلو كان واحدًا ومات عن إخوة مثلا 
ضرب على كَل منهم ما كان يحمله الميت من نصف أو ربع . 

(ولا يعقل عتيق) عن معتقه (في الأظهر) كما لا يرث . والثاني: يعقل» ورجحه 
البلقيني؛ لأن العقل للنصرة والإعانة» والعيق أذ يهما أنااخضية العتيق فلا تحقل 
عن مُعْتِقَهِ قطعًا. 

[الجهة الثَّالئة : بيت المال] 

(فإن فقد العاقل) ممن ذُكِرَ (أو) وُجِدَّء و (لم يف) ما عليه بالواجب (عقل) ذوو 
الأرحام إن قلنا بتوريئهم» وهو ما صحّحه المصنف إذا لم ينتظم أمر بيت المال كما 
سبق في الفرائض» ومعلوم أن مَحَلَهُ إذا كان ذكرًا غ عير أل وفرع » إن انتظلم عقل (بيت 
الماواين) الحاي (الوطام اكد ززاة 00/4 «أنّا وَارتُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ أَعْقلُ عَنْهُ 
وَأَر >" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» والمسلم يرثه المسلمون؛ 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض» باب في ميراث ذوي الأرحام / 2/1844 وابن ماجهء أبواب 


الفرائض؛ باب ذري الأرحام /2؟/اا/ء وابن حبان في «(صحيحه»؛ كتاب الفرائض »* باب ذوي 
الأرحام» ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام / يمل والحاكم في »" 


(4) كاب اليك فقا 


إن قد فكُه عَلَى الْجَانِي في الأَظْهَر . 


بخلاف الذمي والمرتد والمعاهد فإنه لا يرثهم» وإنما يوضع فيه مالهم فيئًا؛ بل تجب 
الدَّيَهُ في مالهم مؤجلة» فإن ماتوا حَلَتْ كسائر الديون. 

تنبيه: اسَْدنِيَ من عَقْلِ بيت المال اللقيط إذا جُنِيَ على نفسه خطأ وفقدت عاقلة 
قاتلهء ففي تعليق الشيخ أبي حامد في باب اللقيط : لا يعقل عنه بيت المال؛ إذ لا فائدة 
في أخذها منه لتعاد إليه» ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك . 

[لزوم الدٌّية الجانيّ عند فقدان بيت المال أو عدم انتظامه] 

(فإن فقد) بيت المال بأن لم يوجد فيه شيء, أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه 
أو لم يف (فكله)؛ أي الواجب أو الباقي منه (على الجاني في الأظهر)؛ بناءً على أنها 
تلزمه ابتداءً ثم تتحملها العاقلة» وهو الأصح كمامَرَ. والثاني: لا؛ بناءً على أنها تجب 
عليهم ابتداء. قال البلقيني: وكان ينبغي التعبير ب«الأصح» بدل «الأظهر» كما في 
«الروضة» وأصلها. 

تنبيه : أفهم كلامه أن الجاني لا يُحَمّلُ مع وجود من ذْكِرَء وليس مرادًا؛ بل متى وزع 
الواجب في السنة الأَوْلَى على العاقلة أو بيت المال وَقَضَلّ شيء منه فهو على الجاني 
مؤجَّلا عليه كالعاقلة» وقد يجب عليه في صور أخر: 

منها: ما لو جرح ابن عتيقةٍ أبوه رقيقٌ شخصًا خطأ أو شبه عمد ثم انجرَ الوَلاء إلى 


«المستدرك»»: كتاب الفرائض / /8٠١7‏ » ولفظه عنده: «أنا مولى من لا مولى لهء أرث ماله؛ وأفكٌ 
عانيه» والخال وارث من لا وارث له يرث ماله» ويفك عانيه» . 

قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال الذهبىّ في «التلخيص»؛: علي بن أبي طلحة؛ قال أحمد: له أشياء منكرات» لم يخرج له 
البخاريّ. 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الفرائض »/١740/‏ وقال: أخرجه أبو داود 
والنسائيّ وابن ماجه» والحاكم وصحّحهء وابن حبّان من حديث المقدام بن معد يكرب في حديث 
فيه: «والخال وارث»؛ وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن» واعله البيهقيّ 
بالاضطراب. ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قويّ. 


0 مخ | ]5 (7) 


وَتْوَجَُلُ عَلَى الْمَاقلةِ دي َفْس كامِلَةٍ نَلَاتَ سِينَ في كل سَنَةٍ نه ثلث 0000 


موالي الأب بعتقه» ثم مات الجريح بالسراية» فعلى موالي الأم أرش الجرحء ثم إن بقي 
شيء فعلى الجاني لحصول السراية بعد العتق بجناية قبله؛ لا على موالي أبيه؛ لتقدم 
سببه على الانجرارء ولا على موالي أمه؛ لانتقال الوّلاءِ عنهم قبل وجوبهء ولا ببيت 
المال لوجود جهة الوَلَاءٍ كل حالء فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرشٌ الجرح الدّيّة؛ كأن 
قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دِيَهٌ كاملة؛ لأن الجرح حين 
كان الوّلاءٌ لهم يوجب هذا القدرء ولو جرحه هذا الجارح ثانيّا خطأ بعد عتق أبيه ومات 
الجريح سراية من الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب باقي 
الذَيّة 

ومنها: ما لو جرح ذميٌ شخصًا خطأ ومات الجريح بالسراية بعد إسلام الذميّء 
فعلى عاقلته الذميين ما يخص الجرح وباقي الدّيّة إن كان عليه» فإن لم يبق شيء؛ كأن 
قطع رجليه فعلى عاقلته الذميين دَيَةٌ كاملةً لما مر في نظيره» ولو جرحه هذا الجارح ثانا 
ا ل ا وعلى عاقلته المسلمين باقي 
الذَيَةٍ 
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وم ها الراووى مخض إلن سد فاسان رسة بعد إن كلاف نيه رة؛ اطلام 
كانت الدَيّهُ فى ماله لا على عاقلته؛ لأن شرط تحملها أن تكون صالحة لولاية التكاح 
من الفعل إلى الفوات. 

[قَدْرٌ تأجيل دية التّمس الكاملة على العاقلة] 

(وتؤجل على العاقلة) ولو من غير ضرب القاضي (دية نفس كاملة) بإسلام وحرية 
وذكورية (ثلاثٌ سنين) - بنصب «ثلاث» ‏ (في) آخر (كل سنة ثلث) من الدَّيّة . أما كونها 
في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما”''» وعزاه الشافعي في 
)١(‏ أخرجه البيهقيّ في السئن الكبرى»» كتاب الدّيات» باب تنجيم الدّية على العاقلة / /١7789‏ عن 


عامر الشعبيّ قال: «جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدّية في ثلاث سنين» وثلثي الذية في 
سلتين » وثلث الذية في سنة؛. ١‏ 


«المختصر» إلى قضاء النَّبِيّ بكه2'1. وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعًا لها على السنين 
الثلاث» وأما كونه في آخر السنة» فقال الرافعي : ١كان‏ سببه أن الفوائد كالزروع والثمار 
تتكرر كلّ سنة» فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تَمَكُنِ. 

تنبيه : قوله : «تؤجل» يقتضي أنه لا بد من تأجيل بضرب الحاكم» وليس مرادًا قطعًا 
كما قَدَّرْته في كلامه. والتقييد ب«العاقلة» يخرج بيت المال والجاني» وليس مرادًا 
أيضاء فقد صرح القفال وغيره بأنها إذا وجبت في بيت المال كانت مؤجلة» وصرّح 
الأصحاب بتأجيلها على الجاني إذا وجبت عليه» ولا يخالفهم إلا في أمرين: 

أحدهما: أنه يؤخذ منه ثلث الذي عند الحول» وكل واحد منهم لا يُطَالَتُ إلا 
بنصف دينار أو ربع . 

انيهما: أنه لو مات في أثناء الحول يحل الأجل على الأصح كسائر الديون 
المؤجلة» ولو مات واحد من العاقلة لا يؤخذ من تركته شيء؛ لأنها مواساة فتسقط 
بالموت» والوجوب على الجاني سبيله صيانة الح من الضياع فلا يسقط كيلا يضيع . 


- وأخرجه في ذات الموضع» الحديث رقم /١7194١/عن‏ يزيد بن أبي حبيب: «أنَّ عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين». 
قلت: ذكرهما 0 «تلخيص الحبير»» كتاب الذيات» (5/ 47-965)» وقال: أمّا الرواية عن 
عمر في ذلك فرواها ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق والبيهقيّ من طريق الشعبيَّ عن عمر وهو منقطع . 
وأمَا الرواية بذلك عن عليّ فرواها البيهقيّ أيضًا من رواية يزيد بن أبي حبيب عن عليّ» وهو 
منقطع» وفيه ابن لهيعة. 

)١(‏ روى البيهقيّ من طريق الشافعيّ أنه قال: «وجدنا عامًا في أهل العلم أنْ رسول الله يك قضى في 
جناية الجر المسلم على الحُر خطأ مائة من الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أيضًا أنّها في مضي 
الثلاث سنين في كل سنة ثلثها وبأسنان معلومة». 
وقال ابن المنذر : ما ذكره الشافعيّ لا يعرف له أصلّ من كتاب ولا سنّة . 
وسُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إِنّ أبا عبد الله رواه عن النب كل . 
فقال: لعله سمعه من ذلك المدنيّ» فإنْه كان حسن الظنّ به. يعني إبراهيم بن أبي يحيى . 
وتعقبه ابن الرفعة : بأنّ من عرفه حُجَةٌ على من لم يعرفه . 


انظر : تلخيص الحبيرء كتاب الدّيات» (10-815/4). 


0 مين ا (7) 
ا 00 2 مر 000 ا صصا اس 
0 وَقِيلَ : تَكَانَاء وَامْرَأَةِ سَتَيْنِ ني الأؤلى تُلْتٌء وَقِيلَ : نَكَانا. 

مِلُ الْعَاقِلَهُ الْمبْدَ في الأظهّرء فَفِي كل - سَنَةٍ قَذرٌ تُلْثِ دِيَة» وَقِيلَ : فى ثَلَاثِ 


قَدُرٌ تأجيل دية الذّمٌّمت] 

لفق اليه عد لساك أن عسل الكيرها فى رذق سكين كوتها ال تفلن 
كاملةء وأن مقابله كونها بدل نفس محترمة أشار إلى مسائل تظهر فيها فائدة الخلاف» 
فقال: (و) تؤجل دِيّةُ (ذميّ) على الأصح (سنة)؛ لأنها قدر ثلث ديّة مسلم (وقيل:) 
تؤجل (ثلانًا) أي في ثلاث سنئين؟ لأنها بدل نفس محترمة . 

[قَدْرٌ تأجيل دية المرأة المسلمة أو الخنثى] 

(و) تؤجل ديه (امرأة) مسلمة (سنتين) (في) آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دِيّة نفس 
كاملةء والباقي آخر السنة الثانية. (وقيل:) تؤجل دِيَتَهَا (ثلانًا) أي في ثلاث سنين!؛ 
لأنها بدل نفس محترمة . 

تنبيه : الخنثى كالمرأة فيما ذُكِرٌَ. 

[تحجُل العاقلة الجناية على العبد من الخُرٌّ] 

(وتحمل العاقلة العبد)؛ أي الجناية عليه من الحُدُ؛ لكن بقيمته» خطأً كانت الجناية 
أو شب عمدٍ في نفس أو طَرَفٍ (في الأظهر) الجديد؛ لأنه بدل آدمي يتعلّق به قصاص 
وكفارة فأشبه الحُر. والثاني: لا تحمله؛ بل هي على الجاني لأنه مضمون بالقيمة 
فأشبه البهيمة. وعلى الأول إن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة وإن 
كانت أكثر (ففي) آخر (كُلَّ سنة) يؤخذ من قيمته (قدر ثلث دية) كاملة نظرًا إلى المقدار 
(وقيل : ) تؤخذ كلها (في ثلاث) من السنين؟ لأنها بدل نفس . 

تنبيه : لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صُدَُوا بأيمانهم لكونهم غارمين . 

[قَدْرُ تأجيل دية رجلين قتلهما شخصصٌ واحدٌّ على عاقلته] 

(ولو قتل) شخص (رجلين) مثلا كاملين معًا أو مربًا (ففي)؛ أي فتؤجل دِيّنهما على 

عاقلته في (ثلاث) من السنين؛ لأن الواجب دِيّتَانِ مختلفتان» والمُسْتَحِقٌٌ مختلف. فلا 


(4) كاب الزييك 5 
2 عون وروي وج خنققة رم دوو ا ل لك 
وَقِيل : ست . وَالأطرَافٌ في كل سَنَةٍ قذرٌ ثُلثِ دِيّة» وَقِيلَ : كلّهًا في سَنَةٍ. 


اس م 


وَأَجَلُ انس مِنَّ الرُهُوقِء وَعَيْرهَا من الاي 000 


يؤخر حق واحد باستحقاق آخر؛ كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها (وقيل:) 
تؤجل دِيَةٌ من ذكرَ في (ست) في كل سنة قدر سدس ديَة ؛ لأن بدل النفس الواحدة 
يضرب في ثلاث سنين فيزاد للأخرى مثلها. وق عكين شالة الكنات: وهي ما لو قتل 
اثنان واحدًا وجهان: أحدهما: على عاقلة كل منهما نصف ديَّةِ مؤجلة في سنتين ؟؛ نظرًا 
إلى اتحاد المُسْتَحِقٌ. والثاني: وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث 
ماص كيسميع الكية عفد الانقراد. .ولو قبل لتحم امراتين أخلت توعان غافلنه 
[قَدْرٌ تأجيل أرش الأطراف والحكومات] 

(والأطراف)؛ كقطع اليدين والحكومات وأرش الجنايات تؤجّل (في كل سنة قدر 
ثلث دية) كاملة» فإن كان الواجب أكثر من ثلث دِيّةٍ ولم يزد على ثلثيها ضَرِبٌ في سنتين 
وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأوْلى والباقي في آخر الثانية» وإن زاد؛ أي الواجبُ 
على الثلثين ولم يزد على دِيّة نفس ضرب في ثلاث سنين» وإن زاد على دِيَةِ نفس - 
كقطع اليدين والرجلين ‏ ففي ست سنئين (وقيل : ) تؤخذ (كلها في سنة) بالغة ما بلغت؛ 
لأنها ليست بدل نفس حتى تؤجل . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا كان الأرش زائدًا على الثلث» فإن كان قدره أو دونه ضرب 
في سنة قطعًاء وهذا كله مبنيٌ على أن بدل الأطراف وأروش الجنايات تضرب على 
العاقلة وهو المشهور كَدِيّةِ النفس كما مَرّتِ الإشارة إليه. 

[المعتبرٌ في ابتداء دية التّمس وغيرها] 

(وأجل) دِيَةِ (النفس) يعتبر ابتداؤه (من الزهوق)؛ لأنه وقت استقرار الوجوب . (و) 
أجَلُ دِيّةِ (غيرها)؛ أي النفس كقطع يد اندمل (من) ابتداء (الجناية) في الأصح؛ لأنها 
حالة الوجوب فأنيط الابتداء بها كما نيط بحالة الزهوق في النفس؛ لأنها حالة وجوب 
دِيْتِهَاء وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال» أما إذا لم يندمل بأن سرى من عضو 
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إلى عضوء كأن قطع أَصْبْعهُ فَسَرَتْ إلى كفه فَأَجَلُ أرش الأَضْبْع من قطعها والكف من 
سقوطها كما جزم به صاحبا «الحاوي الصغير» و«الأنوار» ورجحه البلقيني. 
[حكم شقوط واجب تلك المَدْنَةِ بموت أَحََدِ من العاقلة] 

(ومن مات) من العاقلة (في بعض)؛ أي في أثناء (سنة سقط) من واجب تلك 
المَّنةَ ولا يُؤْحَذُ من تَرِكِه لأنها مواساة كالزكاة. واحترز بقوله: «في بعض سنة» عما 
لو مات بعدها وهو مُوْسِرٌ فلا يسقط وتُؤخذ من تركته . 

[صفات من يعقل] 

ثم شرع في صفات من يعقل وهي خمس: الذكورةء وعدم الفقرء والحرية. 

والتكليف. واتفاق الدين. 
[الضّفة الأَوْلَى : الذّكورة] 

أما الصفة الأولى فقد استغنى المصنف عن 5 بقوله سابقًا: «وعتيقها يعقله 
عاقلتها»؛ أي لا هي والخنثى كالمرأة» وإنما لم تعقل تعقل المرأة لعدم أهليتها للنّصرة 
ولعدم الولاية» فلو بان الخنثى ذكرًا هل يغرم حصته التي أداها غيره أو لا؟ وجهان: قال 
في «الروضة»: لعل أصحهما نعم» ورجحه ابن المقرّي؛ اعتبارًا بما في نفس الأمر كما 
في شاهد النكاح ووليه»؛ ورجح البلقيني الثاني ؛ قال: «لبناء التحمل على الموالاة 
والمناصرة الظاهرة» وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نُصرة به». انتهى» والأول 
أوجه؛ لأن النصرة موجودة فيه بالقوة. 

[الصّفة الثّانية: عدم الفقر] 

وأما الصفة الثانية فمأخوذة من قوله: (ولا يعقل فقير) ولو كسويًا؛ لأن العقل 
مواساة» وليس الفقير من أهلها كنفقة القريب» فإن قيل: الفقير تلزمه الجزية» فَهّلًا كاذ 
مثل هذا؟ أجيب: بأن الجزية موضوعة لحقن الدم ولإقراره في دار الإسلام فصارت 
عوضا. 


(49) كاب ةا ار 
اس ع به راس رضمءه” “اروى - م سشكم. اميك رعوي ثم مس ل ا 0 الات 
وَرَقِبقٌ وَصَبيٌ وَمَجْنُونَ وَمُسْلِمٌ عَنْ كافر وَعَكْسْهُ وَيَعْقلُ يَهُودِيٌ عَنْ نضْرَانَيٌ وَعَكْسْهُ 


[الصّفة الثّالئة : الحرّيّة] 

وأما الصفة الثالثة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (رقيق) ولو مُكَاتَبًا؛ إذ لا ملك له 
فلا مواساة. والمُكَائبُ وإن ملك فملكه ضعيف» وليس من أهل المواساة» ولهذا 
لا تجب عليه الزكاة» وألحق البلقيني المُبَعّضَ بِالمُكَائبٍ لنقصه بالرق. 

[الصّفة الرّابعة : التكليف] 

وأما الصفة الرابعة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (صبي و) لا (مجنون)؛ لأن مبنى 
العقل على النصرة» ولا نصرة فيهما لا بالعقل ولا بالرأي؛ بخلاف الرَّمِنِ والشيخ الهَرم 
والأعمى فإنهم يتحملون؛ لأنهم ينصرون بالقول والرأي. | 

تنبيه : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق» ويحتمل ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ الوجوب فيما إذا كان يُجَنَّ في العام يومًا واحدّاء وليس هو آخر السنة» فإن 
هذا لا عبرة به . 

[الصّفة الخامسة : اتماق الدّين] 

وأما الصفة الخامسة فمأخوذة من قوله: (و) لا يعقل (مسلم عن كافر وعكسه)؛ لأنه 
لا موالاة بينهما ولا توارث فلا مناصرة (ويعقل يهودي عن نصراني وعكسه في الأظهر) 
كالإرث؛ إذ الكفر كِلَّهُ لد واحدةٌ. والثاني: لا؛ لانقطاع الموالاة بينهما. 

تنبيه : يتعاقل ذَمِّييٌ ومعاهد إن زادت مذدّة عهده على مدة الأجل» بخلاف ما إذا 
نقصت عنها ‏ وهو ظاهر ‏ أو ساوتها؛ تقديمًا للمانع على المقتضي» ويكفي في تحمل 
كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه. قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي 
وغيره أن ما ذكر من تحمل الذميّ ونحوه محلّه إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا. 
ولا تعاقل بين ذمي وحربي» والمعاهد كالذمي . 
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وَعَلَى الْمَنِيَ نضفُ ديئار» وَالْمَْوَصَطِ رُيُمٌ كل سَنَةٍ مِنَ اثلاث وَقيل : هُوَ وَاجِبُ 


[كيفيّة توزيع المضروب على العاقلة] 

ثم أخذ المصنف رحمه الله تعالى في كيفية توزيع المضروب على العاقلة فقال: 
(وعلى الغني) من العاقلة» وهو من يملك”'' فاضلًا عما يبقى له في الكفارة''' عشرين 
دينارًا أو قدرها؛ اعتبارًا بالزكاة (نصف دينار)”"2 على أهل الذهبء أو قدره دراهم على 
أهل الفضة» وهو ستة منها؛ لأن ذلك أوَّلٌ درجة المواساة في زكاة النقد» والزيادة عليه 
لا ضابط لها (و) على (المتوسط) منهم؛ وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون العشرين 
دينارًا أو قدرهاء وفوق ربع دينار؟ لثلا يبقى فقيرًاء فإن قيل: ينبغي أن يقاس به الغني؛ 
لثلا يبقى متوسطًا. أجيب: بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير. (ربع) من 
دينار أو ثلاثة ذراكم؛ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه 
نصف دينار» ولم نْجِرْ إلحاقه بأحد الطرفين؛ لأنه إفراط أو تفريط فتوسط فيه بربع 
دينار؟ لأن الناقص عنه تافه بدليل عدم القطع به. 

تنبيه : ما ضبطنا به الغني والمتوسط هو ما قاله الإمام وتبعه الغزالي وغيره» ورجحه 
ابن المقري وضبطه البغوي تبعًا للقاضي بالعرف». ولا ترجيح في «الروضة»» قال 
الإمام: وكون الغني عليه نصف الدينار والمتوسط ربع لا يُعرف في ذلك أثْرٌ نَاصٌ 
ولا خبد؛ لكنهم راعوا معنى المواساة. 

ويجب النصف والربع (كُلَّ سنة من الثلاث)؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت 
بتكرره كالزكاة» فجميع ما يلزم الغني في الثلاث سنين دينار ونصف» والمتوسط نصف 
وربع (وقيل: هو)؛ أي ما ذكر من نصف أو ربع (واجب الثلاث) أخدًا من قول الشافعي 


. أي أن غِنَى العاقلة لا يكون إلا بالمال؛ فالغنٌ بالكسب فقير في باب العاقلة‎ )١( 

(1) من مسكن وخادم وكل ما لا يكلف بيعه في الكفارة . 

إفة ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر . انتهى لع 
ش» على ١م‏ ر؟. 
انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج الطلاب. كتاب الدّيات. فصل في العاقلة, (7544/4). 


(4) كارا لويككا 21> 


روه ل 


وَيُعْمبرَانٍ آخِرَ الْحَوْلٍء وَمَنْ أَعْسَرَ فيه سَقَطَ . 


رضي الله عنه في «الأم» : «إِنَّ من كثر ماله يحمل إذا قومت ا ومن كان 
دونه ربع دينار» لا يزاد على هذا ولا ينقص»» وعلى هذا يؤدي الغني كل سنة سدس 
دينار والمتوسط نصف سدس . وعلى الأول لو كثرت العاقلة أو قل الواجب نقص 
القسطء فيؤخذ من كل منهم حصته من غير تخصيص أحد منهم لشمول جهة التحمل 
لهمء وإن قلوا أو كثر الواجب لم يزد القسط لتضررهم بذلك. 

تنبيه: إِنّما اعتبر مقدار نصف الدينار وربعه لا عينهما؛ لأن الإبل هي الواجبةء 
وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف وربع يصرف إليهاء وللمُسْتَحِقٌ أن لا يأخذ غيرها 
لما مَرّ. والدعوى بالدَّيَةِ المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم ؛ بل على الجاني نفسهء 
ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كما قاله ابن القاص في «أدب القضاء». وهو مقتضى كلام 
الرافعي”'' أيضًا . 

[الوقثُ المعتبَد في الغنى والتَوسُط] 

(و) الغني والمتوسط (يعتبران آخر الحول)؛ لأنه حق مالي مُبَعَلّقُ بالحول على جهة 
المواساة فاعتبر بآخره كالزكاة» فلا يؤثر الغنى وضده قبله ولا بعده» فلو أَيْسَرآخرّه ولم 
يؤد ثم أعسر ثبت ديئًا في ذمتهء (ومن أعسر فيه)؛ أي آخر الحول (سقط) أراد لم يلزمه 
شيء؛ لأنه ليس أهالا للمواساة بخلاف الجزية؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام. قال 
الماوردي: ولو ادعى الفقر بعد الغنى حُلّفَ ولا يكلف البيئة؛ لأنه إنما يتحمل بعد 
العِلّم بغناه. ومن كان أول الحول ناقصًا بِرِقٌ أو كفر أو جنون أو صبا وصار في آخره 
بصفة الكمال لم يؤخذ منه شيء في ذلك الحول ولا فيما بعده؛ قال الرافعي: «لأنهم 
ليسوا أهلا للنّصرة بالبدن في الابتداء» فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء»» 
والمعسر كامل أهل للنصرة» وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته. 

ولمّا فرغ مما يجب بجناية الحُرٌ شرع فيما يجب بجناية غيره مُتَرْجِمًا لذلك ب«فصل» 
فقال: 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الرافعي فيه؛. 
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ل ب الؤقيق] 


سار 28 


(فصل) في جناية الرّقيق 
[مال جناية العبد يتعلّق برقبته] 
(مال جناية العبد) المُوحِبَّةِ للمال؛ بأن كانت غير عمد أو عمدًا وعَفِيَ على مال 
(تجلل برقع بالقيكما ز كما حيكاء ليقي +:ف ل يكن الرافه لسياة» الآنه إغسرار يد 
مع براءتهء ولا أن يكون في ذمة العبد إلى عتقه للإضرار بالمستحقٌّ» بخلاف معاملة 
غيره له لرضاه بذمته» فالتعلّق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين. ولا يجب على 
عاقلة سيده؛ لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. وفارق جناية البهيمة حيث 
يضمنها مالكها إذا قصر لأن للآدمي اختيارًا . 
تنبيه: معنى التعلّق بالرقبة أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية» ولا يملكه المجني 
عليه بنفس الجناية وإن كانت قيمته أقل من أرشها؛ لما فيه من إبطال حق السيد من 
التمكن من الفداء. ويستثنى من التعلق بالرقبة جناية غير المميز والأعجمي الذي يعتقد 
طاعة آمره بأمر سيده أو غيره فإنها تكون على الآمرء ولا يتعلق الضمان برقبته على 
الأصح كما ذكراه في الرهن . والمُبَعَضَ يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وباقيه 
من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية» فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها 
والقيمة كما يعلم مما يأتي. 
[تخييرٌ سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه] 
(ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها)؛ أي الجناية» ولا بد من إذن المستحجقّ ولو كان البيع 
بعد اختيار الفداء؛ وله تسليمه ليباع فيهاء ولا يباع منه أكثر من أرش الجناية إلا بإذن 


سيده أو ضرورة؛ كأن لم يجد من يشتري بعضه. ويتعلق الأرش بجميع رقبته إن كان 


)00 أي بجميع الوَقبة وإن كان الواجب حبّة وقيمته ألقًا. 


(47) كاب ب - ا 


3 


وَهْدَاؤُهُ بالأقل مِنْ قيمته وَأَرْشْهَاء َفِي الْقَدِيم : بأَزشهَاء وَلَا يَتمَلَقُ بِمَيهِ مع رَقبتهِ ني 


بقدر قيمتها أو أكثرء وكذا إن كان أقل على ظاهر النص. ولو أبرأ المستحقٌ عن بعض 
الواجب انفكُ من العبد بقسطه على الأصح كما ذكره الرافعي في «دوريّاتٍِ الوصايا»» 
واستشكل بأن تعلق الرهن بالمرهون دون تعلق المجني عليه برقبة العبد» ومع ذلك لو 
أبرأ المرتهنٌ عن بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن» وقد يفرق: بأن التَعلّقَ الجعلي 
أقوى من الشرعي . (و) له أيضًا (فداؤه) فيتخيّر بين الأمرين» فإن اختار الفداء فيفديه 
في الجديد (بالأقل من قيمته وأرشها)؛ لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم 
الرقبة وهي بدلهاء أو الأرش فهو الواجب. وتعتبر القيمة يوم الجناية كما حكي عن 
النص» وجرى عليه ابن المقري في «روضه لِتَوَجُهِ طلب الفداء فيه» ولأنه يوم تعلقهاء 
واعتبر القفال يوم الفداء فيه؛ لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل 
اختيار الفداء» وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة.» وجرى 
على هذا ابن المقري في «إرشاده» و«شرحه)ء, وهذا - كما قال الزركشي ‏ هو المتجه 
(وفي القديم) يفديه (بأرشها) بالعًا ما بلغ؛ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمتهء 
والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال. 
[حكم تعلق مال جناية العبد بذمّته مع رقبته] 

(ولا يتعلق) مال جناية العبد (بذمته مع رقبته في الأظهر) وإن أذن له سيده في 
الجناية» وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات؛ حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد 
عتقه . والثاني : يتعلق بالذمة والرَقَبَةُ مرهونة بما في الذمة» فإن لم يوف الثمن به طولب 
العبد يالباقي بعد العتق . 

تنبيه: قد عَلِمٌ من قول المصنف: «بذمته مع رقبته» أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا تعلق 
الأرش بالرقبة؟ بأن قامت بينة بجناية العبد أو أقرّ بها السيد. فأما لو تعذر التعلق 
بالرقبة؛ بأن أقر بها العبد وكذبه السيد قال الإمام: فلا وجه إلا القطع بالتعلق بذمة 
العبد. وقد يرد على المصنف ما لو أقر السيد بأن عبده جنى على عبد خطأ قيمته ألفٌ. 


11 معي 5 07 
وَلَوْ َدَاهُ ثم جَنَى سَلَّمَهُ للبم أو قَدَاهُه وَلَوْ جَتى نَانيًا قَبْلَ الْفَدَاءِ بَاعَهُ فيهمًا أو فَدَاهُ 
بالأقلٌ مِنْ قبمَِه وَالأَوْشَيْنِ» َف اليم : بِالأَْشَيْنٍ . 


وقال العبد: «قيمته ألفان» لزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقرّ به السيد على 
النص في «الأم» اباي لوقه تيع اي عت القتورة التجلى: بالرقية. والبخين 
بالذمة على المذهب؛ لكن لم يت يتحذ محل التعلّق» . 

فرع: لواللل شي السيد على لت فيه وأقرّها عنده أو أهمله وأعرض عنه. 
وفرّعنا على الأظهر من أنه لا يصح التقاطه فأتلفها أو تلفت عنده تعلق المال برقبته 
وسائر أموال السيد؛ كما نبّهَ عليه البلقيني. 

فرع: حَمْلُ الجانية للسيْدٍ لا يتعلُّ به الأرش سواء كان موجودًا يوم(" الجناية أم حدث 
بعدهاء فلا تباع حتى تضع ؛ إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل» ولا يمكن استثناؤه» 
فإن لم يفدها بعد وضعها بِيْعَا معًا وأخذ السيد حصة الولد وأخذ المجني عليه حصته . 

[حكم تخيير سيّد العبد الجاني بين بيعه وفداته عند تكرّر الجناية منه] 

(ولو فداه) السيد (ثم جنى) بعد الفداء (سلمه للبيع)؛؟ أي ليباع» أو باعه بنفسه (أو 
فداه) كما تقدّم ولو تكرر ذلك مرارًا؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية (ولو جنى 
ثانيًا قبل الفداء باعه فيهما)؛ أي الجنايتين» أو سلمه ليباع فيهماء ووزع ثمنه عليهما (أو 
فداه) السيد (بالأقلّ من قيمته والأرشين) على الجديد (وفي القديم : بالأرشين) لما مَرّ. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا لم يمنع من بيعه مختارًا للفداءء فإن منع لزمه أن يفدي كلا 
منهما كما لو كان منفردًا؛ كما صرح به الشيخان في الكلام على جناية المستولدة» 
وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محَلَّهُ أن يتحداء فلو جنى خطأ ثم قتل عمدًا 
ولم يفده السيد ولاعفا صاحب العمد ففي «فروع ابن القطان» أنه يباع في الخطأ 
وحدهء ولصاحب العمد القود؛ كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم 
يتب. قال المعلق عنه: فلو لم يجد من بشتريا لتعلى القوديه نسي أن القود يست 
لأنا نقول لصاحبه : إن صاحب الخطأ قد منعك فلو أقدناك لأبطلنا حَنَهُ فأعدلٌ الأمور أن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قبل؟. 


٠ 


1 


وَل اوه 2 حَنَاهُمَا أو 5 قَبَلَدُ فَدَاءُ بالأكل» وَقِيلَ: الْقَوْلانِ. وَلوْ هَرَ 
لم يي شابير 2 
أو مَاتَ بَرِىء سَيّدهُ إلا إذا طلب فمنعة. ون بج امنا امتيخ والفة امبو ام و اه 


تشتركا فيه ولا سبيل إليه إلا بترك القود؛ كذا نقله الزركشي وأقره» وفيه ‏ كما قال ابن 
شهبة ‏ نظرٌ. 
[حكم ما لو أعتق اليّدٌ عبده الجاني أو باعه] 

(ولو أعتقه) أي العبد الجاني (أو باعه) فإن أبطلناهما فظاهِرد حكمَّة (و) إن 
(صحّحناهما)؛ أي قلنا بصحتهما؛ بأن كان المعتِقُ موسرًا والبائع مختارًا للفداء» وهو 
في الأولى راجح» وفي الثانية مرجوح (أو قتله) السيد (فداه) حتمًا (بالأقلٌ) من قيمته 
والأرش قطعًا؛ لأنه قَوَتَ مَحَلَّ حَقّهه ثم أشار لطريقة حاكية للجديد والقديم السابقين 
بقوله: (وقيل) في فدائه (القولان) السابقان» وما رجحه من طريقة القطع جرى عليه في 
«الروضة» هناء وجزم في كتاب البيع في بيع العبد الجاني بطريقة الخلاف. 

[براءة سيّد العبد الجاني بهروبه أو موته] 

(ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار السيد الفداء (برىء سيده) من 
عُهدته؛ لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت (إلَا إذا طلب) منه تسليمه ليباع في الجناية 
(فمنعه) فإنه لا يبرأ؛ بل يصير مختارًا للفداء لتعديه بالمنع» والمستثنى منه صادق؛ بأن 
لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه. 

تنبيه: لو علم السيد موضع العبد الهارب وأمكنه رده قال الزركشي: «ينّجه أنه 
يجب ؛ لأن التسليم واجب عليه» . 

ولو قتل العبدٌ الجانى أجنبيمٌ قتا يوجب مالا بأن قتله خطأ أو شبه عمد أو يوجب 
قصاصًا وعفا السيد على مال تعلقت جناياته بقيمته لأنها بدله» فإذا أخذت سلمها السيد 
أو بدلها من سائر أمواله. فإن لم يَعْففٌ السيد بل اقتصصّ ‏ وهو جائز له قال البغوي: 
«لزمه الفداء للمجني عليه»» وأقرّاه؛ وهذا ‏ كما قال شيخي - مُمْرَعٌ على القول بأن 
الواجب القصاص أو الدية». أما إذا فرّعنا على الأصح من أن الواجب القصاص فلا 
يلزمه شيء كالمرهون إذا قتل واقتص السيد. 
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[حكم رجوع سيّد العبد الجاني عن الفداء] 
(ولو اختار) السيد (الفداء فالأصح). وفي «الروضة»: «الصحيح»ء وهو أولئ (أن 
له الرجوع) عنه (و) أن عليه (تسليمه) حينئذ ليباع في الجناية ؛ لأنه وعد ولا أثر لى 

واليأس لم يحصل من بيعه. والثاني: يلزمه الفداء عمللا بالتزامه . 
تنبيه: فهم من قوله: «وتسليمه» بقاء العبدء فإن مات أو قتل فلا رجوع له قطعًاء 
ومحل الرجوع إذا كان باقيًا كما قال البلقيني إذا لم تنقص قيمته بعد اختياره الفداء» فإن 
نقصت لم يُمَكَنْ من الرجوع ويلزمه الفداء قطعًا؛ لأنه فوت باختياره ذلك القدر من 
قيمته» فإن قال: «أنا أسلمه وأغرم النقص؛ قُبِلَ» وما إذا لم يحصل بتأخير بيعه تأخيه 
يضر بالمجني عليه بالتأخيرء فإن حصل وللسيد مال غيره فليس له الرجوع قطعًا؛ 
للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير» ولو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء» لزمه 
الفداءء وشمل كلامه الاختيار الفعلي؛ كأن وطىء الأمة الجانيةء وليس مرادّاء فإن 
الصحيح أنه ليس باختيار. وقوله: «وتسليمه» منصوب عطفا على اسم «أن»» والمعنى 
وأن عليه تسليمه كما قدرته في كلامه» ولا يصح رفعه عطفًا على ضمير خبر «أنَّه؛ لأن 

التسليم عليه لا له. 

[حكم فداء الّدِ أمّ ولده الجانية ومقدار ذلك] 
(ويفدي) - بفتح أوّله ‏ السّيّدٌ وجوبًا (أم ولده) الجانية حتمًا (بالأقل) من قيمتها 
والأرش قطعًا؛ لاحي ليواي عامازت هال لاتويها 0 جنى القن 
فلم يسلمه للبيع» وقال الإمام: السيد بالاستيلاد مُستمتِع بحقه متصرف في ملكه؛ 
فجعله ملتزمًا للفداء بجناية تحدث من بعدٌ فيه غموض. ولكنه متفق عليه بين 
الأصحاب (وقيل :) في جناية أم ولده (القولان) السابقان في جناية القن» ولعل مأخذه 

جواز بيع أم الولد. 

ثيه وفون فدانها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق» 


(40) كار الور كك 14١‏ 
رَجِنَايَاتهًا كوَاحِدَةٍ في الأظهر . 


فلو كانت تباع لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على 
حق المرتهن» وتباع وتعتبر قيمتها يوم الجناية على الأصح اعتبارًا بوقت لزوم فدائها 
ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال» وقيل: يوم الاستيلاد؛ لأنه السبب في منع 
البيع. وشمل كلامه الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر؛ لكن الظاهر 
هنا كما قال شيخنا ‏ أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فتعتبر 

(وجناياتها) حُكَمُهَا (كواحدة في الأظهر) فيلزمه لكل فداءٌ واحدٌ؛ لأن الاستيلاد 
مُتَركُ منزلة الإتلاف». وإتلاف الشيء لا يوجب إلا قيمة واحدة» كما لو جنى عبده 
جنايات ثم قتله أو أعتقه» فلو كانت قيمتها ألما وجنت جنايتين وأرش كل منهما ألفٌ 
فلكل منهما خمسمائة» فإن كان الأول قبض ألفًا استرد منه الثاني نصفهء أو أرش الثانية 
خمسمائة استرد منه ثلثه» أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها ومن 
السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه؛ كديون الميت إذا 
فُسمت تركته عليها ثم حدث عليه دين آخر؛ كأن حفر بئرًا عدوانًا فهلك بها شيء 
فيزاحم المستحقٌ الغرماء ويسترد منهم حصته» واستثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي 
تباع؛ بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتهاء فإن حق 
المجني عليه يقدم على المرتهن فلا تكون جتاياتها كواحدة؛ لأنه يمكنه بيعها؛ بل هي 
كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار. والثاني يفديها في كل جناية 
بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية . 

تنبيه: مَحَلٌُ الخلاف أن يكون أرش الجناية الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل» والباقي 
من القيمة لا يفي بالجناية الثانية» فإن كان أرش الأولى دون القيمة وفداها به» وكان 
الباقي من قيمتها يفي بالجناية الثانية فداها بأرشها قطعًا. قال الزركشي: «وسكتوا عن 
التعلق بذمتها ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها»ء وهذا ممنوع؛ بل الأشبه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ القطع بالتعلق بذمة السيد؟ لأنه منع بيعهاء فلو ماتت عقب الجناية لم يسقط 
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يكم جع 4 ا عع ررقي بقل به عاج إن وف خويوة هن وأا بار ها عرد يطائي لائكهل أل 9 ير به اهز ع قا نفد يه" “اود جه يلها الب يان اله حو له له" أو “هل نوكه كد د له العا 


الأرش عن السيد في الأصح بخلاف القن كما قاله الرافعي في كلامه على جناية 
الموقوف. 
[حكم فداء السَيّدِ العبدٌ الموقوف] 
تتمة: حكم الموقوف حكم المستولدة لمنع الواقف بيعه بوقفه»ء والظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن المنذور عتقه كذلك» وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة . 


جد فد 


() كاب اْلذْييك للها 


فصل [في ديه الجنينٍ] 
في الْجَيين عَُةٌ إن الْمَصَلَّ مَينَا بجتَايةٍ ل ا 


فصل [في ديه الجنين] 
[مقدارٌ دية الجنين الخُرٌ المسلم] 
(في) دية (الجنين) الحُرٌ المسلم (غُرَةُ)؛ لخبر الصحيحين: «أنّهِ يل قَضَى في 
الجَِينِ عو عَبْدِ أو أَمَق0'" بترك تنوين «عُرّة؛ على الإضافة البيانية» وتنوينها على أن 
اليف جا بدن توا اجا عمل :462113 الباق لقن لوقه ريطي لوقا طلا رون 
العلاء أن يكون العبد أبيض والأمة بيضاءء وحكاه الفاكهاني في «شرح الرسالة» عن ابن 
عبد البر أيضًا ولم يشترط الأكثرون ذلكء» وقالوا: النسمة من الرقيق غرة؛ لأنها غرة 
ما يملك؛ أي أفضله» وغرّة كل شيء : خياره. 
[شروط وجوب العُرّةِ في الجنين] 
وإنما تب الغْدَةٌ فيه (إن اتفضل نينا بجناية) على أمه النحية مؤكرة فيه سواء أكانتت 
الجناية بالقول؛ كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين» أم بالفعل؛ كأن 
يضربها أو يوجرها دواء أو غيره فتلقي جنيئاء أم بالترك؛ كأن يمنعها الطعام أو الشراب 
حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك» ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواءء 
فينبغي - كما قال الزركشي - أنها لا تضمن بسببه» وليس من الضرورة الصوم ولو في 
رمضان إذا خشيت منه الإجهاض. فإذا فعلته فأجهضت ضمنتته كما قاله الماوردي» 
ولا ترث منه؛ لأنها قاتلة . وسواء كان الجنين ذكرًا أم غيره؛ لإطلاق الخبر؛ لأن ديتهما 
لو اختلفت لكثر الاختلاف في كونه ذكرًا أو غيره فسوّى الشارع بينهما كأصل الصاع من 
التمر يكون بدل اللَّبّنِ في المُصَّرَاةَ سواء أقلّ اللَبَنُ أم كثرء وسواء كان الجنين تام 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهة؛ كتاب الدّيات» باب جنين المرأة /76004/ء ومسلم؛ كتاب 
القسامة والمحاربين؛ باب دية الجنين / 4789/ . 
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الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا؛ لكن لا بد أن يكون معصومًا مضمونًا على 
الجاني عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندهاء أما الجنين الرقيق 
والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل . ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية 
ولا اشر يةاقرية ناته سدهايلة الام العف جدناء نمك في «البدر عن التض: 

تنبيه : سُّميَ الجنين جنيئًا لاستتاره» ومنه: «الجرٌ) . 

وقوله: (في حياتها أو موتها) متعلق ب«انفصل»؛ أي انفصل في حياتها بجناية أو 
انفصل بعد موتها بجناية في حياتهاء ويحتمل أن يكون في حياتها أو موتها متعلق 
ب«جناية»» فيشمل ما لو ضرب ميتة فَأَلْقَتْ جنينًا ميثاء وبه صرح القاضي أبو الطيب 
والروياني فأوجبنا الغرة؛ لأن الأصل بقاء الحياة» وقال البغوي: لا شيء عليه» وبه قال 
الماوردي وادعى فيه الإجماعء ورجّحه البلقيني» ولم يرجح الشيخان شيئًا . 

(وكذا إن ظهر) بعض الجنين (بلا انفصال) من أمه؛ كخروج رأسه ميتًا تجب فيه 
الغرة (في الأصح)؛ لتحقق وجوده. والثاني : لا بْدَ من تمام انفصاله ؛ لأن ما لم ينفصل 
كالعضو منها (وإلا) بأن لم يكن معصومًا عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم 
أحدهما بعد الجناية» أو لم يكن مضمونًا؛ كأن كان الجاني مالكًا للجنين ولأمه؛ بأن 
جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له فعتقتء» ثم ألقت الجنين» 
أو كانت أمه ميتة» أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه لعدم احترامه 
في الْأُؤْلّى. وعدم ضمان الجاني في الثانية» ولظهور موته بموتها في الثالثة» ولعدم 
تحقق وجوده في الأخيرتين. 

تنبيه: تقييد الجنين بالعصمة أُوْلَى من تقييد الأمّ بها لإيهام أنه لو جنى على حربية 
جنينها معصومٌ حين الجناية لاشيء فيه. وليس كذلك. ولو ماتت الأم ولم ينفصل 
الولد ولم يظهر فلا غرة؛ لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئًا بالشك» وكذا لو 
كانت المرأة منتفخة البطن فضربها ضارب فزال الانتفاخ» أو كانت تجد حركة في بطنها 
فانقطعت بالضربة؛ لجواز أن يكون ريحًا فانفئشت وسكن . 
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فدية نفس . 

وَلوَ ألقثٌ جَنِينِيّن فعُدَتَانء أؤ يدا فَعُدَقٌ ان تك لب مدو موي اانقا سوسس 


[حكم ضمان الجنين إذا انفصل حيّا وبقي زمانًا بلا ألم ثم مات] 
(أو) انفصل (حيّا وبقي) بعد انفصاله (زمانًا بلا ألم) فيه (ثم مات فلا ضمان) على 
الجاني. سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا؟ لأن الظاهر أنه مات بسبب 
آخر. 
[مُوجَبُ الجناية على جنين مات حين خرج أو دام ألمُهُ ومات منه] 
(وإن مات حين خرج) بعد انفصاله» أو تحرك تحركًا شديدًا؛ كقبض يد وبسطها ولو 
حركة مذبوح لا اختلاجًا (أو دام ألمه ومات) منه (فدية نفس) كاملة على الجاني ولو 
انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته والظاهر موته بالجناية» بخلاف مجرد 
اختلاجه ؛ لاحتمال كونه انتشارًا بسبب الخروج من المضيق . 
تنبيه : لوبلا لإناخطى :هد الفمنل بلا عنايةاوإذ ل وك سيان لسترةء أو بجناية 
وحياته مستقرّة وجب عليه القصاص ؛ كما لو قتل مريضا مشرفا على الموت» وإن كان 
بجناية وحياته غير مستقرة» فالقاتل له هو الجاني على أمه ولاشيء على الحَارٌ إلا 
التعزير» ولو خرج رأسه وصاح فحرّه شخص لزمه القصاص ؛ لأنا تيقنا بالصياح حياته . 
[مُوجَبٌ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية جنينين] 
(ولو ألقت)؛ أي امرأة بجناية عليها (جنيئين) ميتين (فَعُرَنَانِ) تجبان فيهماء أو ثلانًا 
فثلاثة وهكذا؛ لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده. ولو ألقت ميئًا وحيًا 
واستمر ألم الحيّ حتى مات فغرة للأول ودية للثاني. ولو اشترك جماعة في الإجهاض 
اشتركوا في الغرة كما في الدية. 
[َمُوجَبُ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية عليها يدا أو رجلا وماتت] 


«(أو) ألقت (يذ١)‏ أو رجلا وماتت )2 فَكْدَةٌ) تجب ؟ لان العلم قد حصل بوجود 
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الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية. وخرج ب«ماتت» ما لو عاشت ولم 
تلق جنيئاء فلا يجب إلا نصف غرة؛ كما أن يد الحيّ لا يجب فيها إلا نصف دية» 
ولا يضمن باقيه؛ لأنا لم نتحقق تلفه. 
[فروعٌ في ذكر بعض موجبات العُرَّة] 

فروع: لو ألقت بَدَنيْنِ ولو ملتصقين فغرتان؛ إذ الواحد لا يكون له بدنان» فالبدنان 
حقيقة يلتزمان رأسين» فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة» فلا تجب إلا 
غرة واحدة. 

ولو ألقت ثلانًا أو أربعًا من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لإمكان 
كونها لجنين واحد؛ بعضها أصلي وبعضها زائد» وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه 
أخية بانزاه لهالواسان مكيديا ينالة دينار ونط[ إلنها بوظطلتهاء تناس الديعي المقين 
الزائد حكومة . 

ولو ألقت يدا ثم جنيئًا مينًا بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الأم فغرة؛ لأن 
الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية» أو حيّا فمات من الجناية فَدِيّةٌ» ودخل فيها أرش 
اليد. فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد؛ 
وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين» أو ألقته بعد 
الاندمال وزال الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية» ووجب لليد المُلقاة 
قبله إن خرج مينًا نصف غُرَوْ أو حيّا ومات أو عاش فنصف دية إن شهد القوابل أو عُلِمَ 
أنها يد من خلقت فيه الحياة. وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميثًا كامل الأطراف بعد 
الاندمال فلا شيء فيهء وفي اليد حكومة كما بحثه شيخناء أو قبل الاندمال ميثًا فغرة 
فقط ؛ لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرهاء أو حيّا ومات 
فدية لاغرة كما وقع في «أصل الروضة»» وإن عاش فحكومة» وتأَخُرُ اليد عن الجنين 
إلقاءً كتقدّم لذلك فيما ذكره. 


(5) كاب لرييكت ١‏ 
0 : افيه ص ضور حَفِيّة). قبل : أو لا؛ قلِنَّ : «لَوْ بقى لتصَوّر» . 


[مَُوجَِبٌ ما إذا ألقت المرأة بحناية عليها لحمًا 
قال القوابل : «فيه صورة خفيّة» أو «لو بقي لتصوّر'] 

(وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها يجب فيه غرة إذا (قال القوابل) وهنّ أهل 
الخبرة (فيه صورة خفية) على غيرهنّ» فلا يعرفها سواهن لحذقهم. 

فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحَارٌء ويكفي تصور أصبع أو عين أو 
ظفر أو ما بان من خلق آدمي . 

(قيل: أو لا)صورة؛ أي تجب العْرَة أيضًا في إلقاء لحم لا صورة فيه أصلا تعرفها 
القوابل» ولكن (قلن:) إنه (لو بقي) ذلك اللحم (لَتَصَوَّرَ)؛ أي تَخَلَّقَّ؛ كما تنقضي به 
العدّة» والمذهب لا عْرّة كما لا تصير أم ولد بذلك”" » ومَدَ إيضاح هذا في باب العدد. 

ف ا 

شيء قطعًا كما لا تنقضي به العدة. 

[َالعْدَةٌ] 

(وهي)؛ أي العْرَةٌ الواجبة (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر”"؛ وَالخْيّرةُ في ذلك إلى 
الغارم» ويجبر المستحقٌ على قبولها من أي نوع كانت . 

تنبيه: عَلِمَ من ذلك أنه لا يلزم قبول الخنثى كما قاله الزركشي؛ لأنه ليس بذكر 
ولا أنثى في الظاهر. 

[أوصاف العْدّة] 

وأشار لوصف الغْرّة بقوله: (مميز) فلا يلزمه قبول غيره؛ لأن الغرة هي الخيار كما 

مرء وغير المميز ليس من الخيار؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله؛ ولفظ الخبر وإن كان 


)0غ( في نسخة البابي الحلبي: : «كما لا تصير به أم ولد؛ ومرٌ. . 
لفق المراد به الخبر الذي أخرجه الشيخان د ا 
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سَلِيمٌ مِنْ عَيْبٍ مبِيع. وَالأَصَحُ قبُولُ كبير لَمْ يَعْجَرْ بِهَرَم» 201100 


يشمل المميز وغيره يجوز أن يستنبط من النَّصّ معنى يخصه؛ لأن المقصود بالغرة جبر 
الخلل ولا جبر مع عدم التمييز. 

تنبيه : قضية كلامه اعتبار التمييز من غير نظر إلى السّنٌّ؛ حتى لو ميّز قبل السبع أجزأ. 
وليس مرادًا؛ بل لا بد من هذا السن كما قاله البلقيني» قال: وقد نصنّ عليه في «الأم». 

(سليم من عيب مبيع)"'2 لأن المعيب ليس من الخيارء فإن قيل: قد اكتفى في 
الكفارة بالمعيب إذا كان العيب لا يخل بالعمل. فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
الكفارة حق لله تعالى والغرة حق لآدمي. وحقوق الله تعالى مبنية على المساهلةء فإن 
رضي المستجقٌ بالمعيب جاز؛ لأن الحق له. 

تنبيه : أفهم كلامه قبول الكافر؛ لكن في «الشرح» و«الروضة» أنه لا يجبر على قبول 
خصي وخنثى وكافرء وجُمع بينهما: بأن ما في «الشرح» و«الروضة» محمول بقرينة 
ما مت في البيع على كافر ببلد تقل فيه الرغبة» أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها 
لِتَمَجّْس ونحوه» وما هنا على غير ذلك. وأفهم امتناع الحامل لجزمهم في كتاب البيع 
بأنه 5 في الجواري» وبه صرح صاحب المعتمدء فقال: لا يلزمه قبول حامل 
ولا موطوأة لم يتحقق عدم حملهاء وما ذكره من عدم قبول الموطوأة التي لم يتحقق 
عدم حملها ممنوع. فقد قال في «البحر» بقبولها هنا بخلاف الزكاة؛ لأن الغالب من 
الدواب الحمل بخلاف بنات آدم . 

(والأصح قبول) رقيق (كبير) من عبد أو أمة (لم يعجز بهرم)؛ لأنه من الخيار ما لم 
تنقص منافعهء والثاني: لا يقبل بعد عشرين سنة عبدًا كان أو أمة؛ لأن ثمنه ينقص 
حينئذ. والثالث: لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبدء وضعف 
الوجهان بأن نقصان الثمن يقابله زيادة المنفعة. أما العاجز بالهرم فلا يقبل لعدم 
استقلاله. وصَبَطهُ سليم في «المجرد» بأن يبلغ إلى حدّ يصير في معنى الطفل الذي 


)1١(‏ ومن عيب المببع كون الأمة حاملا؛ أو كون العبد كافرًا في محل تقل فيه الرغبة في الكافر. 


(4) كاب الزييكا 0" 
كير ا ل ري بر لود بف ارو ل : لا يُشْتدَطء فَللْمَفْد 
مها . وَهِيَ لِوَرَنَةِ اْجَنِبِنِء وَعَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِيء وَقِيِلَ: إن تَعَمَّدٌ 0 


)وي يشترط) في الغرّة ة (بلوغها) في القيمة (نصف عشر دية) من الأب المسلم» و 
عشر دية الأم المسلمة»ء ل لايد ب رك جر 
وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. قال الماوردي: «ولم يخالفهم فيه أحد 
فكان إجماعًا». ولأنها دية فكانت مقدرة كسائر الديات» ولأن الجنين على أقلّ أحوال 
الإنسان فاعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة والسّنّ. 

[ما يقوم مقام العُرّة عند فَقْدِهًا] 

(فإن فقدت) تلك الغرة حسّا؛ بأن لم توجد. أو شرعا؛ بأن وجدت بأكثر من ثمن 
عكاها لافشيننة أرعر:) ندل عنها 1 لأنها مقدرة بها عند وجودها عند عاسيها بوش تاكايت 
مقدرة بهء ولأن الإبل هي الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص 
عليه. فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها وجبت قيمته 

مع الموجود (وقيل : لا يشترط) بلوغها ما ذكر؛ بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها 
وإن قَلَّتْ قيمتها؛ لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبرء وعلى هذا الوجه المُعَبّر عنه في 
«الروضة» ب«القول» (فللفقد قيمتها)؛ أي الغرة بالغة ما بلغت كما لو غصب عبدًا فمات.. 

[حكم الاعتياض عن العُرَّة] 
تنبيه : الاعتياض عن العْرَة لا يصح كالاعتياض عن الدية . 
[مُستحق العُرّة] 

(وهي) أي العْرَةُ (لورثة الجنين) على فرائض الله تعالى؛ لأنها دية نفس» ويقدر 

انفصاله حيّا ثم موته. 
[وجوب العُرّةِ على عاقلة الجاني] 
(و) هي؛ أي واجبة (على عاقلة الجاني)؛ لحديث أبي هريرة''' المّار. (وقيل: إن تعمد) 


« أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الفرائض. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره‎ )١ 
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2ه 
ا الى 


عدر 


وَالْجَدِينُ اليَهُودِيُ أو النَْرَانِيٌ قِيلَ: كَمُسْلِمء وَقِيِلَ : هَدَرٌ وَالأَصَحٌ 00ش0ظظ 


الجناية؛ بأن قصدها بما يلقي غالبًا (فعليه)» وعلى''' وهذا قد يفهم أن الجناية قد 
تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصح., وليس مرادًا؛ بل الخلاف 
مبنينٌ على تصوّر العمد في الجناية على الجنين والمذهب أنه لا يتصورء وإنما يكون 
خطا اوش ميد ضوةة آكاتت الجا على اندخظا اوعدا أ فيه يد » الأنه لا يعبنتق 
وجوده وحياته حتى يقصد؛ بل قيل: إنه لا يتصور فيه شبه العمد أيضًاء وهو قوي ولكن 
المنقول خلافه؛ لأن حدّ شبه العمد لا ينطبق عليه؛ لأنه يعتبر فيه قصد الشخص 
كالعمد. ومن هذا يؤخذ أنه لا يجب القصاص في الجنين إذا خرج حيّا ومات؛ لأن 
القصاص إنما يجب في العمد ولا يتصور العمد فيه. 
تنبيه : يغلظ في شبه العمد على القول به فيؤخذ عند فقد العْرَةِ جقّّة ونصف وجذعة 
ونصف وتلفتان» قال الروياني وغيره: «وينبغي أن يُغلَظ في الغرة أيضًا بأن تبلغ قيمتها 
نصف عشر الدية المغلظة»» واستحسناه. 
واقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصباته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على 
ما مَرَه وبه صرح الإمام» فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني» فإن لم تف 
العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي . 
[حكم الجنين الكافر] 
ثم شرع في حكم الجنين الكافر فقال: (والجنين اليهودي أو التصراني) بِالتَبَع لأبويه 
(قيل: كمسلم) في الغرة (وقيل:) هو (هدر)» وهذان القولان مبنيان على أن الغرة غير 
مقدرة بالقيمة» (والأصح) المنصوص - يناء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية 


/ 15/ . ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / 41725/ عن أبي هريرة أنه قال: 

«قضى رسول الله يف في جنين امرأة من بني لَحْيَانَ سقط ميا بغرة عبدٍ أو أمقّء ثمّ إن المرأة التي 

قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى رسول الله يل بأنْ ميراثها لبنيها وزوجها وأنّ العقل على عَصَبَيِهًا'. 
)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


وَالرَقِيقٌ عُشْرُ قِيمةِ أُمَهِ يَوْمَ الْجِتايَة ‏ وَقِيلَ: الإِجْهَاضٌ ‏ لِسَيدِمَاء فَإِنْ كانّث 


الأب في الجنين المذكور (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديتهء وهو بعير وثلثا بعيرء 
وفي الجنين المجوسي ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعير» وأما الجنين 
الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. 
[حكم الجنين الرّقيق] 

ثم شرع في حكم الجنين الرقيق فقال: (و) الجنين (الرقيق) ذكرًا كان أو غيره فيه 
(عشر قيمة أمه) قِنَّةَ كانت أو مديرة أو مكاتبة أو مستولدة؛ قياسًا على الجنين الحرء فإن 
الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم» وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه لعدم 
ثبوت استقلاله بانفصاله ميتاء واستثني ما إذا كانت الأمة هي الجانية على نفسهاء فإنه 
لايجب في جنينها المملوك للسيد شيء؟؛ إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء. وخرج 
ب«الرقيق» المُبَمّضْء وحكمه حكم الحرء قاله المحاملي في «اللباب»» وينبغي أن 
توزع الغرة على الرَّقٌّ والحرية. وتعتبر قيمة الأم (يوم الجناية) عليها؛ لأنه وقت 
الوجوب (وقيل : ) يوم (الإجهاض) للجنين؛ لأنه وقت استقرار الجناية . 

تنبيه: إطلاق اعتبار يوم الجناية يقتضي أنه سواء كانت القيمة فيه أكثر من وقت 
الإجهاض أم أقل» وبه صرح القاضي الحسين وغيره؛ لكن الصحيح المنصوص كما في 
«أصل الروضة» أنا نعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاضء هذا كله إذا 
انفصل ميتا كما علم من التعليل السابق» فإن انفصل حيّا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمته 
يوم الانفصال قطعًا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه؛ كما نقله في البحر عن النص . 

ويصرف ما ذكر في الرقيق (لسيدها)؛ أي أم الجنين» وعبارة «المحرّر» و«الشرح» 
للسيد؛ أي سَيدٍ الجنين» وهي أَوْلَى؛ لأن الجنين قد يكون لشخص وصّى له به وتكون 
الأم لآخر فالبدل لسيده لا لسيدهاء وقد يعتذر عن المصنف بأنه جرى على الغالب من 
أن الحمل المملوك لسيد الأم (فإن كانت) تلك الأم (مقطوعة) أطرافها (والجنين سليم) 
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َوّمَتْ سَلِيمَة في الأصَحٌ» وَتَحْمِلَُهُ الْعَاقَلهُ في الأَظهّر . 


أطرافه (قُوّمت) بتقديرها (سليمة في الأصح) لسلامته؛ كما لو كانت كافرة والجنين 
مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمة» وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها 
تقدر رقيقة» وصورته أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكهاء 
والثاني : لا تقدر سليمة؛ لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي» وفي تقدير خلافه بُعْدٌ. 

تنبيه : كلام المصنف قد يوهم أنه لو كان الجنين مقطوعا والأم سليمة قوّمت الأم 
مقطوعة؛ وليس مرادًا؛ بل تقوّم سليمة أيضًا في الأصح؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر 
الجناية» واللائق التغليظ على الجاني لا التخفيف, فلو قال: «وعكسه» لشمل هذه الصورة. 

(وتحمله)؛ أي العشر المذكور (العاقلة)؛ أي عاقلة الجاني (فى الأظهر)؛ لما مَرَ 
في الغرةء وهذا قد علم من قوله سابقًا في الفصل الثاني 5 5 الباب: «وتحمل 
العاقلة العبد في الأظهر). 

[تتمّة في اختلاف وارث الجنين والجاني] 

تنمة: سقط الجنين ميثًا فادّعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته فأتكر الجناية7) 
صَدَّقَ بيمينه» وعلى المدعي البينة» ولا يقبل إلا شهادة رجلين. فإن أقرّ بالجناية وأنكر 
الإسقاط وقال «الّقط ملتقط» فهو المصدق أيضًا وعلى المدعي البينة» ويقبل فيها شهادة 
النساء لأن الإسقاط ولادة. وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط بسبب جناية 
نْظِرَ: إن أسقطت عقب الجناية فهي المصدقة باليمين؛ لأن الجناية سبب ظاهرء وإن 
أسقطت بعد مدة من وقت الجناية صدق بيمينه؟ لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينةً أنها لم تزل 
متألمة حتى أسقطتء ولا يقبل هنا إلا رجلان» وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول 
فيها ألم الجناية وأثرها غالبًا. وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني: «سقط ميتاء 
فالواجب الغرة» وقال الوارث: «بل حيّا ثم مات فالواجب الدية»» فعلى الوارث البينة بما 
يدعيه من استهلال وغيره» ويقبل فيه شهادة النساء؛ لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبًا إلا 
النساءء ولو أقام كل بينة بما يدعيه فبيئة الوارث أولى لأن معها زيادة علم . 


. ليست في نسخة البابي الحلبي‎ )1١( 


(40) كاب لومت 0 


+ - فصل [في كمّارة القتل التي هي من مُوجبا] 
يَحِبْ بِالْعَمْلٍ كمَّارَةٌ وَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ صَييًا أو 3 در 1010 327110101101611 


(فصل) في كمّارة القتل التي هي من مُوجَبَاته 
[كقارة القتل] 
(يجب بالقتل) مدل كات ار كيه ف عجرا كنتيات (كفار9 اقول تعالي » © ومن 
َكل مُوْمِتَاخَطَنًا هحور وَكَبَي مُوْمِكَةٍ4» وقوله تعالى : # فَإِن كاك من قَوْمٍ عَدُوَ لَكُْوَهُوَ 
مُؤّْمكٌ هَسَحْرِرٌ ركب وم 4. وقوله تعالى: «وَإن كات ين هوم بََتَحكُم 
وَيتْتَهُم مسق هَدِ يد سلصةٌ إق هَل وَكحْررُ رَكَبَةَ مُؤْمِكَة 4 [الساء: ]0 وخبر: 
وائلة بن الأسقع قال: لضي وري بك لاخو مر الو لقيء فَقَالَ: 
«أَْتهُوا عَنْهُ رمَبَةَ يُمْتِقٍ الله بكُلٌ عُضُو مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنَ الاو" ' زواة أبنو داود وصكي 
الحاكم وغيره. وخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيها لعدم وروده. 
[حكم اشتراط تكليف القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 
دك وات ري لاز حوب بير حك قار ير القاراصية ارتيعيو ا 
لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهماء فيعتق الولي عنهما من مالهما 
ولا يصوم عنهما بحال» فإن صام الصبي المُمَيّرُ أجزأه» راح الشيخان به المجنون في 
هذاء وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنئونه» وإلا لم تتصور المسألة. ولو 
أعتق الولي عنهما من مال نفسه» فإن كان أبَا أو جدًا جاز وكأنه ملكه ثم ناب عنهما في 
الإعتاق» وإن كان قَيّمَا أو وصيًا لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك كما في 
«الروضة» وأصلها هنا عن البغوي» وقالا في باب الصداق: لو لزم الصبي كفارة قتل لم 


دلق أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب في ثواب العتق / 9955؟/. والنسائي في «السنن الكبرى»» 
كتاب العتق. ذكر اسم هذا الولي / 18957/ » والحاكم في «المستدرك», كتاب العتق / 75847/ . 
قال الذهبي في «التلخيص»: صحيح 
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وَعَبّْدَا وَدذْمّيّاء وَعَامِدًا وَمُخْطْئّاء ا ار 


يجز لوليه أن يعتق عنه من ماله ولا من مال نفسه؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه 
عنه» ولا يجوز إعتاق عبد الطفل» وكلام المتولي يقتضي أن المراد عتق التبرع» وعلى 
هذا فلا مخالفة بين كلامي «الروضة» كأصلها. 

تنبيه: سكت المصنف ك«الروضة» وأصلها عن حكم السفيه» وذكرا في باب 
الحجر أنه في كفارة اليمين لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد» وقد يوهم أن غيرها من 
الكفارات كذلك؛ لكن صرح الصيمري بوجوب كفارة القتل في ماله وهو القياس . 

[حكم اشتراط حُرّية القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 

وتجب الكفارة أيضًاء ولا يشترط في وجوبها الحرية؛ بل تجب (و) إن كان القاتل 

(عبدًا) كما يتعلق بقتله القصاص والضمان؛ لكن يُكَمْدْ بالصوم لعدم ملكه . 
[حكم اشتراط إسلام القاتل لوجوب الكفارة عليه] 

(وْميًا)؛ لالتزامه الأحكام» ولا فرق بين أن يقتل مسلمًا - وقلنا ينتقض عهده أو 
لا أو ذميّاء ويتصور إعتاقه عبدًا مسلمًا في صور: منها: أن يسلم في ملكه» أو يرئه 
أو يقول لمسلم: «أعتق عبدك عن كفارتي» فإنه يصح على الأصح. وإن لم يتيسر له 
إعتاق عبد مسلم قال القاضي الحسين: «لا يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله». 

[حكم اشتراط كون القتل خطأً لوجوب الكفارة على القاتل] 

ولا يشترط في وجوبها الخطأ بل تجب (و) إن كان القاتل (عامدًا)؛ لحديث واثلة 
المَارٌ أول الفصل فإن فيه «في صَاحِبٍ لنَا اسْتَوْجَبَ التاوة7"ك وله لغيه النان لقي 
العمدء ولأن الكفارة للجبر والعامد أحوج إليهاء ومثله شبه العمدء ولو قال المصنف: 
«عامدًا أو لا» دخل شبه العمدء واختار ابن المنذر أنها لا تجب فى العمدء وهو قول 
أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنها عقوية لا دخلا قياس (و) أما إذا 
كان (مخطنًا) فبالإجماع» وللآية السابقة. 


)١‏ انظر الحديث السابق. 


(4) كاب الذييك " 
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وَمُتَسَيْبا بقَْلٍ مُسْلِم وَلوْ بدَارٍ الحَرْبِء وَذْمّونَ وَجَنِينٍ 0 


[حكم وجوب الكفارة على من قتل شخصًا بإذنه] 

تنبيه : قضية إطلاقه أن من قتل شخصًا بإذنه تجب عليه الكفارة» وهو الأصح وإن 
اقتضى كلامه في باب القصاص عدم الوجوب لقوله: «هدر». ويستثنى من إطلاقه 
الجَلّادَ القاتل بأمر الإمام إذا جرى على يده قتل غير مستحق وهو جاهل به فإنه لا كفارة 
عليه كما جزم به في «الروضة» وأصلها في مسألة الاستيفاء من الحامل''2؛ لأنه سيف 
الإمام والة سياسته . 

[حكم اشتراط المباشرة للقتل لوجوب الكقارة على القاتل] 

(و) لا يشترط في وجوبها المباشرة؛ بل تجب وإن كان القاتل (متسبّبًا)؛ كالمكره» 
والآمر به لمن لا يميزء وشاهد الزور» وحافر بكر عدوانًا ولو حصل التردّي بعد موت الحافر 
على الأصح ؛ لأن اسم القاتل يشمل الأمرين فشملتهما الآية» وبالقياس على وجوب الدية. 

تنبيه: الشرط كالسبب وإن حمل قوله: «متسببّاه على الأعمٌ دخل الشرط في 
عبارته» وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة . 

[من يثبت بقتله كفارة القتل] 

وإنما تجب الكفارة على من ذكر (بقتل مسلم ولو) كان (بدار الحرب”"') وإن لم يجب 
فيه القصاص ولا الدية للآية الثانية المتقدّمة فقد مَرَّ فيها أن: اين قَوْمٍ# [النساء: 47] بمعنى: 
«في قوم» كما قاله الشافعي تبعًا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم» ولأن دار الحرب لا تهدر 
دمه. وسبب العصمة وهو الإسلام قائم» وسواء ظنّ كفره أو تترّس به العدو أم لا. 

(و) بقتل (ذمي) ومستأمن للآية الأخيرة» فإن الذمة والعهد من المواثيق . 

(و) بقتل (جنين) مضمون بالغرة أو غيرها؛ لأنه آدمي معصوم» وبذلك قضى عمر 
رضي الله عنه . 


. في نسخة البابي الحلبي : #الحائل»‎ )١( 
في نسخة البابي الحلبي: «حرب».‎ )»'( 
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وَعَبْدِ نفسِهِ وَنَفْسِه وَفِي نَفْسِهِ وَجْفٌ لا ائْرَأةٍوَصَبِيَ حَرْييْن وَبَاغ وَصَائِل وَمُقْتَصٌ مِنْهُ. 


وَعَلَى كُلّ مِنَّ الشرَكاءِ كَمَارَةٌ في الأَصَحٌ . 1010001 


(و) بقتل (عبد نفسه)؛ لعموم الآية وإن كانت القيمة لا تجب فيها عليه؛ لأنها لو 
وجبت لوجبت له بخلاف الكفارة فإنها حق الله تعالى» وإذا وجبت في عبد نفسه ففي 
عي غيوة اذلى: 

(و) بقتل (نفسِه)؛ لأنه قتل نفس معصومة فتجب فيه كفارة لِحَقٌّ الله تعالى فَتَخْرَجُ 
من تركتهء أما إذا لم تكن نفسه معصومة بأن كانت مهدرة فينبغي ‏ كما قال الزركشي - 
أن لا تجب الكفارة . 

(وفي) قتل (نفسه وجه) أنه لا يجب لها الكفارة كما لا يجب ضمانها بالمال. 

[من لا يثبت بقتله كقّارة القتل] 


و(لا) تجب الكفارة بقتل (امرأة» و) لا بقتل (صبي حربيين) وإن كان يحرم قتلهما؛ 
لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما؛ بل لمصلحة المسلمين لثلا يفوتهم الارتفاق بهما 
(و) لا بقتل مباح الدّم؛ كقتل (باغ وصائل)؟ لأنهما لا يضمنان فأشبه الحربي» ومرتد 
وزان يخض ويا لنسية لخي المساري]ة وحربي ولو قتله مثله (ومقتص منه) بقتل المستحقٌ 
له ؛ لأنه مباح الدّم بالنسبة إليه. 

تنبيه : لو قتله المستحنٌ لبعضه؛ كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم فلا كفارة 
عليه ؛ قاله المتولي خلافا لابن الرفعة» وقال الزركشي: «إنه المتجه»» ويمكن الجمع 
بينهما: بأن كلام المتولي عند إذن الباقين» وكلام ابن الرفعة عند عدمه» فإن قتله من 
لا استحقاق له في قتله فعليه الكفارة . 

[حكم تعدٌّد الكمّارة عند تعدٌّد الشّركاء ذ في القتل] 

(وضقى كر نين السركاء) في القدل (كقارة قن الأصم)'المنتشو ص4 لأا عق يعاق 
بالقتل فلا يتبعض كالقصاص . فإن قيل: هَلا تبعضت كالدية؟ أجيب : بأن الدية بدل 
عن النفس وهي واحدة. والكفارة لتكفير القتل. وكلٌ واحد قاتل. ولأن فيها معنى 


(497) كا بويك ا 


العبادة» والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض . والثاني : على الجميع كفارة واحدة 
كقتل الصيد . 
[خصال كقّارة القتل] 

(وهي) أي كفارة القتل (كظهار) أي كصفة كفارته في الترتيب فيعتق أولاء فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين للآية؛ (لكن لا إطعام) فيها عند العجز عن الصوم (في 
الأظهر) اقتصارًا على الوارد فيها؛ إذ المُتَبَمُ في الكفارات النص لا القياس» ولم 
يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام» فإن قيل: لِمَ لا يحمل''' المطلق 
على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبروه نّم حملا على المقيد 
هنا؟ أجيب: بأن ذاك إلحاق في وصف. وهذا إلحاق في أصلء. وأحد الأصلين 
لا يلحق بالآخر؛ بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في 
الوضوء. ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء. 
وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائتت صوم رمضان, والثاني: يطعم 


ستين مسكيئًا كالظهار . 

تنبيه : القول في صفة الوّقبة والصيام والإطعام على القول به على ما سبق في كتاب 
الكفارة 

رة. 


[حكم الكمّارة على من اعترف بقتل غيره بالعين] 
خاتمة : لا كثّارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن كانت العين 
حَقَاءٍ لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبًا ولا يُعَدُ مهلكا؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
في الباب الذي يلى هذا . 


دافن 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «حمل؟. 


نكا لراك 
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ا د ا اوقا موا عر و 


-- 


أي القتل. وعيّر به للزومه له غالبا . 
[تعريف القسامة ودليل مشروعيّتها] 


(والقسامة) وهي - بفتح القاف ‏ اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم» مأخوذة 
من «القسَّم»» وهو اليمين» وقيل: اسم للأولياء. ا أيضًا الشهادة على 
الدم» واستغنى عن الترجمة لها؛ لأن الدعوى بالدّم : تستتبع الشهادة» واستفتح الباب 

فى «المحرّر» بحديث: «البَعَنَُ عَلَى المُدَّعي وَالبيكة على المُدَّعَى عَلَيْهِ إل في 
القسَامقَع290, وفي إسناده ليرنٌ. وأول من قضى بها الوليد , بن المغيرة في الجاهلية» 
وأقرّها الشارع في الإسلام. 


[شروط دعوى الدَّم] 
(ويُشترط) لكل دعوى بدم أو غيره ‏ كغصب أو سرقة وإتلاف ‏ سِنَّةُ شروط : 
أحدها: أن تكون معلومة غالبًا؛ بأن (يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ) وشبه عمدء 
(و) من (انفراد وشركة) وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية لاختلاف الأحكام بذلك» 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»؛ كتاب القسامة» باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بإيمان المدعى / »/١51550‏ والدارقطنيّ في «سئنه»» كتاب الحدود والديات وغيره / 2/158 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب دعوى الدم والقسامة ./١/7١/‏ وقال: أخرجه 
الدارقطنيّ والبيهقيّ وابن عبد البرٌ من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه به. قال أبو عمر: إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق» ورواه ابن عدي والدارقطنيّ من حديث عثمان بن 
محمّد عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة؛ وهو ضعيف أيضًا. 
وقال البخاريّ : ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علّة أخرى . 
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نعم إن قال: «أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة» مثا سمعت دعواه وطالب بحصة 
المدّعى عليه فإن كان واحدًا طالبه بعشر الدية. فإن أوجب القود لم يجب في الأصح 
بيان عدد الشركاء . 

تنبيه: قال الماوردي: «يُستشنى من وجوب التفصيل السَّحْرُء فلو اذَّعى على ساحر 
أنه قتل أباه مثا بسحره لم يفصل في الدعوى؛ بل يَسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه»؛ 
وهذا هو الظاهر وإن قال فى «المطلب» : «إطلاق غيره يخالفه». 

(فإن أطلق) المدعي في دعواه ‏ كقوله: «هذا قتل أبي» ‏ (استفصله القاضي) ندبًا 
عما ذكر لِيَصمّ بتفصيله دعواه وإن اقتضى كلام المصنف الوجوب» فيقول له: «كيف 
قتله عمدًا أم خطأ أم شبه عمد؟اء فإن عين نوعًا منها سأل عن صفته؛ لأنه نطق عن 
صفته العمد محضًا (وقيل:) لا يستفصل القاضي المدّعي؛ بل (يُعرض عنه)؛ لأنه 
ضرب من التلقين» ومنع الأول كونه تلقيئًا؛ بل التلقين أن يقول له: «قل قتله عمدًا أو 
خطأ أو شبه عمد) . 

وثانيها: أن تكون ملزمة فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقراره به حتى يقول 
المدعى : «وقبضته بإذن الواهب»» و«يلزم البائع ‏ أو المقر ‏ التسليم إليّ». 

(و) ثالثها: (أن يعين) المدعي في دعواه (المدّعى عليه) واحدًا كان أو جمعًا معينا؛ 
كثلاثة حاضرين (فلو قال: «قتله أحدهم») فأنكروا وطلب تحليفهم (لا يحلفهم القاضي 
في الأصح)؛ للإبهام؛ كما لو ادعى ديئًا على أحد رجلين» والثاني : يحلفهم» وجزم به 
الشيخان في مسقطات اللوث؛ قال الإسنويٌ وغيره: وهو خلاف الصحيح.ء فقد مَرَ أول 
الباب أنه لو قال: «قتله أحد هؤلاء وطلب من القاضي تحليف كَل واحدٍ لم يجبه للإبهام»؛ 
وسبب ما وقع فيه الرافعي هنا أن الغزالي في «الوجيز» ذكره هنا كذلك. وهو ممن 
يصحح سماع الدعوى على غير المعين؟ نقله ذاهلا عما مَنّ . انتهى» وجمع شيخي بين 
الموضعين: بأن ما في أول الباب عند عدم اللوث» وهو ما جرى عليه المصنف هناء 


)كبوا لاله دك عار 
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وَيَحَرِيَانٍ في دعوّى غصب وَسَرقَةَ وإتلافي . وَإِنَمَا نسْمَعٌ مِنْ مُكلفٍ مُلتزم 500 


وما في مسقطات اللوث عند وجوب اللوث». وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين 
فذلك لوث في حقه؛ لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليهء فلو نكلوا كلهم 
عن اليمين أو قال: «عرفته» فله تعيينه ويقسم عليه؛ لأن اللوث حاصل في حقهم 
جميعاء وقد يظهر يعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه. ولا يختص الوجهان 
المذكوران بدعوى الدم (و) حينئذ (يجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) ونحوها؛ 
إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار» والمباشرٌ له يقصد الكتمان فأشبه الدم . 

تنبيه: ضابط مَحَلَّ الخلاف : أن يكون سيب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيجهل 
تعيينه» بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات؛ لأنها لم تنشأ باختيار 
المتعاقدين» وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه . 

فرع: لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صدرت عن 
مورثه قال البلقيني : «احتمل إجراء الخلاف للمعنى» واحتمل أن لا يجري ؛ لأن أصلها 
معلوم»؛ قال: «ولم أَرَ من تعرض لذلك». انتهى» وإجراء الخلاف أوجه. 

(و) رابعها: ما تضمنه قوله (إنما تسمع) الدعوى (من مكلف)؛ أي بالغ عاقلٍ حالة 
الدعوى» فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون» ولا يضركونه صبيًا أو مجنونًا أو أجنبيًا 
حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع» ويمكنه 
أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من يثق 
به» كما لو اشترى عيئًا وقبضها فادعى رجل مِلْكَهًا فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم 
إليه اعتمادًا على قول البائع . 

تنبيه: أفهم اشتراطه التكليف أن السكران المتعدي بسّكره لا تصح دعواهء فإنه 
عنده ليس بمكلف كما م في الطلاق وإلا لاستثناه كما استثناه في الطلاق» ويُجاب: 
بأنه سكت عنه لما علم من هناك. وأنه لا يشترط في المدعي الرشد فتصح دعوى 
السفيه؟ كما صرح به في «المحرر»؛ لكن لا يقول في الدعوى: «وأستحقٌ تسليم 
ذلك»؛ بل يقول: «تسليمه إلى ولبيّي» (ملتزم) فلا تسمع من حربي!؛ لأنه لا يستحق 


ا مخ 5 (7) 


2 
على مثله 
مثله. 


قصاصًا ولا غيره» قال في «المهمات»: «وما ذكره الشيخان من أن دعوى الحربي 
لا تسمع ذهولٌ عن قواعد مذكورة في السيرء فقد نصّوا هناك على أن الحربي لو دخل 
بأمان وأودع عندنا مالا ثم عاد للاستيطان لم ينقض الأمان فيه على الصحيح»» وذكر 
مسائل من ذلك» ولهذا قال الزركشي: إن الصواب حذف قيد «الالتزام»» ويجاب عن 
قول صاحب «المهمات»: بأن ما هنا في حربي لا أمان لهء وما في السّيّرِ في حربي له 
امإ :قل مخالفة متوعن الول الروكقي د بان النتر الا بالملتواين لد امات دعل المعاقة 
فإنه لا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله. 
ولا في دعواه دم مورثه الذمي أو المستأمن . 

وخامسها: أن تكون الدعوى (على) مُدّعى عليه (مثله)؛ أي المدّعي في كونه 
مكلَّمَاء فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون؛ بل إِنْ توجّه على الصبي أو المجنون حق 
مالي ادّعى مستِحِقّةُ على وليهماء فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالدعرى 
على الغائب فلا تسمع؛ إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء على الغائب» فعلم من ذلك أن لا تنافي بين 
البابين» فما هنا مَحَلَّهُ عند حضور وليهماء وما هناك عند غيبته . 

تنبيه: دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرّقٌء فتسمع الدعوى 
عليهم فيما يصح إقرارهم به» فتسمع الدعوى على المحجور عليه بالسقه بالقتل» ثم إن 
كان هناك لوث سمعت مطلقا سواء أكان عمدًا أم خطأ أم شبه عمدء وإن لم يكن لوث فإن 
ادعى بما يوجب القصاص سمعت؛ لأن إقراره به مقبولٌ» وكذلك حد القذف فإن أقر 
أمضى حكمه؛ وإن نكل حلف المدّعي واقتص» وإن ادعى خطأ أو شبه عمد لم تسمع؛ 
إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف» وتسمع على كل من المحجور عليه بفلس أو رق فيما يقبل 
إقرازة تك :ومباتن إن قا همان محري ذلك فى الدعارى: :وأا كريه ملدوقا فلس 
في «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة» هنا تعرض له. وإنما فيها اشتراط التكليف 
خاصة؛ لكن إذا شرط الالتزام في المدعي ففي المدعى عليه أولى» قال الزركشي: 
«والظاهر أنه ليس بشرط هنا أيضًا كما سبق». انتهى. ويجاب عنه بما مر فتصح 


(40) كك كروي ا لكموا لمك ا 


وَل ادَعَى انْفِرَادَهُ الئل م نُمَ اذَعَى عَلى آخَرَ لَمْ ُشمّع م الَانية» َو عَمْدّا وَوَصَفَهُ بِغَبْرِه 


م يَبطْلْ أَضْلُ الدّعْوَى في الْأَظهَرٍ . 
وَتَْيْتْ القسَامَه في الَْدْلِ بِمَحَلَّ لَوْثِء وَهُوَ خط ار ةل ا 


الدعوى على المستأمن» وأما الحربي فإن لم يلزمه المدعى به لإتلافه في حال حرابته 
لم تسمع» وإن أتلفه في حال التزامه سمعت وهو إذ ذاك ليس بحربي. 

(و) سادسها: أن لا تتناقض دعوى المدّعي» وحيئئذ (لو ادَّعى) على شخص 
(انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) أنه شريكه أو منفرد (لم تسمع) الدعوى (الثانية) ؟ لما 
فيه من تكذيب الأولى ومناقضتهاء وسواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا 

تنبيه : قد يفهم كلامه بقاء الدعوى الأولى بحالها وفيها تفصيل» وهو أنه إن كان قبل 
الحكم بها لم يُمَكّنْ من العود إليها كما جزما به في «الروضة» وأصلها؛ لأن الثانية 
تكذبهاء وإن كان بعده مُكُنَ من العود إليها إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل. ومحل عدم 
سماع الثانية ما إذا لم يصدقه الثاني فإن صدقه فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه 
على الأصح في «أصل الروضة»؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

(أو) ادعى (عمدًا ووصفه بغيره) من خطأ أو شبه عمد وعكسه بطل الوصف فقط 
د(لم يبطل أصل الدعوى)؛ وهو دعوى القتل (في الأظهر)؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد 
عمدًا وعكسه. وحيائذ يعتمد تفسيره ويمضي حكمه . والثاني: يبطل؛ لأن في دعوى 
العمد اعترافًا ببراءة العاقلة . 

تنبيه: ظاهر كلامه على الأول عدم احتياجه إلى تجديد دعوى؛ لكن جزم بتجديدها 
أبن داود في شرح المختصر» . 

[مَحَلّ القسامة] 

ولمّا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط دعوى الدم شرع في المترتّب عليها 
دهي القسامة متعرّضًا لمحلَّها فقال: (وتثبت القسامة) وسبق تفسيرها (في القتل) للنفس 
لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي؛ ويعتبر كون القتل (بمحل )؛ أي مكان 
(لوث) _بالمثلثة ‏ (وهو) أي اللَّوتُ لغةّ: القوة» ويقال: الضعف, يقال: «لاثَ في 


ام مخ | 5 (7) 


2 - 
7 00 2 00001 3 


قَرِيَةِ صَغِيرَةٍ لِأَعْدَائِهِ أؤ بَمَدَقَ عَنْهُ 


َرِيئة لِصِدْقٍ الْمُدَعِي ؛ بأنْ وَجِدَ قَتِيلٌ ني مَحَلَة 


2016 


كلامه»: أي تكلم بكلام ضعيف. واصطلاحًا (قرينة) خا أو مقالة (لمندق»» أي تدل على 
صدق (المدعي)؛ بأن يغلب على الظن صدقه . وَشَمّرَ القرينة 0 (بأن) أي كأن (وجد 
قنيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلَّة) منفصلة تلك المحلّة عن بلد كبير؛ كما في 
«الروضة» وأصلهاء ولا يعرف قاتله» ولا بينة بقتله (أو) فى (قرية صغيرة لأعدائه)» سواء فى 
ذلك العداوة الدينية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم تامو القاة 
غيرهم؛ لاحتمال أن الغير قتله» وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم؛ حتى لو كانت القرية 
على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث» أو لا يشترط؟ وجهان: 
أصحهما في «الشرح والروضة»: الثاني؛ لكن المصنف في «شرح مسلم؛ حكى الأول عن 
الشافعي» وصرّبه في «المهمات»» وقال البلقيني: «إنه المذهب المعتمد»» والمراد على كلا 
القولين باغيرهم» من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله؛ كما قاله ابن أبي عصرون. 

تنبيه: قول المصنف «لأعدائه» يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل» وليس بشرط؛ بل 
يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته. 

فروع: لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة 
كما صرح به الغزالي في «زوائده» واستظهره ابن الرفعة . والموجود بقرب القرية كمن 
هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى ولا من يقيم بالصحراءء قال الأذرعي: "ويشبه 
اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين». 

ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل 
قربه من إحداهما لونًا؛ كما نقله الرافعي عن المتولي وأقرّه. 

ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن 
يعين ويقسم وله أن يدّعي عليهما ويقسم. 

(أو) وْجِدَ قتيل (تَفَوَقَ عنه جمع)؛ كأن ازدحموا على بثر أو باب الكعبة ثم تفرقوا 
عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوه» ولا يشترط هنا كونهم أعداء؛ لكن يشترط أن يكونوا 


بو اهعد لق 
وَلَوْ ََابَلَ صَفَانِ لِقمَالٍ وَاْكَشَهُوا عَنْ قَعيلء إن الْتَحَمَ قَِالٌ فَلَوْتُ في حَقّ الصٌَّ 
الآخَرء وَإِلَّا قفي حَقّ صَفَّهِ . وَسَّهَادَهُ الْعَدْلٍ لَوْثْ 000 


محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل» قال: وإلا لم تسمع الدعوى ولم 
يقسمء فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي : «ينبغي أن 
تسمع ويُمَكَنُ من القسامة»» قال الأذرعي: «وقد صرّح الدّارمي بمقتضى ما قاله 
الرافعي ونقله عن النّصّ»ء ثم قال: «وقال ابن سريج: لا يقبل؛ لأن شرطه أن 
لا يخالطهم غيرهم» فإذا أبرأ البعض خالطوهم». انتهى» وهذا إنما يأتي على ما في 
«شرح مسلم»» وأما على ما في «الروضة» فلا تضر المخالطة. 

تنبيه: لا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح ؛ لأن القتل يحصل بالخنق 
وعصر البيضة ونحوهماء فإذا ظهر أثره قام مقام الدم» فلو لم يوجد أثر أصلا فلا قسامة 
على الصحيح في «الروضة» وأصلها وإن قال في «المهمات»: إن المذهب المنصوص 
وقول الجمهور ثبوت القسامة. 

[حكم ثبوت اللَّوثِ في حق الصّف الآخر عند اقتتال 
صفين وانكشافهم عن قتيلٍ من أحدهما] 

(ولو تقابل صقان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحدهما طَرِيٌ؛ كما قاله 
بعض المتأخرين (فإن التحم) أي اختلط (قتال) من بعضهم لبعضء أو لم يلتحم ولكن 
وصل سلاح أحدهما للآخر كما في «الروضة» وأصلهاء وكان كل منهما يلزمه ضمان 
ما أتلفه على الآخر؛ كما قاله الفارقي (فلوث في حق) أهل (الصف الآخر)؛ لأن الظاهر 
أن أهل صفه لا يقتلونه سواء أَوّجِدَ بين الصفين أم في صف نفسه أم في صف خصمه 
(وإلا) بأن لم يلتحم قتال» ولا وصل سلاح أحدهما للآخر (ف)لوث (في حق) أهل 
(صَفْهِ)؛ أي القتيل ؛ لأن الظاهر أنهم قتلوه. 

[حكم كون شهادة العَدْلٍ لونًا] 

(وشهادة العدل) الواحد (لوث)؛ لحصول الظن بصدقه» قال في «المطلب»: «ولا 

بْذّ من البيان فقد يظن ما ليس بلوث لونًاء . 
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تنبيه: قضية كلامه اعتبار صيغة الشهادة عند حاكم بعد دعوى. وليس مرادّاء ففي 
«أصل الروضة»: «سواء تقدمت شهادته على الدعوى أم تأخرت»» ذكره الرافعي بحثا 
وقال: «في لفظ الوجيز إشعار به». وقال البلقيني: «إنه مقتضى كلام الشافعي 
والأصحاب؛ ن يشترط في شهادته البيان فقد يظنّ ما ليس بلوث لوثًا؛ . 

تنبيه : إنما تكون شهادة العدل لوثًا في القتل العمد الموجب للقصاص. فإن كان في 
خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثًا؛ بل يحلف معه يميئًا واحدة ويستحق المال كما صرح به 
الماوردي. وإن كان عمدًا لا يوجب قصاصًا كقتل المسلم الذْمّيَ فحكمه حكم قتل 
الخطأ في أصل المال لا في صفته . 

[حكم كون شهادة النساء والعبيد لوثًا] 

(وكذا عبيد أو نساء)؛ أي شهادتهم لوث ؛ لأن ذلك يفيد غلبة الظنّ . 

تنبيه : تعبيره بالجمع يخرج الاثنين» وليس مراذاء فإن الذي في «الشرح' 
و«الروضة» عن «التهذيب» أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع ؛ بل في «الوجيز» 
أن القياس أن قول واحد منهم لوث». وعليه مشى «الحاوي الصغير»ء ونقله في 
«الذخائر» عن اختيار الإمام. وهو الظاهر. 

وسواء في شهادة من ذكر جاؤوا مجتمعين أو متفرّقين (وقيل : يشترط تفرقهم)!؛ 
لاحتمال التَّوَاطُو حالة الاجتماع؛ والأصح المنع كما اقتضاه كلامه وصرح بتصحيحه 
في «أصل الروضة»؛ لأن احتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة الواحد» وقد 
حكى الرافعي في شهادتهم إذا جاؤوا دفعة وجهين: أشهرهما: المنعء وأقواهما: أنه 
لوث. واقتصر في «الروضة» على الأصح بدل الأقوى» وهذا كله إذا شرطنا التعدد؛ 
فإن لم نشرطه فلا خلاف في أنه يُكتفى بهم متفرقين ومجتمعين . 

[حكم كون إخبار الفسقة والصّبيان والكفار لونًا] 

هذا فيمن تقبل روايته» وأما غيره فلا بُدَّ فيه من جمع كما قال: (وقول)؛ أي إخبار 

(فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح)؛ لأن الغالب أن اتفاق الجمع على الإخبار عن 


ات وو عد اولي ود هد ف موا رلا تيه جع" ها ماف بها مار قوع كما شر بقار هذا لا يور كن ها لد ل جور بام إل وار “بقاع الاو مالم بو اوها م 


الشيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة. والثاني: المنع؛ إذ لا اعتبار بقولهم. 
وصحّحه البلقيني؛ والثالث: خص المنع بالكفار. 

تنبيه: لا فرق على الأول بين أن يخبروا مجتمعين أو متفرقين على الخلاف 
المتقدم. ويشترط في إخبارهم البيان كما مد . 

[ذِكْرُ بعض ما يثبت به اللّوتُ] 

ومن اللوث لهج الخاص والعام بأن فلانًا قتل فلانًا؛ كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه. 
أو رُئي في موضعه رَجَْلَّ يحرك من بعده يده كضارب بسيف. أو وجد عنده رَجُلٌّ سلاحه 
ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره» ما لم يكن قريئة تعارضه؛ كأن وجد بقربه سَبُعْ أو 
رَجْل آخر مُوَلٌ ظهره أو غير مُوَلَّ كما في «الأنوار» فلا يكون لوثًا في حقه. ومنه إخبار 
عدل أن فلانًا قتله أحد هذين» فللولي أن يدّعي عليهماء وله أن يعين أحدهما ويدّعي 
عليهء بخلاف ما لو أخبر أن فلانًا قتل أحد هذين فلا يكون لوثًا؛ لأنه لا يقع في القلب 
صدق ولي أحدهماء ويُؤخذ من هذه العِلَّةِ أنه لو كان وليّهما واحدًا كان لونّاء وبه صرح 
ابق ,يوسن ةقان ابق الرفكة © #ويقوئ ما قاله عا لى كانت كيتنا متساويةة»: قال 
الإسنوي: «ويؤيده ما لو عجز الشهود عن تعيين الموضحة فإنه يجب الأرش؛ لأنه 
لاأيكترت طلوف محلا وكدره »كف القضامى اقملل ائلة ترما لد شنهد ا أنه 
قطع يد زيد ولم يُعَيّنَا وكان زيد مقطوع اليدين» فإن الدية تجب لا القصاص لما مر 
ولو كان مقطوع واحدة نزل على المقطوعة كما صوّب المصنف الجزم به). 

[حكم عَدّ قول المجروح : ١جرحني‏ - أو قتلني ‏ فلانٌ» لونًا] 

وقول المجروح : ااجرحني فلان»» أو «قتلني»» أو دمي عنده» أو نحو ذلك ليس 

بلوث! لأنه مُدّع فلا يعتمد قوله» وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه . 
ْ [مسقطاثُ اللّوثِ] 
ثم شرع المصئّف في مُسْقَطَاتٍ اللَّوثِء وهي متعددة ذكر منها ثلاثة أمور : 
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وَلَوْ ظهّرَ لَوْتٌ فَقَالَ أَحَدٌ ابنئْهِ : «مَبَلَهُ فُلَانٌ». وَكَدَبَهُ الآخَرْ بَطلَ اللّوْتُء وَفَى 
- - 95 - و 0 أ 
قَوْلٍ : لاء وَقِيلَ: لا يَبْطل بتكذِيبٍ فاسق . بجت و و ام د م ا 


[المُسْقطٌ الأؤل: تكاذب الورثة] 

الأوّل: تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله: (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد 
ابنيه) مثا (قتله فلان) وظهر عليه لوث (وكذبه الآخر) فقال: «لم يقتله» (بطل اللوث)؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه وأنه لا يبرئه؛ 
فعارض هذا اللوث فسقطاء فلا يحلف المدّعي لانخرام ظنّ القتل بالتكذيب الدّال على 
أنه لم يقتله. وفرقوا بينه وبين ما لو ادّعى أحد وارثين ديئًا للمورث وأقام به شاهدًا 
وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حَقَّ المدعي مع الشاهد: بأن شهادة الشاهد حَُجَّه في 
نفسها وهي محققة وإن كذب الآخرء واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل 
بالتكذيب» قال البلقيني: ومحله إذا لم يغبت اللوث بشهادة واحد في خطأ أو شبه 
عمدء وإِلَا لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعّاء وفيه ‏ كما قال ابن شهبة ‏ نظرء فقد مَرَ أن 
شهادة العدل إنما تكون لوثًا في قتل العمد (وفي قول: لا) يبطل حقه من اللوث؛ 
ورجحه البلقيني كسائر الدعاوى لا يسقط حق المدّعي بتكذيب أحد الوارثين» وعليه 
فيحلف المدّعي خمسين يمينا ويأخذ حقه من الدية (وقيل : لا يبطل) اللوث (بتكذيب 
فاسق)؛ لأن قوله غير معتبر في الشرع» والأصح المنصوص أنه لا فرق بينه وبين 
العدل؛ لأن قبول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لانتفاء التهمة» فإن قيده الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في «المختصرا بقوله: «وهو عدل». أجيب: بأنْ مراده بالعدالة 
كونه من أهل القبول» فلا يكون صغيرًا ولا مجنونًا . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف بالنسبة إلى المدّعي» أما بطلان اللوث بالنسبة إلى المكذب قلا 
خلاف فيه كما صرح به في «البيان» وغيره. قال البلقيني: «ومحلّه أيضًا في المُعيّن لا في 
أغل تمعلة وتعواب ليك فى عطي الوك فمين أحد الوازلدن :راعذ هم وكاديه الاح 
وعيّن غيره ولم يكذبه أخوه فيما قال» فلا يبطل حَقّ الذي كذب من الذي عينه قطعًا 
لبقاء أصل اللوث؛ وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه». وأفهم تصوير 
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عَلَى مَنْ عَينَهُوَلَهُ وُبُعُ الدّية . وَلَوْ أَنْكَرَ الْمُدّعَى عَلَيْهِ اللَْتَ فِي حَقَهِ فقال: «لم أكنْ مَعْ 


الْمتَفدقِينَ عَنْهُ صُدَّقَ بيتمينِه . 


مس وجير< حبك 
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المصنف بالتكذيب أنه لو قال الآخر: «لا أعلم أنه قتله» لا يبطل اللوث. وهو كذلك 
قطعًا كما قاله ابن الرفعة»ء وإن سكت ولم يكذبه ولم يصدقه لم يبطل أيضًا كما في 
«المعتمد) وغيره. 

(ولو) لم يتكاذب ابنا القتيل مثلا؛ بل (قال أحدهما: قتله زيد ومجهول) عندي 
(وقال الآخر: ) قتله (عمرو ومجهول) عندي (حلف كل) منهما؛ (على من عينه) منهماء 
إذ لا تكاذب بينهما؛ لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر وكذلك 
بالعكسء (وله) أي لكل منهما (ربع الدية)؛ لاعترافه بأن الواجب عليه نصفها وحصته 
منه نصفهء ولو رجعا وقال كل منهما: ابان لي الذي أبهمتة هو الذي عَيِنَُ أخية فلكل 
أن يقسم على الآخر ويأخذ ربع الدية» وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين 
يميئًا أو نصفها؟ فيه خلاف» ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني . ولو قال: «المجهولٌ غيرُ 
من عَينَهُ أخي» ردّ كل منهما ما أخذه لتكاذبهماء ولكلّ منهما تحليف من عينه» وإن قال 
ذلك أحدهما ردّ صاحبه وحده ما أخذه» ولصاحبه أن يحلف من عينه. ولو قال 
أحدهما: «قتله زيد وعمرو؛»ء وقال الآخر: «بل زيدٌ وحده» أقسما على زيدٍ لاتفاقهما 
عليه وطالباه بالنصف» ولا يقسم الأوّل على عمرو؛ لأن أخاه كذبه في الشركة» 
وللأوّل تحليف عمرو فيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه. 

[المُسْقطٌ الثاني : إنكار المُدّعى عليه المشاركة المذكورةً] 

ثم شرع في الأمر الثاني من مسقطات اللوث ‏ وهو إنكار المدّعى عليه المشاركة 
المذكورة ‏ بقوله: (ولو أنكر المدّعى عليه اللّوث في حقّه فقال) قبل أن يقسم المُدّعي 
(لم أكن مع) القوم (المتفرقين عنه)؛ أي القتيل (صدّق بيمينه)؛ لأن الأصل براءة ذمته من 
القتل. وعلى المدّعي البينة على الأمارة التي يدعيهاء وهي عدلان كما ذكره القاضي الحسين» 
فإن لم يكن بينة حلف المدّعى عليه على نفيها وسقط اللوث ويبقى مجرّد الدعوى . 
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وَلَوْ ظهَرَ لوْتُ بأضل قثْل دُونَ عَمْدٍ وَخَطَأْ قلا قَسَامَة في الأصَحٌ . 
وَلا يُقِسَم في طرف وَإِثْلَافٍ مَالٍ و ا 0 


تنبيه: لو قال: كنت غائبًا وقت القتل فعلى المُدَّعِي البينة» فإن أقام كل بينة قدّمت 
بينة الغيبة لزيادة علمها كما في «التهذيب»» قال في «الروضة» كأصلها: «هذا عند 
اتفاقهما على حضوره من قبل2» ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق» وحكمه التعارض. 

[المُسْقطٌ النّالث: ظهور اللّوثْ بأصل القتل] 

ثم شرع في الأمر الثالث من مسقطات اللوث ‏ وهو ظهور اللوث بأصل القتل - بقوله: 
(ولو ظهر لوث) في قتيل؛ لكن (بأصل) أي مُطْلّقٍ (قتل دون) تقييده بصفة (عمد وخطأ) 
وشبه عمد (فلا قسامة) حينئذ (في الأصح)؛ لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبته القاتل؟ بل 
لابد من ثبوت العمدء ولا مطالبة العاقلة؛ بل لا بد أن يئبت كونه خطأ أو شبه عمدء 
والثاني: يقسم صيانة عن الإهدارء ورجحه في «المطلب»» وعلى هذا يحكم بالأخف 
حكمًا وهو الخطأ؛ لأنه المحقق؛ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته . 

تنبيه : أطلق المصنف الخلاف وتصويره مُشْكلٌ فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما 
سبق وجعله «المحوّر”" » فيما إذا ادعى الولي وفصّلَ وظهرت الأمارة في أصل القتل 
دون صفتهء قال: وكذا إذا وقعت الدعوى مطلقة وجوزناه وظهر اللوث في مطلق القتل 
فيجيء فيه هذا الخلاف أيضا. 

[حكم القسامة فيما دون التّْس وإتلاففٍ المال] 

واعلم أن القسامة من خصيصة قتل النفس (و) حينئذٍ (لا يقسم في) ما دون النفس 
من قطع (طرفي) على الصحيح ولو بلغ دية نفس» وجرح (وإتلاف مال)؛ بل القول في 
ذلك قول المدعى عليه بيمينه» ولو قال هناك لوث؛ لأن النص ورد في النفس لحرمتهاء 
فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة . 

تنبيه: كلام المصتف ناقص عن عبارة «المحرّر»ء فإنه قال: «ولا قسامة في 
الجراحات وقطع الأطراف والأموال». فأسقط المصنف الجراحات» ولو قال: 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الرافعي؟. 


(40) كا وكا للم وال ةلد م 


لاي عَبْدٍ ني الأظهر . 
وَهِىَ أَنْ يَحْلِف الْمُدَّعِى عَلَى قَثْل ادّعَاهُ حَمْسِينَ يَمِينَاء ف با 0 


«ولا يقسم فيما دون النفس» كما قدرته في كلامه لشملها وكان أخصرء وعدم القسامة 
في المال مجزوم بهء وفي الأطراف على الصحيح كما قدرته في كلامه أيضّاء وإن أشعر 
كلامه بالتسوية بينهما 

ثم استثنى من عدم القسامة في المال الرّقَيقَ فقال: (إلا في) قتل (عبد) أو أمة مع 
لوث. فيقسم السيد على من قتله من حر أو رقيق (في الأظهر)؛ بناءً على أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة» ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاصء والثاني: لا قسامة فيه؛ 
بناء على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم . 

تنبيه: جريان الخلاف لا فرق فيه بين كونه قِّا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. 

[صفة القسامة] 

ثم شرع في صفة القسامة بقوله: (وهي)؛ أي القسامة (أن يحلف المدعى) الوارث 
ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة؛ كامرأة وذني: (أدقا) يع ودود الورك تيه 
يمينا)؛ لخبر | لمح بور حي 01 ماهير مه ارما بن 
سعود إلى خييز وي يومئذ صلح فتفرقاء فأتى مُحَيّصَهُ إلى عبد الله بن سهل وهو 
يتشخّط في دمه قتيلا فدفنه» ندم المدينة الطلق عبل رحد ون سيل وريد 
ومُحَيِصَةُ ابنا مسعود إلى رسول الله فذهب عبد الرحمن يتكلم» فقال له يَكلهِ : «كيذ كتة) 
وهو أحدث القومء فسكت فتكلّماء وأنكر اليهود القتلء فقال يَلِهِ: «اتكلفوت 
َََْحِقُونَ دمَ صَاحكْ200: وفي رواية تَحْلِفُوْنَ حَمْسيْنَ يمينا وَتَستَحِقُوْنَ دم فَاتلكُم 
أو صَاحِبَكُمْ؟» قالوا: كيف نأخذ بقول كُذَّارِ؟ فََقَلَهُ الم يو"2. وهذا مُخَصّصنٌّ لخير 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره / 7007/ء ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
/:”1/. 

زفق أخرجه مسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة / 57457/ . 
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البيهقي : «البيِنَهُ عَلَى المُدّعِي وَاليَمِيْنُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهوِه(2. وقيل: إن الخمسين 
تَقَسّط على الدية الكاملة» فيحلف في المرأة خمسة وعشرين يميئّاء وفي اليهودي 
والنصراني سبعة وعشرين. 

وصور التَّعدُد: أن يأتي الحالف بالقسم خمسين مرة يأتي بعد كل مرة منها بما تقدم 
اشتراطهء لا أنه يأتيى به بعد تمامها؛ لأن ذلك تكرير للقسم لا لليمين؛ ذكره في 
«المطلب» عن نص الشافعي» وبمثله صرحوا في اللعان» وهل يشترط أن 0 في 
اليمين وقتله وحده أو مع زيد أو عمدًا أو خطأ أو شبه عمد أو لا؟ وجهان: أوجههما: 
الثاني؛ بل هو مستحب؛ لأنه يذكر ذلك في دعواه. والحلف يتوجه إلى الصفة التي 
أحلفه الحاكم عليهاء فيقول: «والله لقد قتل هذا». ويشير إليه إن كان حاضراء ويرفع 
في نسبه عند غيبته”" أو يُعَرَفَهُ بما يمتاز به من قبيلة أو حرفة أو لقب . 

تنبيه: احترز بقوله: «المُدَّعِي' عن المُدّعى عليه فإنه لو حلف إما ابتداء حيث 
لا لوث أو عند نكول المُدَعي مع اللوث لا يسمى قسامة» فإنها عندنا الأيمان التي 
يحلفها المُدَّعِيء ولا بد أن يكون اليمين في جهة المدّعي ابتداء؛ حتى لو كانت اليمين 
في جهة المدعى عليه ابتداء ثم ردها على المُدّعي وحلف لا يسمى قسامة أيضًا كما 
قيدت به كلامه. وقيدت المدّعي أيضًا بكونه وارثا احترازًا عن صورة هي ما لو أوصى 
للمستولدة سَيُدُّهَا بقيمة عبده المقتول وهناك لوث ومات السيد فلها الدعوى على 
النّمنّء وليس لها أن تقسم في الأظهرء وإنما الذي يقسم هو الوارث . وقوله «على قتل» 
أورد عليه الجنين فإنه يُقسم عليه ولا يسمى قتيلا؛ إذ لم يتحقق حياته» وأجيب: بأن 
منعه التَهَيُوَّ للحياة في معنى القتل . وأورد عليه أيضًا قدّ الملقوف فإنه يقسم فيه مع أنه 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدّعي واليمين على 
المذّعى عليه / /7117١7*‏ . قلت: وأخرجه البخاري في #صحيحه»» كتاب الرهن» ياب إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه /17174/. ومسلم. كتاب الأقضية» باب اليمين على المدّعى عليه 
/447٠١ /‏ بلفظ : «أنْ رسول الله ب قضى باليمين على المدّعى عليه . 

. في نسخة البابي الحلبي: 3إن كان غائبًا‎ )٠( 


(40) كبوا ملعتل 3-7 
شط وها على للحم وار يقالي جثرة أز رهتاة ني ٠‏ وَلَوْمَاتَ لم يَبْنٍ 


لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة» وأجيب: بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في 
الجملة» وقد تحققت قبل ذلك . 

ويندب للقاضي أن يحذر المدّعي إذا أراد أن يحلف» ويأمره بتقوى الله عز وجلء» 
ويقرأ عليه : إن ألَذِبنَ يَفْتَرُونَ بعَهْد أَهِوََيْمَنهمَ ب كمناقللًا4 [آل عمران: 7/] الآية» ويعرفه إثم 
اليمين الفاجرة . والقول فى تخليظ اليمين زمانًا ومكانًا ولفظًا فيه ما سبق في اللعان» 
ومنهأما هو مؤخير إلى اللاغوى والبينات . 

[حكم اشتراط موالاة أيمان القسامة] 

(ولا يشترط موالاتها)؛ أي الأيمان» فلو حلفه القاضي خمسين يميئا في خمسين 
يومًا صَحَّ (على المذهب)؛ لأن الأيمان من جنس الحُجَجء والحجَح يجوز تفريقها؛ 
كما لو شهد الشهود متفرقين» وقيل: يشترط؛ لأن للموالاة أثرًا في الزجر والردع» 
وهذا هو الأشبه فى اللعان» وفرق الأول بينهما : بأن اللعان أولى بالاحتياط ؛ لأنه تتعلق 
ب#العتوية البدئة ككل يه السب ويضسه القالطة. 

[حكم البناء على ما مضى إذا تخلّل أيمانَ القّسامة جنونُ الحالف أو إغماؤه] 

(ولو تخللها)؛ أي الأيمان (جنون) من الحالف (أو إغماء) منه (بنى) إذا 0 
ما مضى ولا يجب الاستئناف». أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهرء وأما على اشتر 
فلقيام العذرء وهذا بخلاف ما لو عزل القاضي أو مات في خلالها فإنه لا يبني؟ 356 
إلا إن عاد المعزول فيبني المدّعي ؛ بناء على أن الحاكم يحكم بعلمه. وإنما يستأنف فيما إذا 
ولي غيره تشبيهًا بما لو عزل القاضي أو مات بعد سماع البينة وقبل الحكم» وبما لو أقام شاهدًا 
واحدًا وأراد أن يحلف معه فعزل القاضي وُلَيَ آخر لا بد من استئناف الدعوى والشهادة . 

[حكم بناء الوارث على ما مضى عند موت الوليٌ المقسم في أثناء الأيمان] 

(ولو مات) الولي المقسم في أثناء الأيمان (لم يبن وارئه)؛ بل يستانف (على 

الصحيح) المنصوص؛ لأن الأيمان كالحجة الواحدة» ولا يجوز أن يستحق أحد شيئًا 
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بيمين غيره» وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني 
ولا يستأنف؛ لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم 
بهماء بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد 
لا يحكم بهماء والثاني: يبني؛ لأنا إذا كنا نبني يمين بعض الورثة على بعض في توزيع 
القسامة عليهم فبناء الوارث على يمين المورث أولى. أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا 
يستأنف وارثه؛ بل يحكم به كما لو أقام بينة ثم مات» وأما وارث المدَّعى عليه فيبني 
على أيمانه إذا تخلل موته الأيمان» وكذا يبني المدّعى عليه : لو عزل القاضي أو مات 
خلالها وَرُلَىَ غيره» والفرق بين المدّعي والمدَّعَى عليه: أن يمين المدّعى عليه للنفي 
فتنفذ بنفسهاء ويمين المدّعي للإثبات فيتوقف على حكم القاضي» والقاضي الثاني 
لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. 

تنبيه: عزل القاضي وموته بعد تمام الأيمان كهما في أثنائها في طرف المدّعِي 
وطرف المدّعى عليه فيأتي فيه ما مَرّ. 

[كيفيّةُ توزيع أيمان القسامة على ورثة القتيل] 

(ولو كان للقتيل ورثة) خاصة اثنان فأكثر (وزعت)؛ أي الأيمان الخمسون عليهم 
(بحسب الإرث)؛ لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى فوجب أن 
يكون اليمين كذلك . وخرج بقولنا: «خاصة» ما لو كان هناك وارث غير حائز وشريكه 
بيت المال» فإن الأيمان لم توزع؛ بل يحلف خمسين يميئًا كما لو نكل بعض الورثة أو 
غاب يحلف الحاضر خمسين» ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرًا والبنت أربعين 
يجعل الأيمان بينهما أخماسًا لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحدء ولا يثبت 
الباقي بذلك؛ بل حكمه كمن مات بلا وارثٍ» وسيأتي حكمه . 

تنبيه: قوله: «بحسب الإرث» ليس فيه بيان أنه يحسب أسماء فراتضهم أو سهامهم. 
وذلك يظهر أثره في العول؛ كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم؛ أصلها من ستة وتعول 
إلى عشرة؛ فهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ 


ا كيخا قاقد 7 


> ب 


وَجْبِرَ | لَمُنْكَسِرُ وَفِي قَوْلٍ : يَحْلفٌ كل حَمْسِِينَ , 


وَلَوْ تنكل أَحَدُهُمَا خلف اله حم 07 غَابَ 200 الآحَد َ 0 وَأَحَدَ 


وجهان: أصحهما ‏ كما في الحاوي _: الثاني» فيحلف الزوج على هذا خمس عشرةء 
وكل أخت لأب عشرةء وكل أخت لأم خمسة. والأم خمسة. وفي صور الجد مع 
الإخوة تقسم الأيمان كقسم المال» وفي المعادة لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئاء 
وإن أخذ شيئًا حلف بقدر حقه. وظاهر عبارته التوزيع بحسب الإرث المحكوم به 
ناجرّاء وليس مرادّاء وإنما هو بحسب الإرث المحتملء, فإن كان الورثة ابنّا وخنثى فلا 
توزع الخمسين بحسب الإرث الناجز؛ بل يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصف»ء 
ويحلف الخنثى نصف الخمسين ويأخذ الثلث» ويوقف الباقي بينهماء والضابط : 
الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل. 

(وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة؛ لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه 
لئلا ينقص نصاب القسامة» فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشرء أو تسعة 
وأربعين حلف كلّ يمينين (وفي قول) مُحَمَجٍ : (يحلف كُلَّ) منهم (خمسين)؛ لأن العدد 
في القسامة كاليمين الواحدة في غيرهاء وأجاب الأول: بأن اليمين الواحدة لا يمكن 
قسمتهاء بخلاف أيمان القسامة. 

(ولو نكل) عن الأيمان (أحدهما)؛ أي الوارثين (حلف) الوارث (الآخر خمسين) 
يمينا وأخذ حصته؛ لأن الدية لا تستحق بأقل منهاء وما سبق من توزيع الأيمان مقيد 
بحضور الوارثين وكمالهم (و) حينئذ (لو غاب) أحدهما أو كان صبيًا أو مجنونًا (حلف 
الآخر خمسين وأخذ حصته) في الحال؛ لأن الخمسين هي الحجةء فلو كان الوارث 
ثلاث عصبات كإخوة للع حامر واوا يخا تان عسوي والداييت 
الدية. فإذا قدم الثاني حلف خمسة وعشرين وأخذ الثلث» فإذا حضر الثالث حلف 
سبعة عشرء ويقاس بهذا غيره. قال الإسنوي: «وهذا إنما ينّجه إذا قلنا: إِنَّ تكذيب 
بعض الورثة لا يمنع القسامة. وهو رأي البغوي. فإن قلنا: يمنع ‏ وهو الصحيح ‏ تعين 
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لا صبرَ ِلمَائِبٍ . وَالْمَذْمَبٌ أَنَيمِينَ الى عَلَيِْ بلا لَوْثِ وَالْمَرْدُودَة عَلَى الْمُدّعِي 
أ عَلَى الْمدعى عله مع لوث ِنَم م شَاهِدٍ حَمْسُونَ. 


انتظار الغائب؛ أي وكمال الناقص. وقد يجاب : بأنا تحققنا الاستحقاق» والأصل عدم 
المانع» فإن وجد عمل بمقتضاه». ولو حلف الحاضر أو الكامل ثم مات الغائب أو 
الناقص وورثه الحالف لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصتهء ولا يحسب ما مضى؛ 
لأنه لم يكن مُسْبَحِقًا له حينئذ» ولو تبين أن الغائب كان ميئًا حال الحلف فينبغي ‏ كما 
قال ابن شهبة ‏ الاكتفاء بحلفه؛ لأنه حيتئذ كان هو الوارث» فأشبه ما لو باع مال أبيه 
ظانًا حياته فبان ميبًا (وإلَّا)؛ أي وإن لم يحلف الحاضر أو الكامل (صبر للغائب) حتى 
يحضر»ء وللصبي حتى يبلغ » وللمجنون حتى يُفيق فيحلف ما يخصه من الأيمان . 
[مقدار ما يلزم المُدّعى عليه من أيمان القسامة] 

ثم ما سبق مَحَلّهُ في الأيمان الصادرة من المدّعيء أما الصادرة من المدّعَى عليه 
فأشار إليها بقوله: (والمذهب أن يمين) الشخص «المدّعى عليه) قتلّ (بلا لوث) 
خمسون (و) اليمين (المردودة) منه (على المدّعي)؛ بأن لم يكن لوث أو كان ونكل 
المدّعي عن القسامة فَرْدَتْ على المدّعَى عليه فنكل فَرُدَّتْ على المدّعي مرة ثانية 
خمسون (أو) اليمين المردودة (على المُدَّعَى عليه) بسبب نكول المدّعي (مع لوث) 
خمسون (واليمين) أيضًا (مع شاهد)؛ وقوله: (خمسون) راجع للجميع كما تقرّر؛ لأنها 
فيما ذكر يمين دم؛ حتى لو تعدد المدّعَى عليه حلف كل خمسين ولا توزع على الأظهر 
بخلاف تعدد المدّعي» والفرق: أن كُنَّ واحد من المدَّعَى عليهم ينفي عن نفسه القتل 
كما ينفيه من انفرد» وكلٌّ من المدّعين لا يثبت لنفسه ما يثبته الواحد لو انفرد؛ بل يغبت 
بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة, والقول الثاني : يحلف يميئًا واحدة في الجميع؛ 
لأن ذلك ليس مما ورد فيه النص بالخمسين . 
تنبيه: كلامه مشعر بحكاية المذهب في كل من هذه المسائل» ولم يحكه في «الروضة» 
إلا في الثالثةء وحكى فيما عداها الخلاف قولين؛ أظهرهما: أن الحلف خمسون. واعتذر 
عن المصنف: بأن حكاية المذهب في مجموع المسائل بالنظر للثالثة . 


(44) كا بكر وكا لكموالة دك لق 
وَيِحبُ ِالْقَسَامَةِ فى قبل الْخَطأ أو شبه الْعَمْدِ دِيَهٌ عَلَى الْعَاقِلَةَ وني الْمَمْدِ عَلَى 
الْحْقْهَ عَلَيْهِ وَفِي الْقَدِيم: قصَاصٌ. 


والأحسن في «المردودة» و «اليمين» نصبهما عطفًا على اسم «أنّ؛ قبل استكمال 
خبرهاء ويجوز عند الكسائي الرفع» وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهدء وينبغي 
أن يقيد بالعمد. أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يميئًا واحدة كما مَرَ عن 
تصريح المارردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث . 

[مُوجَبٌ القسامة من المدّعى] 

(ويجب بالقسامة) من المدّعي (في قتل الخطأ أو) قل (شبه العمد دية على العاقلة) 
مخففة في الأول مغلظة في الثاني؛ لقيام الحجة بذلك؛ كما لو قامت به بينة» فإن قيل: 
كان المصنف مستغنيًا عن هذا بما قدمه في فصل العاقلة» أجيب : بأنه إنما ذكره هنا لعلا 
يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك؛ كما أنها ليست كالبينة في العمدء فإنه 
لا يجب بها القصاص بل دية كما قال: (وفي) قتل (العمد) دية حَالَةٌ (على المقسم عليه) 
ولا قصاص في الجديد؛ لخبر البخاري: (إِمَا أَنْ تَدُوا صَاحِيَكُمْ أو يُوْْنُوا بحذب»0 
وأطلق بك إيجاب الدّية ولم يُفَصّلْ ولو صلحت الأيمان للقصاص لذكره» ولأن القسامة 
حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطًا لأمر الدماء؛ كالشاهد واليمين. (وفي 
القذبي !علي (قعناض )شيف لحن ار اقاترف ونلاتهة لعي لمحي عدون 
ون دم صَاحبك00؛ أي دم قاتل صاحبكم » ولأنها حجة يثئبت بها العمد 
بالاتفاق. فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين» وأجاب في الجديد عن الحديث : بأن 
التقدير: «بدل دم صاحبكم»» وعبر بالدم عن الدية؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم» وعن 
التعليل بانتقاضه بما إذا ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه يثبت المال دون القطعء 


(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم؛ كتاب الأحكام. باب الشهادة على الخط 
المختوم. (74801//4). 

لقف أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟» أبوب الجزية والموادعة. باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره / 7007/ . ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة / 4545/ . 
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ع سبي و هم 


وَلّوِ ادَعَى عَمْدًا بلَوْثِ عَلَى ثَلَانَةِ حَضَرَ أَحَدُهُمْ أَقْسَمَ عَلَيْهِ حَمْسِينَ وَأَحَذَ ثُلْتَ 
الذي ارا ادع قر لت وَفِي قَوْلٍ: حَمْسَا وَعِشْرِينَ - إِنْ لم يَكُنْ 
ذَكَرَهُ في الأَيْمَانِء وَإِلَا فَبنْبَفِي الِاكتفَاءُ بها بِنَاءً عَلَى صِكَة الْقَسَامَةٍ في غَيْبَِ الُْدّعَى 
وَمَنِ اشتحقٌ َحَقَّبَدَلَ الدّم أَقسَم وَلَوْ مُكَانَبٌ لِعَثْلٍ عَبْدِهِ. 


واحترز ب«القسامة» عما لو حلف المدّعي عند نكول المُدَّعَى عليه وكان القتل عمدًا فإنه 
يثبت القود؛ لأنها كالإقرار أو كالبيئة» والقود يثبت بكل منهما. 

[مقدار ما يحلف من ادّعى قتا عمدًا بلوث على ثلاثةٍ عند حضور كُلَّ واحدٍ منهم] 

(ولو ادّعى) قتلا (عمدًا بلوث)؛ أي معه (على ثلاثة حضر أحدهم) , فإن اعترف 
بالقتل اقتصنّ منه» وإن أنكر (أقسم عليه خمسين وأخذ) منه (ثلث الدية) من ماله على 
الجديد» وله أن يقتص منه على القديم» (فإن حضر آخر) واعترف اقتصنّ منه» وإن أنكر 
(أقسم عليه: خمسين) في الأظهر كالأول؛ لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ منه 
ثلث الدية (وفي قول:) يقسم (خمسًا وعشرين) كما لو حضرا معاء وقوله: (إن لم يكن 
ذكره) أي الغائب (في الأيمان) التي حلفها للحاضرء قيد ل«أقسم» لا للقول المرجوح 
كما توهمه عبارة المصنف. (وإلا) بأن كان ذكره فيها (فينبغي) كما بحثه «المحرر؛ 
(الاكتفاء بها) ولا يحلف (بناء على صحة القسامة في غيبة المُدَّعَى عليه وهو الأصح) 
كإقامة البيئة» ووجه مقابله ضعف القسامة . 

تنبيه : قضية كلام المصئّف أن هذا التقييد منقول الأصحاب» وليس مرادّاء وإنما هو 
بحث للرافعي كما قدّرته. وسكت عن حكم الثالث إذا حضر هو كالثاني فيما مر فيه. 

[مطلبٌ في ضابط من يحلف في القسامة] 

ثم ذكر ضابط من يحلف في القسامة في قوله: (و) كل (من استحق بدل الدم) من 
سيد أو وارث (أقسم) سواء كان مسلمًا أم كافرًاء عدلًا أم فاسقّاء محجورًا عليه أم غيره 
(ولو) هو (مكاتب لقتل عبده)؛ لأنه المستحقٌ لبدله. ولا يقسم سيده بخلاف 
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وَمَنِ ازْتدٌ فَالأفْصَلْ تأَخِيرُ إفْسَامِهِ لِيُسْلِمَ فَإِنْ أَقْسَمّ في الرَدَةِ صَحّ عَلَى الْمَذَهَبٍ . 


العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يدهء فإن السيد يقسم دون 
المأذون له؛ لأنه لا حَقَّ له» ولو عجز المكاتب بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو 
مات الولي بعدما أقسمء أو قبله وقبل نكوله حلف السيدء أو بعده فلا؛ لبطلان الحق 
بالتكول كما حكاه الإمام عن الأصحاب» وما ذكره عن نص «المختصر» وجرى عليه 
الماوردي وغيره من أن السيد يحلف محمول على هذا التفصيل . 

تنبيه : احترز «بمن استحقّ . . .» إلى آخره عما لو جرح شخص مسلمًا فارتدٌ ومات 
فإنه لا يثبت لوليه القسامة؛ لأنه لا يستحق بدلها؛ بل هو فيء للمسلمين» وبقولنا: 
ان بيد | وارث» عن مسألة المستولدة السابقة» وهي ما لو أوصى السيد لمستولدته 
بقيمة عبده المقتول» فإن الوصية تصح. فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة 
تستحق القيمة» ومع ذلك لا تقسم بل الوارث؟ لأن العبد يوم القتل كان للسيدء 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق. وإذا ثبتت القيمة صرفها 
إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده؛ كأنه يقضي دينه. 

[حكم قبول إقسام من ارتدَّ بعد استحقاق بدل الدّم] 


(ومن ارتدٌ) بعد استحقاقه بدل الدم؛ بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم 
(فالأفضل). وعبارة «المحرّر»: «فالأؤْلى»» ولو عيّر به كان أَوْلَى (تأخير إقسامه 
ليسلم)؛ لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام أقسمء 
أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم؛ لأنه لا يرث» بخلاف 
ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت العبد أو بعده؛ لأن 
استحقاقه بالملك لا بالإرث (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه واستحق الدية (على 
المذهب)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهودء فدلَ على أن يمين الكافر 
صحيحة؛ والقسامة نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب» قال الرافعي: 
دهو المشهور. وعن المزني - وحكى قولا مخرججًا ومنصوصًا ‏ أنه لا يصح . 

تنبيه : مَحَنّ الخلاف إذا مات أو قتل في الرٌدَّةَء فإن عاد إلى الإسلام اعتد به قطمّاء 
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ولو ارتد قبل موت المجروح وأسلم بعد موته لم يقسم؛ لأنه ليس بوارث . 
[حكم القّسامة فيمن لا وارثٌ له خاصصٌ] 

(ومن لاوارث له) خَاصٌ (لا قسامة فيه) وإن كان هناك لوث؛ لعدم المستحقٌ 
المعين؛ لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن ؛ لكن يُنَصَّبٌ القاضي من يدَّعي 
على من نسب القتل إليه ويحلفه» فإن نكل فهل يقضي عليه بالتكول أو لا؟ وجهان جزم 
فى «الأنوار» بالأول» ومقتضى ما صحكّحه الشيخان ‏ فيمن مات بلا وارث فادعى 
القاضي أو منصوبه ديئًا له على آخر فأنكر ونكل أنه لا يقضي له بالتكول؟ بل يحبس 
ليحلف أو يقر ترجيح الثاني» وهو أوجه. 

تنخ يننا ينك 


0 بو للم والههك نف 


١‏ - فصل [فيما يُسْبِثُ تُ مُوجبٌ القصاص 
ومُوجبٌ المال من إقرار وشهادة] 
ِنَم ينْيْتُ مُوجِبُ الْقصَّاصٍ بِِفْرَارٍ َو عَذلَيْنِء وَالْمَالٍ بذلِكَ أو برَجْلٍ وَامْرَ رَأَتد َيْنِ أؤ 


(فصلٌ) فيما يُِْثُ مُوجِبَ القصّاصٍ ومُوجِبَ المال من إقرار وشهادةٍ 
[ما يثبت به مُوجِبٌ القتصاص] 

(إنما ينبت موجب القصاص) 5000 - من قتل أو جرح (بإقرار أو) شهادة 
(عدلين) به؛ لما ل في الشهادات إن شاء الله تعالى. 

تنبيه: أورد على حصره علم القاضي ونكول المُدَّعَى عليه وحلف المدّعي فإنه ينبت 
بهماء وأجيب : عن الثاني برجوعه إلى الإقرار أو البينة» ويستثنى من إطلاقه السحر فإنه 
قد يوجب القصاص ومع ذلك لا يثبت بالبينة؛ بل بالإقرار فقط كما سيأتي . 

[ما بع يثبت به مُوحبُ المال من قتلٍ أو جرح خطأ أو شبه عمد] 

و تواكت مرضي( لجال عن قل ار مرح نهنا ارق لبد نلك ان قاذم 
أو شهادة عدلين أو علم القاضي (أو برجل وامرأتين» أو) برجل (ويمين) لا بامرأتين 
ويمين لما سيأتي في بابه» فإن هذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات 
ذكرت هنا تبعًا للشافمي رضي الله تعالى عنه» ويأتي تم الكلام على صفات الشهود 
والمشهود به مستوفى» وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه. 

تنبيه: قوله: «والمال» هو بالجَّرٌ عطفًا على «القصاص»» وحيئئذٍ يَردُ على حصره 
القسامة في مَحَلَّ اللوث فإن المال يثبت باليمين فقط»ء والمراد ب*اليمين» في كلامه 
الجنس لا الأفراد لما مر من تعدد اليمين مع الشاهدء وإنما يثبت المال برجل وامرأتين 
إذا ادعى به عيئاء فلو ادعى القصاص فشهد له رجل وامرأتان لم يثبت القصاص 
ولا الدية. فإن قيل: لو أقام في السرقة رجلا وامرأتين ثبت الغرم لا القطع فَهلّا كان هنا 
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وَلَوْ عَهَا عن القصّاصٍ لِيْْبَلَ لِلْمَالٍ رَجُلٌ انان لم يبل في الأصَحّ 
وَلَوْ شَهِدَ هُوَ وَهُمَا بهَاشِمَةٍ قَِلََا إيِضَاحٌ لَمْ يَحِبْ أَْسُهًا عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


كذلك؟ أجيب : بأن الشهادة بالسرقة توجبهما معّاء وإذا كانت البينة لا يثبت بها القطع 
بقن لعز يخلؤك الجكاية زتها تونب القرد عية ل اهما لا بيع + فلو أجبعازالدية 
في العمد أوجبنا فيه خلاف مقتضى الجناية . 

[حكم قبول شهادة رج وامرأتين عند عفو مستحقٌ القصاص عنه ليقبل للمال ذلك] 

(ولو عفا) مستحقٌ قصاص في جناية توجبه (عن القصاص لِيُقبل للمال رجل 
و ا 
المال إنما يثبت» بعد ثبوت القصاص ولم يثب يثبت» فينبغي أن يثبت القصاص ليعتبر 
العفوء والثانى: يقبل» وصحّحه الماوردي؛ لأن القصد المال» وعلى الأول لو أقام 
م حضفو انو المذكورة هل يثبت القصاص؛ لأن العفو غير معتبر» أو لا؛ لأنه 
أسقط حقه؟ لم أر من تعرض لهء والظاهر: الأول. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إن أنشأ الدعوى والشهادة بعد العفوء أما لو ادّعى العمد وأقام 
رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال» وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم 
له بها قطعًا؛ لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بها؛ كما لو شهد صبي أو 
عبد بشيء ثم بلغ الصبي أو عتق العبد. 

[حكم ثبوت أرش هاشمة قبلها إيضاحٌ بشهادة رجلٍ وامرأتين] 

(ولو شهد هو) أي الرجل (وهما) أي المرأتان (بهاشمة قبلها إيضا اح لم يجب أرشها 
على المذهب) المنصوص؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واد -زإذا 
اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها فلا يثبت إلا بحجة كاملة» وفي 
قول: يجب أرشهاء وهو مُخَرَجٌ من نص آخر فيما إذا رمى إلى زيد سهمًا فمرق منه إلى 
غيره أنه ينبت الخطا الوارد على الثاني برجل وامرأتين وشاهد ويمين» والمذهب تقرير 
النضَّينء والفرق: أن الهشم المشتمل على الإيضاح جنايةٌ واحدةء وفي مسألة مرور 
السهم حصل جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى. ومن ذلك يعلم أن صورة مسألة 


وه تا لله س0 300 
(40) كا بكوك ا مامد 3-2 
م ا سف م و ا 01011/31111111 
وَلِيُصَرّح الشَّاهِدُ بِالْمُدّعَىء فَلَوْ قَالَ: «صَرَبَهُ بِسَيِفٍ فَجَرَحَهُ َمَاتَ) لَمْ يَْيْْ 39 
00 المت 0 1 «فَقَبَلَم) 0 0 00 0 َأَدْمَاةُ» 2 طاخال دَمَهُ» ثتثْ 1 


.ا .ا هاها عد .د ود مد .د مد قاعد رد .د عدا قاىد اه ود واه هه ودو دقان قاع ودود ود يدا .اعد عد فاه .د عدا زا هد هد .دا مام 


الكتاب إذا كان ذلك من شخص واحد بجناية واحدة» فإن كان من جنايتين أو من جان 
واحد في مرتين ثبت أرش الهاشمة بذلك كما نقله في «أصل الروضة» في الثانية عن 
بحث الإمام مع الرجل العا ومثله الرجل مع اليمين» وتؤخذ الأولى من هذه 


بطريق الأولى» فكلام «الوسيط» يقتضي القطع بما قاله الإمام. 
ا اضربه بسيفٍ فجرحه فمات) ونحو ذلك] 
(وليصرح الشاهد بِالمُدَّعَى) به بفتح العين ‏ وجوبًا (فلو قال) الشاهد: (ضربه)؛ 


أي المجنى عليه (يبسيف فحرحه فمات لم يثبت) هذا القتل المدّعى به؟؛ لاحتمال أن 
يكون مات بسبب آخر (حتى يقول) الشاهد: («فمات منه؛)؛ أي من جرحه (أو ١فقتله»)‏ 
أو «أنهر دمه» أو نحو ذلك؛ ك«ضربه فمات مكانه» كما نقله الشيخان عن نص 
«المختصر»؛ لينتفي الاحتمال المذكور . 

[حكم ثبوت الدَّامية بقول الشّاهد: «ضرب رأسه فأدماه» ونحو ذلك] 

(ولو قال) الشاهد: (ضرب») الجاني (رأسه) أي المجني عليه (فأدماه أو) ضرب 
رأسه مثلا (فأسال) ا ا 1 ا بخلاف ما لو قال: 
«فسال دمه» لم تثب تتشت » لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر. 
[بيانٌ ما يشترط لثبوت الموضحة والقصاص فيها بشهادة الشّاهد] 

يشترط لموضحة) أي في الشهادة بها أن يقول الشاهد: («ضربه فأوضح عظم 
00 لأنه لا شيء يحتما بعذَة بُعده (وقيل: يكفي 'فأوضح رأسه») من غير تصريح 
باإيضاح العظم. وظاهر روط كأصلها الجزم بهء ونقله البلقيني عن نص «الأمٌ» 
'المختصر». وهو المعتمد لمفهوم المقصود بذلك عرفا. 
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وَيَحِبُ بَيَانُ مَحَلّها وَقَدْرِهَا لُِمْكِنَ القصَاصٌ . 
ويَنْيْتُ الْقَتْلُ بالشخر بإِقرَارٍ به ل ا م 


(ويجب) على الشاهد (بيان محلّها)؛ أي الموضحة (وقدرها) بالمساحة أو بالإشارة 
إليها إذا كان على رأسه مواضح؛ (ليمكن) فيها (القصاص». فإن لم يكن برأسه إلا 
موضحة واحدة وشهد الشاهد بأنه أوضح رأسه لم يثبت القصاص أيضا؛ لجواز أنه كان 
على رأسه موضحة صغيرة فوسّعها غير الجاني . 

تنبيه: أفهم قوله: «ليمكن القصاص» أنه بالنسبة لوجوب الدية فيه لا يحتاج إلى 
بيان» وهو الأصح المنصوص . 

[ما ينبت به القتل بالسّحر] 

(ويثبت القتل بالسّحر بإقرار به) من الساحرء فإن قال: «قتلثَهُ بسحريء وهو يقتل 
غالبًا» فعمد»ء فعليه القَوّدُه وإن قال: «يقتل نادرًا» فشبه عمدء وإن قال: «أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه» فخطأء ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على 
عاقلته؛ لأن إقراره لا يلزمهم إلا أن تصدقه العاقلة فالدية عليهم» فقوله في الوجيز: 
«والدية على العاقلة» محمولٌ على هذا والحمل على هذا أَوْلَى من قول الدّمِيرِيٌ: (إنه وهءٌ 
أو سبق قلم». ويثبت السحر أيضًا باليمين المردودة؛ كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر 
وينكل عن اليمين فترد على المدّعي بناء على الأصح من أنها كالإقرار»ء وقد يقال: إن هذه 
داخلة في عبارة المصنف,. ويحمل قوله: «بإقرار» حقيقة أو حكمًا. وإن قال: «إن سحره 
كفر» قتل به إلا أن يتوب» وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستفسر؛ إذ قد يظنّ ما ليس 
بكفر كفرًا. ولو قال: «آذيته بسحري ولم أمرضه» نهي عنهء فإن عاد عزر؛ كذا قالاه» ولو 
قيل بأنه يعزر على قوله الأول كما قال شيخنا لم يبعدء وإن قال: «أمرضته به» عزر» فإن 
مرض به وتألم حتى مات كان لونًا إن قامت بينة بأنه تألم به حتى مات» ثم يحلف الولي أنه 
مات بسحره ويأخذ الدية» فإن ادعى الساحر بُرْأَهُ من ذلك المرض واحتمل برؤه؛ بأن 
مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه. وإن قال: «قتلثُ بسحري» ولم يعين أحدًا عزر 
لارتكابه محرمّاء ولا قصاص عليه ولا حدّ؛ لأن المستحقّ غير معين . 


( كاسوتي !51 القع قد 


لا ببيَنةٍ. 


١١ 


[تعريف السّحر لغةً واصطلاحًاء وبيان حقيقته» وحكم مُعْتَقدٍ إباحته وتعلّمه وتعليمه] 
تنبيه: السَّحْرٌ لغةَ: صرف الشيء عن وجههء يقال: «ما سَّحَرَكَ عن كذا»؛ أي 
صرفك عنه. واصطلاحًا: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور 
خارقة للعادة» واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة؟ قال بالأول المعتزلة» واستدلوا 
بقوله تعالى : 9 يحَيّلُ إَِيْهِ من مره أَنَا َي © [طه: 77]» وقال بالثاني أهل السُنَّهَ ويدلٌ 
لذلك الكتاب والسنة الصحيحة. والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور 
فيمرض ويموت منه» وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره» وقد 
يكون دونه» ويُقَدَقُ به بين الزوجين» ويكفر معتقد إباحته» فإن تعمده تعليمًا أو تعلمًا 
أو فعللا أثم» فكل منها حرام لخوف الافتتان والإضرار بالناس خلافا لابن أبي هريرة في 
قوله: يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به؛ بل إن احتيج فيها إلى تقديم 
اعتقاد مكفر كفر. قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على فاسق. ولا تظهر 
الكرامة على فاسق» وليس ذلك بمقتضى العقل؛ بل مستفاد من إجماع الأمة. 
و(لا) ينبت السحر (ببينة)؛ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير سحره. 
تنبيه: قد يفهم كلام المصنف أنه لا مدخل للبينة في ذلك أصلا؛ لكن في «الكفاية» 
أن ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضًا؛ كما لو قال: «سحرته بنوع كذا» فشهد 
عدلان كانا ساحرين ثم تابا بأن هذا النوع يقتل غالبا أو نادرًا فيثبت بما يشهدان به. 
فائدة : لم يبلغ أحد من السّحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام «دلوكا» ملكة مصر 
بعد فرعون» فإنهم وضعوا السحر على البَرَانِعَ”"2”"' وصوّروا فيها صور عساكر الدنيا؛ أي 
عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصوّر فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء 
اتفق نظيره للعسكر القاصد”" لهم» فيخاف منهم العساكرء وأقاموا ستمائة سئة بمصر بعد 
غرق فرعون وجنوده تهابهم الملوك والأمراء» قال الدميري: حكاه القرافي وغيره. 


(1) قال ابن الأعرابي: «البَرَانِئُ : الدّيكة» الواحدة: «بَرِْية. انظر : تهذيب اللّفة, (18/ 194). 
(') في نسخة البابي الحلبي : البرابي». () في نسخة البابي الحلبي: «العامد». 
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وذهب قوم إلى أن الساحر يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارًا بحسب قوة 
السحرء قال الدميري: «وهذا واضح البطلان؛ لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه 
إلى الشباب بعد الهرمء وأن يمنع نفسه من الموت». ومن جملة أنواعه السيمياء وأما 
الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلمًا 
وفعالاء وكذا إعطاء العوض أو أخذه عنها بالنص الصحيح في حلوان الكاهن”2' والباقي 
بمعناه» والكاهن : من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل» بخلاف العراف 
فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة. قال في 
«الروضة»: «ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب إلى علم». وأما الحديث 
الصحيح : «كَانَ نك مِنَّ نيحط فَمَنْ وَافَّخَطّهُ قَذَاكَ!"2 فمعناه من علمتم موافقته 
له فلا بأس» ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك . 
[ثبوت الضَّمان والكقّارة على من اعترف بقتل شخص بالعين] 
فرع : لو اعترف شخص بقتله إنسانًا بالعين فلا ضمان ولا كفارة» وإن كانت العين 
حقًا؛ لخبر مسلم: «العَيْنُ حَقٌ وَلَوْ كان شَيْءٌ سَابَقَ القدَرَ سَبََتَهُ العَيْنُ0©؟؛ لأنها 
لا تفضي إلى القتل غالبًا . 
ماقم لمات فعلد] 


ويْسَنُ للعائن أن يدعو للمّعين ‏ بفتح الميم ‏ بالمأثورء وهو: «اللَّهُمَ بَارِكُ فيه وَلَا 
0 3 وأن يقول: «ما شاء الله لا قوة إلا باللهف» قال في «الروضة»: «وأن يغسل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛. باب ثمن الكلب /7777/. ومسلمٌء باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن / /١577‏ عن أبي مسعودٍ الأنصاري: «أنَّ رسول الله يَقِدٍ نهى عن ثمن الكلب» 
ومهر البغي. وحلوان الكاهن» . 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ١/١١99‏ وأبو داود. كتاب الصلاة. باب تشميت العاطس فى الصلاة / 9 97/ . 

(6) أخرجه مسلم. كتاب السلام؛ باب الطب والمرض والرُقى / 017/07/ . 

(5) أخرج الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطب / 7/6٠٠‏ أن النْبِّ يل قال : «إذا رأى أحدكم في نفس * 


ا م 
وَلَوْ شَهدَ لِمُوَرَئِه بجُرح قَبْلَ الاندِمَالٍ لَمْ تقل ا 000 


داخل إزاره مما يلي الجلد بماء»» وعبارة ابن المقرّي: «وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماءء 
ام بهي فل لسرا قر وجني للنتليلانامت من خرق الاق من متخالالة لاض يمره 
بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيراء فإن ضرره أشدٌ من ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
رضى الله تعالى عنه من مخالطة الناس. وذكر القاضى حسين أن نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام استكثر قَومَهُ ذات يوم قامات الله متهم بانة ألف في ليلة واحدة» عام دي 
إلى الله تعالى ذلك فقال الله تعالى له: «إنك استكرتَهُمْ فأعنتهم. فَهلا حصّنتهم حين 
استكثرتهم"؛ فقال: يا رب كيف أحصّنهم؟ فقال تعالى تقول: «حصّنتكم بالحَيّ القيوم الذي 
لا يموت أبدًا ودفعت عنكم السُّوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ قال القاضي: «وهكذا 
السُنَهُ في الرجل إذا رأى عينه سليمة وأحواله معتدلة يقول في نفسه ذلك»» وكان القاضي 
يُحَصّنٌّ تلامذته بذلك إذا استكثرهم. وذكر الإمام فخر الدين في بعض كتبه: أنَّ العين لا تؤثر 
ممن له نفس شريفة؛ لأنها استعظام الشيء» وما رواه القاضي عن بعض الأنبياء يَرْدُ ذلك . 
[حكم قْلِ من قتَلّ غبره بالحال بالعين أو الدّعاء] 

قال الزركشي: «وسكتوا عن القتل بالحال ولم أَرْ فيه نقالاء وأفتى بعض المتأخرين 
بأنه يقتل إذا قتل به؛ لأن له فيه اختيارًا كالساحرء والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء 
عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف».» قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن 
جرير: : أن مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رلك الحا ا فقال 
مطرف: «اللَّهُمّ إن كان كاذبًا فَأَمنَهُه فخرّ ميتاء فرفع ذلك إلى زياد فقال: ١‏ 
الوَجْلَ؛. فقال: «لاء ولكنها دعوة وافقت أجلا». 

[حكم قبول شهادة وارثِ لمورّئه بجرح قبل الاندمال وبعده] 
(ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل) للتهمة؛ ؛ لأنه لو مات مورثئه كان 
الأرش له فكأنه شهد لنفسهء قال أبو علي الفارقي: «إلَا أن يكون على المجروح دين 


0# أومالهأوأخيه ما يحب فَلْيْبََكُ. فإنْ العين حقّ». 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص؟: صحيح . 
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وَبَعْدَهُ يُقبَلٌء وكَذا مالي مَرَضٍ مَوْته في الأصَح. 
وَلا بل شَهَادَة العَاقِلَة بفِسْقٍ ا شهُودٍ قَثْلٍ يَحْمِلُوتهُ. ل 1 


يستغرق تركته فتقبل شهادته ؛ لأنه لا يَجَرٌ بذلك لنفسه نفعًا»» وتبعه على ذلك تلميذه 
أبو سعيد بن أبي عصرونء قال الإسنوي: «وفيه نظر؛ لأنَّ الدين لا يمنع الإرث» 
وربما يبرأ منه»» وقال الأذرعي: «فيه وقفةٌ وتقوى فيما إذا كانت الديون لا يتصور 
الإيراء منها كالزكوات والوقوف العامة أو كانت لطفل أو مجنون». انتهى» والظاهر 
إطلاق كلام الأصحاب؛ لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه مخفيًا. قال 
الرافعي: «وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح". 

تنبيه : أطلق الشيخان الجرح وقيده الإمام بجرح يمكن أن يفضي إلى الهلاك» وكلام 
المصنف قد يوهم اعتبار الإرث حالة الشهادة؛ حتى لو كان محجوبًا ثم زال المائع 
يقبل» والمذهب أنه لو مات قبل الحكم بشهادتهما بطلت أو بعده فلا. 

(وبعده)؛ أي الاندمال (يقبل) جزم ؛ لانتفاء التهمة حينئذ . 

تنبيه: أطلق المصنف «المُوَرَتَ» وهو مقيد بغير أصله وفرعه كما يعلم من باب 
الشهادات؛ لأن شهادتهما لا تقبل مطلقًا للبعضية. 

[حكم قبول شهادة وارثٍ لمورّئه بمالٍ في مرض موته] 

(وكذا) لو شهد لمورثه (بمال في مرض موته) تُقبَلُ (في الأصح) عند الأكثرين لما 
مج والثاني: لا تقبل؛ كالجرح» وفرّق الفارقي بينهما: بأنهما إذا شهدا بالمال لم 
يحصل لهما نفع حال وجوبه؛ لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في 
مَلَاذه وشهواته» وإذا شهدا له بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهما؛ لأن الدية قبل 
الموت لم تجب وبعده تجب لهماء وفرّق الرافعي: بأن الجرح سبب الموت الناقل 
للحق» فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي ثبت به الحق» وههنا بخلافه . 

[حكم قبول شهادة العاقلة بفسق شهود قتلٍ أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد] 

(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل) أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد (يحملونه) 

وقت الشهادة لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم» فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة 


بكو لم والقعدك 54١‏ 


وَلَوْ سَّهِدَ انْنَانِ عَلَى الْتَيْن بِقَْلِهِ فَشَهدًا عَلَى الأَوليْن بِقَْله؛ فَإِنْ صَدَّقَ الوَلِئْ الأَوَليْنٍ 
حُكم بهِمّاء أو الآخَرَيْن َو الْجَمِيعَ أو كدب ال لْجَمِيعَ بَطلنًا. 


نظرت» فإن كانوا من فقراء العاقلة فالنص رَدُّهَا أيضاء أو من أباعدهم وفي الأقربين 
وفاء بالواجب فالنص قبولهاء والفرق: أن المال غاد ورائح» والغْنى غير مستبعدٍ 
فتحصل التهمة» وموت القريب كالمستبعد فى الاعتقاد فلا تتحقق التهمة بمثله. 
واحترز المصنف بقوله: «قتل بجمارف8 عم لى شودوا افق بينة لفقل العمد وبينة 
الإقرار بالقتل فإنها مقبولة لعدم التهمة؛ إذ لا تحمل . 

تنبيه: لو قال: «ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود ما تحمل لِيَدْحْلَ ما قدرته في 
كلامه لكان أولى . 

[حكم قبول بيّنتين بقتل شخص حال تكاذبهما] 

واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب (و) حينئذ (لو شهد اثنان على 
اثنين بقتله) أي شخص (فشهدا) أي المشهود عليهما مبادرة (على الأولين) أو غيرهما 
(بقتله. فإن صدق الولي الأولين حكم بهما) لسلامة شهادتهما عن التهمة وسقطت 
شهادة الآخرين؛ لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان» 
والدافع متهم في شهادته . 

تنبيه: قضية كلامه أن الأولين إنما يحكم بشهادتهما إذا صدقهما الوليئٌ» وليس 
مرادًا؛ بل يشترط عدم تكذيبهماء فإن شهادتهما بعد صدور الدعوى مسموعة للقاضي 
الحُكُمٌ بها وإن لم يصدقهما الولي؛ لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلب 
الشهادة كاف في جواز الحكم؛ كما قاله البلقيني. 

(أو) صدّق (الآخرين أو) صدّق (الجميع أو كذب الجميع بطلتا)؛ أي الشهادتان في 
المسائل الثلاثة. أما الأؤلى فلأن في تصديق الآخرين تكذيب الأوّلين وعداوة الآخرين 
لهماء وأما في الثانية فلان في تصديق كُلّ فريق تكذيبًا للآخرء وأما الثالثة فالأمر فيها 
ظاهر. 

تنبيه: قد استشكل تصوير هذه المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقدم 


1 مخيو| 5 (0) 


بَعْض الْوَرَنَة عو بَعْض سَقَط القصّاصٌ. 0 


الدعوى على الصحيح, ولا بد في الدعوى من تعيين القاتل» فكيف يشهدان ثم يراجع 
الوليّ؟ وأجيب بأوجه ذكرتها في «شرح التنبيه» أصحهًا: أن يدّعي الولي على اثنين 
ويشهد له بذلك شاهدانء فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين أو غيرهما 
كما مَتَ بأنهما القاتلان» وذلك يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطاء وينظر 
هل يستمرّ على الدعوى أو يعود إلى تصديق الآخرين أو الجميع أو يكذب الجميع؛ 
وهل يبطل حقه من الدعوى؟ مقتضى عبارة المصنف عدم البطلان» قال الزركشي: 
«وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في تكذيب بعض الورثة»؛ لكن عبارة الجمهور: «بطل 


2 


حقه) . 
[حكم سقوط القصاص بإقرار بعض بعض الورثة بعفو بعضهم عنه] 
(ولو أقيّ بعض الورثة) ولو فاسقًا (بعفو بعض) منهم عن القصاص» سواء عَيّنَهُ أم 
لا (سقط القصاص)؛ لأنه لا يتبعضء ولو اعترف بسقوط حقه منه فيسقط حق الباقي. 
واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط؛ بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم 
الدية» وإن عينه فأنكر فكذلك» ويصدق بيمينه أنه لم يَعْففء وإث أقد بالعفو مجانًا أو 
مطلفًا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها. 
تنبيه : : يشترط لإثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية 
شاهدان؛ لأن القصاص ليس بمال وما لا يغبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطهء أما 
قات المر 2ن متفيكة دن اديه لتعيف بالسدة القافعنة | نا هنوكل زمر أن أو رجل 
ويمين ؟ لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه . 


وخرج بقوله: «أقرّ» ما لو شهدء فإنه إن كان فاسقا أو لم يُعَيّنِ العافي فكالاقرارء 
وإن كان عدلا وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعًا بعد دعوة الجاني 
قبلت شهادته في الدية» ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها 
وعن القصاص؛ لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافى» وإن شهد 
بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد. ْ 


(44) وكا ب كروك لكم ةمقل عم 


- 


وَلَوْ احتف سَاهِدَانٍ فِي رَمَانٍ أو مَكَانٍ أَوْ آلةِ أ مَبئَةِ لَفَتْء وَقِيلَ : لَوْتُّ. 


[حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في زمان القتل أو مكانه أو آلته أو هيئته] 

(ولو اختلف شاهدان في زمان) للقتل؛ كأن قال أحدهما: «قتله في الليل»» والآخر 
قال: «فى النهار» (أو مكان) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله 5 وقال الآخر: 
«قتله 0 الدار» (أو آلة) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله ا وقال الآخر: «قتله 
برمح» (أو هَيْتَةِ) له؛ كأن قال أحدهما: «حرّ رقبته». وقال الآخر: ١شقه‏ نصفين» 
(لغت) شهادتهما ولا لوث بها؛ لأن كل واحد ناقض صاحبَّةُ؛ وذكر الهيئة مزيد 
(وقيل :) هذه الشهادة (لوث) فيقسم الوليّ وتثبت الدية؛ لاتفاقهما على أصل القتل 
والاختلاف في الصفة بما يكون غلطًا أو نسيانًا. فإن قيل: لِمَّ لم يحلف على الأول مع 
من وافقه منهما أو يأخذ البدل كنظيره من السرقة؟ أجيب : بأن باب القسامة أمره أعظم» 
ولهذا غلظ فيه بتكرير الأيمان. 

تنبيه : هذا إذا شهد على الفعل» فلو شهد على الإقرار لم يضر اختلافهما في الزمان 
كما نصنٌّ عليه في «الأَمّا ولا في مكانه كما قاله ابن المقري؛ لأنه لا اختلاف في القتل 
وصفته بل في الإقرارء نعم إن عيّنا يومًا أو نحوه في مكانين متباعدين بحيث لا يصل 
المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه؛ كأن شهد أحدهما بأنه أقرّ بالقتل 
بمكة يوم كذاء والآخر بأنه أقرّ بقتله بمصر ذلك اليوم» فتلغو الشهادة. 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الشهادة على القتل] 

خاتمة : لو شهد أحدهما على المدَّعى عليه بالقتل والآخْرٌ بالإقرار به فلوثٌ تثبت به 
القسامة دون القتل؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد. فإن اذَّعى عليه الوارث قتا عمدًا 
أقسم» وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين» فإن حلف مع شاهد القتل 
فالدية على العاقلة» أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني. وإن اذَّعى عليه عمدًا فشهد 
أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخرٌ بإقراره بقتل مطلق» أو شهد أحدهما بقتل عمد. 
والآخرٌ بقتل مطلق ثبت أصل القتل؛ لاتفاقهما عليه؛ حتى لا يقبل من المُدَّعَى عليه 
إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل» فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدّعي يمين الرّدٌ 


ع ميا 5 (7) 


و يها مها يواح "ونح رع أل ا قفي هر لهذ يق اه 6 نإو ها مهد ااه بقار تأ ورا أ يدر هد هد "و “له بها جه او جيه كف جه بهار نه يو" لق ها" هاه بوف ه حو واوء واه يه ماة 


أنه قتل عمدًا واقتص منه» وإن بيّن فقال: «قتلتَهُ عمدًا» اقتص منه أو عفا على مال» أو 
قتل خطأ فللمدعى تحليفه على نفى العمدية إن كذبه» فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره. 
فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي واقتص منه» ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدًا 
وآخرُ أنه قتل عمرًا أقسم ولياهما؛ لحصول اللّوثْ في حقّهما جميعًا . 


فنخ نا نا 


الور اجا جا ارلا ايف “إن 1 لعفي بقار ,1 وا كفت وقد نارح حفن عل“ تر الها 34 > 8و هذ ١‏ بود اي يي حا بهل تور هد 2 انظ عي فر - يقد ع3 مجه بم ع لقره ليو “مهدا يوك ار ل 


كتاب البغاة 
[تعريف البّغاة لغة ودليل مشروعيّة قتالهم] 


جمع «يَاغْ1. والتدة: الظلم دمجا وذة ال52 3 سُمُوا بذلك لظلمهم وعَدُولِهمْ عن 
الحَقّ؛ كما يقال: «بَعْتٍ المرأةٌ» إذا فَجَرَتْ. وافتتحه في «المحوّر» بقوله تعالى: # وَإِن 
طَايَِئَانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَمْنَتَنُوامَأصَلِحُوأ » [الحجرات: 4] الآية» وليس فيها ذكر الخروج على 


)١(‏ ليس البغي اسم ذم عندنا؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم ؛ لكنّهم مخطئون فيه فلهم 
-لما فيهم من أهليّة الاجتهاد ‏ نوع عذرء والأحاديث الواردة بذمّهم محمولة على من لا أهليّة فيه 
للاجتهاد.. أو كان تأويله قطعيّ البطلان» أو على ما بعد انعقاد الإجماع من التابعين واستقرار 
الأمرء ومن ثم لم يكن البغي مفسّقًا قبل استقراره وتمهيده حتى لا يَرِدَ خروجٌ معاوية وغيره على أمير 
المؤمنين عليّ رضي الله عنه» وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضيع من عصيانهم أو فسقهم 
محمول على ما مرّء وممّا ورد بِذْمّهم ويحمل على ما مرٌ قوله كلهِ: «ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنّة»؛ أي إلى سيبهاء وهو طاعة الإمام الحقّء «ويدعونه إلى النار»؛ أي إلى سببهاء 
وهو عصيانه ومقاتلته . انتهى» فكل من من الفئتين باغ بحسب اجتهاد الأخرى. وإن كان الحقّ مع 
علي رضي الله عنه» والباغي هو معاوية وأصحابه؛ لأنّه قد وقع ذلك بوقعة صفين؟ دعاهم عمار بن 
ياسر رضي الله عنه إلى الحقّ فقتلوه» فدلٌ على أن البغي منهم» وأنّ الحقّ مع علىّ رضي الله عنه» 
فهذا الحديث من الإخبار بالمغيّات . وأمَا قول بعضهم: «المرادٌ أهل مكة الذين عذبوا عمّارًا أوَّل 
الإسلام» فقد تعقبوه بالردَ قال القرطبيّ : وهذا الحديث من أنفس الأحاديث وأصحّهاء ولمًا لم يقدر 
معاوية على إنكاره قال : «إِنّما قتله من أخرجه'ء فأجابه على رضي الله عنه : «بأنَ رسول الله يي إذن 
فتل حمزة حين أخرجه»»؛ قال ابن دحية : وهذا من عليّ كرّم الله وجهه إلزام مفحم لا جواب عنه» 
وحجّة لا اعتراض عليها. قال الإمام عبد القاهر الجرجانيّ: أجمع فقهاء الحجاز والعراق على أن 
عليًا مصيب في قتاله لأهل صّفين؛ كما هو مصيب في قتاله لأهل الجمل. وأنّ الذين قاتلوه بغاة 
ظالمون له؛ لكن لا يُكفرون يبغيهم. وأهل صفين معاوية وأصحابه؛ وأهل الجمل طلحة والزبير 
وعائشة بالبصرة. 
انظر: حاشية الشرقاويّ على تحفة الطلاب» كتاب الجهاد, باب البغاق؛ (4/ 174؟). 


م مخ | اي (7) 
هم مُخالفو الإمَام ا ا 0 


الإمام؟ لكنها تشمله لعمومها''' أو تقتضيه ؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة 
َِلْبَْي على الإمام أَوْلَى؛ والإجماع منعقد على قتالهم؛ قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : «أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي كلل وفي قتال المرتدين من أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه» وفي قتال البُغاة من علي رضي الله تعالى عنه» . 
[تعريف البّغاة اصطلاحًا] 

وقد عرّف المصنف رحمه الله تعالى”" البغاة بقوله: (هم) مسلمون”" (مخالفو 
الإمام) ولو جائرً”؟' وهم عادلون كما قاله القفال» وحكاه ابن القشيري عن معظم 
الأصحاب. وما في «الشرح» و«الروضة» من التقييد بالإمام العادل» وكذا هو في «الأم» 
و«المختصر) مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك» ويدل لذلك قول المصنف في 
ااشرح مسلم»: :إن العروع على الائمة وكالهم عرام :جاع المجلمين وان كابوا فين 
ظالمين»؛ لكن نُوْزِعَ في الإجماع بخروج الحسين على يزيد””' بن معاوية» وابن الزبير 
على عبد الملك بن مروان» ومع كل منهما خلق كثير من السلف» وقد يقال: إن مراده 


. أي لأنها نكرة في سياق الشرط‎ )١( 

68 في نسخة البابي الحلبي : «رضي الله عنه؛ . 

(*) ولو فيما مضى» فيشمل المرتدّين على المعتمد؛ «ق ل» على «الجلال». وفي «سم» نقلًا عن 
الزركشيّ: أنه يعتبر في البغاة الإسلام» فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة في 
الأصحّ؛ وهذا الشرط هو مقتضى كلام «المحرّر» فلا وجه لإهماله . 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في قتال البغاق (589/85). 

(4) مالم يأمر بمعصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي الحديث الذي أخرجه البخاريٌ 
في اصحيحداء كتاب المناقب؛ باب: علامات النبوة في الإسلام / 5٠8‏ 7/ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «ستكون أثرةٌ وأمور تُنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
قال: تؤدُون الحقّ الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم'. 

(5) قال في «العباب»: يحرم الطعن في معاويةء ولعن ولده يزيد وتكفيرهء ورواية قتل الحسينء 
وما جرى بين الصّحابة فإنه يبعث على ذمّهم وهم أعلام الدّينء فالطاعن فيهم طاعن في نفه. 

عدول. ولماجرى بينهم محاملٌ . 

انظر | حاشية الجمل على شرح منهج م الطلاب.» كتاب البغاق؛ (لا/ 0628). 


الإجماع بعد ذلك . وفرَّقَ بعضهم بين من تغلب على الإمامة فيجوز الخروج عليه إذا 
جار وبغى» وبين من عقدت له الإمامة فلا يجوز. 
[ما تحصل به مخالفة الإمام] 

وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين: إما (بخروج عليه) نفسه (و) إما بسبب (ترك 
الانقياد)2'0 له (أو) لا يبهذين الأمرين؛ بل بخروج عن طاعته بسبب (منع عد ماليّ لله 
تعالى أو لآدمي أو غيره؛ كقصاص أو حدّ (توجه عليهم)؛ لأن الصديق رضي الله تعالى 
عنه قاتل مانعي الزكاة”"' لمنعهم الزكاة ولم يخرجوا عليه» وإنما منعوا الحق المتوجّة 
عليهم. 

[شروط كون مخالفي الإمام بغاةً] 

وإنما يكون مخالفو الإمام بغاة (بشرط شوكة لهم) بكثرة أو قوة ولو بحصن بحيث 
يمكن معها مقاومة الإمام» فيحتاج في رَدّهم إلى الطاعةٍ لكلفة من بذل مال وتحصيل 
رجال (و) بشرط (تأويل) يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ؛ 
لأن من خالف من غير تأويل كان معاندًا للحق. 

تنبيه: يشترط في التأويل أن يكون فاسدًا لا يقطع بفساده؛ بل يعتقدون به جواز 
الخروج؛ كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصفين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه 


)١(‏ سواء سيق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم» والمراد بعدم انقيادهم له ولو في مباح حيث كان 
فيه مصلحة . 

() أخرج البخاريَ في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة / /١770‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لما توفي رسول الله وَل وكان أبو بكر رضي الله عنهء وكفر من كفر من العرب»ء فقال 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يلِ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهء وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلنٌ 
من فرق بين الصلاة والرّكاة» فإِنْ الزكاة حقّ المال؛ والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله يَف لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر رضي الله عنهء فعرفت أنه الحق. 
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7 3 ا ا ل 0 
ومطاع نهم » كل + وإمام متصويم: 


يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إيّاهه”2, 
وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا 
لمن صلاته سَكَنٌ لهم”"2. وهو النبيّ يَكيل. 

(و) بشرط (مطاع فيهم)؛ أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهم» وإن لم يكن إمامًا 
منصوبًا فيهم يصدرون عن رأيه؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مُطاعٌ» وهذا نقله الرافعي 
عن الإمامء وظاهر كلامه أن المطاع شرط لحصول الشوكة» لا أنه شرط آخر غير الشوكة 
كما يقتضيه تعبير الكتاب» ولهذا لم يذكر في «المحرر» غير شرطين» وجعل المطاع قيذًا 
في الشوكة. (قيل : و) يشترط (إمام منصوب) فيهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم» وهذا 
ما نسبه الرافعي للجديد» ونسبه الإمام للمعظم» وجزم به جمع كثيرٌ. 

تنبيهان: أحدهما: كلام المصنف يوهم اعتبار وجود شخصين على هذا الوجه؛ 
وليس مرادًا؛ بل المراد أنه لا بدّ من مطاع . وهل يشترط أن يكون منصوبًا فيه؟ وجهان: 
أصححهما عند الأكثرين: المنع؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام 
لهم؛ وأهلّ صِمَّين قبل نصب إمامهم . وسكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة 
ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في «الروضة» وأصلها عن جمع» وحكى 
الماوردي الاتفاق عليه . 

الثاني : ليس أهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز 
باعتقادهم؛ لكنهم مخطئون فيه» وليس اسم البغي ذمَّاء والأحاديث الواردة فيما 


- 


يقتضي ذمهم ‏ كحديث : «مَنْ حَمَلَ عَلِيْنَا السَّلَاحَ فَلِيْسَ منا0"©. وحديث: «مَنْ فارّق 


)00 جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إنّ بني أميّة يزعمون أنّي قتلت عثمان» والله الذي لا إله إلا هو 
ما قتلت ولا مَالاتء ولقد نهيثُ فعصوني». 

(؟) أي تسكن لها نفوسهم.؛ وتطمئنَ بها قلوبهم. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الدّيات» باب قول الله تعالى: 8 وَمَنْ أحياهًا» [المائدة: 
؟8]/ خغكل ومسلمء كتاب الإيمانء باب قول النبي ونه : «من حمل علينا السلاح فليس منا' 
/8/. 


قي + عا بقاع زه لاني اذ وا ساني راي لهاج عاك واد 9 و يقد ووز 1" له باقلأ اد كوه لبيو وك امايق اج اودر لذ ال جه جه ري ايه هتح "له بع يوي كدف لو ال ل اله لع و 
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الطَاعَةٍ وَقَارَقَ الجَمَاعَة فَمِيتُْ جَاهِلِية9'' - محمولٌ على من خرج عن الطاعة بلا تأويل 
أو بتأويل فاسد قطعًاء فإن فقدت فيهم الشروط المذكورة؛ بأن خرجوا بلا تأويل 
كَمَانْعي حق الشرع - كالزكاة ‏ عنادّاء أو بتأويل يقطع بفساده؛ كتأويل المرتدين””© 
ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارج» أو لم يكن لهم شوكة؛ بأن كانوا أفرادًا 
يسهل الظفر بهمء أو ليس فيهم مُطاعٌ فليسوا بغاة؛ لانتفاء حرمتهم» فيترتب على 
أفعالهم مقتضاهاء ولأن ابن مُلْجِمِ قتل عليًا متأولا بأنه وكيلٌ امرأة قَتَلَّ علينٌ أباها فاقتصّ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب السَُّنَّهَ باب في الخوارج /2/41058 والترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب 
الأمغال» باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة / 8575؟/ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث أبي مالك الأشعريّ /808؟١/‏ بلفظ : اافمن خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه». وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب 
الخلافة» باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة / 40514/ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثتقات رجال 
الصحيح ؛ خلا علي بن إسحاق السلميّء وهو ثقة. 
قوله: من فارق الجماعة قيد؛ بكسر القاف أي قدر شبر افقد خلع» أي نزع «ربقة الإسلام من عنقه» 
قال الخطابيّ : «الرّبقة؛ ما يجعل في عنق الذَابّة كالطوق يمسكها لثلا تشردء يقول: من خرج من 
طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضلُ وهلك. وكان كالدّابّة إذا خلعت 
الربقة التي هي محفوظة بهاء فإنها لا يُوْمَنُ عليها عند ذلك الهلاك والضياع . 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب السّنة» باب في الخوارج» (17/ 0717 . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن /4787/» 
والنسائي في «السئن الصغرى4»؛ كتاب تحريم الدّمء باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميّة 
/ /, وأحمد في #امسنده»» مسند أبي هريرة رضي الله عنه /9731ا/. وابن حبان في 
«صحيحه؟؛ كتاب السيرء ذكر وصف الراية العميّة التي أثبت لمن قتل تحتها بهذا الاسم / /407١‏ . 

(؟) أي الذين ارتذوا بعد وفاته يِه وزعموا أنه لا يجب الإيمان به إلا في حياته. فهذا تأويل باطل قطمًا 
لوضوح أدلة الإسلام. انتهى. وعبارة ابن قاسم : قوله: «كتأويل المرتدين؛ هذا فيه نظر؛ لأنه اعتبر 
في المحدود الإسلام وأخذه جنسّاء وإذا لم يشمله الجنس فلا يصمٌ الاحتراز عنه بفصول التعريف . 
انتهى ١عميرة».‏ ويتلخص من هذا بأنّ المراد بالمرتدٌ من ارتد بتأويله. وكان قبل مسلمًا . 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاة, (لا/ 0864). 
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موضع الوَّشنٌ قصدًا فلا ضمان كما في «الروضة»» وما ذكر من أنه إذا لم يجاوز العادة 
لاضمان عليه قضيّته ولو لم يأذن له الإمام؛ قال الزركشي: «لكن الذي صرّح به 
الأصحابٌُ وجوب الضمان إذا لم يأذن الإمام»» وقال المتولي: «إنه الصحيح؛ لأنه 
ليس إليه مراعاة المصالح» ولأن معظم غرضه مصلحة نفسهء وهو أن لا يتأذى بالغبار, 
ويهذا فارق ما لو حفر بئرًا للمصلحة العامّة فإنه لا ضمان عليه كما مر . 

ولو”'' قرص أو ضرب رجلا حاملا لشيء فتحرك وسقط ما هو حامله فكإكراهه 
على إلقائه فيضمن كل منهما. 

ولو تَعَدَى بإسناد خشبة إلى جدار غيره فسقط على شيء فأتلفه ضمن الجدار 
وما تلف به وإن تأخر السقوط عن الإسناد» بخلاف ما لو فتح قفصًا عن طائر فطار؛ 
حيث يفرق فيه بين طيرانه في الحال وطيرانه بعد مدة كما مَرَ في باب الغصب؛ لأن 
الطائر مختارٌء والجماد لا اختيار له. وإن أسندها إلى جداره أو جدار غيره بلا تَعَدٌ 
فسقط أو مال ثم سقط بعد حين ضمن ما أتلفه؛ كما لو أسقط جدارًا على مال غيره؛ 
بخلاف ما لو وقع ذلك بعد حين فلا ضمان كما لو حفر بئرًا في ملكه . 

ولو بنى 055" على باب داره في الطريق» أو وضع متاعه في الطريق لا في طرف 
حانوته ضمن ما تعثر وتلف به لما مَرّء ولأنه بنى الدّكَّةَ المصلحة نفسهء وإنما لم يضمن 
ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به . 

ولو اغتسل شخصٌ في الحمّام وترك الصابون والسّدْرَ المزلقين بأرضهء أو رمى فيها 
نخامة فَرَّلِقّ بذلك إنسان فمات أو انكسر؛ قال الرافعي: «فإن ألقى النخامة على المَمَرْ 
ضَمِنٌ» وإلا فلا»» ويّقاس بالنخامة ما ذكر معهاء وهذا ‏ كما قال الزركشي ‏ ظاهر: 
وقال الغزالي في «الإحياء»: (إِنّه إن كان بموضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه 
فالضمان متردٌّدٌ بين تاركه والحمّامي ؛ إذ على الحمامي تنظيف الحمام» والأوجه إيجابه 


.2... في المخطوط : «فروع: لو‎ )١( 
. /144 / (؟) الذَّكَةُ  بالفتح  والذّكان: الذي يقعد عليه. انظر: مختار الصحاحء باب الدّال» مادة «دكك6؛ ص‎ 


(9؛) كاب لؤميكا 01 
وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكِ فَعَلَى الْأَوَلٍ؛ أن حَفَرَ وَوَضَمَ آخَرُ حَجَرًا عُدْوَاًا فَُثِرَ به 
وَوَقَعَ الْعَائدِ بها فَعَلى الْوَاضع ع الضَّمَانُ» 00000 00 


على تاركه في اليوم الأول» وعلى الحمامي في اليوم الثاني؛ إذ تنظيف الحمام كُلّ يوم 
معتاد»» وقال في «فتاويه»: إن نهى الحَمَّامِنُ عنه فالضمان على الواضع» وإن لم يأذن 
ولا نهى فالعادة جارية باستعماله» فإن جاوز العادة واستكثر منه ضمن وإلا فلا لأن 
وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المُعْبَسِلٍ». 
[الضّمان عند تعدٌّد أسباب الهلاك] 

تواعا سيق جيك الكؤلك ست وده كشرع فيما إذا تشكذء فقال + '(ولو تفاقت 
سببا هلاك) بحيث لو انفرد كل منهما كان مُهْلِكًا (فعلى الأول) منهما في التلف 
لا الوجود يُحَالٌ الهلاكُ إذا تر جح بالقوةء وذلك (بأن حفر) شخصٌ بثرًا (ووضع آخر 
حجرًا) مثا على طرف البثر حال كون كل من الحفر والوضع (عدوانًا) كما يشعر به 
كلامه وهو وى من جعل بعضهم العدوان حالا من الوضع فقطء وسواء كان الوضع 
قبل الحفر أم بعده كما اقتضاه التعبير بالواو» وقال في «المطلب»: «إِنَّه ظاهر نص 
المختصر». (فَمْئرَ) بالبناء للمفعول (به) أي الحََجَرٍ (ووقع العائر) بغير قصد (بها)؛ أي 
البئرٍ فهلك (فعلى الواضع الضمان)؛ لأن التَعثْرَ هو الذي ألجأه إلى الوقوع فيها المهلك 
له فَوَضِعْ الحجر سبب أوّل7" للهلاك» وقد ترجح بما ذكرء وحفر البئر سبب ثانٍ له. 

فلو ترجّجح الحفر بالقوة؛ كأن حفر بثرًا عدوانًا فوضع آخر سكينًا فيها ومات المُترَدي 
بالسكيقء. فالعيهان على الحافر؛ لأن الحفر أقوى السببين؛ لأنه المُلْجئعْ له إلى 
السقوط على السكين» فإن لم يَتَعَدٌ الحافر؛ كأن كان مالكًا فلا ضمان عليهما؛ أما 
المالكُ : فظاه”. وأما الآخر: فلأن السقوط في البئر هو الذي أفضى إلى السقوط على 
السكين» فكان الحافر كالمُبَاشِرٍ والآخر كالمُتَسَبّبٍ؛ بل هو غير مُتَحَدٌ كما سيأتي . 


فإن استوى السيبان؛ كأن حفر شخصٌ بئرًا قريبة العمق فَعَمَّقَهَا غيره فضمان من 


)١(‏ المراد به الملاقي للتالف أوَلَا لا المفعول أَوَلَا؛ لأنّ العثرَ هو الذي أوقعهء فكأنّ واضعه أخذه ورَدَاهٌ 
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تردى فيها عليهما بالسوية؛ ولو تفاضلا في الحفر؛ كأن حفر أحدهما ذراعا والآخر 
ذراعين كالجراحات . ولو طَبَّتْ بئذ حفرت عدوانًا فنبشها آخر فالضمان عليه؛ لانقطاع 
ل الحفر الأول بالل سواء كان الطَّامٌ الحافر أم غيره. 

تنبيه: أطلق المصنف الواضعء ولا بد فيه أن يكون من أهل الضمانء» فلو تعدى 
بحفر بئر ووضع حربي أو سَبّعٌ الحجرّ فلا ضمان على أحد على الصحيح . وخرج 
بقولنا: «بغير قصد؛ ما لو رأى العائرُ الحجرَ فلا ضمان كما في حفر البئرء ذكره الرافعي 
بعد هذا الموضع . 

(فإن لم يتعدّ الواضع) للحجر؛ كأن وضعه في ملكه (فالمنقول) كما عبر به في 
«الروضة» وأصلها (تضمين الحافر)؛ لأنه المتعدي بخلاف الواضع. قال الراقعي: 
وينبغي أن يقال: لا يتعلق بالحافر والواضع ضمان كما لو حفر بترًا عدوانًا ووضع 
السيلٌ أو سَبْعُ حجرًا فَعَثْرَ به إنسان وسقط في البئرء فهو هَدَرٌ على الصحيحء قال: 
ويدل عليه أن المتولي قال: لو حفر في ملكه بئرًا ونصب غيره فيها حديدة فوقع رجل 
في البئر فجرحته الحديدة ومات فلا ضمان على واحد منهما؛ أما الحافر : فظاهرء وأما 
الآخر: فلأن الوقوع في البئر هو الذي أفضى في الوقوع على الحديدة» فكان حافرٌ البئر 
كالقتاه والآخر كالنسيي د انه وفرق البلقيني بين مسألتنا ومسألة السيل ونحوه: 
بأن الوضم في مسألتنا فِعْلٌ من يقيل الضمان: فإذا سقط عنه لعدم تعديه فلا يسقط عن 
المتعدي» بخلافه في مسألة السيل وتحوم» فإن فاعله ليس موك للعمان أعيلا فبتقط 
الضمان بالكلية . انتهى. وأما المستدل به فيحمل ‏ كما قال شيخنا ‏ على ما إذا كان 
الواقع في البئر متعديًا بمروره أو كان الناصب غير مُتَعَدٌ فإن لم يَتَعَدّ الحافرُ أيضًا فلا 
ضمان على واحد منهما. 

تنبيه: لما كان الحكم في المسألة مُشْكلا عبر هنا وفي «الروضة» تبعًا للرافعي 
ب«المنقول» للتنبيه على ذلك؛ إلا أن قولهما: «المنقول» يقتضى أن لا نقل يخالف 
ذلك. وما نقلاه عن المتولي يخالفه فينبغي أن يحمل قولهما: «المنقول» على المنقول 
المشهور. 


(4) كاب لزيا 0 


[فروعٌ في ذكر بعض مسائل الضَّمان عند تعدّد أسباب الهلاك] 

فروع: لو كان بِيَدِ شخص سكينٌ فألقى رجلّ رجلا عليها فهلك ضمن المُلقي 
لا صاحب السكين إلا أن يلقاه بها فيضمن . 

ولو وقع عبدٌ في بئر فأرسل رجل حبلا فشدّه العبد في وسطه وجَرَهُ الكجل فسقط 
العبد فمات ضمنه كما قاله البغوي في «فتاويه». 

ولو وقف اثنان على بئر فدفع أحدهما الآخر فلما هوى جذب معه الدافع فسقطا 
فماتا؛ قال الصيمري: «فإن جذبه طمعًا في التخلّص وكانت الحال توجب ذلك فهو 
مضمون» وللاضمان عليه وإن جذبه لا لذلك؟ بل لإتلااف المجذوب ولا طريق 
لكلاضن نفلية بمغل ذلك فك متوينا طبايرة لكشو عن ون غبار ا 

[حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريقي 
وآخران حجرًا فيه فَعَثَرَ بهما آخر فمات] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق عدوانا (وآخران حجرًا) كذلك (فعثر 
بهما)”'' آخر فمات (فالضمان) عليهم للعاثر (أثلاث) وإن تفاوت فِعْلّهُمْ نظرًا إلى عدد 
رؤوس الجناة؛ كما لو مات بجراحة ثَلاثةٍ واختلفت الجراحات (وقيل:) الضمان 
(نصفان) على الأول نصف وعلى الآخرينٍ نصف نظرًا إلى عدد الموضوع ورجحه 
البلقيني؛ إذ ليس هذا كالجراحات التي لها نكاية في الباطن؛ بل هو إلى صورة 
الضربات أقرب ؛ بل أُوْلَى في اللحكم منها" . 

تنبيه: كلام المصنف يفهم أنه لا فرق في حجر الآخرين بين أن يكون بجنب الأول أو 
لا لكن «المحرر» و«الروضة» وأصلها قيدوه بكونه بجنبه, فيحتمل أن يكون لنفي 
الضمان عما لو لم يكن يجنبه ويحتمل خلافه» والظاهر أنه قيدٌ لصورة المسألة . 


الى أي مما بخلاف ما لو عثر في الحجر الأوّل ثم عثر بالنّاني كان الضمان على الثّاني. 
(7) لي ت في ز خة البابى | 0 
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َو َائٍِ راقن بالطَّرِيقٍ وَمَانَا 0 َدُهُمَاتََاضَمَانَ إن انعم ع الطريق لا مدع : 
إِهْدَارٌ رُ فَاعِدٍ وَنَائِم لا عَائْرٍ بِهمَاء وَضْمَانُوَاقِفٍ لا عَائْرِ بهِ. 


[حكم الضَّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريقٍ فعثر به رجلٌ فدحرجه فعثر به آخر] 

(ولو وضع) شخص (حجرًا) في طريق» سواء كان متعديًا أم لا (فعثر به رجل فدحرجه 
افاري حاتي رص ٠‏ الملحترع الور لجار ارب لوت لكر إلفامومل افده 

[حكم الضَّمان فيما إذا عَثَرَ رَ بقاعدٍ أو واقب أو نائم بالطريق 
ومات العائد والمعثورٌ به أو أحدهما] 

(ولو عَثْرَ) ‏ , بفتح العين والثاء المُتَلَنَةِ في الأشهرء وحكي كسرها ‏ مَاشٍ (بقاعد أو 
نائم أو واقف بالطريق وماتا)؛ أي النافة والمتقرة نه (أو أخد هيا هل تان ) طلن أذ 
كما في «المحرر»؛ بل يهدران» وهذا (إن اتسع الطريق) لأنّه غير مُتَعَدَّ» والعاثر كان 
يمكنه التحرز. 

تنبيه : تبع في هذا التعبير «المحوّرٌ»» وظاهره إهدار العاثر والقاعد والنائم 
والواقفء ولا يُعرف هذا لغير «المحرر»» والذي في «الروضة» ك«الشرحين» إهدار 
العاثر» وأن عاقلته تضمن دِيَّةَ القاعد والنائم والواقف» ويمكن أن يُوَوَّلَ قول المصنف: 
دفلا ضمان» يعني على القاعد والنائم والواقف ليوافق المنقول وإن كان فيه تَعَسّف 
وسواء في ذلك كان القاعد أو الواقف بصيرًا أم أعمى؛ كما لو قصد قتل من يمكنه 
الاحتراز منه فلم يحترز حتى قتله . 

(وإِلّا) بأن ضاق الطريق (فالمذهب إهدار قاعد ونائم) ؛ لأن الطريق للطروق» 
وهما بالقعود والنوم مقصران (لا عاثر بهما) » فلا يهدر لعدم تقصيره؛ بل على عاقلتهما 
دِيَنُ (وضمان واقف) ؛ لأن الشخص قد يحتاج إلى الوقوف لتعب أو سماع كلام أو 
انتظار رفيق أو نحو ذلك فالوقوف من مرافق الطريق (لا عائر به) فلا يضمن لتقصيره؛ 
والطريق الثاني: ضمان كل منهماء والثالث: ضمان العاثر وإهدار المعثور به؛ 
والرابع : عكسه 
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تنبيه : هذا كُلّهُ إذا لم يوجد من الواقف فِعْلٌّ» فإن وُجِدَ؛ بأن انحرف إلى الماشي لما 
قرب منه فأصابه في انحرافه وماتا فهما كماشيين اصطدماء وسيأتي حكمه؛ بخلاف 
ما إذا انحرف عنه فأصابه في انحرافه أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فحكمه 
كما لو كان واقمًا لا يتحرك. والقائم في طريتٍ واسع أو ضَيّتيِ لغرض فاسد ‏ كسرقةٍ أو 
أذى ‏ كالقاعد في ضيق كما قاله الأذرعي . قال الماوردي : لو كان الوقوف يضر بالمارٌ 
كان كالجلوس فيضمن به دِيّةَ العاثر» وإن كان القعود والاضطجاع لا يضرهم فكالقيام» 
فلو عثر الماشي بواقف أو قاعد أو نائم في ملكه أو مُسْتَحِقٌّ منفعته فهلكا أو أحدهما 
فالماشي ضامن ومهدر؛ لأنه قتل نفسّهُ وغيرَةٌ دونهم فليسوا بضامنين ولا مهدرين» 
وإنما يُهدر الماشي إن دخل بلا إذن ممن ذكرء فإن دخل بإذن لم يهدرء ولو وقف أو 
قعد أو نام في ملك الغير تعديًا فعثر به المالك وهو ماش فهو هدر لتعديه. 

تثمة : المسجد لقائم أو قاعدٍ فيه وكذا نائمٌ مُحْتَكففٌ فيه كالملك لهم» فعلى عاقلة 
العائر دِيَنْهُمْ وهو مهدرء ولنائم فيه غير مُعْتَكفبٍ أو قائم أو قاعد فيه لما بِتَرهُ عنه المسجد 
كالطريقء فَيْفَصَّلٌ فيه بين الواسع والضيق كما مَرّ. 

وما تقدّم من تضمين واضع القَمَامَةٍ والحجر والحافر والمُدَحْرِجٍ والعاثر وغيرهم 
المراد به وجوب الضمان على عاقلتهم بِالدّيِ أو بعضها كما مَرتِ الإشارة إليه لا وجوب 
الضمان عليهم أنفسهم كما نْصصّ عليه الشافعي والأصحاب. 


تننر ند نا 
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؛- فصلٌ [فيما يُوجِبُ الشّركة في الضَّمانء وما يُذكر معه] 


ف الأسي أق2 3 نواه عله وفوف نعو ووكم ان + عدم 2 ما كط ودك + 
اصطدما بلا قصَدٍ فعلى عاقلة كل نصفٌ دية مخففة. وَإِن قصذا فنصفها مُعَلِظةَ 


(فصلٌ) فيما يُوجبُ الشّركة في الضّمانء وما يُذكر معه© 

[مُوجَبُ ما إذا اصطدم خُرَّان كاملانٍ فماتا وحدهما أو مع مركوبيهما] 
إذا (اصطدما)؛ أي حْرَانٍ كاملان راكبان”2 أو ماشيان أو راكب وماش طويلء؛ سواء 
أكانا مُقْبلَيْن أو مُدْبِرَيْنَ”" أم أحدهما مقبلا والآخر مدبرًا كما 200000 وإن قيّدهُ 
الرافعي ب" الجُدْبوَئْنك وقيد المصنف الاصطدام بقوله : (بلا قصد)؛ كاصطدام أعميين 
كاين إراناى ليا ليشمل ما إذا غلبتهما الدابتان» وسيأتي مُحْتَرَرُهُ في كلامه. 
واستفيد تقييد الاصطدام بِالحُرَيْنِ من قوله: (فعلى عاقلة كُلَّ) منهما (نصف دية 
مخففة)» أما كونه نصف دَيَةِ فلن كل واحد هلك بفعله وقغل صاحبه فيهدر التصف؟؛ 
كما لو جرحه مع جراحة نفسهء وأما كونها مخففة على العاقلة فلأنه خطأ محضٌ» 
ولا فرق في ذلك بين أن يقعا مُنْكَبيْنِ أو مُسْتَلْقِيَْنِه أو أحدهما مُنْكَبا والآخر مستلقياء 
اتفق المركوبان؛ كفرسين أو لا؛ كفرس وبعير أو بغل» اتفق سيرهما أو اختلف؛ كأن 
كان أحدهما يعدو والآخر يمشي على هينته (وإن قصدا) جميعًا الاصطدام (فنصفها 
مغلّظة)”؟» على عاقلة كل منهما لورثة الآخر؛ أما كونها نصف دِيَةِ فلما مَدَ» وأما كونها 
مغلظة على العاقلة فَلآنَّ القتل حينئذ شبه عمد؛ لأن الغالب أن الاصطدام لا يفضي إلى 
الموت» فلا يتحقق فيه العمد المحضء ولذلك لا يتعلق به القصّاصٌ إذا مات أحدهما 


. كحُكم إشراف السفينة على الغرق» والمنجنيق‎ )١( 

(؟) شمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطهاء وما لو قدر وغلبته وقطعت العِنَانَ الوثيق» وما لو 
كان مضطرًا إلى ركوبها. 

(9) بأن كانا ماشبين التهقرى . 

)05 أي من جهة التثليث. 


07 


صكج- 


9 َو 5 - 5 ات 0 3-0 و عن من 25 
أو أَحَدُهُمَا فلكُل حَُكْمُفٌ وَالصَّحِيحٌ أنَّ عَلَى كل كَمَارَئيْنِ» إن مَاتا كوبِيهما 


فَكَذَلِكَ وَفِي تَرِكةٍ كل نضْفتُ قِيمَةِ دَابّةِ الآخَر . 


دون الآخر (أو) قصد (أحدهما) الاصطدام دون الآخر وماتا (فَلِكُلٌ) منهما (حكمه) من 
التحفي والتغليظ + 

تنبيه: مَحَلٌّ ذلك ما إذا لم تكن إحدى الدابتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر 
لحركتهاء فإن كانت كذلك لم يتعلق بحركتها حكمٌ؛ كغرز الإبرة في جلدة العقب مع 
الجراحات العظيمة؛ نقله في «الروضة» عن الإمام وأقره» وجزم به ابن عبد السلام 
ولا ينافيه قول الشافعي رضي الله تعالى عنه : «سواء أكان أحد الراكبين على فيل والآخر 
على كبش»؛ لأنا لا نقطع بأنه لا أثر لحركة الكبش مع حركة الفيل» ومثل ذلك يأتي في 
الماشيين؟ كما قاله ابن الرفعة وغيره. 

(والصحيح أن على كل) منهما في تركته (كمَارَدَ َيْنِ) إحداهما لقتل نفسه والأخرى 
لقتل صاحبه؛ لاه شتراكهما في إهلاك نفسين؛ بناء على أن الكفارة لا تعجزأ وأن قاتل 
نفسه عليه كفارة وهو الأظهر . والثاني: على كَلَّ كفارة؛ بناءً على أنها تتجزأ 

(وإن ماتا مع مركوبيهما فكذلك) الحكم دِيّةٌ وكفارة (و) يزاد على ذلك أن (في تركة 
كلّ) منهما (نصف قيمة دابة الآخر)؛ أي مركويه؛ لاشتراكهما في الإتلاف مع هدر فعل 
كل متهما فى ححق لفسا وقد ين ء العقاض في ولك ولا يجىء في الدزة إلا ان يكن 
عاقلة كلّ منهما ورثته وعدمت الإبل . ا 

تنبيه: هذا إذا كانت الدَابَّان لهماء فإن كانتا لغيرهما كالمُّعَارتين والمُسَْأَجَرَتَيْنِ لم 
يهدر منهما شيء؛ لأن المُعار ونحوه مضمونء وكذا المُسْتَأَجَرٌ ونحؤه إذا أتلفه ذو 
اليد؛ وقد أشار المصنف إلى هذا في السفينتين حيث قال: «إن كانتا لهما» ولا فرق بين 
الدابتين والسفينتين» وكان ينبغي تقييد المُقَدم وإطلاق المؤخرِ ليحمل عليه. أما غير 
الحُرنِ الكاملين فسيأتي حكمهما على الأثر. - 
© فروع: لو كان مع كُلٌّ من المُصْطَدِمَيْنِ بيضةٌ وهي ما تجعل على الرأس - 
فكسِرّتُ. ففي «البحر؛ أن الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: «على كُلَّ منهما نصف 


0 مُخين| ]5 (7) 
وَصَبِيانِ أَْ مَجْنُونَانِ كَكَاِليْنِ» وَقِيل : إن أرى 1ت الْوَلِيٌ تَعَلَنَ به الضَّمَانٌ» 1 


قيمة بيضة الآخر». 

ولو تجاذبا حبلا لهما أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف 
دية الآخر وهدر الباقي ؛ ؛ لأن كُلَا منهما مات بفعله وفعل الآخرء بنواء اسقط قتي ام 
مُسْتَلْقِييْنِ » أم أحدهما مُنْكَيَا والآخر مُسْتَلْقيَا فإن قطعه غيرهما فماتا فَدِيَتَُمَا على 
عاقلته ؛ لأنه القاتل لهماء وإن مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل فنصف ديّته على 
عاقلته وهدر الباقي؛ لأنه مات بفعلهماء وإن كان الحبل لأحدهما والآخر ظالم قفالظالم 
هَدَدُه وعلى عاقلته نصف دِيّةِ المالك. 

ولو كان شخص يمشي فوقع مقدّمُ مداسه على مؤخر مداس غيره وتمزق لزمه نصف 
الضمان؛ لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه. 

مُوجَبُ ما إذا اصطدم صبيّان أو مجنونان أو صبونٌ ومجنون 

فماتا وَحُدَّهُما أو مع مركوبيهما] 

(وصبيّان أو مجنونان) أو صبي ومجنون في اصطدامهما (ككاملين) فيما سبق 
فيهماء ومنه التغليظ ؛ بناءً على أن عمدهما عمد» وهو الأصح إن كانا مُمَيْرَيْنِ ‏ هذا إن 
ركبا بأنفسهماء وكذا إن أركبهما وليّهما لمصلحتهما وكانا ممن يضبط المركوب 
(وقيل : ) ونصصّ عليه في «الأم؛ (إن أركبهما الولي تعلق به الضمان)؛ لما فيه من الخطرء 
وجوازه مشروط بسلامة العاقبة» والأصح المنع كما لو ركبا بأنفسهما . 

تنبيه : مَحَلنّ الخلاف كما نقلاه عن الإمام وأقراه إذا أركبهما لزينة أو لحاجة غير 
مهمة» فإن أرهقت إلى إركابهما حَاجَةٌ ‏ كنقلهما من مكان إلى مكان ‏ فلا ضمان عليه 
قطعمًا؛ قالا: ومحله أيضًا عند ظن السلامة» فإن أركبهما الولي دَابَةَ شرسة جموحًا 
ضمن الولئٌ لتعديه. قال الأذرعي: ومحله أيضًا فيمن يستمسك على الدابة» فلو أركبه 
دابة هادثةً وهو لا يستمسك عليها تعلق به الضمان. قال ابن الرفعة: «ويستثنى من عدم 
تضمين الولي ما إذا كانا غير مُمَيْرَيْنِ كابْنٍ سنةٍ وسنتين فأركبهما الوليَّ فيجب على 
عاقلته ديه كن منهما». قال البلقيني : «وينبغي أن يضاف إلى ما ذكره الإمام أن لا ينسب 


(41) كاب اْلدْسك كاها 


وَلَوْ أََكَبَهُمًا جني ضَمِنَهُمَا وَدَابَِهِمًا . 


الوليٌ إلى تقصير في ترك من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله معهما»ء قال: 
«والمراد بالوليّ هنا وليئٌ الحضانة الذَّكَرُء لا ولي المال» وذلك ظاهرٌ من قول الشافعي 
رمي 41 تعالن عناا» ويلبطا حللك نو قال لولم آرم تعر دار اوقا الر كفي في 
«التكملة»: «يشبه أن من له ولاية التأديب من أب وغيرهء» خاص وغيره»» وقال في 
«الخادم»: «ظاهر كلامهم ولي المال». انتهى» والأوجه كلام البلقيني . ْ 

(ولو أركبهما أجنبي) بغير إذن الوليَّ ولو لمصلحتهما (ضمنهما ودابتيهما) لتعديه 
بإركابهماء وحكى ابن المنذر فيه الإجماع . 

تنبيه: شمل إطلاقه تضمين الأجنبي ما لو تعمد الصبيان الاصطدام وهو كذلك» 
وإن قال في «الوسيط»: «يحتمل إحالة الهلاك عليهما؛ بناءًٌ على أن عمدهما عمد». 
واستحسنه الشيخان('2؛ لأن هذه المُبَاشْرَةَ ضعيفةٌ فلا يعول عليها كما قاله شيخي . 

وقوله: «ضمنهما ودابتيهما» ليس على إطلاقه؛ بل الضمان الأول على عاقلته 
والثاني عليه»ء وقضية كلام الجمهور أن ضمان المُرْكبٍ بذلك ثابت وإن كان 
الصَّيّانِ ممن يضبطان الركوب وهو كذلكء وإن كان قضية نص "«الأَمٌ أنهما إن كانا 
كذلك فهما كما لو ركبا بأنفسهماء وجزم به البلقيني أخذا من النص المشار إليه. وإن 
وقع الصبيَّ فمات ضمنه المُرْكبٌ كما قاله الشيخان» وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون 
إركابه لغرض من فروسية ونحوها أو لاء وهو كذلك في الأجنبي ؛ بخلاف الوليٌ فإنه 
إذا أركبه لهذا الغرض وكان ممن يستمسك على الدابة فإنه لا يضمنهء وقول المتولي: 
١لا‏ فرق فيه بين الوليَ والأجنبي» حمله ابن الرفعة في الأجنبي على ما إذا أركب بِإِذْنٍ 


و 


للق المعتمد أن الضمان على عاقلة المُركب؛ «مر؟. 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب؛» كتاب الدّيات» فصل فيما يوجب الشركة في 
الفمان وما يذكر معه. .)١17/45(‏ 


م عت ف 


1 إل ك1 كه 1 ٌّ يي ل عر 017 ا كل 20 

أؤ حَامِلَانِ وَأَسْقَطََا فالدّيَةُ كما سَبَقَّ وَعَلَى كل أَرْبَعْ كَقَارَاتِ عا عَلَى الصّحبح» 
22 0 تم > ام 
وَعلى عاقلةٍ كل نصفٌ غرّ جزينيهما 

أو عَبْدَان فِهَدَرٌ ل شرح شاع وجو ملق وجوه أو لوكي واي هد و اهم اعون يه "ل جو ب به" جد ع عر ووو 127 رو 


[مُوجَبُ ما إذا اصطدم حايِلَانٍ فأسقطتا وماتتا] 
(أو) اصطدم (حاملان وأسقطتا) بأن ألقتا جنينيهما وماتتا (فالدية كما سبق) من 
وخونن ننه عر غائلة كز كيم رإغدان الصف الكغره لآن اليذه سوب إلى 
فعلهما (وعلى)؛ أي ويجب في تركة (كل) من الْحَامِلَيْنِ (أربع كفارات على 
الصحيح) ؛ بناءً على الصحيح أن الكفارة تجب على قاتل نفسه» وأنها لا تتجزأ فيجب 
كفارة لنفسهاء وثانية لجنينهاء وثالثة لصاحبتهاء ورابعة لجنينها؛ لأنهما اشتركا فو 
إهلاك أربعة أنفس . والثاني : تجب كفارتان؛ بناءً على عدم الوجوب وعلى التجزي (و) 
يجب (على عاقلة كُلَّ) منهما (نصف عَرَّني جنينيهما) نصف غرة لجنينها ونصف غرة 
لجنين الأخرى؛ لأن الحامل إذا جنَتْ على نفسها فألقت جنيئًا وجبت العْدَة على 
عاقلتها؛ كما لو جَنَتْ على حاملٍ أخرى» ولا يهدر من العْدة * شيءء بخلاف الدَّيَةَ فإنه 
يجب نصفها ويهدر نصفها كما 2 أن المي أجنيةا عديما بعلاف القت 
تنبيه : كلامه قد يوهم وجوب رقيق تسنة لهذا وعة1 لذاك. وعبارة ابن 
يونس : «الأولى له أن يسلم نصف رقيق عن واحد ونصف رقيق عن الآخر»» وعلى هذا 
فكان الأؤلى للمصنف أن يقول: «نصف غرّة لهذا ونصف غرّة للأخرى» . 
[َمُوجَبُ ما إذا اصطدم عبدان وماتا أو أحدهما] 
(أو) اصطدم (عبدان) وماتا (فَهَدَرٌ) هذا الاصطدام» سواء ماتا معًا بهذا الاصطدام 
أم أحدهما بعد الآخر قبل إمكان بيعه؛ وسواء اتفقت قيمتهما أم اختلفت؟؛ لأن جناية 
العبد تتعلق برقبته وقد فاتت. 
تنبيه : يستثنى من الإهدار مسائل : 


الأؤلَى: المغصوبان؛ فعلى الغاصب فداء كُلّ نصف منهما بأقلٌ الأمرين 


(59) كاب ا لرييكا ا 


العاية > :]13 أروضين أن هعانق أقن نا فته المذهاتة يبسرك هن سيد كل 
ا ل 0 
إعتاقهما قلا يهدران؛ لأنهما حينذ كالمسعولدين؛ 0 انلدي أن على يك 
كن واحدة قد ر الصف الذئ جعت عليه ستعولدته لاخر اقل الأمرين من فيسهاوارس 
الجناية ؛ لأنه باستيلادها منع بيعها. 

الرابعة : اولان أيضاء واستثناء هذه إنما يأتي على رأي ابن حزم أن لفظ 
العبد يشمل الأمة. 

أما إذا مات أحدهما فقط فنصف قيمته في رقبة الحَيّ» وكذا نصف قيمة ما كان معه 
[واكلف آيضا نون أ ثرَ فعل الميت في الحي نقصًا تعلق غرمه بنصف قيمة العبد المتعلق 
برقبة الحى» وجاء الَقَاصٌ في ذلك المقدار. وإن اصطدم عبد وحرّ فمات العبد فنصف 
قيمته على عاقلة الحُرٌ ويهدر الباقي» أو مات الحرّ فنصف دِيّتِهِ تتعلق برقبة العبد» وإن 
ماتا معّا فنصف قيمة العبد على عاقلة الخرٌ ويتعلق به نصف ديّة الخة؛ لأن الرقبة فاتت 
فتتعلق الدّيَةُ ببدلهاء فيأخذ السيد من العاقلة نصف القيمة ويدفع منه أو من غيره للورثة 
نصف الدَيّة 

مو 4 جب ما إذا اصطدمت سفينتان وغرقتا] 

(أو) اصطدم (سفينتان) وغرقتا (فكدابتين) اصطدمتا وماتتا في حكمهما السابق 

(والملاحان)””' فيهما تثنية امَلاحٍ'؛ وهو هو النُوتيُ صاحب السفينة» سُمّيَ بذلك لإجراته 


)١(‏ وقع السُؤال في الدرس عمًا لو أمر رئيس السفينة آخرٌ بتسييرها فسيّرهاء ثم تلفت» فهل الضمان على 
الرئيس أو على المُسيّر وإن كان جاهلًا بذلك لأنه المباشر؟ فيه نظرء والجواب عنه: بأنّ الظاهر الثانى 
للعله الماكورة الم يكن مج أمظ لاعة أبر فإن كان كذلك كان الضمان على الرئيس . 
انظر: حاشسة شية البجيرميّ على شرح منهج ج الطللاب» كتاب الدّيات» فصل فيما يوجب الشركة في 
الضمان وما يذكر معىء (147/5؟). 


1 معي | 5 (7) 
كَرَاكِبَيْنٍ إِنْ كاننًا لَهُمَاء َإنْ كان فيهمًا ما ل أَجْترت لَزِمَ كلا نصْفُ صَمَانِهِ وَإِنْ كانتا 
نصف قِيمد ما 


عل الس 


لأَجْنبىّ لزِم 


السفينة على الماء الملح» ٠‏ حُكَمُهُمَا (كراكبين) ماتا باصطدام في حكمها السابق 0ن 
كانتا)؛ أي السفينتان وما فيهما (لهما)» فيهدر نصف قيمة 05 سفينة ونصف بدل 
ما فيهاء فإن ماتا بذلك لزم كلا منهما كفارتان كما سبق ولزم عاقلة كُلّ منهما نصف 
دِيّةِ الآخر 

تنبيه : يستثنى من كون المَلّاحَيْنِ كالراكبين ما إذا قصد المََاحَانٍ الاصطدام بما يَعُدُ عَدَّهُ 
أهل الخبرة مُهْلِكا مُعْرِقَاء فإنه يجب نصف دِيَةٍ كل منهما في تركة الآخرء بخلاف 
المصطدمين فإنها ع اكعائلق ولو مات أحدهما بما صدر من المتعمّدٍ دون الآخر 
وجب القصّاص على الحيّ؛ بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه» ولو 
كان في السفينة من يقتلان به فعليهما القصاص إذا مات بذلك» فلو تعدّد الغرقى قتل 
بواحد”"© ووجب في مال كَل واحدٍ نصف دِيّاتِ الباقين»ء وضمان الكفارات بعدد من 
أهلكا. وإن كان الاصطدام لا يعدّ مهلكا غالبًا وقد يهلك فشبه عمدٍء فتجب الدَيَهُ 
مغلظة على العاقلة. ولو كان الملاحان صَبِيّيْنِ وأقامهما الولي أو أجنبي فالظاهر ‏ كما 
قاله الزركشي - أنه لا يتعلق به ضمان؛ لأن الوضع في السفيئة ليس بشرطء ولأن العمد 
من الصبيين هنا هو المهلك . 

(فإن) كانت السفينتان لهما و (كان فيهما مال أجنبي لزم كُلَا) منهما (نصف 
ضمانه)» سواء أكان المال في يد مالكه وهو السفينة أم لا لتعذيهماء و يسدءه يَتَخْيرُ الأجنبي 
بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع على الآخرء وبين أن يأخذ 
نصفه منه ونصفه من الآخرء فإن كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما (وإن كانتا 
لأجنبي) والملاحان فيهما أمينين أو أجيرين للمالك (لزم كُلّا نصف قيمتهما)؛ لأن مال 
الأجنبي لا يهدر منه شيء» ويتخير كل من المالكين بين أن يأخذ جميع قيمة سفيئته من 


. أي في أن الديات على العاقلة» والقِيّمَ في تركتهما‎ )١( 
(؟) أي يقتل لواحد يختار بالقرعة.‎ 


(؛) يلريك له 


وَلَوْ أَشْرَفْتْ سَفِيئةٌ عَلَى عَرَقِ جَارَ طَرْحٌ مَتَاِعِهَاك وَيَحِبُ لِرَجَاءِ نَجَاةِ الرَاكِبٍ» 


ملاحهء ثم يرجع هو بنصفها على ملاح الآخرء أو يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح 
الآخرء فلو كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتيهما. 

تنبيه : مَحَلَّ هذا التفصيل إذا كان الاصطدام بفعلهما أو لم يكن وقَصّرًا في الضبط» 
أو سيرًا في ريح شديدة» فإن حصل الاصطدام بغلبة الريح فلا ضمان على الأظهرء 
بخلاف غلبة الدابة فإن الضبط ثم ممكنٌ باللجام ونحوه» والقول قولهما بيمينهما عند 
التنازع في أنهما عْلِبَاِ لأن الأصل براءة ذمتهماء وإن تعمد أحدهما أو فَوَطَ دون الآخر 
فلكل حكمه» وإن كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مُجْرِي السائرة. 

تتمّة: لو خرق شخص سفينته عامدًا خرقًا يهلك غالبًا كالخرق الواسع الذي لا مدفع 
له فغرق به إنسانٌ فالقصاصٌُ أو الدِّيّةُ المغلظة على الخارق» وإن خرقها لإصلاحها؛ أو 
لغير إصلاحها؛ لكن لا يهلك غالبًا فشبه عمد» وإن سقط من يده حجر أو غيره فخرقها 
أو أصاب بالآلة غير موضع الإصلاح فخطأ محضٌ. ولو ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى 
إنسان فيها عاشرًا عدوانًا فغرقت به لم يضمن الكل؛ لأن الغرق حصل بثقل الجميع» 
وهل يضمن النصف أو العشر؟ وَجْهَانِ كالوجهين في الجَلدٍ إذا زاد على الْحَد 
المشروع ؛ ذكره في «أصل الروضة»» وقضيته ترجيح العشْر. 

[حكم طرح راكب السّفينة المتاعَ إذا أشرفت على الغرق] 

(ولو أشرفت سفينة على غرق) وفيها متاعٌ وراكبٌ (جاز) لراكبها (طرح متاعها) في 
البحر حفظا للروح . 

تنبيه : ظاهر كلامه طرح جميع المتاع» وهو كذلك إن لم يندفع عَرَقُهَا إلا بهء فإن 
اندفع بطرح بعضه وجب أن يقتصر عليه . 

(ويجب) طرحه (لرجاء نجاة الراكب) المحترم» بخلاف غير المحترم؛ كحربي 
ومرتد وزَّانِ محصن . 

تنبيهات : الأوّل : تعبيره بالمتاع يقتضي أنه لا يجوز إلقاء الحيوان» وليس مرادًا؛ بل 
يجب إلقاء الحيوان ولو محترمًا لسلامة آدميٌ محترم إن لم يمكن دفع الغرق بغير 


0 سيو 52 (0) 


هالقا فاع قاقد قا فاه قد قد قاواو. عافاع .اعد عاع د ناو وا وار وا وا قش عدا قا. .راع ماأقاعد .ا .ا .دعاسا .ا قاف هد فد 6ا. 


إلقائه» فإن أمكن لم يجز إلقاؤه» والظاهر ‏ كما قال الأذرعي - أنه لو كان هناك أسرى 
من الكفار وظهر للأمير أن المصلحة في قتلهم فيبدأ بإلقائهم قبل الأمتعة وقبل الحيوان 
المحترم» وينبغي - كما قال أيضًا ‏ أن يُراعى في الإلقاء الأخسٌ فالأخس قيمة من 
المتاع والحيوان إن أمكن ؛ حفظا للمال ما أمكن . 

الثاني : لا يجوز إلقاء الأرقاء لسلامة الأحرار بل حكمّهما واحدّ فيما ذكر» وإن لم 
يُلْقِ من لزمه الإلقاء حتى غرقت السفينة فهلك به شيء أثم ولا ضمان عليه؛ كما لو لم 
يطعم مالك الطعام المضطرً حتى مات . 

الثالث: لم يُمَيّْرَ المصنف حالة الوجوب من حالة الجوازء وقوله: «لرجاء نجاة 
الراكب» إن كان تعليلا للمسألتين فكيف تصلح هذه العبارة الواحدة للجواز تارةً 
وللوجوب أخرى؟ وإن كان للوجوب فقط فكيف يستقيم الجواز بدون ذلك؟ والقياس 
الوجوب لرجاء نجاة الراكب مطلقًا؛ لأن القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعًا منه إذا 
جاز وجبء وقال البلقيني: «والذي يقال في ذلك إن حصل هول خيف منه الهلاك مع 
غلبة السلامة جاز الإلقاء لرجاء نجاة الراكب» وإن غلب الهلاك مع ظن السلامة بالطرح 
وجب»» ثم اسَشْكل قولهم: «إنه إنه يطرح الأخف قيمةً وما لا روح فيه لتخليص ذي 
الروح»1» فإنه إن جعلت الخِيّرَةٌ في عين المطروح للملاح ونحوه فهو غير لائق» وإن 
توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر . ثم قال: إنه يحتاج إلى إذن المالك 
في حال الجواز دون الوجوبء فلو كانت لمحجور لم يجز إلقاؤها في محل الجوازء 
ويجب في محل الوجوب. قال: ولو كانت مَرْهُوْنَةَ أو لمحجور عليه بفلسء. أ 
لِمُكَانَبِء أو لعبد مأذونٍ عليه ديونٌ وجب إلقاؤها في محل الوجوب وامتنع في مَحَلٌَ 
الجواز إلا باجتماع الراهن والمرتهن» أو السيد والمُكَاتبٍء أو السيد والمأذون 
والغرماء في الصورة المذكورة. وإن ألقى الوليٌ في محل الجواز بعض أمتعة محجوره 
ليسلم به باقيها فقياس قول أبي عاصم العبادي فيما لو خاف الولي استيلاء غاصب على 
المال. فله أن يؤدي شيئًا لتخليصه جوازه هنا. ويحرم على الشخص إلقاء المال ولو 
ماله بلا خوف؛ لأنه إضاعة مال. 


(49) كاب دمجت له 
فَإِنْ طرَّحَ مَالَ غَيْرِه بلا إذْنٍ صَمِنَهُ وَإِلَا فلا. وَلَوْ قالَ: «ألّْق مَنَاعَكَ وَعَلَيَ ضمَائْهُ) أو 
«عَلى أَنَى ضَامِرٌ» ضَمِئْكُ ا رمق اه يمادجول هر غود ها و واب فز مو كوك عاد أذ لاهن "لا لق تويك “قن "فياه ب ه31 وال قا يه[ ل ج10 
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[من طرح مال غيره بلا إذن] 

(فإن طرح مال غيره بلا إذن) منه ولو في حال الخوف (ضمنه) ؛ لأنه أتلف مال غيره 
بغير إذنه من غير أن يلجئه إلى إتلافه» فصار كما لو أكل المضطبٌ طعام غيره بغير إذنه . 
(وإلا)؛ أي بأن طرحه بإذنه» أو ألقى مال نفسه ولو اختص الخوف بغيره؛ بأن كان 
بالشّط أو بزورقٍ (فلا) ضمان للإذن المبيح في الأَوْلَى. ولإلقائه مال نفسه في الثانية» 
ويشترط مع الإذن أن لا يتعلق به حق الغير كما مَنّ. وفارقت هذه حينئذ مسألة المضطر 
إذا أطعمه مالك الطعام قهرًا؛ بأن المُطعِمَ نّم دافمٌ للتلف لا محالة» بخلاف الملقي . 

[حكم الضَّمان على من قال لآخر في سفينة: «أَلْقِ متاعك وعليَ ضمانه»] 

(ولو قال) شخص لآخر في سفينة (ألق متاعك) في البحر (وعليَ ضمانه» أو على 
أني ضامن) لهء أو على أن أضمنه فألقاه فيه (ضمنه) وإن لم يكن للملتمس فيها شيء 
ولم تحصل النجاة؛ لأنه التمس إتلافًا لغرض صحيح بعوض فيلزمه؛ كما إذا قال: 
«أعتق عبدك وعليّ كذا» أو «طلق زوجتك» أو «أطلق الأسير؛؛ أو «اعففٌ عن القصاص 
ولك على كذا» أو «على أن أعطيك كذا» فأجاب سؤاله فيلزمه ما الْيَرَّمَهُ. فإن قيل: 
ينبغي أن لا يصح هذا الضمان؛ لأنه ضمان ما لم يجب. 5 بأن هذا ليس على 
حقيقة الضمان المعروف وإن سمي بهء وإنما حقيقته الافتداء من الهلاك فهو كما لو 
قال: «أطعم هذا الجائع ولك عليّ كذا» . 

تنبيه: قول البلقيني: «لا بد أن يشير إلى ما يلقيه» أو يكون معلومًا له وإلا فلا 
يضمن إلا ما يلقيه بحضرته» ممنوعٌ؛ لأن هذه حالة ضرورة فلا يُشترط فيها شيء من 
ذلك. 

فرع: لو ألقى المتاع شخصٌ أجنبيٌ بعد الضمان لم يضمن المستدعيء وكذا لو 
ألقته الريح. ولا بدّ في الضمان من استمراره على الالتزام فلو رجع قبل الإلقاء لم 
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وَلَوِ افْتصّر عَلَى «أَلْق» قلا عَلَى الْمَذْمَبٍ. وَإِنّمَا يَضْمَنُ مُلْتَمِنٌ لِحَوْفٍ غَرَقِ وَلَمْ 
يَخْتَصصّ نَمْعٌ الإلقَاءِ بالمُلقي. 


(ولو اقتصر) المُلْتَمِسُ (على) قوله: (أَلّْق) متاعك في البحر فألقاه (فلا) ضمان 
ان المتيضية) « لعدم الالعرام» وق اوه من الطررى الثاني : فنه الضمان» كقوله” دَآد 
ديني» فأداه فإنه يرجع عليه في الأصح. وفرق الأول: بأنه بالقضاء بَرىء قطعاء 
والإلقاء قد لا ينفعه. 

تنبيه : هل يفترق الحال بين كون المأمور بإلقاء ماله أعجميًا يعتقد وجوب طاعة أمره 
أو لا فرق؟ قال الأذرعي: «لم أر فيه شيئّاء وقضية إطلاقهم عدم الفرق؛ لكنهم في 
مواضع فرقوا بينهما كما تقدم». انتهى» والفرق أوجه وسيأتي ما يؤيده. ولو ألقى 
صاحب المتاع متاعه عند خوف الهلاك بلا استدعاء لم يرجع على الركبان بشيء . 

وإن كان في حالةٍ يجب فيها الإلقاء . 

(وإنما يضمن ملتمس) من مالكه طرح متاعه (لخوف غرق) للسفينة» ففي حالة 
الأمن لا ضيمان سواء أكَالَ: «وعليٌ ضمانه» د كما لو قال له: «اهدم دارك أو احرق 
متاعك» ففعل» ولوالم يوجلا الكرت ولكنه مُتَوَكَعْ م؛ قال الزركشي : ينبغي تخريج خلاف 
فيه من تنزيل المُتوَقّع منزلة الواقع. انتهى» والظاهر عدم الضمان. ثم أشار المصتف 
رحمه الله تعالى لشرط الضمان بقوله: (ولم يختصٌ نفع الإلقاء بالملقي) وهو مالك 
المتاع؛ بأن كان معه في السفينة المشرفة على الغرق غيره» وهذا صادق بسِتٌ صور: 

الأؤلَى: أن يختص النفع بالمُلتَمسٍ. 

الثانية : أن يعود له ولمالك المتاع . 

الثالثة : أن يختص بغيرهما . 

الرابعة : أن يختص بمالك المتاع وأجنبي . 

الخامسة : أن يعود للمُلْتَمِسٍ وأجنبي . 

الّادسة: أن يعم الثلاثة. 


وفي جميعها يضمن الملتمِسٌ» ولم يصرحا في «الشرح» و«الروضة» بالثانية 
ولا السادسة. 

أما إذا اختصّ نفع الإلقاء بِالمُلْقَي وحده ‏ بأن أشرفت سفينته على الغرق وفيها 
متاعهء فقال له اكرمن الشطة: «ألق ماطف توضلن قمانه» فالقاه لم بعت شيم لأنه 
يجباعليه الإلقاء التحفظ نقشه فلا شق بهعوضا» كما لو قال لليضظر؛ :لكل طعامك 
وأنا ضامنٌ له فأكله فلا شيء على المُلْتَمِسٍ . 

فروع: لو قال شخص لآخر: «ألْق متاعك ذ فى البحر وأنا ضامن له وركاب السفينة» 
ا ا 0 
ضامتون له كل مثا على الكمال»» أو «على أنى ضامن» وكُلٌّ منهم ضامن» لزه 
الجميع ؛ لأنه التزمه . أو قال: «أنا وركاب السفينة ضامنون له» لزمه قسطهء وإن لم يَقلُ 
معه: «كُلّ ما بالحصّة»» وإن أراد الإخبار عن ضمان سبق منهم فَصَدَّفُوْهُ فيه لزمهمء 
وإن أنكروا صُدَّقُواء وإن صدقه بعضهم فَلِكَنَّ حكمه. وإن قال: «أنشأت عنهم الضمان 
ثقة برضاهم» لم بارمهم بون ترضوا» لآن العقود الا ترئف . وإن قال: انوت عم 
واضمنت عنهم بإذنهم» طول بالجميع» فإن أنكروا لدم فهم الْمَسَدفُوَنُ حتى 
لا يرجع عليهم. وإن قال: : «أنا وهم ضامئون له ة وَأَعَلْضه مو مالي اومن 
مالي» لزمه الجميع كما لو قال: «احْتلعهًا على ألفٍ أصحًّحها لك وأضمنها لك من 
مالها» تلزمه الألف. وإن قال: «عليَّ نصف الضمان وعلى فلان ثلثه وعلى فلان 
سدسه» لزمه النصف فقط؛ لأنه الذي التزمه. وإن قال: «أنا وهم ضامئون له» ثم باشر 
الإلقاء بإذن المالك ضمن الجميع في أحد وجهين حكاه الرافعي عن القاضي 
أبي حامدء وقال الأذرعي : إنه نْصٌّ «الأم»» وقيل: بالقسط عمللا بقضية اللفظ . 

ولو قال شخص لعمرو: «ألتي متاع زيد وعليَّ ضمانه» ففعل ضمن عمرو دون 
الآمر؛ لأنه المباشر للإتلاف . 


تثبيه : سكت المصنف عن المضمون أهو المثلّ ولو صورة؛ كالمرض» أو المثلّ في 
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وَلَوْ عَادَ حَجَو مَنْجَِبقٍ فَقََلَ أَحَدَ رُمَاتهِ هُدِرَ قِسْطّ وَعَلَى عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ اباي 


المثلي والقيمة في المتقوّم أو القيمة مطلمًا؟ وتعتبر قيمة المُلْقَى حيث أوجبناها قبيل 
هيجان البحر؛ إذ لا قيمة له حينئذ. ولا تجعل قيمته في البحر مع الخطر كقيمته في 
البرّء وظاهر كلامهم الأخير وإن كان المُلْقَى مثليًا ورجّحه البلقيني لما في إيجاب المثل 
من الإجحاف. وعدّله البلقيني بأنه لا مثل لِمُشْرفٍ على الهلاك إلا مُشْرفٌ على هلاكِ 
وذلك بعيدٌ. وجزم في «الكفاية» بالوّسَّط ري الأذرعي » وو كا قال شيخي - 
أوجه من كلام البلقيني خلافًا لبعض المتأخرين؛ نعم إن كان المَأَمُورُ أعجميًا يعتقد 
وجوب طاعة امره ضمن الامرء وهذا هو الذي يؤيد ما تقدم . 

ولو لفظ البحر المتاعٌ المُلْقَى فيه فيه على السّاحل فظفرنا به أخذه المالك واسْتَرَدٌ 
الضامنّ منه عين ما أعطى إن كان باقيّاء وبدلة :إن كان تالفا:ماسوئ الأرعن الال 
بالغرق فلا يسترده كما صرح به الإسنوي» وقال الأذرعي : «إنه واضحٌ» . 

[مُوجَبُ ما إذا عاد حجر مُنجنيقٍ فقتل أَحَدَّ رماته أو غيرَهُم] 

(ولو عاد)؛ أي رجع (حجر مَنْجَنِيْقِ) وهو بفتح الميم والجيم في الأشهر؛ فارسيٌ 
مُعَوَبٌ يُذَكٌوُ ويُوَنَتُ - آلة ثرمى بها الحجارة» وحُكي كسر الميم» و«مَنْجَنُوق) بالواد 
و«مَنْجَلِيّقَ» باللام» واختلفوا في زيادة ميمه ونونه» فذهب سيبويه إلى أن ميمه أصلية 
ونونه زائدةء ولذلك تثبت”2"2 و والحي ١‏ (فقتل أحد رماته) وكانوا عشرة مثلا (هدر 
قسطه) من ديّتهء شرا نا المثال عُشْرْهًا (وعلى عاقلة) كُلّ من التسعة (الباقين 
الباقي) من دَيَتِ وهو تسعة أعشارها على كل منهم عشرها؛ لأنه مات بفعله وفعلهم 
فسقط ما قابل فعله؛ لأنه غير مضمون. 

تنبيه: صّورة المسألة فيمن مدّ معهم الحبال ورمى بالحجر؛ أمَا من أمسك خشبة 
المَنْجَيِقِ إن احتيج إلى ذلك أو وضع الحجر في الكَفَةِ ولم يَمُدّ الحبال فلا شيء عليه؛ 
لاد تق والمُبَّاشْرُ غيره؛ قاله الماوردي والمتولي وغيرهما. واستثنى البلقيني من 


زنق أي ميمه . 
(1) تقول: «مَجَانيقَ» ثبتت الميم وحذفت النون» فدلٌ ذلك على زيادتها . 
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أو غَبْرَهُمْ وَلمْ يَمَصِدُوهُ فححطأء أ قِصَّدُوهُ فَعَمْدٌ في الأصَحّ إِنْ غلبَتِ الإصَابَة . 


الوجوب على العاقلة ما لو حصل ذلك بأمر صنعه رفقاؤه وقصدوا الرفيق المذكور 
سوط ليم وهات مانت كور عية را جياه لفلف مل هرقي امد الو ولا تتام 
عليهم ؛ لأنهم شركاء مخطىء؛ قال: ولم يُنبّهْ عليه أحدٌء وكأنهم تركوه؛ لأنه لا يتصور 
عندهمء ونحن صورناه فلا خلاف بيننا وبينهم . 

(أو) قتل حجر المَنْجَدِيْقَ (غيرهم)؛ أي الرُمَاة (ولم يقصدوه)؛ أي الغير (فخطأ) 
قتله؛ يوجب الدَّيَةَ المخففة على العاقلة (أو قصدوه فعمد في الأصح) قتله؛ يوجب 
القصّاصٌّ عليهم أو”'' الدّيّةَ المغلظة في مالهم (إن غلبت الإصابة) منهم ؛ لانطباقه حينتذ 
على حد العمد. والثاني: شبه عمد؛ لأنه لا يتحقق قصد معين بِالمَنْجَنِيْقِء والأول 
يمنع هذا. واحترز المصنف بقوله : «إن غلبت الإصابة» عما إذا لم تغلب إصابتهم ؛ بأن 
غلب عدمها أو استوى الأمران فإنه شبه عمد. 

تتمة : لو قصدوا غير معيّنِ ‏ كأحد الجماعة ‏ كان شبه عمدء وإنما لم يكن عمدًا؛ 
لأن العمد يعتمد قصد العين؛ بدليل أنه لا قصاص على الآمر في قوله: «اقتل أحدَ 
هؤلاء وإلا قَتَلْتَكَ» فقتل أحدّهم ؛ لأنه لم يقصد عينه» وإن لم يقصدوا واحدًا فخط”" . 


اع اك 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أي». 
لفق قوله: «وإن لم يقصدوا واحدًا فخطأ» ليس في نسخة البابي الحلبي. 
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5 فصل [فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله] 


مق ماو 


م م قن ماعن 
دية الخطا وَشْبْهِ العَمّدِ تلزم العاقلة. انوكي ةمحو ب بال سوائر بابي جد لامك لت د 


(فصل) في العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله 
[دية الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة] 

وأشار إلى ذلك بقوله: (دية الخطأ وشبه العمد) في الأطراف ونحوهاء وكذا في 
نفس غير القاتل نفسّهء وكذا الحكومات والعْرَةٌ (تلزم العاقلة) لا الجاني كما مَرَ أوَّلَ 
كتاب الدّيّات. وذكرها هنا توطتةٌ لما بعده. و«شبه العمد» من زيادة الكتاب على 
لكوي نائه 42 انخطا قط ودوعة كان اذى : 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الوجوبَ لا يلاقي الجاني أَيَلَا؛ بل يلاقي العاقلةً 
ابتداء» والأصح المنصوص أنه يلاقيه ابتداء ثم يتحملونها إعانةً له؛ كقضاء دين مَنْ غُرِمَ 
لإصلاح ذات البين. 

قال العلماء: «وتغريم غير الجاني خارج عن القياس؟ لكن الجاهلية كانوا يمنعون 
من جنى منهم من أولياء القتيل أن يدنوا منه ويأخذوا بثأرهم. فجعل الشارع بدل تلك 
النصرة ذل المال1. وخخصنّ ذلك بالخطأ وشبه العمد لكثرتهماء سيما في حق من 
يتعاطى حمل السلاحء فَأعِيْنَ كَيَْا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيه . وإنما يلزمهم 
ذلك إذا كانت بيئة بالخطأ أو شبه العمد أو اعترف به فصدّقوه وإن كذبوه لم يقبل إقراره 
عليهم؛ لكن يحلفون على نفي العلم» فإذا حلفوا وجب على المقرّء وهذا حينئذ 
مستثنى من كلام المصنف. ولا يُقَبَلُ إقراره على بيت المال. أما إذا قتل نفسهء 
فالمشهور أنه لا يجب على العاقلة شيء» هذا كُلَّهُ إذا كان القاتل حوّاء فإن كان مُبَعُضًا 
وقتل خطأ تحملت العاقلة نصف الدّيّة؛ كما ذكره الرافعي في آخر الباب عن «فتاوى 
البغري»» وشبه العمد كالخطأ في ذلك . 1 


(49) كا با لدميك كن 
وَهُمْ عصّهد عَصَبَنْهُ إلا الأضلَ وَالْفَرْعَ و للدت لد جا م قي وي مارو كي ااي ا ل ايك سو ما 


[جهات تحمل الدّية] 

وجهات تَحَمُلٍ الدّيّة ثلاثة: عصبة”'' ووَّلاءٌ وبيث مالٍ لا غيرها؛ كزوجية ومُحَالفَةٍ 
وقرابة ليست بعصبة» لطي اليا مقي ل للد مداق ا لقت ملا 
وقد ذكر المصنف جهات التَّحَحُلِ على هذا الترتيب» وقد شرع في أولها بقوله: 

[الجهة الأُولَى : عصبة الجاني] 

(وهم عصبته)؛ أي الجاني الذين يرثونه بالنسب أو الوَّلاءِ إذا كانوا ذكورًا مكلفين؛ 
لما في خبر المرأتين السابق أوائل كتاب الديات في رواية: «وَأَنَّ الْعَفْلَ عَلَى 
عَصَّبَاتَهَاه("2» قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : «ولا أعلم مخالمًا أن العاقلة العصبةء 
وهم القرابة من قبل الأب»» قال: «ولا أعلم مخالفًا في أن المرأة والصبي وإن أيسرا 
لا يحملان شيئّاء وكذا المعتوه عندي» . انتهى . 

ما يُستثنى من عصبة الجاني في تحمل الدّية] 

امكل التتطيش ين تضم لعز لاني جرعي دقان بزل الكل )مو أن ون 
علا (و) إلا (الفرع) من ابن وإن سفل؛ لأنهم أبعاضه» فكما لا يتحمل الجاني 
لا يتحمل أبعاضه. وروى النسائي: د يُوْحَلُ الوَجْلُ بجَرِيْرَة ‏ أي جريمة - ابْنه)7” 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قرابة؟. 

افق أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؟.؛ كتاب الفرائضء. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد 
وغيره/ 5759/ » ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / ٠/474‏ ولفظه عندهما: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قضى رسول الله بدِ في جنين امرأة من بني لَحْيَانَ سقط مينًا 
بغرّة؛ عبدٍ أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغْرّة توفيّت» فقضى رسول الله يك بأنّ ميراثها لبنيها 
وزوجهاء وأنّ العقل على عَصَبتِهًا' . 

(9) أخرجه النسائي ذ في «السئن الصغرى». كتاب تحريم الدم؛ باب تحريم القتل / 4174/ بلفظ: قال 
رسول الله يَف : دلا يكم ترجعون بعدي كقارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» لا يُوْخَذْ الرّجل 
بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه؟ . 
وذكره الهيثئميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الذيات» بابٌ: لا يجني أحد ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره 
/ 6 عن عبد الله بن مسعود عن النبيّ يِه وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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وفي رواية لأبي داود في خبر المرأتين السابق: 9وَيَوأًالْوَلدَّع2'0؛ أي من العقل» وقيس به غيره 
من الأبعاض (وقيل : يعقل) عن المرأة القاتلة (ابنٌ) لها (هو ابن ابن عمِّها) أو ابن مُعْتَقَهًا كما 
يلي نكاحهاء والأصمّ المنع لعموم الأخبار» ولأن البعضية موجودةٌ» والفرق بينه وبين النكاح 
أن البنوّة هنا مائعة وهناك غير مقتضية لا مانعة» فإذا وجد المقتضى عمل عمله . 
[ترتيب العصبات في تحخُل الدّية] 

(ويقدم) في تَحَمُلٍ الدَيَة من العصبة (الأقرب) فالأقرب على الأبعد منهم. والأقرب 
الإخوة. ثم بنوهم وإن نزلواء ثم الأعمام» ثم بنوهم وإن نزلواء ثم أعمام الأبء ثم بنوهم 
وإن نزلواء ثم أعمام الجدّء ثم بنوهم وإن نزلوا (فإن) لم يُوَفٌ الأقرب بالواجب؛ بأن 
(بقي) منه (شيء افعن1” أي دورج الباقي على عن (يليه) الأقرب. ثم على من يليه وهكذا 
(و) يُعَدَّم رك 5ك كد وربازي) على مذ أب على الجديد كالارث. اوالتنيم 
التسوية) بينهما؛ لأن الأنوثة لا مدخل لها في تحمل العاقلة فلا تصلح للتر جب ؟9» 

[الجهة الثانية : الولاء] 

ثم) بعد عصبة النسب إن فقدوا أو لم يُرَفٌ ما عليهم بالواجب في الجناية يقدم 

(منية) ذكةه لكر #الؤلاء لخفة كلهم النّسب02؟. (ثم) إن فُقدَ المُعْيِقُ أو لم يَف 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الدّيات؛ باب دية الجنين / 451/0/ عن جابر بن عبد الله : «أنّ امرأتين من 
هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلّ واحدة منهما زوج وولدّء قال فجعل النْبِيَ يق دية المقتولة على 
عاقلة القاتلة» وبرّأ زوجٌّها وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال 
رسول الله يل : لا؛ ميراثها لزوجها وولدها». 
قال المنذريّ: أخرجه ابن ماجه مختصرًاء وفي إسناده مجالد بن سعيد وقد تكلم فيه غير واحد. 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب الدّيات» باب دية الجنين» (17/ 178). 

فق ورُةٌ بمنع ذلك؛ بدليل أنها مرجّحةٌ في ولاية التكاح مع أنْها لا دخل لها فيه . 

() أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب البيوع؛ باب ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء* 


(47) كاب الريك /ا” 


كوه م 


مُعْتَقَهُ د عضيكف” وإلا فتن أن 'الكار. ند عَصَيَنة ذه فشق امنيق الات 
عصبته ثم ثَّ ف فَمُعْتِقُ أبي بي م دم معرق اي ار 


وَعَصَبتْهٌ وَكَذَا أَبَدًا . وَعَتِقُهَا يَعْقلَهُ عَاقِلتهَا 2001011 


ما عليه بالواجب نُقَدَمٌ (عصبته) من نَسَبٍ غير أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كما مر في 
أصل الجاني وفرعهء يقدم الأقرب فالأقرب؛ لما رواه الشافعي والبيهقي: «أَنَّ عُمَرَ 
قَضَى عَلَى عَلِنَ رضي الله تعالى عنهما بِأَنْ يَحْقَلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيّة بنْتِ عَبْدٍ الْمُطلِبِ”') 
لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير» واشتهر ذلك بينهم. وقيس بالابن غيره من الأبعاض» 
وصحح البلقيني أنهما يدخلان؛ قال: لأن المُعْتِقٌ يتحمل» فهما كالمَعْتِقٍ لا كالجاني» 
ولا نسب بينهما وبين الجاني بأصلية ولا فرعية. وأجاب شيخي عن كلام البلقيني بأن 
إعتاق المعتقٍ مُتَرّلُ منزلة الجناية» ويكفي هذا إسناده للمنقول فإن المنقولّ مُشْكِلُ (ثم 
مُعْتقهُ) أي مُعْتِقُ المُعْتِقَ (ثم عصبته) كذلك» وهكذا ما عدا الأصل والفرع على ما مَءَ 
(ولا) بأن لم يوجد مُمْينَ ولا عصبة (فْمينُأبي الجاني ثم عصبته) من نسب غير أصله 
ورغ (نم مُعيق م مُعْتِقَ الأب وعصبته) غير أصله وفرعهء وعبّر في «المحرّر؛ ب«ثمّ». 
زكر أرلي (وكذا أبدا) إذاالم بوتباد قنتكا لان ولا مضه يديل 121 الملرق عفد 
كذلك إلى حيث ينتهي كالإرث» ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقربٌ بالواجب 
الإرتَ حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر 
بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي . 

تنبيه: حيث ضربنا على المُعْتِقِ فبقي شيء يضرب على عصبته في حياته كما مَرَتِ 
الإشارة إليه» وصرح به صاحب «الشامل» و«التتمة» وغيرهماء وإن أشعر كلام الصغير 
برجحان عدم الضرب. وقال الزركشي : (إنه القياس». 

(وعتيقها)؛ أي المرأة الجاني (يعقله عاقلتها) ولا يضرب عليها؛ لأن المرأة 


3 وعن هبته / ٠2/195379‏ والحاكم في «المستدرك؟» كتاب الفرائض / 30 وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبئ ة في «التلخيص؟ وشئع عليه فقال : بالدبوس. 
وذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير»؛» كتاب العتق. باب الولاء /١61١5؟/ء٠‏ وفيه كلام حسن 
)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى1» كتاب الديات» بابٌّ: من العاقلة التي تغرم؟ /١77275/‏ . 
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إن فُقدَ الْعَاِلُ ألم يب عَقَلَ بيِتُ الْمَالِ عَنِ الْمُسْلِم» 0000 


لا تحمل العقل بالإجماع. فيتحمل عنها من يتحمل جنايتها من عَصَبَاتِهًا كما يُرَوْجَ 
عَتِيْقتَهَا من يزوجهاء إلحاقًا للعقل بالتزويج لعجزها عن الأمرين (ومُعْتَفُونَ) في تحملهم 
جناية عتيقهم (كَمُّمْتِقَ) واحدٍ فيما عليه كل سَّنَةِ من نصف دينار أو ربعه؛ لأنَّ الوَلاء 
لجميعهم لا لكل منهم (وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك 
المعتق) في حياته من نصف أو ربع . فإن قيل: هلا وزع عليهم ما كان الميت يحمله؟ 
أجيب : بأن الوَلاءَ لا يتوزع عليهم توزعه على الشركاءء ولا يرثون الوَّلاءَ من الميت بل 
يرثون به. 

تنبيه: لا يختص هذا بكون المُعْتِقِ جمعّاء فلو كان واحدًا ومات عن إخوة مثلا 
ضرب على كُلّ منهم ما كان يحمله الميت من نصف أو ربع . 

(ولا يعقل عتيق) عن معتقه (في الأظهر) كما لا يرث. والثاني: يعقل» ورجحه 
البلقيني ؛ لأن العقل للنصرة والإعانةء والعتيق أَوْلَى بهما. أما عصبة العتيق فلا تعقل 

[الجهة الثّالئة : بيت المال] 

(فإن فقد العاقل) ممن ذْكِرَ (أو) وُجِدَّء و (لم يف) ما عليه بالواجب (عقل) ذوو 
الأرحام إن قلنا بتوريثهم» وهو ما صكّحه المصنف إذا لم ينتظم أمر بيت المال كما 
سبق في الفرائض» ومعلوم أن مَحَلَّهُ إذا كان ذكرًا غير أصل وفرع» فإن انتظم عَقَلَ (بيت 
المال عن):الجائي (المسلم) كما يزثه) ولخبر: أن وَارتُ مَنْ ل ارت له أعقل عله 
أنه" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» والمسلم يرئه المسلمون؛ 


الفرائض » باب ذوي الأرحام /078؟/ » وابن حيّان في #صحيحه». كتاب الفرائض» ياب ذوي 
الأرحامء ذكر الخبر المدحض قول من أبطل توريث ذوي الأرحام /507/ء والحاكم في - 


(4) كاب لوكا نففا 


بخلاف الذمي والمرتد والمعاهد فإنه لا يرثهم. وإنما يوضع فيه مالهم فينًا؛ بل تجب 
الدّيّةُ في مالهم مؤجلة. فإن ماتوا حَلَتْ كسائر الديون. 

تنبيه : اسَْدْيِيَ من عَقْلٍِ بيت المال اللقيطٌ إذا جُنيَ على نفسه خطأ وفقدت عاقلة 
قاتله» ففي تعليق الشيخ أبي حامد في باب اللقيط : لا يعقل عنه بيت المال؛ إذ لا فائدة 
فى أخذها منه لتعاد إليه» ومعلوم أن من لا وارث له إلا بيت المال كذلك . 

[لزوم الدّية الجانيَ عند فقدان بيت المال أو عدم انتظامه] 

(فإن فقد) بيت المال بأن لم يوجد فيه شيء»؛ أو لم ينتظم أمره بحيلولة الظلمة دونه 
أو لم يَف (فكله)؛ أي الواجب أو الباقي منه (على الجاني في الأظهر)؛ بناءً على أنها 
تلزمه ابتداءً ثم تتحملها العاقلة» وهو الأصح كمامَّر. والثاني: لا؛ بناءً على أنها تجب 
عليهم ابتداء. قال البلقيني: وكان ينبغي التعبير ب«الأصح» بدل «الأظهر» كما في 
«الروضة» وأصلها. 

تنبيه : : أفهم كلامه أن الجاني لا يُحَمّلُ مع وجود من ذَكرَء وليس مرادًا؟ بل متى وزع 
الواجب في السنة الأَوْلَى على العاقلة أو بيت المال وفضلٌ شيء منه فهو على الجاني 
مؤجّلَا عليه كالعاقلة» وقد يجب عليه في صور أخر: 

منها: ما لو جرح ابن عتيقةٍ أبوه رقيقٌ شخصًا خطأ أو شبه عمد ثم انجرٌ الوَّلَاءٌ إلى 


«المستدرك»» كتاب الفرائض / /6١7‏ » ولفظه عنده: «أنا مولى من لا مولى لهء أرث مالهء وأفكٌ 
عانيه: والخال وارث من لا وارث له يرث مالهء ويفكٌ عانيه؛. 

عو وه الجر ره ل ا ؛ ولم يخرجاه. 

قال الذهبيَ في «التلخيص»: علي بن أبي طلحة؛ قال أحمد: له أشياء منكرات» لم يخرج له 
البخاري . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الفرائض /710١/ء‏ وقال: أخرجه أبو داود» 
والنسائي وابن ماجه» والحاكم وصحّحه. وابن حبّان من حديث المقدام بن معد يكرب في حديث 
فيه: «والخال وارث»؛: وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن» ٠‏ وأعله البيهقيّ 
بالاضطراب» ونقل عن يحبى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قويّ. 
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الا ارق ا ١‏ لمن وك "بقاعة ل ام عل ال 0 وو أل وع وي 
وَتوّجَل على العاقِلةِ دية نفس كاملة ثلاث سنِينَ في كل سَنةٌ ثلثء و 


موالي الأب بعتقه؛ ثم مات الجريح بالسراية؛ فعلى موالي الأم أرش الجرح»ء ثم إن بقي 
شيء فعلى الجاني لحصول السراية بعد العتق بجناية قبله؛ لا على موالي أبيه ؛ لتقدم 
سببه على الانجرارء ولا على موالي أمه؛ لانتقال الوّلَاءِ عنهم قبل وجوبه» ولا ببيت 
المال لوجود جهة الوَّلاءٍ بكل حال فإن لم يبق شيء بأن ساوى أرش الجرح الدَّيّة؛ كأن 
قطع يديه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دِيّهٌ كاملة ؛ لأن الجرح حين 
كان الوَلَاءٌ لهم يوجب هذا القدرء ولو جرحه هذا الجارح ثانيًا خطأً بعد عتق أبيه ومات 
الجريح سراية من الجراحتين لزم موالي الأم أرش الجرح الأول ولزم موالي الأب بافي 
الدّيّة . 

ومنها: ما لو جرح ذميٌ شخصًا خطأ ومات الجريح بالسراية بعد إسلام الذميّ» 
فعلى عاقلته الذميين ما يخص الجرح وباقي الذَّيّةِ إن كان عليه» فإن لم يبق شيء؛ كأن 
قطع رجليه فعلى عاقلته الذمبين دِيّهُ كاملةٌ لما مم في نظيره» ولو جرحه هذا الجارح ثانيا 
خطأ بعد إسلامه فعلى عاقلته الذميين أرش الجرح الأول» وعلى عاقلته المسلمين باقي 
الدَّيَةِ . 

ومنها: ما لو رمى شخص إلى صيد فأصاب رجلا بعد أن تخللت منه ردَّةٌ أو إسلام 
كانت الدَيةُ في ماله لا على عافلته؛ لأن شرط تحملها أن تكون صالحة لولاية التكاح 
من الفعل إلى الفوات. 

[قَدْرٌ تأجيل دية النّْس الكاملة على العاقلة] 

(وتؤجل على العاقلة) ولو من غير ضرب القاضي (دية نفس كاملة) بإسلام وحرية 
وذكورية (ثلاثٌ سنين) - بنصب «ثلاث» ‏ (في) آخر (كل سنة ثلث) من الدَّيّة . أما كونها 
في ثلاث فلما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما”'2» وعزاه الشافعي في 


)١١‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى؟» كتاب الدّيات» باب تنجيم الدّية على العاقلة / /١584٠‏ عن 
عامر الشعبيّ قال: «جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدّية في ثلاث سنينء وثلثي الدّية في 
ستتين» وثلث الدّية في سنة؟ . 3-5 


() كاب لجنا 3 


«المختصر» إلى قضاء النَِيّ كا'2. وأما كونها في كل سنة ثلث فتوزيعًا لها على السنين 
الغلاث» وأما كونه في آخخر السنةء فقال الزافس :1 كان سه ا الفواتد كالزروع والثمار 
تتكرر كلّ سنة» فاعتبر مضيها ليجتمع عندهم ما يتوقعونه فيواسون عن تَمَكُنٍ) . 

تنبيه : قوله: «تؤجل» يقتضي أنه لا بد من تأجيل بضرب الحاكم. وليس مرادًا قطعًا 
كما قَدَّرْنُهِ في كلامه. والتقييد ب«العاقلة» يخرج بيت المال والجاني» وليس مرادًا 
أيضًاء فقد صرح القفال وغيره بأنها إذا وجبت في بيت المال كانت مؤجلة. وصرّح 
الأصحاب بتأجيلها على الجاني إذا وجبت عليه» ولا يخالفهم إلا في أمرين: 

أحدهما: أنه يؤخذ منه ثلث الذَّيَةِ عند الحولء وكل واحد منهم 0 
بنصف دينار أو ربع . 

ثانيهما: أنه لو مات في أثناء الحول يحل الأجل على الأصح كسائر الديون 
المؤجلةء ولو مات واحد من العاقلة لا يؤخذ من تركته شيء؛ لأنها مواساة فتسقط 
بالموت» والوجوب على الجاني سبيله صيانة الحق من الضياع فلا يسقط كيلا يضيع . 


5 وأخرجه في ذات الموضعء الحديث رقم /7١16791/عن‏ يزيد د بن أبي حبيب: «أنّ علئّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين». ١‏ 
قلت: ذكرهما ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب الذيات» (5/ 45-45)», وقال: أمّا الرواية عن 
عمر في ذلك فرواها ابن أبي شيبة وعبد الرزّاق والبيهقيّ من طريق الشعبيَ عن عمرء وهو منقطع . 
وأمّا الرواية بذلك عن علي فرواها البيهقيّ أيضًا من رواية يزيد بن أبي حبيب عن علىّ» وهو 
منقطع» وفيه ابن لهيعة . 

00( روى البيهقي من طريق الشافعيّ أنّه قال: اوجدنا عامًا في أهل العلم أنَّ رسول الله يكْ قضى فى 
جناية اشر المسلم على الحُرٌ خطأ ماثة من الإبل على عاقلة الجاني» وعامًا فيهم أيضًا هافق مش 
الثلاث سنين في كلّ سنة ثلثها وبأسنان معلومة». 
وقال ابن المنذر : ما ذكره الشافعيّ لا يعرف له أصلّ من كتاب ولا سنّة . 
وسُئل عنه أحمد بن حنبل فقال: لا أعرف فيه شيئًا. فقيل له: إن أبا عبد الله رواه عن النبئ يكل . 
فقال: لعله سمعه من ذلك المدنيّ. فإنّه كان حسن الظنّ به. يعني إبراهيم بن أبي يحى. 
وتعقّبه ابن الرفعة : بأنّ من عرفه حَُجه على من لم يعرفه . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب الدّيات» (88-914/4). 
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وَدْمّْ سَنَة» وَقِيلَ : تَكَانَاء وَامْرَأَةِ سَنَتَيْن ني الأؤلى تُلْثْ وَقِيلَ : نََانًا. 


مه امن ا وان 21 0 2 م إل و2 ع مه إ” لاه 2 
وَتَحْمِل العَاقِلة العَبْدَ في الأظهر. ففِي كل سَنةٍ قذرٌ ثلث دَيَةء وَقِيل : في ثلاث. 


[قَدْرٌ تأجيل دية الذَّمُّرم] 

ولمّا كان الأصحٌ عند الأصحاب في معنى تأجيلها في ثلاث سنين كونها بدل نفس 
كاملةء وأن مقابله كونها بدل نفس محترمة أشار إلى مسائل تظهر فيها فائدة الخلاف» 
فقال: (و) تؤجل دِيّهُ (ذمي) على الأصح (سنة)؛ لأنها قدر ثلث دِيّة مسلم (وقيل:) 
تؤجل (ثلانًا) أي في ثلاث سنين؛ لأنها بدل نفس محترمة . 

[قَدْرٌ تأجيل دية المرأة المسلمة أو الخنثى] 

(و) تؤجل دِيّةُ (امرأة) مسلمة (سنتين) (في) آخر (الأولى) منهما (ثلث) من دِيّةَ نفس 
كاملة» والباقي آخر السنة الثانية. (وقيل:) تؤجل دِيّنْهَا (ثلان) أي في ثلاث سنين؛ 
لأنها بدل نفس محترمة . 

تببية :الخنى #المرأة قيما ذكر. 

[تحمّل العاقلة الحناية على العبد من الخُرّ] 

(وتحمل العاقلة العبد)؛ أي الجناية عليه من الْسُرٌ؛ٍ لكن بقيمته» خطأ كانت الجناية 
أو شبة عمد في نفس أو طَرَفٍ (في الأظهر) الجديد؛ لأنه بدل آدمي يتعلّق به قصاص 
وكفارة فأشبه الحُرَ. والثاني: لا تحمله؛ بل هي على الجاني لأنه مضمون بالقيمة 
فأشبه البهيمة. وعلى الأول إن كانت قيمته قدر ثلث دية كاملة فأقل ضربت في سنة وإن 
كانت أكثر (ففي) آخر (كُلَّ سنة) يؤخذ من قيمته (قدر ثلث دية) كاملة نظرًا إلى المقدار 
(وقيل : ) تؤخذ كلها (في ثلاث) من السنين؛ لأنها بدل نفس . 

تنبيه : لو اختلف العاقلة والسيد في قيمته صُدَّقُوا بأيمانهم لكونهم غارمين. 

[قَدْرٌ تأجيل دية رجلين قتلهما شخصٌ واحدّ على عاقلته] 

(ولو قتل) شخص (رجلين) مثلا كاملين مما أو مرئبًا (ففي)؛ أي فتؤجل دَيَنْهما على 

عاقلته في (ثلاث) من السنين؛ لأن الواجب دِيّنَانِ مختلفتان» والمُسْتَحِقٌ مختلف. فلا 


وم + ا ا ل ل ماي ين 


(41) كاب لويلة 1 
وَقيلَ: ست . وَالَأَطرَافٌ في كل سَئَةِ قد قَدْرُ ثُلْثِ دِيَةِ» وَقِيلَ : كُلّهًا في سَنَةٍ. 
وَأَجَلُ النَفْسِ م مِنَ الزهُوقِء وَغَيْرِهَا مِنَ الجتايّة» نا ف :1 دوقتو 10 لماو او ل ا 


يؤخر حق واحد باستحقاق آخر؛ كالديون المختلفة إذا اتفق انقضاء آجالها (وقيل:) 
تؤجل دِيَهُ من ذَكرَ في (ست) في كل سنة قدر سدس يّة؛ لأن بدل النفس الواحدة 
يضرب في ثلاث سنين فيزاد للأخرى مثلها. وفي عكس مسألة الكتاب» وهي ما لو قتل 
اثنان واحدًا وجهان: أحدهما: على عاقلة كل منهما نصف ديَّةِ مؤجلة في سنتين؛ نظرًا 
إلى اتحاد المُسْتَحِقٌ . والثاني: وهو الصحيح على عاقلة كل منهما كل سنة ثلث 
ما يخصه كجميع الدَّيِّ عند الانفراد لوقتل كص افر انين علض وبين علو خادلته 
في سنتين لما مَرَّ 
[قَدْرٌ تأجيل أرش الأطراف والحكومات] 

(والأطراف)؛ كقطع اليدين والحكومات وأرش الجنايات تؤجّل (في كل إبئة كدر 
ثلث دية) كاملة» فإن كان الواجب أكثر من ثلث دِيةِ ولم يزد على ثلثيها ضَرِبَ في سنتين 
وأخذ قدر الثلث في آخر السنة الأؤلى والباقي في آخر الثانية» وإن زاد؛ أي الواجتٌ 
على الثلثين ولم يزد على دِيّةِ نفس ضرب في ثلاث سنين» وإن زاد على دي نمس - 
كقطع اليدين والرجلين - ففي ست سنين (وقيل : ) تؤخذ (كلها في سنة) بالغة ما بلغت؛ 
لأنها ليست بدل نفس حتى تؤجل . 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف إذا كان الأرش زائدًا على الثلث» فإن كان قدره أو دونه ضرب 
في سنة قطعًاء وهذا كله مبنيئٌ على أن بدل الأطراف وأروش الجنايات تضرب على 
العاقلة وهو المشهور كَدِيَة النفس كما مَرَتِ الإشارة إليه. 

[المعتبرٌ في ابتداء دية النّْس وغيرها] 

(وأجل) ديّة (النفس) يعتبر ابتداؤه (من الزهوق)؛ لأنه وقت استقرار الوجوب . (و) 
أجل دي (غيرها)؛ أي النفس كقطع يد اندمل (من) ابتداء (الجناية) في الأصح؛ لأنها 
الب مم ل 6 لأنها حالة وجوب 
يها وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال» أما إذا لم يندمل بأن سرى من عضو 
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وَمَنْ مَاتَ فى بَعْضٍ سَنَةَ سقط . 


إلى عضو؛ كأن قطع أَضْبْمَهُ فَسَرَتْ إلى كفه فَأَجَلُ أرش الْأضْبْع من قطعها والكف من 
سقوطها كما جزم به صاحبا «الحاوي الصغير» و«الأنوار؛ ورجحه البلقيني . 
[حكم سُقوط واجب تلك السّنَةٍ بموت أَحَدٍ من العاقلة] 

(ومن مات) من العاقلة (فى بعض)؛ أي فى أثناء (سنة سقط) من واجب تلك 
المّنةء ولا يُؤْحَذُ من تَرِكَيِِ لأنها مواساة كالزكاة. واحترز بقوله : «في بعض سنة» عما 
لو مات بعدها وهو مُوْسِرٌ فلا يسقط وتُؤخذ من تركته . 

[صفات من يعقل] 

ثم شرع في صفات من يعقل وهي خمس: الذكورة» وعدم الفقرء والحرية» 

والتكليف, واتفاق الدين. 
[الصّفة الأؤلَى : الذكورة] 

أما الصفة الأولى فقد استغنى المصنف عن ذكرها بقوله سابقًا: «وعتيقها يعقله 
عاقلتها»؛ أي لا هيء والخنثى كالمرأة» وإنما لم تعقل المرأة لعدم أهليتها للنّصرة 
ولعدم الولاية» فلو بان الخنثى ذكرًا هل يغرم حصته التي أداها غيره أو لا؟ وجهان: قال 
في «الروضة»: لعل أصحهما نعم» ورجحه ابن المقرّي ؛ اعتبارًا بما في نفس الأمر كما 
في شاهد النكاح ووليه» ورجح البلقيني الثاني ؛ قال: «لبناء التتحمل على الموالاة 
والمناصرة الظاهرة» وقد كان هذا في ستر الثوب كالأنثى فلا نُصرة به». انتهى» والأول 
أوجه؛ لأن النصرة موجودة فيه بالقوة. 

[الصّفة الثّانية : عدم الفقر] 

وأما الصفة الثانية فمأخوذة من قوله: (ولا يعقل فقير) ولو كسوبًا؛ لأن العقل 
مواساة» وليس الفقير من أهلها كنفقة القريب» فإن قيل: الفقير تلزمه الجزية» فَهّنّا كاذ 
مثل هذا؟ أجيب: بأن الجزية موضوعةٌ لحقن الدم ولإقراره في دار الإسلام فصارت 
عوضا. 


(49) كاب ا لدميت للدل 
رمه يا سا تك ورسه# عر 5 0 عرةه 7 2 ال آم 
وَرَقِيِقٌ وَصَبِيٌ وَمَجَنونٌ وَمُسْلِمْ عن كافر وَعَكْسْهُ وَيَعْقلٌ يَهُودِيٌ عَنْ نَضْرَانِيَ وَعَكشةٌ 


[الصّفة الثّالئة : الحرّيّة] 

وأما الصفة الثالثة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (رقيق) ولو مُكَاتَبًا؛ إذ لا ملك له 
فلا مواساةء والمُّكَاتبٌ وإن ملك فملكه ضعيففٌ. وليس من أهل المواساة» ولهذا 
لا تجب عليه الزكاة» وألحق البلقيني المُبَكَضّ بِالمُكَاتّبٍ لنقصه بالرق. 

[الصّفة الوّابعة : التكليف] 

وأما الصفة الرابعة فمأخوذة من قوله (و) لا يعقل (صبي و) لا (مجنون)؛ لأن مبنى 
العقل على النصرة» ولا نصرة فيهما لا بالعقل ولا بالرأي» بخلاف الرَّمِنِ والشيخ الهَرِم 
والأعمى فإنهم يتحملون؛ لأنهم ينصرون بالقول والرأي. 

تنبيه : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الجنون المتقطع والمطبق. ويحتمل - كما قال 
الأذرعي ‏ الوجوب فيما إذا كان يُجَنَّ في العام يومًا واحدّاء وليس هو آخر السنة» فإن 
هذا لا عيرة به. 

[الصّفة الخامسة : اتماق الدّين] 

وأما الصفة الخامسة فمأخوذة من قوله: (و) لا يعقل (مسلم عن كافر وعكسه)؛ لأنه 
لا موالاة بينهما ولا اا د يعر ود ا ليرا ارج يي الاو 
كالارث ؛ إذ الكفر كُلَّهُ ملّةٌ واحدةٌ . والثانيى: لا؛ ؟ لانقطاع الموالاة بينهما 

تنبيه : يتعاقل ذم ومعاهد إن زادت مدّة عهده على مدة 56 بخلاف ما إذا 
نقصت عنها ‏ وهو ظاهر - أو ساوتها؛ تقديمًا للمانع على المقتضي» ويكفي في تحمل 
كل حول على انفراده زيادة مدة العهد عليه. قال الأذرعي: ومقتضى كلام القاضي 
وغيره أن ما ذكر من تحمل الذميّ ونحوه محلّه إذا كانوا في دارنا؛ لأنهم تحت حكمنا. 
ولا تعاقل بين ذمي وحربي» والمعاهد كالذمي . 
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وَعَلَى الْمَنِيَ نضْفُ ديار وَالْمَْوَسَطٍ رُبُعٌ كلَّ سَنَةٍ مِنَ النَاثِ وَقِيل : هُوّ وَاجِبٌ 


[كيفيّة توزيع المضروب على العاقلة] 

ثم أخذ المصنف رحمه الله تعالى في كيفية توزيع المضروب على العاقلة فقال: 
(وعلى الغني) من العاقلة» وهو من يملك”'' فاضلا عما يبقى له في الكفارة”'' عشرين 
دينارًا أو قدرها؛ اعتبارًا بالزكاة (نصف دينار)”"' على أهل الذهب. أو قدره دراهم على 
أهل الفضة» وهو ستة منها؛ لأن ذلك أوَّلُ درجة المواساة في زكاة النقد» والزيادة عليه 
لا ضابط لها (و) على (المتوسط) منهم» وهو من يملك فاضلا عما ذكر دون العشرين 
دينارًا أو قدرهاء وفوق ربع دينار؛ لثلا يبقى فقيرَاء فإن قيل: ينبغي أن يقاس به الغني؛ 
لئلا يبقى متوسطًا. أجيب: بأن المتوسط من أهل التحمل بخلاف الفقير. (ربع) من 
دينار أو ثلاثة دراهم؛ لأنه واسطة بين الفقير الذي لا شيء عليه والغني الذي عليه 
نصف ديئارء ولم جز إلحاقه بأحد الطرفين؟ لأنه إفراط أو تفريط فتوسط فيه بربع 
دينار؛ لأن الناقص عنه تافه بدليل عدم القطع به . 

تنبيه : ما ضبطنا به الغني والمتوسط هو ما قاله الإمام وتبعه الغزالي وغيره» ورجحه 
ابن المقري وضبطه البغوي تبعًا للقاضي بالعرف». ولا ترجيح في «الروضة»» قال 
الإمام: وكون الغني عليه نصف الدينار والمتوسط ربع لا يُعرف في ذلك أثرٌ ناص 
ولا خبر؛ لكنهم راعوا معنى المواساة. 

ويجب النصف والربع (كُنَّ سنة من الثلاث)؛ لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت 
بتكرره كالزكاة» فجميع ما يلزم الغني في الثلاث سئين دينار ونصف» والمتوسط نصف 
وربع (وقيل: هو)؛ أي ما ذكر من نصف أو ربع (واجب الثلاث) أخدًا من قول الشافعي 


. أي أن عِنَى العاقلة لا يكون إلا بالمال» فالغنيَ بالكسب فقيد في باب العاقلة‎ )١( 

(1) من مسكن وخادم وكل ما لا يكلف بيعه في الكفارة. 

(*) ومتى زاد سعره أو نقص اعتبر حاله وقت الأخذ منه وإن صار يساوي مائتي نصف فأكثر . انتهى ١ع‏ 
ش» على «مر؟. 
انظر: حاشية البجبرميٌ على شرح منهج الطلابء كتاب الدّيات» فصل في العاقلة» (519/5). 


(19) كاب الذيككا 5 


و يُعْتسرَ أن 
يعتبران 


آخِرٌ الْحَوْلٍ وَمَنْ أَعْسَرٌَ فيه 


رضي الله عنه في «الأم»: إِنَّ من كثر ماله يحمل إذا قومت الدية نصف دينارء ومن كان 
دونه ربع دينارء لا يزاد على هذا ولا ينقص»» وعلى هذا يؤدي الغني كُلّ سنة سدس 
دينار والمتوسط نصف سدس . وعلى الأول لو كثرت العاقلة أو قلّ الواجب نقص 
القسط. فيؤخذ من كل منهم حصته من غير تخصيص أحد منهم لشمول جهة التحمل 
لهمء وإن قلوا أو كثر الواجب لم يزد القسط لتضررهم بذلك . 

تنبيه : إِنَّما اعتبر مقدار نصف الدينار وربعه لا عينهما؛ لأن الإبل هي الواجبة»ء 
وما يؤخذ بعد تمام الحول من نصف وربع يصرف إليهاء وللمُسْتحِقٌ أن لا يأخذ غيرها 
لما مَرّ. والدعوى بالدٌّيّة المأخوذة من العاقلة لا تتوجه عليهم ؛ بل على الجاني نفسهء 
ثم هم يدفعونها بعد ثبوتها كما قاله ابن القاص في «أدب القضاء». وهو مقتضى كلام 
الرافعي”'' أيضًا . 

[الوقتُ المعتَبَرُ في الغنى والتّوشُط] 

(و) الغني والمتوسط (يعتبران آخر الحول)؛ لأنه حق مالي مُتَعَلُقُّ بالحول على جهة 
المُواساء قاصدر باخترء كالركاةة اديور الح وقد قله ولا بعددة فلو |د سو أخو وله 
يؤد ثم أعسر ثبت ديئًا في ذمته» (ومن أعسر فبه)؛ أي آخر الحول (سقط) أراد لم يلزمه 
شيء؛ لأنه ليس أهلا للمواساة بخلاف الجزية؛ لأنها كالأجرة لسكنى دار الإسلام. قال 
الماوردي: ولو ادعى الفقر بعد الغنى خُلّفَ ولا يكلف البينة؛ لأنه إنما يتحمل بعد 
العلْمٍ بغناه. ومن كان أول الحول ناقصًا بِرِقٌ أو كفر أو جنون أو صبا وصار في آخره 
بصفة الكمال لم يؤخذ منه شيء في ذلك الحول ولا فيما بعده؛ قال الرافعي: «لأنهم 
ليسوا أهلًا للنُصرة بالبدن في الابتداءء فلا يكلفون النصرة بالمال في الانتهاء»» 
والمعسر كامل أهل للنصرة» وإنما يعتبر المال ليتمكن من الأداء فيعتبر وقته. 

ولمّا فرغ مما يجب بجناية الحُرٌ شرع فيما يجب بجناية غيره مُتَرْجِمًا لذلك ب«فصل» 
فقال: 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «الرافعي فيه». 
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0 
مَالُ جنا جتاية الْمَبِْيتَعَلَقُ ركبته وَلِسَيدهِ بيع 1 


مما هيهاي حلا تي اا اك ال ا ل ا 


(فصِلٌ) في جناية الرّقيق 
[مال جناية العبد يتعلّق برقبته] 
(مال جناية العبد) المُوحِبَة للمال؛ بأن كانت غير عمد أو عمدًا وعَفِيَ على مال 
(بشلح بزفكه) #الاسماد ذا مما كاه الببوقن :زد لذ ممكن إلز امه النئدةة لانه إسبزاوي 
مع براءته» ولا أن يكون في ذمة العبد إلى عتقه للإضرار بالمستحقٌء بخلاف معاملة 
غيره له لرضاه بذمته» فالتعلّق برقبته طريق وسط في رعاية الجانبين. ولا يجب على 
عاقلة سيده؛ لأنها وردت في الحر على خلاف الأصل. وفارق جناية البهيمة حيث 
يضمنها مالكها إذا قصر لأن للآدمي اختيارًا . 
تنبيه : معنى التعلّق بالرقبة أن يباع ويصرف ثمنه إلى الجناية» ولا يملكه المجني 
عليه بنفس الجناية وإن كانت قيمته أقل من أرشها؛ لما فيه من إبطال حق السيد من 
التمكن من الفداء . ويستثنى من التعلق بالرقبة جناية غير المميز والأعجمي الذي يعتقد 
طاعة آمره بأمر سيده أو غيره فإنها تكون على الآمرء ولا يتعلق الضمان برقبته على 
الأصح كما ذكراه في الرهن . والمُبَعَضٌَ يجب عليه من واجب جنايته بنسبة حريته وباقيه 
من الرق يتعلق به باقي واجب الجناية» فيفديه السيد بأقل الأمرين من حصتي واجبها 
والقيمة كما يعلم مما يأتي. 
[تخييُ سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه] 
(ولسيده) ولو بنائبه (بيعه لها)؛ أي الجناية» ولا بُدَّ 0 
بعد اختيار الفداء» وله تسليمه ليباع فيهاء ولا يباع منه أكثر من أرش الجناية إلا بإذن 
سيده أو ضرورة؛ كأن لم يجد من يشتري بعضه. ويتعلق الأرش بجميع رقبته إن كان 


. أي بجميع الرٌقبة وإن كان الواجب حبَّةُ وقيمته ألما‎ )١( 


(40) كاب ل لزمكك 0 
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وَفْدَاؤُهُ بالأقل مِنْ قِيِمَيِهِ وَأَرْشِهَاء وَفِي القَدِيم: بأزشهاء ولا يَتَعَلَقُ بذِمته مَعَ رَقبَيهِ ني 


بقدر قيمتها أو أكثرء وكذا إن كان أقل على ظاهر النص. ولو أبرأ المستجقٌ عن بعض 
الواجب انفكٌ من العبد بقسطه على الأصح كما ذكره الرافعي في «دوريّاتِ الوصاياا»ء 
واستشكل بأن تعلق الرهن بالمرهون دون تعلق المجني عليه برقبة العبد.» ومع ذلك لو 
أبرأ المرتهنُ عن بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن» وقد يفرق: بأن التّعَلّقَ الجعلي 
أقوى من الشرعي . (و) له أيضًا (فداؤه) فيتخيّر بين الأمرين» فإن اختار الفداء فيفديه 
في الجديد (بالأقل من قيمته وأرشها)؛ لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم 
الرقبة وهي بدلهاء أو الأرش فهو الواجب. وتعتبر القيمة يوم الجناية كما حكي عن 
النصء وجرى عليه ابن المقري في «روضه لِتوَجُهِ طلب الفداء فيه» ولأنه يوم تعلقهاء 
واعتبر القفال يوم الفداء فيه؛ لأن النقص قبله لا يلزم السيد بدليل ما لو مات العبد قبل 
اختيار الفداء» وحمل النص على ما لو منع بيعه حال الجناية ثم نقصت القيمة» وجرى 
على هذا ابن المقري في (إرشاده» واشرحه»اء وهذا كما قال الزركشي ‏ هو المتجه 
(وفي القديم) يفديه (بأرشها) بالعًا ما بلغ؛ لأنه لو سلمه ربما بيع بأكثر من قيمته» 
والجديد لا يعتبر هذا الاحتمال. 
[حكم تعلق مال جناية العبد بذمّته مع رقبته] 

(ولا يتعلق) مال جناية العبد (بذمته مع رقبته في الأظهر) وإن أذن له سيده في 
الجناية» وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات؛ حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد 
عتقه. والثاني: يتعلق بالذمة والرَقَبَةُ مرهونةٌ بما في الذمة» فإن لم يوف الثمن به طولب 
العبد بالباقي بعد العتق . 

تنبيه: قد عَلِمَ من قول المصنف: «بذمته مع رقبته» أن مَحَلَّ الخلاف فيما إذا تعلق 
الأرش بالرقبة؛ بأن قامت بينة بجناية العبد أو أقرّ بها السيد. فأما لو تعذر التعلق 
بالرقبة؛ بأن أقرَ بها العبد وكذبه السيد قال الإمام: فلا وجه إلا القطع بالتعلق بذمة 
العبد؛ وقد يرد على المصنف ما لو أقر السيد بأن عبده جنى على عبد خطأ قيمته ألففٌ» 


1" موا 5 (7) 
وَلَوْ قَدَاهُ ثم جَنَى َلَمَه ليع أو مدا وَلَوْ جنَى نَانيًا قَبْلَ الْفدَاءِ بَاعَهُ فيهمًا أو فَدَاهُ 
بالأقلٌ مِنْ قِبِمَتِهِ وَالأَْشَيْنِ» َف الْقَدِيمٍ: بالأَزشَيْن . 


وقال العبد: «قيمته ألفان» لزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقرّ به السيد على 
النص في «الأم». قال البلقيني: «وقد اجتمع في هذه الصورة التعلّق بالرقبة والتعلّق 
بالذمة على المذهب؛ لكن لم يَتَحِدْ محل التعلّق». 

فرع: لو اطّلع سيد العبد على لُقَطّةٍ في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه؛ 
وفّعنا على الأظهر من أنه لا يصح التقاطه فأتلفها أو تلفت عنده تعلّق المال برقبته 
وسائر أموال السيد؛ كما نبَّهَ عليه البلقيني . 

فرع : حَمْلُ الجانية للسّيْدٍ لا يتعلّنُ به الأرش سواء كان موجودًا يوم" الجناية أم حدث 
بعدهاء فلا تباع حتى تضع ؛ إذ لا يمكن إجبار السيد على بيع الحمل» ولا يمكن استثناؤه» 
فإن لم يفدها بعد وضعها بِيْعَا معًا وأخذ السيد حصة الولد وأخذ المجني عليه حصته . 

[حكم تخيير سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه عند تكرّر الجناية منه] 

(ولو فداه) السيد (ثم جنى) بعد الفداء (سلمه للبيع)؛ أي ليباع . أو باعه بنفسه (أو 
فداه) كما تقدَّم ولو تكرر ذلك مرارًا؛ لأنه الآن لم يتعلق به غير هذه الجناية (ولو جنى 
ثانيًا قبل الفداء باعه فيهما)؛ أي الجنايتين» أو سلمه ليباع فيهماء ووزع ثمنه عليهما (أو 
فداه) السيد (بالأقلٌ من قيمته والأرشين) على الجديد (وفي القديم: بالأرشين) لما مر 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا لم يمنع من بيعه مختارًا للفداء» فإن منع لزمه أن يفدي كلا 
منهما كما لو كان منفردًا؛ كما صرح به الشيخان في الكلام على جناية المستولدة؛ 
وما جزم به المصنف من البيع في الجنايتين محلَّةُ أن يتحداء فلو جنى خطأ ثم قتل عمدًا 
ولم يفده السيد ولاعفا صاحب العمد ففي «فروع ابن القطان» أنه يباع في الخطأ 
وحده. ولصاحب العمد القود؛ كمن جنى خطأ ثم ارتد فإنا نبيعه ثم نقتله بالردة إن لم 
يتب» قال المعلق عنه: فلو لم يجد من ب يشتريه لتعلق القود به فعندي أن القود يسقط؛ 
لأنا نقول لصاحبه : إن صاحب الخطأ قد منعك فلو أقدناك لأبطلنا حَقَهُ فأعدلٌ الأمور أن 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «قبل؟. 


(49) كاب لمعك »> 


تشتركا فيه» ولا سبيل إليه إلا بترك القود؛ كذا نقله الزركشي وأقرهء وفيه ‏ كما قال ابن 
[حكم ما لو أعتق السَيّدٌ عبده الجاني أو باعه] 

(ولو أعتقه) أي العبد الجاني (أو باعه) فإن أبطلناهما فظاهِد حكمُّةٌ (و) إن 
(صحّحناهما)؛ أي قلنا بصحتهما؛ بأن كان المعتِقٌ موسرًا والبائع مختارًا للفداءء وهو 
في الأولى راجحء وفي الثانية مرجوح (أو قتله) السيد (فداه) حتمًا (بالأقلّ) من قيمته 
والأرش قطعًا؛ لأنه فَوَتَ مَحَلَّ حَقَهِه ثم أشار لطريقة حاكية للجديد والقديم السابقين 
بقوله : (وقيل) في فدائه (القولان) السابقان» وما رجحه من طريقة القطع جرى عليه في 
«الروضة» هناء وجزم في كتاب البيع في بيع العبد الجاني بطريقة الخلاف . 

[براءة سيّد العبد الجاني بهروبه أو موته] 

(ولو هرب) العبد الجاني (أو مات) قبل اختيار السيد الفداء (برىء سيده) من 
عُهدته؛ لأن الحق متعلق برقبته وقد فاتت (إلا إذا طلب) منه تسليمه ليباع في الجناية 
(فمنعه) فإنه لا يبراً؛ بل يصير مختارًا للفداء لتعديه بالمنع» والمستثنى منه صادق؛ بأن 
لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه. 

تنبيه: لو علم السيد موضع العبد الهارب وأمكنه رده قال الزركشي: «يتّجه أنه 
يجب ؛ لأن التسليم واجب عليه». 

ولو قتل العبدَ الجاني أجنبئٌ قتالا يوجب مالا بأن قتله خطأ أو شبه عمد أو يوجب 
قصاصًا وعفا السيد على مالٍ تعلقت جناياته بقيمته لأنها بدله» فإذا أخذت سلمها السيد 
أو بدلها من سائر أمواله . فإن لم يَعْففٌ السيد بل اقتصّ - وهو جائز له قال البغوي : 
«لزمه الفداء للمجني عليه»: وأقرّاهء وهذا ‏ كما قال شيخي - مُمََعْ على القول بأن 
الواجب القصاص أو الديةء أما إذا فرّعنا على الأصح من أن الواجب القصاص فلا 
يلزمه شيء كالمرهون إذا قتل واقتص السيد. 


0و يوا 5 7 
وَلَو اخَارَ الْفِدَاءَ فَالأَصَحٌ أَنَّلَهُ الوُجُوعَ وَتَْلِيمَه 
ل ي آم وَلَدِهِ بالأقلٌ» وَقيل : الْقَوْلَانِء ف جاح ويه انراق للف مواقا لو بوتت و بو ا ا ا 


[حكم رجوع سيّد العبد الجاني عن الفداء] 
(ولو اختار) السيد (الفداء فالأصح)ء وفي «الروضة»: «الصحيح»» وهو ولي (أن 
له الرجوع) عنه (و) أن عليه (تسليمه) حيتئذ ليباع في الجناية؛ لأنه وعد ولا أثر له 

واليأس لم يحصل من بيعه. والثاني: يلزمه الفداء عملا بالتزامه . 
تنبيه : فهم من قوله: «وتسليمه» يقاء العبدء فإن مات أو قتل فلا رجوع له قطعاء 
ومحل الرجوع إذا كان باقيًا كما قال البلقيني إذا لم تنقص قيمته بعد اختياره الفداء» فإن 
نقصت لم يُمَكَنْ من الرجوع ويلزمه الفداء قطعًا؛ لأنه فوت باختياره ذلك القدر من 
قيمته» فإن قال: «أنا أسلمه وأغرم النقص» قُبِلَ» وما إذا لم يحصل بتأخير بيعه تأخيه 
يضر بالمجني عليه بالتأخير» فإن حصل وللسيد مال غيره فليس له الرجوع قطعًا؛ 
للضرر الحاصل للمجني عليه بالتأخير» ولو باعه بإذن المجني عليه بشرط الفداء» لزمه 
الفداءء وشمل كلامه الاختيار الفعلي؛ كأن وطىء الأمة الجانية» وليس مرادّاء فإن 
الصحيح أنه ليس باختيار. وقوله: «وتسليمه» منصوب عطفا على اسم «أن»» والمعنى 
وأن عليه تسليمه كما قدرته في كلامه؛ ولا يصح رفعه عطفًا على ضمير خبر «أنَّ»؛ لأن 

التسليم عليه لا له. 

[حكم فداء السَيّدِ أم ولده الجانية ومقدار ذلك] 
(ويّفدي) ‏ بفتح أوّله ‏ السَّيّدٌ وجوبًا (أم ولده) الجانية حتمًا (بالأقل) من قيمتها 
والأرش ا ا ل 
فلم يسلمه للبيع. وقال الإمام: السيد بالاستيلاد مُستمتِع بحقه متصرف في ملكه؛ 
فجعله ملتزمًا للفداء بجناية تحدث من بعد فيه غموضء ولكنه متفق عليه بين 
الأصحاب (وقيل :) في جناية أم ولده (القولان) السابقان في جناية المَنْء ولعل مأخذه 

جواز بيع أم الولد. 

بيه تخ وجوت فدائها على السيد إذا امتنع بيعها كما اقتضاه التعليل السابق؛ 


(؛) كا بآ لمعك "4١‏ 
وَحِتَايَاتّهَا كَوَاحِدَةٍ ني الأَظهَر . 


فلو كانت تباع لكونه استولدها وهي مرهونة وهو معسر فإنه يقدم حق المجني عليه على 
حق المرتهن» وتباع وتعتبر قيمتها يوم الجناية على الأصح اعتبارًا بوقت لزوم فدائها 
ووقت الحاجة إلى بيعها الممنوع بالإحبال» وقيل: يوم الاستيلاد؛ لأنه السبب في منع 
البيع. وشمل كلامه الأمة التي استولدها سيدها بعد الجناية وهو ظاهر؛ لكن الظاهر 
هنا كما قال شيخنا ‏ أن العبرة بقيمة يوم الإحبال إلا أن يمنع بيعها حال الجناية فتعتبر 
(وجناياتها) حُكْمُهًا (كواحدة في الأظهر) فيلزمه للكُلّ فداءٌ واحدٌ؛ لأن الاستيلاد 
مُتَرّنُ منزلة الإتلاف. وإتلاف الشيء لا يوجب إلا قيمة واحدة؛ كما لو جنى عبده 
جنايات ثم قتله أو أعتقهء فلو كانت قيمتها ألما وجنت جنايتين وأرش كَل منهما ألفتٌ 
فلكل منهما خمسمائة» فإن كان الأول قبض ألفًا استرد منه الثاني نصفهء أو أرش الثانية 
خمسمائة استرد منه ثلثه» أو أرش الثانية ألف والأولى خمسمائة استرد منه ثلثها ومن 
السيد خمسمائة تمام القيمة ليصير معه ثلثا الألف ومع الأول ثلثه؛ كديون الميت إذا 
فُسمت تركته عليها ثم حدث عليه دين آخر؛ 2 بئرًا عدوانًا فهلك بها شيء 
فيزاحم المستحقٌ الغرماء ويسترد منهم حصتهء واستثنى البلقيني من ذلك أم الولد التي 
تباع؟ بأن استولدها وهي مرهونة وهو معسر إذا جنت جناية تتعلق برقبتهاء فإن حق 
المجني عليه يقدم على المرتهن فلا تكون جناياتها كواحدة؛ لأنه يمكنه بيعها؛ بل هي 
كالقن يجني جناية بعد أخرى فيأتي فيها التفصيل المار. والثاني يفديها في كل جناية 
بالأقل من قيمتها وأرش تلك الجناية . 
تنبيه : مَحَلُّ الخلاف أن يكون أرش الجناية الأولى كالقيمة أو أكثر أو أقل. والباقي 
من القيمة لا يفي بالجناية الثانية» فإن كان أرش الأولى دون القيمة وفداها به.ء وكان 
الباقي من قيمتها يفي بالجناية الثانية فداها بأرشها قطعًا. قال الزركشي: «وسكتوا عن 
التعلق بذمتها ويشبه القطع به لتعذر التعلق برقبتها: وهذا ممنوع؛ بل الأشبه ‏ كما قال 
- القطع بالتعلق بذمة السيد؛ لأنه منع بيعهاء فلو ماتت عقب الجناية لم يسقط 


والها واه هاه فاه وهساد فداه فاع ماه ها ههه © هه عا فاه هه عه ود واو هد وا واه هاوه واه هاه واو وه ود واه هه 


الأرش عن السيد في الأصح بخلاف القن كما قاله الرافعي في كلامه على جناية 
الموقوف. 
[حكم فداء السّيّدِ العبدٌ الموقوف] 
تتمة: حكم الموقوف حكم المستولدة لمنع الواقف بيعه بوقفه» والظاهر ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن المنذور عتقه كذلك» وأما المكاتب فذكر المصنف جنايته في باب الكتابة. 


# 0خ د 


(47) يكار الاركك- ١‏ 


- فصلل [في دي الجنين] 
في الْجَِين غُرَةٌ إنِ الَْصَلَ مَيْنا بجنَابَةٍ م ع بجي و اا 
فصل [في ديه الجنين] 
[مقدارٌ دية الجنين الخُرٌ المسلم] 

(في» دية (الجنين) الحُرٌ المسلِم (عُرَةُ)؛ لخبر الصحيحين: أنه له قَضَى فِي 
الجَيْنِ بعْرةٍ؛ عَبْدِ أو أَمَةِ” دتري «غُوَة» على الإضافة البيانية» وتنويئها على أن 
ما بعدها بدل منهاء وأصل «الَعْوَة البياض في وجه الفرس. ولهذا شرط عمرو بن 
العلاء أن يكون العبد أبيض والأمة بيضاءء وحكاه الفاكهاني في «شرح الرسالة» عن ابن 
عبد البر أيضًا ولم يشترط الأكثرون ذلك» وقالوا: النسمة من الرقيق غرة؛ لأنها غرة 
ما يملك؛ أي أفضله. وغرّة كل شيء : خياره. 

[شروط وجوب القُرّةِ في الجنين] 

وإنما تجب العُرَةٌ فيه (إن انفصل ميئًا بجناية) على أمه الحية مؤثرة فيه» سواء أكانت 
الجناية بالقول؛ كالتهديد والتخويف المفضي إلى سقوط الجنين» أم بالفعل؛ كأن 
يضربها أو يوجرها دواء أو غيره فتلقي جنيئّاء أم بالترك؛ كأن يمنعها الطعام أو الشراب 
حتى تلقي الجنين وكانت الأجنة تسقط بذلك» ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواءء 
فينبغي ‏ كما قال الزركشي - أنها لا تضمن يسببه؛ وليس من الضرورة الصوم ولو في 
رمضان إذا خشيت منه الإجهاضء فإذا فعلته فأجهضت ضمتته كما قاله الماوردي» 
ولا ترث منه؛ لأنها قاتلة. وسواء كان الجنين ذكرًا أم غيره؛ لإطلاق الخبر؛ لأن ديتهما 
اوللست لجرا عدت لي ترم ذكرا أو غيره فسؤى الشارع بينهما كأصل الصاع من 
التمر يكون يبدل اللّبَن : في المُصَّرَاةَ نواء أفلّ اللي أم كثرء وسواء كان الجنين تام 


إلى أخرجه البخاريٌ في (صحيحه١ا»‏ كتاب الدّيات» بياب جنين المرأة /ى١‏ قكل ومسلمء كتاب 
القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / 4789/ . 
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في حَيّاتِهًا أو مَوْتَهَاء وَكذا إِنْ ظهَرٌ بلا اْفِصَالٍ ني الأَصَحٌ وَإلَّا فَلَا. ا 0 


الأعضاء أم ناقصها ثابت النسب أم لا؛ لكن لا بد أن يكون معصومًا مضمونًا على 
الجاني عند الجناية وإن لم تكن أمه معصومة أو مضمونة عندهاء أما الجنين الرقيق 
والكافر فذكرهما المصنف آخر الفصل . ولا أثر لنحو لطمة خفيفة كما لا تؤثر في الدية 
ولا لضربة قوية أقامت بعدها بلا ألم» ثم ألقت جنيئًا؛ نقله في «البحر» عن النص . 

تنبيه : سُمّيَ الجنين جنيئًا لاستتاره. ومنه: «الجنٌ. 

وقوله: (في حياتها أو موتها) متعلق ب«انفصل»؛ أي انفصل في حياتها بجناية أو 
انفصل بعد موتها بجناية في حياتهاء ويحتمل أن يكون في حياتها أو موتها متعلق 
ب«جناية»: فيشمل ما لو ضرب ميتة فَأَلْقَتْ جنيئًا ميتّاء وبه صرح القاضي أبو الطيب 
والروياني فأوجبنا الغرة؛ لأن الأصل بقاء الحياة» وقال البغوي: لا شيء عليه» وبه قال 
الماوردي وادعى فيه الإجماع؛ ورجّحه البلقيني. ولم يرجح الشيخان شيئًا . 

(وكذا إن ظهر) بعض الجنين (بلا انفصال) من أمه؛ كخروج رأسه ميتًا تجب فيه 
الغرة (في الأصح)؛ لتحقق وجوده. والثاني : لا بُدَّ من تمام انفصاله؛ لأن ما لم ينفصل 
كالعضو منها (وإلا) بأن لم يكن معصومًا عند الجناية كجنين حربية من حربي وإن أسلم 
أحدهما بعد الجناية» أو لم يكن مضمونًا؛ كأن كان الجاني مالكًا للجنين ولأمه؛ بأن 
جنى السيد على أمته الحامل وجنينها من غيره وهو ملك له فعتقت»ء ثم ألقت الجنين» 
أو كانت أمه ميتة» أو لم ينفصل ولا ظهر بالجناية على أمه (فلا) شيء فيه لعدم احترامه 
في الأوْلَى. وعدم ضمان الجاني في الثانية» ولظهور موته بموتها في الثالثة» ولعدم 
تحقق وجوده في الأخيرتين. 

في ديد شين بالعستة ذلك نبو فيه الأء بها الأجهام اندلو على على بغريية 
جنينها معصومٌ حين الجناية لا شيء فيه. وليس كذلك. ولو ماتت الأم ولم ينفصل 
الولد ولم يظهر فلا غرة؛ لأنا لم نتيقن وجود الجنين فلا نوجب شيئًا بالشك. وكذا لو 
كانت المرأة منتفخة البطن فضربها ضارب فزال الانتفاخ. أو كانت تجد حركة في بطنها 
فانقطعت بالضربة؛ لجواز أن يكون ريحًا فانفشت وسكن . 


وومةه 
بي تفس. 
وَلوْ ألقث جَنِينيْن فَعُرّتَان. أو يدا فعرّة. اا 11111 1 301 


[حكم ضمان الجنين إذا انفصل حيّا وبقي زمانًا بلا ألم ثم مات] 
(أو) انفصل (حيّا وبقي) بعد انفصاله (زمانًا بلا ألم) فيه (ثع مات فلا ضمان) على 
الجاني. سواء أزال ألم الجناية عن أمه قبل إلقائه أم لا؛ لأن الظاهر أنه مات بسبب 
آخر. 
مُوجَ مُوجَبٌ الجناية على جنين مات حين خرج أو دام ألمّهُ ومات منه] 
(وإن مات حين خرج) بعد انفصاله» أو تحرك تحركًا شديدًا؛ كقبض يد وبسطها ولو 
حركة مذبوح لا اختلاجًا (أو دام ألمه ومات) منه (فدية نفس) كاملة على الجاني ولو 
انفصل الجنين لدون ستة أشهر لأنا تيقنا حياته والظاهر موته بالجناية» بخلاف مجرد 
اختلاجه ؛ لاحتمال كونه انتشارًا بسبب الخروج من المضيق . 
تنبيه: لو حرّه شخص وقد انفصل بلا جناية وإن لم تكن حياته مستقوَةٌ أو بجناية 
وحياته مستقرّةٌ وجب عليه القصاص؛ كما لو قتل مريضًا مشرفًا على الموت» وإن كان 
بجناية وحياته غير مستقرة» فالقاتل له هو الجاني على أمه ولا شيء على الحَارٌَ إلا 
التعزير. ولو خرج رأسه وصاح فحرّه شخص لزمه القصاص ؛ لأنا تيقنا بالصياح حياته . 
[مُوجَبُ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية جنينين] 
(ولو ألقت)؛ أي امرأة بجناية عليها (جنينين) ميتين (فَعُرَنَانِ) تجبان فيهماء أو ثلاثًا 
ثلاثئة وهكذا؛ لأن الغرة متعلقة باسم الجنين فتتعدد بتعدده. ولو ألقت ميا وحيًا 
واستمر ألم الحيّ حتى مات فغرة للأول ودية للثاني. ولو اشترك جماعة في الإجهاض 
اشتركوا في الغرة كما في الدية. 
[َمُوجَبٌ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية عليها يدا أو رجلا وماتت] 


(أو) ألقت (يدَّا) أو رجلا وماتت (فَقُّرَةُ) تجب؛ لأن العلم قد حصل بوجود 


عالقا .اعد .د .ىد و فاع .قاع عارد و ود وا ود عار واو واه ناوا هد .د قار يفاو ...د قاع ماع ماع هاعد .ا .ا .ا عد عد جاه 


الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانت بالجناية. وخرج ب«ماتت» ما لو عاشت ولم 
تلق جنيئاء فلا يجب إلا نصف غرة؛ كما أن يد الحيّ لا يجب فيها إلا نصف ديةء 
ولا يضمن باقيه؛ لأنا لم نتحقق تلفه. 
[فروعٌ في ذكر بعض موجبات العُرّة] 

فروع: لو ألقت بَدَنْيْنِ ولو ملتصقين فغرتان؛ إذ الواحد لا يكون له بدنانء فالبدنان 
حقيقة يلتزمان رأسين» فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدن واحد حقيقة» فلا تجب إلا 
غرة واحدة. 

ولو ألقت ثلاثًا أو أربعًا من الأيدي أو الأرجل أو رأسين وجب غرة فقط لإمكان 
كونها لجنين واحد؛ بعضها أصلي وبعضها زائد» وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه 
حيو بامزآة لها اسان فتكحها سانة دنار وتظرإلبها وظلقهاء-وظامر أله يحل [للتفيق 
الزائد حكومة. 

ولو ألقت يدا ثم جنيئًا ميتا بلا يد قبل الاندمال وزال الألم من الأم فغرة؛ لأن 
الظاهر أن اليد مبانة منه بالجناية» أو حيّا فمات من الجناية فَدِيَةٌء ودخل فيها أرش 
اليدء فإن عاش وشهد القوابل أو علم أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليد» 
وإن لم يشهد القوابل بذلك ولم يعلم فنصف غرة لليد عملا باليقين» أو ألقته بعد 
الاندمال وزال الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية» ووجب لليد المُلقاة 
قبله إن خرج مينًا نصف غُرَوِ أو حيّا ومات أو عاش فنصف دية إن شهد القوابل أو عُلِمَ 
أنها يد من خلقت فيه الحياة. وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميئًا كامل الأطراف بعد 
الاندمال فلا شيء فيه» وفي اليد حكومة كما بحثه شيخناء أو قبل الاندمال مينًا فغرة 
فقط ؛ لاحتمال أن اليد التي ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق أثرهاء أو حيّا ومات 
فدية لا غرة كما وقع في «أصل الروضة»»؛ وإن عاش فحكومةء وتأخّدُ اليد عن الجنين 
إلقاءً كتقدّم لذلك فيما ذكره. 


(49) كاب لؤك 1" 
اا ٠311٠111111‏ لاك الجا 
وَكَذَا لَحُمٌ قَالَ الْقَوَابِلٌ : «فيه صُورَةٌ خَفيّة" قِيل : ألا قَلْنَ : «لَوْ بقي لَتَصَوّرً . 


ودوىل 


سى» اك علبي» 
وَهِيّ عبد أؤ أمة. ممبر 2 نج ان موسق ونان الجيوم أن ع الو اك جا ل ا و ا 


مُوجَبُ ما إذا ألقت المرأة بجناية عليها لحمًا 
قال القوابل : «فيه صورة خفيّة' أو «لو بقى لتصوّر»] 

(وكذا لحم) ألقته امرأة بجناية عليها يجب فيه غرة إذا (قال القوابل) وهنّ أهل 
الخبرة (فيه صورة خفية) على غيرهن» فلا يعرفها سواهن لحذقهم. 

فائدة: تظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحَارٌ ويكفي تصور أصبع أو عين أو 
ظفر أو ما بان من خلق آدمي . 

(قيل: أو لا)صورة؛ أي تجب العْرَةٌ أيضًا في إلقاء لحم لا صورة فيه أصلَا تعرفها 
القوابل. ولكن (قلن:) إنه (لو بقي) ذلك اللحم (لَتَصَوَرّ)؛ أي تَخَلَّقَ؛ كما تنقضي به 
العدّة» والمذهب لا غرّة كما لا تصير أم ولد بذلك”'؛ ومَتَ إيضاح هذا في باب العدد. 

تنبيه : أفهم تعبيره ب«اللحم» تصوير المسألة بالمضغة» فلو ألقت علقة لم يجب فيها 
شيء قطعًا كما لا تنقضي به العدة. 

[العُوَة] 

(وهي)؛ أي العْرَةٌ الواجبة (عبد أو أمة) كما نطق به الخبر””'» والخْيرَةُ في ذلك إلى 
الغارم؛ ويجبر المستحقٌ على قبولها من أي نوع كانت. 

تنبيه: عَلِم من ذلك أنه لا يلزم قبول الخنثى كما قاله الزركشي؛ لأنه ليس بذكر 
ولا أنثى في الظاهر. 

[أوصاف العُدّة] 

وأشار لوصف العْرَة بقوله: (مميز) فلا يلزمه قبول غيره؛ لأن الغرة هي الخيار كما 

مرء وغير المميز ليس من الخيار؛ لأنه يحتاج إلى من يكفله؛ ولفظ الخبر وإن كان 


(') في نسخة البابي الحلبي: «كما لا تصير به أم ولد؛ ومرّ. ..». 
27 المراد به الخبر الذي أخرجه الشيخان: «أنْه وي قضى في الجنين بعرو عبدٍ أو أمق». 
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سَلِيمْ مِنْ عَيْبٍ مَبِيع» وَالأصَحُ قبُولٌ كبير لم يَمْجَرْ بهَرَم) 200171011 


يشمل المميز وغيره يجوز أن يستنبط من النّصّ معنى يخصه؛ لأن المقصود بالغرة جبر 
الخلل ولا جبر مع عدم التمييز. 

تنبيه : قضية كلامه اعتبار التمييز من غير نظر إلى السّنٌّ؛ حتى لو ميّز قبل السبع أجزأء 
وليس مرادًا؛ بل لا بد من هذا السن كما قاله البلقيني» قال: وقد نصنَّ عليه في «الأم». 

(سليم من عيب مببع)"'2 لأن المعيب ليس من الخيار» فإن قيل: قد اكتفى في 
الكفارة بالمعيب إذا كان العيب لا يخل بالعملء» فهلا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن 
الكفارة حق لله تعالى والغرة حق لآدمي. وحقوق الله تعالى مبنية على المساهلة؛ فإن 
رضي المستحقٌ بالمعيب جاز؛ لأن الحق له. 

تنبيه : أفهم كلامه قبول الكافر؛ لكن في «الشرح» و«الروضة» أنه لا يجبر على قبول 
خصي وخنثى وكافره وجمع بينهما: بأن ما في «الشرح» و«الروضة» محمول بقرينة 
ما مر في البيع على كافر ببلد تقل فيه الرغبة» أو على مرتد أو كافرة يمتنع وطؤها 
لِتَمَّحْسٍِ ونحوه» وما هنا على غير ذلك. وأفهم امتناع الحامل لجزمهم في كتاب البيع 
بأنه عيب في الجواري» وبه صرح صاحب المعتمد». فقال: لا يلزمه قبول حامل 
ولا موطوأة لم يتحقق عدم حملهاء وما ذكره من عدم قبول الموطوأة التي لم يتحقق 
عدم حملها ممنوع» فقد قال في «البحر» بقبولها هنا بخلاف الزكاة؛ لأن الغالب من 
الدواب الحمل بخلاف بنات آدم . 

(والأصح قبول) رقيق (كبير) من عبد أو أمة (لم يعجز بهرم)؛ لأنه من الخيار ما لم 
تنقص منافعه» والثاني: لا يقبل بعد عشرين سنة عبدًا كان أو أمة؛ لأن ثمنه ينقص 
حينئذء والثالث: لا يقبل بعدها في الأمة وبعد خمس عشرة سنة في العبدء وضعف 
الوجهان بأن نقصان الثمن يقابله زيادة المنفعة. أما العاجز بالهرم فلا يقبل لعدم 
استقلاله» وضبَطةُ سليم في «المجرد؛ بأن يبلغ إلى حدّ يصير في معنى الطفل الذي 


. ومن عيب المبيع كون الأمة حامالاء أو كون العبد كافرًا في محل تقل فيه الرغبة في الكافر‎ )1١( 


(9؛) كا ريت 0 
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وَيُشترَط بلوغها نصف عشر دية» فإن فقدت فخمسة أبْعرَة» وَقيل : لا يشترّط. فللفقد 


- م 
وج 


قِيمَْهًا. وَهِيَّ لِوَرَنَةٍ ل جَدِينِ » وَعلى عاقلة الجاني» وَقيل : إن تَعَمَّدَ ل 0 


(ويشترط) في العْرّة (بلوغها) في القيمة (نصف عشر دية) من الأب المسلمء وهو 
عشر دية الأم المسلمة» ففي الحُرٌ المسلم رقيقٌ قيمته خمسة أبعرة؛ كما روي عن عمر 
وعلي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. قال الماوردي: «ولم يخالفهم فيه أحد 
فكان إجماعًا». ولأنها دية فكانت مقدرة كسائر الديات» ولأن الجنين على أقلّ أحوال 
الإنسان فاعتبر فيه أقل ما قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة والسّرٌ . 

[ما يقوم مقام الغُرّة عند فَقَّدِهًا] 

(فإن فقدت) تلك الغرة حسًا؛ بأن لم توجدء أو شرعًا؛ بأن وجدت بأكثر من ثمن 
مثلها (فخمسة أبعرة) بدلا عنها؛ لأنها مقدرة بها عند وجودها فعند عدمها يؤخذ ما كانت 
مقدرة بهء ولأن الإبل هي الأصل في الديات فوجب الرجوع إليها عند فقد المنصوص 
عليه. فإن فقدت الإبل وجب قيمتها كما في فقد إبل الدية» فإن فقد بعضها وجبت قيمته 
مع الموجود (وقيل : لا يشترط) بلوغها ما ذكر؛ بل متى وجدت سليمة مميزة وجب قبولها 
وإن قَلَّتْ قيمتها؛ لإطلاق لفظ العبد والأمة في الخبرء وعلى هذا الوجه المُعَيّر عنه فى 
«الروضة» ب«القول» (فللفقد قيمتها)؛ أي الغرة بالغة ما بلغت كما لو غصب عبدًا فمات.. 

[حكم الاعتياض عن العْرَّة] 
تنبيه : الاعتياض عن العْدَة لا يصح كالاعتياض عن الدية. 
[مُستحقٌ الغُرّة] 

(وهي) أي العْرَة (لورثة الجنين) على فرائض الله تعالى؛ لأنها دية نفس» ويقدر 

انفصاله حيًا ثم موته. 
[وجوب العُرّةِ على عاقلة الجاني] 
(و) هي؛ أي واجبة (على عاقلة الجاني)؛ لحديث أبي هريرة”'' المّارٌ. (وقيل: إن تعمد) 


00( أخر جه البخاريٌ في ااصحيحه! » كتاب المفرائض » باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره » 
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الجناية؛ بأن قصدها بما يلقي غالبًا (فعليه). وعلى'''2 وهذا قد يفهم أن الجناية قد 
تكون عمدًا محضًا ومع ذلك يجب على العاقلة في الأصحء وليس مرادًا؛؟ بل الخلاف 
مبنييٌ على تصوٌّر العمد في الجناية على الجنين والمذهب أنه لا يتصورء وإنما يكون 
تخطأ ألكق عجدميواة أكانث التعدالة عن انل خط أو عبةالام قد عمد لذن لاسن 
وجوده وحياته حتى يقصد؛ بل قيل: إنه لا يتصور فيه شبه العمد أيضّاء وهو قوي ولكن 
المنقول خلافه؛ لأن حدّ شبه العمد لا ينطبق عليه؛ لأنه يعتبر فيه قصد الشخص 
كالعمد» ومن هذا يؤخذ أنه لا يجب القصاص في الجنين إذا خرج حيّا ومات؛ لأن 
القصاص إنما يجب في العمد ولا يتصور العمد فيه. 

تنبيه : : يغلظ في شبه العمد على القول به فيؤخذ عند فقد العْرِّ جقَّة ونصف وجذعة 
ونصف وخَلفتان» قال الروياني وغيره : «وينبغي أن يُعْلَظ في الغرة أيضًا بأن تبلغ قيمتها 
نصف عشر الدية المغلظة»» واستحسناه. 

واقتصاره على العاقلة يقتضي تحمل عصباته من النسب ثم الولاء ثم بيت المال على 
ما مده وبه صرح الإمام» فإن لم يكن بيت المال ضربت على الجاني» فإن لم تف 
العاقلة بالواجب وجب على الجاني الباقي . 

[حكم الجنين الكافر] 

ثم شرع في حكم الجنين الكافر فقال: (والجنين اليهودي أو النصراني) بِالتبَع لأبويه 
(قيل: كمسلم) في الغرة (وقيل:) هو (هدر)» وهذان القولان مبنيان على أن الغرة غير 
مقدرة بالقيمة» (والأصح) المنصوص - بناءً على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية 


7 . ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب دية الجنين / 475/ عن أبي هريرة أنه قال: 

«قضى رسول الله يكل في جنين امرأة من بني لحْيّانَ سقط ميّنا بغرَة عبدٍ أو أمٍء ثم إن المرأة الني 

قضى عليها بالغرّة توفيت فقضى رسول الله 5 بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأنّ العقل على عَصَّبَِهًا'. 
)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


وَالَِقِيقٌ عَشِرٌ يم أَمّهِ يَوْم الجتايّة - وَقِيلَ : الإجْهَاضٌ ‏ لسَيدِمَاء فَإِنْ كانت 


الأب في الجنين المذكور (غرة كثلث غرة مسلم) كما في ديته» وهو بعير وثلثا بعيرء 
وفي الجنين المجوسي ثلث خمس غرة مسلم كما في ديته وهو ثلث بعيرء وأما الجنين 
الحربي والجنين المرتد بالتبع لأبويهما فمهدران. 
[حكم الجنين الرّقيق] 

ثم شرع في حكم الجنين الرقيق فقال: (و) الجنين (الرقيق) ذكرًا كان أو غيره فيه 
(عشر قيمة أمه) قِنَّهَ كانت أو مدبرة أو مكاتبة أو مستولدة؛ قياسًا على الجنين الحرء فإن 
الغرة في الجنين معتبرة بعشر ما تضمن به الأم» وإنما لم يعتبروا قيمته في نفسه لعدم 
ثبوت استقلاله ا ل 
ليجب في جنينها المملوك للسيد شيء؛ إذ لا يجب للسيد على رقيقه شيء. وخرج 
ب«الرقيق» الجبتَفت» وحكمه حكم الحرء قاله المحاملي ذ في «اللباب»» وينبغي أن 
توزع الغرة على الرّفٌ والحرية. وتعتبر قيمة الأم (يوم الجناية) عليها؛ لأنه وقت 
الوجوب (وقيل : ) يوم (الإجهاض) للجنين؛ لأنه وقت استقرار الجناية. 

تنبيه: إطلاق اعتبار يوم الجناية يقتضي أنه سواء كانت القيمة فيه أكثر من وقت 
الإجهاض أم أقل» وبه صرح القاضي الحسين وغيره؛ لكن الصحيح المنصوص كما في 
«أصل الروضة» أنا نعتبر قيمتها أكثر ما كانت من حين الجناية إلى الإجهاضء. هذا كله إذا 
انفصل ميئًا كما علم من التعليل السابق» فإن انفصل حيًا ومات من أثر الجناية فإن فيه قيمته 
يوم الانفصال قطعًا وإن نقصت عن عشر قيمة أمه؛ كما نقله في البحر عن النص . 

ويصرف ما ذكر في الرقيق (لسيدها) ؛ أي أم الجنين» وعبارة «المحوّر» و«الشرح» 
للسيد؛ أي سَيّدِ الجنين» وهي أَوْلَى؛ لأن الجنين قد يكون لشخص وصّى له به وتكون 
الأم لآخر فالبدل لسيده لا لسيدهاء وقد يعتذر عن المصنف بأنه جرى على الغالب من 
أن الحمل المملوك لسيد الأم (فإن كانت) تلك الأم (مقطوعة) أطرافها (والجنين سليم) 
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قُوّمَتْ سَلِيمّة في الأَصَحٌء وَتَحْمِلَُهُ الْعَاقِلَهُ في الأظهّر . 


أطرافه (فَوَمت) بتقديرها (سليمة في الأصح) لسلامته؛ كما لو كانت كافرة والجنين 
مسلم فإنه يقدر فيها الإسلام وتقوم مسلمةء وكذا لو كانت حرة والجنين رقيق فإنها 
تقدر رقيقة» وصورته أن تكون الأمة لشخص والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكهاء 
والثاني : لا تقدر سليمة؛ لأن نقصان الأعضاء أمر خلقي» وفي تقدير خلافه بُعْدٌ. 

تنبيه : كلام المصنف قد يوهم أنه لو كان الجنين مقطوعا والأم سليمة قوّمت الأم 
مقطوعة؛ وليس مرادًا؛ بل تقوّم سليمة أيضًا في الأصح؛ لأن نقصان الجنين قد يكون من أثر 
الجناية» واللائق التغليظ على الجاني لا التخفيف» فلو قال: «وعكسه» لشمل هذه الصورة. 

(وتحمله)؛ أي العشر المذكور (العاقلة)؛ أي عاقلة الجاني (في الأظهر)؛ لما مَرٌ 
في الغرة» وهذا قد علم من قوله سابقا في الفصل الثاني من هذا الباب: «وتحمل 
العاقلة العبد في الأظهر». 

[تتمّة في اختلاف وارث الجنين والجاني] 

تتمة: سقط الجنين ميتا فادّعى وارثه على إنسان أنه سقط بجنايته فأنكر الجناية7) 
صَدَّقَ بيمينه» وعلى المدعي البينة» ولا يقبل إلا شهادة رجلين. فإن أقَرَ بالجناية وأنكر 
الإسقاط وقال «السّقط ملتقط» فهو المصدق أيضًا وعلى المدعي البينة» ويقبل فيها شهادة 
النساء لأن الإسقاط ولادة. وإن أقر بالجناية والإسقاط وأنكر كون الإسقاط يسبب جناية 
نْظِرَ: إن أسقطت عقب الجناية فهي المصدقة باليمين؟ لأن الجناية سبب ظاهرء وإن 
أسقطت بعد مدة من وقت الجناية صدق بيمينه؛ لأن الظاهر معه إلا أن تقوم بينة أنها لم تزل 
متألمة حتى أسقطتء ولا يقبل هنا إلا رجلان» وضبط المتولي المدة المتخللة بما يزول 
فيها ألم الجناية وأثرها غالبًا. وإن اتفقا على سقوطه بجناية وقال الجاني: «سقط ميتاء 
فالواجب الغرة» وقال الوارث: ابل حيّا ثم مات فالواجب الدية»» فعلى الوارث البينة بما 
يدعيه من استهلال وغيره؛ ويقبل فيه شهادة النساء؛ لأن الاستهلال لا يطلع عليه غالبا إلا 
النساءء» ولو أقام كل بيئة بما يدعيه فبينة الوارث أولى لأن معها زيادة علم . 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


4 - فصل [في كقّارة القتل التي هي من مُوجَبَّاتهِ] 
يَجِبْ بالْقَْلٍ كَقَارَةُوَإنْ كان القَاتِلُ صَبيًا أو مَجْنُونا وه ا ا 


(فصل) في كمّارة القتل التي هي من مُوجَبَاته 
[كقارة القتل] 
(يجب بالقتل) عمدًا كان أو شبهه أو خطأ كما سيأتي (كفارة) لقوله تعالى: 
كل مُؤْمِنًَا حَطنًا سر رَقَبقَ مُؤْمكَق4. وقوله تعالى : « هن 6ك م قري عدو و24 
مُؤْمِرتٌ هَُسَحْررُ رَكبَةَ مُوْمِكةٌ ةَ 24 وقوله تعالى: سيو ور الك 
َيَتَهُم ِكَقٌّ مَدِيَةٌ مُصلّصة إل مله وَخحَررُ رَقَبَةٍ مُوٌمكه 4 [الساء: 197 وخبر: 
وائلة , بن الأسقع قال : أَتَينَا لحي تي ماعب لان اختر قر الس فَقَالَ: 
«أعتِقُوا عَنْهُ َكب ُِْقٍ الل بكُلٌ عُضْوٍ مِنّْهَا عُضُوًا مِنْهُمِنَ الَّارع١'‏ "واه ابو ذارة وس كه 
الحاكم وغيره. وخخرج بالقتل الأطراف والجروح فلا كفارة فيها لعدم وروده. 
[حكم اشتراط تكليف القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 
ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف؛ ابل زكتري ام 
لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهماء فيعتق الولي عنهما من مالهما 
ولا يصوم عنهما بحال» دالاضاء المي الشف اجزلةة والمرى الشيخان ب لسجتوة ف 
هذاء وهو محمول على أن صومه لا يبطل بطريان جنونه» وإلا لم تتصور المسألة . ولو 
أعتق الولي عنهما من مال نفسه» فإن كان أب أو جدًا جاز وكأنه ملكه ثم ناب عنهما في 
الإعتاق» وإن كان كَيّمَا أو وصيّا لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك كما في 
«الروضة» وأصلها هنا عن البغوي» وقالا في باب الصداق: لو لزم الصبي كفارة قتل لم 


فق أخرجه أبو داودء كتاب العتق» باب في ثواب العتق /994157/» والنسائي في «السنن الكبرى؟» 
كتاب العتق » ذكر اسم هذا الولي / 18557/ 3 والحاكم في «المستدرك؛, كتاب العتق / 17 78/ 5 
قال الذهبي في «الت لتلخيص :١‏ صحيح. 
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وَعَبّدًا وَدْمّيّاء وَعَامِدًا وَمُخْطئَاء 2111111100 


يجز لوليه أن يعتق عنه من ماله ولا من مال نفسه؛ لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه 
عنه» ولا يجوز إعتاق عبد الطفل» وكلام المتولي يقتضي أن المراد عتق التبرع» وعلى 
هذا فلا مخالفة بين كلامي «الروضة» كأصلها. 

تنبيه: سكت المصنف ك«الروضة» وأصلها عن حكم السفيهء وذكرا في باب 
الحجر أنه في كفارة اليمين لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد» وقد يوهم أن غيرها من 
الكفارات كذلك؛ لكن صرح الصيمري بوجوب كفارة القتل في ماله وهو القياس. 

[حكم اشتراط حُرّية القاتل لوجوب الكقّارة عليه] 

وتجب الكفارة أيضاء ولا يشترط في وجوبها الحرية؛ بل تجب (و) إن كان القاتل 

(عبدًا) كما يتعلق بقتله القصاص والضمان؛ لكن يُكَمْدُ بالصوم لعدم ملكه. 
[حكم اشتراط إسلام القاتل لوجوب الكفارة عليه] 

(وَدْميَا)؛ لالتزامه الأحكام» ولا فرق بين أن يقتل مسلمًا ‏ وقلنا ينتقض عهده أو 
لا أو ذميّاء ويتصور إعتاقه عبدًا مسلمًا في صور: منها: أن يسلم في ملكهء أو يرثه» 
أو يقول لمسلم: «أعتق عبدك عن كفارتي» فإنه يصح على الأصح. وإن لم يتيسر له 
إعتاق عبد مسلم قال القاضي الحسين : ”لا يكفر بالصوم؛ لأنه ليس من أهله». 

[حكم اشتراط كون القتل خطأ لوجوب الكفارة على القاتل] 

ولا يشترط في وجوبها الخطأ بل تجب (و) إن كان القاتل (عامدًا)؛ لحديث وائلة 
المَارٌ أول الفصل فإن فيه في صَاحِبٍ لنَا اسْتَوْجَبَ الثَارَ2"0. ولا يستوجب النار إلا في 
العمدء ولأن الكفارة للجبر والعامد أحوج إليهاء ومثله شبه العمدء ولو قال المصنف: 
«عامدًا أو لا» دخل شبه العمد. واختار ابن المنذر أنها لا تجب في العمدء وهو قول 
أبي حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد؛ لأنها عقوبة لا يدخلها قياس (و) أما إذا 
كان (مخطنًا) فبالإجماع» وللآية السابقة. 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


(9؟) كاب لزيا " 
وَمُسَسبْبَا قَئْلٍ مُسلِم وَلوْ بدَارٍ الحَرْب» وَدْمَيٌ وَجَنِين اع لودو ا قد ماعط موك ا ماي ا ان اا 


[حكم وجوب الكفارة على من قتل شخضًا بإذنه] 

تنبيه: قضية إطلاقه أن من قتل شخصًا بإذنه تجب عليه الكفارة» وهو الأصح وإن 
اقتضى كلامه في باب القصاص عدم الوجوب لقوله: «هدر». ويستثنى من إطلاقه 
الجَلَّادَ القاتل بأمر الإمام إذا جرى على يده قتل غير مستحق وهو جاهل به فإنه لا كفارة 
عليه كما جزم به في «الروضة» وأصلها في مسألة الاستيفاء من الحامل”"2؛ لأنه سيف 
الإمام وآلة سياسته . 

[حكم اشتراط المباشرة للقتل لوجوب الكفارة على القاتل] 

(و) لا يشترط في وجوبها المباشرة؛ بل تجب وإن كان القاتل (متسيّبًا)؛ كالمكره» 
والآمر به لمن لا يميزء وشاهد الزورء وحافر بئر عدوانًا ولو حصل التردّي بعد موت الحافر 
على الأصح؛ لأن اسم القاتل يشمل الأمرين فشملتهما الآية» وبالقياس على وجوب الدية. 

تنبيه: الشرط كالسبب وإن حمل قوله: «متسيبًا» على الأعمٌ دخل الشرط في 
عبارتهء وتقدم أوائل كتاب الجراح الفرق بين الشرط والسبب والمباشرة . 

[من يثبت بقتله كفارة القتل] 
وإنما تجب الكفارة على من ذكر (بقتل مسلم ولو) كان (بدار الحرب”') وإن لم يجب 
فيه القصاص ولا الدية لللآية الثانية المتقدّمة فقد مَرَ فيها أن : ين قوم © [التساء: 7] بمعنى : 
«في قوم' كما قاله الشافعي تبعًا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم» ولأن دار الحرب لا تهدر 
دمه؛ وسبب العصمة وهو الإسلام قائم» وسواء ظنّ كفره أو تترّس به العدو أم لا. 

(و) بقتل (ذمي) ومستأمن للآية الأخيرة» فإن الذمة والعهد من الموائيق. 

(و) بقتل (جنين) مضمون بالغرة أو غيرها؛ لأنه آدمي معصوم» وبذلك قضى عمر 
رضي الله عنه . 


. في نسخة البابي الحلبي : «الحائل»‎ )١( 
.؟برح٠ افق في نسخة البابي الحلبي:‎ 
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ا ا اك رع داس يدراه سكييه ين م ص ة م 
وَعبدٍ نفسه وَنفسهء وَفى نفسه وح لا ام أو وَصبِيٌ حَرْبِيَيْنِ وَبَاغْ وَصَائل وَمُقَتص منه. 
ني ا 0-2 يي .. - 


(و) بقتل (عبد نفسه)؛ لعموم الآية وإن كانت القيمة لا تجب فيها عليه؛ لأنها لو 
وجبت لوجبت له بخلاف الكفارة فإنها حق الله تعالى» وإذا وجبت في عبد نفسه ففي 
50 

(و) بقتل (نفسِه)؛ لأنه قتل نفس معصومة فتجب فيه كفارة لِحَقّ الله تعالى فَتَخْرَحُ 
من تركته» أما إذا لم تكن نفسه معصومة بأن كانت مهدرة فينبغي ‏ كما قال الزركشي - 
أن لا تجب الكفارة . 

(وفي) قتل (نفسه وجه) أنه لا يجب لها الكفارة كما لا يجب ضمانها يالمال. 

[من لا يثبت بقتله كقّارة القتل] 

و(لا) تجب الكفارة بقتل (امرأة» و) لا بقتل (صبي حربيين) وإن كان يحرم قتلهما؛ 
لأن المنع من قتلهما ليس لحرمتهما؛ بل لمصلحة المسلمين لثلا يفوتهم الارتفاق بهما 
(و) لا بقتل مباح الدّم؛؟ كقتل (باغ وصائل)؛ لأنهما لا يضمنان فأشبه الحربي» ومرتد 
وزان محصن بالنسبة لخير المساوي. وحربي ولو قتله مثله (ومقتص منه) بقتل المستجقٌ 
له ؛ لأنه مباح الدَّم بالنسبة إليه . 

تنبيه: لو قتله المستحقٌ لبعضه؛ كأن انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيهم فلا كفارة 
عليه ؛ قاله المتولي خلافا لابن الرفعة» وقال الزركشي: «إنه المتجه»» ويمكن الجمع 
بينهما: بأن كلام المتولي عند إذن الباقين» وكلام ابن الرفعة عند عدمهء فإن قتله من 
لا استحقاق له في قتله فعليه الكفارة . 

[حكم تعدٌّد الكقّارة عند تعدّد الشّركاء في القتل] 

(وعلى كل من الشركاء) في القتل (كفارة في الأصح) المنصوص ؛ لأنه حق يتعلق 
بالقتل فلا يتبعض كالقصاص . فإن قيل: ملا تبتعضت كالدية؟ أجيب : بأن الدية بدل 
عن النفس وهي واحدة» والكفارة لتكفير القتلء وكُلٌّ واحد قاتل. ولأن فيها معنى 


(9) كا ب لدييكا نش 
وَهِيَّ كَظِهَارٍ لكِنْ لا إِطْعَامْ في الأظهّر . 


العبادة» والعبادة الواجبة على الجماعة لا تتبعض . والثاني: على الجميع كفارة واحدة 
كقتل الصيد . 
[خصال كقّارة القتل] 

(وهي) أي كفارة القتل (كظهار) أي كصفة كفارته في الترتيب فيعتق أولاء فإن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين للآية؛ (لكن لا إطعام) فيها عند العجز عن الصوم (في 
الأظهر) اقتصارًا على الوارد فيها؛ إذ المتبَع في الكفارات النص لا القياس» ولم 
يذكر الله تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيامء فإن قيل: لِمَ لا يحمل”"2 المطلق 
على المقيد في الظهار كما فعلوا في قيد الأيمان حيث اعتبروه ثم حملا على المقيد 
هنا؟ أجيب: بأن ذاك إلحاق في وصف. وهذا إلحاق في أصل» وأحد الأصلين 
لا يلحق بالآخر؛ بدليل أن اليد المطلقة في التيمم حملت على المقيدة بالمرافق في 
الوضوء. ولم يحمل إهمال الرأس والرجلين في التيمم على ذكرهما في الوضوء. 
وعلى هذا لو مات قبل الصوم أطعم من تركته كفائت صوم رمضان» والثاني: يطعم 


ستين مسكينًا كالظهار. 
تنبيه : القول في صفة الرّقبة والصيام والإطعام على القول به على ما سبق في كتاب 
الكفارة . 


[حكم الكمّارة على من اعترف بقتل غيره بالعين] 
خاتمة : لا كمّارة على من أصاب غيره بالعين واعترف أنه قتله بها وإن كانت العين 
حَتَاءٍ لأن ذلك لا يفضي إلى القتل غالبًا ولا يُحَدُ مهلكا؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
في الباب الذي يلى هذا. 


كا يد كك 


)00( في نسختي المقابلة : «حمل؟. 


35 ازاك 


- كك اللا 


ا ا ا 2 ءءء 
يُشْترَط أنْ يُفَصَّلَّ مَا يَدَّعِيهِ مِنْ عَمْدِ وَخَطَأْ وَانْفْرَادِ وَشرْكَةٍ 00 


كتاب دعوى الدَّم 
أي القتل» وعبّر به للزومه له غالبا . 
[تعريف القسامة ودليل مشروعيّتها] 


(والقسامة) وهي - بفتح القاف ‏ اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم؛ مأخوذة 

: من «القسَمِك وهو اليمين» وقيل: اسم للأولياء. وذكر في الباب أيضًا الشهادة على 

الدمء واستغنى عن الترجمة لها؛ لأن الدعوى بالدّم 3 تستتبع الشهادة. واصع الياب 

فى «المحوّر» بحديث: «البَينَهُ عَلَى المُذَعِي؛ 00 0 المُدَّعَى عَلَيهِ إَّ في 

القَسَامَةَه ,لحل وفي إسناده لينٌّ. وأول من قضى بها الوليد , بن المغيرة في الجاهلية» 
وأقدها الشارع في الإسلام. 


[شروط دعوى الدَّم] 
(ويثْد يُشترط) لكل دعوى بدم أو غيره - كغصب أو سرقة وإتلاف ديك فووط: 
أحدها: : أن تكون معلومة غالبًا؛ بأن (يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ) وشبه عمد. 
(و) من (انفراد وشركة) وعدد الشركاء في قتل يوجب الدية لاختلاف الأحكام بذلك» 


)١(‏ أخرجه البيهقيَّ في «السنن الكبرى»» كتاب القسامة» باب أصل القسامة والبداية فيها مع اللوث 
بإيمان المدعى / ٠/١440‏ والدارقطنيّ في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / »/9١580‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب دعوى الدم والقسامة ./197١/‏ وقال: أخرجه 
الدارقطنيّ والبيهقيّ وابن عبد البرٌ من حديث مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدّه به. قال أبو عمر: إسناده لِيّنْء وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلاء 
وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق» ورواه ابن عديّ والدارقطنيَّ من حديث عثمان بن 
محمّد عن مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة؛ وهو ضعيف أيضًا . 
وقال البخاريّ: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب» فهذه علة أخرى . 
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- فَإِنْ أَطلَقَ اسْتَفْصّلَةُ القاضيء وَقِيلَ: يُعْرضٌ عَنْهُ ‏ وَأَنْ يُعَيّنَ اْمُدَعَى عَلَيْهِ» فلو قَالَ: 


واو 


١«قتلَهُ‏ أَحَدُهُمْ) لا يُحَلْفُهُمُ القاضي في الأصَحٌ 0 


نعم إن قال: «أعلم أنهم لا يزيدون على عشرة» مثلاا سمعت دعواه وطالب بحصة 
المدّعى عليه» فإن كان واحدًا طالبه بعشر الدية. فإن أوجب القود لم يجب في الأصح 


تنبيه : قال الماوردي: (يُستثنى من وجوب التفصيل السّحثء فلو اذَّعى على ساحر 
أنه قتل أباه مثالا بسحره لم يفصل في الدعوى؛ بل يسأل الساحر ويعمل بمقتضى بيانه»» 
وهذا هو الظاهر وإن قال فى «المطلب»: «إطلاق غيره يخالفه». 

(فإن أطلق) المدعى فى دعواه ‏ كقوله: «هذا قتل أبى» ‏ (استفصله القاضى) ندبًا 
عما ذكر لِيَصمّ بتفصيله دعواه وإن اقتضى كلام المصنف الوجوبء فيقول له: «اكيف 
قتله عمدًا أم خطأ أم شبه عمد؟», فإن عين نوعا منها سأل عن صفته؟ لأنه نطق عن 
صفته العمد محضًا (وقيل:) لا يستفصل القاضي المدّعي؛ بل (يُعرض عنه)؛ لأنه 
ضرب من التلقين» ومنع الأول كونه تلقيئًا؛ بل التلقين أن يقول له : «قل قتله عمدًا أو 
خطأ أو شبه عمد . 

وثانيها : أن تكون ملزمة فلا تسمع دعوى هبة شيء أو بيعه أو إقراره به حتى يقول 
المدعي : «وقبضته بإذن الواهب»؛ و«يلزم البائع - أو المقر ‏ التسليم إلى . 

(و) ثالثها: (أن يعين) المدعي في دعواه (المدّعى عليه) واحدًا كان أو جممًا معيئًا؛ 
كثلاثة حاضرين (فلو قال: «قتله أحدهم») فأنكروا وطلب تحليفهم (لا يحلفهم القاضي 
في الأصح)؛ للإبهام؛ كما لو ادعى ديئا على أحد رجلين» والثاني : يحلفهم » وجزم به 
الشيخان في مسقطات اللوث» قال الإسنويٌ وغيره: وهو خلاف الصحيح. فقد مَرَ أول 
الباب أنه لو قال: «قتله أحد هؤلاء وطلب من القاضي تحليف كُلّ واحدٍ لم يجبه للإبهام»؛ 
وسبب ما وقع فيه الرافعي هنا أن الغزالي في «الوجيز» ذكره هنا كذلك. وهو ممن 
يصحح سماع الدعوى على غير المعين؛ نقله ذاهلا عما مر ٠‏ انتهى » وجمع شيخي بين 
الموضعين: بأن ما في أول الباب عند عدم اللوث. وهو ما جرى عليه المصنف هناء 


0 كبوا وله دك كنذا 


مع #8 * 1ب ٠.‏ 2 كوه 0017 ,2 ٠‏ د12 ا 
وَيْحْرِيَانٍ في دَعْوَى غصّب وَسَرِقةٍ وَإِنلافٍِ. وَإِنَْمَا تُسْمَعٌ مِنْ مُكلفٍ مُلتزِمٍ 00 


وما في مسقطات اللوث عند وجوب اللوث» وعلى هذا فإن نكل واحد منهم عن اليمين 
فذلك لوث في حقه؛ لأن نكوله يشعر بأنه القاتل فللولي أن يقسم عليه» فلو نكلوا كلهم 
عن اليمين أو قال: «عرفته» فله تعيينه ويقسم عليه؛ لأن اللوث حاصل في حقهم 
جميعًاء وقد يظهر بعد الاشتباه أن القاتل هو الذي عينه. ولا يختص الوجهان 
المذكوران بدعوى الدم (و) حينئذ (يجريان في دعوى غصب وسرقة وإتلاف) ونحوها؛ 
إذ السبب ليس لصاحب الحق فيه اختيار» والمباشرُ له يقصد الكتمان فأشبه الدم . 

تنبيه : ضابط مَحَلَّ الخلاف: أن يكون سبب الدعوى ينفرد به المدعى عليه فيجهل 
تعيينه» بخلاف دعوى البيع والقرض وسائر المعاملات؛ لأنها لم تنشأ باختيار 
المتعاقدين» وشأنها أن يضبط كل واحد منهما صاحبه . 

فرع: لو نشأت الدعوى عن معاملة وكيله أو عبده المأذون وماتا أو صدرت عن 
مورثه قال البلقيني: «احتمل إجراء الخلاف للمعنى» واحتمل أن لا يجري؛ لأن أصلها 
معلوم: قال: #ولم أرَ من تعرض لذلك»: انتهى» وإجراء الخلاف أوجه . 

(و) رابعها: : ما تضمنه قوله (إنما تسمع) الدعوى (من مكلف)؛ أي بالغ عاقلٍ حالة 
الدعوى. فلا تسمع دعوى صبي ولا مجنون. ل 0 
حالة القتل إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى؛ لأنه قد يعلم الحال بالتسامع» ويمكنه 
أن يحلف في مظنة الحلف إذا عرف ما يحلف عليه بإقرار الجاني أو سماع كلام من 9 
به؛ كما لو اشترى عيئًا وقبضها فادعى رجل مِلْكَهَا فله أن يحلف أنه لا يلزمه التسليم 
إليه اعتمادًا على قول البائع . 

تنبيه: أفهم اشتراطه التكليف أن السكران المتعدي بسُكره لا تصح دعواهء فإنه 
عنده ليس بمكلف كما مَرّ في الطلاق وإلا لاستثناه كما استثناه في الطلاق» ويُجاب 
بأنه سكت عنه لما علم من هناك. وأنه لا يشترط في المدعي الرشد فتصح دعوى 
السفيه؛ كما صرح به في «المحرر»؛ لكن لا يقول في الدعوى: «وأستحقٌ تسليم 
ذلك١٠؛‏ بل يقول: «تسليمه إلى ولبّي» (ملتزم) فلا تسمع من حربي؛ لأنه لا يستحق 


0 نيو 52 (0) 


0 
على مثله 


قصاصًا ولا غيره» قال في «المهمات»: «وما ذكره الشيخان من أن دعوى الحربي 
لا تسمع ذهولٌ عن قواعد مذكورة في السير» فقد نضّوا هناك على أن الحربي لو دخل 
بأمان وأودع عندنا مالا ثم عاد للاستيطان لم ينقض الأمان فيه على الصحيح»» وذكر 
مسائل من ذلك. ولهذا قال الزركشي: إن الصواب حذف قيد «الالتزام»» ويجاب عن 
قول صاحب «المهمات»: بأن ما هنا في حربي لا أمان لهء وما في السَّيّر في حربي له 
أمان» فلا مخالفة» وعن قول الزركشي: بأن المراد بالملتزم من له أمان فيدخل المعاهد 
فإنه لا توقف في سماع دعواه بماله الذي استحقه على مسلم أو ذمي أو مستأمن مثله. 
ولا في دعواه دم مورثه الذمي أو المستأمن . 

وخامسها: أن تكون الدعوى (على) مُدَّعى عليه (مثله)؛ أي المدّعي في كونه 
مكلّّاء فلا تصح الدعوى على صبي ومجنون؛ بل إِنْ توجّه على الصبي أو المجنون حق 
مالي ادّعى مستحِقّهُ على وليهماء فإن لم يكن ولي حاضر فالدعوى عليهما كالدعوى 
على الغائب فلا تسمع؛ إلا أن يكون هناك بينة ويحتاج معها إلى يمين الاستظهار كما 
سيأتي إن شاء الله تعالى في باب القضاء على الغائب» فعلم من ذلك أن لا تنافي بين 
التادري 'قما ماعل عبد تحشر ولبيما» ونا هتالة عبد فريهه: 

تنبيه: دخل في المكلف المحجور عليه بالسفه والفلس والرّقٌّء فتسمع الدعوى 
عليهم فيما يصح إقرارهم به؛ فتسمع الدعوى على المحجور عليه بالسفه بالقتل» ثم إن 
كان هناك لوث سمعت مطلقًا سواء أكان عمدًا أم خطأ أم شبه عمدء وإن لم يكن لوث فإن 
ادعى بما يوجب القصاص سمعت؛ لأن إقراره به مقبولٌ» وكذلك حد القذف فإن أقر 
أمضى حكمه؛ وإن نكل حلف المدّعي واقتص» وإن ادعى خطأ أو شيه عمد لم تسمع؛ 
إذ لا يقبل إقراره بالإتلاف» وتسمع على كل من المحجور عليه بفلس أو رق فيما يقبل 
الرازم كته وسات إققاء اللاتقالى تعرير ذلك ف الدعار »وأا كونه ناكما لين 
في «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة» هنا تعرض لهء وإنما فيها اشتراط التكليف 
خاصة؛ لكن إذا شرط الالتزام في المدعي ففي المدعى عليه أولىء» قال الزركشي: 
«والظاهر أنه ليس بشرط هنا أيضًا كما سبق». انتهى. ويجاب عنه بما مر 5-5 


(40) كبو لمعل م 
وَل ادَعَى الْفِرَادَهُ َمل د َم ادَعَى عَلَى آحَرَ لَمْتُشمَع الَانية, َو عَمْدّا وَوَصَفَهُ بِمَيْرِه 
مْيَتطْلْ أَصْلْ الدَّعْوَى فِي الأَظهَر . 
وَبَنْيْتُ الْقسَامَهُ في الْقَْل بِمَحَلٌّ لَوْثِْ وَهُوَّ م م ب ار 


الدعوى على المستأمن» وأما الحربي فإن لم يلزمه المدعى به لإتلافه في حال حرابته 
لم تسمع» وإن أتلفه في حال التزامه سمعت وهو إذ ذاك ليس بحربي. 

(و) سادسها: أن لا تتناقض دعوى المدّعي. وحيئئذٍ (لو ادّعى) على شخص 
(انفراده بالقتل ثم ادعى على آخر) أنه شريكه أو منفرد (لم تسمع) الدعوى (الثانية) ؛ لما 
فيه من تكذيب الأولى ومناقضتهاء وسواء أقسم على الأولى ومضى الحكم فيه أم لا 

تنبيه : : قد يهم كلامه يقاء الدعوى الأولى بحالها وفها تفصيل» وهو أن إن كان قبل 
الحكم بها لم يُمَكَنْ من العود إليها كما جزما به في «الروضة» وأصلها؛ لأن الثانية 
تكذبهاء وإن كان بعده مُكُنَ من العود إليها إلا أن يصرح بأنه ليس بقاتل. ومحل عدم 
سماع الثانية ما إذا لم يصدقه الثاني فإن صذقه فهو مؤاخذ بإقراره وتسمع الدعوى عليه 
على الأصح في «أصل الروضة»؛ لأن الحق لا يعدوهما. 

(أو) ادعى (عمدًا ووصفه بغيره) من خطأ أو شبه عمد وعكسه بطل الوصف فقط 
د(لم يبطل أصل الدعوى)؛ وهو دعوى القتل (في الأظهر)؛ لأنه قد يظن ما ليس بعمد 
عمدًا وعكسه. وحينئذ يعتمد تفسيره ويمضي حكمه ٠‏ والثاني: يبطل ؛ لأن في دعوى 
العمد اعترافًا ببراءة العاقلة . 

تنبيه : ظاهر كلامه على الأول عدم احتياجه إلى تجديد دعوى؛ لكن جزم بتجديدها 
ابن داود في شرح المختصر» . 

[مَحَلّ القّسامة] 

ولمًا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من شروط دعوى الدم شرع في المتريّبٍ عليهاء 
دهي القسامة متعرّضًا لمحلّها فقال: (وتثبت القسامة) وسبق تفسيرها (في القتل) للنفس 
لا في غيره من جرح أو إتلاف مال كما سيأتي» ويعتبر كون القتل (بمحلٌ)؛ أي مكان 
(لوث) ‏ بالمثلثة ‏ (وهو) أي اللَّوتُ لغة: القوة» ويقال: الضعفء يقال: «لَاتَ في 
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3 لصدق المذعي ؛ بأنْ جد قتيل في مَحَلَةٍ أؤ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لِأعْدَائِه» أو تفرّق عنه 


اي 2 


فى 


كلامه»: أي تكلم بكلام ضعيف. واصطلاحًا (قرينة) حَالِيْ أو مقالية (الصدق) ؛ أي تدل على 
صدق (المدعي)؛ بأن يغلب على الظن صدقه. فده فر القرينة بقوله : (بأن) أي كأن (وجد 
قتيل) أو بعضه كرأسه إذا تحقق موته (في محلّة) منفصلة تلك المحلَّة عن بلد كبير؛ كما في 
«الروضة» وأصلهاء ولا يعرف قاتله» ولا بيئة بقتله (أو) في (قرية صغيرة لأعدائه)» سواء في 
ذلك العداوة الديئية والدنيوية إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل ولم يساكنهم في القرية 
غيرهم ؛ ؛ لاحتمال أن الغير قتله» وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم؛ حتى لو كانت القرية 
على قارعة الطريق وكان يطرقها المسافرون والمجتازون فلا لوث» أو لا يشترط؟ وجهان: 
أصحهما في «الشرح والروضة»: الثاني؛ لكن المصنف في «شرح مسلم» حكى الأول عن 
الشافعي؛ وصوّبه في «المهمات»: وقال البلقيني: «إنه المذهب المعتمد»» والمراد على كلا 
القولين ب«غيرهم' من لم تعلم صداقته للقتيل ولا كونه من أهله؛ كما قاله ابن أبي عصرون. 

تنبيه : قول المصنف «لأعدائه» يقتضي اعتبار عداوتهم للقتيل» وليس بشرط؛ بل 
يكفي أن يكونوا أعداء لقبيلته . 

فروع: لو انفرد أهل المحلة أو القرية بحيث لا يدخلها غيرهم لم يشترط العداوة 
كما صرح به الغزالي في «زوائده» واستظهره ابن الرفعة . والموجود بقرب القرية كمن 
هو فيها إذا لم يكن هناك عمارة أخرى ولا من يقيم بالصحراءء قال الأذرعي: «ويشبه 
اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين» . 

ولو وجد قتيل بين قريتين أو قبيلتين ولم يعرف بينه وبين إحداهما عداوة لم نجعل 
قربه من إحداهما لونًا؛ كما نقله الرافعي عن المتولي وأقرّه. 

ولو وجد بعض قتيل في محلة أعدائه وبعضه في أخرى لأعداء له آخرين فللولي أن 
يعين ويقسم وله أن يَدَّعِى عليهما ويقسم . 

(أو) وُجِدَّ قتيل (تَمَدَقَ عنه جمع)؛ كأن ازدحموا على بثر أو اباك نر 
عن قتيل لقوة الظن أنهم قتلوهء ولا يشترط هنا كونهم أعداء؛ لكن يشترط أن يكونوا 


(40) وكا بكوك ا لكمولدَعتل 1 
ولو تقَابلَ صَفَانٍ لقتل وَانحَسَهُواعَنْ قبل فَإِنِ التَحَمَ قِتَالٌ قلَوْثٌ في حَقٌّ الصَّفٌ 
الآخَرِء َإِلا فَفِي حَقٌّ صَفَهِ . وَشَهَادَةُ الْعَذْلِ لَوْتُ سي عا اده سنو ا حم ولا واه ا 


محصورين بحيث يتصور اجتماعهم على القتيل» قال: وإلا لم تسمع الدعوى ولم 
يقسمء فلو ادعى على عدد منهم يتصور اجتماعهم على القتيل قال الرافعي : «ينبغي أن 
تسمع ويُمَكنُ من القسامة». قال الأذرعي : «وقد صرّح الدّارمي بمقتضى ما قاله 
الرافعي ونقله عن التّصصّف. * ثم قال: «وقال ابن سريج: لا يقبل؛ لأن شرطه أن 
لا يخالطهم غيرهمء فإذا أبرأ م خالطوهم». انتهى» وهذا إنما يأتي على ما في 
«شرح مسلم». وأما على ما في «الروضة» فلا تضر المخالطة . 

تنبيه : لاا يشترط في اللوث والقسامة ظهور دم ولا جرح؛ لأن القتل يحصل بالخنق 
وعصر البيضة ونحوهماء فإذا ظهر أثره قام مقام الدم. فلو لم يوجد أب أصلا فلا قسامة 
على الصحيح في «الروضة» وأصلها وإن قال في «المهمات»: إن المذهب المنصوص 
وقول الجمهور ثبوت القسامة. 

[حكم ثبوت اللَّوثِ في حق الصّف الآخر عند اقتتال 
صفين وانكشافهم عن قتيلٍ من أحدهما] 

(ولو تقابل صقان لقتال) واقتتلوا (وانكشفوا عن قتيل) من أحدهما طَرِيٌ؛ كما قاله 
بعض المتأخرين (فإن التحم) أي اختلط (قتال) من بعضهم لبعضء أو لم يلتحم ولكن 
وصل سلاح أحدهما للآخر كما في «الروضة» وأصلهاء وكان كل منهما يلزمه ضمان 
ما أتلفه على الآخر؛ كما قاله الفارقي (فلوث في حق) أهل (الصف الآخر) ؛ ؟؛ لأن الظاهر 
أن أهل صفه لا يقتلونه سواء أَرْجِدَ بين الصفين أم في صف نفسه أم في صف خصمه 
«(وإلا) بأن لم يلتحم قتال» ولا وصل سلاح أحدهما للآخر (ف)لوث (في حق) أهل 
(صَفَهِ) ؛ ؛ أي القتيل؟ لأن الظاهر أنهم قتلوه. 

[حكم كون شهادة العَدْلِ لونًا] 

(وشهادة العدل) الواحد (لوث)؛ لحصول الظن بصدقه, قال في «المطلب»: «ولا 

بْدُ من البيان فقد يظن ما ليس بلوثٍ لوئًا' . 
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وَكَذَا عَبيدٌ أَْ نسَاءٌء وَقِيلَ : يط يشترط تفرّقهم . ٠‏ وََوْلُ فَسَعَةِ وَصِبْيَانٍ وَكْفَّارِ لت فِي الأَصَحٌ . 


تنبيه : قضية كلامه اعتبار صيغة الشهادة عند حاكم بعد دعوى» وليس مراداء ففي 
«أصل الروضة»: «سواء تقدمت شهادته على الدعوى أم تأخرت»» ذكره الرافعي بحثًا 
وقال: «في لفظ الوجيز إشعار به»» وقال البلقيني: (إنه مقتضى كلام الشافعي 
والأصحاب؛ لكن يشترط في شهادته البيان فقد يظنَ ما ليس بلوثٍ لوثا». 

تنبيه : إنما تكون شهادة العدل لوثًا في القتل العمد الموجب للقصاصء فإن كان في 
خطأ أو شبه عمد لم يكن لونًا؛ِ بل يحلف معه يميئًا واحدة ويستحق المال كما صرح به 
الماوردي. وإن كان عمدًا لا يوجب قصاضًا كقتل المسلم الذمّيَ فحكمه حكم قتل 
الخطأ في أصل المال لا في صفته . 

[حكم كون شهادة النّساء والعبيد لوثًا] 

(وكذا عبيد أو نساء)؛ أي شهادتهم لوث ؛؟ لأن ذلك يفيد غلبة الظن . 

تنبيه: تعبيره بالجمع يخرج الاثنين»ء وليس مرادّاء فإن الذي في «الشرح' 
و«الروضة» عن «التهذيب» أن شهادة عبدين أو امرأتين كشهادة الجمع ؛ بل في «الوجيز؟ 
أن القياس أن قول واحد منهم لوثء وعليه مشى «الحاوي الصغير»» ونقله في 
«الذخائر» عن اختيار الإمام» وهو الظاهر. 

وسواء في شهادة من ذكر جاؤوا مجتمعين أو متفرّقين (وقيل: يشترط تفرقهم)!؛ 
لاحتمال التَّوَاطُوْ حالة الاجتماع» والأصح المنع كما اقتضاه كلامه وصرح بتصحيحه 

فى «أصل الروضة»؛ لأن احتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة الواحدء وقد 
كل الراضي فى هادهم إذا جاؤوا دفعة وجهين: أشهرهما: المنع » وأقواهما: أنه 
لوث» واقتصر في «الروضة» على الأصح بدل الأقوى» وعدا كله إذا شرطنا التعدد. 
فإن لم نشرطه فلا خلاف في أنه يُكتفى بهم متفرقين ومجتمعين . 

[حكم كون إخبار الفسقة والصّبيان والكُفّار لونًا] 

هذا فيمن تقبل روايته» وأما غيره فلا بُدَّ فيه من جمع كما قال: (وقول)؛ أي إخبار 

(فسقة وصبيان وكفار لوث في الأصح)؛ لأن الغالب أن اتفاق الجمع على الإخبار عن 
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الشيء كيف كان لا يكون إلا عن حقيقة. والثاني: المنع؛ إذ لا اعتبار بقولهمء 
وصحّحه البلقيني» والثالث: خص المنع بالكفار . 

تنبيه: لا فرق على الأول بين أن يخبروا مجتمعين أو متفرقين على الخلاف 
المتقدم. ويشترط في إخبارهم البيان كما مَرّ 

[ذِكُرٌ بعض ما يثبت به اللّوتُ] 

ومن اللوث لهج الخاص والعام بأن فلانا قتل فلانًا؛ كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه. 
أو رُئي في موضعه رَجْلّ يحرك من بعده يده كضارب بسيف» أو وجد عنده رَجُلّ سلاحه 
ملطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه أثره» ما لم يكن قرينة تعارضه؛ كأن وجد بقربه سَيّعْ أو 
رَجْلٌ آخر مُوَلٌ ظهره أو غير مُوَلَّ كما في «الأنوار» فلا يكون لوا في حقه. ومنه إخبار 
عدل أن فلانًا قتله أحد هذين» فللولي أن يدّعي عليهماء وله أن يعين أحدهما ويدّعي 
عليه بخلاف ما لو أخبر أن فلانًا قتل أحد هذين فلا يكون لونًا؛ لأنه لا يقع في القلب 
صدق ولي أحدهماء ويُؤخذ من هذه العِلَّةِ أنه لو كان وليّهما واحدًا كان لونّاء وبه صرح 
ابن يونسء قال ابن الرفعة: «ويقوي ماقاله مالو كانت ديتهما متساوية». قال 
الإسنوي: «ويؤيده ما لو عجز الشهود عن تعيين الموضحة فإنه يجب الأرش؛ لأنه 
لا يختلف باختلاف محلّها وقدرهاء بخلاف القصاص لتعذر ممائلة» وما لو شهدا أنه 
قطع يد زيد ولم يُعَيّنَا وكان زيد مقطوع اليدين» فإن الدية تجب لا القصاص لما مد 
ولو كان مقطوع واحدة نزل على المقطوعة كما صوّب المصنف الجزم به». 

[حكم عَدَّ قول المجروح : ١جرحني‏ - أو قتلني ‏ فلانٌ» لونًا] 

وقول المجروح: «جرحني فلان»2 أو «قتلني» أو «دمي عنده» أو نحو ذلك ليس 

بلوث؛ لأنه مُدّعَ فلا يعتمد قوله» وقد يكون بينه وبينه عداوة فيقصد إهلاكه . 
1 [مسقطاتٌ اللّوثِ] 
ثم شرع المصدّف في مُسْقَطَاتٍ اللَّوثِء وهي متعددة ذكر منها ثلاثة أمور: 
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وَلَوْ ظَهرَ لَوْتّ فَقَالَ أَحَدٌ ابْتَيْه : «تَلَدُ فْلَانٌ». وَكَدَبَهُ الآخَدُ بَطلّ اللّوْتُء وَفى 
2 - 5 - و 0 - 
قَوْلٍ: لاء وَقِيلَ : لا يَبْطلُ بتكذِيبٍ فاسق . وا ان ور الا رم 


[المُسْقطٌ الأول : تكاذب الورثة] 

الأؤل: تكاذب الورثة كما ذكر ذلك بقوله: (ولو ظهر لوث) في قتيل (فقال أحد 
ابنيه) مثا (قتله فلان) وظهر عليه لوث (وكذبه الآخر) فقال: «لم يقتله» (بطل اللوث)؛ 
لأن الله تعالى أجرى العادة بحرص القريب على التشفي من قاتل قريبه وأنه لا يبرئه. 
فعارض هذا اللوث فسقطاء فلا يحلف المدّعي لانخرام ظنّ القتل بالتكذيب الدال على 
أنه لم يقتله. وفرقوا بينه وبين ما لو ادّعى أحد وارثين ديئًا للمورث وأقام به شاهدًا 
وكذبه الآخر حيث لا يمنع تكذيبه حَنَّ المدّعي مع الشاهد: بأن شهادة الشاهد حجَّه في 
نفسها وهي محققة وإن كذب الآخرء واللوث ليس بحجة وإنما هو مثير للظن فيبطل 
بالتكذيب» قال البلقيني: ومحله إذا لم يغبت اللوث بشهادة واحد في خطأ أو شبه 
عمد وإلَا لم يبطل بتكذيب أحدهما قطعّاء وفيه ‏ كما قال ابن شهبة - نظرء فقد مَرَّ أن 
شهادة العدل إنما تكون لوئًا في قتل العمد (وفي قول: لا) يبطل حقه من اللوث» 
ورججة البلتيى كنات التسازى له مدقط تق الحذقي كنيب سد الوازثين» وعليه 
فيحلف المدّعي خمسين يميئًا ويأخذ حقه من الدية (وقيل: لا يبطل) اللوث (بتكذيب 
فاسق)؛ لأن قوله غير معتبر في الشرع» والأصح المنصوص أنه لا فرق بينه وبين 
العدل؛ لأن قبول الفاسق فيما يسقط حقه مقبول لانتفاء التهمةء فإن قيده الشافعي 
رضي الله تعالى عنه في «المختصر» بقوله: «وهو عدل». أجيب: بأنَ مراده بالعدالة 
كونه من أهل القبول» فلا يكون صغيرًا ولا مجنونًا. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف بالنسبة إلى المدّعي» أما بطلان اللوث بالنسبة إلى المكذب فلا 
خلاف فيه كما صرح به في «البيان» وغيره. قال البلقيني: «ومحلّه أيضًا في المُعَيّن لا في 
أهل محلَّةٍ ونحوهم ثبت في حقَّهم لوث فعيّن أحد الوارئين والعذا متهم اوكديه الآخر 
وعيّن غيره ولم يكذبه أخوه فيما قال» فلا يبطل حَقٌّ الذي كذب من الذي عينه قطعًا 
لبقاء أصل اللوث. وانخرامه إنما هو في ذلك المعين الذي تكاذبا فيه». وأفهم تصوير 


(44) وكا بكرحوما للم والفيي >" 
ا مش ا ل ل ا ا 1ت 1 20 
2 تك ك0 رم عه ا" قلات او 200 اث 
وَلَوْ قَالَ أَحَدَهُمًَا: «قتلهُ رَيْدٌ وَمَجْهُول). وَقال الآخرٌ: «عَمْروٌ وَمَجْهُول؛ خحلف كل 


عَلَى مَنْ عَيَهُوَلَهُوُيُمُ الدّيّة. وَلَوْ أنْكَرَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ اللّوْتَ فِي حَمَّهِ فَقَالَ: «لَمْ أكُنْ مَعَ 


الْمُتَمرَ قينَ عَنْهُ) صَدَّقَ بتمينه. 


المصنف بالتكذيب أنه لو قال الآخر: «لا أعلم أنه قتله» لا يبطل اللوث» وهو كذلك 
فطعًا كما قاله ابن الرفعة» وإن سكت ولم يكذبه ولم يصدّقه لم يبطل أيضًا كما في 
«المعتمد») وغيره. 

(ولو) لم يتكاذب ابنا القتيل مثلا؛ بل (قال أحدهما: قتله زيد ومجهول) عندي 
ا ال هر م حي ل 
إذ لا تكاذب بينهما؛ لاحتمال أن الذي أبهم ذكره هو الذي عينه الآخر وكذلك 
بالعكس. (وله) أي لكل منهما (ربع الدية)؛ لاعترافه بأن الواجب عليه نصفها وحصته 
مه نضفهاء. :ولوارجعا وقال كل :متهماء «بان لي الذي أبهمتَهُ هو الذي عَيَنَهُ أخني» فلكل 
أن يقسم على الآخر ويأخذ ربع الدية» وهل يحلف كل منهما في المرة الثانية خمسين 
يمينا أو نصفها؟ فيه خلاف» ويؤخذ مما سيأتي ترجيح الثاني . ولو قال: «المجهولٌ غيد 
من عَيّنَهُ أخي» ردّ كل منهما ما أخذه لتكاذبهماء ولكلّ منهما تحليف من عينه» وإن قال 
ذلك أحدهما ردّ صاحبه وحده ما أخذه. ولصاحبه أن يحلف من عينه. ولو قال 
أحدهما: «قتله زيد وعمرو»» وقال الآخر: «بل زيدٌ وحده» أقسما على زيدٍ لاتفاقهما 
عليه وطالباه بالنصف». ولا يقسم الأوّل على عمرو؛ لأن أخاه كذبه في الشركةء 
وللأوّل تحليف عمرو فيما بطلت فيه القسامة وللثاني تحليف زيد فيه. 

[المُسْقَطٌ الثاني : إنكار المُدّعى عليه المشاركة المذكورةً] 

ثم شرع في الأمر الثاني من مسقطات اللوث ‏ وهو إنكار المدّعى عليه المشاركة 
المذكورة - بقوله: (ولو أنكر المدّعى عليه اللّوث في حقّه فقال) قبل أن يقسم المُدّعي 
(لم أكن مع) القوم (المتفرقين عنه)؛ أي القتيل (صدّق بيمينه)؛ لأن الأصل براءة ذمته من 
القتل؛ وعلى المدّعي البينة على الأمارة التي يدعيهاء وهي عدلان كما ذكره القاضي الحسين» 
فإن لم يكن بينة حلف المدّعى عليه على نفيها وسقط اللوث ويبقى مجرّد الدعوى . 
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وَلَوْ ظَهَرَ لَوْتُّ بأضل قثْل دُونَ عَمْدٍ وَخَطَْ فلا قَسَامَة في الأَصَمٌ . 
وَلَا يُْسَمُ في طرف وَإِنْلَافٍ مَالٍ ل 0 


تنبيه: لو قال: كنت غائبًا وقت القتل فعلى المُدَّعِي البينة» فإن أقام كل بينة قددّمت 
بينة الغيبة لزيادة علمها كما في «التهذيب»» قال في «الروضة» كأصلها: «هذا عند 
اتفاقهما على حضوره من قبل2» ولم يبينا الحكم عند عدم الاتفاق» وحكمه التعارض . 

[المُسْقطٌ النَّآلث : ظهور اللّوث بأصل القعل] 

ثم شرع في الأمر الثالث من مسقطات اللوث ‏ وهو ظهور اللوث بأصل القتل ‏ بقوله: 
(ولو ظهر لوث) في قتيل؛ لكن (بأصل) أي مُطْلَقٍ (قتل دون) تقييده بصفة (عمد وخطأ) 
وشبه عمد (فلا قسامة) حينئذ (في الأصح)؛ لأن مطلق القتل لا يفيد مطالبته القاتل؛ بل 
لابد من ثبوت العمد» ولا مطالبة العاقلة؛ بل لا بد أن يثبت كونه خطأ أو شبه عمد. 
والثاني: يقسم صيانة عن الإهدار»ء ورجحه في «المطلب»» وعلى هذا يحكم بالأخف 
حكمًا وهو الخطأ؛ لأنه المحقق؛ لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته . 

تنبيه: أطلق المصنف الخلاف وتصويره مُشْكلٌ فإن الدعوى لا تسمع إلا مفصلة كما 
سبق» وجعله «المحوّر”'' » فيما إذا ادعى الولي وفصّلَ وظهرت الأمارة في أصل القتل 
دون صفته» قال: وكذا إذا وقعت الدعوى مطلقة وجوزناه وظهر اللوث في مطلق القتل 
فيجيء فيه هذا الخلاف أيضًا . 

[حكم القّسامة فيما دون التّْس وإتلافٍ المال] 

واعلم أن القسامة من خصيصة قتل النفس (و) حينئذٍ (لا يقسم في) ما دون النفس 
من قطع (طرفي) على الصحيح ولو بلغ دية نفس» وجرح (وإتلاف مال)؛ بل القول في 
ذلك قول المدعى عليه بيمينه» ولو قال هناك لوث؛ لأن النص ورد في النفس لحرمتهاء 
فلا يتعدى إلى ما دونها كما اختصت بالكفارة . 

تنبيه: كلام المصتف ناقص عن عبارة «المحوّر»ء فإنه قال: «ولا قسامة في 
الجراحات وقطع الأطراف والأموال». فأسقط المصنف الجراحات. ولو قال: 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الرافعى». 


(40) وكا بسو لوا ةدك تفضا 


إلا في عَبْدٍ في الأَظهَر . 
وَهِىّ أَنْ يَحْلِف الْمُدّعِي عَلَى قَنْل اذّعَاهُ حَمْسِينَ يَمِينَاء لط وا ةا ا 1 


«ولا يقسم فيما دون النفس» كما قدرته في كلامه لشملها وكان أخصرء وعدم القسامة 
في المال مجزوم بهء وفي الأطراف على الصحيح كما قدرته في كلامه أيضّاء وإن أشعر 
كلامه بالتسوية بينهما 

ثم استثنى من عدم القسامة في المال الرَّقِيقٌَ فقال: (إلا في) قتل (عبد) أو أمة مع 
لوث» فيقسم السيد على من قتله من حر أو رقيق (في الأظهر)؛ بناءً على أن بدل الرقيق 
تحمله العاقلة» ومنهم من قطع به لحرمة النفس كالقصاصء. والثاني: لا قسامة فيه؛ 
بناءً على أن بدله لا تحمله العاقلة فهو ملحق بالبهائم. 

تنبيه : جريان الخلاف لا فرق فيه بين كونه قِنّا أو مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد. 

[صفة القسامة] 

ثم شرع في صفة القسامة بقوله: (وهي)؛ أي القسامةٌ (أن يحلف المدعي) الوارث 
ابتداء (على قتل) النفس ولو ناقصة؛ كامرأة وذمي (ادعاه) مع وجود اللوث (خمسين 
بجا لخر التسحيحن عن غيل إن خط قالل2 الطلويعيه انا ين هل واتسيصة ب 
دمدوة إلى حير بحي وباك اصلج التعركاء فأتى مُحَيِضَةُ إلى عبد الله بن سهل وهو 
بتشخّط في دمه قتيلا فدفنه» ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحُرَئْصَة 
ومُحَيِصَةُ ابنا مسعود إلى رسول الله فذهب عبد الرحمن يتكلمء فقال له كَل : «كبّرْ كيه 
وهو أحدث القومء فسكت فتكلّماء وأنكر اليهود القتل» ققال كَلِةِ: «أَتَخْلفُونَ 
وَتَْتَحِقُونَ دم صَاحِيِكة)! '"» وفي رواية اتَحْلِفُوْنَ حَمْسِيْنَ يَِيَْا وَتَسْتَحِفُونَ 2 َاتَلَكُمْ 
أو صَّاحِيْكُن؟» قالوا : كيف نأخذ بقول كُمَّار؟ فَعَقَلَهُ التي يلوا" وهذا مُخَصّصٌ لخبر 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء أبواب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره / ٠/70١7‏ ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
1 

زفق أخرجه مسلم. كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة / 471457/ . 
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البيهقي : «البَينَهُ عَلَى المُدّعِي وَالْيَميْنُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْدِه('2. وقيل: إن الخمسين 
تقَمّط على الدية الكاملة» فيحلف في المرأة خمسة وعشرين يميتاء وفي اليهردي 
والنصراني سبعة وعشرين. 

وصورة التَعدُّد: أن يأتي الحالف بالقسم خمسين مرة يأتي بعد كل مرة منها بما تقدم 
اشتراطه» لا أنه يأتي به بعد تمامها؛ لآن ذلك تكرير للقسم لا لليمين؛ ذكره في 
«المطلب» عن نص الشافعي» وبمثله صرحوا في اللعان» وهل يشترط أن يقول في 
اليمين وقتله وحده أو مع زيد أو عمدًا أو خطأ أو شبه عمد أو لا؟ وجهان: أوجههما: 
الثاني؛ بل هو مستحب؛ لأنه يذكر ذلك في دعواه. والحلف يتوجه إلى الصفة التي 
أحلفه الحاكم عليهاء فيقول: «والله لقد قتل هذا». ويشير إليه إن كان حاضراء ويرفع 
في نسبه عند غيبته”" أو يُعَرَفهُ بما يمتاز به من قبيلة أو حرفة أو لقب . 

تنبيه: احترز بقوله: «المُدّعي؛ عن المُدّعى عليه» فإنه لو حلف إما ابتداء حيث 
لا لوث أو عند نكول المُدَّعِي مع اللوث لا يسمى قسامةٌء فإنها عندنا الأيمان التي 
يحلفها المُدَّعِيء ولا بد أن يكون اليمين في جهة المدّعي ابتداء؛ حتى لو كانت اليمين 
في جهة المدعى عليه ابتداء ثم ردها على المُدَّعى وحلف لا يسمى قسامة أيضًا كما 
قيدت به كلامه. وقيدت المدّعي أيضا بكونه وارنًا احترازًًا عن صورة هي ما لو أوصى 
للمستولدة سَّيّدُهَا بقيمة عبده المقتول وهناك لوث ومات السيد فلها الدعوى على 
النّصٌّ» وليس لها أن تقسم في الأظهر» وإنما الذي يقسم هو الوارث . وقوله «على قتل؟ 
أورد عليه الجنين فإنه يُقسم عليه ولا يسمى قتيلا؛ إذ لم يتحقق حياته» وأجيب: بأن 
منعه التّهَيُوَ للحياة ة في معنى القتل . وأورد عليه أيضا قدّ الملقوف فإنه يقسم فيه مع أنه 


(1) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى». كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه / /1١7١7‏ . قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الرهن» باب إذا اختلف 
الراهن والمرتهن ونحوه /7119/» ومسلم» كتاب الأقضية» باب اليمين على المدّعى عليه 
87٠١ /‏ 4/ بلفظ : «أنّ رسول الله يق قضى باليمين على المدّعى عليه؛ . 

(1) في نسخة البابي الحلبي : «إن كان غائبًا؛ . 


د يت للق 
وَلَا يُشتَرَط مُوَالَاتْهَا عَلَى الْمَذْمَبِء وَلَوْ تَحَذّلَهَا جُنُونٌ أو إِغْمَاءُ بََى» وَلَوْ مَاتَ لَمْ يبن 
وَارِنهُ عَلَى ا 


لا يتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة» وأجيب: بأن المراد تحقق الحياة المستقرة في 
الخيلة وقه تدقعت قبل ذلك 1 

ويندب للقاضي أن يحذر المدّعي إذا أراد أن يحلف» ويأمره بتقوى الله عز وجل» 
ويقرأ عليه : < إِذَ ادن مَمُْوهَ سهد ألَهوَكَيْمَنَ كَمَنَا قيلًا» آل عمران: لا/ا] الآية» ويعرفه إثم 
اليمين الفاجرة. والقول في تغليظ اليمين زمانًا ومكانًا ولفظا فيه ما سبق فى اللعان» 
ومنه ما هو مؤخر إلى الدعوى والبينات . 1 

[حكم اشتراط موالاة أيمان القسامة] 

(ولا؛ يشترط موالاتها)؛ أي الأيمان» فلو حلفه القاضي خمسين يميئًا في خمسين 
يومًا صم (على المذهب)؛ لأن الب جنس الحُجج , 00 يجوز تفريقها؛ 
كما لو شهد الشهود متفرقين» وقيل: يشترط؛ لأن للموالاة أثرًا في الزجر والردعء 
وهذا هو الأشبه في اللعان» وفرق الأول بينهما: بأن اللعان أولى بالاحتياط ؛ لأنه تتعلق 
به العقوبة البدنية ويختل به النسب وتشيع الفاحشة. 

[حكم البناء على ما مضى إذا تخلّل أيمانَ القّسامة جنونٌ الحالف أو إغماؤه] 

(ولو تخللها)؛ أي الأيمان (جنون) من الحالف (أو إغماء) منه (بنى) إذا أفاق على 
ما مضى ولا يجب الاستئناف» أما على عدم اشتراط الموالاة فظاهرء وأما على اشتراطها 
فلقيام العذرء وهذا بخلاف ما لو عزل القاضي أو مات في خلالها فإنه لا يبني؛ بل يستأنف؛ 
إلا إن عاد المعزول فيبني المدّعي؛ بناءً على أن الحاكم يحكم بعلمه» وإنما يستأنف فيما إذا 
ولي غيره تشبيهًا بما لو عزل القاضي أو مات بعد سماع البينة وقبل الحكم» وبما لو أقام شاهدًا 
واحدًا وأراد أن يحلف معه فعزل القاضي وُلَيَ آخر لا بد من استئناف الدعوى والشهادة. 

[حكم بناء الوارث على ما مضى عند موت الوليٌ المقسم في أثناء الأيمان] 

(ولو مات) الولي المقسم في أثناء الأيمان (لم يبن وارئه)؛ بل يستأنف (على 

الصحيح) المنصوص؛ لأن الأيمان كالحجة الواحدة» ولا يجوز أن يستحق أحد شيئًا 


8 مخيو| 562 (0) 


7 اس عر # م 9 
وَلوْ كان للقييل وَرَنَهُ وَرْعَتْ بِحَسّب الإرْثِ ل ل ار 
م[ م 3 7 


بيمين غيره» وليس كما لو أقام شطر البينة ثم مات حيث يضم وارثه إليه الشطر الثاني 
ولا يستأنف ؛ لأن شهادة كل شاهد مستقلة بدليل أنه إذا انضمت اليمين إليها قد يحكم 
بهماء بخلاف أيمان القسامة لا استقلال لبعضها بدليل أنه لو انضم إليه شهادة شاهد 
لا يحكم بهماء والثاني: يبني ؛ لأنا إذا كنا نبني يمين بعض الورثة على بعض في توزيع 
القسامة عليهم فبناء الوارث على يمين المورث أولى . أما إذا تمت أيمانه قبل موته فلا 
يستأنف وارثه؛ بل يحكم به كما لو أقام بينة ثم مات» وأما وارث المدّعى عليه فيبني 
على أيمانه إذا تخلل موته الأيمان» وكذا يبني المدّعى عليه: لو عزل القاضي أو مات 
خلالها دان غيره» والفرق بين المدّعي والمدّعى عليه: أن يمين المدّعى عليه للنفي 
فتنفذ بنفسهاء ويمين المدّعي للإثبات فيتوقف على حكم القاضيء والقاضي الثاني 
لا يحكم بحجة أقيمت عند الأول. 

تنبيه: عزل القاضي وموته بعد تمام الأيمان كهما في أثناتها في طرف المذدّعِي 
وطرف المدّعى عليه فيأتي فيه ما مَرّ. 

[كيفيّة توزبع أيمان القّسامة على ورثة القتيل] 

(ولو كان للقتيل ورثة) خاصة اثنان فأكثر (وزعت)؛ أي الأيمان الخمسون عليهم 
(بحسب الإرث)؛ لأن ما ثبت بأيمانهم يقسم بينهم على فرائض الله تعالى فوجب أن 
يكون اليمين كذلك. وخرج بقولنا: «خاصة» ما لو كان هناك وارث غير حائز وشريكه 
بيت المال» فإن الأيمان لم توزع؛ بل يحلف خمسين يميئًا كما لو نكل بعض الورثة أو 
غاب يحلف الحاضر خمسين» ففي زوجة وبنت تحلف الزوجة عشرًا والبنت أربعين 
يجعل الأيمان بينهما أخماسًا لأن سهامهما خمسة وللزوجة منها واحدء. ولا يثبت 
الباقي بذلك؛ بل حكمه كمن مات بلا وارثِ» وسيآتي حكمه . 

تنبيه : قوله: «بحسب الإرث» ليس فيه بيان أنه يحسب أسماء فرائضهم أو سهامهمء 
وذلك يظهر أثره في العول؛ كزوج وأم وأختين لأب وأختين لأم؛ أصلها من ستة وتعول 
إلى عشرة» فهل تقسم الأيمان بينهم على أصل الفريضة أو على الفريضة وعولها؟ 


(44) وك بوك لكم هلتك ا 


عثل بده 


- 
الل 210 


وَلَوْ نَكَلَّ أَحَدُهُمَا حَلَفَ الآخَرُ حَمْسِينَ» وَلَوْ غَابَ حَلَفَ الآحَدْ حَمْسِينَ وَأَحَدَ 


ارده نيه بلح يف جد اول كيف ف ماي 0 مو نوا كه عر ف امو ني دهن يول اهو" جود ابول يله فق و جه فا اا ابا لعن أ وتو بها انيد ساو ايا ويد ا جه نهد ووز 


وجهان: أصحهما ‏ كما في الحاوي -: الثاني» فيحلف الزوج على هذا خمس عشرة» 
وكل أخت لأب عشرةء وكل أخت لأم خمسة» والأم خمسة. وفي صور الجد مع 
الإخوة تقسم الأيمان كقسم المال» وفي المعادة لا يحلف ولد الأب إن لم يأخذ شيئًاء 
وإن أخذ شيئًا حلف بقدر حقه. وظاهر عبارته التوزيع بحسب الإرث المحكوم به 
ناجرّاء وليس مرادّاء وإنما هو بحسب الإرث المحتمل» فإن كان الورثة ابنًا وخنثى فلا 
توزع الخمسين بحسب الإرث الناجز؛ بل يحلف الابن ثلثي الخمسين ويأخذ النصفء 
ويحلف الخنئى نصف الخمسين ويأخذ الثلث» ويوقف الباقي بينهماء والضابط: 
الاحتياط في الطرفين الحلف بالأكثر والأخذ بالأقل. 

(وجبر المنكسر) إن لم تنقسم صحيحة؛ لأن اليمين لا تتبعض ولا يجوز إسقاطه 
لثلا ينقص نصاب القسامة» فلو كان ثلاثة بنين حلف كل منهم سبعة عشر» أو تسعة 
وأربعين حلف كلّ يمينين (وفي قول) مُخَرّحٍ : (يحلف كُلٌ) منهم (خمسين)؛ لأن العدد 
في القسامة كاليمين الواحدة في غيرهاء وأجاب الأول: بأن اليمين الواحدة لا يمكن 
قسمتهاء بخلاف أيمان القسامة. 

(ولو نكل) عن الأيمان (أحدهما)؛ أي الوارثين (حلف) الوارث (الآخر خمسين) 
يميئا وأخذ حصته؛ لأن الدية لا تستحق بأقل منهاء وما سبق من توزيع الأيمان مقيد 
بحضور الوارثين وكمالهم (و) حينئذ (لو غاب) أحدهما أو كان صبيًا أو مجنونًا (حلف 
الآخر خمسين وأخذ حصته) في الحال؛ لأن الخمسين هي الحجة» فلو كان الوارث 
ثلاث عصبات كإخوة أحدهم حامج واراة أن يشلك عقت عسسين بسار اسزاتلك 
الدية, فإذا قدم الثاني حلف خمسة وعشرين وأخذ الثلث» فإذا حضر الثالث حلف 
سبعة عشره ويقاس بهذا غيره. قال الإسنوي: «وهذا إنما يتجه إذا قلنا: إن تكذيب 
بعض الورئة لا يمنع القسامة. وهو رأي البغوي» فإن قلنا: يمنع ‏ وهو الصحيح ‏ تعين 


ا مخين| تع (7) 
وَإِلّا صَبَرَ لِلمَائِبٍ . وَالْمَذْمَبُ أَنَّ يَمِينَ الْمُدَعَى عَلَيْهِ با لَوْثِ وَالْمَرْدُودَةَ عَلَى الْمُدّعي 
أ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْهِ مَعَ لَوْثِ وَالْيَمِينَ مَعَ شَاهِدٍ حَمْسُونَ. 


انتظار الغائب؛ أي وكمال الناقص. وقد يجاب : بأنا تحققنا الاستحقاق» والأصل عدم 
المانع» فإن وجد عمل بمقتضاه». ولو حلف الحاضر أو الكامل ثم مات الغائب أو 
الناقص وورثه الحالف لم يأخذ نصيبه إلا بعد أن يحلف حصتهء ولا يحسب ما مضى؛ 
لأنه لم يكن مُسْتَحِمًا له حينئذ» ولو تبين أن الغائب كان ميئًا حال الحلف فينبغي ‏ كما 
قال ابن شهبة ‏ الاكتفاء بحلفه؛ لأنه حينئذ كان هو الوارث» فأشبه ما لو باع مال أبيه 
ظانًا حياته فبان مينًا (وإلا)؛ أي وإن لم يحلف الحاضر أو الكامل (صبر للقائب) حتى 
يحضر» وللصبي حتى يبلغ » وللمجنون حتى يُفيق فيحلف ما يخصه من الأيمان . 
[مقدار ما يلزم المُدّعى عليه من أيمانٍ القّسامة] 

نه ما سبق مَحَلّهُ في الأيمان الصادرة من المدّعي» أما الصادرة من المذدَّعَى عليه 
فأشار إليها بقوله: (والمذهب أن يمين) الشخص (المدّعى عليه) قتلّ (بلا لوث) 
خمسون (و) اليمين (المردودة) منه (على المدّعي)؛ بأن لم يكن لوث أو كان ونكل 
المدّعي عن القسامة فَردَتْ على المدّععى عليه فتكل فَرُدََّتْ على المدّعي مرة ثانية 
خمسون (أو) اليمين المردودة (على المُدَّعَى عليه) بسبب نكول المدّعي (مع لوث) 
خمسون (واليمين) أيضًا (مع شاهد)» وقوله: (خمسون) راجع للجميع كما تقرّر؛ لأنها 
فيما ذكر يمين دم؛ حتى لو تعد المدّعى عليه حلف كُلّ خمسين ولا توزع على الأظهر 
بخلاف تعدد المدّعي» والفرق: أن كُلَّ واحد من المدَّعَى عليهم ينفي عن نفسه القتل 
كما ينفية من انود وكلٌ من المدّعين لا يقبت لنفشه ما يقبته الواحد لو 'اتفرد بل يعبت 
بعض الإرث فيحلف بقدر الحصة» والقول الثاني: يحلف يمينا واحدة في الجميع؛ 
لأن ذلك ليس مما ورد فيه النص بالخمسين . 

تنبيه : كلامه مشعر بحكاية المذهب في كل من هذه المسائل». ولم يحكه في «الروضة» 
إلا في الثالثة» وحكى فيما عداها الخلاف قولين؛ أظهرهما: أن الحلف خمسون,ء واعتذر 
عن المصنف: بأن حكاية المذهب في مجموع المسائل بالنظر للثالثة . 


(40) يك بعكو | ماله عد 1 
وَيَحِبُ بِالْقَسَامَةٍ في قَثْل الْخَطَأ أو شِبْهِ الْعَمْدِ ديه عَلَى الْعَاقِلَةِ وَنِي الْمَمْدٍ عَلَى 
2 عَلَيْه وَفي القدِيم : قصاصن. 


والأحسن في «المردودة» و «اليمين» نصبهما عطفًا على اسم «أنَّ» قبل استكمال 
خبرهاء ويجوز عند الكسائي الرفع» وأطلق الشيخان تعدد اليمين مع الشاهد. وينبغي 
أن يقيد بالعمد» أما قتل الخطأ وشبه العمد فيحلف مع الشاهد يميئًا واحدة كما مح عن 
تصريح الماوردي في الكلام على أن شهادة العدل لوث . 


د 


مُوجَبُ القسامة من المدّعي] 

(ويجب بالقسامة) من المدّعي (في قتل الخطأ أو) قتل (شبه العمد دية على العاقلة) 
مخففة في الأول مغلظة في الثاني ؛ لقيام الحجة بذلك؛ كما لو قامت به بينة» فإن قيل: 
كان المصنف مستغنيًا عن هذا بما قدمه في فصل العاقلة» أجيب: بأنه إنما ذكره هنا لعلا 
يتوهم أن القسامة ليست كالبينة في ذلك؛ كما أنها ليست كالبيئة في العمدء فإنه 
لا يجب بها القصاص بل دية كما قال: : (وفي) قتل (العمد) دي حَالَة على المقسم عليه) 
ولا قصاص في الجديد؛ لخبر البخاري: (إِمّا أنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ أو تُؤْدنُوا بحرب070 
وأطلق يككٍ إيجاب الدّية ولم يُمَصَّلْء ولو ضاحت الأيمان للقصاض لذكرةء ولأن القسامة 
حجة ضعيفة فلا توجب القصاص احتياطًا لأمر الدماء؛ كالشاهد 0 (وفي 
القديم:) عليه (قصاص) حيث يجب لو قامت بيئة به؛؟ لخبر الصحيحين: «أْتَحْلِفُوْنَ 
وَتَسْتَحِقَّوْنَ دم صَاحِبِكمْ»”"2؛ أي دم قاتل صاحبكمء ولأنها حجة يثبت بها العمد 
بالاتفاق» فيثبت بها القصاص كشهادة الرجلين» وأجاب في الجديد عن الحديث: بأن 
التقدير: «بدل دم 0 وعبر بالدم عن الدية؛ لأنهم يأخذونها بسبب الدم» وعن 
التعليل بانتقاضه بما إذا ثبتت السرقة برجل وامرأتين فإنه يثبت المال دون القطعء 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الأحكام» باب الشهادة على الخط 
المختوم؛ (514681//8). 

(7) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبوب الجزية والموادعة» باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره/ /٠٠١”‏ , ومسلمء كتاب القسامة والمحاربين» باب القسامة / 457 47/ . 


1 5 100 1 1 مم اخ ظ . ف 25 2-6 هه ل > وهس سمس 
ولو الى عَندًا بلَْثٍ عَلَى للا حَضَرَ أَحَدُهُمْ أفسَمْ عَليْهِ حَمْسِينَ وَأَحَدَ ثلث 
الدّية» فإِنْ حضْرٌَ آخَرُ أَقْسَمْ عَلَيْهِ حَمْسِينَ ‏ وَفي قَوْلٍ : حَمْسًا وَعِشْرِينَ - إِنْ لم يَكُنْ 


وعم 


ذَكْرَهُ في الأَيْمَانِ َإَِّا يبي الاكيَمَاءُ بها بِنَاء عَلَى ص صكة الْقَسَامَةِ في غَيْبَةِ الْمُدَعَى 


وَمَنِ اسْمَحَقٌ بَدَلَ الدّمِ أ قَسَمَ وَلَوْ مُكَاتَبٌ لِقَثْلٍ عَبْدِهِ. 


ل ا ل ل ل 

يغبت القود؛ لأنها كالإقرار أو كالبينة» والقود يثبت بكل منهما. 

ساي ذل اش اردع وار ا 

(ولو ادّعى) قتلا (عمدًا بلوث)؛ أي معه (على ثلاثة حضر أحدهم)» فإن اعترف 
بالقتل اقتصنّ منهء وإن أنكر (أقسم عليه خمسين وأخذ) منه (ثلث الدية) من ماله على 
الجديد. وله أن يقتص منه على القديم» (فإن حضر آخر) واعترف اقتصنّ منه» وإن أنكر 
(أقسم عليه: خمسين) في الأظهر كالأول؛ لأن الأيمان السابقة لم تتناوله وأخذ منه 
ثلث الدية (وفي قول: ) يقسم (خمسًا وعشرين) كما لو حضرا معاء وقوله: (إن لم يكن 
ذكره) أي الغائب (في الأيمان) التي حلفها للحاضرء قيد ل«أقسم» لا للقول المرجوح 
كما توهمه عبارة المصنف. (وإلا) بأن كان ذكره فيها (فينبغي) كما بحثه «المحرر؛ 
(الاكتفاء بها) ولا يحلف (بناء على صحة القسامة في غيبة المُدَّعَى عليه» وهو الأصح) 
كإقامة البينة» ووجه مقابله ضعف القسامة . 

تنبيه : قضية كلام المصئّف أن هذا التقييد منقول الأصحاب. وليس مرادّاء وإنما هو 
بحث للرافعي كما قدّرته. وسكت عن حكم الثالث إذا حضر هو كالثاني فيما مَرَّ فيه. 

[مطلبٌ في ضابط من يحلف في القسامة] 

ثم ذكر ضابط من يحلف في القسامة في قوله: (و) كل (من استحق بدل الدم) من 
سيد أو وارث (أقسم) سواء كان مسلمًا أم كافرّاء عدلا أم فاسقّاء محجورًا عليه أم غيره 
(ولو) هو (مكاتب لقتل عبده)؟؛ لأنه المستحقٌ لبدلهء ولا يقسم سيده بخلاف 


(44) كبكو لم1 عد سم 


دي ادن فَالأَفْضا تأخ* اثامه لفغلت 5 ٍ 
وَمَنِ ارْتد فالافضل تاخيرٌ إ قسَامِهِ لِيُسْلم . قإِنْ أَقْسَمَ ِي الرّدَ وصَحٌ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


العبد المأذون له في التجارة إذا قتل العبد الذي تحت يدهء فإن السيد يقسم دون 
المأذون له؛ لأنه لا حَقَّ لهم ولو عجز المكاتب بعدما أقسم أخذ السيد القيمة كما لو 
مات الولي بعدما أقسمء أو قبله وقبل نكوله حلف السيدء أو بعده فلا؛ لبطلان الحق 
بالتكول كما حكاه الإمام عن الأصحابء» وما ذكره عن نص «المختصر» وجرى عليه 
الماوردي وغيره من أن السيد يحلف محمولٌ على هذا التفصيل . 

تنبيه : احترز «بمن استحق . . . ») تر ار جح تابر قا قار رمات 
فإنه لا يثبت لوليه القسامة؛ لأنه لا يستحق بدلها؛ بل هو فيء للمسلمين» وبقولنا: 
ار ا المستولدة السابقة» وهي ما لو أوصى السيد لمستولدته 
بقيمة عبده المقتول» لالع سي فإذا مات السيد قبل القسامة فإن المستولدة 

تستحق القيمة» ومع ذلك لا تقسم بل الوارث؛ لأن العبد يوم 2 كان للسيد» 
والقسامة من الحقوق المعلقة بالقتل فيرثها كسائر الحقوق. وإذا ثبتت القيمة صرفها 
إلى المستولدة بموجب وصيته وتحقيق مراده؛ كأنه يقضي دينه. 
[حكم قبول إقسام مَنِ ارتدّ بعد استحقاق بدل الدَّم] 

(ومن ارتدٌ) بعد استحقاقه بدل الدم؛ بأن يموت المجروح ثم يرتد وليه قبل أن يقسم 
(فالأفضل). وعبارة «المحرّر»: «فالأؤلى». ولو عيّر به كان أَوْلى (تأخير إقسامه 
ليسلم)؛ لأنه لا يتورع في حال ردته عن الأيمان الكاذبة» فإذا عاد إلى الإسلام أقسم» 
أما إذا ارتد قبل موته ثم مات المجروح وهو مرتد فلا يقسم؛ لأنه لا يرث» بخلاف 
ما إذا قتل العبد وارتد سيده فإنه لا فرق بين أن يرتد قبل موت ا بعده؛ لأن 
استحقاقه بالملك لا بالارث (فإن أقسم في الردة صح) إقسامه واستحق الدية (على 
المذهب)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام اعتد بأيمان اليهود» فد على أن يمين الكافر 
صحيحة. والقسامة نوع اكتساب للمال فلا يمنع منه الردة كالاحتطاب» قال الرافعي: 
وهو المشهور. وعن المزني - وحكى قولا مخرجًا ومنصوصًا ‏ أنه لا يصح . 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف إذا مات أو قتل في الرّدَّةَء فإن عاد إلى الإسلام اعتد به قطعّاء 


فق ميو لت (7) 


ولوارتد قبل موت المجروح وأسلم بعد موته لم يقسم؛ لأنه ليس بوارث. 
[حكم القسامة فيمن لا وارثّ له خاصٌ] 

(ومن لا وارث له) خَاصٌ (لا قسامة فيه) وإن كان هناك لوث؛ لعدم المستحقٌ 
المعين؟ لأن ديته لعامة المسلمين وتحليفهم غير ممكن؛ لكن يُنَصَّبُ القاضي من يدّعي 
على من نسب القتل إليه ويحلفه؛ فإن نكل فهل يقضي عليه بالتكول أو لا؟ وجهان جزم 
في «الأنوار» بالأول» ومقتضى ما صحّحه الشيخان ‏ فيمن مات بلا وارث فادعى 
العاضن آذ ضري :ديكا لااطلى آخن قاتكن ابعل أنداللا يقضي له بالتكون؛ بل رحس 
ليحلف أو يقر ترجيح الثاني» وهو أوجه. 

كنا ند نا 


« كانوغالق ولتق 3 


-١‏ فصل [فيما يُنِْتُ مُوجبَ القصّاص 
ومُوجبٌ المال من إقرار وشهادة] 
ِنْمَا يَعْيْثْ مُوحِبُ الْقِصّاصٍ بِإِقْرَارٍ أو عَذْلَيْنِ وَالْمَالٍ بذلِكَ أو بِرَجُلٍ وَامرَأَتَيْنِ أو 


(فصلٌ) فيما يُْبِتْ يُْبثْ مُوحِبٌ القصّاص ومُوجِبَ المال من إقرار وشهادةٍ 
[ما يثبت به مُوجِبٌُ القصاص] 

(إنما يغبت موجب القصاص) 508 - من قتل أو جرح (بإقرار أو) شهادة 
(عدلين) به؛ لما سيأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى . 

تنبيه : أورد على حصره علم القاضي ونكول المُدَّعَى عليه وحلف المذعي فإنه يثبت 
بهماء وأجيب : عن الثاني برجوعه إلى الإقرار أو البينة» ويستثنى من إطلاقه السحر فإنه 
قد يوجب القصاص ومع ذلك لا يثبت بالبينة؛ بل بالإقرار فقط كما سيأتي . 

[ما يئبت ينبت به مُوحِبٌ المال من قتلٍ أو جرح خطأ أو شبه عمدٍ] 

اي اكت برجن (المالاامو قر ار ورصهنا ار عنم مود رانين أي إقراره 
أو شهادة عدلين أو علم القاضي (أو برجل وامرأتين» أو) برجل (ويمين) لا بامرأتين 
ويمين لما سيأتي في بابهء فإن هذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات 
ذكرت هنا تبعًا للشافعي رضي الله تعالى عنه. ويأتي تم الكلام على صفات الشهود 
والمشهود به مستوفى» وفي باب القضاء بيان أن القاضي يقضي بعلمه. 

تنبيه: قوله: «والمال» هو بالجَرٌ عطفًا على «القصاص»» وحيئئدٍ يَردْ على حصره 
القسامة في مَحَلَّ اللوث فإن المال يثبت باليمين فقط» والمراد ب«اليمين» في كلامه 
العتيوا الاتر دجا مر تمقد التدين بيع الشاعاة لد ار راجن 
إذا ادعى به عينّاء فلو ادعى القصاص فشهد له رجل وامرأتان لم يثبت القصاص 
ولا الدية. فإن قيل: لو أقام في السرقة رجلا وامرأتين ثبت الغرم لا القطع فَهَا كان هنا 


الفا ميا 5 (7) 
وَلَّوْ عَمَا عَنِ الْقِصَاصٍ لِبفبَلَ ْمَل رَجُلَ وَاَْأَانِ ميل ني الأصَح . 
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وَلوْ شهد هُوَ وَهُمَا بِهَاشِمَةٍ قبْلهًا إِيْضاحٌ لم يَجِبْ أزشهَا عَلى المَذْهَبٍ . 


كذلك؟ أجيب : بأن الشهادة بالسرقة توجبهما معّاء وإذا كانت البينة لا يثبت بها القطع 
بقي الغرم. بخلاف الجناية فإنها توجب القود عيئًا أو أحدهما لا بعينه» فلو أجبنا الدية 
في العمد أوجبنا فيه خلاف مقتضى الجناية . 

[حكم قبول شهادة رجلٍ وامرأتين عند عفو مستحقٌ القصاص عنه ليقبل للمال ذلك] 

(ولو عفا) مستحنٌ قصاص في جناية توجبه (عن القصاص ليُقبل للمال رجل 
وامرأتان) أو رجل ويمين (لم يقبل) أي لم يحكم له بذلك (في الأصح) المنصوص؛ لأن 
المال إنما يثبت» بعد ثبوت القصاص ولم يثبت» فينبغي أن يثبت القصاص ليعتبر 
العفوء والثانى: يقبل» وصحّحه الماوردي؛ لأن القصد المال» ا الأول لو أقام 
جد رد الك المذكورة هل يثبت القصاص ؛ لأن العفو غير معتبر» أو لا؛ لأنه 
أسقط حقه؟ لم أر من تعرض لهء والظاهر: الأول. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إن أنشأ الدعوى والشهادة بعد العفوء أما لو ادّعى العمد وأقام 
رجلا وامرأتين ثم عفا عن القصاص على مال» وقصد الحكم له بتلك الشهادة لم يحكم 
له بها قطعًا؛ لأنها غير مقبولة حين أقيمت فلم يجز العمل بها؛ كما لو شهد صبي أو 
عبد بشيء ثم بلغ الصبي أو عتق العبد. 

[حكم ثبوت أرش هاشمة قبلها إيضاحٌ بشهادة رجل وامرأتين] 

(ولو شهد هو) أي الرجل (وهما) أي المرأتان (بهاشمة قبلها إيضاح لم يجب أرشها 
على المذهب) المنصوص؛ لأن الهشم المشتمل على الإيضاح جناية واتحدة وإذا 
اشتملت الجناية على ما يوجب القصاص احتيط لها فلا ب* يثبت إلا بحجة كاملة» وفي 
قول: يجب أرشهاء وهو مُحَرَّجٌ من نص آخر فيما إذا رمى إلى زيه سنا فمرق منه إلى 
غيره 7 يثبت الخطأ الوارد على الثاني برجل وامرأتين وشاهد ويمين» والمذهب تقرير 
النضَّينء والفرق: أن الهشم المشتمل على الإيضاح جنايةٌ واحدةء وفي مسألة مرور 
السهم حصل جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرىء ومن ذلك يعلم أن صورة مسألة 


7 كا سولق ولق‎ «١ 


ل ل و ا ويك ا ل 1 ال ع 
يقول «فمّات منة» أو «فقتلة». وَلوْ قال: «ضرّت رَأسَهُ فَأدْمَاهُ» أؤ «فأسَال دَمَهُ) ثبتث 
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الكتاب إذا كان ذلك من شخص واحد بجناية واحدة» فإن كان من جنايتين أو من جان 
واحد فى مرتين ثبت أرش الهاشمة بذلك كما نقله في «أصل الروضة» في الثانية عن 
بحث الإمام مع الرجل والمرأتين» ومثله الرجل مع اليمين» وتؤخذ الأولى من هذه 
بطريق الأولىء فكلام «الوسيط» يقتضي القطع بما قاله الإمام . 
[حكم ثبوت القتل المُدّعى به بقول الشّاهد: «ضربه بسي فجرحه فمات» ونحو ذلك] 

(وليصرح الشاهد بِالمُدّعَى) به بفتح العين ‏ وجوبًا (فلو قال) الشاهد: (ضربه)؛ 
أي المجني عليه (بسيف فجرحه فمات لم يثبت) هذا القتل المدّعى به؛ لاحتمال أن 
يكون مات بسبب آخر (حتى يقول) الشاهد: («فمات منه))؛ أي من جرحه (أو «فقتله») 
أو «أنهر دمه» أو نحو ذلك؛ ك«ضربه فمات مكانه» كما نقله الشيخان عن نص 
«المختصر»؛ لينتفي الاحتمال المذكور. 

[حكم ثبوت الدَّامية بقول الشّاهد: «ضرب رأسه فأدماه» ونحو ذلك] 

(ولو قال) الشاهد: (ضرب) الجاني (رأسه) أي المجني عليه (فأدماه أو) ضرب 
رأسه مثا (قأسال) الضرب (دمه ثبتت) بذلك (دامية) عملا بقولهء» بخلاف ما لو قال: 
«فسال دمه؛ لم تغيت؛ لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر. 


[بيانٌ ما يشترط لثبوت الموضحة والقصاص فيها بشهادة الشّاهد] 
(ويشترط لموضحة) أي في الشهادة بها أن يقول الشاهد: («ضربه فأوضح عظم 
رأسه)؛ لأنه لا شيء يحتمل بعدة (وقيل : يكفي «فأوضح رأسه») من غير تصر يح 
بإيضاح العظمء. وظاهر «الروضة» كأصلها الجزم به. وثقله البلقيني عن نص دالأم 
و«المختصرء. وهو المعتمد لمفهوم المقصود بذلك عرفا. 


اس مخز | ات (7) 
ويج بان مَحَلهَاوَهَذ قَدْرِمًا لِيْمْكِنَ القصَاصٌ. 
وَيئْبْتُ الْقَْلُ بالسّخْر بإقْرَارٍ به ل ل 
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(ويجب) على الشاهد (بيان محلّها)؛ أي الموضحة (وقدرها) بالمساحة أو بالإشارة 
إليها إذا كان على رأسه مواضح؛ (ليمكن) فيها (القصاص)ء فإن لم يكن برأسه إلا 
موضحة واحدة وشهد الشاهد بأنه أوضح رأسه لم يث يغبت القصاص أيضًا؛ لجواز أنه كان 
على رأسه موضحة صغيرة فوسّعها غير الجاني. 

تنبيه: أفهم قوله: «ليمكن القصاص» أنه بالنسبة لوجوب الدية فيه لا يحتاج إلى 
بيان» وهو الأصح المنصوص . 

[ما يثبت به القتل بالسّحر] 

(ويثبت القتل بالسّحر بإقرار به) من الساحرء فإن قال: «قتلتّهُ بسحري» وهو يقتل 
غالبًا» فعمدء فعليه القَرَّدّه وإن قال: «يقتل نادرًا» فشبه عمدء وإن قال: «أخطأت من 
اسم غيره إلى اسمه» فخطأء ويجب في هاتين الصورتين دية في مال الساحر لا على 
عاقلته؛ لأن إقراره لا يلزمهم إلا أن تصدقه العاقلة فالدية عليهم»ء فقوله في الوجيز: 
«والدية على العاقلة» محمولٌ على هذا والحمل على هذا أَوْلَى من قول الدّميريٌ : «إنه وهم 
أو سبق قلم». ويثبت السحر أيضًا باليمين المردودة؛ كأن يدعي عليه القتل بالسحر فينكر 
وينكل عن اليمين فترد على المدّعي بنا على الاح من أنها كالإقرارء وقد يقال: إن هذه 
داخلة في عبارة المصنف» ويحمل قوله: «بإقرار» حقيقة أو حكمًا. وإن قال: 9إن سحره 
كفر» قتل به إلا أن يتوب» وينبغي كما قال بعض المتأخرين أن يستفسر؛ إذ قد يظنّ ما ليس 
بكفر كفرًا. ولو قال: «آذيته بسحري ولم أمرضه» نهِي عنهء فإن عاد عزر؛ كذا قالاه» ولو 
قيل بأنه يعزر على قوله الأول كما قال شيخنا لم يبعد» وإن قال: «أمرضته به» عزرء فإن 
مرض به وتألم حتى مات كان لونًا إن قامت بينة بأنه تألم به حتى مات» ثم يحلف الولي أنه 
مات بسحره ويأخذ الدية» فإن ادعى الساحر بُرْأَهُ من ذلك المرض واحتمل برؤه؛ بأن 
مضت مدة يحتمل برؤه فيها صدق بيمينه . وإن قال: «قتلثُ بسحري» ولم يعين أحدًا عزر 
لارتكابه محرمّاء ولا قصاص عليه ولا حدّ؛ لأن المستجقٌّ غير معين . 


ا 


- 
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[تعريف السّحر لغةً واصطلاححاء وبيان حقيقتهء وحكم مُعْتَقَدِ إباحته وتعلّمه وتعليمه] 
تنبيه: السَّحْرُ لغةً: صرف الشيء عن وجههء يقال: «ما سَّحَرَّكَ عن كذا»؛ أي 
صرفك عنه. واصطلاحًا: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور 
خارقة للعادة» واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة؟ قال بالأول المعتزلة» واستدلوا 
بقوله تعالى: < ييل إِلّه من ميحره لما َي © [طه: 7 وقال بالثاني أهل السِّنَّةَء ويدلٌ 
لذلك الكتاب والسنة الصحيحة. والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور 
فيمرض ويموت منهء وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره» وقد 
يكون دونهء ويُفَرْقٌ به بين الزوجين» ويكفر معتقد إباحته» فإن تعمده تعليمًا أو تعلمًا 
أو فعلا أئم» فكل منها حرام لخوف الافتتان والإضرار بالناس خلاقا لابن ن أبي هريرة في 
قوله: يجوز تعلمه وتعليمه للوقوف عليه لا للعمل به؛ بل إن احتيج فيها إلى تقديم 
اعتقاد مكفر كفر. قال إمام الحرمين: ولا يظهر السحر إلا على فاسقء ولا تظهر 
الكرامة على فاسق» وليس ذلك بمقتضى العقل؛ بل مستفاد من إجماع الأمة. 
و(لا) يثبت السحر (ببينة)؛؟ لأن الشاهد لا يعلم قصد الساحر ولا يشاهد تأثير سحره. 
تنبيه : قد يفهم كلام المصنف أنه لا مدخل للبينة في ذلك أصلا ؛ لكن في «الكفاية» 
أن ما ينشأ عن ذلك السحر يثبت بالبينة أيضًا؛ كما لو قال: «سحرته بنوع كذا» فشهد 
عدلان كانا ساحرين ثم تابا بأن هذا النوع يقتل غالبًا أو نادرًا فيثبت بما يشهدان به. 
قائدة: لم يبلغ أحد من السّحر إلى الغاية التي وصل إليها القبط أيام «دلوكا» ملكة مصر 
بعد فرعون» فإنهم وضعوا السحر على البَرَانِجَ”2”" وصوّروا فيها صور عساكر الدنيا؛ أي 
عسكر قصدهم أتوا إلى ذلك العسكر المصوّر فما فعلوه به من قلع الأعين وقطع الأعضاء 
اتفق نظيره للعسكر القاصد”” لهم فيخاف منهم العساكر وأقاموا ستماثة سنة بمصر بعد 
غرق فرعون وجنوده تهابهم الملوك والأمراء» قال الدميري: حكاه القرافي وغيره. 


1ن فال ابن الأعرابي : «البَرَانكٌ»: الدّيكة» الواحدة: ١بَرنيةه‏ . انظر : تهذيب اللّغَة» .)١64/1١6(‏ 
6 في نسخة البابي ١‏ لبي : «البرابية. (5) في نسخة البابي الحلبي : العامد؟. 


إن مخ | اج (7) 


وذهب قوم إلى أن الساحر يقلب بسحره الأعيان ويجعل الإنسان حمارًا بحسب قوة 
السحرء قال الدميري : «وهذا واضح البطلان؛ لأنه لو قدر على هذا لقدر أن يرد نفسه 
إلى الشباب بعد الهرم» وأن يمنع نفسه من الموت». ومن جملة أنواعه السيمياء وأما 
الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة فحرام تعليما وتعلمًا 
وفعلاء وكذا إعطاء العوض أو أخذه عنها بالنص الصحيح في حلوان الكاهن”'' والباقي 
بمعئاه» والكاهن : من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل » بيخلاف العراف 
فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق ومكان المسروق والضالة» قال فى 
«الروضة»: «ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل وإن نسب إلى علم». وأما الحديث 
الصحيح : "كَانَ نبي مِنَ الأَنْيَاءِ يَحُْطَ فْمَنْ وَاقَقَّ خَطهُ فذاكَ)”"' فمعناه من علمتم موافقته 
له فلا بأس » ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز لنا ذلك . 
[ثبوت الضَّمان والكقّارة على من اعترف بقتل شخص بالعين] 
فرع: لو اعترف شخص بقتله إنسانًا بالعين فلا ضمان ولا كفارة» وإن كانت العين 
ناه لش ليك » «الع حو ولو كان شيا سان الفدز تله 022 لاني 
لا تفضى إلى القتل غالبًا . 
[ما يْسَرنٌّ للعائن فعله] 
ويْسَنُ للعائن أن يدعو للمّعين ‏ بفتح الميم ‏ بالمأثورء وهو: «اللَّهُمَّ بَاركُ َيِه وَلَا 
ا وأن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله»» قال فى «الروضة»: «وأن يغسل 


)١(‏ أخرجه البخارئٌ في «صحيحه'ء باب ثمن الكلب /7517/» ومسلمٌء باب تحريم ثمن الكلب 
وحلوان الكاهن / /١0717‏ عن أبي مسعودٍ الأنصاري: «أنَّ رسول الله بك نهى عن ثمن الكلبء 
ومهر البغي» وحلوان الكاهن». 

(؟) أخرجه مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته / ١. /١194‏ وأبو داود» كتاب الصلاة؛ باب تشميت العاطس في الصلاة / /97١‏ . 

() أخرجه مسلم. كتاب السلام» باب الطب والمرض والرُقى / /67١7‏ . 

)2 أخرج الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطب / 7/8٠٠‏ أن النَّبِىَ يطل قال: «إذا رأى أحدكم في نفسه» 


(40) كا بعكوكا لكم ادك وعم 
وَلَوْ شَهدَ لِمُوَرٌد جرح قَبْلَ الاندمَالٍ لَمْ ثبل » د1000000000000522 


داخل إزاره مما يلي الجلد بماء»» وعبارة ابن المقرّي: «وأن يغسل جلده مما يلي إزاره بماء» 
ثم يصب على المّعين». قيل : وينبغي للسلطان منع من عرف بذلك من مخالطة الناس» ويأمره 
بلزوم بيته ويرزقه ما يكفيه إن كان فقيرّاء فإن ضرره أشدٌ من ضرر المجذوم الذي منعه عمر 
رضي الله تعالى عنه من مخالطة الناس . وذكر القاضي حسين أن نبيًا من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام استكثر قومّهُ ذات يوم فأمات الله منهم ماثة ألف في ليلة واحدة» فلما أصبح شكا 
إلى الله تعالى ذلك فقال الله تعالى له: «إنك استكترتّهُمْ فأعنتهم» فَهَلَا حصّنتهم حين 
استكثرتهم؟. فقال: يا ربٌ كيف أحصّنهم؟ فقال تعالى تقول: «حصّنتكم بالحٌَ القيوم الذي 
لا يموت أبدًا ودفعت عنكم السُّوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله»» قال القاضي: «وهكذا 
السُنَّهُ في الرجل إذا رأى عينه سليمة وأحواله معتدلة يقول في نفسه ذلك»: وكان القاضي 
يُحَصّنٌ تلامذته بذلك إذا استكثرهم. وذكر الإمام فخر الدين في بعض كتبه: أنَّ العين لا تؤثر 
ممن له نفس شريفة؛ لأنها استعظام الشيء»؛ وما رواه القاضي عن بعض الأنبياء يَرْدُ ذلك . 
[حكم قَثْلٍ من قَتَلَّ غيره بالحال بالعين أو الدّعاء] 

قال الزركشي : «وسكتوا عن القتل بالحال ولم أَرْ فيه نقلاء وأفتى بعض المتأخرين 
بأنه يقتل إذا قتل به؛ لأن له فيه اختيارًا كالساحرء والصواب أنه لا يقتل به ولا بالدعاء 
عليه كما نقل ذلك عن جماعة من السلف». قال مهدي بن ميمون: حدثنا غيلان بن 
جرير: أنَّ مطرف بن عبد الله بن الشخير كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليهء فقال 
مطرف: «اللَُّمّ إن كان كاذبًا فَأَمنْهه فخرّ مينّاء فرفع ذلك إلى زيادء فقال: «قتلت 
الوَجِلَّ». فقال: «لاء ولكنها دعوة وافقت أجل . 

[حكم قبول شهادة وارث لمورّئه بجُرح قبل الاندمال وبعده] 

(ولو شهد لمورثه بجرح قبل الاندمال لم تقبل) للتهمة؛ لأنه لو مات مورثه كان 

الآرش له فكأنه شهد لنفسهء قال أبو علي الفارقي: «إلا أن يكون على المجروح دين 


أو ماله أو أخيه ما يحب فَليِبئك. فإنّ العين حقٌ» . 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاء. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 
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وَبَعْدَهُ بقْبلُ» وَكَذَا بمَالٍ في مَرَضٍ مَوْتهِ في الأصَحٌ . 

وَل تبَلُ شَّهَادة اْمَاقِلَة بسقٍ شهُودِ قَْلٍ يَحْمِلُونُ. ا 
يستغرق تركته فتقبل شهادته؛ لأنه لا يَجَرٌ بذلك لنفسه نفعًا»» وتبعه على ذلك تلميذه 
أبو سعيد بن أبي عصرون» قال الإسنوي: «وفيه نظر؛ لأنَّ الدين لا يمنع الإرث. 
وربما يبرأ منه»» وقال الأذرعي: «فيه وقفةً وتقوى فيما إذا كانت الديون لا يتصور 
الإبراء منها كالزكوات والوقوف العامة أو كانت لطفل أو مجنون». انتهىء والظاهر 
إطلاق كلام الأصحاب؛ لأن التهمة موجودة لاحتمال ظهور مال لمورثه مخفيًا. قال 
الرافعي: «وشهادتهم بتزكية الشهود كشهادتهم بالجرح». 

تنبيه : أطلق الشيخان الجرح وقيده الإمام بجرح يمكن أن يفضي إلى الهلاك» وكلام 
المصنف قد يوهم اعتبار الإرث حالة الشهادة؛ حتى لو كان محجوبًا ثم زال المانع 
يقبل» والمذهب أنه لو مات قبل الحكم بشهادتهما بطلت أو بعده فلا . 

(وبعده)؛ أي الاندمال (يقبل) جزمًا ؛ لانتفاء التهمة حينئدذ. 

تنبيه: أطلق المصنف «المُوَرَتَ» وهو مقيد بغير أصله وفرعه كما يعلم من باب 
الشهادات؛ لأن شهادتهما لا تقبل مطلقًا للبعضية. 

[حكم قبول شهادة وارثٍ لمورّنه بمالٍ في مرض موته] 

(وكذا) لو شهد لمورثه (بمال في مرض موته) تُقْبَلُ (في الأصح) عند الأكثرين لما 
مَجَ. والثاني: لا تقبل؟ كالجرح» وفرّق الفارقي بينهما: بأنهما إذا شهدا بالمال لم 
يحصل لهما نفع حال وجوبه؛ لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في 
مَلَاذوِ وشهواته» وإذا شهدا له بالجراحة كان النفع حال الوجوب لهما؛ لأن الدية قبل 
الموت لم تجب وبعده تجب لهماء وفرّق الرافعي: بأن الجرح سبب الموت التاقل 
للحق, فإذا شهد بالجرح فكأنه شهد بالسبب الذي ثبت به الحق» وههنا بخلافه . 

[حكم قبول شهادة العاقلة بفسق شهود قتل أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد] 

(ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود قتل) أو قطع طرف خطأ أو شبه عمد (يحملونه) 

وقت الشهادة لأنهم يدفعون عن أنفسهم الغرم» فإن كانوا لا يحملونها وقت الشهادة 


(40) وك بكوك لم وا لهك 0 
وََوْ سَهِدَ الْنَانِ عَلَى الْتَْنٍ بمَثْلِهِ فشَّهدًا عَلَى الأوَلَيْنِ بقَمْلِهِ؛ فإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُ الأَوَليْنٍ 


كم بهماء أَوِ الآخَرَيْنِ أو الْجَمِيعَ أو كَذَّبَ الْجَمِيعَ بَطَلَنًا. 


نظرت» فإن كانوا من فقراء العاقلة فالنص رَدُمَا أيضاء أو من أباعدهم وفي الأقربين 
وفاء بالواجب فالنص قبولهاء والفرق: أن المال غاد ورائح» والفنى غير مستبعّد 
فتحصل التهمة» وموت القريب كالمستبعد في الاعتقاد فلا تتحقق التهمة بمثله. 
واحترز المصنف بقوله: «قتل يحملونه» عما لو شهدوا بفسق بينة القتل العمد وبينة 
الإقرار بالقتل فإنها مقبولة لعدم التهمة؛ إذ لا تحمل . 

تنبيه: لو قال: «ولا تقبل شهادة العاقلة بفسق شهود ما تحمله لِيَدْحُلَ ما قدرته فى 
كلامه لكان أولى. ْ 

[حكم قبول بيّنتين بقتل شخص حال تكاذبهما] 

واعلم أنه يشترط في الشهادة السلامة من التكاذب (و) حينئذ (لو شهد اثنان على 
اثنين بقتله) أي شخص (فشهدا) أي المشهود عليهما مبادرة (على الأولين) أو غيرهما 
(بقتله» فإن صدق الولي الأولين حكم بهما) لسلامة شهادتهما عن التهمة وسقطت 
شهادة الآخرين؛ لأنهما يدفعان بشهادتهما عن أنفسهما القتل الذي شهد به الأولان» 
والدافع متهم في شهادته . 

تنبيه: قضية كلامه أن الأولين إنما يحكم بشهادتهما إذا صدقهما الوليئٌ» وليس 
مرادًا؛ بل يشترط عدم تكذيبهماء فإن شهادتهما بعد صدور الدعوى مسموعة للقاضي 
الْحُكُمٌ بها وإن لم يصدقهما الولي؛ لأن دعواه القتل على المشهود عليهما وطلب 
الشهادة كاف في جواز الحكم؛ كما قاله البلقيني. 

(أو) صدّق (الآخرين أو) صدّق (الجميع أو كذب الجميع بطلتا»؛ أي الشهادتان في 
المسائل الثلاثة؛ أما الأَوْلى فلآن في تصديق الآخرين تكذيب الأوّلين وعداوة الآخرين 
لهماء وأما في الثانية فلان في تصديق كَُ فريق تكذيبًا للآخرء وأما الثالثة فالأمر فيها 
ظاهر. 

ننبيه: قد استشكل تصوير هذه المسألة بأن الشهادة على القتل لا تسمع إلا بعد تقدم 


3 موا 5 (0) 


ولو اكه يصن الووثة َه بعَمْوِ بَعْضٍ سَقَط القصّاص . 1 م ا 


الدعوى على الصحيح» ولا بد في الدعوى من تعيين القاتل» فكيف يشهدان ثم يراجع 
الولي؟ وأجيب بأوجه ذكرتها في «شرح التنبيه» أصحُهًا: أن يدّعي الولي على اثنين 
ويشهد له بذلك شاهدان» فيبادر المشهود عليهما ويشهدان على الشاهدين أو غيرهما 
كما مَرَ بأنهما القاتلان» وذلك يورث ريبة للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطاء وينظر 
هل يستمرَ على الدعوى أو يعود إلى تصديق الآخرين أو الجميع أو يكذب الجميع؛ 
وهل يبطل حقه من الدعوى؟ مقتضى عبارة المصنف عدم البطلان» قال الزركشي: 
«وينبغي أن يأتي فيه ما سبق في تكذيب بعض الورثة»؛ لكن عبارة الجمهور: «بطل 
0 ْ ْ 
[حكم سقوط القصاص بإقرار بعض الورثة بعفو بعضهم عنه] 

(ولو أقرّ بعض الورثة) ولو فاسقًا (بعفو بعض) منهم عن القصاصء سواء عَيَنَهُ أم 
لا (سقط القصاص)؛ لأنه لا يتبعض» ولو اعترف بسقوط حقه منه فيسقط حق الباقي. 
واحترز بسقوط القصاص عن الدية فإنها لا تسقط؛ بل إن لم يعين العافي فللورثة كلهم 
الدية» وإن عينه فأنكر فكذلك» ويصدق بيمينه أنه لم يَعْفتء وإن أقر بالعفو مجان أو 
مطلقًا سقط حقه من الدية وللباقين حصتهم منها. 

تنبيه : يشترط لإثبات العفو من بعض الورثة عن القصاص لا عن حصته من الدية 
شاهدان؛ لأن القصاص ليس بمال وما لا يثبت بحجة ناقصة لا يحكم بسقوطه»ء أما 
إثبات العفو عن حصته من الدية فيثبت بالحجة الناقصة أيضًا من رجل وامرأتين أو رجل 
ويمين؛ لأن المال يثبت بذلك فكذا إسقاطه . 

وخرج بقوله: «أقرَ؛ ما لو شهدء فإنه إن كان فاسقًا أو لم يُعَيّنِ العافي فكالإقرار» 
وإن كان عدلا وعيّن العافي وشهد بأنه عفا عن القصاص والدية جميعًا بعد دعوة الجاني 
قبلت شهادته في الدية؛ ويحلف الجاني مع الشاهد أن العافي عفا عن الدية لا عنها 
وعن القصاص ؛ لأن القصاص سقط بالإقرار فيسقط من الدية حصة العافى» وإن شهد 
بالعفو عن الدية فقط لم يسقط قصاص الشاهد. ْ 


(0؟) كك بعر كوي ا املك م 


مزه إشياة” ل امكل 1 مخ كو عمو. كه تزه كو وموه 1ه يه هت 1ه ف 
وَلِوْ اختلف شاهدان في رَمَانٍ أ مكانٍ أؤ الو أ هيّْئة لغث. وَقيل : لؤث . 


[حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في زمان القتل أو مكانه أو آلته أو هيئته] 

(ولو اختلف شاهدان في زمان) للقتل؛ كأن قال أحدهما: «قتله فى الليل»» والآخر 
قال: «فى النهار» (أو مكان) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله ا وقال الآخر: 
«قتله فى الدار» (أو آلة) له؛ كأن قال أحدهما: «قتله ا وقال الآخر: «قتله 
برمح؟ (أو هَيْنَةِ) له؛ كأن قال أحدهما: «حرٌ رقبته»» وقال الآخر: «شقه نصفين» 
(لغت) شهادتهما ولا لوث بها؛ لأن كل واحد ناقض صاحبَّةُ؛ وذكر الهيئة مزيد 
(وقيل:) هذه الشهادة (لوث) فيقسم الوليّ وتثبت الدية؛ لاتفاقهما على أصل القتل 
والاختلاف في الصفة بما يكون غلطًا أو نسيانًا. فإن قيل: لِمّ لم يحلف على الأول مع 
من وافقه منهما أو يأخذ البدل كنظيره من السرقة؟ أجيب: بأن باب القسامة أمره أعظم»ء 
ولهذا غلظ فيه يتكرير الأيمان. 

تنبيه : هذا إذا شهد على الفعل» فلو شهد على الإقرار لم يضر اختلافهما في الزمان 
كما نصصّ عليه في «الأَمّف ولا في مكانه كما قاله ابن المقري؛ لأنه لا اختلاف في القتل 
وصفته بل في الإقرارء نعم إن عيّنا يومًا أو نحوه في مكانين متباعدين بحيث لا يصل 
المسافر من أحدهما إلى الآخر في الزمن الذي عيناه؛ كأن شهد أحدهما بأنه أقرّ بالقتل 
بمكة يوم كذاء والآخر بأنه أقرّ بقتله بمصر ذلك اليوم» فتلغو الشهادة. 

[خاتمة في ذكر بعض مسائل الشهادة على القتل] 

خاتمة : لو شهد أحدهما على المدَّعَى عليه بالقتل والآخرُ بالإقرار به فلوثٌ تثبت به 
القسامة دون القتل؛ لأنهما لم يتفقا على شيء واحد. فإن اذَّعى عليه الوارث قتلّا عمدًا 
أقسم. وإن ادعى خطأ أو شبه عمد حلف مع أحد الشاهدين» فإن حلف مع شاهد القتل 
فالدية على العاقلة» أو مع شاهد الإقرار فعلى الجاني. وإن اذّعى عليه عمدًا فشهد 
أحدهما بإقراره بقتل عمد والآخرُ بإقراره بقتل مطلق. أو شهد أحدهما بقتل عمد 
والآخرٌ بقعل مطلق ثبت أصل القتل؛ لاتفاقهما عليه؛ حتى لا يقبل من المُدَّعَى عليه 
إنكاره وطولب بالبيان لصفة القتل» فإن امتنع منه جعل ناكلا وحلف المدّعي يمين الوّدٌ 


والع ا ها قاع وقد ها . وقدواع قا قاقد ود .د وف هد اعافد فد هد عد ع عد قاع قاع عدر واوا مه قاع قاو وا عا و رامد فاع عه 


أنه قتل عمدًا واقتص منه» وإن بيّن فقال: «قتلتَهُ عمدًا» اقتص منه أو عفا على مالء. أو 
قتل خطأ فللمدعي تحليفه على نفي العمدية إن كذبه» فإذا حلف لزمه دية خطأ بإقراره؛ 
فإن نكل عن اليمين حلف المدّعي واقتص منه. ولو شهد رجل على آخر أنه قتل زيدًا 
وآخبُ أنه قتل عمرًا أقسم ولياهما؛ لحصول اللّوث في حقّهما جميعًا . 


ف نم فنا 


كتاب البغاة 
[تعريف البّغاة لغ ودليل مشروعيّة قتالهم] 


جمع «بَاغ") والبَغي : الظّلم ومجاوزة الحَة"». ٠‏ سَمُوا بذلك لظلمهم وَعَُدُولِهِمْ عن 
نه لو 11[ وكرت . وافتتحه في «المحرّر» بقوله تعالى : 9 وإِن 


مح ساراير . 


طْبفََانِ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَهتَمَُوا قَآَصَلِحُوأ» [الحجرات: 4] الآية» وليس فيها ذكر الخروج على 


)١(‏ ليس البغي اسم ذم عندنا؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم؛ لكنّهم مخطئون فيه فلهم 
-لما فيهم من أهليّة الاجتهاد نوع عذرء والأحاديث الواردة بذمّهم محمولة على من لا أهليّة فيه 
للاجتهاد, . أو كان تأويله قطعيّ البطلان؛ أو على ما بعد اتعقاد الإجماع من التابعين واستقرار 
الأمرء ومن ثم لم يكن البغي مفسّقَا قبل استقراره وتمهيده حتى لا يَرِدَ خروج معاوية وغيره على أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه. وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضيع من عصيانهم أو فسقهم 
محمول على ما مرّء وممًا ورد بذمّهم ويحمل على ما مر قوله يَكهِ: "ويح عمّار تقتله الفئة الباغية 
يدعوهم إلى الجنة»؛ أي إلى سببهاء وهو طاعة الإمام الحقّء «ويدعونه إلى النار»؛ أي إلى سببهاء 
وهو عصيانه ومقاتلته . انتهى» فكل من من الفئتين باغ بحسب اجتهاد الأخرى وإن كان الحقّ مع 
علي رضي الله عنه» والباغي هو معاوية وأصحابه؛ نقد وق ذلك بوقعة صفين ؛ دعاهم عمار بن 
ياسر رضي الله عنه إلى الحق فقتلوه» فدلٌ على أن البغي منهم» وأنَ الحقّ مع علىٌ رضي الله عنهء 
فهذا الحديث من الإخبار بالمغيّبات. وأمًا قول بعضهم: «المرادٌ أهل مكة الذين عذبوا عمَّارًا وَل 
الإسلام؛ فقد تعقبوه بالردّ قال القرطبيّ : وهذا الحديث من أنفس الأحاديث وأصحّهاء ولمّا لم يقدر 
معاوية على إنكاره قال: (إنّما قتله من أخرجه؛» فأجابه علي رضي الله عنه: «بأنّ رسول الله يِ إذن 
قتل حمزة حين أخرجه؛» قال ابن دحية: وهذا من عليّ كرّم الله وجهه إلزام مفحم لا جواب عنهء 
وحجّة لا اعتراض عليها. تال الادام عبد الماع الجرجاني" أجمع فقهاء الحجاز والعراق على أنّ 
عليًا مصيب في قتاله لأهل صَفين؛ كما هو مصيب في قتاله لأهل الجمل. وأنَّ الذين قاتلوه بغاة 
ظالمون له؛؟ لكن لا يُكفرون ببغيهم. وأهل صفين معاوية وأصحابهء وأهل الجمل طلحة والزبير 
وعاتئشة بالبصرة. 
انظر: حاشية الشرقاويٌ على تحفة الطلاب؛ كتاب الجهاد؛ باب البغاق (4/4/ا؟). 
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هُمْ مُحَالِفُو الإمَام ل ا امو 


الإمام؛؟ ؛ لكنها تشمله لعمومها''' أو تقتضيه؛ لأنه إذا طلب القتال لبغي طائفة على طائفة 
فلِلبّغي على الإمام زليه والإجماع منعقد على قتالهم؛ قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : «أخذت السيرة في قتال المشركين من النبي ككل وفي قتال المرتدين من أبي بكر 
رضي الله تعالى عنهء وفي قتال البّغاة من علي رضي الله تعالى عنه» . 
[تعريف البُّغاة اصطلاحًا] 

وقد عرّف المصنف رحمه الله تعالى” البغاة بقوله: (هم) مسلمون”" (مخالفو 
الإمام) ولو جائرًا0؟ وهم عادلون كما قاله القفال» وحكاه ابن القشيري عن معظم 
الأصحابء. وما في «الشرح» و«الروضة» من التقييد بالإمام العادل. وكذا هوة في «الأم؟ 
و«المختصر» مرادهم إمام أهل العدل فلا ينافي ذلك». ويدل لذلك قول المصنف في 
الشرح مسلم»: «إن الخروج على الأئمة وقتالهم حرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة 
ظالمين»؛ لكن تُوْزِعَ في الإجماع بخروج الحسين على يزيد”* بن معاوية» وابن الزبير 
على عبد الملك بن مروان» ومع كل منهما خلق كثير من السلف». وقد يقال: إن مراده 


)١(‏ أي لأنها نكرة في سياق الشرط. 

هعم في نسخة البابي الحلبي: «رضي الله عنه؟ . 

(*) ولو فيما مضىء فيشمل المرتدّين على المعتمد؛ «ق ل» على «الجلال». وفي «سم' نلا عن 
الزركشيّ: أنه يعتبر في البغاة الإسلام» فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم البغاة في 
الأصمٌ, وهذا الشرط هو مقتضى كلام «المحرّر؟ فلا وجه لإهماله . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب, كتاب الحدود» فصل في قتال البغاة» (589/5). 

(5) مالم يأمر بمعصية؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي الحديث الذي أخرجه البخاريٌ 
في «(صحيحه؟» كتاب المئاقب» باب: علامات النبوة في الإسلام / 508 ”/ عن عبد ألله بن مسعود 
رضي الله عنه عن النبيّ بق قال: «ستكون أثرةٌ وأمور تُكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ 
قال: تؤدُون الحقٌ الذي عليكم. وتسألون الله الذي لكم». 

(5) قال في «العباب»: يحرم الطعن في معاويةء ولعن ولده يزيد وتكفيرهء ورواية قتل الحسين١‏ 
وما جرى بين الصحابة فإنّه يبعث على ذمّهم وهم أعلام الدذين» فالطاعن فيهم طاعن في نفسه؛ 
كلهم عدول؛ ولما جرى بينهم محامل. 
انظر : حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب. كتاب البغاة, (/ا/ 086). 


(89) د م3 كن 


الإجماع بعد ذلك . 0 فيجوز الخروج عليه إذا 
جار وبغى» وبين من عقدت له الإمامة فلا يجوز. 
[ما تحصل به مخالفة الإمام] 
وتحصل مخالفة الإمام بأحد أمرين: إما (بخروج عليه) نفسه (و) إما بسبب (ترك 
الانقياد)”'2 له (أو) لا بهذين الأمرين؟ بل بخروج عن طاعته بسبب (منع حَقٌّ) مالي لله 
تعالى أو لآدمي أو غيره؛ كقصاص أو حدّ (توجه عليهم)؛ لأن الصديق رضي الله تعالى 
عنه قاتل مانعي الزكاة”"' لمنعهم الزكاة ولم يخرجوا عليه وإنما منعوا الحق المتوجّة 
عليهم: 
[شروط كون مخالفي الإمام بغاة] 
وإنما يكون مخالقو الإمام بغاة (بشرط شوكة لهم) بكثرة أو قوة ولو بحصن بحيث 
يمكن معها مقاومة الإمام» فيحتاج في رَدّهم إلى الطاعة لكلقة من بذل مال وتخصيل 
رجال (و) بشرط (تأويل) يعتقدون به جواز الخروج عليه أو منع الحق المتوجه عليهم ؛ 
لأن من خالف من غير تأويل كان معاندًا للحق . 
تله * ترط فيا الارول اند بكرن بايداا! رلطم بيات" بل يعتقدون به جواز 
الخروج؛ كتأويل الخارجين من أهل الجمل وصِفَّين على علي رضي الله تعالى عنه بأنه 


لق سواء سبق منهم انقياد أم لا كما هو ظاهر إطلاقهم» والمراد بعدم انقيادهم له ولو في مباح حيث كان 
فيه مصلحة . 

(1) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الزكاةء باب وجوب الزكاة / 1770/ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لما توفي رسول الله يِه وكان أبو بكر رضي الله عنه» وكفر من كفر من العربء ققال 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله و : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفه إلا بحقه. وحسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتلنٌ 
من فق بين الصلاة والزكاة» فإِنْ الزكاة حقّ المال. والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدّونها إلى 
رسول الله وذ لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر 
أبي بكر رضي الله عنهء فعرفت أنه الحقٌّ؟. 
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وخطاء فنهى: فل اماع تسوت 
ماع فهم» قبل : وَإمَامٍ منصُوبٍ 


يعرف قتلة عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إِيّاهه”'', 
وتأويل بعض مانعي الزكاة من أبي بكر رضي الله تعالى عنهم بأنهم لا يدفعون الزكاة إلا 
لمن صلاته سَكَنٌ لهم”"2 وهو النبيّ يك . 

(و) بشرط (مطاع فيهم)؛ أي متبوع يحصل به قوة لشوكتهمء وإن لم يكن إمامًا 
منصوبًا فيهم يصدرون عن رأيه؛ إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مُطاعٌ» وهذا نقله الرافعي 
عن الإمامء وظاهر كلامه أن المطاع شرط لحصول الشوكة؛ لا أنه شرط آخر غير الشوكة 
كما يقتضيه تعبير الكتاب» ولهذا لم يذكر في «المحرر» غير شرطين» وجعل المطاع قيدا 
في الشوكة. (قيل: و) يشترط (إمام منصوب) فيهم حتى لا تتعطل الأحكام بينهم» وهذا 
ما نسبه الرافعي للجديد. ونسبه الإمام للمعظم» وجزم به جمع كثيرٌ . 

تنبيهان: أحدهما: كلام المصنف يوهم اعتبار وجود شخصين على هذا الوجه. 
وليس مرادًا؟ بل المراد أنه لا بدّ من مطاع . وهل يشترط أن يكون منصويًا فيه؟ وجهان: 
أصحّهما عند الأكثرين: المنع؛ لأن عليًا رضي الله تعالى عنه قاتل أهل الجمل ولا إمام 
لهم» وأهلّ صِمَّين قبل نصب إمامهم . وسكت المصنف عن شرط آخر وهو انفراد البغاة 
ببلدة أو قرية أو موضع من الصحراء كما نقله في «الروضة» وأصلها عن جمع؛ وحكى 
الماوردي الاتفاق عليه . 

الثاني: ليس أهل البغي بفسقة كما أنهم ليسوا بكفرة؛ لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز 
باعتقادهم ؟ لكنهم مخطئون فيه» وليس اسم البغي ذمَّاء والأحاديث الواردة فيما 


00 24 


يقتضي ذمهم كحديث: «مَنْ حَمَلَ عَلِيْنَا السّلاح فَلِيْسَ مِنَاه("2. وحديث: ١مَنْ‏ فَارَقَ 


)١(‏ جاء عن على رضي الله عنه أنه قال: إن بني أميّة يزعمون أنّي قتلت عثمانء والله الذي لا إله إلا هر 
ما قتلت ولا مّالاأت» ولقد نهيثُ فعصوني». 

(؟) أي تسكن لها نفوسهمء وتطمئن بها قلوبهم . 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه'؛ كتاب الدّيات؛ باب قول الله تعالى: « ومن أَحَاهَا» [المائدة: 
77] / 5480/. ومسلمء كتاب الإيمان. باب قول النبي يَةِ: من حمل علينا السلاح فليس مناا 
/١ىك/.‏ 


الجَمَاعَة قِيِدَ شِبْرٍ فَقَد حَلَمَ ربْقة الإسلام مِنْ عُتُقِو9" وحديث: مَنْ خَرَجَ مِنَ 
الطّاعَةَ َفَارَقٌ الجَمَاعَة فَمِييةُ جَاهليةه0؟) - محمولٌ على من خرج عن الطاعة بلا تأويل 
أو بتأويل فاسد قطعّاء فإن فقدت فيهم الشروط المذكورة؛ بأن خرجوا بلا تأويل 
كَمَانِعي حق الشرع ‏ كالزكاة ‏ عنادّاء أو بتأويل يقطع بفساده؛ كتأويل المرتديه9© 
ومانعي حق الشرع كالزكاة الآن والخوارجء أو لم يكن لهم شوكة؛ بأن كانوا أفرادًا 
يسهل الظفر بهمء أو ليس فيهم مُطاعٌ فليسوا بغاة؛ لانتفاء حرمتهم». فيترتب على 
أفعالهم مقتضاهاء ولأن ابن مُلْجِمٍ قتل عليًا متأولا بأنه وكيلٌ امرأة قَتَلَ علي أباها فاقتصّ 


)١‏ أخرجه أبو داودء كتاب السُنَّهَ باب في الخوارج /5758/» والترمذيّ في «جامعه»» كتاب 
الأمثال» ياب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة / 855”/ وقال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. وأخرجه أحمد في «مسندهاء حديث أبي مالك الأشعريّ /١12808/‏ بلفظ : «فمن خرج من 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه». وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب 
الخلافة» باب لزوم الجماعة وطاعة الأئمة / 40945/ وقال: رواه أحمدء ورجاله ثقات رجال 
الصحيح ؛ خلا علي ب بن إسحاق السلميّ» وهو ثقة. 
قوله : «من فارق الجماعة قيد؛ بكسر القاف أي قدر شبر «فقد خلع» أي نزع اربقة الإسلام من عنقه» 
قال الخطابيّ: «الرّبقة» ما يجعل في عنق الذَابَة كالطوق يمسكها لثلا تشردء يقول: من خرج من 
طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر المجتمع عليه فقد ضلّ وهلكء وكان كالدَّابّة إذا خلعت 
الربقة التي هي محفوظة بهاء فإنها لا يُو مَنْ عليها عند ذلك الهلاك والضياع . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب السّنْة باب في الخوارجء )77//1١7(‏ . 

(؟1) أخرجه مسلم» كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن /87/ا5/ » 
والنسائي في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم الدّمء باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عميّة 
6 . وأحمد في لمسنده4» مسند أبي هريرة رضي الله عنه /١971/ا/,‏ وابن حبان في 
«صحيحه»» كتاب السيرء ذكر وصف الراية العميّة التي أثبت لمن قتل تحتها بهذا الاسم / /107١‏ . 

(5) أي الذين ارتدّوا بعد وفاته كل وزعموا أنه لا يجب الإيمان به إلا في حياته فهذا تأويل باطل قطمًا 
لوضوح أدلّة الإسلام. انتهى. وعبارة ابن قاسم : قوله: «كتأويل المرتدين» هذا فيه نظر؛ لانه اعتبر 
في المحدود الإسلام وأخذه جنسّاء وإذا لم يشمله الجنس فلا يصمٌ الاحتراز عنه بفصول التعريف. 
انتهى «عميرة». ويتلخّص من هذا بأنْ المراد بالمرتدٌ من ارتد بتأويله؛ وكان قبل مسلمًا. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاق (ا/ 000). 
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َو أَظهرَ قَوْم أي الْخَوَارِجٍ ‏ كتّركِ الْجَمَاعَاتٍِ وَتَكْفِيرٍ ذِي كَبيرَةٍ - وَلَمْ َُاتِلُوا 


منه”'2» ولم يُعْطَ حكمهم في سقوط القصاص لانتفاء شوكته . 

[حكم قتال من أظهر رأي الخوارج] 
(ولو أظهر قوم رأي الخوارج) وهم قوم من المبتدعة يُكفرون من ارتكب كبيرة» 
ويطعنون بذلك في الأئمة» ولا يحضرون معهم الجمعة والجماعات كما أشار إلى ذلك 
بقوله: (كترك الجماعات وتكفير ذي) أي صاحب (كبيرة) ولم نكفرهم بذلك كما هو 
الأصح (ولم يقاتلوا) وهم في قبضتنا؛ كما في «المحرّر'» و«الشرح» و«الروضة» (تركوا) 
فلا نتعرض لهمء سواء أكانوا بيننا أم امتازوا بموضع عنا؛ لكن لم يخرجوا عن طاعة 
الإمام كما قاله الأذرعي» ولم يُفْسّقُو مَسَّقُوا"' بذلك ما لم يقاتلوا؛ لأن اعتقادهم أن من أتى 
كيرة كف وحبط عمله وخلد في النارء وإن دار الإمام صارت بظهور الكبائر فيها دار 
كرتو ران تلالك طتتر ان الأندة ولع لكر غرفي "رمعي الجة والجمافة 


)0 قال الرافعيَّ: أراد الشافعيّ أنْه قتلهُ زاعمًا أن له شبهة وتأويلًا باطالاء وحكى أنّ تأويله أنَّ امرأة من 
الخوارج تسمّى «قطام» خطبها ابن ملجمء وكان عليّ قتل أياها في جملة الخوارج. فوكلته في 
القصاص» وشرطت له مع ذلك ثلاثة آلاف درهم وعبدًا وقينة لتحبيةُ في ذلك» وفي ذلك قيل: 

قلم أرَ مرا سَاقة ذو سَماحةٍ كَمَفْرٍ تام مِنْ فَصِيِح وأنجم 
قلائ هلان وَعَبِدٌ وقيتّة وَقَشْلُ عَلِيٌ بِالْحُما م المُصَمَمٍ 
فلا مَهْرَ أَغْلى بِنْ عَلِيْ وَإِنْ غَلَا ولا فنك إِلّا دُوْنَ قَنْكِ ابْنِ مُلْجِم 
انظر : تلخيص الحبيرء كتاب الإمامة وقتال البغاق» ١ .)١79/45(‏ 

(؟) لا يفسّقون بدليل قبول شهادتهم؛ ولا يلزم من ورود ذمّهم ووعيدهم الشديد ‏ ككونهم كلاب أهل 
الثار- الحكم بفسقهم؛ لأنهم لم يفعلوا محرّمًا في اعتقادهم وإن أخطؤوا وأثموا به من حيث إن 
الحق في الاعتقادات واحد قطعًا وهو ما عليه أهل السنّة. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الحدودء فصل في قتال البغاقء (4/ 97؟). 

شرف أي لا يُصلون وراء الأئمة كما قررّه العزيزيٌ. وعبارة البرماويّ : أي لم يحضروا مع الإمام جمعة 
ولا جماعة لاعتقادهم أن الصلاة لا تصح إلا خلف معصوم. انتهى. وقال «م ر»: ويتركود 
الجماعات لأنْ الأئمة لما أقروا على المعاصي كفروا بزعمهم فلم يصلّوا خلفهم. انتهى. فإن قبل 
ترك الجماعات يوجب القتال؛ لأنْ الجماعات من فروض الكفاية فَيُقاتل تاركها كما تقرّر في اب 


ل د ا ا ل الى ال ا 


.مي 


(59) حاب لبحاة نكن 


لا فطاع طريتي 


ولو صرحوا بِسَبٌ الإمام أو غيره من أهل العدل عُرّرُوا لا إن عَرَصُوا في الأصح؛ لأن 
عليًا رضي الله تعالى عن ممع .رجلا من الخوارج يقول : ا حُكم إلالله وَرَسُوْلِه؛ 
وعَوضَ بتخطئته في الحُكمء ٠»‏ فقال: "كَلِمَةُ حَقّ أَريْدَ يها بَاطِلٌ» ٠‏ لكُمْ عَلَينا نات : 
لا تَمْتَعْكُمْ مَسَاحِدَ الله أنْ تَذْكَرُوا فِيْهَا اسْم الل وَلَا تَْتَعْكُمْ القَئْء ما داشت أَنْدِيِكُمْ 
مَعنَاء وَلَا تَبْدَؤْكُمْ بقمَالٍِ) 27 فجعل حكمهم حكم أهل العدل . 

تنبيه: مَحَلَّ عدم التعرّض لهم إذا لم نتضرر بهم» فإن تضررنا بهم تعرضنا لهم حتى 
يزول الضرر؛ كما قاله القاضي عن الأصحاب . 

(وإلا) بأن قاتلونا أو لم يكونوا في قبضتنا (فقطّاع)؛ أي فحكمهم إن لم نكفرهم ‏ 
وهو الأصح كما سبق كحكم قطاع (طريق) فإن قتلوا أحدًا ممن يكافئهم اقتص منهم 
كغيرهم؛ لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا 
كقطاع الطريق في شهر السلاح ؛ لأنهم لم يقصدوا إخافة الطريق. 


صلاة الجماعة. قلت: يجاب: بأنْ ما هنا محمول على ما إذا ظهر الشعار بغيرهم» أو أنّهم 
لا يقاتلون من حيث الخروج وإن قوتلوا من حيث ترك الجماعة . 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في قتال البغاق (5/ 7197). 

)١(‏ أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»؛ كتاب قتال أهل البغي» جماع أبواب الرعاة» باب 
القوم يظهرون رأي الجوارح لا يحل به قتالهم (4/ 207219-18 قال الشافعيّ رحمه الله : بلغنا أن 
عليًا رضي الله عنه بينما هو يخطب إذ سمع تحكيمًا من ناحية المسجد: دلا حكم إلا لله. ..» 
الحديث . 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الإمامة وقتال البغاة /1075/ حديث: إِنَّ عليًا سمع 
رجلا من الخوارج يقول: دلا حكم إلا لله ولرسوله. . 2١‏ إلى آخره ذكره الشافعي بلاعًا وابن شيبة 
موصولاً؛ وأصله في مسلم من حديث عبيد الله بن أبي رافع: «أن الحرورية لما خرجت على علي 
وهو معهء فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي: كلمةٌ حقّ أريد بها باطلٌ؛ إن رسول الله 8 وصف 
ناسًا إني لأعرف صِفَتَهُمْ في هؤلاء يمرقون من الدين. . .» الحديث بطوله . 


[حكم البغاة] 
[حكم قبول شهادة البّغاة وقضاء قاضيهم] 

ثم شرع في حكم البغاة بقوله: (وتقبل شهادة البغاة)؛ لأنهم ليسوا بفسقة كما مََ 
لتأويلهم» قال الشافعي رضي الله عنه: «إلا أن يكونوا ممن يشهدون لموافقيهه7© 
بتصديقه كالخطابيّة”"12» وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم 
بتصديقهم فلا تقبل شهادتهم» ولا ينفذ حكم قاضيهمء. ولا يختص هذا بالبغاة كما 
سيأتي في الشهادات» وسيأتي فيها أنهم إن بَينُوا السبب أن شهادتهم تقبل؛ لانتفاء 
التهمة حينئذ. (و) يقبل (قضاء قاضيهم) ؛ بعد اعتبار صفات القاضي فيه (فيما يقبل) فيه 
(قضاء قاضينا)؛ لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد (إلا أن يستحل) شاهد البغاة أو 
قاضيهم (دماءنا) وأموالناء فلا تقبل شهادته ولا قضاؤه؛ لأنه ليس بعدل”"©. وشرط 
الشاهد والقاضي العدالة. 

تنبيه: ما جزم به المصنف من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحلّ دماءنا 
وأموالناء وما نقلاء في «الروضة» وأصلها هنا عن المعتبرين من أصحابنا محمول على 
ما إذا كان بلا تأويل» وما ذكره في «زيادة الروضة» في كتاب الشهادات من أنه لا فرق 
في قبول شهادة أهل الأهواء وقضاء قاضيهم بين من يستحل الدم والمال أم لا محمول 
على ما إذا استحلوه بتأويل» فلا منافاة بين الموضعين كما توهمه بعض الشارحين» 
وينبغي ‏ كما قال الزركشي - أن يكون سائر الأسباب الموجبة للفسق في معنى استحلال 
الدم والمال» ولو شككنا في الاستحلال - حيث قلنا: «لا تصح الشهادة ولا ينفذ 


)١(‏ أي لمن يوافقهم في عقائدهم ووصفهم. 

(؟) الظاهر أنه يُستثنى من الخطابيّة ما إذا كانت الشهادة على مُوافقيه» وصرّح بالسبب لانتقاء التهمة 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاة؛ (/ا/ /001). 

(6) كلامه يقتضي أنْهم لا يكفرون باستحلال دمائنا وأموالنا حيث قال: «لأنّه ليس بعدل»» ولم يقل: 
«لأنه ليس بمسلم». وهو كذلك لتأويلهم . 


6 


م 


ِو و 0 5 0 و 
وَينفذ ينف كتابة بالحكمء َب كم بكتايه ماع ال في الأضَحٌ . وَلَوْ آَقَامُوا حَدًا وَأحَذوا 


رَكَاةٌ وَخَرَاجًا وَجَزْيَة وَقَرَقُوا م سَهُم الْمُرْتَرِقَة عَلَى جُنْدِهِمْ صَعٌّ» وَفِي الأَخيرٍ وَجْهُ. 


القضاء» ‏ فقولان حكاهما ابن كج وقال: اختيار الشافعي رحمه الله تعالى عدم قبول 
الحكم» ويأتي مثله في الشهادة. . وخرج ابما ينفذ فيه قضاء قاضينا» غ غَيْرُةُ؛ كأن حكم 
بما يخالف نضا أو إجماعا أو قياسًا جليًا فلا يقبل (ويُتَفدٌ) - بضمْ أوّله وتشديد الفاء ‏ 
قاضينا (كتابه)؛؟ أي قاضي البغاة (بالحكم). فإذا كتب بما حكم به إلى قاضينا جاز له 
قبوله وتنفيذه» ولكن يسن له عدم تنفيذه استخفافًا بهم (ويحكم بكتابه بسماع البيئة) أي 
يجوز له ذلك (في الأصح) كتقييد كتابه بالحكم» ويستحب أنه لا يحكم به لما مَرّ. 
والثاني : لا يحكم به ؛ لأن فيه معونة أهل البغي وإقامة مناصبهم . 

تنبيه : تبع «المحرر» في حكاية الخلاف وجهين؛ لكنه في «الروضة» كأصلها جعله 
قولين» وطردهما الإمام في الكتاب بالحكم . 

[حكم إقامة البّغاة الحدودء وأخذهم الرّكاة والخراج والجزية» 
وتفريقهم سهم المرتزقة على جندهم] 

(ولو) استولى البغاة على بلد و (أقاموا)؛ أي ولاة أمورهم (حَدًا) على من وجب 
عليه (وأخذوا زكاة) من أهلها (وخراجًا) من أرض خراجية (وجزية) من أهل ذمة 
(وفرقوا سهم المرتزقة) من الفيء (على جندهم صِحّ”'') ما فعلوه في البلد الذي استولوا 
عليه؛ تأسيًا بعلي رضي الله تعالى عنهء ولأن في إعادة المطالبة إضرارًا بأهل البلد» أما 
إذا أقام الحد غير وُلَاتِهِمْ فإنه لا يعتد به. ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال 
البلقيني ‏ إذا كانت غير معجلة» أو كانت معجلة لكن استمرت شوكتهم حتى وجبت» 
فلو زالت شوكتهم قبل الوجوب لم يقع ما عجلوه موقعه؛ لأن وقت الوجوب لم يكونوا 
أهلا للأخذ» قال: يول رمن تعر لفل وقد أشار الشافعي رضي الله تعالى عنه إليه 
بقوله: ابصد قة عَامه! "؟». (وفي الأخير) وهو تفرقة سهم المرتزقة على جندهم (وجه) 


. قوله: «كتقييد كتابه بالحكم . . . على جندهم صمّ» ليس في المخطوط‎ )١( 
في نسخة البابي الحلبي: «عامّة».‎ )7( 


5* مخ | اج (7) 


ع 6# كوم .2ك ص سآ ٠‏ 3 َه 2 
وَمَا أَنْلمَهُ بَاغ عَلَى عَادِلٍ وَعَكْسْهُ إِنْ لَمْ يَكْنْ فِي قِتَالٍ ضْمِنَء وَإِلَا فالاء وَفِي قَوْلٍ: 
يَضْمَنٌ الْبَاغى . ا ل ب ا م ا 


أنه لا يقع الموقع؛ لثلا يتقووا به على أهل العدل» وأجاب الأول: بأنهم من جند الإسلام» 
ورعب الكفار قائم بهم . وفي الجزية أيضًا وجه حكاه الرافعي» وفي الزكاة أيضًا وجه حكاه 
القاضي. قال الزركشي: وصرّح في «الأشراف» بحكاية الخلاف في الخراج . 
[حكم ضمان الباغي ما أتلفه على عادلٍ وعكسه] 

(وما أتلفه باغ) من نفس أو مال (على عادل وعكسه)؛ أي أتلفه عادل على باغ (إن 
لم يكن في قتال) لضرورته؛ بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته (ضمن) قطعًا كل 
منهما مُتَلَفَهُ من نفس ومال جريًا على الأصل في الإتلاف” . 

تنبيه : يستثنى من ذلك ما إذا قصد أهل العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم فإنه 
لا ضمانء قاله الماوردي» قال: بخلاف ما لو قصدوا التشفي والانتقام . 

(وإلا») بأن كان الإتلاف في قتال لضرورته (فلا) ضمان؛ اقتداءً بالسلف؛ لأن 
الوقائع التي جرت في عصر الصحابة كوقعة الجمل وصِقين لم يطالب بعضهم بعضًا 
بضمان نفس ولا مال» وترغيبًا في الطاعة لئلا ينفروا عنها ويتمادوا على ما هم فيهء 
ولهذا سقطت التبعة عن الحربي إذا أسلم» ولأنا مأمورون بالقتال فلا يضمن ما يتولد 
منه» وهم إنما أتلفوا بتأويل» (وفي قول: يضمن الباغي) ما أتلفه على العادل؛ لأنهما 
فرقتان من المسلمين مُحِقّة ومبطلة فلا يستويان في سقوط الغرم كقطاع الطريق؛ لشبهة 
تأويلها. 

تنبيه : مَحَنّ الخلاف كما يؤخذ مما قدرته في كلامه فيما أتلف فى القتال يسبب 
القتال» فإن أتلف فيه”' ما ليس من ضرورته ضمن قطعًا؛ قاله الإمام وأقراه. ثم ما ذُكرَ بالنسبة 
للضمان, وأما بالنسبة للتحريم فقال الشيخ عز الدين: لا يتصف إتلافهم بإباحة ولا بتحريم؛ 
لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الكفار حال القتال فإنه حرام غير مضمون . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الإتلافات». 
(؟) أي في القتال. 


(89) كاب البحاة لاه 


فرع : لو وطىء باغ أمة عادل بلا شبهة حُدَّ ورُقّ الولد ولا نسب؛ لأن الوطء حينئذ 
زناه ومتى كانت مكرهة على الوطء لزمه المهر كغيره» وبعضهم استثنى هذه المسألة 
من إطلاق المصنف نفي الضمان» وهو ممنوع؛ لأن إتلاف البضع بالوطء لا تعلق له 
بالقتال» والكلام إنما هو فيه''2. وأما الحربي إذا وطىء أمة غيره بلا شبهة فإن الولد 
يكون رقيقاء ولا نسب ولا حَدَّ عليه ولا مهر إن كانت مكرهة على الوطء؛ لأنه لم يلتزم 
الأحكام . 

واعلم أن ما سبق من نفي الضمان محلّهُ عند اجتماع الشوكة والتأويل» فإن فقد 
أحدهما فله حالان أشار إلى الأول بقوله: (و) الباغي (المتأول بلا شوكة) له (يضمن) 
النفس والمال ولو حال القتال كقاطع الطريق» ولأنا لو أسقطنا الضمان عنه لم تعجز كل 
شرذمة تريد إتلاف نفس ومال أن تبدي تأويلا وتفعل من الفساد ما تشاءء وفي ذلك 
بطلان السياسات . وأشار إلى الثاني بقوله: (وعكسه) وهو من له شوكة بلا تأويل حكمة 
(كباغ) في الضمان وعدمه» وتقدم أن الأظهر عدم الضمان في حال القتال لضرورته 
فكذا هنا؛ لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتئة واجتماع الكلمة وهو موجود هناء 
وخالف في ذلك البلقيني وقال بالضمان . 

تنبيه : ما ذكره المصنف من تنزيلهم منزلة البغاة هو بالنسبة للضمان كما قيدث به 
كلامه؛ لأنه السابق أوَلَاء أما الحدود إذا أقاموهاء أو الحقوق إذا قبضوهاء فلا يعتدّ بها 
لانتفاء شرطهم,ء قال الشيخان: «والتحكيم فيهم على الخلاف في غيرهم» . 

[فرعٌ في ضمان طائفة لهم شوكة ارتدّت 
فأتلفوا مالا أو نفسًا في القتال ثم تابوا وأسلموا] 

فرع: لو ارتدّت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو نفسًا في القتال ثم تابوا وأسلموا 
هل يضمنون أو لا كالبغاة؟ وجهان في «أصل الروضة» من غير ترجيح» والصحيح - 
كما قال الإسنوييٌ ‏ الأوَّلُ لجنايتهم على الإسلام» ونقله الماوردي عن النص في أكثر 


)١‏ أي فيماله تعلق بالقتال. 


ا ميو 5 (0) 


وَلَا يُقَاتِلُ الْبُمَاة حَتَّى يَبْمَتَ لهم أَمِيئا فَطِنًا نَاصِحًا يَسْأَلَهُمْ م ما يمون 2 


كتبه» وقال الأذرعى: «إنه الوجه». ولا ينفذ قضاء قاضى المرتدين قطعاء قاله فى 
«أصل الروضة». 
[كيفيّةٌ قتال البُغاة] 
ثم شرع المصنّف في كيفيّة قتال البغاة فقال: (ولا يقاتل) الإمام (البغاة حتى يبعث 
إليهم أميئا فطنا) إن كان البعث للمناظرة كما قاله بعض المتأخرين (ناصحًا) لهم. فإذا 
وصل إليهم (يسألهم ما ينقمون)؛ أي يَكرهُون, اقتداءً بعلي رضي الله تعالى عنهء فإنه 
بعث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أهل التّهروان. فرجع بعضهم وأبَى 


005 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب قتال أهل البغي /77607/ عن عبد الله بن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: لما خرجت الحروريّة اجتمعوا في دار وهم سَتَة آلاف أتيت عليًا فقلت : يا أمير ير المؤمنين 
أبرد بالظهر لعلّي آتي هؤلاء القومّ فأكلمهم . قال: إني أخاف عليك . قلتٌ: كذًا. قال ابن عبّاس: 
فخرجت إليهم ولبِستُ أحسن ما يكون من حُلل اليمن. قال أبو زميل: كان ابن عبّاس جميلا 
جهيرًا. قال ابن عباس : فأتيتهم وهم مجتمعون في دارهم قائلون. فسلمت عليهم. ٠‏ فقالوا: مرحبًا 
0 ع فما هذه الحلّة؟ قال قلت: ما تعييون علي لقد رأيتٌ م 
0 ”"] قالوا: فما جاء ب قلت: اه صحابة النب يكيل من ا 
والأنصار لأبلغكم ما يقولون؛ المُخْبَرُون بما يقولون فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكمء 
وفيهم أنزل» وليس فيكم منهم أحدّء فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشًا فإنّ الله يقول: « بَلهْرَ وم 
حَصِمُونَ؟ [الزخرف: 048]. 
قال ابن عبّاس: زافك فرعا نهار قومًا قط أشدّ اجتهادًا منهم مُسْهَمَةٌ وجوههم من السّهر؛ ؛ كأن 
أيديهم وركبهم تثني عليهم» فمضى من حضر» فقال بعضهم: لتكلّمئّه ولننظرن ما يقول. قلت: 
أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله يَلِْ وصهره والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلانًا. قلت: 
ما هنّ؟ قالوا: أمَا إحداهنّ فإنّه حكم الرّجال في أمر الله وقال الله تعالى: < إن الشَكرُ إِلَا يه » 
[الأنعام : 7] وما للرجال وما للحكم؟ فقلت: هذه واحدة. قالوا: وأمًا الأخرى: : فإنه قاتل ولم 
يسب ولم يغنم. فَلَيِنْ كان الذي قاتل كفارًا لقد حل سبيُهم وغنيمتهم. ولئن كانوا مؤمتين ما حَلٌ 
قتالهم. قلت: هذه ائنتان فما الثالثة؟ قال: إِنّه محا نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 
قلت : أعندكم سوى هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. فقلت لهم: أرأيتم إن قرأتُ عليكم من كتاب اه ومن » 


تنبيه : ظاهر عبارته أن البعث واجب وهو ظاهر عبارة الشرحين أيضًاء وصرح به ابن 
الصباغ وغيره.ء وقال في «المطلب»: «وهو ظاهر كلام الشافعيى» وصرح به 
الأصحاب»» وفي تعليق القاضي أبي الطيب أنه مستحب . 

(فإن ذكروا مَظَلَمَة) هي سبب امتناعهم من الطاعة» وهي وإن كانت مصدرًا ميميًا 
فبفتح اللام وكسرهاء وقال الزركشي : «الفتح هو القياس». أو اسمًا لما يظلم به فالكسر 
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سنّة نيته يد ما يرد به قولكم؛ أترضون؟ قالوا: نعم. فقلت: أمّا قولكم حَكم الرجالَ في أمر الله 
فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصّيدء » فقال: 
« كايا الَدبنَ !مَنوأ لا تفللوأ الصَيد وَآسُم مه إلى قوله يكم بد ذَوَا عَدَلِ مِسَكُمَ * [المائدة: 946] 
ا لك لقنل الس ولعيو لسر أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات 
ينهم وآن تعلموا آن الله لواشاء لحكم و يُصيّر ذلك إلى الرجالء وفي المرأة وزوجها قال الله عز 
وجل: < وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَافَ بَيْهِمَا ما َأَيْسَمُوَا حَكَمَا من أطلدء و2 َنأ إن يد إضكنح يوق له 
ينما 4 [النساء: فجعل الله حكم الرجال سُنَة مأمونة» أخرجث عن هذم؟ قالوا: نعم . قال: 
اناكم قال والاتتاب وام يتم كيزن لتكم مشا البتساوق »يا الايد من خبرهاء 
فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمَكم. ولثن قلتم ليست أُمّنا لقد كفرتم» إن الله يقول: 8 الي أو 
لمؤّمنيت مِن انيم تأنه تيع » [الأحزاب : 1] فأنتم تدورون بين ضلالتين أيَهما صرتم إليها 
صرتم إلى ضلالة؛ فنظر بعضهم إلى بعض . قلت : أخرجث من هذه؟ قالوا: نعم 
وأمًا قولكم محا اسمه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون» وأراكم قد سمعئّم أنَّ الى ل 
يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حربء ققال رسول الله يكِةِ لأمير المؤمنين: 
اكتب يا علىَّ. هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لا والله ما نعلم أنك 
رسول الله لو نعلي أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله: اللهمّ إِنّك تعلم أنّي رسول اللهء 
اكتب يا عليّ : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. فوالله لرسول الله خيرٌ من عليّء وما أخرجه 
من النْبوّة حين محا نفسه . قال عبد الله بن عبّاس: فرجع من القوم ألفان وقُتِلَ سائرهم على ضلالة . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في 
«التلخيص» : على شرط مسلم. 
لل المصدر الميميٌ : هو مصدر رٌ مبدوء بميم زائدة: ويُصاغ من الثلائي على وزن «مَفْمَل به بفتح الميم 
والعي بن وسكون الفاء. نحو منصر ومضربء ما لم يكن مثالا صحيح اللام تحذف فاؤه في المضارع 
كارعده. فإنه يكون على زنة #مَفْعِل» بكسر العين كمعد و#موضع؟. 
انظ : شذا العرف في فنّ الصّرف» مصادر غير غير الثلاثي» .٠ص/58١55-1١/.‏ 
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ؤ شُبْهَة أَرَالَهَا فإِنْ أَصَوُوا تَصَحَهُمْء ثم آدْنَهُمْ بِالْقتَالِء فإِنٍ اسْتَمْهَلوا اجتهد وَفعَل 
مَا رَآهُ صَوَابًا . 


فقط (أو شبهة أزالها)؛ لأن المقصود بقتالهم ردهم إلى الطاعة ودفع شرهم ‏ كدفع 
الصائل ‏ دون قتلهم؛ لقوله تعالى: < مَمَدلُوا آل يَنْهى حَىّ تفي إِلك أَمْرِ أله » [الحجرات: 4]؛ 
أي ترجع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل (فإن أصرُوا) بعد الإزالة أو لم يذكروا 
شيئًا (نصحهم) ووعظهم وخوفهم سوء عاقبة البغي» وأمرهم بالعود للطاعة؛ لأن ذلك 
أقرب إلى حصول المقصودء (ثم) إن أصروا دعاهم إلى المناظرة» فإن لم يجيبواء أو 
أجابوا وَعْلِبُوا في المناظرة وأصروا (آذنهم) بالمّدٌ؛ أي أعلمهم (بالقتال)''©2؛ لأن الله 
تعالى أمر أولا بالإصلاح ثم بالقتال”"©» فلا يجوز تقديم ما أخَرَهُ الله تعالى . 

تنبيه : إنما يعلمهم بالقتال إذا علم أن في عسكره قوة وقدرة عليهم» وإلا أخّره إلى 
أن تمكنه القوة عليهم ؛ لأنه الاحتياط في ذلك كما نقله في «البحر» عن النص» وقتالهم 
حينئذ واجب لإجماع الصحابة عليه بأحد خمسة أمور كما قاله الماوردي: أن يتعرضوا 
لحريم أهل العدل» أو يتعطل جهاد الكفار بهم» أو يأخذوا من حقوق بيت المال 
ما ليس لهمء أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم» أو يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد 
انعقدت بيعته . فلو انفردوا عن الجماعة ولم يمنعوا حقا ولا تَعَدَّوا إلى ما ليس لهم جاز 
قتالهم لأجل تفريق الجماعة» ولا يجب لتظاهرهم بالطاعة (فإن استمهلوا) ؛ أي طلبوا 
الإمهال من الإمام (اجتهد) فيه وفي عدمه (وفعل ما رآه صوابًا) منهماء وإن ظهر له أن 
اسْتِمْهَالَهُمْ للتأمل في إزالة الشبهة أمهلهم ليتضح لهم الحق» وإن ظهر له أنهم يحتالون 
لاجتماع عساكرهم وانتظار مددهم لم يُمْهِلهُم» وإن سألوا ترك القتال أبدَا لم يجبهم. 

تنبيه: قضية كلامه أن مدة الإمهال لا تتقيد وهو كذلك؛ بل ترجع إلى ما يراه 
الإمام» وفي «التهذيب»: كيوم أو يومين» وفي «المهذب»: ثلاثة أيام» وقضيته أيضا 


)١(‏ أي وجوبًا وحينئذ يقاتلهم وإن لم يبدؤوا به. 

(؟) إشارة إلى قوله تعالى : « وَإن ان امون أهتمَئوا َباَت إحَدَدهُمَا عل الك ميا 
لبي تَِنى عق تف إل أثرٍ لَه من مدت تَأسَلِحُوا يَبِببمَا بِالْمَدلٍ وَأقْيِطُواً إِنَّ أنه يحب الْمَمْسِطِيت »> 
[الحجرات: 9]. 


مراعاة هذا التدريج في القتال» وهو كذلك. وبه صرح الإمام فقال: سبيله سبيل دفع 
الصائل من الاقتصار على الأدنى فالأدنى . 
[حكم قتال مُذْبرِ البُغاة ومثخنهم وأسيرهم] 

(ولا يقاتل مدبرهم) إذا وقع قتال» ولا من ألقى سلاحه وأعرض عن القتال» (ولا 
مُنْحَنَهُم) - بفتح المعجمة اسم مفعول من «أثختهُ الجرح»: إذا أضعفه ‏ (و) لا (أسيرهم) 
إذا كان الإمام يرى رأينا فيهم ؛ لقوله تعالى : #حَىٌّ تَفى42* [الحجرات: 4]» والفيئة الرجوع 
عن القتال''' بالهزيمة» روى ابن أبي شيبة بإسناد حسن أن عليًا رضي الله عنه أمر مناديه 
يوم الجمل فنادى : الا يبع مذي وَلا يُدَهُ عَلَى جَريْح» وَلَا يقل أسيدء وَمَد علق 
ياب َه آمرث وَعَنْ الف سلاعة 0 ولأن قتالهم شرع للدفع عن منع الطاعة 
وقد زال. أما إذا كان لا يرى ذلك فلا اعتراض عليه» ويستثنى من إطلاق المصنف 
الحُدْبِدُ المُتَحَدْفُ للقتال» أو المتحيز إلى فئة قريبة فَيُقَائََانِ بخلاف المتحيز إلى فئة 
بعيدة» وما إذا انهزموا مجتمعين تحت راية زعيمهم» فإنهم يقاتلون حتى يرجعوا إلى 
الطاعة» قال الإمام: أو يتبددوا. 

تنبيه : عبّر في «المحرّر» في المَدْبِرٍ ب«القتال» وفي الآخرين ب«القتل»» وهو وَل 
من تعبير المصنفء لأن المُنْحَنَ والأسير لا يُقاتلان. وقد يفهم من منع قتل هؤلاء 


)١(‏ واستثني الإمامٌ إذا يأس من صلحهم لتمكن الضلال منهم؛ وخشي عودهم عليه بشرٌ فيجوز الاتباع 
والتذفيف؛؟ كما فعل علىّ رضي الله عنه بالخوارج . 

فق أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الجمل وصفْين والخوارج في مسير عائشة وعليٌ وطلحة 
والزبير /8لالالا”/» قال: حدثنا يحبى بن آدم قال: : حدثنا شريك؛ عن السّدَّيء عن عبد خيرء عن 
علي أنه قال يوم الجمل : ٠لا‏ تتبعوا بابرا ولا تجهزوا على جريح؛ ومن ألقى سلاحه فهو أمن». 
كذلك أخرجه في كتاب الجمل وصفين والخوارج» في مسير عائشة وعلي وطلحة والزبير 
7/” . قال: حدثنا حفص بن غياث» عن جعفر» عن أبيه قال: أمر علي مناديًا فنادى يوم 
البصرة: لا يتبع مدبرء ولا يذفف جريحء ولا يقتل أسيرٌء ومن أغلق بابًا فهو آمن. ومن ألقى 
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وَلا يُطلقٌء وَإِنْ كان صَبيًا وَامْرََةَ حَتى تنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَمَرَقَ جَمْعُهُمْ إلا أَنْ يُطِيعَ 
ِاخْتَيَارِه 


حنيفة20" . 


وجوب القصاص بقتلهم» والأصح أنه لا قصاص''' لشبهة أبي 
[حكم إطلاق أسير البّغاة] 

(ولا يطلق) أسيرهم ؛ بل يحبس كما صرح به الماوردي وغيره؛ إذ بحبسه تضعف 
البغاة (وإن كان صبيًا وامرأة) وعبدًا (حتى تنقضي الحرب و) تُؤمن غائلتهم ؛ بأن (يتفرّق 
جمعهم)؛ ليتكشف شرهم ولا يتوقع عودهم. 

تنبيه: ظاهر عبارته استمرار حبسهم إلى أن يتفرق جمعهمء ومحله في الوّجل الح 
المتأهل للقتال» وكذا الصبي والمرأة والعبد والشيخ الفاني إن كانوا مقاتلين كما قاله 
الإمام وغيره في الأَوّليْنِ» وتلحق يهما:الآغراة.وإلا أطلقرا جره إنقضاء السرت: 
وإن خفنًا عَوْدَهُم . 

(إلا أن يطيع) الأسير (باختياره) بمبايعة الإمام والرجوع عن البغي إلى الطاعة فيطلق 
قبل ذلك . 

تنبيه : هذا الاستثناء خاص بالرجل الخ" . أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة 


لهم. 


)١(‏ هو المعتمد ويجب دية وكمارة» وهذا في خصوص المدبرين؛ لأنَ شبهة أبي حنيفة فيهمء وأمًا بقبة 
الأقسام ففيهم القصاص إذا وجدت شروطه. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في قتال البغاق» (791//5) . 

(؟) لأنْ أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى قتل مديرهم؛ قال الحصكفيّ الحنفيّ في «الدرٌ المنتقى»: فإن 
كان لهم فئة أجهز وجوبًا على جريحهمء واتبع موليهم» ٠‏ وإلا فلا لعدم الخوف. وفيه إشعار أنه لو 
سر منهم لم يقتله إن لم يكن لهم فئة» وإلا قتله كما في «المحيط». 
انظر: الدَّرَ المنتقى في شرح الملتقى؛ كتاب السير والجهاد» باب البغاق, (7/ 015-510). 

شرق وعبارة «شرح م ر»: ولا يطلق أسيرهم إن كان فيه منعة وإن كان صبيًا أو امرأة أو قن حتّى تنقضي 
الحرب ويتفرّق جمعهم تفرًُا لا يتوقّع جمعهم بعده؛ وهذا في الرجل الحرّ. . . إلى آخره. ثم قال: 
لان بطيم ابد التقاسل الماع بمتارمع: لدي حخياره فيطلق زان يقبت التخرد. لاسن :عرز 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاقف (717/9/4) . 


(49) كاب المكاة م 


[حكم رد سلاح البّغاة إليهم] 
(ويرد) وجوبًا (سلاحهم وخيلهم) وغيرهما (إليهم إذا انقضت الحرب وأمنت 
غائلتهم)؛ أي شرهم بتفرقهم أو ردهم للطاعة؛ لزوال المحذور حينئذ. 
تنبيه : فم من رَدٌ السلاح والخيل إليهم غيرهما من الأموال التي ليست عونا لهم في 
القتال من باب أؤلى . 
[حكم استعمال سلاح البُعاة في القتال] 


(ولا يستعمل)؛ أي يحرم استعمال شيء من سلاحهم وخيلهم أو غيرهما من 
أموالهم (في قنال) وغيره؛ لعموم قوله يكل : الا يح مَل امرىء مُسلِم إلا بِيبٍ تس 


م30 , 


- 


(إلّا لضرورة)”" كما إذا خيف انهزام أهل العدل ولم يجدوا غير خيولهم فيجوز لهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»ء حديث عم أبي حرّة الرقاشيَّ عن عمّه رضي الله عنهما 
7٠١07 /‏ بلفظ : «إنْه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه؛» الحديث. وأخرجه الدارقطنيّ في 
«سنهف» كتاب البيوع / 0/5837 /18/» /1810/ عن عمرو بن يثربيَ قال: شهدت 
رسول الله يكو في حجة الوداع بمنى فسمعته يقول: الا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت 
به نفسه» الحديث. وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب العلم /١8/‏ بلفظ: «ولا يحل 
لامرىءٍ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس» الحديث . قال الحاكم رحمه الله تعالى: قد احتجّ 
البخاريّ بأحاديث عكرمة» واحتّ مسلم بأبي أويس» وسائر رواته متفق عليهم» وقد وجدت له 
شاهدًا من حديث أبي هريرة. ذل للح فى نخس قلح الخاري بتخرية, واحتج مسلم 
بأبي أويس عبد الله. وله أصل في الصحيح» وله شاهد رواه صالح بن موسى الطلحيّ عن 
عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
رذكره الزيلعيَ في «نصب الراية»؛ كتاب الغصب» )47١/1(‏ حيث ذكر حديث الدارقطني في 
(سننه» عن عمارة بن حارثة الضميري عن عمرو بن يثربيّ قال: «شهدت رسول الله يق يقول. . .» 
الحديث . وقال: إسناده جيّد. 

(') أني بأجرة مثله. وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تُخرج من بيت المال؛ لأنّ ذلك الاستعمال - 
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راون فا معن م اررقم ع0 2 دعن لاج المع 
وَلا يُقاتلون بعَظيم ‏ كنار وَمَنْجَنِيق - إلا لِضرُورَةٍ كأن قاتلوا به أو أحاطوا بنا. 


ركويهاء وكذا إن لم يجدوا ما يدقعون به عنهم غَيْرَ سلاحهم . 

نشبيه : : قضية ذلك وجوب أجرة استعمالها في القتال لنضرورة؛ كالمصضصط إذا اكز 
طعام غيره فزنه ينْزمه بدلهىء والأوجه كما اقتضاه كلام «الأنوار» خلاقًا لما مَك من نه 
لا ضمان لما يتئف في القتال» وتفارق مسألة المضطرء بأن الضرورة قفيها نشت من 
المضطرء بخلافه فى مسألتنا فإنها إنما تشأت من جهة المالك 

لكر كال التقاكينا وس كار اوسحدية] 

(ولا يقاتلون بعظيم كتار ومنجنيق) وإرسال سيل وأسودٍ وحيّاتٍِ ونحوها عن 
المهلكات؛ لأن المقصود من حالهم ردهم إلى الطاعة كما مَرّء وقد يرجعون قلا 
يجدودت للتجاة سبيلا» وفى الحديث الصحيح : دلا يُعَذََتُ بالئار إلا مهاه , 

تنبيه : : و عبّر بهمأ يعرً؛ لكان 5 ؛ لأن آلة الحرب قد تعظم ولكن لا تعر وليس 
المنع إلا مما مما يعد لأنه قد يصيب مر ن لا يجوز قتله كالتساء والصييان. 

(إلّا لضرورة) فيجوز قتالهم بالعظيم (كأن قاتلوا به أو أحاطوا ينا) واضطررنا إلى 
الرمي بذلك لدفعهم عنا يأن خيف استئصالناء فإن أمكن دفعهم بغيره ؛ كائعقالنا لموضع 
آخر لم نقاتلهم به. 

تنبيه : : لو تحصّنوا يبند أو قلعة ولم ينأ 5 
لما مر ولأن ترك بلدة أو قلعة بأيدي طائفة من المسلمين يتوقع الاحتيال في فتحه 


2 


تَّ الاستيلاء عليهم إلا بذلك ثم يجز قتالهه 


> 0 لمصنحةالملمين؟ فيه نظْرٌ» والأقرب الأوّل . انتهى هع ش» على «مر» . 
انظر : حاشية اليجيرميّ على الْخطيبٍء كتاب الحدودء فصل في قتال الباق (4/ 6541 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه)؛» كتاب الجهاد» باب التوديع / 1146/ ينفظ : وإنّي كنت أمرتكم أن 
تُحرهُوا فلانًا وفلانًا بالنارء وإِنّ النار لا يعذَّبٍ بها إلا التهء فإن أخذتموهما فاقتلوهما»- وأخرجه 
أبو داودء كتاب الجهاد» باب في كراهية حرق العدو / 5777/ ينفظ : (إنَ وجدتم فلات ف قتوه 
ولا تحر قوه» فَإِنّه لا يعذْب بالتّار إلا رب التاره . وأحرجه !! لترمدذي في «جامعه»: كتاب السيرء ب 
رقم/ ./٠١‏ الحديث رقم /1ا5١/‏ قريب من لظ البخاريّ رحمه اقه تعالىء قال أيو عيسى 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 


القق كاب البحاة مج 


-# 


وَلَا يُستعَانُ عَلَيْهِمْ بكَافِرٍ وَلَا بِمَنْ يَرَى قَثْلَهُم مُذْيرٍ 


5 
الإمام في أهل قلعةء ولا يجوز عقر خيولهم إلا إذا قاتلوا عليهاء ولا قطع أشجارهم 
وزروعهمء ويلزم الواحد ‏ كما قال المتولي ‏ من أهل العدل مصابرة اثنين من البغاة؛ كما 
بج على الشلم أن يصبر لكافزين فلدايوّلي!] إلا متحرقًا لقتال أو متحيّرًا إلى فئة. قال 
الشافعى رضى الله تعالى عنه: «يُكره للعادل أن يتعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي». 
006 البغي دار الإسلام» فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حَدٌ أقامه الإمام إذا الحو 
عليها. ولو سيى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك . 
[حكم الاستعانة بالكافر في قتال البغاة] 

(ولا يُستعان عليهم) في قتال (بكافر) ذميّ أو غيره؛ لأنه يحرم تسليطه على 
المسلمء ولهذا لا يجوز لمستحقٌّ القصاص من مسلم أن يوكل كافرًا في استيفائه» 
ولا للإمام أن يتخذ جلادًا كافرًا لإقامة الحدود على المسلمين. 

تنبيه : ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه؛ لكنه في «التتمة» 
صرح بجواز الاستعانة به عند الضرورة» وقال الأذرعي وغيره: (إنّه المتّجه"2». 

[حكم الاستعانة في قتال البّغاة بمن يرى قتلهم مُذْبرِيْنَ] 

(ولا) يستعان عليهم أيضًا (بمن يرى قتلهم) حال كونهم (مدبرين)؛ لعداوة أو 
اعتقادٍ كالحنفي ‏ إبقاءً عليهم» وفرّق بينه وبين جواز استخلاف الشافعيّ الحنفيّ 
ونحوه: بأن الخليفة ينفرد برأيه واجتهادهء والمذكورون هنا تحت رأي الإمام فَفِعْلَهُمْ 
منسوب إليه فلا يجوز لهم أن يعملوا بخلاف اجتهاده؛ ويستثنى ما إذا دعت الحاجة إلى 
الاستعانة بهم . قال الشيخان: فيجوز بشرطين: 


)١(‏ وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين» نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئًا لا يقوم به غيره 
من المسلمين. أو ظهر ممّن يقوم به من المسلمين خيانة» وأمنت في ذم ولو لخوفه من الحاكم 
مثا فلا يبعد جواز توليته فيه للضرورة؛ والقيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصّبه 
مراقبته . ومنعه من التَعرّض لأحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب البغاق؛ (/9/ 051),. 
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وَلَو اشسَمَانُوا ينا بأل حَرْبِ وَآمَُوهُمْ لم يَنْفذَ أَمَانُهُم عَلَيْنَاء وَتَفْدَ عَلَيهِمْ في 


أحدهما: أن يكون حسن إقدام وجراءة . 

* الثاني : أن يمكن دفعهم عنهم لو اتبعوهم بعد انهزامهم . 

* زاد الماوردي شرطا ثالنًا: وهو أن يشرط عليهم أن لا يتبعوا مدبرًا ولا يقتلوا 
جريحًاء وأن يثق بوفائهم بذلك. 

[حكم نفاذ أمان البّغاة أهلّ الحرب] 

(ولو استعانوا علينا بأهل حرب وآمنوهم) بهمزة ممدودة» وقصّرُهًا مع تشديد الميم لخن 
كما قاله ابن مكي ؛ أي عقدوا لهم أمانًا ليعينوهم علينا (لم ينفذ) بالمعجمة (أمانهم علينا)؛ 
لأن الأمان لترك قتال المسلمين فلا ينعقد على شرط قتالهم. وحينئذ قلا غنم أموالهم 
واسترقاقهم وقتل أسيرهم وقتلهم مُذَبِرِيْنَ وتذفيف جريحهم » نعم لو قالوا: «ظَتَنًا أنه يجوز 
لنا إعانة بعضكم على بعض» أو «أنهم المُحمُون ولنا إعانة المحقٌّ» أو «أنهم استعانوا بنا 
على كفار» وأمكن صدقهم كما يؤخذ من كلام الإمام الغزالي الآتي ة في أهل الذمة بَلْعْنَاهُمْ 
الَْأموه واجريها ليم تحكم البعاةه فلل تكبيجهم للانان مع تارف (ؤتقل علبهم) أماتهم 
(في الأصحٌ)؛ لذت التوهم وادر اي والثاني: المنع ؛ لأنه أمان على قتال المسلمين. 
أما لو آمنوهم بدون شرط قتالنا فإنه ينفذ علينا وعليهم» فإن استعانوا بهم علينا بعد ذلك 
وقاتلونا انتقض أمانهم حينئذ في حَقَنَا كما نص عليه» والقياس انتقاضه في حقهم أيضًا. 

تنبيه: أشعر عطفه «أمنوهم» على «الاستعانة» بأنها غيرهاء وهو ظاهر كلام 
الماوردي؛ وصرح به المتولي . 

[حكم انتقاض عهد من أعان البّغاة من أهل الذّكة] 

احترز بأهل حرب عما تضمنه قوله: (ولو أعانهم أهل الذمة) مختارين (عالمين 
بتحريم قتالنا انتقض عهدهم) بذلك؛ كما لو انفردوا بالقتال فصار حكمهم حكم أهل 
الحرب فيقتلون مقبلين ومدبرين. 

تنبيه : قضية كلامهم انتقاض عهدهم مطلقا حتى في حق أهل البغيء وهو كذلك 


انلكا 3 


3 يشر “اند مك لت لو عبي ج20 سرامو قي اكقو, مر لوه لاف 
أو مُكَرّهِينَ فلاء وكذا إن قالوا: «ظننا جَوَارةُ» أؤ «أنهُمْ مُحقَّونَ' على المَذهب» 


كما ذكره البغوي وغيرهء وإن قال في «البيان» : «ينبغي أن يكون في انتقاضه الخلاف في 
أمان أهل الحرب». 

لو أتلفوا شيئًا بعد الشروع في القتال لم يضمنوه (أو مكرهين فلا) ينتقض عهدهم 
لشبهة الإكراه. 

تنبيه : ظاهر كلام الشيخين أنه يُكتفى بقولهم إنهم مكرهونء. وهو ظاهر إطلاق 
الجمهور وإن قال المتولي والبندنيجي أنه لا بُدَّ من ثبوت كونهم مكرهين عند الإمام؛ 
هذا في أهل الذمةء وأما أهل العهد فلا تقبل دعواهم الإكراه إلا ببينة عند الشيخين؛ 
لأن أمان أهل الذمة أقوى بدليل أنه لو خاف الإمام من أهل العهد الخيانة نبذ إليهم 
عهدهم بخلاف أهل الذمة. 

واحترز ب«عالمين» عما تضمنه قوله: (وكذا إن قالوا: «ظننا جوازه»)؛ أي أنه يجوز لنا 
إعانة بعض المسلمين على بعضء أو ظننا أنهم يستعينون بنا على قتال كفار» وأمكن صدقهم 
كما أشار إليه في «البسيط»» فلا ينتقض عهدهم بالظن المذكور (أو) ظننا (أنهم محقُّون) فيما 
فعلوه. وأن لنا إعانة المُحِقٌّ فلا ينتقض عهدهم أيضًا (على المذهب)؛ لموافقتهم طائفة من 
المسلمين مع عذرهمء ولا بد في دعواهم الجهل من إمكان صدقهم كما ذكره الإمام والغزالي 
وإلا فلا تقبل» وزاد الرافعي في «اشرحيه» بعد قوله: «وأنهم مُحِقُُونَ: وأن لهم إعانة المحق» 
وإلا فليس لهم قتال المُحَِيْنَ ولا المبطلين» وناقش «الوجيز» بترك ذلك» وأسقطه من 
«الروضة» كما هناء وقد قدرته في كلامهء وفي قوله: «إنه ينتقض» ولو ادعوا ذلك كما لو 
استقلوا بالقتال. وتعبير المصنف باكذا» يقتضي أنه لا خلاف في أن المُكرّه لا ينتقض عهده» 
وليس مرادًا؛ بل فيه الطريقان» فلو جمع بين المسألتين بعبارة واحدة لكان أولى . 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف إذا لم يشترط عليهم الإمام ترك القتال في عقد الذمة وإلا 
فينتقض قطعًاء ولو قاتل أهل الذمة أهل البغي لم ينتقض عهدهم على الصحيح ؛ لأنهم 
حاربوا من يلزم الإمام محاربته . 

(ويقاتلون) حيث قلنا بعدم انتقاض عهدهم في المسائل الثلاث (كبغاة)؟ أي 
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فر هد تف ها ل هو لاا ا مه مالفا صو مقا واد ادلي لاك ها مق بل وو هلا موا هر جك مون يو به و أنه مهدجن ها خيهار و وود يقد هد ها "ها 1 بد عفد ها ها أو عه انها اه 


كقتالهم؟ لأن الأمان حقن دماءهم؛ كما أن الإسلام حقن دماء البغاة» أما إذا انتقض 
عهدهم فحكمه مذكورٌ في الجزية . 

تنبيه : تشبيه المصنف لهم بالبغاة في المقاتلة يقتضي أنهم لا يلحقون بهم في نفي 
ضمان ما يتلفونه في حال القتال» وهو كذلك؛ لأنّا أسقطنا الضمان عن البغاة لاستمالة 
قلوبهم وردهم إلى الطاعة؛ لثلا ينفرهم الضمان» وأهل الذمة في قبضة الإمام. وهل 
يجب عليهم القصاص؟ وجهان في «الروضة» كأصلها بلا ترجيح. أرجحهما ‏ كما قال 
البلقيني ‏ الوجوب» وقال: «إنه ظاهر نص الشافعي». وخرج بأهل الذمة غيدهم من 
المعاهدين والمؤمنين فينتقض عهدهم ولا يقبل عذرهم إلا في الإكراه» ولا بد من بينة 
في دعواهم الإكراه كما مرَ عن الشيخين . 

[فرعٌ في ذكر بعض أحكام البُّغاة] 

فرع: لو اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام» فلا يُعِيْنُ إحداهما على الأخرى» وإن 
عجز عن منعهما قاتل أشرهما بالأخرى التي هي أقرب إلى الحق» وإن رجعت لم 
يفاجىء الأخرى بالقتال حتى يدعوها إلى الطاعة؛ لأنها صارت باستعانته بها في أمانه» 
فإن استوتا قال الماوردي: «ضمٌ إليه أقلّهما جمعًا ثم أقربهما دارًا ثم يجتهد فيهماء 
وقاتل بالمضمومة إليه منهما الأخرى غير قاصد إعانتها؛ بل قاصدًا دفع الأخرى». 

ولو غزا البغاة مع الإمام مشركين فكأهل العدل في حكم الغنائم» فيعطى القاتل 
منهم السلب كغيره من أهل العدل . 

ولو عاهد البغاة مشركًا اجتنبناه؛ بأن لا نقصده بما نقصد به الحربي غير المعاهد. 

ولو قتل عادل عادلا في القتال وقال: «ظننته باغيّاء حلف ووجيت الدية دون 
القصاص للعذرء ولو تعمد عادلٌ قتل باغ أَمَنَه عادل ولو كان المؤمّنٌ له عبدًا أو امرأة 
اقتص منهء وإن كان جاهلا بأمانه لزمه الدية. 

ولمّا قدم المصنف أن البغي هو الخروج على الإمام الأعظم. وهو القائم بخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا فيا لها رتبة ما أسناها ومرتبة ما أعلاها احتاج إلى 
تعريفه فعقد له فصلاء فقال: 


(49) واب لكان لضن 


فصل [في شُرُوطٍ الإمام الأعظم» وبيان انعقاد طُرُقٍ الإمامّة] 


(فصلٌ) في شُرُوطٍ الإمام الأعظم. وبيان انعقاد طُدْقٍ الإمامة"0) 
[حكم الإمامة] 

وهي فرعن #قاية كالسا د الاين اللأعة من إمام يُقيم الدّين وينصر السُّنَّهَ 
وينصف المظلوم من الظالم» ويستوفي الحقوق ويضعها مواضعهاء وقدما في «الشرح» 
و«الروضة» الكلام على الإمامة على أحكام البغاة» وما في الكتاب أَوْلَى ؛ لأن الأول هو 
المقميود: لدابت 

[شروط الإمام الأعظم] 

قد بدأ بالقسم الأوّل وهو الشروط بقوله: (شرط الإمام) الأعظم» هو مفرد مضاف 
فيعهُ كُلَّ شرط ؛ أي شروطه حال عقد الإمامة أو العهد”" بها أمور : 

أحدها: (كونه مسلمًا) ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين» فلا تصح تولية كافر 
ولو على كافر. 

ثانيها: كونه (مكلَّمًا) لِيَلِيَ أمر الناس» فلا تصح إمامة صبي ومجنون بإجماع؛ لأن 
المُولّى عليه في حضانة غيره فكيف يلي أمر الأمة» وفي الحديث: ١تَعُودُ‏ بلله مِنْ إِمَارَةٍ 
الصَّبْيَانِ»”" رواه الإمام أحمد. ١‏ 


)١‏ عقّب البغاة بذكر شروط الإمام الأعظم؛ لأنّ البغي هو الخروج عن الإمام الأعظم القائم بخلافة 
النْبوّة فى إقامة الدين وسياسة الدنيا. 
0( أي ابتداء فلا يضرٌ طررٌ الفسق أو الجنون إذا كانت الإفاقة أكثر. 
اليف أخرجه أحمد في #مسنده» 6 مسند أبي هريرة رضي الله عنه / ا لك بلفظ : «تعودُوا بالله من رأس 
ابن وين إمارة الصيا وقال: 00 . وذكره الهيئميَ في 
مجمع الزوائد»؛ كتاب الفتن» باب الاستعاذة من رأس السبعين وغير ذلك /١١97٠/‏ وقال: رواه 
ا ورجال أحمد رجال الصحيح غير كامل بن العلاء» وهو ثقة. 
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الثها: كونه (خحرًا) ليكمل ويهاب» خارف من ثيه روه ولأنه مشغول بخدمة 
غيره» وما رواه مسلم من قوله كَل لتقيو رإطتفرة :ون أظة د عَلَيكُمْ عَبْدُ ”0 
فمحمول على غير الإمامة العظمى . 

اليا ل لعو تر مو رح الجا اد بعك ولا برا 1 

في الصحيح : : «لنْ يُفْلِحَ قوم وَلَوَا أَمْرَهُمْ ولا ولا حي روزن .ناتف وكورنه 
كما ذكروه في تولية القاضي فالإمام أولى . 

خامسها: كونه (قرشيًا)؛ لخبر النسائي : «الأَيْمَُ مِنْ قُرَيْشٍ” وبه أخذ الصحابة 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأحكام» باب السمع ا للإمام ما لم تكن معصية 
/ 5197/ بلفظ : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبدٌ حبشئٌء كأنْ رأسه زبيبة» . وأخرجه 
مسلمء كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا /6188/ عن أمْ الحصين» 
وفيه قولها: فقال رسول الله كلِةِ: «إن أمر عليكم عبدٌ مُجدّع حسيتها قالت: أسود - يقودكم 
بكتاب الله تعالى» فاسمعواله وأطيعوا». 
قوله : «المجدّع» بفتح الجيم والدال المهملة المشددة؛ و«الجَدْعٌ» القطع من أصل العضوء مقصوده 
التنبيه على نهاية خسّته فإِنَّ العبد خسيس في العادة. 
فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد مع أن شرط الخليفة أن يكون قرشيًا؟ فالجواب من 
وجهين : 
أحدهما: أنَّ المراد بعض الولاة الذين يُولَيهم الخليفة ونوابه؛ لا أن الخليفة يكون عبدًا. 
والثاني : أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ووجبت طاعته» ولم يجز شق 
العصا عليه . 
انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي» كتاب الحج» باب استحياب رمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكبّاء )0١/4(‏ باختصار. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المغازي» باب كتاب النبي كله إلى كسرى وقيصر 
/41/. ْ 

(*) أخرجه النسائيّ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب القضاءء الأئمة من قريش /041477/. وأحمد في 
«مسنده»ء مسئد أنس بن مالك رضي الله عنه / 1778417/ ٠»‏ وفيهما زيادة: «إن لهم عليكم حثّاء 
ولكم عليهم حقًا مثل ذلك» ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا وقواء وإن حكموا عدلواء فمن 
لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين؟. - 


فمن بعدهم» هذا عند تيسر قرشي جامع للشروطهء فإن عدم فمنتسب إلى كنانة» فإن 
عدم فَرَجُلُ من ولد إسماعيل يله فإن عُدِمَ فَرَجُلُ جُرْهوِيٌ كما في «التتمة»» وَجُرْهُمْ 
أصل العرب» ومنهم تزوج سيدنا إسماعيل حين أنزله أبوه يَكَِهْ أرض مكة. فإن عدم 
فَرَجُلُ من ولد إسحاق ككلِخِ ثم إلى غيرهم. ولا يشترط كونه هاشميًا باتفاق» فَإنَّ 
الصَّدَّيْنَ وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا من بني هاشم . 
سادسها: كونه عدلاء ولو ذكره بدل «مسلمًا» لَعُلِمَ منه كونه مسلمّاء قال الشيخ عز 
الدين: وإذا تعذرت العدالة في الأئمة والحكام قدمنا أقلهم فسقا. 
سابعها: كونه عالمًا (مجتهدًا)؛ ليعرف الأحكام ويعلم الناس» ولا يحتاج إلى 
استفتاء غيره في الحوادث ؛ لأنه بالمراجعة والسؤال يخرج عن رتبة الاستقلال. 
ثامنها: كونه (شجاعًا) ‏ بتثليث المعجمة”٠'‏ - والشجاعة قوة القلب عند البأس؛ 
لينفردٌ بنفسه ويدبر الجيوش ويقهر الأعداء ويفتح الحصون. 
تاسعها: كونه (ذا رأي) يفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح الدنيوية» فهو 
ملاك الأمورء قال المتنبي : 
الرَّأيُ قَبِلَ سّجاعةٍ الشُجعانٍ هُو وَل ومُوَالْمَحلٌ النَانِي 
فإذاهُّما اجُتممًا لنفس مَرَّةَ بَلفث مِنَّالعلياءٍ كُلَّ مكان 
وَنَوْمَا قَهَرَ الْقتَى أَفُرانَه بالرَّأي لا بَطَاوْلٍ الأفرانٍ 
وقد كان العباس بن عبد المطلب يضرب به المثل في سداد الرأي . 


(و) عاشرها: كونه ذا (سمع وبصر ونطق) ليتأتى منه فصل الأمورء ولا يضر ثقل 


قلت: وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الخلافة» باب الخلافة في قريش والناس تبع لهم 
7». وقال: رواه أحمد وأبو يعلى» والطبرانيَّ في «الأوسط» أتم منهماء والبزار؛ إلا أنّه 
قال: «الملك في قريش». ورجال أحمد ثقات. 

)١‏ أي أن حرف الشّين يقبل الحركات الثلاث؛ فيجوز لك أن تقول: شجاعًا وشجاعًا وشجاعًا. 
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وَتَنْحَقدُ الإمَامَةبالبيِعَةِ» وَالأَصَح بَيِمَهُ أَهْلٍ اموس 3 و اا ا 


السمع والتَّمْتَمَ2"8» ولا كونه أعشى العين؛ لأن عجزه حال الاستراحة ويرجى زوالهء 
وأما ضعف البصر فإن منع تمييز الأشخاص منعء وإلا فلا. 

تنبيه : فُهِمّ من اشتراطه البصر جواز كونه أعور» وهو كذلك وإن خالف في ذلك 
الروياني» ومن اقتصاره على ما ذكر أنه لا يؤثر فْقَدُ شم وذوق» وهو كذلك كما جزم به 
في «زوائد الروضة». ويشترط فيه أيضًا أن لا يكون به نقص يمنع استيفاء حركة 
النهوض؛ كالنقص في اليد والرجل كما صححه في «الروضة». ولا يشترط كونه 
معصومًا؛ لأن العصمة للأنبياء. ولا يضر قطع ذكر وأنثيين 

واعلم أن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء تعتبر في الدوام إلا العدالة» فإنه 
لا ينعزل بالفسق في الأصحء وإلا الجنون المتقطع إذا كان زمن الإفاقة أكثر؛ قاله 
الماوردي» وإلا في قطع إحدى اليدين أو الرٌجلين فلا يؤثر في الدوام؛ إذ يغتفر في 
الدوام ما لا يغتفر في الابتداء؛ فعلم من ذلك أنه ينعزل بالعمى والصمم والخرس 


والمرض الذي ينسيه العلوم. 
[طرق انعقاد الإمامة] 
ثم شرع في القسم الثاني وهو بيان انعقاد طرق الإمامة بقوله: (وتنعقد الإمامة) 
بثلاثة طرق : 


[الطريق الأوّل : البيعة] 
أحدها: (بالبيعة) ‏ بفتح الموحدة ‏ كما بايع الصحابة أبا بكر رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين» واختلف في عدد المبايع (والأصح) لا يتعين عدد؛ بل المعتبر (بيعة أهل 


)١(‏ التّمتمة: رَدُ الكلام إلى التاء والميم» وقيل: هو أن يعجل بكلامه فلا يكاد يفهمهء وقيل: هو أن 
تسبق كلمته إلى حنكه الأعلى . والفأفأة: الذي يعسر عليه خروج الكلام. ورجل تمتام» والأنثى 
تمتامة . وقال الليث: التمتمة في الكلام أن لا يُبيّن الّسان؛ يخطئ موضع الحرف فيرجع إلى لفظ 
كأنه الثّاء والميم وإن لم يكن بِيّنا. وقال محمد بن يزيد: التمتمة: الترديد في التّاءء والفأفأة: 
الترديد في الفاء. 
انظر : لسان العرب» باب التاى مادة #تممف (310/1). 
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09 ع رمه ور 2 2 ا 200 ع لاه 
الحَل وَالعَقَدٍ مِنَ العْلمَاءِ وَالوُوَّسَاءِ وَوْجُوهِ الناس الْذِينَ يَنََسَرُ اجْتِمَاعهُمء وَسْرْطْهُم 


الحَلَّ والعقد”'2 من العلماء والؤُؤساء ووجوه الناس”" الذين يتيسّر اجتماعهم)؛ لأن 
الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس» ولا يشترط اتفاق أهل الحَلّ والعقد من سائر 
الأقطار؛ بل إذا وصل الخبر إلى أهل الأقطار البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة9"» 
ولا يشترط عددٌ كما يوهمه كلامه؛ بل لو تعلّق الحَلّ والعقد بواحد مُطاع كَفَتْ بيعته 
ولزمه الموافقة والمتابعة» وقيل: لا بد من اثنين؟ لأنهما أقلُ الجماعة» وقيل: من 
ثلاثة؟ لأنهم أقل الجمعء وقيل: من أربعة لأنهم أكثر نصاب الشهادة» وقيل: من 
خمسة غير المبايع كأهل الشورىء» وقيل: من أربعين؛ لأنه أشد خطرًا من الجمعة. 
وهل يشترط لانعقادها إشهاد شاهدين أو لا؟ حكى في «الروضة» عن الإمام عن 
الأصحاب الأول؛ لثلا يُدَّعَى عقد سابق» ولأن الإمامة ليست دون النكاح» وقيل: إن 
عقدها واحدٌ اشترط الإشهاد؛ أو جمعٌ فلاء وجرى على هذا ابن المقرّي . (وشرطهم) ؛ 
أي المبايعين (صفة الشهود) من العدالة وغيرها مما يأتي . 

تنبيه : قضية كلامه عدم اشتراط الاجتهادء وهو كذلك. وما في «الروضة» كأصلها 
من أنه يشترط أن يكون المبايع مجتهدًا إن اتحد وأن يكون فيه مجتهدًا إن تعدد مُفَوَعٌ 
على اشتراط العدد». والمراد بالمجتهد هنا المجتهد بشروط الإمامة لا أن يكون مجتهدًا 
مطلقًا كما صرح به الزنجاني في شرح الوجيز . 

[الطريق الثاني : استخلاف الإمام] 

(و) ثانيهما: ينعقد (باستخلاف الإمام)”*' شخصًا عينه في حياته ليكون خليفته 

بعده. ويعبر عنه ب«عهده إليه»؛؟ كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله تعالى عنهماء 


)١(‏ أي بمعاقدتهم وموافقتهم؛ كأن يقولوا: «بايعناك على الخلافة؛ فيقبل. 

(') من عطف العام على الخاصٌء فإن وجوه النّاس عظماؤهم بإمارة أو علم أو غيرهما. 

(؟) قوله: «بل إذا وصل الخبر. . . لزمهم الموافقة والمتابعة» ليس في نسخة البابي الحلبي. 

(4) خرج بالإمام غيره من بقيّة الأمراءء فلا يصلح استخلافهم في حياتهم من يكون أميرًا بعدهم؛ لأنّهم 
لم يؤذن لهم من جهة السلطان في ذلك . 
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بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله يَكَِهْ عند آخر 
عهده من الدنيا وأول عهده بالآخرة في الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويثَّقي فيها الفاجرء 
إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب» فإن بَرَّ وعَدَلَ فذاك ظني به وعلمي فيه» وإن 
جار وبدّل فلا علم لي بالغيب» والخيرَ أردثُ» ولكلّ امرىء ما اكتسبء « وَسَيَعَك ادن 
ظلموا أ مُنقل ينبن ”12 [الشعراء: 7377] وانعقد الإجماع على جوازه . 

تنبيه : لا بْدَّ أن يكون الإمام كما قال الأذرعي وغيره جامعًا لشروط الإمامة» فلا عبرة 
باستخلاف الجاهل والفاسق» وأن يقبل الخليفة في حياة الإمام وإن تراخى عن 
الاستخلاف كما اقتضاه كلام «الروضة»» وإن بحث البلقيني اشتراط الفورء فإن أخره 
عن الحياة رجع ذلك إلى الإيصاء وسيأتي حكمه 

وعليه أن يتحرى الأصلح للإمامة؛ بأن يجتهد فيه» فإذا ظهر له واحد ولاه» وله 
جعل الخلافة لزيد» ثم بعده لعمرو» ثم بعده لبكرء وتنتقل على ما رتب كما رتب 
رسول الله يك أمراء جيش مؤتة2)9 فإن مات الأول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني» 


)١(‏ ذكره الهنديّ في «كنز العمال»» حرف الخاء؛ كتاب الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال» الباب 
الأول في خلافة الخلفاء» خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه / /١41/8‏ . 

6 أخرج أحمد في المسنده»؛ حديث أبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه / ٠140؟؟/‏ بسنده إلى سيدنا 
أبي قتادة فارس رسول الله يك قال: «بعث رسول الله يكِخِ جيش الأمراءء وقال: عليكم زيد بن 
حارثة» فإن أصيب زيد فجعفرء فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة الأنصاري. فوثب جعفر 
فقال: بأبي أنت يا نبيّ الله وأمّي ما كنت أرهب أن تستعمل عليّ زيدًا. قال: امضوا فإنّك لا تدري 
أي ذلك خير. قال: فانطلق الجيش فلبثوا ما شاء الله» ثم إن رسول الله يلي صعد المنير وأمر أن 
يُنادى: الصلاة جامعة. فقال رسول الله يخِ: اناب خير ‏ أو ثاب خيرء شك عبد الرحمن ‏ ألا 
أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؛ نهم انطلقوا حتى لقوا العدوّء فأصيب زيد شهيدًاء فاستغفرواله. 
فاستغفر له الثتاس. «ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب فشدَّ على القوم حتى قتل شهيدّاء أشهد له 
بالشهادة فاستغفروا لهء ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأئبت قدميه حتّى أصيب شهِيدَاء 
فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد. ولم يكن من الأمراء هو أمّر نفسهء وقال: «اللهم هو 
سيف من سيوفك فانصره؛ . 
وقال عبد الرحمن مرّة: فانتصر به؛ فيومئذ سمّي خالد سيف الله . ثم قال النبي يت : «انفروا فأمدوا- 
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عاد ل رون برل الوه انال م إلى ب اماق تر افك سواه 
فلؤ جَعَل الأمْرَ شورَى بَيْنَ جَمْعِ فكاسْتِخلافٍ فيزتضون أَحَدَهُم) يط م ا ا 


وإن مات الثاني أيضًا فهي للثالث» وإن مات الخليفة وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول 
ا والخيالد كي إل صر باكر 17 خاو 
الأول على اختيارهم . الي الا ال البو 
بعد موته؛ بل إذا ظهر له واحد جاز بيعته من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد؛ كما 
نقله في «الروضة» عن الماوردي وقطع به الإمام. 

(فلو جعل) الإمام (الأمر) في الخلافة «(شورى) هو مصدر بمعنى «التَشَاور» (بين 
ا 0 إلا أن المُستخلفَ غير معين (فيرتضون أحدهم) بعد موت 
الإمام في فَيُعَينُونَهُ للخلافة؛ كما جعل عمر رضي الله تعالى عنه الأمر شورى بين ستة230: 
علي والزبير وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة» فاتفقوا 
على عثمان”"؟ رضى الله تعالى”" عنه . أما قبل موته فليس لهم أن يعينوه إلا بإذنه» فإن 
خافوا تَمَوْقَ الأمر والْتِشَارَهُ بعدّه استأذنوه. ولو امتنع أهل الشورى من الاختيار لم 
يجبروا عليه وكأنه لم يعهد. وكذلك لو امتنع المعهود إليه من القبول. 
موت الموصيء وقيل: لا يجوز؛ لأنه بالموت يخرج عن الولاية. ويتعين من اختاره 
للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول» فليس لغيره أن يُعَيّنَ غيره. وإن استعفى 
> إخوانكم ولا يتخلَفنَ أحد». فنفر النّاس في حرّ شديد مشاة وركبانًا. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب المغازي والسير» باب غزوة مؤتة / »/1١١ 15١5‏ وقال: 

رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير خالد بن سمير» وهو ثقة. 
)١(‏ قد نظمهم بعضهم في قوله: 

أَصْحَابُ شُوْرَى سِنَّهُ فَهَاكهًا ‏ لكل سَخْصٍ يِنْهُمُو قَذرٌ عَلِيْ 
عُمْمَانُ طَلْحَهُ ابْنُّ عَوْفٍ يَاقتّى ‏ سَمْدُبْنُ وَفَاصٍ رََئِرٌ مغ عَلِيْ 

انظر: حاشية البجيرمي على !ا لخطيبء. كتاب الحدود» فصل في قتال البغاق (4/ .)7٠٠‏ 
(') لأنه كان حليمًا رضي الله عنه وأرضاه. 
ليف ليست في نسخة البابي الحلبي . 
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وَبِاسْتِيلَاءِ جَامِع الشّرُوطء وَكَدَا فَاسِقٌ وَجَاهِلٌ ني الأصَمٌ . 


الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره. فإن وجد غيره جاز 
استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهماء وإلا امتنع وبقي العهد لازمًا. 
ويجوز العهد إلى الوالد والولد كما يجوز إلى غيرهما؛ كما جزم به صاحب «الأنوار؛ 
وابن المقري» وقيل: يمتنع ذلك كالتزكية والحكم» وقيل: تجوز للوالد دون الولد 
شدة الميل إليه . 

فرع : لو صلح للإمامة واحد فقد تين أو اثنان اسْتَحِبٌ لأهل العقد والحَلٌّ تقديم 
أسئهما في الإسلام» ثم إن كثرت الحروب كأن ظهر أهل الفساد أو البغاة فالأشجع 
أحق ؛ لأن الحاجة دعت إلى زيادة الشجاعة؛ أو كثرت البدع فالأعلم أحق ؛ لأن الحاجة 
دعت إلى 'زيادة العلم» فإن اسكويا أقرع وإث .لم يتنازعا كما عو قضية كلام ابن المفرئ؟ 
لأن فيأهما للمسلمين لا لهما لعدم الترجيح» وقيل : يُقَدُمُ أهل العقد والحَلّ من شاؤوا 
بلا قرعة» ولو تنازعاها لم يقدح فيهما تنازعها؛ لأن طلبها ليس مكرومًا. 

[الطريق الثالث : استيلاء جامع الشّروط المعتبرة في الإمامة على الملك] 

(و) ثالثها: (باستيلاء) شخص متغلب على الإمامة (جامع الشّروط) المعتبرة في 
الإمامة على الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام لينتظم شمل المسلمين. أما الاستيلاء 
على الحي فإن كان الحيّ مُتغلبًا انعقدت إمامة المُتغلب عليه» وإن كان إمامًا ببيعة أو 
َهدٍ لم تنعقد إمامة المُتَعَِْ عليه (وكذا فاسق وجاهل) تنعقد إمامة كل منهما مع وجود 
بقية الشروط بالاستيلاء (في الأصح) وإن كان عاصيًا بذلك لما مر والثاني: المنع لفقد 
الشروط. 

تنبيه : كلامه يفهم أن الخلاف إنما يجري في حال اجتماع الفسق والجهل؛ لكن 
عبارة الروضة» وأصلها مشعرة بجريان الخلاف عند انفراد كل منهماء وهو الظاهر كما 
قاله الدميري» فإن جعلت «الواو؛ في كلام المصنف بمعنى «أو» كما قررت به كلامه فلا 
مخالفة» ولا يختص هذا كما قال الزركشي - بالفسق والجهل؛ بل سائر الشروط إذا 
فقَدَ واحد منها كذلك؛ كالعبد والمرأة والصبي المُمير. قال الدميري: وُلَّيَ الأكنان 


و أو خا عد ود لوي ول ار عا 7# “1 وال ا اااي اتفنار بيك 16 “نه رانب" يوك رفع رس وم له" با شاكع هاو هر ل نس وتان مدا ود انو هك و21 يدور + بول راخبو" ين يت نو “وطن 


وهو في بطن أمهء وحين مات أبوه ولم يَكُنْ له ولدٌ وضعوا التاج على بطن أمهء وعقدوا 
لِحَمْلهًا اللواء فولدت ذكرّاء فملكهم إلى أن مات». 

نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى 9 وَلَن يجْمَلَ أله لْككفْرىَ عَلّ ونين 
سيا © [الساء: »]14١‏ وقول الشيخ عز الدين: «ولو استولى الكفار على إقليم فولوا 
القضاء رجلا مسلمّاء فالذي يظهر انعقاده» ليس بظاهر» فإنه قال: لو ابْثّلِي الناس بولاية 
صبي مُمَيرِ يرجع للعقلاء أو امرأة هل ينفذ تصرفهما العام فيما يوافق الحق؛ كتولية 
القضاء والولاة؟ فيه وَقفَة. انتهى» فإذا كان عنده وقفةٌ في ذلك فالكافر أولى . 

[فروعٌ في ذِكْرٍ بعض مسائل الإمامة] 

فروع: تجب طاعة الإمام وإن كان جائرًا فيما يجوز من أمره ونهيه؛ لخبر: «اسْمَعُوا 
وَأَطِيعُوا وَإِنّ ليك عَبْدٌ حَبَشينٌ مُجَدّعٌ الأَطْرّافٍ2""00, ولأن المقصود من نصبه اتحاد 
الكلمة» ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة. وتجب نصيحته للرعية بحسب قدرته . 

ولا يجوز عقدها لإمامين فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت؛ لما في ذلك من اختلاف 
الرأي وتفرق الشمل» ٠‏ فإن عقدت لاثنين معًا بطلتاء أو مرتبًا انعقدت للسابق كما في 
النكاح على امرأة» ويُعَرّرْ الثاني ومُبَايعُو 5 إن علموا ببيعة السابق لارتكابهم محرمّاء فإن 
قيل: ورد في مسلم : «إِذًا بُويع لِخَلِيََيْنِ فَافتَلُوا الآخَرَ رَ منْهُمًا»!"2 فكيف يقال بالتعزيز 


)١‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأحكام. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 
/ 5797/ بلفظ : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشيّ كأنّ رأسه زبيبة». 
وأخرجه مسلمء كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقية يوم النحر راكبًا /5١178/‏ عن أمْ 
الحصين» وفيه قولها: فقال رسول الله كَكئِقِ: «إن أمّر عليكم عبد مجدّع ‏ حسبتها قالت: أسود - 
يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا". 
قال البجيرميَ رحمه الله تعالى معلا : المراد الحث على الطاعة وعدم المخالفة» أو تقول: هي 
قضيّة شرطيّة لا تستلزم الوقوع» والمراد بالعبد الشخص فهو الحُرُءِ «ق ل:. والأولى إبقاء 
العبد على حقيقته . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب. كتاب الحدود؛ فصل في قتال البغاق. (4/ 0701 . 
زفق أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين /40794/ . 


فقط؟ أجيب : بأن معنى الحديث لا تطيعوه فيكون كمن قتل» وقيل: معناه أنه إن أصك 
فهو باغ يُقَائَلُ فإن عُلِمَ سَبْقٌ وجهلَ”'' بَطْلَ العقدانٍ كما مد نظيره من الجمعة والنكاح» 
وإن علم السابق ثم نسي وُقِففَ الأمر رجاء الانكشاف, فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد 
لأحدهما لا لغيرهما؛ لأن عقدها لهما أوجب صرفها عن غيرهما وإن بطل عقداهما 
بالإضرارء وخالف البلقيني الشيخين في ذلك وقال بجواز عقدها لغيرهماء والحَنٌّ في 
الإمامة للمسلمين لا لهماء فلا تسمع دعوى أحدهما السَّبقء وإن أقرَ به أحدهما للآخر 

حوٌه7"). ولأ يكبت الفحق للقكر إلا ببيية: 

ويجوز تسمية عه «خليفة» و«خليفة رسول الله يَكِةِه و«أمير المؤمنين»؛ قال 
البغوي: وإن كان فاسقاء وأول قن شغي يه اصمر بن: المتظاب رضي الله تعالى عن 
ولا يجوز تسميته ب«خليفة الله تعالى»؛ لأنه إنما يَسْتَخْلِفُ من يَغِيبٌ ويموث والله تعالى 
منزه عن ذلك» قال المصنف في اشرح مسلم»: «ولا يسمى أحد خليفة الله بعد أدم 
وداود عليهما السلام»؛ وعن ابن مليكة أن رجلا قال لأبي بكر رضي الله تعالى عنه: 
ديا خَلِيِفَةَ الى فقال : «أنَا خَلِيمَةُ مُحَمَدٍ كل وأنا رَاضٍ بذلك200 . 

ولا يجوز خلع الإمام ما لم تختل الصفات فيه. 

ولا يصير الشخص إمامًا بتفرده بشروط الإمامة في وقته؛ بل لا يُدَّ من أحد الطرق 
كما حكاه الماوردي عن الجمهورء وقيل: يصير من غير عقّد حكاه القمولي» قال: 


قال النوويّ رحمه الله تعالى: هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله . 
انظر: شرح صحيح مسلم للنوويّ؛ كتاب الإمارة» باب إذا بويع لخليفتين» /١15(‏ 440). 

)00( أي جهل السّابق بدليل المقابلة في قوله : «وإن علم السَابق ثم نسي». 

(؟) أي حَقُ المُقَر. 

(') أخرجه أحمد في «مسنده؛؛ مسند أبي بكر الصديق ع . قال العامة المحقن 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. فإنّ ابن أب بي مُليكة ‏ بالتصغير - واسمه عبد الله بن 
عبد الله تابعيّ ثقة؛ لكنه لم يدرك أبا بكر رضي الله عنه . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد؟؛ كتاب الخلافة؛ باب الخلفاء الأربعة / /8414١‏ »ء وقال: رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن ابن مُليكة لم يدرك الصّدّيق . 


وَكَدَا خَرَاجٌ في الأَصَمٌ وَيُصَدٌ 
أغلّهُ. 
ومن الفقهاء من ألحق القاضي بالإمام في ذلك. وقال الإمام: «لو شغر الزمان عن 
الإمام انتقلت أحكامه إلى أعلم أهل ذلك الزمان» . 
[حكم تصديق من ادّعى دفع الرَّكاة إلى البُغاة] 
(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح» فيما لو عاد البلد من البغاة إلينا: (لو اذَّعى) 
بعض أهله (دفع زكاة إلى البغاة صدق) بلا يمين إن لم يتهم» و(بيمينه) إن ات نهم لبناتها 
على المواساةء والمسلم مؤتمن في أمر دينه . 
تنبيه : اليمين هنا مندوبة على الأصح كما في «زيادة الروضة» في الزكاة» وإن 
صحح في اتصحيح التنبيه» هنا أنها واجبة» وجرى عليه الدميري 
[حكم تصديق ذمَىَ في دعوى دفع الجزية إلى البغاة] 
(أو) ذميّ ادعى دفع (جزية فلا) يصدق بيمينه (على الصحيح)؛ لأنها عوض عن 
السكنء فأشبه ما لو ادعى المستأجر دفع الأجرة. والثاني: يُصِدَّقٌ كالمُرَكٌي» وفرق 
الأرّل: بأن الذميّ غير مؤتمن فيما يدعيه على المسلمين للعداوة الظاهرة . 
[حكم تصديق من ادّعى دفع الخراج إلى البّغاة] 
(وكذا خراج) لأرضٍ دفعه المسلم ‏ كما قاله الماوردي ‏ لقاضي البغاة لا يصدق 
في دفعه (في الأصح)؛ لأنه أجرة» والثاني: يصدق كالزكاة. أما الكافر إذا ادعى دفع 
الخراج فلا يصدق جزما . 
[حكم تصديق من ادّعى إقامة البغاة الحَلَّ عليه] 
(ويُصَدَّقُ) الشخص (في) إقامة (حَدٌ) أنه أقيم عليه» قال الماوردي: «بلا يمين؟ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات» (إلا أن يثبت) الحد (ببينة» و)الحال أنه (لا أثر له)؛ أي 
الحد (في البدن) فلا يصدق في ذلك 5 أعلم)؛ لأن الأصل عدم إقامته ولا قرينة 
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تدفعهء والفرق بين ثبوته بالبينة دون الإقرار: أن المُقَرَ بالحدّ لو رجع قبل رجوعه 
وإنكاره بقاء الحذ عليه في معنى الرجوع . 

تنبيه : كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذه الزيادة قبل الكلام على أحكام الإمامة . 

[حكم انعزال إمام أَسَرَهُ كفارٌ أو بُعاةٌ لهم إمام] 

خاتمة: لا ينعزل إمام أَسَرَهُ كفار أو بغاة لهم إمام إلا إن وقع اليأس ولم يَعُدُ إلى 
إمامتهء وإن لم يكن للبغاة إمام لم ينعزل الإمام المأسور وإن وقع اليأس من خلاصه» 
ويستنيب عن نفسه إن قدر على الاستنابة وإلا اسْتنِيْبَ عنه» فلو خلع الإمام نفسه أو 
مات لم يصر المُسْتَنَابُ إمامًا . 

[فائدةٌ في أمير المؤمنين المعتصم بالله] 

قال الدَّمِيريٌ: كان المعتصم بالله يدعى «المُثَّمَنَ؛؛ لأنه كان ثامن خلفاء بني 
العباس» ولد سنئة ثمان وماتئة لثمان عشرة خلت من شعبان. وهو الشهر الثامن من 
السنة» وفتح ثمان فتوحات» ووقف ثمانية ملوك وثمانية أعداء ببابه» وعاش ثمانية 
وأربعين سنة» وكانت خلافته ثمان سئين وثمانية أيام» وخلف ثمانية بنين وثماني 
بنات» وثمانية آلاف دينار»ء وثمانية آلاف درهمء» وثمانية آلاف فرسء وثمانية آلاف 
بعير وبغل ودابة» وثمانية آلاف خيمة» وثمانية آلاف عبد» وثمانية آلاف أمة. وثمانية 
قصورء وكان نقش خاتمه: «الحمد لله4»» وهي ثمانية أحرفي» وكانت غلمانه الأتراك 
ثمانية عشر ألمًا» . 


[تعريف الرّدَةِ لغ وشرعًا ودليل إحباطها العملّ] 
أعاذنا الله تعالى منها (هي) لغة: الوجَوْعٌ عن الشيء إلى غيره”'2» وهي أفحش 
الكفر وأغلظه حكمّا”'“. محبطة للعمل إن اتصلت بالموت؛ قال الله تعالى #وَمن 
يَرْكَدِد مِدَكُمَ عن دِييوء َيَمْتَ وَهُْوَّ حاو 04 [البقرة: 517] الآية» وإن عاد إلى الإسلام 
لم يجب عليه أن يعيد حَجَّهُ الذي حَجَّهُ قبل الردة خلافًا لأبي حنيفة”2. هذا ما ذكره 
الأصحاب وجرى عليه الشيخان» ونقل في «المهمات» عن نص الشافعي رحمة الله 


0 


تعالى عليه حبوط كواب الأعمال بمجرد الردة» وقال: «إنه من مذهب الشافعي»» ثم 


)١(‏ أي الرجوع عن مطلق شيء إلى غيره» سواء كان رجوعًا عن الإسلام إلى غيره وهو الكفرء أو عن 
شيء آخر إلى غيره» فالمعنى اللغوي أعمّ من المعنى الشرعيّ. 

00( قوله : «هي أفحش الكفر وأغلظه حكمًا» قيل: يرد عليه أنْ كون الردّة أقبح أنواع الكفر يقتضي أنّ كل 
مرتد أقبح من أبي جهل وأبي لهب وأضرابهما مع أنه ليس كذلك. أقول: ويمكن الجواب: بأنّ 
مجرّد كون الرّدة أقبح أنواع الكفر لا يقتضي أن من قامت به الردّة أقبح من الكفّار فنحو أبي جهل 
يجوز أن زيادة قبحه إِنّما هي لما انضمٌ إليها من زيادة العناد وأنواع الأذى للنبيّ ةِ ولأصحابه» 
وصدّه عن الإسلام لمن أراد الدخول فيهء والتعذيب لمن أسلم إلى غير ذلك من القبائح التي 
لا ننحصرء فيجوز أن الردّة أقبح من كفره مع كونه في نفسه أقبح من المرتد. 
وقوله: «وأغلظه حكمّاء أي لأنَ من أحكام الردّة بطلان التصرف في أمواله بخلاف الكافر الأصلىّ» 
ولا يقر بالجرية: ولا يصّح تأمينه» ولا مهادنته؛ بل متى لم يتب حالا قتل . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب, كتاب الردّق, (ا//031). 

(؟) قلت: موضع الشاهد على قوله: «محبطة للعمل» هو تتمة الآية التي ذكرها رحمه الله تعالى؛ أي 
نوله جل وعلا: < دولك عبطت أتسئهز ف الأنا وَالآِرَرٌ وكيك أمْحَبُ النَادّ هُمْ ها 
خدبِدُوت» [البقرة: /74117]. 

(4) قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوب الإعادة؟ لأنها عنده تحبط العمل مع ثوابه؛ ويد له قول الله 
تعالى : « لين سركت لسَبَطنَّ عمَلْكَ» [الزمر: 18]. 


1 مح | هات (7) 
قطعٌ الإسلام بد أو ؤ قَْلٍ كفْر أو فِمْلِ» سَوَاءٌ قالهُ اسْتَهْرَاءَ أ عد 


قال: «وهذه مسألة نفيسة مهمة غفل عنها الأصحاب». انتهىء وليس فى هذا مخالفة 
تعكمية :إن علذيق أن الرذة لاصيط شن العمل #علالين أنه جلو ماعل النقادف 
بيننا وبين الحنفية في لزوم الحج بعد الردة حبوطٌ العمل» وكلام النص في حبوط ثواب 
العملء وهي مسألة أخرى» ولا يلزم من سقوط ثواب العمل سقوط العمل؛ بدليل أن 
الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة مسقطة للقضاء مع كونها لا ثواب فيها عند أكثر 
العلماء. 

وشرعا: (قطع) استمرار (الإسلام) ودوامه. 

[ما يحصل به قطع الإسلام] 

ويحصل قطعه بأمور: (بنيّة) كفرء وؤِكْرٌ «النَيّةك مزيد على «المحرر» و«الشرحين» 
و«الروضة» ليدخل من عَرّمَ على الكفر في المستقبل فإنه يكفر حالا؛ لكن كان ينبغي 
على هذا التعبير «بالعزم»» فقد قال الماوردي: إن النية قصد الشي مقترنًا بفعله» فإن 
قصده وتراخى عنه فهو عزم وسيأتي في كلام المصنف التعبير بالعزم (أو) قطع الإسلام 
بسبب (قول كفر أو فعل) مكفر» فقوله: «قطع» جنس يشمل قطع الإسلام وغيره من 
الاق وقوله: «الإسلام» فصل 0 به قطع غيره من العبادات كالصلاة والصوم 
والحج فلا يكون ذلك كفرّاء وقوله: «بنية. . .2 إلى آخره أشار به إلى أن القطع يكون 
بأحد هذه الأمور الثلاثة» رازه عل اذه مان وزن ل يرجف طول كا ريك 
في أنه يخرج من الإسلام أو يبقى فإنه ردة على ما سيأتي» وكذا من علق بين مرتدين 
فإنه مرتد على الأصح عند المصنف» وهذا الثاني غير وارد فإنه لم يرتد وإنما ألحق 
بالمرتد حكمًا. ولا يرتدٌ الكافر المنتقل من دين إلى آخر وإن كان لا يقبل منه إلا 
الإسلام؛ لأنه لا يسمى مرتدًا شرعاء وإنما يعطى حكم المرتد. 

ثم قسم القول ثلاثة أقسام بقوله: (سواء قاله استهزاء أو عنادًا أو اعتقادًا)؛ لقوله 
تعالى : « قلا أبِأَشَهِ وَايْئْوء وَرَسُولِي كسمم ست ومونت نه مواق كترم 2 
[التوبة: 6]55-584 وكان الأؤلى تأخير القول في كلامه عن الفعل؛ لأن التقسيم فيه . 
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وخرج بذلك من سبق لسانه إلى الكفر أو أكره عليه فإنه لا يكون مرتدّاء وكذا الكلمات 
الصادرة من الأولياء في حال غيبتهم» ففي أمالي الشيخ عِرَّ الدّين بن عبد السلام: أن 
الولي إذا قال : «أنا الله» عزّر التعزير الشرعي» ولا ينافي الولاية؛ لأنهم غير معصومين» 
وينافي هذا القول القشيري : من شرط الولي أن يكون محفوظا؛ كما أن من شرط النبي 
أن يكون معصومّاء فكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع. فالولي الذي 
توالت أفعاله على الموافقة. وقد سثل ابن سريج عن الحسين الحلاج لما قال: «أنا 
الحق؛ فَتَوَقفتَ فيه» وقال: هذا رجل خفي علي أمره وما أقول فيه شيئّاء وأفتى بكفره 
بذلك القاضي أبو عمرو والجنيد وفقهاء عصرهء وأمر المقتدر بضربه ألف سوط فإن 
مات وإلا ضرب ألما أخرى» فإن لم يمت قطعت يداه ورجلاه ثم يضرب عنقه» ففعل به 
جميع ذلك لِسِتُ بَقِيْنَ من ذي الحجة سنة تسع وثلاثماثة» والناس مع ذلك مختلفون في 
أمره» فمنهم من يبالغ في تعظيمه» ومنهم من يكفره؛ لأنه قتل بسيف الشرع . وجرى 
ابن المقري تبعًا لغيره على كفر من شك في كفر طائفة ابن عربي الذين ظاهر كلامهم 
عند غيرهم الاتحادء وهو بحسب ما فهموه من ظاهر كلامهم» ولكن كلام هؤلاء جار 
على اصطلاحهم؛ إذ اللفظ المصطلح عليه حقيقة في معناه الاصطلاحي مجاز في 
غيره» والمُعْتَقدُ منهم لمعناه مُعْتَقَدٌ لمعنى صحيح» وأما من اعتقد ظاهره من جهلة 
الصوفية فإنه يُعَوَفُء فإن استمر على ذلك بعد تعريفه صار كافرّاء وسيأتي الكلام على 
هذا أيضًا في كتاب السّير إن شاء الله تعالى. وخرج أيضا ما إذا حكى الشاهد لفظ 
الكفر؛ لكن الغزالي ذكر في «الإحياء» أنه ليس له حكايته إلا في مجلس الحكم فليتفطن 
له. فإن قيل : قوله: «أو قول كفر» فيه دور فإن الردة أحد نوعي الكفر فكيف يقول: 


)١(‏ الدُور: هو توقّف الشيء على ما يتوقف عليه؛ ويسمّى الدور المصرح؛ كما يتوقف (1) على (ب) 
على (أ). 
والفرق بين الدّور وبين تعريف الشيء بنفسه: هو أنه في الدور يلزم تقدّمه عليها بمرتبتين إن كان 
صريحًاء وفي تعريف الشيء بنفسه يلزمه تقدّمه على نفسه بمرتبة واحدة. 


«و قول كفر»؟ أجيب : بأن المراد بالكفر في الحَدٌّ الكفْرٌ الأصليٌ . 

تتبيه + كان الأؤلى للعضلك أن يفول؛ #يكة كقر أو قول أو قعل» ليكوت حدق لفظة 
«كفر» من الآخر لدلالة الأول عليه. وير لا يخازل «كفر» المنافق فإنه لم يسبق له 
إملام وبحي 

(فمن نفى) أي أنكر الصانع وهو الله سبحانه» وهم الدهريّة الزاعمون أن العالم لم 
يزل موجودًا كذلك بلا صانع. فإن قيل: إطلاق (الصانع) على الله تعالى لم يرد في 
الأسماء الحسنىء وإنما ذلك من عبارات المتكلمين المجوزين الإطلاق بالاشتقاق. 
والراجح أن أسماءه تعالى توقيفية» أجيب: بأن البيهقي رواه في الأسماء والصفات» 
وَصَتْعتة 207 رواه الحاكم في أوائل «المستدرك» من حديث حذيفة وقال: «إنه صحيح 
على شرط مسلم». أو نفى ما هو ثابت لله تعالى بالإجماع كالعلم والقدرة» أو أثبت 
ما هو منفي عنه بالإجماع كحدوثه أو قِدَم العالم كما قاله الفلاسفة. قال المتولي: أو 
قبح هالو 6 أو اتصالا أن انتصال: 

تنبيه: اختلف في كفر المجسمة؛ قال في «المهمات»: المشهور عدم كفرهم» 
وجزم في اشرح المهذب» في صفة الأئمة بكفرهم. قال الزركشي في «خادمه»: وعبارة 
«شرح المهذب»: «من جُسّمٌ تجسيمًا صريحًا»» وكأنه احترز بقوله «صريحًا» عمن يثبت 
الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي» وقال الشيخ عز الدين: (إنه الأصح». وقال في 
«قواعده»: (إن الأشعري رجع عند موته عن تكفير أهل القبلة؛ لأن الجهل بالصفات 
ليس جهلا بالموصوفات». انتهى» وأوّلَ نص الشافعي بتكفير القائل بخلق القرآن بأن 
المراد كفران النعمة لا الإخراج عن الملة» قاله البيهقي وغيره من المحققين؛ لإجماع 
)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الإيمان / 85/ . /87/ بلفظ : «إن الله خالق كل صانع 


وصنعته؟. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص؟: 
على شرظ متلم: 


0 رغ يذكن 


ا و الؤِسْلَ أو كَدّبَ رَسْولًا فلن يا الدع ل رك و دج و اد ره ل اللو تبر ل ا 


السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم. فإن قيل: قد كفر 
أصحابنا من اعتقد أن الكواكب فعالة فَهَلّا كانت المعتزلة كذلك؟ أجيب : بأن صاحب 
الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في جميع الكائنات كُلّهَا0'©؛ 
بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا العبد يخلق أفعال نفسه فقط. 

(أو) نفى (الرسل) بأن قال: «لم يرسلهم الله»» أو نفى نبوة نبي”"2. أو ادعى نَبْوَةٌ 
بعد نبينا يكل أو صدق مدعيهاء أو قال : «النبي َلةٍ أسود» أو اعرد أي غير قرشي» . 
أو قال: «النبوة مكتسبة» أو «تنال رتبتها بصفاء القلوب»» أو أَوْحِيَ إليّ» ولم يدع 
الوه (أو كذب رسولا) أو نبيًا أو سبه أو استخف به أو باسمه أو باسم الله أو أمره أو 
وعده أو وعيده» أو جحد أية من القرآن مُجْمَعًَا على ثبوتهاء أو زاد فيه آية معتقدًا أنها 
منهء أو استخف بسّنّةَ كما لو قيل له: «كان النبي يك إذا أكل لعى أصابعه الثلاثة»)0© 
فقال: «ليس هذا 25 أو قيل له: «قلَم أظفارك فإنه سنة» . فقال: «لا أفعل وإن كان 
سنة؛ وقصد الاستهزاء”؟' بذلك كما صوبه المصنف. أو قال: «لو أمرني الله ورسوله 


)١(‏ قلت: هذا فيه نظرٌ فإنَ قضيّته أنه لو أسند للكواكب بعض الأفعال لا يكون كافرًا وهو باطل» فالوجه 
أن يفرّق: بأنّ المعتزلة يعترفون بأنّ الله سبحانه وتعالى أوجد في العبد قدرة. ولكن يزعمون أنّ 
العبد بتلك القدرة يخلق أفعال نفسه . 
انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج؛ كتاب الردّة: (079/19). 

(1) المراد نب من الأنبياء الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاء وهم الخمسة والعشرون المذكورون في 
القرآن» ونظمهم بعضهم في قوله: 

دشن هود شع ب صَالحٌ وَكذَّا ‏ ذو ذُو الكِمْلٍ آَم بالمُخْمَار ر قَدْ خُتِمُوا 
انظر: حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب. كتاب الردّة؛ 0 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع والقصعة/5٠01/‏ . وأبو داودء كتاب 
الأطعمة؛ باب في اللقمة تسقط / ١/840‏ والترمذيّ في «جامعه». كتاب الأطعمة» باب ما جاء 
في اللقمة تسقط / /١867‏ . 

أما إذا أراد به المبالغة في تبعيد نفسه أو أطلق فلا؛ لآنْ المتبادر منه التبعيد. 
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بكذا لم أفعل»» أو «لو جعل الله القبلة هنا لم أصل إليها»» أو «لو اتخذ الله فلانًا نبيًا لم 
أصدقه». و«لو شهد عندي نبي بكذا ‏ أو مَلَكُ ‏ لم أقبله»» أو قال: «إن كان ما قاله 
الأنبياء صدقًا نجونا»» أو «لا أدري الع إنسي أو جني»» أو قال: 9إنه جَنّ». أو صَعَْ 
عضوًا من أعضائه احتقارّاء أو صَعْرَ اسم الله تعالى» أو قال: ١لا‏ أدري ما الإيمان» 
احتقارّاء أو قال لمن حوقل : «لا حول لا تغنى من جوع». أو «لو أوجب الله الصلاة 
علي مع مرضي هذا لظلمني». أو قال المظلوم: «هذا بتقدير الله»ء فقال الظالم: «أنا 
أفعل بغير تقديره»» أو أشار بالكفر على مسلمء أو على كافر أراد الإسلام بأن أشار عليه 
باستمراره على الكفرء أو لم يلقن الإسلام طَالِبَهُ منه» أو استمهل منه تلقينه؛ كأن قال 
له: «اصبر ساعة»؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام كما نقله المصنف عن المتولي 
وأقرهء أو كفر مسلمًا بلا تأويل للكفر بكفر النعمة كما نقله في «الروضة» عن المتولي 
وأقرهء وهذا هو الظاهر الدَّالٌ عليه الخبر”'' وإن قال في اشرح مسلم»: «إن الخبر 
محمول على المستحل؛. وقال في «الأذكار» : : يحرم تحرينا مخلقلا» ٠‏ أو نودي بايا 
يهودي» أو نحوه فأجاب وإن نظر فيه في «الروضة»»ء أو قيل له : «ألست مسلمًا؟» فقال: 
«لا». أو سَكَى الله على شرب خمر أو زِنًا استخفافا باسمه تعالى» أو قال: «لا أخاف 
القيامة»» وقال ذلك استخفافًا كما قاله الأذرعي, أو كَذَّبَ المؤذن في أذانه ؛ كأن قال 
له : «تكذب». أو قال: «قصعة من ثريد خير من العلم»» أو قال لمن قال أودعت الله 
مالي : «أودعبّهُ من لا يَنْبَمُ السارقّ إذا سرق». وقال ذلك استخفافًا كما قاله الأذرعي. 
أو قال: «توفني إن شئت مسلمًا أو كافرًا؛» أو لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى» 
أو شك في كفرهم, أو قال: «أخذت مالي وولدي فماذا تَصْنَعْ أيضًا»ء أو «ماذا بقي لم 
تفعله»» أو أعطى من أسلم مالا فقال مسليٌ: «ليتني كنت كافرًا فأسلم فأعطى مالا»» أو 
قال مُعَلّمُ الصبيان مثلا : «اليهود خير من المسلمين؛ لأنهم ينصفون معلمي صبيانهم». 
)١(‏ أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال / ٠/8080‏ 


ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر / 10؟/ء ولفظه فيه' 
«أَئِما امرئ قال لأخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال. وإِلَّا رجعت عليه» . 
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َوْحَلَّلَ مُحَرّما بالإجْمّاع - كَالرَّنَا ‏ وَعَكْسْهُ أو نَقَى وُجُوبَ مُجْمَّع عَلبْهِ أو عَكْسُّ أز 


عَرَمَ عَلَى الْكُثْر عَذًا أَْ ترد د فيه كفْرٌ. 


(أو حلل محرمًا بالإجماع كالرّنا) واللُواط والظلم وشرب الخمرء ومن هذا لو 
اعتقد حَقَيةَ المَكْسٍ» ويحرم تسميته حقًا. قال الرافعي: «ولم يستحسن الإمام إطلاق 
القول بتكفير من خالف حكم الإجماع» ونحن لا نكفر من رَدَّ أصل الإجماع وإنما 
نبدّعه ونضلله»» وأجاب الزنجاني عن ذلك : بأن مستحل الخمر لا يكفر من حيث أنه 
خالف الإجماع فقط؛ بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد يَِهِ والإجماع 
والنص عليه. وقال ابن دقيق العيد: «الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر 
كالصلاة كفر منكرها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماعء وإن لم يصحبها التواتر 
لا يكفر». (وعكسه)؛ بأن حرم حلالا بالإجماع؛ كالبيع والتكاح. 

(أو نفى وجوب مُجْمّع عليه) كأن نفى وجوب ركعة من الصلوات الخمس (أو 
عكسه)؛ بأن اعتقد وجوب ماليس بواجب بالإجماع؛ كزيادة ركعة في الصلاة 
المفروضة» أو وجوب صوم يوم من شوال. 

تنبيه : لو قال أو نفى مشروعية سُجْمَعٍ عليه لشمل إنكار المُجْمّعِ على ندبه» فقد 
صرح البغوي في «تعليقه» بتكفير من أنكر مُجْمَعًا على مشروعيته من السّنن؛ كالرواتب 
وصلاة العيدين» وهو لأجل تكذيب التواترء ويتعين فيما ذكر أن يكون الحكم المُجْمَعْ 
عليه معلومًا من الدين بالضرورة» وإن لم يكن فيه نص» بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص 
ااي مو ا أكون اي ال مه ور بوي 
يكفر منكره للعذر؛ بل يُحَرَفُ الصواب ليعتقده» وظاهر هذا أنه لو كان يعرفه أنه يكفر إذا 
جحدهء وظاهر كلامهم أولا أنه لا بد أن يعرفه الخاص والعام وإلا فلا يكفرء وهذا هو 
الظاهرء وأن يكون المُحَلّلُ والمّحَرُمٌ والنافي والمُنْيتُ ممن لا يجوز خفاؤه عليه يخلاف 
غيره؛ كمن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدًا عن العلماء. 

(أوعزم على الكفر غدًا) مثلاء أو عَلّقه على شيء؛ (أو تردد فيه) حالا بطريان شك 
يناقض جَزْمْ النية بالإسلام » وهذا وارد على الحد كما مَر؛ٍ إذ لا قطع فيه (كفر) جواب 
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ساك 86" أعسَكو . سر هم متك ناه ونتييه م دم ع 0 2 ب ب 0 ل ا بان 
وَالفِعغل المكفرٌ : مَا تعمّده اشتهزاءً صَرِيحًا بالذين أو جحوذا له؛ كإلقاء مصحفي 
بياذ >ة ابي م 
بقاذورَة» وَسْحَودٍ لصنم سحي جه وحم الواح 8 قح بهد ف كد يه "ها عاد قلا هد أو ود فد مق يدا ابو ل بق هن" لقم رق تي يه وكيد ا 2 


لجميع مامد من المسائل المذكورة» فإن لم يناقض جُرْمٌ النية به كالذي يجري في 
الكرّ”'' فهو مما يُبتلى به المُوَسْوِسُ ولا اعتبار به كما قاله الإمام . 

واحترز المصنف: بكَذَّبَ رسولا» عما لو كذب عليه فإنه لا يكفر» خلاقًا للشيخ 
أبي محمد فإنه قال: «يكفر بذلك ويراق دمه'ء قال الإمام: «وهذه زلةء ولم أرَ ما قاله 
لأحد من الأصحاب» والصواب أنه يعزر ولا يقتل ولا يكمر» . 

(والفعل المكفر ما تعمده) صاحبه (استهزاء صريحًا بالدين أو جحودًا له ؛ كإلقاء 
مصحف) وهو اسم للمكتوب من كلام الله بين الدفتين (بقاذورة)”'2 بذال معجمة؛ لأنه 
صريح في الاستخفاف بكلام الله تعالى» والاستخفاف بالكلام استخفاف بِالمْتَكَلّم 
ويلتحق بالمصحف كتب الحديث» قال الروياني: «أو أوراق العلوم الشرعية» 
(وسحود0© لصنم) قال ابن المقري في هذا وفي إلقاء المصحف: «إن فعل ذلك 


. الكنٌ: كن الشَّيء يَكنْه كا وكنونًا وأكنّه وكنََُ: ستره. وكَنّ الشيء في صدره يَكُنُهُ كنا‎ )١( 
0 . 0/43/90( انظر: لسان العرب» باب الكاف» مادة #كنن»»‎ 

(7) أو قذر طاهر كمخاط وبصاق ومني؛ لأنّ فيه استخفافًا في الدين» وفي هذا الإطلاق وقفة» فلو قيل: 
تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد؛ «شرح م ر». وعليه فما جرت به العادة من البصاق على 
اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر؛ بل ينبغي عدم حرمته أيضًا «ع ش» على «م ر». ومثله ما جرت به 
العادة أيضًا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرَك أو لصيانته عن النجاسة؛ وبقي ما وقع السؤال عنه وهو 
أنَ الفقيه مثا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرًا أم لا؟ وإن رماهم 
بالألواح من بُعْدِ؟ فيه نظرٌ والجواب عنه : بأنَ الظاهر الثاني؛ لأنَّ الظاهر من حاله أنّه لا يريد الاستخفاف 
بالقرآن» نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم؛ كما قالوه فيما لو روّح بالكراسة على وجهه. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الردة» (5//ا/71). 

(5) حرج الركوعٌ لوقوع صورته لمخلوق عادةً ولا كذلك السجودء نعم يتجه أن محل ذلك عند 
الإطلاق؛ فإن قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فلا فرق بينهما في الكفر؛ «شرح 
م ر». قال «ع ش» عليه : قوله: الوقوع صورته لمخلوق عادة» لكن عبارة «حج» على الشمائل في 
باب تواضعه يي عند قول المصتف: «وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك» 
ويفرق بينه - أي القيام للؤكرام لا للرياء والإعظام حيث كان مكروهًا . وبين حرمة الركوع إعظامًا: » 


استخفاقا»؛ أي على وجه يدل على الاستخفاف. وكأنه ‏ كما قال شيخنا ‏ احترز به فى 
اجوة الشف هيا تر سج وار الخري فا ويد وكيا تكله لقم تن النص بو إن 
زعم الزركشي أن المشهور خلافه» وفي إلقاء المصحف عما لو ألقاه في قذر خيفة أخذ 
الكافر له؛ إذ الظاهر أنه لا يكفر به وإن حرم عليه (أو) سجود ل (شمس) أو غيرها من 
المخلوقات» وكذا السّحر الذي فيه عبادة كوكب ؛ لأنه أثيت لله شريكا . 

تنبية: اكود يحنت الأكة إل الضلالء أو الصحابة إلى الكفرء أو أنكر إعجاز القرآن 
أو غيّرَ شيئًا منهء أو أنكر الدلالة على الله في خلق السموات والأرض؛ بأن قال: ليس فى 
خلقهما دلالة عليه تعالى» أو أتكر بعث الموتى من قبورهم؛ بأن يجمع أجزاءهم الاصلية 
ويعيد الأرواح إليهاء أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقابء أو أقَرَ بها 
لكن قال: المراد بها غير معانيهاء أو قال: «إني دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت 
حورها»؛ أو قال: «الأئمة أفضل من الأنبياء»؛ هذا إِنْ عَلِمَ معنى ما قاله لا إن جهل ذلك 
لقرب إسلامه أو بعده عن المسلمين فلا يكفر لعذره كما مَرّ ولا إن قال مسلم لمسلم: 
«سلبه الله الإيمان»» أو لكافر: ”لا رزقه الله الإيمان»؛ لأنه مجرد دعاء بتشديد الأمر والعقوبة 
عليه؛ ولا إن دخل دار الحرب وشرب معهم الخمر وأكل لحم الخنزير» ولا إن قال الطالب 
ليمين خصمه وقد أراد الخصم أن يحلف بالله تعالى: «لا أريد الحلف به؛ بل بالطلاق أو 
العتاق»؛ ولا إن قال: «رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت»» ولا إن قرأ القرآن على ضرب 
الدف أو القصبء. أو قيل له تَعْلَمُ العَيبَ؟ فقال: «نعم؛ أو خرج لسفر فصاح العَقَعَقُ7© 


> بأنَ صورة نحو الركوع لم تُعهد إلا لعبادة الله تعالى بخلاف صورة القيام انتهى» وهي صريحة في أنَّ 
الإتيان بصورة نحو الركوع للمخلوق حرام» وبأنها لم تعهد لمخلوق. وهي منافية لقول الشارح: 
لوقوع صورته لمخلوق عادة. أما ما جرت به العادة من خفض الرأس والانحناء إلى حدّ لا يصل به 
إلى أقلّ الركوع. فلا كفر به ولا حرمة أيضًا؛ لكن ينبغي كراهته . 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الردة؛ (5/ /الا7). 

(') قال ابن الأثير: هو طائر معروف ذو لونين أبيض وأسودء طويل الذنب. 
انظر: لسان العرب. باب العين» مادة اعقق؛, .)71/1١/57(‏ 
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هاه هاعا» قأفاع د وار ها قاع قاقد ع ها ود هد قار و واه قاع مدعا قا ونا ياه وأقان ا .ا واعد عا ع وه ما ع .د هاعد عا عد م6٠‏ 


فرجعء ولا إن صلى بغير وضوء متعمدّاء أو بنجس أو إلى غير القبلة ولم يَسْتحِلَّ ذلك 
ولا إن تَمَنَّى حل ما كان حلالا في زمن قبل تحريمه؛ كأن تمنى أن لا يحرم الله الخمر أو 
المناكحة بين الأخ والأخت أو الظلم أو الربا أو قتل النفس بغير حق» ولا إن شد الزتار 
على وسطه أو وضع قلنسوة المجوس على رأسه؛ أو شد على وسطه زناراء أو”'2 دخل دار 
الحرب للتجارة أو لتخليص الأسارى» ولا إن قال: «النّصرانية خير من المجوسية أو 
«المجوسية شر من النصرانية»» ولا إن قال: «لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها»؛ صرح 
بذلك كله في «الروضة»» وفيها أيضًا لو قال: «فلان في عيني كاليهودي» و«النصراني في 
عين الله أو «بين يدي الله؛؛ فمنهم من قال: كفرء ومنهم من قال: إن أراد الجارحة كفرء 
وإلا فلاء قال الأذرعي: «والظاهر أنه لا يكفر مطلقًا؛ لأنّه ظهر منه ما يدل على التجسمء 
والمشهور أنا لا نكفر المجسمة». وفيها أيضًا عن القاضي عياض: أنه لو شفي مريض ثم 
قال: «لقيت في مرضي هذا ما لو قتلت أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم أستوجبه؟؛ 
فقال بعض العلماء: يكفر ويقتل؛ لأنه يتضمن النسبة إلى الجورء وقال آخرون: "لا يتحتم 
قتله ويستتاب ويعزر». انتهى» وقال المحب الطبري: «الأظهر أنه لا يكفر»». وقال 
صاحب «الأنوار» في مسألة : «لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها» : «إِنّهِ يكفر»» والأؤلى - 
كما قال الأذرعي - أنه إن قال ذلك استخفافا أو استغناء كفرء وإن أطلق فلا. وقال 
الإسنوي في مسألة من صلَّى بنجس: «ما اقتضاه كلامه من كفر من استحلّ الصلاة 
بنجس ممنوع فإنه ليس مُجْمَعَا على تحريمها؛ بل ذهب جماعة من العلماء إلى الجواز؛ 
كما ذكره المصنف في مجموعه» . انتهى» وحيث كان كذلك فلا يكفر. 
[فائدة في قول الإمام الشافعيٌ : «أنا مؤمنٌّ إن شاء الله»] 

فائدة: لا بدع ولا إشكال في العبارة المعزوّة إلى إمامنا الشافعي رضي الله عنه في 
قوله: «أنا مؤمن إن شاء الله؛ فهي مروية عن عمرء وصكّت عن ابن مسعود. وهي قول 
أكثر السّلف والشافعية والمالكية والحنابلة وسفيان الثوري والأشعرية» وحكي عن 


)١(‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 


أبي حنيفة إنكارها( 2 قال الدميري : «وهو ععجيب؛ لأنها صَكَت عن ابن مسعود وهو 
شيخ شيخ شيخ شيخه»”"؟. والقائلون بجواز قولها اختلفوا في الوجوب» وذكر العلماء 
لها محامل كثيرة» والصواب عدم الاحتياج إلى تلك المحامل ؛ لأن حقيقة «أنا مؤمن» 
هو جواب الشرط أو دليل الجواب». وكل منهما لا بد أن يكون مستقبلا» فمعناه أنا 
نوين فى السكف ل [داشاء افع وحيطةا با خاجا إلى تاريل ؟ بل تعليقه واضح مأمور به 
بقوله تعالى : « ولا نَمو تلن لِسَأَىْء إِقْ ماعل كلل عدأ * إل أديمة هذه [الكهف: 1-577؟7] . 


[حكم ردّة الصّبِيٌ والمجنون] 
ويعتبر فيمن يصير مرتدًا بشيء مما مَرّ أن يكون مُكَلْمًا مختارًا (و) حينئذٍ (لا تصح ردة 
صبي) ولو و مُمَمِما("' (و) لا ردّة (مجنون) لعدم تكليفهما » فلا اعتداد بقولهما واعتقادهما. 


)١‏ يترتّب على الخلاف بين الأشاعرة والماتريديّة أنه يصمٌ أن تقول: «أنا مؤمن إن شاء الله» على قول 

الأشاعرةء وأنّه لا يصح ذلك على الثاني. 
وحكى بعضهم في ذلك خلافا على غير هذا الوجه حيث قال: جوّزه الشافعيّ ومنعه مالك 
وأبو حنيفة» وقال بعض أتباع مالك بوجوبه وذلك إن لم يُرِدِ الشلكٌ أو التبرّك» وإلا امتنع في الأوّل 
إجماعًا وجاز في الثاني كذلك» وقد نظم بعض الأفاضل حاصل هذا فقال: 

من قال: «إني مؤمنٌ» يمنع من مقاله: «إن شاء ربّي» يا فطن 

وذا لمالكِء. وبعضٌ تابعيه يوج ب أن يقول هذايانبيه 

ومشل مالمالكِ للحنفي ولشافعي جوّز هذا قفاعرف 


وامنعه إجماتًاإذا أراد به 
كعدم المنع إذا به يراد 
فَالحُلُْ حيث لم يُرِدْ شكًا ولا 


الشَّكَّ في إيمانه يامنتبه 
تبرّكٌ بذكر خالق العباد 


وبالجملة فالخلاف بين الأشاعرة والماتريدية لفظى؛ لأنهم اختلفواة في المراد من لفظ السعادة ولف 
الشقاوة مع الاتفاق في الحكم . 
انظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيدء السعادة والشقاوة عند الأشاعرة والماتريديّة 
ص/1171745/. 

(7) لأنْ شيخه حمّاد بن زيدء وشيخ حمّاد [براهيم التخعيّ» وشيخ إبراهيم علقمة» وشيخ علقمة سيّدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(7) إسلام الصبيّ العاقل صحيح. وارتداده صحيح عند أبي حنيفة ومحّمد. وقال أبو يوسف: إسلامهء 


0 شخيوا 5 (*) 
وَمُكْرَوِء وَلَو ازتدّ فجن لم يقل في جُنُونه» نج و 1 ود 1 ادو ف 4 مشي ريت أ 2 


تنبيه : المراد أنه لا يترتب عليهما حكم الردة» وإلا فالردة فعلُ معصيةٍ كالزنا فكيف 


[حكم رِدّة المكرّه] 
(و)لا ردّة (مُكْرَهِ) وقلبه مطمئن بالإيمان؛ كما نصنّ عليه الكتاب العزيز”'2». فإن 


تنبيه : لو تجرّد قلبه عند الإكراه على التلفظ عن اعتقاد إيمان وكفرء ففي كونه مرتدًا 
وجهان. وينبغي أن لا يكون مرتدًا؛ لأن الإيمان كان موجودًا قبل الإكراه» وقول 
لتقو فلذق. مال عل مق اختاق لما أكرة عليةة كما لو أكره على الطلاق فإن 
العصمة كانت موجودة قبل الإكراه؛ فإذا لم يحصل منه اختيار لما أُكْرِهَ عليه لم يقع عليه 
طلاق. 

[حكم قتل من ارتدٌّ فَجُنَّ حال جنونه] 

(ولو ارتد) ولم يستتب (فجن لم يقتل في جنونه) لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام. 
فإن قتل مجنونًا لم يجب على قاتله شيء كما نقلاه عن «التهذيب» وأقراه» وقضية هذا 
أن التاخير متكت قال الاستوئ: اوهو غيل مستليم» فإن تصحيح وجوب التوبة 
ينفيه»» قال الزركشي : «وظاهر نص الم يقتضي وجوب التأخير وهو الوجه». انتهى» 
وعلى هذا يعزر قاتله لتفويته الاستتابة الواجبة» ويحمل قول «المهذب»: «لم يجب 


صحيح وردّته لا تصحّ» وإذا ارتدّ أجبر على الإسلام ولا يقتل؛ لما جاء عن محمّد بن إسحاق أن 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أسلم وهو ابن عشر ستين» وصححح النبيّ كل إسلامهء ولأن 
الإسلام يتعلق به كمال العقل دون البلوغ؛ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصمّ إسلامه» والعقل 
يوجد من الصغير كما يوجد من الكبير؛ لأنه أتى بحقيقة الإسلام» وهو التصديق مع الإقرارء فإذا 
ارد تصحّ كالبالغ. ولانّ الإسلام عقد والردّة حل وكلّ من ملك عقدًا ملك حَلَّهُ. 

انظر: الفقه الحنفيّ وأدلته لسيّدي ومولاي العلامة أسعد الصاغرجي» كتاب السّيرء أحكام 
المرتدين» إسلام الصبيّ وارتداده» لفلف 

.]٠١ : إشارة لقوله تعالى: 9 إِلَامَنَ صخر وَكَليُمُ مَُظمَين ألإِيمّن» [النحل‎ )١( 


(0) كاب د كاكلا 


ع 
- 


وَالْمَدْمَبُ صكَة ردّةِ المَكْرَانٍ وَإِسْلَامِهِ. 


شيء»؛ أي من قصاص أو ديّة . 

تنبيه : أشار المصنف بالتعبير بالفاء إلى تعقيب الجنون للردة؛ للاحتراز عما إذا ارتد 
واستتيب فلم يتب ثم جُنَّ فإنه يجوز قتله في حال جنونه» ولو أقرّ بما يوجب حدّ الله 
تعالى ثم جُنَّ لا يقام عليه حينئذٍ احتياطًا؛ لأنه قد يرجع عن الإقرار» فلو اسْتُوفِي منه 
حينئذ لم يجب فيه شيء بخلاف ما لو ثبت ببينة أو أقرّ بقذف أو قصاص ثم جُنّ فإنه 
يستوفى منه في جنونه ؛ لأنه لا يسقط برجوعه. 

[حكم ردَةٍ السّكران وإسلامه] 

(والمذهب صحة رِدَةِ السكران) المتعدي بسكره كطلاقه وسائر تصرفاته 2 وفي 
صحة استتابته حال سكره وجهان: أحدهما: نعم؛ كما تصح ردته» وعليه الجمهورء 
ونقله الرافعي عن النص» وقال العمراني: «إنه المذهب المنصوص»» والإسنوي: (إِنَّه 
المفتى به»؛ لكن يندب تأخيرها إلى الإفاقة خروجًا من خلاف من قال بعدم صحة توبته 
وهو الوجه الثاني القائل بأن الشبهة لا تزول في تلك الحالة. أما غير المتعدي بسكره؛ كأن 
أكره على شربها فلا يحكم عليه بالارتداد كما في طلاقه وغيره (و) المذهب صحة 
(إسلامه) عن ردته ولو ارتد صاحيا ثم أسلم معاملة لأقواله معاملة الصاحي . 

تنبيه : قضية الاعتداد بإسلامه في السكر أنه لا يحتاج إلى تجديد بعد الإفاقة» وليس 
مرادّاء فقد حكى ابن الصباغ عن النص أنه إذا أفاق عرضنا عليه الإسلام» فإن وصفه 
كان مسلمًا من حين وصف الإسلام» وإن وصف الكفر كان كافرًا من الآن؛ لأن إسلامه 
صح. فإن لم يتب قتل . 


ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى إلى أنْ ردّة السكران ليست بشيء استحساناء وإسلامه صحيح؛ لأنّه 
يحتمل أن يكون عن اعتقادء والإسلام يُحتال في إثباته والكفر في نفيهء والقياس أن تبين امرأة 
السكران؛؟ لأنْ الكفر سبب للفرقة كالطلاق؟ إلا أنَا لم نعتبر ردّته وقلنا: إِنّها ليست بصحيحة» 
والفرقة تقع لاختلاف الدين؛ ولم يختلف الدين ؟ لآن الردّة ليست صحيحة . 
انظر: الفقه الحنفي وأدلته لسيّدي ومولاي اسعد الصاغرجي؛ كتاب السيرء أحكام المرتدين ردّة 
المجنون والسكران. (719/8/7), 


0 مع 5 (7) 
وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةٌ بالود مُطلقّاء وَقِيلَ: ب يَِبُ التَفْصِيلٌ» فَعَلى الأَوَلٍ َوْ شَهِدُوا د 


- 
ا 


فانكرٌ حُكم بِالشَهَادَةِ 3 م ا باق او اا نسي للم ب كل لم ام لزنن ره حو لابو ةونع ا 


[الشّهادة بالوّدّة] 

(وتقبل الشهادة بالرّدَةِ مطلقًا) أي على وجه الإطلاق ويُقضى بها؛ من غير تفصيل 
كما في الروضة وأصلها تبعًا للإمام؛ لأن الردة لخطرها لا يقدم الشاهد بها إلا عن 
بصيرة» (وقيل: يجب التفصيل) أي استفسار الشاهد بها؛ لاختلاف المذاهب في 
التكفير» والحكم بالردة عظيم فيحتاط له» قال الأذرعي : «هذا هو المذهب الذي يجب 
القطع به»» وقال الإسنوي: (إنه المعروف عقا ونقلا»» قال: «وما نقل عن الإمام 
بحث له4» وقال الدميري: «والذي صححه الرافعي تبع فيه الإمام »وهو لم ينقله عن 
أحد» وإنما هو من تخريجه». فإن قيل: يدل على التفصيل ما قالاه فيمن مات عن ابنين 
مسلمين» فقال أحدهما: «ارتد فمات كافرًا» أن الأظهر أنه لا بدَ من بيان سبب كفره 
خلاقًا لما جرى عليه المصنف من عدم التفصيل كما سيأتي؛ لأنه قد يتوهم ما ليس 
بكفر كفرًا. أجيب: بأنه هنا حي يمكنه أن يأتي بالشهادتين بخلافه بعد الموتء ولهذا 
قال بعضهم: «وإن كانت الشهادة عند من يقبل التوبة ‏ كالشافعي ‏ قبلت مطلقة» ثم 
يقول له القاضي : تلفظ بالشهادتين» ولا حاجة إلى السؤال عن السبب. فإن امتنع كان 
امتناعه قرينة لا يحتاج الشاهد معها إلى ذكر السبب» وإن كان عند من لا يقبل التوبة 
كالمالكي فلا تقبل إلا مفصلة»» واعترض : بأنه وإن كان عند من يقبل التوبة فيبقى فيه 
عارٌ على الإنسان» وبهذا يرد على الجواب المتقدم» وحيتئذ فلا بد من التفصيل» وهو 
كما قال شيخنا ‏ أوجه. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ‏ كما قال البلقيني ‏ إذا شهدا بأنه ارتد عن الإيمان» فلو شهدا 
بأنه ارتد ولم يقولا: «عن الإيمان», أو قالا: «كفر» ولم يقولا: «بالله» لم تقبل هذه 
الشهادة قطعا. 

(فعلى الأوّل) وهو قبولها مطلقًا (لو شهدوا) المراد اثنان فأكثر على شخص (بردّة) 
ولم يفصلوا (فأنكر) المشهود عليه (حكم) عليه (بالشهادة) ولا ينفعه إنكاره؛ بل يلزمه 


2 ار ين 
َو قالَ: «كنْتُ مُكْرَهًا' وَاقْمَضَبَهُ قري 


أن يأتي بما يصير به الكافر مسلمًا؛ لأن الحجة قامت والتكذيب والإنكار لا يرفعه؛ كما 
لو قامت البينة بالزنا فأنكره أو كذبهم لم يسقط عنه الحدّ» فإن أتى بما يُصَيّرْهُ مسلمًا قبل 
الحكم امتنع الحكم عليه بالشهادة بالردة؛ كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنهء 
ولكن يحكم عليه بما يترتب عليها من بينونة زوجاته إذا كان قبل الدخول بهنّ أو بعده 
وانقضت العدة . وهل ينعزل عن وظائفه التي يعتبر فيها الإسلام أو لا؟ خلافٌء والظاهر 
الأول. 


تنبيه: شمل قوله: «شهدوا بردّة» ما إذا شهدوا على إنشائه أو إقراره فأنكر ؛ قال فى 
«المطلب»: «ويشبه فيما إذا شهدوا على إقراره بالردة فأنكر فإنه ينقا كلها الو قات 
بينة على إقراره بالزنا فأنكره؛ لأنه لو أقرَّ بهما ثم رجع قُبِلَ رجوعه». وقوله: «فعلى 
الأول» لا يختص بالأول؛ بل الحكم كذلك إذا شرطنا التفصيل» فكان ينبغي للمصنف 
أن يقول: «فعلى القولين» أو يطلق التفريع. ولو لم تقم عليه بينة فطلب المُدَّعَى عليه 
من القاضي الحكم بعصمة دمه خوفا من أن تقوم عليه بينة زور عند من لا يرى قبول 
توبته» فللقاضي تجديد إسلامه والحكم بعصمة دمه كما أفتى به جمع من المتأخرين 
وصويه وإن قال ابن دقيق العيد: «ليس للحاكم ذلك إلا بعد اعترافه أو إقامة بَيّنةٍ عليه». 
وهل يجوز للشافعي مثلا أن يشهد بالكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير 
عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحدٌّ بالتعريض ويعزر بأبلغ ما يوجبه الشافعي؟ 
الظاهر ‏ كما قال الزركشي - المنع. فإن علم الشاهد أن لسانه سبق إلى كلمة كفر ولم 
يقصد ذلك فلا يحل له أن يشهد عليه قطعّاء وقد حكى الرافعي مثله من الطلاق . 

[حكم من سهد عليه بردَةٍ ةِ فادّعى إكرامًا] 

(فلو) صَدَّقَ شخصيٌ مَنْ شهد عليه بردّة ولكن (قال: «كنت مكرمًاء واقتضته قرينة) 
مُشْهِرَةٌ بذلك؛ (كأسر كفار) له (صدق بيمينه)؛ عملا بالقريئة المُشْعِرَةِ بذلك» وإنما 
حلف لاحتمال أنه كان مختارًاء والظاهر ‏ كما قال الزركشي - أن هذه اليمين مستحبة 
(فإلا) بأن لم تقتضه قرينة؛ بأن كان في دار كفر وسبيله مُخَلَى (فلا) يقبل قولهء فيحكم 


ا نيوا 5 (0) 
وَلَوْ قَالا: «لَمَظ لظ كُفْرِ» فَادَعَى إِكْرَامًا صَدَّقَ مُطلقًا. 
ابْتَيْن مُسْلِمَيْن فَقَالَ أَحَدُهُمَا: «ازْندٌ فَْمَاتَ كافرًا»؛ 


وَنَصِيبُهُ فون غ. وََذَا إِنْ أَطْلَقَ فى الأظهّر . 


اها 


ل 
نْ 


٠. 


كن 


كن امنيب كمرهة ) يرثك 


5 مين 


ببينونة زوجته غير المدخول بهاء ويطالب بالنطق بالشهادتين لانتفاء القرينة . 

(ولو) لم يَقْلِ الشاهدان: «ارتد»» ولكن (قالا: «لفظ لفظ كفر») أو «فعل فعله؛ 
(فادعى إكرامًا) بعد أن صدقهما على ذلك (صدق) بيمينه (مطلقا) بقرينة ودونها؛ لأنه 
ليس فيه تكذيب البينة؛ بخلاف المسألة قبلها؛ لأن الإكراه ينافي الردة ولا ينافي التلفظ 
بكلمة الردة ولا الفعل المكفرء ويندب أن يجدد كلمة الإسلام. فإن قتل قبل اليمين 
فهل يضمن؛ لأن الردة لم تثبت» أو لا؛ لأن لفظ الود ود والأصل الاختيار؟ قولان 
أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ الثاني . 

تنبيه: استشكل الرافعي تصوير هذه المسألة: بأنه إن اعتبر تفصيل الشهادة فمن 
الشرائط الاختيار» فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد أُوَلَاء فالاكتفاء بالإطلاق إنما هو فيما 
إذا شهدا بالردة لتضمنه حصول الشرائط» أما إذا قال: «إنه تكلم بكذا» فيبعد أن يحكم به 
ويقنع بأن الأصل الاختيار» وأجيب: باختيار الأول ويمنع قوله: «فمن الشرائط الاختيار؛ 
وباختيار الثاني» ولا يبعد أن يقنع بالأصل المذكور لاعتضاده بسكوت الشهود عليه مع 
قدرته على الدفع» فإن قيل: في «الروضة» وأصلها في الإكراه في الطلاق أنه لو تلفظ به 
ثم قال: «كنت مكرمًا» وأنكرت زوجته ذلك لم يقبل قوله؛ إلا أن يكون محبوسًا أو كان 
هناك قرينة أخرى. فَهَا كان هنا كذلك كما قال به البلقيني؟ أجيب : بأن الحق هنا لله تعالى 
فَسُوْمِح فيه بخلافه في الطلاق» فإن الحق فيه لآدمي فَشُدّدَ فيه. 

[حكم نصيب أحد وارثين ادّعى ردَّة مورّئه وموتهُ على الكفر] 

(ولو مات) من هو (معروف بالإسلام عن ابنين مسلمين» فقال أحدهما)؛ أي الابنين 
(ارتد) أي الأب (فمات كافرًا) وأنكر الآخر (فإن بيّن سبب كفره)؛ كأن قال: تكلم بما 
يوجب الكفرء أو سجد لصنم (لم يرئه ونصيبه فيء) لبيت المال؛ لأن المرتد لا يورث 
(وكذا) يكون نصيبه فيئًا (إن أطلق)؛ أي لم يبين سبب كفره (في الأظهر )؛ لأنه أفر 


7 ابر »* 1 0 
وَتَحَبُ اشتّتاية المُرْتَدٌ وَالمُوْئَدَّة ا 1 


بكفره فَعُومِلَ بمقتضى إقراره فلم يرث منهء وهذا الترجيح تبع فيه «المحرر»», والثاني 
وهو الأظهر في «الشرح الصغير» و«الروضة» -: أنه يُسْتَفْصَلٌَء فإن ذكر ما هو كفر كان 
كافيّاء وإن ذكر ما ليس كفرًا؛ كأن قال: «كان يشرب الخمر» صرف إليه» وإن لم يذكر 
شيئًا وُقِفَ الأمر كما نص عليه الشافعي» ونقله الإمام عن العراقيين وأقرّه. 
[فروع في ذكر بعض مسائل الرّدّة] 

فروع: لو ارتدٌ أسير أو غيره مختارًا ثم صلى في دار الحرب حكم بإسلامه؛ لا إن 
صلى في دارنا لأن صلاته في دارنا قد تكون تقية بخلافها في دارهم لا تكون إلا عن اعتقاد 
صحيح . ولو صلى كافر أصليٌ ولو في دارهم لم يحكم بإسلامه بخلاف المرتد؛ لأن عُلقة 
الإسلام باقية فيه والعود أهون من الابتداء فسومح فيه؛ إلا أن يُسمع تشهده في الصلاة 
فيحكم بإسلامهء فإن قيل: إسلامه حينئذ باللفظء والكلام في خصوص الصلاة الدالة 
بالقرينة. أجيب : بأن فائدة ذلك دفع”'' يهام أنه لا أثر للشهادة فيها لاحتمال الحكاية . 

ولو أكره أسير أو غيره على الكفر ببلاد الحرب لم يحكم بكفره كما مَوٌء فإن 
مات هناك ورثه وارثه المسلم. فإن قدم علينا عرض عليه الإسلام استحبابًا؛ 
لاحتمال أنه كان مختارًا كما لو أكره على الكفر بدارناء فإن امتنع من الإسلام بعد 
عرضه عليه حكمنا بكفره من حين كفره الأول؛ لأن امتناعه يدل على أنه كان كافوًا من 
حينئذء فلو مات قبل العرض والتلفظ بالإسلام فهو مسلم كما لو مات قبل قدومه 

[أحكام الردة بعد وقوعها] 
[حكم استتابة المرتدٌ والمرتدّة] 

ثم شرع في بيان أحكام الردة بعد وقوعهاء فقال: (وتجب استتابة المرتد والمرتدة) 
قبل قتلهما؛ لأنهما كانا محترمين بالإسلام؛ فربما عَرَضْتْ لهما شبهة فيسعى في 
إزالتها؛ لأن الغالب أن الردّة تكون عن شبهة عرضت. وثبت وجوب الاستتابة عن عمر 


(') في نسخة البابي الحلبي: «رفع؟. 


رضي الله عنه”"2» وروى الدارقطني عن جابر: 3 خرَآء بُقَالٌ لها م رُوْمَانَ ارْتَدَتْ فَأَمَرَ 
الَنُ يكل أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهًا الإِسْلَام» َإِنْ تَابَثْ وَإِلَا قَيلّث:", ولا يعارض هذا النهي 
عن قتل النساء الذي استدل به أبو حنيفة؛ لأن ذلك محمول على الحربيات وهذا على 
المرتدات» ولهذا نص المصنف على المرأة إشارة إلى الخلاف ؛ لكن كان الأولى أن 
يعبر كما في «المحرر» بقتل المرتد إن لم يتب رجلا كان أو امرأة ؛ لأن خلاف أبي حنيفة 
في قتلهاء لا في استتابتهاء فإنه قال: تحبس وتضرب إلى أن تموت أو تسلم (وفي 
قول: تستحبتٌ)”" استتابته (كالكافر) الأصلي. فإن قيل: يدل لذلك أنه بك لم يستتب 
الَعْرَنِيين0؟» أجيب : بأنهم حاربواء والمرتد إذا حارب لا يستتاب . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدّ عن الإسلام /١7/‏ عن 
عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الله بن عبد القاريّ عن أبيه أنه قال: «قَدِمَ على عمر بن الخطاب رجل 
من قِبلِ أبي موسى الأشعري؛ فسأله عن التاس, فأخبرهء ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُعْرَبَة 

خبر؟ فقال: نعم؛ ؟ رجلّ كفر بعد إسلامه . قال ا : قرّبناه فضربئا عنقه . فقال عمر: 
ف حبستموه ثلانّا» وأطعمتموه ه كلّ يوم رغيفاء واستتبتموه لعلّه يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال 
عمر: اللهمّ إني لم أحضرء ولم آمر ولع رضي[ ذ بلغني'. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الردّة» (5//ا7١-178)»‏ وقال: قال الشافعيّ : من لم 
يتأنَى بالمرتدّ زعموا أنّ هذا الأثر ليس بمتصل . 

)٠(‏ أخرجه الدارقطنيَ في «سننه»» كتاب الحدود والديات وغيره / ٠/5١49‏ وذكره أبن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب الردّة / /17٠‏ » وقال: أخرجه الدارقطنيّ والبيهقيّ من طريقين» وزاد في 
أحدهما: «فأبت أن تسلم فقتلت»» وإسناداهما ضعيفان . 
تنبيه : وقع في الأصل «أمّ رومان» وهو تحريفء والصّواب «أمَّ مروان» . 

(*) هو قول الحنفيّة رحمهم الله تعالى. 

6 أخرج البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والدواب والغنم / /77١‏ عن أنس 
قال: «قَدِمَ أناس من عُكلٍ أو عُرينة» فاجتووا المدينة» فأمر هم النبِي كك يلقاح» وأن يشريوا من 
أبوالها وألبانهاء فانطلقراء فلمًا صحّوا قتلوا راعي التي تك واستاقوا التّعمء فجاء الخبر في أوّل 
النهارء فبعث في آثارهم. قلمًا ارتفع التهار جيء بهمء فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم,؛ وسُيِرَتْ 
أعينهم» وألقوا في الحرّة؛ يستسقون فلا يسقون. . .» الحديث . 
وأخرجه مسلم» كتاب القسامة والمحاربين؛ باب حكم المحاربين والمرتدّين / 87605/ . 


(:0) كال 0 ١غ‏ 
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وَهِيَ في الْحَالٍء وَفِي قو قل : ثلاثة م فَإِنْ أصَرًا قيلاء ا 


[وقت الاستتابة] 

(وهي) أي الاستتابة على القولين ممًا (في الحال) في الأظهرء فإن تاب وإلا قتل؛ 
لأن قتله المرتب عليها حدّ فلا يُوَخَرْ كسائر الحدود» وقد م أن السكران يسن تأخيره 
إلى الصحو. ولو سأل المرتد إزالة شبهة نوظر بعد إسلامه لا قبله؛ لأن الشبهة 
لا تنحصرء وهذا ما صححه الغزالي كما في نسخ الرافعي المعتمدة» وهو الصواب» 
ووقع في أكثر نسخ «الروضة» تبعًا لنسخ الرافعي السّقيمة أن الأصح عند الغزالي 
المناظرة أوَلاء والمحكي عن النص عدمهاء وإن شكا قبل المناظرة جوعًا أطعم ثم 
نوظر (وفي قول) يمهل فيها على القولين (ثلاثة أيام)؛ لأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه 
في ذلك”'2» وأخذ به الإمام مالك وقال الزهري: «يدعى إلى الإسلام ثلاث مَدَاتِء 
فإن أبى قتل»”"2. وعن علي رضي الله تعالى عنه: «أنه يستتاب شهرين». وقال النخعي 
والثوري: «يستتاب أبدًّا”"». وعلى التأخير يحبس مدة الإمهال ولا يخلى سبيله . 


2 


[حكم قتل المرتدٌ والمرتدّة إذا لم يتوبا عن الرّدة] 
(فإن) لم يتب الرجل والمرأة عن الردة؛ بل (أصرًا) عليها (قتلا) وجوبًا؛ لقوله كَِ: 
«مَنْ بَدّلَ دِيْنَهُ فَافتلُوهُ»» رواه البخاريء ويَقْلَهُ الإمامُ أو نائيّه إن كان حرًا؛ لأنه كَثْلٌ 
مُسْتَحَقٌ لله تعالى» فكان للإمام ولمن أذن له كرجم الزاني» هذا إن لم يقاتل» فإن قاتل 
جاز قتله لكل من قدر عليهء ويجوز للسيد قتل رقيقه المرتد على الأصح. ويقتل 
بضرب العنق دون الإحراق ونحوه للأمر بإحسان القتلة”2: فإن خالف وقتله بغيره أو 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب الأقضية» باب القضاء فيمن ارتدّ عن الإسلام / ١/١١‏ وفيه: «فقال عمر: 
أفلا حبستموه ثلانّاء وأطعمتموه كلّ يوم رغيقًاء واستتبتموه لعله يتوب» ويراجع أمر الله؛ . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» في المرتدٌ عن الإسلام ما عليه / /7١898‏ . 

(*) أخترجه البيهقي في السئن الكبرى»»: كتاب المرتدٌ؛ باب ما يحرم به الدّم من الإسلام زنديقًا كان أو 
غيره/15877/. 

(5) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد» باب لا يعذّب بعذاب الله /58014/ . 

(8) أخرج مسلمء كتاب الصيد والذبائح. باب الأمر بإحسان اللبح والقتل / 0066/ عن شدّاد بن أوس- 
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قتله غير الإمام أو نائبه بغير إذنه عزّر الأول؛ لعدوله عن المأمور به» والثاني؛ لافتياته 
ولا شيء عليه من قصاص أو دية» نعم إن قتله مرتد قتل به كما مر في الجنايات. قال 
الماوردي: ااولا يُدفن المرتد في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم» ولا في مقابر 
الكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام». انتهى» والذي يظهر أن حرمة الإسلام انقطعت 
بموته كافرًا فلا مانع من دفنه في مقابر الكفار فقد مر أنَّ الردة أفحش الكفر . 
[حكم قبول إسلام المرتدٌ] 

(وإن) كان كَل من الرجل والمرأة ارتدا إلى دين لا تأويل لأهله؛ كعبدة الأوثان 
ومنكري النبوات» ومن يُقَرٌ بالتوحيد وينكر نبوة محمد يَلِِ ثم (أسلم صمّ) إسلامه إذا 
أتى بالشهادتين» قال ابن النقيب في «مختصر الكفاية»: «وهما: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا رسول الله4» وهذا يؤيّد من أفتى من بعض المتأخرين بأنه لا بُدَّ أن 
يأتي بلفظ «أشهد» فى الشهادتين» وإلا لم يصح إسلامهء وقال الزنكلوني في اشرح 
التنبيه) : رهبا لاله إلا أنه محمد رسوك الله وظاهره أن لفظة «أشهد» لا تشترط في 
الشهادتين» وهو يؤيد من أفتى بعدم الاشتراط» وهي وَاقِمَهُ حَالٍ اخْمَلَفَ المفتون في 
الإفتاء في عصرنا فيهاء والذي يظهر لي أن ما قاله ابن النقيب محمول على الكمال» 
وما قاله الزنكلوني محمول على أقل ما يحصل به الإسلامء فقد قال يلد «أُمِوْتُ أن 
قاين الثانئن كك عدر لود 1 إله إلا اننا مصعة يشرل إلها10" زؤاه البحارئ ومنك: 
ولا بد من ترتيب الشهادتين بأن يؤمن بالله ثم برسوله» فإن عكس لم يصح كما في 
«المجموع» في الكلام على ترتيب الوضوءء وقال الحليمي: (إن الموالاة بينهما 
لا تشترط» فلو تأخر الإيمان بالرسالة عن الإيمان بالله تعالى مدة طويلة صح»». قال: 
«وهذا بخلاف القبول في البيع والنكاح؛ لأن حق المدعو إلى دين الحق أن يدوم 


قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله بَكَِخٍ قال: : إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا فتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحدُكم شفرته ولْيْرحْ ذبيحته». 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخَلوا 
سبيلهم / /١6‏ » ومسلم» كتاب الإيمان؛ باب الأمر بقتال الناس حبّى يقولوا لا إله إلا الله //9؟١/‏ . 


(00) كاب دوز 5-5 


ونوك وَقبلَّ: لا يفَْلُ إشكامة إن ازنك إلى فر حَفِي نوف وبَاطيئة. 


وله يفعش توفت ذوة وقت:. فكآن ادر كلاتزين له المعلتن 6د( و) :]ذا قال كل متهننا 
ذلك (ترك) ولو كان زنديقاء أو تكرر ذلك منه» ولا يشترط مضي مدة الاستبراء؛ لقوله 
تعالى : 3# قل لَلَدِيِنَ كفررا إن يَنتَهُوا يُمْهَرٌ لَجُم مَا هد سَلَقَ * [الأنفال: 78]؟ نعم يعزر 
من تكرر ذلك منه لزيادة تهاونه بالدين» فيعزر في المرة الثانية فما بعدهاء ولا يعزر في 
المرة الأَؤْلى» وحكى ابن يونس الإجماع عليه» وقال أبو حنيفة: 9إنما يعزر في 
الثالثة»» ونْقِلَ عن أبي إسحق المروزي أنه يقتل في الرابعة» قال الإمام: «وعُدَّ هذا من 
هفواته». انتهى » ولا يصح هذا عن أبي إسحق» وإنما هو منسوب لإسحاق بن راهويه؛ 
كما قاله القاضي حسين وغيره . 

تنبيه : كان الأؤْلى للمصنف أن يثني «أسلم؛ واترك» ليوافق ما قبله» ولكن يحصل 
بما قدرته . 

(وقيل: لا يقبل)؛ أي لا يَصِحٌّ (إسلامه إن ارتدٌ إلى كفر خفي؛ كزنادقة) وهم من 
يظهر الإسلام ويخفي الكفر؛ كما قالاه هنا وفي الفرائفض وصفة الأثّمةء وقالا في 
اللعان: هم من لا ينتحل ديئاء وصوبه في «المهمات»» وقال الأذرعي: (إنه الأقرب»ء 
فإن الأول هو المنافق» وقد غايروا بينهما'» (و) قيل: لا يقبل إسلامه إن ارتد إلى كفر 
(باطنية)» وهم القاتلون بأن للقرآن باطئاء وأنه المراد منه دون الظاهرء وقيل: هم 
ضرب من الزنادقة يزعمون أن الله خلق شيئًا ثم خلق منه شيئًا آخر يدبر العالم» وسَّمّوا 
الأول العقل والثاني النفس. وإن كان ارتد إلى دين يزعم أهله أن محمد يَكِةٌ مبعوث 
إلى العرب خاصّة”'“» أو إلى دين من يقول رسالته حق؛ لكنه لم يظهر بعدء أو جحد 
فرضًا أو تحريمًا لم يصح إسلامه إلا أن يقرّ بأن محمدًا بَككِ رسول إلى جميع الخلق» 
ويرجع الثاني عما اعتقده. ولا يكفي شهادة الفلسفي ‏ وهو النافي لاختيار الله تعالى 
أن الله علة الأشياء ومبدؤها ‏ حتى يشهد بالاختراع والإحداث من العدم» ولا يكفي 


» هذا اعتقاد الطائفة العيسويّة» وهي فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهانيّ‎ )١( 
كان في خلاقة الم: رء وقد خالفَ اليهود في أشياء غير ذلك؟ منها: أنه حرّم الذبائح.‎ 
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هاه وه وا واو واوة ا واع ها هاه هد وام هاوه وها هاه واه واه هاه هاه ها هاه هاه هاه هد هد ها هد هد وهاه ها م اه والوي هن 


الطبائعي القائل بنسبة الحياة والموت إلى الطبيعة «لا إله إلا المحيي المميت» حتى 
يقول: «لا إله إلا الله ونحوه من أسمائه تعالى التي لا تأويل له فيهاء وأما البرهمي) 
وهو مُوَحَدٌ يتكر الرسل» ٠‏ فإن قال مع ١لا‏ إله إلا الله»: «محمد رسول الله» فهو مؤمنٌء 
وإن لم يذكر غيره من الرسل؛ لا إن قال عيسى وموسى وكل نبي قبل محمد كلق 
رسل الله؛ لأن الإقرار برسالة محمد يلخِ إقرار برسالة من قبله؛ لأنه شهد لهم 
وصَدَّقَهُمء فإن قيل: كما أن محمدًا يكِِ شهد لهم وصدقهم فقد شهدوا له وبشروا بهء 
أجيب : بأن شريعته ناسخة لما قبلها؛ باقية بخلاف شريعة غيره. والمعطل إذا قال: 
محمد رسول الله قيل: يكون مؤمنًا؛ لأنه أثبت المُرْسلَ والرسول» والأصح أنه لا بد 
أن يأتي بالشهادتين كغيره. ولو أقر يهودي برسالة عيسى لم يجبر على الإسلام؛ كما لو 
أقرّ ببعض شرائع الإسلام كالصلوات الخمس . وتقبل توبة مُكذبه يكل وكذا قاذفه على 
الأصحء وقال أبو بكر الفارسي: إنه يقتل حدّاء ولا يسقط بالتوبة» وقال الصيدلاني: 
«يجلد ثمانين جلدة؛ لأن الردّة ارتفعت بإسلامه وبقي جلده» . 
[فائدةٌ في حكم الإسلام بالأعجمية وإشارة الأخرس] 

فائدة: يَصِحٌ الإسلام بسائر النّغات كما قاله ابن الصباغ وغيره» وبإشارة الأخرس» 

نعم لو لَقّنَّ العجمي الكلمة العربية فقالها ولم يعرف معناها لم يَكْفِ . 
[ما يْسَنَّ امتحان الكافر به بعد إسلامه] 
ويُسَنٌّ امتحان الكافر يعد الإسلام بتقريره بالبعث بعد الموت. 
[حكم ما لو استبدل الكافر بعض كلمات الشهادة] 

ولو قال بدل «محمد رسول الله؟ في الشهادتين: «أحمد ‏ أو أبو القاسم ‏ رسول الله» 
كفقاه» ولو قال: «النبي» بدل «رسول الله؛ كفاه؛ لا «الرسول» فإنه ليس ك«رسول الله». فلو 
قال: «آمنت بمحمد النبي» كفى؟ بخلاف «آمنت بمحمد الرسول»؛ لأن النبى لا يكون 
إلالله تعالى والرسول قد يكون لغيره؛ وبخلاف «آمنت بمحمّد» كما فهم بالأَؤْلى . 


. قوله: «فيها لاحتمال الحكاية. . وأما البرهمي» ليس في المخطوط‎ )١( 


عن وو تقااة قا ألو ود لنواة رقف و" جات ل رأف الأ" ورك بها يها عل ره لق هر عار بود ها الهان هاتف موا ول “له الوأ هن وا وه ال الامة :هأ كه وه قا ةا عدا و2 ٠‏ 
علخ مها أ ا واه دا وات وقد :76 جا هل رأف لقا ور يه يها ال هلالد" هد قار بو هد "توا انه ل موا عرز “له اللو أن الأو “هه .6ه 


[حكم استبدال «إلا» بأخو اتها في كلمة الشهادة] 
تنبيه: «غير» و«سوى» «وما عدا» ونحوها في الاستثناء ك(إلَا؛ في الاكتفاء بها؛ 
كقوله : «لا إله غير الله» أو «سوى الله» أو «ماعدا الله) أو «ما خخلا الله) . 
[ذْكبٌ بعض ما يُعَنٌ إسلامًا إذا جاء به الكافر] 

ولو قال كافر: «أنا منكم» أو «مثلكم» أو «مسلم» أو «ولي محمذ» أو «أحبه» أو 
«أسلمت» أو «آمنت» لم يكن اعتراقا بالإسلام؛ لأنه قد يريد أنا منكم أو مثلكم في 
البشرية» أو نحو ذلك من التأويلات. فإن قال: «آمنت» أو «أسلمت»؛ أو «أنا مؤمن» أو 
«مسلم مثلكم»» أو «أنا من أمة محمد يلا أو «دينكم حق» أو قال: «أنا برىء من كُلَّ 
من يخالف الإسلام» أو اغترفَ من كَفْرَ بإنكار وجوب شيءٍ بوجوبه ففيه طريقتان: 
إحداهما ‏ وهي ما عليها الجمهورء وهي الراجحة ‏ لا يكون ذلك اعترافًا بالإسلام» 
والثانية ‏ ونسبها الإمام للمحققين ‏ أنه يكون اعتراقا به. ولو قال: «أنا بريء من كُلّ ملة 
تخالف الإسلام» لم يكف على الطريقتين؛ لأنه لا ينفي التعطيل الذي يخالف الإسلام» 


وهو ليس بمِلةٍ. 
ولو قال: «لا رحمن - أو لابارىء إلا الله» أو «من آمن به المسلمون» لم يكف كما 
قاله بعض المتأخرين خلاقًا للحليمي . 


ومن قال: «آمنت بالذي لا إله غيره» لم يكن مؤمئًا بالله؛ لأنه قد يريد الوثئن» وكذا 
«لا إله إلا الملك» أو «الرزاق»؟ لأنه قد يريد السلطان الذي يملك أمر الجند ويرتب 
أرزاقهم. فإن قال: «آمنت بالله» ولم يكن على دين قَبْلَ ذلك صار مؤمنًا بالله» فيأتي 
بالشهادة الأخرى» وإن كان مشركا لم يصر مؤمئًا حتى يضم إليه: «وكفرث بما كنت 
أشركت به» . 

ومن قال بقدم غير الله كفى للإيمان بالله أن يقول: ١لا‏ قديم إلا الله كمن لم يقل بهء 
ومن لم يقل به يكفيه أيضًا: «الله ربي». 


1 م52 (0) 

وَوَلَكُ الْمُرْتَدٌ إن انْعَقَدَ قَبْلَهَا أو بَعْدَهَا وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسَلِمٌ فَمُسْلِمٌ أو مُرْبَدَانٍ 
فدن 2 ا وه ا 3 00-09 
فَمْسْلِم وَفِي قوْلٍ: مُرْتَذٌ وَفِي قؤْلٍ: كافر أَضلِئٌ؛ قلث: الأظهرُ مُرْتَدٌ وَنَقَلَ 


20000 م 


الْعِرَاقِيُونَ الاتّقَاقَ عَلى كفره. وَالله أَعْلَم . 


[حكم إسلام ولد المرتدٌ] 

(ووَلَدٌ المرتد إن انعقد قبلها)؛ أي الردة (أو) انعقد (بعدها) ؛ أي فيها (وأحد أبويه 
مسلم فمسلم) ذلك الولد بالتبعيذة للمسلم تغليبًا للإسلام (أو) وأبواه (مرتدان فمسلم) 
أيضا لبقاء علقة الإسلام فيهماء ولم يصدر منه كفرء وهذا ما رجحه «المحرر» تبعًا 
لجمع» وعليه لا يسترق (وفي قول:) هو (مرتدٌ) تبعًا لهماء وعلى هذا لا يسترق في 
أصح الوجهين كما لا يسترق أبواه» ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب» فإن أصرّ قتل (وفي 
قول:) هو (كافر أصلييٌ) لتولده بين كافرين ولم يباشر الردّة حتى يغلظ عليه (قلت: 
الأظهر) هو (مرتدٌ) إذا لم يكن في أصول أبويه مسلم (ونقل العراقيون) القاضي الحسين 
وابن الصباغ والبندنيجي وغيرهم (الاتفاق على كفره. والله أعلم)؛ فإن كان في أصول 
أبويه مسلمٌ فهو مسلم تبعًا له كما مَرَ ذلك في باب اللقيط . 

تنبيه : ما اذَّعاه من نقل الاتفاق اعتمد فيه قول القاضي أبي الطيب أنه لا خلاف فيه 
كما قاله في «الروضة»» واعترض بأن الصيمري شيخ الماوردي من كبارهم وقد جزم 
بأنه مسلم. ولم يحْكِ ابن المنذر عن الشافعي غيره» وقال البلقيني: «إن نصوص 
الشافعي قاضية به؛ وأطال في بيانه» وذكر نحوه الزركشي». وفي تعبير المصنف بمرتدٌ 
وكافر أصلي تَسَعُحٌ» والأؤْلى أن يقال: «فهو على حكم الكفر». وسكت الأصحاب هنا 
عما لو أشكل علوقه هل قبل الردة أو بعدها؟ والظاهر ‏ كما قال الدميري - أنه على 
الأقوال؛ لأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمان» ويدل له كلامهم في الوصية 
للحمل . وأولاد المبتدعة من المسلمين إذا كفرناهم الظاهر ‏ كما قاله الدميري أيضًا- 
أنهم مسلمون ما لم يعتقدوا بعد بلوغهم كفرًا؛ لأنهم ولدوا على الإسلام» واعتقاد 
الأب لا يسري إلى الولد؛ وقد تقدم في اللقيط حكم أطفال أولاد المشركين”'. 


000( اختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغهء والصحيح ‏ كما في «المجموع» في باب صلاة * 


(0) وكاب ثالدؤز 0 


وَفِي رَوَالٍ مِلْكْهِ عَنْ مَالِهِ بها أَقْوَالُ : أَظْهَدمًا: ِنْ هَلَكَ مُرْتَدًا بَانَ رَوَالَهُ بهَاء وَإِنْ 
شم بان لَه يل وعَلَى الأَهوَالٍ بق مدير لرمة قَنلَهًا ا 
[حكم أموال المُرتدٌ] 


(وفي زوال ملكه)؛ أي المرتدٌ (عن ماله) الحاصل قبلها أو فيها بحو اصطياد (بها) ؛ 
أي الردة (أقوال : أظهرها) الوقف؛ كبْضع زوجته” '“» سواء التحق بدار الحرب أم لاء 
فعليه (إنْ هلك مرتدًا بان زواله بها) ؛ أي الردة» فما ملكه فيء» وما تّمَلَّكَهُ من احتطاب 
ونحوه باق على الإباحة دوإن أسلم بان أنه لم يزل)؟؛ لأن بطلان أعماله تتوقف على 
هلاكه على الردة فكذا زوال ملكه» والثاني: يزول بنفس الردة لزوال العصمة بردّته 
َمَالَهُ أَؤلى» والثالث: لا يزول؛ لأن الكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي (و)يتفرع 
(على) هذه (الأقوال) أنه (يُقضى منه)ء أي مال المرتدّ (دين لزمه قبلها) بإتلاف أو 
غيره؛ لأنا إن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف فواضحء وإن قلنا بزواله فهي لا تزيد على 
الموتة» ولد ين بعد يُقَدَّمُ على حق الورثة فكذا على حق الفيء» وإذا مات على الردة وعليه 


-20 الاستسقاء تبعًا للمحققين ‏ أنهم في الجّنة» والأكثرون على أنْهم في الثّاره وقيل على الأعراف . 
وذكر في فتح الباري عشرة أقوال: 
أحدها: فى مشيئة الله تعالى. 
ثانيها: أنهم تبع لآبائهم . 
ثالئها: أنهم يكونون في سرح بين الجنة والثار. 
رابعها: خدم أهل الجنة . 
خامسها : يصيرون تراب . 
سادسها : هم في الثار. 
سابعها: يمتحنون في الآخرة. 
ثامنها: أنهم في المحشر. 
تاسعها: الوقف. 
عاشرها: الإمساك. 
انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج» كتاب الردة» (01/7/1) بتصرّف واختصار. 
(1) أي موقوفء» فيمنع من وطئها؛ لكن هذا إذا كانت الردّة بعد الدخول» ومع ذلك الوقف إِنّما هو إلى 
تمام العدّة» فإن انقضت ولم يسلم ثبتت الفرقة من حين الردة. 
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و و ينَفَقُ عَلَبْه من وَالأصَحُ يَلْرَمُه عُرْمْ إثلافه فيهاء ل رُوْجَاتِ وُقَفَ اهن 
وَقَرِيبِ . وَإذَا وََمْنا مِلَكَهُ فَتَصَوُفهُ إن احْتَمَلَ الْوَقْفَ - كهتقٍ وَتَذْبِيرٍ وَوَ صيّة - مَوْقُوفٌ؛ 


فين وَفيّ ثم[ نعي شر صرف لبيك المال». وهل يشل جهيعه لبيك المال فين 
متعلقًا به الدين كما تنتقل التركة للورئة كذلك» أو لا ينتقل للفيء إلا الفاضل عن 
الدين؟ القياس: الأرَّلُ وإن كان ظاهر كلام «مختصر التبريزي» الثاني . 

تنبيه : هل يصير محجورًا عليه بنفس الردة أم لا بُدَ من ضرب القاضي؟ فيه وجهان. 
وقيل: قولانء. قال ابن النقيب: «أصحهما: الثاني» وجزم به جماعة»» وقال 
الماوردي: «إن الجمهور عليه»» ولكن مقتضى كلام الشيخين الأول؛ وهو الظاهرء 
وعلى الثاني هل هو كحَجْر الفلس أو السّفه أو المرض؟ فيه أوجةٌ: أصحُها أوَّلها. 

[حكم الإنفاق من مال المرتدٌ على نفسه وزوجاته وقريبه وغرم ما أتلفه] 

(وينفق عليه)؛ أي المرتدٌ زمن استتابته (منه)؛ أي مَالِهِه وتجعل حاجته للنفقة 
كحاجة الميت إلى التجهيز بعد زوال الملك بالموت (والأصح يلزمه غرم إتلافه) مال 
غيره (فيها)؛ أي الردّة؛ِ حتى لو ارتدٌ جَمْعْ وامتنعوا عن الإمام ولم يصل إليهم إلا 
بقتال» فما أتلفوا في القتال إذا أسلموا ضمنوه على الأظهر كما مرت الإشارة إليه في 
الباب الذي قبل هذاء وإن صحح في «البيان»؛ عدم الضمان (و) الأصح يلزمه (نفقة 
زوجات وقف نكاحهن وقريب)؛ لأنها حقوق متعلقة به هذا هو المنصوص عليه في 
«الأم» و«المختصر». والثاني: لا يلزمه ذلك؛ لأنه لا مال له . 

تنبيه: هذا الخلاف مفرّع على القول بزوال ملكه كما ذكراه في «الشرح» 
و«الروضة»» فإن قلنا ببقاء ملكه أو موقوف لزمه ذلك قطعاء وسكت المصنف عن نفقة 
الرقيق» قال في «المطلب»: «ولا شك أنه ينفق عليه منه قطعًا»» والظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي - أنَّ أمّ الولد إذا قلنا بزوال ملكه كالزوجة . 

[حكم ة تصرّفات المرتدٌ] 

(وإذا وقفنا ملكه) وهو الأظهر كما مَرٌ وفرعنا عليه (فتصرفه) الواقع منه في ردته (إن 

احتمل)؛ أي قبلَ (الوقف)؛ بأن قَبلَ التعليق (كعتق وتدبير ووصية موقوفٌ) لزومه كما 


(:6) اروز 1ك 


إِنْ ألم َمَدَ وَإِلَا قلا. وَبَبْعْهُ وَهِبَنهُ وَرَهْْهُوَكِتَابيُُبَاطِلّة وَنِي الْقَدِيم : مَوْقُوقَة 


كتابته 
وَعَلَى الأَقْوَالٍ يُجْعَلُ مَالَهُ مَعَ عَدْلِء وَآَمَنْهُ عِنْدَ امْرأَةِ بق وَيُوَدي مُكَاَيُهُ جوم إلى 
القَاضي . 
قاله الإمام (إن أسلم نفذ) - - أي بان نفوذه (وإلا) بأن مات مرتدًا (فلا) ينفذ؛ 


لأن الوقف لا يضره. شه وهبته ورهنه وكتابته) ونحوها مما لا يقبل الوقف (باطلة) ؛ 
بناء على بطلان وقف العقودء وهو الجديد (وفي القديم: ) هي (موقوفة)”'2؛ بناءً على 
صحة وقف العقودء فإن أسلم حكم بصحتهاء وإلا فلا. 

تنبيه : ما ذكره في الكتابة من أنها على قولي وقف العقود. حتى تبطل على الجديد 
هو المعتمد كما ذكره في «المحرّر» هنا وفي الكتابة» وصوبه في «الروضة» هناء وإن 
رجحا في «الشرحين» و«الروضة» في باب الكتابة صحتهاء ورجحه البلقيني. 

(وعلى الأقوال) السابقة (يجعل ماله مع)؛ أي عند (عدل) يحفظه (وأمته عند امرأة 
ثقة) أو من يحل له الخلوة ة بها؛ كالمَخْرَم م احتياطا لتعلق حق المسلمين به. 

تنبيه : قد يفهم كلامه اميك الجن اللسلاكوو كو قزلة بن ساك لين اق 
بل عليه لا يْدّ من ضرب الحَجْرٍ عليه كما نصصّ عليه الشافعي رحمه الله . 

[تأدية مكاتب المرتدٌ النُجوم إلى القاضي] 

(ويؤدّي مكاتبه النجوم إلى القاضي) حفظا لها ويَعْتِقُ بذلك» وإنما لم يقبضها 

المرتد؛ لأن قبضه غير معتبر 


)١(‏ ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن تصرفات المرتدٌ على أربعة أقسام: 
١‏ نافذ بالاتفاق؛ كالطلاق وقبول الهبة وتسليم الشفعة. 
"١‏ باطل بالاتفاق ؟ كالتكاح والذبيحة. 
1 موقوف بالإجماع كشركة المفاوضة؛ لأنها تعتمد المساواة في التصرّف والدّين والمال الذي 
تصح فيه الشركة ولا مساواة» فإِنْ أسلم حصلت المساواة وإلا بطلت فيوقف لذلك. 
5- مختلف فيه كالبيع والشراء والهبة والوصيّة وقبض الديون: فهي موقوفة عند أبي حنيفة؛ إن أسلم 
نفذتء وإن مات أو قتل بطلت» وعندهما جائزة بناء على اختلافهم في ملكه . 
انظر: الفقه الحنفي وأدلته لسيّدي أسعد الصاغرجيء كتاب السّيره أحكام المرتدين» تصرفات 
المرتدء (7/ 1737 /3737) . 
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عن ابح قو جل الاي لفت بو با جات لا وا جلو ول فد جنول جف ا ل واه روا افا وي ١‏ ال فنا “هد كوو ابو اج حو عط كه كيت يز يق هذ ١‏ أو هه سار« كه بالف يو ل" ها جلا 


[حكم سقوط زكاة أداها المرتدٌ في ردّنه وجبت عليه قبلها ثم أسلم] 

ولو أدى في الردة زكاة وجبت عليه قبلها ثم أسلم قال القفال: «ينبغي أن لا تسقطء 

ولكن نصنّ الشافعي على السقوط ؛ لأن المراد بالنية هنا التمييز» . 
[خاتمة في ذكر بعض مسائل الرّدّة] 

خاتمة: لو امتنع مُرْتَدُونَ بنحو حصن بدأنا بقتالهم؛ لأن كفرهم أغلظ كما مَى 
ولأنهم أعرف بعورات المسلمين» واتبعنا مُدْيِرَهُمء وَدَفَفَنَا على جريحهم» واستتبنا 
أسيرهم» وعليهم ضمان ما أتلفوه في حال القتال كما مَرّ. 

ويُقَدّمم القصاص على قتل الردة» وتجب الدية حيث لزمته في ماله مطلقًا ‏ لأنه 
لا عاقلة له مُحَجَّلَةَ في العمد ومؤجلة في غيره» فإن مات حلّت؛ لأن الأجل يسقط 
بالموت» ولا يحل الدين المؤجل بالردة. 

ولو وطىء مرتدة بشبهة؛ كأن وطئها مكرهة؛ أو استخدم المرتد أو المرتدة إكرامًا 
فوجوب المهر والأجرة موقوفان. 

ولو أتى في ردته ما يوجب حدًا؛ كأن زنى أو سرق أو قذف أو شرب خمرًا حُدَّ ثم 


و 
فتل 


لماك 


م 


4 


طق هااها يه نه هرا هق و مهد هد له هاخمهة لوج لق ا مها ار قا مكف وو قد له بهل له هار أذ وذ هيأ ع“ وا رهل هل ها وف بها هد عه به وهاه زه أله قر لف 1ن ا أ 


كتاب الرّنا 


هو بالقصر لغةٌ حجازية07) وبالمّدٌ لغةٌ تميمئةٌ واتفق أهل الملل على تحريمه» 
وهو من أفحش الكبائ 0 ا ولهذا كان حَدَّهٌ أشد الحدود؛ لآنه 
جناية على الأعراض والأنساب. 


[دليل مشروعيّة حَدّ الرّنا] 


والأصل في الباب قوله تعالى: # أَلَانيَة موا كل ونا َك جَلْدةَ4 [النور: ؟]» 
و«الشّيْخْ وَالشَّيْحَةٌ إذا رَنَيَا قاد 4 جَموهُمً0 29 وهذه نسح لفظها وبقي حكمهاء وقد رجم كلو(*؟ 


)١(‏ وهي أفصح لأنّ القرآن نزل بهاء وهذا باعتبار لفظهء وأمّا باعتبار معناه» فهو لَغة: : مطلق الإيلاج» 
وشرعًا: إيلا اج الذكر في قُبلِ الآدميّ أو في فرج الآدمي أو في الفرج مطلقً . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود؛ (517/4؟0. 

(؟) أي بعد القتل على الأصحٌ» ومن السّبع الموبقات» ومن الكليّات الخمس . وإِنّما جعلت عقوبة الزئا 
بما ذكر ولم تجعل بقطع آلة الزنا كالسارق تقطع يده؛ لأنه يؤدي | إلى قطع النسل» ولأنّ قطع آلة 
السرقة تعمّ الذكر والأنثى» وقطع الذّكر يخصّ الرجل» ولأنَ الذكر لا ثاني له بخلاف اليد. 
انظر : حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» (517/4). 

() أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الرجمء نسخ الجلد عن الثيب 7 عن 
أبي أمامة بن سهل أن خالته أخبرته قالت: «لقد أقرأناها رسول الله يك آية الرّجم : الشيخ والشّيخة 
فارجموهما البثّة بما قضيا من اللذّة» . وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / /8007٠١‏ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة . قال الذهبي في التلخيص: صحيح . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والدّيات؛ باب نزول الحدود وما كان قبل ذلك 
٠١٠١97 /‏ / وقال: رواه الطبرانيٌ» ورجاله رجال الصحيح . 

(:) أي أمر برجمهما. قال البجيرميّ: ظاهره أن ماعزًا زنى بالغامديّة؛ وليس كذلك بل هو زنى يامرأة 
وهي زنت برجل آخر. 


)7( 51 | 1. 


ماعرًا''' والغامدية”"2. وله حكمان يختصان به: اشتراط أربعة في الشهادة» وإيجاب 
مائة جلدة. 
حقيقة الرَّنا الشّرعيّة] 
وحقيقته الشرعية الموجبة للحدٌّ (إيلاج) حشفة أو قدرها””© من (الذكر) المتصل الأصلي 
من الآدمي الواضح ولو أشلّ وغير منتشر وكان ملفوفًا في خرقة؛ كما هو قضية ما جزم به في 
«التحقيق» في باب العْسل» وصرح به الدارمي خلافا للديلمي (بفرج) أي 0 أنثى ولو 


)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه'» كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمقر: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ /1478/ » ومسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى / 1575 4/ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «لما أتى ماعز بن مالك النبيّ يكِيةٍ قال له: لعلك قبّلت أو غمزت أو 
رك قال لايا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يَكْنِي» قال: فعند ذلك أمر برجمه». هذا لفظ 
البخاريّ رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا / ٠/4877‏ وأبو داودء كتاب 
الحدودء باب في المرأة التي أمر النبيّ بك برجمها من جهينة / 57 45/ » ولفظ الإمام مسلم في 
«صحيحه): «فجاءت الغامدية» فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني . وإنّهِ ردّهاء ولمّا كان 
الغد قالت: يا رسول الله لم تردّني؟ لعلك أن تردّني كما رددت ماعزّاء فو الله إنّي لحبلى . 
قال: إمَا لاء قاذهبي حتى تلدي. قال: فلمًا ولدت أتته بالصبيّ في خرقة» قالت: هذا قد ولدته. 
قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلمًا فطمته أتته بالصبيّ في يده كسرة خيز. فقالت: هذا 
يا نبيّ الله قد فطمته» وقد أكل الطعام. فدفع الصّبِيَ إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها فحفر لها 
إلى صدرها وأمر التاس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسهاء فتنضّح الدذم على وجه 
خالد» فسبّهاء فسمع نبي الله يو سبه إيَاهاء فقال: مهللا يا خالد» والذي نفسي بيده لقد تابت توبة 
لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلّى عليها ودفنت». 

(؟) أي عند فقدهاء ولو من طفل؛ أي أو كان هو مكلًا وطئ طفلة صغيرة ولو بنت يوم فإنه يحدّ» 
والمرأة إن أدخلت فرج صبيّ ولو ابن يوم في فرجها فإنّها تحدّ. 

(1) ولو جِنْيْةٌ حيث تحققت أنوثتهاء ولو على غير صورة الآدميّة؛ لأنَ الطبع لا ينفر منها النفر الكليّ 
حيث تحقق أنْها من الجنّ وأنها أننى؛ «ع ش». 
قال «حج»: «لا حذ بوطئها إذا كانت على غير صورة الآدميّة؛ لأنَّ النفس تنفر منها حيعذ» وأيضًا 
فهي غير مشتهاة طبعًا كالبهيمة»؛ وكلامه وجيه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب. كتاب الزناء .)5841١/5(‏ 


مُحَرّم لِعَئْنِه خَالٍ عَنِ الشُبْهَةِ مُشْتَهّى يُوجِبْ الْحَد جا الام 1 


غَؤراء”')؛ كما بحثه الزركشي فَارِكًا بين ما هنا وما في باب التحليل من عدم الاكتفاء بالإيلاج 
فيها ببناء التحليل على تكميل اللذة (محرم) في نفس الأمر (لعينه)؛ أي الإيلاج (خال عن 
الشبهة) المُسَْطَةٍ للحدٌ (مُشْتَهَّى) طبعًا؛ بأن كان فرج آدميئٌ حيئء وقوله: (يوجب الحَدّ) هو 
خبر عن قوله: «إيلاج»» والحدّ هو الجلد والتغريب على غير المحصنء والرجم على 
المحصن بالنص والإجماع. وخرج ب«متصل» من استدخلت ذكرًا مقطوعًا قلا حد عليهاء 
وب«الأصلي» الزائد”"2» وب«الآدمي» والرامع من استدخلت ذكر بهيمة أو مُشْكلٍ فلا حدّ 
عليهاء وبانفس الأمر)ا ما لو وطىء زوجته ظانً أنها أجنبية فلا خد» وما بقي من محترزات 
قيود الحد يأتي في المتن. وبما تقرّر علم ما في الحَدَ”" من الإجحافء قال ابن شهبة : وفيه 
زيادة لا حاجة إليهاء وهي قوله: «خال عن الشبهة» لخروج الشبهة بقيد التحريم؛ فإنَّ وطءَ 
الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة على الأصح. انتهى؛ لكن الشبهة ثلاثة أقسام: شبهة فاعل ؛ 
كأن يكون جاهلاء وشبهة مَحَلّ؛ كظن أنها زوجته» وشبهة جهة؛ كالنكاح بلا ولي» والذي 
لا يوصف بحل ولا حرمة هو القسم الأول. 


تنبيه : قال البلقيني: «لو كَنَى ذَكَرَةٌ وأدخل قدر الحشفة من مقطوعها ففي ترتب 
الأحكام عليه توقف. والأرجح”'' الترتيب إن أمكن». انتهى» وظاهر كلامهم في 


)0 يعني إذا أولج حشفته َيل الغوراء فهو زنا وإن لم تزل البكارة؛ بخلاف ما إذا طلقت ثلاثًا وأولج 
المحلّل حشفتهء ولم تزل البكارة» فلا يحصل التحليل» والفرق بينهما: أن مدار التحليل على اللَذَّة 
الكاملة ولا توجد إلا بإزالة البكارة» ومدار الزنا على مجرد إيلاج الحشفة وإن لم يحصل كمال 
الّذة. وترجم الغوراء إذا زنت حيث وطئت في القبل من زوج ولم تزل بكارتهاء وإن كان حكمها 
حكم البكر في إجبارها وتخصيصها بسبع ليال في الزفاف وغير ذلك؛ وإِنّما رجمت في الحدّ زجرًا 
لها وتغليظًا عليها. انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الحدود (14-711/4؟0. 

(؟) قلا يجب الحذ بإيلاج ذكر زائد ولو على سمت الأصليّء والأوجه أنها إن عَلَتَ عليه حتى أدخلت 
حشفته في فرجهاء وتمكّن من دفعها وجب الحدّ عليهما؛ لأنَّ تمكينها من ذلك كفعله . 

(9) أي التعريف. 

(4) في نسخة البابي الحلبي : #وإلا رجح». والمثبث هو الموافق لما ورد في «حاشية الكمليٌ على أسنى 
المطالب»» .)١158/5(‏ 


4 مخيزا 5 (7) 
وَدُبرُ ذَكَرِ وَأَنتّى كَمَبلٍ عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


الحشفة حيث كانت موجودة أنه لا يعتبر إدخال غيرهاء فإنهم يقولون قدر الحشفة من 
مقطوعهاء وهذا هو الظاهر'"' . 
[مُوجَبُ الإيلاج في دبر الذَّكُرٍ والأنثئى] 

(ودبر ذكر و)دبر (أنثى) أجنبية (كقْيْل) للأنئى» فيجب بالإيلاج في كلّ من الدّبرين 
السك الك ازنك على الددهت) درس العفو ويستلن عر ورت لزنا 
بدليل قوله تعالى: # لا قرو أل نَّمُ كن حِضّه 4 [الإسراء: ”"] وقال تعالى : 8 أَمَأَنوْنَ 
لْتَحِمَدَ 4 [الأعراف: 40]» وروى البيهقي عن أبي موسى أن النبي يكل قال: (إِذًا أَنّى 
الوَجُلُ الحَجُلَ فَهُمَا رَانَِانه!"2» وفي قول: يُقَتَلُ محصنًا كان أو غيره؛ لحديث: مَنْ 
وَجَدْتُمُوه يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوْط َافْنُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بوه”" رواه أبو داود والترمذي 
وابن. ماجهء وضهم الحاكم إستاده» وعلئ هذا يقل بالبنيفكالمرتد» .وقيل: إن 
واجبه التعزير فقط ؛ كإتيان البهيمة. 

تنبيه : شمل إطلاقه «دبر» عبده» وهو المذهب . 

هذا حكم الفاعل» وأما المفعول بهقإن كان صغيرًا أو سعدونًا أو مُكدَها قلا عد 
عليه ولا مهر له؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة» وإن كان مكلمًا مختارًا جلد 
وغرب محصنًا كان أو غير سواء أكان رجلا أم امرأة؛ لأن المحل لا يتصور فيه 


. قوله: «ففي ترثب الأحكام. . . وهذا هو الظاهر» ليس في المخطوط‎ )1١( 

(؟٠)‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»؛ كتاب الحدود: باب ما جاء في حدّ اللوطي / ./17١77‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حد الزنا / 11017/ » وقال: أخرجه البيهقيَ من حديث 
أي قوتن+ وفيه محمّد بن عبد الرحمن القشيريٌ؛ كذّبه أبو حاتم» ورواه أبو الفتح الأزديّ في 
«الضعفاءة» والطبراني في «الكبير؛ من وجه آخر عن أبي موسىء وفيه بشر بن الفضل البجليّء وهو 
مجهول. وقد أخرجه أبو داود الطيالسيّ في (مسنده؟ عنه. 

(') أخرجه أبو داود؛ كتاب الحدودء باب فيمن عمل عمل قوم لوط /5457/» والترمذي في 
«جامعه؛. كتاب الحدود»ء باب ما جاء في حد اللوطيّ / /١157‏ » وابن ماجهء أبواب الحدود» باب 
من عمل عمل قوم لوط ./19571١/‏ والحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود //4951/ء وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛ وله شاهد. قال الذهبيّ في «التلخيص» : صحيح . 


((0) كاب ييا 4 


ا 00 0 ام-5 .2 لس ٠.‏ --.. كه )ا فس 6 عو 
وَلاا حد بمفاخدذةٍ وَوَطْءِ زؤجته وَأْمَته في حيّض وَصوم وَإِحرَام» وَكذا أَمَتَه 


إم* 


00 د 
المرْوّجة وَالمعتدة» سحا سيط أو وه ع يطو و عي ع ا ودلا و الى #اللاف للحي ل الم اما قب 


إحصان» وقيل: ترجم المرأة المحصنة . أما وطء زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب أن 
واجبه التعزيز إن تكرر منه الفعل» فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني» 
والزوجة والأمة في التعزير مثله”" . 
[حكم الحَدّ بالمفاخذة ونحوها] 

واحترز ب«الإيلاج» عما تضمنه قوله (ولا حد بمفاخذة) بإعجام الذال» ولا بإيلاج 
بعض الحشفةء ولا بإيلاجها في غير فرج كسَُرَةء ولا بمقدمات وطءء ولا بإتيان المرأة 
المرأة لعدم الإيلاج؟ بل يعزران» ولا باستمنائه بيده بل يعزرء أما بِيَدِ من يحل له 
الاستمتاع بها فمكروه؛ لأنه في معنى العزل . 

[حكم الحَدّ بوطء الزوجة والأمة في الحيض والصوم ونحوهما] 

(و) احترز بامحرم لعينه» عن (وطء زوجته وأَمَتِهِ في حيض) ونفاس (وصوم 

وإحرام) واستبراء فلا حدٌ به» فإن التحريم ليس لعينه بل لأمور عارضة”" . 
[حكم الحَدّ بوطء الحربيّة] 

تنبيه: قد يخرج ب«محرم» وطء حربية بقصد القهر والاستيلاء فإنه يملكها بذلك 
ولا حَدَّ عليه» وإن لم يقصد ذلك بقلبه وجب عليه الحدٌ كما حكاه الإمام عن القفال في 
باب السرقة في الكلام على سرقة العين» وذكره الرافعي هناك من غير نسبة إلى القفال . 

[حكم الحَدَّ بوطء أمته المزوّجة والمعتدّة والمَخرّم] 

واحترو يفغال عن الشبهة» عن شبهة المحل 'ألتن اتضتنها قولغاة (وكذا فته 
المزوجة) والمشتركة (والمعتدة) من غيره والمجوسية والوثنية والمسلمة وهو ذميّ» فلا 
حدّ بوطئها جزمّاء وقيل : في الأظهر. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي زيادة: «سواء؟. 
(؟) وهو الأذى في الحيض والتفاس» وإفساد العبادة في الصوم والإحرام. 


لت سمخو 5 7 
وَكَذَا مَمْلُوكَتُهُ الْمَحْرَمُ» وَمُكْرَ رَهُفِي الأظهّر» نيه تفاع عو ماعو جارف لوز واطيهة مها" اراق هار مادو و جووان 


(و) كذا (مملوكته المحرم) بنسب أو رضاع ؛ كأخته منهماء أو بمصاهرة؛ كموطوءة 
أبيه أو ابنه» فلا حدّ بوطئها في الأظهر كما سيأتي لشبهة الملك . 

تنبيه : مَحَلّ ذلك فيمن يستقر ملكه عليها كأخته» أما من لا يستقر ملكه عليها كالأم 
والجدة فهو زان قطعا كما قاله الماوردي وغيره. 

[حكم حَدٌ المكرّه على الرَّنا] 

واحترز عن شبهة الفاعل التي تضمنها قوله (ومكره) فلا حدّ عليه؛ لحديث: «رفع 
عَنْ أُتِي الْخَطَأ وَالتّسيانُ وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيوها") . وقوله ليل العا 
كما تقرر؛ لكنه عبر في «الروضة» كأصلها في المُكْرَهِ بالأصح» وعبر في «المحرر» عن 
«شبهة الفاعل» بما إذا وجد امرأة على فراشه فوطئها على ظن أنها زوجته أو أمته؛ 
والثائي: يحد فيهماء أما الأَوْلَى فلأنه وطء لا يُستباح بحال فأشبه اللواط» وظاهر 
كلامهم على الأول أن وطء أمته المَحْرَم في دبرها لا يوجب الحدّء وهو كذلك لشبهة 
الملك وإن نقل ابن الرفعة عن «البحر المحيط» أنه يوجبهء وأما في الثانية فلأن انتشار 
الآلة لا يكون إلا بشهوة واختيارء ومأخذ الخلاف التردد في تصوير الإكراه في الزناء 
والصحيح تصويره؛ لأن الانتشار تقتضيه الطبيعة عند الملابسة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / 57 /7١‏ عن أبي ذرَ الغفاريّ قال: 
قال رسول الله كِ: «إن الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنّسيانء وما اسْتكرهوا عليه». قال 
البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: هذا إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذليّ . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /١8٠١/‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يِه «تجاوز الله عن أمتي» الحديث. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ 
ولم يخرجاه. قال الذهبّي في «التلخيص» : على شرط البخاري ومسلم . 
وأخرجه عاق امس كتاب التاريخ؛ ذكر الإخبار عمّا وضع الله بفضله عن هذه الأمّة 
7 عن ابن عباس أن رسول لله وق قال : «إنَ الله تجاوز عن أمّتي» الحديث . 

قلت: ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / 2/400 
وقال: قال النووي في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: : حديث حسن . وكذا قال في أواخر 
الأربعين له. 


(01) ابيا 6 
وَكَذَا كل - 7 جِهَةٍ أَبَاحَهَا عَالِمٌ كْكَاح بلا شهُو ل ا 


تنبيه : مََحَلَّ الخلاف فى الرجل» أما المرأة فلا يجب عليها الحدّ قطعًا؛ قاله فى 
«الوسيط» . ١ ١‏ 

فاتدة: في سئن البيهقي أن عمر أي بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقته 
فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلتء فشاور الناس فى رجمهاء فقال على : 
هذه ل رن أن فقن يليا 1 5 ٍ 

وكان الأولى تأخير المُكرَّه إلى قوله: «وشرطه التكليف» فيقول: «والاختيار» . 
وتعبير المصنف يوهم عدم الخلاف في أمته المزوجة والمعتدة» وليس مرادًا؛ بل 
الخلاف الذي في المحرم جار فيها 

[فرعٌ في حكم حَدّ من وطىء امرأةً على ظنٌّ أنها أمته المشتركة فبانت أجنبيّة] 

فرع :لو وطىء امرأة على ظن أنها أمته المشتركة فبانت أجنبية حُدَّ كما رجحه ف 
والزوضية اهن استعالين تقلهما ”نيعا لبعضن : نسخ الرافعي عن الإمام؛ لآنه عَلِمّ التحريم 
فكان من حقه الامتناع» وقيل: لا حذ عليهء وقال ابن عبد السلام: «إنه أظهر 
الاحتمالين؛ لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحَد . 

[حكم الحَدّ بوطءٍ في جهة أباحها عالم] 

واحترز عن «شبهة الطريق» التي تضمنها قوله: (وكذا كل جهة أباحها)؛ أي قال 
بالوطء بها (عاله”' كنكاح بلا شهود) فقط كما قال به مالك0©, أو بلا ولي فقط؟» كما 
قال به أبو حنيفة» أو بولي وشهود ولكنه مؤقت وهو نكاح المتعة كما قال به ابن عباسر 00 


. /١0906٠ / أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الحدود» باب من زنى بامرأة مستكرهة‎ )١( 

(؟) هذه شبهة طريق أي مذهبء وإن لم يقصد بذلك التقليد. 

(؟) أي على ما اشتهر عنه؛ لكنّ المعروف من مذهبه اعتبارهم في صحّة الدخول إن لم يقع وقت العقد. 

(14) وكذابلا ولىَّ وشهودء وهو مذهب داود وهذا في الثيّب. 

() أخرج ماة كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ / 1474/ عن علي أنه سمع 
ابن عبّاس يُليّن في متعة النساءء فقال: #مهلايا ابن عباس» فإنّ رسول الله بهد نهى عنها يوم خيبرء 
وعن لحوم الحمر الإنسيّة» . 
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رضي الله تعالى عنهه”2 لاحَدَّ بالوطء فيه (على الصحيح) وإن اعتقد تحريمه لشبهة 
الخلاف» وفيل: يجب على معتقد التحريم دون غيره» وقيل: يجب على معتقد الإباحة 
أيضًا؛ كما يحد الحنفي على شرب النبيذ» وفي قول يجب في نكاح المتعة؛ لأنه ثبت 
0 وابنُ عباس رجع عنه كما رواه البيهقي . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في التكاح المذكور ‏ كما قاله الماوردي ‏ أن لا يقارنه حكم؛ فإن 
حكم شافعي ببطلانه حدّ قطعاء أو حنفي أو مالكي بصحته لم يحد قطعّاء والضابط في الشبهة 
قوة المُدْرَكِ”*' كما صرح به الروياني وغيره لا عين الخلاف كما ذكره الشيخان» فلو وطىء أمة 
غيره بإذنه حد على المذهب وإن كي عن عطاء حل ذلك. ويجب في الوطء في نكاح بلا ولي 
ولا شهود؛ قال القاضي: «إلا في الدنيئة فلا حدّ فيها لخلاف مالك فيه»» ويستثنى من 
الشبهة”*' من زنى بجارية بيت المال فيجب الحد بوطئها كما في سيّر «الروضة»؛ لأنه يستحق 
في بيت المال النفقة لا الإعفاف”''. ْ 

[حكم الحَدّ بوطء الميتة] 

واحترز ب«مشتهى» عما تضمنه قوله: (ولا) حد (بوطء ميتة في الأصح) وإن كانت 
مُحَرَمَةَ في الحياة خلاقًا لما في نكت «الوسيط؛؛ لأن هذا مما ينفر الطبع عنه فلا يحتاج 
إلى الزجر عنه بحد كشرب البول بل يعزرء والثاني : يُحَدٌّ به كوطء الحية» ولا يجب فيه 
مهر بخال؟ لأن الميت لا يستائف ملكا. 


. الضمير يعود على مالك وأبي حنيفة وسيّدنا ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما‎ )١( 

(؟) أخرج مسلمء كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ / /1847٠‏ عن الربيع بن سَبْرة 
الجهنىّ عن أبيه أن رسول الله وَقَِ نهى عن المتعة وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم 
القيامة ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخذه؟ . 

(*) أخرجه البيهقي في «السّنن الكبرى؟» (// 5 0737 الحديث رقم / /١141737‏ عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس أنه قال في المتعة : «هي حرامٌ كالميتة والدّم ولحم الختزير» . 

اق بضم الميم؛ مصدر ميميّ بمعنى «إدراك»؛ والمراد ما يُدرك منه الحكم من نحو دليل. 

(0) شبهة المَحَلٌ. 

(7) أي التزويج. 


((0) كاب تا ا 


وَلَا بَهِيِمَةٍ في الأظهّرء وَيُحَدٌ في مُسْتَأَجَرَةٍ ا ا 22 


[حكم الحَدّ بوطء البهيمة] 

(ولا) بوطء (بهيمة في الأظهر)؛ لأن الطبع السليم يأباه فلا يحتاج إلى زاجر بحد بل 
يعزرء وفي النسائي عن ابن عباس : اليس عَلَى الذي يَأتي الْبَهِيمَة 22003 ٠‏ ومثل هذا 
لا يقوله إلا عن توقيف. والثاني: : يقتل محصنًا كان أو غيره؛ لقوله يكل : «مَنْ أَتَى بَهِيمَة 
َاْلُوهُ وَاقْتَلُوهَا مَعَُ2"00 رواه الحاكم وصحح إسناده» والثالث: يحد حد الزناء» فيفرق 
فيه بين المحصن وغيره. وأما البهيمة المفعول بها ففيها أوجه: أصحها: لا تذبح» 
وقيل: تذبح إن كانت مأكولة» وقيل: تذبح مطلقا لظاهر الحديث» واختلفوا في علة 
ذلك فقيل: لاحتمال أن تأتي بولد مشوّه الخلق» فعلى هذا لا تذبح إلا إذا كانت أنثى» 
وقد أتاها في الفرجء وقيل: إن في بقاتها تذكارًا للفاحشة در فيَعيّرُ بهاء وهذا هو الأصحء 
فعلى هذا لا فرق بين الذكر والأنثى. وإن كانت مأكولة وذبحت حل أكلها على 
الأصح. وحيث وجب الذبح والبهيمة لغير الفاعل لزمه لمالكها إن كانت مأكولة ما بين 
قيمتها حية ومذبوحة» وإلا لزمه جميع القيمة» وقيل: لا شيء لصاحبها؛ لأن الشرم 
انع اها لمعل 1 

[حكم الحَدّ بوطء مستأجَرَةٍ للرّنا أو مبيحةٍ فرجها للوطء أو مَحْرّم] 

وقد مت أن شرط الشبهة أن تكون قوية المُدْرَكُ مسقطة للحد؛ ليخرع يما نهدن 
استؤجرت للزنا قلذلك قال: (ويُحَدٌ في) وطء (مستأجرة) للزنا بها؛ لانتفاء الملك 
والعقدء وعقد الإجارة باطل فلا يورث شبهة مؤثرة؛ كما لو اشترى خمرًا فشربهاء» وعن 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب فيمن أتي بهيمة / 1456/ . والنسائي في «السئن الكيرى؟» 
أبواب التعزيرات والشهود» من وقع على بهيمة / 5١‏ 77// » قال أبو عبد الرحمن : هذا غير صحيح» 
وعاصم بن عمر أحد رواة الحديث ضعيف في الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود/ /800١‏ وسكت عنه الذهبيَ في «التلخيص6. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود»ء باب فيمن أتى بهيمة / 4575/ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
الحدود / ٠/8059‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءء وللزيادة في .ذكر البهيمة 
شاهد . قال الذهبيّ في «التلخيص؟: صحيح . 
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ره مه مه ول سور تس 2 مس 
وَمبِيحةٌ وَمَحَرَم وَإِنَ كان تزوّجها. 


أبي حنيفة أنه لا حدٌ لأن الإجارة شبهة» وعورض بأنها لو كانت شبهة لثبت النسب» 
ولا يثبت اتفاقًاء فإن قيل: لِمَ لَمْ يُرَاعَ خلافه هنا كما مَيَ في نكاح بلا ولي؟ أجيب: 
بضعف مُدْرَكهٍ هنا . 

(و) يُحَدٌّ أيضًا في وطء (مبيحة) فرجها للوطء؛ لأن البضع لا يباح بالإباحة. 

وتحد هي أيضًا في المسألتين (و) في وطء (محرم) بنسب أو إرضاع أو مصاهرة 
(وإن كان تزوجها)؛ لأنه وطء صادف محلا ليس فيه شبهة وهو مقطوع بتحريمه7© 
فعيلق يه اليحد. 

تنبيه : أشار بقوله: «وإن كان تزوجها» إلى خلاف أبي حنيفة فإنه قال: «لا حدّ 
عليه؛ لأن صورة العقد شبهة»» وقال أحمد وإسحق: «يقتل ويؤخذ ماله؛ لحديث 
('' صحّحه يحيى بن معين2. 

فروع: لو اذَّعى الجهل بتحريم الموطوءة بنسب لم يصدق لبعد الجهل بذلكء. قال 
الأذرعي : «إلا إن جهل مع ذلك النسَبٍ ولم يظهر لنا كذبّه فالظاهر تصديقه». أو 
بتحريمها برضاع فقولان: أظهرهما ‏ كما قال الأذرعي ‏ تصديقه إن كان ممن يخفى 
عليه ذلك» أو بتحريمها بكونها مزوجة أو معتدة وأمكن جهله بذلك صدق بيمينه. 
وحَدَّتْ هي دونه إن علمت تحريم ذلك . 

ويحدّ في وطء نكاح أختٍ نكحها على أختهاء وفي وطء من ارتهنهاء وفي وطء 
مسلمة نكحها وهو كافر ووّطىء عالمًا بالحال» وفي وطء وثنية أو مجوسية نكحهما 


فيه 


)غ0( في نسخة البابي الحلبي زيادة: «انتهى». 

(؟) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى؟. كتاب النكاحء باب نكاح ما نكح الآباء / 857// عن 
يزيد بن البراء عن أبيه قال: «أصبت عمّي ومعه راية» فقلت: أين تريد. فقال: بعثني رسول الله يق 
إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه» فأمرني أن أضرب عتقه وآخذ ماله». 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الحدود؛ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده / /١108‏ . وأحمد فى «مسئده»» 
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه »/١8611//‏ والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة 
الصحابة» ذكر أبي بردة بن نيار رضي الله عنه / 7704/ وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». 


00 وك ليما‎ )0١( 
وَشَوْطّهُ: التكليٌ إلا لكَكْرَانَ  وَعِلّمُ تَحْرِيمِهِ.‎ 


مسلمء ويحد في وطء مطلقته ثلانًا وذات زوج ومُلاعِنة ومعتدة لغيره ومرتدة. 

ولودوتى كلق يجتو أ واناضة أو -مزاففقة جنك رلور كنت كلد مسرا ان 
مراهقًا أو استدخلت ذكر نائم حَدَّتْ. 

ولا تُحد خَلِيَة”'2 حبلى لم تقرّ بالزنا أو ولدت ولم تقر به؛ لأن الحد إنما يجب ببينة 
أو إقرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

[شروط إيجاب حَدٌّ الرّنا] 

(وشرطه) أي إيجاب حدّ الزنا رجمًا كان أو جلدًا في الفاعل أو المفعول به 
(التكليف)”"؟ فلا حدّ على صبي ومجنون؛ لارتفاع القلم عنهما””» ولكن يؤدبهما 
وليهما بما يزجرهماء ولو زنى وعنده أنه غير بالغ فبان بالعًا هل يحد أو لا؟ حكى 
الروياني فيه وجهين». ويظهر أنه لا حدّ عليه. وزاد المصنف على «المحرر» 
و«الشرحين» و«الروضة» قوله: إل السكران)0*) فإنه يحد وهو غير مكلفء وتقدّم 
الكلام عليه في كتاب الطلاق (وعلم تحريمه) فلا حذّ على من جهل تحريم الزَّنا لقرب 
عهده بالإسلام؛ أو بعده عن المسلمين؟ لكن إنما يقبل منه بيمينه كما هو قضية كلام 
الشيخين في الدعاوى» فإن نشأ بينهم وادعى الجهل لم يقبل منه. 


)١(‏ قوله: «خخليّة؛ أي لا زوج لها. 

(؟) أي وإن طرأ تكليفه أثناء الوطء فاستدامه . 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا /198/» 
والترمذيّ» كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ/ /١477‏ قال أبو عيسى* حديث 
على حديث حسن غريب. وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الطلاق» باب مخ لا يقع 
طلاقه من الأزواج / 477/ » والحاكم في «المستدرك5» كتاب الصلاة / 449/ بلفظ : «رفع القلم 
عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن الثائم حتى يستيقظ» وعن الصبىٌ حتّى يحتلم» . 
قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال 
الذهبيّ في التلخيص»: على شرطهما. 

(؟) أي المتعدي بسُكرهء أمّا السكران غير المتعدي فلا حد عليه . 
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وَحَدٌ الْمُحْصَّن : الرّجم . مشي أن عط سما توي عد الا كا لكين ما خا ار 16 


تثينه! أفهم كلامه أنه لو علم التّحريم وجهل الحَدَّ أنه يحد وهو الصحيح في «زيادة 
الروضة». وبقي من الشروط التزام الأحكام ليخرج الحربي والمستأمن» وأما الاختيار 
فعلم مما مَّرٌ. 

[حَدٌ الرّاني المحصّن] 

(وحَدٌ) الزاني (المحصن) من رجل أو امرأة (الرجم) حتى يموت بالإجماع وتضافر 
الأخبار فيه؛ كرجم ماعز'"'' والغامدية'"»؛ ولا يجلد مع الرجم عند جماهير العلماء؛ 
وقد م أنه لا رجم على الموطوء في دبره؛ إذ لا يتصور الإيلاج في دبره على وجه مباح 
حتى يصير به محصئًا فحده كحد البكر. 

[تعريف الإحصان لغة وشرعًا] 

والإحصان: لغة المنع. وشرعًا: جاء بمعنى الإسلام» والبلوغ, التق 79) 

والحرية”*2 والعمّة©2 والتزويج”2» ووطء المكلف الحُرٌ في نكاح صحيه "2 


(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمقرّ: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ /1478/؛ ومسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا / 85 447/ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: «لمّا أتى ماعز بن مالك النْبيَ كد قال له : لعلّك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت. قال لايا رسول الله. قال: أنكتها؟ لا يكني؟ قال: فعند ذلك أمر برجمه». هذا لفظ 
البخاري رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحدود»ء باب من اعترف على نفسه بالزنا / ٠/4577‏ وأبو داود. كتاب 
الحدودء باب في المرأة التي أمر النبيّ يكِِ برجمها من جهينة / 5441/» ولفظ الإمام مسلم في 
«صحيحه : «فجاءت الغامدّية فقالت: يا رسول الله إني قد زنيت فطهّرني وإنْه ردّهاء وفيه: «ثم أمر 
بها فحفر لها إلى صدرهاء وأمر التّاس فرجموها». 

20 قُمْرَ بكلّ منها قوله تعالى : <« فَإ أْحَصِرَّنَن تب يمحِكة4 [النساء: 78]. 

(4) وبه فسّر قوله تعالى : « همَلَدنَ لين يضف مَاعَلَ الْمْحَصَنَاتٍ و ورت الْمَدَاي4 [النساء: 1]. 

(6) وبه فسّر قوله تعالى: « وَأ ا 4]. 

.]1 : وبه فسّر قوله تعالى: ## وَالمخصَتدت من سا4 [النساء‎ )١( 

20 وبه فسّر قوله تعالى : « تُحْصِيِينَ عبر مُسَفِحِيت؟ [النساء: 74]. 


لفك و شاك 
2 مُكَل خرٌ وََوْ ذم غَيَبَ حَسَفْتَهُ بمبْلٍ في نكَاح صَجِيح [ ذز ز[ز ز [ ز ز ز ز ‏ 1 11111 


المراد هنا كما يؤخذ من قوله: (وهو)؛ أي المحصن (مكلف) لا معنى لاشتراط 
التكليف في الإحصان بعد اشتراطه في مطلق وجوب الحدء وكان ينبغي أن يقول: «أو 
سكران» على طريقته (حر) فالرقيق ليس بمحصن ولو مكاتبًا ومُبَعَضًا ون 
على النصف من الحر والرجم لا نصف له (ولو) هو (ذمي) أو مرتد؛ لأن النبي يل 
رجم اليهوديين”'' كما ثبت في الصحيحين» زاد أبو داود: : «وَكَانَا قَْ أخصتاة0©. 

تنبيه : عقد الذمة شرط لإقامة الحد على الذمي لا لكونه محصناء فلو غيب حربى 
حشفته في حال حرابته في نكاح» ومتحهن انكيط الكمان وجو لامك رحن 
حتى لو عقدت له ذمة فزنى رجمء ومثل الذمي المُرْتَدٌ وخرج به المستأمن فإنا لا نقيم 
عليه حد الزنا على المشهور. 

(غيب) المكلف وهو بهذه الصفات قبل أن يزني (حشفته) من ذكره الأصلي العامل 
ولو مع لف خرقة خلاًا لما في «المطلب»» أو غَيَّهًا غيره وهو نائم» أو غيب قدرها إن 
فقدها (بقبل) أو وطئت الأنثى فيه (في نكاح صحيح)؛ لأن الشهوة مركبة في النفوس» 
فإذا وطىء في نكاح صحيح ولو كانت الموطوأة في عدة وطء شبهة أو وطئها في نهار 
رمضان أو في حيض أو إحرام فقد استوفاهاء فحقه أن يمتنع من الحرام» ولأنه يكمل 
طريق الحلّ بدفع البينونة بطلقة أو ردة. واحترز بقوله: «حشفته» عما لو غيب بعضهاء 
وأما مفقودها فلا بد أن يغيب قدرهاء وب«القبل» وهو من زيادته على «المحرر» عن 


» /545٠ / أخرج البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب المحاربين» باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحدودء باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى //4577/ عن عبد الله بن عمر‎ 
رضي الله عنهما أنه قال: «إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله يك فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة‎ 
زنياء فقال لهم رسول الله كل ما تجدون في التوراة في شأن الرّجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون.‎ 
قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية‎ 
الّجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية‎ 
الرجم؛ قالوا: صدق يا محمّد فيها أية الرّجم. قأمر بهما رسول الله يد فرجماء فرأيت الرّجل‎ 
ينحني على المرأة يقيها الحجارة» هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى.‎ 

(1) أخخرجه أبو داود؛ كتاب الحدود» باب في رجم اليهوديين /146١/‏ , 


6.3 موا 5 7 
222 تت ا اكاك كن 1ك بال 
25 1 ا ورا يم 2100 0 كك 
لا فاسدٍ فِي الأظهّرء وَالأصَحٌ اسْترّاط التقييب حَالَ حُحرَييه وَتَكلِيفِهء وَأنَّ الْكَامِلَ 


الدبرء فلا يحصل الإحصان بالوطء فيه. وب«نكاح» عن ملك اليمين ووطء شبهة» 
وب«الصحيح)» عن الفاسد كما قال: (لا) في نكاح (فاسد) فإنه فيه غير محصن (في 
الأظهر ) لأنه حرام فلا يحصل به صفة كمال» والثاني وعَزِيَ للقديم : هو محصن ؛ لأن 
الفاسد كالصحيح في العدة والنسب فكذا في الإحصانء والجمهور قطعوا بالمنع كما 
في «الروضة». 

تنبيه : هذه الشروط كما تعتبر في الواطىء تعتبر أيضًا في الموطوأة. 

(والأصح) المنصوص (اشتراط التغيب) لحشفة الرجل أو قدرها عند قطعها (حال 
حريته) الكاملة (وتكليفه)» فلا يجب الرجم على من وطىء في نكاح صحيح وهو صبي 
أو مجنون أو رقيق» وإنما اعتبر وقوعه في حال الكمال؛ لأنه مختص بأكمل الجهات 
وهو النكاح الصحيح» فاعتبر حصوله من كاملٍ؛ حتى لا يرجم من وَطِىءَ وهو ناقص 
-كما م ثم زنى وهو كاملء ويرجم من كان كاملا في الحالين» وإن تخللهما نقص 
- كجنون ورقٌّ ‏ فالعبرة بالكمال في الحالين. فإن قيل: يَرِدُ إدخال المرأة حشفة الرجل 
وو نام وإدختالدافيها هي ثافنة فاته ييحصل:الإبتصان للناتم أيِضًا كما مهاعم أنه غير 
مكلف عند الفعل» أجيب : بأنه مكلف استصحابًا لحاله قبل النوم» والثاني: لا يشترط 
ذلك فإنه وطء يحصل به التحليل فكذا الإحصان. 

تنبيه: سكتوا عن شرط الاختيار هناء وقضية كلامهم عدم اشتراطه؛ حتى لو وجدت 
الإصابة والزوج مُكْرَهُ عليها وقلنا بتصور الإكراه حصل التحصين» وهو كذلك وإن قال 
ابن الرفعة : فيه نظر. 

[حكم تحقّق إحصان الكامل الرَّاني بناقص] 

(و)الأصح كما هو قضية كلام المصنف». ولكنه قال في «الروضة»: «والأظهر» (أن 
الكامل) من رجل أو امرأة (الزاني بناقص) كصغيرة (محصن)؛ لأنه حر مكلف وطىء 
في نكاح صحيح فأشبه ما إذا كانا كاملين» والثاني : لا يكون بذلك محصنا؛ لأنه وطءً 


)0١(‏ و 1لا لالع 
وَالْبَكْرُ الْحُوٌُ: مائة جَلدَ جَلْدَةٍ وَتَفْرِيبُ عَام 0 


لا يُصَيَدُ أحد الواطئين محصئًا فكذلك الآخرء كما لو وطيئ بالشبهة . 

تنبيه: عبارة المصنف لا يفهم المراد منها؛ لأن قوله: «بناقص» لا يخلو إما أن 
يتعلق بالزاني أو بالكامل» فإن علقته بالأول فسد المعنى؛ إذ يقتضي حيئئذ أن الكاملٌ 
إذا زنى بناقص مُحْصَّنٌ على الأصحء وليس مراداء وإن علقته بالثاني يصير قوله: 
«الزاني» سائبّاء فلو قال: «وأن الكامل بناقص محصن» لكان أخصر وأقرب إلى المراد» 
ومن الشّراح من أجاب : بأن قوله: «بناقص» متعلق بمحذوف تقديره: «وأن الكامل 
الزاني إذا كان كماله بناقص محصن»» وغَيرَ بعض الشُّرَاح لفظة «الزاني» ب«الباني»؛ أي 
الناكح وادعى صحة العبارة بذلك» ورُدٌّ عليه بأنه إنما يقال: بنى على أهله لا بنى بهم ؛ 
كما قاله الجوهري وغيره. 

[حَدّ الرّاني غير المحصّن] 

(واليكر) وهو غير المحصن المكلف (الخُرٌ) من رجل أو امرأة حده (مائة جلدة)؛ 
لآبة « ألَِيَةُورَنِ4 [النور: ”21 ولاءَ» فلو فَرَقََا نْظرّ: فإن لم يزل الألم لم يضرء وإلنا(0) 
فإن كان خمسين لم يضرء وإن كان دون ذلك ضرء ومُلّلَ بأن الخمسين حدّ الرقيق. 
وسُّميَ #جلدًا؛ لوصوله إلى الجِلّدٍ (وتغريب عام)”"'؛ لرواية مسلم”" بذلك. 


)0( أي إن زال الألم. 

(؟) ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أنَّ حَدَّ الزاني غير المحصن جلد مئة جلدة فقط دون تغريب 
عام وعدوا التغريب الوارد في الحديث من باب التعزير المفوّض لرأي الإمام» قال مولانا العلامة 
ابن عابدين رحمه الله تعالى : ولا جمع بين جلد ورجم للقطع بأنه يل لم يجمع بينهماء ولا بين جلد 
ونفي في غير المحصن لأنّ المقصود من إقامة الحدّ المنع عن الفسادء وفي التغريب فتح باب 
الفسادء فقد روى عبد الرزّاق قال: «غرّب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أميّة بن خلف في الشّراب 
إلى خيبرء فلحق بهرقل فتنصر» فقال عمر: لا أغرّب بعده مسلمّاء. فإن غلب على ظنّ الإمام 
مصلحة في التغريب تعزيرًا قله أن يفعله . 
انظر: حاشية ردّ المحتار على الدّرٌ المختار» كتاب الحدودء مطلب أحكام الرّناء (؟1١/40-ة4)‏ 
بتصف واختصار. 

إثيف أخرج البخاريّ في #صحيحه؟» كتاب الشهادات». باب شهادة القاذف والسّارق والرّاني /1١٠5؟/‏ - 
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الض ل ونه 2د قن لاض ون سو مومه وك اي در ع 517 كوا جياه 3 
إلى مَسَافَةٍ فمّا فَؤقَهَاء وَإِذَا عبن الإمَام جهّة فلِّسَ لَهُ طلَبُ غَيِْهَا ني الأصَمٌ . 


تنبيه : أفهم عطفه التغريب ب«الواو؛ أنه لا يشترط الترتيب بينهماء فلو قدم التغريب 
على الجلد جاز كما صرح به في «الروضة» وأصلها وإن نازع فيه الأذرعي وقال: إنه 
خلاف ما درج عليه السلف . وأفهم لفظ «التغريب» أنه لا بد من تغريب الإمام أو نائبه؛ 
حتى لو أراد الإمام تغريبه فخرج بنفسه وغاب سنة ثم عاد لم يَكْفِ وهو الصحيح؛ لأن 
المقصود التنكيل ولم يحصل. وابتداء العام من حصوله في بلد التغريب في أحد 
وجهين أجاب به القاضي أبو الطيب» والوجه الثاني: من خروجه من بلد الزناء ولو 
ادّعى المحدود انقضاء العام ولا بينة صَدَّقَ؛ لأنه من حقوق الله تعالى» ويحلف 
استحبابًاء قال الماوردي: وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان التغريب. 

ويُعْرَبُ (إلى مسافة قصر)؛ لأن ما دونها في حكم الحضر لتوصل الأخبار فيها إليه؛ 
والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن (فما فوقها) إن رآه الإمام؛ لأن عمر غرّب 
إلى الشام» وعثمان إلى مصرء وعليًا إلى البصرة . 

[حكم طلب المُغَرّبٍ غير الجهة التي عيّنها الإمام له] 

وليكن تغريبه إلى بلد معين» فلا يرسله الإمام إرسالا (وإذا عين الإمام جهة فليس 
له) أي المُّعْدَبٍ (طلب غيرها في الأصح)؛ لأن ذلك أليق بالزجرء ومعاملة له بنقيض 
قصده.ء والثاني : له ذلك لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الوطن . 


عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن رسول الله وَك: «أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب 
عام». 

وأخرجه مسلم؛ كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزنا / 1475 4/ عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهنيّ أنهما قالا: «إنْ رجلا من الأعراب أتى رسول الله كيده فقال: يا رسول الله؛ أتشدك الل إلا 
قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال 
رسول الله يَ: قل. قال: إن ابي كان عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته؛ وإنّى أخبرت أنّ على ابني 
الرّجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب 
عام وأنّ على امرأة هذا الرّجم. فقال رسول الله و: والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكما بكتاب الله؛ 
الوليدة والغنم ردّء وعلى ابتك جلد مائة وتغريب عام. واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها. قال: فغدا عليهاء فاعترفت» فأمر بها رسول الله وه فرجمت؟. 


(0) ينا 1.34 


وَيُمَرَبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ لزنا إلى عَبْرِ بك فنعا إلى بلَدِهِ مع العم 


تنبيه: لو عُرْبَ على الأوّلِ إلى بلد معين فهل يمنع من الانتقال إلى بلد آخر؟ 
وجهان: أصحهما ‏ كما في «أصل الروضة» ‏ لا يمنع ؛ لأنه امتثل» والمنع من الانتقال 
لم يدل عليه دليل» وما صححه الروياني ‏ من أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون 
كالحبس لهء فلا يُمَكّنُ من الضرب في الأرض؛ لأنه كالنزهة - يحمل ‏ كما قال 
شيخنا ‏ على أن المراد ببلد الغربة غير بلده؛ لأن ما عداه بلاد غربة» وبقوله: «فلا 
يُمَكَنُ من الضرب في الأرض"» أنه لا يُمَكّنُ من ذلك في جميع جوانبها؛ بل في غير 
جانب بلده فقط على ما عرف. ويجوز له أن يحمل معه جارية يتسرى بها مع نفقة 
يحتاجهاء وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي» وليس له أن يحمل معه أهله 
وعشيرتهء فإن خرجوا معه لم يُمنعواء ولا يعتقل في الموضع الذي عُرْبَ إليه كما 
قالاه؛ لكن يُحفظ بالمراقبة والتوكيل به؛ لِنَلّا يرجع إلى بلدته أو إلى ما دون المسافة 
منهاء لا لئلا ينتقل إلى بلد آخر لما مر من أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع» فإن احتيج 
إلى الاعتقال خوفا من رجوعه إلى ما ذكر اعتقل» وكذا إن خيف من تعرضه للنساء 
وإفسادهن فإنه يحبس؛ كما قاله الماوردي كما له عن الفساد. ولو عاد إلى البلد الذي 
غرب منه أو إلى دون مسافة القصر منه رُدّ واستؤنفت المدة على الأصح؛ إذ لا يجوز 
تفريق سَّنَةٍ التّغريبٍ في الحرء ولا نصفها في غيره؛ لأن الإيحاش لا يحصل معهء 
وقضية هذا أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرّب إليه» وهو كذلك» وعبارة صاحب 
«الذخائر» : «رُدَّ إلى الغربة»» ثم نقل عن «المهذب» ما جزم به الرافعي أنه يُرَدٌ إلى البلد 
الذي غرب إليه» وأشار إلى تفرده به» ولم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك فقال: 
«الأشبه أن يقال: إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد؛. 


[تغريب الرَّاني الغريب من بلد الزّنا إلى غيره؛ وحكم عوده إلى بلده الأصليٌ] 
(ويغب) زَّانِ (غريب) له بلد (من بلد الزنا) تنكيلا وإبعادًا عن موضع الفاحشة (إلى 
غير بلده)؛ لأن المقصود إيحاشه وعقوبته وعوده إلى وطنه يأباهء ويشترط أن يكون بينه 
وبين بلده مسافة القصر فما فوقها ليحصل ما ذكر (فإن عاد إلى بلده) الأصلي (منع 


5 سحيو 5 (7) 


في الأصَحّ ؛ بل مَعَ روج أو مَحْرَمٍ 1 


منه”'2 في الأصح) معاملة”"' له بنقيض قصده.ء ومقابل الأصح أنه لا يتعرض لهء وهو 
احتمال للغزالي لا وجه كما يوهمه كلام المتن ولو زنى الغريب في البلد الذي عُربٌ إليه 
عُوَبَ إلى بلد آخر ودخلت مدة بقية الأول في مدة الثاني لتجانس الحَدَّيْنَه ولو زنى 
المسافر في طريقه غرب إلى غير مقصده لما مر وتازع في ذلك التلقيئن رعال : لا يحجر 
على الإمام في ذلك؛ بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع. ومن لا وطن له 
كالمهاجر إلينا من دار الحرب ولم يتوطن بلدًا يمهل حتى يتوطن ثم يغرب» وهذا لا ينافيه 
قول القاضي أنه يغرب من المكان الذي قصده. ويغرب البدوي عن حلته وقومه. 


[حكم تغريب المرأة وحدها] 
زد الات ارال عله و الاح بل ويه ' أو محرم)؛ لخبر: ولا 
افد الْمَرأة إلا وَمَمَهَا روج أ رم أ وفي الصحيحيز : ١لا‏ يحل لامرأة يُؤْمِنُ بالف 


وَاليوْم الآخر أَنْ تُسَافرَ مير يَْمٍ إِلامَعَ ذي رجمِ)0* 2 ؟: ولآن القضد تاديبهاء والزائية إذا 


)١‏ ليست في نسخة البابي الحلبي. 

زفق في نسخة البابي الحلبي : «معارضة». 

(؟) بأن كانت أمة أو حرّة وكان الزنا قبل الدخول؛ أو طرأ التزويج بعدهء فلا يقال: إن من لها زوج 
محصنة . انتهى «رشيدي»2. وعبارة اخ ضص»: فإن قلت: كيف تكون زوجة وتزني» ويكون الواجب 
التغريب دون الرجم؛ مع أن الواجب إِنما هو الرجم لا الجلد والتغريب. قلت: يصوّر ذلك فيما إذا 
عقد عليها ولم يدخل بها وزنت» فيقال لها: زوجة الآن وهو زوج . انتهى. 
انظر : حاشية الجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود. .)77١/4(‏ 

(4:) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الإحصار وجزاء الصيد» باب حج النساء /57/ا١/»‏ 
ومسلم؛ كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره /7711/» ولفظه عند الخاره 
رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَيِ: «لا تسافر المرأة إلا مع 
محرم» ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم» الحديث . وأخرجه أحمد في امسنده» ا 
الخدري رضي الله تعالى عنه /١١431١/‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهء وفيه قوله: 
سمعت رسول الله يي يقول: الا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرم منها» الحديث. 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب تقصير الصلاة. باب في كم يقصر الصّلاة »/٠١78/‏ 
ومسلم؛ كتاب الحج؛ باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره / ٠/5777‏ / 575137/ . 


0 ككابا لوا قر 
وَلَوْ بأَجْرَةِ» إن امع بأَجْرَ رَوَلَمْ يُجْبَرْ ني الأَصَمٌ . 


وَالعَبْدُ : حَمْسُونَ 0 000 


خرجت وحدها هتكت جلباب”'' الحياء؛ والثاني: تُعَرَبُ وحدها؛ لأنه سفر واجب 
عليها فأشبه سفر الهجرة» قال البلقيني: ونصنّ عليه في موضعين من «الأم». وقال: 
إن النهي عن سفرها وحدها إنما هو فيما لا يلزمها». (ولو) لم يخرج الزوج أو المحرم 
إلا (بأجرة) لزمها ذلك؛ وهو في مالها على الأصح إذا كان لها مال؛ لأنها مما يتم بها 
الواجب كأجرة الجََلَادِء ولأنها من مؤن سفرهاء فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال. 

تنبيه: مكل الخلاف إذا كان 'الطريق آمثاء ول فله تخرب: وحدها جما وقضية 
كلام المصنف أنه لا يُكتفى بالنسوة الكّقات» وهو كذلك مع عدم أمن الطريق» وأما مع 
أمنها ففيه وجهان: أظهرهما: أنه يكفي ؛ قياسًا على الزوج والمحرم» قال الرافعي: 
(وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة». انتهى» والاكتفاء بها هو ما في «الشامل» وغيره» 
وقال ابن الرفعة: (إنه الأصح». والبلقيني: (إنه المعتمد»» وصكّحه المصنف في 
«مجموعه» في نظيره من الحج مع أنه على التراخي فهذا أولى. وقضية كلامهم أن 
الرجل يغرب وحده ولو أمردء والظاهر ما قال الأذرعي وغيره: «أن الأمرد الحسن 
ال يح ع بم إلى محرم ونحوه». 

(فإن امتنع) من ذكِرَ من من الخروج ولو (بأجرة لم يجبر في الأصح) كما في الحج» 
ولأن فيه تغريب من لم يذنب» ولا يأثم بامتناعه كما بحثه في «المطلب». والثاني: 
يجبر للحاجة إليه في إقامة الواجب» وعلى الأول يؤخر تغريبهما إلى أن يتيسر كما جزم 
به ابن الصباغ . 

[حَدُ الرّاي الذي فيه رِقّ] 
(و) حد غير الجر من (العبد) أو غيره إذا كان مكلفًا (خمسون) جلدة؛ لقوله تعالى 


سرم مر 


»]76 َإذ أُحْصِنَّ إن برج د ِمحِمَةَ و فُعليينٌ يضف يضف مَاعَلَ الْمخصَدتٍ م م ألْمَدَايَ» [النساء:‎ ١ 


)١(‏ أي سترةة فإضافته إلى الحياء من إضافة المشبّه به إلى المشبّه؛ أي الحياء الذي كالجلباب بجامع 
المنع في كُل. 


قة واي 5 (7) 
وَيُكَوَبُ نضْف سَنَةٍ وَفِي قَوْلٍ : سَنَق وَفِي قَوْلٍ : لايد هَدَتُ 


والمراد الجلد؛ لأن الرجم قتل والقتل لا يَتَنَضَّفٌء وروى مالك وأحمد عن علي 
رضي الله تعالى عنه له أي بع قدا ين حَسينَ6”'؛ إذ لا فرق 
في ذلك بين الذكر والأنثى بجامع الرق» ولو عبّر المصنف ب«من فيه رِقٌ» لَعَمّ الذَكَر 
والأنثى والمكاتب وأمَّ الولد والمُبَعّضَ واستغنى عما قدرته» وقيل: إن الحد يقسط 
على المُبَعّضٍ بقدر ما فيه من الحُرّيّة والرق فيكون على خرٌ النصف ثلاثة أرباع الجلد. 

(ويغرب) من فيه رق (نصف سنة)؛ لعموم الآية("©2» ولأنه يتبعض فأشبه الجلدء 
وعلى التقسيط في المُبَعَضٍ يغرب تسعة أشهر (وفي قول:) يغرب من فيه رق (سنة)؛ 
لأن ما يتعلق بالطبع لا يفرق فيه بين الحُرٌ وغيره؛ كمدة العْنّةِ والإيلاء (وفي قول: 
لا يغرب)؛ لأن فيه تفويت حق السيد؛ لأن الرقيق لا أهل له فلا يستوحش بالتغريب» 
وأجاب الأول: بأنه إذا أَلِفَ موضعًا شق عليه فراقه» ولا يُبالى بحق السيد في 
العقوبات؛ كما يقطع بالسرقة ويقتل بالردة» والأشبه ‏ كما قال الزركشي - أنه يعتبر في 
حريك لمتحي محر ديا «البيره . ومؤنة المُعْرَبِ في مدة تغريبه على نفسه إن 
كان حكاء وعلى سيده إن كان رقيقًا وإن زادت على مؤنة الحضر. 


)200 أخرجه أحمد في «مسنده»؛ مسنئد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه / ٠‏ 487/ عن الحسن بن سعد عن 
أبيه: «أن يُحَنَّس وصفية كانا من سبي الخمس» فزنت صفيّة برجل من الخمس.ء فولدت غلامًاء 
فادّعاه الزّاني ويُحنس» فاختصما إلى عثمان» فرفعهما إلى عليّ بن أ بي طالب» فقال عليّ: أنضي 
فيهما بقضاء رسول الله كَكِِةِ: الولد للفراش وللعاهر الحجرء تاهما لين سن قال 
محققه العلامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح؛ سعد بن معبد والد الحسن بن سعد: هو مولى 
الحسن بن عليّ» وهو تابعي وذكره ابن حبّان في الثّقات. 
وذكره الهيئميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الطلاق» باب الولد للفراش / 7/857/ وقال: رواء أحمد 
والبزّارء وفيه الحجاج بن أرطأة» وهو مدلس» وبقيّة رجال أحمد ثقات 
قلت: أمَا الإمام مالك فقد أخرج في «الموطأ»» كتاب الحدود» باب جامع ما جاء في حدّ الزنا 
عن عبد الله بن عيّاش بن ربيعة المخزومي قال: «أمرني عمر بن الخطاب في فتية من قريش» 
فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خحمسين في الزنا» . ْ 1 

4 أي قوله تعالى: « فَإِدَآ أحْصِنَّ ونْ تب يعَاحِسَة مَمَليِبنَ يضف مَا عَلَ الْمُحَصَئنتٍ ورج المَدَابْ‎ )١( 
.]7١6 [النساء:‎ 


(01) كلما ع 


تنبيه : لو زنى العبد المُّؤْجَرُ د وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو 
يؤخر إلى مضي المدة؟ وجهان حكاهما الدارمي» قال الأذرعي : «ويقرب أن يفرق بين 
طول مدة الإجارة وقصرهاء قال: ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر أيضًا» . انتهى» 
والأوجه ‏ كما قال شيخنا -: أنه لا يغرب إن تعذر عمله في الغربة؛ كما لا يحبس 
لغريمه إن تعذر عمله في الحبس بل أُوْلَى ؛ لأن ذلك حق آدمي وهذا حت الله تعالى» 
بخلاف المرأة إذا توجه عليها حبس فإنها تحبس ولو فات التمتع على الزوج؛ لأنه 
لا غاية له»ء وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين العبد المسلم والكافر وهو كذلك» 
وقول البلقيني : لا حدّ على الرقيق الكافر؛ لأنه لم يلتزم الأحكام بالذمة؛ إذ لا جزية 
عليه فهو كالمَعَاهَلِ» وَالْمُعَاهَدٌ لا يُحَذ) مردود؛ لقول الأصحاب: «للكافر أن يَحُدَّ 
عبدَهٌ الكافيٌ ولأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد. ولأنه لا يلزم من 
عدم لزوم الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية». 

[ما يثبت به الزتا] 

(ويشبت) الزنا بأحد أمرين0©: 

* (يبينة) عليه» وهي أربعة شهود؛ لآية : #وَألّق تيرك الْشَحِمَةَس نَسآبحخت » 
[الساء: 16]. 

تنبيه : أطلق البينة ويشترط فيها التفصيل» فتذكر بمن زنى”"2؛ لجواز أن لا حد عليه 
بوطئهاء والكيفية”"“؟ لاحتمال إرادة المباشرة فيما دون الفرج» وتتعرض للحشفة أو 
قدرها وقت الزنا9؟» فيقولون: «رأيناه أدخل ذكره ‏ أو قدر حشفته منه ‏ في فرج فلانة 


. ويزاد اللعان في حقّ الزوج» فلا يثبت الزنا باليمين المردودة ولابحبل المرأة وهي خليّة خلاقًا للمالكيّة‎ )١( 
أي فتصرّح بالتي زنى بها؛ كأن تقول: أدخل حشفته في فرج فلانة على سبيل الزّنا. ولا بد أن تذكر‎ )1( 
الإحصان أو عدمه كما في «العباب». انتهى اح ل2.‎ 
.)7177/4( انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب؛ كتاب الحدود»‎ 
أي كيفية ما وجد منه هل هو إيلاج أو غيره.‎ )7( 
وكذا مكانهء لا بد منهما؛ لأنَ المرأة تحلٌ في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان.‎ )4( 
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على وجه الزناا» وينبغي كما قال الزركشي - أن يقوم م277 «زَنَى بها زِنًا يُوْجِبُ 
الْحَدَ) إذا كانوا عارفين بأحكامهء ويشترط تَقَدُمْ لفظ «أشهد» على أنه «زَنَى»)2 وتذكر 


الموضع» فإنهم لو اختلفوا فيه بطلت الشهادة. 
* (أو إقرار) حقيقي ولو (مَرَةَ)؛ لأنه يك رجم ماعرًا والغامدية”"' بإقرارهما رواه 


مسلم. 


تنبيه : أشار بقوله: «مرة» إلى خلاف مذهب أبي حنيفة”© وأحمد حيث اعتبرا الإقرار 


. أي مقام قوله: «فيقولون: رأيناه أدخل ذكره أو قدر حشفته منه في فرج فلانة على وجه الرّنا؛‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى / 577١‏ 54/ عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه قال: «جاء ماعز بن مالك إلى النبيّ كد فقال: يا رسول الله طهّرني. فقال: ويحك ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني . فقال التّبِيَ بكللة: 
ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد. ثم جاء فقال: يا رسول الله طهّرني. 
فقال النبئ يَكِِ مئل ذلك؛ حتى إذا كانت الرّابعة» فقال له رسول الله يلِ: فيم أطهّرك؟ فقال: من 
الوّنى. فسأل رسول الله َليِ: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجئون» فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل 
فَاسْتَْكَهَهُ فلم يجد منه ريح خمرء قال: فقال رسول الله يكِ أزنيت؟ فقال: نعم. فأمر به فرجمء 
فكان النّاس فيه فرقتين: قائل يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به خطيئته . وقائل يقول: ما توبة أفضل 
من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبيّ يو فوضع يده في يدهء ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا 
بذلك يومين أو ثلاثة» ثمّ جاء رسول الله يِه وهم جلوس» فسلّم ثم جلسء فقال: استغفروا 
لماعز بن مالك. قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. قال: فقال رسول الله يَكخِ: لقد تاب توبة لو 
قسمت بين أمّة لوسعتهم». 
قال: ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهّرني. فقال: ويحك ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه. فقالت: أراك تريد أن تردّدني كما رددت ماعز ين مالك. فقال: 
وما ذاك؟ فقالت: إنها حبلى من الرّنى. فقال: آنت؟ قالت: : نعم. فقال لها: حبى تضعي ما في 
بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى النبي كك فقال: قد وضعت 
الغامديّة . فقال : إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه . فقام رجل من الأنصار فقال: 
إلى رضاعه يا نبي الله . قال: فرجمها». 

(*) ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى: إلى أنَّ الزّنا يثبت بالبيّنة والإقرار: أمَا البّنة فهي أن يشهد أربعة من 
الشهود على رجل أو امرأة بالزنى . أما الإقرار فهو أن يقرّ البالغ العاقل على نفسه بالزنى أربع مرات 
في أربع مجالس مختلفة» ويردّه القاضي في كل مرّة حتى لا يراه ولا يؤاخذه بإقراره» - 


والقهاه هاه هاه هاه هاه هاه اه قافاهة وهاه هد ها فاه وه وا. هاه و وا واه هاه واوا و وه واوا هد و و6 م6 6 ها 6ه 


أربعًا لحديث ماعز رضي الله عنهء وأجاب أثمتنا: بأنه َك إنما كرره على ماعز فى 
خبره؟؛ لأنه شك في عقله ولهذا قال: «أبكَ جَنُونُ2©"0, ولم يكرره في خبر الغامدية. 
ويعتبر كون الإقرار مُفَضَّلَا كالشهادة؛ فلا يستوفي القاضي الحد بعلمه كما قاله 
المصنف في القضاءء بخلاف سيد العبد فإنه يستوفيه من العبد بعلمهء أما الإقرار 
التقديري ‏ وهو اليمين المردودة بعد نكول الخصم - فلا يثبت به الزناء ولكن يسقط به 
الحد عن القاذف» وأورد طريق آخر مختص بالمرأة» وهو ما إذا قذفها الزوج ولاعن 
ولم تلاعن هي فإنه يجب عليها الحد كما ذكراه في بابه. 

فروع: يكفي في ثبوت الحد إشارة الأخرس بالإقرار بالزنا. 

وإن رُئي رجل وامرأة أجنبيان تحت لحاف عَزّرا ولم يحدا. 

ويقام الحَدٌ في دار الحرب إن لم يخف فتنة في نحو ردة المحدود والتحاقه بدار 
الحرب . 

ويس للزاني ولك من ارتكب معصية الستر على نفسه؛ لخبر: 0م كن أن عن هذه 
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الْعَادويَاك نيا ماكح يستر الله فَإِنَّ مَنْ أَبَدَى لما صَفْحَبَة0'" أَقَمْنًا عَلَيْهِ الْحَده 20 رواه 


- 2 ويزجره على الإقرارء ويظهر له كراهة ذلك» ويأمر بتنحيه عنه» فإن عاد ثانيًا فعل به كذلك» فإن عاد 
ثالنا فعل به كذلك» فإن أقرٌ أربع مرّات في مجلس واحد فهو بمنزلة إقرار واحدء وإن أقرّ بالزنى ثمّ 
وجح جنة ضح وو 
انظر : الفقه الحنفيّ وأدلته لمولانا العلامة أسعد الصاغرجيء كتاب الحدودء حدّ الزُّناء يما يغبت 
الزّناء (؟/199-7589). 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(؟) قوله: «القاذورات» أي المعاصي . وقوله: «صفحته' أي ذنبه. 

(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛» كتاب التوبة والإنابة / 715// عن عبد الله بن عمر رضي الله 
لي ا اي فقال: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله 
عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله» وليتب إلى الله؛ فإنّه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عرّ 
وجل». قال الحاكم رحمه الله تعالى: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 


35 نيوا 512 (0) 


الحاكم والبيهقي بإسناد جيد» فإظهارها لِيْحَدَّ أو يعزر خلاف المستحب» وأما التحدث 
بها تَفَكّهَا فحرام قطمًا للأخبار الصحيحة20 فيهء وأيضًا فقد يُسَنّ له ستر ذلك بترك 
الشهادة إن رآه مصلحةء فإن تعلق بتركها إيجاب حَدَّ على الغير؛ كأن شهد ثلاثة بالزنا 
أثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداءء أما ما يتعلق بحق آدمي كقتل أو قذف فإنه يستحب 
له؛ بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه لما في حقوق الآدميين من التضييق . 

ويحرم العفو عن حدّ الله تعالى والشفاعة فيه؛ لقوله يِ لأسامة لما كلمه في شأن 


7 8 لك تك إن 126 > #2 نات و 1 خ وماة 0 
المخزومية التي سرقت , ١أنَشْفعٌ‏ في حَدٌ مِنْ حَدوْدٍ الوبعانئ؟ ثم قام فخَطب فَقَالَ: 07 أَهْلَكَ 


2 
الَِّينَ من قيكم نهم كانُوا ذا سرَقَ فِهمْ يِف تَرَكُوْة وَإِذَا سَرَقَ يهم الضّعِيفُ أَقَامُو عَليْهِ 
الح وآئم ؛ الله لَوْ أن مَاطِمَة بنْتَ مُحَمدٍ يوقت قفش دعا روا الشيكان: 


[ما يسقط به الإقرار بالرّنا] 
(ولو أقرّ) بالزنا (ثم 0 الحد عنه ؛ لأنه كك عَرَضَ لماعز بالرجوع 
بقوله: : املك قبت أذ غمَرْت أذ تَطَزت”” “» فلو لم يسقط به الحد لما كان له معنى» 
ولأنهم لما رجموه قال: ددني إلى رسول الله كك فلم يسمعوا وذكروا ذلك 


2# ِو ل 
للنبي يكل فقال: «مَلَا َرَكَْمُوْهُ لَعَلَّهُ يَتَوْبُ فَيَتَوبُ الله” عَلَيْوِه( 24 قال ابن عبد اليه : 


]01 أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه /01/7١/‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله يك يقول: «كلّ أمّتي معافى إلا المجاهرين» وإنَّ من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثمّ يصبح وقد ستره الله» فيقول: يا فلان؛ عملت اليارحة 
كذا وكذا. وقد بات يستره ربه» ويصيح يكشف ستر الله عنه؟ . 

هع أخخر جه البخاريّ في «صحيحه؟» كتاب الأنبياء. باب : « أن حَسِبتَ أن أَصَحَنب الْكَهِفٍ وَالرَِرٍ 4 
[الكهف : 7788/]9/ ؛ ومسلم» كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره / ./14٠١‏ 

65 أخرجه البخاريَ في «صحيحه»» كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمقرّ: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ /1478/ » وأبو داودء كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك //513717/ . 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك /1419/ . والحاكم في «المستدرك»» 
كتاب الحدود / 8085/ء وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
«التلخيص؟: صحيح 


(0) ابيا 5 


وما وها فاه هد ود هه .د وه هاو هه ف ها واه هاوه هاه هاه واه و هد و ود واه وا واو واو و هد وا .دام .ا م ا مداه هد عام 


«هذا أوضح دليل على أنه يقبل رجوعه؛؛ لكن لو قتل بعد الرجوع لم يُقْتَصّ من قاتله؛ 
لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوعء ويضمن بالدية كما قال ابن المقرّي؛ لأن 
الضمان بها بجامع الشبهة . ويحصل الرجوع بقوله: «كذبثُ» أو ارجعتُ عما أقررت به» أو 
«ما زنيثُ» أو «كنت فاخذث؛ أو نحو ذلك» وسواء رجع بعد الشروع في الحد أو قبله» فإن 
رجع في أثنائه» فكمل الإمام متعديًا؛ بأن كان يعتقد سقوطه بالرجوع فمات بذلك هل 
يجب عليه نصف الدية؛ لأنه مات بمضمون وغيره» أو توزع الدية على السّياط؟ قولان: 
أقربهما ‏ كما قال شيخنا ‏ الثاني؛ كما لو ضربه زائدًا على حد القذف 

يْسَنُ لمن أقر بزنا أو شرب مسكرًا الرجوع كما يستتر ابتداء؛ كما رجحه في 
0 

فروع: لو قال: «زنيثُ بفلانة» فأنكرت وقالت: «كان تزوّجني» فَمُقدٌ بالزنا وقاذف 
لهاء فيلزمه حدّ الزنا وحدّ القذفء. فإن رجع سقط حد الزنا وَحْدَهُ. وإن قال20: «زنيتُ 
بها مُكْرَمَة؛ لزمه حد الزنا لا القذف» ولزمه لها مهرء فإن رجع عن إقراره سقط الحد 
لا المهر؛ لأنه حق آدمي . 

ولو شهدوا بإقراره بالزنا فَكَدّبَهُمْ لم يقبل تكذيبه؛ لأنه تكذيب للشهود والقاضي . 

ولو أقر بالزناء ثم شهد عليه أربعة بالزناء ثم رجع عن الإقرار هل يحد؟ وجهان: 
أحدهما: يُحَدٌَ لبقاء حجة البينة؛ كما لو شهد عليه ثمانية فَرَدَّ أربعة» وثانيهما: لا؛ إذ 
لا أثر لل للبينة مع الإقرار وقد بطل» ونقلهما او ا وقال: 
«الأصح . عندي اعتبار أسبقهما»» وينبغي ‏ كما قال شيخي - أن المعول على البينة حيث 
وجدت؛ لأن البينة في هذا الباب أقوى؛ كما أن الإقرار في المال أقوى؛ إلا إذا أسند 
الحكم للإقرار فإنه يعمل به قدمت البينة عليه أو تأخرت . 

تنبيه: قد يُفْهِمُ كلام المصنف عدم سقوط الحد بعد ثبوته بالبيئة» وهو كذلك. فلا 
يسقط بالرجوع كما لا يسقط هو ولا الثابت بالإقرار بالتوبة؛ لكن اسْتثني منه صورتان: 


لق ليست في نسختي المقابلة . 


4 مخ 5 7 


وه م 0 0 0 5 م د كوه كلع 56 2 سس قد 00 000 وام 
وََ قال: «لا تَحُدّوني» أؤ هَرَبَ فلا في الأصَحٌ. وَلوْ شهد أَرْبَعَة برِناهَا وَأَرْبَعٌ نسْوَةٍ 
ع رو م ةك 2 

أنّهَا عَذْرَاءٌ لم تُحَدَّ هِيَّ وَلا قاذفهًاء 0000 


الأولى: ما إذا أقيمت عليه البينة ثم ادعى الزوجية كما نص عليه الشافعي» قال 
الزركشي: «وما نقله الرافعي عن الإمام في السرقة مما يخالفه مردود» . 

الثانية: الإسلامء فإذا ثبت زنا الذميّ ببينة ثم أسلم سقط عنه الحد؛ كما ذكره في 
«زيادة الروضة» اخر السير. 

(ولو قال) المقرَّ بالزنا (لا تحدوني أو هرب) من إقامة الحد (فلا) يسقط عنه (فى 
الأصح)؛ لأنه قد صرح بالإقرار ولم يصرح بالرجوع» ولكن يُكَفتٌ عنه في الحال 
ولا يتبع» فإن رجع فذاك وإلا حذدّء وإن لم يُكَفتّ عنه فمات فلا ضمان»؛ لأنه كل لم 
يوجب عليهم في قصة ماعز عي والثاني : يسقط لإشعاره الرجوع . 

تنبيه : لا يشترط حياة الشهود ولا حضورهم حالة الحكم. ولا قرب عهد الزناء 
فتقبل الشهادة به وإن تطاول الزمان. 

[ما تسقط به بَيّنَهُ الرّنا] 

ولما فرغ من مسقط الإقرار بالزنا شرع في مسقط البينة فقال: (ولو شهد أربعة) من 
الرجال (بزناهاء وأربعٌ نسوة) أو رجلان كما قال البلقيني» أو رجل وامرأتان كما قاله 
غيره (أنها عذراء) بمعجمة؛ أي يكنا”2» سميت بذلك لتعذر جماعها وصعوبته (لم تُحَدّ 
هي)؛ لشبهة بقاء العذرة» والحدّ يدرأ بالشبهات؛ لأن الظاهر من حالها أنها لم تؤْطأ 
(ولا قاذفها)””© لقيام البينة بزناهاء واحتمال عود بكارتها لترك المبالغة في الاقتضاض» 
قال البلقيني: «هذا إذا لم تكن غوراء يمكن تغييب الحشفة مع بقاء البكارة» فإن كان 
كذلك حُدَّتْ لثبوت الزنا وعدم التنافي». انتهى» وتقدم الفرق بينه وبين التحليل: أن 
)00 راجع قصة ماعز وإقراره أمام النَبيّ قل فيما سبق من الحواشي . 
(؟) أي أو رتقاء أو قرناء. 
(5) أي ولا على الزاني أيضًا. 


)01( 0 ُُ ع 


التحليل مبني على تكميل اللذة. ولا الشّهُّوْدة'2 أيضًا؛ لقوله تعالى : 72557 كَايَثُ 
َلامَّهيةً» [البقرة: 2187 قال القاضي : «وتسقط حصانتها بلا خلاف». 

تنبيه: ما أطلقه المصنف وغيره من عدم حدّ قاذفها قيده القاضي الحسين بما إذا كان 
بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه» فإن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدن 
بأنها عذراء وجب الحدّء ولو شهد عليها أربعة بالزنا وأربع بأنها رَْقَاء فليس عليها حد 
الزناء ولا عليهم حد القذف؛ لأنهم رموا من لا يمكن جِمَاعَةُ . 

(ولو عيّن شاهد) من الأربعة (زاوية) من زوايا البيت (لزناه» و) عَيّنَ (الباقون) منهم 
زاوية (غيرها لم يثبت)؛ أي الحد؛ لأنهم لم يتفقوا على زنية واحدة» فأشبه ما لو قال 
بعضهم : «زنى بالغداة»» وبعضهم : «بالعشي». 

تنبيه: سكت المصنف عن سقوط الحد عن القاذف» والظاهر ‏ كما قال الزركشى - 
عدم سقوطه. ويجب الحدّ على الشهود في الأظهر؛ لأن عددهم لم يتم في زنية» قال 
الزركشي : ولا يبعد عدم الحد على الشهود إذا تقاربت الزوايا؛ لإمكان الزحف مع دوام 
الإيلاج . 

[بيان مستوفي حَدٌ الرّنا من حُرٌ ومُبَعَضٍ] 

(و) بعد ثبوت حَدَّ الزنا (يستوفيه الإمام”" الأعظم (أو نائبه) فيه (من) زانٍ (خحة) 
للاتباع (و) من (مُبَعَضٍ )؛ لأنه لا ولاية للسيد على الحُرٌ منه”” » والحَدٌ متعلق بجملته . 

تنبيه: في معنى المُبَعَضٍ العبدٌ الموقوف كله أو بعضه؛ بناءً على الأظهر أن الملك 


)١(‏ قوله: «ولا الشهود» معطوف على قوله: «ولا قاذفها' أي ولا يحدّ الشهود. 

(؟) لآن الاستيفاء من وظيفته» قال الشيخ عز الدين: وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها كالقصاص؛ 
لانهم قد يتركون ذلك خوفًا من العار. ولو جلده واحد من الآحاد ضمن » والحرية تعتبر وقت 
الوجوب . 


(؟) أي على الجزء الح من المبعض . 


27 مخين | 5 (7) 


> هو واه 00 


وَيُسْتَحَتٌ حخضورٌ الإِمام وَشهوده. ما ارم قل ل بج مم مات و 16 عا 4 ف ا 


فيه لله تعالى» وعبد بيت المال» وعبد محجورهء ومستولدة الكافر» والعبد الموصى 
بإعتاقه إذا زنى بعد موت الموصي وقبل إعتاقه» وهو يخرج من الثلث كما قاله البلقيني؛ 
بناء على أن أكسابه له وهو المذهبء ومُعْتبْدُ الحرية حال الوجوب» ولو زنى ذم حر ثم 
نقض العهد وَاسْتْرِقَ أقام الإمام عليه الحدّ دون سيده كما في «الروضة» وأصلها . 

وخرج ب«الإمام أو نائبه» غيره» فلو استوفى الجلد واحد من الناس لم يقع حدًا 
ولزمه الضمان؛ لأن الحَدّ يختلف وقتا ومحلًا فلا يقع حدًا إلا بإذن الإمام» بخلاف 
القطعء قال ابن عبد السلام: «وإنما لم يفوض لأولياء المزني بها؛ لأنهم قد 
لا يستوفونه خوفا من العار) . 

قال القاضي : «ولا بُدَّ في إقامة الحدود من النية حتى لو ضرب لمصادرة أو غيرها 
وعليه حدود لم يحسب منها'» وقال القفال: «لا يحتاج فيها إلى نية حتى لو حد بنية الشرب 
فظهر أنه حَدَّهُ للزنا جاز؛ لأنه لو أخطأ من يده اليمنى إلى اليسرى في السرقة أجزأء وعلى هذا 
لو أن الإمام جلد رجلا مائة ظلمًا فبان أن عليه حدّ الزنا سقط عنه؛ كما لو قتل رجلا فبان أنه 
قاتل أبيه». انتهى» والأشبه ‏ كما قال الأذرعي ‏ ما قاله القاضي في صور جلده ظلمّاء وأما 
ما قبلها فالإجزاء فيه ظاهر ؛ لأنه قصد الحدء فلا عبرة بظنه أنه عن الشرب . 

فرع: لو زنى الإمام الأعظم لم ينعزل» ويقيم عليه الحد من وَلِيَ الحكم عنه كما 
قاله القفال. 

[حكم حضور الإمام وشهود الرّنا عند استيفاء الحَدّ] 

(ويستحب) عند استيفاء الحد سواء أثبت بالبيئة أم بالإقرار (حضور الإمامء و) 
حضور (شهوده)؛ أي الزنا إن ثبت بهم للخروج من خلاف أبي حنيفة» فإنه قال بوجوب 
حضورهمء لنا: أنه يلخ رجم الغامدية وماعرًا ولم يحضرهما وقال لأنيس : دفن 
عْترفَثْ فَارْجُنْهَاه0''» ولم يقل: «فاعلمني حتى أحضر»» ولا قال له: «أحضر معك 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في صحيحه؛» كتاب الوكالة» باب: الوكالة في الحدود / ٠4١7/ء‏ ومسلمء كتاب 
الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرِّنا / 578 5/ . 


4:١ ا‎ )0١( 


ا 0 
وَيَحَدٌ الرّقيقَ سَيّدم فت نه عار موق لجع تدرا تور ويه متو لود وو لمع الي وده وس مواد عه الوا وهار “فاته أن 


جمعًا»»: وقياسًا على الجلد. ويسن حضور جمع من الرجال المسلمين الأحرار؛ لقوله 
تعالى : # وَلِْسَهَد عَذَاهُمَا طَيِمَهٌ من الْمُوْمِيِينَ 4 [النور: 7]» قال الشافعي رضي اللفاخنة :و أعليا 
أربعة عدد شهود الزنا. والسنة أن يبدأ الإمام بالرجم ثم الناس إن ثبت بالإقرار» وإن 
ثبت بالبينة بدأ به الشهود ثم الإمام ثم الناس . قال الماوردي: «وتعرض عليه التوبة قبل 
ا 7 لله : - 1 م 
رجمه لتكون خاتمة أمره» فإن حضر وقت صلاة أمرّ بهاء وإن تطوّع مُكنّ من ركعتين» 
وإن استسقى ماء سّقي» وإن استطعم لم يطعم؛ لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع 
مستقبل». 
[مستوفي حََدٌ الرّنا من الرّقيق] 

(ويَحُدٌ الرقيق سيّده) بنفسه أو نائبه إذا كان عالمًا بقدر الحد وكيفيته وإن لم يأذن له 
الإمام؛ لخبر أبي داود: «أقِيِمُوا الحُدُوْدَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَِمَانُكُن0'): وفى خبر 
الصحيحين: (إِذَا رَنَتْ أْمَهُ أَحَدِكُمْ فَلْيَحُدَهَا وَلَا بَمبِ عَلَيْهَاه!'© _بالمثلثة أى 
الأمة إذا زنت ثالثة ؛ لخبر ورد بذلك9", ويجب عليه أن يبين ذلك | شتريها. 

تنبيه : لو كان السيد امرأة هل تقيمه هي أو وليها أو السلطان؟ فيه أوجةٌ: أصحها: 
أولها كما شمله إطلاق المصنف . ويستثنى من إطلاقه السفيه فلا يقيم الحدّ على رقيقه ؛ 


أ 
أ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب: في إقامة الحد على المريض /447/» وأحمد فى 
«مسنده»» مسئد عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه / ٠7؟١/‏ . قال محققه العلامة أحمد شاكر: 
إسناده ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبيّ. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب البيوع» باب: بيع المدبّر / 2/1114 ومسلمء كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمة في الرَّنا / 41444/ كلاهما بلفظ : «إذا زنت أمة أحدكم» 
فتيّن زناهاء فليجلدها الحدّ» ولا يرب عليها؛ الحديث. 

6 أخرج البخاري في ااصحيحهةء» كتاب البيوع » باب: بيع المديّر »/7١١19/‏ ومسلم» كتاب 
الحدودء باب رجم اليهود وأهل الذمّة في الزّنا / 44140/ كلاهما بلفظ : «إذا زنت أمة أحدكم» 
فتبيّن زناهاء فليجلدها الحدّ ولا يثرّب عليهاء ثم إن زنت فليجلدها الحدّ ولا يثرّب» ثم إن زنت 
الثّالئة» فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل من شعر؟. 
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كما قاله الزركشي؛ لخروجه عن أهلية الاستصلاح والولاية. وشمل إطلاقه الحدّ حَدَّ 
الزنا وباقي الحدود حتى القطع وقتل الردة والمحاربة» وهو الأصح لإطلاق الخبر 
الناق 207 :ولو :كان الرفيق مدر كا شمد شلككة بتوزيع السياط على الملكء وَيُمَوَضُ 
المُنكسر”") إلى أحدهم أو غيرهم. وفي جواز إقامة الولي من أب وجدّ وحاكم ووصي 
وَقَيِم في رقيق الْمُوَلَى عليه من طفل وسفيه ومنجئون وجهان؟ قال :في «أصل الروضة»: 
الويشبه أن يقال: إن قلنا: الحدّ إطلا فله إقامته» أو ولاية ففيه الخلافء وقضيته 
ترجيح الجواز». قال ابن عبد السلام في «قواعده»: «وإنما يقيم السيد الحَدَّ على عبده 
إذا لم يكن بينهما عداوة ظاهرة»» قال الزركشي : «ويشكل بما إذا كان المقذوف السيد. 
فإنهم جَوَّرزوا له استيقاءه» . 

(و) يحدّه (الإمام) لعموم ولايته فأيهما فعل وقع الموقع» ولك السيت ذل 5 كنا 
صححه في «زيادة الروضة» لثبوت الحديث فيه» ولأنه أستر. 

تنبيه : العبرة بكونه سيدًا حال إقامة الحَدَّء فإذا زنى الرقيق فياعه سيده كان إقامة 
الحد لمشتريه. 

[الأحقٌ بِحَدٌ الرّقيق عند تنازع السّيّد والإمام] 

(فإن تنازعا)؛ أي الإمام والسيد في حد الرقيق (فالأصح) من احتمالات للإمام 
د (الإمام) الأعظم أو نائبه لعموم ولايته» والثاني: السيد لغرض إصلاح ملكهء 
والثالث : إن كان جلدًا فالسيد. أو قطعًا أو قتا فالإمام. 

تنبيه: يُستثنى من إطلاقه ما لو زنى ذمي ثم نقض العهد ثم اسْتَرِق فإن الحدّ إنما 
يقيمه عليه الإمام؛ لأنه لم يكن مملوكًا يومئذ» فإن قيل: قد مر أن الرقيق لو زنى ثم 
باعه سيده كان للمشتري إقامة الحد عليه ولم يكن مملوكًا له حال الزنا فالعبرة بحالة 
الاستيفاء. أجيب : بأنَّ استيفاء الحد هنا يثبت للإمام أَوَلَا واسترقاقه بعد ثبوته لا يمنع 


. أي قوله 6غ: «إذا زنت أمة أحدكم؛ الحديث‎ )١( 
. أي ما تبقّى من السياط إذا كان عدد السياط لا ينقسم على عدد الرؤوس دون باقي‎ 200 


(6١)‏ كايا و 
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استيفاءه؟ لآنه لم يثبت يثبت لسيده ابتداءء» وأما فيما مَنَ فثبت للسيد» وهو للاستصلاح » 
ولا وجه لإقامة البائع الحد عليه لخروجه عن ملكه فصار الاستيفاء مترددًا بين الإمام 
والمشتري . 

[حكم تغريب السيّد رقيقه الرّاني] 

(و) الأصح (أن السيد يغرّبه) كما يجلده؛ لاندراجه في خبر: «أَقِيِمُوا الْجُدُوْدَ عَلَى 
تاعلكت انق 0 والثاني : لا؛ لعدم ذكره في الحديث الْمَارٌء فإنه ذكر فيه الجلد 
فقط. وأجاب الأول: بأن سكوته في الحديث لا ينافيه» وقد ثبت ذلك عن عمر 
رضي الله تعالى عنه . 

تنبيه: مؤنة تغريب الرقيق في بيت المال» فإن فقد فعلى السيدء وعليه مؤنته فى 
زمن التغريب» وقيل: في بيت المال. 

[مستوفي حَدٌ الزّنا من المكاتب] 

(و) الأصح (أن) الزاني (المُكَاتب) بفتح المثناة (كحُرٌ) فلا يستوفيه إلا الإمام؛ 
لخروجه عن قبضة السيد بالكتابة الصحيحة» والثاني : أنه كالقنٌ؛ لأنه عبد ما بقى عليه 
را وعك الأول لو عبر ددن قبل استيفاء الحد هل للسيد الاستيفاء أو لا فيه 
نظر يعرف مما مََ فيما إذا زنى الذمي ثم نقض العهد واسْترِقٌ» أما المكاتب كتابة فاسدةً 
كلق 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في إقامة الحَدَّ على المريض /447/». وأحمد في 


«مسنده»» مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه / /١17٠‏ . قال محققه العلامة أحمد شاكر: 

إسناده ضعيف ؟ ؟ لضعف عيد الأعلى بن عامر الثعلبيّ . مقسما” 
)١(‏ يُشير يُشير الشارح إلى ما أخرجه أبو داود في «سئنه»» كتاب العتق» باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته 

فيعجز أو يموت /79777/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي كك قال: «المكاتب عبدٌ 

ما بقي عليه من كتابته درهم؟ . 

قلت: وذكره الصنعاني في #سيل السلام؟؛. كتاب العتق» باب: المدبَدُ المكاتب وأم الولد» 

(417//4). وقال: أخرجه أبو داود بإسنادٍ حسن» وأصله عند أحمد والثلاثة»؛ وصححه الحاكم . 
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وَأنّ الْفَاسِقَ وَالْكَافِرَ وَالمْكَانَبَ يَحْدُونَ عَبِيدَهُمْء وَأَنَّ السَيْد يُعَرّرُ وَيَسْمَعْ الْبيّة 


[حكم إقامة السيّدِ الفاسق والكافر والمكاتب الحَدّ على أرقّائهم] 

(و) الأصح (أن) السيد (الفاسق والكافر والمكاتب) -بفتح المثناة- (يحدُُون 
عبيدهم)؛ لعموم: «أقِيِمُوا الْحُدُوْد عَلَى ما مَلَكَتْ اكيم وهذا مبني على أن 
السيد يقيم الحد على عبده بطريق الملك لغرض الاستصلاح كالْفَضْدٍ والحجامة» وهو 
الأصح . والثاني : لا؛؟ بناء على أنه يقيمه بالولاية وليسوا من أهلها. 

تنبيه: سكت المصنف عن السيد المُبَعَضِ» ويؤخذ من توجيه الأول أنه كالمكاتب 
بل أَؤْلَى وإن خالف في ذلك البلقيني وقال: قضية النص المنع. ومحل الخلاف في 
الكافر إذا كان عبده كافرّاء أما إذا كان مسلمًا فليس له إقامة الحد عليه بحال كما صرح 
به ابن كج . وقال الأذرعي: إنه الأصح المختار. 

[حكم تعزير السَيّد رقيقه] 

(و) الأصح (أن السيد يعزر) رقيقه. والثاني: لا؛ لأنه غير مضبوط». فاختص 
بالإمام؟ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد. 

تنبيه: محل الخلاف في حقوق الله تعالى. أما حقوق نفسه وكذا حقوق غيره 

[حكم سماع السَيّد البيّنة على رقيقه بالعقوبة] 

(و) الأصح أن السيد (يسمع البينة) على رقيقه (بالعقوبة)؛ لأنه يملك إقامة الحد 
فملك سماع البينة به كالإمام» والثاني: لا؛ لأن سماعها مختص بالحُكام . وعلى الأول 
له النظر في تزكية البينة» ولا بد كما في «الروضة» وأصلها ‏ من علمه بصفات الشهود 
وأحكام الحدود وإن كان جاهلا بغيرهاء فلو سمع البيئة بزناه عالمًا بأحكامهاء أو قضى 


)000 أخرجه أبو داوود» كتاب الحدود» باب إقامة الحد على المريض / 577 5/ ء وأحمد في ا تله 4 ٠‏ 
مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه /1770/. قال محققه العلامة أحمد شاكر: إسناده 
ضعيف؛ لضعف عبد الأعلى بن عامر التعلبي . 


((0) كبا تا 1 


مع تعاعت ير اس سيعه ين 
وَالرَجِم بمدر وَحِجَارَةٍ معتدلة» 1 اا 


بما شاهده من زناه جاز. وخرج بكونه «عالمًا بأحكام البينة» ما لو لم يكن عالمًا بهاء 
فلا يسمعها لعدم أهليته لسماعهاء وقضيته أنه ليس للمكاتب والكافر والفاسق والمرأة 
سماعها؛ لعدم أهليتهم لسماعهاء فلا يحدون ببيئة؛ بل بإقرار أو بمشاهدة منهمء وقال 
الأذرعي: «ويشبه أن يختص سماع البينة وجرحها وتعديلها بالرجل العدل لا مطلقًا». 
وقال الزركشي : «إطلاق المصنف السَّيّدَ هنا بعد ذكره الكافر والمكاتّب يوهم طرد ذلك 
فيهمء وهو ممنوع» وقد صرح الرافعي وغيره باعتبار الأهلية في سماع البينة» وعلى 
هذا فيخرج الفاسق والمكاتب». انتهى» وقال شيخي : «المراد بكون فيه أهلية سماع 
البينة أنْ يعرفٌ أحكام الحدود وصفات الشهودء وعلى هذا فيسمعها الفاسق وغيرهء 
وهو ظاهر كلام الشيخين». 

تنبيه: هل للسيد أن يتولى لعان عبده فيما إذا قذف زوجته المملوكة لسيده بأن 
يلاعن بينهما؟ وجهان: أظهرهما الجواز؛ كما هو قضية كلام أصل «الروضة». 

[كيفيّة استيفاء حَدٌ الزنا] 

ثم أخذ في كيفية استيفاء الحد والآلة التي يرجم بها فقال: (والرجم) للمحصن إلى 
موته (بمدر)؛ أي طين متحججّر (وحجارة معتدلة)؛ أي ملء الكف كما اختاره 
اوردق لا سات انه للا طول تعذيبه» ولا بصخرات تُدَفْفُهُ فيفوت التنكيل 
المقصود؛ كذا قالاه تبعًا للإمام والغزالي» ونازع في ذلك البلقيني وقال: «يُرمى 
بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي» وأطال في ذلك. والاختيار فى حَبجَر 
المي كما قال الماوردي - أن يكون ملء الكف . 00 

تنبيه: جميمٌ بدن المحصن مَحَلّ للرجم؛ الْمَقَاتِلُ وغَيْدُهَا؛ لكن يختار ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين ‏ أن يتوقّى الوجه”'2. ويكون موقف الرامي بحيث لا يبعد عنه فيخطئه 
ولا يدنو منه فيؤلمه. 


)0( كلامه ‏ كشيخنا ‏ يقنضي أنه مستحبٌ» والمعتمد وجوب ذلك؛ ١ح‏ ل0. وقال «ع ش؟ على "م ر»: إنه مندوب. 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الرّناء (4/ 0187 
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لا يُحْمْرٌ للرَجْلٍ وَالأَصَحٌُ اسْيَحبَابُهُ لِلمَرْأةٍ إنْ نبت بَِينةٍ . ولا يُوَخَرُ لمَرَضٍ وَحَرٌ وَبَر 
#0 وَقيل : يُوّخَرٌ إن نبت بإقَرَار 

قال : «والأؤلى لمن حضره أن يرجمه إن رْجِمَ بالبينة» وأن يمسك عنه إِنْ رُجِمّ 
بالإقرار؟ . 


قال: «وينبغي؛ أي يجب أن يستر عورة الرجل وجميع بدن الحُرَّةِ عند الرجمء 
ولا يربط ولا يقيد». 

(ولا يحفر للرجل) عند رجمه» سواء أثبت زناه ببيئة أم بإقرار؛ كما في «الروضة» 
وأصلهاء وفْصَّلٌ الماوردي والشيخ أبو إسحق بين أن يثبت زناه ببيئنة» فيسن أن يحفر له 
حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب» أو بإقرار فلا يسن. (والأصح استحبابه)؛ 
أي الحفر (للمرأة)”' إلى صدرها (إن ثبت) زناها (ببينة)؛ لئلا تنتكشفء والظاهر من 
الشهود عدم الرجوع. بخلاف ماإذا ثبت بالإقرار؛؟ ليمكنها الهرب إن رجعت» 
والثاني: يحفر لها مطلقاء فقد ثبت الحفر في قصة الغامدية”" مع أنها كانت مُقَرَهٌ 
وأجات الأول: أن ذلك فعل بيانا للجراز. 

[حكم تأخير الرجم لمرض وحَرٌ وبردٍ مفرطين] 

(ولا يؤخر) الرجم (لمرض وحر وبرد مفرطين) سواء أثبت زناه ببيئة أم بإقرار؛ لأن 
النفس مستوفاةً فلا فرق بينه وبين الصحيح (وقيل: يؤخر إن ثبت بإقرار) كما نص عليه 
في «الأم»» وصحكّحه جمع منهم صاحب «التنبيه» والقاضي الحسين؛ لأن الظاهر 
رجوعه للندب إليه . 

تنبيه : كلام المصنف يقتضي وجوب التأخير على هذا الوجهء وقال البلقيني: «إنما 
هو مستحب»»ء قال: ااولم أرَ من تمض له هناء وتعرضوا له في الجلد». انتهى . 
)١(‏ وينبغي أن يُلحق بها الأمرد الجميل. 
(؟) أخرجه مسلم. كتاب الحدودء باب من اعترف على تفسه بالرّنا / 4477/ء وأبو داودء كتاب 


الحدود» باب في المرأة التي أمر النبيّ وَل برجمها من جهينة / 157 51/ » ولفظه: «فأمر بها فحفر 
لهاء وأمر بها فرجمت» الحديث. 


ات 5 


ويجب التأخير في صورتين : 

إحداهما: الحامل» فتؤخر إلى الوضع وانقضاء مدة الرضاع؛ كما ذكره المصنف 
في باب استيفاء القصاص. سواء أكان الحمل من زنا أم من غيره. 

الثانية: إذا أقر بالزنا ثم جَنّ لا يحد في جنونه بل يؤخر حتى يفيق ؛ لأنه قد يرجع» 
بخلاف ما لو ثبت بالبينة ثم جنّ ؛ قاله الرافعي في باب الردة. 

[حكم تأخير الجلد لمرض وح وبرد مفرطين] 

(ويُوؤجَّر الجلد) وإن لم يهلك غالبًا المرض) يرجى برؤه كالحمى والصداع؛ لأن 
المقصود الردع لا القتل» وقد يُفضي الجلد حينئذ إلى القتل. 

تنبيه: في معنى المرض التّفَاُ ومن به جرح أو ضربء وكذا الحامل كما نص عليه 
فى «المختصر». 

(فإن لم يرج برؤه) منه لزمانة أو كان نِضوًا”'' (جلد) ولا يؤخر؛ إذ لا غاية تنتظر؛ 
لكر (عليهماثة غصن) وهي الشماريخ يضرب به مرة إذا كان حا لما روا بو داود 
عن أبي أَمَامَ بن سَهْلٍ بْنِ حٍَُ أَنّهُ أَخبرة بض الصّحَابَة : «أَنّ رَجُلَا م: مِنْهُم اسَْكَى حَتَى 
أضْبيَ عاد جلدة عَلَى عَظمٍء َوَهَم عَلَى جَاريَةِ لَِعْضِهِمْ بر انين يو أذ يذو ل 
ُ شمْرَاخًا فِيَضْرِبُوهُ بها ضر 3 به وَاحدَة2"7) (فإن كان) عليه (خمسون) غصنًا (ضرب به مرتين) 


)١(‏ النْضوٌ ‏ بالكسر-: البعير المهزول» وقيل: هو المهزول من جميع الدَّوابٌء وهو أكثرء والجمع 
«أنضاءك. وقد يستعمل في الإنسان. 
انظر: لسان العرب» باب النون» مادة انضاك» (8/ 096). 

(1) أخرجه أبو داود؛ كتاب الحدود» باب في إقامة الحدّ على المريض / ٠/1477‏ والطبراني في 
«الأرسط». باب من اسمه أحمد / ١/574‏ ولفظه عن أبي أمامة: «أتي رسول الله يه برجل قد 
زنى؛ فسأله. فاعترف فأمر به وجُردٌء فإذا هو حش الخلق, فقعد فقال: ما يُبقي الضرب من هذا 
شيئًا . فدعا بأَنكُولٍ فيه مائة راح فضربه ضربة واحدة». 2 


4 دا 
وَتَصَحْهُ الأَعْصَانُ أ يَدْكَبسِنُ بَمْضُها عَلَى بَمْضٍ لِيَنَالَهُبَمْض ف الآلمء فَإِنْ بَرَ 


م 


لتكمل المائة» وإن كان رقيقًا ضرب مرة واحدة؛ وعلى هذا القياس. 

تنبيه: «العِسَتْكَالٌ» ‏ بكسر العين وفتحهاء ويقال: «عُنْكُوْلٌ؛- بضم العين- 
ود إِنْكَالٌ» بإبدالها همزة مع ضم الهمزة وكسرهاء اط قحك شمْراخ النخل 
ما دام رطبّاء أما إذا يبس فهو «عَرْجَون» وين لفان بل نت بدن الات 
بأطراف الثياب كما صرح به في «أصل الروضة"» وإن نازع البلقيني في الضرب بالنعال. 

(وتمسه)؛ أي المجلود (الأغصان) جميعها (أو ينكبس بعضها على بعض ليناله 
بعض الألم)؛ لثلا تبطل حكمة الحدّ» فإذا انتفى ذلك أو شك فيه لم يسقط الحدء فإن 
قيل: قد اكتفوا في الأيمان بالضرب غير المؤلم فَهَّلّا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن 
التاق معان لسرت لسوت فوا رف مهفا ازروالط رشيف على اير 
وهو لا يحصل إلا بالإيلام. 

(فإن برَأ) - بفتح الراء - المجلود بعد أن ضرب بما ذكر (أجزأه) الضرب به 
ولا يعاد» فإن قيل: المَعْضُْبُ”'' إذا حُجّ عنه ثم شفي وجب عليه إعادته فَهلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن الحدود مبنية على الدرء» فإن برىء قبل ذلك حدّ حدّ الأصحاء أو 
في الأثناء كمل حد الأمتحاء» واعتد بناامضى كمابيخلة الزركثي» وهو نظيراما لو قد 
في أثناء الصلاة على القيام؛ فلو صُرِبَ بما ذْكرَ من يرجى برؤه فبرأ لم يجزهء ويَُيُمن 
له حد قذف على مريض بين الضرب بِعِتْكَالٍِ ونحوه وبين الصبر إلى برئه؛ كما جرى 


وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والديات» باب الحدّ يجب على الضعيف 
7 وقال: رواه الطبرانيَ في الأوسط»ء ورجاله ثقات. 

)١(‏ المعضوب: الضّعيف. تقول منه: «عَضَبَةُه وقال الشافعيّ في المناسك: وإذا كان الرجل معضوبًا 
لا يستمسك على الراحلة» فحجّ عنه رجلٌ في تلك الحالة فإنه يجزثه . 
قال الأزهريّ: والمعضوب في كلام العرب: المخبول الرّمن الذي لا حراك به؛ يقال: عَضَبَنْهُ 
الزّمانة تَعضيّهِ عَضبًا إذا أقعدته عن الحركة وأزمنته . 
قال أبو الهيثم: «العَضْبُ) الشلل والعرج والخبل . 
انظر : لسان العرب» باب العين» مادة اعضب»» (747/5), 


(01) ااا 5 
7 ات . 4 _-_ ع 5 25 1 - . ا 5 - وا ممه 0 ٠‏ كله 1 
وَلا جلد في حر وَبَرْدٍ مفرطيّن , وَِذَا جَلَدَ الإِمَامم في مَرَضٍ أ حَد وَيَرِْدِ فلا ضمّان على 


راع مجم 2# 


عليه ابن المقرّي تبعًا للإسنوي» وقيل: يجلد بالسياط سواء أرجي برؤه أم لا؛ لأن 
حقوق الآدميين مبنية على المضايقة» ورجحه في «أصل الروضة» في استيفاء 
القصاص»ء وأسقطه ابن المقرّي هناك» وقال الزركشي: إنه خلاف المنصوص عليه في 
«الأم؛ . 

(ولا جلد في) مرض أو ١حَترٌ‏ وبردٍ مفرطين)؛ أي شديدين؟؛ بل يؤخر إلى البرء 
واعتدال الوقت خشية الهلاك؛ وكذا القطع في السرقة» بخلاف القصاص وحد القذف . 

تنبيه: لو كان في بلاد لا ينفك حَرُمًا أو بردها لم يؤخرء ولم ينقل إلى البلاد 
المعتدلة كما قاله الماوردي والروياني؛ لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة»ء وقوبل 
إفراط الحر والبرد بتخفيف الضرب لِيَسْلُمَ من القتل كما في المرض الملازم . 

[حكم تضمين الإمام إذا جلد في المرض أو الحَرٌ والبرد المفرطين فمات المجلود] 

(وإذا جلد الإمام في مرض أو حر وبرد) مفرطين فمات المجلود سراية (قلا ضمان 
على النّصّ) في «الأُمٌ»؛ لأن التلف حصل من واجب أقيم عليه» فإن قيل: لو حَبَنَهُ في 
حَرٌ أو بَوْدِ مُفْرطِ2 ضمن كما نص عليه في «المختصر»» فَهّلا كان هنا كذلك؟ أجيب: 
أن نقد قبت الول والختان بالاجتهاد فأشبه التعزير. واقتصار المصنف على عدم 
الضمان في الحَرٌ والبرد والمرض قد يشعر بوجوبه إذا كان الزاني نِضُرٌَ الخَلْقِ لا يحتمل 
السياط فجلده بها فمات» وهو الظاهر كما قاله الزركشي؛ لأن جلد مثله بِالْعِتْكَالٍ 
لا بالسياطء وحكي في «الكفاية» عن القاضي أبي الطيب عدم الضمان» وخرج 
ب«الإمام» السَّجَدٌ فلا يضمن رقيقه جزمًا (فيقتضي) نص «الأم» (أن التأخير مستحب) وهو 
ما قاله الإمام؛ لكن صحح في «زيادة الروضة» وجوب التأخير سواء أقلنا بالضمان أم 
لاء قال الأذرعي : وهو المجزوم به في «الحاوي» و«المهذب» وغيرهما. 


(') الأوْلى أن يقول: «حَرٌ أو بردٍ مفرطين»؛ لأنَ الإفراط راجع للحَرٌ والبرد ممًا. 
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[خاتمة في غسل المقتول بالرجم وتكفينه والصّلاة عليه] 


خاتمة: للمقتول حدًا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين 


وصلاة وغيرها؛ كتارك الصلاة إذا فيل ولأنه يكةِ صلَّى على الجهنيّة20. وأمر بالصلاة 
على الغامدية ودفنها””2» وفي زواية: صَلَّى هو عليها أيضًا” . 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالرّنا / ٠/4577‏ وأبو داودء كتاب 


زفق 


الحدود باب في المرأة التي أمر النبي يَكٍ برجمها من جهينة / /441٠‏ عن عمران بن حصين: «أنَّ 
امرأة من جهينة أتت نبي الله يَكِْهِ وهي حبلى من الزنى» فقالت: يا نبيّ الله أصبت حدًا فأقمه عليّ. 
فدعا نبي الله كك وليهاء فقال: أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله يك 
فشكت عليها ثيابهاء ثمّ أمربها فرجمتء ثم صلَّى عليهاء فقال له عمر: تُصلَّي عليها يا نبي الله وقد 
زنت؟! قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت توبة 
أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟». هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله تعالى في اصحيحه؛ . 
أخرجه أبو داود؛ كتاب الحدود» باب في المرأة التي أمر النبي وَكيِ برجمها من جهينة / 514147/ عن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه : «أنْ امرأة؛ يعني من غامد أتت النبيّ يي فقالت: إني قد فجرثُ. فقال: 
ارجعي . فرجعت» فلمًا أن كان الغْدٌ أتته فقالت: لعلّكٌ أن تردّني كما ردّدت ماعز بن مالك» فوالله 
إن لحبلى. فقال لها: ارجعي. فرجعتء فلمًا كان الغد أتتهء فقال لها: ارجعي حتى تلدي. 
ترجعك » قلا لدت آنه بالمية هعالك 2 هذا قد ولدقة .فال + أرجتي فار ضحد حت تقظميه: 
فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله؛ قأمر بالصبيّ فدفع إلى رجل من المسلمين» قأمر بها 
فحفر لهاء وأمر بها فرجمتء وكان خالد فيمن يرجمها فرجمها يحجر» فوقعت قطرة من دمها على 
وجنته فسبّهاء فقال له النبي ِ: مهلا يا خالدء فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له. وأمر بها فصلّي عليهاء فدفنت». 

أخرجه مسلم؛ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّنا / ٠/5877‏ ولفظه فيه: قال: 
«فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله ني قد زنيت فطهرني. وإنّه ردّهاء فلمًا كان الغد قالت: 
يا رسول الله لم تردّني؛ لعلك أن تردني كما ردّدْت ماعرًا؟ فو الله ني لحبلى» الحديث. وفيه: «لمّ 
أمر بها فصلى عليها ودفنت». 


ماأقاقا ةا هدى دقام ماما ما قا. ا .د عا عد هد فداه قاقد هد هاه وا فاو رادو هد ود و وقد وا وا. قاقاد. .اعد هد مداع ا مامد مامقث 


كتاب حََدٌ القذف 
[تعريف القذف لغة وشرعًا] 
وهو بمعجمة"'2- لغة: الرمي”“. والمراد به هنا الرّمِي بالزّنا في معرض 
التّعيير”"2؟ ليخرج الشهادة بالرّنا فلا حَدَّ فيها إلا أن يشهد به دون أربعة كما سيأتي . 
وهو من الكبائر الموبقات» ففي الحديث مِنّ الْسَبْع المُويِقَاتٍ: «قَذْفُ 
المُخْصّتَات)»0* سواء في ذلك الرجل والمرأة» وروي أن النبين يكل قال: «قَذْفُ 
ال يم عَمَلَ مات سَنَةها*'. واستغنى المصنف ببيان القذف في اللعان عن 
إعادته هنا . 1 
[تعريف الحَدّ شرعًا] 


والحَدٌ شرعا: عقوبةٌ مقدّرة وجبت حقًا لله تعالى كما في الزّناء أو لآدمى كما فى 


. أي بالذال لا بالدّال؛ لأنّ القدْفَ: غرف الماء من الحوض أو من شىء تصبّه بكفّك‎ )١( 

(؟) يقال: «قذف بالتواة»؛ أي رماها. ١‏ 

(*) خرج بهذا القيد الطفلة التي لا توطأ. 

(5) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردّة» باب: رمى المحصئات 
. ومسلمء كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها / 171/ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله يك قال: «اجتنبوا السّبع المويقات. قيل: يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشّرك بالله» 
والسّحرء وقتل التّفس التي حرّم الله إلا بالحقّء وأكل مال اليتيم» وأكل الرّباء والتَولّي يوم الرّحف» 
وقذف المحصتات الغافلات المؤمئات» . 

(5) أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأهوال /8717/» وقال: أخرجه مسلم شاهدًا. قال 
الذهبي في «التلخيص»: قد استشهد مسلم بليث بن أبي سليم . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والدذيات» باب حدّ القذف وما فيه من الوعيد 
7 :.: وقال: رواه الطبرانيّ والبرّاره وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف» وقد يحسن 
حديثه؛ وبقيّة رجاله رجال الصحيح . 
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شَرْط حَدٌ الْقَاذفٍ: التَّكُلِيكُ 0 


القذفء وسميت الحدود حدودًا؛ لأن الله تعالى حدّها وقدرهاء فلا يجوز لأحد أن 
يتجاوزها؛ قال الله تعالى : طوَمن بَسَمَدٌَ حُدُودَ أل فَقَدَ ظَلمَ تَْسَةُ © [الطلاق: ١]ء‏ وقيل: 
سميت بذلك؛ لأن الحد في اللغة: المنع» وهي تمنع من الإقدام على الفواحش . 
[دليل مشروعيّة حَدٌ القاذف] 

والأصل في الباب قوله تعالى: 7 وَالِّْينَ يي آلمْحَصَئنت 4 [النور: 4] الآيات» وصح 
أنه كه لما نزلت براءة عائشة رضي الله تعالى عنها جلد من قذفها("' . 

والحكمة في وجوب الحد بالقذف دون التَّسَابٌ بالكفر أن المَسْبُوْبَ بالكفر: قادث 
على أن ينفي عنه ذلك بكلمة الشهادتين. بخلاف الزاني فإنه لا يقدر على نفي الزئا 
عنة. 

[شروط وجوب الحَدٌ على القاذف] 

وللقاذف شروط ذكرها المصنف بقوله: (شرط حَدٌ القاذف)؛ أي المحدود بسبب 

القذف (التكليف)., فلا حَدَّ على صبي ومجنون؛ لرفع القلم عنهما”"2. وعدم حصول 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الحدود؛ باب حدّ القاذف / 4414/ » والترمذيّ في «جامعه». كتاب تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة النور/ ١/١401‏ وقال: جلاحديث عي قريب : 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب الحدود؛ باب حد القذف / 7577/ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها قالت: ١لمًا‏ نزل عذري قام رسول الله يَلخِ على المنبر» فذكر ذلك وتلا - يعني القرآن ‏ فلمًا 
نزل من المنير أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم؟. 
قلت: الرّجلان هما سيّدنا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة رضي الله عنهماء أما المرأة فهى حمنة 
بنت جحش رضي الله عنها؛ أخرج أبو داودء كتاب الحدودء باب في حدّ القاذف / 4406/ عن 
محمد بن إسحاق قال: «فأمر برجلين وامرأة ممّن تكلم بالفاحشة حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. 
قال التفيليَ: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش». 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا /8594/» 
والترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ / ./١47*‏ قال 
أبو عيسى: «حديث علي حديث حسن غريب». وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج /17"/ والحاكم في «المستدرك؛. كتاب الصلاة* 


فك 2-6 هك زا ركه مع 


ِل المَكْرَانَ» وَالِإخْتِيَالُ ل 0 


الإبذاء-يقذفيماء. .وزاد على '«المحون» قوله:- (إلَا السكزان) فإئة متتععى عكده مع 
التكليفء. ومع ذلك يُحَدٌَء ولم يذكره في الروضة » هذا وقد مَدَ الكلام على ذلك في 
كتاب الطلاق (والاختيار). فلا حدّ على مُكْرَه ‏ , بفتح الراء ‏ لرفع القلم عنه”ا2: ولأنه 
لم يقصد الأذى بذلك لإجباره عليه؛ 07 مُكْرِهٍ ‏ بكسرها ‏ والفرق بينه وبين 
القتل : أنه يمكنه جعل يد المُكْرَهِ كالآلة له ؛ بأن يأخذ يده فيقتل بهاء ولا يمكنه أن يأخذ 
لسان غيره فيقذف به . 

تنبيه : سكت عن شروط أَخد وه : التزام الأحكامء والعلم بالتحريم» وعدم إذن 
المَعْذُوْفِءِ وأن يكون غير أصل» فلا حد على حربي لعدم التزامه الأحكام» ولا جاهل 
بالتحريم تم لقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء» ولا على من قذف غيره بإذنه2» 


/ 4 بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حنّى يستيقظ » 
وعن الصَّبيَ حتى يحتلم . 

قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال 
الذهبيَ في «التلخيص»: على شرطهما. 

أخرج ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والتاسي / 57١؟/‏ عن أبي ذْرَ الغفاريّ قال: 
قال رسول الله يكئِِ: «إنَ الله تجاوز لي عن أمّتي الخطأ والنّسيان» وما استكرهوا عليه». قال 
البوصيريّ في #مصباح الزجاجة» : هذا إسناد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /180١/‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «تجاوز الله عن أمّتي» الحديث. 

وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»* على 
شرط البخاريٌ ومسلم . 

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» كتاب التاريخ؛ ذكر الإخبار عمًا وضع الله بفضله عن هذه الأمّة 
/ 0 عن ابن عبّاس أن رسول الله لِةٍ قال: إن الله تجاوز عن أمّتي؛ الحديث . 

قلت: ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / /45٠‏ » وقال: قال 
النوويّ في الطّلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسن. وكذا قال في أواخر الأربعين له. 
(1) ظاهر كلام الشارح أنه لا يعزر المأذون له في القذف. والذي اعتمده «زيء أنه يعرّر؛ٍ لأنّ العرض 
لا يباح بالإباحة؛ وارتضاه اس ل؟. 

انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب حدّ القذف» (189/4) باختصار. 
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وَيَعَرد الْمُمْقة 3[ يُحَدٌ بِقَذْفِ الْوَلّدِوَإنْ سَفَلَ؛ د11 1 21001 


كما نقله الرافعي عن الأكثرين وإن ادعى الإمام أن الجماهير أجمعوا على حَدَّهِ؛ كما لو 
قال: «اقطع يدي» فقطعها لا يجب ضمانهاء ولا على أصل كما سيأتي. ويسقط أيضا 
حد القذف عن القاذف بإقامة البينة بزنا المقذوفء وبإقراره» ويعفوه» وباللّعان في حَقٌّ 
.0 
الزوجة ٠.‏ 

(وَيُعَرَرُ) القاذف (المميّرز) من صبيٌ أو مجنون له نوع تمييز كما جزم به في 
«الروضة»؛ للزجر والتأديب» فإن لم يعزر الصبي حتى بلغ سقط؛ لأنه كان للزجر 
والتأديب وقد حدث سبب أقوى منه وهو التكليف؛ كما قالاه في اللعان» وقياسه ‏ كما 
قال الزركشي - أن يكون المجنون إذا أفاق كذلك . 

[حكم حَدَّ الأصل بقذف الولد] 

(ولا يحد) الأصل ولو أنثى (بقذف الولد وإن سفل) كما لا يقتل به . 

تنبيه : اقتصاره على نفي الحد يقتضي أنه يعزرء وهو المنصوص للإيذاءء فإن قيل: 
قد قالوا في كتاب الشهادات: إن الأصل لا يحبس في وفاء دَيْنِ فرعه مع أن الحبس 
يحصل بقيام من مجلس ونحوه» وحيث ثبت فهو لحق الله تعالى لا لحق الولد» وكما 
لا يحدّ بقذف ولده لا يحد بقذف من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره» كما لو قذف 
امرأةً له منها ولد ثم ماتت؛ لأنه إذا لم يثبت له ابتداء لم يثبت له انتهاءً كالقصاصء فإن 
شاركه فيه غيره ‏ كأن كان لها ولد آخر من غيره ‏ كان له الاستيفاء؛ لأن بعض الورثة 
يستو فيه جميعه . 

فرع : قال في «الحاوي» في باب اللعان: لو قال لابنه : «أنت ولد زنا» كان قاذفًا 
لأمه؛ قال الدميري: وهذه مسألة حسنة ذكرها ابن الصلاح في «فتاويه» بحثًا من قِبَلٍ 
)١(‏ ويُضاف إلى هذه المسقطات مسقطان وهما: 


١‏ أن يرث القاذف الحدّ. 
"- زنا المقذوف بعد قذفه وقبل الحدّ. 


9 
وسعا ابه 


7" ورووئسة > صمويه.ث 3 
فَالحُدٌ ثمّانون» وَالرَّقِيقَ أَرْبَعون. 
4.6 5 اهز ١‏ 
وَالمَقذذوف: الإحصان» تق الجا روه واف بجان" اموت سه وا مدع ب ل شع لاوما تير 


نفسهء وكأنه لم يطلع فيها على نقل» وزاد: أنه يعزر للمشتوم. قال الشيخ عِرٌ الدّين: «لو 
قذف شخص آخر في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة لم يكن كبيرة موجبة للحد؛ 
لخلوه عن مفسدة الإيذاء» ولا يعاقب في الآخرة إلا عقاب من كذب كذبًا لا ضرر فيه». 
فائدة: اختار المصنف والغزالي أن الغِيْبّة بالقلب إذا أدركها الملكان الحافظان كما 
لو تلفظ بهاء ويدركان ذلك بالشَّمٌء ولعل هذا فيما إذا صمم على ذلك» وإلا فما يخطر 


على القلب مغفور”"©. 
[حَدٌ القاذفٍ الحُي] 
وإذا عرف شرط حد القذف (فالحُوٌ) القاذف حدّه (ثمانون) جلدة2©0؛ لآية: 
« بوه تمن جلْدَة4 [النور: +]4؛ إذ المراد فيها الأحرار؛ لقوله تعالى فيها « ولا تَقبَوأْكَحَ 
بد أبن [النور: 4]؟ للأن العبد لا تقبل شهادته وإن لم يقذف. 


[حَدٌ القاذف الرّقيق] 
(والرّقيق) القاذف والمكاتب والمُدَبّر وأم الولد والمُبَعٌض حَدُ كل منهم (أربعون) 
جلدة على النصف من الحُرٌ بالإجماع » وهذا من أمثلة تخصيص القرآن بالإجماع . 
| تنبيه: مَحَلّ كون حَدّه أربعين إذا قذف في حال رِقُو فلو قذف وهو حر ملتزم ثم 
التحَقٌ بدار الحرب واسترق فحده ثمانون اعتيارًا بحال القذف. 
[شرط المقذوف الذي يُحدَ قاذفه] 
(و) شرط (المقذوف)؛ أي الذي يُحَدٌ قاذفه (الإحصان)؛ أي كونه محصنًا؛ لقوله 


)١(‏ دليل ذلك ما أخرجه البخاريَ في «صحيحه؛» كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره 
7 ©6» ومسلمء كتاب الإيمان» باب تجاوز الله عن حديث النقس /١8؟/‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إنَ الله تجاوز لأمّني ما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلّموا أو 
يعملوا به؛. 

(1) فإن زيد ومات ضمن بالقسط . 


مه مخيو 2ج (0) 
و تت سَبق في اللَّمَانٍ . 


وَلَوْ سَهِدٌ دُونَ ريم بَعَةٍ نا خُدُوا في الأَظهَرٍء كد أَرْبَعُ نْسْوَة وَعَبِيدٍ وَكمَرَةِ عَلَى 


تعالى # وَلَدِنَ يمون الْمُحَصَنتٍ » [النور: ؛] فَقَكَدَ إيجاب الثمانين بذلك (وسبق فى) كتاب 
(اللغان) اهما يعض 'به اسان ونان قرط المقلارت قل حاف اذك ولا 
[حكم ثبوت حََدٌ القذف على ما دون أربعة رجال 
أو أربع نسوةٍ أو عبِيدٍ أو كفرة شهدوا بزنًا] 

(ولو شهد) في مجلس الحكم (دون أربعة) من الرجال (بِزِنًا دوا في الأظهر)؛ لأن 
عمر رضي الله تعالى عنه حَدَّ الثلاثة الذين شهدوا غلن- المخيرة بن شعبة باكر(" نا 
ذكره البخاري في «صحيحه»» ولم يخالفه أحد» ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى 
الوقيعة في أعراض الناس» والثاني : المنع ؛ لأنهم جاؤوا شاهدين لا هاتكين . 

تنبيه : محل الخلاف إذا شهدوا في مجلس القاضي» أما لو شهدوا في غيره فَقَاذْفْوْنَ 
جزمًا وإن كان بلفظ الشهادة؛ كما صرح به في (الوجيز» وغيره . ْ 

فرع: لو شهد الزوج بزنا زوجته كان قاذقا لها فيحدّ حدّ القذف؛ لأن شهادته بزناها 
غير مقبولة للتهمة» وعلى هذا لو شهد عليها دون أربعة حدّوا لأنهم قذفة . 

(وكذا أربع نسوة وعبيد وكفرة)”) أهلٍ ذَمَةِ فإنهم في كل من المسائل الثلاث 
يحدون (على المذهب)؛ لأنهم ليسوا من أهل الشهادة فلم يقصدوا إلا القذف. 
والطريق الثاني في حَدَّهِمْ: القولان؛ تنزيلا لنقص الصفة منزلة نقص العدد. 


)١(‏ شروط الإحصان هنا خمسة: الإسلام» والبلوغ» والعقل» والحريّة» وعفته عن وطء يحدّ به» وعن 
وطء محرم مملوكة» وعن وطء زوجته في دبرها. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» (5/ 150) «بتحقيقنا». 

(9) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف والسارق والرّانى» (؟877/1) بلفظ: 
«جلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعًا بقذف المغيرة» م استتابهم » وقال: من تاب قبلت 
شهادته؟. 

(0) وإنزاد عددهم على أربعة . 


الح اسيئاناك نك 9ط 


وَلَوْ شَّهِدَ وَاحِدَّ عَلى إِقرَارِهِ فلا» ا م ان با وخ ا لور مف سم م الو اه 


تنبيه : مَحَلّ الخلاف ‏ كما قال الإمام ‏ إذا كانوا في ظاهر الحال بصفة الشهود ثم 
بانوا كفارًا أو عبيدًا؛ لأن القاضي إذا علم حالهم لا يصغي إليهم»؛ فيكون قولهم قذقا 
محضًا قطعًا؛ لأنه ليس في معرضه شهادة . 

فروع: لو شهد أربعة بالزنا ورُدَتْ شهادتهم بفستٍ ولو مقطوعًا به؛ كالزنا وشرب 
الخمر لم يحدواء وقَارِقٌ ما مَرَ في نقص العدد: بأن نقص العدد مُتَيْقَنٌ وفسْقهم إنما 
يعرف بالظن والاجتهاد» والحَدٌ يدرأ بالشبهة”''» ولو شهد دون أربعة بالزنا فحدوا 
وعادوا مع رابع لم تقبل شهادتهم كالفاسق تُرَدُ شهادته ثم يتوب ويعيدها لم تقبل» ولو 
شهد بالزنا عبيدٌ وحُدُوا فعادوا بعد العتق قبلت لعدم اتهامهم» ولو شهد به خمسة فرجع 
واحد منهم عن شهادته لم يحد لبقاء النصاب. أو اثنان منهم حُذًَا؛ لأنهما ألحقا به العار 
دون الباقين لتمام النصاب عند الشهادة مع عدم تقصيرهم» ولو رجع واحد من أربعة 
د وحده دون الباقين لما ذكر. 

[حكم ثبوت حَدّ القذف على من شهد على إقرارٍ بِزنًا] 

(ولو شهد واحد على إقراره) بزنًا (فلا) حَدَّ عليه جزمًا؛ لأن من قال لغيره: «قد 
أقررت بأنك زنيت» وهو في معرض القذف والتعيير لا حدّ عليه» فكذا هنا. 

تنبيه: شاهد الجرح بالزنا ليس بقاذف للحاجة وإن لم يوافقه غيره كما صوبه 
المصنف» خلافا للرافعي حيث جعل عدم موافقة غيره كنقص العدد. 


)١(‏ لماروي من قوله يلي «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

ذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء». حرف الهمزة مع الدّال المهملة /١57/‏ » وقال: قال فى 
«الأصل»: رواه الحارثيَ في «مسند أبي حنيفة» عن ابن عبّاس مرفوعًاء وأخرجه ابن السمعاني عن 
عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة منها قصّة شيخ وجدوه سكران؛ فأقام عليه الحدّ ثمانين» فلما 
فرغ قال: يا عمر ظلمتني فإنني عبد. فاغتم عمرء ثُمّ قال: إذا رأيتم مثل هذا في سمته وهيأته وعلمه 
وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة» فإنَ رسول الله يك قال: «ادرؤوا الحدود بالشبهاثٌُ». قال 
شيخنا ‏ يعني الحافظ بن حجر : وفي سنده من لا يعرف . انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المسند الفردوس»: اشتهر على الالسنة» والمعروف في 
كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه . انتهى . 
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وَلَوْ تَقَادَهَا فَليِسنَ نَقَاضًا. ل ا ا ا ا 


[حكم سقوط الحَدٌ بقذف المقذوف قاذقهُ] 


(ولو تقاذفا) ؛ أي قذف كل من شخصين صاحبه (فليس) ذلك (تقاصضًا)» فلا يسقط 


خد هذا بعد هذاء بل كر هيما أن يحذ الآخر + لآن اللقاضق إنما يون عند اثفاق 
الجنس والصفة20, والحَدَّان لا يتفقان في الصفة""2؛ إذ لا يعلم التساوي لاختلاف 
القاذف والمقذوف في الضعف والقوة والخلقة غالبًا”" . 


)١(‏ كذا وجّهه الرافعيّ رحمه الله تعالى. قيل: وأحسن منه قول الحليميّ: إِنّما ثبت التقاص في الدماء 


زفق 
ضف 


والأموال دون الأعراض؛ لأنه لا يكاد يتحقق في الأعراضء» وذلك لأنه إذا قيل له: «يا زانى» فقد 
نال من عرضه شيثًا؛ لأن السامعين قد يرون أنه علم منه شينّاء فإذا قال له مثله المقذوفٌ لم يقع 
موقعًا لخروجه مخرج المجازاة» فلم ينل من عرضه مثل ما نال الأوّل. 

انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب حدّ القذف» (519/4). 

لم يقل في الجنس والصّفة كما قال أَوَلَا؛ لأنّ الجنس هنا واحد. 

المراد أن تأثير الحدّ هو الذي يختلف» وفي الحقيقة الذي يختلف هو التَأثّر فالنحيف يِتأثّر بالحدّ 
أكثر من قويّ البدن» وإن كانت صورة ضربهما واحدة. 

قلت : قد أغفل المصتّف والشارح ذكر ألفاظ القذف؛ مع أنه من الضرورة بمكان ذكرها زيادة للفائدة 
وإغناء للكتاب؛ لذا نقول: تقسم ألفاظ القذف إلى ثلاثة ضروب: صريح وكناية وتعريض : 

١‏ الصريح: أن يقذف شخصصٌ غيره بالزنا؛ كأن يقول لرجل أو امرأة: «زنيت»., أو «زنيت»: أو(يا 
زاني»» أو «يا زائية». ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث والتأنيث للمذكر. 

أما لو خاطب خنثى بزانية أو زانٍ وجب الحدّء ولكنه يكون صريحًا إن أضاف الزنا إلى فرجيهء فإن 
أضاف إلى أحدهما كان كناية . 

؟- الكناية : كقوله : «زنات ‏ بالهمزة ‏ في الجبل»؛ لأن ظاهره الصعود. بخلاف لو قال له: «زنأت 
في البيت» فإنه صريح وإن كان فيه درج يصعد فيه على المعتمد؛ لأنه لا يستعمل فيه بمعنى 
الصعود. 

وكقوله لرجل : يا فاجر يا فاسق يا خبيث»» ولامرأة: (يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة»» و(أنت تحبّين 
الخلوة أو الظلمة»» و(لا ترذين يد لامس». 

واختلف في قول شخص لآخر: «يالوطي» هل هو صريح أو كناية؟ المعتمد أنّه كناية لاحتمال أن 
يريد القائل أنه على دين قوم لوط؛ بخلاف قوله: «يا لائط» فإِنّه صريح . 

ولو قال لامرأة: يا قحبة» فهو صريح كما أفتى به ابن عبد السّلام . 

التعريض : كقوله لغيره في خصومة أو غيرها: «يا ابن الحلال»: أو «ليست أمي بزاتية» أو الست> 
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[حكم الاعتداد باستيفاء المقذوف الحَدّ بنفسه] 
(ولو استقلََ المقذوف بالاستيفاء) للحد من قاذفه ولو بإذنه (لم يقع الموقع) على 
الصحيح ؛ لأن إقامة الحَدّ من منصب الإمام» فيترك حتى يبرأ ثم يُحَدَّء واستثنى من 
ذلك صورتان: 
الأؤلّى: لو قذف العبد سيده فله أن يَحُدَّهُ كما صرحا به آخر باب الزنا. 
والثانية : إذا بعد عن السلطان في بادية وقدر على الاستيفاء بنفسه من غير تجاوز 
جاز كما قاله الماوردي. 


ابن خبّاز»» فهذه الألفاظ ليست بقذف صريح ولا كناية وإن نواه؛ لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ 
المنوي» وهنهنا ليس في اللفظ إشعار به وإنما يفهم بقرائن الأحوال فلا يؤثر فيه. فاللفظ الذي يقصد 
به القذف ولم يحتمل غير هذا المعنى فصريح» وإلا بأن احتمل معنى آخر فكناية» وإلا فتعريض. 

انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيبء كتاب الحدود» فصل في حدّ القذف. (971-778/4) 
بتصوّفب واختصار. 

«فائدة فى قذف الجماعة» : 

قال الحنقية والمالكية : إذا قذف الشخص جماعة يُحدّ حدّا واحدّا؛ كأن يقول: «كلكم زانِ» أو يقول 
لكلّ واحد منهم في مجلس أو متفرقين: «يا زاني» أو «فلان زانٍ وفلان زانٍ». ودليلهم أنّ هلال بن 
أميّة قذف امرأته بشريك بن سحماء» فرفع الأمر إلى النبيّ كل فلاعن بينهما ولم يحدّ هلالا لقذفه 
شريك بن سحماء؛ لأنّ القذف جناية توجب حدّاء فإذا تكررٌ كفى حدّ واحدٌّ كما لو سرق من جماعة 
أو زنى بنساء . 

وقال الشافعيّ وزفر من الحنفيّة: إذا قذف شخصصٌ جماعة فيجب لكلّ واحد منهم حدّ؛ سواء أكان 
القذف لكلّ واحد على انفراد أم بكلمة واحدة؛ لأنه ألحق العار بقذف كلّ واحد منهم» فلزمه لكلّ 
واحد منهم حدّ؛ كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف. 

وقال الحنايلة : إن قذفٌ الجماعة بكلمة واحدة» فَبُحَدَ حدًا واحدًا إذا طالبوا جميعًا أو طالب واحد 
منهم ؟ لأنّ مطلق الآية: « وَالدِينَ بون أْمحَصَمَتِ 4 [النور: :] لم يفرّق فيها بين قذف واحدٍ أو 
جماعة» ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا حدّ واحد. 

فإن قذف الجماعة بكلمات» فلكلٌ واحد حدّ؛ لأنْ القذف حق للآدميّء وحقوق الآدميين لا تتداخل 
كالديون والقصاص؛ أي لا يجزئ بعضها عن بعض . 

انظر : الفقه الإسلاميّ وأدلته» حدّ القذف. قذف الجماعة» (0104-0141/1). 
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ف عل له بهن انرس 8 هاف يهل يف 8 يايو ١‏ لاجر اهز #ادكقوة "يوذ حوخ إرهل ل توك مد ود بف كيه اوقد يو" "أب ريع “يها كاه افك يق تج" يور" 19 القن حك ألا 16 م و ما ا 


[خاتمة في حكم سَبٌ الإنسان من سَبَهُ] 

خائمة : ]ذا ست إنسان إنسانا جا للمسنوت أن يشت الكات يعدن ما ضثة > لفول 
تعالى «وَكَروا نكو كه مَتْلَهَاً متَلّهَا * [الشورى: 214٠‏ ولا يجوز أن يسب أباه ولا أمه؛ ورُوي 
أن ين للها لت عافقة قال لها ليذ عل : هاا كذا روا أبو داود. وفي سنن 
ابن ماجه: «دُوْنَكِ فَانْتصِرِي» فَأَقبَلَتْ عَلَيْهَا حَنّى يَيِسَ رِيقَهَا في فِيِهَاء كَتَهَللَ وَجْهُ 
النّي!" لِ. وإنما جُوّز السب بما ليس كذبًا ولا قذقًا؛ كقوله: «يا ظالم» ا 
لأن أحدًا لا يكاد ينفك عن ذلك . وإذا انتصر بسبه فقد استوفى ظلامته وبرىء الأول من 
حقه» وبقي عليه إثم الابتداء والإثّم لِحَقٌّ الله تعالى20 . 


)000 أخرجه أبو داود» كتاب الأدبء باب في الانتصار / /584/ » وأحمد في «مسنده»» حديث السيّدة 
عائشة رضي الله عنها / /74471/ لكن جعل أمْ سلمة مكان زينب بنت جحش . وذكر الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد»» كتاب النكاح» باب غيرة النساء /1797/ » وقال: قلت: رواه أبو داود؛ رك 
جعل مكان أمّ سلمة زينب بنت جحشء وهو أيضًا أخصر من هذاء والله أعلم بالصّواب؛ ورواه 
أحمد» وفيه عليّ بن زيد» وفيه ضعففٌ » وحديثه حسن . 
ولفظ أبي داود رحمه الله تعالى: عن علي بن زيد بن جدعان عن أمْ محمّد؛ امرأة أبيه» قال ابن 
عون: وزعموا أنّها كانت تدخل على أمّ المؤمنين قال: قالت: قالت أمَّ المؤمنين: «دخل علي 
رسول الله كيةْ وعندنا زينب بنت جحش» فجعل يصنع شيثًا بيده فقلت بيده حتى فَطَنْيُ لهاء 
فأمسك. وأقبلت زينب تَقَحَمْ لعائشة؛ فنهاها فأبت أن تنتهي» فقال لعائشة: سبّيها. فسيتهاء 
فغلبتهاء فانطلقت زينب إلى عليّ فقال: إنّ عائشة وقعت بكم وفعلت . فجاءت فاطمة» فقال لها: 
نا حبّهُ أبيك وربٌ الكعبة. . فانصرفت فقالت لهم: ني قلت له كذا وكذاء فقال لي كذا وكذا. 
قال: وجاء عليّ إلى النبي بك فكلّمه في ذلك . 

إفة أخرجه ابن ماجه» أبواب النكاح؛ باب حسن معاشرة النّساء / /١44١‏ . قال البوصيريّ في «مصباح 
الزجاجة»: إسناده صحيح» ورجاله ثقات» وزكريا بن أبي زائدة كان يدلس. 

(6) قال في «التحفة»: كذا قاله غير واحدء والذي يتجه أنه لا يبقى عليه إلا القاني؛ أي الإثم لحن الله 
تعالى ؛ لأنّه إذا وقع الاستيفاء بالسبب المماثئل ٠‏ فأيٍ ابتداء يبقى على الأوّل للثّاني حتّى يكون عليه 
إنم؟ وَإِنّما الذي عليه الإثم المتعلّق بحقّ الله فإذا مات ولم يَنْْ عوقب عليه إن لم يعف عنه . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود؛ (5/ )77١‏ ابتحقيقنا». 


هلاه ه د واه هاه و فاع و قاف هاف ها .دواع وففاع قا.عد قاع عاو و قاوا و واوا قا .ا رار ماهد ىد .د مدا ما عد عد م 6ه 


[حكم دعاء المظلوم على ظالمه] 

ويجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه كما قاله الجلال السيوطي في تفسير 
قوله تعالى: « ##لَا يحب أَنَهُ ألْجَهَرَ باشو من الْقَوْلٍ إِلَا من ظلِرٌَ * [النساء: 158] قال : «بأن 
يخبر عن ظلم ظالمه ويدعو عليه». انتهى » ويخفف عن الظالم بدعاء المظلوم؛ لما 
رواه أحمد في كتاب «الزهد» عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: «بلغني أن الرجل ليَظلم 
مظلمة» فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينقصه حتى يستوفي حَقّمع0 وفى 


ل 
0 


الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي كل قال: «مَنْ دَعَا عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ فَقَدِ 
600 


» وفي كتاب «اللطائف» للقاضي أبي يوسف: أن امرأة من بني إسرائيل 
كانت قوّامة صوّامة سرقت لها امرأة دجاجة» فنبت ريش التساهة و رحد النبار له 
وعجزوا عن إزالته عن وجههاء فسألوا عن ذلك بعض علمائهم, فقالوا: «لا يزول هذا 
الريش إلا بدعائها عليها»» قال: فَأَتَنْهَا عجورٌ وذَكَرَْهًا بدجاجتهاء فلم تزل بها إلى أن 
دعت على سَارِقِهًا دعوة» فسقطت من وجهها ريشةٌ» فلم تزل تكرر ذلك حتى سقط 
جميع الريش . 

واختلف العلماء في التحليل من الظّلامة على ثلاثة أقوال: أي هل الأفضل 
التحليل أو لا؟ فكان ابن المسّب لا يحلل أحدًا من عرض ولا مال». وكان 
سليمان بن يسار وابن سيرين يحللان منهماء ورأى مالك التحليل من العرض دون 
المال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «كتاب الزهدة. الحديث رقم / ٠/9/1‏ وابن أبي الدنيا في «كتاب الصمت»» 
الحديث رقم //١9/‏ » وابن المبارك في «الزهد والرقائق»؛ الحديث رقم /574/ . 

(1) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»»: كتاب الدعوات» باب في دعاء النبيّ يل / 001/ » قال أبو عيسى : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة» وقد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزةء 
وهو ميمون الأعور. 


مع مم ,موصي 
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.ما .د عد هد هد عد مدع د ود .ده ٠.‏ عد قد فاو ها فاع فادفاع. واأوهاع وو وأفاع وفا فاه ماهد وه عا عد واه .دقام عد ود ه مهام 


[حكم إقامة الإمام الحَدٌّ على من سمعه يقول: «زنيتُ برجلٍ»] 
ولو سمع الإمام رجلا يقول: «زنيثُ برجل» لم يُقَمْ عليه الححدّ؛ لأنَّ المستحقٌّ 
مجهول. ولا يطالبه بتَعِينه؛ لأن الحدّ يدرأ بالشبهة. وإن سمعه يقول: «زنى فلان» 
واس الكتدو بدني امح الوكين لأنه ثبت له حَقٌّ لم يعلم به فعلى الإمام 
إعلامه كما لو ثبت له عنده مال لم يعلم به. 


نب فنا تنا 


- موح وه هوم 
كابقطع ادق 
200007 / ير 


2 اط مدقا 
9-7 0 راي ف عم 


وأما م قاه ا هاه .اها هد ها هد هداعا هد و هماع .د عافد هد قاع عا وداه قاو قاع هد هد هد قاعد و .دقار و وأو .د مه عار وه ها م 


كتاب قطع الترقة17) 
[تعريف المكرقة لغة وشرعًا] 
لو قال: «كتاب السرقة» كما فعل في الزنا لكان أخصر وأعمٌ؛ لتناوله أحكام نفس 
السّرقة . 
وهي ‏ بفتتح السين وكسر الراء» ويجوز إسكانها''' مع فتح السّين وكسرهاء ويقال 
أيضًا : «الْسَّرِقٌ» بكسر الراء ‏ لغة: أخذ المال خفية. وشرعًا: أخذه خفية ظلمًا من حرز 
[دليل مشروعيّة حَدَّ السّارق] 
الأصل في القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى: 9 وَالسَارِفُ وأَلّاركة”" فَأقَطعوَا 
أيدِيَهّمَا4 [المائدة: 84]» والأخبار الشهيرة؟ . 


)١(‏ أخّرها عن القذف لأنها دونه؛ إذ الاعتناء بحفظ العرض أشدّ» على أنَّ المال وقاية له. 

(؟) أي الرّاءء فتقول: سَرْقَةٌ أو سرّقة. 

() قذم السارق على السارقة عكس آية الزنا حيث قدّم الزانية على الزاني؛ لأنّ السرقة تفعل بالقوّة» 
والرجل أقوى من المرأة» أمَا الزِّنا فيفعل بالشهوة» والمرأة أشدٌ شهوة. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة» (//09. 

(:) منها ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأنبياء» باب 8 أَمْ حَمِبَتَ أَنَّ أصَحَنبٌ الْكَهْفٍ 
َالرَقِعِ > [الكهف: 4] /788/ » ومسلمء كتاب الحدودء باب قطع السارق الشريف وغيره 
4١‏ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أنَّ قريشًا أهمّهم شأن المرأة المخزوميّة التي 
سرقت» فقالوا: ومن يكلّم فيها رسول الله يك فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد؛ حب 
رسول الله يك فكلّمه أسامة؛ فقال رسول الله ي: أتشفع في حدّ من حدود الله؟ ثم قام فاختطب» 
ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضّعيف 
أقاموا عليه الحدّء وَائِْمُ الله لو أن فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت يدها». هذا لفظ البخاريّ 
رحمه الله تعالى . 
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8م و و 55 
يُشتَرَط لِوْجُوبهِ في الْمَسْرُوقٍ أُمُورٌ : كُوْنُهُ رع ديار 2001001 


ولما نظم أبو العلاء المعري”'' البيت الذي شَّكّكَ على الشريعة في الفرق بين الدية 
والقطع في السرقة» وهو: 
يَدٌ بكَمْسٍ مِيِئِْنِ عَسْجَدٍ وُوِيَثْ مَابَالهَا قُلِمَتْ فِي رُبْع دِيِنَارٍ 
أجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله: 
ِتَايَهُ النَفْسٍ أَعْلَامَا وَأَرْحَصَهَا ذل الْحَِانَةِ مَافهَمْ حِكْمَة الْبَارِي(" 
وهو جوابٌ بديع مع اختصارء ومعناه: أن اليد لو كانت تُودى بما تُقطع فيه لكثرت 
الجنايات على الأطراف لسهولة الغرم في مقابلتهاء فغلظ الغرم حفظا لها. وقال ابن 


يج ماسم م 


الجوزي لما سّئل عن هذا: «لما كانت أمينة كانت ثمينةً» فلما خََانَتْ هَانَتْ2. 
[أركان السّرقة] 
وأركان القطع ثلاثة: مسروقٌ» وسرقةٌ وسار" 
[الؤُكن الأوّل: المسروق] 
[شروط المسروق] 
وبدأ بشروط الأول فقال: (يشترط لوجوبه)؛ أي القطع (في المسروق أمور): 
[الشرط الأوّل: كون المسروق ربع دينارٍ فأكثر] 
الأوّل: (كونه ربع دينار) فأكثر ولو كان الربع لجماعة؛ لخبر مسلم : «لا تُقطع يَدُ 


)١(‏ اسمه أحمدء والمعريّ نسبة إلى معرّة النعمان» وهو مُلْحد أي مائل عن طريق أهل السنة؛ لأنّه كان 
معتزليًا من الخوارج» وكان عالماً فصيحًا بليغاء فكان ينفر التاس عن الزواج» ويقول لهم: 
تتزوجون فتأتون بالأولاد فيعصون الله؛ فيكتب في صحائفكم. ولذلك مكث طول عمره ولم 
يتزوّج» وكان يلازم مستوقد الحمّام . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب؛ كتاب الحدود»ء فصل في حدّ السرقة» (5/ 88 7). 


(0) ود : 
وت يا نة أم 3 ووو او لفحو : 
عرز الآمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 


(00) كاب قط العوورا 64 


خَالضًا أو قِيمَتكُ وَلَوْ سَرَق رُبُعا سَبيكة لا يساوي رُبُعَا ب رم مر ا 


سَارِقٍ إلا في ربع ديتار قصَّاعدً7 '. ثم وصف ربع الدينار بكونه (خالصًا)؛ لأن الربع 

المغشوش ليس بربع دينار حقيقة» فإن كان في المغشوش ربع خالص وجب القطع . 

ونبه بقوله : (أو قيمته)”"2 على أن الأصل في التقويم هو الذهب الخالص؛ حتى لو سرق 
دراهم أو غيرها قُومَتْ به. ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرزء فلو نقصت 
قيمته؟ بعد ذلك لم يسقط القطعء وقال ابن بنت الشافعي: يقطع بسرقة القليل» 

له يشترط النصاب لعموم الآية» وفي الصحيح : «لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقَ الْبَيِضَة فَتقطم 
يدم وَيَسْرِقٌ لكر فتقطع يَدُه0 22 وأجيب عن الآية: بأنها مخصوصة بالحديث 
المَارّ وعمًا في الصحيح بأجوبة: أحدها: ماقاله الأعمش كانوا يرون أنها بيضة 
الحديدء والحبل يساوي دراهم كحبل السفينة» ورواه البخاري عنه””. الثاني : حمله 
على جنس البيض والحبال . الثالث : أن المراد أن ذلك يكون سببًا وتدريجًا من هذا إلى 
ما تقطع فيه يده . 


تنبيه: يعتبر في التقويم القطع مع أن الشهادة لا تقبل إلا به وإن كان مستندها 
الظن. 

(و) على أن التقويم يعتبر بالمضروب (لو سرق ربعًا) من دينار (سبيكة) هو صفة 
«(ربعًا» على تأويله سكاف وبذلك اندفع ما قيل: إنه لا يصح أن يكون صفة 
لدربعًا»؛ لاختلافهما بالتذكير والتأنيث» أو حليًا أو نحوه كقراضة”' (لا يساوي ريمًا 


(1) أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب حََدٌ السرقة ونصابها / /14٠١‏ . 

(1) أي يقينًا بأن يقطع المقوّمون أنّ قيمته ذلك» وإلا فلا قطع. 

(9) أي لرخص سعر مثلا. 

(14) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يسم /540١/‏ » ومسلم» 
كتاب الحدود» باب حدٌ السرقة ونصابها ./54١48/‏ 

(3) أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب الحدود» باب لعن السارق إذا لم يُسَمّ/ /5401١‏ . 

(1) بضمٌ القاف؟ أي ما سقط بالقرض. 


32 معي 5 7) 
مَضُرُوبًا فا طم ني الأَصَمٌ. 


مضروبًا فلا قطع) به (في الأصح) وإن ساواه غير مضروب ؛ لأن المذكور في الخبر لفظ 
«الدينار» وهو اسم للمضروب. والثاني: ينظر إلى الوزن فيقطع» ولا حاجة لتقويمه 
لبلوغ عين الذهب قدر النصاب كما في الزكاة» قال الأذرعي: «وهذا قول الجمهور»ء 
وقال البلقيني: «إنه ظاهر نصوص الشافعي»» وقال الشيخ أبو حامد: «لا يختلف فيه 
المذهب»» ومع هذا فالمعتمد ما جرى عليه المصنف هناء وجرى عليه في «الروضة» 
وإن لم يصرح الرافعي في «الشرحين» بترجيح . ويتفرع على الخلاف ما لو سرق خاتمًا 
وزنه دون ربع» وقيمته بالصنعة تبلغ ربعٌاء وقضية ترجيح الكتاب وجوب القطع في هذه 
الصورة؛ لكن قال في «أصل الروضة»: «الصحيح أنه لا يقطع» مع تصحيحه في مسألة 
الكتاب عدم القطع» قال الإسنوي : «وهذا غلط فاحش؛ لأنه سوّى بين هذه والتي قبلها 

في تصحيح عدم القطعء ثم عقبه بقوله: والخلاف في المسألتين راجع د 
بالوزن أو بالقيمة وهو لا يستقيم»» وقال البلقيني: ليس بغلط ؛ بل فقة مستقيم وإن لم 
يعطه كلام الرافعي» فإن الوزن في الذهب لا بد منه» وهل يعتبر معه إذا لم يكن مضروبًا 
أن تبلغ قيمته ربع دينار مضروب؟ فيه الخلاف الذي في السبيكة» فأما إذا نقص الوزن 
ولكن قيمته تساوي ربع دينار مضروب» فهذا يضعف فيه الاكتفاء بالقيمة فاستقام ما في 
«الروضة»» وما ذكره الرافعي فيه إلباس» وكان اللائق أن ينبه عليه صاحب «الروضة». 
انتهى» وبذلك علم ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه لا بُدَّ في المسألتين من اعتبار الوزن والقيمة . 


تنبيه: لو لم تُعرف قيمة المسروق بالدنانير قُوُمٌ بالدراهم» ثم قُدْمَتْ الدراهم 
بالدنانير؛ قاله الدّارمىٌ فلو لم يكن في مكان السرقة دنانير قال الزركشي : «فالمتجه 
اعتبار القيمة في أقرب البلاد إليه"» وقضية كلامهم أن سبيكة الذهب تقوم بالدنانير وإن 
كان فيه تقويم ذهب بذهب خلافا للدارمي في قوله: «يقوم بالدراهم ثم الدراهم 
بالدنانير»؛ ويراعى في القيمة المكان والزمان لاختلافها بهماء ولو كان في البلد نقدان 
ا 
استويا استعمالا فبأيهما يُقَُمُ؟ وجهان: أحدهما: بالأدنى اعتبارًا بعموم الظاهرء 
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وَلوْ سَرَقَ دنانيرٌ ظنها فلوسًا لا تسَّاو ي رَبَعَا قطعَ. وَكذا ثوب رَتْ في جيْبه تمام 

و > كوه ا ان ان م ب عط عه > م لس اس 

رُبُع جَهلهُ في الأصَحٌ . وَلَوْ أَخْرَجَ نصَابًا مِنْ حِرْزٍ مَوَئَيْنِ فَِنْ تََلّلَ عِلَمُ الْمَاِكِ وَإِعَادَةُ 

6 0 5 0 6 ع 

الْحِرْرِ فَالإِخْرَاجٌ النّانِي سَرِقة أخْرَى, لالظ 


والثاني : بالأعلى في المال دون القطع للشبهة؛ نقل ذلك الزركشي عن الماوردي 
واستحسنه» وأطلق الدارمي أن الاعتبار بالأدنى . 

ولا يشترط علم السارق بلوغ ما يسرقه نصابًا (و) حينئذ (لو سرق دنانير ظنّها فلوسًا 
لا تساوي)؛ أي لا تبلغ قيمتها (ربعًا) من دينار (قطع)؛ لأنه قصد سرقة عينها وهي 
تساوي ربعاء ولوجود الاسمء ولا عبرة بالظن البين خطؤه» فإن قيل: لو سرق من دار 
وهو يظنّها له والمال ملكه فبان خلافه فإنه لا قطع؛ كما قاله الغزالي ورَجحَاة”"2. فَهلَا 
الحقت :هذه الصورة با ف النتن كما قال بهافى «التهذيب)؟ أجيب : بأن طَنَّ الملك 
شبهة والحد يدرأ بهاء بخلاف الفلوس فإنه قصد السرقة» بخلاف ما لو سرق فلوسًا 
ظنها دنانير» ولو لم تبلغ قيمة الفلوس نصابًاء فإنه لا قطع جريًا مع الاسم وجودًا وعدمًا 
(وكذا ثوب رَددٌّ) ‏ بمثلثة - فيهما”» قيمته دون ربع (في جيبه تمام ربع جهله) السارق 
يقطع به (في الأصح)؛ لأنه أخرج نصابًا من حرز على قصد السرقة» والجهل بحبس 
المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته. والثاني: لا يقطع نظرًا إلى الجهل . 

[حكم قطع من أخرج نصابًا من حر مرّتين مثا كل منهما دون نصاب] 

(ولو أخرج نصابًا من حرز) في (مرتين) مثلا كل منهما دون نصاب؛ بأن أخرج مرة 
بعضه ومرة باقيهء (فإن تخلل) بينهما (علم المالك وإعادة الحرز)؛ بأن أعاده المالك 
بنفسه أو مأذونه كما يؤخذ من عبارة «الروضة» بإغلاق بابه أو سَّدَّ نقبه0© أو نحوه 
(فالإخراج الثاني سرقة أخرى) فلا قطع؛ لأن كل واحدة منفصلة عن الأخرى ولم تبلغ 


لق في نسخة البابي الحلبي : اوربحه؟. 

(7) الضمير عائد إلى «الثوب» ورت . قلت: «الوَدثُ؛ ‏ بفتح الرّاء ‏ البالي . 

(؟) هذا ظاهر إن حصل من السارق هتك للحرزء 0 كأن تسوّر الجدار وتدلى إلى الدار 
فسرق من غير كسر باب ولا نقب جدار فيحتمل الاكتفاء بعلم المالك إذ لا هتك للحرز حتّى يصلحه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة» (4/ 584). 


ف مخ | 5 0 
هالا قطك ف الأو 014نه > يواد ")دده 0 
وَإِلا قطع فِي الآصحٌ . وَلوْ تقب وعَاءَ جنطة وَنَحُومًا َانْصَبٌ نِصّابٌ قُطِمَ في الأصَمٌ» 


نصابًا (والَا)؛ بأن لم يتخلل علم المالك ولم يعد الحرز بأن انتفيا (قطع في الأصح) وإن 
اشتهر هتك الحرز خلاقًا للبلقيني؛ إبقاء للحرز بالنسبة للآخذ؛ لأنه أخرج نصابًا كاملا 
من حرز مثله فأشبه ما إذا أخرجه دفعة واحدة؛ لأن فعل الشخص ينبني على فعله: 
ولهذا لو جرح شخصًا ثم قتله دخل الأرش في دية النفس» ولو جرح واحد وقتل آخرلم 
يدخل» والثاني: لا قطع؛ لأنه أخذ النصاب من حرز مهتوكء والثالث: إن اشتهر هتك 
الحرز بين المرتين لم يقطع وإلا قطع. فلو لم يعلم المالك وأعاد الحرز غيره أو علم 
ولم يعده قطع كما هو مقتضى المتن؛ إذ المسألتان داخلتان أيضًا في قوله» وإلا فإن 
قيل: فَهَلَا أدخلتهما؟ قلت: إنما أخرتهما تبعًا للزركشي لاختصاص الخلاف المتقدم 
بالصورة المتقدمة؛ واعتمد البلقيني فيهما عدم القطع. ورأى الإمام الغزالي القطع في 
الثانية وفي الثالثة عدم القطع أيضا. 

تنبيه: ناقش الرافععيٌ «الوجيرٌ» في إيراد هذه المسألة هناء وقال: لا تعلق لها 
بالنصاب» فإن النظر فيها إلى كيفية الإخراج» فإيرادها في غير هذا الموضع أليق» ثم 
خالف في «المحرر» فذكرهاء والأليق ذكرها عند قوله: «ولو نقب وعاد في ليلة أخرى 
فسرق قطع". 

[حكم اشتراط أخذ التّارق النصاب بيده من الحرز] 

ولا يشترط في السرقة أخذ السارق النصاب بيده من الحرز (و) حينئذ (لو نقب 
وعاء)؛ أي طرف (حنطة ونحوها)؛ كوعاء زيت (فانصب نصاب)؟ أي شيء مقوم بربع 
دينار (قطع)"'' به (في الأصح)؛ لأنه سرق نصابًا من حرز لا شبهة له فيه» والثاني: 
لا قطع ؛ لأنه خرج بسببه» والسبب ضعيف لا يقطع به. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا انصب النصاب على التدريج شيئًا فشيئًا كما قاله الجمهور» 
فإن انصب دفعة قطع قطعّاء ومن صور مسألة المتن طَدُ الجيب والكّمٌّء ويلغز بذلك 
ويقال: «لنا شخص قُطِمٌ بسرقةٍ ولم يدخل حررًا ولم يأخذ منه مالا». 


)00 وإن لم يأخذه. 
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وم ا الامو وو اع قد 
وَل اشتركا في إخراج نصَابِيْنِ قطعاء وَإلا فلا. 


وَلَوْ سَرَقَ حَمْرًا وَخِثِْيرَا وَكلبًا وَجِلَدَ مَيَْةٍ بلا دبع فا قطعَ» فَإِنْ بَلَعَ إِنَاهُ الْحَمْرِ 
نصَّابًا قط عَلَى الصّجيح . ارتو موا مقن قا ا عل مالع أو جا نوز وأم كي جاو لا دفن مو رين 


[حكم اشتراط الاتحاد في السّارق] 
ولا يشترط في السارق الاتحاد (و) حينئذٍ (لو اشتركا)؛ أي سارقان مكلفان (في 
إخراج نصابين) فأكثر من حرز (قطعا)؛ لأن كلا منهما سرق نصابّاء وقيده القمولي بما 
إذا كان كل منهما يطيق حمل ما يساوي نصابًاء أما إذا كان أحدهما لا يطيق ذلك والآخر 
يطيق حمل ما فوقه فلا يقطع الأول» والظاهر هو القطع كما أطلقه الأصحاب لمشاركته 
في إخراج نصابين فلا نظر إلى ضعفه (وإلا) بأن كان المُخْرّجٌ أقل من نصابين (فلا) قطع 
على واحد منهما؛ لأن كل واحد منهما لم يسرق نصابًا. وخرج باشتراكهما في الإخراج 
ما لو تميزا فيهء فيقطع من مَسْرُوقُةُ نصاب دون مَنْ مَسْرُوقُةُ أقل. 
تنبيه : مَحَلٌّ ما ذكره المصنف إذا كانا مستقلين» فلو كان أحدهما صبيًا أو مجنو 
قال الزركشي تبعًا للأذرعي : «فالظاهر قطع المكلف وإن لم يكن المُخْرَجّ نصابًاء لأنه 
حينئذ كالآلة له» . انتهى» ويؤخذ من التعليل أن محله إذا أذن له المكلف . 
[حكم اشتراط كون المسروق محترمًا] 
ويُشترط في المسروق كونه محترمًا (و) حينئذٍ (لو سرق)؛ أي أخرج - ولو عبر به 
كان أَوْلَى 20‏ مسلمٌ أو ذميعٌ (خمرًا) ولو محترمة (وخنزيرًا وكلبًا) ولو مُقْتََى (وجلد مينة 
بلادبغ فلا قطع)؛ لأن ما ذكر ليس بمال. وخرج بقوله: «بلا دبغ» المدبوغ فيقطع به؛ 
حتى لو دبغه السارق في الحرز ثم أخرجه وهو يساوي نصاب سرقة فإنه يقطع به إذا 
قلنا: بأنه للمغصوب منه إذا دبغه الغاصب» وهو الأصح.ء ومثله ‏ كما قال البلقيني - 
إذا صار الخمر خلا بعد وضع السارق يده عليه وقبل إخراجه من الحرز. (فإن بلغ إناء 
الخمر نصابًا قطع) به (على الصحيح)؛ لأنه سرق نصابًا من حرز لا شبهة له فيه؛ كما إذا 


)١(‏ لآنّ أخذ ما سيذكره المصتّف من الخمر والخنزير وغيرها لا يسمّى سرقة؛ لأنَّ السرقة أخذ المال» 
وهذا لا يسمّى مالا. 
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وَلا قطع في طَنبُورٍ وَنحْوِء وَقِيلَ: إن بَلَعَّ مُكَسَرْهُ نصَابًا قُطعَ؛ قُلْتُ: النّاني صم 
وَاله أَعْلَم. 


سرق إناء فيه بول فإنه يقطع باتفاق كما قاله الماوردي وغيره» والثاني: المنع؛ لأن 
ما فيه مُسْتَحِقٌ الإراقة فيصير شبهة في دفعهء وقضية هذه العلة أن الخمر لو كانت 
محترمة أنه يقطع قطعًا؛ لأنها غير مستحقة الإراقة» وأنه لو أراق الخمر في الحرز ثم 
خرج بالإناء أنه يقطع قطعاء وأنها لو كانت لِذْمّيٌ ولم يظهر شربها ولا بيعها أنه يقطع 
قطعًاء فإن أظهر ذلك جاء الخلاف لوجود العلة. 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف أيضًا إذا قصد بإخراج ذلك السرقة» أما لو قصد تغييرها(» 
بدخوله”) أو بإخراجها فلا قطع قطعًا؛ كما صرح به في الثاني في «أصل الروضة» 
واقتضاه كلامه في الأولى» وسواء أخرجها في الْأُوْلى”” أو دخل في الثانية بقصد 
السرقة أم لا؛ كما هو قضية كلام «الروض» فيهما وكلام أصله في الثانية . 

[حكم القطع في أخذ ما سلّط الشّرع على كسره] 

(ولا قطع) في أخذ ما سلط الشرع على كسره كما (في طَنْبُورِ) بضم الطاء » ويقال 
فيه أيضًا: «طِنْبَارُة: فارسي معرب (ونحوه) كمزمار وصنم وصليب؛ لأن التوصل إلى 
إزالة المعصية مندوب إليه فصار شبهة كإراقة الخمر (وقيل: إن بلغ مكسّره”؟» نصابًا 
قطع)؛ لأنه سرق نصابًا من حرزه (قلت: ) هذا (الثاني أصح) عند الأكثرين كما في 
«الروضة» وأصلهاء وتصصّ عليه في «الأم». (والله أعلم) ويشهد له جزم الرافعي وغيره 
فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا كان الجلد والقرطاس يبلغ 
نصابًا . 


)١(‏ أي بالإراقة. 

زفق أي في الحرز. 

(1) هي قوله: 7إذا قصد تغييرها بدخوله؟. 

(:) المراد ب'مككره»: خشبه وأجزاءه من الحبال على فرض لو فصلت وأزيلت صورتهاء وليس المراد 


الكسر الحقيقيّ . 


(0) كا بقطع العرقيرا 342 


الكّانى : كوه ملكا لغَيْره» ا ا ا 0 


تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يقصد التغيير كما في «الروضة»» فإن قصد بإخراجه 
تيسير تغيير فلا قطع قطعًاء وما إذا كان لمسلم فإن كان لذمي قطع قطعًا. 

ويقطع بسرقة إناء النقد؛ لأن استعماله يباح عند الضرورة إلا إن أخرجه من الحرز 
لشيره بالكبير”". ولو كسر إناء الخمر أو الطنبور ونحوه”'" أو إناء النقد”© في الحرز 
ثم أخرجه قم إن بلغ نصابًا كحكم الصحيح”. 

[الشّرط الثاني : كون المسروق مِلْكًا لغير السّارق] 

(الثاني) من شروط المسروق: (كونه ملكا لغيره) ؟ أي السارق» فلا يقطع لسرقة 
ماله الذي بيد غيره وإن كان مرهونا”' أو مؤجرّاء ولو سرق ما اشتراه من يد غيره ولو 
قبل تسليم الثمن أو في زمن الخيارء أو سرق ما اتهبه قبل قبضه لم يقطع فيهماء 
والصورة الثائية واردة على قوله: «ملكا لغيره»» وعدم القطع لشبهة الملك. ولو سرق 
مع ما اشتراه مالا آخر'2 بعد تسليم الثمن”" لم يقطع كما في «الروضة»» ولو سرق 
الموصى له به قبل موت الموصي أو بعده وقبل القبول قطع في الصورتين؛ أما الأولى: 
فلآن القبول لم يقترن بالوصية» وأما في الثانية: فبناءً على أن الملك فيها لا يحصل 
بالموت”*2. فإن قيل”*': قد مَرَ أنه لا يقطع بالهبة بعد القبول وقبل القبض فَهَلّا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن المُوْصَّى له مُقصّرٌ بعدم القبول مع تمكنه منه بخلافه في الهبة فإنه 


(1) أي ليشهر كسره بين النّاس» وقال «م د»: لِيُنظر إليه في إزالة المنكر. 

(؟) كالمزمار والصنم والصليب. 

(؟) وتعتبر قيمته بهيئته وصورتهء والفرق بينه وبين آلات الملاهي: أنْ هذا محرّم لعارض دون تلك» 
ولهذا لا تباح إلا لضرورة. 

(1) أي كحكم الإناء الصحيح إذا سرقه لا بقصد التغيير. 

(5) بمنزلة قوله: وإن تَعلّقَ به حقّ للغير. 

(3) _شرط أن يكون دخوله بإذن» وأن يكون قصده الشراء وإلا قطع. 

9) وكذا قبله إن كان الثمن مؤْجّلا. 

(5) أي بل بالقبول بعده. 

(؟) الإيراد على الصورة الثانية . 
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فلؤ مَلكَهُ بإِرْثِ وَغَيْرِهِ قبْلَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْحِرْزِء أو تنص فيه عَنْ نصَابٍ بأكل وَغَيْرِء لم 
ُقْطعْ » وَكَذَا إِنِ ادَعَى مِلْكَهُ عَلَى النّصّ . 


قد لا يتمكن من القبضء وأيضًا القبول وُجِدَ تم ولم يُوجد هنا. ولو سّرق المُوْصَى به 
فقيرٌ بعد موت الموصي» والوصية للفقراء لم يقطع كسرقة المال المشترك» بخلاف 
ما لو سرقه الغني. 

تنبيه : أراد المصنف كون المسروق ملك غيره حالة إخراجه بدليل قوله: 

(فلو ملكه) أي المسروق أو بعضه (بإرث وغيره) كشراء (قبل إخراجه من الحرر”"', 
أو) لم يملكه ولكن (نقص فيه)؛ أي الحرز (عن نصاب بأكل) لبعضه (وغيره) كإحراق 
(لم يقطع)؛ أما في الأُوْلَى: فلأنه ما أخرج إلا ملكهء وأما في الثانية: فلأنه لم يخرج 
من الحرز نصابًا. واحترز بقوله: «قبل إخراجه» عما لو طرأ ذلك بعده فإن القطع 
لا يسقطء. فإن الاعتبار في العقوبة بحال الجناية» نعم لو طرأ الملك بعده وقبل الرفع 
إلى الحاكم لم يقطع؛ بناءً على أن استيفاء القطع يتوقف على الدعوى بالمسروق 
والمطالبة به» وهو صحيح كما سيأتي . 

تنبيه : كان الأَوْلَى ذكر المسألة الثانية في الشرط الأول» وكأن المُقْتضي لذكرها هنا 
مشاركتها لما قبلها في النظر بحالة الإخراج . 

(وكذا) لا يقطع السارق (إن ادعى ملكه)؛ أي المسروق أو ملك بعضه (على النّصّ) 
ولم يسند الملك إلا بعد السرقة وبعد الرفع إلى الحاكم وثبتت السرقة بالبينة؛ لاحتمال 
صدقهء فصار شبهة دارثة للقطع» ويّروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه سمّاه 
«السّارق الظريف)0)؛ أي الفقيه. وفي وجه أو قولٍ مُخَوّح : يقطع ؛ لثلا يتخذ الناس 


. وكذا بعد إخراجه من الحرز قبل الرفع إلى الحاكم‎ )1١( 

(؟) روى أصحاب الغريب عن عمر أنه قال: «إذا كان اللصّ ظريعًا لم يقطع»؟؛ أي إذا كان بليعًا جيه 
الكلام يحتجّ عن نفسه بما يسقط الحدّ عنه. والظرافة في اللسان: البلاغة: وفي الوجه الحسن؛ 
وفي القلب الذكاء. 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب؛ كتاب الحدود. فصل في حد السرقةء (508/4). 


(00) ور قط العروارا 3 


وَلَوْ سرَكَا وَادَعَاهُ أَحَدُهُمَا لَُ َو لَهُمَا دَكَدَبَهُ الآحَُلَمْ يفط الْمُدّعِي وَقْطِعَ الآخَرُ في 
الأصَحٌ وَإِنْ سَرَقَ مِنْ حِرْرٍ شريكه مُدْ مُشْبَرَكًا قلا قَطعَ في الأظهَر وَإِنْ قلَّ نَصِيبّهُ. 


ذلك ذريعة لدفع الحدء وحمل النص على ما إذا أقام بيئة بما ادعاه» ويجري الخلاف 
في دعوى ملك الحرز أو مالك السرقة إذا كان مجهول النسبء أو أنه أخذ بإذن 
المالك» أو أنه أخذه وهو دون نصابء. أو أنه ملك أبيه أو ملك سيدهء أو كان الحرز 
مفتوحًاء أو كان صاحبه معرضًا عن الملاحظة أو كان نائمًا. وخرج بدعوى الملك ما لو 
ادعى عدم السرقة وقامت عليه بينة فلا يسقط القطع كما قاله ابن كج» وإنما قبلت دعوى 
الملك في مقابلة البينة؛ لأنه ليس فيها تكذيب البينة بخلاف نفي السرقة . 

تنبيه : هذا كُلَّهُ بالنسبة إلى القطع» أما المال فلا يقبل قوله فيه؛ بل لا بد من بينة أو 
يمين مردودة» فإن نكل عن اليمين لم يجب القطعء. ولو أقر المسروق منه أن المال 
المسروق ملك للسارق لم يقطع وإن كذبه السارق» ولو أقرٌ بسرقة مال رجل فأنكر المُمَدُ 
له ولم يَدَّعِهِ لم يُقَطعْ؛ لآن ما أقرّ به يترك في يده كما مد في الإقرار. 

[حكم قطع من سرقا مالا وادّعاه أحدهما له أولهما وكدّبه الآخر] 

(و) على التَّصّ (لو سرقا)؛ أي اثنان مالا نصابين فأكثر (وادعاه)؛ أي المسروق 
(أحدهما له أو لهما فكذبه الآخر لم يقطع المدعي) لما مَرٌ (وقطع الآخر في الأصح)؛ 
لأنه أقر بسرقة نصاب لا شيهة له فيه» والثاني : لا يقطع المكذب لدعوى رفيقه الملك 
له. 

تنبيه: قضية كلام المصنف أ نه لو صدقه لم يقطع كالمدعي» وبه صرح البغوي 
وغيره» وقضية كلامه أيضًا أنه لو سكت ولم يصدقه ولم يكذبه أو قال: دلا أدري؟ أنه 
لا يقطع. وهو كذلك لقيام الشبهة . 

[حكم قطع الشّريك بسرقة المال المشترك] 

(وإن سرق من حرز شريكه) مالا (مشتركا) بينهما (فلا قطع) به (في الأظهر وإن قل 
نصييه)؛ لآن له في جزء حَقَا شائعًا وذلك شبهة» فأشبه وطء الجارية المشتركة. 
والثاني : يقطع ؛ إذ لا حق له في نصيب شريكه. 


6 مُخزو| 5 (7) 


الَالِتُ: عَدَمْ شبْهَةٍ فيه» فَلَا قَطعَ بِسَرِقَة مَالٍ أضل وَفَرْع و 


تنبيه : محل الخلاف إذا خلص له من مال شريكه نصاب السرقة وإلا لم يقطع قطمًا. 
وقضية قوله: ١‏ مشتركا» أنه لو سرق من مال شريكه الذي ليس بمشترك أنه يقطع» وهو 
محمول على ما إذا اختلف حرزهما وإلا فلا؛ قاله الماوردي. وعلى هذا أيضًا يحمل 
إطلاق القفال القطع . 

[الشّرط الثّالث: عدم شبهة في المسروق] 

(الثالث) من شروط المسروق: (عدم شبهة فيه) لحديث: «أدْرَؤُوا الْحُدُوَْ عَنٍ 
الععيية استطغتة »210 صحح الحاكم إسناده» سواء في ذلك شبهة الملك؛ كمن 
سرق مشتركا بينه وبين غيره كما مَرّ» أو شبهة الفاعل؛ كمن أخذ مالا على صورة السرقة 
يظن أنه ملكه أو ملك أصله أو فرعه”"'؛ أو شبهة المحل؛ كسرقة الابن مال أصوله؛ أو 
أحد الأصول مال فرعه؛ كما قال: 

[حكم قطع الفرع بسرقة مال أصلٍ وعكسه] 

(فلا قطع بسرقة مال أصل) للسارق وإن علا (وفرع) له وإن سفل لما بينهما من 
الاتحاد وإن اختلفت ديتهما كما بحثه بعض المتأخرين» ولأن مال كل منهما مُرْصَدٌ 
لحاجة الآخرء ومنها أن لا تقطع يده بسرقة ذلك المال بخلاف سائر الأقارب» وسواء 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الحدودء باب ما جاء في درء الحدود / 5 /١57‏ » قال أبو عيسى 
حديث عائشة لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث محمّد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقيّ عن الزّهريٌ عن 
عروة عن عائشة عن النبي ييِْو ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع أصحٌ؛ وقد 
روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب رسول الله كَل أنهم قالوا مثل ذلك. ويزيد بن زياد الدمشفيَّ 
ضعيف في الحديث» ويزيد بن أبي زياد الكوفيّ أثبت من هذا وأقدم . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك؛»؛ كتاب الحدود / 8177/ » وقال: هذا حديث صحيح الإستاد؛ 
ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبيّ في «التلخيص» قائلًا: ' فال النسائيّ : يزيد بن زياد شاميئٌ متروك . 

(7) أخرج ابن ماجه؛ أبواب التجارات؛ باب ما للرجل من مال ولده /5191/ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه: «أنْ رجلا فال: يا رسول الله؛ إِنَ لي مالا وولدًا وإنّ أبي يريد أن يجتاح مالي. 
فقال: أنت ومالك لأبيك؟. قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة؟: إسناده صحيح» ورجاله ثقات 
على شرط البخاري. 


(00) وب قط لسرا 3 


أكان السارق منهما حرًا أو عبدًا كما صرح به الزركشي تَمَقّهَا مؤيّدًا له بما ذكروه من أنه 
لو وطىء الرقيق أَمَةَ فرعه لم يحد للشبهة . 
[حكم قطع الرّقيق بسرقة مال سيّده] 

(و)لا قطع أيضًا بسرقة رقيقٍ مالَ (سيد) له بالإجماع كما حكاه ابن المنذرء ولشبهة 
استحقاق المنفعة»ء ويده كيد سيده» والمُبَعَّضَ كالقنٌ وكذا المُكاتب؛ لأنه قد يعجز 
فيصير كما كان. 

قاعدة: من لا يقطع بمال لا يقطع به رقيقه» فكما لا يقطع الأصل بسرقة مال الفرع 
وبالعكس لا يقطع رقيق أحدهما بسرقة مال الآخر. 

ولا يقطع السيد بسرقة مال مُكَاتَبهء ولا بمال ما ملكه المُبَكَضٌ ببعضه الخد كما 
جزم به الماوردي والشيخ أبو حامد وغيرهما؛ لأن ما ملكه بالحرية في الحقيقة لجميع 
بدنه فصار شبهةء وقيل: يقطع به؛ كمال الشريك بعد القسمة. ويحدٌ زان بأمة سيده» 
إذلا شبهة له في بضعها. 

فروع: لو سرق طعامًا زمن القحط ولم يقدر عليه''' لم يقطع» وكذا من أذن له في 
الدخول إلى دار أو حانوت لشراء أو غيره فسرق كما رجحه ابن المقري» ويقطع بسرقة 
حطب""؟ وحشيش ونحوهما كصيد؛ لعموم الأدلة» ولا أثر لكونها مباحة الأصل» 
ويقطع بسرقة مُعََضٍ للتلف كهريسة وفواكه وَبُقَوْلٍ كذلك؛ وبماء وتراب ومصحف7© 
وكتب علم شرعي وما يتعلق به» وكتب شعر نافع مباح لما مَرّء فإن لم يكن نافعًا مباحبا 
ُرّمَ الورق والجلد فإن بلغ نصابًا قطع وإلا فلا. ولو قطع بسرقة عين ثم سرقها ثانيًا من 


)١(‏ أي على ثمنه. 

» أي بعد حيازتهاء أو كانا في صحراء محرزة بحارس» وكذا الثمار على الأشجار إن كان لها حارس‎ )١( 
وأمًا نفس الأشجار: فإن كانت في البيوت كانت محرزة» وإلا فلا بدّ من حارس.‎ 

(؟) تَردْدَ الزركشيّ في سرقة مصحف موقوف للقراءة فيه في المسجدء والأوجه عدم القطع ولو غير 
قارئ؟ لشبهة الانتفاع به بالاستماع للقارىء فيه كقناديل الإسراج . 
انظر: حاشية البجيرميَّ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في حدّ السرقة» (801//4؟). 


5-5 نيوا ]5 (0) 
وَالَظهَرُ َطْعْ أَحَدِ رَوْجَيْنِ بالآخَرٍ. 


مرا انعا عن د رح 0 بم بير سس سم ال اس ٠.‏ و 2 
وَمَنْ سَرَق مَال بَيْتِ المَالٍ؛ إن فرز لطائفةٍ ليس هُوَّ مِنْهُم قطعَ. وَإِلا ف 


مالكها الأول أو من غيره قطع أيضًا؛ لأن القطع عقوبة تتعلق بفعل في عين فتكرر بتكرر 
ذلك الفعل؛ كما لو زنى بامرأة فحدّ ثم زنى بها ثانيًا. ولو سرق مال غريمه الجَاحَدٍ لدينه 
الحَالٌ أو المُمَاطِلٍ وأخذه بقصد الاستيفاء لم يقطع؛ لأنه حينئذ مأذون له في أخذه وإلا 
قطع » وغير جنس حقه كجنس حقه في ذلك. ولا يقطع بزائدٍ على قدر حقه أخذه معه وإن 
بلغ الزائد نصابًا وهو مُسْتَقَلٌ؛ لأنه إذا تمكن من الدخول والأخذ لم يبق المال محررًا عنه. 
[حكم قطع أحد الزوجين بسرقة مال الآخر] 

(والأظهر قطع أحد زوجين بالآخر)؛ أي بسرقة ماله المحرز عنه؛ لعموم الآية 
والأخبارء ولأن التكاح عقد على منفعة فلا يؤثر في درء الحد؛ كالإجارة لا يسقط بها 
الحد عن الأجير أو المستأجر إذا سرق أحدهما من الآخرء ويفارق العبد الزوجة: بأن 
مؤنتها على الزوج عِوَضٌ كثمن المبيع ونحوه بخلاف مؤنة العبد» والثاني : لا قطع على 
واحد منهما للشبهة فإنها تستحق عليه النفقة وهو يستحق الحجر عليهاء والثالث: يقطع 
الزوج دونها لأن لها حقوقًا في ماله بخلافه؛ ومال إليه الأذرعيٌ . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في الزوجة إذا لم تستحقّ على الزوج شيئًا حين السرقة» أما إذا 
كانت تستحق النفقة والكسوة في تلك الحالة؛ قال في «المطلب»: فالمتجه أنه لا قطع 
إذا أخذت بقصد الاستيفاء كما في حق رب الدين الحَالٌ إذا سرق نصابًا من المديون . 
توق > وشحله أخذا ميا مك آن بكرن جاجد أو محاطكوبرقة يفال لا باج ةازلن هذااة 
الكلام في السرقة والأخذُ بقصد الاستيفاء ليس بسرقة» أما لو كان المال في مسكنهما 
بلا إحراز فلا قطع قطعا. 

[حكم قطع السارق من بيت المال] 

(ومن سرق) وهو مسلم (مال بيت المال: إن قُرِرّ) بفاء مضمومة وراء مهملة خفيفة 
مكسورة وزاي معجمة (لطائفة) كذوي القربى والمساكين وكان منهم أو أصله أو فرعه 
فلا قطع. أو قُرِزَ لطائفة (ليس هو منهم قطع)؛ إذ لا شبهة له في ذلك (وإلا) بآن لم يفررٌ 


0 قط السرقترا 25 
َالآصَحٌ أَنَهُ ِنْ كانَ لَهُ حَنٌّ ني الْمَسْرُوقٍ كمَالٍ مَصَالحَ وَكَصَدَقَةٍ وَهُوَ فقيرٌ فلاء إلا 


آي ل .8 
ُ 5-5 م مره م 5 و 0-9 5-5 5 ٠.‏ 
قطع وَالمَذْهَبٌ قطعة بياب مَسْحِدٍ وَحِذْعِهِ عه واه جل ريحي وأ سر 8 كاه لكو جد يه انوا طايه 


لطائفة فلاء (فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح) بالنسبة لمسلم فقير 
جزمًا أو غني على الأصح (وكصدقة وهو فقير) أو غارم لذات البين أو غاز (فلا) يقطع 
فى المسألتين؛ أما في الْأُوْلَى : فلأن له حمًا وإن كان غنيًا كما مَدَ؛ِ لأن ذلك قد يصرف 
ف عتنارة المساجد والرباطات والقناطر» فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين؛ لأن 
ذلك مخصوص بهمء بخلاف الذمي يقطع بذلك ولا نظر إلى إنفاق الإمام عليه عند 
الحاجة ؛ لأنّه إنما ينفق عليه للضرورة وبشرط الضمان؛ كما ينفق على المضطر بشرط 
الضمانء وانتفاعه بالقناطر والرباطات بالتبعية من حيث أنه قاطن بدار الإسلام 
لا لاختصاصه بحق فيها. وأما في الثانية: فلاستحقاقه. بخلاف الغني فإنه يقطع لعدم 
استحقاقه إلا إذا كان غازيًا أو غارمًا لذات البين فلا يقطع لما مَرَ. (وإلا) بأن لم يكن له 
فيه حق (قطع) ؛ لانتفاء الشبهة» والثاني: لا يقطع مطلقًا غنيًا كان أو فقيرًا سرق مال 
الصدقة أو المصالح؛ لأنه مُرْصَدٌ للحاجة» والفقير ينفق عليه منه» والغنى يعطى منه 
ما يلزمه بسبب حمالة يتحملهاء والثالث : يقطع مطلقًا كما في سائر الأموال. 

تنبيه: من لا يقطع بسرقة مال بيت المال لا يقطع أصله أو فرعه أو رقيقه بسرقته منهء 
وخرج بابيت المال» ما لو سّرق مُسْتَحِقٌ الزكاة مِنْ مَالِ مَنْ وَجَبَتْ عليه فإنه إن كان المسروق 
من غير جنس ما وجبت فيه قطع» وإن كان منه وكان متعيئا للصرف وقلنا بالأصح أنها تتعلق 
تعلق الشركة فلا قطع؛ كالمال المشترك؛ قاله البغوي وصاحب «الكافي». 

[حكم القطع بسرقة باب المسجد وجذعه وحصره وقناديله] 

(والمذهب) الذي قطع به الجمهور (قطعه)؛ أي المسلم (ب)سرقة (باب مسجد 
وجذعه) ‏ بإعجام الذال ‏ وتأزيره”'' وسواريه”" وسقوفه وقناديل زينة فيه؛ لأن الباب 
للتحصين» والجذع ونحوه للعمارة» ولعدم الشبهة في القناديل» ويُلحق بهذا ستر 


)١(‏ وهوما يعمل في أسفل الدار من خشب ونحو. 
ليق عراميده. 


4/7 مخيو| 5 (7) 
لا حُصّرِه وَقنَادِيلَ تُسْرَجٌ وَالآَصَحٌ قَطعُهُ بِمَوْقُوفٍ 55 ه”ش12! 


الكعبة فيقطع سارقه على المذهب إن خيط عليها؛ لأنه حينئذ محرز (لا) بسرقة 
(حصره) المعدة للاستعمال ولا سائر ما يفرش فيه (و)لا (قناديل تسرج)؛ لأن ذلك 
لمصلحة المسلمين فله فيه حَقٌ كمال بيت المال. وخرج ب«المُعَدَّة؛ حصرٌ الزينة”") 
فيقطع بها كما قاله ابن الملقن. وينبغي أن يكون ستر المنبر”"2 كذلك إن خيط عليه 
وأن يكون بلاط المسجد كحصره المعدة للاستعمال. أما الذمي فيقطع بذلك قطعًا لعدم 
الشبهة . 

تنبيه : مَحَلَُ ذلك في المسجد العَامٌ أمَا الخَاصٌ بطائفة فيختص القطع بغيرها؛ بناءً 
على أنه إذا خص المسجد بطائفة اختص بها وهو الراجح» ولو سرق شخص المصحف 
الموقوف على القراءة لم يقطع إذا كان قارنًا؛ لأن له فيه حقاء وكذا إن كان غير قارىء 
لأنه ربما تعلم منه قال الزركشي: «أو يدفعه إلى من يقرأ فيه لاستماع الحاضرين». 
ولو سرق الخطيبُ المنبرٌ أو المؤذنٌ الدَّكّة ينبغي عدم القطعء ولم أَرَ من ذكره؛ بل 
ينبغي عدم القطع لغيرهما أيضًا لأن النفع لا يختص بهما. . ولو سرق مسلم بكرة بثر 
مُسَبّلَة لم يقطع كما جزم به صاحب «البحر» وجرى عليه ابن المقري وإن كان مقتضى 
كلام «الروضة» القطع؛ لأنها لمنفعة الناس» قال صاحب «البحر»: (وعندي أن الذمي 
لا يقطع بسرقتها أيضًا؛ لأن له فيه حَقَّا؛. انتهى» وهذا هو الظاهر لما سيأتي أن الذميّ 
لا يقطع بالأخذ من الموقوف على الأمور العامة . 

[حكم قطع السّارق بموقوفٍ على غيره] 

(والأصح قطعه بموقوف) على غيره””"؛ لأنه مال محرزء سواء أقلنا: الملك فيه لله 

تعالى أم للموقوف عليه أم للواقف. والثاني: المنع؟ لأنه إن كان لله تعالى فهو 


)١(‏ لعل المراد بها الحصر أو السجادات التي تعلق على الحيطان في بعض الايام للزينة؛ لاله 
لا استعمال حينئظ. 

(1) وكذا سجادةالإمام المختصة به. 

() أي مِمّن ليس نحو أصله وفرعه. ولا مشاركا له في صفة من صفاته المعتبرة في الوقف؛ إذ لا شبهة 
له فيه حينئف. 


(60) ارطع الوقرا 4 


أ دَلَّد وي ب” 


وَآمَ ولد سد قها ثائمة أو مختوة . 


الرَابعُ : كوْنهُ مُحْرَرًا ا اي 0 


كالمباحات» وإن كان للموقوف عليه أو الواقف فلضعف الملكء أما إذا كان له فيه 
استحقاق أو شبهة استحقاق ‏ كمن سرق من وَقْفٍ على جماعة هو منهم» أو سَرَقَ منه 
أبو الموقوف عليه أو ابنهء أو وقف على الفقراء فسرق فقير ‏ فلا قطع قطعًا. قال 
الروياني : واحترز المصنف «بالموقوف» عما لو سرق من غلة الموقوف فيقطع قطعًا. 
ولو سرق مالا موقوقًا على الجهات العَامّة0' أو على وجوه الخير”"" لا يقطع وإن كان 
السارق ذميًا؛ لأنه تبع للمسلمين. 

[حكم القطع بسرقة أم الولد حال كونها نائمة أو مجنونة ونحو ذلك] 

(و) الأصح قطعه بسرقة (أمْ ولدٍ سرقها) حال كونها (نائمة أو مجنونة) أو عمياء 
كما قاله الزركشي» أو مُكْرّهة كما قاله في «البيان»؛ أو أعجمية لا تميز بين سيدها 
وغيره في وجوب طاعته؛ لأنها مضمونة بالقيمة كالقنٌ» والثاني: لا؛ لنقصان الملك. 
وخرج بما ذَكرَ ما إذا كانت عاقلة بصيرة مستيقظة فإنه لا قطع لقدرتها على الامتناع. 
ومثل أم الولد فيما ذكرٌ وَلدُها الصغيرٌ من زوج أو زنا» وكذا العبد المنذور إعتاقه 
والمُؤصى بعتقه. ولو سرق عبدًا صغيرًا أو مجنونًا أو بالعًا أعجميًا لا يميز قُطِمَّ قطمًا 
إذا كان محررًا. وإنما خَصّ المصنف أمَّ الولد بذلك لأنها مَحَلُّ الوجهين. وخرج 
ب«أمٌ الولد» المُكَاتّبُ والمُبَكَضُ فلا قطع بسرقتهما قطعًا لأن مَطَنَّةَ الحرية شبهةٌ مانعة 
من القطع . 

[الشّرط الرّابع: كون المسروق محررًا] 

(الرابع) من شروط المسروق: (كونه محررًا) بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر 

وغيره» فلا قطع بسرقة ما ليس محررًا؛ لخبر أبي داود: «لا قَطمَ في شَيْءٍ من المَاشيَة 


)١(‏ ككون الشبيل. 
)١7(‏ كسفينة أو سيارة موقوفة على من ركبها. 


2 سحن 5 (7) 
بِمُلَاحَظَةٍ أؤ حَصَانَةَ مَوْضْعَهِ لا م و د ا 0 


إل يما آوَاهُ المُرَاحُ»”2» ولأن الجناية تعظم بمخاطرة أخذه'" من الحرز فَحُكُمّ بالقطع 
داه .بخلذف: ما ]ذا جذاة"© المالكة رمك من" تميعه - والاطراق يكرن: إنا 
(بملاحظة) للمسروق (أو حصانة موضعه) بفتح الحاء المهملة ‏ من «الْتَحْصِيْن؛ وهو 
المنع. والحُحَكُمُ في الحرز العرفُ» فإنه لم يحد في الشرع ولا في اللغة» فرجع فيه إلى 
العرف؛ كالقبض والإحياء»ء ولاشك أنه يختلف باختلاف الأموال والأحوال 
والأوقات»: فقد يكون الشيء حررًا في وقت دون وقت بحسب صلاح أحوال الناس 
وفسادها وقوة السلطان وضعفه. وصْبَطَهُ الغزالييٌ بما لا يعد صاحبه مضيعًاء وقال 


)١(‏ أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين 
/ 447/ عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا من مزينة أتى رسول الله جل فقال: يا رسول الله؛ كيف 
ترى في حَريْسَةٍ الجبل؟ فقال: «هي ومثلها والتكال وليس في شيءٍ من الماشية قطع؛ إلا فيما آواه 
المراح فبلغ ثمن المِجَنّ فيه قطع اليد؛ الحديث. 
وأخرجه ابن ماجه»ء أبواب الحدودء باب من سرق من الحرز /75957/ء ولفظه فيه: «قال: الشاة 
الحريسة منهنَ يا رسول الله؟ قال: ثمنها ومثله معه والتكال» وما كان في المراح ففيه القطع إذا كان 
ما يأخذ من ذلك ثمن المجَن؟. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود /8١0١/‏ قريبًا من لفظ النسائيّ وابن ماجه 
رحمهما الله تعالى: وقال: هذه سُنَّة تفرّد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. قال 
الذهبيَ في «التلخيص»: قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو 
كأيوب عن نافع عن ابن عمر . 
أمَا لفظ أبي داود في «سئئنه», كتاب اللقطة؛ باب التعريف باللقطة / /١7١١‏ عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن رسول الله يلِ: «أنّه سئل عن التّمر المعلق» فقال: من أصاب بفِيْهِ من ذي 
حاجة غير مُتَخِذِ َه فلا شيء غليةء :ومن خرج بشيءمنه قعليه. غرافة مثليه والعقوبة» ومن سرق 
منه شينًا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المِجَّنَ فعليه القطع. وذكر في ضالة الغنم والإبل كما ذكر 
غيره» الحديث . 
قلت: قوله: «آواه المراح» بمدّ الهمزة ‏ من أواه ‏ أو قصرهاء والمراح: مأوى الماشية ليلّا. 

)٠(‏ أي بسبب الخوف الحاصل بأخذه. 

زفق أي سلطه. 


00) وكا قط العرقرا 1 


ا وات امور قن عا سن الور معام 5 َم 2 و 


الماوردي : «الأحراز تختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وخسته» وباختلاف 
سعة البلد وكثرة ذُغَارهِ وعكسه» وباختلاف الوقت أمئًا وعكسهء وباختلاف السلطان 
عو وغلظة على الكتسدين وش عي بوي لبذت اللي والنيانه وإحراز الليل أغلظ» . 
فإن قيل: يَرِدٌ على المصنف حصر الحرز فيما ذكر النائمُ على ثوبه» فإنه لا ملاحظة منه 
وليس الثوب بموضع حصين مع أن سارقه يقطع» وقاطع الطريق فإنه يقطع إذا أخذ 
المال وهو من غير حرزء أجيب عن الأول: بأن النوم على الثوب بمنزلة الملاحظةء 
وعن الثاني : بأنه لا يسمى سارمًا. 

تنبيه : تعبيره ب«أو» يقتضي الاكتفاء بالحصانة من غير ملاحظة» وليس مرادّاء فإنه 
سيصرح بخلافه في قوله: «وَإِنْ كان بحصن كفى لِحَاظٌ معتادٌه» فدل على أن اعتبار 
اللحظ لا بد منه؛ إلا أنه يحتاج في غير الحصن إلى دوامه ويكتفى في الحصن 
بالمعتاد» ولهذا قال الرافعي: «لا تكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة؛ حتى إن 
الدار البعيدة عن البلد لا تكون حررًا وإن تناهت في الحصانة». 

[ما يُصَّيّءْ الصّحراء والمسجد والحصن حررًا] 

(فإن كان) المسروق (بصحراء أو مسجد) أو شارع أو غيره مما لا حصانة له (اشترط 
دوام لحاظ) ‏ بكسر اللام - وهو المراعاة» مصدر ١«لاحَظَةُ)؛‏ لأنه بذلك محرز عرقاء 
وأما بفتح اللام فهو كما ما في «الصحاح»: مؤخر العين من جانب الأذن. بخلاف الذي 
من جانب الأنف» فيسمى «المُوق»2» يقال: «لحَظة» إذا نظر إليه بمؤخر عينه . 

تنبيه : قضية كلامه أن الغفترات العارضة في العادة تقدح في هذا اللحاظ» فلو تفلم 
وأخذ في تلك الفترة لم يقطعء والمشهور أن ذلك لا يقدح» وأن القارة امي 
فينبغي التعبير باللحاظ المعتاد في مثله كما ذكره في قوله: 

[ما يصير به الحصن حررًا] 

(وإن كان بحصن) ؛ كخانٍ وبيت وحانوت (كفى لحاظ معتاد) في مثلهء ولا يشترط 

دوامه عملا بالعرف . 


5-5 مخز اج (7) 
اه م ارم ون رط ايا ع بر و كلم تعره لبن 3 
وَإِصْطَبْل حِرْزْ دَوَابٌ لا آنِيَةٍ وَِيَابٍء وَعَرْصَة دَارٍ وَصَفْتهًا جزز أنيّةِ وَئيَابِ بذلق 

لا حلي وَتَقدِ. 


[ما يُعَدٌ الإصطبل حررًا له] 

وقد علم مما مر أن حرز كل شيء بحسبه (و) حينئذ (إصطبل) وهو بكسر الهمزة. 
وهي همزة قطع أصلي» وكذا بقية حروفه ‏ بيت الخيل ونحوها (حرز دواب) وإن كانت 
نفيسة كثيرة الثمن؛ لأنه يك جعل حرز الماشية المُراح» فكذا الإصطبل . 

تنبيه : قَيَدَ في «الوسيط» الإصطبلَ بكونه متصلا بالدور» فإن كان منفصلا عنها فلا 
بد من اللحاظ الدائم» وإن لم يُفْهِمْهُ كلام المصنف . 

(لا آنية وثياب) ولو خسيسة؛. فليس الإصطبل حررًا لها؛ لآن إخراج الدواب مما 
يظهر ويبعد الاجتراء عليه. بخلاف ما يَحْفٌ ويَسَْهُلٌ حمله. ويستثنى منها ‏ كما قال 
البلقيني وغيره ‏ آنية الإصطبل كالسّطل وثياب الغلام وآلات الدواب من سروج وبراذع 
ولجم ورَحَالٍ جِمَالٍ وقربة السقاء والراوية ونحو ذلك مما جرت العادة بوضعه في 
إصطبلات الدواب. 

تنبيه : المَتْبَنُ حررٌ للتبن إذا كان متصلا بالدور كما مر في الإصطبل . 

[ما تْعَدٌ عرصة الدَّار وضُقّتها حررًا له] 

(وعرصة) ؛ أي صحن (دار وصَمَنْهًا') حرز آنية) خسيسة7" كما قاله الأذرعي (وثياب 
بذلة)؛ أي مهنة ونحوها كالبسط والأواني؛ لقضاء العرف بذلك» أما النفيسة فحرزها البيوت 
والخانات ونحوها كالأسواق المَِيْعَها"» فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل 
قطع (لا) حرز (حُلِيتَ و)لا (نقد) وثياب وأوان نفيسة» فليست العرصة والصّمَّةُ حررًا لها؛ لأن 
العادة فيها الإحراز في البيوت المغلقة في الدور ونحوها كالمخازن. 


)١(‏ قوله: 'صمَهَا: الصّمَّهُ: المسطبة. والغرض من هذا بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزيّة لأنواع 
المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة وعدم اعتبارها. 

(1) هذا بالنسبة لغير السكان. 

(*)6 وقوله: «المنيعة»؛ أي الحصينة ؛ للعادة المطردة بذلك . 


(؟ة) كابقط العورا ا 


وألعاه. ا عاو وا قاع فاع ماع .ا ها هد عقا قاع قا ورا فداه اه قاقد عد عادر .د واو وا وار و وا. د .ا وا ع واعا .د .ا م ها مد 6 هد 5 


فروع: لو ضم العطار أو البقال ونحوه الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت» أو 
أرخى عليها شبكة» أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار؛ 
لأن الجيران والمارّة ينظرونها وفيما فعل ما ينبّههم ما قصدها السارق» فإن لم يفعل 
شيئًا من ذلك فليست محرزة» وأما في الليل فمحرزة بذلك؛ لكن مع حارس . 

والبقل ونحوه كالفجل إن ضمٌ بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه 
حصير ونحوها فهو محرز بحارس وإن رقد ساعةٌ ودار على ما يحرسه أخرى . 

والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين 
الحوانيت وتستر بتطع وخر مغرو مهارن 4 لأن اهن ايوق ينادو ذلك قر 
بعضهم ببعض » بخلاف سائر الليالي. 

والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على 
باب حانوته فيما مج والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزةٌ بسدد تنصب على 
باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى بناء وإغلاق باب عليها . 

والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الأمن ولو ليلا لا لمتاع 
البرَازِ' ليلاء بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت متاع البَزّازِ 

والأرض حرز للبذر والزرع للعادة؛ وقيل: ليست حررًا إلا بحارس» قال الأذرعي : 
اند يعكلت ذلك باشتلات عزف 'النواعن تيكرق محررا في بعر وجارين» ون 
غيرها مطلقًا». انتهى». وهذا أوجه. والتحويط بلا ارين لايحرز الثمار وإن كانت 
على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة» وأشجارٌ أفنية الدور محرزة بلا 
حارس» بخلافها في البرية . 

والثلج في المثلجة» والجمد في المجمدة» والتبن في المتبن» والحنطة في 


10( البدُ: الثياب» و«البرّاز» بائع الب وحرفته «اليزّازة». 
انظر: لسان العرب» باب الياء» مادة ابرز؟ة؛ (105/1) باختصار. 
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وَلوْ نام بصَحْرَاءَ أو مَسْحِدٍ على توب أ تَوّسَد متاعا فمخْرّز» و ا 6 


المَطَامِيْرٍ''' كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس . 
وأبواب الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير 
محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور والحوانيت أحد»ء ومثلها ‏ كما قال 
الزركشي وغيره ‏ سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجِرُ محررٌ بالبناء . 
والحطب وطعام البياعين محرز بشدٌ بعض كُلَّ منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ 
شيء منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك» بخلاف ما إذا لم يعتد 
فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق . 
[حكم عَدَّ متاع نام عليه مالكه أو توسّده في موضع مباح مُحْرَرًا] 
(ولو نام بصحراء أو مسجد) ونحو ذلك من موضع مباح ؛ كشارع”"' (على ثوب) أو 
لابسًا لعمامته أو غيرها؛ كمداسه وخاتمه (أو توسد)؛ أي وضع (متاعًا) تحت رأسه أو 
اتكأ عليه (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الأمر بقطع سارق رداء صفوان””©. قال 
الشافعي رضى الله تعالى عنه: «ورداؤه كان محررًا باضطجاعه عليه»؛ ولقضاء العرف 
بذلك» وإنما يُقَطَعٌ بتغييبه عنه ولو بدفنه؛؟ إذ إحراز مثله بالمعاينة» فإذا غيبه عن عين 
الحارس بحيث لو نبّه له لم يره؛ كأن دفنه في تراب أو وَارَاهُ تحت ثوبه أو حال بينهما 
جدار فقد أخرجه من حرزه. 
تنبيه: استثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئًا لا يُعَدُ التوسد حررًا له؛ كما 
لو توسد كيسًا فيه نقد أو جوهر ونام» فليس بمحرز حتى يشده بوسطه.ء قال الأذرعي: 
)١(‏ المطامير: حفر تحفر في الأرض توسّع أسافلها تخبأ فيها الحبوب. 
انظر : لسان العرب» باب الطاىء مادة «طمر»» (5541/6). 
زفق أي ومكان غير مغخصوب» ومفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزاً به ويوجه 
بأنّ المسروق منه متعدّ بدخول المكان المذكور فلا يكون المكان حررًا له . 
زضرف أخرجه الدارقطنئٌ في اسلنه»» كتاب الحدود والدّيات وغيره / 87١‏ 8/ عن عمرو بن ”2 عيب عن أبيه 
عن جَدَّه قال: «كان صفوان بن أمية بن خلف نائمًا في المسجد وثيابه تحت رأسهء فجاء سارق 
فأخذهاء فآتى الى يق فأقك السارق. فأمر به النبيٌ يلل أن يقطع . . . » الحديث . 


سن ول سو اما 0 
(00) وكاب قط السرقترا كد 
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لو الَْلَبَ قَرّالَ عَنْهُ فلاء وَلَوْبٌ وَمَمَاعٌ وَضَعَهُ قب بصَحْرَاء إن لاحظة مُخْرَّرء وَإلا 
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«أي تحت الثياب». وقيد المروزي القطع بأخذ الخاتم بما إذا لم يكن مخلخلا في يدء 
أو كان في الأَنْمَلَةِ العلياء وإلا فلا قطع . 

(فلو انقلب) في نومه (فزال عنه) أي الثوب (فلا) يكون حيتئذٍ محررًا فلا يقطع 
سارقهء ولو قلبه السارق عن الثوب ثم أخذه لم يقطع أيضًا كما صرح به في «أصل 
الروضة» عن البغوي وأقره لما مر قال البلقيني: «وهذا عندنا شاذ مردود لا وجه لهء 
والذي نعتقده القطع بخلافه؛ لأنه أزال الحرز ثم أخذ النصاب فصار كما لو نقب 
الحائط أو كسر الباب أو فتحه وأخذ النصاب فإنه يقطع باتفاق». انتهى» وفُرّقَ: بأن 
المال نَم لَمّا أخذه كان محررًا في الجملة بخلافه هنا فإنه منسوب لتقصير»ء ويؤيد هذا 
ما قاله البغوي أيضًا من أنه لو وجد جملا وصاحبه نائم عليه فألقاه عنه وهو نائم وأخذ 
الجمل فإنه لا يقطع وإن خالف في ذلك الجويني وابن القطان. 

[حكم عَدٌ النوب الذي وضعه مالكه بقربه بصحراء أو شارع مُحررًا] 

(وثوب ومتاع) لشخص (وضعه) أي كُلّ منهما (بقربه بصحراء) أو نحو شارع 
كمسجد (إن لاحظه) بنظره كما مَدَ (محرز)؛ لقضاء العرف بذلك (وإلا) بأن لم 
يلاحظه ؛ بل نام أو وَلَاهُ ظهره أو ذهل عنه (فلا) يكون محررًا . 

تنبيه : هذه المسألة علمت من قوله سابقا: «فإن كان بصحراء. . .» إلى آخره؛ لكن زاد 
هنا قيد القرب ليخرج ما لو وضعه بعيدًا بحيث لا ينسب إليهء فإن هذا تضييع لا إحراز. 

ويشترط مع الملاحظة أمران: 

أحدهما: أن لا يكون في الموضع ازدحام للطارقين» نعم إن كثر الملاحظون عادل 
كثرة الطارقين كما نقلاه عن الإمام وأقراه. 

الثاني : أن يكون المُلاحظ في موضع بحيث يراه السارق حتى يمتنع من السرقة إلا 
بتغفله. فإن كان في موضع لا يراه فلا قطع؛ إذ لا حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من 


السرقة؛ قاله البلقيني. 


5 معن | 5 (7) 


قال في «أصل الروضة»: وينبغي أن لا يفرق فيما ذكرنا بين كون الصحراء مواثًا أو 
غيره» فإِنْ قِيلَ: قيده الشافعي في «الأم» بالموضع المباح وجرى عليه القاضيء 
أجيب : بأن المراد بالمباح مقابل الحرام لا ما ليس مملوكا فلا منافاة . 

(وشرط المُلاحظ) لمتاع؛ كثوب ونحوه (قدرته على منع سارق) من الأخذ لو اطلع 
عليه (بقوة أو استغاثة)» فإن كان العلاحظ ضعيقًا لا يُبالي السارق به لقوته والموضع 
بعيدٌ عن الغوث فليس بحرز» وإن كان السارق ضعيفًا أيضًا وأخذه ولم يشعر به 
المُلاحظ ولو شعر به لطرده فإنه يقطع على الظاهر عند الإمام وإن كان لو أخذه قو في 
هذه الحالة لا يقطع. 

[ما تصير به الدّار المنفصلة عن العمارة حررًا] 

(ودار منفصلة عن العمارة) ككونها بأطراف الخراب والبساتين (إن كان بها) مُلاحظّ 
(قوي يقظان حرز)”" لما فيها (مع فتح الباب وإغلاقه)؛ لاقتضاء العرف ذلك (وإِلَ) 
صادق بأربع صور: بأن لا يكون بها أحد والباب مغلق» أو فيها أحدٌ وهو ضعيف لا يُبالى 
به كما قيّده في «المحرر» وهي بعيدة عن الغوثء أو فيها قوي نائم والباب مفتوح » أو قوي 
نائم يعو يق (فلا) تكون حررّاء والصورة الأخيرة فيها وجهان: أحدهما: أنها ليست 
حررًا؛ كما هو ظاهر كلام المصنف تبعًا للمحرر؟ والثاني: أنها حرزء وهو الأقرب في 
«الشرح الصغير»» والأقوى في «زيادة الروضة»» وقال الأذرعي : إنه المنقول في 
«الذخائر؛ وغيره عن العراقيين ولم يذكروا سواهء وهو الموافق لكلام الأصحاب في 
الخيمة كما سيأتي» والذار الجلقة اذلى بالاخراو من الحيدة: 


)١(‏ أي مع ملاحظة ما تقدّم من كون عرصتها وصّميها حررًا لخسيس الثياب والآنية» وكون المخزن حرز 
حلي أو نقد؛ لا مطلقًا كما يتوهّم من العبارة . 
انظر : حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة» (5984/4). 
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وَمُتصلة حرز مع إغلاقه حافظ و نائم» وَمَعّ فتحه وَنوْمِهِ غيّْرٌ حرز ليلا » وَكذا نهارًا 
سَارقٌ ذ في الأصَحٌ» فَإِنْ خََتْ فَالْمَذْمَبُ أَنَّهَا حِرْرٌ نَهَارًا 


.م 00-1 
ع داه 
06-2 ور 


ني الأَصَحّ وَكذَا يَعْظَانُ تَعَفَلهُ 


[ما تصير به الدَّار المتّصلة بالعمارة حررًا] 

(و)دار (متصلة) بالعمارة بِدُوْرٍ أَهِلَةٍ (حرز) لما فيها ليلا ونهارًا (مع إغلاقه) أي 
الباب (و)مع (حافظ) قوي أو ضعيف (ولو) هو (نائم) ولو في زمن خوف؛ لأن السارق 
على خطر من اطلاعه وتنبهه بحركاته واستغاثته بالجيران. قال الأذرعي: «ويشبه أن 
يكون الضعيف كالعدم»» وقال الزركشي: «لو عجز الضعيف عن الاستغاثة فيتجه أن 
يكون كالعدم». انتهى» ويمكن حمل كلام الأذرعي على هذا فيكون ظاهرًا . 

(و) الدار المتصلة (مع فتحه)؛ أي الباب (ونومه)؛ أي الحافظ (غير حرز ليلا) 
جزمًا؛ لأنه مضيعء (وكذا نهارًا في الأصح) كما لو لم يكن فيها أحد والباب مفتوح» 
والثاني : يكون حررًا؛ اعتمادًا على نظر الجيران ومراقبتهم 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في زمن الأمن من النهب وغيره» وإلا فالأيام كالليالي كما جزم 
به في «أصل الروضة». وكلام المصنف محمول على المنقول في الدار؛ حتى لا يَرِدَ 
عليه الباب المفتوح نفسه والأبواب المنصوبة الداخلة فإنها بتركيبها في حرز وإن لم 
تغلق. وكذا حلقها المُسَمَّرَةء وسقفها ورخامها كما مَرَ 

(وكذا يقظان) في دار (تغقّله سارق) وسرق فليست بحرز (في الأصح)» فلا قطع 
لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتح الباب . والثاني: أنها حرز؛ لعسر المراقبة دائمًا. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ما إذا لم يبالغ في الملاحظة» فإن بالغ فيها فانتهز السارق فُرْصَة 
7 
قَطِمٌ بلا خلاف كما في «الروضة» وأصلهاء وألحق بالباب المغلق ما كان مردودًا ونام خلفه 
بحيث لو فتحه لأصابه وانتبه؛ كما قاله البلقيني» وما لو نام أمامه بحيث لو فتح لانتبه 
بِصَرِيْرِهٍ كما قاله الدارمي وغيره. وقال الزركشي: «وينبغي أن يكون حكم ما بعد الفجر إلى 
الإسفار حكم الليل وما بعد الغروب وقبل انقطاع الطارق حكم النهاره. 

(فإن خلت)؛ أي الدار المتصلة من حافظ فيها (فالمذهب أنها حرز نهارًا زمن أمن 
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كاه وععر مي سمس 2 
وَإِغْلَاتَهه فإِنْ فقدٌ شَرْط فلا. 
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حَيْمَة بِصَّحْرَاءَ إن لم تُشَدَ أ طَنابُهًا وَتُرْحَى أديَالَهًا فهيّ وَمَا فِيْهَا كمّتاع بِصَحْرَاءَ 


لل مكخج لاورس ارا اموا 0 


وإغلاقه) ؛ أي الباب (فإن فقد شرط) من هذه الشروط الثلاثة؛ بأن كان الباب مفتوحًا 
أو الزمن زمن خوف أو الوقت ليلا (فلا) تكون هذه الدار حينئذ حررًا . 

تنبيه : عَبَرَ في «الروضة» أيضًا ب«المذهب»» وفي «الشرح» و«المحرر» ب«الظاهر؛ 
ولم يذكر له مقابل . 

ويستثنى من إطلاق المصنف أنَّ الدار المغلقة نهارًا حرز ما لو أغلق الباب نهارًا 
ووضع المفتاح في شقٌ قريب من الباب فبحث عنه السارق وأخذه وفتح الباب فإنه 
لا قطع عليه كما أفتى به البلقيني؛ لأن وضع المفتاح هناك تفريط» فيكون شبهة دارئة 

[ما تصير به الخيمةٌ في الصحراء حررًا] 

(وخيمة(١'‏ بصحراء) وسبق معنى «الخيمة» في باب صلاة المسافر. (إن لم تشد 
أطنابها وترخى أذيالها) بالمعجمة (فهي وما فيها كمتاع بصحراء)» فيأتي فيها ما تقدم؛ 
فلو كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق (وإلا) بأن شدت أطنابها 
وأرخيت أذيالها (فحرز) لما فيها (بشرط حافظ قوي) أو ضعيف يُبالى به (فيها) أو 
بقربها (ولو) هو (نائم) فيها أو بقربها كما في «الروضة» وأصلها؛ لحصول الإحراز 
عادة» فلو لم يكن فيها ولا بقربها أحدء أو كان وهو ضعيف وبعيد عن الغوث فليست 
حررّاء نعم إن كان مستيقظًا لم يعتبر القرب؛ بل يكفي أن يكون بموضع تحصل منه 
الملاحظة ويراه السارق بحيث ينزجر به؛ قاله البلقيني. وصحّح في «الروضة؛ أنه 
لا يشترط إسبال بابها إذا كان من فيها نائمّاء فإن قيل: قد مد أن باب الدار إذا كان 
مفتوحًا والحافظ فيها نائم لم تكن حررًا فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الخيمة تهاب 


(1) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة ببلادنا المتخذة من الشّعر. 
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وَمَاشِيَة بابنية معْلقَةٍ متصلة بِالعِمَارَةِ مُحْرَرَة بلا حَافِظٍ وَبِبِرَيةِ يشترط حافظ‎ 


غالبًا فَاكْتَفِيَ فيها بذلك بخلاف الدارء فلو شدّت أطنابها ولم ترخ أذيالها فهي محرزة 
دون مافيه0 فيعتبر في نفس الخيمة أمران: حافظ وشد أطنابهاء وفيما فيها ثلاثة : 
هذان و0 أذيالها وإن كان ظاهر كلام المصنف مساواة حكم الخيمة وما فيهاء 
وأوْرِدَ على إطلاق المصنف ما لو كان فيها نائم فنحَاه السارق ثم سرق فلا قطع كما مد 
في الثوب المفروش تحته . 

تنبيه: قوله: «وترخى» بإثبات الألف بخطه على أنه مرفوع من عطف جملة على 
جملة في حيز النفي؛ أي انتفى الشَدٌ والإرخاءً» وعلى هذا لو صرح بالنافي في 
المعطوف ك«المحرّر» وغيره كان أوضحء ويجوز أن يكون مجزومًا عطمًا على اتشداء 
وعليه فيجب حذف الألف للجازم» اللهم إلا أن يقال إنها حذفت وإن المُوْجَدَةَ تولدت 
من إشباع فتحة الخاء كما قيل بإشباع الكسر في قول الشاعر: 

إذا العجوز غضبت فطلّقي ولاترضاها ولا تملّقفي 

بإثبات الياء . 

[ما تصير به الماشية في الأبنية المغلقة محر زةً] 

(وماشية) من إبل وخيل وبغال وحمير وغيرها (بأبنية مغلقة) أبوابها (متصلة بالعمارة 
محرزة) بها ولو (بلا حافظ) للعرف كذا أطلقوه» وينبغي ‏ كما قال الزركشي ‏ تقييده 
بما إذا أحاطت به المنازل الأهلية» فأما إذا اتصلت بالعمارة ولها جانب آخر من جهة 
البرية فإنها تلحق بالبرية وسيأتي . وخرج بقوله: «مغلقة» ما لو كان الباب مفتوحًا فإنه 
لا بْدَ من الحافظ ولو كان نائمًا كما صرح به في المعتمد» فإن قيل: قيد المصنف سايقًا 
الدار المتصلة بالعمارة بكونها محرزة نهارًا زمن أمن» ولا يظهر بينهما فرق كما قاله 
بعض المتأخرين» أجيب: بأنه يتسامح في أمر الماشية دون غيرها. 

(و) الماشية بأبنية مغلقة (ببرية يشترط) في إحرازها لما فيها (حافظ) قوي أو ضعيف 


)١(‏ أي بشرط حافظ يراها دون ما فيهاء وإلا بأن رآها الحافظ وما فيها فهي وما فيها محرزان. 
(؟) في المخطوط: «ورخي». 


1 معن اج (7) 
وَلَوْ ايم ٠‏ كَإبلٌ بِصَحْرَاءَ مُْرَ خُرَرَةٌ بحافظ يَرَامَاء ل 


الى به (ولو) هو (نائم) فإن كان الباب مفتوحًا اشترط حافظ مستيقظ » وهذا يفهم من 
قوله دل : «مغلقة» . قال الأذرعي: «والظاهر أن نومه بالباب المفتوح كافي»» ويكفي 
كون المُراح من حطب أو حشيش أو نحوه»ء وشرط الماوردي في المُراح بالبرية 
اجتماعها فيه بحيث يحس بعضها بحركة بعض وأن يكون معها حافظ» فإن كان مستيقظًا 
كفى. فإن نام احتاج إلى شرط ثالث: وهو ما يوقظه إن أريد سرقتها ككلاب تنبح أو 
أجراس تتحرك, فإن أَخَلَّ بهذا عند نومه لم تكن محرزة»؛ واستحسنه الأذرعي» فإن كان 
الحافظ ضعيفا لا يبالي به السارق ولا يلحقه غوث فكالعدم كما مَرَ 

تنبيه : قوله: «بأبنية» يقتضي اعتبار إحراز الماشية به» وليس مرادًا فقد جزما بأن 
الإبل المناخة المعقولة محرزة بحافظ عندها ولو نائمًا؛ لأن في حَلّ عقالها ما يوقظه. 
ولأن الرعاة إذا أرادوا أن يناموا عقلوا إبلهم . 

[ما تصير به الإبل في الصحراء محرزةٌ] 

(وإبل) وما ذكر معها من خيل ونحوها”'' (بصحراء)”'" ترعى في مرعى خخالٍ عن 
المارين (محرزة بحافظ)؛ أي معها (يراها) ويبلغها صوتهء فإن نام أو غفل عنها أو 
استتر عنه بعضها فمضيع لها في الأوّلين ولبعضها المستتر في الأخيرة» فإن لم تخل 
المرعى عن المارين حصل الإحراز بنظرهم؛ نَبّهَ عليه الرافعي أخدًا من كلام الغزالي. 
وإن بعد عن بعضها ولم يبلغ ذلك البعض صوته فوجهان: أحدهما: أنه غير محرز؛ 
لعدم بلوغ الصوت له» والثاني: وهو الظاهر» ورجحه في الشرح الصغيرء وعزاه 
القمولي وابن الرفعة إلى الأكثرين - محرزٌ؛ اكتفاءً بالنظر لإمكان العدوّ إلى مالم 
يبلغه . 


(1) كبغال وحميرء وللبنها وصوفها ومتاع محمول عليها حكمها في الإحراز وعدمه؛ إذ أنْ الضرع وحده 
لا يعد حررً لََِنِ. 
00 الحق بها المَحَاقٌ المنّسعة بين العمران. 


(00) وكا قط سردا 208 


وَمَقْطك َو 4 ىل 5 الْتقَاتٌ قَائِدِمَا إِلَيْهًا هَا كلّ سَاعة بحَيّث يِرَاهَاء وَأَن 


[ما تصير به الإبل المقطورة محرزةً] 

(و) إبل أو بغال (مقطورة) يقودها قاتد (يشترط) في إحرازها (التفات قائدها) أو 
راكب أولها '(إليها كل ستاعة يحيت يراها) تعممي ا لأنها تكد ميغورة ذلك إن كان 
يسوقها سائق فمحرزة إن انتهى نظره إليهاء وفي معناه الراكب لآخرهاء فإن كان لا يرى 
البعض لحائل جبل أو بناء فذلك البعض غير محرزء فإن ركب غير الأوّل والآخر فهو 
لما بين يديه كسائق ولما في خلفه كقائد. قالا: «وقد يستغنى بنظر المارّة عن نظره إن 
كان يسيرها في سوق ونحوه»» وفي اشتراط بلوغ الصوت لها ما سبق قريبًا (و) يشترط 
(أن لا يزيد قطار) وهو بكسر القاف ‏ ما كان بعضه إثر بعض (على تسعة) ‏ بالتاء 
المثناة أوّله ‏ للعادة الغالبة في ذلك» فإن زاد فكغير المقطورة» قال ابن الصلاح: كذ 
وقع في بعض نسخ «الوسيط» وهو تصحيف"'» والصحيح سبعة ‏ بِالمُوَحَدَة بعد 
السين ‏ وعليه العرف» واعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة ‏ بالمثناة في أوله - وهو 
ماذكره الفوراني ونقله عنه العمراني» وكذا قاله البغوي والغزالى فى «الوجيز» 
و#الوسيط». ونسبه في «الوسيط» إلى الأصحاب» قال الرافعي: الوالأحسن التوسط»)؛ 
ذكره أ بو الفرج السرخسي فقال: «في الصحراء لا يتقيّد القطار بعددء وفي العمران يعتبر 
ما جرت العادة؛ بأن يجعل قطارًا هو ما بين سبعة إلى عشرة»» رمج فى «الررضة»: 
وجرى عليه ابن المقري في «روضه». وهو الظاهرء وقال البلقيني: «التقييد بالتسع أو 
السبع ليس بمعتمد» فإن الشافعي لم يعتبر ذلك ولا كثير من الأصحاب منهم الشيخ 
أبو حامد وأتباعه»» وذكر الأذرعي والزركشي نحوه قالا: «والأشبه الرجوع في كلّ مكان 
إلى عُرْفِه» وبه صرح صاحب «الوافي»» قال الرافعي: «ومنهم من أطلق التقطير ولم 
يقيده بعدد». قال الأذرعي: «وهم الجمهور؛ء وكذا أطلقه الشافعي رحمه الله في 
«الأم» و«المختصر»» وسبب اضطراب الأصحاب في عدد القطار اضطراب العرف . 


)١(‏ أي تحريف من سبعة إلى تسعة. 


6 ميا 5 7 


سحي بي ب 
وَغَيُْ مَفطُوْرَةٍ لَنِسَتْ مُحْرَرَة ني الأصَحٌ ٠‏ وَكْمَنٌ في قب ب بِبَْتِ مُحْرَرِ مُحْرَر 0 


(و) إبل (غير مقطورة) كأن كانت تساق (ليست محرزة في الأصح). وفي 
«المحرّر»: «الأشبه أن الإبل لا تسير كذلك غالبًا». والثاني: محرزة بسائقها المنتهي 
نظره إليها كالمقطورة المسوقة» ورجحه في «الشرح الصغير»» وقال الأذرعي: (إنه 
المذهب» ونقله عن الأكثرين» وقال في «المهمات»: إن الفتوى على ما في «المنهاج» 
و«المحرّراء فقد نص عليه الشافعي رحمه الله في «الأم»» قال في «أصل الروضة»: 
«والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإبل السائرة إذا لم تكن مقطورة» ولم 
يشترطوا القطر فيها؛ لكنه معتاد في البغال» ويختلف عدد الغنم المحرزة يحارس واحد 
بالبلد والصحراء». انتهى» والذي عليه ابن المقري أن البغال كالإبل تقطيرًا وعدمه. 
وعلى أن غيرهما من الماشية مع التقطير وعدمه مثلهما مع التقطير وهو الأوجه. 

فروع: المتاع الذي على الدَّابَة المحرزة مُحْرَرُ يقطع سارقه. سواء سرقه وحده أو 
مع الدابة. ٍ 00 

ولو سرق بقرة مثلا فتبعها عجلها لم يكن العجل محرزا إلا إذا كان قريبًا منه بحيث 
يراه إذا التفت» وكان يلتفت كل ساعة كما تقدم في قائد القطار. 

ولو دخل المُراح وحَلَْبَ من لبن الغنم أو جَرّ من نحو صوفها كوبرها ما يبلغ نصابًا 
وأخرجه قطع. ولا يشترط كون اللبن من واحدة منها على الأصح من وجهين؛ لأن 
المراح حرز واحد لجميعهاء قال الروياني: «وهو اختيار جماعة من أصحابنا»» والوجه 
الثاني : لا يقطع؛ لأنها سرقات من أحراز؛ لأن كل ضرع حرز لِلَبَنِوِه قال الأذرعي: 
«ويأتي مثل ذلك في جر الصوف ونحوه»؛ ومحل الخلاف كما قال الأذرعي أيضًا _إذا 
كانت الدواب لواحد أو مشتركة؛ فإن لم تكن كذلك قطع بالثاني كما قاله شيخنا. 

[حكم عَدّ الكفن في القبر محررًا] 

(وكفن) مشروع كائن (في قبر ببيتٍ مُحْرَزْ) ‏ بالجرٌ صفة «بيت» ‏ (محررٌ) بالرفع خبر 

١كفن».‏ فيقطع سارقه منه؛ لما روى البيهقي عن البراء يرفعه: «مَنْ نَبَشَ قَطعْتَاء!”» 


- . /58468 / أخرجه البيهقي في «كتاب معرفة السنن والآثار»» كتاب السرقة» الاش‎ )١( 


(؟6) كابقطع العورا /5 


وَكذا بمَقَة بطرّف العمّارّة ف الأَصَمٌ ل ل 0 
وكذ! بمعيرة بطرف العمارة فى اصح 


وروى البخاري في «تاريخه»: دن الي قَطعّ ا 

(وكذا) كفن بقبر (بمقبرة) كائنة (بطرف العمارة) فإنه محرز”"' يقطع سارقه”؟ حيث 
لا حارس هناك (في الأصح)؛ لأن القبر في المقابر حرز في العادة كما أن البيت المغلق 
في العمران حرز وإن لم يكن فيه أحدء والثاني: إن لم يكن هناك أحد فهو غير محرز. 
وسواء على الأول أكان الكفن من مال الميت أم من غيره ولو من بيت المال كما يقتضيه 
إطلاق كلام المصنف» وإنما قطع به وإن كان من بيت المال؛ لانقطاع الشركة عنه 
بصرفه إلى الميت كما لو صرفه إلى الحي» وسواء أقلنا: الملك في الكفن لله تعالى أم 
للوارث على الأصح؛ لأجل اختصاص الميت بهء نعم لو سرقه بعض الورثة أو ولد 
بعضهم لم يقطع» ومقتضى كلام «الروضة» أن حارس المقبرة إذا سرق منها لم يقطعء 
أما المقبرة المحفورة بالعمارة التي يندر تخلف الطارقين عنها في زمن يتأتى فيه النبش» 
أو كان عليها حراس مرتبون فهو بمثابة البيت المحرز كما نقلاه عن الإمام وأقراه. وإنما 
يقطع بإخراجه من جميع القبر إلى خارجه لا من اللّحْدٍ إلى فضاء القبر وتَرْكه نّم لخوف 
أو غيره؟ لأنه لم يخرجه من تمام حرزه. أما غير الشرعي كأن زاد على خمسة أثواب 
فليس الزائد”*؟ محررًا بالقبر؛ كما لو وضع مع الكفن غيره؛ إلا أن يكون القبر ببيت 


- وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» (5/ .)١187‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»» (5/ 5 :»)23١‏ الحديث رقم /5448١/‏ »2 وذكره الزيلعي في 
«نصب الراية»» كتاب السرقة. .)55١/5(‏ 

(؟) أي ليلا ونهارّاء ولو سرق متاعًا من حمّام وهناك حارس قطع بشروط ثلاثة: 
الأؤل: استحفاظ الحارس. 
الئاني: دخول السارق بقصد السرقة» فإذا دخل على العادة فسرق لم يقطع . 
الثالث : أن يُخرج السارق المتاع من الحمّام . 

(7) ذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان وتلميذه محمّد بن الحسن رحمهما الله تعالى إلى عدم قطع 
النّّاش. لأنْ الشبهة تمكنت في الملك؛ لأنّه لا ملك للميت حقيقة» ولا للوارث لتقدّم حاجة الميت. 
انظر: كتاب الهداية شرح بداية المبتدي؛ كتاب السرقة» )41١/1(‏ بتصرّف واختصار. 

(4) كالفرش والوسادة. 


144 من | اج (7) 


مرق كإند محؤنبهة ولو غالى قن الكفن ديك جرت العادة أن لا فكلى معليله 
حارس لم يقطع سارقه كما قاله أبو الع الزاز”؟ . 

(لا) كفن في قبر (بمضيعة) ‏ أي بقعة ضائعة» وهي بضاد معجمة مكسورة بوزن 
«مَعِيْشَةَ) أو ساكنة بوزن «مسبعةً) - فإنه غير محرز (في الآصح)؛ كالدار البعيدة عن 
العمران؛ لأن السارق يأخذ من غير خطرء والثاني : أن القبر حرز للكفن حيث كان؛ 
لأن النفوس تهاب الموتى 

فروع: :ركنن الميع مو التراةةتفيكى قير وأعد مه طالك'به الورك ع3 د 
لأنه ملكهم وإن قدم به الميت» وكذا لو سرقه بعض الورثة أو ولده لم يقطع كما مَرَ 
ولو أكل الميت سَبّعٌ أو ذهب به سَيْلُ وبقي الكفن اقتسموه كذلك» ولو كَمَنَهُ أجنبي أو 
سيد من ماله أو كفن من بيت المال كان كالعارية للميت» قال الرافعي : «لأن نقل الملك 
إليه غير ممكن ؛ لأنه لا يملك ابتداء فكان الحَكَمَنُ + مُعِيْرًا عاريةً لا رجوع له فيها؛ كإعارة 
الأرض للدفن» فيقطع به غير المُكَفَيْنَ». والخصمٌ فيه المالكُ في الأولين» والإمام في 
الثالثة. ولو سُرِقَ الكفنُ وضاع ولم تقسم التركة وجب إبداله من التركة» وإن كان 
الكفن من غير ماله: فإن لم يكن تركة فَكَمَنْ مات ولا تركة له» وإن قسمت ثم سرق 
استحب لهم إبداله. هذا إذا كَمّنَ أولا في الثلاثة التي هي حق لهء فإنه لا يتوقف 
التكفين بها على رضا الورثة» أما لو كفن منها بواحد فينبغي ‏ كما قال الأذرعي - 
يلزمهم تكفينه من تركته بثانٍ وثالثٍ. 

والسناتي الفعورلة كيت معترةا ستى إذا لم تكن ل جر زولا لها حافظ لم ينتطع 
بسرقة الكفن منها كما بحثه الأذرعي» فإن اللّصّ لا يَلْقَى عناء ذ في النبش بخلاف القبر 
المحكم في العادة. 

وجمع الحجارة على الميت وهو على وجه الأرض عند تعذر الحفر”"“ كالدفن 


)١(‏ في المخطوط: «الرّازي». 
زفق الظاهر أن مِنْ تَمَذّرِ الحفر صلابة الأرض؛ ككون البناء على جبل» 0 وبنيغي أن يلحق بذلك ما لو كانت 


(6) كا قط السرورا 1ظؤ6 


للضرورة» بخلاف ما إذا لم يتعذر الحفر. 

والبحر ليس حررًا لكفن الميت المطروح فيه فلا يقطع آخذه؛ لأنه ظاهر فهو كما لو 
وضع الميت على شفير القبر َأخَ كفنه» فإن غاص في الماء فلا قطع على آخذه أيضًا؛ٍ 
لأن طرحه في الماء لا يعد إحرارًا؛ كما لو تركه على وجه الأرض وغيبه الريح بالتراب . 

ولو أخرج الميت مع الكفن ففي القطع وجهان. قال الزركشي: «وقضية ما سيأتي 
من عدم القطع بسرقة الحرٌ العاقل وعليه ثيابه أن يكون هنا كذلك». وإذا أخذ الكفن 
حينئذ لا قطع لأنه لم يأخذه من حرز»ء قال الرركشي: «ولا بُدَ من كون الميت مُحْترَمًا 
ليخرج الحربي» ولم يذكره». انتهى» وهو ظاهرء ولا بد أيضًا كما بحثه بعضهم ‏ أن 
يكون القبر مُحْتَرَمًا ليخرج قبر في أرض مغصوبة. 


ا ف 


الأرض خوّارة سريعة الانهيار» أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودًا حال 
الدفن؛ لكن جرت العادة بوجوده بعد؛ لأنّ في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت» فيكون الماء 
سببًا لهدم القبر. 

انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب السرقة» 1/5 


6.6 مخ 5 (7) 


١-فصلٌ‏ [فيما لا يمنع القطع وما يمنعه» 
وما يكون حَرْزا لشخص دون آخر] 
يُقْطعٌ مُوَجُرُ الْحِرْزِ وَكَذَا مُعِيْدهُ في الأَصَح . 2010111106 


(فصل) فيما لا يمنع القطع وما يمنعه» 
وما يكون حِرْرًا لشخص دون آخر 
ولو أخّر هذا الفصل إلى قوله: «ولا يقطع مختلس» كان أَوْلَى؛ لأنه أول الركن 
الثاني للقطع . 
[حكم قطع مؤْجُر الحرز بسرقة مالٍ المستأجر منه] 
(يقطع) جزمًا (مؤجر الحرز) إجارة صحيحة بسرقته منه مال المُسْتأَجِرٍ الذي237 
وضعه فيه؛ إذ لا شبهة له فيه لأن المنافع بعقد الإجارة مُسْتَحَمَة للمُسْتَأْجِرٍ والإحراز من 
المنافع» وهذا بخلاف ما لو وطىء المالك أمته المزوجة فإنه لا يحدّ؛ لأن الشبهة قائمة في 
المحل» وبخلاف ما ليس للمُسْتَأْجِرٍ وضعه فيه؛ كأن استأجر أرضًا للزراعة فآوى إليها 
ماشية مثلاء ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك؛ 
وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع» وبخلاف ما لو كانت الإجارة فاسدة فلا قطع . 
تنبيه : يَرِدُ على جزم المصنف قطع المُوَّجُرٍ لو ثبت له خيار الفسخ بطريق مُعْتبّر؛ِ بأن 
ثبت على وجه لا يبطل بالتأخير؛ كما لو بلغه ليلا إفلاس المُسْتأجِرٍ فسرق تلك الليلة 
من الحرز ففيه خلاف المعير؛ لتمكنه من فسخ الإجارة؛ ما اد المي ان 
الرجوع في العارية؛ قاله البلقيني بحثّاء وقال: «ولم أرَ من تعرض له». 
[حكم قطع مُعير الحرز بسرقته منه مال المستعير] 
(وكذا) يقطع (معيره)”"' أي الحرز إعارة صحيحة بسرقة مال المُسْتَعِيْرٍ الذي له 
وضعه فيه (في الأصح)؛ لأنه سرق النصاب من حرز محترم» وإنما يجوز له الدخول إذا 


)١(‏ في المخطوط: الذي له». 
(7) أي وإن دخل بنيّة الرجوع؛ لان نيّة الرجوع ليست رجوعًاء وكذا بعد الرجوع وقبل علم المستعير. 


0 5ر828 العرقترا 0.١‏ 


وَلَوْ عَصَبَ حِرُرًا لَمَ يُقَطَعْ مَالِكُفُ 00 


رجع . والثاني : لا يقطع؛ لأن الإعارة لا تلزمء وله الرجوع متى شاء. ويؤخذ من هذا 
أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعًا كالمُوّجَرِء 
ومحله أيضًا إذا لم يتقدمه رجوع» فإن رجع أََلَا في العارية بالقول وامتنع المُسْتَعِيْدُ من 
الرد بعد التمكن فلا قطع قطعًا؛ لأن المستعير حينئذ يتصرف فيه بغير حق فكان 
كالغاصب» وإن سرقه بعد الرجوع قبل إمكان التفريغ فلا قطع؛ كما لو سرق المشتري 
مال البائع من الدار المبيعة بعد توفية الثمن وقبل القبض وقبل إمكان التفريغ» أما قبل 
توفية الثمن فيقطع؛ لأن للبائع قبل تسليمه حق الحبس فأشبه المُسْتَأْجِرَ بخلاف 
ما بعده» وقضيته أنه لو كان الثمن مؤجلا لم يقطع وهو - كما قال شيخنا ‏ ظاهر. 
وخرج ب«الصحيحة» الفاسدة فلا قطع فيها لما مر في الإجارة» وب«ماله الذي وضعه 
فيه ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس 
ما مج ففى صورة الإجارة السابقة . 

تنبيه : مثل إعارة الحرز إعارة رقيق لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق مما يحفظه 
رقيقه . وقد خرج بقول المصنف «الحرز؛ ما لو أعاره قميصًا قَط2"0 المعيدُ جيبّه وأخذ 
المال فإنه يقطع قطعًا كما قاله الإمام» قال الأذرعي : «ونقب الجدار ‏ أي المعار ‏ كَطَدِ 
الجيب فيما يظهر» . 

[حكم قطع مالك الحرز المغصوب أو أجنبئيٌ بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه] 

(ولو غصب حررًا لم يقطع مالكه) بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه جزمًا؛ لأن له 
الدخول والهجوم عليه فلا يكون مُحْرَرًا عنه وصاحب المتاع ظالم» وقد قال ك2 : 
«ليْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَق”". 
)١‏ الطُئُ: الشَّنُ والقطم . 
(1) أنخرجه أبو داودء كتاب الخراجء باب في إحياء الموات /  /101/‏ والترمذي في «جامعه»» كتاب 

الاحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات /171/8/ » قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . 


وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الغصب / /١57١‏ » وقال: أعله الترمذيّ بالإرسالء 
ورججّح الدارقطنيّ إرساله أيضّاء واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيراء ورواه أبو داود < 
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٠. - 
1ه‎ 


وَكَدَا أَجْنئ : في الأَصَحٌ. و عَصَبَ مَالَا وَأَحْرَرَهُ بِحِرْزِهِ فَسَرَقَ الْمَالِكُ مِنْهُ مَالَ 
الْعَاصبٍ أو أَجْتنٌ الْمَفْصُوْبَ فََا قَطمَ ني الأَصَمٌ . فك ع يهاه ملكي وا خم ماع مها ها ألا اوج 


(وكذا أجنبي) لا يقطع بسرقته منه (في الأصح)؛ لأن الإحراز من المنافع» 
والغاصب لا يستحقها. والثاني: يقطع؛ إذ لا حق للأجنبي فيه وليس له الدخول. 

تنبيه : لو وضع متاعه بدار غيره من غير علمه ورضاه فَسُرِقَ هل يقطع سارقه؟ قال 
الحناطي في «فتاويه»: قيل: لا يقطع؛ لأن الموضع لا يكون حررّاء في حقه وإن كان 
في نفسه حررّاء وقيل: يقطع؛ لأن الحرز يرجع إلى صون المتاع وهو موجود هناء 
قال: «وهذا أشبه بالحق عندي». انتهى» والأوجه الأول؛ بل هو داخل فى قول 
المصنف : «غصب حررًا» . 1 

[حكم قطع مالكِ سرق مال من غصبه مالا وأحرزه 
بحرزه أو أجنبيٌ سرق منه المالَ المغصوب] 

(ولو غصب مالا) أو سرقه (وأحرزه بحرزه فسرق المالك منه مال الغاصب أو) سرق 
(أجنبي) منه المال (المغصوب) أو المسروق (فلا قطع) على واحد منهما (في الأصح) 
أما في المالك فَلآنَّ له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله؛ فالذي يأخذه من مال الغاصب 


أو السارق يأخذه وهو غير محرز عنه» والثاني: يقطع ؛ لأنه أخحذ غير ماله. قال 


الطيالسيّ من حديث عائشة» وفي إسناده زمعة وهو ضعيف» ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه 
في «مسنديهما» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جدّهء وعلقه البخاريّ 
بقوله : ويروى عن عمرو بن عوف. ورواه البيهقيّ من حديث الحسن عن سمرة» والطبرانيّ من 
حديث عبادة وعبد الله بن عمرو. 

وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب البيوع» باب إحياء الموات / 71/84/ عن عمرو بن عوف 
عن النبيّ كو وقال: رواه الطبرانيّ في الكبير» وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف . 

كما ذكره برقم / 70780/ عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله تعالى عنهاء وقال: رواه كله الطبرائيّ في 
«الأوسط» بإسنادين في أحدهما عصام بن داود بن الجراح ؛ قال الذهبيّ: ليّنه أبو أحمد والحاكم» 
وبفية رجاله ثقات. وفي إسناد الآخر كذّاب. 

وذكره برقم / 7787/ عن عبد الله بن عمروء وقال: رواه الطبرانيَّ في «الأوسط»»؛ وفيه مسلم بن 
خالد الزنجيّ؛ وثّقه ابن معين وغيره» وضعّفه أحمد وغيره. 


0 مقط الترقرا‎ 0١ 


د و و :0 ملعك اع سات - ساءه .هس م سم )ة : 1 ا 0 وده قسملء 
وَلا يقطع مختلسٌُ وَمنتهب وجاحد وَدِيْعةٍ. و نقبٌ وَعَادَ في ليّلةٍ أخرّى فسَرّق قطع 


الرافعي: «وحَصّصَ المحقّقون الوجهين في المالك بما إذا كان مال الغاصب متميرًا عن ماله 
فأخذه وحده أو مع مال نفسهء وأمًا إذا كان مخلوطًا بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر فلا قطع 
فيه جزمّاء . وأما في الأجنبي فلأن الحرز ليس برضا المالك فكأنه غير محرزء والثاني نظر إلى 
أنه غير حرز في نفسه. واحترز بقوله: «مال الغاصب» عما لو سرق مال نفسه وحده فلا قطع 
قطعاء وبقوله: «أو أجنبييٌ المغصوبّ» عما لو سرق الأجنبي غير المغصوب فإنه يقطع قطعًا . 

تنبيه : في قول المصنف : «أو سرق أجنبييٌ» إشارة لتخصيص الخلاف بدخول الأجنبي بقصد 
سرقة مخغصوبء أما إذا أخذه بقصد الرد على المالك فلا يقطع جزمًا كما صرح به البغوي . 

[حكم قطع المختلس والمنتهب وجاحد الوديعة والعاريّة] 

واعلم أن السرقة أخذ المال خفية كما مر (و) حينئذ (لا يقطع مختلس) وهو من يعتمد 
الهرب من غير غلبة مع معاينة المالك. (و) لا (منتهب) وهو من يأخذ عيانّاء ويعتمد على 
القوة والغلبة. (و)لا (جاحد)؛ أي منكر (وديعة) وعارية؛ لحديث: «لَيْسَ عَلَى المُخْتَيِسِ 
َالخَائِنِ قَطْمٌ0" صكّحه الترمذي, وقُرقَ من حيث المعنى بينهم وبين السارق: بأن 
السارق يأخذ المال خفية ولا يَتأَنَى منعه فَشْرع القطع زجرًا لهء وهؤلاء يقصدونه عيانًا 
فيمكن منعهم بالسلطان وغيره؛ كذا قاله الرافعي وغيره» ولعل هذا حكم على الأغلب وإلا 
فالجاحد لا يقصد الأخذ عند جحوده عيانًا فلا يمكن منعه بالسلطان ولا غيره. 

تنبيه : دخل في تفسيرهم «المُنْتَهِبَ» قاطعٌ الطريق فلا بد من لفظ يخرجه. 

[حكم قطع من نقب في ليلةٍ ولم يسرق ثم عاد في أخرى قبل إعادة الحرز فسرق] 

(ولو نقب) في ليلة ولم يسرق (وعاد في ليلة أخرى) قبل إعادة الحرز (فسرق قطع 
في الأصح)؛ كما لو نقب في أول الليل وسرق في آخره» والثاني: لا؛ لأنه إنما أخذ 
بعد انتهاك الحرزء والأول أبقى الحرز بالنسبة إليه» فإن أعيد الحرز فسرق قُطِمّ جزمًا 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الحدود» باب ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب 
7 “© قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


.0 عم 
قَلْتُ : هَذَا إذَالَمْ يَمْلّم الْمَالِكُ الَْبَ وَلَم يَظهَرْلِلطَارِقِيْنَ وَإِلَا فا يُقَطَمْ قَطْمّاء و 
غلم . 


وَلَوْ تَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيُْهُ نلا قَطمَ» ل 0 


كما سبق أول الباب في مسألة إخراج نصاب من حرز مرتين. واحترز بقوله: «وعاد في 
ليلة أخرى» عما لو نقب وأخرج النصاب عقب النقب فإنه يقطع جزم . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (هذا) أي القطع في مسألة المتن (إذا لم يعلم 
المالك النقب ولم يظهر)؛ بأن لم يشتهر (للطارقين) لخفائه عليهم (وإلا) بأن علم 
المالك النقب أو ظهر للطارقين (فلا يقطع قطعًاء والله أعلم)؛ لانتهاك الحرزء فصار 
كما لو سرقه غيره. فإن قيل: ما جزم به من عدم القطع عند الاشتهار يخالف ما رجحه 
لا ل زر برسي ارح اس عر اج ااجيه تجار 
أجيب : بأنه تَمَّ نمم السرقة فلم يضر فيها الاشتهارء وهنا ابتدأها. 

ماو ل 5500 
النفي» وهو موجود في خط المصنف؛ قاله الأذرعي . 

[حكم قطع اثنين نَقَبَ أحدهما وأخرج آخَدُْ المالَ من التتقب] 

(ولو نقب) شخص (وأخرج غيره) المال من النقب ولو في الحال (فلا قطع) على 
واحد منهما؛ لأن الناقب لم يسرق» والآخذ أخذ من غير حرزء ويجب على الأول 
ضمان الجدارء وعلى الثاني ضمان المأخوذ. 

تنبيه : أطلق المصنف المسألة» وصورتها: أن لا يكون في الدار أحدّء فإن كان فيها 
حافظٌ قريبٌ من النقب وهو يلاحظ المتاع فالمال محرز به فيجب القطع على الآخذء 
وإن كان الحافظ نائمًا فلا قطع على الأصح كمن نام والباب مفتوح . ومحل منع القطع 
على الناقب إذا كان ما أخرجه من البناء لا يبلغ نصابًا كما قاله الزركشي وإلا فيقطع وإن 
لم يدخل؛ فقد صرحوا بأن الجدار حرز لآلة البناء» وفي «أدب القضاء» للديبلي”': إذ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «للدنيلي». قال الأذرعيٌ: «الذَّيبلي» بالدال المهملة ثم الياء آخر الحروف 
ساكنة ثمٌ بالباء الموحٌدة» هذا ما تحير لي . انظر: حاشية الرمليٌ على أسنى المطالب» (43/4؟). 


00 كط السرقرا 6.60 
وَلَْتَمَاوَنَا ني التَقْبِ وَالْقرَدَ أَحَدُهُمَا بالإِخْرَ 0 1 ياود بُربٍ القب فَأَخْرَجَهُ 
قلع الشخرع» و وضَعَه يوط ته حَذَهُ حَارِجٌ وَهُوَ يُمَاوِي نِصَابَيْنٍ ن لم يقْطَعَا 


نقب حائطا فأخرج منه آجُرًائِ قال الشافعي رحمه الله: إن بلغ قيمة الآجُرٌ مقدارًا يجب به القطع 
قطع. انتهى» فيكون المراد حينئذ بقولهم: لأن الأول لم يسرق أنه لم يسرق ما في الحرزء 
هذا كله إذا كان المُخْرِجٍ مُمَيْرَ اء أما لو نقب ثم أمر صبيا غير مُميرِ أو نحوه بالإخراج فأخرج 
قطع الآمرء وإن أمر مُمَيّرَا أو قردًا فلا؛ لأنه ليس آلة لهء ولأن للحيوان اختيارًا قر : ملا 
كان غير المُمَيّر كالقرد؟ أجيب: بأن اختيار القرد أقوى. فإن قيل له: لو عَلَّمَهُ القتل ثم أرسله 
على إنسان فقتله فإنه يضمنهء فَهَّلا وجب عليه الحد هنا؟ أجيب: بأن الحد إنما يجب 
بِالمُبَاشْرَةِ دون السبب بخلاف القتل . وهل القرد مثالٌ فيقاس عليه كل حيوان مُمَلّمِ أولا؟ الذي 
بظهر: الأوَّلُ. ولو عزم على عفريت فأخرج نصابًا هل يقطع أو لا؟ الذي يظهر: الثاني؛ كما 
لوأكره بالعا مُمَيّرًا على الإخراج» فإنه لا قطع على واحد منهما. 
[حكم قطع من تعاونا في النّقب وانفرد أحدهما بالإخراج» 
أو وضعه أحدهما بقرب التّقب فأخرجه الآخر] 
(ولو تعاونا)؛ أي اثنان (في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج) لنصاب فأكثر (أو 
وضعه ناقب) أي أحد الناقبين (بقرب النقب فأخرجه آخر) مع مشاركته له في النقب» 
وساوى ما أخرجه نصابًا فأكثر (قطع المخرج) في الصورتين لأنه السارق . 
تنبيه : جملة اوضعه» عطف على جملة انفرد فهي من تتمة مسألة التعاون» والفرق بينها وبين 
ما قبلها أن المّخْرِجَ في تلك المسألة لا مدخل له في النقب بخلاف هذه» ولو قال المصنف: 
'الآخر بالألف واللام كما في «المحرر» لكان أَوْلَى» وتحصل الشركة وإن أخذ هذا لَبِنَاتٍِ وهذا 
لبنات على الأصح» وقيل : لا بُدَّ في حصول الشركة أن يتحاملا على آلة واحدة . 
(ولو وضعه بوسّط نقبه) - بفتح السين - لأنه اسم أريد به موضع النقب (فأخذه) 
شخص (خارج) أو ناوله لغيره من فم النقب كما في «الروضة» وأصلها (وهو يساوي 
نصابين) فأكثر (لم يقطعا في الأظهر)؛ لأن كُلّا منهما لم يخرج من تمام الحرز وهو 
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وَلو رَمَاهُ إلى خار حرز» أَؤْ وَدْ ضِعهُ بِمَاءِ جَارٍ أز ظهر دَابَةٍ سَائِْرَة يرو أ عَوَضَه ليح 
585 او 2 
هَابَةٍ فأخرّجتهُ قطم ء وا نكن "اخ ون قي واد وحم أ روح سوم مامية وا وا لالد رمة وا بايا لان 


الجدارء ويسمّى هذا «السارق الظريف»؛ أي الفقيه» ومنهم من قطع بهذا القول. 
والثاني: يقطعان؛ لاشتراكهما في النقب والإخراج» ولثئلا يصير ذلك طريقا إلى إسقاط 
السو ويوحة من الجلة الأولي أن صورة المسألة: أنهما تعاونا في النقب ثم دخل 
أحدهما ووضع المتاع في بعض النقب فمد الآخر يده وأخذه» وإن أوهم تعبير المصنف 
جريان الخلاف ولو كان الخارج غير ناقب» فلو قال: «فأخذه شريكه في النقب» لكان 
أصرح في المقصود. وخرج بقوله: «وهو يساوي نصابين» ما إذا كان يساوي دون 
النصابين فإنه لا قطع عليهما جزمًا. ولو ربط المال لشريكه الخارج فَجَرَهُ قَطِع الخارج 
دون الداخل وعليهما الضمان. ويقطع الأعمى بسرقة ما دله عليه الزَّمِنُ وإن حمله 
ودخل به الحرز ليدله على المال وخرج به لأنه السارق» ويُقطع الرَّمِنُ بما أخرجه 
والأعمى حامل للرَّمِنَ لذلك» وإنما لم يقطع الأعمى ؛ لأنه ليس حاملا للمال» ولهذا لو 
حلف لا يحمل طبقَا فحمل رجلا حاملا طبقا لم يحنث» وكالرَّمِنِ غيره. وقتَحٌ الباب 
والقَفْلٍ ‏ بكسر - أو غيره وتسور الحائط كالنقب فيما مَرَ. 
[حكم قطع من رمى مالا إلى خارج الحرز أو وضعه 
في ماء جار أو عَرَّضه لريح هابّةٍ فأخرجته] 

(ولو رماه)؛ أي المال المحرز شخصٌ (إلى خارج حرز) أو أخذه في يده وأخرجها 
يدمن الحرر ىم أعادها له (أو وضعه يعاء عار) في الخرر فشر الماء بعنهء أو راكد 
فحركه فخرج به كما فم بلأَوَْى (أو) وضعه على (ظهر دابة سائرة) أو واقفة سَيَرَمَا- 
هو كما فْهم بالأؤْلى» وصرح به في «المحرّر» ‏ فخرجت به من الحرز (أو عرّضه) - 
بتشديد الراء - (لريح هابة فأخرجته) منه (قطع) في هذه الصور كُلَّهَا؛ لأن الإخراج في 
الجميع منسوب إليه؛ وسواء رماه من النقب أم الباب أم من فوق الجدار» وسواء أخذه 
بعد الرمي أم لاء أخذه غيره أم لا تلف ‏ كأن رماه في نار أم لا. 

تنبيه: لو عَوَفَ المُصَنْفكٌ الحرز ك«المحرّر» كان أَوْلَى ؛ لأن تنكيره يوهم أنه لو فتح 


(05) قط السووكرا ا 


َ' اعم تالت 06 7 كماع 
أو وَاقَفَةٍ فمشث بِوَضْعِهٍ فلا فِي الأَصَمٌ . 


الصندوق وأخذ منه النقد ورماه في أرض البيت فتلف أو أخذه غيره أنه يقطع» وفيه 

واحترز ب«الماء الجاري أو الراكد إذا حركه» عما لو طرح المتاع في ماء راكد فزاد 
بانفجارٍ أو سَيْلٍ أو نحوه فأخرجه فلا قطع على الأصح؛ لخروجه بسبب حادث» ولو 
وضعه في ماء راكد فحركه غيره حتى خرج فالقطع على المُحَركه وقد يَرِدُ على إطلاقه 
ما لو كان خارج الحرز واحتال برمي أحجار وغير ذلك حتى سقط الأَنْمْجٌ أو غيكه من 
الثمار في الماء وخرجت من الجانب الآخر فالأصح لا قطع. وبقوله: «هَابّة» عما إذا 
كانت ساكنة ووضعه على الطرف فَهّتْ وأخرجته فلا قطع على الأصح كالماء الراكد 
فيما مَك وقوله: اعلى ظهر دابة سائرة؟ أي ليخرج من الحرن» أما لو كانت سائرة من 
جانب من الدار إلى جانب آخر منها فوضعه عليها ّم عَرَضنَ لها الخروج بعد ذلك 
فخرجت. فالظاهر ‏ كما قاله الأذرعي ‏ أنه كما لو وضعه عليها وهي واقفة ثم سارت. 
وحكمه ما ذكره بقوله: (أو) وضعه على ظهر دابة (واقفة فمشت بوضعه) حتى خرجت 
به من الحرز (فلا) قطع (في الأصح) ؛ لأن لها اختيارًا في السيرء فإذا لم يَسُقَهَا فقد 
سارت باختيارهاء والثاني: يقطع؛ لأن الخروج حصل بفعله» فإن الدابة إذا حُمّلَتْ 
سارت» والثالث: إن سارت عقب الوضع قطع وإلَا فلاء وهو نظير المصحح في فتح 
قفص الطائر. 

فروع: لو ابتلع جوهرة مثا في الحرز وخرج منه قُطِمّ إن خرجت منه بعد لبقائها 
بحالها فأشبه ما لو أخرجها في فِيْهِ أو بوعاء» فإن لم تخرج منه فلا قطع لاستهلاكها 
في الحرز كما لو أكل المَسْرُوْقَ في الحرزء وكذا لو خرجت منه لكن نقصت 
قيمتها حال الخروج عن ربع دينار كما نبّه عليه البارزي . ولو تضمخ بطيب في الحرز 
وخرج منه لم يقطع ولو جمع من جسمه نصاب منه؛ لأن استعماله يُعَدُ إتلافًا له 
كالطعام. ولو ربط لؤلؤة مثلا بجناح طائر ثم طيره قطع كما لو وضعه على ظهر دابة ثم 


0007 
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وَلَا يُضْمَنُ حر بيد وَلَا يُقُطَعْ سَارِقُكٌ ل سدق نّ صَغِيْرًا بقلَادةٍ فكذَا في الأَصَم . 


[حكم ضمان الحُرٌ باليد وقطع سارقه] 

(ولا يضمن حُدٌ بيد ولا يقطع سارقه) وإن كان صغيرًا لأنه ليس بمال» واآلْحَقَّ به 
البغويٌ المُكَاتَتَ» والرافعينٌ المَبَعَض . فإن قيل: روى الدارقطني عن عائشة رضي الله 
عنها: أنه ل أنِيَ برَجُل يَسْرِقُ الصَبِبَانَ ثم يرج بهم فَتَِيِمُهُمْ في أَرْضٍ أخرى. فَأمرَب 
فقَطعّث يَدُهُ24ء فما الجواب عن ذلك؟ أجيب: بأن الحديث ضعيف» وعلى تقدير 
صحته فمحمول على الأرقَّاءِ وحكمهم أنه إن سرق من حرز رقيقًا غير مُمَيّرَ لصغر أو 
عْجْمَةٍ أو جنون قطع كسائر الأموالء وحِرّرْةٌ فناء الدار ونحوه ما إذا لم يكن الفناء 
مطروقًا كما قاله الإمام» وسواء أحمله السارق أو دعاه فأجابه؛ لأنه كالبهيمة تساق أو 
تقاد» ولو أَكْرَهُ الجُمَيرَ فخرج من الحرز قُطِمَ كما لو ساق البهيمة بالضرب» ولأن القوة 
التي هي الحرز قد زالت» وإن أخرجه بخديعة لم يقطع؛ لأنها خيانة لا سرقة. ولو 
حمل عبدًا مُمَيّرَا قويًا على الامتناع نائمًا أو سكران قطع؛ كما صرح به القاضيان 
أبو الطيب وحسين وغيرهماء وهو نظير مامَرٌ في أمْ الولدء بخلاف ما إذا حمله 
مستيقظًا فإنه لا يقطع؛ لأنه محرز بقوته وهي معه. 

[حكم قطع من سرق صغيرًا أو مجنونا وعليه قلادةٌ تبلغ نصابًا] 

(ولو سرق) خُرًا (صغيرًا) لا يميّر أو مجنونًا أو أعجميًا أو أعمى من موضع لا ينسب 
لتضييع (بقلادة) أو مال غيرها مما يليق به من حليةٍ وملابس وذلك نصاب (فكذا) 
لا يقطع سارقه (في الأصح)؛ لأن للحُرٌ يدا على ما معه. ولهذا لو وجد منفردًا ومعه 
خُلِيٌ حكم له به فصار كمن سرق جملا وصاحبه راكبه. والثاني: يقطع؛ لأنه أخذه 
لأجل ما معه. أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف» أو كان 
ما معه فوق ما يليق به وأخذه من حرز مثله قطع بلا خلاف» أو من حرز يصلح للصبي 
دونه لم يقطع بلا خلاف؛ ذكره في «الكفاية». 

تنبيه : هذا إذا كانت القلادة للصبي» فلو كانت لغيره: فإن أخذه من حرز مثلها قطع 
وإلا فلا جزمًا؛ قاله الماوردي. 


00 وبق الترقرا 0 


َلَوْنَام عبد عَلَى بَعِيْرِ فَقَادهُوَأَخْرَجَهُ عَن الْمَادِلَةِ قُطِعَ أو حُيٍ فَلَافِي الأصَمٌ . 
اك" اس و 25 بف عور ع ام 2 و 200 
وَلوْ نقلَ مِنْ بَيْتِ مُغْلقٍ إلى صَحْن دَارِ بَابُّهَا مَْنُوحُ قطع» وَإِلَا فلا 0 


ولو أخرج الصبي من الحرز ثم نزع القلادة منه لم يقطع كما قاله ابن المقري؛ لأنه 
لم يأخذها من حرز. ولو سرق قلادة مثا معلقة على صغيرٍ ولو حرًا أو كلب محرزين أو 
سرقها مع الكلب قطع . 

وحرزٌ الُرٌ الصغير حرز العبد الصغير» وحرز الكلب حرز الدَّوابٌ . 

[حكم قطع سارق قاد بعيرًا عليه عبدٌ أو حُرٌ نائم فأخرجه عن القافلة] 

(ولو نام عبدٌ على بعير) فجاء سارقٌ (فقاده وأخرجه عن القافلة) إلى مضيعة كما في 
«الروضة» (قطع)؛ لأنه كان محررًا بالقافلة» والعبد في نفسه مسروق» وثبتت عليه اليد 
وتعلق به القطع (أو) نام (حَدُ) على بعير. . . إلى آخره (فلا) يقطع (في الأصح)؛ لأن 
البعير بيده» سواء أنزله بعد ذلك عنه أم لا كما صرح به في «التهذيب»» ومثله المُّكَاتَبُ 
وَالمُبَعَضُ كما عَلِمَ مما مد والخلاف راجع للمسألتين كما في «الروضة»» وإن أوهم 
كلام المصنف الجزم في العبدء ومقابل الأصح في الأَوْلَى لا يقطع؛ لأن يده على 
البعيرء وفي الثانية : يقطع ؛ لأن البعير كان محررًا بالقافلة . 

وخرج ب«نام» ما لو كان مستيقظًا وهو قادر على الامتناع . 

ولو أخرجه إلى قافلة أخرى أو بلدة أو قرية لم يقطع في الثانية بلا خلاف» ومقتضى 
ما في «الروضة» أنه لا قطع في الأَوْلَى أيضّاء وليس مرادّاء ولهذا أسقط ابن المقري 
ذكر المضيعة من «روضه». 

[حكم قطع من نقل المال من بيت مغلّقٍ إلى صحن الدّار] 

(ولو نقل) المال من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه لم يقطع» أو نقل المال (من 
بيت مغلقٍ) ‏ بفتح اللام- (إلى صحن دار بابها مفتوح) ولم يخرجه منها (قطع) جزمًا؛ لأنه 
أخرجه من حرزه وجعله في محل الضياع (وإلا) صادق بثلاث صور: الأؤلى: أن يكون 
البيت مفتوحًا وباب الدار مغلقًا. الثانية: أن يكونا مغلقين والعَرّصَّهٌ حرز للمُخْرَّج. 
الثالثة: أن يكونا مفتوحتين ولا حافظ نَّمّ. (فلا) يقطع في الأصح؛ لأنه في الأوليين لم 


ٍِ" مخين | 5 07 
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وَقِيْلَ : إِنْ كانا مُعْلقَيْنِ قطع . وَبَيْثُ خَانِ وَصَحْنْهُ كبَيْتِ وَدَارٍ في الأصَمٌ . 


يخرجه من تمام الحرزء والمال في الثالثة غير محرز. 

تنبيه : مَحَلّهُ في الثالثة إذا فتح الباب غير السارق؛ كأن تسوّر السارق الجدار وفتح 
الباب غيره» أما إذا فتحه هو فهو في حقه كالمُعْلقِ حتى لا يقطع؛ لأنه لم يخرجه من 
تمام الحرز» وإلا لزم أن لا يقطع بعد إخراجه المال؛؟ لأنه أخرجه من غير حرز. 

(وقيل: إن كانا)؛ أي باب البيت والدار (مغلقين قطع)؛ لأنه أخرجه من حرزء 
والأصح المنع؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرزء فأشبه ما إذا أخرج من الصندوق 
المغلق إلى البيت المغلق ولم يخرجه من البيت. 

(وبيت خان) أو رباط ونحوه (وصحنه كبيت و)صحن (دار في الأصح)» فيفترق 
الحال بين أن يكون باب الخان مفتوحًا أو مغلقًا؛ كما إذا أخرج من البيت إلى صحن 
الدارء والثاني: يجب القطع بكل حال؛ لأن صحن الخان ليس حررًا لصاحب البيت؛ 
بل هو مشترك بين السكان فهو كالسَّكةٍ المشتركة بين أهلها. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا كان السارق من غير سكانه» فإن كان منهم وسرق من البيت 
والحجرة المغلقين قطع» وإن سرق من العَرّصَّةٍ لم يقطع . 

فروع: لو سرق الضيف من مكان مُضِيْفِهِه أو الجار من حانوت جاره» أو المُعْتَسِل 
من الحمام وإن دخل ليسرق» أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرردًا 
عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك» وإن دخل الحمام ليسرق؛ قال ابن الرفعة: أو 
ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حَمَّامِيًا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من 
الحمام قطع» بخلاف ما لو لم يُسْتَحْمَظَ أو اسْتْحَْفِظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو غيره 
أو لم يكن حافظ . ولو نزع شخصٌ ثيابه في الحمام والحَمَّامِيٌ أو الحارس جالس ولم 
يسلمها إليه ولا استحفظه؛ بل دخل على العادة» فسَرقت فلا قطع ولا ضمان على 
الحَمَّامِيَ ولا على الحارس. ولو سرق السفن من الشط ‏ وهو جانب النهر والوادي» 
وجمعه «شطوطٌ» ‏ وهي مَشْدُوْدَةٌ قطع؛ لأنها محرزة بذلك» فإن لم تكن مَشْدُوْدَة فلا 
قطع ؛ لأنها غير محرزة في العادة. 


(؟ه) كار قط السوقكرا 01١‏ 


؟- فصل [في شُرُوط السّارق» وفيما تثبثُ به السّرقة وما يقطع بها] 
لا يُقْطعٌ صَبِوحٌ وَمَجنْوْنٌ وَمُكْرٌَ م حال اناق لأا ووم أو دو أ روك احور با با عه لمكم انما اماه 


(فصلٌ) في شُرُوطٍ السّارق» وفيما تثبتُ تثبث به السّرقة وما يقطع بها 


[شروط السّارق] 
وشروط السّارق: تكليف». واختيار» والتزام» 0 
الفارقي رحمه الله وحينئذٍ (لا يقطع صبي ومجنون ومُكْرّه) - , بفتح الراء - لرفع القلم 


عنهم” 0 وحربي لعدم التزامه» وسكي (راشول وخرو د راسو اد جزل مارت 
لقرب عهده بالإسلام أو بُعْدِه عن العلماء لعذره. وقطم السكران من قبيل ربط الحكم 


2/4794 / إشارة إلى ما أخرجه أبو داودء كتاب الحدود» باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا‎ )١( 
قال‎ » /١577/ والترمذيّ في «جامعه»» كتاب الحدودء باب ام فيمن لا يجب عليه الحدّ‎ 
أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب.‎ 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج‎ 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة /449/ بلفظ: «رفع القلم عن ثلاث: عن‎ »/7”5/ 
. المجنون المغلوب على عقله؛ وعن الثائم حتى يستيقظ» وعن الصبيَ حتى يحتلم"‎ 
قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال‎ 
الذهبىَ فى «التلخيص» : على شرطهما.‎ 
وفيه إشارة أيضًا إلى ما أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / 47 7/ عن‎ 
أبي ذر الغفاريّ قال: قال رسول الله يك: «إنَ الله تجاوز عن أمَّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا‎ 
علا قال البوصيريٌ في «مصياح الزجاجة»: هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر‎ 
. الهذليّ‎ 
عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال‎ /١١81/ وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الطلاق‎ 
رسول الله كك : «تجاوز الله عن أمتي» الحديث . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»‎ 
ولم يخرجاه. قال: الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم.‎ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصلاة؛ باب شروط الصلاة / ٠45/ء وقال: قال‎ 
النوويّ في الطلاق من «الروضة» في تعليق الطلاق: حديث حسنء وكذا قال في أواخر الأربعين‎ 
له.‎ 


1ه ف اك 
يفطم ملم دمي بِمَالٍ مُسْلِم وَومَي» وَفِي مُعَامَدٍ أَقْوَالٌ؛ أَحْسَنْهًا 2 شُرِط قَطْعُهُ 
بِسَرِقَةٍ قِْعَ وَإِلّا فلَا؛ قُلْتُْ : الأظهه عِيْدَ الْجُمْهُوْر رلا قطع. وَالله أَعْلّم. 


بسببه» وقد مََ الكلام عليه في الطلاق وغيره. 

تنبيه: اقتصار المصنف على المُكْرَهِ ‏ بالفتح ‏ قد يوهم أن المُكرة ‏ بالكسر 
يقطعء وليس مرادّاء نعم لو كان المُكْرَهُ ‏ بالفتح ‏ غير مُمَيْرَ لِعُجْمَةٍ أو غيرها فقد سبق 
عن الجمهور فيما لو نقب ثم أمر غير مُمَيّزِ فأخرج أنه يجب القطع على الآمرء فليكن 
هنا مثله . 

(ويقطع مسلم وذَمّيٌ بمال مسلم و) مال (ذْمَّيتَ) أما قطع المسلم بمال المسلم 
فبإجماع» وأما قطعه بمال الذمي فعلى المشهور؛ لأنه معصوم بذمته» وقيل : لا يقطع 
كما لا يقتل به. وأما قطع الذمي بمال المسلم والذمي فَللتَرَامِهِ الأحكام» سواء أرضي 
كينا آم ل 

تنبيه : قد يُقهم كلام المصنف أن المسلم أو الذمي لا يقطع بمال المُعَاهَدٍ وَالمُوَّمّنِ 
المُعَامَدَ لا يقطع بمال المسلم أو الذمي» وقد ذكر الخلاف في ذلك بقوله: 

(وفي) سرقة (مُعَاهَدِ) ‏ بفتح الهاء بخطه» ويجوز كسرها ‏ ومُسْتَاْمِن إذا سرق ولو 
لمعاهد (أقوال: أحسنها) كما في «المحرر» و«الشرح الكبير»» وفى «الصغير»: (إنه 
الأقرب» 0 (قطعه بسرقة قطع) اكرام روزلا وا9) يتفلع لقنم 
التزامه (قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع) مطلقا (والله أعلم). وقالا فى 
«الشرح» و«الروضة»: «إنه الأظهر عند الأصحاب»», وهو نَصَّهُ في أكثر كتبه؛؟ لأنه لم 
يلتزم الأحكام فأشبه الحربي» والثالث: يقطع مطلقًا كالذمي» واختاره في «المرشد؛ 
وصححه مجلي » وحص الماوردي الخللاف بمال المسلم أو الذمي» فإن سرق مال 
مُعَاهَدٍ فلا يقطع قطعًاء وأما المال المسروق فيجب استرداده منه جزمًا إن بقى» وبدله 
إن تلف. 


)6 كابقطع السروررا “0 
ا 11113111 لس 


وَتَْبْثُ الشرقة بِبَمبْنٍ الْمدّعِي الْمَرْدُودَةْ في الأصَحٌ» أز بإفْرَارٍ الشارق» 5208 


[حكم ثبوت الششرقة بيمين المُذّعي المردودة] 

(وتثبت السرفة بيمين المدّعي المردودة)؛ كأن يَدّعي على شخص سرقة نصاب 
فينكل عن اليمين َتَرَهٌ على المُدّعي ويحلف فيجب القطع (في الأصح) ونقله في «زيادة 
الروضة» عن تصحيح «المحرر» وسكت عليه؛ لأن اليمين المردودة كالإفرار أو البيئة؛ 
والقطع يجب بكل منهما فأشبه القصاص. والثاني : لا بقطع بها؛ لأن القطع في السرقة 
حق الله تعالى فأشبه ما لو قال: «أَكْرَة متي على الزنا»؛ وحلف المُدَّعي بعد نكول 
المُدّعَى عليه يغبت المهر دون حَدٌ الزّناا'؛ وهذا هو المعتمد كما جزما به في «الروضة» 
وأصلها في الباب الثالث في اليمين من الدعاوى؛ ومشى عليه في «الحاري الصغيرا 
هناء وقال الأذرعي: (إنه المذهب والصواب الذي قطع به جمهور الأصحاب»؛ وقال 
البلقيني: إنه المعتمد لِنَصٌّ «الأم؛ و«المختصر' أنه لا يثبت القطع إلا بشاهدين وإقرار 
السارق . 

ننبيه : هذا الخلاف بالنسبة إلى القطع أما المال فيثبت قطعًا. 

[حككم ثبوت السرقة بإقرار السشارق] 

(أو بإقرار السارق)”0" مؤاخذةٌ له بقوله؛ ولا يشترط تكرار الإفرار كما في سائر 
الحقوق . 

تنبيه : أطلق المصنف الإقرار وله شرطان: 

احدهما: أن يكون بعد الدعوى عليه فإن أَثَدَ قبلها لم يثبت القطع في الحال؟ بل 


)١(‏ أوضح من هذا ما علّل به الطبلاويّ حيث قال: لأنْ اليمين المردودة وإن كانت كالإفرار إلا أن 
استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه» ورجوعه عن الإفرار مقبول بالدسبة للقطع ؛ وهو حسن ٠‏ 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود؛ فصل في حدّ السرقة» (75717555/4), 

(؟) أي حُرًا كان المقرّ أو رقيقًا إذا كان المسروق دون نصاب» فإن كان لصابًا وأفرْ بسرفته ولم يصدّقه 
سيّده فإنّه يقطع » ولا يثبت المال وإن كان بيده؟ كما في شرح «الروض؟. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الحدود؛ فصل في حذْ السرقة» (2717//4), 
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وَالْمَذْمَبُ قَبُولُ رُجُوعِه. 


يوقف على حضور المالك وطلبه كما سيأتي. 

ثاننهنا: أن ينصّل الإقران >الشهادة فين الشرقة والمسروق: :بيه وقدز 
المسروق”"' والحرز بتعيين أو وصفء بخلاف ما إذا لم يبين ذلك؛ لأنه قد يظن غير 
السرقة الموجبة للقطع سرقة موجبة له. 

وقضية كلامه أنه لا يثبت القطع بعلم القاضي» وهو كذلك؛ بخلاف السيد فإنه 
يقضي بعلمه في رقيقه كما مد في حد الزنا . 

[حكم قبول رجوع المقرٌ عن الإقرار بالسّرقة] 

(والمذهب قبول رجوعه) عن الإقرار بالسرقة بالنسبة إلى القطع”" ولو في أثنائه؛ 
لأنه حق الله تعالى فيسقط كَحَدّ الزناء ولو بقي من القطع بعد الرجوع ما يضر إبقاؤه 
قطعه هو لنفسه ولا يجب على الإمام قطعهء أما الغرم فلا لأنه حق آدمي» والطريق 
الثاني: لا يقبل في المال» ويقبل في القطع على الأصح. والثالث: يقبل في القطع 
لا في المال على الأصح . 

فرعان: أحدهما: لو أقرٌ بسرقة ثم رجع ثم كَذَبَ رجوعه لم يقطع كما قاله 
الدارمي . 

ثانيهما: لو أقر بها ثم أقيمت عليه البينة ثم رجع؛ قال القاضي: سقط عنه 
القطع على الصحيح؛ لأن الثبوت كان بالإقرار . انتهى» وتقدم نظيره في الزنا عن 
الماوردي والترجيح فيهء وهو إن أسند الحكم إلى البينة لا يسقطء أو إلى الإقرار كُبِلَ 
رجوعه. 

تنبيه : لو رجع أحد الْمُقرَيْنٍ بالسرقة عن إقراره دون الآخر قطع الآخر فقط . 


)١(‏ أي أهو زيد أم عمروء وليس المراد به الحرز؛ لأنّه ذكره بعده: وذلك لأنّه ريّما أن يكون المسروق 
(؟) وإن لم يذكر أنه نصاب؛ لأنَ النظر فيه وفي قيمته للحاكم» ولا بد أن يقول: لا أعلم لي فيه شبهة. 
9 أمَا المال فلا يقبل رجوعه فيه ؛ لأنه حق آدميّ . 


(؟ة) كارقطع العورا هاه 


وَمَنْ قد بِعَقُوبَةٍ لله تَعَالَى فَالصَّحِيِحُ أن َِْاضِي أَنْ يُعرْضَ لَه بالوْجُْع» 2530010 


[حكم تعريض القاضي للمُقرٌ بعقوبة لله تعالى بالؤجوع] 
(ومن أَقَجّ) ابتداء أو بعد دعوى (بعقوبة لله تعالى) ؛ أي بمقتضاها('؛ كالسرقة والزنا 
(فالصحيح أن للقاضي أن يعرض له) ؛ أي للمقر (بالرجوع) عما أقرٌ به مما يقبل فيه 
رجوعه؛ كأن يقول له في السرقة: الَعَلّكَ أخذتٌ من غير حرزاء وفي الزنا: الَعَلّكَ فَاحَذْتَ أو 
لمست»» وفي الشرب: «لَعَلّكَ لم تعلم أن ما شربته مسكر»؛ لأنه يكن 00 
بالسرقة: ما إِحَالك د 0 قتَ». قال: بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلانّاء فأمر به فقطع0"©» وقا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «بمقتضيها». 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب في تلقين الحد / /178١‏ » والنسائيّ في «السنن الصغرى»» 
كتاب قطع السارق» باب تلقين السارق / ؟589/ » وابن ن ماجهء أبواب الحدود» باب تلقين السارق 
/ 5917 ؟/ عن أبي أميّة المخزومي: «أنَ رسول الله يك أني بلمنّ اعترف اعترافاء ولم يوجد معه 
متاعء فقال له رسول الله يكو : : ما أخالك سرقتَ؟ قال : بلى . قال: اذهبوأ يه فاقطعوهء ثم جيئوا به. 
فقطعوهء ثم جاؤوا به» فقال له: قل أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه . فقال 
هَ تب عليه» . هذا لفظ النسائيّ رحمه الله تعالى في «السئن الصغرى» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب حدّ السرقة /١/اا١١/‏ وقال: أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
من حديث محمّد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا نحوهء ووصله الدارقطنيّ والحاكم والبيهقيَ بذكر 
أبي هريرة فيه» ورجّح ابن خزيمة وابن المدينيّ وغير واحد إرساله» وصحّحح ابن القطان الموصول. 
ؤروكة أبو داود في «السئن» والنسائيّ وابن ماجه من طريق أبي أميّة المخزوميّ؛ قال الخطابيّ: في 
إسناده مقال . قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحاكم به . انتهى باختصار. 
قلت: يغني عنه ما أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الحدود / عن محمّد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه : «أنّ رسول الله يلك أتي بسارق قد سرق شملة» 
فقالوا: يا رسول الله إن هذا سرق. فقال رسول الله يَكِ: ما أخاله سرق. فقال السّارق: بلى 
يا رسول الله . فقال رسول الله عَلِِهِ : اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به. فقطع ثم أتي به 
فقال: تب إلى الله . فقال: تبث إلى الله . فقال: تاب الله عليك». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. وسكت عنه 
الذهبيّ في «التلخيص» . 
وذكره الهيثميّ في لمجمع الزوائد»» كتاب الحدود والدّيات» باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: رواه البزّار عن شيخه أحمد بن أبان القرشيّ؛ وثقه 
ابن حبّان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


015 ميو 5 (7) 


لماعز: «لَعَلَْكَ قََلْتَ أو عَمَرْتَ أؤ نَظَرْتَ70"' رواه البخاري (ولا) يصرح بذلك فلا 
(يقول) له : (ارجع) عنه» أو نحو ذلك ك«اجحده»؛ لأنه يكون أمرًا بالكذب. والثاني: 

يُعَررَضٌ له بالرجوع كما لا يصرح له به والثالث: يُعَرَضٌ له إن لم يعلم أن له 
الرجوع» وإن علم فلا. 

تنبيهات : قضية كلام المصنف أن الخلاف في الجواز وأنه لا يستحب وهو الأصح 
في «الشرح» و«الروضة»؛ لكن في «البحر» عن الأصحاب أنه يستحب» وأشار المصنف 
في «شرح مسلم' إلى نقل الإجماع فيه. 

واحترز ب«الإقرار» عما إذا ثبت زناه بالبينة فإنه لا يعرض له بالرجوع. وبقوله: 
«ومن أقر» عَم قَبْلَ الإقرار» فإن للقاضي أن يُعَرْضَ له بالإنكار ويحمله عليه؛ أي يلقنه 
إياه قطعًا. وبقوله: ١لله‏ تعالى» من حقوق الآدميين» فإنه لا يُعَررٌضٌ بالرجوع عنها. وهل 
للحاكم أن يُحَرضَ للشّهود بالتوقف في حدود الله تعالى؟ وجهان: أصححهما في «زيادة 
الروضة»: نعم إن رأى المصلحة في الستر”" وإلا فلا”"؛ قال الأذرعي : «ولم يُصرّحوا 
بأن التصريح بذلك لا يجوز أو مكروه» والظاهر أن مرادهم الأوّل». انتهى» وكلام 
المصنف يقتضي أن قوله: «ولا يقول ارجع» من تتمة ما قال: «إنه الصحيح»» وليس 
مرادًا؛ بل هو مجزوم به في الرافعي وغيره. وأما الشفاعة في الحدء فقال المصنف في 
«شرح مسلم»: «أجمع العلماء على تحريمها بعد بلوغ الإمام» وأنه يحرم تشفيعه فيه» 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمُقَدٌ: العلّك لمست أو 
غمزت»؟ /7178/. 

إفة أي على من انّصف بشيء من هذه القاذورات. 

() وبه يعلم أنه لا يجوز للقاضي التعريض للشهود في التوقف عن أداء الشهادة؛ كما لا يجوز لهم 
التوقف عن ذلك وإن عرّض القاضي لهم به إن ترتّب على ذلك ضياع المال المسروق أو حدّ الغير؛ 
كأن شهد ثلاثة بالزنا فيجب على الرابع أن لا يتوقف في الشهادة» ولا يجوز للقاضي التعريض له 
لبلا ينوجه على الثلاثة حدّ القذف. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» )١197/4(‏ بتصّرف «بتحقيقنا» . 


(05) كار قط السرقرا 3 


وَلَْ أَقرَ بلا دَعْوَى أَنَّهُ سَرَقَ مَالَ رَيْدٍ الْعَائِبٍ لَّمْ يُقَطْ في الْحَالٍ ؛ ؛ بَلْ ينظو حَضُوْرٌةٌ 
ي الأصَحٌء أو أَنَّهُ أكْرَه أَمََ غَائْبٍ عَلَى رِنَا حُدّ ني الْحَالٍ ني الأصَمٌ . 


أما قبل بلوغ الإمام فأجازها أكثر العلماء إن لم يكن المشفوع فيه صاحب شرٌ وأذى 
للناس» فإن كان لم يشفع»» وستأتي الشفاعة في التعزير في بابه . 
[حكم قطع من أقرٌ بسرقة مال زيدٍ الغائب بلا سبق دعوى عليه] 

(ولو أقر) شخص (بلا) سبق (دعوى) عليه (أنه سرق مال زيد الغائب لم يقطع في 
الحال؛ بل ينتظر حضوره) ومطالبته (في الأصح) المنصوص؛ لأنه ربّما حضر وأقرَ أنه 
كان أباح له المال» أو يقرٌ له بالملك فيسقط الحدٌ وإن كذبه السارق للشبهةء والثاني: 
يقطع في الحال عملا بإقراره؟ كما لو أقر أنه زنى بفلانة فإنه لا ينتظر حضورهاء وفرق 
الأول: بأن حدّ الزنا لا يسقط بإباحة الوطء وحد السرقة يسقط بإباحة المال. وعلى الأأول 
هل يحبس إلى أن يقدم الغائب أولا؟ فيه خلاف» قال: وأشار الإمام إلى أن الظاهر عند 
الأصحاب أنه يحبس لما يتعلق به من حت الله تعالى» وصَحَحَهُ في «الكفاية»» وقال 
الأذرعي : إنه ظاهر نص الشافعي في «الأم»» وجزم به صاحب «الأنوار» . 

تنبيه: لو سرق مال صبي أو مجنون؛ قال شيخنا: «أو سفيه فيما يظهر» انتظرنا 
بلوغه أو إفاقته أو رشده؛ لاحتمال أن يقر له بأنه مالك لما سرقه كالغائب. 

فرعان: لو أقر شخص لغائب بمال لم يُطَالِيُْ الحاكمٌ به؛ إذ ليس له المطالية يمال 
الغائب؛ إلا إن مات الغائب عن المال وَخَلَّمَهُ لطفل ونحوه فله أن يطالب المُقَرَ به 
ويحبسه . 

ولو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يُقَبَلْ إلا إن صدقه سيد أو نصاب قطع كإقراره 
بجناية توجب قِضّاصّاء ولا يثبت المال وإن كان بيده كما علم ذلك من باب الإقرار. 

[حكم حَدّ من أقرٌ بإكراه أَمَةِ غائبٍ على الرّنا] 

(أو) أق (أنه أكره أَمَةَ غائب على زا حدّ في الحال) ولم ينتظر حضور الغائب (في 
الأصح)؛ لأن حد الزنا لا يتوقف على الطلب» ولو حضر وقال: «كنت أَبَْيْهًا له» لم 
يسقط الحدّ؛ لأن إباحة البضع مُلْعَاةٌ. والثاني: ينتظر حضوره؛ لاحتمال أن يقر أنه كان 
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ف * هد »د .د شاع و وقا فاع فاع ود هد وهاه هد هاه واوا و وها واو واوا هد .هد وا وا م ها 


وَكَمْهَا عليه» والمذكور في كتاب الوتف أن الحد مبني على أقوال الملك إن جعلناه له 
فلا حدء وإلا حد. 

تنبيه : ذِكْرُ الإكراه ليس بقيد فإنه لو قال: «زنيت بأمة فلان» ولم يذكر إكرامًا كان 
الحكم كذلك» والمصنف إنما ذكره لأن فيه حمًا للسيد» وهو المهر؛ لكن هذا لا تعلق 
له بالحد. 

[حكم ثبوت السّرقة بالشّهادة] 
وتثبت) السرقة الموجبة للقطع (بشهادة رجلين)؛ كسائر العقوبات غير الزناء فإنه 

0 العدد (فلو شهد رجل وامرأتان) بسرقة أو أقام المدعي شاهدًا بها وحلف 
معه (ثبت المال ولا قطع) على السارق؛ كما لو علق الطلاق أو العتق على غصب أو 
سرقة» فشهد رجل وامرأتان على الغصب أو السرقة ثبت المال دون الطلاق والعتق. 

تنبيه: مَحَلٌّ ثبوت المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله» فلو شهدوا 
حُسْبَة لم يغبت بشهادتهم المال أيضًا؛ لأن شهادتهم مُنْصَّبَةٌ إلى المال» وشهادة الْحُسْبَة 
بالنسبة إلى المال غير مقبولة . 

(ويشترط ذكر الشاهد) بسرقة مالٍ (شُدُوط السرة قة)"'' الموجبة للقطع ؛ ببيان السارق 
بالإشارة إلى عينه إن كان حاضرًا أو بذكر اسمه ونسبه بحيث يحصل التمييز إن كان 

واسْتشْكِلَ بأن البينة لا تسمع على غائب في حدود الله تعالى» وقد يجاب: بأنها 

إنما سمعت تغليبًا لجانب المال» ولهذا لا قطع على السارق حتى يحضر المالك 
ويَدَّعِيَ بماله كما مَّرّ. وببيان المسروق منه» والمسروق» وكون السرقة من حرز بتعيينه 
أو وصفهء وغير ذلك فلا يكفي الإطلاق؛ إذ قد يظن ما ليس بسرقةٍ سرقة؛ لاختلاف 
العلماء فيما يوجب القطع», واستثنى البلقيني من إطلاقه مواضع : 


)١(‏ وأن يقول: «لا أعلم له فيه شبهة». والمراد بالشروط ما يشمل الأركان؛ لأنه يذكر السرقة والمسروق 
من كونه ربع دينار أو قيمته» والمسروق منه وهذه من الأركان» وأمَا عدم الشبهة فهو من الشروط . 


(00) وكا بط السرقرا 01 


وَلَو احتف شَاهِدَانِ ؛ كله : «سَرَقَ بُكْرَة) وَالآحَدِ: «عَشِيًّ) قباطلة. 


إحداها: أن من شروط القطع كون المسروق نصاباء وهذا لا يشترط أن يذكره 
الشاهد؛ بل يكفي تعيين المسروق» ثم الحاكم ينظر فيه» فإذا ظهر له أنه نصاب عمل 

ثانيها: ومن شروطه كون المسروق مُلْكًا لغير السارق» وهذا لا يشترط في شهادة 
الشاهد؛ بل يكفي أن يقول: «سرق هذااء ثم المالك يقول: «هذا ملكي» والسارق 
يوافقه . 

ثالثها: ومن شروطه عدم الشبهة» ومقتضاه اعتبار أن يقول في شهادته: «ولا أعلم 
له فيه شبهة»» وقد حكاه في «الروضة» عن القاضي أبي الطيب وغيره» ثم قال: قال 
صاحب «الشامل»: وليكن هذا تأكيدًا؛ لأن الأصل عدم الشبهة فيكون مستثنى على 
هذاء ولكن المعتمد الْأَوَّلُ. وقياسه اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة» ويشترط اتفاقهما 
في شهادتهما. 

[حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في وقت السّرقة] 
(و) حينئذ (لو اختلف شاهدان) في وقت الشهادة؛ (كقوله)؛ أي أحدهما (سرق 


بكرة و) قول (الآخر) سرق (عشية فباطلة) هذه الشهادة ؛ لأنهما شهدا على فعل لم يتفقا 
عليه . 


تنبيه : قوله : «فباطلة»؛ أي بالنسبة إلى القطع» أما المال فإن حلف المسروق منه مع 
الشاهد أخذ الغرم منهء وإلا فلا؛ كذا قالاه» والمرادُ حَلَّفتَ مع من وافقت شهادئه 
دعواه؛ أي الحق في زعمه كما بينه في «الكفاية». 

تنبيه: أطلق المصنف الاختلاف والمراد به القادح» فإنه لو قال أحدهما: « 
كيسًا»» وقال الآخر: «كيسين» ثبت الواحد وتعلق به القطع إن كان نصابًا. ولو شهد 
اثنان بسرقة واثنان بسرقة فإن لم يتواردا على عين واحدة ثبت القطع والمالان» وإن 
تواردا على عين واحدة؛ كأن شهد اثنان على أنه سرق كذا عَدُوَة وشهد آخران أنه 
سرقه عَشِيّةٌ تعارضتا فلا يحكم بواحدة منهما. وإن شهد له واحد بسرقة ثوب أبيض 
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وآخر بأسود فله أن يحلف مع أحدهماء وله مع ذلك أن يدّعي الثوب الآخر ويحلف مع 
شاهده واستحقهما؛ ؛ لأن ذلك مما يثبت بالشاهد واليمين» ولا يقال: تعارضت 
شهادتهما؛ لأن الحجة لم تتم» ولا قطع لاختلاف شهادتهما. 
[حكم رد السّارق ما سَرَقَ ق إن بقي أو بدله إن تلف] 

(وعلى السارق رَهُ ما سرق) إن بقي؟ لخبر أبي داود: «عَلَى اليد مَا أَكَدَّتْ حَنَّى 
َوَديَهُ''» وقال أبو حنيفة”": «إن قطع لم يغرم» وإن غرم له لم يقطع»» وقال مالك: 
«إن كان غنيًا ضمن وإلا فلا»؛ لأن القطع لله تعالى والضمان لآدمي فلا يمنع أحدهما الآخرء 
ولا يمنع الفقر إسقاط مال الغيرء ولو كان للمسروق منفعة استوفاها السارق أو عطلها وجبت 
أجرتها كالمغخصوب. ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان عنهء 
وقال أبو حنيفة: يسقطان» وعن مالك: لا ضمان ويقطع» قال بعض أصحابنا: «ولو قيل 
بالعكس لكان مذهبًا لدرء الحدود بالشبهات» . (فإن تلف ضمنه) ببدله جبرًا لما فات . 

[كيفيّة قطع السّارق] 
(وتقطع يمينه)؛ أي يده اليمنى”" أولا وإن كان أعسر بالإجماع» وفي «معجم 


)١(‏ أخخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب في تضمين العارية / /07١‏ . والترمذيّ في «جامعه؛؛ كتاب 
البيوع» باب ما جاء في أنّ العارية مؤدّاة /١١77/‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الصدقات؛ باب العارية / /55٠٠‏ » والحاكم في «المستدرك»» كتاب 
البيوع / 2/1707 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاريّ» ولم يخرجاه. قال 
الذهبيَ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ . 

(5) ذهب الحنفية رحمهم الله تعالى: إلى أنه ترد العين المسروقة إن كانت قائمة وإن باعها أو وهبها؛ 
لبقائها على ملك مالكهاء أمَا إن هلكت أو استهلكت لا يضمّن السّارق قضاء؛ لأنّ وجوب الضمان 
ينافي القطع؛ أمّا ديانة قيمتى بأداء القيمة ؛ لِنُحُوقٍ الحُسران والتّقصان للمالك من جهة السّارق. 
انظر: حاشية رد المحتار على الدرّ المختارء كتاب السرقة» باب كيفية القطع وإثباته» (175/ 5915 
224 بتصرّف واختصار. 

2 ولو شاه حيث أمن نزف الدم وإلا فرجله البسرى. وهذا حيث كان الشّلل متقدّمًا على السرقة» أما* 


65 عورا ١ه‏ 


والقاقا مه قاو قافا سافا.ع د هد قاعد ع قاقاع اه قافاع عاعداه واو وار ود واو و وا ماع وام واو واأقافاها قا 6 ٠د‏ م 


الطبراني» : «أَنَّ الى يكل أنِيَ يّ ِسَارِقٍ فَقَطم يَمِيْنَهُ يَمِيْنَهُ270» وكذا فعل الخلفاء الراشدون» 
وقال تعالى « كَأقَطَعُوَا يَرِيَهُمَا4 [لمئدة: 27 وقرىء ناذا فقا فطعو ما 0 

والقراءة الشاذة كخبر الواحد في الاحتجاج كما نصنّ عليه في «البويطي»» وقال إمام 
الحرمين: «الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحتج بها). فقلده المصنف في ذلك 
فجزم به في اشرح مسلم» في قوله: «شَعَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاة الْوْسْطى»0"©, قال في 
«المهمات»: «فاحذر ذلك». فإن قيل: لِمَ قطعت يد السارق 0 الزاني؟ 
أجيب عن ذلك بجوابين: الأقل: أن اليد للسَّارِقِ متْلَهًا غالبًا فلم تفت عليه المنفعة 
بالكلية . الثاني : أن في قطع الذكر إبطال النسل غالبا سرس د نال 
البطش بها أقوى غالبًا فكانت البداءة بها أردع . 


تنبيه : مَحَلنّ قطعها إذا لم تكن شلاء وإلّا رُوْجمَ أهل الخبرة» فإن قالوا ينقطع الد 


9 لو سرق فشلت يمينه ولم يأمن من نزف الدم؛ أو سقطت بآفة أو بغيرها فيسقط القطع «سم»» وعبارة 
«البرماويّ» قوله : «اليمنى» أي إن انفردت ولو معيبة أو ناقصة أو شلاء إن أمن نزف الدم» أو زائدة 
الأصابع أو فاقدتها خلقة أو عرضًاء فإن تعدّدت كفى الأصليّ منها إن عرف أو واحدة إن اشتبه» 
وعلى هذا لو سرق ثانيًا قطعت الثانية» وحينئذ ترد هذه على قول المصئف: «فإن سرق ثانيًا قطعت 
رجله اليسرى»» وقد يقال: لا تَرِدُه لأنَ كلامه مبنيّ على الخلقة المعتادة. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في حدّ السرقة» (4/ 0757775751 

)١(‏ ذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حدّ السرقة / »/١/8٠‏ وقال: أخرجه البغويّ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» وفيه قصةء وفي إسناده 
عبد الكريم بن أبي المخارق. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب السرقة» جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب 
السارق يسرق أوَّلاٌ فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار / 11/1417/ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حدّ السرقة» )١95/4(‏ وقال: رجه العطني بت 
رواية مجاهد قال : «في قراءة ابن مسعود» فذكره» وفيه انقطاع. 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجهادء باب الدّعاء على المشركين بالهزيمة والزّلزلة 
/ .». ومسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الدليل لمن قال: «الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصر؟ / ./١87١‏ 
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م و او و ا ل الور يده مره 0 ا ار 
فإن سَرَّق ثانيًا بَعْدَ قطعهَا فرجْلة اليُسْرّىء وَثَالنَا يَدُهُ اليُسْرَّىء وَرَابعًا رجّله اليُمْتى» 


0 


وتسد أفواه العروق قطعت واكتفي بهاء وإلا لم تقطع لأنه يؤدّي إلى فوات الروح . 
(فإن سرق ثانيًا بعد قطعها)؛ أي يده اليمنى (فرجله اليسرى) تقطع إن برئت يده 
اليمنى» وإلا أخرت للبرء (و)إن سرق (ثالثًا) بعد قطع رجله اليسرى تقطع (يده 
اليسرى و) إن سرق (رابعًا) بعد قطع يده اليسرى تقطع (رجله اليمنى)”2؛ لما رواه 
العافسي اعادو تر ابي عزيرة ردي اهام آنا روستول اله جاه قال قي الصارى : «إِنْ 
سَرَقَ فَآقْطعُوا يَدَهُ ثُّمَ إِنْ سَرَقَ فَأَقْطَعُوا رَجْلَهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَأفْطَعُوا يَدَهُ م ثُمَّ إِنْ سَرَقَ 
مسرن :9 ويك فياقن الل وريد لاسن لنت قرفي ال دار 
البطش والمشي» فإنه يأخذ بيده وينقل برجله فتعلق القطع بهماء وإنما قطع من 
خلاف لِتَلا يفوت جنس المنفعة عليه فتضعف حركته كما في قطع الطريق؛ لأن 
السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعاء والمحارب تقطع أولا يده اليمنى ورجله اليسرى» 
ل ا وإنما لم تُقْطَ الرَجْلُ جل إلا بعد اندمال اليد؛ لثلا 
تفضي الموالاة إلى الهلاك» وخالف موالاتهما في الحرابة؛ لأن قطعهما فيها حدّ 


واحد. 


)١(‏ أمَا الحنفيّة رحمهم الله تعالى فقالوا: إن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثًا لم يقطع» 
وخُلّدَ في السجن حتّى يتوب استحسانًاء ويُعزّر كما ذكره المشايخ رحمهم الله تعالى» ودليلهم في 
ذلك قول علىّ رضي الله عنه: (إني لأستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها 
ورجلا يمشي عليهاه» وبهذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم فحجّهم فانعقد إجماعًاء ولأله 
إهلاك معنى لما فيه من تفويت جنس المنفعة . 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدي» كتاب السرقة» فصل في كيفية القطع وإثباتفء (411/7). 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار»؛ /١5(‏ 87) عن الشافعي أنه قال: أخبرني الثقة من 
أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب» عن الحارث بن عبد الرحمن» عن أبي سلمة؛ 
عن أبي هريرة أن رسول الله يد قال في السارق: «إن سرق فاقطعوا يده» الحديث. 
قلت : هذا حديث ضعيف بهذا الإسناد. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛'» كتاب حدّ السرقة ./١948١/‏ وقال: وفي الباب عن 
عصمة بن مالك؛ رواه الطبرائيّ والدارقطنيّ؛ وإسناده ضعيف , 


0 وك بط السروترا 0 


وَبَعْدَ ذلك يُعَرَّرُ . وَيَعْمَنُ مَحَل اْقطع برَيْتٍ َو دهن مُفْلّ؛ قِيْلَ :هو تدِمّة يمه للْحَد» 


(وبعد ذلك) ؛ أي بعد قطع اليدين والرّجلين إذا سرق خامسًا فأكثر فإنه (يعزر)؛ لأن 
القطع ثبت بالكتاب والسنة ولم يثبت بعد ذلك شيء آخرء والسرقة معصية فتعين 
التعزير؛ كما لو سقطت أطرافه أَوَلَاء ولا يقتل كما نقل عن القديم» وما استدل به من 
أنه يه قتله0١؟‏ أجيب عنه : بأنه منسوخ» أو محمول على أنه بزنا أو استحلال كما قاله 
الأئمة؟ بل ضعفه الدارقطني وغيرهء وقال ابن عبد البر: «إنه منكر»» ولأن كل معصية 
أوجبت حدًا 0 يوجب تكرارها القَثَلّ كالزنا والقذف (ويغمس محل القطع بزيت أو دهن 
مغلى) ‏ بضم الميم وفتح اللام اسم مفعول من (أَغْلَى)ء أما فتح الميم مع كسر اللام 
ديد إلباء على زه مفسولة فلن كد لازن تأحم ب وقدل آلف يدوب لامر يه كينا 
رواه الحاكم”" وصحّحه»ء والمعنى فيه سد أفواه العروق لينقطع الدم. 

تنبيه : قضية كلامه امتناعه بغير الزيت والدهن» واقتصر الشافعي ذ في «الأم» على 
الحسم بالنار» وفصَّلَ الماوردي في «الحاوي» فجعل الزيت للحضريٌ والنار للبدويّ ؛ 
لأنها عادتهم » وهو تفصيلٌ حَسَنٌ 

(قيل : هو)؟ أي الغمس المسمى ب«الحسم» (تَيِمّة مه للحَدٌ) فيجب على الإمام فعله 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ في «سننه». كتاب الحدود والدّيات وغيره / 7707/ عن جابر بن عبد الله قال: 
«ألى رسيول الله كللاسيارق فقطم يدم ثم أتي به قد سرق فقطع رجله؛ ثم أتي به قد سرق فقطع يدهء 
ثم أتي به قد سرق فقطع رجله» ثمٌ أتي به قد سرق فأمر به فقتل». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حدٌ السرقة / /١77‏ وقال: أخرجه الدارقطنيّ» و 
محمّد بن يزيد بن سنان؟ قال الدارقطنيّ : هو ضعيف . 

(') أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الحدود / /8١0١‏ » وفيه: «فقال رسول الله يلِ: اذهيوا به 
فاقطعوه ثم احسموه ثم إيتوني به» الحديث . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ في 
«(التلخيص». 
وذكره الهيئميّ في «مجمع الزوائد»» كتاب الحدود والذيات» باب ما جاء في السرقة وما لا قطع فيه 
١7‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال: رواه البزّار عن شيخه أحمد بن أبان القرشيّ؛ ونّقه 
ابن حبّان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


528 مخ | ات (7) 
لا اس َمُؤْنَئهُ عَلَيْهِ» وَلِلإمَام إِهْمَالَهُ. وَتُقْطَعْ اليَدُ مِنّ الكُوْعِ 


ولا يجوز له إهماله؛ لأن فيه مزيد إيلام (والأصح) المنتصوص (أنه) ؛ أي الغمس 
المذكور (حَقٌّ للمقطوع)؛ لأن الغرض المعالجة ودفع الهلاك بنزف الدم (فمؤنته عليه)؛ 
كأجرة الجلاد إلى أن يقيم الإمام من ينصب الحدود ويرزقه من مال المَصَالِح كما مَرّ. 
تنبيه: سكت المصنف عن المؤنة على الوجه الأوّل وقضيته أنها لا تكون على 
المقطوع» وليس مرادّاء ففي «الروضة» وأصلها أنه على الخلاف في مؤنة الجلاد. 

(و) على الأضع (للإنام إحماله) ولا جر المقطوع غلية بل ينشحي له+ يندب 
للإمام الأمر به عقب القطع» .ولا يفعله إلا بإذن المقطوع ؛ ؛ لأنه نوع مداواةء نعم لو كان 
إهماله؛ يؤدذي إلى تلف فَتَعَذّرَ فعل ذلك من المقطوع بإغماء أو جنون أو نحو ذلك لم 
يجز للإمام إهماله؛ كما قاله البلقيني وغيره. 

[الموضع الذي تقطع منه اليد والرّجل في الحَدّ] 

(وتقطع اليد) بحديدة ماضية دفعة واحدة (من الكوع) ؟ أي مفصله؛ للأمر به في خبر 
سارق رداء صفوان”'' والمعنى فيه أن البطش بالكف وما زاد من الذراع تابع» ولهذا يجب 
في قطع الكف الدَّيَة وفيما زاد عليه حكومة (و) تقطع (الرجل من مَفْصل القدم) - 
الميم وكسر الصاد ‏ اتباعا لعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه ابن المنذرء وروى البيهقي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يُبْتِي له الكعب ليعتمد عليه”" » وبه قال أبو ثور. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنيّ في «سننه4؛ كتاب الحدود والدّيات وغيره / 57١‏ 7/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذهء قال: «كان صفوان بن أميّة بن خلف نائمًا في المسجد وثيابه تحت رأسه» فجاء سارق 
فأخذهاء فأتئ به النبيّ يك فأقر السَارق» فأمر به النَبيَ بكِِ أن يقطع » فقال صفوان: يا رسول الله 
أيقطع رجل من العرب في ثوبي؟1 فقال رسول الله يك: أفلا كان هذا قبل أن تجيء به. ثم قال 
رسول الله يقَ: اشفعوا ما لم يتصل إلى الوالي» فإذا أُرْصِلَ إلى الوالي فعفاء فلا عفا الله عنه. ثم 
أمر بقطعه من المفصل». 

زفق أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى؟. كتاب السرقة؛ جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب 
السارق يسرق أوَلا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار / 10/788/ . 


إسهر] ا هه 
(50) كار قط السدوارا 2 
ا 0000 فيا ابن 2 1 يال 0 غ2 م كسس #س 5 6 5 
وَمَنْ سَرَقَ مِرَارًا بلا قطع كفت يَمِيْْهُ وإِنْ نقصّت أَزْبَعَ أَصَابعَ؛ قلث: وكذا لؤ 
ذَمَبَتِ الْحَمْنُ في الأصَمٌ وَالله ألم . 


ويندب”2 خلع العضو المقطوع قبل قطعه تسهيلا لقطعه؛ ويندب أن يكون المقطوع 
جالسّاء وأن يضبط لئلا يتحرك» وأن يعلق العضو المقطوع في عنقه”"' ساعة للزجر والتنكيل. 
[بِيانٌ ما يُتقطع مِمَّنْ سرق مرارًا بلا قطع] 
(ومن سرق مرارًا) مرتين فأكثر (بلا قطع كفت يمينه)؛ أي قطعها فقط عن جميع 
المرّار لاتّحاد السيب» كما لو زنى أو شرب مرارًا فإنه يكفيه حدٌ واحد» وهذا بخلاف 
ما إذا لبس المُّحْرِمْ أو تطيب في مجالس فإن الفدية تتعدّد وإن كان السبب واحدًا؛ لأن 
في ذلك حَقَّا لآدمي ؛ لأن مصرف الكفارة إليه فلم تتداخل بخلاف الحدّ. 
تنبيه : غير اليد اليمنى في ذلك مثلهاء ويكفي قطعها. 
[حكم العدول في القطع إلى الرّجل إذا نقصت أصابع اليد] 
عه وان فوج الود ١‏ لحصول الإيلام والتدكيل 
(قلت) كما قاله الرافعي في «الشرح»: (وكذا لو ذهبت) الأصابع (الخمس) كُلَّهَا كَفَّتْ 
أيضًا (في الأصح) 506 (والله أعلم)؛ لأن اسم اليد يطلق مع نقص أصابعها 
ما يطلق عليها مع زيادتها فاندرجت في الآية» والثاني: لا تكفي؛ بل يعدلٌ إلى الرّجل 
لانتفاء البطش . 5 
تنبيه: يجري الخلاف فيما لو سقط بعض الكفٌ وبقي مَحَلَ القطع. فلو قال: «وكذا 
لو سقط بعض الكف مع الخمس» لأفاد حكم المسألتين 


1 35 
: وه 


. في نسخة البابي الحلبي : «تنبيه: يندب.‎ )١ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء ل والترمذي في اجام 
كتاب الحدود» باب ما جاء في تعليق يد السّارق / ٠ /١441/‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرج ابن ماجه» أبواب الحدود» باب تعليق اليد في العنق / /1ا704/ ٠‏ ولفظه عنده: عن ابن 
محيريز قال: «سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق؟ فقال: السّئّة؟ قطع رسول الله 3 يد 
رجل ثم علقها في عنقه؟. 


2 مخيز ]5 (7) 
مط يد َدٌ رَائِدَةٌ أضبُمًا في الأصَمٌ» وَلَوْ سَرَقَ فَسَقطت يَمِيْنْهُ بآفةٍ سَقَط الْقَطِم 


[حكم قطع يد السّار ق الرّائدة أصبعًا أو أكثر] 

(وتقطع يد زائدة أصبعًا) أو أكثر (في الأصح)؛ لإطلاق الآية فإن اسم اليد يتناول 
ما عليه خمس أو أكثر» والثاني : لا؛ بل يعدل إلى الرّجل . 

تنبيه : لو كان له كفان على معصمه قُوِعَتٍ الأصليةٌ منهما إن تميزت وأمكن 
استيفاؤها بدون الزائدة» وإلا قَيُقْطَعَانَء وإن لم تتميز قَطِعَتْ إحداهما فقط؛ هذا 
ما أختاره الإمام بعد أن نقل عن الأصحاب فعا مطل لأن الزائدة كالأضْيُع الزائدة» 
والذي في «التهذيب» أنه إن تميزت الأضيلية قطيث وإلا فإحداهما فقط». ولا يقطعان 
بسرقة واحدة؛ بخلاف الأضيْع الزائدة فإنه لا يقع عليها اسم يدء قال الرافعي: وهذا 
أحسن» وقال المصنف: إنه الصحيح المنصوصء وجزم به في «التحقيق»» وصوّبه في 
«شرح المهذب»؛ وصححه ابن الصلاح» قال الدميري: لكن يشكل على المصنف أنه 
صحح في الخنثى المُشْكل كما سبق في موضعه أنه لا يُحْتَنُ في أحد فرجيه معللا بأن 
الجرح مع الإشكال ممتنع» ولو قيل بإجراء وجه ثالث: أنه لا يقطع واحدة منهما لم 
يبعد؛ لأن الزائدة لا يجوز قطعهاء وقد التبست بالأصلية . انتهى» ويجاب عن 
الإشكال المذكور: بأن السارق إنما قُطِعَتْ يده مع الإشكال تغليظًا عليه. وعلى 
ما جرى عليه المصنف لو لم يمكن قطع الأصلية إلا بالزائدة» أو لم يمكن قطع إحداهما 
عند الاشتباه فإنه يُعْدَلُ إلى الوّجلء فإن أمكن قطع الأصلية وقطعناهاء ثم سرق ثانا 
وقد صَارَتٍ الزائدة أصلية بأن صارت باطشة» أو كانت الكفان أصليتين وقطعت 
إحداهما في سرقة قُطِمَتٍ الثانية» ولا يعدل إلى الّجل» وأورد بعضهم هذه المسألة 
على قول المصنف: «فإن سرق ثانيًا فرجله اليسرى»» وأجيب : عنه بأنه إنما تكلم على 
الخلقة المعتادة الغالبة. 

[حكم سقوط قطع سارقٍ سقطت يميئه أو يسارٌهٌ بآفة ونحو ذلك] 

(ولو سرق) شخص (فسقطت يمينه) مثلا (بآفة) سماوية أو غيرها؛ كأن قطعت في 

قصاص (سقط القطع) في اليد الساقطة. ولا يعدل إلى الجل ؛ لان القطع تعلق بعينها 


(0ه) وكاب قط العوورا له 


أؤ سَمَادُهُ قلا عل المَذمَ. 
ويسار ٍِ 


فسقط بفواتها كموت المرتد» وكذا لو شلت بعد السرقة وخيف من قطعها تلف النفس 
كما قاله القاضي الحسين» بخلاف من لا يمين لهء فإن رجله تقطع. (أو) سقطت 
(يساره) بشيء مما ذكر مع بقاء اليمين (فلا) يسقط قطع اليمين (على المذهب)؛ لبقاء 
محل القطعء وقيل: يسقط في قول. وحكم الرّجل حكم اليد فيما ذكر. 

[خاتمة في حكم تغريم جلادٍ أخرج السّارق له يساره فقطعهاء وإجزائها عن القطع] 

خاتمة: لو أخخرج السارق للجلاد يساره فقطعها سُيْلَّ الجلانٌُ فإن قال: «ظننتها 
اليمين» أو «أنها تجزىء عنها» غرم الدّيّة بعد حلفه على ما ادعاه إن كذبه السارق؛ لأن 
قوله محتمل فكان شبهة في درء القصاصء وإنما غرم الدَّيّةَ لقطعه عضوًا معصومّاء 
وأجزأته عن قطع اليمين لثلا تقطع يداه بسرقة واحدة. أو قال: «علمتها اليسار وأنها 
لا تجزىء» لزمه القصاص؛ لأنه قطعها عمدًا بلا شبهة» هذا إن لم يقصد المُخْرِجٌ بدلها 
عن اليمين أو إباحتها وإلا فلا كما مَرَ في الجنايات» ولم تجزه اليسار عن اليمين؛ بل 
تقطع يمينه حدًا؛ لأنها الذي وجب قطعها وهي باقية فلم يجزه غيرها كالقصاص . 
وناذكر ن أذ الشاده يشان هو ما جرى عليه الشيخ في «التنبيه» وابن المقري في 
«روضه»؛ وهي طريقة حكاها في «أصل الروضة»»؛ وحكى معها طريقة أخرى وهي إن 
قال المُخْرِج : «ظننتها اليمين أو أنها تجزىء» أجزأته وإلا فلاء وكلام أصل «الروضة» 
يُوْمىءٌ إلى الأؤلى وهي الصحيحة وإن صكّح الإسنويٌ الثانية . 


4ه مخز 5 (7) 


*- باب قاطع الطّريق 


قفاوا هد و 
.فاه عفاود فاو واف اوداع واقا ود هاف اوداع واو وا وا عد واوا واو واوا ها فاه قاو ود رد ع٠‏ متام امام 


باب قاطع الطّريق”! 
سُمّي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوقا منه. 
[حكم مشروعيّة حَدٌ قاطع الطريق] 
والأصل فيه قوله تعالى : 8 إَِّمَا جروا الَدنَ حَارِبونَ لَه وَوَسُوكمُ ”2 > [المائدة: +م] 


الآية» قال أكثر العلماء: «نزلت في قاطع؛ لا في الكفار؛ء واحتجوا له بقوله تعالى 8 إل 
لست تَابوأ من قب أن كردا عَم 4 [المائدة: 684 الآية؛ إذ المراد التوبة عن قطع الطريق» 
ولو كان المراد الكفار لكانت توبتهم بالإسلام» وهو دافع للعقوية قبل القدرة وبعدهاء قال 
الماورديٌ : «ولأن الله تعالى قد بيّنَ حكم أهل الكتاب والمرتدين وأهل الحرب في غير هذه 
الآية» فاقتضى أن تكون هذه الآية في غيرهم»» وفي أبي داود أنها نزلت في العرنيين”"2 


200 


زفق 
ضرف 


أي قطع المرور فيها بِالتَعدْض للمارٌ؛ أي منعه منه؛ أي بيان الحكم المتعلق بالقاطع . 
انظر: حاشية الشرقاويٌ على تحفة الطلاب» كتاب الحدود» باب قطع الطريق» (0771/5. 
في نسخة البابي الحلبي زيادة: « وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ قَسَادًا» . 
أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب ما جاء في المحارية / 1774/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنْ 
قومًا من عُكْلٍ - أو قال: من غرينة - قدموا على رسول الله وَل فَاجْتوَوًا المدينة» فأمر لهم رسول الله يي 
بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلمًا صحًوا قتلوا راعي رسول الله يكوه واستاقوا 
التعمه ع ا فأرسل النْبِيّ ل في آثارهم» فما ارتفع النهار حتى جيء بهم» 
فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسّمر أعينهم» وألقوا في الحرّة يستسقون فلا يسقون. 
قال أبو قلابة قدا ل اطرار و ستزارو كر زايا إبخاييي وحاربوا الله ورسوله؟. 

ثم أخرج رحمه الله تعالى في ذات الكتاب والباب عن أنس رضي الله عنه الحديث رقم 
7 وفيه : "فبعث رسول الله يك في طلبهم قَافةَ فأتي بهم» فأنزل الله في ذلك : ل إِتَمَاجَروا 
لذن يحَارِبُونَ أله وَرَسُولمُ وَيَسَعَونٌ فى الْأَرضٍ فَسَادًا » [المائدة: 7 ”] الآية» . 
قلت: حديث أبي داود السابق أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردّة» باب: سمر النبِيّ يَكِ أعين المحاربين / /١47١‏ غير أنه لم يذكر أن الآية نزلت في ذلك. 2 - 


(60) كك قط العرودا 5-5 


خوتشلة اي اي 1 


وفي النسائي أنها نزلت في المحاربين من الكفار”'2؛ لأن المؤمن لا يحارب الله 


[تعريف قطع الطّريق وصفاتٌ القاطع] 


0 الطريق هو 0 لأخذ مالٍ 0 لقتل أو إبعاب مُكَايَرَة”" اعتمادًا عن 


ده مرت 00 ولودحةر ارالك المصيفن 0 فقد 


للف 


زفق 
شرف 
(١‏ 


واعلم أن هذه الرواية وكذا بعض الروايات الآتية في الباب تدلّ على أن هذه الآية نزلت في القوم 
المذكورين من عكل وعريئة» وممّن قال ذلك الحسن وعطاء والضحاك والزهريّ . 

وذهب جمهور الفقهاء ء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين يسعى في الأرض بالفساد وبقطع 
الطريق» وهو قول مالك والشافعيّ والكوفيين؛ قاله ابن بطال. 

قال الحافظ : المعتمد أنّ الآية نزلت أُوَلَا فيهم» وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع 
الطريق؛ لكنّ عقوبة الفريقين مختلفة» فإن كانوا كمَارًا يُخيّر الإمام فيهم إذا ظفر بهمء وإن كانوز 
مسلمين فعلى قولين: أحدهما: وهو قول الشافعيّ والكوفيين ينظر في الجناية» فمن قتل قُتل» ومن 
أخذ المال قُطعء ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا ثفي» وجعلوا «أو؛ للتنويع. وقال مالك: بل هى 
للتخبير» فيتخيّر الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة . ورججح الطبري الأوّل. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الحدودء باب ما جاء في المحارية» .)18-١1//17(‏ 
أخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب تحريم الدم؛ باب ذكر اختلاف طلحة بن مُصرّف 
ومعاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث / 40017/ عن عكرمة» عن ابن عباس في 


عه ممع 


قوله تعالى : « إِنَّمَا جَرْاؤا ألَدِينَ يحاون الَهَوَرَسُولٌُ4 [المائدة: ] الآية. قال: نزلت هذه الآية في 
المشركين فيمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل» فليست هذه الآية للرجل المسلم» 
فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن 
يقام فيه الحدّ الذي أصاب . 

قال المنذريٌ: في إسناده عليّ بن الحسين بن واقد. وفيه مقال. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الحدود؛ باب ما جاء في المحارية» (17١/١؟).‏ 
«أو؟ هنا مانعة خلوٌ فتجوّز الجمع» فيشمل الحالة الثانية وهو البروز لأخذ المال والقتل . 

حالٌ؛ أي مجاهرة»: وبخط الميداني: «أي من غير حياء من الّاس» ولا خوف من الله». 

حيث قلنا: لا ينتقض عهده بمحاربته في دارنا وإخافته السبيل» وهو المرججح حيث لم يشترط عليهم 
تركه وأنه ينتقض عهدهم بذلك؛ بخلاف المعاهد فينتقض عهده بذلك . 


لك معن 52 في 


كو وه 06 25 7 0 لو 
مكلف له شوكة. لا مُختلسُؤن يَتعرّضؤن لآخر قافلةٍ يَعتمدؤن الهرّبٌ. 3 7 2005 


قال الأذرعي : «لم أَرَ في الكتب المشهورة بعد الكشف الَّامٌ التنصيص على أن من شرط 
الارل لع لكام الرافعي ومن أخذ منه»» وقال الزركشي: «قد رأيت 
تعن القنانسن في لخن الم مُصَرحًا بأن أهل الذمة حكمهم حكم المسلمين»» وحكاه ابن 
المنذر في «الأشراف» عن الشافعي وأبي ثورء وقال: «ولا أثر للتعلّق بسبب النزول» 
فإنه لا يقتضي التخصيص على الأصح». (مكلف) ولو عبدًا أو امرأة» ومثله السكران 
فإنه مُلْحَقٌ بالمُكَلّفٍ كما مدَ في كتاب الطلاق» مختار (له شوكة)؛ أي قوة وقدرة يغلب 
بها غيره. 

تنبيه: إفراد المصنف الصفات يقتضي أنه لا يُسْبَرَط في قاطع الطريق عَدَدٌ 
ولا ذكورة ولا سلاحٌء وهو كذلكء فالواحدٌ ولو أنثى إذا كان له فضل قوة يغلب بها 
الجماعة» وتَحَوَضَ للنفوس وللمال مجاهرة مع البعد عن الغوث ‏ كما يعلم من قوله 
بعد: «وفقد الغوث. . .2 إلى آخره ‏ قاطعٌ؛ وكذا الخارج بغير سلاح إِنْ كان له قوة 
يغلب بها الجماعة ولو بِاللّكْزِ والضرب بجمع الكف. وقيل: لا بد من آلة. 

وخرج ب«ملتزم» الحربيٌ وَالمُعَامَدُء وب«المكلف» غيره إلا السكران كما مَدَ وإن 
ضمن غير المكلف النفسّ والمالَ؛ كما لو أتلفوا في غير هذه الحالةء وب«الاختيار» 
المُكرَف وب«الشوكة» ما تضمنه قوله: (لا مختلسون) قليلون (يتعرضون لآخر قافلة) 
عظيمة (يعتمدون الهرب) بركض الخيل أو نحوهاء أو العَدْوِ على الأقدام أو نحو ذلك؛ 
فليسوا قطاعًا لانتفاء الشوكة» وحكمهم في القصاص والضمان كغيرهم»ء والمعنى فيه 
أن المعتمد على الشوكة ليس له دافع من الرّفقة فَعْلْطَتْ عقوبته ردعًا له» بخلاف 
المُخْتَلِسٍ أو المُنْتهِبٍ فإنه لا يرجع إلى قوّة. 

تنبيه: قوله: «لآخر قافلة؛ جريٌّ على الغالب» وليس بقيد؛ بل حكم التعرض 
لَرَلِهَا وجوانبها كذلك. فلو قهروهم ولو مع كونهم قليلين َقَطَاعٌ لاعتمادهم على 
الشوكة. فلا يعد أهل القافلة مقصرين؛ لأن القافلة لا تجتمع كلمتهم ولا يضبطهم 
مُطاءٌء ولا عزم لهم على القتال. 


(60) قط السرقرا 5 
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َالَِْنَ يلون شرْؤمَة بقوَتِِم ) قطَاعٌ في حَقهِمْ 2 ٠‏ لا لقافلةٍ عَظِيْمَةٍ . وَحَيْثُ يَلْحَقٌ غَْوْثُ 
بطع وََفْدُ الْعَوثِ يَكُوْنُ لِْبْمْدٍ أو لضَمْفٍ وَقَدْ يَعْلِبُوْنَ وَالْحَالَةُ هذه في بَلَدِ 
َّهُمْ فطاع . 


وبيّن المصنف هنا أن مراده بشوكة قطاع الطريق بالنظر لمن يخرجون عليه حيث 
قال: (والذين يغلبون شرذمة) وهي - بذال معجمة ‏ طائفة من الناس (بقوتهم) لو 
قاوموهم (قطاع في حقهم) ؛ لاعتمادهم على الشوكة بالنسبة إلى الجماعة اليسيرة وإن 
هربوا منهم وتركوا الأموال؛ لعلمهم بعجز أنفسهم عن مقاومتهم . 

تنبيه: لو ساقهم اللصوص مع الأموال إلى ديارهم كانوا مُطّاعَا في حقهم أيضًا؛ كما 
قال إبراهيم المروزي . 

(لا) قطاع (لقافلة عظيمة) أخذوا شيئًا منهم؛ إذ لا قوة لهم مع القافلة الكبيرة؛ بل 
جر حدم تاسوه 

تنبيه: لو استسلم لهم القادرون على دفعهم حتى قتلوا أو أخذت أموالهم فمنتهبون 
لا قطاع وإن كانوا ضامنين لما أخذوه؛ لأن ما فعلوه لم يصدر عن شوكتهم بل عن 
تفريط القافلة . 

(وحيث يلحق غوث) ‏ بغين معجمة وبعدها مثلئة ‏ عند الاستغاثة» وهي كقول 
الشخص : «يا غوثاه» (ليس) حينئذ ذو الشوكة بمن معه (بقطاع)؛ بل منتهبون لإمكان 
الاستغاثة . (وفقد الغوث يكون للبعد) عن العمران وعساكر السلطان (أو) للقرب لكن 
(لضعف) في السلطان؛ كذا قيّده في «المحرّر» و«الشرح» و«الروضة»» امسن 
إطلاق «المنهاج» الضَّعْفَ؛ لشموله ما لو دخل جماعة دارًا ليلا وشهروا السلاح ومنعوا 
أهل الدار من الاستغائة فهم قطاع على الصحيح مع قوة السلطان وحضوره (و) ذوو 
الشوكة (قد يغلبون والحالة هذه)؛ أي ضعف السلطان أو بُعْدُهُ أو بعد أعوانه وإن كانوا 
(في بلد) لم يخرجوا منها إلى طرفها ولا إلى صحراء (فهم قطاع) لوجود الشروط فيهم» 
ولأنهم إذا وجب عليهم هذا الحدّ في الصحراء وهي موضع الخوف فلأن يجب في البلد 
وهي موضع الأمن أَوْلَى لعظم جراءتهم . 


01 و52 (7) 
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وَلوْ عل 0 قَؤْمًا ب يُخِيِفُوْنَ الطَريقَ نَ وَلمْ يَأخَذُوا كنا عررقم لحن 
حَذَ الْقَاطِعُ نصَابَ السَرقَةٍ قَطعَ يَدَهُ الْيِمَى وَرِجْلَهُ الْبِسْرَىء فَإِنْ عَادَ 


تنبيه : أشعر كلامه بأنه لو تساوت الفرقتان لم يكن لهم حكم قطاع الطريق؛ لكن 

الأصح في «الروضة» وأصلها خلافه . 
مُوجَبُ قطع الطّريق] 

(ولو علم الإمام قومًا يخيفون الطريق)؛ أي المارّين فيها (ولم يأخذوا مالا)؛ أي 
نصابًا (ولا) قتلوا (نفسًا عزرهم بحبس وغيره)؛ لارتكابهم معصية وهي الحرابة لا حَدَّ 
فيها ولا كفارة» وهذا تفسير النفي في الآية الكريمة» والأمر في جنس هذا التعزير راجع 
إلى الإمام» وظاهر كلام المصنف الجمع بين الحبس وغيره»ء وهو كذلك» وله تركه إن 
رآه مصلحة» ولا يُقَدّرُ الحبس بمدة؛ بل يستدام حتى تظهر توبته» وقيل: يقدر بستة 
أشهر ينقص منها شيئًا؛ لثلا يزيد على تغريب العبد في الزناء وقيل: يقدر بسنة ينقص 
منها شيئًا؛ لئلا يزيد على تغريب الحُرٌ في الزناء والح فى غير مرطلهه أوان؟؛ لأنه 
أحوط وأبلغ في الزجر. وقوله: «علم الإمام» صريحٌ في أنه يُكْتَفَى بعلمه في ذلك وإن 
قلنا بالأصح أن القاضي لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى لما مَرَ في ذلك من حق 
الآدمي» ومقتضى عبارته كالروضة الوجوبء. وهو كذلك. بخلاف مقتضى عبارة 
«المحرر» كالشرح: "ينبغي». 

(وإذا أخذ القاطع) واحد أو أكثر (نصاب السرقة) فأكثر (قطع) الإمام (يده اليمنى 
ورجله اليسرى) دفعة أو على الولاء؛ لأنه حدّ واحدٌ (فإن عاد) بعد قطعهما مرة أخرى 
(فيسراه ويمناه) تقطعان؛ لقوله تعالى: « أَوْ تُقَطلمَ آَيَدِ يهم وَأَِمْنُهُمِ من حِلدقٍ» 
[المائدة: ]2 وإنما قَطِم من خلافي لما مد في السرقة» وقطِعَتٍ اليمنى للمال كالسرقة» 
ولهذا اعتبر في القطع النصابء وقيل: للمحاربة» والرَجْلٌ قيل: للمال''' والمجاهرة؛ 


)١١‏ الححق أنها له مع ملاحظة المحاربة؛ لأنّه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعهاء ولو كان للمال فقط 
لم يسقط . 


00 كك قط العروارا وفك 


تنزيلا لذلك منزلة سرقة ثانية» وقيل: للمحاربة؛ قاله العمراني''2؛ وهو أشبه”"2. 

تنبيه: لو قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تَحَدَىء ولزمه القَوَّدُ في رجله إن 
تَعَمَدَء وديّتها إن لم يتعمدء ولا يسقط قطع رجله اليسرى» ولو قطع يده اليسرى ورجله 
اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه. والفرق: أن قطعهما من خلافف نص يُوْحِبُ خلافه 
الضمان» وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهادٌ يسقط بمخالفته الضمان؛ ذكره الماوردي 
والروياني» قال الأذرعي: «ولا شك في الإساءة»» وتوقف في القوّدِ وعدم الإجزاء في 
الحالة الأَوْلَى» فإن قيل: قال الزركشي: «وقضية الفرق أنه لو قطع في السرقة يده 
اليسرى في المرة الْأُوْلَى عامدًا أجزأه؛ لأن تقديم اليمنى عليها بالاجتهاد وليس كذلك 
كما مَتَ في بابههء أجيب: بأنًا لا نُسَلَّمُ أن تقديم اليمنى ثبت مَّمَ بالاجتهاد؛ بل بالنص 
لماامة أنه ريه هادا + #قافطفوا اتماتقكا»” 2 وآن القرادة الشاذة تحخير الراصيد .هال 
الأذرعي : وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة بالمال وعلى عدم دعوى الملك 
ونحوه من المُسْقطاتِء وينبغي أن يأتي فيه ما مم في السرقة. انتهى. وكلام المصنف 
قد يفهم أنه لا يعتبر الحرزء وهو وجه» والمشهور - وجزم به الأكثرون - أنه يُعْتَبَد فلو 
كان المال تسير به الدواب بلا حافظ» أو كانت الجمّالٌ مقطورةً ولم تتعهد كما شرط في 
السرقة لم يجب القطعء والحرز هنا أن يكون المال مع مالكه أو بحيث يراه وتعذر أن 
يدفع عنه من يأخذه . 


ومَحَن قطعهما إذا وجدتاء فإن فُقَدَتْ إحداهما اتُْنِيَ بقطع الأخرى» وفي معنى 


. بكسر العين المهملة وضمّهاء نسبة إلى «العمرانيّة» ناحية بالموصل‎ )١( 

)١(‏ أي معتمد. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب السرقة؛ جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة» باب 
السارق يسرق أرَلَا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم يحسم بالنار / /173410/ . 
عن مجاهد في قراءة ابن مسعود: «السارقٌ والسارقة فاقطعوا أيمانهما». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حدّ السرقة» (47/4١)؛‏ وقال: أخرجه البيهقيَ من 
رواية مجاهدٍ فال: في قراءة ابن مسعود. . .» فذكره؛ء وفيه انقطاع . 


38 مع 5 7 
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وَإِن قتل قل حتماء وَإِن قتل وَأَحَذ مالا فتل ثم صلب ا ااا 21110 


الفقد أن تكون شلاء لا تنحسم عروقها لو قطعتء قال في «أصل الروضة»: «ويحسم 
موضع القطع كما في السارق» ويجوز أن يحسم اليد ثم تقطع الرجل» وأن تقطعا جميعًا 
ثم يحسما». 

ويعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند 
استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة» وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب 
موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤةٌ؛ قاله الماوردي . 

(وإن قتل) معصومًا مُكَافِئًا له عمدًا ‏ كما يعلم مما يأتي - ولم يأخذ مالا (قتل(") 
حتمًا)؛ للآية السابقة» وإنما تَحَنَمَ لأنه ضم إلى جنايته إخافة السبيل المقتضية”" زيادة 
العقوبة» ولا زيادة هنا إلا بالتحتم؛ قال البندنيجي: ومحل تحتم القتل إذا قتل لأخذ 
المالء وإلا فلا يتحتم» قال البلقيني: وهو مقتضى نص «الأَم. ومعنى تحتمه أنه 
لا يسقط بعفو الولي» ولا يعفو السلطان عمن لا وارث له» ويستوفيه الإمام لأنه حدّ من 
حدود الله تعالى» ولا فرق بين القتل صبرًا وبين الجرح والموت منه بعد أيام قبل الظفر 
به والتوبة» ولم يرجع عن إقراره. ١‏ 

أما إذا قتل غير معصوم أو غير مُكَافِىءٍ له أو قتل خطأ أو شبه عمد فلا يقتل . 

(وإن قتل وأخذ مالا) نصابا!"' فأكثرء وقياس ما سبق”؟) اعتبار الحرز وعدم الشبهة 
(قتل ثم صلب) حتمًا زيادة في التنكيل» ويكون صلبه بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه 
كما مر في الجنائز» والغرض من عليه بعاد قله التدكبل به وزجر غيرة؛ 

ويما ور ان عاسين الآية فقال: «المنّى أن ُْتَلُوا إِنْ قَتَلواء أو د يُصَلَبُوا مع 
ذَلِكَ إِنْ كمَلُوا وَأَحَذُوا الْمَالَ أو تُمَطَم أَئدِئهِم هرخاف ين جلاني رن تراط أنه 


)٠١(‏ قضية سكوته هنا عن الصّلب أنه لا يجب» وهو كذلك. 
)١(‏ بالنصب نعت 9إخافة». 

(9) فإن كان دونه فلا صلب . 

حدق أي في السّرقة . 


(كه) كارعْطع العرورا دلوك 


7” 


انا تم يرل 2 ا 1 1 اا 1 


الْمَالِء أَوْ ينْقَوا مِنَ الأَرْضٍ إِنْ أَرْعَبُوا وَلَمْ يَأْحُذُوا يناه فحمل كلمة «أو؛ على التنويع 
لا التخيير كما في قوله تعالى #وَكَالُواً كُونوأ هُودًا أو تصَدر 4 [البقرة: 18]؟ إذ لم يخير 
أحد منهم بين اليهودية والنصرانية. 

وإنما صلب بعد القتل”'2؛ لأن في صلبه قبله زيادة تعذيب» وقد نهي عن تعذيب 
الحيوان؛ قال «إِذَا فَتَلْتَمْ فَأَحْسَنُوا القثْلّة»”"©» ويصلب على خشبة توي (ثلانًا) من 
الأيام”” ليشتهر الحال ويتم النكال» ولأن لها اعتبارًا في الشرع وليس لما زاد عليها 
غاية (ثم ينزل) هذا إذا لم يخف التغير”*“» فإن خيف قبل الثلاث أنزل”*2 على الأصحء 
وحمل النَّصِنُ في الثلاث على زمن البَّرْدِ والاعتدال. 

تنبيه : أشعر كلامه بالاكتفاء بالصلب أي موضع كانء وقال الماوردي: «يكون قتلهم 


)١‏ وما قيل: «إنّه يصلب حيّا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت» باطلٌ» فيحرم ذلك كالخازوق والسلخ 
والخنق الذي يفعله الحاكم . 
وقال في «الروض» و«شرحه»: فلو مات من اجتمع عليه القتل والصّلب أو قتل بقصاص من غير 
محاربة سقط الصّلب لأنّه تابع للقتل فيسقط بسقوط متبوعه. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود. فصل في قاطع الطريق» (7/5/ا؟) 
باختصار. 

() أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل / 0005/» وأبو داودء 
كتاب الضحاياء باب في النهي أن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة /181١4/‏ » والترمذيّ» كتاب 
الدّيات. باب ما جاء في النهي عن المثلة »/١404/‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب 
الضحاياء باب حسن اليس / 4475 /ء وابن ماجهء أبواب الذبائجم» باب: «إذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» / /7107١‏ . 

(7؟) أي بلياليها فقطء فلا تجوز الزّيادة عليها 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في قاطع الطريق» (575/4) . 

(1) أي بغير نحو رائحةء أمَا الرائحة فلا بد من حصولها قبل الثلاث» فالمعتبر نحو الانفجار» وعبارة 
شرع ار : قال الأذرعيّ: وكأنّ المراد بالتغيير هنا الانفجار ونحوه كسقوط عضو من أعضائه» 
وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلانًا حصل النتن والتغيّر غالبا . 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الحدودء فصل في قاطع الطريق» (03777/5. 

(5) أي وجوبًا. 
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َيل : يَئْقّى حة على يسبل صَيهدة؛ وفي كَل يطلب قيلاكم : يرل بقل . 
0 نَهُمْ وكير جَمْعَهُمْ عُزْرَ ب وَتَكْرِيْبٍ وَغَيْرهِمَاء ماما ود 4 امح لوليا مق 72 


وصلبهم في الموضع الذي حاربوا فيه؛ إلا أن يكون بمفازة لا يمر بها أحد فيقتلون في 
أقرب المواضع منها». فإن قيل: كان الأؤلى للمصنف أن يقول: «ثلاثة»؛ لأن الأيام 
مُذَكَّرَةٌ فتثبت فيه التاء» أجيب: بأن عازه إذا حذف يجوز فيه الوجهان؛ كما في 
قوله يله : «مَنْ صَام رَمَضَانَ ته أتبَعَهُ سنا مرخ شوَال57. 

(وقيل: يبقى) مصلوبًا أكثر من ثلاثة أيام (حتى يسيل صديده)» وهو ماء رقيق يخرج 
مختلطًا بدم؛ تغليظًا عليه وتنفيرًا عن فعله (وفي قول يصلب) حيًا صلبًا (قليا ثم ينزل 
فيقتل) ؛ لأن الصلب شرع عقوبة له فيقام عليه وهو حيّء فإن قيل: كلامه لا يوافق أصله 
ولا «الشرح' و«الروضة»» فإن عبارة «المحرر»: «يصلب صلبًا لا يموت منه4» وعبارة 
«الشرح» و«الروضة»: «يصلب حيّا ثم يقتل»» أجيب: بأن عبارته لا تنافي ذلك؛ بل هي بيان 
للعبارات المذكورة؛ لكن الغالب أن القليل يحمل على ثلاثة أيام» ولهذا قال الأذرعي: وكأن 
المصنف أراد أن يكتب «ثلانًا؛ فسبق القلم فكتب قليلا . انتهى» ولعله إنما كتبها قصدًا فلا 
يتقيد ذلك بثلاث؛ قال الغزالي: «وكلامهم يدل على أن الخلاف في الوجوب». 

[حكم من أعان قطاع الطّريق وكثَّر جمعهم] 

(ومن أَعَانَهُم)؛ أي قطاع الطريق (وكثر جمعهم) ولم يزد على ذلك؟ بأن لم يأخذ 
مالا نصابًا ولا قتل نفسًا (عزر بحبس وتغريب وغيرهما) كسائر المعاصي» وفي الخبر: 
١مَنْ‏ كثَّر سَوَادَ ْم فهو مِنْهُمْ2'0. 


)031( أخر جه مسلم» كتاب الصيام » باب استحياب صوم ستة أيام من شوّال اتياعًا لرمضان / 2/7758 
والترمذيّ في «جامعه». كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام ستة من شوّال / 4ه/ا/ » والنسائيّ في 
«السنن الكبرى؟» كتاب الصيام؛ ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبي أيوب فيه / 1857/ . 

زهرفق ذكره العجلرنيَ في لاكشف الخفاء؟»» حرف الميم /حمه؟/ل وقال: رواه أبو يعلى وعلي بن 
معبد في كتاب الطاعة: «أنَ رجلا دعا ابن مسعود إلى وليمة» فلمًا جاء ليدخل سمع لهرًا فلم 
يدخل» فقيل له. فقال: إنْي سمعت رسول الله يل يقول. . . » وذكره. وزاد: "ومن رضي عمل قوم 
كان شريك من عمل به؟. . 


(00) وكاب قط السدورا لان 
وَقَيْلَ : م آذ يَتعَيّنُ التَمْرِيْبُ ب إلى حَيْتْ 0 يَرَاهُ . 
وَكَْلُ الْقَاطِع ع فيه مَعْنى القصّاص. وَنِي قَوْلٍ: الْحَدُء فَعَلَى الأول لا يُقتل 


- 
> . سئة 


بوَلده وَدْمَّوتء وَلوْ مَاتَ فديَة, المح وز رواسا لكاارا و عوك اللو ربنق ممم 


تنبيه : «الواو» في كلامه بمعنى «أو» كما صرح به في «المحرر»؛ أي يعزره بواحد 
مما ذكرء وتعيينه لرأي الإمام كما مر في المخيفين. 

(وقيل : يتعيّن التغريب إلى حيث)؛ أي مكان (يراه) الإمام؛ لأن عقوبته في الآية 
النفي» وعلى ا إل الع 
وجهان: أصحهما اأداداك لوراك ال ناميه تقتضيه المصلحة . 

[المعنى المغلّبُ في قتل قاطع الطّريق وما يتفرع على ذلك من مسائل] 

ثم شرع في بيان الخلاف في المعنى المُغْلبٍ في قتل القاطع بقوله: (وقتل القاطع 
يغلب فيه معنى القصاص)؛ لأنه حق آدمي» والأصل فيما اجتمع فيه حق آدمي وحق لله 
تعالى يغلب فيه حق الآدمي؛ لبنائه على الضيق» ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه 
الصاح اك رولا و 1 0 

(وفي قول :) معنى (الحَدٌّ) هو حَقُ الله تعالى؛ لأنه لا يصح العفو عنه» ويستوفيه 
الإمام بدون طلب الولي» وفرع على القولين مسائل خمسة ذكرها في قوله: 

* (فعلى الأول لا يقتل) والد (بولده) الذي قتل في قطع الطريق (و) لا (ذمي) إذا 

كان هو مسلماء ولا نحو ذلك ممن لا يكافئه ؛ كعبدٍ والقاطع حر لعدم المكافأة» 
وتجب الدَّيَةٌ أو القيمة. وعلى الثاني: يُقتَلُ إلا أن يكون المقتول غير معصوم؟ كمرتد 
وزان محصن فإنه لم يقتل . 

* (ولو مات) القاطع من غير ققل قصاصًا (فية) على الأول تؤخذ من نركته في فق 


ص وقيمة في قتل عبد» وعلى الثاني : لا شيء كما قالاه وإن صمح البلقيني وجوب 
الذيّة . 
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3 ا 


ع وهكذاعن الديلميّ بهذه الزيادة؛ ولابن المبارك 00 عن أي ذر موفوقاة وشاهده حديكة3 


«من تشبّه بقوع فهر ملهم؟ . و 
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يل بوَاحِدِ وَلِلْبَاقينَ دِيّاتٌ» وَلَوْ عَفَا وَل بِمَالٍ وَجَبَ وَسَقَط الْقِصَاصُ‎ 0 
وَُْلُ حَدّاء وَلَوْ تل بمتَقلٍ أو بقَطع عُضْو ِلَ به مثْله.‎ 
. وَلَوْ جَرَحَ فَانْدَمَلَ لم يحم ِصّاصٌ فِي الأظهَر‎ 


* (ولو قتل جممًا) معًا (قتل بواحد) منهم بِالقَرْعَةٍ (وللباقين ديات) على الأول 
كالقصاصء وعلى الثاني: يقتل بهم. أما إذا قتلهم مرتبًا فإنه يقتل حتمًا بأولهم وإن 

#* (ولو عفا) عن القصاص (وليه) أي المقتول (بمال) أي عليه صَّحَّ العفو على 
الأول» و(وجب) المال (وسقط القصاص) عنه (ويقتل) بعد ذلك (حدًا)؛ كما لو وجب 
القصاص على مرتد فعما عنه الولي» وعلى الثاني : فالعفو لغو كما قالاه وإن قال 
البلقيني: «إنه لغو على القولين؛ لأن القاطع لم يستفد بالعفو شيئًا لتحتم قتله 
بالمحاربة». 

* (ولو قتل) القاطع شّ: شخصًا (بمثقل أو بقطع عضو) أو بغير ذلك (فعل به مثله) على 
الأول؛ تغليبًا للقصاص» وعلى الثاني: يقتل بالسيف كالمرتد كما قالاه وإن قال 
البلقيني : «إنه يقتل با لسيف على القولين» ولا نظر إلى المماثلة» . 

تنبيه : من ثمرة الخلاف أيضا ما لو تاب قبل أن يقدر عليه لم يسقط القصاص على 
الأول» ويسقط على الثاني . 

[حكم تحثّم قصاص قاطع جرح شخصًا جرحًا يُوجب القصاص فاندمل الجرح] 
(لم يتحتّم) على القاطع (قصاص) في ذلك الطرّف المجروح (في الأظهر)؛ بل يتخير 
المجروح بين القصاص والعفو؛ لأن التحتم تغليظ لحَقٌ الله تعالى فاختص بالنفس 
كالكفارة. ولأن الله 0 لم يذكر الجرح في الآية فكان باقيًا على أصله في غير 
الحرابة» والثاني: يتحتم كالنفس » والثالث: : يتحتم في اليدين والرّجلين ؛ لأنهما مما 
ل ا ا لوي 


0١‏ وكا بقط العرقترا هس 


م 0 


8 م 7< 7 ا ا 6ه 1 ومو م أل نط كام 
وَتَسْقط عَمَوْبَاتٌ تَخْصصُ القَاطع بتؤْبته قَبْلَ القَدْرَةِ عَلَيْهِ لا بَعْدَهَا عَلى المَذْهَبٍء 


تنبيه: قوله: «فاندمل» من زيادته على «المحرّر»» واحترز به عمًّا إذا سرى إلى 
النفس فهو كالقتل؛ لكنه يوهم أنَّ الاندمال قيد لمِحَلّ الخلاف» وليس مرادّاء فلو قطع 
يده ثم قتله قبل الاندمال جرى القولان أيضًا في التحتم في قصاص اليد كما نقلاه عن 
ابن الصباغ. وأشعر قوله: «لم يتحتم» بتصوير المسألة فيما فيه قَوَّدٌ من الأعضاء أما 
غيره؛ كجائفة فواجيه المال. 

[حكم سقوط عقوباتٍ تخصٌ القاطع بتوبته قبل القدرة عليه] 

(وتسقط عقوبات تخص القاطع) من تحتم القتل والصلب وقطع الرّجلء» وكذا اليد 
في الأصحء فإن قيل: كلام المصنف يوهم خلافه» فإن الرّجل هي المختصة بقطع 
الطريق» فلو قال: تسقط حَدَّ الله تعالى لاستقام» أجيب: بأن قطع اليد ليس عقوبة 
كاملة وإنما هو جزء عقوبة» فإن المجموع من قطع اليد والرّجل عقوبة واحدة مختصة 
بقاطع الطريقء فإذا سقط بعضها سقط كلها (بتوبته قبل القدرة عليه)؛ لقوله تعالى 
و إِلَاامت تَابوامِن مسَلٍ أن نوعلم » [المائدة: 54] الآية (لا بعدها)؛ أي القدرة, فلا 
تسقط تلك العقوبات عنه بالتوبة منها لمفهوم الآية» وإلا لما كان للتخصيص بقوله: 
من قَلٍ * فائدة» والفرق من جهة المعنى : أنه بعد القدرة مُتَهُمٌ لدفع قصد الحدء 
بخلاف ما قبلها فإنها بعيدة عن التهمة قريبة من الحقيقة» وقوله (على المذهب) راجع 
للمسألتين» وقيل: في كل منهما قولان كالقولين في سقوط حََدٌَ الزاني والسارق 
بالتوبة . 

أما غير هذه العقوبات مما ذكر هنا من قصاص وضمان وغيرهماء فلا يسقط بالتوبة 
مطلقًا كما في غير هذا الباب. 

تنبيه : المراد بالتوبة قبل القدرة الثابتة» فلو ظفرنا به فادعى سبق توبته ففي «الكفاية» 
عن «الأحكام السلطانية» للماوردي أنه إن لم تظهر أمارتها لم يصدق» وإلا فوجهان 
محتملان. وقضية كلامه استواء التوبة التي قبل القدرة والتي بعدهاء وليس مراداء فإن 
الأزلن كنت اسرد قا والفائية يقتري فيها إضلام العمل كما قاله ججاعة” من 
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وَلَا تَسْقُط سَائِدُ الْحْدُوْدِ بِهَا في الأظهّر . 


العراقيين وصححه الرافعي في «الشرح الصغير»» ولو ثبت قطع الطريق والقتل بإقراره 
اح ١‏ رعرع كيان ون في «التنبيه» في أوائل الإقرار. 

(ولا تسقط سائر)؛ أي باقي (الحدود) المختصة بالله تعالى كالزنا والسرقة وشرب 
الخمر (بها)؛ أي التوبة في قاطع الطريق وغيره (في الأظهر) ؛ لأنه يِه لما جاءه ماعرٌ 
وأ بالرِّنا حَدّه”"2: ولا شك أنه لم يأته إلا وهو تائبء فَلَمًا أقام عليه الحدّ دل على أن 
الاستثناء في المحارب وحده. والثاني : تسقط بها؛ قياسًا على حد قاطع الطريق» 
وصححه البلقيني. 

تنبيه : يَرِدُ على المصنف تارك الصلاة كسلا فإنه يقتل حدّا على الصحيح» ومع ذلك 
لو تاب سقط القتل قطعًاء والكافر إذا زنى ثم أسلم فإنه يسقط عنه الحد كما نقله فى 
«الروضة» عن النصء ومَرَتِ الإشارة إليه في باب الزناء ولا يَرِدُ عليه المرتد إذا 5 
حيث تقبل توبته ويسقط القتل؛ لأنه إذا أَصَدَ يقتل كفرًا لا حَذَّاء ومحل الخلاف في 
السقوط وعدمه في ظاهر الحكم أما فيما بينه وبين الله تعالى فيسقط قطعًا؛ٍ لأن التوبة 
0 المعصية كما نبّه عليه في «زيادة الروضة» في باب السرقةء وقد قال يَلِكِ: 
«التَوْبَةٌ تَجْتُ مَا قَبْلَهَاه!'): وورد: «التَائْبُ مِنَ الذَّنْبٍ كَمَنْ لا دَنْبَ له00©. وإذا أقيم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»؛ كتاب المحاربين» بابٌّ: هل يقول الإمام للمُقرٌ: «لعلّك لمست أو 
غمزت»؟ /1478/ » ومسلم؛ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزّنا / 4 447/ عن ابن 
عبّاس رضي الله عنهما قال: «لمّا أتى ماعز بن مالك النبيّ يلِِ قال له: لعلّك قبّلت أو غمزت أو 
نظرت. قال: لايا رسول الله قال: أنكتها؟ لا يَكْنِي؛ قال: فعند ذلك أمر برجمه». هذا لفظ 
البخاريّ رحمه الله تعالى. 

(؟) هذا معنى حديثٍ أخرجه ابن ماجه في «سُننه»» كتاب الزُهدء باب ذكر التّوبة / /476٠‏ عن أبي 
عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال : قال رسولٌ الله كل : «التّائبُ من الذَّنبٍ كمن لا ذَنْبَ له». 

(5) أخرجه ابن ماجهء أبواب الزهدء باب ذكر التوبة / /576٠‏ » قال الإمام السّنديّ: الحديث ذكره 
صاحب الرزُوائد في «زوائده» وقال: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي المقاصد الحسنة: رواء ابن 
ماجهء والطبرانيَ في «الكبير»» والبيهقيّ ذ في «الشعب» من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
عن أبيه رفعه؛ ورجاله ثقات؛ بل حسنه شيخنا يعني لشواهده. وإلا فأبو عبيدة جزم غيدُ واحد بأنّه* 


(6) كا قط السرورا 6:١‏ 


يي يا اا ا الال ل ال ا 1 ا م ل ا ا ا ا الي ل ات اك 


الباق اند افوا ا كاي كا للد اجن لحديث : «الله أَعْدَلُ أنْ يَُنَ عَلَى 
عَبّدِه الحقرية بَهَ في الآخر 6 ل وقد مرت الإشارة إلى ذلك مع زيادة في أوّل باب 
الجراح . 


ليتع تابه 
انظر: شرح السّنديّ على سنن ابن ماجه» أبواب الزهد» باب ذكر التوبة» (5/ .)49١‏ 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب التوبة» باب التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
»؛ وقال: رواه الطبرانيّ ورجاله رجال الصّحيح؛ إلا أنَّ أب عبيدة لم يسمع من أبيه. 

» /1777/ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»: كتاب الإيمان» باب ما جاء لا يزني الزاني وهو مؤمن‎ )١( 
. وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح‎ 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الحدودء باب الحدّ كقارة / 4 150/» والحاكم في «المستدرك»» كتاب‎ 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»:‎ ٠/١7 / الإيمان‎ 

صحيح صحيح الإستناد. 


1 مخز 5 (7) 


4- فصل [في اجتماع عُقُوبَاتِ في غير قاطع الطريق] 
مَنْ لَرِمَهُ قصَاصٌ وَقَطمٌ وَحَدٌ ذف وَطَالَبَوْهُ جُلِدَ ثم قطعَ ثُمَ ف ٠‏ وَيُبَادوُ بده بعد 
يبن ات حقيق لووقا إن عفر وقد : «عَجُوا الْقَطمَ» 
في الأَصَحٌ إزاأغر توق : التفْسَ - َه جلِدَ ذا برأ قلع . ولد اكد فت طلوف 
جُلدٌء وَعَلَى م.: مُسْتَحقٌ النَفْسِ الصَّبْرُ حَبَّى يَسْتوْفِيَ الطّرَفَ» ا 0 


(فصلٌ) في اجتماع مُقُوبَاتٍِ في غير قاطع الطّريق 
وهي إما لآدميء أو لله تعالى» أو لهما. 
[القسم الأوّل: اجتماع عقوبات لآدميٌ] 

وقد بدأ بالقسم الأوّل فقال : (من لزمه) لجماعة (قصاص) في نفس (وقطع) لِطرّفٍ 
أدمي (وحَدٌ قذف) لآخر (وطالبوه) بذك (جلدن) أزل للقذف (ثم قطع) ب بقصّاص الطرّف 
(ثم قتل) لقصاص النفس؛ لأن ذلك أقرب إلى استيفاء الجميع» فإن اجتمع مع ذلك 
تعزير لآدمي بُدِىَّ به. 

(ويبادر بقتله بعد قطعه) فلا تجب الجُهُْلَةُ بينهما؛ لأن النفس مُسْسَوْفَاةٌ (لا قطعه بعد 
جلده إن غاب مُسْتّحقٌ قتله) جزمًا؛ لأنه قد يهلك بالموالاة فيفوت قصاص النفس (وكذا 
إن حضر وقال: عجلوا القطع) وأنا أبادر بالقتل بعده فإنا لا نعجله (في الأصح) لما مَر. 
والثاني : نبادر؛ لأن التأخير كان لِحَقَّهِ وقد رضي بالتقديم . 

(وإذا أَخَرَ مستحجقٌ النفس حمّه) وطلب الآخران حقَّهما (جلد) للقذف أَوَلَّا (فإذا 
برَا) - بفتح الراء ويجوز كسرها ‏ من الجلد (قطع) لِلطَرّفء ولا يُوالى بينهما خوف 
الهلاك فيفوت قصاص النفسء فإن قيل: كان المصنف فى غتى عن هذا بما ذكر فيما إذا 
غاب مُسْتحقٌ القتل. اجيت : بأئاإتما اعاده لترورة التسيو, 

(ولو أخرَ منت مُسْبحِقٌ طرفي) حَقَّهُ وطلب المقذوف حقه من قاذفه (جلد. و) وجب 
(على مُشتحقٌ ف القنى الغدر ) يحف لعي يترد الطرق) سواه اتقوم استجها نالفي 


(05) وكا قط العدورا 1ه 


إن بَادَ رَ فََتَلَ فَلمُسْتَحِقٌ الطَرَفٍ ديق وَلو أو تش جُ الْجَلْد > حَقَّهُ فَالْقِيَاس صَبْرُ 
الآخْرَيْنٍ 


أم تأخر حذرًا من فواته وإن قال البلقيني: الذي نقوله: إن لِمُسْتَحِقٌّ النفس أن يقول 
ليق الطرّف : «إما أن 7 تستوفي أو تعفو أو تأذن لي في التقديم». ويجبره الحاكم 
على أحد هذه المذكورات . فإن أبى الل عا لصاوتل لأنه 
ظهر الضرر من مُسْحَحِقٌ الطرّفيء وليس له عذر يمنعه من ذلك؛ ومُسْتَِقُ القتل طالبُ 


م عم مم2 


حَنَّ أثبته الله له بقوله: 9# فَمَدَ بَحَعَلْنَا لوَليوء سُلْطَلنًا © [الإسراء: #م] (فإن بالق مق 


النفس. 
(فقتل فلمستحق الطرف 00 المقتول لفوات محل الاستيفاء. واستوفى 
حل دقاحسة الن :زول أأغر مستحق الجلد حقه فالقياس) مما سبق في هذه المسألة 


كما قاله الرافعي في «الشرح الكبير»؛ ومكد عن عحبهاني (الضغير ةا وعبّر بها في 
«المحرر»: د (صبر الآخرين) حتى يَسْتَوْفِيَ حقه وإن تقدم استحقاقهما لثلا 
يفوتا عليه حقه. وإن نازع في ذلك البلقيني بقوله: «تبع في القياس الرافعي» وليس 
القياس بالنسبة إلى القطع ؛ لأنه يمكن أن يقطع ثم لا يفوت الجلد؛ لأنه يمكن استيفاؤه 
بعد البرء عمق القطم الاضينا ذا كان الطرف أذث ]رز اثفلة اذ تعومياة 
[القسم الثاني : اجتماع حدود لله تعالى] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال: (ولو اجتمع) على شخص (حدود لله تعالى) ؛ كأن 
550 وهو بك وسرق وارتد (قدم) وجوبًا (الأخف) منها (فالأخف) سعيًا في 
إقامة الجميع » فأخمّها حد الشرب فيحد له» ثم يمهل حتى يبرأ منه» ثم يجلد للزناء ثم 
يمهل حتى يبرأء ثم يقطع للسرقة» ثم يقتل بغير مُهْلةٍ لأن النفس مُسْتَوْقَاةً. وهل يقدم 
قطع السرقة على التغريب؟ قال ابن الرفعة: «لم أرَ لأصحابنا تعرضًا له». انتهى» 
والأوجه عدم تقدمه؛ لأن النفس قد تفوت. 


تنبيه : قد عُلِمَ من قوله : #يقدم الأخحف؛ أنه لو اجتمع مع الحدود تعزيدُ فهو الْمُقَدَمُ» 


04 نيو 52 (0) 
8 عُقُوْيَاتٌ لله و تَعَالى وَالآَدْمِيَيْنَ 0 يْنَّ قم مح قَذْفِ عَلَى زِنَاء وَالأَصَحٌ تَقْدِيْمُهُ عَلَى حَدٌ 
شرب وَأَنّ القصَاص قبلا وََطْمًا بُقَدَمُ على الزّنَا. 


وبه صرح الماوردي» ومن قوله : «فالأخف» أن صورة المسألة إذا تفاوتت الحدود» فلو 
اجتمع قتل رِدَّةٍ ورجم زنا؛ قال القاضي : «يقدم قتل الردة؛ إذ فسادها أشد»» وقال 
الماوردي والروياني: «يرجم» ويدخل فيه قتل الردة؛ لأن الرجم أكثر نكالاً»» وهذا 
أوجه. ولو اجتمعا وقتل قطع الطريق؛ قال القاضي: «قُدّمَ وإن جعل حَدَّا لأنه حق 
آدمي» . ولو اجتمع قطع سرقة وقطع محاربة قطعت يده اليمنى لهماء وهل تقطع الرُجل 
معها؟ وجهان: أصحهما: نعم» وقيل: تؤخر حتى تبرأ اليد. 
[القسم الثّالث: اجتماع عقوبات لله تعالى والآدميين] 

ثم شرع في القسم الثالث فقال: (أو) اجتمع (عقوبات لله تعالى والآدميين)؛ كأن 
انضم إلى هذه العقوبات حد قذف (قدم حدٌٌ قذف على) حد (زَِنَا) كما نص عليه؛ 
واختلف في علته؛ قيل: لأنه أخف, والأصح كونه حق آدمي» وفائدة الخلاف تظهر في 
المسألة عقبها» وهي قوله : (والأصح تقديمه)؛ أي حد القذف (على حد شرب)؛ بناء 
على العلة الثانية في المسألة السابقة» ومقابله على العلة الأؤْلى (وأن القصاص تتلا 
وقطمًا يقدم على الزنا) مبني على العلة الثانية» ومقابله على العلة الأُوْلَى. ولا يوالئ 
بين حدّ الشرب وحد القذف؛ بل يُمْهَلُ لئلا يهلك بالتوالي. 

تنبيه : مَحَلنّ الخلاف في تقديم حد الزنا إذا كان الواجب الرجم» فإن كان جلدًا قدم 
على القتل قطمّاء ومحلّه أيضًا في تقديم قطع القصاص على حد الزنا إذا كان جلدّاء فإن 
كان رجمًا قدم القطع قطعا. 

خاتمة : لو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة وقتل محاربة قُدّم السابق منهما ورجع 
الآخر إلى الدّيّة. وفي اندراج قطع السرقة في قتل المحاربة فيما لو سرق وقتل في 
المحاربة وجهان: أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ نعم. 

ومن زنى مرَاتٍ أو سرق أو شرب كللك أجزأه عن كلّ جنس حَدٌ واحدٌ؛ لأن سببها 
واحدٌّ فتداخلت» قال القاضي الحسين: «وهو مقابل الوَنْيَاتِ كُنْهَا لثلا يخلو بعضها 


(60) وكاب قط لوقا 0 


عنه؛ كالمهر في النكاح الفاسد فإنه يقابل كُلَّ الوطءات»» وهل وجب حدود على عدد 
الزَنيَاتٍِ ثم تداخلت» أو حَدّ واحدٌ فقط وتُجعل الزَّنْيَاتُ إذا لم يتخللها حدّ كحركات 
زنية واحدة؟ فيه ترددء والثاني أقرب كما قاله ابن النقيب» وما في «فروع ابن الحداد» 
من أن المرأة إذا ثبت زناها بلعان زوجيّة”'' أنه يلزمها حَدَّان أنكره الأصحابٌء» وقالوا: 
«إنهما حَذَّان لله تعالى من جنس واحد فتداخلا». وإن جُلِدَ للزنا ثم زنى ثانيًا قبل 
التغريب» أو جلِدَ له خمسين ثم زنى ثانيًا كفاه فيهما جلد مائة وتغريبٌ واحدٌّء ودخل 
في المائة الخمسون الباقية» وفي التغريب للثاني التغريب الأول. ولو زنى بكرًا ثم 
محصنًا قبل أن يجلد دخل التغريب تحت الرجم؛ لثلا تطول المدة مع أن النفس 
مُسْتَوْقَاةٌ ولأن التغريب صفة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرهاء ولا يدخل الجلد في 
الرجم كما رجحه ابن المقري لاختلاف العقويتين» وقيل: يدخل ؛ لأنهما عقوبة جريمة 
واحدة. ولو زنى ذميّ صُخْصَنٌ ثم نقض العهد واسْتَرِقٌ ثم زنى ثانيًا ففي دخول الجلد في 
الرجم وجهان: أصحهما- كما قاله البغوي ‏ المنع» وإن قال البلقيني: «الأصح 
الدخول كالحَدَّيْنٍ» . 
[ما ينبت قطع الطريق به] 

ويثبت قطع الطريق بإقرار القاطع به لا باليمين المردودة كما مر في كتاب السرقة 
خلانًا لما في الكتاب» وبشهادة رجلين لا رجل وامرأتين أو ويمين» وأما المال فيثبت 
بذلك. ويُشْتَرَطٌ في الشهادة التفصيلٌ» وتعيين قاطع الطريق» ومن قتله أو أخذ ماله كما , 
سبق في الشهادة على السرقة . ولو شهد اثنان من الرفقة على المحارب لغيرهما ولم 
يتعرّضا لأنفسهما في الشهادة قُيِلَتْ شهادتهماء وليس على القاضي البحث عن كونهما 
من الرفقة أَوْ لاء وإن بحث لم يلزمهما أن يجيباء فإن قالا: «نهبونا وأخذوا مالنا أو مال 
رفقتنا» لم يُقَبَكَا في حقهما ولا في حق غيرهما للعداوة. 


ب يز ني 


)1١١‏ في نسخة البابي الحلبي : «زوجين». 


© - كاب ونا 


(كتاب الأشربة) والتّعازي © 
والأشربة عع «شرّاب» بمعنى ١مَشْرُوبِ))‏ و«الشَرَيْبُ»: المُوْلعٌ بالشراب. 
وفالشرث» يمح انين وسكوة الراءالجماعة يشريوة الخس:. 
وشربه من كبائر المحرمات”"'» بل هي 1 الكبائر كما قاله عمر وعثمان”© رضي الله 
بخالن عدي : 
[دليل حرمة الخمر] 


والأصل في تحريمها قوله تعالى: # إِتما الخمر وَالْمئيرٌ #(4) [المائدة: ]4١‏ الآية» وقال 


ا ا يلي 20 


تعالى : # فل ماحم ري الوص مَاظهَ مان لم4 [الأعراف : ] وهو الخمر عند 
الأكثرين» وَاسْتَشْهِدَ له بقول الشاعر: 
شَرِنْث الإنمّ حَتّى صَلّ عَقْلِي تَذَاكَ لإنمُ يَذْمَبٌ بِالْمُمُوْلٍ 


)١(‏ أي بيان حكمها مع حرمتها والحَدٌ بهاء وجمعها لاختلاف أنواعها وإن كان حكمها متَّحدَّاء وجمع 
التعازير للمشاكلة . 
وشربّ الخمر من الكبائر وإن مزجها بمثلها من الماء؛ وكان شربها جائرًا أوَل الإسلام بوحي ولو إلى عد 
يزيل العقل على الأصح؛ أي ومع ذلك لم يتناولها يق ولا ينافيه قولهم: إِنَّ الكليات الخمٌش لم تبح 
في ملّة من الملل؛ لأنّ ذاك بالنسبة للمجموع» أو أنه باعتبار ما استقر عليه أمر ملّتنا. 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب؛ كتاب الأشربة والتعازير» (078/8. 

(؟) أي في الخمر مطلقًا قليلا أو كثيراء وفي التَبِيذ في الكثير منه أمَا القليل الذي لا سكر منه فليس من 
الكبائر؟ لأنّه جائز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. 

() أخخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الأشربة» ذكر الآثام المتولّدة عن شرب الْمّر من ترك 
الصلوات ومن قتل النفس التي حرّم الله / 0747/ عن عثمان رضي الله عنه قال: «اجتنبوا الخمر 
فإنها أ الخبائث» الحديث . 

(5) هو لعب القمارء وهو كل لعب تردّد بين اّنم والغُرم. 


00606 سحن | ]5 (7) 


وتظافرت الأحاديث على تحريمها؛ رَوَى أبو داود: /أَنَّ رَسُولَ شيل لَعَنَ 
الْخَمْرَة وَشَاربَهَاء وَسَاقِيَهَاء وَبَائِعَهَاء وَمُبْتَاعَهَاء وَآكِلَ تَمَنِقَاء وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصرَمَاء 
وَحَامِلَها وَالمَحْمُولة إِلَْد(''» وقال يك: «مَنْ شَربَهًا في الدُنيَاوَلَمْ يَنْبِ حَرَمَهَا الله عَلَيِِ 
في الآخرة)”""2. وروى مسلم أن النبي قال: ول 1 ارال د دن وَهُوَ مُؤْمِردٌ وَل 


0 1 تعس هه مؤأروس لمر وه ع98(0) 3 5 ع 
يَشْرَبُ الحَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنُ70". وانعقد الإجماع على تحريمها”'؟. 


)١(‏ أخخرجه أبو داودء كتاب الأشربة» باب العصير للخمر / 5775/ » والترمذّي في «جامعه»» كتاب 
البيوع» باب النهي أن يتخذ الخمر خلا / ٠/1596‏ وابن ماجه. أبواب الأشربة» باب لعنت الخمر 
على عشرة أوجه /78٠١/‏ » وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبيرة» كتاب حدّ شارب الخمر 
/ 7 ., وقال: أخرجه أبو داود» وفيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقيٌّ» وصحّحه ابن السّكن» 
ورواه ابن ماجه وزاد: «وآكل ثمنها". وفي الباب عن أنس بن مالك به وزاد: #وعاصرهاء 
والمشتري لهاء والمشتراة له» رواه الترمذيّ وابن ماجهء ورواته ثقات. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)» كتاب الأشربة / "9101/ » ومسلم» كتاب الأشربة» باب عقوبة من 
شرب الخمر إذا لم يتب منها /0751/» ولفظه عنده: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله كي قال: «من شرب الخمر في الدّنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب؟. 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي / ١7‏ ”/ . 

(4) واعلم أن في شربها عشر خصال مذمومة تقع له في الدنيا: 
أوّلها: إذا شربها يصير بمنزلة المجنون» ويصير مضحكة للصبيان»؛ ومذمومًا عند العقلاء» وإلى هذا 
أشار ابن الورديّ بقوله: 

عَرِنْث الإنمَ حَنّى ضَلَ عَقْلِي مَذَاك الإلْمُ يَذْهَبُ بِالْمْقُوْلٍ 
ثانيها: أنها مذهبةٌ للعقل متلفة للمال. 
ثالثهما : أنّ شربها سبب للعداوة بين الإخوان والأصدقاء. 
رابعها : أن شربها يمنع من ذكر الله ومن الصّلاة. 
خامسها: أن شربها يحمل على الزناء وعلى طلاق امرأته وهو لا يدري. 
سادسها : أنها مفتاح كل شرّ. 
سابعها: أن شربها يؤذي الحفظة الكرام بالرائحة الكريهة . 
ثامنها: أن شاربها أوجب على نفسه أربعين جلدة؛ فإن لم يضرب في الدنيا ضرب في الآخرة بسياط 
من نار على رؤوس الأشهاد, والناس ينظرون إليه والآباء والأصدقاء . 
تاسعها: أنه أغلق باب السّماء على نفسه؛ فلا ترفع حسناته ولا دعاؤه أربعين يومًا . 83 


ولا التفات إلى قول من حُككيّ عنه إباحتها . 

وكان المسلمون يشربونها في أول الإسلام فاختلف أصحابنا في أن ذلك كان 
استصحابًا منهم بحكم الجاهلية أو بشرع في إباحتها على وجهين: رجح العاوردي 
الأول» والمصتف الثاني . وكان تحريمها في السنة الثانية كن من الهجرة بعل 5 
وقيل: بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه حرام في كل 
مِلَهِ؛ِ حكاه ابن القشيريّ في «تفسيره» عن القفال الشاشي؛ قال المصنف في «شرح 
مسلم»: «وهو باطل لا أصل له . 

والخمر المسكر من عصير العنب وإن لم يقذف بالزبد» واشترط أبو حنيفة أن 

[وقوع اسم الخمر على الأنبذة المُشْكرّة] 

تنبيه: اختلف أصحابنا في وقوع اسم الخمر على الأنبذة حقيقة» فقال المزني 
إفرف 
» وهو قياس 


وجماعة بذلك؛ لأن الاشتراك في الصفة”") يقتضي الاشتراك في الاسم 


>2 عاشرها: أنه مخاطر بنفسه؛ لأنه يخاف عليه أن ينزع الإيمان منه عند موته. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» (4/ 7077) ابتحقيقنا؛ . 

)١(‏ صوابه في السنة الثالثة؛ لأ واقعة أحدٍ كانت سابع شوال سنة ثلاث من الهجرة ة كما في تفسير 
الجلال في قوله تعالى : 8« وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْيِكَ * [آل عمران: ١‏ الآية؛ ويمكن الجمع بين 
الكلامين وإن كان بعيدًا بان درول أتهاكاك في الضة الثاية »بعر مها كانت الضة تان ٠‏ أي 
ثم أببحت ثم حرمت فتكرر فيها النسخ؛ لأنها أبيحت ثم حرّمت ثم أبيحت ثم حرّمت إلى الأبد. 
وعبارة الحلبيّ في «السيرة»: قيل: وفي هذه السّنة التي هي سنة ست حرمت اللخمر» وبه جزم 
الحافظ الدمياطيّ» وقيل: حرّمت سنة أربع» ويدل له ما تقدم من إراقة الخمر وكسر جرارها في بني 
قريظة» وقيل: في السنة الثالثة» وقيل: إنْما حرّمت في عام الفتح قبل الفتح» قال بعضهم : حرّمت 
ثلاث مرات؛ أي نزل تحريمها ثلاث مرات كان المسلمون يشربونها حلالا؛ أي لغيره يَكِ أما هو 
فحرّمت عليه قبل البعثة بعشرين سنة فلم تبح له قط . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود» فصل في حدّ شارب المسكرء (575/4). 

لفق وهي الإسكار. 

(؟) وهوالخمر. 
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في اللغة» وهو جائز عند الأكثرين» وهو ظاهر الأحاديث؛» ونُسب الرافعي إلى الأكثرين 
أنه لا يقع عليها إلا مجارّاء أما في التحريم والحدّ فهو كالخمر؛ لكن لا يكفر مُسْتَحِنّا 
بخلاف الخمر؛ للإجماع على تحريمها دون تلك» فقد اختلف العلماء في تحريمهاء 
ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مُسْتَحِلٌ الخمر» قال: «وكيف نكفر من خالف 
الإجماعء ونحن لا نكفر من يَرُدُ أصله وإنما نبدّعه»» وأول كلام الأصحاب على ماذا 
صَدُقّ التَجَيعنَ غلى أن تسريع التخعر:فيت شرعًا كم حَلْله فإنه ود للشرع 4 سيكاء عنه 
الرافعي» ثم قال: «وهذا إن صَمَّ فَلْيَجْرٍ في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه 
أو تحريمه فأثبته»» وأجاب عنه الزنجاني: بأن مُسْتَحِلَّ الخمر لا نكفره لأنه خالف 
الإجماع فقط؛ بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد كَل والإجماع والنص 
عليه . 
[مُوجَبٌ شرب المُسْكرات والحشيشة والبنج] 

وشمل قول المصنف (كل شراب أسكر كثيره حرم) هوا (قليله) جميع الأشرية من 

م جك بيه خرصي نان هيا اه 
قال: «كُلُّ * شرّاب 01110110 “» وروى مسلم خبر: ١ك‏ مُنْكرٍ حَمْوٌ َكل خَثرٍ 
0 وروى النسائي بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه يك قال : «أَْهَاكُم عَنْ 
قَِيلٍ ما أَسْكرَ كَييدَه0", وصكح الترمذي: اما أسْكرَ كَتِيدةٌ قَلِيلة 2 ليله حَرَاة9» . وعالف 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الوضوء» باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ / 719/ » ومسلمء 
كتاب الأشربة» باب بيان أن كلّ مسكر خمر/١١07/‏ . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر/ /517١‏ . 

(6) أخرجه النسائي في «السئن الصغرى؛؛ كتاب الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر كثيره 
/ 75 ,: وهو حديث صحيح.ء والله تعالى أعلم . 

(4) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الأشربة» باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام / 1838/» 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب من حديث جابر. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حدّ شارب الخمر /١741//‏ ء وقال: أخرجه أبو داود 
والترمذيّ وابن ماجه أيضًا من حديث جابر» ورجاله ثقات. 


أبو حنيفة في القدر الذي لا يسكر من نقيع التمر والزبيب وغيره» واستند لأحاديث 
معلومة بين الحفاظء وأيضا أحاديث التحريم متأخرة فوجب العمل بها. وإنما حرم 
القليل (وَخُدٌَ شاربه) وإن كان لا يُسْكدُ حسمًا لمادّة القشاد كما جرم 'تقبيل الاحنبية 
والخلوة بها؛ لإفضائه إلى الوطء المُحَرّم ولكرنيت رواه الحاكم: «مَنْ ش شرب الخَمْر 
فَاجْلِدُوة»”''» وقيس به شرب النَّبِيذذ. ولو فض شخصٌ نُّ لا يسكره شرب الخمر حرم 
شربه للنجاسة لا للإسكار»ء ويحدٌّ أيضًا كما قاله الدميري وغيره؛ حسما للباب؛ كمن 
شرب قدرًا يؤثر فيه لا يسكر. 

ومن د ثم شرب المسكر حال سكره في الشرب الأوّل حَدَّ ثانيًا . 

تنبيه : المراد بالشارب المتعاطي شربًا كان أو غيره» سواء فيه المتفق على تحريمه 
والمختلف فيه» وسواء جامده ومائعه» مطبوخه ونيئه» وسواء أتناوله مُعْتَقَدًا تحريمه أو 
إباحته على المذهب؛ لضعف أدلة الإباحة كما مَرَ. 

وخرج ب«الشراب» النبات» قال الدميري: «كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش»» 
ونقل الشيخان في باب الأطعمة عن الروياني: أنَّ أكلها حرام ولا حَدَّ فيهاء وقال 
الغزالي في «القواعد»: «يجب على آكلها التعزير الرّاجر دون الحَدَّء ولا تبطل بحملها 
الصلاة»؛ وقال ابن تيمية: «إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المائة السادسة من 
الهجرة حين ظهرت دولة التتار»ء وهي من أعظم المنكر وشّرٌ من الخمر في بعض 
الوجوه؛ لأنها تورث نشوةً ولَذَّةَ وطربًا كالخمر» ويصعب الفطام عنها أكثر من الخمر»» 
وقد أخطأ القائل فيها: 

حَرَموْهَا مِنْ غَبِرٍ عَفْلٍ وَنَفْلِ وَحَرَامُ تَخرِيم م مَيِرٍ الْحََرَامٍ 

وك ما يزيل العقل من غير الأشربة من نحو بنج لا حدّ فيه؛ كالحشيشة فإنه لا يلذ 
دلا يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره؛ بل فيه التعزيرء ولا ثَردٌ الخمرة المعقودة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الحدود / /8١14‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
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إلا صَبِيًا وَمَحْنْوْنَا وَحَرْبيًا وَْمَّيَاوَمُوْجَرَا وَكَذَا مُكْرَهُ عَلَى شُرْبِهِ عَلَى الْمَذهَبٍ. .... 


والحشيش المذاب نظرًا لأصلهما. وب«المسكر؛ غيره» ولكن يكره من غير المسكر 
«المُتَصَّفٌ؛ وهو ما يعمل من تمر ورطبء و«الحَلِيْطً» وهو مايعمل من سْر 
ورُطب”3 ؛ لأن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير فيظن الشارب أنه 
ليس بِمْسْكِرٍ ويكون مُسْكِرًا . 
[شروط شارب المُشكر] 

ويشترط كون شاربه مكلماء ملتزمًا للأحكامء مختاراء عالمًا بأن شربه مُسْكِدْء من 
غير ضرورة» ومُحْترَرُ هذه القيود يؤخذ من قوله: (إلا صبيًا ومجنونًا)؛ لرفع القلم 
عنهما”'' (وحربيًا)؛ لعدم التزامه (وذميًا) ؛ لأنه لا يلتزم بالذمة ما لا يعتقده إلا الأحكام 
المتعلقة بالعباد (ومُوْجَرًا) ؛ أي مصبوبًا في حلقه قهرًا . 


(وكذا مكرّه على شريه) ؛ أي المسكر (على المذهب)؛ لحديث: اوضع عَنْ عَنْ أي 
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)١(‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى : المُتَضَّففٌ: ما عمل من تمر ورطبء والخليطان: من بسر 
ورطب» وقيل: ما عمل من التمر والزبيب . 
كأنه يشير إلى حديث جابر: «أنّ رسول الله يَِ نهى أن ينبذ التمر والزّبيب جميعًاء وأن ينبذ الطب 
والبسر جميعا؛ متفق عليه . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب حدّ شارب الخمرء (5/ .)7١ 5-7١7‏ 
قلت: حديث جابر رضي الله تعالى عنه أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الأشربة» ياب من 
رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرًا / 01717/8/ » ومسلمء كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ 
التمر والزبيب مخلوطين ./01١45/‏ 

(؟) إشارة إلى ما أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في المجئون يسرق أو يصيب حدًا /47948/» 
والترمذيّ في «جامعه»»؛ كتاب الحدود»ء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدّ / ٠/١47‏ قال 
أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب. وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج / 847/» والحاكم في «المستدرك»» كتاب الصلاة 
/ 4 بلفظ : «رفع القلم عن ثلاث عن المجنون المغلوب على عقله» وعن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصّبيَ حتى يحتلم». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ 
في «التلخيص» : على شرطهما. 


عد 6ه 
وَمَنْ جَهِلَ كَوْتَهَا خَمْرًا لم يُحَدَّء وَلَوْ قَرْبٍ إِسْلَامُهُ ققَالَ: ١جَهِذْتُ‏ تَحْرِيْمَهًا' لَمْ يُحَدّ 
أو 'جَهِلْت الْحَدَ) خدّ. 


الْخَطَأُ وَالتّمْيَانُ وَمَا اسْتَكْرهُوا عَلَيْهه2'9» ويقابل المذهب طريقة يقة حاكية لوجهين . 

تنبيه : ظاهر قوله: «إلا صبيًا» وما بعده أنه مستثنى من التحريم ووجوب الحد؛ لكن 
الأصحاب إنما ذكروه في الحد وعدمه؛ نعم تعرضوا لِلْحِلّ بالنسبة إلى الإكراهء 
والصحيحٌ الحِلُء وبه جزم الرافعي في الجراح» ونص الشافعي في «البويطي» على أن 
عله أن كقايام زقازة « يشي روشب تم 4 والا ول أرسةه 

(ومن جهل كونها)؛ أي الخمر (خمرًا) فشربها ظانًا كونها شرابًا لا يسكر (لم يُحَدّ) 
للعذرء ولا يلزمه قضاء الصلوات الفائتة مدة السُكر كالمغمى عليه» ولو قال السكران 
بعد الإصحاء: «كنث مُكرَمًاكء أو «لم أعلم أن الذي شربته مُسكرًا؛ صَدَّقَ بيمينه؛ قاله 
في «البحر» في كتاب الطلاق . 

(ولو قرب إسلامه فقال: «جهلت تحريمها؛ لم يحدّ)؛ لأنه قد يخفى عليه ذلك» 
والحدود تدرأ بالشبهات» قال الأذرعي: وهذا ظاهر في غير من نشأ في بلاد الإسلام» 
أما من نشأ فيها فلا يخفى عليه تحريم الخمر عند المسلمين فلا يقبل قوله . انتهى» 
وظاهر كلام الأصحاب الإطلاقٌ» وهو الظاهر. (أو) قال: علمتُ تحريمها ولكن 
(جهلت الحَدّ) بشربها (حُدّ)؛ لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والنّاسي / ”5 /7١‏ عن أبي ذر الغفاري قال: 
قال رسول الله يلِك: «إنّ الله تجاوز عن أُمّتي الخطأ والنّسيان وما استكرهوا عليه . | 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلى . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الطلاق /1801/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِه: «تجاوز الله عن أمّتي» الحديث . 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» على 
شرط البخاريّ ومسلم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الصلاة» باب شروط الصلاة / ./45٠‏ وقال: قال 
النوويّ في الطلاق من «الروضة؛ في تعليق الطلاق: حديث حسن. وكذا قال في أواخر الأربعين 
له. 
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روماه 


ويحد بدُرْدِيٌ خَمْرِ لا بِحُبْرٍ عجن دَقِبْقَهُ 
وَسَعْوْطَ في الأصَحٌّ . وَمَنْ عَصصٌ بلَْمَةٍ أَسَاعَهَا بِكَمْرِ إن لَمْ يَجِذْ غَيْرَ يْرَهَاء د 


وو 


قِبِقَهُ بها وَمَعْجُوْنٍ هي فيه وَكذَا حقية 


[مُوجَبٌ شرب درديٌ الخمر] 

(ويحد بِدَّرْدِيٌ خمر) وهو بمهملات وتشديد آخره ‏ ما في أسفل وعاء الخمر من 
عَكْر لأنه منه. 

تنبيه : كلامه قد يوهم أن ذُرْدِيٌ غيره من المسكرات ليس كذلكء» وليس مرادًا؛ بل 
الظاهر ‏ كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين الجميع » ويّحد بالثخين منها إذا أكله. 

[حكم الحَدٌّ بشرب الخمر فيما اسْتُهلكت فيه] 

و (لا) يُحَدُ بشربها فيما استَهُلكت فيه كما في «الروضة» وأصلها عن الإمام؛ وجزم 
به في الرضاع» ولا (بخبز عجن دقيقه بها) على الصحيح ؛ لأن عين الخمر أكلتها النار 
بخلاف مرقه إذا شربه أو غمس فيه أو ترد بها فإنه يحد لبقاء عينها . 

ا ا 

(وكذا حقنة) بها؛ بأن أدخلها دبره (وسّعوط) ‏ بفتح السين ‏ بأن أدخلها أنفه 
فلا يحد بذلك (في الأصح)؛ لأن الحد للزجر ولا حاجة إليه هناء فإن النفس 
لا تدعو إليه» والثاني: ع يَحَدَّ فيهما؟؛ كما يحصل الإفطار بهما للصائمء والثالث - 
وجرى عليه البلقينيٌ اديه ف اللخرط فزن الوا لأنه قد يطرب به بيخلاف 
الحقنة . 

[حكم إساغة اللّقمة بالخمر] 

(ومن عَْصّ) - بغين معجمة مفتوحة بخطه. وحكي ضمُّهاء والفتحٌ أجود قاله ابن 
الصلاح والمصنئف في «تهذيبه» - أي شَرِقَ (بلقمة) مثلا (أساغها)؛ أي أزالها (بخمر) 
وجويًا كما قاله الإمام0] ن لم يجد غيرها) ولا حد عليه إنقاذًا للنفس من الهلاك» 
والسلامة بذلك قَطعِيةٌ بخلاف التداوي» وهذه رخصة واجبة. 


(0) 55ب اريزا لاه 


1[حكم تناول الخمر لدواء وعطش] 

(والأصح تحريمها)؛ أي تناولها على مكلف (لدواء وعطش) أما تحريم الدواء بها 
فلأنه يَكِيدٍ لما سئل عن التداوي بها قال: لإ ليِْسَ بدَوَاء وََكِنهُ وَاهص210, والمعنى أن الله تعالى 
سلب الخمر منافحّها عندما حرمهاء ويدلّ لهذا قوله ككلِ: إن لولم يَجمَلْ شِمَاء تي فيا حَوَمَ 
عَلَئْهَاه ”2 وهو محمول على الخمر» ورُوي أن النبي يل قال: «إنَّ الله لما حَوَمٌ الْحَمْرَةَ سَلَبَها 
المَنافمَ»”"©» وما دل عليه القرآن من أن فيها منافع للناس إنما هو قبل تحريمهاء وإن سلم بقاء 
المنفعة فتحريمها مقطوع به وحصول الشفاء بها مظنون. فلا يقوى على إزالة المقطوع به. وأما 
تحريمها للعطش فلأنها لا تزيله بل تزيده؛ لأن طبعها حَارٌ يابس كما قاله أهل الطب» ولهذا 
يحرصٌ شاربها على الماء البارد» وقال القاضي أبو الطيب: سألت أهل المعرفة بها فقا( 
«تروي في الحال ثم تثير عطشًا شديدًا»» فإن قيل : هذه رواية فاسق لا تقبل» أجيب: بأنه أخهى 
بعد توبته» والثاني: يجوز التداوي بها؛ أي بالقدر الذي لا يسكر كبقية النجاسات» ويجوز 
شربها لإساغة اللقمة بهاء وقيل: يجوز التداوي بها دون شربها للعطش» وقيل: عكسه. 
وشربها لدفع الجوع كشربها لدفع العطش . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأشربة» باب تحريم التداوي بالخمر / 2/014١‏ وأبو داود» كتاب الطبّء 
باب في الأدوية المكروهة / 78171/ » والترمذيّ في #جامعه»» كتاب الطبّء باب ما جاء في كراهية 
التداوي بالمسكر /٠١57/‏ » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الأشربة» باب شراب الحلوى والعسل» )3٠١١/5(‏ عن عبد الله بن 
مسعود أنّه قال في السّكر : (إِنّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم؟. 
وابن حبّان في (ضحيحةةاء كتاب الطهارة» ذكر خبر يصرح بأنْ [باحة المصطفئ للعرنيين في شرت 
أبوال الإبل لم يكن للتداوي / /١88‏ » ولفظه عنده: (إِنْ الله لم يجعل شفاءكم في حرام» 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطبء باب النهي عن التداوي بالحرام / /8741/ » 
وقال: رواه أبو يعلى والطبرانيَّ» ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ؛ خلا حسان بن مخارق» وقد 
وثقه ابن حبّان. 
وقال معلَّقَا على الحديث رقم / 8784/ : رواه الطبرانيٌ؛ ورجاله رجال الصحيح . 

(5) حديث لا اصلّ له. 
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>2 عل كمسعمه 
وَحَدَّ الحر ازبعؤن » لكي على مح رح يود ع ع عن دايع ل لابجو لد بط لا ور اس لو ا 2 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في التداوي بها بِصِرْفِهَاء أما الترياق المعجون بها ونحوه مما 
تنولاة 0ه سكول الداري يذاعد تله ما بقوع نقامد نبا يخمل ود لقاو من 
الطاهرات؛ كالتداوي بنجس كلحم حية وبول» ولو كان التداوي بذلك لتعجيل شفاء 
بشرط إخبار طبيب مسلم عَذْلٍِ بذلك أو معرفته للتداوي به. 

والنّدُ - بالفتح ‏ المعجون بخمر لا يجوز بيعه لنجاسته» قال الرافعي: وكان ينبغي 
أن يجوز كالثوب المتنجس لإمكان تطهيره بنقعه في الماءء ودخانه كدخان النجاسة. 
ففي تنجس المُتَبَخرِ به وجهان» وقضية تشبيهه ‏ كما قال شيخنا ‏ بدخان النجاسة 
التنجيس» ومع ذلك لا يمنع من التَبَحر به. 

ويجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضوء أما الأشربة فلا يجوز 
تعاطيها لذلك» وينبغي إن لم يجد غيرها أو لم يزل عقله إلا بها جوازه» ويقدم النبيذ 
على الخمر ؛ لأنه مختلف في حرمته . 

ومَحَلَّه في شربها للعطش إذا لم يَنْتَِ الأمر به إلى الهلاك» فإن انتهى به إلى ذلك 
وجب عليه تناولها؛ كتناول الميتة للمضطر؛ كما نقله الإمام عن إجماع الأصحاب» 
وعلى القول بجواز التداوي بها وشربها لا حَدَّ» وكذا على التحريم؛ كما نقله الشيخان 
في التداوي عن القاضي والغزالي واختاره المصنف في اتصحيحه»» وصححه الأذرعي 
وغيره؛ لشبهة قصد التداوي ومثله شربها للعطش» وما نقله الإمام عن الأئمة المعتبرين 
من وجوب الحد بذلك ضعفه الرافعي في «الشرح الصغير»» وجزم صاحب الاستقصاء 
في كتاب البيع بجواز إسقائها للبهائم وإطفاء الحريق بها. 

[حَدٌ الشّارب] 

(وحَدُ الحُرٌ أربعون)”'' جلدة؛ لما في مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه : ١كَانَ‏ 

)0 قلت : ذهب الحنفيّة رحمهم الله تعالى: إلى أن حدّ شارب الخمر ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة 


رضي ألله عنهم. 
انظر : الهداية شرح بداية المبتدي. كتاب الحدودء باب حدّ الشرب» (؟/ 244) , 
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وَرَقيْقٍ عشرّؤن ااا 0100 


لبن يك يَصْرِبٌ في الخَمْرٍ بِالجَرِيِدٍ وَالنَعَالٍ أَرْبَعِيْنَ»2"7: (و) حَدُ (رقيق) ولو مُبَعَضًا 
كما قاله الأذرعى (عشرون) ؛ لأنه حَدٌ يتبعض» فتنصف على الرقيق كحدّ الزنا . 

فية: .لو تعد الشرت”" كفى ها ذكرة التصتك:: :وحديف الأمر يقتل الشارساقق 
الرابعة7©) منسوخ بالإجماع”*): ويروى أن أبا محجن الثقفي القائل : 


. أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب حَدَّ الخمر/54057/‎ )١( 
. فإن قلت: إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنّه يوجب الفسق‎ 
قلت: يمكن أن من شرب عرضت له شبهة تَصَّوَرَهَا في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليهاء‎ 
وليست هي كذلك عند من رفع له فحذه على مقتضى اعتقاده» وذاك شرب على مقتضى اعتقاده»‎ 
. والعبرة بعقيدة الحاكم» فلا اعتراض على واحد منهماء فاحفظه فإنه دقيق‎ 
.)574-778/5( انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الحدود؛ فصل في حدّ شارب المسكرء‎ 

(') أي قبل إقامة الحَدّ كفى حَدٌَ واحد كغيره من حقوق الله تعالى؛ كالسرقة والردّة. 

(5) أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما / /1141/ عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنّ النين يه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» فإن شربها فاجلدوه» فإن شربها فاجلدوه. 
فال فى الرّابعة أو الخامسة : فاقتلوه». 
قال مسحققه العامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛, كتاب الحدود »/81١١7/‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد؛» كتاب الحدود والذيات» باب ماجاء في حدّ الخمر 
»* وقال: رواه الطبرانيَّ من طرق» ورجال هذه الطرق رجال الصحيح . 

(:) قال الحافظ: قلت: بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهريّ 
عن قبيصة قال: قال رسول الله كلِ: «من شرب الخمر فاجلدوه؛ إلى أن قال: «فإذا شرب الرّابعة 
فاقتلوه». قال: فأتي برجلٍ قد شرب فجلدهء ثم أتي به في الرّابعة قد شرب فجلدهء فرفع القتتل عن 
الناس فكانت رخصة . 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الحدود؛ فصل في حدّ شارب المسكرء (778/4). 
قلت: حديث قبيصة أخرجه أبو داود» كتاب الحدودء باب إذا تتابع في شرب الخمر / 5480/ . 
وقبيصة بن ذؤيب ولد عام الفتح» وقيل: إِنّه ولد أوّل سنة من الهجرة» ولم يذكر له سماع من 
رسول الله يتلقاء وعدّه الأئمة من التابعين. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الحدود» باب إذا تتابع في شرب الخمرء ,)١١1/15(‏ 
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ا 6ه رس و د 1 سك عزو 
بِسَوْط أؤ أَيْد أو نعالٍ أؤ أطرّاف ياب وَقَبْلَ : يتعدّن يَتَعِيِّنْ وي رَأى الإمَام بُلوْغْهُ 
َمَانيْنَ جَارَ في الأَصَمٌّ 00 


و 
,.-- 


إِذَا مت قاذفئي إلى أضل كَرْمَةٍ لِتَرُوِيْ عِظايي بَعْدَ مَْتِي عُرُْ 

وََا مَدْفِتّي في الْمَلاةٍ فَإنَّيِي أَحَافُ إِذَا مَامُتُ أَنْ لا أَذْرْقَهَا 

جلده عمر رضي الله تعالى عنه مرارّاء والظاهر أنها أكثر من أربع» ثم تاب وحسنت 
توبته» وذكر أنه قد نبت عليه ثلاث أصول كرمء وقد طالت وانتشرت» وهي معرشة 
على قبره بنواحي جرجان . 

والأصل في الجلد أن يكون (بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب») لما روى 
الشيخان : أنه كَانَيَضرِبُ ِالْجَرِنْدٍ وَالتُعَااِه! '“. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: ني الي يل سَكَْانَ دَأمَِيضَْبو» هنا من صَرَبَةُ ييده» وفنا كن اضوية 
بتَعْلِه وَمِنَّا مَنْ ضرَبَهُ يقؤبو)”"2. 

حي وار د عرفا توح عرف امن لطا ركيا العرا ا يق 
يشتد ثم يضرب به؛ كما صرح به المحاملي وغيره . 

(وقيل: يتعين) للجلد (سوط) للسليم القوي كحَدٌ الزنا والقذف». وهو كما قال 
ابن الصلاح ‏ المُتّخَذُ من جلود سيور تلوى وتلف. سُمّي بذلك لأنه يَسْوْطٌ اللحم 
ل يك 

(ولو رأى الإمام بلوغه)؛ أي الحدّ للحُرٌ (ثمانين جاز في الأصح) المنصوص 
ريا عن علي رضي اله تغالى عنه أنه قال : «جَلَدَ الب يله ربعن كم 
وَعْمَُ تمان ين وَكُلّ سْنّةٌ وَهَذَا َحَتُ إِلنَ؛ لأ إذا شرت سكن وإذا سكو هذئ» وإذا 
هَذَى افْتّرَى» وَحَدُ الافيرَاءِ تَمَانْوْنَ»” "© .وزو البيهتي: أن عْمَرَ رَضِيَّ الله تَعَالَى عَنْهُ 


١ 


الحكف 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والتعال/ 57845/ ؛ ومسلم» 
كتاب الحدود. باب حدّ الخمر/44095/. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والتّعال / 1548/ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الحدود؛ باب حدّ الخمر //1101/. وأبو داودء كتاب الحدود؛ باب في الحدّ» 


ل 


وَالِريَادَةٌ 


تَعْزِيْرَاتٌ وَقِيْل 7 حل 


م ا وَكَالَ : الي شهر 
رَمضَانَ وَشَئِنَا تعصَابَى»270» قال: وَأَِن علي َضِي الله على عَنْ ببح سَكرَ في شَهْرٍ 


2 
. سس 


عفاد رج يق ف خوج لور طرف 6 : (إِنْمَا ضرَبْتَكَ هَذْهِ 
العشْرِين لِجَرَاءتِكَ عَلَى الله , وَفْطَارِكَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ2"00» والثاني: لا تجوز الزيادة؛ 
لرجوع علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك» وكان يجلد في خلافته أربعين. 

تنبيه : يجري الخلاف في بلوغه في الرقيق أربعين. 

(والزيادة) عليها في الخُرٌء وعلى العشرين في غيره (تعزيرات)؛ لأنها لو كانت حدًا 
لما جاز تركهاء (وقيل: حََدٌ)؛ لأن التعزير لا يكون إلا عن جناية مُحَمَّقَةّء واعترض 
الأرّل: بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه؟ وأجيب: بأنه لجنايات””© 
تولدت من الشارب» ولهذا استحسن تعبير المصنف ب«تعزيرات» على تعبير «المحرر» 
باتعزيرا» اهاقس "ينهدا الندر اب ون يك درن الجناءة ال جسن سس ده 
والجنايات التي تتولّد من الخمر لا تنحصر فلتجز الزيادة على الثمانين وقد منعوها»» 
قال: «وفي قصة تبليغ الصحابة الضرب ثمانين ألفاظ مشعرة بأن الكُلَّ حدّء وعليه فَحَدُ 
الشرب مخصوص من بين سائر الحدود بأن يتحتم بعضهء ويتعلق بعضه باجتهاد 
الإمام». انتهى» والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارًا على ما ورد. 


- في الخمر / ٠‏ / وكلاهما لم يذكر جملة: : «لأنّه إذا سكر هَذَى؟ وما بعدها. 
أمَا هذه الجملة ففي حديث أخرجه الإمام مالك في «الموطأ»؛ كتاب الأشربة» باب الحدّ في الخمر 
/ ال والحاكم ذ في فى «المستدرك»» كتاب الحدود / ؟817/ » وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. 
قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 

)١(‏ أنخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الأشربة والحَدٌ فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمر 
/هغه/ا١/.‏ 

(؟1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى؟» كتاب الأشربة والحَدّ فيهاء باب ما جاء في عدد حدّ الخمر 
657ل ا١/.‏ 

شف في نسخة البابي الحلبي : «لجناية؟ . 
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وَيْحَدّ بإقرَارِه أو شَهَادَةٍ رَجُلِيْنِء لا برِيْح خَمْرٍ وَسْكَرٍ وََيْءِ. وَيكفِي في إقرَارٍ 


#7 ص 2 وشساتيى 2 6م 
دَشْيَادَة ' (شا ان خذختاك قا ١:‏ تددامز: (وشه م 0 
وَسْهادَةَ: شرب خمرًا»» وَقيل : يشترّط : وَهَوَ عال به مختار) . 


[ما يثبت به شرب المسكر] 

ثم شرع في بيان ما يثبت به شرب المسكر فقال: (ويُحَدٌ بإقراره)؛ كقوله: «شربتٌ 
خمرًا» أو اشربث مما شرب منه غيري فسكر منه» (أو شهادة رجلين) يشهدان بمثل ذلك» 
(لا) بشهادة رجل وامرأتين؛ لأن البيّنة ناقصة والأصل براءة الذمة» ولا باليمين المردودة7) 
لما مر في قطع السرقة» ولا (بريح خمر وسكر وقيء)؛ لاحتمال أن يكون شرب غالطًا أو 
مُكْرَهاء والحد يُدرأ بالشبهة. ولا يستوفيه القاضي بعلمه على الصحيح؛ بناءً على أنه 
لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى؟ نعم سيد العبد يستوفيه بعلمه لإصلاح ملكه. 

(و) لا يشترط في الإقرار والشهادة تفصيل؛ بل (يكفي) الإطلاق (في إقرار) من 
شخص بأنه شرب خمرًا (و) في (شهادة) بشرب مسكر: (شّرِبَ) فلانٌ (خمرًا) ولا يحتاج 
أن يقول: «وهو مختار عالم»؛ لأن الأصل عدم الإكراه» والغالب من حال الشارب علمه 
بما يشربه فنزل الإقرار والشهادة عليه (وقيل : يشترط) التفصيل؟ بأن يزاد على ما ذكر في 
كل منهما كقول المقر: «وأنا عالم مختار»» وكقول الشاهد: (١وهو‏ عالم به مختار؛)؛ 
لأنه إنما يُحَاقب باليقين كالشهادة بالزناء واختاره الأذرعي» وفرق الأول: بأن الزنا قد 
يطلق على ما لاحدّ فيه كما في الحديث: «العَيْنَانِ يَرْنَِانِه'"' بخلاف سكر المسكر. 

تنبيه : سكت المصنف هنا عن حكم رجوع المقر بشرب خمر» وهو على ما سبق في 
حد الزناء فإن كل ما ليس من حق آدمي يُقبَّلُ الرجوع فيه . 


)١‏ لأنّ اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه» ورجوعه 
مقبول. وهو حسن. وصورتها: أن يرمي غيره بشرب الخمرء فيدّعي عليه بأنّه رماه بذلك ويريد 
تعزيرهء فيطلب الساب اليمين مِمَّنْ نسب إليه شربها فيمتلع ويردّها عليهاء فيسقط عنه التعزيره 
ولا يجب الحد على الراذ لليمين المردودة. 

) أخرجه أحمد في «مسنده1. مسئد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه / 8417/ . وابن حبان في 
«صحيحهة؛ كتاب الحدود؛ ذكر إطلاق اسم الزنى على الأعضاء إذا جرى منها بعفى شعب الزنى 
1/7 وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»"؛ كتاب الحدود والدّيات. باب زبا الجوارج 
٠0477‏ ,.. وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورّاد: «واليدان تزنيان». والبرّار والطبرانيّء وإسنادهما جِيّد. 


وَلَا يُحَدُّ حَالَ سَكْرِهء ووط الْحُدُوْدٍ بَيَنِ قَضِيْبٍ وَعَضًا وَرَ رطب وَيَابس» 


- 


[كيفيّة إقامة حَدٌّ الشرب] 

(ولا يُحَذٌّ حال سكره)؛ لأن المقصود منه الردع والزجر والتنكيل وذلك لا يحصل 
مع السكر؛ بل يؤخر وجوبًا كما صرح به ابن الوردي في «بهجته» ليرتدع» فإن حَُدَّ قبلها 
ففي الاعتداد به وجهان: أصحهما ‏ كما قاله البلقيني والأذرعي ‏ الاعتداد”'' به 

(وسوط الحدود)”"' أو التعازير (بين قضيب) وهو الغصن (وعصًا) غير معتدلة (و) 
بين (رطب ويابس) بأن يكون معتدل الجرْم والرطوبة للاتباع؛ ولم يصرحوا بوجوب 
هذا ولا بندبه» وقضية كلامهم الوجوب كما قاله الزركشي . 

ولمّا فرغ من صفة السوط بَيّنَ كيفية عدد الضرب بقوله: (ويفرقه) ؛ أي السوط؛ أي 
الضرب به (على الأعضاء)» د لما روى البيهقي عن عليّ 1 
رضي الله تعالى عنه أنه قال للجَالّاد : «أغط كُلَّ عُضْرٍ حَفَّهُ وَاتَقٍ الو وَالْمَذَاكيته0؟©, 
والتفريق واجب كما بحثه الأذرعي؛ لأن الضرب على موضع واحد يعظم ألمه 
بالموالاة» وقد يؤدي إلى الهلاكء قال: ولم أرَ فيه نصًا للأصحاب. 

م امد بن المصهه من الأعضاء قوله: (إلا المقاتل) وهي مواضع يسرع المَتَلٌ إليها 
بالضرب كقلب وثُفْرَةٍ نحر وفرْج» فلا يضربه عليها لما مر من قول عليّ: «وَاتَقِ الوَجْهَ 
َالْمَذاكِيره» وظاهر كلامهم كما قال الأذرعي : أن ذلك واجب؛ لأن القصد ردعه لا قتله 
فلو ضربه على مَقْتَلِ فمات ففي ضمانه وجهان» وقضية كلام الدارمي ترجيح نفي الضمان (و) 
إلا (الوجه) فلا يضربه عليه وجوبًا لخبر مسلم: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ قلْيئّقِ الوَجْة ج9170 ولأنه 


. أي إن كان فيه نوع إحساس‎ )١( 

)"١‏ هذاعام في جميع الحدود. 

5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى4» كتاب الأشربة والحدّ فيهاء باب ما جاء في صفة السوط 
والضرب ./١75817/‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب اليد والصلة؛ باب النهي عن ضرب الوجه /1586١/‏ .2 / 57861/» وأبو داود: 
كتاب الحدود. باب في التعزير / 5497/ . 
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مجمع المحاسن فيعظم أثر شينه (قيل : و) 9/1 (الراس) فلا يضريه لشرفة كالوجه4 والاصعه 
وعزاه الرافعي للأكثرين ‏ لاء والفرقٌ: أنه مُعَطَى غالبًا فلا يخاف تشويهه بالضرب بيغلاف 
الوجه. وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال للجلاد: «اضضرب 
ال من”" قَإنَ الشّيْطَانَ نبي الوَأْس)!" '. وكان ينبغي أن يقول: «في قول: والّأس © فإن القاضي 
أبا الطيب حكاه عن نص «البويطي» ورجحهء وجزم به الماوردي وابن الصباغ وصاحب 
«التنبيه وغيرهم» وقال الروياني في «التجربة»: «غلط من قال بخلافه» . 

تنبيه: لا يجوز للجلاد رفع يده بحيث يُبدي بياض إبطهء ولا يخفضها خفضًا 
شديدًا؛ بل يتوسط بين خفض ورفع» فيرفع ذراعه لا عضده. ولا يُبَانَى بكون المجلود 
رقيق الجلد يدميه الضربٌ الخفيف . 

0و تشدّ يده)؟ أي المجلود؛ بل تترك مطلقة يتقي بهاء وإذا وَضْعَهًا على موضع 
ضَرِب غَيدة ولا يلقى على وجهه.ء ولا يربط ولا يُمَدٌ يَمَدَ كما قاله البغوي؛ بل يجلد 
الوَجلٌ قائمًا والمرأة جالسة (ولا تجرد ثيابه) الخفيفة التي لا تمنع أثر الضربء أما 
ما يمنع - كالجُبِّ المحشوة والفروة ‏ فَتَيْرَعُ عنه مراعاة لمقصود الحد2”» ويترك على 
المرأة ما يسترهاء وتشدّ عليها ثيابهاء ويتولى ذلك منها امرأةٌ أو مَحْرَمٌء ويكون بقربها 
إن تكشفت سترها”؟©. وأما الجلد فيتولاه الرجال؛ لأن الجلد ليس من شأن النساءء 
والخنثى كالمرأة فيما ذكرٌ؛ لكن لا يختص بشد ثيابه المرأة ونحوهاء ويحتمل ‏ كما 


)20 محمولٌ على ما إذا كان بها شعرٌ ولم يحصل محذور د يعم أو هو ضعيف من جهة الإطلاق وعدم 
التفصيل . 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب الحدود» باب ذ في الرأس يضرب في العقوية» (041/5)» 
الحديث رقم /87/» وذكره ابن حجر في اتلخيص الحبير»» كتاب حدّ شارب الخمرء» -11١7/54(‏ 
84؛ وقال: فيه ضعف وانقطاع . 

(؟) قال هع ش» على «م ر»: وينبغي حرمته إن كان على وجه مُزْرِ؛ كعظيم أريد الاقتصار من ثيايه على 
ما يزري؟ كقميص لا يليق به أو إزار فقط 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب. كتاب الحدود. فصل في حدّ شارب المسكر. (5137/4). 

(:) واستحسن الماوردي ما أحدثه أهل العراق من جلد المرأة في نحو غرارة؛ لأنه أستر لها. 


)05 كاب اتنا 6ك60 
وَيُوَالَى الضَّرْبٌ بِحَيْتُ يَحْصٌلُ رَجْرٌ وَتَدْكيلُ. 


قاله شيخنا ‏ تعين المَّحْرّم ونحوه» وإن كان المحدود من ذوي الهيئات ضرب - كما 
قاله الماوردي ‏ في الخلوات» وإلا ففي الملا . 

ولا يحدّ ولا يعزر في المسجد لخبر أبي داود وغيره: الآ ثُقَامُ الحُدُودُ في 
المَسَاجِدِ»0١2»‏ ولاحتمال أن يتلوث من جراحة تحدث؛» فإن فعل أجزأه كالصلاة في أرض 
مغصوبةء كذا قالاه هناء وقضيته تحريم ذلك وبه جزم البندنيجي؛ لكن الذي ذكراه في باب 
القضاء أنه لا يحرم؛ بل يكره ونص عليه في «الأم4» ونبّه عليه الإسنوئٌ وهو الظاهر. 

(ويوالى الضرب) عليه (بحيث يحصل زجر وتنكيل)» فلا يجوز أن يفرق على الأيام 
والساعات؛ لعدم الإيلام المقصود في الحدّء بخلاف ما لو حلف لَيَضْرِبَتَه مائة سوط 
فإنه يبرأ إذا فرقها على الأيام والساعات؛ لأن مستند الأيمان إلى الاسم وهنا التنكيق 
والزجر ولم يحصل . ولو جلد للزنا خمسين وَلاءً وفي غَدِهِ كذلك أجزأ . 

تنبيه : لم يضبط التفريق الجائز وغيره؛ قال الإمام: «إن لم يحصل في كل دفعة ألمَّ 
له وَقَمٌ كسوط أو سوطين في كل يوم فهذا ليس بحدّء وإن آلم وأثر بما له وَقَعٌ: فإن لم 
يتخلل زمن يزول فيه الألم الأَوّلُ كفى» وإن تخلل لم يَكْفِ على الأصح». 

ثم عَقَّبَ المصنففُ رحمه الله تعالى الجنايات السبع الموجبة للحدّ بالتعزير» وترجم 
له بفصل فقال : 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في إقامة الحدّ في المسجد /454٠0/‏ بلفظ: «نهى 
رسول الله يَكيِقِ أن يستقاد في المسجد» وأن تنشد فيه الأشعار» وأن تقام فيه الحدود». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الدّيات» باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد مئه أم لا؟ 
7 .»؛ وابن ماجهء أبواب الحدود» باب النهي عن إقامة الحدود في المسجد /75494/ » 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب حذ شارب الخمرء (4/؟1١2)5‏ وقال: أخرجه 
الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس » وفيه إسماعيل بن مسلم المكيّ » وهو ضعيف. : 
ورواه أبو داود والحاكم وابن السّكن وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقيَ من حديث حكيم بن 
حرام ولا يأس بإسناده , 
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١‏ فصل [في التعزير] 


يُعَرَرُ في كل مَعْصِيَةٍ لا حَدَّ لَهَا وَلَّا كَفَارَةَ 21111110101000 


(فصل) في التّعزير 
[تعريف التعزير لغة وشرعًا] 
وهو لغة: التأديب. وأصله من «العَزْرا وهو المّنْع» ومنه قوله تعالى : #وَيُمَرْروه 4 
[الفتح: 9]؟ أي تدفعوا العدوّ عنه وتمنعوه. 
ويخالف الحَدَّ من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يختلف باختلاف الناس» فتعزير ذوي 
الهيئات أخف. ويستوون في الحدود. والثاني: تجوز الشفاعة فيه والعفو؛ بل 
يستحبان . والثالث: التالف به مضمون في الأصح خلافًا لأبي حنيفة ومالك . 
وشرعًا: تأديبٌ على ذنب لا حدّ فيه ولا كفارة؛ كما تبه على ذلك بقوله : 
[المعاصي التي يُعرَّر فيها] 
(يُعَرَرَ في كُلَّ معصية لا حَدّ لها ولا كفارة)؛ سواء أكانت حقا لله تعالى أم لآدمي» 
وسواء أكانت من مقدمات ما فيه حدّ ‏ كمباشرة أجنبية في غير الفرج» وسرقة ما لا قطع 
فيه» والسب بما ليس بقذف - أم لا؛ كالتزوير وشهادة الزور والضرب بغير حق ونشوز 
المرأة ومنع الزوج حقها مع القدرة. 
[دليل مشروعيّة التعزير] 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى : # ولت مَاهوْنَ مُورشرك > [الساء: 4"] الآيةء 
فأباح الضرب عند المخالفة فكان فيه تنبيه على التعزير» وقوله يك في سرقة التمر: (إذَا 
كان دُونَ يِصَابِ عَم مِثْلِه وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ) رواه أبو داود والنسائي بمعناه'''» وروى 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب اللقطة» باب التعريف باللّقطة / »/10/1١‏ والنسائيّ في «السئن الصغرى'» 
كتاب قطع السارق» باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين / /4910/ » ولفظه عنده: عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه عبد الله بن عمرو عن رسول الله لل : «أنه سثل عن الثمّر المعلقء فقال: » 


(09) كاب اليجنا ده 


البيهقي: أن عليًا رضي الله تعالى عنه سَيِل عَمَّنْ قال لِرَجْلٍ : «يا فاسقٌ يا خبيث»» 
فقال: «معّذ370 , 

تنبيه : اقتضى كلام المصنف ثلاثة أمور: 

#* الأمر الأوّل : تعزير ذي المعصية التي لا حدّ فيها ولا كفارة» ويستثنى منه مسائل : 

الأؤلى : إذا صدر من ولي لله تعالى صغيرة فإنه لا يُعَرّرُ كما قاله ابن عبد السلام» 
قال: وقد جهل أكثر الناس فزعموا أن الولاية تسقط بالصغيرة» ويشهد لذلك حديث: 
«أكبثزا دوي الهيقات: عَتَرَاتِهمَ بلا الْحُدُوْدَ)”"' رواه أبو داود؛ قال الإمام الشافعي 


«ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خُبْتَةً فلا شيء عليه» ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه 

والعقوبة» الحديث. 

قال المنذريّ: أخرجه الترمذيّ والنسائيّ وابن ماجه مختصرًا ومطولاء وتعور مق قال عون 

عبد الله بن عمرو»ء ومنهم من قال: عن جذه» ولم يسمّهء وقال الترمذيّ: حديث حسن. 

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب اللقطة» باب التعريف باللقطة. (0/ 85). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الحدود» جماع أبواب القذف» باب ما جاء ة في الشتم 
دون القذف /١1/149/‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الحدود» باب في الحدّ يشفع فيه / ٠/4110‏ وذكره ابن حجر في «تلخيص 

الحبير؛» كتاب حدّ شارب الخمر» باب التعزير / 1807/ » وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والنسائيّ 

وابن عدي والعقيليَ من حديث عمرة عن عائشة. وقال العقيليّ: له طرق وليس فيها شيء يثبت. 

وذكره ابن طاهر من رواية عبد الله بن هارون بن موسى القرويّ عن القعنبيٌ عن ابن أبي ذئب عن 

الزهري عن أنس» وقال: هو بهذا الإسناد باطل» والعمل فيه على القرويّ. 

ورواه الشافعيّ وابن حبّان في «صحيحه؛» وابن عديّ أيضاء والبيهقيَ من حديث عائشة بلفظ : 

«أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»» ولم يذكر ما بعده. 

وقال عبد الحقّ: ذكره ابن عديّ في باب واصل بن عبد الرحمن الرقاشيّ» ولم يذكر له علّة. قلت: 

واصل هو أبو حرّة ضعيف» وفي إسناده ابن حبّان أبو بكر بن نافع» وقد نص أبو زرعة على ضعفه 

في هذا الحديث. 

رفي الباب عن ابن عمر رواه أبو الشيخ في «كتاب الحدود»؛ بإسناد ضعيف» وعن ابن مسعود 

رفعه: «تجاوزوا عن ذنب السّخيّ» فإنٌّ الله يأخذ بيده عند عثراتهة» رواه الطبرانيَ في «الأوسط» 

بإسناد ضعيف . انتهى باختصار. 
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رحمه الله : والمراد بذوي الهيئات الذين لا يُعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة» ولم يعلقه 
بالأولياء؛ لأن ذلك لا يُطْلَمُ عليه» فإن قيل: قد عرّر عمر رضي الله تعالى عنه غير واحد 
من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم رؤوس الأولياء وسادة الأمة ولم ينكره 
أحد؟ أجيب : بأن ذلك تكرر منه» والكلام هنا في أول زلة زَلَّهَا مطيع . 

الثانية : إذا قطع شخص أطراف نفسه . 

الثالثة : إذا وطىء زوجته أو أمته في دبرها فلا يعزر بأول مرة؛ بل يُنْهَى عن العودء 
فإن عاد عزر» نص عليه في «المختصر»» وصرح به البغوي وغيره. 

الرابعة : الأصل لا يعزر لِحَقٌ الفرع كما لا يُحَدُ بقذفه. 

الخامسة: إذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة فلا تعزير عليه 
وإن افتات على الإمام لأجل الحمية؛ حكاه ابن الرفعة عن أبي داود. 

السادسة: إذا دخل واحد من أهل القرى إلى الحمّى الذي حماه الإمام للضعفة 
ونحوهم فرعى منهم لا تعزير عليه ولااغرم وإن كان عاصيًا وآثمًا؛ لكن يمنع من 
الرعي ؛ كذا نقله في «زيادة الروضة» هناك عن القاضي أبي حامد وأقره. 

السابعة: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة» نقل ابن المنذر الاتفاق عليه . 

الثامنة : إذا كلف السيد عبده ما لا يطيق فإنه يحرم عليه ولا يعزر أول مرةء وإنما 
يقال له : «لا تعذ»؛ فإن عاد عزّر؛ ذكره الرافعي في آخر الباب الأول من اللعان. 

التاسعة: إذا طلبت المرأة نفقتها بطلوع الفجرء قال في «النهاية»: «الذي أراه أن 
الزوج إن قدر على إجابتها فهو حتم ولا يجوز تأخيره وإن كان لا يحبس ولا يوكل بهء 


ولكن يعصي بمنعه». 
العاشرة: إذا عرض أهل البغي بسبٌ الإمام لم يعزروا على الأصح في «زيادة 
الروضة». 


* الأمر الثاني : أنه متى كان في المعصية حد ‏ كالزنا ‏ أو كفارة ‏ كالتمتع بطيب في 
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الإحرام ‏ ينتفي التعزير لإيجاب الأول للحد والثاني للكفارة» ويستثنى منه مسائل : 

الأؤلّى: إفساد الصائم يومًا من رمضان بجماع زوجته أو أمته فإنه يجب فيه التعزير 
مع الكفارة . 

الثاني : المظاهر يجب عليه التعزير مع الكفارة. 

الثالثة: إذا قتل من لا يقاد به كولده وعيده» قال الإسنوي: «نعم يجاب عنه: بأن 
إيجاب الكفارة ليس للمعصية؛ بل لإعدام النفس بدليل إيجابها بقتل الخطأء فلما بقي 
التعمد خاليًا عن الزاجر أوجبنا فيه التعزير». 

الرابعة : اليمين الغموس يجب فيها الكفارة والتعزير كما ذكره في «المهذب». 

الخامسة: الزيادة على الأربعين في شرب المسكر إلى الثمانين تعزيرات على 
الصحيح كما سبق في كلام المصنف . 

السادسة: ما ذكره الشيخ عز الدين في «القواعد الصغرى» أنه لو زنى بِأَمّه في جوف 
الكعبة في رمضان وهو صائم مُعْتَكففٌ مُحْرِم لزمه العتق والبَدَنَةُ» ويحدّ للزناء ويعزر 
لقطع رحمه» وانتهاك حرمة الكعبة. 

السابعة: ما ذكره الفوراني أن السارق إذا قطعت يده يعزرء قال في «الذخائر»: إن 
أراد به تعليق يده في عنقه فَحَسَنٌ» أو غيره فمنفرد به» وتعليق يده في عنقه ضرب من 
التكال تنص غليهء وليسن من الحد قطمّاء 5 لم يَعَلْ يجيه أحنف: 

* الأمر الثالث : أنه لا يعزر في غير معصية» ويستثنى منه مسائل : 

الأؤّْى : الصبي والمجنون يعزران إذا فعلا ما يعزر عليه البالغ وإن لم يكن فعلهما 
معصية» نص عليه في الصبي» وذكره القاضي حسين في المجنون. 

الثانية: قال الماوردي في «الأحكام السلطانيّة؛: «يمنع المُحْتَسِبُ من يكتسب 
باللهو ويؤدّب عليه الآخذ والمعطي»؛ وظاهره تناول اللهو المباح . 

ثالثها: نفي المخنث؛ نص عليه الشافعي رحمه الله مع أنه ليس بمعصية وإنما قُعِلٌ 
للمصلحة . 
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[ما يُعرّر به] 

وعلّق المصنّف بقوله سابقًا «يعزر؛ قوله هنا: (بحبس أو ضرب أو صفع) وهو 
الضرب بجمع الكف (أو توبيخ) باللسان؛ لأن ذلك يفيد الردع والزجر عن الجريمة. 
والمرادٌ بالضرب غيرٌ المبرح» فإن علم أن التأديب لا يحصل عليه إلا بالضرب المبرح 
فعن المحققين أنه ليس له فعل المبرح ولا غيره» قال الرافعي: «ويشبه أن يقال بضربه 
غير مبرح إقامة لصورة الواجب»» قال في «المهمات»: «وهو ظاهر» . 

تنبيه : قضية كلامه أنه ليس له الجمع بين هذه الأمور ولا بين نوعين منهاء وليس 
مرادّاء ففي «أصل الروضة» أن له الجمع بين الحبس والضرب» وقضيته أيضًا أنه 
لا يتعين للحبس مدة» وليس مرادًا أيضًا؛ بل شرطه النقص عن سنة كما نَصنَّ عليه في 
«الأمٌ»» وصرح به معظم الأصحاب. وقضيّته أيضًا الحصر فيما ذكرهء وليس مرادًا 
أيضًاء فإن من أنواع التعزير النفي كما ذكراه في باب حَدٌَ الزناء ونصصّ عليه في «الأم4؛ 
وقد ثبت في الحديث نفي المخنثين''2» ومنه كشف الرأس والقيام من المجلس 
والإعراض كما ذكره الماوردي . 

[مقدار ما يُعرّر به وجنسه] 

(ويجتهد الإمام في جنسه وقدره) ؛ لأنه غير مُقَدّرِ شرعًا فَوُكلَ إلى رأيه؛ يجتهد في 
سلوك الأصلح؛ لاختلاف ذلك باختلاف مراتب الناس وباختلاف المعاصي» فله أن 
يُشَهُرَ في الناس من أدى اجتهاده إليه» ويجوز له حلق رأسه دون لحيتهء ويجوز أن 
يصلب حيًا ولا يمنع من الطعام والشراب ولا من الوضوء للصلاة ويصلي موميًا ويعيد 
إذا سل ولا يجاوز ثلاثة أيام ؛ قاله الماوردي . انتهى» د من الصلاة 


)201 أخرج البخاريّ في #«صحيحه؟ف» كتاب المحاربين» باب نفي أهل المعاصي والمخئّئين / 14148/ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لعن النْبِيَ يل المختئين من الرّجال والمترجّلات من النّساءء 


(0) كاب الآترينا ١لاه‏ 
وَقِبْلَ : إنْ تَعَلّقَ بآدَمِيَ لَمْ يَكْفٍ تَؤْبِيِخ. 000 


متمكناء والظاهر أنه لا يمنع . وفي جواز تسويد وجهه وجهان؟؛ قال المارردي : «إن 
الأكثرين على الجواز». وله إركابه الدابة منكوسًا. وعلى الإمام مراعاة الترتيب 
مرتبة وهو يرى ما دونها كافيًا مؤثرًا؛ كما حكاه الإمام عن الأصحاب وإن أوهم عطف 
المصنف ب « أو» المقتضية للتخيير نخلافه . 

وقضية كلامه أنه لا يستوفيه إلا الإمام» واستثنى منه مسائل : 
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الأؤلى: للآب والام ضرب الصغير والمجنون زجرًا لهما عن سيء الأخلاق 
وإصلاحًا لهماء قال شيخنا: ومثلهما السفيه» وعبارة الدميري : وليس للأب تعزير 
البَالِغ وإن كان سفيهًا على الأصح.ء وتبعه ابن شهبة. 

الثانية : للمعلّم أن يؤدب من يتعلّم منه ؛ لكن بإذن الولي كما في «الروضة» وإن قال 
الأذرعى : «الإجماع الفعاء قطرة يذلك من غير إذن) . 

الثالثة: للزوج ضرب زوجته لنشوزها ولِمًا يتعلق به من حقوق عليها؛ للآية السابقة 
أول الباب» وليس له ذلك لحق الله تعالى؛ لأنه لا يتعلق به» وقضيته أنه ليس له ضربها 
على ترك الصلاة» وهو كذلك وإن أفتى ابن البرزي بأنه يجب على الزوج أمر زوجته 
بالصلاة في أوقاتهاء ويجب عليه ضربها على ذلك» وأما أمره لها بالصلاة فَمُسَلَم. 

الرابعة: للسيد ضرب رقيقه لِحَقٌّ نفسه كما في الزوج؛ بل أُوْلَى لأن سلطته أقوى» 
وكذا لحق الله تعالى كما مَرَ في الزنا. 

وتْسَمّى هذه المسائل المستثناة تعزيراء وقيل: إنما يسمى ماعدا ضرب الإمام 
ونائبه «تأديبًا» لا تعزيرًاء» وعلى هذا لا استثناء . 

(وقيل : إن تعلّق) التعزير (بآدمي لم يكف) فيه (توبيخ) لتأكد حق الآدمي, والأصح 
الاكتفاء كما في حق الله تعالى. 
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فإِنْ جَلدَ وَجَبَ أن يَنْقَص في عَبْد عَنْ عِشْرِيْنَ جَلدَة وَخُحرٌ عَنْ أَرْبَعِيْنَ وَقِيْلَ: 


[قدر التعزير] 

ثم شرع في بيان قدر التعزير بقوله : (فإن جلد) الإمام (وجب أن ينقص في عبد عن 
عتترين علدةاو) في (22 عن أربعين) جلذة أدنى. علدودههاة لخر من بلع حذًا بي 
غَيْر حَدَ فَهُْوَ مِنَ الْمُعْتَدِيْنَ"”'2 رواه البيهقي» وقال: المحفوظ إرسالهء وكما يجب 

نقص الحكومة عن الدَّيّةَء والرضخ عن السهم (وقيل :) يجب أن ينقص في تعزير الحر 
عن (عدرين ابعل لأنها جد العيد فهو وال في المنع مي البعديث المتهدم ؛ وقيل: 
لا يُزاد في تعزيرهما على عشرة أسواط لحديث: ١لا‏ يُجْلَدُ قَوْقَ عَشَرَةِ أسْوَاطٍ إلا في حَدٌ 
مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالى)”"©» واختاره الأذرعي والبلقيني وقال: إنه على أصل الشافعي في 
اتباع الخبر» وقال صاحب «التقريب»: لو بلغ الشافعيّ لقال بهء وأجاب الْأَوَلٌ عنه: 
بأنه منسوخ بعمل الصحابة على خلافه من غير غير إنكار؛ قال القونوي: اوككلة عن 
لأَوْلوِيّة بعد ثبوت العمل بخلافه أهون من النسخ ما لم يتحقق». 

فائدة: أهل بدر إذا عمل أحد منهم ذنبًا يقتضي حَذّا أو غيره أقيم عليه بالإجماع» 
وأما ما ورد في الحديث من أنه مغفور لهم'" فقيل : معناه مغفورٌ لهم في الدار الآخرة» 
وقال الخطابي وغيره: المراد الماضي لا المستقبل؛ لأنه لو كان للمستقبل لكان إطلامًا 
في الذنوب» ولا وجه له وقد حدّ النبي يَكِ نعيمان في الخمر”؛'؛ وعمر رضي الله تعالى 


)١(‏ أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»» كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ 
به أربعين / 11/886/ . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب المحاربين» باب كم التعزير والأدب / 2/5465 / ١/7401‏ 
7 + ومسلمء كتاب الحدود»ء باب قدر أسواط التعزير / /447٠١‏ . 

(1') أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب الجاسوس / 58145/. ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدر رضي الله عنهم / /540١‏ ولفظه عنده: (إنْه قد 
شهد بدرّاء وما يدربك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غَمْرْثُ لكم) الحديث. 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحهة. كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود /1١91/‏ عن عقبة بن * 


(0) يتاب ةلاسر 0/1 
وََنْتوي في هذا جَمِيْعُ المَعَاصي في الأصَحٌ. 
وَلَوْ عََا مُستَحِقٌ حَدّ فا تْزِيْرَ لِلإمَام في الأصَحٌ» أ تَعْزِيْرِ فَلَهُ ني الأَصَمٌ . 


عنه قدامة بن مظعون فيه أيضًا وكانا بدريين» وضرب التي بك مسْطحًا الحَد”2 وكان 
بدريًا . 

(ويستوي في هذا) المذكور (جميع المعاصي) السابقة؛ أي معصية الشرب وغيره 
(في الأصح) فيلحق ما هو من مَُدَّمَاتِ الحدود بما ليس منها؛ إذ لا دليل على التفرقة» 
والثاني : لا؛ بل يقاس كل معصية بما يناسبها مما يوجب الحد. 

ل 0 

(ولو عفا مستحقٌ حَدّ) عنه؛ كحَدّ قذف (فلا تعزير للإمام في الأصح)؛ لأنه لازم 
قلا نظر لإمام فيه؛ ولأنه مضبوط فجاز إسقاطه والإبراعنه؛ الثاني : له التعزير؛ 
لأنه لا يخلو عن حتق الله تعالى (أو) عفا مُسْتَحِن (تعزير فله)؛ أي الإمام التعزير (في 
الأصح) لِحَقَّ الله تعالى» وإن كان لا يعزر بدون عفو قبل مطالبة المُسْتَحِقٌ له؛ لأن 
التعزير أصله يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثر فيه إسقاط غيره» ولأن التعزير غير مضبوط ؛ 
لأنه يحصل بأنواع شتى من ضرب وصفع وتوبيخ وحبس ونحو ذلك» ويحصل بقليل 
هذه الأمور وكثيرهاء ومُسْتَحِقّةُ لم يَسْتَحِقَّ نوعًا معيئًا من أنواع التعازير ولا مقدارًا 


الحارث قال: «جيء بالتُعيمان ‏ أو ابن النعيمان ‏ شاربّاء فأمر رسول الله يكِ من كان في البيت أن 
يضربوه» قال: فكنت أنا فيمن ضربهء فضربناه بالتعال والجريد» . 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب في حدّ القاذف /4414/. / 2/4475 والترمذيّ في 
«جامعه»» كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة النور/ /1١18١‏ » وقال: هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أيواب الحدودء باب حد القذف / 2/1577 ولفظه عند أبي داود رحمه الله 

تعالى : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «لمّا نزل عذري قام النبيّ كَل على المنبر فذكر ذلك وتلا تعني 

القرآن ‏ فلمًا نزل من المنبر أمر بالرّجلين والمرأة قضربوا حَدّهم). 

وعند أبي داود رحمه الله تعالى عن محمّد بن إسحاق ولم يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها. قال: 

«فأمر برجلين وامرأة مِمّن تكلم بالفاحشة؛ حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة. قال التفيليَ: 

ويقولون : المرأة حمنة بنت جحش». 


خاتمة : للإمام ترك تعزير لِحَقَّ الله تعالى لإعراضه يَلةِ عن جماعة استحقوه كالغالٌ 
في الغنيمة”'؟ ولاوي شدقه في حكمه للزبير *"2. ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه 
كالقصاص كما جرى عليه «الحاوي الصغير» و«مختصره»» خلاقًا لما رجحه ابن 
المقري من أن له ذلك . 

ويعزر من وافق الكفار في أعيادهم» ومن يمسك الحية ويدخل النار» ومن قال 
لذمي : «يا حاج»؛ ومن هنأ بعيده» ومن سَّمَّى زائر قبور الصالحين حَاجَاء والساعي 
بالنميمة لكثرة إفسادها بين الناس» قال يحيى بن أبي كثير: «يفسد التَّمامِ في ساعة 


ما لا يفسده الساحر في سَنَة) . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في الغلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يُحرّق رحله 
/237.. والحاكم في «المستدرك؛. كتاب الجهاد / 5087/» وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: صحيح . 
ولفظه عند أبي داود رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو قال: «كان رسول الله كلِ إذا أصاب غنيمة 
أمر بلالا فنادى في النّاسء» فيجيئون بغنائمهم فيُخْمّسه ويُقسّمه» فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر 
فقال: يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: أسمعت بلالا ينادي؟ ثلاثا. قال: نعم. 
قال: وما منعك أن تجيء به؟ فاعتذر إليه فقال: كُنْ أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك» . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه)ء كتاب الصلح.» باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى / »/1١57١‏ 
ومسلم؛ كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه كل / ٠١/571١١7‏ ولفظه عنده رحمه الله تعالى: عن 
عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدّثه : : «أنَ رجلا من الأنصار خاصم الزّبير عند رسول الله ويد 
في شِرَاجٍ الحرّة التي يسقون بها التخل» » فقال الأنصاريٌ : سرّح الماء يمرّ. فأبى عليهم» فاختصموا 
عند رسول الله يف فقال رسول الله يَقِِ للزبير: اس يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب 
الأنصاريّ فقال: يا رسول الله أن كان ابن عمّتك؟ فتلوّن وجه نبي الله كف ثم قال: يا زبير اسيٍ ثم 
احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر . فقال الزّبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: « قلا 
وَرَيَكَ لَا بُقَمبوك» [النساء: 4]38. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب حذدّ شارب الخمرء باب التعزير / 5 /١8٠0‏ : ولا أعلم من 
الذي روى فيه أن الأنصاريّ لوى شدقه . 
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ولا يجوز للإمام العفو عن الحدّ ولا تجوز الشفاعة فيه؛؟ لقوله يكلِِ: «لَعَنَ الله 
النَّافمَ وَالمُشّفّمَ00ء وفي البيهقي عن ابن عمر أن النبي يلِِ قال: «مَنْ حَالَتْ شَفَاعَبْةُ 
دُونَ حَدٌ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَى فَقَدْ ضَادًّ اللهفي كيه" . 

ويك ضام خط لبي "كرد بيت اياك لكر 4 لمكن في اوأر 
لازن ترعهء كالعفاعة إلى ناظن يتيم أتوقف في ترك , بعض الحقوق التي في ولايته» 
فهذه شفاعة سوء محرمة» واسْتدِلٌ للشفاعة الحسنة بقوله تعالى : «صَيَقْمَع َّكعَدحَسَبَةٌ» 
[انشاء: 46] الآية» وبما في الصحيحين عن أبي موسى : «أَنّ لين كل كَانَّ دا 00 ا 
أنبنَ عَلَى جُلَسَائِه وَقَالَ: اشْمَعُوا مُؤْجَرُواء وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ نييما يَسّاة90©. 
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() أخرجه الطبرانيَ في «المعجم الأوسط'؛ باب من اسمه أحمد / 705؟/ عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «لقي الرّبير سارقًا فشفع فيهء فقيل: حتى نبلغه الإمام. فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشّافع 
والمشمْع كما قال رسول الله وك . 

وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الحدود والدّيات» باب في الحدّ يثبت عند الإمام فيشفع 
فيه / »/٠١0577‏ وقال: روه الطبرانيَ في «الأوسط» و«الصغير»» وفيه أبو غزية محمّد بن موسى 
الأنصاريّ؟ ضعّفه أبو حاتم وغيره» وونّقه الحاكم» وعبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف . 

أخرجه أبو داود» كتاب القضاء.ء باب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها 
/ /اوه؟/ » ولفظه عنده: «من حالت شفاعته دون حذّ من حدود الله فقد ضادً الله» ومن خاصم في 
باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه» ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رَدْغَةَ 


(0 


الخبال حتّى يخرج ممّا قال». 
وأخرج الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيع / 77؟1/ » ولفظه عنده: «من حالت شفاعته دون حدّ 
من حدود الله فقد ضاذ الله في أمره» الحديث. 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه . قال الذهبي في «التلخيص»: : 

وأخرجه البيهقي ذ اا لكر تدا كا انار لامع ار امور 1 
(2/5). 

أخرجه البخاري في «صحيحهة. كتاب الزكاةء باب التحريض على الصّدقة والشفاعة فيها 


)22 
الضف ومسلم؛. كتاب الب والصلة» باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام / /5191١‏ 


كلها اولاز 


لَُدَفْعُ كُلّ صَائْلٍ عَلَى تَفْسٍ أَوْ طرَفٍ أَوْ بْضْع أَوْ مَالِ 2000000 


كتاب الصّيال 
هو و#الحصاولة): الاستطالة”'2 والوثوب”"©: و«الضَّائِلُ»: الظالم (وضمان 
الولاة»» وأدرج المصنف في الباب حكم الختان وإتلاف البهائم» وعقد في «الروضة» 
لإتلاف البهائم بايًا» وذكر حكم الختان في باب ضمان إتللاف الإمام ء 


[دليل مشروعيّة دفع الصّائل] 
والأصل في الباب قوله تعالى : لاسن عند عَلكْ مأعتدُوا” "عله بِئْلٍ مَاأغتّدَئ عَلك* 


[البقرة: 194]» وافتتحه في «المحور» بخبر البخاري: «أَنْصُرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا00 
والصائل ظالحٌ فَيّمْتَعٌ من ظلمه؛ لأن ذلك نصره. 
[دفع الصّائل على التّْس أو الطّرف أو البُضع أو المال] 
(له) أي المصول عليه (دفع كُلَّ صائل) مسلمًا كان أو كافرّاء عاقلا أو مجنوئاء بالعًا 
أو صغيراء قريبًا أو أجنبيّاء آدميًا أو غيره (على) معصوم من (نفس أو طَرَفٍِ) أو منفعة 
(أو بضع أو مال)؛ لخبر: «مَنْ قُيِلَ دُوْنَ دم َهُوَ شَهِيْدٌ» وَمَنْ قيِلَ دون مَالِِ فهو شَهِيدٌ 


رَمَنّ قعل دون أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ»!* رواه أبو داود والترمذي وصححهء وجه الدلالة: أنه 

)١(‏ العلرَ والقهر. 

(؟) أي الهجومء وهو عطف مرادف» وقيل: الوثوب: العدو بسرعة» فيكون عطف مغاير. 

(6) تسميته «اعتداءً» هو من باب المشاكلة» وإلا فهو جزاء للاعتداء الأوّل. 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»ء كتاب المظالم» باب: أَعِنْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا /5811/» 
/ 5 /. 

2 أخرجه أبو داودء كتاب السَنّة» باب في قتال اللصوص / ؟/الا4/ . والترمذيّ في «جامعهة؛ كتاب 
الدّيات؛ باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد/419١/‏ » قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن 
عمرو حديث حسن. وفي الحديث رقم /1471/ ؛ وقال: هذا حديث حسن؛ هكذا رو غير واحدٍ. 


ره مخيو 5 (7) 


واه هده قاقد وه واه وا هد هد قافا ود وه وا قاع فادها واه وأقاع. عاو و قار فاأوا ما فا .د ه.ا ود و واوا هاعد هد .د هد مداه مو 


لما جعله شهيدًا دل على أن له القتل والقتال» كما أن من قتله أهل الحرب لما كان 
شهيدًا كان له القتل والقتال . 

تنبيه : في معنى «البُضع» من قصد الاستمتاع بأهله فيما دون الفرج كالقبلة» وألحق 
الروياني الأخت والبنت بالزوجة. 

وشمل قوله: «أو مال» الكثير والقليل كدرهم» فإن قيل: كيف يكون المقدّر في 
السرقة أكثر وما فيه سوى قطع الطْرّفبء وقد يؤدي الدفع إلى هلاك النفس وهو أعظم 
والمال فيه قليل؟ أجيب: بأن قطع الطّرف مُحَقَّقُ فاعتبر فيه ذلك» بخلاف هلاك 
النفس» ومال نفسه ومال غيره» ويستثنى من جواز الدفع عن المال ما لو صال مُكْرَمًا 
على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه؛ بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول 
المضطر طعامه؛ كما ذكره الرافعي قبيل الدّيَاتِء ولكل منهما دفع المُكره. 

وتعبيره ب«المال» قد يخرج ما ليس بمال كالكلب المقتنى والسَؤْجين» وقضية كلام 
الماوردي وغيره إلحاقه به وهو الظاهر. 

وله دفع مسلم عن ذمي» ووالد عن ولده. وسيد عن عبده لأنهم معصومون. 

ولو صال قومٌ على النفس والبّضُع والمال قُدّمَ الدفع عن النفس على الدفع 
عن البّضع والمال؛. والدفع عن البُضع على الدفع عن المال» والمال الكثير على 
الحقير. 

ولو صال اثنان على متساويين في نفسين أو بُضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معًا 
دَفَمَ أتّهما شاء. ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا ففيه 
احتمالان لبعض المتأخرين: 

أحدهما : يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحدّ فيه. 

والثاني : بصاحب اللواط ؛ إذ ليس إلى حِلَّهِ سبيل. 

وقال بعضهم : يبدأ بأيّهما شاء؛. وهو أوجه لعدم الأولوية. 


(0) باشعا كاز لاز ١ه‏ 


[حكم ضمان المصول عليه عند قتله الصّائلَ] 

(فإن قتله)؛ أي المصولٌ عليه الصائلَ دفمًا (فلا ضمان) بقصاص ولا دَيّةِ ولا كفارة 
ولا قيمة ولا إثم؛ لأنه مأمور بدفعه» وفي الأمر بالقتال والضمان منافاة؛ حتى لو صال 
العبد المغصوب أو المستعار على مالكه فقتله دفعًا لم يبرأ الغاصب ولا المُسْتعيد290. 
ويستثنى من عدم الضمان المضطرٌ إذا قتله صاحب الطعام دفعاء فإن عليه القَوَدُ؛ِ قاله 
الديبلي في «أدب القضاء» . 

تنبيه : دخل في كلامهم ما لو صالت حاملٌ على إنسانٍ فدفعها فَأَلْقَتْ جنيئها ميئًا 
فالأصح لا يضمنهء وقاسه القاضي على ما إذا تترس الكفار حال القتال بمسلمء 
واضطر المسلمون إلى قتله . 

[حكم الدّفع عن المال والبُضع والتّس] 

(ولا يجب الدفع عن مال) لا روح فيه؛ لأنه يجوز إباحته للغيرء قال الأذرعي: 
«والظاهر أن هذا في الآحادء فأما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم» 
وكذا إن كان ماله وتعلّق به حنٌ الغير كرهن وإجارة»» قال الغزالي: «وإن كان مال 
محجور عليه أو وَقَفِ أو مالا مُوْدَعَا وجب على من هو بيده الدفع عنه». انتهى . أما 
ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه مالم يَحْشَ على نفسه أو بُضع لحرمة 
الروح ؛ حتى لو رأى أجنبيٌ شخصًا يتلف حيوان نفسه إتلافا مُحَرَّمًا وجب عليه دفعه 
على الأصح في «الروضة)”"'. (ويجب) الدفع (عن بضع)؛ لأنه لا سبيل إلى إباحته» 


)١(‏ فيه دلالة على أنّه بصياله على سيّده لم ينتقل الضمان فيه من الغاصب والمستعير للسيّد؛ إذ لو انتقل 
إليه لم يضمناه مع أتهما ضامنان» فعدم انتقال إلفنبان عتههاء. وعدم ضياعهما على المالك مع أنّهما 
صالا عليه وقد قتلهما ولم يضمنهما دليلُ على هدرهما في حقه لصيالهما عليه» وإلا لسقط الضمان 
على الغاصب والمستعير؛ لمباشرة المالك لقتلهما. انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب 
الحدود. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم» (4/ ١58؟).‏ 

(") في نسخة البابي الحلبي: «أصل الروضة». 


وسواء بُضع أهله أو غيره» ومثل البُضع مقدماته» ومحل ذلك إذا لم يخف على نفسه 
كما قاله البغوي والمتولي (وكذا نفس) للشخص يجب الدفع عنها إذا (قصدها كافر) 
ولو معصوما؛ إذ غير المعصوم لا حرمة له والمعصوم بطلت حرمته بصياله» ولأن 
الاستسلام للكافر ذل في الدين» ومقتضى هذه العلة جواز استسلام الكافر للكافرء 
وبحثه الزركشي . 

تلبيه : : مَحَلُّ منع جواز استسلام المسلم للكافر إذا لم يُجَوّرٍ الأَسْرَ فإن جَوَّرَهُ لم 
يحرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ في السير. 

(أو) قصدها (بهيمة)'2؛ لأنها تذبح لاستبقاء الآدمي» فلا وجه للاستسلام لهاء 
وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه. (لا) إن قصدها (مسلم) ولو مجنونا ومراهقا أو أمكن 
دفعه بغير قتله فلا يجب دفعه (في الأظهر)؛ اسرد الاسام له ب ييا 
أفهمه كلام «الروضة»؛ لخبر أبي داود: م خَيْرَ ابي دم ل يعني قابيل وهابيل؛ 
ولمنع عثمان رضى الله تعالى عنه عبيذه وكانوا أربعمائة يوم الدارء» وقال: «مَنْ ألقى 
سلاحَة فَهُوَ حُرٌه واشتهر ذلك في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر عليه أحدء 
" ل ارح تر ا رده 
والثانى: يجب؛ لقوله تعالى: « ولا تُلْقوأ يريك إل اكد © [البقرة: 06 وكما يجب 
)١(‏ خرج ما لو حالت بهيمة بينه وبين ماله فلا يجوز دفعهاء ويضمنها إن تلفت بدفعه . 
6 أي إلا إذا كان المصول عليه مَلِكا توحّد في ملكهء أو عالمًا توحّد في زمانه» وكان في بقائه مصلحة 
زف أخرجه أبو داود» كتاب الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتنة / 5704/ » وابن ماجه» 

أبواب الفتن» باب التثبت في الفتنة / /89571١‏ . 

هذا تكلم فيه بعضهم» وونّقه يحيى بن معين» واحتج به البخاريّ. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. كتاب الفتن والملاحم» باب النهي عن السعي في الفتنة» 

.)19وة9/1١(‎ 


قلت* قال الصنعانيّ : صحّحه القشيريّ في «الاقتراح» على شرط الشيخين . 
انظر: سبل السّلام شرح بلوغ المرام» كتاب الحدود» باب التعزير وحكم الصائل» (:/١اكالا).‏ 


() كاب لضعا كاز اولاز 0 


عاك اال 2 ون ع2 سسو” .اس 2 
وَالدّفْعُ عن غيّره كهوّ عن نفسِد. وَقَيّل: يجب قطعا. 0111011 


عليه إصانة نفسه بأكل ما يجده»ء وأجاب الأوَّلُ: بأن في القتل شهادة بخلاف ترك 
الأكل. 

تنبيه: مَحَلُ ذلك في المحقون الدم؛ كما قيده القاضي الحسين والإمام والغزالي 
والبلقيني؛ ليخرج المهدر؛ كالزاني المحصن وتارك الصلاة ومن تحتم قتله في قطع الطريق» 
فإن حكمهم حكم الكافر كما صرح به في «الترغيب». قال الأذرعي : «ويظهر الدفع عن العضو 
عند ظن السلامة؛ لأنه ليس هنا شهادة» وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه 
بحصل بقتله مفاسد في الحريم والأطفال». انتهى» وهو بحثُ حسنٌ. 

[حكم الدّفع عن نفس الغير] 

(والدفع عن) نفس (غيره) إذا كان آدميًا مُحْتَرَمًا ولو رقيقًا (كهو عن نفسه). فيجب 
حيث يجب » وينتفي حيث ينتفي ؛ إذ لا يزيد حق غيره على حق نفسه . 

وقد أكثر المصنف في المتن من جر ضمير الغائب ب«الكاف» وهو قليل . 

تنبيه : مُكَل الوكوي رذ أمن الجلاك كنا سوم ريدق (لأصل اررض اذ ارين 
أن يجعل روحه بدلا عن روح غيره» وقول البلقيني: «نعم إن كان في قتال الحربيين أو 
المرتدين فلا يسقط الوجوب بالخوف» ظاهرٌ إذا كان في الصف وكانوا مثليه فأقل وإلا 
فلا. ولا يلزم العبد الدفع عن سيده عند الخوف على روحه؛ بل السيد في ذلك 
كالأجنبي ؛ حكاه الرافعي عن الإمام» ويؤخذ منه ‏ كما قال الزركشي - أنه لا يلزم الابن 
الدفع عن أبيه أيضاء قال: «ولم يتعرضوا له»؛ أي لوضوحه. 

أما لو صال شخص على غير مُحْتَرَمِ حربي فلا يجب على المسلم دفعه عنه وإن 
وجب الدفع عن نقسه لعدم احترامه. 

«(وقيل : يجب) الدفع عن غيره (قطعًا)؛ لأن له الإيئار بحق نفسه دون غيره» وبه 
جزم البغوي وغيره» وفي «مسند أحمدا دفن اذل عندة مكل ند و قاف أن 
بنْصَرَ أذله الله عَلَى رُؤُوسِ الخَلَائِقٍ يَوْمَّ القيَامَةِه!" . 
'') أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه / /١154151‏ ؛ وذكره الهيثمي - 
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وَلَوْ سَقَطَتْ جَرَةوَلَمْ تند عَنْهُ لا بِكَسْرِهًَا ضَمِئَهًا في الأَصَمٌ . 


تنبيه: مَحَلَّ الخلاف بالنسبة إلى الآحادء أما الإمام وغيره من الولاة فيجب ذلك 
عليهم قطعًاء وقضية الوجوب أو الجواز عدم الضمان» وهو ظاهر وإن قال الشيخ 
أبو حامد: «من قَبَّلَ غَيْرَهُ دفعًا عن مال غيره كان عليه الضمانٌ». ومحلّه أيضًا إذا كان 
المَصّوْلٌ عليه غير نبي» أما هو فيجب الدفع عنه قطعًا كما قاله الفوراني. قال الإمام: 
ولا يختص الخلاف بالصائل بل مَنْ أَقُدَمَ على مُحَرَمٍ من شرب خمرٍ أو غيره فلبعض 
الآحاد منعه» ولو أتى على النفس؛ كما قال الرافعي: إنه الموجود في كتب المذهب؛ 
حتى قالوا: لو ظهر في بيت خمر يشرب أو طنبور يُضرب أو نحوهما فله الهجوم على 
متعاطيه لإزالته نهيًا عن المنكرء وإن لم ينتهوا فله قتالهم وإن أتى على النفس وهو 
مثاب على ذلك. والغزالي ومن تبعه عبّروا هنا بالوجوب ولا ينافيه تعبير الأصحاب 
بالجواز؛ إذ ليس مرادهم أنه مُحَيّرُ فيه؛ بل إنه جائز بعد امتناعه قبل ارتكاب ذلك وهو 
صادق بالوجوب . 

وقضية كلام المصنف أنه لا يجب الدفع عن مال الغير؛ لكن قال الغزالي: مهما 
قدر على حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه» أو خسران في مالهء 
أو نقصان في جاهه وجب عليه» وهو أقل درجات حقوق المسلم » وهو أولى بالإيجاب 
من رد السلام» ولا خلاف أن مال الإنسان إذا كان يضيع بظلم ظالم وكان عنده شهادة 
وجب عليه أداؤهاء ويعصي بتركها. 

[حكم ضمان من كْسَرٌَ جَرَةٌ وقعت عليه ولم تندفع إلا بكسرها] 

(ولو سقطت جََةٌ) مثلا - وهي بفتح الجيم: إناء من فخار ‏ على إنسان (ولم تندفع 
عنه إلا بكسرها) جاز له؛ بل صرح البغوي بوجوبه صيانة لروحهء ولا ينافي ذلك 
الجواز كما مَرّ» وإذا كسرها (ضمنها في الأصح)؛ إذ لا قصد لها ولا اختيار حتى يُحال 
عليهاء فصار كالمضطر إلى طعام غيره يأكله ويضمنه» والثاني: لا؛ لأنه داقع للضرر 


5 في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الفتن» باب فيمن قدر على نصر مظلوم أو إنكار منكر / 2/١515‏ 
وقال: رواء أحمد والطبرانيّ؛ وفيه ابن لهيعة» وهو حسن الحديث » وفيه ضعف » وبقيّة رجاله ثقات . 


(60) وكاب لشو لوكا ز اولاز 4ه 
ويدف الصَايِلٌ ِالأَحَفٌء فَإِنْ أَنْكَنَّ ِكَلَام وَاسْتِعَانَةٍ 4 حَوْمَ الضَّرْبُ أو بضرْب بيد 


كوو 


حَوْمْ سَوْط البعو ظل فاه ؛ أو بقَطع عُضْو حَرْم يل؛ أقة ا يك اواك ولاه حو واد د أ 


عن نفسهء وصححه البلقيني؛ تنزيلا لها منزلة البهيمة الصائلة» وفرق الأَوَّلُ: بأن 
البهيمة لها نوع اتحتيار. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف أن تكون موضوعة بِمَحَلّ غير عدوان» فإِنْ كانت موضوعة 
بمحل عدوان؛ كأن وضعت برَوْشُنٍ”2» أو على معتدل لكنها مائلة» أو على حالة يغلب 
فيها سقوطها لم يضمنها قطعًا؛ قاله الزركشي؛ لكن لو أبدل قوله: «عدوان» بليضمن 
به» كان أَوْلَى . ويضمن بهيمة لم تُمَكّنْ جائعًا وصوله إلى طعامه إلا بقتلها وقََلَهًا؛ لأنها 
لم تقصدهء وقَمْلُهُ لها لدفع الهلاك عن نفسه بالجوع» فكان كأكل المضطر طعامٌ غيره 
فإنه موجب للضمانء فإن قيل: يمكن أن يجعل الأصح هنا نفي الضمان؛ كما لو عَمَّ 
الجراد المسالك فوطتها المّحْرِمْ وقتل بعضها فإنه لا ضمان عليه أجيب : بأن الحَقّ 
ثْمَ لله تعالى» وهنا للآدمي . 

[كيفيّة دفع الصّائل] 

ثم بيّن كيفية دفع الصائل بقوله: (ويدفع الصائل بالأخف) فالأخف إن أمكن. 
والمعتبر غلبة الظن (فإن أمكن) دفعه (بكلام واستغاثة) ‏ بغين معجمة ومثلثة ‏ بالناس 
(حرم الضرب)؛ أي الدفع به (أو) أمكن دفعه (بضرب بيد حرم سوط. أو) أمكن دفعه 
(بسوط حرم عصاء أو) أمكن دفعه (بقطع عضو حرم قتل)؛ لأن ذلك جور للضرورة» 
ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل» ولو اندفع شرّه؛ كأن وقع 
في ماء أو نار أو اتكسرت رجلهء أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما صرح به 


في «الروضة». 


)١‏ قوله: «بروشن» المراد به غير المعتدل بدليل المقابلة كذا قيل» والظاهر أن المراد ما هو أعم من 
المعتدل وغيره» ويكون المراد الروشن الخارج؛ لأنه حينئذ يضمن مُتلفه فكذا ما وضع عليه» 
ويكون قوله : «أو معتدل» مرادًا منه غير الروشن» فتحسن حينئذ المقابلة . 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الصيال؛ (4/ 0555 . 
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وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها 
ضمن» ويستثنى من مراعاة الترتيب مسائل : 

الأؤلى: لو التحم القتال بينهما واشتد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما 
ذكره الإمام في قتال البغاة. 

الثانية: ما سيآتي في النظر إلى الحرم أنه يُرمى بالحصاة قبل الإنذار على خلاف فيه 

الثالثة: لو كان الصائل يندفع بالسوط والعصا والمصول عليه لا يجد إلا السيف 
فالصحيح أن له الضرب به؛ لأنه لا يمكنه الدفع إلا به» وليس بمُّقصَّرِ في ترك 
استصحاب السوط ونحوه. 

الرابعة: إذا رآه يولج في أجنبية فله أن يبدأ بالقتل وإن اندفع بدونه» فإنه في كل 
لحظة مواقع لا يستدرك بالأناة؛ كذا قاله الماوردي والروياني» وهو مردود لقول 
الشيخين في «الروضة» وأصلها: «إذا وجد رجلا يزني بامرأته أو غيرها لزمه منعه 
ودفعهء فإن هلك في الدفع فلا شيء عليهء وإن اندفع بضرب ونحوه ثم قتله لزمه 
القصاص إن لم يكن الزاني محصئًاء فإن كان فلا قصاص على الصحيح» وقد سبق في 
الجنايات». انتهى» فهذا دليل على اشتراط الترتيب . 

[حكم قتال المصول عليه الصّائلٌ إن أمكنه الهرب ونحوه] 

(فإن أمكن) المصول عليه (هرب) أو التجاء لحصن أو جماعة (فالمذهب وجوبه 
وتحريم قتال)؛ لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون فالأهون» وما ذكر أسهل من غيره فلا 
يعدل إلى الأشدء والثاني: لا يجب؛ لأن إقامته في ذلك الموضع جائزة فلا يكلف 
الانصراف. والطريق الثاني: إن تيقن النجاة بهرب وجب وإلا فلا؛ حمْلَا للنصين 
المختلفين على هذين الحالين. 

تنبيه : قضية المتن أنه لو قاتل مع إمكان الهرب لزمه القصاص. وقضية كلام البغوي 
المنع فإنه قال: «تلزمه الدّيَةُ». انتهى. والأول أَوْجَهُ لما مَ. وقضية إطلاق المتن وجوب 


(00) وكاب اضيا كاز ولاز 3 
وَل خَضَبتْ يو خلينا بالأسْهّلٍ مِنْ فك لَحْييْهِ وَضَرْبٍ شِذْقَيو قَإِنْ عَجَرَ فَسَلََّا 


را اه كى بلكو اسه 
فندرت أشسنانه فهدرٌ. 


الهرب أنه لا فرق بين أن يكون المقصود نفسه أو ماله أو بُضعه» وتعليل الرافعي يقتضي 
تخصيصه بالدفع عن نفسهء وهو الظَّاهِدُ كما قاله الزركشي» فلا يلزمه الهرب ويدع ماله 
إذا كان الصيال عليه لأجل مَالِهِ ولم يمكنه الهرب» وأما إذا كان المقصود البُضع فقضية 
لبناء على وجوب الدفع أنه لا يلزمه الهرب؛ بل يثبت إن أمن على نفسه . 
[حكم ضمان معضوض سل يَدَهُ من فم العَاضٌ فندرت أسنائة] 

(ولو عضت يده) أو غيرها (خلّصها بالأسهل من فك لحبيه)؛ أي رفع إحداهما عن 
الأخرى بلا جرح (وضرب)؛ أي أو ضرب (شدقيه) ‏ بكسر المعجمة - وهما جانبا الفم 
(فإن عجز) عن الأسهل (فسلها فندرت) ‏ بنون - أي سقطت (أسنانه فهدر)؛ لما في 
الصحيحين : أن رَجُلَا عَصّ يَدَ رَجُلٍ ََرََ َدَهُ من فيه وفعت نايا فَاخْيَصَمًا إلى 
رَسُوْلٍ الله فَقَالَ: «يَعَضٌ أحَدُكمْ أَحَاةُ كَمَا يَعَضٌّ الْمَخْلُ؛ لا دِيَدَ لَك )؛ ولأن النفس 
لا تضمن بالدفع فالإتجزاء أؤلى» .وسواء آكان العَاضضٌ ظالمًا أو مظلومًا؛ لأن العَضّ 
لايباح بحال» قال ابن أبي عصرون: «إلا إذا لم يمكن التخلص إلا به فهو حق له)ء 
نقله عنه الأذرعي وقال: إنه صحيح» وهو ظاهر. 

تنبيه : اقتضى كلام المصنف أمرين: 

الأول : التخيير بين فك اللّحي والضرب» وليس مرادًا؛ بل الفَلكّ مُقَدَ مُقَدُمُ على الضرب 
كما علم مما مَرّ؛ لأنه أسهل . 

والثاني: الحصر فيما ذكر» وليس مرادًا أيضاء فالصحيح في «أصل الروضة»؛ أنه إذا 
لم يمكنه التخلص إلا بِبَعْج بطنه أو فقءٍ عينه أو عصر خْضيَيِهِ جازء وقضية كلام 
الشيخين مراعاة الترتيب» فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن» وهو قضية كلام 
امهو قال الأذرعي : «وإطلاق كثيرين يفهم أنه لو سل يده ابتداء فندرت أسنانة 


لق أخرجه البخاري في «صحيحهة؟؛ كتاب الدّيات» باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياء / /8491د5/ر» 
وملمء كتاب القسامة والمحاربين»: باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه /4717/ ١‏ 
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نظرٌ إلى خُرَمِهِ مِهِ ني دار مِنْ كَوَةٍ أو تَقْبِ عَمْدًا قرَمَاهُ بِحَفِيِفٍ كحَصَاةٍ فَأَعْمَافُ 


َم 0 جره عدو ا ب ا 
و أصاب قرت عَيْنِهِ فَجَرَحَهُ فَمَاتَ فَهَدَد؛ دمو م وو ا تم د 


اسم 


كانت مُهُدَرَةَ» وهو ظاهر الحديث» . انتهى . 

ولا يجب قبل ذلك الإنذار بالقول كما جزم به الماوردي وغيرهء فإن اختلفا في 
إمكان التخلص بدون ما دفم به صدق الدافع بيمينه؛ جزم به في «البحر»» قال الزركشي 
وك لحن سوك كاد 

ئدة: العَضٌّ ‏ بضاد معجمة - إذا كان بجَارحة» وبظاء معجمة إذا كان بغيرها نحو: 

«عَظَّتِ نِ الْحَوَتُ» 57 الرَّمَانُ)؛ قالت عتبة أ حاتم الطائي 

َعَْرِي لَقدمًا عَطَّنِي الدَّمْدٍ عَظَّةَ تَآلَيْتُ 0 92 الدَّهْرّ جَائِمَ 

وَقُوْلا لِهَدَا اللائم الْيَومَ أغفني 2 فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَقْمَلْ فَعَضَّ الأَصَابعًا 
حك اما من لاو إلى شري في دازه فاعتى انار مذ أرسجرعه ترب عي فدات 

(ومن نُظر) - بضرٌ أوّله - (إلى خُرَمِهِ) - بضمٌ أوّلهِ وفتح ثانيه المهملين» وباهاء؛ 
الضمير الراجع 00 - والمراد بهن الزوجات والإماء والمحارم (في داره) المختصة 
به بملك أو غيره (من كوَّة)؛ أي طاقة» ومَّدَ في الصلح أنها بفتح الكاف» وحكي ضمها 
(أو تقب) ‏ بفتح المثلثة أوله ‏ أي خرق في الدارء وقوله: (عمدًا) قيد في النظر 
(فرماه)؛ أي رمى صَاحِبُ الدار مَنْ نظر إلى حُرَمِهِ حال نظره (بخفيف) تقصد العين 
بمثله (كحصاة فأعماه. أو) لم يُعْمِهِ؛ بل (أصاب قرب عينه مرخ فسرى الجرح 
زقناك فين :لسر السعيهة: «لَوِ اطَلَمَ أَحَدٌ في ب: بيتِكَ وَلَمْ تَأَذَنْ لَه فَحَدَفتَهُ بحَضَاةٍ 
فَفْقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيِكَ جُا27”0» وفي رواية صححها ابن حبان والبيهقي: افلا َو 
وَلَا دِيّةن("2» والمعنى فيه المنع من النظرء وسواء أكانت خُرَمُةُ مستورة أو في منعطف 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الدّيات» باب من أخذ حقه أو اقتصّ دون السّلطان 
/ 15 .» ومسلم. كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره / 57147/ . 

(؟) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه!» كتاب الجنايات» ذكر البيان بأن قوله: «ما كان عليك جناح؟ أراد 
به نفي القصاص والذية / ٠/0917‏ والبيهقيَ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الأشربة والحد فيهاء 
جماع أبواب صفة السوط. باب التعدي والاطلاع / /١9798‏ . 


007 


17 


(00) 0 كاب الها لوهاز اولاز 244 


والمويه ها جروا 4 ها ف لد وا وخ و ود كمه ادها ادك حعه ١‏ وإ كف 16 واامطخا هوه هر" لكف كيو مر هد هك كيه هه لاذه راس وان ها سوه زر 8# 0# 


أم لا؛ لعموم الأخبارء ولأنه يريد سترها عن الأعين وإن كانت مستورة . 

تنبيه: شمل قوله: «ومَنْ نظرًَ» الرجلَ والمرأة عند نظرها ما لا يجوز والخنثى 
والمراهق» وهو كذلك» فإن قيل: المراهق غير مُكَلّفٍ ولا يُستوفى منه الحدود فكيف 
يجوز رميه؟ أجيب : بأن الرمي ليس للتكليف؛ بل لدفع مفسدة النظرء فإذن لا فرق بين 
المكلف وغيره ممن يحصل به المفسدة. 

وخرج بقوله: «نْظر) الأعمى» ومن استرق السمع» فلا يجوز رميهما؛ إذ ليس 
السمع كالبصر في الاطلاع على العورات. وبقوله: «خْرَمِهِ» ما إذا كان فيها المالك 
وحدهء فإن فيه تفصيلا وهو: إِنْ كان مكشوف العورة فله الرمي» وإلا فلا في الأصحء 
وإن اختار الأذرعي الرمي مطلقًا؛ لعموم الحديث المَارّ وما إذا كان فيها خنثى مُشكل 
مستور العورة فإنه لا يرميه كما قال البلقيني: «إنه الأقرب»» وقال الزركشي: «ينبغي 
تخريجه على جواز النظر إليه»» وهذا أوجه. والضمير في قوله: «في داره» راجع لمن 
له الحُرَمٌُء أما الناظر فلا فرق بين أن يكون الموضع الذي يَطْلِعٌ منه ملكه أو شارعًا أو 
غيره؛ لأنه لا يحل له الاطلاعٌ. وبقوله: «من كوة أو تّقب» ما إذا نظر من الباب المفتوح 
فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحهء ولا بد من تقييد الكوة بالصغيرة» أما الكبيرةٌ 
فكالباب المفتوح» وفي معناها الشباك الواسع العين لتقصير صاحب الدار إلا أن يُنْذره 
فيرميه؛ كما صرح به «الحاوي الصغير» وغيره. ويؤخذ من التعليل أنه لو كان الفاتح 
للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز الرمي» وهو ظاهرٌ. وحكم النظر 
من سطح نفسه والمؤذن من المنارة كالكوة على الأصح؛ إذ لا تفريط من صاحب 
الدار. وبقوله: «عمدًا» ما إذا لم يقصد الاطلاع؛ كأن كان مجنونًا أو كان مخطنًا أو وقع 
نظره اتفاقاء فإنه لا يرميه إذا علم بذلك صاحب الدارء فإن رماه وادّعى المَرْمِيُ عدم 
القصد فلا شيء على الرامي؛ لأن الاطلاع حصل والقصد باطن» قال الرافعي: «وهذا 
ذهابٌ إلى جواز الرمي من غير تحقق القصدء وفي كلام الإمام ما يدل على المنع» وهو 
خسن . التهىء وظاهره ‏ كما قال شيخنا ‏ أن ماذكر ليس ذهابًا لذلك؟؛ إذ لا يمنع 
ذلك إن تحقق الأمر بقرائن يَعْرفٌ بها الرامي قصد الناظر. ولا يجوز رمي من انصرف 
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عن النظر كالصائل إذا رجع عن صياله. وبقوله: «بخفيف» الثقيل كالحجر الكبير 
والنشّاب» ويضمن إن رمى بذلك بالقصاص أو الدّيّة؛؟ نعم لو لم يجد غير ذلك جاز 
كنظيره في الصيال فيما إذا أمكنه الدفع بالعصا ولم يجد إلا السيف كما نب عليه 
الزركشي» ولو لم يمكن رمي عينه أو لم يندفع برميه بالخفيف استغاث عليهء فإن لم 
يكن في محل غوث اسْتَِحِبٌ أن ينشده بالله تعالى ثم له ضربه بالسلاح وما يردعه. 

ويستثنى من إطلاقهم الناظر صورتان: 

الأول :: ها لق كان ليذ أصوله الذيق: لآ قصناط عله :رلا ةا ذف قلا جود 
رميه كما قاله الماوردي والروياني؛ لأنه نوع حدّ» فإن رماه وفقأه ضمن . 

الثانية: ما إذا كان النظر مباحًا له لِحْطَبَةٍ ونحوها بشرطه كما قاله البلقيني وغيره» 
ولمستأجر الدار رمي المالك» وهل يجوز للمُسْتَعِيْرٍ رمي المُعِيْرٍ؟ وجهان في «أصل 
الروضة» بلا ترجيح» وقال الأذرعي وغيره: «الأقوى الجواز». ولو كان في دار 
مغصوبةٍ أو مسجد أو شارع مكشوف العورة» أو هو وأهله فلا يجوز رميه؛ لأن الموضع 
لا يختص به . والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان. 

[شُروط جواز رمي النّاظر] 

وإنما يجوز رمي الناظر (بشرط عدم محرم وزوجة للناظر) فإن كان له شيء من ذلك 
حرم رميه؛ لأن له في النظر شبهة؛ كما لا يقطع بسرقة المال المُشْبَرَكِ . 

تنبيه : «الواو» في عبارته بمعنى «أو» فإن أحدهما كافب» ومثلٌ الزوجة الأمة وير 
على طرده مالو كان له هناك متاع فإنه لا يجوز رميه كما جزما به في «الشرح» 
و«الروضة»؛ وعلى عكسه ما لو كان له هناك محرمٌ ولكن مُمَجَوُدَةٌ فإنه يجوز رميه؛ إذ 
ليس له النظر إلى ما بين سرتها وركبتها. 

ثم أشار لاعتبار شرطين آخرين على مرجوح : 

أحدهما: ما تضمنه قوله: (قيل: و) بشرط عدم (استتار الحرم) فإن كن مستترات 
بالثياب أو في منعطف لا يراهن الناظر لم يجز رميه لعدم اطلاعه عليهن؛ والأصح عدم 


(0) كبا لضا وضاز اولاز 5 
قبل : وَإِنْدَارٍ قَبْلَ رَمْيهِ . 


اشتراط ذلك لعموم الأخبارء وحسمًا لمادة النظر فقد يريد ستر خُرَمِهِ عن الناس وإن كن 
مستترات . 

والشرط الثانى : ما تضمنه قوله: (قيل: و) بشرط (إنذار) بمعجمة (قبل رميه) على 
قياس الدفع بالأهون فالأهون» والأصح عدم اشتراطه للحديث المَّارٌ؛ إذ لم يذكر فيه 
الإنذار. قال الإمام: ومجال التردد في الكلام الذي هو موعظة وتخجيل قد يفيد وقد 
لا يفيدء فأما ما يوثق بكونه دافعًا من تخويف وزعقة مزعجة فلا يجوز أن يكون في 
وجوب البداءة خلافء قال الرافعي: «وهذا حسنٌ». انتهى» وهو ظاهرء فإن قيل: 
تصحيح عدم وجوب الإنذار مخالف لما ذكروه من أنه لو دخل شخص داره أو خيمته 
بغير إذنه فإن له دفعه وإن أتى الدفع على نفسه لم يضمنه؛ لكن لا يجوز قبل إنذاره على 
الأصح؛ قال الرافعي: «كسائر أنواع الدفع»» أجيب: بأن رمي المتطلع منصوصٌُ عليه 
كقطع اليد في السرقة. ودفع الداخل مجتهدٌ فيه فلزم سلوك ما يمكن؛ اوبهذا يفرق بين 
ما ذكروه وما مَ في تخليص اليد من عاضّها من حيث أنه كَل لما أهدر ثَيّةَ العاضٌ بتزع 
المعضوض يده من م يفصل بين وجود الإنذار وعدمه. ولو قتل شخصُ آخر في 
داره وقال: «إنما قتلتَةُ دفعًا عن نفسي» أو «مالي» وأنكر الولي فعليه البينة بأنه قتله 
دفعًاء ويكفي قولها: «دخل داره شاهر السلاح»» ولا يكفي قولها: «دخل بسلاح من 
غير شهر» إلا إن كان معروفًا بالفسادء أو بينه وبين القتيل عداوة فيكفي ذلك للقرينة كما 
قاله الزركشي. ولا يتعين ضرب رجليه وإن كان الدخول بهما؛ لأنه دخل بجميع بدنه 
فلا يتعين قصد عضو بعينه. ولو أخذ المتاع وخرج فله أن يتبعه ويقاتله إلى أن يطرحه . 
رلايجوز دخول بيت شخص إلا بإذنه مالكًا كان أو مُسْتَأْجِرًا أو مُستعيرًاء فإن كان 
أجنبيًا أو قريبًا غير محرم فلا بد من إِذْنِ صريح سواء أكان الباب مغلقًا أم لا وإن كان 


» /1491// أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الدّيات» باب إذا عض رجلا فرقعت ثناياء‎ )١( 
ومسلم. كتاب القسامة والمحاربين» باب الصائل على نفس الإنسان وعضوه /4571/ عن‎ 
عمران بن حصين رضي الله عنه: «أنْ رجلا عض يد رجل» فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاء»‎ 
فاختصموا إلى التبيَّ #6 فقال : يَعَضَ أَحَدُكم أخاء كما يَحَعْنَ الفحل؟ لا دية له».‎ 


حك موا 0( 


محرمّاء فإن كان ساكنًا مع صاحبه فيه لم يلزم الاستئذان» ولكن عليه أن يُشعره بدخوله 
بتنحنح أو شدة وطء أو نحو ذلك ليستتر العريان» فإن لم يكن ساكنًا: فإن كان الباب 
مغلقا لم يدخل إلا بإذن» وإن كان مفتوحًا فوجهان: والأوجه: الاستئذان. 

فروع: لو صال عبدٌ مغصوبٌ أو مستعارٌ على المالك فقتله دفعًا لم يبرأ كل من 
الغاصب والمستعير من الضمان؛ إذ لا أثر بقتله دفعًا . 

ولو قطع يد صائل دفعًا ووَلّى فتبعه فقتله قتل به؛ لأنه حين وَلَّى عنه لم يكن له أن 
يقتله» ولا شيء له في اليد؛ لأن النفس لا تنقص بنقص اليدء ولهذا لو قَتَلَ من له يدان 
من ليس له إلا يد قُتِلَ به ولا شيء عليه . 

ولو أمكنه الهرب من فَحْلٍ صائلٍ عليه ولم يهرب فقتله دفعًا ضمن؛ بناء على 
وجوب الهرب عليه إذا صال عليه إنسان» وفي حل أكل لحم الفحل الصائل الذي تلف 
بالدفع إن يت مذبحُه وجهان: وجه منع الحِلّ أنه لم يقصد الذبح والأكل» 
والراجح ‏ كما قال الزركشي ‏ الجِلٌ ؛ كما دل عليه كلام الرافعي في الصيد والذبائح . 

[ضمان الولاة] 

[حكم ضمان الوليٌ والوالي والزوج والمعلّم تعزيرهم إن حصل به هلاك ونحوه] 

(ولو عرَّر ولي) محجوره (ووال) من رُفِعَ إليه (وزوج) زوجته فيما يتعلق به من 
نشوز وغيره (ومعلم) صغيرًا يتعلم منه ولو بإذن وليه (فمضمون) تعزيرهم» فإذا حصل 
به هلاك : فإن كان بضرب يقتل غالبًا فالقصَاصٌ على غير الأصل» وإلا قَدِيَةٌ شبه العمد 
على العاقلة؛ لأنه مشروط بسلامة العاقبة؛ إذ المقصود التأديب لا الهلاك» فإذا حصل 
به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع . فإن قيل: لو ضرب الدابة المُسْتأجَرة أو الرائض 
لتعلم الرياضة الضربٌ المعتادَ فهلكت فإنه لا ضمانء فَهََا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن 
الذاية لا فستعق من متريها وقد يسبعى عر قترب الأدمن بالقول:والرسر سمي 

تنبيه : دخل في تعبيره ما لا مدخل له في الهلاك كتوبيخ غير الحامل والحبس والنفي 
والصفعة الخفيفة لِذِكْرِهِ قبل ذلك أن التعزير يكون بالحبس والصفع والتوبيخ» ثم أطلق 


(00) كاب لضع [قهازالولاز وه 


وَلَوْ حَدّ مُقَدّرَا فلا ضَمَانَ. وَلَوْ ضْرِبَ شَارِبٌ بِنِعَالٍة وَئِيَابٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الصّحِيْح» 
وَكَذَا أَربَعُوْنَ سَوْطا عَلَى الْمَشْهُوْر و ا ام ا 


التعزير هنا مع أن هذا ليس بمضمون قطعًا. 

واقتصار المصنف على هذه الأربعة يخرج السيد في تعزير عَبْدِهِ فإنه غير مضمون؛ 
إذ لا يجب له شيء على نفسهء وكذا لو أذن السيد لغيره في ضرب مملوكه. فضربه 
فمات فإنه لا ضمان كما نقلاه عن البغوي وأقراه. 

واستثنى البلقيني من الضمان ما إذا اعترف بما يقتضي التعزير وطلب بنفسه من 
الوالي تعزيره فعزرهء فإنه لا يضمنه؛ لأنه ينبغي ‏ كما قال ابن شهبة ‏ أن يقيد بما إذا 
عين له نوع التعزير وقدره» وقال الزركشي: «الحاكم إذا عرَّر الممتَنع من الحق المُتعَيّنِ 
عليه مع القدرة على أدائه». 

وتسمية ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرًا هو أشهر الاصطلاحين كما ذكر. 
الرافعي. قال: ومنهم من يخص لفظ «التعزير» بالإمام أو نائبه» وضرب الباقي بتسميته 
«تأديبًا» لا تعزيرًا. 

[حكم ضمان الإمام من مات باستيفاء حَدّ مقدّرِ] 

(ولو حدّ) الإمام حيث كان له الاستيفاء (مقدّرًا) نص فيه كحد قَذْفِء فمات 
المحدود (فلا ضمان) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر؛ لأن الحق قتله؛ سواء في ذلك 
الجلد والقطع» وسواء جلده في حر وَبَرْدٍ مفرطين أم لا كما مَرّ في آخر حدّ الزناء 
وسواء أكان في مرض تُرجى برؤه أم لاء فإن قيل: لا معنى لوصف الحد بالتقدير فإنه 
لا يكون إلا مقدرّاء أجيب : بأنه اخترّرٌَ به عن حد الشرب إذا بلغ به ثمانين كما سيأتي . 

(ولو ضرب شارب بنعال وثياب) فمات (فلا ضمان) فيه (على الصحيح) المنصوص 
كما في سائر الحدودء والثاني: يضمن ؟ بناءً على أنه لا يجوز أن يضرب هكذا بأن 
يتعين السوط (وكذا أربعون سوطا) ضَربَهًا الشارب الحرٌ فمات فلا ضمان فيه (على 
المشهور)؛ لأن الصحابة أجمعت على أن يُضْرَبَ أربعين جلدة» ولأنه جلد يسقط به 
الحدّ فلا يتعلق به ضمان كحد الزنا والقذف» والثاني: فيه الضمان.» وصححه 
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عملم 


أو أَكْثَرُ وَجَبَ قسطة بِالْعَدَوِء وَنِي قَوْلٍ: نصَفٌ ديّة» وَيَحر ريا فِي قَاذْفٍ جُلِدَ أَحَدا 


در يجر د 


وَنَمَانيْنَ . 


البلقيني؛ لأن تقديره بالأربعين كان بالاجتهاد» وكذا علله الرافعي؛ واغْتّرضَ بأن في 
«صحيح مسلم» عن علي رضي الله تعالى عنه: «جَلَّدَ رَسُولُ الله يكل »01 فهو 
ثابتُ بالنصّ . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا منعنا السّياط» فإن جوزناه به وبغيره كما هو الأصح فلا 
ضمان قطعًا كما صرح به المصنف في «تصحيحه)» وإذا أوجبنا الضمان ضمن الجميم» 
وقيل : النصيف 

(أو) جلد الإمام في حد الشرب (أكثر) من أربعين جلدة فمات (وجب قسطه)؛ أي 
الأكثر (بالعدد)؛ أي عدد الجلدات نظرًا للزائد فقط ويسقط الباقي؛ لأن الضرب يقع 
على ظاهر البدن فهو قريب التماثل فَيْقسَط الضمان على عَدَدِهِه ففي إحدى وأربعين 
جلدة جزء من إحدى وأربعين جزءًا من الدَّيَة» وفي عشرة خمْسنٌ الدَّيّة وهكذا (وفي 
قول: نصف دية)؛؟ لأنه مات من مضمون وغيرهء وجرى على هذا البلقيني وقال: لم 
أقف على ترجيح الأول في كلام أحدٍ من الأصحاب؛ ولكن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ . واستشكل بعضهم الْأَوَّلَ: بأن حصة السوط الحادي والأربعين مثا لا تساوي 
بحن النبوظ الأول لآق الأون سنا نعايدثا ميدكا قبل أن روث نه العدزت» كلاف 
الأخير فإنه صادف بدنًا قد ضعف بأربعين» ولكن الأصحاب قطعوا النظر عن ذلك. 
(ويجريان في قاذفٍ جُلِدَ أحدًا وثمانين) فمات» ففي قول: يجب نصف الذَيّة) 
والأظهر: جزء من أحد وثمانين جزءًا من الذَّيّة . 

تنبيه : قوله : «أحد» كذا هو في نسخة المصنف»ء وذَكرَهُ لإرادة السوط؛ وفي «المحرر» 
«إحدى' لإرادة الجَنْدَِ وهو أولى لموافقة القرآن: « بأد برو [الثرر: ؟]» 2 تين جد 4 
[النُور: 4]» ومحل الخلاف إذا ضربه الزائد مع بقاء ألم الضرب الأول؛. فإن ضريبه الحد 
كاملا وزال ألم الضرب. ثم ضربه الزائد فمات ضمن وِيََّهُ كلها بلا خلاف. 


للق أخرجه مسلم» كتاب الحدود. باب حدٌ الخمر / لا 454/ . 


(00) وكاب لصوا (وضاز اولاز 28 


[حكم قطع السّلعة بأمر المبتلى المستقلٌ] 

(ولمستقلٌ) بأمر نفسهء وهو الخد البالغ العاقلُ ‏ كما قال البغوي والماوردي 
وغيرهما ‏ ولو سفيهًا (قطع سلعة) منهء وهي ‏ بكسر السين» وحكي فتحها مع سكون 
اللام وفتحها ‏ حراج كهيئة الغدة يخرج بين الجلد واللحم يكون من الحِمّصّةٍ إلى 
البطيخة» وله فعل ذلك بنفسه وبنائبه؛ لأن له غرضًا في إزالة الشَّيْن (إلا) سلعة 
(مخوفة) قطعهًا بغول النين من أهل التخبرة] اوأواحك كما يده الأذرهي (لااخطرافق 
تركها) أصلا (أو الخطر في قطعها أكثر) منه في تركهاء فيمتنع عليه القطع في هاتين 
الصورتين؛ لأنه يؤدي إلى هلاك نفسهء وقد قال تعالى: « ولا تُلقُوا يك ِل الكو » 
[البقرة: 140]» أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على 
الصحيح في الأُوْلَىء والأصح في الثانية كما في «الروضة» وأصلهاء كما يجوز قطعه 
لغير المخوفة لزيادة رجاء السلامة مع إزالة الشَيْنِ وإن نازع البلقيني في الجواز عند 
استوائهما؛ وقال: لو قال الأطباء: «إن لم تُقَطعْ حصل أمرٌ يفضي إلى الهلاك» وجب 
القطع كما يجب دفع المُهْلكَاتِء ويحتمل الاستحباب . انتهى» وهذا الثاني أوجه. 

ومثل السلعة فيما ذُكرَ وفيما يأتي العضو المُتَاكِل . 

قال المصنف: «ويجوز الك وقطع العروق للحاجة, ويُِسَنٌّ تركه». 

ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه؛ لأن بُرُْ مَوْجُوٌ قلو 
ألقى نفسه في مُحْرِقٍ علم أنه لا ينجو منه إلا إلى مائع مغرق» ورآه أهون عليه من الصبر 
على لفحات المُحْرقٍ جاز لأنه أهون» وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق» وبه 
صرح الإمام في «النهاية» عن والده» وتبعه ابن عبد السلام . 

[حكم قطع الأب والجّدٌ والسلطان السّلعة من الصَّبيّ والمجنون] 

(ولأب وجد) وإن علا (قطعها)؛ أي السّلعة (من صبي ومجنون مع الخطر) فيه (إن 

زاد خطر الترك) على خطر القطع؛ لأنهما يليان صون مالهما عن الضياع فَبَدَنُُمَا أَوْلَى . 


1 مع | 5 7 
لا لشلطانء وَلَهُ وَلسُلْطان قَطعُهًا بلا خحطره وَفِصِدٌ وَحَجَامَة فلو مَاتَ بجَائز مِنْ هَذا 
- َت ب ع 2 # 5-9 - 
فلا ضَمَانَ في الأصَمّ . وَلَوْ فَعَلَ سُلْطَانٌ بِصَيوتَ م مُنِمَ قي مُعَلْظةفِي مَل 1 


تنبيه : أفهم كلامه المنع فيما إذا زاد خطر القطع» ولا خلاف فيه وفيما إذا استوى 
الأمران» وهو ما نقلا تصحيحه عن الإمام وأقراه. فإن قيل: قد مّرَ في المستقل أنه 
يجوز له القطع حيئذء فَهََا كان هنا كذلك كما قال به في «الكفاية»؟ أجيب: بأن القطع 
تم من نفسه وهنا من غيره فَاحْتِيْط فيه . 

(لا لسلطان) ولا لغيره ما عدا الأب والجد كالوصي» وذلك لأنه يحتاج إلى نظر 
دقيق وفراغ وشفقة تَامَيْنِء وكما أن للأب والجد تزويج البكر الصغيرة دون غيرهما . 

تنبيه : قضية التعليل أنه لو كانت الأم وصبة جاز لها ذلك» وهو كما قال شيخنا ‏ ظاهرٌ. 

(وله)» أي من ذَكِرَ من أب وجد (ولسلطان) ولغيره من الأولياء لا الأجنبي (قطعها 
بلا خطر) فيه لعدم الضررء ونازع الأذرعي في تجويز ذلك للسلطان» وقال: إنه من 
تصرف الإمام» وجريا عليهء أمّا الأجنبيئٌ فليس له ذلك بحال» فإن فعل وسرى إلى 
النفس وجب عليه القصاص . 

(و) يجوز له أيضًا ولبقية الأولياء (فصد وحجامة) ونحوهما بلا خطر عند إشارة 
الأطبّاء بذلك للمصلحة مع عدم الضررء بخلاف الأجنبي ؛ لأنه لا ولاية له؛ ويُؤخذ من 
ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي . 

(فلو مات) الصبي والمجنون (بجائز من هذا) المذكور (فلا ضمان في الأصح)؛ لثلا 
يمتنع من ذلك فيتضرر الصبي والمجنون» والثاني: يضمن كما في التعزير إذا أفضى 
إلى التَّلَفِ (ولو فعل سلطان بصبي) أو مجنون (ما منع) منه في حَقَّهِ فمات (فدية مغلظة 
في ماله) لتعديه. 

تنبيه: لا معنى للتقييد بالسلطان؛ بل الاب والجد كذلك؛. ولا قصاص على واحد 
منهم لشبهة الإصلاح» وللبعضية في الأب والجد. ودخل في عبارة المصنف ما لو كان 
الخوف في القطع أكثر من الترك. وهو كذلك وإن قال الماوردي في هذه بوجوب 
التصاص على السلطان. 


ا عه لهت 


(60) وكاب ا لضو (وكاز اولاز 7 


00 م 


وَمَا وَجَبَ بخخطأ إِمَام في حَدّ أز 4 كُم فَعَلى عَاقَلتِه وَفِي قَوْلٍ : في بَيْتِ الْمَالٍ . 


وَلوْ حَدَهُ بشاهديد فبَانًا عَيْدَينَ 1 مين أو مُرَاهِقَيْن ؛ فإِنْ قصّرَّ فى اخختبّارهمًا 
فَالضّمَانُ عَليْه ا 0 ك” 


[مُوجَبُ خطأ الإمام في حَد أو كم على عاقلته] 

(وما وجب بخطأ إمام في حَدّ أو حكم فعلى عاقلته) كغيره من الناس (وفي قول: في 
بيت المال)؛ لأن خطأه قد يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يظهر منه تقصيرء فإن ظهر؛ كما لو أقام الحدّ على 
الحامل وهو عالم به فَأَلْقَتْ جنينًا فالعَْة على عاقلته قطعًا. 

واحترز بخطتئه عما يتعدى فيه فهو فيه كآحاد الناس» وبقوله: «في حَدٌَ أو حكم» من 
خطته فيما لا يتعلق بذلك» فإنه فيه كآحاد الناس أيضًا؛ٍ كما إذا رمى صيدًا فأصاب 
آدميّاء فتجب الدَّيَةٌ على عاقلته بالإجماع» ويَرِدُ على المصنف الكفارة فإنها في ماله 
على الأوَّلٍ قطعًا وعلى الثاني على الأصح. وقوله «في حكم» قد يشمل التعزير فإنه 
كالحَد. 

هذا كُلّهُ إذا كان الخطأ في النفس» فإن كان في المال فقولان: أحدهما ‏ وهو 
الأوجه _-: يتعلق بماله, والثانى : ببيت المال. 

[حكم ضمان الإمام إن حَدَّ بشاهدين فبانا غير مقبولي الشّهادة] 

(ولو حَدَّهُ) أي الإمام شخصًا (بشاهدين فبانا عبدين) أو عَدَُيْنٍ للمشهود عليه أو 
أصليه أو فرعيه أو فاسقين (أو ذمّيّين ين أو مراهقين) ومات المحدود نظرت : (فإن قصر) 
الإمام (في اختبارهما) ؛ بأن تركه جملة كما قاله الإمام (فالضمان عليه)؛ أي فَيُقتَصٌٌ منه 
إن تعمد؛ لآن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع وإن وجب المال فهو عليه أيضًا 
لا على عاقلته ولا في بيت المال» وإن لم يتعمد فالضمان على عاقلته لا في بيت 
المال. 


ننبيه : لو قال: «غير مقبولي الشهادة» لشمل ماذكر من من الصور» ولو قال: « 


5 معي راج (7) 
وَإِلَا فَالقَوْلَانِء فإِنْ صَمَّنًا عَاقِلَهَ أو بَبْتَ مَالٍ فلا وُجُْعَ عَلَى الدَميينٍ مَييْنِ وَالْعَبْدَيْنِ في 


الأصَحّ . 
وَمَنْ حَجَم أو فصّدّ بإِذْنٍ لم يَضَمَنْ . وَقَثْلَ جلا وَضرْيُهُ بأ رٍ الإمام كمْبَاشَرَةٍ الإمّام 
ردقه عع - ل 2 - 
إن جهل ظلمَهُ وَخَطأة. انا لوي وي توكو اطي لاوا ور اد ا و 32 ور و ا لود ا ل ا 


كافرين» لشمل الحربيين والمستأمنين وإن لم يتعلق بهما ضمان. 

(وإلا) بأن لم يقصر في اختبارهما؛ بل بحث وبذل وسعّه (فالقولان) في أن الضمان على 
عاقلته أو في بيت المال» وقد مرَ توجيههما وأنَّ أظهرهما الأول. ثم فَرَعَ على القولين قوله: 
(فإن ضمنا عاقلة) على الأظهر (أو بيت مال) على مقابله (فلا رجوع على الذميين والعبدين) 
والفاسقين والمراهقين ومن ذكر بعدهم (في الأصح) المنصوص؛ لأنهم يزعمون أنهم 
صادقون. ولم يوجد منهم تَعَدٌ فيما أتوا به» والثاني: له الرجوع عليهم؛ لأنهم غروا القاضي» 
والثالث: يثبت الرجوع للعاقلة دون بيت المال. وعلى الأوَّلٍ له الرجوع على المتجاهر بالفسق 
بماغرمه؛ لأن حقه أن لا يشهدء ولأن الحكم بشهادته يشعر بتدليس منه وتغرير» بخلاف غير 
المتجاهر بذلك» ولا يقال: إن الذمي كالمتجاهر؛ لأن عقيدته لا تخالف ذلك . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه لا ضمان على المُرَكَيْنَ» وهو مافي «أصل الروضة» عن 
العراقيين قبيل الدعاوى؛ لكن في أصلها في القصاص أن المزكي الرّاجع يتعلق به 
القصاص والضمان في الأصحء وهذا هو المعتمد كما قاله بعض المتأخرين . 

[حكم ضمان من حجم غيره بإذنه فهلك] 

(ومن حجم) غيره (أو فصد)ه (بإذن) معتبر؛ كقول حر مُكَل لحاجم : (احجمني» 
أو «افصدني» ففعل وأفضى للتلف (لم يضمن) ما تولّد منه وإلا لم يفعله أحدء هذا إن 
لم يخطىء. فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الحَايَنِء قال 
ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يَتَعَدَ لم يضمن . 

[حكم ضمان الجلاد ما أتلفه] 

(وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام) القتل والضرب (إن جهل) الجلاد 

(ظلمه)؛ أي الإمام (وخطأه) فيتعلق الضمان بالإمام قَرَدًا ومالا لا بِالجَلادِ؛ِ لأنه آلته 


(05) كاب لضا (وضاز اولاز 048 


وَإِلا فالقصاصٌ وَالضَمَانُ عَلَى الْجَلَاد إِنْ لم يَكُنْ إكْرَاة. 


ولابد منه في السياسةء فلو ضَمَنَاهُ لم يَتَوَكَ الجلدَ أحدٌ؛ لكن استحب الشافعي 
رضي الله عنه له أن يُكَفْرَ لمباشرته القتلء قال الإمام: وهذا من النوادر؛ لأنه قاتل 
مباشر مختار ولا يتعلق به حكم في القتل بغير حق . 

(وإلا) بأن علم ظلمه أو خطأه (فالقصاص والضمان على الجلاد) وحدهء هذا (إن 
لم يكن) هناك (إكراه) من جهة الإمام لتعديه؛ إذ كان من حقه لما علم الحال أن يمتنع ؛ 
إذلا طاعة لمخلوق في معصية”''؛ نعم إن اعتقد وجوب الطاعة في المعصية فالضمان 
على الإمام لا عليه لأنه مما يخفى؛ نقله الأذرعي والزركشي عن صاحب «الوافي» 
وأقراه. فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما بالمال قطعًا وبالقصاص على الأظهر . 

تنبيه: مَحَلُّ ما ذكر في خطأ في نفس الأمرء فإن كان في مَحَلَّ الاجتهاد؛ كقتل 
مسلم بكافر وحر بعبدء فإن اعتقد أنه غير جائز أو اعتقد الإمام جوازه دون الجلاد» فإن 
كان هناك إكراه فالضمان عليهماء وإلا فعلى الجلاد في الأصح» وإن اعتقد الجواز فلا 
ضمان على أحد»ء وإن اعتقد الإمام المنع والجلاد الجواز فقيل ببنائه على الوجهين فى 
عكسهء وَضَعَفَةُ الإمام؛ لأن الجلاد مختارٌ عالمٌ بالحال والإمام لم يفوض إليه النظر 
والاجتهاد؛ بل القتل فقط»ء فالجلاد كالمُسْتَقلٌ كذا في «الروضة» وأصلهاء وما ضَعَّعَهُ 
جزم به جمع. 

ولو أسرف المُعَرّرُ مثا وظهر منه قصد القتل تعلق به القصاص أو الدَّيَهٌ المغلظة في 
ماله . 


)١‏ يُشير الشارح إلى ما أخرجه الإمام أحمد في #مسنده»؛ مسند أمير المؤمنين عليّ رضي الله تعالى عنه 
٠١5 /‏ / عن على عن النْبِىَ ب قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله عر وجلٌ». 
ال مسقه العلامة الشيخ احمد شاكر» إميناذهصحيح” 
قلت: وأخرجه الإمام الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الجهاد؛ باب ما جاء: «لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق» / 10707/ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: #الشمع والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحبّ وكرة ما لم يُؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؟. 
فال أبو عيسى: وفي الباب عن علئء وعمران بن حصين؛ والحكم بن عمرو الغفاريّء وهذا 
حديك ححيسن صحيح ٠‏ 


7 حيو 52 (0) 


7 32 2 3 5 900 000 6 21 5 _ ا 
وَيَحِبُ خِمَانُ المَرْأَةٍ بِجُرْءِ مِنَ اللَّسْمَةٍ بأغلى المَرْج» وَالرّجُلٍ بقطع ما تُمَطي حَشَفْتةُ 
بَعْدَ البلؤْغ, ايا ااا 001010202121 ا 00 


[حكم الختان] 

(ويجب ختان”'' المرأة بجزء)؛ أي قطعة (من اللحمة) الكائنة (بأعلى الفرج) وهي 
فوق ثقبة البول تشبه عُرْفَ الدّيك» فإذا قُطِعَتْ بقي أصلها كالنواة» ويكفي قطع ما يقع 
عليه الاسترء ا ا أبو داود وغيره أنه يك قال 
لِلِحَتانةِ : «أشمّي وَلا تُنهكي. فَإِنَّ ذلِكَ أخظى لِلْمَرْأة؛ ‏ أي أكثر لماء وجهها ودمه 
و لِلبَعْل»0©؛ أي أحسن في جماعها (و) ختان (الرجل بقطع ما)؛ أي جلدة (تغطي 
حشفته) حتى تظهر كلهاء فلا يكفي قطع بعضهاء ويقال لتلك الجلدة: «القَلمَة, 
وقوله: (بعد البلوغ) ظرف ل«يجب»» ويكون بعد العقل أيضًا واحتمال الختان» أما 
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وجويه بلمولة اجالين + ثم أوحيما الك أن يمه هسم حبيقا 4 السر. 7 وكان 
من مِلَّيهِ الختان» ففي الصحيحين : أنه ا خنن وَعَيدة نمالو ن سنك 3 وفي صحيح أبن 
حبان والحاكم: «مائة وَعَشَدون س1 0 وقيل : : سبعون سئة ) ولأنه قطع جزء من 


)١(‏ مناسبة ذكره هنا من حيث أنْ من تعدّى بختان الصبيّ أو المجنون من غير إذن الوليَ وهلك المختون 
ضمنه ؛ كما أن من تعدّى في دفع الصّائل بعدم الترتيب في المراتب السابقة يضمن أيضًا. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» فصل في الصيال. (708/5) «بتحقيقنا» . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأدب, باب ما جاء في الختان / /0117١‏ دون ذكر كلمة «أشمّى» . 
قال أبو داود رحمه الله تعالى: محمّد بن حسّان مجهول» وهذا الحديث ضعيف. 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : «وَأُتمَدَ أمَدُ إيهِيَ للبلا » 
[الساء: 56 ]١‏ /4لاال/لء ومسلمء كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخليل 35 
2©27 ولفظه عنده: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َه : «اخستن إبراهيم 
النَبِيَ عليه السّلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدُوم» . 
قلت: قوله: «بالقدوم» اسم موضعء وقيل :آلة النَجَار. 

(5) أخرجه ابن حبّان في «صحيحه»» كتاب التاريخ. ذكرٌ الوقت الذي اختتن فيه إبراهيم خليل الرحمن 
/8071/ » والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين / ؟7٠4/‏ عن 
أبي هريرة موقوفًا. قال الذهبي في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم . 
ولفظه عند ابن حبّان رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النْبِيَ يه قال: #اتتن > 


(00) وكاب لشها(وهاز اولاز ١‏ 


لسعاي ا اخ وت يقار لا ليو ا اواج فل يقل ب وبرت عم اراهن لوا اهل لق 7 و وقوه ا راحلا أعا د و واه وير ا أنه رح" يها ع ها وإ ااه ليه سكع كذ هيه اهارقا اقل لك 


البدن لا يخلف تعبدًا فلا يكون إلا واجبًا كقطع يد السارق. واحترز بالقيد الأول عن 
الظفر والشعرء وبالثاني عن القطع للآكلة» ولأنه يجوز كشف العورة له من غير ضرورة 
ولا مداواة» فلو لم يجب لما جازهء ولأنه يَكِ أمر بالختان رجلا أسلم فقال له: «ألت 
عَنَْكَ شَعْرَ الكَفْرٍ وَاحْمَيِنْ)22©0 والأمر للوجوب؛ خرج إلقاء الشعر بدليل فبقي في 
الختان تقليلا لمخالفة الأمرء وقيل: هو سنة لقول الحَسّنٍ: «قَدْ أَسْلّمْ النَّاسُ وَلَمْ 
يَخْتينُواه وقيل: واجبٌ للذّكر سُنَةٌ للإناث؛ قال المحبٌ الطبري: «وهو قول أكثر أهل 
العلم». وأما كيفيته فكما ذكره المصنفء ولو وُلِدَ مختونًا أجزأه. 

فائدة: أوَّل من اخْتتنَ من الرّجال إبراهيم يله ومن الإناث هاجر رضي الله تعالى 
عنها. 

تنبيه: خلق آدم مختونّاء وولد من الأنبياء مختونًا ثلاثة عشر: شيث ونوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان 
ونبينا محمد يَكةِ؛ لكن روى ابن عساكر عن أبي بكرة موقوقًا: «أَنَّ جِبْرِيْلَ خسن تن 
النّىَ كك - حيْنَ طَهّرَ قَلْبَه”"2» وروى أبو عمر في «الاستيعاب» عن كو عن ابن 
عباس : ًَّ عَبَدَ المُطَلِبٍ حَسَنَ الئبِنَ يل يَْمّ سَابِعِوه وَجَعَلَ لَهُ مَأدُبَة» وَسَمَاُ 


> إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومئة سنة» وعاش بعد ذلك ثمانين سنة». 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل /707/ » وأحمد فى #مسنده»ة» 
حديث أبي كليب رضي الله تعالى عنه / 2/١517‏ وذكره ابن حجن فن #تلخيصن السيرة: كتاب 
الختان / 0٠8١/ء‏ وقال: أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانيّ وابن عدي والبيهقيّ من رواية ابن 
جريج» أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جدّه: «أنّه جاء إلى النَبِيَ يكل فأسلم» فقال له 38 
عنك شعر الكفر واختتن؟. وفيه انقطاع» وعثيمٌ وأبوه مجهولان؛ قاله ابن القطان. وقال عبدان: هو 
عثيم بن كثير بن كليب» والصحابيّ هو كليب؛ وإِنّما نسب عثيم في الإسناد إلى جده . 

(7) ذكره الهنديّ في «كنز العمال»» كتاب الفضائل من قسم الأفعال» باب فضل النبيّ يت فضائله 
متفرقة / لا/ا4 0 7/ . 

(*) ذكره ابن عبد البدُ في «الاستيعاب؟» (9/ 449). 
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525 - و 
وَيُنَدَتٌ تعحيّله فى سَابِعِهِ ا و ل لو ااه ينا اجن مركو ج مسي اذ اجو سود وح لوووط اوت 
56 2 وه 


وخرج ب«البالغ» الصغيدُء وب«العاقل» المجنونٌء وبهمن يحتمله» من لا يحتمله ؛ 
لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب, والثالث يتضرر به. ولا يجوز ختان ضعيف خلقة 
يخاف عليه منه» فيترك حتى يغلب على الظن سلامته» فإن لم يخف عليه منه استحب 
تأخيره حتى يحتمله» قال البلقيني : «وهذا شرط لأداء الواجب لا أنه شرط للوجوب». 
وب«المرأة والرجل» الخنثى المشكل» فلا يجوز ختانه مطلقًا؛ لأن الجرح لا يجوز 
بالشك» هذا ما صحّحه في «زيادة الروضة»». وقيل: يجب ختان فرجيه بعد بلوغه 
ليتوصل إلى المستحق » وقال ابن ا «(إنه المشهور»ى وعلى هذا قال المصدف 
رحمه الله : إن أحْسَنَ الْحَنَ تمن نفسّه وإلا بتاع َم تختنه. فإن عجز عنها تولاه الرجال 
والنساء للضرورة كالتطبيب. 

ومن له ذكران عاملان يجب عليه ختانهماء وإن كان أحدهما عامللا فقط وجب عليه 
ختنه فقطء وإن شك فالقياس أنه كالخنثى» وهل يعرف العمل بالجماع أو البول؟ 
وجهان؛ جزم في «الروضة» في باب الغسل بالثاني» ورجحه في «التحقيق». 

ا ا ا ” 
رضي الله عنها: «أنهُ يلل حَتَنَ الْحَسَنَ والْحْسَيْنَ يَومَ التايع مِنْ وَلادَتِهِمَاه”'2 وقا 
ااصحيح الإسناد». ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما صحّحه في ا وإن 
صحّح في «شرح مسلم» أنه يحسب» وإنما حسب يوم الولادة منها في العقيقة وحلق الرأس 


)0( قلت: لم أجده بهذا اللفظ عند الحاكم رحمه الله تعالى؛ بل أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب 
الذبائح / +58// » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة . وقال الذهبيَّ في 
«التلخيص»: صحيح . 
ولفظه عنده رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «عقّ رسول الله يَدٍ عن الحسن 
والحسين يوم السّابع» وسمّاهماء وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى». 
لكن أخرجه البيهقيَ في «شعب الإيمان»» الستون من شعب الإيمان: «باب في حقوق الأولاد 
والأهلين» /4778/ عن جابر رضى الله عنه قال: «عقّ رسول الله عن الحسن والحسينء و 
لي ْ 
ومثله أخرجه الطبرانيَ في #المعجم الأوسط»؛ باب من اسمه محمّد /77١8/‏ . 


(0ه) كارا لضعا كاز اولاز 1 
ابل لح ص 
- ع.ر 


2 ا ير ا ل 0-8 000000 0 و --. 
َإِنْ ضعُفَ عَن احْتَمَاله أَخَرَ. وَمَنْ حَمَنَهُ فى سن لا يَحْتَمِلَهُ لزْمَهُ قصَاص إلا وَالِدّاء فإن 
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احْتَمَلهُ وَحََنَهُ وَلِونٌ فلا ضمَّان فِي الأَصَحٌ اسان ا ا ب ير ااا 


وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على 
تحمله» وقيل: لا يجوز في السابع؛ لأن الصغير لا يطيقه ولأن اليهود يفعلونه فالأؤلى 
مخالفتهم. وجرى على ذلك في «الإحياء»؛ وعلى الأول يكره قبل السابع كما جزم به 
في «التحقيق»» وقال الماوردي: «ولو أخره عن السابع استحب أن يختن في الأربعين» 
فإن أخَّره عنها ففي السنة السابعة ؛ لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة». (فإن 
ضعف) الطفل (عن احتماله) في السابع (أَخّرَ) حتمًا إلى أن يحتمله لزوال الضرر. 
[موجَبُ من ختن مَوَلِيَهُ في سن لا يحتمله فمات] 

(ومن ختنه) من ولييٌ أو غيره (في سِنٌّ لا يحتمله) فمات (لزمه قصاص) إن علم أنه 
لا يحتمله؛ لتعديه بالجرح المهلك؛ لأنه غير جائز في هذه الحالة قطعّاء فإن ظن 
احتماله ؛ كأن قال له أهل الخبرة: «يحتمله» فمات فلا قصاص» تعن ديه كنبة' النمد 
كما بحثه الزركشي (إلا والدًا) وإن علا ختنه في سن لا يحتمله فلا قصاص عليه 
للبعضيّة» ويجب عليه دِيّةٌ مغلظة في ماله؛ لأنه عمد محض . 

تنبيه: السيد في ختان رقيقه لا ضمان عليه؛ والمسلم في ختان كافر لا قصاص 
7 ِ 

(فإن احتمله وختنه وليمٌ) فمات (فلا ضمان) عليه (في الأصح)؛ لأنه لا بد منه» 
والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة» والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في 
الحال فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة. 

تنبيه: شمل قوله «ولي» الأب والجد والحاكم والقيم والوصيء وهو كذلك» 
واقتضى كلامه أن من ليس بوليٌ يضمن قطعًاء قال الأذرعي: وبه صرح الماوردي 
وغيره» ونصنّ عليه في «الأم» لتعديه بالمُهْلِكِ فَبْقتَصٌ منه» قال الزركشي : «إلا إذا قصد 
بذلك إقامة الشعار فلا يتجه القصاص؛ لأن ذلك يتضمن شبهة في التعدي» ويؤيده 
ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق بغير إذن الإمام». انتهى» والبالغ المحجور عليه 
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بسفه مُلْحَقٌ بالصغير كما صرح به صاحب «الوافي»» والمُسْتَقلُ إذا ختنه بإذنه أجنبيٌ 
فمات فلا ضمان. 
[من تلزمه أجرة الختن ونحوه] 

(وأجرته) ‏ أي الختن ‏ وباقي مؤنه”'2 (في مال المختون) الحُر ذكرًا كان أو أنثى» صغيرًا 
أو كبيرًا؛ لأنه لمصلحته فأشبه تعليم الفاتحة. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» وفي 
وجه أنها على الوالد» أما الرقيق فأجرته على سيده إن لم يُمَكَنْهُ من الكسب لها. 

تتمة : يُجَيرُ الإمام البالغ العاقلَ على الختان إذا احتمله وامتنع منه» ولا يضمنه 
حينئذ إن مات بالختان؛ لأنه مات من واجبء» فلو أجبره الإمام فختن أو ختنه أب أوجد 
في حَدَ أو برد شديد فمات وجب على الإمام دون الأب والجد نصف الضمان؛ لأن 
أصل الختان واجب والهلاك حصل من مُسْتَحَقٌ وغيره» ويفارق الحد: بأن استيفاءه إلى 
الإمامء فلا يؤاخذ بما يفضي إلى الهلاك» والختان يتولاه المختون أو والده غالبّاء فإذا 
تولاه هو شُرِطٌ فيه عليه غلبة سلامة العاقبة» وبذلك عُرِفَ الفرق بينه وبين الوالد في 
الختان. ومن مات بغير ختان لم يختن في الأصحء» وقيل: يختن الكبير دون الصغير. 

وقَطٌ السّرّة'"" من المولود واجب على الولي”" ليمتنع الطعام من الخروج؛ قاله 
ابن الرفعة حكمًا وتعليلا ولم ينقله عن أحدء وهو ظاهر. 

وفي كتاب «المدخل» لابن الحاج المالكي : أن السُّنَّهَ في ختان الذكور إظهاره؛ وفي 
ختان الإناث إخفاؤه2' . 


)١(‏ كشراء الأدوية وغير ذلك. 
(5؟) لوعبّر ب«السّدً؛ دون تاء لكان أَوْلَى» وذلك لأنّ السُرَة لا تقطع؛ لأنها الموضع الذي يقطع منه السُدُ. 
(*) أي إن حضرء وإلا فمن علم به عيئًا تارة وكفاية أخرى» فإن فرّط فلم يحكم القطع أو الربط ضمن. 
(5) قال في «التحفة»: كذا نقله جمع منّا عن ابن الحاجّ المالكيّ وسكتوا عليه وفيه نظر؛ لأنَ مثل هذا 
إنّما يغبت بدليل ورد عنه يك فإن أريد أنْ ذلك أمر استحساني لم يناسبه الجزم بِسُنْيته . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الحدود» فصل في الصيال» (5/ )7٠١١‏ «ابتحقيقنا» . 


(09 كاب يكاز اولاز 2 
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١‏ فصل [في ضمان ما تْلفهُ البهائم] 
مَنْ كَانَ مَعَ دَابَةٍ أو دَوَابٌ ضَمِنّ انها نَْسَا وَمَالَا لبلا وَتَهَارَا 000 


(فصل) في ضمان ما تُتْلفُُ البهائم 
[حكم ضمان من كان مع دَابَةٍ ما أتلفته من نفس أو مالٍ] 

(من كان مع دَابَةِ أو دواتٌ) سواء أكان مالكاء أم مُسْتأَجِرَاء أملؤ هاه آم عرزا 
أم غاصبًا('2 (ضمن إتلافها) بيدها أو رِجْلِهًا أو غير ذلك (نفسًا ومالا””“, ليلا وتهارًا) ؛ 
لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظهاء ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبًا إليه» وإلا 
تسب إليها؛ كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حَلَّء وإن استرسل بنفسه فلاء 
فجنايتها كجنايته» سواء أكان سائقها أم قائدها أم راكبهاء ولو كان معها سائق وقائد 
فالضمان عليهما نصفين» ولو كان معها سائق وقائد مع راكب فهل يختص الضمان 
بالراكب أو يجب أثلانًا؟ وجهان: أرجحهما: الأوّل”"؛ كما صرح به الروياني وغيره 
واقتضاه كلام الرافعي» وجزم به ابن المقرّي . ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان 
عليهما أو يختص بالأرَّلٍِ دون الرديف؟ وجهان: أوجههما: الأوَّلُ”*؛ لأن اليد لهما. 


)١(‏ وكذا المُكرّه؛ لكن قُرّر الضمان على المُكره» وعبارة اع ش» على «م ر»: شمل المكرّة فيضمن» 
ولا شيء على المكره. لأنه إنما أكرهه على ركوب الدابة لا على إتلاف المال. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب؛ كتاب الحدودء فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم» 
(586/5) باختصار. 

0( شما اللفس على عاقلهاة وسيان المال عليه: 

() معتمد؛ لأنّ استيلاءه عليها أقوى. 

(4) ضعيفُ؛ والمعتمد أنه على الأوّل مالم يكن صغيرًا أو أعمى؛ قال ابن قاسم: جزم به هم ر»ء 
ووجّهه بأنّها وإن كان في يدهما بحيث يُقضى لهما بها فيما لو تنازعاها إلا أنّ فعلها منسوب للمقدّم ؛ 
نعم إن كان المتقدّم لا أثر له بحيث كان سيرها منسوبًا للمؤخّر فقط؛ كأن ركبها إنسانٌٌ واحتضن 
مريضًا لا حركة له فينبغي أن يكون الضامن المؤخر. 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب الجنايات» فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم» 
(5861/2؟). 
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د سرع 4 و تا كني ماك تقل لفون يخ مقر 7 لاو هل ابي الو عر قو اريلل بوه يد مو رونا عد ص17" اعد سهد _ ده ا :34 ع3 هيه اسيك" أيوذ أمقاي بأو اوور حور به "هد" هق" جه انها 


تنبيه: حيث أطلقوا الضمان للنفس في هذا الباب فهو على العاقلة(2 كحفر البثر 
ونصب الحجر؛ كما نقلاه في آخر الباب عن البغوي وأقراه. 

وأفهم قول المصنف: «مع دابة» أنها إذا الْمَلَنَثْ وأتلفت شيئًا لا ضمانء وهو 
كذلك؛ لخروجها عن يده» وأورد على قوله: «من كان مع دابة» ما إذا كانت معه في 
بح لاخلا إنسان فرمحته أو عَضَّتَهُ فلا ضمان» فلو قال: «في الطريق لم يَرِدْ'ء 
وود على قوله: انفسًا ومالا» صيد الحَرّم والإحرام وشجر الحرم فإنه يضمنه وليس 

نفسًا ولا مالا وَرُدَّ:ْ بأنه لا يخرج عنتهماء وهو لم يقل : «لآدمي) فلا يَردُ ذلك 

ويستثنى من إطلاقه صور: 

إحداها : لو أركبها أجنبئٌ بغير إذن الولي صبيًا أو مجنوئا فأتلف شيئًا فالضمان على 
الأجنبي . 

ثانيها: لو ركب الدَّائَة فنخسها إنسان بغير إذنه ‏ كما قيد البغوي ‏ فرمحت وأتلفت 
شينًا فالضمان على الناخس» وقيل: عليهماء فإن أَذْنَ الراكب في النخس فالضمانٌ 
عليهما. 

ثالثها: لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فَرَدَّمَا فأتلفت في انصرافها شيئًا ضمنه 
الدَاد0" , 

رابعها: لو سقطت الدَابّة ميتة فتلف بها شيء لم يضمنه» وكذا لو سقط هو ميتا على 
شيء وأتلفه لا ضمان عليه» قال الزركشي: «وينبغي أن يُلحقّ بسقوطها ميتة سقوطها 
بمرض أو عارض ريح شديدٍ ونحوه» . 


)١(‏ لأنه خطأ 
(؟) وذلك بشروط ثلاثة: 
١-إذا‏ لم يأذن له الراكب بذلك . 
"ما لم يخف الرَادٌ على نفسه أو ماله منها. 
٠‏ أن يُنْسب رذها إليه ولو بإشارة» فإن رجعت فزعا منه فلا ضمان . 


(00) وكا با لضها(وضازا لولاز 1 
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وَلَوْبَالَثْ أَوْ رَانَتْ بطريْق قتَلف به تَقْسنٌ أَؤْ مَالٌ قلا ضَمَانَ. ا امام م 0 


خامسها: لو كان الراكب لا يقدر على ضبطها فعضت اللجام وركبت رأسها فهل 
يضمن ما أتلفته؟ قولان. وقضية كلام أصل «الروضة» في مسألة اصطدام الراكبين 
ترجيح الضمان؛ نبّه عليه البلقيني وغيره. 

سادسها: لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب 
ووقعت في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة؛ كما لو نَدَّ بعيدُه أو 
انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئَاء بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن . 

ولو رَكِبَ صبيٌ أو بالغ دابة إنسان بلا إذنه فغلبته فأتلفت شيئًا ضمنهء قال الإمام : 
«ومن ركب الذَّابَةَ الصعبة في الأسواقء أو ساق الإبل غير مقطورة فيها ضمن ما أتلفته ؛ 
لتقصيره بذلك» . 

فرعٌ: لو انتفخ ميث فتكسر بسببه شيء لم يضمنه» بخلاف طفلٍ سقط على شيء؛ 
لأن له فعا بخلاف الميت. 

[حكم ضمان ما تلف ببول دابَةٍ أو روثها في الطّريق] 

(ولو بالت أو راثت) - بمثلثة - (بطريق) ولو واقفة (فتلف به نفس أو مال فلا 
ضمان)؛ لأن الطريق لا يخلو عن ذلك» والمنع من الطريق لا سبيل إليه. 

تنبيه : ما جزم به من عدم الضمان كذا هو في «الشرح» و«الروضة» هناء وخالفاه في 
كتاب الحج فجزما فيه بالضمان ونص عليه في «الأم»؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروط 
بسلامة العاقبة؛ كإخراج الجناح والروشن إلى الطريق» وهذا ما عليه الأصحاب» 
والأرّلُ احتمالٌ للإمام» فإنه نقل في باب وضع الحجر أن من كان مع دابة ضمن ما تتلفه 
ببولها في الطريق؛ لأنه سبب من جهته» ثم أبدى احتمالا لنفسه بعدم الضمانء ثم إنه 
جرى على احتماله هنا وجزم به فتبعه الغزالي والرافعي وغيرهماء قال الأذرعي: « 
جُزِمٌ به هنا تبعًا للإمام لا ينكر اتجاهه» ولكن المذهب نقل». انتهى» ومن هنا قال 
البلقيني : «عدم الضمان فيما تلف بركض معتاد بحثُ للإمام بناه على احتماله المذكورء 
والذي يقتضيه قياس المذهب الضمان» وإطلاق نصوص الشافعي والأصحاب قاضية 
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ماه يو نع وح وها وام ال "٠‏ اق ل لز اش اد ا اص ع أ اط بك 
وَيَحْتَزِرٌ عما لا يعتاذ كركض شْدِيْدٍ في وَحَل ‏ فإن خالف ضمن ما تولد منه. 
ِ ب 


ع ٠‏ ساسكت م اس 1 ٠.‏ كع عدم عم ع 8 5 و 
وَمَنْ حَمّل خطبًا عَلى ظهره أو بَهِيْمَةٍ فْحَك بناءً فسّقط ضمنة» 321 
59 . - 


به». انتهى» ثم محل الضمان في الطريق إذا لم يقصد المَارُّء فلو مشى قصدًا على 
موضع الرش أو البول فتلف به فلا ضمان كما ذكره الرافعي أيضًا هناك . 

واحترز بقوله: «بطريق» عما لو وقع ذلك في ملكه فلا ضمان كما نص عليه في 
«المختصر» وذكره الرافعي في باب موجبات الدَيّةِ . 

[حكم ضمان راكب الدَّابَّة ما تولّد عمًّا لا يُعتاد فعله] 

(ويحترز) راكب الذَابَةِ (عما لا يعتاد) فعله له؛ (كركض شديد في وَحَل) - بفتح 
الحاء (فإن خالف ضمن ما تولد منه) لتعديه» وفي معنى الركض في الوّحَلٍ الركض في 
مجتمع الناس كما أشار إليه في «البسيط». واحترز ب«الركض الشديد» عن المشي 
المعتاد فيه فلا يضمن ما يحدث منه» فلو ركضها كالعادة ركضًا ومَّحَلا وطارت حصاة 
لعين إنسان لم يضمن» قال الأذرعى : «والظاهر أن هذا التفصيل إنما يأتى على طريقة 
الإمام» أما على طريقة الجمهور فيضمن في الحالين»» وقد مَّرٌ مثل ذلك عن البلقيني . 

تنبيه : قول المصنف : «عما لا يعتاد» يقتضي أن سوق الأغنام لا يضمن بتلفها شيئًا ؛ 
لأنه معتاد» وهو وجه حكاه ابن كج في الغنم دون الإبل والبقرء والمشهور ‏ كما قاله 
الرافعي -إطلاق الحكم في البهائم من غير فرق بين حيوانٍ وحيوان. 

[حكم ضمان من حمل حطبًا على ظهره أو دابَةٍ ما أتلفه] 

(ومن حمل حطبًا على ظهره. أو) على (بهيمة) ليلا ونهارًا (فَحَكّ بناءة) ليلا أو نهارًا 
(فسقط ضمنه)؛ لوجود التلف بفعله أو فِعْل دابّته المنسوب إليه. 

تنبيه : يستثنى من ذلك ما إذا كان مُسْتَحَقَّ الهدم ولم يتلف من الآلة شيء؛ كما قاله 
الأذرعي» قال الزركشي : «وقضية كلامهم تصوير المسألة بما إذا سقط في الحال» فلو 
وقف ساعة ثم سقط فَكَمَنْ أسند خشبة إلى جدار الغير فلا يضمن». انتهى» وهو ظاهر 
إذا لم ينسب السقوط إلى ذلك الفعل . 


0 2 
ل 6ئئ 0 


7 فتلفت 1 دكه وه 
وَإِنْ دَخَلَ سُوْ قتلفت به تَفْنٌ و مَالٌ ضَمِنَ إنْ كانَ زِحَامٌ» فإنْ َم يَكُنْ وَتَمَرَقَ تَوْبٌ 
2 وَمُسْتَدْبر الْبهِيِمَةِ فيَجبُ يهف َإنَمَا يَضْمَنْهُ إِذَا لَم يُقَصّرْ صَاحِبُ 


المَال» فإِنْ قصَّرَ؛ بأَنْ وَضَعَهُ بطريْق أَوْ عَدَضِهُ للدَّابََ فلا. رت و ا ا 


(وإن دخل سوقًا) مثالا بذلك الحطب (فتلف به نفس أو مال ضمن) ما تلف به (إن 
كان) هناك (زِحام) - بكسر الزاي - سواء أكان صاحب الثوب مستقبلا أو مستدبرًا؛ 
لإتيانه بما لا يعتاد (فإن لم يكن) زحام (وتمزق) به (ثوب) مثلا (فلا) يضمنه؛ لأن 
التفصير من صاحب الثوب إذ عليه الاحتراز (إلا ثوب أعمى) ولو مُقَِلَا (و) إلا ثوب 
(مستدبر البهيمة فيجب تنبيهه)؛ أي كل منهماء فإن لم ينبهه ضمنه لتقصيره» وإن نبّهَهُ 
وأمكنه الاحتراز ولم يحترز فلا ضمان» وألحق البغوي وغيره بما إذا لم ينبهه ما لو كان 
أصمء ويُلحق بالأعمى مَعْصَوْبٌ العين لرمدٍ ونحوه كما ذكر المصنف . 

تنبيه: مَحَلَّ ضمان جميع الثوب إذا لم يكن من صاحب الثوب جذبٌء فإن عَلِقَ 
الثوبُ في الحطب فجذبه صاحبه وجذبته البهيمة فعلى صاحب الدابة يضفت الضمان؛ 
كلاحق وَطِىءً مَدَاسَ سابتي فانقطع فإنه يلزمه نصف الضمان؛ لأنه انقطع بفعله وَفِعْلٍ 
السابق؛ قال الرافعي: «وينبغي أن يقال: إن انقطع مؤخر السابق فالضمان على 
اللاحق» أو مقدم مداس اللاحق فلا ضمان على السابق». 

ولو دخل في غير وقت الرّحام وتوسط السوق فحدث الرَّحامٌ فالمنّجه ‏ كما قال 
الزركشي ‏ إلحاقه بما إذا لم ب يكن زحام لعدم تقصيره؛ كما لو حدئت الريح وأخرجت 
المال من الثقب لا قطع فيهء بخلاف تعريضه للريح الَهَابَة . 

وقيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد مُنْحَرَفَاء وقضيته أنه إذا 
لم يجده لضيقٍ وعدم عطفة يضمن ؛ لأنه في معنى الزحام؛ تبه عليه الزركشي . 

[حكم ضمان صاحب الدَّابّة بَّهَ ما أتلفته بتقصير صاحب المال] 

(و) صاحب البهيمة (إنما يضمنه) ؛ أي ما أتلفته بهيمته (إذا لم يُقَضّرْ 5 صاحب المال) 
فيه (فإن قصَّر؛ٍ بأن وضعه)؛ أي المال (بطريق أو عرضه للدابة فلا) يضمنه؛ لأنَّه المضيع 
لماله. وألْحَقٌّ به القفالٌ في «فتاويه» ما إذا كان يمشي من جهة وحمار الحطب من أخرى 
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أَتَمَتْ رَْعًا أو غَيْرَهُ َهَارَا لَمْ يَضْمَنْ صَاحِبْهَاء أو لَبْلا 


فَمَوٌ مِنْ جاتب الحمار وأراد أن يَتَعَدُمٌ امار فتعلق ثوبه بالحطب وتمزق فلا ضمان 
على السائق ؛ لأنه جنى يمروره على الحطب . 
[حكم ضمان ما أتلفته الدَّابَةُ من زرع أو غيره ليقّا أو نهارًا] 

تنبيه: قسيم قول المصنف سابقًا: «من كان مع دَابّةه قولّه هنا: (وإن كانت الدابة 
وحدها فأتلفت زرعًا أو غيره نهارًا لم يضمن صاحبهاء أو ليلا ضمن)؛ لتقصيره بإرسالها 
ليلا بخلافه نهارًا؛ للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغير”'©2» وهو على وفق 
العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارًا والدابة ليلاء ولو تعود أهل البلد إرسال البهائم أو 
حفظ الزرع ليلا دون النهار انعكس الحكم» فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارًا دون الليل؛ 
اتباعًا لمعنى الخبر والعادة» ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادةٌ بحفظها 
ليلا ونهارًا ضمن مرسلّها ما أتلفت مطلقًا . 

تنبيه : يستثنى من عدم الضمان نهارًا صور: 

إحداها: ما إذا ربط الدابة في الطريق على بابه أو غيره فأتلفت شيئًا فيلزمه الضمانٌ 
مطلقا وإِنْ كان الطريق واسمًا على الصحيح المنصوص؛ لأن الارتفاق به مشروط 
بسلامة العاقبة كإشراع الجناح؛ نعم إن ربطها في المُسّسَع بأمر الإمام لم يضمن كما لو 
حفر بئرًا فيه لمصلحة نفسه؛ قاله القاضي والبغوي. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب المواشي تفسد زرع قوم /8879/ . والنسائيَّ في «السنن 
الكبرى»؛ كتاب العارية» تضمين أهل الماشية ما أفسدته مواشيهم بالليل / 0/84 / 80/اه/ 
وابن ماجهء أبواب الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشي /7777/ » وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»»؛ كتاب الصيال» باب ما تتلفه البهائم / /١814‏ » وقال: قال الشافعيّ: أخذنا به 
لشبوته واتصاله ومعرفة رجاله. 
ولفظه عند أبي داود رحمه الله تعالى: عن حرام بن مُحيّصة. عن أبيه: «أنَ ناقة للبراء بن عازب 
دخلت حائط رجلٍ فأفسدته عليهم» فقضى رسول الله يل على أهل الأموال حفظها بالتّهار؛ وعلى 
أهل المواشي حفظها بالليل؟. 


(00) كا با لصي إوكاز ا لاز 31 
ل سك 


ا اي ااال ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ا سد ا لي ل اهن ون لت 


ثانيها: ما إذا كانت المراعي مُتَوَسّطَةَ المَرّارِعَ وكانت البهائم ترعى في حريم 
السواقيى فيجب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب؛ لاعتياد الراعي في 
مثل ذلك . : 

الثها: ما إذا أخرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه؛ إذ ليس له أن يقي ماله 
بمال غيره» فإن لم يمكن إلا ذلك ؛ بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولا يمكن إخراجها 
إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغَرَم صاحَبها ما أتلفته. 

رابعها : ما إذا أرسلها في البلد فأتلفت شيئًا فإنه يضمنه مطلقًا لمخالفة العادة. 

خامسها: ما لو تكاثرت المواشي بالنهار حتى عجز أصحاب الزرع عن حفظهاء 
نحكن قله الماؤرض وجهدة ركم ابلق نهنا وتعرت: العتان على اينات 
المواشي ؛ لخروج هذا عن مقتضى العادة» وهي المعتبرة على الأصح . 

سادسها : ما لو أرسل الدابة في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان 
مضمونًا على من أرسلها ولو كان نهارًا؛ قاله البلقيني» واستشهد له بقول القاضي 
الحسين: أنه إذا حَلَامَا في ملك الغير سواء كان ليلا أم نهارًا فهو مضمون؛ لأنه مُتَعَدٌ 
في إرسالها . 

سابعها: لو أرسل الدابة المودوعة فأتلفت ولو نهارًا لزم المُوْسِلَ الضمانٌ إن لم يكن 
معها أجير يحفظها . 

ثامنها: لو استأجر رجلا يحفظ دوابه فأتلفت زرعًا ليلا أو نهارًا فعلى الأجير 
الضمان كما حكاه الرافعي عن «فتاوى البغوي»»: وعلّله بأن عليه حفظها في الوقتين» ثم 
قال: «وفي هذا 0 ويشبه أن يقال: عليه حفظها بحسب ما يحفظه المُلَاك». قال 
المصنف في «زيادة الروضة»: «ينبغي أن لا يضمن الأجيرٌ والمُؤْدَعٌ إذا أتلفت نهارًا؛ 
لان علق صاحب الزرع حفظه نهارّاء وتفريط الأجير إنما يؤثر في أن مالك الدابة 
يضمنه؛. انتهى . وحيث وجب الضمان فهو على مالك الدابة؛ قال الإمام : «ولم يُعلّقُوا 
الضمان برقبة البهائم كما علَّقوهُ برقبة العبد؛ لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على 
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تقصير صاحبهاء والعبد ذو ذمة يلتزم؟. 

ويستثنى من الدواب الحمام وغيره من الطيور فلا ضمان بإتلافها مطلقا”'' كما حكاه 
في «أصل الروضة» عن ابن الصباغ»ء وعلله بأن العادة إرسالهاء ويدخل في ذلك 
النحل» وقد أفتى البلقيني في تخل لإنسان قتل جملا لآخرَ بعدم الضمان» وعلله بأن 

ثم استثنى المصنف من تضمين المالك ليلا ما تضمنه قوله: (إلا أن لا يفرط) 
صاحب الدابة (في ربطها) ليلا بأن أحكمه فَانْحَلَء أو أغلق الباب عليها فَفْتَحَةُ لِصِنٌ أو 
انهدم الجدار فخرجت ليلا فأتلفت زرع الغير فلا ضمان لعدم التقصير منهء وكذا لو 
حَلَاهَا في موضع بعيد لم تَجْرِ العادةٌ بِرَدّهَا منه إلى المنزل ليلا؛ كما حكاه البلقيني عن 
الدارمي والقاضي الحسين. (أو) فرط في ربطها؛ لكن (حضر صاحب الزرع وتهاون في 
دفعها) عنه حتى أتلفته فلا يضمن على الصحيح وإن أشعر كلامه بالجزم به؛ لتفريطه» 
فإن كان زرعه محفوقًا بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره لم 
يجز له أن يقي مال نفسه بمال غيره؛ بل يصبر ويغرم صاحبها كما مََتِ الإشارة إليه 
(وكذا إن كان الزرع في) مكان (محوط له باب تركه) صاحبه (مفتوحًا) فلا يضمن 
مالكها ولو ليلا (في الأصح)؛ لأنه مقصر بعدم غلقهء والثاني: يضمن؛ لمخالفته 
للعادة في ربطها ليلا . 

فروع: لو ألقتٍ الريحٌ في حجره ثوبًا مثلا فألقاه ضمنه؛ لتركه الواجب عليه» 
فليسلمه إلى المالك ولو إلى نائبه» فإن لم يجده فالحاكم . 

ولو دخلت دابة الغير ملكه وجب عليه رذها لمالكها إلا إن كان المالك هو الذي 
سَيبَهَاء فَلِيْحْمَلَ قولهم فيما مَرَّ: «أخرّجّهًا من زرعه» إن لم يكن زرعه محفوقًا بزرع غيره 
على ماإذا سَيْبَهَا المالك» أما إذا لم يُسَيْنْهًا فيضمنها مخرجها؛ إذ حقه أن يسلمها 


)1١(‏ أي كان معها صاحبها أم لا. 


ٍُ 


َِرة ليت طبرا أو طَمَامَا إن هد ذلك ينا ضَنَ مَالكها ني الأصَعْ ليلا أ 
هَارَاء وَإِلّا قا في الأَصَح . 


لمالكهاء فإِنْ لم يجده فإلى الحاكم . 

ولو سقط شيء من سطح غيره يريد أن يقع في ملكه فدفعه في الهواء حتى وقع 
خارج ملكه لم يضمن كما قاله البغوي في «فتاويه». 

ويدفع صاحب الزرع الدابة عن زرعه دفع الصائل» فإن تَنَحَتْ عنه لم يجز إخراجها 
عن ملكه؛ لأن شغلها مكانه وإن كان فيه ضرر عليه لا يبيح إضاعة مال غيره . 

ولو دخلت دابةٌ ملكه فرمحته فمات فكإتلافها زرعه في الضمان وعدمه فيفرق بين 
الليل والنهار. 

ولو حمل متاعه في مفازة على دابة رجل بلا إذن منه وغاب قألقاه الرجل عنهاء أو 
أذخل حابن زوع غير باذ ]ده مله تأحرعتها من زرعه قوق قدر البحابجةقضاعك + ففى 
الضمان عليه لهما وجهان: أحدهما ‏ وهو الأوجه لا؛ لِتَعَدَّي المالك» وإن قال بعض 
المتأخرين : «الأوجه الثاني - وهو الضمان ‏ لتعدي الفاعل بالتضييع». 

[حكم ضمان مالك الهرّة ما أتلفته من طيرٍ أو طعام] 

(وهِرّةٌ تتلف طيرًا أو طعامًا) أو غيره (إن عهد ذلك منه''' ضمن مالكها)؛ أي 
صاحبها الذي يؤويها ما أتلفته (في الأصحٌ ليلا) كان (أو نهارًا)؛ كما يضمن مُرْسِلٌ 
الكلب العَقَوْرِ ما يتلفه؛ لأن مثل هذه ينبغي أن تربط ويكف شرهاء وكذا كل حيوان 
مولع بالتعدي كالجمل والحمار اللّدَيْنِ عُرِهَا بعقر الدواب وإتلافها. والثاني: لا يضمن 
ليلا ولا نهارًا؛ لأن العادة لم تَجْرِ بربطهاء وقضية هذه العلة أنه لو كان الحيوان المُفْسِدُ 
مما يربط عادة فتركه ضمن ما يتلفه قطعاء وبه صرح الإصطخريء والمراد تعؤّد”"' المالك 
ونحوه ذلك منها؛ لأنه حينئذ مُقَصّرٌ بإرسالها. (وإلا)؛ بأن لم يعهد منها إتلاف ما ذكر 
(فلا) يضمن (في الأصح)؛ لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطهاء والثاني: يضمن في 


)١(‏ أي ولومرّة. 
0( في المخطوط : «بعهد» . 
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هماع وقاوا. د وهاه ها .دواع شاه قاع هاه » د وأعقدا فد قاع هدو .د هدو قا. د واو قاع ه.ا هد قاع ثا. د ما .ا فار .ا .ام ماهم 


الليل دون النهار كالدابة» ولو هلكت في الم عن حَمَامٍ ونحوه فَهَدَرٌ لصيالهاء ولو 
أخذت حمامة وهي حية جاز فتلُ أذنها وضرب فَمِهًا لترسلهاء قتدْقَمُ دَفُمَ الصائل بالأخف 
فالأخف. ولو صارت ضارية مفسدة فهل يجوز قتلها فى حال سكونها؟ وجهان: 
أصحهما ‏ وبه قال القفال -: لا يجوز؛ لأن ضراوتها عارضة والتحرز عنها سهل» وجَوَّرٌ 
القاضي قتلها في حال سكونها إلحاقًا لها بالفواسق الخمس فيجوز قتلهاء ولا يختص بحال 
ظهور الشرء ولا يجري الملك عليهاء ولا أثر لليد والاختصاص فيها. 

تنبيه : سكتوا عن ضبط العادة؛ قال الدميري: «والظاهر أنه يأتي فيه الخلاف مرتين 


أو ثلاثة كما في الكلب المُعَلَّم). 
خاتمة : لو دخلت بقرةٌ ‏ مثلا ‏ مُسَيَبَةٌ ملك شخص فأخرجها من موضع يعسر عليها 
الخروج منه فتلفت ذ ضمئتها. 


ولو ضرب شجرة في ملكه ليقطعهاء وعلم أنها إذا سقطت تسقط على غافل عن 
ذلك ولم يُمِْمْهُ القاطع به فسقطت عليه فأتلفته ضمنه وإن دخل ملكه بغير إذنه فإن لم 
يعلم القاطع بذلك أو عَلِمَ به وعَلَّمَ به ذلك الإنسان أيضّاء أو لم يَعْلَّمْ به به لكن أعلمّة 
القاطع به» أو لم يعلما به لم يضمنه؛ إذ لا تقصير منه . 

ولو حَلَّ قيد دَابَةِ غيره لم يضمن ما تتلفه؛؟ كما لو نقب الحرز وأخذ المال غيره. 

وسّئِلَ القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب 
بالجواز إذا تعهدها مالكُّها بما تحتاج إليه؛ لأنها كالبهيمة تُربَط . 

ولو كان بداره كلب عَقُوْدٌ أو دابةٌ جَمُوْحٌ ودخلها شخص بإذنه ولم يُعْلِمْهُ بالحال 
فَعَضَّهُ الكلب أو رمحته الدابة ضمن» وإن كان الداخل بصيرًا أو دخلها بلا إذن أو أعلمه 
بالحال فلا ضمان؛ لأنه المُتَسَببُ في هلاك نفسه . 

ولو أتلفت الدابةٌ المستعارة أو الميِعَةُ قبل قبضها زرعًا مثا لمالكها ضمنه المستعير 
والبائع ؟ لأنها في يدهماء أو أتلفت مِلْكَ غيرهما فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن 
كان ثمنًا للدابة؟ لأنها أتلفت ملكه؛ ويصير قابضًا للثمن بذلك كما مَرَ في مَحَلَّهِ . 


قافا ها هاه هه © هافها ها وا ها فاه وهاه هد هد ها ودا واو و ناوعا .ا و و اها فاث اه فاو مد مد وه فا هد مداه اه هم هد © هه 


كتاب السَيرٍ 
بكسر السين وفتح المثناة التحتية» جمع «سيْرة؛ بسكونها''"» وهي السّنة والطريقة» 
وغرضه من الترجمة ذكر الجهاد وأحكامه» وعدل عن الترجمة به أو ب«قتال المشركين» 
كما ترجم به بعضهم إلى «السّيَّ)؛ لأن الجهاد مَُلَقّى من سيره يكل في غزواته. 
[دليل مشروعيّة الجهاد] 
والأصل فيه قبل الإجماع آياتٌ؛ كقوله تعالى : # كيب عَلِككُم الْقَتَالُ4 [البقرة: 515]» 
و« وَقَدَيْلُوا | التشرمكيت ك4 العيه: 0 # وَافْسْلُوهَم حي يت و توم * [النساء : 
وأخبار؛ كخبر الصحيحين : «أمزْث أنْ أَكَاتِلَ النَامسَ حَبَّى يَقُولُوا لا له إلا انه" 
وخبر مسلم الخدرة أو رَوْحَهُ في سَيِيْلٍ الله خَيْرُ مِنَ الذَّنيَا وَمَا فيِهَاه" . 
[ذِكْرٌ نبذةٍِ من سيرة المصطفى يَكِِ وحكم الجهاد في عهده] 
وقد جرت عادة الأصحاب تبعًا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أن يذكروا 
مقدمة في صدر هذا الكتاب» فلنذكر نَبْذَةا'» منها على سبيل التبرك» فنقول: 


بحتَ”*2 رسول الله كل يوم الاثنين في رمضانء وهو ابن أربعين سنة”" » وقيل: ثلاث 


)00( أي بسكون الياء . 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة /1175/. ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله / /١75‏ . 

(5) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الجهاد» باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله / 779؟/ » 
وملر حت الإمادة باب فضل الغدوة والرّوحة في سبيل الله / "ا/841/ . 

(4) بفتح النون وضمّها؛ ؛ أي قطعة؛ أي شيثًا يسيرًا. 

0( ليس المرادبالبعث الإرسال؛ لأنّه سيأتي في قوله: «ثم أمر بتبليغ قومه» أي الرسالة بقوله : : هيأ 
لندَيدٌ » فُعلَدِرُ4 [المدثر: .]7-١‏ 

)١(‏ أي عند تمامها لا في ابتدائها. 


3148 مي | 5 (7) 


ع امهو دف سوه إث صزاته 2.56 ماعب 
كان الجهاد في عهد رَسُوَلٍ الله كله فض كفاية, فجي اشر موس ولي ف ماب اا اه 


وأربعين» وآمنت به خديجة رضي الله عنهاء ثم بعدها قيل: علي(١2‏ رضي الله عنه» وهو 
ابن تسعء وقيل: ابن عشرء وقيل: أبو بكرء وقيل: زيد بن حارثة”"2 رضي الله تعالى 
عنهم» أن علط الزن بدك اونظ سدق 0 جف وأوّل ما فرض الله عليه بعد 
الإنذار والدعاء إلى التوحيد من قيام الليل ما ذكر في أول سورة المزمل ثم نسخ بما في 
آخرهاء ثم نسخ بالصّلوات الخمس إلى بيت المقدس ليلة الإسراء بمكة بعد النبوة بعشر 
سنين وثلاثة أشهر ليلة سبع وعشرين من رجبء وقيل: بعد النبوة بخمس أو ست»ء 
وقيل: غير ذلك» ثم أمر باستقبال الكعبة» ثم فرض الصوم بعد الهجرة بسنتين تقريبّاء 
وفرضت الزكاة بعد الصومء وقيل: قبلهء وفي السنة الثانية قيل: في نصف شعبان» 
وقيل: في رجب من الهجرة حولت القبلة» وفيها فُرِضَتْ صدقة الفطرء وفيها ابتدأ يك 
صلاة عيد الفطرء ثم عيد الأضحىء ثم فرض الحج سنة ست» وقيل: سنة خمس» 
ولم يحج يَكيِ بعد الهجرة إلا حجة الوداع سنة عشر» واعتمر أربعًا”". 


و(كان الجهاد فى عهد رسول الله يلخِ) بعد الهجرة”؟2 (فرض كفاية) أما كونه فرضا 
فبالإجماع» وأما كونه على الكفاية فلقوله تعالى : «الَّامتتَوى القَهدُوتَ من الْمُوَمِنِينَ عد ولي 


3 -- 


شور » إلى قوله تعالى : « وَيُلَا وَعَدَ أل لَلْسَي 4 [النساء: 46] ففاضل سبحانه وتعالى بين 


)١(‏ وكان قبل البلوغ» وصحّ ذلك؛ لأنْ الأحكام كانت منوطة بالتمييز» وقيل: إِنّه كان الغا وهو ضعيفُ. 

(؟) وججْمع: بأنْ أوَّل من أمن به من النساء على الإطلاق خديجة. ومن الصبيان علييٌء ومن الرجال 
الأحرار أبو بكرء ومن الموالي زيد بن حارثة» ومن العبيد بلال. 

(9) وهي عمرة القضاء؛ أي التي وقع فيها التقاضي والصلحء وعمرة الجعرانة» وعمرة الحديبية؛ 
والعمرة التي كانت في ضمن حجّه يكلِ؛ بناءً على أنه كان قارناء وقيل: كان مفردًا بأن أحرم أَرَلا 
بالحجج ثمّ أدخل عليه العمرة خصوصية له؛ وإن كان لا يجوز لغيره. 

(54) أما قبلها فكان ممتنعًا؛ لأنْ الذي أمر به أوَلا هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تألمًا لهم. 
ثم أذن الله بعدها للمسلمين في القتال بعد نهيه عنه في نيف وسبعين آية إذا ابتدأهم الكقار به ثم 
أباح الابتداء به في غير الأشهر الحرم في السّنة الثانية بعد الفتح» ثم أمر به على الإطلاق بقوله: 
« أَنْفِرُوا خِمَاناوَئِكَالًا4 [التوبة: »]4١‏ وط وَقَديِنُوا المُفرحكيت كآفَّه4 [التوبة: 5] وهذه آية 
السيف. وقيل : التي قبلها . 


عا اوكا وال عوك عا علد م قن أ م امو ا هك عه "ع" ف الفا كير يوخ د وو ور القئده ا" # لقم كه اج كه الها بهي" ها يها جه و سي 8ه بهد له ل < فنا رفز رد “رلا > فز 


و 
المهاجرين والقاعدين» ووعد كلا الحسنى والعاصي لا يُوعد بهاء ولا يفاضل بين مأجور 
ومأزورء وأما قبل الهجرة فكان ممنوعًا أول الإسلام من قتال الكفار مأمورًا بالصبر على 
الأذىء وكذلك من تبعه بقوله تعالى: 9 © اشبلورك ف أَنوْلِكْمَ » [آلعمران: ]١835‏ 
الآية. ثم هاجر إلى المدينة بعد ثلاث عشرة سنة من مبعثه» وقيل: بعد عشرة» في يوم 
الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول» فأقام بها عشرًا بالإجماع» ثم أمِرَ به إذا ابتدىء به بقوله 
تعالى : « وَقَلْحِلُواْ فى سَِلٍ اله لذن يُمتلوكيٌ 4 [البقرة: 215٠‏ ثم أبيح له ابتداؤه في غير 
الأشهر الحرم بقوله تعالى : « وِدَاكَنَكمَ امود رم » [التوبة: 0] الآية » ثم أمرَ به من غير 
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تقييد بشرط ولا زمان بقوله تعالى : “9 وأمسلوهم حيثُ تيُفنسوهم© [البقرة: .]19١‏ 


وقد غزا يَككِةٍ سبعًا وعشرين غزوة قاتل فيها في تسع سنين؛ كما حكاه الماوردي». 
وفي «مسلم» عن زيد بن أرقم : نهل غَرَا يَسْمَ عَشْرَهه(0, وبع ل 2900 وك 
يتفق في كلها قتال؛ فلنذكر من غزواته ولي أشهرها: ففي السنة الأزاى مق جره لع 
يَغّء وكانت غزوة بدر الكبرى في الثانية» وأحد ثم بدر الصغرى ثم بني النضير فى 
الثالثة» والخندق في الرابعة» وذات الرقاع ثم دومة الجندل”” وبني قريظة الكايتة. 
والحديبية وبني المصطلق في السادسة» وخيبر في السابعة» ومؤتة وذات السلاسل 
وفتح مكة وحنين والطائف في الثامنة» وتبوك في التاسعة على خلاف في بعض ذلك . 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهادء باب عدد غزوات النبي وك / 4791/عن أبي إسحاق: «أنّ 
عبد الله بن يزيد خرج ليستسقي بالثاس» فصلى ركعتين ثم استسقى» قال: فلقيت يومئذ زيد بن 
أرقم» قال: ليس بيني وبينه غير رجل - أو بيني وبينه رجل - قال: فقلت له: كم غزا رسول الله يكل؟ 
قال: تسع عشرة. فقلت: كم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة غزوة. قال: فقلت: فما أوّل غزوة 
غزا؟ قال: ذات العُسَيْرِ أو الِعَشْيْر». 

(1) وهي سبع وأربعون سريّة: وهي من ماثة إلى خمسمائة؛ فما زاد امِنْسَرا إلى ثمانمائة» فما زاد #جيش» 
إلى أربعة آلاف» فما زاد #جحفل»» و«الخميس؛: الجيش العظيم» وسمّي خميسًا لأنْ له ميمنة وميسرة 
وأمامًا وخلمًا وقلبًا وهو وسطه. وقد جرت عادة المحدّثين وأهل السّير أن يسمّوا كلّ عسكر حضره 
الِيَ يق بنفسه الكريمة غزوة» وما لم يحضره بل أرسل بعضا من أصحابه إلى الغزوة سريّة وبعمًا. 

0( في نسختي المقابلة : «دومة الخندق» . 


1 مخزا 5 (7) 


والأنبياء معصومون قبل النبوّة من الكفر؛ لما روي أنه بكي قال: «مَا كفر بالله نبي 
مط( وفي عصمتهم قبلها من المعاصي خلاف» وهم معصومون بعدها من الكبائر 
ومن كل ما يُزْرِي بالمروءة» وكذا من الصغائر ولو سهوًا عند المحققين؟ لكرامتهم 
على الله تعالى أن يصدر عنهم شيء منهاء وتأولوا الظواهر الواردة فيهاء وجوَّرَ 
الأكثرون صدورها عنهم سهوًا إلا الدالة على الحْسَّةِ؛ كسرقة لقمة. 

قال في «الروضة»: «واختلفوا هل كان يه قبل النبوة يتعبد على دين إبراهيم أو نوح 
أو موسى أو عيسى أو لم يلتزم دين أحد منهم؟ والمختار أنه لا يجزم في ذلك بشيء 
لعدم الدليل». انتهى» وصحّح الواحدي الأول وَعْرِيَ إلى الشافعي» واقتصر الرافعي 
على نقله عن صاحب «البيان» . 

وتوف يك ضحى يوم الاثنين لاثني عشر خََلَتْ من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة. 

(وقيل : ) كان الجهاد في عهده يل فرض (عين)؛ لقوله تعالى: 8 أَنْفِرُوأ خِمَافًا 
وَيِقَالَا 4 [التوبة: ١4]ء‏ 8 إِلَا لنَفِروا يمَزبَحِكْمَ عَذَابًا ألما (التوبة: 4"]» وقائله قال: 
كان القاعدون حراسًا للمدينة» وهو نوع من الجهادء وأجاب الأوَّلُ: بأن الوعيد في 
الآية لمن عَيَنَهُ النبيئٌ ب لتعين الإجابة. وقال السهيلي : كان فرض عين على الأنصار 
دون غيرهم لأنهم بايعوا عليه؛ قال شاعرهم : 

عن الَدِبْنَ بَايَُوامْحَمَدَا عَلَىالْجِهٍَمَابتَِاْبَدا 

وقد يكون الجهاد في عهده يل فرض عين بأن أحاط عدو بالمسلمين؛ كالأحزاب 

من الكفار الذين تحزبوا حول المدينة» فإنه مُقَتضٍ لتعين جهاد المسلمين لهم فصار لهم 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السّيره ياب وجوب الجهاد / /١877‏ » وابن الملقّن في 
«البدر المنير»» (2)8/9 وقال: ومعناءٌ صحيحٌ بالإجماع . 


5 
(01) وكا با سما 3 
وَأَمَابَعْدَهُ فَللْكُفار حالان: 


أخدهمًا: يوون ببلادهم ؛ فَمَرْضٌ كِمَايَة إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فيهم كِفَايَةُ سَقَط الْحَرَجٌ عَن 


[مطلبٌ في أحوال الكقّار بعده يك وحكم جهادهم] 
(وأنًا بعده) يك (فللكمّار حالان) : 
[الحال الأوّل : أن يكون الكمّار في بلادهم] 

(أحدهما: يكونون ببلادهم) مستقرين بها غير قاصدين شيئًا من بلاد المسلمين 
(ففرض كفاية) كما دل عليه سير الخلفاء الراشدين» وحكى القاضي عبد الوهاب فيه 
الإجماع» ولو فض على الأعيان لتعطل المعاش (إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج 
عن الباقين)؛ لأن هذا شأن فروض الكفايات» وتعبيره بالسقوط ظاهر في أن فرض 
الكفاية يتعلق بالجميع» وهو الصحيح عند الأصوليين» وقوله: «من فيهم كفاية» يشمل 
من لم يكن من أهل فرض الجهادء وهو كذلك» فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن 
أهل الفرض”5©. قال في «الروضة»: «وسقط فرض الكفاية مع الصغر والجئون 
والأنوثة»» فإن تركه الجميع أَيْمَ كل من لا عذر له من الأعذار الآتي بيانها . 

تنبيه : أقلٌ الجهاد مرّة في السنة كإحياء الكعبة» ولقوله تعالى: « ولا يرَوْتَ نكر 
ْتَئوْرت فى ككل عار مره أو مَرَبرن » [التوبة: 157]» قال مجاهد: «نزلت فى 
الجهاد». ولفعله يكل منذ أُمِرَ به ولآأن الجزية معت يدل عله ونس اواعيية قن كل بردية 
فكذا بدلهاء ولأنه فرض يتكررء وأقل ما وجب المُتَكورُ في كل سنة كالزكاة والصوم» 
فإن زاد على مرة فهو أفضل . 

ويحصل فرض الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بمكافئين للكفار مع إحكام الحصون 
والخنادق وتقليد الأمراء» أو بأن يَدْحُلَ الإمام أو نائبه دار الكفر بالجيوش لقتالهم . 

ووجوب الجهاد وجوب الوسائل لا المقاصد؛ إذ المقصود بالقتال إنما هو الهداية 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : #الفروض». 


لض 0 د 00 ا 4 11 اد فا دعبل 
ومن فرّوض الكِمَاَةِ القيّام بإقَامَةِ الْحُبَج وَحل المُشْكَلَاتٍ فى الدّيْن» 25220121 


وما سواها من الشهادة» وأما قتل الكفار فليس بمقصود حتى لو أمكن الهداية بإقامة 
الذليل غير عاق عاق أزلى هق النتهاد» #وناذكره المصط مصلة فى الخزوه رأنا 
حراسة حصون المسلمين فمتعينة فورًا. 
[مطلبٌ في ذِكْرٍ بعض فروض الكفاية] 

واعلم أن فروض الكفاية كثيرة جدَّاء ذكر منها المصنف في الجنائز غسل الميت 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» وفي اللقيط التقاط المنبوذء وذكر هنا الجهاد. ثم 
استطرد إلى ذكر غيره» فقال: 

[قَامَةُ الحُجج العلميّة وحَلٌّ مشكلات الدّين] 

(ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج) العلمية» وهي البراهين”'' القاطعة على 
إثبات الصانع سبحانه وتعالى» وما يجب له من الصفات» وما يستحيل عليه منها. 
وعلى إثبات النبرّات وصدق الرسل» وما ورد به الشرع من الحساب والمعاد'") 
والميزان وغير ذلك» وكما أنه لا بد من إقامة الحجج القهرية بالسيف لا بد ممن يقيم 
البراهين ويظهر الحجج ويدفع الشبهات ويحل المشكلات كما نبَّهَ عليه بقوله: «القيام 
بإقامة». 

(وحَلٌّ المشكلات”" في الدّين) ودفع الشبهة» ويتعيّن على المكلف دفع شبهة 
أدخلها بقلبه» وذلك بأن يعرف أدلة المعقول» ويعلم دواء أمراض القلب وحدودها 
وأسبابها كالحسد والرياء والكبرء وأن يعرف من ظواهر العلوم لا دقائقها ما يحتاج إليه 
لإقامة فرائض الدين؛ كأركان الصلاة والصيام وشروطهماء وإنما يجب تعلمه بعد 
الوجوب وكذا قبله إن لم يتمكن من تعلمه بعد دخول الوقت مع الفعل» وكأركان الحج 
وشروطه وتعلمها على التراخي كالحج» وكالزكاة إن ملك مالا ولو كان هناك سّاع 
)١(‏ أي التفصيليّة. أما البراهين الإجماليّة ففرض عين . 


(؟) أي الجثمانيٌ ‏ بضم الجيم وبالمثلثة ‏ نسبة إلى الجثة . 
(*) المشكل: الأمر الذي يخفى إدراكه لدقّته . والشبهة: الأمر الباطل الذي يشتبه بالحقّ. 


01 كا بالشدينا نقذ 
1 ااا مسف ا ل جع ايا ١‏ لد وار للف افاي لو ماد 
وَبعْلوْم الشرْع كتفسِيْرٍ وَحَدِيْثدِ وَالفرُّؤْع بِحَيْث يَصَلحٌ للقضاء. ع هام ل ار يي 


يكفيه الأمرء وأحكام البيع والقراض إن أراد أن يبيع وينّجر”')؛ فيتعين على من يريد 
بيع الخبز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبر البّرٌ بالبُرٌ ولا بدقيقه» وعلى من يريد الصرف أن 
يعلم أنه لا يجوز بيع درهم بدرهمين ونحو ذلك . 

وأما أصول العقائد فالاعتقاد المستقيم مع التصميم على ما ورد به الكتاب والسنة 
ففرض عين» وأما العلم المُترْجَمٌ بعلم الكلام فليس بفرض عينء وما كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم يشتغلون بهء قال الإمام: ولو كان الناس على ما كانوا عليه في 
صفوة الإسلام لما أوجبنا التشاغل به وربما نهينا عنه» وأما الآن وقد ثارت البدعة 
ولا سبيل إلى تركها تلتطم فلا بُدَّ من إعداد ما يُدْعَى به إلى المسلك الحق وتُحَلٌ به 
الشبهة. فصار الاشتغال بأدلة المعقول وحل الشبهة من فروض الكفايات» وما نص 
عليه الشافعي من تحريم الاشتغال به وقال: «لأَنْ يلقى الله العبدٌ بكل ذنب ما خلا 
الشرك خي له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام» محمولٌ على التوغل فيه . 

وأما تعلم علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر فحرام. 
والشعر مباح إن لم يكن فيه سخف أو حَثّ على شر وإن حَتّ على التغزل والبطالة كُرِة. 

[القيام بعلوم الشّرع] 

(و) من فروض الكفايات القيام (بعلوم الشرع كتفسير وحديث) وسبق معناهما في 
كتاب الوصايا (والفروع) الفقهية الزائدة على مالا بد منه (بحيث يصلح للقضاء) 
والفتيا"؟ كما في «المحرر» لشدة الحاجة إلى ذلك» فإن احتيج في التعليم إلى جماعة 
لزمهم؛ ويجب لكل مسافة قصر مُفْتٍ لئلا يُحْتَاجٌ إلى قطعهاء وفرق بينه وبين قولهم : 
الا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض» : بكثرة الخصومات وتكررمًا في اليوم الواحد 
من كثيرين؛ بخلاف الاستفتاء في الوقائع» ولو لم يُفْتِ المفتي وهناك من يفتي وهو 


)١(‏ في المخطوط: «ويتاجر؛. 
0( فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى» وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه 
فهر مجتهد المذهبء أو على الاستنباط من الكتاب والسَّنّة فهو المطلق. 


55 من | |5 (07) 
وَالأَمْرُ بِالْمَعْدِوْفٍِ وَالئَهَىٌ عن الْمُذْكَر ل 


عَدْلٌ لم يأثم» فلا يلزمه الإفتاء» قال في «الروضة»: «وينبغي أن يكون المُعَلّمُ كذلك» . 
انتهى» وفرق بين هذا وبين نظيره من أولياء التكاح والشهود: بأن اللزوم هنا فيه حرج 
ومشقة بكثرة الوقائع بخلافه ثمَّ» قال في «الروضة»: «وَيُسْتَحَبٌ الرفق بالمتعلم 
والمُسْتفتِي». أما تعلم ما لا بد منه من الفروع ففرض عين كما مَرّتِ الإشارة إليه . 

تنبيه: من فروض الكفاية علم الطّبٌ المُحْنَاجٌ إليه لمعالجة الأبدان» والحساب 
المُحَْاجٍ إليه لقسمة المواريث والوصايا والمعاملات وأصول الفقه والنحو واللغة 
والتصريف وأسماء الرواة والجرح والتعديل واختلاف العلماء واتفاقهم» وأما المنطق 
فقال الغزالي: «إن من جهله لا وثوق بعلمه؛ء وقال غيره: «يحرم الاشتغال به»» ومَرّ 
الكلام على ذلك في باب الحدث في الكلام على الاستنجاء . قال الشارح : وعرّف - أي 
المصنف ‏ «الفروع»؛ أي بالألف واللام دون ما قبله لما ذكره بعده؛ أي وهو قوله: 
«بحيث يصلح للقضاء»؛ لثلا يتوهّمٌ عوده لما قبله أيضاء وهنا مؤاخذة على المصنف 
وهي إما أن يكون قوله: «والفروع» مجرورًا بالعطف على تفسير أو بالعطف على 
المجرور بالباء» وهو قوله: «بإقامة»» فإن كان الأوَّلٌ اقتضى أن يكون بقي شيء من 
علوم الشرع ولم يذكره؛ ولم يَبْنَ شيءٌ» وإن كان الثاني اقتضى أن الفروع ليست من 
علوم الشرعء وليس مراداء وقد يُخْتَارُ الأوَّلُء ويُجاب عنه : بأن «الكاف» استقصائية . 

فائدة: قال الماوردي: «إنما يتوجّه فرض الكفاية في العلم على من جمع أربعة 
شروط: التكليف». وأن يكون ممن يلي القضاء ‏ أي حرًا ذكرًا لا عبدًا وامرأة - وأن 
لا يكون بليدّاء وأن يقدر على الانقطاع؛ بأن يكون له كفاية». 

ويدخل الفاسق في الفرضء ولا يسقط به؛ لأنه لا تقبل فتواه» وفي دخول المرأة 
والعبد وجهان: أوجههما: الدخول؛ لأنهما أهلّ للفتوى دون القضاء . 

[الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر] 

(و) من فروض الكفايات (الأمر بالمعروف) من واجبات الشرع (والنهي عن المنكر) 

من محرماته بالإجماعء إذا لم يَخَفْ على نفسه أو ماله أو على غيره مفسدة أعظم من 


زقة) كا بالشهينا ف 


فلع »واه هد عا ةد ها ىا و هاعد .اأقاوقا. .دواع مادرا ود قاو قدا قا .د عد ما .د .د مد قفاوا وا عرا. د .ا مد .اعد ند ما ما ع 6 6ه 


مفسدة المنكر الواقع» أو غلب على ظنه أن المُرْتكبَ يزيد على ما هو فيه عنادًا؛ كما 
أشار إليه الغزالي في «الإحياء» كإمامه. ولا يختص بالولاة؛ بل يجب على كل مكلف 
قادر من رَجُلٍِ وامرأة» حر أو عبد» وللصبي ذلك» ويثاب عليه إلا أنه لا يجب عليه . 

ولا يشترط في الأمر بالمعروف العدالة؛ بل قال الإمام: «وعلى متعاطي الكأس أن 
ينكر على الجلاسِ»» وقال الغزالي : «يجب على من غصب امرأة على الزنا أمرها بستر 
وجهها عنه» . انتهى . 

والإنكان يكوة بالند» تنإن عكر #التناة"' أ + وارسق مم يشاق شه ويسضين 
عليه» إن لم يَخَففْ فتنةّ» فإن عجز رفع ذلك إلى الوالي» فإن عجز أنكر بقلبه”" . 

ولا يشترط فيه أيضًا أن يكون مسموع القول؛ بل على المكلف أن يأمر وينهى وإن 
علم بالعادة أنه لا يفيد 8 وَإِنَّ أله ىُُ لمع ألْمؤيئِت؟ [الذاريات: 50]ء ولا أن يكون ممتثلا 
مايأمر به مُجْمَنِبًا ما ينهى عنه؛ بل عليه أن يأمر وينهى نفسهء فإن اختلّ أحدهما لم 
يسقط الآخر. 

ولا يأمر ولا ينهى في دقائق الأمور إلا عالم» فليس للعوام ذلك» ولا ينكر العالم 
إلا فُجْمَمَا على إنكاره» لا ما الختلف فيه إلا أن يرى الفاعلٌ تحريمه» فإن قيل: قد 
صرحوا بأن الحنفي يحدّ بشرب النبيذ مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول» أجيب: 
بأن أدلة عدم تحريم النبيذ واهية» وبهذا فُرَقَ بين حدّنا الشارب به وعدم حدنا الواطىء 
في نكاح بلا ولي . وإن ندب على جهة النصيحة إلى الخروج من الخلاف برفق فَحَسّنٌ 
إن لم يقع في خلاف آخرء أو في ترك سنة ثابتة؛ لاتفاق العلماء على استحباب الخروج 


)١(‏ أخرج مسلمء » كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان / /١١/‏ قال كَكهِ: «من 
رأى منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان؟ . 
0( قال في «التحفة»: لاغ كلانه أن تاتقي الكت امن فررضن لكاي ا وي لكر اه بل 
الوجه أنه فرض عين؛ لأنّ المراد م: مهما به الكراهة والإنكار» وهذا لا يتصوّر فيه أن يكون إلا فرض 

عين» فتأمّله فإنّه مهم نفيس. 
انظر : حاشية إعانة الطالبين» باب الجهاد» (777/14) «بتحقيقنا». 
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اا لفط عد مكو انيضق بحا ا لعا عر معد فا ملفل 7 اك ري “لهي موه ووو بيو هر جو فد جود كلو رحبل أي" جو مقن جار فا تار لوا تدا وا أ عه وق قو اليو أو جو كو بو لإ ا ا 


من الخلاف حينئذ. وليس لكل من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر التجسسر”© 
والبحث واقتحام الدور'" بالظنون؛ بل إن رأى شيئًا غيّره؛ نعم إن أخبره ثقةٌ بمن اختفى 
بمنكر فيه انتهالكُ حرمة يفوت تداركها'"-كالرنا والقتل كم له الدارٌ وتحكسسَ**) وجونا. 
تنبيه : يجب على الإمام أن ينصب مُحْتسبًا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن 
كانا لا يختصان بالمُحْتّسبء فيتعين عليه الأمر بصلاة الجمعة إذا اجتمعت شروطهاء 
وكذا بصلاة العيد وإن قلنا : إنها سنة. فإن قيل قال الإمام: «معظم الفقهاء على أن الأمر 
بالمعروف في المُسْتحَبٌ مُسْتَحَسٌا2 وهذا مستحبء أجيب: بأن مَحَلَّهُ في غير 
المُحْتَسِبٍ» ولا يقاس بالوالي غيره» ولهذا لو أمر الإمام بصلاة الاستسقاء أو بصومه 
صار واجبّاء ولا يأمر المخالفين له في المذهب بما لا يُجَوَرُوْنَةُ» ولا ينهاهم عما يرونه 
فرضًا عليهم أو سنة لهم» ويأمر بما يعم نفعه؛ كعمارة سور البلد وشربه ومعونة 
المحتاجين» ويجب ذلك من بيت المال إن كان فيه مالّ» وإلا فعلى من له قدرة على 
ذلك» ويّنهى الموسر عن مَطلِ الغني إن استعداه الغريم عليه» وينهى الرَجْلَ عن 
الوقوف مع المرأة في طريق خَالٍ؛ لأنه موضع ريبة» بخلاف ما لو وجده معها في طريق 
يطرقه الناس» ويأمر النساء بإيفاء العددء والأولياء بتكاح الأكفاء. والسّادة بالرفق 
بالمماليك» وأصحاب البهائم بتعهدهاء وأن لا يستعملوها فيما لا تطيق» وينكر على 
من تصدى للتدريس والفتوى والوعظ وليس هو من أهلهف وَيُشْهر أَمْرَهُ لعلا مُعْمَوَ به» 
وينكر على من أَسّتٌ في صلاة جهرية؛ أو زاد في الأذان وعكسهماء ولا ينكر في حقوق 
الآدميين قبل الاستعداء من ذي الحَقٌّ عليه» ولا يحبس ولا يضرب للدَّيْنء وينكر على 
القضاة إن احتجبوا عن الخصوم أو قصروا في النظر في الحسيونات: وعلى أئمة 


)222 هو البحث عما ينكتم عنك من عيوب المسلمين وعوراتهم. 

(؟) أي الدخول فيها من غير إذن صاحبها . 

() بخلاف ما يتدارك ‏ كالغصب والسّرقة ‏ فلا يلزمه فيه ذلك» فإنّه يمكن تدارك المخغصوب بعد غصبه» 
والمسروق بعد سرقته . 

(4) في نسخة البابي الحلبي: #تجسس». 
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وَإِحَيَاءٌ الْكَعْبَة ة كلَّ سَنَةٍ سَنَةٍ بِالرَّيَارَة وا وك 397 جا مق وجي اج اد بو حو اهل يوا يان يدا الف علا ج90 1 ان 19 بور محري الود ها 


المساجد المطروقة إن طَوَلُوا الصلاة؛ كما أنكر يَكلهِ على معاذ ذلك”'2» ويمنع الخونة 
نح مغاقئلة التناء لما بخشى قتهامة الفسادء ولبسن لهتحمل :النامن على مدهي , 
[إحياء الكعبة كلَّ سن بالزيارة] 

(و) من فروض الكفايات (إحياء الكعبة) والمواقف التي هناك (كُلَّ سَنَةٍ بالزيارة) 
مرّة؛ لأن ذلك من شعائر الإسلام . 

تنبيه: المراد بالزيارة كُلّ سّنَةٍ أن يأتي بِحَجّ وعمرة» فلا يكفي إحياؤها بالاعتكاف 
والصلاة وإن أوهمت عبارثه الاكتفاء بذلك» ولا بالعمرة كما قاله المصنف؛ إذ 
لا يحصل مقصود الحج بذلك؛ لأن المقصود الأعظم من بناء الكعبة الحج فكان به 
إحياؤهاء فيجب الإتيان كُلَّ سَنَةٍ بحج وعمرة» ولا يشترط في القائمين بهذا الفرض قدر 
مخصوص؛ بل الفرض أن يحجها كُلَّ سَنَةٍ بعض المكلفين؛ قاله في «المجموع»» قال 
الإسنوي: «وينّجه اعتباره من عدد يظهر بهم الشّعَارُ». انتهى» ونوزع في ذلك. فإن 
قيل: كيف الجمع بين هذا وبين التطوّع بالحج؛ لأن إحياء الكعبة بالحج من فروض 
الكفايات؛ فَكُلُ وفد يجيئون كُلَّ سَنَةٍ للحج فهم يحيون الكعبة» فمن كان عليه فرض 
الإسلام حصل بما أتى به سقوط فرضهء ومن لم يكن عليه فرض الإسلام كان قائمًا 
بفرض كفاية» فلا يتصور حج التطوّع. أجيب: بأن هنا جهتين من حَيْئِييْنِ ؛؟ جهة 
التطوّع من حيث أنه ليس عليه فرض عينٍ» ل 
الكعبة» فَصّحَّ أن يقال: هو تطوّع من حيث أنه ليس عليه فرض عين» وأن يقال: فرض 


» /5177 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجماعة والإمامة» باب من شكا إمامه إذا طوّل‎ )١( 
: ولنظورعنه البخارى رحو اله عالق‎ +1 ١ 5١ / كتاب الصلاةء باب القراءة في العشاء‎ ٠ ومسلمء‎ 
فوافق معاذًا يصلي»‎ ٠ عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ قال: «أقبل رجلٌ بناضحين وقد جنح الليل»‎ 
فترك ناضحهء وأقبل إلى معاذء فقرأ بسورة البقرة أو النّساء. فائطلق الرّجلء وبلغه أنَّ معاذًا ئال‎ 
: منه. فأتى النَبِيَ يله فشكا إليه معاذاء فقال النبي يَلةِ: يا معاذ أفتان أنت؟ - أو فاتن  ثلاث مرار‎ 
فلولا صلّيت بسبّح اسم ربّك؛ والشّمس وضحاهاء واللّيل إذا يغشى» فإنّه يصلّي وراءك الكبير‎ 
والضعيف وذو الحاجة. أحسب في الحديث».‎ 
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كفاية من حيث الإحياءء وبأن وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضًاء لأن 
الواجب المعين قد يسقط بالمندوب كاللّمْعَةٍ المُعْفَلَةٍ في الوضوء تغسل في الثانية أو 
الثالثة» والجلوس بين السّجدتين بجلسة الاستراحة» وإذا سقط الواجب المعين بفعل 
المندوب ففرض الكفاية أَوْلَى» ولهذا تسقط صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل الصبي» 
ولو قيل: يتصوّر ذلك فى العبيد والصبيان والمجانين؛ لأن فرض الكفاية لا يتوجه 

لكان جوايًا. : 

[دفع ضرر المعصومين] 

كن توغ العفانات. دقع خترر) النتصومين» إلى عتر ني كان أزلى 
(المسلمين) وغيرهم على الموسرين؛ (ككسوة عار) منهم (وإطعام جائع)"'" منهم (إذا 
لم يندفع) ضررهم (بزكاة و)لا (ببت مال) واقتصر عليهما؛ لأنهما أغلب من غيرهماء 
وإلا ففي معناهما سهم المصالح ونحوه؛ كوقفبٍ عَامٌ ونذر وكفارة ووصية؛ صِيَانَة 
للنفوس . 

تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن المرادَ «بالكسوة» سَتَرُ ما يحتاج إليه البدن؛ قال في 
«المهمات»: وهو كذلك بلا شك فيختلف الحال بين الشتاء والصيفء 
«الروضة»: ب«ستر العورةً» مُعْتَرَضٌّء وظاهر كلامه أيضًا وجوب دفع الضرر وإن لم يُبْيٍ 
لنفسه شيئًا؛ لكن الأصح ما في «زيادة الروضة» عن الإمام أنه يجب على الموسر 
المواساة بما زاد على كفاية سَّنَهّءِ ومقتضاه أنه لا يُوَجَّهُ فرض الكفاية بمواساة المحتاج 
على من ليس معه زيادة على كفاية سنة» وهو كذلك وإن قال البلقيني: «هذا لا يقوله 
أحدٌ»؛ ولا ينافيه ما في الأطعمة من وجوب إطعام المضطر وإن كان يحتاجه في ثاني 
الحال؛ فإن هذا في المحتاج غير المضطر وذاك في المضطر. وهل يكفي سد الضرورة 
أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة؟ فيه وجهان: مقتضى كلام الرافعي 
في الأطعمة ‏ أن ذلك على القولين فيما إذا وجد المضطر الميتة ‏ ترجيحٌ الأَوَّلٍ؛ 


)١‏ ويُلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء. 


(01) 55ب الشدمنا 4 


وحدل الشَهادَىَ وَأَدَاؤْمَاء وَالْحِرَفُ وَا لصَّتائْعٌ ؛ 00 5070707000 


والأوجه: ترجيح الثاني » ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح . 

ويجب أيضًا على الموسرين فك أسرى المسلمين من مالهم؛ ولا يجب على الإمام ابتياعهم 
من بيت المال كذا في بعض شروح الكتاب» قال بعضّهم : ولعلّه محمول على أسير تعذبه الكفار 
كمافي #الروضة» في باب الجرية ؛ لكن في باب الهدنة أن الفداء مستحب» وبهذا الحَمْلٍ يُجمع 
ين كلامي «الروضة» أيضّاء أما أُسَارَى الذميين قفيهم احتمالان : والأوجه فيهم التفصيل . 

[إعانة القضاء وتحمُّلٌ الشّهادة وأداؤها] 

(و) من فروض الكفايات إعانة القضاة على استيفاء الحقوق للحاجة إليها و (تَحَجُلٌ 
الشهادة) إن حضر المُتَحَمّلُ المشهود عليه» فإن دعا الشاهد للتحمل لم يجب عليه إلا 
إن دعاه قاض أو معذوة بمرض ونحوه (وأداؤها) إذا تحمل َك من نصاب”"2, فإن 
تحمل اثنان في الأموال فالأداء فرض عين» وسيآتي بيان التَحَمّلٍ والأداء في الشهادات 
مع مزيد إيضاح . 

تنبيه: التحمل يفارق الأداء من جهة أن التحمل فرض كفاية على الناس» والأداء 
على من تحمل دون غيره» قال العاورضي فى باك التنهادات اوفرض الأداء أغلظ من 
فرض التحمل؛ لقوله تعالى : « وَلاتَكتُموا الشّهسد 4 [البقرة: «88] الآية» . 

[الحرّفٌ والصّنائع] 

(والحرف والصنائع) كالتجارة والخياطة والحجامة؛ لأن قيام الدنيا بهذه الأسباب» 
و م حو حاكن المت لجرا راصي لي ملا 
الحديث : «اختلاف أَمَتى متى 7و وفسّره م باحنلاق القت 00 


)0( والنُصاب في الشهود يختلف» ففي الزّنا أربعة» وفي الأموال والعقود رجلان أو رجل وامرأتان. 

(') ذكره العجلرنيَ في «كشف الخفاء»؛ الهمزة مع الخاء المعجمة / 61١/؛‏ وقال: قال في «المقاصد»: رواه 
انيت في #الطاخل» شبد مقع عن ابن عبّاس» ومن هذا الوجه أخرجه الطبرانيَ والديلميّ بلفظهء 
وفيه ضعفٌ» وعزاه الزركشيّ وابن حجر في «اللآلئ؟ لنصر المقدسيّ في الحججة مرفوعًا من غير بيان 
لسنده ولا لصاحبهء وعزاه العراقي لآدم بن أبي إياس في «كتاب العلم والحكم» بغير بيان - 
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تنبيه : عطف «الصنائع» على «الجرّف» يقتضي تغايرهما مع أن صاحب «الصّحاح» 
فسر الصناعة بالحرفة» فعلى هذا عطفها عليها ا «رحمة» على «صلوات» في قوله 
تعالى: 8 أوْلَيِكَ عََهِمْ صَلَوت ين نهم 0 [البقرة: 61107 وقال الزركشي: 
«الصناعاثٌُ هي المُعَالَجَاتُ كالخياطة والتجارة؛ والحرّفٌ وإن كانت تطلق على ذلك 
فتطلق عرفًا على من يتخذ صُنَاعَا ويُدَرَبْهُم'' ولا يعمل» فهي أعمٌ». 


[ما تتم به المعايش ] 


(وما تتيُ به المعايش) التي بها قوام الدين والدنيا كالبيع والشراء والحراثة؛ لأن كُلَّ 

فرد من الأفراد عاجز عن القيام بكل ما يحتاج إليه ؛ سبع البق كاه هلجا رضي الله تعالى 

5007 للّهُم لا تُوجني إلى أَحَدٍ بن حَلْقِكَ! فَقالَ: : ١لا‏ تقل هَكَدَاء لَيِسَ من أَحَدٍ 

0 إِلى النّاس» . قال: تكبت أنولُ؟ قَالَ: «كل : لهم لا ُخوجني إلى 

واخلقكف ُلْتُ: يا رَسْوْلَ الله وَمَنْ شَّدُ خَلْقهِ؟ قال: «الَذَيْنَ إذَا أَغطزا توا َإِذَ 

0 0 وسمع كك أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول: اللّهُمَ إن أَسالك 
تادر 


الصّبْرٌ. فَقَالَ: «سَأَلْتَ الله البلا قَسَلَْهُ العافيّةً» » وسمع الإمام أحمد بن حنبل رجلا 
يقول: «اللهم لا تحوجني إلى أحد من خلقك» فقال: هذا رجل تمنى الموت . 


5 لسنده أيضًا؛ بلفظ : «اختلاف أصحابي رحمة لأمّتي؛)» وهو مرسل ضعيف . 

:)0181/4( في نسختي المقابلة: «ويدولبهم»» وفي «أسنى المطالب في شرح روض الطَّالب»»‎ )١( 
#ويذل فيا‎ 

(؟) ذكره الفتنيّ في «تذكرة الموضرعات»»؛ كتاب العلم» باب فضل الدعاء لأربعين مسلمّاء (١/084)»؛‏ 
وقال: لا أصل له؛ فيه ابن فرضخ متهم بالوضع . قلت: له طريق آخر عند أبي نعيم . 

(*) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الدعوات» باب رقم /44/. الحديث رقم /071؟/ عن 
معاذ بن جبل قال: «سمع رسول الله يل رجلا يدعو يقول: اللهمّ إن أسالك تمام التعمة. فقال: أيّ 
شيء تمام التعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإِن من تمام التعمة دخول الجئة 
والفوز من الثار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. قال: استجيب لك فسل. وسمع 
النبي يف رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصّبر. فقال: سألت الله البلاء فسله العافية». قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


(01) كك امنا +١‏ 


وَجَوَابُ سَلَام عَلَى جَمَاعَةٍ التي و بجوو لسو مت و و0 


لَرَدُ السّلام] 

رامن اروص الكنانات ومجواي ملام ) المندل خاقل ولو ينا فكترا إغلى جتماعة) 
و الستلمين المكَلِيْنَ”"2, أما كونه فرضًا فلقوله تعالى: # وَإِدَا حُيَيمْ سحي مَحَيوأ 
بلَحْسَنَ ينها أو دوعا 4 [التساء: 85]» وأما كونه كفاية فلخبر أبي داود: ايُجَزِىء عن 
الجَمّاعَة إِذَا مَدُوا أن مُكَل أعدق وَيُجَزَىء عَنِ الجُنُوس أن ة يد أَحَدُهُه” "© والحَادٌ 
منهم هو المختص بالثواب» وسقط الحرج عن الباقين» وإن أجابوا كلهم كانوا مُوَدئْنَ 
للفرض سواء أكانوا مجتمعين أم مترتبين كصلاة الجنازة . 

ولا يسقط الفرض برد الصبي المَمَيّرِ على الصحيح». فإن قيل: سقط به فرض 
الصلاة على الجنازة» فَهَلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن المقصود من الصلاة الدعاء 
والصبي أقرب إلى الإجابة» والمقصود من السلام الأمان والصبي ليس من أهله. 
ولا يسقط أيضًا بِرَدٌ من لم يسمع السلام على المشهورء ولو سلم على جماعة فيهم 
امرأة فردت هل يكفي؟ ينبغي - كما قال الزركشي - بناؤه على أنه هل يشرع لها الابتداء 
بالسلام أم لا؟ فحيث شرع لها كفى جوابهاء وسيأتي الكلام على ذلك» وإلا فلاء 
ومثلها ‏ كما بحثه شيخنا ‏ الحُنْتَى . 

واحترز ب«الجماعة» عن الواحد فإن الرّدّ عليه فرض عين إلا إن كان المُسَلَُمُ أو 
المُسَلّمُ عليه أنثى مشتهاة والآخر رجلا ولا محرمية بينهماء فلا يجب الرَدُ ثم إن سَلَّمَ 
هو حَرُمٌ عليهاء أما إذا كان هناك نحو محرمية كزوجته وعبد المرأة بالنسبة إليهاء ومثله 
كل من يباح نظره إليها فيجب الردّء ولا يكره على جمع نسوة أو عجوز لانتفاء خوف 


)1١(‏ أو سكارى لهم نوع تمييز. 

فق أخر جه أبو داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في رد واحد عن الجماعة / /07١١‏ : قال المنذريٌ: 
في إسناده سعيد بن خالد الخزاعيّ المدنيّ؛ قال أبو زرعة الرازيّ: مدني ضعيف . وقال أبو حاتم 
الرازيٌ: هو ضعيف الحديث . وقال البخاريّ : فيه نظر . وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الأدب» باب ما جاء في رد واحد عن الجماعة» 
1:0 /ا6). 


7 م512 (0) 


«اأفا م هاعد .دواع هد فاع. د هاه ماود ع وقا مداه قاع هده هد ود .د واو هراعد مداع ماف فاه هد هد قداث واه .د ود .ام وام وى 


الفتنة”''؛ بل يندب الابتداء به منهن على غيرهن وعكسه» ويجب الرد كذلك» والخنثى 
مع المرأة كالرجل معهاء ومع الرجل كالمرأة معه» ومع الخنثى كالرجل مع المرأة. 

ويشترط في الرّدٌ اتصاله بالابتداء لاتصال الإيجاب بالقبول في العقدء فلو سلَّم 
جماعة متفرقون على واحد فقال: «وعليكم السلام» وقصد الرَّدَّ على جميعهم أجزأه 
ويسقط عنه فرض الجميعء كما لو صلى على جنائز صلاة واحدة كما نقله في 
«المجموع» عن المتولي والرافعي وأقراه» بخلاف ما إذا لم يقصد الرَدّ عليهم جميعاء 
وقضية هذا أنه لو أطلق لم يَكْفْهِء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ خلافه» وظاهر كلام 
«المجموع» أنه لا فرق بين أن يسلموا دفعة واحدة متفرقين وهو كما قاله بعض 
المتأخرين ‏ ظاهر فيما سلموا دفعة واحدة» أما لو سلموا واحدًا بعد واحد وكانوا 
كثيرين فلا يحصل الرَدٌ لِكُلّهِم؛ إذ قد مَمَ أن شرط حصول الواجب أن يقع متصلا 
بالايتداء. 

ولا يجب الرَدٌّ على مجنون وسكران وإن شملتهما عبارة المصنف» وكذا فاسق 
ونحوه؛ كمبتدع إن كان في تركه زجر لهما أو لغيرهما. 

ولو كتب كتابًا وسلّم عليه فيه أو أرسل رسولا فقال: «سَلَّمْ على فلان»» فإذا بلغه 
خبر الكتاب والرسالة لزمه الردّء وهل صيغة إرسال السلام مع الغير: «السَّلامُ على 
فلان» أو يكفي: «سَلَّ لي على فلان» كما هو ظاهر ما مَرَ؟ يُؤْحَدْ من كلام «التتمة» 
الثاني» وعبارته: أنه لو ناداه من وراء ستر أو حائط وقال: «السَّلامُ عليك يا فلان» أو 
كتب كتابًا وِسَل عليه فيه» أو أرسل رسولا فقال: «سَلمْ على فلان» فبلغه الكتاب أو 


)١‏ الحاصلٌ : يحرم الردّ عند اختلاف الجنس بشروط أربعة: 
١‏ كون الأنثى وحدها. 
-١‏ كونها مشتهاة. 
كون الرجل وحده . 
5 انتفاء المحرميّة ونحوها كالزّوجية . 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الجهاد. (7720/4) ابتحقيقنا» . 


فاه لومز هر لاا بها حي ته 6لا عا جه وتو هخش عه عط و اجا هد هرجه لسئصة ارهظ ها هل شكفحمة رعرع م عو 16 و8 18 ع عا أي و 9 


الرسالة وجب عليه الجوابُ؛ لأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو 
الرسالة . انتهى 

ولو سلّم الأصةٌ جمع بين اللفظ والإشارة؛ أما اللفظ فلقدرته عليهء وأما الإشارة 
فليحصل بها الإفهام. ويستحقٌ الجوات» ويجب الجمع بينهما على مَنْ رَدّ عليه 
لِيَخْصّلَ به الإفهام ويسقط عنه فرض الجواب» وقضية التعليل أنه إن علم أنه فهمّ ذلك 
بقرينة الحال والنظر إلى فمه لم تجب الإشارة» وهو ما بحثه الأذرعي . 

وسلام الأخرس بالإشارة معتدٌ به وكذا رده؛ لأن إشارته قائمة مقام العبارة. 

فيد : لو سلّم مي على مُسْلِمٍ قال له وجوبا كما قاله الماوردي والروياني -: 
(وعليك» فقط ؛ لخبر الصحيحين: : لإا سَلَم عَليكُمْ َل الكَابِ َفُوْلُوا: وَعَلَيكُهو2"0 
وروى البخاري خبر: «إِذَا سَلَّمُ عَلَيْكُمُ اليَهُودُ نما يول أَحَدّهُه: السَّامُ عَلَيِكَ 
َفوْلُوا: وَعَلَيِكَه”"©» وقال الخطابي: كان سفيان يروي: «عليكم» بحذف الواو» وهو 
الصواب؛ لأنه إذا حذفها صار قولهم مردودًا عليهم» وإذا ذكرها وقع الاشتراك معهم 
والدخول فيما قالوه» قال الزركشي: وفيه نظرٌ؛ إذ المعنى: «ونحن ندعوا عليكم بما 
دعوم به علينا»» على أنَا إذا فسّرنا السَّامَ بالموت فلا إشكال لاشتراك الخلق فيه. 

فرع: #لواسلم أغلى سان ورضي: انلا يَرْدّ عليه لم يسقط عنه فرض الرَّدٌَ كما قاله 
المتولي ؛ لأنه حق الله تعالى . 

ويأئم بتعطيل فرض الكفاية كُلّ من علم بتعطيله وقدر على القيام به وإن بَعْدَ عن 
المَحَلُء وكذا يأئم قريب منه لم يعلم به؛ لتقصيره في البحث عنهء ويختلف هذا بكبر 
البلد وصغره كما قاله الإمام» وإن قام به الجميع فكلهم مُوَّدِ فرض الكفاية وإن ترتبوا 
في أدائه» قال الإمام وغيره: «والقيام به أفضل من فرض العين؛ لأن القيام بفرض العين 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الاستئذان» باب كيف الردٌ على أهل الذْمّة بالسلام 
7 . ومسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام / 051017/ . 
0( أخرجه البخاري في #صحيحه»» كتاب الاستئذان» باب كيف الردٌ على أهل الذْمّة باللام /0405/ . 


0 شخي 5 (/) 


0 اليم 


ويسن ابتذاوَّه سوسم عا وامواطم واكال واج توس مام محفت مبخيدواق كواقر لائو ايح الو ل اس حرف انر وه 


أسقط ا ا ل 
فرض العين أفضل كما جرى عليه الشارح في شرحه على اجمع الجوامع 
[حكم ابتداء السّلام] 

١و‏ يسن ابتداؤه) ؛ أي السلام على كل مُسْلِمٍ حتى على الصبيّ»ء وهو سنة عين إن كان 
ال م واحدّاء وسنة كفاية إن كان جماعة» أما كونه سنة فلقوله تعالى: # فَإِدَادََلْتَم 
يونا مَنَْمُواْ علج فك 4 [النور: ١]؟‏ أي لِيُسَلَُمْ بعكم على بعضء وللأمر بإفشاء 
السلام في الصحيحين”'' . وأما كونه كفاية فلخبر أبي داود السابق”" . 

ما الدَمّيُ فلا يجوز ابتداؤه به؛ وقد يتصور وجوب الابتداء بالسلام» وهو مالو 
أرسل سلامه إلى غائب» ففي زوائد «الروضة» يلزم المُرْسِلَ أن يُبْلِعَهُ فإنه أمانةٌ ويجب 
أداؤهاء ويجب الردٌ كما مرّء ويسن الرد على المُبَلَغْ . 

وابتداء السلام أفضل من رَدَّهِ كما قاله القاضي في «فتاويه»» وهذه سنة أفضل من 
فرض» ونظيره إبراء المُعْسِرٍ سنة وإنظاره فرض » وإبراؤه أفضل . 

تنبيه: قول القاضي: «ليس لنا سنة كفاية غير ابتداء السلام من الجماعة) ررد عليه 
مسائل : 

منها: الشّسمية على الأكل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الإيمان» باب إفشاء السلام من الإسلام /١8/‏ . ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاصيل الإسلام وأي أموره أفضل / ولفظه عندهما: عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «أنَ رجلا سأل رسول الله يةِ: أي الإسلام خيئ؟ قال: تُطعِم 
الطَّعَامَ وَتفْرَاًالسّلامَ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْتَْرِف». 

(؟) أي ما أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» بابع.ما جاء في زد واحد.عن الجماعة / 0 وا 
عنده رحمه الله تعالى : : يُجْزِىءٌ عَنِ الجَماعَةٍ إذَا مَدُوا أَنْ يُسَلُمَ أَحَدُهُىْ وَيْجْرِىءٌ عَنٍِ عَنِ الجُلْوْس أن 

يَدْدَ أَحَدُمُمْ». 
قال المنذريٌ : في إسناده سعيد بن خالدٍ الخزاعي المدني؛ قال أبو زرعة الرازي : مدنيىٌ ضعيفٌ. 
انظر: ١عون‏ المعبود شرح سئن أبي داودة» كتاب الادب» باب ما جاء في ردٌ واحدٍ عن الجماعة؛ 
(:1/ا5). 


750ب شين 1 


لاعَلَى قاضي حَاجَةِ وَآكل وَفِي حَمّام وَلاجَوَاب عَلَبْهمْ. 


ومنها: الأضحية في حق أهل البيت. 

ومنها: تشميت العاطس . 

ومنها: الأذان والإقامة. 

و(لا) يُسَنٌ ابتداؤه (على قاضي حاجة) للنهي عنه في «سنن ابن ماجه(١2,‏ ولأن 
مكالمته بعيدة عن الأدب» والمراد بالحاجة البول والغائط. ولا على المُجَامِع بطريق 
الأؤلى (و) لا على (آكل) ‏ بالمد - لشغله به (و) لا على من (في حمام) لاشتغاله 
بالاغتسال» وهو مأوى الشياطين وليس موضع تحية. وا سَْفنِيَ من ذلك مسائل كثير ا 
منها: المصلي» ومنها: المؤذن» ومنها: الخطيبء ومنها: المُلَبّي في النسك» 00 
مستغرق القلب بالدعاء وبالقرآن كما بحثه الأذرعي» ومنها: النائم أو الناعس» ومنها: 
الفاسق والمبتدع؟ لأن حالتهم لا تناسبه» والضابط ‏ كما قاله الإمام ‏ أن يكون 
الشخص على حالة لا يجوز أو لا يليق بالمروءة القرب منه (ولا جواب) واجب 
(عليهم)''' لو أتى به؛ لِوَضْعِهِ السّلامَ في غير محَلّهِ لعدم سَنَّه. واستثنى الإمام من 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب الطهارة وسننهاء باب الرجل يسلّم عليه وهو يبول / 81/ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: «أنَْ رجلا مرّ على الثبي وك وهو يبول» فسلّم عليه؛ فقال له 
رسول الله يكيهِ: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلّم عليّ» فإِنّك إن فعلت ذلك لم أردٌ عليك». 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: إسناده حسن؛ لأنْ سويدًا لم ينفرد به» فله تتابع عن 
عيسى بن يونس وأبي يعلى وغيره. 

0( وقد نظم الجلال السيوطيّ المسائل التي لا يجب فيها الرَدُ فقال: 

رد الام وَاجِبٌ إلا عَلَى مَنْ في صَلَاةٍ أؤ بأكل شيِلا 
أو شرْبِهء قرَاءَة أو أذعجة أو فصر أز خُطبَة أو تليجية 
أو في قَضَاءِ حاجة الإنمَان 0 نا د و الأَذَانِ 
أو سَنُمّ الطُفْلُ أو الشكرَاق آَوَمَابَة يُخْمَى بهَاانْتتَادٌ 
أو فاسقٌ د أو نَامِس أو تائم آو حالة الجماع َو تَحَاكم 
أو كَانَ في حمّام أو مَجْمُوْنَا فَوَاحِدٌ بن بَلْدهمُفْيوْنَا 
انظر: حاشية إعانة الطالبين؛ باب الجهاد. (11/54") «بتحقيقنا» . 


35 و5 (") 


الأكل ما إذا سلّم عليه بعد الابتلاع وقبل وضعه لقمة أخرى فَيْسَنٌ السلام عليه» ويجب 
عليه الرَدّء وكذا من كان في مَحَلَّ نزع الثياب في الحمام؛ كما جرى عليه الزركشي 


وغيره:: 
تنبيه : مقتضى كلامه استواء حكم الجميعء وليس مرادًا؛ بل يكره الرَدٌ لقاضي 
الحاجة والمَجَامع . 


ويُندب لمن يأكل أو في حمام وكذا المصلي ونحوه بالإشارة» ولو َم على 
المؤذن لم يجب حتى يفرغ » وهل الإجابة بعد الفراغ واجبة أو مندوبة؟ لم يصرحوا به؛ 
والأوجه ‏ كما قاله البلقيني - أنه لا يبجب. وقيل: يجب على المصلي الرّدٌ بعد الفراغ » 
والصحيح أنه لا يجب عليه الردٌ مطلقا. وإذا سلم على حاضر الخطبة وقلنا بالجديد: 
إنه لا يحرم عليهم الكلام» ففي الردّ ثلاثة أوجه: أصحّها عند البغوي: وجوب الردٌ 
وصححه البلقيني» و الثاني : استحبابه» والثالث: جوازه» والخلاف في غير الخطيب» 
أما هو فلا يجب عليه الردٌ قطعًا لاشتغاله. والقارىء كغيره في استحباب السلام 
ووجوب الردٌ باللفظ على من سلم عليه كما جرى عليه ابن المقري ؛ إلا مستغرق القلب 
كما مََ عن الأذرعي . 

[صيغة السّلام] 

تنبيه : صيغة السّلام ابتداء: «السَّلامُ عليكم» أو اسلامٌ عليكم»'"2: فإن قال: «عليكم 

السَّلامٌ» جاز؛ لأنه تسليم لكن مع الكراهة للنهي عنه في خبر الترمذي وغيره””'» 


)١(‏ قوله: «أو سلامٌ عليكم؛ ليس في نسخة البابي الحلبي. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب». باب كراهية أن يقول: عليك السلام /0504/ عن أبي جريّ 
الهجيميّ قال: «أتيت رسول الله كَكلِِ فقلت: عليك السّلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك 
السّلام. فإن عليك السّلام تحيّة الموتى». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في كراهية أن يقول: «عليك السلام» 
مبتدنًا / 127/77/ عن جابر بن سليم قال: «أتيت التبيّ يَف فقلت: عليك السّلام. فقال: لا تقل 
عليك السّلام» ولكن فل : السّلام عليك». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


ويجب فيه الردّ على الصحيح كما نقله في «الروضة» عن الإمام وأقره وإن بحث 
الأذرعي عدم الوجوبء. وكهعليكم السلام» عليكم سلامٌ» أما لو قال: «وعليكم 
السلام»» فليس سلامًا فلا يستحق جوابًا؛ لأنه لا يصلح للابتداء كما نقله في «الأذكار) 
عن المتولي وأقره. 

وتُنْدَبُ صيغة الجمع لأجل الملائكة سواء أكان المُسَلَُّ عليه واحدًا أم جماعة» 
ويكفي الإفراد للواحد ويكون آتيّا بأصل السنة دون الجماعة فلا يكفي . 

والإشارة به بيد أو نحوها بلا لفظ لا يجب لها ردٌّ؛ للنهي عنه في خبر الترمذي”'". 
والجمع بينها وبين اللفظ أفضل من الاقتصار على اللفظ . 

وصيغته ردًا: «وعليكحُ السّلام» أو «وعليكٌ السَّلام» للواحد» ولو ترك الواو فقال: 
«عليكةُ السَّلامُ» أجزأه» ولو قال: «والسَّلامُ عليكُمْ» أو «السّلامُ عليكم» كفى» فإن 
قال: «وعليكم» وسكت عن «السلام» لم يُكنب؟ إذ ليس فيه تعرض للسلام» وقيل: 
يجزىء» فإن قيل: يؤيد هذا أنه لو سَلَّمَ ذمي على مُسْلِمٍ لم يزد في الرد على قوله : 
«وعليك»: أجيب : بأنه ليس الغرض ثم السلام على الذمي؛ بل الغرض أن يرد عليه بما 
ثبت في الحديث» ويكفي «سلامٌ عليكم» ابتداء واعليكم سلام» جوابًاء ولكن التعريف 
فيهما أفضل» وزيادة «ورحمة الله وبركاته»”"' على السلام ابتداءً ورَدًّا أكمل من تركهاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب الاستئذان» باب ماجاء في كراهية إشارة اليد بالسلام 
/ 74 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه أن رسول الله تل قال: «ليس منّا من تشبّه بغيرناء 
لا تشبّهوا باليهود والتّصارى» فإنَ تسليم اليهود الإشارة بالأصابع» وتسليم التصارى الإشارة 
بالاكفت. 
قال أبو عيسى : هذا حديث إسناده ضعيف . 

)'١‏ أخرج الترمذيَ في «جامعه»؛ كتاب الاستئذان» باب ماذكر في فضل السلام /145/ عن 
عمران بن حصين : «أنْ رجلا جاء إلى النبيّ يل فقال: السّلام عليكم . قال: قال النبي وَِخِ: عشر. 
ثم جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله. فقال النِيّ يل: عشرون. ثمّ جاء آخر فقال: السّلام 
علبكم ورحمة الله وبركاته . فقال النْبِي يق: ثلاثون». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
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وظاهر كلامهم أنه يكفي يكفي «وعليكم السلام وإن أتى المُّسَلَمُ بلفظ الرحمة والبركة» قال 
ابن شهبة : «وفيه نظ؟»؟ أي لقوله تعالى : *9 وَإِدَاحْيَيَ بتَحيَّة4 [النساء: 61] الآية . 

ولو سلّم كل من اثنين تلاقيا على الآخر معًا لزم كُلا منهما الَدٌ على الآخر 
ولا يحصل الجواب بالسلام» أو مربّبًا كفى الثاني سلامه ردًا إلا إذا قصد به الابتداءء 
فلا يكفي - كما قاله الزركشي - لصرفه عن الجواب . 

[فروعٌ في ذكر بعض مسائل السّلام] 

فروع: يندب أن يُسِلّمَ الراكب على الماشي» والماشي على الواقف» والصغير على 
الكبير» والجمع القليا على الجمع الكثير في حال التلاقي في طريق'"'» فإن عكس لم 
يكره» أما إذا وَرَدَ من ذَكِرَ على قاعد أو واقف أو مضطجع فإن الوارد يبدأ» سواء أكان 
صغيرًا أم لاء قليلا أم لا. ويكره تخصيص البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردًا . 

ولو سَلَّمَ بالعجمية جاز إن فَهِمّ المُخَاطَبُ وإن قدر على العربية» ووَجبَ ال لأنه 
دلوم 

ويحرم أن يبدأ به الة لشخص ذميًا للنهي عنه("» فإن بان من سَّلَّمّ عليه ذميًا فليقل له 
ندبًا : استر جعت سلامي2 كما في «الروضة»» أو «رُدَ على سلامي» كما في «الأذكار؛ 
تحقيرًا له» ويستثنيه بقلبه إن كان بين مسلمين. 


)١‏ أخرج البخاري في «صحيحهاء كتاب الاستئذان» باب تسليم القليل على الكثير / 041/1/ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلِل قال: «يسلّم الصّغير على الكبير» والمارّ على القاعد 
والقليل على الكثير» . 
وعنده في كتاب الاستئذان باب يسلّم الراكب على الماشي /08174/ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ي: «يسلّم الرّاكب على الماشي» والماشي على القاعدء والقليل على 
الكثير؟ . 

)١(‏ أخرج مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسّلام / 2171/ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله يف قال : «لا تبدؤوا اليهود ولا التصارى بالسّلام» وإذا لقيتم أحدهم في 
الطريق فاضطرّوه إلى أضيقه» . 


ولا يبدأ بتحية غير السلام أيضًا ك«أنعم الله صباحك»» أو ١«صَبْحْتَ‏ بالخير» إلا 
لعذر. وإن كتب إلى كافر كتب ندبًا: «السّلام على من اتبع الهُدَى) . 


ولو قام عن مجلس فسَّلُمَ وجب الرَّدُ عليه؛ ومن دخل دارًا ثب أن يُسَلَّمَ على 
أهله'"2؛ وإن دخل موضعًا خاليًا من الناس نُدِبَ أن يقول: «السَّلامُ علينا وعلى عباد الله 
الصالحين»» ويندب أن يُسَمّيَ قبل دخولهء ويدعو بما أحب ثم يُسَلْم بعد دخوله0”', 
وأن يبدأ بالسلام قبل الكلام”" . وإن كان مارًا في سوق أو جَمْع لا ينتشر فيهم السلام 


)١(‏ أخرج الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم إذا دخل بيته // 594١؟/‏ عن 
أنس رضي الله عنه قال: «قال لي رسول الله يكل : يا بنيّ إذا دخلت على أهلك فسلَّم يكون بركة 
عليك وعلى أهل بيتك». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب. 
قال المباركفوريٌ: فإن قلت: كيف صحًحه الترمذيٌ وفي سنده عليّ بن زيد بن جدعان» وهو 
ضعيف كما في «التقريب»؟ قلت: علي بن زيد هذا صدوق عند الترمذيّ كما في «تهذيب التهذيب» 
وغيره . 
انظر: تحفة ة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في التسليم إذا دخل 
بيت (ل/ا/ .)0١١‏ 

(؟) أخرج أبو داود» كتاب الأدبء. باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته /0047/ عن أبي مالك الأشعريٌ 
قال: قال رسول الله ككيِ: «إذا ولج الرّجل بيته فليقل قل: اللهمَ ني أسألك خير المولج وخير المخرجء 
م الله ولجنا وبسح الله حرجنا وحلى الله ريا توكلنا .ل ليسلم غلن أهلهه: 
قال المنذريّ : في إسناده محمّد بن إسماعيل بن عيّاش» وهو وأبوه فيهما مقال. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب ما يقول الرجل إذا دخل بيته» (17/ 774). 

) أخرج الترمذي في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في السلام قبل الكلام / 71799/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِِ: «السّلام قبل الكلام». 
قال أبو عيسى : هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: وذكره الحافظ ابن حجر في #تلخيص الحبير؛؛ كتاب السّيرء باب وجوب الجهاد / 4 /١87‏ » 
وفال: قال في «الروضة» من زياداته: «وأمًا حديث السّلام قبل الكلام؛ فضعيف. انتهى. وله 
طريقان أحدهما: في الترمذيّ عن جابر» وقال: منكر. وثانيهما: عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في 
«الكامل؟. وإسناده لا بأس به. 
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الواحد سَلَّمَ على من يليه أول ملاقاته» فإن جلس إلى من سمعه سقط عنه سنة السلام» 
أو إلى من لم يسمعه سَّلَمّ ثانيًا. 

ولا يِيْرَكُ السّلامُ الخوف عدم الوَدٌ عليه لِتَكَيُرِ أو غيره . 

والتحية من المّارٌ على من خرج من حمام أو على غيره بنحو «صبحك الله بالخير» أو 
«السعادة» أو «طاب حَمَامُكَ» أو «قَوَاكَ الله» لا أصل لها؛ إذ لم يثبت فيها شيء 
ولا جواب لقائلهاء فإن أجاب بالدعاء فَحَسَنٌ إلا أن يريد تأديبه لتركه السلام فترك 
الدعاء له أحسن. وأما التحية بالطلبقة وهي «أطال الله بقاءك» فَقَيْلَ بكراهتهاء والأوجه 
أن يقال كما قال الأذرعي -: إنه إن كان من أهل الدين أو العلم أو من ولاة العَدْلٍ 
فالدعاء له بذلك قربة وإلا فمكروه. وَحَنْيٌ الظَهْرِ مكروه”©» ولا يغتر بكثرة من يفعله . 

[حكم التقبيل] 

وتقبيل اليد لزهد أو صلاح أو نحوه من الأمور الدينية 0-0 سن وشرفبي وصيانة - 

مستحك”"2» وتقبيلها لدنيا أو ثروة أو نحوها ‏ كشوكة ووجاهة - مكروه شديد 


دق أخرج الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة /78/ا؟/ عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله؛ الرّجل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ 
قال: لا. قال أفيلتزمه ويقبّله؟ قال: لا. قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
قال المباركفوريٌ: مداره على حنظلة السدوسيّ» وحنظلة هذا يقال : ابن عبد الل ويقال: ابن 
عبيد الله» وقيل: ابن أبي صفيّة. قال يحيى : تركته عمدًا؛ كان قد اختلط. وضعّفه أحمد»ء وقال: 
منكر الحديث يحدّث بأعاجيب . وقال ابن معين: ليس بشيء؛ تغيّر في آخر عمره. وقال النسائي: 
ليس بقويّ. وقال: مرة ضعيففٌ. 
انظر : تحفة الأحوذيّ شرح جامع الترمذي» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة» (1/ .)089٠‏ 
0) أخرج الترمذي في «جامعه». كتاب الاستئذان» باب ما جاء في قبلة اليد والرّجل / 71717/ عن 
صفوان ابن عسّال قال: «قال يهوديّ لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النْبيّ . فقال صاحبه : لا تقل نبِيّ؛ 
ند لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله و فسألاه عن تسع آيات بينات» فقال لهم: 
لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنوا. ولا تقتلوا التمس التي حرم الله إلا بالح» ولا تمشوا 
ببريء إلى ذي سلطان ليقتله. ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تقذفوا محصنة؛ ولا تولوا الفرار» 


| (01) و بِالسسينا 54١‏ 
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الكراهة. وتقبيل خد طفل لا يُشْتهّى ولو لغيره» وتقبيل كل من أطرافه شفقة ورحمة 
سسنة200» ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح للتّبكك0©. 
[حكم القيام للدّاخل ونحوه] 
ويندب القيام للداخل” إن كان فيه فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح أو شرف أو 
ولادة أو رحم أو ولاية مصحوبة بصيانة أو نحوهاء ويكون هذا القيام لليرٌ والإكرام 
والاحترامء لا للرياء والإعظام» ويحرم على الداخل محبة القيام'؟' له؛ بأن يقعد 


يوم الرّّحفء وعليكم خاضّة اليهود أن لا تعتدوا في السّبت. قال: فقبّلوا يده ورجله. فقالا: نشهد 

أنك نبيّ. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا: إن داود دعا ربّه أن لا يزال في ذريته نبي ونا نخاف 

إن تبعناك أن تقتلنا اليهود» قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته / /05701١‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قبّل رسول الله وك الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميميَ 
جالسّاء فقال الأقرع : إِنّ لي عشرة من الولد ما قبّلت منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله يك ثم قال: 
من لا يرحم لا يرحم؟. 

() أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبيّ تلِ: «لو كنت متخدًا خليلا» 
/ 17 "/ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ كك : «أنَ رسول لله يك مات وأبو بكر بالسّنْح ‏ قال 
إسماعيل : يعني بالعالية ‏ فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله يِ ‏ قالت: وقال عمر: والله 
ما كان يقع في نفسي إلا ذاك ‏ وليبعئته الله فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر فكشف 
عن رسول الله يكل فقبّله» قال: بأبي أنت وأمّيء طبت حيّا وميتاء والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتتين أبدّاء ثمّ خرج فقال: أيَها الحالف على رسلك» الحديث . ١‏ 

(5) أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجهادء باب إذا نزل العدو على حكم رجل /7817/ عن 
أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: «لمّا نزل بنو قريظة على حكم سعدء هو ابن معاذ» بعث 
رسول الله يلِلِء وكان قريبًا منه» فجاء على حمار» فلمًا دنا قال رسول الله يَك: قوموا إلى سيّدكم . 
فجاء فجلس إلى رسول الله يِه فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل 
المقاتلة» وأن تسبى الذْرّيّة . قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك؟. 

(4) أخرج الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل / 1/00؟/» 

وفيه قوله #5 : #من سره أن يتمثل له الرّجال قيامًا فليتبوأ مقعده من الثار» . 

فال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 


مالقاءا وار قاإقافا.دا. ماعدا.د فاه مد اود و .افده فاه واف فافا .د فاق قفاوف فاه عام راو واوا مارا مه وايان 


ويستمروا قيامًا له كعادة الجبايرة» أما من أحب ذلك إكرامًا لا على الوجه المذكور فلا 
يتجه ‏ كما قال شيخنا ‏ تحريمه . 
[حكم المصافحة] 
وتندب المصافحة مع بشاشة الوجه والدعاء بالمغفرة وغيره للتلاقى » ولا أصل 
[ما يندب لمن قصد بابًا لغيره مُغْلقًا] 

وإن قصد بابًا لغيره مغلقًا ندب أن يُسَلْمَ على أهله ثم يستأذن» فإن لم يجَبْ أعاده 
ثلاث مرات فإن أجيب فذاك» وإلا رجعء0", فإن قيل له بعد استعذانه: «من أنت؟» ندب 
أن يقول: «فلان بن فلان» أو نحوه مما يحصل به التعريف» ولابأس أن يكني نفسه أو 
يقول: «القاضي فلان» أو «الشيخ فلان» إذا لم يعرفه المُحَاطبٌ إلا به" ويكره 
اقتصاره على قوله : «أنا)”؟2 أو «الخادم» . 


)١‏ أخرج البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الاستثذان» باب المصافحة /0108/ عن قتادة قال: «قلت 
لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النْبِي كَكِدِ؟ قال: نعم» . 
وأخرج الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة / 11771/ عن البراء بن 
عازب قال: قال رسول الله يكِ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا' . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

(؟) أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الاستئذان» باب التسليم والاستئذان ثلانًا / 5841/ عن 
أبي سعيد الخدري قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعورء 
فقال: استأذنت على عمر ثلانّاء فلم يؤذن لي فرجعت. فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم 
يؤذن لي فرجعت» وقال رسول الله يَف : إذا استأذن أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع» الحديث. 

(") في نسخة البابي الحلبي: «بذلك؟ . 

(4) أخخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب الاستتذان» باب: إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا /0847/ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «أتيت النبيّ ييل في دين كان على أبي» فدققت الباب. فقال: 
من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا. كأنه كرهها». 


[حكم زيارة الصّالحين والجيران] 
وتندب زيارة الصالحين» والجيران غير الأشرار» والإخوان والأقارب”'' وإكرامهم 
بحيث لا يشق عليه ولا عليهم» ويندب أن يطلب منهم أن يزوروه» وأن يكثروا زيارته 
[حكم عيادة المرضى وتشميت العاطس وغير ذلك] 
وتندب عيادة المرضى”"©»: وأن يضع من جاءه العطاس يده أو ثوبه أو نحوه على 
وجهه» ويخفف صوته ما أمكت9 2 وأن يحمد الله عقب عطاسه”* » ثم إن كان في صلاة 
مويه أواقي أخالة بولا أو جماع أو تسوه مد الله تعالى في انفسنه» فإن مد الله اتعالى 
سيت إلى ثلاث مرات”*2. فإن زاد عليها دُعي له بالشفاء ويُدَّكّد بالحمد إن ترد" ©», 


)١(‏ أخرج مسلمء كتاب اليرٌ والصلة» باب فضل الحبّ في الله تعالى / /١949‏ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه عن الت يله : «أنَ رجلا زار أخا له في قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته مَلَكَاء فلمًا أتى 
عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربّها؟ قال: لا؛ 
غير أي أحببته في الله عرّ وجل . قال: فإنّي رسول الله إليك بأنَّ الله قد أحبّك كما أحببته فيه) . 

(؟) أخرج مسلمء كتاب اليرٌ والصّلة» باب فضل عيادة المريض / 1507/ عن ثوبان مولى رسول الله بك 
قال: قال رسول الله عل : امن عاد مريضًا لم يزل في خُرْقَةٍ الجئة حتى يرجع». 

() أخرج الترمذيَ في «جامعه؛؛ كتاب الأدب» باب ما جاء في خفض الصوت وتخمير الوجه عند 
العطاس / 7740/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنّ رسول الله يَكِ كان إذا عطس غطى وجهه بيده 
أو بثوبه»ء وغض بها صوته». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(8) أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»ء كتاب الأدب» بابٌّ: إذا عطس كيف يشمّت؟ /0817٠١/‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن الت كل قال : «إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد الله» الحديث. 

)١‏ أخرج الترمذي في «جامعه»» كتاب الأدب» باب ما جاء كم يشمّت العاطس / 747؟/ عن إياس بن 
سلمة عن أبيه قال: «عطس رجل عند رسول الله يَكلهِ وأنا شاهد» فقال رسول الله كِهِ: يرحمك الله . 
ثم عطس الثّانية والثالثة» فقال رسول الله يَلِةِ: هذا رجل مزكوم؟. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

) روي: «من سبق العاطس بالحمد أَمِنَ من الشُوص - أي وجع الضرس ‏ واللُوص ‏ اي وجع الاذن - 
والعلّوص». وهو وجع البطن. 3 


30 معن 5 (7) 


والقام هاأعا قد وى هد قاعد هد وقد مد د ود قدا عام 
هلاه ماع قاعد فده .دهده هاقا.د ا .د ها هاه .هد قاو .د مه مام 
فعا وى فاع واه مدا وام 


والتشميت للمسلم ب«رحمك الله) أو «رَيُكٌى ويرد بايهديكم اث230 و'يغفر الله 
لكمكا وابتداوّه وَرَدْهُ سْنَّهُ عينٍ إن تعين وإلا فكفاية» وتشييت الكافر ب«يهديك الله)7) 
ونحوهء لا بايرحمك الله تعالى». ويندب رد التثاؤب ما استطاع”"» فإن غلبه ستر فمه 
بيده أو عر م0 ؟: 


ويندب أن يرحب بالقادم المُسْلِمِ”2: وأن يلبي دعاءه''“. أما الكافر فلاء وأن يخبر 


قلت: ذكره العجلونيَ في «كشف الخفاء»» حرف الميم /١547/‏ وعلَّق قائكًا: ذكره في «النهاية» 
وهو ضعيف» وفي «الأوسط» للطبرانيَّ عن عليّ رفعه: «من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك 
خاصرته». ونظم بعضهم الحديث فقال: 

مَنْ يدي عَاطِمًا بالحمدٍ يَأمَن منْ ١‏ صوص وَلَوص وَعلّوْصٍ كُذَا وَرّدا 

عَنَيْثُ بالشُوْصٍ دا الرأس» م بمَا ‏ بَلِيْهِ دا البَطنٍ وَالضّرْسٍ اتَبعْ وَسَّدا 

000 أخرج البخاريّ في «صحيحه؛. كتاب الأدب» باب إذا عطس كيف يشمت / /0817١‏ عن أبي هريرة 
عن النبي عَلْل قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله» وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله 
فإذا قال له: يرحمك اللهء فليقل : يهديكم الله ويصلح بالكم». 

(6) أخرج الترمذيّ» كتاب الأدبء» باب ما جاء كيف تشميت العاطس /1979/ عن أبي موسى 
رضي الله عنه قال: «كان اليهود يتعاطسون عند التّبيَ يك يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله؛ 
فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

0 أخرج مسلمء كتاب الزهدء باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب //49٠/‏ عن أبي هريرة أن 
رسول الله يلِِ قال : «التّناؤب من الشّيطان» فإذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع؟ . 

(4) أخرج مسلمء كتاب الزهد؛ باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب / 1/447/ عن عبد الرّحمن بن 
أبي سعيد عن أبيه أنَّ رسول الله بكِةٍ قال: 7إذا تثاوب أحدكم فليمسك بيده فإِنَ الشّيطان يدخل'. 

(0) أخخرج البخاريّ في «صحيحه؛» أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به 
/85٠ /‏ عن أمْ هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: «ذهيت إلى رسول الله ككل عام الفتح» 
فوجدته يغتسل» وفاطمة ابنته تسترهء قالت: فسلّمت عليهء فقال: من هذء؟ فقلت: أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب . فقال: مرحبًا بأم هانئع» الحديث. 

(7) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛»؛ كتاب العلم. باب من خصن بالعلم قومًا دون قوم /١18/‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه: «أنّ النبي يك ومعاذ رديفه على الرّحل , قال: يا معاذ بن جبل . قال: 
لبّيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك . اثلاناه؛ قال: 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حرّمه الله على الثّار» الحديث. 


(03) كا بالشمنا 5.6 


وَلا جهاد عَلى صَبيّ وَمَجْنْوْنٍ انق وسكت رب ا ا ات م و امد ا اا 


أخاه بحبه له في الله”''» وأن يدعو لمن أحسن إليه ولابأس بقوله للرجل الجليل في 
علمه أو صلاحه أو نحوه: «جعلني الله فَدَاءكَ0”"' أو «فداكَ أبي وأمي:”". ودلائل 
ما ذكر من الأحاديث الصحيحة كثيرة مشهورة . 
[مطلبٌ في موانع الجهاد الحسّيّة] 
[حكم الجهاد على الصَّبيَ والمجنون والكافر والمرأة والمريض والأشلٌ] 

ثم شرع في موانع الجهاد فقال: (ولا جهاد) واجب إلا على مسلم أو مرتد كينا 
قاله الزركشي - بالغ عاقل ذَكَرٍ مُسْتطيٍْ له حُرٌ ولو سكران واجدٍ أهبة القتال» فلا يبجب 
على كافر ولو ذميًا؛ لأنه يبذل الجزية لِنَدْتّ عنه لا لِيَدْبٌ عناء ولا (على صب ومجنون) 
لعدم تكليفهماء ولقوله تعالى # لَنّس سَّ عَلَ أ لضعة] لضَعَفآء 4 [التوبة: ١]الآية»‏ قيل : هم الصبيان 
لضعف 00 00 ا لضعف 0 0 ا َ جماعة 


ل 


(1) أخرج الترمذي في «جامعه»؛ كتاب الزهد؛ باب ما جاء في إعلام الحبّ / 1747/ عن المقدام بن 
معد يكرب قال: قال رسول الله يكلِهِ: «إذا أحبّ أحدكم أخاه فليعلمه إيَاه؛. قال أبو عيسى: حديث 
المقدام حديث حسن صحيح غريب . 

9) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك /087١/‏ عن 
أنس بن مالك : «أنه أقبل هو وأبو طلحة مع النْبِيَ يل ومع النبيّ َل صفيّة مردفها على راحلته» 
فلمًا كانوا ببعض الطريق عثرت النّاقة» فصرع النبِيَ بك والمرأة» وإنّ أبا طلحة ‏ قال: أحسب - 
افتحم عن بعيره» فأتى رسول الله يك فقال: يا نبيّ الله جعلني الله فداك هل أصابك من شيء؟ 
قال: لاء ولكن عليك بالمرأة» الحديث. ١‏ 

(5) أخرج البخاريّ في «صحيحها» كتاب الأدب» باب قول الرجل : فداك أبي وأمّي / /047*١‏ عن عليّ 
رضي الله عنه قال: «ما سمعت رسول الله يل يفدي أحدًا غير سعد؛ سمعته يقول: ارم فداك 
ابي وأئي . أظله يوم أحد». ١‏ 

(5) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب /5410/1/ . 
وسلم: كتاب الإمارة» باب بيان سن البلوع / ١/477‏ ولفظه عنده: عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: «عرضني رسول الله يي يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني. وعرضني يوم 
الخندق. وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني'. 


4 و52 (") 


وكذا اتفق لسعد بن حبتة ‏ بحاءٍ مهملةٍ ثم باء موحّدة ثم مثنّاة فوقيّة ‏ الأنصاريّ» ولما 
رآه النبي يكهِ يوم الخندق يقاتل قتالاً شديدًا وهو حديث السّنّ قال: «أَسْعَدَ الله جَدَكَ 
اْمَرثْ م2 فاقترب منه فمسح رأسه"'؟ ودعا له بالبركة في ولده ونسلهء فكان عمًا 
لأربعين» وخالا لأربعين» وجدًا لعشرين؛ كذا ذكره ابن دحية وغيره (و) لا على 


ا 


خنثى» ولا (امرأة) لضعفهاء ولقوله تعالى : ١‏ يَتَأهَ آَليّنُ ححَرْضٍ المُؤْمِييت عَلَ الْقِسَالِ 4 
[الأنفال: 16] وإطلاق لفظ المؤمنين ينصرف للرجال دون النساء» والخنثى مثلهاء 
وَأَحْسَنَ الحسنُ بن هانىء في قوله : 
وإذَا المَطِيئٌ بنَا بَلَفْنَ مُحَمَدًا تَظُهُوْدْمُنَ عَلَى الرّجَالٍ حَرَام 

(و) لا على (مريض) يتعذر قتاله أو تعظم مشقتهء ولا على أعمى (و) لا (ذي عرج 
بيّن) ولو في رِجْلٍ واحدة؛ لقوله تعالى : « لِتَرَعَلَ الاي حرج وَلاعَلَ الأضرع حرج وَلَاعَلَ 
لمي حَرَحٌ > 7 ١‏ فلا عبرة بصداع ووجع ضرس وضعف بصر إن كان يدرك 
الشخص ويمكنه اتقاء السلاح» ولا عرج يسير لا يمنع المشي والعدو والهرب (و) 
لا على (أقطع) يد بكمالها أو معظم أصابعهاء بخلاف فاقد الأقل”"©» أو فاقد الأنامل» 
أو أصابع الرّجلين إن أمكنه المشي بغير عرج بَيّنِ (و) لا على (أشل) يد أو معظم 
أساعنا» لذن متصرة النخيات الطص والتكاية وهو منموى لريب" > لكأن كل ننهنا 
لا يتمكن من الضرب . 

[حكم الجهاد على العبد] 

(و) لا على (عبد) ولو مُبَعَضًا أو مُكَائَبًا؛ لقوله تعالى #وَجهِدُوا أنولِحكْمْ وشيم 

في َل أل [التوبة: ]4١‏ ولا مال للعبد ولا نفس يملكها فلم يشمله الخطاب؛ حتى لو 


.)8078 أخرجه الدّارقطنيٌ في «المؤتلف والمختلقف»» (؟/‎ )1١( 

(؟) قضية كلامه أنه يجب على فاقد الإبهام والمسبّحة وعلى فاقد الوسطى والبنصر ؛ لكن قال الأذرعيّ: 
الظاهر أنه لا يجب عليه كما لا يجزئان في الكفارة . 

فرش أي في الأشل والأقطع . 


وذ و 
(01) 55 با يمنا /5 
7 01000 59 م2 7 كماو و ا ام لك وو 01 ٠‏ لقره 
وَعادم امب قتالو , وَكُلُ عُذْرِ مَنَعَ وُجْوْبَ الحَجّ مَنَعَ الْجهّادَ إلا حَوْفَ طَرِيْقٍ مِنْ كفار. 
وَكذا من لصوضن الْمُسْلِمئِنَ على الصَّحِيْح . ال مسقم نر ف بط كر ا و 1 


أمره سيدّه لم يلزمه كما قاله الإمام؛ لأنه ليس من أهل هذا الشأن» وليس القتال من 
الاستخدام المُسْتَحَقٌّ للسيد؛ لأن الملك لا يقتضي التعرض للهلاك . 
[حكم الجهاد على عادم أهبة القتال] 

(و)لا على (عادم أهبة قتال) من نفقة وسلاح» وكذا مركوب إن كان سفر قصرء فإن 
كان دونه لزمه إن كان قادرًا على المشي» فاضل ذلك عن مؤنة من تلزمه مؤنته كما في 
الحج. ولو مرض بعدما خرج أو فَنِيَ راد أو هلكت دابته فهو بالخيار بين أن ينصرف أو 
يمضي» فإن حضر الوقعة جاز له الرجوع على الصحيح إذا لم يمكنه القتال» فإن أمكنه 
الرمي بالحجارة فالأصح في «زوائد الروضة» الرمي به" على تناقض وقع له فيهء ولو 
كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن؛ كما ذكره القاضي أبو الطيب 
وغيره . 

تنبيه: أشعر كلامه باشتراط ملكه الأهبة إلا أن يريد بالعدم عدم الملك والقدرة. 
ولو بُذل لعادم الأهبة ما يحتاج إليه : فإن كان الباذل من بيت المال لزمه وإلا فلا. 

[ضابط ما يمنع الجهاد من الأمور الحِسّيّة] 

ثم أشار لضابط يعجٌ ما سبق وغيره بقوله: (وكل عذر منع وجوب الحج) كفقد زاد 
وراحلة (منع الجهاد) ؛ أي وجوبه (إلاا خوف طريق من كفار) فلا يمنع وجوبه جزمًا؛ 
لبناء الجهاد على مصادمة المخاوف”"؟: (وكذا) خوف (من لصوص المسلمين) لا 1 
وجوبه (على الصحيح)؛ لأن الخوف يحتمل في هذا السفر وقتال اللصوص 
أذئرة والثاني : يمنع كالحج فإنه قد يأنف من قتال المسلمين . 

ننبيه : مَحَلَّ الوجوب في الصورتين إذا كان له قوة تقاومهم» وإلا فهو معذور. 


)00( أني وجوب الرمي بها؛ أي الحجارة. 
(') أي ملاقاتها. 


00 معيو ]5 7) 
عه ل واس وق و و الب ل اخ و م وا لاك ان 1 0 2 
وَالدَيْنُ الحَالَ يُحَرّم سَفْرَ جِهَادٍ وَغَيْرِهِ إلا بِذْنِ عَرِيْمِهِ؛ وَالمُوَجَلُ لاء وَقِيْلَ : يَمْنَمُ 
صما فحنا 


[مطلبٌ في موانع الجهاد الشَّرعيَةِ] 
[حكم جهاد المدين] 

ولمًا فرغ من موانع الجهاد الحسيّة شرع في موانعه الشرعية فقال: (والدَّيْنُ الْحَالُ) 
على موسر لمسلم أو ذمي (يحرّم) بكسر الراء المشددة (سفر جهاد"'2 و) سفر (غيره) ؛ 
لأنه مُتَعَيّنٌ عليه أداؤه» والجهاد على الكفاية وفرض العين مُقَدّمٌ على فرض الكفاية» 
وفي «صحيح مسلم»): «القَمْلُ يُكَمَرُ كل شَيْءٍ إلا الدَيْنَ»”"". (إلا بإذن غريمه) وهو رب 
الدين الجائز الإذن» فله منعه من السفر لتوجه المطالبة به والحبس إن امتنع» فإن أذن له 
لم يَحْرْمْء أما غير جائز الإذن ‏ كولي المحجور ‏ فلا يأذن لمدين المحجور في السفرء 
وكالمديون وَلِيُهُ كما بحثه بعض المتأخرين لأنه المُطالبٌ. ولو استناب الموسر من 
يقضي دينه من مال حاضر جاز له السفر بغير إذن غريمه؛ بخلاف ماله الغائب فإنه قد 
لأيضل: وأما المعسر فليس لغريمه منعه على الصحيح في «أصل الروضة»؛ إذ 
لا مطالبة في الحال. 

تنبيه: حيث جاهد بالإذن قال الماوردي والروياني: «لا يتعرض للشهادة ولا يتقدّم 
أمام الصفوف؛ بل يقف في وسطها وحواشيها؛ ليحفظ الدَّيْنَ بحفظ نفسه». 

(و) الدين (المؤجّل لا) يحرم السفر مطلقاء فلا يمنعه رب الدين وإن قرب الأجل؛ 
لأنه لا يتوجه عليه الطلب به إلا بعد حلوله. وهو الآن مخاطب بفرض الكفاية» 
وللمستجقٌ الخروجٌ معه إن شاء ليطالبه عند الحلول (وقيل : يمنع سفرًا مخوفًا) كالجهاد 
وركوب البحر؛ صيانة لِحَقٌّ الغريم . 


)١‏ ويكفي وجود مسكّى السّفر وهو مِيْلٌ أو نحوه؛ فليتنبّه لذلك فإنّ التساهل قد يقع فيه كثيرًا. 
)١‏ أخرجه مسلم. كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفّرت خطاياه إلا الدين / 1485/ . 


الا 24 


[حكم جهاد من له أبوين مسلمين] 

(ويحرم) على رجل (جهاد) بسفر وغيره (إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين)؛ لأن 
الجهاة فرضى كفابه وبزخما فض عين) :ون الصحيحين : أنَّ رَجلَا اسْتأدَنَ ال في 
الجهّادٍء قَقَالَ: «ألَكَ وَالِدَانِ»؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: ٠‏ فيه فَجَاهِنْ2'70» وفي رواية : 
«ألكَّ وَالِدَة؟2 قَالَ: نَعَمْ كَالَ: «قانطلق إِلَيِهَا فأَكرِْهًا فَإِنَّ الجَنَّهَ نَحْتَ ر ج20 
الحاكم وقال: «صحيح». ولو كان الحَئٌ أحدهما لم يَجْرْ إلا بإذنه» وجميع أصوله 
المسلمين كذلك ولو وجد الأقرب منهم وأذن» سواء اا نه ذكورًا أم 
إناناء لأن بِرَهُمْ م متعين عليه ؛ بخلاف الكافر منهم لا يجب استئذانه'' “» وكذا المنافق 
كما نصىّ نّ عليه في «الأم» . ولو كان الولد رقيًا اعتبر إذن سيده لا والديه كما قال 
الماوردي» ويلزم المُبَعّضَ استئذانٌ الأبوين لما فيه من الحرية» والسيد لما فيه من 
الدَقُ . 

(لاسفر تعلّم فرض عين) حيث لم يجد من يعلمه أو توقع زيادة فراغ أو إرشاد فإنه 
جائز بغير إذنهم كحج تَضيّقَ عليه» وكذا إن لم يتضيق على الصحيح (وكذا) سفر تعلم 
فرض (كفاية) فيجوز أيضًا بغير إذنهم (في الأصح)؛ كأن خرج طالبًا لدرجة الإفتاء وفي 
الناحية من يستقل بذلك؛ لأن الْحَجْرَ على المكلف وحبسه بعيد» والثاني: لهما المنع 
كالجهاد. وفرق الأوّل: بأن الجهاد فيه خطر»ء فإن لم يكن في الناحية مستقل بالإفتاء 


رواه 


» /١847 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجهاد والسّيرء باب الجهاد بإذن الأبوين‎ )١( 
. /1090 4 / ومسلمء كتاب اليد والصلة والأدب» باب ير الوالدين وأيّهما أحق به‎ 

(') أخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»» كتاب الجهاد» باب الرخصة في التخلف لمن له والدة 
/ 4" /ء والحاكم في «المستدرك»» كتاب الجهاد / 0/1507 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في «التلخيص»: 

5) لم يجب استنذان الكافر لاتهامه بمنعه له حميّة لدينه 0 كان عدوًا للمقاتلين؛ أي الذين يريد 


قدالهم . 


6 5 > ممع اه مو4هيدء ا 5 سه بي 2.2 
فإن أذن أبَوَاهُ وَالعَرِيِمْ ثم رَجَعُوا وَجَبَ الرُجوْعٌ إن لم يَحْضْرٍ الصّفت ا 


ولكن خرج جماعة فليس للأبوين المنع على المذهب؛ لأنه لم يوجد في الحال من 
يقوم بالمقصودء والخارجون قد لا يظفرون بالمقصودء وإن لم يخرج معه أحد لم 
يحتج إلى إذن ولا مَنْعَ لهما قطعًا؛ لأنه بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعيّنٍ 
عليه» وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشيد» وينبغي ‏ كما قال الأذرعي - أن لا يكون 
أمرد جميلا يُحْشى عليه . 

قال الماوردي: «ولو وجب عليه نفقة أبويه وجب استتذانهما ولو كافرين إلا أن 
يستنيب من ينفق عليهما من ماله الحاضر». وقضيته ‏ كما قال الزركشي - أن يكون 
الفرع إذا وجبت نفقته كذلك إن كان الفرع أهلا للإذن» وهذا يلغز به فيقال: «والد 
لا يسافر إلا بإذن ولده»»؛ قال البلقيني: «والقياس أنه لو أَذَّاهٌ - أي من ينفق عليه - نفقة 
ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بِدَيْنِ مؤجّلٍ». 

تنبيه : سكت المصنف عن حكم السفر المباح كالتجارة» وحكمه إن كان قصيرًا فلا 
منع منه بحال» وإن كان طويلا: فإن غلب الخوف فكالجهاد. وإلا جاز على الصحيح 
بلا استئذان . والوالد الكافر في هذه الأسفار كالمسلم ما عدا الجهاد كما مَرّ. 

[حكم رجوع من أذن له أبواه أو الغريم في الجهاد ثم رجعوا عنه] 

(فإن أذن) لرجل (أبواه والغريم) في جهاد (ثم رجعوا) بعد خروجه وعلم بذلك 
(وجب) عليه (الرجوع إن لم يحضر الصف)؛ لأن عدم الإذن عذر يمنع وجوب الجهاد» 
فكذا طريانه كالعمى والمرض. ولو أسلم أصله الكافر بعد خروجه ولم يأذن وعلم 
الفرع الحال فكالرجوع عن الإذن. ويستثنى من كلامه ما لو خاف على نفسه أو ماله أو 
خاف انكسار قلوب المسلمين برجوعهء أو خرج مع الإمام بجُعْل!" - كما قاله 
الماوردي تبعًا للنص - فلا يلزمه الرجوع؛ بل لا يجوز في معظم ذلك» وإن أمكنه 
الإقامة عند الخوف بموضع في طريقه إلى أن يرجع الجيش فيرجع معهم لزمه ذلك»؛ 


)١(‏ الجعْلٌ ‏ بالضج-: ما جعل للإنسان من شيء على فعلء وكذا #الجعالة» بالكسر و«الجعيلة» أيضًا. 
الظر: مختار الضحاح. باب الجيم» مادة «اجعلاء ص/ة١٠/‏ 5 


0 55 بالشنيرا ده 


0. 


إن َّرَعَ في قِتالٍ حَومَ الانصِرَافُ فِي الأظهر . 


- 


وإن لم يمكنه الإقامة ولا الرجوع فله المضي مع الجيش؛ لكن يتوقى مَظَانَ القتتل كما 
نَميّ عليه في «الأمٌ». (فإن) حضر الصف و (شرع في قتال) بأن الْتَقَّى الصَّفَّانِ ثم رجع 
من ذَُكرَ وعلم برجوعه (حرم الانصراف في الأظهر) وعبر في «الروضة» بالأصح لوجوب 
المصابرة؛ لقوله تعالى : # يَكأَيْهَا الس ءَامنوَا دا لقِِجُرْ فِصة كَأَقَمْيُوأ» [الأنفال: ه] » ولأن 
الانصراف يشوش أمر القتال ويكسر القلوب» والثاني: لا يحرم؛ بل يجب الانصراف 
رعاية لحق الآدمي الذي بناؤه على الضيق. وعلى الأول لا يقف موقف طلب الشهادة ؛ 
بل في آخر الصفوف يحرس؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وحكي عن نص الشافعي 
رضي الله تعالى عنه . 

قود تيقال لفان دعقي القة» كا فدركه كان اذل" لان جدرنة الاتشراف 
لا تتوقف على القتال حقيقة ؛ بل التقاء الصفين كاف في ذلك كما مَرّ. 

فروع: لو خرج بلا إذنٍ وشرع في القتال حرم الانصراف أيضًا لما مد ورجوع 
العبد إن خرج بلا إذنٍ قبل الشروع في القتال واجب وبعده مندوبٌ» وإنما لم يجب عليه 
الثبات بَعْدٌ؛ لأنه ليس من أهل الجهاد. 

ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج عرجًا بَينا أو تلف زاده أو دابته فله الانصراف 
ولو من الوقعة إن لم يورث فشلا في المسلمين» وإلا حرم عليه انصرافه منهاء ولا ينوي 
المنصرف من الوقعة لمرض ونحوه فرارّاء فإن انصرف ثم زال العذر قبل مفارقته دار 
الحرب لا بعده لزمه الرجوع للجهاد . 

ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام؛ لأنها في حكم الخصلة الواحدة» بخلاف 
من شرع في تعلم علم لا يلزمه إتمامه وإن أنس من نفسه الرشد فيه؛ لأن الشروع 
لا يغير حكم المشروع فيه غالبًا؛ قال الأذرعي: «والمختار لزوم إتمامه؛ لأنه تلبس 
بغرض. ولو شرع لكل شارع في علم الشريعة الإعراض عنه لأدى ذلك إلى إضاعة 
العلم». وأجاب السبكي عن القياس على الجهاد: بأن المُشْتَغْلَ بالعلم له باعثٌ نفسيٌّ 
محمن يحثه علمى دوام الاشتغال به لمحبة ثمرتهء والمُقَاتِلُ ميله إلى الحياة يباعده عن 


لك | 52 (17) 


النَانِي : يَدُحُلُوْنَ بَلدََ لنَا يْلْرَم أَْلَها الدَّهُعُ بالْحُمْكنِ فَإِنْ أنْكَنَ تأَهْبٌ لِقِبَالٍ وَجَبَ 
المُمْكِنُ حتى عَلى فقَيْرٍ وَوَلِدِ وَمَدِيْنِ وَعَبْدِ بلا إِذنٍ» وق اا تمت ا 


ذلك لكراهة الموت وشدَّة سكراته» فَؤكلَ المشتغل بالعلم إلى محيّته؛ لأنه منهوم 
0 وكلف المقاتل النََّاتَ عند الممات الذي منه يفزعء ولذلك قال علب : «مداد 
الْعُلْمّاءِ ءِ أفْضَلُ مِنْ دم الشهدَائو37" , 
[الحال الثاني : إذا دخل الكَفّار بلدة من بلاد المسلمين] 

ثم شرع المصنف في الحال «الثاني) من حالي الكفار وهو ما تضمنه قوله: 
(يدخلون بلدة لنا”"'؛ أو ينزلون على جزائر أو جبل في دار الإسلام ولو بعيدًا عن البلد 
(فيلزم أهلها الدفع بالممكن) منهم» ويكون الجهاد حينئذ فرض عين» وقيل: كفاية» 
واعتمده البلقيني وقال: إن نص الشافعي يشهد له». (فإن أمكن) أهلها (تأهب)؛ أي 
استعداد (لقتال وجب) على كل منهم (الممكن) ؛ أي الدفع للكفار بحسب القدرة (حتى 
على فقير) بعثا يقدر عليه (وولد ومدين) وهو من عليه دَيْنٌٌ (وعبد بلا إذن) من أبوين 
ورب دَيْنٍ ومن سيدء ويَنْحَل الحَجْرُ عنهم في هذه الحالة؛ لأن دخولهم دار الإسلام 
خطتٌ عظيم لا سبيل إلى إهماله؛ فلا بد من الجد في دفعه بما يمكن» وفي معنى 
دخولهم البلدة ما لو أطلَوا عليها. والنساء كالعبيد إن كان فيهن دفاع. وإلا فلا 


)١(‏ ذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء»» حرف الميم /10757؟7/. وقال: رواه المنجنيقيّ في ارواية 
الكبار عن الصغار» له عن الحسن البصريّ» وقال الزركشيّ نقلا عن الخطيب: موضوع. وقال: إنَه 
من كلام الحسن . ورواه ابن عبد البَرٌ عن أبي الدرداء رفعه بلفظ : «يوزن يوم القيامة مداد العلماء 
بدم الشهداءء فيرجح مداد العلماء على دم الشهداء». وللخطيب في «تاريخه» عن ابن عمر مرفوعًا : 
«وُرِنَ حبر العلماء بدم الشهداء فرجح عليهم»؛ وفي سنده محمّد بن جعفر متهم بالوضعء ومن ثم 
قال الخطيب: موضوع. ورواه الديلميّ عن نافع بلفظ: «يوزن حبر العلماء ودم الشّهداءء فيرجح 
ثواب حبر العلماء على ثواب دم الشهداء» . 
وما أحسن ماقيل في ذلك : 

يَاطَالِِي عِلْمَ الي مُحَبَدٍ مَاأَنتمْوَسِوَاكُم بسواء 
فَبِدَادُ مَاتجْرِي به أثلائكُم ليه 

0 ومثله ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة قصرء فإنّه في حكم دخول البلد 


0 5 
مُقَاوَمَة رط دس بل لوس تر 
لشن اذ يع إن أده وذ جود اموق أب 
وَمَنْ هُوَ دن سا قر ين ابد كَأَمْلِها ا 
بقَدْرِ اْكمَايَة إِنْ لَمْ يك أَهْلْهَاوَمَنْ يَلئِهِم؛ 1210101131311 


يحضرن» قال الرافعي : «ويجوز أن لا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج». (وقيل : إن حصلت 
مقاومة بأحرار اشترط) في عبد (إذن سيده)؛ لأن في الأحرار عَنْيةٌ عنهم» واعتمده البلقيني 
وقال: هو مقتضى نص الشافعي» والأصح في الشرح والروضة الأول؛ لِتَقَوَى القلوبُ 
وتعظم الشوكة وتشتد التّكاية في الكفار انتقامًا من هجومهم (وإلا)؛ بأن لم يمكن أهل 
البلدة التأهب لقتال بأن هجم الكفار عليهم بغتة (فمن قصد) من المكلفين ولو عبدًا أو 
امرأة أو مريضًا أو نحوه دفع عن نفسه الكفار (بالممكن) له (إن عَلم أنه إن أَخِدّ قُيِلَ) 
-بضَمٌ أولهما- (وإن جوز) المكلّفُ المذكور (الأسر) والقتل (فله) أن يدفع عن نفسه 
ل (أن يسشيلم) لقثل الكفار إن كان رجلا؛ لأن المكافحة حينئذ استعجالٌ للقتلء والأسر 
يحتمل الخلاص؛ هذا إن علم أنه إن امتنع من الاستسلام قُتَِّ وإلا امتنع عليه الاستسلام . 
نا المرأة فإن علمت امتداد الأيدي إليها بالفاحشة فعليها الدفع وإن قُتِلَتْ؛ لآن الفاحشة 
لا تباح عند خوف القتل» وإن لم تمتد الأيدي إليها بالفاحشة الآن ولكن تَوَفُعَنها بعد السبي 
احتمل جواز استسلامها ثم تدفع إذا أريد منها'''؛ ذكر ذلك في «الروضة» كأصلهاء ثم 

مامرَ حكم أهل بلدة دخلها الكفارء وأشار لغيرهم بقوله: (ومن هو دون مسافة قصر من 
البلدة) التي دخلها الكفار حكمه (كأهلها)؛ فيجب عليهم المضي إليهم إن وجدوا زادّاء 
ولا يعتبر المركوب لقادر على المشي على الأصح؛ هذا إن لم يكن في أهل البلد التي 
دخلوها كفاية» وكذا إن كان في الأصح؛ لأنهم كالحاضرين معهم» وليس لأهل البلدة ثم 
الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين (ومن)؛ أي 
والذين هم (على المسافة) للقصر فأكثر (يلزمهم) في الأصح إن وجدوا زادًا ومركوبًا 
(الموافقة قة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها ومن يليهم) دفعًا عنهم وإنقاذًا لهم . 


. أي ولو قتلت؛ لأنَّ من أكره على الرِّنا لا يحل له المطاوعة لدفع القتل‎ )١( 


١ 5 5 


قِيِلَ: وَإِنْ كموًا. وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا مَالأصَحُ وُجُوْبُ التُهُوْضٍ إِلَِهِمْ لِخَلَا 
تَوَنساة: 


تنبيه : أشار بقوله: «بقدر الكفاية» إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج؛ بل إذا 
صار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. 

(قيل: وإن كفوا)؛ أي أهل البلد ومن يليهم يلزم من كان على مسافة القصر 
موافقتهم مساعدة لهمء وذفع م بأن هذا يؤدّي إلى الإيجاب على جميع الأمة وفي ذلك 
حرج من غير حاجة . 

تنبيه : قائل هذا الوجه إنما يوجب على الأقربين فالأقربين بلا ضبط حتى يصل الخبر 
بأنهم قد كفواء فكان ينبغي للمصنف أن يقول: ومن على مسافة قيل: يلزمهم الأقرب 
فالأقرب» والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم . 

[حكم التهوض لتخليص مسلم وقع أسيرًا في يد الكُفّار] 

(ولو أسروا)؛ أي الكفار (مسلمًا فالأصح وجوب النهوض إليهم) وإن لم يدخلوا 
دارنا (لخلاصه إن توقعناه) بأن يكونوا قريبين؛ كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا بل 
أؤلى؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدارء والثاني : : المنع؛ لأن ! إزعاج الجنود 
لخلاص أسير بَعِيْدٌ. أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم يرجوه فلا يتعين جهادهم؛ بل 
ينتظر للضرورة» وذكر في «التنبيه» وغيره: فك من أسر من الذميين. 

تتمة : لا تتسارع الطوائف والآحاد منا إلى دفع مَلِكِ منهم عظيم شوكته دخل أطراف 
بلادنا؟ لما فيه من عِظم الخطر . 


([0) وا بالشيلينا 53606 


١‏ فصل [فيما يكره من الغزو. ومن يحرم 
أو يُكره قتله من الكفّارء وما يجوز قتالهم به] 


5 
/ 2ه 


ؤتاشه وَمسَهٌ إذَابَ َ 
و انائبة» وَيِسَنْ ! بَعَثَ سَرِدَ لسمة د ته عد اف ا ل يم 


(فصل) فيما يُكره من الغزو. ومن يحرم 
أو يُكره قتله من الكفّارء وما يجوز قتالهم به 
[حكم الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه] 

(يكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه) تأدبًا معهء ولأنه أعرف من غيره بمصالح 
الجهادء وإنما لم يحرم؛ لأنه ليس فيه أكثر من التغرير بالنفوس وهو جائز في الجهادء 
وينبغي - كما قال الأذرعي - تخصيص ذلك بالمتطوعة» أما المرتزقة فلا يجوز لهم 
ذلك؛ لأنهم مُرْصَّدُوْنَ لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم فيها الإمام» فهم بمنزلة 
الأجَرَاءِ . 

استثنى البلقيني من الكراهة صورًا: 

أحدها : أن يفوته المقصود بذهابه للاستئذان . 

ثانيها: إذا عطل الإمام الغزو وأقبل هو وجنوده على أمور الدنيا كما يُسَاهَدُ . 

ثالثها: إذا غلب على ظنه أنه لو استأذنه لم يأذن له . 

[ما يُسَنّ للإمام فعله عند بعثه سريّة لبلاد الكقّار] 

(و يُسَنٌّ) للإمام أو نائبه (إذا بعث سريّة) لبلاد الكفارء هي طائقة من الجيتن يلغ 
ان أربعمائة» سُميت بذلك؛ لأنها تسري في الليل» وقيل: لأنها خلا خخلاصة العَسْكر 
وخياره؛ روى ابن عباس أن النبي كك قال: «خير الأَضْحَابِ 3 وَحِيْدُ السّرَايًا 
5 وَحَيْدُ الجَيْشِ يمه الاق وَل كلت انا عقر القامر: لدم 00 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء. باب مايستحبٌ من الجيوش والرفقاء والسرايا / 2/751١‏ ع 
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0 
أن 


> 


بو 


مْرَ عَلَيْهِمْ وَيَأَحُذ الْبَْعَةَ بالنّبَاتِ . 


وأبو داود» وزاد أبو يعلى الموصلي: «إذا صَبَرُوا ةا (أن يؤمّر عليهم) أميوًا 
مطاعًا يرجعون إليه في أمورهي”"' (ويأخذ) عليهم (البّئعة) وهي ‏ بفتح الموحدة - 

3 00 5 5 5 5 - صيَلايَه 0 4 5 ٠.‏ 
الحلف بالله تعالى (بالثبات) على الجهاد وعدم الفرار اقتداء به كَل '' كما هو مشهور في 
الصحيح » وأن يبعث الطلائء”؟' ويتجسس أخبار الكفار 90 , 


00 


حرم 


قرف 


بدك 


والترمذيّ في «جامعه»» كتاب السّيرء باب ما جاء في السرايا / ١/١550‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا يسنده كبير أحدٍ غير جرير بن حازم . 

قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب الجهاد / ٠/1549‏ وقال: هذا إسناد صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهريّ . 

قال الذهبيَ في «التلخيص»: لم يخرجاه؛ لخلاف بين أصحاب الزهري فيه. 

أخرج أبو يعلى في «مسنده»» الحديث رقم / 77861/ » عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: 
«خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة. . .». 

أخرج البخاريّ في «صحيحه» كتاب المغازي» باب سريّة عبد الله بن حذاقة السهميّ / /1١086‏ عن 
علي رضي الله عنه قال: «بعث النّبي يكهِ سرية فاستعمل عليها رجلا من الأنصارء وأمرهم أن 
يطيعوه» فغضبء فقال: أليس أمركم النبي يَِ أن تطيعوني؟ قالوا: بلى . قال: فاجمعوا لي حطبًا . 
فجمعوا» الحديث. 

أخرج مسلم» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال / /441١1/‏ عن 
معقل بن يسار رضي الله عنه قال : «لقد رأيتني يوم الشجرة» والتبي يل يبايع التاس» وأنا رافع غصنًا 
من أغصانها عن رأسه» ونحن أربع عشرة مائة» قال: لم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن 
لا نفرٌ». 

أخرج مسلم» كتاب الإمارة» باب ثبوت الجتة للشهيد / 4415/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «بعث رسول الله يك يُسَيْسَةَ عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان» فجاء وما في البيت أحد 
غيري وغير رسول الله يل الحديث . 

أخرج مسلم» كتاب الجهادء باب غزوة الأحزاب /574٠/‏ عن إبراهيم التَيميَ عن أبيه قال: «كنا 
عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله َه قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت 
تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يكِْهِ ليلة الأحزاب»ء وأخذتنا ريح شديدة وقرء فقال 
رسول الله يكيِ: ألا رجل يأتيني بخبر القومء جعله الله عزّ وجل معي يوم القيامة؟ فسكتناء فلم يجبه 
منا احدء ثم قال: ألا رجلّ يأتيني بخبر القوم جعله الله عرّ وجل معي يوم القيامة؟ فسكتناء فلم يجبه 
منا أحد. ثمّ قال: ألا رجل يأتينا بخبر القرم جعله الله عزّ وجل معي يوم القيامة؟ فسكتناء فلم يجبه 


قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأمّ»: «ولا ينبغي أن يولي الإمام الغزو إلا 
ثقةَ فى دينه » شجاعا في بدنه» حسن الإنابة» عارقًا بالحرب» يثبت عند الهرب ويتقدَّم 
عند الطلب» وأن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير؛ ليسوس الجيش على اتفاق الكلمة 
فى الطاعة وتدبير الحرب في انتهاز الفرصة» وأن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام 
الجهادء وأما في الأحكام الدينية ففيه وجهان, والظاهر عدم اشتراطه». 
يوم الخميس» وأن يبعث الطلائع» ويتجسس أخبار الكفارء وبحت الزايات" '" +اووسمل 
لكل فريق راية وشعارًا؛ روى الحاكم عن البراء بن عازب أن النبي يله قال: اإِنَكُمْ 


ما أحدء فقال: قميا حذيفة فَأَِنَا بخبر القوم. فلم أَجِد بدا إذ دعاني باسمي أن أقوم» قال: اذهب 
فأتني بخبر القوم» ولا تذعرهم عليّ. فلمًا وليّت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمّام حتّى أتيتهم 
فرأيت أبا سفيان يَصَلِي ظهره بالتارء فوضعت سهمًا في كبد القوسء» فأردت أن أرميه فذكرت قول 
رسول الله َك : (اتتعرهم على 2 ولو رميته لأصبته فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمّام» فلمًا أتيته 
فأخبرته خبر القوم» وفرغتء قُرِرْتُ» فالبسني رسول الله وك من فضل عباءة كانت عليه يصلّي 
فيهاء فلم أزل نائمًا حت أصبحت» فلمًا أصبحت قال : قم يا نومان». 

)١(‏ أخرج البخاريّ في «صحيحه» كتاب الجهاد؛ باب من أراد غزوة فورّى بغيرها ومن أحبّ الخروج 
يوم الخميس / /71/4٠0‏ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه: «أنَّ الي كيف 
خرج يوم الخميس في غزوة تبوك؛ وكان يحب أن يخرج يوم الخميس». 

(69 أخرج البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الجهاد» باب دعاء النبيّ وَكخِ إلى الإسلام والتْبوّة 
/ 7078/ عن سهل بن سعد رضي الله عنه: سمع النبيَ كك يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الرّاية رجلا 
يفتح الله على يديه . . فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى» فغدوا كلهم يرجو أن يعطى» فقال : أين عليَ؟ 
فقيل : يشتكي عينه . فأمر فدعي له» فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتّى كأنّه لم يكن به شيء؛ فقال: 
نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟؛ الحديث . 
وأخرج النسائي في «السنن الكبرى»؛ كتاب السير» حمل الأعمى الرّاية / 80/ عن أنس: «أنّ ابن 
أ مكتوم كانت معه راية سوداء لرسول الله يك في بعض مشاهد النبي كك . 
قال ابن القطان: إسناده صحيح . 
انظر: تلخيص الحبير» كتاب السّيرء باب كيفيّة الجهاد» (0577/5). 
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لفون عَدُوَّكمْ َلَيَك؟ شَعَاركُم حم لا يُنْصَدونَ)07) قال ابن عباس : الحم) اسم من 
أسماء الله تعالى» فكأنه حلف بالله لا ينصرون. وأن يُحَوَضَهُمْ على القتال» وأن يدخل 
دار الحرب بنفسه ؟ لأنه أحوط وأرهب» وأن يدعو عند التقاء الصفين ؛ قال عله : 


واو 


مايه كن لقال او او كوت 2 6 0 ا يي" 
«ساعتان بصع فَيّهِمًا أَيْوَاتُ الْسَّمّاءِ: عند صو الصلاة» وعند التقاء العف شي 


سَبِيّل الله تَعَالى00" ويستنصر بالضعفاء ؛ قال فخ : «هَل رون وَتَنْصرُوْنَ 1 
بضعَفَائك200, ويكبر'؟' بلا إسراف في رفع الصوت”*2. ويجب عرض الإسلام أُوَّلَ 


لك أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الجهاد / 1017/ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين» والرجل الذي لم يسمّه المهلب بن أبي صفرة: البراءً بن عازب . 
قلت: وأخرج الحاكم في «المستدرك»» كتاب الجهاد / /١55١1‏ عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
قال: «غزوت مع أبي بكر رضي الله عنه زمن رسول الله يله فكان شعارنا ‏ يعني أصحاب 
النبى كه - أمث أمث؟ . 
ركان اامشع على فرظ الليفي رو بخرباة انه تسن السو د شاي قي 
البخاريّ ومسلم. 

(؟) أخرج أبو داودء كتاب الجهادء باب الدعاء عند اللقاء / ٠514؟/‏ عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله وهِ: «ثنتان لا ردان أو قل ما تردّان -: الدعاء عند التّداءء وعند البأس حين يُلْحِمُ 
بعضه بعضا؟ . 
قلت : ذكره النوويّ في «الأذكار»؛ باب الدعاء بعد الأذان /417/ ء وقال: روينا في سئن أبي داود 
في كتاب الجهاد بإسناد صحيح عن سهل بن سعد» ثم ذكر لحديث. 

69 أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»؛ كتاب الجهادء باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب 
/79/. وأبو داودء كتاب الجهاد. باب في الانتصار برذل الخيل والضعفة /0944؟/» 
والترمذيّ في «جامعه؟» كتاب الجهاد» باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين / 2/١1١7‏ 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

)0 أخرج البخاريّ في «صحيحه'» كتاب الجهاد» باب التكبير عند الحرب / 1874/ عن أنس رضي الله 
عنه قال: «صبّح النبيَ يك خيبرء وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهمء قلمًا رأوه قالوا: محمّد 
والخميس. محمّد والخميس. فلجؤوا إلى الحصن فرفع النْبِي كك يديه وقال: الله أكبرء خربت 
خخيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين» الحديث. 

(5) أخرج البخاريّ في «صحيحه».» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر / 74754/ عن أبي موسى الأشعريّ 
رضي الله عنه قال: «لمًا غزا رسول الله يق خيبر - أو قال: لما توجّه رسول الله يقي أشرف النّاس- 
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1 فى ”اله . 00 ئ عو 3-6 ده ل 
وَلهُ الإسْتِعَانة بكفارٍ تُوْمَنُ خيّانتهُم وَيَكُوْنوْنَ بِحَيْثْ لَوِ الْصَمَّتْ فِرقتا الكفر 


إن علم أن الدّعوى لم تبلغهم”': وإلا اسْتَحِبٌ؛ وجاز بياتهم . قال الحليمي : "وينبغي 
أن تعرف الغزاة الآداب التي يحتاجون إليهاء وما يحل منها وما يحرم» والفرق بين 
الراجل والفارس» ومن يسهم ومن لا يسهم له»". 
[حكم الاستعانة بالكفار في الجهاد] 

(وله الاستعانة) على الكفار (بكفار) من أهل الذمة وغيرهم» وإنما تجوز الاستعانة 
بهم بشرطين : 

أحدهما: ما ذكره بقوله: (تؤمن خيانتهم)؛ قال في «الروضة»: «وأن يعرف حسن 
رأيهم في المسلمين»» والرافعي جعل معرفة حسن رأيهم مع أمن الخيانة شرطًا واحدًا. 

وثانيهما: ما ذكره بقوله: (ويكونون بحيث لو انضمت فرقتا الكفر قاومناهم)؛ أي 
أنهم إذا انضموا إلى الفرقة الأخرى أمكن دفعهم. فإن زادوا بالاجتماع على الضعف لم 
نَجِرْ الاستعانة بهم . 

وشَرَطَ العراقيون قِلَّدَ المسلمين» قال الرافعي: «وهذا الشرط وما قبله - أي وهو 
مقاومة الفريقين ‏ كالمتنافيين؛ لأنهم إذا قَُوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقةٍ إلى الاستعانة 
بالأخرى كيف يقدرون على مقاومتهما معًا؟»» قال المصنّف: «ولا منافاة؛ لأن المراد 


ل 


على واد فرقعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. فقال رسول الله كِ: ارْبَمُوا 

على أنفسكم إِنْكم لا تدعون أصمًا ولا غائبّاء إنكم تدعون سميعًا قريبّاء وهو معكم» الحديث . 
)١(‏ أخرج مسلمء كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث / 1077/ عن سليمان بن بريدة 
عن أبيه قال: «كان رسول الله كك إذا أمر أميرًا على جيش أو سريّة أوصاه في خاضته بتقوى الله عرّ 
وجل ومن معه من المسلمين خيرًاء ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر باللهء اغزوا 
فلا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدّاء وإذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال ‏ أو خلال فأيتهنّ ما أجابوك َاقبَلْ منهم وكفت عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلامء فإن 
أجابوك فاقبل منهم وكفت عنهم» ثمّ ادعهم إلى التحوّل من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين» الحديث. 
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أن يكون المُسْتَعَانُ بهم فرقة يسيرة لا يكثر العدد بهم كَثْرَةٌ ظاهرة»» قال البلقيني: "وفيه 
لِيْناء ثم أجاب : بأن الكفار إذا كانوا مائتين مثلًا وكان المسلمون مائة وخمسين ففيهم 
قلة بالنسبة لاستواء العددين» فإذا استعانوا بخمسين كافرًا فقد استوى العددان» ولو 
انحاز هؤلاء الخمسون إلى العدو فصاروا مائتين وخمسين أمكن المسلمين مقاومتهم 
لعدم زيادتهم على الضِعْفء قال: «وأيضًا ففي كنب جمع من العراقيين اعتبار الحاجة 
من غير ذكر القلة» والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان» . انتهى . 

وشَرَّطً الماوردي شرطا آخر: وهو أن يخالفوا مُحْتَقَدَ العدو كاليهود مع 
النصارى”'2 2 وأقده في «زيادة الروضة». 

تنبيه : يفعل الإمام بالمستعان بهم ما يراه مصلحةً من إفرادهم بجانب الجيش أو 
اختلاطهم به؛ بأن يفرقهم بين المسلمين. والأؤلى أن يستأجرهم ؛ لأن ذلك أحقر لهم. 

ويك القخدلة وعواهق يقوف النائنة كان تقول دوا #درة وردنا شعنة: 
ولا طاقة لنا بهم»؛ ويرد المُرْجِفَء وهو من يكثر الأراجيف ؛ كأن يقول: «قُتَلَتْ سرية 
كذ١»‏ والح مددٌ للعدو من جهة كذااء أو «لهم كمينٌ في موضع كذاكء ويرد أيضًا 
الخائن» وهو من يتجسس لهم ويطلعهم على العورات بِالمُكَاتَبَة والمراسلة» وإنما 
كان ككِِ يُخرجٍ عبد الله بن أبيَّ بن سلول في الغزوات وهو رأس المنافقين مع ظهور 
التخذيل وغيره منه؛ لأن الصحابة كانوا أقوياء في الدين لا يبالون بالتخذيل ونحوهء أو 
أنه ب كان يطلع بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده. ويمنع هذه الثلاثة من أخذ شيء 
من الغنيمة حتى سّلب قتيلهم . 

[حكم الاستعانة بالعبيد والمراهقين والنّساء في الجهاد] 

(و) له الاستعانة (بعبيد بإذن السّادة)؛ لأنه ينتفع بهم في القتال» واستثنى البلقيني 

العبدَ المُوْصَّى بمنفعته لبيت المال والمُكَاتّب كتابة صحيحة فلا يعتبر إذن سيدهما؛ قال 


للق ليس بقيدء وعبارة «شرح م ر»: ولا يشترط أن يخالفوا معتقدًا لعدوّ كاليهود مع النصارى؛ كما قال 
البلقينيّ : إِنْ كلام الشافعيّ يدل على عدم اعتباره. 


5 
(01) وك بالك 3 


و ف له 201 
وَمُرَاهِقِيْنَ أقوياءَ . وَلهُ يدل الأَهْبَةٍ هب وَالسَاح منْ بَيْتِ الْمَالِوَمِنْ مَل 0 


شيخنا: وفيما قاله في المُكَاتَبٍ وقفة . انتهى» والظاهر أنه لا بُدَّ من الإذن (و) له أيضًا 
الاستعانة بأشخاص (مراعقق أفوياء) في قتال أو غيره كسقي ماءٍ ومداواة الجرحى لما 
ص 

ويصحب أيضًا الفا لحتل اشرو تلم عن اه عون رضي الله متها قالك: 
اغَزَوْثُ ع م رَسْوْلٍ الله يه 0 عَرَّوَاتِ أخلته: في رَحَالِهِم. وَأْصْنَمُ لىُ الطَعَامَ 
رَأَدَاوِي لي الحوعي: وَأعُوْمُ على الكزصىئ 01 

تنبيه : الخناثى والنساء إن كانوا أحرارًا كالمراهقين في استئذان الأولياء» أو أرقاء 
فكالعبيد في استئذان السادات» هذا كله إذا كانوا مسلمين» أما إحضار نساء أهل الذمة 
وصبيانهم ففيه قولان في «الشرح» و«الروضة» بلا ترجيح» ورجح البلقيني الجواز 
وقال: إنه مجزوم به في «الأم». وظاهر كلامه اعتبار الإذن في العبيد دون المراهقين» 
ويشبه ‏ كما قال ابن شهبة شهبة ‏ اعتبار إذن الأولياء» وهو ظاهر لا سيما إذا كان أصلا ؛ لأنا 
إذا اعتبرنا إذته في البالغ ذة فقي المراهق أؤْلَى . فإن قيل: في الاستعانة بالمراهقين تغرير 
بأنفسهم » ولا أثر لرضاهم 56 الأولياء بذلك لغرض الشهادة كما لا أثر لذلك في 
إتلاف أموالهم. أجيب : بأن في الاستعانة بهم أثرًا ظاهرًاء وهو تمرنهم على الجهاد. 

[للإمام بذل الأهبة والسّلاح من بيت المال ومن ماله] 

(وله) أي الإمام (بذل الأهبة 0 من بيت المال ومن ماله) إعانة للغازي. 
وللإمام ثواب إعانته؛ لخبر الصحيحين: «مَنْ جَهّرَ غازِيًا فَقَدْ غْرَاه("2 وأما ثواب الجهاد 
فلِمُبَاشرِه» وللآحاد بذل ذلك من أموالهم» لهم ثواب إعانتهم» وثواب الجهاد لمُبَاشره 
كما مرّء ومحله في المُسْلِمء أما الكافر فلا؛ بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى 
اجتهاد؛ لأن الكافر قد يخون. 


(') أخرجه مسلم. كتاب الجهاد» باب النساء الغازيات يرضخ لهِنّْ ولا يسهم / /159٠‏ . 
(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه»ء كتاب الجهاد» باب فضل من جهّز غازيًا أو خلفه بخير / 5584/ . 
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وَلَايَصِحُ استفجَارٌ مُسشلم لِجِهَادِ وَيَصِحُ اسْيْجَارٌ ذ مي للإمّام» وَقِيْلَ : وَلعَيْرهِ. 


قبا بهاذ كن جعلة ]ذا يدل ذلك لا .على أن اذكرة الغزو للباذال ورلا لم مجر هما 

صرح به الروياني وغيره. 
[حكم استئجار المسلم أو الذَّمٌ من للجهاد] 

دولا يَصحٌ استئجار مسلم لجهاد) لأنه يقع عنهء وما يأخذه المرتزقة من الفيء 
والمتطوعة من الصدقات ليس بأجرة لهم؛ بل هو مرتبهم وجهادهم واقعٌ منهم. ولو 
أكره الإمام جماعة على الغزو لم يستحقوا أجرة لوقوع غزوهم لهم؛ قال البغوي: «هذا 
إن تعين عليهم» وإلا فَلَهُمْ الأجرة من الخروج إلى حضور الوقعة»» قال الرافعي: "وهو 
حَسَنُ» فليحمل إطلاقهم عليه». 

تنبيه: قد ذكر المصنف هذه المسألة في باب الإجارة» وذكرها هنا توطتة لقوله: 
(ويصح استئجار ذمي) ومعامَدٍ ومستأمنٍ (للإمام) حيث تجوز الاستعانة بهم ولو بأكثر 
من سهم لِرَاجِلٍ أو فارس؛ لأنه لا يقع عنه فأشبه استئجار الدواب. واغتفرت 
الجهالة للضرورة» فإن المقصود القتال. ولأن معاقدة الكفار يحتمل فيها 
ما لا يحتمل في معاقدة المسلمين (وقيل: ولغيره) من الآحاد كالأذان» والأصح 
المنع ؛ لأنه من المصالح العامّة لا تتولاها الآحادء والأذان الأجِيرُ فيه مُسْلِمٌء وهذا 
كافر لا يؤتمن. 

تنبيه : قضية كلامه صحة استئجار الذمي ونحوه بأي مال كان من مال نفسه أو من 
أموال بيت المال» وليس مراذا؛ بل إنما يعطى من سهم المصالح» سواء أكان مسمّى أو 
أجرة مِدْلٍ ولو من غير غنيمة قِتالِى لا من أصل الغنيمة ولا من أربعة أخماسها؛ لأنه 
يحضر للمصلحة لا أنه من أهل الجهاد؛ فإن أسلم انفسخت الإجارة » وإن أكرهه الإمام 
عليه أو استأجره بمجهول؛ كأن قال شيك وا« عطاك ا سيق تر ادل ارح 
له أجرة المِثْلٍ بخلاف ما إذا لم يقاتل كنظائره» وإن قَهَرَ الكفارٌ على الخروج إلى الجهاد 
فهربوا قبل وقوعهم في الصَّففٌ أو خلّى سبيلهم قبله فلهم أجرة الذهاب فقطء وإن 
تعطلت منافعهم في الرجوع؛ لأنهم ينصرفون حينئذ كيف شاؤوا ولاحبس 


ولا استئجار» وإن رضوا بالخروج ولم ب يَعَدْهُمْ بشيء رَضع” '" لهم من أربعة أخماس 
الغنيمة كما مَّدَ في بابهاء وتُفارق الأجرة: بأنه إذا حضر طائعًا”'' بلا مسمّى فقد تَشْبَهَ 
بالمجاهدين فجعل في القسمة معهمء. بخلاف ما إذا حضر بأجرة فإنها عوض مخض 
ونظره مقصور عليهاء فجعلت فيما يختص بيد الإمام وتصرفه ولا يزاحمه فيه 
الغانمون» أما إذا خرجوا بلا إذن من الإمام فلا شيء لهم؛ لأنهم ليسوا من أهل الدَّتٌ 
عن الدين؟؛ بل مُتَهَمُوْنَ بالخيانة والميل إلى أهل دينهم» سواء نهاهم عن الخروج أم لا ؛ 
بل له تعزيرهم فيما نهاهم عنه إن رآه. 
[مطلبٌ فيمن يُكره أو يحرم قتله من الكقّار في الجهاد] 

(ويُكره لغازٍ قتل قريب) له كافر؛ لأن الشفقة قد تحمل على الندامة فيكون ذلك سيبًا 
لضعفه عن الجهاد. ولأن فيه قطع الرحم المأمور بِصِلَتِهً1", وهي كراهة تنزيه وإن 
اقتضت العلة الثانية أنها كراهة تحريم (و) قتل قريب (محرم) له (أشد) كراهة ؛ لأنه يك 

1 5 5 2 5 11 00 5 0 
منع أبا بكر يوم أحد من قتل ولده عبد الرحمن”*'» ومنع أبا حذيفة من قتل أبيه يوم 


)١‏ رَضَمَ له: أعطاه قليلا 
انظر: مختار الصّحاح » باب الراء» مادة ارضخ" ص ./١١96/‏ 

(؟) في نسخة البابي الحلبي: «طامعًا»» وما أثبنّه هو الموافق لما ورد في «أسنى المطالب في شرح 
روض الطالب»؛ .)19١/:5(‏ 

() فيه إشارة لما أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الأدبء. باب إكرام الضيف وخدمته إيَاهِ بنفسه 
١/5741 /‏ وفيه قول المصطفى يَةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفهء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب معرفة الصحابة؛ ذكر مناقب عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله 
عنهما / 4 /1٠١‏ من طريق الواقديّ محمّد بن عمر. وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» كتاب السّير /1808/ , 
وقال: قال ابن داود شارح «المختصر»: ابن أبي بكر هذا المراد به غير عبد الرحمن ومحمّد. فإنّهما ولدا في 
الإسلام. انتهى. وقد عرفت ما يرد عليه إلا أن الواقديّ ضعيف» وقول ابن داود: «إنْ عبد الرحمن ولد في 
الإسلام» مردودٌء وقد روى ابن أبي شيبة من رواية أيوب قال: : قال عبد الرحمن بن أبي بكر لأبيه: «قد رأيتك يوم 
أحد نَضِفْتُ عنك؛؛ فقال أبو بكر: «لو رأيتك لم أضف عنك». وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضّاء 
ورجاله ثقات مع إرساله. انتهى . قلت: ضاف السهم : عدل عن الهدف. 
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قلث: إلا أن يَسْمَعَهُ يَسْبّ الله أؤ رَسُولهُ علا ٠‏ وَاللْهُ ألم . 


وس 
و و ديت لفسا م 1 كن 
ود م قتل صبِيّ وَمَجَنوْنٍ وَامْرَاَةِ وَ مشكل. يتاع الو ا 


: (قلت: إلا أن يسمعه) أو يعلم بطريق يجوز له اعتماده أنه (يَسُبٌ الله) تعالى (أو 
رسوله يلا '')؛ بأن يذكره بسوء فلا كراهة حينئذ (والله أعلم)؛ بل ينبغي الاستحباب 
تقديمًا لحق الله تعالى وحق رسوله يَكِيِِ؛ قال تعالى: دلا جد مما يموت ينه وليقد 


ا لله وَرسُوةٌ» [المجادلة: ؟7]» وفي لو «وَالّذي د تفسي + بيده 
25 9 0 و 5 
له يُؤْمنٌ أحَدُكم حت عو أَحَتٌ ِلَيْه 4 من د وَوَالِده)7 75 زاد مسلم : «وَالئّاس 


أخيية ةا واه كراتس ]ذا فصن جر فل فتدله وفع عن متمد . 
- 5 0 3-3 
(ويحرم) عليه (قتل صب ومجنون) ومن به رق (وامرأة وخنثى مشكل)؛ للنهي عن 
قتل الصبيان والنساء فى «الصّحيحين02”*؟: وألحق المجنون بالصبى» والخنثى بالمرأة 
لاحتمال أنوثته . 


)١(‏ أخرجه البيهقيَ في «السئن الكبرى»» كتاب قتال أهل البغي» جماع أبواب الرعاة» باب ما يكره 
لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي / /١71//4‏ . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السّير / ٠/١804‏ وقال: أخرجه البيهقيَ من طريق 
الواقديّ عن ابن أبي الرّناد عن أبيهء» والواقديّ ضعيف . انتهى باختصار وتصرّف . ' 

(؟) أخخرج البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب السير» باب المسلم يتوقى في الحرب قتل أبيه ولو قتله لم 
يكن به بأس / 11/870/ عن عبد الله بن شوذب قال: «جعل أبو أبي عبيدة بن الجرّاح ينصب الآلهة 
لأبي عبيدة» وأبو عبيدة يحيد عنه» فلمًا أكثر الجرّاح قصده أبو عبيدة فقتله» الحديث . قال البيهقيّ 
رحمه الله تعالى : هذا منقطع» وفيه عن مالك بن عمر وكان قد أدرك الجاهليّة قال: «جاء رجل إلى 
النبي وَل فقال: لقيت العدوّ» ولقيت أبي فيهم» فسمعت لك منه مقالة قبيحة» فلم أصبر حتى طعنته 
بالرّمح أو حتى قتلته . فسكت عنه النبيّ لَه ثم جاء آخر فقال: إني لقيت أبي فتركتهء وأحببت أن 
يَليَهُ غيري. فسكت عنه». قال البيهقيّ رحمه الله تعالى : هذا مرسل جيّد . 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب السير / /١409‏ » وقال عن حديث قتل أبي عبيدة أباه 
الجرّاح : كان الواقديّ ينكرهء ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام . 

()6 أخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب الإيمان» باب حب الرسول يقل من الإيمان / /١4‏ . ومسلمء 
كتاب الإيمان؛. باب وجوب محبة رسول الله يل أكثر من الأهل والولد والوالد / /١56‏ . 

(54) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الجهاد» باب: قتل النساء في الحرب / 8605؟/ . وملم .ع 
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4 - 
٠. هه‎ 


وَيَحِلَ قتل رَاهِبٍ وَأَجِيْرٍ وَشْيْخ وَأَعْمَى وَرْمِن لا قِتَالَ فِيْهم وَلا رَأَءَ 


تنبيه : يستشتر من ذلك مسائل : 

الأؤلّى: إذا لم يجد المضطر سواهم فله قتلهم وأكلهم على الأصح في «زيادة 
الروضة» في كتاب الأطعمة. 

الثانية : إذا قاتلوا يجوز قتلهم. وقد استثناها في «المحرر». 

الثالثة: حال الضرورة عند تترس الكفار بهم كما سيأتي. 

الرابعة: إذا كانت النساء من قوم ليس لهم كتاب كالدهرية وعبدة الأوثان وامتنعن 
من الإسلام» قال الماوردي: «َيُقَتلْنَ عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» . 

الخامسة : إذا سَبّ الخنثى أو المرأة الإسلام والمسلمين لظهور الفساد. 

ويقتل مراهق نبت الشعر الحَشْنُ على عانته؛ لأن إنباته دليل بلوغه كما مَتَ فى 
الحَجْر لا إن ادعى استعجاله بدواء وحلف أنه استعجله بذلك فلا يقتل؛ بناءً على أن 
الإنبات ليس بلوعًا؛ بل دليله» وحلفه على ذلك واجب وإن تضمن حلف من يدعى 
الصبا؛ لظهور أمارة البلوغ فلا يترك بمجرد دعواه. 

[حكم قتل الرّاهب والأجير والأعمى ونحوهم] 

(ويّحلٌ قتل راهب وأجير) ومحترف (وشيخ) ولو ضعيفًا (وأعمى وزمن) ومقطوع 
اليد والرّجل وإن لم يحضروا الصف» و (لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر)؛ لعموم قوله 
تعالى « تَاكَدُُوأ آلْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدتُْوهْرٌ 4 [التوبة: 0]» ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم 
كغيرهم . والثانى : المنع ؛ لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا قتلوا قطعّاء والمراد بالراهب عابد 
النصارى. فيشمل الشيخ والشاب والذكر والأنثى. واحترز بقوله: «لا رأي فيهم» عما 


كتاب الجهاد والسّير» باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب /4544/ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي. فنهى رسول الله يق عن قتل النّساء 
والصبيان؟ . 


3 يوا ]5 (0) 


ويسض*هة 00 .٠س‏ | م6 م كهةسم 5 
فيُسْترَقَوْن وَتسْبى نِسَاؤُهُم وَأَمْوَالهُم 
وَتَخُورٌ حصّاد الكمًا البلا ! دنال الماء لهي ةرذ 
وَيَحُورْ رَ ر في البلاد د وَالقلاع» وَإِرْسَال الماء عليْهم. وَرَمِيْهِم بنار 
وَمَُنِحَبِيق ‏ ا اااي ا ااا اا ااا 0 


إذا كان فيهم رأي فإنهم يقتلون قطعًا""؟. وقوله: «لا قتال فيهم» الظاهر أنه قيد في 
الشيخ ومن بعده؛ فإن الراهب والأجير قد يكون فيهم القتال. 

ويجوز قتل السُّوْقَةِ لا الرسل» فلا يجوز قتلهم لجريان السُنَّةِ بذلك . 

وَإذاجَارَ كل المذكورين لاتشترتوة وثنين شاوهم) وصببانهه ومجادنيم (ر) 
تغنم (أموالهم) وإذا منعنا قتلهم رَقُوا بنفس الأسر. 

تنبيه : اقتصاره على سبي النساء يوهم أن صبيانهم ومجانينهم لا تُسبى» وهو وجهء 
والأصح خلافه كما تقرر. 

[حكم حصار الكقّار وإرسال الماء عليهم ورميهم بالمنجنيق ونحو ذلك] 

(ويجوز حصار الكفار في البلاد) والحصون (والقلاع» وإرسال الماء عليهم. 

ورميهم بنار ومنجنيق)» وما في معنى ذلك من هدم بيوتهم» وقطع الماء عنهم» وإلقاء 


)١(‏ أخخحرج البخاريّ في «صحيحهاء كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس /4078/ عن أبي موسى 
رفي اشم ال «لمَا فرغ النْبِيَ َكةِ من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاسء فلقي 
دريد بن الصمّة» ٠‏ فقتل دريد وهزم الله أصحابه؛ . 
قلت: وقد كان عمر دريد يومئذ قد نيّف على المائة . 
أخرج أبو داود في «سئنه»ء كتاب الجهاد. باب في الرسل /١771؟7/‏ عن محمد بن عمرو الرازي قال: 
حدثنا سلمة يعني ابن الفضل» عن محمد بن إسحاق قال: «كان مسيلمة كتب إلى رسول الله يده قال: 
وقد حدثني محمّد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال له: سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود 
الأشجعيّ عن أبيه نعيم قال: سمعت رسول الله يَفِيدِ يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: «ما تقولان 
أنتما؟ قالا: نقول كما قال. قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعنافكما» . 

قلت: والحديث ث سكت عنه أبو داود والمنذريّ رحمهما الله تعالى وما سكتا عنه فهو صالح الإسناد 
جيّده . 


انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الجهاد. باب في الؤسل » (571/0). 


لعررا و مممرو 


حيات أو عقارب عليهم ولو كان فيهم نساء وصبيان؛ لقوله عي « وحذوهز وَأحَصرُوضم * 
[التوبة : 18 وفي الصحيحين : «أنَهُ وك حَاصَرَ َهْلَ الطَائٍ»7 ' وروى البيهقي: أنه نَصَبَ 
عَلَيهِمٌ المَنْجَنيْقَ ”2 وقيس به ما في معناه مما يعم الإهلاك به. 

تنبيه: مقتضى كلامه جواز ذلك وإن كان فيهم النساء والصبيان واحتمل أن يصيبهم 
ذلكء وهو كذلك؛ لأن النهي عن قتلهم محمول على ما بعد السبي لأنهم غنيمة . ومَحَلٌ 
جواز ذلك في غير مكة وحرمهاء فلو تحصّن بها أو بموضع من حرمها والعياذ بالله تعالى 
طائفة من الحربيين لم يجز قتالهم بما يَعُمُ كما نقله في كتاب الحج من «المجموع» عن نصه 
في «الأم» في «سير الواقدي»»؛ وظاهر كلامهم أنه يجوز إتلافهم بما ذكر وإن قَدَرْنَا عليهم 
بدونه؛ قال الزركشي: «وبه صرح البندنيجي»2» نعم يكره حينئذ إذ لا نأمن أن نصيب مسلمًا 
من الجيش نظنه كافرًا؛ قاله البلقيني وقال: إنه أشار إليه في «الأم؟. 

[حكم تبييت الكقّار في غفلةٍ] 


(و) يجوز دنهم في اقملة؛ وهو الإغارة عليهم ليلا وهم غافلون؛ لما في 
الصحيحين : «أنَهُ ل أَغَارَ عَلَى بَنِي المُصْطَلِقٍء وَسْيْلَ عَنِ المُشْرِكيْنَ يبيو نّ فْيْضَابُ منْ 
ِسَائِهِمْ وَدْرَارِئْهِمْء فَقَالَ: هم مِنْهُمْ)"" . 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب غزوة الطائف / 4070/ . تعملي كات 
الجهاد والسّير» باب : غزوة الطائف / /117١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «حاصر 
رسول الله يك أهل الطائف فلم ينل منهم شيئَاء فقال: إِنَا قافلون إن شاء الله. قال أصحابه: نرجع 
ولم نفتحه؟ قال لهم رسول الله كِ: اغدوا على القتال. فغدوا عليه فأصابهم جراح» فقال لهم 
رسول الله عليه : نا قافلون غدًا . قال : فأعجبهم ذلك ؛ فضحك رسول الله 46) . 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى4» باب قطع الشجر وحرق المنازل» (4/ 84) عن أبي عبيدة 
رضي الله عنه : «أنَ رسول الله كك حاصر أهل الطائف» ونصب عليهم المنجنيق سبعة عشر يومًا». 
قال أبو قلابة: وكان ينكر عليه أي على أحد رجال الإسناد لا على سيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه - 
هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكأنه كان ينكر عليه وصل إسنادهء ويحتمل أنه إنّما 
أنكر رميهم يومئذ بالمنجنيق . 

0( أخرجه البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب الجهاد؛ باب: أهل الدَار يبيتون فيصاب الولدان والدّراريَ ع 


ا مخ | 5 (7) 
إِنْ كانَ فئِهم مُسْلِمٌ أَسيْدُ أو تَاجِرٌ جَارَ ذلك عَلَى الْمَذْمَبٍ . وَل الْنَحَمَ حَرْبٌ فَتتَرَسُوا 
00 5 موا ره .0 5 6 م مامه الى مركهة سه 7 ف ع ملا 7 ٠.‏ 8 
بنِسَاءِ وَصِبْيَانٍ جَارْ رَمْيُهُمْ وَإِنْ دَفعُوا بِهِمْ عَنْ أنفيهم وَلِمْ تلع ضَرُوْرَة إلى رَمِْهِمْ 


- ركوهى 


َالأَظهَرُ تَركهُم :ف اتاج وعم بدن لطاوري يحل راتوا ان دقن اجا قز انول انا لتيل امال ااا ار 


تنبيه : استثنى بعضهم من إطلاق المصنف من لم تبلغه الدعوة؛ قال: فلا يجوز 
قتالهم بذلك حتى يُدْعَوًا إلى الإسلام» فإن قُتِلَ منهم أحد ضمن بالدّيِّ والكفارة؛ نص 
عليه الشافعي رحمه الله والأصحابء. ولا حاجة إلى استثنائه؛ لأن هذا شرط لأصل 
القتال. 

[حكم رمي الكقّار مع وجود أسيرٍ مسلم أو تاجر فيهم] 

(فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر) أو نحوه (جاز ذلك)؛ أي الرمي بما ذكر وغيره 
(على المذهب)؛ لثلا يتعطل الجهاد بحبس مسلم عندهم» وقد لا يصيب المسلم» وإنْ 
امس ورزق الشهادة 

تنبيه : تعبيره بالجواز لا يقتضي الكراهة سواء اضطروا إلى ذلك أم لاء ومُلَخصُ 
ما في «الروضة» ثلاثة طرق: المذهب: إن لم يكن ضرورة كره تحررًا من إهلاك 
المسلم. ولا يحرم على الأظهرء وإن كان ضرورة - كخوف ضررهمء أو لم يحصل 
فتح القلعة إلا به جاز قطعًا. وكالمسلم الطائفة من المسلمين كما قاله الرافعي» 
وقضيته عدم الجواز إذا كان في المسلمين كثرة» وهو كذلك . 

[حكم رمي الكُقّار حال تترسهم بالنساء والصّبيان] 
(ولو التحم حرب فتترّسوا بنساء) وخنائى (وصبيان) ومجانين منهم (جاز) حينئذ 
ِ : 

(رميهم) إذا دعت الضرورة إليهء ونتوقى من ذكِرَ؛ لكلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى منع 
الجهاد وطريقًا إلى الظفر بالمسلمين؛؟ لأنا إن كففنا عنهم لأجل التترس بمن ذَكِرَ 
لا يكمُون عنّاء فالاحتياط لنا أَوْلَى من الاحتياط لِمَنْ ذْكر. (وإن دفعوا بهم عن أنفسهم ولم 
تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم) وجوبًا؛ لثلا يؤدي إلى قتلهم من غير ضرورة» 


١/586٠ /‏ ومسلم. كتاب الجهاد والسّير» باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 
/ 4 /. 


وقد نهينا عن قتلهم» وهذا ما رجحه في «المحرر؛ء والثاني ‏ هو المعتمد كما صححه 
في زوائد «الروضة» - جواز رميهم؛ كما يجوز نصب المنجنيق على القلعة وإن كان 
يصيبهم, ولثلا يتخذوا ذلك ذريعة إلى تعطيل الجهاد؛ أو حيلة إلى استبقاء القلاع لهم» 
وفي ذلك فساد عظيمٌ. واحترز المصنف بقوله «دفعوا بهم عن أنفسهم» عما إذا فعلوا 
ذلك مكرًا وخديعة لعلمهم بأن شَرْعَنًا يمنع من قتل نسائهم وذراريهم» فلا يوجب ذلك 
ترك حصارهم ولا الامتناع من رميهمء وإن أفضى إلى قتل من ذكرَ قطعًا؛ قاله 
الماوردي . 

قال في «البحر»: «وشرط جواز الرمي أن يقصد بذلك التَوَصّل إلى رجالهم» . 

[حكم رمي الكقّار حال تتدسهم بالمسلمين أو الذثيين] 
توس الكفار بالمسلمين] 

(وإن تترّسوا بمسلمين) ولو واحدّاء أو ذميين كذلك (فإن لم تدع ضرورة إلى رميهم 
تركناهم) وجوبًا صيانة للمسلمين وأهل الذمة» وفارق النساء والصبيان على المعتمد: 
بأن المسلم والذميّ مَحْقُوْنا الدّم لحرمة الدين والعهد فلم يجز رميهم بلا ضرورة» 
والونا والصناة حقترا دق الحاسين تكاز برميهي يك صزورة (وزلا) أن ع 
ضرورة إلى رميهم؛ بأن تترسوا بهم حال الْتِحَامٍ القتال بحيث لو كففنا عنهم ظفروا ينا 
وكثرت نكايتهم (جاز رميهم) حينئذ (في الأصح) المنصوصء ويقصد بذلك قتال 
المشركين» ونتوقى المسلمين وأهل الذمة بحسب الإمكان؛ لأن مفسدة الإعراض 
أعظم من مفسدة الإقدام» ويحتمل هلاك طائفة للدفع عن بيضة الإسلام ومراعاة الأمور 
الكلية. والثاني: المنع إذا لم يتأت رمي الكفار إلا برمي مسلم أو ذميء. وكالذمي 

تنبيه : إذا رمى شسخص إليهم فأصاب مسلمًا لزمته الكفارة؛ لأنه قتل معصومّاء وكذا 
الديَُ إن علمه القاتل مسلمًا أو كان يمكنه توقيه والرمي إلى غيره ولا قصاص عليهم؛ 


30 مح اج (7) 
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وَيَحُرُم الانصرَافُ عَنِ الصَّفٌ إِذا لم يَزِدْ عَدَدُ الكُفَارِ عَلَى مِثْلَيْنَا إلا مُتَحَرّفا لِقمَالٍ 


لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان» وحيث تجب في الحُر دِيّةٌ تجب في الرقيق قيمته. 

ولو تترس كافر بمال مسلم أو ركب مركوبه فرماه مسلم فأتلفه ضمنه؛ إلا إن اضطر 
بأن لم يمكنه في الالتحام الدفع إلا بإصابته في أحد وجهين يظهر ترجيحه وإن قطع 
المتولي بأنه يضمنه؛ كما لو أتلف مال غيره عند الضرورة» ولو تترسوا بمسلمين في 
نحو قلعة عند محاصرتها فلا نرمي الترس لأنّا في عُنْيَةِ عن رميه . 

[حكم الانصراف عن الصَّففٌ] 

(ويحرم) على من لزمه الجهاد عند التقاء صف المسلمين والكفار (الانصراف عن 
الشفت) ولو اغلن على لنه آنهاإن فيك تل + القولة تغالى :98 كآنه اليِينَ عامثوا إذا لم 
ليت كمأ يما لا وُلُوهُمْ المبار » [الأنفال: 15]» وفي الصحيحين: «اجْتَنِبُوا السَبْعَ 
المُوْبقَاتِ)0' وعَدَّ منها الفرار يوم الزحف. وخرج ب«من لزمه الجهاد» من لم يلزمه 
يي وامرأة» وب«الصف» ما لو لقي مسلم رين فله الانصراف وإن طلباه» وكذا 
إن قالد وما قط لز اسراف يقد كلك الها فى لال وحة 1ل مننيا روزن قال للقي ان 
الأظهر ومقتضى تَصنّ «المختصر» أنه ليس له الانصراف. هذا (إذا لم يرد عدد الكفار 
على مثلينا)؛ بأن كانوا مثلينا أو أقل؛ قال تعالى: #هَإن يَكنَ يَنِحَكْم يَأنَدُ صَارَة يمْلْوا 
ِأتَيّن4 [الأنفل: 75]» وهو خبر بمعنى الأمر؛ أي لِيَضْيِرْ مائة لمائتين» وعليه حمل قوله 
تعالى : 8 إدَ لسر فَِةٌ نم4 [الأنفال: 40]؟ إذ لو كان خبرًا على ظاهره لم يقع بخلاف 
المُخْبَّر عنه؛ لأن الخُلْفَ في إخبار الله تعالى محال. والمعنى في وجوب المصابرة على 
اليب أذ القات قل رحرى لمكيو إن أن سل تحر العف أو يقد فور 
بالك والعسنةه والكاتل يقادله على الفوؤ بالييكا ا(زلا) قلط تعن (سحر ذا لمنال): 
وأصل «التَحَدُف) الزوال عن جهة الاستواءء والمراد به 1 الانتقال من مضيى 
)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: ظ إنَّ الدِينَ يَأحكُلُونَ مول 


آلتكدى عُللمًا كما يَأَعلوْنَ فى بعلُونِهمَ ازا وَسَيَضْلورت سَهِيرا » [النساء: -2/5118/1]3١‏ ومسلمء 
كتاب الإيمان. باب الكبائر وأكبرها/ 7557/ . 


(01) وكاب الشلمنا 5 


ا ل مُسَحَيرًا إلى فنَةٍ فَنَةَ يَسْتَنْحدٌ يَسْتنَجِدٌ بهَاء وَيَجُوْرْ إلى فته بَعِيدَ بَعِبْدَةِ في الأَصَحّ 5 ا ا ا 0 


إلى متسع يمكن فيه القتال» أو يتحول عن مقابلة الشمس أو الريح الذي يَسففُ التراب 
على وجهه إلى موضع واسع. قال الماوردي: «وكذا لو كان في موضع مُعْطْشٍ فانتقل 
إلى موضع فيه ماء». (أو متحيرًا إلى فئة)؟ أي طائفة قريبة تليه من المسلمين (يستنجد 
بها) للقتال؛ ينضم إليها ويرجع معها محاربًا فيجوز انصرافه؟ لقوله تعالى 8 إِلَّامُسَكَرَكًا 
لقال اد مسحي 76 يا إل هحَةَ » [الأنفال: »]1١‏ وَالتَّحَيّرُ أصله الحصول في حير وهو الناحية 
والمكان الذي يحوزهء والمراد به هنا الذهاب بنية الانضمام إلى طائفة من المسلمين 
ليرجع معهم محاربّاء ولا يلزمه العَوْدٌ ليقاتل مع الفئة المتحيز إليها على الأصح؛ لأن 
عزمه العود لذلك رَخَصَ له الانصراف فلا حجر عليه بعد ذلك» والجهاد لا يجب 
قضاؤه؛ لأنه لا يجب بالنذر الصريح؛ كما لا تجب به الصلاة على الميت» ففي العزم 
أل . 

(ويجوز) التحيز (إلى فئة بعيدة في الأصح) المنصوص؛ لإطلاق الآية» ولقول عمر 
رضي الله عنه : «أَنَا فِنَهُ لِك مُسْلِمِ»”"2 وكان في المدينة وجنوده بالشام والعراق» ولأن 
عزمه على العود إلى القتال لا يختلف بالقرب والبعدء والثاني: يشترط قربها لِيُتَصَوَرَ 
الاستنجاد بهم في هذا القتال. 

تنبيه: من ععجز بمرض أو نحوه كغلبة عقلٍ بلا إثم» الو م ار 
الانصراف بكل حال» وكذا إذا حضر بغير إذن سيده؛ بل يُسَنُ له ذلك» ولو ذهب 
سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة لم ينصرف عن الصف كما في «زوائد الروضة» هنا وإن 
كان في «أصل الروضة» في الباب الأول صحح الانصراف» وإن ذهب فرسه وهو 
لا يقدر على القتال راجلا جاز له الانصراف. ويندب لمن قَرَ لعجز أو غيره مما ذُكٍ 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب السيرء باب من تولى متحرقا لقتال أو متحيرًا إلى فئةء 
(4/ /ال) موقوفًا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . 
وأخرجه أحمد في «مسنده»؛ مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / /071١‏ عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ويكِ: «أنا فئة المسلمين؟. 
قال محقق المسند العلامة أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح . 


ف مخ 5 (7) 
-وَلَا يُشَارِكُ مُتَحَيرٌ إلى بَعِيْدةِ الْجَيْسَ ذِيْمَا غَِمَ بَْدَ مُفَارَقَيه وَيُشَارِكٌ مُتَحَيّرُ إلى قرِببة 
في الأَصَمّ - فنا عََى ين جَرٌ انرا » إل َم الراك يائة بطل 


قصد التحيز أو التحرف لِيَخْرُجَ عن صورة الفرار المحرم» وإذا عصى بالفرار هل يشترط 
في توبته أن يعود إلى القتال أو يكفيه أنه متى عاد لا ينهزم إلا كما أمر الله تعالى؟ فيه 
وجهان في «الحاوي». والظاهر : الثا ! 
[مشاركة المتحيّز إلى فئةٍ بعيدةٍ الجيش فيما غَنِم] 

(ولا يشارك متحيّز إلى) فئة (بعيدة الجيش فيما غنم بعد مفار قته) ؛ ا 
ببعده» أما ما غنموه قبل مفارقته فيشارك فيه كما نص عليه (ويشارك متحيّز إلى) فئة 
(قريبة) الجيش فيما غنم بعد مفارقته (في الأصح)؟؛ لبقاء نصرته فهو كالسّريّة القريبة 
تشارك الجيش فيما غنمه» والثاني: لا يشاركه لمفارقته. ويشارك فيما غنم قبل مفارقته 
قطعًا. 

تنبيه: سكت المصنف عن بيان القريبة» والمراد بها أن تكون بحيث يدرك غوثها 
المُتَحَيّرٌ عنها عند الاستغاثة 

والمتحرف يشارك الجيش فيما غنم قبل مفارقته» ولا يشاركه فيما غنم بعدها؛ 
نك عملا أنه إذا شه نوم أطلق انه يشا ركه معمرل على من لم يعد كما صل دن 
الفئة. 

فرع: لو اذّعى الهارب التحرفٌ صُدّقَ بيمينه إن عاد قبل انقضاء القتال» ويستحق 
من الجميع إن حلف. وإلا ففي المَّحَُوْر بعد عوده فقط؛ قاله البغوي ورجحه في 
«الروضة» في باب قسم الغنيمة . 

والجاسوس إذا بعثه الإمام لينظرَ عدد المشركين وينقل أخبارهم إلينا يشارك الجيش 
فيما غنم في غيبته؛ لأنه كان في مصلحتنا وخاطر بنفسه أكثر من الثبات في الصف . 

حك الاتعرزات عن الفذت معارنياد عدد الكفّار على مثلينا] 

ال ل مِنا (جاز الانصراف) عن الصف ؛ لقوله تعالى : 

« آلعنَ خَقّفَ د عَسَكٌّه 4 [الانفال: : 17 الآية (إلا أنه يحرم انصراف مائة بطل) من المسلمين 


(01) 5 بالشينا لفن 


(عن مائتين وواحد ضعفاء) من الكفار (في الأصح) اعتبارًا بالمعنى؛ لأنهم 
يقاومونهم لو ثبتواء وإنما يُرَاعَى العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني: لا يَحْرُمْ 
اعتبارًا بالعدد . 

تنبيه : الخلاف لا يختصنٌ بهذه الصورة» والضّابط : أن يكون مع المسلمين من القوة 
ما يغلب الظن أنهم يقاومون الزيادة على مثليهم ويرجون الظفر بهم كما قاله البلقيني. 
ومأخذ الخلاف أنه هل يجوز أن يستنبط من النَصّ معنى يخصّصه أو لا؟ والأصح 
الجواز كما خصص عموم: أو لمَسَتم أليّْسَآهَ # [المائدة: 5] بغير المحارمء 
والمعنى الذي شرع القتال لأجله وهو الغلبة دائر مع القوة والضعف لا مع العدد فيتعلق 
الحكم به . 

والخلاف جار في عكسه وهو فرار مائة من ضعفائنا عن مائة وتسعين من أبطالهم» 
ووقع في «الروضة»: «من ضعفائهم»» ونسب لسبق القلم. قال الماوردي والروياني: 
«تجوز الهزيمة من أكثر من المثلين وإن كان المسلمون فرسانًا والكفار رَجَالَة ويحرم 
من المثلين وإن كانوا بالعكس». قال في «زيادة الروضة»: «وفيه نظر» ويمكن تخريجه 
على الوجهين السابقين؛ أي الضعفاء مع الأبطال في أن الاعتبار بالمعنى أو بالعدد؛» 
وهذا هو الظاهر وإن قال البلقيني: «ما صحّحه من إدارة الحال على المعنى مُخَالِففٌ 
لظواهر نصوص الشافعي التي احتج عليها بظاهر القرآن». 

فرع: إذا زادت الكفار على الضْعْفٍ ورُجِيّ الظفر ‏ بأن ظنناه إن ثبتنا ‏ استحب لنا 
الثبات. وإن غلب على ظننا الهلاك بلا تكاية وجب علينا الفرار؛؟ لقوله تعالى: #8 ول 
تُلْقُوا يو ل الكو 4 [البقرة: 140] أو بنكاية فيهم استحب لنا الفرارٌ. 

[حكم المبارزة] 

(وتجوز) بلا ندب وكراهة (المبارزة)» وهي ظهور اثنين من الصفين للقتال» من 

١البْرُون‏ وهو الول فهي مباحة لنا؛ لأن عبد الله بن رواحة وابنا عفراء رضي الله 


034 مخز | 5 (7) 


0 0 0 32 3 57 اج 2 س8 حا جد مله انر - 0 قم 
فإن طلبها كافرٌ اشتحبٌ الخرّؤج إِليْهِ؛ وَإِنْمَا تخسن مِمَّنْ جَرّبَ نفس وَبِإِذْنٍ الإمّام . 


تعالى عنهم بارزوا يوم بدر ولم ينكر عليهم رسول الله يِِا' '. (فإن طلبها كافر استحبٌ 
الخروج إليه)؛ أي لمبارزته؛ لما في الترك من الضعف للمسلمين والتقوية للكافرين 
(وإنما تحسن)؛ أي تَنْدَبُ المبارزة بشرطين : 

أحدهما: كونها (ممن)؛ أي شخص (جرب نفسه)؛ بأن عرف منها القوة والجراءة» 
وإلا فتكره له ابتداء وإجابة. 

(و) الشرط الثاني : كونها (بإذن الإمام) أو أمير الجيش؛ لأن للإمام نظرًا في تعيين الأبطال» 
فإن بارز بغير إذنه جاز مع الكراهة . قال الماوردي: «ويعتبر في الاستحباب أن لا يدخل بقتله 
ضرر علينا بهزيمة تحصل لنا لكونه كبيرنا»» قال البلقيني وغيره: «وأن لا يكون عبدًا ولا فرعًا 
ولا مديونا مأذونا لهم في الجهاد من غير تصريح بالإذن في اليرَازِء وإلا فيكره لهم». 

تنبيه: لو تبارز مسلم وكافر بشرط أن لاا يه يُعينَ المسلمون المسلم ولا"الكافروت 
الكافَ إلى انقضاء القعال» أو كان عدم الإعانة عادة فقتل الكافر المسلمء و 


)١(‏ ذكره اين حجر في «تلخيص الحبيرا» كتاب السّير / »/1١475‏ وقال: أخرجه ابن إسحاق في 
«المغازي» عن عاصم بن عمر بن قتادة: «أَنْ عتبة بن ربيعة خرج بأخيه شيبة وابنه الوليد حبّى وصل 
إلى الصففٌ» فدعا إلى المبارزة فخرج إليه ثلاثة نفر من الأنصار: عبد الله بن رواحة ومعوّذ وعوف 
ابنا عفراء» فذكر القصة. 
قلت: : يغني عن ذلك ما أخرجه البخاريّ في اصحيحهاء باب قتل أبي جهل / /1170١‏ عن قيس بن 
عباد قال: اسمعت أبا ذرّ يقسم قسمًا: إن هذه الآية : 38 ##ه هندَانِ حَصِمَانِ 11 ص سيران ع4 [الحج: 
9 نزلت في الذين برزوا يوم بدر؛ حمزة وعليّ وعبيدة بن الحارث» وعتبة وشيبة ابني ربيعة 
والوليد بن عتبة. 
وأخرج مسلمء كتاب الجهاد» غزوة ذي قرد وغيرها / 47178/ في حديث طويل فيه قول سلمة بن 
الأكوع رضي الله تعالى عنه : (فلمًا قدمنا خيبر قال: خرج ملكهم مرحب يَخْطِرُ بسيفه ويقول: 

وذ اعركث حيو الي مويه شَاكِي السشلاح بَطَل مُجَرَبُ 
إذًا الحَرْوْتُ أنْبَلَتْ تَلَعَبُْ 1 
قال: وبرز له عَمي عَامِرٌء فقال: 
قَدْعَلِمَت خَيْبرُ أي عَايِرٌ ‏ ناكو الشلاح بَضَّلّمُمَامِبٌ 
الكرا سانا فل يوترت سي نوه لوقك دو رن عاو بلط ل فر جع سيفه 
على نفسه فقطع أكحله؛ وكانت فيها نفسه . 


(01) و5 بالشنينا ما 


ع وس 


ميرم 0 


وَيَحَوْرْ إِنْلافٌ بتائهم وَشَجَرهِمْ ل 121111111 


أحدهما منهزمّاء أو أَنْخْنَ الكافرٌ جاز لنا قتله؛ لأن الأمان كان إلى انقضاء الحرب وقد 
انقضى. وإن شرط أن لا نتعرض لِلْمُّنْحَن وجب الوفاء بالشرط» وإن شرط الأمان إلى 
خوكه لعنك وجن اله الرقاديت :وق 5 الميك عنك قارفل | رافق الكاذر تماد 
من قتله وقتلنا الكافرّ» وإن خالفنا شرط تمكينه من إثخانه لنقضه الأمان في الأؤلى» 
وانقضاء القتال في الثانية» فإن شرط له التمكين من قتله فهو شرطٌ باطلٌ لما فيه من 
الضررء وهل يفسد أصل الأمان أو لا؟ وجهان: أوجههما: الأول» فإن أعانه أصحابه 
قتلناهم وقتلناه أيضًا إن لم يمنعهمء أما إذا لم يُسْرَط عدم الإعانة ولم تَجْرِ به عادةٌ 
فيجوز قتله مطلقًا . 
[حكم نقل رؤوس الكقّار ونحوها | إلى بلادنا] 

ويُكره نقل رؤوس الكفار ونحوها من بلادهم إلى بلادنا؛ لما روى البيهقيٌ : أن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه أنكرّ على فاعله» وقال: «لْم يُفْعَلُ في عَهْدٍ المح 5و0 
وما روي من حمل رأس أبي جهل”" فقد تكلموا في ثبوته» وبتقدير ثبوته إنما حمل من 
موضع إلى موضع. لا من بلد إلى بلدء وكأنهم فعلوه لينظر الناس إليه فيتحققوا موتهء 
نعم إن كان في ذلك نكاية للكفار لم يكره كما قاله الماوردي والغزالى وإن قال 
الرافعي: «لم يتعرض له الجمهور» . 

[مطلبٌ في إتلاف أموال الكقّار] 


(ويجوز) لنا (إتلاف بنائهم) بالتّخريبٍ (وشجرهم) بالقطع وغيره» وكذا كل ما ليس 


: عن شرحبيل بن حسنة‎ /18120١/ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ (777/4)» رقم الحديث‎ )١( 
بعثنا عُقبة بريدًا إلى أبي بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه برأس يَنَاقٍ بطري الشّامء فلمًا قدم على أبي بكر‎ 
رضي الله عنه أتكر ذلك» فقال له عقبة: يا خليفة رسول الله كله فإنهم يصتعون ذلك. قال:‎ 
أفاستنانًا بفارس والروم؟ لا يحمل إليّ رأمنٌ» فإنَّما يكفي الكتابُ والخبر.‎ 

)١(‏ أخرجه البزّار في «مسنده»» (4/ 425717 الحديث رقم /١577/‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 
وجدت أبا جهلٍ لعنه الله في قتلى بدرٍ وبه رمق فحززت رأسهء فجئت به إلى رسول الله يق فقلت: 
هذا والذي لا إله إلا هو رأس أبي جهلٍ ٠‏ فقال : «هذا والذي لا إله إلا هو رأس أبي جهلٍ؟ قال : 
وكانت يمين رسول الله #5ة ‏ قلت: نعم. . فوضعته بين يديه فحَمد الله . 


ف ستككد 


لحاجة الال وَالظمر بهم وَكذا ذا إن لَمْ يُرْجَ 20 لَنّاء إن رَحَىَ ند التَدَكُ. 
وَيَحْوْمُ إِنلافُ الْحَبَوَانِ 10 1 اا 0 


بحيوان (لحاجة القتال والظفر بهم)؛ لقوله تعالق :وما كلقشرين حم نوار شيم 
8 َيِمَدٌ َك أمُولِهَا بِإِذْنٍ ألَّهِ * [الحشر: 0]ء وسبب نزولها: أن يكن أ يق نَخْلٍ بي 
النَصِيْرء فَقَالَ وَاحَدٌ من الحضن : إِنَّ هذا لعياة با لمكي وَإِنَْكَ تنْهَى عَنِ الفْسَادٍ. 
فتَرَلَتْ270 رواه الشيخان من حديث ابن عمر. فإن توقف الظفر على إتلاف ذلك وجب 
كما قطع به الماوردي وغيره. 

(وكذا) يجوز إتلافها (إن لم يرج)؛ أي يظن (حصولها) أي الأبنية والأشجار (لنا) 
مغايظة لهم وتشديدًا عليهم؛ قال تعالى : # ولا يَطمُور مَوْطِكًا يَفِيطا ألْحَكفَارَ © [العوبة: 
٠‏ الآية» وقال تعالى: « رنود متهم يديم وأبرى الْمُؤْمِنِنَ * [الحشر: 7]. (فإن رُجِيَ) - 
بضمٌ أوّله - حصولها لنا (ثدب الترك) وكره الإتلاف حفظًا لِحَقٌّ الغانمين» ولا يحرم لأنه 
قد يظن شيئًا فيظهر خلافه» أما إذا غنمناها ‏ بأن فتحنا دارهم قهرًا أو صلحًا على أن تكون 
لنا أو لهمء أو غنمنا أموالهم وانصرفنا ‏ فيحرم إتلافها؛ لأنها صارت غنيمة لنا. 

(ويحرم إتلاف الحيوان) المحترم؛ للنّممي عن ذبح الحيوان إِلّا لأكله”"2: وخالف 
الأشجار؛ لأن للحيوان حَرْمَتَيْن ؛ حق مالكه وحق الله تعالى» فإذا سقطت حرمة المالك 
لكفره بقيت حرمة الخالق 50 ولذلك يمنع مالك الحيوان من إجاعته وعطشه 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب حديث غزوة بني التضير / /7817/ . ومسلم» 
كتاب الجهادء باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها / 5001/ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «أنّ رسول الله يلِِ حرّق نخل بني النضير وقطع» وهي البويرة» . 
زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما: فأنزل الله عرّ وجل : ل مَاقْطْعيّر ين لِنَةِ أو رَمَحَسُمُوهًا ناب َبمَةَ ع1 
أْسُولِهَا دن أله وَلسْخْرَىَ الْفسِقِينَ4 [الحشر : 6 
هذا لفظ مسلم ومثله عند البخاريّ رحمهما الله تعالى. 

(1) أخرجه مالك في «الموطّأ». الحديث رقم / ٠/1171‏ عن يحيى بن سعيدء وفيه قول أبي بكر 
الصّدّيق ليزيد بن أبي سفيان: «وإني موصيك بعشرء لا تقتلنّ امرأة» ولا صبيّاء ولا كبيرًا هرمّاء ولا 
تقطعنٌ شجرًا مثمرًاء ولا شُخُرَبَنُ عامرّاء ولا تعقرنٌ شاءً ولا بعيرًا إلا لمأكلة» ولا تحرقنٌ نخلاء 
ولا تْعَدْقَنْهُ ولاتغلل؛ ولا تجبن». 


(01) 55 بالشينا اا 


0 مه ف 2 8 2 00 27 .8 ع > 5 2 
إلامَا يُقاتلؤنا عليه لدفيهم أؤ ظفر بهم أو عَدِمْناهُ و خِمْنا رُجُوْعَهُ إلبْهم وَضرَّرَهُ. 


بخلاف الأشجار (إلا) حيوانًا مأكولا فيذبح للأكل خاصة؛ لمفهوم الخبر المّارّ أو (ما 
يقاتلونا عليه) أو خفنا أن يركبوه للغدر ‏ كالخيل ‏ فيجوز إتلافه (لدفعهم أو ظفر بهم)؛ 
لأنها كالآلة للقتال» وإذا جاز قتل النساء والصبيان عند التترس بهم فالخيلٌ أؤلى. وقد 
ورد ذلك في السَّيّرِ من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من غير نكير”''(أو) إلا إذا 
(غنمناه وخِفنا رجوعه إليهم وضرره) لناء فيجوز إتلافه دفعًا لهذه المفسدة ومغايظة 
لهم. أما إذا خفنا الاسترداد فقط فلا يجوز عقرها وإتلافها بل تذبح للأكل كما مََّء وإن 
خفنا استرداد نساتهم وصبيانهم ونحوهما منا لم يقتلوا لتأكيد احترامهم . 

تتمة : : ما أمكن الانتفاع به من كتبهم الكفرية المُبدلةٍ والهَجَويَةِ والفُحْشِيّةِ لا التواريخ 
ونعوها سايخل الاإشاع يدو تكب الغضر والطن واللغة يمي بالشكل إن امجن مع باه 
المكتوب فيه وإلا مُرَّقَء وإنما ثُقَرُهُ بأيدي أهل الذمة لاعتقادهم كما في الخمرء ونُدْخِلٌ 
المغسول والممزق في الغنيمة. وخرج ب"تمزيقه» تحريقه فهو حرام؛ لما فيه من تضيبع 
المال؛ لأن لِلمُمَرَّقِ قيمة وإن قَلََثْء فإن قيل: قد جمع عثمان رضي الله عنه ما بأيدي 
الناس وأحرقه أو أمر بإحراقه لما جمع القرآن ولم يخالفه غيره» أجيب: بأن الفتنة التي 
تحصل بالانتشار هناك أشد منها هنا. ار ل تيور 0 
لا أواني الخمور الثمينة فلا يجوز إتلافها بل تَحْمَلٌ» فإن لم تكن ثمينة بأن لم تزد قيمتها 
على فونه جملها ١‏ لفت + هنا ارذا لتم وى لذن العانمين ها ٠‏ وإلا فينبغي أن تُدفع إليه 
ولا تْلَفُ. وإن كان الخنزير يعدو على الناس وجب إتلافه وإلا فوجهان؛ قال في 
«المجموع»: «ظاهر نَصصّ الشافعي أنه يتخير»» قال الزركشي : ابل ظاهره الوجوب»» 5 
صرح الماوردي والروياني» وهو الظاهر؛ لأن الخمر ثُرَاقٌ وإن لم يكن فيها عدو. 

لحن انك 


() ذكرابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب السّير / 1141/ اأنّ حنظلة الرّاهب عقر فرس أبي سفيان يوم 
أحد. فسقط عنهء فجلس حنظلة على صدره ليذبحه. فجاء ابن شعوب وقتل حنظلة» واستتقذ أبا 
سفيان. ولم ينكر النبي فعل حنظلة»» أخرجه البيهقي من طريق الشافعي بغير إسناد» وذكره الواقدي في 
«المغازي» عن شيوخهء فذكره مطوّلاء وذكره ابن إسحاق في «المغازي؟ دون ذكر العقر 
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04 ئ ٠.‏ 0 ع 
" - فصل [في حكم ما يَُوْحَذ من أهل الحرب] 
أ و لود د 2 03 0 سمء في 00 : 
نْسَاءٌ الْكُمَارٍ وَصِبْيَائَهُمْ إذَا أسرُوا رَقُواء وكذا الْعَبيْدُ. وَيَجْتَهِدُ الإِمَامُ في الأَحْرَارِ 
الْكَاملِيْنَ» وَيَفْعَلُ الأحظ 00 


(فصلٌ) في حكم ما يُوْحَدُ من أهل الحرب 
[نساء الكقّار وصبيانهم ومجانينهم يَصيرون أرقّاء بنفس الأسر] 

١نساء‏ الكفار)؛ أي النساء الكافرات والخنائى (وصبيانهم) ومجانينهم (إذا أسروا رَقُوا) 
- بفتح الراء - أي صاروا أرقاء بنفس الأسرء فالخُمُسُ منهم لأهل الخُمْسٍ والباقي للغانمين؛ 
لأن النبي يل كان يقسم السبي كما يقسم المال'١"»‏ والمراد بالسبي النساء والولدان. 

تنبيه : من تَقَطّعَ جنونه العبرة فيه بحال الأسر؛ كما بحثه الإمام وصكححه الغزالي . 

(وكذ] العبيد) للكفازولو كانوا مزتدين أو مسلهين ضارؤ ا أرقا لنا: 

ليد عطنت الكيد شنا" تذكك 4 أن الوقيق لأ يرق 4 فالهراة نكما ره ال عدي 
ومثلهم فيما ذكر المُبَحَضْوْنَ تغليبًا لحقن الدم. 

تنبيه : لا يقتل من ذكر للنهي عن قتل النساء والصبيان» والباقي في معناهماء فإن 
قتلهم الإمام ولو لِسَرهِمْ وقُرتِهِمٌ ضمن قيمتهم للغانمين كسائر الأموال. 

[الخصال التي يُخَيّر بينها الإمام في أسرى الكقّار الأصليين الأحرار الكاملين] 

(ويجتهد الإمام) أو أمير الجيش (في) أسرى الكفار الأصليين (الأحرار الكاملين) 
وهم الذكور البالغون العاقلون (ويفعل) فيهم وجوبًا بعد أسرهم (الأحظ) للإسلام؛ 
)202 أخرج البخاري في شيخ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر / 7974/ عن أنس رضي الله عنه 

قال: «صلى النّبِي وليه الصّبح قريبًا من خيبر بغلسء ثم قال: الله أكبر خربت خيبرء إنَّا إذا نزلنا 


بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فخرجوا يسعون في السّكك. ٠»‏ فقتل النبيّ وَل المقاتلة وسبى 


الذَرَيَة وكان في السَبي صفيّة. فصارت إلى دحية الكلبيّ؛ ٠‏ ثم صارت إلى النبيَ كف » فجعل عتقها 
صدافقها. فقال عبد العزيز بن صهيب لثابت: يا أبا محمّد؛ أنت قلت لانس: ما أصدقها؟ فحتك 
ثابت رأسه تصديقًا له». 


(01) وكاب السنمنا 7/4 
وم وه 


للْمُسْلِمِيْنَ منْ قعل وَمَنّ 00 سْرّى أَوْ مَالٍ وَاسْتِرْقَاقِ فَإِنْ حَفِيَ الأحظ حَبَسَهُمْ 
حَنَى يَظهَرَء وَقِِلَ : لا يُسْتَرَقُ وَل وَكَذَا عَرَبوئٌ في قل . 


كالمنَ عليهم. والأحظ (للمسلمين) من أربع خصال مذكورة في قوله: (من قتل) 
بِضَرْبٍ رقبةٍ لا بتحريق وتغريق (ومَنٌّ) عليهم بتخلية سبيلهم (وفِدَاءِ) ‏ بكسر الفاء مع 
المدء وبفتحها مع القصر ‏ (بأسرى) مسلمين ‏ كما نص عليه رجال أو غيرهم أو أهل 
ذمة كما بحثه شيخنا (أو مال) يؤخذ منهم» سواء أكان من مالهم أو مما لنا في أيديهم 
(واسترقاق)؛ للاتباع في الأربعة» وقال تعالى: #فَافَئْلُوا ألْمتَرِكِينَ © (التوبة: 0]» وقال 
تعالى  :‏ فَإمَامَنَا بَحَدُ وَِمًا ره [محمد: 4]» وقال تعالى: عي إ15 أَمتْمُوهرَ مَشْدُوا الويَاقَ » 
[محمد: ؛]؛ أي بالاسترقاق . 


3-4 دل 


تنبيه: شمل إطلاقه الاسترقاق استرقاق كلَّ شخصء. وكذا بعضه وهو الأصح؛ قال 
الرافعي : «بناء على تبعيض الحرية في ولد الشريك المُعْسِرٍ بقدر حصته؛ا» وإذا منعنا استرقاق 
بعضه فخالف رَقّ كله» وعلى هذا يقال لنا: «صورة يسري فيها الرَقٌّ كما يسري فيها العتق». 

(فإن خفي) على الإمام (الأحظّ) البَتَابقٌ (حبسهم حتى يظهر) له؛ لأنه راجع إلى 
الاجتهاد لا إلى التشهي فيؤخر لظهور الصوابء ولو بذل الأسير الجزية ففي قبولها وجهان؛ 
قال صاحب «البيان»: «الذي يقتضيه المذهب أنه لا خلاف في جواز قبول ذلك منهء وإنما 
الرجهان في الوجوب؛ لأنه إذا جاز أن يُمَنّ عليه من غير مال أو بمال يؤخذ منه مرة واحدة 
ان يجوز بمال يوخل منة في كل سبقة أؤلى ا قال في «الشامل» : «وإذا بذل الجزية حرم قتله» 
تَخَيْرَ الإمام فيما عدا القتل كما لو أسلم كما صحّحه الرافعي في باب الجزية». 

ثم ما جزم به المصنف من التخيير هو فيمن له كتاب, أما غيره فأشار إلى خلاففٍ في 
استرقاقه بقولة ؛ (وقيل': لا يسعرقٌ وثرة) كما لا يجوز تقريره بالجزية:. رَوْد : بأن من جاز 
أن يُمَنّ عليه ويُفادى جاز أن يسترق كالكتابي . (وكذا عربي» لا يجوز أيضًا استرقاقه 
(ني قول) قديم؛ لحديث فيه''"2. ورُدَ: بأن الحديث واوء وقد ب سَبَى النَِحُ كيف بتي 


)1١‏ أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير» (19/ 91): الحديث رقم /17778/ عن معاذ بن جبل؛ أن 
رسول الله يل قال: «لو كان ثابثًا على أحد من العرب رق كان اليوم؛ إنما هو إسارٌ أو فداء» . - 
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لهاع واوا ها »هد .اعد .د فادها .اع وقا فاع هد وهاة هد هاو اوسا ما و ناوه فا عد وا فا فاه قاع واقد ع واه .قار قاقد هم مام 


المُصطلق وهَوَازِنَ وقبائل من العرب وأجرى عليهم الرّقَّ”'' كما رواه البخاري. 

تنبيه : لا تْرَدُ أسلحتهم التي بأيدينا عليهم بمال يبذلونه لنا؛ كما لا يجوز أن نبيعهم 
البلا وتردها لهم بأصارق ماف اخد وجهين اسطيره شيفتاء وهو ظاية4 كينا 
لاا" تجوز المفاداة بهم» ولأن ما نأخذه خير مما نبذله» والوجه الآخر: يمنع كما يمنع 
الردٌ بمال. 


وخرج بقولتا: «الكفار الأصليين» المرتدون» فيطالبهم الإمام بالإسلامء فإن 
امتنعوا فَالسَيِفُ . 


فرع: من اسْتبَدَ بقتل أسير إن كان بعد حكم الإمام بقتله فلا شيء عليه سوى 


5 وذكره الهيثميَ في «مجمع الزوائد؛» كتاب الجهاد» باب في أسرى العرب / 4706/» وقال: رواه 
الطبرانيّ» وفيه يزيد بن عياض وهو كذاب. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأحكام» باب العرفاء للنّاس / 51/60/ عن عروة بن الزبير: «أنَّ 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه: أن رسول الله يَكِْ قال حين أذن لهم المسلمون في عتق 
سبي هوازن: إِنَي لا أدري من أذن فيكم ممّن لم يأذن» فارجعوا حتّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع 
النّاسء فكلمهم عرفاؤهم» فرجعوا إلى رسول الله يلِِ فأخبروه أنَّ الناس قد طيّبوا وأذنوا». 
وأخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقًا فوهب وباع وجامع 
وفدى وسبى الذْرَيّة / /١4٠7‏ عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إليّ: «أنَ النبيّ يَلِ أغار على 
بني المصطلق وهم غَارُونْءِ وأنعامهم تسقى على الماء» فقتل مقاتلتهم» وسبى ذراريّهم» وأصاب 
يومئذ جويريّة . حدّثني به عبد الله بن عمر» وكان في ذلك الجيش» . 
وعنده رحمه الله تعالى في الحديث رقم / 4 /١114٠‏ عن ابن محيريز قال: رأيت أبا سعيد رضي الله عنه 
فسألته فقال: «خرجنا مع رسول الله يَكِِ في غزوة بني المصطلق» فأصبنا سبيًا من سبي العرب» 
فاشتهينا التساءء فاشتدّت علينا العرْبة» وأحببنا العزل» فسألنا رسول الله يَِةٍ فقال: ما عليكم أن 
لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة». 
وعنده رحمه الله تعالى في الحديث رقم / 1040 ؟/ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «ما زلت 
أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله يك يقول فيهم؛ سمعته يقول: هم أشدّ أمتي على 
الدّجال. قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله يق : هذه صدقات قومنا. وكانت سبيّة منهم عند 
عائشة؛ فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل؟. 

(؟) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


(01) وكاب الشلينا 41 


وَلَوْ أَسْلّمَ أَسِيرٌ عَصَمَ دَمَهُوَ لَخَِارٌ في الْبَاقِيء وَنِي قَوْلٍ : بَتعَيّنُ الف . 
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8 
0 قه 


التعزير؟ لافتياته على الإمام» وإ 
مَنّ عليه فإن قتله قبل حصوله في مأمنه ضمن دِيَتَهُ لورثته أو بعده هدر دمهء وإن فداه: 
فإن قتله قبل قبض الإمام فِدَاءَهُ ضمن دِيّنَهُ للغنيمة» أو بعد قبضه وإطلاقه إلى مأمنه فلا 
ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره» وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إذا 
وصل إلى مأمنه وإلا فيضمن دِيّتهُ لورثته» وهو ظاه. 
اما ار المكلّف] 

(ولو أسلم أسير) مكلف لم يخ يختر الإمام فيه قبل إسلامه مَنّا ولا فداء (عصم) 

0 000 قتله ؛ 0007 "أت أنْ كاي لاس حَتَى يَشْهَدُوا أ أَنْ 


قَهُ الإمام ضمنه القاتل بقيمته ويكون غنيمة» وإن 


507 0 على 15 الأسر بدليل له 1 بحقها»» ومن حَقَهَا أن ماله 
المقدور عليه بعد الأسر غنيمة (وبقي) فيه (الخيار في الباقي) من خصال التخيير 
السابقة» وهو المّنٌ والإرقاق والفداء؛ لأن المُخَيّرَ بين أشياء 20 لتعذره 
لا يسقط الخيار في الباقي ؛ كالعجز عن العتق في الكفارة . 

تنبيه: إنما تجوز المفاداة إذا كان عزيرًا في قومهء أو له فيهم عشيرة» ولا يخشى 
الفتنة فى دينه ولا نفسهء أما إذا اختار الإمام قبل إسلامه المَنَّ أو الفداء انتهى الخيار 250 
زتعي ما اختتاره امام 

(وفي قول: يتعيّن الدّقُ) بنفس الإسلام؛ ؛ لأنه أسير يحرم قتله فيمتنع عليه المَنُ 
والفداء كالصبيان والنساءء ورُدَّ: بأن الصبيان والنساء لم يكن مخيرًا فيهم في الأصل 
بخلاف الأسير. 


2101 52 مه 


)0( أخرجه البخاريّ في #اصحيحه»» كتاب الإيمان» باب: « فإن تابوأ أوَأَقَامُوا لصَلْزةوََائَنا كر [ 
سَبكَهُة 4 [العوبة : 6 . ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال النّاس حتّى يقولوا لا إله 
إلا الله /179/. 

8 في نسخة البابي الحلبي : «التخيير؟. 


0 خيوا ]5 () 


وَإِسْلَامُ كافر قَبْلَ ظمَرٍ بِهِ يَعْصِمْ دَمَهُ وَمَالَهُ وَصِعَارَ وَلَده ا رَوْجَتَهُ عَلَى الْمَذْهَبٍء إن 


[عصمة الكافر في دمه وماله وولده الصغير إذا ما أسلم قبل الظّفر به] 

(وإسلام كافر) مكلف ؛ رجلا كان أو امرأة» في دار حرب أو إسلام (قبل ظفر به) وهو 
أسره كما صرح به الشافعي رضي الله تعالى عنه في «المختصر)ء ولا يخالفه قول «الروضة»: 
«قبل أسره والظفر به؛؛ لأنه عطف تفسير (بعصم دمه وماله) للخبر المّارٌ (و) يعصم (صغار 
ولده) الأحرار عن السبي؛ لأنهم يتبعونه في الإسلام؛ والجََدٌ كذلك في الأصح ولو كان الأب 
حيًّا لما مج وولده أو ولد ولده المجنون كالصغير»ء ولو طرأ الجنون بعد البلوغ لِمَا مَرَ أيضاء 
ويعصم الحمل تبعًا له؛ لا إن استرقت أمه قبل إسلام الأب فلا يبطل إسلامه رِقَهُ كالمنفصل 
وإن حكم بإسلامه» أما البالغ العاقل فلا يعصمه إسلام الأب لاستقلاله بالإسلام . 

[حكم عصمة زوجة الكافر عن الاسترقاق بإسلامه قبل الظفر به وما يتردّب على ذلك] 

و (لا) يعصم إسلام الزوج (زوجته) عن الاسترقاق (على المذهب) المنصوص 
لاستقلالها ولو كانت حاملا منه في الأصح» وفي قول مخرج لا تسترق؛ لثلا يبطل حقه 
من النكاح؛ كما لو أعتق المسلم عبدًا كافرًا : ثم التحق بدار الحرب لا يجوز استرقاقه 
على المنصوص. وأجاب الأَوّلُ: بأن الوّلاءَ بعد ثبوته لا يمكن رفعه بحال بخلاف 
التكاح» فإن قيل: لو بذل الجزية منع إرقاق زوجته وابنته البالغة فكان الإسلام أَوْلَى» 
أجيب : بأن ما يمكن استقلال الشخص به لا يُجعل فيه تابعًا لغيره» والبالغة تستقلٌ 
بالإسلام ولا تستقلٌ ببذل الجرية. 

(فإن استرقت)؛ أي إن قلنا: بأن زوجة من أسلم قبل الظفر أنها ترق (انقطع نكاحه 
في الحال)؛ أي حال السبي» سواء أكان قبل الدخول أم بعده؛ لامتناع إمساك الأمة 
الكافرة للنكاح كما يمتنع ابتداء نكاحهاء ولقوله يَلهِ في سبايا أوطاس وبني المصطلق : 
«ألا لا بُوطَأ حَامِلٌ حَنَّى تَضعَ وَلا حَائِلٌ حَتَى تَحيض2'”0» ولم يسأل عن ذات زوج 


دلق أخرجه أبو داود؛ كتاب النكاحء باب في وطء السّبايا / /5161/ . والحاكم في «اله تدرك». كتاب» 


001 55 بالسسينا د 


وَقِبْلٌ : إِنْ كَانَ بَعْدَ دُخُوْلٍ بها انتُظرَتٍ الْهِدَّهُ فلَعَلَّهَا ته تَعْيِقُ فيِهًا . 


وَيَجُوْرُ إِْقَاقٌ زوجَة ذِميَ وَكَذَا عي الأضخ: ا عَييِقُ مُسْلِم وَرَوْجَتُةُ . 
ولا غيرهاء ومعلوم أنه كان فيهم من لها زوج . (وقيل: إن كان) استرقاقها (بعد دخولٍ 
بها انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها) فيدوم النكاح كالردة» والأصح عدم الفرق كما مَدَ؛ 
[حكم إرقاق زوجة الذمّيٌ وعتيقه الحربيّين] 

(ويجوز إرقاق زوجة ذِمّيّ) إذا كانت حربية؛ أي ترق بنفس الأسرء وينقطع به 
من الاسترقاق. أجيب : بأن المراد هناك الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد 
على جهة التبعية» والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد؛ لأن العقد لم يتناولهاء أو 
يحمل ما هناك على ما إذا كانت زوجته داخلة تحت القدرة حين العقدء وما هنا على 
ما إذا لم تكن كذلك . 

(وكذا عتيقه) الحربي يجوز إرقاقه (في الأصح) المنصوص؛ لأن الذمىّ لو التحق 
بدار الحرب استرق فعتيقه أؤلى» والثاني: المنع ؛ لئلا يبطل حقه من الوّلاءِ . 

[حكم إرقاق عتيق المسلم الملتحق بدار الحرب وزوجته الحربيّة] 

(لا عتيق مسلم) التحق بدار الحرب فلا يسترقٌ؛ لأن الوّلاء بعد ثبوته لا يرتفع» 
وسواء أكان المّعْتِقُ مسلمًا حال العتق أم كافرًا ثم أسلم قبل أسر العتيق» قال البلقينى: 
'وقَلٌَ من تعرّض لهذا الفرع ‏ أي وهو ما إذا أعتق الكافرٌ عبدًا ثم أسلم قبل الأسر ‏ وقد 
ُفْهِمُ كلام | لمصنف استرقاقه؛ إذ يصدق أنه ليس عتيق مسلم». (و) لا (زوجته)؛ أي 


ج اللكاح / /774١‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ 
في «التلخيص» . 
قلت: ولفظه عندهما رحمهما الله تعالى : «لا توطأ حامل حثى تضعء ولا غير ذات حمل حتى 
م يضة؛ . 
وذكره ابن حجر في ا خيص الحبير»؛ كتاب | لحيضر / 9" »ء وقال: إسناده حسن . 


84 سحن | 5 (7) 


الْحَرْبيَُ عَلَى الْمَذْمَبء وَإِذَا سْبِيَ رَوْجَانٍ أَوْ أَحَدُهُمَا انْفَسَحَ النَكَاحُ إِنْ كنا حُرَيْن ؛ 


المسلم (الحربية) فلا تسترق إذا سبيت (على المذهب) وهذا ما صحّحه في «المحرّر'» 
وهو المعتمد وإن كان مقتضى كلام «الروضة» و«الشرحين» الجواز فإنهما سَرَيَاً في 
جريان الخلاف بينها وبين زوجة الحربي إذا أسلم؛ لآن الإسلام الأصلي أقرى من 
الإسلام الطارىء» قال ابن كج: «ولو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم التحقت بدار 
الحرب فلا تسترقٌ قولا واحدًا». 
[حكم نكاح زوجين سُبِيَا معًا أو أحدهما دون الآخر] 

(وإذا سبي زوجان) معًا (أو أحدهما) فقط (انفسخ التكاح) بينهما سواء أكان ذلك 
قل الدخرل انلك إن كانا غزين)! 5-078 
وظء الكناياء أن لهو أَرْوكا أنرل الله تعالى : «# والمحصتدت مِنّ أَليَسَآ *؛ أي 
المتزوجات”2 8 إِلّا مَا مَلَكنْ حك 4" [الساء: 4]14 فحرم بيطت ١‏ إلا 
ل ل اله وإلا لما حَدَلْنَ» ولعموم خبر: ١لا‏ بُوْ 
حَامِلُ حَتى تَضع)”"؛ إذ لم يفرق فيه بين المنكوحة وغيرها كما مر ولأن 0 إذا 
حدث زال ملكها عن نفسها فلآن تزول العصمة بينها وبين الزوج أؤلى: 

تنبيهان: أحدهما: مَحَلُ الانفساخ في سبي الزوج إن كان صغيرًا أو مجنوئًا أو كاملا 
واختار الإمام رقف فإن كان اختار فداءه أو المَنَّ عليه استمرت الزوجية. ومحله في 


. قوله: «أي المتزوجات» ليس في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الرضاع؛ ياب جواز وطيع المسبيّة بعد الاستبراء /87568/ عن أبي سعيد 
الخدريّ: «أن رسول الله يَكِ يوم حنين بعث جيشًا إلى أوطاسء فلقوا عدرّاء 56 فظهررا 
عليهم» وأصابوا لهم سباياء فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله يك تحّجوا من غشيانهنَ من أجل 
أزواجهن. من المشركين» فأنزل الله عزّ وجل في ذلك: ظ# وَالْسْخصّكدتُ من ايسآ إِلَّاما مَكَكدْ 
أيَسنْحكُمَ 4 [النساء: 1] أي فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدذَتَهنَ» . 

() أخرجه أبو داود» كتاب التكاح» باب وطء السّبايا //1ة١؟/‏ . والحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب 
التكاح / /7174٠0‏ ؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وسكت عنه الذهبيّ 
فى «التلخيص» . 
وذكره ابن حجر في اتلخيص الحبيرة؛ كتاب الحيض / 578/ . وقال: إسناده حسن . 


((0) وك باينا 1 


سبي الزوجة إذا كان الزوج كافرّاء فإن كان مسلمًا بُنِيَ على الخلاف المتقدم هل تُسبى 
أو لا؟ . 

ثانيهما: التقييد بكونهما حَرَيْنِ يقتضي عدم الانفساخ فيما إذا كان أحدهما حرًا 
والآخر رقيقاء وليس مرادّاء فلو كانت حرة وهو رقيق وسبِيَثْ وحدها أو معه انفسخ 
أيضّاء والحكم في عكسه كذلك إن كان الزوج غير مكلف أو مكلفًا وأرقه الإمام؛ لأن 
العلة في انفساخ النكاح زوال ملكه عن نفسه فزوجته كذلك . 

(قيل: أو رقيقين) فينفسخ النكاح بينهما لحدوث السبي» والأصح المنع إذا لم 
يحدث رق وإنما انتقل الملك من مالك إلى آخر فأشبه البيع» والخلاف جار سواء 
انين ام له 

تنبيه: لو استأجر مسلمٌ حربيًا فَاسْتَرِقَ أو دارّه فَعْيِمَتْ كان له استيفاء مدته؛ لأن 
منافع الأموال ا ملكا تامًا مضمونة باليد كأعيان الأموال» وكما لا تغنم العين 
المملوكة للمسلم لا تغنم المنافع المملوكة لهء بخلاف منفعة البضع فإنها تستباح 
ولا تملك ملكا تامّاء ولهذا لا تضمن باليد. 

[حكم سقوط دين لغير الحربيٌ بإرقاق مدينه الحربيٌ] 

(وإذا أَرِقَّ) حربي (وعليه دين) لغير حربي (لم يسقط)؛ لأن شغل الذمة قد حصل 
ولم يوجد ما يقتضي إسقاطه. أما إذا كان لحربيٌ فيسقط لعدم احترامه» وإذا لم يسقط 
دين غير الحربي (فيُقضى من ماله) حيث كان له مال (إن غنم بعد إرقاقه) ولو حكم 
بزوال ملكه عنه بالرق؛ كما أن دين المرتد يُقضَّى من ماله وإن حكم بزوال ملكه. ولأن 
الدَيْنَ يُقَدمُ على الغنيمة كما يُقَدّمُ على الوصية» أما إذا لم يكن له مال فإن دينه يبقى في 
ذمته إلى أن يعتق ويوسر. وخرج بقوله: «بعد إرقاقه» ما إذا غنم قبله فلا يقضى منه؛ 
لأن الغانمين ملكوهء وكذا ما غنم مع استرقاقه في الأصحء فإن حق الغانمين تعلق 
بعين المال وحق صاحب الدين كان في الذمة وما يتعلق بالعين يُقَدُمُ على المتعلق 


0 يو 21 (0) 
ولو افترَضَ حَرْبينٌ مِنْ حَرْبِيَ أو اشْتَرَى مِنْهُ تم أَسْلَمَا أَوْ قبلا جِرْية دَامَ الْحَوُ» وَلَوْ 
أثلف عَلَيْه حَرْر ب فَأَسْلَمَا فََاضَمَانَ في الأَصَمٌ . 


9 
َْ 


بالذمة؛ وهل يحل الدين المؤجل بالرَقٌّ؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه يحل ؛ لأنه يشبه 
الموت من حيث أنه يُزِيْلُ الملك ويقطع النكاح . 

تنبيهان: أحدهما: لو كان الدين الذي على الحربي للسّابِي؛ قال الشيخان: «ففي 
سقوطه الوجهان فِيِمَنْ كان له دين على عبد غيره فَمَلَّكَهُ)؛ أي فَيَسْقُْط» وهذا كما قال 
الإسنوي ‏ إنما هو ظاهر في قدر حصته وهي الأربعة أخماسء وأما الخمس فينبغي أن 
لا يسقط مايقابله قطعا. ولهذا عدل ابن المقري عن هذه العبارة وقال: «فلو ملكه 
الغريم سقط». انتهئ » فعلم أنه لا يسقط إلا بقدر ما يملكه. 

الثاني: لو كان الدّين لحربي على غير حربي فَرَقَّ من له الدين لم يسقط؛ بل يُوْقَفُ 
فإن عتق فله» وإن مات رقيقا ففيء. 

[حكم دوام حقٌ الْثْرِمَ بعقدٍ بين حربيين أسلما أو قَبِلَا الجزية] 

(ولو اقترض حربي من حربي) مالآ (أو اشترى منه) شيئًا يمالٍ (ثم أسلما) ممًا أو 
مرّبًا (أو) لم يُسْلِمًا؛ بل (قبلا جزية) أو حصل لهما أمان» أو حصل أحذهما لأحدهما 
وغيره للآخر كما بحئه بعض المتأخرين (دام الحق) في ذلك لالتزامه بعقد. وخرج 
ب«المال» نحو الخمر والخنزير مما لا يصح طلبه. 

تنبيه : قد يُفْهِمٌ كلامه أنه لو أسلم أحدهما أو قَبِلَ جزية دون الآخر لا يدوم الحقء 
وليس مرادًا في إسلام صاحب الدين قطعّاء وفي إسلام المديون في الأظهر. 

[حكم ضمان ما أتلفه حربيحٌ على حربييٌ إذا أسلما أو قبلا الجزية] 

(و) الحربي (لو أتلف عليه حربيٌ) آخر شيئًا أو غصبه منه (فأسلما) أو أسلم المُتلفْ 
أو الغاصب أو قَيِلَا الجزية (فلا ضمان) عليه (في الأصح)؛ لأنه لم يلتزم شيئّاء 
والإتلاف ليس عقدًا يُنْتَدَامٌُ» ولأن الحربي إذا قهر حربيًا على ماله ملكه» والإتلاف نوع 
من القهرء ولأن إتلاف مال الحربي لا يزيد على مال المسلم ؛ وهو يوجب الضمان على 
الحربي. والثاني: يضمن ؛ لأنه لازم عندهم . 


يه 
(01) وكا بالييلنا ام 
وَالْمَال المأخؤذ مذ َهْلِ الْحَرْبٍ فَهْرًا غَييِمَة وَكَدَا ما أَحَدَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ 
5 2 22 0 هن 2 لدي 50017 م كت مس 3 0 
الحَْبٍ سَرِقة» أو وَجِدَ كهئة اللمَطةٍ عَلَى الأَصَمٌ» فَإِنْ أَمْكَنَ كوْنهُ لمُسْلِم وَجَبَ تَعْرِيْفُهُ. 


[مطلب : في حكم أموال الحربيين المأخوذة منهم قهرًا] 

ثم شرع في حكم أموال الحربيين» فقال: (والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا) 
لهم حتى سَلَّمُوهُ أو تركوه وانهزموا (غنيمة)؛ لما مَدَ في كتاب قسمهاء وكان ينبغي أن 
يقول: «المال الذي أخذناه» لِيُخْرجَ ما أخذه أهل الذمة منه فليس بغنيمة» وإنما أعاد 
ذلك لضرورة التقسيم الدال عليه قوله: (وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب 
سرقة) أو نحوها ولم يدخلها بأمان (أو) لم يؤخذ سرقة؛ بل كان هناك مال ضائمٌ (وجد 
كيقة اللقطة» فاعنده لصن عت قلت أن تعفاد فإنه في القسمين غنيمة (على 
الأصح) المنصوص؛ لأن دخوله دار الحرب وتغريره بنفسه يقوم مقام القتال» والثاني : 
هو لمن أخذه خاصة» وادّعى الإمام الاتفاق عليه. 

تنبيه : يُستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى العَطَةِ في دار الحرب هروبهم 
خوفًا مِنّا من غير قتال فإنها فيء قطعّاء وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعًا. 

ثم ما سبق إذا لم يمكن كونه لِمُسْلِمِ (فإن أمكن كونه) أي المُلتقَط (لمسلم)؛ بأن 
كان تم مسلة (وجب تعريفه)» فإذا عََفَهُ ولم يَعْرِفهُ أحدٌ يكون غنيمة . 

تنبيه : لم يصححح الشيخان شيئًا في مُدّة التعريف؛ بل نقلا عن الشيخ أبي حامد أنه 
يعرفه يومًا أو يومين» قالا: «ويقرب منه قول الإمام: يكفي بلوغ التعريف إلى الأجناد 
إذا لم يكن هناك مسلمٌ سواهمء ولا ينظ إلى احتمال مرور التجار»» وعن «المهذب» 
و#التهذيب»: «امعرفَةُ سنة» . انتهى . واختلف المتأخرون في الترجيح. فاعتمد البلقيني 
ما قاله الإمامء ونقله عن نص «الأم» في سير الواقلدي؟» وقال: «إنه خارج عن قاعدة 
اللْقَطَق فتستثنى هذه الصُورة من إطلاق تعريف القَطَةَ سه في غير الحقير»» وقال 
الزركشي: «يُشِْهُ حمل الأول - أي كلام البح أب خافدى علي الشسيس لل وكا 
الأذرعي : «الظاهر أنه لا فرق بين هذه وبين لَقَطَة دار الإسلام ة في التعريف». انتهى» 
رهذا هو الظاهر. 
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وَللْعَانم ِمِيْنَ الَشطٌ في الْمَيمَة أذ القوْتِ و وَمَا يَصْلْحُ بو وَلَحْمٍ وَشََحْمٍ وَكُلّ طعَامٍ 

يماد كله عُحُوْمَا: 0000 ذز1ذز1[1 111111[ 
[مطلبٌ في أحكام الغنيمة] 

ثم شرع في أحكام الغنيمة فقال: 


[حكم تبسْط الغانمين بأخذ القوت وعَلّفِ الدَّوابٌ 
وذبح الحيوان المأكول للحم ونحو ذلك] 

(وللغانمين) ممّن يسهم لهم أو يرضخ ولو بغير إذن الإمام (التسَشْطٌ في الغنيمة) قبل 
اختيار التملك (بأخذ القوت) منها على سبيل الإباحة لا التمليك ينتفع به الآخذ 
ولا يتصرف فيهء ووقع في «الحاوي الصغير»: أنه يملكه ولا يصرف لغيره. 

تنبيه: نبّهَ في «القوت» على أنه لا يجوز أخذ شيء من الأموال؛ كسلاح ودابة 
ولا الانتفاع بهاء فإن احتاج إلى الملبوس لِبَرْدِ أو حَرَ ألبسه الإمام له إما بالأجرة مدة 
الحاجة ثم يرده إلى المغنم» أو يحبسه عليه من سهمه. 

(و) للغانمين التبسّط أيضًا بأخذ (ما يصلح به) القوت؛ كزيت وسمن وعسل وملح 
(ولحم) لا لكلاب وبازات (وشحم) لا لدهن الدواب» وإنما يجوز ذلك للأكل؛ فلو 
قال : #كلحم»؛ ليكون ذلك مثالا لما يصلح به لكان أَوْلَى . 

«و) لهم التبسط أيضًا بأخذ (كل طعام يعتاد أكله) للآدمي (عمومًا)؛؟ أي على 
العموم؛ لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «كُنَّا نْصِيْبُ في 
مَعَازِينَا الْعَسَّلَ وَالعِنَبَء فَتأَكلْةُ وَلَا تَرْفَعُة2'0» والمعنى فيه عزته في دار الحرب غالبًا 
لإحراز أهله له عناء فجعله الشارع مباحًاء ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله» وقد تزيد 
مؤنة نقله عليه. قال الإمام: «ولو وجد في دارهم سوقًا وتمكن من الشراء منه جاز 
التبسّْط أيضًا إلحاقًا لِدَارِهِمْ فيه بالسفر في الوُخص»» وقضيته أنا لو وَجَدْنَاهُمْ في دارنا 


)١(‏ أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛» كتاب الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب 
/ ةو /. 


(01) يا بالسنينا 24 


ردكت 050 00007 5 0 8 9 ل رو 5 افونت عارقة 
وَعلفِ الدَّوَابٌ يبنا وَسعِيْرًا وَنحْوَهْمَاء وَذبْح مأكؤلٍ للخيهء وَالصَحِيْحَ جواز 


امتنع التبسطء ويجب حمله ‏ كما قال شيخنا على محل لا يعز فيه الطعام . 

واحترز بقوله: «عمومًا» عما يحتاج إليه نادرًا كالسُكر والفانيد والأدوية» فلا يلحق 
بالأطعمة على الصحيح» فإن احتاج مريضٌ منهم إلى شيء من ذلك أعطاه له الإمام 
بقيمته» أو يحسبه عليه من سهمهء وإن احتاج شخص منهم إلى القتال بالسلاح جاز 
للضرورة» ولا أجرة عليه ويَرْدَهُ إلى المغنم بعد زوالهاء فإن لم يكن ضرورة لم يجز له 
استعماله . 

ولو اضطر إلى المركوب في القتال فله ركوبه بلا أجر كما بحثه شيخنا؛ كالقتال بالسلاح . 

(و) لهم (علف الدواب)» التي لا يُسْتَعَْى عنها في الحرب؛ كفرسه ودابةٍ تحمل 
سلاحه ولو كانت عُدَدَ الواحد (تبنًا وشعيرًا ونحوهما) كَفُوْلِ؛ لأن الحاجة تمسبٌ إليه 
كمؤنة نفسهء أما ما يستصحبه من الدواب للزينة أو للفرجة - كفهود ونمور ‏ فليس له 
علفها من مال الغنيمة قطعا. 

تنبيه: «العَلَفُ» هنا بفتح اللام؛ لأنَّ المراد ما تأكله» ويجوز أن تكون ساكنةء 
ويكون المراد أن له فعل ذلك من الغنيمة . 

(و) لهم (ذبح) حيوان (مأكول للحمه) على الصحيح؛ لأنه مما يؤكل عاد فهو 
كاللحم» وقيل: لا يجوز الذبح لِنْدْرَةِ الحاجة إليه» ورجحه البلقيني. وعلى الأول 
يجب رد جلده إلى المغنم إلا ما يؤكل مع اللحم» ولا يجوز أن يتخذ من الجلد سقَاءً 
ولا خفافًا ولا غيرهماء فإن فعل وجب رد المصنوع كذلك» ولا شيء له إن زادت قيمته 
بالصنعة» وعليه الأرش إن نقصت» وإن استعمله لزمه أجرته. 

(والصحيح) الذي قطع به الجمهور (جواز) أكل (الفاكهة) رطبها ويابسها؛ للخبر المَادٌ 
في العنب”©2. والثاني: المنع لِنْدْرَةَ الحاجة إليها. قال الإمام: «والحلوى كالفاكهة». 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛»» كتاب الخمس» باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب / 486؟/ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنّا نصيب في مغازينا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه». 
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وَأَنََدُ لا ب تَحبْ قَبْمَهُ الْمَذبُوح. وَأَنهُ لا يَحْنَصُ الْجَوَارُ بمُحتَاج إلى طَعَام وَعَلْفِء وَأَنَهُ 
لا يجُورُ ذلك لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْسَ بَعْدَ الْحَوْب وَالْحَيارَةِ» 7 ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز 0 211111 


(و) الصحيح (أنه لا تجب قيمة المذبوح) لأجل أكل لحمه كما لا يجب قيمة الطعام 
المأخوذ والثاني: يجب؛ لأن الترخص وَرَدَ في الطعام» والحيوان ليس بطعام» 
والصحيحٌ كما يشعر به كلامه هنا وفيما بعده» وعبّر في «الروضة» بالأصح فيهما. 

(وأنه لا يختصٌ الجواز بمحتاج إلى طعام وعَلّفِ) ‏ بلام مفتوحة ‏ بل يجوز وإن لم 
يحتج في الأصحء فإن الرخصة وَرَدَتْ من غير تفصيل» والثاني: يختص بالمحتاج 
لاستغناء غيره عن أخذ حق الغير. وعلى الأول لو قلّ الطعام وازدحموا عليه؛ نقل 
الإمام عن المحقّقين: أن الإمام يضع يده عليه ويقسمه على ذوي الحاجات. قال 
البغوي : «ولهم التزود لقطع مسافة بين أيديهم». 

تنبيه : إنما يجوز التبسط والتزود بقدر الحاجةء فمن أكل فوق حاجته لزمه بدله. 
قال الزركشي : «وينبغي أن يقال به في عَلَفِ الدواب»» وهو ظاهر. 

[حكم التَْسُط المذكور لمن لَحِق الجيش بعد الحرب والحيازة] 

(و) الأصح المنصوص (أنه لا يجوز ذلك)؛ أي التبسط المذكور (لمن لَحِقَّ الجيش 
بعد) انقضاء (الحرب و) بعد (الحيازة)؛ لآنه أجنبي عنهم كغير الضيف مع الضيف» 
والثاني : يجوز؛ لِمَظَنَّةِ الحاجة وعزة الطعام هناك . 

تنبيه: عبارة الكتاب و«المحوّر» و«الروضة» تَقهِمُ جواز التبسط فيما إذا لْحِقّ بعد 
انقضاء الحرب وقبل الحيازة» وعبارة الرافعي ذ في «الشرح» تقش تقتضي المنع لغير شاهد 
الوقعة» وهذا هو الظاهر؛ كما أنه لا يستحق من الغنيمة شيئَاء وجرى على ذلك في 
«الحاوي الصغير». 

فرع: لو ضيف بما فوق حاجته الغانمينَ جاز»ء وليس فيه إلا تحمل التعب عنهم؛ 
فإن ضيف به غيرهم فكغاصب ضيف غيره بما غصبه فيأئم به ويلزم الآكل ضمانه 
ويكون المضيف له طريقا في الضمان. 


(01) وكا با ليما ١‏ 
وَأَنَّ مَنْ دَجَعَ إلى دار رِ الإشلام وَمَعَهُ بقيّة لِزِمَهُ رَدُمَا إلى ١‏ لمَغْنم . وَمَوْضعُْ التبشّط 
دَارُهُمْ وَكَذَا ما ْم يَصِلْ عُمْرَانَ الإسلام ني الأصَح. 


[حكم بقيّة ما تبسّط به عند الؤجوع إلى دار الإسلام] 

(و) الصحيح» وجّعَلَ في «الروضة» وأصلها هذا الخلاف أقوالا (أن من رجع إلى 
دار الإسلام) أو دار يسكنها أهل الذمة أو العهد وهي في قبضتنا كما قاله الأذرعي (ومعه 
بقية) مما تبسّط به (لزمه ردّها إلى المغتم) ؟ أي الغنيمة لزوال الحاجةء والثاني: 
لا يلزمه؛ لأن المأخوذ مباح . والأول قال: بقدر الكفاية. 

تنبيه: مَحَلٌّ الود إلى المغنم ما لم تقسم الغنيمة» فإن قسمت رد إلى الإمام ثم إن 
كثر قسمء وإلا جعل في سهم المصالحء قال الإمام: ولا ريب أن إخراج الحُمس منه 
ممكن» وإنما هذا في الأربعة الأخماس . 

[موضع السَشُط] 

(وموضع التبسط دارهم) ؛ أي أهل الحرب جزمًا لأنه موضع العرّة» (وكذا) مَحَلُّ 
الرجوع (ما لم يصل) إلى (عمران الإسلام في الأصح) لبقاء الحاجة إليه» فإن وصله 
انتهى التبسط لزوالها. والثاني: المنع؟ لأن المظنة دار الحرب» وقد خرجوا عنها. 
الغالب» فلو لم يجدوا فيها ذلك فلا أثرَّ له في منع التبسط في الأصح لبقاء المعنى . 
تقال إلى دار الإ دادم لو في تيها ممتاكها) يبانس نيد تكد من الشراء منهم :. 
نقله في «أصل الروضة» عن الإمام وأقرّه. 

فروع: لو كان القتال في دارنا في موضع يعر الطعام ولا يجدونه بشراءِ جاز لهم 
التبسط أيضًا بحسب الحاجة كما قاله القاضي» ولا يجوز لهم التصرف بالبيع ونحوه 
فيما تزوّدوه من المغنم لما مَّدَ أنهم لا يملكونه» فلو أقرض منه غانمٌ غانمًا آخر كان له 
مطالبته بعينه أو بمثله من المغنم ما لم يدخلوا دار الإسلام» فإن رَدَّهُ من المغنم صار 
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وَلِعَانِم َشيْد وََوْ مَحْجُورًا عَلَيْ بهَلّسِ الإعْرَاضٌ عَنٍِ الْعَيمَة قبْلَ الْقسْمَة 


الأوَّلُ أحقّ به لحصوله في يدهء وليس له مطالبته به من خالص ماله؛ إذ ليس ذلك قرضًا 
محقّقًا؛ِ لأن الآخذ لا يملك المأخوذ حتى يُمَلّكَهُ لغيره» فلو ردّ عليه من ماله لم 
يأخذه؛ لأن غير المملوك لا يقابل بالمملوك» وإن فرغ الطعام سقطت المطالبة» أو 
دخلوا دار الإسلام ولم يعز الطعام رَدَهُ المقترض إلى الإمام لانقطاع حقوق الغانمين عن 
أطعمة المغنم» فإن بقي غير المقترض ردّه إلى المغتم . 

ولو تبايع غانمان ما أخذاه صاعا بصاع أو بصاعين فكتناول الضيفان لقمة بلقمة أو 
بلقمتين» فلا يكون ربًا لأنه ليس بمعاوضة محقّقة؛ بل يأكل كل منهما ما صار إليه 
ولا يتصرف فيه ببيع ونحوه. 

[حكم إعراض الحُرٌ الرّشيد عن الغنيمة قبل القسمة] 

(ولغانم) حر (رشيد ولو) هو مريض أو سكران مُتَعَدٌ بسكره أو (محجورًا عليه بفلس 
الإعراض عن الغنيمة)؛ أي عن حَقَِّ منها سهمًا كان أو رضحا (قبل القسمة) وقبل اختيار 
التملك؛ لأن الغرض الأعظم من الجياد إعلاء كلمة الله تعالى والدّك عن الملة؛ 
والغناتم تابعة» فمن أعرض عنها فقد جرد نفسه للغرض الأعظم . 


ب 2 


تنبيه: صورة الإعراض: «أن يقول أسقطث حَقي من الغئيمة»» فإن قال: «وهبت 
نصيبي فيها للغانمين» وقصد الإسقاط فكذلك» 0 تمليكهم فلا لأنه مجهول» وإنما 
كان المفلس كغيره؛ لأن الإعراض بمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه» ولأن اختيار 
التملك كابتداء الاكتسابء. والمفلس لا يلزمه ذلك . 

وخرج ب«الحُرُ» الذي قدرته في كلامه العبدّء فالإعراض إنما هو لسيده لأنه 
المُسْتَحِقّء نعم إن كان العبد مُكَاتبًا أو مأذونًا له في التجارة وقد أحاطت به الديون؛ قال 
الأذرعي: فلا يظهر صحة إعراضه في حقهماء قال شيخنا: «وفي الثاني نظر؛. 
وب«الرشيد» الصبئٌ والمجنون» فلا يصخٌ إعراضهما عن الرضخ ؛ لأن عبارتهما مُلعْاق 
ولا إعراض وليهما لعدم الحظ في إعراضه لِلْمُوَلَى عليه. فإن بلغ الصبي أو أفاق 
المجنون قبل اختيار التملك صح إعراضه . 


+١ كابالصليرنا‎ )053) 


- 520 8 بر و روم > 1 4 و 2 
وَالأَصَحُ جَوَارْه بَعْدَ فزْزِ الْحْمْسء وَجَوَارْهُ لجَمِيْعِهِمْ ا 


تنبيه : التقييد بِالوُشْدٍ من زيادته على «المحرر»» وقضيته أنه لا يصح إعراض السفيه 
المحجور عليه» وقال الإمام: «إنه الظاهر). واقتصر في «الشرح» و«الروضة» على نقله 
عنه وأقراه» وقالا: «لو فُلكَّ حَجْرْهُ قبل القسمة صح إعراضه)» قال البلقيني: «وهذا إنما 
فرّعه الإمام على أنه يملك بمجرد الاغتنام»» وبه صرح في البسيط فقال: والسفيه يلزم 
حقه على قولنا: «يملك»» ولا يسقط بالإعراض إلا على قولنا: «إنه لا يملك». وتقدّم 
أنه لا يملك إلا باختيار» فيكون الأصح صحة إعراضه» وكذا قالوا: لا يجب مال فيما 
إذا عفا السفيه عن القصاص وأطلق» وفرعنا على أن الواجب القَوَدُ عينًا مع أنه يمكنه 
جلب المال بالعفو عنه» وقد سوّوا بينه وبين المحجور عليه بالفلس هناك فينبغي 
التسوية بينهما هناء وقال في «المهمات»: «الراجح صحّة إعراضه»» وقال الأذرعي: 
«إنَه مقتضى إطلاق الجمهور». قال ابن شهبة: «ويمكن أن يقال: إنه لا يصح إعراضه 
وإن قلنا: لا يملك إلا باختيار التملك؛ لأنه ثبت له اختيار تملك حق مالي» ولا يجوز 
للسفيه الإعراض عن الحقوق المالية كجلد الميتة والسرجين» وأما القصاص فهو 
محض عقوبة شرع لِلتَّشَفّي فلهذا ملك العفو عنه». انتهى» وهذا يقوي كلام الشيخين» 
وفي قياسه على ما ذكره نظر؛ لأن ما ذكره حاصل يريد الإعراض عنه بخلاف المقيس . 

واحترز المصنف بقوله: «قبل القسمة» عما بعدها لاستقرار الملك» ولو قال: «قبل 
اختيار التملك» كان ا لأنه لو قال قبل القسمة: «اخترت الغنيمة» منع ذلك من 
صحة الإعراض في الأصحء ولهذا قَدَّرْتُ في كلامه: «وقبل اختيار التملك». 


(والأصح) المنصوص (جوازه)؛ أي إعراض الحُرٌ الرشيد (بعد فرز الخمس) وقبل 
قسمة الأخماس الأربعة؛ لأن إفراز الخمس لا يتعين به حق كل واحد بل كل واحدٍ على 
ما كان عليه والثاني : منعه؛ لِتَمَيُرْ حق الغانمين. 


0 


(و) الأصح (جوازه)؛ أي الإعراض (لجميعهم)؟ أي الغانمين» ويُصرف حقّهم 
مصرف الحُمس؛ لأن المعنى المصحح للإعراض يشمل الواحد والجميع» والثاني: 
المنع ؟ لأن مصارف الحُمس غير الأربعة الأخماس. 


44 ا كلها 


وَبْطلَانُهُ مِنْ ذي الْقُرْبَى وَسَالِبٍ وَالمُمْرِضُ كَمَنْ لَمْيَضْر وَمَنْ مَاتَ فَحَقهُ لوَارِئه . 
وَلَا تَمْلَكُ إلا بِقِسْمَةٍ وَلَهُمُ التَملّكَء وَقِبْلَ :تملكون:» وَقَيْلَ : ا اي 


[حكم إعراض ذوي القربى والسّالب عن الغنيمة] 

(و) الأصح (بطلانه) أي الإعراض (من ذي القربى) المذكووين في يات قبع التي 
والغنيمة» والمراد الجنس فيتناول إعراض بعضهم؛ لأنهم يستحقُون سهمهم من غير 
عمل ؛ بل هو منحة من الله تعالى فأشبه الإرث . (و) من (سالب) وهو مُسْتَحِقٌّ سَلَْبٍ من 
قله أو سوه كما مواق بايه؛ لذن القلت شغي له كالحعيو بالفسفة» والثاني : صحته 
منهما كالغانمين. 

تنبيه: إنما حص ذوي القربى بالذَّكْرِ دون بقية أهل الحُُمس كاليتامى؛ لأنها جهات 
عامة لا يُتَصَّوَرُ فيها إعراض|ٌ كالفقراء. 

(والمعرض) من الغانمين عن حَقَّهِ حكمه (كمن لم بحضر) فَيْضَّهُ نصيبه إلى المغنم 
ويقسم بين المرتزقة وأهل الخّمسء وقيل: يضم إلى الخُمس خاصة (ومن) لم يعرض 
عن الغنيمة و (مات فحقه لوارثه) كسائر الحقوق فيطلبه أو يعرض عنه . 

[ما تُملك الغنيمة به] 

(ولا تملك) الغنيمة (إلا بقسمة)؛ لأنهم لو ملكوها بالاستيلاء ‏ كالاصطياد 
والتّحَطّبٍ - لم يصح إعراضهم؛ لأن للإمام أن يخص كل طائفة بنوع من المال» ولو 
ملكوا لم يصح إبطال حقَّهِمٍ من نوع بغير رضاهم . 

تنبيه : أفهم كلامه حصر ملكها في القسمةء وليس مرادًا؛ بل تملك بأحد أمرين: إما 
اختيار التملك كما فى «الروضة» كأصلهاء وإما بالقسمة بشرط الرضا بهاء ولذا قال في 
«الروضة»: «وإنما كرت لقعي تيليا وان الات انتهى . 

وأما قبل ذلك فإنما ملكوا أن يتملكوا كحق الشفعة كما قال: (ولهم) أي الغانمين 
بين الحيازة والقسمة (التملك) قبل القسمة؛ لأن حق التملك ثبت لهم (وقيل: 
يملكون) الغنيمة بعد الحيازة قبل القسمة ملكا ضعيفا يسقط بالإعراض (وقيل : ) الملك 


(01) وكاب الملا مود 


إنْ َلِمَت إِلى الْقسْمَةٍبَانَ ِلْكُهُمْ وإ 


في الغنيمة موقوفٌ (إن سلمت إلى القسمة بَانَ ملكهم)؛ أي الغانمين لها بالاستيلاء» 
(وإلا) بأن تلفت أو أعرضوا عنها (فلا) يملكونها. 
[ما يُملك به عقار الغنيمة] 
(ويملك العقار بالاستيلاء) عليه؛ لعموم الأدلة كقوله تعالى : # # وَعَلَمُوا أتَمَاخَنِمَنُم 
من سَىّءٍ * [الأنفال: ]4١‏ الآية» وزاد على «المحرر» قوله: (كالمنقول)؛ لِيُنَبّهَ بذلك على 
أن ملك العقار بالاستيلاء رأيٌّ مرجوحٌ كما أنه في المنقول كذلك» ولو قال: «ويُملك 
العقار بما يُملك به المنقول» كان أوضح. وخرج ب«العقار» مواثهم فلا يملك 
بالاستيلاء؛ لأنهم لم يملكوه؛ إذ لا يملك إلا بالإحياء كما مد في بابه . 
[حكم أخذ بعض الغانمين كلاب الغنيمة التّافعة] 
(ولو كان فيها)؛ أي الغنيمة (كلب أو كلاب تنفع) لصيدٍ أو ماشية أو زرع أو غير 
ذلك (وأراده بعضهم)؛ أي الغانمين من أهل حُمس أو جهادٍ (ولم ينازع) فيه - بفتح 
الزاي بخطه ‏ (أعطيه)؛ إذ لا ضرر في ذلك على غيره» (وإلا) بأن نازعه غيره (قسمت) 
تلك الكلاب عددًا (إن أمكن) قسمتها (وإلا) بأن لم يمكن ذلك (أقرع) بينهم فيها دفعًا 
للنزاعء أما ما لا تنفع فلا يجوز اقتناؤها. 
[مطلبٌ في سواد العراق] 
(والصحيح) المنصوص (أن سواد العراق) من البلاد»؛ وهو من إضافة الجنس إلى 
بعضه؛ لأن السواد أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسحًا كما قاله الماوردي. وسُمّيَ 
سوادًا؛ لأنهم خرجوا من البادية فرأوا خَضرَة الزرع والأشجار المُلْتَمُةِ» والخضرة ثُرى 
من البعد سوادًاء فقالوا: ما هذا السواد؟ ولأن بين اللونين تقاربًا فيطلق اسم أحدهما 


7 متي 51 (0) 


ون عي ف يل ماو عا سام الو و م 2 وو هرف يراع وه رايب 
فتح عنوة و نم بَذلِوْهُ وَوُقف عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَحَرَاجَهُ أَجْرَهُ نَوّدّى كل سند 


على الآخر (فتح) في زمن عمر رضي الله تعالى عنه (عنوة) ‏ بفتح العين - أي قهرًا وغلبة 
(وقسم) بين الغانمين (ثم) بعد قسمته واختيار تملكه (بذلوه) ‏ بمعجمة ‏ أي أعطوه لِعْمَرَ 
بعوض أو بغيره (ووقف) بعد استرداده دون أبنيته الآتي في المتن حكمٌّها (على المسلمين) 
لأنه خاف تعطل الجهاد باشتغالهم بعمارته لو تركه بأيديهم» ولأنه لم يستحسن قطع من 
بعدهم عن رقبته ومنفعته» وأَجَّرَهُ من أهله إجارة مؤبدة بالخراج المضروب عليه على 
خلاف سائر الإجارات» وَجُورَتْ كذلك للمصلحة الكُلَّيَهَء قال العلماء: «لأنه بالاسترداد 
رجع إلى حكم أموال الكفارء وللإمام أن يفعل بالمصلحة الكلية في أموالهم ما لا يجوز 
في أموالنا؛ كما يأتي مثله في مسألة البراءة والرجعة وغيرهما». 

تنبيه: معلوم أن البذل إنما يكون ممن يمكن بذله كالغانمين وذوي القربى إن 
انحصرواء بخلاف بقية أهل الخُمس فلا يحتاج الإمام في وقف حَمَّهِمْ إلى بذل؛ لأن له 
0 

(وخَراجه) المضروب عليه (أجرةٌ) مُنَجَمَةُ (تؤدتى كل سنة لمصالح المسامين) 
الأهم فالأهم. وليس لأهل 0000 وهبته لكونه صار وقفاء ولهم إجارته مدة 
معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات» وإنما خولف في إجارة عمر رضي الله تعالى عنه 
المصدة؟ لكايه عدا تاو ولا يعو الع ساكهه إرعاتحيم نعنه يعوا :10177 مدل 
وأعطي الخراج»؛ لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله 
تعالى عنه» والإجارة لازمةٌ لا تنفسخ بالموت. 

تنبيه : كان قَدْرُ الخراج في كل سنة ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر ماسحًاء 


1 


3 


وهو على كل جريب شعير درهمان» وجريب حنطة أربعة» وجريب شجر وقصب سكر 
ستة.) وجريب نخل ثمانية») وجريب كَرْم عشرة» وجريب زيتون اثنا عشر درهما. 
والجريب”2 عشر قصبات» كل قصبة ستة أذرع بالهاشمي» كل ذراع ست قبضات» كل 


» والجريب هو المعروف الآن بالفدّان؛ وهو عشر قصبات؛ كلّ قصبة سنّة أذرع بالهاشميّة» كل ذراع‎ )١( 


(01) كا با سينا /1+ 


وَمُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إلى حَدِيْتَةِ الْمَؤْصِلٍ طول وَمِنَ القَادسيَة سيّة إلى حُلْوَانَ عَرْضًا ؛ 


قبضة أربع أصابع» فالجريب مساحة مربعة بين كل جانبين منها ستون ذراعًا هاشميّاء 
وقال في «الأنوار»: «الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع»» قال الرافعي: وكان مبلغ 
ارتفاع خراج السّواد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف 
ألف درهم» ثم تناقص إلى أن بلغ في أيام الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم؛ لِظَلْمِهِ 
وغشمهء فلما ولي عمر بن عبد العزيز ارتفع بِعَدلِهِ وعمارته في السنة الأَوْلَى إلى ثلاثين 
ألف ألف درهمء وفي السنة الثانية إلى ستين ألف ألف درهم» وقال: «إن عشتُ 
لأزيدنه إلى ما كان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه» فمات في تلك السنة . 

(وهو)؛ أي سواد العراق باتفاق مصنفي الفتوح والتاريخ زمن عرف أسماء البلدان 
(من) أول (عبّادان)"'2 - بموحّدة مشددة ‏ مكان قرب البصرة (إلى حَديئة المَوصل) - 
بحاء مهملة وميم مفتوحتين - (طولا) وقيدت الحَديثئةٌ بالموصل لإخراج حَديئةٍ أخرى 
عند بغدادء سّمّيَتِ «المَوصل»؛ لأن نوحًا ومن كان معه في السفينة لما نزلوا على 
الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرًا 
الرقق تماد نك ردانو كذ للك من بلقرا متي «المرضل قلعا توصل السد 


سَميَتِ الموصل . 
ثم أخدذ المصنف في نيان عرض ا روا لك لبت كان 
بينه وبين الكوفة نحو مرحلتين» وبين بغداد نحو خمس مراحل» سُميَتْ بذلك لأن قومًا 


من قادس نزلوها (إلى) أل كرون يه الميذا + سرون عا ا 
«المحررا. وقال في «الشرح»: فيه تساهل؟؛ لأن البصرة كانت سبخة أحياها عثمان بن 
أبي العاص بعد فتح العراق» وهي داخلة في هذا الحَدَّ المذكورء فلذلك استدرك 


ست قبضات. كل قبضة أربعة أصابع» فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كلّ جانب منها ستون 
فراعًا بالهاشميّة 
انظر: حاشية البجيرميَّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجهاد. فصل في حكم الأسر وما يؤخذ 
من أهل الحرب» (5/ 0767 . 

)'١‏ هو حصن قريب على شاطئ البحر. 


3 مخز | 5 (7) 
قَلْتُ: لاا لطر ا م 


لو#م 


المصنف على إطلاق «المحرر» بقوله: (قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (الصحيح 
أن البّصرة) ‏ بتثليث الموحّدة والفتح أفصح ‏ مدينة بناها عتبة بن غزوان زمن عمر 
رضي الله تعالى عنه سنة سبع عشرة» ولم يعبد بعدها صنم قطء ويقال لها: ١قُيهُ‏ 
الإسلام»”''. وهي أقوم البلاد قِبْلَهّ وهي (وإن كانت داخلة في حدّ السواد) المضاف 
إلى العراق (فليس لها حكمه إلا في موضع غربي دجلتها) ‏ بكسر الدّال - نهر مشهور 
بالعراق (و) إلا (في موضع شرقيها) يسمى الفرات» وما سواهما منها فَمَوَاتٌ أحياه 
المسلمون بعد ذلك . 

تنبيه: ما في أرض سواد العراق من الأشجار ثمارها للمسلمين يبيعها الإمام 
ويصرف أثمانهاء أو يصرفها نفسها مصارف الخراج» وهو مصالح المسلمين كما مَرّ. 

(و) الصحيح (أن ما في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه. والله أعلم) ؛ إذلم 
ينكره أحدء ولهذا لا يؤخذ عليها خراج. ولأن وقفها يفضي إلى خرابها؛ نعم إن كانت 
آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة لم يجز بيعها كما قاله الأذرعي تَمَّهّاءِ وعليه يحمل 
ما قاله البلقيني عن النص وقطع به من أن الموجود من الدور حال الفتح وقف لا يجوز 
بيعه. والثاني : المنع كالمزارع . 

تنبيه : لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ال ا اا ه فيما مَّيَ عن عمر رضي الله 
تعالى عنهء لا قهرًا عليهم وإن خة خشي أنها تشغلهم عن الجهاد؛ لأنها ملكهم؛ لكن 
يقهرهم على الخروج إلى الجهاد بحسب الحاجة. ولا يُرَدُ شيء من الغنيمة إلى الكفار 
إلا برضا الغانمين؛ لأنهم ملكوا أن يتملكوها. 


)١(‏ أي لعدم عبادة الأصنام بها أصللا. 


((0) وكا بالصنينا 44 


َك واه 28 


لماه مقطا ع 5م وقا وو مع رفو اس كورود عور 
وَفتحت مكة صَلحًاء فدؤرها وَارْضها الم لمحياة م ملك يِبَاعٌ . 


[ مطلبٌ في فتح مكة وحكم بيع دورها وأرضها المحياة] 

(وفتحت مكة صلحًا) لا عنوة؛ لقوله تعالى: « وَل مَل اَن روأ ولوأ دمر * 
[الفتح: 691 الآية ؛ يعني أهل مكةء وقوله تعالى: # وَمْوَ الى كَنَّ أَدِيَهُمَ ع: ديك عَنْبُم 
طن مَك * [الفعم: +؟]ء وقوله تعالى : « وَعَدَكُ أن مَكَاِرَ كدر تلْنْدُوها مسجل ل 
هذى » إلى قوله: « وَأُخْر لم تَفَررُوا عليَْا 4 [الفتم: ١٠-91]؟‏ أي بالقهرء قيل: التي 
عجلها لهم غنائم حنين» والتي لم يقدروا عليها غنائم مكة. ومن قال: «فتحت عنوة» 
معناه أنه دخل مستعدًا للقتال”'' لو قُوْتِلَ؛ قاله الغزالي. (فدورها وأرضها المحياة ملك 
يباع)؛ إذ لم يزل الناس يتبايعونهاء ولقوله كَكةِ لما قال له أسامة بن زيد: يا رَسّْلَ الله 
أتَِلُ عَدَا بِدَارِكَ يِمَكّة؟ فَمَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لنَا عَقِيْلُ مِنْ رباع أؤ دُْرِ»"2. وكان عقيل 
ورث أبا طالب وطالبٌ دون عليّ وجعفر لأنهما كانا لمي ولا يورث إلا ما كان 
الميت مالكا لهء ومنع أبو حنيفة من بيعهاء قال الروياني: «ويكره بيعها وإجارتها 
للخروج من الخلاف»» ونازعه المصنف في «مجموعه» وقال: «إنه خلاف الأؤلى؛ 
لأنه لم يَرِدْ فيه نهي مقصوداء والأول - كما قال الزركشي هو المنصوص؛ بل اعترض 
على المصنف فإنه صرح بكراهة بيع المصحف والشطرنج ولم يَرِدْ فيهما نهىٌ مقصود . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف بين العلماء في بيع نفس الأرضء أما البناء فهو مملوك يجوز 
بيعه بلا خلاف؛ أي إذا لم يكن من أجزاء أرضها كما يؤخذ مما مَرّ في بناء السواد. 
وتعبير المصنف ب«الفاء» يقتضي ترتب كونها ملكا على الصلح» وليس مرادًا؛ بل 
مقتضى الصلح أنها وقففٌ لأنها فيء وهو وقف؛ إما بنفس حصوله وإما بإيقافه» 
ومقتضى تعبيره أنها على العَنوة لا تباع» وليس مرادًا أيضًا؛ لأن المفتوح عَنوة غنيمة 


)١(‏ وقتال خالد في أسفلها يُجاب عنه: بأنه يحتمل أنه باجتهادٍ» فهي واقعة حال احتملت. وقال 
بعضهم: فتح أعلاها صلحَاء وأسفلها عنوة من خالد بن الوليد. 

٠١/١5١1 / أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الحجء باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها‎ )١( 
. /6144 / ومسلم . كتاب الحجّ؛ باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها‎ 


ها.اه ها هداوع فاه وهاو هقد هه قاع قاع .ده هد وار هد ف وافا.ع د قاش فاع ه.ا و عا .اع .ا .ار هاعد ىد مامد مد مد مد 06ام. 


مخمسة؛ بل الْأَوْلَى أن يقال كما قاله بعض المتأخرين -: أنه كل أقر الدُورَ بِيَدِ أهلها 
على الملك الذي كانوا عليه» ولا نظر فى ذلك إلى أنها فتحت صلحًا أو عنوة . 


تتمة: الصحيح أن مصر فتحت عَنوة”©2» ومِمَّنْ نَصصّ عليه مالك في «المدونة» 
وأبو عبيد والطحاوي وغيرهم» وأن عمر رضي الله تعالى عنه وضع على أراضيهم 
الخراج» وفي وصية الشافعي في «الأم» ما يقتضى أنها فتحت صلحًاء وكان الليث 
رضي الله تعالى عنه ثانيًا عنوة» ويمكن حمل الخلاف على هذاء فمن قال: «فتحت 
صلحًا» نظر لأوّل الأمرء ومن قال : «عنوة» نظر لآخر الأمر. 

وأما الشام فَتَقَلَ الرافعي عن الروياني أن مُدُنَهَا فقحت صلحًا وأرضها عَنوة» ولكن 
رجّح السبكي أن دمشق فتحت عنوة. 
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)١(‏ أي قراها ونحوها بما في إقليمها فُبحت صلحًا سم نقلا عن شيخ الإسلام في فتاويه؛ «ع ش؛ على 
هم ر»» ومثله «الشوبريٌّ». والمراد بها مصر العتيقة» والذي اعتمده شيخنا «ح ف؛ أنَّ مصر وقراها 
فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشامء فعلى هذا تكون أرضها غير مملركة 
لأهلهاء فلذا أخذ عليها الخراج» وعلى كونها فتحت صاحًا لا خراج عليها لكونها ملكا لأهلها. 
وقوله: «لأنّها غير مملوكة لأهلها»؛ أي لأنّها ملك للغانمين؛ إلا أن يقال: يمكن أن تكون وصلت 
لأهلها بطريق من الطرقء أو أنّهم ورثة للغانمين: وأيّا ما كان فضرب الخراج لا ينافي الملك كما 
إذا فتحت البلد صلحًا. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الجهاد؛ فصل في حكم الأسر وما يؤخذ 
من أهل الحرب» (8014/4") , 


(فصلٌ) في الأمان 
[تعريف الأمان لغة واصطلاحًا] 
وهو ضدٌ الخوف» وأريد به هنا ترك القتل والقتال مع الكفارء وهو من مكائد 
الحرب ومصالحهء والعقودٌ التي تفيدهم الأمن ثلاثةٌ: أمان وجزية وهدنة؛ لأنه إن 
تعلق بمحصور فالأمان» أو بغير محصور فإن كان إلى غاية فالهدنة» وإلا فالجزية» 
وهما يعطان ,الاق بخلاف الأمان. 
[دليل مشروعيّة الأمان] 
والأصل في الأمان آية: #وَإِن عدن المذركيب اسْتَجَاَة أ 0 [التوبة: 7]» وخبر 
الفسيو.- اولمح ابيا بور لخر بو" تلمك أى تقفن عيدوف لجان لكقة الل 
واتملايكة والتامن اضف 83 '» والذمة: العهدٌ والأمانُ والحرمةٌ والحقٌء وأما الذمة فى 
قولهم : «ثبت المال في ذمته؛ واابرئت ذمته) فلها معنى آخر”!" مر بيانه في البيع . ٍ 
[شرط من يَصِحٌ أمانه] 
(يصح) ولا يجب (من كل مسلم مكلف مختار) ولو عبدًا لمسلم أو كافرء أو 
فاسقاء أو محجورًا عليه لسفهء أو امرأة (أمان حربي) واحد غير أسيرء سواء كان بدار 
الحرب أم لاء في حال القتال أم لاء عيّنَ الإمام قتله - كما بحثه الزركشي ‏ أم لا 
وا 00 . فخرج ب«المسلم» الكافر؛ لأنه سس 


. في نسخة البابي الحلبي زيادة: 8 حَقٌَّ يَسْمَمَ كلم نوه‎ )١( 

لقي الهمزة فيها للإزالة؛ أي من أزال خفارته؟ أي قطع ذمّته . 

(5) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ء أبواب فضائل المدينة؛ باب حرم المدينة /19/0١/‏ . ومسلمء 
كاب الخح بات فقيل الصدينة وذعاء النبرن 5لا كينها ببالبرركة /ر1 0/1177 

04 هر الذات والنفس اللّتان هما محلّها؛ تسمية للمحلٌ باسم الحالٌ. 
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مَانٌ سير لِمَنْ هُوَ م مَعَهُمُ في الأَصَحٌ» وَيَصِخُ بكلّ لفظ يُفِيْدٌ مَقَصُوْدَة 
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وَلايَصِحُ أ 


5١ 1١ 


وليس أهلا للنظر لناء وب«المكلف» غيره لإلغاء عبارته» ويلحق بالمكلف السكران 
المتعدي يسكره على طريقة المصنف. وب«المختار» المكذة وب«المحصور» غيرُهم 
كأهل بلد أو ناحية(١2»‏ فلا يؤمنهم الآحاد لتلا يتعطل الجهاد فيها بأمانهم» قال الإمام: 
«ولو أمّنَ مائة ألف منًّا مائة ألف منهم؛ فكل واحد منًا لم يؤمّن إلا واحدًا؛ لكن إن ظهر 
انسدادٌ وانتقاضٌ فأمان الجميع مردود»» قال الرافعي: «وهو ظاهر إن أَُمّنُوهُم دفعة» 
فإن وقع مرتبًا فينبغي صحة الْأَوّل فالأول إلى ظهور الخلل»» واختاره المصنف وقال: 
«إنه مراد الإمام» . 

(ولا يصحٌ أمان أسير لمن هو معهم) أو غيرهم (في الأصح). والثاني: يصح؛ 
لدخوله في الضابط . 

0 مَحَلُ الخلاف في الأسير المقيّد والمحبوس وإن لم يكن مُكْرَهًا؛ لأنه مقهور 
بأيديهم لا يعرف وجه المصلحة؛ لأن وضع الأمان أن يَأْمَنَ المُوَمّنُ وليس الأسير آمنّاء 
أما أسير الدار ‏ وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج منها ‏ فيصح أمانه كما في 
«التنبيه" وغيره» وعليه قال الماوردي: (إنما يكون مُوَّمَنَهُ آمنا بدار الحرب لا غير إلا أن 
يصرح بالأمان في غيرها» . 

وبغير الأسير الكافر الأسير؛ لأنه بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين» وقيده الماوردي 
بغير الذي أسرهء أما الذي أسره فإنه يؤمنه إذا كان باقيّا في يده لم يقبضه الإمام كما 
يجوز قتله . 

وفي عقد الأمان للمرأة استقلالا وجهان: أرجحهما كما جزم به الماوردي ‏ الجواز. 

[ما يَصِحٌ به إيجاب الأمان] 

(ويصحٌ) إيجاب الأمان (بكلٌ لفظ يفيد مقصوده) صريحًا كا جَراتلفٌ ) وَدأَمَنْتَكَ 

«لاتفزع» ك«أنت على ما تحبي» أو ١كنْ‏ كما شئت». 


. أي بالنسبة للآحاد لا للؤمام‎ )١( 


(01) و5 بالشلينا 07 


وَبكتابَةٍ وَرسَالةٍ . 


(و) يصح (بكتابة) بالفوقيّة ؛ لأثر فيه عن عمر”'' رضي الله تعالى عنه» ولا بد من 
النية لأنها كناية» أو «لا تخف» أو «لا بأس عليك» أو «أنت آمن» أو «في أماني» أو «أنت 
مُجار)ء ولا فرق في اللفظ المذكور , بين العربي كما مي وبين العجمي كامَتردؤس)( 0 
أي لا تخف. أو كناية مع النية. (ورسالة)؛ لأنها أقوى من الكتابة» سواء كان الرسول 
مسلمًا أم كافرًا؛ لأن بناء الباب على التوسعة في حقن الدم» ومقتضى هذا جواز كون 
الرسول صبيًا؛ لكن لا بد من تكليفه كالمَوَّمَّنٍ 

تنبيه : يصحّ إيجاب الأمان بالتعليق بالغرر؛ كقوله: الإذحاة زيد كفن أمنتك 1 انا 
مر أن بناء الباب على التوسعة . 

وبإشارة مفهمة ولو من ناطق كما سيأتي في ي القبول» فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه 
أكَتَدُ فجاءناء يأك الفيك أنه أَمَتَدُ بها يَنَّخَْا مَأَمَئَُ ولا نختاله لعذره» فإن مات المشير 
قبل أن يبين الحال فلا أمان ولا اغتيال؛ مَيِبَلّْ المَأمَنَ 

ومن دخل رسولا أو لسماع القرآن فهو آمنٌ» لا لتجارة» فلو أخبره مسلم أن 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى». كتاب السّيرء باب أمان العبد / /١4811٠١‏ عن فضيل بن زيد 
قال: «كنّا مصافي العدوّء قال: فكتب عبدٌ في سهم أمانًا للمشركين» فرماهم بهء فجاؤوا فقالوا: 
قد آمنتمونا. قالوا: لم نؤمّتكم؛ إنما ام عبد. فكتبوا فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن العبد من المسلمين وذمّته ذمّتهم وأمنهم». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السّير» باب الأمان / /١41١‏ » وقال: أخرجه البيهقئت 
بسند صحيح إلى فضيل . وقال: قال البيهقيّ: وروي مرفوعًا من حديث علىّ من طريق أهل البيت 
بلفظ : «أمان العبد جائز» . 

(؟) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛ تعليقا بصيغة الجزم. أبواب الجزية والموادعة» باب: إذا قالوا صبأنا 
ولم يحسنوا أسلمناء (؟/ »)1١75‏ قال عمر: «إذا قال: : متْس فقد آمنه؛ إِنَ الله يعلم الألسنة كلّها». 
وأخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى" موصولاء كتاب السّير» بابٌ: كيف الأمان؟ / /١818٠١‏ عن 
أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه: وإذا حاصرتم قصرًا فأرادوكم أن ينزلوا على 
حكم الله فلا تنزلوهم فإتكم لا تدرون ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلوهم على حكمكم. ثمّ اقضوا 
فيهم ما أحببتم» وإذا قال الرّجل للرّجل : ١لا‏ تخف» فقد آمنه. وإذا قال: «مَتَرس» فقد آمنه . 
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الدغول للتجازة أمان:فإن صدقة ل المأمَنّ وإلا اغتيل» وللإمام لا للآحاد جعلها 
أمانًا إن رأى في الدخول لها مصلحة. 

ولا تجب إجابة من طلب الأمان إلا إذا طلبه لسماع كلام الله تعالى فتجب قطعاء 
ولا يمهل أربعة أشهر؛ بل قدر ما يتم به البيان. 

[اشتراط علم الكافر بالأمان وقبوله له] 

(ويشترط) لصحة الأمان (علم الكافر بالأمان) كسائر العقودء فإن لم يعلم فلا أمان 
له كما قالاه وإن نازع في ذلك البلقيني» فتجوز المبادرة إلى قتله ولو من المُوَّمّنِء 
(فإن) علم الكافر بأمانه و (ردّه بطل) جزمًا ؛ لأنه عقد كالهبة . 

(وكذا) يبطل (إن لم يقبل في الأصح) كغيره من العقود. والثاني: يكفي السكوث؛ 
لبناء الباب على التوسعة كما مَرّ. 

تنبيه : تعبيره ب«الأصح>» يقتضي أن المسألة ذات وجهين» وليس مرادّاء وإنما هو 
تردد للإمام» والترجيح بحتٌ له» والمنقول في «التهذيب» وغيره الاكتفاء بالسكوت» 
قال البلقيني وغيره: «وهو قضية نص الشافعي فإنه لم يعتبر 0 وهو ما عليه 
السلف والخلف»., ولما مَرَ من بناء الباب على التوسعة؛ لكن يُشترّط مع السكوت 
ما يشعر بالقبول» وهو الكففٌ عن القتال كما صرح به الماوردي . 

(وتكفي) ولو من ناطق (إشارة مفهمة للقبول)؛ لكن يعتبر في كونها كناية من 
الأخرس أن يختص بفهمها فَطِنُوْنَ”''. فإن فهمها كل أحدٍ فصريحة كما علم من 
الطلاق. 

تنبيهان: أحدهما: قد يُوْهِمٌ كلامٌه أن الإشارة لا تكفي في إيجاب الأمانء 
والمذهب الاكتفاء كما مَدَء وهذا بخلاف الإشارة في الطلاق والرجعة وسائر العمود 


200١0)‏ جمع «فطن». 
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يَحِبُ أَنْ لا تَزِيْدَ مده عَلَى أَرْبَعةِ أَشْهُر وَفِي قَوْلٍ : يرما لم جَلْعْ شه . . وَلَايَحُْوْ 
ل 


حيث يعتبر العجز عن النطق ؛ لأن المقصود هنا حقن الدماء فكانت الإشارة شبهة . 

واحترز ب«المفهمة» عن غير المفهمة» فلا يصح بها أمان. 

الثاني: أن محل الخلاف في اعتبار القبول إن لم يسبق منه استيجاب» فإن سبق منه 
لم يحتج للقبول جزمًا. 

[َمدَّة الأمان] 

(ويجب أن لا تزيد مدته على أربعة أشهر) في الأظهر لما سيأتي في الهدنة» فإن زاد 
عليها بطل في الزائد» ولا يبطل في الباقي على الأصح تخريبًّا على تفريق الصفقة» فلو 
أطلق الأمانُ حُمِلَ على أربعة أشهرء ويُبَلّْ بعدها المَأْمَنَ. فإن قيل: قد رجّحا في الهدنة 
أنها لا تصح عند الإطلاق» وقد قالا: الحكم الأمان حكم الهدئة حيث لا ضعف»» 
أجيب: بأن هذا مستغتى؛ لأن بابه أوسع بدليل صحته من الآحاد بخلافها(" . (وفي قول: 
يجوز) أكثر منها (ما لم تبلغ) مدته (سنة) كالهدنة» أما السَّنَهُ فممتنعة قطعًا. 

تنبيهان: أحدهما: مَحَلَّ الخلاف في أمان الرجالء أما النساء فلا يحتاج فيهن إلى 
تقييد مدة» وقد نص في «الأم» على أن المرأة المُسْتَاْمِئَة إذا كانت ببلاد الإسلام لم 
تمنع» ولا تتقيد بمدة؛ لأن الأربعة أشهر إنما هي للمشركين الرجالء ومُنِعُوا من السَنةِ 
لئلا تترك الجزيةء والمرأة ليست من أهلهاء والخنثى كالمرأة كما بحثه بعض 
المتأخرين . 

الثانى : سكت المصنف عن بيان المكان الذي يكون المُوَّمَنُ فيه؛ إشعارًا بأنه 
لاحاعة د وهو كذلك. 

كم الامان الجعار لافيت 
(ولا يجوز) ولا يصح (أمان يضر المسلمين كجاسوس) وطَلِيْعَة!"؛ لخبر: ١لا‏ 


)١(‏ أي يخلاف الهدنة. 
(1') هي ما تقدّم على الجيش لِتَطْلِعَ على أحوال عدّوهم ثم تخبرهم . 
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وَليِسَ للإمام تبْذُ الأمَانٍ إن لَمْ يح خَِاتة» وَلَا يَدّْخُلُ في الأَمَانِ مَالَهُ وَأَهْلَهُ 


ع ولا قتانه277 ريط تكبا قال الأيامك أن لا تسق فليم الجا > فيضان أن 
دخول مثله خخيانة . 

تنبيه : كلام المصنف يقتضي أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة» 
وهو كذلك كما صرح به في «أصل الروضة» تبعًا للإمام» وإن رجح البلقيني تبعًا 
للقاضي حسين أنه إنما يجوز بالمصلحة» ثم قال: «لا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد» 
أما أمان الإمام تكسف إل لسن للدت فورهء للة هلم قو جوطة اهن 
ولا لغيره. ولو أمّنَ أحادًا على مدارج الغزاة وعسر بسببه سيرٌ العسكر واحتاجوا إلى 
نقل الزاد رد للضرورة . 

وفي معنى الجاسوس مَنْ يحمل سلاحًا إلى دار الحرب ونحوه مما يعينهم . 

[حكم نبذ الأمان] 

(وليس للإمام) ولا لغيره (نبذ الأمان إن لم يخف خيانة) ؛ ؛ لأن الأمان لازم من جهة 

المسلمين قن افيا ناذه كالهدنة وأؤلئ) جات من نجية الكافر لبقيده :ىنا : 


[حكم دخول مال الحربيّ وأهله بدار الحرب في آمانه حال كونه في دارنا] 
رولا يدخل في الأمان) لحربي بدارنا (ماله وأهله) من زوجته وولده الصغير أو 


(1) أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره / 20 17/ . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة» في حديث عبادة: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منتقطع؛ لأنَ 
إسحاق بن الوليد؛ قال الترمذي وابن عدي: : لم يدرك عبادة بن الصامت . وقال البخاريٌ: : لم يلق 
عبادة . 
وأخرجه مالك في «الموطأ» مرسلاء كتاب الأقضية؛ باب القضاء في المرفق /"١/‏ . والحاكم في 
«المستدرك؛. كتاب البيوع / 754؟/ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» : على شرط مسلم. 
وأخرجه الدارقطنيّ في #سلنه» ٠‏ كتاب البيوع / /١70‏ . وذكره «النووي» في «الأذكار»» الأحاديث 
التي عليها مدار الإسلام. / 2/١١7١‏ وقال: رويناه في «الموطأ» مرسلاء وفي سئن الدارقطنيّ 
وغيره من طرق متصللاء وهو حسنٌ. 


اليا نكف 
0 وَكَدَا مَا مَعَهُمِنْهُمَا في الأَصَحٌ إلا بشَرْطٍ . 
لك لم بدَارٍ الْحَوْبٍ إِنْ مك مَكَنَهُ إظهَارٌ ديْنه مع ور لم با د ا رم 1 


المجنون (بدار الحرب) جزمًا؛ لأآن فائدة الأمان تحريم قتله واسترقاقه ومفاداته» 
لا أهله ومالف فيجوز اغتنام أمواله وسبيٌ ذراريه المُخَلْفِيْنَ هناك (وكذا ما معه منهما) 
في دار الإسلام وإن لم يكن في حيازته (في الأصح إلا بشرط) لقصور اللفظ عن 
العموم. والثاني : لا يحتاج إلى شرط . 

تنبيه: المراد بما معه من ماله غير المحتاج إليه مدة أمانه» أما المحتاج إليه فيدخل 
ولو بلا شرط»ء ومن ذلك ما يستعمله في حرفته من الآلات ومركوبه إن لم يستغن عنهء 
هذا إذا أَمَنَهُ غيرُ الإمامء فإن أُمَّنَهُ الإمام دخل ما معه بلا شرط. ولا يدخل ما خلفه بدار 
الحرب إلا بشرط من الإمام» أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال: إن 
كان أهله وماله خارض اد لوه افر إن أَمَنَهُ الإمام» وإن أَمَنَُ غيده لم يدخل أهله 
ولا ما لا يحتاجه من ماله إلا بشرط» بخلاف ما يحتاجه فيدخل من غير شرط» وإن كانا 
بدارنا دخلا إن شرطه الإمام لا غيره» وكلام المصنف يقتضي أن الذي معه لغيره لا يدخل 
قطعًاء وليس مرادّاء فقد نصّ في «الأم» على التسوية بين ما معه من ماله ومال غيره . 

فائدة: لهذه المسألة أحوال وهي: إما أن يكون المُوَّمّنُ الإمامَ أو غيرَةٌ» والمُوَّكَنُ إما 
أن يكون بدار الحرب أو بدارناء جملة ذلك أربعة أحوال. ثم مَالَّهُ إما أن يكون فى الدار 
الى هو:فيها او لا:» اصرت :تين :في أزبعة بتنائية» تم الذي عه إن أن يكون مايا 
إليه أو لاء اضرب اثنين في ثمانية بستة عشر. ثم كل من الإمام وغيره إما أن يقع منه 
بشرط أو لاء فهذه أربعة تضرب في ستة عشر بأربعة وستين. ثم الذي معه إما أن يكون 
له أو لغيره؛ اضرب اثنين في أربعة وستين بمائة وثمانية وعشرين» وكل ذلك يعلم مما 
ذكرته فَاسْتَفِدُة فإني استخرجته من فكري الفاتر . 

[مطلب في بيان حكم هجرة المسلم من دار الحرب] 
ثم أخذ في بيان حكم هجرة المسلم» فقال: (والمسلم) المقيم (بدار الحرب إن 


أمكنه إظهار دينه) لكونه مطاعًا في قومه. أو لأنَّ له عشيرة يحمونه ولم يخف فتنة في 


0 مين 5 (7) 
اسشحبٌ له الْهِجْرَة وَإِلَّا وَجَبَت إِنْ أطاقهَا . 


دينه (استحب له الهجرة) إلى دار الإسلام؛ لثلا يُكَثّرَ سوادهم». أو يكيدونه» أو يميل 

؛ وإنما لم يجب لقدرته على إظهار دينه . 

تنبيه: مَحَلَّ استحبابها ما لم يَرْجّ ظهور الإسلام هناك بمقامه؛ فإن رجاه فالأفضل أن 
يُقَيِمَ»ه ولو قدر على الامتناع بدار الحرب والاعتزال(2 وجب عليه اجام بهاء لأن 
ا فلو هاجر لصار دار حرب فيحرم ذلك» نعم إن رجا نُصرة المسلمين 
بهجرته فالأفضل أن يهاجر؛ قاله الماوردي» ثم في إقامته يقاتلهم على الإسلام 
ويدعوهم إليه إن قدرء وإلا فلا. 

(وإلا)؛ أي وإن لم يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنةً فيه (وجبت) عليه الهجرة؛ رجلا 
كان أو امرأة وإن لم تجد مَحْرَمًا (إن أطاقها)؛ لقوله تعالى: ١‏ إذ ال وَسهُمْ المتيكة 
ظَالِىَ أَنشُسِيجَ 4”"' [الساء: 47] الآية» ولخبر أبي داود وغيره: «أنَا بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِم 
يفم بين أَظْمر الُشْركينَ»9©. وسُّمّيّتِ هجرة؛ لأنهم هجروا ديارهم . ولم يقيدوا ذلك 
بأمن الطريق» ولا بوجود الزاد والراحلة» وينبغي أنه إن خاف تلف نفسه من خوف 
الطريق أو من ترك الزاد أو من عدم الراحلة عدم الوجوب . ويستثنى من الوجوب مَنْ في 


للك المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم . 

)٠(‏ أي حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرةء فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم 
يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة. 

()6 أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود / /١5145‏ . والترمذيّ في 
«جامعه». كتاب السّيرء باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين / 5 /١٠١‏ . والنسائيّ في 
«السّنن الصغرى»» كتاب القسامة» باب القود بغير حديدة / 4!/45/ » ولفظه عنده: «إِنّي بريء من 
كر لم عع امراك 
وذكر الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الجهاد» باب النّهي عن مساكنة الكمّار / 4140/ » وقال: 
رواه الطبرانيَّء ورجاله ثقات. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب السّيرء باب الأمان / /١404‏ » وقال: صحّح البخاريٌ 
وأبو حاتم والترمذيّ والدارقطنيّ إرساله إلى قيس بن أبي حازم» ورواه الطبرانيَ بلفظ المصتف 
موصولا. 


وَل قد أَسَيْرٌ عَلَى هَرَبِ لَزْمٌَ وَلَوْ أَطْلَفُوْءٌ بلا ط فَلَهُ اغتيَالَهُم أ عَلَى أَنَّهُمْ 
فى أَمَانهِ حَرُم أ الها ف لور ف جطترو كا ل وباو ان طمن اج مني ماها ك كان امناو ل وات و ل الم 1 


إقامته مصلحةٌ للمسلمين» فقد حكى ابن عبد البَّرّ وغيره أن إسلام العباس رضي الله 
تعالى عنه كان قبل بدرء وكان يكتمه ويكتب إلى النبي يكِ بأخبار المشركين» وكان 
المسلمون يثقون به» وكان يحب القدوم على النبي كَل فكتب إليه النبيّ بك : «إِنَّ 
مُقَامَكَ بِمَكة حَيد200, ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة. ويلتحق بوجوب الهجرة من دار 
الكفر من أظهر حقا ببلدة من بلاد الإسلام ولم يُقْبَلْ ولم يقدر على إظهاره» فتلزمه 
الهجرة من تلك ؛ نقله الأذرعي وغيره عن صاحب «المعتمد» فيهاء وذكر البغوي مثله 
في سورة العتكبوت فقال: يجب على كُلّ من كان ببلد تُعْمَلُ فيها المعاصي ولا يمكنه 
تغيير ذلك الهجرةٌ إلى حيث تتهيأ له العبادة» ويدل لذلك قوله تعالى: « قلا َمَمُدَ يَمَدَ 
لزحكرئ مَمَ لْمَوَرِ الظاِمِينَ » [الأنعام: 24]» فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك 
كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف» فإن لم يُطِقْ الهجرة فلا وجوب حتى يطيقهاء فإن 
تح البلدُ قبل أن يهاجر سقطت عنه الهجرة. 
[حكم هرب الأسير من أيدي الكفّار] 

(ولو قدر أسير) في أيدي الكفار (على هرب لزمه) لخلوصه به من قهر الأسر؛ سواء 
أمكنه إظهار دينه أم ل”"“؛ كما نقله الزركشي عن تصحيح الإمام وإن جزم القمولي 
وغيره بتقييده بعدم الإمكان. 

[حكم اغتيالٍ الأسير المُطلّقٍ من أطلقه من الكمّار] 

(ولو أطلقوه) من الأسر (بلا شرط فله اغتيالهم) قتا وسبيًا وأخذ مال؛ لأنهم لم 
يستأمنوه. وقتلٌ الغْيْلَِ أن يخدعه فيذهب به إلى موضع فإذا صار إليه قتله. (أو) أطلقوه 
(على أنهم في أمانه) وإن لم يُوَمنوْهُ كما ْصصّ عليه في «الأمّ» (حرم) عليه اغتيالهم وفاء 
بما التزمهء وكذا لو أطلقوه على أنه في أمانهم؛ لأنهم إذا أَمَّنْوْهُ وجب أن يكونوا في 


)0( ذكره ابن الأثير في «أسد الغابةف» (177'/7). 
(؟) وذلك على خلاف غير الأسيرء والفرق بينهما: أن الأسر ذلٌ. 


0700 معن | ا (7) 
إن تَبِمَهُ قوم فليدَمْهُمْ وَلوْ بقتْلِهِمْء أو صَرَطُوا أَنْ لا يَخْرْجَ مِنْ دَارِهِمْ لم يَجُرِ الْوَقَاءُ. 
أمان منهء فلو قالوا: «أَمَنَّاكَ ولا أمان لنا عليك» جاز له اغتيالهم كما نصنَّ عليه في 
«الأم» (فإن تبعه قوم) منهم بعد خروجه (فليدفعهم) وجوبًا (ولو بقتلهم) كالصائل» 
فيراعى الترتيب في الصائل» وظاهر كلام الشيخين أنه لا يُنْقَضضُ العهدُ بذلك. 

(أو) أطلقوه و(شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم) نظرت: فإن لم يمكنه إظهار 
دينه (لم يجز الوفاء) بالشرط ؛ بل يجب عليه الخروج إن أمكنه؛ لأن في ذلك ترك إقامة 
الدين» والتزام ما لا يجوز لا يلزم؛ وإن أمكنه لم يحرم الوفاء؛ لأن الهجرة حينئذ 

تنبيه : لو حَلَّفوْهُ ولو بالطلاق مُكْرَهًا على ذلك لم يحنث بتركه لعدم انعقاد يمينه» 
فإن قالوا: «لا تُطلِقَكَ حتى تحلف أنكٌ لا تخرج» فحلف» فأطلقوه فخرج لم يحنث 
يفا كما لق أخنا التضومن رج وقالواء 0/8 كك حين يجلت أنك لذ ثشية يمكانناة 
فحلف ثم أخبر بمكانهم لم يحنث؛ لأنه يمين إكراه» وإن حلف لهم ترغيبًا ولو قبل 
الاطلواق جد بحرو عت وللاعيل خروعه أغذ مال مقلم وجده عندهم ليده غلية ولو 
أنتكه ويةة رولك ديول جا ركه ابى :اقفر و لاه بح كن شير ا اعان الكرئي 
الذي كان بيده؛ بخلاف المغصوب إذا أخذه شخص من الغاصب لِيَرْدَهُ إلى مالكه فإنه 
يضمنه؛ لأنه كان مضموئًا على الغاصب فأديم حكمه . 

فروع: لو التزم لهم قبل خروجه مالا فداءً وهو مختارء أو أن يعود إليهم بعد 
خروجه إلى دار الإسلام حرم عليه العود إليه» وسّنَّ له الوفاء بالمال الذي التزمه 
لِيَعْتمذوا الشرط في إطلاق الأحداة؛ وإنما لم يجب؛ لأنه التزام بغير حقء والمال 
المبعوث إليهم فداءً لا يملكونه كما قاله الروياني وغيره؛ لأنه مأخوذ بغير حق . 

ولو اشترى منهم شيئًا لِيَنعَتَ إليهم ثمئّه أو اقترضء فإن كان مختارًا لزمه الوفاءء أو 
مُكْرَهًا فالمذهب أن العقد باطل ويجب رَدٌ العين» فإن لم يَجْرٍ لفظ بيع ؛ بل قالوا: «حَُذٌ 
هذا وابعث إلينا كذا من المال» فقال: «نعم» فهو كالشراء مُكْرَهّاء ولو وَكَّلوه ببيع شيء 
لهم بدارنا باعه؛ ورَدَّ ثمنه إليهم . 


0 سانيا ا“ 


وَلَوْ عَاقَدَ الإمَام عَلْجا يَدُلُ عَلَى قَلْمَةٍ وَلَهُمِنْهَا جَارِيَة جار 20 


[حكم معاقدة الإمام علجًا يدل على قلعةٍ وله منها جارية] 

(ولو عاقد الإمام) أو تابه (عَليًا)+ هو الكافي الغليظ الشديدٌ» سُّمي به لدفعه عن 
نفسه بقوتهء ومنه سُمِّيّ العلّاج علاجًا لدفعه الداء» وفي الحديث : «الدّعَاءٌ دم 
يتَعَالْجَانِ إلى يوم القيَّامّةِ»”''؛ أي يتصارعان؛ رواه البزار والحاكم من حديث عائشة 
رضي الله تعالى عنها (يدلٌ على فَلْعَةِ) تفتح عَنْوَةَ وهي ‏ بفتح القاف وإسكان اللامء 
وحكي فتحها ‏ الحصّنٌ» إما لأنه قد خفي علينا طريقهاء أو ليدلنا على طريق خَالٍ من 
الكفارء أو سهلٍ» أو كثير الماء أو الكلاً أو نحو ذلك (وله منها جارية جاز) ذلك» سواء 
أكان ابتداء الشرط من العلج أم من الإمامء وهي جعالة بجعل مجهولٍ غير مملوك 
احلع اللفجه ريتوا اتا لاني مل ودوك 2 1ن لأن الحُوَةٌ ترق 
بالأسر”"' والمبهمة يعينها الإمام ويجبر العِلّجّ على القبول» وسواء حصل بالدلالة كِلْفَةٌ 
أم لا؛ حتى لو كان الإمام نازلا تحت قلعة لا يعرفهاء فقال: «من وَلَيِي على قلعة كذا 
فله منها جارية» فقال العِلْجّ: «هي هذه» استحق الجارية كما في «الروضة» وأصلهاء 
فإن قيل: مقتضى ما ذكروه في باب الجعالة عدم الاستحقاق» فإنهم شرطوا التعب 
ل ل ل 
كذا» ولم يَمْشُ ولم يتعب استحق نَّ الجارية» فكذلك أيضًا هناء وقد | ستثنوا من عدم 
بدا عد ع ل «لا تتعب» مسألة العلْج للحاجة . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الدّعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر / /١817‏ عن م 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: : قال رسول الله يَكئة: : «لا يغني حذر من قدرء والدّعاء ينفع ممّا 
نزل وممًا لم ينزل» ون البلاء لينزل فيتلقاه الدّعاء فَيعَِْجَانٍ إلى يوم القيامة» ٠‏ قال الحاكم رحمه الله 
3 لات الل لم يخرجاه . وتعقبه الذهبيّ في «التلخيص» قائلا : زكريا مجمع 
وذكر ابن حجر في «تلخيص الجبير»؛ كتاب السيرء باب الأمان /١409/‏ , وقال: أخرجه البرّار 
والحاكم من حديث عائشة رفعته؛ وفي إسناده زكريا بن منظورء وهو متروك . انتهى باختصار. 

(7) جواب عمًا يقال: إِنْ الحرّة لا يصح جعلها عوضا. 
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ان للد ا لخ ا ار 
فإن فت ت بدلالته أعطيها أو بعَيْرهَا فلا في الأصَحّ 1 0 كر ل طب وز ول 3 الأ يا 


تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين القلعة المعينة والمبهمة» وهو مافي 
تعليق الشيخ أبي حامدء ولعله ‏ كما فال اسان تخمرل علو :إن اليك لي قاذم 
محصورة وإلا فلا يصح؛ بل الجمهور إنما صوروه بالمعينة؛ لأن غير المعينة يكثر فيها 
الغرر؛ لكن مع الحمل المذكور يخف فينبغي اعتماده . 

وخرج ب«العلج» ما لو عاقد مسلمًا بما ذكرء فإن الأصح عند الإمام عدم الصحة 
وتبعه في «الحاوي الصغير»؛ لأن فيه أنواع غرر فلا يحتمل معه واحتملت مع الكافر؛ 
لأنه أعرف بأحوال فَلَعِهِه20 وطرقهم غالبا ولأن المسلم يتعين عليه فرض الجهاد 
والدلالة نوع منه فلا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكنّ الذي أورده العراقيون الجوازء وقال 
في «البحر»: «إنه المشهور»» وقال الأذرعي: «إنه الأصح المختار؛ كشرط النفل في 
البراءة والرجعة» وهو قضية كلام الرافعي في باب الغنيمة»» وصححه البلقيني وغيره» 
وهو الظاهر؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك. واحترز بقوله: «وله منها جارية» عما إذا 
قال الإمام: «وله جارية مما عندي» مثا فإنه لا يصح للجهل بالجعْلٍ كسائر الجعَالات» 
وتعبيره بالجارية مثالٌ» ولو قال: «جَعْلٌ» كما في التنبيه لكان أشمل . 

(فإن فتحت) أي القَلْعَةٌ عَنوةَ بمن عاقده”" (بدلالته) ‏ بكسر الدال وفتحها ‏ وفيها 
الجارية المعينة أو المبهمة حية ولم تلم قبل إسلامه (أعطيها» وإن لم يوجد سواها 
على الأصح؛ لأنه استحقها بالشرط قبل الظفر . 

تنبيه : قضية إطلاقه أنه يُعْطَاهًا متى فتحت بدلالته ولو في وقت آخر؛ كأن تركناها ثم 
عدنا إليهاء وهو كذلك. 

(أو) تحت من غير من عاقده ولو بدلالته» أو ممن عاقده لكن (بغيرها) ؛ أي دلالته 
(فلا) شيء له (في الأصح) أما في الأَوْلَى فلانتفاء معاقدته مع من فتحهاء وأما في 
)0( القلعة: الحصن الممتنع في جبل» وجمعها «قِلَاعٌ وقَلَم» و«قِلم». 


انظر : لسان العرب. باب القاف» مادة «قلعف. 17/0١‏ . 
زفق وهو الإمام أو نائبه . 


(01) وكا با لشلينا 0701 


وا > 


ْم تخ فا سَئْء لَه وَقيلَ: إن ميتي افبمفل وفطي قله أجر ُمِئلٍ إن ليحن 


م 


ِِها جَارِيَة أَوْ مَانَتْ قَبْلَ الْمَقْدِ فََا د أو بَعْدَ الظَمَر َب َّ ال يم وَجَبَ بد ل» أو قبل 
ل شي 
ظَمَرِ فا في الأَظهّرِء وَإِنْ أَسَْلَّمَتْ فَالْمَذْهَتْ وُجُوْبٌ بَدّلِ قن لس نك دف وك اد تي 


الثانية: فلآن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح ولم توجد. والثاني: يستحقها لدلالته 
ولا نظر إلى ذلك . 

(فإن لم تفتح) تلك القلعة (فلا شيء له) ؛ لأن الاستحقاق مقيد بشيئين: الدلالة 
والفتح (وقيل: إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة مثل) لوجود الدلالة» ورُدَّ: بأن 
تسليمها لا يمكن إلا بالفتح» فالشرط مقيد به حقيقة وإن لم يَجْرِ لفظاء أما إذا عَلَّقَ 

تنبيه: هذا إذا كان الجعْلُ من الْقَلْعَةَّ فإن كان من غيرها قال الماوردي: "لا يشترط 
في استحقاقه فتحها بلا خلاف». 

(فإن لم يكن فيها جارية) أصلا (أو) كانت ولكن (ماتت قبل العقد فلا شيء) له؛ 
لفقد المشروطء. (أو) ماتت (بعد) العقد و(الظفر) بها و(قبل التسليه”0) وجب بدل) 
عنها جزمًا؛ لأنها حصلت في قبضة الإمام فالتلف من ضمانه (أو) ماتت (قبل ظفر) بها 
[فلا) بدل عنها (في الأظهر)؛ لأن الميتة غير مقدور عليها فصارت كأن لم تكن فيهاء 
والثاني : تجب» ورجحهٍ البلقيني؛ لأن العقد قد علق بهاء وهي حاصلة» ته تدر 
تسليمُهاء وهروبُها قبل الظَّمَرِ بها كموتها (وإن أسلمت) دون العلْج بعد العقد وقبل ظفر 
بها أو بعده (فالمذهب وجوب بدل) لتعذر تسليمها له بالإسلام بناءً على عدم جواز 
شراء الكافر مسلمّاء قال البلقيني : «وهذا البناء مردود؛ بل يستحقها قطعًا؛ لأنه 
استحقها بالظفر وقد كانت إذا ذاك كافرة» فلا يرتفع ذلك بإسلامهاء كما لو ملكها ثم 
أسلمت؛ لكن لا تُسَلَّهُ إليه؛ بل يؤمر بإزالة ملكه عنهاء كما لو أسلم العبد الذي باعه 
المسلم للكافر قبل القبض؛ لكن هناك يقبضه له الحاكم. وهنا لا يحتاج إلى قبض»» 
وقد يُفرق بين ما هنا وبين البيع ؛ لأن البيع عقد لازم وهنا جِعَالَةٌ جائزة مع المسامحة 


)0( قوله : «وقبل التّسليم» ليس في نسخة البابي الحلبي. 
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فيها ما لاا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها. أما لو أسلمت قبل العقد فلا شيء له إن 
علم بذلك وبأنها قد فاتته كما قاله البلقيني» وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظاهرٌ عبارة 
المصنف بغير التقدير الذي ذكرته استحقاقةُ؛ لأنه عمل متبرعًا. (وهو)؛ أي البدل في 
الخارة مدل عوجي (اجرؤايل) في الاصيع تيده الإنام (وقل ‏ : قيمتها)» وهو 
الأصح كما عليه الجمهور ونَصّ عليه أيضًا الشافعي في «الأم», 00 من الأخماس 
الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح. وأما المبهمة: فإن وجب البدل فيها 
فيجوز أن يُقَالَ يرجع بأجرة المثل قطعًا لتعذر تقويم المجهول» ويجوز أن يُقَالَ تسلم إليه 
قيمة من تسلم إليه قبل الموت قاله الشيخان» والثاني : أوجه على ما عليه الجمهور . 

أما إذا فتحت القلعة صّلْحًا بيلالته فَينْظَدُ: إن دخلت الجارية المشروطة في الأمان ولم 
يَرْضَ أصحابٌ القَلْعَةٍ بتسليمها إليه ولا رضي العِلّجُ بعوضها وأصروا على ذلك نقضنا 
الصلح وبُلُعُوا المَأمَنَ؟ بأن يُردوا إلى القَلْعَةِ ثم يُستأئف القتال» وإن رضي أصحاب القلغة 
بتسليمها بقيمتها دفعنا لهم القيمة» وهل هي من سهم المصالح أو من حيث يكون الرضخ؟ 
وجهان: أوجههما ‏ كما قال الزركشي - الثاني» وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان 
الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله؛ ولم تكن الجارية منهم سُلَّمَتْ إلى العلج . 

خاتمة فيها مسائل منثورة: لو صالح زعيم قَلْعَةٍ وهو سيد أهلها على أمان مائة منهم 
صَحَّ وإنْ جهلت أعيانهم وصفاتهم للحاجة إليه» فإن عَدَّ مائة غير نفسه جاز للإمام قتله 
لخروجه عن المائة» واستدل له الرافعي وغيره بأن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه 
خاصر مدي لفالئكه وذ لها علق أن رن له المي ريون مان ريمن انهاه "حال 
أزوعوشن” اللههة اله نفكة». فلنا عرلهة قال هابر عوسي . أَفْرَغْتَ؟ فقال: نعمء 
َأَمَنَهُمْ وأمر بقتل الدِهْقَانِء فقال ؛ اتغدرنق وقد آفتى ني ؟ قال : أَكَنْتُ العِدّةَ التي سَمَيْتَ 
ولم نُسَمّ نَمْسَكَ فنادى بالويل» وبذل مالا فلم يقيله منه يل 01 : 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب السّيرء باب الأمان. »071١17/4(‏ وقال: رواه أحمد بن 
يحيى البلاذري في كتاب «الفتوح والمغازي» بإسناده . 


ويسقط بإسلام الكافر حَدٌ الزّنا عنه كما مََ في بابه؛ لآية: 8 قل لِلَرِيِنَ حكَفَروَا إن 


4 يَنَهُوا يَمْمَرٌ _ر_ء 


َعْعَر لهم ما قَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال: 64 مع كون الحق له تعالى» ولا تسقط به كفارة 
ياد وقتل كالدين: وعليه بعد إسلامه رد مال مسلم استولى عليه ولو بدار 
الحرب» فإن غنمناه ولو مع أموالهم رُدَّ لمالكه» وإن خرج لواحد بعد القسمة رَدَّهُ أيضًا 
لمالكهء وغرم له الإمام بَدَلَهُ من بيت المال» فإن لم يكن فيه شيء نُقضَتٍ القسْمَة . 

ولو استولد الكافر جارية مسلم ثم وقعت في الغْنْم أخدها وولدها مالكيةة لأن 
ملكه لم يزل عنهاء ويندب له عدم أخذها 

ولو نكح حربيٌ مسلمة أو أصابها بشبهة وولدت منه لَحِقَهُ الولد للشبهة» ثم إن 
ظفرنا بهم لم يُرَقَّ الولد كأمه للحكم بإسلامه تبعًا لها. 

ولو وُجِدَ أسيث بدارنا فادعى الإسلام أو الذمة صَدَّقَ بيمينه؛ بخلاف أسير وُجِدَ بدار 
العوريت 

ولو غنمنا رقيقًا مسلمًا اشتراه كافر من مسلم رُدَّ لبائعهء ورد بائعُه الثمنّ للكافر لعدم 
صحة البيع . 

وفداء الأسير مندوب للآحادء فلو قال شخص للكافر بغير إذن الأسير: «أطلقه 
ولك عليّ كذا» لزمه ولا رجوع له على الأسيرء فإن أذن له رجع عليه به إذا غرمه ولو لم 
يشترط الرجوع ؛ كقول المَدِيْنِ لغيره: «اقض دَينِي». 

ولو قال الأسير للكافر: «أطلقني بكذا» أو قال له الكافر: «افْدِ نفسك بكذا» 
فقبل لزمه ما التزمء فإن قيل: هذا مخالف لقولهم: أنه لو التزم لهم مالا ليطلقوه 
لم يلزمه الوفاء به» ومن أنهم لو قالوا له: «خذ هذا وابعث لنا كذا من المال» فقال : 
«نعم» فهو كالشراء مُكْرَهًا فلا يلزمه المال» وقياسه أن يكون ما هنا كذلك» أجيب: 
انتما دلق :الأو لى اتروع أن بعاقنواضلى أن يطلته التغره لان يتخ ارقه نا لاعما 
أفصح عنه الدارمية وهنا عاقده على رَدٌ المال عيئًا. وأما الثانية : فلا عقد فيها في 
الحقيقة . 


0 ميو 5 (0) 


فالعاها عدا ءا .فادهاو واه فاع هداع ها فاه واوا ها ها و هد ها .ا فى »ا ه اواو .د .د واو .اهادع قاع م .دان .ا ٠.‏ عارد ا مد ها م 


ولو غنم المسلمون ما افتدى به الأسير لزمهم رَدُّهُ لِلْمُمَادِي؛ لأنه لم يخرج عن 
فلكم 

ولو انقضت مده حربي مُسْتأُمِنِ وأمائه مختص ببلد بُلّحَ مأمَنَهُ فإن كان أمانه عامًا لم 
يجب تبليغه مَأْمَنَهُءِ لأن ما يتصل ببلادنا ببلادهم من محل أُمَانِهِه فلا يحتاج إلى مدة 
الانتقال من موضع الأمان. 


7د - ور سانا 


(كتاب) عقد (الجزية) للكفار 

لمّا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من قتال المشركين عَمَبَهُ بالجزية؛ لأن الله تعالى 
غيّ(' القتال بها بقوله تعالى : ف حَقَّ يُعْطُوأ الْجِرَيةَ عن يرِ4 [التوبة: 9؟] الآية» وتطلق على 
العقد”'' وعلى المال الملترّم به وهي مأخوذة من «المجَازَاة) لِكَمَنَا عنهه” '» وقيل: 
من «الجَرَاءِ» بمعنى القضاء”*'؛ قال تعالى: # انيما لا جرى نفس عن تفي سين [البقرة : 
4 أي لا تقضيء ويقال: «جَرَيْتُ دَيْنِي»؛؟ أي قضيته» وجمعها اجرّى) كقرية وقرّى . 
وليست هى مأخوذة في مقابلة الكفر ولا التقرير عليه؛ بل هي نوع إذلال لهم 
ومعونة لناء» وربما يحملهم ذلك على الإسلام مع مخالطة المسلمين الداعية إلى معرفة 

محاسن الإسلام» ولعلَّ الله تعالى أن يخرج منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. 

[دليل مشروعيّة الجزية] 

ولاس انها ذل لامك ترلتعالي : « ينوا ال لا يؤمبورى بآلّهِ4 إلى قوله : «حَقٌّ 
بغطوا ألْجرّيَة# [التوبة: 4؟] الآية» وقد أخذها عل كما زواةالستارى1زم: 
جزية © [التو يد من مجوس هجر د من 


00( في المخطوط : «عقّب». 

00( أي شرعًا. وقوله: «على المال الملتزم به»؛ أي لغةٌ وشرعًا. 

(؟) أي الأداء؛ لأنّهم يؤدّونهاء أو القضاء بمعنى الحكم؛ لأنَّ الله قضى عليهم بهاء أو القضاء بمعنى 
الإغناء ؟ لأنّ فيها إغناءنا عن المحاربة . 

(5) أي والتزام أحكامنا؛ لأنْ المجازاة مفاعلة من الجانبين؟ أي جانبنا وجانبهم . 

(5) أي هجر البحرين» والبحرين اسم لإقليم. 

(7) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» أبواب الجزية والموادعة» وماجاء في أخذ الجزية من اليهود 
والتّصارى والمجوس والعجم / 79417/ » وفيه: «اولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبد الّحمن بن عوف: أنْ رسول الله يف أخذها من مجوس هجر . 


شف مح 5 (7 
كم بِدَارٍ الإشلام؛ أو «أَدِنْتُ فِي إِقَامَيَكُمْ بهَا عَلَى أَنْ تبَذلُوا . 


عم 
0 


صور عَقَدِهًا: 0 


أهل نجران”'' كما رواه أبو داود”"': ومن أهل أيلة كما رواه البيهقي”" وقال: إنه 
[أركان عقد الحرية] 
وأركانها خمسة: ضيغ وعاقكٌ0 ومعمودٌ له ومكانٌء ومال؛ 
[التكن الأوّل : الصّيغة] 
وقد شرع المصنف في أوّلها فقال: (صورة عقدها) من المُوْجبٍ وسيأتي أنه الإمام 
أو نائبه نحو: (أَدكُم) كا أَفْرَرْنْكُمْ كما في «المحرر» وغيره» وحيكذ لا فرق بين أن 
يأتي بصيغة الماضي أو المضارع» وقول البلقيني : «لا بد أن يقصد بالمضارع الحال أو 
الاستقبال؛ لِيَنْسَلِحَ عن معنى الوعد» ممنوع؛ لأن المضارع عند التجرد من القرائن 
يكون للحال؛ قال ابن شهبة: وقد ذكر القرافي أن صيغ المضارع تأتي للإنشاء 
ك«أشهد» ونحوه. وقول المصنف: (بدار الإسلام) ليس بقيد فقد يقرهم بالجزية في 
دار الحرب (أو أذنت في إقامتكم بها) غير الحجاز كما سيأتي «على أن تبذلوا) 


. وهم نصارىء وهم أوَّل من بذل الجزية» وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في أخذ الجزية / /٠١٠ 5١‏ عن إسماعيل بن 
عبد الرحمن القرشيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «صالح رسول الله يَكِةِ أهل نجران على 
ألفي حلة؛ التصف في صفرء والتصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعًا 
وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنف من أصناف السّلاح يغزون يهاء والمسلمون 
ضامنون لها حتى يردّوها عليهم إن كان باليمن كَيْدٌ ذاث غدر؛ على أن لا تهدم لهم بيعة» ولا يخرج 
لهم قيّء ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثًا أو يأكلوا الرّبا؛. 
قال المنذريّ رحمه الله تعالى: وفي سماع السَدّيّ وهو إسماعيل بن عبد الرحمن القرشيّ من 
عبد الله بن عبّاس نظرٌ» وإنما قيل: رآه ورأى ابن عمرء وسمع من أنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية / /١1919‏ » وقال: وفي سماع السَّدَّيّ عن ابن 
عبّاس نظر؛ لكن له شواهد. 

61 أنخرجه البيهقيَ في #السنن الكبرى»»؛ كتاب الجزية؛ باب من يؤخذ منه الجزية / /18571019/ . 

(4) وهو الإمام أو نائبه. 


(09) 5 ينا ى”"”, 
جزْية وَتَنقَادُوا حم الإِسْلام» : 

وَالأَصحٌ اءْ شْتِرَاط ذِكْرٍ قَدْرِهَاء لا كفت اللّسَانِ عَنِ الله تَعَالَى وَرَسْوْلهِ يَكِلْدِ وَديِنِهِ . 
وَلَايَصِحٌ الْعَقْدُ مُوَقَنَا عَلَى الْمَذْهَبِء ل ا 


-بالمعجمة ‏ أن تعطوا بمعنى تلتزموا (جزية) هي كذا في كل حولء قال الجرجاني : 
ويقول: «أوَّلَ الحول» أو «آخره» (وتنقادوا لحكم الإسلام) في غير العبادات من حقوق 
الآدميين في المعاملات وغرامة المُتلفات» وكذا ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة» 
دون ما لا يعتقدونه ؛ كشرب الخمر ونكاح المجوس . 

وقد قَيرَ إعطاء الجزية في الآية بالتزامهاء والصَّعَارُ بالتزام أحكامناء قالوا: «وأشدٌ 
الصّعْارِ على المرء أن يُحْكمَّ عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله»» وإنما وجب 
التعرض لذلك في الإيجاب ؛ لآن الجزية مع الانقياد والاستسلام كالعوض عن التقرير» 
فيجب التعرض له؟؛ كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة» وهذا في حق الرجل» أما 
المرأة فيكفي فيها الانقياد لحكم الإسلام فقط؛ إذ لا جزية عليها . 

تنبيه : لا تنحصر صيغة إيجابها فيما ذكره المصنف,. فلو قال الكافر ابتداء: «أقرني 
بكذا» فقال الإمام: «أقررتك» كفى ؛ لأن الاستيجاب كالقبول. 

(والأصحٌ اشتراط ذكر قدرها)؛ أي الجزية لما مر أنها كالثمن والأجرة» والثاني - 
وهو ضعيف جدًا خلاف ما يفهمه كلامه : لايشترط»ء ويحمل على الأقل عند 
الإطلاق . 

تنبيه : أفهم تخصيصه الخلاف بذكر قدرها أنه لا خلاف في اشتراط الانقياد لحكم 
الإسلام. وليس مرادًا؛ بل ذكر القاضي حسين والإمام فيه خلافًا؛ لأن الأحكام من 
مقتضيات العقد» والتصريح بمقتضى العقد لاا يشترط في صحته . 

(لا كفت اللّسان) منهم (عن الله تعالى ورسوله ودينه) فلا يشترط ذكره لدخوله في 
شرط الانقيادء» وقيل: يشترط ؛ إذ به تحصل المسالمة وترك التعرض من الجانبين (ولا 
بصح العقد) للجزية (مَؤْقَنًا على المذهب) ؛ لأنه عقد يُْمَنُ به الدم» فلا يجوز مؤقنًا 
كعقد الإسلامء وفي قول أو وَحْهِ: يصح. 
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وَلَوْ وُجِدَ كاف بدَارنا فَقَالَ: «دَخَلْتُ لِسَمّاع كلام الله تالى 8 أو 00 


تنبيه : مَل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة؛ أما المجهول كا َقَدكُمْ ما شئنا» أو 
م شاء الله» أو «زيدٌ» أو «ما وك الله) ‏ فالمذهب القطع بالمنع. وأما قوله كه : 
كم مَا أقَوَكُمُ الله”'' فإنما جرى في المهادنة حين وَادَعٌ يهود خيبر لا في عقد الذمة» 
ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح ؛ لآنه يَكهِ يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره. 
زقضية كلامهنم أنه لا يشترط ذكر التأبيد؛ بل يجوز الإطلاق» وهو يقتضي التأبيد» ولو 
قال: «أَقَدْكُمْ ما شئتم صح؛ ؛ لأن لهم نبذ العقد متى شاؤواء فليس فيه إلا التصريح 
بمقتضى العقد» بخلاف الهدنة لا تصح بهذا اللفظ ؛ لأنه يُحْرِجّ عقدها عن موضوعه من 
كونه مؤقتًا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه. 

(ويشترط) في صحة العقد من الناطق (لفظ قبول) كَ«قَبِلْتْ» أو «رضيتٌ بذلك» 
كغيره من العقود. أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة؛ لأنها بمنزلة نطقه» وتكفي 
الكتابة بع اللية كبا نيط الزرعسن كالبيع نيل أؤلى + واكم طازحو ايقن الأماقة: 

تنبيه: سكتوا عن شرط اتصال القبول بالإيجاب» وظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ 
يشترط وإن قال الأذرعي : يقرب عدم اعتباره) . 

(ولو وجد كافر بدارنا فقال: «دخلثٌ لسماع كلام الله تعالى»)ء أو) قال: د 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم» أبواب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب»: »23١79/1(‏ وأخرجه أيضًا في أبواب الخمس» باب ما كان النبِيَ يل يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه / 1947/ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ عمر بن 
الخطاب أجلى اليهود والتصارى من أرض الحجاز» وكان رسول الله يل لما ظهر على أهل خيبر 
أراد أن يخرج اليهود منهاء وكانت الأرض لما ظهر عليها لله وللرسول وللمسلمين؛ فسأل اليهود 
رسول الله كو أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثّمرء فقال رسول الله يك : نقرّكم على 
ذلك ما شئنا. فأقرّوا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا». 
وبهذا اللفظ أخرجه مسلم» كتاب المساقاة والمزارعةء باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرع /59717/ . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجزية /١91/‏ . 


(87) كينا 070 


أمانه (صدق»)» فلا يُتَعَوَضٌ له لاحتمال ما يدعيه؛ وقَضْدٌ ذلك يؤمنه من غير احتياج إلى 
تأمين» وكذا لو قال: «دخلت لأسن أو «لأبذل جزية». 

تنبيه : مَحَلٌّ ذلك إذا ادعاه قبل أن يصير عندنا أسيرّاء وإلا فلا يقبل إلا ببيئة كما قاله 
البلقيني . 

(وفي دعوى الأمان وجه) أنه لا يصدق فيه؛ بل يطالب ببينة لإمكانها غالباء وأجاب 
الأرّلُّ: بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل دارنا بغير أمان» فإن اتُهِمَ حلف كما 
نقله الرافعي عن ابن كج في مُدَّعِي الرسالة» وجزم به ابن المقري في غيره. 

[الئُكن التَّانى : العاقد] 

ثم شرع في الركن الثاني وهو العاقد ‏ فقال: (ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه) فيها 
خصوضًا أو عمومًا؛ لآنها من المصالح العظام فتحتاج إلى نظر واجتهادء فلا يصح 
عقدها من غيرهما؛ لكن لا يغتال المعقود له؛ بل يُبلْمْ مَأْمَئهُ ولا شيء عليه ولو أقام 
سنة فأكثر؛ لأن العقد لغو (وعليه)؛ أي عاقدها (الإجابة إذا طلبوا) عقدها؛ لخبر 
مسلم عق بوينة :كان رَسُول لش كك إِذا أتتاسةاعلى حون أذ ري أَوْضَافه إلى أن 


و 


قال: «تَإِدَا هُمْ أَبوًا الإسْلامَ فَسَلْهُمُ الجزيّة فَإِنْ هُمْ أَجَابْوْكَ فَافيَل مِنْهُمْ وَكُفَ 


تنبيه : مَحَلَّ الوجوب قبل الأسرء فأما الأسير إذا طلب عقد الجزية لا تجب إجابته 
على الأصح كما اقتضاه كلام «الروضة». 


(إلا) إذا طلب عقدها شخص يخاف كيده؛ كأن يكون الطالب (جاسوسًا نخافه) فلا 


(0١)‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث / 7؟151/ : وذكره ابن حجر في 
«تلخيص الحبير»» كتاب الجزية» (4/ .)7١0‏ 
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راو لل كوا قم 2 لكوي سه وديا كع وت هر مت 4ه 
وَلا تعقد إلا لليمؤد و وَالّصَارَى وَالْمَجُوْسِ وَأَوْلادِ مَنْ تَهَوّدَ أو تنصّرٌ قبل التشخ . 


نجيبه للضرر الذي يخشى منهء بل لا نقبل الجزية منهء والجاسوس صاحب سر الشَّرٌ 
كما أن الناموس صاحب سر الخير. 
[الوُكن الثّالث : المعقود له] 

ثم شرع في الركن الثالث ‏ وهو المعقود له فقال: (ولا تعقد) الجزية (إلا لليهود 
والنصارى) من العرب والعجم الذين لم يُعلم دخولهه”"' في ذلك الدين بعد نسخه 
لأهل الكتاب» وقد قال تعالى : « مَيِلوا أل لا بُؤمتٌرح» إلى أن قال : « هن ألرت 
أوثُوأ الحكتب حدّ حَقَّ يطو ألْجرية * [التوبة: 78]» (والمجوس)؛ لأنّه يكن أخذها منهمء 
وقال: «سُنُوا بهم سُنَه أَهْلٍ الكتاب)”"2, ولأن لهم شبهة كتاب”"©. والأظهر أنه كان لهم 
كتاب فرفعء (وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ) لدينه ولو بعد التبديل وإن 


)00( أي دخول أوَّل آبائهم؛ أي أوَّل جد يتتسبون إليه؛ بأن علم دخولهم فيه قبل نسخه أو شكٌ في ذلك» 
هذا إن كان إسرائيليّاء وأمًا غيره فيشترط دخوله فيه قبل النسخ فيضرٌ السك والفرق بينهما أن 
الإسرائيرك موف من قرو 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»» كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس / 57/ . وذكره ابن 
حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة» باب موانع التكاح وأتكحة الكفار 
»/٠5*/‏ وقال: أخرجه مالك في «الموطأ»» والشافعيّ عنه عن جعفر عن أبيه عن عمرء وكذا 
رواه يحيى بن القطان عن جعفر أخرجه أبو عبيد في كتاب «الأموال»» وهو منقطمٌ؛ لأنّ محمّد بن 
عليّ لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوفء وقد رواه أبو عليّ الحنفيَ عن مالك عن جعفر عن أبيه 
عن جذه . 
قال الخطيب : وفي الرواة عن مالك تفرّد بقوله : «عن جدّه؛ أبو علي . 
قلت: وسبقه إلى ذلك الدّارقطنيَ في «غرائب مالك»» وهو مع ذلك منقطع ؛ لأنَّ علىّ بن الحسين 
لم يلق عمر ولا عبد الرحمن ن؟ إلا أن يكون الضمير في جدّه يعود على محمّدء فجدّه حسين سمع 
منهما؛ لكن في سماع محمّد من حسين نظر كبير. 
ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب التكاح» بسند حسن عن زيد بن وهب قال: «كنت عند عمر بن 
الخطاب فذكر من عنده المجوس» فوثب عبد الرحمن بن عوف. فقال: أشهد الله على 
رسول الله يل لسمعته يقول: إِنّما المجوس طائفة من أهل الكتاب؛ فاحملوهم على ما تحملون 
عليه أهل الكتاب». 

ف ومعنى كونهم لهم شبهة كتاب أنهم يزعمون أن لهم كتابًا باقيّاء وليس كذلك. 


لم يجتنبوا المُبْدَلَ منه تغليبًا لحقن الدم. ولا تحل مناكحتهم ولا ذبيحتههم”' كما مَرَ؛ 
لأن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم. 

تنبيه : المراد بالنسخ نسخ التوراة بالإنجيل في اليهود» ونسخ الإنجيل في النصارى 

ولا تعقد لأولاد من تَهَوَّدَ أو تتَصَّرَ بعد النسخ بشريعة نبيناء أو تَهَوَّدَ بعد بعثة عيسى 
كآبائهم ؛ لأنهم تمسكوا بدين باطل وسقطت فضيلته. 

(أو) أي وتعقد أيضًا لمن لم يعلم حاله؛ كأن (شككنا في وقنه)؛ أي التَهَوّدِ أو 
التَنَصّرِ فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده؛ تغليبًا لِحَفْنِ الدم كالمجوسء» وبذلك 
حكمت الصحابة في نصارى العرب وهم: بهراء”'" وتنوخ وبنو تغلب. 

تنبيه: هُهِمَ من إطلاق المصنف أن يهود خيبر كغيرهم» وانفرد ابن أبي هريرة 
بإسقاط الجزية عنهم؛ لأن النبي تل ساقهم وجعلهم بذلك خَوَلَا؛ أي عبيدّاء وسئل ابن 
سريج عما يدعونه من أن علي بن أبي طالب كتب لهم كتابًا بإسقاطها فقال: لم يَنْقّلْ 
حنمن المسلمين ذلك 

وأما الصّابئة والسّامرة'*؟ فتعقد لهم الجزية إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم 


)١(‏ راجع للمجوس؛ أي إن المجوس تعقد لهم الجزية» ومع ذلك لا تحلّ ذبيحتهم» ويصحّ رجوعه 
لقوله : #ولو بعد التبديل» ولو لم يجتنبوا المبدل منه. 

(0) في نسختي المقابلة : «نهراء"» وما أثّه هو الموافق لما ورد في «تحفة المحتاج». (9/ 0٠59؟).‏ 

(5) ذكر ابن حجر في #تلخيص الحبير»؛ كتاب الجزية» (7317/54). وقال: ثم إِنْهم أخرجوا الكتاب 
المذكور سنة سبع وأربعين وأربعمائة» وصنّف رئيس الرؤساء أبو القاسم عليّ وزير القائم في إبطاله 
جزءاء وكتب له عليه الأثمة أبو الطيب الطبريّء وأبو نصر بن الصبّاغ؛ ومحمّد بن محمّد 
البيضاويّ» ومحمّد بن علي الدامغانيّ» وغيرهم. قال الرافعيّ: وفي «البحر» عن ابن أبي هريرة أنّه 
قال: تسقط عنهم الجزية؛ لأنَّ النبيّ كَل ساقهم وجعلهم بذلك حولا. ولأنّه قال: «أقرّكم 
ما أقرّكم الله» فأمّنهم بذلك. انتهى. وقد ظنّ بعضهم أنه من عجيب «البحر»» وليس كذلك» فقد 
ذكره الماورديّ في «الحاوي» وقال: لا أعرف أحدًا وافق أبا علي بن أبي هريرة على ذلك . 

(؟) الصابئة طائفة من التصارى» نسبة إلى صابئ عم نوح. والسامرة فرقة من اليهود نسبة للسَامريَ عابد 
العجل» وهو الذي صنعه . 
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- 
عمو 


ل 
َكَذَا َعم اتقكِ بصُحْف إبْرَاِِمَوَرَُورٍ داه صَلَى الل عَلَيهِمَا وَسَلَّم ؛ وَمَنْ أحد 


نويه كِتابٌ وَالآخَر وَيَنونٌ عَلَى الْمَذْهَب . 


يخالفوهم في أصول دينهم» وإلا فلا تعقد لهم» وكذا تعقد لهم لو أشكل أمره.”© 

وأما من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب ا و الول 
في معناهم ؛ كمن يقول: (إن الفَلَكَ حَيمٌ ناطق» و«إن الكواكب السبعة آلهة» فلا يُعَرَودَ 
بالجزية» سواء فيهم العربي والعجمي» وعند أبي حنيفة تؤخذ الجزية من العجم منهم» 
عاك واس كو المتروين إلا تبراك تومت 

(وكذا يُقرُ بالجزية على المذهب (زاعم التمسك بصحف إبراهيم'" وزبور داود 
صلى الله عليهما وسلم) وكذا صحف شيث”'' ‏ وهو ابن آدم لصلبه لأن الله تعالى أتزل 
عليهم صحمًا فقال : # صحف إِبهِمَ وَمُوسَى 4 [الأعلى : : 9]ء وقال : مَل ثر الأملد» 
[الشعراء: 195]» وتُسَمّى كتابًا كما نص عليه الشافعي» فاندرجت في قوله تعالى: 9 مِنَ 
ألَذِيَ وتوأ ألككب * (البقرة: +١‏ وقيل: لا تعقد لهم؛ لأنها مواعظ لا أحكام لهاء 
فليس لها حرمة الأحكام, ولا تحل مناكحتهم وذبيحتهم على المذهب؛ عملا 
بالاحتياط في المواضع الثلاثة. (ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني) تعقد له (على 
المذهب) وإن كان الكتابي أكه هُ تغليبًا لحقن الدم» وتحرم مناكحته وذبيحته احتياطاء 
والطريق الثاني : لا تعقد له كما لا يصح نكاحه. 

تنبيه : قوله : «على المذهب» راجع إلى هذه المسألة وإلى التي قبلها 

ولو ظفرنا بقوم وادَّعَوا أو بعضهم التمسك تبعًا لتمسك آبائهم بكتاب قبل النسخ ولو 
بعد التبديل صدقنا المُدَّعِيْنَ عِيْنَ دون غيرهم وعقد لهم الجزية؛ لأن دينهم لا يعرف إلا من 
جهتهمء فإن شهد عدلان بكذبهم؛ فإن كان قد شرط عليهم في العقد قتالهم إن بان 
كذبُهم اغتلناهم» وكذا إن لم يشرط في أحد وجهين نقله الأذرعي وغيره عن النص 


)0 أي لم نعلم هل كفرهم اليهود والنصارى أو لا؟ 
زفق وهي عشرة . 
زضفق هي خمسون, وكذا تعقد لمتمسّك بصحف إدريس» وهي عشرة. 


(0) 55 ينا لق 


2 


5 0 0# 0 
وَلا جزْية عَلَى ام مرَاةٍ وَخنثى وَمَن فيه رف ل وو لو ا ل 


لتلبيسهم علينا. ولو توثن نصراني بُلّعَ المَأَمَنَّ. ثم أطفال المُتَوََيْنَ من أمهم النصرانية 
نصارى» وكذا أطفال النصارى من أمهم الوثنية» فتعقد الجزية لمن بلغ منهم؛ لأنه قد 
ثبت له عُلقة التَنَصّرِ فلا تزول بما يحدث بعد. 

[حكم فرض الجزية على المرأة] 

(ولا جزية على امرأة)؛ لقوله تعالى « فَددِنُوا أرب لا يُؤْمب, رت إلى قوله: # وهم 
صَْعْرَوَ * [التوبة: 19]» وهو خطاب الذكورء وحكى ابن المبدل فيه الجن وروى 
البيهقى عن عمر رضى الله عنه : أنه كنت إلى أ مَرَاءِ الأَجَْادٍ أَنْ لا تُؤْحَدَ الجرْيّةٌ مِنَ 
التّمَاءِ والصَّبيَانَو90©. 

تبية: ولتت لعي هقد النمة بالسزية أغلمَوة العام يانه لا تور لفان 
رغبن في بذلها فهي هبة لا تلزم إلا بالقبض. 

[حكم فرض الجزية على الخناثى] 

(و) لا على (خنثى)؛ لاحتماله كونه أنثى» فإن بانت ذكورته وقد عقد له الجزية طالبتاه 
بجزية المدة الماضية”"' عملا بما في نفس الأمرء بخلاف ما لو دخل حربى دارنا وبقى مدّة 
ثم اطَلَعْنَا عليه لا نأخذ منه شيئًا لما مضى لعدم عقد الجزية له والحُنى كذلك إذا بانت 
ذكورته ولم تعقد له الجزية؛ وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق من صحح الأخذ منه ومن 
صحح عدمه؛ كما أشار إليه البلقيئي (و) لا على (من فيه رِقٌ) فمن كله رقيق أؤْلى ولو 
مُكَاتَبَاءِ لأن المُكَانَبَ عبدٌ ما بقي عليه درهمء والعبد مال والمالٌ لا جزية فيهء وكما 
لا تجب على العبد لا تجب على سيده بسببه» فإن قيل: ملا وجبت على المُبَكّضِ بقدر 
ما فيه من الحرية كمن تَقَطَمّ جنونه» فإن إفاقته تلفق كما سيأتي ويجب عليه بقدرهاء 
أجيب : بأن الجنون والإفاقة لم يجتمعا في وقت واحد؛ بخلاف الرق والحرية . 


(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الجزية؛ باب الزيادة على الدينار بالصلح / 18381/ » 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية؛ (4/ 0519 . 
(") أني وإن كان دفعها في زمن الخنوثة لا يعتد بذلك؛ لأنه إنما دفعها على صورة الهبة . 


)7( 5 | من‎ ١ 
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وَصَبِيّ وَمَجُنونٍِء فإن تقطع جنؤنه قليْلا كسّاعَةٍ مِنْ شهر لَرِمتف أؤ كثِيرًا كيم وَيَوْم 
7 َت# - 


واكك اق رك يدي نك و سف يه ب قر ا 
فالأصحٌ تلفق الإفاقة» فإذا بَلِعَتْ سَنة وَجبَتْ . 


ع8 


وَلوْبََعَ ابْنُ مي وَلَمْ يبذلُ ل 0 


[حكم فرض الجزية على الصّبيان و المجانين] 

(و) لا على (صبي)؛ لقوله يك لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «حُذْ مِنْ كل حَالِمٍ - أي 
محتلم - دِئْتَارَا)7!) رواه الترمذي وأبو داود. ولو عقد على الرجال أن يؤدوا عن نسائهم 
وصبيانهم شيئًا غير ما يؤدونه عن أنفسهمء فإن كان من أموال الرجال جاز ولزمهمء 
وإن كان من أموال النساء والصبيان لم يجز كما قاله الإمام. 

(و) لا على (مجنون) أطبق جنونه لعدم تكليفه (فإن تقطع جنونه) وكان (قليلًا 
كساعة من شهر لزمته) ولا عبرة بهذا الزمن اليسيرء وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة كما 
بحثه شيخنا (أو كثيرًا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة)؛ أي زمنها (فإذا بلغت) أزمنة 
الإفاقة المتفرقة (سنة) فأكثر (وجبت) جزية اعتبارًا للأزمنة المتفرقة بالأزمنة المجتمعة» 
والثاني : لا شيء عليه لنقصانه كالمْبَعَضٍ . 

تنبيه : مَحَل الخلاف إذا أمكن التلفيق» فإن لم يمكن أَجْرِيَ عليه أحكام الجنون كما 
استظهره شيخناء هذا إذا تعاقب الجنون والإفاقة» فلو كان عاقلا فَجُنَّ في أثناء الحول 
فَكمَوْتٍ الذمي في أثناته» وإن كان مجنونًا فأفاق في أثنائه استقبل الحول من حينئذ. 

(ولو بلغ ابن ذمي) ولو يِتبَاتِ عانته» أو أفاق المجنون» أو عتق العبد (ولم يبذل) 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة /5/ا١١/ ‏ والترمذيَ في «جامعه»» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر / 5577/ » وقال: هذا حديث حسن. 
قال المباركفوريّ: زعم ابن بطال أن حديث معاذ هذا متصل صحيح . 
قال الحافظ : وفي الحكم بصحّته نظر؛ لأنّ مسروقًا لم يلق معاذًاء وإِنّما حسّنه الترمذيّ لشواهده» 
ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوه» وطاوس عن معاذ منقطع أيضّاء وفي الباب عن علي 
عند أبي داود. 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّء كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء (98/5؟). 


(0) ينا ف 


جزية يق يمَأميد 00 وَقِيْلَ : عَلَْهِ كَجِرْيَةِ أبن وَالْمَذْهَبُ وُجُوْيُهَا 


بالمعجمة ‏ أي يُعْط (جزية) بعد طلبنا لها منه (ألحق بمأمنه) سواء أعتق العبد ذمي أم 
مسلم» وعن مالك أن عتيق المسلم لا تضرب عليه الجزية لحرمة وّلائه (وإن بذلها) من 
ذكر (عقد له) ولا يكفي عقد أب وسيد ولو كان كل منهما قد أدخله في عقده إذا بلغ أو 
عتق؛ كأن قال: «قد التزمثُ هذا عني وعن ابني إذا بلغ» أو «عبدي إذا عتق» (وقيل : 
عليه)؛ أي الصبي (كجزية أبيه) ولا يحتاج إلى عقد اكتفاءً بعقد أبيه» وإذا لم يكنب ذلك 
فيعقد له عقدٌ مستأنف» ويساوم كغيره لانقطاع التبعية بالكمال ولوجوب جزية أخرى» 
ومَرَ أن إعطاءها في الآية بمعنى التزامهاء وللإمام أن يجعل حول التابع والمتبوع واحدًا 
ليسهل عليه أخذ الجزية» ويستوفي ما لزم التابع في بقية العام الذي اتفق الكمال في 
أثنائه إن رضي التابع بذلك» أو يؤخره إلى الحول الثاني فيأخذه مع جزية المتبوع في 
آخره؛ لكلا يختلف أواخر الأحوال» وإن شاء أفردهما بحول فيأخذ ما لزم كلا منهما 
عند تمام حوله . 

تثنيه: لو بلغ الصبي سفيهًا فعقد لنفسه أو عقد له وليه بدينار صح؛ لأن فيه مصلحة 
0 أو بأكثر من دينار لم يصح؛ لأن الحقن ممكن بدينار. فإن قيل: لو صالح 
السّفيه مُسْتَحِقَّ القصاص الواجب عليه بأكثر من الدَّيَةِ صح صيانة لروحهء فَهلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن صون الدم في الجزية يحصل بالدينار» وصون الروح لا يحصل في 
القصاص إلا بالزيادة؛ إذ يجب على الإمام قبول الدينار» ولا يجب على المُسْبَحِقٌ قبول 
الدّية. ولو اختار السفيه أن يلتحق بِالْمَأْمَنِ لم يمنعه وليه؛ لأن حجره على ماله لا على 

[حكم فرض الجزية على الزَّمن وَالهَرِمٍ والأعمى والرٌاهب والفقير] 

(والمذهب وجوبها على رَمِنِ وشيخ هرم وأعمى وراهب وأجير)؛ .لأنها كأجرة 
الدارء فيستوي فيها أرباب الأعذار وغيرهم» والطريق الثاني: لا جزية عليهم إن قلنا: 
لا يقتلون؛ كالنساء والصبيان. 


5 يو 5 (0) 


عه 2 
كان عل عه 5 


وَفَْيْرٍ عجر عَنْ كشب ٠‏ فإِذَا تَحَتْ تَحَتْ سَنَةاوَهُوَ مُعِْرٌ فَفِي ذِمتِهِ حَتَى يُوسِرَ . 
وَيُه يُمَْعُ كُلّ كاف من اسْتِيْطانٍ الْحِجَانٍ امببوات حكن لالط ا 1 


(و) على (فقير عجز عن كسب) ولو من أهل خيبر لعموم الآية» ولأنه كالغني في 
الثانية وما بعدها كما تعامل المعسرء ويطالب إذا أيسرء وفى قول غير مشهور: أنه 
لا جزية عليه وإن كان ظاهر عطف المصنف له على الزَّمِنِ يقتضي أن الخلاف فيه 


طريقان . 
تنليه : سكتا ا هناء وفيه وجهان حكاهما الدارمي والرازي في 
«تعليقه): أحدهما: مُسْتَحقٌ مُسْتحِقٌ الزكاة لو كان مسلمًا. والثاني: ‏ وهو الأشبه كما قاله 


الؤر كقي تيل لا للك اجا مز رط يومه آخر الحول ما يقدر به على أداء الجزية 
كما في زكاة الفطرء وقال بعض المتأخرين : «يرجع فيه إلى الغعرف». 
[الوُكن الرّابع : في المكان القابل للتٌقرير] 
ثم شرع في الركن الرابع ‏ وهو المكان القابل للتقرير - فقال: (ويمنع كل كافر من 
استيطان الحجاز) سواء أكان ذلك بجزية أم لا؛ لشرفهء ولما رَوَى البيهقي عن 
أبي عبيدة بن الجراح : آخِرٌ مَا تَكَلّمَ به الئِنْ يله : «أَخْرِجُوا اليَهُودَ منّ الحجّاز»7", 


)١(‏ أخرجه البيهقيَ في «السئن الكبرى"» كتاب الجزيةء بابٌ: لا يسكن أرض الحجاز مشرك 
عن أبي عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه قال: آخر ما تكلّم به رسول الله كِ: «أخرجوا 
يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» واعلموا أن شرّ النّاس الذين انَحْذوا قبورهم مساجد'. 
وبمثل هذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد رضي الله عنه في امسندها» حديث أبي عبيدة بن الجرّاح 
واسمه عامر ابن عبد الله رضي الله عنه /1741/ . قال محقّق المسند العامة الشيخ أحمد شاكر: 
إسناده صحيح . 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»ء كتاب الجهادء باب في جزيرة العرب وإخراج الكفرة 
/ 6 وقال: رواه أحمد بإسنادين» ورجال طريقين منهما ثقات متصل إسنادهماء ورواه 
ألو ار 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الجزية /١9148/‏ » وقال: وهو في مُسند مسدَّدِء وفي 
مسند الحميدي أيضًا. 


(0) 5 ينا 0/1 


2ك ناس وان و تام ارات لياق ا ل وا ا ديه 
وَهُوَ مَكَة وَالمَدِينة وَاليَمَامَةَ و قَدَامَاء ا : له الاقامة *قه الممتدذق 50000000 
وهو مجه والمذيئه وان و دامة ىر ٌ 


ولخبر الصحيحين: 'أَحْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العرَبٍ”2: وخبر مسلم: 
«لأُخْرِجَنَ ءَ الِيَهُودَ وَالتَصَارَى مِنْ جَزِيرَة العَرّب)”"2» والمراد منها الحجاز المشتملة هي 
عليه» ولم يُرِدْ جميع الجزيرة؛ لأن و ا تعالى عنه أجلاهم من الحجاز 
وأقرهم في اليمن مع أنه من جزيرة العرب . 

تنبيه : لو عبّر ب«الإقامة» بدل «الاستيطان» كما في «الروضة» لكان أَوْلَىء فإنه يلزم 
من منعها منع الاستيطان ولا عكسء. فلو أراد الكافرٌ أن يتخذ دارًا بالحجاز ولم يسكنها 
ولم يستوطنها لم يجز؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه؛ كالأواني وآلات الملاهي» 
وإليه يشير قول الشافعي في «الأم) : «ولا يتَخذ الذمي شيئًا من الحجاز دارًا» . 

(وهو)؛ أي الحجاز (مكة والمدينة واليمامة) وهي مدينة بقرب اليمن على أربع 
مراحل من مكة» ومرحلتين من الطائف» قيل: سُّمْيَتْ باسم جارية زرقاء كانت تبصر 
الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» وكانت تسكنها””© ران أي الثلاثة كالطائف ووَجّ 
لمكة وخيبر للمدينة (وقيل : له)؛ أي الكافر (الإقامة في طرقه)؛ أي الحجاز (الممتدة) 
بين هذه البلاد التي لم جر الإقامة فيها عادة؛ لأنها ليست من مجتمع الناس ولا موضع 
الإقامة. والمشهور أنهم يمنعون لأن الحرمة للبقعة. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف في غير حرم مكة» فأما البقاع التي لا تُسكن من الحرم فإنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود من جزيرة العرب 
/ 17 . ومسلمء كتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه / 47737/ . 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب / 1094/ . 

(5) وسار إليها أعداؤها وجعلوا الأشجار على ظهور الإبلء فرأتهم من مسافة ثلاثة أيام» فقالت 
لقومها: أرى بساتين سيّارة على وجه الأرض» فهزأوا بهاء وقالوا: فسد نظرها؛ البساتين تسير على 
وجه الأرض؟! فما شعروا حتى هجموا عليهم اليمامة فقتلوهم وأخذوا الزرقاء فقتلوهاء وقلعوا 
عينهاء فرأوا عروقها من داخل قد امتلآث بالكحل . انتهى ١عبد‏ لبر . قال المعري : 

شبحانً من قَمم الغز ظَ فَلاعِمَابٌ ولا ملامة 
آمُمَتسئ وآغتمي لوز بَصسَر وَرَرَْاهٌ ليمعامقهة 
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2 
و ل وى 


و 0 دَخَلَهُ بعَيْرِ إِذنِ الإمام أخوجة وَعَرَرَهُ ِنْ عَلِمْ أنه مَمْنْوْعٌ) إن اسْتَأدْنَ أَذْنّ إِنْ كان 
مَصْلّحَة لِْمُسلِمِنَ؛ كَرِسَالَةٍ وَحَمْلٍ مَا تَحَْاجُ إليْء فإِنْ كَانَّ لِتِجَارَةٍ ليس فِيهَا كبير 
حَاجَةٍ لَم يدن إلا بسَرْط أَخْذٍ شَيْ ينا لأ و رو شا لد لصي ور ماهر وا او 1 عو روا اول امد لجا ل 


يمنعون منها قطعًاء ولا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛ لأنه ليس موضع إقامة» 
ويمنعون من الإقامة في جزائره وسواحله المسكونة؛ بخلاف غير المسكونة» وإن 
خالف في ذلك الأذرعي وغيره وقالوا بالمنع مطلقا. وسُّمّيَ ذلك حجارًا؛ قال 
الأصمعي : «لأنه حجز بين نجد وتهامة''22. وجزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف 
العراق في الطول» وفي العرض من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام» 
وَسَعِْيَتْ جزيرة العرب لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها 

(ولو دخله) كافر (بغير إذن الإمام أخرجه) منه لعدم إذنه له (وعزره إن علم أنه 
ممنوع) منه؛ لجراءته ودخول ما ليس له دخوله» فإن جهل ذلك أخرج ولم يعزر. (فإن 
استأذن) كافر الإمام في دخول الحجاز (أذن) له (إن كان) في دخوله (مصلحة للمسلمين 
كرسالة) يؤديها وعد ذمة وهدنة (وحمل ما نحتاج) نحن (إليه) من طعام ومتاع. فإن لم 
يكن مصلحة لم يأذن له (فإن كان) دخوله (لتجارة ليس فيها كبير حاجة) كالعطر (لم 
يأذن) له الإمام في دخول الحجاز (إلا بشرط أخذ شيء منها)؛ أي من متاعهاء ونَدْرُ 
المشروط منوط برأي ل اقتداء بعمر رضي الله عنهء فإنه كان يأخذ من القبط إذا 
اتّجَُوا إلى المدينة عُشْرَ بعض الأمتعة كالقطيفة» ويأخذ نصف العُشْرِ من الحنطة 
والشعير ترغيبًا لهم في حملها للحاجة إليهما”" . ولا يؤخذ من حربيّ دخل دارنا رسولًا 
أو لتجارة نضطر نحن إليهاء فإن لم نضطر واشترط عليهم الإمام أخذ شيء ولو أكثر من 
عُشْرِهَا جازء ويجوز دونه وفي نوع أكثر من نوع» ولو أعفاهم جازء فإن شرط عَشْرَ 
)00 أو لحجزه بالجبال والحجارة» وهذا أَوْلَى . 
(0) أخرج مالك في «الموطاف كتاب الزكاة» باب عشور أهل الذَّمّة /41/ عن سالم بن عبد الله عن 

أبيه : «أنّ عمر بن الخطاب كان يأخذ من التّبط من الحنطة والرَّيت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر 


الحمل إلى المدينة؛ ويأخذ من القطنيّة العشر؟ . 
وذكره اين حجر في #تلخيص الحبير؟'» كتابه الجرزية» / 7 
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الثمن أمهلوا إلى البيع ؛ بخلاف ما إذا شرط أن يأخذ من تجارتهم . وما يؤخذ في الحول 
لا يؤخذ إلا مرة ولو تردد» وَليْتَ المكاسَّةٍ تفعل بالمسلمين كذلك . ولا يؤخذ شيء من 
تجارة ذمي ولا ذمية إلا إن شرط مع الجزية» ولا من غير مُنّجِرٍ دخل بأمان وإن دخل 
العشات واتكدي لين اعد جه برادة عض ل يظالي هر ةعرق فين العون. 

تنبيه: ظاهر كلامهم في الدخول للتجارة أنه لا فرق بين الذميّ وغيره»ء وهو كذلك 
وإن خصه البلقيني بالذمي وقال: إن الحربي لا يُمَكَّنُ من دخول الحجاز للتجارة . 

(و) إذا أذن له الإمام في الدخول (لا يقيم إلا ثلاثة أيام) فأقل اقتداء بعمر رضي الله 
تعالى عنهء ولا يحسب منها يومي الدخول والخروج كما مَرَ في صلاة المسافر؛ لأن 
أكثر من ذلك مدة الإقامة وهو ممنوع منهاء ويشترط الإمام ذلك عليه عند الدخول» 
ولا يُوَخَدُ لقضاء دين؟ بل يُوَكَلُ من يقضي عنه . 

تنبيه: مَحَلَّ منع الزائد على الثلاث إذا كان في موضع واحدء أما لو أقام في موضع 
ثلاثة أيام ثم انتقل إلى آخر وهكذا لم يمنع من ذلكء, قال الزركشي تبعًا لصاحب 
«الوافي»: «وينبغي أن يكون بين كل موضعين مسافة القصرء وإلا فيمنع من ذلك»» 
وهو بحثٌ حسنٌ ؛ لأن ما دونها في حكم الإقامة . 

(ويمنع) الكافر ولو لمصلحة (دخول حرم مكة)؛ لقوله تعالى : 9مَلَايَقَرَبوُا ألْمَسَحِدَ 
كرام 4. والمراد به الحرم بإجماع المفسرين بدليل قوله تعالى: «وَإِنْ دشم 
عِيْلَهٌُ4؛ أي فقرًا بانقطاع التجارة عنكم لمنعهم من الحرم 9 مَسَوْكٌ يِقَنِيَكُم أَلَّدُ من 
قصلو 4 [التوبة: 14]» ومعلوم أن الجَلّبَ إنما يجلب للبلد لا إلى المسجد نفسهء 
والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبيّ يِةِ منه فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال (فإن 
كان رسولا) والإمام في الحرم (خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه) إذا امتنع من أدائها إلا 
إليه؛ وإلا بعث إليه من يسمع ويُّنهي إليه» وإن طلب منا المناظرة لُِسْلِمٌ خرج إليه من 
بناظره. وإن كان لتجارة خرج إليه من يشتري منه. وقضية إطلاقه أنه لا فرق في منم 
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وَإِنْ مَرِضَ فَيْه يِه تقل وَإِنْ يف مَوْنْهُ؛ فَإِنْ مَاتَ لَم يُدْمَنْ فِيُو» فَإِنْ ذفِنَ تبش وأخْرِج . 
وَإِنْ مَرِضَ فِي غَيْرِه مِنَّ الْحِجَازِ وَعَظمّتٍ الْمَسَمَُّ ني تَقْله ونا الس ووو وام 2 


دخوله إليه بين حال الضرورة وغيرهاء وبه صرح الشافعي في «الأم» . 

تيه الوية لم لكان على كول بجوم اناك ى فك ليده وان حي الفهه فاسة 
ثم إن وصل المقصد أخرج وثبت المسمى» أو دون المقصد فبالقسط من المُسَمّى . 

قاعدة: كن عقدٍ فَسَدَ يسقط فيه المسمّى إلا هذه المسألة؛ لأنه قد اسْتُوفي العوض» 
وليس لمثله أجرة فرجع إلى المسمّى . 

(وإن مرض فيه)؛ أي حرم مكة (نقل) منه (وإن خيف موته) من النقل؛ لأنه ظالم 
بدخوله (فإن مات) فيه (لم يدفن فيه) تطهيرًا للحرم منه (فإن دفن) فيه (نبش وأخرج) منه 
إلى الحلّ ؟ لأن بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيًا . 

تنبيه : مَحَلٌّ نبشه إذا لم يَتَهَرٌء فإن تَهَرَى ترك. 

ولا يجري هذا الحكم في حرم المدينة؛ لاختصاص حرم مكة بالنسك» 
أنه يك أدخل الكفار مسجده., وكان ذلك بعد نزول براءة» فإنها نزلت سنة تسع وقدم 
الوفد عليه سنة عشر وفيهم وفد نصارى نجران» وهم أول من ضرب عليهم الجزية» 
فأنزلهم مسجده وناظرهم في أمر المسيح وغيره'" . 

(وإن مرض في غيره)؛ أي غير حرم مكة (من الحجاز وعظمت المشقّة في نقله) 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين» ذكر نبي الله 
وروحه عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما //5151/ عن جابر رضي الله عنه: «أنَّ وقد 
نجران أتوا التّبِيَ يَكِِ فقالوا: ما تقول في عيسى ابن مريم فقال: روح الله وكلمته وعبد الله 
ورسوله. قالوا له: هل لك أن نُلاعِتَكَ أنه ليس كذلك؟ قال: ذلك أحبّ إليكم؟ قالوا: نعم. قال: 
فإذا شئتم. فجاء التي يَةِ وجمع ولده الحسن والحسين» فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا الرّجل 
فو الله لئن لاعنتموه ليخسفنَ أحد الفريقين. فجاؤوا فقالوا: يا أبا القاسم إِنّما أراد أن يلاعنك 
سفهاؤنا وإِنّا نحت أن تعفينا. قال: قد أعفيتكم . ثم قال: إِنْ العذاب قد أظلّ نجران». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى : هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
«التلخيص» : على شرط مسلم . 


سواء خيف مع ذلك موته أم لا (ترك) مراعاةً لأعظم الضررين؟ لأنه يجوز دخوله في 
الجملة (وإلا) بأن لم تعظم المشقة فيه (نقل) مراعاة لحرمة الدار (فإن مات) فيه (وتعذر 
نقله) إلى الحلّ لتقطعه مثلا (دفن هناك) للضرورة:» فإن لم يتعذر لم يدفن هناك. فإن 
دفن ترك . 
تنبيه : ما ذُكِرَ في الذَّمّوتَء أما الحربيئٌ أو المرتدٌ فلا يدفن فيه؛ بل تُغْرَى الكلاب على 
جيفته» فإن تأذى الناس بريحه ووّريٌ كالجيفة . 
[الرّكن الخامس : المال] 


ثم شرع في الرّكن الخامس - وهو المال ‏ مترجمًا له ب«فصل» فقال: 
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-١‏ فصل [في مقدار الجزية] 


فصل [في مقدار الجزية] 

(أقلٌ الجزية دينار لكُلَّ سنة) عن كل واحد؛ لما رواه الترمذي وغيره عن معاذ: 
دنه ككل 5 يَجهَهُ إلى اليَمَنِ 3 9 اد حَالِمٍ دِيْارًا 3 عَدُلَهُ من الْمَعَافْنِ 
تعواماق كوه بال ةر 

تنبيه : ظاهر الخير أن أقلّها دينارًا أو ما قيمته دينار» وبه أخذ البلقيني» والمنصوص 
الذى عليه الأضحاي كاهو ظاهر صنارة النصكك أن أفلها ذيتارء وعليه إذا عقن بهاذ 
أن يعتاض عنه ما قيمته دينار» وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار؛ لأن قيمته قد تنقص 
عنه اخر المدة . 

ومَحَلُ كون أقلها دينارًا عند قرّتناء وإلا فقد نقل الدارمي عن المذهب أنه يجوز عقدها 
بأقل من دينار؛ نقله الأذرعي وقال: (إنه ظاهر متجه؛ا. وقضية كلام المصنف تعلق 
الوجوب بانقضاء السنة» وقال القفال: اختلف قول الشافعي في أن الجزية تجب بالعقد”) 
وتستقر بانقضاء الحول» أو تجب بانقضائه؟ ويُبْتنَى عليهما إذا مات في أثناء الحول هل تسقط؟ 
فإن قلنا: «بالعقد» لم تسقط”" وإلا سقطت؟ حكاه القاضي الحسين في «الأسرار» . 


)١(‏ أخخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة /5/ا06١/.‏ والترمذيّ فى «جامعه»» كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقر / “117/ » وقال: هذا حديث حسن . 1 
قال المباركفوريّ رحمه الله تعالى: زعم ابن بطَّال أنّ حديث معاذ هذا متّصل صحيح . 
قال الحافظ : وفي الحكم بصحّته نظر؛ لأنّ مسروقًا لم يلق معاذّاء وإِنّما حسّنه الترمذيّ لشواهد» 
ففي الموطأ من طريق طاوس عن معاذ نحوه؛ وطاوس عن معاذ منقطع أيضّاء وفي الباب عن عليّ 
عند أبي داود. 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة البقرء (194/7). 
(؟) معتمد. 
بل يُؤْخذ القسط من التركة . 


(0 55 ينا اا 


وَيُسْتَحَبٌ لِلإمَام مُمَاكسَة كسَة 2 حَتَى يَأَخَُمِنْ مُنوَسَط دِيْتَاريْنِ وَعَنٌ أَرْبعَة» ا 


ولا حَدَّ لأكثر الجزية. 

(ويُستحبٌ للإمام مماكسة)؛ أي مشاححة الكافر العاقد لنفسه أو لموكله في قدر 
الجزية حتى يزيد على دينار؛ بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر منه لم يجز أن يعقد بدونه إلا 
لمصلحة . ويُّسَنٌ أن يفاوت بينهم (حتى يأخذ من متوسط دينارين» و) من (غني أربعة) 
ومن فقير دينارً”'2؛ اقتداء بعمر رضي الله تعالى عنه كما رواه البيهقي”"' عنهء ولأن 
الإمام مُتصَرَفٌ للمسلمين فينبغي أن يحتاط لهم؛ وللخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة 
لا يجيزها إلا كذلك”” . 

تنبيه : هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد» فأما إذا انعقد العقد على شيء فلا يجوز أخذ 
شيء اقل عله كنا نهر عليه في (سير الواقدي». ونقله الزركشي عن نص «الأم», 
وأطلق الشيخان استحباب المماكسة» فأخذ شيخنا من الإطلاق أن المماكسة كما تكون 
في العقد تكون في الأخذء واستدل بقول الأصحاب: «يستحب للإمام المماكسة حتى 
يأخذ من الغني . . .» إلى آخرهء وهذا لا يصلح دليلا لذلك؛ لأن قولهم «حتى يأخذ» ؛ 
أي إذا ماكسهم في العقد فيأخذ إلى آخره. 

فإن أبى الكافر عقدها إلا بدينار أجيب؛ لأنه الواجب» ومعلومٌ مما مد أن السفية 
لا يماكس هو ولا وليه؛ لأنه لا يصح عقده بأكثر من دينار. 


)١(‏ المراد بالمتوسّط وبالموسر ما في العاقلة؛ «ز ي»» وهو أن يفضل عن كفايته آخر السّنة عشرون 
دينارّاء وكذا المتوسط وهو أن يفضل عن كفايته العمر الغالب دون عشرين دينارًا وفوق ربع دينارء 
وهو المقرّر عند المشايخ وإن كان في #شرح م ر» خلافه . 
انظر: حاشية البجيرميّ على الخطيب» كتاب أحكام الجهادء فصل في الجزية» (4/ 704 . 

)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى». كتاب الجزيةء باب الزيادة على الدينار ذ في الصلح 
١886 /‏ / عن أبي عون محمّد بن عبد الله الثقفيّ قال: «وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني 
الجزية على رؤوس الرّجال على الغنيّ ثمانية وأربعين درهمًا وعلى الوسط أربعة وعشرين» وعلى 
الفقير اثني عشر درهمًا'. 
قال البيهق رحمه الله تعالى : وكذلك رواه قتادة عن أبي مخلد عن عمر؛ وكلاهما مرسل . 

. أي لا يجيزها إلا بأربعة في الغنّ» ودينارين في المتوسط‎ )*١ 
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وَلَوْ أَسْلَمَ ذمّيئٌ أو مَاتَ بَعْدَ سنِيْنَ أخدّث جِرْيَبهُنَ مِنْ تركته مُقَدَّمَة عَلَى الْوَصَايَاء 


(ولو عقدت) للكفار ذمة (بأكثر) من دينار (ثم علموا) بعد العقد (جواز دينار لزمهم 
ما التزموه)؛ كمن اشترى شينًا بأكثر من ثمن مثله ثم علم الغبن» (فإن أبوا) بذل الزيادة 
بعد العقد (فالأصحٌ أنهم ناقضون) للعهد؛ كما لو امتنعوا من أداء أصل الجزيةء مَيُبَلَمُونَ 
المَأمَنَ كما سيأتي» والثاني : لاء ويقنع منهم بالدينار كما يجوز ابتداء العقد به. وعلى 
الأول لوا لفو الجامرة نه عدوا وطليواالعقة يدينار احيرا إقدكما لز يوه اذ 

تنبيه : لو شرط على الغني كذا وعلى المتوسط كذا وأطلق الشرط صح واعتبر الغني 
وغيره عند الأخذء فإن قيدت هذه الأحوال بوقت اتبع. والقول قول مُدَعِي التوسط أو 
الفقر بيمينه إلا أن تقوم بينة بخلافه أو عَهدَ له مال» وكذا من غاب وأسلم ثم حضر 
وقال: «أسلمث من وقت كذا» كما نص عليه الشافعي في «الأم» . 

[حكم أخذ الجزية من تركة ذم أسلم أو مات بعد سنين] 

(ولو أسلم ذمي) أو نبذ العهد (أو مات”'' بعد سنين) وله وارث مستغرق”" (أخذت 
جزيتهن) منه في الأوليين» وفي الثالثة (من تركته مقدّمة على) حق الورثة و (الوصايا) 
كالخراج وسائر الديون. 

تنبيه : لم يذكر المصنف حكم إسلامه كما ذكرته لوضوحه . 

أما إذا لم يخلف وارثًا فتركته فيء» فلا معنى لأخذ الجزية من التركة ثم ردها إلى 
بيت المال» أو كان له وارث لا يستغرق والباقي لبيت المال أخذ من نصيب الوارث 
ما تتعلق به الجزية» وسقطت حصة بيت المال. 

(ويُسَوّى بينها وبين دين آدمي على المذهب)؛ لأن الجزية ليست بقربة حتى تكون 


)١(‏ أوجُنَّء ولا تبطل بالجنون والإغماء؛ لأنها لازمة من الجانبين. 
)١(‏ أمًا إن كان غير مستغرق أخذ من نصيبه قسطه؛ كأن خلّف بننا فتدفع نصف الجزية . 


(01) كر جا كينا ا 


أو في خلال سَنةٍ فقسط. وَفِي قوّلٍ 7 
وَتُؤْحَذُ بِهَاتَة فَيَجْلِنُ الآخذ وَيَقُوْمُ اذم وَبُطَأَطىء رَأْسَهُ وَيَحْنِي ظَهْرَهُ وَيَضَمُهَا 
في الْمِيْرَانِ وَيَقِْضٌ الآخِذٌ لخيتك وَيَضْرِبٌ لِهْرِمَئيه» وق د فط متاحرة مأ شب ياس حا ل ل 


كار كاف قوف فى الجميع إذا “في الفركة )وال ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية» 
والطريق الثاني : أنها على الأقوال الثلاثة في اجتماع حق الله يه فتقدم 
هي في قول ودين الآدمي في قول» ويسوى بينهما في قول. والفرق على المذهب: أن 
الجزية غلب فيها حق الآدمي جهة أنها أجرة. 

(أو) أسلم أو نبذ العهد أو مات (في خلال سنة فقسط) لما مضى كالأجرة؛ لأنها 
وجبت بالسكنى» فإذا سكن بعد المدة وجب القسط (وفى قول: لا شىء)؛ لأنه يراعى 
ف عوك فبسعط والحروف فى فول المدول كالر كوي" * 1 

تنبيه: قضية كلامهم أنه لو حجر عليه بفلس في أثناء العام لا يؤخذ منه القسط 
حينئذ؛ قال البلقيني: وهو الجاري على القواعد؛ لكن نص في «الأم» على أخذه . 
انتهى» وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على 
خلافه. وهو حَمْلٌ حسنٌ. واقتصر ابن شهبة والأشموني على عبارة النص وقالا كما 
حكاه البلقيني» قال - يعني البلقيني -: «وهو فرع حسن لم أَرَ من تعرض له»» ولم 
يذكرا عنه أنه قال: «وهو الجاري على القواعد) . 

ولو جِنَّ في أثناء الحول وتم وهو مجنون أخذت جزيته بالقسط كما مََتِ الإشارة 
إليه . 

[مطلبٌ في كيفيّة أخذ الجزية] 

ثم شرع في كيفية أخذ الجزية بقوله: (وتؤخذ) الجزية (بإهانة فيجلس الآخذ) - 

أي المُسْلِمْ (ويقوم الذمي ويطأطىء رأسه ويحني ظهره ويضعها)؛ أي الجزية 
(في) كفة (الميزان» ويقبض الآخذ) منه الجزية (لحيته ويضرب لهزمتيه) ‏ بكسر اللام 
والزاي ‏ وهما مجمع اللحم بين الماضغ والأذن من الجانبين؛ لأن بعضهم فسر الصَّعَارَ 
في الآية بهذا. 


4 مخيوا حا 7 


وَكُلَّهُ مُفِيَحتٌ مُسْتَحَتٌ وَقِيْلَ: وَاجِبُء فعَلَى الأَوَلٍ لَهُ كيل مُسْلِم بالأَاء» وَحَوَالة عَلَيْه 
وَأن تَضمهاء قَلْتُ هذه الهَيْئَةُ بَاطلَة وَدَعْوَى اسْتِحْبَابهًا أشَدّ خَطَأ: وَالله أَعْلَم. 


تنبيه : قضية كلامه أنه يضرب كل لِهْْمَةٍ ضربة» وهو كذلكء وقال الرافععى: ( 
أن يكفي الضرب في أحد الجانبين». والظاهك ‏ كما قال البلقينى - أنه يضربه بالكفت 
متدركاء: قال الأذرص :رغيره ويفوال اند اه أذ عق ا" 

(وكلّه) أي ما ذكر من هذه الهيئة (مستحبٌ) لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي» 
(وقيل: واجب) ليحصل الصَّعَارُ المذكور (فعلى الأول) وهو الاستحباب (له)؛ أي 
الذمي (توكيل مسلم بالأداء) للجزية (و) له (حوالة) بها (عليه. وأن يضمنها) لأن 
الْصَّعَارٌ حاصل بالتزامه المال وانقياده لأحكام الإسلام على كره منهء بخلافه على الثاني 
وهو الوجوب فلا يجوز شيء من ذلك . 

تنبيه : قوله: «مسلم» قد يُفْهِمُ صحة توكيل الذمي به قطعّاء ونقلا عن الإمام طرد 
الخلاف فيه؛ لأن كلا منهما مقصود بالصَّعَار وأقراه» فلو حذفه المصنف لشمل ذلك . 

واحترز «بالأداء» عن توكيله في عقد الجزية فإنه يجوز قطعًا؛ لأن الصَّعَارَ يراعى 
عند الأداء لا عند العقدء قال الرافعي: وهذا فيما يُوَدَى باسم الجزية» فإن كان باسم 
الصدقة سقطت الإهانة قطعًا. 

(قلت: هذه الهيئة) المذكورة في «المحرّر» (باطلة)؛ لأنها لا أصل لها من السُنَ 
ولانقل عن فعل أحد من السلف (و)حينئذ (دعوى استحبابها أشد خطأ) من دعوى 
جوازهاء ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابهاء (والله أعلم)» وكان القياس 
أن يقول: «أشد بطلانًا» ليطابق قوله «باطلة»؛ قال ابن قاسم: «وكأنه أراد بالباطلة 
الخطأ» . قال في «زيادة الروضة»: «وإنما ذكرها طائفة من الخراسانيين» وقال جمهور 
الأصحاب: تؤخذ الجزية برِقْت كأخذ الديون». انتهى» قال الشارح: «وفيه تحمل على 
الذاكرين لها»؛ وللخلاف فيها المستند إلى تفسير الصَّعَار في الآية المبني عليها المسائل 
المذكورة قال ابن النقيب: «وَلّم آرَ من تعرض لذلك هل هو حرام أو مكروه؟ وقضية 
كونها كسائر الديون التحريم». انتهى» وتصريح المصنف بالبطلان يقتضي التحريم. 


(01) وار ايزا 7.١‏ 


وَيُسْتحَبُ يسْتَحَبٌ للإمام | ذا أَمْكَنَهُ أ يشرط عَلَيْهِمْ إِذَا صُوْل لحُوا ني بَلَدِهِمْ ضيّاقة مَنْ يَمُرْ 
ل ل 010001 


ويجوز للذمي أن يجبي الجزية وعشر التجارة من أهل الذمة. 
[مطلبٌ في اشتراط ضيافة من مَرَّ مِنَ المسلمين على من عُقَدََتْ لهم الجزية] 

(ويُستحبٌ) وإن كان قضية كلام الجمهور الجواز (للإمام إذا أمكنه أن يشرط) بنفسه أو 
نائبه (عليهم)؟ أي الكفان:([ة صو لسو في لهم عياف من يترريهم بن المتلمين) وإن 
لم يكن المَارٌُ من أهل الفيء أو كان غنيًا؛ لعااؤواه الديتي: «أنَهُ يك صَالّحَ أَهْلَ أَبْلَهَ عَلَى 
َائماتَةِ ديْتَارِ وَكَانُوا تََاتَماَةِ رَجُلٍء وَعَلَى ضِيّاقَةِ مَنْ يَمُدْبِهمْ مِنَ المُسْلِمِيْنَ”2. ولأن 
فيه مصلحة ظاهرة لفقراء اتا ا يد ا 
فيتضررون» فإذا علموا أن ضيافتهم عليهم واجبة بادروا إلى البيع خوقًا من نزولهم عندهم . 

تنبيه : قوله «في بلدهم» يقتذ يقتضي المنع فيما إذا صولحوا في بلادنا؛ قال الزركشي: 
وبه صرح سليم في «المجرد) وصاحب «الاستقصاء»» قال الأذرعي : «والظاهر أنهم لو 
صولحوا في بلادنا وانفردوا في قرية كان الحكم كذلك» وكلام كثير يقتضيه» . 

وقول المصنف: «أن يشرط» هو المفعول النائب عن فاعل”" «يُستحتٌ»؛ أى 
يستحب عند الإمكان اشتراط الضيافة ؛ لا أنه فاعل (أمكنه) . 

ويكون ما ذكر (زائدًا على أقلّ جزية) ؛ لأن الجزية مبنية على التملك والضيافة على 
الإباحة» فلم يجز الاكتفاء بهاء كما لا يجوز التغدية والتعشية عن الكفارة» (وقيل : 
يجوز) أن تحسب الضيافة (منها)؛ لأنه ليس عليهم إلا الجزية» وعلى هذا يشترط أن 
يكون الضيف من أهل الفيء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية» باب الضيافة في الصلح. (0/4) عن 
أبي الحويرث عن النبي يَ: «أنه جعل على نصارى أيلة جزية دينار على كلّ إنسان» وضيافة من مر 
بهم من المسلمين؟ ٠‏ 
قلت: وقد حكم البيهقيّ بانقطاع إسناده . 

0) قلت: أي المصدر المؤوّل من «أن» وما بعدها هو نائب فاعل الفعل «يستحبٌ». 
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وى يرو 0 


ْمَل على عن ووش لا و رفي الأصَحٌ» وَيَذكْرُ عد عَدَدَ الضَّيْفَان رجالا وَفْدْسَانًا 
وَجِنْسَ الطَحَام وَالأَُم وَقَدْرَهُمَاء وَلِكُلَّ وَاحِدٍ كَذَاء اعم ا ب 


(وتجعل) الضيافة (على غني ومتوسط لا) على (فقير في الأصح) المنصوص ؛ لأنها 
تتكرر فيعجز عنهاء والثاني : عليه أيضًا كالجزية . 

(ويذكر) العاقد عند اشتراط الضيافة (عدد الضّيفان) - بكسر الضّاد- جمع 
«ضيٍْ)ء من «ضَافَ» إذا مَالَ (رجالا وفرسانًا)؛ لأنه أقطع للمنازعة وأَنَْى للغرر. 

تنبيه : كلامه صادق بأمرين: : إما أن يشترط ذلك على كَل واحد منهم؛ كأن يقول: 
اأقررتكُمْ على أن على الغني منكم أربعة دنانير وضيافة عشرة أَنفْسٍ في كل يوم ؛ رَجَالةٌ 
كذا وفرسانًا كذا»» أو على المجموع ؛ كأن يقول: «١تضيفوا‏ في كل سنة ألف مسلمك 
ثم يوزعون فيما بينهم» أو يتحمل بعضهم عن بعض . 

وكا تفاوتوا في الجزية اسْبِحِبٌ أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني 
عشرين مثلا» وعلى المتوسط عشرة؛» ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام؛ لأنه لو شرط 
على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضَيْمَانُ. 

وإن ازدحم الصَيمَانَ ؛ على المُضِيْفٍ لهم أو عكسه خُيرَ ير المُرْدَحَمٌ عليهء وإن كثرت 
الضَّيْمَانَ عليهم بدأوا بالسابق لسبقهء وذ هارو انزع بوك ولك للعنة عربت 
يرئّب أمرهم كما صرح به في «أصل الروضة». 

ويذكر (جنس الطعام والأدم؛ وقدرهماء ولكل واحد) من الضَّيْمَانِ (كذا) من الخبز 
وكذا من السمن أو الزيت بحسب العرف؛؟ لأنه أنفى للغررء والمعتبر فيه طعامهم 
وأَدْمُهُهْ نفيًا للمشقة عنهم ؛ قال الماوردي: «فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدّمون باللحم 
كان عليهم أن يضيفوهم كذلك» وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم 
بذلك». 

تنبيه: اقتصار المصنف على ذكر الطعام والأّذم يقتضي أن ما سواهما من الثمار 
والفواكة لا يلزمهم+ وفي ذلك تفصيل» وهو إن كانوا يأكلونها:غالبًا في كل يوم شرط 
عليهم في زمانها؛ بخلاف الفواكه النادرة والحلواء التي لا تؤكل في كل يوم . 


تنا :" 


ار 


وَعَلْففَ الدَّوَاتٌ وَمَنِلَ الضَيْفَانِ مِنْ كيِيْسَةٍ وَفَاضِلٍ مَسْكن » ٠‏ وَمُْقَامَهُمْ وَلَا يُجَاوِرُ 


ولا يلزمهم أجرة الطبيب والحمام وثمن الدواء. 

وليس للأضياف أن تكلفهم ما ليس بغالب من أقواتهم» ولا ذبح دجاجهم . 

وقوله: «ولكل واحد» كذا هو بخطه. ولا معنى لإثبات الواو» وعبارة «المحرر»: 
«وَيُقَدَمُ الطعام وَالْأَدْمُ فتقول: لكل واعد كذا من الكبروكذا من السمن». 

رو يذكر (علف الذَّواتٌ) ولا يت يشترط بيان جنسه وقدره؛ بل يكفي الإطلاق» 
ويحمل على تبن وقَتٌ وحشيش» ويُرجع فيه للعادة» ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع 
التصريح به» فإن ذكره بَدِّنّ قدره. 

تنبيه: قد يُوهم كلامه أنه يعلف لكل واحدٍ دوابه؛ لكن إن لم يعين عددًا منها لم 
يعلف إلا واحدة على النص . 

(و) يذكر (منزل الضَيْفَانِ من كنيسة وفاضل مسكن) عن أهلهء ولا يُخرجون أهل 
المساكن منها وإن ضاقت. قال الماوردي: «ويجب أن تعلق( الأبواب ليدخلها 
المسلمون ركبانًا؛ كما شرطه عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الشام». (و) يذكر 
(مُقامهم) ‏ بضم الميم ‏ أي قدر إقامة الضيفان في الحول؛ كعشرين يومّاء أما 
بفتحها””” فمعناه القيام. (ولا يجاوز) الضيف في المدة (ثلاثة أيام) لخبر الصحيحين: 
«الضيّافة تَلَاثَةُ أيّام"' ولأن في الزيادة عليها مشقّة فإن وقع توافق على زيادة جاز 
كما صرح به الإمام» ونقل في «الذخائر») عن الأصحاب أنه يشترط عليهم تزويد الضِبية 0 
كفاية يوم وليلة. 


. وعبّر كن من صاحب «النهاية» و«التحفة» بقوله: «إعلاء» بدل قول المصنف : «تعلق»‎ )١( 
.)594١/9( انظر: نهاية المحتاج» (7/4ة). و«اتحفة المحتاج»؛‎ 

0( أي بفتح الميم في «مقامهم؟ . 

(5) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب» باب إكرام الضيف وخدمته إيّاهِ بنفسه / 91/814/ . 
ومسلم. كتاب اللّقطة؛ باب الضيافة ونحوها / 401/ . 
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وَلَوْ قَالَ قوم : «نوَدّي الجزية باشم صَدَقَةٍ قَةِ لا جِزْيَةَ) فلِلإمام ِجَابَتَهُمْ ِذَا رَأَىء 


تنبيه : لو اعتاض الإمام عن الضيافة دراهم أو دنانير برضاهم جاز واختصت بأهل 
الفيء . 

ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة؛ لأنها مكرمة وما هنا 
معاوضة؛ وليس له المطالبة بالعوض ولا طعام الغد ولا طعام أمس الذي لم يأتوا 
بطعامه ؛ بناء على أن الضيافة زائدة على الجزية» ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا 
عليهاء فإن امتنع الكل قوتلواء فإن قاتلوا انتقض عهدهم ؛ قاله مجلي . 

[حكم إجابة الإمام من أراد من الكقّار أن يُوّدّيّ الجزية باسم الصّدقة لا الجزية] 

(ولو قال قوم) من الكفار ممن تعقد لهم الجزية: (نوْدّي الجزية باسم صدقة”" لا) 
باسم (جزية) وقد عرفوها كما وشرطًا (فللإمام إجابتهم إذا رأى) ذلك» وتسقط عنهم 
الإهانة واسم الجزية؛ لما روى البيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه فعل ذلك بمن 
تَنَصَّرَ من العرب قبل بعثة رسول الله يله وهو تنوخ وبهراء وبنو تغلبء لما طلبها منهم 
أبوا دفعها وقالوا: «نحن» عربٌ لا نُودّي ما تُؤدي العجمٌ» فَحُذْ منا كما يأخذ بعضكم 
من بعض» يريدون الزكاة فقال: «إنها طَهْرَةٌ للمسلمين ولستم من أهلها». فقالوا: 
«تأخذ ما شت بهذا الاسم لا ياشم الجزيّة» فأبى. فَارْتَحَُوا وأرادوا أن يلتحقوا بالروم: 
فصالحهم عمرٌ رضي الله تعالى عنه على أن يُضْعّفَ عليهم الصدقةء ويأخذها جزية 
باسم الصدقة”"©, ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعًا وعقد لهم الذمة 
مؤبدّاء فليس لأحد نقض ما فعلهء والأصح أنه لا فرق في ذلك بين العرب والعجم. 
هذا إذا تَيقَنّا وفاءها بدينار» وإلا فلا يجابون. ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن 
بعض ما التزموه فإنهم يجابون» ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره» وغرضنا 
حصي :دهان عن كن رادو فيقول الإمام في صورة العقد: «جعلتُ عليكم ضعْفٌ 


لكا 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «الصّدقة؛. 
زفق ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟ » كتاب الجزية» م وقال: قال الشافعيّ : ذكر حفظة 
المغازي وساقوا أحسن سياقة أن عمر طلب فذكره إلى قوله : «عليهم الصدقة». 


لبها هئ > 
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وَيُضعفُ عَليْهِم الرَّكاة؛ قَمِنْ حَمْسَةٍ أَبْعِرَةٍ شَانَانِء وَحَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ بننَا مَخَاضٍ) 


وَعِشْرِيْنَ دَيْتارًا دَيُارٌء وَمِاضَئْ دِرْهَم عَشَرَةّ وَحُْمْنْ المُعَشَرَاتِء وَلوْ وَجَبَ بنتا 
د كان أصاه الارور وشو الاد و ف وار 8 كعم 
مَخاضٍ مع جِبْرَانٍ لم يُضعن الجبْران في الآصَحّ. ديو عر شور اج ند يذ "ل لا" "الو ابوه عد مهد أ لات ها ل 2لا 


الصدقة» أو «صَالحتكُم عليه» أو نحوه. 

تنبيه: قوله: «فللإمام. . .2 إلى آخره يُفْهِمٌ أنه لا تلزمه الإجابة» وهو كذلك؛ 
بخلاف بذلهم الدينار» نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لِقُرَتِهِمْ وضعفنا أو 
ا 

ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان التضعيف فقال : (ويُضَعفُ عليهم الزكاة فمن 
خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربعة» ومن خمسة عشر ست شياه» ومن عشرين ثماني 
عزاة واس (حمية وعترين ا بغرا ها ملعاضن) ومن إرعين ون القت عتاتان؟ ومن 
لاثين من البقر تبيعان» ومن مائتين من الإبل ثماني حِقَاقء أو عشر بنات لَبُونِء 
ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقَاقٍ وخمس بنات لَبُونِ؛ كما لا يفرق في الزكاة؛ كذا قالاه» 
قال ابن المقري: قلت: وفيه نظر؛ إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك. وهذا هو 
الظاهر. (و) من (عشرين دينارًا دينار» و) من (مائتي درهم عشرة) من الدراهم» ومن 
الركاز خَمْسَانِء (وحُمس المعشرات) فيما سُّقِيَ بلا مؤنة» والعْشرُ فيما سقى بها. (ولو 
وجب) على كافر (ينتا مخاض) مثلا (مع جبران) ؛ كأن كان عنده ست وثلاثون وفقد 
بنتي لبون (لم يضعف الجبران) عليه (في الأصح) المنصوص عليه في «الأمٌ» لئلا يكثر 
التضعيف, ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص» ولأن الجبران تارة 
يؤخذ وتارة يدفع» ولو ضعفناه عند الأخذ لزم أن يضعف عند الدفع» وهو ممنوع 
قطعًا. والثاني : يُضعَففٌ فيأخذ مع كلّ بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهمًا. ولو 
دفع حِقََيْنِ بدل بنتي لَبُون لم يضعف له الجبران كما مَرّ. 

تنبيه : قال الأذرعي : وفي تعبير المصنف «بالأصح» مناقشة» فإن مقابله ساقط ؛ بل 
قال الإمام: «إنَّه غلط لا شك فيه ولا ينبغي عَدَةُ من المذهب». انتهى . 


ويُمْطى الإمام الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء. 
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وَلَوْ كان بعض نصاب لم يَجبْ قسطة في الأظهّرء نم المَأَحْوْدْ جزية» فلا يؤْحَذ من 
مَالِ مَنْ لا جزيّة عَلِيْهِ . 


د(ولى كان) ما عند الكافر (بعض نصاب) من مال زكوي كمائة درهم (لم يجب 
قسطه) من تمام النصاب (في الأظهر) كشاة من عشرين» ونصف شاة من عشرة؛ لأن أثر 
عمر رضي الله تعالى عنه إنما ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب 
فيه شيء على المسلم » والثاني : يجب قسطه رعاية للتضعيف . 

تنبيه : هذا إن لم يخالط غيره» فإن خلط عشرين شاة بعشرين شاة لغيره أخذ منه شاة 
إن ضعفنا. ولو عبر بالمشهور كان أَوْلَى؛ لآن مقابله ضعيفٌ جدّاء ويجري الخلاف في 
الأوقاص التي بين النصب» وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره؟ وجهان في 
«الكفاية»: قياس باب الزكاة ترجيح الآول» وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر 
الحول في هذا الباب ترجيح الثاني » وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين. 

(ثم المأخوذ) باسم الزكاة مُضَعَّمًا أو غير مُضَكَّفِ (جزية) ‏ وإن بُدَلَ اسمها ‏ تُصرف 
مصرف الفيء» فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «مَؤْلَاءٍ حَمْقَى أَبَوْا الاسْمَ وَرَضُوا 
بالمَعْتّى». 

تنبيه: قوله: «جزية» هو بالرفع على الخبرية» يوجد في بعض نسخ المتن بعد جزية 
«احقيقةٌ»» وهو نصب على إسقاط الخافض بدليل قول «المحرّر»: «على الحقيقة»» أو 
نصب على المصدر المُؤَكَدٍ لغيره. 

وعلى كون المأخوذ جزية (فلا) ينقص عن دينار؛ حتى لو وَقَّى قدر الزكاة بلا 
تضعيف أو نصفها بالدينار يقينًا لا ظنًا كفى أخذهء فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة 
الوفاء بالدينار لم يجز الأخذ بغلبة الظن؛ بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس» 
ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفهاء فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه 
بالشرط المذكورء (فلا يؤخذ من مال مَنْ لا جزية عليه)؟ كصبي ومجنون وامرأة وخنثى 
بخلاف الفقير. قال في «أصل الروضة»: «وإذا شرط ضعف الصدقة وزاد على دينار» 
ثم سألوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجيبوا على الصحيح». انتهى» ولا ينافي 
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هذا ما مَّرَ من أنها لو عقدت بأكثر من دينار ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا؛ لأن 
الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه. 

تتمة: لو صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليها خراجًا يؤدّونه كُلَّ 
سنة عن كُلَّ جريب كذا يفي ذلك الخراج بالجزية عن كل واحد منهم جازء فالمأخوذ 
جزيةٌ يصرف مصرف الفيء. فلا تُؤخذ من أرض صبي ومجنون وامرأة وخنثى» ويؤخذ 
الخراج منهم وإن لم تزرع الأرض أو باعوها أو وهبوها ما لم يُسْلِمُوا؛ لأنه جزية كما 
مَيَ فإن اشتراها مسلم فعليه الثمن» أو استأجرها فعليه الأجرة. والخراج باق على 
البائع والمؤْجِرٍء ويؤخذ منهم الخراج في موات يَذْبُوْنَ عنه» لا فيما لا يَدْبُوْنَ عنه وإن 
أخيّؤهُ إلا إن شرط عليهم أن يؤخذ ذلك مما يحيونه» وإن ضربناه على أن الأرض لنا 
ويسكنونها ويؤدون كل سنة عن كل جريب كذا فالمأخوذ منهم أجرة؛ لأن ذلك عقد 
إجارة فلا يسقط بإسلامهم» ولا يشترط فيه أن يبلغ دينارّاء والجزية باقية فتجب مع 
الأجرة» ولا يجوز لهم بيع الأرض ولا هبتهاء ولهم إجارتها؛ لأن المُستأجر يُوَجَنْ 
ويؤخذ ذلك من أرض النساء والصبيان وغيرهم ممن لا جزية عليه ؛ لأنه أجرة. 
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١‏ فصل [في أحكام عقد الجزية الرّائدة على ما مَوّ] 
يَلْرَمْنَا الكت عَنْهُمْ وَصَمَانُ مَا نتْلفُهُ عَلَيْهِمْ تَفْسَا وَمَالَاء 00 ششظشظ1 


0 


(فصلٌ) في أحكام عقد الجزية الرّائدة على ما مَرّ 
[ما يلزم المسلمين بعد عقد الذّمّة الصّحيح للكفّار] 

(يلزمنا) بعد عقد الذمة الصحيح للكفار (الكَفتُ عنهم) نفسًا ومالاء وخلاصٌ مَنْ 
اي احرص | عد ون ابر لقنا شورع يننج #الروفية كر افتلهاجوالكان 
عن خمورهم وخنازيرهم وساتر ما يُقَوُوْنَ عليه ما لم يُظهروه بيننا؛ لأن الله تعالى عَيَا 
قتالهم بالإسلام أو ببذل الجزيةء والإسلام يعصم النفس والمال ونا الحق. به فكذا 
الجزية» وروى أبو داود خبر: ا يا أو انْتَقَضَفُ أو علفة اق ف طافنيه 
أو أَحَدَ مِنْهُ شَيئا بِمَيرٍ ليب نَفْسٍ فَأنَا حَجِيِجُهُ جه" يَوْمْ القيَامَة)("' . 

ا أي يضمنه المُتلفُ ما كما يضمن 
مال المسلم ونفسه؛ لأن ذلك فائدة عقد الذمة. 

واحترز ب«المال» عن الخمر والخنزير» فمن أتلف شيئًا من ذلك لا ضمان عليه سواء 
أظهره أم لا؛ لكن من غصبه يجب عليه رده عليهم ومؤنة الرد على الغاصب» ويعصي 
بإتلافها إلا إن أظهروهاء وتراق الخمر على مسلم” ” اشتراها منهم وقبضها ولا ثمن عليه؛ 
لأنهم تعدوا بإخراجهاٍ إليه» ولو قضى الذمي دين مسلم كان له عليه بثمن خمر أو نحوه 
حرم على المسلم قَبُوله إن علم أنه ثمن ذلك؛ لأنه حرام في عقيدته» وإلا لزمه القبول» 
وما اقتضاه كلام «الروضة» في نكاح المشرك من أنه لا يحرم قبوله مع العلم مردود . 


)١(‏ أي خصمه؛ لمخالفة شريعتي بعدم عمله بالحكم الذي ألزمته من عدم التعرض لهمء وهذا خرج 
مخرج الزجر والتخويف, فلا دلالة فيه على تشريف الذميّ. 

2000 أخرجه أبو داود»ء كتاب الخراج والفيء والإمارة» باب في تعشير أهل الذّمة إذا اختلفوا بالتجارة / 001/ . 
وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء؛» حرف الميم / 1014/ » وقال: رواه أبو داود بسند حسن. 

(7) في نسخة البابي الحلبي : «#خمر مسلم؟ . 


1ه 03 . 
(59) ككينا هك 
ودَفْمُ َل الْحَوْبٍ عَنّْهُمْ وقِْلَ : إن انْمَرَدُوا َلّدِلَمْ ْنَا لدف . 


هم 


و وَتَمْتَعْهُمْ إِحْدَات كَيِيْسَةٍ فِي بَلَدِ أَحْدَئْتاةٌ او اال لا الح تو الجن لا 


تنبيه: قوله «نفسًا ومالا» منصوبان على التمبيز من الكَففٌ» وحُذْقًا من قوله: «وضمان 
ما نتلفه» لدلالة ماسبقء والتمييز إذا علم جاز حذفه. ولا يجوز أن يكون «الكف» 
و«ضمان» من تَنَارْع العاملين؛ لأنك إن أعملت الأَوَّلَ منهما أضمرت في الثاني» فيلزم 
وقوع التمييز معرفة» وإن أعملت الثاني لزم الحذف من الأول لدلالة الثاني وهو ضعيف . 

ويلزينا البجته الاين أن تنوم وامويجاء نا الخدم ابواليي: 

(و) يلزمنا (دقع أهل الحرب) وغيرهم (عنهم) إذا كانوا في بلاد المسلمين؛ لأنه 
لا بد من الذَّبٌ عن الدار ومنع الكفار من طروقها. (وقيل: إن انفردوا ببلد) بجوار دار 
الإسلام كما قيده في «الروضة» (لم يلزمنا الدفع) عنهم كما لا يلزمهم الذَّتُ عنا عند طروق 
العدرّ لناء والأصح اللزوم إن أمكن إلحاقًا لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة. أما 
المستوطنون بدار الحرب إذا بذلوا الجزية وليس معهم مسلمٌ فلا يلزمنا الدفع عنهم جزمًا 
إلا إن رط الذَّثُ عنهم هناك» فيلزمنا وفاء بالشرط» فإن لم ندفع عنهم حيث لزمنا ذلك 
فلا جزية لِمّدَّةِ عدم الدفع. فإن ظفر الإمام ممن أغار عليهم وأخذ أموالهم رَدَّ عليهم 
ما وجد من أموالهم» ولا يضمنون ما أتلفوه إن كانوا حربيين كما لو أتلفوا مَالنًا. 

[حكم إحداث الكنائس أو الإقرار عليها في بلدٍ 
أحدثه المسلمون أو فتحوه عنوةً أو صَلحًا] 

(ونمنعهم) وجوبًا (إحداث كنيسة)"'' ويِيْعَةٍ وصومعة للرهبان”2 وبيت_ نار 

للمجوس (في بلد أحدثناه) ؛ كبغداد والكوفة والبصرة والقاهرة”"'؛ لما رواه أحمد بن 


)١(‏ وكذا ترميمهاء نعم لو لم يُعلم أصل الموجود منها جاز إبقاؤها؛ لاحتمال وضعه بحنّ» ولعلّ من ذلك 
ما في مصر منهاء فإنّهِ لم يعلم هل هو موضوع بحقّ لاحتمال أنه كان به متغلّب فصولح على أنه له أو لا. 

زفق جمع اراهب؟ء وهو عابد التصارى . 

(؟) لأنّ بغداد بناها أبو جعفر المنصور سنة أربعين ومائة» والقاهرة بناها المعز في سنة تسع أو ثمان 
وخمسين وثلاثمائة» والبصرة ة بناها عتبة بن غزوان سنة سبع عشرة في خلافة عمر رضي الله عنه» 
والكوفة بناها عتبة المذكور بعدها بسنتين في خلافة عثمان رضي الله عنه . 


0 مخز | اج (7) 
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عدي ع 2د دصو اانه الي انه الروك 2640 3 : «لا تبتى كَييِسَة فِي الإسْلام» 
وَل كد ما ما خَرِبَ مِنْهًا»277, ودوى البيهقي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما صالح 
اا 0 ااا اليتون فى بلاوو ول قينا ونه دما ولا 
كَنِْسَةَ وَلا صُوْمَعَةَ رَاهِب)”” '» ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عباس أيضّاء ولا مُخَالِفَ 
لهما من الصحابة» ولآن إحداث ذلك معصية فلا يجوز في دار الإسلام؛ فإن بنوا ذلك 
هُدِمَ؛ سواء أشرط ذلك عليهم أم لاء ولو عاقدهم الإمام على التمكن من إحداثها 
فالعقد باطل (أو) بلد (أسلم أهله عليه)؛ كالمدينة الشريفة واليمن» فإنهم يمنعون أيضًا 
مما ذكر لمَامَرٌ 


تنبيه: لو وجدت كنائس أو نحوها فيما ذكر وجهل أصلها بقيت لاحتمال أنها كانت في 
قرية أو برية انعا وها وان 2 أخولت منَا بخلاف ما لو علم إحداث شيء منها بعد 
بنائها فإنه يلزمنا هدمه. هذا إذا بني ذلك للتعبد فإن يُبِيَ لنزول المّارّة نظر: إن كان لعموم 
الناس جاز» وإن كان لأهل الذمة فقط فوجهان؛ جزم صاحب «الشامل» كوا تراه 


)1١(‏ أخرجه ابن عديّ في «الكامل»ء .)١١44/7(‏ وذكره الزيلعيَ في «نصب الراية»ء فصل : ولا يجوز 
إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» (5777/5)» وقال: ومن جهة ابن عديّ ذكره عبد الحقّ في 
«أحكامه؛» وأعله تبعًا لابن عدي بسعيد بن سنان؛ قال ابن عديّ: عامّة ما يرويه غير محفوظ . 
وأسند تضعيفه عن أحمد وابن معين» قال ابن القطان في «كتابه»: وفيه من الضعفاء غير سعيد 
محمّد بن جامع أبو عبد الله العطار» قال أبو زرعة : ليس بصدوقء وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه» 
وسعيد بن عبد الجبّار أيضًا ضعيف؛ بل متروك» حكى البخاريّ أن جرير بن عبد الحميد كان 
يكذّبه» فلعلٌ العلة فيه غير سعيد بن سنانء والله أعلم . 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية؛ باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
/ لاالامالء وابن شيبة في ١مصنّفها»‏ كتاب الجهاد» بابزما قالوااف هدم البيع والكبائس وبيرت 
النار (9/ 775 الحديث رقم /١158/‏ عن حنش عن عكرمة قال: «قيل لابن عبّاس: َلِلْعَجَمٍ أن 
يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة؟ فقال: أيّما مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بناء . أو قال: بيعة» الحديث. 
قلت: أثر ابن عبّاس ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجزية» (4/ 7171)» وقال: رواه 
البيهقيّ عن ابن عبّاس ٠.‏ وفيه حنش » وهو ضعيف . 
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(وما) أي والبلد الذي (فتح عنوة)؛ كمصر وأصبهان وبلاد المغرب (لا يحدثونها 
فيه)؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة» وكما لا يجوز إحداثها 
لا يجوز إعادتها إذا انهدمت (ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح) لما مَرّء وعلى 
هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي؛ لأنها فتحت عنوة» 
ولا بالعراق» والثاني: يُقَووْنَ؛ لأن المصلحة قد تقتضي ذلك» ومَحَلُ الخلاف في 
القائمة عند الفتح» أما المُنهدمة أو التي هدمها المسلمون فلا يُقَرُوْنَ عليها قطعًا. 

تنبيه : لو استولى أهل حرب على بلدة أهل ذمة وفيها كنائسهم ثم استعدناها منهم 
عنوة أَجُرِيَ عليها حكم ما كانت عليه قبل استيلاء أهل الحرب؛ قاله صاحب «الوافي»» 
واستظهره الزركشي . 

(أو) فتح البلد (صلحًا)؛ كبيت المقدس (بشرط) كون (الأرض لنا وشرط إسكانهم) 
فيها بخراج (وإبقاء الكنائس) مثلا لهم (جاز)؛ لأنه إذا جاز الصلح على أن كُلَّ البلد 
لهم فعلى بعضه أوْلى: 

تنبيه: قوله: «وإبقاء الكنائس» يقتضي منعهم من إحدائثهاء وبه صرح الماوردي» 
والذي في «الشرح» و«الروضة» عن الروياني وغيره إنهم إذا صولحوا على إحداثها جاز 
أيضًا ولم يذكرا خلافه . قال الزركشي: «وهو محمول على ما إذا دعت إليه ضرورة وإلا 
فلا وجه له». انتهى. ومقتضى التعليل الجواز مطلقّاء وهو الظاهرء والتعبير بالجواز 
المراد به عدم المنع؛ إذ الجواز حكم شرعيء ولم يَرِدِ الشرع بجواز ذلك» نبه عليه 
اي 

(وإن) فتح البلد بِصّلح بشرط الأرض لنا و(أطلق) الصلح فلم يذكر فيه إبقاء 
الكنائس ولا عدمه (فالأصح المنع) من إبقائها فيهدم ما فيها من الكنائس؛ لأن إطلاق 
اللفظ يقتضي ضرورة جميع البلد لنا. والثاني: لاء وهي مستكثناة بقرينة الحال؛ 
لحاجتهم إليها في عبادتهم . 
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أ لَهُمْ قَرَرَتْء وَلَهُمْ الإحدَاتُ في الْأصَمٌ . 


فائدة: قال الشيخ عر الدّين: «لا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم؛ 
لأنهم يكرهون دخولهم إليها»» ومقتضى ذلك الجواز بالإذن» وهو محمولٌ على ما إذا 
لم تكن فيها صورةء فإن كان وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون 
عليهاء وإلا جاز دخولها بغير إذنهم؛ لأنها واجبة الإزالة» وغالب كنائسهم الآن بهذه 
الصفة . 

(أو) فتح صلحًا بشرط الأرض (لهم) ويؤدون خراجها (قررت) كناتسهم لأنها 
ملكهم (ولهم الإحداث في الأصح) لآن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها كيف شاءوا. 
والثاني : المنع؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام. وعلى الأول: لا يمنعون من إظهار 
شعارهم كخمر وخنزيرء وأعيادهم كضرب ناقوسهم» ويمنعون من إيواء الجاسوس 
وتبليغ الأخبار وسائر ما نتضرر به في ديارهم . 

[حكم ترميم الكنائس المُبْقَاة في بلاد المسلمين] 

تنبيه: حيث جوزنا أيضًا الكنائس» فلا منع من ترميمها إذا استهدمت لأنها مُبْعَاةٌ 
وهل يجب إخفاء العمارة؟ وجهان؛ أصحهما: لاء ولا يمنعون من تطيينها من داخل 
وخارج» وتجوز إعادة الجدران الساقطة. وإذا انهدمت الكنيسة المُبْقَاٌ فلا يمنعون من 
إعادتها على الأصح في الشرح والروضة؛ لأن ذلك ليس بإحداث» وقال السبكي في 
كتاب الوقف: «ولا أرى الفتوى بذلك» فإن في سنة ثلاث عشرة أو نحوها رأيثُ في 
منامي رجلا من أكابر العلماء في ذلك الوقت عليه عمامة زرقاءء فعندما طلع الفجر من 
تلك الليلة طلبني ذلك العالم فوجدته في ذلك المكان الذي رأيته فيه وبيده كراسة في 
ترميم الكنائس ؛ يريد أن ينتصر لجواز الترميم ويستعين بي» فذكرت واعتبرت». قال: 
ومعنى قولنا: «لا نمنعهم الترميم»» وليس المراد جائز؛ بل هو من جملة المعاصي التي 
يقرون عليها كشرب الخمرء ولا نقول أن ذلك جائز لهم» ولا ينبغي أن يأذن لهم ولي 
الأمر فيه كما يأذن في الأشياء الجائزة في الشرعء وإنما معنى تمكينهم التخلية وعدم 
الإنكار كما إنا نقرهم على التوراة والإنجيل» ولو اشتروهما أو استأجروا من يكتبهما 


(07) 5 باينا مون 


وَمسْنعون و جنا -وَقِيْل : نَذبًا - مِنْ رَفْع بنَاءِ ءِ عَلى بناءِ جَارٍ مُسْلِم» معام وا ىداه قن 


لهم لم يحكم بصحته. ولا يَحِلَّ للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: «افعلوا ذلك» وأن 
يعينهم عليه» ولا لأحد من المسلمين لأن يعمل لهم فيه» ولو استأجروا له وترافعوا 
إلينا حكمنا بيطلان الإجارة . 

قال: «والمراد بالترميم الإعادة لِمّا تهدم منها لا بآلات جديدة»» قال: «وهذا 
مدلول لفظ الإعادة والترميم» ومن ادعى خلاف ذلك فهو مطالب بنقل عن أحد من 
علماء الشريعة»» قال: «وبالجملة مشهور مدنا التمكين والحق عندي خلافه»). 
انتهى» والذي قاله ابن يونس في «شرح الوجيزاء واقتضى كلامه الاتفاق عليه أنها ترمم 


بآلاتك جديدة0' . 


[حكم رفع المي بناءه على بناء جاره المسلم] 

وليس لهم توسيعها؛ لأن الزيادة في حكم كنيسة مُحْدَنَةٍ متصلة بِالأَوْلى . 

(ويمنعون) آي الدَمَيُونَ (وجوبًا - وقيل: ندبًا- من رفع بناء» لهم (على بناء جا جار) 
لهم لصم وات يُشْرَطَ عليهم في العقد؛ لخبر البخاري عن ابن عباس : «الإِسْلام 
و ا ا لي » وليتميز البناءان» ولئلا يطلع على عوراتناء ولا فرق في ذلك 
بين أن يرضى الجار بذلك أم لا؛ لأن المنع من ذلك لِحَقّ الدين؛ لا لمحض حق 
الجارء وسواء أكان بناء المسلم معتدلا أم في غاية الانخفاض . 

تنبيه : مَحَلٌّ المنع - كما قال البلقيني - إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكنى» 
فلو كان قصيرًا لا يعتاد فيها؛ لأنه لم يتم بناؤه أو أنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع 
الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى ؛ لئلا يتعطل عليه حقها الذي عطله 


)001 قال «سم» على «حج»: أي مع تعذّر ذلك بالقديمة وحدها. 

(؟) أخرجه البخاريّ تعليقّاء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلَّى عليه .)441/١1(‏ 
والدارقطنيّ في (سئئه»؛ كتاب التكاح» باب المهر /8/اه0 2/7 وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟» 
كتاب الجزية / ٠/١971‏ وقال: أخرجه الدارقطنيّ من حديث عائذ المزني» وعلقه البخاريّ» ورواه 
الطبرانيَ في «الصغير» من حديث عمر مطوّلا في قصّة الأعرابيّ والضبّء وإسناده ضعيف جدًا. 
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المسلم باختياره» أو تعطل عليه بإعساره؛ والمراد بالجار كما قال الجرجاني أل محلته 
دون جميع البلد. 

(والآصحٌ المنع من المساواة) أيضًا بين بناء المسلم والذمي؛ لقوله تعالى #صرِتٌ 
عَلَمُ للد 4 [آل عمران: فينبغي استحقارهم في جميع الأشياء ؛ لأن القصد تمييزهم 
عن المسلمين في المساكن والملابس والمراكب» والحديث يدل على علو الإسلام» 
ولا علو مع المساواة. 

تنبيه : : فم من قوله : : «رفع) تصوير المنع بالإحداث» فلو ملك الذمي دارًا مساوية 
أو عالية لم يُكَلَْْ هدمهاء وكذا ما بنوه قبل أن تملك بلادهم ؛ لأنه وضع بحق؛ ؛ لكن 
يمنع من طلوع سطحه إلا بعد تحجيره بخلاف المسلم فإنه مأمون» ويمنع صبيانهم من 
الإشراف على المسلم بخلاف صبياننا؛ حكاه في الكفاية عن الماوردي. فإن انهدم 
البناء المذكور امتنع العلو والمساواة7'": ولو رفع بناءء على المسلم» فأراد المسلم أن 
يرفع بناءه عليه لم يؤخر هدم بنائه بذلك» فلو تأخر نقضه حتى رفع المسلم بناءه عليه؛ 
قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يسقط حَقٌّ النقض بذلك. ولو رفعه قحكم الحاكم 
بنقضه فباعه من مسلم» فهل يسقط حق النقض؟ قال ابن الرفعة فيما كتبه على حواشي 
كفايته : «يظهر تخريجه على الوجهين فيما إذا باع المُسْتَعِيْرُ ما بناه على الأرض 
المُسْتَعَارَة بعد رجوع المعير» وكذا بيع البناء بعد انقضاء الإجارة» فإن لم يجوزوه انبّى 
على من اث شترى فصيلا بشرط القطعء ثم اشترى الأرض هل يلزمه القطع؟ وجهان». 
انتهى» ويؤخذ من ذلك أنه لا يسقط النقض بعد حكم الحاكم بنقضه إذا باعه لمسلم؛ 
بخلاف ما إذا باعه قبل الحكم بذلك؛ قال الأذرعي : «وحكمت أيام قضائي على يهودي 
بهدم ما بناهء وبالتنقيص عن المساواة لجاره. فأسلم فأقررثة على بنائه وفي نفسي منه 
شيءء وظنّي أن كنت قلت له: (إِنْ أسلمت لم أهدمه». انتهى؛ بل الوجه عدم الهدم 
لقوله تعالى 8 قُل لِلَّذِست كَقَرَوَا 4 (آل عمران: ؟1] الآية. قال الزركشي: ولو استأجر 


)١(‏ أي جاز إعادة بنائه مع امتناع العلوَ والمساواة. 


(07) وك عا بن هول“7 
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وَيُمْتَعُ الذمّيُ رُكُوْبَ بَ خَيْلٍ 11 000000011 


الذمي دارًا عالية لم يمنع من سُكْنَامًا بلا خلاف؛ قاله المرشدء وهل يجري مثله فيما لو 
ملك دارًا لها روشن حيث قلنا لا يشرع له روشن؛ أي وهو الأصح.ء أو لا يجري؛ لأن 
التعلية من حقوق الملك والروشن لِحَقٌّ الإسلام وقد زال؟ فيه نظر اه. والوجة الأَوَّلُ. 
وخرج بقول المصنف: «المسلم» رَفْعٌ أهل الذمة بعضهم على بعض» فإن اختلفت 
ملتهم ففي منع علو بعضهم على بعض وجهان في «الحاوي» و«البحر»ء والذي ينبغي 
القطع به الجوارٌ. 

رو الأصح وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح» (أنهم لو كانوا بِمَحَلَة منفصلة) عن 
المسلمين بطرف من البلد؛ منقطع عن العمارة (لم يمنعوا) من رفع البناء؛ لأن الممنوع 
المطاولة. وإنما تتحقّق عند وجود بناء مسلمء ولامتناع خحوف الاطلاع على عورة 
المسلمين. والثاني: المنع؛ لأنه استعلاء في دار الإسلام. أما إذا التصقت دور البلد 
من أحد جوانبهاء فإنا نعتبر في ذلك الجانب أن لا يرتفع فيه بناءٌ أهل الذمة على بناء من 
يجاورهم من المسلمين دون بقية الجوانب ؛ إذ لا جار لهم . 

[حكم ركوب الذميّ الخيل والحمير والبغال وعلى السَرج] 

(ويمنع الذَمّيُ) الذّكَرْ المُكَلُ في بلاد المسلمين (ركوب خيل) لقوله تعالى 
ناف انالك اطق يوط زاك نانك 4 [الأتفال : ة]» فأمر أولياءه بإعدادها 
لأعدائه. ال ا دي البارقى 8 ي : 'الْحَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا 
ه00 إلى , يَوْم القيَامَة)”") » وعنى به الغنيمة وهم مغنومون. وروي: «الحَبْل طورنها 
نا أما إذا انفردوا ببلدة أو قرية في غير دارنا لم يمنعوا في أقرب الوجهين إلى 


)١(‏ أي فينبغي أن يختص بركوبها من فيه خيرء وهم المسلمون. ولا تناسب أهل الكفر. 

(') أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الجهادء باب: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
/ 7 . ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الخيل وأن الخير معقود بنواصيها / /1841/ . 

(5) لم أجده فيما بين يديّ من الكتب الحديئثيّة . 
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لا حم حَمِيْرٍ وَبِغَالٍ تَقِيْسَقٍ وَيَرْكبُ بإكافٍ وَرِكابٍ خَسَّبٍ لا حَدِيْد وَلاصَرْجء 


النص كما قاله الأذرعي؛ قال: «ولو اسْتَعَنًا بهم في حرب حيث يجوز”"؟ فالظاهر 
تمكينهم من ركوبها زمن القتال» . 
تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا فرق في منع ركوب الخيل بين النفيس منها والخسيس» وهو ما عليه 
الجمهور؛ لكن استثنى الجويني وغيره منها البراذين الخسيسة» وجرى عليه ابن المقري . 

(لا) ركوب (حمير) قطمًا ولو رفيعة القيمة (و)لا (بغال نفيسة) في الأصح لأنها في 
نفسها خسيسة» وأَلْحَقَ الإمام والغزالي البغالَ النفيسة بالخيل واختاره الأذرعي وغيره» 
فإن التجمل والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل » وقال البلقيني : «لا توقف عندنا 
في الفتوى بذلك؛ لأنه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس أو من يتشبه 
بهم». انتهى . 

ويمنع تشبههم بأعيان الناس» أو من يتشبه بهم» وقول المصنف: (ويركب 
بإكاف) ‏ بكسر الهمزة ‏ أي بَرْدْعَةٍ ونحوهاء وقد مَّ الكلام على ذلك في باب الإجارة 
روركات عقب لا حديد) ونحوه (ولا سرج) اتباعًا لكتاب عمر رضي الله تعالى عنه", 
والمعنى فيه أن يتميزوا عن المسلمين» وله الركوب على سرج من خشب كما نقله 
الزركشي عن الماوردي» ويركب عرضا”" بأن يجعل رجليه من جانب واحد وظهره من 
جانب آخر. قال الرافعي : «ويحسن أن يُتَوَسّط فَيُمََقُ بين أن يركب إلى مسافة قريبة©) 
بولك إن يعيدة )ره لا هر 


)١(‏ أي حيث يجوز الاستعانة بهم بشروط ذلك المذكورة في كتاب الجهاد. 

(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»»؛ كتاب الجزية» (777/4) عن أبي عبيد في «كتاب الأموال» 
قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن العمري عن نافع عن أسلم: «أنَ عمر أمر في أهل الذمّة أن 
تجز نواصيهم» وأن يركبوا على الأكفٍ عرضاء ولا يركبون كما يركب المسلمون؛ وأن يوثقوا 
المناطق» . 

(*) انظر الحديث السابق. 

لك أي فيركبون عرضا. 

(5) أي فيركبون على العادة» وهو خلاف الراجح» فيركب عرضًا حتى في المسافة البعيدة على 
المعتمد؛ كما قرّره «العشماويٌ». 


(09) 55 باينا /اه/ 


وَبُنْجَا إلى أَضْيقٍ الطرقٍ » وا 0 


مسحت صسيين قال الزركشي : «ولعلّ مئعه 
من حمل السلاح محمولٌ على الحضر ونحوه دون الأسفار المخوفة والطويلة». 

أما النساء والصبيان ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليهم؛ حكاه في 
«أصل الروضة» عن ابن كج وأقره. فإن قيل: قد صحّحوا أن النساء يؤمرن بالغيار 
والزنار والتمييز في الحمامء فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك؟ أجيب: بأن ما هناك 
كالضّروري لحصول التمييز به؛ بخلاف ما هنا. 

قال ابن الصلاح : «وينبغي منعهم من خدمة الملوك والأمراء كما يمنعون من ركوب 
الخيل». 

[حكم إلجاء الذَّمَّيٌ إلى أضيق الطريق ونحو ذلك] 

(وتلها) الدع عند زحمه المسلمين (إلى أضيق الطرقه)”) بحيث لا يقع في َم 
ولا يصدمه جدارء لقولة كلل :دل داو التَوُود وَل التضاوق السام وَإِذّا لقِيتم 
أحدهة في طرق فَاضْطَوُوهُمْ إلى 0 أما إذا خلت الطريق عن الزحمة فلا 
حرج . قال في «الحاوي»: «ولا يمشون إلا أفرادًا متفرّقين». 

(ولا يوقرء ولا يُصّدَّرُ في مجلس) فيه مسلمٌ؛ لأن الله تعالى أذلّهِمء والظاهر ‏ كما 
قال الأذرعي ‏ تحريم ذلك . 

فائدة: دخل محمّد بن الوليد الطرطوشيٌ على الملك الأفضل ابْنِ أمير الجيوش» 
وكان إلى جانبه رجل نصرانيٌ ‏ ا الطرطوشييٌ الأميرٌ حتى بكى» ثم أنشد : 
يَاذا ائَذِي طاعَثُه قُرْبَةٌ وَحُبُه مُفْتَرَضٌ وَاحِلبُ 


00( أي أعسر؛ أي المحل الذي يعسر المشي فيه؛ أي يحرم إيثارهم لمن قصد تعظيمهم . 
(؟) أخرجه مسلمء كتاب السلامء باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم 
7. وأبو داودء كتاب الأدب؛ باب في السلام على أهل الذَّمَة /070/ . والترمذي في 
«جامعه». كتاب الشّيرء باب ماجاء في التسليم على أهل الكتاب ./١1١7/‏ وابن حجر في 
«تلخيص الحبير»؛ كتاب الجزية / 1978/ . 


74 معن إل 6 


أي محمد يك يزعم هذا أي النصراني - أنه كاذب. فأقامه الأفضل من موضعهء 

هكذا كانت العلماء إذا دخلت على الملوك . 
[حكم مودّة الكافر] 

وتجرم موده الكافر ؛ لقوله تعالى ل لاجد مَوَمَا يموت يله وَالْوَوِ الآخر يُوَآدُوت مَنْ 
عه أله وَيَسُوةُ 4 [النسادلة” 5؟]. فإن قيل قد مَرَ في باب الوليمة إن مخالطته مكروهة؟ 
أجيب : بأن المخالطة ترجع إلى الظاهرء والمودة إلى الميل القلبي. فإن قيل: الميل 
القلبي لا اختيار للشخص فيه؟ أجيب: بإمكان رفعه بقطع أسباب المودّة التي ينشأ عنها 
ميل القلب؛ كما قيل : «الإساءة تقطع عروق المحبّة) . 

[حكم أمر أهل الدَّمّة بالغيار والرُنّار] 

(وتؤمر) المع وإلذة""2 المكلنان في" الأشلام وجرا '(بالغيار) يكير العسية- 
وإن لم يشرط عليهم» وهو أن يخيط كل منهما بموضع لا يعتاد الخياطة عليه» كالكتف 
على ثوبه الظاهر ما يخالف لَوْنْهِ لون ثوبه ويلبسهء وذلك للتمييزء ولأن عمر رضي الله 
تعالى عنه صالحهم على تغيير زَيّهِمٌ بمحضر من الصحابة كما رواه البيهقي”"2. فإن 
قيل : لِمَ لم يفعل التَنْ يل هذا بيهود المدينة ونصارى نجران؟ أجيب : بأنهم قليلين 
معروفين» فلما كثروا في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ار من التباسهم 
بالمسلمين احتاجوا إلى تمييزهم وإلقاء منديل ونحوه كالخياطة كما في «أصل 
الرواقنة 46 بوإن اسعبحدة. انم الرقعة الأول البهوة: الأصشر»: وبالتضاري الأزرق 
والأكهب. ويقال له: الرمادي» وبالمجوس الأحمر أو الأسودء قال البلقيني: ‏ 
ذكر من" الأؤلى لأاذليّل عليه انتهى» «ويكفى هن الخياظة الفسافة كنااغليه العمل 


تؤمر الذَّمْيّة بتخالف لون حُقَّيهاء ومثلها الخنثى. قال «الرشيديّ»: بأن يكونا بلونين؛ كلّ منهما 
بلون. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجزية؛ بابٌ: الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
/ إ بالفظ : «ولا نتشبّه بهم بشيء من لباسهم'. 


َأ 


وَالرُئَار فؤْقَ العَيّاب» وَإِذَا دَخَلَ حَمَّامًا فيه ذه به عون 


حَاتَمُ حَدِيْدٍ أو رشا تدا 
الآنء أما إذا انفردوا بمحلة فلهم ترك الغِيّارٍ كما قاله في «البحر»» وهو قياس ما تقدم 
في تعلية البناء . 

(و) يؤمر الذمي أيضًا شد (الزُنَار) وهو - بضمٌ المعجمة بط عليطل1 يعد يُشْدَّ في 
الوسط (فوق الثياب) لأن عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم عليه كما رواه البيهقي”'', 
هذا في الرجل» أما المرأة فتشدّه تحت الإزار كما صرح به في «التنبيه») وحكاه الرافعي 
عن «التهذيب» وغيره؛ لكن مع ظهور بعضه حتى يحصل به فائدة. قال الماوردي: 
«ويستوي فيه سائر الألوان»» قال في «أصل الؤقضة: «وليس لهم إبداله بِمِنْطقَةٍ 
ومنديل ونحوهما» . والجمع بين الغِيّارِ والرُنّار أوؤْلى» ولنلى العا كا ضفب عله 
المصنف . ومن لبس منهم قلنسوة يميزها عن قَلانِسًا بعلامة فيها. 

[ما يُمََدُ الل * مي إذا دخل حمّامًا فيه مسلمون أو تجرّد عن ثيابه بينهم] 

(وإذا دخل) الذمي متجرّدًا (حمامًا) وهو مذكر بدليل عود الضمير عليه مذكرًا في 
قوله (فيه مسلمونء أو تجرد عن ثيابه) بين مسلمين في غير حمام (جعل) وجوبًا (في 
عنقه خاتم حديد) ‏ بفتح اليا وكسرها ‏ (أو رّصاص) بفتح الراء» وقوله: (ونحوه) 
مرفوع بخطهء ويجوز نصبه عطمًا على «خاتم» لا «رصاص»» وأراد بنحو الخاتم : 
الل 5 ونحوه»ء ويجوز عطفه على «الرصاص»». ويُّراد حينئذ ب«نحوه»: التَّحَاسُ 
ونحوهء بخلاف الذهب والفضة . قال الزركشي: «والخاتم طوق يكون في العنق». 

تنبيه : شمل إطلاق المصنف النساء» وهو الأصح بناء على جواز دخولهن الحمام 
مع المسلمات والأصح في زيادة الروضة المنع منه؛ لآنهن أجنبيات في الدين» وتقدم 


)١(‏ فيه ألوان. 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزية» باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية 
/ 7 بلفظ : «وأن نشد الزنانير على أوساطنا». 

(؟) هوالجرس الصغير. 


وَيَمْنَعٌ مِنْ إسْمَاعِهِ المُسْلِمِيْنَ شركاء وَقَوْلهُم في عُرَيْرٍ وَالمَسِيّْح» وَمِنْ إظهَارٍ خَمْرٍ 


٠‏ و 
وَحَنْزِيْرٍ وَناقَوْسٍ وَعِيْدٍ . 


في النكاح ماله بهذا تعلق» وقد تقدم الكلام في دخول المسلمات الحمام في باب 
الغسل. 

فروع: لو لبس الذمي الحرير وتعمم أو تَطَيْلَسَ لم يمنع كما لم يمنع من رفيع القطن 
والكتانء قال الأذرعي : «ويجب القطع بمنعهم من التشبه بلياس أهل العلم والقضاة 
ونحوهم لما في ذلك من التعاظم اليا . قال الماوردي: «ويمنعون من التخة 
بالذهب والفضة. ولما فيه من التطاول والمباهاة». وتجعل المرأة خَُفُهًا لونين. 

ولا يشترط التمييز بكل هذه الوجوه؛ بل يكفي بعضها”''. 

قال الحليمي: «ولا ينبغي لفعلة”"© الفويية وصَبَّاغْهِمْ أن يعملوا للمشركين 
كنيسة”" أو صليبًا!؟»» أما نسج الزنانير فلا بأس به؛ لأن فيه صَغارًا لهم». 
[حكم إسماع الكافر المسلمينَ ما فيه شرك وإظهاره الخمر والخنزير والنّاقوس والعيد] 

(ويمنع) الكافر (من إسماعه المسلمين) قولا (شركا)؛ كقولهم : «الله ثالث ثلاثة»؛ 
تعالى الله عن ذلك عَلوًا كبيرّاء (وقولهم) ‏ بالنصب بخطه عطما على «شركا» ‏ (في 
عغزير والمسيح) صلى الله على نبيّنا وعليهما وعلى بقيّة أنبياء الله تعالى. (ومن إظهار 
خمر وخنزير وناقوس) وهو ما تضرب به النصارى لأوقات الصلاة (وعيد) ومن إظهار 
قراءتهم التوراة والإنجيل ولو في كنائسهم؛ لما في ذلك من المفاسد وإظهار شعار 
الكفر . 

تنبيه : قضية كلامه منعهم من ذلك سواء شرط عليهم في العقد أم لاء وبه صرّح 
القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما. 


)١(‏ ومن البعض في هذا الزمان العمامة المعتادة لهم الآن. 
)٠(‏ جمع «فاعل»؛ كفاسق وفسقة. 

() راجع للفعلة. 

(4) راجم للصبّاغ. 


(00) وك كينا 7 


آ-ك 


“هك 


وَلَوْ شرِطَتْ هذه الأَمُْرٌ تَحَالَهُوا لم يَنتقض الْمَهْدُ وَلَوْ قَاتنُوْنَا أو امْتَتَعُوا مِنَّ 
الْجِرْيَةِ أو مِنْ إِجْرَاءِ كم الإسلام انتقض . 


ومتى أظهروا خمورهم َيِه وقياسه إتلاف الناقوس إذا أظهروه. 

وإذا علو ما يعتفدون الحريبنه 5-85 عليهم حكم الله فيهء ولا يعتبر رضاهمء 
وذلك كالزنا والسرقة فإنهما محرّمان عندهم كشرعناء بخلاف ما يعتقدون ل 
كشرب الخمر فلا يقام عليهم الحَدٌ بشربه في الأصح . 

[فروعٌ في ذكر بعض ما يُمنع الذَميُون منه] 

وفهمَ من التقييد بالإظهار أنه لا يمنع فيما بينهم» وكذا إذا انفردوا بقرية؛ نَصصّ عليه 
في «الأم . 

فروع: يمنعون أيضًا من إظهار دفن موتاهم» ومن النّوح واللّطم» ومن إسقاء مسلم 
خمراء ومن إطعامه خنزيراء ومن رفع أصواتهم على المسلمين» ومن استبذالهم إِيّاهم 
في الخدمة بأجرة وغيرهاء فإن أظهروا شيئًا من ذلك عَزَّرُواء وإن لم يشرط في العقد. 
[حكم انتقاض العهد مع أهل الذَّّة بمخالفتهم ما سبق من أمور إن شُرطت في العقد] 

رامق يل اعرد الور ار اي ابا روا الج - أي شرط نفيها 


(فخالفوا) ذلك بإظهارها (لم ينتقض العهد) بذلك؛ لأنهم يتديّنون بها من غير ضرر 
على ١١‏ لمين فيها بخلاف القتال ونحوه كما سيأتي» وحملوا الشرط المذكور على 


[حكم انتقاض العهد مع أهل الذّئّة بقتالهم لنا أو بامتناعهم عن أداء الحزية] 
«ولو قاتلونا) ولا شبهة 0 (أو امتنعوا من) أداء (الحزية. أو من إجراء حكم 
الإسلام) عليهم (انتقض) عهدهم بذلك وإن لم يشرط عليهم الانتقاض به؛ لمخالفته 
مقتضى العقد. أما إذا كانت شبهة؛ كأن أعانوا طائفة من أهل البغي واذَّعُوا الجهل» أو 


- بخلاف ما إذا كان لهم شبهة؛ كأن استعان بهم البغاة» وقالوا أي الكفار: ظتنّا أنهم  أي البغاة‎ )١( 
محقون, وأنّ لنا إعانة المحقّ.‎ 


07 موا 5 (") 
وَلَوْ رََى دمي بِمُسلِمَةٍ أو أَصَابَهًا كَاحٍء أو دَلَ أَهْلَ الْحَرْبٍ عَلَى عَوْرَةٍ 
0 أو قَتَنَّ مُسْلمًا عَنْ دين أو عن بو الإشلام أ لقئآنء أو 55 


القَرّان. 
سول لله يك بشوء فَالأَصَحٌ أنه إِنْ شُرِطَّ الْيقَاضُ الْمَهْدِ بِهَا تقض ٠‏ وَإِلَا فََا. 


5 


صال عليهم طائفة من مُتلَصّصِي المسلمين وقطاعهم فقاتلوهم دفمًا فلا يكون ذلك 
نقضّاء وسواء أكان امتناعهم من أصل الجزية أو من الزائد على الدينار. 

تنبيه : هذا بالنّسبة للقادر» أما العاجز إذا استمهل لا ينتقض عهدهء قال الإمام: 
ولا يبعد أخذها من الموسر قهرًاء ولا ينتقضء. ويخص بالمتغلب المقاتل وأقره 
الرافعي» قال الإمام: وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكام الإسلام إذا كان يتعلق بقوة وعدة 

ونصب للقتال» وأما الممتنع هاربًا فلا ينتقض وجزم به في «الحاوي الصغير». 

[حكم انتقاض العهد مع أهل الدَّمّة بالرّنا بمسلمة أو بوطئها بنكاح 

أو بالطعن في الإسلام أو القرآن أو سَبٌّ الله ورسوله طلةِ] 1 
(ولو زنى ذمي بمسلمة) مع علمه بإسلامها حال الزناء وسيأتي جواب هذه المسألة 
وما عطف عليها في قوله «فالأصح. . .» إلى آخره» فإن لم يعلم الزاني بإسلامها؛ كما 
لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدّة فلا ينتقض عهده بذلك 
(أو أصابها بنكاح) أي باسمه. أو لاط بغلام مسلم» أو قتل مسلمًا قتا يوجب قصاصًا 
ذالم لعي عليه كلصي 2و كن ذا لعا اشاح طزية على ضبنت (1وند3 اهل 
الحرب على عورة)؛ أي خلل (للمسلمين) الموجود فيهم بسبب ضعف أو غيره» أو 
آأوى جاسوسًا لهم (أو فتن مسلما عن دينه) أو قذف مسلمّاء أو دعاه إلى دينهم» (أو 
طعن الإسلام أو القرآن أو) سب الله أو (ذكر رسول الله كيِ) أو غيره من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه (بسوء) مما لا يتديئون به وفعلوا ذلك جهرًا (فالأصحٌ) في 
المسائل المذكورة (أنه إن شرط) عليهم (انتقاض العهد بها انتقض» وإلا فلا) ينتقض؛ 
لمخالفته الشرط الأوّل دون الثاني» وهذا مافي «المحوّر؛ وصحكححه في «الشرح 
الصغير'» ونقله الزركشي وغيره عن نَصنٌّ الشافعي» والثاني : ينتقض مطلقًا ؛ لما فيه من 
الضررء والثالث: لا ينتقض مطلقاء ووقع في «أصل الروضة» تصحيحه. وعلى 


(09) تيهنا "0 


وَمَنِ الْتَقَضٌ عَهْدُهُ بقتَالٍ جَارَ دَفَعْهُ وَقَيْلَكُ أو بِمَبْرِه لَمْ يَحِبْ إِبْلَاعْهُ مَأْمَنَهُ في 


الأول: لو نكح كافرة» ثم أسلمت بعد الدخول فوطنها في العدّة» لم ينتقض عهده 
مطلقاء فقد يسلم فيستمر نكاحه. 

أما ما يتديّنون به كقولهم : «القرآن ليس من عند الله)» أو ١محمد‏ ليس بنبيٌ» ‏ فلا 
انتقاضّ به مطلقاء ويُعَرَّرُوْنَ على ذلك» ولو شرط عليه الانتقاض بذلك . 

ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة كونه محصنًا بمسلمةٍ صار ماله فيئًا كما قاله ابن المقري؟ لأنه 
حربينٌ مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث» ولا للحربيين ٠‏ ؛ لأنا 
إذا قدِرنَا على مالهم أخذناه فيئًا أو غنيمة» وشرط الغنيمة هنا ليس موجودًا. 

تنبيه : قول المصنف: «وإلا فلا»؛ يدخل فيه مالو أشكل الحال فى شرط ما ذكر 
وعدمه؛ لكن قال في الانتصار: يجب تنزيله على أنه مشروط ؛ لأن مطلق العقد يحمل 
على المتعارف» وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه الشرائط» وهذا 
ظاهر وإن نظر فيه ابن الرفعة . 

[حكم قتال من انتقض عهِدَّهُ وإبلاغه مأمنه] 

رمن لدي غهدة بعال جار دومة امغيوه يا جار ابا اجلة)؛ ؛ لقوله تعالى : # فَإِن 
َو شح 6 [البقرة: لوأل ولا يبلغ مأمنه؛ إذ لا وجه لتبليغه مأمنه مع نصبه القتال» 
وحينئذٍ فيتخيّر الإمام فيمن ظفر به منهم من الأحرار الكاملين كما يتخيّر في الأسير. 

تنبيه : تعبيره بالجواز يقتضي أنه لا يجب» وليس مرادًا؛ بل هو واجبء فقد م أن 
الجهاد عند دخول طائفة من أهل الحرب دار الإسلام فرض عينء» ولا فرق بيئها وبين 
التي كانت لها ذمة ثم انتقضت. وعبارة «الروضة»: «فلا بُدَّ من دفعهم والسعي في 
استئصالهم» . 

(أو) انتقض عهده (بغيره)؛ أي القتال» ولم يسأل تجديد العهد (لم يجب إبلاغه 
َأمَنه) - بفتح الميمين - أي مكانًا يأمن فيه على نفسه (في الأظهر) والمراد به كما قاله 
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َل يَخْمَارُ الإمَام فيه نلا وَرِقَا وَمَدْ فداه قن شل قبل اهيار انتن مَ اليَق . 


البندنيجي: أقرب بلاد الحرب من بلاد الإسلام» ولا يلزمنا إلحاقه ببلده الذي يسكنه 
فوق ذلك ؛ إلا أن يكون بين بلاد الكفر ومسكنه بلدٌ للمسلمين يحتاج للمرور عليه (بل 
يختار الإمام فيه قتلا) وأسرًا (ورثًا وما وفداء) لأنه كافر لا أمان له كالحربي» والثاني: 
يجب؛ لأنهم دخلوا دار الإسلام بأمان فلم يجز قتلهم قبل الرَّدّ إلى المأمن؛ كما لو 
دخل بأمان صبي. وأجاب الأول: بأن من دخل بأمان صب يعتقد لنفسه أماناء وهذا 
فَعَلَّ باخحتياره ما أوجب الانتقاض . وعلى القولين لو فعل ما يوجب حدًا أو تعزيرًا أقمناه 
قبل ذلك؛ صرح به الروياني وغيره في الحدّ ومثله التعزير» وروى البيهقي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه: «أنّهِ صَلَبَ يَهُوْديا زَنَى بِمُسْلِمَةِ270. أما إذا سأل تجديد العهد 
فتجب إجابته . ْ 

(فإن أسلم) من انتقض عهده (قبل الاختيار) من الإمام لشيء مما سبق (امتنع) القتل 
و(الرَقُ) والفداء؛ لأنه لم يحصل في يد الإمام بالقهرء وله أمان مُتَقَدُمٌ فخف أمره. 

قي لفق السك لكين تي كان أذ نيا وك 

[حكم أمان نساءِ وصبيانٍ من بطل أمانهُم] 

(وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم, و) أمان (الصّبيان في الأصح)؛ لأنه قد 
ثبت لهم الأمان ولم يوجد منهم ناقضء فلا يجوز سَبْيَهُم ويجوز تقريرهم في دارناء 
والثاني : يبطل؟ الأنهم دخلوا تبعًا فيزول بزوال الأصل . . وعلى الأول لو طلبوا الرجوع 
إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان؟ لأنه لاحكم التجاري هل البلويء فإن 
طلبهم 0 مُمْتَحقٌ الحضانة أجيب» فإن يَلَمْوَا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألْحقُوا بدار 
الحرب. 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الجزية» باب يشترط عليهم أن أحد من رجالهم إن 
على !ا لمسلمين فقّد نقتض عهد. / 1١1/ا41١/‏ . 


(00) جاب عزنا نلف 
وَِذَا الختَارَ ذ َم تَبْدَ الْمَهْدِ وَالُحوْقَ دار الْحَرْبٍ بلح الْمَأمَنَ. 


تنبيه : الخناثى كالتساءء والمجانين كالصبيان» والإفاقة -0 
[حكم تبليغ الذي جّ المختار نبذ العهد المأمَنَ] 

(وإذا اختار ذمَيٌ د الجر اشرق بدار الحرب بلغ) على المذهب (المأمن) 
السابق تفسيره؛ لأنه لم يوجد منه خيانة» ولا ما يوجب نقض عهده٠‏ فَيبَلُعْ مكانًا يَأمن 

ولو رجع المُسْتَأُمِنُ إلى بلاده بإذن الإمام لتجارة أو رسالة فهو باق على أمانه في 
نفسه ومالهء وإن رجع للاستيطان انتقض عهده. ولو رجع ومات في بلاده» واختلفَ 
الوارث والإمام هل انتقل للإقامة فهو حربي» أو للتجارة فلا ينتقض عهده؟ أجاب بعض 
المتأخرين : بأن القول قول الإمام؛ لأن الأصلّ في رجوعه إلى بلاده الإقامة . 

فائدة: روي عن جعفر بن محمد أن النبئ يك قال: ١لَوْ‏ عَأسْنَ إِبْرَامِيِمْ لََتَقَتْ 
حال وَلَوْضْعَتٍ الجرْيّة عَنْ 15 قبطي )7ك وروي أن الحسن بن عليّ كَلَّمُ معاوية في 
أهل قرية أم إبراهيم» فسامحهم بالجزية إكرامًا لسيدنا إبراهيم. قال المصنف: 
وما روي عن بعض المتقدمين : «لَؤْ عَاسنَ إِبْرَاهِيِمُ َكَانَ يَيّا9"" باطل . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله يَكِهِ وذكر 
وفاته / /١5١١‏ دون ذكر قوله: «ولو ضعت الجزية». 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: في إستاده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط؛ قال فيه 
البخاري: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك: آرم به. وكال أب فتن لبس بن وان امف كر 
الحديث . وقال النسائيّ : متروك الحديث. 
أما قوله يَكيهِ: «ولو ضعت الجزية عن كل قبطيَ؛» فقد أخرجه أبو نعيم في «معرفة الصحابة»» حرف 
الألف/507/5/ . 

(؟) أخرجه ابن ماجهء أبواب ما جاء في الجنائز» باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله ين وذكر 
وفاته / /١01١‏ بلفظ : «لو عاش إبراهيم لكان صِدَّيقا نينا" . 
قال البوصيريّ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط؛ قال فيه 
البخاريّ: سكتوا عنه. وقال ابن المبارك ارم به. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال احور م 
الحديث . وقال النسائيّ : متروك الحديث 5 
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خاتمة : الأَوْلَى للإمام أن يكتب بعد عقد الذَّمَة اسم من عقد له ودينه وحليته» 
ويتعرض لِسِنَّهِ أهو شيخ أم شاب» ويصف أعضاءه الظاهرة من وجهه ولحيته وحاجبيه 
وعينيه وشفتيه وأنفه. وأسنانه» وآثار وجهه إن كان فيه آثار» ولونه من سمرة وشقرة 
وغيرهماء ويجعل لِكُلَّ من طوائفهم عريمًا مسلمًا يضبطهم لِيُعَرَقَهُ بمن مات أو أسلم أو 
بلغ منهم أو دخل فيهم. وأما من يُحْضرُهُمْ ليؤدّي كل منهم الجزيةء أو يشتكي إلى 
الإمام من يتعدى عليهم مِنَا أو منهم فيجوز جعله عريفا كذلك ولو كان كافرّاء وإنما 
اشترط إسلامه في الفرض الأول؛ لأن الكافر لا يُعتمد خبره. 


0 0 5 
3 326 2 


وذكره العجلونىّ في «كشف الخفاء»» حرف اللام /١١١١/‏ » وقال: وَرَدَ عن ثلاثة من الصحابة؛ 
لكن قال النوويّ في "تهذيبه في ترجمة إبراهيم: وأمَا ما روي عن بعض المتقدّمين: «لو عاش 
إبراهيم لكان نبيّاة فباطل وجسارة على الكلام على المغيّبات» ومجازفة وهجوم على عظيم . ونحوه 
قول ابن عبد البرّ في «تمهيده» : لا أدري ما هذا؟! فقد ولد نوح عليه الصلاة والسلام غير نبيّ» ولو 
لم يلد النبيّ إلا نبيًا لكان كلّ أحد نبيّا؛ لأنهم من ولد نوح. انتهى. لكن قال الحافظ ابن حجر: 
ولا يلتزم من الحديث المذكور ما ذكره لما لا يخفى» وكان ابن عبد البرّ سلف النوويّ. وقال 
أيضًا: إنه عجيب مع وروده عن ثلاثة من الصحابة» وكأنه لم يظهر له وجه تأويله فقال في إنكاره 
ما قال. وجوابه: أن القضيّة الشرطيّة لا تستلزم الوقوع» ولا يظنّ بالصحابيّ الهجوم على مثل هذا 
بالظنّ . انتهى . 


(89) ايزا 7ن 


باب الهدنة 
عَفْدُمَا لِكُفَارِ إقَلِيِم يَخْنَصصٌ بالإمّام أو نَائبهِ يما 0 
باب الهدنة 
[تعريف الهدنة لغة واصطلاحًا] 


وتسمى «المُوادعة» و«المُعاهدة» و«المُسالمة» و«المُهادنة»؛ وهي لغة: المُصالحة. 
وشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بِعَوّضٍ أو غيره» سواء فيهم 
من يُقَرٌ على دينه ومن لم يق وهي مشتقة من «الهُدُوْنِا وهو السكون2©7. 

[دليل مشروعيّة الهدنة] 

والأصل فيها قبل الإجماع قولة تعالى: ##مراءة عن مر وَرَسْوليود # [العوبة: ]١‏ الآيق 
وقوله تعالى 8 © وَإن جَتَحُأ لِسَلَّمِ مَجْتَحْ له 4 [الأنفال: 017١‏ ومهادنئه يلل قريشًا عام 
الحديبية كما رواه الشيخان7“ . 

[شروط جواز الهدنة] 
عي جك الا واعيفة' بأريعة تروط 
ع 


الأوّل : نا أشنان إليه بقوله : (عقدها لكقّار إقليم) كالروم والهند (يختصٌ بالإمام أو 
نائبه فيها)؛ أي عقد الهدنة؛ لما فيها من الخطرء والإمام أو نائبه هو الذي يتولى الأمورَ 


)١(‏ عبارة «م ر»: من الهدون وهو السّكون؛ لسكون الفتنة بها؛ إذ هي لغة المصالحة . وقال «زي»: لأنّ 
مال الكفار يسكن بالصلح معهم . 

(؟) أخرجه البخاري في «#صحيحهاء كتاب الصلح. باب: كيف يكتب : هذا ما صالح فلان بن فلان؟ 
7 . ومسلم.ء كتاب الجهاد والسّير» باب صلح الحديبية / 1179/ عن البراء بن عازب قال: 
«كتب على بن أبي طالب الصلح بين النبيّ لِِ وبين المشركين يوم الحديبية قكتب: هذا ما كاتب 
علنه محتدا وشرل الك فقالوا: لا تكتب: رسول الله وك فلو نعلم أنك رسول الله يكل لم نقاتلك. 
فقال لنب بكئِِ لعليئٌ : : امحه. فقال: ما أنا بالذي أمحاءٌ. فمحاه ه النبِيَ يك بيده. قال: وكان فيما 
اشترطوا أن يدخلوا مكّة فيقيموا بها ثلاناء ولا يدخلها بسلاح؛ إلا جُلَْانَ السَلاح». 

(7) أي أصالةء وإلا فالأوجه وجوبها إذا ترتّب على تركها لحوق ضرر با لا يمكن تداركه . 
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وَلِبَلْدَةِ يَجُوْرُ ِوَالِي الإملِيِم أَيِضًا . 


كس بإوم بير 1 
21 م اس اه 0 
وَإِنَمَا تعقد لمَصلحَة؛ ا و نكن مد وني اجو ل مايق« واد جه بوي افوا ل رو 


العِظامء وهو أعرف بالمصالح من الآحاد وأقدر على التدبير منهم ؛ كما قال الماوردي . 
ولا يقوم إمام البغاة مقام إمام الهدنة في ذلك . 

تنبيه : قد علم من منع عقدها من الآحاد لأهل إقليم منع عقدها للكفار مطلقًا من 
بام اولي وقد صرح في «المحوّر» بالأمرين جميعًاء فإن تعاطاها الآحاد لم يصح؛ 
لكن لا يغتالون؛ بل يبَلّعْوْنَ المَأمنَّ؛ لأنهم دخلوا على اعتقاد صحة أمانه . 

(و) عقدها (لبلدة) ؛ أي كفارها (بجوز لوالي الإقليم) لتلك البلدة كما في «الروضة» 
وأصلها؛ لتفويض مصلحة الإقليم إليه ولاطلاعه على مصالحهء ولأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك» والمفسدة فيه قليلة لو أخطأ. وأفهم قوله (أيضًا) أنه يجوز عقد الهدنة لكفار 
بلدة من الإمام ونائبه أيضًا. قال الرافعي: «والقصور على بلدة واحدة في ذلك الإقليم 
لا معنى لهء فإن الحاجة قد تدعو إلى مهادنة أهل بلاد في ذلك الإقليم وتكون المصلحة 
فى ذلك»). 

تنبيه : قد فُهمّ من تعبير المصنف بعقدها اعتبار الإيجاب والقبول؛ لكن على كيفية 
ما سبق في عقد الأمان. 

وقضية كلامه كغيره: أن والي الإقليم لا يُهَادِنُ جميعَ أهل الإقليم» وبه صرح 
الفوراني» وهو أظهر من قول العمراني أن له ذلك . 

وقضية كلامه أيضًا أنه لا يُشْتََطُ إذن الإمام للوالي في ذلك. وهو قضية كلام 
الرافعي ؛ لكن نص الشافعي على اعتبار إذنه وهو الظاهر. 

الإقليمُ ‏ بكسر الهمزة ‏ أحد الأقاليم السبعة التي في الرُبُع المَسْكُوْنِ من الأرض» 
واقانهها انها عرذلك أذ الها موف عن بيعة امم فزن عدن اكات 
الهيئة . 

ثم شرع في الشرط الثاني بقوله: (وإنما تعقد لمصلحة) ولا يكفي انتفاء المفسدة 


0 عابنا 4 
كَصَمْفِنَا بقل عَدَدِ وَأَْبَةٍ أو رَجَاءِ إشلايهم أَوْ بَذْلِ جِرْيَة فَإِنْ لَمْ يكُنْ جَارَتْ أَرْبَعَة 
انور لام وَكَدَا دُوْنَهًا ني الأظهَرِء وَلضِعْفٍِ ع 


تَجُوْرُ عَشْرَ سِديْنَ فَقَطء واه و اع ااه 


لما فيه من موادعتهم بلا مصلحة» وقد قال تعالى: 8 قلا ْو وَدَعُوَأ إل السَلْمِ وَأنسْمٌ 
آلَْعلوَنَ 4 [محمد: 0+]» ثم بين المصلحة بقوله: (كضعفنا 5 لنا (وأفبَة أو) 
لا لضعفنا؛ بل لأجل (رجاء إسلامهم. أو بذل جزية) أو نحو ذلك؛ كحاجة الإمام إلى 
إعانتهم له على غيرهم؛ لأنه يك هادن صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح''', 
كان تل مُسْتَظْهرًا عليه ولكنه فعل ذلك لرجاء إسلامه» فأسلم قبل مضيها. 

تنبيه : قوله: «أو رجاء» معطوف على قوله: «كضعفنا» لا على الذي يليه كما يفهم 
مما قَدَّرْتّة فكان ينبغي إعادة الجار فيه؛ أي إن المصلحة تارة تكون لضعفنا لقلة العدد 
والْأَهْبَةَ» وتارة مع قوتنا ولكن لرجاء إسلامهم أو غيره. 

ثم شرع في الشرط الثالث بقوله: (فإن لم يكن) بنا ضعف ورأى الإمام المصلحة 
فيها (جازت) ولو بلا عِوَضٍ (أربعة أشهر) للآية المارة» ولمهادنته كك صفوان كما مر 
(لاسنة) فلا يجوز جزمًا؛ لآنها مدة تجب فيها الجزية» فلا يجوز تقريرهم فيها بلا جزية 
(وكذا دونها) فوق أربعة أشهر لا يجوز أيضًا (في الأظهر)؛ لزيادتها على مدة السياحة» 
وقد قال تعالى : «كَكَدُنُوا لْمُتْركنَ حَيَتُ وَجَدسوَمْرٌ 4 [التوية: ]6 وهو عام إلا ما خصصّ 
لدليل وهو أربعة أشهرء والثاني: يجوز؛ لنقصها عن مدة الجزية» والأولٌ نَظرَ إلى 
مفهوم الآية . 

تنبيه : مَحَلَّ ذلك كما قال الماوردي - في النفوس» أما أموالهم فيجوز العقد عليها 
مؤبدّاء وهل يجوز ذلك في الدّيّة؟ فيه وجهان: أوجههما الجواز. واستثنى البلقينى 
المهادنة مع النساء فإنها تجوز من غير تقييد بمدة. ْ 

(ولضعف تجوز عشر سنين) فما دونها بحسب الحاجة'' (فقط) فيمتنع أكثر منها؛ 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الجزية» جماع أبواب الشرائط التي يأخذها الإمام على 
أهل الذمةء باب مهادنة من يقوى على قتاله» (377/4) عن الشافعي دون إسناد . 
(") فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة. 
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لأن هذا غاية مدة الهدنة» ولا يجوز الوصول إليها إلا عند الاحتياج لها؛ لأنه يَكِِ هَادَنَ 
قريشًا في الحديبية هذه المدّة”'2؛ رواه أبو داودء وكان ذلك قبل أن يقوى الإسلام . 

تنبيه : مَحَلَّ المنع إذا جرى ذلك في عقدٍ واحدٍء فإن جرى في عقودٍ متفرقةٍ جاز 
بشرط أن لا يزيد كل عقد على عشر كما جزم به الفوراني وغيره؛ قاله ابن الرفعة» قال 
الأذرعي: وعبارة «الروضة»: ولا تجوز الزيادة على العشر؛ لكن إن انقضت المدة 
والحاجة باقية اسْتَؤْنِفَ العقدٌء وهذا صحيحء وأما استعنافٌ عمَدٍ إثر عقد ‏ كما قاله 
الفوراني - فغريبٌ لا أحسب الأصحاب يوافقون عليه أصلا. انتهى» وهذا ظاهرء وإذا 
عقد لهم هذه المدة ثم استقوينا قبل فراغها تَمَتْ لهم عملا بالعقد. 

(ومتى زاد) الإمام أو نائبه في عقدها (على) القدر (الجائز) فيها بحسب الحاجة؛ 
بأن زاد في حال قوتنا على أربعة أشهر» أو حال ضعفنا على عشر سنين (فَقَوْلَا تفريق 
المكتهنى مكمه اسح لان البعوالر لحد بيهام كدو الشقه هليه رما لذ متدر قن 
أظهرهما : يبطل في الزائد فقط (وإطلاق العهد) عن ذكر المدّة فيه (يفسده)؛ أي عقد 
الهدنة لاقتضائه التأبيد» وهو مُمَْنِمْ لمنافاة مقصوده المصلحة . 

ثم شرع في الشرط الرابع بقوله: (وكذا شرط فاسد) ؛ أي يشترط حُلُةُ عقد الهدنة 
من كُلّ شرط فاسد (على الصحيح) المنصوص؛ (بأن شرط منع فك أسرانا) منهم (أو 
ترك مالنا) الذي استولوا عليه؛ قال الزركشي بحثًا: «أو مال ذمي» (لهمء أو لتعقد لهم)؛ 
أي لكُلَّ واحدٍ منهم (ذْمَة بدون دينارء أو) لِتَعْقَدَ لهم ذمة (بدفع مال إليهم) ولم تدع 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب في صلح العدوّ /7157/ عن المسور بن مخرومة ومروان بن 

الحكم: «أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيهنّ النّاسء وعلى أن بيننا عيبة 

مكفوفة» وأنه لا إسلال ولا إغلال؛ . 

قلت : هذا الحديث سكت عنه الحافظ المنذريّ رحمه الله تعالى. 

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد؛ بِابٌ في صلح العدوّء (/571//9) . 


١ ليرا‎ )09( 


6 ِ 2 م عه رمو مم 0000-7 
وَنَصِحُ الهُدْنَةَ على أنْ يَنْقَضَها الإِمَام مَتى شَاءَ» 0000 


عرو إليه فهو معطوف على «بدون». وأشعر كلامه انحصار الشرط الفاسد فيما 
ذكره» وليس مرادّاء فمنه ما إذا شرط أن يقيموا بالحجاز» أو يدخلوا الحَرّمَء أو يُظِهِرُوا 
الخمور في دارناء أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة» فلو أتى المصنف بكاف التشبيه 
كما في «المحرر» كان أَوْلَى . 

والأصل في منع ما ذكر قوله تعالى: 8 قلا تَهِنْوا وَبَدَعَْا ِل الْسَلِْ وَنسْرٌ الْأْعَلَونَ » 
[محمد: 0175 وفي اشتراط ذلك إهانة يَْبُو الإسلام عنها. 

أما إذا دعت الضرورةٌ إلى دفعه ؛ بأن كانوا يُعَذَّبُونَ الأسرى ففديناهم» أو أحاطوا بنا 
وخِفْنَا الاصطلام”'' فيجوز الدفع؛ بل يجب على الأصح في «زوائد الروضة»»؛ قال 
الإسنوي: «وتصحيحه وجوب البذل هنا مُخَالِفتٌ لقوله آخر السير: إِنَّ فك الأسرى 
مستحتٌ». انتهى» وحمل البلقيني استحباب فَكّ الأسرى على ما إذا لم يعاقبواء فإن 
عُوقِبُوا وجب». وحمل الغزي الاستحباب على الآحاد والوجوب على الإمام» وهذا 
ل 

تنبيه : إذا عقدنا لهم على دفع مال إليهم عند الضرورة هل العقد صحيح أو لا؟ قال 
الأذرعي: «عبارة كثير ثُمْهِمُ صحتهء وهو بعيدء والظاهر بطلانه وهو قضية كلام 
الجمهور» . انتهى . ولا يملكون ما أَعْطِيَ لهم لأخذهم له بغير حق. 

[حكم الهدنة مع اشتراط أن ينقضها الإمام متى شاء] 
(وتِصِحٌ الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء)؛ ؛ لخبر البخاري: أن النبي يك وادع 


و 


يهود خيبر وقال: «أَقِرُكم مَا أََوَكُهُ الله وك وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 


)١(‏ الاستتصال. 

)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه» تعليقًا بصيغة الجزم» أبواب الجزية والموادعة» باب إخراج اليهود 
من جزيرة العرب» .)3١79/7(‏ وأخرجه أيضًا في أبواب الخمس. باب ما كان النبئ بَكهْ يعطي 
المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه / 2/1441 وفيه: «فقال رسول الله يَكِ: تُقرَكم على 
ذلك ما شئنا" . 
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وَمَتى صحّث وجب الكفٌ عَنْهُمْ حتى تَنقضي أو ين يَنْقَضوْمًا 93 بتصر يح 3 قتالتاء أَوْ م كَاببَِ 


هل الْحَرْب بِعَوْرَةٍ لَنَا أو قَثْل مُسَْلِم» ا 00 


«ولو قال الإمام الآن هذه اللفظة لم يجز؛ لأنه َي يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف 
غيره» . 

تنبيه : لا يختصنٌ ذلك بمشيئة الإمام؛ بل لو قال: «متى شاء فلان» وهو مسلم عدل 
ذو رأي صَحّ أيضا؛ بخلاف ما لو قال: «ما شاء فلان منكم» فإنه لا يجوز. 

[مطلبٌ في أحكام الهدنة] 

ثم شرع في أحكام الهدنة فقال: (ومتى صحّت وجب) على عاقدها وعلى من بعده 
من الأثمة (الكَنُ) ودفع الأذى من مسلم أو ذمي (عنهم) وفاءً بالعهد؛ قال الله تعالى : 
« وَوَهوأ يالْمَهَدِ إِنَّ الَْهَدَ كارت مَتَعْولَا * [الإسراء: :]0 أما أهل الحرب فلا يلزمنا الكَففُ 
عنهم ولا منع بعضهم عن بعض؛ لأن مقصود الهدنة الكف لا الحفظ بخلاف الذمة» 
نعم إن أخذ الحربيون مَالهُم بغير حق وظفرنا به رددناه إليهم وإن لم يلزمنا استنقاذه. 
ويستمءٌ ذلك (حتى تنقضي) مُدَّتْهَا (أو ينقضوها) أو ينقضها الامام إذا عَلْقَتْ بمشيئته» 
وكذا غيره إذا عُلَقََتْ بمشيكته ؟ قال تعالى : هما أسْتَفَمُوا لَك فََسَتَقِيِمُوأ سَمقيمُوأ لي 4 [العوبة ا 
وقال تعالى : « َأيَيُوَأ يهم عَهَدَهْرإِلَ ثدحم » [العوبة: 5]. 

ونقضهم لها يكون مع ما مرَّ آنا (بتصريح) منهم (أو قتالنا) حيث لا شبهة لهم فإن 
كان لهم شبهة؛ كأن أعانُوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي (أو مكاتبة أهل 
الحرب بعورة)؛ أي خََلّل (لنا) وقوله: (أو قتل مسلم) يُفْهِمُ أنه لو قتل ذميًا في دارنا أن 
الحكم يختلف» ا ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره؛ بل تنتقض بأشياء 
أَخَرَ؛ منها لو سبُوا الله تعالى أو القرآنَ أو رسوله يَكل. وكُلُ ما اختلف في انتقاض الذمة 
به تنتقض الهدنة به جزمًا ؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية . 

تنبيه: أفهم قوله: «صكحّت» أنها لو كانت فاسدة لا يجب الكف عنهم» وليس 
مرادًا؛ بل يجب إنذارهم وإعلامهم» ولا يجوز اغتيالهم . 00 العقد الثاني 
فاسدّاء فإن كان فساده بطريق الاجتهاد لم يفسخهء وإن كان بنص أ وإجماع فسخه. 


اتنا 0 


موه 


َإذَا الْقَضْتْ جَارّتٍ الإِغَارَةٌ ء يهم وَبََانّهُمْ . 

وَلَوْ تقض بَمْضّهُمْ وَلَمْ نكر الْبَاقُوْنَ بقَوْلٍ وَلَا ذِْلٍ الْتقَض فيه أيْضَاء وَإنْ أنكرُوا 
باعْتِرَلِهِم أو ِعْلَام الإمام يبَقَائِهِم عَلَى الْعَهْدِ فلا. 

وَلَوْ حَافَ خياد نَنَّهُمْ قَلَهُ بذ عَهْدِهِمْ إلَبهِم ا ال 00 


(وإذا انقضت227)؛ أي الهدنة وهم ببلادهم (جازت الإغارة عليهم وبياتهم) - بفتح 
الموحّدة أوَّله ‏ وهو الإغارة عليهم ليلا؛ قال الله تعالى ا بِيمَاوَهمْ تَأيمُونَ» [الأعراف: 917]» 
فهو من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ سواء أعلموا أنه ناقض أم لا لقوله تعالى: # وَإِن تكو 
ْبَمتَهُم مَنْ يَنْيْمَد عَهَرِهِم» [التوبة الآ ولنهم صاروا حي كما كاتا قبل الهدنة. أما 
إذا كانوا ببلادنا فلا تقاتلهم بل ببَلْعْهُمُ المَأمَنَ كما في «الروضة» وأصلها. 

(ولو نقض بعضهم) الهدنة بشيء مما مر (ولم ينكر الباقون) عليهم (بقول ولا فعل) 
بأن سكتوا ولم يعتزلوهم (انتقض فيهم)؛ أي الباقين (أيضًا)؛ لأن سكوتهم يشعر 
بالرضا فَجُعِلَ نقضًا منهم؛ كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل» 
وهذا بخلاف عقد الجزية فليس نقضه من بعضهم نقضًا من الباقين لِقَوَتَهِ وضعف 
الهدنة . (وإن أتكروا باعتزالهم) عنهم (أو إعلام الإمام)؛ أي إعلام البعض المنكرين 
الإمام (ببقائهم على العهد فلا» ينتقض العهد في حَقَهِمْ وإن كان الناقض رئيسهم ؛ لقوله 
تعالى : « يما الدِينَ يموت عَنٍ أَلْسُوَءِ 4 [الأعراف: 110]» فإن اقتصروا على الإنكار من 
غير اعتزال أو إعلام الإمام بذلك فناقضون بخلاف عقد الذمة. وإنما أتى بمثالين؛ لأن 
الأول إنكار فعلي» والثاني قولي . والقولٌ قولٌ مُتْكرِ النقض بيمينه. 

(ولو خاف) الإمام (خيانتهم) بظهور أمارة تدلٌ على الخوف لا بمجرد الوهم (فله 
نبذ عهدهم إليهم) ؛ لقوله تعالى : © وَإِمًاتَحَاهَرَكَ من هوم يانه [الأتفال: 4ه] الآية . 

تنبيه : أفهم كلام المصنف أنه إذا لم يخف الخيانة لا يجوز نبذ عهدهم. ومنه يعلم 
أن عقدها لازم. 


)00 في نسخة البابي الحلبي : «انتقضت؟ . 
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وَيبَعْهُمُ الْمَأمَنَّ وَلَا يَنئْلُ عَقْدَ الذمَة ة بتهِمَةٍ . 


وَلَا يَجُوْرُ َرْطُ رَدٌ مُسْلِمَةٍ تَأَتِيَِامنْهُوْ 0 10 


(و) ينذرهم بعد نبذ عهدهم و(يبلغهم) وجوبًا (المأمن) بعد استيفاء ما وجب عليهم 
من الحقوق وفاء بالعهد. وسبق تفسير المأمن في الباب قبله. (ولا ينبذ عقد اللمَّةٍ 
بِعَهَمَِ) - بتحريك الهاء ‏ أي بمجردها عند استشعار الإمام خيانتهم بخلاف الهدنةء 
فرق بينهما بثلاثة أوجه : 

الأول: أن في عقد الذمة يغلب جانبهم» ولهذا تجب الإجابة إليه إذا طلبواء وفي 
الهدنة يغلب جانبناء ولهذا لا تجب الإجابة . 

الثاني : أن أهل الذمة في قبضة الإمام» وإذا تحققت خيانتهم أمكنه تداركها بخلاف 
أهل الهدنة . 

الثالث : أن عقد الذمة آكد؛ لأنه موْبّدٌء ولأنه عقدٌ معاوضة 

[حكم اشتراط رَدٌَّ مسلمة تأتينا من دار الحرب في عقد الهدنة] 

(ولا يجوز) في عقد الهدنة (شرط رد مسلمة تأتينا منهم)”'" وإن أسلمت عندنا؛ 
لقوله تعالى : ٠‏ جيذ يشوف لمكي لا ريس ل لخر [السسة, ولاه لا ومن إن 
يصيبها زوجها الكافر أو رج بكافرء ولأنها عاجزة عن الهرب منهم وقريبة من 
الافتانة لتضاة عقلها ودلة معرقدها. 

تنبيه: لا فرق في ذلك بين الحُرّةٍ وَالأَمَِء وبحث بعض المتأخرين أن الخنثى 
كالمرأة» ولو أسقط المصنف «تأتينا» لكان أؤلى ؛ لأن حكم من جاءت إلينا كافرة ثم 
أسلمت كذلك كما قذّرته في كلامه. 


)١(‏ أخخرج البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
و و ع ص ا ل لو رت «ثمْ جاءه نسوة مؤمنات» 
فأنزل الله تعالى : « ييا ادن َامْوَا دا جَأهحكْمْ الْمُؤْمِت مورت © حتى بلغ «يِصّمٍ الْكرازٍ » 
[الممتحنة: .4]٠١‏ 


(097) ورتين 2 
شرط فَسَدٌ الشّزط و كذا الْمَقْدُ في الأضَح . وَإِنْ شَرَط رَدَ مَنْ جَاءَ مُسلمّاء أو لَمْ 
كْرْ رَدًا فَجََاءَتٍ امْرَأَة لَمْ يَجِبْ دَفْمُ مَهْر مَهْرِ إلى رَوْجِها في الأَظهّرٍ: 0 


١ 


(فإن شرط) في عقد الهدنة رَدَّ المرأة المذكورة (فسد الشرط) قطعًا؛ سواء أكان لها 
عشيرة أم لا؛ لأنه أحل حرامًا. (وكذا العقد في الأصح) المنصوص في «الأمٌ» لفساد 
الشرط . والثاني : لا؛ لأنها ليست بآكد من النكاح. وهو لا يفسد بالشروط الفاسدة. 

تنبيه: قال ابن شهبة: هذا هر الخلاف المارٌ في قوله: «وكذا شرط فاسد على 
الصحيح» إلا أنه ضعفه هناك وقَوَّاةُ هنا فكرر وناقضء وسَلْمَتِ «الروضة» من هذا فإنه 
عبر أولا بالصحيح. ثم أحال ثانيًا عليه . انتهى» وأجاب عن ذلك الشارح فقال: 
«وأشار به أي بالتعبير بالأصح ‏ إلى قوة الخلاف في هذه الصورة. وعبّر في صور 
تقدّمت بالصحيح إشارة إلى ضعف الخلاف فيهاء فلا تكرار ولا تخالف». انتهى . 

وخرج ب«المسلمة» الكافرةٌ» فيجور شرط ردّها. 

[حكم دفعنا مهرّ امرأةٍ جاءتنا مسلمة إلى زوجها الكافر] 

(وإن شرط) الإمام أو نائبه في عقد الهدنة لهم (رَدَ من جاء) منهم (مسلمًا) إلينا (أو) 
عقد وأطلق؛ بأن (لم يذكر ردًا) ولا عدمه. (فجاءت امرأة) مسلمة (لم يجب دفع مهر) 
بارتفاع نكاحها بإسلامها قبل الدخول أو بعده (إلى زوجها في الأظهر)؛ لأن البُْضْعٌ ليس 
بمال حتى يشمله الأمان. والثاني: يجب على الإمام؛ لقوله تعالى واثْوهم مآ افوا » 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ أي من المهورء والأمر فيه مُخْتَملٌ للوجوب وللندب الصادق يعدم 
الرجوب الموافق للأصل» ورجٌّحوه على الوجوب لما قام عندهم في ذلكء وأما 
غرمه يك المهر”'2 فلأنه كان قد شرط لهم رَدَّ من جاءتنا مسلمةً؛ ثم نسخ ذلك بقوله وَلَا 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الشروطهء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب / /١59587‏ عن أمْ المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن رسول الله يك كان يمتحنهن» 
وبلغنا أنّه لما أنزل الله تعالى أن يردّوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم. وحكم 
على المسلمين أن لا يمسكوا بعصم الكوافر أن عمر طلَّق امرأتين قريبة بنت أبي أميّة. وابنة جَرْوَل 
الخزاعيّ» فتزؤج قريبة معاوية» ا 


48 مخيؤ ا 5 (7) 


ماع بعري مسورعة 


تعالى : 9# فلا تَرَحِعُوَهنَ إِلَ الْكمَارٍ © [الممتحنة: »]٠١‏ فغرم حينئذ لامتناع ردها بعد شرطه. 

تنبيه: إنما يستحق المهر إذا أوجبناه بتسع شروط جمعها الماوردي» وهي مفرّقة في 
كلام الرافعي: 

أحدها: أن يكون الطالب زوجهاء وقد أشار إليه المصنف بقوله «إلى زوجها» . 

الثاني : أن يكون ساق إليها مهرها . 

الثالث: أن تكون جاءت مسلمة» أو جاءت ذمية ثم أسلمت. 

الرابع : أن تكون بالغة عاقلة . 

الخامس : أن تكون باقية الحياة» فلو ماتت قبل طلبه فلا. 

السادس : أن تكون باقية في العدة» فلو كان بعد انقضائها لم يدفع إليه شيء قطعًا؛ 
ذكره الرافعي بحثّاء ونقله البلقيني عن نص «الأم». 

السابع: أن تكون مقيمة على الإسلام» وأن يكون الزوج مقيمًا على دينه ليكون 


المانع منها. 
الثامن: أن يكون مقيمًا على التكاح» فلو خالعها بعد الطلب لم يسقط حقه على 
ذلك القول. 


التاسع : أن تكون جاءت إلى بلد فيه الإمام أو نائبه» وإلا فعلى أهل البلد منعها 
حَسْبَة ولا يغرمون المهر ولا الإمام؛ نص عليه في «الأم» . 
واحترز المصنف بقوله: «ولم يذكر» ردًا عما إذا شرط ترك الرَّدّ فإنه لا غرم 
[حكم رَدٌ صبيٌ أو مجنونٍ جاء إلينا من دار الحرب] 
(ولا يرد) من جاء منهم إلينا وهو (صبي) وَصَفتَ الإسلام ذكرًا كان أو أنئى» طلبه 
أبواه الكافران أم لا . 


(09) ككا ايزا 54 


رموهض ا 
ومحنون» وَكذا عَبْدٌّ وَحْك لا ع عَشِيرَةَ لَه عَلَى الْمَذْهَبِء 00 ز ز ز[ز[  [‏ 0 0 ا 


(و) لا يُرَدٌ من جاء منهم إلينا وهو (مجنون) بالغ» ذكرًا كان أو أنثى؛ طرأ جنونه بعد 
بلوغه مشركا أم لا؛ لضعفهما كالنساءء ولا يجوز الصلح بشرط ردّهما. فإن قيل: قد 
رجحا في باب اللقيط أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة» 
أجيب : بأن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارناء والكلام هنا في جواز رده 
إلى الكفرء فإنهم يتمكنون من استمالته ورَّدَّهِ إلى الكفرء بخلاف ما إذا كانوا مقيمين 
عندنا فإنهم لا يتمكنون من ذلك . 

فإن بَلْعَ الصبيٌ وأفاق المجنون ثم وصفا الكفر رُدّاء وكذا إن لم يصفا شيئًا كما بحثه 
بعض المتأخرين» وإن وصفا الإسلام لم يردا كما لو كان الجنون بعد الإسلام أو وقع 
الإسلام يعد الإفاقة من الجنون» ولو شككنا في أنه أسلم قبل جنونه أو بعده لم يُرَدٌ 


عام 


أيضا. 
[حكم رد عبد أو حر جاء إلينا من دار الحرب] 

(وكذا) لا يرد (عبد) مسلم بالغ عاقل (و) كذا لايُرَدُ (حُرٌ لاعشيرة له على 
المذهب)؛ لأنه يستذلٌ عندهم كالعبد» وقيل: يُرَدّان لقوتهما بالنسبة إلى غيرهماء 
وقطع بعضهم بالرد في الحُرٌء والجمهور بعدمه في العبد» أما الأمة المسلمة ولو مُكَاتبَة 
ومُسْتَوْلْدَة فلا تَُرَدٌّ قطمًا . 

تنبيه: لو هاجر قبل الهدنة أو بعدها عبد أو أمة ولو مُسْتَْلَدَةَ ومُكَاتبَة ثم أسلم كُلّ 
منهما عتق؛ لأنه إذا جاء قاهرًا لسيده ملك نفسه بالقهر فيعتق» ولأن الهدنة لا توجب 
ا 0 ء على نفسه ملكهاء ويعتق 0 هاجر قبل 
الهدنة لوقوع قهره حال الإباحة؛ بخلاف مالو أسلم بعدها فلا يعتق؛ لأن أموالهم 
محظورة حينئذ فلا يملكها المسلم بالاستيلاء» ولكن لا يُرَدُ إلى سيده؛ لأنه جاء مسلمًا 
مراغمًا له. والظاهر أنه يسترقه ويهينه ولا عشيرة له تحميه؛ بل يعتقه السيدء فإن لم 
يفعل باعه الإمام عليه لمسلم أو دفع قيمته من بيت المال وأعتقه عن المسلمين ولهم 
ولاؤه. وكالمُهَاجَرَة الهَرَبُ إلى المأمن» وإنما ذكروا هجرته؛ لأن بها يعلم عتقه غالبا . 


)7( 5 | مين‎ 0/١ 


وَيُرَُ مَنْ لَهُ عَشِيْرٌَ طلْبَْهُ إِلَبِهَا لا إلى غَيْرِهَا عل مالكو قف وو وج اتاج وا لو 


وأما الْمُكَاتَبَةٌ فتبقى مُكَاتبَة َه إن لم تعتق» فإن أدت نجوم الكتابة عتقت بهاء وولاؤها 
لسيدهاء وإن عجزت ورَقَّتْ وقد أدّت شيئًا من النجوم بعد الإسلام لا قبله حَسبَ 
ما أدّته من قيمتهاء فإن وفى بها أو زاد عليها عتقت؟ لأنه استوفى حقه وولاؤها 
للحا لج ري م 

(ويردٌ من)؛ أي > حر (له عشيرة طلبته) أن يُرَدَّ (إليها) ؛ لأنه يَكِِدِ رَدَّ أبا جَنْدَل على أبيه 
سُهيل بن عمرو”'' كما رواه الشيخان» والمعنى فيه أنهم يذبون عنه ويحمونه. 

تنبيه : هل الاعتبار في الطلب بحضور العشيرة أو واحد منهم» أو يكفي بعث 
رسولهم إذا غلب على الظن صدقه؟ قال الزركشي: «لم يتعرضوا لهء والظاهر الثاني». 

قال: «وإذا شرط رَدُ من له عشيرة تحميه كان الشرط جائرًا؛ صرح به العراقيون 
وغيرهم»؛ قال البندنيجي : «والضابط : أن كُلَّ من لو أسلم في دار الحرب لم تجب 
عليه الهجرة يجوز شرط رَدَّه في عقد الهدنة»» قال ابن شهبة : «وهو ضابط حَسَنٌ» 


و (لا) يجوز رده (إلى غيرها)؛ أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير؛ لأنهم يؤذونه 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)ء كتاب الشروط»ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب /١581/‏ » ولفظه عنده: «فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منّا رجل وإن كان على دينك إلا 
رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله؛ كيف يردّ إلى المشركين من جاء مسلمًا . فبينما هم كذلك 
إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يَرْسُّفف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه 
بين أظهر المسلمين» فقال سهيل : هذايا محمّد أوّل ما أقاضيك عليه أن ترده إليّ . فقال النبيّ َكل : 
إنَا لم نقض الكتاب بعد. قال: فو الله ذا لم أصالحك على شيء أبدًا. قال التي بكِ: فأجزه لي . 
قال: ما أنا بمجيزه لك . قال: بلى فافعل . قال: ما أنا بفاعل . 
قال مِكرَرٌ: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: عع الحسليينة أ إلى شرف وير قدت 
مسلماء » ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذّب عذابًا شديدًا في الله» الحديث . 
وأخرجه مسلمء كتاب الجهاد. باب صلح الحديبية / 4775/ عن شقيق قال: «سمعت سهل بن 
حنيف يقول بصفين: أيها الناس اتّهموا آراءكم» والله لقد رأيتني يوم أبي جندل» ولو أَنّي أستطيع أن 
أرد أمر رسول الله يل لرددته؛ والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قطّ إلا أَسْهَلْنَ بنا إلى أمر 
نعرفه إلا أمركم هذا». 


1 3 5 
(07) ك5 تبجنا هف 
إلا أَنْ يَقْدِرَ الْمَطْلْوْتُ ب عَلَى قَهْرِ الطالب وَالْهَرَبٍ مِنْهُ. 
وَمَعنٍ الرَّد: أَنْ ل ميمه 0 َيْنَ طَالبه» وَلَا د بحب يجي عَلَى الوْجْوْع. وآ يَلْرَمْهُ 
الوُجُوْعٌ» وَلَهُ قل للب و1 وَلَنَا ا 0 


(إلا أن يقدر المطلوب على قهر الطالب) له (والهرب منه) فيردٌ إليه حينئذ» وعليه حمل 
رَدٌ النبي يكْةِ أبا بصير لما جاء في طلبه رجلان» فقتل أحدهما في الطريق وأفلت 
الآخحر2'0؛ رواه البخاري . 

أما إذا لم يطلب أحد فلا يُرَةُ أو لم يشترط فلا يجب الرّدٌ مطلقا . 

(ومعنى الرَدّ: أن يخلى بينه)؛ أي المطلوب (وبين طالبه)؛ عملا بقضية الشرط» 
ولا تبعد تسمية التخلية ردًا كما في الوديعة (ولا يجبر) المطلوب (على الرجوع) إلى 
طالبه؛ لأن إجبار المسلم على الإقامة بدار الحرب لا يجوزء وعلى هذا حمل رد 
النبي بلِِ أبا بصير وأبا جندل”"©2. (ولا يلزمه)؛ أي المطلوب (الرجوع) إليه؛ لأن العهد 
لم يجر معهء ولهذا لم ينكر النبي كَل امتناعه ولا قتله طَالِيَة؛ بل سَّرّه ما فعل» ولو كان 
واجبًا لأمره بالرجوع إلى مكة . 

(وله قتل الطالب) دفعًا عن نفسه ودينه لقصة أبي بصير”". (ولنا) هو صادق بالإمام 


)١(‏ أخرجه البخاريَ في «صحيحه»»؛ كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب / /١548١‏ » ولفظه عنده: «ثم رجع النبيّ كلك إلى المدينة فجاءه أبو بصير؛ رجل من قريش 
وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذي جعلت لنا. فدفعه إلى الرّجلين» فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنّي لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيدًا. فاستله الآخرء فقال: أجل والله إِنّه لجيد» لقد جرّبت به ثمّ جرّبت . 
فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه. وأمكنه منه فضربه حتى بردم وفرٌ الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله يل حين رآه: لقد رأى هذا ذُعْهًا. فلمًا انتهى إلى النْبى يَلَِةِ قال: 
فتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصيرء فقال: يا نبيّ الله قد والله أوفى الله ذمتك؛ قد 
رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي ككهِ: ويل أمّهِ مِسْمَرَ حرب لو كان له أحد. فلمًا سمع 
ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حنَى أتى سيف البحر» الحديث . 

(') انظر الحديث السابق والذي قبله . 

() انظر الحديث السابق. 


27 مُخيوا ]5 (7) 
وَلَوْ شَّرَطَ أَنْ يَدُدُوا مَنْ جَاءَهُمْ مُرْتَدّا ما لَِمَهُ الْوَقاغ200, وَالأَظهَرُ جَوَارُ شَرْط أَنّْ 


وبآحاد المسلمين (التعريض له به)؛ أي المطلوب بقتل طالبه؛ لأن عمر رضي الله عنه 
قال لأبي جندل حين ل ة إلى أبيه : «اصَيِرْ 5 جَنْدَلٍِ فَإِنّمَا هُدُ هُّمُ المُشْرِكُونَ وَإنّما دَمُ 
أَحَدِهِمْ كَدَم كُلْبِ) يُعَر ض له بقتل أبيه”"2؛ كما رواه البيهقي في «سننه» والإمام أحمد 


في (مسئنده). (لا التصريح) له به» فلا يجوز لأنهم في أمان» نعم لو أسلم واحد منهم 


بعد عقد الهدنة له أن يصرح بذلك كما يقتضيه كلامهم ؛ لأنه لم يشترط على نفسه أمانًا 
لهم. ولا تَنَاوَلَهُ شرطٌ الإمام؛ قاله الزركشي . 
[لزوم وفاء أهل الحرب بشرط الإمام رَدٌ من جاءهم مرتدًا مِنَا] 

(ولو شرط) عليهم في الهدنة (أن يردُوا من جاءهم مرتدًا مِنَا) رجلا كان أو امرأة 
حُدَا أو رقيقًا (لزمهم الوفاء) بالشرط عملا بالتزامهم» فإن امتنعوا من رَدّهِ فناقضون 
للعهد لمخالفتهم الشرط . 

[حكم اشتراط عدم رد من ارتدّ مِنَا في عقد الهدنة] 

(والأظهر جواز شرط أن لا يردُوا) ولو كان المرتد امرأة» فلا يلزمهم رده؛ لأنه يك 
شرط ذلك في مهادنة قريش» حيث قال لسهيل بن عمرو وقد جاء رسولا منهم: 'مَنْ 
جَاءَن ب مُسْلمًا رَدَدْتَاةُء وَمَنْ جَاءَكُمْ من صحفا م200 ولكن يغرمون مهر 
المرتدة» فإن قيل: لم غرموا مهرها ولم نغرم نحن مهر المسلمة؟ أجيب : بأنهم فوتوا 
علينا الاستتابة الواجبة عليناء وأيضًا المانع جاء من جهتها والزوج غير متمكن منها؛ 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي زيادة ة في المتن دون الشرح : «فإن أبوا فقد نقضوا». 

(؟) أخرجه أحمد في «مسنده»»؛ حديث المسور بن مخرمة الزهري ومروان بن الحكم /18415/. 
والبيهقيّ في «السنن الكبرى»» كتاب الجزيةء جماع أبواب الشرائط التي أخذها الإمام على أهل 
الذمّة؛ باب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلمًا من المشركين / /١8411‏ . 

() أخرجه مسلمء كتاب الجهاد؛ باب صلح الحديبية / ٠/4775‏ ولفظه عنده: «إنّه من ذهب منّا إليهم 
فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا». 


ولعا ع هاه وه هاه وأوقاه د وا هده ماأسا. د .دواع قاو و هماع هاو عام ها قا .رادقا قا قا وق واه ه.ا ماهد جم 6د عد عد هد 5 


بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها بالإسلام . 

خاتمة : يغرمون أيضًا قيمة رقيق ارتدٌ دون الحُرٌء فإن عاد الرقيق المرتدٌ إلينا بعد 
أخذنا قيمته رددناها عليهم بخلاف نظيره في المهر؛ قال في «أصل الروضة»: «لأن 
الرقيق بدفع القيمة يصير ملكًا لهم والنساء لا يصرنَ زوجات». فإن قيل: هذا إنما 
يأتي على قولنا بصحة بيع المرتد للكافرء والأصح خلافه» أجيب: بأن هذا ليس ببيع 
حقيقة» واغتفر ذلك لأجل المصلحة» فليس مفرعًا على القول بصحة بيعه. 

قال في «أصل الروضة»: «ويغرم الإمام لزوج المرتدة ما أنفق من صداقها؛ لأنا 
بعقد الهدنة خَلَّيْنَا بينه وبينهاء ولولاه لقاتلناهم حتى يَرُدُوهًا. انتهى» ويشبه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ أن يكون الغرم لزوجها مَُعًا على الغرم لزوج المسلمة المهاجرة. 


م مومع 


قال الماوردي: «ويجوز شراء أولاد المهادنين منهم لا سَبْيْهُمْ2. 


دليلٌ حرمة القتل ونحوه وح 30 4 يد جه > با ولحي إقوة عو" الوح روا دلوا روا ل ل لوك ع وا د ا 1 
حكم توبة القاتل عمدًا ان م سوس نوع لص لزه وار مود 


سُقُوطٍ المطالبة في الاخرة عمّن عُفِيَ عنه على مالٍ أو مجَّانًا 


المقتولٌ ميث بأجله ا اا 1 
أقسام القتل لوطلا وس لاله شاه اميد مرق حت ا م 0 
انقسامٌ القتل إلى الأحكام الخمسة 00 
مُوجَبٌ القتل العمد تمك جا لت الج ود و ا ل خوك ا مت 


القتل شبه العمد 100 01[131أ101 
صفة القتل بغرز الإبرة بمقتلٍ أو غيره 2111111111110 
صفة القتل بالحبس ومَنْم الطّعام والشَّراب ونحو ذلك 25005 
كوج القعل الشف . ا 
أقسام الكّبب الذي يتعلّق به القتل 8ب 1 0001 
القسي الأول الشيت الشرمن تم ب ا 
العم الثائن : الشبب العرفئ 0 
حكم وجوب العلاج على المجنيٌ عليه بما يدفع الجناية ل 
صفة القتل بإلقاء المجنيٌ عليه في ماءٍ أو نار 1 


ه.ا .ا .ا .دقام زا هدام 


هفا. قاقاع ا مد قاعد م 


«اأعاث ا مهاه وام د و مام 


حكم ثبوت القصاص على من أمسك شخصًا فقتله آخَرُ أو ألقاه من شاهق فقتله آحَرٌ 


حكم ثبوت القصاص على من ألقى رجلا في ماء فالتقمّهُ حوتٌ 


« اماما هاما » .داه نفام 


184 


ستو 


تذرى 
الفسنالثائلف: الكن الستن ل ل و ل ا ا 
حكم ثبوت القصاص على المكره والمكرّهِ على القتل ا اوم ا ا 
حكم ثبوت القصاص على البالغ العاقل إن أكره مراهقًا على القتل لما م 
حكم ثبوت القصاص على من أكره مكلَّفًا على رمي شاخص عَلِمَهُ المكرهٌ دون 
المكرّه رجلا ااا اا 
صفة قتل من أكره شخصًا على صعود شجرة فزلق المكرّهٌ فمات اخ ب 
حكم ثبوت القصاص على من أكره آخر على قتل نفسه ماع و مص 1 6 
حكم ثبوت القصاص والدّية على من أكره غيره على قتله من جو ع مان د م 
كم :ونه القصاص على ارق أئزه على ل لخت رجلين لاز اجن ا ب كم 
تمّةٌ في ذكر بعض مسائل الإكراه على القتل 9ب 0000000000 
فصل في الجناية من اثنين وما يُذكر معها ل ل ل نك 
حكم ثبوت القصاص والدّية على شخصين وُجِدَّ منهما فعلان مُدَفَهَانِ و 1 
حكم ثبوت القصاص على من أنهى رجلا إلى حركة مذبوح فجاء آخَرُ فقتله 5١‏ 
حكم ثبوت القصاص على من قتل مريضًا في التّرع د00 0 
فصلّ في أركان القصاص في التّس لماج امارج سا كس م ا 1 
أركان القصاص فى التّفس مجب لني اديت وده بحا ا وله امع ا وو 117 
حكن دوك القضاص آرة اقطان سن كل إنسن ا ل عن بعال وقان لدف 4 
الوُكن الأوَّل : القتيل دح املاطو وك الوا وج واج بلالت ب وض امو ا ا قاع 
الوُكن الثاني : القاتل 11106 1 1 1 1 7 1 0 
حكم ثبوت القصاص على الصَّبِيٌ والمجنون لاوطو ترا اداه اوش ل 
حكم ثبوت القصاص على السّكران 2-0 0 
حكم ما لو ادَّعى القاتل الصّبًا أو الجنون يوم القتل 795 2©#8 
حكم ثبوت القصاص على المعصوم بإيمانٍ أو أمانٍ أو على مرتدٌ ا 
تخواكل لمحا بكار لحو او جه اموا اوأرو ماد و لجنو كبو اوقا وا ارات بو ابه م ع انم 
حكم قتل الذَّمَىٌّ بالمسلم وبالذمٌيٌ 1 ا 


,> مخز | 5 (7) 


حكم ثبوت القصاص على القاتل إن أسلم بعد قتله أو جرحه 220000000000 
حكم قتل الرّجل بالمرأة والخنثى والعَالِمٍ بالجاهل ونحو ذلك ا 
حكم قتل المرتدٌ بالذمّيٌّ ا ا ل لتقو راشم ل ل سا ور امه وا ليت ا 
حكم قتل الذَّمٌّ بالمرتدٌ 0 
حكم قتل المرتدٌ بالرّاني المسلم المحصن وعكسه 0 ا 0000 
حكم قتل الحُرٌ بمن فيه رق ل 
حكم قتل القَنَّ والمدبّر والمكاتب بعضهم ببعض ل ةن لع وأ م مد 
حكم ثبوت القصاص على العبد إن عتق بعد القتل أو الجرح 000000 
حكم ثبوت القصاص بين عبلٍ مسلم وحرٌ دمي معجتاه فسا اس 
حكم قتل الأصل بالفرع ا اك ور الب 1 ولد 1ن لقو اما ات را ا ا 
حكم قتل الأب بولده المنفيٌ باللعان ا وا جع اوم ا 
حكم قتل الأصل بقصاص للفرع مح راسي لل باد لقروائح تيلا نتن ملبجتي ال 
حكم قتل الفرع بالأصل لم اه ماحد و لا امه اب ال لو ا و 
ثبوت القصاص عند تداعي رجلين قتيلا مجهول النّسب ا ا د 
ثبوت القصاص لِك من الأخوين على الاخر عند قتل أحدهما الأب والاخر الأمَ : 


قتل الجمع بالواحد سحي عم ف امد ناه لط د كنوه كم لخ وا م ل اه 


قاعدةٌ في قتل شريك القاتلٍ المُخطىء وشبه العمد أو من امتنع قَوَدُهُ لمعنّى فيه 


إذا تعمّدا جميعًا ا ا ال اق و 
القسم الأوّل: حكم قتل شريك مخطىءٍ وشبه عمدٍ 111111111111 
القسم النّاني : حكم قتل شريك من امتنع قَوَدْهُ لمعئى فيه إذا تعمّدا جميعًا 0000 
حكم قتل من قتل شخصًا بجرحين عمدٍ وخطأ أو مضمونٍ وغير مضمونٍ 00 
حكم قتل جارح داوى جريحُهُ جرحَة بما يقتل ا وا ل 


حكم ثبوت القصاص على جُنَاةِ ضربوا شخصًا بالسّياط فقتلوه وضرب كل 


واحدٍ منهم غير قاتل ا هل هلا جاه بقح يقير مهد عر عل ال بعاد هد هوا ميل عدو ع كور لو ذه اوأرو كته بوك يو ا لد يود و ولي اا 
مطلبٌ: بأيٌّ القتلى يُقتل من قتل جمعًا مرتّبًا أو معًا؟ 00 


١ 
7١ 


ستو 


86ك., 


فصل في تغيّر حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت بعصمة أو ريه أو 


إهدار أو كدر المضدوه ‏ د كاين لمتكا ان للج وااو امناو بارت ايو لكلو دمو مد لالشيكا كد 2 
حكم ثبوت ضمان جرح أوْلهُ غير مضمونٍ بتغُر الحال في الانتهاء 0 
صرس اس لاعس ا لاح نو ادف وموك وكاو يا اول قر لاوط لمنيوة لمزم لح رات كه 


حكم قطع الأيدي الكثيرة باليد الواحدة م مس عو لاف ا د 
أقسام الشجاج : في الرّأس والوجه ا 0 
الشّجاج النى يغبت فيها القتصاص مارجا 1 مو ف ساو اد 
حكم ثبوت القصاص في القطع من المَفصلٍ اك ااه وو لو لما عا ا ا ا 


حكم ثبوت القصاص في فقء العين وقطع الأذن والجفن والشّفة والنّسان 


والذّكر والأنثيين ارا ال ا ل ا ا ا 0 
حكم ثبوت القصاص في الأليين والشفرين مجو لمن ووس وو 0 
حكم ثبوت القصاص بكسر العظام ا 0 
حكم ثبوت الضمان على من أوضح وهشم أو أوضح ونقل 20000 
التقاطً من فلم كَُّ أصابح الجاني دون كف ا ا 
حكم تمكين من كُسِرَ عضدة وأبين من قَطع كوع إن طلبه قاو وام و الو د 
حكم ثبوت القصاص على من أوضح شخصا فذهب ضوء عينيه ا 0 
حكم ثبوت القصاص على من لطم آخر لطمة تُذْهِبٌ ضوء عينيه غالبا 2200 
حكم ثبوت القصاص بإذهاب الحواسٌ 1010000000 1 2110111111ذ 
حكم ثبوت القصاص في الأجسام بالسّراية ز[ 1[ [ز[ز[17711110111101[1[1 
خاتمة في الحكم باستيفاء القصاص لوحف برأم خم وا بو ايعو واوا 


بد-35 نيوا 5 (/) 


بابُ كيفيّة القصّاصٍ ومستوفيه والاختلاف فيه ا ا 
حكم قطع الأعضاء بعضها ببعض مع اختلافها بالمحل ا 000 
حكم ثبوت القصاص عند تساوي المَّحَلَّ مع تفاوت العضوين كُبْرًا وضُعْرًا 

رط لخ عع اوس ذلك ل ال لس 
المعتبرُ في قصاص الموضحة المساحة لا الجزئيّة لبو ب مده ابن لو ا ار ا 
كيفيّة تقدير مساحة الموضحة؛ وحكم حلق شعر الجاني المُوضح عند القصاص . 
حكم فوت القصاص في الموضحة عند تفاوت اللّحمٍ والجلد في الغلظ 0 
مقدار ما يُوضح من الشَّاجٌ إن كان رأْسُهُ أصغرَ من رأس المشجوج ا 
مقدار ما يُوضح من الشّاحٌ إن كان رأسّة أكبر من رأس المشجوج 1 
مقدار ما يُوضح من شاجٌ ناصيةٍ ناصيتةٌ أصغرُ من ناصية المشجوج 10100000 
ما يلزم المقتصنّ إن زاد في موضحةٍ على حَقَهِ او وله 2 سعد لامر لز ام اماما 1 وو 
ما للمجنيٌ عليه أن يُوضحه من جمع أوضحوه اروم ست وسووا اع أو لم لك 


حكم قطع العضو الصّحيح بالأشلٌ ا 
حكم قطع العضو الأشلٌ بالأشلّ أو الصّحيح ز ز 1 0000101111 
حكم قطع عضو سليم بعضو أعسم أو أعرج 507 
حكم قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها وعكسه 5 1 111 


حكم قط الذكر الأشل المع وعكسه كمع معش د الم لدو ود و بور 2 بعددم لت عي قاد 


حكم قطع أذن سميع بأصمٌ أو بمخرومة أو مثقوبة 1 1[ 1[ ؤ 1[ 1 0111111 
سُقوط القصاص والدّية بالتصاق الأذن بعد إيانتها 00 


حكم أخذ العين الصّحيحة بالحدقةٍ العمياء» وقطع جفن البصير بجفن الأعمى 


حكم قطع لسانٍ ناطق بأخرس وبلسانٍ رضيع لمق ار خط بتو 0 ادوس ع ا 
حكم ثبوت القصاص في السّنَّ وفي كسرها ' ما امام ل انر و وا ابو ولام له 
حكم ثبوت الضّمان على من قلع سِنَّ من لم يُثغر لت ل لم ون و 
حكم ثبوت القصاص على بالغ غير مثغورٍ قلع سِنَّ مثغور أو سِنّ مثله 000 


السترى ارا 


حكم ما لو قطع ناقصٌ أصابع اليد يدا كاملة الأصابع وعكسه ا ا 
حكم ثبوت القصاص على من قطع كما بلا أصابع اح لاي كرد امطوا ع ذا 
عايايت عطي قاقد الالصايع كايليا ل ا كا 
يثبت بقطع من شَلَّتْ أصبعاه مثلا يدا كاملة ا ب ام و د ل ا 
يغبت بقطع من له ست أصابع أصليّة يدا معتدلة جس ع م ا ا 
حكم قطع مَنْ في أصبعه أربع أناملّ أصليّة بمعتدلةٍ حو وو م ا 11 
فصل في اختلاف وليٌ الدَّم والجاني ع سر انما وااو ا ا ا 
اختلاف الجاني والوليٌ في موت من قَدَهُ الجاني ملفوفًا حين القَدٌ م ا 1 
اختلاف الجاني والمجنيٌ عليه في نقص الطّرف المقطوع د و ا نه ا 
اختلاف الجاني والوليٌ في موت المجنيٌ عليه بسِرَايَة قطع يديه ورجليه ل لاا 
اختلاف قاطع اليد ووليّ المقطوع الميت في اذّعاء سبب آخر للموت أو سراية ١1١6‏ 
اختلاف الوليٌ وقاطع اليدين في مضي رَّمَنِ إمكان الاندمال لعن انس ايت ا 
اختلاف الجاني والمجنيٌ عليه في سقوط كَمَّهِ ببََكُلهِ من جرحه لأصبعه م ا 
اختلاف من أوضح موضحتين ورفع الحاجز والجريح في كون الرّفع قبل 
الاندمال أو بعده لا لس فخي و لوو سور وا كمجيوان ل مسري لوي اك 
فصل في مُسْتحِقٌ القصاص ومستوفيه 00007 000 
ورثة قصاص التّمس والطرّف ا ا 
حكم انتظار قدوم غائب ورئة القصاص وبلوغ صبيّهم وإفاقة مجنونهم ١13‏ 


المستوفي للقصاص عند تعدٌّدِ المستحقين الحاضرين وين رب كن وما ا 1 
ما يلزم عند مبادرة أحد المستحقَّينَ للقصاص بقتل الجاني قبل العفو ا ل 


ما يلزم عند مبادرة أحد !١‏ تحمّينَ للقصاص بقتل الجاني بعد العفو م1 
حكم استيقاء القصاص بغير إذن الإمام ماده اوكا وه تسو لواح لوو ام ا 10 
إذن الإمام لأهل من مستحِقّي القصاص في استيفائه في نفس وطرفب ومنافم ... ١74‏ 
حكم ما إذا أذن الإمام لأهل في الاستيفاء في ضرب رقبةٍ فأصاب غيرها ليل 


أجرة الجالاد ا ا ا 0 


حكم استيفاء المستحقّ القصاص على الفور د سار اا و ال ا 
حكم استيفاء القصاص في الحَرّم ل 
حكم استيفاء القصاص الك أو المسجد أو مقابر المسلمين 010 
حكم استيفاء القصاص والجلد وقطع السّرقة في الحَرٌ والبرد والمرض ع 
حكم حبس الحامل في قصاص أو حَدٌَ قذفٍ حتّى تضع وترضعه اللَبَآ ويستغني 
ولدّها بغيرها 111111000000( 
حكم ما لو بادر المستحقٌ بقتل المرأة في حملها أو بعد وضعها 0 
حكم ما لو قتل الجََلّادُ الحاملَ جاهلا أو عالمًا كف ال و 1 
حكم ضمان موت الأمّ الحامل بحدٌ أو قصاص ا 
حكم تصديق المرأة المُقتصٌ منها بادّعائها الحملّ بغير مخيلةٍ اخ 0 
حكم حبس الحامل والمرضع والاستيفاء ء منهما في حدود الله تعالى ص1 
حكم قتل من قَتَلَ بمحددٍ أو مثقّلٍ أو ختي أو تجويع أو نحو ذلك بمثل ما قََلَ به 
في الطريقة والكيفيّة والمقدار 1011 1 11111 
نكم ريق د ع لمر ادر ااوعيها كن الابيد ااي 0 
حكم الممائلة في القصاص في الطَرّفٍ 5177171111'/ 
فروعٌ في المماثلة في القصاص ا 111100 
ما يُفعل عند تجويع الجاني أو تحريقه أو تغريقه كما فعل ولم د يَمَتْ بذلك 
حكم العُدول عمّا تجوز فيه المُمائلة إلى سيف وعكس ذلك ****شظ5 
حكم المُمائلة في قتل من قطع يدا مثلا فَسَرَى قطعه للنّمس 50 
حا ع مك ا 0000 
يثبت لوليٌ من فطع ثمَ مات سراية 7ب---111111100101110100 
ل عد 05 21001001101116 
حكم ما لو مات الجاني بالقصاص والمجنئٌ عليه سراية معًا أو سبق المجننٌ عليه 
مسألة الدّهشة وأحوال المخرج فيها دي لاف م ا ل 


الحال الأوّل: أن يقصد المخرج الإباحة الحاو تا و م وااو ا مو م ا 


18 
اخريل 


استرئ //, 


الحال النّاني : أن يقصد المخرجٌ جعلها عن اليمين ا جك ع ا ذا 
الحال الثّالث : أن يقول المخرج: «دْهِشْتُ» خاب انقو ماح ات يسو لأا 
فصل فى مُوجَب العمد وفى العفو اب و عت ونج 11 
مُوجَبُ العمد فى نفس أو غيرها بلاساس نس سل ارا ةساط م و 150 


حكم ثبوت العفو للوليٌ على الدّية بغير رضا الجاني ور لا 1 ا 

سُفُوطٍ الدّية إذا ما أطلق الوليٌ العَفُوَ عن القود 8ب 000707000 
حكم عفو ولي القود عن الدّية 1 11101111[ 11010011 
حكم ما لو عفا وليئٌ القرد على غير جنس الدّية بطي وم و“ لمان و ا ما 
حكم ما لو عفا وليٌ القود عنه على نصف الدّية ا 11000010 
عفو محجور الفلس المستحقّ للقود عن مالٍ اككم اد اما من لواو الخ خم ا لا 


حكم عفو المبذَّر عن الدّية سو ا ا 
حكم ما إذا صالح السّفيه القاتلَ عن القصاص بأكثر من الدّية كل اوتاه لما 
حكم عفو المكاتب عن الدّية وو قد د دار الو كاله معطو دواد موك ا 
حكم تصالح الوليّ والجاني على أكثر من الدَّية 11 
سُقَوطٍ القصاص والدَّيّة بالقطع المأذون فيه من المقطوع و1 
سُقُوطٍ القصاص والأرش فيما إذا قُطِعَ عضرٌ من شخص يجب فيه قودٌ 
فعفا عن قوده وأرشه شاطام أ ونا كد م و ا او قو لم ات ا 


0 
0 


حكم ما يثبت لمن له قصاصٌ نفس بسراية طرفب فعفا الوليُ عن بعض ما يستحِقَّةٌ ١5١‏ 
حكم ثبوت القصاص والدّية على الوكيل إن اقتصيّ من الجاني جاهلا عفو 
الموكّل عنه وان شا ود وسار لاجد د وياد داو وو قا 


سُقُوطٍ القصاص إذا ما وَجَبَ لرجل على امرأة فتكحها عليه ع م 10 
كتاب الديات م١‏ 
تعريف الدّية ذه ات ان تأ سور م خش كيكس وال اس و مم م0١‏ 
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دِيَةُ الحرٌ المسلم المحقون الدّم ل ا 
الأشياء التي يُعْلّظ الخطأ فيها 0 


من تلزمه دية الخطأ ا 07710 200 
من تلزمه دية العمد وشبه العمد ل 
حكم قبول المعيب والمريض في إبل الدّية 0000 
ما يغبت به حمل الخَلِفَةٍ المأخوذة في الدّية 8 0 0 10000 
حكم إجزاء الْخَلِفَةِ قبل خمس سنين 1100 
ما تُوَخذ منه إبل الدّية 1111[ 1 151”0710711' 
حكم العدول إلى نوع آخر أو قيمةٍ إذا وجب نوع من الإبل في الدّية 0 
الواجت عند تعدام ربل الدرة ا 
دية المرأة والخنثى ماج ال ا امات الف 
دية اليهوديٌ والنّصرانيٌ دوف الب ا حو و و ا 


دية المجوسيّ والوثنيٌ 34 عه ع ةسون عو ريطي د نيه يور اع جد حو يق" ملق 4ه حا اداه نانك و ور ود رمه لإكها لوك يي الي الم 
دية من لم يبلغه الإسلام ا ل ابر ان نامو ل ا الما ا انط كرون عله حر 1 نيت ب 


أوَلَا: مُوجَبُ الجرح سحو و ا ا 
مُوجَبٌُ موضحة الدأس أو الوجه عونق لبون ينيل يذه ١‏ بده نه "يواكع و" ياه جو فجي بان جد ع ع مدت ا 0 
مُوجَِبٌ الهاشمة مع إيضاح وبدونه اب آهل اع فد عه 6 خوك يل لقره قل الع كوك 8ه 1 قد بها اذا حلي سي لو 
0 المتَقلةٍ ا ل 

مُوجَِبٌ جَبٌ المأمُومة وما م ا وا حي ها لها عل ري أ خا قار عبر ام عا م1 ها ابلا 7 4 ع أو هد ف قح ب عا ل م 


مُوجَبٌ ما لو أوضح واحدٌ ذكرًا خُرًا مسلمًا فهشم آخَرٌ ونقل ثالث وأمَّ رابع . . 
مُوجَبُ الشّجاج || 0 التي قبل الموضحة وا د و ا ا ام ا 


موس الجائقة م ع ا سو و 0 
و 
كم اختلاف أرش الموضحة بكبرها وصغرها ما ا بل ولا 


تتعدٌّد الموضحة صورةً وحكمًا ومحلا وفاعلا 11 0 


ستو 


كالما قوعت زنانة الطرث 1011 
مُوجَبُ قلع الأذنين أو قطعهما 0 
ترجا زياين الأذين ا 
توك هالو تلم أدين يابسكين ا 
مُوجَبُ قلع كُلّ عين يبب الم 
مُوجَبُ قطع كُلّ جَفْنِ 30 
مُوجَبُ قطع المارن من الأنف وطرفيه والحاجز 


نر 
م 5 ىو.- 
موجب قطع كل شفة سي 4 د إل لود أ يق ف قمعا بد اط د 


مُوجَبُ قطع لسان الأخرس سا خا مها 
مُوجَبُ قلع كلَّ سر ماعو حاط ا اباي 
مُوجَبُ قلع السّنّ الرّائدة 0000 
مُوجَبُ قلع السّنّ المتحوّكةٍ 101100000 
مُوجَبٌ قلع سن الصَّغير حا ع اح لعز ا 
حكم سقوط الأرش عمّن قلع سِنَّ متغور فعادت 
مُوجَبُ قلع الأسنان كُلَهَا 000 
مُوجَبٌُ كل لخي و كر 
حكم دخول أرش الأسنان في دية اللّحِينِ 0 


فاق قاقد .د وى رادها و .دافام .د قاقاعدا مد فار 


عرف هوعداف كم ره يه ها يه هد فا ها يو" ابه هه ايه 6 لك 


38 لت جين ”ام كه مك و تل يلل به ف كانه دم ل عدا عر “ف 


قار #تع دح جا وا يواد وان وان لبو خا جاه كان لوا الوا ل تبون 


لح اا وق بوه خاو الهم ته جه اسن “أو اما ب مه بها لايد 


6 قد رد لان ايها مهد صل ود ا عر و كر باك ابوك ل ل 


#حيه 91 16 يارد ا يلاك بو يبه "لد جف واه و بود الوذ لا اا 


اها ل يضق وفك اقفن أو يها بوك به هد قا ايو مها بها للا #6 


8 ها عد هد م هداع «اها راود وا ود وام .اه مام 


وعد .د ع »ا 5 مه مدو .اما ماا. د مد هاما هدام 
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مُو َب حظ جلي واصابديها واناايتهها ا ا 


مُوجَبٌ ة حَلَمَنّي الأنثى 50000 


ترك قم جل ارين وان 


وهاه قفاوف هاه فاه .ىه هد هاو شاع هاه واوا .ا .د وه مد ها م 


. . 7 4 8 ل و 2م 

فرع في مُوجَبٍ ما لو ضرب دي امرأة أو حُنثى فَشَّلَ أو استرسل 000 
و 

مُوجَبُ قطع الأنثيين ابح وي و ب و ا 0 


مُوجَبُ قطع الذّكر 57 
مُوجَبُ قطع الأليين 500 


مُوجَبُ سلخ الجلد 0 


مُوجَبٌ إزالة العقل 1 


0 0 
مُوجَبٌ إذهاب ضوء كل عين ...٠.‏ 


مُوجَبُ إزالة الشَّهٌ 000 


وهاه هلع هد هد فاه ها هام .ا ها عا ع هاه وها هاه مه مهدا مام ها و 


ل ا ل لل لت الك ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 300 


وه ها هد ها وا قفار هام ه.ا قاف .اعد فد ها .د .د فاو .ا .اماو ها هم 


ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا 0 


.اه واوا و قاقاه د هد ها هد .ا قد ند ها . قافاه هام .د.ا وا ما م 


الت ا ا ا ا لت اك ل ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا 00 


كُوجَك إبطال الكلام أو إيطال بعض الحَرُوف ا ا 


021000 0 


مُوجَبٌ جَتُ إبطال 00 رساي يا ابد ددن 


ا : 


واه ها هاه وه ماع ماقام عاعد عد وشا » ماع هده ها ها واه ما وان 


واه وه وا هاه هاو قإهاع قأهاع قافا عد اه اأقاع د هاه هام ياواه 


واأقفافا اه قا فادها ع اها ه هاعد هارا عه هاو .ا فم وام ما و ماه 


هله و ها هد هاه قافا» هاه ها هد ف ها »داعا م مام ام هاي 


مُوجَبُ إذهاب جماع من | لمجنيّ عليه 0 0 0 
مُوجَبٌ إفضاء المرأة من الرَّوجٍ وغيره الدج ااارواة تدخ 1ه امن ا 0 


استوق 


وجب افنضاض اليك بغير الذكر أو به من لا : يَستحقٌ افتضاضها لاما .اماما امام 
مُوجَبٌ ب افتضاضص البكْرٍ بغير الذّكر مِكّنْ ب ا فين قافا ما .امارد رار امام 

بُ إبطال البطش 1 ااا 0 
597 إيطال المشي ار او ابعال ال اد ا ا 


و أوء 


مُوجَبُ من كُسرٌ صلْبُةُ فذهب مشْيّةُ وجماعٌةُ أو مشيّة وميه تروط وحن فا ان 


راف اج دان كدي و حي يور عات يول اطزاف ‏ قال ماق 


جَبٌ الجناية التي لا تقديرَ لأرشها والجناية على العبدٍ 000 


فصل في مُوجَب الجناية التي لا تقديرٌ لأرشهاء والجناية على الرّقيق 0 
مُوجَبُ ما لا مُقَدَّرَ فيه من الدّية الرعياو الو وو جود ا 
شَرْطُ مقدار الحُكومةٍ إن كانت يطرَفي له مُقَدّرُ 252 

شَرْطُ مقدار الحُكومة في طَرَفٍ لا تقدير فيه ولا يتبع مُقَدَرَا ا 000 

كيفيّة معرفة مقدار الحُكومة ل ار ات 

حكم إتباع الشَّيْنِ الكائن حوالي الجرح به في الحُكومة 221111 

فروعٌ في مُوجَبٍ الجناية على ما دون التّمس م ا ا 

بِيانُ حكم الجناية على الرّقيق از ز ز ز 00 0000 

مُوجَبٌ الجناية على نفس الرقيق 000000 0 5ط 

مُوجَبُ الجناية على ما دون نفس الرّقيق من أطرافبٍ ولطائف 530000 

خاتمةٌ في مُوجَبٍ الجناية على طَرَّفٍ من نصفّةُ حك 1010 

باب مُوحِبَاتٍ الدّية والعاقلة والكقارة 000 

مُوجَبٌ ما إذا صاح على صب لا يميّر ونحوه على طرّفٍ سطح فوقع فمات . . 

مُوجَبُ ما إذا صاح على صبيّ لا يميّرز ونحوه بأرض مستوية أو صاح على بالغ 
بطرّفٍ سطح فسقط فمات تا م ور ا لظ ال وو لو و ا اه 

مُوجَبُ ما إذا طلب السُّلطانٌ مَنْ ذَُكِرَتْ عنده بسُوءٍ فأجهضت ا 

حكم الضّمان على مَنْ وضع صبيًا في مسبعةٍ فأكله السَبُحُ 0 
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4 سين 5000000 

جَبُ من سُلُم إلى سَبَاحٍ ليعلّمه فغرق بتعليمه اا اال 0 
ا برا عدوانًا فهلك به آدميٌ أو غيرةٌ مك م و 0 
حكم ضمان من حفر ب بكرًا في ملكه فهلك به أدميٌ أو غير ل 0 
حكم ضمان من حفر بئرًا في مواتٍ فهلك به أدميٌ أو غيرُةٌ ا 1 
حكم ضمان من حفر بدهليزه بئرًا ودعا رجالا إليه فسقط اج نا لبط مكو واه 
حكم ضمان من حَفَرَ في ملك غيره أو بملكِ مشترك بلا إذنِ فهلك به آدميٌ أو 


حكم ضمان من حفر بطريقٍ ضَيّقٍ وأذن الإمام له في الحفر 500١‏ 
حكم من حقر ب بكرًا في مسجدٍ فهلك به آدميٌ وغيرُةٌ رط لله احجان ل اط د 
حكم ضمان ما تولّد من جناح إلى شارع ا و ا و اي 0 
حكم إخراج المسلم الميزابٌ إلى الشّارعَ ا ا ا 0 
حكم ضمان التّالف بالميزاب الخارج أو بما سال من مائه 0000 
حكم ضمان من بنى جدارهُ كُلَّهُ مائلا إلى شارع ونحوه 570 
حكم ضمان من بنى جدارة مستويا فمَالَ إلى شارعٍ أو نحوه وسقط 17 
حكم ضمان من طرح قُماماتٍ وقُشُورَ بطيخ بطريتي فتلف به شيءٌ 0 


فروحٌ ع في حكم بعض مسائل الضّمان 1 515 15[ز1 11[ [1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[|[|[|[ز[|[ز|[ |[ |[ [ [ 1 1000 
الضّمان عند تعدّد أسباب الهلاك ا 


فروعٌ في ذكر , ض مسائل الف مان عند تعدّد أسباب الهلاك و ل ع و 2 
حكم الضمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريقٍ وآخَرَانِ حجرًا فيه فَعَثْرَ 


حكم الضّمان فيما إذا وضع شخصٌ حجرًا في طريقٍ فَعَثْرَ به رجلٌ فدحرجه فَعَدَر 

به أخد لبماسف ا لوي قي بوكلا لو لاقع ل لديو مواق م مر ال مول جف جو هد قل اكوا ها عو نم1 أ واو ١‏ قل قور ايو 
5 قن : 

حكم الضّمان فيما إذا عَثْرَ بقاعدٍ أو واقفب أو نائم بالطريق ومات العائد 

وال 8 رُبه أو أحدهما قو ووو نكا جد ايا لاا يوا لا وصلال يعن كات عد لل ع عاد ب جاراييعر هه يام لل عن وا بل اي ا 


ستو 


فصل فيما يُوجِبُ الشركة في الضَّمان» وما يُذكر معه 0 
مُوجَبٌ ما إذا اصطدم حَرَانٍ كاملانٍ فماتا وحدهما أو مع مركوبيهما . . . 


مُوجَبُ ما إذا اصطدم صبيّانِ أو مجنونانٍ أو صبيٌ ومجنونٌ فماتا وَحُدَهُمَا أو مع 


مركوبيهما لوسر اج ا ورا ورا ل مط رات االو ل 0 
مُوجَبٌُ ما إذا اصطدم حامِلَانٍ فأسقطتا وماتتا امرك ا ا ع0 
مُوجَبٌ ما إذا اصطدم عبدانٍ وماتا أو أحدهما 7700 5ظ2 
مُوجَبٌ ما إذا اصطدمت سَفينتَانِ وغرقتا ا 
حكم طرح راكب السّفينةِ المتاع إذا أشرفت على الغرق ا 
من طرح مال غيره بلا إذنٍ 00000 


حكم الضّمان على من قال لاخر في سفينةٍ: «أَلْق متاعَكَ وعليّ ضمائهُ) 


2 


مُوجَبُ ما إذا عاد حجرٌ مَنجنيقٍ فقتل أَحَدَ رماته أو غيرَهُمْ 0 
فصل فى العاقلة وكيفيّة تأجيل ما تحمله ا مي 0 
ديةٌ الخطأ وشبه العمد تلزم العاقلة 00000 


و 5 


جهاث تحمل الذّية أكين تاباك و وو ا ا ول مم و اي 
الجهة الأؤلى : عصبة الجاني اا ا 00 
ما يُستثنى من عصبة الجاني في تحمُّل الدّية ا 500 
تنيت العصبات في تحمل الدّية ا 1 
الجهة النَّانية : الوَلَاءٌ ل ل 7 
الجهة الثّالئة : بيت المال ب ا م ع 
زوم الدّية الجاني عند فُقْدَانٍ بيت المال أو عدم انتظامه 2000000 
كدر تأي دية التّمس الكاملة على العاقلة 101-07 1 1 111110110101101 
فده عاجيل وية الذمة 00001 10 
قَدْرُ تأجيل دية المرأة المُسلمة أو الخنثى لادان اجن ا 
تحمل العاقلة الجناية على العبد من الخر ا ا 
َذْرٌ تأجيل دية رَجِلينِ قتلهما شخصٌ واحدٌّ على عاقلته 1 


35ؤ”7 
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كَدْرٌ تأجيل أرش الأطراف والحُكوماتٍ ا ا 
المُعْتَبَ فى ابتداء دية النّمس وغيرها 0 
سّقوط واجب تلك السَّنَة بموت أَحَدٍ من العاقلة 00 


صفات من يعقل بن ا خراة ود طم :ب اوقا عا م اس ا ا 


3 


القينة الأؤلى > الدعورة خا ل 
الصّفة الثَّانية : عدم الفقر 5250 


الصّفة الكّالئة : الحؤيّة سج و ا ا و ا او 
الصّفة الرابعة : التكليف جك د اب ا 1 
الصّفة الخامسة : اتفاق الدّين م ا ا ا ا 
كيفيّة توزيع المضروب على العاقلة ا 1 1 210101 


الوقثُ المُعْتَيّدُ في الغنى والتوسُّط ا 10 
فصل فى جناية الرّقيق ل ا 


تخييد سيّد العبد الجانى بين بيعه وفدائه 00 
حكم تعلق مال جناية العبد بِذْمَّتِهِ مع رقبته مو ا ا ا 


حكم تخيير سيّد العبد الجاني بين بيعه وفدائه عند تكرّر الجناية منه 


حكم ما لو أعتق السَّيّدٌ عبدَةٌ الجاني أو باعه 00100 
براءة سيّد العبد الجاني بهروبه أو موته 7007111 
حكم رجوع سَيِّدِ العبدٍ الجاني عن الفداء 1 
حكم فداء السّيّدِ أمّ ولده الجانية ومقدار ذلك ل ا 
حكم فداء السَّيّدِ العبدَ الموقوفٌ كك ا ل ب ا ا لا 0 


فصل في دية الجنين 00 
مقدارٌ دية الجنين الخرٌ المسلم مامشني السمدة الوح عه اطادواط كلفلا وق ا يا 20 
)ا ١‏ 

شرّوط وجوب الغرّة في الجنين مله 6 عر لوا ع ديف لاك يد لا يهل 18 يفاد عه هار عه هذ" م كل بهذ الها كه ها له لو ا ك8 
حكم ضمان الجنين إذا انفصل حيًا وبقي زمانًا بلا ألم ثم مات 0 


هاه قاع .د عدا مام 


.٠م‏ .م وى ها م هام 


ماع امد مداه هام 


ا حستوئ 
مُوجَبٌ + الجاية على جا يدن ترج أوجدام الخ وو اتويت 7 5 5 05 005 
مُوجَبُ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية جنينين عفادا ءاعد عدوا ةدود ود و قاماءد هد .افد قافا قد ف اناج مم 


مُوجَبُ ما إذا ألقت امرأةٌ بجناية عليها يدا أو رجلا وماتت 0 

5 0 3 0 

فروعٌ في ذكر بعض موجبات الغرّة م ا ا 25 اشن ركه التس ا 1د 

مُوجَبُ ما إذا ألقت المرأةٌ بجناية عليها لحمًا قال القَوَابلُ : «فيه صورةٌ خفيّة» أو 
«لو بقي لتصوّر» تارف لش اف جاو فيا و وا ابن او روفن كع قاد 


ما يقوم مقام العْدَةَ عند فَقَدمًا اي 16 وخا لاعتو لبن دون والن لاعاة اند ل رول ا قا حل ا يا 


حكم الاعتياض عن العْرَةٍ 1 ز1 11111 
محل الوه اا وا باو موا لبا الب وان مو جاامفا لاوس تمان امكود و وال ب وو و ا قدت 
و 


حكم الجنين الكافر سطناه جه مون فالس ايه اذو شوم ووو اد جد و لوو بحي لود 
حكم ال جنير" الرّقيق 111111111111000 117111 
ٍ- تتمّة في اختلاف وارث الجنين والجاني ا ال 00 


كقارة القتل ا 1170| 


حكم اشتراط تكليف القاتل لوجوب الكقّارة عليه 0 0 500000 
حكم اشتراط حُرَيّة القاتل لوجوب الكفارة عليه امود ما ل و 
حكم اشتراط إسلام القاتل لوجوب الكفارة عليه حو لمتوو اط ريشق ل مرو و ام ان 
حكم اشتراط كون القتل خطأ لوجوب الكمّارة على القاتل 200000 
حكم وجوب الكقّارة على من قتل شخصًا بإذنه مأل قروم عر لفح ل 2 
حكم اشتراط المُباشرة للقتل لوجوب الكقارة على القاتل ل ا 
من يثبت بقتله كفارة القتل ااا 010 
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حكم تعدّد الكقّارة عند تعدّد الشركاء : فى القتل مانن ور 1 ا إل اررق لول فول ويا بق لو الع 
خصال كقارة القتل ا ا ا ل ا ا ا ا اا ا ا ا 000 


كتاب دعوى الدم وَالقَسَامّة 


تعريت الفشاقة:ودليل معروعكها سمالي عد لقع قن افق الحو او ا 
شُدُوطٌ دعوى الدَّم ا ل ل 
مَحَلُّ القَسَامَةِ ا لي 
حكم ثبوت اللَّوثِ في حَقٌّ الصَّففٌ الاح عند اقتتال صَّفَيْن وانكشافهم عن قتيل 
من أحدهما م انم و الس ادرو الام الال ا 1 لل ا 
حكم كون شهادة العَدْلٍ لوثًا ام بن ماد انس ل ا ا 0 
حكم كون شهادة النّساء والعبيد لوثًا ز ز ز ‏ ز ‏ 0520100000000 
حكم كون إخبار الفسقة والصّبيان والكُمّارِ لوا ز ‏ ز ‏ ز 1 12111111111 
5ك عفن نا بقيحبة اللو ا 
حكم عَدّ قول المجروح : «جرحني ي - أو قتلني - فلانٌ» لونًا 1 121101711 
مسقطاتٌ اللَّوثْ 1 اميق اجرانية ها شم مانن سكي لعو ران ل لماو ا ب ل 
الفشقط الأول د تكاذب الوئزئة 5ش15! 
الفط النَاني : إنكار المُدّعى عليه المشاركة المذكورة 0 
المُمْقطٌ النّالث : ظهور اللّوثِ بأصل القتل 1 
حكم القَسَّامَةِ فيما دون التّمس وإتلافٍ المال ا 00 
صفة القَسَامَة 000 
حكم اشتراط موالاة أيمان القَسَامَةٍ نع لما متم ا ا 1 
حكم البناء على ما مضى إذا تَخَلَّلَ أيمانَ القَسَامَةِ جنونٌ الحَالِفِ أو إغماؤه . 
حكم بناء الوارث على ما مضى عند موت الوليّ المُقَسِمٍ في أثناء الأيمانٍ 0 


كيفيّةُ توزيع أيمانٍ القَسَامّةِ على ورئة القتيل 1ن اطاط دان دلي واد لوكي ا وم 4 


المتوى 4" 


مقدارٌ ما يلزم المُذدَّعَى عليه من أيمان القَسَامَة 1 1 1[ ذ[ز [ [ 0 
القَسَامَةِ من المدّعي 5 ع حك اجون وروا يق لوطو اس او م 
مقدار ما يحلف من اذَّعى قتا عمدًا بلوثٍ على ثلاثةٍ عند حضور كُلَّ واحلٍ منهم  "٠‏ 
مطلبٌ في ضابط من يحلف في القسَامَةِ ام ل ا لد اروس امي ا ال ل 
حكم قبول إقسام مَنِ ارتدٌ بعد استحقاق بدل الدّم كام اوس ماد لمعم 
حكم القَسَامَةِ فيمن لا وارثٌ له خاصٌٌ 00001 ااا 0 
فصل فيما يبت مُوحِبَ القصاص ومُوحِبَ المال من إقرارٍ وشهادةٍ رض 
ما يثبت به مُوجِبُ القصاص ب 0 0 
ابت به وجب المال من قتي أ جرح خط أوشيه ع وى 
لاا الود ب ع عبر مستحق القصاص عنه ليُقبل للمال ذلك 78م 
حكم ثبوت أرش هامشة قَبْلَهًا إء يضاحٌ بشهادة رجلٍ وامرأتين 0 
حكم ثبوت القتل المُدّعى به بقول الشّاهد: ١ضربه‏ بسي فجرحه فمات» ونحو 
ذلك لوحن تك يي د الاو وز انمق وو ل الو ا ا ا اق قرم 
حكم ثبوت الدّامية بقول الشّاهد: «ضرب رأسَّهُ فأدماةُ» ونحو ذلك اماي لام 
بِيانُ ما يُشترط لثبوتٍ الموضحة والقصاص فيها بشهادة الشّاهد ا ا 
ما يثبت به القتل بالسّحر انف مت الاسام اشر وناج ف الو وا ا وم 
تعريف السّحر لغةّ واصطلاحًاء وبيان حقيقته» وحكم مُعْتَقَدٍ إباحته وتعلّمه 
وتعليمه تح ةد لالدو ١‏ إن فين جاده وجب ار ناكس ربب رمسم 
ثبوت الضّمان والكمّارة على من اعترف بقتلٍ شخص بالعين مك قوسا مو ال 
مايْسَنٌّ للعائن فعله جنوك ا عقن اوقد ا جا ب ارو اسان اوه م ع الر عام 
حكم قَثْل من قَتَلَّ غيرَةُ بالحال بالعين أو الدّعاء الاين ام بوه مو م 
حكم قبول شهادة وارثِ لمورّثه بجُرِح قبل الاندمال وبعده ماقي كد الوق قم 
حكم قبول شهادة وارثِ لمورّثه بمالٍ في مرض موته ا ا سن 


حكم قبول شهادة العاقلة بفسق شهود قتلٍ قتلٍ أو قطع طرف خطأ أو شبه عمدٍ لمعي 
حكم قبول بيّنتين بقتل شخص حال تكاذبهما ا ا 10 
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حكم سقوط القصاص بإقرار بعض الورثة بعفو بعضهم عنه ا ا يك 
حكم قبول شهادة شاهدينٍ اختلفا في زمان القتل أو مكانه أو آلتِه أو هيئتء .... 17 
خاتمةٌ في ذِكر بعض مسائل الشّهادة على القتل طوف الوب 


كتاب البغاة م 
تعريف البّغاة لغدً ودليل مشروعيّة قتالهم د 0 00 
تعريف المّغاة اصطلاحًا دم تمك وليب سنح موقم اد دوعو اخ و م 
ما تحصل به مخالفة الإمام وااسظيطك سا ماود اما الو و ا 
شُرُوطٌ كون مخالفي الإمام بغاةً ا اط ل اش 


حكم قتال من أظهر رأي الخوارج أمونجان قي سنن دده 0 ل حا رون قر لاحت رو لتر ل عا طم ا ا ا 707 


حكم البّغاة اام وب مستط و ا المة ان الفا موقنل اخ واس لالش ا 0155 
حكم قبول شهادة البّغاة وقضاء قاضيهم ا 1 1[ 1[ 1 1 اا 


حكم إقامة المّغاة الْحَدُودٌ وأخذهم الرّكاة والخراج والجزيةء وتفريقهم سهم 
المرتزقة على جندهم ع م نا لوي أن ادن فق رودي ةا او بوب ري تج 10 


حكم ضمان الباغي ما أتلفه على عادلٍ وعكسه المططاو اوه ا مدر ند رادقم 
فرعٌ في ضمان طائفةٍ لهم شوكةٌ ارتدّت فأتلفوا مالا أو نفسًا في القتال ثم تابوا 
وأسلموا الام نب جسني ال فس يك حمطا مامه اسرد بارا ل اروم 
كيفيّة قتال البّغاة مجك امم ا ف ا ا ا ل 
حكم قتال مُذْبرٍ البُغاة ومُتْخَنِهِمْ وأسيرهم ود تلم ف بد طحيو را انم لاو وق بو رك انوع 
حكم إطلاق أسير البُغاة ول و ل ةل ا وم ا ا ا 
حكم رَدٌ سلاح البُّغاة إليهم تع ا وك و افو ا وما ل 
حكم استعمال سلاح البّغاة في القتال لمق و ب الوم اموا و اللماودوابط ا لو م 
حكم قتال البُغاة بما يعمُ كَنَارٍ ومنجنيتي 7 1 0 ا 
حكم الاستعانة بالكافر في قتال البّعاة مواد وتان لطع ولك من طايه ل 851 


4 الاستعانة في قتال البّغاة بِمَنْ يرى قتلهم مُذْبرِيْنَ او ا و يج 715201 


الستو 


حكم نفاذ أمانٍ البُغاة أهلّ الحرب كسا امسو ند واس رو وان الا او م 
حكم انتقاض عهد من أعان البُغاة من أهل الدّمّة ا اناي 1 وز مسي قن 
فرح في ذكر بعض أحكام البُعْاةَ ا ا ل 
فصلٌ في شُرُوط الإمام الأعظم وبيان انعقاد طُرْقٍ الإمامة 571 
حكم الإمامة ل 
شروط الإمام الأعظم جد و ننجت كده اشتيية سارو اما م 
طَرقٌ انعقاد الإمامة ا مو سك ا لالد ب فب ان م ا ا ا 
الطّريق الأوّل : البيعة 000000000 0 0000 
الطّريق الثاني : استخلاف الإمام اذ 1 000171 
الطريق الثَّالثْ: استيلاء جامع الشُّروطٍ المعتبرة في الإمامة على الملك 0 
فروعٌ في ذِكْرٍ بعض مسائل الإمامة وطن دملا حي ان ال واه 
حكم تصديق من ادَّعى دفع الرّكاة إلى البّغاة 0 
حكم تصديق ذَمّيَ في دعوى دفع الجزية إلى البّغاة وي م ا 1 
حكم تصديق من اذَّعى دفع الخَرَاجٍ إلى البّغاة بج ا 
حكم تصديق من اذَّعى إقامة البّغاة الحَدَّ عليه 111111111111111 
حكم انعزال إمام أمرة كقاف أو بعْاةٌ لهم إمامٌ 2111111111111 


فائدةٌ فى أمير المؤمنينَ المعتصم بالله 0 


كتاب الرّذة 


تعريف الرّدَّة لغة وشرعًا ودليل إحباطها العمل الو مشو لسو ا 
ما يحصل به قطع الإسلام 100 
فائدةٌ في قول الإمام الشَّافعيٌَ : «أنا مؤمنٌ إن شاء الله» اي 
حكم رِذَّة الصّبيٌ والمجنون مان خوط در ماد ف عبارو ا ا ا 
حكم رِدَّة المكرّه ل قا الام اجو ان اما 
حكم قتل من ارتدّ فجن حال جنونه 0 جامرف ا بط 0 


هم ماع ها م 


| ام ها مام 


م١‎ 
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حكم ردَّة السّكرانٍ وإسلامه 000 
الشَّهادةٌ بالودَّةَ 06 ا[ 111 
حكم من شَهِدَ عليه بردّة فادّعى إكرامًا ا 0 
حكم نصيب أحد وارثين ادّعى رِدَّة مورّثه وموتةُ على الكفر 0 
فروع في ذكر بعض مسائل الرّدّةٍ ا ار ا 
أحكام الرّدَّة بعد وقوعها 1 
حكم استتابة المرتدٌ والمرتدّة ل 
وقت الاستتابة 17007010000 
حكم قتل المرتدٌ والمرتدّة إذا لم يتوبا عن الرّدَّةٍ ا 
حكم قبول إسلام المرتدٌ رطع ع قف اواو خب يو جر ا 
فائدةٌ في حكم الإسلام بالأعجميّة وإشارة الأخرس 10110000 

يُسَنَّ امتحان الكافر به بعد إسلامه ا 1 وا ماس لد ا امجن 
حكم ما لو استبدل الكافر بعض كلماتٍ الشّهادة 71 
حكم استبدال «إِلَا» بأخواتها في كلمة الشّهادة ا 
ذَكُرُ بعض ما يُعَدٌ إسلامًا إذا جاء به الكافر م ا ا ا 
حكم إسلام ولد المُرتَدٌ مالو بو سي ا اق سمي م ا 
حكم أموال المُرتَدٌ نوا موه متيف ول اجام مدو اق اق وق وو عل اا 


حكم الإنفاق من مال المُرتدٌ على نفسه وزوجاته وقريبه وغرم ما أتلفه 122021 

حكم تصرّفات الْمَرتَدٌ كن ل تجو جب ا ارج لمجو اد ا و ا 1 ا 

تأديةٌ مكائب المُرتَدٌ النّجومٌَ إلى القاضي ا بد بم ا 

و نغاء اكانا ]ارك ع راو رجت عل اليا استلم 0 

خاتمةٌ في ذكْرٍ بعض مسائل الرّدَةٍ ا اجاج وس ا ا ل و 
كتاب الرّنا 

دليل مشروعيّة حَدٌ الزّنا ولوكوو عطي ل لسكا كمي لاطبة اش ةر يا 


حقيقة الزِّنا الشّرعية 00 


الستو 


مُوجَبُ الإيلاج في ُبر الذَّكرٍ والأنثى ا اي ا 1000 
حكم الحَدٌ بالمُفاخذة ونحوها تطا اااو كيو جاه الو اود ا ار 
حكم الحَحَدٌ بوطء الزوجة والأمة في الحيض والصّوم ونحوهما 5000 
حكم الحَدّ بوطء الحربيّة 01100100001 0 1#73#/ 
حك الكت برط أله المروعة والنعةهوالمددم 155000 
حكم حَدٌ المكرّه على الزَّنا 2000 ١‏ ؛ 


ل 


فرعٌ في حكم حَدٌ من وطىء امرأةَ على ظرٌ أنّها أمَبَهُ المشتركة فبانت أجنبيّة 


حكم الحَدَّ بوطءٍ في جهةٍ أباحها عالمٌ ع بنك و كي ب ب ل 
حكم الحَدّ بوطءٍ الميتة ا 0 
حكم الحَدّ بوطء البهيمة 1111 2110110111 
حكم الحَدَّ بوطءٍ مستأجَرَةِ للزّنا أو مبيحةٍ فرجها للوطء أو مَحْرَم ال ا يك 
010 0 
حَدّ الرّانيي المُخْصّن لماه الوط معخوو ةن عون و المتواسو اامخ كف ا 
تعريف الإحصان لغ وشرعًا [ ذ[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ [ [ 00 

تحقّق إحصان الكامل الرّاني بناقص ا 
حَدّ الرّانِي غير المُحْصَّنٍ 31 000 
حكم طلب المُّعْرَبٍ غير الجهة التي عيّنها الإمام له لاسا عند ا ا 
تغريب الرّاني الغريب من بلد الزّنا إلى غيره؛ وحكم عوده إلى بلده الأصليٌ . . 
حكم تغريب المرأة وَحْدَهًا ا 1 00 


ع الزّانى الذي فيه رق لح ال ل م ا ع ا ل ا ا 0 
ما يثبت به الرّنا 0ر000 


بِيانٌ توفي حَدٌ الرّنا من حر ومُبَعَضٍ عر لقع لفا ره طفن رهز مخهظ واه به لها ونه ذا لها موا له "لوا يام اه 
حكم 5 ر الإمام وشهود الزّنا عند استيفاء الحَد عن ع الوه 8 حي موا لود وك و رقو حو رن 
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مستوفي حَدٌَّ الزّنا من الرّقيق ل 
الأحقٌ بِحَدٌّ الّقيق عند تنازع السّيّد والإمام 00 
حكم تغريب السّيّد رقيقه الزَّاني 00 
مستوفي حَدّ الزّنا من المكاتب 101 000 
حكم إقامة السَّيّدٍ المَاسِتٍ والكافر والمكاتب الحَدّ على أرقّائهم 52000 
حكم تعزير السّيّدِ رقيقة ممتي ا لاله ون ووأ لس ونا لبح اك الام ماد ا و 
حكم سماع السَّيّدِ البيّنة على رقيقه بالعقوبة 5ب 5111 
كيفيّة استيفاء حَدّ الزَّنا م ا مط جو ا ا ب يا 
حكم تأخير الوّجم لمرض وحرٌ وبردٍ مُفرطين 0 1 211111 
حكم تأخير الجلد لمرض وحَرٌ وبردٍ مُفرطينٍ 0000 


حكم تضمين الإمام إذا جَلَدَ في المرض أو الحَرٌ والبردٍ المُفرطين فمات المجلودٌ 
خاتمةٌ في غسل المقتول باليّجم وتكفينه والصّلاة عليه 000 


كتاب حَد القذف 


دليل مشروعيّة حَدّ القاذف ا ا 00 
شُدُوطٌ وجوب الحَدٌّ على القاذف ا 
حكم حَدٌ الأصل بقذف الولد 4 ا 1 ال 7 م مطة داري المي ا ا 
حَدُ القاذف اله ا ا ااال 00 
حَدٌ القاذف الرّقيق 10 
شرط المقذوف الذي يُحَدٌَ قاذفه ا جم د تر ا فط اف 1 
حكم ثيوت حََدٌ القذف على ما دون أربعة رجالٍ أو أربع نسوة أو عبيدٍ أو كفرة 

ا ا و و م لد 0 
حكم ثبوت حَدٌ القفذف على من شَهدَ على إقرار بزنًا 0 


ستو 


حك اشمرط :الخد يعدف المتدر يه كات 92111100 
حكم الاعتداد باستيفاء المقذوف الحَدّ بنفسه ل 2 
خاتمةً في حكم سَبٌّ الإنسان من سَبَهُ 121000 
حكم دعاء المظلوم على ظالمه 7 
حكم إقامة الإمام الحَدَّ على من سمعه يقول: «زنيثُ برجلي» ا 
تعريف الشسّرقة لغة وشرعًا لامش رن ا ع ا ل ا 
دليل مشروعيّة حَدٌ السّارق ال ب قرفن ودين ا م وي ا 
أركان السّرقة لد يم لد اطي 0 لخر ابو نيدي ام جو وا ا 0 
الوكن الأوّل: المسروق كم ةم و جد لماو لو 0 
تروط الممووق ل رط وا جو ل ا 0 
الشّرط الأرّل: كون المسروق ربع دينارٍ فأكثر 50111 
حكم قطع من أخرج نصابًا من حرز مرّتين مثلا كلَّ منهما دون نصاب 
حكم اشتراط أخذ السّارق التُصاب بيده من الجِرْزٍ امس 
حكم اشتراط الاتّحاد في السَّارقَ 1111111 
حكم اشتراط كون المسروق محترمًا ا و د ا 
حكم القطع في أخذ ما سَلّطَ الشّرْعٌ على كسره 9000 
الشّرط الثاني : كون المسروق مِلْكًا لغير السّارقَ ا 0 
حكم قطع من سرقا مالا وادّعاه أحدُهما له أولهما وكدَّبه الاخر د 
حكم قطع الشَّرِيك بسرقة المالٍ المشترك 0 
الشّرط النَّالث : عدمٌ شبهة في المسروق 0 


حكم قطع الْفَرْع بسرقة مال أصلٍ وعكسه معام ا ا 
حكم قطع الرقيق بسرقة مال سيّده ل ا او ا ا 
حكم قطع أحد الرّوجين بسرقة مال الآخرٍ امم ا وا ا ام 


.ام اماع هد هام 


قاماعا .ا مدا مام 


على مام .ا ما 


قم ما مام هام 


. افاما م مام 


.اماما مد مامه 


1 حيو ]5 (0) 


حكم قطع الشّارق من بيت المال مق مط كوت واج مسو ارس ا ل ا امي م وي قار 
حكم القطع بسرقة باب المسجد وجذعه وحصره وقناديله جم كوكم لمحييه ال 
حكم قطع السّارق بموقوفٍ على غيره مر تين رت سحقديهة ستاو يد ابه تو سس ره 
حك لقنم وبروقة 2 الزالق عطالة ونيا قاقية اسرد ونون ذلك و ا 
الشّرط الوابع : كون المسروق محررًا مالي جو اوسا ل ا بشو رين 
ما يُصَيّدْ الصّحراءَ والمسجدَ والحصنّ حررًا سياد دا حا ري ومو سوام 10 
ما يصير به الحصنٌ حررًا 0 1[1ذ1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00 
ما يُعَدُ الإصطبل حررًا له امتموم ب و لل بالجلا ا الو او ا 
ها تكةغرصة الذار:ومتككها حرةااله ا 1 [1ذ1ذز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ز[ز [ [ [ 1 0 
حكم عَدٌ متاع نَامَ عليه مالكَهُ أو توسّده في موضع مباح مُحْوَرًا بر ب 
حكم عد الوب الذي وضعه مالكُهُ بقربه بصحراء أو شارع مُحررًا امه قم 
ما تصير به الدَّارٌ المنفصلة عن العمارة حررًا م 1 م ال مه وش ماسو وق 
فا تضيربة الَدَّانَ المتضلة بالعهارة حررًا ا م ا ا ل ل 
ما تصير به الخيمةٌ في الصّحراء حررًا ان 5م ونم ديه اكه لق و 1 
ما تصير به الماشيةٌ في الأبنية المغلقة محرزة معن اتووو و بد دمت رقا 
ما تصير به الإبل في الصّحراء محرزة ماما طوحية اس وين اوت ا 0414 
ماتضيربة الأبل المقطورة محرزة ا و ا و يي ةا 
حكم عَدٌَّ الكفن في القبر محررًا لحي مايه بع لقي و ام ال م ا بق 
فصل فيما لا يمنع القَطعّ وما يمنعه» وما يكون حرزاً لشخص دون آخر موس دق نه 
حكم قطع مؤجر الحرز بسرقة مالٍ المستأجر منه جنر ومع لو اد و سو عار خفاة 


حكم قطع مُعير الحرز بسرقته منه مال المستعير ا 
حكم قطع مَالِكِ الحرز المغصوب أو أجنبيٌ بسرقة ما أحرزه الغاصب فيه 00 ليك 
حكم قطع مالكِ سَرَقَ مَالَ من غصبه مالا وأحرزه بحرزه» أو أجنبئّ سرق منه 

المال المغصوت ااا ااا اا 
حكم قطع المختلس والمنتهب وجاحد الوديعة والعاريّة مو ل ان 


ستو 


حكم قطع من نقب في ليلةٍ ولم يسرق ثم عاد في أُخْرَى قبل ! 


حكم قطع اثنين نَقَبَ أحدهما وأخرج آخَدُ المالّ من التّقَب 
حكم قطع من تعاونا في النّقب وانفرد أحدهما بالإخراج» 
بقرب التّقب فأخرجه الاخرد أ جو التو عه ا لو ا 


عادة الخرز فد 


أو وضعه أحذهما 


حكم ضمان الحُرٌ باليد وقطع سارقه ا ل ا و 


ل ل هٌ تبلغ نصابًا 


حكم قطع سَارقٍ قاد بعيرًا عليه عبد أو حر حر نائم فأخرجه عن القافلة 0 


حكم قطع من نقل المال من بيت مغلّقٍ إلى صحن الدّار 5-5 


فصل في د شوُوط السّارق وفيما تثبت به السّرقة وما يُقطع بها 

شتوط الشارق بد 0000 
حكم ثبوت السّرقة بيمين المُدَّعي المردودة 2000006 
حكم ثبوت السّرقة بإقرار السَّارقَ ا ا 
حكم قبول رجوع المُقرٌ عن الإقرار بالسّرقة ا 
حكم تعريض القاضي للمُّقَرٌ بعقوبةٍ لله تعالى بالمُجوع ... 
حكم قطع من أقرَ بسرقة مال زيدٍ الغائب بلا سبق دعوى عليه 
حكم حَدّ من أقرَ بإكراه أَمَةِ غائبٍ على الرّنا 0 
حكم ثبوت الشسّرقة بالشّهادة 1 


حكم قبول شهادة شاهدين اختلفا في وقت السّرقة 0 
حكم رد السّارق ما سَرَقَ إن بقي أو بدله إن تلف 000 
كيفيّة قطع السّارق 000 
الموضع الذي تُقطع منه اليد والرّجل في الحَدٌ ا 
بان ما يُقطع مِمّنْ سرق مرارًا بلا قطع 000 


حكم العُدُولٍ في القطع إلى الرجل إذا نقصت أصابع اليد . 


.عاق .ارد وه .اعد وا. د ها وام 


فعا عا هد قاو عا ود قاء وه هام 


لس صو هر يه يها هر عمد ها هقد اه 


عاسم جام ار عو مهد ا له الوا اهلها 


ا« هاه وا ىد .د .دارا وا.ا ال هي 


«« فا قا فاه عدوا وعدا هد وه وى 


فهاو ا هد ها .ام لمارا مام الام 


قفاوف مد قاعاع ا مداماء ا ود مام 


.اماما عمد عمد قاما.ند ما واه 
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و 
حكم قطع يد السّارق الزائدة أصبعًا أو أكثر لظ 
سُقَوطٍ قطع سارقٍ سقطت يميئُةُ أو يسارُهُ بآفةِ ونحو ذلك روث أن دى لتر اي ج21 


خاتمةٌ في حكم تغريم جَلَادٍ أخرج السّارق له يساره فقطعهاء وإجزائها عن القطع 1717ه 


باب قاطع الطريق ل ين 
حكم مشروعيّة حَدٌ قاطع الطريق ب ا 
تعريف قطع الطريق وصفاتٌ القاطع ل 
مُوجَبُ قطع الطريق ع كالتكقه متب اللاتخال اقيم تاوق رسو باب قدي مسن 
حكم من أعان قُطَاعَ الطريق وكَيَّرَ جَمْحَهُمْ ل 
المعنى الجُمَلَّتُ في قتل قاطع الطّريق وما يتفرع على ذلك من مسائل 000 


2 


حكم سُقُوطٍ عقوباتٍ تخصنُ القاطع بتوبته قبل القدرة عليه ا 
فصل في اجتماع عقوباتٍ في غير قاطع الطريق 21111111 
القسم الأوّل: اجتماع عقوباتٍ لادميّ ونم و ا 
القييم الاق اجتماع حدود لله تعالى ا ا 0 00 
القسم الثَّالث : اجتماع عقوبات لله تعالى والادميين 5717011010101( 


ما يغبت قطع الطريق به حي ون لي و ونث اراي جار قر امف ارو مول شريو 47ل امه 1 7و قف كيف ماري ذم 4-4 لسار 


كتاب الأشربة والتّعازير 


وقوع اسم الخمر على الأنبذة الْمَُسْكِرَةٌ موا سه واه م اخ وا له ب ور لاجد لويد 


مُوجَبُ شرب المُسْكِرَاتِ والحشيشة والبنج امع نوو وو لذ و ل 
و 0 

شروط شارب المسشكر كدي ادي مسق اك م كعجو ود طايه أم ووو مطوو بو ووسق اكوا مب ادك 
مُوجَبٌ شرب درديّ الخمر اا ا 00 


حكم الحَدّ بشرب| لخمر فيما اسْتهلكت فيه 000 
0 حَدٌ من احتقن بالخمر أو استعط بها كك ا اك ا لك ا ا ا ا ا ا ل لا ا 0 


تحتم قصاص قاطع جَرَحَ شخصًا جرحًا يُوجب القصاصٌ فاندمل الجرح : 


ستو 


حكم إساغة اللّقمة بالخمر 0 
حكم تناول الخمر لدواءٍ وعطش ل ا 


شع 2ه 


5000 ان ان ا م ونش ص ساك موب ا 
تعريف التعزيز لغة وشرعًا 011000 
المعاصي التي يُعرَّر فيها متعم وف امود عساوو ار وماد وام م مفو ا بو 
دليل مشروعيّة التعزير أ وار قط ات وام و وان ا اك سق مجو ا ل ل ل 1 


ما يُعزّر به لم عت فح ارا أ جع معدل لفوت أيه اا أ قا بعر لي ا بط الى لين لوكأملا رو و1 لي وجو قحا بيد واد ل يان 


كتاب الصيال وضمان الولاة 


دليل مشروعيّة دفع الصّائل ايساجوظية ف در و 
دفع الصّائل على التّس أو الطّرف أو البْضع أو المال ب 52171 
حكم ضمان المَصّولٍ عليه عند قتله الصَائِلَ مض بورا انحن لاونو بام م 14 
حكم الدّفع عن المال والبْضع والتفس 70011 
حكم الدّفع عن نفس الغير 8 مدي د خم 


حكم ضمان من كُسَرَ جَرَةَ وقعت عليه ولم تندفع إلا بكسرها 


كيفيّة دفع الصّائل مخفو بد مس كوو للج اد موا وان 
حكم قتال المَصُولٍ عليه الصَّائِْلَ إن أمكنه الهربٌ ونحوه . . . 


و 
حكم ضمان معة وض سَّلَّيَدَهُ من فم العاضٌ فندرت أسنانة 


0 05 0 0 06 0 0 0 0 


هاه هد ها هد وا » هاها .د وها هد هم وا قاع قاو فاو قاقاه هاو واأقفاه واله د هد هد هد »د همه ماقام م6 مام 


لماه رهد جه يو عه 1 عه ”يد اواو ناا عل 


ف » هماع مده تاقام واه م 


ا 000 


مام م قاما ود مامد ما ماه 


« م م مهاعد .د مام ماهد م 


.هماه هاه نام ودام مام 


## # م ماه امام .ا مام 


66م م | 5 27 
ضمان الولاة كو لو جا رطا ا ع رجه روك مر لل مني ا ب ا ير 5917 
حكم ضمان الوليٌ والوالي والرّوج والمعلّم تعزيرهم إن حصل به هلاكٌ ونحوه . 097 
حكم ضمان الإمام من مات باستيفاء حَدٌَ مقدّر عه بع ب لع ب ا 031 
حكم قطع السّلعة بأمر المُبتلى المستقلٌ ا 
حكم قطع الأب والجَدٌ والسّلطان السّلعةَ من الصَّبيٌ والمجنون اخشدن مو 6ه 
مُوجَبُ خطأ الإمام في حَدٌ أو حكم على عاقلته مبوه وان اامسيلئة ا ماو اا اليقاة 
نك هيماة الامام إدك د ناهد فبانا غير مقبولي الشّهادة الب لو أواة 
حكم ضمان من حَجَمَ غيرَةٌ بإذنه فهلك او جاجد تيح االمظام لش أكو لو ره فا فر تبي 1ر68 
حكم ضمان الجَلَادٍ ما أتلفه لاسن دده امن سسا ون ول وكين القاة 
حكم الختان اا ااا ااا ا 0 
مُوجَبُ من خَتنَ مَولِيّهُ في سرنٌّ لا يحتمله فمات ممون مون اكمس ان 
من تلزمه أجرة الختن ونحوه وتم ا لاو حو ودرا كاي الس حو و و ا 4" 
فصل في ضمان ما تتلفه البهائم 0 0 
حكم ضمان من كان مع دَابَّةِ ما أتلفته من نفس أو مالٍ ما م أل ور و افيه 
حكم مانا تلقن يبول دائة أو ووثها في الطريق اا 0 
حكم ضمان راكب الدَابّة ما تولد عمّا لا يُعتاد فعله فوا ونه انم موف أت ل 
حكم ضمان من حمل حطبًا على ظهره أو دَابَةٍ ما أتلفه ا م ل ف ال 
حكم ضمان صاحب الذَابَّة ما أتلفته بتقصير صاحب المال سا ال ال 
حكم ضمان ما أتلفته الدَّابَةٌ من زرع أو غيره ليلا أو نهارًا 00 
حكم ضمان مالك الهرَّةِ ما أتلفته من طيرٍ أو طعام ابد واو انحو ولط وا ل ا 311 

كتاب السيّر 351 
دليل مشروعيّة الجهاد ساد موسج #المهذا جد ووه ملم اوقل مجارتو ع ألا ونع مالك البو لا 
ذِكُرُ نّبذة من سيرة المُصطفى يكِِ وحكم الجهاد في عهده 00 
مطلتُ في أحوال الكمّار بعده يق وحكم جهادهم 0000 


ستو 


الحال الأوّل: أن يكون الكمّار في بلادهم 000 
مطلبٌ في ذكر بعض فروض الكفاية لمحو فوت عو م موي اك ا 
إقَامَة الحْجّح العلميّة وحَلٌّ مشكلات الدّين مام ب وت ين 
القيام بعلوم الشرع راق بع "ريق بد "حوزن جيد كد كمد يهل موك وا اباهذ جد ط ليه" ول مهل وى جا كيد كني ل لا ا ا 
الأمر بالمعروف والنّهى عن المنكر و ب ار ا 
إنناء العنفة كل سلة بال يارة 1000 
دفع ضرر المعصومين ا لج د فر و ل ا ا و ا ا ا ا 
إعانة القضاء وتحُلٌ الشهادة وأداؤها ا 0 
الحرَفٌ والصّنائع ا 0 


رد السّلام او رخن عند اه 1 اوطمار لمش ف ا 


صيغة السّلام 111[ 11111 


حكم المُصافحة بحت دي وك مويله ركاه افيص ميل ماسنس اتن شوج ا ول 


حكم زيارة الضًّاا خير" والجيران م اي ارق ا حو عن هن طرق اا ا حا مك ا براح او ا ان 
حكم عيادة المرضى وند ميت العاطس وغير ذلك ممعار ع عار قن اح له لم و م كه موا ولو 
للك في موانع الجهاد الحسيّة 111011111111 


حكم الجهاد على الصّبٌِ والمجنون والكافر والمرأة والمريض والأشلٌ 


حكم الجهاد على العبد ل ل 0 


حكم الجهاد على عادم أهبة القتال ع قات فاه خف نه ا لوعف ف ماج ل ل 
ضابط ما يمنع الجهاد من الأمور ال حسية ع ها عه جه هاب ها لواحف ماوع هل م أو اح ليه لم 


٠6م‏ هام 


ولد مدا ماه 


41 مخين | اج (7) 


مطلبٌ في موانع الجهاد الشَّرعِيّة ا 00000 
حكم جهاد المَدِيْنٍ م 0 
جك جواوموه انوي ميق ا ا 
حكم رجوع من أذن له أبواه أو الغريمٌ في الجهاد ثم رجعوا عنه 1 
الحالٌ الثاني : إذا دخل الكفّارُ بلدة من بلاد المسلمين ل 
حكم التّهوض لتخليص مسلم وقع أسيرًا في يد الكُمّارٍ 5 


5 8 5 سو وداع . 9 
فصل فيما يُكره من الغزو ومن يَحْرُم أو يُكره قتله من الكفارء وما يجوز قتالهم به 


حكم الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه ا ا ا ا ل 0 


حكم الاستعاتة بالكمّار في المجهاد 7 001 0 
حكم الاستعانة بالعبيد والمراهقين والنّساء في الجهاد 00 
للإمام بذل الأهبة والسّلاح من بيت المال ومن ماله ا 0 
حكم استئجار المسلم أو الذَّمّيَ للجهاد ل ا 0 
مطلبٌ فيمن يُكره أو يحرم قتله من الكفار في الجهاد ا ا ا ا 
حكم قتل الراهب والأجير والأعمى ونحوهم كرحن نجام دناسي وداه ولاه الا م ا 
حكم حصار الكفار وإرسال الماء عليهم ورميهم بالمنجنيق ونحو ذلك 10 
حكم تبيبت الكمّار في غفلةٍ 0000 
حكم رمي الكفار مع وجود أسير مسلم أو تأجر فيهم هاي جه جه الخو ابع ليان 4 العا عا و اذ 
حكم رمي الكُمّار حال تَتوْسِهِمْ بالنّساء والصّبيان نواه ع لقا و رقاب وال الح وار ا ا 
حكم رمي الكمّار حال تَنوْسِهِمْ بالمسلمينٌ أو الذَّمَبينَ معة د جو فوط ا 
َتَكُمُِ الكفار بالمسلمينَ وم تورات مزاولو الوه ع مار سا ان 
حكم الانصراف عن الصَّفٌ خب كمه نحو او ب يك 
مشاركة المتحيّر إلى فئةٍ بعيدة الجيش فيما عنم ا 1 
حكم الانصراف عن الصّفٌ عند زيادة عدد الكُفَّارٍ على مِثلّينا 92000 


حكم المبارزة أن جح قت جد الب بوتاو ع حاط لسن و و1 للم التو ملب 1 ور اه 


انتوق م 


حكم نقل رؤوس الكمّار ونحوها إلى بلادنا م ا م كم اك الت اه 
مطلبٌ في إتلاف أموال الكمّار مسا اا مكو سواه مه لام وام لاو 
فصل في حكم ما يُوْخَذ من أهل الحرب وس الك لاد اماك ع 
نساء الكقّار وصبيانهم ومجانينهم يصيرودَ أرقاء بنفس الأسر محا حا اط الا 
الخِصّالَ التي يُحَيرُ بينها الإمام في أسرى الكمّار الأصليِينَ الأحرار الكاملينَ . 4 
ما للإمام من خصال التّخبير إذا ما أسلم الأسيرُ المكلّف .. . 00 
عصمة الكافر في دمه وماله وولده الصّغير إذا ما أسلم قبل الظفر به و 1 
حكم عصمة زوجة الكافر عن الاسترقاق بإسلامه قبل الظّفر به وما يترئّب على 
ذلك 1 مي انج ا و سو ال اه 
حكم إرقاق زوجة الم وعتيقه الحربيّين 1 0 
حكم إرقاق عد عتيق المسلم الملتحق بدار الحرب وزوجته الحربيّة اام ا مقس ا ره 
حكم نكاح زوجين سُّبِيًا معًا أو أحدهما دون الاخر اما انطا شو ون سبي م ا 
حكم سقوط دين لغير الحربيٌ بإرقاقٍ مدينه الحربيّ ا 
حكم دوام حقٌ الْترْمَ بعقدٍ بين حربيين أسلما أو قبا الجزية مموتا الخو و ل 
حكم ضمان ما أتلفه حربيٌ على حربيٌ إذا أسلما أو قَبِلًا الجزية ساو كا ين اكباو 
مطلبٌ في حكم أموال الحربيّينَ المأخوذة منهم قهرًا 23010 
مطلبٌ في أحكام الغنيمة 000 
حكم تبسّط الغانمين بأخذ القوت وعَلّفٍ الدوابٌ وذبح الحيوان المأكول للحم 
ونحو ذلك 1101100000 17#171أ1210ظ 
حكم التبسُط المذكور لمن لحِقّ الجيشّ بعد الحرب والحيازة ا 
ما تبسّط به عند الرُجوع إلى دار الإسلام 000 
موضع التَبسُط وق لعج اواج سجس اجو و و ا 1 
حكم إعراض الحُرٌ الرّشيد عن الغنيمة قبل القسمة واوا ا وول لاطو 5 
حكم إعراض ذوي القربى والسّالب عن الغنيمة او اا مح مل ا اباس الل 


ما تملك الغنيمة به له 


:1م 
ما يُملك به عقار الغنيمة م ا لإ ب 
حكم أخذ بعض الغانمين كلاب الغنيمة النّافعة 120010017 
مطلبٌ في سواد العراق لحن مركا ب و اف م ا 
مطلبٌ في فتح مكّة وحكم بيع دورها وأرضها المُحياة 0000 
فصل في الأمان يمف موتلا عيطت منج اج وا ل رد ب و اا 
تعريف الأمان لغةّ واصطلاحًا ا ا ا 100 
دليل مشروعيّة الأمان ا 0 
شرط من يَصحٌ أمانه أن ام و اب ا م ا 
ما يَصِحٌ به إيجاب الأمان ااا 211111 
اشتراط علم الكافر بالأمان وقبوله له 9 دب 00010171 
مدَّةَ الأمان م ا ننم ف نام كاوه الاي توا ع لسو مه 


حكم الأمان المُضِرٌ بالمسلمينَ بساكم جقو ونا نوكا الجمه تا ار 
حكم نبْذ الأمان ا 1غ 
حكم دخول مال الحربيٌ وأهله بدار الحرب في أمانه حال كونه في دارنا 
مطلبٌ في بيان حكم هجرة المسلم من دار الحرب 00 
حكم هرب الأسير من أيدي الكقّار 0 ا 
حكم اغتيالٍ الأسير المُطْلَّقِ من أطلقه من الكفار 11101110111 
حكم مُعاقدة الإمام عِْجَا يدل على قلعةٍ وله منها جارية 550 


أركان عقد الجزية اي ا ااا ااا ا 
الدّكن الأوّل: الصيغة م اا الا ا 


الرُكن الثَّانى : العاقد مساه اتقيط كبن سوم سوك م 
الدكن الثَّالث : المعقود له ا ا ا اا 0 


مخضا 5 (7) 


وام اه هد مام 


ستو ك4 
حكم فرض الجزية على المرأة بد ع لوطع امابوا وام 1 


حكم فرض الجزية على الخنائى اتح ادادة لبود كات نط اه اماج ا ل 
حكم فرض الجزية على الصّبيان والمجانين مع ع سو ل شق سو ال 
حكم فرض الجزية على الرَّمِنٍ والهّرِم والأعمى والرّاهب والفقير م سلما اا 
الوُكن الرّابع : في المكان القابل ارين مامه أ ماي جمد موا وق ا لق 
الوكن الخامس : المال ا ا ال 0 
فصل في مقدار الجزية ال لعا اا لا سس الفا ا ا 
حكم أخذ الجزية من تَرِكَةٍ ذِمَّيَّ أسلم أو مات بعد سنين زز ز ز 01000001 


مطلبٌ في كيفيّة أخذ الجزية 
مطلبٌ في اشتراط ضيافة من مَّرٌ مِنَ المسلمين على من عْقدَتْ لهم الجزية .... ٠714١‏ 
حكم إجابة الإمام من أراد من الكمّار أن يُوَدّيَ الجزية باسم الصّدقة لا الجزية .. ٠07/44‏ 


فصل في أحكام عقد الجزية الرّائدة على ما مَرّ امع وام لوم ماي أو ل لماو و القع يا 
ما يلزم المسلمينَ بعد عقد الذّمةٍ الصّحيح للكمّار و ا 
حكم إحداث الكنائس أو الإقرار عليها في بلدٍ أحدثه المسلمونٌ أو فتحوه عنوةٌ 

أو ملكا اماعط 5 جوجد اواة سل ماك رو مساق يحورل مر انمو واو ما الو ور 1ل هئيه 
حكم ترميم الكنائس المُبَْاةِ في بلاد المسلمين ق الاو م ويم و أ ب ام 
حكم رفع المي بناءه على بناء جار المسلم ل امة مم مووي لومي و ل و موب 
حكم ركوب الذَّميٌ يّ الخيل والحميرٌ والبغالَ وعلى السّرج اد اوه وار اميق واي 
حكم إلجاء الدَّمّىّ إلى أضيق الطريق لسر ذللن نكا فل و محم و ءا ب الاوايا 
حكم مودّة الكافر ب 000070 00 
حكم أمر أهل الدّمّة بالخيار والؤنار بساكم كط ا ااموور وه مو اماردو ل اوقا 
يُمَيرُ به الَذَّد ّي إذا دخل حمَّامًا فيه مسلمون أو تجرّد عن ثيابه بينهم انلف 


حكم إسماع الكافر المسلمينَ ما فيه شَرْكٌ وإظهاره الخمر والخنزير والنّاقوس 
والعيد 


5لم 


5 5 24 5 ع 9 4 
فروع في ذكر بعض ما يُمنع الْدْمَيُونَ منه ا 


مخيو | ات (7) 


حكم انتقاض العهد مع أهل الذَّمّة بمخالفتهم ما سبق من أمور إن شرطت في 


هم  .‏ أهاوا هم قدو .اها ود قا هاوه اه هاه ها وا نه ماو هاده هاي هاو واه هاه ما م ه.ا فاع .دا .د قا .ند هد هم 


حكم انتقاض العهد مع أهل الدّمّة بقتالهم لنا أو بامتناعهم عن أداء الجرية .... ٠71١‏ 
حكم انتقاض العهد مع أهل الذّمّة بالرّنا بمسلمةٍ أو بوطئها هه أو بالطعن في 


الإسلام أو القرآن أو سَبٌ الله ورسوله يَكلٍ تي م 5 
حكم قتال من انتقض عهِدٌَهٌ وإبلاغه مَأْمَنَهُ 52520111 
حكم أمان نساء وصبيانٍ من بَطلَ أَمَانْهُمَ جا لع ل 1 
حكم تبليغ الذْمّيٌ المختار بذ العهد المَأمَنَ 00 


دليل مشروعيّة الهدنة يوانو به واه انه كرو جو جا واي مها عومد لالط ل 
شرّوط جواز الهدنة ايند ود جا اا جاتير رز فقوا لاترفره ام 81 
حكم الهدنة مع اشتراط أن ينقضهًا الإمام متى شاء 0 
مطلبٌ في أحكام الهدنة ا اا الو 1 


حكم اشتراط رَدٌَ مسلمةٍ تأتينا من دار الحرب في عقد الهدنة 


حكم دفعنا مَهْرَ امرأة جاءتنا مسلمة إلى زوجها الكافر 1 
حكم رَدٌ صبيٌ أو مجنونٍ جاء إلينا من دار الحرب 00 
حكم رَدٌ عبدٍ أو حُرٌ جاء إلينا من دار الحرب 00100000 


لزوم وفاء أهل الحرب بشرط الإمام رَدّ من جاءهم مرتدًا مِنَا 


حكم اشتراطٍ عدم رَدٌ من ارتدّ مِنَّا في عقد الهدنة 0 


واأق ا ها .اعا وه رام وه ما ارام 


واقاه قاع د اودارا .د هد .د ها م 


هالعا افا ها .اع دافام .د .د وهام 


مام اه ماع د ماءد .د قدا فاه 


هع ها .ا هد قاو وه .ا مد . 


هماع قا. عاو نا. د مدا و هي 


هاه » هد هد هاداد .د مدا رام ا هم 


لج بج جه بيجن هد بج نه جه بود بهن بهن بج جد جد جك بج وك نوك وك جد جه جه زه 2 جد جه جه 2 نه جه جز جه جك وز جك جهن جز جك جك جد جد جك جد جا بود جد جد ون جد نا جر ها جا 


: 


7 0 ل الردراء 6 ورد مره ام 00 0 
الإِمَا مسمس الَدَينِ مْحسَدِبّنِ حمر امحْطِيْبٍ الشْرسَو العاف 


4 د مه 
ع من 


7 7 | لما ا 
2 8 كوه 


و 


26 
كا - 


3 ل ىه 04 
طبعّة مَرِيرَة مُرِيرة و مة دمُفَابل على أص لمن رطبمة البابي ا حابي 
دراه 02 
الملجإاذا لسامن 
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لتاب : اليم والذباع . الأضية . الأطعرة .ا مابقة وا مناضلة. اللَْان ٠‏ النّذد 
المَضمّاو _ الشهارات . الدطرى رَالبيّنان العسر. ‏ الئّ ب اللرّابة ‏ بان الؤرلاد 


0 
هم 


5 
أت > 


جه بج 2 جه جح 2 جه جه جه جه <ه 2 2 42 ذه 42 2 42 زه 2ك <4 2 2ه 42 42 2١‏ 2 42 2 42 ذه < 422 42 42 422 2 42 <4 42 22 42 2 4 2 2ك 2ه < 2 922 4 2 2 | 


١- 
0 
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٠ 7‏ 
و ا 
ِلَمَعرِفَةَِمَحَانَأْلْمَاظٍ المنْهَاجٍ 
0 


فِنْهَاج لابين 
3 3 ووه 


لِلإِمَامِالحَلَامَءَ 
الى 2 دوم ه» 0 2 5 0 5 
بن لي زد داكا بن طَرٍَ | لْوَوِيالشافيز 


- 


مَفَقَهُ وَعَلقَ عَليْهِ 


يي ا 


والح ل لام لق ره ول منر 
طبعة صَريرَةَ مزيرة ومة ومقابلة 
علئ أص مع رطبعة الباف ا حابي 


30 ِ- 
المجادً لشامِنٌ 
8 - رِ مه م ص. 3 ِ - 
لتاب * الصّي والشبا م - الأعىية . الزطعية .ا مابقة وا مناضلة- اليمَان - التّذد 
-- 2 - 0 - - 000 5 - 
القَصّاء ‏ الشرارات . الدّكرى وَالِيّنان اللعترء ‏ اندب اللّابة - أَمبَات الرطد 


ا 
كتاب الصّلاة 
كتاب صلاة الجماعة 
كتاب الجنائز 
كتاب الرّكاة 
كتاب الصيام 
كتاب الاعتكاف 
كناب الحَجّ 
كتاب البيع 
كتاب السّلم 
كتاب الرهن 
كتاب التّفليس 
كتاب الشركة 
كتاب الوكالة 
كتاب الإقرار 
كتاب العارية 
كتاب الغصب 
كتاب الشّفعة 
كتاب القراض 
كتاب المساقاة 
كتاب الإجارة 
كتاب إحياء الموات 
كتاب الوتف 
كتاب الهبة 


كتاب اللّقطة 

كتاب اللّقبط 

كتاب الجعالة 

كتاب الغر انض 

كتاب الوصايا 

كتاب الوديعة 

كتاب قَسْم الفيء والغنيمة 
كتاب كم الصّدقات 
0 
كتاب الصّداق 

كتاب القَسم والُشوز 
كتاب الخُلع 

كتاب الطلاق 

كتاب الرجعة 

كتاب الإيلاء 

كتاب الظهار 

كتاب الكقارة 

كتاب اللّعان 

كتاب العددٍ 

كتاب الرّضاع 

كتاب الات 

كتاب الجراح 

كتاب الدّيات 

كتاب دعوى الدّم والقسامة 


كتاب البغاة 

كتاب الود 

كتاب الرّنا 

كتاب حَدٌ الفذف 

كتاب قطع السرقة 
كتاب الأشربة والتعازير 
كتاب الصّيال وضمان الولاة 
كتاب السّيّر 

كتاب الجزية 

كناب اليد والذبائح 
كتاب الأضحيّة 

كتاب الأطعمة 

كتاب المسابقة والمناضلة 
كتاب الأيمان 

كتاب النّذْر 

كتاب القضاء 

كتاب الشهادات 

كتاب الدُعوى والييتات 
كتاب العتق 

كتاب التدبيير 

كتاب الكتابة 

كتاب أهات الأولاد 


- ابن لصَيدة ل 


هلعا و هد ها عا هاه هاقا. هاو وه هادع فاه هاو ها هادع وافاعا . واأواور ا .دواع .اود وا وا .ا .د واوا م وا ها مد هد 6ه »د 06> 


كتاب الصَّيد 

موخصير: ماد تضية ميداك ثم أطلىالعسيك على الم و43 ان شان لا 
لوا ألصَيد وا صَيْد وات +4 [المائدة: 40] . (والذّبائح) جمع «اذْبِئْحَةِ» بمعنى مذبوحة» ولمًا كان 
الصيد مصدرًا أفرده المصنف وجمع الذبائح؛ لأنها تكون بالسكين أو السهم أو 
الجوارح . 

[دليل مشروعيّة الصيد والذبائح] 

والأصل في الباب قوله تعالى: : « وَإِدَاعَكلعٌ كأصطامرا 204 [المائدة: 7]» وقوله تعالى: 
ل إِلَامَاءَينة4 [المائدة: *]» وقوله تعالى : « أل لَه الطيبتٌ4 [المائدة: 4]» والُذّكّى من 
الطيبات . ومن السُّنَهَ ما سنذكره»ء وأجمعت الأمة على حلهًا . 

تنبيه: قدَّم الذبائح في الحكم على الصيد عكس مافي الترجمة؛ لكن الواو 
لا تقتضي ترتيبًا. 

وذكر المصنف كما في «المحرّر» وأكثر الأصحاب هذا الكتاب وما بعده هنا وقَاقًا 
للمزني» وخالف في «الروضة» فذكره آخر ربع العبادات تبعًا لطائفة من الأصحاب؛ 
قال: «وهو أنسب». قال ابن قاسم”": «ولعلََ وجه الأنسبية أن طلب الحلال فرض 


فق 5 


عين» . انتهى 


حق وهو الحيوان» وإنما أوّل باسم المفعول ليناسب الذبائح . 
(؟) الأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيدء والأمر فيه للإباحة. 
(*) أي الغرَيٌ؛ لأن العباديّ تلميذ للخطيب. 

فق والعيادة فرض عين ؛ كالصلاة والصوم والزكاة. 


)0( 5] | 4 


2 0000 ء : 2 1 كن 1 و 26 6 ىي > م٠ ٠‏ - 
ذَكَاةُ الْحَيَوَانِ الْمَأَكُوْلٍ بدَبْحِهِ في حَلق أو لبه إِنْ قدِرَ عَلَيْهِ وَِلَا فبِمَقْرٍ مُرْهِقٍ حَيْثُ 
2 ان ا ل 3 02 - 2 0 2 
كان 
2 
وَشْرْط ذابح بح الج ب 0 2 اط اب لاب ل ااا 1 لا 5 لطي وو وا موااه ادش مدا وات 


اودع 
وأركان الذبح بالمعنى الحاصل بالمصدر”' ' أربعة : ذبحٌ» وذابخ» وذبيحٌ» و وآلة 
[اليُكن الأول : الذّبح] 
وبدأ بالأول فقال: (ذكاة الحيوان المأكول) البري المفيدة لِحِلَّ أكله إنسيًا كان 
الحيوان أو وحشيًا تأنس تَحْصّلُ شرعًا بطريقتين ذكر المصنف إحداهما في قوله 
(بذبحه) _بذال معجمة ‏ (في حلق) وهو أعلى العنق (أو) في (لَبَّة)» وهي ‏ يلام 
وموحّدة مشدّدة مفتوحتين - أسفل العنق (إن قدر عليه) بالإجماع» وسيأتي أن ذكاته بقطع 
كُلنّ الحلقوم والمريء» فهو معنى الذبح وذالهما معجمة» فكان الأَوْلى ذكرهما في موضع 
واحد. فلا يحل شيء من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية لقوله تعالى: لخُرَّمَتَ عَلَيَكئ 
ميمه إلى قوله « إِلَّامَا دََنمُ4 [المائدة: *]. فإن قيل: قضية كلامه تسمية الكل ذبحَاء 
ويخالفه بعد ذلك قوله: «ويسن نحر إبل وذبح بقر وغنم» فإنه يقتضي أن المسنون في الإبل 
لا يسمى ذبحًاء أجيب: ااا ا ا اراسي سر 
ثم ذكر الطريق الثاني في قوله : (وإلّا) بأن لم يقد عليه”"' (فبعقر) ‏ بفتح العين - 
(مزهق) للروح (حيث) أي في أيّ موضع (كان) العَقْدُ ذكاتة . فإن قيل: على البحمة 
فى الطريقين الجنين» فإن ذكاته بذكاة أمهء أجيب: بأن كلامه في الذكاة استقلالاء 
وسيأتي الكلام على الجنين في باب الأطعمة إن شاء رَبنَا تعالى . 
[الؤكن الثاني : الذّابح] 
ثم شرع في شرط الركن الثاني وهو الذابح» فقال: (وشرط ذابح) أي وعاقر 


)١(‏ وهو «الانذباح الذي هو أثر الفعل الحاصل في المذبوح؛ وإنّما فسره بهذه ليفارق الذبح الذي هو 
أحد الأركان لعل يلرم اتصاد الجزء والكل 5 
(") أي وقت الإصابة» فلو رمى غير مقدور عليه فأصابه وهو مقدور عليه أو عكسه اعتبر حال الإصابة . 


: كبا هيخا‎ «١ 


يَ و اء 0 . أَمَدَ ره 
وَصَائِدٍ جل مُنَاكحَيه» وَتَحِلّ ذ كاةٌ أمَةٍ كتابيّة . 7ق االو و ثرح لا اه 


(وصائد) لغير سمك وجراد لِيَحِلَّ مذبوحه ومعقوره ومصيده (حِلَ مناكحته) للمسلمين 
بكونه مسلمًا أو كتابيًا بشرطه السابق في محرّمات التكاح؛ قال تعالى 8 وَْمَام الَذِينَ أُوثوأ 
ألكتب حِلّ لخ [المائدة: 0]» وقال ابن عباس : «وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ دُبَائِحُ الِيَهُوْدِ وَالنَصَارَى مِنْ 
أَجْلٍ أنه آمَنُوا ِالتَوْرَاةِ وَالإِنَجيْلٍ»0" رواه الحاكم وصكحه. وسواء اعتقدوا إباحته 
كاليقر والغتم أم تحريمه كالإبل» وأما سائر الكفار كالمجوسي والوثني والمرتد فلا 
ع ا لاي ا لي 
: إن قلنا: «تحلَّ مناكحة الجنّ؛ حَلَّتْ ذبيحتهم وإلا فلاء وتقدّم الكلام على 

0 

وبقية الحيوانات لا تََحِلٌّ ذبيحتها لو علمت الذبح في المقدور عليهء وسيأتي الكلام 
في غيره . 

وإنما لم يشترط المصنف في الصائد كونه بصيرًا؛ لأنه سيذكر بعد ذلك أن الأعمى 
لا يحل صيده» ولم يشترط في الذابح كونه ليس مُحْرِمًا في الوحشي أو المتولد منه 
وفي المذبوح كونه غير صيد حِرْمِيٌ على حلال أو مُحْرِمِ؛ لأنه قدّم ذلك في محرمات 
الإحرام» ولأن المُحْرِمَ مباح الذبيحة في الجملة» ولكن الإحرام مانع بالنسبة إلى الصيد 


البري . 
أما صائد السمك والجراد فلا يشترط فيه الشرط المذكور؛ لأن ميتتهما حلال» فلا 
عيرة بالفعل . 


ولا أثر للق في الذابح (و) حينئذٍ (تَحِلَُ ذكاة أمة كتابية) وإن حرم مناكحتها؛ لعموم 
الآية المذكورةء وهذه مستثناة من قوله: «وشرط ذابح حل مناكحتهة» واستثنى 
الإسنوي أيضًا زوجات النبي يلق بأنهن لا تَحلّ مناكحتهن وتَّحِلٌّ ذبيحتهن. قال: 
«فينبغى أن يقول فى الضابط : من لا تحل مناكحته لنقصه»» واعترضه البلقيني: يأنه 


)00( أخرج الحاكم في «المستدرك»» كتاب التفسير» تفسير سورة المائدة / /57١7‏ . وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ٠»‏ ولم يخرجاه. قال الل لذهبيّ في «الت لتلخيص »: صحيح 


ا 
وَلَوْشَارَكَ مَحُوْسِيٌ مُسْلِمًا منِمًا ني ذَبْح أو اضْطِيَادٍ رُم َو رسا َْينِ أو سَهْميْنٍ سَهْمَيْن ؛ فإنْ 
1 المُسْلِم فَقَتَلَ أؤ أَنْهَاهُ ؛ إلى حَرَكةِ مَذبُوحٍ حَلَّ ولو اْمكَسَ أو جَرَحَاهمَم أ 


.آله 
و > 2 روك ل و موه مه 6س سنا موت 
جهل أو مُرَبًا وَلمْ يُذفف أَحَدُّهُمَا حَرُم. 


كان يَحِلَّ نكاحهنّ للمسلمين قبل أن ينكحهن النبي يِه وبعد أن نكحهن فالتحريم على 
غيره لا عليه؛ وهو رأس د المؤمنين 36 قال: «فلا يُورِدُ ذلك إلا قليلٌ البصيرة»» قال ابن 
: شهبة: «ويمكن أن يُصَحَحَ سكم الاستثناء بأن يقال: زوجائة وق بعد موته يحرم نكاحهن وتحل 
ذبيحتهن». انتهى» ل 1 
وإنما هو تعظيمًا له يلِ؛ِ بخلاف الأمة الكتابية فإنه لأمر فيها وهو رقّها مع كفرها. 

تنبيه: علم من كلامه حل ذكاة المزاة العسلية يطريق الأؤلى إن كانت جائضاة 
وقيل : تكره ذكاة المرأة الأضحية. والخنثى كالأنثى . 

[حكم صيدٍ وذبيحةٍ شارك فيهما من لا تَحِلَّ مناكحته المسلم] 

(ولو شارك مجوسي) أو غيره ممن لا تحل مناكحتهء ولو عبّر به كان أَوْلَى (مسلمًا 
في ذبح أو اصطياد) يحتاج لتذكية؛ كأن أمَ مَدَا سكيئًا على حلق شاة» أو قتلا صيدًا بسهم 
أو كلب (حرم) المذبوح والمُصَادُ تغليبًا للتحريم . 

(ولو أرسلا)؛ أي مسلم ومجوسي (كلبين أو سهمين) أو أحدهما كلبًا والآخر سهمًا 
على صيد (فإن سبق آلة المسلم) آلة المجوسي في صورة السهمين» أو كلب المسلم 
كلب المجوسي في صورة الكَلْبَيْن (فقتل) الصيد (أو) لم يقتله؛ بل (أنهاه إلى حركة 
مذبوح) ثم أصابه كلب المجوسي أو سهمه (حَلَّ)ء ولا يقدح ما وجد من المجوسي؛ 
كما لو ذبح المسلم شاة فَقَدَّهَا مجوسيٌ . فلو أدركه كلب المجوسي أو سهمه وفيه حياة 
مستقرة فقتله حرم» وضَمِئَهُ المجوسي للمسلم. (ولو انعكس) ما ذكر بأن سبق آلة 
المجوسي فقتل» أو أنهاه إلى حركة مذبوح (أو) لم يسبق واحد منهما بأن (جرحاه معًا) 
وحصل الهلاك بهما (أو جهل) ذلك وهذه مزيدة على «المحرر» و«الشرح» - (أو) 
جرحاه (مرتبًا)؛ بأن سبق آلة أحدهما الآخر (و) لكن (لم يُذَفْفْ أحدهما) ‏ بإعجام 
الذال وإهمالها أي لم يقتل سريعًا فهلك بهما (حرم) الصيد في مسألة العكس 


(0) كا الظَيوِلَكاك 1 


عو رم 


رع لك مه 2 - 0 نرت ها د د ل اك 2 
ويل ذبْحُ صَبِيٌ مُمَير . وَكذا غير مميْز وَمَجْنْوْنْ وَسَكرَانَ في الأظهر . 


وما عطف عليها؛ تغليبًا للتحريم. 

تنبيه : قضية كلامه أنه لو سبق كلبٌ المجوسيٌ فأمسك ولم يقتل ولم يجرح أنه إذا 
قتله كلب المسلم يَحِلُّء وليس مرادًا؛ بل هو حرام؛ لأنه لمّا أمسكه ولم يجرحه صار 
مقدورًا عليه فلا يحل بقتل كلب المسلم . 

ولو أثخن مسلم بجراحته صيدًا فقد زال امتناعه وملكه» فإذا جرحه مجوسي ومات 
بالجرحين حرمء وعلى المجوسي قيمته مُنْخَنًا؛ لأنه أفسده بجعله ميتة. 

ولو أكره مجوسيٌ مسلمًا على ذبح» أو أمسك له صيدًا فذبحه» أو شاركه في قتله 
بسهم أو كلب وهو في حركة مذبوحء أو شاركه في رد الصيد على كلب المسلم بأن رده 
إليه لم يحرم؟ إذ المقصود الفعل» وقد حصل ممن يحل ذبحهء فلا يؤثر فيه الإكراه 
ولا غير ينها ذكر: 

ويَحِلُ ما اصطاد المسلم بكلب المجوسي قطعًا. 

ولو أرسل مجوسي ونحوه سهمه على صيد ثم أسلم ووقع بالصيد لم يَحِلَّ نظرًا إلى 
أغلظ الحالين» ولو كان مسلمًا في حالتي الرمي والإصابة وتخللت الردة بينهما لم يحل 
أيضًا. 

فائدة: قال المصنف في «شرح مسلم»: «قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط 
الذبح وإنهار الدم تمييز حلال النّحم والشحم من حرامهماء وتنبيه على تحريم الميتة 
لبقاء دمها». 

[حكم ذبح الصّبيٌّ والمجنون والسّكران] 

(ويَحلُ ذبح) وصيد (صبي) مسلم أو كتابي (مميّز)”'2 لأن قصده صحيح بدليل 
صحة العبادة منه إن كان مسلمّاء فاندرج تحت الأدلة كالبالغ . 

(وكذا) صبي (غير مميّز ومجنون وسكران) يَحِلَّ ذبحهم (في الأظهر)؛ لأن لهم 


. أني يحل مذبوحه. وإلا فهو لا يخاطب بحل ولا حرمة‎ 0١ 


نه مخن| 5 (0) 


و كام امم وَيَحْوُمُ صَيْدُهُ رمي وَكَلْبٍ فِي الأَصَحٌ . 


قصدًا”'' وإرادة في الجملة؛ لكن مع الكراهة كما نص عليه في «الأم»؛ وصرح به في 
«التنبيه؛ خوفا من عدولهم عن محل الذبح وإن أشعر كلام المصنف بخلافه» فلو قال: 
«ويكره كأعمى» كان أُوْلَى وأخصر . والثاني : لا تحل ؟ لفساد قصدهم. 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف في المجنون والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصللاء فإن كان 
لهما أدنى تمييز حَلََّ قطعًا؛ قاله البغوي. 

ومَحَلُ حل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح» فإن لم يُطِقْ لم يَحِلَّ؛ نَصصّ عليه في 
«الأم» و«المختصر»؛ قاله البلقيني؛ بل المّمَيّرُ إذا لم يطق الحكمٌ فيه كذلك» ونقل عن 
نص «الأم» . 

[حكم ذبح الأعمى وصيده] 

(وتكره ذكاة أعمى)”" لما م (ويحرم صيده برمي و كلب) وغيره من جوارح السباع 
(في الأصح)؛ المنصوص؛ لعدم صحة قصده؛ لأنه لا يرى الصيد فصار كاسترسال 
لديا ل ا ل 

تنبيه : اقتصاره على تحريم صيد الأعمى يقتضي أن صيد من قبله حلال» وهو كما 

قاله في 0 «إنه المذهب»» وقيل: ١لا‏ يصح لعدم القصدء وليس بشيء». 
انتهى» وقول «الروضة» وأصلها: «إِنَّ الوجهين في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي 
والمجنون» لا يلزم منه الاتحاد في الترجيح وإن جرى ابن المقري على الاتحاد. ْ 

وحكى الدارمي في ذبح النائم وجهين» والذي ين ينبغي القطع به عدم حِلَّه . 

ا 

فرع: قال في «المجموع»: «قال أصحابنا: أَوْلَى الناس بالذدّكاة الرجلٌ العَاقِلٌ 


00 يؤخذ منه عدم جل ذبح النائم . 
لفق ظاهره ولو دلّه بصير على المذبح ؟ لكن مقت مفتضى التعليل خلافه» ولعلٌ وجه الكراهة فيه أنه قد يخطئ 
في الجملة . 


(60) كابأ ليق لك ١‏ 


وَتَحِلٌ مَْتَةُ السّمَكِ وَالْجَرَادٍ وَلَوْ صَادَهُمَا مَجُوْسِةٌ: 20 


المسلمء ثم المرأة المسلمة» ثم الصبي المسلم» ثم الكتابيّ» ثم المجنون والسكران» . 
انتهى» قال شيخنا: «والصبي غير المُمَيّرَ في معنى الأخيرين». 
[حكم ميتة السّمك والجراد] 

(وتَحِلٌ ميتة السمك والجراد) بالإجماع وإن كان نظير الأول في الب محرمًا ككلب؛ 
لقوله تعالى: #أيلَّ ل صَْيدُ لحر وَطْمَامُمٌ » [المائدة: 91]» ولخبر: «أحلّث لا 
مَيمتَان2006 ولبخبر: «هُوَ - أي البحز ‏ الطَهُورٌ مَاؤٌهُ الج مَيئئة”"©2. ولأن ذبحهما 
لا يمكن عادة فسقط اعتباره سواء ماتا بسبب أم لاء وسواء أكان طافيًا أم راسبًا؛ خلاقا 
لأبي حنيفة في الطافي ؟ لأنه يك أكل من العنبرء وهو الحوت الذي طفاء وكان أكله منه 
بالمدينة؛ رواه مسله”؟. (ولو صادهما)؛ أي السمك والجراد (مجوسي)؛ لأن أكثر 


. /5814 أخرجه ابن ماجهء أبواب الأطعمة» باب الكبد والطحال/‎ )١( 
. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف‎ 
. /01/77 / وأخرجه أحمد في #مسنده»» مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 
قال محقّق المسند العلامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف» وسنذكر أنه ثابت صحيح بغيره.‎ 
وقال: رواه الشافعيّ‎ ٠/١58 / وذكره العجلونيَّ في «كشف الخفاءة» الهمزة مع الحاء المهملة‎ 
وأحمد وابن ماجه والدارقطنيَ والحاكم والبيهقيّ عن ابن عمر مرفوعًا وموقوقاء قال الدارقطنيّ‎ 
. وأبو زرعة وأبو حاتم: الموقوف أصحّء ومع ذلك فحكمه الرفع . انتهى مختصرًا‎ 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر / 87/ . والترمذيّ في اجامعه»» أبواب 
الطهارة. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور /19/ . والنسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب 
الطهارة. باب في ماء البحر /54/ . وابن ماجهء أبواب الطهارة وسئنهاء باب الوضوء بماء البحر 
6 . وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الطهارة» باب الماء الطاهر / ٠/١‏ وقال: 
أخرجه مالك والشافعيّ والأربعة وابن خزيمة وابن حبّان وابن الجارود والحاكم والدارقطنيّ 
والبيهقيّ» وصحّحه البخاريّ فيما حكاه عنه الترمذيّء ورجح ابن مندة صحّته؛ وصّحه أيضًا ابن 
المنذر وأبو محمّد البغويّ. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة ميتات البحر / 1444/ عن أبي الزّبير عن جابر 
رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله يَف وأمّر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرًا لقريش» وزوّدنا جرابًا من 
تمر لم بجد لنا غيره. فكان أبو عيازة يعطا قمر ديت . قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نمضّها كما يمن الصبيّ. ٠‏ لم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكنا نضرب بعصيّناء- 


0 موا 5 (0) 
وَكذَا الدّْدُ المُتوَلّدُ مِنْ طَمَام كَكَلَّ وَفَاكِهَة إِذَا كل مَعَهُفِي الأصَح. 2500000 


ما فيه أن يجعل ميتة» وميتتهما حلال كما مرّء ولا اعتبار بفعله؛ قال في «زيادة 
الروضة»: «ولو ذبح مجوسي سمكة علث اماف فلو مال المميف : #ولو قتلهنا 
مجوسي» لكان أوْلى . 

وأما قتل المُحْرم الجرادًٌ فيحرم عليهء وأما غيره ففيه قولان: أصحهما: أنه 
لا يحرم» وجزم به في «المجموع". 

ويُسَنٌّ ذبح كبار السمك الذي يطول بقاؤه إراحة له» ويكره ذبح صغاره؛ لأنه عبث 
وتعب بلا فائدة. 

تنبيه: شمل حل ميتة السمك ما لو وجدت سمكة ميتة في جوف أخرى فتحل» كما 
لو ماتت حتف أنفها؛ إلا أن تكون متغيرة وإن لم تتقطع كما قاله الأذرعي ؛ لأنها صارت 
كالروث والقيء. 

[حكم الدُّود المتولّد من الطعام والفاكهة] 

(وكذا الدود المتولّد من طعام كَلّ) وجبن (وفاكهة إذا أُكِلّ معه) ميئًا يحل (في 
الأصح) لعسر تمييزه» وأَلْحَقَ بعضٌ المتأخرين اللحم المُدَوّدَ بالفاكهة» وقضية هذا 
التعليل أنه إذا سهل تمييزه كالتفاح أنه يحرم أكله معه؛ قال ابن شهبة: «وهو ظاهر؛ أي 
إذا كان لا مشقة فيه». 


وخرج بقوله: «معه» أكله منفردًا فيحرم لنجاسته واستقذارهء وكذا لو نْحَاهُ من 


الخَبّط. ثم نبله بالماء فتأكله . قال: وانطلقئا على ساحل البحرء فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضخمء فأتيناه فإذا هي دابّة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا بل نحن 
رسل رسول الله ينه وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرًاء ونحن ثلاثمائة 
حتى سَمِئًا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدّهن» فنقتطع منه الفِدَرَ كالثور ‏ أو 
كقدر الثّور -. فلقد أخذ منًا أبو عبيدة ثلاث عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه. وأخذ ضلعًا من 
أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا قمرّ من تحتهاء فتزوّدنا من لحمه وَشَايقَّء فلمًا قدمنا 
المدينة أتينا رسول الله # فذكرنا ذلك لهء فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. فيل فك من الح 
شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله كو منه فأكله . 


(0ه اوناك 1 


هَ لا يَقْطدُ ينض مص هه فا' قَمَ1 أ يَلمَ سَيَكَدً حَئدً حا ذ الأ 
وَلا يقطعٌ تعض سَمَِكةٍ حَيّة. فإن فعل أؤ يَلعّ سَمّكة حَيّة حل في الاصح . 


موضع إلى آخر كما قاله البلقيني» أو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه كما بحثه 
بعض المتأخرين. والثاني: يحل مطلقًا؛ لأنه كجزء منه» والثالث: يحرم مطلقًا؛ لأنه 
ميتة . 

تنبيه : حَقٌّ هذه المسألة أن تذكر في باب الأطعمة. 

وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين ما كثر من الدود أو لاء وقضية ما ذكروه فيما 
لا نفس له سائلة أنه إذا كثر وغَيّرَ يمنع ؛ لأن الأصح أنه ينجس في هذه الحالة» وَيُمَوَقَ : 
بأن وقوع ما لا نفس له سائلة يمكن صون المائع عن كثرته بخلافه هنا . 

قال ابن شهبة: «ويقاس بالدود المتولد من الطعام التمر والباقلاء المَسَوّسَانِ إذا 
طبخا ومات الس فيهما»ء وهذا أَوْلَى من قول الزركشي: ولو فُوقَ بين التمر 
والفول: بأن التمر يُشَنٌّ عادة ويّزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجهًا» . 

ولو وقع في العسل نمل وطبخ جاز أكله؛ بخلاف اللحم لأنه لا مشقة في تنقيته 
عنه» ولو وقعت نملة واحدة أو ذبابة في قدر طبيخ وتَهَرَتْ أجزاؤها فيه لم يحرم أكل 
ذلك الطبيخ ؛ لأنه لا يستقذرء ومثل الواحدة الشيء القليل من ذلك فيما يظهر . 

ولو وقع في القذر جزء من لحم آدمي وإن قَلَّ؛ قال في «الإحياء»: «حرم أكل 
ما فيها لا لنجاسته؛ بل لحرمته»» وخالفه في «الروضة» فقال: «المختار أنه لا يحرم 
لاستهلاكه» . 

[حكم ما قطع من سمكة حَيّةِ والشمكة التي بُلعت حَيّة] 

(ولا يقطع) شخص على جهة الكراهة كما في «الروضة» (بعض سمكة حيّة) أو 
جرادة حية» وإنما لم يحرم كما قيل؛ لأن عيشه عيش مذبوح» كما يُكره قَلْيْهُ حيًا في 
الزيت المغلي لما ذكر (فإن فعل) أي قطع بعض ما ذكر وبلع ذلك المقطوع (أو بَلعَ) - 
بكسر اللام في الأشهر ‏ (سمكة) أو جرادة (حية حَلَّ) ما ذكر (في الأصح). أما في 
الأرْلى فلان المبان كالميتة» وميتة هذا الحيوان حلال؛ وأما في الثانية فلأنه ليس فيه 
أكثر من قتلها وهو جائز. والثاني: لا يحل المقطوع كما في غير السمك والجراد. 


5 ميو )5 (0) 
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جَارحَة فأَصَابَ شَيْئًا مِنْ بَدَنهِ وَمَاتَ فى الحَالٍ حَلّ . 


ولا المبلوع لما في جوفه» وعلى الأول يكره ذلك على الخلاف المذكور. 

تنبيهات: أحدها: مَحَلَّ الخلاف في الأوْلَى إنما هو في القذر الذي ب مع بقاء 
حياة السمكة أو الجرادة» أما لو قطع ولم يبق في الباقي حياة حل قطعًاء ومحله في 
الثانية إذا لم يكن حاجة؛» فإن مَسَّتِ الحاجة إليه للتداوي جاز قطعًا كما دل عليه كلام 
الرافعي . 

ثانيها: لو أكل مشوي صغار السمك بروثه حَلَّ وعْفِيَ عن روثه لعسر تنقيته» وأما 
كنار قاذ يجوزو أكن ال وق فح لمق العلة المدكوورة: 

ثالثها: قول المصنف: «حية» قد يُفْهِمُ أنه يجوز في الميتة بلا خلاف» وليس مرادًا؛ 
بل إن كانت كبيرة امتنع لعدم العفو عن نجاسة روثها بخلاف ما إذا كانت صغيرة كما 
يؤخذ من المسألة المارة» وصرح بذلك ابن شهبة في الكبيرة» والزركشي في الصغيرة. 
[حكم ما مات من صيدٍ متوححش أو ما في حُكمه بسهم أو جارحةٍ أصاب شيئًا من بدنه] 

(وإذا رمى) بسهم (صيدًا متوحٌشًا أو) رمى (بعيرًا) إنسيًا توحش؛ كأن (ندّ) - بفتح 
النون أوّله ‏ أي ذهب على وجهه شاردًا (أو) رمى (شاة) إنسية توحشت ت؛ كأن (شردت 
بسهم) فيه نصل أو له حَدٌ أو بسيفء. أو رمح أو نحوهء (أو أرسل عليه)؛؟ أي الصيد 
(جارحة) من سباع أو طيور (فأصاب شيئًا من بدنه) حلقًا أو [ لبَهٌ أو غير ذلك (ومات في 
الحال حَلَّ) في الجميع» الا السرحان الما كما نكال ابن القداتج وغيرة ' 
وأما في البعير النَّادّ فلما في الصحيحين عن رافع ب بن خديج: : أن بعيرًا نَدّ فرماه رجِلٌ 
بسهم فَحَبَسَهُ ‏ أي قتله ‏ فقال كَل : «إنَ لِهَذهِ الَهَائِمٍ أوَابدَ كَأَوَابدٍ الوّخشء قَمَا عَلَبكُم 
مِنْهَا فَاضْتَمُوا به مَكَذَاه7, وقيس بما فيه غيره . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحداء كتاب الشركةء باب قسمة الغنم /5985/ . ومسلم. كتاب 
الأضاحي»٠‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا الشّنّ وسائر العظام / 20847/ بلفظ : «إنْ لهذه 
الإبل. . . » الحديث . 
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م ل ل د كر ا م ل ل ل ا ل 
وَلوْ ترَدّى بَعِيْرٌ وَنحُوهُ في بِثْر وَلمْ يُمْكِنْ قطعٌ حُلقَوْمِهِ فكناةٌ؛ قلث: الأَصَحّ 
لا يحل بإرْسَالٍ الْكَلْبء وَصَحَحَه الوُويَانِنٌ وَالشَاشِوحٌ» وَالله أَعْلم. 


وخرج بقوله: «ومات في الحال» ما لو أدركه وفيه حياة مستقرة وأمكنه ذبحه ولم 
يذبحه فإنه لا يحل كما سيأتي . 

تنبيه : الاعتبار بعدم القدرة عليه حالة الإصابة» فلو رمى غير مقدور عليه فصار قبل 
الإصابة مقدورًا عليه ثم أصاب غير المذبح حرم» أو بالعكس حَلَّ كما قاله الرافعي. 

واحترز بقوله: «متوحشًا» عن الصيدٍ المُسْتَاَنَسٍِ فهو كالمقدور عليه في اعتبار 
ذيحه . ا 

[حكم إلحاق البعير الواقع في البثر بالنَّادٌ في حِلَِّ بالرّمي وإرسال الكلب] 

(ولو ترقّى) أي سقط (بعير ونحوه في بثر) أو نحوها (ولم يمكن قطع حلقومُه) 
ومريئه (فكنادٌ) - بتشديد الدّال- أي شارد في حله بالرمي» وكذا بإرسال الكلب في 
جه العتاوه لتقي يرف فسن اخزاده كلها مذبكاء أما إذا أمكنه ذلك بأن كان موضع 
الذبح ظاهرًا فلا تصح ذكاته إلا في حلق أو لبَّةِ. 

ولمّا كان مقتضى تشبيه «المحرر» المتردّي بالئّادٌ أنه يحل إرسال الكلب عليه وفي 
معناه السهم استدركه المصنف بقوله: (قلت: الأصح لا يَجِلٌ) المتردّي (بإرسال 
الكلب) عليه (وصحًّحه الرُوياني) وهو بغير همز نسبة ل«رويان» من بلاد طبرستان» 
عبد الواحد أبو المحاسن» شافعيٌ زمانه»ء صاحب «البحر» وغيره» القائل: «لو 
احترقث كتبُ الشافعي أمليتها من حفظي». (والشاشي) فخر الإسلام محمد أبو بكر بن 
أحمد بن الحسين» صاحب «الحلية» وغيرهاء فإنه نقل عدم حلّ المتردي بما ذكر عن 
الماوردي (والله أعلم). والفرق: أن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف 
فعل الجارحة. ولو تَرَدّى بعير فوق بعير فغرز رمحًا في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني 
حَلا وإن لم يعلم بالثاني؛ قاله القاضي؛ فإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل» ولو 
دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل كما هو قضية ما في «فتاوى 
البغري؛. 


ص مين ]5 (0) 
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وَمتى تسق نَيَسَرَ 4 قَهُ بِعَدُو أو اسعَائة م يله فمَفدُورٌ عَلَيِه وَيَكْفِي في النَادٌ 


م 


يردي + جُرْح يُقْضِي إِلَى الزُهُوقء وَقِيْلَ : يُشْتَرَطُ مُذَقفْ . 


وَِذَا المرصهة ار لوطاو على / صَيْدِ فَأَصَابَهٌ وَمَاتَ فَإِنْ لَمْ يُدْرَكُ فبْهِ حَيَاة 
مُسْتَقرَةً: ٠‏ أو أَذرَكَهًا وَتَمَذَرَ سه بلا تَقْصِيْرٍ ر؛ بِأَنْ سَلَّ السَكَيْنَ 000 


5 
(ومتى تيسّر لحوقه) أي النَّادٌّ (بعدو أو استعانة) ‏ بمهملة ونون بخطه ‏ من «العَوْنٍ»» 
وتجوز قراءته بمعجمة ومثلثة من «العْوْثِ) (بمن يستقبله) مثا (فمقدور) ؛ أي حكمه 

كعيران قدو عليه لاجد ]لآ بالتذكية فى لق أو له : 
تنبيه: كلامهم يُفْهِمُ أنه متى أمكن وتعسر ذلك كان غير مقدور عليه» وليس 
مرادًا؛ بل لا بدّ من تحقق العجز عنه في الحال . 

[حكم اشتراط الجرح المذقفِ في جل الحيوان النَادٌ أو المتردّي] 
(ويكفي في) الحيوان (النَادٌ والمتردّي) السابقين» وفي الوحشي أيضًا كما صرح به 
الإمام والغزالي (جرح يفضي) غالبًا (إلى الزهوق) ؛ أي الموت» سواء أَذَّنَّفَ الجرح أم 

لاء وهذا ما نسبه الرافعي للمُعْظَمٍء والمصتّفُ للأكثرين . 

(وقيل: يشترط) في الرمي بسهم جُرْحٌ (مُذقّف) وهو المسرع للقتل» وحكى هذا 
الإمام عن القفال والمحققين» أما إرسال الكلب فلا يشترط فيه تذفيف جزما . 

[حكم الصيد الذي مات بإرسال سهم 
أو جارحة إن أدركه الصائد وفيه حياة مستقرَّةٌ] 

(وإذا أرسل) الصائد آلة صيد (سهمًا أو كلبًا) مُعَلّمَا (أو طائرًا) مُعَلمَا (على صيد 
فأصابه ومات) نظرت: (فإن لم يدرك فيه)؛ أي الصائد في الصيد (حياة مستقرة. أو 
أدركها) أي الحياة المستقرة فيه (وتعذر ذبحه بلا تقصير) من الصائد (بأن)؛ أي كأن 
(سَلَ السكين) على الصيدء أو ضاق الزمان؛ أو مشى له على هينته ولم يأته عَذْوَاء أو 
اشتغل بتوجيهه للقبلة» أو بتحريفه وهو مُنْكبٌ. أو بطلب المذبحء أو بتناول السكينء 


(50) كا بالصياة إل 5 
َمَاتَ قَبْلَ إِمْكَانٍ أو امْتَنمَ بقُوَتِهِ وَمَاتَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ حَلَّ وَإِنْ مَاتَ لتَقْصِيْرِهِ؛ بأن 


- 
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أو منع منه سَبُعْ (فمات قبل إمكان) منه لذبحه (أو امتنع) منه (بقوته ومات قبل القدرة) 
عليه (حل) في الجميع ؛ كما لو مات ولم يدرك حياته» نعم يُسَنٌّ ذبحه إذا وجد فيه حياة 
غير مستقرة. 

تنبيه: قوله: «فأصابه ومات» لا يستقيم جعله موردًا للتقسيمء فإن منها إدراكه 
بالحياة المستقرة» والميت لا حياة فيه» وعبارة «المحرر» و«الشرح» و«الروضة»: 
«فأصاب ثم أدرك الصيد حَيًا» . 

وللحياة المستقرة قرائن وأمارات تغلب على الظن بقاء الحياة فيدرك ذلك 
بالمشاهدةء» ومن أماراتها: الحركةٌ الشديدة» وانفجار الدم بعد قطع الحلقوم 
والمريء. والأصح أن الحركة الشديدة تكفي وحدهاء فإن شككنا في حصولها ولم 
يترجح ظن فالأصح التحريم. 

(وإن مات لتقصيره)؛ أي الصائد (بأن)؛ أي كأن (لا يكون معه سكين) أو لم تكن 
محدودةء أو ذبح بظهرها خطأ (أو عُصبت) -بضم المعجمة أوّله ‏ أي أخذها منه 
غاصب (أو تشبت) ‏ بفتح النون أوّلهِ وكسر الشين المعجمة ‏ أي عسر إخراجها؛ بأن 
تعلقت (في الغمد) ‏ بغين معجمة مكسورة؛ وهو الغلاف كما سبق تفسيره في الإقرار- 
(حرم) الصيد في هذه الصور للتقصير؛ لأن من حق من يعاني الصيد أن يستصحب الآلة 
في غمد يوافق» وسقوطها منه وسرقتها تقصير؛ نعم لو اتخذ للسكين غمدًا معتادًا 
فَنَشْبَتْ لعارض حَلَّ كما يفهمه التعبير بالتقصير ؛ نبّه على ذلك الزركشي . 

تنبيه: لو شك بعد موت الصيد هل قَصَّرَ في ذبحه أم لا؟ حَلَّ في الأظهر؛ لأن 
الأصل عدم التقصير. 

فائدة: فى «السّكين» لغتان: التذكير والتأنيث» وقد استعملهما المصنف هنا حيث 
قال: «معه سكين كء ثم قال: «غصبت».» واستعمل التذكير فقط في قوله بعد: «ولو كان 
بيده سكين فسقط ؟ . 
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وَلَوْ رَمَاهُ فقَدّهُ نضْفَين َه ن حا لو بان مه عُضوَا جرح ثذقبٍ عل العصْوُ لبد 
يقرش كم بع أ جرع بزع آخر دق حم الضؤ و وَحَلَّ البَاقى» فإِنْ لَم 


ع مورك 


وا عرد ال ولتي وَقَيْل ِل : يَحْدْم الْعُضْوُ. 


[حكم صيدٍ رم ِيَ فقُدٌ نصفين أو أيين منه عضوٌ بجرح مذقّفٍ أو غير مذقّفٍ] 

(ولو رماه)؛ أي الصيد (فَقَدَّهُ) ؛ أي قطعه (نصفين) مثلا (حلا) أي التُصفان تساويا 
أو تفاوتا؛ لحصول الجرح المُدَفْفِ؛ٍ لكن إن كانت التي مع الرأس في صورة التفاوت 
أقل حَلا بلا خلاف فإن ذلك يجري مجرى الذكاة» وإن كان العكس حا أيضًا خلاقا 
لأبي حنيفة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. واحتج الأصحاب عليه بالقياس على 
ما سلمه. 

(ولو أبان منه)؛ أي الصيد (عضوًا) كيده (بجرح مذقّف)؛ أي مسرع للقتل فمات في 
الحال (حَلَّ العضو والبدن)؛ أي باقيه؛ لأن محل ذكاة الصيد كل البدن (أو) أبان منه 
عضوًا (بغير)؛ أي بجرح غير (مذفف ثم ذبحه» أو) لم يذبحه؛ بل (جرحه جرححا آخر 
مذفقًا) ولم يثبته بالجرح الأول فمات (حرم العضو) فقط؛ لأنه أبين من حي (وحل 
الباقي)؛ لوجود الذكاة في الصورة الأؤلى» وقيام المذفف مقامها في الصورة الثانية. 
فإن كان الجرح الأول مُنْينًا بغير ذبحه فلا يجزىء الجرح الثاني ؛ لأنه مقدور عليه . 

(فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح) الأول (حَلَّ الجميع) العضو والبدن؛ لأن 
الجرح السابق كالذبح للجملة فيتبعها العضو؛ هذا ماجرى عليه المصنف هنا تبعًا 
للمحرر» (وقيل :) وهو هو المُصَّحَحَ في ١العرع‏ 0 و«الروضة» و«المجموع» (يحرم 
العضو)؛ لأنه أ بين من حي ء فأشبه ما لو قطع أَليَةَ شاة ثم ذبحها لا تحل الأَلْيَهُ وأما باقي 
البدن فيحل جزمًا. 

[الؤكن الثّالث: الذبيح] 

ثم شرع في الركن الثالث وهو الذبيح بمعنى المذبوح» فقال: (وذكاة كلَّ حيوان) 

إنسي أو وحشي (قدر عليه) وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه تحصل في الاصح 


حت سس الس امل 

(00) كاب الصيدة لك 1 
0900000000 لضت 
2 0ن دم م امن - راو ضف 8 ل 01 1210110 
بقطع كلّ الْحُلْقُوْم ‏ وَهُوَ مَخْرَجُ التمّسِ ‏ وَالْمَرِيْءِ وَمُوَ مَجْرَى الطْعَام» وَيُسْتَحَبٌ 
قَطع الْوَدَجَيْن» وَهُمَا عَرْقَانَ فى صَفْحَبَى الْعُنْق . وَلَوْ ذَبَحَهُ مِنْ قَفَاهُ عَضَىء فإِنْ أسْرّعَ 
َقَطْمَ الْحُلقُوْم وَالْمَرِيءَ وَبهِ حَيَاةٌ مُستَفرَةٌ 5 


(بقطع كل الحُلقوم) ‏ بضم المهملة ‏ (وهو مخرج)؛ أي مجرى (النفس) خروجًا 
ودخولا (و) بقطع كل (المّريء) ‏ بفتح ميمه وهمز أخرهء ويجوز تسهيله ‏ (وهو مجرى 
الطعام) والشراب من الحلق إلى المعدة وتحت الحُلقوم؛ لأن الحياة تفقد بفقدهما. 

تنبيه: احترز ب«القطع» عما لو اختطف رأس عصفور أو غيره بيده أو ببندّقة أو 
نحوها فإنه ميتة لا يسمى ذكاة؛ بل هو في معنى الخنق لا في معنى القطع. وبقوله: 
«قدر عليه» عما لا يقدر عليه وقد مرّ. وبقوله: «كل الخُلقوم والمريء» عما لو بقي 
شيء من أحدهما ولو يسيرًا فلا يحل. ويشترط أن يكون فيه حياة مستقرة في ابتداء 
الذبح خاصة كما قاله الإمام.» وفي زيادة «الروضة» في باب الأضحية ما يقتضي 
ترجيحه. وقد يدخل في قوله: «قدر عليه» ما إذا خرج بعض الجنين وفيه حياة مستقرة ؛ 
لكن صحّح في «زيادة الروضة» حلَهُء وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب الأطعمة . 

(ويُستحبٌ قطع الوّدّجين) ‏ بواو ودال مفتوحتين تثنية «وَدَج» بفتح الدال وكسرها - 
(وهما عرقان في صفحتي العنق) محيطان بالحُلقوم» وقيل: بالمريء» وهما الوريدان 
من الآدمي ؛ لأنه أوحى”'' وأسهل لخروج الروح فهو من الإحسان في الذبح”" . 

تنبيه: إنما لم يجب قطع الوَدّجين لأنهما قد يُسَلَانِ من الحيوان فيبقى» وما هذا 
شأنه لا يشترط قطعه كسائر العروق» ولا يسن قطع ما وراء ذلك . 

(ولو ذبحه) ؛ أي الحيوان المقدور عليه (من قفاه) أو من صفحة عنقه (عصى) بذلك 
لما فيه من التعذيب. (فإن أسرع) في ذلك (فقطع الخُلقوم والمّريء وبه حياة مستقرة) 


للق أي أسرع . 

(") إشارة إلى ما أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل / 5054/ عن 
شدّاد بن أوس قال: «ثنتان حفظتهما عن رسول الله يخ قال: إن الله كتب الإحسان على كلّ شيء» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدّ أحدكم شفرته فَلْبُرِحْ ذبيحته». 


" موا 52 (0) 


-): عإيّه ول 90006 ل م 
حَلَّء وَإِلَا فلاء وَكذا إِدْخَالٌ سكين بأدُن تَعْلَب. 


أَوّلَ قطعهما (حَلَّ)؛ لأن الذكاة صادفته وهو حتٌ؛ كما لو قطع يد الحيوان ثُمّ ذَكَاهُ 
(وإلا) بأن لم يسرع قطعهما ولم يكن فيه حياة مستقرة؛ بل انتهى إلى حركة مذبوح (فلا) 
يحل ؛ لأنه صار ميتة فلا يفيده الذبح بعد ذلك . 

تنبيه : لو ذبح شخصٌ حيوانًا وأخرج آخرُ أمعاءه أو نَحَسَ خاصرته معًا لم يحل ؛ لأن 
التذفيف لم يتمحض بقطع الحُلقوم والمّريء» وقال في «أصل الروضة»: «سواء أكان 
ما قطع به الحلقوم مما يذفف لو انفردء أو كان يعين على التذفيف». 

ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها؛ بأن أجرى سكيئًا من القفا 
وسكيئًا من الحلقوم حتى التقيا فهي ميتة؛ كما صرح به في «أصل الروضة»؛ لأن 
التذفيف إنما حصل بذبحين خلاف ما يوهمه كلام المتن من الحلّء فقضية كلامه أنه 
لا بد من قطع جميع الحُلقوم والمريء وفيه حياة مستقرة» وليس بشرط؛ بل يكفي 
وجودها عند ابتداء قطع المّريء؛ لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة 
عند الابتداء بقطع المذبح . 

ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح؛ بل يكفي الظن بوجودها بقرينة 
ولو عُرِفَتْ بشدة الحركة أو انفجار الدم» ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يُحال عليه الهلاك» 
فلو وصل بجرح إلى حركة مذبوح”'' وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يَحِلَّه وحاصله: أن 
الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن بعلامات وقرائن. فإن شككنا في 
استقرارها حرم للشك في المبيح وتغليبًا للتحريم. فإن مرض أو جاع فذبحهء وقد صار 
آخر رمق حَلَ؛ٍ لأنه لو يوجد سبب يحال الهلاك عليه. ولو مرض بأكل نبات مُضِرٌ حتى 
صار آخر رمق كان سببًا يُحال الهلاك عليه فلم يَحِلَّ كما جزم به القاضي مرةء وهو أحد 
احتماليه في مرة أخرى وإن جرى بعض المتأخرين على خلاف ذلك . 

ولا يشترط في الذكاة قطع الجلد الذي فوق الحُلقوم والمّريء؛ كما يؤخذ من قوله 
(وكذا إدخال سكين بأذن ثتعلب) ليقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد لأجل جلده؛ 


١‏ في نسخة البابي الحلبي: «المذبوح». 


(«ه وكارا و25 1 


وَيْسَنّ تخرٌ إبلٍ و بح بَقَرِ وَعْتَمٍ ا عَكَش وَأنْ يكن البَعئد قائما مَعْقَو لا 


فإنه حرام للتعذيب» ثم إِنْ أَسْرَعٌ بقطع الحُلقوم والمّريء داخل الجلد وبه حياة مستقرة 
حل وإلا فلا. 

تنبيه : الثعلب مثالٌ لا قيدٌء فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك . 

[ما يسن في ذكاة الإبل والبقر والغنم] 

(وَيسَنّ : نحر إبل) في اللَّئه12 وهي أسفل العنق كما مَدَ؛ٍ لقوله تعالى: # فَصَّلِ 
لرَيِكَ 4 [الكوثر: ؟]» وللأمر به في «الصّحيحين”"ك, والمعنى فيه أنه أسرع 
لخروج الروح”" لطول عنقهاء وقياسُ هذا كما قال ابن الرفعة ‏ أن يأتي في كل 
ما طال عنقه كالنعام والإِوَّرٌَ والبّط. 

ويْسَنّ (ذبح بقر وغنم) ونحوهما كخيل بقطع الحُلقوم والمّريء الكائنين أعلى العنق 
للاتباع ؛ رواه الشيخان”؟2 وغيرهما. (ويحوز) بلا كرا هة”* كما في «أصل الروضة» 
(عكسه) وهو ذبح إبل ونحوها ونحر بقر وغنم ونحوهما؛ لعدم ورود نهي فيه. 

(ويْسَنٌ (أن يكون) نحر (البعير قائمًا) على ثلاث (معقولا) ‏ بالتنوين بخطه - 


)١(‏ أي مع الحلقوم والمريء 

(؟) أخرجه البخاريَ في «صحيحه؛» كتاب الحجج» باب نحر الإبل مقيّدة //1071/. ومسلمء كتاب 
الحجء باب استحباب نحر الإبل قيامًا معقولة / /١197‏ عن زياد بن جبير: «أنَ ابن عمر أتى على 
رجل وهو ينحر بدنته باركة» فقال: ابعثها قيامًا مقيّدة سئة نبيكم يدا . 
وأخرج البخاريّ في «صحيحه»»؛ كتاب الحممّء ياب: من نحر بيده /١777/‏ عن أنس رضي الله عنه 
قال: «ونحر التَبِيَ ب بيده سبع بدن قيامّاء وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين؟ . 

(*) ووجهة أن الروح تخرج مما نَقَذَ بسبب النحرء وظاهره أنه أقرب من الحلقوم والمريء. 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأضاحي؛ باب في أضحية النبِيَ و بكبشين أقرنين 
/. ومسلمء كتاب الأضاحيء باب استحباب استحسان الضحيّة / 5041/ عن أنس 
رضي الله عنه قال: «ضحَى النْبِيَ وف بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمّى وكبّرء ووضع 
رجله على صفاحهما'؟. 

(د) لكله خلاف الأؤلى. 


15 معن | 5 (6) 
الوُكْبَق وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضْجَعَة لجَنهًا الأَيْسَرء وَيُيْرَكُ رجْلْهَا البُمتىء وَتُشَدٌ بَاقي 
القَوَائِِ وَأَنْ يُحدّ سَفْرَتَكُ ل ل 


الؤكبة”'') وهي اليسرى كما في المجموع؛ لقوله تعالى: قاذ روأ أسْم لله عَلَِا صَوَآفَ 4 
[الحج: *]؟ قال ابن عباس : «أي قِيَامًا عَلى ثَّلاثِ00"' رواه الحاكم وصحّحهء قال الشاعر: 
آلف الصُمُونَ فَلا يَرَالُ كَأَنَهُ مِمَايَقُوْمُ عَلَى الئَّلَاثِ كَسِيْرا 

فإن لم يكن قائمًا فبَاركًا. 

والنحر الطعن بما له حَدٌّ في المنحرء وهو الوهدة التي في أعلى الصدر وأصل العنق. 

تنبيه: كلام المصنف قد يُفْهِمُ أن إيجاب قطع الحُلقوم والمّريء واستحباب قطع 
الوَدَجِين مخصوص بالذبح» وليس مرادّاء فقد جزم به في «المجموع» في النحر أيضاء 
وحكاه في «الكفاية» عن «الحاوي» و«النهاية» وغيرهما. 

(و) أن تكون (البقرة والشاة) حال ذبح كل منهما (مضجعة لجنبها الأيسر)» أما الشاة 

ففى الصحيحين: «أنَدُ يل أَضْجَعَهًا' "(١‏ وقيس عليها البقر وغيره؛ لأنه أسهل على 
الذابح في أخذه السكين باليمين وإمساك الرأس باليسار. 

تنبيه : لو كان الذابح أعسر اسْتحِبٌ أن يستنيب غيرّه ولا يضجعها على يمينها؛ كما 
أن مقطوع اليمين لا يشير بسبابته اليسرى . 

(ويترك رجلها اليمنى) بلا شد لتستريح بتحريكها (وتُشَدّ باقي القوائم) لئلا تضطرب 
حال الذبح فيزل الذابح (و) يسن للذابح <أن يُحِدّ) - بضمٌ أوَّله - (شّفرته) وهي - بفتح 


)001( في أسنى المطالب في شرح روض الطّالب» (1/ 040): «معقولَا في الركبة». 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدركة. كتاب الذبائح /١/اه// ‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين » ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»؟: على شرط البخاريّ ومسلم . 

(*) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأضاحي» باب التكبير عند الذبح / 0140/. ومسلمء 
كتاب الاضاحي» باب استحباب استحسان الضحية / 00417/ عن أنس رضي الله عنه قال: «ضحّى 
النبيّ #5 بكبشين أملحين أفرنين؛ ذبحهما بيده؛ وسمّى وكبّرء ووضع رجله على صفاحهما" . 


(00) وآ ايدولك ” 


وَيُوَجَه 
جه لِلقبلَةِ دَِنِحَتَكُ ادحو توي للع ممكيم هك الدا وكلو و لواف لفلاو أن ا ره اف هه هاوق توه ويه ركه واربوااة 


المعجمة ‏ سكين''' عظيمة ؛ لخبر مسلم وغيره: (إِنَّ نَّ الله كَبَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كل شَيْئء 
َإذًا قتلْتَمْ فأَحْسِنُوا القثْلَة» وَإِذَا دَبَحْتَمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلَيْحِدَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَه وَلَيْرِحْ 
ذُبِيحَتَةُ) , 

تنبيه: لو ذبح بسكين كاك حَنَّ بشرطين: أن لا يحتاج القطم إلى قوة الذابح» وأنْ 
يقطع الحُلقوم والمّريء قبل انتهائها إلى حركة المذبوح . 

ويّسَنٌ إمرار السكين بقوة وتحامل يسير ذهابًا وإيابًا. ويكره أن يُحِدَّ شفرته والبيهمة 
تنظر إليه0"©, وأن يذبح حيوانًا وآخرُ ينظر إليه» ففي سنن البيهقي أن عمر رضي الله 
تعالى عنه رأى رجلا يفعل ذلك فضربه بِالدُرة”" . والأكر ”© إن ياف الحيوات الى 
المذبح برفق» وأن يعرض عليه الماء قبل الذبح؛ لأن ذلك أعون على سهولة سلخه» 
ويكره أن يُِيْنَ الرأس وأن يكسر العنق وأن يقطع عضوًا منه وأن يحركه وأن ينقله إلى 

(و) يُسَنٌ أن (يوجه) الذابح (للقبلة”*' ذبيحته) للاتباع» ولأنها أفضل الجهات»ء 
والأصح أنه يوجه مذبحها لا وجهها ليمكنه أيضًا هو الاستقبال» فإنه يندب الاستقبال 


)١(‏ سيت بذلك لأنها تسكن الحرارة الغريزيّة» و«مدية» لأنها تقطع مدّة الحياة. 

(؟) أخرج الطبرانيَ في «المعجم الأوسط؛؛ من اسمه روح /804٠/‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: «مر رسول الله يقي على رجل واضع رجله على صفحة شاة» وهو متخذ شفرته» وهي تلحظ 
إليه ببصرهاء فقال: أفلا قبل هذاء تريد أن تميتها موتتين». 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد؟» كتاب الصيد والذبائح» باب إحداد الشفرة / 507#/ » وقال: 
رواه الطبرانيَ في «الكبير» و#الأوسط»» ورجاله رجال الصحيح . 

(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» كتاب الضحاياء باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخففٌ على 
المذكى / /١5147‏ عن عاصم بن عمر بن الخطاب: «أنْ رجلا حدّ شفرة» وأخذ شاة ليذبحهاء 
فضربه عمر بالدّرة» وقال: أتعذّب الرّوح؛ ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها». 

() المخاطب بالأولويّة مالكها إن باشر الذبح ومقدّماته» فإن فوّض أمر الذبح إلى غيره وسَلّمَهَا له طُلِبَ 
منه فعل ذلك كلّه . 

1١‏ وهو في الهدي والاضحية آكد. 


للذابح أيضا. فإن قيل : هلا كره كالبول إلى القبلة؟ أجيب: بأن هذا عبادة» ولهذا شرع 
فيها التسمية كما قال: (وأن يقول) عند ذبحها''': (بسم الله)؛ لقوله تعالى : #« مكلو مِنَا 
ذَكر ْم َس عَِنِوِ 4 [الأنعام: 118]» ولا تجبء» فلو تركها عمدًا أو سهرًا حَلَّء وقال 
أبو حنيفة : إن تعمد لم تحل» وأجاب أثمتنا: بقوله تعالى : حرمت عَلَيَح اميه وَأَلدَمْ» 
إلى قوله: ل إِلَامَايةٌ». فأباح الحذكي ولم يذكر التسمية» وبأن الله تعالى أباح ذبائح 
أهل الكتاب بقوله تعالى: « وَطعَام لذن أوثوأ الككب حِلَّ لَك » [المائدة: 0]» وهم لا يُسَهُونَ 
غالما: فلل على أنها غير واجيةة وقول شائقة رفي الله تمان عنها :ون عَرْما عالوا: 
يَا رَسْوْلَ الله إنَّ قَومَنَا حَدينُو عَهْدٍ بالجَاهِلِيّة يَأنُونَا بِنْحْمَانٍ لا نَدرِي أَذَكَرُوا اسم الله 
َلَيْهَا آَم َم يَذْكُدوا؛ أَنَأكُلُ مِنْا؟ فقال: «اذْكُرُوا اسْمَ الله وَكُنُوا0؛"2 رواه البخاري» ولو 
كان واجبًا لما أجاز الأكل مع الشكء, وروي أنه يل قال: «ا مُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اشم الله 
سََى أو لَمْ م2200 وجاء رجلٌ إلى النبي كلل فقال: يا رسول الله أرأيت الوَجُلَ مِنّ 


272 8 0-6 6 1 1 56 .6 5 
يذبح ويَنْسَى أن يُسَمََ الله تعالى» فقال: «اسْحُ الله في قلبٍ كل 1 لق وما قولة 


)١(‏ أي وإرسال الجارحة. 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الذبائح والصيدء» باب ذبيحة الأعراب ونحوهم 
/ 4 بلفظ : «سمّوا عليه أنتم وكلوه». 

(5) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الصيد والذبائح / »/١40٠‏ وقال: لم أره من حديث 
البراءء وزعم الغزاليَّ في «الإحياء» أنه حديث صحيح. وروى أبو داود في «المراسيل» من جهة 
ثور بن يزيد عن الصّلت رفعه: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكره؛ لأنه إن ذكر لم يذكر 
إلا اسم الله»: وهو مرسلء» ورواه البيهقيّ من حديث ابن عبّاس موصولاء وفي إسناده ضعف» 
وأعلّه ابن الجوزيّ بمعقل بن عبيد الله» فزعم أنه مجهول فأخطأ؛ بل هو ثقة من رجال مسلم؛ لكن 
قال البيهقئ: الاصمّ وقفه على ابن عبّاس. وقد صحّحه ابن السّكن» وقال: وروي عن أبي هريرة 
وهو منكرء أخرجه الدارقطنيّ وفيه مروان بن سالم» وهو ضعيف. 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية»: كتاب الذبائح» »23١1/4(‏ وقال: غريب بهذا اللفظء وفي 
معناه أحاديث. 

(4) أخرجه الدارقطنن في «سننه»؛ كتاب الأشربة وغبرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 
7 بلفظ : «اسم الله على كل مسلم؟. وقال: مروان بن سالم ضعيف. وقال ابن قانع: ‏ 
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تعالى : « ولا تَأحكُلوأ يناك يدو ند لَه لَه وَإنَمُ ليسي » [الأنعام: ١؟١]‏ فالذي تقتضيه 
البلاغة أن قوله: « وَإِنَمُلَِسَقٌ 4 ليس معطوقًا للتباين التام بين الجملتين؛ إذ الْأُوْلَى 
فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية» ولا يجوز أن تكون جوابًا لمكان الواو فتعين أن 
تكون حالية» فتقيد النهي بحل كون الذبح فسقاء والفسقٌ في الذبيحة مُمَسَدُ في 
كتاب الله بما أهِلَّ لغير الله به» وعن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن المراد بما لم 
يذكر اسم الله عليه الميتة» وذلك أن مجوس الفرس قالوا لقريش: «تأكلونُ مما قَتَلتُم 
ولا تأكلون مما قَتَلَ الله»» فأنزل الله تعالى : « وَلآتَأكُلوامًِا ليذو آَنْ م أله عليه . وأما 
نحو خبر أبي ثعلبة: «قمَا صِدْتَ بِقَوْسِكٌ فَأذْكُرٍ اسم الله ثْمَ كلْ» وَمَا صِدْتَ بِكَلْيِكَ 
المُعَلّمِ فَأذكُرٍ اسْمْ الله ثم كُنُ»””2 فأجابوا عنه بحمله على الندب . 

تنبيه: لا يَختصنٌ سَنٌ التسمية بالذبح» بل تَُسَنُ عند إرسال السهم والجارحة إلى 
صيد ولو عند الإصابة بالسهم والعض من الجارحة كما في الحديث الْمَارٌ؛ بل حكى 
الروياني عن النص استحبابها عند صيد السمك والجراد» ويكره تعمد تركها. 

قال الزركشي في «الخادم»: ويُستحبٌ أن لا يقول في التسمية : «الرحمن الرحيم»؛ 
لأنه لا يناسب المقام”"'؛ لكنه قال في شرح هذا الكتاب: ليس المراد بالتسمية 
خصوص هذا اللفظ؛ بل لو قال: «الرحمن الرحيم» كان حسئّاء وفي «البحر» عن 


«اسم الله على قم كل مسلم؟. 
وأخرجه الطبرانيَّ في «المعجم الأوسطف. باب من اسمه عبد الرحمن / 11779/ بلفظ : #اسم الله 
على فم كل مسلم». ش 
وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصيد والذبائح» باب التسمية عند رمي الصيد والذبح 
/6 يلفظ : «اسم الله على فم كل مسلم». 
وقال: رواه الطبرانيَ في «الأوسط»ء وفيه مروان بن سالم الغفاريّ» وهو متروك . 

)١(‏ أخرجه اليخاريّ في «صحيحه»». كتاب الذبائح والصيد» باب صيد القوس ./015١7/‏ ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح» باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي / 5947/ . 

(؟) أي لان الذبح فيه تعذيبٌ و«الرحمن والرحيم؟ لا يناسبانه» وقيل: يأني بهما لأنّ في الذبح رحمة 
للآكلين . 
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وَيُصَلَي عَلى النْبِيٌ يكن وَلَا يَقَلَ : ااباشم الله وَاشم مُحَمَّدِ . 


البيهقي أن الشافعي قال: «فإن زاد شيئًا من ذكر الله فالزيادة خير»» فالأكمل أن يقول: 
«بسم الله الرحمن الرحيم». 

ويّسَنُ في الأضحية أن يكبر قبل التسمية وبعدها ثلاثّاء وأن يقول: «اللهمّ منك 
وإليك»”©2. 

(و) أن (يصلّي على البَّىَّ يَِ) عند ذلك ؛ لأنه مَحَلٌّ شرع فيه ذكر الله فَشرِعَ فيه ذكر 
نبيه يل كالأذان والصلاة» وكرهها في هذه الحالة ابن المنذر وأبو حنيفة وغيرهماء 
وقالوا: لا يذكر إلا الله وحدهء وما أحسن قول الحليمي: «وحاشا لله أن ثكره الصلاة 
على رسول الله يل عند طاعة أو قربة»؛ بل يكره تركها عمدًا كما قاله بعض المتأخرين. 


[حكم قول الذّابح : اباسم الله واسم محمِّدٍه] 

(ولا يقل:) أي الذابح والصائد: «باسم محمد4ء ولا (باسم الله واسم محمَّدِ) 
ولا «باسم الله ومحمدٍ رسول الله يكلا بالجرٌ؛ أي لا يجوز له ذلك لإيهامه التشريك؛ 
قال الرافعي : «فإن أراد: أذبح باسم الله» وأتبرك باسم محمد فينبغي أن لا يحرم ذلك» 
ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه؛ لأن المكروه يصح نفي الجواز 
المطلق عنه» الل عد عن ع لودو 0 
أو لا؟ والصواب ما بَيِنَاهُ وقد نص الشافعي على أنه لو قال: «أذبح للنبي كك أو 
تقربًا له» لا يحل أكلهاء أما لو قال: «باسم الله ومحمدٌ رسول الله؟ ‏ برفع محمد فإنه 


(1) أخرج أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يُستحبٌ من الضحايا / 117460/ عن جابر بن عبد الله قال: 
«ذبح النبي وي يوم البح كبشين أقرنين أملحين مُوجَنِء فلمًا وجّههما قال: إنِي وجّهت وجهي 
للذي فطر السّماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيقًا وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي 
ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللّهمَ منك ولك عن 
محمّد وأمّتهء بسم الله والله أكبر . ثم ذبح». 
قال المنذريّ: وأخرجه ابن ماجه» وفي إسناده محمّد بن إسحاق, وقد تقذم الكلام عليه. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء 
7/0 15). 


(64) كاب الي 2 4 
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لا يحرم؛ بل ولا يكره كما بحثه شيخنا لعدم إيهامه التشريكء» قال الزركشي: وهذا 
ظاهر في النحوي. أما غيره فلا يتجه فيه ذلك . 

كيه لا تجن ديع تلم ولا غير لقي 1ل -لأله يرما أمزتبه لخين الله بل إن دبج 
المسلم لذلك تعظيمًا وعبادة كفر كما لو سجد له لذلكء قال الروياني: «من ذبح للجنٌ 
وقصد التقرب إلى الله تعالى ليصرف شِرَهُّم عنه فهو حلال» وإن قصد الذبح لهم 
فحرام». وإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيمًا لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جازء 
قال في «الروضة»: وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل : «أهديث للحرم أو للكعبة». 

وتحرم الذبيحة إذا ذبحت تقربًا إلى السلطان أو غيره”'' لما مرّ» فإن قصد الاستبشار 
بقدومه فلا بأس كذبح العقيقة لولادة المولود» وعد الصيمري من الآداب: أن لا يذبح 
على قارعة الطريق؛ أي فيكره وإن قال الغزالي في «الإحياء» بالتحريم . 

[الُكن الرّابع : آلة الذبح] 
ثم شرع في الركن الرابع ‏ وهو الآلة ‏ مترجمًا لذلك ب«فصل» فقال: 


)١(‏ وبخط الزياديّ خارج الحاشية ما نصّه: قال شيخنا: أفتى أهل بخارى بتحريم ما يذبح عند لقاء 
السلطان تقرّبًا له . 
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الا ل 9 
١‏ فصل [في آلة الذبح والصّيد] 
يَجِلُ ذَبْحُ مَفْدُوْرِ عَلَيه َجَرحُ غَيْرهِ بِكُلٌ مُحَدَّدٍ يَجْرَحُ كَحَدِيْدٍ وَنْحَاسٍ وَذْهَبٍ 
وَحَسَّبٍ وَقَصَبٍ وَحَجَر وجا إَِّا ظفرًا ونا وَسَائر الْظَامٍ فرع امسق مق قاع اه و 6ه 


فصل [في آلة الذّبح والصّيد] 

(يَحلٌُ ذبح) حيوان (مقدور عليه) بقطع حُلقومه ومّريئه (و) يَحَلَّ (جرح) حيوان 
(غيره)؛ أي المقدور عليه في أي موضع كان منه (بكل محدّد) ‏ بفتح الدَّال الشديدة - 
أي له حَدٌّ (بجرح)؛ أي يقطع (كحديد)؛ أي محدّد حديد (و) محدّد (نحاس) وكذا بقية 
المعطوفات (وذهب) وفضة ورصاص (وخشب وقصب وحجر وزجاج)؛ لأن ذلك 
أوحى لإزهاق الروح. فإن قيل: قول المصنف: «يحل ذبح مقدور عليه» تبع فيه 
«المحرر» وهو تعبير معكوسء» والصواب عبارة «الروضة» وهي: «المقدور عليه 
لا يحل إلا بالذبح. . .2 إلى آخرهء أجيب: بأن المراد هنا بيان ما يحل به» وأما كون 
المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح فذكره أول الباب بقوله: «ذكاة الحيوان المأكول بذبحه 
في حلق أو لَبَةِ إن قدر عليه». 

إلا ظفرًا وسِنًا وسائر) ؛ أي باقي (العظام) متصلا كان 0 
لخي المزجحومين : أنه الدّمَ ل اسم الله عليه فكلرة لنت الف 
وَسَأُحَدَئُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَا السَنُ فَمَظيٌء وَأَمَا الظُمْد فَمُدَى الحَبَشّقه! كي اراك 
العظام. والنهي عن الذبح بالعظام قيل: تَعبّدا"'. وبه قال ابن الصلاح ومال إليه ابن 
عبد السلام؛ وقال المصنف في «شرح مسلم»: معناه لا تذبحوا بها فإنها تتنجس بالدم 
وقد تُهيتم عن تنجيسها في الاستنجاء لكونها زاد إخوانكم من الجن فلو جعل نصل 
سهم عظمًا فقتل به صيدًا حرم. ومعنى قوله: «وأما الظفر فَمُدَى الحبشة» أنهم كفارء 


)١(‏ أخخرجه البخاريَ في «صحيحهة؛ كتاب الشركةء باب قمة الغلم /5+67/ . ومسلم. كتات 
الاضاحي. باب جواز الذبح بكلّ ما أنهر الذم إلا السن وسائر العظام / 6045/ . 
(؟) والتّمئد أكثر ثوابًا من معقول المعنى ؛ لما فيه من امال أمر الله مع عدم العلم بعلته . 


(60) وا بالشيدة ا لزواك 8١‏ 


م و وك لوده وك مي دن أبن ونج اران لان “ نوع فلج ٠“‏ عر وه و ا “8 
فلو قتله بمثقل أو ثقل مُحَدَّدِ؛ كبندقةٍ وَسَوْطِ و بلا نصلٍ وَلا حدء أو سَهم 
وَبُنَدّقَةقّ» أو جَرَحَهُ نَصْلٌ وَأَثْرَ فِيْهِ عُْرْضٌ السَهُم في مُرُوْرِهِ وَمَاتَ بِهمَّاء أو انْخَنقَ 
ِأَحْبُوْلة» أو أَصَابَهُ سَهُمَ فَوَقَمَ بأزض أو جَبَل ثم سَقَط مِنْهُ حَدْم و ا 
وقد نهيتم عن التشيه بهم . 


تنبيه : قد يؤخذ من علة النهي عن الذبح بالعظم أنه بمطعوم الآدمي أَوْلَى ؛ كأن يذبح 
بِحَرْفٍ رغيف مُحَدَّد. ومعلوم مما يأتي أن ما قتلته الجارحة بظفرها أو نابها حلال» فلا 
حاجة إلى استثنائه . 

وخرج ب«محدّدِ» ما تضمنه قوله: (فلو قتله بمثقّل) - بقاف مفتوحة شديدة ‏ أي 
شيء ثقيل (أو ثقل محدّد) فالأوّل (كبندقة وسوط وسهم بلا نصل ولا حَدٌ) وأما الثاني 
فلم يمثل له. وذلك كسهم بنصل أو حد قتل بثقله» ومنه السكين الكَالٌ إذا ذبحت 
بالتحامل عليها . 

ثم أشار لصور يقع الموت فيها بسببين بقوله: (أو) قتل بنحو (سهم وبندقة)؛ أي 
قتله بهما (أو جرحه) أي الصيد (نصل وأثر فيه عُرض السهم) ‏ بضمٌ العين ‏ أي جانبه 
(في مروره ومات بهما)؛ أي الجرح والتأثير (أو انخنق) ومات (بأحبولة) منصوبة 
لذلك» وهي ما تعمل من الحبال للاصطياد (أو أصابه سهم) فجرحه جرحًا مؤثرًا (فوقع 
بأرض) عالية (أو) طرف (جبل ثم سقط منه) في المسألتين وفيه حياة مستقرة ومات 
(حرم) الصيد في جميع هذه المسائل أما في القتل بالمثقّل فلأنها موقوذة فإنها مما قُتِلَ 
بحجر أو نحوه مما لا حد لهء وأما موته بالسهم والبندّقة وما بعدهما فلأنه مات بسببين 
مبيح ومحرم» فغلب المحرم لأنه الأصل في الميتات» وأما المنخنقة بالأحبولة فلقوله 
تعالى : « وَالْمُتَحَيْقَةٌ 4 [المائدة: 007 وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام 
الشُراح في تصويرهء فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه 
جرحًا؛ بل كَسَرَ جناحه فوقع فمات فإنه لا يَحِلَّ لعدم مبيح يحال الموت عليهء أما إذا 
جْرَحَهُ السهم جرحًا مؤثرًا ثم سقط على الأرض ومات فإنه يحل كما سيأتي في كلامه . 
ومنهم من صوره بما إذا جرحه ججرحًا مؤثرًا ووقع بأرض عالية ثم سقط منهاء وجعله من 


00 38 


وَلَوْ أَصَابَهُ سَهُم بالْهَوَاءِ فَسَقَط بِأَرْضٍ وَمَاتَ حَلَّ. 


صُوَر الموت بسببين وعلله بأنه لا يُدْرَىئ بأيهما ماتء وهذا هو الظاهر كما حملت 
كلامه عليه» ولو عبر كالمحرر و«الروضة» وترع على كزك شطح كاذ أل د ولي 
في تصوير الأرض والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة كما قدرثّه في كلامه» أما إذا أنهاه 
السهم إلى حركة مذبوح فإنه يحل ولا أثر لصدمة الأرض والجبل . 

واحترز بقوله: «سقط» عمًّا إذا لم يسقط منه ولكن تدحرج من جنب إلى جتب فإنه 
يحل بلا خلاف . 

فائدة: أفتى المصنف بأن الرمي بالبندُكَةِ جائز»ء ولكنْ مَحَلَهُ إذا كان الصيد لا يموت 
منه غالبًا كالكركي» و ل و ل قد ائلة 
في اشرح مسلم»» فإن اخْبَمَلَ واحْتَمَل”'' ينبغي أن يحرم”" . 

عرقي الاق ليرد تك عر اتا 

(ولو أصابه سهم بالهواء) وجرحه جرحًا مؤثرًا (فسقط بأرض ومات) قبل وصوله 
الأرض أو بعده (حَلَّ) ؛ لأن الوقوع على الأرض لا بد منه فعفي عنه ؛ كما لو كان الصيد 
قائمًا فوقع على جنبه لَمّا أصابه السهم وانصدم بالأرض» وكذلك لو كان الطائر على 
شجرة فأصابه السهمٌ فسقط بالأرض» فإن سقط على غصن ثم على الأرض لم يحل كما 


لو سقط على سطح ثم على الأرض ومات لم يحل . 
وخرج ب«الأرض؛ ما لو وقع في بئر فيها ماء فإنه يحرم» فإن لم يكن فيها ماء حَلَّ إن 
لم يصدم جدرانها. 


تنبيه : لو رمى طيرَ الماءِ وهو فيه فأصابه ومات حَلَّء والماء له كالأرض لغيره وإِنْ 
كان الطيرُ في هواء الماء. فإن كان الرامي في الماء. ولو في نحو سفينة حَلَّ أو في الب 


)١(‏ أتي فإن احتمل موته منه؛ أو احتمل عدم موته منه. 

لليف هذا كله بالنسبة لحل الرمي. وأمًا بالنسبة لجل المرمي الذي هو الصيد فإنّه حرام مطلمّاء والكلام في 
بندق الطين أمَا الرصاص فيحرم مطلقًا لما فيه من التعذيب بالتارء نعم إن علم حاذق أله نما بسب 
نحو جناح كبير فيثبته فقط احتمل الحل . 


(00) كاب الصيدة زاك 0 


و حل الاضطيّادُ دبجَوَارِح السبَاع وَالطْرِ؛ ككلب وَفَهْدِ وَبَا زَوَشَاهِيْن 0 


حرم إن لم ينهه بالجرح إلى حركة مذبوح. ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقعم في 
الماءء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم كما فهم مما ذكر بِالأَوْلَى؛ وكما هو 
أحد وجهين حكاهما في «الروضة» كأصلها بلا ترجيح» وقضية كلامهما أن طير البَرُ 
ليس كطير الماء فيما ذكر؛ لكن البغوي في «تعليقه» جعله مثله» فإن حمل أن الإضافة 
فى طير الماء في كلامهما على معنى «في» قلا مخالفة؛ وهذا أَوْلى. ومَحَلٌّ ما مر كما 
فال الأخويعي ا ذا ل يعني الهم في المالاسواء أكان علق ويخ اماد آم فى هاه أبن 
لو غمسه فيه قبل إنهائه إلى حركة المذبوح» أو انغمس فيه بالوقوع لثقل جثته فمات فهو 
غريق لا يحل قطعًا. قال الماوردي: «وأما الساقط في النار فحرام». 
[شرط حل الاصطياد بجوارح السّباع والطّير] 
(ويَحِلُ الاصطياد)؛ أي أكل المُصَادٍ بالشرط الآتي في غير المقدور عليه 
(بجوارح السباع والطير) في أي موضع كان جرحها حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن 
أدركه ميئًا أو في حركة المذبوحء أما الاصياد بمعنى إثبات الملك فلا يختصصٌ 
بالجوارح ؛ بل يحصل بكل طريق تيسر كما يأتي في الفصل بعده» وذبحه كذبح الحيوان 
الإنسي . والجوارح جمع «جَارِح»» وهو كل ما يجرح؛ سمي بذلك لجرحه الطير بظفره 
أوأنانة: 


ثم مَثَّنَ الجوارح بقوله: (ككلب وفهد) ونمر في السباع (وباز وشاهين) وصقر في 
الطير؛ لقوله تعالى ؤ يِل ك5 لباب ومَا عَلَنَشّم د مَنّ كلاج © [المائدة: 4]؛ أي صيد 
ما علمتم . قال في «المجموع»: وقوله في «الوسيط»: #فريسة الفهد والنمر حرام» غلطٌ 
مردودء وليس وجها في المذهب؛ بل هما كالكلب نص عليه الشافعي وكُلُ 
الأصحاب . انتهى . فإن قيل: قد صرحا في «الروضة» وأصلها هنا بِعَدّ الّمرٍ في السباع 
التي يحل الاصطياد بهاء وقالا في كتاب البيع: «لا يصح بيع النمر؛ لأنه لا يصلح 
للاصطيادة. أجيب : بأن ما ذكرة في البيع في ثمر لا يمكن تعليمه. وما هنا بخلافه. فإذا 
كان مُعْلّْمًا أو أمكن تعليمه صح بيعه. 


8 مخو | 5 (0) 
بشزط كْنهًا مُعَلَّمَة؛ ؛ بن تَنْرّجِرٌ جَارِحَة السباع بجر صَاحِبها وَتَسْد دوس إِرْسَاله 


رع ره 


يفيك اليد ولا يأك متك ا ا ور ل وح اج ا ل ا 


(بشرط كونها معلمة) للآية وللحديث المّارُ”''2 (بأن تنزجر)؛ أي تقف (جارحة 
السباع بزجر صاحبها) في ابتداء الأمر وبعده (و) أن (تسترسل بإرساله)”"2؟؛ أي تهيج 
بإغرائه؛ لقوله تعالى: 8 ممُكَدِينَ #؛ قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «إذا أمرت 
الكلب فائتمر وإذا نهيته فانتهى فهو مُكَلَتٌّ حكاه العبادي في «طبقاته» عن رواية 
يونس. (و) أن (يمسك)؛ أي يحبس (الصيد) على صاحبهء ولا يخليه يذهبء. فإذا 
جاء صاحبه خلى بينه وبينه ولا يدفعه عنهء (ولا يأكل منه)”"2؛ أي من لحمه أو نحوه 
كجلده وحشوته”*' وأذنه وعظمه قبل قتله له أو عقبه؛ لحديث الصحيحين عن عدي بن 
حاتم: (إذَا رست كَلبِكَ الُعَلَم وَسَعيِتَ سَكَيْتَ فَأَمْسَكَ وَكَمَلَ فَكُلُء وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تأكُل» فَإني 
أَحَافُ أَنْ يَكُونَ أَنْسَكَ عَلَى نَفْسه2*00. ومنعه الصائد من الصيد كالأكل منه»ء أما إذا أكل 
منه ولم يقتله» أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضرء قال الزركشي: 
«وينبغي القطع في تناوله الشعر بالحلَّ؛ إذ ليس عادته الأكل منه» ومثله الصوف 


والريش». 


زفق يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الذبائح والصيد. باب صيد القوس 
/. ومسلمء كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي / ٠/5441‏ وفيه 
قول المصطفى و لأبي ثعلبة الخشني: «أما ما ذكرت أتكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في 
آنيتهم. فإن وجدتم غير آنبتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا افاغسلوها ثم كلوا فيهاء وأمًا 
ما ذكرت أنْك بأرض صيد فما أصبت بفوسك فاذكر اسم الله ثم كُلْء وما أصبت بكلبك المعلم 
فاذكر اسم الله ثمَ كل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فَكُلْ). 

فق 000 ٠‏ فالإضافة لأدنى ملابسة . 

(*) أي ولم تقاتل صاحبها حين أخذ منها. 

(4) حشوة البطن _ بكسر الحاء وضمّها _: أمعاؤه. 

(0) أخرجه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الذبائح والصيد. ٠‏ باب إذا أكل الكلب /5117/ . وكدلك في 
ناس الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة /61521/ . ومسلم. كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد 
بالكلاب المعلمة والرمي //491/ . 


(«ه) كابنالقَي وناك 1 


َي فرط تدك د الأكل نِي جَارِحَةٍ الطَيْر في الأَظهّرء وَيُشسرَط تَكَوّرٌُ هذه الأمُورٍ بِحَيِتُ 
ل 


موه وده مف نور م ده هك ر ' [ر ‏ ىن [* مسا داك الت #0 و الأمله 
وَلِوْ ظهَرَ كؤنه مُعَلمًا ثم أكل مِنْ لخم صَيْدٍ لم يَجِلُ ذلك الصَّيْد في الأظهّر» . 


وفيما ذكر تذكير الجارحة وسيأتي تأنيثها؛ نظرًا إلى المعنى تارة وإلى اللفظ أخرى 

(ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر) قياسًا على جارحة السباع. 
والثاني: لا يشترط؛ لأنها لا تحتمل الضرب لتتعلم ترك الأكل؛ بخلاف الكلب ونحوه. 

تنبيه : أفهم كلامه أنه لا يشترط فيها انزجارها بالزجر ولا إمساكها الصيد لصاحبهاء 
وهو ما اقتضاه كلام «الروضة» في الثانية وصرح به في الْأُوْلَىء ونقل عن الإمام أنه 
لا مطمع في انزجارها بعد طيرانها؛ لكن نص في «الأم» على اشتراط ذلك فيها أيضًا 
كما نقله البلقيني كغيره» ثم قال: ولم يخالفه أحد من الأصحاب”''» وقد اعتبره في 
«البسيط»» ثم ذكر مقالة الإمام بلفظ : «قيل»» وذكر نحوه الأذرعي وغيره» ونقله عن 
الدارمي وسليم الرازي ونصر المقدسي» ونقله ابن الرفعة عن الروياني وغيرهء وهذا 
هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في (منهجه» . 

(ويشترط تكرر هذه الأمور) المعتبرة في التعليم (بحيث يُظَنَّ تأدب الجارحة) 
ولا ينضبط ذلك بعدد؛ بل الرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح» وقيل: يشتر 
تكرره ثلاث مرات» وقيل : مرتين. 

[حكم صيدٍ اصطاده حيوانٌ ظهر كونه معلّمًا: ثم أكل من لحمه] 

(ولو ظهر) بما ذكر من الشروط (كونه معلّمًا ثم أكل) مرة كما في «المحرر» (من 
لحم صيد لم يَحِلَّ ذلك الصيد في الأظهر)؛ لحديث الصحيحين"'' المّارٌ ولأن عدم 
الأكل شرط في التفله ابتداء فكذا دوامًا. والثاني: يحل أكله؛ لخبر أبي داود بإسناد 
حَسَنٍ: «إذا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ وَذْكَدتَ اسم الله عَلَيْهِ فَكُلْ وَإِن أكزيئة»”ك:واجات الأول: 


)١(‏ ضعيفا. 
)١(‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه . 
إفوةا أخرجه أبو داودء كتاب الصيد. باب في الصيد / 5467/ . قال المنذريّ: في إسناده داود بن عمرو» 


موا 52 0) 


1 اه 0 ً< 
فيشترط تَعْلِيِم جَدِيْدٌ وَلا أثَرَ للعْقٍ الدّم . 
ا 00170 ركد ف توي وه 2ه 
وَمَعض الكلب مِنَ الصَّيْدٍ نحس. وَالأصَحٌ أنَهُ لا يُعْفَى عنة» وّ عل لعا 21 


بأن في رجاله من تَكُلّمَ فيه» وإن صح حُمل على ما إذا أطعمه صاحبه منهء أو أكل منه 
بعد ما قتله وانصرف عنه. 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في الأكل مرةً كما قدرثه في كلامه» فلو تكرر الأكل منه حرم 
الآخر جزمًا وما أكل منه قبله في الأصح.» ونبه المصنف بقوله: «ذلك الصيد» على أنه 
لا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبله. وهو كذلك خلافا لأبي حنيفة» وإنما يخرج 
بالأكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليهء فإن استرسل المُعَلَمُ بنفسه فقتل وأكل لم 
يقدح في كونه مُعَلّمَا قطعًا. وقوله: «من لحم صيد» قد يخرج غيره» وليس مرادًا؛ بل 
يلحق به نحوه مما مر من جلده وعظمه وحشوته. 

ثم فَرَعَ على الأظهر وهو عدم الحلّ قوله: (فيشترط) في هذه الجارحة (تعليم 
جديد) قال في «المجموع»: «لفساد التعليم الأول». قال الزركشي: «وفيه نظرٌ؛ 
لتصريحهم بعد انعطاف التحريم على ما صاده قبل ذلك». انتهى» ورٌدَّ عليه: بأن 
الفساد من حين الأكل» ولم يقل : لتبين فساد التعليم. 

(ولا أثر للّمْقَ الدم)؛ لأنه لا يقصد للصائدء فصار كتناوله الفَرث7©, ولأن المنع 
منوط في الحديث بالأكل ولم يُوجد. 

[نجاسة مَعَضٌ الكلب] 

(ومَعَضٌُ0" الكلب من الصيد نجس) كغيره مما ينجسه الكلب (والأصح أنه لا يعفى 

عنه) كو لُوغه. والثاني : يُعفَى عنه للحاجة» وقرَّاه في «المطلب». (و) الأصح على 


الأوديّ الدمشفيّ عامل واسطء ونّقه يحبى بن معينء وقال الإمام أحمد: حديثه مقارب. وقال 
أبو زرعة: لا بأس به وقال ابن عديّ: ولا أرى برواياته بأسّا. وقال أحمد بن عبد الله العجليّ: 
ليس بالقويّ. وقال أبو زرعة الرازيّ: هو شيخ . 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الصيد. (77/48). 

)١(‏ أي الكرشة. 


لشف أي محل عضه . 


(00) كاب الصَيدة إل 3 
نَهُيَْفِي عَسْلَهُ بمَاءِ وَيُرَابٍء وَلَا يَجَبُ أَنْ يقَوَرَ وَيُطرَحَ . 
وَلَوْ كان بِيَدِِ سكيْنٌ فسَقَط وَانْجَرَحَ به صَيْدٌ أو اختكّث به شَاةٌ وَهُوَ في يَدِه فَانْقَطعَ 


- 
1 م 


ارعس ره عقيس ] /م يرا شا ص مث مت هد 
حُلمَوْمُهَا وَمَرِيْتُهَا أو اسْتَرْسَلَ كلب بِنَفهِ فَقَلَ لَمْ يَحِلَ» وك نئي ا ع نوا لاخ يف لاوأ ا لاو ام 


الأول (أنه يكفي غسله)؛ أي المَعَضٌ سبعًا (يماء وتراب) في إحداهن كغيره» (و) أنه 
(لا يجب أن يُقور) المَعَضٌ (ويطرح) لأنه لم يَرِدْ. والثاني: يجب ذلك ولا يكفي 
الغسل؛ لأن الموضع تَشََبَ لعابه فلا يتخلله الماء. 
[حكم صيدٍ تحاملت جارحة عليه فقتلته بثقلها] 

(ولو تحاملت الجارحة على صيد فقتلته بثقلها) ولم تجرحه (حل في الأظهر)؛ 
لعموم قوله تعالى: ا فَطُوأ مآ أَمْسَكنَ عَلَكم © [المائدة: 4]» ولأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل 
إلا بجرح. والثاني : يحرم؛ كالقتل بثقل السيف أو الرمح . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم تجرحه كما قدرثّه في كلامه» أما إذا جرحته ثم تحاملت 
عليه فقتلته فإنه يحل قطعًا. 

وخرج بقوله: «بثقله» ما لو مات فزعًا من الجارحة أو من عَدْوِمًا فإنه يحرم قطعًاء 
لكن الثقل ليس بقيد؛ بل لو مات بصدمتها أو بعضها أو بقوة إمساكها من غير عقر كان 
فيه القولان كما قاله الماوردي وغيره» فلو قال المصنف: «فمات بإمساكه من غير 
جرح“ لكَانَ أشمل» والقتل ليس بقيد أيضًا؛ بل لو صار بالثقل إلى حركة المذبوح كان 
الحكم كذلك كما قاله الإمام. 

[حكم قصد العين أو الجنس بالذّبح والإرسال] 

(و)يُشترط في الذبح قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن» أو قصد الجنس وإن 
أخطأ في الإصابة كما سيأتي في تصويرهماء فعلى هذا (لو كان بيده) أي شخص 
(سكين) مثلا (فسقط) من يده (وانجرح به صيد) مثا ومات. (أو احتكت به شاة) مثل 
(وهو في يده) سواء أحركها أم لا (فانقطع حُلقومها ومريئها»). أو تعقر به صيدء 
«(أو استرسل كلب) مُعَلَّمُ (بنفسه فقتل) صيدًا (لم يَجِلَّ) واحد مما ذكر قطمًا؛ 


م معزو ]5 () 


وَكَذَا لَو اسْتَرْسَلَ كَلْبْ قَأعْرَاهُ صَاحِبْهُ فَرَاد عَْوهُ لَمْ يح في الأصَحٌ . وَلَوْ أَصَابَةُ سَهْهُ 
بإِعَانَةِ ريح حل الل جوم الام م ا ا ا 
لانتفاء الذبح وقصده والإرسال. 


(وكذا لو استرسل كلب فأغراه صاحبه) أو غيره (فزاد عدوه لم يَحِلَّ) الصيد (في 
الأصح) المنصوص؛ لاجتماع الاسترسال المانع والإغراء المبيح» فَعْلَّبَ جانبٌ المنع. 

والثاني : يحل ؛ لظهور أثر الإغراء بزيادة العَدُو. 

واحترز بقوله : «فزاد عَذُوٌة» عما إذا لم يزد فإنه يحرم جزم . 

تنبيه : مَحَلٌِ الوجهين إذا لم يتقدم إغراء' وزجراء فإن تقدم بأَنِ انزجرٌ ثم أغراه 
فاسترسل واصطاد حَلَّ قطعّاء وإن لم ينزجر فأغراه فزاد عَدْوُهُ فعلى الوجهين وأَؤْلَى 
بالتحريم» ولو أرسله مالكه فزجره فضوليٌ ثم أغراه فاسترسل وأخذ صيدًا فهو 
للفضولي؛ لأنه المُرْسِلُ فإن زجره الفضولي فلم ينزجر أو لم يوجر بل أغراه راد 
عَدُوهُ وأخذ صيدًا فهو لصاحب الجارح» وللأجنبي أخذ الصيد من قم جارج مُعَلم 
استرسل بنفسه. ويملكه بالأخذ؛ كما لو أخذ فرخ طائر من شجرة غيره» لا من فم غير 
مُعَلّم أرسله صاحبه؛ لأن ما صاده ملك صاحبه تنزيلا لإرساله منزلة نصب شبكة تعلق 
بها الطية: 

ولو أرسله مسلم فازداد عَدْوُهُ بإغراء مجوسي حَلَّ؛ لأن حكم الاسترسال لا ينقطع 
بالإغراء» وإن أرسله مجوسي فأغراه مسلم حرم لذلك. 

(ولو أصابه)؛ أي الصيد (سهم بإعانة ريح) مثلًا (حَلَّ) سواء اقترن الريح بابتداء 
رمي السهم أو هجم الريح قبل خروجه كما يقتضيه إطلاقهم؛ إذ لا يمكن الاحتراز عن 
هبوبها؛ بخلاف حَمْلِهًا الكلام حيث لا يقع به الحنث؛ لأن اليمين مبنية على العرف . 

تنبيه: أشار المصنف كغيره بإعانتها إلى أنه لو صارت الإصابة منسوبة إلى الريح 
خاصة لم يَجِلٌّ. وبه صرح صاحب «الوافي» كما نقله عنه الزركشي وأقرّه. 


ولو أصاب السهم الأرضّ أو جدارًا أو حجرًا فازدلف ونفذ فيهء أو انقطع الوترُ عند 


7# ار عر 
(00) كا با لصيدة إل 8 
وَل أَرْسَلَ سَهُمًا لاخْتبَارٍ قوِّه أ إلى عَرَضٍ فَاغْتَرَضَهُ صَيْدٌ فقتلَهُ حَرْمْ نفي الأصَحٌ . وَلَوْ 


2< و 2 ك1 واب اءوس كذ اس - م م 5ع ٠.‏ ا ل ولس وس 
رَمَى صَيّدا ظنه حَجرًا أْ سرب ظباءٍ فأصَاب واحدة خلتثُ». وَإِنْ قصَد وَاحَدَةٌ صات 


نزع القوس قَصَّدَمٌ الفوق فارتمى السهم وأصاب الصيدَ في الجميع حَلَّ؛ لأن ما يتولد 
من فعل الرامي منسوب إليه؛ إذ لا اختيار للسهم . 

(ولو أرسل سهمًا) مثلا (لاختبار قوته أو إلى غرض) يرمي إليه (فاعترضه صيد 
فقتله) ذلك السهم (حرم في الأصح) المنصوص ؛ لأنه لم يقصد صيدًا معيئًا ولا مُبْهُمًا. 

والثاني : لا يحرم نظرًا إلى قصد الفعل دون مورده؛ كما لو قطع ما ظنه ثوبًا فبَانَ 
حَلقَ شاة. وفرق الأول: بأنه هناك قصد عيئًا بخلافه هنا . 

تنبيه : قضية قوله: «فاعترضه صيد» أنه لو كان هناك صيدٌ حَلَّء وليس مرادًا؛ بل 
الاعتبار بنية الاصطياد؛ كما نصيّ عليه في «الأم» و«المختصر»» فلو قال: «لا بقصد» 
لكان أشمل . 

وفي معنى ما ذكره ما لو أرسله على ما لا يؤكل كخنزير فأصاب صيدًا فإنه لا يؤكل 
على الأصح.ء وكذا لو أرسل الكلب حيث لا صيد فاعترضه صيد فقتله لم يحل . 

(ولى رمى صيدًا ظ حجرًا) أو يزان لا يؤكل فأصاب صيدًا حَلَ (أو) رمى 
(سرب) ‏ بكسر السين - أي قطيع (ظباء) ونحوها من الوحوش (فأصاب واحدة) من 
ذلك السرب (حَلََتْ) أفافي لادان فلأنه قتله بفعله ولا اعتبار بظنه» وأما في الثانية 
فلأنه قصد السّربَ وهذه منه. (وإن قصد واحدة) من السرب (فأصاب غيرها) منه 
(حَلََتْ في الأصحٌ) المنصوص»ء سواء أكان الغير على سَّمْتٍ الأؤْلى أم لا لوجود قصد 


الصد. 


والثاني : المنع ؟ نظرًا إلى أنها غير المقصودة. 


ولو ارسل كلبًا على صيد فعدل إلى غيره ولو إلى غير جهة الإرسال فأصابه ومات 
حلٌ كما في السهم؛ لأنه يعسر تكليفه ترك العدول. ولآن الصيد لو عدل فتبعه حَلَّ 
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وَلوْ غَابَ عَنْهُ الكَلْبُ وَالصّيْدُ نّم وَجَدَهُ ينا حَدْم» وَإِنْ جَرَحَهُ وَغات نم وَجَدَُ مين 
حَوْم نبي الأظهر . 


قطمّاء وظاهر كلامهم جَلَّهُ وإن ظهر للكلب بعد إرساله؛ كما لو أرسله على صيد 
فأمسكه ثم عَنّ له آخر فأمسكه فإنه يَحِنُّء سواء أكان عند الإرسال موجودًا أم لا؛ لأن 
المعتبر أن يرسله على صيد وقد وُجِدَّ. 

ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معًا؛ كمن رمى صيدًا ظلنّه حجرًا أو خنزيرًا 
فأصاب صيدًا غيرَهُ حرم؛ لأنه قصد مُحَرَمًا فلا يستفيد الحلّ ؛ بخلاف عكسه بأن رمى 
حجرًا أو خنزيرًا ظنه صيدًا فأصاب صيدًا فمات حَلَّ ؛ لأنه قصد مباحًا. 

فروع: لو رمى في ظَُلْمَةٍ لعلّه يصادف صيدًا فصادفه ومات لم يحل ؛ لأنه لم يقصد 
قصدًا صحيحًاء وقد يعد مثله سفها وعبثًا. 

ولو رمى شاةً فأصاب مذبحها ولو اتفاقًا؛ بأن لم يقصده فقطعه حَلَتْ؛ لأنه قصد 
الرمي إليها. 

ولو غلك وين ف طلم أزاتى وز تسر الضديها لرا ناا رمات خر )لان 
له به نوع علم» ولا يقدح هذا في عدم الجلّ برمي الأعمى؛ إذ البصير يصح رميه في 
الجملة بخلاف الأعمى . 

[حكم صيدٍ وُجِدّ مينًا بعد أن غاب هو والكلبٌُ المرسَلُ عن الصّائد] 

(ولو غاب عنه الكلب) الذي أرسله (والصيد) قَبَْ أن يجرحه الكلب (ثم وجده) أي 
الصيدَ (ميئًا حرم)؟ لاحتمال موته بسبب آخر» ولا أَئر تلح الكلب بالدم؛ لاحتمال 
أنَّ الكلب جَرَحَهُ وأصابته جراحة أخرى (وإن جرحه) الكلب ٠‏ أو أصابه بسهم فجرحه 
جرحا يمكن إحالة الموت عليه (وغاب. ثم وجده مينًا حرم في الأظهر) لما مرّء 
والثاني: يَجِلَّ؛ حملا على أن موته بالجرح» وصححه البغوي. وقال في «الروضة»: 
«إنه أصح دليلا». وفي «المجموع؛: «إنه الصحيح أو الصواب. وثبت فيه أحاديث 


صحيحة دون التحريم» والأول هو ما عليه الجمهور». قال البلقيني: ٠‏ وهو المذهب 
المعتمد» ٠‏ في سنن أبي داود وغيره بطرق حسنة؛ وفي حديث عدي بن حاتم قال: : قلت 


(00) كاب الصيو لز 3 


٠ا.ام‏ اه هداعدا هد .دود واو هد هاعد ها فد عاو قاع هاوه فافاه واو هو واو وا ياو وا. ماع رد ود و قاقد مدا قداث ماعد ع2 06م 


يا رسول الله إِنّا أهلٌ صيدٍ وإنَّ أحدنا يرمي الصيدّ فيَعِيبُ عنه اللَّيلئَيْن والثّلاث فَيَجِدَهُ 
مَيمًا؟ فقال: «إِذَا وَجَدْتَ فيه أََرَ تَفِيك وَلَم يكن أنه شم وَعَلَيت أنّ سَهْمَكَ لَه 
مكنع فهذا مقيد لبقية الروايات» ودالٌ على التحريم في محل التزاع . انتهى» أي 
وهو ما إذا لم يعلم ‏ أي لم يظن ‏ أن سهمه قتلهء فتحرر من ذلك أن المعتمد ما في 
المتن» وجرى عليه في «'مختصره». 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا لم يكن أنهاه بالجرح إلى حركة مذبوح وإلا فيحل جزمّاء 
وما لم يجد فيه غير جرحه» فإن وجد به أثر صدمة أو جراحة أخرى حرم جزمًا. 

تتمة: لمسألة المتن نظائر: 

منها: ما إذا مشط المحرم رأسه فسقط منه شَعْرُ وشّكّ هل انتتف بالمشط أو كان 
مُنْتَتِقَا؟ والأصح أنه لا فدية كما مر في بابه . 

ومنها: إذا قَدّ ملفوفًا ومَرَ ما فيه. 

ومنها: إذا بالت ظبية في ماء ثم ظهر تغيره» والمذهب المنصوص نجاسته إحالة 
على السبب الظاهر كما مر في محله» وهذا يقوي الوجه الثاني. 

ومنها: إذا جرح المحرم صيدًا ثم غاب عنه ثم وجده مينًا ولم يَدْرِ هل مات بسبب 
جراحته أو بسبب آخرء والأصح فيها وجوب الأَرْشٍ لا كمال الجزاء؛ إذ الشك فيه 
أوجب عدم وجوبه» وهذا يقوي الوجه الأول» وهو نظير المسألة. 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الذبائح والصيدء باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة 
/ 77 بلفظ : «وإن رميت الصَيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فَكُلْ وإن وقع 
في الماء فلا تأكل؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح؛ باب الصيد بالكلاب المعلمة والرمي / /444١‏ بلفظ : «فإن 
غاب عنك يومًا فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فَكُلْ إن شئت؛ وإن وجدته غريقًا في الماء فلا تأكل» . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الصيد؛ باب ما جاء في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه /١414/‏ 
بلفظ : «إذا ملم أنْ سهمك قتله ولم تر فيه اثر سبع فَكُلُ. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخترجه النسائي في السنن الصغرى. كتاب الصيد والذبائح» باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه 
4*7 / بلفظ : إذا وجدت السّهم فبه؛ ولم تجد فيه أثر سبع. وعلمت أن سهمك فتله فَكُلُ؛. 


5 مخيوا ]5 (1) 


ا 0 
"١‏ فصل [فيما يُملك به الصَّيد. وما يُذكر معه] 
ل 0 ما َّ بره 5 دَا* كله >> ِ 0 
يَمْلِك الصَّيْدَ بضبْطه بِيَدِه وَبجُرْح مُذفي. وَبِإِرْمَانٍ وَكشرٍ جناح, وَبوْقُوعِهِ ني 
2 كد 2 نصيهاء ل 101[ ذز[ز[ [ز [ 011011 


(فصل) فيما يُملك به الصٌّيدء وما يُذكر معه 
[ما يملك به الصّائدٌ الصَّيدٌ] 

(يملك) الصائد (الصيد)”'" غير الحِرْمِيٌ ممتنمًا كان أم لاء إن لم يكن به أَّدُ ملك ؛ 
كَخَضْبٍ وص جناح وقرطء وصائده غير مُحْرِمٍ وغير مرتد (بضبطه بيده) وإن لم يقصد 
تملكهء حتى لو أخذ صيدًا لينظر إليه مَلَكَهُ؛ لأنه مباح فيُملك بوضع اليد عليه كسائر 
المباحات؛ نعم إن قصد أخذه لغيره نيابة عنه بإذنه ملكه ذلك الغير على الأصح. وإن 
كان به أثر ملك من ذلك لم يملكه؛ بل هو ضالة أو لْقَطَة. وأما الصيد الحِرْمِئٌ والصائد 
المُحْرِمُ فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام. وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه 
موقوف؛ إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ» وإلا فهو باق على إباحته. 

(و) يملك الصيد أيضًا (بجرح مُذَدْفٍ)؛ أي مسرع للهلاك (وبإزمان وكسر جناح) 
بحيث يعجز عن الطيران والعَدْوِ جميعًا إن كان مما يمتنع بهماء وإلا فبإبطال واحدٍ 
منهما وإن لم يضع يده عليه» وقصصٌ الجناح ككسره» ويكفي للتملك إبطال شِدَّة العَذْوِ 
وجعله بحيث يسهل لحاقه وأخذه. ولو طرده فوقف إعياء» أو جرحه فوقف عطشًا لعدم 
الماء لم يملكه حتى يأخذه؛ لأن وقوفه في الأول استراحة وهي مُعِيْئَُ له على امتناعه من 
غيره. وفي الثاني لعدم الماء؛ بخلاف مالو جرحه فوقف عطشًا لعجزه عن وصول 
الماء. فإنه يملكه لأن سببه الجراحة. 

(و) يملك أيضًا (بوقوعه في شبكة) من «الشيِْكِ» وهو الخَلْطُ (نصبها) للصيد 
فيملكه وإن لم يضع يده عليه؛ سواء أكان حاضرا أم غائبّاء طرده إليها طاردٌ أم لاء 


)١١‏ ولو كان غير مأكولٍ. 


(50) كابأ 210 1 


وَبِِلْجَائه إلى مَضِيْقٍ لا يُقْلِتُ منْهُ. 


وسواء أكانت الشبكة مباحة أم مغصوبة؛ لأنه يُعَدُ بذلك مستوليًا عليه. فإن قيل: لو 
غصب عبدًا وأمره بالصيد فالصّيد لمالك العبد بخلافه هناء أجيب: بأن للعبد يدا فإذا 
استولى عليه دخل في ملك سيده قهرًا . 

واحترز بقوله : «نصبها» عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد وتعلق بها صيد فإنه 
لا يملكه على الأصح . 

تنبيه : كان ينبغي أن يقولل: «نصبها» له كالمحرر أو «للصيد» كما قدرثه في كلامه» 
فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد. 

وإنما يملكه إذا لم يقدر على الخلاص منهاء فإن قطعها الصيد فانفلتَ منها صار 
مباحًا يملكه من صاده؛ لأن الأول لم تثبته شبكتهء وإن قطعها غيره فانفلت فهو باق 
على ملك صاحبهاء فلا يملكه غيره كما صكّحه في «المجموع». 

ولو ذهب الصيد بالشبكة نظرت: فإن كان على امتناعه بأن يَعْدُّو ويمتنع معها فهو 
لمن أخذه. وإن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه فهو لصاحبه . 

(و)يملك أيضًا (بإلجائه إلى مضيق) ولو مغصوبًا (لا يفلت منه)؛ أي لا يقدر الصيد 
على التَقَّتِ منه كبيت؛ لأنه صار مقدورًا عليه» فإن قدر الصيد على التَقَّتِ لم يملكه 
المُلْجىء» ولو أخذه غيرُهُ ملكه 

تنبيه : «يُفلِث» بضم أوَّله وكسر ثالثه بخطه على البناء للفاعل» وضبطه بعض 
اشاح بالبناء للمفعول» قال ابن قاسم : «وهو مخالف لضبط المصنف». 

وقد يُشْعِدُ كلامه بحصر ملك الصيد فيما ذكر من الصورء وليس مرادًا؛ بل من ذلك 
ما لو عَشْشنَ طائدٌ في بنائه وقصد ببنائه تعشيشه فإنه يملكه لقصده ذلك. والضابط الذي 
53 إليه ميو ملك الصو هو ما قال الرافعي : «إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء 
عليه». فلو عثر به المصنف كان أَوْلَى ليسلم من البسط والحذف. 


ولو دخل السمك حوضًا له فَسَدْ المنفذ بحيث لا يمكنه الخروج منه: فإن كان 


3 معي 5 (1) 
وَلِوْ وَقَعَ صَيْدٌ في مِلَكهِ كه وَصَارَ مَفْدُوْرًا عَلَبْه بتوَُل وَغَبْرِه لم يَمْلِكْهُ في الأصَمٌ. 


الحوض صغيرًا يمكنه تناول ما فيه باليد ملكهء وإن كان كبيرًا لا يمكنه أن يتناول ما فيه 
إلا بجهد وتعب أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به» ولكنه يصير أَوْلَى به من غيره فلا 
يصيده أحد إلا بإذنه . 
[فرعٌ فيمن يملك الدَّرّةَ التي تُوجدٌ في الشمكة] 

فرعٌ: الدّرَةٌ التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصائد إن لم يبع السمكة» 

شتري إن باعها تبعًا لها؛ قال في «الروضة»: كذا في «التهذيب». ويشبه أن يُقال: 
إنه في الثانية للصائد أيضًا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمُحْييها. وما بحثه هو 
ما جزم به الإمام والماوردي وغيرهما. اا عير الام وصورته إن اذَّعَاهَاء 
فإن لم يكن بيع أو كان ولم يَدَعِهَا البائع 3 فلقطة» وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صاد من 
بحر الجوهر وإلا فلا يملكها؛ بل تكون لَقَطَة. 

[حكم ملك الصّائد الصَّيْدَ الذي وقع في ملكه اتَمَاقًا] 

(ولو وقع صيد) اتَمَافًا (ني ملكه) أو مُسْتَأَجَرِ له أو مُعَارٍ أو مخصوب تحت يد 
الغاصب (وصار مقدورًا عليه بتوخُلٍ''' وغيره لم يملكه) ولا ما حصل منه كبيضة (في 
الأصح)؛ لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد والقصدٌ مَرْعِيٌّ في التملك؟ لكن يصير 
أحق به من غيره» والثاني : يملكه؛ كوقوعه في شبكته . 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف فيما إذا لم يكن سقى الأرض مما يقصد به توخّل الصيدء فإن 
قصد به فهو كنصب الشبكة فيملكه؛ كما نقله في «أصل الروضة» هنا عن الإمام وغيره؛ 
لكنه نقل في إحياء الموات عن الإمام خلافه؛ وضعفه الأذرعي. وجمع البلقيني بينهما 
بحمل ما هنا على سقي اعَتَيْدَ الاصطياد به وما هناك على خلافه» وهو حَسَن. 

ولو حفر حفرة وقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيدء وإلا فلا . 

ولو استأجر سفينة فدخلها سمك هل يملكه المُسْتَأَجِدُ؛ٍ لأن ملك منافعها له ويده 


)١(‏ أي بسبب توخّل الصيدء والتُوٌل: هو الوقوع في الوحل؛ لكن المراد سببه وهو صنع الوحل 
ونحصيله؛ لانه الذي هو فعل الشخصء فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه فيه . 


(60) بالصَية لاك 7 


وَمَتَى مَلَكَهُ لم يرل مِلْكُهُ بائفلَاته» وَكَذَا بإرْسَالٍ الْمَالِكِ لَهُ في الأصَحٌ . 


عليهاء أو المالك؛ لأن هذه ليست من المنافع التي تقع الإجارة عليها؟ وجهان في 
«فروق» ابن جماعة المقدسي : أوجههما: الأول؛ كما استظهره بعض المتأخرين. 
[حكم زوال ملك صائدٍ عمًا ملكه من صيدٍ بانفلاته منه أو إرساله] 

(ومتى ملكه) أي الصيد (لم يزل ملكه) عنه (بانفلاته) فمن أخذه لزمه رَذُُ سواء 
أكان يدور في البلد أم التحق بالوحوش في البرية؛ كما لو أبق العبد أو شردت البهيمة» 
ويستثنى من ذلك ما لو انفلت بقطعه ما نصب له» فإنه يعود مباحًا ويملكه من يصطاده 
كما مرتِ الإشارة إليه . (وكذا) لا يزول ملكه (بإرسال المالك له في الأصح)؛ لأن رفع 
اليد عنه لا يقتضي زوال الملك عنه؛ كما لو سَيِّبَ بهيمته فليس لغيره أن يصيده إذا 
عرفه. والثاني: يزول ويجوز اصطياده؛ كما بحثه ابن الرفعة في «المطلب»» والثالث: 
إن قصد بإرساله التقرب إلى الله زال ملكه وإلا فلا . 

تنبيه: مَحَلّ الخلاف في مالكِ مُطَلَقٍ التصرف» أما الصَّبئئُ والمجنون والمحجور 
عليه بسَفَهِ أو فلس والمُكَاتَبُ الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعّاء وعلى 
الأول الا يحون إرمالة؟ لآنه :قد يختلطبالمباع'طيضاد» رلما“ فيه ,طن التكنية. يمان 
الجاهلية» وقد قال تعالى : لما جمَلَ أله من رو ولا سَإِيبَقَ ولا وكوَ ولا حَارٍ © [المائدة: 
٠٠١‏ والبحيرةٌ: هي التي يُمنع دَرُها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» والسائبةٌ: 
كانوا يُسَيْبوْنَهَا لآلهتهم لا يُحمل عليها شيء» والوصيلة: الناقة تبكر في أول نتاج الإبل 
ثم كن بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إذا وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكرء 
والحامٌ: فَحْلٌ الإبل يضرب الضَّرَاتَ المعدود» فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت 
وأعفوه من الحمل فلم يُحْمَلْ عليه شيء وسموه «الحَامِي»» وإنما ذكرت ذلك تتميمًا 
للفائدة. ويستثنى من عدم الجواز ما إذا خيف على ولد الصيد بحبس ما صاده منهما 
فينبغي وجوب الإرسال صيانة لروحهء ويشهد له حديث الغزالة التي أطلقها النبي 5 
من أجل أولادها لما استجارت به'' )2 وحديث الحُمْرَةِ - بضم الحاء وتشديد الميم - 


)١(‏ أخرجه الطبرانيَّ في «المعجم الأوسط؟. باب من اسمه محمد //0641/ عن أنس بن مالك قال:- 


)١( 5 محا‎ 5 


التي أمر النَبِئ كه بِرَدٌ فرخحيها إليها لما أَخِدًا00), والحديثان صحيحان؛ نبَّهَ على ذلك 
الرر تعيب مكل شري تقال عفنا وق مية لزنا ف بكرن مأكولا وإلا 

ولو قال مُطلَو الحعرر ف نه إرناله «أيفكة لمن جلف أو اسه فعظ فيا ييحن 
شيخنا ‏ حَلَّ لمن أخذه أكله بلا ضمان؛ وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضًاء 
ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ونحوهء وهل يحل إرساله في هذه الحالة أو لا؟ لم أَرَ من 
ذكره؛ لكن أفتى شيخي بالأوّل. 

وأما كِسَرُ الخبز والسنابل ونحوها التي يطرحها مالكها فالأرجح فيها أن آخذها 
يملكها وينفذ تصرفه فيها بالبيع ونحوه كما هو ظاهر أحوال السلف. ورجّحه 
المصنف. ولا فرق في السنابل بين أن يتعلق بها الزكاة أم لا؛ نظرًا لأحوال السلف. 
وإن أعرض عن جلد ميتة فَمَنْ دبغه ملكه ويزول اختصاص المُعْرِضٍ عنه؛ لأن مجرد 
الاختصاص يضعف بالإعراض . 


00 


إني وضعت ولي حَشْفَانِء فاستأذن لي أن أرضعها ثم أعود إليهم. فقال: أين صاحب هذم؟ فقال 
القوم: نحن يا رسول الله. فقال رسول الله يق: خلّوا عنها حتى تأتي خشفيها ترضعهما وتأتي 
إليكم. قالوا: ومن لنا بذلك يا رسول الله؟ قال: أنا. فأطلقوهاء فذهبت. فأرضعت ثم رجعت 
إليهم. فأوثقوهاء فمرٌّ بهم النْبِيَ يي فقال: أين أصحاب هذه؟ قالوا: هو ذا نحن يا رسول الله. 
قال: تبيعونها؟ قالوا: يا رسول الله هي لك. فخْلوا عنها فأطلقوها فذهبت». 

وذكره الهيثميّ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب علامات النبوّة» باب حديث الظبية / /41 50 ١/ء‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط»؟»؛ وفيه صالح المريّ» وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء بابٌ في قتل الذّرٌ /0124/ عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: 
«كنا مع رسول اه 286 في سفر فانطلق لحاجتهء فرأينا حُمْرَةَ مع فرخان. فأخذنا فرخيهاء فحاءت 
الحُمْرَةٌ فجعلت ثُمَرْشىَ ٠‏ فجاء لني 6ف فقال: من فججع هذه بولدها؟ ردّوا ولدها إليها. ورأى فرية سمل 
قد حرّقناهاء فقال: من حرق هذه؟ قلنا: نحن . قال: إنه لا ينبغي أن يعذّب بالثّار إلا رب الثار» . 
وذكره النووي في «رياض الصالحين؟؛ كتاب الامور المنهي عنهاء باب تحريم التعذيب بالنار في 
كل حيوان حنى القملة ونحوها / ٠/١11١‏ وقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح . 


(64) كبا لصَكيرةإ لزاه 3 


له م جت> مس 7 2 5 8ع > وس لوةمى# .م هت 

َلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ إلى بُرْج غَيْرِِ لَرمَهُرَ د ذه فإنٍ اختلط وَعَسْرَ التمييز لم يَصِحّ بِيِعْ 
ها ا و2 لاز ءِ ستو «2 ل مزالت وا ل فرك 
احدهما وَهِبَتَهُ شَيْئَا مِنهُ لثّالثِ» وَيَحَوْرْ لصَّاحِبه في الأصَحٌ. فإن نا هما وَالعَدْدُ 
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مُعلوم وَالقئِمَة سَوَاءٌ صمّ. فقن علخي هن فاح يهل هع افاي عه تون قو 1# له هال لها د الف بع كه لخ 8 رفن هأ ها يه ا الوب وأكيو ربراه 


[حكم رد حمام تحوّل من برج مالكه لبرج غيره] 

(ولو تحوّل حمامه) من بُرْجِهِ (إلى برج غيره) وفيه حمام له (لزمه)؛ أي ذلك الغير 
(رث) إن تعن حمامه؟ لقاء ملكة؟ كالضالة. 

تنبيه : المراد بِرَدْهِ إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية؛ لا رده 
حقيقة. فإن لم يرده ضمنه؛ قال الزركشي: «وهذا إذا أخذهف قال: «فإن تركه ولم 
يأخذه نْظِرَ: إن طلبه صاحبه فلم يرّده ضمنه» وإن لم يطلبه لم يضمن»» ونسبه لنص 
«المختصر». 

فرع: لو وجد من الحمامين فرخ أو بيض فهو لمالك الأنثى فقط 

(فإن اختلط) حمام برجيهما (وعسر التمييز لم يصح بيع أحدهما وهبته شيئًا منه 
لثالث) ؟ لعدم تحقق الملك فيه» فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكه يحتمل أن 
يكون ملكا للآخر. 

تنبيه : عَلِم من كلامه امتناع بيع الجميع من باب 5 وصرح به في «البسيط» 
فقال: ليس له الهجوم على بيع الكلّء قال في «المطلب»: لكن لو فرض ذلك فهل 
يبطل البيع في الجميع أو يصح في الذي يملكه؟ لم أرَ فيه نقلاء والظاهر الأول. 

(ويحوز) ب بيع أحدهما وهبته لما له منه (لصاحبه) مع الجهل (في الأصح) للحاجة» 
وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلاف بعض الشروط. ولهذا صححوا القراض 

تنبيه : كالبيع والهبة غيرُهما من سائر التصرفات . 

(فإن باعاهما)؛ أي الحمامين لثالث (والعدد معلوم) لهما (والقيمة سواءٌ صحٌّ) 
ووزع الثمن على أعدادهماء فإذا كان لأحدهما مائتين وللآخر ماثة كان التَّمَن أثلانًا. 
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وَلَوْ ج11 حَ الصَّيْدَ انَْانِ ولاس دافا الع سه ول وادوايع ابل 6ج لس وق هباها مزع بعر هل عر ره ار ابه بعك 


ولو باعا لثالث , بعض الْمُعَيّنِ صح أيضًا بالجزئية ( وإِلا) بأن جهل العدد والقيمةٌ متساوية 
أو علم ولم تَسْتَو القيمة (فلا) يصح البيع ؛ لأن كل واحد لا يعرف مُسْتَحَقَهُ من الشمن. 

تنبيه : إذا منعنا البيع في صورة المتن فالحيلة في صحة بيعها لثالثِ أن يبيع كل منهما 
نصيبه بكذا فيكون الثمن معلومّاء أو أن يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه فيبيع الجميع 
بثمن فيقتسمانه» أو أن يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل 
منهما منه شيئًا ثم يبيعانه لثالث فصح البيع . ْ 

فروع: لو شك في كون المخلوط بحمامه مملوكًا لغيره أو مباحًا فله التصرف فيه؛ 
لأن الظاهر أنه مباح . 

ولو اختلط حمامٌ مملوك بحمام مباح غير محصور أو انْصَّبٌ ماءٌ مُلْكِ في نهر لم 
يحرم على أحد الاصطياد والاستقاء من ذلك استصحايًا لما كان وإن لم يَزُلْ ملك 
المالك بذلك؛ لأن حكم ما لا ينحصرٌ لا يتغير باختلاطه بما ينحصرٌ أو غيره؛ كما لو 
اختلطت مَحْرَمُهُ بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهنْ» ولو كان المباح محصورًا 
حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره» وقد مر الكلام على المحصور وغيره في باب 
ما يحرم من النكاح . 

ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه أو نحو ذلك ولم يتميزء فَمَيْر 
قَذْرَ الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتَصَرَفَ في الباقي بما أراد جاز للضرورة؛ 
كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة؛ كما لو اختلطت 
تمرةٌ غبره بتمره ولا يخفى الورع» وقد قال بعضهم: «ينبغي لِلْمَُقِي أن يجتنب طير 
البروج وبناءها» . 

[مطلبٌ في بيان حكم الازدحام بالجرح على الصيد] 

ثم شرع في بيان حكم الازدحام بالجرح على الصيد بقوله : «(ولو جرح الصيد اثنان) 

وللحكم المذكور أربعة أحوال: 


0ه كابالصياضاة :4 
مُتعَاقِبَانِ ؛ فإِنْ ذَقَفَ الكّانني قرع دُوْنَ الأول فَهُوَ للنّاني» وَإِنْ ذَففَ َف الأول فَلَدُ ٠‏ قَإِنْ 
َم فَلَىُ ل وَعَلَيْهِ للأولٍ مَا تَقَصّ 


لول ان لا و ا 0 

الحال الأول : أن يقع الجّرحان (متعاقبان» فإن ذقّف)؛ أي قتل (الثاني) منهما الصيدَ 
(أو أزمن) بأن أزال امتناعه (دون الأول) منهما؛ بأن لم يُوجد منه تذفيففٌ ولا إزمانٌ (فهو 
للثاني)؛ لأن جرحه هو المؤثر في امتناعهء ولا شيء له على الأول بجرحه؛ لأنه كان 
مباحًا حيتئز. (وإن ذفف الأول فله) الصيد لما مَدَء وله على الثاني أَرْشْنُ ما نقص من 
لحمه وجلده إن كان؛ لأنه جنى على ملك الغير. (وإن أزمن) الأول (فله) الصيد 
لإزمانه إياه (ثم) ينظر: (إن ذفف الثاني بقطع حُلقوم ومّريء فهو حلال) أكله لحصول 
الموت بفعل ذابح» (وعليه للأول) أرشٌ» وهو (ما نقص بالذبح) وهو ما بَيْنَ قِئِمَيَه زمتًا 
ومذبوحًا؛ كما لو ذبح شاة غيره بغير إذنه . (وإن ذفف) الثاني (لا بقطعهما) أي الحُلقوم 
والمّريء (أو لم يذفف) أصلا (ومات بالجرحين فحرام) أما الأول فلأن المقدور عليه 
لا يحل إلا بذبحهء وأما الثاني َلِِجْيمَاع المبيح والمحرم؛ كما لو اشترك في الذبح 
مسلم ومجوسي» (ويضمنه الثاني للأول)؛ لأنه أفسد ملكه. 

تنبيه : ظاهر كلامه أنه يضمن جميع قيمته زمئاء وهو كذلك إذا كان جرحه مُذَفْمَاء 
فإن جرح بلا تذفيف ومات بالجرحين فكذلك إن لم يتمكن الأول من ذبحه كما اقتضاه 
كلامهم ؛ لكن استدرك صاحب «التقريب» فقال: «إن كانت قيمته سليمًا عشرة ورَمًِا 
تسعة ومذبوحًا ثمانية لزمه ثمانية ونصف لحصول الزهوق بفعلهماء فيوزع الدرهم 
الفائتت بها عليهما فيهدر نصفه ويلزمه نصفه»» وصحّحه الشيخان. 

وإن تمكّن الأول من ذبحه وذبحه بعد جرح الثاني لزم الثاني الأرش إن حصل 
بجرحه نقصء وإن لم يذبح بل تركه حتى مات فالأصح أن الثاني يضمن زيادة على 
الأرش ؛ لأن غايته أن الأول امتنم من تدارك ما تعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان 
التدارك وهو لا يُسقط الضمانء وعلى هذا لا يضمن جميع قيمته مُرْمَنَا؛ لان تفريط 


6 مخيوا 5 م 
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وَإن جرحا معا وَذففا اوْ ازمنا فلهُمّاء وَإن ذفئف أَحَدَهُمًا أو رمن دون الآخر فله. فَإن 


ا ا ا 
ذففف وَاحِدَ وَأَرْمَنَ آخَرُ وَجْهِلَ السَابِقُ حَرّمِ عَلى المَذْهَب . 


الأول صَيّرَ فعله إفسادّاء ولهذا لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الذبح كان الصيد ميتة. 
وحينئذ فنقول مثلا: قيمة الصيد عشرة» فنقص بالجرح الأول واحدء وبالثاني واحدء 
ثم مات بالجرحين فتجمع قيمته قبل الجرح الأول وقيمته قبل الجرح الثاني فيصير 
المجموع تسعة عشرء فيقسم عليه ما فوتاه وهو عشرة» فحصة الأول لو كان ضامنًا 
عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءًا من عشرة» ويلزم الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر 
جزءًا من عشرة . 

ثم شرع في الحال الثاني بقوله: (وإن جرحا معًا وذقّا) بجرحهما (أو أزمنا) به 
(فلهما) الصيد لاشتراكهما في سبب المُلك بجرحهما؛ سواء تفاوت الجرحان صغرًا 
وكبرًا أم لا كان في المذبح أم لا 

ثم شرع في الحال الثالث بقوله: (وإن) جرحا ممًا و (ذفف) في مَذْبَحَ أو غيره 
(أحدهما أو أزمن دون الآخر فله) أي المُدَفْفٍ أو المُرْمِنِ الصيد لانفراده بسبب الملك» 
ولا ضمان على الآخر لوقوع جراحته حين كان مباحًا. 

تنبيه: لو ججهِلَ كون التذفيف أو الإزمان منهما أو من أحدهما كان لهما لعدم 
الترجيح» ويسن أن يستحل كل منهما من صاحبه تورعًا من مظنة الشبهة . فلو عَلِمَ تأثير 
أحدهما وشَكٌ في تأثير الآخر وقف النصف بينهماء فإن تبين الحال أو اصطلحا على 
شيء فواضحٌ» وإلا قُسِمَ بينهما نصفين وسُلّم النصف الآخر لمن أَنَر رَ جرحه فيخلص له 
ثلاثة أرباع الصيد» وللآخر ربعه كما نقله في «أصل الروضة» عن الإمام» واقتضى كلام 
الغزالي ترجيحهء وجرى عليه ابن المقري خلافا لما في «أصل الروضة» عن القفال من 
أنه لا يوقف. 

ثم شرع في الحال الرابع بقوله : (وإن ذقّف واحد) في غير مَذْبَح (وأزمن آخر) مرا 
(وجهل السابق) منهما (حرم) الصيد (على المذهب) لاجتماع الحظر والإباحة» فإنه 
يحتمل سبق التذفيف فيحل أو تأخره فلا يحل بعده إلا بقطع الحُلقوم والمّريء» وفي 


لين كاباْلضَديدة الك ١ه‏ 
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قول من طريق ثانٍ: لا يحرم؛ لاحتمال تأخر الإزمان . أما لو ذقف أحدهما في المَذَبَح 
فإنه يحل قطعًا ويكون بينهما كما استظهره في «المطلب»؛ لأن كلا من الجرحين مُهْلِكُ 
لو افون نذا حون لجا اق يكن ادها أذان ند الأكورن فزن ادع كل شتهينا انه 
المُزْمِنّ له أَوَلا فلكل تحليفُ صاحبهء فإن حلفا اقتسماه ولااشيء لأحدهما على 
الآخرء أو حلف أحدُهما فقط فهو له؛ وله على النَاكِلٍ أَْش ما قن اليم 

تنبيه : الاعتبارٌ في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي» كما أن الاعتبار في 
كونه مقدورًا عليه أو غير مقدور عليه بحالة الإصابة» فلو رمى غير مقدور عليه فأصابه 
وهو مقدور عليه لم يحل إلا بإصابته في المَذْبَحَ. وإن رماه وهو مقدور عليه وأصابه 


وهو غير مقدور عليه حَلَّ مطلقا. 
خاتمة: لو أرسل كلبًا وسهمًا فأزمنه الكلبٌ ثم ذبحه السهم حَلَّ وإن أزمنه السهم 
ثم قتله الكلبٌ حرم . 


ا ع 


ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حَلَّ أكلها؛ لأنه من أهل الذبح» فإن 
كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الشاة أهو مسلم أو مجوسي لم يحل أكلها 
للشك في الذبح المبيح» والأصل عدمهء نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد 
الإسلام فينبغي - كما قال شيخنا ‏ أن تَحِلَ ؛؟ كنظيره فيما مر في باب الاجتهاد عن الشيخ 
أبي حامد وغيره فيما لو وجد قطعة لحمء أما إذا لم يكن فيه مجوس فَتَحِلٌ وفي معنى 
المجوس كَل من لا تَحِلَّ ذبيحته . 


1 
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نو 
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[تعريف الأضحيّة] 


3 


مشتقّةٌ من «الضَّحْرَة2» وسُمّيت بأوّل زمان فعلها وهو «الضّحَى»» وفيها لغات: 
ضَُ همزها وكسره. وتشديد يائها وتخفيفهاء وجمعها: «أضَاح»» ويقال: «ضحيّة» 
بفتح ضادها وكسرهء وجمعها: «ضكايا». ويقال أيضًا: «إضحَاة» بكسر همزها 
وضَمُوا”2» وجمعها «أضحى”" بالتنوين كأَرْطَاةٍ وأَرْطَىء فهذه ثمان لغات”*؟؟ فيها. 
وهي ما يذبح من النَّحَمٍ تقرباا”' إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق”" . 

[دليل مشروعيّة الأضحيّة] 


3 . - .- 5 ره سجس عر لسع بر ته 2 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 8« وَالِدّت جَعَلَْهَا لكر ين سَعكيرٍ أله * 


[الحج: +5] الآيةء فهي من أعلام دين الله وقوله تعالى: # فَصَلٍ ليك وَأخحر» [الكوثر: ؟] 


)١(‏ ذكرها عقب الصيد؛ لاشتراكها معه في توقّف الجلّ على الذبح في الجملة» وأوّل طلبها كان في 
السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال؛ «ق ل» على «الجلال». وإنما قال: «فى الجملة» لثلا 
يرد السمك والجراد. ١‏ 

)١(‏ قلت: لكن عند غيره ب«فتحها؛ بدل «ضمّها». انظر: أسنى المطالب» (074/1)» والغرر البهية» 
»)١17/5(‏ ونهاية المحتاجء (2170/8): وهو الموافق لما ذكره ابن منظور في «لسان العرب»» 
باب الضادء مادة اضحاف (60/١/إ4).‏ 

49 وإلى هذا الجمع ينسب العيد حيث قيل: عيد الأضحى . 

(4) ضم الهمزة مع تشديد الياء وتخفيفهاء وكسر الهمزة مع تشديد الياء وتخفيفها. ومع حذف الهمزة 
لغتان فتح الضاد وكسرهاء و«أضحاة» بفتح الهمزة وكسرها. 
انظر: حاشية البجيرميَ على الخطيب» كتاب الصيدء فصل الأضحية؛ ,)41١5/4(‏ وحاشية 
البجيرميّ على شرح منهج الطلاب» كتاب الأضحية» (597/4). 

(5) خرج ما يذبحه الجرّار للبيع. 

() أي الثلاثة. 
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على أشهر الأقوال أن المراد بالصلاة صلاة العيد وبالنحر الضحاياء وخبر مسلم: 
أنه يك ضَحَى بِكَبْشَيْنِ أَمْلحَيْنِ كتين ذَبَحَهُمَا بيده وَسَمَى وَكَبْرَ وَوَضَمّ رِجْلَهُ عَلَى 
صِفَاجِهِمًا(2, وا قيل : الأبيض الخالص» وقيل : الذي بياضه أكثر من سواده» 
0 : الذي تعلوه حمرة» وقيل غير ذلك وحن الرمدئ:والجا قم عن عائضة ا 
عنوا أن ا يه قل ما عَهلَ ابنُآدمَيَْمَ انر من عَمَلٍ أَحَبٌ إِلَى ال تَعَالَى ين 
إِرَاقَةٍ َةٍ الدّم' ١‏ ". إِنََّا لتَأتِي يَوْمْ القيامَةِ بقَرُونِهًا وََظْلَافِهَاء َإِنَ الدّمِ ليق مِنَ الله يمَكَانٍ كَل 
أن َعَم من الأْض» فَطُِوا ًا 000 ). وذكر الرافعي وابن الرفعة حديث : ١عَظُمُوا‏ 
ضَحَايَاكمْ َإِنَهَا عَلَى الصّرَاطٍِ مَطَايَاكة 26 ؛ لكن قال ابن الصلاح : «إنه غير ثابت». 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه)»ء كتاب الأضاحيء. باب التكبير عند الذبح / 51146/ . ومسلم؛ 
كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحيّة | /9041/ . 

زفق المراد لازمه وهو الذبح. 

)6 تمييز محوّلٌ عن الفاعل؛ أي فلتطب نفوسكم بهاء والمعنى افعلوها عن طيب نفس . 

(:) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الأضاحي. باب ما جاء في فضل الأضحية / /١597‏ » وقال: 
هذا حديث حسن غريب . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأضاحي» باب ثواب الأضحية /177١51؟/‏ . 
قلت: وعلّق المباركفوريّ على قول أبي عيسى الترمذيّ: «هذا حديث حسن غريب» بقوله: 
ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ثم قال: قال ابن العربيَّ في «شرح الترمذيّ»: ليس في فضل 
الأضحية حديث صحيح . انتهى. قلت: الأمر كما قال ابن العربيَّ. وأما حديث الباب فالظاهر أنه 
حسن وليس بصحيح » ؛ والله تعالى أعلم . 

(4) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الضحاياء (4/ 2751 وقال: : لم أَرَهٌ وسبقه إليه في 
«الوسيط»» وسبقهما في «النهاية»: وقال: معناه إنها تكون مراكب المضحّين. وقيل: إنها نهل 
الجواز على الصراط . 
قال: قلت: أخرجه صاحب مسند الفردوس عن أبي هريرة رفعه: «استفرهوا ضحاياكم فإنها 
مطاياكم على الصّراط». وفيه: يحيى ضعيف جدًا. انتهى باختصار . 
وذكره العجلونيّ في «كشف الخفاء». حرف العين المهملة / /١745‏ » وعلّق عليه بقوله : ذكره إمام 
الحرمين في «النهابة»»؛ ثم الغزاليّ في «الوسيط»»؛ ثم الرافعيّ في «العزيز». قال ابن الصلاح : هذا 
حديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 


[حكم الأضحية] 

(هي) أي التضحية”'' كما في «الروضة» الع وغيرهما لا الأضحية كما 
يوهمه كلامه؛ ا به. (شَنَُّ) مؤكدة في حَقَنَا أما في 
حَقه يك فواجبة ؛ لحديث : «أمِرْتُ لخر و هُو سُنةُ ك7" رواه الترمذيء وفي رواية 
الدارقطني : دكب عَلَىَ النّخد وَلَيِسَ يوَاجبٍ 0 قال في «العدة»: «وهي سُنَّهٌ 
على الكقاية”*2 إن تعدد أهل البيت'؟» فإذا فعلها واحدٌ من أهل البيت كفى عن 
الجميع» وإلا فسنة عين»» ولأاكجب باصل الشرع لما مر ولِمّا روى البيهقي وغيره 
اد أن با بكر وعُمَرَ كَانَا لا يُضَحْيَانٍ تاف أن تَرَى التَّامنُ ذَلِكَ وَاجبَاه "22 


. أي هي فعل المكلف الموصوف بالسّنّة؛ إذ كثيرًا ما تطلق الأضحية ويراد بها الفعل المتقرّب به‎ )١( 

(؟) وبالتالي لا يصحّ الإخبار عنها بكونها سُنة . 

(5) أخرجه أحمد في المسنده»» بد عيد اله بن الععاس بن عيبن النطلي عن الي ج37 / /9٠‏ عن 
جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ يكل قال: «كُتب علي التّحر ولم يكتب عليكمء وأمرت 
بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها». 
قال محقّقه العامة الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف لضعف جابر الجعفيّ . 

(5) أخرجه الدارقطنيّ» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك / /807١6‏ » 
ام . 

() ومعنى كونها سُنَةَ كفاية مع كونها تسن لكل منهم : سقوطًٌ الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن 
لم يفعل» وذكر المصدّف في «شرح مسلم»: أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز وأنه مذهبنا. 
قلت: دليل الكفاية ما رواه الإمام مالك في «الموطأك» كتاب الضحاياء باب الشركة في الضحايا 
وعن كم تذبح البقرة والبدنة / /٠١‏ عن أبي أيوب الأنصاريّ أنّه قال: «كنّا نضحي بالشّاة الواحدة 
يذبحها الرّجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة» . 
وهو حديث حكم عليه الإمام النوويّ رحمه الله تعالى بالصحّة. 
مايا1 

30( وهم من تلزم الفاعل نة نفقتهم» واعتمده ام ر». . والثواب خاص بالفاعل» وسقط عن غيره الطلب» 
سواء كان الفاعل هو الذي تلزمه النفقة أو غيرهء وبعضهم قيّده بالمنفق . 

() أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى؟؛ كتاب الضحاياء باب الأضحية سنة نحب لزومها ونكره تركها 
/ 0 عن أبي سريحة الغفاريّ قال: : «أدركت أيا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما- 
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ولأن الأصل عدم الوجوب. والمُخَاطْبُ بها المسلمٌ الحُرُ البالغ العاقل المستطيع» وكذا 
المبَكَضن إذا ملك مالا ببدفته الك قاله في «الكفاية»: قال الزركشي : «ولا بد أن تكون 
فاضلة عن حاجته وحاجة من يَمُوْنْهُ على ما سبق في صدقة التطوع؛ لأنها نوع صدقة». 
انتهى » وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة قصّلِهِ كما 
َي في صدقة التطوع» وينبغي أن تكون”'' فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق”" فإنه وقتهاء 
كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر» واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك . 

وأما المُكَانبُ فهي منه تبرع» فيجري فيها ما يجري في سائر تبرعاته”" . 

قال الإمام: «ولا يُضْكَى عما في البطن»» قال البلقيني : «ويظهر من ذلك أن سُنْينَهًا 
تتعلق بمن يولد عند دخول وقت الأضحية» فمن كان حملا ذلك الوقت ثم انفصل بعد 
يوم النحر أو ما بعده لم تتحَلّنْ به سنة الأضحية»» قال: «ولم أرَ من تعرض لذلك». 
وحَوَجْتَهُ من زكاة الفطر» . 

تنبيه: شمل كلام المصنف أهل البوادي والحضر والسفر والحاج وغيره؛ «لأنهُ يل 
ضَكَى في مِنى عَنْ نِسَائِهِ بالْبَقَرِه(؛» رواه الشيخان» وبهذا رُدّ على العبدري قوله: «إنها 
لا نْسَنٌ للحاج بمنى » وأن الذي ينحره بها هدي لا أضحية» فيكره للقادر تركها». 


- كانا لا يضحّيان كراهية أن يُقتدى بهما؛. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الضحاياء (5/ 20109 وقال: ذكره الشافعيّ بلاغًا 
والبيهقيّ من حديث أبي شريحة الغفاريّ» وهو في تاريخ ابن أبي خيثمة وكتاب الضحايا لابن 
أبي الدنياء وروي مثل ذلك عن ابن عبّاس وأبي مسعود البدريّ. وهو في سئن سعيد بن منصور عن 
أبي مسعود بسند صحيح . 

)١(‏ هوالمعتمد. 

(؟) واعتبر العلامة الزياديّ كفاية يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة عمًا جرت به العادة من كعك 
وسمك وفطير ونحوها. 

(*) فإن أذن له سيّده صحكّت ووقعت له. 

(4) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأضاحي. باب الأضحية للمسافر والنساء /9758/ 
ومسلم.ء كتاب الحجّ؛ باب بيان وجوه الإحرام /١918/‏ . 


«< اث م 
(01) كبا لضييذ 68 
لاي تَحِبُ إِلَا بِالترَام» وَيْسَنٌّ لمُرِبْدِهَا أَنْ لا يُرِيْلَ شَعْرَهُ وَلَا ظَفْرَهُ فى عَشْر ذِي | لححّة 
حَنَى بُضْحيّ. و اه وت ل مج لحي با وو واو ل ولا و يلوو الود ف و او او مو تيع 1 لا 


و (لا تجب) لما مَرَ (إِلّا بالتزام) كسائر القرب» فإن قيل : ما فائدة ذكر هذا بعد قوله 
هي سنة؟ أجيب : بأنه ذكره لدفع توهم أن يراد بالسُّنّة الطريقة التي هي أعم من الواجب 
والمندوب. وللتلويح بمخالفة أبي حنيفة حيث أوجبها على مقيم بالبلد مالك لنصاب 
زكوي»ء وللتنبيه على أن نية الشراء للأضحية لا تصير به أضحية؛ لأن إزالة الملك على 
سبيل القربة لا تحصل بذلك؛؟ كما لو اشترى عبدًا بئية العتق أو الوقف. 

تنبيه: قوله: «التزام» اعترض عليه بأنه إن أراد به مطلق الالتزام وَرَدَ عليه ما لو 
التزمت الأضحية ولا تجب, وما لو قال: (إن اشتريت هذه الشاة فلله عَلَىَ أن أجعلها 
أضحية» كما هو هو أقيس الوجهين في «المجموع» تغليبًا لحكم التعيين» وقد أوجبها قبل 
الملك فيلغو كما لو علق به طلانًا أو عِتَقًا؛ِ بخلاف ما لو قال: «إن اشتريت شاة فللّه 
علي أن أجعلها أضحية»» ثم اشترى شاة لزمه أن يجعلها أضحية وفاءً عمًا التزمه في 
ذمتهء هذا إن قصد الشكر على حصول الملك» » فإن قصد الامتناع فنذر لاج وسيأتي » 
وإن أراد خصوص الالتزام بالنذر - كما هو ظاهر عبارة #الروضة» ‏ ورد عليه ما لو قال: 


«جعلتٌ هذه الشاة أضحية ») أو هذه أضحية )( '؟ فإنه يجب إن علق بشفاء مريض قطعاء 
وعنانزنة انلك ف( مسق أنه لش دوا يل اسه لأساف بالشعرور اوقب 
[ما يُسَنّ لمريد التضحية] 


ويس يْسَنّ لمريدها) إن لم يكن محرا (أن لا يزيل 0 ولا ظفره في عشر ذي 
د ؛ بل يُكره له ذلك ؟ لقوله بَكَلِةِ : : فإذا رَأَيْتَمْ مِلَالَ ِي الحجّة وَأَرَادَ 


)١(‏ وحيئئذ فما يقع في ألسنة العوامٌ كثيرًا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السّنة» وكل من سألهم 
عنها يقولون له: «تلك أضحبة» مع جهلهم بما يترتت على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع 
عليه أكله منهاء ولا يقبل قوله: «أردت أني أتطوع بها» خلافًا لبعض المتأخرين. وقال «ق ل» على 
«المحليَّ؟: يغتفر قولهم عند الذبح: «اللهمّ إن هذه أضحيتي»؛ أي فلا تجب به؛ لأنْ قصدهم التبرّك . 

(7) ولو في يوم الجمعة على المعتمد؟ لأنَّ الأقلّ يُراعى. 


ف ل يو لق فاه و احرف :8 او ع اح اه ١‏ واو ع * بهن عه" له كوا تهرك بوكر ها" للف ماع جف كنف أ لف اه وذ أرول “فل جف قا اجن عادخ ص ا رأ بد أو 1 عون 1 اب و عع 9 


أَحَدُكُمْ آَنْ يُضَحْي فَلْيْمْسِكُ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْمَارِه»”'' رواه مسلم عن أم سلمة. وسواء في 
ذلك شعر الرأس واللحية والشارب والإبط والعانة وغيرها؛ بل سائر أجزاء البدن 
كالشعر كما حكاه في زيادة #الروضة» عن إبراهيم عو العروزى ةزات سْتَقنِيَ من ذلك ما كانت 
إزالته واجبة؛ كختان البالغ» وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب» وما كانت إزالته 
مستحبة؛ كختان الصبيء فإن قيل: التضحية من مال الصبي ممتنعة؛ إذ لاا يجوز لولي 
المحجور أن يضحي عنه من ماله؛ لأنه مأمور بالاحتياط لماله ممنوع من التبرع به 
والأضحيةٌ تبرع» فكيف يصح الاستثناء؟ أجيب: بأن التضحية سنة كفاية في حق أهل 
البيت» فإنه لو ضحى شخص وأشرك غيره في الثواب جاز» قال الإسنوي: «ولقائل أن 
يححف وهو الأرجه وول + الأحاديث الواردة بالأمنوعارات الأقمة نإنمنا دلت عله 
في حَقٌّ من أراد التضحية» وهذا''' لم يُرِدْهًا؛ . 

تنبيه: قول الزركشي: «لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة لم تكره له الإزالة قياسًا 
على مالو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره» ممنوعٌ في المقيس 
والمقيس عليه؛ إذ لا يخلو الشهر من يوم جمعة, أما المّحْرِمٌ فيحرم عليه إزالة الشعر 
والظفر. 

وقول المصنف: «في عشر ذي الحجة' يُفهم أنه لو لم يُضْمٌّ يوم النحر لا بأس 
بالحلق في أيام التشريق وإن كان على عزم التضحية في بقيتهاء وليس مرادّاء ولهذا لم 
يقيد في «الروضة» وأصلها بعشر ذي الحجة. 

قال الرركشي : «وفي معنى مريد الأضحية من أراد أن يُهدي شيئًا من النَّحَمٍ إلى 
البيت بل أَوْلَى» وبه صرح ابن سراقة». 

قال: وقضية قولهم: «حتى يضحي» أنه لو أراد التضحية بأعداد زالت الكراهة بذبح 


)١(‏ أخرجه ملم. كتاب الأضاحيء باب النهي من دخل عليه عشر ذي الحببجة وهو يريد التضحية أن 
يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا / /01١19‏ . 


(؟) أي الصبيّ. 


<< ا َ؟. 
(59) تب ليذ ١‏ 
وَأَنْ يَدْبَحَهًا بِنَقْسِهء وَإِلَا فَلِيَشْهَدْهًا . 


الأولء ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها ٠‏ انتهى» والأوجه زوالها بالأول» والأفضل أن 
لا يفعل شيئًا من ذلك إلى آخرها. ولو أَخَّرَ الناذدُ التضحية , بمعين إلى انقضاء أيام 
التشريق؟ قال البلقيني : «فالأرجح بقاء الكراهة؛ لأن عليه أن 000 

و 2ة يس ' (أن يذبحها)؛ أي الأضسة() الْوَجُلٌ (بنفسه)250 إن حيدق الذبيه © 
للاتباع” ين رواه الشيخان» وأن ون 15 ذلك في بيته بمشهد من أهله ليفرحوا بالذبح 
ويتمتعوا باللحم» وفي يوم النحر وإِنْ تعددتٍ الأضحية مسارعة للخيرات. أما المرأة 
فالسْتَهُ لها أن تُوَكّلَ كما في «المجموع»» والختثى مثلهاء قال الأذرعي: «والظاهِد 
استحيات التوكيل لكل :من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه 
الإتيان» ويتأكد استحبابه للأعمى وكلّ من تكره ذكاته». (وإلا)؛ أي وإن لم يذبح 
الأضحية بنفسه لعذر أو غيره (فليشهدها)””2؛ لما ردى الحاكم - وقال: صحيح 
الإسناد _: أنه كل قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها: ١قَرْمِي‏ إلى أضحِيّتِك فَاشْهّدِيْهَاء 
نبول َرةٍ من َه مغل ما سَلّف من دُنُويكِ4 قال عمران بن حُصين : هَذَا لَكَ 
لِأَهْلٍ بَيْتِكَ فَأَهْلُ ذَلِكَ أنتم آم للفسليين عائة؟ قال ون ل 1 


تنبيه: أفهم كلامه جواز الاستنابة» وبه صرح غيره؛ «لِأنَّ الت يِه سَاقَ ماتة بَدَنَةِ 


)١(‏ ومثلهاالهدي. 

(؟) ولو مراهقًا وسفيهًا؛ لأنه قربة فالإتيان بها أولى. 

() أي على الوجه الأكمل» وإلا فالسُنّة في حقه التوكيل . 

(4) أخرجه البخاريَ في «صحيحه»؛ كتاب الأضاحيء باب التكبير عند الذبح / 9140/ . ومسلمء 
كتاب الأضاحي» باب استحباب استحسان الضحية / 00417/ عن أنس قال: «ضحّى النبئ ‏ 
بكبشين أملحين أقرنين» ذبحهما بيده؛ وسَّمّى وكبرء ووضع رجله على صفاحهما» . 1 

(3) المراد بشهوده حضورٌءٌ ولو أعمى. 

(7) أخرجه الحاكم في «المستدرك»»: كتاب الأضاحي / 4 07// ؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاءء وشاهده حديث عطيّة عن أبي سعيد. وتعقبه الذهبيَ في «التلخيص» فقال: بل 
أبو حمزة ضعيف جِدًاء وإسماعيل ليس بذاك . 
وتعفّب الذهبي الشاهد عن عطيّة فقال: عطيّة واء. 


5 سمخو 5 (0) 


َنَحَرَ مها بيده الشَرِيِقَةِ ثانا وَسِيِّيْنَ كم أَطَى عَلِيًا رضي الله عنه الْمُدْيَةَ فَتََرَ مَا غَبَره ؛ 
أي 0 والأفضل أن يستنيب مسلمًا فقيهًا يباب الأضحية» ويكره استناية كتابي 
وصبى وأعمىء قال الرويانى: «واستنابة الحائض خلاف الأؤلىء ومثلها النفساء؟ . 

ويْسَنٌّ للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بَدَنَةَ في المصلى» وأن ينحرها 
بنفسه7؟؟؟ رواه البخاري» وإن لم يَتَيَسَّدْ بَدَنَهَ فشاةً للاتباع ؛ رواه الماوردي وغيره» وأنْ 

زما يُجزىء في الأضحية من النَّمَم] 

(ولا تصحٌ)؛ أي الأضحية؛ قال الشارح : «من حيث التضحية بها»؛ أي لا من حيث 
حل ذبحها وأكل لحمها ونحو ذلك (إلا من) نعم (إبل وبقر وغنم)2© بسائر أنواعها 
بالإجماع» وقال تعالى: « وَلِحَكُلٍ أَمََ جَعَلنا مَنكًا دوو سم لَه عَلَ ما رَدَكَهُم مَنْ 
بَهِيِمَةَ الْأَهَنِ 4 [الحج: :]0 ولم يُنقل عنه يك ولا عن أصحابه التضحية بغيرهاء ولأن 
التضحية عبادة تتعلق بالحيوان فتختص بالنَعَمٍ كالزكاة» فلا يجزىء غير النّعَمٍ من بقر 
الوحش وح حميره» والظباء وغيرها. 

ع 2 

تنبيه : المُتوَلدٌ بين جنسين من النْعَم يجزىء هنا وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد؛ 
لأنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا في الأضحية ونحوها؛ حتى يعتبر في المتولَدٍ بين 
الضأن والمعز بلوغه سنتين ويطعن في الثالثة» وهو مراد شيخنا في «شرح الروض» 
بقوله : بلوغه ثلاث سنين إلحاقًا له بأعلى السّنَيْن به . 


45 اأعرية 50-0 الحج» باب حجّة النبيّ يب / 2/١16٠‏ وأبو داودء كتاب المناسك». باب صفة 
حجّة النّ يق / ٠/140‏ وابن ماجهء أبواب المناسك» باب ححجة رسول الله يق / 074/ كلّهم 
بلفظ : «ثمّ انصرف إلى المنحرء فنحر ثلانًا وستين بيده ثمّ أعطى عليًا فنحر ما غبر». 

(؟) أخخرجه البخاري في «صحيحه؛. كتاب الأضاحيء باب الاضحى والمنجر بالمصلى /677/ عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله 88 يذبح وينحر بالمصلى» . 

م20 وعند ابن عبّاس يكفي إراقة الدم ولو من دجاج أو إورٌ. 


(09) واب الأغميذ 5 


وَشَرْطُ إل أنْ يَطعَنَ في النَةِ الكَادِسَةَء وَبَقَر وَمَمْْ ف الثَالئَه» وَضَأنِ فى الثّاية . 


وَيَحُوْرْ د ذَكدٌ وَأَنْتَىء وَخَصِوةٌ ) اق ات وكءة احدو جد واو ود بن ابا لقو مه لالم و 


[سنٌ ما يُجرَْىء في الأضحية] 
ثم شرع في قدر سن ذلك فقال: (وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة. وبقر ومعز 
في) السنة (الثالثة» وضأن في) السنة (الثانية) بالإجماع كما نقله في «المجموع» . 
تنبيه : ما ذكره في الضأن يفهم أنه لو أَجُذَّعٌ قبل تمام السنة؛ - أي سقطت أسنانه - 
لا يجزىءء وليس مرادّاء والمنقول في الرافعي عن العبادي والبغوي: الإجزاءء 
ولعموم خبر أحمد وغيره: «ضحُوا بِالْجَذَّع من الضَّأنِ فَإِنَّهُ جَائْرٌ؛ أي ويكون ذلك 
كالبلوغ بالسن أو الاحتلام فإنه يكفي أسبقهما؛ كما صرح به في «أصل الروضة» . 
[حكم التّضحية بالذّكر والأنثى والخنثى] 
(ويجوز ذكر وأنثى)؛ أي التضحية بكلٌّ منهما بالإجماع وإن كثر نزوان الذكر7» 
وولادة الأنثى ؛ نعم التضحية بالذكر أفضل على الأصح المنصوص؛ لأن لحمه أطيب؛ 
كذا قاله الرافعي» ونقل في «المجموع» في باب الهدي عن الشافعي أن الأنثى أحسن من 
الذكر؛ لأنها أرطب لحمّاء ولم يَحْكِ غيره» ويمكن حمل الأول: على ما إذا لم يكثر 
نزوانه» والثاي: ما على إذا كثر . 
تنبيه : لم يَتَعَوَضْ كثيرٌ من الفقهاء لإجزاء الخنثى في الأضحية» وقال المصنف: 
«إنه يجزىء؟؛ لأنه ذكر أو أنثى وكلاهما يجزىء» وليس فيه ما ينقص اللحم»» والقياس 
على ما قاله الرافعي تفضيل الذكر عليه لاحتمال الأنوثة» وتفضيله على الأنثى لاحتمال 
الذكورة. 
د ع 


(و)يجوز (خصيٌ) ؛ لأنه يكين يه ١ضكّى‏ بِكَبِشَيْنِ مَؤ جُوأئْنِ:” 7 أي خصيين ؛ رواه 


)١‏ أني طروقه للأنتى. وإِنّما غيًا بما ذكر؛ لأنه ربما يتوهّم أنه عيب لأنّه مضعف. 
يق أخرجه أبو داودء كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحايا / 71/946/ عن جابر بن عبد الله قال : 
#ذبح الي 396 يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوأين» الحديث . 0 
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وَالْبَعِيْدُ وَالْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ احا الاقف كه أن عت اورسفي لامجاي فاه ب و 


الإمام أحمد وأبو داود وغيرهماء و«الحَصيٌ» ما قطع حُضيتَاةُ؛ أي جلدتا البيضتين» 
مُتَنى «حُصِّيَةِ»: وهو من النوادر» و«الخُصّيّنَانِ» البيضتان» وجَبَّرَ ما قُطِعْ منه زيادةٌ لحمه 
طيبًا وكثرة؛ نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضَرَابٌ . 
[إجزاء البعير والبقرة عن سبعةٍ والشَّاةٍ عن واحدٍ] 

(والبعير والبقرة) يجزىء كُلَّ منهما (عن سبعةٍ)؛ لما رواه مسلم عن جابر رضي الله 
عنه قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسْوْلٍ الله يه مُهليْنَ بالْحَجٌ فَأمَرنَا أن تَشْتَرِكَ في الإيل وَالْبعر 5 
سَبْعَةِ ما في بَدَنَةِه21 ٠‏ وفي رواية له: «نَحَرْنًا مَمَ رَسُوْلٍ الله كل ِالْحُدَئِْيَة بال 2ه 
سَبْعَق وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَةِه("©» وظاهره أنهم لم يكونوا من أهل بيت واحدء وسواء 
كران لق لامر عازن مسمس افيح و ععرهم للدي ركد 
لو أراد بعضهم اللحم وبعضهم الأضحية» ولهم قسمة اللحم؛ لأن قسمته قسمة إفراز 
على الأصح كما في «المجموع». 

تنبيه : لا يختصنٌ إجزاء البعير والبقرة عن سبعة بالتضحية؛ بل لو لزمت شخصًا سَبْعْ 


قال المنذريّ: في إسناده محمّد بن إسحاقء» وقد تقدّم الكلام عليه . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ كتاب الضحاياء باب ما يستحتثٌ من الضحاياء (149/19). 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب الأضاحي» باب أضاحي رسول الله يق / /5١1177‏ عن عائشة وعن 
أبي هريرة رضي الله عنهما: «أن رسول الله يو كان إذا أراد أن يضححي اشترى كبشين عظيمين 
سمينين أقرنين أملحين موجوأين» الحديث. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»: في إسناده عبد الله بن محمد مختلف فيه . 
انظر: سنن ابن ماجه بشرح الإمام السنديّء أبواب الأضاحيء باب أضاحي رسول الله و 
(9/9؟60). 
وأخرجه أحمد في «مسنده»» حديث السيدة عائشة رضي الله عنها /4١5؟/‏ بلفظ: «كان 
رسول الله كل إذا ضحَى اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوأين» الحديث. 
قلت* في إسناده عبد الله بن محمّد» وهو كما قال البوصيريّ: مختلف فيه. 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقراد 
1 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الحممّء باب جواز الاشتراك في الهدي / /7١86‏ . 


(09) كاب[ لأقيويذ 0 
69 رقي 6 22 :5ت 


وَالشَّاةٌ عَنْ وَاحد 5 


شياه بأسباب مختلفة كالتمتع والقران والفوات ومباشرة محظورات الإحرام جاز عن 
ذلك بعير أو بقرة» وإنما استثنوا من ذلك جزاء الصيد فلا تجزىء البقرة أو البعير عن 
سبعة ظَبَاءِ ؛ لأنه إتلافٌ فَرُوْعِيَ فيه الصورة . 

واكام لجرك يجري رع و إضد ا وان خيسها كتد ريق لقان عاد ل ده 
في ثوابها جاز» وعليهما حمل خبر مسلم: أنه يك ضحّى بكبشين» وقال: «اللَّهُمَ بل 
مِنْ مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أمَةِ مُحَكَد2”0: وهي في الْأَوْلَى سنة كفاية كما مَدَتِ الإشارة 
إليه تتأتى بواحد من أهل البيت؛؟ كالابتداء بالسلام وتشميت العاطسء» قال في 
«المجموع»: ومما يستدل به لذلك الخبر الصحيح في «الموطأ» : أن أبا أيوب 


بوع دعو م 


الأنصاري قال : «كنًا نُضَحَي بالشَّاةَ الْوَاحِدَة يَذْبَحُهَا الوَجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلٍ يبتو ثُمَ تَبَامَى 
النَّامِنُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةَ»0" »2 ولكن الثواب فيما ذكر للمُضْحَى خاصة؛ لأنه الفاعل 
كما في القائم بفرض الكفاية . ْ 

تنبيه: قد يُوهِمٌ كلام المصنف لولا ما قَدَرْئُها" الاشتراك في شاتين مُشَاعَبَيْنٍ 
بينهماء والأصح المنع» ولذا يقال: لوا* شترك أكثر من سبعة في بقرتين ن مُشَاعَتَيْنِ أو 
بعيرين كذلك لم يجز عنهم ذلك؛ آذ كل" رعذ لم يحعه شكلم يقر أو عير يفن كل 
واحد من ذلك . 

والمتولّد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزىء عن واحد فقط كما هو ظاهر وإن لم أَرَ 
من ذكره . 


. /504١ / أخرجه مسلمء كتاب الأضاحي؛ باب استحباب استحسان الضحيّة‎ )١( 

قة أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب الضحاياء باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة 
./٠١/‏ 
قلت: هذا الحديث حكم عليه الإمام النوويّ في «المجموع» بالصححة. 
انظر: المجموع؛ كتاب الحجّء باب الأضحية» (515/4). 

(”) أي من قوله: «المعيّنة». 


وَأَفْضَلهَ > هي 4ع سكرظ كي > #5 كوه ردعفه 26م 00 000 
وَأفضلها بعير بقرة ثم ضان ثم معز شِيَاءِ أَفضَلٌ مِنْ بَعِيْرِء و شَاةٌ أَفْضَلٌ 
و وا سيم . 3 

من مشاركة في بعير 


[أفضل أنواع الأضحية بالتّظر لإقامة شعارها] 

(وأفضلها) أي أنواع الأضحية بالنظر لإقامة شعارها (بعير)؛ أي بَدَنَه؛ لأنه أكثر 
لحمّاء والقصد التوسعة على الفقراء ادر ؛ لأن لحم البَدَنَةِ أكثر من لحم البقرة 
غالبّاء وفي الخبر: «مَنِ أَغْتَسَلَ يم م الجمْعَةِ م رَاحَ في السَاعَةٍ الأؤلى فَكَأَنمَا قب 
بَدَنَةّه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الثاني فَكَأَنمَا قوب بَقَرَة27» قال في «الدقائق»: هذه مزيدة 
على «المحرّر»» قال ابن النقيب: وقد رأيتها في «المحوّر»ء فَلَعَلَّ نْسَكَهُ مختلفة. 

(ثم ضأن ثم معز) لطيب الضأن على المعزء وبعد المعز المشاركة كما سيأتي؛ 
فالاعتراض بأنه لا شيء بعد المعز ساقط» أما بالنظر للحم فلحم الضأن خيرها (وسَبْعُ 
شياه) من ضأن أو معز (أفضل من بعير) أو بقرة؛ لأن لحم الغنم أطيب» ولكثرة الدم 
المراق» وقيل: البَدَنَةُ أو البقرة أفضل منهما لكثرة اللحم. قال الرافعي: «وقد يؤدّي 
التعارض في مثل هذا إلى التساوي ولم يذكروه». (وشاة أفضل من مشاركة في بعير) 
للانفراد بإراقة الدم» وطيب اللحم . ْ 

تنبيه : قضية إطلاقه أن الشاة أفضل من المشاركة في بعيرٍ وإن كانت أكثر من : 
كما لو شارك واحدٌ خمسة في بعير» وبه صرح صاحب الوافي تفقهًا؛ لكن الشارح قيد 
ذلك بقوله: «بقدرها» فأفهم أنه إذا زاد على قدرها يكون أفضل » وهو الظاهر . 

ولو ضحى بِبَدََةٍ أو بقرة بدل شاة واجبة فالزائد على السّبّع تطوّع » فله صرفه مصرف 
أضحية التطوّع من إهداء وتصدق. 

تنبيه : استكثارٌ القيمة في الأضحية بنوع فصل من انتكتاز العدد منه بخلاف العتق؛ 
فلو كان معه دينار ووجد به شاةً سمينة وشاتين دونها فالشاة أفضلٌ. ولو كان معه ماثة 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهة» كتاب الجمعة؛ باب فضل الجمعة ./4614١/‏ ومسلم. كتاب 
الجمعة ٠‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة/ /١9314‏ . 
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دينار وأراد عتق ما يشتري بها فعبدان خسيسان أفضل من عبد نفيس؛ لأن المقصود هنا 
اللحمء» ولحم السمين أكثر وأطيب» والمقصود في العتق التخليص من الرقء 
وتخليص عدو أَوْلَى من تخليص واحد. 

وكثرةٌ اللحم خير من كثرة الشحم إلا أن يكون لحمًا رديئّاء وأجمعوا على استحباب 
السمين في الأضحية واستحبوا تسمينهاء فالسّمينة أفضل من غيرها. 

2 ما تقدَّم من الأفضلية في الذواتء. وأما في الألوان فالأبيضص أفضل2» ثم 
الصفراء. ثم العفراءء وهي التي لا يصفو بياضهاء ثم الحمراءء ثم البلقاء"'. ثم 
السوداء» قيل: للتعبدء وقيل: لحسن المنظرء وقيل: لطيب اللحم» وروى أحمد 
والحاكم خبر: : لدم عَفْرَاء أَحَبُ إِلَى الله مِنْ م سَوْدَاوَينِ»9" . 

[مطلبٌ في شروط الأضحية المجزئة] 

(وشرطها)؛ أي الأضحية المجزئة (سلامة من) كل (عيب) بها (ينْقَُصُ) - بفتح أوّله 
وضمٌ ثالثه بخطّه - (لحمّا) أو غيره مما يؤكل» فإن مقطوع الأذن أو الأ لا يُجزىء كما 
سيأتي مع أن ذلك ليس بلحمء فلو قال: (ما يَنْقَصُّ مأكول» لكان أؤلى. ولا فرق في 
النقص بين أن يكون في الحال ‏ كقطع بعض أذن - أو في المآل؛ كعرج بَيّن كما سيأتي ؛ 
لأن المقصود من الأضحية اللحم أو نحوه فاعتبر ما ينقصه؛ كما اعتبر في عيب المبيع 
ما ينقص المالية؛ لأنه المقصود فيه. وهذا الشرط معتبر في وقوعها على وجه الأضحية 


)١(‏ البلق: سواد وبياضء والظاهر أن المراد هنا ما هو أعمّ من ذلك ليشمل ما فيه بياض وحمرة؛ بل 
ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد» وينبغي تقديم الأحمر 
الخالص على الأسود. وتقديم الأزرق على الأحمرء وكل ما كان أقرب إلى البياض يقدّم على 
غيره. 

(؟) أخرجه أحمد في لمسنده»ء مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه /94771/ . والحاكم في 
«المتنرلئ كتاب الأضاحي / 147 5// . وسكت عنه الذهبيّ في التلخيص». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأضاحي» باب ما يستحب من الألوان/ ١/5447‏ وقال 
رواء أحمد. وفيه أبو ثفال؛ قال البخاري: في نظر. 
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قلا تُجْزَىءٌ عَجْفَاءُ وَمَجْنُوَْوَمَفْطُوْعَةبَمْضٍ أَذْنٍ اح اس وا اريك ل و ره كل 


المشروعة» فلو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة» أو قال: «جعلتها أضحية» وجب ذبحها 
فدية» ويفرق لحمها صدقة. ولا تجزىء عن الأضحيةء وتختص بوقت النحرء وتجري 
مجرى الأضحية في الصرف . 

تنبيه : أفهم كلامه عدم إجزاء التضحية بالحامل؛ لأن الحمل يهزلهاء وهو الأصح؛ 
كما نقله المصنف في «مجموعه» عن الأصحابء. قال الأذرعي: «وبه جزم الشيخ 
أبو حامد وأتباعه 52 وفي بيوع «الروضة» وصداقها ما يوافقهء وقول ابن 
الرفعة : «المشهورٌ أنها تجزىء؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم ينجبر بالجنين» فهو 
كالخَصِيٌ» مردودٌ بأن الجنين قد لا يبلغ حَدَّ الأكل كالمُضغة» ولأن زيادة اللحم لا تجبر 
عيبًا بدليل العرجاء السمينة. ويُِلْحَقُ بها قريبةٌ العهد بالولادة لنقص لحمها", 
والمرضع؛ نبّهَ عليه الزركشي . 

ثم فَرَعَ على شرط سلامتها من العيب قوله: ري عا أي دام ال 
من شدة هزالهاء و«المخ»: دهن العظام؛ لما روى الترمذي وصحّحه : ديم لا ب تجزىء 
في الأضاحي : عرزا لحن تررم وَالمَرِيْضَةُ البيّنُ تَوضهاء وَالْمَجَاء ك2 عتخهاة 
وَالعَجْفَاءُ النّى لا يني" مأخوذة من «النِقّي» - بكسر النون وإسكان القاف ‏ وهو 
المُح؛ ؛ أي لا مخ لها. (و) لا (مجنونة) وهي ي التي تَدُورٌ في المرعى ولا ترعى إلا قليلًا 
فتهزل؛ وتُسَمَى أيضًا «التّولاء»؛ بل هو أَوْلَى بها. (و) لا (مقطوعة بعض أذن) وإن كان 
يسيرًا لذهاب جزء مأكول» وقال أبو حنيفة: ”إن كان القطع دون الثلث أجزأ». وأفهم 
كلام المصنف منع كُلّ الأذن بطريق الْأَؤْلَى» ومنع نع المخلوقة بلا أذن. وهو ما اقتصر 


)١(‏ رده هحج». وفرّق: بأنّ الحمل يفسد الجوف ويُصيّر اللّحم رديًا كما صرحوا بهء وبالولادة زال هذا 
المحذور. 

(؟) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي / /١447‏ عن 
البراء بن عازب رفعه قال: ١لا‏ يُضْحَى بالعرجاء بَيِنْ ظلعهاء ولا بالعوراء يَيِرنّ عورهاء ولا بالمريفة 
بين مرضهاء ولا بالعجفاء التي لا تنقي». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


الل 5 


- 
0 


و ون دوت مكدو َم دو مومه موه لق 2 
وَذات عرج وَعورٍ وَمَرَضٍ وَجِرَبٍ بِيّنء وَلا يَضرٌ يَسِيْرْهَا. و فقد قَرّنٍ» 210 


عليه الرافعي؛ بخلاف فاقدة الضّرْع أو الألَيّة أو الذنب خِلْقَة فإنه لا يضرء والفرق: أن 
الأذن عضو لازم غالبًا بخلاف ما ذكرء أما في الأولين فكما يجزىء ذكر المعزء وأما في 
الثالث فقياسًا على ذلك وإن قيل: هي أَوْلَى بعدم الإجزاء من المخلوقة بلا أذن» أما إذا 
فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه» أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص 
اللحم. وبحث بعض المتأخرين أن شلل الأذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه 
مأكولا. ولا يضر قطع فِلْقَةِ يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر؛ بخلاف 
الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا تجزىء لنقصان اللحم. (و) لا (ذات عرج) بَيّنِ ولو 
حدث تحت السكين (و)لا ذات (عور) بَيّن وإن بقيت الحدقة (و)لا ذات (مرض) بَيّن 
(و) لا ذات (جرب) وقوله: (بَيّنِ©) راجع للأرية باقن النعدية المّاذ"2. فإن قيل: 
لا حاجة لتقييد العور بِالبَيّنِ؛ٍ لأن المدار في عدم إجزاء العوراء على فاقدة البصر من 
إحدى العينين» أجيب : بأن الشافعي قال: أصل العَوَر بياضٌ يغطي الناظرء وإذا كان 
كذلك فتارةً يكون يسيرًا فلا يضرٌء فلا بِدَّ من تقييده ب«البَيّنَ) كما في الحديث» ولذا 
فال انمي (ولايكة تنيرها)ء'أى سين الأذيع #العدم تادر في اللهع. 

تنبيه : قد عُلِمَ من كلامه عدم إجزاء العمياء بطريق الأَؤْلى . 

وتجزىء العَمْشَاءُ وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع غالبّاء والمكويّةٌُ؛ لأن ذلك 
لا يؤثر في اللحم. والعَشْوَاءٌء وهي التي لا تبصر ليلا؛ لأنها تبصر وقت الرعي غالبًا. 

(ولا) يضر (فقد قرن) جَلْقَةَ وتسمى «الجّلحاء؛ ولا كسره ما لم يعب اللحم» وإن 
دمي بالكسر لآن القرن لا يتعلق به كبير غرضء فإن عيب اللحم ضر كالجرب وغيره. 
وذات القرن أولى لخبر: احََيْدُ الضَّحِيّةَ الكش الأقْرَنُ0("' رواه الحاكم وصكحح إسناده» 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب الأضاحي /9700١/‏ . 
فال الحاكم رحمه ألله تعالى : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في 
١التلخيصضس»:‏ صحيح . 
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وَكذا شَقٌُ أَذنِ وَحَرْقُهَا وَتَفبْهَا في الأصَحٌ؛ قُلْتُ: الصَّجِيْحُ الْمَنْصُوْصٌ يَضُدُ يبيد 
الْجَرّبء وَالل أَعْلَمُ 
انه ا ”م رمع ياه 0 2 9 
وَيَْخُلَ و ذا اتَفَتٍ الشّمْسُ رمح يَوْمَ النّخرٍ ثم مَضَّى قَذُ وَكْمَمينٍ خب 
حَفِيْفتَيْن . ا ا 


ولأنها أحسن منظرًا؛ بل يكره غيرها كما نقله في «المجموع» عن الأصحاب. 

ولا يضر ذهاب بعض الأسنان؛ لأنه لا يؤثر في الاعتلاف ونقص اللحم» فلو ذهب 
الكل ضرّ؛ لأنه يؤثر في ذلك». وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أَثَّرَ يكون 
كذلك» وهذا هو الظاهرء ويدلٌ لذلك قول البغوي: اويجزىء مكسور سر أو سَِيْنَ؛ 
ذكره الأذرعي وصوّبه الزركشي . 

(وكذا) لا يضر (شَقُ أذن و) لا (خرقه''' و)لا (ثقبها في الأصح) بشرط أن 
لا يسقط من الأذن شيء بذلك كما علم مما مَرَ؛ لأنه لا يَنْقَصٌ بذلك من لحمها شيء؛ 
والنهي الوارد عن التضحية بالشّرقاء ‏ وهي مشقوقة الأذن ‏ محمول على كراهة التنزيه» 
أوعلى ما أبئِنَ منه شن بالكترق» والثائي : شيك لظاهر التمي المذكون. 

تنبيه : الجمع بين الخرق الثقب تبع فيه «المحرر»؛ قال ابن شهبة: «ولا وجه لها 
قال الرافعي : «فسّرَ الخرق بالثقب». 

(قلت: الصحيح المنصوص) وقال الرافعي: «إنه قضية ما أورده المُعْظَمُ صريحًا 
ودلالة» ونقلوه عن نصّه في الجديد». (يضرٌ يسير الجرب. والله أعلم)؛ لأنه يُفسد 
اللحم والوَدَكَ”"2. والثاني: لا يضر كالمرض. وفي معنى الجرب البثور والقروح. 

[وقت التضحية] 

(ويدخل وقتها)؛ أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر)ء وهو العاشر 

من ذي الحجة (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) » فإن ذبح قبل 


)١(‏ قوله: «ولا خخرقها' ليس في المخطوط؛ وهو في نسخة البابي الحلبي في الشرح دون المتن. 
(6) الثمن. 


(609) بائذ 71 


وَيَبُقى حتى تغرّبٌ آخرّ التشريق, ا ا 
ات أضحية ؛ لخبر الصحيحين : «أَرَّلَُ ما نَبْدَأْ بو في يَوْمِنَا هذا نصَلي ثم تزجم 


فتنْكَف ٠‏ من كَعَلَ لِك كف آَصَابٍ سَُتن ومن فََحَ قبل ذَلِكَ نمام لم َه َل 
5 مِنَ النّمْكِ في شَيْء) 0 ويستثنى من ذلك ما لو وقفوا بعرفة في الثامن غلطًا 
وذبحوا في التاسع ثم بَانَ ذلك أجزأهم تبعًا للحج؛ ذكرهمه في «المجموع» عن الدارمي» 
وهذا إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن الحج يجزىء؛ والأصح أنه لا يجزىء فكذا 


3 


الأضحية . 


تنبيه: قوله: «خفيفتين» يقتضي اعتبار الحْمَّةِ في الحُطبتين خاصةء وهو وجه 
ضعيف؛ والأصح اعتبارها في الركعتين أيضًا كما قدرتهٌ في كلامه» فلو قال «خفيفاتِ» 
حومط رت لوبي 

(وييقق )اوه التضياتية (حتى تغرب) التمنين (آخرا ايام (التشريق) ومن نه عند 
الشافعي رحمه الله بعد العاشر؟ لقوله: «عَرَقَةُ كُلّها مَوْقفٌ وَأَيَامْ ل ب 
مَنْحَك2"6 رواه البيهقي وصحّحه ابن حبّانء وفي رواية لابن حبّان: ني كل أ يام 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيد/ 9475/. ومسلمء كتاب 
الأضاحيء باب وقتها / 00377/ . 

(؟) أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى»؛ كتاب الحجء جماع أبواب الهدي» باب النحر يوم النحر وأيام 
منى كلّها /١١777/‏ عن جبير بن مطعم عن النبيّ كك قال: «كل منى منحرء وكل أيام التشريق 
ذبح؟. 
وأخرحه ابن حبّان في «صحيحه)» كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهماء ذكر 
وقوف الحاج يعر فات والمزدلفة / 857"/ بلفظ : «فكل فجاج مِنى منحرء وفي كل أيَام التشريق 
ذبح؟. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الضحاياء (4/ 097 وقال: أخرجه ابن حبّان 
والبيهقيّ من حديث جبير بن مطعمء ؛ وذكر البيهقيّ الخلاف في إسناده؛ وقد تقدّم في الحجّ أصله» 
وهذه الزيادة ليست بمحفوظة» والمحفوظ: «منى كلها منحر» يعني البقعة. ورواه ابن عديّ من 
حديث أبي هريرةء وفيه معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم من حديث 
أبي سعيد. وذكر عن أبيه أنه موضوع . 


ا مخيو| 5 )١(‏ 
59 إعمرال رلك" ور 6ت سبنرك. 1 7ك عرس #هومو. و 2ه 000 
قلت: ازتفاع الشمس فضِيلة. وَالشْرْط طلوعها ثم مُضِيٌ قذر الرّكعتيْن والخطبتين. 
وَالله أَعْلَم . 


7 هو 
2 نس ب#ديىة» 


وَمَنْ نَذرٌ مُعَيّنَة فقّال: الله علي أن ضحي بهذه) َرِمَهُ َئْحُهًا ني هَذَا الوّقتِ» 


التَشِْيْقٍ ذَبْحٌّ26» وقال الأئمة الثلاثة: «يومان بعده». 

تنبيه: لو وقفوا العاشرَ غلطا حسب أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب 
وقوفهم. 

ويُكره الذبح والتضحية ليلا للنهي عنه؛ قيل: المعنى فيه خوف الخطأ في 
الذّبح'"“. وقيل: إن الفقراء لا يحضرون للأضحية بالليل حضورهم بالنهار. 

(قلت: ارتفاع الشمس فضيلة) في وقت التضحية (والشرط طلوعهاء ثم مضي قدر 
الركعتين والخطبتين» والله أعلم) هذا مبني على صلاة العيد؛ كما قاله الرافعي»؛ فمن 
قال: «يدخل بالطلوع» قال هنا: «يعتبر قدر الركعتين والخطبتين عقبه»» ومن قال 
بالارتفاع يعتبرهما بعد ذلك. و«المحرّر» جزم هناك بالطلوع وهنا بالارتفاع فلهذا 
استدرك المصنف عليه ونازع البلقيني في قول المصنف: «إن ارتفاع الشمس فضيلة»» 
وقال: «تعجيل النحر مطلوب فلا يُؤْخّرا. 

[وقت التضحية بالأضحية المنذورة المعيّنة] 

(ومن نذر) أضحية (معيئة فقال: لله عَلَىَ أن أضحي بهذه) البقرة مثلاء أو «جعلتها 
أضحية» أو «هذه أضحية» أو «عليّ أن أضحي بها» ولو لم يقل لله تعالى زال ملكه عنهاء 
و(لزمه ذبحها في هذا الوقت) السابق بيانه» وهو أوّل وقت يلقاه بعد النذر؛ لأنه جعلها 
بهذا اللفظ أضحية فتعين ذبحها وقت الأضحية» ولا يجوز تأخيرها للعام القابل كما هو 
مقتضى كلامهم. فإن قيل: قد قالوا لو قال: «لله عليّ أن أعتق هذا العبد» لم يزل ملكه 
عنه. فهل كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن الملك فيه لا ينتقل؛ بل ينفك عن الملك 
)١(‏ أخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛. كتاب الح باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهماء ذكر 

وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة / 82477/ . 
(') في نسخة البابي الحلبي: «المذبح؟. 


02 ؟حذ 2ّ؟ 
(09) كا با يذ ف 
فإِنْ تله 3 ل دب شَيْءَ عَلَيْه ا ل لت ال ل ل و ا ف اا اج ا 1 


بالكُلَيّة؛ بخلافها فإن الملك ينتقل فيها إلى المساكين» ولهذا لو أتلفها ضمنها كما 
سيأتي ولو أتلف العبد لم يضمنه وإن كان لا يجوز بيعه؛ لأن العبد هو المُسْتَحِقٌ لذلك 
فلا يضمن لغيره؛ بخلاف الأضحية فإن مُسْتَحِمَيْا باقون. 

تنبيه: أشارَ بقوله: «فقال» إلى أنه لو نوى جعل هذه الشاةً أو البَدَئَةَ أضحية ولم 
يتلفظ بذلك لم تَصِرْ أضحية» وهو الصحيح» ومعلوم أن إشارة الأخرس المفهمة كنطق 
الناطق كما قاله الأذرعي وغيره. 

وقضية التقييد بالمعينة أنه لو قال: «لله عليَّ أن أضحي بشاة» يكون بخلافه؛ لكن 
الأصح التأقيت أيضًاء فيلزمه ذبحها في الوقت المذكور كما سيأتي. وقوله: «في هذا 
الوقت»؛ أي لتقع أداءء وإلا فلو أخرها عن هذا الوقت لزمه ذبحها بعده؛ ويكون قضاء 
كما حكاه الروياني عن الأصحاب . 

[مطلبٌ في ذكر يعض أحكام الأضحية] 
[النّوع الأؤّل: حكم تلف الأضحية المنذورة وإتلافها] 

ثم شرع في بعض أحكام الأضحية» وأحكامها خمسة أنواع : 

الأؤل: حكم التلف والإتلاف. 

وقد شرع في القسم الأوّل منهما بقوله : (فإن تلفت)؛ أي الأضحية المنذورة المعينة 
(قبله)؛ أي الوقت أو فيه قبل التمكن من ذبحها ولم يُقَضَّرْ (فلا شيء عليه) لعدم 
تقصيرهء وهي في يده أمانة فلا يجوز له بيعهاء فإن تعدَّى وباعها استردّها إن كانت باقية 
ورد ثمنهاء وإن تلفت في يد المشتري استردً أكثر قيمتها من وقت القبض إلى وقت 
التلف كالغاصبء والبائع طريق في الضمان والقرار على المشتري» ويشتري البائع 
بتلك القيمة مثل التالفة جنسًا ونوعًا وسنّاء فإن نقصت القيمة عن تحصيل مثلها وفى 
القيمةً من ماله» فإن اشترى المثل بالقيمة أو في ذمته مع نيته عند الشراء أنه أضحية صار 
المثل أضحية بنفس الشراء» وإن اشترى في الذمة ولم يَنْو أنه أضحية فبجعله أضحية . 
ولا تجوز إجارتها أيضًا لأنها بيع للمنافع» فإن أجرها وسلمها للمستأجر وتلفت عنده 
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َإنْ ْلَه لَرمَهُ أن يَشْترِيَ يمتها متلا وَيَذْبَحَهَا فِِهِ. 


بركوب أو غيرها ضمنها المُؤْجِرٌ بقيمتها وعلى المُسْتَأَجِرٍ أجرة المثل؛ نعم إن علم 
الحال فالقياس أن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرارُ على المستأجر؛ ذكره 
الإسنوي, وتُضْرَفٌ الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة» فيفعل بها ما يفعل بها وتقدم 
بيانه . وأما إعارتها فجائزة لأنها ارتفاق؛ كما يجوز له الارتفاق بها للحاجة برفق» فإن 
تلفت في يد المستعير لم يضمن ولو فيما تلف بغير الاستعمال؛ لأن يد معيره يد أمال 
فكذا هو؛ كما ذكره الرافعي وغيره في المستعير من المستأجر ومن المُوصّى له 
بالمنفعة» قال ابن العماد: وصورة المسألة أن تتلف قبل وقت الذبح» فإن دخل وقته 
وتمكن من ذبحها وتلفت ضمن لتقصيره؟؛ أي كما يضمن معيره لذلك . 

ثم شرع في القسم الثاني بقوله: (وإن أتلفها) أجنبيئٌ ضمنها بالقيمة كسائر 
المُتقَوّمَاتِء فيأخذها منه الناذر ويشتري بها مثلهاء فإن لم يجد بها مثلها اشترى دونها؛ 
بخلاف العبد المنذور عتقه إذا أتلفه أجنبي فإن الناذر يأخذ قيمتة لنقسة» ولا يلزمه أن 

وي م ا و يّ العتق هو العبد وقد هلك؛ 
ومُسْتحقّو الأضحية باقون» فإذا كانت الجتلفة ثنيّة 2 يه من الضأن مثللا فنتقصت القيمة من 
ا بور 0 
الأضحية ثم لحمّاء فظاهر كلامهم أنه لا يتعين لحم جنس المنذورة» ثم يتصدق 
بالدراهم للضرورة. وإن أتلفها الناذر أو قَصَّرَ (لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها) جنمًا 
ونوعًا وسنًا (ويذبحها فيه)؛ أي وقت التضحية المذكور لتعديه . 

تنبيه: قضية كلامه أنه يلزمه قيمتها فقط؛ حتى أنه لو لم يجد مثلها إلا بأكثر من 
قيمتها لم يلزمه شراؤه كالأجنبي» وهو وجةٌّء والأصح يلزمه الأكثر من قيمتها يوم 
الإتلاف ومن قيمة مثلها يوم النحر؛ كما لو باعها وتلفت عند المشتريء ولأنه التزم 
الذبح وتفرقة اللحم وقد فوتهماء وبهذا فارق إتلافٌ الأ جنبيّ » فإن زادت القيمة على 
ثمن مثل المُتْلَفَِ لرخص حدث اشترى كريمة أو مثل المُتْلَفَةَ وأخذ بالزائد أخرى إن 
وفى بهاء وإن لم يُوفٍ بها ترتب الحكم كما سبق فيهما إذا أتلفها أجنبي ولم تف القيمة 
بما يصلح للأضحية». وَاسْتَحَبٌ الشافعئٌ والأصحاب أن يتصدق بالزائد الذي لا بمي 


بأخرى » وأن لا يشتري به شيئًا ويأكله» وفي معناه بدل الزائد الذي يذبحه» وإنما لم 
يجب التصدق بذلك كالأصل؛ لأنه مع أنه ملكه قد أتى ببدل الواجب كاملا . 

وإن ذبحها الناذر قبل الوقت لزمه التصدق بجميع اللحم» ولزمه أيضًا أن يذبح في 
وقتها مثلها بدلا عنهاء وإن باعها فذبحها المشتري قبل الوقت أخذ البائع منه اللحم 
وتصدق به» وأخذ منه الأزش وضم إليه البائع ما يشتري به البدل» ولو ذبحها أجنبي 
قبل الوقت لزمه الأَرْشٌ» وهل يعود اللحم ملكا أو يصرف مصارف الضحايا؟ وجهان: 
فإن قلنا بالأرّل اشترى الناذر به وبالأرش الذي يعود ملكا أضحيةٌ وذبحها في الوقت» 
وإن قلنا بالثاني وهو كما قال شيخنا ‏ الظاهر فَرَقَهُ واشترى بالأرش أضحية إن أمكن» 
وإلا فكما مَد. 

ثم شرع فيما إذا كانت الأضحية المنذورة في الذّمَة بقوله: (وإن نذر في ذمته) 
ما يضحي به؛ كأن قال: «لله علي أضحية» (ثم عيّن) المنذور؛ كاعَيدْتُ هذا البعير 
لنذري» (لزمه ذبحه)؟؛ أي ما عيّنه (فيه»؛ أي الوقت المذكور؛ لأنه التزم أضحية في 
الذمة وهي مؤقتة. وقيل: لا تتأقت؛ لشبوتها في الذمة كدم الجبرانات . (فإن تلفت)؛ 
أي المعينة عن النذر (قبله)؛ أي الوقت أو فيه (بقي الأصل عليه في الأصح)؛ لأن 
ما التزمه ثبت في الذمةء والمعين وإن زال ملكه عنه فهو مضمون عليه والثاني: 
لا يجب الإبدال؟ لأنها تعينت بالتعيين. 

انوع الثاني : حكم تعيب الأضحية المنذورة] 

النوع الثاني : حكم التّعييب» فإذا حدث في المنذورة المُعَينَةِ ابتداء عيبٌ يمنع 
ابتداء التضحية ولم يكن بتقصير من الناذر : فإن كان قبل التمكن من ذبحها أجزأه ذيحها 
في وقتهاء ولا يلزمه شيء بسبب التعييب» فإن ذبحها قبل الوقت تصدق باللحم 
ولا يأكل منه شيئًا؛ لأنه فَوَتَ ما التزمه بتقصيره» وتصدق بقيمتها دراهم أيضّاء 
ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية أخرى؛ إذ مثل المَعِيْبَةِ لا يجزىء أضحية. وإن كان 


م 
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العيب بعد التمكّن من ذبحها لم تُجزه لتقصيره بتأخير ذبحهاء ويجب عليه أن يذبحها 
ويتصدق بلحمها؛ لأنه التزم ذلك إلى هذه الجهة» وأن يذبح بدلها سليمة. 

ولو ذبح المنذورة في وقتها ولم يفرق لحمها حتى فسد لزمه شراء بدل اللحم بناء 
على أنه مثلييٌ وهو الأصح.ء ولا يلزمه شراء أخرى لحصول إراقة الدم» ولكن له ذلك؛ 
وقيل: يلزمه قيمته وجرى عليه ابن المقرى تبعًا لأصلهء هذا بناءً على أنه مُتَقَوّمٌ. وأما 
المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيبٌ ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيهاء 
ويبقي عليه الأصل في ذمته. 

[النُوع التّالثك: حكم ضلال الأضحية المنذورة] 

النوع الثالث: حكم ضلال المنذورة» فلا يضمنها إن صَلَّتْ بغير تقصير منهء فإن 
وجدها بعد فوات الوقت ذبحها في الحال قضاءً وصرفها مصرف الأضحية» ولا يجوز 
له تأخيرها وعليه طلبها إلا إن كان بمؤنة. وإن قصر حتى ضَلَّتْ لزمه طلبها ولو بمؤنة؛ 
قالا: «ومن التقصير تأخير الذبح إلى آخر أيام التشريق بلا عذرء» وخروج بعضها ليس 
بتقصير؛ كمن مات في أثناء وقت الصلاة الموسّع لا يأثم»» قال الإسنوي: «وهذا 
ذهول عبّا ذكره الرافعي فيها قَبْلُ: من أنه إن تمكن من الذبح ولم يذبح حتى تَلِفَْتْ أو 
تعيبت فإنه يضمنها»» وذكر البلقيني نحوه وقال: ما رجٌّحه النووي ليس بمعتمد»» قال 
شيخنا: «ويُفّق بينه وبين عدم إثم من مات وقت الصلاة: بأن الصلاة مَحْضٌ حو الله 
تعالى بخلاف الأضحية». انتهى. وما فرق به بين الضلال والإتلاف فإنها في الضلال 
باقية بحالها بخلافها فيما مضى لا تجزىء» والأوجه التسوية بين الضلال وبين 
ما تقدم. 

ولو عيّن شاة عما في ذمته» ثم ذبح غيرها مع وجودها ففي إجزائها خلاف» ويؤخذ 
مما م من أنه يزول ملكه عنها ‏ عدم الوؤجزاءء ولو ضَلَّتْ هذه المعينة عما في الذمة 
فذبح غيرها أجزأته؛ فإن وجدها لم يلزمه ذبحها؛ بل يتملكها كما صرح به الرافعي في 
«الشرح الصغير؟. 


(:0) وك يذ لها 
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وَمُشْترَطُ اليد اذبح إن لَمْ ببق تَعْيْنٌ» وَكَذَا ِنْ قَالَ: «جَمَلُْهَا أضحِيّة) في 


الأصَحٌ. 
وَإِنْ وَكلَ ليحر نَوَى عِنْدَ إعْطَاءٍ الْوَكِيْلٍ أَوْ ذَبْحِهِ 


[حكم النيّة في التضحية] 

(وتشترط النية) للتضحية (عند الذبح) للأضحية (إن لم يسبق تعيين) أما اشتراط النية 
فلأنها عبادة والأعمال بالنيات» وأما اشتراطها عند الذبح فلأنََ الأصل اقتران النية بأول 
الفعلء وهذا وجهء والأصح في «الشرح» و«الروضة» و«المجموع» جواز تقديم النية 
في غير المعينة؛ كما في تقديم النية على تفرقة الزكاة؛ ن يشترط صدور النية بعد 
تعيين المذبوحء فإن كان قبله لم يجز؛ كما في نظيره من الزكاة حيث تعتبر النية بعد 
إفراز المال وقبل الدفع. قال في المهمات: وهل يشترط لذلك دخول وقت الأضحية أو 
لا فرق؟ فيه نظر. انتهى» والأوجه الأول (وكذا إن) عين ؛ كأن (قال: جعلتها)؛ أي 
الشاة مثلا (أُضْحِيّة) يشترط النية عند ذبحها (في الأصح) ولا يكفي تعيينها؛ لأنها قربة 
في نفسها فوجبت النية فيهاء والثاني قال: يكفي تعيينها. 

تنبيه : ما رَجْحَهُ من اشتراط النية عند الذبح في هذه الصورة مبنيىٌ على ما جزم به من 
اشتراط النية عند الذبح إن لم يسبق تعيين» وقد تقدم أنه وجه والأصح خلافهء قال 
الأذرعي : «ولا شلك في جواز تقديم النية في المعينة إذا جوّزنا التقديم في غيرهاء وهو 
الأصح». 

تنبيه: لا يُشْكِلُ على عدم الاكتفاء بما سبق من التعيين ما قالوه من أنه لو ذبح 
الأضحية المعينة أو الهدي المعين فضوليٌ في الوقت» وأخذ منه المالكُ اللحم وفَرَقَةُ 
على مُسْتَحِقَيْهِ وقع الموقع؛ لأنه مُستحقٌ الصرف إليه فلا يشترط فعله؛ كرد الوديعة» 
ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث؛ لأن الكلام هناك في 
التعيين بالنذر. وهنا في التعيين بالجعل» وهي صيغة منحطة عن صيغة النذر. 

(وإن وكل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل) ما يُضْحٌي به (أو) عند (ذبحه)؟ لأنه قائم 
مقامه فصار كالوكيل في تفرقة الزكاة؛ قال الزركشي: «ويستثنى ما لو وَكَلَ كافرًا في 
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وَلَهُ الكل من أَضْحِبة : تطوع . وَإِطْعَامُ الأَعْنباءِ و وي امقر لو 1 1 ا أن 


رص ما 


الذبح فلا تكفيه النية عند الذبح في الظاهر». انتهىء والظاهر الاكتفاء بذلك . 

تنبيه : ما ذكره المصنف صريحٌ في جواز تقديم النية على الذبح وقد صحح خلافه 
فيما مضى. وقد مر ما فيه وقد يوهم أيضًا عدم جواز النية من الوكيل وهو ظاهر إذا 
كان الوكيل كتابيًا أو غير مُمَيّرَء أما إذا وكل مسلمًا مُمَيّرَا وفوّض إليه النية فإنه يكفى 
لصحتها منه . ١‏ ْ 

انوع الرابع : حكم الأكل من الأضحية] 

النوع الرابع: حكم الأكل من الأضحية؛ وقد شرع فيه بقوله: (وله) أي للمُضَحَي 
(للدكز عن اف نطق ١‏ معي 1 عن تفن ٠‏ بل يمتحي اعراكا على إخدق الو 
الثابت بقوله تعالى: فكوا عا واطعفاً لمن 0 [الحج: 58]؟ أي الشديد 
الفقر» وفي البيهقي : : أنه يل كَانَ يَأكُلُ من كَبد أنه 07) “وإإنها لم يجيت الأكل متها 
كما قيل به لظاهر الآية؛ لقوله تعالى: « وَالْبَدسَ جلها لمن سعكير و4 [الحج: 1؟] 
فَجَعَلَهَا لناء وما جُعِلَ للإنسان فهو مُخَيّد بين تركه وأكله؛ قاله في «المهذب». وخرج 
بذلك من ضحى عن غيره كميت بشرطه الآتي فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل 
منهاء وبه صرح القفال وعلَّله بأن الأضحية وقعت عنه فلا يحل الأكل منها إلا بإذنه وقد 
يَعَدّرَ فحت التصدق'بهاعنه. والأضحية الواجبة ل يجوز له الأكل متهاء 'فإن أقل نمنها 
شينًا غرم بدله (و) به (إطعام الأغنياء) المسلمين كما في البويطي؟ لقوله تعالى: 
« وكيوا الْفَلمَ وَالممد » [الحج: 187 قال مالك: أحسن ما سمعت أن القانع الفقيرُ؛ 
والمعترٌ الزَائرُء والمشهور أن القانم السّائل» والمعترٌ الذي يتعرضٍ لبود ويحوم 
حولهء وقيل: القانع الجالسٌ في بيتهء والمعترٌ الذي يسأل» يقال: : نَع يقنع م فَُوْعًا - 


)١(‏ أخرجه البيهقيّ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب صلاة العيدين» باب يترك الأكل يوم الدحر حتى يرجع 
7 عن ابن بريدة عن أبيه قال: «كان رسول الله و إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل 
شيئاء وإذا كان الاضحى لم يأكل شيثًا حتى يرجع . وكان إذا رح جع أكل من كبد أضحيته» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؟. كتاب صلاة العيدين / 1848/ . 
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#سش ووم مة» 


بفتح عين27 الماضي والمضارع - إذا سأل. وقَيم يَقْنَمْ قنَاعَةَ ‏ بكسر عين الماضي وفتح 
عين المضارع . إذا رضي بما رزقه الله؛ قال الشاعر: 

التِدُ نح وإن يغ ول وْئَبدإنْ شِع 

فافقخولاتظتئغ فقا قي يَتِيِنُ وى الطّقغ 

(لا تمليكهم) منها شيئًا فلا يجوز؛ بل يرسل إليهم على سبيل الهديةء 
ولا يتصرفوا فيه بالبيع وغيره» واستثنى البلقيني أضحية الإمام من بيت المال» فيملك 
الأغنياء ما يعطيهم منهاء أما الفقراء فيجوز تمليكهم منها ويتصرفون فيما ملكوه بالبيع 
وغيره . : 

(ويأكل ثلقًا) على الجديد؛ لقوله تعالى : « فلو يبا وأَطْعمُوأ الْفَلنمَ وَالْمعَرٌ4 [الحج : 
“]ء وأما الثلثان فقيل: يتصدق بهماء وقيل - وصححه في «تصحيح التنبيه»» ونصّ 
عليه البويطي ‏ يهدي للأغنياء ثلثًا ويتصدق على الفقراء بثلث. ولم يرجح في 
(الروضةة عاميلها شكاك (وتن اكزل) قلهم 4 , باعل (نصتا) ويتمتكق بالملفنه الاخرم 
لقوله تعالى : « مطوأ نبا وَلَطْهِمُوا اباس الْمَقِرَ 4 [الحج: 14] فجعلها على قسمين . 

تنبيه: مقصود المصنف - على ما دَلَّ عليه كلام «الروضة» - أنه يُسَنُ أن لا يزيد في 
الأكل ونحوه على الثلث على الجديد. ولا على النصف على القديم» وليس المراد أنه 
يسن له أكل هذا القدر كما عبر به في «البيان» والروياني في «الحلية»» واستثنى البلقيني 
من أكُلٍ الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال. 

(والأصح وجوب تصدَّقٍ ببعضها) ‏ ولو جزءًا يسيرًا من لحمها بحيث ينطلق عليه 
الاسم على الفقراء ولو واحدًا؛ بخلاف سهم الصنف الواحد من الزكاة لا يجوز صرفه 
لأقل من ثلاثة؛ لأنه يجوز هنا الاقتصار على جزء يسير لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. 

ويُشترط في اللحم أن يكون نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء من بيع وغيره كما 


)١(‏ المرادعين الفعل؛ أي النون. 
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وَالأَْضَلْ بِكُلَهًا إلا لما يتَبرَكُ بأكلهًا. 
في الكفارات» فلا يكفي جعله طعامًا ودعاء الفقراء إليه؛ لأن حقهم في تملكه لا في 
أكله. ولا في تمليكهم له مطبوحًاء ولا تمليكهم غير اللحم من جلد وكرش وكبد 
وطحال ونحوهاء ولا الهدية عن التصدق» ولا القدر التافه من اللحم كما اقتضاه كلام 
الماوردي» ولا كونه قديدًا كما قاله البلقيني» ولو تصدق بقدر الواجب وأكل وَلَدَهَا كله 
جازء ولو أعطى المُكَاتَتَ جاز كالح قياسًا على الزكاةء وخصه ابن العماد بغير سيذه 
وإلا فهو كما لو صرفه إليه من زكاته» والثاني: لا يجب التصدق. ويكفي في الثواب إراقة 
الدم بنية القربة» وعلى الأول: لو أكلها غرم ما ينطلق عليه الاسم وهل يلزمه صرفه إلى 
شقص أضحية أم يكفي صرفه إلى اللحم وتفرقته؟ وجهان في «الروضة»: أصحهما ‏ كما 
في «المجموع» ‏ الثاني» وجرى ابن المقري على الأول» وله على الوجهين تأخير الذبح 
وتفرقة اللحم عن الوقت» ولا يجوز له الأكل من ذلك لأنه بدل الواجب . 

(والأفضل) التصدق (بكلّها)؛ لأنه أقرب للتقوى وأبعد عن حظ النفس (إلَ) لقمة 
أو لقمتين أو (لقمًا يتبرك بأكلها) عملا بظاهر القرآن وللاتباع كما مَدَ » وللخروج من 
خلاف من أوجب الأكل» وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض حصل له ثواب التضحية 
بالكل والتصدق بالبعض؛ كما صوبه في ١الروضة»‏ و«المجموع». 

[حكم الادّخار من لحم الأضحية والهدي] 

تنبيه : لا يُكْرَهُ الادخار من لحم الأضحية والهدي» ويندب إذا أراد الادخار أن يكون 
من ثلث الأكل» وقد كان الادخار محرمًا فوق ثلاثة أيام ثم أبيح بقوله يكِِ لما راجعوه 

في : «كُنْث نَهبدَكُمْ َنُْ من أل الداف وق ججاءَ اله باس افوا ما بدا لم200 ر واه 
مسلم. قال الرافعي: وه الدَّافَةُ» جماعة كانوا قد دخلوا المدينة قد أفحمتهم ‏ أي 
أهلكتهم ‏ السنة في البادية» وقيل: «الدَّافةُ؛ النازلة . 


(1) أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب الأضاحي؛ باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث في 
اول الإسلام / 6٠١‏ . ولفظه عنده: «إنما نهيتكم من أجل الدّاة ة التي دفت. فكلوا ولدخروا 


وتصذقواء. 


(69) لضي 41 


[حكم نقل الأضحية من بلدها] 

ولا يجوز نقل الأضحية من بلدها كما في نقل الزكاة» وقول الإسنوي: «قد 
كاي تشب لساقاك بعر انلقن لشدوره رالاميشي ازرذين انزادماة مَرْدُوْدٌ بأن 
الأضحية تمتد إليها أطماع الفقراء؛ لأنها مؤقتة بوقت كالزكاة؛ بخلاف النذور 
والكفارات لا شعور للفقراء بها حتى تمتد أطماعهم إليها. 

[التَُوع الخامس : حكم الانتفاع بشيء من الأضحية] 

النوع الخامس : الانتفاع بشيء منهاء وقد شرع فيه بقوله: (ويتصدّق) المضحي في 
أضحية تطوع (بجلدها”'' أو ينتفع به) كما يجوز له الانتفاع بها كما مَدَ؟ِ كأن يجعله دلوًا 
أو نعالا أو حُماِ لفعل الصحابة» والتصدق به أفضل . أما الواجبة فيجب التصدق 
بجلدها كما في «المجموع». 

تنبيه : قَضْدُ المصنف الانتفاع على المضحي نَفْسِهِ فيه إشارةٌ | إلى أنه يمتنع عليه 
إجارته؛ لأنه بيع المنافع كما مَّرّء وبيعه؛ لخبر الحاكم وصحّحه: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ 
أمتعية كك اد مح ” "© وإعطاؤه أجرةً للجزارء وهو كذلك؛ لكن يجوز له إعارته 
كما له إعارتها كما مَرَّء والقرن مثل الجلد فيما ذكر. 

وله جو صوف عليها إن ترك إلى الذبح ضر بها للضرورة؛ وإلا فيجزىء إن كانت واجبة؛ 
لانتفاع الحيوان به في دفع الأذى» وانتفاع المساكين به عند الذبح» وله الانتفاع بهء والتَصَدُقُ 
به أفضل من الانتفاع به كما مر في الجلد. وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر 


)١(‏ ذهب الحنفيّة رضوان الله عليهم أجمعين: إلى أنه يتصدق بجلد الأضحية لأنه جزء منهاء أو يعمل 
منه آلة ‏ كنطع وجراب وغربال ونحوها ‏ تستعمل في البيت. قال في «الهداية»: ولا بأس بأن 
يشتري به ما ينتفع بعينه في البيت مع بقائه استحسانًا؛ لأنّ للبدل حكم المبدل. 
انظر : اللُباب في شرح الكتاب» كتاب الأضحية» (9/؟١1).‏ 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك»» كتاب التفسيرء تفسير سورة الحم / 5474/ . وقال: هذا حديث 
صحيح» ولم يخرجاء. قال الذهبيّ في «التلخيص»: ابن عياش ضعّفه أبو داود . 
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[حكم ولد الأضحية] 


(وولد) الأضحية (الواجبة) المعينة ابتداء من غير نذر أو بهء أو عن نذر في ذمته 
(يذبح) حتمًا كأمه ويُفَجَقُ؛ٍ سواء ماتت أم لاء وسواء أكانت حاملة عند التعيين أم 
حملت بعده؛ وليس هذا من التضحية بالحامل كما توهمه بعضهم؛ لأن الحمل قبل 
انفصاله لا يُسَمَّى ولدًا كما ذكره الشيخان في كتاب الوقف . (وله) أي المضحي (أكل 
كُلَّهِ) قياسًا على الْبنِ» وهذا تبع فيه «المحرر»» ونقله الرافعي عن ترجيح الغزالي» 
وقال في «زيادة الروضة»: (إنه الأصحاء قال ابن شهبة: «وإنما يصح إذا قلنا: يجوز 
الأكل من الواجبة» وقد مر أن المذهب منع الأكل منهاء والغزالي ممن يجوز الأكل من 
المعينة. فلهذا جَوَّرَ أكل جميع الولدء فإذًا المجزوم به في الكتاب مُفَرَعٌ على 
مرجوح». انتهى» والأوجه ما في الكتاب؛ إذ لا يلزم من تحريم الأكل من الأضحية 
الواجبة منع أكل وَلَدِمًا؛ لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية» والولدٌ 
لا يسمى أضحية لنقص سِنَّوه وإنما لزم ذبحه تبعّاء ولا يلزم أن يُعطى التابع حكم 
المتبوع من كل وجهء وكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقمًا كذلك هذا 
يجوز أكله ولا تجري عليه أحكام الأضحيةء وقيل: يكفي التصدق من إحداهماء 
وقيل : يجب التصدق ببعضه وصححه الروياني. 

أما ولد الأضحية المُتَطرّع بها فيجوز أكله كما علم من ذلك بطريق الْأَوْلَى» فإن كان 
الولد ولد هدي وعجز عن المشي فيحمله على أمّهِ أو غيرها ليبلغ الحرم» وقد فعله ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما كما رواه مالك”'' بإسناد صحيح . 

[حكم شرب لبن الأضحية] 
(و)له (شرب فاضل لبنها) عن ولدها مع الكراهة كما قاله الماوردي. ويدل للجواز 


0 


قوله تعالى: « لبا منَفِمْ» [الحج: 0157 قال النخعي : «إن احتاج إلى ظهرها رَكِبَء 


) أخرجه مالك في «الموطأ». ما يجوز من الهدي / /١4٠7‏ عن عبد الله بن عمر أنه قال: 9إذا تحت 
البدنة لحمل ولدها حتى يُنحر معهاء فإن لم يوجد له محملٌ لحمل على أنه حَّى يتحر معهاه 


(69) كبااضيّ: 1 


2-2 
- 


موي عه مومه ل ول كنك سس فوهك وى رودي كع ع2اسخ يدث 
وَلا تضحية لرَقيّق » فإن أذن سَيّدَهُ وَقَعَثْ لىٌ وَلا يُضحًى مُكاتبٌ بلا إدن. 
- مك 2 ٍ- 5 2 وك َ- 


وإن حلب لبنها شَرِبَ». وله سقي غيره بلا عوض» ولو تصدق به كان أفضل كما قاله 
الشافعي والأصحابء ولا يجوز بيعه قطعًا. 

تنبيه: قضية كلامه فرض المسألة في الواجبة ولذا صوّرها في «المجموع» 
بالمنذورة» ثم استشكله في «نكت التنبيه» بأن ملكه قد زال عنها فكيف يشربه بغير إذن 
مالكه» والمنقول في «الكفاية» أنه لا قَرْقَ بين الواجبة وغيرهاء وفَرَّقٌ مَنْ منع أكل ولد 
الواجبة بينه وبين شرب اللبن: بأن بقاء اللبن معها يضرهاء وبأن اللبن يُسْتَخْلَفُ مع 
الأوقات فما يتلفه يعود فيسامح به وبأنه لو جمعه لفسد. 

[حكم التضحية من الرّقيق والمكاتب] 

(ولا تضحية لرقيق) كله قِنّا أو مُدَبًَا أو أمّ ولد؛ لأنه لا يملك شيًا (فإن أذن) له (سيده) 
فيها وضحى وكان غير مُكَانَبِ (وقعت له)؛ أي لسيده؛ لأنه نائب عنه فصار كما لو أذن له في 
السذية ‏ فإن هر “شام عق الميددن ع نمم ولا رن السبد وعد اجتية باد 
خصوص كونها من العبد بطل وبقي عموم الإذن له في التضحية فوقعت عن السيدء أو أن 
السيد نوى عن نفسه» أو فرّض النية للعبد فنوى عن السيد. (ولا يضحي مُكَاتَبٌ بلا إذن) من 
سيده؛ لأنه تبرع» فإن أذن له وقعت التضحية عن المُكَانّبٍ كسائر تبرعاته. أما المُبَصَضُْ 
فيضحي بما ملكه ببعضه الحرّء ولا يحتاج إلى إِذن السيد؛ لأنه فيما يملكه كالحر الكامل . 

[حكم التّضحية عن الغير] 

(ولا تضحية)؛ أي لا تقع (عن الغير) الحي (بغير إذنه)؛ لأنها عبادة» والأصل أن 
لا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن. 

تنبيه : اسْتدْنِيَ من هذا صورٌ: 

إحداها: تضحيةٌ واحد من أهل البيت تحصل بها سنة الكفاية لهم كما م وإن لم 
يصدر من بقيتهم إذن. وفي «زيادة الروضة» عن «العدة»: «لو أشرك غيره في ثواب 


أضحيته وذبح عن نفسه جاز؟. 
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وَلاعَنْ مَيْتٍ إن َم يُوْصٍ بها. 


ثانيها: المعينة بالنذر إذا ذبحها أجنبي وقت التضحية فإنها تقع الموقع على المشهور 
في «أصل الروضة»» فَيُقَرَقُ صاحيّها لحمها؛ لأنه مُسْتَحِنُ الصرف إلى هذه الجهة فلا 
يشترط فعله كرد الوديعة» ولأن ذبحها لا يفتقر إلى نية كما مَك فإذا فعله غيره أجزأه . 

ثالثها: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال ‏ أي عند سعته ‏ فإنه يجوز كما 
قاله الماوردي» وقد تقدم الكلام على ذلك . 

رابعها: تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي» وهو 
ما أشعر به قول الماوردي والأصحاب. 

ولا نصح التضحية عن الحمل كما لا يخرج عنه الفطرة» ولا يجوز لولي الطفل 
والمجنون والمحجور أن يضحي عنه من ماله فأفهم جوازها عنهم من مال الولي» 
وحيث امتنعت فإن كانت الشاة معينة وقعت عن المضحيء وإلا فلا. 

[حكم التتضحية عن الميت] 

(ولا) تضحية (عن ميت إن لم يُوصٍ بها) ؛ لقوله تعالى : 8 وَأن َي لِلإنسنن إِلَّاما 
سك » [النجم : ]2 فإن أوصى بها جاز» في سنن أبي داود والبيهقي 0 أن 
ا ا ا د ا ور د 
رسول الله كل أَمَرَنَى مرّنى أن امعو ع آنا مضع عَنْهُ أَبَداو2"0؛ ا 
القافتي ويس اص وقدمنا أنه إذا ضحى عن غيره يجب عليه التصدق بجميعهاء 
وقيل: : نصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها؛ ؛ لأنها ضرب من الصدقة وهي تصح 
عن الميت وتنفعه» وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحق البراج النيسابووي آحد 
أشياخ البخاري ختم عن النبي كَل أكثر من عشرة آلاف حَتَمَةٍ وضكَى عنه بمثل ذلك . 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب الأضحية عن الميت / /7174٠‏ . والحاكم في «المستدرك»» 
كتاب الأضاحي /7/607/ عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش قال: «ضتحى علي رضي الله عنه 
بكبشين؟ كبش عن النبيّ وق وكبش عن نفسه؛ وقال. . . » الحديث . قال الحاكم رحمه الله تعالى : 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فال الذهبيّ في «التلخيص؟: صحيح . 


هله .ا ما ها.ا .ا ها فاع عاو فاه .افا ع .اهدو .اود و واف .ا و .ان واثا .ا ماقا نا واه مد داه .اعد .د .د 6داعد مد مد 8 5 


(فصلٌ) فى العقيقة 
[تعريف العقيقة لغةً وشرعًا] 


ع ل بل كد العو هحرطي قو لتاب الع لاعن المؤاره 
سه . وشرعًا: ما يُذبح عند حلق شعره؛ تسمية للشيء باسم سببه» ولأن مذبحه 
يُعَقُّ؛ أي يشق ويقطعء ل م ا 0 ه تسميتها عقيقة”'2: لكن 
روى أبو داود أنه يك قال للسائل عنها: ١لا‏ يحت الله العُقَوقَ”"' فقال الراوي: كَأنَهُ 
كر الاسم. ويوافقه قول ابن أبي الدم: قال أصحابنا يستحب تسميتها «نسيكة» أو 
اذبيحة»» ويكره تسميتها «عقيقة» كما يكره تسمية العشاء عَتَمّة . 


)١(‏ هوالمعتمد. 
(؟) أخرجه أبو داود, كتاب الضحاياء باب في العقيقة / 5847/ . قال المنذريٌ: وأخرجه النسائيّ وقد 
تَقدّم الكلام على حديث عمرو بن شعيب . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة» (51/4). 
قال صاحب عون المعبود: قال محمّد بن إسماعيل: رأيت أحمد وإسحاق يحتجون بحديث 
عمرو بن شعيب. قال محمّد: وقد سمع شعيب بن محمّد من عبد الله بن عمرو. 
وفي شرح ألفية العراقيّ للمصتف: وقد اختلف في الاحتجاج برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جدّهء وأصمّ الأتوال أنها حجّة مطلقا إذا صم السند. 
قال ابن الصّلاح: وهو قول أكثر أهل الحديث حملا للجدّ عند الإطلاق على الصحابيّ عبد الله بن 
عمرو دون ابنه محمّد والد شعيب؛؟ لما ظهر لهم من إطلاقه ذلك» فقد قال البخاريّ: رأيتٌ 
أحمد بن حنبل وعلي بن المدينيّ وإسحاق بن راهويه وأبا عبيد وأبا خيثمة وعامّة أصحابنا يحتججون 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه ما تركه أحد منهم . 
ومحصّل الكلام أن الأكثر على توثيقه وعلى الاحتجاج بروايته عن أبيه عن جدّه. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داوده كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثّاء (1/ 11 )١14‏ 
باختصار. 
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يُسَنُ أن يَمْنَ عَنْ عُلامٍ بشَائيْنِ. وَجَارِيَةٍ بشاةٍ. 


ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد. ولا تحسب قبله بل تكون شاة لحم . 
[حكم العقيقة] 

وهي سُنَّةٌ مؤكّدة للأخبار الآتية؛؟ قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : أَفْرَطَ في 
العقيقة رجلان: الحسن قال: «إنها بدعة". والليث قال: «إنها واجبة». ثم لما نشأ داود 
بعد الشافعي وافق الليثء والحُجَّةُ عليهما حديث أبي داود: لق لت أنْ يَنْمْكَ عَنْ 
وَلَدهِ فَليَفْعَلُ»”'2, ولأنها إراقة دم بغير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية» والمعنى 
فيه إظهار البشر بالنعمة ونشر النسب» والأصل في 0 أخبار كخبر: «العْلَامُ 
ته عقيف يخ عله ؤم الشابع» وبلق رَأْسْهء ويُسئى»”7". وكخبر : دنه كل أت 
تحن الكزلزه يَوْم سَابِعدٍ وَوَضع الأَذَى عَنْهُء وَالْعَو9) رواهما الترمذي. وقال في 
الأول: «حسن صحيح»». وفي الثاني : احسن0)2 ومعنى: «مرتهن بعقيقته» قيل: 
لا ينمو نمو مثله حتى يُعَنَّ عنه. قال الخطابي: «وأجودُ ما قيل فيه ما ذهب إليه 
أحمد بن حنبل أنه إذا لم يعن عنه لم يُسََّمْ في وَالِدَيه0؟) يوم القيامة»» ونقله الحليمي 
عن جماعة متقدمة على أحمد. 

[ما يعن عن الغلام والجارية] 

(يْسَنُ) لمن تلزمه نفقة فرعه بتقدير فقره (أن يَعُقَّ عن) مولود (غلام بشاتين) 

متساويتين (و) عن (جارية بشاة)؛ لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها: «أَمَرَنّ 


)١(‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه والتعليق عليه. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الضحاياء باب في العقيقة /١878/‏ بلفظ : «ويدمّى» بدل «ويستّ 6. 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه». كتاب الأضاحي» باب في العقيقة / /١517‏ . قال أبو عيسى: هذا 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى». كتاب العقيقة. بابٌ: متى يعق؟ /1771/. وابن ماجهء 
أبواب الذبائح » باب العقيقة / 76١؟/‏ . 

إفرق أخر جه الترمذي في «جامعه؟. كتاب الادب» باب ماجاء في تعجيل اسم المولود / 405؟/, قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب. 

0 أي لم يُوذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها لكونه صغيرًا أو كبيرًا وهو من أهل الصّلاح . 


عاق قافا هد هم هه هد هد ود هد فاه قافا هاه قدا قار هاأواوا رد واو وا.ة يوالع وى واقاو ا ماما مدا ما مدا رد هد عمد ند مد ع 6د 6 


رَسْوْلُ الله يل أنْ تعن عَنِ العام بسَاتَيْنِء وَعَنِ الجَارية بسَاق2'9 رواه الترمذي وقال: 
ااحسن صحيح»» وإنما كانت الأنثى على النصف تشبيهًا بالدَّيّة؟ لأن الغرض منها 
استبقاء النفس . ويتأدّى أصل السُّنَةَ عن الغلام بشاة واحدة؛ لما روى أبو داود بإسناد 
صحبح: أن يك ع عَنِ الحَسَنٍ والحسَينِ كبا ّالا" » وكالشاة سبع بَدََِ أو بقرة» 
فلو ذبح بَدَنَةَ أو يقرة عن سبعة أولاد» أو اشترك جماعة فيها جاز سواء أرادوا كلَّهم 
العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم؛ قاله في «المجموع». وكالأنثى الخنثى كما 
قاله الإسنوي» وتتعدد العقيقة بتعدد الأولاد كما هو قضية كلام «المجموع». فإن قيل: 
قد عَيَّ النبي يَلهِ عن الحسن والحسين”"» وقد قلتم إنها إنما تسن لمن تلزمه نفقة 
المولود؟ أجيب : بأن المراد بعقه يك أنه أمر أباهما بذلك» أو أعطاه ما عىّ به» أو أنهما 
كانا في نفقة جَدَّهِمَا يل لعسر أبويهماء أما من مال المولود فلا يجوز للولي أن يَعْقَّ عنه 
من ذلك؛ لأن العقيقة تبرع وهو ممنوع منه من مال المولودء فإن فعل ضمن كما نقله 

في «المجموع» عن الأصحاب . قال الأذرعي : «وإطلاقهم استحباب العقيقة لمن تلزمه 
لمن الله تنيه انه يعدي لام داقن عن ولذها من راء روف قنك لها لودو ويا 
العار. وأنه لو ولدت أمته من زِنًا أو زوج معسر أو مات قبل عَقَّهِ استحب للسيد أن يعق 
عنهء وليس مرادًا»). 

تنبيه: لو كان الولي عاجرًا عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر بها قبل تمام السابع 
استحبت في حقو وإن أيسر بها بعد السابع مع بقية مدة النفاس ‏ أي أكثره كما قاله 
بعض المتأخرين ‏ لم يؤمر بهاء وفيما إذا أيسر بها بعد السابع في مدة النفاس تردد 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه»» كتاب الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة / /١617‏ » قال أبو عيسى: 
(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب في العقيقة / /544١‏ . 

قلتُ: صححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحقّ؛ لكن رجح أبو حاتم إرساله . 

انظر : سبل السلام» كتاب الأطعمة» باب العقيقة؛ (4/ 1846). 
(1') انظر الحديث السابق. 


144 مخ 5 (0) 
وَسِنْها وَسَلَامَتْهَا وَالأكلُ وَالتّصَدَّقُ كالأضحيّة . 


للأصحاب. ومقتضى كلام «الأنوار» ترجيح مخاطبته بها. 

ولا يفوت على الولي الموسر بها حتى يبلغ الولد. فإن بلغ سن أن يعق عن نفسه 
تداركا لما فات. وما قيل: إنه يك عَنَّ عن نفسه بعد النبوّة”'2؛ قال في «المجموع»: 
«باطلٌ». ويْسَنُّ أن يعق عمن مات قبل السابع أو بعده بعد أن تمكن من الذبح . 

[شروط العقيقة المجزئة] 

(و) جنسها و(سِنُهًا وسلامتها) من العيب والأفضل منها ونِينُهًا (والأكل) وقدر 
المأكول منها والادخار (والتصدّق) والإهداء منها وتعيينها إذا عُيْنَتْ 5 بيعها 
(كالأضحيّة) المسنونة في ذلك؛ لأنها ذبيحة مندوب إليها فأشبهت الأضحية 

تنبيه : لوقك المعهونا زتعا اران ولذ درس المي ا كر 

الى لقنا 

ويُستثنى من التشبيه بالأضحية ما ذكره بقوله: (وب يسن طبخها) كسائر الولائم؟ لما 
روى البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها: 'إَِّهُ 02-0 ٠‏ وتطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة 
أخلاق المولود» وفي الحديث الصحيح : أنه كان يحب الحَلْوَاءَ وَالعَسل9؟. 

تنبيه : ظاهر كلامهم أنه يُسَنّ طبخها ولو كانت منذورة» وهو كذلك كما قاله شيخنا 
وإن بحث الزركشي أنه يجب التصدق بلحمها نيئًا؛ لأن الأضحية ضيافة عامة من الله 


)2220( أخرجه البيهقي في «الُنن الكبرى»» بابٌّ: العقيقة سُنّهُ / ٠/1971‏ وذكره الإمام النووي رحمه الله 
تعالى في «المجموع». »):7١/8(‏ وقال: هذا حديث باطل . 

(؟) أخرجه الحاكم في «مستدركه»» الحديث رقم / ٠/7/5465‏ وفيه قول م المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها اس ع وو ا 0 
لها عظمّء فيأكل ويطعم ويتصدّق. . .2 الحديث» وقال الحاكم: : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي على ذلك في التلخيص» فقال: صحيح . 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأطعمة. باب الخلواء والعسل / 0116/ . وملم. كتاف 
الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق / 57174/ . 


«< كله سّ؟ 
(01) وب مذ 44م 
َلَايُكْسَرُ عَظمٌ وَأَنْ تُْبَحَ يَوْمَ سَابع وَلادتَهِ؛ 0 


تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة» لهذا إذا أهدي للغي أمنها شي شلك بتعلافه في 
الأضحية كما مد 

ولا يكره طبخها بحامض؛؟ إذ لم يثبت فيه نَهِيٌ . اأوتتيلها تطبر هاب فركتها الققراء 
أفضل من دعائهم إليهاء ولا بأس بنداء قوم إليهاء ويستثنى من طبخها رجل الشاة("» 
فإنها تعطى للقابلة؛ لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها فعلت ذلك بأمر النبي كلا" رواه 
الحاكم وقال: «(صحيح الإسئاد)» . 

[حكم ترك كسر عظم العقيقة] 

(ولا يكسر) منها (عظم)؛ أي يُسَنٌّ ذلك ما أمكن؛ بل يقطع كل عظم من مفصله 
تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود» فإن كَسَرَهُ لم يكره؛ إذ لم يثبت فيه نهئّ مقصود؛ بل هو 
خلاف الأولى. 

تنبيه: قول الزركشي : ولو عَقَّ عنه سيم بَدَنةٍ هل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم 
الشيُع أو بعظام جميع البّدَنَةِ؟ الأقرب الأول؛ لأن الواقع عقيقة هو السُبّعْ ممنوع؛ بل 
الأقرب كما قال شيخنا - أنه إن تأت قسمتها بغير كسر فاستحباب ترك الكسر يتعلق 
بالجميع؟ إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة . 


[الوقت المسنون لذبح العقيقة] 
(و) يسن (أن تذبح) العقيقة (يوم سابع ولادته) ؛ أي المولود» ويحسب يوم الولادة 


00( أي إلى أصل الفخذ فيما يظهرء والأفضل اليمين تفاؤلا بأنه يعيش ويمشي برجله» وتكفي رجل 
واحدة وإن تعدّدت الشياه والقوابل. 

() أخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب معرفة الصحابة» فضائل أبي عبد الله الحسين بن عليّ 
الشهيد رضي الله عنهما ابن فاطمة بنت رسول الله لَه / 1474/ عن علي رضي الله عنه: «أنَ 
رسول الله يَِيدِ أمر فاطمة رضي الله عنهاء فقال: زِْنِي شعرٌ الحسين » وتصدّقي بوزنه فضة» وأعطي 
القابلة رجل العقيقة» . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبيَ في 
التلخيص» فقال ؛ «لا»؛ أي ليس بصحيح كما قال الحاكم . 


9 مخ | ]5 (م) 


من السبعة كما في «المجموع»» فإن ولدت ليلا حسب اليوم الذي يليه. وأن يقول 
الذابح بعد التسمية : «اللهم منك وإليكٌ عقيقة فلان!؛ لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد 
حسن”''. ويكره لطخ رأس قم ع نس ام ب ا ا رن 
الصحيح كما في «المجموع» أنه يَكئِهِ قال: مَعّ الغلام عَقَيقَة َأَهْرِيُوا عَلَيْهِ دَمّاء 
وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأدَى»”"2؛ بل قال الحسن وقتادة: إنه يستحب ذلك ثم يُغْسَلُ لهذا الخبر. 
ويسن لطخ رأسه بالزعفران والخَلُوقِ كما صحّحه في «المجموع». 
[مطلبٌ في تسمية المولود] 

(و) يُسَنّ أن (يُسَمَّى فيه)؛ أي السابع كما في الحديث المّارُ”© أول الفصلء 
ولا بأس بتسميته قبله» وذكر المصنف في «أذكاره» أن السّنّةَ تسميته يوم السابع أو يوم 
الولادة واستدل لكل منهما بأخبار صحيحة» وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من 
لم يرد العَقَّ وأخبار يوم السابع على من أراده قال ابن حجر شارحه: «وهو جمعٌ 
لفت لم أرَهُ لخيرء. ولو+مات قبل السمية النتحت تسميبة» بل يسن تسمية التقط» 
فإن لم يُعلم أذكر هو أم أنثى سُمّيَ اسمًا يصلح لهما؛ كخارجة وطلحة وهند. 


)١(‏ ذكره البيهقي في «السنن الكبرى»؛ كتاب الضحاياء جماع أبواب العقيقة» باب ما جاء في وقت 
العقيقة وحلق الرأس والتسمية / »/١97595‏ ولفظه عنده: وقال: «وعقٌ رسول الله يفك عن الحسن 
والحسين شاتين يوم السّابع» وأمر أن يُماط عن رأسه الأذى. وقال: اذيحوا على اسمه»ء وقولوا: 
بسم الله والله أكبرء اللهمَ لك وإليك هذه عقيقة فلان؟. 
قلت: قال الشارح : رواه البيهقيّ بإسناد حسن . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب العقيقة» باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة / 9194/ . 
وأبو داود؛ كتاب الضحاياء باب في العقيقة / 4179؟/ كلاهما بلفظ : «فأهريقوا عنه دمًا» . 

(9) أخرجه الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الأضاحي. باب العقيقة / /١577‏ . وقال: هذا حديث حس 
صحيج ٠.‏ 
وأخرجه النسائي في «السئن الصغرى»؛ كتاب العقيقة؛ بابٌ: متى يعقّ؟ /4771/ . وابن ماحهء 
أبواب الذبائح ١‏ ا ا 0 «كلّ غلام مرتهن بعقبقته تذيح 
عنه يوم السّابع ٠‏ ويحلق رأسه ويسمّى١.‏ 


قا لا ا انلق قل مسقا جوي3 وبا بود مه عيقة رفايفل جمد مويه هك جواا اها نه 18 كتمهم ا الور ووو هخ هد اود جيف طاح ألا وي تاجف رهد مقا واد لإ نعل و ص و اولع 


ويس م أن يحسن اسمه؛ لخبر: «ِإِنَكُمْ تُدْعَوْنَ يوم القيّامة يأَسْمَائَكُمْ وَأَسْمًا 0 
فَحَسَّنُوا اعا 0 وأفضلٌ الأسماء عبد الله وعبد الرحمن؛ عرسم ” 
الأَسْمَاءِ إلى الله عَبْدُ الله وَعَبْدٌ الكتخمن)”" زاد أبو داود: ١وَ‏ أَصِددها حَارتٌ 0 
وها ا و الأسماء القبيحة ؛ كشيطان وظالم وشهاب وحمار 
كُلَيِِء وما يُنَطْيّدُ بنفيه عادة؟»؛ تيح وبركة ؛ لخبر لخبر: «لا تمي عُلامَكَ فلح ولا 
1 نَجِيْحًا وَلا يَسَارَا وَلَا رَبَاحَاء فَإِنّكَ ذا قُلْتَ: لكا قال 03 ريو أن ن تير 
الأسماء القبيحة وما يُنَطَيَّد بنفيه ؛ لخبر مسلم: أنه مَك غير اسم عاصية وقال: «أْ 
00 وفي الصحيحين: «أنَّ زينب بنت جَحْش كان اسْمُهًا بَرَة فقيل: كي 
نفسّها فسمّاها انين بك رَيْنَتَ)'"2. ويكره كراهة شديدة كما في «المجموع» التسمية 
بست الناس أو العلماء أو القضاة أو العرب؛ لأنه كذبء. ولا تعرف الست إلا فى 
العدد. ومراد العوام بذلك سَيّدَةء ولا تجوز التسمية ب«ملك الأملاك» و«شاهان 55 
ومعناه ملك الأملاك”* ولا ملك الأملاك إلا الله» ونقل الأذرعي عن القاضي 
أبي الطيب التحريم في «قاضي القضاة»» وأبلغ منه «حاكم الحكام»ء وفي «منهاج 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب؛. باب في تغير الأسماء /5444/. وذكره النوويّ فى «الأذكارا» 
كتاب الأسماءء باب استحباب تحسين الاسم / 978/ » وقال: إسناده جيّد. ْ 

زفق أخرجه مسلمء كتاب الآداب. باب النهي عن التكنيّ بأبي القاسم / (0041/ . 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء / /546٠9‏ . 

(4) كأنيقول: أين بركة؟ فتقول له: ذهبت. 

(0) أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة /0701١/‏ . وأبو داودء كتاب 
الأدب» باب تغيير الاسم القبيح /49408/ . 

(7) أخرجه مسلمء كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن / 857564/ . 

(0) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الأدب» باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه /04794/ . 
ومسلم. كتاب الآداب» باب استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن / /ا055/ . 

فك أخرج البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأدب» باب أبغض الأسماء إلى الله / 0867/ . ومسلمء 
كتاب الآداب. باب تحريم التسمّي بملك الأملاك أو بملك الملوك / /517١‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبيّ يه قال: «إنَ أخنع اسم عند الله رجل يسمّى ملك الأملاك». 


هاوا» قاع ود ود م قدها .ع ود قد ود ود واه .دواو .قاع د ود ود واو و ود ها هاه فاع و هد قاو هد واه ٠‏ .ا ما. واعارر و 


الحليمي»: جاء عن رسول الله يله أنه قال: لا 3 تقُولوا: الطييية 2 وكولولةة الرَفِيقٌ» 
قَِنّمَا الطَِيبُ الله" وإنما سمي الرفيق؛ لأنه يرفق بالعليل» وأما الطبيب فهو العالم 
بحقيقة الداء والدواء والقادرُ على الصحة والشفاء»ء وليس بهذه الصفة إلا الله تعالى. 
ولا تكره التسمية بأسماء الملائكة والأنبياء”'2 ويس وطه خلاقًا لمالك رحمه الله 
تعالى» ففي تفسير القرطبي عند قوله تعالى : 8 مكنم امون هيمر [الحثر: +5] 
عن ابن عباس أنه قال: (إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى أهلّ التوحيدٍ من النَارِ 
وأوَّلُ من يخرج من وافق اسمه اسم نبيّ؛ حتى إذا لم يَبّْ فيها من وافقّ اسمه اسم نبي 
قال الله تعالى: و الل وأنتمٌ المؤمنونٌ ونا المُؤْمِنُء فيخرجُهم 
من النار ببركة هذِينٍ الاسْمَيْنِ)” "'. وفي كتاب «الخصائص» لابن سبع عن ابن عباس أله 
قال زات يو الام ناد بأو ا بكر ين امب جعي قلخل اجن رايا يت 
محمد يِه وفى «مسند الحارث بن أبي سلمة» أن النبي يَكليدِ قال: « مَنْ كَانَ لَه كن 
6 وقال مالك: «سمعتٌ أهلّ المدينة 


عع مير 


مر الوَلْدِ ولاقنه أغذف تعض هد حَيل: 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب التَرِجُلء بابٌ في الخضاب //5701/ عن أبي رمثة قال: «فقال له أبي: 
أرني هذا الذي بظهرك فإني رجل طبيب . قال: الله الطبيب؟؛ بل أنت رجل رفيقء طبيبها الذي 
خلقها'. 
قال المنذري: وأخرجه الترمذيّ والنسائيّ مختصرًا ومطوّلاء وقال الترمذيّ: حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الترجل» باب في الخضاب, .)١58 /١1١(‏ 

(؟) قلت: قد سمّى التي وك ولده «إبراهيم» كما أخرجه البخاريّ في ١«صحيحه»»‏ كتاب الأدب» باب 
من سمّى بأسماء الأنبياء / ؟84/ عن البراء رضي الله عنه قال: «لمّا مات إبراهيم عليه السّلام قال 
رسول الله : إِنْ له مرضعًا في الجنة». 
وأخرج أيضًا في ذات الكتاب والباب / 58546/ عن أبي موسى قال: : «وُلِدَ لي غلام فأنيت به 
ابي ك١‏ فمّاه إبراهيمء فحتكه بتمرةء ودعا له بالبركة» ودفعه إليَ. وكان أكبر ولد 
أبي موسى؟. 

إفيف ذكره القرطيئ في «الجامع لأحكام القرآن'» سورة الحشرء الآآية / 57/ء (778/8). 

(1) أخرحه الطبرانيَّ في «المعجم الكيرى. :)4594/1١8(‏ الحديث رقم / /19141/ عن ابن عباس رصي لله » 


(09) وكاب يذ 1 


والعا ها و قاع ود و واه واوا ها اه ها ها هد و هد هد ع واه هاأهاه هد ها »د واف هاعد و قاع قاع .دواع راودا .د ناريارد .و هاون 


يقولون: ما من أهل بيتٍ فيهم اسم محمّد إلا رُزْقُوا رزق خير»ء قال ابن رشيد: 
«يحتمل أن يكونوا عرفوا ذلك بالتجربة أو عندهم في ذلك أث5؛. والتسمية 
ب«عبد النبي» قد تجوز إذا قصد به النّسبة إلى النبي يكل ومال الأكثرون إلى المنع منه 
خشية التشريك لحقيقة العبودية واعتقاد حقيقة العيودية؛ كما أنه لا يجوز التَسَتَى 
ب«عبد الكعبة» و«عبد العزى»» قيل: شهد رجل عند الحارث». فقال له الحارثٌ: 
ما اسْمُكَ؟ قال جبريلٌ . فقال له الحارثٌ: قد ضاقث عليك أسماء بني أدم حتى تَسَعَيْتَ 
باسم الملائكةٍ. فقال له الرجل: قد ضاقت عليكٌ الأسماء حتى تَسَمْيْتَ باسم الشيطانٍ» 
فإن اسمه الحارث . 
[حكم تلقيب الشّخْص بما يكره] 
ويحرم تلقيب الشخص بما يكره وإن كان فيه كالأعور والأعمش» ويجوز ذكره بنيّة 
التعريف لمن لم يعرف إلا بهء فالألقاب الحسنة لا يُنْهَى عنها فقد لقب الصديق بعتيق» 
وعمر بالفاروق» وحمزة بأسد اللهء وخالد بسيف اللهء وما زالت الألقاب الحسنة فى 
الجاهلية والإسلام؛ قال الزمخشري: إلا ما أحدثه الناس في زماننا هذا من التوسّع 
حتى لقبوا السّفلة بالألقاب العليّة؛ وهب العذر مبسوط فما أقول في تلقيب من ليس من 
3 و 
اسم زائد على الاسم يُشْعرٌ بِضِعَةٍ المُسَمّى أو رفعته والمقصود به الشهرة. فما كان 
[حكم تكنية أهل الفضل] 
ويْسَنُ أن يكنى أهل الفضل الرجال والنساء وإن لم يكن لهم ولدء وأما التكني 
بأبي القاسم فهو حرام'''. وقد قدمت الكلام عليه في خطبة هذا الكتاب» ولا يكنى 


عنهما قال: قال رسول الله 3ِ: «من ولد له ثلاثة فلم يسم أحدهم محمّدًا فقد جهل». 
وذكره الهيثم في «مجمع الزواتد». كتاب الأدب. باب ماجاء في اسم النبي 886 وكنيته 
/84,» وقال: رواه الطبرانيّ؛ وفيه مصعب بن سعيد. وهو ضعيف. 

- أخرج البخاريٌ في «صحيحهة؛ كتاب المناقب. باب كنية الي 9 /5744/. ومسلمء كتاب‎ )١ 


كافر”'' قال في «الروضة»: ولا فاسق ولا مبتدع؛ لأن الكنية للتكرمة وليسوا من أهلها؛ 
بل أمرنا بالإغلاظ عليهم إلا لخوف فتنة من ذكره باسمه”'' أو تعريف”©؛ كما قيل به 
في قوله تعالى: 8اتَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبٍِ * [السد: ]١‏ واسمه عبد العرّى» ولا بأس بكنية 
الصعين ”2 وَيْشَن أن يك من لهأولاة بأكبر آاولادة» ويسن لولد القتخضن: وتلسيده 
وغلامه أن لا يسميه باسمه . والأدب أن لا يكني الشخص نفسه في كتاب أو غيره إلا إن 
كان لا يعرف بغيرهاء أو كانت أشهر من الاسم . 

[حكم حلق رأس المولود والتصدٌّق بزنته ذهبًا أو فضة] 

(و) يسن في سابع ولادة المولوة أن لايخلق:راسه) كلها لماا عد ويكون ذلك (بعد 
ذبحها)؛ أي العقيقة كما في الحاج» ولا فرق في ذلك بين كون المولود ذكرًا أم أنثى؛ 
خلافا لبعضهم في كراهته فيها. 

تنبيه : لم يصرح المصنف بكون الحلق يوم السابع» وجزم في «أصل الروضة» بكونه 
فيه ولذا قدرثّه في كلامه» وكان ينبغي له أن يقول: «فيه» كما فعل في التسمية . 

ولا يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعرء ولو لم يكن برأسه شعر ففي 
استحباب إمرار الموسى عليه احتمالان. 


9 الآداب» باب النهي عن التكنّي بأبي القاسم / 0087/ عن أنس رضي الله عنه قال: «نادى رجل رجلا 
بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه رسول الله يكو فقال: يا رسول الله؛ إِنّي لم أعنك إِنّما دعوت 
فلانًا. فقال رسول الله يَكِِ: تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». 

(1) _ظاهره ولو كانت الكنية تشعر بالذَّم. 

(7) أي خاف الضرر إذا ذكره باسمه لعظمه عندهم» فيذكره بكنيته وإن كان فيها تكريم له . 

(*) أي كأن كان الكافر لا يعرف إلا بالكنية فيجوز ذكرها؛ لأجل أن يعرف . 

(4) الضمير عائد إلى قوله: «أو تعريف». 

(5) أخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأدب» باب الانيساط إلى الناس والدعابة مع الأهل 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «إن كان النبيّ يل ليخالطنا حتى يقول لاخ لي 
صغير: يا أبا عمير» ما فعل النغير». 
قلت: «التّفير» تصغير «التمرقة وهي طائر كالعصفور أحمر المنقار. 


(09) كلقي ه04 
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ميارك 1ه الع دا ا ا 
ويتصد بريته دهبا أو فضه. ةد د د د د 0000151 اا ا 


(و) أن (يتصدّق بزنته)؛ أي الشعر (ذهبًا أو فضّة)» وفي «المجموع»: «فإن لم يفعل 
ففضة». وفي «الروضة»: «فإن لم يتيسر ففضة»» فهي بيان لدرجة الأفضلية» والأصل 
في ذلك أنه يكل أمر فاطمة فقال: «زِنِي شَعْرَ الحْسَيْن وتَصَدّقِي بوَرْنِهِ فضّدٌ وَأَعْطِي 
القابلّة رِجْلٌ الْعَقَيقَة»70» رواه الحاكم وصحّحه. د بالفضة الذهب» وبالذكر 
الأنثئى» ولا ريب أن الذهب أفضل من الفضة وإن ثبت بالقياس عليهاء والخبر محمول 
على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك» فتعبيرهم بما ذكر بيان لدرجة الأفضلية . 

تنبيه: من لم يفعل بشعره ما ذكر ينبغي - كما قال الزركشي ‏ أن يفعله وبعد بلوغه إن 
كان شعر الولادة باقيّاء وإلا تصدق بزنته يوم الحلق» فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر. 

[حكم ثقب أذن الأنثى لتعليق الحليٌّ] 

فائدة: قال في «الإحياء»: «لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي 
الذهب أو نحوه فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم ومثله موجب للقصّاصء فلا يجوز إلا 
تحاجة حهمة عالقضة والتججانة:والكعاني» رالتريرة بالحلت شيك قي قود إن كا 
معتادًا فهو حرام والمنع منه واجب» والاستئجار عليه غير فيكم والأجرة المأخوذة 
عليه حرام». انتهى؛ فإن قيل: في البخاري: «قَجَعَْنَ ُلْقِيْنَ مِنْ أَقْرَاطهِنَ وَخَوَاتِِهنَ في 
حجر يلالٍ""'. أجيب: بأن النبيّ يل أقر على التعليق لا على التثقيب. وعند الحنابلة 
أنَّ تغقيب آذان البنات للزينة جائز ويكره للصبيان» وعند الحنفية لا بأس بتثقيب آذان 
الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر عليهم النبيّ ل قال الحسن بن 
إسحاق بن راهويه: «وُلِدَ أبي إسحاقٌ مثقوبٌ الأذنين فمضى بدي إلى الفضل بن موسى 
فسأله عن ذلك فقال : يكون ابنكٌ رأسًا إما في الخير وإما في الس . 


)١(‏ أخخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب معرفة الصحابة» فضائل أبي عبد الله الحسن بن علي الشهيد 
رضي الله عنهما /4474/» وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في 
«التلخيص:: «لا»؛ أي ليس بصحيح كما قال الحاكم رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب العلمء باب عظة الإمام النساء وتعليمهنَ /48/. ولفظه 
فيه : «فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم» وبلال يأخذ في طرف ثوبه». 


15 يفا 5 () 


وَيُوّذن في أَدنِهِ حبْنَ يُولَدٌ وَيُحَنكٌ بِتَمْر . 


[حكم الأذان والإقامة في أَُّني المولود حين يولد] 

(و) يُسَنّ أن (يؤدّن في أذنه) اليمنى ويقام : في اليسرى (حين يولد)؛ لخير ابن 
السّنيٌ : من قد لَه مَؤْلَوة أَذّنَ لَهُ في دنه :الذي وَأكَامَ ذ قن اللشوق لم تعرةة 1 
الصَّبْيّانَ2'70؛ أي التابعة من الجن» رلكة رمي لوجت ان ما يقرع سمعه عند 
قدومه إلى الدنيا؛ كما يُلقن عند خروجه منهاء ولما فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يُدبر 
عند سماع الأذان؛ كما ورد في الخبر””“. وأن يقول في أذنه ‏ أي اليمنى -: 8 وَل 
يدها يلك وَدُرِيَهَا ون ألشَيِطنِ أَلتجِيٍ 4: وظاهر كلامهم أنه يقول ذلك وإن كان الولد 
كر على شبد التلاوة والتبرك بلفظ الآية بتأويل إرادة النسمة. وفي «مسند ابن 
رزين» : أنه كل كر في أَذنِ موود أي أذنه اليمنى - سُورَة الإخلاص»7" . 


[حكم تحنيك المولود بالتّمر] 
(و) أن (يحنّك) المولود (بتمر)» سواء أكان ذكرًا أم أنثى وإن خصه البلقيني 
بالذكرء قَيُمضغْ”؟» ويدلك به حنكه» ويفتح فاه حتى ينزل إلى جوفه منه شيء» فإن لم 


)١(‏ أخرجه ابن السْنْيٌ في «عمل اليوم والليلة»» باب ما يعمل بالولد إذا ولد / 5177/ . وذكره الحافظ 
العراقىّ في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» بهامش كتاب 9إحياء علوم الدين»: كتاب آداب 
التكاح» الباب العالك: في أداب المعاشرة؛ الحادي عشر: في آداب الولادة» (؟/58).» وقال: 
أخرجه أبو يعلى الموصليّ» وابن السني في «عمل اليوم والليلة»؛ والبيهقيّ في 2شعب الإيمان» من 
حديث الحسين بن علي بسند ضعيف . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛؛ كتاب الأذانء باب فضل التأذين / 047/. ومسلمء كتاب 
الصلاة» باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه /804/ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يك قال: «إذا نودي للصّلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين 
أقبل؛ حتّى إذا ثوب بالضّلاة أدبر؛ حتى إذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول 
له : اذكر كذاء واذكر كذا ٠‏ لما لم ب يكن يذكر من قبل حتى يظلّ الرّجل ما يدري كم صلّى». 

() ذكره الصنعانيئٌ في «سبل السلام»؛ كتاب الأطعمة. باب العقيقة. (4/ .)١44‏ 

(4) أي يمضغه رجل أو امرأة من أهل الصّلاحء ويقدّم الرطب على التمرء وبعدهما حلو لم تمسّه النلر 
كزبيب. 


« 8م عه »د ها عه هد هده ها ع هاه هاوه هاه هافاه وهاواه وهاه .ه ا ود هاو اه و .د واأ واو وا هاه ماو ه.ا هد مد امد هد 60 5 


يكن تمر فيحنكه بحلو؛ د اسم ده 
قاف ثُمّ مَجَهُ في فَيْهِ فَجَعَلَ يَتَلَمَظ20. فقال يكله: «حك0"© الأَنْصَارِ التَمْد 00 
عَبْدَ الله)0 2 ؛ رواه مسلم» وفي معنى التمر الودُطب. ل «وينبغي أن 
يكون المُحَنّكُ له من أهل الخير»ء فإن لم يكن رجل فامرأة صالحة». وأن يُهَنَاً الوالد؛ 
بأن يقال له : «باركءً الله لك ذ في الموهوب لكَّه وشكرتٌ الواهب. وبلغ أشدَّةُ» ورُزِقُتَ 
بِرَهُ4» وأن يرد هو على المُهَنىءِء فيقول: «بارك الله لكَّ وباركَ عليكٌ أو أجزل الله 
ترابلةة | وتخرر الت 

تمة: قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة الهداياء ثم الضحاياء ثم العقيقة» ثم 
العَتيْرّة» ثم الفرّع» والعتيرة بجالعية الدييلة كيه عازوا يديو هافن الليهر الأول 
من رجبء» ويسمونها «الرجبيّة» أيضا. والفْرَعٌ بفتح الفاء والراء والعين المهملة ‏ أَوّل 
نتاج البيهمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في «الأم» وكثرة نسلهاء ويكرها 
لخبر البخاري : «لآ فَرَعَ وَلَا عَتيْرَةو40» 

خاتمة : يُسَنٌّ لكل أحد من الناس أن يَدَّهِنَ”*' غبًا ‏ بكسر الغين المعجمة ‏ أي وقتًا 
بعد وقت بحيث يجف الأول» وأن يكتحل وترًا لكل عين ثلاثة"2» وأن يحلق العانة 
ويقلم الظفر وينتف الإبط”"). ويجوز حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيًا بأصل السُِّنَّهَ 


)00 أي يتتبّع بلسانه بقيّة الطعام في فمهء أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه . 

(0) أي محبويها. 

إفية أخرجه مسلمء كتاب الأدب؛ باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته / 07175/ . 

(:) أخرجه البخاريّ في «صحيحه'» كتاب العقيقة؛ باب الفرع /0107/ . ومسلمء كتاب الأضاحي» 
باب الفرع والعتيرة /01١7/‏ . 

)0( أي يدهن جميع البدن؛ لأنه يرطبه . 

)03 أخرج الترمذي في «جامعه. كتاب الطّبٌ» باب رجام في الستعوط وغيره 1+ ٠/ء‏ وفيه: «وكان 
لرسول الله يق مكحلة يكتحل بها عند النّوم ثلانّا في كلّ عين». 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

20و03 أخرج البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب اللباس». باب قص الشارب / ./60606٠‏ ومسلم. كتاب » 


قال المصنف في «تهذيبه»: «والسّنّةُ في الرجل حلق العانة» وفي المرأة نتفهاء, 
والخنثى مثلها كما بحثه شيخناء و«العانة»: الشعر النابت حول الفرج والدبر. وكيفية 
التقليم أن يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى لأنها أشرف؛ إذ يشار بها إلى التوحيد في 
التشهدء ثم الوسطى لكونها عن يمين المسبحة إذا نزلت الأرض على سمتها مبسوطة 
الكف على الأرضء ثم البنصرء ثم الإبهام» ثم بخنصر اليسرى» ثم ببنصرهاء ثم 
الوسطى» ثم السبابة» ثم الإبهامء ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ثم بما بعدها إلى أن 
يختم بخنصر رجله اليسرى. وأن يقص الشارب حتى يَبِيْنَ حَدٌَّ الشّفة بيانًا ظاهرّاء 
ولا يحفه من أصله؛ قال في «المجموع»: «وما جاء في الحديث من الأمر بِحَفٌ 
الشارب”(2 محمولٌ على ها من طرف الشفة»» ويكره تأخير هذه المذكورات عن 
الحاجة» وتأخيرها إلى بعد الأربعين أشد كراهة””2. وأن يغسل البراجم ولو في غير 
الوضوءء وهي عَقَدٌ الأصابع ومفاصلهاء وذلك للاتباع”"» وأن يغسل معاطف الأذن 
وصماخها ويزيل ما فيه من الوسخ بالمسح؛ قاله في «المجموع». وأن يغسل داخل 


5 الطهارة» باب خصال الفطرة //0917/ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يكيو قال: «الفطرة 
خمس - أو خمس من الفطرة ‏ الختانء والاستحداد؛ وتقليم الأظافرء ونتف الإبطء وقصصّ 
الشارب؟2. 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه)؛ كتاب اللباس» باب تقليم الأظافر / 5087/. ومسلمء كتاب 
الطهارة. باب خصال الفطرة / /6١7‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كو: 
«خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى؟. 

(؟) أخرج مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة /0944/ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
دوٌقُتَ لنا في قصصٌ الشّارب» وتقليم الأظافر» ونتف الإبط. وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين 
ليلة؛ . 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة / 4 /1١‏ عن أمّ المؤمئين عائشة رضى الله عنها 
قال: قال رسول الله يكِِ: «عشر من الفطرة: قصّ الشاربء» وإعفاء اللّحية» والسّواك» وامتشان 
الماءء وقصصٍّ الاظفار. وغسل البراجم» ونتف الإبط». وحلق العانة» وانتقاص الماء . قال زكريّاء: 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع : انتقاص الماء بعني 
الاستنجاء؟. 


(09) دابا لضي 44 


والوا.ا .ا واو .اه قافاه .و هد ود هد قاو فاو واه قاع .ا هاه واه هدو هاوا و واأقاو ا م ما وا و مدا ما وا و ود هام 6 6ه 


الأنف تيامنًا في كل المكورات > وأن خضت الشعر الشنائن بالحمرة والضفرةء وهو 
بالسواد حرام لقوله يِِ: «اجْمَيِبُوا السَوَادَه0'©؛ إِلَّا لِمُجَاهِدٍ في الكَمَارِ فَلَا بَأمنَ به 
وخضاب اليدين والرجلين بالحناء ونحوه للرجل حرام”' إلا لعذرء أما المرأة فيسن لها 
مطلقّاء والخنثى في ذلك كالرجل احتياطا””. ويسن فرق شعر الرأس وتمشيطه بماء أو 
دهن أو غيره»ء وتسريح اللحية؛ لخبر أبي داود نكا عم 7 كان ل قله 
قلبكرمة)9 . 


ويكره القرّعٌ*2 وهو حلق بعض الرأس مطلقاء وقيل: حلق مواضع متفرقة منه» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة وحمرة وتحريمه 
بالسّواد / 0504/ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه 
ولحيته كالتغامة بياضاء قال رسول الله يكِ: غيّروا هذا بشيء» واجتنبوا السّواد؛. 

(؟) لأنْ فيه تشبّهًا بالنساءء أخرجه البخاريّ في «صحيحه»»ء كتاب اللباس» باب المتشبّهين بالنساء 
والمتشبهات بالرجال /2057/ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يكل المتشبهين 
من الرجال بالنّساءء والمتشبّهات من التساء باليتجال». 

() أخرج أبو داودء كتاب الأدب» باب الحكم في المخئثين /1414/ عن أبي هريرة رضي الله عنه: 
«أنَ النبي يكل أتي بمخدّث قد خضب يديه ورجليه بالحنّاءء فقال النَبِيَ يكل ما بال هذا؟ فقيل: 
يا رسول الله؛ يتشبّه بالنّساء. فأمر به فنفي إلى التّقيع قالوا: يا رسول الله؛ ألا نقتله؟ قال: إني نهيت 
عن قتل المصلين». قال أبو أسامة : والنقيع ناحية عن المديئة وليس بالبقيع . 
قال المنذري: في إسناده أبو يسار القرشيّ؛ سثل عنه أبو حاتم الرّازِيّ فقال: بجهول: 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الأدب» باب في الحكم في المختثين» 
(01"/19). 

(4) أخرجه أبو داود» كتاب التَرَجُلء باب في إصلاح الشّعر / 4175/ . وذكره ابن حجر في «فتح 
الباري»»: كتاب اللباس» باب الترجيل والتيممن» »)١57/1١١(‏ وقال: أخرج أبو داود بسند حسن 
عن أبى هريرة رفعه : «من كان له شعر فليكرمه». 

اليك أخرج البخاري في «صحيحه»» كتاب اللباسء باب القزع / لالاهه/ . ومسلمء كتاب اللباس 
والزينة» باب كراهة القزع /5059/ عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله يك نهى عن 
القزع؟. 


0 مُخين| 51 (م) 


ا يهم ا#اوك باة هل لاض وإ قن الك 79 را بطاخ ا ياج بو وكام اد مأفاذ الأف. ئ ق3 وذ اف ف مي ها زور "هدج قن يد ون الها نهذ" اها أضفا أرقا الول تقذ هد فل “هذ قا "ها إعاذ أذ انها 


وأما حلق جميع الرأس”'' فلا بأس به لمن أراد التنظفء ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه 
ويُرَجُلٌَُه وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها”"' إلا لضرورة . 

ويكره نتف اللحية أول طلوعها إيثارًا للمرودة»ء ونتف الشيب». واستعجال 
الشيب”" بالكبريت”'؛ أو غيره طلبًا للشيخوخة» ونتف جانبي العنفقة» وتشعيثها 
إظهارًا للزهدء وتصفيفها طاقة فوق طاقة للتَريّن والنّصنُّم» والنظر في سوادها وبياضها 
إعجابًا وافتخارّاء والزيادة في العِدَارَيْنِ من الصّدْعْ والنقص منهماء ولا بأس بترك 
سبَالَيّه وهما طرفا الشارب» قال الزركشي : هذا يَرُدُهُ ما رواه الإمام أحمد في «مسنده»: 
«قُصُوا سبَالَاتكُ وَلَا تَتَشّبَهُوا باليَهُوده©. 

0# و* 


)١(‏ قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: لم يحلق التي يف رأسه الشريف إلا أربع مرات. وقد روي في 
صفته يك أنه كان رَجِلَّ الشعرء ولم يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره؛ أي جعله وفرة. 

(؟) أخرج الترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب الحجّء باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء / 415/ عن علي 
رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله و أن تحلق المرأة رأسهاء . 
قال أبو عيسى : حديث علي فيه اضطراب. 
وعلّق على ذلك المباركقوريّ فقال: فإنّه رواء همّام عن قتادة عن لاس بن عمرو مرّة مسندًا بذكر 
علىّ» ومرة مرسلا من غير ذكر علي . 
انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذي» كتاب الحج»ء باب ما جاء في كراهية الحلق للنساءء 
١م‏ . 

(*) فإن دعت الحاجة إليه جاز. 

(4) أي بالتبخر به. 

)0( أخرجه أحمد في «مسنده»؛ حديث أبي أمامة الباهليّ الصديّ بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهليّ 
عن النبي يق / 17185/ بلفظ : «قُصوا سبالكم» ووقّروا عَتَانيتَكُمْ وخالفوا أهل الكتاب». 
وذكره الهيئميَ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب اللباسء باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره 
8/7 وقال: رواه احمد والطبرانيَء ورجال أحمد رجال الصحيح خلا القاسم. وهو ثقةء 
وفيه كلام لا يضر . 


0: 2 2 


ماع هد مه قاع هاه هد هده .ارد وه قاع هاه ها هاه واقد و و رادها ف قاع .دافاو واوا و .د قد ندا و هم ماع هد .د مهد مد م6 م6 هه 


كتاب الأطعمة 

جمع «طَعَام»؛ أي بيان ما يَحِلَّ أكله وشربه منها وما يحرم؛ إذ معرفة أحكامها من 
المهمات؛ لأن في تناول الحرام الوعيد الشديد» فقد ورد في الخبر: «أيُ لخم نَبَتَ مِنْ 
وا فالا أو 10 

[دليل جواز أكل ما أحلّهِ الله تعالى من الأطعمة] 

والأصل فيها قوله تعالى: 8 قُل له أَجِدُ في مآ أوحى إِلنَ نحَرَمًا © [الأنعام: 145] الآيةء 
5 ع سس رس جح بي سعط برى ب 2 اسك 1 
وقوله تعالى: # وِسْدَلوَتَكَ مَادَ1 أل هم كل أجل لَكُمْ أَلطْيبَلتٌ 4 [المائدة: 4]؟ أي ما تستطيبه 
النفس وتشتهيه» ولا يجوز أن يُراد الحلال؛ لأنهم سألوه عما يَحِلَّ لهم» فكيف يقول: 
ع 
أحلّ لكم الحلال؟ 

فائدة: اسم الطَّيّبٍ يقع على أربعة أشياء : 

ص ع 00 

* الحلال» ومنه: # ينأيها الرسل كلواين الطَيَبَتٍ © [المؤمنون: .]0١‏ 

* والطاهرء ومنه: #8 فتَّمَمَموأْصَعِيدًا طَيَبَا» [الساء: 145 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»»؛ أبواب الصلاة» باب ما ذكر في فضل الصلاة / 1154/ » ولفظه فيه: 

فيا كعب بن عبجرة؛ إِنّه لا يربو لحجٌ نبت من سحت إلا كانت الثّار أولى به» . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

وأخرجه البيهقي في (اشعب الإيمان»» التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو «باب في المطاعم 

عن أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله يَقِ يقول: #كلّ جسد 

نبت من سحت فالثّار أولى به . 

وذكره العجلونيّ في «كشف الخقاء». حرف الكاف / 27/١69177‏ وقال رواه البيهقيّ وأبو نعيم عن 

أبي بكرء قال المناويّ: وسنده ضعيف . والمشهور على الالسنة: «كلّ لحم نبت من حرام فالثار 

أولى به؟. 


0 مُخين| 5 (0م) 
ان الْبَخْرِ السَمّكُ مِنْهُ حَكَالٌ كيف مَاتَ» ا 


* وما لا أذى فيه؛ كقولهم : «هذا يوم طيب». 
* وما تستطيبه النفس؛ كقولهم : «هذا طعام طَيّبٌّ2. 
[حكم أكل حيوان البحر] 

(حيوان البحر) وهو ما لا يعيش إلا في الماء وعيشه خارجه كعيش المذبوح.» منه 
ما ليس له رئة كأنواع السمك. ومنه ما له رئة كالضِفْدِعٍ فإنها تجمع بين الماء والهواء. 

فائدة: روى القزويني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبيّ يك قال: «إِنَّ الله حَلَقَ 
في الأَرْض أَلْفَ م اَي البَخرء وَآرْيَعَهَائة في الي("©ع وقال مقاتل بن حيان: 
«لله تعالى ثمانون ألف عَالَم ؛ أربعون ألقًا في البحرء وأربعون ألقًا في البر» . 

(السمك منه)؛ أي ما هو بصورته المشهورة (حلال كيف مات) حتف أنفه أو يسبب 
ظاهر؛ كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء»ء راسبًا كان أو طافيًا؛ لقوله تعالى 
ءِيْيلٌ تت دُ لبر وَطمَامُمُ 4 [المائدة: +9]؛ أي مصيده ومطعومهء وقال جمهور 
الصحابة : طعامه ما طفا على وجه الماءء وإلى هذا يشير قوله يَكُِ: «هُوَ الطَهُرْرُ مَاؤُهُ 
لحك 00 والصحيح في حديث العنبر أنهم وجدوه بشاطىء البحر ميثًا فأكلوا 
0 وقدموا منه إلى النبي يكلِ فأكل منه'”'» نعم إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه 


)00 أخرجه أبو الشّيخ الأصبهانيٌ في «كتاب العظمة». )١57/5(‏ عن عمر رضي الله تعالى عنه 
مرفوعًاء وإسناده ضعيف. 

)٠(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر / 87/ . والترمذيّ في «جامعه». أبواب 
الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور / 14/ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه النسائيّ في «السئن الصغرى»» كتاب الطهارةء باب في ماء البحر / 04/ . وابن ماجه؛ 
أبوات الطهارة وسنئهاء باب الوضوء بماء البحر /85؟/ . 
وذكره اب جر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الطهارةء باب الماء الطاهر / /١‏ » وقال: أخرجه 
مالك والشافعيّ عنهء والأربعة» وابن خزيمة» وابن حبّان» وابن الجارودء والحاكم,ء الدارقطنيّ» 
وصحّحه البخاريّ فيما حكاه عنه الترمذيّ . 

(*) أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح؛ باب إباحة ميتات البحر /1494/ عن أبي الربير عن جابر 
رضي الله عنه قال: «بعثنا رسول الله يف وأمر علينا أبا عبيدة نتلقَى عيرًا لقريش. وزوّدنا جرابًا من 


(7 1ل ل 


وَكَذَا غَيْدْهُ في الأَصَمٌ وَقِيْل آي ها يي الها لها وان ها لاع وا ل أرضع لوخ هد اه ل هاه عا هدر قي اود م ها مي 


السقم يحرم للضرورة؛ قاله الجويني والشاشي . 

تنبيه: كلام المصنف قد يوهم توقف الحِلّ على موته» وليس مرادّاء وقد مَرَ في 
الصيد والذبائح أنه يَحِلَّ بلع سمكة حيّة» وأنه يحل قلي صغار السمك من غير أن يشق 
جوفه ويعفى عما فيه» وأنه لو وجد سمكة في جوف سمكة حَلَّ أكلها إلا أن تكون قد 
تغيرت فيحرم؛ لأنها صارت كالقيء. 

(وكذا غيره)؛ أي السمك مما ليس على صورته المشهورة ‏ كخنزير الماء وكلبه - 
حلا (في الأصح) المنصوص لإطلاق الآية والحديث المَارَيْنِء وعن أبي بكر 
رضى الله عنه : «كُلّ ذَابَةِ تَمُو ثُ في البخر فَقَدْ ذَكَامًا الله لَكُذه0"©. (وقيل: لا) يحل ؛ 
لأنه لا يسمى سمكاء والأوَّلٌ يقول: يُسَمَاهُ وعلى الأول لا يشترط فيه الذكاة؛ لأنه 
حيوان ولا يعيش إلا في الماء. 

تنبيه: كلام المصنف صريح في انقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره» وهو مُخَالِفٌ 
لتصحيح «الروضة» وأصلها أن السمك يقع على جميعهاء ولهذا أَوَلْت فول المفتف: 
«منه» ما هو بصورته المشهورة» وقوله «وكذا غيره» مما ليس على صورته المشهورةء 
ويشهد له قول «الروضة»: «ما ليس على صورة السمك المشهورة». 


- تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة» قال: فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: 
نمصّها كما يمصّ الصبيء ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل» وكا نضرب بعصيّنا 
الخبط. ثم نبل بالماء فنأكله» قال: وانطلقنا على ساحل البحرء فرقع لنا على ساحل البحر كهيئة 
الكثيب الضشخمء ٠‏ فأتيناه فإذا هي دابّة تدعى العنبر. قال: قال أبو عبيدة ميتة. ثمّ قال: لا بل نحن 
رسل رسول الله يق وفي سبيل الله وقد اضطروتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه * 0 
حتى سّمِنًا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقْبٍ عينه بالقلال الدّهن» ونقتطع منه الفِدّرَ كالثور ‏ أو 
كقدر الثّور -ء فلقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاث عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه» وأخذ ضلعًا من 
اضلاعه فأقامها ثم رَحَلَ أعظمُ بعير معنا فمرٌ من تحتهاء فتزوّدنا من لحمه وَشَايقَء فلمًا قدمنا 
المدينة أتينا رسول الله يي فذكرنا ذلك لهء فقال : هو رزق أخرجه الله لكمء ٠‏ فهل معكم من لحمه 
شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله وق منه فأكله؟ . 

. /14474 / أخخرجه البيهقيَ في السنن الكبرىة؛ كتاب الصيد والذبائح؛ باب الحيتان وميتة البحر‎ )١( 


ول مخن | 5 (م) 
1 # 2 1 . ا 2 2 1 5 - سد ته > ام ٠‏ سمه 
وَقَيّل : إن أكل مثلهُ في البرّ حَل وَإِلا فلا؛ ككلب وَحِمارٍ. وَمَا يَمِيْشَ في بر وَبَحْر؛ 
1 . 1000 بح وليوك اد ئ 

كضفدع وَسَرطانٍ وحية سرام : 


(وقيل: إن أكل مثله في البَرّ) كالبقر والغنم (حَلَّ) أكله ميثًا (وإلَا) بأن لم يؤكل مثله 
في البرٌ (فلا) يَحِلٌ؛ِ (ككلب وحمار)؛ اعتبارًا لما في البحر بما في البرّء ولأن الاسم 
يتناوله فأجرى عليه حكمه؛ فعلى هذا الوجه ما لا نظير له في البرَ يحل ؛ لحديث العنبر 
المشهور في الصحيح”''» أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البرَ فإنه يحل جزمًا ولو كان 
يعيش في البرّ والبحر؛ لأنه حينئذ كحيوان البرّء وحيوان البرّ يحل مذبوحًاء فَمَحَلٌُ 
الخلاف إذا أكل مينا كما قدرثه . 

(وما يعيش في بَرّ وبحر كضفَدِع) - بكسر الضاد مع فتح الدال وكسرها بخطهء 
ويجوز فتح الضاد مع كسر الدال» وضمِّها مع فتح الدال ‏ وكنيته «أبو المسيح»» وهو 
من الحيوان الذي لا عظم لهء (وسرطان) ويسمى أيضًا «عقرب الماء»ء وكنيته 
«أبو بحراء (وحَيّةِ)» ويطلق على الذكر والأنثى» ودخلت الهاء للوحدة؛ لأنه واحد من 
جنسه كدجاجة» وعقرب» وترسة وهي اللّجأة» وسُلّحْفَاة!"2 - بضم السين وفتح اللام 
وبمهملة ساكنة ‏ وتمساح (حرام) للسَّمّيّة في الحية والعقرب. وللاستخباث في 
غيرهماء ولأن التمساح يتقوى بنابه» وقضيته تحريم القرش بكسر القاف». ويقال له: 
«اللّخَمُ» بفتح اللام والخاء المعجمة؛ لكن أجاب المحب الطبري تبعًا لابن الأثير في 
«النهاية» بِحِلّ وهو الظاهر. وفي تحريم النْسْتّاس ‏ بكسر النون ‏ وجهان: أوجههما- 
كما جرى عليه ابن المقري ‏ التحريم» وسو على خلفة الناية» قاله القاضي أبو الطيب 
وغيره» وقال الجوهري: «وهو جنس من الخلق يقف على رِجْلٍ واحدة»» وقال 
المسعودي: «له عينٌ واحدةٌ يخرج من الماء ويتكلم» ومتى ظفر بالإنسان قتله» يوجد 
في جزائر الصين ينقر كما ينقر الطير»» وفي «المحكم»: «أَنَهُ سَيُ من أخبث السباع». 

تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال؛ لكن صرح 


)١١‏ انظر الحديث ما قبل السابق. 


لظن .3 
وَحَيوَانُ اب يح مِنهُ الأَنْعَم ا 0 


الماوردي بتحريمها هي وغيرها من ذوات السموم البحرية» قال المصنف في 
«مجموعه»: ١قلت:‏ الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تح ميتته إلا الضَفَدِع» 
ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السُّلَحْفَاةٍ والحيّة والتّمْنَاسِ على غير ما في 
البحر». انتهىء ويوافقه قول «الشامل» بعد نقله نصوص الحلّ: «قال أصحابنا أو 
حم ع رم الور ع . انتهى» والنهي هو ما صح عن 
اين عمر أنه قال : «لا تَقتَنُوا الضّفَادعَ فإِنَّ تَقيْقهًا تَسْبِيْخٌ2'0» وقال بعض الفقهاء: «إنما 
حرم؛ لو ل ل ل 
وظاهر ‏ كما قال شيخنا ‏ أنه على هذا تستثنى ذوات السموم أيضًا. 

قال ابن قاسم: «ومما عمّت به البلوى أكل الدَنَْلَسِ في مصرء والسرطان في 
الشام». انتهى . 

أما السرطان فقد تقدم الكلام فيهء وأما الدَنَئِلَسٌ فعن ابن عبد السلام وعلماء عصره 
أنه يحل أكلهء وهذا هو الظاهر؛ لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه» وعن ابن 
عبد السلام أنه أفتى بتحريمه؛ قال الزركشي : «وهو الظاهر؛ لأنه أصل السرطان لتولده 
منه»» وقال الدميري: «لم يَأْتِ على تحريمه دليل» وما نقل عن ابن عبد السلام لم 
يصحء فقد نص الشافعي على أن حيوان البحر الذي لا يعيش إلا فيه يؤكل ؛ لعموم الآية 
والاخبار؟». 

[مطلبٌ فيما يَحِلٌّ أكله من حيوان الب] 

(وحيوان البَر يحل 00 وهي الإبل والبقر والغنم وإن اختلفت أنواعها؛ 

لقوله تعالى: ١‏ أَجِلَتْ لم بَسِيمَةَ حَدَ لتر 4 [المائدة: .]١‏ 


00( أخرجه البيهقيَ في «السنن الكبرى». (4/ 914)) الحديث رقم / 19147/ عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: ١لا‏ تقتلوا الضَفادع فإنْ نقيقها تسبيح» ولا تقتلوا الخفّاش فإنّه لما حَربٌ بيت المقدس قال: ربت 
سلطني على البحر حنتَّى أغرقهم». قال البيهقيّ رحمه الله تعالى: إستاده صحيح.. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب الأطعمة. (5104/4- .)58٠‏ وقال: فهو وإن كان 
إسناده صحيحًا؛ لكنّ عبد الله بن عمرو كان يأخذ عن الإسرائيليات. 


مد مخيو | 5 (0) 


(والخيل) ولا واحد له من لفظه ك«قوم»؛ وقيل: مفرده «خَايْلُ»» لا فرق في ذلك 

بين العررية" وغيرها لغب الفتحيحين عن جابر: «نَهَى رَسُوْلٌ الله يك يَوْمّ خَبْيرَ عَنْ 
زم الحم الأَهْلِيةَء وَأَذِنَ في لوم الخَيْلِ)"' أل وفيهما عن أسماء رضى الله عنها 
قالت : «نَحَرْنًا فَرَسّا عَلَى عَهْدِ رَسُّْلٍ الله يلل وَأَكُلْتَاهُ وَنْحْنُ الْمَديْتَقِ»« ©“ وأما خبر 
خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل”؟ فقال الإمام ايد وغيره: منكرء وقال 
أبو داود: منسوخ» والاستدلال على التحريم بقوله تعالى: «إرسكبوماوزِية» [التحل: 
ه] ولم يذكر الأكل مع أنه في سياق الامتنان مردودٌ كما ذكره البيهقي وغيره» فإن الآية 
مكية بالاتفاق ولحوم الحُمُرِ إنما حرمت يوم خيبر سنة سبع بالاتفاق» قَدَلَّ على أنه لم 
يفهم النبيّ يكةِ ولا الصحابة في الآية تحريمًا لا للحُمُرٍ ولا لغيرهاء فإنها لو دلت على 
تحريم الخيل دلت على تحريم الحُمْرِء وهم لم يمنعوا منها؛ بل امتدت الحال إلى يوم 
خيبر فحرمت» وأيضًا الاقتصار على ركوبها والتزين بها لا يدل على نفي الزائد عليهماء 
وإنما خصهما بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل ؛ كقوله تعالى : «حُرَمَتَ َلك 


لح رم مع 


َمِيبَهُ وألدم هكم انير © [المائدة: 7]؟ لأنه معظم مقصودهء وقد أجمعوا على تحريم 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر / 59417/ . ومسلم» كتاب الصيد 
والذبائح» باب إباحة لحم الخيل / 50371/ . 

(؟) أخرجه التخاري بي ايع كلت الدباج والصيدء وقوله تعالى: «وَإِذْقَالَ مُوسئ لِمَوْمِيَإِنَّ هه 
َ تر أن تَذْعنرا بره » / 15ه/ . ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة أكل لحم الخيل 
/[600/. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب في أكل لحوم الخيل / /774٠‏ . والنسائيّ في «السئن 
الصغرى»» كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحوم الخيل / 4747/ . وابن ماجهء أبواب 
الذيائح» باب لحوم الخيل /١94/‏ عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله :5 عن 
لحوم الخيل والبغال والحمير». 
قال المنذري: قال أبو داود: هذا منسوخء قد أكل لحوم الخيل جماعة. . . إلخ. قال: والحديث 
ضعيف ٠»‏ وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب أكل السباع إن شاء الله تعالى . انتهى كلام المنذريّ. 
انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الأطعمة؛ باب في أكل لحوم الخيل. .0197/1١(‏ 


با آظعين هل 
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شحمه ودمه وسائر اجزائه. 

(وبقر وحش)»ء وهو أشبه شيء بالمعز الأهلية» وقرونها صلاب جدًا تمنع بها عن 
نفسها (وحماره) ؛ أي الوحش؛ لأنهما من الطيبات» ولما في الصحيحين أنه يك قال 
في الثاني : كُلُوا مِنْ ليده وأكل منه("2» وقيس به الأول» ولا فرق في حمار الوحش 
بين أن يُستأنس أو يبقى على توحشه؛ كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين 
(وظبئ) وظبية بالإجماع . 

(وضَهُ) يض الموكدة يخطه ويتجون سكوتهاك اسم للانى؛ لأنه يَكلِيدِ قال : «يَحل 
أكُلّهُه" رواه الترمذي وقال: «حسن صحيح»» قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «وما 
زال الناس يأكلونها بين الصفا والمروة من غير نكير»ء ولأن نابها ضعيف لا تتقوى 
ولا تعيش بهء وهو من أحمق”"' الحيوان؛ لأنه يتناوم حتى يُصادء قال الدميري: «ومن 
عجيب أمرها أنها تحيض وتكون سنة ذكرًا وسنة أنثى»» ويقال للذكر: «ضَبْعَان». 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحهاء كتاب الهبة وفضلهاء باب من استوهب من أصحابه شيئًا 
548/7 / . ومسلمء كتاب الحجّء باب تحريم الصيد المأكول البريّ / /١808‏ عن عبد الله بن 
أبي قتادة السَلميَ عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنت يومًا جالسًا مع رجال من أصحاب التّبي يق في 
منزل في طريق مكّة» ورسول الله نازل أمامناء والقوم محرمون وأنا غير محرم؛ فأبصروا حمارًا 
وحشيّاء وأنا مشغول أخصف نعليء» فلم يؤذنوني به» وأحبّوا لو أني أبصرته» والتفثٌ فأبصرته» 
فقمت إلى الفرس فأسرجتهء ثم ركبت فنسيت السّوط والرّمح» فقلت لهم: ناولوني السّوط 
والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على 
الحمار فعقرته» ثم جئت به وقد مات» فوقعوا فيه يأكلونه» ثم إِنهم شكوا في أكلهم إيَاه وهم حَرْمٌ» 
فَْحْنَا وخبّأت العضد معي» فأدركنا رسول الله َف فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فقلت: 
نعم . فناولته العضد فأكلها حتى تَفْدّها وهو محرم؟ . 
هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 

(1) أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الأطعمة؛ باب ماجاء في أكل الضبع /174١/‏ عن ابن 
أبي عمّار قال: «قلت لجابر: الضيع صيد هي؟ قال: نعم . قال: قلت: آكلها؟ قال: نعم . قال: 
قلت له: أقاله رسول الله كل؟ قال: نعم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . 

(*) المراد بالحماقة الجهلٌ بالعواقب. 


وَضتبٌٍ وَأَرْنْبٌ وَتْعْلبٌ ام ا ا 


0 


0 


(وضتٌ) ؛ ل على الات ل جار ونم عل ند فقيل له: أَحَرَامٌ هُرَ؟ 
قال: «لاء وَلكِنَّهُ لئس برض قَوْمِي فَأَجِدنِي أَعَافْهُ”! رواه الشيخان» وخبر النهي 
عنه”' إن صح محمول على التنزيه. وهو حيوان للذّكر منه ذكران وللانئى فرجان» 
لا تسقط أسنانه إلى أن يموت (وأرنبٌ) ‏ بالتنوين بخطه. وفي بعض الشروح بلا تنوين 
لمنع صرفهء وهو واحد «الأرانب» - حيوانٌ يُشبه العَنَاقَ0"© قصير اليدين طويل 
اكور مكو روا ا رشن ابا اوور ا ررضت ريه ل الات يه 

َمَبلَهُ وَأكلَ منْه؛*؛ رواه البخاري. ولم يبلغ أبا حنيفة ذلك فحرمها محتجًا بأنها تحيض 
كالضبع: وهي محرمة عنده أيضًا . 
(وثعلب) - بمشلّثة أوّله لأنه لا يتقوى بنابهء ولأنه من الطيبات» وكنيته 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛» كتاب الذبائح والصيدء باب الضبَ /0517/ . ومسلمء كتاب 
الصيد والذبائح» ياب إباحة الضتٍ / 0074/ عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: «أنه دخل مع 
رسول الله يَكيةِ بيت ميمونة» فأتي بضبٌ محنوذء فأهوى إليه رسول الله يعلد بيدهء فقال بعض 
التّسوة: أخبروا رسول الله يك بما يريد أن يأكل. فقالوا: هو ضبّ يا رسول الله . فرفع يدهء فقلت: 
أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لاء ولكن لم يكن بأرض قوميء فأجدني أعافه. قال خالد: 
فاجتررته فأكلته» ورسول الله يي ينظر» . هذا لفظ البخاريّ رحمه الله تعالى. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة؛ باب في أكل الضبَ /7947/ عن عبد الرحمن بن شبل: «أنَّ 
رسول الله يق نهى عن أكل لحم الضبّ» . 
قال المنذريّ: في إسناده إسماعيل بن عيّاش وضمضم بن زرعة» وفيهما مقال» وقال الخطابيّ: 
ليس إسناده بذاك . وقال البيهقن: وحديث عبد الرحمن بن شبل: «أنّ النبيّ بل نهى عن أكل لحم 
الضَّب» لم يثبت إسناده إِنْما تفرد به إسماعيل بن عيّاش» وليس بحجبّة . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الأطعمة» بابٌ في أكل الضَّبّء .)151/1١(‏ 

زفرف أي أنثى المعز. 

(:) أخخرجه البخاريّ في «صحيحه؛.؛ كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول هدية الصيد /11477/ . ومسلمء 
كتاب الصيد والذبائح» باب إباحة الأرنب /05048/ عن أنس رضي الله عنه قال: «أَنْقَيْنَ أرنبًا بمر 
الظهران؛ فسعى القوم فغلبواء فأدركتها فأخذتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث بها إلى 
رسول الله يو بوركها أو فخذيها ‏ قال: فخذيها لا شك فيه فقبله» قلت : وأكل منه؟ قال: وأكل 
منه» الحديث . هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 


(7) ب أظلح:) 11 


07 ل رمه 
وَيَرْبُوْعٌ فنك وَسَمُوْرٌ ٠‏ وَيَحُوْم بَغْل ا ا 


«أبو الحصين»» والأنثى ثعلبة» وكنيتها «أم هويل». 

(ويربوع) ؛ لأن العرب تستطيبه» ونابه ضعيف» وأوجب فيه عمر رضي الله عنه 
على المُّحْرِم إذا قتله جَفْرَة'2. وهو حيوان يشبه الفأرء قصير اليدين طويل الرجلين 
أبيض البطن أغبر الظهر بطرف ذنبه شعرات» ووقع للدميري في شرحه: قصير اليدين 
والرّجلين (وفتك) ‏ بفتح الفاء والنون الغري عليه يبهء وهو حيوان يؤخذ من 
جلده الفرو لليّنه و - حت (وشكور) بفتح المهملة وضحٌ الميم المندةة تور خيرات 
يشبه السنّور؛ لأن العرب تستطيب ذلك » وها نو عان مله نالب الدلك, 

تئمة : يحل أيضًا القنفذ _بالذال المعجمة ‏ والوَّبْدُ ‏ بإسكان الموحدة ‏ دويبة أصغر 
من الهرّء كَحْلَاءُ العين لا ذنب لها. والدُلْدُلُ وهو بإسكان اللام بين الدالين المهملتين 
المضمومتين ‏ دابة قدر السّخْلة ذات شوك طوال يشبه السهام؛ وفي «الصحاح»: أنه عظيم 
القنافذ. وابن عرس» وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل جحره وتخرجه» وجمعه: ١بنات‏ 
عِرْسٍ». والحواصل جمع احَوْصَلَةٍ» ويقال له: «حوصل»»؛ وهو طائر أبيض أكبر من 
الكركي ذو حوصلة عظيمة يتخذ منها فرو» ويكثر بمصر ويعرف بها ب«البجع». والقاقم - 
بضم القاف الثانية ‏ دويبة يتخذ جلدها فروّاء وذلك لأن ما ذكر من الطيبات. 

[مطلبٌ فيما يحرم أكله من حيوان البَرّ] 
(ويحرم بغل) للنهي عن أكله في خبر أبي داود'"' بإسناد على شرط مسلم» ولتولده 


)١(‏ الجفر: من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهرء والأنثى : جفرة. 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب ماجاء في أكل السباع /807/ عن صالح بن يحيى بن 
المقدام عن جذه المقدام بن معدي كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: «غزوت مع 
رسول الله يكف خيبر فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم» فقال رسول الله هق : 
ألا لا تحلّ أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالهاء وكلٌ ذي ناب 
من السباع ٠‏ وكلّ ذي مخلب من الطير» . 
قال المنذريّ: وأخرجه النسائيّ وابن ماجه» وقال أبو داود: هذا منسوخ. وقال الإمام أحمد: هذا 
حديث منكر. وذكر الخطابي: أنْ حديث خالد بن الوليد في إسناده نظرء وصالح بن يحبى بن - 
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بين حلال وحرام فإنه متولد بين فرس وحمار أهلي”''. فإن كان الذكر فرسًا كان شديد 
العهه الها ا يازا كال الذي كيد ود العبط بالقرين » فإذ ول ديت قري وننا' 
وحشيء أو بين فرس وبقر حَلَّ بلا خلاف. 

(وحمار أهلي) وإن توحش؛ للنَّهي عنه في خبر الصحيحين”""» وكنيته «أبو زياد», 
وكنية الأنثى «أم محمود». 

(وكلٌ ذي)؛ أي صاحب (ناب من السباع) وهو كما قال الشافعي رضي الله تعالى 
عنه : «ما يعدو على الحيوان» ويتقوئ بنابه 6 . 

(و) ذي (مِخْلّب) ‏ بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة ‏ أي ظفر (من الطير)؛ 
للنهي عن الأول في خبر الفاس يي ا وعن الثاني في خبير لبه 7 ".. فذو الئّاب 


-2 المقدام عن أبيه عن جذه لا يعرف سماع بعضهم عن بعضهم . وقال الدارقطنيّ : هذا حديث ضعيف. 
وقال الدارقطنيّ أيضًا: هذا إسناد مضطرب. وقال الواقديّ: لا يصمح هذا لأنّ خالدًا أسلم بعد فتح مكّة. 
وقال البخاريّ: خالد لم يشهد خيبر. وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يشهد خيير إِنّما أسلم بعد 
الفتح. وقال أبو عمر النمريّ: ولا يصمٌ لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله كي قبل الفتح . وقال البيهقئ: 
إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات. 
انظر كر المعردت ع يان ابي تارذ كابير الا لعمةء انها عاق أكل السام 2 )/٠‏ باختصار. 

)١(‏ قال ابن الصبّاغ: لو اشتبه حيوان فلم يُدْرَّ مِمّا تولد فالاختيار أن لا يؤكل» ٠‏ فإن أريد أكله رجع إلى 
خلقته» فإن أشبه ما يحل حَلَّ» أو ما يحرم حرمء ولو ولدت شاةٌ شبه كلب ولم يعلم أنه نزا عليها 
حَلَّ؛ إذ قد يحصل الخلق على خلاف صورة الأصلء والورع أن لا يؤكل» ويُستبعد الجلٌ لو ولدت 
شبه آدميّ ولم يعلم أنه نزا عليهاء ويدقٌ الفرقٌ. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر / 594417/ . ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح» باب إباحة لحم الخيل / 9077/ عن جابر بن عبد الله : «أنَ رسول الله ب نهى يوم خبير 
عن لحوم الحمر الأهليّة» وأذن في لحوم الخيل؟. 

() أخخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الذبائح والصيد» باب أكل كل ذي ناب من السباع / ٠‏ كه/. 
ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكلّ ذي مخلب من الطير 
7 عن أبي ثعلبة الخشنيّ قال: «نهى رسول الله يق عن أكل كل ذي ناب من السّباع؟ . 

(1) أخخرج مسلمء » كتاب الصيدء والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السبا اع وكل ذي مخلب من» 


١١١ ينا‎ 


- 
ٍ- ءًّ > 0ه > ع 8# سيوم مهم 
كأسَدٍ دمر ودِئب ودب وَفِيِلٍ وَقَرْدِ ماس ا وي لقال لامكلاو كلمي ل بع 


(كأسد) وذكر له ابن 1 خمسمائة اسمء وزاد علي بن جعفر عليه مائة ‏ وثلاثين 

. (وتمِر) - بفتح النون وكسر الميم» وبإسكان الميم مع ضم النون وكسرها- 
يوان مدو قن أحيف من الأسدء سمي بذلك لِتتَمرِهِ واختلاف لون جسدهء يقال: 
«تَتَمَرَ فلان»؛ أي تَتكرَ وتغير؛ لأنه لا يوجد غالبًا إلا غضبان معجبًا بنفسهء ذو قهر 
وسطوات عتيدة ووثبات شديدة» إذا شبع نام ثلاثة أيام» ورائحة فَيْهِ طيبة. (وذئب) 
-بالهمز وعدمه ‏ حيوان معروف يلتحم عند السَّمَادِ('' كالكلب» وهو موصوف بالانفراد 
والوحدةء وكنيته «أبو جعدة». والأنثى «ذئبة»» ومن طبعه أنه لا يعود إلى فريسةٍ شبع 
منهاء وينام بإحدى عينيه والأخرى يقظى حتى تكتفي العين النائمة من النوم ثم يفتحها 
وينام بالأخرى ؛ 0 باليقظى ويستريح بالنائمة» وفيه حاسة للشم يشم الشيء من 
فرسخء. وإذا جاء الشتاء دخل وَكرَهُ ولا يخرج منه حتى يطيب الهواء» فإذا جاع مَصّ 
أصابع يديه ورجليه فيندفع عنه بذلك الجوع» ويخرج أسمن ما كانء ويَسْفِدُ الذكر 
الأنثى مضطجعة على الأرض» وتضع جَرْوَهَا قطعة لحم غير مُمَيِرْ الجوارح» فلا تزال 
تلحسه حتى تتميز أعضاؤه. (ودُبٍّ) ‏ بضمٌ الدَّال المهملة ‏ وكنيته: «أبو حيد»0"© » 
والأنثى ذُبّة . (وفيل) وجمعه افِيَلهُ» و«أفيَالٌ». وكنيته: «أبو العباس»» والفيل المذكور 
في القرآن”' كنيته «أبو العباس» واسمه «محمود»» والذكر ينزو إذا تم له خمس سنين» 
وتحمل الأنثى لسنتين» وهو صاحب حقدء ولسانه مقلوب ولولا ذلك لتكلّم؛ ويخاف 
من الهرة خوفا شديدّاء وفيه من الفهم ما يقبل به التأديب والتعليم» ويُعَمَدُ كثيراء 
واليدد تكلم لبا فشي هليه ون "اللفسال" المحم وق م 11 ا 


- الطير / 59445/ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله بك عن كل ذي ناب من 
السباع» وعن كلّ ذي مخلب من الطير» . 

)١‏ أي نزو الذُكر على الأنثى. 

(") كذا في نسختي المقابلة» ولعلها «أبو حميد» كما ذكره الإمام الدَّميريُ رحمه الله تعالى. انظر: حياة 
الحيوان الكبرى» .)505/١(‏ 


أ ا ا 


(*) أي في قوله تعالى : 8 أَلَئَرَ َب قَمَلَرَبكَ أي ألْفيلٍ4 [الفيل: .]١‏ 
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وَبَازِ وَشَاهِيْنٍ وَصَفْرٍ وَنَسْرِوَعْقَابِ ركذا ابن أو 3 هِرّةٌ وَحْش في الأَصَمٌ . 


واقَرُؤْدُة وهو حيوان قبيح مليح ذكي سريع الفهم. تلد الأنثى في البطن الواحد العشرة 
والائني عشرء وهو يشبه الإنسان في غالب حالاتهء فإنه يشحك ويضرب ويتناول 
الشيء بيده؛ ويأنس بالناس» والذكر شديد الغيرة على الإناث . 

ومن ذي الناب الكلب والخنزير والمَهُدُ- بفتح الفاء وكسرها مع كسر الهاء 
وإسكانها ‏ والبَْرُ - بباءين موحدتين» الأولى مفتوحة» والثانية ساكنة - وهو ضرب من 
السباع يعادي الأسد؛ من العَدْوٍ لا من المُّعَاداةء ويقال له: «القُرَائق» ‏ بضمٌ الفاء 
وكسر النون ‏ شبيه بابن أوى . 

(و) ذي المِخْلّبٍ نحو (باز) من أشد الحيوان وأضيقه خلقّاء وهو مذكرء ويقال في 
التثنية : «يَازَانِ4» وفي الجمع: «برَاة) . (وشاهين) هو فارسي معرب (وصقر وتسر)- 
بفتح النون» ويقال: بتثليثها ‏ (وعقاب) وكنيته أبو «الحجاج» . 

تنبيه: دخل في ذلك جميع جوارح الطير لاستخبائها؛ خلاقا لمالك حيث قال: 
«يكره»» وجعل المصنف الصقر قسيمًا للبازي والشاهين» وأنكره في «تحرير التنبيه»؛ 
لأنه لا يقال: للبُرّاةِ والشواهين وغيرها: «صُقور»ء وأجاب: بأنه من ذكر الخاص بعد 
العام. ويجاب عنه هنا بما أجاب . 

ويُستثنى من ذي المِخُْلَبٍ الضبع والثعلب واليربوع. 

(وكذا ابن آوى)- بالمّدٌ بعد الهمز- وهو قوق الثعلب ودون الكلب. طويل 
المَخَالِبِء فيه شبه من الذئب وشبه من التعلب» ويُسمى بذلك لأنه يأوي إلى عواء أيناء 
جنعدء ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش وبقي وحده؛ وصياحه يشبه صياح الصبيان. 
(وهرة وحشس ”2 يحرمان (في الأصح)., أما ابن آوى فلأنه مُسْتَخْسَثٌ وله ناب يعدو به 
ويأكل الجينة) ووجه حِلَهِ أن نابه ضعيف . وأما الهرة فلأنها تعدو بنابها فتشبه الأسدء 
ووجه حِلّهًا أنها حيوان ينقسم إلى أهلي ووحشيء فيحل الوحشي منه ويحرم الأهلي 


)١(‏ وهي المعروفة ب «النمس». 
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وب 


ع يا ثرت قَعلف م2 ديار دار مق وى أه د وأدو و ج” وثم و 
يحرم مَا ندب قتلهُ؛ كحَيّةٍ وَعَفَرَبٍ وَعْرَابٍ أَبْقَع وَحَدَأَةٍ وَفرَةٍ وَكل سَبْع ضارٍء 


كالحمار» واحترز بالوحشية عن الأهلية فإنها حرام أيضًا على الصحيح ففي الحديث: 
«إنَّهَا سَبُعُ2'70» وقيل : تل لضعف نابها. 

تنبيه : قال الذَّمِيرَيٌ : لو قال المصنف: «وهرة» وحذف لفظ «وحش» لكان أشمل 
وأخصر. انتهىء وقد يعتذر عنه باختلاف التصحيح كما علم من التقرير وإن أوهم 
كلامه الجزم بحرمتها. 

وأما ابن مُفْرضٍ ‏ وهو بضمٌ الميم وكسر الراء» وبكسر الميم وفتح الراء ‏ الدّلق - 
بفتح اللام ‏ فلا يحرم؛ لأن العرب تستطيبه ونابه ضعيف» وهذا ما جرى عليه ابن 
المقري وهو مقتضى كلام الرافعي. والذي نقله في «أصل الروضة» عن تصحيح 
الأكثرين» وما صكّحه المصئّف في «مجموعه» من تحريمه لأنه ذو ناب عَلَّطَهُ فيه 
الإسنوي وغيره»ء وهو دويبة أكهل اللونء طويل الظهرء أصغر من الفأرء يقتل الحمام» 
ويقرض الثياب . وأما النّمْسٌُ الذي يأوي الخراب من الدور ونحوها فهو نوع من القردة 
فيحرم ؛ لأنه يفترس الدجاج فهو كابن أوى . 

(ويحرم) أكل (ما ندب قتله) لإيذائه (كحية) ويقال للذكر والأنثى (وعقرب) اسم 
للأنثى» ويقال للذكر: «عَقَرْيَانَظ ب بضِمٌ العين والراء . (وغراب أبقع) وهو الذي فيه سواد 
وبياض» وتقييد المصنف به يُوْهِمٌ حل غيره وسيأتي الكلام عليه . (وحِدَأَةٍ) بوزن عبد 
(وفأرة) ‏ بالهمز ‏ وكنيتها: «أم خراب»» وجمعها انَأَرَ) بالهمز. (وكلٌ سَبَع) - بضم 
الباء ‏ (ضارٍ) ‏ بالتخفيف ‏ أي عَادِء والبُرغوثِ ‏ بضم الباء ‏ والزُنبور- بضم الزاي - 
والبَّّء والقَمْل؛ لخبر الصحيحين: «حَمْسنٌ تُقَتَل ني الجلّ وَالْحَرّم : الغْرَابُء 


دق أخرجه أحمد فى المسندهكا» مسند أبي هريرة رضي الله عنه / 8747/ » والذَار قطن فى «اسُتنهف» باب 
الأسآر / 1079/ ء والحاكم في «مستدركه»» الحديث رقم / 549/ كلهم بلفظ: «السُنُورُ سَبْعُ. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير'» باب بيان النجاسات والماء النُجس / ١٠/»ء‏ وقال: قال ابن 
رجال الإسناد ‏ ليس بالقوي. ثم قال: ضعّفه أبو حاتم الرازيُ وأبو داود وغيرهماء وقال ابن 
50 3 
الجوزي: لا يصح . 


هق مخ | 5 (0) 


عدا وَالْقارة وَالعَقَوَتُ وَالكَلْتْ الو قوق وفى رواية لمسلم: وَالْعْدَاتُ 
الأبْقَعُ وَالحَيةُ2"00؛ بدل العقرب» وفي رواية لأبي داود والترمذي”" ذَكْرَ السّيّمَ العادي 
مع الخمسء وقيس بهن الباقي لإ وا ال ا 0 


من اقتنائهء ولو أكل لجاز اقتناؤه» واستثنى ستئني عن عموم تحريم ما أده بقكله البهية 
المأكولة اللَخم ]ا رظنها الأحبي» فإنة يحل أكله عن الاصيم كمانذكر في ناب الزناامة 
الأمر بقتلها. 


تنبيه : احترز ب«الضّاري» عن نحو الضبع والثعلب مما نابه ضعيف . 

فهذه المذكورات إنما ندب قتلها لإيذائها كما مَرَ إِذْ لا نفع فيهاء وما فيه نفع ومضرة 
لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضرره» ويكره قتل من لا ينفع ولا يضر كالخنافس 
ع اباباي اداه نقيت عن سيا و اتاد بكسر الجيم ويقال له: 
(أبو جعران»: وهو دويبة معروفة دس نَسَمّى «الزعقوق» تعض البهائم في فرجها فتهرب» 
وهي اكير عن السفماء: شديدة السوادء في بطنها لون حمرة» للذكر قرنان» والرَحَم 
والكلب غير العقونالتى لآامتفنة فيهامبائؤة . ا 

(وكذا رَحَمّة) وهي طائر أبيض يشبه النسر في الخلقة» وكنيتها: «أم قيس»؛ لخبث 
غذائها (ويغاثة) ‏ بتثليث الموحّدة وبالمعجمة والمثلّئة - لأنها كالحِدَآة» وهو طائر 
أبيض بطيء الطيران أصغر من الحِدَةٍ له مَِخْلَبٌ ضعيف . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب ما يقتل المحرم من الدّواب 
7 . ومسلمء كتاب الحج؛ باب ما يُندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الجلٌّ والحرم 
اام . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدَّوابٌ في الجلّ والحرم 
ال 

(') أخرجه أبو داوده كتاب المناسك. باب ما يقتل المحرم من الدّوابت /١848/‏ . والترمذيّ في 
#جامعه؟؛ كتاب الحجّء باب ما يقتل المحرم من الذواب / 47177/ عن أبي سعيد رضي الله عنة عن 
النبيَ #ة قال: «يقتل المحرم السّبع العادي. والكلب العقورء والفأرة. والعقرب. والحدأة: 
والغراب». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن . 


١01 1ل‎ 


تنبيه : : يَحْرّم م أيضًا النَّهَاسُ ‏ بسين مهملة ‏ طائر صغير يَنْهَسُ اللحم بطرف منقاره» 
وأصل «النَّمْسِ» أكل اللحم بطرف الأسنان» 8 «النَّهْش» بالمعجمة فهو الأكل 
بجميعهاء فتحرم الطيور التي تَنْهَسُ كالسباع التي تَنْهَ نوكن لايعكناتهاة 

(والأصح حِلٌّ غراب زرع) وهو أسود صغير يُقَالٌ له: «الرّاغْف وقد يكون 
المنقار والرّجلين؟ لأنه مستطاب يأكل الزرع فأشبه القَوَاختَ”'"2. الثاني: نظر إلى أنه 
غراب . وأما ما عدا الأبقع وغراب الزرع فأنواع : 

أحدها: «العَفَعَقُ» ويقال له: «الَعْقَمُ». وهو ذو لونين أبيض وأسودء طويل 
الذنب. قصير الجناح» عيناه يشبهان الزئبق» صوته العَفَعَقَةُ كانت العرب تتشاءم 


مُحْمد 


بصوته . 
تانبها الخدات الكبير» ويُسَمَّى «الغراب الجبلي»؛ لأنه لا يسكن إلا الجبال» 
فهذان حرامان لخبثهما. 


الثها: الغداف الصغير»ء وهو أسود رمادي اللون» وهذا قد اخُتلِفَ فيه: فقيل: 
يحرم كما صحّحه في «أصل الروضة»» وجرى عليه ابن المقري للأمر بقتل الغراب في 
خبر مسلم'"'» وقيل: بِحِلَّهِ كما هو قضية كلام الرافعي» وهو الظاهرء وقد صرح بِجِلَهِ 
رازو موا ات او رده اوور 

(و) الأصح (تحريم بَبّعَا) - بفتح الموحّدتين وتشديد الثانية» ومنهم من يُسَكُنْهَاء 
وبغين معجمة» وبالقصر- طائر أخضر»ء وهو المعروف بالدّرّةِ- بضم الدال المهملة 
وتشديد الراء المفتوحة له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين؟ قال ابن مطرف : 


. الفَاخَِةٌ: واحدة «الفواخت»»: وهي ضرب من الحمام المطوّق‎ )١ 
. )71//19( انظر: لسان العرب» باب القاءء مادة («فختى‎ 

(1) أخرجه البخاريّ في «صحيحها» أبواب الإحصار وجزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدَّواتَ 
7 ومسلمء كتاب الحجّء باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدّوابَ في الجلّ والحرم 
/ 5 عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله 2: «خمس فواسق يقتلن في الحرم: 
العقرب. والفأرة» والحُدَيَاءِ والغراب». والكلب العقور». 


18 م | 5 (م) 


وَطاؤٌّوس 
م 2 2< م 8 
وَتحل نعامة وّ كي مب بار ا رامد لقا رابا و ا وال لتااى لاقا نوو ليا و 0 


«ولا يعرف لها اسم ذكر من لفظها». (و) يحرم (طاووس) وهو طائر في طبعه العفة 
وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه» وهو مع حسنه يُتَشَاءَم به» ووجه 
تحريمه وما قبله خبثهماء والثاني يمنع ذلك . 

تئمة: يحرم أيضًا مُلَاعِبُ ظَلَّ وهو طائر يسبح في الجو مرارًا كأنه يَنْصَبّ على 
طائر» والضّبوعَ - وهو بضاد معجمة مضمومة ‏ يقع على الذكر والأنثى» يقول في 
صياحه : «صدذا» أو "قياد؛ فيختص بالذكر» وكنية الأنثى «أم الحراب» و«أم الصبيان»» 
ويقال لها: «غراب الليل»» وتحريم هذه الثلاثة لاستخباثها . 

[ما يحل أكله من الطيور] 

(وتحِلٌ نعامة) بالإجماع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا فيها إذا قتلها المحرم 

ببدنة27» وكنيتها: ١م‏ البيض»» وليست بطائر عند المتكلمين في طبائع الحيوان وإن 
كارع في لماعك تريش 

(و) يحل (كركي) قطعاء وما أوهمه كلام العبادي من جريان الخلاف فيه شاذء 
وهو طائر كبير معروف كنيته: «أبو نعيم»» وفي طبعه التّحارس بالنوبة في الليل» وإذا 
كبر أبواه عالهماء ولا يمشي على الأرض إلا بإحدى رجليه ويعلق الأخرىء وإذا 
وضعهما وَضَعَهُما وضمًا خفيفًا مخافة أن تخسف الأرض به . 


(1) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى4؛ كتاب الحججّ؛ جماع أبواب جزاء الصيد» باب فدية التعام وبقر 
الوسكن وتومان الوحئن» (0/ 187) عن الشافعي قال أنبأنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء 
الخرساني : «أنَّ عمر وعثمان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عبّاس ومعاوية رضي الله 
عنهم قالوا: في التّعامة يقتلها المحرم بدنة من الإبل». 
قال البيهقئ رحمه الله تعالى: وجه ضعفه كونه مرسللاء إن عطاء الخرسائيَ ولد سنة خمسين» ولم 
يدرك عمر ولا عثمان ولا عليًا ولا زيدّاء وكان زمن معاوية صببّاء ولم يثبت له سماع من ابن 
عبّاس» وإن كان يحتمل أن يكون سمع منه فإ ابن عبّاس توفي سنة ثمان وستين؛ إلا أن عطاء 
الخرساني مع انقطاع حديثه عَمّن سمّينا مِمْن تكلم فيه أهل العلم بالحديث, والله أعلم . 


7 1 لعجن 8 


ا رطام و لس سل ا عل س شرك سن م اير سمس 
وَبَط وَإِوَرْ وَدَجَاجَ وَحَمَامِ - وَهُوَ كل مَا عب وَهَدَرَ - 21111011110 


(و) يحل طير الماء وهو أنواع منها: (يَطٌ) ‏ بفتح أوّله - (وإِوَن) - بكسر أوّله وفتح 
ثانيه ‏ لأنهما من الطيبات . 

تنبيه: عطفه على «البَطُ» يقتضي تغايرهماء وفسر الجوهري وغيره الإِوّذَّ بالبَطّء 
قال السيزق فى عه #النط مو الإود الذي لخيطرة! 

تنبيه : جميع طيور الماء حلال؛ لأنها من الطيبات إلا «اللّْلَقَّه وهو طير طويل العنق 
يأكل الخبائث,. ويَصّفتُ2"9. فلا يحل لاستخبائه؛ ورُوي: «كُلْ مَارَفٌ وَدَعْ 
مَأضفت 76 

(و) يحل (دجاج) بالإجماع وهو - بتثليث أوّله والفتح أأفصح - - يقع على الذكر 
والأنثى. والواحدة «دَجَاجَة»» وليست الهاء للتأنيث» رح بالإجماع سواء إنسيه 
ووحشيه» «وَلأَنهُ يك أكَلّهةُ)”" رواه الشيخان. 

(و) يحل (حمام) بسائر أنواعه؛ لأنه من الطيبات» ويقع على الذكر والأنثى» 
واحده: «حَمَامَةٌ؛» وليست الهاء فيها للتأنيث» (وهو) عند الجوهري نقلا عن العرب 
ذوات الأطواق كالفَوَاخْتٍِ والقماري» وعند المصنف كالشافعي نقلا عن الأزهري (كُلٌّ 
ماعَبٌ)؛ أي شرب الماء من غير تنفس؛؟ بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مَصّ 
(وَهَدَرَ) أي رَجََمْ الصوت. 

تنبيه: جمع بينهما تبعا للمحرّر» وقال في «الروضة"» في جزاء الصيد : «إنه لا حاجة 


)١(‏ الطيرُ الصَّوافٌ : التي تصفف أجنحتها فلا تحرّكها. 

(؟) ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير» كتاب الأطعمة؛ (4/ »)78١‏ وقال: هذا حديث لم أَرَ من 
خحرّجه ؛ إلا أنّ الخطابيّ ذكره في «غريب الحديث» وفسّره. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الذبائح والصيدء باب لحم الدّجاج /0159/ . ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير / 4776/ عن 
زهدم قال: «كنا عند أبي موسى الأشعريّ» وكان بيننا وبين هذا الحيّ من جَرْمٍ إخاء» فأتي بطعام فيه 
لحم دجاج. وفي القوم رجل جالس أحمره فلم يَدْنُ من طعامهء قال: ادن؛ فقد رأيت 
رسول الله 5 يأكل منه» الحديث؛» هذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى . 


00 من | 5 (0) 
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وَمَا على شكل عَصْفُوْرِ وَإِنِ اختلف لؤنه وَنوْعَهُ؛ كعندليْب وصعوةٍ وزرزورء 
لا خُطافٌ لن سول يطداء عام عومد حرم لاسر 0 


إلى وصفه بالهدير مع العَبّ فإنهما متلازمان» ولهذا اقتصر الشافعي رضي الله عنه على 
العبّ). 

ويَجلٌ الوَرّشان» وهو - بفتح الواو والراء - ذكر القَمْرِيٌ» وقيل: طائر متولد بين 
الفَاخْتة والحمامة. ويحل القطاء جمع: «قَطاةِ»» وهو طائر معروفء والحَجَلُ 
بالفتح ‏ جمع «حَجَلَةَه. وهو طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرٌجلين؛ 
ويسمى دجاج البّرّء وهذه الثلاثة قال في «الروضة»: (إنها أدرجت في الحمام». 

(و) يحل كُنّ (ما على شكل عُصفور) ‏ بضمٌ أوّلهِ بخطهء وحكي فتحها ‏ سمي 
بذلك لأنه عصى وو2"'7؛ وكنيته: «أبو يعقوب»» والأنثى : عصفورة» لأنه من الطيبات 
(وإن اختلف لونه ونوعه؛ كمَنْدّليب) ‏ بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون» 
وآخره موحّدة بعد تحتانية - وهو الهرّارا"' (وصَعُوَّة) - بفتح الصاد وسكون العين 
الجيياتيى عفار العنافير المحفرة الراسن: (ورْرْرُورِ) وهو بضمٌ الزاي ‏ طائر من 
نوع العصفورء سمي بذلك لِرَرْرَرَتِهِ؛ أي تصويته» وثُعْر- بضم النون وفتح المعجمة - 
عصفور صغير أحمر الأنف. وبُلْبْل ‏ بضم الباءين ‏ وكذا الحُمّرَة؛ بضم الحاء المهملة 
وتشديد الميم المفتوحة» قال الرافعي: «ويقال: إن أهل المديئة يسمون البلبل النغْرّة 
والحَمّرَة؟. 

[حكم أكل ما نهِيَ عن قتله] 

و (ل) يحل ما نهي عن قتله» وهو أمور: منها: (خُطّاف) ‏ بضهٌ الخاء وتشديد 
الطاء ‏ وجمعه «خَطاطِيِفٌ2 ويسمى «زَوَارَ الهند؛ ويعرف عند الناس يعصفور الجنة؛ 
لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات» قال الدميري : «ومن عجيب أمره أن عينه تقلع 
فتعود. ولا يفرخ في عِشْلٌ عتيق حتى يطينه بطين جديد». وأما الخفاش - ويقال له: 


)١(‏ يقال: إنه عصى سليمان و وقْر منه. 
(5) ويِسمٌّى ب «البلبل». 


١ (55ب1تظعنا‎ 


كه # لك وس سه ل مسن و رمف مو 
وَنمل وَنخل وَدبَات وَحَسْرَات كخُنفسّاء مد ابن حي انام ل 7 لاك ايه 


الوطواط ‏ فقطع الشيخان بتحريمه مع جزمهما في محرمات الإحرام بوجوب قيمته إذا 
قتله المُحْرِمُ أو في الحرم؛ مع تصريحهما بأن ما لا يؤكل لا يجب ضمانه» والمعتمدٌُ 
ما هنا. وظاهر كلامهما أن الخُطاف والخفاش متغايران» واعترضا بأن الخفاش 
والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة» وأجيب: بأن كلاهما ليس باعتبار 
اللغة؛ بل باعتبار العرف» ففي «تهذيب الأسماء واللغات» أن الحُطَّاف عرقًا وهو طائر 
أسود الظهرء أبيض البطن» يأوي البيوت في الربيع» وأما الوطواط ‏ وهو الخفاش - 
فهو طائر صغير لا ريش له يشبه الفأرة» يطير بين المغرب والعشاءء ولهذا أفردهما 
الفقهاء بالذكر وإن أطلق اللغويون اسم أحدهما على الآخر. ومنها هُدْهُدٌء وصُرَدٌ 
وهو بالحروف المهملة ‏ طائر فوق العصفور يصيد العصافير. 

(ونمل) وكنيته «أبو مشغول»» والواحدة «نملة»)» وكنيتها: (أم 2007 
نملهً لِتَتَمُلهًا وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها. قال الخطابي : إن النهي الوارد فى قتل 
النمل المراد به النمل السليماني وهو الكبيرء أما الصغير ففي «الاستقصاء» قل عن 
الإيضاح» الصيمري أنه لا يحرم قتله؛ لأنه مُؤْذْء وذكره البغوي أيضًا ووافق عليه فى 
«المجموع». (ونحل) وهو ذباب العسلء» والواحدة: «نحلة» . ْ 

[حكم أكل الذّباب والحشرات] 

(وذباب) ‏ , بضمٌ أوّله المعجم ‏ وكنيته «أبو جعفر»» وهو أجهل الجهلة؛ لأنه يُلقي 
نفسّه في الهلكةء وضرب الله به المثل في القرآنء وهو أصناف كثيرة. (و) لا تحل 
لسري الشين المعجمة 1 دوابٌ الأرض وصغار هَوامّهاء الواحدة: 

حَشَرَةٌ) بالتحريك ؛ (كخُنفساء) - - بضم الخاء وفتح الثه أشهر من ضمّهء وبالمَّدٌ - 
اه وهي أنواع منها بنات وردان» وحمار قبان» والصرصار. 

وتحرم ذواثُ السموم والإبرء والورَعْ بأنواعها لاستخبائهاء ولأنه يإ أمر 


)١(‏ كذا في المخطوط؛ لكن ذكر الدَمِيريٌ أن كنيتها: «أم مازن». انظر: حياة الحيوان الكبرى» 
(0//اغ). 


0 مين | ]5 (م) 


بقتلهال'». ووقع في الرافعي أنه م عن قَتْلَِاء ونسب لِسَبْقِ القلم. ويحرم سام 
أبرص» وهو كبار الوَزَعْء والعظاءة”" » وهي - بالعين المهملة والضاد المعجمة -دويبة 
أكبر من الوَرَعْء والنّحَكا - بضمٌ اللام وفتح الحاء المهملة ‏ دويبة كأنها سمكة ملساء 
مُشْرَبة بحمرة توجد في الرمل» فإذا أحست بالإنسان دارت بالرمل وغاصت فيه. 

(ودود)"" جمع : «دُودّة4» وجمع الجمع: «دَِيْدَانَ»؛» وهو أنواع كثيرة تدخل فيها 
الأرَضّة0؛“: ودود القزّء والدود الأخضر الذي يوجد على شجر الصنوبر» ودود 
ل 

تنبيه : اسْتْنيَ من الحشرات القنفذ» وأم حُبَّين - بمهملة مضمومة وموحدة مفتوحة 
ونون في آخره ار الوب والضب واليربوع» ومَرّتِ الإشارة إلى بعض ذلك . 

[حكم أكل ما تولّد من مأكولٍ وغيره] 

(وكذا) لا يدل (نااترلد من ماكول وغيره) كمعؤلر بين كلب :وشاة إذا تهتنا 
ذلك؛ بأن رأينا كلبًا نزا على شاة فولدت سخلة تشبه الكلب. فلو لم ثَرَ ذلك وولدت 
سخلة تشبه الكلب؛ قال البغوي: «لا تحرم؛ لأنه قد يحصل الخلق على خلاف صورة 
الأصل»؛ وعن القاضي حسين نحوه» ومن المتولد بين مأكول وغيره: «السّبع» - 
السين المهملة ‏ فإنه متولد بين الذئب والضبع» فيه شدة الضبع وجراءة الذئب» أسرع 
من الريح عدواء كثير الوثبات. و«البغل» لتولده بين فرس وحمار أهلي كما مر 
والزّرافة - وهي بفتح الزاي وضمها كما حكاهما الجوهري» وقال بعضهم: الضم من 
لحن العوام ‏ وبتحريمها جزم صاحب «التنبيه؟ . وقال المصنف في «المجموع:: (إنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب بدء الخلق. باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
17 . ومسلمء. كتاب السلامء باب استحباب قتل الوزغ /2847/ عن أمّ شريك: «أنْ 
النِيَ يه أمر بقتل الأوزاغ . 

)١(‏ في نسختي المقابلة : «والعضاه؟. 

(؟) أي إذا كان منفردًا. 

(4) دويبة تأكل الخشب . 


لين ع 
وَمَا لا نص فِيْهِ؛ إن استطابَةُ أَهْلُ يَسَارِ وَطِبَاعٍ سَلِيِمَةٍ من الْمَرَبِ في حَالٍ رَفَاهِيَ 


حَلَّ» وَإِنِ اسْتَخْبَُوهُ قلا 5 


لا خلاف فيه»» ومنع ابن الرفعة التحريم» وحُكي أنَّ البغوي أفتى بحلّها واختاره السبكي». 
وحكاه عن «فتاوى القاضي» و«التتمة»"١2.‏ وقال الأذرعي: «وهو الصواب نقللا ودليلاء 
ومنقول اللغة أنها متولدة بين مأكولين من الوحشء» واقتضى كلام ابن كج نسبته للنّصاء 
وقال الزركشي: ما في «المجموع» سهوء وصوابه العكس. انتهى» وهذا الخلاف يرجع 
فيه إلى الوجود إن ثبت أنها متولدة بين مأكولين فما يقوله هؤلاء ظاهر؛ لكن ظاهر كلام 
الشيخ في «التنبيه» أنها مما تتقوى بنابهاء واعترض بأنها لا تتقوى بنابها وأن الشيخ لم يَرَهَا 
وظن أنها تتقوى به كسائر السّباع» وقيل: إن الذي في «التنبيه» الزّراقة - بالقاف ‏ وهو 
حيوان يتقوى بنابه غير الذي يسمى الزرافة؛ قال السبكي : «وهذا ليس بشيء». 
[مطلبٌ في أكل ما لا نص فيه من الحيوان] 

(وما)؛ أي والحيوان الذي (لا نص فيه) من كتاب أو سُنَّةَ أو إجماع؛ لا خاصٌ 
ولاعامٌ؛ بتحريم ولا تحليل» ولا ورد فيه أمر بقتله ولا بعدمه (إن استطابه أهل يسار) ؛ 
أي ثروة وخصب (و)أهل (طباع سليمة من) أكثر (العرب) سكان بلاد أو قرى (في حال 
رفاهية حَلَّ» وإن استخبثوه فلا) يحل؛ لأن الله تعالى أناط الحل بالطيّبٍ» والتحريم 
بالخبيث» وعلم بالعقل أنه لم ير ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم؛ لاستحالة 
اجتماعهم على ذلك عادة؛ لاختلاف طبائعهم فتعين أن يكون المراد بعضهم» والعرب 
بذلك أَوْلَى؛ لأنهم أَرْلَى الأمم إذهم المخاطبون أولاء ولآن الدين عربي. 

وخرج ب«أهل اليسار» المحتاجون. وب«سليمة» أجلاف البوادي الذين يأكلون 
ما دَبّ''"' ودّرَجَ”" من غير تمييزء فلا عبرة بهم . وب«حال الرفاهية» حال الضرورة» فلا 
عبر بها: 


)00( في نسخة البابي الحلبي : «تتمّة التَتمّة. 
() أي عاش. 
(7) أنبي مات. 
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تنبيه: قضية كلام المصنف أنه لا بد من إخبار جمع منهمء والظاهر ‏ كما قال 
الزركشي ‏ الاكتفاء بخبر عدلين . 

ويُرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه» فإن استطابته فحلال وإن استخبئته 
فحرام» والمراد به ما لم يسبق فيه كلام العرب الذين كانوا في عهده يليد فمن بعدهم فإن 
ذلك قد عرف حاله واستقر أمرهء فإن اختلفوا في استطابته اتبع الأكثرء فإن استووا 
فقريش؛ لأنهم قطب العرب""©» فإن اختلفت”" ولا ترجيح» أو شَكُواء أو لم نجدهم 
ولا غيرهم من العرب اعتبرنا أقرب الحيوان شبهًا به صورة أو طبعًا” '' أو طعمًا”*“؛ فإن 
استوى الشبهان» أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية: 8 قل لد د فى مآ أوحِيَّ إل حدم 4 
[الأنعام: »]١46‏ ولا يعتمد فيه شرع من قيلنا؛ لأنه ليس شرعا لناء فاعتماد ظاهر الآية 
المقتضية للجِلٌ أَوْلى من استصحاب الشرائع السالفة. واندفع بما قرو به كلام 
المصنف اعتراض البلقيني فإنه قال إن راسمل كات ارض لمي يستقم» فقد حكم 
بحل الثعلب وتحريم الببغا والطاووس وليس فيها نْصٌّ كتاب ولا سنّة أو قول عالم» 
فقون العا اليمن دلبلا تعد ددن أريد نعي كتاب أ من + أو تمق الشناقس أو أتلامن 
أصحابه فهو بعيدٌ؛ لأن هذا لا يطلق عليه نص في اصطلاح الأصوليين». 

(وإن جهل اسم حيوان'”*' سئلوا)؛ أي العرب عن ذلك الحيوان (وعمل بتسميتهم) له 
مما هو حلال أو حرام؛ لأن المرجع في ذلك إلى الاسمء وهم أهل اللسان. (وإن لم يكن 
له اسم عندهم اعتبر بالأشبه به) من الحيوان في الصورة أو الطبع والطعم في اللحمء فإن 
تساوى الشبهان أو فقد ما يشبهه حَلَّ على الأصح في «الروضة» و«المجموع». 


)غ0( أي أصلهم؛ أي وأفضلهم. 

زفق أي فريش . 

(1) أي كونه يعدو بنابه أو ظفره أو لاء والمراد بالطبع السّجيّة والجبلّة التي خلق عليها. 
(4:) فإن تعارضت الصورة والطبع والطعم قدم الطبع فالطعم فالصورة . 

(5) أي كونه حلالا أو حرامًا. 


ينا مي 
ذا طَهَرَ ير لخم َال حرم كله 0 


[مطلبٌ في حكم الحيوان المكروه] 
[حكم أكلّ لحم جِلَالةٍ ظهر تغرة 
ولمًا فرغ المصنف من حكم الحيوان الحرام أخذ في حكم المكروه منه فقال: (وإذا 
ظهر تغيّدٌ لحم جلالة) من نَحَمٍ أو غيره ‏ كدّجاجة ‏ ولو يسيرًا (حرم أكله)؛ أي اللحم 
كما في «المحرراء وبه قال الإمام أحمد؛ لأنها صارت من الخبائث» وقد صح النهي 
عن أكلها وشرب لبنها وركوبها”'' كما قاله أبو داود وغيره» وهي بفتح الجيم وتشديد 
اللام» ويقال: «الجَالّة» التي تأكل «الجَلَّةه ‏ بفتح الجيم ‏ وهي العَذْرَةٌ والبعر وغيرهما 
من النجاسات» والحكم منوط ‏ كما قال المصنف ‏ بالتغير على الأصح. وقيل: إن 
كان أكثر علفها النجاسة ثبت وإلا فلاء وهو ظاهر كلام المصنف في «التحرير» وجزم به 
في تصحيح «التنبيه»» وإطلاقه هنا التعبير يشمل الأوصاف الثلاثة؛ وقيداه في «الشرح» 
و«الروضة» بالرائحة؛ قال الزركشي تبعًا للأذرعي : «والظاهر أنه ليس بقيدء فإن تغير 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمةء باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها / 5/86/ . والترمذيّ في 
«جامعه؛»؛ كتاب الأطعمة. باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها / /١874‏ عن اين عمر 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كيل عن أكل الجلالة وألبانها'. 
زاق الل تيك جالعل م سق لريب 
وأخرج الترمذي في «جامعه؛. كتاب الأطعمة» باب ماجاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها 
/ وكذال/. والنسائيّ في «السنن الصغرى». كتاب الضحايا» 50 النهي عن لبن الجلالة 
/ 450 / عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله يك عن المجثمة» ولبن الجلالة» 
والشرب من فى السّقاء؟ . 
الوم : هذا حديث حسن صحيح . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الأطعمة / /١٠١4‏ » وقال: صسّحه ابن دقيق العيد. 
وأخرجه أبو داود. كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها //741/ عن أبن عمر 
رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله كل عن الجلالة في الإبل أن يركب عليهاء أو يشرب من 
ألبانها'. 
وذكره النوويّ في «رياض الصالحين»»: كتاب الأمور المنهي عنهاء باب كراهة ركوب الجلالة 
7 , وقال: رواه أبو داود بإسناد صحيح . 
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وَِئْلَ : يُكْرَهُ؛ قُلْتُ: الأَصَحٌ بُكْرَهُ واه أَعلّم. فَإِنْ مُلِفَّتْ طَاهِرًا قَطابَ حَلّ . 


الطعم أشد». (وقيل: يكره) لنتن لحمهاء (قلت: الأصح يكره) كما نقله الرافعي في 
«الشرح» عن إيراد أكثرهم (والله أعلم) ؛ لأن النهي إنما هو لتغير اللحم» وهو لا يوجب 
التحريم كما لو نتن اللحم المُذََّى وتَرَوّحَ فإنه نه يكره أكله على الصحيح . 

تنبيه : قد يفهم تقييد المصنف باللحم أن غيره ليس كذلك» وليس مرادًا؛ بل لا فرق 
بين لحمها ولبنها وبيضها في النجاسة والطهارة والتحريم والتحليل وفاقًا وخلافا؛ بل 
قال البلقيني: «ينبغي تعدي الحكم إلى شعرها وصوفها المنفصل في حياتها». وقال 
الزركشي : «الظاهر إلحاق وَلدِهًَا بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا». انتهى. ويكره 
ركوبها بلا حائل . 

(فإن مُلفَتْ) علمًا (طاهرًا) أو متنجسًا؛ كشعير أصابه ماء نجسء أو نجس العين كما 
هو ظاهر كلام «التنبيه» (فطاب) لحمها بزوال رائحته (حَلَّ) ما ذكر وإن علفت دون 
أربعين يومًا اعتبارًا بالمعنى» وأما خبر: «حَتَى تُعْلَف أَرْبَعِينَ يَوْمَا»00 والتقييد بالعلف 
الطاهر فجريٌ على الغالب. وخرج باعُلِفْتْ» ما لو غسلت هي أو لحمها بعد ذبحها أو 
طبخ لحمها فزال التغير فإن الكراهة لا تزول» وكذا بمرور الزمان كما قاله البغوي؛ 
وقال غيره: «تزول»» قال الأذرعي : «وهذا ما جزم به المروزي تبعًا للقاضي»» وقال 
شيخنا: «وهو نظير طهارة الماء المتغير بالنجاسة إذا زال التغير بذلك»» قال البلقيتي: 
«وهذا في مرور الزمان على اللحم» فلو مرَ على الجَلّالةِ أيام من غير أن تأكل طاهرًا؛ 
أي أو غيره كما مر حَلَتْء وإنما ذكر العلف بطاهر؛ لأن الغالب أن الحيوان لا بُدَّ له من 
علف». ووافقه الزركشي على ذلك . 

تنبيه: قول المصنف «حَلَ4: المراد زوال التحريم على الأولء والكراهة على 


)00( أخرجه الحاكم في المستدرك»؛ كتاب البيوع / 1174/ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
«نهى رسول الله وَل عن الجلالة أن يؤكل لحمهاء ويشرب لبنهاء ولا يحمل عليها الأدمء ولا يركبها 
الناس حتى تعلف أربعين ليلة». 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. وقال الذعبي ي 
«التلخيص»: إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وأبوه ضعيفان. 


لظن فد 


اه 
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وَلوْ تنكس طاهرٌ كخل وَدُْسٍ ذائِبٍ حَوُم . 


الثاني» فلو قال: «لم يكره» لكان دي إذ الجلّ يجامع الكراهة إلا أن يريد حلا 
مستوي الطرفين . 

فروع: لو رَبّى سخلة بِلَبَنِ كلب أو خنزيرة كانت كالجلالة» ولو عَذَّى شاة نحو عشر 
سنين بمال حرام؛ قال ابن عبد السلام: «لم يحرم عليه أكلها ولا على غيره؛ لأن 
الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة». وقال الغزالي: «ترك الأكل من شياه علفت بعلف 
مغصوب من الورع» ولا يحرم ترك الورع». 

ولا تُكره الثمار التي سقيت بالمياه النجسة» ولا حَبٌ زرع نبت في نجاسة كزبل كما 
في «المجموع» عن الأصحاب؛ إذ لا يظهر في ذلك أثرهاء وقضية ما قال الزركشي أنه 
متى ظهر التغير فيها كرهت . 

ولا يكره بيض سُلِقَ بماء نجسء ولو نتن اللحمٌ أو البيضُ لم ينجس؛ قال في 
المجموع1: «قطعًا». 

ويحل أكل التقائق والشّدى07» والهرائس - كما قاله ابن عبد السلام ‏ وإن كان 
لا يخلو من الدم غالبًا . 

فائدة: قيل: إن الكلب إذا عَعْنٌ حيوانًا وذبح”” مَنْ أَكلٌّ منه كَلبّء ولهذا قال 
بعضهم : لا يحل أكله. 

[حكم شرب المائع الطّاهر المتنحّس] 

(ولو تنجّس) مائع (طاهر؛ كَخَل) ودهن (ودبس ذائب) - بمعجمة ‏ (حرم) تناوله ؛ 

لحديث الفأرة المّاك9) في باب النجاسة» وكذا جامد تعذر تطهيره كالذي لاقى الفأرة 


. الشَّوّى: جمع اشَوَّادَا وهي جلدة الرّأس‎ )١( 
. /777/ انظر : مختار الصّحاحء» باب الشين» مادة «شوي». ص‎ 

(؟) أي الحيوان المعضوض. 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة؛ باب في الفآرة تقع في السمن / 7847/ . والنسائيَ في «السنن 
الكبرى». كتاب الفرع والعتيرة» باب الفأرة تقع في السمن /4987/ . وابن حبّان في (#صحبيحدف - 
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وَمَا كِب بِمُحَامَرَةِ نجس كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُؤة؛ وَيُسَنُّ أن لا يَأكلهُ وَيْطيمة 


- 
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من السمن الجامد» أو أمكن ولم يطهر كما يؤخذ من إطلاق المتنجس . ويجوز أن 
يَعلف المُتَنَجْس دَابَهُ. 

ولو وقع في قدر طبيخ جزء من لحم آدمي ميت؛ قال الغزالي: «لم يحل منه شيء 
لحرمة الآدمي»»: وخالفه في «المجموع»» وقال: «المختار الحِلُ؛ لأنه صار مستهلكًا 
فيه). 

ولو تحقق إصابة روث الُّيْران القمح عند دَرْسِهِ فمعفو عنه» ويسن غسل الفم من 
أكله كما في «المجموع» ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة . 

[حكم أكل ما كُيِيبَ بمخامرة نجس] 

(وما كسب)؛ أي المكسوب (بمخامرة نجس؛ كحجامة وكنس) لنجس كزبل 
(مكروه) لِلْحُر تناوله ولو اكتسبه رقيق» (ويُسَنٌّ أن لا يأكله) أو (يطعمه رقيقه) ولا يكره 
للرقيق وإن كسبه حُد (و) يعلفه (ناضحه)» وهو البعير وغيره يُسقى عليه الماء؛ وحكم 


- 


سائر الدواب كذلك» وذلك لأنه يَكِهِ سّئْلَ عن كسب الحَجَام فنهى عنه وقال: «أْطْعِدْهُ 


كتاب الطهارة» ذكر الإخبار عمّا يعمل المرء عند وقوع الفأرة بآنيته / /١78‏ عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يَقِ: «إذا وقعت الفأرة في السّمنء فإن كان جامدًا فألقوها ونا عر ليا وإن كان 
مائعًا فلا تقربوه». هذا لفظ أبي داود رحمه الله تعالى. 

قال أبو داود رحمه الله تعالى : قال الحسن : قال عبد الرّزْاقَ: وربّما حدّث به معمر عن الزهريّ عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس عن ميمونة عن النبيّ وق بمثل حديث الزهري عن ابن المسيّب. 

قال المنذريّ: وذكره الترمذيّ معلّقَاء وقال: وهو حديث غير محفوظ » سمعت محمّد بن إسماعبل 
يعني البخاريّ يقول: هذا خطأ قال: والصحيح حديث الزهريّ عن عبد الله عن ابن عبّاس عن 
متمونةا: 

انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داود» كتاب الأطعمةء باب في الفأرة تقع في السمن» .)181/1١(‏ 
قلت: وأخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛ كتاب الذبائح والصيدء باب إذا وقعت الفآرة في السس 
الجامد أو الذائب / /0177١‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن ميمونة رضي الله عنها قالت: «سئل 
رسول الله يكل عن فآرة سقطت في سمنء» فقال: ألقوها وما حولها وكلوهة. 


قلعا .ا وها ها .د قا .د هد هد .د و6 .دا عد ود هد هد .د وه هد عا. د هد واوا .د .د وداه . ود واوا واأواو .اوداع وا وا وه ها مد ما م م6 6د . 


رَقِيقَكَ وَاعْلِفَهُ نَاضِحَكَ)”'' رواه ابن حبّان وصكحه الترمذي وحسّنه» والفرق من جهة 
لمكن شرف الثه ودناءة غيره وصَّرَفٌَ النهيّ عن الحُرمة خبدُ الشيخين عن ابن 
عباس : «احْتَجمَ رَسُوْلُ الله يل وَأعْطى الْحَجَامَ أجْرَ جْرتَه"2» ولو كان حرامًا لم يعطه؛ 
لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء؛ لأنه ا معصية؛ كأجرة الندب والنياحة؛ 
إلا عند الضرورة كأن أعطى الشاعر لثلا يهجوه.ء أو الظالم لثلا يمنعه حقه أو لثلا يأخذ 
منه أكثر مما أعطاهء فإن الإثم على الآخذ دون المعطي . فإن قيل: يحتمل أنه يل إنما 
أعطاه ذلك لِيُطْعِمَةٌ رقيقه وناضححهء أجيب: بأنه لو كان ذلك لَيَيْنَهُ له يل وقيس 
بالحجامة غيرها من كل ما تحصل به مخامرة النجاسة . 

تنبيه: قوله: «أن لا يأكله» يفهم جواز أن يشتري به ملبوسًا أو نحوهء ولا كراهة فى 
ذلك» والظاهر ‏ كما قاله الأذرعي ‏ التعميم بوجوه الإنفاق حتى التصدق به . ْ 

وقال في «الذخائر»: «إذا كان في يده حلال وحرام أو شبهة والكلٌ لا يفضل عن 
حاجته؛ قال بعض العلماء: يخصنٌّ نفسه بالحلال فإن التَبِعَةَ عليه في نفسه آكد؛ لأنه 
يعلمه والعيال لا تعلمه»» ثم قال: «إن الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في 
القوت والملبس دون سائر المؤن من أجرة حمَّام وقصارة ثوب وعمارة منزل وفحم تنور 
وشراة خط رذن شراع وقورها من المووة + 

ولو غلب الحرام في يد السلطان؛ قال الغزالي: «حرمت عطيته»» وأنكر عليه فى 
«المجموع» وقال: «مشهور المذهب الكراهة لا التحريم»» مع أنه في «شرح مسلم» 


)١(‏ أخرجه الترمذيّ في «جامعه». كتاب البيوع, باب ماجاء في كسب الحجّام /لال1١١/ء‏ وقال: 
حديث محيصة حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب الإجارة» ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يحبى بن 
أبي كثير لم يسمع هذا الخبر من إبراهيم بن عبد الله بن قارظ / 0177/ . 
قلت: «التاضح» : هو البعير الذي يستقى عليه . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه»» كتاب الإجارة» باب خراج الحجّام /5104/ . وملم. كتاب 
المساقاة والمزارعة» باب حل أجرة الحجامة / /1١ 1١1‏ . 


1 يود ها وها يهل جهور به طن يه لا مورك 16 مذ كور جلها ا بهد خا هك مقا وز كه" لعز 16" و بها تراه ١ق‏ هد الها يها هاا فاح ها فار مو أو لا بها رف و1 بود بق" ردم ود اه 


جرى على ما قاله الغزالي. 

ولو كانت الصنعة دنيئة بلا مخامرة نجاسة؛ كفصد وحياكة لم تكره؛ إذ ليس فيها 
مخامرة نجاسة وهى العلة الصحيحة لكراهة ما مرّ عند الجمهورء وقيل: العلة دناءة 
الخرفة ف ووكيعه ادلو 

قال في «الروضة»: «وكره جماعة كسب الصواغ». قال الرافعي: «لأنهم كثيرًا 
ما يخلفون الوعد ويقعون في الربا لبيعهم المصوغ بأكثر من وزنه»ء وقيل: لا يكر. 
ورجحه الإسنوي. 

وقد علم مما قررت به كلام المصنف أن (ما» في كلامه مصدرية لا موصولة؛ إذلو 
كانت موصولة لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه» ونفس المكسوب لا يوصف 
بكراهة ولا غيرها إنما تتعلق الكراهة بالكسب. 

فروع : م اا ال ك2 لأنها أقرب إلى التوكل7)؛ ولخير: 
ار مد غَرْسَاء وَلَا يَرْرَعٌ زَرْعَاء يَأكُلُ نه إنسَانَ وََا داب وََاشَيْء إلا كَانَتْ له 1 
صَدَقة9: ثم من صناعة؛ لأن الكسب فيها يحصل كد اليمين”” » ثم من تجارة؛ " 
الصحابة كانوا يكتسبون بها. 


)١(‏ وأسلم من الغْشٌ ولعموم النفع بها للآدمي وغيره. 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه', كتاب المزارعة؛ باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه / 5198/ . 
ومسلم, كتاب المساقاة والمزارعة» باب فضل الغرس والزرع / 79177/ كلاهما عن أنس قال: قال 
رسول الله يِ: هما من مسلم يغرس غرسّاء أو يزرع زرعًاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان 
له به صدقةظ . 
وأخرجه مسلمء كتاب المساقاة والمزارعة؛ باب فضل الغرس والزرع / 976/ بلفظ الترجمة. 

(؟) أخرج الطبراني في «المعجم الأوسط؛؛ باب من اسمه محمّد / /767١‏ عن سليمان بن على بن 
عبد الله بن عبّاس قال: حدّثني أبي عن جدّي قال: سمعت رسول الله يَليَدِ يقول: دمن أمسى كال 
من عمل يديه أمسى مغفورًا له؛ . 
وذكره الحافظ العراقيّ في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار». »)8١/7(‏ وقال: فيه ضعفتٌ. 


(0) با لظح:نا ١‏ 


وَيَحِلُ جَديِنٌ جد مَيْنَا في بَطنٍ مُذَكَاةٍ. 


ويحرم تناول ما يضر البدن(2 أو العقل”' كالحجر والتراب والزجاج والسَّم- 
بتثليث السين» والفتح أفصح - كالأفيون ‏ وهو لبن الخشخاش - لأن ذلك مُضِرٌ وربما 
يقل وقد قال تعالى : 8 ولا تُلفُوا يريك إِلَ البلْكةِ * [البقرة: 140]؟ لكن قليله يحل تناوله 
للتداوي به إن غلبت السلامة واحتيج إليه كما في «أصل الروضة». 

ويَحِلٌ أكل كلَّ طاهر لا ضرر فيه لآية: 8 قُلْمَنْ حَرَم ِيكة أَنَّك [الأعراف: 1.] إلا جلد 
ميتة دبغ » فلا يحل أكله لعموم قوله تعالى : حرمت عل ده الْمَِتَه* [المائدة: ]0 أما جلد 
المذكاة فيحل أكله وإن دبغ» وإلا ما اسْتقذرَ؛ٍ كالمّخاط والمني لاستقذاره» وإلا 
الحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مّرَ في باب الصيد. 

وفي حل أكل بيض ما لا يُؤكل خلاف؛ قال في «المجموع»: «وإذا قلنا بطهارته - 
أي وهو الراجح ‏ حَلَّ أكله بلا خلاف؛ لأنه طاهر غير مُستقذر بخلاف المني»» ومال 
البلقيني إلى المنع . 

ويحرم النبات المُْسْكِرٌ وإن لم يطرب لضرره بالعقل» ولا حَدَّ فيه إن لم يطرب»؛ 
بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي» ويجوز التداوي به عند فقد غيره مما يَقُومُ 
مقامه وإن أسكر للضرورة» وما لا يسكر إلا مع غيره يحل أكله وحده. 

[حكم أكل الجنين الميت في بطن الشَّاة المذكّاة] 


2 
000 


(ويَجلٌ جنين وجد مينًا) أو عيشه عيش مذبوح» سواءً أشعر”" أم لا (في بطن مذكّاة) 

بالمعجمة ‏ سواءٌ كانت ذكاتها بذبحها أو إرسال سهم أو كلب عليها؛ لحديث : 'ذَكَاةٌ 
2 و 

الجَئيْن ذَكَاةٌ أمّهوِ»!؟> رواه الترمذي وحسّنه وابن حيّان وصكححه؛ أي ذكاتها التى أحلتها 


. قال الأذرعيّ: المراد الضرر البيّن الذي لا يحتمل عادةً لا مطلق الضرر‎ )١( 
ومنه يعلم حرمة الدّخان الذي اشتهر ضرره وعم خطره.‎ )١( 
إشسف «أَشْمَرَ الجنينٌ» وتَشَهَرَة: نبت شعره.‎ 
. /9 ٠7 / انظر : مختار الصحاح» باب الشين» مادة اشعراء ص‎ 
- أخرجه أبو داود. كتاب الضحاياء باب ما جاء في ذكاة الجنين / 1874/ . والترمذيّ في «جامعه؛.‎ )4( 


كنا 0011 


هأهاقا.ا »عد هاو و عد قدا واه .دود واه دافام وه ها واه واه قاو قد .ده قاع .د يا ٠.‏ ه.ا .د .ا .د ف وا .ا ماع همد 06م 


َحَلَنَهُ تبعًا لهاء ولأنه جزء من أجزائها وذكاتها ذكاة لجميع أجزائهاء ولأنه لو لم يحل 
بذكاة أمه لحرم ذكاتها مع ظهور الحمل كما لا تقتل الحامل قَوَدًا. أما إذا خرج وبه حياة 
مستقرة فلا يَجِلَّ بذكاة أمه. ولا بد أن يسكن عقب ذبح أمهء ولو اضطرب”"' في البطن 
بعد ذبح أمه زمانا طويلا ثم سكن لم يَحِلَّ كما قاله الشيخ أبو محمد في «الفروق» وأقراه 
وإن خالف في ذلك البغوي والمروزي وقالا بالحل مطلقا. قال الأذرعي : «والظاهر أن 
مراد الأصحاب إذا مات بذكاة أمهء فلو مات قبل ذكاتها كان ميتة لا محالة؛ لأن ذكاة 
الأم لم تؤثر فيه والحديث يشير إليه». انتهى» وعلى هذا لو خرج رأسه ميئًا ثم ذبحت 
أمه قبل انفصاله لم يحل وإن خالف في ذلك البغويء» وقال البلقيني: «مَحَلُّ الحل 
ما إذا لم يوجد سبب يحال عليه موته» فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين 
متحركًا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميئًا لم يَحِلَّ». ولو خرج رأسه وفيه حياة مستقرّة 
لم يجب ذبحه حتى يخرج ؛ لأن خروج بعضه كعدم خروجه في العِدَّة وغيرهاء فَيَحِلٌ إذا 
مات عقب خروجه بذكاة أمه وإن صار بخروج رأسه مقدورًا عليه . وشَّرْطٌ جِلَّهِ أن يخرج 
مضغة مخلقة» فإن كان علقة لم يؤكل لأنه دم ولو لم تتخطط المضغة لم تَحلَّ بناء 
على عدم وجوب الغرة فيها وعدم ثبوت الاستيلاد؛ يعني لو كانت من آدمي» ولو كان 
للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها. 


كتاب الأطعمة» باب ما جاء في ذكاة الجنين / /١4177‏ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه»»؛ كتاب الذبائح» ذكر البيان بأنَ الجنين إذا ذكيت آأمّه حَلَّ أكله 
/ 680 والدارقطنيَ في «سننه»» كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك 
ل 
قال المباركفوريّ: وضعّفه عبد الحقّء وقال: لا يحتج بأسانيده كلهاء وذلك لأن في بعضها 
مجالدًا. ولكن أقل أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره؛ لكثرة طرقه» وقد أخرجه أحمد من طريق 
ليس فيها ضعيف» وصحّحه مع ابن حبّان ابن دقيق العيد. 
انظر تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ؛ كتاب الأطعمة» باب ما جاء في زكاة الجنين» 
(51/5). 

إلى أي تحرّك . 


1 للحن قل 


ا - َوه ا 
وَمَنْ خَافَ على نفسِه مَوْ نا أو مَرَضًا مَنُُوفًا وَوَجَدَ مُحَرَمًا لَزْمَة مَهُ أكلهٌء وَقَيْل: 


[حكم تناول المضطرٌ ما يحرم أكله] 

(ومن خاف) من عدم الأكل (على نفسه مونًا أو مرضًا مخوفا) أو زيادته أو طول 
مدته» أو انقطاعه عن رفقته. أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب ولم يجد حلالا 
يأكله» ويسمى هذا الخائف مضطرًا (ووجد محرمًا)؛ كميتة ولحم خنزير وطعام الغير 
(لزمه أكله)؛ لأن تاركه سَاعٍ في هلاك نفسهء وكما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال» وقد 
قال تعالى « وَلَا نموا سكم 4 [الساء: 64 قال الزركشي: «وينبغي أن يكون خوف 
حصول الشَّيْنِ الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم». 

ولا يشترط مما يخاف منه تحقق وقوعه لو لم يأكل؛ بل يكفي في ذلك الظن كما في 
الإكراه على أكل ذلك» فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على الموت؛ بل لو انتهى 
إلى هذه الحالة لم يحل له أكله فإنه غير مفيد كما صرح به في «أصل الروضة» . 

تنبيه: لو اضطرت امرأة إلى طعام وامتنع المالك من بذله إلا بوطئها زنًا؛ قال 
المحبُ الطبريٌ: «لم أَرَ فيه نقلاء والذي يظهر أنه لا يجوز لها تمكينه؛ بخلاف إباحة 
الميتة فإن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة» وهذا الاضطرار ليس إلى 
المحرم وإنما جَعِلَ المُحَدَمُ وسيلة إليه وقد لا تندفع به الضرورة؛ إذ قد يصر على 
المنع بعد وطئها» . 

(وقيل : ) لا يلزم المضطر أكل المحرم؛ بل (يجوز) له تركه وأكله؛ كما يجوز له 
الاستسلام للصائل» وأجاب الأوّل: بأن الاستسلام للصائل يُؤْيْدُ مهجة غيره على 
مهجته طلبًا للشهادة» وهنا بخلافه. ويستثنى من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الأكل 
حتى يتوب ؛ قال الأذرعي : ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا 
له على الإقامة. وقولهم: «تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته» محمولٌ على غير هذه 
الصورة. قال البلقيني: «وكالعاصي بسفره مُرَاقٌ الدم كالمرتد والحربي فلا يأكلان من 
ذلك حتى يسلما». قال: «وكذا مُرَاقٌ الدم من المسلمين وهو متمكن من إسقاط القتل 


١‏ معن 5 (م) 


إن تَوَهَمَ حََاَا ًا َم يَجُرْ غَيْدُ سد ارمق وَإِلَّافَفِي قَولٍ يَشْبَع» وَالأَظهَرُ سَدُ الرَمَقٍ 


بالتوبة؛ كتارك الصلاة ومن قتل في قطع الطريق»» قال: «ولم أَرَ من تعرض له وهو 


تنبيه: أفهم إطلاق المصنف «المُحَرّمٌ» أنه يتخير بين أنواعه كميتة شاة وحمار؛ لكن 
لو كانت الميتة من حيوان نجس في حياته كخنزير وميتة حيوان طاهر في حياته كحمار 
وجب تقديم ميتة الطاهر كما صحّحه في «المجموع». قال في النيجات» «وهذا 
التفصيل الذي صحكّحه ليس وجهًا ثاببا فضللا عن تصحيحه» . انتهى» واعترض بأنه وجه 
ثابت» وجزم به في «الحاوي» . 

(فإن توفّع) مضط (حلالَا قريبًا)؛ أي على قرب (لم يجز) قطعًا (غير سَدٌ الومق)؛ 
لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال» ولقوله تعالى « عَيْرَ مُحَجَانٍ لإ مِ» [المائدة: 
*] قيل : أراد به الشبع» قال الإسنوي ومن تبعه: «والرّمق بقية الروح كما قاله جماعة؛؛ 
وقال بعضهم: (إنه القوة». وبذلك ظهر لك أن «السَّدَّ المذكور بالشين المعجمة 
لا بالمهملة؛ قال الأذرعي وغيره: «الذي نحفظه أنه بالمهملة» وهو كذلك في 
الكتب»؛ أي والمعنى عليه صحيح؛ لأن المراد سَدُ الخلل الحاصل في ذلك بسبب 
الجوع . (وإلا) بأن لم يتوقع حلالا قريبًا (ففي قول: يشبع)؛ أي يجوز له ذلك لإطلاق 
الآية» ولأن له تناول قليله فجاز له الشبع كالمُذَكَّى» وليس المراد بالشّبَع أن يملأ جوفه 
حتى لا يجد للطعام مساعًا فإن هذا حرام قطعًا؛ صرح به القاضي أبو الطيب والبندنيجي 
وغيرهما؛ بل المراد كما قاله الإمام أن يأكل حتى يكسر سورة الجوع بحيث لا يطلق 
عليه اسم «جائع». (والأظهر) لا يشبع؛ بل يجب (سَدٌَ الرمق) فقط في الأصح؛ لأنه 
بعده غير مضطر فلا يباح لانتفاء الشرط (إلا أن يخاف تلقًا) أو حدوث مرض أو زيادته 
(إن اقتصر) على سَّدَّ الرّمق فتباح له الزيادة؟ بل تلزمه لثلا يهلك نفسه . 

تنبيه : يجوز له التَرّوُدُ من المحرمات ولو رجا الوصول إلى الحلال. 

ويبدأ وجوبًا بلقمة حلال ظَمْرَ بهاء فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتتحقق 


(1) لالحنا س١‏ 
>و برهو سم يد وو 5 0 - - 3 م 
وَلهُ أكل دمي ميتِء. وقتل مونل وَحَرْبِي ؛ 20 وَمُسْتأْمِنِ وَصَبِيّ حربي ؛ قلت*” 

الأَمَ صَحْ جل قدْلٍ الصَبِي وَالْمَْأَة الْحَْيْنِ لكل » وال أعلَمْ. 


الضرورة» وإذا وجد الحلال بعد تناوله الميتة ونحوها لزمه القيء؛ أي | إذا لم يضره كما 
هو قضية نّصيّ «الأُمٌ» فإنه قال اأيأة أكر رج حون فريغيينا ارتأكل شرم فقلية أن 
يتقايأ إذا قدر عليه». 

ولو عَم الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة؛ قال الإمام: 
«بل على الحاجة»» قال ابن عبد السلام: «هذا إن توقع معرفة المُسْتَحِقٌ؛ إذ المال عند 
اليأس منها للمصالح العامة». 

[حكم أكل المضطر ميتة آدمي] 

(وله)؛ أي للمضطر (أكل آدمي ميت) إذا لم يجد ميتة غيره كما قيداه في «الشرح» 
و«الروضة»؛ لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت» ويستثنى من ذلك ما إذا كان 
الميت نبيًا فإنه لا يجوز الأكل منه جزمًا كما قاله إبراهيم المروزي وأقرَاةُء وما إذا كان 
الميت مسلمًا والمضطر كافرًاء فإنه لا يجوز له الأكل منه لشرف الإسلام؛ بل لنا وجه 
أنه لا يجوز أكل الميت المسلم ولو كان المضطر مسلمًا . 

تنبيه: حيث جوزنا أكل ميتة الآدمي المحترم لا يجوز طبخها ولا شَّيّهَا لما فيه من 
هتك حرمته» ويتخير في غيره بين أكله نيئًا ومطبوخًا ومشويًا. 

(و) له (قتل مرتد) وأكله (و) قتل (حربي) بالغ وأكله؛ لأنهما غير معصومين» وله 
قتل الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة ومن له عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام 
في القتل؛ لأن قتلهم مستحقء» وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبًا معه» وحال 
الضرورة ليس فيها رعاية أدب. (لا) قتل (ذْمّيّ ومستأمن) ومعاهَدٍ (وصبئء حريرة) 
وحربية لحرمة قتلهم. (قلت: الأصح حل قتل الصبي والمرأة الحربيين للأكل. والنه 
أعلم)؛ لأنهما ليسا بمعصومين» ومنع قتلهما في غير الضرورة لا لحرمتهما؛ بل لِحَقٌّ 
الغانمين. ولهذا لا يتعلق بقتلهما الكفارة. 

تنبيه : حكم مجانين أهل الحرب وأرقائهم وخناثاهم كصبيانهم . 


ف مخ |5 (م) 


َلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائْبٍ أَكَلَ وَغَرم أو حَاضر مُضْطرٌ لم يَلْرَّْهُ بَذَلْهُ إنْ نْ لَمْ يَقضْلْ 


و قاد ا قر كه ها لهل لقف اقل مهو مقر حلفي وا ها ون هكمو بهن جه" فز له أيه جا" د فل لبها له “هر له و هك هارتو و هاوه" زعا واازه ها "ها لاد 6 


قال ابن عبد السلام: «ولو وجد المضطرٌ صبيًا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكففٌ عن 
الصبي؛ لما في أكله من إضاعة المال» ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي»؛ 
وقضيته إيجاب ذلك» فَلْتَسْتَدْنَ هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي 
للأكل» وكذا يقال فيما شبه بالصبي» قال البلقيني: «ومَحَلٌ الإياحة إذا لم تَسْتَوْلِ على 
الصبي والمرأة؛ أي ونحوهماء وإلا صاروا أرقاء معصومين لا يجوز قتلهم قطعًا لِحَقَّ 

[حكم أكل المضطرٌ طعام غائب 

(ولو وجد) مضطر (طعام غائب) ولو غير مُحْرَزِء ولم يجد غيره (أكل) منه إبقاء 
لمهجته (وغرم) بدل ما أكله من قيمةٍ في المُتقوُمٍ ومثلٍ في المثليٌ لحق الغائب» سواء 
تدريعاك البدل أم كان عاجرًا عنه ؛ لأن الدّمَم ئة تقوم مقام الأعيان» نعم تعتبر قيمة المثلى 
بالمفازة كما ذُكِرَ في الماء؛ نَبَّ عليه الزركشي بالنسبة للمُمْتَنِع» ومال الصبي والمجنون 
إذا كان وليهما غائبًا حكمه حكم مال الغائب» وإن كان حاضرً) فهو في مالهما كالكامل. 

تنبيه : في وجوب الأكل والقَدْرٍ المأكول الخلاف السابق» واستثنى البلقيني ما إذا 
كا الاق مقطا يحقير عن كات فلس له أكله. 

ا ا 

عنه) ؟؛ بل هو أحق به لحديث: دايأ ك0 وإبقاء ا 58 كان غير غير 
المالك نييًا وجب على المالك بذله له وإن لم يطلبهء ويتصور هذا في زمن عيسى كَل أو 
الخّضر على القول بحياته ونبوّته . 
)١(‏ أخخرجه مسلمء كتاب الزكاةء باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله / 5771/ ء ولفظه عنده: «ابدأ 


بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك. فإن فضل 
عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن بمينك وعن شمالك». 


١ جنا‎ 


إن آثَرَ مُسْلِمًا جار َو غَيْرَ مُضْطة لزِمَهُ مَهُ ِطْعًا م مُضْطْرٌ مُشلِم أو ذِمَي» قَإِنٍ متم قله قَهرُهٌ 


ولو كان في يد مضطر ميتة كان أحق بها من مضطر آخر كسائر المباحات؛ خخلاقا لما 
في «فتاوى القاضي» من أن اليد لا تثبت عليها فلا يكون أحق بها 

تنبيه: هل المراد بما يفضل عنه عن سَّدّ الرمق أو الشبع؟ الظاهر ‏ كما قال 
الزركشي ‏ الأول حفظا للمهجتين. 

ولو وَجَدَ مُضطٍَريِنِ ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة والقرابة والصلاح ؛ 
قال الشيخ عِرٌَ الدّين: «احتمل أن يتخير بينهماء واحتمل أن يقسمه عليهما». انتهى» 
والثاني أوجهء فإن كان أحدهما أوْلى؛ كوالد وقريب أو وليا لله تعالى أو إمامًا مقسطا 
قَدّمّ الفاضلَ على المفضول. ولو تساويا ومعه رغيف مثلا لو أطعمه لأحدهما عاش 
يومّاء وإن قسمه بينهما عاشا نصف يوم؛ قال الشيخ عِرٌّ الدّينَ: «المختار قسمته بينهماء 
ولا يجوز التخصيص». 

(فإن آثر) ‏ بالمّدٌ ‏ على نفسه في هذه الحالة مضطرًا (مسلمًا) معصومًا (جاز)؛ بل 
يسن وإن كان أَوْلى به كما في ا لقوله تعالى 9 وَيُؤْئْرُوت عَلَ افيح وَل كَانّ 
يي حَصَاصَةٌ 4 [الحشر: 214 وهو من شيم الصالحين. وخرج ب«المسلم» الكافرٌ 
والبهيمة» وب«المعصوم» مُرَاقٌ ا" يقدم نفسه على هؤلاء . 

[حكم بذل غير المضطرٌ طعامه للمضطرٌ] 

(أو) وجد طعام حاضر (غير مضطرٌ) له (لزمه) أي غير المضطر (إطعام مضطر) 
معصوم (مسلم أو ذمي) أو نحوه كمعامَدٍ ولو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الاصح 
للفيرورةالاب وه وولوق غير المتعضيوم #الحري 

تنبيه: يجب إطعام البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا لغير صاحب الطعام؛ بخلاف 
غير المحترمة كالكلب العقور. ولو كان للإنسان كلب مباح المنفعة جائع وشاة لزمه 
ذبح الشاة لإطعام الكلب» ويحل أكلها للآدمي لأنها ذبحت للأكل . 

ويجب على المضطر أن يستأذن مالك الطعام أو وَلِيَهُ في أخذه (فإن امتنع) وهو أو 
مولي غير مضطر في الحال من بذله بعوض لمضطر مُحْترَمٍ (فله)؛ أي المضطر (قهره) 


)4( 5 مع‎ ١ 


سن؟ مه سكس ماجقع مس م 2 
وَإِنَ قتله. وَإِنْمَا يَلرْمُهُ بِعَوَضٍ ناجز إن حَضرٌ وَإِلا فِبنسِيْئةٍ جا ا لل ماح مره د مايه 


على أخذه وإن احتاج إليه المانع في المستقبل (وإن قتله) ولا يجب قتاله كالصائل؛ بل 
أَوْلَى ؛ أي إذا كان صاحب الطعام مسلمًا كما هو في المقيس عليه؛ قاله الأذرعي» ولأن 
عقل المالك أو وَلِيّهِ ودينه يبعثانه على الإطعام وهو واجب عليهء فجاز أن يجعل الأمر 
موكولا إليه» وإنما يجوز قتاله على ما يدفع ضرره به وهو ما يسد الرمق؛ إلا أن يخشى 
الهلاك؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرهاء ولا يُقَتَصٌ منه للممتنع إن قتله ولا تؤخذ له دِيَهٌ 
ويقتص له إن قتله الممتنع ؟ لأنه لم يَتَعَدّ بخلاف الممتنع» فإن عجز عن أخذه منه ومات 
جوعًا فلا ضمان على الممتنع إذا لم يحدث منه فعل مهلك ؛ لكنه يأثم . 

تنبيه : قضية كلام المصنف جواز قهر الذمي للمسلم وإن قتلهء وليس مرادّاء ولذا 
قال الشارح : إلا إن كان مسلمًا والمضطر غير مسلم؛ أي فلا يجوز له قهره ولا قتله» 
فإن قتله فعليه ضمانه؛ لأن الكافر لا يسلط على ميتة المسلم فالحي أؤْلى» وقد قال 
تعالى : # وَلَن يحْمَلَ اه لِلْكفْرنَ عَلَ المومنينَ سَبيلا4 [النساء: .]١4١‏ 

ولا يختصٌ ما ذكره المصنف بإطعام؛ بل لو خاف على نفسه من حر أو برد لزمه 
أخذ الثوب من مالكه إن لم يكن مضطرًا مثله كما في «التهذيب». 

(وإِنّما يلزمه)؛ أي المالك أو وليه إطعام المضطر (بعوض ناجز إن حضر) ذلك 
العرض» (وإِلَا) بأن لم يحضر العوض (فبنسيئة) ولا يلزمه البذلٌ مجانًا ولا بدون ثمن 
المثل على الصحيح ؛ لأن الضرر لا يُرَالُ بالضرر. 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه يجب عليه أن يبيعه له نسيئة عند عدم حضور ماله وليس 
مرادًا؛ بل يجوز له أن يبيعه بثمن حال غير أنه لا يطالبه به في حال إعسارهء وقائدة 
الحلول جواز المطالبة عند القدرة. 

ولا يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن مثله؛ بل ينبغي أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسدٍ 
لثلا يلزمه أكثر من قيمته؛ كأن يقول له: «ابذله بعوض». فإن اشتراه منه بأكثر من ثمن 
مثله ولو بأكثر مما يتغابن به لزمه ذلك وإن غبن في شرائه» أو كان عاجرًا عن أخذه منه 
وقهره له؛ لأنه مختار في الالتزام. فكان كما لو اشتراه بثمن معْلء فإن بذله له هبة لزمه 
قبوله أو يعمن المثل في مكانه وزمَاه أو يزياةة يتغاين يمثلها ومع ثمنه او رصي نلعته 


با آظعن ١‏ 
مضا َال ايض . 


وَلَوْ وَجَدَ مُضطد مَيْبَة مَيْنَةَ وَطعًا طَعَامَ غَيْرِوِ أو مُْرِم مين وَصَيْدًا فَالْمَدْهَبُ أكلهاء : 


لزمه شراؤه حتى بإزاره ويصلي عاريًا إلا إن خشي التلف بِالبَرْدِ. 

(فلو أطعمه) أي المضطر (ولم يذكر عوضًا)؛ بل سكت عنه (فالأصحٌ لا عوض)؛ 
حملا على المسامحة المعتادة في الطعام خصوصًا في حَقَّ المضطر. والثاني: عليه 
العوض ؛ لأنه خلصه من الهلاك . 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يصرح المالك بالإباحة» قال البلقيني: «وكذا لو ظهرت 
قرينة إباحة أو تَصَّدَُّقِ فلا عوض قطعًا». وعلى الأول لو اختلفا في التزام عوض الطعام 


ا 


فقال: «أطعمتك بعوض» فقال: «بل مجانًا» صَدَّقَ المالك بيمينه؛ لأنه أعرف بكيفية بذله . 

ولا أجرة لمن خَلَصَ مُشرفًا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوه؛ بل يلزمه 
تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة» فإن اتسع الوقت لتقديرها لم يجب 
تخليصه إلا بأجرة» فإن قيل: قد مرَ أنه لا يجب بذل الطعام للمضطر مجانًا فهل يُفْءَقُ 
فيه بين ضيق فلا يجب كما هناء أو لا يجب عليه إلا بعوض مطلقا؟ خلافٌ نقل صاحب 
«الشامل» عن الأصحاب الأوَّلَء وقال الأذرعي: «إنه الوجه»» والذي قاله القاضي 
أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام «الروضة» الثاني» وهو 
الظاهرء والفرق: أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل بخلاف 
تخليص المشرف على الهلاك. 

وأو المالكُ المضطر قهرًا أو أوجره وهو مغمى عليه لزمه البدلُ؛ لأنه غير 
متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته» ولما فيه من التحريض على مثل ذلك . فإن قيل: 
قد مر في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عرض فيكون هنا كذلك كما قاله 
القاضي وغيره» أجيب: بأن هذه حالة ضرورة فَرُعْبَ فيها . 

[حكم أكل المضطرٌ الميتة إذا وجد ميتةً وطعام الغير] 

(ولو وجد مضطدٌ ميتة وطعام غيره) الغائب (أو) وجد مضطرٌ (محرم ميتة وصيدًا) 

مأكولًا غير مذبوح ولم يجد حلالًا يذبحه (فالمذهب) يجب (أكلها) أما في الأوْلى فلان 


د سمخو 5 (0) 
وَالأصَحٌ تخريم قطع بَعْضِهِ كله ؛ قَلْتْ: قَلْتُ: الأَصَحّ وار وَشَرْطهُ فَقدٌ الْمَبِئد 


إباحة الميتة للمضطر بالنَصٌ وإباحة مال الغير بالاجتهادء والنّصّ أقوى. ولأن حرو الله 
تعالى أوسع . . وأما في الثانية فلأن فيها تحريم ذبح الصيد وتحريم أكله وفي الميتة 
ترم وان خوي د ديه اذ والثاني: يأكل الطعام والصيدء والثالث: 
التخيير بين الاثنين في المسألتين؛ لأن الأول نجس لا ضمان فيهء والثاني طاهرٌ فيه 
الضمانء والخلاف في الأولى: أَوْجٌُ ويقال: أقوالٌء وفي الثانية: قولان» والثالث: 
قولٌ أو وجهء وفيها طريق قاطع بالأول بناء على أن ما يذبحه المُّحْرِم من الصيد ميتة. 

أما إذا كان مالك الطعام حاضرًاء وامتنع من البيع أصلا أو إلا بأكثر مما يتغاين به فإنه يجب 
عليه أكل الميتة في الأؤلى» ويجوز له في الثانية» وسُنّ له الشراء بالزيادة إن قدر عليه . 

تنبيه : مِثْل الميتة في ذلك صيد الحَرّمٍ كما في «الكفاية», فإن ذبح المحرم الصيد أو 
الحلال صيد الحرم وصار ميتة فيتخير المضطر بينه وبين الميتة؛ لأن كلا منهما ميتة 
ولا مرجم ولا قيمة للحمه كسائر الميتات . 

وفي الصيد وطعام الغير وجوةٌ: أحدها ‏ وهو الظاهر ‏ يتعين الصيد؛ لبناء حق الله 
تعالى على المسامحة. ثانيها: يتعين الطعام» ثالثها: يتخير بينهما. وإن وجد المريض 
طعامًا له أو لغيره يضره ولو بزيادة في مرضه فله أكل الميتة دونه . 

ويجوز للمضطر شرب البول عند فقد الماء النجس لا عند وجوده؛ لأن الماء 
النجس أخف منه؛ لأن نجاسته طارثة . 

[حكم قطع المضطرٌ بعض بدنه لأكله] 

(والأصحٌ) حيث لم يجد المضطر شيئًا يأكله (تحريم قطع بعضه)؛ كجزء من فخذه 
(لأكله) - بفتح الهمزة وسكون الكاف ‏ لأنه قد يتولد منه الهلاك. (قلت) ‏ أخدًا من 
الرافعي في «الشرح»: (الأصح جوازه)؛ لأنه إتلاف بعضه لاستبقاء كله فأشبه قطع 
اليد بسبب الآكلة (وشرطه)؛ أي الجواز أمران: 


أحدهما: (فقد الميتة ونحوها) ممامًك. 


:)5ب اآظعن ل 


وَأَنْ يَكُوْنَ الْحََوْفُ فِي 35 قطي أَكَلَّ» وَيَحْرُمْ قَطعٌه لِمَيْرِهِ وَمِنْ مَمْصُومء وَاللَهأَعْلَم. 


(و) الأمر الثاني: (أن يكون الخوف في قطعه أقلّ) من الخوف في ترك الأكل» فإن 
كان مثله أو أكثر حرم جزمًا. 
فإن قيل: قد تقدم في قطع السّلْعَة('2 الجواز عند تساوي الخطرينء فَهَلَاُ كان هنا 
كذلك؟ أجيب: بأن السَلْعَةَ لحم زائد على البدن وفي قطعها إزالة الشَّيْنِ وتوقع الشفاء 
ودوام البقاء» فهو من باب المداواة؛ بخلاف هذا فإن فيه إفسادًا وتغييرًا لبنيته وليس من 
باب المداواة» ولهذا قيد البلقيني محل القطع هنا بما إذا لم يكن ذلك المقطوع يجوز 
قطعه في غير الإضرارء فإن كان كالسّلْعَةِ واليد المَُأكَلَةِ حيث جاز قطعها فيجوز ذلك 
في حال الإضرار قطعًا. 
[حكم قطع شخص بعض بدنه لغيره من المضطرّين] 
(ويحرم) جزمًا على شخص (قطعه)؛ أي بعض نفسه (لغيره) من المضطرين؛ لأن 
قطعه لغيره ليس فيه قطع البعض لاستبقاء الكل . 
تنبيه : هذا إذا لم يكن ذلك الغير نبا وإلا لم يحرم؛ بل يجب . 
[حكم قطع المضطرٌ قطعة من حيوانٍ معصوم لأكله] 
(و)يحرم على مضطر أيضًا أن يقطع لنفسه قطعة (من) حيوان (معصوم. والله أعلم) 
لمامَ. 
خاتمة : ترك التبَجُط”'" في الطعام المباح مستحتٌ فإنه ليس من أخلاق السلفء. هذا 
إذا لم تَذْعٌ إليه حاجة كقرى الضيف»ء وأوقات التوسعة على العيال؛ كيوم عاشوراء ويوم 
العيد. ولم يقصد بذلك التفاخر والتكائر؛ بل تطييب خاطر الضيف والعيال وقضاء 
وَطرهم مما يشتهونه. وفي إعطاء النفس شهواتها المباحة مذاهب”"'؛ حكاها 


(') زيادة تحدث في البدن كالغْدة. 
(') أي الألوان المختلفة . 
م محل الخلاف فيمن يريد تهذيب نفهء أمّا من يفعل ذلك بُحلا فهو مذموم . 
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وها واو .دواع وا ماعد ها .د ها ود قد وها ود و فاو هد ود وا هاه مد فاع ه.ا قاع وى هاه وه هد دقان واه هد وه .هارا .د وها نام 


الماوردي؛ منعها وقهرها لثلا تطغى. والنَّاني('2: إعطاؤها تَحَيْلَا على نشاطها وبعثها 
لروحانيتها'"'. قال: والأشبه التوسط بين الأمرين؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة عليه 
وفي منعه بلادة . 

ويُسَنُّ الحلو من الأطعمة'". وكثرة الأيدي على الطعام» وإكرام الضيف', 
00 الحسن على الأكل» ويسن تقليله» ويكره ذم الطعام إذا كان الطعام لغيره» 
لما فيه من الإيذاء فإن كان له فلا. 

وتكره الزيادة على الشبع من الطعام الحلال”'' إذا كان الطعام لهء أما في طعام 
مضيفه فإن علم رضاه بذلك فكذلكء. وإلا فحرام كما مد في الوليمة . 

ويّسَنّ أن يأكل من أسفل الصحفةء ويكره من أعلاها أو وسطه””' . وأن يحمد الله 


00( ليست في نسختي المقابلة» وإنّما أثبنّها من كتاب «الإقناع» للشّارِح رحمه الله تعالى. 

(؟) أي راحتها. 

(*) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛اء كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل / /51١١5‏ . ومسلمء كتاب 
الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأة ولم ينو الطلاق / 7714/ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يل يحب الحلواء والعسل» الحديث. 

(4) أخرج البخاريّ في «صحيحه؛؛ كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره 
/ 0777 / . ومسلم» كتاب الإيمان» باب الحثٌ على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن 
الخير / 174/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يُؤْذْ جارهء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليسكت». 

(5) أخخرج البخاريّ في «صحيحه؟؛ كتاب المناقب» باب صفة النبيّ يق / /5737١‏ . ومسلمء كتاب 
الأشربة؛ باب لا يعيب الطعام / /١١74‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «ما عاب رسول الله :88 
طعامًا قط ؛ كان إذا اشتهى شيئًا أكله. وإن كرهه تركه؟ . 

) أخخرج الترمذيّ في «جامعه؛. كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل / ١8؟7/‏ عن 
المقداد بى معد يكرب قال: سمعت رسول الله و بقول: «ما ملا آدميّ وعاء شرا من بطن » بحسب 
ابن ادم اكلات يُقَمْنَ صلبه ٠‏ فإن كان لا محالة فَثُلْتُ لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتفه». 
فال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيع . 

00 أخرج البخاريّ في «صحيحه». كتاب الاطعمة؛ باب التسمية على الطعام والأكل باليميي * 


.لاما .د ع.دامدا. د هد مد و ناماع عد قد هد واورد عدا واه واوا ود ود و فاو واه .د واو واه قار د قاع ه.ا هد قد هد وا مد ما عد ع 060 


عقب الأكل فيقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه»» وفي البخاري: أنه يكل 
ل ل ل ل ا 
ولا مُوَدّعء وَلا مُسْتَغْتَى عَنْهُ زناه 6 يروع”"" بالآبئذاء أو الخيرية». لضيو للااختط اصن 
أو العا وبجره بالبدل من الله» وروى الوذارة بإساد مسي أنه يك كان إذا أكل 
وت قال #«العقد له الذي اطع وسفن وشوغة وشكل 0 220 

جا عد عند 


. ومسلمء كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما / 5174/ عن عمر بن 
أبى سلمة قال: وكدك يحاض رسنول الله 3» وكانت يدي تطيش في الصحفةء فقال لي: 
يا غلام؛ سم الله وكُلْ بيمينك» وكلْ مما يليك». 

2/0١47 / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؛: كتاب الأطعمة» باب ما يقول إذا فرغ من طعامه‎ )٠١( 
/1ام/.‎ 

00( أي رفع كلمة «ربّنا» الواردة في الحديث الشريف 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب ما يقول الرجل إذا طعم ./"80١/‏ وذكره النوويٍّ في 
«الأذكار»» كتاب أذكار الأكل والشرب» باب ما يقول إذا فرغ من الطعام / /08١‏ » وقال: روينا في 
سنن أبي داود والنسائيّ بالإسناد الصحيح عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاريّ رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله يط إذا اكل أو شرب» الحديث . 


1 - وكاب قيضل 


بلدا دابعرراه 


كتاب المُسابقة7١)‏ 
[تعرف المسابقة والمناضلة] 
على الخيل ونحوهاء من «السّبْقٍ» بالسكون مصدر 'سَبَقَ»؛ أي تَقَدَّمَ 
وبالتّحريك”"2 : المال الموضوع بين أهل السّباق. (والمُناضلة) على السهام ونحوهاء 
وفوا بالضاة المتجحة- الكراماف: وه ينعت المغالية » يقال #تاضلة متضَللة» 
كعَالبيَُ فَعَلَبْنَهُ وزنًا ومعنى. وقال الأزهري: التّضَالٌ في الرمي» والرّهان في الخيل» 


ممه و2 و 


والسباق يكون في الخيل والرمي كما في قوله تعالى: 8 إِنَادَهْبًَا تَن4 تريف: /3137] 
قيل: معناه نَنْتَضِلٌ بالسهام. فعلى هذا الترجمة بالمسابقة كاف لشمول الأمرين» وعليه 
اقتصر في «التنبيه»» وهذا الباب لم يَسبقٍ الشافعيَ”' رضي الله تعالى عنه أحدٌّ إلى 
تصنيفه كما قاله المزني . 

[حكم المسابقة بقة والمناضلة] 


(هما) أي كل منهما للرّجال المسلمين غير ذوي الأعذار - كما صرح به صاحب 
«الاستقصاء» في الأعرج ‏ بقصد التأهّب للجهاد (سُنَّهُ) أي مسنون بالإجماع» ولقوله 


لم يسبق أحد من المصئّفين الإمام الشافعيّ رضي الله عنه في تصنيف هذا الباب» وكان الأنسب ذكره 
قبل الجهاد؛ لأنه كالوسيلة له لنفعه فيه إلا أن يقال: أخَره للإشارة إلى عدم توقّف الجهاد عليه 
ولاشتماله على ما ينفع فيه» ولعدم توقف طلبه على المجاهد. وذكره عقب الأطعمة لوجود 
الاكتساب فيه بالعوض. وقدّمه على الأيمان لعدم الاحتياج إليها فيه. انتهى «ق ل» على «المحليء . 
انظر: حاشية الجمل على شرح منهج الطلاب» كتاب المسايقة. (8/ 5866؟). 

(١‏ أي «السّبق. 

(*) وقد كان رضي الله عنه يضرب به المثل في الرمي» واتفق له أنه رأى رجلا حاذقًا في الرمي . فاعطاه 
ثلاثماثة دينار. وقال : لا تؤاخذناء لو كان معنا أكثر من ذلك لأعطبناه لك . 
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هع هاه .د وهاوهد هد فاه .د .د هد ها فاو وه اودهاع هاو ها. وود و وا و .ها هاه هاو وا واه هاو وأوا و هي هاه وها وه ها واه 


ب د مدير 


تعالى : لاتير ات لاجد ]٠‏ الآيةء «وفْسَد 0 
بالرَني»"'' رواه مسلمء ولخبر البخاري: خرج الي يل على قوم من أَسْلّمْ يَنْتَضِلُرْ 

فقال: «ارْمُوا بَنِي إِسْماعِيلَ فإِنَّ باك كان 2" ولشين انين + كانت العضياء ناقة 
رسول الله يِه لا تُسْبَقٌ» فجاء أعرابييٌ على فَعُوْدٍ له فَسَبَمَهَا فَشَّقّ ذلك على المسلمين» 
فقال رسول الله كلِِ: «إِنَّ حَقًا عَلَى الله أَنْ لا يَرْقَمَ شَيْئًا مِنْ هذه الدُنّْيًا إلا وَضَعَهُه 29 
ولخبر الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه: لس ل في شت 0 حافرٍ أو 
تَضلٍ0”*'. قال الزركشي: اوينبغي أن يكونا فرض كفاية بالانهما مب وسائل الجهاد, 
وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجبء والأمر بالمسابقة يقتضيه»» قال: وقضية 
كلام المصنف تساويهما في مطلق المْتقٍءٍ وينبغي أن تكون المُتاضلة آكدء ففى السّنن 
مرفوعًا: «ارْمُوا وازكبُواء وَأ تَرْمُوا خَيْد لَكُمْ مِنْ أن مَدكبوا00, والمعنى دان السهم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه /1447/ عن عقبة بن عامر قال: 
«سمعت رسول الله يك وهو على المنبر يقول: «وَآَعِدُوالَهُم مَااسْتَطْمَت مين مرو [الأنفال: ]٠١‏ ألا 
إن القوّة الرّمي» ألا إِنْ القوة الرّمي» ألا إِنْ القوّة الرّمي». 

(؟) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ كتاب الجهاد» باب التحريض على الرّمي / 41 717/ . 

67 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الجهادء باب ناقة النبيّ يَف /  /007/1017/‏ 

(14) أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب في السّبق / 17614/ . والترمذيّ في «جامعه»» كتاب الجهاد 
باب ما جاء في الرهان والسّبق / /17٠١‏ . قال أبو عيسى: :ذا حلايث حبق 
وأخرجه ابن حبّان في «صحيحه'» كتاب السّير» باب السبقء» ذكر البيان بأن هذا العدد المذكور في 
هذا الخبر لم يرد به النفي عما وراءه / 551/31/ . وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب السَبق 
والرمي / ١ه‏ وقال: أخرجه أحمد. وأصحاب السّنئن» والشافعيّ»ء والحاكم من طرق» 
وصحّحه ابن القطان وابن ع دقيق العيد. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب في الرمي /١017/‏ . والترمذيّ في «جامعه»: كتاب فضائل 
الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله /١777//‏ . قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
سعد 
وأخرجه النسانيَ في السنن الصغرى»؛ كتاب الخيل» باب تأديب الرجل فرسه / /504٠‏ . 
0 
فلت : علق المباركفوريّ على قول الترمذيّ رحمه الله تعالى : «هذا حديث حسن صحيمٌ' نقوله. - 


(77) وكاب يفيض ١.‏ 
ويل الخد عِوَضٍِ عَلَيهِمًا. 


ينفع في السّعَةِ والضيق كمواضع الحصار؛ بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في الضيق؛ بل 
قد يضر. قال في «الروضة»: ا ل لي 
مسلم أنه يك قال: دمن عَلمَ الوم 3ه تركة افلبين عتن أوْ قَنْ عَصَّى(2 » فإن قصد 
بذلك غير الجهاد فهو مباح؛ لأن الأعمال بالنيات كما قاله الماوردي. قال الأذرعي 


«فإن قصد بهما مُحَرّمًا كقطع الطريق حَرُمًا». أما النساء فصرح الصيمري بمنع ذلك لهن 

وأقراه» قال الزركشي وغيره : ومراده أنه لا يجوز بعوض لا مُطلقَاء فقد روى أبو داود 
بإسناد صحيح : «أنَّ عَائْشَّةَ رَضيّ الله تَعَالَى عَدْهَا سَابََتٍ تِ الى وذ" " . 
[حكم أخذ العوض على المسابقة والمناضلة] 

(ويَحلٌ أخذ عوض عليهما) بالوجه الآتي؛ لأن فيه ترغيبًا للاستعداد للجهاد. وقال 


-20 الظاهر أن الترمذي أشار بقوله: «هذا» إلى حديث عقبة بن عامر لا إلى حديث عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي حسين الذي أخرج الترمذيّ الحديث من طريقه» فَإنّه مرسل » وفي سئده 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس» ورواه عله بالعنعنة. 
وأما احديثك عقبة : فرواه أبو داودء» والنسائي» والحاكم» وقال: ااصححيح الإسناد». والبيهقىّ من 
طريق الحاكم» وغيرها. 
انظر : تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّء كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في فضل الرمي في 
سبيل اللهء (0/ 109) بتصرّف . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الجهاد /1145717/». وقال حديث صحيح الإسنادء ولم 
يخر جاه . وقال الذهبي ف فى «التلخيص»؟ : 

)00( ري ع ل ل 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب في السّبق على الرّجل /١0174/‏ عن أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها: «أنّها كانت مع النبئ كَكِ في سفرء قالت: فسابقته فسبقته على رجليّ» فلمًا حملت 
اللحم سابقته فسبقني» فقال: هذه بتلك الشبقة». 
وذكره ابن حجر في (تلخيص الحبير؟» كتاب السبق والرمي / *؟5١5/»‏ وقال: أخبر جه الشافعي . 
وأبو داود: والنسائيّ وابن ع ماجهء وابن ن حيان» والبيهقي من حديث هشام بن عروة عن عائشة » 
واختلف فيه على هشامء فقيل: هكذاء وقيل: عن رجل عن أبي سلمة. وقيل: عن أبيه وعن 
أبي سلمة عن عائثة . انتهى باخختصار. 
قلت: وقد حكم الإمام الشربينيَ رحمه الله تعالى بصحّة إسناده؛ والله تعالى أعلم . 
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وَتَصِخ اْمُاصَلَةعلَى سهَامٍء وَكَذا مَرَاريْقُ وَرِمَاحٌ» وَرَمي بِأَحْجَارٍ وَمَْجَبِقٍ؛ وَكل 
نافع ني الْحَرْبِ عَلَى الْمَذَهَبٍء اا 1 اج وناك انو فت ولق ف روه ا 


الخطابي : الرواية الصحيحة في خبر الترمذي المّارٌ”''» وهو «لا سَبَقّ . . .» إلى آخره - 
بفتح الباء ‏ وهو المال الذي يأخذه السابق. 
[ما تِصِحٌ المناضلة عليه] 

(وتصِحٌ المناضلة على سهام) عربية وهي : التَّبَلُّء وعجمية وهي : التُّشَّابُ؛ لعموم 
الحديث المارٌ في قوله: «أو نَضْلٍ)” 0 . (وكذا مزاريق) جمع ١مِزْرَاقِ»»‏ وهو رمح 
صغير . (ورماح) هو من عطف العام على الخاصٌ . (ورمي) بالجَد بخطه ‏ (بأحجار) 
بقاع أو يدء (ومنجنيق) ؛ أي الرمي به زه نعلت الخاص على العام عكس 
المتقدمء (وكُلٌ نافع في الحرب) غير ما ذكر مما يشبهه؛ كالرمي بالمسلات والإبر» 
والتردد بالسيوف9© والرماح (على المذهب». قال البلقيني: «والذي يظهر امتناع ذلك 
في الإبر وجوازه في المسلّة”*؟ إذا كان يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم». 
انتهى» ومقابل المذهب عدم الصحة فيما ذكر؛ لأنه ليس من آلة الحرب وَرُدّ وقطع 
بالأول. 

وخرج بقوله: «ورمي بأحجار» المّدَاحَاةُ؛ بأن يرمي كل واحد منهما الحجر إلى 
صاحبه فباطلة قطعاء وإشالة الحجر باليد ويسمى «العلاج»» والأكثرون على عدم جواز 
العقد عليه» وأما الالتِقافٌ فلا نقل فيه؛ قال الأذرعي: «والأشبه جوازه؛ لأنه ينفع في 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»» كتاب الجهاد باب ما جاء في الرهان والسّبق / /107٠٠١‏ عن أبي هريرة 
عن النبيّ يَف قال: «لا سبق إلا في نصل أو حُفتٌ أو حافر» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛؛ كتاب السبق والرمي / ١٠١5/ء‏ وقال: أخرجه أحمدء 
وأصحاب السُّنن. والشافعيّ» والحاكم من طرق» وصحّحه ابن القّطان وابن دقيق العيد. 

)١(‏ انظر الحديث السابق. 

(*) كالذي يفعل في الزفاف. 

(:) هل هي التي يُخاط بها الظروف» أو اسم لنوع خناض من الرماح؟ وبعضهم عطف على المسالات 
الإبر . انتهى ٠ح‏ ل2: والظاهر فيه أنه يحتمل كلا منهما. وأتها توضع في القوس كالنَّثاب. 


(17) وكا با ساب كا ضغ 6١‏ 


٠. 35 5 2 2‏ 1 9< اس ©« 2 25 
لا عَلى كرَةٍ صَوْلْجَانِء وَبُنْدُقٍ وَسبَاحَةٍ حَة وَشطرَْج حاتم ؛ وَوْفُوفٍ على رجل ؛ وَمَعرفة ما بيده . 
ونّصِحُ الْمُسَابَقَهُ عَلَى خَيْل ا 0 


حال المسابقة» وقد يُمْنَمُ خشية الضرر؛ إذ كُّ يحرص على إصابة صاحبه كاللّكَام) 207 

و(لا) تصح المسابقة بعوض (على كرّة صَوْلَجَانِ) والكرّة ‏ بضمٌ الكاف وتخفيف الراء» 
وتجمع على اكريّن»» وهاوؤها عرض عن واو» جسم محيط به سطح في داخله نقطة - 
والصّولْجَانُ - بصاد مهملة ولام مفتوحتين ‏ عصًا محنية الرأس» وهو فارسي مُعَجتٌ؛ لأن 
الصاد والجيم ل يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب» وتجمع على ١صوَالِحَةَا‏ . و2 
لاعلى (بندق)""' يُرْمَى به إلى حفرة ونحوها (و) لا على (سباحة) في الماء (و) لا على 
(شطرّئج) - بكسر وفتح أوّله المعجم والمهمل ‏ (و) لا على (حَاتِم)”” - بكسر التاء 
وفتحها ‏ ويقال أيضا: «ختام» و«خاتام». (و) لا على (وقوف على رجلء و) لا على 
(معرفة ما بيده) من شفع ووتر» وكذا سائر أنواع اللعب؟ كالمسابقة على الأقدام وبالسفن 
والزّوَارقَ”*)؛ لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب هذا إذا عقد عليها بعوض» وإلا فمباح. وأما 
الرمي بالبندق على قوم فظاهر كلام «الروضة» كأصلها أنه كذلك؛ لكن المنقول في «الحاوي» 
الجواز» قال الزركشي : «وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه»» قال: «وهو أقرب». 

[ما تصِحٌ المسابقة بقة عليه ] 


(وتصحٌ المسابقة) بعوض وغيره (على خيل) ؛ للحديث المَارٌ: «لا سَبَقَ إلا في خف 
أو حَافرٍ»0©. 


00( وهو جلد كبير مربّع محشوّ قطنًا أو صومًا أو غيرهماء يحشى بهء يحمل كلّ من الحكمين واحدة في 
يده» ويضرب كل واحد من الحكمين الجلدة التي في يد الآخر. 

(؟) أي مأكول يُرمى به إلى حفرة» وهوما يلعب به الصّبيان أيام العيد؛ بخلاف بندق الرصاص والطين 
فإِنّ المسابقة عليه صحيحة؛ لأنّ له نكاية في الحرب أشدٌ من السهام . 

(*) أي هل هو في اليمين أو في اليسار؟ وقيل: صورتة: أن يمد ظهر يده؛ ثم يعلو به. ثم يقول: «البسه 
في أيّ أصبع؟؟ وهو في الهواء. 

(2) جمع لزورق». وهو القارب الصغير. 

(د) انظر الحديث الشابى. 


)4( 5| مخ‎ ١ 
. وَكذا فِبِلَ وَبَغْلٌَ وَحمَارٌ في الأظهَرٍ. لا طَبِرٌ وَصِرَاعٌ في الأَصَحٌ‎ 


تنبيه: سكت ك«المحرّر» عن الإبل وهي كالخيل لهذا الحديث» والعربٌ تقاتل 
عليها أشد القتال» قال ابن شهبة: وعجب سكوتهما عنها مع قولهما بعد ذلك : «وسَبَى 
إبل يكتفب». وفي «زيادة الروضة» عن الدارمي وجهان في اختصاص الخيل بما يسهم له 
وهو الجَدّعٌ أو النَِّي أو يطرد في الصغير؛ قال البلقيني: «الأرجح عندنا جوازها على 
ما يعتاد المسابقة عليها». قال: «أما غيرها فالمسابقة عليه لا تظهر فروسيةء ولا يجوز 
أخذ السَّبَق عليها». 

(وكذا فيل وبغل وحمار) تصح المسابقة عليها بعوض وغيره (في الأظهر)؛ لعموم 
الحديث المّارا''؛ قال الإمام: «ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الحُفٌ 
والحافرء ولا فائدة فيه غير قصد التعميم». والثاني: قصر الحديثٌ على الإبل 
والخيل ؛ لأنها المُقَائَلُ عليها غالبا أما بغيره فيجوز . 

ولا يجوز على الكلاب ومهارشة الديكة”'' ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض 
ولا غيره؛ لأن فعل ذلك سفه»ء ومن فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهمء و (لا) 
على (طير) جمع «طائْرٍ؛؛ كرّاكبٍ ورَكب» (وصراع) قال ابن قاسم: «يكسر الصادء 
ووهم من ضمّهاء. فلا تجوز المسابقة في المسألتين عليهما بعوض (في الأصعٌ)؛ 
لأنهما ليسا من آلات القتال. والثاني: تجوزء أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء 
الأخبارء وأما الصّراع فلأن النبيّ بل صَارَعَ رَكانَةَ عَلَى شياو" ؛ رواه أبو داود في 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 

)٠(‏ أخرج أبو داود. كتاب الجهاد؛ باب التحريش بين البهائم / /757١1‏ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
قال: «نهى رسول الله يك عن التتحريش بين البهائم». 
قال المنذريّ: وأخرجه الترمذيّ مرفوعًا ومرسللاء وحكى أن المرسل أصحّ . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الجهاد. باب في التحريش بين البهائم؛ 
0١/0‏ 

() أخرجه أبو دارد. كتاب اللباس؛ باب في العمائم /407/8/ . والترمذيّ في «جامعه»؛ كتاب 
اللباسء باب العمائم على القلانس / /١784‏ عن أبي جعفر بن محمد بن ركانة عن أبيه : «أنّ ركانة 
صارع النبيّ يق فصرعه النبئٌّ 5ة. قال ركانة: سمعتُ رسول الله 5 يقول: إن فرق ما بينتا وبين* 


(31) وكا با طصابت راسك 5 


وَالأَظهَرٌ أن فدهن لَازِمْ لا جَائْرٌ فَلَئِسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُفُ 0 


«مراسيله». وأجاب الأوَّل : بأن الحاجة إلى الطير تافهة فلا تقابل بعوضء» وبأن الغرض 
من مصارعة رُكانة أن يُرِيَةُ شدَّته لِمّسْلِمَ بدليل أنه لما صرعه فأسلم ردّ عليه غنمه. فإن 
كان ذلك بلا عوض جاز جزمّاء وكذا كل ما لا ينفع في الحرب؟ كالشباك والمسابقة 
على البقر فتجوز بلا عوضء وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في 
[صفة عقد المسابقة والمناضلة] 

(والأظهر أن عقدهما)؛ أي المسابقة والمناضلة (لازم)؛ أي لمن التزم العوضء أما 
من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقهء وقد يكون العقد لازمًا من جانب وجائرًا من جانب 
كالرهن والكتابة» وإنما قال: (لا جائز) ليصرح بمقابل الأظهر القائل بأنه كعقد 
الجعالة ؛ لأن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به كَرَدٌ الآبق. 

تنبيه: مَحَلّ الخلاف إذا كان العقد بعوض منهما بمُحَلّلِ أو من أحدهما أو من 
غيرهما كما سيأتي. وإلا فجائزٌ قطعاء وقيل: على القولين» قال الأذرعي: «وريّفَ». 
انتهى . 

ويؤخذ من التعبير ب«العقد» اعتبار الإيجاب والقبول لفظًا. 

وغلن لرؤمة (فليس الأخدهما) إذا الترما العالوييتهنا مُحَلرٌ (فسغه)» الأن هذا 


المشركين العمائم على القلانس» . هذا لفظ الترمذيّ؛ ومثله عند أبي داود رحمه الله تعالى . 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب» وإسناده ليس بالقائم . 

وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب السبق والرمي / ٠/١١75‏ وقال: روى أبو داود في 
المراسيل عن سعيد بن جبير قال: «كان رسول الله يَف بالبطحاء فأتى عليه يزيد بن ركانة - أو 
ركانه بن يزيد ومعه أَغْْرٌ لم فقال له: يا محمّد؛ هل لك أن تصارعني؟ قال: ما تسبقني؟ قال: 
شا من غنمي. فصارعه فصرعهء فأخذ شاةء فقال ركانة: هل لك في العود؟ ففعل ذلك مرارًاء 
فقال: يا محمّد ما وضع جنبي أحد إلى الأرض» وما أنت بالذي يصرعني. يعني فأسلم فردٌّ عليه 
النبيّ كلد غنمه»» إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير؛ إلا أن سعيدًا لم يدرك ركانة» قال البيهقيّ: 
وروي موصولا. 


1 محيو] 52 (0) 


2 0 ال 0 
وَلا تَرْكُ العمَلٍ قبْنَ الشرُوع وَبَعْدَهُ وَلا زِيَادَةٌ وَتَقُصٌ فيه وَلا في مَالٍ 
عام 2 
وَشْرْط الْمُسَابقَة عِلْمُ الْمَوْقفٍ وَالْقَايَكَ وَتسَاويهما فيُهمَاء ا ا ا 


شأن العقود اللازمة؛ نعم إن بان بالعوض المعين عيب ثبت حَقّ الفسخ كما في الأجرة. (ولا 
ترك العمل قبل الشروع) فيه (و)لا (بعده) فاضللا كان أو مفضولا كما يشعر به إطلاقه؛ لكن 
محله في الفاضل إذا أمكن أن يدركه الآخر ويسبقه؛ لأن ذلك ثمرة اللزوم» فإن لم يمكن أن 
يدركه ويسبقه فله تركه؛ لأنه ترك حق نفسه. (ولا زيادة و) لا (نقص فيه)؛ أي العمل (ولا 
في مال مُلْمَرَم بالعقد إلا أن يفسخا العقد الأول ويستأنفا عقدًا جديدًا إن وافقهما المُحَلَلُ . 

وطق الحران هجر حمق للك أما إذا كان المال من أحدهما أو من أجنبي فلغيره 
الفسخ بلا عيب كالمُحَللٍ . 

[مطلبٌ في شروط المسابقة] 

(وشرط المسابقة) أي شروطها بَيْنَ اَن مثا عشرةٌ: 

أوّلها : أن يكون المعقود عليه عدّة للقتال كما مَرَ. 

ثانيها: (علم الموقف) الذي يبتدئان الجري منه (و)عِلم (الغاية) التي يجريان إليها. 

تنبيه : دخل في إطلاقه الغاية صورتان: 

الأؤلى: أن يكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء» وإما مسافة يتفقان عليها مَذَرُوْعَةَ أو 


مكتهونة: 
الثانية : أن يُعَينَا الابتداء والانتهاء ويقولا: «إن اتفق السبق عندها فذاكء وإلا فغايتنا 
موضع كذا» فيجوزء فإن لم يُعَينَا غاية وشرطا المال لمن سَبَىَ منهما لم يجز ؛ كما جزم 
به في «المحرر». 
(و”'' تساويهما فيهما)؛ أي الموقف والغاية» فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو 
تقدم غايته لم يجز؛ لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جََرْىٍ الدابة» وهو 
يُعْرَكُ مع تفاوت المسافة؛ لاحتمال أن يكون السيق لقرب المسافة 


000( في المخطوط: «وثانيها'» وفي نسخة البابي الحلبي: لاوثانيهما». وقد عد شيخ الإسلام زكريًا 
قوله : «علم الموقف والغاية وتساويهما فيهما' شرطا واحدًا . انظر أسنى المطالب 25/52٠‏ 


(173) كارا طصابتد صل 0 


سم* ه ا | لكي الس 52 وء 
وَتَعْينُ الَْرَسَيْنِ وَبتََيِنَانِ وَإِمْكَانُ سَبْقِ كل وَاحِدِ تند اول دا ا ل ره 


لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة . 

(و) ثالثها: (تعبين الفرسين) مثلا؛ لأن الغرض معرفة سيرهما وهي تقتضي 
التعيين» ويكفي وصفهما في الذمة كما في «أصل الروضة»؛ لأن الوصف يقوم مقام 
التعيين كما في السَلَم وإن كان ظاهر كلام المصتف أن الوصف لا يكفي وصححه 
الغزالي» وقال الأذرعي: «إنه الصحيح». (ويتعيّنان) بالتعيين» فلا يجوز إبدالهما''» 
ولا أحدهما لاختلاف الغرض. فإن وقع هلاكٌ انفسخ العقد. فإن وقع العقد على موصوف 
في الذمة لم يتعين كما بحثه الرافعي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس الموصوف؛ كالأجير 
غير المعيّن. 

تنبيه : في معنى الموت ذهاب اليد والرّجل أو العمى . 

(و) رابعها: (إمكان سبق كلَّ واحد) من الفرسين» فإن كان أحدهما ضعيقًا يقطع 
بتخلّمه أو فارمًا يقطع بتقدّمه لم يجز 

تنبيه : مراده بالإمكان الغالب» فإن أمكن نادرًا لم يصح في الأصح . 

وقد عَلِمَ من هذا الشرط أنه لا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل ولا بين الخيل 
والحمير وهو الأصحء وأما بين البغل والحمار فيجوز على الأصح لتقاربهماء ولا يضر 
اختلافهما في النوع ؛ كعتيق وهجين من الخيل » ونجيب وبختي من الإبل. 

وخامسها: أن يركبا المركوبين ولا يُرسلاهماء فلو شرطا إرسالهما ليجريا بأنفسهما 
لم يصح؛ لأنهما ينفران به ولا يقصدان الغاية؛ بخلاف الطيور إذا جوّزنا المسابقة 
عليها؛ لأن لها هداية إلى قصد الغاية . 

وسادسها: أن يقطع المركوبان المسافة» ويعتبر كونهما بحيث يمكنهما قطعها بلا 
ا 

وسابعها: تعين الراكبين» فلو شرط كل منهما أن يُرْكبَ دابته من شاء لم يجز حتى 


)١(‏ أي إن عُيْنَ المركويان بالعين. أمَا إذا عَيّنا بالوصف فيجوز الإبدال. 


الل مين | 5 (م) 
واقولم بالمال المترور . وَيَجُوْرُ شَرْطُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِمًا؛ بآَنْ يَقُولَ الإمَامُ أ أَحَدُ 
الرّعيّةَ : ١مَنْ‏ سَبَقَ مِنْكُمَا فَلَهُ في بَيْتِ الْمَالِ) أو «قَلَهُ عَلَيَ كَذَاءء وَمِنْ أَحَدِهِمَا فيَقُوْلَ: 
«إِنْ سَبَقتتِي فَلَكَ عَلَيَ كَذَاء أو سَبَْئُكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيِكَ» . فَإِنْ شرِط أَنَّ مَنْ سَبَقَ منْهُمَا 
لَه عَلَى الآخَرِ َدَالَمْ يَصِح إلا بمُحَذَلٍ فْرَسَهُ كف دُلفْرَسَيْهِمَاء ا 


يتعين الراكبان» قاله الصيمري : «ولا يكفي الوصف في الراكب كما بحثه الزركشي». 

وثامنها: المال كما يؤخذ من قوله: (والعلم بالمال المشروط) جنسًا وقدرًا وصفة 
كسائر الأعواضء عيئًا كان أو ديئّاء حَالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذاء فإن كان 
مُعَيَنَا كفت رؤيته على الأصح عند المصنف . فلا يصح عقد''' بغير مال؛ ككلب 
ولا مال مجهول؛ كثوب غير موصوف. فإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته 
وجعلاه عِوضًا جاز؛ بناءً على جواز الاعتياض عنه» وهو الراجح 

(ويجوز شرط المال)؛ أي إخراجه في المسابقة (من غيرهما)؛ أي المتسابقين (بأن 
يقول الإمام أو أحد الرّعيّة) وأخصر وأشمل من ذلك : «أو أجنبي»: (من سبق منكما فله 
في بيت المال) كذا؛ هذا مقولٌ الإمام» ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم 
المصالح كما قاله البلقيني (أو) مَنْ سَبَقَ منكما (فله على كذا)؛ هذا مقول أحد الرعية؛ 
فهو من باب اللف والنشر المربّبٍ» وإنما صح هذا الشرط لما فيه من التحريض على 
تعلم الفروسية وإعداد أسباب القتال» ولأنه بذل مال في طاعة. (و) يجوز أيضًا شرط 
المال (من أحدهما) فقط (فيقول: «إن سبقتني فلك علي كذاء أو سبقتك فلا شيء 
عليك»)؛ لانتفاء صورة القمار المحرمة. 

وتاسعها: المُحَلّلُ إذا كان المال منهما كما يؤخذ من قوله: (فإن شرط)؛ أي شرطا 
في اعقد المسابقة (أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح) هذا الشرط (إلا 
بمُحَذّلِ) ‏ بكسر اللام بخطه - من «أحَلّ» جعل المُمْتيَِ حَلالَا؛ لأنه يُحِلْ العَقْدَ ويخرجه 
عن صورة القمار المحرم (فرسه كفء لفرسيهما) يغنم إن سَبَقَ ولا يغرم إِنْ سُيقَ؛ 


. أي وتجب أجرة المثل في هذه كغيرها من صور المسابقة الفاسدة‎ )1١( 


(77) وكأ باطصابف كا لاضكلة ١017/‏ 
إنْ سَبَقَهُمًا أَحَدَ لْمَالَيْنِء وَإِنْ سَبَعَاهُ وَجَاءًا مَمَا قََاشَيْءَ لأَحَدِء وَإِنْ جَاءَ مَمَ أَحَدِهِمَا 
مال هَذَا لِتَفسِهِ وَمَالُ اْمَُأَخُر للْمُحَلَل وَِلَّدِي مَعَهُ وَقِيْلَ: للْمُحَثْلٍ فقطء وَإِنْ جَاءَ 
أحَدُمُمَا ثُمَ الْمُحَلّلُ ثم الآخَرُ فَمَالُ الآخَرِ للأولٍ نِي الأَصَحٌ. وَإِنْ تَسَابَقَ َكانه 
قَصَاعِدّاء وَشْرِط لِلنَانِي مِئْلُ الأول فَسَدٌ ا 


فيجوز لخروجه بذلك عن صورة القمار . واحترز بقوله: «كفء لفرسيهما» عما لو كان 
ضعيفًا عنهما أو أَفْرَهُ منهما فإنه لا يصح» والكفء ‏ مثلث الكاف المساوي والنظير. 

تنبيه: لا يشترط أن يكون بين كل اثنين مُحَذَّلٌ كما يفهمه كلام المصنف؛ بل يكفي 
المُحَّلُ لجماعة وإن كثروا. وقوله: «فرسه» مثال فإن كل ما تصح المسابقة عليه 
كذلك . 

واقتصر على شرط واحد للمحذّل» ونقل في «البحر» عن الأصحاب له أربعة؛ هذاء 
وأن يكون فرسه معيئًا عند العقد كفرسيهماء وأن لا يخرج شيئّاء وأن يأخذ إن سَبَىَ 
فإن شرط أن لا يأخذ لم يخرج» وهذا الرابع يؤخذ من كلام المصنف (فإن سبقهما أخذ 
المالين) سواء أجاءا معًا أم مرتبًا لسبقه لهما (وإن سبقاه وجاءا معًا فلا شيء لأحد) لعدم 
سبقه لهماء وعدم سبق أحدهما للآخر (وإن جاء) لمحلل (مع أحدهما) ؛ أي 
المتسابقين وتأخر الآخر (فمالٌ هذا لنفسه)؛ لأنه لم يسبقه أحد (ومال المتأخّر للمحلّل 
وللذي معه) على الصحيح المنصوص لأنهما سبقاه. (وقيل:) هو (اللمحدّلٍ نقط) 
اقتصارًا لتحليله على نفسه (وإن جاء أحدهما ؛ ثم المحلّلُ ثم الآخر فمالٌ الآخر للأؤل في 
الأصحٌ)؛ لسبقه الاثنين. والثاني: له وللمُحلّلٍِ لسبقهما الآخرء ولا خلاف أن الأوّل 
يحوز ما أخرجه. 

تنبيه: الصُّور الممكنة في المُحَلّلِ ثمانية: أن يسبقهما ويجيئان معًا أو مرتبّاء أو 
يسبقاه ويجيئان معًا أو مرتبّاء أو يتوسط بينهماء أو يكون مع أولهما أو ثانيهماء أو 
يجيء الثلاثة معّاء ولا يخفى الحكم في الجميع . 

(وإن تسابق ثلاثة قصاعدًا) وبَاذِلٌ المال غيرّهم (وشرط للثاني) منهم (مثل الأوّل 
فسد) العقد؛ لأن كل واحد منهما لا يجتهد في السبق لوثوقه بالمال سَبَقَ أو لم يَسْبقْ ؛ 
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هذا ما جزم به في «المحرر؛ وتبعه المصنف واعتمده البلقيني» ولكن الأصح كما في 
(الفرعيو ار ةالروضة) الضحة» لأن كلنديما يويد رسع ايكون اول أن ناما 
فإن شرط للثاني أكثر من الأوّل أو الكل فَسَدَ العقد» وأما الفسْكلٌ وهو الأخير فلا يجوز 
أن يساوي من قبله. ويجوز أن يُشرطٌ له دون ما شرط لمن قبله في الأصح . (و)إن 
شرط للثاني منهم (دونه)؛ أي أقلَّ من الأوّل (يجوز)؛ بل يستحبٌ (في الأصح) لأنه 
يسعى ويجتهد ليفوز بالأكثر. والثاني: المنع؟ لأنه يكسل إذا علم أنه يفوز بشيء 
فيفوت مقصود العقد. ويقاس بما ذكر ما لو كانوا أكثر من ثلاثة» فلو كانوا عشرة مثلا 
وشرط لكل واحد سوى الفِسّْكل مثل المشروط لمن تقدّمه جاز في الأصح على ما في 
«الروضة»؛ وامتنع على ما في المتن. 

وعاشرها: اجتناب شرط مُفْسِدِء فإن قال: «إن سبقتني فلك هذا الدينار بشرط أن 
تطعمه أصحابَكٌ» فسد العقد؛ لأنه تمليك بشرط يمنع كمال التصرف. فصار كما لو 
باعه شيئًا بشرط أن لا يبيعه. 

تنبيه : لم يتعرض المصنف هنا ولا في «الروضة» لأسماء خيل السّباقء وعَدَّها 
الرافعي في «الشّرح» عشرة» نظمها بعضهم بقوله: 

وَهْيَ: مُجَلَ. ومصَلٌ. تَالِي والبَارِعٌ» المُرْتَاجٌ”" بِالتَّوَالِي 

نم حَظي. عَاطِفٌء مُوَمَلْ ثُمَّالشْكَيِتُ. والْأَخِيْرٌ الفنكل 

وقال بعض آخر: 

مُجَلْ مُصَلُ نُمَّتَالٍ فبَارِعٌ كتاج ؛ نم الحَظِيٌ فَمَاطِفك 

مُوََلْهَاتُم اللَّطِيِمُ سْكَبتّهَا ولآني أَخِيْرًا فشكلٌ وهو تالف 

و«الفشكل» بكسر الفاء والكاف. ويقال: بضمُّهماء ويقال: فيهما غير ذلك. 


,)019/11( وعَدَّها أبو الغرث فقال: «ثمٌ المُرتاح». انظر : لسان العرب.‎ )١( 


(01) يدا بلْسَابعَدو الله 5ك 
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وَسَبْقُ إبلٍ يكيف » وَخَيْل بِعْنقٍ » وَقِيْل : بالقوائم فيُهما. 


و 


ومنهم من زاد حادي عشر سماه «المُقَردح». والفقهاء قد يطلقونها على ركاب الخيل . 
[مطلبٌ في بيان ما يحصل به الشبق] 

ثم شرع فيما يحصل به السبق فقال: (وسبق إبل)؛ أي ونحوها كفِيلةٍ عند إطلاق 
العقد كما في «الروضة» (بكتفي) وعبّر فيها كأصلها تبعًا للنّصصٌ: والجمهور ب«كتدِ» ‏ 
بمثناة فوقية وفتحها أشهر من كسرها ‏ وهو(" مجمع الكتفين بين أصل العنق والظّهْرِء 
ويسمى «الكَاهِلَ»؛ قاله الشيخ أبو حامد. ونقل البغوي عن الربيع أنه الكتف. ولكونه 
أشهر من الكََدِ عبر به المصنف. وقال الجوهري: «الكَتَدٌ؛ هو ما بين الكاهل إلى 
الظهرء وعليه لا يصح التعبير بواحد منهما. 

(و)سبق (خيل)؛ أي ونحوها كبغال (بعنق) فمتى سبق أحدهما الآخر بكتفه أو عنقه 
اراعضة موا لقاءة قوى اناف : وإنما عقر اكه لأن الإبل ترفع أعناقها في العَدْوٍِ فلا 
يمكن اعتبارهاء والخيل تمدها فاعتبر بها. 

تنبيه: هذا إذا استوى الفرسان في خلقة العنق طولا وقصراء فإن اختلفا وسبق 
الأقصر عنقا أو الأطول بأكثر من قدر الزيادة فهو السابق وإلا فلا. 

ولو رفعت الخيل أعناقها فقضية التعليل السابق أن الحكم فيها كالإبل» وبه صرح 
الجرجاني والفوراني وجزم به البلقيني» وعلى هذا تُستثنى هذه الصورة من كلام 
المصنف. 

(وقيل:) يعتبر السبق (بالقوائم فيهما)؛ أي الإبل والخيل؛ أي ونحوهما؛ لأن 
العَدْوَ بالقوائم» وهو الأقيس عند الإمام. أما إذا لم يطلقا العقد؛ بل شرطا في السبق 
أقدامًا معلومة فإن السبق لم يحصل بما دونها» ولو سبق واحد في وسط الميدان والآخر 
في آخره فهو السابق» ولو عثر أحد المركوبين أو وقف لمرض ونحوه فتقدم الآخر لم 
يكن سابقاء أو بلا علة فمسبوق؛ لا إن وقف قبل أن يجري . 

ويُسَنٌ جعل قصبة في الغاية يأخذها السابق ليظهر سبقه. 


2 
)0( أي الكتد. 


)0( 5 مُخ|‎ ١ 


ل ا ءءء 0 ا له ِ - 2د ريس رت 
وَيُشْترَط للمُتاضلة بَيَانْ أَنَّ الرَمىَ مُبَادَرٌَ ‏ وَهِيَ أنْ يَبْدّرَ أَحَدَُهُمَا بِإِصَابَةَ العَلَدِ 


الْمَمْوْوْط - أو مُحَاطَةٌ ‏ وَهِىَ أَنْ تُقَابَلَ ِصَابَانُهُمَا وَيُطْرَحَ الْمُشْسَرَكُء فَمَنْ رَادَ بعَدَدِ كذا 
فتاضل - وَبَيَانُ عَدَدِ نْوَبِ المي السو د ا ال ا ار 


(ويُشترط للمناضلة)؛ أي لصحتها (بيان أن الرمي) فيها (مبادرة. وهي أن يبدر)؛ أي 
يسبق (أحدهما)؛ أي المتناضلين (بإصابة العدد المشروط) مع استوانهيا في العدد 
والرمي كخمسة من عشرين» فمن أصابها ناضلٌ لمن أصاب أربعة من عشرين فيستحق 
المال المشروط في العقدء وإن أصاب كل منها خمسة فلا ناضل منهما. (أو) بيان أن 
الرمي في المناضلة (محاطّة) - بتشديد الطاء ‏ (وهي أن تقابل إصاباتهما) من عدد 
معلوم ؛ كأن يقول كل منهما: «نرمي عشرين» مثلا (ويطرح المشترك)؛ أي ما اشتركا فيه 
من الإصابات» (فمن زاد) فيها (بعدد كذا)؛ كخمس (فناضل) للآخرء فيستحقٌ المال 
المشروط في العقد. ولو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب الآخر شيئّاء فهل 
يقال: الأوّل ناضل أو لا؟ إن قيل: نعم؛ انتقض حدّ المُحَاطَة لكونها لا تقابل 
ولاطرحء وإن قيل: لا؛ احتيج إلى نقل. وقضية كلامه أنهما لو شرطا النضل بواحدة 
وطرح المشترك أنه لا يكون من صور المُحَاطَةٍ؛ لأن الواحد ليس بعدد» وليس مرادًا. 

تنبيه : ما جزم به المصنف من اشتراط التعرض لكون الرمي مبادرةً أو مُحَاطَة تبع فيه 
«المحرر»؛ وهو وجةٌء والأصح كما في «أصل الروضة» و«الشرح الصغير؛ أنه 
لا يشترط التعرض لهما في العقدء والإطلاق محمول على المبادرة؛ لأنها الغالب من 
المناضلة . 

ويشترط ذكر عدد الرمي في عقد مُحَاطّةَ أو مبادرة إلا إذا توافقا على رمية واحدة 
وشرطا المال لِمُصيبها فيصح في الأصح . 

(و) يشترط في الرمي مبادرةٌ أو مُحَاطَة (بيان عدد ثُوَبٍ الرّمي) بين الرّاميين؛ 
ليَنْضيط العمل. رهي :في التنافتلة عالعيقات في المسابقة» فيجؤزر أن يشرط رس امتهم 
أو أكثر من ذلك» ويجوز أن يشرطا تقدم واحد بجميع سهامه. ولو أطلقا صح وحمل 


(11) وا با مسا بف وإ ماضلة 5١‏ 
ا م ا 
عش > وصس عات ل وه ١ 1 0 ٠‏ ع 5 3 ع* ووي” سصسو.ء. ٠.‏ سنن 
وَالإصابة وَمَسَافَةِ الرّمي وفدر الغرّض طولا وَعرْضا؛ إلا أن يُعقد بِمَوْضع فِيْهِ غرض 
مَعْلُومُ فبِحْمَلُ الْمُطَلَقُ عَلَيْهِ. ل ا 2011 


على رمي سهم سهم كذا قالاه» وظاهره أن بيان عدد نُوَبِ الرمي مستحب» وبه صرح 
الماوردي؛ خلافًا لما يوهمه كلام المصنف» ولو اتفقا على أن يرميا سهمًا سهمًا صح 
خلافًا لما يوهمه كلامه أيضًا لما مّجَ من أن الواحد ليس بعدد. (و) بيان عدد (الإصابة) 
كخمسة من عشرين ؛ لأن الاستحقاق بالإصابة وبها يتبين حذق الرامي وجودة رميه. 

تنبيه : يشترط إمكان الإصابة والخطأء فيفسد العقد إن امتنعت الإصابة عادةً لصغر 
العْرض أو كثرة الإصابة المشروطة؛ كعشرة متوالية» أو ندرت؛ كإصابة تسعة من 
55 أو تيقنت؛ كإصابة حاذقٍ واحدًا من مائة. 

واشتراط بيان عدد الإصابة يقتضي أنه لو قالا: «نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من 
صاحبه فَنَاضلٌ» لا يكفي. وجزم الأذرعي بأنه يكفي وهو الظاهر . 

(و) بيان (مسافة الوّمي) وهي ما بين موقف الرامي والعْرَض؛ لاختلاف العْرَضٍ بهاء 
زينانها إنا بالد عانق أو المشاهدة: 

تنبيه : مَحَلٌّ اشتراط ذلك ما إذا لم يكن هناك عادةٌ غالبةٌ» وإلا فيُيَرَكُ المطلق عليها 
كما هو المرجح في «الروضة» كأصلها. 

ولو تناضلا على أن يكون السّبَقُ لأبعدهما رميا ولم يقصدا عَرَضًا صح العقد على 
الأصح. فيراعى لِلْبُعْدِ استواؤهما في شدة القوس ورزانة السهم . 

ويشترط أن يكون الوصول إلى الغرض ممكتاء فإن لم يمكن لم يصح العقدء وكذا 
لو كانت الإصابة فيها نادرة على الأصح؛ قالا: «وَقَدَّرَ الأصحاب المسافة التي يقرب 
توقع الإصابة فيها بمائتين وخمسين ذراعاء وما يتعذر فيها بما فوق ثلاثمائة وخمسين» 
وما يندر فيها بما بينهما»» قال الدميري: «والظاهر أن المراد بالذراع ذِراعٌ اليَدِ المعتبر 
في مسافة الإمام والمأموم». 

(و)بيان (قدر المّرض طولًا وعرضًا) وسمكا وارتفاعًا من الأرض (إِلّا أن يعقد) - 
بمثّاة تحتيّة بخطه ‏ (بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عليه): ولا يحتاج لبيان 
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قدر الغرض كما مر في المسافة. 

تنبيه : قوله : «عليه» ينبغي عوده على المسألتين ‏ أعني مسافة الرمي وقدر الغرض - 
ليوافق ترجيح الروضة المتقدّم . 

و«العرَضٌ» - بفتح الغين المعجمة والراء المهملة ‏ ما يُرمى إليه من خشب أو جلد 
أو قرطاس. و«الهدفٌ» ما يرفع ويُوضع عليه العرّضٌ. و«الرقعةٌ» عظم ونحوه يجعل 
وسط الغرض» و«الدّارَة» نقش مستدير كالقمر قبل استكماله قد يُجعل بدل الرقعة في 
وسط الغرّض أو الخاتم وهو نقش في وسط الدّارة» وقد يقال له : «الحلقة» و«الرقعة». 

قال الماوردي: «ويشترط أن يكون مَحَلٌّ الإصابة معلومّاء هل هو الهدف أو 
العْرّضضٌ أو الدّارة؟ فإن خف ذلك كان جميع العرضٍ محلا للإصابة» وإن شرطت 
الإصابة في الهدف وهو تراب يجمع أو حائط يُبنئ سقط اعتبار الْعْرَضٍ ولزم وصف 
الهدف في طوله وعرضه. أو في العرّض لزمه وصفهء أو في الدّارة سقط اعتبار العَرَضٍ 
ولزم وصف الدارة». انتهى . ولو شرط إصابة الخاتم ألحق بالنادر. 

(ولْييينَا صفة الرمي) ؛ أي كيفيته وإصابة العَرَضٍ (من قرْع) - بقاف ره 
ساكنة ‏ سمي بذلك لقرعه العرّضَء (وهو إصابة الشَّنّ) - بشين معجمة بعدها نون- 
وهو العْرّضٌ الذي تقصد إصابته» وأصله الجلد البالي» وقيل: هو جلدة تلصق على 
وجه الهدف. (بلا خدش) له (أو) من (خزق) ‏ بخاء وزاي معجمتين - (وهو أن يثقبه) 
أي:الننهخ لشن (ولا يثبت فيه) بأن يعود (أو) من (حَسْقٍ) - بخاء معجمة ثم سين 
مهملة ‏ (وهو أن يثبت فيه) ولو مع خروج بعض النصل» أو مع وقوعه في ثقب قديم 
وله قوة بحيث يخرق لو أصاب موضعًا صحيحًا (أو) من (مَرْقِ) - بسكون الراء ‏ (وهو 
أن ينفذ) ويخرج من الجانب الآخرء قال ابن شهبة: «وإنما يتصور ذلك في الشَّنَّ 
المعلق». انتهى, وإنما اعتبرت هذه الصفات؛ لأن الأغراضّ تختلف بها . 

وأهمل المصنف الخُرْمٌ ‏ بالراء المهملة ‏ وهو أن يصيب طرف الغرض فيخرمه» 


(11) وكأ باطصابتيةة كل ١‏ 
إن : أَطلعًا اقَتَضَى القَرْعَ 1 


وَيَكُورْ وض المُتاضلة من خنث يخؤز حومة الْمُسَابََة وَبشَرْطو وَلَا يُشْتَرَط تين ب 


قوس وَسَهُم. فإِنْ عُيّنَ لَعَاء وَجَارَ إِيدَالَهُ بمثله» إِنْ شرط مَنْعُ إنْدَالِهِ قسَدَ الْمَفْدّ : 


وكان الأَوْلَى أن يقول: «ولْيَُيَنَا صفة الإصابة» كما في «المحرر» و«الروضة» وأصلها 
فإن ما ذكر صفة لها لا للرمي» فعجب من المصنف فإن الشيخ عبر في «التنبيه» كما في 
الكتاب» فاعترضه المصنف في «التحرير» بما ذكرناه. 

تنبيه: ظاهر كلامه تعين هذه الصفات بالشرطء وليس مرادًا مطلقًا؛ بل كل صفة 
يُْنِي عنها ما بعدها فالقَرْعٌ يغني عنه الخَرْقُ وما بعده. والحَرْقُ يغني عنه الحَسْقُ 
وما بعدهء وهكذا إلى آخرها. وما ذكره من المغايرة بين الخَرْقٍ وَالحَسْقٍ خلاف 
مايقتضيه كلام الجوهري والأزهري حيث جعلا «الخَازِقَ» - بالزاي ‏ لغةّ في 
«الخَاستي» ‏ بالسين ‏ فهما شيء واحد» فلعل ما ذكره الفقهاء هو عرف الرّماة. 

(فإن أطلقا) العقد كفى و (اقتضى المَرْعٌَ)؛ لأنه المتعارف. 

(ويجوز عوض المناضلة من حيث) أي من الجهة التي (يجوز) منها (عوض 
لمسابقة) فَيُخْرِجْ عوضّ المناضلة الإمامٌ من بيت المال» أو أحد الرعية» أو أحد 
المتناضلّينء أو كلاهماء فيقول الإمام أو أحد الرعية : «ارميا كذاء فمن أصاب من كذا 
فله في بيت المال - أو عليّ ‏ كذا»» أو يقول أحدهما: «نرمي من كذاء فإن أصبت أنت 
منها كذا قَلَكَ على كذاء وإن أَصِيْتُها أنا فلا شيء لي عليك». وأشار بقوله : (وبشرطه) 
إلى أن العوض إذا شرطه كُلّ منهما على صاحبه لا يصح إلا بمُحَذّلٍ يكون رميه كرميهما 
في القوة والعدد المشروط يأخذ مالَّهُما إن غلبهماء ولا يغرم إن غُلِبَ. 

(ولا يشترط) في المناضلة (تعيين قوس وسهم)؛ لأن الاعتماد على الرامي بخلاف 
المركوب في المسابقة (فإن عُيّنَّ) شيء منهما (لغا) ذلك المُعَيّنُ (وجاز إبداله بمثله) من 
ذلك النوع. سواء أَحَدَتَ فيه خلل يمنع من استعماله أم لا؛ بخلاف المركوب كما مَرَ. 
واحترز بقوله «بمثله» عن الانتقال من نوع إلى نوع كالقسيّ الفارسية والعربية فإنه 
لا يجوز إلا بالرضا؛ لأنه ربما كان به أرمى . (فإن شرط منع إبداله فسد العقد) لأنه شرط 
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وَلِوْ حَضْرٌ جَمْعٌ للمُناضلةِ فانئتصّبَ رَعِيْمَانِ يَخْتَارَانِ أَضْحَابًا جار 00 


فاسد يخالف مقتضى العقد فأفسده لما فيه من التضييق على الرامي» فإنه قد يعرض له 
أحوال خفية تحوجه إلى الإبدال. 

تنبيه : لا يشترط تعيين نوع في العقد؛ لأن الاعتماد في المناضلة على الرامي كما 
مي فإذا أطلقا صح العقدء ثم إن تراضيا على نوع فذاكء أو نوع من جانب وآخر من 
جانب جاز في الأصح. وإن تنازعا فسخ العقد في الأصحء وقيل: ينفسخء ولا تتناول 
عبارة المصنف هذه الصورة؛ لأن التفريع المذكور من أنه لو عَيّنَ لغاء وما بعده 
لا يستقيم في تعيين النوع وعدم اشتراطه النوع. أما اتحاد الجنس فيشترطء فإن 
اختلف ‏ كسهام مع رماح ‏ لم يصح على الأصح ٠‏ 

(والأظهر اشتراط بيان البادىء) من المتناضلين (بالرّمي) لاشتراط الترتيب بينهما 
فيه؛؟ حذرًا من اشتباه المصيب بالمخطىء؛ كما لو رميا معاء فإن لم يبيناه قسد العقد. 
والثاني: لا يشترط بيانه ورجّحه البلقيني» وعليه يُقَرَعُ بينهما. وعلى الأوّل لو بدأ 
أحدهما في نوبة له تأخر عن الآخر في الأخرى. ولو شرط تقديمه أبدًا لم يجز؛ لأن 
المناضلة مبنية على التساوي. والرمي في غير النوبة لاغ» ولو جرى باتفاقهما فلا 
تحسب الزيادة له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ. ويشترط أيضًا كما سبق تساويهما فى 
المواقف» فلو شرط كون أحدهما أقرب للغرض فسد العقد. 1 

[حكم ما لو حضر جمعٌ للمناضلة فانتصب زعيمان يختاران أصحابًا] 

(ولو حضر جممٌ للمناضلة فانتصب زعيمان) - تثنية «زَعِيْم2» وهو سيد القوم- 
(يختاران) قبل عقدهما من ذلك الجمع (أصحابًا)؛ أي حزباء وكان انتصابهما برضا 
ذلك الجمع (جاز) ويكون كل حزب في الإصابة والخطأ كشخص واحد. قال القاضي 
الحسين: «ويشترط كونهما أحدّ الجماعة». وللجواز أربعة شروط : 

أحدها: أن يكون لِكُلُ حزب زعيمٌ فلا يكفي زعيمٌ واحدٌ؛ كما لا يجوز أن يتولى 
واحد طرفي البيع . 


(11) وكاب سابموك إ لاض 
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الثاني: تعيين الأصحاب قبل العقدء ويختاران واحدًا بواحدء وهكذا حتى يتم 
العددء ولا يجوز أن يختار واحد جميع حزبه أولا لئلا يأخذ الحذاق . 

الثالث : استواء عدد الحزبين عند العراقيين» وبه أجاب البغوي» وهو أظهر من قول 
الإمام: لا يك يشترط التساوي في العدد؛ وجرا وا سر ا ا 

الرابع : إمكان قسمة السهام عليهم بلا كسرء فإن تَحَرَبُوا ثلاثة اشْتْرِطً أن يكون 
للسهام ثلث صحيحٌ كالثلاثين» وإن تحزبوا أربعة فربع صحيح كالأربعين. ويجوز 
شرط المال من غيرهماء ومن أحدهماء ومنهما لكن بِمُحَلّلِ وهو حزب ثالث يكافىء 
كل حزب في العدد والرمي كما قاله الماوردي . 

(ولا يجوز شرط تعيينهما)؛ أي الأصحاب (بقرعة) ولا أن يختار واحدٌ جميع 
الحزب أَوَلا؛ لأن القرعة أو الذي اختاره قد يجمع الحذاق في جانب وضدهم في الآخر 
فيفوت مقصود المناضلة . 

ولو تنازع الزعيمان فيمن يختار أولا أقعَ بينهما . 

قال الإمام: «ولو صم حاذقٌ إلى غيره في كل جانب وأمْرعَ فلا بأس»» قال الرافعي : 
«ولو رضيا بمن أخرجته وعقدا عليه فينبغي جوازه» . انتهى . 

وبعد تمييز الأصحاب وتراضي الحزبين يتوكل كَل زعيم عن أصحابه في العقد 
ويعقدان. قال في «أصل الروضة»: ونّصّ في «الأمٌ) على أنه يشترط أن يعرف كَل واحدٍ 
من يرمي معه؛ بأن يكون حاضرًا أو غائبًا يعرفه؛ قاله القاضي أبو الطيب. وظاهره أنه 
يكفي معرفة الزعيمين» ولا يعتبر أن يعرف الأصحاب بعضهم بعضًا. وابتداء أحد 
الحزبين كابتداء أحد الجلين. ولا يجوز أن يشترط أن يتقدم من هذا الحزب فلانٌ 
ويقابله من الحزب الآخر فلان؛ لأن تدبير كل حزب إلى زعيمه وليس للآخر مشاركته 
فيه . 

تنبيه: أفهم كلامّه أنه لا يشترط في الزعيم معرفة كون الحزب راميًا؛ بل تكفي 
المشاهدة ولهذا قال: 


احلا خا 5 (0) 
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فإن اختارٌ غريبًا ظنة رَامِيًا فبّان خالافة يطل العَقَدُ فيّه» وَسَقَط مِنَ الحزرب الآخَر وَاحِدٌ 
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وَفَى بطلان الباقى قؤلا تفريّق الصَّفقة فإن صَحَحْنا فلهُم جَمِيْعًا الخيّازٌ فإن اجازوا 
و 


اع 2 2 رشقو رم لا ل و ني تشرص وم 1 في ا اع ابوك عم جاع 
وَتَنارْعُوا ممن يَسُقط يَِدَلِهُ فسَد العقد. وَإِذا نضل حِزبٌ قسم المّال بحسب الإصَابَة. 


وَقِيْلَ: بالسّويّة لحن مسدب "لطم 25 جا ا ام طاطحنا بتج نج و اوم و و ف م 9 


(فإن اختار) زعيمٌ (غريبًا ظنّهِ راميًا فبان خلافه)؛ أي لم يحسن رميًا أصلا (بطل 
العقد فيه وسقط من الحزب الآخر واحد) بإزائه ليحصل التساوي؛ كما إذا بطل البيع في 
بعض المبيع سقط قسطه من الثمن. (وفي بطلان الباقي) من الحزبين (قولا) تفريق 
(الصفقة) أظهرهما: تُمَوَقُ ويصح العقد فيهء (فإن صكّحنا) العقد في الباقي وهو 
الأصح (فلهم جميعًا الخيار) بين الفسخ والإجازة للتبعيض» (فإن أجازوا) العقد 
(وتنازعوا فيمن) أي في تعيين من (يسقط بدله فسد العقد) لتعذر إمضائه. هذا إذا قلنا: 
«سقط واحد على الإبهام» كما هو ظاهر كلام المصنف». ولكن ذكر ابن الصباغ في 
«الشامل» والشاشي في «الحلية» وصاحب «الترغيب» كما حكاه الأذرعي أنه يسقط 
الذي عينه الزعيم في مقابلته؛ لأن أحد الزعيمين يختار واحدًا ويختار الآخر واحدًا في 
مقابلته؛ وقال البلقيني: «إنه متعين؛ لأن الإبطال مع الإبهام مع الاختلاف فيه عذر 
عظيم». انتهى» وعلى هذا لا فسخ ولا منازعة» ويحمل كلام المصنف على ما إذا لم 
يُعْلمْ مقابله . أما إذا بان ضعيفَ الرمي أو قليلَ الإصابة فلا فسخ» ولو بان فوق ما ظنوه 
فلا فسخ للحزب الآخر. ولو اختار مجهولا ظنه غير رام فبان راميًا؛ قال الزركشي: 
«فالقياس البطلان أيضا». 

تنبيه: لو تناضل غريبان لا يعرف كل منهما الآخر جازء فإن بانا غير متكافئين فهل 
يبطل العقد أو لا؟ وجهان: أظهرهما ‏ كما جزم به ابن المقري ‏ البطلان؛ لِتَبَيّن فساد 
الشرط . 

«(وإذا نضل)؛ أي غلب في المناضلة (حزب) من الحزبين الآخر (قسم المال) 
المشروط (بحسب الإصابة)؛ لأنهم استحقوا بهاء فمن لا إصابة له لا شيء لهء ومن 
أصاب أخذ بحسب إصابته. (وفيل:) يقسم المال (بالسويّة) بينهم على عدد رؤوسهم' 
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لأنهم كالشخص الواحد؛ كما أن المنضولين يغرمون بالسوية» وهذا هو الصحيح في 
«أصل الروضة». والأشبه فى «الشرحين» وفى «المحرر» أن الأشبه الأول وتبعه 
المصنف. قال كن «العهمات»: والشى يور ند روتواقي «السدو سي ل 

تنبيه: مَحَلّ الخلاف في حالة الإطلاق» فإن شرطوا أن يقسموا على الإصابة 
فالشرط مُتَبٌَ ولولا أن الخلاف مُحَقَّقُ لأمكن حمل كلام المتن على هذا . 

(ويُشترط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالتّضْل)(" لأنه المتعارف؛ لا بِالفُوْقٍ 
بل ومو ارقي لوترني السهد» كإذا امنا ب كين علب لله 

تنبيه : «التَضل» بضاد معجمة بخطهء وفي «الروضة» بالمهملة؛ أي بطرف التّصلء 
وصوّبه بعضهم . 

[مطلبٌ فيما يطرأ عند الرّمي من نكباتٍ تشوّشه] 

ثم شرع في التّكبات التي تطرأ عند الرّمي وتشوشهء والأصل أن السهم متى وقع 
متباعدًا عن العْرَضٍ تباعدًا مفرطا إما مقصرًا عنه أو مجاورًا لهء فإن كان ذلك بسوء 
الرمي حُسِبَ على الرامي ولا يُرَدّ إليه السهم ليرمي به» وإن كان لتكبة عرضت أو خلل 
في آلة الرمي بلا تقصير منه لم يحسب عليه . 

(فلو تلف وتر) بانقطاعه حال رميه (أو قوس) بانكساره حال رميهء لا بتقصيره 
وسوء رميه كما في «الروضة»» (أو عرض شيء)؛ كحيوان (انصدم به السهم وأصاب) 
في المسائل الثلاث العرَضَ (حسب له)؛ لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي 
وقوته (وإِلَا) بأن لم يصب العَرَّضّ في الصور الثلاث (لم يحسب عليه) لعذره فيعيد 
رميه » فإن قَصَّرَ أو أساء رميه حسب عليه. قال في «الروضة»: «ولو انكسر السهم 
نصفين بلا تقصير فأصاب إصابة شديدة بالنصف الذي فيه النصل حسب له؛ لأن 


)١(‏ أي بالحديدة التي في رأس السهم؛ فلا يعتبر بِعُرْضٍ السهم؛ أي جانبه» ولا بقرقه؛ أي أوّله؛ أي 
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وَلَوْ تَقَلّتِ الرَبْحُ الْمَرَضّ قَأَصَابٌ مَوْضِعَهُ ميب لَك وَإِلَّا فلا يُحْسَبُ عَلَيْهِ . وَلَوْ شْرِط 
حَسْقٌ تقب وَلَبَتَ نم سقط أو لقى صَلَابَةَ فَسَقَط حُيب له. 


اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحَذْقِ؛ بخلاف إصابته بالنصف 
الآخر لا يحسب له كما لو لم يكن انكسار»ء وظاهر التقييد بالشديدة أن الضعيفة 
لا تحسبء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أنها تحسب» وإن أصاب بالنصفين حسب ذلك 
إصابة واحدة؛ كالرمي دفعة بسهمين إذا أصاب بهماء ولو أصاب السهمٌ الأرض فاندلق 
وأصاب العَرَضَ حسب له» وإن أخطأ فعليه» ولو سقط السهم بالإغراق من الرامي - 
بأن بالغ بالمّدٌ حتى دخل النصلٌ مقبض القوس ووقع السهم عنده ‏ فكانقطاع الوتر 
وانكسار القوس ؛ لأن سوء الرمي أن يصيب غير ما قصده ولم يوجد هنا. 

(ولو نقلت الرّيح الغرض) فيما إذا كان الشرط القَرْعَ (فأصاب) السهمُ (موضعه 
حسب له) عن إصابته المشروطة؛ لأن لو كان موضعه لأصابهء فإن كان الشرط الحَرْقٌ 
فثبت السهم والموضع في صَّلَابةِ الغْرَضٍ حسب لهء (وإلا) بأن لم يصب موضعه (فلا 
يحسب عليه) إحالة على السبب العارض. قال الشارح: وما بعد «لا» مزيد على 
«المحرر»؛ وفي «الروضة» كأصلها: أو أصاب الغرّض في الموضع الْمُنْتقلٍ إليه حسب 
عليه لا له. ولا يَرِدُ على «المنهاج". انتهى» دفع بذلك الاعتراض على «المنهاج»؛ 
ووجه الاعتراض أنه نه إذا كان عند إصابة الْعْرَضٍ في الموضع المنتقل إليه يحسب عليه 
حُسبَ عليه بِالأَوْلَى إذا لم يصبه. ووجه الدفع: إما أن يقال: إن ما في «المنهاج؛ 
محمولٌ على ما إذا طرأت الريح بعد رميه فنقلت العْرَضَ فلم يحصل منه تقصيرء 
و«الروضة» على ما إذا نقلته قبل رميه فنسب إلى تقصيرء فهما مسألتان. أو أنه محمول 
على ما إذا نقلت الريح العرّضّ والحال ما ذكر من تلف وتر أو قوس أو عرض شيء 
انصدم به السهم بخلاف ما في «الروضة»»؛ وهذا أقرب إلى عبارة المصنف . 

(ولو شرط حََسقٌ) فرمى أحد المتناضلين السهم (فثقب وثبت. ثم سقطء أو لقي 
صلابة فسقط) ولو بلا ثقب (حسب له)؟ لعدم تقصيرهء فلو خدشه ولم يثقبه فليس 
بخاست, وكذا إن ثقبه ولم يغبت في الأظهر . 


(1) يدبا ْسَابعَدواكضكةٍ 3 


ادها هر اقاذ قن تاك لقا ار امقر وار بجهكا لها واد رو وان وان وقلع وهلي لود جه وف له كه موا هد به هذار و ها كود نه ورور أو" هن ذو "وابعة ا" هد طبه اه هر اق ذه 18 أ لاه 


خاتمة فيها مسائِلٌ منثورةٌ تتعلّق بالباب: يندب أن يكون عند العَرَضٍ شاهدان 
يشهدان على ما وقع من إصابةٍ وخطأ. وليس لهما أن يمدحا المُصِيْبَء ولا أن يذمًا 
المخطىء ؛ لأن ذلك يُجْلٌّ بالنشاط . 
الفرس لا بموت الفارس؛ لأن التعويل فيها على الفرس» ويتولى المسابقة الوارث عنه 

ويؤخر الرمي في المناضلة للمرض ونحوه» ولا تنفسخ بذلك». ولو امتنع المنضول 
من إتمام العمل حبس على ذلك وعزر» وكذا الناضل إن توقع صاحبه إدراكه. ويمنع 
أحدهما بعد رمي صاحبه من التباطؤ بالرمي» ولا يدهش استعجالا . 

وليس للولي المسابقة أو المناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم؛ نعم إن 
كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ الجوازء لا سيما إذا كان 
قد أثبت اسمه في الديوان» وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة . 


ولو عقدا في الصحة ودفعا العوض في مرض الموت فالعوض من رأس المال 
كالأجرة» أو عقدا في المرض بعوض المثل عادة فعوض المثل من رأس المال؛ لأنه 
ليس تبرعًا ولا محاباة فيه» وإن زاد على عوض المثل عادةً فالزيادة من الثلث؛ لأنها 

ولا يجوز بذل مال على حَطُ الفضل؛ لأنه لا يقابل بمال» ولا عقد الشركة في المال 
المشروط لأجنبي فيما غرم المناضل أو غنم؛ لأن الغرم والغنم في ذلك مُسَبْبَانِ عن العمل 
وهذا الأجنبى لا يعمل» ولا أن تحسب لأحدهما الإصابة بإصابتين» ولا أن يحط من 
إصابته شيء؛ لأن هذه المعاملة مبنية على التساوي» ولو سأل أحدهما وضع المال الملتزم 
عند عدل والآخر تركه عندهما وهو عين أجيب» وإلا فلاء وإن اختار كل منهما عدلا اختار 
الحاكم عدلًا قطمًا للنزاع» وهل يتعين أحد العدلين أو لا؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال 
شيخنا ‏ الثاني. ولا أجرة للعدل وإن جرت بها عادة كما في الخيّاطٍ والغْسّالٍ. 
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وله قافاع عدو قاقد قاع فاعد و وا ود واع د .دعا قافا وا .د وان عدا واو و فد قا ياوا و ها قاع ماثا اث ماع فافد اه اه 6و 


وإن اختلفا في مكان المُحَذّلٍِ لزم توسطه. فإن تنازع المتسابقان في اليمين واليسار 
ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليهء ولا يجوز شرط حمل 
أحدهما في يده من النبل أكثر مما في يد الآخرء ولكلّ منهما حَت الفرس في السباق 
بالسوط وتحريك اللجام» ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد عَدُوَهُ؛ لخبر: "لآ جَلَبَ ولا 
جَدَتَ2070» قال الرافعي: وذُكِرَ في معنى «الجَنّب) أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا 
قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كَرّه"2 بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عنه . 
كن ند نا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الجهاد» باب في الجلب على الخيل فى السباق / /154801١‏ . والترمذيّ في 
«جامعه»؛ كتاب النكاح» بابما جاء اف اله على ات الشّغار / /11١77‏ . قال: أبو عيسى هذا 
وأخرجه النسائيّ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الخيل» باب الجنب / 6097 7/ . 

(؟) قوله: «الذي كَرَه أي كُلّ منهما؛ أي أقبل به على مطلوبه» ف «الكَرُ» مقابل «المَر) . 
انظر : حاشية اليجيرمي على الخطيب» (71/7/0). 
قلت: وفي «الشرح الكبير» للإمام الرافعي: «الذي كَدَّهُ بالركوب». انظر: الشرح الكبيرء 
فدة لضف 


1 - لمانا 


#«اقا عد .ا هد م .د .ا فاه ه .اعد قاع قا ها هع فوفد ود قاو وهاه ها هد .د وا فاو وا فا وه هد واو ود و واو وا مه فد .د هم مام 


[تعريف الأيمان لغة وشرعًا] 
و 
بفتح الهمزة”"' جمع 'يَمِيْنِ)””» وأصلها في اللغة: اليد اليمنى» ع على 
الحلف؛ لأني كائوا ]ذا جعالدوابياحة كل واحد مع يميق ساعد رقن العضو 


باليمين لوفور قوته؛ قال تعالى « لَأَْذا ه ِنْهُ بأَلَْمِينِ 4 [الحاقة: 40]؟ أي بالقوةء ولكًا كان 
الحلف يقوي الث على الوجود أو العدم سُّمّي يميئّاء وقيل : لأنها تحفظ الشيء على 


)١(‏ قدّمه على القضاء؛ لأنَّ القاضي قد يحتاج إلى اليمين من الخصومء ولا يقال: كان المناسب ذكر 
الأيمان عقب القضناء ؛ لأنّها لذ توجند إلا يعد حتصول' الدخوى4 لأنا تقول ذكزه هنا التكوت معلومة 
الثبوت» فيصح الحكم بها على من هي واجبة عليه . 
انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب» كتاب الأيمان والنذور. (44/4) بتصّرف واختصار. 

(1) احترز بذلك عن «الإيمان؛ بكسر الهمزة» فهو التصديق بما جاء به النيئ يلك ممًا علم من الدين 
بالضرورة» وكذلك «الإسلام» بكسر الهمزة. ومعناه الانقياد لما جاء به النبئ يَ؛ بخلاف 
«الأسلام» 3 الهمزة» فإنَّ معناه الحجارة» وكثيرًا ما تغلط العوامٌ فتقول: «اللَّهُمّ اختم لنا بالأيمان 
والأسلام» بفتح الهمزة فيهماء والصواب الكسر فيهما 
انظر: حاشية الباجوريٌ على ابن قاسم الخزي» . كتاب أحكام الأيمان والنذورء (؟/870) 
باختصار. 

ف ومن الجكم : : «إيمان المرء يعرف بأيمانه»» وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أمر به في ثلاثة 
مواضع من القرآن» في «يونس» في قوله تعالى: « قُلإِى وَرَيّة4 [يونس: “07]» وفي «سبأ» في قوله 
تبان : ١ ١‏ وَل كنا انا الكاعة تلبق ررق يتك زسبا: *]. وفي «التغابن» في قوله 
تعالى : ط يلين ما مضل بل وق لبن [التغاين : 7]. 
وأركان اليمين ثلاثة: حالف ومحلوف عليه ومحلوف به» فيشترط في الحالف التكليف والاختيار 
والقصد. وفي المحلوف عليه أن يكون غير واجب بأن كان محتملا أو مستحيلا. وفي المحلوف به 
أن يكون اسمًا من أسماء الله تعالى. . . إلى آخره. 
انظر: حاشية البجيرمئٌ على الخطيب؛ كتاب الأيمان والنذور. (449/4) باختصار. 
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قأقاقاع عد وقاع.د .د هد عدوا عد هد قاعد هد .د ما قاع هد وا واه وا قاو نافد .ا واف عقدارد اه واو افا .د .اه .ا عداهد ا مد زرا لام 


الحالف كما تحفظه اليد. وفي الاصطلاح: تحقيقٌ أمر غير ثابت ماضيًا كان أو 
مستقبلاء نفيًا أو إثبانًا» ممكنًا ‏ كحلفه ليدخلنَّ الدار ‏ أو ممتنعًا؛ كحلفه ليقتلنَ 
الميت» صادقة كانت أو كاذبة» مع العلم بالحال أو الجهل به. فخرج ب«التحقيق» لغو 
اليمين فليست يمينا كما سيأتي. وب"غير ثابت» الثابت؛ كقوله: «والله لأموتنً» أو «لا 
أصعدٌ السماء»؛ لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه. ولأنه لا د يُتَصّوَرٌ فيه الحنث» 
وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه الي كحلفه ليقتلنَّ الميت ‏ بأن امتناع الحنث لا يخل 
بتعظيم اسم الله تعالى وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير» ويكون اليمينٌ أيضًا 
للتأكيد. 
[دليل مشروعيّة اليمين الصّادقة] 

والأصل في الباب قبل الإجماع آيات؛ كقوله تعالى : © ليوا دك هلد للَنْو ف أَيَيِكْ» 
[البقرة: 888 الآية» وقوله: ١‏ هبوتكم تنا كيلا» [آل عمران: /الا]» 
وأخبار منها: أنه كان يحلف: الا وَمُقَنْبِ القلوب»”٠‏ ' رواه البخاريء وقوله: «والله 
أعْرُوَنَّ ُرَيشًا ‏ ثلاث مرات - ثم قَالَ في الثَالَِِ : إِنْ شَاءَ الله0”'“ رواه أبو داود. 


)0 أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الأيمان والنذور. باب كيف كان يمين النبيّ يكل / 01 57/ . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب الحالف يستثني بعد ما يتكلم / 6+١ى/‏ 1 
قال الزيلعئٌ في انصب الراية»: رواه ابن حبّان في «صحيحه؛ مسندًّاء وأخرجه أبو يعلى في ١مسنده)‏ 
عن شريك عن سمَّاك عن عكرمة عن ابن عبّاس» وعن مسعر بن كدام عن سمِّاك عن عكرمة عن ابن 
عبّاس قال: قال رسول الله يلِ: «والله لأغزونَ قريشّاء والله لأغزونَ قريشّاء والله لأغزونٌ قريشًاء ثم 
سكت ساعة» ثم قال: إن شاء الله قال ابن حبّان في «كتاب الضعفاء» هذا حديث رواه شريك ومسعر 
انظر: عون المعبودء كتاب الأيمان والنذورء باب الحالف يستثني بعدما يتكلّم» (9/ 47) باختصار. 
قلت: أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الأوسط؛؛ باب من اسمه أحمدء أحمد بن داود المكي 
7 /عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِ: «والله لاغزونَ قريشاء ثم قال: إن شاء الله. ثمّ 
قال: والله لأغزونٌ قريشًا. ؛ ثم قال: إن شاء الله. ثم قال: راك اأقروة تيتا ثم قال: إن 
شاء الله . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء في اليمين / /1471/»؛ 
وقال: رواه الطبراننُ في «الأوسط؟ء ورجاله رجال الصحّيح » ورواه أبو يعلى بنحوه. 


() بآ لمانا ا 


لا تَنْعَقدُ إلا بذات الله تَعَالَى أو صفَة لَهُ؛ كقَوْلهِ: «وَالله). «وَرَبٌ العَالِمِيْنَ» 
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«وَالْحَيَ الّذِي لا يَمْوْتُ؛. ١وَمَنْ‏ نفسِي بيدا » وَكُلَّ اشم مُختصٌ به سُبْحَانَهُ ود تعالي: 


واليمينٌ والقِسَمٌ والإيلاء والحلف ألفاظ مترادفة. 
[ضابط الحالف] 
تنبيه : أهمل المصنف ضابط الحالف”''' استغناء بما سبق منه في الطلاق والإيلاء 
وهو غير كافبء والأضبط أن يقال: «مكلّف مختار قاصد». فلا تنعقد يمين الصبي 
والستعدوة ور لمكويو لذ بينيزة اللفن: 
[مطلبٌ فيما تنعقد اليمين به] 
ثم شرع فيما تنعقد اليمين به فقال : (لا تنعقد إلا بذات الله تعالى'"' أو صفة له) بأن 
يحلف بما مفهومه الذات أو الصفةء فالذات؟ (كقوله: «والله») ب بجر أو نصب أو رفع» 
سواء تعمد ذلك أم لا . والصفة؛ كقوله: (ورَتٌ العالمين)؛ ومالك المكلوتات: لأن 
كل مخلوق علامة على وجود خالقه (والحَيّ الذي لاا يموت» ومن نفسي بيده)؛ أي 
بقدرته يصرفها كيف يشاءء (وكلٌ اسم مختصٌ به سبحانه وتعالى) غير ما ذكر؛ 
ك«الإله» و«مالك يوم الدين» و«الذي أعبده» أو «أسجد له»؛ لأنَّ الأيمان معقودة بمن 
عظمت حرمته ولزمت طاعته» وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات؛ 
كاوحق قٌّ البي» و «جبريل' و«الملائكة» و«الكعبة»)» وفي فى الصحيحين : «إِنَّ الله يَْقَاكمْ 
لكا ابَائَكُمْ قَمَنْ كَانَ حَالِقًا فلْيَْلِفف بالله 3 إيَضشث:9. والحلف بذلك 


() ضابط الحالف: كل مكلّف مختار ناطق قاصد لليمين» خرج بذلك الصبئٌ والمجنون» وفي معناه 
المغمى عليه» والسكران غير المُتَعَدّيء والسَّاهِيء والنائم فلا تنعقد يمين هؤلاء» كما خرج المكرة 
والأخرس إلا أن تكون إشارته مفهومة» وإلا كانت كالنطق» فتنعقد بها اليمين؛ بخلاف غير المفهمة 
فلا تنعقد بها فتكون لاغية؛ كما أنَّ إشارة الناطق تعدّ لاغية ولو كانت مفهمة. 
انظر: حاشية الباجوريٌ على ابن قاسم الغزيٌ» كتاب أحكام الأيمان والنذورء (؟478/5). 

زف أي بهذا الاسم الشريف الدَّالٌ على الذات العليّة وخرج بذلك ذاثٌ غيره كالنبي والوليٌ؛ قال 
الشافعيٌ : أخشى أن يكون معصية . وحمل على الزجر عنه والتنفير؛ لأنَّهِ مكروه. 

١م‏ أخرجه البخاري في اصحيحه؟» كتاب الأدب» باب من لم يَرَ إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا / /اه/اه/. - 


)0( 5] معي]‎ ١ 


اق ال 00 2 0 00 
وَلا يقبل قؤله : «لم أ ذْبهِ اليَمِيْن» . بس 1 اه انمتن الاوك بوت را ار د ا 1 


مكروه» وما روى الحاكم عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي قال 


«مَنْ حَلفَ بغيْر الله فقن كَفْنَ(2» وروي «فَقَدْ 


شِرَك)!'2 حمل على من اعتقد فيما حلف 


| 


به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى . 


(ولا يُقبل قوله) في هذا القسم («لم أرد به اليمين»)”©2؛ لأنها لا تحتمل غيره؛ 


ضرف 


ومسلم. كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى / /17851/ . 

أخرجه الحاكم في «المستدرك»: كتاب الإيمان / 44/ » وقال: صحيح على شرط الشيخين. قال 
الذهبئٌ في «التلخيص»: على شرط البخاريّ ومسلم» رواه ابن راهويه عنه هكذا . 

أخرجه أبو داود فى «سننه»؛ كتاب الأيمان والنذور» باب كراهيته الحلف بالآباء / /7760١‏ » وأحمد 
فى ا(مسلدها» مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه / 680/0/ . 

قال محقّقه الشيخ العلامة أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

قلت: وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف 
بغير الله / ه67١/‏ بلفظ : امن ساقي نين اد فقد كفر أو أشرك». قال لوعي هذا حديث 
حسن . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه؛»» كتاب الأيمان والنذور / ٠ //8١5‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌ ومسلم . 

قال القارئٌ: قيل معناه من أشرك به غيره في التعظيم البليغ فكأنّه مشرك إشراكًا جليّاء فيكون زجرًا 
بطريق المبالغة . قال ابن الهمام: من حلف بغير الله كالنبيٌ والكعبة لم يكن حالفًا؛ لقوله يلِ: «من 
كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت» متفق عليه . انتهى . 

قال الحافظ : والتعبير بقول: «أشرك» للمبالغة في الزجر والتغليظ في ذلك» وقد تمسك به من قال 
بتحريم ذلك . انتهى . 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء باب كراهية الحلف بالآباء» كتاب الأيمان والنذور 
(9/؟:-47). 

كأن جعله مبتدأء أو أضمر له خبرًا؛ كأن يريد بقوله: «والذي أعبده لأفعلتَ» والذي أعبده أستعين 
بهء ثم يستأنف بقوله: الأفعلنٌ؟. ' 

وكأن قال: «بالله لأضربنٌ زيدًاء ثم قال: لم أرد به اليمين؛ بل أردت استعنثٌ بالله مثلاء و«لأضربنً» 
مستأنفٌ. قال الأجهوريٌ : وهذا ما لم يكن عند حاكم؛ لأنَّ العبرة بقصد الحاكم لا بقصد الحالف. 
وفي «الرحماني»: ولا تنفع التورية في اليمين عند القاضي إِلَّا إذا حلّفه بالطلاق. 

انظر: حاشية البجيرميٌ على الخطيب. كتاب الأيمان والنذورء .)40١/4(‏ 


١ لان‎ 


ولع قاع قاع وقد وه وا قاع وقا فاه قاع وفد قاع قاعدا.د ود وا را وه قار راو وان واقا .ا رد رد مد هاعد عد عد 6ا ع * "د ع ١‏ * * 


وما جزم به هنا من صراحة هذه الألفاظ وأنه إن نوى غير اليمين لم يقبل هو المعروف؛ 
لكن ذكرا عند حروف القسم فيما لو قال: «والله لأفعلنّ كذا» ونوى غير اليمين أنه يقبل 
ظاهًا على المذهب وهذا هو المعتمد»ء ويحمل كلامه هنا أنه لا يقبل منه إرادة غير الله 
تعالى لا ظاهرًا ولا باطنًا؛ لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره» وإنما قُبِلَّ منه هنا إرادة 
غير اليمين بخلاف الطلاق والإيلاء والعتاق”'' لتعلّق حَقٌّ غيره به””2» ولأن العادة جرت 
بإجراء لفظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة» فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا 
يُصَدَّقَ . فإن كان تَّمَ قرينة تدلٌ على قصد اليمين لم يصدق ظاهرا . 

فائدة : التورية في الأيمان نافعة» والعبرة فيها بنية الحالف إلا إذا استحلفه القاضي 
بغير الطلاق والعتاق كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الدّعاوى. وهي وإن كان لا يحنث 
بها لا يجوز فعلها حيث يبطل بها حق المُسْتحِقٌ بالإجماع» فمن التورية أن ينوي 
باللباس الليل» وبالفراش والبساط الأرض» وبالأوتاد الجبال. وبالسقف والبناء 
السماءء وبالآخرة آخرة الإسلامء وهما ذكرثٌ فلانًا؛؛ أي ما قطعت ذكرهء و«ما 
عرفته»؛ ما جعلته عريفاء ونا #شالئة حاجة»؛ أي شجرة صغيرة» وما أكلثُ له 


)١(‏ أي فيما لو قال: : «إن حلفت بالله فأنت طالق» أو «فعبدي حرٌ»» أو «لا أطؤك فوق أربعة أشهر» فأتى 
بصيخة مما تقدّم؛ كأن قال بعد قوله السابق: : «بالله لأضربنٌ زيدا»» ثم قال: لم أرد به اليمين؛؟ بل 
أردت «استعنت بالله» مثلاء فإنّه لا يقبل منهء فيقع ما علّقه على الحلف من الطلاق والعتق 
والإيلاء» فإرادة غير اليمين تارةً تقبل وتارةٌ لا تقبل. انتهى ٠ح‏ ل». لكن في «الروض» ما هو صريح 
في أنَّ صورته: أن يحلف بالطلاق» ثم يقول: : «لم أَرِذْ به الطلاق ؛؟ بل أردت به حل الوثاق؟ مثالاء أو 
يقول لعبده: «أنت حرّ» ثم يقول : «لم أرِذ به العتق ؛ ؟ بل أردت به: أنت كالح في الخصال الحميدة» 
مثلاء أو آلى من زوجته» 0 «لم أرد به الإيلاء»؛ أي فإنه لا يقبل منه ذلك . وعبارة «الروض»: 
ولو أتى بصيغة طلاق أو عتق أو إيلاء» وقال: «لم أرِدْ بها الطلاق والعتق والإيلاء» لم يقبل ذلك . 
انتهى. والظاهر أنه يصح كل من التصويرين؛ لكن ما في «الروض' أقرب؛ لِمّا فيه من حمل الكلام 
على ظاهره. انتهى شيخنا. 
انظر : حاشية البجيرميئٌ على الخطيب» كتاب الأيمان والنذوره (/١هغ).‏ 

فق وهو الزوجة في الاوّل والثاني» والعبد في الئالث. 


1 مخ |5 () 
وَمَا انصَرَفَ إلَبْهِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الإطلّاق ‏ كالوّجِيم. وَالْحَالِقِ وَالرَازِقِء وَالَِتٌ ‏ تَنْعَقدُ 


دجاجة»؛ أي كبّة من غزل» وهلا فروجة»؛ أي ذُرَّاعَةء و«لا في بيتي فرس»2؛ أي صغار 
الإبل. و«لا حصير»؛ أي الملك» وما له عندي جارية»؛ أي سفينة» و«ما عندي 
كلب»؛ أي مسمار في قائم السيف. وكل هذا يجمعه قوله يَل: «إِنَّ في المَعَارِيضٍ 
لَمَنْدُوحَةٌ مِنَ الكذزب”"©: وقال عمر رضي الله تعالى عنه: «ني الْمَعَاِيْضٍ ما يُِْي 
الْمُسْلِمَ عَنِ الْكَذب»” ". قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "ما أَحِبٌ بِمَعَاريْضٍ 
الكلام حَُمْرَ الوَحْشٍ»» وقد حكى عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنه كان له جارية يطؤها سرًا 
من أهله فوطئها ليلة وأراد أن يغتسل وكره أن يعلم أهله» فقال "إن ريه ينث غمران 
عرجياا ل اجاح لحر تور وال عد للك فلم يَبْقَ في منزله أحد إلا اغتسل 
وافصدل عر ديع وكات درم تفل كل ليله . وكان إبرا هيم النخعي قد خط في بيته 
مسجداء فإذا جاء من لا يريد دخوله عليه قال للجارية قولي هو في المسجد. وحضر 
سفيان الثوري مجلس المهدي فحلف له أنه يعود إليه ثم نهض وترك نعله كالناسي له 
ثم رجع من ساعته فأخذه وخرج» فلم يَرَهُ بعدها. 

(وما انصرف إليه سبحانه) وتعالى (عند الإطلاق) ويصرف إلى غيره مقيدًا؛ 
(كالرّحيم والخالق والرّازق) والجبّار والمتكبّر والقاهر والقادر والحَقٌّ (والدبتٌ””" تنعقد 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الشهادات» باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب 
/١١847 /‏ مرفوعًا إلى رسول الله ك. 
قلت: الحديث ضعيف الإسناد» والله تعالى أعلم . 
قوله: «المندوحة» ‏ بفتح الميم» وسكون النون» ومهملتين بينهما واو -: سعة وفسحة. 

(؟) أخرجه البيهقئٌ في «السنن الكبرى»» كتاب الشهادات» باب المعاريض فيها مندوحة عن الكذب 
لل 
قلت: وأخرجه في الحديث رقم / 855 /٠‏ موقوفًا على عمران بن الحصين» ثم قال: هذاهو 
الصحيح موقوف. 

فيه نظرٌ؛ لأنّه من الخاص بالله؛ وعبارة «زي؟: واستشكل «الوْبُء بهال» بأنه لا يستعمل في غير الله 
تعالى. فينبغي إلحاقه بالاؤل؛ ويمكن أن ير ذلك: بأن أصل معناه يستعمل في غيره» فيصحٌ 
قصده. واأل» قرينة ضعيفة لا قوة لها على إلغاء ذلك القصد. وصرّح في «المصباح»: بأنّ الرك»* 


2 آي 

"لمان 3 
به ال ليمير إلا أَنْ يُريْدَ غَْر عَيْرَهُ. وَمَا اسْتَعُمِلَ فبْه فِيْه وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ ‏ كَالشَّيْئ وَالْمَوْجُودٍ» 
ْم اي - لَيِسَ بِيَمِْنِ إلا نيه . وَالصّفَة ‏ كَوَعَظَمَةِ الله وَعِرَهِ وَكِبْرِيَائه وَكَلَامِهِ 
يك 


وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتَه وَمَشِيْكتِهِ ‏ يم 


ناه وحم ايف وا ولق" هد بولق له حو جه ها موا ه11 هاا هدع هاه ا و هاا أ ال ها جاه 


به اليمين)» سواءً أقصده سبحانه وتعالى أم أطلق؛ لأن الإطلاق ينصرف إليه تعالى . 
فاتدة: الألف واللّام في هذه الصفات ونحوها ليست للعموم ولا للعهد بل 
للكمالء قال سيبويه : تكون لام التعريف للكمال تقول: «زيد الرّجل» تريد الكامل في 
الرجولية» وكذا هي في أسماء الله تعالى» فإذا قلت : «الرحمن»؛ أي الكامل فى معنى 
الرحمة» و«العليم»؛ أي الكامل في معنى العلم» وكذا تتمة الأسماء. ْ 
(إلا أن يريد) الحالف (غيره) تعالى فَيُقْبَلُ ولا يكون يميئًا؛ لأنه قد يستعمل فى حق 
غيره مقيدًا؛ تارشع القلب» و«خالق الكذب» و«رازق الجيش»؛ قال تعالى : 


رصع دو 70 


فور رك إفَكا 4 [العتكبوت : 3] وقال : اهرهم ين [النساء: 4] و«ربٌ الإبل» . 

(وما استعمل فيه) تعالى (وفي غيره) استعمالةُ (سواء؛ كالشيء والموجود) 
وكالسميع والبصير (والعالم) ‏ بكسر الام - (والحَيّ) والغني والكريم (ليس بيمين إلا 
بنية)؛ لأنها لما استعملت فيه وفي غيره سواء أشبهت كنايات الطلاق» فإن نواه تعالى 
فهو يمين؛ بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق . 

(والصّفة) الذاتية؟ (ك«وعظمة الله)) تعالى (وعزته وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته 
ومشيئته يمين) بشرط أن يأتي بالظاهر بدل المضمر في الستة؛ لأنها صفات لم يزل 
ابه وتان سوظيوفا بها فأنجيتك الأنساء النختضه به .وهذه الأزبئة الاصيرة عن 
الصفات التي جملتها عند الأشاعرة ثمانية مجموعة في قول الناظم : 

حَجِاةوَعِلْمٌ فُدرَةٌ وَإِرَادَةٌ كلام وَإِنْضَارٌ وَسَمْعٌ مَعَ البَهَا 
تنبيه: قد علم بما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع أسماء الله تعالى الحسنى 


- تستعمل في غيره تعالى» وأنشد على ذلك شاهدًا من كلام العرب»ء فعليه يكون مستعملا في الله 
وفي غيره لغة. وإن كان شرعًا لا يطلق إلا على الله وحده. فلا حاجة لما فيل هنا من التكليف. 
انظر : حاشية البجيرمئ على الخطيب. كتاب الأيمان والنذور؛ (4/؟10). 


0 مُخ| 5 (4) 
ل 


التسعة والتسعين» سواء المشتق من صفات ذاته؛ كالسميع والبصير والعالم والقادر, 
والمشتق من صفات الفعل؛ كالخالق والرازق» والفرق بين صفتي الذات والفعل”'": 
آذ الأز ان ما اسستخقه فى الأزل» بوالثاية نا ابتحته فيبا لاتيزاك ذوك الآزل» يقال: 
«عالم في الأزل»» ولا يقال: «رازقٌ في الأزل» إلا توسمًا باعتبار ما يؤول إليه الأمر. 

(لَّا أن ينوي)؛ أي يريد (بالعلم المعلوم)؛ كما يقال: «اغفر لنا علمكٌ فينا»؛ أي 
معلومكٌ بهء (وبالقدرة المقدور)؛ كما يقال: «انظر لقدرة الله»؛ أي مقدوره ». فلا 
يكون يميئا في المسألتين» ويكون كأنه قال: «ومعلوم الله؟ و«مقدور الله»؛ لأن اللفظ 
محتمل . وما جزم به من أن عظمة الله صفة هو المعروف وبنئ عليه بعضهم منع قولهم : 
«سبحان من تواضع كل شيء لعظمته»؛ قال: لأن التواضع للصفة عبادةٌ لها ولا يعبد إلا 
الذات» ومنع القرافي ذلك وقال: الصحيح أن عظمة الله المجموع من الذات والصفات 
فالمعبود مجموعهما. 

تنبيه : ظاهر كلامه تخصيص الاستثناء بهاتين الصفتين ؛ العلم والقدرة دون 
ما قبلهما من الصفات إذ يتخيل فيها مثل هذا الاحتمال؛ وهو وجه جزم به كثيرون» 
والأصح ‏ كما في «الشرحين» و«الروضة» ‏ عدم الفرق؛ لأنه قد يقال: «عاينتت 
عظمة الله وكبرياءه» ويشير إلى أفعاله سبحانه وتعالى» وقد يراد بالجلال والعزة 


)0 علق سيّدي ومولاي العلامة علينٌ القاري على قول الأوشيٌ في منظومة «بدء الأمالى» : 
صفات الذَّاتٍ والأفمالٍطُرًا قديماتٌ مصوناتٌ الدَّوالٍ 

ما نضّه: «واعلم أنَّ صفات الذات ما يلزم من نفيه نقيضهء وصفات الأفعال ما لا يلزم من نفيه 
نقيضه؟ . 
وعلّق صاحب حاشية تحفة الأعالي على قوله : «واعلم أنَّ صفات الذات ما يلزم من نفيه نقيضه»؛ 
أي ضدّه من الصفات فهو من صفات الذات» والذي لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الأفعال. 
و«نقيضه» بالقاف والضاد والمعجمة: أي ضده؛ مثلا لو نفيت الحياة لزم ضَدُهاء وهو الموتء ولو 
نفيت القدرة لزم ضذهاء وهو العجزء وهكذا بقبّة الصفات الذاتيية ولو نفيت الإحياء والإمانة 
والتخليق ونحوها لم يلزم نقيضه بمعنى أن نقيضه ليس بنقص . 
انظر: تحفة الأعالي على ضوء المعالي؛. ص / 8؟/ . 
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وَلوْ قال: «وَحَقّ الله؛ فيَمِينٌ ؛ إلا أَنْ يُريْدَ الْعِبَادَاتِ . 


0 


والكبرياء ظهور أثرها على المخلوقات. وبالكلام الحروف والأصوات الدالة عليه» 
وقد قال تعالى : # حَصّ يسسمَمَ كلم أَلنّو4 [التوبة : 1] وإنما يسمع الأصوات. 
[حكم قول الحالفف: «وحقّ الله' أو «والقرآن», أو حلف بآبةٍ منسوخة أو بالتوراة والإنجيل] 

(ولو قال) الحالف في يمينه: («وحَقٌّ الله") ‏ بالجَرٌ ‏ (فيمين) إن نوى اليمين قطعاء 
وكذا إن أطلق في الام لغلبة استعماله في اليمين فنزل الإطلاق عليه» قال 
المروزي: رتاف وحدة حَمَيّة الإلهية؛ لأن الح ما لا يمكن جحوده» فهو في الحقيقة 
اسم من أسماء الله تعالى»» وقال غيره: حق الله هو القرآن؛ قال تعالى: « نَم لحن 
لبقِينِ# [الحاقة: »]51١‏ والحلف بالقرآن يمينٌ في صورة الإطلاق فكذا ما نحن فيه. إل أن 
يريد) بالحق (العبادات) التي أمر الله بها فلا يكون يميئًا قطعًا؛ لأن العبادات حق لله 
تعالى علينا وليست صفة له تعالى» فإن رفع «الحق» أو نصبه فكناية لتردده بين 
استحقاق الطاعة والإلهية فليس بيمين إلا بنية . 

ولو حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بالتوراة أو الإنجيل انعقدت يمينه”' . 

وتنعقد اليمين بقوله: «وكتاب الله» أو «قرآن الله كما نقلاه عن البغوي وأقراف 
وقال إبراهيم يم المروزي وكذا لو قال: «والقرآن» أو «المثبت في المصحف» إلا أن يريد 
بالقرآن الخطبة أو الصلاة» وبقوله: «المصحف» إلا أن يريد الورق أو الجلد. 

فائدة: قال ابن الرفعة : ومقتضى كلام المحاملي والماوردي وابن الصباغ والروياني 
أن الحلف ب«الطالب الغالب» يمين صريحة؛ لأن فيها تنبيهًا على استجلاب منافعه 
واستدفاع مضاره» قال: «وسماعي من أقضى القضاة الجمال يحيى بن الحسين خليفة 
الحكم العزيز بمصر أن الحلف بذلك لا يشرع. ولا يذكر أنه نقله عن أئمة المذهب» 
وتوجيهه : بأن الله تعالى وإن كان طالبًا غالبًا فأسماؤه تعالى توقيفية ولم ترد تسميته 


)١(‏ محلّه إن أراد بذلك كلّه الصفة القديمة» فإن أراد غيرها بأن أراد بالكلام الألفاظ التي نقرؤها أو 
الخطبة» وبالتوراة والإنجيل الألفاظ التي تقرأ فليس ذلك بيمين. 
انظر: حاشية إعانة الطالبين» باب الدعوى والبيّنات» خاتمة في الأيمان» (007/4) «بتحقيقنا» . 
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وَحْرُوْفُ القَسَم بَاءٌ وَ وَاوْ وََاءٌ: ك«بالتها و «وَاشْر) و تَاشْر, 1000 
بذلك». انتهى» قال الدميري: وكان الجمال يحيى من صدور الشافعية نائيًا عن قاضي 
القضاة ابن رزين» قال له يومًا قاضي القضاة: لو أردثُ عزلتكَ. قال: لا تطيق ذلك. 
قال: ولِم؟ قال: كُنّا يومًا عند الفقيه أبي طاهر فحصلت له حالة» فقال: من له حاجة 
يذكرها؟ فقلت: أنا أريد أن أكون نائب حكم ولا يعزلني أحدء. فقال: لك ذلك . 

قال الخطابي: وما جرت به عادة الحكّام من تغليظ الأيمان وتوكيدها إذا حَلَّهُوا الرجل 
أن يقولوا: "الله الطالب الغالب المدرك المهلك» لا يجوز أن يطلق في حقّه تعالى ذلك. 
ولو جاز أن يُعَدَ ذلك في أسمائه وصفاته لجاز في أسمائه «المخزي» و«المُضلٌ) لأنه قال: 


« وَأنَ لَه محرى الْكفرنٌ» [التوبة: ؟]» وقال: « كَدَِكَ يضِلٌ أسَدُمن م415 [المدثر: 21 
[حروف القسم] 
(وحروف القسم) ثلاثة (باء) مُوَحَدَةٌ (وواوء وتاء) فوقانيّة؛ لاشتهارها فيه شرعًا 
وعرفًا (ك«بالله» و«والله» و«تالله») لأفعلنّ كذاء وزاد المحاملي والشيخ أبو حامد على 
الثلاثة الألف نحو «الله؛ بدل الهمزة"'' وسيأتي كناية. والأصل الباء الموحّدة”" ثم 


)١(‏ تُحذف جارَّةٌ بغير عوض قليلا وبعوض كثيرًاء والعوض: إمّا همزة الاستفهام الممدودة» وإمًا قطع 
همزة الوصل» وإما هاء ثابتة الألف وساقطتها. 
فيقال: «الله لأفعلنٌ»» وها الله بالمدّء و«هالله» بلا مد ومن العرب من يقوم «ها ألله» بالمدٌ والهمزء 
وههأ لله) بهمزة دون مدّ. 
ومذهب الأخفش: أنَّ الجر هنا بالعرض من الحروف لا بالحرف المحذوف . وتبع الأخفش في هذا 
جماعة من المحقّقين: وهو مذهب قويّ لأنّه شبيه بتعويض الواو من الباءء والتاء من الواوه 
ولا خلاف في أنَّ الجرّ بعد الواو والتاء بهماء فكذا ينبغي أن يكون الجبٌ بعد 419 أو «هاء بهما 
لا بالمعض . ومن النحويين من يجعل الجر بالحرف المحذوف وإن كان لا يلفظ ؛ كما كان النصب 
بعد الفاء والواو وهأو؛ و«حتى؛ و١كي»‏ الجارة ب:أن» المحذوفة» وإن كانت لازمة الحذف. 
انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك رحمه الله تعالى» باب القسمء (0784/1. 

(5) ولكونها أصلا فلت بثلاثة أمور: 
أحدها: التعلّق بفعل ظاهر أو مضمر. 
والثاني : دخولها على كل محلوف به. 
والثالث : استعمالها في الطلب وغيره. : 


)0 كابأ مانا ١‏ 


وَتَخنَصٌُ النَّآءُ بالله تَعَالَى . وَلَوْ قَالَ : «الله؛ وَرَهَعَ أَوْنَصَبَ أو جر فَلَيْسَ بِيَِْنٍ إلا بدي هك 


الواو ثم التاء الفوقية كما ذكرها المصنف كذلك ؛ لإبدال التاء الفوقية من الواوء والواو 
من الباء الموحدة كما ذكره الزمخشري. ولدخولها على المضمر كالمظهر تقول: 
«حلفتٌ بك» و«به لأفعلن كذا». والواو تختصنٌ بالمظهر. 

(وتختصصٌ النَّاء) الفوقية (بالله تعالى)؛ لأن الباء لما كانت الأصل في القسم والواو 
بدل منها والتاء بدل من الواو ضاق تصرفها عن البدل والمبدل منه فلم تدخل على شيء 
مما يدخلان عليه سوى اسم الله تعالى؛ قال تعالى : # تَأللَهِ تَفْنَوُا تَرْصكَرٌ نوسّق » 
[يرسف: 45]ء قال ابن الخشاب: إن التاء وإن ضاق تصرفها فلم تدخل إلا على اسم 
واحد فقد بورك لها في اختصاصها بأشرف الأسماء وأجلهاء فلا تدخل على غير لفظ 

«الله»؛ أي لغةء فلا يقال: ١تَرَبَكَ».‏ وقال ابن مالك: حكى الأخفش: «تَرَبٌ 
الكعبة» وهو شاذ. وأما من جهة الشرع فإنه لو قال: «تالرحمن» أو «الرحيم» انعقدت 
يمينه كما قاله البلقيني» وغايته أنه استعمل شاذًا فإن أراد غير اليمين قبل منه» وكذا لو 
قال: «بالله» بالموحدة أو «والله لأفعلن كذا» ونوى غير اليمين؛ ك«استعنت بالله» أو 
«اعتصمت» أو «والله المستعان» لم يكن يمينا . 

تنبيه: كان الأول للمصنف أن يقول: ويختصنٌ «الله» بالتاء؛ لأن الشائع أن فعل 
الاختصاص إنما يدخل على المقصور في المشهورء وذلك في التاء لا في «الله» وإن 
جاز دخوله عليه؛ لأنه يدخل عليه الباء والواو» وعبارته تقتضي أن «الله» لا يدخل عليه 
غير التاءء وهو مدافع لكلامه السابق. 

[حكم قول الحالف: «لله» برفع أو نصب أو جَرٌ أو تسكينٍ] 

(ولو) حذف الحالف حرف القسم و (قال: : «الله») -بهمزة الاستفهام أو بدونها -(ورفع 
أر نصب أو جتَ) أو سَكنَ؛ لأفعلن كذا (فليس ب بيمين إلا بنيِ) لهاء واللّحن لا يمنع 
انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيهء ا بئزع الخافض. والجَرٌ بحذفه 
وإبقاء عمله. قال سيبويه: «ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسَّم؛» 


انظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك رحمه الله تعالى؛ باب القسمء (١//م7”4-‏ 0384 . 
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وَل قَالَ: «أَفْسَمْتُ» أَز «أَقْيِمٌ أو «حلشث» أو «أخلفُ بالل لأَفْعَلَنَ» فبَمِينٌ إن 


والتّسكين بإجراء الوصل مجرى الوقفء وأما الرفع فيصح أيضًا أن يكون ابتداء كلام. 

تنبيه : أفهم كلامه أن التصريح بحرف القسم تنعقد به اليمين بلا نية» سواء أرفع أم 
نصب أم جَرَ وهو كذلك؛ والخطأ في الإعراب لا يمنع صراحة اليمين بذلك . 

ولو قال: «فالله» ‏ بالفاء ‏ أو «يالله» ‏ بالياء المثناة من تحت «لأفعلنَ» كذا كان 
كناية» وجه كونه يميئًا في الثانية بحذف المنادى» وكأنه قال: «يا قوم» أو «يا رجل' ثم 
استأنف اليمين» ولو قال له القاضي: «قل: والله» فقال: «تالله» ‏ بالمثناة ‏ أو 
«والرحمن» لم يحسب يميئًا لمخالفته التحليف» وقضية التعليل أنه لا يحسب يمينًا فيما 
لو قال له: دفن تالله» ‏ بالمثناة ‏ فقال: «بالله» بالموحّدة» أو دقن : بالله» فقَال: «والله» 
وهو الظاهرء ولو قال: «بالله» - بحذف الألف بعد اللام المشددة ‏ قال المصنف: 
«ينبغي أن لا تكون يمينا وإن نواها؛ لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالى أو صفتهء والقول 
بأن هذا لحن ممنوعٌ؛ لأن اللحن مخالفة صواب الإعراب؛ بل هذه كلمة أخرى»» وقال 
ابن الصلاح: «ليس هو لحنًا؛ بل لغة حكاها الزجاجي وهي شائعة» فينبغي أن تكون 
يميًا عند الإطلاق»» قال الأذرعي: «ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح لما قال 
ما قال». وجزم في «الأنوار» بما نقله الرافعي عن الجويني والإمام والغزالي من أنها 
يمين إن نواهاء ويحمل حذف الألف على اللحن؛ لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة 
العوامٌ والخواصٌ» وهذا أوجه من كلام ابن الصلاح خلاًا لبعض المتأخرين؛ لأن 
«البلة» تكون بمعنى الرطوبة فلا يكون يميئًا إلا بنية. 

[حكم قول الحالف في يمينه: «أقسمت بالله» أو «حلفت بالله؛ ونحو ذلك] 

(ولو قال: أقسمت أو أقسم) أو آليت أو أولي (أو حلفت أو أحلف بالله) الراجع لِكُلٌ 
الصور (لأفعلن) كذا (فيمين) قطمًا (إن نواها)؛ لاطراد العرف باستعمال ذلك في 
اليمين» لا سيما ذلك وقد نواه (أو أطلق) في الأصح لكثرة الاستعمال. وقد قال 
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0" سومان ا 
ا ا و ا ا ا ل ل تا 
وَإِنْ قَالَ: «قَصَدْتُ حَبَرَا مَاضيًا أو مُسْتَفْبََا؛ صُدّقَ بَاطِنَا وَكَذَا ظَاهِرًا عَلَى الْمَذْهَبٍ . 

وَلو قال لعَيْره : «أَقْيِمُ عَلَئِكَ باللو» َو «أَسألكَ باللم لمَمُعَلنَ ) وَأَرَادَ يَمِيْنَ نَفْسِهِ 
- فَيَمِيْنٌ وَإِلَّا قَلَا. 


وقيل: لا يكون ذلك يميئًا؛ لأن صلاحية «أقسمت» للماضي و(أقسم» للمستقبل. 
وخرج بقوله : «بالله» ما لو سكت عن ذكره فليس بيمين وإن نواه. 

(وإن قال: قصدثٌ) بصيغة الماضي السابقة (خبرًا ماضيًا)؛ أي الإخبار عن يمين 
ماضية» (أو) أردثٌ بصيغة المضارع السابقة (مستقبلًا)؛ أي يميئًا في المستقبل (صَدّق 
باطنًا)؛ أي دُيّنَ فيه قطعًا؛ حتى لا تلزمه الكفارة فيما بينه وبين الله تعالى؛ لاحتمال 
ما يدعيهء (وكذا ظاهرًا على المذهب)؛ لاحتمال ما نواه» وفي قول: لاء وبه قطع 
بعضهم لظهور اللفظ في الإنشاء . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف ما إذا لم يعلم له يمين ماضية وإلا قل قوله في إرادتها قطعًا. 

[حكم قول الحالف لغيره: «أقسم عليك بالله» أو «أسألك بالله»] 

(ولو قال) شخص (لغيره: أقسم عليك بالله - أو أسألك بالله ‏ لتفعلنَ) كذا (وأراد 
يمين نفسه فيمين)؛ لاشتهاره في ألسنة حملة الشرع» ويُسَنُ للمخاطب إبراره فيهما إن 
لم يتضمن الإبرار ارتكاب محرم أو مكروهء فإن لم يبره فالكفارة على الحالف . (وإلا) 
بأن أراد يمين المخاطب أو لم يُرِدْ يمينا؛ بل التشفع إليه أو أطلق (فلا) يكون يميئًا في 
الصور الثلاث ؛ لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب, ويُحمل على الشفاعة في فعله . 1 

ويُكره الشّؤال بوجه الله ورَدٌ السائل به لحديث: «لا يُسْأَلُ بِوَجْه الل إلا الْجَنّهُ200 


)0 أخرجه أبو داودء كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله عرَّ وجل / /171/١‏ . 
قال المنذري رحمه الله تعالى : في إستاده سليمان بن معاذ؛ قال الدارقطنيٌ : سليمان بن معاذ هو 
سليمان بن قرم . 
ا تالقة 
وسا ان بن قرم تكلم فيه غير واحد. انتهى ملخصا. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب الزكاة؛ باب كراهية المسألة بوجه الله عرّ وجل 
(04/6). 


.هاه .د هد .د مد هاه .6 ه.د ع فاه د هد واعه د هاه فقاو واه هاو .د وام واه وا واه هاو و ا وار و .ا وهاه و مد هد مد م 06م 


وخبر: «مَنْ سَأَلَ بالل تَعَالَى فَأَعْطوة»90©. 

فروع: لو حلف شخص بالله فقال آخر: «يميني في يمينك» أو «يلزمني ما يلزمك» 
لم يلزمه شيء وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته. وإن 
قال: «اليمين لازمة لي» لم يلزمه شيء وإن نوى لما مَرَ. 

لا نكاد لازي لأزاك بكوم ولسوا فإن البيعة كانت على عهد 
رسول الله يَكةِ بالمصافحة فلما َك الحَجَّاجٌ رتَبّها أيمانًا تشتمل على اسم الله تعالى 
وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة ‏ لم يلزمه شيء وإن نوى؛ لأن الصريح لم 
يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعاء وأما في الالتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق 
والعتاق فيلزمه؛ لأن للكناية مدخلا فيهما. ولو قال: «إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة 
لي بطلاقها وعتاقها وحَجْها وصدقتها» ففي «التتمة»: «أن الطلاق لا حكم له؛ لأنه 
لا يصح التزامهء والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج 
والغضب». وقول الحالف : «لاها الله بالمّدٌ والقصر - كناية إن نوى به اليمين فيمين 
وإلا فلا وإن كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره. وقوله: «وايم الله) ‏ بضمٌ الميم 
أشهر من كسرهاء ووصل الهمزة ويجوز قطعها ‏ «وأيمن الله» كذلك», وإنما لم يكن كر منهما 
يمينًا إذا أطلق؛ لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواصٌ. وقوله: 
«لعمر الله» والمراد منه البقاء والحياة كذلك» وإنما لم يكن صريحًا؛ لأنه يطلق مع ذلك على 
العبادات. وقوله: «على عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته» كُلنّ منها كذلك». سواء أضاف 
المعطوفات إلى الضمير كما مَثّلَ أم إلى الاسم الظاهرء والمراد باعهد الله» إذا نوى به اليمين 
استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غير العبادات التي أمرنا بهاء وقد 
سر بها الأمانة في قوله تعالى : 9 إِنَا رضنا آلأَمائة» [الاحزاب: ؟7]. فإن نوى اليمين 
بالكُلٌ انعقدت يمين واحدة» والجمع بين الألفاظ تأكيد. فلا يتعلق بالحنث فيها إلا 


)03 أخرجه أبو داود» كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله عر وجلٌ / /١7177‏ . والنسائي ذ في «السنن 
الصغرى؟» كتاب الركاة؛ باب من سأل بالله عر وجل /557؟/ . 


- اي 
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وَلَوْ قَالَ: «إِنْ فَعَلْتُ كذا فَأنَا يَهُودِىٌ ) َو ١بَرِيْءٌ‏ مِنَ الإشلام» فَلَيِسَ بِيَمِْنِ َم 
وَمَنْ َب لِسَانَُ إلى لَفَظهَا با قَضد لَمْ تَْعقِذ. 


كفارة واحدةء ولو نوى بكلّ لفظ يميئًا كان يميئًا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة؛ كما لو 
حلف على الفعل الواحد مرارًا. 
[حكم قول الحالف: «إن فعلتُ كذا فأنا يهوديٌ» ونحو ذلك] 
(ولو قال: «إن فعلت كذا فأنا يهوديٌ») أو «نصرانيئ» أو «مستجلٌّ الخمرَ (أو «بريءٌ 
من الإسلام») ونحو ذلك؛؟ كقوله: «بريء من الله» أو «من رسوله» أو ١من‏ الكعبة» 
(فليس بيمين) لخلوه عن ذكر اسم الله تعالى وصفته» ولا كفارة عليه في الحنث بهء 
والحلف بذلك معصية والتلفظ به حرام؛ كما قاله المصنف في «الأذكار»» هذا إذا قصد 
بذلك تبعيد نفسه عن ذلك المحلوف عليه» أما لو قال ذلك على قصد الرضا بِالتَهَّوُدِ 
وما في معناه إذا فعل ذلك الفعل كفر في الحال» فإن لم يعرف قصده لموت أو لغيبة 
وتعذرت مراجعته ففي «المهمات»: القياس تكفيره إذا عري عن القرائن الحاملة على 
غيره؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيهء وكلام «الأذكار» يقتضي خلافه. انتهى» والأوجه 
ما في «الأذكار»: قال في «زيادة الروضة»: «قال الأصحاب: وإذا لم نكفره اسْبّحِبٌ له 
أن يستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله». انتهى» ولا يُخالف ذلك 
ما في الصحيحين: امَنْ حَلَفَ باللّاتِ وَالعُرَّى فَلْيَقْلُ : لا إِلَه إلا لله”'2 فإنه محمول 
على الندب وإن قال صاحب «الاستقصاء» بوجوب ذلك. وتجب التوبة من كَل معصية» 
ويْسَُ الاستغفار من كُلّ تكلّم بكلام قبيح . 
[ يُشتر ترط في انعقاد اليمين كون الحالف قاصدًا معناه] 
ويُشترط في انعقاد اليمين كون الحالف قاصذا معناه (و) حينئذ (من سبق لسانه إلى 
لفظها)؛ أي اليمين (بلا قصد) لمعناها (لم تنعقد) يمينه؛ لقوله تعالى : # لا يوَاِدكُم سه 


إلى أخرجه البخاريٌ في (صحيحها: كتاب التفسير» باب : ذأ مي أت وَالْعرّن » /ثلاةغ/ . ومسلمء » كتاب 
الإيمان. باب : «من حلف باللات والعرّى فليقل 000 ل/ا 15 /. 


4 مخ 5 (0) 


لذو ي أَيميَحْ وَلَكن بوذكم يِمَاعَقّدمُه امن [المائدة: 44]؟ أي قصدتم بدليل الآية 
الأخرى « وَلكن ماحد يا كلَسَبَتْ فُلُويُكمْ © [البقرة: 6ه ولغو اليمين كما قالت عائشة 
رضي الله تعالى عنها: ١قَوْلُ‏ الوَجلٍ : لا وَاللهه وَبَلَى وَاللْهه'2 رواه البخاري وصحّح ابن 
حبّان رفعه؛ كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام» قال ابن الصلاح: 
والمراد بتفسير لغو اليمين ب«لا والله» و«بلى والله» على البدل لا على الجمع»ء أما لو 
قال: «لا والله؛ و«بلى والله» في وقت واحد قال الماوردي: «كانت الأولى لغوًا والثانية 
منعقدة؛ لأنها استدراك فصارت مقصودة» . 

ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين. 

وجعل صاحب «الكافي» من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له؛ 
فقال: «والله لا تقوم لي4» وهو مما تعجٌ به البلوى . 

ولو ادَّعى سبق لسانه في الإيلاء أو الحلف بطلاق أو عتق لم يقبل ظاهرًا لتعلق حق 
الغير به. 

تنبيه : لا حاجة لقوله : «بلا قصد) بعد قوله: «ومن سبق لسانه» . 

[تصحٌ اليمين على ماضٍ ومستقبلٍ] 

(وتصِحٌ) اليمين (على ماض) ‏ ك«والله ما فعلتٌ كذا» أو «فعليُ» _ بالإجماع؛ لقوله 
تعالى 8 يَخلِمُوَت يله مَاقَالُوا» [التوبة: 7]» ثم إن كان عامدًا فهي اليمين الغموس»؛ 
سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النارء ار 
الكفارة خلافًا للأئمة الثلاثة؛ لقوله تعالى: 8« وَلكن يُوَلِندُسَكُم يمَا عد عَنَدمٌ ان » 
[المائدة: 49] وهو يعجٌ الماضي والمستقبل» وتعلق الإثم لا يمنع الكفارة كما أن الطكاة 
منكر من القول وزور وتتعلق به الكفارة؛ بل وفيه التعزير أيضا كما مّرَ في فصل التعزير 


(1) أخرجه البخارئ في «صحيحه؛؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة المائدة» باب : « لا يدك أنه 
اللو ف أَيَمَيِكْه / 8707/ , وأبو داود. كتاب الأيمان والنذورء باب لغو اليمين / 57054/ » وابن 
حبّان في «صحيحه؛؛ كتاب الأيمان» ذكر الأخبار عن وصف اللغو الذي لا يؤاخذ الله العبد به في 
كلامه / 87148/ مرفوعًا إلى رسول الله كلق . 


")اب مانا ص 


._ 


وم مشتقبلٍ . 
وَهِيَ مَكْرُوْهَة إِلّا في طاعَةَ ل 


أنها مستثنى من قولهم: «يعزر في كُلَّ معصية لا حدّ فيها ولا كفارة»» فإن جهل ففي 
الكفارة خلااف احنث الناسي . وحيث صدق فلا شيء عليه والمراد بصدقه : موافقة 
ما قصده إن احتمله اللفظ ولو خالف الظاهر؛ إلا أن يحلفه حاكم فتعتبر موافقة ظاهر 
لفظ الحاكم كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مَحَلَّه . 

(و) على (مستقبل)؟ لقوله يكِِ: «والله لأَغْرُوَنَ قَرَيْشَاو0" ويُستئنى ممتنع الحنث لذاته 
فإن اليمين فيه لا تنعقد كما مَّرَ أول الباب كقوله: «والله لأموتنٌ» أو «لا أصعد السماء»؛ 
بخلاف ممتنع اليرٌ) وتقدم الفرق بينهماء فلو قيد ممتنع اليرٌ بزمن ‏ ك«لا أصعد السماء غدًا» ‏ 
هل يحنث في الحال؟ حكمه حكم ما لو حلف ليأكلنَّ هذا الرغيف غدًا وسيأتي. 

[حكم اليمين] 

(وهي) أي اليمين (مكروهة)"'" للنهي عنها بقوله تعالى : « وَلَا يَحََلُوا أله عرصسَة 
نيك » [البقرة: 75١؟]؟‏ أي لا تكثروا الحلف بالله لأنه ربما يعجز عن الوفاء به 
قال حرملة : سمعت الشافعي يقول: اما حَلَفْتُ بالله صَادِقًا وَلَا كَاذِبَا؛. 

تنبيه : كان الْأَوْلَى للمصنف أن يقول في الجملة كما في «المحرر»: إِذْ منها ما هو 

(إِلَا في طاعة) من قعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة» واستثنى 
الرافعى اليمين الواقعة في دعوى إن كانتت صدقًا فإنها لا تكره. قال المصنف 


(1) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب الحالف يستثني بعدما يتكلّم / 3780/ » وذكره ابن 
حجر في #تلخيص الحبير»؛ كتاب الأيمان / 7١7/ء‏ وقال: رواه أبو داود من حديث عكرمة 
مرسلا ورقاة البيهقيٌ موصولًا ومرسلاء قال ابن أبي حاتم في «العلل» عن أبيه الأشبه إرساله . 
وقال ابن حبّان في «الضعفاء»: رواء مسعرء وشريك عن سمّاك؛ أرسلاه مرّة» ووصلاه أخرى. 

)"١‏ أي في الحرام والمكروه صادقًا كان أو كذابّاء ماضيًا كان أو مستقبلاء فعلا أو تركاء وعلى هذا 
فقولهم : «اليمين الغموس كبيرة» هو من حيث اقتطاع المال بها لا من حيث ذاتهاء وإِنّما كرهت 
البمين؟ لأنّه يعجز عن الوفاء بهاء ولكثرة تولّع الشيطان به الموقع له في الندم . 
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فإِنْ حَلفَ عَلَى تَرْكِ وَاحِبٍ أو فِغْل حَرَامِ عَصّى وَلَزِمَهُ الجنث وَكفَارَة. 21111 


رحمه الله : وكذا لو احتاج إليها لتوكيد كلام وتعظيم أمر» فالأول كقوله عله : «قَوَانَِ 
لا يَمَنّ الله حَبَّى تَمَنُواه!'» والثاني كقوله: «وَائهِ لَوْ تَعْلَّمُونَ مَا أعْلَمُ لَضَحِكم قليلا وَلبكَيتم 
كَثيْرَا!"2» وضابطه: الحاجة إلى اليمين. قال الإمام: «ولا تجب اليمين أصلا لا على المدعي 
ولا على المدعى عليه»؛ وأنكره الشيخ عِرٌّ الدين وقال: «إذا كان المدعي كاذبًا في دعواه وكان 
المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع: فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف 
إذا نكل فيتخير إن شاء حلف وإن شاء نكل» وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه 
الحلف» فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضاء وإلا فالذي أراه 
وجوب الحلف دفعًا لمفسدة كذب الخصم». انتهى» وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة. 


(فإن حلف على ترك واجب)؛ كترك الصبح (أو فعل حرام)؛ كالسرقة (عصى) 
بحلفه”" في الصورتين» واستثنى البلقيني من الصورة الأولى مسألتين: الأولى: 
الواجب الذي يمكن سقوطه كالقصاص بعد الحكم به فإنه يمكن سقوطه بالعفو. 
الثانية: الواجب على الكفاية؛ كما لو حلف لا يصلي على فلان الميت حيث لم تتعين 
عليه فإنه لا يعصي بهذا الحلف. (ولزمه) عند عصيانه (الحنث وكقّارة)؛ لأن الإقامة 
فو ف الكانةا شعي لخر المسيمي 11 خلف نينا نراى حنق خا يها 

تنبيه : إنّما يلزمه الحنث - كما قال الزركشي - إذا لم يكن له طريق سواه وإلا فلا؛ 
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كما لو حلف لا ينفق على زوجته فإن له طريقا سواه؛ كأن يعطيها من صداقها أو أو تذك 


)١(‏ أنخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ء كتاب الإيمان» باب: أحبّ الدين إلى الله أدومه / 57/ » ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره / ٠/1875‏ , 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب التفسيرء باب: « لا مَتَنُوا عَنْ يآ إن يِنَدَ لكي مَنؤْح » 
١/471 /‏ ومسلمء كتاب الفضائل» باب توقيره وَْةِ وترك إكثار سؤاله / 5119/ . 

(*) أي من حيث الترك أو الفعل لا من حيث اليمين» فالباء سببيّة . 

(4:) أخرجه البخاريُ في «صحيحهف» (117/4)؛ الحديث رقم /1737371/. ومسلمء ))١١97/5(‏ 
الحديث رقم / ./١١66١‏ 


يبظ لمانا 41 


واب وْ فعل مَكَرٌَؤْهٍ سن حنثة وَعَليْهِ كفارة. أو تز مباح أو لأفضل 
مور 


الْحِنْثِء وَقَيْلَ : الْحنثُ 


يقرضها ثم يبرئها؛ لأن الغرض حاصل مع بقاء التعظيم . 

وعكس مسألة الكتاب لو حلف على فعل واجب أو ترك حرام أطاع باليمين وعصى 
بالحنث وعليه الكفارة . 

(أو) حلف على (ترك مندوب) كسِّنَّةِ الضحى» (أو) على (فعل مكروه) كالتفاته 
بوجهه في الصلاة (سُنَّ حنثه وعليه كقّارة)؛ لأن اليمين والإقامة عليها مكروهان؛ لقوله 
تعالى : « وَلا يأل ولوأ آلْمَضلٍ مَك وَالسّعَةِ4 [النور: 117 الآية نزلت في الصَّدَّيق رضي الله 
عنه وقد حلف أن لا يبي مسطحًاء فقال أبو بكر: 0 وأجيب عن حديث 
الأعرابي حيث لم ينكر عليه كَهِ في قوله : «وَللله لا أَزِيْدُ عَلَى هَذَا وَل ا منْه2000: 
بأن يمينه تضمنت طاعة وهو امتثال الأمرء ويحتمل أنه سبق لسانه إلى قوله لا أزيد 
فكان من لغو اليمين. 

تنبيه: اختلف فيما لو حلف لا يأكل طيبًا ولا يلبس ناعمًا فقيل: مكروه؛ لقوله 
تعالى : # قل مَنَ حَرّمْ زيكة أ 4 [الأعراف: ؟] الآية» وقيل: طاعة؛ لما عرف من اختيار 
السلف خشونة العيش» وقيل: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم وفراغهم 
للعبادة واشتغالهم بالضيق والسعة» وهذا ‏ كما قال الرافعي ‏ الصواب. 

(أو) على (ترك مباح) معين (أو فعله) ؛ كدخول دارء وأكل طعام» ولبس ثوب 
(فالأفضل) له (ترك الحنث)؛ بل يُسَنّ لما فيه من تعظيم الله تعالى» وقد قال تعالى: 
( ولا تفضا الْأَْسنَبَددَ توصكيدهَا» [النحل: 215١‏ (وقيل :) الأفضل له (الحنث)؛ لينتفع 
الفقراء بالكفارة» قال الأذرعي: «ويشبه أن مَحَلَّ الخلاف ما إذا لم يكن في ذلك أذى للغير 
فإن كان بأن حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو صديق يكره ذلك فالأفضل 
الحنث قطعًاء. وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شكء وكذا حكم الأكل واللبس. 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛. كتاب الإيمان» باب الزكاة من الإسلام /47/. ومسلم. كتاب 
الإيمان. باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام / ./١٠١١‏ 
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وَلهُ تقدِيم كمَارَةٍ بغْيْر صم على جنك جائِز ؛ قِيِل: وَحَرَام ؛ قلت: هذا أَصَحٌ وَالَه 


تنبيه: من حلف على فل مندوب أو ترك مكروه كْرِهَ حنثه وعليه بالحنث كفارة. 


وقد عُلِمَ بما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان؛ وجوبًا وتحريما وندبًا 
وكراهة وإباحة؛ لكن قول المتن في المباح : «الأفضل ترك الحنث؛ فيه تغييرٌ للمحلوف عليه؛ 
ولذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريًا على القاعدة. 

[حكم تقديم كقّارة يمينٍ على الحنث] 

(وله) أي الحالف (تقديم كقّارة بغير صوم) من عتق أو إطعام أو كسوة (على حنث 
جائز)؛ واجب أو مندوب أو مباح؛ لقوله كل : «فَكَمْرْ عَنْ يَمِينِكَ نّم ان الَّذِي هر 
ه200 رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح» ولأنه حق مالي وجب بسببين فجاز 
تحبيلة يد وتجوة نهنا كالزكاة قبن المكول+ لك الأزلى أن ليك نحن ريديك 
خروجًا من خلاف أبي حنيفة . واحترز بقوله «على حنث» عن تقديمها على اليمين فإنه 
يمتنع بلا خلاف» وكذا مقارنتها لليمين؛ كما لو وَكَلَ من يعتق عنها مع شروعه في 
اليمين. أما الصوم فيمتنع تقديمه على الحنث على الصحيح ؛ لأنه عبادة بدنية فلم يجز 
تقديمها على وقت وجوبها «بغير حاجةٍ» كصوم رمضان. واحترز «بغير حاجة» عن 
الجمع بين الصلاتين. (قيل: و) له تقديمها على حنث (حرام)؛ كالحنث بترك واجب 
أو فعل حرام» (قلت: هذا) الوجه (أصحء والله أعلم) من مقابله وهو المنع الذي جرى 
عليه في «المحرر»» وعلّله بأنه يتطرق به لارتكاب محظورء والتعجيل رخصة فلا تليق 
بالمعاصي ؛ لأن الحظر في الفعل ليس من حنث اليمين؟ لأن المحلوف عليه حرام قبل 
اليمين وبعدها فالتكفير لا يتعلق به استباحة . 


)١‏ أخخرجه أبو داود» كتاب الأيمان والنذور» باب الحنث إذا كان خيرًا / 8717/ . والنسائئٌ في «السنن 
الكبرى». كتاب الأيمان والكفارات» الكفارة قبل الحنث / 70/ا4/ . 
قلت : وأخرجه البخاري في «صحيحه». كتاب الأيمان والنذور / 17144/ بلفظ : «فَكَمُرْ عن يمينك 
وأتٍ الذي هو خيرا. 


(') جاب ا ماب 
7 طابالامايا اكثل 
وكَمَاَة ظِهَارٍ على الْمَدِ وَل عَلَى لْمَْتِء وَمَنْذُوِ مَِي. 


تنبيه : إذا قدَّم الكفارة على الحنث ولم يحنث استرجع كالزكاة؟ قاله الدارمي . 

ولو قدّم العتق اشترط في إجزائه بقاء العتيق حيّا مسلمًا إلى الحنث» فلو مات أو 
ارتد قبله لم يُجْزْهه ولو أعتق عبدًا عن كفارته ومات قبل حنثه كان عتقه تطوعا كما صرح 
به البغوي في «فتاويه». 

فروع: لو قال: «أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنشتٌ» فحنث أجزأه. وإن قال: «إن 
حلفت» لم يجزه. ولو قال: «إن حنقتُ غدًا فعبدي حر عن كفارتي» فإن حنث غدًا عتق 
وأجزأه عنهاء وإلا فلا. ولو قال: «أعتقته عن كفارتي إن حنثثُ» فبان حانثًا عتق وأجزأه 
عنهاء وإلا فلاء نعم إن حنث بعد ذلك أجزأه عنهاء ولو قال: «إن حلفت وحنثثٌ» فبان 
حاله لم يجزه؛ قاله البغوي للشك في الحلف . 

[حكم تقديم كفارة ظهارٍ وقتلٍ على العود والموت] 

(و)له تقديم (كفارة ظهار) بغير صوم كما مَّمَ من عتق أو إطعام (على العود) في 
الظهار؛ لأنه أحد السببين والكفارة منسوبة إليه كما أنها منسوبة إلى اليمين» وصوروا 
التقديم على العود بما إذا ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعهاء وبما إذا طَلَّقَ بعد الظهار 
رجعيًا ثم كفر ثم راجعء أما إذا أعتق عقب الظهار عنه» فهو تكفير مع العود لا قبله؛ 
لأن اشتغاله بالعتق عود. واحترز بقوله: «على العود» عن تقديمها على الظهار فلا 
يجوز جزما. 

(و) له تقديم كفارة (قتل على الموت) منه بعد حصول الجرح. وتقديم جزاء الصيد 
قبل الموت وبعد الجرح ؛ لأنه بعد وجود السبب» ولا يجوز تقديمها على الجرح . 

[حكم تقديم كفارة منذورٍ مالي على المعلّقَ عليه] 

(و)له أيضًا تقديم كفارة على (منذور مالرة) على المعلق عليه؛ كأن قال: «إن 
شفى الله مريضي فللّه عليَ أن أعتق رقبة» أو «أتصدق بكذا» فيجوز تقديمه على الشفاء ؛ 
كالزكاة يجوز تقديمها على الحول». وما صححاه في «أصل الروضة» و«المجموع» في 
تعجيل الزكاة من أنه لو قال: «إن شفى الله مريضي فللَّه علىَ عتق رقبة» فأعتق قبل 
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هوافا ود وق وها ودود واه و ود ود وها هد هماود عه وقد فاع ودود و هد هد فاو .د وا واه ها فا قاع قفاو واه هاه .هاه را وا و واه 


الشفاء أنه لا يجوزء قال البلقيني: «هو غير معتمد»ء والجاري على قاعدة الشافعي في 
تعجيل الزكاة وكفارة اليمين المالية وزكاة الفطر الجواز». انتهى. وخرج ب«المالي؛ 
البدني كالصوم فلا يجوز تقديمه على المشروط . 

تتمة: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليهء وكذا 
تقديم فدية الحلق واللبس والطيب عليهاء نعم إن جُوَّرَتْ هذه الثلائة لعذر كمرض جاز 
تقديمها لوجود السبب. 


0" كابأ مان ا 


0 «٠. ٠. و‎ ٠. 
فصل [فى صفة كفارة اليمين]‎ ١ 
رتو اسة بين .ا سوام ف 2 هَ املياء معدو وَعا»5ة ؛ 14 مجه .ظ‎ 
يَتَحَيرُ في كفارَةِ اليَمِيْنِ بيْنَ عتقِ كالظهَارِء وَإِطَعَامٍ عَشْرَةٍ مَسَاكِيْنَ ؛ كل مِسْكِينٍ مذ‎ 


: 
دده 4 2 - هه . رياه 2 2 ك. >)>ه وه 

ص 5 .هه . . 3 
حَبٌ من غالب قوت بَلدِهء وَكِسْوَتِهِمْ بمَا بِسَمّى كِسْوّة؛ كقمِيْصٍ أو عِمَامَةٍ أو إِرَارٍء 


ا له 
لا خف وفقفازين ف و ل ملو قا ع ل“ ليل لهاج يهن عر ذم و عدا ازاك ع جهن أعد قد لك ع ها أ الو علو ال وو لاه ل جا ا كود ب نل 


(فصلٌ) في صفة كمّارة اليمين 

واختصّت من بين الكفارات بكونها مخيّرة في الابتداء مربَبَة في الانتهاء. والصحيح 

في سبب وجوبها عند الجمهور الحنث واليمين معًا. 
[خصال كقارة اليمين] 

(يتخيّر) المُكَمّدُ (في كفارة اليمين بين عتق)"" فيها (كالظهار)؛ أي كعتق رقبة 
كفارته بالصفة السابقة في بابه!"2 من كونها رقبة مؤمنة بلا عيب يُخْلَُ بعمل أو كسب» 
(و) بين (إطعام عشرة مساكين؛ كل مسكين مُدٌ حَبٌ)”" أو غيره (من غالب قوت 
بلده)”*'؛ كالفطرة كما مر في كتاب الكفارات وصرح به جماعة هناء (و) بين (كسوتهم 
بما يُسَمّى كسوة) مما يعتاد لبسه؛ (كقميص أو عمامة أو إزار) أو رداء أو طيلسان أو 
منديل ‏ بكسر الميم» قال في «الروضة»: «والمراد به المعروف الذي يُحمل في اليد» ‏ 
أو مقنعة. أو جُبَّةِ أو قباء» أو درع من صوف ونحوه» وهو قميص لاكُمّ له ووقع 
لبعض اراح أن الدّرع لا يكفي وهو سهوء (لا خف وقُفَّازِينَ) ومكعب - وهو 


)١(‏ وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء. وبحث ابن عبد السلام أنَّ الإطعام في زمن الغلاء أفضل. وكان 
الأوْلى أن يعبّر ب«إعتاق» بدل «عتق» كما عبَّر به شيخ الإسلام في «المنهج»؛ قال الشوبريُ: ولم 
بقل «عتق»؛ لأنّه لو ورث من يعتق عليه فنواه عن الكفارة لم يجز. 

0( أني باب الظهار. 

0 فلا يكفي دون مُدٌ لواحد منهم. ولو أعطى العشرة أمداد لأحد عشر مسكينًا لم يكفب؛ لان كلَّ واحد 
أخذ دون مُدٌ. 

(.) أي بلد المكفّر عن نفسهء فإن كفّر عنه غيره فالعبرة بغالب قوت بلد المكفر عنه . 


1ك مخ 5 (م) 
وَمِنْطقَق وَلَا ود يُشْترَط صَلَاحِينُ نه لْمَدْفُوع إل َجُوْرَ سَرَاويِلٌ صَهِيْرٍ لكَيْرٍ لا يلع 
لَك وَقْطنٌ وَكَنَانُ وَحَرِيْرٌ لامر وَرَجُلٍ ٠‏ وَلبيِسٍ لَمْ تَذَهَبْ قُوَنْهُ. 


المّداس ‏ ونعل (ومنطقة) ‏ بكسر الميم - وقَلّنسوة» وهي ‏ بفتح القاف واللام- 
ما يغطى به الرأس ونحو ذلك مما لا يسمى كسوة؛ كدرع من حديدء ويجزىء فروٌ ولبدٌ 
اعتيد في البلد لبسهماء ولا يجزىء التَبَان- وهو سروال قصير لا يبلغ الركبة20 
ولا الخاتم» وَالتَكَُ والعرقية'"': ووقع في «شرح المنهج» لشيخنا أنها تكفيء وردً: 
بأن القلنسوة لا تكفي كما مَّحَ وهي شاملة لهاء وحمله شيخي على التي تجعل تحت 
البرذعةء وهو وإن كان بعيدًا أَوْلَى من مخالفته للأصحاب . (ولا يشترط صلاحيته)؛ أي 
ما ذكر من الكسوة (للمدفوع إليه فيجوز سراويل صغير لكبير لا يصلح له. و) يجوز 
(قطن وكتان وحرير) وشعر وصوف منسوج كل منها (لامرأةٍ ورجل)؛ لوقوع اسم 
الكسوة على ذلك (ولييس) - , ينم الام يخرعابا ”نوكن مكموي ممعت لابرد لاد 

(لم تذهب فُوَنْهُ)» إن ذهيكا يميت صار التعنا لم رده ولا بُدَّ مع بقاء قوته من كونه 
غير منخرق. ولا يجزىء جديد مهلهل النسج إذا كان لبسه لا يدوم إلا بقدر ما يدوم 
لبس الثوب البالي لضعف النفع بهء ولا يجوز بنجس العين من الثياب» ويجزىء 
المتنجس وعليه أن يعلمهم بنجاسته»؛ ويجوز ماغسل مالم يخرج عن الصلاحية 
كالطعام العتيق؛ لانطلاق الكسوة عليه؛ وكونه يُرَدُ في البيع لا يؤثر في مقصودها؛ 
كالعيب الذي لا يضر بالعمل في الرقيق» ويندب أن يكون الثوب جديدًا خامًا كان أو 
مقصور لآية: « أن كتَالوا ليحي حفِفُوا مما بون » [آل عمران: 47]. ولو أعطى عشرة ثوبًا 
طويلا لم يجزهء بخلاف ما لو قطعه قطعًا قطعا ثم دفعه إليهم؛ قاله الماوردي». وهو 
محمول على قطعة تسمى كسوة. وخرج بقول المصنف: «عشرة مساكين» ما إذا أطعم 
خمسة وكسا خمسة فإنه لا يجزىء؛ كما لا يجزىء إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة. 
ويستثنى من إطلاقه التخيير العبدُ ‏ وسيأتي في كلامه ‏ والمحجور عليه بسفه أو فلس فلا 


)١(‏ هومن لباس الملاحين. 
زفق وهي الطاقيّة المعروفة. 


للد اك ركاه 4 


إِنْ عَجَرَّ حَن النَلَانَِ لَزِمَهُ صَوْم تَكَانَة يام وَلَا يَحِبُ تَتابُعُهَا ني الأظهّر» وَإِنْ غَابَ 
و 2 - م 
مَالهُ انتظرَهُ وَلم يَصم . 


يكفر بالمال بل بالصوم كالمعسرء فإن لم يصم حتى فك عنه الحجر لم يجزه مع 
اليسار. ومن مات وعليه كفارة فالواجب أن يخرج من تركته أقل الخصال قيمة» ومع 
ذلك فلا تخيير إلا إن استوت قيمتها. 

(فإن عجر عن) كُلَّ واحدٍ من (الثلائة) المذكورة (لزمه صوم ثلاثة أيام)؛ لقوله 
تعالى : # فُكفدرته: إطمام عكَرَةَ مَسَككينَ» [المائدة: 89] الآية . 

تنبيه: المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة؛ كمن يجد 
كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلكء» قالا: «ومن له أن يأخذ 
من سهم الفقراء والمساكين من الزكاة والكفارات له أن يكفر بالصوم؛ لأنه فقيرٌ في 
الأخذ فكذا في الإعطاء. وقد يملك نصابًا ولا يفي دخله بخرجه فتلزمه الزكاة وله 
أخذهاء والفرق بين البابين: أنّا لو أسقطنا الزكاة خلا النصاب عنها بلا بدل» والتكفير 
بالمال له بدل وهو الصوم». 

(ولا يجب تتابعها في الأظهر) لإطلاق الآية» والثاني: يجب؛ لأن ابن مسعود قرأ: 
«ثلاثة أيام متتابعات» والقراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل ؛ كما أوجبنا قطع 
يد السارق بالقراءة الشاذة في قوله: «وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة فَاقْطعُوا أَئْمَانَهُمَاه ولأن من 
قاعدة الشافعي رحمه الله تعالى حمل المطلق على المقيد من جنسه وهو الظهار والقتل» 
وأجاب الأول: بأن آية اليمين نسخت متتابعات تلاوة وحكمًا فلا يستدل بهاء بخلاف 
آية السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكمًا وبأن المطلق ههنا متردد بين أصلين يجب التتابع 
في أحدهما وهو كفارة الظهار والقتل» ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم يكن 
أحد الاصلين في التتابع بِأَوْلَى من الآخر؛ لكن قال الإمام: «حمل الكفارة على الكفارة 
أزلى من حملها على قضاء رمضان». 

(وإن غاب ماله) إلى مسافة قَضْرٍ أو دونها كما يشعر به إطلاقهم وإن نازع فيه 
البلقيني (انتظره ولم يصم)؛ لأنه واجدء وإنما أبيح له الصوم إذا لم يجدء فإن قيل: 
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د عسو ده اس 2 عه مهو 
وَلا يُكَمَْرُ عَبْدٌ بِمَالٍ إلا إذَا مَلَّكَهُ سَيْدُهُ طَعَامًا أَوْ كشو وَقُلْنَا: يَمْلكُ؛ بَلْ يُكَمَ 


بِصَؤْم وَإِنْ ضَرَّهُ وَكَانَ حَلَف وَحَيْثتَ بإذْنِ سَيِّدِهِ صَام بلا إِذْنِء أو وُجِدَا بلا إِذْنٍ لم يَصْمْ 


المتمتع إذا أعسر بالدم بمكة يجزئه الصوم وإن كان له ببلده مال» فَهَلا كان هنا كذلك؟ 
أجيب : بأن القدرة هناك اعتبرت بمكة فلا ينظر إلى غيرها والقدرة هنا اعتبرت مطلقا. 
ولو كان له عبد غائب تيقن حياته جاز له إعتاقه؛ بخلاف منقطع الخبر في الأصح . 
[ما يُكمّر العبدٌ به] 

(ولا يُكفّر عبد بمال) لعدم ملكه (إلَّا إذا ملّكه سيّده طعامًا أو كسوة) ليكفر بهما أو 
ملكه مطلقا وأذن له في التكفير (وقلنا: يملك) بالتمليك على رأي مرجوح تقدم في باب 
العبد فإنه يكفر بذلك. 

تنبيه : قوله: ١سيده»‏ يقتضي أن تمليك غير السيد لا أثر لهء وليس مرادًا؛ بل 
الخلاف فيهما سواء . 

وخرج بقوله: «طعامًا أو كسوة» ما إذا ملكه رقيقًا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لم 
يقع عنها؛ لامتناع الولاء للعبدء وحكم المدبر والمُعَلّقٍ عتقه بصفة وأم الولد حكم 
العبد. فإن قيل: يَرِدُ على المصنف المكاتبٌُ فإنه يكفر بالإطعام والكسوة بإذن السيد 
كما صحّحه في «تصحيح التنبيه؛» أجيب: بأن العبد إذا أطلق إنما يراد به القن 
لا سيما وقد قال: «وقلنا: يملك» والمكاتب يملك قطعًاء ولو أذن السيد للمكاتب في 
التكفير بالإعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة وإن نقلا هنا عن 
الصيدلاني أن ذمته تبرأ بذلك. 

(بل يكفر بصوم) لعجزه عن غيره» ولا فرق بين كفارة اليمين والظهار في ذلك كما 
صرح به المرعشي وغيره (وإن ضرّه) الصوم لشدة حَرٌ أو طول نهار أو نحو ذلك» وكان 
يضعف عن العمل بسببه (وكان حلف وحنث بإذن سيده) في كُلّ منهما (صام بلا إذن) 
وليس له منعه وإن كانت الكفارة على التراخي؛ لصدور السبب الموجب عن إذن 
السيد. (أو وجدا) أي الحلف والحنث (بلا إذن) منه (لم يصم إلا بإذن) منه قطعًاء سواء 
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َإِنْ أَذِنَ في أَحَدِهِمًا فَالأصَحٌ اعْتبَارٌ الْحَلِفِء وَمَنْ بَمْضّهُ حر وَ 
كِسْوَةٍ لا عِنْقِ . 


أكان الحلف واجبًا أم جائرًا أم ممنوعًا؛ لأنه لم يأذن في السبب وحقه على الفور 
والكفارة على التراخي. فإن صام بلا إذن أجزأه؛ كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها 
تجزئه» أو حج فإنه ينعقدء وعدم الاعتداد به عن حجة الإسلام ولو أذن له سيده فيه إنما 
هو للحديث المتقدم في الحج . (وإن أذن) له (في أحدهما) فقط (فالأصح اعتبار) إذن 
السيد له في (الحلف)؛ فإذا حلف بإذنه وحنث بغير إذنه صام بغير إذنه؛ لأن إذنه في 
لعل إن تجا جب عله .راقانى ‏ الاعمباربالسدى لآن البدين مالعة منه قليبى إلانه 
فيها إذنًا في التزام الكفارة. وهذا هو الأصح كما في «الشرحين» و«الروضة» في كتاب 
الكفارة ونقلاه عن الأكثرين» وأحالا المسألة هنا على ما هناك؛ بل قيل: إن ما فى 
لخر تق :قل نزي الحمكا إن العلكى كن «الجؤر يع البقرى كتررا بخنا 
استقرىء من كلامه» والبغوي صحح أن الاعتبار بالحلف . 

وخرج ب«يضره» الصوم ما إذا لم يضره فله الصوم بغير إذن سيده» وب«العبد» الأمة 
فللسيد منعها من الصوم وإن لم تتضرر به؛ لأن حق السيد في الاستمتاع بها ناجز . 

[ما يُكفر المُبََض به] 

(ومن بعضه حُدٌ وله مال يُكمّر بطعام أو كسوة) ولا يكفر بالصوم ليساره؛ كما أنه إذا 
وجد ثمن الماء أو الثوب لا يجوز له أن يصلي متيممًا أو عاريّاء (لا عتق)؛ لأنه يستعقب 
الولاء المتضمن للولاية والإرث وليس هو من أهلهماء واستثنى البلقيني من ذلك ما لو قال 
له مالك بَعْضهِ: «إذا أعتقتَ عن كفارتك فنصيبي منك حر قبيل إعتاقك عن الكفارة» أو 
امعه؛ فيصح إعتاقه عن كفارة نفسه في الأوْلَى قطمّاء وفي الثانية على الأصح . 

ولو مات العبد وعليه كفارة فللسيد التكفير عنه بالمال وإن قلنا: «لا يملك» إذ 
ارق بعد الموت. فهو والحُرٌ سواء في ذلك بخلاف ما قبله» ولا يُكفر عنه بالعتق 
لنقصه عن أهلية الولاء. 
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١‏ فصلٌ [في الحلف على السُكنى 
والمُساكنة والدّخول وغيرها مما يأتى] 
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حَلَفَ لا يَسْكُْهَا أو لا يُقَيِم فِيِهًا فلْيَحْوْجْ في الْحَالٍء فإِنْ مَكَثٌ بلا عُذر حَيِتُ وَإِنْ 
بَعَتُ مَتَاعَكٌ اا ااا 


(فصلٌ) في الحلف على السُكنى والمُساكنة والدّخول وغيرها مما يأتي 
[الحَلفْ على السُكنى] 

وبدأ بالأوّل فقال: إذا (حلف لا يسكنها)؛ أي دارًا معينة (أو لا يقيم فيها) وهو فيها 
عند الحلف (فليخرج في الحال) ببدنه بِنِيّةِ التحول كما في «التنبيه» وغيره ليتخلص من 
الحنث وإن بقي أهلّه ومتامُه فإنه المحلوف عليهء ولا يكلف في خروجه عَذُرَا 
ولا هرولة» ولا أن يخرج من بابها القريب» نعم لو كان له باب من السطح فخرج منه 
مع القدرة على الخروج من غيره حنث؛ لأنه بالصعود في حكم المقيم كما قاله 
الماوردي. وإنما اشترط نية التحول ليقع الفرق بينه وبين الساكن الذي من شأنه أن 
يخرج ويعودء ويومىء إلى ذلك قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في «الأم' 
و«المختصر»: «ويخرج ببدنه متحولا»» وهذا ‏ كما قاله الأذرعي ‏ في المُبَوَطَن فيها 
قبل حلفه» فلو دخلها لينظر إليها هل يسكنها أو لا؟ فحلف لا يسكنها ورج في الحال 
لم يفتقر إلى نية التحول قطمًا. والمراد بالسكون الحلولٌ لا ضد الحركة. (فإن مكث بلا 
عذر حنث) وإن قَلَّ؛ كما لو وقف ليشرب مثلاء وقول «الروضة»: ١مكث‏ ساعة» لم يُرِدْ 
به السّاعة الزمانية؛ بل متى مكث حنث (وإن بعث متاعه)؛ لأن المحلوف عليه سكناه 
وهو موجود؛ إذ السكنى تطلق على الدوام كالابتداء؛ يقال: «سكن شهرًا»» وتستعمل 
مع المتاع ودونه . واحترز بقوله «بلا عذر» ما لو مكث لعذر ‏ كأن امك الباب» أو 
مُنع من الخروجء أو خاف على نفسه أو ماله لو خرجء. أو كان به مرض لا يقدر معه 
على الخروج ولم يجد من يخرجه؛ قال الماوردي: «أو ضاق وقت الفريضة بحيث لو 
خرج قبل أن يصليها فاتت» ‏ لم يحنث» قال البلقيني: «وما ذكره الماوردي جار على 


(1) وكاب كما) ١م‏ 
ال علطتت ا 0 رب 
إن اهَل بأَسبَابٍ الْْوُوج ‏ كَجمْع ماع وإِخْرَاج أَهلٍ , وََيْسٍ لَوْبٍ ‏ لَمْ يَحْدثْ 
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المعتمد فيمن حلف ليَطَأَنَّ زوجته في هذه الليلة فوجدها حائضًا» . انتهى. ولو حدث 
عجزه على الخروج بعد حلفه فكالمكره. 

(وإن اشتغل) بعد الحلف (بأسباب الخروج ‏ كجمع متاع وإخراج أهل ولبس ثوب - 
لم يحنث) بمكثه لذلك». سواء أقدر في ذلك على الاستنابة أم لا كما هو قضية إطلاق 
المصنف؛ لأنه لا يُعَدُ ساكنًا وإن طال مقامه بسبب ذلك وإن كان قضية قوله في 
«المجموع»: «وإن وقف فيها لِعَلْقِ أبوابه وإحراز ماله ولم يقدر على من يستنيبه لم 
يحنث على الصحيح»ء وأنه إن قدر على الاستنابة أنه يحنث» . قال الماوردي: «ويُرَاعى 
في لبثه لثقل المتاع والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق ولا استعجال». ولو 
احتاج إلى مبيت ليلة لحفظ متاع لم يحنث على أصح احتمالي ابن كج . 

تنبيه : أطلق المصئّف «لبس الثوب» وقيّده في #الشرع؟ و«الروضة» بثوب الخروج» 
وقضيته أنه لو اشتغل بلبس ثياب تزيد على حاجة التّجَمُلٍ التي تلبس للخروج أنه 
يحنث» وهو كما قال ابن شهبة ‏ ظاهر . 

ولو عاد إليها بعد الخروج منها حالا لنقل متاع لم يحنث؛ قال الشاشي: «إذا لم 
يقدر على الاستنابة»» وهذا يوافق قضية كلام «المجموع». ولو عاد لزيارة أو عيادة 
مريض أو نحو ذلك ولم يمكث - كما قاله الأذرعي وغيره نقلًا عن تعليق البغوي ‏ لم 
يحنث؛ كما قالوا فيما لو عاد المريض قبل خروجه منها فإنه إن قعد عنده حنث؛ 
بخلاف ما إذا عاده مَارًا في خروجهء قال شيخنا: «وقد يُقَرَقُ: بأنه في مسألتنا خرج ثم 
عاد؛ أي فلا يُحَدُ ساكنًا؛ لأن اسم السكنى زال عنه ونم لم يخرج ؛ أي فاسم السكنى باق 
عليه وله وجهء ولكن الأوجه الأوّل2. 

قال في «الروضة»: «ولو حلف خارجها ثم دخل لم يحنث ما لم يمكث». فإن مكث 
حنث إلا أن يشتغل بجمع متاع كما في الابتداء». 

ولو خرج بعد حلفه فورًا ثم اجتازها ‏ كأن دخل من باب وخرج من آخر - لم 
بحنث. وإن تردد فيها بلا غرض حنثء وينيغي أن لا يحنث - كما قال الرافعي ‏ إن أراد 
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وَلَوْ لف لا يُسَاكِنْهُ فى هذه الدّار فَخَرَحَ أَحَدَّهُمًا فى الْحَالٍ لَْ يَحْتَفْء وَكَذَا لو 
عنه في هده الذار فترج ان 


ب«لا أسكنها» لا أتخذها مسكدًا؛ لأنه لا تصير به مسكنًا . 
[الحَلفٌ على المساكنة] 

(ولو حلف لا يُساكنه)؛ أي زيدًا مثا (في هذه الدَّار)ء أو لا يسكن معي فيهاء 
أو لا سكنت معه (فخرج أحدهما) منها (في الحال لم يحنث) لعدم المساكنة» فإن 
مكث ساعة حنث إلا أن يشتغل بنقل متاع أو بأسباب الخروج كما قاله الإمام» قال 
الأذرعي: «ويجيء ما سبق من الفرق بين الخروج بِنِيّةَ التحول وعدمهاء ويبعد كل 
البعد أنه لو خرج المحلوف على عدم مساكنته لصلاة أو حمام أو حانوت ونحوها 
ومكث الحالف في الدار أنه لا يحنث لبعده عن العرف». انتهى» وهو ظاهر . (وكذا لو 
بُني بينهما جدار) من طين أو غيره (ولِكَلَّ جانب) من الدار (مدخل) لا يحنث (في 
الأصحٌ) لاشتغاله برفع المساكنة. والثاني: 505 لحصول المساكنة إلى تمام البناء 
من غير ضرورةء وهذا هو الأصح كما في «الشرحين» و«الروضة» ونسباه إلى 
الجمهورء وترجيح الأول تبع فيه «المحرر»ء ونقلاه في «الشرح» و«الروضة» عن 
البغوي . 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف إذا كان البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو بأمرهماء 
فلو كان بأمر غير الحالف إما المحلوف عليه أو غيره فإن الحالف يحنث قطعًا كما 
افتضاه التعليل السابق . 

واحترز بقوله: «في هذه الدار» عمًّا لو أطلق المساكنة ونوى أن لا يساكنه ولو في 
البلد حنث بمساكنته ولو فيه عملا بنّته؛ فإن لم ينو موضمًا حنث بالمساكنة في أي 
موضع كانء فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول 
المساكنة ؛ لا إن كان البيتانٍ من خان ولو صغيرًا فلا حنث وإن اتحدث فيه المرافق 
وتلاصق البيتان؟ لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدّرب» 
ولا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك؛ بخلافهما في صغيرة» ويشترط 
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و حَلف لا يَدْخُلْهَا وَهُوَ فيِهًا هَا أ يَخْدِجُ وَهُوَ خَارحٌ فلا حنث بهذاء أو 


- : زر 
لا يتَرَوَجُ أو لا ته أو ١ب‏ أ دك َو لا يَقَوْم أو 1 فاشتدام هذه 
- م و 
الأَخْوَالَ حَنِْتَ قَلْثُْ : تَحِيقُهُباسْيِدَامَةٍ التزوج وَالتَطَهُر غَلَط لِذَهُوْلِء مما ا 0 


في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق ومرفق» فإن لم يكونا أو سكنا في 
صَفَتَيْنِ في الدار أو في بيت وصفَةٍ حنث,. ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق 
كالمرقى والمطبخ والمُستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث» وكذا لو انفرد كل 
منهما بحجرة كذلك في دار. وبقوله: «جدار» عما لو أرْخِيَ بينهما سترُ وأقام كل واحد 
في جانب فإنه يحنث قطعًا؛ قال المتولي: إلا أن يكونا من أهل الخيام» فإنه إذا أحدث 
حاجرًا فقد اختلف المسكن . 

[الحَلفُ على دخول الدَّار وهو فيهاء أو الخُروج منها وهو خارجهاء ونحو ذلك] 

(ولو حلف لا يدخلها) أي الدار (وهو فيهاء أو لا يخرج) منها (وهو خارج فلا 
حنث) في الصورتين (بهذا) المذكور من دخول أو خروج؛ لأن الدخول الانفصال من 
خارج إلى داخل» والخروج عكسه ولم يوجد ذلك في الاستدامة» فلهذا لا يسمى 
حول ول واه نعم إن نوى بعدم الدخول الاجتناب فأقام حنث كما قاله ابن الرفعة 
تبعًا للإمام» أو نوى بعدم الخروج عدم نقل المتاع والأهل حنث بنقلهما. ولو حلف 
لا يملك هذه العين وهو مالكها فكما لو حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها؛ قاله 
الزركشي نقلا عن «فتاوى ابن الصلاح». (أو) حلف (لا يتزوّج) وهو متزوج» (أو 
لا يتطهّر) وهو متطهرء. (أو لا يلبس) وهو لابسء (أو لاا يركب) وهو راكب» (أو 
لا يقوم) وهو قائمء (أو لا يقعد) وهو قاعد (فاستدام هذه الأحوال) المتصف بها من 
التزوج إلى آخرها (حنث) في جميع هذه المذكورات» (قلت: تحنيثه)؛ أي «المحرر» 
بمسائل استدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح؛ لأنه يقال: «لبستُ يومًاء 
و«ركبثُ يومّاء وهكذا الباقي» و (باستدامة التَّرْوْج 02 غلط) لمخالفته للمجزوم به 
في «الشرحين» وغيرهما من عدم الحنث (لذهول) ‏ بذال معجمة وهو نسيان الشيء 
والغفلة عنه؛ إذ لا يقال: «تزوجث شهرًا' بل «من شهر»؛ لأن التزوج قبول العقدء وأما 
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وَاسْتِدَامَة طِيِب ليِْسَتْ تَطيْبًا ني الأَصَحٌ» وَكَذَا وَطءٌ وَصَوْمْ وَصَلَاةٌ الله أغلم. 


وصف الشخص بأنه لم يزل ناكحًا فلانة منذ كذا فإنه يراد به استمرارها على عصمة 
نكاحه. ولا يقال: «تطهرث شهرًا» بل «من شهرا . 

تنبيه: مَحَلٌّ عدم الحنث إذا لم ينو الاستدامة» فإن نواها حنث لوجود الصفة 
المقصودة بيمينه ؛ قاله صاحب «الاستقصاءا. 

ولو نوى باللبس شيئًا مبتدأ فهو على ما نواه؛ قاله ابن الصلاح . 

(واستدامة طيب ليست تطيبًا في الأصمٌ) فلا يحنث باستدامته مَنْ حَلَفَ لا يتطيّبُ؛ 
إذ لا يقال: «تطيبث شهرًا»» ولهذا لو تطيب ثم أحرم واستدام لا تلزمه الفدية. (وكذا 
وطء وصوم وصلاة)؛ بأن يحلف في الصلاة ناسيًا أنه فيهاء أو كان أخرس وحلف 
بالإشارة فلا يحنث باستدامتها على الأصح (والله أعلم) لما مَدَء قال بعضهم : ولا يخلو 
ذلك عن بعض إشكال؛ إذ يقال: «صمث شهرًا» و«صليث ليلةً». وقد يجاب: بأن 
الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك؛ كما قالوا في التزوج: «أنه قبول النكاح»؛ وقد 
صرحوا بأنه لو حلف أن لا يصلي فأحرم بالصلاة إحرامًا صحيحًا حنث؛ لأنه يصدق 
عليه أنه مُصَلّ بالتّحرم. قال الماوردي: «وكلٌ عقد أو فعل يحتاج إلى نية لا تكون 
استدامته كابتدائه» . 

ولو حلف لا يشارك زيدًا فاستدام أفتى ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة 
مبتدأةٌ . 

ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعًا. 

ولو حلف لا يغصب شيئًا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في 
«الروضة». فإن قيل يقال: اغَصَيَةُ شهرًا» أو «سنة» ونحو ذلك كما قاله في 
«المهمات». أجيب: بأن «يغصب» يقتضي فعلا مستقبلاء فهو فى معنى قوله: ١لا‏ 
أنشىء غصبّاء. وأما قولهم: ١غصبه‏ شهرًا» فمعناه: غصبه وأقام عنده شهرًا كما أُوْلَ 
قوله تعالى : 8 فَأْمَاتَهُ أَشَّهُ ِاتَةَءَارٍ » [البقرة: 509]؟ أي أماته وألبثه مائة عامء أو جرت عليه 
أحكام الغصب شهرًاء وأما تسميته غاصبًا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة . 


0 بآ مانا " 


نا 


وَمَْ مَنْ حَلَفَ لا يَدْخُلُ دَارَا حَيِتَ بدُخُوْلٍ دِهْلِيْزٍ دَاخْلَ الْبَابٍ أو بَئنَ 3 


ا وَلَا بصعُودٍ سَطح غَيْر مُحَوَط 0 30 


ل ا ا ل ا و ا 
أو وقف بنية الإقامة لم يحنث» فإن لم يقصد ذلك حنث؛ لأنه في العرف مسافر أيضًا ؛ 
قاله في «الروضة»»؛ قال في «المهمات»: وهو ذهول عن المنقول. فقد جزم الماوردي 
في «الحاوي» بأنه لا يحنث وعلله بقوله: «لأنه أخذ في ترك السفراء وهذا بحسب 
ما فهمه من كلام الماوردي» وكلامه فيما إذا قصد الامتناع عن ذلك السفر كما م فلا 
مخالفة بين الكلامين . 

[الحَلِفٌ على عدم دخول دار معيَّنةٍ] 

(ومن حلف لا يدخل دارًا) معينة (حنث بدخول دَمْلِيْزِ) لها - وهو فارسي مُعَرَبٌ - 
(داخل الباب) الذي لا ثاني بعده. فهو بين الباب والدار (أو) كان (بين بابين) ؛ لأنه من 
الدار؛ ومن جاوز الباب عد داخلاء و (لا) يحنث (بدخول طاق) للدار ام الياب)؛ 
لأنه وإن كان منها ويدخل في بيعها لا يقال لِمَنْ دخله: «إنه دخلها». وقسَّرَ الرافعي 
الطَاقٌ بالمعقود خارج الباب» وهو ما يعمل لبعض أبواب الأكابر . 

تنبيه : مَحَلُ ذلك إذا لم يكن للطّاق باب يغلق كالدار» فإن كان قال المتولى: ‏ 
من الدار مسقفًا كان أو غير مسقف» كما نقله عنه الرافعي وأقرهء 2000 «وهو 
مشكل لخروجه عن العرف» ليس هو في هذه الحالة خارجًا عن العرف. ١‏ 

(ولا) يحنث جزمًا (بصعود سطح) من خارجها (غير محوط)؛ لأنه لا يُسَمَّى داخل 
الدار لغة ولا عرمًا؛ لأنه حاجز يقي الدار الحَرَ والبردء فهو كحيطانهاء (وكذا) سطح 
(مُحَوَّط) من جوانبه الأربع بخشب أو قصب أو نحو ذلك لا يحنث بصعوده (في 
الأصح) لما مد . والثاني: يحنث؛ لإحاطة حيطان الدار به . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا لم يكن السطح مسقفًا كله أو بعضه وإلا حنث قطعًا إذا كان 
يصعد إليه من الدار؛ لأنه من أبنيتها كما ذكره في «الروضة»», ونازع البلقيني فيما إذا 
كان المسقف بعضه ودخل في المكشوف وقال: «إن مقتضى كلام الماوردي عدم 


مغو 52 (1) 


املا 

وَلوْ أَدْخَلَ يَدَهُ أو رَأْسَهُ أو رِجْلَهُ لم يَحْنَتْء فإِنْ وَضعَ رجْليْه فِيْهَا مُعْتَمِدًا عَليْهمَا 
ا م ا 0 جح ع م 0 9 00 

حنث ولو انهدمت فد وَقَد يَقىّ أَسَاسنُ الحيْطان حَيِثْ» ل ل أرق اك 0 


الحنث»» ويرد ذلك التعليل المذكور. 

(ولو أدخل يده أو رأسه) أو رجله فيها (لم يحنث)؛ لأنه لا يُسَمّى داخلاء وقد ثبت 
أن النبي كان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو معتكف"' ولم يعد خروجًا 
مبطلًا للاعتكاف. (فإن وضع رجليه فيها معتمدًا عليهما) وباقي بدنه خارج (حنث)؛ 
لأنه يسمى داخلا. واحترز بقوله: «معتمدًا عليهما» عما لو أدخل رجلا فقط واعتمد 
عليها وعلى الخارجة فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يدخلء» فإن اعتمد على الداخلة فقط 
بحيث لو رفع الخارجة لم يسقط فهو كما لو اعتمد عليها كما نقل عن «فتاوى البغوي'؛ 
وما لو مدّ رجليه فيها وهو قاعد خارجها فإنه لا يحنث؛ لأنه لا يعد داخلاء ولو تعلق 
بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما؛ 
لآنه يعد داخلاء فإن ارتفع بعض بدنه عن بنيانها لم يحنث. (ولو انهدمت فدخل وقد 
بقي أساس الحيطان حنث)؛ لأنها منها كذا قاله البغوي في «التهذيب» وتبعه في 
«المحرر» وجرى عليه المصنف». وعبارة «الشرح» و«الروضة»: «إن بقيت أصول 
الحيطان والرسوم حنث»». والمتبادر إلى الفهم من هذه العبارة بقاء شاخص بخلاف 
عبارة الكتاب. فإن الأساس هو البناء المدفون في الأرض تحت الجدار البارز؛ قال 
الدميري: «وكأن الرافعي والمصنف لم يُمْعِنَا النظر في المسألة». انتهى». والحاصل أن 
الحكم دائر مع بقاء اسم الدار وعدمه وبذلك صرح المصنف في تعليقه على 
«المهذب». فقال نقالا عن الأصحاب: (إذا انهدمت فصارت ساحة لم يحنثء أما إذا 


بقى منها ما تُسَكَى معه دارًا فإنه يحنث بدخولها». 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»؛ كتاب الاعتكاف. باب غسل المعتكف /١4757/‏ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان النَنُّ وف يباشرني وأنا حائضء وكان يخرج رأسه من المسجد وهر 
معتكف. فأغسله وأنا حائض؟2. 
وأخرجه مسلم. كتاب الحيض؛ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
لتخاكام/. 


كابل كيان 3 


وَإِنْ صَارَتْ فضَاءً أو جُهِلَتْ مَسْجدًا 1 حَمَامًا أو يُسْتانا فلا . 


وَلَوْ حَلَف لا يَدْخُلُ دَارَ رَيْدِ حَنِتَ بِدُخُوْلٍ مَا يَسْكُنْهَا بملكِ؛ لا بإِعَارَةٍ و 


وَغْضْبٍء؛ هلها .د هاو .د .ع .واه هاد قدا ود وفا. هماع اه عاد هد .د هاعد ود واو ٠.‏ ماقاو ا .ا .د و ف اناعد عا. د وا واو 
2 


تكسيه: كُُ هذا إذا قال: «لا أدخلٌ هذه الدار»ء فإن قال: «لا أدخل هذه» حنث 
بِالعَرْصَةَء وإن قال: «دارًا» لم يحنث بفضاء ما كان دارّاء وهذه ترد على المصنف فإنه 
صَوّرَ المسألة في أصلها بقوله: «دارًا»؛ لكن مراده هذه الدار» ولهذا قدرثٌ فى كلامه 
0 : 

دوق مارك كلف" لدان «المحاونه ان دعر ايا ااتفات بال لزنا 
الساحة الخالية من بناء (أو جعلت مسجدًا أو حمامًا أو بستانًا فلا) يحنث بدخولهاء 
لزوال مُسَمّى الدار وحدوث اسم آخر لها. 

تنبيه : : مقتضى كلامه انحلال اليمين بذلك؛ حتى لو أعيدت لم يحنث بدخولهاء 
وهو كذلك إن أعيدت بآلة أخرى. فإن أعيدت بآلتها الأوْلَى فالأصحٌ في «زوائد 
الروضة» الحنث. 

ولو حلف لا يدخل دارًا مختارًا ولا مكرمًا ولا ناسيًا حنث بذلك كله عمللا بتعليقه» 
لاو اقلت العالف عه نوه بحت الذاز تحمل فيها أو حمل إليهاء ولو لم يمتنع لم 
يحنث ؛ إذ لا اختيار له في الأَوْلَى ولا فعل منه في الثانية . وَإثْخُمِلّ إليها بأمره حدث 
كمالو ركب دابّة ودخلها. 

[الحَلِفٌْ على عدم دخول دار زيدِ] 

(ولو حلف لا يدخل دار زيد حنث بدخول ما) أي دار (يسكنها بملك)؛ سواء أكان 
مالكًا لها عند الحلف أم بعده؛ حتى لو قال: «لا أدخل دار العبد» فلا يتعلق بمسكنه 
الآن؛ بل بما يملكه بعد عتقه لوجود الصفة» أو دارًا تُعرف به”'' كدار العدل”"“ وإن لم 
يسكنها. و(لا) يحنث بدخول ما يسكنها (بإعارة وإجارة وغصب) ووصية بمنفعتها 


(') أي وإن لم يملكها. 
(") أي ببغداد. وكدار القاضي بمصر. 


04 مخ | 5 (0) 


سة رات اه 
5-5 -_ اه مام 
وَكلم لم يَحَنث؛ ا لي ل 12 ارون أو لدي لو مو ل دكأو !له رو مالي "ث1 مع دص وكا جو وني ميلف "وليه دخ 


ووَقِ عليه؛ لأن مطلق الإضافة إلى من يملك تقتضي ثبوت الملك حقيقة؟ بدليل أنه 
لو قال : «هذه الدار لزيد» كان إقرارًا له بالملك؛ حتى لو قال: «أردث به ما يسكنها» لم 
يُقبل. ولا فرق بين أن يحلف بالفارسية أو بغيرها؛ خلافا للقاضي في قوله: إنه إذا 
حلف بالفارسية أنه يحمل على المسكن (إلا أن يريد) بداره (مسكنه) فيحنث بالمُعَار 
وغيره وإن لم يملكه ولم يُعرف به؛ لأنه مجاز اقترنت به النية؛ قال الله تعالى : 1 
وهر مِنْ سُوتهِنَ» [الطلاق: ]١‏ المراد بيوت الأزواج اللاتي يسكنّها. (ويحنث بما 
يملكه) زيد (ولا يسكنه)؛ لأنه دخل في دار زيد حقيقة؛ هذا إذا كان يملك الجميع؛ فإن 
كان يملك بعض الدار فظاهر نص «الأمّ) أنه لا يحنث وإن كثر نصييّه بِبّْه20» وأطبق عليه 
الأصحاب كما قاله الأذرعي (إِلَّا أن يريد) بداره (مسكنه) فلا يحنث بما لا يسكنه عملا 
بقصده . 

تنبيه : كان ينبغي أن يقول: «بما يملكه أو لا يملكه ولكن لا يُعرَفُ إلا به» ليشمل 
ما لو كان بالبلد دار أو سوق أو حمام مضاف إلى رجل كسوق أمير الجيوش» وخان 
الخليلي بمصرء وسوق يحيى ببغداد» وخان يعلى بقزوين» وسوق السخي بدمشق» 
ودار الأرقم بمكةء قال في «الروضة»: «وكذا دار العقيقي بدمشق». انتهى» ودار 
العقيقي هي المدرسة الظاهرية؛ قاله ابن شهبة» فيحنث بدخول هذه الأمكنة وإن كان 
من تضاف إليه ميا لتعذر حمل الإضافة على الملك» فتعين أن تكون للتعريف . 

(ولو حلف لا يدخل دار زيد) مثلا (أو لا يكلم عبده أو زوجته فباعهما)؛ أي الدار 
والعبد أو بعضهما بيعًا يزول به الملك. أو زال ملكه عنهما أو عن بعضهما بغير البيع» 
(أو طلّقها)؛ أي زوجته طلاقا بائنًا أو رجعيًا وانقضت عِدَّتّهاء (فدخل) الدار (وكلّم) 
العبد أو الزوجة (لم يحنث) تغليبًا للحقيقة؛ لأنه لم يدخل داره ولم يكلم عبده 


للق فإذا حلف على رجلى لا يدخل داره وكانت مشتركة فدخلها لم ب<: 030 


7 2 00) 


إلا أَنْ يَعَوْلَ: «دَارَهُ هزه) أو «روْجَمَهُ هزِو) أو «عَبْدَهُ هذا» دك فيَخنث ؟ إلا أ نْ يُرِيدَ ما دَام 
ملكة. 


َه 


ولا زوجته لزوال الملك بالبيع ونحوه والزوجية بالطلاق. فإن كان الطلاق رجعيًا ولم 
تَنْقَضٍ العدّة وكَلّمٌ الزوجة حنث؛ لأن الرجعية في حكم الزوجات» ولو لم يزل الملك 
بالبيع لأجل خيار مجلس أو شرط لهما أو للبائع حنث إن قلنا: «الملك للبائع أو 
موقوف وفسخ البائع البيع»؛ فإنه يتبين أن الملك للبائع فيتبين حنث الحالف» فلو قال 
المصنف: «فأزال ملكه عن بعضهما» بدل «فباعهما» لكان أَوْلَى وأعمٌ لِتَدْخُلَ الهبة 
وغيرها. (إلا أن يقول) الحالف («داره هذه» أو ١زوجته‏ هذه) أو «عبده هذا» فيحنث) 
تغليبًا للإشارة ؛ اللَّهُمَ (إلا أن يريد) الحالف بما ذُكرَ (ما دام ملكه) عليه فلا يحنث مع 
الإشارة إذا دخل الدارَ أو كَلَّمَ العبد بعد زوال الملك أو الزوجية بعد الطلاق البائن عملا 
بإزادتة: ومثل زوال ملكه عن العبد ما لو أعتق بعضه كما لو حلف لا يكلم عبدًا فكَلَم 
مُبَعَضًا فإنه لا يحنث» وكذا لو حلف لا يُكَلّمُ ُرَاء أو لا يكلم حُرًا ولا عبدًا؛ كما لو 
حلف لا يأكل بسرة ولا رطبة فأكل مُتَصّفَةَ فإنه لا يحنث . ولو اشترى زيد بعد الدار دارًا 
أخرى لم يحنث الحالف بدخولها إن أراد الدار الأَوْلَى» وإن أراد أيّ دار تكون في ملكه 
حنث بالثانية» وكذا إن أطلق كما ذكره البغوي وغيره» وإن أراد أيّ دار جرى عليها 
نلك حدق يونا ونهل الرافمي آخر البات عن الحليدى أن الاضافة إن تلقث بنا يماك 
فالاعتبار بالمالك. أو بما لا يملك فالاعتبار بالمحلوف عليه؛ كما لو قال: ١لا‏ كَل 

0 
عبد فلان» حنث بالموجود في ملكه وبالمتجدد اعتبارًا بالمالك. وإن قال: «لا أكلم 
ولد فلان» حنث بالموجود دون المتجدد. والفرق: أن اليمين تنزل على ما للمحلوف 
عليه قدرة على تحصيله» ولا يُشْكِلُ على ذلك ما قاله صاحب «الكافي» من أنه لو حلف 
لابن شعر فلان تحلقه + فدبت شع رآخر فصكة حدثك؛ لآن هذا أصل الشعر المحلوفٌ 
عليه فليم هو غيرةم 


تنبيه: يَصِحّ في قول المصنف «ملكه؛ الرفع على أنه اسم «دام»”'2: والنصب على 


)00( والخبر محذوف تقديره «باقيًا». 


)0( 5 مخو|‎ ١ 
وَلَوْ حَلَفَ لا يَدْخُلّهَا مِنْ ذا البَاب فَتْعَ ود نب في مَوْضِع آخَو مِنْهَا لَمْ يَحْنَتْ‎ 
بالئّانِي» يمت بالأولٍ في الأصَحٌ؛ أو لا يَدْخُلُ بَْنَا حَدِتَ بل بَتِ مِنْ طِيْنٍ أو حَجَرٍ‎ 


أنه خبرها''2. والخبر أو الاسم محذوف. 

[حكم من حلف على عدم دخول الدَّار من هذا الباب فتزع ونُصب في موضع آخر] 

(ولو حلف لا يدخلها)؛ أي الدار (من ذا الباب فتزع) من محله (ونصب في موضع 
آخر منها)؛ أي الدار (لم يحنث بالثاني)؛ أي بالدخول من المنفذ الثاني (ويحنث بالأوّل 
في الأصمٌ) المنصوص فيهما؛ حملا لليمين على المنفذ؛ لأنه المحتاج إليه في الدخول 
دون المنصوب الخشب ونحوه. والثاني: عكسه؛ حملا على المنصوب. والثالث: 
لا يحنث بدخول واحد منهما؛ حملا على المنفذ والمنصوب معًا. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يُسَدَّ الأول أو لاء 
وهو كذلك وإن قيده في «المهذب» و«التهذيب» وتبعهما المصنف في «نكت التنبيه» بما 
إذا سد الأول ومحل الخلاف عند الإطلاق» فإن نوى شيئًا من ذلك حمل عليه قطعًا. 

واحترز المصنف بقوله: «من ذا الباب» باسم الإشارة عما لو قال: «لا أدخلها من 
بابها» فإنه يحنث بالباب الثاني في الأصح؛ لأنه يطلق عليه اسم بابها . 

فرع: لو حلف لا يركب على سرج هذه الدابة فركب عليه ولو على دابة أخرى حنثُ. 

[ما يحنث به من حلف ألا يدخل بيثًا] 

(أو) حلف (لا يدخل) أو لا يسكن (بينًا) ولا نية له (حنث) بالدخول أو السكنى 
(بكُلٌ بيتِ من طين أو حجر أو آجُرٌ أو خشب) أو قصب مُحْكُمٍ كما قاله الماوردي» (أو 
خيمة) ونحوهاء سواء أكان الحالف حضريًا أم بدويًا؛ لأن اسم البيت يقع على ذلك كله 
حقيقة في اللغة؛ كما لو حلف لا يأكل الخبز» فإنه يحنث بجميع أنواعه . 

تنبيه : أطلق المصنف «الخيمة» ومقتضى كلامهم ‏ كما قال الزركشي - التصوير بما 
إذا اتخذت مسكناء وأشار إلى ذلك الصيمري في «الإيضاح»؛ قال: «فأما ما يتخذها 


)١‏ والاسم ضمير يرجع لماذكر. 


وَلَا يَحْدَثُ بِمَسْجِدٍ وَحَمَّام وَكَيِسَةٍ وَغَارِ جبَلٍ . أو لا يَدْخُلُ على رَيْدٍ فدَحَلَ ْنا فيه ريد 
وَغْيْرهُ تَّء وَفِي قَوْلٍ : إِنْ نَوَى الدَّخُوْلَ عَلَى غَبْرِه دُوْنَهُ لَمْ يَحْنَثْ ذإ أ يوك لل ا 5 


المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا تُسَمّى بِينَا؛ . 

ومَحَلٌُ ذلك عند الإطلاق» فإن نوى نوعًا منها انصرف إليهء ومحله أيضًا إذا تلفظ 
بالبيت بالعربية» فلو حلف بالفارسية كأن قال: «والله لا أدخل درخانه» لم يحنث بغير 
البيت المبني؛ لأن العجم لا يطلقونه على غير المبني؛ نقله الرافعي عن القفال وغيره» 
وصحّحه في «الشرح الصغير». 

(ولا يحنث) على المذهب (بمسجد) وكعبة (و)بيت (حمَّام) ورحى (وكنيسة وغار 
غبل): لأنها لذ تسكن :نينا عقا قلا يُشكل ذلك تطمية المسجدىينا فى بقوله تعالى: 
« ف بيوتٍ ِنَأ ثرهَمَ 4 [النور: 01.1 ولا بتسمية الكعبة بينًا في قوله تعالى : « وَطَهَرَ 
عي اطآيتيت 4 (انمم: 143 كنا لوطل لا يجين علن بساظ فعلين علق الأرضن 
فإنه لا يحنث مع أن الله تعالى سماها بساطاء وكما لو حلف لا يجلس عند سراج 
فجلس عند الشمس مع أن الله تعالى سماها سراجًا. 

تبيه “"أطلق المصفالعار». وَمَجَلَهُ كما قال البلقيتي في غار لع يكذ للسكى» 
فأما ما اتخذ من ذلك مسكنًا فإنه يحنث به . 

وقال الأذرعي : «المراد بالكنيسة موضع تعبدهم, أما لو دخل بينًا في الكنيسة فإنه 
يحنث قطعًا». ولاا شك أنه لا يحنث بدخول ساحة المدرسة والرباط ونحوهماء وكذا 
الويوان فيما يظهر.ء ويحنث بدخول بيت من بيوتهما . 

[حكم ما لو حلف ألا يدخلّ على زيدٍ فدخل بِينًا فيه زيدٌ وغيره] 

(أو) حلف (لا يدخل على زيد فدخل بيثًا فيه زيد وغيره) عالمًا بذلك ذاكوًا للحلف 
مختارًا (حنث) مطلقًا في الأظهر؛ لوجود صورة الدخول عليه (وفي قول: إن نوى 
الأخول على غيره دونه لم يحنث) كما في مسألة السلام الآتية» وفرق الأول: بآن 
الاستثناء يمتنع في الأفعال دون الأقوال؛ بدليل أنه لا يصح أن يقال: «دخلتُ عليكم 
إلا زيداء. ويصح: «سلمثُ عليكم إلا زيدًا». ولو دخل عليه دارًا فإن كانت كبيرة 


بح مُخن| م5 (م) 
َطْلَقَ حَيِتَ في الأظهَرِء وال أعلَمُ. ١‏ 


يفترق المتبايعان فيها لم يحنث وإلا حنث» (فلو جهل حضوره)؛ أي زيد في البيت 
(فخلاف حنث النَّاسي) والجاهل المذكورين في الطلاق» والأصح عدم الحنث. 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا أطلق» فإن قال: «لا أدخل عليه عامدًا ولا ناسيّا» حنث 
بالدخول عليه ناسيًا قطعًا كما نقله القاضي الحسين . 

[حكم ما لو حلف آلا يَُلُمَ على زِيدٍ فسلّم على قوم هو فيهم واستثناء] 

(قلت: ولو حلف لا يُسَلَّمُ عليه فسلّم على قوم هو فيهم) وعلم به (واستثناه) لفظًا أو 
نية (لم يحنث) في الأؤلى جزمّاء ولا في الثانية عن المذهب؛ لأنه أخرجه بالاستثناء 
عن أن يكون مُسَلَّمَا عليه. (وإن أطلق حنث في الأظهرء والله أعلم)؛ لأن العام يجري 
على عمومه ما لم يتخصصء والثاني: لا يحنث؟ لأن اللفظ صالح للجميع وللبعض فلا 
يحنث بالشك» فإن قصده حنث قطعًاء أو جهله فيهم لم يحنث أخذا مما مَرَّ. 

تنبيه : يأتي الخلاف فيما لو سَلَّمَ من صلاته وزيد من المُؤْتَمَيْنَ به؛ كذا قال الرافعي» 
وقال ابن الصلاح : «إنه قياس المذهب»» وجزم به المتولي. وقال البلقيني: «إنه لا يحنث 
بالسلام من الصلاة؛ لأن المحلوف عليه إنما هو السلام الخاصٌ الذي يحصل به الأنس 
وزوال الهجران. وهذا إنما يكون في السلام في غير الصلاة». قال: وما ذكره الرافعي 
أخذه من «الشامل» وهو بحث لهء فإنه قال: إنه الذي يقتضيه المذهبٌ . انتهىء ويمكن 
حمل كلام الرافعي على ما إذا قصده بالسلام» وكلام البلقيني على ما إذا قصد التحلل أو 
أطلق. وقال الزركشي : «ما قاله الرافعي خارج عن العرف»» ثم قال: «ويحتمل التفصيل 
بين أن يقصده أم لا كما في قراءة الآية المُمْهمَة؛. انتهى» وهذا قريب من الحمل المذكور» 
وظاهرٌ أن محل ذلك إذا سمع سلامه» فقد صرح الرافعي في باب الطلاق بعدم الحنث فيما 
إذا كان المُسَلَّمُ عليه في الصلاة وبَعُدَ بحيث لا يسمع سلام المُسَلّم عليه . 

بذ مذ نا 
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فصل [ في الحلف على أكلٍ أو شرب 
مع بيان ما يتناوله بعضٌ المأكولاتِ] 
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حلفت لا يَأكلٌ الرُؤْؤْسَ ولا نيه لهُ حَنْتُ بِرُؤْوْسٍ تُبَاعٌ وَحْدَمَا؛ لا طبْرٍ وَحْوْتٍ 


وَصَيِدٍ إلا ببَلَدِ تبَاعٌ فيه مُفْرَدَة . 


(فصل) في الحلف على أكلٍ أو شرب 
مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات 
[محمل الرُّؤوس في يمين من حلف لا يأكل رؤوسًا] 
إذا (حلف) شخص (لا يأكل الوؤُّؤوس) أو الرأس أو لا يشتريها (ولا نيّة له حدث 
برؤوس تباع وحدها)"'2 وهي رؤوس الغنم قطعّاء وكذا الإبل والبقر على الصحيح؛ 
لأن ذلك هو المتعارف وإن اختص بعضها ببلد الحالف. (لا) برؤوس (طير وحوت 
وصيد) وخيل (إِلّا ببلد تباع فيه مفردة) لكثرتها واعتياد أهلها فيحنث بأكلها فيه؛ لأنّها 
كرؤوس الأنعام في حق غيرهم» وسواء أكان الحالف من تلك البلدة أم لا وإن كان في 
بلد لا تباع فيه مفردة؛ بل تباع في غيره مفردة حنث على الأقوى في «الروضة» لشمول 
الاسم. ولأن ما ثبت فيه العرف في موضع ثبت في سائر المواضع كخبز أرزء قال: 
«وهو الأقرب إلى ظاهر النَّصٌّ». انتهى» وهذا هو الظاهر» وقيل: لا يحنث» وصكّحه 
المصنف في «تصحيح التنبيه»» ورجحه الشيخ أبو حامد وغيره وقطع به المحاملي» 
وهو مفهوم كلام المتن وأصلهء ومال إليه البلقيني» قال: «والأوّل مقيد بما إذا انتشر 
العرف بحيث بلغ الحالف وغيره وإلا فلا حنث». انتهى» أما إذا نوى شيئًا منها فإنه 
يعمل به. وإن نوى مسمى الرأس حنث بكل رأس وإن لم تُبَعْ وحدهاء وإن قال: «لا 
آكل رؤوس الشوى» حنث برؤوس الغنم فقط دون رؤوس غيرها؛ كما قاله الأذرعي 
ونبعه ابن المقري . 


)١(‏ أي دون أبدانها. 
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وَالَْيَلُ يُخْمَلٌ عَلَى مُرَايل بَائِضِهِ في الْحَيَاةِ كَدَجَاح وَتَعَامَة وَحْمَام ؛ 200 


تنبيه : قول المصنف: «حنث برؤوس» يقتضي أنه لا بد من أكل جمع من الرؤوس. 
وصرح به ابن القطان في «فروعه» وقال: «لا بُدَّ من أكل ثلاثة منها»؛ لكن قال 
الأذرعي : «ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس؛ حتى لو 
أكل رأسًا أو بعضه حنث» . انتهى» وهذا هو الظاهر . 

قال الشيخ أبو زيد: «لا أدري ما إذا بنى الشافعي عليه مسائل الأيمان: إن اتبع 
اللفظ فمن حلف لا يأكل الرؤوس ينبغي أن يحنث بكل رأسء وإن اتبع العرف 
فأصحاب القرى لا يعدون الخيام بيونّاء ولم يفرق بين القروي والبدوي». وأجاب عنه 
الرافعي في آخر الباب: بأنه يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو 
الأصل» وتارة يتبع العرف إذا اشتهر واطَّرد وذكر الشيخ عِرٌ الدين نحوه فقال: «قاعدة 
الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب. فإذا اضطرب فالرجوع إلى اللغة» . انتهى» 
ولو اقتصر المصنف على «صيد» لشمل رأس سمك وطير فإن كل منهما صيد . 

ويجوز في «طير» وما بعده الرفع أيضاء ويقال لبياع الرؤوس: «رَآسِنٌ»؛ والعامّة 
يقولون: «رَوَاسِنٌ». 

[محمل البيض في يمين من حلف لا يأكل بيضًا] 

(والبيض) -جمع 'يَيِضَةِ؛ ‏ (يحمل) فيمن حلف: «لا يأكل بيضًا» (على) بيض 
(مزايل)؛ أي مفارق (بائضه في الحياة كدجاج) ‏ بتثليث الدال ‏ أي بيضهء وبيض إوز 
وبط (ونعامة وحمام) وعصافير ونحوها؛ لأنه المفهوم عند الإطلاق . 

تنبيه : قضية تمثيله التخصيص ببيض المأكول» وبه صرح صاحب «الكافي» فقال: 
«ولا يحنث ببيض ما لا يؤكل»» والأصح ‏ كما في «المجموع» ‏ حل أكله بلا خلاف إذا 
قلنا بطهارته؛ لأنه طاهر غير مستقذر. وإن نازع في ذلك البلقيني . 

وقول المصنف: «على مزايل بائضه»؛ أي ما شأنه ذلك لا المزايلة الحقيقية؛ فإنه 
لو خرج من الدّجاجة بعد موتها بيضٌ مُتَصَلبٌ حنث به على الاصح في «زيادة 


الروضة». 
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لا سَمَكِ وَجَرَادِ. 
وَاللْحُم عَلى نَعَم وَحَيْل وَ وَحْشٍ وَطَيْرِ ؛ لاسَمَكِ 0 


ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه؛ بخلاف ما إذا أكله في 
شيء لا تظهر صورته فيه كالئّاطف فإنه لا يخلو عن بياض البيض فلا يحنث به؛ قاله في 
«التتمة»» وبه أجاب المسعودي لما توقف القَثَّالُ فيمن حلف لا يأكل البيض» ثم لقي 
ربل تداتت لاعن مقاكن كه قاذ ااه برضي فقال #اتتكل من الناطفة ورية كل ويكون 
قد أكل مما في كُمَّهء لكر مسن ناميه الت 

(لا) بيض (سمك) وهو المُسَمّى ب«البطارخ»» (و) لا بيض (جراد) فلا يحنث 
الحالف على أكل البيض بهما؛ لأنه إنما يخرج بعد الموت بشق البطن. ولو بيع بيض 
السمك منفردًا لم يحنث بأكله؛ لأنه استجدّ اسمًا آخر وهو «البطارخ». ولا يحنث 
بخصية شاة؛ لأنها لا تفهم عند الإطلاق» هذا كله إذا لم ينو شيئّاء وإن نوى شيئًا فكما 
سبق في الرؤوس؛؟ كما صرح به الماوردي والمتولي» ولا يجوز أكل مصارين السمك 
المملوح مع بيضه؛ لأنها محتوية على النجاسة . 

[محمل اللّحم في يمين من حلف لا يأكل لحمًا] 

(و) يُحمل (اللّحم) فيمن حلف لا يأكله (على) لحم (نَحَمِ) من إبل وبقر وغنم (و) 
لحم (خيل). وهذا مزيد على «المحرر» و«الروضة» كأصلهاء وصرّح به ابن الصباغ 
وغيره (و) لحم (وحش وطير) مأكولين؛ لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة» فيحنث بالأكل 
من مذكاهاء سواء أكله نيئًا أم لا. ولا يحنث بلحم ما لا يؤكل كالميتة والحمار؛ لأن 
قصده الامتناع عما يعتاد أكلهء ولأن اسم اللحم إنما يقع على المأكول شرعًا وإن قال 
الأذرعي : «يظهر أن يُفَصَّلَ بين كون الحالف ممن يعتقد حلَّ ذلك فيحنث وإلا فلا». 
و(لا) على لحم (سمك) وجراد؛ لأنه لا يُسَمّى لحمًا في العرف وإن سماه الله تعالى 
لحمّا. ولهذا يصح أن يقال: «ما أكلت لحمًا بل سمكا»؛ كما لا يحنث بالجلوس على 
الأرض إذا حلف لا يجلس على بساط كما مَرَ وإن سماها الله تعالى بساطًا . 


حنج بصم 
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وَشَحْم بَطن. وَكذا كرش وَكبدٌ وَطحَالَ وَقلبٌ في الأصَحٌ. وَالأصَحُ تناؤله لخم رَأْسِ 


وَلِسَانِ وَسَّحُمَ ظهْرٍ وَجَنْبٍ و ا اللا م 


0 


مفردًا أم لاء وبه صرح ابن القاص . 

هذا كُلَّهُ عند الإطلاق» فإن نوى شيئًا حُمِلَ عليه . 

(و) لا (شحم بطن) وشحم عين لمخالفتهما اللحم في الاسم والصفة (وكذا 
كرش) ‏ بكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها ‏ وهو للحيوان كالمعدة 
للإنسان» (وكبد) ‏ بفتح الكاف وكسر الباء الموحّدةء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف 
وكسرها ‏ (وطحال) ‏ بكسر الطاء ‏ (وقلب) ورئة ومعى (في الأصحٌ)؛ لأنه يصح أن 
يقال: «إنها ليست لحمًا»؛ قال الأذرعي: «وكذا الثدي والخصية في الأقرب»» 
والثاني : يحنث بها؛ لأنها في حكم اللحمء قال ابن أبي عصرون: «ولا يحنث 
بِقَانِصّة”'2 الدجاجة ‏ أي ونحوها ‏ قطعًا؛ لأنها لا تدخل في مطلق الاسم». 

فائدة: روى البيهقي في «الشّعب» عن عليّ رضي الله تعالى عنه أنه قال: «الْعَقَلُ في 
القَنْبء وَالمَحْمَةُ في الكَبدِء وَالَأقَُ في الطّحَالٍ»0" . 

(والأصح تناوله)؛ أي اللحم (لحم رأس ولسان) لصدق الاسم عليهما. والثاني: 
لا؛ لأنه لا يطلق عليهما إلا مضافا فيقال: «لحم رأس» و«لحم لسان»» ويجري 
الخلاف في لحم الحَدٌ والأكارع» وينبغي أن يكون الآذان كذلك. وأما الجلد فلا يحنث 
به الحالف: ١لا‏ يأكل لحمًا؛؛ لأنه لا يُؤكل غالبًا؛ لأنه جنس غير اللحم كما ذكره 
الرافعي في الربا. 

(و) يتناول اللحم أيضًا (شحم ظهر وجنب) وهو الأبيض الذي لا يخالطه لحم 
أحمر؛ لأنه لحم سمين» ولهذا يحمرٌ عند الهَرَالٍ. والثاني: المنع؛ نظرًا إلى اسم 


4م مومه 


الشحم؛ قال تعالى: «#حَرّمنا عَلَيّهم سحومهُما ل ل 4 [الأنعام: 41١41‏ 


)١(‏ القانصة للطير كالمصارين لغيرها. 
لفق أخرجه البيهقيئ في «شعب الإيمان»؛ فصل في فضل العقل الذي هو من النّعم العظام التي كد الله 
بها عباده / 847859/. 
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وَأَنَّ ّ شَحْمّ الظَهْرٍ لا يتََاوَلُهُ الشَّحْمٌ أن الأية اَم نا ضحم وا لَخمًا. . وَالأَليَهُ 
لا يَتَتَاوَلُ سَتَامًا وَلَا يَتَنَاوَلَهَاء وَالدِّسَمْ يتنَاوَلُهُمَا وَسَّحْم ظهْرٍ وَبَطنٍ وَكُلَّ دُهْنِ . 


أي ما علق بها منه فسمّاه شحمّاء وبهذا قال أبو حنيفة ومالك . 
[محمل الشّحم في يمين من حلف لا يأكل شحمًا] 

رو الأصح (أن شحم الظهر) فيمن حلف : «لا يأكل شحمًا' (لا يتناوله الشحم) لِمَا 
مم أنه لحم . والثاني : يتناوله؛ لما م مَدَ أيضًا أنه شحم بالداكيف لكان تبعت سجرن 
(و) الأصح ‏ وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح ؛ - (أن الألية) بفتح الهمزة ‏ (والسّنام) - 
بفتح السين - (ليسا) أي كل منهما (شحمًا ولا لحمًا)؛ لأنهما يخالفان كُلَا منهما في 
الاسم والصفةء فإذا حلف لا يأكل اللحم أو الشحم لا يحنث بهما. 

(والألية لا تتناول سَنامّاء و) السّنام (لا يتناولها)؛ لاختلاف الاسم والصفةء وهذا 
لا خلاف فيه كما اقتضاه كلام الرافعي وغيره» وعلى هذا فنقرأ «الألية» بالرفع على أنها 
مبتدأء ولا يصح أن تكون معطوفة على ما قبلها من مسائل الخلاف . 

[محمل الدّسم في يمين من حلف لا يأكل دسمًا] 

(والدّسم) وهو الوَّدَّكُ (يتناولهما)؛ أي الألية والسّنام» (و) يتناول (شحم ظهر وبطن 
وكلَ دهن) لصدق الاسم على جميع ذلك . 

تنبيه : قيّد بعضهم الذهن بكونه يؤكل عادةٌ ليخرج ما لا يؤكل عادة؛ كدهن خروعء 
أو شرعًا؛ كدهن ميتة» وهو حسنٌ. 

فإن قيل: كيف أدخل المصنف شحم الظهر في الدَّسّمٍ مع أنه عنده لحم» وهو لا يدخل في 
الدسم؟ أجيب: بأنه لما صار سميئًا صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كُلّ 
لحم. وخرج ب«الدّهن» أصوله كالسمسم والجوز واللوز. فإن قيل: لِمَّلَمْ يذكر المصنف اللَبنَ 
في الدسم مع أنه ثبت في الصحيح أنه يك شرب لبنًا ثم تمضمضء وقال: «إِنَّ لَهُ دَسَمّا('))؟ 
أجيب: بأنه لم يقل إنه دسمٌ. فإن قيل : قد أكل فيه الدسمّ» أجيب: بأنه مُسْتَهْلَكُ. ولا يحنث 
بدهن السمسم من حلف لا يأكل دهئًا كما قاله البغوي. وفي معناه دهن جوز ولوز ونحوهما. 


. الحديث رقم /98؟/‎ ,)5074/1١( ومسلم‎ /1١١/ أخرجه البخاري في (اصحيحه'؛ اه الحديث رقم‎ )١( 
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[محمل البقر في يمين من حلف لا يأكل لحم بقر] 

(ولحم البقر يتناول جاموسًا) فيحنث بأكله من حلف لا يأكل لحم بقر؛ لدخوله 
تحت اسم البقرء ولهذا جعلوهما في باب الربا جنسًا واحدّاء ويدخل فيه بقر الوحش 
في الأصح لصدق الاسم عليه؛ بخلاف مالو حلف لا يركب حمارًا فركب حمارًا 
وحشيًا لا يحنث؛ لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل؛ قاله الرافعي. 
وقياس ما قالوه هنا تناول الغنم للمعز”'' لما مَرّ. 

فروع: لو حلف لا يأكل ميتة لم يحنث بمذكاة ولا بسمك وجراد؛ كما لو حلف 
لا يأكل دما فأكل كبدًا أو طحالا . 

ولو حلف لا يأكل لبا فأكل «شيرازًا؛ وهو - بكسر الشين المعجمة ‏ لبن يغلى 
فيسخن جدًا ويصير فيه حموضة؛ أو «ذُوْغَاه وهو بضمٌ الدال وإسكان الواو وبالغين 
المعجمة ‏ لبن ثخين نزع زبده وذهبت مائيته» أو «مَاشتا» وهو بشين معجمة وتاء مثنّاة 
فوقية ‏ لبن ضأن مخلوط بلبن معز؛ حنث لصدق اسم اللبن على ذلك » وسواء أكان من 
نَعَمِ أو من صيدء قال الروياني: «أو آدمي أو خيل»: بخلاف ما لو أكل «لَوْرَا؛ وهو - 
بضم اللام وإسكان الواو وبالزاي - شيء بين الجبن واللبن الجامد نحو الذي يسمونه في 
بلاد مصر «قريشة»» أو «مَضّلَا؛ وهو بفتح الميم ‏ شيء يتخذ من ماء اللبن؟ لأنهم إذا 
أرادوا أَقِطَا أو غيره جعلوا اللبن في وعاء من صوف أو حُوْصٍ”" أو كِرْبّاس”" ونحوه 
فينزٌ ماؤه فهو المَصْلٌء أو جُبًْا - وتقدم ضبطه في باب السلم ‏ أو كَشكًا وهو بفتح 
الكاف - معروف» أو أَقِطا أو سمئًا؛ إذ لا يصدق على ذلك اسم اللبن» وأما الرَُبْدُ فإن 


)١(‏ استوجه #حج؟ وهم رء أن الضأن لا يتناول المعز ولا عكسه وإن اتحد جدسمًا؛ لأنَّ اسم أحدهما 
لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفاء وإن شملهما اسم الغنم المقتضي اتحاد جنسهما. 
انظر: حاشية البجيرميّ على شرح منهج الطلاب. كتاب الأيمانء فصل في الحلف على الأكل 
والشرب. .)11١/5(‏ 

(؟) ورق النخل. 


(5) الثرب الخشن. 


يب ظ شان 3 
وَلَو :قال مُشِيْدًا إلى حنطة: «لا آكل هذِه؛ حَيْتَ بِأَكلِهًا عَلَى مَيتيهَا َيْتَيهًا وَبِطْجِيْنهًا 
وَخُبْزِهَاء وَلَوْ قالَ: لَ: ١لا‏ آكُلُ هذه الْجِنْطَة» حَنْت بِهَا مَطْبُوْحَة 2 ون وَمَقَلِة ؛ 00 


- 


ظهر فيه لبن فله حكمه وإلا فلاء وكذا القشطة كما بحثه شيخنا. 

والشعن وريد والدّهن متغايرة» فالحالف على شيء منها لا يحنث بالباقي 
للاختلاف في الاسم والصفة»؛ ولو حلف على الزُبْدِ والسمن لا يحنث باللبن. 

ولو حلف لا يأكل اللبَاً- وهو أوّل لبن يحدث بالولادة ‏ لم يحنث بما يحلب قبلها. 

[حكم من حلف مشيرًا إلى حنطة قائقًا : 
«لا آكُلٌ هذه؛ فأكلها على هيئتها أو بطحينها أو خبزها] 

(ولو قال) في حلفه (م* مشيرًا إلى حنطة) مثلا : («لا آكل هذه» حنث بأكلها على هيئتها 
وبطحينها وخبزها) تغليبًا للإشارة» هذا عند الإطلاق» فإن نوى شيئًا حمل عليه . 

تنبيه: قال الأذرعي: واعلم أن كلامه مُصَّرّحّ في هذه الصورة وأشباهها بأنه إنما 
يحنث بأكل الجميع » وقالوا لو قال: ”لا آكل هذا الرغيف» لم يحنث ببعضه. فلو بقي 
منه ما يمكن التقاطه وأكله لم يحنث» وهو يفهم الحنث فيما إذا بقي ما لا يمكن التقاطه 
وأكله؛ ولا شلك أن الحنطة إذا طحنت يبقى في ثقوب الرّحى منها بقية دقيق ويطير منه 
شيءء وإذا عجن يبقى في المعجن غالبا منها بقية» وإذا أكل الخبز يبقى منه فتات 
صغيرء وهذا كله مما يوجب التوقف في الحنث بأكل خبزها عند من ينظر إلى حقيقة 
اللفظ ويطرح العرف. وقد حكى أبو بكر بن العربي في «فوائد رحلته» قال: وكنت 
أجلس كثيرًا في مجلس الشاشي ‏ يعني صاحب «الحلية» ‏ فيأتي إليه الرجل يقول : 
١حلفتٌ‏ بالطلاق أن لا ألبس هذا الثوب» وقد احتجت إلى لبسه». فيقول: «سُلَّ منه 
خيطاةء مكل تاخخيطا مار الشير أو الأضلم: ثم يقول: «البس» لاشيء عليكٌ». 
اتن وعان هنذا تسق دهان ها أكرالا يبحثف: 

[حكم من حلف : ٠لا‏ آكل هذه الحنطة» فأكلها بطحينها وسويقها وخبزها] 

(ولو) صرح في حلفه بالإشارة مع الاسم؟ كأن (قال: «لا آكل هذه الحنطة» حنث 

ها مطبوخة) مع بقاء حَبّاتِها (ونيئةً ومَقليّة) - بفتح الميم ‏ لأن الاسم لم يزل؛ فإن 


1 مخيو| 5 () 
لا بطحِيْيِها وَسَوِيْقَهَا وَعَجيْتِها وَحُبزِهًَا. 

وَلَا يَتَتَاوَلُ رُطبٌ تَمْرًا وَلَا يمرا وَلَا يِنَب رَبِيْبا وَكَذَا الْعُكُوْسُ» وَلَوْ قَالَ: لا اكلٌ 

هذا الوْطب» فَبَتَمَرَ فَأَكَلَكُ أو : 0 


هرست في طبخها لم يحنث لزوال اسم الحنطة؛ كما يؤخذ من قوله: (لا بطحينها 
وسويقها وعجينها وحُبزها) ‏ بضمٌ الخاء ‏ لزوال الاسم والصورة . 

تنبيه : لو أَخَرَ اسم الإشارة؛ كأن قال: «لا آكل الحنطة هذه» فهو كما لو اقتصر على 
الإشارة. 

[حكم دخول التّمر والبّسر في اليمين على أكل الوُطب] 

(ولا يتناول رُطْبٌ) - بضمٌ الراء - حلف على أكله (تمرًا ولا بُسْرًا) - بضمٌ الباء 
الموحّدة ‏ ولا بَلحًا. (ولا) يتناول (عنبٌ زبيبّاء وكذا العكوس) لهذه المذكورات. فلا 
ل ل لل 

تتليه: : لو حلف لا يأكل رُطَبَا أو بُسرًا فأكل مُنَصّفَا - وهو بضمٌ الميم وفتح النون 
وكسر الصاد المهملة المشددة ‏ حنث؛ لاشتماله على كل منهما. فإن حلف : «لا يأكل 
رْطَبَاه فأكل غير الوُطبٍ منه فقطء أو لا يأكل بُسْرًا؛ فأكل الوْطبَ منه فقط لم يحنث. 

قال أهل اللغة: تمر النخل أوّلهِ طَلِمٌ وكافورء ثم خَلَالٌ ‏ بفتح الخاء المعجمة الام 
المخففة ‏ ثم بَلْحّ ثم بُسْرُ ثم رُطْبٌ ثم تَمْدُ تإخاط الأرطا كنيف انر قبل : «مُتصفكاء 
فإن بدا من ذنبها ولم يبلغ النصفٌ قيل : ال ع رد ويقال في الواحدة: سر 
بإسكان السين وضمهاء والجمع: ابْسْرُ؛ ‏ بضمٌ السين - و١يُسْرَاتٌف‏ وأَبْسَه النخل» صار 
تمزه متكا ل 0 
وهو المسمى في مصر ب«المعمول»؟ قال الزركشي: «فيه نظرء وقد ذكروا في السّلَمٍ أنه لو 
أسلم إليه في رُطبٍ فأحضر إليه مُشَدَّخًا لا يلزمه قبوله ؛ لأنه لا يتناوله اسم الوْطَب». 

[حكم من حلف: ١لا‏ آكل هذا الؤُطب؛ فأكله تمرّاء ا د 

(ولو قال) الحالف: («لا آكل هذا الؤُطب» فتتمر)؛ أي صار تمرًا (فأكله؛ أو 


2 1 
1 . وَالْخُبرُيتَاوَلُ كل خُبْرٍ كَحِنْطَةٍ 
وَشَعِيْرٍ ا وَيَاقِلًا وَدُرَةٍ وَحِمصٍء فلو ترد ده فَأَكَلَهُ حَيثٌ : 


١لا‏ أكلّم ذا الصَِّيَ») وأطلق (فكلّمه شيخًا فلا حنث في الأصمٌ)؛ لزوال الاسم كما في 
الحنطة. والثاني: يحنث لبقاء الصورة وإن تغيرت الصفة؛ كما لو قال: «لا آكل هذا 
اللحم؛ فجعله شواء وأكله. أما إذا قصد الامتناع من أكل هذه الثمرة وكلام هذا 
الشخص فإنه يحنث وإن تبدّلت الصفة» ويجري الخلاف في نظائر هذا؛ كما لو قال: 
«لا آكل من هذا البّسْرِ» فصار رُطبّاء أو العنب فصار زبِيبَاء أو العصير فصار خمرًاء أو 
هذه الخمر فصار خَلاء أو لا آكل من لحم هذه السّخلة أو الخروف فصار كبشا فذبحه 
وأكله» أو لا أكلم هذا العبد فعتق. 

تنبيه: قوله: «شيخًا» يُوهم أنه لو كلمه بالعًا يحنث» وليس مرادّاء فلو عبر 
ب«البالغ لَدَلَّ على الشيخ من باب أَوْلى . 

ولو قال مشيرًا إلى سخلة: «لا آكل من لحم هذه البقرة» حنث بأكلها تغليبًا 
للإشارة. 

[محمل الخبز في يمين من حلف لا آكل خبرًا] 

(والخبز) في حَلَفِِ على أكله (يتناول كن خبز كحنطة وشّعير) - بفتح الشين أفصح 
من كسرها ‏ (وآَْرٌ) - بفتح الهمزة وضم الراء وتشديد الزاي - (وبَاققه) - بتشديد اللام 

مع القصرء اسم للفول ‏ (وذرة) ‏ بإعجام الذال بخطه - وهي الدّخن» وتكون سوداء 
وبيضاءء (وجمّص) ‏ بكسر الحاء بخطه» ويجوز فتح الميم وكسرها ‏ وسائر المتخذ 
من الحبوب كالْعَدَسِ وإن لم يكن بعضها معهودًا ببلده؛ لأن الجميع خبز واللفظ باق 
على مدلوله من العموم» وعدمٌ الاستعمال لا يوجب تخصيصًا لوجود الاسم؛ كما لو 
حلف لا يلبس ثوبًا فإنه يحنث بكلٌ ثوب وإن لم يعهده ببلده» وخبز المَلَه - وهي بفتح 
الميم وتشديد اللام: الرمادُ الحَارٌ - كغيره. (فلو ثرده) ‏ بالمثلّئة مخمَّمًا ‏ (فأكله حنث)» 
وكذا لو ابتلعه بلا مضغ كما في «الروضة» كأصلها هناء وفي الطلاق فيها أنه لا يحنث 
بالبلع إذا حلف لا يأكل» فَعُّدٌ ذلك تناقضاء وأجاب شيخي عن ذلك : يأن ما في الطلاق 
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وال و تح و امايق لها اتيف ريع فك ع أنه هد اهن الى عون بوك وح ور" غير ا اوح عها وو و وتاي ا و وض وا به ما را س4 انان ا جد د ا 1 ك5 


مبنيَّ على اللغة والبلع فيها لا يسمى أكلاء والأيمان مبناها على العرف والبلع فيها 
يسمى أكلاء والجمع أَوْلَى من تضعيف أحد الموضعين. ولو جعله في مرقة حَسُرًا؛ أي 
مائعًا يشرب شيئًا بعد شيء» أو قَتِينًا وهو الخبز يُفَثُ في الماء بحيث يبقى فيه كالحسوء 
فشرب الحسو أو القّتيت ‏ ويقال فيه: «الفتوت» بفتح الفاء فيهما ‏ لم يحنث به؛ لأنه 
حينئذ لا يسمى خبرّاء قال ابن الرفعة: «ويظهر أنه لو دق الخبز اليابس ثم أكله لم 
يحنث؟؛ لأنه استجدّ اسمًا آخر كالدقيق». قال في «الروضة»: «ولا يحنث بأكل 
الجَوْرَِيقَ في الأصح, وهو القطائف المحشوة بالجوزء ومثله اللَّورَِيقَء وهو القطائف 
المحشوة باللوز»» قال ابن جلكاة: «وَعُثّلَ ذلك بأنه مقلي». وأخذ بعض المتأخرين 
من ذلك أن الضابط في الخبز: كل ما خُيِرَ لا ما قُلِيَ». قال في «زيادة الروضة»: «وأما 
البقسماط والبَسِيْس والرقاق» وبَيّضَ لذلكء قال في «المهمات» : «أما البقسماط فسماه 
الجوهري شبرّاء والرقاق في معناه» نعم أهل العرف لا يسمون ذلك خبرّاء وأما 
البَسِئِسٌ فهو أن يُلَّتَ السّوِيقٌ أو الدقيق أو الأقِط المطحون بالسمن أو بالزيت ثم يؤكل 
من غير طبخ » كذا ذكره الجوهري وأنشد عليه : 
لااتفبفرا خند وا وفقتا تكفا جمدب ذم فيا 1700 


وإذا علمت ما ذكره تفسيرًا واستدلالا قطعت بأنه لا يحنث بالبّسيّس»2. انتهى» وقال 
الأذرعي: «يظهر الحنث بالرقاق والبقسماط وكذا ببسيس إن حر لا إن قلي بشيرج»: 
قال: «والمراد به أي بما يخبز ‏ ما يتعاطاه أهل الشام من أنهم يعجنون دقيقا ويخبزونه 
قبل أن يختمر ثم يبِسُونَّهِ بغربال ونحوه ويُضِيْفُون إليه سمنّاء وقد يزاد عسألا أو سكرًا». 
انتهى. وقوله: «إلا إن قلي» فيه إشارة إلى الضابط المذكورء. وعليه يحنث بالكنافة 
ولا يحنث بالزلابية» وفيه نظر؛ بل رجح الأشموني في «بسط الأنوار» أن البقسماط 
ونحوه لا يسمى خبرّاء والظاهر أن الضابط في ذلك العرف لا ما يخبز ويقلىء» وقال 
بعض المتأخرين: «ينبغي الحنث في الجميع إن اعتمدنا اللغةء» وعدمه إن اعتمدنا 
العرف». 


506 .م بي رعرعرو ص َ رتوكة سم ” 5 2 5 ا وني 
و حلف لا يأكل سَويقاء فسفه أو تناولة باصبع حَيث» وَإن جَعَلهُ في مَاءٍ فشربه 
2 5 َ 0 مر 7 ًَّ .و 00 01 1 0 5 0 
فلاء أو لا يَسْرَيُهُ فبا أو لا يأكل لبَنا أؤ مَائْعَا آخَرَ فأكله بخُبْر حَيِْث» أؤْ شربة 


[حكم تناول الأفعال المختلفة الأجناس بعضها بعضًا] 

(و) الأفعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضّاء والشرب ليس 
أكلا ولا عكسه. فعلى هذا (لو حلف لا يأكل سَوِيْقًا قَسَقَهُ) أو تناوله (بأصبع) مبلولة أو 
نحوه (حنث) ؟؛ لأنه يُعَدٌ أكلا . 

تنبيه: قضية كلامه أنه لا يشترط في حصول اسم الأكل المضغ؛ بل يكفي البلع. 
وهو كذلك. وتقدم الفرق بينه وبين الطلاق عند قول المصنف: «فلو ثرده» . 

(وإن جعله)؛ أي السّويق (في ماء) أو مائع وغيره حتى الْمّاعٌ (فشربه فلا) يحنث 
لعدم الأكل. فإن كان خائرًا بحيث يؤخذ منه باليد حنث». (أو) حلف (لا يشربه)؛ أي 
السَويق (فبالعكس) فيحنث في الثانية لوجود المحلوف عليه دون الأولى؛ لأنه لم 
يشربه . 

فروع: لو حلف لا يأكل سَوِيقًا ولا يشربه فذاقه لم يحنث؛ لأنه لم يأكل ولم يشرب . 

وإن حلف لا يذوق شيئًا فمضغه ولفظه حنث؛ لأن الذوق معرفة الطعم وقد حصل . 

ولو حلف لا يأكل ولا يشرب ولا يذوق قأُوجرٌ في حلقه وبلغ جوفه لم يحنث؛ لأنه 
لم يأكل ولم يشرب ولم يذقء أو لا يطعم حنث بالإيجار من نفسه أو من غيره 
باختياره ؛ لأن معناه «لأجعلنه لى طعامًا» وقد جعله له طعامًا . 

ولو حلف لا يأكل العنب أو الرمان فامتصَّهُ ولم يزدرد شيئًا من تفله لم د لت 
وينبغي أن يكون القصب كذلك, ولم أرَ من ذكره. 

(أو) حلف (لا يأكل لبنًا أو مائمًا آخر) كالزيت (فأكله بخبز حنث)؛ لأنه لا يؤكل إلا 
كذلك. (أو شربه فلا) يحنث لأنه لم يأكلهء (أو) حلف (لا يشربه فبالعكس) فيحنث 
بالثالية لوجره مكلو ف عليه ون الأزلن لقنم 


24 مخين | ]5 (0) 


و 


أَز ؤ لا يَأكُلُ سَمْنا فَأََلَهُ حُبزِ جَامدًا أَوْ ذَائِئًا حَيْثٌ وَإِنْ شَرِبَ ذَائِيًا قلاء وَإِن أَكَلَهُ في 


عَصِيْدَةِ حَنِتَ إِنْ كائّث عَيْنْهُ ظاهِرَة . 


تنبيه : لو حلف لا يأكل الشّكر فوضعه بفيه وذاب وابتلعه لم يحنث» ولا يحنث بما 
اتُخذ منه إلا إن نُوِيّء وكذا الحكم في التمر والعسل ونحوهما. 

(أو) حلف (لا يأكل سمنًا فأكله بخبز جامدًا أو ذائبًا) - بمعجمة بخطه ‏ (حنث)؛ 
لأنه فَعَلَ المحلوف عليه وزاد'"', امو سيم تي 2 
زيد وعمروء فإن قيل: بل يشبه ما لو حلف : «لا يأكل ما اشتراه زيد» فأكل مما اشتر 
زيد وعمرو فلا يحنث كما قاله الإصطخري» أجيب: 0 
ليس بآكل ما اشتراه المحلوف عليه . (وإن شرب)ه”" (ذائبًا فلا) يحنث ؛ لأنه لم يأكله. 
(وإن أكله في عصيدة) وهي - كما قاله ابن مالك دقيق يُلَثُ بسمن ويطبخ» قال ابن 
قتيبة : «سُّميت بذلك لأنها تُعصد بآلة؛ أي تلوى». (حنث إن كانت عينه ظاهرة) بحيث 
يرى جزمه بأن بقي لونه وطعمه لما مره فإن كانت عيئه مُسْتهلّكة فلا. وإن حلف 
لا يشربه فشربه صِرْهًا حنث» وإن مزجه بغيره حنث إن غلب على غيره بلونه وطعمه؛ 
ولم يحنث إن غلب عليه غيره بلونه وطعمه؛ قاله الماوردي» فإن لم يغلب أحدهما 
فينبغي ‏ كما بحثه بعض المتأخرين ‏ أنه يحنث. ولو جعل الخَلَّ المحلوف عليه في 
سكباج فظهر لونه وطعمه حنث» وإن استهلكه فلا. ْ 

فروع: : لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فجعل ماءه في غيره وشربه لم يحنث يحنث؛ لأن 
اليمين تعلقت بالشرب من الكوز ولم يوجد . وإن حلف لا يشرب من ماء هذا النهر مثلا 
أو «لَأَشْرَبَنَّ منه؛ فشرب من مائه في كوز حنث في الأول وبر في الثاني وإن كَلَّ ما شربه. 
أو حلف «لا أشرب» أو (لأشربَنَ ماء هذا الكوز» أو «الإداوة» أو نحو ذلك مما يمكن 
استيفاؤه شربًا في زمان وإن طال لم يحنث في الْأَوَّلٍ ولم يبر في الحال» وفي الثاني: 
يشرب بعضه؛؟ بل يشرب الجميع ؛ لأن الماء مُعرّف بالإضافة فيتناول الحصتره قال 


)١‏ في نسخة البابي الحلبي: «وذاب». 
(1) ليست في المخطوط . 


زلف 2 درف 


وَيَدْخُلُ ني قاكهَةٍ ا ب وَوُمَانٌ وَأَتْوَجٌ اس ا 


الدميري: ولو قال: «لا أشرب ماء النيل» أو (ماء هذا النهر؛ أو «الغدير» لم يحنث 
بشرب بعضهء هذا هو الصواب» والذي وقع في «الروضة» بخط المصنف عكس ذلك 
سبق قلم . انتهى 

ولو حلف ليصعدن السماء غدًا حنث في الغد؛ لأن اليمين معقودة على الصعود 
فيه» فإن لم يقل : «غدًا» حنث في الحال. و«لأشربن ما في هذا الكوز» وكان فارغًا وهو 
عالم بفراغه. أو «لأقتلنّ زيدًا» وهو عالم بموته حنث في الحال؛ لأن العجز مُتحمقٌ 
فيه» وإن كان فيه ماء فانصبَ منه قبل إمكان شربه فكالمُكْرَهء أو «لأشربَنٌّ منه» فصبه في 
ماء وشرب منه ب إن علم وصوله إليه» ولو حلف ليشربنّه من الكوز فصبه في ماء وشربه 
أو شرب منه لم يبر وإن علم وصوله إليه؛ لأنه لم يشربه من الكوز فيهاء ولم يشربه 
جميعه في الثانية . 

ولو حلف أنه لا يشرب ماء هذا النهر أو نحوهء أو لا يأكل : كيف شرا ار 
لا يصعد السماء لم تنعقد يمينه؛ لأن الحنث في ذلك غير مُتصَّوَّرِء وفارق ما لو حلف 
أنه فعل كذا أمْسٍ وهو صادق حيث ينعقد يمينه وإن لم يتصور فيه الحنث؛ بأن الحلف 
نه مضي لكب 

ولو حلف: «لا يشرب ماء فراثا» أو «من ماء فرات» حنث بالماء العذب من أي 
موضع كان لا بالملح» أو «من ماء الفرات» حمل على النهر المعروف . 

ولو حلف لا يشرب الماء حنث بكلٌّ ماء حتى ماء البحر وشُرْب ماء الثلج والجمد 
لا أكلهماء فشربهما غير أكلهماء وأكلهما غير شربهماء والثلج غير الجمد. 

[محمل الفاكهة في يمين من حلف لا يأكل فاكهة] 

(ويدخل في فاكهة) حلف اابأكله (رُطْبٌ وعنب ورمان) وتفاح وسفرجل 

وككئءى ١‏ وتفش رجرخ اناا بضمٌ الهمزة والراء وتشديد الجيم» ويقال فيه: 


)١(‏ جمع واحدثة: «كمَئْرَاة'. 


دأ نْج» بالنون و«تُونْج»7١‏ '- (ورطب ويابس) كتمر وزبيب وتين يابس ومُمَلٍ وخوخ 
ومشمش؛ لوقوع الاسم على ذلك؛ لأن الفاكهة ما يُتفكّه بها؛ أي يُتنعم بأكلهاء أو 
لا يكون قونًا كما قاله البندنيجي وغيرهء وفي شمول الفاكهة للزيتون وجهان: 
أوجههما: عدم الشمول. وشرط الزبيدي في الفاكهة النُضّمَّء قال: «فلو تناوله قبل 
إدراكه ونضجه وطيبه لم يكن عندي حانثّاء ولا أحفظ عن أحد فيه شيئّاء وإنما هو شيء 
رأيته؛ لأنه ليس في معنى الغذاء ولا الطعام؛ بل هو كورق الشجر لا يدخل في 
التفكٌه». انتهى» وجزم بهذا شيخنا في اشرح الروض» ولم يعزه لأحدء وهو ظاه”. 
تنبيه : قضية كلام المصنف عدم دخول البلح والحِضْرِمٍ في ذلك وبه صرح المتولي؛ 
ل كما قال البلقيني - في البلح في غير الذي احمرَّ واصفرَ وحلا وصار بُسْرًا أو 
ترطَّبَ بعضه ولم يصر رُطَْبَاء فأما ما وصل إلى هذه الحالة فلا توقف أنه من الفاكهة. 
وإنما ذكر المصنف الوُطْبَ والعنب والرمان لأجل خلاف أبي حنيفة فيه فإنه قال: 
لا يحنث بها؛ لقوله تعالى: # فِيمَا فَكهَهُ وَكْلْ وَرمَانُ © [الرحمن: 158 وميّز العنب عن 
الفاكهة في سورة عبسء. والعطف يقتضي المغايرة» قال الواحدي والأزهري: وهو 
خلاف إجماع أهل اللغة» فإن من عادة العرب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ كقوله: 
« وَمَكَِحكيهء وَرُشُيِو وَحَبْيلَ وَمِيَكَدلَ 4 [البقرة: 48]» فمن قال: «ليسا من الملائكة؛ 
فهو كافرء وقال المصنف في "تهذيبه»: الا تعلّق فيها لِمَنْ أخرج النخل والرمان من 
الفاكهة؛ لأنها نكرة في سياق الإثبات تصلح للقليل والكثيرء فلما عطف عليها أشعر 
بأنه ربّما لم يدخلا في قوله: 8 كَكهَةُ4. ولا يلزم من هذا خروجهما من جنس الفاكهة 
كُنْهَّاةء وجرى عليه ابن الرفعة في «المطلب». واعغْتَرضَ: بأنها وإن كانت نكرة في 
سياق الإثبات فإنها في سياق الامتنان وهي تعمٌ؛ كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره في 


)00 في نسختي المقابلة: «ترج*؛ والصحيح ما تبه 
انظر لسان العرب. باب التاءء مادة «ترجى. (501/1),. 


(؟) «الفليق» بالفم والتشديد -: ضرب من الخوخ يتفلق عن نواه. والمفلق اتبيه المحفت: 


7 لاسا 
00 2 1 
قُْتْ: وَلَبِمُوْنٌ وَنَبِوٌء وَكَذَا بطَئِحٌ وَلْتّ مُممُقٍ وَبنْدُقِ وَغَيْرِهِمَا ني الأَصَحٌ؛ لا قِنَاءُ 


0 206 م ىو 0 
وَخَبَّارٌ وَيَاذنحان وَجِرْرٌَ . 


الأصول. فالصواب أنه من عطف الخاصٌ على العام . 

(قلت) أخدًا من الرّافعي في «الشرح»: (وليمون) - بفتح اللام وإثبات النون في 
آخره» الواحدة: اليْمُونَة نهله الرركني عن بعضهم» وغَلطً من نفى النون كوا على 
المصنف إثباتهاء وقال: المعروف 'ليِمُوا بحذف النون ‏ ومثله النارنجء ومحلّه في 
الطَرِبَيْنِ كما قيده الفارقي» فالمُمَ ل دوه لتيل تفاكية + البانتن نهنا أذلى ذلك بن 
قال بعضهم: «إن الطري منهما ليس بفاكهة عرقاء وإنما يصلح به بعض الأطعمة 
كالخَلٌ؛. (و)يدخل أيضًا في فاكهة (نبقٌ) طْرِيّة ويابسة» وهو شع النوة وسكود 
البو حدة.ويكبيرها ولنة اقتصر المصنف في خخطه - ثمر حمل السَّدْرِء (وكذا بطّيخ) - 
كس اناف المر كن وميا (ولت فشن فستق) وهو- بفتح التاء وضمّها بخطه ‏ اسم 
عقارب الراهدة:. «تبعنة اه :(و) الث (كلق) دبمركية ودال ومين قبا تجار يد 
المصنف وغيره» وبالفاء كما عبر به الأزهري وغيره - (وغيرهما) من الدّبُوبٍ كلك لود 
وجوز (في الأصح) أما الح فلآن له:نضجا وإدراكا كالفواكه» زاما اللثوت. فإنها ثنة 
من يابس الفواكه. والثاني: المنع؛ لأن ذلك لايُعَدُ في العرف فاكهة. واختاره 
الأذرعي . (لا قَنَاءٌ)- بكسر القاف بوقهها ونفلة مع المّدّ (و) لا (خيارء و) 
لا (بَاذِنجانٌ) ‏ بكسر المعجمة - (و) لا (جَرَرٌ) - بفتح الجيم وكسرها بخطه ‏ لأنها من 
الخضراوات لا الفواكه فأشبهت البقل . 

تنبيه : ظاهر كلامهم أن القَنَّاءَ غير الخيار وهو الشائع عرفاء ويؤيده ما في "زيادة 
الروضة» في باب الربا أن القنَاء مع الخيار جنسان؛ لكنه نقل في «تهذيبه؛ عن اللعجوهري 
أن القنَّاءً الخيارُ ولم ينكره؛ قال الفزاري: «ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة 
مع أن لب المُمْمْقِ من الفاكهة. والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون 
الفستق والبندق». 


1 مع 5 (م) 


_ ره عير 5 .اله 0 
وَلا يَدْحُلُ فِي الثّمَارِ يَا بسنٌء وَاللَ أعلم. وَلَوْ أطْلقَ بطَبْح وَتَمْرُ وَجَوْرٌ لَمْ يد 
د عام يتا ل 2 سك ع ل م 
هنديٌ. وَالطعام يتناوّل قوتا ا وَنَاكهَة وما وَحَلْوَى . 


[حكم دخول يابس الثّمار في يمين من حلف لا يأكل القُمار] 
(ولا يدخل في) حلفه على عدم أكل (الثَّمار) - بمشلّئة (يابس) منها (والله أعلم) فلا 
يحنث بأكله؛ بخلاف الفاكهة» ويدخل فيها يابسهاء وفرّق: بأن الثمر اسم للرطب من 
الفاكهة. وصَرَّبَ البلقيني إطلاقه على اليابس أيضًا وقال: «أهل العرف يطلقون عليها 
ثمرًا بعد اليبس»). 
[حكم دخول الهنديٌ من البطيخ والتّمر والجوز 
في يمين من حلف لا يأكل واحدًا منها وأطلق] 
(ولو أطلق بطخ وتمر وجوز) فيمن حلف لا يأكل واحدًا منها (لم يدخل) في حلفه 
(هندي) منهاء فلا يحنث بأكله للمخالفة في الصورة والطعم. وكذا لا يتناولٌ الخيارٌ 
خيارَ الشَّثْبَرَه والبطيح الهنديٌ هو الأخضرء واستشكل عدم الحنث به في الديار 
المصرية والشامية فإن إطلاق البطيخ عندهم على الأخضر أكثر وأشهرء فينبغي الحنث 
به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما. 
[حكم دخول القوت والفاكهة والأَدُم في يمين من حلف لا يأكل طعامًا] 
#والطمة؟ إذا حلف لا يأكله (يتناول قونًا وفاكهة وأدمًا وحلوى)؛ لأن اسم الطعام 
على الجميع بدليل قوله تعالى : #8 كَل ألظَمَا كان مِلَا :سيل إلا مَاحَرَمَ 
08 عَلّ تَفْسِوءب» [آل عمران: 9]. 
تنبيه: قضية كلامه أن الطعام لا يتناول الدواءء وبه جزم الماوردي والروياني؛ 
واختاره الأذرعي وغيرهء وفيه وجهان في «الروضة» بلا ترجيح. وجعله المصنف 
داخلا فى اسم الطعام في باب الرباء وتقدم الفرق بين البابين هناك . 
والحلوى كل ما اتْخْدٌ من نحو عسل وسكر من كل حلو وليس جنسه حامضًا؛ 
كدبس وقَنْدِ('' وفانيد» لاعنب وإجاص ورمان. أما السكر والعسل ونحوهما فليس 


١١‏ القَنْدُ: عسل قصب الشكر. 


ل ا اه ان 
وَلَوْ قال ل: «لا آكل مِنْ هذه الْبَقَرَة تَتَاوَلَ لَحْمَهًا الس توت ا ا 


بحلوى بدليل خبر الصّحيحين: «أنَّهُ كَانَّ بُحِتُ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ)2'0» فيشترط في 
الحلوى أن تكون معقودة» فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول؛ يخلاف 
الحلو. قال في «الروضة»: وفي اللَّوزينج والجوزنيج وجهان: والأشبه ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ الحنث؛ لأن الناس يعدونهما حلوىء قال الأذرعي: ومثله ما يقال له: 
«المكفن» و«الخشكنان» و«القطائف». وإذا قصرت «الحلوى» كتيت بالياء وإلا 
فبالألف. 

فائدة: روى البيهقي في الشُّمَبٍ عن أبي أمامة الباهلي أن النبي يَكلِِ قال: « 
المُؤْمِنِ حُلْوَ يحب الحَلْوَى»”". 

ودااغ البلفكن :السك فى اعرذ الطنام تتا رليها ذكر وقان: «عَرْفٌ الديار المصرية 
أن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به» ومن أمر غيره بشراء طعام فاشترى له شيئًا من 
الحبوب أو الفواكه عَدَّ من الحمقىء والأيمان إنما ينظر فيها إلى اللغة إن لم يعارضها 
عرف شرعي أو عادي». قال: «ونقل عن عرف أهل الحجاز إطلاق الطعام على البو 
فإن كان عرفهم هذا حملت أيمانهم عليه». انتهى. وهل يدخل التمر والزبيب واللحم 
ارد اع بجا لاس ابد رجي أرتيوي لمارا -عدم دخولها 
إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف؛ بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاثها. 

رمق ألم شعن واتمان رالبضل وانتقع والكل اشير وار 

[حكم .مالو تغارض في الأيمان المجارٌ والحقيقة المشتهرة] 

(ولو) تعارض المجاز والحقيقة المشتهرة قدّمت عليه» وحيئئذٍ لو (قال) الحالف: 

(لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها) فيحنث به؛ لأنه المفهوم عرفاء وكذا شحمها 


)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛» كتاب الأطعمة؛ باب الحلواء والعسل /5115/ . ومسلم. كتاب 
الطلاق. باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق / 57174/ . 

)'(١‏ أخرجه البيهقئْ في «شعب الإيمان». التاسع والثلاثون من شعب الإيمان وهو: «بابٌ في المطاعم 
والمشارب وما يجب التورٌع عنه منها», الإصابة من الحلواء / 0974/ . وقال: متن الحديث منكرء 
وفي إسناده من هو مجهول. 


2-0 مخو| 5 (0) 


اا 5 000 5 فون ماق قو ف روف ب 2م 
دوة أ لم»٠‏ ال* ( دو 3 0-5 
ون وَلدِ وَلبَنِء أؤْ «من هذه الشجرّة» فثمرٌ دون وَرَقِ وَطرَّفٍ عُصَنٍ 


وكبدها وغيرهما مما يؤكل منها كما صرح به القاضي حسين وغيره وإن أوهمت عبارة 
المصنف الاقتصار على اللحم . (دون ولد) لها (ولبن) منهاء فلا يحنث بهما حملا على 
الحقيقة المتعارفة» وأما الجلد فإن جرت العادة بأكله مسموطا حنث به وإلا فلا . 

فإن كان المجاز مشتهرًا قُدّمَ على الحقيقة المرجوحة كما أشار إليه بقوله (أو) 
لا آكل (من هذه الشجرة فثمر) منها يحنث الحالف به (دون ورق وطرف غصن) منها 
حملا على المجاز المتعارف؛ لتعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن الأغصان والأوراق 
لذ ثراذافي العف والقا15 © كما قال لفيا كالعمر قال + وإ أجل الورقٌ في 
بلدة أكلا متعارفًا ‏ كورق بعض شجر الهندء فقد أخبرني الثقة بأنهم يأكلونه» وأنه مثل 
الحلوى وأحسن - فيحنث به أيضًا». انتهى» فإن ثبت ذلك يكون كالجمَار . 

قال ابن شهبة: وإنما قالوا في التعليل المذكور: لتعذر الحمل على الحقيقة؛ 
للاحتراز عمًّا إذا كان المجاز راجحًا والحقيقة تُتَعَاهَدُ في بعض الأوقات؛ كما لو قال: 
«لأشريّنَ من هذا النهر» فهو حقيقة في الكَرْع0" بفيه» وإذا غرف بإناء وشرب فهو 
مجاز؛ لأنه شرب من الكوز لا من النهر؛ لكنه المجاز الراجح المتبادر. والحقيقة قد 
تراد؛ لأن كثيرًا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه»ء قال الزركشي: «والمختار عند الإمام 
فخر الدين والبيضاوي أنهما سواء؛ لأن في كل منهما قوة ليست في الآخرء وهو 
مقتضى المذهب. فإن الرافعي قال: فيما إذا حلف لا يشرب من ماء الفرات يحنث 
سواء أخذ الماء بيده أم في إناء فشرب أو كرَعَّ؛ خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: لا يحنث إلا 
بالكزْع». 


)١(‏ شحم التُخل. 
زفق كْرْع الماء؟: تناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكقّيه ولا بإناء. 
انظر : مختار الصحاح. باب الكاف. مادة اكرعك. ص/ ١غ/.‏ 


اب مانا ا" 


5- فصل [في مسائِلٌ منثورة] 
حلف لا يَأكُلٌ هذه التَّمْرَة قاختلطث بِتَمْر فأَكلَهُ إلا تَمْرَة لَمْ يَحْنَثْء أؤ ليَأكلئّهًا 


َاخْتَلَطَت لم يبَر إلا بِالْجَمِيْع» 0000 


(فصل) في مسائَلٌ منثورة!") 

لو حلف لا يَشَحٌ- بفتح الشين المعجمةء وحكي ضمُِّها ‏ الوّيحان ‏ بفتح الراء - 
حنث بشم الضَّيْمرَانِ وهو - بفتح الضاد المعجمة وإسكان الياء التَحَِيّة وه ضمٌ الميم - 
الريحان الفارسي؛ لانطلاق الاسم عليه حقيقة» وإن شم الورد والياسمين لم يحنث؛ 
لأنه مشموم 000 ومثله البنفسج والنرجس والزعفران». ولو حلف على ترك 
المشموم حنث بذلك دون المسك والكافور والعنبر؛ لأنها طيب لا مشموم؛ ولو حلف 
على الورد والبنفسج لم يحنث بدهنهما. 

[حكم ما لو حلف لا يأكل هذه التّمرة المعيّة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة] 

ولو (حلف لا يأكل هذه التّمرة) المعيّنة (فاختلطت بتمر نأكله إلا تمرة»). قال 
الصيمري: «أو أكل الغراب مثلا منه واحدة» (لم يحنث)؛ لاحتمال أن تكون المتروكة 
هي المحلوف عليهاء والأصل براءة ذمته من الكفارة» والورع أن يُكَمرَ؛ِ لاحتمال أنها 
غير المحلوف عليهاء فإن علم أنه أكلها أو أكل الكل حنث. قال القفال: «ويحنث بآخر 
تمرة يأكلها؛ حتى لو كان الحلف بالطلاق فالعدة من حينئذ لا من وقت اشتغاله 
بالأكل» . 

تنبيه : كلامه يوهم أنه لو أكله إلا بعض تمرة أنه يحنث» وليس مرادّاء فلو ذكرها 
لعل مها حكم ترلة ميخ بع التمرة من باب أَوْلَى . 

(أو) حلف (ليأكلئها) أي التمرة المعينة (فاختلطت) بتمر كله (لم يَبَرّ إلا بالجميع)؛ 
لاحتمال أن تكون المتروكة هي المحلوف عليهاء أما إذا لم تختلط به كله؛ كأن وقعت 


0 سشكيث مندورة؛ لانها لم تجتمع في باب واحد في كلام غيره. 


د معن |5 (م) 


أ ؤ أن هزه الو 0 بو بيجَويْع حَبهَا. آو لا َب هدَيْنٍ لم يَحمَتْ بأَحَدِهِمَاء 
َإِنْ لَبِسَهُمَا مَعَا ا وَمُرَنًَا حَيِثَ2 أو ؤَلَا يبس هَذَا وَلَا هذا حَِتَ بأَحَدِهِمًا. 0000 


في جانب من الصَّبْرَةٍ فأكل ذلك الجانب بَرَ؛ِ كما قاله الإمام» ويقاس على ذلك ما إذا 
كانت التمرة متميزة عن أكثر التمرء وهتاك قليلٌ يشبهها بََ بأكل جميع ما يشبههاء 
والضابط : حصول اليقين بأكلها . 
[بيانُ ما يبدٌ به من حلف ليأكلنٌّ هذه الرّمانة] 

(أو) حلف (ليأكلنّ هذه الرمانة فإنما يَبَوُّ بجميع حبّها) لتعلق يمينه بالجميع» ولهذا 

لو قال: «لا آكلها» فترك منها حبة لم يحنث . 
[حكم من حلف لا يلبس هذين الثَّوبِين فلَِسَ أحدهما أو لبسهما معًا] 

(أو) حلف (لا يلبس هذين) الثوبين وأطلق (لم يحنث بأحدهما)؛ لأن الحلف 
عليهماء فإن نوى أن لا يلبس منهما شيئًا حنث بأحدهما كما نص عليه في «الأم»» ولو 
أتى بواو العطف بدلا عن التثنية كما لو قال: «لا ألبس هذا الثوب وهذا الثوب» كان 
الحكم كذلك. (فإن لبسهما ممًا)؛ أي في مدة واحدة (أو مرشّبًا) بأن لبس أحدهما ثم 
قلعه ثم لبس الآخر (حنث) لوجود المحلوف عليه . 

تنبيه: قد استعمل المصنف «معًا» للاتحاد في الزمان وفاقًا لتعلب وغيره؛ لكن 
الراجح عند ابن مالك خلافه» وقد مَرَتِ الإشارة إلى ذلك في كتاب الجراح . 

(أو) قال في حلفه: إنه («لا ألبس هذا ولا هذا» حنث بأحدهما) لأنهما يمينان؛ 
حتى لو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة على فعل الآخر حتى إذا وجد كَفَرَ 
أخرى ؛ لأن إدخال حرف العطف وتكرير (لا» بينهما يقتضي ذلك» وَيحَالِق مالو 
حذف «لا2 فإنه لا يحنث إلا بالجميع كما مَرّ؛ لتردده بين جعلهما كالشىء الواحد 
والشيئين والأصل براءة الذمة وعدم الحنث». فإذا أدخل «لا» فلا بُدَّ من فائدة وليس إلا 
إفراد كل منهما باليمين فحملت عليهء ولذا قال النحاة: إِنَّ النفى ب«لا» لنفى كل 
واحد. ودونها لنفي المجموع . 


ف بان 3 


عع قا.ء د قا وا. ا هد ندا مداه 
لق 8 0# 66 قوع افع هذ وا وه جه ولخ ها وول هل يه كهخ هل هد 167 د يهار جه أمظ يرا وهيل مها وما مده" ال م عا هاا جا لهت وا اللو فيد فانم هاا كه ايها 


فروع: لو حلف لا يلبس شيئًا فلبس درعًا ‏ وهي من الحديد» مؤنّئة عند الجمهورء 
وحكى أبو عبيدة والجوهري فيها التذكير والتأنيث» هذا في درع الرجل» وأما درع 
المرأة فَمُذَكٌدٌ باتفاق - أو جَوشَئًا ‏ بفتح الجيم والشين المعجمة ‏ أو حُفًا أو نعلا - وهي 
مؤنثة - أو خاتمّاء أو قلنسوة أو نحوها من سائر ما يلبس حنث لصدق الاسم بذلك» 
وفرّق بعضهم بين الدرع وَالجَوْشن : بأن الأول سابغ كله والثاني إلى نصف الفخذ 
وإلى نصف العضد. 

وإن حلف لا يلبس ثوبًا حنث بقميص ورداء وسراويل وجُبّهَ وقباء ونحوهاء مخيطًا 
كان أو غيره» من قطن وكتان وصوف وإبريسم. سواء لبسه بالهيئة المعتادة أم لا؛ بأن 
ارتدى أو اتَرَرَ بالقميص» أو تعمم بالسراويل؛ لتحقق اسم اللبس والثوب. لا بالجلود 
والقلنسوة والحلي لعدم اسم الثوب» نعم إن كان من ناحيةٍ يعتادون لبس الجلود ثيابا 
فيشبه ‏ كما قال الأذرعي ‏ أنه يحنث بها. ولايحنث بوضع الثوب على رأسهء 
ولا بافتراشه تحتهء ولا بتدثره؛ لأن ذلك لا يُسمى لبسًّا وإنما حرم افتراش الحرير؛ 
لأنه نوع استعمال فكان كسائر أنواع الاستعمال. 

وإن حلف على رداء أنه لا يلبسه ولم يذكر الرداء في يمينه؛ بل قال: «لا ألبس هذا 
الثوب» فقطعه قميصًا ولَيِسَهُ حنث؛ لأن اليمين على لبسه ثوبًا فحمل على العموم؛ كما 
لو حلف: «لا يلبس قميصًا' منكرًا أو معرقًا؛ ك«هذا القميص»» فارتدى أو ايَّرّرَ به 
حنث لتحقّق اسم اللبس والقميصء وقد م نظيره في الحلف على لبس الغوبء لا إن 
ارتدى أو اتَرَرَ به بعد فتقه لزوال اسم القميصء فلو أعاده على هيثته الأُوْلَى فكالدار 
المعادة بنقضها وقد مَرَ حكمها. 

ولو قال: ١لا‏ ألبس هذا الثوب» وكان قميصًا أو رداء فجعله نوعًا آخر كسراويل 
حنث بلبسه؛ لتعلق اليمين بعين ذلك الثوب إلا أن ينوي ما دام بتلك الهيئة. أو ولا 
البس هذا القميص؟ أو الثوب قميصًا» فارتدى به أو اثَرَرَ أو تَمَمّمَ لم يحنث لعدم صدق 
الاسم ؛ بخلاف ما لو قال: ١لا‏ ألبِسُهُ وهو قميص». 


كلقا مُخيو ]5 (8 
أو ليَأكُلَنَ ذا الطّمَامَ غَدّا قَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَا سَيْ م عَلَيْهِه وَإِنْ مَاتَ أَوْ تلفت الطَمَامُ في الْمَدِ 
بَعْدَ تَمَكُنْهِ مِنْ كله حَيِتٌ َكب فَوَْان كَجْكَْو: ل لديف زا ند كاه ل 90 


وإن حلف لا يلبس حلية فلبس خاتمًا أو مِخْتَقَة!'2 لؤلؤ ‏ وهي بكسر الميم وتخفيف 
النونء» مأخوذة من «الْحُنَّاق) بضم الخاء وتخفيف النونء. و«المُحَنَّقُ) بفتح الخاء 
والنون المشددة موضع «المِخْتَقَة؛ من العنق ‏ أو تحلّى بالحُلِىٌَ المتخذ من الذهب 
والقفة واله امن ولى فشلقة ادكه كاك وسفن لحسر قك 11 بزيو اذ )كان العبالفن 
رجلا أم امرأة حنث؛ لأن ذلك يسم يكن كان لا ربصف سه مدل اانه لس لكا 
ويحنث بالخرز والصبع ب بفتح المهملة والموخٌّدة والجيم ‏ وهو الخرز الأسود. 
0 61 بها؛ كأهل السودان وأهل البوادي» 
وإلا فلا كما يؤخذ من كلام الروياني. 

ولو حلف لا يلبس خاتمًا فجعله في غير خنصره من أصابعه حنثت المرأة دون 
الرجل كما جزم به ابن الرفعة وتبعه ابن المقري في «روضه»» وقيل: يحنث مطلقًا؛ قال 
الأذرعي: «وهو الراجح لوجود حقيقة اللبس وصدق الاسم4»» قال: «والظاهر أنه 
لا فرق بين لبسه في الأَنْمَلَةِ العليا أو الوسطى أو السّفلى». 

[حكم ما لو حلف ليأكلنٌ هذا الطّعام غدّا فمات قبله أو تلف الطعام أو أَتْلفَ] 

(أو) حلف (ليأكلنَّ ذا الطعام غدًّا فمات قبله)؛ أي الغد (فلا شيء عليه)؛ لأنه لم 
يبلغ زمن اليرٌ والحنث (وإن مات أو تلف الطعام) أو بعضه (في الغد) في المسألتين (بعد 
تمكنه من أكله حنث)؛ لأنه فَوَتَ البِنَّ على نفسه باختياره. (و) إن تلف (قبله)؛ أي 
التَمَكْنٍ ففي حنئه (قولان كمكره)؛ أظهرهما: عدم الحنث؛ لأن فوت اليرٌ ليس 
باختياره . 

تنبيه : حيث قالوا: «قَؤْلي المُكْرَه؛ أرادوااتةدا[ ةا على عار نو أخرة ه على 
الحنث ٠‏ أما إذا أكرة على الحلف فإنه لا يحنث قطمًا . 


)١(‏ القلادة. 
(؟) المِعْضَدٌ من الحليٌ. 


_- 30 
0 وكا بآ كلمانا ليف 
وذ بل أو َثرء بل اق حيت» إن تلت أ ته أيه 


0 5 رعدقء 6 4 2 0-0 
أ : الأقضِيَنَ حَفَك عِنْدَ رَأس الهلا فَلْبَفْض عِنْدَ عْدِوْبِ الشَّمْس آخرّ الشَّهْر 


وشمل قول المصنفف: «قبله» صورتين: الأوْلّى : ما إذا تلف قبل الغد والثانية: ما 
إذا تلف بعده وقبل التمكن, والأُوْلَى لا يحنث فيها قطمّاء والثانية فيها الخلاف 
المذكور فيحمل كلامه عليها. 

ومَحَلُّ ما ذكره في صورة الموت إذا لم يكن بقتله نفسه» فإن قتل نفسه حنث كما 
قاله البلقيني» وفي صورة التلف إذا لم ينسب إلى تقصير في تلفه» فلو أتلفته هرةٌ أو 
صغير مثلا مع إمكان دفعه فلم يدفعه حنث كما يؤخذ من قوله: (وإن أتلفه) أو بعضه 
(بأكل أو غيره قبل الغد) عَالِمًا عامدًا مختارًا (حنث)؛ لأنه فوت البِدَ باختياره . 

تنبيه : قضية كلامه أنه يحنث في الحال لتحقق اليأس» وهو وجهء والأصح أنه 
لا يحنث حتى يأتي الغداء كما قطع به ابن كج» وعلى هذا هل حنثه بمضي زمن إمكان 
الأكل من الغد أو قبيل غروب الشمس؟ وجهان: أصحّهما: الأوّل كما قاله البغري 
والإمام. وتظهر فاتدة الخلاف فيما لو كان معسرًا يُكَمُْ بالصومء فيجوز له أن ينوي 
صوم الغد عن كفارته على قضية كلام المصنف دون الأصح . 

(وإن تلف) الطعام بنفسه (أو أتلفه أجنبي) قبل الغد (فَكَمْكْرَه) لما مّيَء والأظهر 
فيه: عدم الحنث . 

[ما يَبَدُ به من حلف لآخر ليقضيئّه حقّه عند رأس الهلال] 

(أو) قال مُخاطبًا لشخص له عليه حٌ: والله (لأقضينٌ حَقَّكَ عند رأس الهلال)» أو 
«معه؛ أو «مع الاستهلال' أو اعنده» أو عند رأس الشهر» أو امع رأسه» أو «أول الشهر» 
(فلبقض) الحق المحلوف عليه (عند غروب الشمس آخر الشهر) الذي قبله؛ لوقوع هذا 
اللفظ على أول جزء من الليلة الأوْلى من الشهرء ويعرف إما برؤية الهلال أو العدد؛ 
لكن لفظة «عند؛ أو «مع» تقتضي المقارنة؛ قال الرافعي: وذكر الإمام والغزالي أن هذا 
لا بكاد يقدر عليه» فإما أن يتسامح فيه ويقنع بالممكن. أو يقال: «اليَرَمَ مالا فيحنث 
بكل حال. وهذا لا ذاهب إليه. انتهى. وظاهر كلامهم الأول كما يؤخذ من كلام 


نظف مخز 5 (0) 


َإِنْ قَدّمْ أو مه مَضَى بَعْدَ الْعُوُوْب قذْرٌ إمْكَانِهِ حَيْتَء وَإِنْ شَرَعَ في الْكَيْلٍ حِيْتيذٍ وَلَمْ يقر 
1 5 . 


المصنف الآني . (فإن قدم) قضاء الحق على غروب الشمس (أو مضى بعد الغروب قدر 
إمكانه)؛ أي قضاء الحق (حنث) لتفويته اليرَ باختياره» وكذا لو مضى زمن الشروع ولم 
يشرع مع الإمكان» ولا يتوقف على مضي زمن القضاء كما صرح به الماوردي» فينبغي 
أن يَعْدََ المالّ ويترصد ذلك الوقت فيقضيه فيه . 

تنبيه: قد ذكر الشيخان فيما لو قال: ١لأقضينٌ‏ غدّا» ونوى أنه لا يؤخره عن الغد 
أنه لا يحنث بقضائه قبله فيجيء مثله هناء فيستثنى هذا من قول المصنف: «فإن 
قَدَّم2. 

ولو قال الحالف أردت بقولي: «عند»: «إلى» ففي قبوله وجهان: مختار الإمام 
والغزالي منهما القبول» فيجوز له حينئذ تقديم القضاء عليه . 

«(وإن شرع في الكيل) أو الوزن أو اعد (حينئذ) ؛ أي عند غروب الشمس» أو في 
مقدمة القضاء كحمل الكيل أو الميزان» ولو عبر بها كان أَوْلَى لفهم الشروع في غيرها 
بطريقٍ أَوْلَى (ولم يفرغ) من توفية الحق الموزون أو المكيل مع تواصل الكيل أو الوزن 
أو نحوه؟ كما يشير إليه كلام الماوردي وابن لي (لكثرته إلا بعد مدة لم يحنث)؛ 
لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته» فإن حصلت 5 فترّاثُ لا يُعَدٌ الكيلٌ أو نحوه فيها متواصلا 
حنث حيث لا عذر. 

تنبيه : لو حمل الحق إليه حين الغروب ومنزله بعيد لا يصل إليه حتى تمضي الليلة 
لم يحنث كما قال الماوردي. 

ولو شك في الهلال فَأَْرَ القضاء عن الليلة الأَولَى وبان كونها من الشهر لم يحنث 
كَالمُكْرَهء وانحلت اليمين كما قاله ابن المقري . ولو رأى الهلال بالنهار بعد الزوال فهو 
لليلة المستقبلة كما مد في كتاب الصوم. فلو أخر القضاء إلى الغروب لم يحنث كما 
قاله الصيدلانيٌ . 
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١٠م‏ فيه سي 0 0 ا م 
قَرْآنا فلا حنث . أؤ لا يُكَلَمُهُ فسَلمَ عليه حيث. 


[حكم من حلف لا يتكلّم فسبّح جم أو قرأ قرآنًا] 

(أو) حلف (لا يتكلّم فَسَبّحَ) الله تعالى أو حمده أو مَلَّلَهُ أو كَبَرَهُ وكذا لو دعا؛ قال 
القاضى أبو الطيب: «بما لا يتعلق بخطاب الآدمى»»: (أو قرأ قرآنًا) فى الصلاة أو 
خاي ولو كان عليه حدث أكير (قلا حنث) بذلك؛ لانصراف الكلام إلى كلام 
اي 0 لح ع ا بون جر 

قرأ من التوراة الموجودة اليوم أو الإنجيل لم يحنث للشك في أنَّ الذي قرأه مُبْدَلُ أو لاء 
ويوخدمتة اتش يحنت يما وعلمة كثةلا كان را جميع التوراة والإنجيل . ولا يحنث بكلام 
النفس» ولو تكلم مع نفسه من غير أن يخاطب أحدّاء أو صَلَّى وسلَّم في صلاته ؛ قال 
في «الكافي»: «يحتمل وجهين: أصحهما: الحنث ؛ لأنه كلام حقيقة» . 

[حكم من حلف لا يكلَّم زيدًا فسلّم عليه أو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بِيدِ أو غيرها] 

ويحنث يكل ما يَُدوْنَهُ مخاطبة للناس, فلو حلف لا يسلم على زيد مثلا (أو 
لا يكلمه قِسَلَمَ عليه) وسمع كلامه كما قاله البغوي؛ قالا: «ولو كان سلام الصلاة» 
(حنث). أما عدم السلام عليه فقد مره وأما عدم كلامه فَلآنَّ السلام عليه نوع من 
اك سوس د رمتسيل بسن : لتق الس ان 1151 1 
يحنث كما بحثه بعض المتأخرين» وهو الظاهر؛ بل قال الأذرعي : «الراجحٌ المختار 
الذي دلت عليه قواعدٌ الباب والعرفٌ الظاهرٌ أنه لا يحنث به؛ لأنه لا يقال كَلّمَهُ أصلا؛ 
بخلاف السلام مواجهة خارج الصلاة»» ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله ابن 
الصلاح؛ وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم» وهو ظاه حيث لا قرينة 
هناك تصدقه» واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضًاء فلو تكلم بكلام فيه تعريض له 
دل :براجينة حون خبائط لد أقل لك كذا؛ لم يحنثء والمراد بالكلام الذي يحنث به 
اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي . 

تنبيه: لو كلّمه وهو مجنون أو مُعْمّى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث؛» وإلا 
حنث وإن لم يفهمه كما نقله الأذرعي عن الماوردي؛ ونقل عنه أيضًا أنه لو كلّمه وهو 


أو أَسَارَإلَِْ بيد أو غَيْرِمَا لا في الْجَدِيْد 1211011016 


نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلاء وأنَّهِ لو كلّمه وهو بعيد منه» فإن كان بحيث يسمع 
كلامه حنث وإلا فلاء سمع كلامه أم لا. 

(وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها) بعين أو رأس (فلا) حنث عليه بذلك 
(في الجديد) حملا للكلام على الحقيقة بدليل صحة النفي عن ذلك فيقال: «ما كَلّمهُ 
ولكن كاتبه أو راسله»؛ وفي التنزيل : + فلن كل الوم إن فيييًا» [مريم : 50]ء 8 فَأَسَارَتَ 
ِلْهِ * [مريم: 14]» وفي القديم: نعم؛ سملا للكلام عاق السقيفة والمجازء ويدل له 
قوله تعالى: # # وما كان لِبسَرٍ أن يُكَلْمَهُ أ َه إلا وَحيا َو من ورآي حاب أو برْسِلَ ره سُولا» 
[الشورى: 10١‏ فاستثنى الوحي والرسالة من التكلم فدل على أنها منهء وقوله تعالى: 
« ألا نُك ألكّاس تَلدنَةَ أَيَامِ إلا يمرا [آل عمران: »١‏ فاستثنى الرمز من الكلام فدل 
على أنه منه» ومنهم من قطع بالجديد» وحمل ما نقل عن القديم على ما إذا نوى في 
يمينه المكاتبة والمراسلة؛ قاله الرافعي» وهو صريح في أنه عند النية يحنث قطعًاء وهو 
واضح» ووجهه: أن المّجاز تجوز إرادته بالنية . 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف الإشارة يقتضي أنه لا فرق فيها بين إشارة الناطق والأخرس» 
وهل ذلك “وإها انبعت إشارة الأخرس في المعاملات مقام النطق للضرورة كذا ذكره 
الرافعيء وتُعُقّبَ بما في «فتاوى القاضي؛ من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأ 
بالإشارة حنث» وبما مر في الطلاق من أنه لو عَلَقَهُ بمشيئة ناطتي فَخَرسَ وأشار بالمشيئة 
طلقتء. وأجيب عن الأول: بأن الخَرَسَ موجودٌ فيه قبل الحلف ببخلافه فى مسألتناء وعن 
الثاني : بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدّى باللفظ . 


تنبيه : قد مَ في كتاب القسم والنشوز أن هجران المسلم فوق ثلاثة أيام حراء”" إلا 


رع/01/١8/ أخرج البخاري في «صحيحه؛, كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتداير‎ )١ 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يلد قال: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء‎ 
وكونوا عباد الله إخوانّاء ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».‎ 
. /10727/ وأخرجه مسلم. كتاب البرٌ والصّلة؛ باب تحريم التحاسد والتباغض‎ 


يمان " 


لمصلحةء فإذا كاتبه أو راسله ارتفع الهجران إذا كان ذلك في حال الغيبة أو كانت 
المواصلة بينهما قبل الهجران بهما وتضمنت في الحالين الألفة بينهماء لا إن كان فيهما 
إيذاءًٌ وإيحاش فلا يرتفع بهما الإثم» ولا إن كان ذلك في حال الحضور ولم تكن 
المواصلة بينهما قبل الهجران بذلك . 
[حكم من حلف لا يكلّم زيدًا فقرأ آية أفهمه بها مقصوده] 

(ولو قرأ) الحالفٌ (آية أفهمه)؛ أي المحلوف على عدم كلامه (بها مقصوده) نحو: 
« أَدَخُنُوهَا سَلرِءَامِنينَ4 [الحجر: 4] عند طرق المحلوف عليه الباب». (وقصد قراءة) فقط 
أو مع إفهامه (لم يحنث)؛ لأنه لم يكلمه (وإلَا) بأن قصد إفهامه فقط أو أطلق (حنث) 
لأنه كلمهء ونازع البلقيني في حال الإطلاق واعتمد عدم الحنث, ومِثْلُ هذا ما لو فتح 
على إمامه أو سَبِّحَ لسهوهء فيأتي فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضّهم : بأن ذلك من 
مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية. 

فروع: لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية. أو لََْدَكَنَ الصومٌ أو الحجّ أو 
الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده؛ لأنه يسمى 
صائمًا وحاجًا ومعتكمًا ومصلّيًا بالشروع لا بالشروع الفاسد؛ لأنه لم يأتٍ بالمحلوف 
عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث بهء وصورة انعقاد الحج فاسدًا أن يفسد عمرته 
ثم يُدْخَلَ الحَجّ عليها فإنه ينعقد فاسدّاء وتصويره بأن يحرم به مجاممًا إنما يأتي على 
وجه مرجوح؛ إذ الأصح عدم انعقاده كما مَرَ في بابه. أو «لا أصلي صلاة» حنث بالفراغ 
منها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يُومىء إلا إن أراد صلاةً مجزئة فلا يحنث 
بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بئيته» ولا يحنث بسجود تلاوة 
رشكر وطواف؛ لأنها لا تسمى صلاة» قال الماوردي والقفال: «ولا يحنث بصلاة 
جنازة؛ لأنها غير متبادرة عرفا»» وقضية كلام ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة 
راحدة. وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهذا أَوْجَةُ؛ كما لو 
نذر أن يصلي صلاة أو لا يصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إمامًا ولم يتمكن من 
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كم ودعت اع مه 1 © 262 مك 00 7 0 
ؤ لاما له حزت يكل نوع ون قل حتى ب بَدَنه وَمُدَبَرِ وَمُعلَّق عِنْقُه وما 
وَصَّى به وَدَيْنِ حَالَء وَكَذَا مُؤَجّل في الأصَحٌ؛ قر ويام 


صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يُصليَ خلفه؛ لأنه مُلْجَأْ إلى الصلاة بالإكراه 
الشرعيٌ » وهل يحنث أو لا؟ الظاهر الأول كما بحثه بعض المتأخرين :؟ كما لو حلف 
لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث. أو «لا يؤم زيدًا» فصلى زيدٌ 
خلفه ولم يشعر به لم يحنث» فإن شعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالهاء وهل 
يحنث أو لا؟ فيه ما مَك 

[ما يحنث به من حلف أن لا مال له] 

(أو لا مال له) وأطلق (حنث بكلّ نوع وإن قِلَّ)» وزاد على «المحرر» قوله: (حتى 

تنبيه : قضية قوله: «بكلّ نوع» أنه لا فرق بين المنافع والأعيان» وهو قضية تقسيم 
المال إلى أعيان ومنافع ؛ لكن قال الرافعي: «لو كان يملك منفعة بوصية أو إجارة لم 
يحنث على الصحيح؛ لأن المفهومٌ من لفظ المال عند الإطلاق الأعيانٌ». انتهى. 
وقضية قوله: «وإن قَلَّ؛ أنه لا فرق بين المُتَمَوَّلِ وغيره؛ لكن قيده البلقينئٌ بِالمُتَمَوّلِء 
واستظهره الأذرعي وهو الظاهر. 

وقوله: ١ثوب»‏ مجرور ب١احتى)‏ عطفًا على المجرور قبله» وخط جمع من 
النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجَرّء وعليه فينيغي أن يقول: «حتى 
بثوب». 

(و) حتى (مدبّر) له (و) رقيق له (معلّق عتقه) بصفةء أما مُدَيَُ مورثه الذي تأخر عتقه 
بصفة كدخول دار» أو الذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه . (و) حتى (ما 
وصى به) الحالف من رقيق وغيره» (ودين حَالٌ) ولو على معسر أو لم يستقر كالأجرة 
قبل انقضاء مدة الإجارة» وكذا على جاحد ولا بيئة على الأصح في «الروضة»» (وكذا) 
دين (موجلٌ) يحنث به (في الأصح)؛ لأنه ثابت في الذمة يصح الإبراء منه والاعتياض 
عنهء وتجب الزكاة فيه. واستثنى البلقيني من الحنث بالدين الحَالٌ والمؤجل - أخدًا من 


"١ يمان‎ 


احا اام 


أؤ لَيَضْرِبََهُ فال بمَا يُسَمّى ضَرْبَاء وَلَا يُشْترْط إِبْلام إلا آَنْيَقُولَ: ١ضَرْيًا‏ شَّدِيدَاا 
وَلَِسَ وَضْعُ سَوْطٍ عَلَيْهِ وَعَضٌ وَخَنِقٌ افد نين 41 كات كيه وز راي ار لسع الا ان ا 1 


التعليل بوجوب الزكاة فيه ديه على مدين مات ولم يخلف تركة» ودينه على مُكَاتَبهِ 
فلا يحنث بهما. ولو كان له مال غائب أو ضالٌ أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل 
0 لا؟ وجهان: أحدهما: يحنث؛ لأن الأصل بقاء الملك فيهاء والثاني: 
لا يحنث؛ لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك؛ قال شيخنا: «وهذا أوجه». 
ووحفة رت لتو لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها. (لا مكائّب) كتابة صحيحة 
فلا يحنث به (في الأصحٌّ)؛ لأنه لا يملك ما ذكر فهو كالخارج عن ملكهء والثاني: 
يحنث؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهمٌ. أما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به. ولا يحنث 
بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاصء فلو كان قد عفا عن القصاص بمال حنثء فإن 
نوى نوعًا من المال اختص به . ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبت ومرهون 
لا بزوجة إن لم يكن له نيةء وإلا فيعمل بنيته» ولا بزيت نجس أو نحوه؛ لأن الملك 
زال عنه بالتنجس كموت الشاة» أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بِمُكَائَبِهِ كتابةٌ صحيحة 
تنزيلا للكتابة منزلة البيع . 
ما يبد به من حلف ليضربئّه] 


(أو) حلف (ليضربتّه فالبه) - بكسر الموحّدة بخطه ‏ في يمينه يتعلق (بما يُسمّى 
ضربًا) فلا يكفي وضع اليد عليه ورفعها (ولا يشترط) فيه (إيلام) لصدق الاسم بدونه؟ 
إذ يقال: «ضربه فلم يؤلمه»؛ بخلاف الحَدّ والتعزير؛ لأن المقصود منهما الزجر. (إلا 
أن يقول) أو ينوي («ضربًا شديدًا») أو نحوه كمُبرٌجٍ فيشترط فيه الإيلام للتنصيص عليه» 
ولا يكفي الإيلام وحده كوضع حجر ثقيل عليه. قال الإمام: «ولا حَدَّ يقف عنده في 
تحصيل اليد ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديدّاء وهذا يختلف لا محالة باختلاف حال 
المضروب». قال ابن شهبة: وليست هذه المسألة في «الشرحين» و«الروضة». (وليس 
وضع سوط عليه)؛ أي المحلوف على ضربه (و) لا (عَضٌُء و) لا (خَنِقٌ) ‏ بكسر النون 


1 يوا 5 (0) 
فق ا 6 وقوه خا و بح طاو عقا رافق 
وَنتفٌ شعر ضربّاء وَقِيْل: ولا لطم وَوَكرز. 

َو لِيَضْربَنَهُ مائة سَوْطٍ أو حَسَبَةِ فَشَدَّ مائة وَضَرَبَهُ بها ضَرْبَة أو بِعِتْكَالٍ عَلَيْهِ مات 


وذ عن نون ل عق ها ضف لوك و عر يه دك نت فد لافار لامي ١‏ ا م تعبط 
شمْرَاخ بَرَ إن عَلِمْ إصَابَة الكل » أو ترَاكم بَعْض عَلى بَعْضٍ فوَّصَله ألم الكل ؛ 00 


بخطهء مصدر احَتَقَةُ20 عَصَرَ عنقه ‏ (و) لا (نتف شَعَرِ) ‏ بفتح عينه - (ضربًا) فلا يبر 
الحالف على ضرب زيد مثلا بهذه المذكورات؛ لأن ذلك لا يسمى ضربًا عرفا ويصح 
نفيه عنه ثيل ":ولاالظم) وهو غترب الوه بناطن الرائعة إزو) لال( وكر) وهر الضرت 
باليد مطبقة ؟ قال تعالى : # وَوَكرَمٍ مومئ فقطئ عَلَيّهِ © [القصص: كا أ تسكن كل متهما 
ضرباء والأصح يُسَمَّىء ومثل ذلك الوَفْسُ وَاللَّكُمُ والصَّفْعْ؛ لأنه يقال: «ضريه بيده 
وبرجله» وإن تنوعت أسماء الضرب . 

تنبيه: يبد الحالفُ بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون؛ لأنهم محل 
للضربء لا بضرب الميت لأنه ليس محلا له. 

[حكم من حلف ليضربئه مائة سوط فشدّ مائة من السّياط وضربه بها ضربةٌ واحدةً] 

(أو ليضربئّه مائة سوطء أو) مائة (خشبة فشدٌّ مائة) مما حلف عليه من السياط أو 
الخشب (وضربه بها ضربة) واحدة يَرّ لوجود المحلوف عليه» ولا تكفي السياط عن 
الخشب وعكسه (أو) ضربه (بِعِْكَالِ) - بكسر العين وبالمثلثة ‏ أي عرجون (عليه) أي 
العْكَالٍ (ماثة شِمْرَاخٍ) - بكسر أوله بخطه ‏ (بَرّ الحالف (إن علم إصابة الكُلَّ) من 
الشماريخ؛ بأن عاين إصابة كل واحد منها بالضرب بأن بسطها واحدًا بعد واحدٍ 
كالحصير (أو تراكم بعض) منها (على بعض فوصله) أي المضروب بها (ألم الكُلٌّ)؛ أي 
ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال الثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب؛ لقوله 
تعالى : « وَعُدْ يدك ضِنْنًا تأثرب يو وَلَا نَمَف 4 [(ص: 44]ء فإن الضْعْتَ هو الشماريخ 
القائمة على الساق. ويسمى «المِتْكالَ؛ وهذا وإن كان شرع من قبلنا فقد ورد في 
شرعنا تقريره في قصة الزاني الضعيف كما قدمناها في باب الزناء وفي ذلك خلاف». 
6 لا؟ وقدمت الكلام على ذلك في باب الجعالة وغيره . 

: اقتضى كلامه أنه يَبَدْ في قوله: «مائة سوط؛ بالعِدْكالٍء وصوّبه الإسنوي»: 


00 كاب مانا يدك 


قُلْتُ: وَلَوْ شَكَّ في إصَابٍَ الْجَمِيْع بو عَلَى النّصٌء َال أَعْلَمْ. ؤْ لَيَضْرِبَنَهُ مائة مَوَةِ لم 


ير بهذَا. 


, 
ُ 


اك 


ا 7 5 “واشاءروةوده2 * 
ؤ: «لا أفارقك حتى أسشتؤفِي» فهَرَب وَلم يُمْكنهُ انباعة لم يَحُنث ؛ 0000 


ولكن الأصح كما في «الروضة» كأصلها أنه لا يَبَدُ بذلك؛ لأنه لا يسم فبك سشاطكء واننا 
يبد بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مد واقتضى كلامه أيضًا أن تراكم 
بعضها على بعض مع الشَّدّ كيف كان يحصل به ألم الثقل» ولكن صوّره الشيخ أبو حامد 
والماوردي وغيرهما: بأن تكون مشدودة الأسفل محلولة الأعلى» واسْتحْسِن . 

(قلت: ولو شك في إصابة الجميع بَرَّ على النَّصٌّء والله أعلم)؛ عملا بالظاهر وهو 
الإصابة لإطلاق الآية» ولكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضهاء وفرقوا 
بينه وبين ما لو حلف: «ليَدْخلّنَ الدارَ اليومَ إلا أن يشاء زيد» فلم يدخل ومات زيد ولم 
تُعلم مشيئته حيث يحنث على التّصّ بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس» والمشيئة 
لا أمارة عليها والأصل عدمهاء وخرج قول كل منهما في الآخر. 

تنبيه : الشَّكّ هنا مستعمل في حقيقته وهو استواء الطرفين» فإن ترجح عدم إصابة 
الكل فمقتضى كلام الأصحاب كما في «المهمات» عدم الير. 

[حكم من حلف ليضربتّه مائة مرَةِ فشدّ مائة سوط وضربه بها ضربة واحدةً] 

(أو) حلف (ليضربتّه مائة مرّة لم يبرّ بهذا) المذكور من المائة المشدودة ومن 
العذكال لأنه جعل العدد للضربات» وكذا لو قال: مائة ضربة» على الأصح؛ لأن 
الجميع يسمى ضربة واحدة» وهل يشترط التوالي في ذلك أو لا؟ وظاهر كلام الإمام 
الأول. وابن الصلاح الثاني» وهو أوجه. 

[حكم من قال لغريمه : «لا أقارقك حتّى أستوني حقّي؛ 
فهرب الغريم أو فارقه الحالففُ أو أبرأه] 

(أو) قال لغريمه: والله (لا أفارقك حتى أستوني) حَقّي منك (فهرب) منه غريمه 

(ولم يمكنه اتباعه) لمرض أو غيره (لم يحنث) لعذرهء بخلاف ما إذا أمكنه ولم يتبعه 


)١( 5 مُخن‎ 5" 


قَلْتُ: الصَّحِيْحُ لا يَحْنَثُ إِذًا أَمْكَنَهُ اتَبَاعْفٌ وَاللّه “غلم وَإِنْ فَارَقَكُ أو َقفتَ حَتَى 
دَهَبَ وَكَانَا مَاشِبَيْنِء أؤ أَبْر دك أو اختال عَلَى عَرِيِم ثم ات ك4 أو أَفْلِنَ فَمَارَقَه قهُ لِيُؤْسرَ 


ها هاه هاها اه ه« ا هاه هاه واه هد هاه هافاو فاه هه وهاه هاه واه وه و اوه وأو واه وأوده وام انه 


(قلت: الصّحيح) ‏ أخدًا من الرافعي في «الشرح» - (لا يحنث إذا أمكنه اتباعه) ولم 
يتبعه وإن أذن له (والله أعلم)؛ لأنه حلف على فعل نفسه فلا يحنث بفعل غيره» والمراد 
بالمفارقة ما يقطع خيار المجلس» ووجه مقابله أنه بالمقام مفارق. (وإن فارقه) 
الحالف مختارًا ذاكرًا لليمين (أو) لم يفارقه؛ بل (وقف حتى ذهب) غريمه (وكانا 
ماشيين) وهذه مزيدة على «المحرر»» (أو أبرأه) الحالف من الحق» (أو احتال) به (على 
غريم) للغريم» أو أحال هو به على غريمه (ثم فارقه؛ أو أفلس)؛ أي ظهر أن غريمه 
مفلس (ففارقه ليوسر) وفي «المحرر»: «إلى أن يوسر؛ (حنث) في المسائل الخمس؛ 
لوجود المفارقة في الأوليين» ولتفويته في الثالثة الِيِرَ باختياره» وفي الرابعة والخامسة 
الحوالة. وإن قلنا: هي استيفاء» فليست استيفاء حقيقة وإنما هي كالاستيفاء في 
الحكم؛ اللَّهُمّ إلا أن ينوي أن لا يفارقه وذمته مشغولة بحقهء فحينئذ ينبني الأمر على 
ما قصده ولا يحنث؛ قاله المتولي». وأما في الأخيرة فلوجود المفارقة وإن كان تركه 
واجبًا كما لو حلف لا يصلي الفرض فصلَّى فإنه يحنث وإن كانت الصلاة واجبة» فإن 
ألزمه الحاكم بمفارقتها فعلى قولي المكرّه؛ والأصح لا حنث. واحترز بقوله: «وكانا 
ماشيين» عما إذا كانا ساكنين وابتدأ الغريم بالمشي فلا يحنث؛ لأن الحادث المشي وهو 
فعل الغريم . 

تنبيه: لو استوفى من وكيل غريمه أو من متبرع به وفارقه حنث إن كان قال: 
«منك». وإلا فلا حنث . 

فإن قال: «لا تفارقني حتى أستوفي منك حَقّي» أو «حتى توفيني حقي» ففارقه 
الغريم عالمًا مختارًا حنث الحالف وإن لم يختر فراقه؛ لأن اليمين على فعل الغريم وهو 
مختار في المفارقة؛ فإن نسي الغريم الحلف أو أكره على المفارقة ففارق فلا حنث إن 
كان ممن يُبالى بتعليقه كنظيره في الطلاق؛ نَبَّهَ على ذلك الإسنوي» ولو فر الحالف منه 


4 


مر 
١‏ 


ل و ا اين ؛ إن كان مِنْ جِنْس عَم لكنّهُ زدألَمْ يَحْمَْ 
حَيِتُ عَالِم وَفِي غَيْرِهِ القَوَْانِ. 


زلا رَأَى مُنْكَوًا إلا رَفْعَهُ َعَهُ إلى القّاضي فَرَأَى وَتَمَكُنَ فلم يَْفَعْ حَنَّى مَاتَ حَيْتٌء 


لم يحنث وإن أمكنه متابعته لأن اليمين على فعله» فإن قال: «لا نفترق حتى أستوفي 
منك حقى» حنث بمفارقة أحدهما الآخر عالمًا مختارّاء وكذا إن قال: «لا افترقنا حتى 
أستوفي منك» لصدق الافتراق بذلك» فإن فارقه ناسيًا أو مكرمًا لم يحنث. 
[حكم من حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقَّه منه فاستوفاه وفارقه فوجده ناقصًا] 

(وإن استوفى) الحالف حقه من غريمه (وفارقه فوجده) أي ما استوفاه (ناقصًا) 
نظرت: (إن كان من جنس حقّه لكنّه أردأ) منه (لم يحنث) بذلك؛ لأن الرداءة لا تمنع 
من الاستيفاء . 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن يكون الأرش قليلا فلا يتسامح بمثله أو كثيرًاء 
وهو كذلك وإن قيده في «الكفاية» بالأول. 

(وإلَا) بأن لم يكن من جنس حقّه بأن كان دراهم خالصة فخرج ما أخذه مغشوشًا أو 
نحاسًا (حنث عالم) بحال المال المأخوذ قبل المفارقة للمفارقة قبل الاستيفاء» (وفى 
غيره) أي العالم. وهو الجاهل بالحال (القولان) في حنث الجاهل والناسى ؛ أظهرهما 
لاحنثء والتعريف في القولين للعهد المذكور في باب الطلاق. فقول ابن شهبة : «ولا 
عهد مقدم يحيل عليه» ممنوع» وإن حلف الغريم فقال: «والله لا أوفيكَ حَقََكَ» فِسَلَّمَهُ 
له مكرمًا أو ناسيًا لم يحنث» أو «لا استوفيت حَقَّكَ مني» فأخذها مكرمًا أو ناسيًا لم 
يحنث ؛ بخلاف ما إذا أخذه عالمًا مختارًا وإن كان المعطى مكرمًا أو ناسيًا . 


[حكم من حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكّن ولم يرفع حتى مات] 
(أو) حلف (لا رأى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي) أو لا رأى لَقَطَّ أو ضالة إلا رفعها 


إليه (فرأى) الحالف ذلك (وتمكن) من الرفع إليه (فلم يرفع) ذلك (حتى مات) الحالف 
(حنث) لتفويته اليرٌ باختياره» ولا يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهلة مدة عمره وعمر 


1 0 
ولت عار اي اللو قر ا 
بكُلَّ قاضٍ. أ إِلَى الْقَاضِي 3 9 


4 6, 


القاضي فمتى رفعه إليه بَرّه ولا يشترط في الرفع أن يذهب إليه بل يكفي أن يكتب إليه 
بذلك أو يرسل رسولا بذلك فيخبره؛ لأن القصد بذلك إخباره» والإخبار يحصل بذلك. 
ولو رأى المنكر بين يديه هل يكفي ذلك أو لا بد من إخباره؟ وجهان: أرجحهما: الثانو 
كما رجّحه ابن المقري. وهل يقال مثل ذلك إذا رأى القاضي يتعاطى المنكرء أو يقال: 
مثلٌ هذا اللفظ لا يتناول القاضي؟ لم أَرَ من تعرض لذلكء ويظهر الثاني . 

(ويُحمل على قاضي البلد) عند الإطلاق لا على غيره؛ لأن ذلك مقتضى التعريف 
ب«أل». (فإن عزل) قاضي البلد وتولى غيره (فالبوٌُ» يحصل (بالرفع إلى) القاضي 
(الثاني) ولا عبرة بالموجود حالة الحلف؛ لأن التعريف في الألف واللام للجنس. 
ويشترط في رفع المنكر إلى القاضي أن يكون في محل ولايتهء فإن كان في غيره لم يبر 
إذ لا يمكنه إقامة موجبه كما قاله البغوي. وإن كان في بلده قاضيان كفى الرفع إلى 
أحدهما وإن اختص كل منهما بناحية خلافا لابن الرفعة في قوله: «فإن اختص بذلك 
فينبغي أن يتعين قاضي الناحية التي فيها فاعل المنكر. وهو الذي يجب عليه إجابته إذا 
دعاه»؛ إذ رفع المنكر إلى القاضي منوط بإخباره به كما مَرَ لا بوجوب إجابة فاعله . 

(أو) حلف لا رأى منكرًا (إلا رفعه إلى قاض بَرّ بكلّ قاض) في ذلك البلد وغيره 
لصدق الاسمء وسواء أكان قاضيًا حال اليمين أم ولي بعده لعموم اللفظ . (أو) إلا رفعه 
(إلى القاضي فلان) ‏ هو كناية عن اسم علم لمن يعقل» ومعناه واحدٌ من الناس - 
(فرآه)؟ أي المنكر (ثم) لم يرفعه إليه حتى (عزل) القاضي (فإن نوى ما دام قاضيًا حنث 
إن) رأى المنكر و (أمكنه رفعه) إليه (فتركه) لتفويته اليد باختيارهء فإن قيل: هذا 
مخالف لقول «الروضة» وأصلها أنه إذا عزل لم يبر بالرفع إليه وهو معزول. ولا يحنث 
وإن كان تمكن؛ لأنه ربما ولي ثانيًا واليمين على التراخي. فإن مات أحدهما قبل أن 
58 بان الحنث». أجيب: بأن المصنف عبر هنا بدوام كونه قاضيًا والديمومة تتقطع 


كا سومان 1 


وَإِلَا فكمكروء وَإِنَ لم ينو بر برَفع إليّْهِ َعْدَ عَرْلِهِ. 


بالعزل» وغفل بعض الشراح عن ذلك فأجاب: بأن كلام المصنف هذا محمول على 
عزلٍ اتصل بالموت . (وإلا) بأن لم يمكنه رفعه إليه (فكمكرّه)» والأظهر: عدم الحنث . 
تنبيه : جعلا من صور عدم الإمكان المرض والحبس وما إذا جاء إلى باب القاضي 
فَحُجب . وينبغي - كما قال الزركشي - أن يحنث إذا تمكن من المكاتبة والمراسلة فلم 
يفعل» فإنهم اكتفوا بذلك كما مَرّ. 
(وإن لم ينو) ما دام قاضيًا (بَرَ بالرفع إليه بعد عزله) قطعًا إن نوى عينه وذكر القضاء 
للتعريف» وعلى الأصح إن أطلق نظر إلى التعيين» ووجه مقابله: التّظر إلى الصفة . 


كح م كن 
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فصل [في الحلف على أن لا يفعل كذا] 
حَلَت لا يَبنعُ أؤلَا ب 0 ا 


2 


أَز ايوج أو لا بُطَلَنُ أو لا يَيُ أو لا يَضْرثُ» فَوكلَ مَنْ علهلا يحت 00 


(فصلٌّ) في الحلف على أن لا يفعل كذا 
[حكم من حلف لا يبيع فعقد لنفسه أو غيره أو بوكيله] 
إذا (حلف) شخص أنه (لا يبيع أو لا يشتري) مثلا وأطلق (فعقد لنفسه) حنث قطعًا 
لصدور الفعل منه (أو غيره) بولاية أو وكالة (حنث) على الصحيح ؛ لأن إطلاق اللفظ 
تنبيه : مُطَلَنُ الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسدء قال 
ابن الرفعة: ولم يخالف الشافعي رحمه الله هذه القاعدة إلا في مسألة واحدةء وهي 
ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدّاء فإنه أوجب فيها المهر كما يجب في النكاح 
الصحيح» وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد فإنه يحنث به كما مد 
ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله - كأن حلف لا يبيع الخمرء ولا المستولدة ‏ ثم 
أتى بصورة البيع» فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافًا إلى ما ذكره حنث». وإن أطلق 
فلا. 
(ولا يحنث) الحالف على عدم البيع مثلًا إذا أطلق (بعقد وكيله له) البيع» سواء 
أكان ممن يتولاه الحالف بنفسه عادة أم لا؛ لأنه لم يعقد. 
[حكم ما لو حلف لا يزوج أو لا يعنق فوكّل من فعله] 
(أو) حلف (لا يُروْجٍ أو لا يُطلّق أو لا يعتق أو لا يضرب فَوَكَنَ من فعله لا يحنث) 
وَإِنْ فَعَلَهُ الوكيل بحضرته وأمره؛ لأنه حلف على فعله ولم يفعل» فإن قيل: قد مَء في 
الخلع أنه لو قال لزوجته: «متى أعطيتني ألقًا فأنت طالق» أنها لو قالت لوكيلها: «سَلَُمْ 
إليه؛ فسلم طلقت. وكان تمكينها من المال إعطاءء وقياسه هنا أنه يحنث بذلك» 


أجيب : بأن اليمين يتعلق باللفظ فاقتصر على فعلهء وأما في الخلع فقولها لوكيلها: 
اسَلّمْ إليه» بمثابة «خذه» فلاحظوا المعنى. ولو حلف أن لا يطلق ثم علق الطلاق على 
مشيئة الزوجة أو فعلها فوجد ذلك حنث؛ لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المُوْقِع؛ 
بخلاف ما لو فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها على الأصح. ولو حلف لا يعتق عبدًا 
فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقرّاه وإن صرّب في 
«المهمات» الحنث معلا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع 
وجود الصفة تطليق ؛ لأن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الإعتاق مجان . (إلا 
أن يريد) الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. وهو (أن لا يفعل هو ولا غيره) 
فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كُلَّهًا عملا بإرادته. ولو حلف لا يبيع 
ولا يوكل وكان قبل ذلك وكّل ببيع ماله» فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة» ففي 
«فتاوى القاضي الحسين» أنه لا يحنث يحنث ؛ لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل» وقياسه أنه 
لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه؛ وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى 
موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنثء قال البلقيني : «وهو ظاهر». 
[حكم ما لو حلف لا ينكح فعقد له وكيلّهُ أو قبله الحالف لغيره] 

(أو) حلف (لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبوله هو)؛ أي الحالف التّكاح 
(لغيره)؛ لأن الوكيل في النكاح سفير محض ولهذا يجب تسمية الموكل» ونازع 
البلقيني في ذلك واعتمد عدم الحنث . 

تنبيه : هذا كُلّهُ إذا أطلق» فإن أراد أن لا يكح لنفسه ولا لغيره حنث عملا بنيته» 
دإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع . 

فروع: لو حلفت المرأة أن لا تتزوج فعقد عليها وليّها نظرت: إن كانت مُجْبرَة فعلى 
قولي المكرّو. وإن كانت غير مُجْبٍََ وأذنت في التزويج فَرَرّجَهَا الولي فهو كما لو أذن 
الزوج لمن يزوجه . 
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ولو حلف لا يراجع مطلقته فوكل في رجعتها لم يحنث كما قاله البلقيني» والمعتمد 
أنه يحنث سواء أقلنا: الرجعة ابتداء نكاح أم استدامة . 

ولو حلف لا يتزوج ثم جُنٌّ فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه؟ ذكرته بحثّاء وهو 
ظاهر. 

ولو حلف الأمير لا يضرب زيدّاء فأمر الجلاد بضربه فضربه لم يحنث» أو حلف 
لا يبني بيته فأمر البَنّاَ ببنائه فبناه فكذلك» أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقًا فحلقه لم يحنث 
كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله» وقيل: يحنث للعرف». وجزم به الرافعي في باب 
محرمات الإحرام من #اشرحيه»» وصحّحه الإسنوي . 

[حكم ما لو حلف لا يبيع مال زيدٍ فباعه بإذنه] 

(أو) حلف (لا يبيع مال زيد) مثلا (فباعه) بيعًا صحيحًا؛ بأن باعه (بإذنه) أو لظفرٍ أو 
إذن حاكم لحجر أو امتناع أو إذن الولي لحجر أو صغر أو جنون (حنث)؛ لصدق اسم 
البيع بما ذكرء فلو عبّر المصنف ببيع صحيح كما قدرته في كلامه لشمل ما ذكرته. 
(وإلا) بأن باعه بيعًا غير صحيح (فلا) حنث لفساد البيع وهو في الحلف منزل على 
الصحيحء وذكر البيع مثالا وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح» وكذا العباداثُ إلا 
الحج الفاسد فإنه يحنث به كما مَرَّ. قال الزركشي: «ويقع النظر في إلحاق الخلع 
والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج ؛ لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق 
والعتق». انتهى» والظاهر عدم إلحاقهما به. ولو باعه بإذن وكيل زيدٍ ولم يعلم أنه مال 
زيد لم يحنث أيضًا لجهله . 

فروع: لو حلف لا يبيع إلى زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في 
التوكيل فوكل الوكيل زيدًا في بيع ذلك فباعه حنث الحالِفٌ سواء أعلم زيدٌ أنه مال 
الحالف أم لا؛ لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيدٍ وقد فعل باختيارهء» والجهل أو 
النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره» قال الأذرعي : «والظاهر حمل ذلك 
على ما إذا قصد التعليق. أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مَدَ في تعليق الطلاق». 


0 مان 00١‏ 
ساس ع حت ااا سس --ب---احم 
أو َا يَهَبُ لَه فَأَوجَبَ لَه َل يَْبَل لَمْ يَْدَتْء وَكَذَا إِنْ قبل وَلَمْ يض في الأصَحٌ» 


دده 2 همه م اسك مم 
ويعصت بعمرى ورثبى وصدفه ؛ ماقو ااه تمد مخخو مشخ ا لان سا تت ا 


ولو حلف لا يطلّق زوجته ثم فون إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث يحنث؛ كما لو 
وكّل فيه أجنبيًا ولو قال: «إن فعلتٍ كذا ‏ أو إن شئتٍ كذا ‏ فأنت طالق» ففعلت أو 
الك سحيق » لأآن اليو جوت مدياا هر صيةة وهو المطلو 
ولو حلف لا يبيع بيعًا فاسدًا فباع بِيعا فاسدًا ففي حنثه وجهان: أحدهما: أنه 
يحنث. وقال الإمام: «إنه الوجه عندنا». وقال الأذرعي : «القلب إليه أميل». انتهى» 
وهذا هو الظاهر؛ لأنه فعل المحلوف عليه» والثاني: لا حنث وجرى عليه صاحب 
«الأنوار»؛ وقال الأذرعي : «إنه ظاهر كلام الشيخين2. 
[حكم ما لو حلف لا يهب لزيدٍ فأوجب له فلم يقبل أو قبل ولم يقبض] 
(أو) حلف (لا يهب له)؛ أي لزيد مثلا (فأوجب له) الهبة (فلم يقبل لم يحنث)؛ لأن 
الهبة لم تتم. ويجري ذلك - كما قال الإمام ‏ في البيع وغيره من العقود المشتملة على 
الإيجاب والقبول (وكذا إن قَبِلَ) الهبة (ولم يقبض) لم يحنث أيضًا (في الأصح)؛ لأن 
مقتضى الهبة نقل الملك ولم يوجدء ولأن المقصود بالحلف على الامتناع من الهبة 
عدم التبرع على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض. قال إبراهيم المروزي: «ولا 
يحنث بالهبة لعبد زيدٍ؛ لأنه إنما عقد مع العبد»؛ قال الماوردي: «ولا بمحاباة في بيع 
ونحوه». 
تنبيه : أفهم كلام المصنف أنه يحنث إذا قبضها بلا خلاف؛ لكن متى يحنث؟ فيه 
وان لساري أحدهما: حالة القبض؛ تخريجًا من قول الشافعي: (إن الهبة 
تملك بالقبض»» والثاني: من وقت العقد؛ تخريجًا من قول الشافعي: «إن القبض دالٌ 
على الملك حالة الهبة»» والأول أوجه. 
[ما تتناوله الهبة في يمين من حلف ألا يَهَبَ] 
(وبحنث) من حلف لا يهب (بعُمرى ورُقبى) وسبق تفسيرهما في الهبة (وصدقة) 
تطوعًا وهدية مقبوضة؛ لأنها أنواع خاصة من الهبة؛ أما الصدقة الواجبة فلا يحنث بها 


)١( 5 | مُخن‎ 00 


على الأصح؛ لأنها كقضاء الدين» و (لا) يحنث بغير ما ذكر من (إعارة) وضيافة؛ إذ 
لا ملك فيهماء (ووصيّة)؛ لأنها تملك بعد الموت والميت لا يحنث» (ووقف) عليه؛ 
لأن الملك فيه لله تعالى . 
[حكم من حلف ألا بد يتصدّق فَوّهَبَ] 

(أو) حلف (لا يتصدّق) حنث بالصدقة فرضًا وتطوعًا على فقير وغني ولو ذميًا؛ 
لشمول الاسم. ويحنث بالإعتاق؛ لأنه تصدق عليه برقبته» و (لم يحنث بهبة في 
الأصح)؛ لأنها أعيٌ من الصدقة» والثاني: يحنث كعكسه»ء وفرّق الأول: بأن الصدقة 
أخصء فَكُلّ صدقة هبة وليس كل هبة صدقة» نعم إن نواها به حنث كما صرح به 
الإمام . ولا يحنث بالإعارة والضيافة» ويحنث بالوقف عليه؛ لأن الوقف صدقةء فإن 
قيل: ينبغي أن يحنث به فيما مَرَ أيضًا؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقةء وكل صدفة 
هبة» أجيب : بأن هذا الشكل غير منتج لعدم اتحاد الوسط ؛ إذ محمول الصغرى صدقة 
لا تقتضي الملك». وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها. 

فروع: لو حلف ليوحت بجي التبرعات؛ كإبرائه من الدين وإعتاقه وهبته 
وإعارته؛ لأن كلا منها يُعَدُ يُعَدُ برَا عرقاء لا بإعطائه الزكاة كما لو قضى ديئًا. أو لا يشارك 
فقارض؛ قال الخوارزمي: «حنث؛ لأنه نوع من الشركة»» وهو - كما قال الزركشي - 
ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله. أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث . أو لا يضمن لفلان 
مالا فكفل بدن مديونه لم د يحنث؛ لأنه لم يأت بالمحلوف عليه . أو لا يذبح الجنين 
فذبح شاة في بطنها جنين حنث؛ لأن ذكاتها ذكاته» أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك؛ 
لأن الأيمان يُراعى فيها العادة» وفي العادة لا يقال: إن ذلك ذبحٌ لشاتين» ويحتمل أن 
لا يحنث في الأولى أيضاء وهذا الاحتمال ‏ كما قال الأذرعي ‏ أقرب . أو لا يقرأ في 
مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث . أو لا يدخل هذا المسجد فدخل زيادةً حادئة فيه بعد 
اليمين. أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت 
الأنبوبة واحدة؛ لأن اليمين في الأولى لم تتناول الزيادة حال الحلف. والقلم في الثانية 


لك كاه 15 
يا شْتَرَاهُ مََ غَيْرِو وَكَذَا لَوْ قَالَ: «مِنْ 


او 2 


طُعَام ا شْتَرَاهُ يده في الأُصَحٌ» وَيَحْنَتُْ 8 يَحْدَثُ بِمّا اشْترَ 3 لتك ربنجد بون ود ا ما 44 دوق 1ل 


اسم للمبري دون القصبةء وإنما يسمى قبل البري قَلَمّا مجارًا لأنه سيصير قلمًا. أو 
لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث» وإن قطع الأكل 
قطعًا بِيئًا ثم عاد حنث» وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يُحمل 
إليه من الطعام ولم يطل الفصل لم يحنث. 

[حكم من حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ فأكل ممًا اشتراه زيدٌ مع غيره. 

أو اشتراه سَلَمّاء أو اختلط ما اشتراه بمُشترى غيره] 

(أو لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ لم يحنث بما اشتراه) زيد (مع غيره) شركة معًا أو 
مرتبًا؛ لأن كل جزء من الطعام لم يختص زيد بشرائه بدليل أنه لا يقال: «اشتراه فلانٌ بل 
بعضه». ولا يحنث بما ا* شتراه لزيد وكيله أو مَلَكَهُ بقسمة وإن جعلناها بيعًا أو بصلح أو 
إرث أو هبة أو وصية» أو رجع إليه برَدٌ بعيب أو إقالة وإن جعلناها بِيعًا. (وكذا لو 
قال: ) لا آكل (من طعام اشتراه زيد) لم يحنث بما ذكره في المتن (في الأصح) لما مَرَ 
اانان وتصيك بها تمن شالك مكار عا يك ال عر و 
(ويحنث يما اث شتراه) زيد (سَلَمَا) أو إشراكا أو تولية أو مرابحة؛ لأنها أنواع من الشراء . 
ل م ا ل ل 0 
البيع. أ جيب: بأنه لا يلزم من كون السلم بيعًا في الحقيقة أن يصح بلفظ البيع بل بلفظ 
السلم. وهذا كما أن التولية والإشراك بيع حقيقي ولا يصكحان بلفظ البيع؛ وسببه أن 
هذه بيوع خاصّة. والخَاصٌ فيه قدر زائد على العام فلا يصح إيراده بالعَامُ؛ لفوات 
المعنى الزائد على العام . 

تنبيه : لو اشتراه زيد لغيره» أو اشتراه ثم باعه» أو باع بعضه فأكل منه حنث. 

ولا يحنث بما ملكه زيد بإرث؛» أو هبة» أو وصيةء أو رجع إليه بِرَدٌ بعيب أو إقالة» 
ا ا لأن لفظ الصلح موضوع للرضا 

بعض الحقء ولا بما اشتراء له وكيله. 


0 مغو 5 ) 


0 ا ا 00 ولايد 


(ولو اختلط ما اشتراه) زيد (بمشترى غيره لم يحنث) بأكله من المختلط (حتى يتيقّن 
أكله من ماله)؛ بأن يأكل قدرًا صالحًا كالكففٌ والكفين؛ لأنه يتحقق أن فيه مما اشتراه 
زيد؛ بخلاف عشر حبّات وعشرين حبّة . 

تنبيه : قوله «بمشترى غيره» ليس بقيد فإن اختلاطه بملك الغير كذلك» وسواء 
أملكه ذلك الغير بالشراء أم بغيره. 

وقوله: «يتيقّن» مثله الظن» وقضية كلامه أنه لا فرق فيما ذكره بين أن يقول: 
«طعامًا ارام أو «من طعام اشتراه» وهو ظاهر في الثانية» وم الأولى ففى تحنيثه 
بالك د قف لاقتضاء اللفظ الجميع لا سيما إذا قصدهء وهذا كلّه عند الإطلاق» فلو 
قال: «أردث طعامًا يد يشتريه شائعًا أو خالصًا) حنث به؛ لأنه غلظ على نفسه. 

[حكم ما لو حلف لا يدخل دارًا اشتراها زيدٌ فدخل دارًا أخذها بالشّفعة] 

(أو) حلف (لا يدخل دارًا اشتراها زيد لم يحنث) أي الحالف (بدار أخذها) زيد كلها 
أو بعضها (بشفعة) لفقد الاسم المعلق عليه في الوضع والعرف؛ إذ الأخذ بالشفعة شراء 
حكمي لا حقيقي» ويتصور أخذ الكل بالشفعة في صورتين: 

الأؤلى: في شعفة الجوارء وهي أن يأخذ بها دار جاره ويحكم له بها حاكم حنفي؛ 
وقلنا: يحل له باطنًا كما هو الأصح . 

الثانية : أن د تملك د شخص : نصفف دار ويبيع شريكه ال: لنصف الآخر فيأخذه بالشة 0 
فتصير الدار جميعها له ثم يبيع الآخر ال: لنصف الذي لم يملكه بالشفعة شائعًاء ثم يبيعه 
ذلك الغير من غيره فله أخذه منه بالشفعةء وقد صدق عليه أنه ملك جميع الدار 
بالشفعة؛ لكن في عقدين . 

0 - 50 

خائمة فيها مسائِلٌ منثورةٌ مُهِمّة تتعلق بالباب: لو حلف لا يخرج قلان إلا يإذنه» أو 
بغير إذنهء أو حتى يأذن له فخرج بلا إذن منه حنثء أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه 


ا لال قاقد بن بره فإ هذل عاد وا بإواأ وزا #بهاائ باج ره تك هذ لبه ١‏ جهكرها” جه ره ها هد بها جر اهار جار لاد جه ١‏ ابم احفر ل نا قبا ل اه موا ون 7 عاد بهاذ اانا هر عد اخ 2 يه 


لحصول الإذن» وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه؛ حتى لو خرج بعد ذلك لم 
يحنث. ولو كان الحلف بالطلاق فخرجّث وادعى الإذن لها وأنتكرت فالقول قولها 
بيمينهاء وتنحل اليمين بخرجةٍ واحدة؛ لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن» 
وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعًاء وإذا 
كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار 
وليأكلن هذا الرغيف» فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بَرَ وإن ترك أكل الرغيف» وإن 
أكله بَوَ وإن دخل الدارء وليس كما لو قال: «إن خرجت لابسة حريرًا فأنت طالق» 
فخرجت غير لابسةٍ له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيًا لابسة له؛ لآن اليمين لم 
تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق» فإن كان 
التعليق بلفظ «كلما» أو «كل وقت» لم تنحلّ بخرجة واحدة وطريقه أن يقول: «أذنتُ 
لك في الخروج كلما أردت»» ولو 5 قال: «لا أخرج حتى أستأذنك» فاستأذنه فلم يأذن 
فخرج حنث؛ لأن الاستتذان لا يء يُعْنى لعينه؛ بل للإذن ولم يحصلء نعم إن قصد 
زعام لم يحنت 

أو حلف لا يلبس ثوبًا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبًا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم 
يحبذا بأبسه:وإن بوهيه له أو وصى له به تحنتك بليشه إلا أن ييدله قبل لبس بيخيرء ثم 
لبس الغيرٌ فلا يحنث. وإن عَدَّدَ عليه انعم غيره فحلف لا يشرب له ماء من عطشٍ 
فشرب له ماء بلا عَطْشٍ» أو أكل له طعامًا أو لبس له ثوبًا لم يحنث لأن اللفظ 
ا( محيلة ار كلك لا بلا ثريا مو عرق فلكت فلنين وكا ندا من غزلها رامين 
غيره لم يحنث» وإن قال: «لا ألبس من غزلها» حنث به» لا بثوب خِيْطٌ بخيط من 
غزلها؛ لأن الخيط لا يوصف بأنه ملبوس» وإن قال: ”لا ألبس مما غزلته» لم يحنث بما 
غزلته بعد اليمين. أو «لا ألبس مما تغزله» لم يحنث بما غزلته قبل اليمين» أو قال: «لا 
ألبس من غزلهاء حنث بما غزلته وبما تغزله لصلاحية اللفظ لهما. 

أو حلف لَيِصَلْينَ على الي بل أفضل الصلاة فليقل: «النَّهّحَ صَّلَّ على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم. . . إلخ آخره؛»؛ هذا ما قال في «الروضة»: (إنه 


5 مُخيوا 5 (1) 


وى هام ها هاه هاوقا ها هد ها »ا فاع هد فاع .د عد ها واه واوا وام وأعارا .ا .اما واو .ا .اه ماأوا. لثما مه ه.ا هد هد هد 8ء 


الصواب»»؛ ونقل الرافعي عن المروزي أن أفضلها أن يقول: «اللّهُمَ صَلّ على محمد 
وعلى ال محمد كلما ذكره الذاكرون؛ وكلما سَّهًا عن ذكره الغافلون»» قال المصنف: 
«وقد يُستأنس له بأن الشافعي رضي الله عنه كان يستعمل هذه العبارة» ولفله | ليده 
استعملها»» وقال البارزي: عندي أن اليِدَ أن يقول: «اللَّهُمّ صَلَّ على محمد وعلى آل 
محمد أفضل صلواتك عدد معلوماتك» . انتهى» والأوجه الأول» ومع ذلك فالأحوط 
للحالف أن يأتي بجميع ما ذكر كما قاله الأذرعي, ولا بد في كل ما قيل: «إنه أفضل' 
أن ثقرن الصلاة بالسلام وإلا فيكون مكرومّاء ولا يقال في المكروه: «إنه أفضل من 
غيره» وهذا ظاعر وإن لم أَرَ من تعاض له في هذا المحلٌ . 

أو حلف لا يزور فلانًا حيّا ولا مينًا لم يحنث بتشييع جنازته. أو لا يُدخَلُ بيته صوفًا 
فأدخل شاة عليها صوفء. ومثله الجلد الذي عليه الصوف كما بحثه شيخناء أو 
ابعل زه نا ادحل مجاعة فا مك راو في العدال ال فلك وجاك زايطا 
سقف حنث باستظلاله بالأرّج2'0. أو حلف لا يفطر حنث بأكل وجماع ونحوهما مما 
يفطرء لا بردّةِ وحيضٍ ودخول ليل ونحوهما مما لا يفطر عادة كجنون فلا يحنث بها. 
أو حلف لا يتزوج امرأة كان لها زوج فطلق امرأته ثم تزوجها لم يحنث؛ لأن اليمين 
تنعقد على غير زوجته التي هي في نكاحهء فإن كانت باتئًا فتزوجها حنث» أو حلف 
لا يتزوج سرًا فتزوج بولي وشاهدين حنث؛ لأن التزويح لا يصح بدون ذلك» وإن شهد 
فيه ثلاثة لم يحنث. أو حلف لا يركب فركب ظهْرَ إنسانٍ واجتاز به النهر ونحوه لم 
يحنث . أو حلف لا يسكن هذا البيت» أو لا يصطاد ما دام زيد واليّا أو فلان قاضيًا أو 
نحو ذلك فعزل فلان ثم وُلَيَ لم يحنث بالمحلوف عليه لإيقاع الديمومة؛ صرح به 
الخوارزمي وغيره. أو حلف على من له عليه دين بأن قال: «إن لم أقضه منك اليوم 
فامرأتي طالق»» وقال صاحبه: «إن أعطيته اليوم فامرأتي طالق». فطريقه : أن يأخذه منه 


)١(‏ «الأزِج»: بِيثٌ يُبنى طولاء و«أَرْجْنْهُ تأزيباء: إذا بنيته كذلك. ويقال: «الأرَج»: الكقف. 
انظر: المصباح المنيره كتاب الألف». مادة «أزجق ص/8١/‏ 2 


(" يَِا بآ لمان 0" 


ا جه اذ “ود لول هاا فوا جه يوا هن الها الها أوا" يقل 1ك يه لير فألا بو خف ١87‏ جود حي ير موا أ عا اا يعفر لاد بل عار عو ديل حو ترج علا بج 319 مول ا للج ل وا 


صاحبه جيرًا فلا يحنثان . 


ووقت الغداء”'2 من طلوع الفجر إلى الزوال» ووقت العٌشاء من الزوال إلى نصف 
الليل» وقدرهما أن يأكل فوق نصف الشبع؛ ووقت السحور بعد نصف الليل إلى طلوع 
الفجرء والغدوة من طلوع الفجر إلى الاستواء» والضحوة بعد طلوع الشمس من حين 
زوال كراهة الصلاة إلى الاستواءء والصباح ما بعد طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحَى . 

أن حل شك عاق الل اتمين القاة او انظيه ان الحله قنش لا احم اد 
فلك أنت كنا انيت على تفشك راذا إبراهيم اللتروزي» "ذلك الحم فح تر ضى +8 
وزاد المتولي أول الذكر: «سبحانك». أو حلف ليَحْمَدَنَ الله تعالى بمجامع الحمد أو 
بِأجَلٌّ التحاميد فليقل : «الحمد لله حمدًا يوافي نعمه ويكافىء مزيده»؛ يقال: إن جبريل 
علمه لآدم عليهما السلام وقال: «قد عَلَّمَكَ الله مجامع الحمد». وقَسَّرَ في «الروضة» 
ايوافي نعمه» بقوله: أي يلاقيها حتى يكون معهاء وايكافىء مزيده» بقوله: أي يساوي 
مزيد نعمه؛ أي يقوم بشكر ما زاد منهاء قال ابن المقري : «وعندي أن معناه: يفي بها 
ويقوم بِحَقّهَاءء ويمكن حمل الأوّل كما قال شيخنا ‏ على هذا . 


تنم ا ان 


)١(‏ في المخطوط: «الغذاء». 


اا ل ١‏ رسك 
3 53 0 
17 د كم 


والهاقاع هاه هد فاه هد قدا ها .د هد عد عد ود عد عاو ود ود ورد و اها وه قار .افا رده .ا .٠د‏ .اود .د هد هماعد مدا مد ه.ا مد هد مد ه.ا 06م 


كتاب النَدْرِ 
[تعريف التّذر لغة وشرعًا] 
وهو بذال معجمة ساكنةء وحكي فتحها''' ‏ لغة: الوعد بخير أو شة”"'. وشرعًا: 
الوعدٌ بخير خاصّة؛ قاله الروياني والماوردي» وقال غيرهما: التزام قربة”“ لم تتعين 
كما يُعلم مما يأتي. وذكره المصنف عقب الأيمان؛ لأن كلا منهما عقد يعقد المرء على 
نفسه تأكيدًا لما التزمهء ولأنه يتعلق بالنذر كفارة ككفارة اليمين في الجملة . 
[دليل مشروعيّة النذر] 


وزو مير 


والأصل فيه آيات؛ كقوله تعالى : ا« وَلُوفُوأ نذُورَهُمْ 4 [الحج: 5 وقوله تعالى: 
« بوكو يألنذْرٍه [الإنسان: 117» وأخبار؛ كخبر البخاري :من نأب اله ميلم وَمَنْ 
نَذَرَ أن يَخْصيَ الله قلا يَخْصِهِ “» وخبر مسلم : «لا نَذْرَ في م* مَعْصِيَّةِ الله وَلَا فيمًا لا يَمْلكَهُ 


أب بن 5م206 . 


. ويكون عندئذ مصدرًا سماعيًا؛ بخلاف الشسّكون يكون مصدرًا قياسيًا‎ )١( 

)١(‏ استعمال الوعد في الشرٌ لعلَّه من باب المشاكلة فلا ينافيه أنَّ الوعد في الخير والإيعاد بالشَّد 
وصرّح أثمة اللغة بأنَّ الوعد يستعمل في الخير والشر مقيّدَاء فيقال: وعده خيرًا ووعده شوًا. 

(*) وقد فق شيخ الإسلام زكريا بين القربة والطاعة والعبادة بما حاصله: أنَّ الطاعة: امتثال الأمر 
والنهي. والقربة: ما يتقرّب به بشرط معرفة المقرّب إليه. والعبادة: ما تعبّد به بشرط النيّة ومعرفة 
المعبود. 

(4) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»ء: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة /7518/ . 
وأبو داودء كتاب الايمان والنذورء باب النذر في المعصية /5789/ . والترمذيُ في «جامعه؟. 
كتاب النذور والأيمان؛ باب من نذر أن يطيع الله فليطعه / 7؟6١/‏ . وابن ماجهء أبواب الكفارات» 
باب النذثر في معصية /77؟1١5/‏ . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب النذرء بابٌ: لا وفاء لنذر في معصية الله / 47146/ . والنسائيئع في «النن »- 


لع د ايها لكر ا يم مأ ده يه اا يه بو رفك أو افق لف ري لاد وص “وا ها ريق “ون قد هد أها هد قا هد عل ف را سروه انه اواب سه ع افا ار نقد لق لا نم 


تنبيه : اختلفوا هل النذر مكروه أو قربة؟ نْقَلَ الأوّل عن النّصِنّء وجزم به المصنف 
في «مجموعه»؛ لخبر الصحيحين أنه يِه نهى عنه وقال: وإِنَّهُ لا يرد شَيْنًا وَإِنّمَا يُسْتَخْرَجُ 
بو مِنّ البخِيلٍ”"»: وثُقَلَ الثاني عن القاضي والمتولي والغزالي» وهو قضية قول 
الرافئعي: «الندر تَعَوك فلا يضم من الكافر»» قزل الممشلرنى "«تمطدرم ا كيان 
الصلاة: النذر عمدًا في الصلاة لا يبطلها في الأصح؛ لأنه مناجاة لله تعالى» فهو يشبه 
قوله: «سجد وجهي للذي خلقه وصوره»» قال في «المهمات»: ويعضده النَّصنُّء وهو 
قوله تعالى: « :مآ أَنَفَفّر ين نَنَقَة آَوْتَدَّرَضُم ين كدر مرك الله يَدْكَمَةٌ 4 [البقرة: 206 
أي يجازي عليه والقياسُ وهو أنه وسيلة إلى القربة» وللوسائل حكم المقاصدء وأيضًا 
فإنه يئاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي الحسين» وهو يزيد على النفل سبعين 
درجة كما في «زوائد الروضة» في النكاح عن حكاية الإمام» والنهي محمول على من 
ظن أنه لا يقوم بما التزمهء أو أن للنذر تأثيرًا كما يُلَوّحٌ به الخبر» أو على المُعَلَّقِ بشيء: 
وقال الكرماني: «المكروه التزام القربة؛ إذ ربما لا يقدر على الوفاء»» وقال ابن 
الرفعة : «الظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره». انتهى» وهذا أوجه””" . 

[أركان التّذر] 
وأركان النذر ثلاثة : ناذدٌ» وصيغةٌء ومنذورٌ. وسكت المصنف عن الأوّلينَ. 
[الُكن الأول : التاذر] 

أما الناذر فيشترط فيه: التكليف» والإسلام» والاختيارء ونفوذ التصرف فيما 
ينذره. فلا يصح من غير مكلف كصبي ومجنون لعدم أهليتهما للالتزام؛ إلا السكران 
فإنه يصح منه وإن كان غير مكلف عند المصنف كما مد بيانه في كتاب الطلاق لصحّة 


الصغرى4. كتاب الايمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك ./787١7/‏ وابن ماجهء أبواب 
الكفارات» باب النذر في المعصية / 14؟١١/‏ . 

)١(‏ أخخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر / 57186/ . ومسلمء 
كتاب النذر. باب النهي عن النذر / 47737/ . 

فق ما قاله ابن الرفعة هو المعتمد. فالاصمٌ أنه في نذر اللّجِاجٍ مكروه. وف واي مدر 


ع 
2562-٠‏ 


سلف ند حت إنبا توح ا لوول ار «رفم عَنْ متي الحَطَُ وَالمسِيَانُ 
وكا اسك و 1012 ولأسين "لوقل تضرف فين يدرف عدن السفيد القرت المالة 
المي مرق هذا العيد: :ويح من السجور عليه بيقه أو فلنى في القوك'اليديقة 
ولا حجر عليهما في الذمة فيصح نذرهما المالِيَ فيهما؛ لأنهما إنما يؤديان بعد قَكّ الحجر 
عنهماء ويصح نذر الرقيق المال في ذمته ولو بغير إذن سيده كما اقتضاه كلامهم» فإن قيل : 
ينبغي أن لا يصح ‏ كما قاله ابن الرفعة ‏ كما لا يصح ضمانه في ذمته بغير إذن سيدهء 
أجيب: بأن المُعَلتَ في النذر حق الله تعالى؛ إذ لا يصح إلا في قربة بخلاف الضمان» 
والأصح انعقاد نذره الحَجَّ قال ابن الرفعة: «ويُشبه أن غير الحج كذلك». 
[الذكن الثاني : الصّيغة] 
وأما الصيغة فيشترط فيها لفظ يشعر بالتزام'"'» فلا ينعقد بالنية كسائر العقودء 
وتنعقد بإشارة الأخرس المُفْهِمَة وينبغي - كما قال شيخنا ‏ انعقاده بكناية الناطق مع 
النية؛؟ قال الأذرعي : «وهو أؤْلى بالانعقاد بها مع البيع». 
[أقسام التذر] 
(وهو)؛ أي النذر (ضربان): 
2 5 م 
[القسم الأوّل: نذر اللجَاج] 
* أحدهما: (نذر لجاج) - بفتح أوّله بخطه - وهو التمادي في الخصومة» وسْميّ 
بذلك لوقوعه حال الغضب. ويقال له: «يمين النّجَاحٍ» و«الغضب» و«يمين العَلَق» 


() أخرجه ابن ماجهء أبواب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي / /7١40‏ . 
قال البوصيريٌّ في «مصباح الزجاجة»: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. والظاهر أنه منقطع ؛ 
بدليل زيادة عبد الله بن نمير في الطريق الثاني» وليس ببعيدٍ أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم 
فإنه كان يُدنّس . 

. فنحو: «مالي صدقة» ليس بنذر لعدم الالتزام‎ )'١ 


-- زو| 5 (0) 
ك «إن ن كنت فلو علي عق لصوم َي كقَارَةُ يَميْنِء وَفِي قَوْلٍ : مَا العَرّم» وَفِي 
قَوْلِ : أَيُُمَاشَاء؛ قُلْتُ: الثَلِتُ أَظْهَرُء وَرَجَحَهُ الِْرَاقيُوْنَ وَالله أَعْلَم. 


وانذر الَلق؛ بن بفتح الغين واللام» والمراد به ما خرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع 
نفسه أو غيرها من شيء» أو يحث عليه أو يحقق خبرّاء أو غضبًا بالتزام قربة؛ (كإن 
كلمته) أي زيدًا مثلاء أو «إن لم أكلمه», أو إن لم يكن الأمر كما قلته (فلله عليَّ) أو 
فَعَلَىَ (عتق أو صوم) أو نحوه كصدقة وحج وصلاة. 
(وفيه) عند وجود المُعَلَقٍ عليه (كفارة يمين)؟ لقوله يَكيهِ: ١كَمَارَةٌ‏ النَّدَر كَفَارَةٌ 
يَِيْنِ)("2 رواه مسلمء ولا كفارة في نذر التّبرر قطعًا فتعين أن يكون المراد به اللَّجَاحَء 
ورُوِيَ ذلك عن عمر وعائشة وابن عباس وابن عمر وحفصة وأم سلمة رضي الله عنهم . 
(وفي قول:) يجب على الناذر في ذلك (ما التزم)؛ لقوله يك : «مَنْ نَذَرَ وَسَمَّى فَعَلَيْهِ 
مَا سَّمّى)("2: ولأنه التزم عبادة عند مقابلة شرط فتلزمه عند وجوده. (وفي قول: 
أيُهما)؛ أي الأمرين (شاء) أي الناذرء فيختار واحدًا منهما من غير توقف على قوله: 
«اخترث»؛ حتى لو اختار معيئًا منهما لم يتعين وله العدول إلى غيره. (قلت:) هذا 
(الثالث) ‏ كما قال الرافعي في «الشرح» ‏ (أظهرء ورجّحه العراقيون)؛ بل لم يُورد 
أبو الطيب منهم غيره (والله أعلم)؛ لأنه يشبه النذر من حيث أنه التزام قربة واليمينَ من 
حيث المنع» ولا سبيل إلى الجمع بين موجبيهما ولا إلى تعطيلهما فوجب التخيير. 
تنبيه : قضية قول المصنئف: «فلله علي عتق أو صوم؛ أن نذر اللّجَاجٍ لا بد فيه من 
التزام قربة» وبه صرح في «المحرر»؛ لكن الصحيح في «أصل الروضة» فيما لو قال: 
«إن دخلت الدار فللّه علي أن آكل الخبز» من صور اللَّجَاحٍ وأنه يلزمه كفارة يمين؛ لكن 
هنا إنما يلزمه كفارة يمين فقط؛ لأنه إنما يشبه اليمين لا النذر؛ لأن المُعَلّىَ غير قرية . 
ومَئّلَ بالعتق والصوم ليفهم أنه لا فرق في المُلْمَرّم بين المالي والبدني» والعتق 
لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله: «إن فعلتُ كذا فعليَ عتق» فتجب 


. /41657 / أخخرجه مسلم. كتاب النذرء باب في كفارة النذر‎ )١( 
. ذكرهالر معيئغ في «نصب الراية»: كتاب الأيمان؛ 0/1 وقال: غريب‎ )6١ 


10 باكر م 


َلَوْقَالَ: «إن َخَْتُ فَعَلَيَ كمَارَةُ َمِْنِ أو تَذْرِ) لَرمَْهُ َمَارَة بالدّحُوْلٍ . 


5 . ًَ. 22 م علس 
وَنذرٌ بور ؛ يأنْ يَلِتَزْم قرْبة إِنْ حَدَنَتْ ةذ 00 


الكفارة» ويتخير بينها وبين ما التزمه» فلو قال: «العتقُ يلزمني لا أفعل كذا» ولم يَنْو 
التعليق لم يكن يميئاء فلو قال: «إن فعلتٌ كذا فعبدي حرٌ» ففعله عتق العبد قطعّاء أو 
قال: «والعتق أو والطلاق ‏ بالجَرٌ ‏ لا أفعل كذا» لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن 
فعله» وتعبيره ب(أو» ليس بقيد؛ بل لو عطف بالواو فقال: «إن كلمته فلله علي صوم 
وعتق وحج» وأوجبنا الكفارة فواحدة على المذهبء أو الوفاءَ بما التزمه لزمه الكل . 

(ولو قال: إن دخلت) الدار (فعليَ كفارة يمين» أو) كفارة (نذر لزمته كفارة 
بالدخول) في الصورتين» وهي كفارة يمين» أما الأُوْلى فبالاتفاق تغليبًا لحكم اليمين» 
وأما الثانية فلخبر مسلم السابق”''. واحترز بقوله: «فعليّ كفارة يمين» عما إذا قال: 
افعليَ يمين» فإنه يكون لغوًا على الأصح؛ لأنه لم يأتِ بصيغة النذر ولا الحلف» 
وليست اليمين مما يُلتزم في الذمة. 

تنبيه : قوله: «أو نذر» معطوف على «يمين» كما قدرث «كفارة» في كلامهء 
ولا يصح أن يكون معطوفا على «كفارة» كما توهمه بعضهم؟ نبّه عليه شيخنا في "شرح 
منهجه». فإنه لو قال: «فعليّ نذر» صحء ويتخير بين قربة وكفارة يمين» ونصنٌ 
«البويطي» يقتضي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء» فلو كان ذلك في نذر التبرر؛ كأن قال: 
إن شفى الله مريضي فعليّ نذر»» أو قال ابتداء: «فللّه عليٌ نذر» لزمه قربة من القرب» 
والتعيين إليه كما ذكره البلقيتي . 

[القسم الثاني : نذر الَوّر] 

* (و) الضرب الثاني : (نذر تبَوْرِ) وهو تَمَعّلُ من الي '”ُ سمي بذلك لأن الناذر طلب 
به الرٌ والتقرب إلى الله تعالى» وهو نوعان كما في المتن: 

أحدهما: نذرُ المجازاة وهو المعلّق بشيء؟ (بأن يلتزم) الناذر (قربة إن حدئت) له 


)١(‏ انظر الحديث ما قبل السابق. 


الما مخيو | 5 (0) 
نمه أ دهي نقَمَة؛ قد لإا شي مرضي فلله َل - أ 1 أو فَعَلَىَ كذااء قيَلرَّمَهُ ذَلِكَ إذَا 
حَصَلَ الْحعَلّقُ َيه إن ليلد َه بسَيْءِ ك ال عَلَىَ صَوْم) لَرِمَهُ في الأظهر . 


(انعمة أو ذهبت) عنه (نقمة؛ كإن شفِيَ مريضي) أو ذهب عنَّي كذا (فللّه علي - أو فعلىٌ - 
كذا) من عتق أو صوم أو نحوه (فيلزمه ذلك إذا حصل المعلّق عليه) ؛ لقوله تعالى: #وَأَوْفوأ 
بعَهَد أنه إِدَاعْهَدثَمٌ4 [النحل: »]4١‏ وقد ذَمّ لله أقوامًا عاهدوا ولم يوفوا فقال: « # وَبِتهُم من 


#آ هه 


عَنهَد أَنّه» [التوبة: 08] الآية» وللحديث المَّارٌ: ١مَنْ‏ 7 أَنْ يُطِيعَ الله فَليّطعة0 . 

تبية: أطلق التفحفه التكمق وخصّصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على نَدُوْرِء 
فلا يصح في النْعَمٍ المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لهاء قال الإمام: «ووافقه 
طائفة من الأصحاب؛ لكن القاضي الحسين طرده في كل مباح وهو أفقه». انتهى. 
وخرج بالحدوث استمرار النعمة» وهو قياس سجود الشكر كما قاله الزركشي» وهذا 
يؤيد ما قاله الشيخ أبو محمد. 

ويجوز تقديم المنذور على حصول المُعَلّقِ عليه إن كان ماليًا كما قالاه في الباب 
الثاني من أبواب الأيمان وإن كانا صَحَحَا عدم الجواز في باب تعجيل الزكاة . 

فرع: لو نذر شينًا إن شَفَى الله مريضه فَشفِيَء ثم شك هل نذر صدقة أو عتقًا أو 
صلاة أو صومًا؟ قال البغوي في «فتاويه»: «يحتمل أن يقال: عليه الإتيان بجميعها؛ 
كمن نسي صلاة من الخمسء ويحتمل أن يقال: يجتهد بخلاف الصلاة؛ لأنَا تيقنا هناك 
وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا باليقين» وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب 
شيء واحد واشتبه فيجتهد؛ كالأواني والقبْلةِ". انتهى» وهذا أوجه. 

ثم شرع في النوع الثاني من الضرب الثاني بقوله: (وإن لم يعلّقه) الناذر (بشىء كادل؛)؛ 
أي كقوله ابتداء: لله (عَليّ صوم) أو ححّ أو غير ذلك (لزمه) ما التزمه (في الأظهر) 


./9518/ أخرجه البخاريّ في «صحيحه». كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة‎ )١( 
وأبو داود. كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في المعصية / 46؟75/ . والترمذيٌ في «جامعه»:‎ 


كتاب النذور والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه /١017/‏ . وابن ماجدء أبواب الكفّارات: 
باب النذر في معصية / /١١75١‏ . 


لعموم الأدلة المتقدمة . والثاني: لا؛ لعدم العورض. 

تنبيه: لو علّق النذر بمشيئة الله تعالى أو مشيئة زيدٍ لم يصح وإن شاء زيدٌ لعدم 
الجزم اللائق بالقرب» نعم إن قصد ب«مشيئة الله» التبرك أو وقع حدوث مشيئة زيد نعمة 
مقصودة كقدوم زيد في قوله: (إن قدم زيد فعليَ كذا» فالوجه الصحة كما صرح به 
الأذرعي في الأؤلى وشيخنا في الثانية. 

فائدة: الصيغة إن احتملت نذر النّجَاج ونذر لبد زجع فيها إلى قصد الناذر. 
فالمرغوب فيه تَبَدْدُ والمرغوب عنه لَجَابٌّء وضبطوا ذلك: بأن الفعل إما طاعة أو 
معصية أو مباح» والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي» فالإثبات في 
الطاعة كقوله: «إن صليت فَعَلَيَ كذا» يحتمل الَبَوْرَ بأن يريد: «إن وَفَمَنِي الله للصلاة 
فَعَلَنَ كذا»» واللَّجَاجَ بأن يقال له : «صَلَ) فيقول : لا أصلي» وإن صليتٌ فعليّ كذا» . 
والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة: «إن لم أَصَلّ فعَلَنَ كذاء لا يتصور إلا 
لجاجًا فإنه لا يَبَدٌ في ترك الطاعة. والإثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر: 
إن شربثٌ الخمر فَعَلََ كذا» يتصور لجاجًا فقط. والنفي في المعصية كقوله: «إن لم 
أشرب الخمر فعليّ كذا» يحتمل التبررٌ بأن يريد: «إن عصمني الله من الشرب فعليّ 
كذاء: واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول: «إنْ لم أشرب فعليّ كَذَاء يريد: «إن 
أعانني الله على كسر شهوتي فعليّ كذا». وفي الإثبات كقوله: «إن أكلت كذا فَعَلَيَ كذا» 
يريد: «إن يَمَرَ الله لي فَعَلىَ كذا». واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز: 
«إن لم آكله فعلىَ كذا»» وفي الإثبات كقوله وقد أمر بأكله : «إنْ أكلته فعليّ كذا» . 

[التُكن الثّالث: المنذور] 


ثم شرع في الركن الثالث - وهو المنذور ‏ وبين حكمه بقوله: (ولا يصحٌ نذر معصية)”"2) 


)١(‏ اشترط الحنفيّة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ لصكة النذر عدَّة شروط. وهي: 
١‏ ألا يكون المنذور حرامًا لعينه . 
؟ آلا يكون واجبًا عليه في الحال» أو واجبًا عليه قبل النذر. 5 


1 مين 512 (0) 


هاه اه © هاه هاه هاه هاوهاه هشاهاه هده هد ود واف هاه وام .اواو هد وا واه قاو هاه وه وهاه واو وه هش 6 ع ع ٠.‏ 


كالقتل والزنا وشرب الخمر؛ لحديث: «لآ نَذْرَ في مَعْصِيةِ الله تَحَالَى)”'2 رواه مسلمء 
ولخبر البخاري المَارٌ: ١مَنْ‏ تَذَّرَ أَنْ يُطِيمَ الله فَلْيطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْصِي الله فَلَا 
َعْصِول”© فلا تجب كفارة إن حنث؛ وأجاب المصنف عن خبر: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ 
وَكَمَارَنَةُ كَقَارَةٌ يَمِيْنِ 0" بأنه ضعيف» وغيره يحمله على نذر 58 ومحل عدم 


١ -‏ "مألا يكون المنذور واجبًا عليه في المآل؛ كصوم وصلاة سيجبان عليه . 

4- أن يكون من جنسه فرض أو واجبء فمن نذر عيادة مريض أو زيارة قبر لا يصحٌ نذره؛ لعدم 
وجود فرض من جنسهماء والمراد بالفرض هنا فرض العين دون فرض الكفاية .| 

5 أن يكون عبادة مقصودة لذاتها لا لغيرهاء فلا يصمّ نذر الوضوء والاغتسال؛ لأنها عبادات غير 
مقصودة لذاتها. 

1ألّا يكون ما التزمه أكثر ممًا يملكه» فلو نذر التَصدُّق بألف ولا يملك إِلَّا ماثة لزمه الماثة فقط . 
أل يكون مستحيل الكونء فلو نذر صوم أمس لم يصمّ نذره. 

انظر: الفقه الحنفي في ثوبه الجديد للعلامة الشيخ عبد الحميد طهمازء النذوره شروط صحّة 
النذرء (7/ 49 -7”01) بتصرّف واختصار. 

)1١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله / 47155/ . والنسائيٌ في «السئن 
الصغرى»»: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك /787١/‏ . وابن ماجهء أيواب 
الكفارات» باب النذر في المعصية / 714١؟/‏ . 

./7714/ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة‎ )٠( 
وأبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في المعصية / 75894/ . والترمدذيٌ في «جامعه؛؛‎ 
وابن ماجه» نوات الكقارات)‎ . /١077 / كتاب النذور والأيمان» باب من نذر أن يطيع الله فليطعه‎ 
. /5١75/ باب النذر في معصية‎ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذورء باب من رأى عليه كمّارة إذا كان فى معصية / ١/5791‏ 
وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء عن رسو الله يك أن لا نذر في 
معصية / ١/١070‏ والنسائيئٌ في «السنن الصغرى»؛ كتاب الأيمان والنذورء باب كقّارة النذر 
١ /586 /‏ وابن ماجهء أبواب الكثارات : باب النذور في المعصية / /5١76‏ . 
قال النوويُ في «الروضة»: ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ: قد صكحه الطحاويٌ 
وأبو علي بن السكنء فأين الاتفاق؟ . 
انظر: تحفة الاحوذيٌّ بشرح جامع الترمذيٌ؛ كتاب النذور والأيمان؛ باب ما جاء عن رسول الله 866 
أن لا نذر في معصية, .)٠١5/6(‏ 


الزلة كدر 1 


وَلَاوَاجِبِء وَلَوْ تَدَرَ فِمْلَ مُبَاح أو تَرْكه لم يَْرَمْهُ؛ 0 


لزومها بذلك ‏ كما قال الزركشي - إذا لم ينو به اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي أخرّاء 
فإن نوى به اليمين لزمه الكفارة بالحنث. 

تنبيه : أورد في «التوشيح» إعتاق العبد المرهونء فإن الرافعي حكى عن «التتمة» أن 
نذره منعقد إن نفذنا عتقه في الحال أو عند أداء المال» وذكر في الرهن أن الإقدام على 
عتق المرهون لا يجوزء فإن تم الكلامان كان نذرًا في معصية منعقدًا. 

واستثنى غيره ما لو نذر أن يصلي في أرض مغصوبة صح النذر ويصلي في موضع 
آخر؛ كذا ذكره البغوي في «تهذيبه»» وصرح باستثنائه الجرجاني في «إيضاحه»» ولكن 
جزم المحاملي بعدم الصحة ورجحه الماوردي وكذا البغوي في «فتاويه»» وهذا هو 
الظاهر الجاري على القواعد» وقال الزركشي : «إنه الأقرب» ويتأيّد بالنذر في الأوقات 
المكروهة فإنه لا ينعقد على الصحيح». 

(ولا) يصح نذر (واجب) على العين بطريق الخصوص كما قاله البلقيني؛ كالصبح 
أو صوم أوّل رمضان؛ لأنه واجب بإيجاب الشرع ابتداءً فلا معنى لإيجابه» أما واجب 
العين بطريق العموم فيصح كما إذا نذر الوضوء لِكُلَّ صلاة» فإذا توضأ لصلاة عن حدث 
خرج به عن واجب الشرع والنذر كما جزم به في «أصل الروضة»» وأما واجب الكفاية 
فالأصح لزومه بالنذر كما في «أصل الروضة»»؛ سواءً احتيج فيه إلى بذل مال ومقاساة 
مشقة ‏ كالجهاد وتجهيز الموتى ‏ أم لا؛ كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

تنبيه: شمل كلامهم الواجب المخيّر الذي هو الأحدٌ المبهمٌ. وهو ظاهر لأنه في 
الحقيقة من هذه الجهة واجب عيئًا» ولو نذر خصلة معينة من خصاله هل ينعقد كفرض 
الكفاية» أو لا ينعقد إلا أعلاها بخلاف العكسء أو لا ينعقد بالكلية؟ رجح شيخنا 
الأول. والزركشي الثاني وقال: «إِنّه القياس». والقاضي الثالث. وهو أوجه؛ لأن 
الشارع نص على التخيير فلا يغير. 

(ولو نذر فعل مباح)؛ كأكل ونوم (أو تركه)؛ كأن لا يأكل الحلوى (لم يلزمه) الفعل 


1 1 ا ا ل ا ل ل 1 ا 1 ا ا 1 0 1 1 1 1 ل 1 ل ل ل ل ل ل دل ل ل فق فى فل د د د د د د د د د 0 


ولا الترك؛ لخبر أبي داود: «لا نَذْرَ إلا فِيمًا بْتَغِيَ , و ا ال 1 ولخبر 
البخاري عن ابن عباس يتما ال يَطْبُ إذ َأَى رَجُلاقَائِمَا بي الشّمْسِ » قَسَأَلَ عَنْهُ 

فقَالوا: هَذَا أب سال نَأ يَصُومَ وَلَا يَفَعْدَ وَلَا يَسْنَظِلَ وَلَا يتكلم قال: اخزؤة 
َليتَكَلّمْ وَل وُذ وَل صَوْ ومَة2"0ء وأجابوا عن حديث المرأة التي قالت للنبيّ 
حين قدم ا إِني نَذَرْتُ أن َضْرِبَ عَلَى رَأْسِكَ بالدفٌء فقال لها: «أؤفي 
بتَذْرك»”": بأنه لما حصل السّرور للمسلمين بقدومه يَكيِ وأغاظ الكفار وأرغم 
المنافقين كان من القُرَبِ» ولذلك استحب ضربه في التكاح ليخرج عن معنى السفاح. 
وفْسَّرَ في «الروضة» وأصلها المباح بما لم يَردْ فيه ترغيب ولا ترهيب» وزاد في 
«المجموع» على ذلك : واستوى فعله وتركه شرعًا؛ كنوم وأكل». وسواء أقصد بالنوم 
النشاط على التهجدء وبالأكل التَقَرّي على العبادة أم لا. وإنما لم يصح في القسم 
الأول كما اختاره الأذرعي وصوبه الزركشي ‏ لأن الفعل غير مقصود والثواب على 
القصد لا الفعل» وأما النكاح فقد مرٌ في بابه أنه لا يلزم بالنذر وجرى عليه ابن المقري 
هنا وإن خالف فيه بعض المتأخرين إذا كان مندوبّاء وفي «فتاوى الغزالي» أنَّ قول البائع 
للمشتري: «إن خرج المبيع مُسْتَحَما فللّه عليَ أن أهبك ألما لغو؛ لأن المباح لا يلزم 
بالنذر؛ لأن الهبة وإن كانت قربة في نفسها إلا أنها على هذا الوجه ليست قربة 


. /75١95 / أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل التكاح‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ كتاب الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفى معصية 
لضن 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الأيمان والنذوره باب ما يؤمر به من وفاء النذر / 7717/ بلفظ الترجمة. 
وأخرجه الترمذي في «جامعه»؛ كتاب المناقب؛ باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه / /579٠‏ عن بريدة رضي الله عنه قال: #خرج رسول الله بق في بعض مغازيه» فلمًا 
انصرف جاءت جارية سوداء؛ وقالت: يا رسول الله؛ إِنِي كنت نذرت إن ردَّك الله سالِمًا أن اضرب 
بين يديك بالدفٌ وأتغْتى. فقال لها رسول الله : إن كنت نذرت فاضربي وإلا قلا. فجعنت 
تضرب. . . * الحديث. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب . 


5ب لمر ف 


لكِنْ إن خَالف لِرِمَهُ كمَارَةٌ يَمِيْنِ عَلى الْمُرَجّح . 


ولا محرمة فكانت مباحة كذا قاله ابن المقري» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ انعقاد 
النذرء وأي فرق بينه وبين قوله: «إن فعلتٌ كذا فللّه على أن أصلي ركعتين؟2. 

ثم استدرك على عدم لزوم نذر المباح بقوله (لكن إن خالف لزمه كفارة يمين على 
المرجّح) في المذهب كما في «المحرر»؛ لأنه نذر في غير معصية الله تعالى؛؟ لكن 
الأصح ‏ كما في «الروضة» و«الشرحين» وصوّبه في «المجموع» ‏ أنه لا كفارة فيه لعدم 
انعقاده. فإن قيل: يوافق الأول ما في «الروضة» وأصلها من أنه لو قال: «إن فعلتُ كذا 
فللّه علي أن أطلقك» أو «أن آكل الخبز» أو «لله علىّ أن أدخل الدار» فإن عليه كفارة في 
ذلك عبد المتغالقة» أجيب : بأن الأولين في نذر اللجاج وكلام المتن في نذر التبرر» 
وأما الأخيرة فلزوم الكفارة فيها من حيث اليمين لا من حيث النذر. 


تنبيه: سكت المصنف عن نذر المكروه؛ كصوم الدهر غير العيد والتشريق لمن 
خاف به ضررًا أو فوت حَقٌّ هل ينعقد أو لا؟ قال في «المجموع»: «ينعقد ويلزم الوفاء به 
بلا خلاف4» قال الزركشي: «وليس كما قال؛ بل كلام المتولي يفهم عدم الانعقاد. 
وأشار إليه الرافعي تفقهًا؛ لأن النذر تقرب والمكروه لا يتقرب به» وهذا هو المختار» . 
انتهى. وهذا ظاهر لأن المباح لا ينعقد فالمكروه بطريق الأولى» أما إذا لم يخف به 
فوت حق ولا ضرر عليه فينعقد» فإذا نذر صومًا بعده لم ينعقد؛ لأن الرَّمَنَ مستحق 
لغيره. ويستثنى من صحة نذر صوم الدهر رمضان أداء وقضاء والعيدان وأيام التشريق 
والحيض والنفاس وكفارة تقدمت نذرهء فإن تأخرت عنه صام عنها وفدى عن النذرء 
ويقضي فائت رمضان. ثم إن كان فواته بلا عذر فدى عن صوم النذر قضاء ما يفطره من 
الدهر. فإن أفطر فيه: فإن كان لعذر كسفر ومرض فلا فدية عليه وإن كان سفر نزهة» 
وإلا وجبت الفدية عليه لتقصيره» ولو أراد وليه الصوم عنه حَيّا لم يصح سواء أكان با 
أم لاء عجز أم لا على المعتمد. ولو منع المرأة رَوْجِهًا من صوم الدهر المنذور بحقٌ 
سقط الصوم عنها ولا فدية» أو بغير حق فلا يسقط الصوم عنها وعليها الفدية إن لم 
تصمء وإن أذن لها فيه فلم تصم تعديًا فَدَتْ. 


ا 001 


هع .دافاو ده اه »د شافع عققفدعد ع علد هد مد ودود و ود قاور وا ودف وقاعد عد واو هد فاه .ا ماه مد عاو وا عد مدا مد مدا عد هم مه 


فروع: لا ينعقد نذر صوم يوم الشَّكُ ولا الصلاة في الأوقات المكروهة في غير حرم 

مكة وإن صح فعل المنذور فيهماء ولا نذر التيمم لأنه إنما يؤتى به عند الضرورة» 
ويؤخذ من ذلك أنه إذا كان لغير ضرورة كالتيمم عن الغُسل المندوب أنه يصح . 

ولا د يصح نذر الغسل لِكُلّ صلاة بناءً على الأصح من أنه لا يُسَنُ تجديده» وإن نذر 
الوضوء صح وحمل على التجديد المشروع» وهو أن يكون صلى بالأول صلاة ماء وإن 
نذر لِكُلٌّ صلاة لزمهء ويكفيه في خروجه عن عهدة نذره وضوءٌ الحدث كما مَوَتِ 
الإشارة إليه. 

ولو نذر صوم رمضان في السفر انعقد إن لم يتضرر به وإلا فلاء أو نذر القيام في 
الفرض في المرض إن تضرر بذلك لم ينعقد وإلا انعقد. أو نذر القيام في النفل عند 
عدم الضرر انعقد. 

ولو نذر الصوم وشرط أن لا يفطر في المرض لم يلزمه الوفاء به في المرض؛ لأن 
الواتجب بالنتر لا يؤية :علق الواتحب بالشرعء 

وإن نذر أن لا يَفِيَ من جماعة من الكفار وقدر على مقاومتهم انعقد نذره وإلا فلا. 

ويُشترط في انعقاد نذر القربة المالية ‏ كالصدقة والأضحية ‏ الالتزام لها في الذمة 
أو الإضافة إلى معين يملكه كاله علي أن أتصدق بدينار» أو «بهذا الدينار»؛ بخلاف 
ما لو أضاف إلى معين يملكه غيره ك الله عليّ أن أعتق عبد فلان»؛ لخبر مسلم السابق 
أول الباب”'"2. وإن قال: «إن ملكت عبدًا ‏ أو: إن شفى الله مريضى - فللّه على أن أعتق 
عبدًا» أو «إن ملكته» أو الله عليّ أن أشتري عبدًا وأعتقه» أو «فعيدي حُدٌ إن ع الدار» 
انعقد نذره؟ لأنه في غير الأخيرة التزم قُرْبَةَ في مقابلة نعمة» وفي الأخيرة مالك للعبد 
وقد علّقه بصفتين الشفاء والدخول» وهي مستثناة مما يعتبر فيه «عَلَرتَ». ولو قال: إن 
ملكث عبدًا ‏ أو: إن شفى الله مريضي وملكت عبدًا- فهو 50 لم ينعقد نذره؛ 


. أخرجه مسلمء كتاب النذرء بابٌ: لا وفاء لنذر في معصية الله / 465 ؟541/‎ )١( 


اليل كلدم م 
ب لسر ا ا ا ل اا ١‏ ا ل اك 


1 2 فو 11-7 0 7 
وَلوْ نذرَ صوم يام نْب تَمْجِيْلَها م ل ا 1 


لأنه لم يلتزم التقرب بقربة؛ بل علّقَ الحرية بشرط وليس هو مالكّاء قال البلقيني : 
«فلنا» . ولو قال: «إن ملكثٌ -أو: شفى الله مريضي وملكت هذا العبد فللّه علي أن 
أعتقه» أو «فهو حُ5) انعقد نذره في الأولى دون الثانية بشقّيها. 
في صلاة الاستسقاء ويخطب بهم؛ لأن ذلك هو المفهوم منه» وإن نذر أن يستسقي غير 
الإمام لزمه صلاة الاستسقاء ولو منفرداء فإن نذر الاستسقاء بالناس لم ينعقد نذره؛ 
لأنهم لا يطيعونه؛ كذا في «الروضة» عن البغوي» وعبارة الجرجاني عن النّصّ : «لو 
نذر غير الإمام أن يستسقي مع الناس كان عليه أن يخرج بنفسه ولم يكن عليه أن يَخْرج 
بالناس؟ لأنه لا يملكهم»ء وهذا لا يخالف مامرّء فقولهم: «لم ينعقد نذره»؟ أي 
بالنسبة لاستسقائه بالناس» وإن نذر أن يخطب وهو من أهل الخطبة انعقد نذره ولزمه 
القيام فيها كما في الصلاة المنذورة؛ كما نقله في #الروضة» عن البغوي وأقَرَهُ وإن نازع 
في ذلك الأذرعي . 
[حكم تعجيل صوم الأبام المنذورة وتفريقها وموالاتها إن قَيدَ انار بذلك] 

(ولو نذر) كسوة يتيم لم يجز كسوة يتيم ذميٌ ؛ لأن مطلق اليتيم في الشرع للمسلم؛ 
أو نذر (صوم أيام) معدودة معينة (ندب تعجيلها) مسارعة إلى براءة الذمة . 

تنبيه: مَحَلُّ ندب ذلك ما إذا لم يكن عليه صوم كفارة سبقت النذر وهي على 
التراخي» فإنه ‏ كما قال البلقينني ‏ يندب تعجيل الكفارة وتُقَدَّمُ على النذر» فإن كانت 
الكفارة على الفور وجب تعجيلهاء ومحله أيضًا كما قال الأذرعي عند انتفاء المانع» 
فلو عارضه ما هو أقوى منه كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم فالأولى التأخير 
لزوال المانع» لا سيما إن وجد ذلك قبل النذر. 

ولو خشي الناذر أنه لو أخرَ الصوم عجز عنه مطلقًا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو 
لهرم لزمه التعجيل كما قاله الأذرعي 

فإن نذر أيامًا معيّنة تعيّدت راك 0 ك«ش عليّ صوم أيام» 


نكف سخا 5 (0) 


فإن قيّد بتفرِيْقٍ أَؤْ مُوَالاةٍ وَجَبَء وَإلا جَازء أؤْ سَنةٍ مُعَيّنةٍ صَامَهَا وَأفطرَ الْعِيْدَ وَالتَشْرِيْقَ 


000 


وَصَامْ رَمَضَانَ عَنْهُ وَلَا قَضَاءَء وَإِنْ أَفْطرَتْ بِحَبْضٍ وَنِفَاس وَجَبَ الْقَضَاءُ في الأظهَر ؛ 
قُلْتُ: الأظهَرُ لا يَجبُء وَبِهِ قَطَمَ الْجُمْهُورُ وَاللْه أَعْلَم. 


وَإِنْ أفطرَ يَوْمًا بلا عَذْرِ وَجَبَ قِضَاؤةٌ ا ا ا 7 


لزمه ثلاثة ولو قيدها بكثيرة لأنه أقلٌ الجمع . 
(فإن قيّد) نذر صوم الأيام (بتفريق أو موالاة وجب) ذلك عملا بالتزامه أما الموالاة 
فقطعًاء وأما التفريق فعلى الأصح؛ لأنه يراعى في صيام التمتع . (وإلا) بأن لم يقيد 
بتفريق ولا موالاة (جاز)؛ أي التفريق والموالاة عملا بمقتضى الإطلاق؛ لكن الموالاة 
أفضل خروجًا من خلاف أبي حنيفة . 
[ما يلزم من نذر صوم سنةٍ معيّنَةٍ] 
(أو) نذر صوم (سنة معيّنة)؛؟ كسنة كذاء أو سنة من الغد. أو من أول شهر كذا 
(صامها) عن نذره إلا ماذكره في قوله: (وأفطر) منها (العيد)؛ أي يوميه الفطر 
والأضحى. (والتشريق) وهو ثلاثة أيام بعد يوم النحر وجوبًا؛ لأنه غير قابل للصوم 
(وصام) شهر (رمضان) منها (عنه) أي رمضان؛ لأنه لا يقبل غيره (ولا قضاء) عليه 
للنذر؛ لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فَأَوْلَى أن لا تدخل في 
نذره. (وإن أفطرت) أي امرأة في سنة نذرت صِيَامَهًا (بحيض ونفاس وجب القضاء) 
لأيامها (في الأظهر)؛ لأن الزمان قابل للصوم وإنما أفطرت لمعنى فيها فتقضي كصوم 
رمضانء وهذا ما رجّحه البغوي وصاحب «التنبيه» و«المرشد» فتبعهم «المحرر'. 
(قلت) أخذا من الرافعي في «الشرح»: (الأظهر لا يجب) قضاء زمن أيامهاء (وبه قطع 
الجمهور. والله أعلم)؛ لأن أيامهما لا تقبل الصوم فلا تدخل بالنذر كالعيدء واعتمد 
البلقيني الأول ونازع في نقل الثاني عن الجمهور . 
تنبيه : الإغماء في ذلك كالحيض . 


(وإن أفطر) الثاذر من السّنَةِ (يومًا بلا عذر) يم و(وجب قضاؤه)؛ لتفويته الي 


م سه 
اليل كدر 0 
وَلا يَجِبّ اسْتِئْنافٌ سَنْةٍ فإِنْ شَرَط التَنَايُمَ وَجَبَ في الأصَحٌ. أو غَيْرَ مُعَينَةِ وَشْرَط 
رس د > س ل 5 ا م . 0 وس شن 5 أكون ل ع .وى 
التتابع وَجَبَء ولا يقطعهُ صَوْم رَمَضان عَنْ فرْضه وَأفطرَ العِيّْد وَالتشرِيق, وَيقَضِيْها 
تِبَاعَا مُتَصِلة بآخر السَنَوَء 


هله هه هاه وهاه هاج هاه ذه هاه وام هاه وهاه هاه ها هع همه هما هاه 6اء 


باختياره» (ولا يجب استئناف سنة)؛ لأن التتابع إنما كان للوقت كما في رمضان لا لأنه 
مقصود في نفسه؛ بل لو أفطر جميع السنة لم يجب الولاء في قضائها . 

تنبيه: أفهم كلامه أنه إذا أفطر لعذر لم يجب قضاؤه؛ واسْتثني منه ما لو أفطر بعذر 
السفر فإنه يجب القضاء على الأصح؛ لأنه يتعلق بمحض اختياره» وأما أيام المرض 
التي أفطر فيها فقضية كلام «أصل الروضة» أنه لا يجب عليه قضاؤهاء وجرى عليه ابن 
المقري في «روضه»؛ لأنها غير داخلة في النذر لاستثنائها شرعاء وصحّح البلقيني 
وغيره وجوب القضاء وقالوا كما ذكروه في صوم الأثانين . انتهى» وهذا أوجهء وفَرَقَ 
ابن كج بينه وبين الحيض: بأنه يصح نذر صوم يومه؛ أي فهو كعذر السفر؛ بخلاف نذر 
صوم يوم الحيض . 

وهذا كُلَّهُ إذا لم يشترط في السنة التتابع» (فإن شرط) فيها (التتابع) ك الله على 
صومها متتابعًا» (وجب) استئنافها (في الأصح)؛ لأن ذكر التتابع يدل على أنه :مقصود : 
والثاني : لا يجب ؛ لأن ذكر التتابع مع التعيين لغو. 

[ما يلزم من نذر صوم سنةٍ غير معيَّةٍ وشرط فيها التَابع أو لم يشرطه] 

(أو) نذر صوم سنة هلالية (غير معينة وشرط) فيها (التتابع وجب) وفاء بما التزمه 
(ولا يقطعه) أي التتابع فيها (صوم رمضان عن فرضه.ء وأفطر العيد والتشريق)؛ لاستثناء 
ذلك شرعًا. واحترز بقوله: «عن فرضه» عمًّا لو صام رمضان عن نذر أو قضاء أو تطوع 
فإنه لا يصح صومه لما مَرَ أنه لا يقبل غيره» وينقطع به التتابع قطعًا. (ويقضيها) أي 
المذكورات من رمضان والعيدين والتشريق؟؛ لأنه التزم صوم سنة ولم يصمها (يِبَاعَا) ‏ 
بكسر أوّله ‏ أي ولا (مُتَصِلَةَ بآخر السنة) عمللا بشرط التتابع؛ وقيل: لا يقضي كالسنة 
المعينة. وأجاب الاوّل: بأن المعين في العقد لا يبدل بغيرهء والمطلق إذا عين قد 


فى مخ | 52 (0) 
وَلا يَقْطعُهُ حَيْضٌء وَفِي قَضَائِه الْقَوْلَانِء وَإِنْ لَمْ يَْرِطه لَمْيَجِبْ. 


أو يَوْم الاين بدا لَمْيَقْض أَنَانِيَ رَمَضَانَ وَكَذَا الْعِيْدُ وَالتَشْرِيقُ في الأَظهَرِ. 


تنبيه: مَحَلُّ الخلاف إذا أطلق اللفظء فإن نوى الأيام التي تقبل الصوم من سنة 
متتابعة لم يلزمه القضاء قطعّاء وإن نوى عددًا يبلغ سنة؛؟ كأن قال: «ثلاثمائة وستين 
يومًا» لزمه القضاء قطعًا؛ قاله المتولي» وإذا أطلق الناذر السنة حملت على الهلالية؛ 
لأنها السَّنَةٌ شرعًا 

(ولا يقطعه)؛ أي التتابع في السَّنَةِ لو كان الناذر لها امرأة (حيض) ونفاس؟؛ أي 
زمنهما؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه (و) لكن (في قضائه) ومثله النفاس «القولان) 
السابقان في قضاء زمن الحيض في السَّنْةٍ المعينة؛ أظهرهما: لا يجب كما مد قال ابن 
الرفعة: «والأشبه لزومه كما في زمقداة» بل أزلى4 وَفَرَضْهٌ في الحيض» قال 
الزركشي : «ومثله النفاس». وإن أفطر لسفر أو مرض أو لغير عذر استأنف كفطره في 
صوم الشهرين المتتابعين. (وإن لم يشرطه)؛ أي التتابع في صوم السنة غير المعينة (لم 
يجب)؛ أي التتابع فيها لعدم التزامه. فيصوم ثلاثمائة وستين يومًا. 

[ما يلزم من نذر صوم يوم الاثنين أبدًا] 

(أو) نذر صوم (يوم الاثنين أبدًا لم يقض أثاني رمضان) الواقعة فيه غالبا وهي أربعة 
جزمًا؛ لأن النذر لا يشملها لسبق وجوبهاء وأما لو وقع فيه خمسة أثانين ففي قضاء 
الخامس القولان في العيد؛ كما قال: (وكذا العيد والتشريق) إن اتفق شيء منها يوم 
الاثنين لا يُقضى أبدًا (في الأظهر) قياسًا على أثاني رمضان. والثاني: يقضيها؛ لأن 
مجيء الاثنين فيما ذكر غير لازم . 

تنبيه : «أثاني» بياء ساكنة جمع «اثنين» كما صوّبه في «المجموع». وهو المحكي عن 
سيبويه أيضًا؛ لكن في «الصّحاح» أن يوم الاثنين لا يُتْنّى ولا يجمعء فإن أحببت أن 
تجمعه لأنه صفة للواحد قلت: «أثانين»؛ واعترضه ابن برّي بأنه لم يسمع «أثانين؟؟؛ بل 
هو من قول الفراء. وعن النحاس أنَّ «أثاني» بحذف النون أكثر من «أثانين» بإثباتها. قال 
الشارح: «وكأن وجه حذف النون التبعية لحذفها من المفرد. ووجه إثباتها أنها محل 


(10) ابا مكار 1 
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فلؤ لزِمَهُ صَؤْم شَهْرَيْنِ تِبَاعَا لِكَمَارَةِ صَامَهُمَاء وَيَقضِي أتانِيَهُمَاء وَفِي قولٍ: لا يقضي 
وه 


ِنْ سَبَقَتِ الْكَفَارَةُ التَذْرَ؛ِ قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظهَدء َال أَعْلَم. وَنَقْضِي رَمَنَ حَيْضِ 
وَنِقَاسٍ في الأظهَرٍ . 
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وَيَوْمًا بِعَيْنهِ لم يَصَم قبل أو يَوْمَا مِنْ أشبوع كُم نيه صم آخِرُ ةا 1 


الإعراب بخلافها في المفردء وظاهر على الحذف بقاء سكون الياء كما نقل عن ضبط 
سعدا لوده 

(فلو لزمه صوم شهرين تباتًا) ‏ بكسر أوَّله ‏ أي ولاء (لكفارة) أو لنذر لم يعين فيه 
وقنًا (صامهما ويقضي أثانيهما)؛ لأنه أدخل على نفسه صوم الشهرين. (وفي قول: 
لا يقضي إن سبقت الكفارة النذر)؛ أي نذر صوم الاثنين (قلت: ذا القول أظهرء والله 
أعلم) نظرًا إلى وقت الوجوب» والأول نظرَ إلى وقت الأداءء وصوّبه الإسنوي . 

شيم كول التفنف #الكفارةلوترعه كان أؤلن لشمل هاقدرته. 

(وتقضي) المرأة في نذرها صوم الأثاني (زمن حيض ونفاس) واقع في الأثاني 
(في الأظهر)؛ لأنها لم تتحقق وقوعه فيه فلم تخرج من نذرها. والثاني: المنع كما 
فى العيد. ويؤخذ من «الروضة» كأصلها ترجيحه وهو المعتمد» ولعل المصنف سكت 
عن امكتراكه ساعن #التصرية اكتفاء باستدراكه عليه فيما سبق حيث قال: «قلتثٌ: 
الأظهر: لا يجب»» ولو كان لها عادة غالبة فعدم القضاء فيما يقع في عادتها أظهر؛ 
لأنها لا تقصد صوم اليوم الذي لا يقع في عادتها في مفتتح الأمرء وتقضي ما فات 
بالمرض . 

[حكم صوم يوم قبل اليوم المَنذورٍ المعيّنٍ عنه] 

(أو) نذر (يومًا بعينه لم يَصَم) عنه (قبله)؛ فإن فعل لم يصح كالواجب بأصل 

الشرع. ولا يجوز تأخيره عنه بغير عذرء فإن أخره وفعله صح وكان قضاء. 
[ما يلزم من نذر يومًا من أسبوع ثم نسيه] 


(أو) نذر (يومًا) عَِنَهُ (من أسبوع) أي جمعة (ثم نسيه صام آخره) أي الأسبوع 
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(وهو الجمعة. فإن لم يكن هو)؛ أي اليوم الذي عينه الجمعة (وقع) صوم يوم الجمعة 
(قضاء) عنهء وإن كان هو فقد وفى بما التزمه . 

قال المصنف في «مجموعه»: ومما يدل على أن يوم الجمعة آخر الأسبوع ويوم 
السبت اؤله غير سام عن اي عزيرة قال: أخذ رسول الله ككِهِ بيدي فقال: «خَلقَ الله 
الّبَةَ يَوْمَ السَبْتِء وَخَلَنَ يها الْجِبَالَ يَوْمّ الأَحَدِء وَخَلقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الانْتَيْن» وَخَلقَ 
المَكدوة يَوْم الُلاتَاى وَخَلق التوار يوم م الأَريعَاءٍ» وَبَثَّ فِيْهَا الدَّوَابٌ يَوْمْ م الحَمِيْسِ 
وَخَلَقَ آدم بَعْدَ الَضْرٍ من يَوْمٍ الجمْعَةٍ في آخِرٍ اَل في آخِرٍ سَاعَةٍ مِنَ النَّارٍفِيْمَا ين 
الْعَضْرٍ إلى اللّيلِ»0" . وخالف ذلك في «تهذيبه» وفي «مجموعه» في صوم التطوع 
فقال: ١سُمٌيَ‏ يوم الاثنين لأنه ثاني الأيام» والخميس لأنه خامس الأسبوع». وهو 
صريح في أن أوّله الأحد فيكون آخره السبت» وبه جزم القفال» قال في «المهمات»: 
«والصواب الأول للخبر المذكور»» قال الزركشي: لكنه حديث تكلم فيه على بن 
المديني والبخاري وغيرهما من الحُفَّاظٍ وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما 
تع كه ولكنهه عه على ينف الززواء النعد كك وزكر ماكر بقل الوقن اله عانق لما 
عليه أهل السنة والتواريخ من أن بدء الخلق إنما هو في يوم الأحد لا في السبت» ويدل 
عليه ديت اين .عباتن > مشزق الأرضن يرم الككره" .و المحعمب كما قال شيكنان 
الأول. وقال الزركشي بعد نقله الخلاف: «وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى 
يصوم الجمعة والسبت خروجًا من الخلاف»» وقال في «المطلب»: «يجوز أن يقال 
يلزمه جميع الأسبوع لقول الماوردي: لو نذر الصلاة ليلة القدر لزمه أن يصلي تلك 


. أخرجه مسلم. كتاب صفات المنافقين» باب ابتداء الخلق وخلق آدم عليه السلام / 084ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء المرسلين /5891/. وفيه 
قرل النبِيّ كد : «خلق الله الارض يوم الأحند والاثنين. وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهنٌ ص 
منافع» الحديث . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. قال الذهبيّ مي 
«التلخيص": فيه أبو سعيد البقّال؛ قال ابن معين : لا يُكتب حديثه . 


ليله 1خ 4 
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يَنْعَقلُ وَقَيْلٌ :يريو ” حا و ع ا اماق الخو أي و اوح حو واج د ل موحي بلحو ليت م واج فاه 


ا 

تنبيه : يُوْخَد مما ذكره المصنف أن نذر صوم يوم الجمعة منفردًا ينعقد وبه قال بعض 
المتأخرين» وهو إنما يأتي على قول صحة نذر المكروه كما مَرَ عن «المجموع؛. وأما 
على المشهور في المذهب من أن نذر المكروه لا يصح كما مَّدَ فلا يأتي؛ إلا أن يؤول 
بأنه كان نذر صوم يومين متواليين وصام أحدهما ونسي الآخرهء فإنه حينئذ لا كراهة 
ويصدق عليه أنه نذر صوم يوم من أسبوع ونسيهء وهذا تأويل ربما يَتَعَّنُ» ولا يتوقتف 
فيه إلا قليل الفهم أو معاند. 

[حكم لزوم إتمام نفل شرع فيه التّاذر فنذر إتمامّهً] 

(ومن شرع في صوم نفل) أو في صلاته أو طوافه أو اعتكافه كما صرح به الدارمي 
وغيره (فنذر إتمامه لزمه على الصحيح)؛ لأن النفل عبادة فصح التزامه بالنذر ويلزمه 
الإتمام» والثاني: لا يلزمه؛ لأن الشرع مَكَنَهُ من إبطاله بعد انعقاده. وهذا يقتضي أن 
الخلاف كما قال المتولي ‏ في الانعقاد» وكلام المصنف يقتضي أنه في اللزوم . 

تنبيه : مَحَلٌّ اللزوم في الصوم إذا نوى من الليل» فإن نوى من النهار قبل الزوال ففي 
انتعقاد نذره ولزوم الوفاء به قولان» قال الإمام: «والذي أراه اللزوم», وأقره الرافعي» 
وهو ظاهر إطلاق المصنفء. وعلى هذا ليس لنا صوم واجب يصح بنية النهار إلا هذاء 
رفال فى «البيان»: المشهور عدم الانعقادء وقال البلقيني: (إنه الصحيح». قال: 
(عبارة المحررة تفهمه لقوله: امن أصبح صاتمًا عن تطوعة. 

(وإن نذر بعض يوم لم ينعقد) نذره؛ لأنه ليس بقربة (وقيل : ) ينعقد و(يلزمه يوم)؛ 
لأذ صوم بعض اليوم ليس معهودًا شرعًا فلزمه يوم كامل. 


تنببه: يجري هذا الخلاف فيمن نذر بعض ركعةء وإن نذر بعض نسك فينبغي أن 
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أو يَوْم دوم رَيْدٍ فالأظهرٌ انعِقَادُهُ فإِنْ قدم ليَْا أو يَوْم عِيِْدٍ أؤ في رَمَضان فلا شيْءَ 


اع 7 بول 
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عليه أؤ نهَارًا وَهُوَ مُفطرٌ أؤ صَائِمْ قضاءً أؤْ نذرًا وَجَبّ يَوْمِ آخَرُ عَنْ هَذَاء ا لا حا 


ينبني على ما لو أحرم ببعض نسُّكِ وقد مَدَ في بابه أنه ينعقد نسكًا كالطلاق» وإن نذر 
بعض طواف فينبغي بناؤه هل يصح التطوع بشيء منه؟ وقد نص في «الأم» على أنه يثاب 
عليه؛ كما لو صلى ركعة ولم يضف إليها أخرى . 

وإن نذر سجدة لم يصح نذره؛ لأنها ليست قربة بلا سبب بخلاف سجدتي التلاوة 
والشكر. ولو نذر الحج في عامه وهو متعذر لضيق الوقت ‏ كأن كان على مائة فرسخ 
ولم يبق إلا يوم واحد ‏ لم ينعقد نذره؛ لأنه لا يمكنه الإتيان بما التزمه . 

[حكم انعقاد نَذْر من َذْرَ صوم يوم قدوم زيدء وما يلزمه بذلك] 

(أو) نذر أن يصوم (يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده) لإمكان الوفاء به. والثاني: لا؛ 
لتعذر الوفاء به» وأجاب الأوّل: بأنه يعلم قدومه غدًا فينوي صومه ليلا . 

(فإن قدم) زيد (ليلا أو يوم عيد) أو تشريق (أو في رمضان فلا شيء عليه)؟ لأنه قيد 
باليوم ولم يوجد القدوم في مَحَلَّ يقبل الصوم . 

تنبيه: لو أراد ب«اليوم» الوقت أو لم يرده فَقَدِمَ زيد ليلا اسْتَحِبٌ للناذر أن يصوم 
صبيحة ذلك اليوم؛ لأجل خلاف من أوجبه كما قاله الماوردي» أو يومًا آخر شكرً لله 
تعالى كما قاله الرافعي. 

(أو) قدم زيد (نهارًا وهو)؛ أي الناذر (مفطر أو صائم قضاء أو نذرًا وجب) في 
الأحوال المذكورة (يوم آخر) قضاء (عن هذا) المنذور وهو صوم يوم قدوم زيد؛ كما لو 
نذر صوم يوم فَفَاتَةُ» ويْسَنٌّ قضاء الصوم الواجب الذي هو فيه أيضًا؛ لأنه بان أنه صام 
يوما مستحق الصوم لكونه يوم قدوم زيد. وللخروج من الخلافء» قال الرافعي في 
«التهذيب»: «وفي هذا دليل على أنه إذا نذر صوم يوم بعينه ثم صامه عن نذر آخرّ أو 
قضاء ينعقد ‏ أي مع الإثم ‏ ويقضي نذر هذا اليوم». 

تنبيه : دخل في قوله : «مفطر» إفطاره بتناوله مفطرًاء أو بعدم النية من الليل» نعم إن 
أفطر لجنون طرأ عليه فلا قضاء كما قاله الماوردي وغيره . 
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ؤَوَهُوَ صَائِمُ تفلا فَكَذَلِك. وَقِبْلَ : يجب تَنْمِيْمُهُ وَيَكْفِيْهِ. 
سوه ماتء 0-6 0000 2 انه د 0 0 علء ىع ٠‏ ا 
وَل قال: «إِنْ قم يْدٌ ِل عَليَّ صَوْم اليَوْم اللي لِيَوْم ومو وَإنَ قم عَمْرُو فلل 
عل ارام كرود ا ور د اوه ساو ع 2 رح ا ل ان 010 2 
عَليَّ صَوْمِ أوَّلٍ حَمِيْسٍ بَعْدَهُ) فقَدمًا في الأرْبعَاءِ وَجَبَ صَوْمِ الْخَمِيْسٍ عَنْ وَل النذْرَيْنٍ 
وَيَقَضِ الآخْرٌ. 


وإذا أوجبنا عليه القضاء هل يتبين وجوب الصوم من أول يوم القدوم أو أنه إنما 
وجب من وقت القدوم ولا يمكن قضاؤه إلا بيوم كامل؟ الأصح: الأول» وفائدة 
الخلاف تظهر في صور منها : ما لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد فقدم نهارًا؛ لكن الأصح 
هنا يلزمه اعتكاف بقية النهار وإن اقتضى ما ذكر لزوم يوم وتبين وقوع العتق والطلاق 
المُعَلّقِ كل منهما بقدومه من أول اليوم» فإن سبق فيه بيع العبد في الأولى وموت أحد 
الزوجين في الثانية قبل قدوم زيد فالبيع باطل في الأولى؛ لتبين حرية العبدء ولا إرث 
في الثانية إن كان الطلاق المُعَلّنُ بائئاء فإن قدم ليلا أو بعد اليوم صح ما ذكر. وخرج 
بقوله : «قضاء أو نذرًا» ما لو صامه عن القدوم؛ بأن تَبيّنَ له أنه يقدم غدًا بخبر ثقة مثلا 
قبَيَتَ الصوم. والأصح الإجزاء لبنائه على أصلٍ مظنونٍ . 

(أو) قدم زيد (وهو) أي الناذر (صائم نفلا) وقدوم زيد قبل الزوال (فكذلك) يجب 
صوم يوم آخر عن نذره في الأصح؛ لأنه لم يأت بالواجب عليه بالنذر؛ والنفل لا يقوم 
مقام الفرض» وهذا بناء على الأصح في لزوم الصوم من أول النهار. (وقيل :) لا؛ بل 
(يجب تتميمه) بقصد كونه عن النذر (ويكفيه) عن نذره بناء على أن لزوم الصوم من 
دقت قدومهء ويكون أوله تطوعًا وآخره فرضاء كمن دخل في صوم تطوع ثم نذر 
إتمامه . 

[ما يلزم من قال : «إن قدم زيدٌ فَِلَّهِ علي صوم اليوم التالي ليوم قدومهء 
وإن قدم عمرّو فَلِلَّهِ عليَ صوم أل خميس بعده» فقدما يوم الأربعاء] 

(ولو قال: "إن قدم زيد فَللَّه على صوم اليوم التالي ليوم قدومه» وإن قدم عمرو فللّه 
علي صوم أول خميس بعده؛)؛ أي بعد قدومه (فقدما)؛ أي زيد وعمرو (في الأربعاء 
وجب صوم الخميس عن أول النّذرين) لسبقه (وبقضي الآخر)؛ لتعذر الإتيان به في 
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وقتهء فلو صام الخميس عن النذر الثاني أثم وصح في الأصح لما مَّرَ أنه يصح صوم يوم 
النذر عن غيره ويقضي يومًا آخر من النذر الآخر. وكلام المصنف يقتضي خلافه . 

تنبيه: لو قال: (إن قدم زيد فللّه علي أن أصوم أمس قدومه» صح نذره على 
المذهب في «المجموع'. هكذا نقله ابن شهبة» ونقل شيخنا أنه قال: «لم يصح على 
المذهب». ثم قال: ما نقل عنه من أنه قال: «يصح نذره على المذهب» سَهُوٌ . انتهى» 
ولعل نسخه مختلفة» وبالجملة فالمعتمد الصحة؛ لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا 
كما مد 

قال الأذرعي: «كلام الأئمة ناطق بأن هذا النذر المعلق بالقدوم نذر شكر على نعمة 
القدوم. فلو كان قدومه لغرض فاسد للناذر ‏ كامرأة أجنبيه يهواها أو أمرد يعشقه أو 
نحوهما ‏ فالظاهر أنه لا ينعقد كنذر المعصية»» وهذا ‏ كما قال شيخنا ‏ سهو منشؤه 
اشتباه الملتزم به بالمعلق به والذي يشترط كونه قربة المُلْبَرَمُ لا المعلّق بهء والمُْمَرَمُ هنا 
الصوم وهو قربة فيصح نذره» سواء أكان المعلق به قربة أم لا. 

كن يننا نت 


كار 50 


١‏ - فصل [في نذر حَجٌّ جّ أو عمرة أو هدي أو غيرها مما يأتي] 


بدو المشن إلى عت الثم أ إِنيَانَهُ فَالْمَدْهَتُ وَُجُوْبٌ إِثيانهِ بح أو عُمْرَق 


(فصلٌ) في نذر > حَج أو عمرةٍ أو هدي أو غيرها مما يأتي 
[ما يلزم من نَدَرَ المشي إلى بيت الله تعالى أو نذر إتيانه] 

إذا (نذر المشي إلى بيت الله) تعالى وقصد البيت الحرام وهو الكعبة» أو صرح بلفظ 
«الحرام» في هذه المسألة والتي بعدها كما في «الروضة»؛ (أو) لم ينذر المشي لبيت الله 
بل نذر (إتيانه) فقط (فالمذهب وجوب إتيانه بِحَمّ أو عمرة)؛ لأن الله تعالى أوجب 
تعيفه يسك قلزم بالتدل كشافر القرنيا» وى قول من طريق: لا يجب ذلك حمل للتدر 
على جائز الشرع» والأوّل يحمله على واجبه. أما إذا لم يقل: «البيت الحرام» في 
المسألتين ولا نواه أو نذر أن يأتي عرفات ولم ينو الحج لم ينعقد نذره؛ لأن بيت الله 
تعالى يصدق ببيته الحرام وبسائر المساجد ولم يقيده بلفظ ولا نية» وعرفات من الجلّ 
فهي كبلد آخر. ولو نذر إتيان مكان من الحرم كالصفا أو المروة أو مسجد الخيف أو 
منى أو مزدلفة أو دار أبي جهل أو الخيزران لزمه إتيان الحرم بحج أو عمرة؛ لأن القربة 
إنما تتم في إتيانه بنسكهء والنذر محمول عن الواجب كما مرّء وحرمة الحرم شاملة 
لجميع ما ذكر من الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره. ولو قال في نذره: «بلا حج 
دلا عمرة» لزمه أيضًا ويلغو النفي وإن صحّح البلقيني عدم الصحة معدَّلَا لها بأنه صرح 
بما ينافيه. ولو نذر المشي أو الإتيان لبيت المقدس أو المدينة الشريفة لم يلزمه ذلك 
ريلغو نذره؛ لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب إتيانه بالنذر كسائر 
المساجد. ويُفارق لزوم الاعتكاف فيهما بالنذر: بأن الاعتكاف عبادة في نفسه وهو 

“خصوص بالمسجدء فإذا كان للمسجد فضيلة في العبادة الملتزمة فالإتيان بخلافه . 
تنبيه: إنما جمع المصنف بين المشي والإتيان للتنبيه على خلاف أبي حنيفة» فإنه 
داق في المشي وخالف في الإتيان؛ وقال: «إنه غير مراد للقرية بخلاف المشي»2 وهو 


1 مخز ]5 (0) 
فَإِنْ ندر الإثيّانَ لم يَلْرَمَهُ مَشْيٌ» َإِنْ نَدَرَ الْمَمْىَ أو أَنْ يَحْجَّ أو يَعْتَمِرَ مَاشِيًا فَالأَظهدُ 


وجُوبُ الْمَشي مك او توبك واه ساي انمدق وها لابو ادن ووه تسرك 
محجوج بقوله تعالى: ل ينوْكَ يحالا وَعَلّ كن صَامِر 4 [الحج: 707] فجعل الركوب 
صفة له كالمشي . 


(فإن نذر الإتيان) إلى بيت الله الحرام أو الذهاب أو نحو ذلك (لم يلزمه مشي)؛ لأن 
ذلك لا يقتضي المشي؛ بل له الركوب قطعًا (وإن نذر المشي) إلى بيت الله الحرام (أو 
أن يَحُْجّ أو يعتمر ماشيًا) وهو قادر على المشي (فالأظهر وجوب المشي)؛ لأنه التزم 
جعله وصفًا للعبادة فهو كما لو نذر أن يصوم متتابعًا. أما العاجز فلا يلزمه مشي» ولو 
قدر عليه بمشقة شديدة لم يلزمه أيضًا كما ذكره الزركشي» والثاني: لا يلزم القادر 
أيضًا؛ لأنه لم يجب في جنسه مَشْىٌ بالشرع فلا يجب بالنذر . 

تنبيه : أصل الخلاف مبنيٌ على أن الركوب في الحج أفضل أو المشي؟ وفيه أقوال: 
أظهرها عند المصنف: أفضلية الركوب؛ لأنه يككِ حَجَّ راكبّاء ولأن فيه زيادة مؤنة 
وإنفاق في سبيل الله تعالى؛ والثاني : أفضلية المشي. وصحّحه الرافعي لزيادة المشقة 
والأجرُ على قدر التعب» وأجيب عن حَجّهِ يلِِ راكبًا: بأنه لو مشى في حجه لمشى 
جميع من معهء ولا شك أن فيهم من يشق عليه المشي معه إلا بجهد فأراد أن لا يشق 
على أمته» والثالث : هما سواء لتعارض المعنيين. إذا عرفت هذا فما صكّحه المصنف 
من وجوب المشي واضح على تفضيله على الركوب» أما على ما رجحه هو من أفضلية 
الركوب فلا يجب المشي» وهو ما اقتضى كلام «الروضة» في النوع الثاني من أنواع 
النذر ترجيحه فإنه قال: «كما يلزم أصل العبادة بالنذر يلزم الوفاء بالصفة المستحبة فيها 
إذا شرطت؛ كمن شرط المشي ة في الحج الملتزم إذا قلنا: المشي في الحج أفضل من 
الركوب». انتهى» ونقله في «المجموع؛ في أوائل النذر بهذا اللفظاء وهو تَاصٌ على أنه 
لا يلزمه المشي المشروط إلا إذا جعلنا المشي أفضل من الركوب؛ لكنه قال في الكلام 
على المسألة هنا من «الروضة» بعد موافقته للرافعي على لزوم المشي: «الصواب أن 
الركوب أفضل وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر؛ لأنه مقصودء والله أعلم». انتهى؛ 


لور رن 


َإِنْ كانَ قالَ: «أَحججُ مَاشِيًاه فَمِنْ حَيْتُ يُحْرِم إن قَالَ: «أَنْعِي إِلَى بَيْتِ الل تَعَالَى) 
َه دتو 


َمِنْ دُوَيْرَِ أَهْلِهِ في الأَصَحٌ» وَإذَا أَوْجَبْنَا الْمَشِيّ ة قَرَكِبَ لِعُذْرِ أجرأة نت ان 


واعترض بأنه كيف يكون مقصودًا مع كونه مفضولاء ولئن سُلّمَ كونه مقصودًا فلا يمنع 
العدول إلى الأعلى كما في زكاة الفطر وكما لو نذر الصلاة قاعدًا فصلى قائمّاء قال ابن 
شهبة: «قيل: ويمكن أن يقال: الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام 
الآخر وإن كان أحدهما أفضل؛ كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدُق 
بالذهب وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عِزّ الدين بن عبد السلام». انتهى» وهذا 
أحسن ما يُجاب به عن المصنف . 

[الموضع الذي يلزم المشي منه مَنْ تَدَرَ الحَحجّ ماشبًا أو المشيّ إلى بيت الله الحرام] 

(فإن كان قال) في نذره: (أحج ماشيًا) أو «أمشي حَاجا» وأطلق كما بحثه في 
«المجموع» (فمن)؛ أي يلزمه المشي من (حيث يحرم) من الميقات أو قبله أو بعده؛ 
لأنه التزم المشي في الحجء وابتداء الحج» من وقت الإحرام» فإن صرح بالمشى من 
دويرة أهله لزمه . (وإن قال) في نذره (أمشي إلى بيت الله تعالى) الحرام» أو إلى الحرم 
ماشيًا (فمن دويرة أهله) يمشي (في الأصح)؛ لأن قضية ذلك أن يخرج من بيته ماشيًا؛ 

تنبيه: كان الأَوْلَى أن يقول: «الحرام» كما قدرته في كلامه؛ وإلا فمطلق بيت الله 
لا يوجب شيئًا كما مرّ. 

[حكم ما إذا أوجبنا المشي إلى الثسك على الثّاذر فركب لعذر أو لغير عذر] 

(وإذا أوجبنا المشي) على الناذر (فركب لعذر) وهو أن يناله به مشقة ظاهرة؛ كما 
قالوه ني العجر عن القيام في الصلدة؛ قاله في 1 المجم ؟ (أجزأه) نسكه راكبًا عن نذره 
ماشيًا قطمًا؛؟ لما في الصحيحين: ُو رَأَى رَجُلَا يُهَانَى بَيْنَ انتيده فَسَأَلَ عَنْهُ ففَالُوا: 
نَفرٌ ليق مَاشيّاء َقَالَ: «إنَّ الله لَمْبِئٌ عَنْ تَعُذِيْبِ هذا لت وامدة 2 4 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه». أبواب الإحصار وجزاء الصيدء باب من نذر المشي إلى الكعبة 
107 . ومسلمء كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة / /4741/ . 
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وَعَلِيْهِ دم في الأظهرء أؤ بلا عذر أَجْرَأَهُ على المُشهؤر وَعَلِيْهِ دَم . 


(وعليه دم في الأظهر) لتركه الواجب. والثاني: لا دم عليه؛ كما لو نذر الصلاة قائمًا 
فصلى قاعدًا للعجز. وفرق الأول: بأن الصلاة لا تجبر بالمال بخلاف الحج. 
واحترز بقوله: «إذا أوجبنا المشي» عما إذا لم نوجبه فإنه لا يجبر تركه بدم . «(أو) ركب 
(بلا عذر أجزأه) الحج راكبًا (على المشهور) مع عصيانه؟ لأنه لم يترك إلا هيئة 
التزمها وتَرْكهًا لا يمنع من الاحتساب فصار كترك الإحرام من الميقات» والثاني: 
لا يجزئه؛ لأنه لم يأت بما التزم. وقوله: (وعليه دم) يقتضي أنه لا خلاف فيه» وليس 
مرادًا؛ بل إنما يلزمه على المشهورء فلو قَدَّمَهُ عليه عاد إليهما؛ لأنَا إذا أوجبناه مع 
العذر فبدونه أولى» والثاني: لا دم عليه لما مَنَ. والدم في المسألتين شاة تجزىء في 
الأضحية . 

تنبيه: حيث أوجبنا المشي فحتى يفرغ من نسكه أو يفسدهء وفراغه من حجه بفراغه 
من التحللين» ولا يجب عليه أن يستمر حتى يرمي أو يبيت؛ لأنهما خارجان من الحج 
خروج السلام الثاني من الصلاة» وما في «التنبيه» من توقفه على الرمي ضعيف ؛ بل قال 
في «المجموع»: (إنه خطأ», قالا: «والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك 
لغرض تجارة أو غيرها فله الركوب» ولم يذكروه». ولو فاته الحج أو أفسده لزمه 
القضاء ماشيّاء ولا يلزمه المشي في أعمال تحلل الفوات ولا في النسك الفاسد؛ لأنه 
خرج بالفساد والفوات عن أن يجزئه عن نذره. 

تنبيه : لو قال الله على رِجْلَيَ الحج ماشيًا' لزمه إلا إن أراد إلزام رجليه خاصةء وإن 
ألزم رقبته أو نفسه ذلك لزمه مطلقًا؛ لأنهما كنايتان عن الذات وإن قصد إلزامهما. 

ولو نذر الحج حافيًا لزمه الحج ولا يلزمه الحفاء؛ بل له أن يلبس النعلين في 
الإحرام ولا فدية عليه قطعًا؛ لأنه ليس بقربة» قال في «المهمات»: «وينبغىي أن يلزمه 
الحفاء في الموضع الذي يستحب فيه وهو عند دخول مكة؛ أي إذا ا تلويث 
نجاسة ولم يحصل مشقة, ويندب الحفاء أيضا في الطواف؛ . 


(10) جاب شاور اا 
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وَمَن نذرٌ حَحًا أؤْ عمُرة لرْمَهُ فعلهُ بنفسه. فإن كان مَعْضْوبًا استنات» وَيندَت 
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تَمْجِبْلهُ في أَوَلِ الإمْكَانِء فَإِنْ تَمَكنَ فأَخَرَ قَمَاتَ حُجّ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ نَدَرَ الْحَجَّ عَامَهُ 


وَأَمْكَنَهُ لَرْمَفُ م نا جلي اعد رمعا ره جو للا ياف ال وني سو انز ع الف ا حل مل مالو اا 0 


[حكم حَجّ واعتمار التّاذر لهما بنفسِه] 

(ومن نذر حجًا أو عمرة لزمه فعله بنفسه) إن كان قادرًا (فإن كان معضوبًا) وهو 
العاجز عن الحج بنفسه (استناب) غيره في ذلك ولو بأجرة أو جعْلٍِ كما في حجة 
الإسلام. 

تنبيه : قال المتولي في كتاب الحج : «إذا كان المعضوب بمكة أو دون مرحلتين منها 
لم تجز الاستنابة ؛ لأن المشقة لا تكثر عليه»» وأقَرَهُ المصنف هناك فليكن هنا كذلك . 
وفي «فتاوى البغوي»: «لو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد»». قال: «بخلاف ما لو 
نذر الصحيح الحج بماله فإنه ينعقد؛ لأن المعضوب أيس من الحج بنفسهء والصحيح 
لم ييأس من الحج بماله»» قال: «فإن برىء المعضوب لزمه الحج؛ لأنه بان أنه غيره 
مأيوس» . 

[حكم تعجيل حَيجّ من نذره وما يلزمه بالتأخير] 

(ويُندب) للناذر (تعجيله في أوّل) سنيٌ (الإمكان) مبادرة إلى براءة الذمة» فإن خشى 
العضب لو أخر لزمته المبادرة كما في حجة الإسلام. (فإن تمكّن) من التعجيل (فأخر 
فمات حُجّ من ماله) لتقصيره. أما إذا مات قبل أن يتمكن فلا شيء عليه كحجة الإسلام» 
والعمرة في ذلك كالحج . 

[ما يلزم مَنْ نَذَرَ الحجّ عَامَهُ وأمكنه فعله أو منعه منه مرضٌ أو عدؤٌ] 

(وإن نذر الحج عامه وأمكنه) فعله فيه؛ بأن كان على مسافة يمكنه منها الحج في 
ذلك العام (لزمه) فيه تفريعًا على الصحيح في تعيين الزمان في العبادات» فلا يجوز 
تقديمها عليه كالصوم ولا تأخيرها عنه؛ فإن أَخَرَهُ وجب عليه القضاء في العام الثاني 
كما قاله الماوردي. واحترز بقوله : «عامه» عما إذا لم يقيده ب«عامه» فيلزمه في أي عام 
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فَإِنْ مَْعَهُ مَرَضٌ وجب القَضَاءً» أو عَدّوْ فلا في الأظهر . 0 


شاءء وبقوله: «وأمكنه» عما إذا نذر حج السنة ولا زمان يسع الإتيان به فإنه لاا ينعقد 
نذره على الأصح لتعذر اللزوم. 

تنبيه : ما ذكره المصنف فيمن حج حجة الإسلام» فإن لم يحج حجة الإسلام فإنه 
يلزمه للنذر حج آخر؛ كما لو نذر أن يصلي وعليه صلاة الظهر فتلزمه صلاة أخرى. 
ويقدم حجة الإسلام على حجة النذرء ومحل انعقاد نذره ذلك أن ينوي غير الفرض» 
فإن نوى الفرض لم ينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم رمضانء وإن أطلق 
فكذلك إذ لا ينعقد نسك محتمل كما قاله الماوردي والرّويانيٌ . 

(فإن منعه مرض وجب القضاء) كما لو نذر صوم سنة معينة فأفطر فيها بعذر المرض 
فإنه يقضيء والنسيانٌ وخطأ الطريق والضلال فيه كالمرض . 

تنبيه: مَحَلٌّ القضاء إذا منعه المرض بعد الإحرام» فإن كان مريضًا وقت خروج 
الناس ولم يتمكن من الخروج معهم أو لم يجد رفقة وكان الطريق مخوفقا لا يتأتى 
للآحاد سلوكه فلا قضاء عليه؛ لأن المنذور حج في تلك السنة ولم يقدر عليه كما 
لا تستقرٌ حجّة الإسلام والحالة هذه هذا ما في «الروضة» كأصلها في هذه المسألة؛ 
ونازع البلقيني في اشتراط كون ذلك بعد الإحرام وقال إنه مخالف لِنَصصٌّ «الأم». ١‏ : 

ومَحَلُُ وجوب القضاء على الأول 0 فإن 
غلب على عقله عند خروج القافلة ولم يرجع إليه عقله في وقت لو خرج فيه أدرك الحج 
لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما قاله البلقيني؛ كما لا تستقر حجة الإسلام والحالة 
هذه في ذمته كما نص عليه في «الأم» بالنسبة لحجة الإسلام . 

(أو) منعه بعد الإحرام (عدة) أو سلطان وحده أو ربٌ دَيْنَ لا يقدر على وفائه حتى 
مضى إمكان الحج تلك السنة (فلا) قضاء عليه (في الأظهر) لمكان العذرء ويفارق 
المرض لاختصاصه بجواز التحلل به من غير شرط بخلاف المرض . والثاني ‏ وهو من 
تخريج ابن سريجح -: أنه يجب؛؟ لأن باب النذر أوسم من واجب الشرعء ولهذا لو نذر 
حَجَاتٍ كثيرة لزمته» ولا يجب بالشرع إلا حجة واحدة. أما إذا صده عدو أو سلطان 


أو صَلَاةٌ أو صَوْمًا ني وَقتِ فَمَنَمَهُ مَرَضٌ أَؤ عَدُوْ وَجَبَّ الْقَضَاءُ 2100001 


صدًا عامًا بعد ما أحرم؛ قال الإمام: «أو امتنع عليه الإحرام للصَّدّ فلا قضاء على 
المنصوص»». وقد علم من هذا التقرير أن الفرق بين الصَّدّ العَامُ والخاصٌ إنما هو من 
حيث الخلاف لا من حيث الحكم» فإن هذا المحلّ تتوقف فيه الطلبة في كلام الشارح » 
فإنه ساق الكلامين ولم يَُيّدْ بعام ولا حاص فتنيّه له . 

تنبيه: لو نذر أن يحج عشر حُجّاتٍ مثا ومات بعد سنة وقد تمكن من حجة فيها 
قضيت من ماله وحدها. والمعضوب يستنيب في العشر فقد يتمكن من الاستنابة فيها 
ف سنة فيقنضي العشر من عالةة: فإن لم يفت مالة بهاال يستفر إلااما قدرعليه: 

[حكم من نذر صلاة أو صومًا في وقت فمنعه من ذلك مرضٌ أو عدقٌ] 

(أو) نذر (صلاة أو صومًا في وقت) معين لم يُنْةَ عن فعل ذلك فيه (فمنعه) من ذلك 
(مرض أو عدو وجب القضاء) لتعين الفعل في الوقتء فإن قيل: ملا كان ذلك كالحج 
فلا يجب فيه القضاء كما مَرّ فيه؟ أجيب: بأن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع» وقد 
تجب الصلاة والصوم مع العجز فلزما بالنذرء والحج لا يجب إلا عند الاستطاعة فكذا 
حكم النذر. فإن قيل: كيف يتصور المنع من الصوم والصلاة» فإن الصوم لا سبيل فيه 
إلى المنع من النية فإنها بالقلب وإن أكره على الفطر لم يفطر على الأصحء والصلاة 
يمكن فعلها مع الإكراه بإمرار أفعالها على قلبه في الوقت المعين ويقضي؛ لأن ذلك 
عذر نادر كما في الواجب بالشرع؟ أجيب عن الأول: بأن ذلك يُتصور بالأسير كما قاله 
في «المجموع» يأكل خوفًا من القتل» وعن الثاني: بأن يأتي بالصلاة على التلبس بها 
على غير طهارة أو نحوها. فإن قيل: قولهم : «إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع» 
يشكل عليه أنه لو نذر صلاة في يوم بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء 
صلوات ذلك اليوم» أجيب : بأن هذا مستثنى كبقية المستثنيات. أما إذا نذر الصلاة في 
أرقات النهي في غير حرم مكة» أو الصوم في يوم الشك فقد مَرٌ أن نذره لم ينعقد وإن 
صح فعل المنذور فيهما. 
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أو هَذْيًا لزِمَهُ حَمْلهُ إلى مَكَةَ وَالتَصَدَّقُ به عَلَى مَنْ بهّاء ا ا 


(أو) نذر (هديًا)؛ أي أن يهدي شيئًا سماه من نَعَمٍ أو غيرها؛ كأن قال: «لله عليّ أن 
أهدي شاة ‏ أو ثوبًا إلى مكة ‏ أو الحرم» (لزمه حمله إلى مكة) أو الحرم؛ لأنه مَحَلُ 
الهدي (و) لزمه (التَّصِدَّق به على من بها) من الفقراء والمساكين من المسلمين غريبًا 
كان أو مستوطناء فيمتنع بيعه وتفرقة ثمنهء وينزل بعينه منزلة الأضحية والشاة في 
الزكاة» وإن كان الحيوان لا يجزىء في الأضحية كالظَّبَاءٍ لزمه التصدق به حيّاء فإن 
ذبحه لم يجز إذ لا قربة في ذبحه لعدم إجزائه أضحية وغرم الأرش إن نقصت قيمته 
بالذبح وتصدق باللحم» وإن كان مما يجزىء في الأضحية لزمه ذبحه في أيام النحر 
وتفرقة لحمه على من ذكر. وتعبيره بالهدي قد يوهم اختصاص ذلك بالإبل والبقر 
والغنم» وليس ادك فلو قال: «شيئًا؛ كما قدّرته في كلامه كان 9 وكان ينبغي 
التعبير ب«الحرم» بدلا عن («مكة» ليستغني عما زدته في كلامه. فإن حمله لا يتقيد بمكة 
بل يعم سائر الحرم. وقوله: «حمله» يفهم أنه فيما سهل نقله.ء وهو كذلك. أما ما تعذر 
نقله مما أهداه كالدار أو تعسر كحجر الرّحى فإنه يبيعه بنفسه وينقل ثمنه إلى الحرم من 
غير مراجعة حاكم ويتصدق به على مساكينه» وهل له إمساكه بقيمته أو لا فقد يُرغب فيه 
بأكثر منها؟ وجهان: في «الكفاية»: ينبغي الأوّل إلا أن يظهر راغب بالزيادة. وقوله: 
«والتصدق به» يقتضي الاكتفاء بكون ذلك الشيء مما يتصدق به وإن لم تصح هبته 
ولا هديته. فيدخل فيه مالو نذر إهداء دهن نجس بناءً على ما قاله المصنف من أنه 
ينبغي أن يقطع بصحة التصدق به بعد حكايته عن القاضي أبي الطيب المنع من ذلك» 
ويدخل فيه أيضًا جلد الميتة قبل الدباغ؛ لكن قال البلقيني: «الأرجح أنه يشترط فيه أن 
يكون مما يهدى لآدمي». انتهى؛ وهذا أظهر. ويستثئنى من وجوب التصدق به ما لو 
عسر التصدق به حيث وجب التعميم به - كاللؤلؤ والثوب الواحد ‏ فإنه يباع ويفرق ثمنه 
عليهم كما قاله الماوردي؛ وإن كانت قيمته في الحرم ومّحَلٌ النذر سواء تخيّر بين حمله 
وبيعه بالحرم وبين حمل ثمنه. أو في أحدهما أكثر تعين» وما لو نوى الناذر اختصاص 


# اهل هذ به ها بو ها يه طاح و رسك ع هد كو يوا هار جه جه اهار تنا بو لاه حا لجيه © ناوا عابي “بهد حمل وارعه عه" الوا افا قا وبا رود لها ابهذ وا ل 


الكعبة بالمنذور فإن كان شمعًا أشعله فيهاء أو دهن أَوْقَدَهُ في مصابيحهاء أو طيبًا طيبها 
به أو متاعًا لا يستعمل فيها باعه وصرف ثمنه في مصالحها. أما إذا قال: «لله عليّ أن 
أهدي» ولم يسم شيئًا أو «أن أضحي» فإنه يلزمه ما يجزىء في الأضحية حملا على 
0 فإن عيّنَ عن نذره بدنة أو بقرة أو شاة تعينت بشروط الأضحية» فلا 
ىء فصيل ولا عجل ولا سخلة. وإن تعيب الهدي المنذور أو المعين عن نذره 

ب ا م ا لأنه من ضمانه مالم يذبح» وقيل : 
يجزىء. وجرى عليه ابن المقري؛ لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم». وبالوصول إليه 
حصل الإهداء . 

وعليه مؤنة نقل الهدي إلى الحرم لأنه مَحَلَّ الهدي. قال تعالى : #عقٌٍّ بت المَدَىُ 
ل [البقرة: 7 فإن لم يكن له مال بيع بعضه لنقل الباقي كما في «أصل الروضة»» 
ولزمه تفرقة لحمه فيه على مساكينهء وفي «الإبانة» أنه إن قال: «أهدي هذا» فالمؤنة 
عليه وإن قال: «جعلته هديًا؛ فلا يباع منه شيء لأجل مؤنة النقل» ونسبه في «البحر» 
للقفال واستحسته» قال الرافعي : لكن مقتضى جعله هديا أن يوصله كله الحرم فليلتزم 
مؤنته كما لو قال: «أهدي» . انتهى» وهذا هو الظاهر. وعليه أيضًا علف الحيوان كما 
صرح به الماوردي والقاضي الحسين. ولو نذر أن يهدي شاة مثا ونوى ذات عيب أو 
سخلة أجزأه هذا المنوي؛ لأنه الملتزم» ويؤخذ مما مَرَ أنه يتصدق به حيّاء فإن أخرج 
بدله تامًا فهو أفضل . 

تنبيه: قد عُلِمَ مما مََ أنه يمتنع إهداء ما ذكر إلى أغنياء الحرم» نعم لو نذر نحره لهم 
خاصة واقترن به نوع من القربة ‏ كأن تتأسى به الأغنياء ‏ لزمه كما قاله في «البحر». 

يسن لمن أهدى شيئًا من البدن أو البقر أن يُشْعِرَهًَا؛ِ أي يجرحها بشيء له حَدٌ حتى 
سيل الدم. والأؤلى أن يكون في صفحة سنامها اليمنى» وأن يقلدها يِعُرَى القرّب 

, 

رنحرها من الخيوط المفتولة والجلود» ويقلد الغنم ولا يُشعرهاء والحكمة في ذلك 
الإعلامٌ بأنه هدي فلا يُتَعَوْضضٌ له. فإن عطب منها شيء قبل المّحِلَّ نحره وجوبًا في 
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أو التَصَدّقَ عَلَى أَهلٍ بَلَدِ مُعيّنِ لَرِمَهُ. ا 00 
المنذورء وندبًا في غيره» وغمس المقلد به في دمه وضرب صفحته» وخَلَّى بينه وبين 
المساكين» ولا بد من الإذن في التطوع بخلاف المنذورء ولا يجوز له ولا لرفقته الأكل 
من المنذورء والمراد برفقته جميع القافلة كما قاله المصنفء فإن لم ينحره حتى مات 
مع تمكنه ضمنه بالأكثر من قيمته حينئذ ومن مثله» فإن لم يتمكن من الذبح حتى مات 
لم يضمنه. ولو نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل أو نواها أو أطلق تعينت البدنة من 
الإبل ؛ لأنها وزة اطلقت علق" القن والعيي أرما كما كه فى «التجير ع توي قي 
الإبل أكثر استعمالا» فإن عدمت وقد أطلق نذره فبقرة» فإن عدمت فَسَيْمُ شياه كما نص 
عليه الشافعي وإن كان ظاهر كلام «الروضة» أنه يتخيّر بين البقرة والسبع شياهء وإن 
عدمت وقد قيّد نذره بها لفظا أو نية وجب عليه أن يشتري بقيمتها بقرة» ويفارق ذلك 
عدم اعتبار قيمتها حالة الإطلاق؛ بل اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى معهود الشرع 
ومعهوده لا تقويم فيهء فإن فضل من قيمتها شيء اشترى به بقرة أخرى إن أمكن وإلا 
فشاة أو شمصًا من بدنة أو بقرة» فإن لم يجد واحدًا منهما تصدق بالفاضل دراهم» فإن 
عدمت البقرة اشترى سبع شياه بقيمة البدنة» ولو وجد بقيمة البدنة ثلاث شياه أتم 
السبعة من ماله. ولو نذر شاة فذبح بدلها بدنة أجزأه لأنها أفضلء ومَحَلَّهُ - كما قال 
صاحب «البيان» ‏ إذا نذرها في ذمته» وإلا فالذي يقتضيه المذهب عدم الإجزاء» وفي 
كون كلها فرضًا وجهان: أصحهما: نعمء على اضطراب فيه . 
[ما يلزم من نذر التَّصدَّقَ على أهل بلدٍ معيّنٍ] 

(أو) نذر (التَصِدِّق) بشيء (على أهل بلد معيّن) مكة أو غيرها (لزمه) ذلك وفاء 
بالتزامه» وصرفه لمساكينه من المسلمين» ولا يجوز نقله كما فى «زيادة الروضة» 
كالزكاة. 1 

تنبيه: قد يفهم كلامه أنه لا فرق في أهل البلد بين الغني والفقير والمسلم والذمي» 
وليس مرادّاء فقد نَصّ في «الأمٌ» على التخصيص بالمساكين» وصرح القاضي حسين 
وغيره بعدم جواز وضع المنذور في أهل الذمة. 


(10) كاب ادامر ا 


2 


صَوْمًا في بَلدِ لم يَتَعيّنْ وَكَذَا صَلَاةٌ اننا لمع ري بولق ها رف سايق لفن يو و فين موا و ارق واواف ةا 


وقد يفهم أيضًا أن غير الحرم لا ينذر فيه إلا التصدق» وليس مرادًا؛ بل لو نذر 
الأضحية به تعين ذبحها مع التفرقة فيه لتضمنها التفرقة فيه» وإن نذر الذبح والتفرقة أو 
نواها ببلد غير الحرم تعيّنا فيه؛ لأن الذبح وسيلة إلى التفرقة المقصودة» فلما جعل 
مكانه مكانها اقتضى تعينه تبعّاء وإن نذر الذبح في الحرم والتفرقة في غيره تعين 
المكانان؛ لأن المُعَلّنَ بكل منهما قربة» وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ولو 
مغصوبًا ونذر التفرقة فيها في الحرم تعيّن مكان التفرقة فقط؛ إذ لا قربة في الذبح خارج 
الحرم ولا في الذبح بسكين معين ولو في الحرمء وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه 
النحر به؛ لأن ذكر الذبح في النذر مضاقا إلى الحرم يشعر بالقربة» ولأن الذبح فيه عبادة 
معهودة» ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرعء وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت 
مكة للذبح لأنها أفضل البلادء ولو نذر لمعين بدراهم مثا كان له مطالبة الناذر بها إن 
لم يعطه كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة التي وجبتء. فإن أعطاه ذلك 
فلم يقبل برىء الناذر؛ لأنه أتى بما عليه ولا قدرة له على قبول غيره» ولا يجبر على 
قبوله بخلاف مستحقي الزكاة؛ لأنهم ملكوها بخلاف مُسْبَحِقٌ النذر» وأيضًا الزكاة أحد 
أركان الإسلام فأجبروا على قبولها خوف تعطيله بخلاف النذر. 

[حكم تعيّن مكانٍ صوم وصلاة تُذِرَا فيه] 

(أو) نذر (صومًا في بلد) مثلا لزمه الصوم لأنه قربة» و (لم يتعيّن)؛ أي الصوم فيهء 
فله الصوم في غيرهء سواء الحرم وغيره؛ كما أن الصوم الذي هو بدل جبران واجب 
الإحرام لا يتعين فيه» وقيل : إن عين الحرم تعين؟ لأن بعض المتأخرين رجح أن جميع 
القرب تتضاعف فيه» فالحسنة فيه بمائة ألف حسنة» والتضعيف قربة. 

(وكذا صلاة) نذرها في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيره؛ لأنها لا تختلف باختلاف 
الأمكنة. 

تنبيه: شمل إطلاقه صلاة الفرائض إذا نذر أن يصليها في مسجد فإنه لا يتعيّن لها 
مسجد وإن عينه؟ لكن ب يتعين أن يصليها في مسجد بناءً على أن صفاتها تفرد بالالتزام 
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ِلّا الْمَْجدّ الْحَرَام وَفِي قَوْلٍ : وَمَسْجدّ الْمَدِيْنَةِ وَالأقْصّى ؛ قُلْتُ: الأظهَرُ تَعْيِيْنُهُمَا 
كا تَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام» وَالله أَعْلَم. 


بخلاف النفل» والفرق أن أداء الفريضة في المسجد أفضل . 

(إلّا المسجد الحرام) إذا نذر الصلاة فيه فيتعين لعظم فضله وتعلق النسكء. وصَّمٌّ 
أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة”'' كما رواه الإمام أحمد وغيره. 

تنبيه: المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم؛ لأنه موضع الطواف فقطء فقد جزم 
الماوردي بأن حرم مكة كمسجدها في المضاعفة» وتبعه المصنف في مناسكه. وجزم 
به «الحاوي الصغير)» ونقل الإمام عن شيخه أنه لو نذر الصلاة في الكعبة فصلى في 
أطراف المسجد خرج عن نذره؛ لأن الجميع من المسجد الحرام وإن كانت في الكعبة 
زيادة فضيلة . 

(وفي قول: و( إلا (مسحد المدينة والأقصى) ة فيتعئّنان للصلاة المتذورة فيهما. 
(قلت: الأظهر) ‏ أخذا من الرافعي ذ في «الشرح (( (تعيينهما كالمسحد الحرام» والله 
أعلم)؛ لاشتراك الثلاثة في عظم الفضيلة وإن تفاوتت فيه؛ لقوله ككلق : «لا تُسَد الدَحَالٌُ 
إلا إلى تَلَانَِ مَسَاجِدَ2""(6: وقال البلقيني: "ما ادعاه المصنف أنه الأظهر ممنوعٌ نقلا 
ودليلا»» وأطال الكلام في ذلك؛ لكن كلام المصنف يشعر بعدم إجزاء الصلاة في 
غيرهماء وليس مرادًا؛ بل لو صلَى ما نذره بالمسجدين بالمسجد الحرام خرج عن نذره 
في الأصح. ويقوم مسجد المديئة مقام الأقصىء ولا عكس على النّصصّ . وسكت عن 
نذره الاعتكاف لتقدمه في بابه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده»؛ مسئد جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه / 8776 /١‏ عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كله : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. قال حسين: 
فيما سواه؟ 
فلت : الحديث صحيح الإسناد. والله تعالى أعلم . 

(7) أخخرجه البخارئي في «صحيحه؛. أبواب التطوع. باب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدية 
الفا ومسلم. كتاب الححّء باب فضل المساجد الثلائة / 7784/ . 


تنبيه : لا تجزىء صلاة واحدة فى هذه المساجد عن أكثر منهاء فلو نذر ألف صلاة 
في المسجد الحرام لم تجزه صلاة واحدة في مسجد المدينة؛ كما لو نذر أن يصلي في 
مسجد المدينة صلاة لا تجزيه ألف صلاة في غيره وإن عدلت بها؛ كما أنه لو نذر قراءة 
ثلث القرآن فقرأ: # فل هو أَلنّهُ حل [الإخلاص: ]١‏ لا تجزيه وإن عدلت ثلث القرآن. 

ولا يُلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلافا لما بحثه الزركشي لما مَرَ وإن أخرج 
الترمذي : «صَلَاةٌ فيه كعمْرَة»7 . 

[مطلبٌ: هل يُسلك بالنّذر مسلكٌ واجب الشّرع أو جائزه؟] 

ثم شرع المصنف في فروع يظهر بها أن النذر هل يُسلك به واجب الشرع أو جائزه؟ 
والأصح عند المصدّف الأرّل إلا فيما استثنى» ورجّح العراقيون الثاني» واختار 
المصنف في باب الرجعة أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين؛ بل يختلف الراجح 
منهما بحسب المسائل » وبدأ من تلك الفروع بنذر الصوم فقال: 

ما يلزم من نذر صومًا مطلقًا أو صوم أيّام] 

(أو) نذر (صومًا مطلقًا) من غير تعرُض لعدد بلفظ ولا نية (فيوم) يُحمل عليه؛ لأن 
الصوم اسم جنس يقع على الكثير والقليل» والصوم لا يكون أقلَّ منه» والمتيمّن يوم فلا 
يلزمه أكثر منه . فإن قيل : ينبغي أن لا يُكتفى به إذا حملنا النذر على واجب الشرع» فإن 
أقلّ ما وجب بالشرع ابتداءً صيام ثلاثة أيام» أجيب: بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في 
جزاء الصيدء وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر آخر يوم من رمضان. 

تنبيه : لو نذر صومًا كثيرًا أو طويلا لم يلزمه أكثر من يوم كما قاله الخوارزمي في 
«الكافى». ومثله ما لو قال: «حينًا» أو «دهرًا». 


(أو) نذر (أيامًا) أي صومها (فئلاثة) ؛ لأنها أل الجمع. أو «شهورًا» فقياسه ثلاثة» 


و 


)'١‏ أخرجه الترمذي في «جامعه»؛ باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء / 174/ » وقال: حديث أسيد 
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أو صَدَقَة فيما كان 0010101 00 


وقيل: أحد عشر شهرًا لكونه جمع كثرة» ولو عَرَفَ الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة 
السنة وهو الظاهر. ويجب التبييت في صوم النذر بناء على الأصح من أنه يُسلك به 
مسلك واجب الشرع . ولو نذر الصوم في السفر صح إن كان صومه أفضل من فطره وإلا 
قلا . 
[ما يلزم من نذر صدقة] 

(أو) نذر (صدقة فبما)؛ أي تصدق بأي شيء (كان) مما يُتَمَوَلُ كدائق ودونه لإطلاق 
الاسم . فإن قيل: ملا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما أنه أقل واجب في زكاة 
المال؟ أجيب : بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل . 

تنبيه: لو نذر التَصدُق بمال عظيم؛ قال القاضي أبو الطيب في باب الإقرار في 
«تعليقه»: ١لا‏ يتقدر بشيءى» وأي قدر تصدّق به أجزأه»» قال: «ورأيث بعضهم يوجب 
فيه مائتي درهم». 

وفي «فتاوى القفال»: لو قال: «لله عليّ أن أعطي الفقراء عشرة دراهم» ولم يرد به 
الصدقة لم يلزمه شيء كما لو قال: الله عليَ أن أحب الفقراء»» قال الأذرعي: «وفيه 
نظر؛ إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة». انتهى» وهذا هو الظاهرء ولو نذر أن يشتري 
بدرهم خبرًا للتصدق لزمه التصدق بخبز قيمته درهم» ولا يلزمه شراؤه نظرًا للمعنى؛ 
لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء . 

فروع: لو قال ابتداء: «مالي صدقة» أو «في سبيل الله» فلغو؛ لأنه لم يأت بصيغة 
التزام. فإن علّق قوله المذكور بدخول مثلا؛ كقوله: «إن دخلت الدار فمالي صدقة» 
فنذر لّجَاحٍ: فإما أن يتصدق بكل ماله. وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به 
مرغوبًا فيه؟ كقوله: «إن رزقني الله دخول الدار أو إن دخلت الدار ‏ وأراد ذلك فمالى 
صدقة» فيجب التصدق عيئًا؛ لأنه نذر تبرّرء ولو قال بدل صدقة : في سيئل أله تصلق 
بكل ماله على الغزاة. 

ولو قال: «إن شفى الله مريضي فَعَلَّيّ ألف» ولم يعين شيثًا باللفظ ولا بالنية لم يلزمه 
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َو صَلَاةَ فرَكْمَنَانِء وَفِي قَوْلِ : رَكْمَه فَمَلَى الأول يَحِبُ الْقيَام فِِهمَا مَعَ الْقُدْرَة» وَعَلَى 
الثاني لا. 


وه هد قفاع د وا وداه .» قافاوة هع هاواه» هد و وا ود و وام واو وا. ا .امد هد ما .امد .ا قاف ندا مداع م 6د اه 


شيء؛ لأنه لم يعين مساكين ولا دراهم ولا تصدقًا ولا غيرها. 

ولو نوى التصدق بألف ولم ينو شيئًا فكذلك كما جزم به ابن المقري تبعًا لأصله ؛ 
لكن قال الأذرعي: يحتمل أن ينعقد نذره ويعين ألما مما يريد؛ كما لو قال: ١لله‏ علىّ 
نذر»ء قال شيخحنا: «وما قاله ظاهر. وأَيٌّ فرق بينه وبين نذر التصدق بشيء؟ ولو قال: 
«إن شفى الله مريضي فللّه عليَ أن أتصدق بألف درهم» مثلا فَشّفي والمريض فقير» فإن 
كان لا يلزمه نفقته جاز إعطاؤه ما لزمه وإلا فلا كالزكاة» ولو نذر التصدق على ولده أو 
غيره الغنىٌ جاز؛ لأن الصدقة على الغني جائزة وقربة. 

ولو نذر أن يضحي بشاة مثلا على أن لا يتصدق بها لم ينعقد نذره لتصريحه بما ينافيه . 

[ما يلزم من نذر صلاةً] 

(أو) نذر (صلاة فركعتان) تكفي عن نذره في الأظهر؛ حملا على أقلَّ واجب 
الشرعء (وفي قول:) تكفيه (ركعة) واحدةٌ حملا على جائزه» ولا تكفيه على القولين 
سجدة تلاوة أو شكر؛ لأن ذلك لا يسمى صلاة» ولا صلاة جنازة؛ لأنها ليست واجبة 
عيا وإن حصل تعيين فعارض فلا يحمل عليها النذر. (فعلى الأوّل) المبني على السلوك 
بالنذر مسلك واجب الشرع (يجب القيام فيهما)؛ أي الركعتين مع القدرة عليه (وعلى 
الثاني) المبني على السلوك على جائز الشرع (لا) يجب القيام فيهما. 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف إذا أطلق» فإن قال: «أصلي قاعدًا؛ فله القعود قطعًا؛ كما لو 
صرح بركعة فتجزئه قطعًا؛ لكن القيام أفضل منه. 

فروع: لو نذر أن يصلي ركعتين فصلَّى أربعًا بتسليمة بتشهد أو بتشهدين ففي 
الإجزاء طريقان؛ قال في «المجموع»: «أصحهما ‏ وبه قطع البغوي ‏ جوازه». انتهى» 
رهذا على خلاف الأصل السابق» ولهذا جزم في «الأنوار» بعدم الجواز؛ بناءً على أنه 
يسلك بالنذر مسلك واجب الشرعء والقائل بالجواز قاسه على ما لو نذر أن يتصدق 
بعشرة فتصدق بعشرين. قال في «أصل الروضة» بعد ذكره الخلاف: «ويمكن بناؤه على 
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أو عِتَقَا فعلى الأوَّلٍ رَقبَة كمارَة» وَعَلى الثاني رَقبَه؛ قلتُ: الثاني هُنا أظهَرُء وَالله 


ما ذكر إن نَرَلنَاءُ على واجب الشرع لم يُجْزِهِ؛ كما لو صلى الصبح أربعًاء وإلا 
أجزأه» . 

ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليهما بتسليمتين لزيادة فضلهما وإن 
خالف ذلك البناء المذكور لذلك» ولأنه يُسَمّى مصليًا أربع ركعات كيف صلاهاء فإن 
صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين» فإن ترك الأول منهما سجد للسهو؛ هذا إن نذر أريعًا 
بتسليمة واحدة أو أطلق» فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه؛ لأنهما أفضل كما صرح بذلك 
صاحب «الاستقصاء» في صلاة التطوع» ولو نذر صلاتين لم يجزه أربع ركعات بتسليمة 
كما جزم به في «الروضة» وأصلها. 

ولا يجزيه فعل الصلاة على الراحلة إذا لم ينذره عليها بأن نذره على الأرض أو 
أطلق» فإن نذره عليها أجزأه فعله عليها؛ لكن فعلها على الأرض أَوْلى . 

[ما يلزم مَنْ نذر عتقًا وأطلق] 

(أو) نذر (عتقًا) وأطلق (فعلى الأول) المبني على ما سبق يلزمه (رقبة كفارة). وهي 
ما سبق بأنها مؤمنة سليمة من عيب يُخْلُ بعمل أو كسب. (وعلى الثاني) المبني على 
ما سبق يكفيه (رقبة) ولو معيبة وكافرة لصدق الاسم . (قلت: الثاني هنا أظهر)ء وفي 
«زيادة الروضة» أنه الأصح عن الأكثرين» وهو الراجح في الدليل» (والله أعلم)؛ 
لتشوف الشارع إلى العتق» ولأن الأصل براءة الذمة فاكتفى بما يقع عليه الاسمء 
والفرق بينه وبين الصلاة: أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجهاء فكان عند 
الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو الأقل ضررًا بخلاف الصلاة. 

تنبيه : قال المصنف في «تحريره»: قول «التنبيه»: «أو عتمًا» كلام صحيح» 
ولا التفات إلى من أنكره لجهله؛ ولكن لو قال: «إعتاقًا» لكان أحسن . انتهى» قال ابن 
شهبة: والعجبُ أن عبارة «المحرر» 'إعتاقا» فغيّرَهَا إلى خلاف الأحسن . 


(00) وك الاجر » 
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َو عِنْقَ كافرَةٍ مَعِيْبَةٍ أَجْرَآهُ كَاملة فَإِنْ عَيّنَ ناقِصّة تَمَيَنَثْ. أَوْ صَلَاةً فَائِمًا لم يَجْرْ 
عدا بِخْلَافٍ عَكْسِه ااا ا اا 1110 


[ما يُجزىء في نَذْرِ عتق رقبة مؤمنةٍ سليمةٍ أو كافرة معيبةِ] 

(أو) نذر (عتق) رقبة مؤمنة أو سليمة لم تجزه الكافرة والمعيبة» أو عتق رقبة (كافرة 
معيبة أجزأه) أي كفاه عنها رقبة (كاملة)؟ لإتيانه بما هو أفضل» وذكر الكفر والعيب ليس 
للتقرب؛ بل لجواز الاقتصار على الناقص» فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له 
التصدق بالجيدة. (فإن عَيّنَ) رقبة (ناقصة)؛ بأن قال: الله علي أن أعتق هذه الرقبة 
الكافرة» أو «المعيبة» (تعيّتت) فلا يجزئه غيرها وإن كان خيرًا منها لتعلق النذر بعينها. 

تنبيه: ما قَوَرْتُ به كلام المصنف من أنه يصح نذر عتق الرقبة الكافرة هو المتعمد 
وإن كان في «فتاوى القاضي حسين» أنه لا يلزمه إعتاقه ؛ لأنه جعل الكفر صفة له. 

ولا يزول ملكه عن المعينة بنفس النذرء وليس له بيعها ولا هبتها ولا يجوز ذلك» 
ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفهاء وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكهاء ولا يلزمه 
صرفه إلى أخرى» بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون؛ قاله في «البيان» . 

[حكم لزوم قيام من نذر الصّلاة قائمًا] 

(أو) نذر (صلاة) حالة كونه (قائمًا لم يجز) فعلها حالة كونه (قاعدًا) مع القدرة بلا 
مشقة على القيام؛؟ لأنه دون ما التزمهء أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام 
على الأصح. (بخلاف عكسه) وهو نذر الصلاة قاعدًا فيجوز قائمًا؛ لإتيانه بما هو 
الأفضل . 

تنبيه : كلامه يفهم أن له القعود أيضًا وهو كذلك. ففي «الشرحين» و«الروضة» هنا 
أنه لا خلاف فيه وإن ذكرا بعد ذلك بنحو ثلاثة أوراق عن الإمام عن الأصحاب أنه يلزمه 
القيام عند القدرة. 

ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها صَحّ إن كان كُلَّ منهما أفضل وإلا فلا كما جزم به 
في «الأنوار» . ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس بالمسح أو التثليث أو غسل 
ايكون مم ولثم كعاتوه وى #الاررازة اا 
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وَالصَّحيح انعِقَادُ النذر بكل قربة لا تحب ابتداءً ؟؛ كعيادة. و تشييع جنازة» 


[حكم لزوم ما التزمه مَنْ نَذَّرَ طول قراءة الصّلاة أو سورةً معيّنة أو جماعة] 

(أو) نذر (طول قراءة الصلاة) فرضًا كانت أو نفالا» ومثله طول ركوعها وسجودها 
لزمه ذلك؛ أي إن لم يكن إمامًا في مكان لم يحصر جمعهء أو حصروا ولم يرضوا 
بالتطويل كما نَيّهَ عليه البلقيني؛ لأن التطويل حينئذٍ مكروهء (أو) نذر (سورة معيّنة» أو) 
نذر (الجماعة) ولو في نفل تُسَنٌ فيه الجماعة. وقوله: (لزمه) راجع للمسائل المذكورة 
كما تقرر؛ لأن ذلك طاعة فلزم بالنذر. وما قررث به كلام المصنف من أن ما ذكره 
شامل للفرض والنفل هو المعتمد كما جرى عليه شيخناء وقال: فالقول بأن صحته هنا 
مقيدة بكونها في الفرائض أخذًا من تقييد «الروضة» وأصلها بذلك وَهْمُ؛ٍ لأنهما إنما 
قيدا بذلك للخلاف فيه. ولو نذر القراءة في الصلاة فقرأ في مَحَلَّ التشهد أو في ركعة 
زائدة قام لها ناسيًا لم تحسب . 

تنبيه: لو خالف في الوصف الملتزم - كأن صلى في الأخيرة منفردًا - سقط عنه 
خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف, ولا يمكنه الإتيان به وَحَدَهُ فعليه الإتيان به 
ثانيًا مع وصفه؛ ذكره في «الأنوار» تبعًا للقاضي والمتولي» وقال القاضي أبو الطيب: 
يسقط عنه نذره أيضًا؛ لأنه ترك الوصف ولا يمكنه قضاؤهء قال ابن الرفعة: «والأول 
ظاهد إذا لم نَقُلْ: إنَّ الفرض الأولى» وإلا فالمتجه الثاني». قال شيخنا: «وقد يحمل 
الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلاء والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض». انتهى» 
والأوجه ما ذكره صاحب «الأنوار» . 

[حكم انعقاد النذر بكُلّ قربة لا تجبُْ ابتداءً] 

(والصحيح انعقاد النذر بِكُلٌ قربة لا تجب ابتداء؛ كعيادة) لمريض (وتشييع جنازة» 
والسلام) على الغير أو على نفسه إذا دخل بِيئًا خاليّاء وتشميت العاطسء وزيارة 
القادم؛ لأن الشارع رَغْبَ فيها والعبد يتقرب بها فهي كالعبادات . والثاني : المنع ؛ لأنها 


لم و .ا ما ماه .اما هد ها .ام 
واوا .ا ها قاوا ع هاقا هد قاع هد ها ها عه عد هد ها .د .امد و .ودار وام وقا عام مدا و وا مد .د 5 م6 6 ه* 


ليست على أوضاع العبادات» وإنما هي أعمال وأخلاق مسحطية وعت الشارع فيها 
لعموم فائدتها. ويصح نذر فعل المكتوبة أول الوقت» وصلاة الضحى». وقيام 
التراويح» وتحية المسجد وركعتي الإحرام والطواف. وستر الكعبة ولو بالحرير 
وتطييبها وصرف ماله في شراء سترها وتطييبهاء فإن نوى المباشرة لذلك بنفسه لزمهء 
وإلا فله بعثه إلى القيّم ليصرفه في ذلك. ويصح نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى 
وها مق المتاتجد كما اعبار :ون #التتصوم) » الآ نتطنيها كك تقضودة فلم بالندر 
كسائر القرب؛ بخلاف البيوت ونحوها كمشاهد العلماء والصالحين. 

واحترز المصنف بقوله: «لا تجب ابتداء» عن اقرب التي يجب جنسها بالشرع؛ 
كالصلاة والصوم والحج والعتق فإنها تلزم بالنذر قطعًا كما في «التتمة»» وكان ينبغي أن 
يزيد في الضابط : أن لا يكون فيه إبطال رخصة للشرعء فيخرج ما لو نذر أن لا يفطر في 
السفر في رمضان وأن يتج*'' الصلاة في السفر فإنه لا ينعقد نذره؛ أي إذا كان الفطر أو 
القصر أفضل كما مَرَتِ الإشارة إليه» وأورد على الضابط ما لو قال: «إن شفى الله مريضي 
لله علي أن أعجل زكاة مالي» فإن الأصح في «زيادة الروضة» عدم انعقاده لأنه ليس بقربة» 
نعم حيث قلنا: إنه يندب تعجيل الزكاة؛ كأن اشتدت حاجة المستحقين لها أو التمسوها من 
المركن أ وقد التناعى قبل مام حول فق كما قال الأستري وغيره ضحة ندرة. 

خاتمة في مسائل منثورةٍ مهمَةٍ تتعلّق بالباب: لو قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي 
أن أتصدق بعشرة دراهم؛ مثلا ثم قال في اليوم الثاني مثله: فإن قصد التكرار لم يلزمه 
غبر عشرة. وإن قصد الاستئناف أو أطلق لزمه عشرون كما في «فتاوى القفال». ويجيء 
مثله ‏ كما قال الزركشي ‏ في نذر اللَّجَاج . 1 

ولو نذر التَصدّق على أهل الذمة بدينار جاز صرفه إلى المسلمين» أو على المبتدعة 
أد الرافضة جاز صرفه إلى أهل السُنَهَ أو على الأغنياء جاز صرفه إلى الفقراء كما في 
'فتاوى القفال» . 
00 في المخطوط : «ولا يتم . 
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هه فا هاوه هدو ع ودود قاع فقاقدا هد هاه وا فد فاو فا واه وأفقا. قاع ها قا فاع ع عد قاع د وا وده وا .دا .انثا و رد و زا عام 


ولو قال: «لله عليّ ذبحٌ ولديء فإن لم يَجِرْ فشاة مكانه» لم يصح نذره؛ لأن ذلك 
ليس بقربة. 

ولا يلزم الكافر وفاء ما نذره في كفره بعد إسلامه» وقوله يك العمر رضي الله عنه في 
نذر كان نذره في الجاهلية : «أؤف يتَذْرِكَ” '' محمول على الندب . 

ولو قال: «أحد هذين للفقراء» فهو نذر إن أراده أو أطلق. فإن تلف أحدهما 
أعطاهم الآخرء فإن أراد الإقرار بأن لهم أحدهما والآخر مِلْكُهُ فتلف أحدُهما فعيّنه لهم 
ُبِلَ قوله» أو نذر التَصدّق بأحد شيكئين فتلف أحدهما لزمه التصدق بالآخر. 

ولو نذر أن لا يكلم أحدًا لم يصح نذره لما فيه من التضييق والتشديد 

ولو قال: «إن شفى الله مريضي فعبدي هذا حرا ثم نذر عتقه إن رَدَّ الله غائبه انعقد 
النذران» فإن حصلا معًا أقرع بينهما؛ كذا نقله في «الروضة» عن «فتاوى القاضي» عن 
لو ل ا ل ال أو 
بعده أو معه بان أنه لم ينعقد. والعبد مستحق العتق عن الأوّل» وإن مات انعقد وأعتق 


؟. ممع 


العبد عنه ؛ كذا ذكره البغوي في «فتاويه». 1 

ولو نذر من يموثٌ أولادُهُ عت رقي إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده 
الموتى ولو قليلا لزمه العتق. 

ومن نذر زيتًا أو شممًا لإسراج مسجدٍ أو غيره أو وقف ما يُشتريان به من عَلّبهِ صحّ 


كل من النذر والوّقفِ إن كان يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مُصَّلّ أو نائم 
وإلا لم يصح؛ لأنه إضاعة مال» وقد ذكر الأذرعي ما يفيد ذلك . وفي إيقاد الشموع ليلا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الاعتكاف» باب إذا نذر فى الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم 
/51/ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في المسجد 
الحرام ‏ قال: أراه قال: ليلة ‏ قال له رسول الله 5 : أوف بنذرك» . 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه», كتاب النذور والأيمان. باب ماجاء في وفاء النذر / ٠/١688‏ 
وقال: حديث عمر حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


واف م وى اها هد هد .د هد هد .د هد هد شا هد هادع وفقاع وه هاو وهاو وه .او .اعقاو ثانا و ناوا ه.ا .اماع ها مد مدا عمد .د مد عد 5 ع 


على الدَّوام والمصابيح الكثيرة نظر لما فيه من الإسراف. وأما المنذور للمشاهد التي 
نيت على قبر ولي أو نحوه: فإن قصد الناذر بذلك التنوير على من يسكن البقعة أو 
يترد إليها فهو نوع قُربة وحكمه ما ذكر؛ أي الصحة. وإن قصد به الإيقاد على القبر ولو 
مع قصد التنوير فلا» وإن قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر أو 
التقرب إلى من ذُفِنَ فيها أو نسبت إليه فهذا نذر باطل غير منعقدء فإنهم يعتقدون أن 
لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسهم ويرون أن النذر لها مما يندفع به البلاء؛ قال: 
«وحكم الوقف كالنذر فيما ذكرنا» . انتهى» فإن حصل شيء من ذلك رُدَّ إلى مالكه وإلى 
وارثه بعده. فإن جهل صرف في مصالح المسلمين» وقال الشيخ عِزٌ الدين: «المُهْدَى 
إلى المساجد من زيت أو شمع إن صرح بأنه نَذْدٌ وجب صرفه إلى جهة النذر ولا يجوز 
ببعه وإن أفرط في الكثرة» وإن صرح بأنه تبرع لم يَجْزْ التصرف فيه إلا على وفق إذنه 
وهو باق على ملكهء فإن طالت المدة وجوّرَ أن باذله مات فقد بطل إذنه ووجب رَدُّه إلى 
وارئه. فإن لم يعرف له وارث صرف في مصالح المسلمين» وإن لم يعرف قصد 
المهدي أجري عليه أحكام المنذور التي تقدّمت» أو يصرف في مصالح المسلمين». 

ولو نذر أن يصلي في أفضل الأوقات فقياس ما قالوه في الطلاق ليلة القدرء أو في 
أحبّ الأوقات إلى الله تعالى؛ قال الزركشي: «ينبغي أن لا يَصِمَّ نذره» والذي ينبغي 
الصحة ويكون كنذره في أفضل الأوقات». 

ولو نذر أن يعيد الله تعالى بعبادة لا يشركه فيها أحدّ فقيل: يطوف بالبيت وحدهء 
دقيل: يصلَّي داخل البيت وحدهء وقيل: يتولّى الإمامة العظمى» فإن الإمام لا يكون 
إلا واحدّاء فإن انفرد بها واحدٌ فقد قام بعبادة هي أعظم العبادات» وعليه حُمِلَ قول 
سليمان عليه الصلاة والسلام : « رَبّ أغْفْرَ بي وَمَبَ لي مُلكَا لا يَْنى لِاَرِ يا بتر 4 1ص : 0-] 
فإنه انفرد بهذه العبادة وهي القيام بمصالح الإنس والجنٌ والطير وغيرهاء وينبغي أن 
بكفي أي واحد من ذلك. وما ورد من أن البيت لا يخلو عن طائف ملكِ أو غيره 
مردوذ؛ لآن العبرة بما في ظاهر الحال . 


خ# ا# #0 


4 - وكارك لكك 
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كتاب القضاء 
[تعريف القضاء لغةً وشرعًا] 
بالمدّ؛ أي الحُكم بين الناس؛ وجمعه: «أقْضيَث كهقَبَاءِ) ودأَقبيةك وهو لغة: 
إحكام الشيء إمضاؤه ومنه : # وَفَصَيمَا ِل ب إِسَيعِيِلَ 4 [الإسراء: 4]» وفراغه ومنه: 
« فَرَكرْمٌ موس فَقطئ عَلَيَهِ 4 [القصص: 19]؛ أي( تكد وق ادها تاه وبيه : # لِيقصّح أجل 
تك 4 والاسام )"أ لعن الأجل:. وشزعاء فطل 'الخصومة بين حصي فأكتر 
بحكم الله تعالى. قال ابن عبد السلام: «الحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية هو 
إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه؛ بخلاف المفتي فإنه 
لا يجب عليه إمضاؤه». وسّمي القضاء حُكُمًا؛ لِمَا فيه من الحكمة التي توجب وضع 
الشيء في محله لكونه يكت الظالم عن ظلمهء أو من إحكام الشيء» ومنه ١حَكَمَةٌ‏ 
النّجَام؛ لمنعه الدَابّة من ركوبها رأسهاء وقد قيل: إن الحِكْمَةَ مأخوذة من هذا أيضًا 
لمنعها النفس من هواها. 
[دليل مشروعيّة القضاء] 
والأصل في ذلك الكتاب والسُِّنَّةٌ والإجماع؛ فمن الكتاب آياتٌ؛ كقوله 
تعالى: # وَأنِ اع بيجم يمآ أَرْلَ أَلَّهُ © [المائدة: 44]» وقوله تعالى: « َأَحَكُم ينهم 26 
الْقِسَمِلٌ » [المائدة: 47]ء وقوله تعالى: 8 إِنّا أنرْلَنَآ إل يكَ الكتب يالْحَقّ 0 يك 
ألنّاس* [الساء: .]1١6‏ ومن السُنَة 0 ام «إِذَا اجَتَهّدَ الحاكم فأحْمَاً 
َلهُ أَجْيْء وَإِنْ أَصَاب قَلَّهُ أَجْرَانِ»2» وفي رواية صححح الحاكم إسنادها: «مَلَهُ عَشَرَةُ 


ل 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسُّنَّهَ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
أخطأ / 1919/ . ومسلمء كتاب الأقضية؛ باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطا / 41417/ . 
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لس 25ت 22 


0 7 ورف البيهقي خبر: «إذَا لس الْحَاكُمٌ للحُكم بَعَثَ له ملكي 
يمدذانه ويفا هه فَإِنْ عَدَك اما وَإِنْ جَارَ عَرَجًا وَتَرَكَاةُو220 قال المصنف في «شرح 
مسلم؟ : أجمع المسلمون على أن هذا الحديث - يعني الذي في الصحيحين ‏ في حاكم 
عالم أَهْلٍ للحكم إن أصاب فله أجران باجتهاده؛ وإن أخطأ فله أجر باجتهاده في طلب 
الحق». أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكمء وإن حكم فلا أجر له؛ بل هو 
آثمٌء ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن اميل 
شرعي» فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كُلّهاء 
ولا يعذر فى شيء من ذلك. وقد روى الأربعة” “أ والحاكم والبيهقي أن النبي بكي قال: 
«الْعَضَاءٌ تَلَدم20: : قاضيَانِ في النَّار وَقَاضٍ فِي الْجَنََ َأَمًا الذي في الجَنّد ة فْرَجِلٌ عَرَفٌ 


)١(‏ لا ينافي ما قبله؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الكثير» ولجواز أنه أعلم أَزَلا بالأجرين فأخبر بهماء 
ثم بالعشرة فأخبر بهاء أو أنَّ الأجرين يساويان العشرة» فإن قلت: العشرة يصمٌ أن تُجْعَلَ أجرًا 
واحدًا واثنين فما باله جعلها عشرة؟ قلت: يجوز أن تكون أنواعًا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا 
المقدار» فنبّه بذكر هذا العدد على ذلك؛؟ قاله الشيخ في «شرح الورقات». انتهى «شوبري؟. 

)2 أخرجه أحمد في «مسنده؛؛ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما / 119760/ . 
قال محقّقه العلامة أحمد محمّد شاكر: إسناده حسن . 

(*)6 أخرجه البيهقيُ في «السئن الكبرى»: كتاب آداب القاضي. باب فضل من ابتلي بشيء من الأعمال 
فقام فيه بالقسط وقضى بالحقٌ / ./١١١175‏ ْ 
وذكره أبن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب القضاء / ٠/7١14‏ وقال: رواه البيهقينٌ من طريق 
الأشعريٌ يحيى بن بريد عن ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عبّاس رفعهء وإسناده ضعيفء قال: 
صالح جزرة: هذا الحديث ليس له أصل. انتهى ملخّصًا. 

(4) وهم النسائنٌ والترمذيٌ وابن ماجه وأبو داودء ونظمها بعضهم فقال: 

أعني أبا داود ثم الشُرمذي2 ولتّسائيٌ وابنَ ماجه فاحتذي 
وإذا قيل : «أصحاب الكتب السُنة زيد البخاري ومسلم ٠‏ انتهى «أج» 

(د) وجه الحصر أنه إِمَا أن يكون عارفًا أو لاء والعارف إمًا اف أو يعدل عنهء فإن عرف 
الحقٌّ وعمل به فهو في الجن وإن عرفه وحكم بالباطل أو لم يعرف الح من الباطل فقصى على 
جهل فهما في النار. . وفي هذا الحديث بان فضيلة من دخل في القضاء عارفًا بالحنٌ هقضى به 


9) واب أْلفضَاء 6 
دو وارالفسء 0 00000 ا دوس 


الحَىَّ وَقَضى 2 وَاللْذَانِ في النّار: رَجْلّ عَرَفَ الحَنّ فَجَارَ في الحُكمء وَرَجَلٌّ قَضى لِلنّاسِ 
عَلَى جَهْل)”"2: فالقاضي الذي يَنْقُدٌ حكمه هو الأول» والثاني والثالث لا اعتبار بحكمهما. 


والإجماع منعقد على فعله سلفًا وخلفاء وقد استقضى النبي يَظِقِ والخلفاء 


الراشدون بعده فمن بعدهم» ووليه ساداث. وتَوَرّعَ عنه متلهمء وورد من الترغيب 
والتحذير أحاديث كثيرة» ولا شك أنه منصب عظيم إذا قام العبد بحقهء ولكنه خطر 
والسلامة فيه بعيدة إلا من عَصَّمَهُ الله تعالى» وقد كتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء 
رضى الله تعالى عنهما لما كان قاضيًا بيت المقذس : (إنَّ الأَرْض لا تقد أَحَدَاِ مَإِنّمَا 


(0) 


والحثٌُ على ترك الدخول فيه لعظم دخوله» والله تعالى يعلم أن ما اخترته ولا استحستته؛ بل 
امتتعع تن الدسول فيذافي زمن شبعة عشريوها مع الطلب الحتيث» ومع فول السلطان : «والله واللم 
والله إن قبلته ركبت معك إلى بيتك»» فأعانني الله على تركه» ثم طلبت في زمن آخرء فغلب اختيار 
ربّى على اختياري فدخلت فيه إلى أن قدّر الله علي بما يتضمّن خيرًا إن شاء الله فله الحمد والمنّة؛ 
ا شيخ الإسلام في «اشرح الأعلام». وكان القضاة في بني إسرائيل ثلاثة فمات أحدهم فولي 
مكانه غيره» ثم قضوا ما شاء الله أن يقضواء ثم بعث الله تعالى لهم ملكا يمتحنهم فوجد رجلا يسقي 
بقرة على ماء وخلفها عجلةٌ؛ فدعاها الملك وهو راكب فرسًا فتبعتها العجلة» فتخاصما فقالا: بيننا 
القاضيء فجاءا إلى القاضي الأرَّلء فدفع إليه الملك دُدَةَ كانت معهء وقال له: احكم بأنّ العجلة 
لي . قال: بماذا؟ قال: أرسل الفرس والبقرة والعجلة؛ فإن تبعت الفرس فهي لي . فأرسلها فتبعت 
الفرس فحكم له بهاء وأتيا إلى القاضي الثاني. فحكم له كذلك وأخذ دُرَةَ وأما القاضي الثالث 
فدفع له الملك در وقال له: احكم لي بها . . فقال: | َ حائض . فقال الملك : سبحان الله أيحيض 
الذكر؟ فقال له القاضي: سبحان الله أتلد الفرس بقرة؟ وحكم بها لصاحبها؛ ذكره الشبرخيتيٌ على 
«الأربعين؟. و عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَقِ قال : "من ولي قضاء المسلمين» تغلب عدلة جورة 
فل الجثة وان خلب جود حدلَة له الكاره أخرجه أبو دارد. وقال عليه الكلام: اخي حيجن إلى اله 
تعالى وقال: إلهي وسيّدي» عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني في أسٌ كنيف! فقال: أما ترضى أن 
عَدَلْتٌ بك عن مجالس القضاة» رواه ابن عساكر . 

أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب في القاضي يخطئ / 7077/ . والترمذيٌ في «جامعه؟؛ كتاب 
الأحكامء باب ما جاء عن رسول الله يَِِ في القاضي / /١777‏ . وابن ماجهء أبواب الأحكام؛ باب 
الحاكم يجتهد فيصيب الحقّ / 7715/ . والحاكم في «المستدرك». كتاب الأحكام / 7/١1‏ . قال 


الذهبيٌ في «التلخيص» : على شرط مسلم. 


5 سحيو 52( 


6-- و 


8 قَدَسْ لمزم ل َك بَْعَِي أت جوت طَييًا تدَاوِيِ فَإنْ كُدْتَ ؛ وق ميقا لك 
1 كنك تتطنا فاشدز أن تَفْتَلَ أَحَدَا مَتَدْخُلَ الئَّارَه20» فما بالك 58 ليس بطبيب 
ولا مُطْبّبِ. وقال بعض الأكابر ممن دخل في القضاء: «أنا نذية لمن يكون عنده أهلية 
العلم أن لا يتولى القضاءء فإن كلام العلماء يؤخذ بالقبول. وكلام القضاة تسري إليه 
الظنون» وإن ترتب على القضاء أجرٌ في وقائع جزئية» فالعلم يترتب عليه أمور كُلَيهٌ 
تبقى إلى يوم القيامة»» وما ورد في التحذير عنه : «مَنْ جَعِلَ قاضيًا ذبح بِعَثْرِ سكين»7") 
فهو محمول على من يُكْرَهُ له القضاء أو يَحْرُمُ على ما سيأتي . 
[حكم قبول تولية القضاء من الإمام وطلبه من الحَامل] 
(هو) أي قبول تولية القضاء من الإمام (فرض كفاية)”" في حَقّ الصالحين له في 


. /5811 / أخرجه مالك في «الموطّأه. جامع القضاء وكراهيته‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب القضاءء باب في طلب القضاء / /017١‏ . والترمذيٌ فى «جامعه», كتاب 
الأحكام. باب ما جاء عن رسول الله يك في القاضي / /١737٠5‏ » وقال: هذا 00111ظ2ظ 
من هذا الوجه. 
وأخرجه النسائيٌُ في «السنن الكبرى»»؛ كتاب القضاءء التغليظ في الحكم /0977/ . وابن ماجه 
أبواب الأحكام ل ذكر القضاء /8١؟؟/‏ . والحاكم في «المستدرك؛؛ كتاب الأحكام »/0/١18/‏ 
وقال : صحيح الإسناد» ولم يخرجاء . قال الذهبيٌ في «التلخيص»: صحيح . 

21 بل هو أفضل فروض الكفايات؛ حتى ذهب الغزاليٌ إلى تفضيله على الجهاد للإجماع مع الاضطرار 
إليه؛ لأن طباع البشر مجبولة على النظام» وقلَّ من ينصف من نفسه. والإمام الأعظم مشتغل بماهو 
أهٌ منه؛ فوجب من يقوم به؛ اشرح م ر». واعلم 3 تولية القضاء تعتريه الأحكام ِل الاباحةء 
فيجب إذا تعبّن في الناحية» ويندب إن لم يتعيّن وكان أفضل من غيره» فيسنٌ له حيتتذ طلبه وقبوله» 
ويكره إن كان مفضولًا ولم يمتنع الأفضل . ويحرم بعزل صالح ولو مفضولاء وتبطل عدالة الطالب» 
وعبارة #الروض» و«شرحه»: وحرم على الصالح للقضاء طلبٌ له وبذل مال لعزل قاض صالح له 
ولو كان دونه» وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته» والمعزولٌ به على قضائه حيث لا ضرورة؛ 
لان العزل بالرشوة حرام؛ وتولية المرتشي للراشي حرام. انتهى بحروفه. وروى البيهقيّ والحاكم: 

من استعمل عامللا على المسلمين وهو يعلم أنَّ غيره أفضل منه». وفي رواية: «رجلا على عصاءة 
اي و ا ال 0 ودخل فيه كل من 
تولى أمرًا من أمور المسلمين وإن لم يكن ذلك شرعيًا؛ كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوها. النهى 


الناحية» أما كونه فرضًا فلقوله تعالى : « كُونوا ومين بَالِْسَطِ) [الناء: 0180 ولأن طباح 
البشر مجبولةٌ على التظالم ومنع الحقوق وقلَّ من ينصف من نفسهء ولا يقدر الإمام 
على فصل الخصومات بنفسه فَدَعَتٍ الحاجة إلى تولية القضاء. وأما كونه على الكفاية 
فلأنه أمرٌ بمعروفبٍ أو نهي عن منكر وهما على الكفاية» وقد بعث النبي يك عليًا إلى 
اليمن قاضيّاء فقال: ا رَسْوْلَ الله يَعَْتِي أَقْضِي بَننّهُمْ وَأنَاشَابٌ لا أذْرِي مَا الْقَضَاءً. 
فَضَرَب انين يكل صَذْرَهُ وَقَالَ: «اللَّهُةَ امْدِهِ وَتَيّتْ لِسَانَهُ4» قال : توالدي فَلَق الضثة 0 
التّخَفَة” ها شككت فق خصاء بين التي 0ك رواه أبو داود والحاكم وقال: «صحيح 
الإسناد» . واستخلف النبي يك عنَّاب بن أسيد على مكة واليّا وقاضيّاء وقلّد معادًا قضاء 
اليمن» وفك ابو كر انما إل الحرين» وبعث عمر أبا موسى الأشعري إلى البصرة» 
فلو كان فرض عين لم يَكْففٍ واحدء لي ا 
الزداوة قال ابن الرفعة: «ولم أره لغيره». فعلى المشهور إذا قام بالفرض من 
يَصْلّحُ سَقَطَ الفرضٌ عن الباقين» وق مسرا دوواد رَ الإمام أحدّ الصالحين على 
الصحيح . 

وخرج بقبوله التولية إيقاعها للقاضي من الإمام فإنها فرض عين عليه لدخوله في 
عموم ولايته ولا يصح إلا من جهته. ولا يجوز أن يتوقف حتى يسْأَلَ؛ لأنها من الحقوق 
المُْترْعَاةِِ وقد مَرَ في كتاب السير أنه يجب على الإمام أن يولي في كل مسافة عدوى 
قاضيًا؛ كما يجب عليه أن يجعل في كل مسافة قصر مفتيّاء وتقدم هناك الفرق بينهما. 
قال البلقيني : «وأما إيقاع القضاء بين المتنازعين ففرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه» 
دإن ترافعا إلى النائب فإيقاع القضاء بينهما فرض عين عليه» ولا يجوز له الدفع إذا كان 


فيه تعطيل وتطويل نزاع». 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب القضاءء باب كيف القضاء / 07/ . وابن ماجهء أبواب الأحكام» باب 
ذكر القضاة / /77٠١‏ . والحاكم في «المستدرك»؛ كتاب معرفة الصحابة»؛ ذكر إسلام أمير المؤمنين 
علي رضي الله تعالى عنه / 15048/ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
فال الذهبيئٌ في «التلخيص» : على شرط البخاريٌ ومسلم . 


51 خا 5 (1) 


ا ا ا 2 


ار مه طَلبهُ ال غَيْدهُ آَضلّح وَكَانَ يتَوَلَاهُ فَللْمَفْضُوْلٍ الْمَبُوْلُء وَقِيِلَ: 


(فإن تعيّن) للقضاء واحد في تلك النتاحية؛ بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) إن لم 
يُعْرَض عليه للحاجة إليهء ولا يعذر لخوف مَيْل منه؛ بل يلزمه أن يطلب ويقبل ويحترز 
من الميل كسائر فروض الأعيان . ا 

تنش :* ع جرت ايك رالا بلا اراك لوو الاترقوي ازئةااو اوج 
على ظنه عَدَمَُا لما علم من فساد الزمان وأَئِمَتِ كته لم يلزمه . 

فإن عُرِضّ عليه لزمه القبول» فإن امتنع عصى» وللإمام إجباره على الأصح؛ لأن 
الئاس مصطروه إلى علمهوتظرهفاشيه صاحي الطهام إذا ينمه المفغاة: ٠‏ فإن قيل: 
إنه بامتناعه حينئذ يصير فاسقاء ويحمل قولهم : «على أنه يجبر أنه يؤمر بالتوبة أَوَلَا 
اكات لخدن أجيب : بأنه لا يفسق بذلك؛ لأنه لا يمتنع غالبًا إلا مُتَأَوَلُا للتحذيرات 
الواردة في الباب» واستشعاره من نفسه العجزء وعدم اعتماده على نفسه الأمّارة 
بالسوء؛ وكيف يُفَسَقُ من امتنع متأولا تأويلا سائعًا أدَاه اجتهاده إليه؟! وأن المَنْجَى له 
من عذاب الله وسخطه عدم التلبس بهذا الأمرء وقد يرى هو أنه لا يعرف إلا باعترافه» 
فالوجه عدم فسقه بمجرد امتناعه خوفا على ديه أو غير ذلك من الأعذار الباطنة الحَفي 
علينا؛ بل ولا يعصي بذلك أيضا لِمّا ذكرَ. 

ولو خلا الزمان عن إمام رجع الناس إلى العلماء» فإن كَثْرَ علماء الناحية فَالْحبََُ 
لمهم فإن استووة وتنازعرا أفرع كما فالةالإماء : 

(وإلَا) بأن لم يتعين للقضاء واحد في تلك الناحية لوجود غيره معه تَطَردتَ: (فإن 
كان غيره أصلح) لتولية القضاء منه (وكان) الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته» 
(فللمفضول) المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح (القبول) للتولية إذا بُذْلَ له من 
غير طلب في الأصح (وقيل : لا) يجوز له قبولها (و)على الأول (يكره طلبه) لوجود من 
هو أَوْلَى منهء (وقيل: يحرم) واستشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائرًا فكيف يحرم 
طلب الجائز؟ ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد. فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على 


)715) 1 قَضاء عم 


,امام 


َإِنْ كَانَ مثْلَهُ فلَهُ الْقَبُوْلُء فد مها تقار ا او بغر ها المانحفةة بل لسر ع حرو وأا كوي و دمن و لوا قرع وكوي ذد ع كه 


الأصح ؛ إذ الإعطاء باختيار المُعطي» فالسؤال كالعدم» وعلى الثاني : يحرم طلبه . 

تنبيه: أشعر قوله: «يَنَوَلَاهُ تخصيص الخلاف برضاه بالتولية» فإن لم يَوْضَ بها 
فكالعدم» وهو كذلك كما في «الروضة» وأصلها. ومَحَلَّهُ أيضًا حيث لا عذرء فإن كان 
لكون المفضول أطوع في الناس أو أقرب للقلوب أو كان الأفضل غائبًا أو مريضا انعقد 
للمفضول جزمًا كما قاله الماوردي . 

(وإن كان) غيره (مثله) وسَّيِلَ بلا طلب (فله القبول)؛ لأنه من أهله؛ ولا يلزمه على 
الأصح؟ لأنه قد يقوم به غيره» وقد امتنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما سأله عثمان 
رضي الله عنه القضاء”2؛ رواه الترمذي» وعْرِض على الحسين بن منصور النيسابوري 
تضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث» وورد كتاب 
الكناة كرلة عزج بغار اللخيقمي عنلة فاه الجر شال : اسار فييي اللالة 
وأخبركم غدًاك وأتوا عليه من الغد فوجدوه مَيْمَاءِ وقال مكحول: «لو يوت بين القضاء 
والقتل اخترث القتل»» وامتنع منه الإمام الشافعي رضي الله عنه لما استدعاه المأمون لقضاء 
الشرق والغرب» وامتنع منه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه لما استدعاه المنصور فحبسه 
رضربه. وحكى القاضي الطبري وغيره أن الوزير بن الفرات طلب أبا علي بن خيران لتولية 
القضاء فهرب منهء فختم على دوره نحوًا من عشرين يومًا؟ كما قيل فيه: 

وَطَيَنُوا الاب عَلَى أبي عَلِيْ عِشْرِيْنَ يَوْمالِيَلِيْ فمَا وَلِيْ 
وقال بعض القضاة: 
وَِيِسَتُ القَضَاء وَلِنِتُ القَضَا 2لَمْيَكُ نَيِنَاتَوَلئُهُ 


)١‏ أخرجه الترمذييُ في «جامعه»؛ كتاب الأحكام عن رسول الله يله باب ما جاء عن رسول الله يق في 
القاضي / ٠/1777‏ وفيه أنَّ عئمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين النّاس . قال: أو تعافيني يا أمير 
المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إِنّي سمعت رسول الله يت يقول: 
«من كان قاضيّا فقضى بالعدل قَبالْحَرِيٌ أن ينقلب منه كفافا»» فما أرجو بعد ذلك؟ 
قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث غريب؛ وليس إسناده عندي بمتصل . 


1 مع 5 (0) 
وَيُنْدَبُ الطلّبُ إن كانَ حاولا يَرْجُو به نَشْرَ الِْلْم أو مُحْنَاجًا إِلَى الرّرْقِء وَإِلَا فَالأَولى 


- 


تَدَكهُ؛ قَلْتُ: وَيُكْرَهُ عَلَى الصَّحِيْح, وَاللهأَعْلَم. 1 111 1 1 غ5 


وقال آخر: 

تنبيه: قول المصنف: «وله القبول» يقتضي جوازه وإن خاف على نفسه اتباع 
الهوى» وقال الإمام والرافعي: «ينبغي أن يحترز فإن أهم الغنائم حفظ السلامة». 
انتهى.٠‏ وقضيته منع الإقدام حينئذ وهو الظاهر؛ بل قطع في «الذخائر» بوجوب 
الامتناع. 

(ويُندبُ) له (الطلب) للقضاء (إن كان خامالا) أي غير مشهور بين الناس (يرجو به)؛ 
أي القضاء (نشر العلم) لتحصل المنفعة بنشره إذا عرفه الناس. (أو) لم يكن خاملًا؛ 
لكن كان (محتاجًا إلى الرزق) فإذا وَلِيَ حصل له كفايته من بيت المال بسبب هو طاعة؛ 
لِمَا في العدل من جزيل الثواب. وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على 
القضاءء وسيأتي إيضاح ذلك . 

تنبيه: يُندب الطلب أيضا إذا كانت الحقوق مضاعة لِجَوْر أو عجزء أو فسدت 
الام كر له امن :تنم بالظنب قدار كا ذلك بدو قو السو اله ها لي عق ند درفن 
صلوات الله وسلامه عليه أنه طلب فقال : ا أَجَمَلن عل حَرَآيِنِ الْأَرَض» [يوسف: 5ه]ء وإنما 
طلب ذلك شَفَقَةَ على خلق الله لا منفعة نفسه. 

(وَإِلَا) بأن لم يكن خاملا بل مشهوراء ولا محتاجًا للرزق بل مَكْفِيًا به (فالأَوْلى) له 
(تركه)؛ أي طلب القضاء لما فيه من الخطر من غير حاجة» وينشر العلَمَ والفتيا. 
(قلت) ‏ كما قال الرافعي في «الشرح؟ -: (ويكره) له حينئذ الطلب (على الصحيح) 
وكذا قبول التولية أيضّاء (والله أعلم)؛ لأنه ورد فيه نهي مخصوصء وعليه حملت 
الأخبار الواردة في التحذير وامتناع السلف منه. والثاني: لا كراهة في طلب ولا قَبّوْلٍ ؛ 
بل هما خلاف الأؤلى. ١‏ 


(05) كاب اْلقضَء 8 


وَالاعْتِبَارُ فى التَعييّن وَعَدَمِهِ بالناحيّة . 


تنبيه: أهمل المصنف من أقسام الطلب التحريم» قال الماوردي: «كما إذا قصد 
انتقامًا من الأعداء أو اكتسابًا بالارتشاء»ء» وجَّعَلَ من المكروه طلبه للمباهاة 
والاستعلاء» وتوزع في ذلك+ وجرى بعضهم على الخرمة للأحاديث الذَالّة عليه وهو 
ظاهر . 

وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض مُرَلَىء فإن كان نُظِرَ: فإن كان غير ميرك 
القضاء فكالمعدوم» وإن كان مُسْبِحِقًا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب» 
وتبطل بذلك عدالة الطالب» فإن عُزِلَ ووُلَيَ الطالبُ نفذ حكمه عند الضرورة»؛ أما عند 
تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ. 

وهذا فى الطلب بلا بذل مالء فإن كان نظرَ: إن تعين على الباذل القضاء أو كان 
بدن فق ادال له بذل المال» ولكن الآخذ ظالم بالأخذ. وهذا كما إذا تعذر الأمر 
بالمعروف إلا ببذل مال فإن لم يتعين ولم يُسَنَّ طلبه لم يجز بذل المال لِيُوَلَىء ويجوز 
له البذل بعد التولية لِنَلّا يعزل» والآخذ ظالم بالأخذء ووقع في «الروضة» أنه يجوز له 
بذله لِيُوَنَى ونسب إلى الغلط . وأما بذل المال لعزل قاض لم يكن مُتّصِفًا بصفة القضاء 
فَمُمْتَحَبٌ لما فيه من تخليص الناس منهء ولكن آخذه ظالم بالأخذء وإن كان بصفة 
الفققاء ينو سزا وزهوله :زول اليادل نقذ مد السرووة نامو آنه عدن ميد 
الأصول الشرعية فتوليته باطلة والمعزولٌ على قضائه؛ لأن العزل بالرشوة حرام» وتولية 
المرتشي للراشي حرام . 

(والاعتبار فى التعيين) للقضاء (وعدمه) ببلدة (بالناحية) وكذا في وجوب الطلب 
دالقبول وعدمه» فلا يجب على من تَمَيّنَ عليه القضاء طلب ولا قبول له في غير ناحيته ؛ 
لما فيه من الهجرة وترك الوطن» وفارق سائر فروض الكفايات بأنه يمكنه القيام بها 
رالعود إلى الوطن», والقضاءً لا غاية له مع قيام حاجة بلد المعين إليه» وظاهر كلام 
أصل «الروضة» أنه لو كان بناحية صالحان ووُلَيَ أحدهما لم يجب على الآخر ذلك في 
ناحية ليس بها صالح. وهو كذلك لما ذكر خلاهًا للبلقيني ومن تبعه في الوجوب عليه . 


1 سمخو 5 (0) 


وَشَرْطُ الْقَاضي : مُسْلِمُ مُكَل خة ذَكَدٍ زج خط ا م 0 


تنبيه: حُكُمُ المُقَلّدٍ الآن حكم المجتهدين في الأصلح وعدمه كما كاله يعفق 
المتأخرين» ويؤيده قول الغزالي في “الرضينةة المتلد إذا 0 رتبة الاجتهاد في 
المذهي وحن قري على مزالم لديا فقد أعثبر أعلى المَمَلْدين إن كان فيد 
بالاجتهاد . 

[مطلبٌ في شروط تولية القاضي] 

ثم شرع فيما يشترط لتولية القاضي؛ فقال: (وشرط القاضي) أي من يُوَلَى قاضيًا: 

* (مسلم)؛ أي إسلام وكذا الباقي» وهذا الشرط داخل في اشتراط العدالة» ولهذا 
9 يذكره في «الروضة»» فلا يُوَلَى كافر على مسلمين لقوله تعالى: 9 وَلن يجمَلَ أله 

كَفرينَ عَلَ المُوْمِنِنَ سَبِيلًا4 [الساء: 2114١‏ ولا سبيل أعظم من القضاءء ولا على كفار؛ 

لأن القصد به قصل الأحكام والكافر جاهل بهاء وأما جريان العادة بنصب حاكم من 
أهل الذمة عليهم فقال الماوردي والروياني: «إنما هي رياسة وزعامة لا تقليد حكم 
وقضاءء ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل بالتزامهم» ولا يُلزمون بالتحاكم عنده». 

* (مكلّتٌ)؛ أي بالغ عاقل» فلا يُوَلَى صبيئٌ ولا مجنون وإن تَقَطَعَ جنونه لنقصهما. 

تنبيه : قال الماوردي : «ولا يكفي العَقَلُ الذي يتعلق به التكليف حتى يكون صحيح 
الفكرء جيد الفِطَنَةِ» بعيدًا عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى وضوح المشكل وخل 
المعضل». 

(حُةٌ)ء فلا يُولَى رقيق كله أو بعضه لنقصه كالشهادة؛ بل أَوْلى . 

* (ذكر) فلا تولى امرأة؛ لقوله يكه: «لَنْ يُفْلِحَ كَوْمَ وَلَّوَا ََْهُمْ امْرَ 
البخاري» ولأن النساء ناقصات عقل ودين. 

تنبيه : شمل إطلاق المصنف منعها ولو فيما تَقَبَلُ شهادتها فيه وهو كذلك» وفيه 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحهاء كتاب المغازيء باب كتاب النبيّ ب إلى كسرى وقيصر 
/*477/. 


(12) وكاب فض نض 


إشارة إلى الوَدَّ على أبي حنيفة حيث جوزه حينئذ» وعلى ابن جرير الطبري حيث جوزه 

والحُنْتّى المشكل في ذلك كالمرأة كما قاله الماوردي وغيره» فلو وُليَ ثم بان رجلا 
لم يصح توليته كما قاله الماوردي» وصررح به فى «البحر» وقال: «(إنه المذهبيء» 
ولا يحتاج إلى تولية جديدة» أما إذا بانت ذكورته قبل التولية فإنها تصح . 

* (عدل) وسيأتي في الشهادات بيانه؛ فلا يولى فاسق لعدم الوثوق بقوله» ولأنه 
ممنوع من النظر في مال ولده مع وفور شفقته؛ فنظره في أمر العامة أؤْلى بالمنع. 

تنبيه : يُؤخذ مما سيأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى عن الصيمري أنه يُشْبَرَطُ في 
الشاهد أن لا يكون محجورًا عليه بِسَفَهٍ وأن يكون القاضي كذلك» وبه صرح البلقيني؛ 
لأن مقتضى القضاء التصرف على المحجور عليهم. قال: «وأما الإكراه فإنه مانع من 
صحة القبول إلا فيمن تَعَيّنَ عليه) . 

ولا يُوَلَى مُبْتدِع أيضًا رُدَتْ شهادته» ولا من ينكر الإجماع أو أخبار الآحاد أو 


الاجتهاد المتضمن إنكاره إنكار القياس . 
إقرار وإنكار. 


* (بصير) فلا يولى أعمى» ولا من يرى الأشباح ولا يعرف الصور؛ لأنه لا يعرف 
الطالب من المطلوب». فإن كان يعرف الصور إذا قُربَتْ منه صح. وخرج ب«الأعمى» 
الأعور فإنه يصح توليته» وكذا من يُبصر نهارًا فقط دون من يبصر ليلا فقط كما قال 
الأذرعي. فإن قيل: قد استخلف النَّبِيُ يَكِ ابن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى"'. 


#7 أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء ياب إمامة الأعمى / 560/ عن أنس رضي الله عنه: «أنَّ الب‎ )١( 
استخلف ابن أمٌّ مكتوم يؤمٌ النّاس وهو أعمى».‎ 
وأخرجه الطبرانئٌ في «المعجم الأوسط»ء ياب من اسمه إبراهيم / 044؟/ عن عائشة رضي الله‎ 
5 عنها: «أنَّ النبيّ بل استخلف ابن أمّ مكتوم بالمديئة يصلّي بالنّاس».‎ 


4 مخ | 5 (م) 


ولذلك قال مالك بصحة ولاية الأعمىء أجيب : بأنه إنما استخلفه في إمامة الصلاة دون 


الحكم. 


فيه رضم الفافق المددي: غية تع دل ازاك لووقية على لاع واس 


ساساءع 


أيضًا لو نَرَّلَ أهلّ قلعة”') على حكم أعمى فإنه يجوز كما هو مذكور في محله . 


+ (ناطئ) خلا تولئ أخرس وإن فهمت إشاراته؛ لعجزه عن تنفيذ الأحكام . 
0 5 5 0 موعة 878 000 و3 8 
* (كافي) للقيام بأمور القضاءء فلا يُوَلى مُعْمْلٌ ومختلٌ نظر بكبّر أو مرض ونحو 


ذلك. وفسر بعضهم الكفاية اللائقة بالقضاء بأن يكون فيه قوة على تنفيذ الحق بنفسه» 
فلا يكون ضعيف التَّمْسِ جباناء فإن كثيرًا من الناس يكون عالمًا دَيّنّا ونفسه ضعيفة عن 
التنفيذ والإلزام والسطوة فَيْطمَعُ في جانبه بسبب ذلك» ولذلك قال ابن عبد السلام: 
وللولاية شرطان: العلم بأحكامهاء والقدرة على تحصيل مصالحها وترك مفاسدهاء 
فإذا فُقدَ الشرطان حرمت الولاية؛ قال كه: «يا أَبَا در إن أَرَاكَ ضَعِيْهًا ؛ لآ بَتََعَرَنَ عَلَى 
انين وَلا تَليَنَ مَالَيَتِيْم»”'2. وجعل بعضهم هذا الشرط خارجًا بقوله : 


* (مجتهد) فلا يُوَلَى الجاهل بالأحكام الشرعية» ولا المُقَلّدُ» وهو من حفظ مذهب 


صاحبه؛ لكنه غير عارف بغوامضه وقاصر عن تقرير أدلته؛ لأنه لا يصلح للفتوى 
فللقضاء أؤلى. 


تنبيه: كان ينبغي للمصدّف أن يقول: «إسلام وتكليف» وكذا ما يعدهماء فيأتي 


بالمصدر كما قدرته في كلامه؛ لأن الشرط هو الإسلام وغيره من المذكورات وكذا 


زفق 


وذكره الهيثميٌ في «مجمع الزوائد»؛ كتاب الصلاة»؛ باب إمامة الأعمى /7778/ » وقال: رواه 
أبو يعلى والطبرانينٌ في «الأوسط»»؛ ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. 

أي اتَّقوا ورضوا على أن يحكم بينهم فلانٌُ الأعمى . انتهى «أ اج . والمراد أهل القلعة من الكقّار 
كما وقع لبني قريظة حيث قالوا للؤمام: انس لك املس 1 ول ع رم انيه فيجوز 
له حينئل توليته للضرورة. 

أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة / ./8477١‏ وأبو داودء كتاب 
الوصاياء باب ما جاء في الدخول في الوصايا / 874؟/ 5 


6 11-6 ا ا 


وَهُوَ أَنْيَمْرِفَ مِنَ القُرْآنٍ وَالْسُنَة مَا يََعَلَوُ ِالأَحَكَام وَخَاضَه وَعَافَة وَفكْمَله وميه 


ما بعدهما لا الشخص نفسه. أو أن يقول: «مسلمًا مكلفا. . . إلى آخره» بنصب الجميع 
على خبر كان المحذوفة؛ كقوله فيما سبق : «يشترط في الإمام كونه مسلمًا» . 
[صفاتٌ المجتهد] 

(وهو) أي امكتود روب فت قرا افا لوالا أي على طريق 
الاجتهادء ولا يث بقغرط حتفل" آيانيا يؤل 'اساذظيا المتسلعات يها هو طهر قلبة وأئّ 
الأحكام ‏ كما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما ‏ خمسمائة آية”''» وعن الماوردي 
أن عدد أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي. واعترض الأول: بأن الأحكام كما 
تستنبط من الأوامر والنواهي تستنبط من القصص والمواعظ ونحوهماء والثاني: بأن 
غالب الأحاديث لا تكاد تخلو عن حكم شرعيّ وأدب شرعي وسياسة دينية» وكل ذلك 
أحكام شرعية» وأجيب عن ذلك: بأن المراد التي هي مَحَالٌ النظر والاجتهاد والخفاء 
ونحو ذلك . واحترز المصنف بقوله : ما يتعلق بالأحكام» عن المواعظ والقصص . 

(و) يعرف (خاصّه وعامّه) بتذكير الضمير نظرًا ل«ما»؛ والخاصٌ خلاف العاء("© 
الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. ويعرف العام الذي أَرِيْدَ 
به الخصوص. والخاصٌ الذي أَرِيْدَ به العموم» ومطلقه ومقيده» (ومجمله) وهو 


06 ارزضيف 


مالم تتضح دلالته.» (وميينة) وهو المُتضحٌ دلالته. ويعرف نصة”'* وظاهره» 


(1) مرادهم ما هو مقصود الأحكام بدلالة المطابقة» أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن؛ بل كلّه لا يخلو 
شيء منه عن حكم يستنبط منه؛ شرح م ر» . 

(1) وهو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر؟؛ كقوله تعالى: « إلا بطِنا ملكي © [محمد: *؟], 
والخاصٌ بخلافه؛ كقوله عليه السلام: «الصائم المتطوّع أمير نفسه؛ إن شاء صام وإن شاء أفطر» . 
وقوله: «والمجمل» وهو ما لم تتّضح دلالته مثل قوله تعالى: 8 وََااآلرَكوة4 [البقرة: *4] وؤ مُدَ 
ين وم صَدَكَة4 [التوبة: 45٠١‏ لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب ونوع المأخوذ منه. «والمبين» 
ما اتضحت دلالته مثل قوله: #وفي عشرين نصف ديناره» والمطلق» ما دلَّ على الماهيّة بلا قيد؛ 
كرقبة . و«المقيّد» ما دل عليها بقيدِ؛ كرقبة مؤمنة في آية القتل؛ والمطلق في غيرها. 

(7) وهو مادلٌ دلالة قطعئّة؛ كأسماء العدد» والظاهر: ما دل دلالة ظدَيّة؛ قال في «جمع الجوامع»: 
السيزق مادق ملل لض فى محل الاك وهو تعن إن اديس ا يحول جرد كريي راد إن 
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(وناسخه ومنسوخه) فيعرف ما نسخ لفظه وبقيت تلاوته» وعكسهء ويعرف المتشابه 
والمحكم. (ومتواتر السُّنَةِ وغيره) أي الآحاد؛ لأن له أن يتمكن من الترجيح عند 
تعارض الأدلة» فيقدم الخاصٌ على العامٌء والمقيد على المطلق» والمبين على 
المجمل» والناسخ على المنسوخ » والمتواتر على الأحاد. 

تنبيه : أفرد المصنف الضمير حملا على لفظ (ما» . 

قال ابن برهان: «ويشترط أن يعرف أسباب النزول»» (و) يعرف (المتّصل)20 من 
اسن (والمرسل) منهاء وأريد به هنا غير المتصل”". (وحال الرُواةِ قوة وضعفا) - 
بنصبهما على التمييز ‏ لأنه بذلك يتوصل إلى تقرير الأحكام . 

تنبيه : إنما يشترط معرفة الرواة في حديث لم يُجمع على قبوله؛ أما ما أجمع السلف 
على قبوله أو تواترت عدالة رواته فلا حاجة للبحث عن عدالتهم» وما عدا ذلك يكتفي 
في عدالة رواته بتعديل إمام مشهور عَرَفَ صحة مذهبه؛ قال في «زيادة الروضة»: «هذا 
ما أطبق عليه جمهور الأصحاب» وشذّ من شرط في التعديل اثنين». انتهى . ولا بُدَّ مع 
الغوالة يرن الضيط» 

(و) يعرف (لسان العرب لغة ونحوًا) - بنصبهما أيضًا على التمييز - وأراد ب«النحو؛ 
ما يشمل البناء والإعراب والتصريف لورود الشريعة به. ولأن به يعرف عموم اللفظ 


5 احتمل غيره مرجوحًا كأسدٍ. 
)1١(‏ باتصال رواته إلى الصحابيّ فقطء ويُسمّى «الموقوف». أو إليه يكل ويُسمّى «المرفوع». انتهى «م ر». 
00 هو مبنيئ على اصطلاح الفقهاء والأصوليين من أنَّ المرسل ما سقط من سنده راوٍ أو أكثرء سواء كان 
من أله أو من آخره أم بينهماء وأمًا على اصطلاح المحدّئين: فهو أي المرسل -: ما سقط منه 
الصحابئئٌ . وعبارة «ق ل في «حاشية شرح الورقات»: وأما اصطلاح المحدثين: فالمرسل ما سقط 
منه الصحابيٌ ١‏ وباولق على الشصاين تر قوتي وما وقف على التابعيّ مقطوع. وعااشقط منه رار 
منقطع» ؛ أو راويان فمنقطع من موضعين إن كان بغير اتصال» وَإِلّا فمعضلٌ, وما سقط أَوُله معلق؛ 

وما أسند إلى النبيّ يط مرفوع . 


إقلة جا بالقضاء لق 
سا لظ 202 


وَأَقَوَالَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةٍ فَمَنْ بَمْدَهُمْ إِجْمَاعًا وَاخْتِكَافَاء وَالقَيَاس بِأَنْوَاعِهِ . 


وخصوصهء وإطلاقه وتقييده.» وإجماله وبيانه»ء وصيغ الأمر والنّهيء والخبر 
والاستفهام. والوعد والوعيدء والأسماء والأفعال والحروف». وما لا بُدَّ منه في فهم 
الكقات والشفة: 

(و) يعرف (أقوال العلماء من الصحابة) رضي الله تعالى عنهم (فمن بعدهم إجماعًا 
واختلانًا) ؛ لئلا يقع في حكم أجمعوا على خلافه . 

تنبيه : قضية كلامه أنه يُشْبَرَطٌ معرفة جميع ذلك» وليس مرادًا؛ بل يكفي أن يعرف 
في المسألة التي يفتي أو يحكم فيها أن قوله لا يخالف الإجماع فيها إما بعلمه بموافقة 
بهى المشدتي ار يقتي على طفة أن نيك الميالة ذم يكلم نيه الأدلؤن لجل تولدك 
في عصرهء وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ”'' كما نقلاه عن الغزالي وأقرّاه. 

)ضرق (القائى )جيه ناد (بأنؤفة الأزلن والكقارى والأذوة لمن 
بهاء فَالأَوّلُ: كقياس ضرب الوالدين على التأفيف, والثاني : كقياس إحراق مال اليتيم 
على أكله في التحريم فيهماء والثالث: كقياس الفاح على الْبرٌ في باب الربا بجامع 
الطعم . 

ولا يُشْتَرَطُ أن يكون متبحرًا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو 
كسيبويه» وفي اللغة كالخليل؛ بل يكفي معرفة جَمّلٍ منها؛ قال ابن الصباغ: «إن هذا 
سهل في هذا الزمان» فإن العلوم قد دُوَنت وجمعت». انتهى . 

وتشترظ أن :يكن له.من كنب الحديث أصل مُضَكح يجمع أخاديك غالب الالتكام 
تفميع التخارق وستن أب داود 


(1) أي لا يشترط معرفة جميعها؛ بل يكفي أن يعرف أنَّ ما حكم به ليس له ناسح من كتاب أو سُتَه 
وعبارة «شرح م ر»2: ولا يتحرط نهايته في كل ما ذكر؛ بل يكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع 
الاعتقاد الجازم وإن لم يتيقّن قوانين علم الكلام المدرّنة» واجتماع ذلك كلّه إنّما هو شرط للمجتهد 
المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقهء أمّا مقلّد لا يعدو أي لا يجاوز مذهب إمام خاصٌ 
فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه» وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرعء فإنّه مع 
المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع» ومن ثم لم يجز له العدول عن نص إمامه . انتهى . 


اع ا يوئر مقر جب برط كعد “رونو زد وو بق قا عزي ديه 2 يمرا 4< بذهم" لح يون “هذ 7 جا ور اق دق رو عر جا لوب لق ل ا ا 2 


ولا يُشْتَرَطُ حفظه جميع القرآن ولا بعضه عن ظهر قلب؛ بل يكفي أن يعرف مظادٌ 
أحكامه في أبوابها فيراجعها وقت الحاجة . 

شي أحعن نمضا اله عر «الكداه بالأروة انا لالد برف الاولة 
المُخْتَلَفِ فيها؛ كالأخذ بأقلّ ما قيل”'2 وكالاستصحابء وليس مرادًا؛ بل لا بُدَ أيضًا 
من معرفتها. وبأنه لا يشترط معرفة أصول الاعتقاد!". وليس مرادًا أيضَاء فقد حكى 
في «الروضة» كأصلها عن الأصحاب اشتراطه. وبأنه لا يشترط فيه الكتابة.» وهو 
الأصح؛؟ لأنه يَكِْدْ كان أَمّيّا لا يقرأ ولا يكتب». وقيل: يشترط وصحّحه الجرجانى» وقال 
الزركشي: إنه المختار في هذا الزمان؛ لأنه يحتاج أن يكتب لغيره ويكتب إليهء وإذا 
قرىء عليه شيء ربما حَوّف القارىء؛ بخلاف الذين كانوا عند النبي ‏ يلي ولأن عدم 
الكتابة في حَقَهِ معجزة وفي حق غيره مَنْقَصَةٌ). وبأنه لا يشترط فيه معرفة الحساب 
لتصحيح المسائل الحسابية الفقهية» وهو كذلك كما صوبه في «المطلب»؛ لأن الجهل 
به لا يوجب الخلل في غير تلك المسائل» والإحاطة بجميع الأحكام لا تشترط 


ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق. وهو الذي يفتي في جميع 
أبواب الشرعء وأما المُقَيّدُ بمذهب إمام خاصٌ فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه 
يراع فبها ما يراعيه المُطلَنُ في قوانين الشرع . فإنه مع المُجْتَهِدٍ كالمُجْبَهِدٍ مع نصوص 
الشرعء ولهذا ليس له أن يعدل عن نص إمامه؛ كما لا يسوغ الاجتهاد مع النّصّ ٠‏ قال 
ابن دقيق العيد: «ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة؛. 


)١(‏ أي كالتمسك بأقلٌ ما قيل؛ كدية الذميٌ فإِنَّ بعضهم ‏ وهو أبو حنيفة ‏ قال: إِنّها كدية المسلمء 
وبعضهم: إِنَّها نصفهاء وبعضهم قال: إِنَّها ثلثهاء فأخذ الشافعئٌ بأقلّ هذه الأقوال وهو القول: 
بأنها ثلنها. فالمراد بقوله : «كالأخذ بأقلٌ ما قيل»؛ أي من أقوال العلماء حيث لا دليل سواه عندناء 
فَإنّه مختلف فيه فأئبته الشافعيّ لأنَّه محقّق» ولأنّه مجمع عليه؛ لأنّه في ضمن الأكثرء وصْعَهُ عيره 
فأخذ بأكثر ما فيل احتياطا. 

(؟) لعل الأؤلى أن يقدّم هذاء والمراد ب«أصول الاعتقادة: عقائدٌ الترحيدء وهي مايجب لء 
وما يستحيل عليه. وما يجوز في حمّه ؛ وكذا الرسل . 


(34) كابأ لقَضَء رقض 


وأما قول الغزالي والقفال: «إن العصر خلا عن المجتهد المُسْتَقلَّ؛ فالظاهر أن المراد 
ميد قافن بالتعساء 1ن العلماء ورغيون عنم هخ تداعر الا كك د أركيفة حكن 
القضاء على الأعصار بخلوّها عن المجتهد والقفال نفسه كان يقول للسائل في مسألة 
الصَّبْرَةِ: «أتسألني عن مذهب الشافعي أم ما عندي؟2: وقال هو والشيخ أبو علي 
والقاضي الحسين والأستاذ أبو إسحاق وغيرهم: الَسْنًا مُقَلّديْنَ للشافعي؛ بل وافق رَآيّنا 
رأيّه؛ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد. وقال: «ابن الصلاح وإمام الحرمين 
والغزالي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الأئمة المجتهدين في المذهب». 

فروع: يجوز أن يَتبَعَضَ الاجتهاد بأن يكون العَالِمُ مجتهدًا في باب دون بابء 
فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. 

ويندب أن يكرت يو سيتولى الفعياء كن تريش ا تراغ العلم والتَقى أَوْلَى من مراعاة 
التسبء. وأن يكون ذا حِلْمٍ ويَتَيّتٍ ولِيْنِ وفطبة» ويقظة» وكتابة» وصحة حواس 
وأعضاى وأن يكون عارقًا بلغة البلد الذي يقضي لأهلهء قنوعًا سليمًاء هن الشحتاف» 
صدوقًاء وافر العقل» ذا وَقَارِ وسكينة . 

وإذا عرف الإمام أهلية أحدٍ وَلَاهُ وإلا بحث عن حاله كما اختبر الَِيُ يكن 
معاذ2'0. ولو وَلَى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم 
القولي دابكبير اللام - والحُوَلَى - بفتحها ‏ ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه؛ هذا هو 
الأصل في الباب . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب اجتهاد الرأي في القضاء / 1947/ عن أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ بن جبل: «أنَّ رسول الله يك لما أراد أن يبعث معادًا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسئّة رسول الله كلل . 
قال: فإن لم تجد في سنَّةَ رسول الله يَكْةِ ولا في كتاب الله؟ قال: اجنهد رأبي ولا آلو. فضرب 
رسول الله كفل صدره» فقال: الحمد لله الذي وقَّقَ رسول رسول الله يق لما يرضي رسول الله» 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؟. كتاب الأحكام» داب ها جادافي القاضي كيف يقي 6/11 
وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وليس إسناده عندي بمتصل . 


ا محن |5 (1) 


- 


وَيُندَبُ للإمًا م ذا وَلَّى قَاضِيًا أَنْ يدن لَهُ في الاسْتِخْلَافِ فإِنْ نَهَاهُ لَمْ يَسْتَخلِفْء 


[حكم نفوذ قضاء الفاسق أو المقلّد الذي ولاه المُلطان] 
(فإن تعدّر) في رجل (جمع هذه الشروط) السابقة (فولَّى سلطان له شوكة فاسقً) 
جيدة أو مقلنا لان بالبيمية 3 قطنا للضرورة) ؛ لِتَلّا تتعطل مصالح الناس . 
تنبيه : أفهم تقييده بالفاسق ‏ أي المسلم كما قدَّرته في كلامه ‏ أنه لا ينفذ من المرأة 
والكافر إذا وُلَيَ بالشوكة؛ واستظهره الأذرعي؛ لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من 
الصبي والمرأة دون الكافرء وهذا هو الظاهرء ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل طرف 
من الأحكام . 
وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي » اد د عاق رو الل مق 
ذلك لمن استقضاه زيادء فقالت: (إِنْ لَمْ يد بض لَهُمْ باهم قَضَى لَهُمْ شرَاُهُمْ 2 
[مطلبٌ في استخلاف القاضي غيره وشرطً المستخلّف] 
(ويندب للإمام إذا ولّى قاضيًا أن يأذن له في الاستخلاف)؛ ليكون أسهل له وأسرع 
إلى فصل الخصوماتء ويتأكد عند اتساع العمل وكثرة الرعية (فإن نهاه) عن 
الاستخلاف (لم يُستخلف) ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه؛ لأنه لم 
يَرْضَ بنظر غيره. فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته» فإن تراضى الخصمان بحكمه 
التحق بالمُحَكمٍ كما في «الروضة» وأصلها. وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم 
كو و تيفك لاد ولا غير لدم الاذة: 
عله ة لز قال لَوَلَك القضاء على أن تستخلتف فته ول تنظ ويم ناك 4# كال 
الماوردي: هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس بتقليد حكم ولا نظرء قال الزركشي: 
ويحتمل في هذا إبطال التولية؛ كما لو قالت للولي: «أذنتُ لكّ في تزويجي. ولا تُرُوْجْ 


. أي إن لم يرضوا بآن يقضي لهم خيارهم  وهو الذي ولاه زياد قضى لهم شرارهم وهو زياد‎ )١( 
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فإن أطلق اشتخلف فيْمَا لا يَقَدِرٌ عليْهِ لا غيّره في الأصَمٌ. وَشرْط المشتخلف 
كَالقَاضي؛ إلا أَنْ يُسْتَحْلَف في أَمْرِ حاص - كُسَمَّاع بَيَْةِ ‏ فَيَكْفِي عِلْمُهُ بمَا يَتَعَلَنُ به 


بنفسك". انتهى» والظاهر الأولء» ويُفرق: بأن ولي النكاح ثابت له الولاية وهي تريد 
اناققنها 2 4 كلاف من أؤ نال فن أن يؤل القناء. 

(فإن أطلق)؛ أي الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه 
وهو لا يقدر إلا على بعضه (استخلف”'' فيما لا يقدر عليه) لحاجته إليه (لا) في (غيره) 
وهو ما يقدر عليه (في الأصح)؛ لأن قرينة الحال تقتضي ذلك . وليس من العجز ما لا 
براه المُسْتَخْلِففُ في مذهبه» فليس له أن يستخلفت مخالمًا ليعقد ما لا يراه مع قدرته على 
ما وُلّيَ فيه كما قاله بعض المتأخرين» والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه أيضًا على 
الأصح. والثاني: يستخلف في المسألتين؛ كالإمام بجامع النظر في المصالح العامة . 

تنبيه: مَحَلُ الخلاف في العجز المُقَارِنِء أما الطارىء كما لو مرض القاضي أو أراد 
أن يسافرٌ لشغل فيجوز له الاستخلاف قطعًا؛ قاله في «التهذيب». ْ 

ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وَعَمّمَ أو أطلق بأن لم يُعمم له في الإذن جاز له 
الاستخلاف في العام والخاص والمقدور عليه؛ وإن خصصه بشيء لم يتعده. 

(وشرط) الشخص ١المُسْتَخْلفِ)‏ - بفتح اللام بخطه ‏ (كالقاضي) في شروطه 
السابقة؛ لأنه قاض . 

تنبيه : ظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه» وبه صرّح الماوردي والبغوي 
وغيرهما؛ لكن محله إن ثبتت عدالتهما عند غيره» أما إذا فوض الإمام لشخص اختيار 
قاض فلا يختار ولده ولا والده كما لا يختار نفسه. 

ثم استئنى من التشبيه المذكور قوله: (إلَّا أن يُستخلف) شخصيٌ (في أمر خَخاصٌ - 
كسماع بينة ‏ فيكفي علمه بما يتعلق به)؛ أي الأمر الخاصٌ من شرائط البينة» 
ولا يشترط فيه رتبة الاجتهاد كما نقلاه عن أبي محمد وأقراه وإن أشعر كلام المتن 


)٠١(‏ ولو بعضه أي أباه وابنه ‏ حيث ثبتت عدالته عند غيره؛ «ح ل2. 
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وَيَحُكم بِاجِتِهادهٍ أ بِاجِتهاد مُقَلدِهِ إن كان مُقلدّاء وَلا يَجُورْ أنْ يَشْرط عَلَيْهِ خالافة. 


وَلوْ حَكُمْ خَصْمَانٍ رجلا في غَيْرِ حَدّ الله تَعَالَى جَارَ مُطْلَقًا بشَوْط أَهْليَة القَضَاءِ 


باشتراطه أيضًا بأن خلاف الاستخلاف يجري أيضًا في الأمر الخاص» وهو مقتضى 
إطلاق الأكثرين؛ لكن قطع القفال بالجواز وفي كلام «الروضة» ما يوافقه. 

وحيث جاز الاستخلاف فاستخلف شافع مُحَالِكًا أو بالعكس جاز على المشهور 
كما يشير إليه قوله : (ويحكم) الخليفة (باجتهاده) إن كان مجتهدًاء (أو باجتهاد مُقَلَّدِه) - 
بفتح اللام بخطه ‏ (إن كان مقلّدًا) ‏ بكسرها ‏ حيث ينفذ قضاء الجُقَلّدِ؛ لقوله تعالى: 
© فَأَحَمْ بن ناس بلحي [ص: 155 والحق ما دل عليه الدليل عند المجتهد. فلا يجوز أن 
يحكم بغيره» والمُقَلّدُ ملحقٌ بمن يقلده؛ لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذلك أجري عليه 
حكمه. (ولا يجوز أن يشرط عليه)؛ أي على من استخلفه (خلافه)؛ أي الحكم 
باجتهاده أو باجتهاد مقلده؛ لأنه لا يعتقده. وقضية ذلك أنه لو شرطه لم يصح 
الاستخلاف. وهو كذلك؛ لأن الحاكم إنما يعمل باجتهاده أو اجتهاد مُقَلّده وكذا لو 
شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مَرّء وإن قال: «لا تحكم في كذ" فيما 
يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث؛ كقوله: «لا تحكم في قتل المسلم 
بالكافر والحْرٌ بالعبد؛. 

[مطلبٌ في حكم التُحكيم وشرطً المحكّم] 

(ولو حَكُم) ‏ بكاف مشددة ‏ (خصمان رجلًا) غير قاض (في غير حَدٌَ الله تعالى) من 
مال أو غيره (جاز مطلقًا) على التفاصيل الآتية (بشرط أهليّة القضاء). ولا يشترط عدم 
القاضي؛ لأنه وقع لجمع من كبار الصحابة ولم ينكره أحدٌّء قال الماوردي: «فكان 
إجماعا" . 

تنبيه : قوله: «خصمان» بوه اعبار الخصوية؟ وليس مرادّاء فإن التحكيم يجري 

في الع فلو قال: «اثنان» كان أؤلى: وقوله: «في غير حدود الله؛ مزيد على 
#المحرر ؟ ولا بد منه؛ لأنه لا يصح التحكيم فيهاء ولو قال : في غير عقوبة لله» ليتناول 
التعزير كان أَوْلَى ؛ لأنه كالحَدٌ في ذلك . 


(14) كار بألقهاء ام 
وَنِي قَوْلٍ: لا يَجُوْرُ وَقْيِل: بشرّط عدم قاض بالبَلد» وَقِيِل: يختصن بِمَالٍ دُؤن 
يديا برحزة 00 9 جد هقف ورك 37 - 

قصاص ونكاح وَنخوهما. وَلا ينفذ حكمة إلا على رَاضٍ بهء أ فسا ع با و ع ل + 


واحترز بقوله: «بشرط أهلية القضاء» عما إذا كان غير أهل فلا ينفذ حكمه قطعًاء 
والمراد بالأهلية الأهلية المطلقة لا بالنسبة إلى تلك الواقعة» ولهذا قال في «المحرر»: 
لكر او الو ل ا ل الي 
من لم يكن مُجْتَهِدَا كما مم ذلك في بابه»» واستثنى نى البلقيني من جواز التحكيم الوكيلين 
فلا يكفي تحكيمهما؛ بل المعتبر تحكيم المُوَكُلَيْنِ والوليين» فلا يكفي تحكيمهما إذا 
كان مذهب المُحَكّم يضر بأحدهما. زالممحجوز جليه بالفلسن الآ ركني :وشا [ذااكان 
مذهب المُححَكم يضر بغرمائه. والمأذون له في التجارة وعامل القراض لا يكفى 
وكيا وول ل مك من ريي الطاللةة: والجتجو وله بالبسه ارا 1 لكي قال 
«ولم 1 من تعرض لذلك». 

(وفي قول) من طريق: (لا يجوز) التحكيم مطلقًا لِمّا فيه من الافتيات على الإمام» 
(وقيل) - أي وفي وجه من طريق - يجوز التحكيم (بشرط عدم قاض بالبلد) لوجود 
الضرورة حينئذٍ. (وقيل) ‏ أي وفي وجه من طريق -: (يختصٌ) جواز التحكيم (بمال)؛ 
لأنه أخفتٌ (دون قصاص ونكاح ونحوهما)؛ كَلِعَانٍ وحَدٌَ قذف لخطر أمرهاء فتناط بنظر 
القاضي ومنصبه ؛ والصحيح عدم الاختصاص؛ ؛ لأن من صح حكمه في مال صح في 
غيره كالمُوَلَى من جهة الإمام . 

تنبيه: لا يأتي التحكيم في حدود الله تعالى؛ إذ ليس لها طالب معين» 
ويؤخذ من هذا التعليل أن حت الله تعالى المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز فيه 
التحكيم . 

(و) المُحَكُمُ (لا ينفذ حكمه إِلَّا على راض به) قبل حكمه؛ لأن رضا الخصمين هو 
المْثْبثْ للولاية فلا د من تقدامه. 

0ن اشتراط الرضا حيث لم يكن أحد الخصمين القاضي. فلو تحاكم 
القاضي مع شخص عند تُحَكُمٍ لم يشترط رضا الآخر على المذهب بناءً على أن ذلك 
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تمع 


ذا كني رضًا قال في صَرْبِ دي عَلَى عَافِليه, َإِنْ رَجَعَ أَحَدُّهُمَا قَبَْ الحكم امتنم 
الْحُكُم وَلَا يد يشرط الرضًا بَمْدَ الْحكُم نِي الأظهَر . 


تولية» ورَدهُ ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا: ليس التحكيم تولية فلا يحسن 
البناء»ء وأجيب: بأن مَحَلَّ هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء . 

(فلا يكفي رضا قاتل) بحكمه (في ضرب دية على عاقلته)؛ بل لا بُدَ من رضا 
العاقلة؛ لأنهم لا يؤاخذون بإقرار الجاني فكيف يؤاخذون برضاه. ويشترط استدامة 
الريك “ تمام ل (و) حينئذ (إن 3 أحدهما 0 م اليك ولو بعد إقامة 
الأطلي )يه كحكم المُولَّى من جهة الإمام: والثاني يسكر يشترط ؛ أن رمحا سر ف 
أصل الحكم فكذا في لزومه. 

تنبيه : ليس للمُحَكم أن يحبس؛ بل غايته الإثبات والحكم» وقضيته أنه ليس له 
الترسيم؛ قال الرافعي نقلا عن الغزالي : «وإذا حكم بشيء من العقوبات كالقصاص 
وحدٌّ القذف لم يستوفه؛ لأ ذلك يحرم أبيةة" رةه 

وإذا ثبت الحَنُ عنده وحكم به أو لم يحكم فله أن يشهد على نفسه في المجلس 
خاصة؛ إذ لا يقبل قوله بعد الافتراق كالقاضي بعد العزل؛ قاله الماوردي . 

ولا يَحكم لنحو ولده ممن يُنَّهَمُ في حقَّهء ولا على عدوه كما في القاضي؛ لأنه 
لا يزيد عليه» ويُنْضَّى حكم المُحَكُم كالقاضي» ولا ينقض حكمه إلا بما ينقض به 
قضاء غيره. 

فرع: يجوز أن يتحاكما إلى اثنين» فلا ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعاء ويفارق 
تولية قاضيين على اجتماعهما على الحكم لظهور الفرق؛ قاله في «المطلب». 


)١‏ الأئهة: العظمة والكبر. 
انظر : مختار الصحاح ٠‏ باب الهمزة؛ ص /١7/‏ 5 


14) كاب لَقَضاء لق 
وَلَوْ نَصَبَ قَاضييْن ن فِي بَلَدِ وَحَصصّ كلا بمَكَانٍ أو رَمَانٍ أو 
يَخُصنّ في الأصَحٌ ؛ إلا أ يشرط اجتتاعهها عن الفكم. 00 
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[حكم ما لو نصب الإمام قاضبين في بلدٍ وخصصٌ كلا منهما 
بمكان أو زمان أو نوع من الحكم] 

(ولو نصب) الإمام ببلد (قاضيين في بلد وخص كلا بمكان) منه يحكم فيهء (أو 
زمان) كيوم كذاء (أو نوع) من الحكم؛ كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال» والآخر 
في الدماء والفروج (جاز) لعدم المنازعة بينهما. 

تنبيه: شمل كلامه ما لو وَلَّى الإمامٌ قاضيًا يحكم بين الرجال» وآخر يحكم بين 
النساء» وهو ما جزم به الإمام» وعلى هذا لو اختصم رجلّ وامرأة لم يفصل واحدٌ منهما 
الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء , بين الرجال والنساءء قال الأذرعي : وقسلٌ بهذا 
ما يشبهه . 

(وكذا إن لم يخصٌ) كُلّا من القاضيين بما ذُكرَ بل عَهَمَ ولايتهما فيجوز (في 
الأصح)؛ كنصب الوصيين والوكيلين» وحكاه في «البحر» عن النص» ونسبه الماوردي 
إلى الأكثرين. والثاني: لا يجوزء وصحححه الإمام والغزالي وابن أبي عصرون.ء (إلَّا أن 
يشرط اجتماعهما على الحكم) فلا يجوز لما يقع بينهما من الخلاف في محل الاجتهادء 
فلا تنفصل الخصومات. وقضية هذا التعليل أنه لو وَلّى الإمام مُقَلدَيْنِ لإمام واحد 
وقلنا: : «تجوز ولاية المُقَلّدِ؛ أنه يجوز وإن شرط اجتماعهما على الحكم؛ لأنه لا يؤدي 
إلى اختلاف؛ لأن إمامهما واحد. فإن قيل: قد يكون للإمام الواحد قولان قيَرَى 
أحدهما العمل بقولٍ والآخرٌ بخلافه فيؤدي إلى النزاع والاختلاف؛ أجاب اللخ يهان 
الذين:الفزاري + بآن كلا متهها إنمَا يحكم بنا هز الأصح من القولين + وهو - كما قال 
ابن شهبة ‏ ظاهر في المُقَلْدِ الصّرْفِء وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين» 
أما إذا كانا من أهل النظر والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نَصّ من أثئمة المذهب 
بما هر منصوصٌء وترجيح أحد القولين فههنا يقع النزاع في ذلك والاختلاف ويختلف 
النظر فيتجه المنع أيضًا. أما إذا أطلق بأن لم يشرط استقلالهما ولا اجتماعهما فإنه 
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يحمل على إثبات الاستقلال تنزيلا لِلمُطْلَقٍ على ما يجوزء ويُفارق نظيره في الوصيين : 
بأن تعيينهما بشرط اجتماعهما على التصرف جائزء فحمل المُطْلّق عليه بخلاف 
القاضيين. وإن طلب القاضيان خصمًا بطلب خصميه له منهما أجاب السابق منهما 
بالطلب» فإن طلباه معًا أقرع بينهماء وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب 
الطالب للحق دون المطلوب كما جزم به الروياني» فإن تساويا بأن كان كل منهما طالبًا 
ومطلوبًا - كتحاكمهما في قسمة ملكء. أو اختلفا في قدر ثمن مَبِيْ أو صَدَاقٍ اختلانا 
يوجب تخالفهما ‏ تحاكما عند أقرب القاضيين إليهماء فإن استويا في القرْب إليهما 
عمل بالقّرعة» ولا يعرض عنهما حتى يصطلحا؛ لثلا يؤدي إلى طول النزاع . 

تنبيه : ما ذكره المصنف من نصب القاضيين يجري أيضًا في أكثر من قاضيين؛ قال 
الماوردي والروياني: بشرط أن يقل عددهمء فإن كثر لم يصح قطعًا. ولم يحدوا القلّة 
والكثرة بشيء؛ قال في «المطلب»: «ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة». انتهى». وهذا 
ظاهر . 

تتمة: قال الماوردي : «ولو قلَّده ‏ أي الإمام ‏ بلدّا وسكت عن نواحيهاء فإن جرى 
العرف بإفرادها عنها لم تدخل في ولايته. وإن جرت بإضافتها دخلت. وإن اختلف 
العُرف رُوعي أكثرها عراء فإن استويا رُوعي أقربهما عهدًا" . 


ا 
اد اند 


)54 كاب المههء ١‏ عاسم 


١‏ لقال 1 نينا يبرم للتاير ينا بيتقني عؤلة أوباتعراله] 
| ا ذَهَبَتْ أَمْليَهُ اجِتهَاده وَصبْطهِ بِعَفْلةِ أ 


2 
0 5 أو 


(فصلٌ”'') فيما يعرضل للقاضي مِمَّا يقتضي عزله أو انعزاله””) 
[مطلبٌ فيما يقتضي انعزال القاضي] 

إذا""' (جُنَّ قاض) أطبق جنونه أوتقطلع جم يقتضيه إطلاقهم » وفي «الروضة» كأصلها 
في باب البغاة عن الماوردي: «أن الإمام لو تقطع جنونه ورَّمَنٌ الإفاقة أكثر بحيث يمكنه فيه 
القيام بالأمور أنه لا ينعزل؛ قيل: وقياسه في القاضي كذلك». وسيأتي الفرق بين الإمام 
والقاضي . (أو أغمي عليه أو عمي).؛ وفي معنى العمى الخرسٌ والصّمم (أو ذهبت أهلية 
اجتهاده وضبطه بغفلة”*2 أو نسيان) مُجْلَّ بالضبط (لم ينفذ حكمه) فى حال مما ذكر 
لانعزاله بذلك. ولأن هذه الأمور تمنع من ولاية الأب فالحاكم أُوَلَى . 1 

تنبيهات : أحدها: لي بن عدم نر نصاء ال عم ها لوبتي الينة وتعديلها تم 
عمي. فإن قضاءه ينفذ في تلك الواقعة إن لم كي يَحْتحَ إلى إشارة» فكأنه إنما انعزل بالنسبة 
إلى غير هذه الواقعة؛ بل لو عاد بصره تبين أنه لم ينعزل؛ لأنه لو ذهب لما عاد كما مّ 


ذلك فى الجنايات . 
والثاني : قوله: «ذهبت أهلية اجتهاده» ظاهر في أن الكلام في المُجْتَهِدٍ المطلق. أ 


الثتل لمذهب معين إذا كان مُجْتَهِدَا فيه : فإذا خرج عن أهلية الاجتهاد فيه قال 
الأذرعي : فحكمه كذل”ك ا قال: ومن لم يبلغ هذه الرتبة - وهو الموجود اليوم 
غالبًا فلم أَرَ فيه شيئَاء ويشبه أنه إذا حصل له أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه 


١‏ الاؤلى تأخير هذا الفصل عمًا بعده؛ لأنَّ العزل يثبت بعد ثبوت التولية. 
(؟) أي من غير عزل. أمّا العزل فهو بعزل الإمام. 
(5) ليست في نسخة البابي الحلبي. 


بحيث إذا لبه لا يتنبه . 


قف معن | |5 (0) 


لض د واو ا ا 520 6 ٠.‏ 31 و 
وَكذا لو فسّق في الآصحٌ. فإن زالت هذه الأحوّال احج مق لط ل لس 2 وح بن لو بل قاد و 


لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر في حق غيره. 

الثالث: المرض المعجز له عن النهضة والحكم ينعزل به إذا كان لا يُرجى زواله» 
فإن رُجِيَ أو عجز عن النهضة دون الحكم لم ينعزل؛ قاله الماوردي . 

الرابع : لو أنكر كونه قاضيًا ففي «البحرا ينعزل» ويل كما قال الزركشي - إذا 
تعمد ولا غرض له في الإخفاء . 

الخامس : لو أنكر الإمام كونه قاضيًا لم ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين. 

(وكذا لو فسق) لم ينفذ حكمه وينعزل (في الأصمحٌ)؛ لوجود المنافي للولاية. 
والثاني : ينفذ كالإمام الأعظم» وفرّق الأول: بحدوث الفتن واضطراب الأمور. 

تنبيه : هذه المسألة مكررة لتقدمها في فصل الإيصاء؛ إلا أن يقال: ذكرت هناك 
للانعزال وهنا لعدم نفوذ الحكم. ولهذا لم يتعرض للانعزال وإن كنث قدّرته في كلامه. 

تنبيه : مَحَلُّ ذلك في غير قاضي الضرورة» أما هو إذا ولاه ذو شوكة والقاضي فاسق 
فزاد فسقه فلا ينعزل كما بحثه بعض المتأخرين. فإن قيل: فاقد الطهورين إذا أحدث 
بعد إحرامه تبطل صلاته على الراجح فَهلا كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن صلاته إنما 
بطلت لشمول النَّمنّ لها وهو احَنَّى يَجِدَ نحا أَوْ يَسْمَعَ صَوْتَاو2"0. 

[حكم عودة ولاية القاضي بزوال ما اقتضى انعزاله] 

ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى لفرع من قاعدة: «أن الزائل العائد كالذي لم يَعْدْ؛ 

بقوله: (فإن زالت هذه الأحوال) السابقة من جنون وما بعده”) ثم عادت الأهلية 


)1١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» »09/1١(‏ الحديث رقم / /1١7‏ ء ومسلمء (١/7/5؟0»‏ الحديث 
رك لاه 

(؟) نقل عن شيخنا: أن الأعمى إذا عاد بصيرًا عادت ولايته» وينبغي أن يكون مثله الصَّمَمُ «ح ل١.‏ 
ففوله: «لم تعد ولابته؛؛ أي في غير زوال العمى والصّمم» ونقل «سمء عن «م ر اعتماده في 
العمى. وعليه فيكون مانعًا لا سالبًا كما هو ظاهر. 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» كتاب القضاءء فصل فيما يقتضي انعزال القاضي 
أو عزلف (478/4). 


200006 
[ 63 كاب ال ا همه 
لَمْ تعْدْ ولَايَئهُ في الأَصَحٌ . 
8 ماه 4 6 ك0 ”بيه م 5 2 ا د٠وء‏ 1 7 
وَلِلإِمَام عَزْكَ قاض ظهرَ مِنْهُ خَللٌ أ لم يَظهَر وَهُنَاكَ أفضَل منه أو مثله وَفِي عَزْلِهِ به 


عا 6 على 7 و2 08 2 
مصلحة كتسْكيّن فتنة» إلا فلا؛ ااا 110001000000 21خ 
م 


(لم تعد ولايته) بلا تولية (في الأصح) كالوكالة» ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى 
الصحة بنفسه وإن زال المانع كالبيع ونحوه. والثاني: تعود من غير استئناف تولية؛ 
كالب إذا جنّ ثم أفاق أو فسق ثم تاب . 

تنبيه : لو زالت أهلية الناظر على الوقف ثم عادت» فإن كان نظره مشروطًا في أصل 
الوقف عادت ولايته جزمًا كما أفتى به المصنف لقوّته؛ إذ ليس لأحد عزله» وإلا فلا 
يعود إلا يتولية جديدة. 

[حكم عَزْلِ الإمام القاضي] 

(و) يجوز (للإمام عزل قاض ظهر منه خلل) لا يقتضي انعزاله» ويكفي فيه غلبة 
الظن كما في «أصل الروضة» عن «الوسيط»» وجزم به في «الشرح الصغير»» ومن الظن 
كثرة الشكاوى منه”''؛ بل قال ابن عبد السلام: «(إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله» . 
انتهى. وهذا ظاهرء وقد روى أبو داود : أن النِيَّ كِِ عزل إمامًا يصلي بقوم بصق في 
القبلة» وقال: «ل يُصَلَي بهم بَعْدَهَا أبد001" وإذا جاز هذا في إمام الصلاة جاز في 
الفامي فين اول نعم إن كان متعيئًا للقضاء لم يجز عزله. ولو عزله لم ينعزل» أما 
ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله به. (أو لم يظهر) منه خلل 
(و) لكن (هناك) من هو (أفضل منه) تحصيلا لتلك المزية للمسلمين» ولا يجب ذلك 
دإن قلنا: «إِنَّ ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل»؛ لأن الولاية قد تمت فلا 
يقدح فيها ما يحدث. (أو) كان هناك (مثله) أي أو دونه (و) لكن (فى عزله به) 
للمسلمين (مصلحة كتسكين فتنةٍ)؛ لما فيه من المصلحة للمسلمين» (وإلَّا) بأن لم يكن 
في عزله مصلحة (فلا) يجوز عزله؛ لأنه عبثٌ وتصرف الإمام يصان عنهء وهذا قيد في 


0 أوظنٌ أله ضعف أو زالت هيبته في القلوب . 
'') أخرجه أبو داود. كتاب الصلاة. باب في كراهية البزاق في المسجد/١48/‏ . 


ع مام معي | 2خ () 


المثلٍ لا في الأفضل». وقيده في «المحرر' أيضًا بعدم الفتنة في عزله» فقال: أو مثلهء 
وفي عزله به للمسلمين مصلحة وليس في عزله فتنة. ولا يُستغنى عنه بقوله: «وفي عزله 
به مصلحة» فقد يكون الشيء مصلحة من وجه آخر. و(لكن ينفذ العزل في الأصح) 
مراعاة لطاعة الإمام. والثاني : لا؛ لأنه لا خلل في الأوَّلِ ولا مصلحة في عزلهء أما إذا 
لم يوجد هناك من يصلح للقضاء غيره فإنه لا ينعزل. ومتى كان العزل في مَحَلَّ النظر 
واحتمل أن يكون فيه مصلحة فلا اعتراض على الإمام فيه ويحكم بنشوفة: وَل وَلى 
الإمام قاضيًا ظانًا موت القاضي الأول أو فسقه فبان حيًّا أو عَدْلا لم يقدح في ولاية 
الثاني ؟ كذا قالاه» وقضيته ‏ كما قال الأذرعي - انعزال الأول بالثاني ؛ لأنه أقامه مقامه 
لا أنه ضمه إليهء وبه صرح البغوي في «تعليقه»» وقضية كلام القفال عدم انعزاله» 
وَالأَوّلُ أوجه. وفي بعض الشروح أن تولية قَاضٍ بعد قاض هل هي عَزْلٌ للأول؟ 
وجهان. وليكونا مَيْنيَيْن على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان؟ . انتهى» قال 
الزركشي: والراجح أنها الست رك وقد ذكر في «الروضة» في الوكالة كل 
شخصًا ثم وَكَلَ آخر فليس بعزل للأول قطعًا مع أن تصرف الوكيل أضعف من تصرف 
القاضي . 

واحترز المصنف ب«الإمام» عن القاضي مع خليفته فله عزله بلا مُوْجِب بناءً على 
انعزاله بموته كما قاله الماوردي والسبكي وإن خالف فيه البلقيني. 57 قوله: 
«وللإمام» أنه ليس للقاضي عزل نفسه؛ وليس مرادًا؛ بل له عزل نفسه كالوكيل كما جزم 
به في «الروضة» وأصلهاء قال الشيخ أبو علي : ”إلا إن تعين عليه فلا يعزل نفسه». قال 
ابن عبد السلام: (ولا ينعزل2. 

تنبيه : ما ذكره المصنف من جوز العزل مَحَلَّهُ في الأمر العامٌ. أما الخاصٌ فقال 
الزركشي نقللا عن إفتاء جمع متأخرين: ولا ينعزل أرباب الوظائف الخاصة كالإمامة 
والاذاة والتصرت والتدرريس والظلب:والنظر العو من قير سبيت 5 إل أن يكرن ذفن 
شرط الواقف ما يقتضيه؛ وقاسه على الجند المُمْبِيْنَ في الديوان» وفيه كلام للسبكي 
ذكرته في باب الوقف . 


وَالمَذْهَبٌ أنه يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرَ عَزْلهِ تبس ا ال لو ا ا 7 


[لا ينعزل القاضي قبل بلوغه خبر عزله] 

(والمذهب أنه) أي القاضي (لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله) وفي قولٍ من الطريق 
الثاني : أنه ينعزل كأرجح القولين في الوكيل» والقَرْقُ بينهما على الأَوّلِ: عظم الضرر 
في نقض أقضيته بعد العزل وقبل بلوغ الخبر؛ بخلاف الوكيل. ولو علم الخصم أنه 
معزول لم ينفذ حكمه له لعلمه أنه غير حاكم باطنًا؛ ذكره الماوردي في النكاح» نعم لو 
رضي بحكمه كان كالتحكيم. 

تنبيه : لم يتعرّضوا لما يحصل ؛ به بلوغ خبر العزل؛ قال الزركشي : : #ينبغي إلحاق ذلك 
بخير التولية ‏ أي تولية القضاء بل آولى حش .عير اهلان وتكفي الاستفاضة. 
ولا يكفي الكتاب المجرد في الأصح فيهما»» وقال الأذرعي : «الظاهر أنه يكفي خبر 
عَذْلٍِ واحد ولو عبدًا وامرأة». انتهى» وهذا هو الظاهرء ويُفرق بين التولية والعزل: بأن 
التولية فيها إقدام على الأحكام فيحتاط لهاء والعزل فيه توقف عنهاء وهو أحوط . 

قال البلقيني : «ولو بلغه الخبر ولم يبلغ نُوَابه لا ينعزلون حتى يبلغهم الخبرء وتبقى 
ولاية أصلهم مستمرة حكمًا وإن لم ينفذ حكمه» ويستمر ما رُنَّبَ له على سد الوظيفة 
لِسَدَّهَا بنوّابه؛» قال: «والقياس في عكسه ‏ أي فيما لو بلغ النائب قبل أصله ‏ أن النائب 
لا ينعزل حتى يبلغ أصله خبر العزل» وينفذ حكمه كما ينفذ حكم أصله». قال: «ولم أرَ 
من تعرض له». انتهى» وما قاله ظاهر في الأول ممنوع في العكس ؛ لأن النائب دخل 
في عموم كلام الأصحاب حتى يبلغه الخيرة والنائب قاض فينعزل ببلوغ الخبر كما 
جرى عليه شيخنا في بعض كتبه . . ولو ولّى السلطان قاضيًا ببلد فحكم ذلك القاضي ولم 
يعلم أن السلطان ولاه؛ قال الزركشي: («فيحتمل أن ينفذ حكمه؛ كما لو وكّل وكيلا 
ببيع شيء فتصرف الوكيل وباعه ثم علم بالوكالة» فإن الشيخ أبا حامد وغيره قالوا: هو 
على الخلاف فيما لو باع مال أبيه ظانًا حياته فبان ميئًاء. انتهى. والظاهر عدم نفوذ 
حكمه؛ لاه شتراط قبول من القاضي» وأخذًا مما بحئه في قاض أقدم على تزويج امرأة 
بعتفد أنها في غير محل ولايته ثم ظهر أنها بمحل ولايته من أنه لا يصح؛ قال: «لأنه 


0 يوا 5 (/ 
ا كَبَبَ امام إلَبه: «إذًا قَرَأْتَ كِتابي فَأَنْتَ مَعْرُوْلُ» فََرَآهُ انمَرَلَء وَكَدَا إنْ 9 
عَلَيْهِ في الأصَحٌ . وَيَْعَزِلُ بِمَوْته وَاْعِرَّالهِ مَنْ أذِنَ لَهُ في شُغْلٍ مُعيّنٍ كبَيع مَالٍ مَيْتٍ 
وَالأَصَحٌ انْعرّال تائيه ه الْمُطلّق إِنْ لم يُؤْذَنْ لَه في اسْتشلَافٍ. أو قِبْلَ لَهُ: 0 
نَفْسِك)2 أو أَطلقّء 


بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية». 
[حكم انعزال القاضي بقراءة كتاب الإمام المعلّق عزله بقراءته] 

(وإذا) عَلَنَ الإمام عزل القاضي بقراءة كتاب؛ كأن (كتب الإمام إليه: «إذا قرأت 
كتابي فأنت معزول» فقرأه انعزل) لوجود الصفةء وكذا لو طالعه وفهم مافيه ولم 
يتلفظ » (وكذا إن قرىء عليه في الأصح)؛ لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته بنفسه. 
والثاني: لا ينعزل؛ نظرًا إلى صورة اللفظ. ولو كتب إليه: «عزلتك» أو «أنت معزول» 
من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره. 

تنبيه : لو جاءه بعض الكتاب فقياس ما قالوه في الطلاق أنه إن انمحى موضع العزل 
لا ينعزل وإلا انعزل. 

[مطلبٌ في بيان انعزال نواب القاضي] 

ثم شرع في بيان انعزال نوّاب القاضي فقال: (وينعزل بموته)؛ أي القاضي 
(وانعزاله) نائبه المقيّدء وهو كَل (من أذن له في شغل معين؛ كبيع مال ميت) أو غائب 
وسماع شهادة في حادثة وغير ذلك من القضايا الجزئية كالوكيل» والمراد إذا علم بذلك 
كما يُعلم مما مره وصرح به ابن سراقة؛ وفي «الروضة» وأصلها عن السرخسي أن 
الإمام لو نصب نائبًا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله» قال الرافعي: 
«ويجوز أن يقال: إذا كان الإذن مقيدًا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب». انتهى» 
وهذا ظاهر. وبحث بعضهم أن الموت ليس بعزل؛ بل ينتهي به القضاء. (والأصح 
انعزال نائبه المطلق) بما ذكرء وهذا (إن لم يأذن له في الاستخلاف)؛ لأن الاستخلاف 
في هذه للمعاونة» وقد زالت ولايته فبطلت المعاونة. (أو) إن (قيل له) أي قال له 
الإمام: («استخلف عن نفسك» أو أطلق) له الاستخلاف؛ لظهور غرض المعاونة 


(15) كاب لقَضَاء ام 


فإِنْ قِيْلَّ: «استخلف عنى» فلا . 


وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضِ بِمّوْتٍ الإِمَام ل ا 
وبطلانها ببطلان ولايته . 


تنبيه : مَحَلَّ انعزاله عند الإطلاق إذا لم يعين من يستخلفه. فإن قال: «استخلف 
فلانا» فهو كقوله: «استخلف عني» فلا ينعزل؛ لأنه قطع نظره بالتعيين وجعله سفيرًا؛ 
أشار إليه الماوردي والروياني كما ذكره الأذرعي وغيره. 

(فإن قيل) أي قال الإمام له: («استخلف عنّي» فلا) ينعزل الخليفة بما ذكر؛ لأنه 
تانب عن الإجاعو و الأول عير 'فيالعولية 'والقا + يول متظلنا عالوكيل. ميوت 
الموكل» والثالث : لا مطلقا؛ رعايةٌ لمصلحة الناس. 

تنبيه : مقتضى كلام الأصحاب انعزال نواب قاضي الإقليم الكبير بموته حيث لم يقل 
له الإمام: «استخلف عني»» وهو كذلك. فقد قال الصيمري: «نوّاب القاضى الكبير 
- كقاضي خراسان - ينعزلون بموته وعزله على الصحيح بخلاف قضاة الإمام»ى قال: 
«وجَعْل القاضي حسين قضاة والي الإقليم كقضاة الإمام مَحَلَّةُ فيما إذا صرح الإمام له 
بذلك أو اقتضاه العرف» وحينئذٍ فيكون كالمنصوبين من جهة الإمام». 

[حكم انعزال القاضي بموت الإمام وانعزاله] 

(ولا ينعزل قاض) وغيره ممن ولي أمرًا عامًا؛ كوكيل بيت المال (بموت الإمام) 
وانعزاله لشدّة الضرر في تعطيل الحوادث» وقَرّقَ في «الحاوي» بينه وبين عله 
القاضي : بأن الإمام يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته. والقاضي 
يستنيب خليفته في حَقَّ نفسه فانعزل بموته» قال: «وعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن 
يَعْزْلَ خليفته بغير مُوْحِبٍِء ولا يجوز للإمام عزل القاضي بغير مُوْحِبٍ». انتهى. وتقدم 
الكلام على ذلك. قال الأذرعي: وأفتى بعض العصريين بانعزال وكيل بيت المال 
بموت السلطان متمسكًا بقولهم: «إن الوكيل ينعزل بموت الْمُرَكلٍ' وهذا جمود على 
الأسماء وذهول عن المعنى» وليس بصواب؟ بل غلط . 
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و م اناي 


وَلا يُقْبلٌ قؤ لَهُ بَعْدَ انْعِرَاله : ١حَكَمْث‏ بِكَذَاه فَإِنْ سَهِدَ مَعَّ آخَرَ بخكيه لَمْ يقب 


10 


[حكم انعزال ناظر يتيم ووقفب بموت القاضي وانعزاله] 

(ولا) ينعزل (ناظر يتيم و ناظر (وقف بموت قاض) وانعزاله؛ لِتَلا تتعطل أبواب 
المصالح . 

تنبيه: لو شرط الواقفثُ النَظَرَ لحاكم المسلمين ببلد كذا فَفَوَضّ النظرَ فيه لواحد ثم 
و قاض جديد؛ قال الأذرعي : «الظاهر انعزاله قطمًا؛ لأنه آل إلى القاضي الجديد 
بشرط الواقف؛ كما لو شرط النظرَّ لزيدٍ ثم لعمروء فنصب زيد لنفسه نائبًا فيه ثم مات 
زيد فإنه ينعزل نائبه لا محالة ويصير النظر لعمرو»» فَلَيْحمًا' إذن كلام المصنف على 
ما إذا آل النظر إلى القاضي لكون الواقف لم يشرط ناظراء أو انقرض من صَرَطَ له أو 
خرج عن الأهلية» قال ابن شهبة: «ويقع في كتب الأوقاف كثيرًا: فإذا انقرضت الذرية 
يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه» . فإذا آل النظر 
إلى قاض فَوَلَى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله؟ والأقربُ عدم 
اتعزاله , 

[حكم قبول قول القاضي بعد انعزاله: احكمت بكذا»] 

(ولا يقبل قوله) أي القاضي (بعد انعزاله): كنت (حكمت بكذا) لفلان إلا ببَنه؛ 
لأنه لا يملك إنشاء الحكم حينئذ فلا يملك الإقرار» نعم لو انعزل بالعمى قُيلَ منه 
ذلك؛ لأنه إنما انعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصارء وقوله: «حكمت عليك بكذاء 
لا يحتاج إلى ذلك؛ قاله البلقيني. ولو قال: ١صَرَفْتُ‏ مال الوقف لجهته أو عمارته التي 
يقتضيها الحال؛ صُدَّقَ بلا يمين. 

(فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحبح)؟ لأنه يشهد بفعل نفسه . والثاني. 
يقبل؛ كما لو شهدت المرضعة أنها أرضعت ولم تطالب بأجرة. وفرق الاول: بأن 
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أ بكم حَاكِمٍ جَائز الْحُكم قُبلَثْ ني الأَصَحْ . وَيُقْبَلُ قَوْلهُ قَبْلَ عَزْلِهِ: ١حَكَمْتُْ‏ 
بكَذَاف الحم حل طق راك نااك مر لكف مايه بج ف لقاو لخ نا لل ويه ذو ارود لل (بت م لود موا ماي عم ا ماي ارهد خرن 


فعلها غير مقصود بالإثبات» ولأن شهادتها على فعلها لا تتضمن تزكيتها بخلاف 
القاضي فيهما. واحترز «بحكمه» عما لو شهد أن فلانًا أَقَدَ في مجلس حكمه بكذا فإنه 
يقبل قطعًا؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسهء وإنما يشهد على إقرار سَمِعَةُ؛ قاله 
العاروو. 

تنبيه: قول المصنف: «مع آخر» يُوْهِمْ أنه لو شهد بذلك 0 يقبل قطعاء 
ونعفي كادنهى سرياك الخلاف في الحالين. وقد يكون الحقٌ مما يثبت بالشاهد 
والبييق فلو حذفه لكان أؤلى؟ :قال هالرركدنى: 

(أو) شهد (بحكم حاكم جائز الحكم) ولم يضفه إلى نفسه (قبلت) شهادته (في 
الأصح)؛ كالمرضعة إذا شهدت كذلك . والثاني : المنع؛ لأنه قد يريد فعل نفسه . 

تنبيه: قول المصنف : «جائز الحكم» تأكيد كما قاله بعضهم» ومحل الخلاف إذا لم 
يعلم القاضي أنه حكمه وإلا فلا يقبل جزمًا نظرًا لبقاء التهمة. ومَحَلّهُ أيضًا إذا قلنا: دلا 
يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم؛ بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم 
من الحكام» كما هو المذهب المشهورء أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا يقبل قطعًا. 

[حكم قبول قول القاضي قبل عزله : احكمت بكذا»] 

(ويقبل قوله قبل عزله: «حكمت بكذا»)؛ حتى لو قال على سبيل الحكم: 
#نساء القرية طوالق دن ا ازوادية» در" #الارياة حجة الندرجد يك الال ك0 
ابض ار نانه عرى ا ع ارقاو رمرم به البغري» وهو مقتضى كلام 
أصل «الروضة»» وينبغى أن كو عله كما قال شيخنا ‏ ما لو أسنده إلى ما قبل 
ولايته . قال الأذرعي 00 قالوة. من قبول:قوله:ظامن في القاضي المجتهد مطلقًا أو 
فق مهب ]بايد آما غيزعيا قل كول وفك وقد استدرت الدترافكات شيعن سكل من 
فقضاة العصر عن مستند قضائه أنه يلزمه بيانه؛ لأنه قد يظنّ ما ليس بِمُسْتَنَدٍ مُسْحَنَدَا 
كما هو كثير أو غالب». قال: «ويشبه أن يكون مَحَلُ ما ذكر في قرية أهلها محصورون» 
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فإِنْ كانَ في غَيْرِ مَحَلَّ ولَابَته فَكَمَعْرُوْلٍ . 


أما في بلد كبير كبغداد فلا؛ لأا نقطمٌ ببطلان قوله»» وإلى ما قاله يشير تعبير الشيخين 


بالقرية . 
ولو قال الحاكم: «١شهد‏ عندي فلان وفلان بكذا» وأنكرا لم يُلْتَعَتْ لإنكارهما كما 
قاله ابن الصباغ . 


[حكم نفوذ حكم القاضي في غير محل ولايته] 

(فإن كان)؛ أي القاضي (في غير مَحَلَّ ولايته فكمعزولٍ) في أنه لا ينفذ حكمه؛ 
لعدم قدرته على الإنشاء ثم 

تنبيه : المراد بامَحَلٌ ولايته» بلد قضائه» وظنّ بعضهم أنه لا ينفذ حكمه في غير 
مجلسه المُّعَدٌ للحكمء وهو خطأ صريح نبَّهَ عليه ابن الصلاح والمصنف في 
«الطبقات»» قال الزركشي : وظاهر كلامهم أن المراد المحيط بها السور والبناء المتصل 
دون البساتين والمزارع» فعلى هذا لو زرَوَّجّ القاضي امرأة في البلد وهو بالمزارع أو 
البساتين أو عكسه لم يصح؛ لأنه ليس في محل ولايته» قال: «وكثير من الحكام 
يتساهل في ذلك والأحوط تركه؛ لأن الولاية لم تتناول غير البلد» . انتهى» وهذا إذا لم 
يكن عرف كما قدمناه. 

ولو قال المعزول للأمين: «أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان» فقال الأمين: 
«بل لفلان» صَدّق المعزول» وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك؟ فيه وجهان في 
«تعليق القاضي»؛ أوجههما ‏ كما قال شيخنا ‏ المنع. فإن قال له الأمين: «لم تعطني 
شيئًا؛ بل هو لفلان» فالقول قول الأمين؛ لأن الأصل عدم الإعطاء. ويستثنى من إطلاق 
المصنف ما لو أَذْنَ الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له 
الحكم بينهم ولو كان في غير مَحَلَّ ولايته» قال صاحب «البيان»: «هذا الذي يقتضيه 
المذهب». وقاله في «الذخائر» أيضا. وحينئذ فيقبل قوله على من هو من أهل بلده أنه 
حكم عليه بكذا. 
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وَلو اذَّعَى شخص على مَعَرْوْلٍ أنه أخذ مَالهُ برشوَةٍ أ شهادة عبديْن مثلا أحضِر 
0 7 .و بي و ,سلعومه 
وَنصلت متهماء ارب 8 1 مكل اجا اسوك وا جز دل ماضمة لفط لقال لا ور ف 6 


[ما يلزم عند ادّعاء شخص على معزولٍ أنه أخذ ماله برشوةٍ أو شهادة عبدين] 

(ولو ادّعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة)؛ أي على سبيل الرشوة كما في 
«المحرر»ء وهي - بتثليث الراء”"2 - دفع لمن لم يحكم بالحق أو يمتنع عن الحكم به. 
(أو شهادة عبدين مثلا)؛ أي أو غيرهما ممن لا تقبل شهادته» وأعطاه لفلان» ومعتقده 
أنه لا تجوز شهادتهما (أحضر وفصلت خصومتهما)؛ كما لو اذَّعى عليه غصبًا لتعذر 
إثبات ذلك بغير حضوره؛ وله أن يُوَكّلَ ولا يحضر كما قاله في «المطلب». وإذا حضر 
فإن أقبمت عليه بين أو أ حم عليه وإلا صَدَّقٌ بيمينه كسائر الأمناء إذا اذّعيَ عليهم 
جناية» ولعموم خبر: «البَينةُ عَلَى المُدّعِي وَالْيَمِيْنُعَلَى مَنْ أنْكره! ''؛ وقيل: بلا يمين؛ 
لأنه أمين الشرع قِيّضَانُ منصبّه عن التحليف؛ قال الزركشي : «وهذا فيمن عزل مع بقاء 
أهليته» أما من ظهر فسقه وشاع جوره وخيانته فالظاهر أنه يحلف قطعًا» . 

تنبيه : لو حضر إنسان إلى القاضي الجديد وتظلم من المعزول وطلب إحضاره إلى 
مجلس الحكم لم يبادر بإحضاره؛ بل يقول: : "ما تريد منه»؟ فإن ذَكرَ أنه يَدّعِي عليه دينا 
أو عيئًا أحضره. ولا يجوز إحضاره قبل تحقٌٍّ الدّعوى؛ إذ قد لا يكون له حَىٌّ وإئما 
قصد ابتذاله بالحضور. 


)١(‏ أي تقبل الحركات الثلاث» فيقال: رَشوة» رُشوة» رشوة. 

(؟) أخرجه الترمذىٌ في «جامعه»؛.) كتاب لكاب باب ماجاء في أن البيئة على المدعي 
١7‏ بلفظ : «البيّنة على المدّعي» واليمين على المدّعى عليه؛ . 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال . 
وأخرجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى»»؛ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدّعى واليمين 
على المدّعى عليه. / 1١‏ ١؟١1/‏ بلفظ : الو يعطى النّاس بدعواهم لاذّعى رجال أموال قوم ودماءهم 
ولكنٌ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» . 
قلت: إسناده حسن أو صحيح على ما قال النوويٌ في «شرح مسلم». 
انظر: اتحفة الاحوذيٌ بشرح جامع الترمذيّ؛ كتاب الأحكام. باب ماجاء في أن البينة على 
المذعي. (084/4). 
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وَإِنَْ قال: «حَكم بِعَبْدَيْنِ' وَلَمْ يَذْكْرْ مَالا أخضِرء وَقِيْلَ: لا حتى بُقَيِمَ بين بدَعْوَافُ 
ا ا ل ل ل 
إن حضرّ وَانكرَ صدق بلا يَمِيْنِ في الأصَح؛ قلث: الأَصَح بِيَمِيْن. وَللَّه أعلم. 


وَلَوِ ادْعَيَّ عَلَى قاضٍ جَوْرٌ في حُكُم لَمْ يُسْمَعْ ذَلِكَ وَيُشْترْط بين 77 


[ما يلزم عند ادّعاء شخص على معزول أنه حكم عليه بعبدين ولم يذكر رشوةٌ ولا مالا] 
(وإن قال) الشخص : (حكم) عليّ القاضي (بعبدين) أو نحوهما مما لا تقبل شهادته 
كفاسقين ‏ قال ابن الرفعة: «أي وهو يعلم ذلك» ‏ فإنه لا يجوزء وأنا أطالبه بالغرم 
(ولم يذكر) رشوة ولا (مالا أحضر) المعزول لِيْجِيْبَ عن دعواه» (وقيل : لا؛ حتى يقيم 
بيئة بدعواه)؛ لأنه كان أمين الشرع » والظاهرٌ من أحكام القضاة جريانها على الصحة فلا 
يعدل عن الظاهر إلا ببينة . (فإن أحضر) على الوجهين وادّعى عليه (وأنكر) بأن قال: 
«لم أحكم عليه أصلا». أو: «لم أحكم إلا بشهادة خْوَيْن' (صدق بلا يمين في الأصح)؛ 
لأنه أمين الشرع قَيْصَانُ منصبه عن الحلف والابتذال بالمنازعات. (قلت: الأصح 
بيمين. والله أعلم)؛ لعموم قوله وَل : «وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أنْكَرَ»”"2. ولأن أقصى درجات 
المعزول أن يكون مُؤْتَمَئَاء وَالمُؤْتَمَنُْ كالمودع يحلف. قال الزركشي: وقد اختلف 
تصحيح المصنف. فقد صحّح الأول في «الروضة»؛ والصواب ما صحّحه هنا فإنه 
المنصوص . قال الفارقي : «ومَحَلٌٌ الخلاف إذا عُلِمَ الشاهدان وإلا فينظر فيهما ليعرف 
حالهما»؛ قال الغزيٌ: «وهو مُتَجِدٌ في العبد دون الفسقة؛ لأن الفسق قد يطرأ على 
العبد». انتهى». وهو ظاهر. 
[حكم ما لو ادْعي على قاضٍ حال ولايته جورٌ في حكيء أو لم تتعلق الدّعوى بحكمه] 
(ولو ادُعي) ‏ بالبناء للمفعول ‏ (على قاض) حال ولايته (جَوْرٌ في حكم) أو اذّعِيَ 
على شاهد زور وأريد تحليفه كما سيأتي في الدعاوى (لم يسمع ذلك ويشترط بيّنة) به 
له ريعلك فد واد متهماة: لأنهما أمينان شرغا» ولو فخ رباك السطليق افيد أده 
ورغب الناس عن القضاء والشهادة. قال الزركشي: «وهذا إذا كان موثوقًا به وإلا 


)١(‏ انظر الحديث الشابق. 


12) كا با لفصَاء رض 
حُلّفتَ». وقال الأذرعي: قولهم في توجيه منع التحليف : (إنه لو حلف. . . إلى آخره» 
أن ذلك مبني على كمال القاضي ووجود أهليته التامة» ونحن نقطع بأن غالب من يلي 
القضاء في عصرنا لو حلف الواحد كل يوم سبعين مرة على عدم جوره في الحكم 
وارتشائه لم يَرْدَّهُ ذلك عن الحرص على القضاء ودوام ولايته مع ذلك ؛ بل يشتد حرصه 
وتهافته عليه وطلبه هو وغيره» فَإِنًا لله وإنا إليه راجعون. انتهى» هذا في زمانه» فلو 
أدرك زماتنا؟ فإن قيل: كيف تشترط البينة مع عدم سماع الدعوى؟ أجيب : بأن المرادٌ 
لم تسمع الدعوى لقصد تحليفه وإن سمعت لأجل البينة» فإن كانت له بينة سُمِعَتْ 
لا محالة. 

(وإن لم تتعلق) تلك الدعوى على قاض (بحكمه)؛ بل يخاصمه نفسه (حكم بينهما) 
فيها (خليفته أو) قاض آخر (غيره) كاحاد الرعاياء قال السبكي : «هذا إن كانت الدعوى 
نلا عع عدولا نكل يسيع ولا برسي طرلة ول اتسينا ل دشري لا تسمع 
ولا يحلف. ولا طريق للمدعي حيئئذ إلا البينة»: ثم قال: «بل أقول لِكُلَّ من ثبتت 
عدالته وادّعي عليه بدعوى ينبغي للقاضي أن ينظر فيها وفي إنكار ذلك العدل بهاء فإن 
كان يمكن أن يكون عن سهو وغفلة أو اجتهاد وتأويل ونحوه بحيث لا يِل بعدالته 
فيسمعها ويقبلها بيمين كغيرها؛ إلا أن يظهر له من المُدَّعِي تعنت فيدفعهء وإن كان 
إنكاره لا يمكن أن يكون إلا قادحًا فيه فينبغي أن لا يسمع دعوى المُدَّعي في ذلك 
وطلب تحليفه إلا أن يأتي ببينة؛ وذلك لأن ما يدعيه والحالة هذه مخالف لما ثبت من 
عدالته وله طريق وهو البينة . 

تتمة: ليس لأحد أن يدعي على مُتَوَكّ في مَحَلّ ولايته عند قاض أنه حكم بكذاء فإن 
كان في غير محلها أو معزولا سُمِعَتْ ولا يحلف؛ ذكره في «الروضة» وأصلهاء فما 
تَعَوْرَ في المعزول مُخَالِفٌ لما صححه هنا كما مَرّ. 


قبيز ين نا 


حك و5 (0) 


-١‏ فصل [فى آداب القضاء وغيرها] 
يكبب الإمَام لمَنْ يُوَليْه 77101101010100( 


(فصل) في آداب القضاء وغيرها 

[حكم كتابة الإمام لمن يوليه القضاء] 
(ليَكْسٍْ الإمام) ندبًا (لمن يولَّيه) القضاء ببلد ما قَوَضَهُ إليه في كتاب؛ لأن النبى يه 
كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن وهو ابن سبع عشرة سنة'''؛ رواه أضيدان 
السنن» ولأن أبا بكر كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختم بخاتم رسول الله كوا" 
رواه البخاري. ولم يجب ذلك؛ لأنه ئِهِ لم يكتب لمعاذ؛ بل اقتصر على وصيته©؟ . 


)١(‏ أخرجه النسائييٌ في «السّئن الصّغرى؟» كتاب القسامة. باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول 
واختلاف الناقلين له / 4878/ عن عمرو بن حزم: «أنَّ رسول الله بيِْ كتب إلى أهل اليمن كتابًا فيه 
الفرائض والسّئن والدّيات. . .» الحديث. 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الجراح »/١188/‏ وقال: وقد صحّحح الحديث 
بالكتاب المذكور جماعة من الأئكة لا من حيث الإسناد؛ بل من حيث الشهرةء فقال الشافعيٌ في 
«رسالته؛: لم يقبلوا الحديث حتّى ثبت عندهم أنه كاب رسول الله يك . 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذاء 
فإنَّ أصحاب رسول الله َك والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . 

(؟) أخرجه البخارئٌ في «صحيحه؛» كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم /١87/‏ عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه: «أنَّ أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجّهه إلى البحرين: 

انان كين ايد 
هذه فريضة الصّدقة التي فرض رسول الله يج على المسلمين» والتي أمر الله بها رسوله.. .' 
الحديث . 

(*) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ كتاب الزكاة؛ باب وجوب الزكاة /17171/ عن ابن عبّاس رضي اله 
عنهما: «أنَّ النبئّ يَف بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن» فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا لله 
وأنّي رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنَّ الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنائهم 
وتردٌ على فقرائهم؟. 


9 كا بِالقَضَاءِ 0 


6م 0 - هه 5 25 2 6 م . ٠‏ . سن > وو 
وَشهد بالكتاب شاهدير١‏ يخدجان معة ملك يران بال وَتكفم الاسشتفاضة 
وَيْْهِدْ بالكتاب شَاهِدَيْنٍ يَخْرّجَانِ مَعَهُ إلى البَلد يُخْيرَانٍ بالحَالِء وَتَكَفِي الاش 


وإذا كتب إليه كتاب العهد بالولاية ذكر في الكتاب ما يحتاج القاضي إلى القيام به 
ويعظه فيه ويعظمهء ويوصيه بتقوى الله تعالى ومشاورة أهل العلم وتفقد الشهود وغير 
ذلك. وفي معنى الإمام القاضي الكبير إذا استخلف في أعماله البعيدة» قال الصيمري : 
وينبغي للإمام أن يسلم كتاب عهده إليه بحضرته خوقًا من الزيادة فيه والنقصان» ويقول 
له: «هذا عهدي وَحَجتِي عند الله . 
[حكم إشهاد الإمام على كتابه بتولية قاض ] 

(ويشهد) ندبًا (بالكتاب) أي المكتوب بما تضمنه من التولية (شاهدين يخرجان معه 
إلى البلد) الذي تولاه قَرْبَ أو بَعْدَ (يخبران) أهل البلد (بالحال) من التولية وغيرها. 
وعبارة «التنبيه»: «وأشهد على التولية شاهدين» وهي أؤلى من عبارة الكتاب؛ إذ 
الاعتماد على التولية دون الكتاب. وعند إشهادهما يقرآن الكتاب أو يقرأه الإمام 
عليهماء فإذا قرأه الإمام؛ قال في «البحر»: ١لا‏ يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا فى 
الكتاب» وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه لِيَعْلَمَا أنَّ الأمرّ على 
ما قرأه القارىء من غير زيادة ولا نقصان». ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على 
الشهود, فإذا أخبروا أهل البلد لزمهم طاعته . 

تنبيه : أشار بقوله: «يخبران» إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند أهل ذلك البلدء 
وهو كذلك كما نقله في «الروضة» عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد 
الشهادات؛ إذ ليس هناك قاض تَوَدَى عنده الشهادة» قال الزركشي : «وقضية ذلك أنه لو 
كان هناك قاض آخر ‏ كما جرت به العادة في بعض البلاد من نصب أتباع المذاهب 
الأربعة ‏ اعتبارٌ حقيقة الشهادة ولا شك فيه»» وقال البلقيني: «عندي أنه إذا كان المدار 
على الإخبار فإنه ليس على قواعد الشهادات فينبغي أن يُكتفى بواحد؛ لأن هذا من باب 
الخبر». قال: «ولم أرَ من تعرض لذلك». انتهى؛ والظاهر هو إطلاق كلام الأصحاب . 

(وتكفي) ‏ بمثناة فوقية ‏ عن إخبارهما بالتولية (الاستفاضة) بها (في الأصحٌ) 


1 00 
لا مْجَرَهُ كتاب عَلَى الْمَذْهَبٍ . 


مهم و 2 5 ت هاس 2 مين 7 5 امن © - 6 
وَيَبْحَتثْ القاضي عَنْ حَالٍ عُلمَاءِ البَلَد وَعَدَُوْله وَيَدْخُلُ يَوْم الانتيْن» 0 


لحصول المقصود. ولم ينقل عنه يله ولا عن الخلفاء الراشدين الإشهاد. والثاني: 
المنع؛؟ لأن العقود لا تثبت بالاستفاضة كالبيع والإجارة. 

تنبيه : ظاهر كلامه تبعًا للمحرر جريان الخلاف ولو كان البلد بعيدّاء وهو كذلك» 
ومنهم من ذكره في البلد القريب» وليس للتقييد كما دَلَّ عليه كلام «الروضة» وأصلها. 

[حكم الاكتفاء بكتاب التولية دون إشهادٍ ولا استفاضة] 

(لا مجرد كتاب) بها بلا إشهاد أو استفاضة فلا يكفي (على المذهب)؛ لإمكان 
التزويرء وفي وجه من الطريق الثاني : يكفي ؛ لبعد الجَّرَاءَة في مثل ذلك على الإمام . 

تنبيه : أفهم كلامه أنه لا يكفي مجرد إخبار القاضي لهم. ولا خلاف في ذلك إن لم 
يصدّقوه. فإن صدّقوه ففي وجوب طاعته وجهان؛ وقياس ما قالوه في الوكالة عدم 
وجوبها؛ لأن الإمام لو أنكر توليته كان القول قوله» قال الأذرعي : «لعلَّ وجوبها أشبه» 
وفي الآثار والأخبار ما يعضده»؛ أي ولأنهم اعترفوا بِحَقٌّ عليهم . 

[مطلبٌ في ذِكْرٍ آداب القاضي حين توليته] 

(ويبحثٌ) ‏ برفع المثلّئة - (القاضي) قبل دخوله بلد التولية الذي لا يعرف من فيه 
(عن حال علماء البلد وعدوله) والمزكين سرًا وعلانية؛ لِيَدْحْلَ على بصيرة بحال من 
فيه ؟ لأنه لا بد له منهم فيسأل عن ذلك قبل الخروجء فإن لم يتيسر ففي الطريق» فإن لم 
يتيسر فحين يدخل . 

تنبيه : يندب إذا 1 أن يدعوا أصدقاءه الأغداة لتكلجكة علريه تس فو روالي؟ 
كما ذكره الرافعي آخر الباب الثاني في جامع أدب القضاء . ْ 

(ويدخل يوم الاثنين''' صبيحته؛ لأنه يَكهِ دخل المدينة فيه حين اشتد 


)١(‏ ويُوخذ من هذا أن يوم الاثنين أفضل من يوم الخميس ٠‏ وصومه أفضل من صومه. وهو كذلك. 
انتهى «زي؟. 


(15) جاب القضاء م 


ع د 4 م 
وَيَنزل وَسَط البلد. ايناتن و متاح أت لا بكرو وا ا و ل ارام ربج نوك نر 1 ا ا رك 


الضحى27. فإن تعسر فالخميسء وإلا فالسبت. وأن يدخل في عمامة سوداءء ففي 
مسلم: «أنه يك دخل مكة يوم الفتح بها)("', ولأنه أهيب له. قال النصيفت» 
«ويستحب لمن كان له وظيفة من وظائف الخير كقراءة قرآنٍ أو حديثٍ أو ذكر أو صنعة 
من الصنائع أو عمل من الأعمال أن يفعل ذلك أول النهار إن أمكنه» وكذلك من أراد 
سفرًا أو إنشاء أمر كعقد نكاح أو غير ذلك من الأمور». 

(وينزل وَسَط البلد) ‏ بفتح السّين في الأشهر ‏ ليساوي أهله في القرب منهء هذا 
إذا اتسعت خِطَّنُة””" كما قاله الزركشيء وإلا نزل حيث تيسرء قال: «وهذا إذا لم يكن 
فيه موضع يعتاد النزول فيه». قال القاضي أبو محمد: وإذا دخل نهارًا قصّدّ الجامع 

ع 2 5 0 

فيصلي فيه ركعتين» ثم أمر بعهده فقرىء» ثم أمر بالنداء: «من كانت له حاجة. . .» 
فلينظر ما رفع إليه من أمورهم ليكون قد أخذ في العمل واستحق رزقه. انتهى» 
وهذا يفهم أنه لا يستحق الرزق من يوم الولاية وإنما يستحقه من يوم الشروع في 
العمل» قال ابن شهبة : «وقد صرح الماوردي بذلك فقال: لا يستحق قبل الوصول إلى 
عمله» فإذا وصل ونظر استحقء وإن وصل ولم ينظر: فإن تصدّى للنظر استحق وإن لم 
ينظر كالأجير إذا سلم نفسهء وإن لم يتصدًّ لم يَسْتَحِقٌ». انتهى. ثم إن شاء قرأ العهد 
فورّاء وإن شاء واعد الناس ليوم يحضرون فيه ليقرأه عليهم. وإن كان معه شهود 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «صحيحه'» كتاب فضائل الصحابة» باب هجرة النبي يكِةِ وأصحابه إلى المدينة 
/ 94" وفيه: «أنَّ رسول الله يل لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجّارًا قافلين من 
الشّامء فكسا الزبير رسول الله يِِ وأبا بكر ثياب بياض» وسمع المسلمون بالمديئة بمخرج 
رسول الله يك من مكّةء فكانوا يغدون كلّ غداة إلى الحرة وينتظرونه حنَّى يدهم حو الظّهيرة» 
فانقلبوا يومًا بعد ما أطالوا انتظارهم» فلمًا أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على ص من آطامهم 
لأمر ينظر إليهء فبصر برسول الله يَكِِ وأصحابه مبيّضين يزول بهم السّراب. . .2 الحديث» وفيه: 
١حتى‏ نزل بهم في بني عمرو بن عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأوّل؛. 

) أخرجه مسلم. كتاب الحيمٌّ. باب جواز دخول مكة بغير إحرام / /7٠١‏ عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما : «أنَّ النبئ يك دخل يوم فتح مكّة وعليه عمامة سوداء». 

() الخطة: المكان المحيط للعمارة» والجمع: #خطط». 
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وَيَنْظكُ أَوَلُا فى أَهْل الح فَْمَنْ قَالَ: «حيشثٌ بحقٌا ل لو مو ل 212 


شهدواء ثم انصرف إلى منزله . 

(وينظر أَوَلُا في أهل الحبس)؛ لأن الحبس عذابٌء فينظر هل يستحقونه أو لا. 

انيه : ما صرح به في البداءة بأهل الحبس قاله الإمام والغزالي وابن الصباغ؛ لكنه 
خلاف ما نقلاه عن الأصحاب أنه بعد قراءة العهد يتسلم ديوان الحكم ‏ وهو ما كان عند 
القاضي قبله من المحاضرء وهي التي فيها ذكر ما جرى من غير حكم ‏ والسجلات - 
وهي ما يشتمل على الحكم ‏ وحجج الأيتام وأموالهم ونحو ذلك من الحجج المُؤْدعَة 
في الديوان كحجج الأوقاف؛ لأنها كانت في يد الأول بحكم الولاية» وقد انتقلت 
الولاية إليه فيتسلمها ليحفظها على أربابها. 

وهذا التقديم على سبيل الاستحباب كما صرح به الرافعي في أواخر الآداب؛ لكن 
نقل ابن الرفعة عن الإمام أنه واجب وأقرّه؛ والأؤلى أن يقال: ما دعت إليه مصلحة 
وجب تقديمه كما يؤخذ مما يأتي» وإنما قُدّمَ على أهل الحبس ما مد مع أنه عذاب؛ لأنه 
أهدء ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني أنه يُقَدّمُ على البحث عنهم أيضًا كل ما كان أهمّ منه 
كالنظر فى المحاجير والجائعين الذين تحت نظره» وما أشرف على الهلاك من الحيوان 
في التّركات وغيرها؛ .وما أغخترق :من الأوقاف وأثلاكامتحاجيزه على السفوظ بحي 
يتعين الفور في تداركه. 

وكيفية النظر في أمر المحبوسين أن يأمر مناديًا ينادي يومًا أو أكثر على حسب 
الحاجة :آلا إن العاعين فلاثا يتار هي آم المحطودين يوم هذاه قمن كان المعيردة 
فليحضر»» ويبعث إلى الحبس أميئًا من أمنائه يكتب في رقاع أسماءهم وما حيس به كل 
منهم. ومَنْ حبس له في رقعة» فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس نصب تلك 
الرقاع بين يديه فيأخذ واحدة واحدة» وينظر في اسم المثبت فيها ويسأل عن خصمه. 
فمن قال: «أنا خصمه» بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده ويخرجه»؛ وهكذا يحضر 
من المحبوسين بقدر ما يعرف أن المجلس يحتمل النظر في أمرهم . 

ويسألهم بعد اجتماعهم عن سبب حبسهم (فمن قال: «حبست بِحَقٌ») فعل به 


(04) كاب القضَاء 2 


9 ىَ' 9 ا 2 2 7ه 7 م 
أَدَامَهُ أوْ «ظلمًا» خصمه ححّة فإن كان غائيًا كتبٌ إِليْهِ لِيَحْضْرَ ‏ ثم في 


مقتضاهء فإن كان الحق حدًا أقامه عليه وأطلقه» أو تعزيرًا ورأى إطلاقه فَعَلَّ أو مالا 
أمره بأدائه» فإن لم يُوَقَّهِ ولم يك يثبت إعساره (أدامه) في الحبس» وإلا تُودي عليه لاحتمال 
عقي خيرم إن له بنع الخد اطلق:"زار) قال كك (ظلكًا نسل + خصمه حُكَّة) إن 
كان حاضرًا أنه حبسه بحقء, فإن لم يقمها صَدَّقَ المحبوس بيمينه وأطلق. ولا يطالب 
بكفيل على الأصحء ونازع البلقيني في ذلك وقال: «القول قول خصمه بيمينه 
ولا يكلف حجة؛ لأن معه حجة سابقة وهي أن الحاكم حبسه»., (فإن كان) خصمه 
(غائبًا) عن البلد طالبه بكفيله أو رَدَّهُ إلى الحبس و (كتب إليه) قال الزركشى: «إلى 
قاضي بَلَدِ حَصّْمِهِ؛ء وقال ابن المقري: «إلى خصمه»؛ وهو أقرب إلى قول المطاك: 
(لخمر) لسن الكصومة ينهماء تانب يعفر أطلو: ونازع البلقيني في ذلك وقال: 
(إن إحضاره من العجائب؛ إذ يصير المحبوس المطلوب طالبًا لمن له الحق» وليس في 
الشريعة ما يشهد لهذا». وَرُدَّ: بأنه ليس المرادٌُ إلزامه بالحضور؛ بل إعلامه بذلك 
ليلحق بحجته في إدامة حبس المحبوس إن كان له بذلك حجّةء ويكفي المدعي إقامة 
بينة بإثبات الحق الذي حبس به أو بأن القاضي المعزول حكم عليه بذلك. 

ثم) بعد النظر في أهل الحبس ينظر (في) حال (الأوصياء) على الأطفال والمجانين 
والسفهاء ؛ لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله» فكان تقديمهم أؤْلى مما 
بعدهم. قال الماوردي: «ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قرعة»: والفرق 
بينهم وبين المحبوسين : أن المحابيس ينظر لهم» والأوصياء ونحوهم ينظر عليهم . 

تنبيه : سبيل تصرفه في مال عنده ليتيم في غير عمله كتصرفه في مال الغائب؛ إذ 
العبرة بمكان الطفل لا المال كما مَتَ في باب الحجر. 

وإنما ينظر في الأوصياء بعد ثبوت الوصاية عنده بطريقهء (فمن ادّعى) منهم 
(وصاية) بكسر الواو بخطه ويجوز فتحها؛ اسم من أَوْصَّيْتُ له»: جعلتة وَصيًا. (سأل 
عنها) من جهة ثبوتها بالبينة؟ هل ثبتت وصاية بها أو لا؟ (و) سأل (عن حاله) بالنسبة 


)( 5 | ”0 


سه ب وء س.ر م جوه 3 2 9 و 2 ع ا 0 
وَتصوّفه » فمن وجده فاسقا أخذ المّال منة. أؤ ضعِيفا عضدة بِمُعِيْن . د 


ل 


إلى الأمانة والكفاية» وهذا مزيد على «المحرر». (و) عن (تصرّفه) فيهاء فإن قال: 
«صرفث ما أوصى به»ء فإن كان لِمُعَيّنِ لم يتعرض لهء وهو كما قال الأذرعي ‏ ظاهر 
إن كانوا أهللا للمطالبة» فإن كانوا محجورين فلاء أو لجهة عامة وهو عدل أمضاهء أو 
فاسق ضَمِّنَهُ لتعديه» ولو فرقها أجنبي لِمُعَيدِيْنَ نفذ أو لعامّةٍ ضمن . وإذا كان المُوْصَى به 
باقيّا تحت يد الوصي (فمن وجده) عدلا قويًا أقره» أو (فاسقًا أخذ المال منه) وجوبًا 
ووضعه عند غيره من الأمناء . 

تنبيه: كلامه يفهم أنه لا يأخذه ممن شك في عدالتهء وهو ماجرى عليه ابن 
المقري» وهو الأقرب إلى كلام الجمهور ؛ لأن الظاهر الأمانة» وقيل: ينزع منه حتى 
يغبت عدالته» وقال الأذرعي وغيره: إنه المختار لفساد الزمان»» ومَحَلٌُ الوجهين - 
كما قاله البلقيني ‏ إذا لم تغبت عدالته عند الأول وإلا فلا يتعرض له مع الشَّكّ جزمًا. 
فإن قيل: إذا عَذدَّلَ الشاهدٌ ثم شهد في واقعة أخرى بحيث طال الزمان احتاج إلى 
الاستزكاء؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال» أجيب: بأن الوصاية قضية واحدة وقد ثبت 
الحال فيها فلا يتكررء ولو كلفنا الوصيّ ذلك لأضررنا بالمحجور عليه باشتغال الوصي 
عنه بإثبات عدالته» ولا كذلك الشاهد. 

(أو) وجده عدلا (ضعيقًا) عن القيام بها لِكَثْرَةِ المال أو غيره (عضده)؛ أي قرّاه 
( بمْعِيْنِ) ولا يرفع يده. 

فر هد الأوضيام يلفث عن امنا العاس التضريين عل الأطفاك وشرفة الوصاياء 
فيعزل من فسق منهم ويُعين الضعيف بآخرء وله أن يعزل من يشاء من الأمناء وإن لم 
يتغير حاله ويولي غيره بخلاف الأوصياء؛ لأن الأمناء يتولون من جهة القاضي بخلاف 
الأوصياء. وأخروا عن الأوصياء لأن التهمة فيهم أبعد؛ لأن ناصبهم القاضي. وهو 
لا ينصب إلا بعد ثبوت الأهلية عنده بخلاف الأوصياء. ثم يبحث عن الأوقاف العامة 
ومتوليهاء وعن الخاصة أيضًا كما قاله الماوردي والروياني؛ لأنها تَؤُول لمن لا يتعين 
من الفقراء والمساكين, فينظر هل آلت إليهم وهل له ولاية على من تعين منهم لصغر أو 


19) كا با لقضاء 2-5 


و تم 


وَيَتَخدُ يتخذ مز كيّاء وَكاتبّاء وي يُشْمَرَطٌ كَوْنُةُ مُشلمًا عَدْ عَدْلا او جنا وبا رن رامقا جا ا 


- 


نَخوه؟ ويبحث أيضًا عن اللّقَطَةَ التي لا يجوز تملكها لِلْمُلتقط أو يجوز ولم يختر 
تملكها بعد التعريف. وعن الضّوَالٌء فيحفظ هذه الأموال في بيت المال مفردة عن 
أمثالهاء وله خلطها بمثلها إن ظهر في ذلك مصلحة أو دَعَتْ إليه حاجة كما قاله 
الأذرعي» فإذا ظهر مالكها غرم له من بيت المال» وله بيعها وحفظ ثمنها لمصلحة 
مالكهاء ويُقَدمُ من كل نوع مما ذكر الأهيٌ فالأهم» ويستخلف فيما إذا عرضت حَادِنَهُ 
حال شُغله بهذه المهمات من ينظر في تلك الحادثة أو فيما هو فيه. 

(و) بعد ذلك (يتّخذ) ‏ بذال معجمة ‏ (مزكيًا) - بزاي - لشدة الحاجة إليه لِيُعَرَفَهُ 
حال من يُجهل حاله من الشهود؛ لأنه لا يمكنه البحث عنهم» وسيأتي شرطه آخر 


الباب . 
تبه اراق المضففت: لمكي اللحس» ولو قال:#مركييق» كان أؤلى لان الواشد 


(و) يتخذ (كاتبًا) لِتَوَفُ الحاجة إليه؛ لأنه مشغولٌ بالحكم والاجتهاد والكتابةٌ 
تشغلهء وكان للنَبِيَ يِ كُنَابٌ فوق الأربعين''". وإنما يُسَنُ اتخاذه إذا لم يطلب أجرة» 
أو طلب وكان يرزق من بيت المال وإلا لم يتعين؛ لثلا يتغالى في الأجرة. (ويشتر 
كونه) أي الكاتب (مسلمًا عدلا) في الشهادة كما يؤخذ من كلام الجيلي لُِؤْمَنَ خيانته ؛ 
إذ قد يغفل القاضي عن قراءة ما يكتبه أو يقرأه» ولا بد من الحرية والذكورة» وكونه 


00( أخرج أبو داودء كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب / 5140/ عن زيد بن ثابت قال: 
«أمرني رسول الله يك فتعلّمتُ له كتاب يهودء وقال: : ني والله ما آمن يهود على كتابي . فتعلمته فلم 
يمن بي إل نصف شهر حتّى حذقته» فكنثُ أكتب له إذا كتب» واقرأ له إذا كتب إليه. 
قال المنذري : والحديث أخرجه الترمذيٌ وفال: حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاريٌ تعليقًا في 
كتاب العلم . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب العلم؛. باب رواية حديث أهل الكتاب» 
.)45/6١(‏ 


ا موا 5 (0) 


5 وس ع سه وى عراس 3 عا ل ل م َ > ومع 
عارفا بكتابة مَحَاضْرَ وَسجِلَاتٍ» وَيستحب فقه. وَوْفَوْرٌ عقلٍ ' وَجَوْدَةٌ خط . 


(عارقًا بكتابة مَحَاضِرَ وسجلات "2" وكُتبٍ حُكْمِيةا" لثلا يفسدهاء حافظا لثلا يغلط» 
له ركفي من ااتضفت ينان جين فلك االلكد» ه13 لزيا "تلق بالتشفي :ناما علق 
بخاصة أمره فيَسْتكتِبٌ فيه من شاء . 

تنبيه: أفرد المصنف الكاتب؛ لأنه لا يشترط فيه عدد كما أفهمه كلام أصل 
الروضة؛ لأنه لا يُنْبِتُ شينًا؛ بل يتخذ القاضي ما يحصل به الكفاية . 

الع يس ورا يع تمر ا رجو بي اليم ما يكتب فيه 
ما جرى لِلْمُتَحَاكمين في المجلس» فإن زاد عليه الحكم أو تنفيذه ,” سمي سجلاء 
يطلق «المَحَْضْرٌ) على السجل . 

(ويُستحبٌ) في الكاتب (فقه) رَائْدٌ على ما لا بد منه من أحكام الكتابة لثلا يُؤْنَى مِنْ 
فتن الجين» آنا الذى يلق بها فشرط: وهذا ما جمع به بين إطلاق الرافعي 
الانهوان وإطلاق الماوردي الاشتراط. (ووفور عقل) زائدٍ على العقل التكليفي؛ 
يه ويُدلْس عليه أما العقل التكليفي فَشَرْ َشَرْطُ كما علم مما مَدّء وعِفَّةُ عن الطمع 
لثلا يُسْتَمَالَ به» (وجودة خط أي بكرن خط جنا وافنها مع ضيه العزوت 
وترتيبهاء فلا يترك فسحة يمكن إلحاق شيء فيهاء وتفصيلها فلا يكتب سبعة مثل 
يم ولا ثلانًا مثل ثلاثين؛ لثلا يقع الغلط والاشتباه؛ قال علي رضي الله تعالى عنه : 
«الْخَطّ الْحَسَنُّ يزيد الْحَقَّ ا ويسنّ أن يكون حاسبًا للحاجة إليه في كتب 


)١(‏ قال ابن حجر رحمه الله تعالى : كان التََنّ يِةِ ومن بعده من الأئمة يحكمون ولا يكتبون المحاضر 
والسجلات؛ وهذا مستفاد من الأحاديث السابقة في هذا الكتاب؛ لكن قد كتب النَبِيُ ين لجماعة 
أقطع لهم؛ وفي البخاريٌ من حديث أنس : أنه دعا الأنصار ليقطع لهم وأراد أن يكتب لهم كتابًا». 
الظر: تلخيص الحبير؛ كتاب القضاءء باب أدب القضاء / /7١957‏ . 

4 وا فيه الرافعة» رلكن يكب القاصي حسله جلها ونلا لانم وغل انط فلي 

() ذكره السيوطئٌ في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»؛ حرف الخاء. فصل في المحلَّى بهال» 
مع هذا الحرف /77117/ عن أم سلمة رضي الله عنها . 
قال في ١الميزان»:‏ هذا خبر منكرء ورواه عنه ابن لالٍِ. ومن طريقه وعنه أورده الديلميئ مصرّحًاء 
فلو عزاء المصئّف للأصل لكان أجود. . 


)0042 لالس 55 


ا 
وَمُتَرْجَمّاء و شَوْطهُ : عَدَالَقٌ وَحُرَيَكٌ وَعَدَدُ وَالأَصَحُ جَوَارُ أَعْمى. وَادْ شترّاط عدد فى 


المقاسم والمواريث» فصيحًا عالمًا بلْمَاتِ الخصومء وأن يُجْلِسَ كاتبه بين يديه ليمليه 
ما يريدء وليرى ما يكتبه. 

(و) ينّخذ (مترجمًا)(2 يفسر للقاضي لغة المتخاصمين؛ لأن القاضي قد لا يعرف 
لغتهما فلا بد ممن يُطَلِعُهُ على ذلكء قال ابن النقيب: «كذا أطلقوه» ولم يظهر لي 
اتخاذه على أيّ لغة فإن اللغات لا تكاد تنحصر» ويبعد أن الشخص الواحد يحيط 
بجميعهاء وأبعد منه أن يتخذ من كُلّ لغة اثنين لعظم المشقة» فالأقرب أن ينَّخذ من 
النّغات التي يغلب وجودها في علمه» وفيه عسر أيضًا». 

(وشرطه: عدالةء وحرية» وعدد) ولفظ شهادة كالشاهد؛ بأن يقول كل منهما: «أشهد 
أنه يقول كذا». فإن كان الحقٌ يثبت برجل وامرأتين كفى في ترجمته مثل ذلك كما في 
«أصل الروضة» عن الأصحاب وإن كان قضية كلام المصنف أنه لا يكفي في الرّنَا رجلان؛ 
كالشهادة على الإقرار به. (والأصح جواز) ترجمة (أعمى) ؛ لأن الترجمة تفسي* للفظ الذي 
سمعه فلا يحتاج فيه إلى معاينة وإشارة؛ بخلاف الشهادة التي قاس عليها الوجه الثاني . 

تنبيه : مَحَلٌّ الجواز إذا لم يتكلم في المجلس إلا الخصمانء وإلا لم يَجرْ قطعًا كما 
نقله الزركشي عن الإمام وأقره. 

(و) الأصح (اشتراط عدد في إسماع قاض به صَمّم) كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ 


53 انظر: فيض القديرء حرف الخاء» فصل في المحلّى ب«أل» مع هذا الحرف» (7177/8). رقم 
الحليت 5311 ار: 

)١(‏ ونْصنٌ الإمام الشّربينيٌ في «الإقناع»: «وأن يتّخذ مترجمين». وعلّق على ذلك العلامةٌ البجيرميٌ 
رحمه الله تعالى فقال: قوله : «وأن يَّحْذْ مترجمين' لأنَّ في تبليغهما القاضي كلام الخصمين شهادة» 
فلذلك شرط تعدّدهما؛ بخلاف إبلاغهما كلام القاضي للخصم لا يشترط فيه التعدّد. والحاصل أن 
المترجم إن كان يترجم كلام الخصوم للقاضي اشترط التعدّدء وإن كان يترجم كلام القاضي 
للخصوم لا يشترط فيه التعدٌدء وأمًا المسمع فلا يشترط فيه التعدّد مطلقًا . 
انظر : حاشية البجيرمي على الخطيب» (4/ 02749 . 


5-5 مغزيوا 5 (1) 


والعا هه عافاع ا .د هاعاه .اود و قد قار واوا ند فد قاة ا قاع قفاو وار واف ود .العا وا قات ثاأقا .ا ما ع ماع هد عد 5 هع * * 


كما أن ذاك ينقل معناه. والثاني: المنع؛ لأن المُسْمِعَ لى بعك أنكر: 0 
0 وقضية هذا التعليل أنه لو كان الخصمان أَصَمَيْنِ ن أيضًا 

شترط العدد قطعّاء وبه صرّح القاضي الحسين. 

تنبيه : لا بْدَ في المُسْمع من لفظ الشهادة» فيقول : «أشهد أنه يقول كذااء ويجوز أن 
يكون أعمى قياسًا عليه» ويُكتفى بإسماع رجل وامرأتين في المال قياسًا عليه أيضا. . وقد 
أشار المصنف بقوله: «في إسماع قاض» إلى التصوير بالنقل من الخصم إلى القاضي» 
ذأنا رجام لحيس الاضيع فا توك القاضي والاتصيم 4013 يشترط فيه عدد؟ لأنه إخبار 
مَحْضْ؛ لكن يشترط فيه الحرية» وكالأصم في ذلك من لا يعرف لغة خصمه أو 
القاضي. وأشار أيضًا بقوله: «في إسماع قاض» إلى أن المرادٌ صمحم يسمع معه برفع 
الصوتء أما إن لم يسمع أصلا لم تصح ولايته كما مَّدَ في شرط القاضي . 

فروع: للقاضي وإِنْ وَجَدَ كفايته أخذ كفايته وكفاية عياله مما يليق بحالهم من بيت المال 
ليتفرّغ للقضاء؛ إلا أن يتعين للقضاء ووجد ما يكفيه وعياله فلا يجوز له أخذ شيء؛؟ لأنه يُوَدي 
فرضا تعين عليه وهو واجد الكفاية» ويُسَنُ لمن لم يتعين إذا كان مكتفيًا ترك الأخذء ومَحَلٌ 
جواز الأخذ للمكتفي ولغيره | إذالم بوجدوضا بالقضياة مالع 4ه وإلافلا يجوز كما صرح به 
الماوردي وغيره. ولا يجوز أن يُرْرَقَ القاضي من خاصٌ مال الإمام أو غيره من الآحادء 
ولا يجوز له قَبُولهء وفارق نظيره في المؤذن: بأن ذاك لا يورث فيه تهمة ولا ميلا؛ لأن عمله 
لا يختلف. وفي المفتي بأن القاضي أجدر بالاحتياط منه» فإن قيل : الرافعي رجح في الكلام 
على الرشوة جوازه وهنا عدمه؛ أجيب: بأن ما هناك في المحتاج وما هنا في غيره . 

ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء كما مَرّ في بابهاء وأجرةٌ الكَاتِبٍ ولو كان القاضي وثُمنٌ 
الورق الذي يكتب فيه المَحَاضر والسجلات وغيرهما من بيت المال» فإن لم يكن فيه مال أو 
احتيج إليه إلى ما هو أهم فعلى من له العمل من مدع ومُدّعَى عليه إن شاء كتابة ما جرى في 
خصومته وإلا فلا يجبر على ذلك؟ لكن بُمْلِمُهُ القاضي أنه إذا لم يكتب ما جرى فقد ينسى 
شهادة الشهود وحكم نفسه. وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان 
ودار وأمتعة. ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النَبيٌّ فيه والخلفاء الراشدون والضييانة 


(14) وار بالقماء هوم 


وَيَتخْذُ در ِلَديْبٍ» وَسحْنًا لأَدَاءِ حَقٌ وَلِتَعْزِيْرٍ. ا اا و اما ”عا مواد وان لد 


رضي الله تعالى عنهم أجمعين لِبَعْدِ العهد عن زمن النبوة التي كانت سيبًا للنصر بالرعب 
في القلوب». فلو اقتصر اليوم على ذلك لم يُطْمْ وتعطلت الأمور. ويَرزقٌ الإمام أيضًا 
مواقت لجال كن مرب كان عمله يملاع عابة السكلينة #الأمير و الحنقى اديت 
والمؤذن وإمام الصلاة ومُعَلَم القرآن وغيره من العلوم الشرعية والقاسم والمُقوّم 
والمُترْجِمٍ وكاتب الصكوك» فإن لم يكن في بيت المال شيء لم يندب أن يعين قاسمًا 
ولا كاتبًا ولا مُقَرّمًا ولا مُتْجِمًا ولا مُسْمِعًا ولا مُرَكَيّاه وذلك لثلا يغالوا بالأجرة. 

(ويتّخذ دَرَةً)20 - بكسر الدال المهملة وتشديد الراء ‏ (للتأديب) اقتداءً بعمر 
رضي الله تعالى عنه . 

تنبيه: قد يُفهم كلام المصنف أن القاضي لا يؤدب بالسوطء وليس مرادًا؛ بل له 
ذلك إن أذَّى إليه اجتهاده . 
فائدة: قال الشعبي : «كانت ووه غمر ميك مردسف التعجابء قال الدميري: «وفي حفظي 
من شيختا أنها كانت من نعل رسول الله يل وأنه ما ضرب بها أحدًا على ذنب وعاد إليه».  .‏ 

(و) يتخ (سجنًا لأداء حَقٌ) الله تعالى أو الآدمي (ولتعزير)؛ لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه اشترى دارًا بمكة بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنًا؛ رواه البيهقى 
وعبد الرازق في «مصنفه)” "© وفي البخاري : «بأربعمائة)0" , ْ 


() أمّا الكرباج المعروف الآن فالضرب به حرام. 

(1) أخرجه البيهقييٌ في «السنن الكبرى»» كتاب البيوع» جماع أبواب السلم / /١١1١8٠‏ » وفيه: «اشترى 
نافع بن عبد الحارث من صفوان بن أميّة دار صفوان بن أميّة بأربعمائة؛ دار السجن لعمر بن 
الخطاب إن رضيهاء وإن كرهها أعطى نافع صفوانَ بن أميّة أربع ماثة. قال ابن عيينة: فهو سجن 
النّاس اليوم بمكّة . 
ويذكر عن عمرو بن دينار أنَّه سئل عن كراء بيوت مكة. فقال: لا بأس به الكراء مثل الشراء قد 
اشترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من صفوان بن أميّة دارًا بأربعة آلاف درهم . 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصئّفه»؛ .)١48/5(‏ الحديث رقم / 4711/ بلفظ قريب من لفظ البيهقيّ 
رحمه الله تعالى . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛ تعليقًا بصيغة الجزم؛ كتاب الخصومات؛ باب الربط والحبس في - 


وَيْسْسَحَبٌ كَوْنُ مَجْلِسِهِ فَسِبِحًا بَارِرًا مَصُوْنًا مِنْ أَذَى حَد وَبَرْدِ لَائِقَا بالْوَفْتِ 0 


تنبيه: لو امتنع مديون من أداء ما عليه تخيّر القاضي بين بيع ماله بغير إذنه وبين 


سَجْنِهِ ليبيع مال نفسه؛ كما في «الروضة» في باب التفليس نقلا عن الأصحاب. 
ولا يُسجن والد بِدَيْنِ ولده في الأصحء ولا من استؤجرت عينه لعمل وتعذر عمله في 
السجن كما في «فتاوى الغزالي». 


ونفقة المسجون فى ماله وكذا أجرة السجن'"'' والسَّجَّانِ. ولو استشعر القاضى من 


ابن القاص . 


ولو سجن لِحَقٌ رجل فجاء آخر واذَّعى عليه أخرجه الحاكم بغير إذن غريمه ثم رَدَّهُ. 


د اجر ات ري الروياني: «وأجرة العون على الطالب إن لم يمتنع 


خصمه من الحضور» فإن امتنع فالأجرة عليه لتعدّيه بالامتناع» . 


(ويُستحتٌٌ كون مجلسه) أي القاضي (فسيحًا)؛ لأن الضَيّقَ يتأذى منه الخصوم 


(باررًا)؛ أي ظاهرًا ليعرفه من أراده من مُسْتَوْطِنٍ وغريب» (مصونا من أذى حَرٌ وبرد)؛ 
بأن يكون في الصيف في مهب الريح» وفي الشتاء في كِنٌ”"2. ويكون مصونًا أيضًا من 
كُلَّ ما يؤذي من نحو الروائح والدخان والغبار» (لائقّا بالوقت) فيجلس في كَل فصل 
من الصيف والشتاء وغيرهما بما يناسبه» فيجلس في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء 


0 


الحرم» (797/1) بلفظ : «واشترى نافع بن عبد الحارث دارًا للسّجن بمكّة من صفوان بن أميّة على 
أنَّ عمر إِنَّ رضي فالبيع له» وإن لم يرضّ عمر فلصفوان أربعماثة». 

وأجرة السجن على المسجون؛ لأنّها أجرة المكان الذي شغله» وأجرة السَجََّانَ على صاحب الحقٌ 
إذا لم يتهيأ صرف ذلك من بيت المال. انتهى «س ل»» وقوله : «على المسجون» أي ولو سجن بغبر 
حقٌّ؛ لأنّها أجرة المحل الذي شغله. انتهى ١ح‏ ل». ونقله الشيخ خضر عن تقرير شيخه الزياديٌ» 
وفيه نظر؛ لأنَّه مقهور ومحبوس ظلمّاء وكان ينبغي أن تكون على الحابس . انتهى . 

الكرنُ: السترة» والجمع: «أكنان؟ . 

انظر : مختار الصحاح». باب الكاف» مادة «كنن». صضص/ 90937/. 


(75) ل ا 
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وَالقَضَاءِ؛ ؛ لا مسشحد 


في كنَّ؛ وهذا معلوم من قوله قبلٌّ: «مصونا», ولو عبر بما قاله في «المحرر» فإنه قال: 
«لاثقًا بالوقت لا يتأذّى فيه بالحَرٌ والبرد؛ فجعل ذلك نفس اللائق لا صفة أخرى كان 
أذلى: واد على لمرو :فر لد (والشفياة ةقان ,كر 1315 (ل لسع اكه 
اتخاذه مجلسًا للحكم؛ لأن مجلس القاضي لا يخلو عن اللّغَط وارتفاع الأصوات» وقد 
يحتاج لإحضار المجانين والصغار والحيّضٍ والكفار والدَّوّاتٌ» والتصيد يمان عن 
ذلك. وفي مسلم: أنه يكِ حين سمع من يَنْشْدُ ضالته في المسجد قال: (إِنَّ الْمَسَاجِدَ 


4د 


وان لهذ إنها تيت لكا فقث 490001 فزن اتققك قهية أو اقصايا وك تيور فى 
المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلهاء وعلى كناف لجن يما ل له عت 
خلفائه في القضاء في المسجدٍء وكذا إذا احتاج للجلوس فيه لعذر من مطر ونحوهء فإن 
جلس فيه مع الكراهة أو دونها مُنِعَ الخصوم من الخوض فيه”"؟ بالمخاصمة والمشاتمة 
ونحوهما؛ بل يقعدون خارجه وينصب من يُدْخْلُ عليه خصمين خصمين. وإقامة 
الحدود فيه أشدّ كراهة كما نْصصّ عليه» وقيل: يحرم إقامتها فيه كما جزم به ابن الصباغ » 
وهو محمول على ما إذا خِيْفَ تلويث المسجد من دم ونحوه. 

تنبيه : من الآداب أن يجلس على مرتفع كدَكَةِ0؛ ليسهل عليه النظر إلى الناس 
وعليهم المطالبة» وأن يتميز عن غيره بفراش ووسادة وإن كان مشهورًا بالزهد 
والتواضع لِيَعْرِقَهُ الناسُ» وليكون أهيب للخصوم وأرفق به فلا يَمَلُّء وأن يستقبل 
القبلة؛ لأنها أشرف المجالس كما رواه الحاكم وصحكّحه”” » وأن لا يتكىء بغير عذرء 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد 
ل خم 

0( أي في المسجد. 

(*) الدَّكّة والدُكّان: الذي يقعد عليه. 
انظر : مختار الصحاحء باب الدال؛ مادة «دكك»؛ ص /١94/‏ . 

(4:) أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛. كتاب الأدب /05/ا7/ 0 وفيه قول النبيٌّ ي: «إنَّ لكل شيء 
شرفاء وَإِنَّ أشرف المجالس ما استقبل به القبلة» وَإنّكم تجالسون بالأمانة» واقتلوا الحيّة والعقرب 
وإن كنتم في صلاتكم . . .» الحديث . 0 


0 معيو 5 (0) 
َيكْرَهُ أنْ يَقْضِيَ في حَالٍ خَضَبٍ وَجُوْع وَشِبَع مُفْرِطَبْنِء وَكُل حَالٍ يَسوْءُ خُلقُهُ 


عار ا اه اها لإا اك زود هت مون عه اقل قاد جلك “ها حم ها ول جوز اد مو الول ونه هك بها يها أي الواره له ع هد لطاب د جه اللو ف" ل اشكقة 1خ 


وأن يدعو عقب جلوسه بالتوفيق والتسديد. والأؤلى ما روته أمّ سلمة أن النبي يق كان 
إذا رخ من بيه فاك” : تشع الله تَوَكَلْتُ عَلَى الله» اللَّهُم إِنّي أَعوْدُ بكَ أَنْ آَضِلَ أَوْأَصَلَ 
أ اركاذ ارة أذائك ار اصن ا دْ يُجْهَلَ عَلََ"('2. قال : في «الأذكار»: «حديث 
صحيح رواه أبو داودء وقال الترمذي: حديث حسن 0 قال ابن وقاص: 
ا سو ل ا ا ا : أو أعمَِّي أ 

يُعْتَدَى عَلَيَّه ١‏ َهُمَ عي بالعِلْمٍ. وَرَيني بالحلّمء وَألْزْمْني التَقْوَى حَنَّى لا أَنْطِقَ إل 
بالحَقٌّ 3 قْضيّ إِلّا بالعَدْلِ). وأن يأتي مجلس القضاء راكيًا. ويستعمل ما جرت به 
العاوة نس الستانة والظنلبياةه ودب انتمل على النانين: يننا كمال 


[حكم القضاء حال الغضب والجوع والشّبع المفرطين ونحو ذلك] 
(ويكره) له (أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين. و) في (كُلَّ حالٍ يسوء 
خلقه فيه)؟ كالمرض وعدا ا الحزن والسرور وغلبة النعاس ؛ لخير 
ا دلا يَحْكُمْ أَحَدّ يَيْنَ 006 : ليق وهر غضيان: 7 رواة ابن ماجه بلفظ : رلا 
يَقَضي 70" وفي صحيح أبي عوانة : : الايَقْضِي القَاضِي رَهُوَ غَضْبَانَ مَهْمُوٌ وَلَا مُضَاب 


2 


قال الذهبي في «التلخيص»: هشام بن زياد متروكٌ ومحمّد بن معاوية كذَّبه الدارقطنئٌ» ٠‏ فبطل 
الحديث . 

)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء باب ما يقول إذا خرج من بيته / 2044/ دون قوله: «بسم الله 
توكّلت على الله؛. 
وأخرجه الترمذئٌ في «جامعه»» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا خرج من بيتهء باب منه 
/ 7107 "/ بلفظ الترجمة . 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) أخخرجه البخاريُ في «صحيحه؛.؛ كتاب الأحكام. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان 
١ 7 /‏ ومسلمء كتاب الأقضية؛ باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان / /449٠١‏ . 

(1) أخرجه ابن ماجهء أبواب الأحكام. باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان /58١7/‏ . 


فقا .ا ها هد ها. د فى .ا قاعد اود قافا ف قاهد اه قفاوا عدا واوا و واو ود و .اودع وا عد قاقد و .افا ها .د هاف نافد ع 6ا م 


وَلَا يَعَضِي وَهُوَ جَائِمٌ0”'': وظاهر هذا أنه لا فرق بين المجتهد وغيره» وهو كذلك وإن 
قال في «المطلب»: «لو قُرَقَ بين ما للاجتهاد فيه مجال وغيره لم يبعد». ولا فرق بين 
أن يكون الغضب لله أو لغيره» وهو كذلك كما قال الأذرعي : «إنه هو الموافق لإطلاق 
الأحاديث وكلام الشافعي والجمهور. وإن استثنى الإمام والبغوي الغضب لله تعالى ؛ 
لأن المقصود تشويش الفكرء وهو لا يختلف بذلك؛ نعم تنتفي الكراهة إذا دعت 
الحاجة إلى الحكم في الحال» وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة»» فإن قَضَى 
مع تَعَيُرِ خلقه نفذ قضاؤه لقصة الزبير المشهورة ''. 
[حكم اتّخاذ القاضي حاجبًا أو بوَّابًا] 

ل ا ا لخبر: «مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمُوْر 
النَّاسِ شيا فَاحتَجَبَ حَجَبَهُ لله يم القَامَة:0' رواه أبو داود والحاكم وصحّح إستاده» 
فإن لم يجلس للحكم بأن كان في وقت خلواته أو كان نَّمّ زحمةٌ لم , يُكره نصبه . 


)01( أخرجه أبو عوانة في «صحيحه»؛ »)١01/54(‏ الحديث رقم /١517/‏ . 

(؟) أخرجه البخاريُ في «صحيحه'» كتاب الصلح. باب إذا أشار بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البيّن 
/55١/‏ عن عروة بن الزبير: : «أنَّ الزبير كان يحدّث: : أنّه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرًا إلى 
رسول الله يكيو في شراح من الحرّة؛ كانا يسقيان به كلاهماء فقال رسول الله بك للرّبير: اسي يا زبير 
ثم أرسل إلى جارك. فغضب الأنصاريّء فقال: يا رسول الله؛ آنْ كان بن عمّتك؟ فتلرن وجه 
رسول الله لَه ثم قال: اسق ثم احبس حتى يبلغ الجَدْرَ. . ٠١‏ الحديث. 
وأخرجه مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب اتباعه يل / /51١١‏ . 

(؟) أي حيث لم يعلم القاضي من الحاجب أنه لا يمكّن من الدخول عليه عامّة الناس. وإنما يمكن 

عظماءهم أو من يدفع له الرشوة للتمكين» وإلا فيحرم. 

(4) أخرجه أبو داود» اكتاب الخراج ؛ باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنهم /448؟/ وفيه 
قوله كَل : «من ولاه الله عرّ وجل شيثًا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وَخَلَيهِم وفقرهم 
احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره». 
وأخرجه الحاكم في #المستدرك»؛ كتاب الأحكام / //١717‏ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى: 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه؛ وإسناده شاميٌ صحيح. قال الذهبي في 
«التلخيص؟: صحيح 


ودع مخز 5 (2) 


وَالبَوَابُ - وهو من يقعد بالباب للإحرازء ويدخل على القاضي للاستئذان ‏ كالحاجب فيما 
ذكر؛ قال الماوردي: أما من وظيفته ترتيب الخصوم والإعلام بمنازل الناس - أي وهو 
المسمّى الآن ب«النقيب» ‏ فلا بأس باتخاذه» وصرح القاضي أبو الطيب وغيره باستحبابه. 
[حكم مشاورة القاضي الفقهاء] 
(ويُندب) عند اختلاف وجوه النظر”'' وتعارض” الأدلة في حكم (أن يشاور 
الفقهاء) ؛ لقوله تعالى: 9 وَسَاوِرَهُمْ في الْأَصِ 4 [آل عمران: 06165 قال الحسن البصريٌ : 
«كان النبي يله مستغنيًا عنها(”. ولكن أراد أن تصير سُنّةَ للحكام»؛ أما الحُكمُْ المعلوم 
0 
تنبيه : المراد بالفقهاء ‏ كما قاله جمع' من الأصحاب - الذين يُقَبَلُ قولهم في الإفتاء» 
تبخل الأغص والعيد والمراأة»«ريخرح القاسيق والجاهل: 
وقال القاضي حسين: «لا يشاور من دونه في العلم على الأصح». قال: «وإذا 
أشكل الحكم تكون المشاورة واجبة» وإلا فمستحبة». انتهى» وقوله: «لا يشاور من 
دونه» فيه كما قال ابن شهبة ‏ نظرء فقد يكون عند المفضول في بعض المسائل 
ما ليس عند الفاضل» ويردّه أيضًا مشاورته يكل 
[حكم بيع القاضي وشرائه بنفسه] 
(و) يندب (أن لا يشتري و) لا (يبيع بنفسه)؛ لثلا يشتغل قلبه عما هو بصدده. ولأنه 
قد يُحَابَى فيميل قلبه إلى من يُحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة»ء والمحاباة فيها 


رشوة أو هدية وهي محرمة. 


(1) آي طرْقِه. 

(؟) عطف سبب. 

(6) أي عن المشاورة. 

(:) أي فلا يشاورهم فيهء كقياس الضرب على التأفيف. فالفارق بين الضرب والتأفيف ‏ وهو أن الضرب 
إيذاء بالفعل» والتأفيف إيذاء بالقول مثلا ‏ مقطوعٌ بأنّه لا يؤثر في الحكم. وهو حرمة الضرب؛ أي 
لا ينفيهاء فلو حكم بعدم تعزير من ضرّبٌ أباه لكون الضرب ليس حرامًا بطل حكمه. انتهى . 


د 1 
(14) كاب الفضَاء ل 
ولا يَكُونَ لَه وَكِيْلُ مَعْرُْفٌ . 
قَِنْ أَهْدَى إِلَبْهِ مَنْ لَهُ خُصُوْمَة أو لَمْ يُهْدِ قبْلَ ولابته حَرْم فبُوْلْهَا 21500 


تنبيه : عَطْفتٌ هذين على ما قبلهما يفهم كونهما خلاف الأؤلى؛ لكن في «الروضة» 
وأصلها أنهما مكروهان» ومع ذلك فغيُهما من بقية المعاملات من إجارة وغيرها 
كالبيع والشراء؛ بل نَصصّ في «الأمٌّ» على أنه لا ينظر في نفقة عياله ولا أمر صنعته؛ بل 
يِكِلّهُ إلى غيره تفريعًا لقلبه» واستثتى الزركشي معاملة أبعاضه؛ لانتفاء المعنى» 
ولا ينفذ حكمه لهمء وما قاله لا يأتي مع التعليل الأول. 

[حكم اتّخاذ القاضي وكيلًا] 

(و) يندب أن (لا يكون له وكيلٌ معروفٌ) كيلا يُحَابَى أيضّاء فإن فعل ذلك كُرهء 
والمعاملة في مجلس حكمه أشد كراهة» فإن عُرِفَ وكيله استبدل غيره» فإن لم يجد 
وكيا عقد لنفسه للضرورة» فإن وقعت لمن عامله خصومة أناب ندبًا غيره فى فصلها 
خوف الميل إليه . 1 

[مطلب في حكم الهدية إلى القاضي] 

(فإن أَهْدَى إليه من له خصومة) في الحال عندهء سواء أكان ممن يُهْدِي إليه قبل الولاية 
أم لاء سواء أكان في مَحَلَّ ولايته أم لاء (أو لم) يكن له خصومة؛ لكنه لم (يهد) له (قبل 
ولايته) القضاء ثم أهدى إليه بعد القضاء هدية (حرم) عليه (قبولها)» أما فى الْأُوْلَى فلخبر: 
«هَدَايَا الْحُمَالٍ غُلُوْلو0© رواه البيهقي بإسنادٍ حسنء ورُوي: «هَدَايَا الحَُالٍ سشخث:” 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى»» كتاب آداب القاضي» باب لا يقبل منه هدية / 814 /٠١‏ عن 
أبى حميد الساعديٌّ قال: قال رسول الله يكِيدِ: «هدايا الأمراء غلول». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب القضاءء باب أدب القضاء / 54١٠/ء‏ وقال: رواه 
البيهقيَّ وابن عدي من حديث أبي حميد» وإسناده ضعيف . والطبرانيئٌ في «الأوسط» من حديث 
أبي هريرة» وإسناده أشدٌ ضعفاء وفيه عن جابر أخرجه سنيد بن داود في «تفسيره» عن عبدة بن 
سليمان. عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن؛ عن جابر» وإسماعيل ضعيف . 

زفق ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب القضاءء باب أدب القضاء / /2١414‏ . وقال: أخرجه 
الخطيب في «تلخيص المتشابه» من حديث أنس . 


م مين | ]5 (0) 


وَإِنْ كانَ يُهْدِي وَلا خُصُوْمَة جَارَبقَدْرِ الْعَادَةء والأزلى أن قن ليها : 


ورُوي: «عَدَايَا التُلطانٍ سُحَتُ)20): ولأنها تدعو إلى الميل إليه ويتكسر بها قلب 
ضيه ويا وقع في« الروقة »عن انها ١‏ تحرم وي عير مكل والازتةتسريه خلال راقع فيه 
نسخ الرافعي السقيمة» وأما في الثانية فلأن سببها العمل ظاهراء ولا يُملكها في 
الصورتين لو قَبِلَهَاء ويَرِدُها على مالكهاء فإن تعذر وَضَعَّهًا في بيت المال. و 
كلامهم أنه لو أرسلها إليه في مَحَلَّ ولايته ولم يدخل بها حرمتء» وهو كذلك وإن ذكر 
فيها الماوردي وجهين. 

تنبيه : يستثنى من ذلك هدية أبعاضه”"' كما قال الأذرعي؛ إذ لا ينفذ حكمه لهه”” . 

(وإن كان يُهْدِي) إليه ‏ بضم أوّلهِ - قبل ولايته (و) الحال أنه (لا خصومة) له (جاز) 
قبولها إن كانت الهدية (بقدر العادة) السابقةٍ ولايةَ القضاءِ في صفة الهدية» وقدرهاء 
ولو قال: «كالعادة» دخلت الصفة. وذلك لخروجها حينئذ عن سبب الولاية» فانتفت 
التهمة . (والأَوْلَى) إن قَبِلَهَا (أن) يردّها أو (يثيب عليها) أو يضعها في بيت المال؛ لأن 
ذلك أبعد عن التهمة» ولأنه يَكِيةٍ كان يقبلها ويُئِيْبُ عليها”؟2. أما إذا زادت على المعتاد 
فكما لو لم يعهد منه؛ كذا في «أصل الروضة»ء د تحريمٌ الجميع؛ لكن قال 
الروياني نقالا عن المذهب: إن كانت الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في 
المألوف* وإلا فلاء وفي «الذخائر”'2: «ينبغي أن يُقَالَ إن لم تتميز الزيادة ‏ أ 


)١(‏ ذكره الهنديٌ في «كنز العمال»؛ كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال. الباب الثاني : في القضاءء 
الفصل الثالث: في الهديّة والرشوة» الهديّة من الإكمال / 84١6١/ء‏ وعزاه لابن عساكر رحمه الله 
تعالى. 

(؟) أي أبعاض القاضي؛ كأبيه وابنه. 

() في «م ر»: والأوجه عدم الاستثناء؛ لأنّه رما امتنع يسبب الهديّة من الحكم عليهم . 

() أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الهبةء باب المكافأة ف في الهبة / 440 /١‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : «كان رسول الله يقة يقبل الهدية ويثيب عليها» . 
وأخرجه أبو داود؛ كتاب البيوع؛ باب في قبول الهدايا /5677/ . 

(5) أي في الهدية. 

0 هذاردٌ لكلام الروياني. 


بجنس”'' أو قدر"'- حرم قبول الجميع وإلا فالزيادة فقط؛ لأنها حدثت بالولاية». 
وصوّبه الزركشي. وجعله الإسنوي القياس» وهو الظاهر. فإن زاد في المعنى كأن 
أهدى مَنْ عادته قطن حريرًا فقد قالوا: يحرم أيضًا؛ لكن هل يبطل في الجميع أو يصح 
منها بقدر قيمة المعتاد؟ فيه نظرء واستظهر الإسنوي الأَوَّلَء وهو ظاهر إن كان للزيادة 
وَفْمٌ وإلا فلا عبرة بها. 

والضيافة والهبة كالهدية. وكذا الصدقة كما قاله شيخناء والزكاة كذلك ‏ كما قاله 
بعض المتأخرين ‏ إن لم يتعين الدفعٌ إليه» والعاريّة إن كانت مِمّا يقابل بأجرة”” حكمها 
كالهدية وإلا فلا؛ كما بحثه بعض المتأخرين . 


تنبيه : : قبول الرشوة حرامء وهي ما يبذل له ليحكم بخ بغير الحث0*0 أو ليمتنع من 


)01 ومثال تميز الزيادة بالجنس : أن يهدي له أردبٌ قمح وأردبٌ أرز من كان يهدي له أردبٌ قمح فقطء 
ومثال تميزها بالقدر: أن يهدي إليه أردبي قمح من كان يهدي له أردبًا فقط . قال «ق ل»: وحاصله : 
أنه إن كانت الهديّة بقدر ما كان يهدى إليه قبل القضاء جنسًا وقدرًا وصفة جاز قبولهاء وإِلّ فيحرم . 

(؟) بأن كانت متميزة بصفة؛ بأن كانت عادته أردبٌ قمح رديئًا فأهدي له أعلى . 

(*) كشكنى دار وركوب دابّة . 

):١‏ أفهم أنه لو رشي ليحكم بالحقٌ جاز الدفع وإن كان يحرم على القاضي الأخذٌ على الحكم مطلقًا؛ 
أي سواء أعطي من بيت المال أم لاء وفي «حاشية ابن لقيمة على البيضاويٌ» ما حاصله: يجوز 
للقاضي أخذ الأجرة على القضاء أم لا؟ ذهب الجمهور من أهل العلم من الصحابة وغيرهم إلى 
جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم ل ل 
كيه مزيع تروف + ورخّص فيه الشافعيّ وأكثر أهل العلم. وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: 
وإذا كان القاضي فقيرًا فالأفضل - بل الواجب - أخذ كفايته. وإذا كان غييا فالأفضل الامتاع عن 
أخذ الرزق من بيت المال رفقا ببيت المال. وقيل : الأخذ هو الأصمٌّ صيانة للقضاء ء عن الهوان»؛ 
ونظرًا لمن يأتي بعده من المحتاجين» ويأخذ بقيّة الكفاية له ولعياله» وعن الإمام أحمد: لا يعجبني 
وإن كان بقدر عمله مثل وليٌ اليتيم. واتفق أهل العلم على أن القاضي إذا قضى بجور أو بخلاف 
ما عليه أهل العلم فحكمه مردودٌء فإن كان على وجه الاجتهاد وأخطأ فالإئم ساقط والضمان لازمٌ» 
فإن كان الحكم في قتلٍ فالدّية في بيت المال عند أبي حنيفة وأحمدء وعلى عاقلته عند الشافعيٌ 
وأبي يوسف ومحمٌّد. انتهى «قسطلاني؛ ملخّصًا. 


ا ل دور شا فر لهك توكيع راك هد ذه هال :4" هد رفز 3ه أ له و1 8 لذ 
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الحكم بالحق» وذلك لخبر: العَنَ اللهٌالرَاشِي وَالْمُرْئَشِيَ في الحَُكم200 رواه ابن حبّان 
وغيره وصحّحوهء ولأن الحُكُمَ الذي يأخذ عليه المال إن كان بغير حق فأخذ المال في 
مقابلته حرام» أو بِحَقٌّ فلا يجوز توقيفه على المال إن كان له رزق في بيت المال» 
ورُوي: (إِنَّ القاضيّ إِذَا أَحَذَ الْهَدِيّة فَمَدْ أكلَ السّختء وَإِذَا أَحَذَ الوْشُوَةٌ بَلهَ به 
الْكَفْرَ»("2. واختلف فى تأويلةء فقيل : إذا أخذها سُسْبَحَلاء وقيل: أراد إن ذلك طريق 
ربت توا الزن كينا قال ابعمن البيلات» «المعاضى وريد الع 

فروع: ليس للقاضي حضور وليمة أحد الخصمين حالة الخصومة» ولا حضور 
وَلِيْمَتيِهِمًا ولو في غير مَحَلَّ الولاية لخوف الميل» وله تخصيص إجابة من اعتاد 
تخصيصه قبل الولاية”". ويُندب له إجابة غير الخصمين إن عَمّمَ المّوْلِمٌ التّداءَ لها ولم 
يقطعه كثرة الولائم عن الحُكم وإلا فيترك الجميع» ويكره له حضورٌ وليمة اتخذت له 
ولا يضيف أحدّ الخصمين دون الآخر. 

ولا يُلْحَقُ فيما ذكر المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم؛ إذ ليس لهم أهلية الإلزام. 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب في كراهية الرشوة / ١٠08؟/‏ بلفظ : «لعن رسول الله ويل 
الرّاشي والمرتشي». 
وأخرجه الترمذيّ في «جامعه؛؛ كتاب الأحكامء باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم 
/ 7 , وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه؛» كتاب القضاءء باب الرشوة؛ ذكر لعن المصطفى من استعمل 
الرشوة في أحكام المسلمين / /5٠07‏ بلفظ الترجمة . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب الأحكام / //١717‏ بلفظ الترجمةء» وسكت عنه الذهبيٌ في 
«التلخيص». 

(7) أخرجه النسائي في «السنن الصغرى». كتاب الأشربة؛ باب ذكر الرواية المبّنة عن صلوات شارب 
الخمر / /03480١‏ من قول مسروق رحمه الله تعالى . 

(*) أي ويُفْصّلٌ فيها كما يفصّل في الهديةء فإن لم تتميّز الضيافة بشيء على العادة السابقة حل له ذلك 
والاحرم. 


8" كارا لقَصَاء 0 


وللقاضي أن يشفع لأحد الخصمين”'' ويزن عنه("” ما عليه؛ لأنه ينفعهماء وأن 
يَعْودَ المرضى » ويشهد الجنائز» ويزور القادمين ولو كانوا متخاصمين؛ لأن ذلك قربة ؛ 
قال في «أصل الروضة»: «فإن لم يُمْكِنْهُ التعميم أتى بممكن كُلَّ نوع وخص من عرفه 
وقرب منه»» وفرّقوا بينها وبين الولائم إذا كثرت: بأن أظهر الأغراض فيها الثواب 
لا الإكرامء وفي الولائم بالعكس . 

وشهادة الزور من أكبر الكبائر”". وإنما تثبت بإقرار الشاهد» أو بتيقن القاضى 
منه؛ بأن شهد على رجل أنه زنى يوم كذا في بلد كذا وقد رآه القاضي ذلك اليوم في غيره 
فيعزّره بما يراه ويُشْهُرُهُ ولا تكفي إقامة البينة بأنه شهد زورًا لاحتمال زورهاء وإنما 
يتصور إقامتها بالإقرار به. 

[مطلبٌ في موانع حكم القاضي] 
ثم شرع في موانع حكم القاضي بقوله: (ولا ينفذ حكمه لنفسه) ؛ لأنه من 


خصائصه 4 ؛ نعم يجوز له تعزير من أساء الأدب عليه فيما يتعلق بأحكامه؛ كقوله: :- 


«احكمت بالجؤر» ونحو ذلك». واستثنى البلقيني صورًا تتضمن حكمه فيها لنفسه 


وينفدذ: 


الأؤلى : أن يحكم لمحجوره بالوصية على الأصح في «أصل الروضة». وأن 
يضمن استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه. وفي معناه حكمه على من فى 


010( أي عند خصمه بالصبر مذدَّة مثلاء فالمراد ب(الأحد» المدّعى عليه؛ بأن يقول للمدّعي : #سامحه من 
بعض الحقٌ» أو كله لوجه الله؛ مث . 

زقفق أي يدفم عنه ما عليه سواء أكان موزوثًا أو مكيلا. 

لقف أخرج البخاريٌ في «#صحيحهة 2 كتاب الشهادات» 9 ما قيل في شهادة الزور وكتمان الشهادة 
١/7‏ عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال النبيّ وأ : «ألا انبتكم بأكبر الكبائر . ثلانّاء قالو؟: 
بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. وعقوق الوالدين» وجلس وكان متكنّاء فقال: ألا وقول 
الزور. قال فما زال يكررها حنَّى قلنا: ليته سكت١؟.‏ 
وأخرجه مسلم. كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرها / 508/ . 


- 
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وَرَقِيَْهِ وَسَرِيْكهِ في الْمُشْبَرَكِ وَكذَا َضْلْهُ وَدَرْعُهُ عَلَى الصّحِيْح. 1000000 
جهته مال لوقف تحت نظره بطريق الحكم . 


الثانية: الأوقاف التي شرطً النظر فيها للحاكم. أو صار فيها النظر إليه بطريق 
العموم؛ لانقراض ناظرها الخاصء له الحُكُمٌ بصحتها وموجبها وإن تضمن الحكم 
لنفسه في الاستيلاء أو التصرف . 

الثالثة : للإمام الحكم بانتقال ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة 
الإمامة» وللقاضي الحكم به أيضًا وإن كان يصرف إليه من جامكيته ونحوها. 

(و0 :ل (رقيق) د بالكو أ لايك :لاقي عور أو “قاض أو مال للتهقة؛ 

ستثنى البلقيني منه أيضا صورًا : 
أَوَلامًا : حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رَِّ؛ بأن جنى مُلْتزِمٌ على ذمي, ثم نقض 
المجني عليه العهد والتحق بدار الحرب واسْترقٌ ؛ قال: «ولم أرَ من تعرض لذلك؛» 
قال: «ويوقف المال إلى عتقه» فإن مات رقيقًا فالأظهر أنه فيء» . 

انيها: العبد المُوْصَّى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا: إِنَّ كَسْبَهُ له دون الوارث» 
وكان الوارث حاكمًا فله الحكم بطريقه. 

ثالثها: العبد المنذور إعتاقه . 

(و) لا (شريكه) يحكم له (في) المال (المشترك) بينهما لِلتَهّمَةِ؛ْ قال البلقيني: 
«ويستثنى من ذلك ما إذا حكم بشاهد ويمين الشريك فإنه يجوز؛ لأن النصوص أنه 
لا يشاركه في هذه الصورة»» قال: «ولم أرَ من تعرض لذلك». 

(وكذا أصله وفرعه) لا ينفذ حكمه لِكُلّ منهم (على الصّحيح)؛ لأنهم أبعاضه فيشبه 
قضاؤه لهم قضاءه لنفسه. ورقيقٌ أصله وفرعه كأصله وفرعه. ورقيقٌ أحدهما في 
المُشْتَرَكِ كذلك. والثاني: ينفذ حكمه لهم بالبينة؛ لأن القاضي أسير البيئة فلا تظهر منه 
تهمة. ويؤخذ من ذلك أن محل الخلاف عند إقامة البينة أما قضاؤه بالعلم فلا ينفذ 
قطعاء واحترز بالحكم لمن ذكر عن الحكم عليهم فإنه ينفذ عليهم. قال الماوردي: 
«ولو حكم على نفسه وآخذناه به هل هو إقرار أو حكم؟ وجهان: أوجههما ‏ كما قال 


19) كارا لقضاء م 
وَيَحْكُمُ لَه وَِهِؤْلَاءِ الإمَام أو قاض آحَدْء وَكَذَا تائيه ِبهُعَلَى الصَّحِيْح . 


ذا الى عَلَِه أو تَكلَ ال سَأَلَ الْقَاضي أَنْ يُشْهِدَ عَلَى إِقْرَارِه 


- 


عِنْدَهُ أو يَمِئنِه أَو الْحَكْم بمَا نَبَتَ وَالإِشْهَا به لزمه ب ا ا ار 
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- الثاني. ولو حكم لولده على ولده أو لأصله على فرعه أو عكسه لم يصح كما 
يؤخذ مما مدَ. وهل يجوز للابن أن ينفذ حكم أبيه؟ وجهان حكاهما شريح الروياني» 
قال: وقيل: يجوز قولا واحدًا؛ لأنه لا تهمة فيه». انتهى» ويظهر الجواز لما ذكر. وفي 
جواز حكمه بشهادة ابن له لم يُعدَّله شاهدان وجهان: أحدهما: نعم؛ لأن المقصود 
الخصم لا الشاهد» والثاني : لاء قال ابن الرفعة: وهو الأرجح في «البحر» وغيره؛ لأنه 
لا يتضمن تعديله» فإن عدّله شاهدان حكم بشهادته . وكابنه في ذلك سائر أبعاضه. 
(ويحكم له)؛ أي القاضي (ولهؤلاء) المذكورين معه حيث لِكُلَّ متهنم خضوامة 
(الإمام أو قاض آخر) مستقلٌ؛ سواء أكان معه في بلده أم في بلدة أخرى؛ لانتفاء 
التهمة؛ (وكذا نائبه) يحكم له (على الصحيح) كبقية الحُكامء والثاني : لا؛ لِلتَهَمّة . 
تنبيه: قد يُوْهِمٌ اقتصارٌ المصنف على منع الحكم لمن ذكر جوازه على العدوء وهو 
وَجْهٌ اختار الماوردي» والمشهور في المذهب أنه لا يجوز حكمه عليه» ويجوز أن 
يحكم له. 
[مطلبٌ فيما تجب فيه إجابة القاضي للمدّعي] 
(وإذا أقرّ المُدَّعَى عليه) عند القاضي بِالمُدَّعَى به (أو نكل) عن اليمين بعد عرضها 
عليهاء (فحلف المدعي) اليمين المردودة أو أقام بينة» (وسأل القاضي أن يُشهد على 
إقراره عنده) في صورة الإقرار» (أو) على (يمينه) في صورة النكولء أو على ما قامت 
به البينة» (أو) سأل (الحكم بما ثبت) عنده» (و) سأل أيضًا (الإشهاد به لزمه) إجابته ؛ 
لأنه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن قلنا: لا يقضي بعلمهء وإن 
قلنا: يقضي به فربما نسي أو انعزل فلا يقبل قوله فيضيع الحَقٌّ. ولو أقام المّدَّعَى عليه 
بينةٌ بما ادعاهء وسأله الإشهاد عليه لزمه أيضًا؛ لأن الإشهاد أيضًا يتضمن تعديل البينة 
وإلبات حَقَّه . ولو حلف المُدَّعَى عليه وسأل القاضي الإشهاد بإحلافه ليكون حجة له 
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فلا يطالبه مرة أخرى لزمه إجابته . 

تنبيه : كلامه يقتضي أنه لا يجب الحكم قبل أن يسأله المدعي» وهو كذلك. قال في 
«الروضة» في باب القضاء على الغائب: لا يجوز الحكم على المُدَّعى عليه إلا بسؤال 
المُدَّعي على الأصحء » نعم إن كان الحكم لمن لا يعبر عن نفسه لصغر أو جنون وهو 
وليه فيظهر ‏ كما قال الأذرعي - الجزم بأنه لا يتوقف على سؤال أحد. 

ولم يبين المصنف صيغة الحكم اللازم» وصيغته قوله: ««حكمث على فلانٍ لفلان 
بكذله» أو «قضيتُ بكذاكء أو «نفذثُ الحكم به»» أو «ألزمثُ الخصم به» أو نحو ذلك» 
ك هأمضيته» أو «أجزئها, بخلاف قوله: «ثبتَ عندي» أو «صمَّ» أو «وضمّ لدي» أو 
«سمعثُ البينة؟ أو «مَبلُْهاء» فإنه لم يكن حكمّاء وكذا ما يكتب على ظهر الكتب 
الحكمية وهو: ١صَحّ)‏ ووردٌ هذا الكتابٌ علي فقبلته قبول مثله وألزمث العمل 

بموجبه». ولا بد في الحكم من تعيين ما يحكم به ومن يحكم له؛ لكن قد يِبْتلى 
القاضي يظال ريد عا لا يجو ويساح إلى اليه فر مطل في رفقدانك! غيل يه أنه 
أسعفه بمراده؛ مثاله: أقام الخارج بَيَنَةَ والداخلٌ بَيّنةَ والقاضي يعلم بفسق بينةٍ الداخل 
ولكته يحتاج إلى مُلاينته» وطلب هو الحكم بناء على ترجيح بينته» فيكتب: احكمثُ 
بما هو مقتضّى الشرع في معارضته ببنة فلان الداخل وفلان الخارج وقررث المحكوم به 
في يد المحكوم له وسَلّطْئْهِ عليه ومَكدْتَه من التصرف». 

[مطلبٌ فيما تُسَنُّ فيه إجابة القاضي للمدّعي] 
ولمّا فرغ المصنف مما تجبب فيه إجابة القاضي للمدّعي شرع فيما يُسَىُّ له فيه 


. الإجابة؛ وذكر ذلك في قوله: 


(أو) سأل المدعي القاضي (أن يكتب له) في قرطاس أحضره من عنده أو من بيت 
المال (محضرًا بما جرى من غير حكم؛ أو) يكتب له (سجلًا بما حكم) به (اسْتحبٌ) 
للقاضي (إجابته) في الاصح لأنه مُذكة. 


(74) كابالة ضاء ام 


(وقيل : تجب) كالإشهاد. وفرق الأول: بأن الكتابة لا تثبت حقًا بخلاف الإشهاد. 
وسواء في ذلك الديون المؤجلة والوقوف وغيرهما. نعم إن تعلقت الحكومة بصبي أو 
مجتون: له أل اطليع وحن الشتجيل على ما تقل خن؛ الزيبلي وشريج الروياق وغيره: 
وكالمدعي في استحباب الإجابة المُدَّعَى عليه كما في «الروضة» كأصلها. 

[مراتبٌ الحكم المتداولة في التُّسجيلات] 

تنبيه: اعلم أن لألفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات مراتبَ؛ أدناها الغبوت 
المجردء وهو أنواع: ثبوت اعتراف المتبايعين مثلا بجريان البيع» وثبوت ما قامت به 
البينة من ذلك» وثبوت نفس الجريان» وهذا كُلّهُ ليس بحكم كما صححاء ه في باب 
القضاء على الغائب» ونقله في «البحر؛ عن نَصصٌّ «الأمَ) وأكثر الأصحاب؛ لأنه إنما يُِرَادُ 
به صحة الدعوى وقبول الشهادة. فهو بمثابة «سَمعتٌ البينة وقيلتها», ولا إلزام في 
ذلكء والحكمُ إِلزامٌ. وأعلاها الثبوت مع الحكم» والحكم أنواع ستة: الحكم بصحة 
البيع مثلاء والحكم بموجبهء والحكم بموجب ماثبت عندهء والحكم بموجب 
ما قامت به البينة عنده» والحكم بموجب ما أشهد به على نفسهء والحكم بثبوت 
ما شهدت به البيتة» وأدنى هذه الأنواع هذا السادس» وهو الحكم بثبوت ما شهدت به 
البينة؛ لأنه لا يزيد على أن يكون حكمًا بتعديل البينة» وفائدته عدم احتياج حاكم آخرٌ 
إلى النظر فيها وجواز النقل في البلد. وأعلاها الحكم بالصحة أو بالموجب؛ أعني 
الأولين» وأما هذان فلا يطلق القول بأن أحدهما أعلى من الآخر؛ بل يختلف ذلك 
باختلاف الأشياء» ففي شيء يكون الحكم بالصحة أعلى من الحكم بالموجب» وفي 
شيء يلون الأمر بالعكس» فإذا كانت مختلفة فيها وحكم بها من يراها كان حكمه بها 
أعلى من حكمه بالموجب؛ مثاله: بيع المُدَبّر مختلفٌ في صحته فالشافعيٌ يرى صحته 

والحنفئٌ يرى فسادهء فإذا حكم بصحته شافعي كان حكمه بها أعلى من حكمه بموجب 
البيم؛ لأن حكمه في الأول حكم بِالمُخْتَلفٍ فيه قصدّاء وفي الثاني يكون حكمه بها 
ضمنًا؛ لأنه في الثاني إنما حكم قصدًا بترتب أثر البيع عليه؛ واستتبع هذا الحكمْ الحكمّ 


بالصحة؛ لأن أثر الشيء إنما يترتب عليه إذا كان صحيكحًا. ومثل هذا تعليق طلاق 
المرأة على نكاحهاء فالشافعي يرى بطلانه والمالكينٌ يرى صحته» فلو حكم بصحته 
مالكي صح.ء واستتبع حكمّة به الحكم بوقوع الطلاق إذا وجد السبب وهو النكاح؛ 
بخلاف ما لو حكم بموجب التعليق المذكور فإنه يكون حكمه متوجهًا إلى وقوع الطلاق 
قصدًا لا ضمنًا فيكون لغرًا؛ لأن الوقوع لم يوجدء فهو حكم بالشيء قبل وجوده.ء فلا 
يمنع الشافعي أن يحكم بعد التكاح ببقاء العصمة وعدم وقوع الطلاق. وإذا كان الشيء 
مُتَقَهَا على صحته والخلاف في غيرها كان الأمر بالعكس؛ أي يكون الحكم بالموجب 
فيه أعلى من الحكم بالصحة؛ مثاله: التدبير مُتَمُقُ على صحتهء فإذا حكم الحنفيّ 
بصحته لا يكون حكمه مانعًا للشافعي من الحكم بصحة بيعهء بخلاف مالو حكم 
الحنفي بموجب التدبير» فإن حكمه بذلك يكون حكمًا ببطلان بيعه» فهو مانع من حكم 
الشافعيٌ بصحة بيعه»؛ وهل يكون حكم الشافعيٌ بموجب التدبير حكمًا بصحة بيعه حتى 
لا يحكم الحنفي بفساده؟ الظاهر ‏ كما قال الأشموني ‏ لا؛ لأن جواز بيعه ليس من 
موجب التدبير؛ بل التدبير ليس مانعًا منه ولا مقتضيًا له» نعم جواز بيعه من موجبات 
الملك. فلو حكم شافعي بموجب الملك فالظاهر أنه يكون مانعًا للحنفي من الحكم 
ببطلان بيعه؛؟ لأن الشافعي حينئذ قد حكم بصحة البيع ضمئًا. ومثل التدبير بيع الدار 
المُتّمَقُ على صحته لو اختلف فيه؛ إذا حكم الشافعي بصحته كان حكمه مانعًا للحنفي 
من الحكم بشفعة الجوارء وإن حكم بموجب البيع كان حكمه به مانعًا للحنفي من 
ذلك. ولو حكم شافعي بصحة إجارة لا يكون حكمه مانعًا للحنفي من الحكم بفسخها 
بموت أحد المتآجرين» وإن حكم الشافعي فيها بالموجب فالظاهر خلافا لبعضهم أن 
حكمه يكون مانعًا للحنفي من الحكم بالفسخ بعد الموت؛ لأن حكم الشافعي بالموجب 
قد يتناول الحكم بانسحاب بقاء الإجارة ضمئاء فإن قيل: حكم الشافعي ببقاء الإجارة 
بعد الموت حكم بالموت قبل وجوده فيكون باطلا كما مَرَ في حكم المالكي بموجب 
التعليق. أجيب: بأن الحكم ببقاء الإجارة حكم وقع ضمنًا؛ لأن موجب الإجارة لم 
ينحصر فيه. وحكم المالكي بموجب التعليق وقع بوقوع الطلاق قصدًا لانحصار موجب 


)04) كاب 5-6 3 اام 
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وَيُسْسحَبٌ ب نُسْحَتَانِ : إِحْدَاهُمَا لك وَالأخرّى تخفظ في ديوان الحكم . 


التعليق فيهء وهم يغتفرون في الضمنيات مالا يغتفرون في القصديات؛ قال 
الأشموني: هذا ما ظهر لي . وقد بان لك أن الحكم بالصحة يستلزم الحكم بالموجب 
وعكسهء وهذا غالب لا دائم فقد يتجرد كل منهما عن الآخر ؛ مثالٌ تجرد الصحة: البيع 
بشرط الخيار فإنه صحيح» ولم يترتب عليه أثرهء فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه 
بالموجب. ومثال تجرد الموجب: الخُلْمٌ والكتابةٌ على نحو خمر فإنهما فاسدان 
ويترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق ولزوم مهر المثل والقيمة» فيحكم فيهما 
بالموجب دون الصحةء وكذا الرّبا والسرقة ونحوهما يحكم فيه بالموجب دون 
الصحة. ويتوقف الحكم بموجب البيع مثلا كما أوضحته على ثبوت ملك المالك 
وحيازته وأهليته وصحة صيغته في مذهب الحاكمء وقال ابن قاسم أخذًا من كلام ابن 
شهبة: «والفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب: أن الحكم بالموجب يستدعي 
صحة الصيغة وأهلية التصرف» والحكم بالصحة يستدعي ذلك وكون التصرف صادرًا 
في مَحَلَو وفائدته في الأثر المختلف فيه فلو وقف على نفسه وحكم بموجبه حاكم 
كان حكمًا منه بأن الواقف من أهل التصرف» وصيغة وقفه على نفسه صحيحة حتى 
لا يحكم ببطلانها من يرى الإبطال» وليس حكمًا بصحة وقفه لتوقفه على كونه مالكا لِمّا 
وقفه حين وقفه ولم يثبت ذلك». 

ويْسَنُ للقاضي إذا أراد الحكم أن يعلم الخصم بأن الحكم موجبه عليه» وله الحكم 
على ميت بإقراره حيّا في أحد وجهين رجحه الأذرعي . 

[استحبابٌ كتابة القاضي نسختين بما وقع بين الخصمين وإن لم يطلبا ذلك] 

(ويُستحتٌ) للقاضي (نسختان) بما وقع بين الخصمين وإن لم يُطَالِبَا بذلك 
(إحداهما) تعطى (له)؛ أي صاحب الحق غير مختومة لينظر فيها ويعرضها على 
الشهرد؛ لثلا ينسوا (و) النسخة (الأخرى تحفظ في ديوان الحكم) مختومة مكتوبًا على 
رأسها اسم الخصمين» ٠‏ ويضعها في حَرْز له ؛ لأنه طريق للتذكرء وإنما تعددت لأنها لو 
كانت واحدةًٌ ودفعها للمحكوم عليه لم يؤمن ضياعها. وما يجتمع عند الحاكم يُضَمٌ 


ا معي 2 2(5) 


وَإِذا حَكُم بِلجتهَادِِ نم َانَ خااف تصن الْكتَاب أو الشنَة أو الإجمّاع أو قاس جَليٌ 


يعفه إلى يعضن ويكنت عليه : (محاضر كذا في شهر كذا من سنة كذا»» وإذا احتاج إليه 
كلد أخنة خق رنقل | نيت رلك اسه وماق 
تنبيه: ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي : الكتاب والسُّنَّهُ والإجماع والقياس» 
وقد يقتصر على الكتاب والسنة» ويقال: الإجماع يصدر عن أحدهماء والقياس يُرَدُ إلى 
أحدهما . وليس قول الصحابي إن لم ينتشر في الصحابة حجة؛ لأنه غير معصوم عن 
الخطأ؛ لكن يرجح به أحد القياسين على الآخرء وإذا كان ليس بحجة فاختلاف 
الصحابة في شيء كاختلاف سائر المجتهدين» فإن انتشر قول الصحابي في الصحابة 
ووافقوه فإجماعٌ حرفي حقهء فلا يجوز له مخالفة الإجماع. فإن سكتوا فحجة إن 
انقرضوا وإلا فلا؛ لاحتمال أن يخالفوه لأمر عرض لهم. قالا: «والحق مع أحد 
المجتهدين في الفروع ‏ قال صاحب «الأنوار»: وفي الأصول ‏ والآخر مخطىء مأجور 
لقصده». 
[حكم القاضي بما يخالف الكتاب أو السِنَة أو الإجماع أو القياس الجَلِىَ] 
(وإذا) تقكر ذلك ” لم (حكم» قاض (باجتهاده) وهو من أهله''؟2 وإن لم يطلب 
الخصمء (ثم بان) حكمه (خلاف نص الكتاب أو السُنّةِ) المتواترة أو الآحاد (أو) خلاف 
(الإجماع أو قياس جلىٌ) وهو ما قطع فيه بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرعء أو يبعد 
تأثيره؛ كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في قوله تعالى: 8« قلا تَمّل كَّمَآ أي » 
[الإسراء: +7]» وما فوق الذرة بها في قوله تعالى: # دم فمن يمل 10215532 » 
[الزلزلة: 69 وكذا ما قطع فيه بالمساواة وإن لم يكن أَؤْلَى؛ كقياس الأَمَةِ على العبد في 
السراية» وغير السّمْنٍ من المائعات عليه في حكم وقوع الفأرة» قال الرافعي: وربما 
خص بعضهم اسم الجلي بما كان الفرع فيه أذلى بتحكم الاضل: وسُمّيَ ما كان مساويًا 
«واضحًا». (نقضه هو)؛ أي يلزمه ذلك وإن لم يرفع إليه؛ كما صرح به الماوردي 


)١(‏ أي من أهل الاجتهاد. 


19) كاب القضاء 357 


لعو 
وعيرة ٠:‏ ملعا .ا م عام قاهاع قاع وقد عد قاعد عد قاع قاقد قد قاش عد وان قا وا .ا قادق د ند .د قاقد ودأمداقا. د فد .د هد هم 


والإمام والغزالي وغيرهم فيتتبع أحكامه لِنَقَضِهًا. (و) نقضه (غيره) أيضًا وإن لم يجز له 
تتبع أحكام غيره في أحد وجهين صكّحه الفارقي وعزاه الماوردي إلى جمهور 
البصريين. قأما النقض لمخالفة الإجماع فبالإجماع والباقي في معناهء فقد قال يَكِن: 
«مَنْ أَحْدَتَ فِي أَمْرِنًا هَذَا ما لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَوَةٌ200» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفاضل 
بين الأصابع في الدّية لتفاوت منافعها حتى رُوِيَ له الخبر في التسوية فنقض حكمه”")؛ 
رواه الخطابي في «المعالم»» وقضى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فيمن رد 
عبدًا بعيب أنه يرد معه خراجهء فأخبره عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أنَّ 
الي يكل قَضَّى أَنَّ الَّْرَاجَ بالضَّمَانِ؛ فرجع» وقضى بأخذ الخراج من الذي أخذه؛ رواء 
الشافعي في «مسنده". ونقض علي رضي الله تعالى عنه قضاء شُرَئْحَ في ابنئ 
عوٌ أحدهما أخ لم م بأن المال للأخ”؟2 متمسكا بقوله تعالى: < دوا الأنسام يتش ار 07 


. /١505٠0 / أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)»» كتاب الصلحء » باب إذا اصطلحوا على صلح جور‎ )١( 
. /41497 / ومسلمء ؛ كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة‎ 

(؟) أخرجه البيهقيّ في «السئن الكبرى»» كتاب الدّيات» باب: الأصابع كلَّها سواء /١7787/‏ عن 
سعيد بن المسيّب قال: «قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشرء وفي التي 
تليها باثني عشرء وفي الوسطى بعشرة» وفي التي تليها بتسع؛ وفي الخنصر بستُ؛ حبَّى وجد كتابا 
عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله يَكدِ وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال 
سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر' . 

ليق أخرجه الشافعي في «مسنده»» (7/ »)١54‏ الحديث رقم / 487/ . 
أما حديث : «الخراج بالضمان» فأخرجه أبو داود كتاب البيوع؛ باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله 
ثم وجد به عيبا /5004/» والترمذيٌ في «جامعه»؛ كتاب الببوع» باب ما جاء فيمن يشتري 
العبد ويستغلّه ثم يجد به عيبًا / ٠/١146‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائينٌ في 
«السئن الصخرى»؛ كتاب البيوع» باب الخراج الضمان / 1007/ . 
قال الحافظ في «بلوغ المرام»؟: : رواه الخمسة» وضعْفه البخاريٌ وأبو داود. وصححه الترمذيّ وابن 
خزيمة وابن الجارود وابن حبّان والحاكم وابن القطّان. انظر: تحفة الاأحوذيٌ بشرح جامع 
الترمذي» كتاب البيوع. باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله. (4/ /الا8). 

00 أخرجه البيهقئ في «السئن الكبرى؟؛ كتاب الفرائنض» باب ميراث ابئي عم أحدهما زوج والآخر اخ 
لام / 7ا78١/‏ عن حكيم بن عقال قال: «أتي شريح في امرأة تركت ابني عمّها أحدهما زوج» > 


ل عر سلا غير كَل أَو 


عض # [الأنفال: 00ا] 00 : قال الله تعالى : # إن كام رجلٌ يُورَتُ كلد 
أَمرَأَة وله أ ع أو أُحَسّ تبكر ا حِد يَنْهُمَا ادس » [النساء: ؟1]. قال الزركشي: وفي معنى 
كول اعدف 0006 ا[ كان 515130 ار للضرورة رسك ابشلاك :نض اإنامه 
مُقَلّدَا لوجه ضعيف» فإنهم جعلوا نص إمامه بالنسبة إليه كنصصٌّ الشارع بالنسبة إلى 
المجتهد كما قاله في «الروضة» في الكلام على الفتوى. قال: «ويجب نقضه». 
ولا شَكّ في نقض ما صدر من مُقَلّدِ غير مُتَبَحْرِ؛ِ بخلاف المُعْتَمَدِ عند أهل المذهب. 
ولو حكم بغير مذهب من قلده لم ينقض بناءً على أن لِلْمُقَلّدِ تقليد من شاء . 

تنبيه : صيغة النقض : «نقضبَة) و١فسخته)‏ أو نحو ذلك ك «أبطلته»ء ولو قال: «هذ 
باطل» أو اليس بصحيح» فوجهان» وينبغي أن يكون نقضا. وفي تعبيرهم ب١نقض'»‏ 
و«انتقض» مسامحة؛ إذ المرادٌ أن الحكم لم يصح من أصله؛ نبّه عليه ابن عبد السلام . 

وعلى القاضي إعلام الخصمين بصورة الحال. قال الماوردي: «ويجب على 
القاضي أن يُسجل بالنقض كما سجل بالحكم ؛ ليكون التسجيل الثاني مُبْطِلَا للأوّلٍ كما 
صار الثاني ناقضًا للحكم الأول» فإن لم يكن قد سجل بالحكم لم يلزمه الإسجال 
بالنقض. وإن كان الإسجال به أؤلى2. 

وقوله: (لا) إن بان خلاف قياس (خفيٌ) تصريح بمفهوم «جلي»» وأراد ب«الخفي' 
ما لا يزيل احتمال المفارقة ولا يبعد؛ كقياس الأرز على البّرٌ في باب الربا بعلة الطعم» 
فلا ينقض الحكم المخالف له؛ لأن الظنون المتعادلة لو نقض بعضها ببعض لما استمر 
حكمء وَلْمَقَّ الأمةعلى الناسة ومشهور عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه حكم بحرمان 


والآخر أخوها لأمّهاء فأعطى الزوج النُّصف». وأعطى الأخ من الأمّ ما بقي. فبلغ ذلك عليًا 
رضي الله عنه؛ فقال: ادعو لي العبد الأبطر. فدعي شريح؛ فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج 
النصف. والاخ من الام ما بقي. فقال عليَ رضي الله عنه: أبكتاب الله أم بسنَّة رسول الله بعة؟ 
فقال: بل بكتاب الله. فقال أين؟ قال شريح : «وَؤلوا الاسَاِ بَمَسُهُم أو _إِبَمْضٍ ى حكني أله » 
[الأحزاب: .]١‏ فقال عليَ رضي الله عنه: هل قال: للزوج الصف ولهذا ما بقي؟ ثم أعطى علي 
رضي الله عنه الزوج النصف. والاخ من الأمْ السّدسء ثم ما بقي قسمه بينهما». 


الأخ الشقيق في المشركة» ثم شرك بعد ذلك ولم ينقض قضاءه الأول» وقال: «ذَاكَ 
عَلَى ما قَضَيْنَا وَهَذَا عَلَى ما نَقَضي)"2. ولو قضى قاض بصحة نكاح المفقود زوجها 
بعد أربع سنين ومدة العدة وبنفي خيار المجلس وبنفي بيع العرايا وبمنع القصاص في 
القتل بمثقل وبصحة بيع أم الولد ونكاح الشغار ونكاح المتعة وحرمة الرضاع بعد 
حولين أو نحو ذلك؛ كقتل مسلم بذمي» وجريان التوارث بين المسلم والكافر تقض 
قضاؤه كالقضاء باستحسان فاسدء وذلك لمخالفة القياس الجلي في جعل المفقود 
مينًا مطلقًا أو حيّا كذلك في الأولى» والحاكم المخالف جعله فيها مينّا في النكاح دون 
المال. ولمخالفة القياس الجلي في عصمة النفوس في الرابعة» ولظهور الأخبار في 
خلاف حكمه في البقية وَبُعْدَّهَا عن التأويلات التي عنده» وهذا ما عليه الأكثر كما 
يعلم من كلام الرافعي هناء واقتصر في كتاب أمهات الأولاد على نقله عن الروياني 
نفسه عن الأصحاب». وصحكّحه ابن الرفعة وجزم به صاحب «الأنوار»» وقيل: لا ينقض 
ذلك. وصحّحه الروياني» وكلام «الروضة» فيما عدا مسألة المفقود يميل إليه. 
والاستحسان الفاسد أن يستحسن شيء لأمر يهجس في النفس أو لعادة الناس من غير 
دليل. أو على خلاف الدليل؛ لأنه تحرم متابعته» أما إذا استحسن الشيء لدليلٍ يقوم 
عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس فيجب متابعته ولا ينقض. ولو قضى بصحة 
النكاح بلا ولي أو بشهادة من لا تقبل شهادته كفاسق لم ينقض حكمه كمعظم المسائل 
المُخْتلف فيها . 

تنبيه : هذا كُلَّهُ في الصالح للقضاءء أما من لم يصلح له فإن أحكامه تنقض وإن 
أفنات قيناة لذأنها مدرظ نين ايند سكت وتيود مو ذلا انه لق ولاه و وتشوقة 
بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه أنه لا ينقض ما أصاب فيه» وهو الظاهر كما جرى 
عليه ابن المقري . 


(') أخرجه الذَارمِيُ في «سننه»؛ باب الرجل يفتي بالشّيء ثم يرى غيره ./70١/‏ والدارقطنئٌ في 
اسلنه4. كتاب الفر انض / 1177/ » والبيهقي في «السُّئن الكبرى». باب المُشركة / /١71451/‏ . 


ام معن | 5 (0) 


يان أنَّ القضاء فيما باطنُ الأمرِ فيه بخلاف ظاهره يكون بالظّاهر لا بالباطن] 

(والقضاء) فيما بَاطِنٌ الأمر فيه بخلاف ظاهره (ينفذ ظاهرًا لا باطنًا)؛ لأنّا مأمورون 
باتباع الظاهرء وال تنولن اللدراتر»: ول قد هد انم براقا ول ياه ٠‏ فلو حكم 
بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لم يحصل بحكمه الل باطنّا؛ سواء المال وغيره» 
ولقوله َك : «إِنَكُمْ تَحْتصِمُوْنَ إِليّ وََعَنَ بَْضَكُم أَنْ يَكُوْنَ ألْحَنَ يجيه مِنْ بَْضٍ 
مضي لَهُ بتَخو ما أَسْمَمٌ مِنْهُ فَمَنْ قَضَبِتُ لَهُ من حَقّ أخيه بِشَّيْءِ فََا يَأَحُذْمُ فَإِنّمَا أفطم 
لَهُ قِطمَة مِنَّ الئاه" متفق عليه. فإذا كان المحكوم به نكاحًا لم يَحِلَّ للمحكوم له 
الاستمتاعٌ بها وعليها الامتناع والهرب ما أمكنهاء فإن أكرهت فلا إثم عليها كما قالاه؛ 
وحمله الإسنوي على ما إذا رُبطت وإلا فالوطء لا يباح بالإكراهء وأجيب: بأن مَحَلَّهُ إذا 
لم يتقدمه حكم بخلاف ماهناء وفي حَدَّهِ بالوطء وجهان: أوجههما ‏ كما جزم به 
صاحب «الأنوار» وابن المقري ‏ عدم الحد؛ لأن أبا حنيفة يجعلها منكوحة بالحكم» 
فيكون وطؤه وطء في نكاح مُختلف في صحته وذلك شبهة. وإذا تقرر أنه لا يجوز لها 
تمكينه وقَصَّدَمَا دَفَعَنَهُ كالصائل على البضع وإن أتى على نفسهء فإن قيل: فلعله ممن 
يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله؟ أجيب: بأن المُسَرّعْ للدفع والموجب له انتهاك 
الفرج المحرم بغير طريق شرعي وإن كان الطالب لا إثم عليه؛ كما لو صال صبي أو 
مجنون على بُضْع امرأة فإنه يجوز لها دفعه بل يجب. وإن كان طلاقًا حَلَّ له وطؤها 
باطنًا إن تمكن منه؛ لكنه يكره لأنه يعرض نفسه للتهمة» ويبقى التوارث بينهما لا النفقة 
للحيلولة . ولو نكحت آخر فوطئها جاهلا بالحال فشبهة. وتحرم على الأول حتى 
تنقضي العدة. أو عالمًا أو نكحها أحد الشاهدين ووطىء فكذا في الأشبه عند 
الشيخين . أما ما باطن الأمر فيه كظاهره؛ بأن ترتب على أصل صادق فينفذ الحكم فيه 
باطنًا أيضًا قطمًا إن كان في مَحَلّ اتفاق المجتهدين» وعلى الأصح عند البغوي وغيره إن 


)2020 أخرجه البخاريٌ في اصحيحه»» كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين / 4 07؟/ 5 وملمء 
كتاب الأقضية, باب بيان أنَّ حكم الحاكم لا يغيّر الباطن / 477 4/ . 


(18) كاب القضاء ئذد5- 


وَل يَقْضِي بِخْلَافٍ عِلْمِهِ بالإججماع» وَالأَظهَرُ أنه م يَقْضِي بِعِلْمِهِ 01 1 1 زة 1 212110110111 


كان في مَحَلَّ اختلافهم وإن كان لمن لا يعتقده لِتَتَفِقَ الكلمة ويتم الانتفاع» فلو حكم 
حنفي لشافعي بشفعة الجوار أو بالإرث بالرحم حَلَّ له الأخذ به اعتبارًا بعقيدة الحاكم؛ 
لأن ذلك مُجْتَهَدٌ فيه» والاجتهاد إلى القاضي لا إلى غيره» ولو شهد شاهد بما يعتقده 
القاضي لا الشاهدٌ تكشافعي شهد عنه حنفي بشفعة الجوار قبلت شهادته لذلك؛ قال 
الإسنوي: «ولشهادته بذلك حالان: أحدهما: أن يشهد بنفس الجوار وهو جائز. 
انيهما: «أن يشهد باستحقاق الأخذ بالشفعة أو بشفعة الجوار»ء وينبغي عدم جوازه 
لاعتقاده خلافه». انتهى. وهذا لا يأتي مع تعليلهم المذكور. 
[حكم قضاء القاضي بخلاف علمه] 

(ولا يقضي) القاضي (بخلاف علمه بالإجماع)؛ كما إذا شهد شاهد بزوجيّة بين 
اثنين وهو يعلم أن بينهما مَحرميّة أو طلاقًا بائئاء فلا يقضي بالبينة في ذلك؛ لأنه لو 
قضى به لكان قاطعًا ببطلان حكمه»ء والحكم بالباطل محرم. 

تنبيه: اغْتّرضَ على المصنف دعواه الإجماع بوجه حكاه الماوردي بأنه يحكم 
بالشهادة المخالفة لعلمهء وأجيب: بأن لنا خلافا في أن الأوجه هل تقدح في الإجماع 
بناء على أن لازم المذهب هل هو مذهب أو لاء والراجح أنه ليس بمذهب فلا تقدح . 

وتعبير المصتف مُشْعِدٌ بأنه لو قضى بشهادة شاهدين لا يعلم صدقهما ولا كذبهما 
يكون قاضيًا بخلاف علمه فلا ينفذ قضاؤه» وليس مرادًا بل هو نافذ جزمّاء فلو عبّر 
كالماوردي وغيره بلا يقضي بما يعلم خلافه» كان ول . وقوله: «ولا يقضي بخلاف 
علمه» يندرج فيه حكمه بخلاف عقيدته» قال البلقيني : «وهذا يمكن أن يُذَعَى فيه اتفاق 
العلماء؛ لأن الحكم إنما يبرم من حاكم بما يعتقده». 

[حكم قضاء القاضي بعلمه] 

(والاظهر أنه يقضي بعلمه) ولو علمه قبل ولايته أو في غير محل ولايتهء وسواء 
أكان في الواقعة بينة أم لا؛ لأنه إذا حكم بما يفيد الظن وهو الشاهدان أو شاهد ويمين 
فبالعلم أَوْلى. وعلى هذا يقضي بعلمه في المال قطعّاء وكذا في القصاص وحَدٌ القذف 
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على الأظهر. والثاني: المنع لما فيه من التهمة. ورد بأنه لو قال: «ثبت عندي وصح 
لديّ كذا» قُبِلَ قطعًا مع احتمال التهمة» وعلى الأول يُكره كما أشار إليه الشافعي في 
«الأم»» قال الربيع: كان الشافعي يرى القضاء بالعلم ولا يبوح به مخافة قضاة السوء. 
قال الماوردي: ولا بُدَ أن يقول للمنكر: «قد علمتٌ أن له عليك ما ادعاه» وحكمتٌ 
عليك بعلمي»؛ فإن ترك أحد هذين لم ينفذء وشرط الشيخح عر الدين في «القواعد» كون 
الحاكم ظاهر التقوى والورع . 

تنبيه: شمل إطلاق المصنف جريان الخلاف في الجرح والتعديل» وهي طريقة 
ضعيفة» والمشهور القطع بأنه يقضي فيه بالعلم» وقد جزم به المصنف في الفصل 
الأ 

ولا يقضي بعلمه جزمًا لأصله وفرعه وشريكه في المُشْتَرَكِ . 

وما المراد بالعلم الذي يقضي به أهو اليقين الذي لا يحتمل غيره أو غلبة الظن 
مطلقًا؟ والراجح الثاني كما يقتضيه كلام الرافعي. فمتى تحقق الحاكم طريقًا تسوغ 
الشهادة للشاهد جاز له الحكم بها؛ كمشاهدة القرض والإبراء أو استصحاب حكمهماء 
وكمشاهدة اليد والتصرف مدة طويلة بلا معارض» وكخبرة باطن المعسر ومن لا وارث 
له ونحو ذلك» ولا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما يقع في القلوب بلا أسباب لم 
يشهد الشرع باعتبارها. هذا كله فيما علمه بالمشاهدة. أما ما علمه بالتواتر فهو أؤلى؛ 
لأن المحذور ثم التهمة فإذا شاع الأمر زالت» واختار البلقيني التفصيل بين التواتر 
الظاهر لكل أحد ‏ كوجود بغداد ‏ فيقضي به قطعاء وبين التواتر المُخْتَصّ فيتخرج على 
خلاف القضاء بالعلم. 

واستثنى البلقيني من القضاء بالعلم ما لو علم القاضي بالإبراء فذكره لِلّمُقر فقال: 
«أعرف صدور الإبراء منهء ومع ذلك فَدَيْئْهُ باق عليّ»» فإن القاضي يقضي على المقر 
بما أقرٌ به وإن كان على خلاف ما علمه القاضي؛ لآن الخصم قد أقر بما يدفع علم 
القاضي. قال: تو رمن رقن لذلك. وهو فقه واضح“». انتهى». ورّدّ: بأن هذا 


(14) كابأ لقَضَاء 0 
إلا دوو اشاتعا 
ليس بقضاء على خلاف العلم؛ لأن إقرار الخصم المتأخر عن الإبراء قد يرفع حكم 
الإبراء فصار العمل به لا بالبينة ولا بالإقرار المُتَقَدَّم. 

واسْتئني من مَحَلّ الخلاف بالقضاء بالعلم صور : 

أحدها: ما لو أقرّ في مجلس قضائه بشيء فله أن يقضي به قطعًا؛ لكنه قضاء بالإقرار 
لا بالعلم. 

ثانيها: لو علم الإمام استحقاق من طلب الزكاة جاز الدفع له . 

الثها: لو عاين القاضي اللّوث كان له اعتماده. ولا يخرج على الخلاف فى القضاء 
بالعلم . 

رابعها : أن يُقَرَ عنده بالطلاق الثلاث ثم يدّعي زوجيّتها . 

خامسها: أن يدّعي أن فلانًا قتل أباه وهو يعلم أنه قتله غيره. 

(إِلّا في حدود الله تعالى)؛ كالرّْنَا والسرقة والمحاربة والشرب فلا يقضي بعلمه 
فيها؛ لأنها تدرأ بالشبهات ويندب سترهاء والتعزيرات المتعلقة بحق الله تعالى 
كالحدود المتعلقة به تعالى كما قاله البلقيني. ويستثنى من ذلك ما إذا علم القاضي من 
مكلف أنه أسلم ثم أظهر ا أفتى البلقيني بأن القاضي يقضي عليه بالإسلام 
بعلمه ويرتب عليه أحكامه . واستثني أيضا ما إذا اعترف في مجلس الحكم بما يوجب 
الحدّ ولم يرجع عن إقراره فإنه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرًا؛ لقوله يَلِةِ: «فَإِنِ 
اعْتَرَفْتْ فَارْجُمْهَا9". ولم يقيده بأن يكون اعترافها بحضور الناس. وخرج 
باحدود الله تعالى وتعزيراته» حقوقه المالية فيقضي فيها بعلمه كما صرح به الدارمي» 
ولو قامت عنده بينةٌ بخلاف علمه امتنع عليه الحكم بشيء منهما. 


)00( أخرجه البخاريُ في «صحيحها» كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود / /5١9٠‏ . ومسلم. كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 478 4/ . 


وَلو وَأ وَوقة فنها حكخة أذ شَهَادَئهُ أو سَهِدَ سَاهِدَانٍ أنّفَ حَكَمْت أ 50 
لم يَمْمَْ به وَلمْ يَشْهَدْ حت يتَذكد: وَفيهمَا وَجَهفِي وَرََة مَصُوْتةٍيِْدَهُمًا. وَلَهُ الْحَلفُ 
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عَلَى اسْتِحْمَاقٍ حَقّ أو أَدَائِهِ اعتمَادا عَلَى خَطَمُوَرِهِ ذا وَيْنَ بِحَطَهِ وَأَمَائيِ. 50 


تنبيه : قال الأذرعي : «وإذا نفذنا أحكام القاضي الفاسق للضرورة كما مَرَ فينبغي أن 
لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف؛ إذ لا ضرورة إلى تنفيذ هذه الجزتية النادرة مع فسقه 
الظاهر وعدم قبول شهادته بذلك قطعا . 

[حكم عمل القاضي أو شهادة الشّاهد بورقةٍ فيها حكمه أو شهادته» 
أو بشهادة شاهدين أنه حكم بكذا أو شهد بكذا] 

«(ولو رأى) قاض أو شاهد (ورقة فيها حكمه أو شهادته) على إنسان بشيء» (أو شهد 
شاهدان أن حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل) القاضي (به) ؛ أي بمضمون خطه ٠‏ (ولم 
يشهد)؛ أي الشاهد بمضمون خطه (حتى يتذكر) كل منهما أنه حكم أو شهدَ به على 
التفصيل ؛ لإمكان التزوير وتشابه الخطوط في الحالة الأؤلى» وأما الثانية فلأن القاعدة 
إذا أمكن اليقين لا يعتمد الظن. ولا يكفي تذكر أصل القضية . 

تنبيه: أفهم قوله: «لم يعمل به» جواز العمل به لغيرهء وهو كذلك في الحالة 
الثانية» فإذا شهد غيره عنه بأن فلانًا حكم بكذا اعتمدوه» والفرقٌ: أن جهله بفعل نفسه 
لَعَا كان بعيدًا قدح في صدق الشهود. وأفهم العمل به عند التذكرء وهو ظاهر. 

(وفيهما)؛ أي العمل والشهادة (وجه في ورقة مصونة) من سجل ومحضر 
(عندهما)؛ أي القاضي والشاهد أنه يجوز الاعتماد عليه إذا وثق بخطه ولم يداغله ري 
لِيْْدِ التحريف في مثل ذلك» والأصحٌ الأوَّلُ لاحتماله . 

[حكم حلف الشّخص على استحقاق حقٌّ أو أدائه اعتمادًا على خط مورّثه] 

(وله) ؛ أي النحمن (الحلف على استحقاق حَقٌّ) له على غيره 0 
لعتره (اعكناةا ملق خط مورية) أن له على فلان كذا أو عليه له كذا (إذا وثق بخطه 
وأمانته) اعتضاذًا بالقرينة . واحتج ابن دقيق العيد لجواز اليمين على غلبة الظن بحلف 
عمر رضي الله تعالى عنه بحضرة النبي يل أن ابن صياد هو الدجّال ولم ينكر 


(14) ابا لقضاء المع 
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وَالصَحِيْحٌ جواز روَايَةٍ الْحَدِيثِ بخط مَحْفوْظ عند . 


عليه77 وسيأتي في الدعاوى جواز الحلف على البتّ بظن مؤكد يعتمد خطه أو خط 
أبيه » وفرقوا بين ذلك وبين القضاء والشهادة: بأنهما يتعلقان بغير القاضي والشاهد. 
بخلاف الحلف فإنه يتعلق بنفس الحالف ويباح بغالب الظن. وضبط القفال الوثوق 
بخط الأب - كما نقله الشيخان وأقرّاه ‏ بكونه بحيث لو وجد في التذكرة: «لفلان على 
كذا» لم يجد من نفسه أن يحلف على نفي العلم به؛ بل يؤدّيه من التركة . ْ 

تنبيه: قوله: «مورثه» ليس بقيد؛ بل خط مُكَاتبهِ الذي مات في أثناء الكتابة» 
وخط مأذونه القن بعد موته» وخط معامله في القراض وشريكه في التجارة كذلك؛ 
عملا بالظن المؤكدء وكذا الخط ليس بقيد؛ بل الإخبار من عدل مثله؛ نبه عليه 
اوفقي 

[حكم رواية الحديث بالخط المحفوظ عند المحدّث] 

(والصحيح جواز رواية الحديث بخ محفوظ عنده) وإن لم يتذكره لعمل العلماء به 
سلمًا وخلفاء وسواء أكان بخطه أم بخط غيره. والثاني: المنع كالشهادة. وفرق الأول: 
بأنه قد يتساهل في الرواية بخلاف الشهادة؛ لأنها تقبل من العبد والمرأة ومن الفرع مع 
حضور الأصل بخلاف الشهادة» ولأن الراوي يقول: «حدّئني فلان عن فلان أنه يروي 
كذا». ولا يقول الشاهد: «حدَّئني فلان أنه يشهد بكذا». ويجوز للشخص أن يروي 
بإجازة أرسلها إليه المُحَدَّثْ بخطه إن عرف هو خطه اعتمادًا على الخطء فيقول: 
«أخبرني فلان كتابة» أو في كتابة» أو «كتبّ إليّ بكذاا ويصح أن يروي عنه بقوله : 
«أجزتك مَرْوِيّاتي» أو نحوها ك١مسموعاتي»؛‏ بل لو قال: «أجزت المسلمين» أو «من 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب الاعتصام بالكتاب والسُنََّ باب من رأى ترك النكير من 
النبيّ يك حجّة / 19477/ عن محمّد بن المنكدر قال: «رأيثٌ جابر بن عبد الله يحلف بالله : أنَّ ابن 
الصياد الدّجّالء قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبٌ ل فلم 
ينكره النبيئ 45 . 
وأخرجه مسلمء كتاب الفتن» باب ذكر ابن صيّاد / 07 9/7/ . 


لق أيه لود و اهن رو اه بف بقن افع ها ها أو عار لي فرك وأطاييو ابوط ها قمر هه ال هه هاا شه ام مهار 1ه كأزواد "بو هود لها" الل 1 يو اه بقار هنا هد اهن 116 0ه 


أدرك زماني» أو نحو ذلك ككل أحد) صحء ولا يصح بقوله: «أجزت أحد هؤلاء 
الثلاثة ‏ مثالا - مروياتي» ونحوها أو «أجزتك أحدّ هذه الكتب» للجهل بالمّجَازِ له في 
الأوْلى» وبِالمْجَازٍ في الثانية» ولا بقوله: «أجزثُ من سيولد بمروياتي» مثلًا لعدم 
المّجَازٍ له» وتصح الإجازة لغير المَمَيّرٌ . وتكفي الرواية بكتابةٍ ونية إجازة كما تكفي مع 
القراءة عليه مع سكوته . وإذا كتب الإجازة استحب أن يتلفظ بها. 
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19) كاب القضاء الثدالا 
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فصل [فى التسوية بين الخصمين وما يتبعها] 
9 يٍَ 3 ار فى دُحُولٍ عَلَيْهِ وَقِيَام لَهُمّاء وَاسْتَمَاعَ وَطللاقة وَجَهِ 


و بين الحصمين وما يتبعها 
[بيان ما يُسَوّي القاضي فيه بين الخصمين] 

(لِيْسَوّ) القاضي حتمًا على الصحيح (بين الخصمين في دخول عليه). فلا يدخل 
أحدهما قبل الآخر ؛ بل يأذن لهما في الدخول . 

تنبيه : حي ا ا ل ل ل ل 
والمؤنث» ومن العرب من يثئيه ويجمعه. ومشى المصنف على التثنية هناء وعلى 
الجمع في قوله بعدٌ: «وإذا 55 أما «الخَصم) بكسر الصاد ‏ فهو الشديد 
الخصومة . 

(و) في (قيام لهما) فيقوم لهما أو يترك» وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعًا؛ لأن 
أحدهما قد يكون شريمًا والآخر وضيعًاء فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل 
خصمه فيزداد الشريف يَيِهًا والوضيع كسرًاء قبَرْكُ القيام لهما أقرب إلى العدل» قال: 
«فلو دخل الخصم ذو الهيئة فظن الحاكم أنه ليس بمحاكم فقام له فليقم لخصمه أو 
يعتذر بأنه قام للأول ولم يشعر بكونه خصمًا»؛ قال الأذرعي ي : «وينبغي أن يقال إن كان 
الآخر ممن يقام له: قام وإلا اعتذر». (واستماع) لكلامهما ونظر إليهماء (و) في 
(طلاقة وجه) لهماء (و) في (جواب سلام) منهما إن سلَّما معّاء ولاابرة عن احدهما 
ويترك الآخر. فإن سَّلَّمَ عليه أحدُهما انتظرَ الآخرّ أو قال له: «سَلَّما ليجيبّهما معًا إذا 
سلم؛ قال الشيخان: وقد يتوقف في هذا إذا طال الفصل» وكأنهم احتملوا هذا الفصل 
لئلا ييطل معنى التسوية» فإن قيل: كراد يوافق ما جَرْمًا به في السّيّر من أن 
ابتداء السلام سْنَّهٌ كفاية» فإذا حضر جمع سس أحدهم كفى عن البافيين» أجيب 


02 معن | ]|5 (2) 
وَمَجْلِسِء وَالأصَحٌ رَفعُ مُسْلِم عَلَى ذم فيه 


بأنهم ارتكبوا ذلك هنا حذرًا من التخصيص وتوهم الميل. (و) في (مجلس) لهما؛ بأن 
يُجْلِسَهُما بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره؛ والجلوس بين يديه 
كي 51 نار أنواع الإكرام فلا يخص أحدهما بشيء منها وإن اختلفا 
بفضيلة وغيرها. ولا يرتفع المُوَكُلُ على الوكيل والخصم؛ لأن الدعوى متعلقة به(" 
أيضًا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين؛ حكاه ابن الرفعة عن الرَّبِيليٌ وأقرّه» قال الأذرعي 
و ورنرة» حبن و الرلواق بذاعاءة«وقتدرابقا م يرك ,غرانًا من الشمراية يبن 
وبين خصمه. وَليُقْيلُ على الخصمين بقلبه وعليه السكينة بلا مزح ولا تشاور ولا نَهْرِ 
ولا صياح ما لم يتركا”” أدبّا؛. ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميزاء وليكون استماعه 
إلى كل منهما أسهل» وإذا جلسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا وامرأة غير مَحْرّم فيتباعدان. 
[حكم رفع المسلم على الذَّئّيّ في مجلس الحكم] 

(والأصحٌ)”'" وعبّر في «الروضة» ب«الصحيح» (رفع مسلم على ذَمَّيّ فيه)؛ أي 
المجلس و ل ل عن الشعبي قال: 
خرج عليئٌ رضي الله تعالى عنه إلى السوق فإذا هو بنصراني يبيع دَرْعَاء ة 
فقال : هذه دِرْعِي بيني وَبَيِنَكَ 0" قَاضِي الْمُسْلِمِيْنَ . فأتيا شريحًاء فلما رأى القاضي عليًا 
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ل ذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب القضاءء باب كيف جلس الخصمان بين يدي القاضي؟ /588”/ عن 
عبد الله بن الزبير قال: «قضى رسول الله يكلِِ أنَّ الخصمين يقعدان بين يدي الحكم» . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحيير»» كتاب القضاءء باب أدب القضاء / ٠/5١١5‏ وقال: أخرجه 
أحمدء وأبوداودء والبيهقيٌ» والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير وفيه قصّةء وفي إستاده 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الرّبيره وهو ضعيف. ١‏ 

(0) وكون الجلوس على الذكب أَوْلَى . 

() أي بالموكل بالدعوى. 

(:) أي عدم ارتفاع الموكل على الوكيل والخصم . 

(0) أي الخصمان. 

(7) أي وجوبًا؛ لأنّه جواز بعد امتناع» فيصدق بالوجوب. 

207 أي يفصل ببني وبينك. 


واتجق مكعم 8# وا نه ا وا حي وا ها “ااا قال لد الور قزم و الوا هآر يوذ عفد وز “ول رودا فر ع هذ بطم نيف 1098 لها تجئهة جه له لفيسية امهد يها" ماني ينا ليق 18 به هد ال ها 


قام من مجلسه وأجلسهء وجلس شريح أمامه إلى جنب النصراني» فقال له علي: لَوْ 
عي كر ري ار ين يَدَئِكَ وَلَكَنْ سمعث رَسُولَ اله يك يقول: رلا 
تُسَاوُوهُمْ فِي المَجَالِسٍِ)” انشع قي ينه ب شريع» تقال شرق لدبا نكر :1 انيد 
الموعاين ا قال هده رطعي <قيع على رمات ا 
فقال ما أكدّث آمي ر المؤمنين التو دزعي . فقال شريح لأمير المؤمنين: هل من بَيّنَةِ 
فقال عليٌ: صدق شريح”". فقال النصراني: إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. ثم 
أسلم النصراني فأعطاه عليئٌ الدع" وحمله على فرس عتيق”*2» قال الشعبيٌ : ١فة‏ 
رأيته يقاتل المشركين . ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» والثاني: يسوي 
بينهما فيه» ويشبه ‏ كما في «الروضة» كأصلها ‏ أن يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام 
حتى في التقديم في الدعوى كما بحثه بعضهم» وهو كما قال شيخنا ‏ ظاهر إذا قَلَّتِ 
الخصومٌ المسلمون» وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر المسلمين”") 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب القضاءء باب أدب القضاء / 8١١7/ء‏ وقال: أخرجه 
أبو أحمد الحاكم في «الكنى» في ترجمة أبي سمير» عن الأعمش» عن إبراهيم التيميٌّ قال: «عرف 
عل درعًا له من يهوديٌّ» فقال: يا يهوديٌ درعي سقطت مني فذكره مطوّلاء وقال: منكر. وأورده 
ابن الجوزيٌ في «العلل» من هذا الوجه؛ وقال: لا يصحٌ؛ تفرد به أبو سميرء ورواه البيهقئٌ من وجه 
آخر من طريق جابر عن الشَّعبِيٌ قال: : خرج علي إلى السوق؛ فإذا هو بنصرانيٌ يبيع درعًا فعرف عليّ 
الدرع» فذكره بغير سياقه» وفي رواية له: «لولا أنَّ خصمي نصرانيَّ لجثيث بين يديك»» وفيه 
عمرو بن شمر عن جابر الجعفيّ وهما ضعيفان. 
وقال ابن الصّلاح في الكلام عن أحاديث «الوسيط»: لم أجد له إسنادًا يثبت. وقال ابن عساكر في 
الكلام عن أحاديث «المهذب»: إسناده مجهول. 

(؟) أتى بهذا وإن كان غير مناسب في الجواب؛ لأجل أن يسمعه خصمه الذي هو النصرانيّ فيعرف أن 


قضاة المسلمين على الحق . 
(") أي تركه له مع قدرته على أخذه بالبيّئة» وإلا فعليٌ لم ينزعه منه ولا أثبته له؛ أي لا باليينة ولا باليمين 
المردودة. 


(:) أي جيّدء وهوما أبواه عربيان. 
١‏ انظر الحديث السابق مع تخريجه والكلام عنه . 
)١‏ أي لكثرة الضرر الحاصل لللميين بتقديم المسلمين» وهو من إضافة المصدر لفاعلهء والمفعول- 
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وَإِذا جَلْسَا فلَهُ أَنْ يَسكُتء وَأَنْ يَقْوْلَ: (١‏ َم الْمدّعي)» َإذَا ادَعَى طَالّبَ حَصْمَهُ 
بالكوات» اح قدي ةا امراك عون بج ا ويه ل يت لو 4ل با جتن د جاو" با ند ا 


تنبيه: لم يُبيّن المصنف أن الخلاف في الجواز أو الوجوب» وصرح صاحب 
«التمييز» بالوجوب» وهو قياس القاعدة الأغلبية : أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب؛ 
كقطع اليد في السرقة. وصرح سليم في «المجرد» بالجوازء وعبارته التي نقلها ابن 
شهبة عنه : فلا بأس أن يرفع المسلم . 

قال الإسنوي : «ولو كان أحدهما ذميًّا والآخر مرتدًا فيتجه تخريجه على التكافؤ في 
القصاصء والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه»» وتعجّب البلقيني من هذا 
التخريج» فإن التكافؤ في القصاص ليس مما نحن فيه بسبيل» ولو اعتبرناه لَرْفِعّ الحُنُ 
على العبد» والوالد على الولد. 

[بيانٌ ما للقاضي إذا حضر الخصمان بين يديه في مجلس الحُكم] 

(وإذا) حضر الخصمان بين يديه و (جلسا) أو وقفا كما هو الغالب (قله أن يسكت) 
عنهما حتى يتكلما؛ لأنهما حضرا ليتكلماء (و) له (أن يقول) إن لم يعرف المُدَّعِي : 
7ل 04 المدّعي') منكما؛ لأنه ريّما هاباه» وله إن عرفه أن يقول له: «تَكَلَّم) كما في 
«الروضة» وأصلهاء والأولن أن يقول ذلك القائم بين يديه» فإن طال سكوتهما بغير 
سبب من هيبة وتحرير كلام ونحوهما قال: «ما خطبكما؟». قال الماوردي: «فإن لم 
يَدَعِ واحدٌ منهما أقيما من مكاتهما». قال الماوردي: «والأوْلى بالخصم أن يستأذن 
القاضي في الكلام» . (فإذا ادَّعى) أحدهما دعوى صحيحة (طالب خصمه بالحواب) 
وإن لم يسأله المدعي؛ لأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل» فيقول له: «ما 
تقول؟» أو «اخرج من دعواه» إن كانت ممكنة» فإن علم كذب المدعي مثل أن يدعي 
الذمئٌ استئجارّ الأميرٍ أو الكبير لعلف الدواب أو كنس بيته» وكدعوى المعروف بالعيب 
جر ذوي الأقدار لمجلس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه بشيء فكذلك؛ خلاقًا 
للوصطخري في قوله : «لا يلتفت إلى قوله». 


محذوف؛ أي الكقار ولو قال: «لكثرة ضرر التأخير» لكان أَوْلَى . 


(14) كابالقضاء ار 


فإن أقرّ فذاك» وَإِنْ أَنْكَرَ فلَهُ أَنْ ول للْمُدّعِي : «أنكَ يق وَأَنْ يَسْكْتَء فإ إن فَإنْ قَالَ: 
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«لِي بين وَأَرِيدُ تَْلِيِقَه) فَلَُ ذلكَ» أو دلا بيه لي». ؛ نم أَخضَرَهًا ُبلَثْ فِي الأصَحٌ . 


(فإن أقرّ) بما اذّعى عليه به حقيقة أو حكمًا (فذاك) ظاهر في ثبوته بغير حكم بخلاف 
البينة؛ لأن دلالة الإقرار ولو ححكمًا على وجوب الحق جلية؛ إذ الإنسان على نفسه 
بصير؛ بخلاف البينة فإنها تحتاج إلى نظر واجتهاد» وللمدعي بعد الإقرار أن يطلب من 
القاضي الحكم عليه. (وإن أنكر) الدعوى» وهي مما لا يمين فيها في جانب المُدَّعِي 
(فله)؛ أي القاضي (أن يقول للمدّعي : «ألك بينة»)» وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد 
واليمين قال له: «ألكٌ بينةٌ أو شاهد مع يمين؟»» فإن كان اليمين في جانب المدعي 
لكونه أميئًا أو في قسامة قال له: «أتحلف؟»)» ويقول للزوج المدعي على زوجته بالزنا: 
«أتْلاعنُهًا؟1, فلو عبر المصنف ب«الحُجّة» بدل «البيئة» كان أؤلى ليشمل جميع ذلك . 
(و) للقاضي (أن) لا يستفهم المدعي عن البينة؛؟ بأن (يسكت) تحررًا عن اعتقاد 
ميله إلى المدعي» نعم إن جهل الحداعي أن له إقامةالبية قلا يسكات بل يجب إعلامه 
- ذلك كما أفهمه كلام «المهذب» وغيره» وقال البلقيني: «إن عَلِمٌ عَلْمَهُ بذلك 
فالسكوت أَزْلى. وإن شك فالقول أَوْلَى» وإن علم جهله به وجب إعلامه». انتهى» 
وهو تفصيل حسسنٌ . (فإن قال) المدعي: («لي بينة1) وأقامها فذاك («وأريد تحليفه» فله 
ذلك)؛ لأنه إن تورع عن اليمين وأقرَ سَهُلَ الأمر على المدعي واستغنى عن إقامة البينة» 
-000 المدعي البينة وأظهر خيانته وكذبه» لات علب سق عوضي لار. 
ستثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة» أو لنفسه ولكن 
رك أو فلس أو مأذونًا له في التجارة أو مُكاتبًا فليس له ذلك في 
شيء من هذه الصور لئلا يحلف» ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة بعد الحلف فيضيع 
الحق. ورّدٌَ: بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد 
الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأَوَّلٍ . 
(أو) قال: («لا بيئة لى») وأطلق» أو زاد عليه : «لا بينة لي حاضرة ولا غائبة» أو 
"كل بينة أقيمها فهي باطلة أو كاذبة أو زور» وحلفه (ثم أحضرها قبلت في الأصح)؟ لأنه 
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11111 -ت, مس دص كة م 
وَإِذا اردَحَمَّ خُصُوْم قدَّم البق فإِنْ هل أؤ جَاؤُوا مَعَا أقْرعَ. وك ا 


ربما لم يعرف له بينة أو نسي ثم عرف أو تذكّر. والثاني: لا؛ للمناقضة إلا أن يذكر 
لكلامه تأويلا كهكَبْتُ ناسيًا أو جاهلا»: ونسبه الماوردي والروياني إلى الأكثرين. أما 
لو قال: «لا بينة لي حاضرة» ثم أحضرهاء فإنها تقبل قطعًا لعدم المناقضة. ولو قال: 
«شهودي فسقة» أو «عبيد» فجاء بعدول وقد مضت مدة استبراء أو عتق قبلت شهادتهم 
وإلا فلا؛ قال الأذرعي: وهذا ظاهر فيما إذا اعترف أن هذه البينة هي التي نسب إليها 
ذلك» أما لو أحضر بينة عن قرب فقال: «هذه بينة عادلة جهلتها أو نسيتها غير تلك ثم 
عَلِمْتّها؛ أو «تذكرتها» فيشبه أن تقبل لا سيما إذا كانت حرية المحضرين وعدالتهم 
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هو 

تنبيه : يندب للقاضي بعد ظهور وجه الحكم ندب الخصمين إلى صلح يُرْجَى» 
ويؤخر له الحكم يومًا ويومين برضاهما؛ بخلاف ما إذا لم يرضيا . 

[من يُقدَّمِ من الخصوم المُدّعين عند ازدحامهم في مجلس القاضي] 

(وإذا ازدحم) في مجلس القاضي (خصوم) مُدَّعُونَ (قدّم) حتمًا (الأسبق) فالأسبق 
منهم بمجلس الحكم إن جاؤوا مترتبين وعُرفٌ السابق؟ لأنه العدل» كما لو سَبَقَ إلى 
موضع مباح» والعبرة بسبق المدعي دون المُدَّعَى عليه؛ لأن الحق للمدعي . 

تنبيه : قال البلقيني: «مَحَلٌُ وجوب تقديم السابق إذا تعين على القاضى فصل 
الغضوماكة» ولا دل آن يقد من عاء كما صرعرا هافن العلح الذي الايتحي ليله . 

(فإن جهل) الأسبق منهم (أو جاؤوا معًا أقرع) بينهم وَقَدَّمٌ من خرجت قرعته؛ إذ 
لا مرجح؛ فإن آثر بعضهم بعضًا جاز. هذا إذا أمكن الإقراع » فإن كثروا أو عسر الإقراع 
كتب أسماءهم في رقاع وجعلها بين يديه ليأخذها واحدة واحدة ويُقَدّمَ صاحبها؛ كذا 
قالاه.» وهذا نوع من الإقراع كما صرح به الروياني. وتسمع دعوى الأول فالأول حتمّاء 
فإن كان فيهم مريض يتضرر بالصبر لنوبته فالأَوْلَى لغيره ‏ كما قال الروياني وغيره - 
تقديمهء فإن لم يفعل قدمه القاضي إن كان مطلوبًا ولا يقدمه إن كان طالبًا؛ لأن 
المطلوب مجبور والطالب مجيرٌ. 


(19) كاب القضَاء 4 


وَيُقَدَّم مُسَافِرُوْنَ مُسْتَؤْفِرُنَ وَنِسْوَةٌ وَإِنْ تَأَخَرُوا مَا لم يَكْتُواء وَلَا يُقَدّم سَابقٌ وَقَارِعٌ ِل 


ديه : .لآ يقد القاضتن بعفن المذعين على يعض إلا فى صورتين أشار الاولى فتهما 
بقوله: (وَيُقَدّم) ندبًا على المختار في «زوائد الروضة» (مسافرون مستوفزون) - أي 
متهيئون للسفر خائفون من انقطاعهم إن تأخروا ‏ على مقيمين؛ لثلا يتضرروا 
بالتخلف. وأشار للثانية بقوله: (و) يقدم (نسوة) على رجال؛ طلبًا لسترهن (وإن 
تأخروا)؛ أي المسافرون والنسوة في المجيء إلى القاضي» وفيه تغليب المذكر على 
المؤنث» وكذا في قوله: (ما لم يكثروا) فإن كثروا؛ بل أو ساووا كما في «المهذب»» 
أو كان الجميع مسافرين أو نسوة فالتقديم بالسبق أو القَرْعَةٍ . 

تنبيه : أفهم إطلاقه المسافرين والنسوة أنه لا فرق فيه بين كون كُلّ منهما مدعيًا أو مُدَعَى 
عليه؛ وهو ما بحثه في «أصل الروضة» وإن نازع فيه البلقيني وقال: «إنه مختصصٌ بالمُدّعين». 

والخنائى مع الرجال كالنسوة. 

ويقدم المسافر على المرأة المقيمة كما صرح به في «الأنوار». وإطلاق المصنف 
النساء يقتضي أنه لا فرق بين الشابة والعجوز» وهو كذلك وإن قال الزركشى : «القياس 
إلاق الحجوو بالرال لأنقاء الميعدورة» ْ 

وأفهم اقتصاره على المسافرين والنسوة الحصر فيهماء وليس مرادًا؛ بل المريض 
كما سبق كذلك ؛ قال الزركشي : «وينبغي أن يلحق به من له مريض بلا مُتَعَهّدِ وتقديم 
مسلم على كافر». 

والازدحام على المفتي والمُدَرُسِ 0 على القاضي إن كان العِلْمُ فرضًا ولو 
على الكفاية. وإلا فالخيرة إلى المفتي أو المُدَرْسٍ . 

(ولا يُقدّم سابق وقارع)؛ أي من خرجت قرعته (إلا بدعوى) واحدة وإن اتحد 
المدّعَى عليه لثلا يتضرر الباقون؛ لأنه ربما استوعب المجلس بدعاويه؛ فَتُسمع دعواه 
وينصرف ثم يحضر في مجلس آخر وينتظر فراغ دعوى الحاضرين ثم تسمع دعواه الثانية 
إن بقي وقت ولم يضجر. 
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تنبيه: سكت المصنف عن حكم تقديم المسافر والنسوة» والأرجح تقديمهم 
بدعاويهم إن كانت خفيفة لا تضر بالمقيمين في الأؤلى وبالرجال في الثانية» فإن طالت 
قدم من ذكر بواحدة لأنها مأذون فيهاء وقد يقنع بواحدة ويؤخر الباقي إلى أن يحضر؛ 
هذا ما رجحه في «الروضة»» واعترضه الإسنوي بأن ما ذكره من التقديم بواحدة فقط 
ممنوع؛ بل القياس على ما قاله أن يسمع في عدد لا يضر بالباقين؛ كما لو لم يكن معه 
غيره؛ أي من المسافرين أو النساء» قال الأذرعي : «وهذا لا يكاد ينضبط». 

وإذا قدمنا بواحدة فالمراد ‏ كما بحثه شيخنا ‏ التقديم بالدعوى وجوابها وفصل الحكم 
فيها؛ نعم إن تأخر الحكم لانتظار بيئة أو تزكية أو نحوها سَّمِعّ دعوى مَنْ بعده حتى يحضر 
هو بِبَينتِه فيشتغل حينئذ بإتمام خصومته؛ ولا وجه لتعطيل الخصوم؛ ذكره الأذرعي وغيره. 

تنبيه: لو قال كَل من الخصمين: «أنا المدعي»» فإن كان قد سبق أحدهما إلى 
الدعوى لم تقطع دعواه؛ بل على الآخر أن يُجِيْبَ ثم يدعي إن شاءء وإلا ادّعى من بعث 
منهما العون خلف الآخرء وكذا من أقام بينة بأنه أحضر الآخر ليدعي عليه» فإن استووا 
أقرع بينهم فمن خرجت قُرْعَتَةُ ادعى . 

[حكم اتّخاذ القاضي شهودًا معيّتين لا يقبل غيرهم] 

(ويحرم) على القاضي (اتخاذ شهود معيّنين لا يقبل غيرهم)؛ لما فيه من التضييق 
على الناس؛ إذ قد يتحمل الشهادة غيرهم فإذا لم يقبل ضاع الحق» وقد قال تعالى: 
«وَأَسْيِدُوادَوَىَ عَدْلٍ يَكدْ» [الطلاق: ؟] فإن عين شهودًا وقَبِلَ غيرهم لم يحرم ولم يكر 
كما قاله الماوردي. 

[حكم استزكاء القاضي الشّهوة] 

(وإذا شهد) عند القاضي (شهود فعرف) فيهم (عدالة أو فسقًا عمل بعلمه) فيهم 
فيقبل من عرف عدالته ولم يَحْتَجْ إلى تعديل وإن طلبه الخصحء ويَردُ من عرف فسقه 
ولا يحتاج إلى بحث . 
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تنبيه: مَحَلّ هذا في العدالة في غير أصله وفرعهء أما هما ففيهما وجهان: 
أرجحهما ‏ كما قاله البلقيني ‏ عدم الجواز ما لم تقم عنده بينة بعدالتهما؛ تفريعًا على 
تصحيح «الروضة» أنه لا يقبل تزكيته لهما. 

(وإلَا) بأن لم يعرف القاضي في الشهود عدالة ولا فسمًا (وجب الاستزكاء)؛ أي 
طلب القاضي منهم التزكية» وهي البحث عن حال الشهود» سواءٌ أطلبه الخصم أم لاء 
طعن في الشهود أم لاء اعترف بعدالتهم أم لا؛ لأن الحكم يقع بشهادتهم فيجب البحث 
عن شرطها؛ نعم لو صدقهما الخصم فيما شهدوا به قضى بإقراره لا بالبينة . 

تنبيه : لو جهِلَ إسلام الشهود رجع فيه إلى قولهم؛ بخلاف جهله بحريتهم فإنه لا بد 
من البينة . 

ولو شهد عليه شاهدان معروفان بالعدالة واعترف الخصم بما شهدا به قَبْلَ الحكم 
عليه فالحكمٌ بالإقرار لا بالشهادة؛ لأنه أقوى» بخلاف ما لو أقر بعد الحكم فإن الحكم 
قد مضى مستندًا إلى الشهادة؛ هذا ما نقله في «أصل الروضة» عن الهروي وأقرهء 
وتقدم في باب الزنا أن الأصح عند الماوردي اعتبار الأسبق من الإقرار والشهادة» 
وتقدم ما فيه» وقول ابن شهبة: «والصحيحٌ استناده إلى المجموع» ممنوع . 

[صورة الاستزكاء] 

ثم بَيّنَ صورة الاستزكاء بقوله: (بأن) أي كأن (يكتب) القاضي (ما يتميّر به الشاهد 
والمشهود له و) المشهود (عليه) من اسم وكنية إن اشتهر بهاء ووَلَاءٍ إن كان عليه وَلَاءٌ 
واسم أبيه وجده وحليته وحرفته وسُوقه ومسجده؛ لئلا يشتبه بغيره» وقد يكون بينهما 
وبين الشاهد ما يمنع الشهادة كبغضة أو عداوة» فإن كان الشاهد مشهورًا وحصل التمييز 
ببعض هذه الأوصاف اكتفي بهء (وكذا قدر) المشهود به من (الدَّين) وغيره (على 
الصحيح)؛ لاأنه قد يغلب على الظن صدق الشاهد في القليل دون الكثيرء والثاني: 
لا بكتبه؛ لان العدالة لا تختلف بقلة المال وكثرته» ونَقَلَهُ الإمامٌ عن معظم الأئمة» 
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وقال عن الْأَوَّلِ: ليس بسديدء فكان الْأَوْلَى التعبير بالأصح لا بالصحيح وأن يقول: 
«وكذا ما شهدوا به لِيُعْلّمَ الدين والعين والنكاح والقتل وغيرها ولَمُسْتَعْنَى عما قدرته 
في كلامه. (و) أن (يبعث به) أي بما كتبه (مزكيًا) هو نصب بإسقاط الخافض» وصرح 
به في «المحرر» فقال: «إلى مُرَك؛. وفي «الشرح» و«الروضة»: «ينبغي أن يكون 
للقاضي وق وأصحاب مسائل» فالمزكون الرجوع إليهم ليبينوا حال الشهود. 
وأصحاب المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين ليبحثوا ويسألواء وربما فسّرَ 
أصحاب المسائل في لفظ الشافعي رضي الله عنه بالمزكين». انتهى. قال في 
«الروضة»: «ويكتب لكل مُرَكُ كتابا ويدفعه إلى صاحب مسألة» ويخفي كنَّ كتاب عن 
غير من دفعه إليه وغير من يبعئه احتياطًا؛ لثلا يسعى المشهودٌُ له في التزكية والمشهود 
عليه في الجرح». 


(ثم) إن عاد إليه الرسل بجرح من المزكين توقف عن الحكم وكتم الجرح وقال 
للمدعي: «زدني في الشهود»؛ أو عادوا إليه بتعديل لم يحكم بقولهم؛ بل (يشافهه)؛ 
أي القاضي (المزكي) المبعوث إليه (بما عنده) من حال امردسي برع أو تجديل؟ 
لأن المكرات هاده : ويغير إلى الشركى تباي ذلك العلظ مق شتخصن إلن آخرء 
ولا يقتصر المُرَّكّي على الكتابة للقاضي مع أصحاب المسائل في الأصحء (وقيل: 
تكفي كتابته) له معهم من غير مشافهة» وهذا ما اختاره القاضي حسين وأصحابه» وعليه 
عمل القضاة الآن من اكتفائهم برؤية سجل العدالة. وليس المراد بالمُرَكّي واحدًا كما 
يشعر به كلامه؟ بل اثنين فأكثر . 


تنبيه: من نصب أرباب المسائل حاكمًا في الجرح والتعديل كفى أن ينهي إلى 
القاضي وَحَْدَهُ ذلك؛ فلا يعتبر العدد؛ لأنه حاكمٌ فالحكم مبني على قوله. وكذا لو أمر 
القاضي صاحب المسألة بالبحث فبحث وشهد بما بحثه ؛ لكن يعتبر العدد لأنه شاهد. 
قال في «أصل الروضة»: «وإذا تأملت كلام الأصحاب فقد تقول ينبغي أن لا يكون فيه 
خلاف مُحَقٌَّ؛ بل إن وَلِيَ صاحبٌ المسألة الجرح والتعديل فَحُكُمُ القاضي مبني على 
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قوله فلا يعتبر العدد؛ لأنه حاكم» وإن أمره بالبحث فبحث ووقف على حال الشاهد 
وشهد به فالحكم أيضًا مبني على قوله؛ لكن يعتبر العدد لأنه شاهد» وإن أمره بمراجعة 
مُرَكْيئْنِ وإعلامه ما عندهما فهو رسول محض فليحضرا ويشهداء وكذا لو شهدا على 
شهادتهما؛ لأن شاهد الفرع لا يقبل مع حضور الأصل». انتهى» فقد رفع بذلك 
الخلاف في أن الحكم بقول المزكين أو بقول هؤلاء» والذي نقله عن الأكثرين أنه بقول 
هؤلاء. وهو - كما قال شيخنا ‏ المعتمد» واعتذر ابن الصباغ عن كونه شهادة على 
شهادة مع حضور الأصل بالحاجة؛ لأن المزكّين لا يكلفون الحضور. ويُعتبر فيمن 
نصب حاكمًا في الجرح والتعديل صفات القضاة. 
[شروط المزكي] 

(وشرطه)؛ أي المُرَكّي الذي يشهد بالعدالة مثا (كشاهدٍ)؛ أي كشرطهء وقضيّته 
عدم شهادة الأب بتعديل الابن وعكسهء وهو الأصح (مع معرفة) أسباب (الجرح 
والتعديل)؛ لثلا يجرح العَدْلَ ويزكي الفاسق» (وخبرة باطن من يعدله لصحبة أو 
جوار) ‏ بكسر الجيم أفصح من ضمها ‏ (أو معاملة) ونحوهاء فعن عمر رضي الله تعالى 
عنه أن اثنين شهدا عنده» فقال لهما: إن لا أعرفكماء ولا يَضُدَُكُمَا أني لا أعرفكماء 
ائتيا بمن يعرفكما»ء فأتيا برجل. فقال له عمر: «كيف تعرفهما؟» قال: بالصلاح 
والأمانة. قال: «هل كنت جارًا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما 
ومخرجهما؟» قال: لا. قال: «هل عاملتهما بهذه الدراهم والدنائير التي يعرف بهما 
أمانات الرجال؟» قال: لا. قال: «هل صاحبتهما في السَّفْرٍ الذي يُسْفِرٌ عن أخلاق 
الرجال؟» قال: لا. قال: «فأنت لا تعرفهماء اثتيا بِمَنْ يعرفكما"'2. والمعنى فيه أن 
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أسباب الفسق خفية غالبًا فلا بدَ من معرفة المُرّكّي حال من يزكيه» ويشترط علم القاضي 
بأنه خبير بباطن الحال إلا إذا علم من عدالته أنه لا يُرّكي إلا بعد الخبرة فيعتمده. 
ولا يعتبر في خبرة الباطن التقادم في معرفتها؛ بل يكتفي بشدة الفحص ولو غريبًا يصل 
المُرّكي بفحصه إلى كونه خبيرًا بباطنه» فحين يغلب على ظنه عدالته باستفاضة شهد 
بها. واحترز المصنف بقوله: «من يعذله» عن الشاهد بالجرح» فإنه لا يشترط فيه 
الخبرة الباطنة فإنه لا يقبل إلا مفسرًا. وما ذكره من اعتبار شروط الشاهد مَحَلّهُ في غير 
المنصوب, أما من نصب حاكمًا في الجرح والتعديل فيعتبر فيه صفات القاضي كما مَرّ. 
وقوله: «وخبرة» هو مجرور بالعطف على قوله: «مع معرفته»» وجَوَّرٌ ابْنُ الفركاح رفعه 
بالعطف على خبر قوله: «وشرطه خبرةٌ» . 
[حكم لفظ الشّهادة من المزكي] 

(والأصحٌ اشتر تراط لفظ شهادة) من المُرَكي فيقول: «أشهدٌ أنه عدل» أو «غير عدل 
لكذا» كسائر الشهادات» والثاني: لا يشترط لفظها؛ بل يكفي: «أعلم» و«أتحقق 
وهو شَّاة. (و) الأصح (أنه يكفي) مع لفظ الشهادة قول المُرّكّي : (هو عدل)؛ لأنه أثبتَ 
العدالة التي اقتضاها ظاهر قوله تعالى : «وَأَشِْدُوأْ دوَىٌ عَذَلٍ مَك 4 [الطلاق: 010 وهذا 
ما نص عليه في حرملة. (وقيل) ونصنّ عليه في «الأم» و«المختصر»: (يزيد) على ذلك 
قوله : («عَلَىَ وَلِي))؟ لأن قوله: «هو عدل» لا يمنع أن يكون عدلا في شيء دون شيى. 
فهذه الزيادة تزيل الاحتمال» وعلى الأول تأكيد. ولو شهد عند القاضي جماعة وأشكل 
عليه عدالتهم فأخبر نائبٌ القاضي أن اثنين منهم عدلان: فإن عينهما حكم وإلا فلا. 

[حكم ذكر المزكي سببٌ الجرح صريحًا] 

(ويجب ذكر سبب الجرح) صريحًا؛ كقوله: «هو زان» أو «قاذف» أو «سارق» أو 
نحو ذلك. أو يقول ما يعتقده من البدعة المنكرة؛ لأن أسباب الجرح مُخْمَلَفتٌ فيهاء فلا 
بذ من البيان ليفعل القاضي باجتهاده. ويكفي ذكر بعضٍ أسباب» وقيل : إن كان الجارح 
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عالمًا بالأسباب اكْتَفِيَ بإطلاقه وإلا فلا. 

تنبيه: مَحَلُ الخلاف في غير المنصوب للجرح والتعديل» أما هو فليس للحاكم 
سؤاله عن السبب كما نقله الزركشي عن «المطلب» عن ابن الصباغ . 

وإنما لم يحتج في التعديل إلى بيان سبب العدالة؛ لأن أسبابها كثيرة غير منحصرة . 

ولا يجعل الجارح بذكر الزنا قاذفا وإن انفرد؛ لأنه مسؤولٌ فهو في حقه فرض كفاية 
أو عين؛ بخلاف شهود الزنا إذا نقصوا عن الأربعة فإنهم قَذَقَهٌ لأنهم مندوبون إلى 
السترء فهم مقصرون. ولو قال الشاهد: «أنا مجروح» قَبِلَ وإن لم يبين السبب كما قاله 
الهروي. وإنما يكون الجرح والتعديل عند القاضي أو من يُعَيّنْهُ القاضي لذلك . 

[ما يعتمده المزكي في الجرح] 

(ويعتمد) الجارح (فيه) أي الجرح (المعاينة)؛ كأن رآه يزني» أو السماع كما ذكره 
في «المحرر»؟ كما إذا سمعه يقذف إنسانًا أو يقر على نفسه بذلك. (أو الاستفاضة) عنه 
بين الناس بما يجرحهء أو التواتر كما فُهِمّ بالأؤلى» وكذا شهادة عدلين مثلا بشرطه 
لحصول العلم أو الظن بذلك . وفي اشتراط ذكر ما يعتمده من معاينة ونحوها وجهان: 
أحدهما ‏ وهو الأظهر ‏ نعم» فعلى هذا لا بد أن يقول: «رأيته يزني» أو اسمعته يقذف» 
أو نحو ذلك» وثانيهما - وهو الأقيس -: لا؛ ذكره في «الروضة» وأصلها؛ ويحكى هذا 
عن ابن أبي هريرة» وهو الظاهر في سائر الشهادات . 

تنبيه: إذا لم يُقبَلِ الجرحٌ يفيد التوقف عن الاحتجاج بالمجروح إلى أن يُبحث عن 
ذلك الجرح؛ ذكره ابن الصلاح والمصنف في الرواية» قال ابن النقيب: «ولا فرق بين 
الرواية والشهادة فيما يظهر» . 

[بِيانٌ المقدَّم من بيّنتتي الجرح والتّعديل] 

(ويُْقدّم) الجرح - أي بََْنهُ - (على) بينة (التّعديل) سواء أكانت بينة الجارح أكثر أم 
لا لزيادة علمهاء فإن بينة التعديل ثبت أمرها على ما ظهر من الأسباب الدالة على 
العدالة. وخفي عليها ما اطلع عليه بينة الجارح من السبب التي جرحته به؛ كما لو 


الكل مغن | 5 (0) 


إِنْ قَالَ الْمُعَدّلُ: «عَرَفْتُ سَبَبَ الْجَرْح وَتَابَ مِنْهُ وَأَصْلَحَ) قَدّمء 0 نَهُ لا يَكْفِي 
في التَّمدِيْلٍ ق قَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْه : 2 عَدْلُء وَقَدْ غَلط». 


قامت بينة بالحق وبينة بالإبراء . (فإن قال المُعَدّلُ) ‏ بكسر الدال بخطه ‏ («عرفت سبب 
الجرح وتاب منه وأصلح» قدم) قوله على قول الجارح؛ لأن معه حينئذ زيادة علم 
بجريان التوبة وصلاح الحال بعد وجود السبب الذي اعتمده الجارح . 

تنبيه : هذه المسألة إحدى مسألتين هدم نويا ية العدول علي الحرج» والثانية : 
لو جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قد التعديل كما قاله صاحب البيان عن 
الأصحاب. قال في «الذخائر»: «ولا يشترط اختلاف البلدين؛ بل لو كانا في بلد 
واختلف الزمان فكذلك». انتهى» وحاصل الأمر تقديم البينة التي معها زيادة علم من 
جرح أو تعديل. 

ولو عُدَّلَ الشاهد في واقعة ثم شهد في أخرى وطال بينهما زمن اسْتَبْعَدَهُ القاضي 
باجتهاده طَلّبَ”'2 تعديله ثانيًا؛ لأن طول الزمن يغير الأحوال؛ بخلاف ما إذا لم يطل. 
ولو عُدَّلَ في مال قليل هل يعمل بذلك التعديل المذكور في شهادته بالمال الكثير بناء 
على أن العدالة لا تتجزأء أو لا؛ بناءً على أنها تتجزأ؟ وجهان؛ قال ابن أبي الدم: 
«المشهور من المذهب الاوك تعن شن فى دره كل في الالن»؛ نقله عنه الأذرعى 
وأقره. ولو دل التتاهد عو القاعى فى ضير افيطل لابه لم يمال طبه دق ]ةا عاد إل 
محل ولايته ؛ إذ ليس هذا قضاء بعلم ؛ بل ببينة فهو كما لو سمع البينة خارج ولايته . 

[حكم الاكتفاء بالتعديل بقول المُدّعى عليه : «الشَّاهد عدلٌ وقد غلط»] 

(والأصحٌ أنه لا يكفي في التّعديل قول) الخصم (المُدّعَى عليه) وهو عارفٌ بالتعديل 
أَهْلٌ للاقرار بالحق الجُدَّعَى به: (هو)؛ أي الشاهد (عدل وقد غلط) عَلَىَ فى شهادته؛ 
بل لا بُدّ من البحث والتعديل؟ لأن الاستزكاء حق الله تعالى» ولهذاالا رذ الحكم 
بشهادة فاسق وإن رضي الخصم . 


)200 أي القاضي . 


وما قفا »د .د وا . ها فاعا .د هفا. فاه هاه هاه فاه » هدأعا واه ودع واو واو واو اه قاف .ا قاف .اماع .دا مداه همد .اهن 


تنبيه: كلامه يقتضي أن مقابل الأصح الاكتفاء بذلك في التعديل» ولا قائل بهء 
وإنما مقابله الاكتفاء به في الحكم على المُدَّعى عليه بذلك؛ لأن الحق له وقد اعترف 
بعدالته. قال البلقيني: وقوله: «وقد غلط» لا يحتاج إليه؛ بل اعترافه بعدالته يقتضي 
جريان الوجهين وإن لم يقل : « 

خاتمة : تقبل شهادة الحسبة في الجرح والتعديل كما سيأتي ؛ لأن البحث عن حال 
الشهود ومنع الحكم بشهادة الفاسق حق لله تعالى . 

يسن للقاضي قبل التزكية أن يفرق شهودًا أرباب نَهَمٍ أو تق علطهم لعنة فق 

206 ويسأل كلا منهم عن زمان مسحل الشهادة عامًا وشهرًا ويومًا أو غدوة أو 
عشيةء» وعمن كتب شهادته معه» وأنه كتب بحبر أو مِدَادٍ ونحو ذلك؛ ليستدل على 
صدقهم إن اتفقت كلمتهّم وإلا فيقف عن الحكمء وإذا أجابه أحدهم لم يَدَعْه1'' يرجع 
إلى الباقين حتى يسألهم لئلا يخبرهم بجوابه» فإن امتنعوا من التفصيل ورأى أن يعظهم 
ويحذرهم عقوبة شهادة الزور وعظهم وحذرهمء فإن أصرّوا على شهادتهم ولم يفصلوا 
وجب عليه القضاء إذا وجدت شروطه ولا عبرة بما يبقى من ريبة» وإنما اسْبّحِبٌ له 
ذلك قبل التزكية لا بعدها؛ لأنه إن اطلع على عورة استغنى عن الاستزكاء والبحث عن 
حالهم. وإن لم يَرْنَبْ فيهم ولا توهم غلطهم فلا يفرقهم وإن طلب منه الخصم 
تفريقهم؛ لأن فيه غضًا منهم . انتهى 


ا مخ 52 (0) 


4- بابُ القضاء على الغائب 


(بابٌ القضاء على القالج ب2'0) عن البلد”"2 أو عن المجلس 


رف 5 : )2 
وتوارى” " أو تعر *'؛ مع ما يُذكر معه 
والدّعوى على الغائب إما من صاحب الحق أو وكيله كما سيأتي». وبدأ المصنف 


بالأول فقال: 
[الدّعوى من صاحب الحقٌّ على الغائب وما يتردّب على ذلك من أحكام] 
(هو جائرٌ) بشرطه الآني لعموم الأدلة2"0. ولقول عمر في خطبته : «مَنْ كأنَ لَهُ عَلَى 
الأُسَيْفع ‏ بالفاء المكسورة ‏ مَالٌ قينا عَدَاءِ فَإِنَا بَائِعُو مَالِهِ وَقَاسِمُوةُ بَيْنَ عرَمَائهغ”"' 
وكان غائباء ولقوله يك لهند: «خُذِي مَا يكْفِيِكِ وَوَلَدَكِ بالْمَْوُوْفٍِه( وهو قضاء منه 


)١(‏ وإن كان الغائب في غير عمله؛ «م ر»ء وقد خالف في هذا الباب الأئمة الثلاثة فلم يقولوا به؛ هق ل' 
على «الجلال» . 

(؟) أي فوق مسافة العدوى. 

(0) أي خوقًا. 

(5) أي امتنع. 

(0) كالفصل الآتي. 

(1) كقوله تعالى : « وَأَنَِحَمْم بم يِمَآأْرَلَ س4 [المائدة: 49] ولم يفصل بين الحاضر والغائب . 

60 أخرجه مالك في «الموطأ»؛ كتاب الوصية» باب جامع القضاء وكراهيته / ٠/4‏ ولفظه عنده: أنَّ 
رجلا من جهينة كان يسبق الحاجٌّ» افيشتري الرواحل فَيُعْلِي بهاء ثم يسرع السيرء فيسبق الحاج؛ 
فأفلس» فرفع أمره | إل من بن الخطات؛ فقال: أمّا بعد: أها النّاس . إن الأسَيفع ؛ أُسيفم جهينة 
رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاجّء ألا وإنَّه قد دان مُعْرِضًا ٠‏ فأصبح قد رِيْنَ به» فمن كان 
له عليه دينٌ فلياتنا بالغداة نقسم ماله بينهم» وإيّاكم والدَّيْنَ» فإنٌَ أوّله همّ. وآخره حَرْبٌ». 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب التفليس» (7/ 54 »)١١‏ وقال: رواه مالك في «الموطأء 
بسند منقطع» ووصله الدارقطنيّ في «العلل» . 

(8) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»؟؛ كتاب النفقات؛ بابُ: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بعبر 
علمه /0019/ . ومسلم؛ كتاب الأقضية. باب قضية هند / /ا/4141/ . 


)005 كبا لقضَء و 


على زوجهاء ولو كان فتوى لقال: «لك أن تأخذي» أو «لا بأس عليك» أو نحوه. ولم 
يقل: «خذي»؛ لأن المفتي لا يقطع. فلما قطع كان حكمًا؛ كذا استدلوا به» وقال 
المصنف في «شرح مسلم»: «لا يصح الاستدلال به؛ لأن أبا سفيان كان حاضرًا بمكةء 
فإن الواقعة كانت بمكة لما حضرت هند المبايعة»» وذكر الرافعي في النفقات ما يدل 
على أن ذلك كان استفتاء» قال ابن شهبة: «وهو الذي يظهر؛ لأنه يَكئهِ لم يحلفها""'. 
ولم يُقَدّرِ المحكوم به لهاء ولم تَجْرِ دعوى على ما شرطوه». انتهى» ويحتمل أن تكون 
الواقعة وقعت مرتين» وصح عن عمر رضي الله عنه أنه حكم في امرأة المفقود أنها 
تتربص أربع سنين وأربعة أشهر و شرّاء وقال ابن حزم: «صَمّ عن عثمان القضاء على 
الغائب». ولا مخالف لهما من الصحابة» ولأن البينة مسموعة بالاتفاق على الغائب 
فليجب الحكم بها؛ كالبينة المسموعة على الحاضر الساكت.» وأيضًا فالحكم على 
المبت والصغير جائزء وهما أعجز عن الدفع من الغائب» ولأن في المنع منه إضاعة 
للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظهاء فإنه لا يعجز الممتنع من الوفاء عن الغيبة . 

وألحق القاضي حسين بالغائب ما إذا أحضره المجلس فهرب قَبْلَ أن يسمع الحاكم 
البينة أو بعده وَبْلَ الحكم فإنه يحكم عليه قطعًا. 

وإنما يسمع الدعوى ويقضي بها على الغائب (إن) بَيّنّ المدعي ما المُدَّعَى به وقدره 
ونوعه ووصفه وقال: «إنَّي طالب بِحَقّي؛ و (كان) للمدعي (بينة) ولو شاهدًا ويميئًا فيما 
يُقضى فيه بهما؛ لأن الدعوى لقصد ثبوت الحق. وطريقه محصورة في إقرار أو يمين 
مردودة أو بينقء.وَالأولانٍ مفقوداق عند غببة الى عليه. ١‏ 

تنبيه : كلامه يوهم جواز الدعوى على الغائب وإن لم يكن عليه بينة» وليس مرادّاء» 
فكان الأؤْلى أن يعتبر ذلك في صحة الدعوى كما قدرته في كلامه وإن نازع البلقيني في 
اشتراط البينة في صحة سماع الدعوى وقال: «الدعوى صحيحة بدونه» ولكن لا يحكم 
القاضي إلا أن يستند قضاؤه إلى الحجة المعتبرة». ولو عبّر المصنف ب«الحُجّة» يدل 


)00 أي ومن شرط القضاء على الغائب تحليف خصمه يمين الاستظهار. 


(0) 2 معيو هي‎ ٠ 


سك األكى ‏ خ رمم 51 2002 . تس عدي 1 هم ده موقو 
وَادّعى المذعي جحؤده؛ فإن قال: ١هو‏ مقرًا لم تسمع بينته ا 


«البينة» ليشمل علم القاضي بالواقعة إذا سرّغنا الحكم لَكَانَ أَوْلَى . 

وقوله: (وادّعى المُدّعى) على الغائب (جحوده)؛ أي الحَقٌّ المُدَّعَى به شرطٌ لصحة 
اللاعرىءوتضا لماعل القاي .ولا كلق المةبالتسدوى بالاتقاق كما ندكاء الا 
ثم استشكله: بأنه إن كان يدعي جحوده في الحال فهو محال؛ لأنه لا يعلم حاله» وإن 
كان يدعي جحوهه لما كان حاضرًا فالقضاء في الحال لا يرتبط بجحود ماض . انتهى» 
وقد يجاب : بأن الأصل استمرار الجحود. ا 

تنبيه: يقوم مقام الجحود ما في معناه؛ كما لو اشترى عيئًا وخرجت مُسْبْحَقَّةَ فلعى 
الثمن على البائع الغائب» فلا خلاف أنها تسمع وإن لم يذكر الجحودء وإقدامه على 
البيع كاف في الدّلالة على جحوده؛ قاله الإمام والغزالي . 

(فإن قال: هو)؛ أي الغائب (مُقرٌ) وأنا أقيم البينة استظهارًا مخافة أن ينكر لَعَتْ 
دعواه و (لم تسمع بينته)؛ لتصريحه بالمنافي لسماعها؛ لأنها لا تقام على مُقَر. 

تنبيه : هذا إن أراد بإقامتها أن يكتب القاضي بذلك لحاكم بلد الغائبء» فلو كان 
للغائب مال حاضرٌ وأقام البينة على دينه ليوفيه القاضي حَفَهُ سُمِعَتْ وإن قال: «هو مُقَر؛ 
كما في «الروضة» وأصلها عن «فتاوى القفال»» وزاد البلقيني على هذه الصورة صورًا 

أحدها: لو قال: ١هو‏ مُقَدٌ ولكنه مُمْتَنِعٌ» سُمِعَتْ بينته وحكم بها. 

ثانيها: إذا كانت بينته شاهدة بالإقرار فإنه يقول عند مطابقة دعواه بينته : «أقر فلان 
بكذا و لِي به بيئة»» قال: فإن قيل: لِمَ لَمْ يقل: «هو مُقَرٌ الآن» بخلاف صورة القفال؟ 
قلنا: قوله: «أقر» يقتضي دوام الإقرار؛ لأن الأصل بقاء الإقرار؛ لكنه ضمني ويغتفر 
في الضمني ما لا يغتفر في الاستقلال. ْ 

ثالثها: لو كان الغائب لا يُقْبَلُ إقراره لِسَفَهِ ونحوه فلا يمنع قوله: «هو مُقَر» من 
سماع بيئة المدعي, وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجرء فإنه لا يقبل في حق 
الغرماء. فلا يضر قول المدعي في غيبته : «إنه مُقَرُه؛ لأن إقراره لا يؤثرء وكذا لو قال: 


د 1 
(14) اب أْلفَضاء 46 
َإِنْ أَطلّقَ فَالآَصَحٌ أَنّهَا تُسْمَعٌ وَأَنَهُ لا يَلْرَمُ اْقَاضيَ تَضبُ مُسَخَّرِ يُنْكِرُ عَلَى الَْايِبِء 


ِ-- + ا تلنة يَعْرَ الحة أن الحك ما كا الككد 
وَيَجِبٌ أن يحلفه بعد البيّنة أن الحق ثابت في ذَمّتهِ ‏ 


5 2 0 0 06 0 0 6 6 0 6 6 6 6 


«هذه الدار لزيدِ؛ بل لعمرو» فادّعاها عمرو في غيبته ليقيم بينته لا يضره قوله: «وهو 
مُّقِيٌ؛ لأن إقراره غير مؤثر في العقد الذي وقعت به الدعوى» قال: «ويتصور نحو ذلك 
في الرهن والجناية» ولم أآرَ من تعرض لذلك». 

(وإن أطلق) المدعي؛ بأن لم يتعرض لجحود الغائب ولا لإقراره (فالأصح أنها) أي 
بينته (تسمع)؛ لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقه» فيجعل غيبته 
كسكوته. والثاني: لا تسمع؛ لأن البينة إنما يحتاج إليها عند الجحود. 

(و) الأصح (أنه لا يلزم القاضي نصب مُسَخّر) - بفتح الخاء المعجمة ‏ (يتكر على 
الغائب)20 عند الدعوى عليه؛ قال في «أصل الروضة»: «لأنه قد يكون مُتَرًا فيكون 
إنكار المُسَخَّر كذبًا»» قال: «ومقتضى هذا التوجيه أنه لا يجوز نصبه؛ لكن الذي ذكره 
العبادي 5 أن القاضي مُخَيّدٌ بين النصب”' وعدمه». انتهى» فقول ابن المقري : 
«إن نصبه مستحب»؛ قال شيخنا: «قد يتوقف فيه»» والثاني : يلزمه؛ لتكون البينة على 
إنكار مُنْكِرٍ . 

(ويجب) على القاضي (أن يحلفه)؛ أي المدعي يمين الاستظهار (بعد) إقامة 
(البينة)؛ أي وتعديلها وقبل توفية الحَقٌ (أنَّ الحَقّ) الذي لي على الغائب (ثابت في ذمّته) 
إلى الآن» واند يعن قدينه زلعة كما «الزرقة رأصنها اباط لكوم علدة 
لأنه لو حضر ربما اذَّعَى ما يبرئه منه» هذا أقلّ ما يكفي» والأكمل ‏ على ما ذكره في 
«أصل الروضة» - أنه ما أبرأه من الدين الذي يدعيه» ولا من شيء منه» ولا اعتاض» 
ولا استوفى. ولا أحال عليه هو ولا أحد من جهته؛ بل هو ثابت في ذمة المُدَّعَى عليه 
يلزمه أداؤه. ثم قال: «ويجوز أن يَقَتَصِرَ فيحلفه على ثبوت المال في ذمته ووجوب 
تسليمه». انتهى» وإنما اعتبر ذكر لزوم تسليمه؛ لأنه قد يكون ثابنًا في ذمته ولا يلزمه 


(') أي يقول: «ليس لك عليه ما تدّعيه»؛ لأنّ الأصل براءة الذمّة. 
00 وعند ذلك ينبغي أن تكون أجرته على الغائب لأنّه من مصالحه . 


6 معن 5 (م) 
وَقبِلَ : يُسْسَحَبُ وَيَجْرِيَانِ في دَعْوَى عَلَى صَيوٌٍ أو مَجْنُونٍ . 
تسليمه لتأجيل ونحوه. (وقيل : يُستحبٌ) تحليفه؛ لأنه يمكنه التدارك إن كان له دافع . 

تنبيه: مَحَلَّ وجوب التحليف إذا لم يكن للغائب وكيل حاضرء وإلا لم يحتج إلى 
ضم اليمين إلى البينة كما قاله ابن الرفعة . 

(ويجريان) هذان الوجهان (في دعوى على صبيٌ أو مجنون) أو ميت بلا وارث 
خا والامع الرخوب لحري عن التدارك» فإن كان للميك وارنة خا اعمر ف 
الحلف طلب الوارث؛ لأن الحَقَّ له فى التركة» ومثله ما لو كان للصبى أو المجنون 
نائتب خاص» وبه صرح صاحب «المهذب» و«التهذيب» وغيرهما كا جه الزركشي 
وأقره. 

تنبيه : قد علم من ذلك أنه لا تنافي بين ما ذكر هنا وما ذكر في كتاب دعوى الدم 
والقسامة من أن شرط المُّدَّعَى عليه أن يكون مكلفا ملتزمًا للأحكام فلا تصح الدعوى 
على صبي ومجنون؛ لأن محل ذلك عند حضور وليهما فتكون الدعوى على الولي؛ أما 
عند غيبته فالدعوى عليهما كالدعوى على الغائب فلا تسمع إلا أن يكون هناك بينة 
ويحتاج معها إلى اليمين. 

ولا يشترط في يمين الاستظهار التعرض لصدق الشهود؛ بخلاف اليمين مع الشاهد 
لكمال الحُجَّةِ هنا كما صرح به في «أصل الروضة». وأفهم قول المصنف: «أن يحلفه 
بعد البينة» أنه لا ينفذ الحكم عليه قبل التحليف» وهو مقتضى كلام الأصحاب . وأفهم 
اقتصاره في إلحاق الصبي والمجنون بالغائب في الحلف أن المُّدَّعِيَ على المتواري أو 
المتعزز لا يحلف بعد البينة» وسيأتي الكلام عليه في الفصل الآتي . 

فروع: لو قَدِمٌ الغائبٌ أو كمل الناقص فهو على حجته من قادح في البينة أو معارضة 
بينته بالأداء أو الإبراء شرطً ذلك في الحكم أم لا 

ولو ادعى فَيِمٌ لِمَوْلِيّهِ شيثًا وأقام بينة على فَيّمٍ شخص آخر فمقتضى كلام الشيخين 
أنه يجب انتظار كمال المُدَّعَى له ليحلف ثم يحكم له وإن خالفهما السبكي وقال: 
«الوجه أنه يحكم له ولا ينتظر كماله؛ لأنه قد يترتب على الانتظار ضياع الحق». 


09 كك بِألقَضَاء لفق 
1 ل 
َو ادَعَى وَكِيْلُ عَلَى غَائْبٍ فلا تَخلِيف . 
م وهم م نم و2 000 ا 3 واه 
وَلَوْ حَصَرَ الْمُدَعَى عَلَيِهِ وقَالَ لِوَكبل الُْدّعِي : «أَبْرَآنِي مُوَكْلُكَ' أمرَ اليم . 


ولا تسمع الدعوى والبينة على الغائب بإسقاط حق له؛ لأن الدعوى بذلك والبينة 
لا تسمع إلا بعد المطالبة بالحق؛ قال ابن الصلاح: «وطريقه في ذلك أن يدعي على 
إنسان أن رب الدين أحاله به فيعترف المُدَّعَى عليه بالدين لِرَبّهِ وبالحوالة» ويدعي أنه 
برأه منه أو أقبضهء فتسمع الدعوى بذلك والبينة وإن كان رَبُ الدين حاضرًا بالبلد» . 

[الدّعوى من الوكيل عن غائب بحقٌّ على غائب وما يتربّب على ذلك من أحكام] 

(ولو ادّعى وكيل) عن غائب بحق (على غائب) عن البلد وأقام البيئة» وقلنا كما 
سبق: «بوجوب التحليف بعدها» (فلا تحليف) على الوكيل؛ بل يحكم بالبينة ويُعْطى 
المال المُدَّعَى به إن كان للمُدَّعَى عليه هناك مال؛ لأن الوكيل لا يحلف يمين الاستظهار 
بحال؛ لأن الشخص لا يستحق بيمين غيره» ولو وقفنا الأمر إلى أن يحضر المُوَكَلٌ 
لَانْجَمَ الأمرُ إلى تعذر استيفاء الحقوق بالوكالة» وأفهم كلام «الروض» كأصله أنه 
لا يعطيه إن لم يكن هناك مال» والمتّجه ‏ كما قال التاج السبكي ‏ خلافه إن كان المال 
في محل عمله» وقد يحمل قوله هناك على محل ولايته فيزول الإشكال . 

[حكم أمر المدّعى عليه بتسليم الحقٌّ المُدّعى به لو حضر 
وقال لوكيل المُدّعي : «أبرأني موكلّك»] 

ثم أخنانالنصلك لسالة داف يخا من هذا الباب ولا تعلق لها بنا قبلها ورن 
أوهم كلامه خلافه. فقال: (ولو حضر) أي كان (المُدَّعَى عليه) حاضرًا فادّعى عليه 
دكيل شخص غائب بحق (و) أقام البينة عليه؛ ثم (قال لوكيل المدعي : أبرأني موكلك) 
الغائب 57 يه عَلَىّ (أمر) المُدَّعى عليه (بالتّسليم) للحَقٌّ المُدَعَى َه للوكيل». 
ولا يؤخر الحق إلى حضور المُوَكّل الغائب؟ لأنه يؤدي إلى تعذر استيفاء الحقوق 
بالوكلاء. ويمكن ثبوت الإبراء بعد ذلك إن كان له حجة . وكذا لو ادعى فَيِمُ الصبِّ دينًا 
للصبي فقال المدعى عليه : «إنه أتلف عَلىَ من جنس ما يدعيه ما هو قضاء لدينه» لم 
| بفعه في تأخير قضاء ما أثبته المَيِمُ؛ بل يقضيه في الحالء» وإذا بلغ الصبي عاقلا حلفه 


1 مُخن | ]5 (0) 
َإذا نَتَ مَالَ عَلَى غَائْبٍ وَلَهُ مَالٌقَضَاهُ الْحَاكِمُ مِنْكُ ا 


على نفي ما ادعاه من الإتلاف» فإن قيل: هذا يُشْكِلٌ على ما مد من أن مقتضى كلام 
الشيخين أنه يجب انتظار كمال المُدَّعَى لهء أجيب: بأن صورة المسألة هنا أن كيم 
الصبي ادعى دينًا له على حاضر رشيد اعترف به ولكن ادعى وجود مُسْقط صَدَرَ من 
الصبي وهو إتلافه؛ فلا يؤخر الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه. 
وما مَدَ فيما إذا أقام قَيّمُ الطفل بينة وقلنا: «بوجوب التحليف» فينظر؛ لأن البينة على 
الطفل ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مُقَيِمُهَا على 
المسقطاتٍ التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناهء فلم تتم احج التي يعمل 
بهاء فإنه لا يعمل بالبينة وحدها؛ بل لا بد من البينة واليمين. 

تنبيه : : لو سأل المُدَعَى عى عليه تحليف الوكيل الذي اذَّعَى عليه أنه لم يعلم أن موكله 
أبرأه بوالحق أجتيك| إليه ؛ قاله الشيخ أبو حامد وغيره» فإن قيل: هذا يخالف ما سبق من 
أن الوكيل لا يحلف؛. أجيب: بأنه لا يلزم من تحليفه هنا تحليفه ثَّّ؛ِ لأن تحليفه هنا إنما 
جاء من جهة دعوى صحيحة يقتضي اعترافه بها سقوط مطالبته ؛ لخروجه باعترافه فيها عن 
الوكالة في الخصومة؛ بخلاف يمين الاستظهار فإن حاصلها أن المال ثابت في ذمة الغائب 
أو الميت» وهذا لا يََأَنَى من الوكيل. وفي معنى الإبراء دعوى علمه بالوفاء ونحوه. 

فروع: لو قال شخصٌ لآخر: «أنت وكيلٌ فلانٍ الغائب ولِي عليه كذاء وأدّعي عليكَ 
وأقيمٌ به بينة»: فأنكر الوكالة أو قال: «لا أعلم إني وكيل» لم تقم عليه بينة بأنه وكيله؛ 
لأن الوكالة حق له فكيف تقام بينة بها قبل دعواه؟ وإذا علم أنه وكيل وأراد أن لا يخاصم 
فليعزل نفسهء وإن لم يعلم ذلك فينبغي أن يقول: ١لا‏ أعلمٌ أني وكيل». ولا يقول: 
«لست بوكيل»» فيكون مكذبًا لبينة قد تقوم عليه بالوكالة . 

[حكم قضاء الحاكم ما ثبت من مالٍ على الغائب من ماله الحاضر] 

(وإذا ثبت) عند حاكم (مال على غائب) وحكم به عليه (وله مال) حاضر وطلبه 
المُدّعِي (قضاه الحاكم منه)؛ لأنه حقق وجب عليه وتعدّر وفاؤه من جهة من عليه» فقام 
بحاكم مقامه كما لو كان حاضرًا فامتنع . 


19) كا با لقَضَاء 2 


ل 


َِلَا فَِنْ سَأَلَ الْحُدَعِيٍ إِنْهَاءَ الْحَالٍ إِلَى قَاضي بَلَدِ الْمَائْبٍ أَجَابَكُ بهي سَمَاعَ بَين 
لِيَحَكُم به ٍ 03 يسْتو في ' أو حَُكْمًا لِيَسبَوْنِيَ» لس اه نوكتح لوو ةمامق الجاع فنا الاو ملجوات 


تنبيه : قضية كلامه أنه يقضيه ولا يطالب بكفيل» وهو الأصح ؛ لأن الأصل عدم 

الدفع . 
[حكم إجابة القاضي سؤال المدّعي إنهاء الحال إلى 
قاضي بلد الغائب إن لم يكن له مال حاضرٌ] 

(وإلّ) بأن لم يكن للغائب مال حاضرء (فإن سأل المدّعي إنهاء الحال) من سماع 
بينة أو شاهد ويمين بعد ثبوت عدالة الشاهد» أو سأل إنهاء حكم (إلى قاضي بلد الغائب 
أجابه)”'2 لذلك إن علم مكان الغائب مسارعة إلى قضاء الحقوق, (فينهي) إليه (سماع 
بينة لبحكم بها ثم يستوفي) المال» ويكتب في صفة إنهائها: «سمعتُ بينةٌ عادلة قامت 
عندي بأنَّ لفلان على فلان كذا فَاحْكُمْ بها»» وهو مشروط يِبُعْدِ المسافة كما سيأتى . 
(أو) ينهي إليه (حكمًا) إن حكم (ليستوفي) المال» ويكتب في إنهاء الحكم: «قام 
عندي بينةٌ عادلةٌ على فلانٍ لفلان بكذا وحكمتٌ له به فَاسْتَوْفٍ حقّهه, ولأن الحاجة ة 
تدعو لذلك. فإن من له بينة في بلد وخصمه في بلد آخر لا يمكنه حملها إلى بلد 
الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة فيضيع الحق» ولا يشترط في هذه الحالة بعد 
| المسافة كما سيأتي . 

تنبيه : : اعلم أن لإنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب ثلاث درجات: 

الأزلل سما الله 

والثانية: قول الحاكم: «ثبت عندي»؛ وهي تستلزم الْأَوْلَى بخلاف العكس . 

والثالثة: الحكم بالحق» وهو أرفع الدرجات وتستلزم ما قبلهاء وحينئذ فالذي 

ٌ ل لد إليه الحكم هو الثانية لا الأؤْلّى؛ قال ابن شهبة: «فإذن تعبير 
لمصنف ليس بِحُحَر ار 


6 ف ل 


وَالإنهَاُ: أن يُشْهِدَ عَدْلَيْنٍ بذلِكَ. وَيُسْتَحَبُ كِتَابٌ به يَذْكْرُ فيه مَا يَتمَيُ به الْمَحْكُوْمُ 


وقوله : «إلى قاضي بلد الغائب» يوهم أنه لا بد أن يكون المكتوب إليه معيئّاء وليس 
مرادًا؛ بل يجوز أن يكتب إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين» فمن بلغه عمل به. 
ولو كتب لِمُعَيّنِ فشهد الشاهدان عند غيره قَبِلّ شهادتهما وأمضاه اعتمادًا على الشهادة. 
وقول المصنف: «سماع بينة ليحكم بها» يوهم أنه لو سمع البينة ولم يُعدلها وفوض 
تعديلها إلى المكتوب إليه لا يجوزء وليس مراذاء ويوهم أنه لو ثبت الحق عنده بعلمه 
وكتب ليقضي له بموجب علمه على المُدَّعَى عليه أنه لا يجوزء وبه صرح في «العدة» 
فقال: «لا يجوز وإن جوَّزنا القضاء بالعلم؛ لآنه ما لم يحكم به هو كالشاهد. والشهادة 
لا تتأدى بالكتابة»» وفي «أمالي السرخسي» جوازه» ويقضي به المكتوب إليه إذا جوزنا 
القضاء بالعلم؛ لأن إخباره عن علمه إخبار عن قيام الحجة» فليكن كإخباره عن قيام 
البينة» قال الإسنوي: «وبما قاله في «العدة» جزم به صاحب البحر وجرى عليه ابن 
المقري»» وقال البلقيني : «الأصح المعتمد ما قاله السر خسي». انتهى. وهذا هو 
مقتضى كلام «أصل الروضة»» ولهذا قال شيخنا: «ما قاله المصنف ‏ يعني ابن 
المقري ‏ عكس ما اقتضاه كلام أصلهء ولعله سَبْقُ قلم». 

[صفة إنهاء القاضي الحال إلى قاضي بلد الغائب] 

(والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك)؛ أي بسماع البينة خاصة أو بالحكم باستيفاء الحق 
يؤديانه عند القاضي الآخرء ولو لم يشهدهما ولكن أنشأ الحكم بحضورهما فلهما أن 
يشهدا عليه وإن لم يشهدهما كما يعلم مما يأتي. (ويُستحبٌ) مع الإشهاد (كتاب به) 
ولا يجب؛ لأن الاعتماد على الشهادة» وفائدة الكتاب ليذكر الشاهد الحال لأنه قد 
ينساه. (يذكر فيه ما يتميّز به المحكوم عليه) والمحكوم له؛ من اسم كل منهما وكنيته 
وقبيلته وحليته وغير ذلك ليسهل التمييزء ويذكر أسماء شهود الكتاب وتاريخه. 

تنبيه : كان الأؤلى أن يقول: «ما يتميز به الغائب؛ بدل «المحكوم عليه ليتناول 

المجرد عن الحكم . 


(ويختمه)”"2؛ أي الكتاب ندبًا حفظًا للكتابة وإكرامًا للمكتوب إليه. وختم الكتاب 
د متيمَة كما قاله ابن بطال شارح :البخازي ؛بزوى البخاري + أنه كان يُرسِل كلق كه 
َيْرَ مَحْتوْمَةِ فَامْتتَمَ بَمْضَهُحْ مِن فَبُوِْهَا إلا مَخْتَْمَة فَاتّحَدَ حَاتَمَا وَتَقَضَ عَلَيِهِ: مُحَمّدٌ 
رَسُوْلُ الله»”"©ء وإنما كانوا لا يقرؤون كتابًا غير مختوم خوفا على كشف أسرارهم 
وإضاعة تدبيرهم. ويكون الختم بعد قراءته على الشاهد بحضرته» ويقول: : «أشهدٌكما 
أي كتبث إلى فلان بما سمعتما»» ويضعان خطهما فيه» ولا يكفي أن يقول : «أَشْهِدُكُمَا 
أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي» من غير قراءة. ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم 
ليطالعاها ويتذاكرا عند الحاجة. ومن صفة الكتاب : «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ حضر - 
عافانا الله وإياك ‏ فلانٌ» وادعى على فلانٍ الغائب المقيم ببلدك بالشيء الفلاني» وأقام 
عليه شاهدين هما فلان وفلان» وقد عُدَّلَا عنديء وَحَلَّفْتُ المُدَعِي وحكمتٌ له بالمال» 
فسألني أن أكتب إليك في ذلك فأجبته» وأَشْهَدْتُ بالكتاب فلانًا وفلانا»» ويُسَنُ أن 
يكتب اسمه واسم المكتوب إليه في العنوان أيضًاء فإن لم يعلم بلد الغائب كتب الكتاب 
مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين» ثم من بلغه عمل به. ويشترط في شهود 
الكتاب والحكم ظهور عدالتهم عند القاضي المكتوب إليه» ولا تثبت عدالتهم عنده 
بتعديل الكاتب إياهم في الأصح . 

وإذا حملا الكتاب إلى بلد الغائب أخرجاه إليه ليقف على ما فيهء (ويشهدان)9© 


)١(‏ والظاهر المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه. 

(') أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛؛ كتاب العلم» باب ما يذكر في المناولة / 10/ عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «كتب النبيئٌ يك كتابًا - أو أراد أن يكتب ‏ فقيل له: إِنّهِم لا يقرؤون كتابا إلا 
مختومًا. فاتخذ خاتمًا من فضّةء نقشه: محمد رسول الله. كأنّي أنظر إلى بياضه فى يده؟. 
وأخرجه مسلمء كتاب اللياس والزينة» ياب اتخاذ النبيٌ يلِيدِ خاتمًا لما أراد أن يك إلى العجم 
[عحغه/ل. /١4:ئه/.‏ 

9) أي بعد حضور الخصم على المعتمد؛ «بابلي'؛ وَانحِط عليه كلام «م ر؛ في «الشرح»» ويدلٌ عليه قول 
الشارح: «إن أنكر الخصم المحضرٌ؛ فأفاد أنه لا بدّ من إحضاره وإن كان الأوّل حكم احتياطًا؛ 
خلافًا لقول ابن الصّلاح : لا يتوئف إثبات الكتاب الحكميّ عن حضور الخصم كما قاله دع ن». - 
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عَلَِ إن نكو فإِنْ قَالَ: الث الْمسَمّى في الْتَاب» صَدَّق بد بِيَمِيئِهِ» وَعَلَى الْمُذّعِي يبن 
بن هذًا 0 اسْمهُ وَنْسَيْكُ فَإِنْ أَقَامَهًا فَقَالَ: الَنث الْمَخْكُوم عَلَيْهِ) لي 
إن لم يكُنْ هنا كَ مُشَارِك لَهُ ني الاسم وَالصَّفَاتِء وَإِنْ كَانَ أخضِر؛ فَإنِ اء برف بِالْحَقٌ 


عند القاضي المكتوب إليه (عليه) ؛ أي على ما صدر من القاضي الكاتب من الحكم أو 
الثبوت المجرد عن الحكم (إن أنكر) الخصمُ المُحْضَرُ للقاضي الحقّ المُدَّعَى به عليه 
(ف) إن اعترف به ألزمه القاضي توفيته» و (إن قال: لسث المُسمَّى في) هذا (الكتاب)؛ 
أي المكتوب (صُدَّقَ بيمينه) أنه ليس المُسَمّى فيه؛ لأنه أخبر بنفسه والأصل فراغ ذمته» 
ولا يكفي الحلف على نفي اللزوم كما في «الشرح الصغير»» نعم إن أجاب بالا يلزمني 
شيع وأراد الحلف عليه مُكُنَّء (وعلى المدّعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه)؛ 
لأن الأصل عدم تسميته بهذا الاسمء وهذا إن لم يكن معروفا به وإلا فلا يفيد إنكاره» 
وكذا إذا شهدوا على عينه أن القاضي الكاتب حكم عليه فيُستوفى منهء قال الزركشي: 
«وهذه البينة يكفي فيها العدالة الظاهرة» ولا يبالغ في البحث والاستزكاء كما أشار إليه 
الرافعي في باب الشهادات»؛ (فإن أقامها) ؛ أي أقام المدعي البينة بأن المكتوب في 
الكتاب اسم المُدَّعَى عليه ونسبهء (فقال) الغائب: صحيحٌ ما قامت به البينة؛ لكن 
(لست المحكوم عليه) بهذا الحَقَّ (لزمه الحكم) بما قامت به البينة ولم يلتفت لقوله (إن 
لم يكن هناك) شخصٌ آخر (مشارك له في الاسم والصفات) المذكورة؛ لأن الظاهر أنه 
المحكوم عليه. (وإن كان) هناك مشارك له فيما ذكرَ وقد مات بعد الحكم وقع 
الإشكال» وإن مات قبله: فإن لم يعاصره فلا إشكال. وإن عاصره وكان حاضرًا 
(أحضرء فإن اعترف) المشارك له (بالحق طولب) به (وترك الأول) لبيان أن الغلط فيه. 

تنبيه: هذا إذا صدقه المُدَّعِي وإلا فهي مسألة ما إذا كذب المقر له» وقد سبقت في 
الإقرار كما قاله صاحب «البيان» . 


- انظر: حاشية البجيرميٌ على شرح منهج منهج الطلاب» كتاب القضاء» باب القضاء على الغائب» 
1/0 ))). 


7 سس نا 
(4) كاب القضاء 2 
َإِلَابَحَتَ إلى الْكَاتَبٍ لِيَطْلْبَ مِنَّ الشّهُودٍ زِيَادَةَ صفةٍ مدر انا . 
وَل عضر فَاضِي ٍقاب بحام قََافة ب َهّهُ بِحُكْمه قَفِي إِمْضَائِهِ إذَا عَادَ إلى 
ولايته خالافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ. 


(وإِلَا) بأن لم يعترف المشارك له بالحق (بعث) القاضي المكتوبُ إليه (إلى) 
القاضي (الكاتب ليطلب من الشّهود زيادة صفة تميّزه)؛ أي المشهود عليه (ويكتبها ثانيًا) 
وينهيها لبلد الغائب» فإن لم يجد زيادة على الصفات المكتوبة وُقِفَ الأمرُ حتى يتكشف 
بتمييز شهود الأصل بالإشارة إليه . 

تنبيه : يعتبر مع المعاصرة إمكان المعاملة''' كما صرح به البندنيجي والجرجاني 
وغيرهما , 

وقضية كلام المصنف الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير حكم» وهو كذلك 
وإن قال البلقيني: «لا بُدَ من حكم مستأنف على الموصوف بالصفة الزائدة وإن لم 
يحتج لدعوى وحلف». 

[حكم إمضاء حكم الحاكم فيما إذا حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم 
للمدّعي الحاضر فشافهه بحكمه أو ناداه وهما في طرفي ولايتهما] 

(ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم) للمدعي الحاضر (فشافهه بحكمه) على 
الغائب (ففي إمضائه)؛ أي تنفيذه (إذا عاد إلى) مَحَلَّ (ولايته خلاف القضاء بعلمه) وقد 
مر فيحكم. وخرج ب«بلد الحاكم» ما لو اجتمعا في غير بلدهما وأخيره بحكمه فليس له 
إمضاؤه إذا عاد لمحل ولايته . وباحكمه ما لو شافهه بسماع البينة فقط فلا يقضي بها 
إذا عاد إلى محل ولايته جزمًا كما قاله الإمام والغزالي» ولا يتخرج على القضاء 
بالعلم» وهو قضية كلام الرافعي هناء والفرقٌ: أن قوله في محل ولايته: «حكمتُ 


)١(‏ له أو لمورّثه أو إتلافه لماله؛ «س ل»» فلو كان عمره خمس سنين وعمر المدّعي عشرين سنة فهذا 
لم تمكن معاملته . 
انظر: حاشية البجي م على شرح منهج الطلاب» كتاب القضاءء باب القضاء على الغائب» 
2( 22). 
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وَلَوْ نَادَاهُ في طَرَفَيْ ولَابَتِِمَا أَنْضَاهُ. وَإنِ اهْتصَرَ عَلَى سَمَاع بِينَةِ كَتَبَ: «سَمِعْتُ 


- 


آل 7 


رك م ور 8 2 50 > ولع ثم كل رةس 7 م 3 
بين على فلانٍ'. وَيُسَمْيْهَا القاضي إن لم يُعَدَّلِهَاء وَإِلا فالأصَحٌ جَوَارْ تَرْكِ التشميّة . 


بكذا» يحصل للسامع به علم بالحكم؛ لأنه صالح للإنشاء في تخريجه على القضاء 
بالعلم؟ بخلاف سماع الشهادة فإن الإخبار به لا يُحَصَّلُ علمًا بوقوعه. فتعين أن يسلك 
به مسلك الشهادة» فاختص سماعها بمحل الولاية. 

(ولو ناداه) وهما كائنان (في طرفي ولايتهما)؛ أي قال قاضي بلد الحاضر وهو في 
طرف ولايته لقاضي بلد الغائب في طرف ولايته : احكمث بكذا على فلان الذي ببلدك» 
(أمضاه) أي نفذه؛ لأنه”'2 أبلغ من الشهادة والكتابة في الاعتماد عليه» وكذا لو كان في 
البلد قاضيان وقال أحدهما للآخر: «إني حكمث بكذا» فإنه يمضيه إذا أخبره به نائبه في 
البلد وعكسه . 

[حكم ترك القاضي الكاتب تسمية البيّنة في كتابه إلى قاضي بلد الغائب] 

(وإن اقتصر) القاضي الكاتب (على سماع بينة ) بلا حكم (كتب) بها إلى يلد الغائب 
فيقول في كتابه له : (سمعث بينة على فلان) ابن فلان» ويصفه بما يميزه به بكذا وكذا؛ 
ليتولى المكتوب إليه الحكم عليه (وَيُسمَّيها القاضي) الكاتب حتمًا ويرفع في نسبها (إن 
لم يعدّلها) ؛ ليبحث المكتوب إليه عن عدالتها وغيرها حتى يحكم بهاء (وإلا) بأن 
عَدَّلَهَا (فالأصح جواز ترك التسمية) للبينة» ويأخذ القاضي المكتوب إليه اكتفاء بتعديل 
القاضي الكاتب لها من غير إعادة تعديلها؛ كما قال الرافعي: (إنه القياس»» وصوّبه 
المصنف؛ كما يستغنى عن تسمية الشهودء والثاني: المنع؛ لأن الآخر إنما يقضي 
بقولهم . 

تنبيه: لو أقام الخصم بينة بجرح الشهود قدمت على بينة التعديل» وللمُدَّعَى عليه 
الاستمهال ثلاثة أيام ليقيم بينة الجرح». وكذا لو قال: «أبرأني» أو «قضيث الحدً' 
واستمهل لقيام البيئة» فلو قال: «أمهلوني حتى أذهب إلى بلدهم وأجرحهم.ء فإني 


. الأَوْلى أن يقول: لأنّها؛ أي المشافهة . ويجاب: بأنَّ الضمير للمذكور‎ )١( 


ير مسر 
(12) كاب عضا 5 
وَالْكْبَابُ بالْحُكم يَمْضِرٍ مَعَ قُوْبٍ الْمَسَافَةٍ ٠‏ وَبِسَمَا بين لا يُْبَلٌ عَلَى الصّحِيّح 
لاني مَسَاقَة قَيُولٍ شَهَادةٍ عَلَى شَهَادة 


9 


لا أتمكن من جرحهم إلا هناك» أو قال: ”لي بيئةٌ هناك دافعة» لم يمهل؛ بل يؤخذ الحق 
منه» فإن أثبت جرحًا أو دفعًا اسْتردً. 

وجميع ما سبق حيث الحجة شاهدان» فإذا كانت شاهدًا ويميئًا أو يميئًا مردودة 
وجب بيانهاء فقد لا يكون ذلك حجة عند المنهى إليه . 

[حكم قبول الكتاب بالحكم وبسماع البيّنة مع قرب المسافة ويُعْدِهًا] 

(والكتاب) أو الإنهاء بدونه (بالحكم يَمْضِي مع قرب المسافة) ويُعْدِهَا كما في 
«المحرر» وغيره لفهمه بطريق الأَؤْلّى» (و) الكتاب (بسماع البينة) فقط (لا يقبل على 
الصحيح إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة) وهي كما سيأتي ما فوق مسافة 
العدوى”" المعتبرة بأنها التي يرجع”'" منها المُيَك2" لموضعه ليلا؛ لا المعتبرة بمسافة 
القصر على الصحيح . والثاني: يقبل مع قُرْبٍ المسافة أيضًا. وفارق على الأول الإنهاء 
بالحكم ؛ أن المكم كدت م ولم يبقّ إلا الاستيفاء بخلاف سماع الحجة؛ إذ يسهل 
إحضارها مع القَرْب. والعبرة في المسافة بما بين القاضيين» لا بما بين القاضي المنهي 
والغريم . 


)١(‏ سُمّيت بذلك؛ لأنَّ القاضي يعدي؛ أي يعين من طلب خصمًا منها على إحضاره. 

(') أي هي التي لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم لرجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من 
دعوى وجواب وإقامة بيّنة حاضرة وتعديلهاء والعبرة بسير الأثقال لأنه منضبط . انتهى #س ل4. 

00( أي الخارج عقب طلوع الفجر؛ أخدًا مما مر في الجمعة أن التبكير فبها يدخل وفته من طلوع الفجر» 
ويحتمل الفرق وأنَّ المراد المبكر عرقّاء وهو من يخرج قبيل طلوع الشمس. 
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فصل [في بيان الدّعوى بعين غائبةٍ 

أو غيرهاء وسماع البيّنة والحكم بها] 
اَعَى عَبَْا خَائبَة عن الْبَلَِ يمن اشْباهُهَا كمَقَارٍ وَعَبْدٍ وَهْرَسٍ مَعْرُوْفَاتٍ سَوم بين 
وَحَكُمَ بها وَكَتَبَ إلى قَاضِي بَلَدِ الْمَالٍِ ليِسَلَّمَهُ مدعي وَيَعْتَمِدُ في الْعَقَارٍ حَدُوْدَهُ. 


(فصل) في بيان الدّعوى بعين غائبةٍ 
أو غيرهاء وسماع البيّنة والحكم بها 
[مطلبٌ في بيان الدّعوى بعين غائبةٍ عن البلد] 
إذا (ادّعى) عند قاض (عينًا خانةامن الله سراء أكانت في محل ولايته أم لا (يؤمن 
اشتباهها) بغيرها؛ (كعقار وعبد وفرس معروفات) بالشهرة . 
تنبيه: لو عبّر ك«المحرر» و«الروضة» ب«معروفين» بتغليب العاقل على غيره كان 
أَؤْلَى» ولكنه غَلِّبَ غير العاقل الأكثر على العاقل الأقل . 
وجواب الشرط المُقَدّر قوله: (سمع) القاضي (بينته وحكم بها وكتب) بذلك (إلى 
قاضي بلد المال ليسلمه)؛ أي المُدَّعَى به (للمدّعي) بعد ثبوت ذلك عنده كما في نظيره 
من الدعوى على الغائب. ولا فرق في مسائل الفصل بين حضور المُدَّعى عليه وغيبته» 
وإنما أدخله المصنف في الباب نظرًا لغيبة المحكوم به؛ ولا بين كون المُدَّعَى به في 
محزوولانة القاضين أ عار عنهاة عا آن قشاءه ينقد على التخازى عن محل ولايت إذا 
قامت البينة بنسبه وصفته» قال الإمام: «وعلى هذا قال العلماء بحقائق القضاء: قاضى 
قرية ينفذ قضاؤه على بقاع الدنيا في دائرة الآفاق» ويقضي على أهل الدنيا» . : 
(ويعتمد) المدعي (في) دعوى (العقار) الذي لم يشتهر (حدوده) الأربعة ليتميز. 
تنبيه : مَحَلُ ذكْرٍ ُدوده كلها إذا لم يُْلَمْ بأقلّ منهاء وإلا اكُتَفي بما يعلم به منها كما 
يؤخذ مما أفتى به القفال وغيره. 
ويجب ذكر البقعة والسّكَةٍ وهل هو في أُوَّلِها أو آخرها أو وسطهاء وغير ذلك مما 
يتميز به العقارء ولا يجب ذكر القيمة لحصول التمييز بدونها. هذا كله إذا توتف 


التعريف على الحدودء فلو حصل التعريف باسم وضع لها لا يشاركها فيه غيرها؛ كدار 
النوة يفكة كني كماكموم بيذ الما رركي ف التجاوى: وإن ادعى أشجارًا في بستان ذكر 
حدوده التي لا يتميز بدونهاء وعدد الأشجار ومحلها من البستان» وما تتميز به عن 
وهام ورا الس 

(أو) كان المدعى به عيئًا غائبة عن البلد (لا يؤمن) اشتباهها؛ كغير المعروف من 
العبيد والدواب وغيرها (فالأظهر سماع البينة) على صفتها مع غيبتها وهي غائبة اعتمادًا 
على الصفات؛ لأن الصفة تميزها عن غيرهاء والحاجة داعيةٌ إلى إقامة الحجة عليها 
كالعقارء والثاني: المنع؛ لأن الصفات تتشابه. (و) على الأظهر (يبالغ المدعي في) 
استقصاء (الوصف) للمُدَّعَى به المثلي''2 قدر ما يمكنه'" (ويذكر القيمة) في 
المُتَقَرّم”" وجوبًا فيهماء ويندب أن يذكر قيمة المثلي وأن يبالغ في وصف المتقوّم . 

57 ما قرّرت به كلام المصنف هو ما في «الروضة» وأصلها هناء وما ذكره 
كالروضة وأصلها في الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السَّلَم دون قيمتها مثلية 
كانت أو مُتَقَوَمَةَ هو في عين حاضرة بالبلد”' يمكن إحضارها مجلس الحكم» وبذلك 
اندفع قول بعضهم إن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى» وقال البلقيني مع اعتماده 
ما في الدّعاوى: «كلام المتن في غير النقد» أما هو فيعتبر فيه ذكر الجنس والنوع 


والصحة والتكسير». 

)00( أي بحيث يزيد على أوصاف المُسْلّمٍ فيه والفرق: أن الزيادة هنا تزيده إيضاحًاء وفي الم شم فيه 
تؤدي إلى عِرَّة الوجود . 

0( أي ما يمكنه الاستقصاء به واشترطت المبالغة هنا دون السَّلمٍ لصحته؛ لأنها تؤدي إلى عِرَّة الوجود 
المنافية لِصِحَّتّهِ . 


) ظاهره أنه لا يجب وصفهء وقوله: «ويندب أن يبالغ في وصف المتقوم' أنه يجب وصف المتقوم ؛ 
لأنه يفيد أن أصل الوصف واجب. وأجيب: بأن ذكر القيمة يصدق عليه أنه ذكر صفة من صفات 
المتقوم . والظاهر أنه لا بُدّ من ذكر لونه. 

(5) ومثل الحاضرة ما لو كانت في مسافة عدوى أو دوئهاء فإن حكمها حكم الحاضرة. 
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وَأنَُّ لا يَحْكُمْ بها َل يتنب إِلَى قَاضِي بد ْمَل ما شَهِدَْ بو أذ ينع إلى 
الْكَاتِبٍ لِيَشْهَدُوا عَلَى عَبْنِه وَالأَظهَدُ أَنَّهُ يْسَلّمُهُ إلى الْحُدّعِي بِكَفيْل بِبَدَنهِ ؛ 0 


(و)الأظهر (أنه) إذا سمع بَيْنَهَ الصفة (لا يحكم بها)؛ لأن الحكم مع خطر الاشتباه 
والجهالة بعيدء والحاجة تندفع بسماع البينة والمكاتبة بها. 

تنبيه : هذا معطوف على الأظهر كما قدرته في كلامه؛؟ أي إذا قلنا بسماع البينة ففي 
الحكم بها قولان: أظهرهما: لا يحكم بها لما مَرَّء والثاني : يُحكم ولا نظر إلى خطر 
الاشتباه. 

ثم فوع المصنف على الأظهر فقال: (بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت) 
تلك البينة (به فيأخذه)؛ أي ينزع القاضي المكتوبٌ إليه المُدَّعَى به من يد المُدَّعَى عليه 
إذا وجده بالصفة التي تضمنها الكتاب» (ويبعثه إلى) القاضي (الكاتب ليشهدوا)؛ أي 
الشهوة 5لا (عل عة)؟ أن التق غئ ب فحصلل البعين: 

تنبيه : ظاهر كلامه كالمحرر تفريع هذه المسألة على عدم الحكم بسماع بَيّنَةِ الصفة؛ 
لكن الذي في «الروضة» أنه يكتب بما جرى عنده من مجرد قيام البينة أو مع الحكم إن 
جوزناه في طريقه قولان. 

(والأظهر أنه)؛ أي المكتوب إليه (يسلَّمه إلى المدّعي) بعد أن يحلفه ‏ كما قال 
الزركشي : أنَّ الما هو الذي شهد به شهوده عند القاضي . ويجب أن يكون التسليم 
(بكفيل"'" ببدنه) أي المُدَّعِي احتياطًا للمدعى عليه حتى إذا لم تعينه البينة طولب برد 
وقيل: لا يكفله ببدنه؛؟ بل يكفله بقيمة المال. ويُسَنٌ أن يختم على العين حين تسليمها 
بختم لازم'" لئلا تبدل بما يقع به اللبس على الشهود فإن كان رقيقا(؟ جعل في عنقه 


)00( أي بمكفول ببدنه» ويتجه اعتبار كونه ثقة مليئًا يطيق السفر لإحضارهء ويصدق في طلبه؛ اشوبري' 
و«شرح م راء ونازع #سم؟ في اشتراط الملاءة؛ لأن الكفيل لا يغرم؟ إلا أن يراد بها القدرة على 
أهبة الكّفر . 

(؟) أي لا يمكن إزالته كنيلة» فلا يكتفى بختمه بِجِبْرٍ ونحوه. 

(*) ليس بقيدٍ؛ لأنه لو كان حيوانًا لفعل به ذلك أيضًا. 


)15) ) كاب القضاء ماع 


فإِنْ شَهِدُوا بِعَيْنِهِ كتب ببَرَاءَةٍ الْكَفِيْلء وَإِلَّا فَعَلَى الْمُدّعِي مُؤْنَهُ الوَد. 
أو غَائِيَةَ عَن الْمَجُلِس لا الْبَلَدِ مر بإحْضَارٍ مَا يُمْكنٌ إِحْضَارُهُ لِيَشْهَدُوا بعَينه 


قلادة وختم ار الكفيل واجبء والختم مستحب, والمقصود من الحَتّم أن 
لا تبدل المأخوذة» فإن كانت الدعوى بِأَمَةِ تحرم خلوة المُدّعِي بها بعثها مع أمين”' في 
الرفقة ‏ كما استحسنه الرافعي» وقال في «الروضة»: (إنه الصحيح أو الصواب» ‏ لتقوم 
البينة بعينها . 

تنبيه : مَحَلَّ ما ذكره من البعث حيث لم يُْدِ الخصم دافعاء فإن أبداه بأن أظهر عيئًا 
أخرى مشاركة في الاسم والصفة المذكورة فكما مَّرَ في المحكوم عليه. 

(فإن) ذهب الشهود إلى القاضي الكاتب و (شهدوا) عنده (بعينه)؛ أي المُدَّعَى به 
حكم به للمدعي وسلمه إليهء و(كتب) إلى قاضي بلد المال (ببراءة الكفيل) ولا يحتاج 
إلى إرساله مرة ثانية» (وإلا) بأن لم يشهدوا على عينه (فعلى المدعى مؤنة الَّدٌ) للمُدَّعَى 
به والإحضار له إلى مكانه لتعديه» ولهذا كان مجو عله كما متكا ابن الرفعة عن 
البندنيجي. وعليه أيضًا أجرته لمدة الحيلولة إن كانت له منفعة كما قاله العراقيون؛ لأنه 
عَطْلَ منفعته على صاحبه بغير حق 

[مطلبٌ في بيان الدّعوى بعين غائبةٍ عن مجلس الحكم] 

(أو) كان المُدَّعَى به عيئًا (غائبة عن المجلس) للحكم (لا) عن (البلد أُمِرَ) - بض 
أوّله - أي أَمَرَ القاضي الخصم أو من العينُ في يده (بإحضار ما يمكن)؛ أي يسهل 
(إحضاره ليشهدوا بعينه)؛ أي عليها َِيَشْرِ ذلك» والفرق بينه وبين الغائب عن البلد بُعْدُ 
المسافة وكثرة المشقة. أما مالا يمكن إحضاره كالعقار فيحده المدعي ويقيم البينة 
بتلك الحدود. فإن قال الشهود: «نعرف العقار بعينه» لا نعرف الحدود» بعث القاضى 
تو تمع انين عزن عه ] ربنق نكا الزن كان الجقار: لبهي السيود كرو فى 


(0١‏ ظاهراه آنه لا يحتاج عننا إل ىتحو مسخرم أو امرأة ثقة تشع الخلوة» ولواقيل , به لم يبعد إلا أن يقال: إن 
اعتبار ذلك يشقٌ» فسومح فيه مراعاةً لفصل الخصومة؛ ويفرق بينه وبين ن المدعي حيث اعتبر فيه نحو 
امرأة ثقة : بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره؛ فالتّهمة فيه أقوى . 
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وَلَا تُسْمَعٌ شَهَادَةٌ بِصِمَةٍ. وَإِذَا وَجَبَ إِحْضَارٌ فَقَالَ: «لَيْسَ بيَدِي عَبْنٌ بهذِه الصّفَدَا 
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صدق بيمينه ) نَُللْمُدّعِي دَعْوَى القَيّمَةِ» د ار تخ ون ور شا ات و ل ا ان م 


الدعوى حكم وإلا فلاء هذا إذا لم يكن العقار مشهورًا بالبلد وإلا لم يَ* يَحْتَجْ إلى تحديده 
كما مََ في العين الغائبة عن البلد. وأما ما يعسر إحضاره كالشيء التقيل أو ما أثبيت' ف 
الأرض أو ركز في الجدار وَأَوْرَثَ قلعه ضررًا فكالعقارء فلو عبر المصنف بتيسر 
إحضاره دون الإمكان كان أُوْلَى ليشمل ما ذكر. ويستثنى من إطلاقه وجوب الإحضار 
ما لو كانت العين مشهودةً للناس فإنه لم يحتج إلى إحضارهاء وكذا إذا عَرَفَهًا القاضي 
وحكم بعلمه بناء على جواز حكمه يعلمه . 

تنبيه : قضية قوله: «غائبة عن المجلس لا البلد» أن الغائبة عن البلد لا يؤمر 
بإحضارها وإن قربت» وليس مراذًا؛ بل الغاتبة عن البلد 0 يجب الإعداء إليه 
كالتي في البلد؛ لاشتراك الحالين في إيجاب الحضور كما تَبِّهَ على ذلك في 
«المطلب». 1 

(ولا مُسمع شهادةٌ بصفةٍ) لعين غائبة عن مجلس الحكم وإن سمعت الدعوى بها؛ 
لأنه إنما جاز السماع حال غيبتها عن البلد للحاجة» وهي منتفية هنا؟ كما لا تسمع في غيبة 
المُدَّعَى عليه عن المجلس لا البلد؛ بل إن كان الخصم حاضرًا أمرَ بإحضارها ليقيم البينة 
على عينها إن أقر باشتمال يده عليهاء وحيث امتنعت الشهادة بالوصف امتنع الحكم . 

تنبيه : ما جزم به من عدم السماع بالصفة ذكره في «الروضة»» ثم قال بعد ذلك: «ولو 
شهدوا أنه غصب عبدًا بصفة كذا فمات العيد استحق بتلك الشهادة قيمته على تلك الصفة»» 
وهذا ما عزاه الرافعي لصاحب «العدة»» قال ابن شهبة : «وهو مخَالفٌ لكلامهما الأول». 

(وإذا وجب إحضار) الشيء المُدَّعى به ولا بينة لِمُدَّعِيْهِ (فقال) المُدَّعى عليه: 
(«ليس بيدي عين بهذه الصفة» صدق بيمينه) على حسب جوابه؛ لأن الأصل عدم عين 
تحت يده بهذه الصفة؛ (ثم) بعد حلفه يجوز (للمدّعي دعوى القيمة)؛ لاحتمال أنها 
هلكت. 

تنبيه: ظاهر كلامه أنه يدعي القيمة مطلقاء وليس مرادًا؛ بل إنما يدعي القيمة فيما 
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19) كاب ا لقضاء 1 
فَإِنْ نَكَلَ فحلف الْمُدَّعِى أو أََا 
بِإِحْضَار أَوْ دَعْوَى تَلَفٍ . 


وَل شك لمعي هَل تلفت الْعَبنُ بذعي وَنمة ملا يديا َقَالَ: «عَصَبَ مني 


رسا تير رس #ا م عل 


كَذَاء فَإِنْ بقى 1 رمه رَذهِ َإِلّا فَقيْمَْهُ سشمعث دَعْوَاهٌ ل ب م حو ل ا ا اا 


إذا كانت مُتَقَوَّمَة» فإن كانت مثلية ادعى المثل ؟ لأنه يضمن به. 

(فإن نكل) المُدَّعى عليه عن اليمين (فحلف المدعيء أو) لم ينكل؛ بل (أقام) 
المُدَعِي (بينة) حين إنكاره بأنَّ العين الموصوفة كانت بيده (كلف الإحضار) للمُدَّعَى به 
ليشهد الشهود على عينه كما سبق (و)إن امتنع ولم يُبْدِ عذرًا (حبس عليه)؛ أي 
الإحضار؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه (ولا يطلق) من الحبس (إلا بإحضار) المُدَّعَى 
به؛ لأنه عَيْنُ ما حبس عليه (أو دعوى تلف) له فيصدق بيمينه» وإن ناقض قوله الأول200 
للضرورة؛ لأنه قد يكون صادقاء ولأنًا لو لم نقبل قوله لَحَُّدَ عليه الحبس. 

تنبيه : هذا إذا أطلق دعوى التلف أو أسندها إلى جهة خفية كسرقة» أما لو أسندها 
إلى سبب ظاهر فالوجه كما قاله الأذرعي - تكليفه البينة على وجود السبب كما مَرَ في 
الوديعة» ّم يصدق في دعوى التلف به بيمينه . 

[حكم سماع الدّعوى مع شك المُدّعي] 

ثم ما ذكره المصنف فيمن جزم بالدعوى (و) حينئذٍ (لو شك المدّعي) على من 
غصب عيئًا منه؛؟ أي تردّد بأن تساوى عنده الطرفان أو رجح أحدهما (هل تلفت العين) 
المُدّعَى بها (فيدّعي قيمة) عينها إن كانت مُتَقَرَمَةَ أو مثلا إن كانت مثلية» (أم 
لا فبدعيها)؛ أي العين نفسها (فقال) في صفة دعواه: (غصب مني) فلان (كذا فإن بقي 
لزنه رده) إِليَ (وإلا فقيمته) إن كان مُتقَومًا أو مثله إن كان مثليًا يلزمه (شمعت دعواه) مع 
المَردُد للحاجة» ثم إن أََدَ بشيء فذاك» وإن أنكر حلف أنه لا يلزمه رد العين ولا بدلهاء 
فإذ نكل فهل يحلف المُدَّعِي على التردد أو يُشترط التعيين؟ وجهان: أوجههما ‏ كما 


0 أي لان دعواه التلف تنافي إنكاره أوَلَا. 


44 معن | 5 (0) 
ور 


مو 2 ما ايز 7 م 76264و الة 3 مع 
فنححده وََسْكَ هل باعَه فيطلت الثْمَنَء أم أتلفه قِ فُقيْمتة) أم هُوَّ بَاقِ في فيطليهة؟ . 
ل“ “#- 


. - 
0 


2 الا اه 5ب اأعة رط ويه 1 لأكديّ وزسي > 
وَحَيّث اؤجينا الإخضارٌ فثبَت للمدّعى استقّتت مَؤْنتهُ على المدعى عليه وَإلا 
لا سهعوع ريس 2ه يأوة 
فهى وَمُؤْنةَ الود على المدّعى . 


قال شيخنا ‏ الأرّل. (وقيل: لا) تسمع دعواه على التَّردُد؛ِ (بل يدَّعيها)؛ أي العين 
(ويحلفه) عليها (ثم) بعد حلفه (يدعي القيمة) أو المثل؛ لدان الت (ويجريان)؛ 
أي هذان الوجهان (فيمن دفع ثوبًا لِدَلَالٍ ليبيعه) فطالبه به (فجحده) الدَّلَالٌ (وشَكٌ) الدافع 
(هل باعه) الدَّلَالَ (فيطلب) منه (الشمن» أم أتلفه فقيمته) يطلبها (أم هو باق فيطلبه) منه؟ 
فعلى الأصح السابق يدعي على الدَّلالٍ رد الثوب أو ثمنه إن باعهء أو قيمه إن أتلفه»ء ويحلف 
الخصم يميئًا واحدة أنه لا يلزمه تسلم الثوب ولا ثمنه ولا قيمته» وعلى الثاني : يدعي العين 
في دعوىء والثمن في أخرى» والقيمة في أخرىء فإذا نكل المُدَّعَى عليه حلف ثلاثة أيمان» 
فإن تكل حلف المُدّعِي على التردد على الأوجه كما مَّء قال البلقيني: وقد يكون الدَّلَالُ باعه 
ولم يسلمه ولم يقبض الثمن» والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك» والقاضي إنما يسمع 
الدعوى المترددة حيث اقتضت الإلزام على كل وجه» فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها 
الحاكم فإن فيها ما لا إلزام به» قال: «ولم أرَ مَنْ تعرض لذلك». 
[مؤنة إحضار ورّدٌ المدّعى به حيث وجب على المُدّعى عليه إحضاره] 

وإذا حضر الغائب عن المجلس (وحيث أوجبنا) على المُدَّعَى عليه (الإحضار) 
للمُدَّعى به فأحضره (فثبت للمدعي استقرت مؤنته)؛ أي الإحضار (على المدعى عليه) 
لتعديهء (وإلا) بأن لم يثبت للمُدَّعِي (فهي) أي مؤنة الإحضار (ومؤنة الرَهٌ) للمال إلى 
مَحَلَهِ (على المدعي) لتعدّيه» قال الزركشي : «ولا أجرة عليه لمدة الحيلولة» بخلافه في 
الغائب عن البلد كما مَرّ. 

تنبيه : لو تلف المال في الطريق بانهدام دار ونحوه؛ قال فى «المطلب»: «لم يضمنه 
المُذّعِي بلا خلاف». 


(55) 5 بألقضككء 1 


5 فصل [في ضابط الغائب المحكوم عليه 
وبيان غيبته المُشترطة في الحكم عليه» وما يُذكر معه] 
الْعَائِبٌ الي تمع الْبِينَُ وَبْحْكَم عَلَِِ مَنْ بمَسَافَةٍ بَعِيدَ وَهِيَ الي لا يَرْجعْ مِنْهَا 
مُبَكُرٌ إلى مَوْضْههٍ لَيْلَاء وَقِيْلَ: مَسَاَهُ قَصْرٍ . وَمَنْ بقَرِييَةٍ كَحَاضْرٍ فَلَا تُشمع بَمْك 
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ودس و 4ش.ى وي *#هى 2 سه 
و د بغر حضوره إلا لتواريه أؤْ تعرّزه. 


(فصلٌ) في ضابط الغائب المحكوم عليه0© 
وبيان غيبته المُشترطة في الحكم عليه» وما يُذكر معه”") 
[الغائب الذي تُسمع البيّتة عليه ويُحكم عليه بموجبها] 
(الغائب الذي تسمع البيّنة) عليه (ويحكم عليه) بموجبها (من) هو كائن (بمسافة 
بعيدة" "“. وهي التي لا يرجع منها مبكر إلى موضعه) الذي بكر منه (ليلَا) بعد فراغ 
الأهل والوطن في الليل» قال البلقيني: وتعبير المصنف غير مستقيم؛ لأن قوله: 
«منها» يعود على المسافة البعيدة» والمسافة البعيدة ليست التي لا يرجع منها؛ بل التي 
لايصل إليها ليلا من يخرج بكرة من موضعه إلى بلد الحاكم» قال بعضهم: ولو قال: 
امُبَكْد منها» لاستقام» وهو مراده. 
تنبيه : قوله : «ليلا» يريد أوائل الليل» وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس غالبًا. 
(وقيل : ) هي (مسافة قصر)؛ لأن الشارع اعتبرها في مواضع.؛ فما دونها في حكم 
الحاضر (ومن بقريبة) وهي دون البعيدة بوجهيها حكمه (كحاضر) في البلد (فلا تسمع 
بينته) عليه (و) لا (يحكم) عليه (بغير حضوره إلا لتواريه أو تعرّزه) وعجز القاضي حينئذٍ 


)١(‏ الأَوْلَى تقديم هذا الفصل على الذي قبله؛ لأنه من تعلّقات القضاء على الغائب. 
00( أي من قوله: «ولو سمع بَينَةَ على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدهاء إلى آخر الفصل . 
(7). فال هم ر»: وقضية كلامه أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئل بمسافة قريبة تين فساد الحكم؛ وهو كذلك. 


3 مخ 5 (0) 
وَالأَظْهَدُْ جُوَارٌ القَضَاءِ عَلَى غَائبِ في قصّاص وَحَدٌ قذفء وَمَنْعْهُ في حَدٌّ شر 
تعَالَى . وَلَوْ سَمِع بيه عَلَى غَائِبٍ فَقَدِمَ قَبْنَ الْحكم لَمْ يَسْتَعِدْهَا؛ بَلْ يُخْبِرْهُ 9206 


عن إحضاره بنفسه وبأعوان السلطان» فتسمع البينة عليه حينئذ ويُحكم عليه بغير 
حضوره وبغير نصب وكيلٍ يُنْكرُ عله ؛ لتعذر الوضنول إلبه كالقاقتك ‏ وإلة لاتخل الناين 
ذلك ذريعة إلى إبطال الحق. وهل يحلف له المدعي يمين الاستظهار كالغائب» أو 
لا لقدرته على الحضور؟ وجهان: صححح منهما البلقيني الأَوَّلَ؛ٍ لأن هذا احتياط 
للقضاء فلا يمنع منه ذلك» وجزم صاحب «العدة» والماوردي والروياني بالثاني» وهو 
أوجه كما صحّحه الأذرعي وغيره. 

تنبيه : له كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي» فإن كان 
خارجًا عنها فَالبُعْدُ والقَدبُ على حَدٌَّ سواءء فيجوز أن تسمع الدعوى عليه ويحكم 
ويكاتب كما قاله الماوردي وغيره. 

[حكم القضاء على الغائب في الحدود والقصاص] 

(والأظهر) وعبّر في «الروضة» ب«المشهور» (جواز القضاء على غائب في) عقوبة 
لآدمي نحو (قصاص وحدّ قذف)؛ لأنه حق آدميٌ فأشبه المال» (ومنعه في حََدٌ لله تعالى) 
أو تعزير له؛ لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والدرء لاستغنائه تعالى؛ بخلاف 
حق الآدمي فإنه مبنيّ على التضييق لاحتياجهء والثاني : المنع مطلقًا؛ لأن ذلك يُسعى 
في دفعه ولا يوسع بابه» والثالث: الجواز مطلقًا كالأموال. وما اجتمع فيه حَنُ لله 
تعالى ولآدمي كالسرقة يُقضى فيها على الغائب بالمال دون القطع كما قاله القاضي 
أبو الطيب وغيره. وحقوق الله تعالى المالية كحقٌ الآدميّ . 

[حكم استعادة بِيّنَةٍ سمعها قاض على غائب فَقَدِم قبل الحكم] 

(ولو سمع) قاض (بينة على غائب فقدم) أو على صبي فبلغ عاقلا أو على مجنون 
فأفاق (قبل الحكم) في الجميع (لم يستعدها) أي لا يجب عليه أن يستعيدها؛ بخلاف 
شهود الأصل إذا حضروا بعد شهادة شهود الفرع وقبل الحكم لا يقضي بشهادتهم! 
لأنهم بدل ولا حكم للبدل مع وجود الأصل؛ (بل يخيره)؛ أي من ذكر 


(35) اك © 3 


بالحال”" (وَيُمَكُنْهُ) بعد ذلك (من جرح) فيها وما يمنع شهادتها عليه كعداوة» ويمهل 
لذلك ثلاثة أيام . وأما بعد الحكم فهو على حجته بالأداء والإبراء والجرح يوم الشهادة ؛ 
لأنه إذا أطلق الجرح احتمل حدوثه بعد الحكم كما قالامء ولا معنى لاشتراطه يوم 
الشهادة؛ بل لو جرحها قبلها ولم تَمْضٍ مدة الاستبراء'"؟ فكذلك» فإن مضت لم يؤثر 
الجرح كما صرح به الماوردي. قال الأذرعي : «والظاهر أنه لا عبرة ببلوغ الصبي سفيهًا 
لدوام الحجر عليه كما لو يلغ مجنونا» . 

(ولو عزل) قاض (بعد سماع بينة ثم وُلّيَ وجبت الاستعادة) قطعّاء ولا يحكم 
بالسماع الأَوّلِ لبطلانه بالعزل. 

تنبيه: لو خرج عن مَحَلّ ولايته ثم عاد فله الحكم بالسماع الأول على الصحيح ؛ 
لبقاء ولايته . 

[حكم إحضار القاضي المدّعى عليه الحاضر بالبلد إذا اشثعديّ عليه] 

ثم استطرد المصنف لذكر ما لا يختص بهذا الباب فقال: (وإذا اسْتْعَدِيَ) ‏ بالبناء 
للمفعول - من «أعدّى» ايُعْدي)؛ أي يزيل العدوان» وهو الظلم؛ كَدأَشْكَاف ؛ أزال 
شكواه”؟. (على) خصم صالح لسماع الدعوى والجواب عنهاء (حاضر بالبلد) أي 
عرف أن بينهما معاملة أم لا (أحضره) وجوبًا إقامة لشعار الأحكامء ولزمه الحضور 
رعاية لمراتب الحكامء وقال ابن أبي الدم: «إذا استحضره القاضى وجب عليه 
الإجابة ؟ إل أن يوكل أو ية يقضى الحق إلى الطالب». انتهى .» وهذا ظاهر. وعن ابن 
اعريج أنه يشفت وى اللمررات في كان :لا قن ميلس التيكي: والمذهب أنه لا فرق . 


)١(‏ أي وجوبّاء فيتوقف الحكم على إخباره. 
() وهي سَنَه. 
زف أي أنْ الهمزة للازالة . 


هق مُخيو| 5 (ه 


ويستثئئنى من وجوب الإحضار من وقعت الإجارة على عينه وكان يتعطل بحضوره 
مجلس الحكم حَقُ المستأجر؛ ذكره السيكي في التفليس من شرحه على «المهذب», 
وأخذه من قول الغزالي بعدم حبس من وقعت الإجارة على عينه» وقال: لا يعترض 
باتفاق الأصحاب على إحضاره البَْرَّة7) وإن كانت متزوجة أو حبسها؛ لأن الإجارة لها 
أَمَدٌ يُنتظر وهو انقضاء المدة بخلاف النكاح». وفي «الزوائد» عن «العدة» أن المُسْتَعْدَى 
عليه إذا كان من أهل الصيانة والمروءة وتوهم الحاكم أن المُسْتَعْدِيَ يقصد ابتذاله وأذاه 
لا يُخضره» ولكن يُنْفِذُ إليه من يسمع الدعوى تنزيلا لصيانته منزلة المُحَدَّرَة وجزم به 
سليم في «التقريب». ويوم الجمعة كغيره في إحضار الخصم ؛ لكن لا يحضر إذا صعد 
الخطيب المنبر حتى تفرغ الصلاة؛ بخلاف اليهودي يوم السبت» فإنه يحضره ويكسر 
عليه سَبْتَهُ؛ قال الزركشي : «ويقاس عليه النصراني في الأحد» . أما إذا دعاه الخصم إلى 
حاكم من غير رفع فقال الإمام: «لا يلزمه الحضور؛ بل الواجب أداء الحق إن كان 
عليه»» وفي «الحاوي» و«المهذب» و«البيان» الحضور مطلقا لظاهر قوله تعالى : 8 إِنَما 
كَانَ ول الْمَؤْمنِينَ ذا دعوأ إِلَ اله ورَسُولِه# [النور: ]0١‏ الآية» وحمل ابن أبي الدم الأول على 
ما إذا قال: «لي عليك كذا فاحضر معي إلى الحاكم» فلا يلزمه الحضور وإنما عليه وفاء 
الدين» والثاني: على ما إذا قال: «بيني وبينك محاكمة» ولم يعلمه بها ليخرج عنها 
فيلزمه الحضور. انتهى» وكلام الإمام أظهر . 

ويحضر القاضي الخصم المطلوب إحضاره لمجلس الحكم (بدفع ختم) أي مختوم 
(طين رطب أو غيرة) للمدعي يعرضه على الخصمء وليكن نة نقش الختم : «أجب القاضي 
فلاناه» وكان هذا أَوَل عادة قضاة السلف ثم هُجرٌ واعتاد الناس الآن الكتابة في 
الكَاغِدِ"“. وهو أَوْلّى0”. (أو) أحضره إن لم يجب بما مَمَ (بمرتّب لذلك) من الأعوان 


)١(‏ قيل: «امرأةٌ بَدْرَةه: عفيفة تبرز للرجال وتتحدّث معهم. وهي المرأة التى أسنّت وخرجت عن حَدّ 
المحجوبات. انظر: المصباح المثير» كتاب الباء» مادة ابرز؟» 0-0 

(؟) ورق الكتابة؛ وهو فارسيّ معرّب. 

(*) وجه الأولويّة ما في الطين من الاستقزار. ثم هجر ذلك واعتيد الطلب بإرسال الؤسل . 


)52) كار بالقضاء يفيت 


3 مل و 2 هر 6 2 
نا مُنَعَ بلا عَذْرٍ أخضرة بأعوان الُّلطان وَعَرّرَةُ ا 0 


بياب القاضي يسمون في زماننا بالؤّسل صيانةً للحقوق» ومؤنة العون على الطالب إن لم 
رن فننيه لمات 7 

تنبيه : ظاهر كلامه التخيير بيتهماء وليس مراذاء ولذا قدرت في كلامه: «إِنَ لم 
يجب بما مَرهء ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم أَوَلَاء قإن لم يحضر بعث 
إليه العَوْنٌ» قال البلقيني : وفيه مصلحة؛ لأن الطالب قد يتضرر بأخذ أجرته منه؛ أي 
فإن أجرة العون عليه إن لم يُرزْق من بيت المال كما مََ؛ نعم ينبغي ‏ كما قال شيخنا - 
أن يكون مؤنة من أحضره عند امتناعه من الحضور ببعث الختم على المطلوب أخذًا مما 
يأتي» وفي «الحاوي» للقاضي أن يجمع بين ختم الطين والمُرَنِّبِ إن أدى اجتهاده إليه 
من قوة الخصم وضعفه . 

(فإن امتنع) المطلوب من الحضور (بلا عذر) أو سوء أدب بكسر الختم ونحوه ولو 
بقول العون الثقة (أحضره) وجوبًا (بأعوان السلطان) وعليه حينئذٍ مؤنتهم لامتناعه 
(وعزره) بما يراه من ضرب أو حبس أو غيره» وله العفو عن تعزيره إن رآه» فإن اختفى 
نودي بإذن القاضي على باب داره أنه إن لم يحضر إلى ثلاثة أيام سُّمّرَ”'' بابه أو ختم 
عليه» فإن لم يحضر بعد الثلاث وطلب الختم سَّمّرَهُ أو حََمَمَهُ إجابة إليه إن تقرر عنده 
أنها دارهء ولا يرقع المسمار ولا الختم إلا بعد فراغ الحكم» والظاهر ‏ كما قال 
الأذرعي ‏ أن محل التسمير أو الختم إذا كان لا يأويها غيره وإلا فلا سبيل إلى ذلك 
ولا إلى إخراج من فيها. فإن عرف موضعه بعث إليه النساء ثم الصبيان ثم الخصيان 
يهجمون الدار ويفتشون عليه» ثم يبعث معهم عدلين كما قاله ابن القاصّ وغيره» فإذا 
دخلوا الدار وقف الرجال في الصحن وأخذ غيرهم في التفتيش» قالوا: «ولا هجوم في 
الحدود إلا في حدّ قاطع الطريق». قال الماوردي: وإذا تعذر حضوره بعد هذه الأحوال 
حكم القاضي بالبينة» وهل يجعل امتناعه كالنكول في رده اليمين؟ الأشبه نعم؛ لكن 
لا يحكم عليه بذلك إلا بعد إعادة النداء على بابه ثانيًا بأنه يحكم عليه بالتكول» فإذا 


“') أغلق بالمسامير. 
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ل ا مره أ يها وَلَهُ هُنَاكَ نَائِبٌ لَمْ يُحْضِرْهُ؛ بل 
يَسْمَعٌ بَيَةَ وَيَكْتْبُ إِلَبْهه أو لا نَائْبَ فَالآصَحٌ يُخْضِدْهُ مِنْ مَسَافَةٍ الْمَدْوَى فقطء وَهِيَ 


ص 


0 5 - 
التي يَرْجِعٌ مِنْهًا مُبَكُر ليْلَا. ا ا 


امتنع من الحضور بعد النداء الثاني حكم بتكوله. وإن امتنع من الحضور لعذر ‏ كخوف 
ظالم أو حبسه أو مرض - بعث إليه نائبه ليحكم بينه وبين خصمه. أو وَكلَ المعذورٌ من 
يخاصم عنه؛ ويبعث القاضي إليه من يحلفه إن وجب تحليفه. قال في «المهمات»: 
«ويظهر أن هذا في غير معروف النسب أو لم يكن عليه بيئنة» وإلا سمع الدعوى والبينة 
وحكم عليه» لأن المرض كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليه»» قال: 
«وقد صرح بذلك البغوي». 
[حكم إحضار القاضي المُذّعى عليه الغائب عن محل ولايته أو فيها إذا اسْتعديّ عليه] 

(أو) كان الاستعداء على (غائب في غير) مَحَلَّ (ولايته)؛ أي القاضي (فليس له 
إحضاره)؛ لأنه لا ولاية له عليه» ولو استحضره لم يلزمه إجابته؛ بل يسمع الدعوى 
والبيئة» ثم إن شاء أنهى السماع؛ وإن شاء حكم بعد تحليف المُدَّعِي على ما سبق وإن 
كان في مسافة قريبة كما مَرَ عن الماوردي . 

(أو) على غائب (فيها) أي في مَحَلّ ولايته (وله هناك نائب لم يحضره) القاضي؛ لما 
في إحضاره من المشقة مع وجود الحاكم هناك؛ (بل يسمع بينة) عليه بذلك (ويكتب) 
بسماعها (إليه)؟ أي نائبه ليحكم بها لإمكان الفصل بهذا الطريق فلا يكلف الحضور. 

تنبيه: ظاهر كلامه ك«الروضة» وأصلها أنه لا فرق بين أن يكون على مسافة قريبة أو 
بعيدة» وليس مرادًا؛ بل مَحَلُّ ذلك إذا كان فوق مسافة العدوى؛ لما مت أن الكتاب 
يسماع البينة لا يقبل في مسافة العدوى 

(أو لا نائب) له هناك (فالأصحٌ يحضره من مسافة العدوى فقط)؛ لكن بعد تحرير 
الدعوى وصحة سماعها. (وهي التي يرجع منها مُبَكُرٌْ) إلى موضعه (ليلا)» سميت 
بذلك لأن القاضي يُعْدِي لمن طلب خصمًا منها لإحضار خصمه؛ أي يقويه أو يعينه. 
والثاني: إن كان دون مسافة القصر أحضره وإلا فلا؛ لأن ما دون مسافة القصر له حكم 


9') ا باْلقَضَءٍ 3 


ركة أمردةرو نه - 
وَأن المحَدّرَة لا تشخضِرٌ. ا يرت ف ا ا و 


الحاضر في مسائل كثيرة» والثالث: يحضره وإن بعدت المسافة» وهذا ما اقتضى كلام 
«الروضة» وأصلها ترجيحه وعليه العراقيون» ورجحه ابن المقري؛ لأن عمر رضي الله عنه 
استدعى المغيرة بن شعبة في قضية من البصرة إلى المدينة» ولثلا بُتَحَدَ السفد طريقًا لإبطال 
الحقوق» ومع هذا فالأوجه ما في المئن» وليس في قضية عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحضره 
بغير اختياره» ولما في ذلك من المشقة في إحضاره» ويبعث القاضي إلى بلد المطلوب . 

تنبيه : مَحَلَ إحضاره إذا لم يكن هناك نائب وما لم يكن هناك من يتوسط ويصلح 
بينهماء فإن كان لم يحضره؛ بل يكتب إليه أن يتوسط ويصلح بينهماء واشترط ابن 
الرفعة وابن يونس فيه أهلية القضاءء ولم يشترطه الشيخان» وقال ص عماد الدين 
الحسباني : «يَنَجِهُ أن يقال: إن كانت القضية مما تنفصل بصلح فيكفي وجود متوسط 
مطاع يصلح بينهماء وإن كانت لا تنفصل بصلح فلا بد من صالح للقضاء في تلك 
الواقعة ليفوض إليه الفصل بينهما بصلح أو غيره». انتهى» وهذا لا بأس به. 

وقول المصنف: «ليلا» يتناول أول الليل ووسطه وآخرهء قال في «المهمات»: 
وليس كذلك؛ بل الضابط : أن يرجع قبل الليل؛ كذا ذكره الأصحابء وكذا هو في 
«أصل الروضة» في النكاح في سوالب الولاية. انتهى. 

[حكم إحضار القاضي المخدّرة الحاضرة للدّعوى عليها] 

أ ادق ستثنى المصنف في المعنى من قولهم : لا تسمع البينة على حاضر» قوله: (و) 
الأصح (أن المخدّرة)(2 الحاضرة (لا تُحضر) للدعوى - بضمٌ أوّله وفتح ثالثه؛؟ مضارع 
«أَخْضَرَا أي لا تكلف الحفتور للدعوى عليها صَرْفًَا للمشقة عنها كالمريض» 
ولانه يق قال: «اغْدُ يا أَتَيِسٌ إِلَى امْرَأةِ هَذَاء فَإِنِ اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاه”'2 فلم يطلبها 


)١(‏ أفهم كلامه أنَّ كونها في عدّة واعتكاف لا يكون مانعًا من حضورها مجلس الحكم» وبه صرح 
الصيمريٌ في «الإيضاح؟ . 

0( أخرجه البخاريٌ في #صحيحه». كتاب الوكالة» باب الوكالة في الحدود /7١١94٠/‏ . ومسلمء كتاب 
الحدود. باب من اعترف على نفسه بالزنا / 476 4/ . 


5-5 مين | لض 5 ( 
وهِيّ مَنْ لا يَكثرٌُ خُرُوْجُهَا لِحَاجَاتٍ. 


لكونها مُخَدَّرَة» ورجم الغامدية”'2 ظاهرًا لكونها بَرْرَّة؛ كذا استدل به ونظر فيه. 
ا و للتحليف إن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان؛ فإن كان 
تَْ ث على الأصح في «الروضة» في الباب الثالث من الدعاوى؛ بل توكل أو يبعث 

ا ل ا 
محارمها أنها هي. وإلا تَلَفَّمَتْ بنحو ملحفة وخرجت من الستر إلى مجلس الحكمء 
وعند الحلف تحلف في مكانها. 

(وهي) أي المُخَدَّرَة (من لا يكثر خروجها لحاجات) متكررة؛ كشراء خبز وقطن وبيع 
غزل ونحوها؛ بأن لم تخرج أصلا إلا لضرورة» أو لم تخرج إلا قليلا لحاجة؛ كزيارة وحمام 
وعزاء» والوجه الثاني : أنها تحضر كغيرهاء وبه جزم القفال في «فتاويه»؛ وغير المُحَدَرَةِ وهي 
البَْرّة ‏ بفتح الباء الموحدة ‏ يُحْضِرُهًَا القاضي؛ لكن يبعث إليها محرمًا لها أو نسوة ثقات 
لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري وصاحب «الأنوار» . 

تنبيه : لو كانت بَزْرَة ثم لزمت التَخَدُر؛ قال القاضي الحسين في «فتاويه»: «حكمها 
حكم الفاسق يتوبء. فلا بُدَّ من مُضِيٌ سنة في قول» أو ستة أشهر في قول». انتهى. 
وفْرَقَ الأذرعي بين المُحَدَّرَةِ برفعة بعلها وغيرهاء قال ابن شهبة: «وهو المتجه». قال: 
«وليس للتخدير أصل في الشرع». انتهى » ولو اختلفا في التخدير ففي «فتاوى القاضي' 
أن عليها البينة» وقال الماوردي والروياني: «إن كانت من قوم الأغلب من حال نسائهم 
التخدير صُدقت بيمينهاء وإلا صٌدق بيمينه؛ أي حيث لا بينة لهماه» وهذا أَوْلَى. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالرّنا / ٠/441١‏ وفيه : «ُمٌّ جاءته امرأة 
من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهّرني. فقال: ويحك ارجعي» فاستغفري الله وتوبي 
إليه انقالت+ أراك تريد أن ترددني كما رذدت ماعز يتن ماللشه: 
قال: وماذاك؟ قالت: إنها حبلى من الرَّنى. فقال: آنت؟ قالت: : نعم. فال لها: : حنّى تضعي 
ما في بطنك . قال: فَكَمَلْهَا رجل من الأنصار حبّى وضعت» قال : فأتى النبيئ كف فقال: قد وضعت 
الغامديّة . فقال: إِذّا لا نرجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعه. فقام رجل من الأنصاره 
فقال: إلى رضاعه يا نبي الله . قال: فرجمها». 


)4 كابالقضاء ع 


خاتمة في مسائِل منثورة مُهِمّةٍ: للقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حُكْم كََبَُ 
في غير محلّ ولايته» وليس له أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حُكْم كَتَبَهُ في محل 
ولايتهء والحكم كالإشهاد؛ بخلاف الكتابة لا بأس بها. وقول لكوم عله المُوَكلٍ في 
الخصومة: «كنثُ عزلثٌ وكيلي قبل قيام البينة» لا يبطل الحكم؛ لأن القضاء على الغائب 
جائز؛ بخلاف المحكوم له إذا قال ذلك يبطل الحكم؛ لأن القضاء للغائب باطل. وليس لمن 
تحمّل شهادة بكتاب حكمي أرسله به القاضي الكاتب إلى قاضي بلد الغائب وخرج به أن 
يتخلف في الطريق عن القاضي المقصود إلا إن أشهد على شهادته؛ بأن أشهد على نفسه 
شاهدين يحضران بالكتاب ويشهدان به عند القاضي المقصودء أو شهد به عند قاض فيضمنه 
ويكتب به للقاضي المقصود. فإن لم يجد قاضيًا ولا شهودًا وطلب أجرة لخروجه إلى القاضي 
المقصود لم يُعْطَ غير التفقة وكراء الدابة؛ بخلاف سؤاله الأجرة قبل الخروج من بلد القاضي 
الكاتب فيُعْطامَاء وإن زادت على ما ذكر فإنه لا يكلف الخروج والقناعة بذلك؛ لأن القاضي 
يتمكن من إشهاد غيره» وهنا التحمل مضطر إليه . وإن استوفى المكتوب إليه الحق من الخصم 
وسأله الخصم الإشهاد على المدعي بذلك لزمه إجابته» ولا يلزمه أن يكتب له كتابًا؟ لأن 
الحاكم إنما يطالب بإلزام ما حكم به وثبت عنده» ولا أن يعطيه الكتاب الذي ثبت به الحق؟ 
كما لا يلزم من استوفى من غريمه مَالَهُ عليه بحجة؛ أو من باع غيرّه شيًا له به حجة أن يعطيه 
الحجة؛ لأنها غالبًا تكون ملكه. ولأنه قد يظهر استحقاقه فيحتاج إليها . 

وللقاضي إقراض مال الغائب من ثقة ليحفظه في الذمة. وله بيع حيوانه لخوف 
هلاكه ونحوه كغصبه. وله إجارته إن أمن عليه؛ لأن المنافع تفوت بمضيّ الوقتء وإذا 
باع شيثًا للمصلحة أو أجره بأجرة مثله ثم قدم الغائب فليس له الفسخ كالصبي إذا بلغ » 
ولأن ما فعله القاضي كان بنيابة شرعية . ومال من لا تُرْجَى معرفته للقاضي بَيْعُهِ وصرف 
لمنه في المصالح وله حفظه؛ قال الأذرعي : د الأعصار صرفه في 
المصالح لا حفظه؛ لأنه يعرضه للنهب ومّدّ أيدي الظَلّمَةِ إليه». 


لبي بنط نيا 


مه د 3-32 ستبؤاك05) 


لا باب القَسْمَة 


فى ها ها هاعد ود و ها اع و أعاواع قدو قاعداعد ا مداه ما وشاع هام واو هاعد هد قاع هد مد عدا قاع قاع مد .د عد عد مد مد وا م.م 


[تعريف القسمة] 
بكسر القاف. وهي تمييز بعض الأنصباء من بعض» و«القَسَامٌ» الذي يقسم الأشياء 
بين الناس ؛ قال لبيد: 
ووجه ذكرها في خلال القضاء''' أن القاضي لا يستغني عن القسّام للحاجة إلى 
قِسْمَةٍ المشتركاتٍ؛ بل القاسم كالحاكم فحَسٌنَ الكلام في القسمة مع الأقضية. 
[دليل مشروعيّة القسمة] 


حب ند عه عبن العامة 


والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: 9 وَإِدَا حَضَرٌ الْقِسَمَة4”" [الناء: 8] الآية 
وخبر: «الشّفْعَةُ فيِمًا 3 00 واكان يك يقسم الغنائم بين أربابها»”؟' رواهما 
الشيخان» والحاجة داعية إليها ليتمكّنَ كل واحد من الشركاء من التصرف في ملكه على 
الكمال ويتخلص من سوء المشاركة واختلاف الأيدي . 


. وجه ذكرها عقب القضاء احتياج القاضي إليهاء ولأنَّ القاسم كالقاضي‎ )١( 

(؟) أي قسمة المواريث. 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه» كتاب البيوع؛ باب بيع الشريك مع شريكه / /7١49‏ بلفظ : «جعل 
رسول الله يلل الشفعة في كل مال لم يقسم. . .2 الحديث. 
وأخرجه مسلم. كتاب المساقاة» باب الشفعة / 4178/ بلفظ : «قضى رسول الله بق بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم؛ رَبْحَةٍ أو حائط». 

(؛) أخرجه البخاريّ في «صحيحه؛ أبواب الخمسء بابٌ: ومن الدليل على أنَّ الخمس لنوائب 
المسلمين /١978/‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «بيئما رسول الله #5 يقسم غنيمة 
بالجعرانة؛ إذ قال له رجل : اعدل. فقال: له شقيت إن لم أعدل». 
وأخرجه مسلم. كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفائهم / /١460‏ . 
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(9) وكاب آْلقضَاء 1ط 
- 22 و .8 0-1 

د يَقْسِمْ الشرَكاء آز مَنْصوْبهُمْ أؤ مَنَصوْبٌ الإمَام. وَشَرْط مَنصُوْبهِ: ذ 
يَعْلَمُ الْمِسَاحَةَ وَالْحِسَابَ . با 00 


سم المشترك] 

(قد يقسم) المشترَكٌ (الشركاء) بأنفسهم؛ لأن الحق لهم» (أو) يقسمه (منصوبهم) ؛ 
أي وكيلهم. ؛ (أو منصوب الإمام) أو هو نفسه أو المُحَكّدُ؛ لحصول المقصود بكلّ من 
ذلك . 

تنبيه : لو وَكَلَ بعضهم واحدًا منهم أن يقسم عليه ؛ قال في «الاستقصاء»: «إن كله 
على أن يفرز لكل منهم نصيبه لم يجز؛ لأن على الوكيل أن يحتاط لموكله» وفي هذا 
لايمكنه لأنه يحتاط لنفسه. وإن وكله على أن يكون نصيب الوكيل والموكل جزءا 
واحدًا جاز؛ لأنه يحتاط لنفسه ولموكله. وإن وكل جميع الشركاء أحدهم أن يقسم 
عنوع ويرق نينا بالعةهبالعيتلة لكن واسدسهع ريه لم مكزءولا موس يوكل كل 
واحدٍ منهم وكيلا عن نفسه على الانفراد» . 

ا ا 

(وشرط منصوبه)؛ أي الإمام (ذكر حر عدل)؛ لأنه يلزم كالحاكم من حيث أن 
الحاكم ينظر في الحجة ويجتهد ثم يلزم بالحكم؛ كذلك القسّام أيضًا مساحة وتقديرًا ثم 
بلزم بالإفرازء ولأن ذلك ولاية» ومن لا يتصف بما ذُكِرَ ليس من أهل الولايات . 

تنبيه : اعتير في «المحرر» التكليف. وحذفه المصنئف لدخوله في العدالة كدخول 
الإسلام فيهاء ولو قال بدل «عدل» تقبل شهادته لاستفيد منه اشتراط السمع والبصر 
والنطق والضبط ؛ إذ لا بد فيه من ذلك . 

(يعلم المساحة)””' ‏ بكسر الميم؛ من «مَسَحٌ الأرضً' ذَرَعَهًا - وعلم المستاحة يغني 
عن قوله: (والحساب)؛ لاستدعائها له من غير عكس» وإنما شرط علمهما لأنهما آلة 


(') بأن يعلم طرق استعلام المجهولات العدديّة العارضة للمقادير؛ كطريق معرفة المُلِّينَ؛ بخلاف 
العددية فقط ء فإنّ علمها يكون بالجبر والمقابلة. 


2 مخز ]5 (0) 


فإِنَ كان فِيْهَا تقويم وَجَبَ قاسِمَانِء وَإِلا فقَاسم. وَفِي قؤْلٍ: اننان. 5 


القسمة كما أن الفقه آلة القضاءء واعتبر الماوردي وغيره مع ذلك أن يكون عفيقًا عن 
الطمع”') واقتضاه كلام «الأمٌ». وهل يشترط فيه معرفة التقويم أو لا؟ وجهان: 
أوجههما: الثاني كما جرى عليه ابن المقريء وقال الإسنوي: «جزم باستحبابه” 
القاضيان البندنيجي وأبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم»» وحينئذٍ فإن لم يكن عارقا رجع 
إلى إخبار عدلين عند الحاجة إلى ذلك» واعتمد البلقيني الأول في قسمتي التعديل 
والوَدّا؟' دون قسمة الأجزاء. 

تنبيه : أفهم قول المصنف : «منصوبه» أنه لا يشترط ذلك في منصوب الشركاء؛ وهو 
كذلك؛ لأنه وكيل عنهم كما مَرَ؛ لكن يشترط فيه التكليف إلا أن يكون فيهم محجور 
عليه فتعتبر فيه العدالة أيضًا. ومُحَكَمُهُمْ كمنصوب الإمام. 

[عددٌ القاسمين] 

(فإن كان فيها)؛ أي القسمة (تقويم) هو مصدر «قَوّمَ السّلعة»: كَدَّرَ قيمتها (وجب 
قاسمان)؛ لاشتراط العدد في المُقَرّم؛ لأن التقويم شهادة بالقيمة» (وإلا) بأن لم يكن 
فيها تقويم (فقاسم) واحد في الأطين (وفي قول) من طريق : (اثنان) كالمقومين» 
ومأخذ الوجهين أنه حاكم أو شاهدء والراجح الأوّل؛ لأن قسمته تلزم بنفس قولهء 
ولأنه يستوفي الحقوق لأهلهاء ورجح البلقيني الثاني وقال: «لم نجد نضا صريحًا 
يخالقه»). 

تنبيه: مَحَلَّ الخلاف في منصوب الإمام» فلو فوّض الشركاءٌ القسمة إلى واحد 
غيرهم بالتراضي جاز قطعًا كما في «أصل الروضة». وظاهر كلام المصنف أنه يكفي 


>, *#«(ه) 


واحد وإن كان فيها خرْصٌ”**. وهو الأصح وإن قال الإمام: «القياس أنه لا بُدَّ من اثنين 
)١(‏ لم يشترط هذا في القاضي . انتهى ١ح‏ ل2. 
)١(‏ أي تقدير قِيم الأشياء. 


(:*) معتمد. 
(4) أي لا في الإفراز؛ لأنَّ الأجزاء فيه مستوية» فلا تقويم حتّى يعتبر معرفته بالقيمة . 
(د) أي تخمين. 


19) كابأ لقضاء 5-1 


ميت 2ف را تمع ربك ٠‏ كرو سكين دوي اسه 
وَلِلوِمَامٍ جعل القاسم حاكما في التقَوِيْم فَيَعْمَل فِيْهِ بِعَذْليْنِ. وَيقَسم . 


سه 2 2 حي 5و 0 م وف 60 0 22-6 
وَيْجْعَل الإمَام رزق مَنصُوبهِ مِنْ بَيْتِ المَالِء فإن لم يكن فَأَجْرَهُ على الشرّكا 
5 2 .برس ساه وات بحل يي 0 
فإنٍ اسْتأجِرُوْهٌ وَسَمَّى كل قدرًا لرْمَفٌ اك هك فا 1 16 2 رهد لق فارج 01 1 مان و بجا ذه عد او ل ا ا كي 


كالتقويم ؛ لأن الخارص يجتهد ويعمل باجتهاده فكان كالحاكمء والمُقَرّمٌ يخبر بقيمة 


الشىء فهو كالشاهد». 
ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة وإن وجب تعدده؛ لأنَّها تستند إلى عمل 
محسوامن- 


(وللإمام جعل القاسم حاكمًا في التقويم)؛ بأن يفوض له سماع البينة فيه وأن يحكم 
بدء (فيعمل فيه بعدلين)؛ أي بقولهما (ويقسم) بنفسه. وللقاضي الحكم في التقويم 
بعلمه كما هو الأصح في «أصل الروضة» وإن اقتضى كلام المصنف خلافه . 

[رزق من نصبه الإمام قاسما] 

(ويجعل الإمام رزق منصوبه) إن لم يُتبرع (من بيت المال) وجوبًا إذا كان فيه سَعَة 
كما هو مقتضى كلام الرافعي»: ويكون من سهم المصالح؛ لأنه من المصالح العامة 
وحكى الماوردي عن علي رضي الله عنه فعل ذلك, ولا يُزْاد على أجرة مثله كما صرح 
به الدارميء (فإن لم يكن) في بيت المال شيء أو كان مصرفٌ أهمّ من ذلك أو لم يف 
(فأجرته على الشّركاء) إن طلب القسمة جميعْهم أو بعضهم؛ لأن العمل لهم وقيل: 
هي على الطالب وحده. وليس للإمام حيئئذٍ نصب قاسم معين؛ بل يَدَعْ الناس 
يستأجرون من شاؤوا؛ لثلا يُغالي المُعَيّنُ في الأجرة» أو يواطئه بعضهم فيحيف؛ كذا 
في «أصل الروضة»» فيحتمل أنه حرام كما قاله القاضي حسينء وأنه مكروه كما قاله 
الفوراني. والأول أَوْجَهُ. 


(فإن استأجروه0) وسمّى كل( منهم (قدرًا لزمه) سواء تساووا فيه أم تفاضلواء 


“') بأن وكّلوا واحدًا يستأجر لهم شخصًا وعيّن كل منهم على نفسه قدرّاء وأذن للوكيل أن يسمّيه 
للاجير. فيلزم كلا ما سمّاه قليلا أو كثيرّاء وكذا لو استأجروه مرب وعيّن كلّ قدرًاء وكذا لو عقدوا 
ممًا وعبّن كلّ قدرًا. 


نلق يواض (+ 
إلا فِالأجْرَة مَُرْعَة عَلى الحصّصٍء وَنِي قَوْلٍ: عَلَى الوُوُوْسِ. 


وسواء أكان مساويًا بالأجرة مثل حصته أم لاء وليستأجروا بعقد واحد؛ كأن يقولوا: 
«استأجرناكٌ لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان ودينارين على فلان»»: أو يوكلوا من يعقد 
لهم كذلك . فلو انفرد كل منهم بعقد لإفراز نصيبه وترتَبُوا كما قالاه» أو لم يترتبوا كما 
بحثه شيخنا ‏ صمّ إن رضي الباقون؛ بل يصح أن يعقد أحدّهم ويكون حينئذٍ أصيلا 
ووكيلاء ولا حاجة حيئئذ إلى عقد الباقين» فإن لم يرضوا لم يصح كما قاله ابن المقري 
وصاحب «الأنوار؛» وهو الظاهر؛ لأن ذلك يقتضي التصرف في ملك غيره بغير إذنه؛ 
نعم لهم ذلك في قسمة الإجبار بأمر الحاكم»ء وقيل: يصح وإن لم يَرْضَ الباقون؛ لأن 
كلا عقد لنفسهء قال في «الكفاية»: «وبه جزم الماوردي وغيره» وعليه نصصّ الشافعي». 

(وإِلّا) بأن سموا أجرة مطلقة في إجارة صحيحة أو فاسدة (فالأجرة موزعة على) قدر 
(الحخصص) المأخوذة؛ لأنها من مؤن الملك كنفقة المشترّك . (وفي قول) من طريق 
حاكيةٍ لقولين: الأجرة موزعة (على) عدد (الوُؤوس)؛ لأن العمل في النصيب القليل 
كالعمل في الكثير» وهذه طريقة ذكرها المراوزة» وطريقة العراقيين الجزم بالأول؛ قال 
ابن الرفعة : وهي أصح باتفاق الأصحاب» وصححها في #أصل الروضة»؛ إذ قد يكون 
لدسوو قن النه موب تان أأرع تصيك لالز ازيا التو عي تعة نصييها وهذا مدفوع 
بالمنقول. واحترزنا ب«المأخوذة» عن الحصص الأصلية في قسمة التعديل» فإن الأجرة 
ليست على قدرها؛ بل على قدر المأخوذ قِلّهَ وكثرةٌ؛ لأن العمل في الكثير أكثر منه في 
القليل. هذا إن كانت الإجارة صحيحة» وإلا فالمُورّعٌ أجرة المثل. 

تنبيه: تجب الأجرة في مال الصبي وإن لم يكن له في القسمة غبطة؛ لأن الإجابة 
إليها واجبةٌ والأجرة من المؤن التابعة لهاء وعلى الولي طلب القسمة له حيث كان له 
جه ايقل زلا غلا يطلبها! روزن طني الشريلة أحبي :وزة م كن لصي تبواغبيلة: 
وكالصبي المجنونٌ والمحجورٌ عليه بسفه . 

ولو دعا الشركاء القاسم ولم يسموا له أجرة لم ي يستحق شيئًا؛ كما لو دفع شخصٌ 
ثوبه لقصّار ولم يُسَمٌ له أجرة أو الحاكم فله أجرة المثل. ولو استأجر جماعة كاتيًا لكتابة 
صَك كانت الأجرة على قدر حصصهم كما جزم به الرافعي آخر الشفعة . 


1 تت 1 
كاب القضاء نالة 
24 ئََ 
0 ما عَظُمّ الضّرَرُ في يَسْمَيهِ عَجَوْهَرَة وَنَْبٍ فين وَرَوْجَيْ خف إن طلبَ 
الشُرَكاءُ كُلَّهُمْ يمه لم يُجِبْهُم جَبْهُمُ القَاضيء ولا يَمَعُهُمْ إن قسَمُو بأَنْفيِهمْ إنْ لَم بطل 
مَنفَعَتُهُ كَسَيْفٍ يُكْسَث وَمَا 0 تَفْعه الْمَقْضدةُ كَحَمَّام وَطَاحُوْنَةٍ صَعِيْرَيْنٍ لا يُجَابُ 
طَالِبُ قِسْمَيِهِ ني الأَصَحٌ ا 1000 


[قسمة ما عَظُمّ الضَّرر في قسمته] 

(ثم ما) أي المشترّكُ الذي (عظم الضرر في قسمته؛ كجوهرة وثوب نفيسين» 
ورَؤْجَّئْ) أي قَرْدَيْ (خفت) ومصراعي باب (إن طلب الشركاء كلهم قسمته لم يجبهم 
القاضي) إليها جزمّاء ويمنعهم منها إن بطلت منفعته بالكلية؛ لأنه سَفَةٌ ونازع البلقيني 
في رَوْجَيْ حُفت وقال: «لم أجد للرافعي شاهدًا من نص الشافعي ولا سلفا في ذلك في 
الطريقين» فإنه قد ينتفع بفردة الحُففٌ؛ كأن يكون أقطع الرّجل» وبَسَط الكلام في ذلك» 
والأصحاب لا ينظرون إلى هذه الأشياء النادرة . 

(ولا يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته) أي المقسوم بالكلية؛ (كسيف 
يكسر)؛ لإمكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكيئًا ونحو ذلك» 
ولا يجيبهم إلى ذلك على الأصح لما فيه من إضاعة المال. فإن قيل: هذا مُشْكَلٌ لأنّه 
إن لم يكن حرامًا لم يمتنع على القاضي ذلك. وإن كان حرامًا فليس له التمكين منه» 
أجيب : بأن إتلاقف المال ممنوع منه ثم جور لأحد الشريكين رخصة لسوء المشاركة. 
فإن قيل أيضًا: هذا مخالفٌ لما ذكروه في البيع من أنه لا يصح بيع نصف معين من إناء 
وسيف ونحوهماء وعللوه بأنه غير مقدور على تسليمه شرعًاء أجيب: بأن شرط بيع 
المُعيّنِ أن لا يحصل هناك نقص بسبب تسليمه» وهو لو باعه نصمًا شائعًا من ذلك جازء 
ثم لهم القسمة بعد ذلك لما مد فلا منافاة بين البابين. 


[قسمة ما يبطل نفعٌهُ المقصود بقسمته 


(وما يبطل) بقسمته (تَفْعُهُ المقصود) منه (كحمام وطاحونة صغيرين) طلب بعض 
الشركاء قسمة ما ذُكْرَ وامتنع بعضهم (لا يجاب طالب قسمته) جبرًا (في الأصح)؛ لما 


1 مين |5 (0) 
إن نك كنل امن أ م 
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وَلَوْ كانَ لَهُ ْشْرُ دَارِ لا يَصْلُحُ للشكتى وَالْبَاني لآخَرَء فَالآصَحٌ إِجْبَارُ صَاحِبٍ 
الْعْشْرِ بِطَلب صَاحِيهِ دُؤْنَّ عَكْسِهِ. 


فيه من الضرر على الآخرء وفي الحديث: «لا ضَرَرَ وَلا ضرَارَ في الإسْلام»7" رواه 
مالك وغيره» والثاني: يجاب لأجل ضرر الشركة . 

تنبيه: في لفظ «صغيرين» تغليب الأول المذكر ‏ فإن لفظ «الحمام» 6ك ندعل 
الثاني المؤنث» فإن «الطاحونة» وهي الرَّحَى كما في «الصحاح» مؤنثة . 

(فإن امكو حدلة) 2 أي ساد 6< ل(احكات) أن طاعر سن (اجيين) طالةقينية لقن 
كم وإن احتيج إلى إحداث بثر أو مُستوقدٍ وتيسر؛ لانتفاء الضرر مع تيسر 
تدارك ما احتيج إليه من ذلك بأمر قريب» قال الأذرعي: «وإنما تيسّر ذلك إذا كان 
ما يلي ذلك مملوكا له أو مواثاء فلو كان ما يليه وَقَمًا أو شارعًا أو ملكا لمن لا يسمح 
ببيع شيء منه فلاء وحينئذ يجزم بنفي الإجبار»» ويعلم من هذا أن المراد بقوله: 
«المقصود» أن ينتفع به من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ولو بإحداث مرافق» فإن 
قيل : : لو باع دارًا لا ممر لها مع إمكان تحصيله ببيع أو إجارة لم يصح على الصحيح» 
فَهَلَا كانت القسمة كذلك؟ أجيب: : بأن شرط المبيع أن يكون مُنتفعًا به في الحال ولم 
يمكن ؛ بخلاف القسمة . 

(ولو كان له) مثلا (مُشْرُ دار لا يصلح) - بمثنّاة تحتيّة ‏ أي العشر (للسُكنى» والباقي 
لآخر) يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره (فالأصح) المنصوص (إجبار صاحب العُشر 
بطلب صاحبه)؛ لأن الطالب ينتفع بهاء وضرر صاحب العشر لا ينشأ من مجرد القسمة؛ 
بل ديه قله تقفيةة والثاني: المنع؛ لضرر شريكه . (دون عكسه) وهو عدم إجبار صاحب 
الباقي بطلب صاحب العشر القسمة؛ لأنه مضيع لماله مُبَحَنّتُ. والثاني: يجبر؛ ليتميز 
ملكه . أما إذا صلح العشر ولو بالضّمٌ فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعدّت حينئذ. 


. /؟784٠‎ / أخرجه ابن ماجه؛ أبواب الأحكام؛ باب من بنى في حقّه ما يضر بجاره‎ )١( 
وذكره النووي في «الأذكار؛, الاحاديث التي عليها مدار الإسلام / ,.. وقال: حسنٌ.‎ 


14) كاب ا لقصاء ملاع 


- و 4 
وَمَا لا يَعْظمُ صَرَرُهُ قسْممة أَنْوَاعٌ : 
هم 00 ني ٠‏ وَأَرْضٍ 


تنبيه: لو كان نصفٌ دار لخمسة ونصفها الآخر لواحدء فطلب الآخر القسمة 
5-6 وحينئذ فَلِكلٌ من الخمسة القسمة تبعًا له وإن كان العشر الذي لكل منهم 
ا و ا 
ثم طلب واحد منهم القسمة لم يجبر الباقون عليها؛ لأنها تضر الجميع . وإن طلب أولا 
الخمسة نصيبهم مشاعاء أو كانت الدار لعشرة فطلب خمسة منهم إفراز نصيبهم مشاعًا 
أجيبوا؛ لأنهم ينتفعون بنصيبهم كما كانوا ينتفعون به قبل القسمة. ولم يعتبروا مطلق 
الانتفاع لعظم التفاوت بين أجناس المنافع . 

[أنواع قسمة ما لا يَعْظمٌ ضرره] 

(وما لا يعظم) في قسمته (صَرَرُُ قِسْمَنْهُ أنواعٌ) ثلاثةٌ عند المراوزة: قسمة أجزاء. 
وقسمة تعديل» و قسمة رد لأنّ المقسوم إما أن تتساوى الأنصباء فيه صورةً وقيمة أو 
لا: الأوّل: قسمة الإجزاءء والثاني: إما أن يحتاج في تسوية الأنصباء فيه إلى إعطاء 
شيء غير المشترك من المتقاسمين أو لا: الأول: الرَدٌّء والثاني: التعديل. ونوعان عند 
العراقيين: قسمة رَدَّء وقسمة لا رَدَّ فيها؛ وهذا هو ظاهر عبارة صاحب «التنبيه» . 

وقد بدأ المصنف بالأوَّل من الأقسام الثلاثة فقال: 

[التَوع الأول : قسمة الأجزاء] 

(أحدها: ) القسمة (بالأجزاء) وتسمى «قسمة المتشابهات». وهي التي لا يحتاج 
فيها إلى ردّ شيء من بعضهم. ولا إلى تقويم؛ (كمثليٌ) من حَبٌٍ وغيره» وتَقَدَّمَ حَدُ 
المثلي في الغصب» قال الأذرعي وغيره: (وتشترط السلامة في الحبوب والنقود» فإن 
الحَبّ المعيب والنقد المغشوش معدودان من المتقومات». قال ابن شهبة : «وفيه نظرء 
فقد ذكر الرافعي أنه إذا جوزنا المعاملة بالمغشوشة فهي مثلية» والأصح جواز المعاملة 
بها». انتهى. وهذا ظاهر. (و) مثل (دار متّفقة الأبنية؛. و) مثل (أرض مشتبهة الأجزاء) 


لد مخيوا 5 (1) 
بر انيع متمد السَهَام مَبْلا أو ْنا و ذا بعَدَدِ الأْصِبَاءِ إن استثء وَيحْنْبُ 


5 -- م ل ا َّ 2 2_0 7 5 2 عهر 0 رحاية اي تت 
رقعة | 27 بك ١‏ جراءًا مُمَكَدًا بِحَدٌ أ 3 3 و تتادق مشد به ثم 

في كل وُقَعَةٍ اسم شْرِيْكِ أو جُرًْا مُميرًا بد أو جِهَةٍ وَتدْرَجُّ في بَنادق مُشتوية» ثم 

ع ود ة اث دو ”رةه ا دوه 2 ربا 

يخرج من لم يَحَضْرْها رُقعة على الجزءٍ الأوَّلٍ إن كتبّ 7 0 00 


وما في معناهاء والثياب الغليظة التي لا تنقص بالقطع (فيجبر الممتنع) عليه وإن كانت 
الأنصباء متفاوتة؛ إذ لا ضرر عليه فيهاء ولينتفع الطالب بماله على الكمال ويتخلص 
مخ سوء المشاركة. 

تنبيه : المراد باتفاق الأبنية في الدار ‏ كما قاله الإمام ‏ أن يكون في شرقي الدار 
صَفَةٌ وبيت وكذلك في غربيها. 

(فتعدل السهام كيلا) في المكيل (أو وزنًا) في الموزون (أو ذرعًا) في المذروع؛ 
كالأرض المتساوية» أو عدًا في المعدود» وقوله: (بعدد الأنصباء) متعلق ب «تُعَدّل؛. 
هذا (إن استوت) تلك الأنصباء؛ كما إذا كانت بين ثلاثةٍ أثلانّاء فتجعل ثلاثة أجزاء» ثم 
يؤخذ ثلاث رقاع (ويكتب) مثلا هنا وفيما يأتي من بقية الأنواع (في كُلَّ رقعة) إما (اسم 
شريك) من الشركاء» (أو جزءًا) من الأجزاء (مميرًا) عن البقية (بحَدٌ أو جهة) أو غير 
ذلك اؤتذرق) الَكم لاف يتاوق) من تيو تمع أو#طين امنطوية) (وزنا وجلا لال 
تسبق اليد لإخراج الكبيرة وفيه ترجيح لصاحبها . 

تنبيه : ظاهر كلامه وجوب التسوية في البنادق وفيه تردد للجويني» واختار الإمام أنه 
على الاحتياط لا الوجوب». وجزم به الغزالي» وهو الظاهرء ونقلا في باب العتق عن 
الصيدلاني أنه لا يجوز الإقراع بأشياء مختلفة؛ كَدَوَاةَ وقلم وحصاةء ثم قال: ١وفيه‏ 
وقفة؛ إذ لا حَيْفتَ في ذلك مع الجهل بالحال» وأيّده الرافعي بكلام الشافعي والإمام؛ 
وهذا هو الظاهر». 

(ثم يخرج)ها؛ أي الرقاع (من لم يحضرها) بعد أن تجعل في حُجْرَةِ مثلاء وفي 
«الروضة» وأصلها: «من لم يحضر الكتاب والإدراج»» فكان الأؤلى أن يقول هنا: «من 
لم يحضر هنالك» كما عبّر به في «المحرر». وصبىَ ونحوه كعجميٌ أَوْلَى بذلك من 
غيره؛ لأنه أبعد عن التهمة. (رقعة) إما (على الجزء الأوّل) من تلك الأجزاء (إن كتب 


04 كاب لقكَاء دك 
الأسمّاة. قبطي من حَرَجَ اشمُة» أو عَلَى اش َي إن َب الأرّا. 
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فَإِنِ ا 9 الك صبَاءٌ كِنصّف وَثْلثِ وَسْدّس جرت الأزض على اقل السّهام 
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رك َه و سا سيت > تن ا 0 اي ل سول 
وَفَسّمت كما سبق . ويحتررٌ عن تفريق حصة وَاحد. 


الأسماء) في الرقاع ؛ كزيد وبكر وخالد. (فيعطي من خرج اسمه) في تلك الرقعة ويتعين 
حقه في ذلك » ثم يُخرج رقعة أخرى على الجزء الذي يليه» فيعطي من خرج اسمه في 
الرقعة الثانية» ويتعين الباقي للثالث إن كانوا ثلاثة. (أو) يُخرج من لم يحضرها رقعة 
(على اسم زيد) مثا (إن كتب الأجزاء) في الرقاع ؛ أي أسماء الأجزاء. فيخرج رقعة في 
المثال المذكور على اسم زيدء ثم على اسم بكرء ويتعين الجزء الثالث لخالد. 
وما ذكره لا يختص بقسمة الأجزاء؛ بل يأتي في قسمة التعديل إذا عُدَلَتِ الأجزاء 
بالقيمة . 

تنبيه: الاعتبار في البداءة بواحد من الشركاء والأجزاء مَنُوط بنظر القَسَّامء فيقف 
على أيّ طرف شاء ويسمّي من شاءء فإن المُّحَكمَ في المستحق من الأجزاء القرعةٌ فلا 

(فإن اختلفت الأنصباء) بين الشركاء؛ (كنصف وثلث وسدس) في أرض مثلا 
(جزئت الأرض على أَقَلَّ السهام)» وهو في هذا المثال السُدُّمِنُء (وقسمت) أي الأرض 
(كما سبق). ومقتضى هذا أنه يخير بين كتبه أسماء الشركاء وكتبه الأجزاء؛ لكن 
المُصَحُحَ كتبه أسماءهم دون كتبه الأجزاءء وهل ذلك واجب أو أَوْلَى؟ وجهان: 
أصحهما: الثاني وبه يتبين سلوك كل من الطريقين» وحيئئذ فاقتضاء كلام المصنف 
صحيح. وإنما كان كتب الأسماء أؤْلى؛ لأنه لو كتب الأجزاء أو أخرج على الأسماء 
فربما خرج لصاحب السدس الجزء الثاني أو الخامس فيفرق ملك من له النصف أو 
النلث؛. واحترز المصنف عن هذا بقوله: (ويحترز) إذا كتب الأجزاء (عن تفريق حصة 
واحد)؛ بأن لا يبدأ بصاحب السدس؛ لأن التفريق إنما جاء من قَبَلهِ؛ بل بصاحب 
النصف. فإن خرج له الأول أخذ الثلاثة ولاءء وإن خرج له الثاني أخذه وما قبله 
وما بعده. قال الإسنوي: «وإعطاؤه ما قبله وما بعده تَحَكٌُ قَلِمُ لا يُعطى اثنان بعده 
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ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث؟ أو يقال: لا يتعين هذا؛ بل 
يتبع نظر القاسم". انتهى. وهذا ظاهر. أو خرج له الثالث أخذه مع النَّذَيْنَ قبله ثم 
يخرج باسم الآخرينء أو الرابع أخذه مع اللذين قبله» ويتعين الأول لصاحب السُّدُسء 
والأخيران لصاحب الثلث» أو الخامس أخذه مع اللَّذِينِ قبله» ويتعين السادس لصاحب 
السدس والآولان لصاحب الثلث» أو السادس أخذه مع اللقين قبله. ثم بعد ذلك 
يكرح اتا أحرى ياسع اع الكعريق ولا رحس التدكوم أن رسب الندقن عاذ 
خرج له الأول أو الثاني أخذهماء أو الخامس أو السادس فكذلك ثم يخرج باسم أحد 
الآخرين» فإن خرج له الثالث أخذه مع الثاني» وتعين الأول لصاحب السُّدّس والثلاثة 
الأخيرة لصاحب النصف. أو الرابع أخذه مع الخامس» وتعين ادي ل لت 
الحُّدُسء والثلاثة الأُوَلُ لصاحب النصف . هذا إذا كتب في ست رقاعء ويجوز أن 
ل ثلاث رقاع لِكُلَّ واحد رقعةء فيخرج رقعة على الجزء الأوّل» فإن خرج 
الأول لصاحب السّدّس أخذه. ثم إن خرج الثاني لصاحب الثلث أخذه وما يليه» وتعين 
الباقي لصاحب العف وإن خرج الأول أولا لصاحب النصف أخذ الثلاثة الأول؛ ثم 
إن خرج الرابع لصاحب الثلث أخذه والخامس» وتعين الباقي لصاحب السدسء وإن 
خرج الرابع لصاحب السدس أخذه. وتعين الباقي لصاحب الثلث. وإن خرج الأول 
لصاحب الثلث لم يَخْفتَ الحكم مما مر ولا يُخرج السهام على الأسماء في هذا القسم 
بلا خلاف. قالا: ولا فائدة ف في الطريق الأولى زائدة على على الطريقة الثانية إلا سرعة 
عرق اب ساعن الأككزة ولاك لا بوجي ةعينا لتتارى السهاء « ل لطي لاد 
هي المختارة؛ لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك. فكان لهما مزية بكثرة 
الرقاع . 
[النُوع النّاني: قسمة التعديل] 


النوع (الثاني): القسمة (بالتعديل)؟ بأن تَعَدَّلَ السهام بالقسمة. وهو قسمان: 
ما يُعَدُ فيه المقسوم شيئًا واحدّاء وما يُعَدٌ فيه شيئين: 
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الأظهّر. وَلَوِ اتوت قِيْمَُ دَارَيْنِ أو حَانوْتَيْنِ فطلب جَعْلَ كل لِوَاحِدٍ فلا إِجْبَارَ 


فالأوّل ما أشار إليه بقوله: (كأرض تختلف قيمة أجزائها بحسب قوّة إنبات وقرب 
ماء) ونحو ذلك» أو يختلف جنس ما فيها؛ كبستان بعضّه نخلٌّ وبعضه عنب» ودار 
إكغيا سس وييا لبر فزذاحانك لاثتين تصلين »رقن الها ف المثال الأول المشسيل 
على ما ذكر كقيمة تُلْتَنِهَا الخالي عن ذلك جُعِلَ الثُلْتْ سهمًا والثلثان سهمًا وأقرع كما 
مد ولو مَكَّلَ المصنف ب«البستان» قُهم منه 'ماامقل انه بطريق الأؤلى :توك دلقت 
الأنصباء كتصف: وثلث وسدس جُعِلَتْ ستة أسهم بالقيمة لا بالمساحة . 

(ويجبر الممتنع) من الشركاء (عليها في الأظهر) إلحانًا للتساوي في القيمة 
بالتساوي في الأجزاءء والثاني: المنع؛ لاختلاف الأغراض والمنافع. وعلى الأول 
أجرة القاسم بحسب المأخوذ كما مَرَتِ الإشارة إليه. ولو أمكن قسمة الجيد وَحْدَهُ 
والرديء وحده لم يُجبر على قسمة التعديل كأرضين يمكن قسمة كل منهما بالأجزاء . 

ثم أشار للقسم الثاني من قسمي التعديل ‏ وهو ما يُعَدٌ فيه المقسوم شيئين فصاعدًا - 
بقوله: (ولو استوت قيمة دارين أو حانوتين) مثلا لاثنين بالسوية (فطلب) كلٌّ من 
المويك عمل كز )ان الداوي أن اتساتوقين (لواكة) يان مجعل لدادا نا أو سافنا 
ولشريكه كذلك (فلا إجبار) في ذلك» سواء أتجاورا أم تباعدا؛ لتفاوت الأغراض 
باختلاف المحال والأبنية . 

بيط : تحت م الداريخ ها" إذا كانت“ الذازاة لهما ملك القرية التتعملة عليهماء 
وتو كته باللصوت وإطلين اناف اقيسة القروة وبواقتفرت القسية فين عه 
دار نصيبًا فإنه يجبر على ذلك . وفي الحانوتين ما إذا اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة 
لا تحتمل آحادها القسمة وتسمّى «العضائد»؛» فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب على 
الأصح في «أصل الروضة» وإن زالت الشركة بالقسمة» ويُِتَرّلُ ذلك منزلة الخان 
المشتمل على البيوت والمساكن. قال الجيلي: 'ومَحَلهُمَا إذا لم تنقص القيمة بالقسمة 


,إلا لم يجبر جزمًاء . 
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أو عَبيِدٍ أو ياب مِنْ نؤع أَجبر أو نوْعَيْنِ فلا. 
الّالتُ : بالرَةٌ؛ بن يَكُْنَ ِي أَحَدِ الْجَانِيْن ب 


(أو) استوت قيمة (عبيد أو ثياب) أو دواب أو أشجار أو غيرها من سائر العروض 
(من نوع) وأمكن التسوية ولو اختلف العدد (أجبر) المُمْتنِعُ إن زالت الشركة بالقسمة؛ 
كثلاثة امووااس» قيمة أحدهم ماتئة والآخرين مائة» وكثلاثة أَعْبّدِ متساوية القيمة 
بين ثلاثة» وذلك لِقلَّةِ اختلاف الأغراض فيها. أما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين 
بين اثنين قيمة أحدهما نصف الآخرء فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له 
قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر فإنه لا إجبار في ذلك على المذهب؛ لأن الشركة 
لا ترتفع بالكلية . وهذه الصورة استثناها من إطلاق كلام المصنف الزركشيٌ» والأؤلى 
عدم استثنائها فإن قول المصنف : «أو عبيد وثياب» معطوف على «دارين»؟ إذ تقديره: 
«أو استوت قيمة عبيد أو ثياب» وحينئذ فلا استثناء . 

(أو) من (نوعين)؛ كعبدين تركي وهنديء أو جنسين كما فُهِم بالأَؤْلَى كعبد وثوب 
(فلا) إجبار في ذلك وإن اختلطا وتعذر التمييز؛ كتمر جيد ورديء؛ لتفاوت الأغراض 
بكل نوع وكل جنس» وإنما يقسم مثل هذا بالتراضي . 

تنبيه: يُجبر المُمتنع على قسمة علو وسفل من دار أمكن قسمتها لا على قسمة 
أحدهما فقطء أو على جعله لواحد والآخر لآخر. واللَّينُ - بكسر الموحدة إن استوت 
قوالبه فقسمته قسمة المتشابهات» وإن اختلفت فالتعديل . 

[النّوع الثّالث: قسمة الوّدٌ] 

النوع (الثالث): القسمة (بالوَّدٌ؛ بأن) يحتاج في القسمة إلى رَدٌ مالٍ أجنبيَ كما اقتضاه 
كلام الرافعي؛ كأن (يكون في أحد الجانبين) من أرض مشتركة (بثر أو شجر لا يمكن 
قسمته) وما في الجانب الآخر لا يعادل ذلك إلا بضمٌ شيء إليه من خخارج (فيردٌ من يأخذه) 
بالقسمة التي أخرجتها القرعة (قسط قيمته) أي ما ذكر من البئر أو الشجر؛ مثاله : قيمة كل 
جانب ألف. وقيمة البثر أو الشجر ألف». فاقتسما رد آذ ما فيه البثر أو الشجر خمسّمائة . 
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وَلا إِجْبَارَ فِيْهه وَهُوَ بَبْعٌ وكذا التَعْدِيْلُ عَلى المَذْمَبٍ. وَقِسْمّة الأجرَاءِ إفْرَاز في 


الأظهّر. 
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تنبيه : تعبير المصنف أَوْلَى من تعبير «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة») حيث 
قالوا: «إنه يضبط قيمة ما اختص به ذلك الطرف ثم يقسم الأرض على أن يَرُدَّ من يأخذ 
ذلك الجانب تلك القيمة» فإن ظاهر هذا التعبير أن يرد جميع تلك القيمة»» وليس 
مرادّاء وإنما يَدُدٌّ القسْط . 

(ولا إجبار فيه) ؛ أي نوع الرَدّ؛ لأن فيه تمليك ما لا شركة فيه فكان كغير المشترك . 

[قسمة الرَّدٌّ والتعديل بِيعٌء وقسمة الأجزاء إفرارٌ] 

(وهو)؛ أي ما ذكر من قسمة الرَّدٌ (بيع) على المشهور لوجود حقيقته» وهو مقابلة 
المال بالمال» وقيل: بيع في القذر المُقَابَلِ بالمردود وفيما سواه الخلاف في قسمة 
التعديل . (وكذا التعديل) بيع أيضًا (على المذهب)؛ لأن كُلَّ جزء مشترك بينهماء وإنما 
دخلها الإجبار للحاجة كبيع الحاكم مال المديون جبرًاء والطريق الثاني: طَرْدُ القولين 
في قسمة الأجزاء. (وقسمة الأجزاء إفراز) تُبَيّنُ أن ما خرج لكل من الشريكين مثا هو 
الذي كان ملكهء لا بِيعٌ (في الأظهر) ؛ لأنها لو كانت بيعًا لما دخلها الإجبارء ولما جاز 
الاعتماد فيها على القرعة» والثاني: أنها بيع؛ وصحّحه جمع من الأصحاب و«الروضة» 
كأصلها في بابي الربا وزكاة المعشرات؛ لأن ما من جزء من المال إلا وكان مشتركًا 
بينهماء فإذا اقتسما باع كل منهما ما كان له في حصة صاحبه بما له في حصته . 

تنبيه: حيث قلنا : «القسمة بيع» ثبت فيها أحكامه من الخيارين والشفعة وغيرهما؛ 
إلا أنه لا يفتقر إلى لفظ بيع أو تملك» ويقوم الرضا مقامهماء فيشترط في الربوي 
التقابض في المجلس» وامتنعت في الرُطبٍ والعنب وما عقدت النار أجزاءه ونحو ذلك 
كما علم من باب الرباء وإن قلنا: «إفراز؛ جاز ذلك. ويقسم الوُطْبٌُ والعنب في 
الإفرازء ولو كانت قسمتهما على الشجر خرصًا لا غيرهما من سائر الثمار فلا يقسم 
على الشجر ؛ لأن الخرص لا يدخله. 


وتقسم الأرض مزروعة وَحَُدَهًَا ولو إجبارًا سواء كان الزرع بعلا أم قصيلا أم حيًا 
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وَيُشْترَط ني الود الرَضًا بَعْدَ خْرُوْجٍ القَرْعَقٍ وَلَوْ تَرَاضَيَا بقسْمَةٍ مَا لا إِجْبَارَ فيه 
اشر ط الرَضَا بَعْدَ الْقرْعَةٍ في الأصَح ؛ كَقَوْلِهِمًا: ١رَضِيْنَا‏ بهذه الْقسْمّة» 220 


مشتدًا؛ لأنه في الأرض بمنزلة القماش في الدار؛ بخلاف البناء والشجر؛ لأن للزرع 
أمدًا بخلافهماء أو مع الزرع قصيلا بتراضي الشركاء؛ لأن الزرع حينئذ معلوم مشاهدء 
لا الزرع وحده ولا معها وهو بذر بعدٌ أو بعد بُدُوٌ صلاحهء فلا يقسم وإن جعلناها إفرارًا 
كما لو جعلناها بيعًا؛ لأنها في الأؤلى قسمة مجهول» وفي الأخيرين على الأول قسمة 
مجهول ومعلوم» وعلى الثاني بيع طعام وأرض بطعام وأرض . 

وتصح الإقالة في قسمة هي بيع لا إفراز. 

وتصح القسمة في مملوك عن وقف إن قلنا: «هي إفراز»؛ لا إن قلنا: «هي بيع مطلقًاء 
«أو إفراز وفيها رَدّ من المالك» فلا تصحء أما في الأول فَلإِمْتَِا بيع الوقف» وأما في الثاني 
فلأن المالك يأخذ بإزاء ملكه جزءًا من الوقف» فإن لم يكن فيها رَدَّ أو كان فيها ردّ من 
أرباب الوقف صحت,ء ولَعَتْ على القولين قسمة وقف فقط بأن قسم بين أربابه لما فيه من 
تغيير شرط الواقفء قال البلقيني: «هذا إذا صدر الوقف من واحد على سبيل واحدء فإن 
صدر من اثنين فقد جزم الماورديٌ بجواز القسمة كما تجوز قسمة الوقف مع الملك» وذلك 
راجح من جهة المعنى وأفتيت به" قال شيخنا: «وكلامه متدافع فيما إذا صدر من واحد 
على سبيلين أو عكسه. والأقرب في الأول بمقتضى ما قاله الجوازٌ وفي الثاني عدمٌّةُ». 

[اشتراط الرّضا في قِسْمَةٍ الوّدّ] 

(ويشترط في) قسمة (الرٌَّ الرَضا) في ابتداء القَرْعَةٍ جزمًا و (بعد خروج القرعة) على 
الصحيح في «الروضة»؛ لأنها بيع والبيع لا يحصل بالقرعة» فافتقر إلى التراضي بعد 
خروجها كقبله. وقيل: يلزم بخروج القرعة» ويلزم من خرج له الأكثر بَدَلُ ما يقابل 
الزائدٌ كالقسمة المجبر عليهاء وأجاب الأول: بأن هذه القسمة اعْبِيِرَ التراضي في 
ابتدائها بخلاف الإجبار . 

(ولو تراضيا) أي الشريكان فأكثر (بقسمة ما لا إجبار فيه اشترط الرضا بعد) خروج 
(القرعة في الأصح)ء وصيغة الرضا: (كقولهما: «رضينا بهذه القسمة»). أو «بهذاء» 


قل كابالقضاء ع 


َو «بمًا أَْخْرَجَنْهُ القُرْعَة) . 


(أو «بما أخرجته القرعة»)؟ لأن الرضا أمر خفي فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه . 
وأفهم كلامه الاكتفاء بذلك» وأنه لا يشترط الإتيان بلفظ البيع أو التمليك» 
الأصح . 

تنبيه : قال الشيخ برهان الدين الفزاري وتبعه في «المهمات»: في كلام المصنف 
خَلل من أذجه 

أحدها: أن ما لا إجبار فيه هو قسمة الرَدَّ فقط» وقد ذكرها قبلها بلا فاصلة» وجزم 
باشتراط الرضا فلزم التكرار مع جزمه أوَّلا وحكاية الخلاف ثانيًا 

ثانيها: أنه عبر بالأصح فاقتضى قوة الخلاف. وفي «الروضة» عبرٌ ب«الصحيح» 
فاقتضى ضعف مقابله . 

ثالنها: أنه عكس ما في «المحرّراء فإنه لم يذكر فيه هذا الخلاف إلا فى قسمة 
الإجبارء فقال: «والقسمة التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي نهل تبر تتكر ار الرفينا 
بعد خروج القرعة فيها؟ وجهان: رُجّحَّ منهما التكرار». انتهى» وقال في «التوشيح»: 
الذي يظهر أنه أراد في «المنهاج» أن يكتب ما فيه إجبار» فكتب ما لا إجبار فيه»» وأنا 
أرجو أن تكون عبارته : ما الإجبار فيه» بالألف واللام في «الإجبار»» ثم سقطت الألف 
فقرئت: «ما لا إجبار فيه»» وبهذا يزول التكرار والتناقض والتعاكس . انتهى» وقال 
الشارح : اعترض قوله: ”لا إجبار فيه» بأن صوابه عكسه كما في «المحرر»: «القسمةٌ 
التي يجبر عليها إذا جرت بالتراضي. . . إلى آخره»» ويجاب: بأن المراد ما انتفى فيه 
الإجبار مما هو محله الذي هو قسمة التعديل والأجزاء. وهو أصرح في المراد مما في 
#المحرر». انتهى» فقول الشارح: «وهو» أي المراد لا عبارة المصنف». وكونه أصرح ؛ 
لأنه مصرح فيه بالرضا وعدم الإجبار؛ بخلاف عبارة «المحرر» وإن كان عدم الإجبار 
لازمًا لها؛ لأن الصريح أصرح من اللازم . 


4 


قَلَهُ تخي شَرِيْكو وَلَوِ ادَعَاهُ في 5 شَمَةٍ تَرَاضٍ وقلنا: هي بَيِعْ؛ َالأصَحُ أَنَهُ لا كر 
ل مَلَط ٠‏ قلا فَائِدَةَ لِهذْه الدَّعْوَى ؛ ا ل ل 


[حكم نقض القسمة بشبوت الغلط أو الحيف أو ادّعاته فيها] 

(ولو ثبت ببينة) أو بإقرار الخصم وباليمين المردودة أو الشاهد ويمين (غلط) ولو 
غير فاحش (أو) ثب ثبت (حيف في قسمة إجبار نقضت) تلك القسمة كما لو قامت ببينة على 
ظلم القاضي أو كذب الشهود. 

تنبيه : لو عَيّرَ بدل البينة ب«الحَُجّة) لكان أعمّ ليشمل ما ذكر . 

(فإن لم تكن بينة) ولا ثبت ذلك بغيرها مما مَتَ (وادّعاه)؛ أي الغلط أو الحيف 
(واحدٌ) من الشريكين فأكثر وبَيّنَ قدر ما ادعاه (فله تحليف شريكه) ؛ لأن من ادعى على 
خصمه ما لو أقرٌ به لنفعه فأنكر كان له تحليفه» فإن حلف مضت على الصحة»ء وإن تنكل 
وحلف المدعي نقضت القسمة؛ كما لو أقر سماع الدعوى على القاسم بذلك» 
ولا يحلف كما لا يحلف الحاكم أنه لم يظلم» فإن اعترف به القاسم وصدقوه نقضت 
القسمة» فإن لم يصدقوه لم تنقض ورد الأجرة؛ كالقاضي يعترف بالغلط أو الحيف في 
الحكم إن صدقه المحكوم له رد المال المحكوم به إلى المحكوم عليه وإلا فلاء وغرم 
القاضي للمحكوم عليه بدل ما حكم بهء وقول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته: 
«قسمت» كقول القاضي وهو في محل ولايته: «حكمت» فيقبل وإلا لم يقبل؛ بل 
ا را 

(ولو ادعاه)؛ أي الغلط أو الحيف (في قسمة تراض)؛ بأن نصبا قاسمًا أو اقتسما 
بأنفسهما ورضيا بعد القسمة (وقلنا: هي) أي قسمة التراضي (بيع» فالأصح أنه لا أثر 
للغلط). وعلى هذا (فلا فائدة لهذه الدّعوى) وإن تحقق الغبن؛ لأنه رضي بترك الزيادة 
لهء فصار كما لو اشترى شيئًا بغبن» والثاني: لها أثر فتنقضص؛ لأنهما تراضيا 
لاعتقادهما أنها قسمة عدل فبان خلافه . 


تنبيه : يُستثنى من إطلاقه ما لو كان المقسوم ربويًا وتحقق الغلط أو الحيف في كيل 


- ام هع 


قُلْتُ : وَإِنْ قُلنا إِفْرَارٌ قضَّثْ إِنْ 3 ثبت َإِلا مَيَْلِفُ شَرِيَكُهٌ وَالله أَعْلَم . 
وَل اسْتحقَ بَعْضٌ | لَمَقْمُومٍ سَائِمًا بَطَلّثْ فيه. وَنِي الْبَاتي خلافك تَفْرِيْقٍ الصَّمْقَةَ 
أو مِنَ اصن مُعينٌ صَوَاء يَقِت ‏ وال بَطلَث . 


أو وزن فإن القسمة باطلة لا محالة للربا؛ نبّهَ عليه الأذرعي وغيره . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (وإن قلنا:) إن قسمة التراضي (إفراز 
نقضت) تلك القسمة بإدعاء الغلط فيها (إن ثبت) الغلط ببينة» (وإلا فيحلف شريكه. 
والله أعلم)» وهذا الحكم يؤخذ من اقتصار «المحرر» على التفريع على الأصحء فصرح 
به المصنف إيضاحًا . 

[حكم بُطلان القسمة إذا اسْتْحِقٌ بعض المقسوم] 

(ولو استحقّ بعض المقسوم شائعًا) كالرُيُع (بطلت) تلك القسمة (فيه) أي البعض 
المستحَقٌ. (وفي الباقي) بعده (خلاف تفريق الصفقة) كما في «الروضة»» ومقتضاه أن 
الأظهر اله 7 الخيارء والثاني: البطلان» قال في «المهمات»: «وهذا 
ما صحّحه الأكثرون وهو المُفْتَى به في المذهب» وبَسَطً ذلك» ومع هذا فالمعتمد 
ما اقتضاه كلام المصنف . (أو) لم يستحق بعض المقسوم شائعًا بل('2 (من النصيبين) 
قدر (معين) حال”"2 كونه (سواء بقيت) تلك القسمة في الباقي» (وإلَا) بأن كان المعين 
من أحد النصيبين أكثر من المعين من نصيب الآخر (بطلت) تلك القسمة؛ لأن ما يبقى 
لكل واحدٍ لا يكون قدر حَقَهِ؛ بل يحتاج أحدهما إلى الرجوع على الآخر وتعود 
الأكباقة. 

تنبيه : أراد ببطلانها ظاهرًا وإلا فبالاستحقاق بان أن لا قسمة» واستثنى ابن عبد السلام 
مالو وقع في الغنيمة عينٌ لمسلم استولى الكفار عليها ولم يظهر أمرها إلا بعد القسمة؛ بل 
يعرض من وقعت في نصيبه من خمس الخمس ولا تنقض القسمة» ثم قال: «هذا إن كثر 
الجند. فإن كانوا قليلا ‏ كعشرة ‏ فينبغي أن تنقض؛ إذ لا عسر في إعادتها». 


(1) ليست في نسخة البابي الحلبي. 
(') في نسخة البابي الحلبي : «حالة». 
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خاتمة في مسائِلَ منثورة مُهمَّةٍ: تقسم المنافع بين الشريكين كما تقسم الأعيان 
مهايأة؛ مياومة ومشاهرة ومسانهة» وعلى أن يسكن أو يزرع هذا مكانًا من المشترك 
وهذا مكانًا آخر منه؛ لكن لا إجبار في المنقسم وغيره من الأعيان» التي طلبت قسمة 
مناقعهاء قلا تقسم إلا بالتوافق؛ لأن المهايأة تُعَجَلّ حق أحدهما وتؤخر حق الآخر؛ 
بخلاف قسمة الأعيان» قال البلقيني: «وهذا في المنافع المملوكة بحق الملك في 
العين» أما المملوكة بإجارة أو وصية فيُجبر على قسمتها وإن لم تكن العين قابلة 
للقسمة؛ إذ لا حق للشركة في العين». فإن تراضيا بالمهايأة وتنازعا في البداءة بأحدهما 
أقرع بينهما وَلكُلٌ منهما الرجوع عن المهايأة: فإن رجع أحدهما عنها بعد استيفاء المدة 
أو بعضها لزم المستوفي للآخر نصف أجرة المثل لما استوفى؛ كما إذا تلفت العين 
المستوفي أحدهما منفعتهاء فإن تنازعا في المهايأة وأصرًا على ذلك أجرها القاضي 
عليهما ولا يبيعها عليهما؛ لأنهما كاملان ولا حق لغيرهما فيها. ولا تجوز المهايأة في 
ثمر الشجر ليكون لهذا عامًا ولهذا عامّاء ولا في لبن الشاة مثا ليحلب هذا يومًا وهذا 
يومًا؛ لأن ذلك ربويٌ مجهول» وطريق من أراد ذلك أن يبيح كل منهما لصاحبه مدة» 
واغتفر الجهل لضرورة الشركة مع تسامح الناس في ذلك . 

وليس للقاضي أن يجيب جماعة إلى قسمة شيء مشترك بينهم حتى يقيموا عنده بينة 
بملكهم ؛ سواء اتفقا على طلب القسمة أو تنازعوا فيه؛ لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة 
أو إعارة أو نحو ذلك» فإذا قسمه بينهم فقد يدّعون الملك محتجين بقسمة القاضي. 
ويقبل في إثبات الملك شاهد وامرأتان» وكذا شاهد ويمين كما جزم به الدارمي 
واقتضاه كلام غيره؛ وصوّبه الزركشئٌ وإن خالف فيه ابن المقري . 

ولا تصح قسمة الديون المشتركة في الذمم؛ لأنها إما بيع دين بدين» أو إفراز ما في 
الذمة وكلاهما ممتنع» وإنما امتنع إفراز ما في الذمة لعدم قبضهء وعلى هذا لو تراضيا 
على أن يكون ما في ذمة زيدٍ لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر لم يختصصّ أحدّ منهما 


بما قبضه . 
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ولو تقاسم شريكان ثم تنازعا في بيت أو قطعة أرض وقال كُلّ: «هذا من نصيبي» 
ولا بينة تحالفا وفسخت القسمة» وقال الشيخ أبو حامد: «يحلف ذو اليد». ولمن اطَلّمَ 
على عيب في نصيبه أن يفسخ. ولو تقاسما دارًا وبابُها في قسم أحدهماء والآخر 
يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى شارع فمنعه السلطان لم تنفسخ القسمة؛ كما قاله 
ابن الأستاذ خلافا لابن الصلاح . 

ولا يُقَاسِمٌ الول محجوره بنفسه ولو قلنا: «القسمة إفراز»؛ كما صرحوا به فيما إذا 
كان بين الصبي ووليه حنطة . 


كتاب الشهادات 

جمع «شهادةاء مصدر «شهدَك من «الشُّهُود) بمعنى الحضورء قال الجوهري: 
«الشّهَادَةٌ خبر قاطعٌ»» والشّاهد حامل الشهادة ومؤدّيها؛ لأنه مُشَاهِدٌ لما غاب عن غيره» 
وقيل: مأخوذ من «الإعلام)؛ قال الله تعالى : # سهد أنه آمك إله إِلَاهُوَ 4 [آل عمران: 
]؛ أي أعلم و 

[دليل مشروعيّة الشّهادة] 

والأصل فيه قبل الإجماع آياتٌ؛ لقوله تعالى : ل وَكاتَكْتُيُوا الشّهكددَة4 [البقرة: 149]ء 
وقوله تعالى : « وَأَسْكَفْيِدُوأسَهِرَينٍ ين رَجَالِكُمْ 4 [البقرة: 18]» وقوله تعالى : « وَأَمْهدوَأ 
ذا تايمسم © [البقرة: 1 وهو أمر إرشاد لا وجوبء. وأخبارٌ؛ كخبر الصحيحين: 
الو لد لاع داك ا 001 وصميه” : أنه وَكْ سئل عن الشهادة» فقال للسائل: 
١ثَرَى‏ الشّمْسَ؟» كال كعية افكال:: : «عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو عد رواه البيهقي والجاكم 
وصخّح إسناده.ء وأما خبر: : «أكْرِمُوا الشّهُودٌ َإِنَّ الله الي يَسْتَحْرِج بهم بهم الحُقوقَ 


)00( أخرجه البخارىٌ في ااصحبيحه 21 كتاب الشهادات» باب اليمين على المدّعى عليه فى الأموال 
والحدود /6؟6١؟/.‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الوعيد من اقتطع حقٌّ مسلم بيمين فاجرة بالنار 
احمعل /دهم/ . 

00( أخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى؛»؛ كتاب الشهادات» باب التحمّظ فى الشهادة / هلاه »/٠١‏ 
ولفظه عنده عن ابن عبّاس قال: «ذكر عند رسول الله وِدِ الرجل يشهد بشهادة؛ فقال: أمّا أنت يا ابن 
عئّاس فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هله الشمس. وأومى رسول الله نيه بيده إلى 
الشّمس» . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك». كتاب الأحكام / 16 /1١‏ كلفظ البيهقيّ رحمه الله تعالى» وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخر جاه . قال الذهبيّ ‏ في «التلخيص» ٌ واو فعمرو!١‏ قال ابن 
عدي : كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعَفه غير واحد. 
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وَيَدْقَمْ بِهمْ الظّلْم27 فضعيف كما قاله البيهقي» وقال الذهبي في «الميزان»: «إنه 


حديث منكرا. 
[مطلبٌ في أركان الشّهادة] 
وأركانها خمسة”©: شاهدٌء ومشهودٌ له» ومشهودٌ عليهء ومشهودٌ به» وصيغة. 
وكلّها تُْلَّهُ مما يأتي مع ما يتعلّق بها. 
[اليُكن الأول : الشّامد] 
[شروط الشّاهد] 


وقد بدأ بشرط”” الأوّل فقال: (شرط الشاهد)؛ أي شروطه: (مسلم) ولو بالتبعية» 
فلا تُقبل شهادةٌ الكافر”؟» على مسلم ولا على كافر؛ خلافًا لأبي حنيفة في قبوله شهادة 
الكافر على الكافرء ولأحمد في الوصيّة”*2؛ لقوله تعالى : «وَأَْيِدُوأدَوَىَ عَدَلِ يَك» 
[الطلاق: 7]» والتكاقن لعن عل وليسن ما ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى» 
فلا يؤمن الكذب منه على خلقه . 


)0 أخرجه القضاعي في «مسنده»» »)575/١1(‏ رقم الحديث / ؟الا/ . 
وذكره السيوطيٌ في «الجامع الصغير مع زيادة الفتح الكبير»» حرف الهمزة /715؟/. وذكره ابن 
حجر في «تلخيص الحبير»» (5/ 74 وقال: قال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظ»ء وأورده فى 
ترجمة إبراهيم بن محمد الهاشمي» وصرّح الصغانيٌ بأنه موضوع. 

)٠١(‏ أي في غير هلال رمضان ونحوه مما الغرض منه تحقيق الفرض إذ لا مشهود عليه ولا له فيه. 

زفرف في نسختي المقابلة : «#بالشرط». 

(4) وشهادة الكافر كانت جائزة ثم نسخت بقوله تعالى « وَسْتَفْدُوأ ودين ين َجَالِحكُمْ © [البقرة: 
87 أي المسلمين» وأما قوله تعالى : 8 أَوَ ءَاحَرَانِ مِنْ عَعرِكُ م» [المائدة: ]٠١5‏ فأجيب : عنه بأن 
معناه : من كبر اشير يع أو هو منسوخ بقوله: (وأشهذرا دَق عَدَلِ يده [الطلاق : ؟]ء وفي 
الحديث : «لا ترث مِلَّة لد ولا تجوز شهادة مل على مِلَةِ إلا أمّة محمّدٍ فإن شهادتهم تجوز على 

سواهم من اليهود والنصارى وغيرهم؟. 

(5) أي فيما إذا شهد كافر. 


(حة) ولو بالدار””2» فلا تقبل شهادة رقيق - خلافًا لأحمد - ولو مُبَعضًا أو مكاتبًا؛ 
لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهوه لوب منها منها!؟؟ . 

(مكلّفٌ)». فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع» ولا صبيّ؛ لقوله تعالى: من 
يَجَالِحك 4 [البقرة: 7347]. 

تنبيه : كان الآؤلى أن يقول المصنف كما في «المحرر» و«الروضة» وغيرها: 
«الإسلام والحرية والتكليف». 

(عدل)ء فل تقبل من فاسق لقوله تعالى : إن 0 5 َل فينو # 


[الحجرات: 7] . 
(ذو مُروءة)”*؟ - بالهمز بوزن «سُهُوْلةء وهي الاستقامة - لأن من لا مروءة 


(1) بأن كان لقيطًا بدار السلام. 

(1) الأَوْلَى: «وهي مسلوبة منه؛. 
فرِعٌ: من ترك سنة الفجر والوتر أسبوعًا لم تقبل شهادته» ومن ترك تسبيح الركوع والسجود مدة 
طويلة ردت شهادته» ومن ترك سنة الفجر والوتر وصلى مكانها الفوائت لم ترد شهادته؛ كما قاله ابن 
العماد على «غوامض الأحكام»؛ واعترض: بأن ترك ما ذكر ليس مفسقا فكيف لا تقبل شهادته؟ ولو 
كان الفاسق يعلم الفسق من نفسه وصدق في شهادته» فهل يَحِلَّ له أن يشهد أو لا؟ فيه خلاف» 
واعتمد «م ر» أنه يَحِلَّ له ذلك وينبغي أن لا يتقدّم على أهل الفضل . وعبارة «سم' نقلا عن «م ر»: 
ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه والناس يعتقدون عدالته جاز له أن يشهد. انتهى. وفي «ق ل» 
ما نضّه: قال الأذرعي: في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر؛ لأنه شهادة بحقٌّ وإعانة عليه في 
نفس الأمرء ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر؛ بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس 
أو عضو أو بضع» قال: وبه صرح الماوردي. انتهى. 

(') لورتب إمام ذو شوكة شهودًا فسقة مثا فهل تقبل شهادتهم للضرورة كالقضاة؟ قال الزركشي: 
المختار: لا. 

0( بضمٌ الميم وفتحهاء وزيادتها على العدالة مبننٌ على أن المراد بالعدالة عدم الفسق» فإن أراد بها 
ما يشمل المروءة وغيرها فلا حاجة للزيادة. والمروءة لغة: الاستقامة» وشرعا: ما ذكره المؤلف 
فيما يأتي ٠‏ قال الشاعر: 

مررثُ على المروءة وهي تبكي فقلت: هلام تَنتحِبُ الفقاةٌ؟ 
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له(2 لا حياء لهء ومن لا حياء له قال ما شاء؛ لقوله يه: «إِذَا لَمْ تَسْتَح قَاصْبَعْ 
ما شنت00" وسيآتي تفسيرهاء 

(غير مُتَّهَم) في شهادته؛ لقوله تعالى: « كم" أقسط عند الله وَأَقومُ لِإشَّمَدَة وَأَدَقَه 
لَاتَريبْواً © [البقرة: 187 والريبة حاصلة بالتّهَمِ ولما رَوَى الحاكم أن النبي يل قال: 
رولا 0 مهاد ذِي الظنَة ولا ذي الحنَةِ0 20 و«الظبَه : التهمة» و«الحِنَّةٌ)»: العداوة. 

تنبيه : بقي على المصنف شروط لم يذكرها: 

منين ؟: أن ركان ناتك متشا نواد الأغرس وان لمحت ا 

وشيا أن كان ما كما قاله صاحب «التنبيه» والجرجاني وغيرهماء فلا تقبل 
شهادة مغفل 29 . 

ومنها: أن لا يكون محجورًا عليه بسفهء فلا تقبل شهادته كما نقله في «أصل 


ا 


فقالت: كيف لا أبكحي وأهلي جميكادون خلقة الله ماقوا 

١ إشارة لقياس.‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛. كتاب الأدب» باب: إذا لم تستح فاصنع ما شعت /0119/ . 
وأبو داود» كتاب الأدب» باب في الحياء / /91/ا4/ . 

(0) إشارة إلى: #أن كَكَتُبُوهُ4. وقوله: « أَقسئْط عِندَ أّو4 [البقرة: 87؟] أي أكثر قسطاء أي عدلاء 
<« وَأَقَوَم لِدَّهْدَةِ» [البقرة: 187] وأثبت لها وأعون على إقامتهاء 8 وَأَدْيَ أل تَريَابواً 4 [البقرة: 
7 وأقرب في أن لا تشُوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود؛ «بيضاوي»؛ أي أقرب من 
عدم الريبة» فدلَ أنه متى كانت هناك ريبة امتنعت الشهادة . 

(4) أخرجه الحاكم في (المستدرك»» كتاب الأحكام /149١//ء‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص» : على شرط البخاريّ. 

(5) أي وإن فهم إشارته كل أحد؛ إذ لا تخلو عن احتمال. 

(7) أي لا يضبطء فلا بُدّ أن يكون الشاهد متيقّطاء ومن التيقّظ ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من 

غير زيادة ولا نقص؛ هذا ظاهرٌ إذا كان المشهود عليه قولًا كإقرار وطلاقي وقذفء. ومن نّم كان 

المتجه عدم جواز الشهادة بالمعنىء ولا تقاس بالرواية لضيقهاء نعم يقرب المَول: بجواز التعبير 

بأحد المترادفين عن الآخر عند عدم الإبهام. انتهى «خ ضص». ولا يقدح الغلط اليسير لأن أحدًا من 

الناس لا يسلم منه #عناني». انتهى . 


0" كاب لكساكاتا 7 
وَشَرْط الْعَدَالَةِ: اجْينَابٌ الْكَبَائْر وَالإِضْرَارِ عَلَى صَغِيْرَةِ. 


الروضة» قبيل فصل التوبة عن الصيمري؛ وجزم به الرافعي في كتاب الوصية . 
[شرط تحقٌّق العدالة] 
(وشرط) تحقق «العدالة) وهي لغة: التوسّط. وشرعًا: (اجتناب الكبائر) أي كل 
منهاء (و) اجتناب (الإصرار على صغيرة) من نوع أو أنواع . 
[تعريف الكبيرة] 
و5كن سافة الكييوة نا نمابنا لحيل صاحبها وعيد شديد بِنَصٌّ كتاب أو سُنَّق 
وقيل : هي المعصية الموجية جِبَةٌ للحَدٌ وذكر في «أصل الروضة» أنهم إلى ترجيح هذا 
أمر .وات الذي ذكرتاة اول هو الموافق لما ذكروه عند تفصيل الكبار . انتهى ؛ لأنهم 
عَذّوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر» ولا حَدَّ فيهاء وقال 
الإمام : «هي كل جريمة تُؤْذْنُ بقلّة اكتراث مرتكبها بالدّين». انتهى» والمراد بها بقرينة 
التعاريف المذكورة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع» فإن الراجح قبول شهادة 
أهلها”'' ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه . 
[عدد الكبائر] 
هذا ضيطها بالحَدّء وأما بالعَدٌ فأشياء كثيرة» قال ابن عباس : «هى إلى السّبعين 
أقرب»؛ وقال سعيد بن جبير: «إنها إلى السبعماثة أقرب»؛ أي باعتبار امنا أنواعهاء 


وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر. 
[أمثلة كبائر الّنوب] 


ل و من النوعين» فمن الأوَّل: تقديم الصلاة وتأخيرها عن أوقاتها 
بلا عذر. ومنع نع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”" مع القدرة» ونسيان 


)١(‏ لاعتقادهم أنهم مصيبون فيها. 

(') أي بشرط أن يكون مجممًا عليه؛ أو يكون منكرًا عند الفاعل وإن لم يكن منكرًا عند الناهي. ولا بدّ 
أن يأمن الضرر على نفسه أو مالهء وأن لا يخاف الوقوع في مفسدة أعظم من المنهي عنه؛ وسواء 
كان الناهي ممتثلا للنهي أو لا. وسواء كان من الولاة أو لا 
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8ه ماهد هد هد .داو قدا فاو. قاع قاع.د وه قاو واه هاوه وا هده وأوا قاف ماع هد قاعا عد هد اه قاع هد قاع واوف د قاعم ودود وان 


القرآن”2. واليأس من رحمة الله» وأمن مكر”" الله تعالى» والقتل عمدًا أو شبه 
عمدء والفرار من الزحف. وأكل الرّبَاء وأكل مال اليتيم» والإفطار في رمضان من 
فوعذي وعفوق" الوالديو" "ود والزنكء بوالتراط»توسيادة الدو 00 بوكرب اليد 
وإن قلّء والسرقة» والغصبء. وقيّده جماعةٌ بما يبلغ ربع مثقال كما يقطع به في 
السرقة» وكتمان الشهادة بلا عذرء وضرب المسلم بغير حَقُ”*2. وقطع الرّحمء 
والكذب على رسول الله يَلِِهِ عمدّاء وسّتٌ الصحابة» وأخذ الرشوة» والنميمة"“2» وأما 


. أي كلا أو بعضًا إذا كان حافظا له بعد البلوغ‎ )١( 

(؟) أي نخحوفه من مجازاة الله له؛ قال المحلى في شرح «جمع الجوامع»: أمن مكر الله يحصل 
بالاسترسال في المعاصي والاتكال على العفو. انتهى. وقوله: «بالاسترسال. . . إلى آخره؛ هذا 
تقييد باعتبار الغالب» وإلا فلو وجد الأمن مع الطاعة كان كبيرة أيضا. 

(7) ولو كافرين» وهو الظاهر وإن وقع في بعض الأحاديث التقييد بالمسلمين؟؛ لأن الظاهر أنه جريٌ على 
الغالب؟ بأن يؤذيهما أذى ليس بالهين» ومنه التأفيف؛ قال رسول الله يَكئيهِ: «من عق والديه فقد 
عصى الله ورسوله»؛ وأنه إذا وضع في قبره ضمه القبر ضمّة حتى تختلف أضلاعه» وأشد الناس 
عذابًا في جهنم عاق لوالديه والزاني والمشرك بالله سبحانه وتعالى. 

(5) ولا تثبت شهادة الزور إلا ببينة» نعم يستفاد بها جرح الشاهد فتندفع شهادته؛ لأنه جرح منهم فوجب 
التوقف لأجله ويثبت بإقراره أو علم القاضي وبظهور كذبه؛ كأن شهد أنه رآه يزني يوم كذاء وثبت 
أنه ذلك اليوم كان بمصر مثلا. انتتهى «س ل»2. 

(5) قال يكلك: «صنفان من أنّتي من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الناس» ونساء كاسياتٌ عارياث»؛ «شرح المحلي على جمع الجوامع». وقوله: «كاسيات عاريات' 
أي تستر كلٌّ منهن بعض بدنها وتبدي بعضه إظهارًا لجمالهاء ونحوه. وقيل: تلبس ثُوبًا رقيقًا يصف 
لون بدنها كما في «حاشية شيخ الإسلام عليه»؛ وفي الحاشية المذكورة أيضًا ما نصّه: قال 
الزركشي: خصيّ المسلم لأنه أفحش أنواعه وإلا فالذمي كذلك. انتهى. قال العراقي: إن أراد في 
التحريم فَمْسَلَّمُ أو في كونه كبيرة فممنوع. انتهى. قال «سم» في «الآيات البينات»: وعندي أن 
الأوجه كونه كبيرة كما هو صريح كلام الزركشي؛ وشمل الضرب اليسيرء وذكر الأذرعي أن الضربة 
والخدشة إذا عظم ألمهماء أو كان أحدهما الوالدٌ أو وَلِيّا ينبغي أن يُلحقا بالكبائر . انتهى بحروفه . 

)١(‏ هي نقل الكلام على وجه الإفساد؛ سواء قصد الإفساد أم لاء وسواء نقله لمن تكلم به فيه أو نقله 
إلى غيره كأبيه وابنه مثا وحصل الإفساد» والمراد بالإفساد ضررٌ لا يحتمل . ونقل الكلام ليس فيد 
بل نقل الإشارة والفعل كذلك» وسواء نقله بكلام أو إشارة أو كتابة. 


وننهد اله او ها 7 ادك فرع ايه ههزن قار رف هار بهل رفاح مرا و عابط ملع التو جا عط فا ذو “ؤت فار عا في عور 76 بعر ها ره لقا ات ها به زف أ يلق لهذ در جا« ان اق را 8 


الغيبَة"2 فإن كانت في أهل العلم وحملة القرآن فهي كبيرة كما جرى عليه ابن المقري 
وإلا فصغيرة. 
[أمثلة صغائر الذُنوب] 
ومن الصّغائر: النظر المُحَدَمْء وكذب لا حدّ فيه ولا ضررء والإشراف على بيوت 
الناس» وهجر المسلم فوق ثلاث» وكثرة الخصومات إلا إن راعى حق الشرع فيهاء 
والضحك في الصلاة» والنياحة وشقٌّ الجيب في المصيبة» والتبختر في المشي» 
والجلوس بين الفسّاق إيناسًا لهم» وإدخال مجانين وصبيان ونجاسة يغلب تنجيسهم 
المسجد» واستعمال نجاسة في بدن أو ثوب لغير حاجة. 
فبارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة من نوع أو أنواع تنتفي العدالة؛ إلا أن تَغْلبَ 
طاعاته معاصيه”"؟ كما قاله الجمهور فلا تنتفي عدالته وإن اقتضت عبارة المصنف 
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الانتفاء مطلقا . 
كي عطق «الإصرار» على «الكبائر» من عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لأن الإصرار 
كبيرة على الأصح» وقيل : ليس بكبيرة؛ كما أن الكبيرة لا تصير بالمواظبة كفرًا. 


(1) لواغتاب إنسان إنسانًا فإن لم تبلغه كفاه أن يستغفر له» فإن استغفر ثم بلغته فالظاهر أنه يكفي . 

(1) وينّجه ضبط الغلبة بالعدد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب في الأولى وعقاب في 
الثانية؛ لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه؟ أي فتقابل حسئة بسيئة لا بعشر سيثات . 
والمراد الغلبة باعتبار العمر بأن تحسب الحسنات التي فعلها في عمره والسيئات أيضّاء وينظر 
الغالب. وليس المراد الغلبة باعتبار يوم بيوم؛ لأن الأوّل فيه فسحة؛ كما قرره شيخنا. وعبارة «ق 
ل؟ على الجلال: ومعنى غلبتها مقابلة الفرد بالفرد من غير نظر إلى المضاعفة؛ قاله شيخناء وفيه 
بحث لقول ابن مسعود وروي مرفوعًا أيضًا: «ويل لمن غلبت وحداته؛ أي سيئاته؛ لأن السيئة واحدة 
لا تضاعف «على عشراته؟ أي حسناته» فتأمّل. وفي ع ش» على «م ر»: إنه يقابل كل طاعة بمعصية 
في جميع الايام حتى لو غلبت الطاعات على المعاصي في بعض الايام؛ وغلبت المعاصي في باقيها 
بحيث لو قوبلت جملة المعاصي بجملة الطاعات كانت المعاصي أكثر لم يكن عدلًا. انتهى . وقال 
ام ر4: ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخخل في العَدٌ لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها 
رأسًا. انتهى . 
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وَيَحُوُمْ التعرة الترْدِ عَلَى عَلَى الصَّحِيْح؛ 3 ُكْرَهُ بشطرنج » فإِنْ شُرِط فِيْهِ مال مِنّ 
الْجَانبَيْن فقَمَارٌ. 


فائدة: في «البحر»: «لو نوى العدل فِعْلَ كبيرة غدًا ‏ كزنًا ‏ لم يَصِرْ بذلك فاسقًا؛ 

بخلاف نية الكفر؛». 
[حكم اللّعب بالثّد والشّطرنج والمنقلة والخاتم والحمام ونحو ذلك] 

(ويحرم اللَّعِبُ) - بفتح اللام وكسر المهملة ‏ (بالئّرَد على الصحيح)؛ لخبر: ١م‏ 
لعب بِالنَّدِ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ)” رواه أبو داود والحاكم وهو على هذا صغيرة» 
(و) الثاني: يكره كما (يكره بشطرنج)؛ وفرّق الأوّل: بأن السُطْرَنْجَ ‏ وهو بكسر أوّله 
وفتحه معجمًا ومهملا ‏ وضع لصحة الفكر والتدبير» فهو يعين على تدبير الحروب 
والحساب». وَالتّددُ موضوعه ما يخرجه الكَعْبَانِ؛ أي الحصى ونحوه كالأزلام . وأما 
اللعب بالطابٍ فأفتى السبكي بتحريمه؛ لأن العمدة فيه على ما تخرجه الجرائد الأربع؛ 
وقال غيره بالكراهة كالشطرنج» والأول هو الظاهر لقول الرافعي: «ويشبه أن يقال: 
ما يُعتمد فيه على إخراج الكعبين فكالئّردء أو على الفكر فكالسّطرنج». 

(فإن شُرط فيه)؛ أي اللعب بالشطرنج (مالٌ من الجانبين) على أن من غلب من 
اللاعبين فله على الآخر كذا (فقمار)» فيحرم بالإجماع كما أشار إليه في «الأم»» فترد به 
الشهادة. فإن شرط من جانب أحد اللاعبين فليس بقمارء وهو مع ذلك حرام أيضًا 
لكونه من باب تعاطي العقود الفاسدة» ولا تَرةُ به الشهادة؛ لأنه خطأ بتأويلٍ» وإن اقترن 
به مُحْشنٌ أو تأخير فريضة عن وقتها عمدًا وكذا سهوًا كلعب به وتكرر ذلك منه فحرام 
أيضًا لما اقترن به تَرَدٌ به الشهادة. وكذا إذا لعب به مع مُعِتَقدٍ التحريم كما رجحه 
السبكي وغيره. وأما «الحَزَّة» وهي ‏ بفتح الحاء المهملة وبالزاي - قطعة خشب يُحفر 
فيها حُفْدٌ في ثلاثة أسطر يجعل فيها حصى صغار ويُّلعبٍ بهاء وتُسَمّى «المنقلة»؛ وقد 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الأدبء باب في النهي عن اللعب بالنرد /49748/. والحاكم في 


#المستدرك؛؛ ككتاب الإيمان /(حلالء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ٠‏ ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبيّ في «التلخيص» فقال: على شرطهما. 


(10) كاب آلمسَاداتا 6 
وَيبَاحَ الْحُدَاءُ 1[1100ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 70777 


تُسمى «الأربعة عشراء و «الْقَرَقٌ» وهو - بفتح القاف والراءء» ويقال: بكسر القاف 
وإتكات الزاءب أن بط في الأرع خط مريع + ويسجعل في :وسطه خطان كالصليب» 
ويجعل على رؤوس الخطوط حصى صغار تقلب بهاء ففيها وجهان: أوجههما ‏ كما 
يقتضيه كلام الرافعي السابق ‏ الجواز» وجرى ابن المقري على أنهما كالنرد . 

ويجوز اللعب بالخاتم» ويكره بالمراجيحء وأطلق الشافعي رضي الله تعالى عنه 
كراهة اللعب بالحمام؛ قال القاضي الحسين: «هذا حيث لم يسرق اللاعب طيور 
الناين» .قات :فل حرم :ويظلك كتهادته+ واتتخاة الماع للفراخ والبيقن والأَنْسِ 8 
وحمل البطائق على أجنحتها جائز بلا كراهة. ويحرم ‏ كما قال الحليمي ‏ التحريش 
بين الديوك والكلاب وترقيص القرود ونطاح الكباش”""©» والتفرج على هذه الأشياء 
المحرّمة» واللعب بالصورء وجمع الناس عليها . 

[حكم الحخداء] 

(ويُباح الخُدَاءٌ)؛ بل قال المصنف في «مناسكه»: «مندوب؛ لأخبار صحيحةٍ وردت 
بها" ولما فيه من تنشيط الإبل للسير وإيقاظ النائم». وهو بضمٌ الحاء وبالمّدٌ بخطهء 
وكذا في «المحكم» و«الصحاح»». ويجوز كسر الحاءء ويقال فيه: «حَذْوٌ» أيضاء وهو 
ما يقال خلف الإبل من رجز شعر وغيره. ذكر في «الإحياء» عن أبي بكر الدينوري أنه 


)١(‏ أخرج أبو داودء كتاب الجهاد. باب في التحريش بين البهائم / /١977‏ عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهما قال: «نهى رسول لله يك عن التّحريش بين البهائم». 
وأخرجه الترمذي في «جامعه؛؛ كتاب الجهاد؛ باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم / /١7١9‏ . 
قال المنذريٌ : أخرجه الترمذيّ مرفوعًا ومرسلاء وحكي أنَّ المرسل أصحّ. 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود؛ كتاب الجهاد؛ باب في التحريش بين البهائم» .)١1١3/9/(‏ 
قال المناوي ‏ رحمه الله تعالى -: رمز أي السيوطيّ ‏ لحسنه؛ وأصله قول الترمذي: حسن صحيح . 
انظر : فيض القدير» باب المناهي» (5/ 744): الحديث رقم / /9771/ . 

(') من ذلك ما أخرجه البخاريٌ في «صحيحه4؛ كتاب الأدب» باب المعاريض مندوحة عن الكذب 
/ 81م / عن أنس رضي الله عنه : «أنَّ النبيئّ ب كان في سفر وكان غلام يحدو بهرً يقال له أنجشة» 
فقال الي وغ : رويدك يا أنجشة سَوْقَكَ بالقوارير. قال أبو قلابة: يعني النّساء». 


3 موا ]5 (0) 
سَمَاعُُ وَيُكْرَهُ الغِنَاءُ ل 0 


كان في البادية فأضافه رجل فرأى عنده عبدًا أسود مقيدًا فسأله عنهء فقال مولاه: إنه ذو 
صوت طيب وكانت له عِيسنٌ فَحَمّلَهًا أحمالا ثقيلةً وحداها فقطعت مسيرة ثلاثة أيام في 
يوم» فلما حطت أحمالها ماتت كلهاء قال: فشفعت فيه فشفعني» ثم سألته أن يحدو 
لي فرفع صوته فسقطت لوجهي من طيب صوته حتى أشار إليه مولاه بالسكوت 00 
يباح (سماعه) أيضا واستماعه؛ لما روى النسائي في «عمل اليوم والليلة» أن النبي كَل 
قال لعبد الله بن رواحة: «حَرٌكُ بالقَؤْم»”١‏ "قالدكم يربق 


[حكم الغئاء] 


(ويُكره الغناء”"' وهو - بالمّدٌ وقد يقصرء وبكسر المعجمة ‏ رفع الصوت بالشعر؛ 


)01( أخرجه النسائينٌ في «السنن الكبرى»؛ كتاب المناقب» عبد الله بن رواحة رضي الله عنه / /876٠‏ عن 
عمر رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يَكْةِ لعبد الله بن رواحة: لو حرّكت يبنا الدكاب فقال: قد 
تركت قولي. فقال له عمر: اسمع وأطع . قال: 
الهم لولا أنت مااهتدينا ولاتصدّقناولاصلا 
فأنزلَئْ سكين ة عليِنا 2 وتست الأقدام إن لاقيبا 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الشهادات /1117/» وقال: أخرجه النسائنٌ من 
حديث قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب؛ ورواه أيضًا من حديث قيس عن ابن رواحة مرسلا. 
(5) ويحرم استماع غناء أجنبيّة وأمرد إن خيف منه فتنة» أو نحو نظر محرّم وإلا كره؛ «زي»؛ أي لماصعٌّ 
عن ابن مسعود (إِنْه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل". انتهى؛ أي يكون سببًا لحصول 
النفاق في قلب من يفعله؛ بل أو يستمعه؛ لأنَّ فعله واستماعه يورث منكرًا واشتغالا بما يفهم منه 
كمحاسن النساء وغير ذلك» وهذا قد يورث في فاعله ارتكاب أمور تحمل فاعله على أن يُظهر 
خلاف ما يبطن؛ ذكره هع ش» على «م ر». وقال الغزاليٌ: الغناء إن قصد به ترويح القلب ليقرى 
على طاعة فهر طاعة؛ أو على المعصية فهو معصية»ء أو لم يقصد شيئًا فهو لهو معفرٌ عنه . و«الغنى؛ 
بالقصر ‏ ضدّ «الفقر»» وبالفتح مع المدّ النفع» قال الشيخ سلطان: وليس تحسين الصوت بقراءة 
قرآن من هذا القبيل» لإ لخر قم حي الضه الود حت اجزحة لوي ل بيولة يه اد بن 
القَوَاء حرم وإِلَا فلاء وعلى القول بالحرمة ي: ينبغي أن يكون كبيرة كما في «ع ش» على «م ر». وقال 
الماورديٌ: يفكق القارئ بذلك ويأئم المستمع؛ لأنه عدل به عن نهجه القويم . ويحرم سماع الآلة 
كالعود والرباب والسنطيرء فقوله: «على غناء؟ أي إن خلا عن الآلة ولا فحرام؛ والحرام في 
الحقيقة هو استماع الآلة؛ قال هم ر؟: ومتى اقترن بالغناء آلة محرّمة فالقياس ‏ كما اله الزركشيّ * 


(38) - كا 3 
7 ا لا ل ا ا ا تر أو و لل ا كيت م 


لقوله تعالى : # وَمِنَ ألئّاس من يِسَترى لَهِوَ الكريث * القمان: :] قال ابن مسعود: ١ه‏ 
وَاللهُ - العِنَّاءُ2"76 رواه الحاكم» ورواه البيهقي عن ابن عباس وجماعة من التابعين» 
هذا إذا كان (بلا آلة) من الملاهي المحرّمة» (و) يكره (سماعه) كذلك» والمراد 
استماعه» ولو عبّر به كان أَوْلَىء أما مع الآلة فحرامان. واستماعه بلا آلة من الأجنبية 
أشدّ كراهة» فإن خيف من استماعه منها أو من أمرد فتنة فحرام قطعًا. 

فائدة: «الغناء» من الصوت ممدودء ومن المال مقصور. 

[حكم تحسين الصّوت بقراءة القرآن وقراءته بالألحان ونحو ذلك] 

تنبيه: تحسين الصوت بالقراءة مسنونء» ولا بأس بالإدارة للقراءة؛ بأن يقرأ بعض 

الجماعة قطعة ثم البعض قطعة بعدهاء ولا بأس بترديد الآية للتَدَكْرِءِ ولا باجتماع 


- تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة. وقال الشيخ سلطان: لو أخبر طبيبان عدلان بأنَّ 
المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمِلٌ بخبرهماء عل ل عاعة) كا او تسر ليد لقو 
انتهى . وما قبل عن بعض الصوفيّة من جواز استماع الآلات المطربة لما فيها من النشاط على الذّكر 
أو غير ذلك فهو من تهرّرهم وضلالهم» فلا يعوّل عليه. وليس من الغناء المحرّم ما اعتيد عند 
محاولة عمل وحمل ثقيل؛ كحداء الأعراب لإبلهم وغناء النساء لتسكين صغارهم» فلا شك في 
جوازه. 
قاعدة: كن طبل حلال إِلَّا الدربكة» وكلُ زمّارة حرام إلا زمارة النفير للحاجٌ. قال «سم»: انظر ولو 
من برسيم؛ كما يقع كثيرًا؟ قال الطبلاوي: ولا مانع من التعميمء وصرّح به اح ل2: فقال: ومزمار 
من خشب أو بوص أو برسيمء ومثلها القربة. ودخل في المستثنى منه ما يضرب فيه الفقراء 
ويسمّونه : «طبل الباز»» ومثله طبلة المسحّرء فهما جائزان كما في «ع ش؟ على 0 . وكل محرّم 
حرم فو لأنَّهِ إعانة على معصية. ويحرم عودٌ وصَْجّ - بفتح أوّله ‏ يسّى «الصفاقتين»» 
وهما من صفر ‏ أي نحاس - تضرب إحداهما بالأخرى كالنحاسيتن الليتن يضرب إحداهما على 
الأخرى يوم خروج المحمل ونحوه. وهو الذي تستعمله الفقراء المسمّى ب «الكاسات»» ومثلها 
قطعتان من صينيئ تضرب إحداهما على الأخرى؛ ومثلهما خشبتان يضرب بإحداهما. 
والتصفيق مكروه تنزيهًا كما في «ح ل2. 

)0( أخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب التفسيرء تفسير سورة لقمان/ 50147/ , وقال: هذا حديث 

صحيح الإستاد» ولم يخرجاء. ووافقه الذهبيّ في «التلخيص؟ فقال: صحيح» حميد هو ابن زياد و 

صالح الحديث. 


2 معو | 5 (0) 
وَيَحُرُمُ اسْتِعْمَالٌ آلَةٍ ممِنْ شِعَارٍ الشَرَبَةِ؛ كَطَنْبورٍ وَعُوْدٍ وَصَنْجٍ وَمِرْمَارٍ عرَاتيٌ 


2000-7 


وَاسْيَمَاعْهًا؛ لا يراع في الأَصَحٌ ؛ قُلْتْ : الأصَحُ تَحْرِيْمُتُ وَاللهُ أغلم . 50 


الجماعة في القراءة» ولا بقراءته بالألحان» فإن أفرط في المّدَّ والإشباع حتى وَلَّدَ 
حروقًا من الحركات أو أسقط حروقًا حرم» ويفسق به القارىء ويأثم المستمع؛ لأنه 
عَدَلُ به عن نهجه القويم؛ كما نقله في «الروضة» عن الماوردي» ويُسَنٌ ترتيل القراءة 
وتدبيرها والبكاء عندهاء واستماع شخص حسن الصوتء والمدارسة وهي أن يقرأ 
على غيره ويقرأ غيره عليه» وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك في باب الحدث . 
[حكم استعمال أو اتّخْاذ آلةٍ من شعار الشَّرَبَةِ] 

(ويحرم استعمال) أو اتخاذ (آلة من شعار الشَّرَبَة) جمع «شارب». وهم لقو 
المجتمعون على الشراب الحرام . واستعمال الآلة هو الضرب بها. (كطُنبور) ‏ بض 
الطاءء ويقال: «الطئباث» (وعود وصنج) وهو كما قال الجوهري - دا صف يضرت 
بعضها على بعض؟؛ وتسمى «الصّفَاقتَيْنِ) ؛ لأنهما من عادة المخنثين» (ومزمار 
عراقيٌ) ‏ بكسر الميم ‏ وهو ما يضرب به مع الأوتار. 
ع م ا ل ريه ولقوله َل : بكرا يد 
نبي أَفْوَامٌ يَسْتَحِلُْنَ الجر وَالحَرِير وَالمَعَازِفَ)! اكواقال السوعرى غير البعارت 
آلاث اللّهراء ومن المعازف الرَبَابُ والجَنْك (لا) استعمال (يراع) وهو «السَّبَايةُه 
سميت بذلك لخلوّ جوفهاء فلا تحرم (في الأصح) لأنه ينشط على السير في السفر. 

(قلت: الأصحٌ تحريمهء والله أعلم) كما صحكّحه البغوي» وهو مقتضى كلام 
الجمهورء وترجيح الأول تبع فيه الرافعىٌ الغزاليَ» ومال البلقيني وغيره إلى الأول؛ 
لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه» وبحث جواز استماع المريض إذا شهد عدلان من أهل 
الطب بأن ذلك ينجع في مرضهء وحكى ابن عبد السلام خلاقًا للعلماء في السماع 
بالملاهي وبالدُْفٌ والشبابة» وقال السبكي: السماع على الصّورة المعهودة منكر 


5 5 


)١(‏ أخرجه البخاريّ في «صحيحه'؛ كناب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحلٌ الخمر ويسمّيه بغير اسمه 
/مدام/. 


(30) وكاب لقيّمَادَاىَا 5 
وَيُجُْوْرُ دُفتَّ لعْْس وَخنَانٍ ‏ وَكَذا غَيْرْهُمَا في الأَصَعٌ ل ا 


وضلالة» وهو من أفعال الجهلة والشياطين» ومن زعم أن ذلك قُرْبَةٌ فقد كذب وافترى 
على الله؛ ومن قال: «إنه يزيد في الذوق» فهو جاهل أو شيطان» ومن نسب السماع إلى 
رسول الله يَكيٍِ يؤدّبُ أدبًا شديدّاء ويدخل في زمرة الكاذبين عليه يك ومن كذب عليه 
متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار''“» وليس هذا طريقة أولياء الله تعالى وحزبه وأتباع 
رسول الله يله بل طريقة أهل اللهو واللعب والباطلء ويُنْكَرُ على هذا باللسان واليد 
والقلب. ومن قال من العلماء بإباحة السماع فذاك حيث لا يجتمع فيه دُفٌ وشبابة 
ولا رجال ونساءء ولا من يحرم النظر إليه . 
[حكم الضَّرب على الدّفٌ] 

(ويجوز دُفتٌ) ‏ بضم الدَّال أشهر من فتحها ‏ سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه 
(لعرس)؛ لما في الترمذي وسئن ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يك 
قال: «أَعْلُِوا هَذَا التَكَاحَ» وَاجْعَلُوهُ في المَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِيالدْفٌ!"2) (و) يجوز 
ل (ختان)؛ لما رواه ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله تال عن أنه 31 إِذَا ع 
صَوْتَ دُفٌ بَحَتَء فَإِنْ كَانَ في النَكَاح أو الخِتَانٍ سَكَتَء وإنْ كَانَ في غَيْرهِمَا عَوِلَ 
بالدقة"؟. (وكذا غيرهما)؟ أي العرين واليشتان معاامراسيب لإظهار الشرور» كولاه 
وعيدٍ وقدوم غائب وشفاء مريض (في الأصح)؛ لما روى الترمذي وابن حبان” أن 
الى بك لما رَجَمّ الْمَدِئِنَة مِنْ بَعْض مَعَازِيهِ جَاءَنُْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ قات :نيا وشول انه 


0 


. /١579 / أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب الجنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت‎ )١( 
وقال: هذا‎ » /٠١89 / (؟) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه؟» كتاب النكاح؛ باب ما جاء في إعلان النكاح‎ 


حديث غريب . 
قلت: الحديث ضعيف الإسناد؛ لوجود عيسى بن ميمون؛ قال البخارئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيه : 
منكر الحديث. 


() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصدّفه؛؛ كتاب النكاح باب ما قالوا في اللهو وفي ضرب الدّفٌ في 
العرسء. (/ 4073537 الحديث رقم / 7/ عن ابن سيرين قال: «نْيمْتُ أنَّ عمر كان إذا استمع صوثًا 
أنكره. وسأل عنهء فإن قيل: عرس أو ختان أقره؟ . 
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وَإِنْ كَانَ فيه جَلَاجِلٌ . وَيَحُوْمُ ضَرْبٌُ الْكُوْبَةٍ ‏ وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيْلٌ ضَيّقُ الْوَسَطٍ - . 


إن نَدَرْتُ إِنْ رَدّكَ الله سَالِمًا أَنْ أَضْرِب بَيْنَ يَدَيِكَ بالدْفُ. فَمَالَ لَهَا: «إِنْ كنت تَذَرْتٍ 
قَأَؤْفِ بتَذْرك»7", ولأنه قد يراد به إظهار السرورء قال البغوي في «شرح السنة»: 
«يستحب في العرس والوليمة ووقت العقد والزّقاف». والثاني: المنع؛ لأثر عمر 
رضي الله تعالى عنه المَارُا"". واستثنى البلقيني من محل الخلاف ضرب الدّفّ في أمر 
مهمّ من قدوم عالم أو سلطان أو نحو ذلك (وإن كان فيه) أي الدّفٌ (جلاجل)؛ لإطلاق 
الخبرء ومن اذعى أنها لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات. 

تنبيه : لم يبين المصنف المراد بالجلاجل» وقال ابن أبي الدم: «المراد به الصَّيُوجٌء 
جمع «صَّنْج): وهي الحِلّقُ التي تجعل داخل الدُفَّ» والدوائر العراض التي تؤخذ من 
صُّفْرِ وتوضع في خروق دائرة الدُفٌّ» . 

ولا فرق في الجواز بين الذكور والإناث كما يقتضيه إطلاق الجمهور خلاقا 

[حكم عد بالكوبة] 

(ويحرم ضرب الكُّوْبة». وهي) - بضم كافها وسكون واوها- بل طويل ضبق 
الوسط) واسع الطرفين؛ لخبر: (إِنَّ الحم الْخَمْرَ وَالمَيْسِرَ وَالكُوبَة»” رواه أبو داود 
وابن حبّان» والمعنى فيه التشبيه بمن يعتاد ضربَةُ وهم المخئثون» ويحرم استماعها 
أيضًا لما مد في آلة الملاهي . 


تنبيه : قضية كلامه إباحة ما عداها من الطبول من غير تفصيل كما قاله صاحب 


)١(‏ أخرجه الترمذيُ في «جامعه؛» كتاب المناقب» باب مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه / ٠/759٠‏ قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة . 
وأخرجه ابن حبّان في اصحيحه»» كتاب النذورء ذكر الخبر الدال على إباحة قضاء الناذر نذره إذالم 
يكن بمحرّم عليه / 4371/1/ . 

(1) انظر الحديث ما قبل السابق. 

() أخخرجه أبو داود. كتاب الأشربة؛ باب في الأوعية /797/ . وابن حبّان في «صحيحه؛, كتاب 
الأشربة. فصل في الأشربة» ذكر الخبر الدالٌ على أن النبيذ إذا اشتدٌ كان خمرًا / 41 07/ . 


«الذخائر»» قال الأذرعي : «لكن مرادهم ما عدا طبول اللَّهو كما صرح به غير واحد)ء 
وممن جرم بتحريم طول اللهو العمرانيٌ وابن أبي عصرون وغيرهما. قال في 
«المهمات»: تفسير الكوبّةِ بالطبل خلاف المشهور في كتب اللغة. قال الخطابي : غلط 
عن قال“ #إنها الطيقاة بل هي النرد"'؟. انتهى؛ لكن في «المحكم»: «الكُوْيف : الطبل 
والئَّرّدء فجعلها مشتركة بينهماء فلا يحسن التغليط . 
[حكم الّقص] 
(لا الّقص) فلا يحرم؛ لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج» ولا يكره كما 
صرح به الفوراني وغيره؛ بل يباح لخبر الصحيحين: «أنه يك وقف لعائشة رضي الله 
تعالى عنها يَسْدُدَهَا حَنَى تَنْظرَ إلى الحَبَسّةٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَيَرْفْسُوْنَ2"00, و«الوَفْسٌُ»: 
الرتصء وكانت عائشة إذ ذاك صغيرة» أو قبل أن تنزل آية الحجابء أو أنها كانت تنظر 
إلى لعبهم لا إلى أبدانهم . وقيل: يكرهء وجرى عليه القفال» وفي «الإحياء» التفرقة 
بين أرباب الأحوال الذين يقومون بِوَجْدٍ فيجوز؛ أي بلا كراهة» ويكره لغيرهم» قال 
البلقيني : «ولا حاجة لاستثناء أصحاب الأحوال؛ لأنه ليس باختيار فلا يوصف بإباحة 
ولا غيرها». انتهىء وهذا ظاهر إذا كانوا موصوفين بهذه الصفة» وإلا فنجد أكثر من 
يفعل ذلك ليس موصوقا بهذاء ولذا قال ابن عبد السلام : «الوَقصٌ لا يتعاطاه إلا ناقص 
العقل» ولا يصلح إلا للنساء» . 


)١(‏ «الكوبَة : الطبل الصَّغير المخصّرء معرّبٌ. وقال أبو عبيد: «الكُوبَةٌ : اد في كلام أهل اليمن. 
انظر: المصباح المنيرء كتاب الكاف. مادة «كرب») ص /004/ . 

(1) أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب النكاح» باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة 
/58ة: / عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت النبيّ كَليدِ يسترني بردائه» وأنا أنظر 
إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأمء فاقدروا قدر الجارية الحديثة السَنّ 
الحريصة على اللَّهو . 
وأخرجه مسلم» كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في اللّعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
/١4/‏ قريبًا من لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 
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إلا أنْ يَكُوْنَ فيه تَكَْدُ كفثل الْمُْحَدْثِ . وَيْبَاحُ قَوْلُ شغْر وَإِنْشَادُهُ ل 


ثم استثنى المصنف من إباحته ما ذكره بقوله: (إلّا أن يكون فيه تَكَسُرٌ كفعل 
المُخَنْكْ) وهو - بكسر النون أفصح من فتحهاء وبالمئلّئة ‏ من يتخلّق بأخلاق النساء فى 
جركة عع ديدم على الرجال :والماء كنااي #«افل الروضة) عن الحليس وأزوه: 
فإن كان ذلك خلقة فلا إثم» ومما عمّت به البلوى ما يُفعل في وفاء النيل من رجل يُرَيّنُ 
بزينة امرأة ويسمونه «عروسة البحر؛» فهذا ملعون» فقد لعن رسول الله يك المُتَشَبَّهِيْنَ 
نالعال بالتعو »بحن على رن الأمروكل من كان له قدرة علن إزالة ذلك مننه 
منة . 

[حكم قول الشّعر وإنشاده واستماعه] 

(وياخ قَول شغر) أي إنشاؤه كما في «المحرر» وغيره» (وإنشاده) واستماعه؛ 
لأنه يكلِِ كان له شعراء يُصغي إليهم : منهم حسانٌ بن ابت وعبدٌ الله بن رَوَاحَة0"' رواه 
مسلمء وكان يَكئِةِ أهدر دم كعب بن زهيرء فورد إلى المدينة مستخفيّاء وقام إليه بعد 
صلاة الصبح ممتدحًا فقال: «بانت سعاد. . .2 إلى آخرهاء فرضي عليه وأعطاه بردة 
ابتاعها منه معاوية بعشرة آلاف درهو”ك قال الدَّميريٌ: «وهي التي مع الخلفاء إلى 
اليوم»» وقال الأصمعي : اسمعتٌ شعر الهذليين على محمد بن إدريس الشافعي 


)١(‏ أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه»» كتاب اللباس» باب المتشبّهين بالنساء والمتشبّهات بالرجال 
/ 7 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله يَكِْدِ المتشبّهين من الوّجال بالنّساء» 
والمتشبّهات من النّساء بالدّجال؟ . 

)2 لم أجده عند مسلم رحمه الله تعالى؛ لكن ذكره الهنديٌ في "كنز العمّال»» كتاب الأخلاق من قسم 
الأفعال» الباب الثاني : في الأخلاق المذمومة» فصل في أخلاق وأفعال مذمومة تختص باللسان» 
ذيل الشعر /88177/ عن محمّد بن سيرين قال: «كان شعراء أصحاب محمّد يِه : عبد الله بن 
رواحة وحمّان بن ثابت»ء وكعب بن مالك؟ . 
وعزاه الهنديٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى ابن عساكر. 

(*) أخرجه البيهقئُ في «دلائل النبوة»؛ باب ما جاء في قدوم كعب بن زهير على النبيّ يق بعدما رجع 
إلى المدينة زمن الفتح /1917/ في حديث طويل . 
وليس فيه إعطاءه يع البردة لكعب» ولا شراء معاوية رضي الله عنه لها منه . 


رضي الله تعالى عنها.ء) وروى الشافعي وغيره أن النبي َيِل قال: ام كلام 1 
كَحَسَيْه) وقَبِئِحُهُ كقبئجه0 . 

ثم استث: ستثنى المصنف صورًا لا يباح فيها قول الشعر وإنشاده في قوله: (إلا أن يهجو) 
ولو بما هو صادق فيه ؟ للإيذاءء واي بي «لأَنْ تنتل جوف 
أَحَدِكْ مَيْحَا > خَية لين أن ينتان كه 0 

فيه عقو جيم الونياء دان مجلم »لذ اق كارو ابن فير مسعطرون عازن 
صرح به الروياني وغيره ؟؛ لأنه أمر حسّان بهجو الكفار؛ بل صرح الشيخ أبو حامد 
بأنه مندوب» ومثلّةُ في جوز الهَجْو المبتِعٌ كما ذكره الغزالي في «الإحياء». والفاسقٌ 
المُعْلِنُ كما قاله العمراني» وبحثه الإسنوي. وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر غير 
المحترم المُعَيّنَء وعليه فيفارق عدم جواز لعنه. فإن اللعن الإبعاد من الخيرء ولاعِنْهُ 
لا يتحقق بُعْذُهُ منه» فقد يختم له بخير بخلاف الهجو. 

(أو) إلا أن (يُفْحشَ) ‏ بضمٌ أوّله وكسر المهملة بخطه ‏ بأن يجاوز الشَاعِرُ الحَدَّ في 
المدح والإطراءء ولم يمكن حمله على المبالغة؛ روى الترمذي وابن ماجه عن أنس 
رضي الله تعالى عنهم أن النبي قال: «مَا كَانَّ المْحْشٌْ في شَيْءٍ إلا شَانَهُ وَلَا كَانَ الحَيّاءُ 
في شَيْءٍ إلا رَائَهه(*». وقال ابن عبد السلام في «القواعد»: «لا تكاد تجد مَدَّاحًا إلا 


)١(‏ ذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب الشهادات /71717/ من قول الشافعئ رحمه الله تعالى» 
وقال: وهو كما قال» وقد روي مرفوعًا أخرجه الدار قطنينٌ من حديث عائشة» وفيه عبد العظيم بن 
حبيب » وهو ضعيف . 

0( أخرجه مسلم. كتاب الشعرء باب في إنشاد الأشعار وبيان أشعر الكلمة وذمٌ الشعر / 5845/ . 

(؟) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الأدب» باب هجاء المشركين /0801١/‏ عن البراء رضي الله 
عنه: «أنَّ النبئَ ب قال لحسّان: اهجهم أو قال: هاجهم ‏ وجبريل معك2. و 
وأخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه / /7741/ بمثل 
لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 

(9) أخرجه الترمذيٌ في «جامعه»» كتاب البر والصّلة» باب ما جاء في الفحش والتفكُش / ٠/١914‏ 
وفال: هذا حديث حسن غريب . 
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رذلاء ولا هَجَّاءَ إلا بذلا». 
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(أو) إلا أن (يُعرّض) وفي «المحرر» وغيره: «يُشْبّب''22 (بامرأة معينة) غير زوجته 
وميه وهو ذِكْدُ صفاتها من طول وقصر وصدْغ”" ' وغيرهاء فيحرم وترد به الشهادة لما 
فيه من الإيذاء. واحترز ب«المعينة» عن التشبيب بِمُبْهَمَةٍ فلا ترد شهادته بذلك كذا نص 
عليه4 ذكزه البيهقئ في استنه») قم «استشهذ بحديث عب بخ زهين وإنشاده قصيدته بين 
يدي النبي "© ولأن التشبيب صنعته وغرض الشاعر تحسين الكلام لا تخصيص 
المذكور. أما حليلته من زوجته أو أمته فلا يحرم التشبيب بها كما نَصنّ عليه في «الأمٌ» 
خلافا لما بحثه الرافعي» وهو قضية إطلاق المصنفء ونقل في «البحر» عدم رد الشهادة 
عن الجمهورء ويث الرطران 1 رمن : ذلك وإلا ردت شهادته ؛ قاله الجرجاني. ولو 
كك ووه ]د كيدها حك الأخماء ؤت شهادته لتنقوط مرو وفنا لو وت 
زوجته أو أمته بأعضائها الباطنة كما جرى عليه ابن المقري تبعًا لأصله وإن نُوزع في 
ذلك . وإذا شبّب بغلام وَذَكرَ أنه يعشقه قال الروياني : «يفسق وإن لم يعينه4» واعتبر في 
(الكياتيت# وغيرة الفميين كالفزافد هذا أذلى» ولبيقذكن ابراه مدوولة. كندل 


- وأخرجه ابن ماجهء أبواب الزهد»ء باب الحياء / 5186/ . 

)١(‏ سكب بالمرأة: قال فيها الغزل والنّسيب. 

(5) الصّدغ: : ما انحدر من الرأس إلى مركب اللّحِيين»ء وقيل : هو ما بين العين والأذن» وقيل: الصدغان 
ما بين لحاظي العينين إلى أصل الأذن. 
انظر : لسان العرب» ياب الصاد»ء مادة (صدغ», (193/0). 

(7) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوّة»؛ باب ما جاء في قدوم كعب بن زهير على النبيّ يك بعدما رجع 
إلى المدينة زمن الفتح /177/» وفيه: «نمٌ دخل المسجد 'ورسول الله يك مع أصحابه مكان 
المائدة من القوم. ..» حبّى قال: اه كلها حتى أتى على آخرهاء وأملاها على 
الحجّاج ابن ذي الرقيبة حتى أتى على آخرهاء وهي هذه القصيدة: 

بانت سعادُ فقلبي اليوم متبول 2 متم عندهالمبيُفُدٌ مكبوله 


وَالْمْووْءَةُ: تَحَلْقٌ بخلق أْثَالهِ في رَمَانِهِ وَمَكَانهِ فالأكلٌ فى شؤقء وَالمَسَئىُ 
مَكْشُوف الرّأسء وَفُبْلَهُ رَوْجَةِ وََمَةِ بحَضرَةٍ النّاسء ا 1100 
[تعريف المروءة] 


(والمروءة) للشخصء وأحسن ما قيل في تفسيرها: أنها 6 للمرء (بخلق 
أمثاله) من أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه (في زمانه ومكانه)؛ لأن الأمور 
العرفية قَلَّمَا تنضبط؛ بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان» وهذا بخلاف 
العدالة فإنها لا تختلف باختلاف الأشخاصء فإن الفسق يستوي فيه الشريف والوضيع ؛ 
بخلاف المروءة فإنها تختلف. وقيل: المروءة التحرز عما يسخر منه ويضحك به. 
وقيل: هي أن يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس» وقيل غير ذلك . 
تاشرف البلعيتن علق عازن الضف انه قد كرن خلن ابعال خط الضناء 
«كالترند اك د تلق المرودة قهم وتوف أخونت إلى 2 هذا بقرلن + انكن يراع سناع 
الشرع وآدابه» . 

[مطلبٌ في ذِكْرٍ بعض مُسقطاتٍ المروءة] 

(فالأكل) والشرب (في سوق) لغير سُوْتِيَ كما في «الروضة» تبعاً للقاضي حسين 
وغيره» ولغير من لم يغلبه جوع أو عطش» واستثنى البلقيني من الأكل في السوق من 
أكل داخل حانوت مستتراً» وفيه ‏ كما قال ابن شهبة ‏ نظر. 

(والمشي) في السوق (مكشوف الرّأس) أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله» 
ولغير مُحْرِمٍ بنسك» أما العورة فكشفها حرام . 

(وقبلة زوجة أو أمة) له (بحضرة الناس) أو وضع يده على موضع الاستمتاع منها من 
صدر ونحوه. والمراد جنسهه”' ولو واحداً» فلو عبّر بحضرة أجنبي كان أَوْلَىء قال 
البلقيني: «والمراد بالناس الذين يُسْتَحْبَى منهم في ذلك» والتقبيل الذي يُسْبَحْيَى من 
إظهاره. فلو قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها فإن ذلك لا يُعَدُ من 
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ترك المروءة» أما تقبيل الرأس ونحوه فلا يُْخْلُّ بالمروءة». وقَرَنَ في «الروضة» بالتقبيل 
أن يحكي ما يجري بينهما في الخلوة مما يُستحيا منه» وكذا صرح في النكاح بكراهته؛ 
لكن في «شرح:مسلم» أنه حرام وآما تقبيل ابن عمر رضي الله تعالى ‏ عنهما آمَُّ التي 
وقعت في سهمه بحضرة الناس فقال الزركشي : «كأته تقبيل استحسان لا تَمَتّع» أو فُعَلَهُ 
بياناً للجوازء أو ظن أنه ليس ثم من ينظره» أو على أن المَرَةَ الواحدة لا تضرٌ على ما 
اقتضاه نصنٌّ الشافعي». 

ود الوَجْل عند الناس بلا ضرورة كقبلة أمته بحضرتهم ؛ قال الأذرعي: «ويشبه أن 
كو جحل ]3 كا شط عن يعس فلو كان بحطر؟ إحوان او تحرس لمة هل 
يكن ذلك تركاً للمروءة» . 

(وإكثار حكايات مضحكة) بينهم بحيث يصير ذلك عادة له. وخرج ب«الإكثار» ما 
لم يُكثر أو كان ذلك طبعاً لا تصنعاً كما وقع لبعض الصحابة» وفي الصحيح : «مَنْ تَكَلمّ 
بالكَلِمَةِ يُضْحِكُ بها جُلَسَاءَهُ يَهْوِي بها في الئَارِ سَبْعِينَ حَرِيفأ»""" . 

تنبيه : تقييده الحكايات المضحكة بالإكثار يقتضي أن ما عداها لا يتقيد بالإكثار؛ بل 
يُسْقطٌ العدالة بالمرة الواحدة» قال ابن التقيب: «وفيه نظر»» قال البلقيني: «الذي 
يعتمد في ذلك لا بُدّ من تكوّره تكراراً دالا على قلَّةَ المبالاة»» وقد قال الشافعي: (إذا 
كان الأغلب على الرجل - أي الأظهر من أمره ‏ لطاعة والمروءة قُبلت شهادته»» وحكى 
البيهقي في «المعرفة» عن ابن سريج أن العدل من لا يكون تاركاً للمروءة في غالب 
العادة» قال البيهقي : «وهذا تلخيص ما قاله الشافعي»» وهو يقتضي اعتبار الإكثار في 


الجميع . 


)0( أخرجه أحمد في «مسنده»» مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه / 4197/ بلفظ : «إنَّ الجل ليتكلَّ 
بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها من أبعد من الثّريًا . 
قال العراقيٌ رحمه الله تعالى في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار»: أخرجه ابن أبي الدنيا من 
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سَمَّاعهِ» وَإِدَامَة َه قْصٍ يُسْقطّهَاء وَالأَمْدُ ذ ف يِه يَخْمَلِفُ بالأشْخَاصٍ وَالأَخْوَالٍ وَا لأمَاكن . 
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(ولْبْسنُ فقيه قباء) - بالمّدٌ - سُمّي بذلك لاجتماع أطرافه» ولبس جمّالٍ لبس القضاة 
(وقلنسوة) وهو - بفتح القاف واللام» وبضمٌ القاف مع السين ‏ ما يلبس على الرأس 
هذا (حيث)؛ أي في بلد (لا يعتاد) للفقيه لبسها. وقيد في «الروضة» لبسهما للفقيه بأن 
يترذد فيهماء فأشعر بأن لبسهما في البيت ليس كذلك . 

(وإكبابٌ”'2 على لعب الشّطرنج) بحيث يشغله عن مهماته وإن لم يقترن به ما 
يحرمه. ويرجع في قَدْرِ الإكباب للعادة» أما القليل من لعب الشطرنج فلا يضر في 
الخلوة؛ بخلاف قارعة الطريق فإنه هادم للمروءة. والإكباب على لعب الحمام 
كالإكباب على لعب الشطرنج . (أو) على (غناء أو سماعه)؛ أي استماعه. ولو عبّر به 
لكان أَوْلَىء سواء اقترن بذلك ما يوجب التحريم أم لاء ومثل ما ذكر الإكباب على 
إنشاد الشعر واستنشاده حتى يترك به مهماته» وكذا اتخاذ جارية أو غلام للغناء للناس 
والكسب بالشعرء قال الرافعي بحثاً: «والغناء قد لا يزري بمن يليق بهء فلا يكون تاركاً 
للمروءة». 

(وإدامة)؛ أي إكثار (رقص)» وقوله: (يسقطها) ‏ أي المروءة في جميع هذه الصور 
كما مر التنبيه عليه خبر قوله : «فالأكل» وما عطف عليه. 

(والأمر فيه) أي مُسْقَط المروءة (يختلف بالأشخاص والأحوال والأماكن)؛ لأن 
المَدَارَ على الغرف فقد يستقبح من شخص دون آخر وفي حال دون آخر وفي قطر دون 


)١(‏ الإكباب ليس بقيد» والكلام إذا خلا عن المال» وإِلَ فحرام؛ «زي». والإكبابُ: الملازمة. وقول 
«زي»: «وإِلا فحرام» لأنَّ المال إن كان من الجانبين يكون قماراء وإن كان من أحدهما يكون 
مسابقة على غير آلة القتال» فلعب الشطرنج له ثلاث حالات عند الشارح: يكون مكرومًا إن خلا 
عن المال وكان قليلاء ويكون حرامًا إن اشتمل على مال» ويكون خارم المروءة إن أكثر منهء وهذا 
معنى قوله: «وإكباب . . . إلى آخره»؛ وإن قلنا: الإكباب ليس بقيد يكون له حالتان: الكراهة 
والحرمة مع خخرم المروءة فيهما. ومثل التطرج ١‏ المنقلة والسيجة السبعاويّة والخمساويّة إذا كانت 
من غير طاب أو مال؛ أمّا مع ذلك فحرام» وكذا الطاب وحده حرام . 
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وَحرْفة دَنيْئَة ؛؟ كَحِجَامَةِ وَكنس وَدَبْْممّنْ لا تليق به تُسقطهّاء فإن اعْنَادَهَا وَكَانَتْ 


جرفة أيه فلا ني الأصَحّ 


آخر كما عُلم مما مد فَحَمْلُ الماء والأطعمة إلى البيت شحاً لا اقتداءً بالسلف التاركين 
للتكلف خرم مروءة ممن لا يليق به؛ بخلاف من يليق به ومن يفعله اقتداء بالسلف» 
والتقشف في الأكل واللبس كذلك . 

تنبيه : يرجع في قدر الإكثار للعادة» وظاهر تقييدهم ما ذكر بالكثرة أنه لا يشترط 
فيما عداها؛ لكن ظاهر نصّ الشافعي والعراقيين وغيرهم أن التقييد في الكُلٌّ؛ ذكره 
الزركشي ثم قال: «وينبغي التفصيل بين ما يُعَدَّ لها خارماً بالمّرَة الواحدة وغيره» فالأكل 
من غير السّوقي مرة في السوق ليس كالمشي فيه مكشوفاً» . 

(وحرفة دنيئة) مباحة (كحجامة وكنس) لزبل ونحوه (وديغ) ونحوها؛ كقَيّم حمَّام 
وحارس وقصاب وإسكاف ونخَالٍ (ممن لا تليق) هذه الحرفة (به). وقوله: (تسقطها) - 
أي المروءة؛ لإشعار ذلك بقلة مروءته ‏ خبر قوله: «وحرفة» وما عطف عليه . 

تنبيه : قوله : «دَنِيَْة؛ بالهمز من «الدَّنَاءَة» وهي الساقطة» وبتركه من «الذُْوٌ» بمعنى 
القريب. 

(فإن اعتادها) مع محافظة مُخامر النجاسة على الصلاة في أوقاتها في أثواب طاهرة»؛ 
(وكانت حرفة أبيه؛ فلا) يسقطها (في الأصح)؛ لأنه لا يتعير بذلك» وهي حرفة مباحة 
من فروض الكفايات لاحتياج الناس إليهاء ولو رُدَّتْ بها الشهادة لربما تركت فتعطل 
الناس. والثاني: تسقطها؛ لأن في اختياره لها مع اتساع طرق الكسب إشعاراً بقلة 
المروءة. 

تنبيه : هذا التقييد الذي ذكره نقله الرافعي عن الغزالي واستحسنهء وقال في «زيادة 
الروضة»: «لم يتعركض الجمهور لهذا القيد» وينبغي أن لا يقيد بصنعة آبائه بل ينظر هل 
تليق به هو أم لا». ثم إنه هنا وافق «المحرر» ولم يعترض عليه» والمعتمد عدم التقييد. 
واعترض جعلهم الحرفة الدنيئة مما يخرم المروءة مع قولهم: «إنها من فروض 
الكفايات». وأجيب: بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره. 


أما الحرفة غير المباحة ‏ كالمنججم والعرّاف والكاهن والمصوّر ‏ فلا تقبل 
شهادتهم؛ قال الصيمري: «لأن شعارهم التلبيس على العامّة». ومن كمد من أهل 
الصنائع الكذب وَخُلفَ الوعد رُدّت شهادتهء قال الزركشي: «ومما عمّت به البلوى 
التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان باطلة» وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا 
أخذ الأجرة على التحملء أو كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب لذلك»» 
قال بعض المتأخرين: «وأسلمٌ طريقٍ فيه أن يشتري ورقاً مشتركاً ويكتب» ويقسم على 
قدر ما لِكُلّ واحد من ثمن ورقه» فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل»» ومثل 
ذلك المقرئين والوعَاظ . 

فروع: المداومة على ترك السّمَنٍ الراتبة ومستحبّات الصلاة تقدح في الشهادة 
لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات؛ ومحل هذا كما قال الأذرعي - 
في الحاضرء أما من يديم السفر كالملاح والمكاريّ وبعض التجار فلا. 

ويقدح في الشهادة مداومة منادمته مُسْتَحِلَّ النبيذ والسفهاء. وكذا كثرة شربه إياه 
شه لإعلال ذلك بالمووءة: 

ولا يقدح فيها السؤال للحاجة وإن طاف مُكْثِرُهُ بالأبواب إن لم يقدر على كسب 
مباح يكفيه لحل المسألة حينئذ؛ إلا إن أكثر الكذب في دعوى الحاجة أو أخذ ما لا يحل 
له أخذه فيقدح في شهادته؛ نعم إن كان المأخوذ في الثانية قليلًا اعتبر التكرار كما مءِ 
نظيره . 

.[تعريف الثّهمة التي ثُرَةُ الشّهادةُ بها] 

ولمّا قدّم المصنف من شروط الشاهد كونه غير منّهم بتهمة ترد شهادته بَكنَهَا بقوله : 
(والتهمة)- يمفتاة قركةمعموامة يشطة في الشخص: : (أن يجب إليه) بشهادته (نفعاً أو 
بافع عنه) بها (ضرراً). وبما تقرر اندفع ما قيل: إن كلامه أشعر بعود ضمير «إليه؛ 
للشاهد. فيصير التقدير: أن يجر الشاهد إلى الشاهد. وفيه قلاقة» وأيضاً فالنفع ينجء 
للمسمّى لا للاسمء فلو قال أذ بحرن فيد اليد عنهاة كا أزل ٠‏ انتهى . 
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تر شَهَادتُهُ لِعَبْدِه وَمُكَاتبهِ وَغَر غريم لَهُمَيِتِ أو عَلَيْهِ حجر فلس ٠‏ وَبِمَا هُوَ وَكِيْلٌ فيه 


نو 


ثم أشار المصنف لصور من جر النفع بما تضمنه قوله : 
[حكم شهادة السَّيّد لعبده ومكاتبه] 

(فترٌ شهادته لعبده) سواء أكان مأذوناً له كما فى «المحرراء أو لا كما شمله 
فاده لأدما بعهد وقوو لك ل( ومكاني )4 لأن لذ فى ماله خلنة لأنه بصدد العود إليه 
بعجز أو تعجيز؛ نعم لو شهد بشراء شقص لمشتريه وفيه شفعة لمكاتبه قبلت؛ نَبَهَ عليه 
الزركتي: 

[حكم شهادة الشّخص لغريم له ميتٍ أو عليه حجر فلس] 

(وغرك لافيت إن لع فمعرق جيجه اليوط (أو اله بحر فلس لأنه إذا أثيبت 
للغريم شيئاً أثبت لنفسه المطالبة به. وألحق الماوردي بذلك إذا كان زوجها معسراً 
بنفقتها فشهدت له بدين» وتقبل لغريمه الموسر وكذا المعسر قبل الحجر والموت 
تعلق الحق بذمته؛ بخلافه بعد الحجر أو الموت؛ لأنه يحكم بماله لغرمائه حال 
الشهادة. وخرج باحجر الفلس» حجر السفه والمرض ونحوهما؛ نعم لو شهد غريم 
المرتد بمال لم تقبل شهادته؛ لأن حاله أشدّ من المفلس وقريب من الميت. 

[حكم شهادة الشّخص بما هو ولي أو وصويٌ أو وكيلٌ فيه أو ببراءة من ضمنه] 

(و) تُرَدٌ شهادته أيضاً (بما هو) ولي أو وصي أو (وكيل فيه) ولو بدون جَغْلٍ ؛ لأنه 
يثبت لنفسه سلطنة التصرف في المشهود به . 

تنبيه: يُلحق بمن ذكر شهادة الوديع للمودع والمرتهن للراهن لاقتضائها دوام 
يدهما. وقد يُفهم كلامه القبول فيما إذا عزل نفسه وشهدء ولكن محله ما لم يخاصم. 
فإن خاصم ثم عزل نفسه لم يقبل. وأفهم كلامه لغيره القطع بقبول شهادة الوكيل 
لموكله بما ليس وكيلا فيه؛ ولكن حكى الماوردي فيه وجهين» وأصحهما: الصحة 
ولو عبر بقوله: «فيما هو وكيل فيه» كما فعله في المحرر؛ وأصل «الروضة» كان أَوْلى ؛ 
ليتناول من وُكُلَ في شيء بخصومة أو تعاطى عقداً فيه أو حفظه أو نحو ذلك» فإنه لا 
تقبل شهادته لموكله في ذلك؛ لأنه يجر لنفسه نفعاً باستيفاء ماله في ذلك من التصرف 
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د مضه 


وَببَرَاءَةِ مَنْ ضمنةٌ» وَبِحِرَاحَةٍ مورئه. 


ا( 
ا 
0 
6 
أ 
17 
ص 
92 
ب 


وََوْ شَّهدَ لِمُوَرثٍ لَه مَرِيْضٍ أو جَرِيح بمَالٍ و 
وت شَهَادة عَاقِلَة بفِسقٍ شُهُودِ قت [ 1[ [ز[1[ز[ز[ز[ |[ 211 


وإن لم يشهد بنفس ما وكل فيه . 

(و)ثْرَدٌ شهادته (ببراءة من ضمنه) بأداء أو إبراء ؛ لأنه يدفع بها الغرم عن نفسه . 

تنبيه: في معنى ذلك من ضمنه عبده أو مُكاتبّةُ أو غريمه الميت أو المحجور عليه 
بفلس» ومن ضمنه أصله وفرعه. 

[حكم شهادة وارثِ بجراحة مورّثه قبل اندمالها] 

(و)ثْرَدُ شهادة وارث عند الشهادة (بجراحة مورّئه) قبل اندمالها كما صرح به في 
المتن في باب القسامة؟ لأنه لو مات كان الأرش له وليس مورثه أصله وفرعهء فإن لم 
يكن وارثاً له عند الشهادة لِحَجْبٍ مثلا قبلت» ولا يضرٌ زوالٌ الحجب وارتَهُ بعد 
الحكم. (ولو شهد لمورّث له) غير أصله وفرعه (مريض) مرض موت (أو جريح بمال 
قبل الاندمال قبلت) شهادته (في الأصح)» والثاني قال: لا؛ كالجراحة للتهمة. وفرق 
الأول: بأن الجراحة سبب للموت الناقل للحق إليه بخلاف المال» وبعد الاندمال يقبل 
قطعاً لانتفاء التهمة؛ نعم لو مات المورث قبل الحكم لم يحكم؛ قاله الماوردي . 

[حكم شهادة العاقلة بفسق شهود قتلٍ] 

ولمّا فرغ من الشهادة الجالبة للنفع شرع في الدافعة للضرر فقال: (وترةٌ شهادة 
عاقلة بفسق شهود قتل) يحملونه من خطأ أو شبه عمد؛ بخلاف شهود إقرار بذلك أو 
شهود عمد. فإن قيل: هذه المسألة تقدمت في باب دعوى الدم والقسامة فما فائدة 
ذكرها هنا؟ أجيب : بأنه أطلق هناك ما يجب تقييده في موضعين : أحدهما: رَدُّ جراحة 
المررث وهو فيما قبل الاندمال. ثانيهما: رَدُّ العاقلة» وهو فيما يتحملونه» وقد ذكره 
هناعلى الصواب. وبأنه هناك ذكرها لإفادة الحكم وذكرها هنا للتمثيل . 

تنبيه: لو شهدا لمورثهما فمات قبل الحكم لم يحكم؛ لأنهما الآن شاهدان 
لأنفسهما؛ قاله الماوردي . 
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وَعُرَمَاءِ مُفْلِسِ بفسق هود دَيْنِ آخَرَ . 

وَلَوْ شَهدًا لإنْنئْنِ بِوَصِيِ مَشَهِدَا ِلشَاهِدَيْنِ بوَصِبٍَّ مِنْ تلك المَرِكةٍ قُبلَتِ الشّهَادَئَازٍ 
فِي الأصَحٌ . 

ولا بل لِأضل وَلَا فرع . 10111110 


[حكم شاهدة غرماء مفلس بفسق شُهودٍ دين آخر] 
(و) ترد شهادة (غرماء مفلس) حجر عليه (بفسق شهود دين آخر) ظهر عليه؛ لأنهم 
يدفعون بها ضرر المزاحمة . 
تنبيه : استثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان للغريم الشاهد رهنٌ بدينه ولا مال للمفلس 
غيره» أو له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فيقبل لفقد ضرر المزاحمة» 
قال: «ولم أرَ من تعرض له والقواعد تقتضيه». انتهى» وهذا مأخوذ من التعليل. 
ولا تُقبل شهادة شخص بموت مورثه ومن أوصى له» وتقبل شهادة المديون بموت 
المدين. 
[حكم شهادة من شهدا لاثنين بوصيّةٍ فشَّهِدٌ المشهودٌ لهما 
للشاهدين بوصبّة من تلك التركة] 
(ولو شهدا) أي شاهدان (لاثنين بوصيّة) من تركوّء (فشهدا)؛ أي الاثنان 
(اللشاهدين) لهما (بوصيّة من تلك التركة قبلت الشهادتان في الأصح)؛ لانفصال كُلّ عن 
شهادة الأخرى» ولا تجر شهادته نفعاً ولا تدفع عنه ضرراً. والثاني: المنع؛ لاحتمال 
المواطأة. وأجاب الأول: بأن الأصل عدمها. 
تنبيه : قبل شهادة بعض القافلة لبعض على قاطع الطريق بمثل ما شهد له به البعض 
الآخر إذا قال كل منهم: «أخدّ مال فلان». فإن قال: «أخذ مالناء لم تقبل. ولا تقبل 
شهادة خنثى بمال لو كان ذكراً لاستحق فيه؛ كوقف الذكور. 
[حكم شهادة الفرع لأصله والأصل لفرعه؛ وشهادة كل منهما على الآخر] 
(و) مما يمنع الشهادة البعضيّةٌ. وحينئذ (لا تقبل لأصل) للشاهد وإن علاء (ولا فرع) 


له وإن سَفَلَ كشهادته لنفسه؛ لأنه جزء منه» ففي الصحيح : «فَاظِمَةُ مِئّي2'(0 وكذا لا 
تقبل لمكاتبٍ أصله أو فرعه ولا لمأذونهما. 

تنبيهان: أحدهما: قضية كلامه أنها لا تقبل شهادته لأحد أصليه أو فرعيه على 
الآخرء وهو كذلك كما جزم به الغزالي» ويُوَيّدُهُ منع الحكم بين أبيه وابنه وإن خالف 
ابن عبد السلام في ذلك معللا بأن الوازع الطببعي قد تعارض فظهر الصدق لضعف 
التهمة. ولا تُقبل تزكية الوالد لولدهء ولا شهادثه له بالرشد سواء أكان في حجره أم لا 
وإن أخذنا بإقراره برشد مَنْ في حجره. 

ثانيهما: مَحَلَّ عدم قبول إشهاد الأصل لفرعه وعكسه إذا لم يكن ضمنيّاًء فإن كان 
صحء ويتّضح بصورتين : 

إحداهما: ما لو ادّعى عليه نَسَبَ ولد فأنكر» فشهد أبوه مع أجنبي على إقراره أنه 
ولده قبلت شهادة الأب كما في «فتاوى القاضي الحسين» وإن كان فى ضمنه الشهادة 
لحفيده احتياطاً لأمر النسب . 

ثانيتهما : ما لو ادّعى شخص شراء عبد في يد زيد من عمروء وبعد أن اشتراه عمو 
من زيد صاحب اليد وقبضه وطالبه بالتسليم فأنكر زيد جميع ذلك» فشهد ابناه للمدعي 
بما يقوله قبلت شهادتهما؛ لأن المقصود بالشهادة في الحال المدعي» وهو أجنبي 

(وتقبل) الشهادة (عليهما)؛ أي أصله وفرعه» سواء أكان في عقوبة أم لاء لانتفاء 
التّهمة. ويستثنى من ذلك ما إذا كان بينه وبين أصله أو فرعه عداوة» فإن شهادته لا تقبل 
له ولا عليه كما جزم به في «الأنوار» . 


)0( أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؟'» أبواب الخمس » باب ما ذكر من درع النبيّ يه وعصاه وسيقه 
وقدحه وخاتمه / 5957؟7/. ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل فاطمة بنت النبيّ هق 
رضي الله عنها / /77١9‏ . 
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[حكم شهادة القّرعين على أبيهما بطلاق صَرَةِ أمّهما أو قذفها] 

(وكذا) تقبل من فرعين (على أبيهما بطلاق صَرَةِ أُنّهما أو قذفها في الأظهر) لضعف 
تهمة نفع أمهما بذلك؛ لأنه متى أراد طَلَّفَهَا أو نكح عليها مع إمساكهاء والثاني: المنع» 
فإنها تجرٌ نفعاً إلى الأم وهو انفرادها بالأب . 

تنبيه : أفهم قوله: «على أبيهما» أن مَحَلَّ الخلاف ما إذا شهدا حشسْبّة أو بعد دعوى 
الضّّة. أما لو ادعى الأب الطلاق في زمن سابق لإسقاط نفقةٍ ماضيةٍ ونحو ذلك؛» أو 
ادعى أنها سألته الطلاق على مال فشهدا لهء فهنا لا تقبل الشهادة عليها؛ لأنها شهادة 
للأب لا عليه» ولكن تحصل الفرقة بقوله في دعواه الخُلْمَ كما مَرَ في بابه . 

[حكم شهادة الأصل بحقٌّ لفرع وأجنبي] 

(وإذا شهد) بحقٌّ (لفرع) أو أصل له (وأجنبي)؛ كأن شهد برقيق لهما؛ كقوله: «هو 
لأبى وفلان» أو عكسه (قبلت) تلك الشهادة (للأجنبي في الأظهر) من قَوْلِيْ تفريق 
الصفقةء والثاني : لا تفرق» فلا تقبل له . 

[حكم شهادة كل من الرُوجين للآخر] 

(قلت) كالرافعي في «الشرح»: (وتقبل) الشهادة (لِكلَّ من الزوجين) للآخر؛ لأن 
الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول» فلا يمنع قبول الشهادة؛ كما لو شهد الأجير 
للمُستأجر وعكسه . 

تنبيه : لا يَصِحّ الاحتجاج لذلك بحكمه يَكِِ لعائشة على أهل الإفك كما احتج به 
بعضهم ؛ لأنه يحكم لنفسه ولفرعه. 

وقيل: لا تقبل؛ لأن كل واحد منهما وارث لا يحجب فأشبه الأب ؛ وهو قول الأثمة 
الثلاثة. واسْتّئني على الأول ما إذا شهد لزوجته بأن فلاناً قذفها في أحد وجهين رجّحه 


البلقيني. 


)50) كاب ص اتا ع 


واحترز المصنف بقوله : «لهما» عما لو شهد أحدهما على الآخر فإنها تقبل قطعاً إذ 

لا تهمة؛ لكن يستثنى شهادته عليها بزناها فلا تقبل عليها؛ لأنه يدعي خيانتها فراشه . 
[حكم شهادة الأخ لأخيه والصَّديقٍ لصديقه] 

(و) تقبل الشهادة (لأخ) من أخيه. وكذا من بقية الحواشي وإن كانوا يصلونه ويبرّونه . 
(وصديق) من صديقه. وهو من صَدَقَ في وِدَادِكَ بأن يهّه ما أهمّك؛ قال ابن قاسم: 
«وقليل ذلك»؛ أي في زمانه ونادرٌ في زماننا. (والله أعلم) ؛ لضعف التهمة؛ لأنهما لا 
يُتَهَمَانِ تهمة الأصل والفرع» أما شهادة كل ممن ذكر على الآخر فمقبولة جزماً. 

[حكم شهادة العدوٌ على عدوٌه ولعدوٌه] 

(ولا تقبل) شهادة (من عدوقٌ) على عدوّه؛ لحديث: «لا تَقَبَلٌ شَهَادَةٌ ذي غْمْر عَلى 
أخبيه !21 رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن, و«الغْمْرُ» ‏ بكسر الغين المعجمة - 
الغْلٌُ. وهو الحقدء ولما في ذلك من التهمة. 

تنبيه: المراد بالعداوة الدنيوية الظاهرة؛ لأن الباطنة لا يطلّع عليها إلا إلا عَلَام 
الغيوب» وفي معجم الطبراني أن النبي يي قال: 'سَبَأتِي قوم في آخِرٍ الرّمَانِ إخْوَانُ 
العَلانِيَة عدا السَّرِيرَ 2ك ٠»‏ قيل لنبي الله أيوب يَلْخِ: أي شيء كان أشدّ عليك 
ممامّك بك؟ قال: شمَاتَةٌ الأعداءء وكان يكِيةِ يستعيذ بالله منها(“؛ فنسأل الله سبحانه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب القضاءء باب من تردٌ شهادته /701١/‏ » وابن ماجهء أبواب الشهادات» 
باب من لا تجوز شهادته / 7777/ . قال العراقيٌ رحمه الله تعالى في «المغني عن حمل الأسفار في 
الأسفار»: إسناده جيّد. 

(؟) أخرجه الطبراننٌ في «المعجم الأوسط»: باب من اسمه أحمد / 47/ . 
وذكره الهيثمي في #امجمع الزوائد»؛ كتاب الفتن» باب فيمن داهن وسكت عن الحق وأهل 
زمانهم / ١ /١17774‏ وقال: رواه البزّار والطبرانيُ في «الأوسط». وفيه أبو بكر بن أبي مريم» وهو 
ضعيف . 

(*) أخخرجه البخاري في «صحيحه4. كتاب الدعوات» باب التعوذ من جهد البلاء / /59417/ عن أبي 
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وَهوَّ مَنْ يبضه بحيّث يتمنى زوال نعمته» وَيَحْرْن بسْرُؤره. ويقرّح بمصِيبته» وَتقبل له 


م 


وتعالى العافية من ذلك . 

(وهو)؛ أي العدو (من يبغضه)؛ أي المشهودٌ عليه (بحيث يتمنّى زوال نعمته)» 
سواء أطلبها لنفسه أم لغيره أم لاء (ويحزن بسروره ويفرح بمصيبته)؛ لشهادة الغعرف 
بذلك. وقد تكون العداوة من الجانبين» وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على 
الآخر. ولو عادى من يستشهد عليه وبالغ في خصامه ولم يجبه ثم شهد عليه لم ترد 
شهادته ؛ لثلا يتخذ ذلك ذريعة إلى رَدّهاء ولو أفضت العداوة إلى الفسق رُدّت مطلقاً. 

تنبيه : هذا الضابط لِخَّصَّهُ الرافعيئٌ من كلام الغزاليّ . 

قال البلقيني : ذِكْرُ البغض ليس في «المحرر» ولا في «الروضة» وأصلها ولم يذكره 
أحد من الأصحاب ولا معنى لذكره هنا؛ لأن العداوة غير البغضاء؛ قال تعالى: #ويدًا 
ينا ويك الْمَدوةٌ وَالبقْصَسآء * (الممتحنة: 4]» والفرق بينهما: أن البغضاء بالقلب» 
والعداوة بالفعل وهي أغلظء فلا يفسر الأغلظ بالأخف . 

وقال الزركشي: الأشبه في الضابط تحكيم العُرف كما أشار إليه في «المطلب»» فمن عدّه 
أهلٌ العُرف عدوا للمشهود عليه ردت شهادته عليه؛ إذ لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة. 

فرع: حب الرجل لقومه ليس عصبية حتى ترد شهادته لهم بل تقبل ؛ مع أن العصبية 
- وهي أن يبغض الرجل لكونه من بني فلان ‏ لا تقتضي الرّدّ بمجردهاء وإن أجمع 
جماعة على أعداء قومه ووقع معها فيهم رُدَّتْ شهادته عليهم . 

(وتقبل له)؛ أي العدوّ إذا لم يكن أصله أو فرعه؛ إذ لا تهمةء والفضل ما شهدت به 
الأعداء. وتقبل تزكيته له أيضاً لا تزكيته لشاهد شهد عليه كما بحثه ابن الرفعة. وخرج 
ب«العدو» أصلّ العدو وفرعه فتقبل شهادتهما؛ إذ لا مانع بينهما وبين المشهود عليه. 


هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يَكلة يتعوّذ من جهد البلاء» ودرك الشّقاء» و سصسوء القضاء» 
وشماتة الأعداء؟ . 
وأخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره / ااام . 


(19) اب لتياداج! ليق 
وَكَذَا عَلَيْهِ في عَدَاوَةِ دِيْن كَكَافِرِ وَمُبْتعٍ . وَتُفْبَلُ شَهَادَة مُبتِع لا نكَفدة؛ 0 


[حكم الشّهادة على العدوٌ في عداوة الدّين] 

لوقا سل عابنا أي العدو (في عداوة دين ككافر) شهد عليه مسلمٌ. (ومبتدع) 
شهد عليه سُنْيْ5ٌ ؛ لأن العداوة الدينية لا توجب رد الشهادة. 

تنبيه : لو قال العالم لجماعة : «لا تسمعوا الحديث من فلان فإنه يخلط» أو «لا تستفتوا 
منه فإنه لا يحسن الفتوى» لم تُرَدّ شهادته؛ لأن هذا نصح للناس؛ نص عليه في «الأم»؛ 
قال: «وليس هذا بعداوة ولا غيبة إن كان بقوله لمن يخاف أن يتبعه ويخطىء باتباعه» . 

[حكم شهادة المبتدع الذي لا يُكْمَرٌ ببدعته] 

(وتقبل شهادة مبتدع لا نكفّره) ببدعته؛ قال الزركشي: فولا قد رياة: ولم يبين 
المصنف من لم يكفر ببدعته ومن يكفر بهاء وقد مَرَ في باب الردة جملة من ذلك : 

ومن القسم الأوّل: مُنْكدُ صفات الله تعالى وَخَلْقَهِ أفعال عباده» وجواز رؤيته يوم 
القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما م عندهم» وقد روى أبو داود بإسناد 
صحيح أنه يك قال : ١تَفْترِقُ‏ أ متي عَلَى تََّاثِ وَسَبْعِينَ عينَ فِرْقَة2'70 فجعل الكل من أمته. 

ومن القسم الثاني : منكرو حدوث العالم» والبعث والحشر للأجسامء وعلم الله 
تعالى بالمعدوم وبالجزئيات؛ لإنكار بعض ما علم مجيء الرسول كك به ضرورة» فلا 
تقبل شهادتهم ولا شهادة من يدعو الناس إلى بدعته» ولا خطابي لمثله» وهم أصحاب 
أبي الخطاب الأسدي الكوفي كان يقول بإلهيّة جعفر الصادق ثم ادعى الإلهية لنفسه» 
وهم يعتقدون أن الكذب كفرء وأن من كان على مذهبهم لا يكذب فيصدقونه على ما 
يقول ويشهدون له بمجرد إخباره» هذا إذا لم يذكروا في شهادتهم ما ينفي احتمال 
اعتمادهم على قول المشهود له» فإن بينوا ما ينفي الاحتمال ‏ كأن قالوا: «سمعناه يُقَدُ 
له بكذا' أو «رأيناه يقرضه كذا» ‏ قبلت في الأصح . 


لق أخر جه أبو داود: كتاب البق باب شرح السُنَّهَ /)4597/ 8 قال المنذريّ: وأخرجه الترمذيّ وابن 
ماجه. وحديث ابن ماجه مختصر» وقال الترمذْيٌ : حسن صحيح . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» كتاب السُنّقَ باب شرح السُنّةء 1/ ام 1). 
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تنبيه : قضية إطلاقه أنه لا فرق بين سب الصحابة رضي الله عنهم وغيرهء وهو 
المرجح في «زيادة الروضة»» قال: «بخلاف من قذف عائشة رضي الله تعالى عنها فإنه 
كافر»؛ أي لأنه كذب على الله تعالى» وقال السبكي في «الحلبيات» : «في تكفير من سَّبَّ 
الشيخين وجهان لأصحابنا: فإن لم نكفره فهو فاسق لا تقبل شهادته» ومن سب بقية 
الصحابة فهو فاسق مردود الشهادة» ولا يُغلط فيقال: شهادئه مقبولة». انتهى. فجعل 
ما رجّحه في «الروضة» غلطاء قال الأذرعي : «وهو كما قال»» وتَمَلَ عن جَمْع التصريح 
به» وأن الماوردي قال: «من سَّبّ الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة». 

وقضية إطلاق الشيخين قَبُولُ شهادة أهل الأهواء غير الخطابية» وأنه لا فرق بين من 
يستحل المال والدم وغيرهماء ونقل في «زيادة الروضة» التصريح به عن نَصٌ «الأم, 
ونقلا في باب البغاة عن المعتبرين أنه لا تقبل شهادة أهل البغي ولا ينفذ قضاء قاضيهم 
إذا استحلوا دماءنا وأموالناء وقدمنا الفرق هناك فليراجع . 

فائدة: قال ابن عبد السلام: «البدعة منقسمةٌ إلى واجبة ومحرّمة ومندوبة ومكروهة 
ومباحة»» قال: «والطريق في ذلك أن تُعرض البدعة على قواعد الشريعة» فإن دخلت 
في قواعد الإيجاب فهي واجبة؛ كالاشتغال بعلم النحوء أو في قواعد التحريم 
فمحرمة؛ كمذهب القدَريّة والمُرجئة والمّجَسّمّة والرافضة»» قال: «والوَدٌ على هؤلاء 
من البدع الواجبة؛ أي لأن المبتدع من أحدث في الشريعة ما لم يكن في عهده ككِ. أو 
في قواعد المندوب فمندوبة؛ كبناء الرٌيْط والمدارس وكل إحسان لم يحدث في العصر 
الأول كصلاة التراويح» أو في قواعد المكروه فمكروه؛ كزخرفة المساجد وتزويق'"2 
المصاحف. أو في قواعد المباح فمباحة؛ كالمصافحة عقب الصبح والعصرء والتوسع 
في المأكل والملابس». وروى البيهقي بإسناده في «مناقب الشافعي رضى الله تعالى 
عنه» أنه قال: «المحدثات ضربان: أحدهما: ماتخالف كتانا أو شئه أو إحماعا فهر بتذغة 
وضلالة . والثاني : ما أحدث من الخير فهو غير مذموم؛ . 


(10) كاب ]ا لكسمَاد|ت) ع 


[حكم قبول شهادة المغفّل الذي لا يضبط] 

و (لا) ثقبل شهادة (مغقّل لا يضبط) أصلا أو غالبًا؛ لعدم التوثق بقولهء أما من 
لا يضبط نادرًا والأغلب فيه الحفظ والضبط فتقبل قطعًا؛ لآن أحدًا لا يَسْلم من ذلك» 
ومن تعادل غلطه وضبطه فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي ‏ أنه كمن غلب غلطه . 

عد قن انذة فيارد غلطة وفيطة سؤاة زذا ال تكن القهانة متسركه فزن فبدرها 
وبين وقت التحمل ومكانه قبلت كما جرى عليه الشيخان» قال الإمام: «والاستفصال عند 
استشعار القاضي غفلة في الشهود حتمٌ. وكذا إن رَايَهُ أمث وإذا استفصلهم ولم يفصلوا 
بحث عن أحوالهم. فإن تبين له أنهم غير مغفلين قضى بشهادتهم المطلقة» قال: «ومعظم 
شهاذة الحواة يكتويها كه 'وعتيو وجهل ون كانزاتغدولة فين الاستصال كنا ككرتا 
وليس الاستفصال مقصودًا في نفسهء وإنما الغرض تبين تثبتهم في الشهادة» . 

[حكم قبول شهادة المُبَادِرٍ بشهادته قبل الدّعوى] 

مج ا لت ا ا و 

على الأضع للتيينة ةع ولخبر الصحيحين أن النبي يي قال: احبر القَدُونٍ ري ثم 


وو 
1 50 


الِّينَ لْونَهُمْ. ف 0 ا ثم يجي قو يَشْهَدُوْنَ وَلا يُسْتَشْهَدُوْنَ» 207 فإن ذلك 
في مقام الذَّمّ لهم » وأما خبر مسلم : ألا أخدكُم بِحَيْرٍ الشهُْدِ الي يَأتِي بسَهَاديهِ َل 
اذتدالياة! فمسمواق علق عا ممع قله شبوادة الحسبة . 

تنبيه: تقبل شهادة من اختباأ وجلس في زاوية محتب لتحمّل الشهادة؛ لأن الحاجة 
قد تدعو إليهء ويُِّسَنٌ أن يخبرَ الخصم: الإني شهدت عليك» لثلا يبادر إلى تكذيبه فيعزّره 
القاضي. ولو قال رجلان مثلا لثالث: ١تَوَسَط‏ بيننا لتتحاسب ولا تشهد علينا بما جرى» 
فهذا شرط باطل وعليه أن يشهدء قال ابن القاص: «وترك الدخول في ذلك أَحَتٌ إلىَ» . 


. /51405٠١ / أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضائل أصحاب النبي يه‎ )٠١ 


ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم / 514108/ . 
ايف أخرجه مسلمء كتاب الأقضية. باب بيان خخير الشهود / 1194/ . 
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وَتْقْبَلُ بد شَهَادَةُ الْحِسْبَة في حُمُوْقٍ الله تَعَالَى. وَفِئِمَا لَهُ فيه حَنٌّ مُوَكَدٌ كَطَلَاقٍ وَعِيْقَ 


[حكم قبول شهادة الجسبة وكيفيُّها] 

ثم استثنى المصنف من عدم صحة شهادة المبادر ما ذكره بقوله: (وتقبل شهادة 
الحسبة) من «الاحتساب» وهو طلب الأجر ‏ سواء أسبقها دعوى أم لاء كانت في غيبة 
المشهود عليه أم لاء وهي كغيرها من الشهادات في شروطها السابقة» (في حقوق الله 
تعالى) المتمحّضة كالصلاة والزكاة والصوم''' بأن يشهد بتركهاء (وفيما له) أي فى 
الذي لله (فيه حَقٌّ مؤمّد)”"' وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي ؛ (كطلاق)”" بائن أو رجعي, 
وأما الحُلْمُ فنقلا عن البغوي المنع؛ لأنه ينفكَ عن المال» وعن الإمام أنها تُسمع لثبوت 
الطلاق دون المال؛ قال في «المهمات»: «والراجح ما قاله الإمام» . انتهى. وهذا هو 
الظاهرء وجرى عليه ابن المقري في «روضه»؛ لأن المال حق آدمي دون الفراق. 
(وعتق) غير ضمني» ولا فرق في العتق بين أن يكرن كرا أن معلقا. عيذ أو آم 
وقال أبو حنيفة: «تقب في عتق الأمة دون العبد». أما الضمني - كمن شهد لشخص 
بشراء قريبه ‏ فلا يصح في الأصح؛ لأنها شهادة بالملك والعتقٌ يترتب عليه . 


)١(‏ أي بأن يشهدوا بأنَّ فلانا ترك ذلك» وصرّر في «شرح المنهج» شهادة الحسبة بقوله : وصورتها: أن 
يقول الشهود ابتداءً للقاضي : «نشهد على فلان بكذاء فأحضره نشهد عليه»» فإن ابتدؤوا وقالوا: 
«فلان زنى» فهم قذفة . . وإنّما تسمع عند الحاجة إليهاء فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو 
فلانة من الرضاع لم يكف حتَّى يقولا: «إنّه يسترقه؛ أو «إنّهِ يريد نكاحها»؛ أمّا حي الآدمي ‏ كقودٍ 
وحدٌ قذف ‏ فلا تقبل فيه شهادة الحسبة . انتهى. وقوله: «فهم قذفة؛ ما لم يُتبعوه بقولهم: «ونشهد 
بذلك»؛ لأنّه لا تقبل دعوى الحسبة في حدود الله تعالى . وقوله: «وإنما تسمع عند الحاجة إليها»؛ 
انظر أيّ حاجة تتوقف الشهادة عليها في النسب» وقد يتصوّر بما إذا وقف شيئًا على أولاده؛ فشهد 
بأنَّ فلانًا ولده حتى يستحقٌّ من الوقف على أولاده» أو كان بيده ولد صغيرٌ ويريد بيعه» فشهد اثئان 
بأن فلانًا ولد فلان ويزعم أنه عبده ويريد بيعه الآن فأحضره لنشهد عليه» فإنَّ هذه حاجةٌ وأي حاجة 
لتخليصه له من الرقٌّ وتداول الأيدي عليه» وإجراء حكم الأرقاء عليه . انتهى «خ ض» . 

)1١(‏ هو صيانة الأبضاع عن اختلاط الأنساب» وقوله: «وهو ما لا يتأثر» ايلا متخن اللحتقم يوقؤيطة 
بالنسبة للطلاق؟ أي بأن يقال: لا يقع برضى الزوج؛ بل يقع بمقتضى الشهادة . 

65 بأن شهدوا أن فلانًا طلّق زوجته ثلانًا وهو يعاشرها. 
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تنبيه: المراد بالعتق أن يشهد بخصوصههء فلو شهد بما يفضي إليه فالمنقول في 
الاستيلاد القبول» وأما التدبير والتعليق بصفة والكتابةٌ فلا يقبل فيهاء ففارقت الاستيلاد 
بأنه يفضي إلى العتق لا محالة بخلافها. وتصح شهادته بالعتق الحاصل بشراء القريب 
والتدبير وتعليق العتق والكتابة . 

(وعفو عن قصاص) في نفس أو طَرَفٍ لما فيه من سلامة النفس» وهو حق الله تعالى 
أنِضًا. (وبقاء عدة وانقضائها)؛ لما يترتب على الأول من صيانة الفرج واستباحته من 
غير طريق شرعي» ولما في الثاني من الصيانة بقصد التعفف بالنكاح» ويلتحق بذلك 
تحريم الرضاع والمصاهرة. (وحدٌ له) تعالى؛ كحد الزنا وقطع الطريق. وكذا حدّ 
السرقة على الصحيح بأن يشهد بموجب ذلك» والمستحب ستره إذا رأى المصلحة فيه. 
(وكذا النسب على الصحيح)؛ لأن في وصله حمًا لله تعالى؛ إذ الشرع أكّد الأنساب 
ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتاق. والثاني : لا؛ لتعلق حق الآدمي فيه. 

تنبيه : يلتحو بما ذكره المصنف الإحصان والتعديل والزكواثٌ والكفارات والبلوغ 
والكفر والإسلام وتحريمُ المصاهرة والوصيةٌ والوقفُ إذا عَمَتْ جهتهما ولو أَخرَتِ 
الجهة العامة فيدخل نحو ما أفتى به البغوي من أنه لو وقف دارًا على أولاده ثم الفقراءِ 
قاستولى عليه ورحه وتملكؤماء فشهد شاهدان حسية قبل اتفراعن: اولاده يزقفيتها 
قلْتْ شهادتهما؛ لآن آخره وقف على الققراء. لآ إن حصت جهتهما قلا تقبل فيها 
لتعلقهما بحظوظ خاصة . 

واحترز ب«حقوق الله تعالى» عن حقوق الآدمي؛ كالقصاص وحد القذف والبيوع 
والأقارير ونحوها؛ لكن إذا لم يعلم صاحب الحق به أعلمه الشاهد به ليستشهده بعد 
الدعوى. 

وإنما تسمع شهادة الحسبة عند الحاجة إليهاء فلو شهد اثنان أن فلانًا أعتق عبده أو 
أنه أخو فلانة من الرضاع لم يَكْفِ حتى يقولا: «إنه يَسْتَرِكُةُ؛ أو «إنه يريد نكاحها». 

ركيفية شهادة الحسبة أن الشهود يجيئون إلى القاضي ويقولون: «نحن نشهد على 
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مَتَى حَكُم بشَاهِدَيْنٍ َبَانَا كا كَافْرَيْنِ أَوْ عَبْدَيْنِ أ كد تقض 6 غ46 كذ 
ل 


فلان بكذا فَأَحْضِرْهُ لنشهد عليه»» فإن ابتدؤوا وقالوا: «فلانٌ زنى» فهم قذفة. 

وما تقبل فيه شهادة الحسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان: أوجههما ‏ كما جرى 
عليه ابن المقري تبعًا للأسنوي» ونسبه الإمام للعراقيين - لا تُسمع؛ لأنه لاحق 
للمُدّعي في المشهود به» ومن له الحق لم يأذن في الطلب والإثبات؛ بل أمر فيه 
بالإعراض والدفع ما أمكن. والوجه الثاني ورجحه البلقيني -: أنها تسمع» 
حمله على غير حدود الله تعالى» وكذا فَصَّلَّ بعض المتأخرين فقال: «إنها تسمع إلا في 
مخض حدود الله تعالى». 

[حكمٌ نقض حكم القاضي بشاهدين بانا كافرين أو عبدين أو صببّين أو فاسقين] 

(ومتى حكم) اسن (بشاهدين فبانا) عند أداء الشهادة أو عند الحكم بهما (كافرين؛ 
أو عبدين., أو صبيين) أو امرأتين» أو خنثيين» أو بان أحدهما كذلك (نقضه هو وغيره)؛ 
لتيقن الخطأ فيه» والمراد إظهار البطلان. قال في «أصل الروضة»: فإن قيل: قد 
اختلف العلماء في شهادة العبد» فكيف نقض الحكم في محل الخلاف والاجتهاد فيه؟ 
قلنا: لأن الصورة مفروضة فيمن لا يعتقد الحكم بشهادة العبد وحَكمٌ بشهادة من ظنهما 
حْرَيْنَ فلا اعتداد بمثل هذا الحكم» ولأنه حكم يخالف القياس الجلي ؛ لأن العبد ناقص 

نن الزلابات وسائر الأحكام فكذا في الشهادة. 

(وكذا فاسقان) ظهر فسقهما عند القاضي ينقض الحكم بهما (في الأظهر) كما في 
المسائل المذكورة؛ لأن النصّ والإجماع دَّا على اعتبار العدالة . والثاني: لا ينقض؛ لأن 
قبولهما بالاجتهاد وقبول بينة فسقهما بالاجتهاد» ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وعورض 
بأن الحكم بالاجتهاد ينقض بخبر الواحد العدل مع أن عدالته إنما تغبت بالاجتهاد . ١‏ 

تنبيه : قيد القاضي الحسين والبغوي النقض بما إذا كان الفسق ظاهرًا غير مجتهد 
فيه. فإن كان مجتهدًا فيه كشرب النبيذ ‏ لم ينقض قطعًا؛ٍ لأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. 


(10) كاب لعسَادان) /ا1؟ 


َلَوْ شَهِدٌ كاف أو عَبْدٌ أو صب تُمَ أَعَادَهَ بَعْدَ كَمَالِه قُبِلَتْ شَهَادَتُك أَْ فَاسقٌ تاب 


ولو شهد عدلان على فسقهما مطلقين ولم يسندا إلى حالة الحكم لم ينقض 
القضاء ؛ لاحتمال حدوثه بعد الحكم؛ كما قاله صاحب «الكافي» واقتضاه كلام الرافعي 
في باب القضاء على الغائب . 

فرع : لو شهد شاهدان ثم فسقا أو ارتدًا قَبْلنَ الحكم لم يُحكم بشهادتهما؛ لأن ذلك 
يوقع ريبة فيما مضى ويشعر بخبث كامن» ولأن الفسق يخفى غاليًا فربما كان موجودًا عند 
الشهادة. وإن عميا أو خرسا أو جنا أو ماتا حكم بشهادتهما؛ لأن هذه الأمور لا توقع ريبة 
فيما مضى ؛ بل يجوز تعديلهما بعد حدوث هذه الأمورء ويحكم بشهادتهما. ولو فسقا أو 
ارتدًا بعد الحكم بشهادتهما وقبل استيفاء المال اسْتوفي؛ كما لو رجعا عن شهادتهما 
كذلك. وخرج ب«المال» الحدود فلا تستوفى. ولو قال الحاكم بعد الحكم: «بان لي أنهما 
كانا فاسقين» ولم تظهر بَيّنَد بفسقهما نقض حكمه إن جَوَّزنا قضاءه بالعلم - وهو الأصح - 
ولم يتهم فيه . ولو قال: «أكرهت على الحكم بشهادتهما وأنا أعلم فسقهما» قُبِلَ قوله من 
غير بينة على الإكراه. ولو بانا والدين أو ولدين للمشهود له أو عدوين للمشهود له أو 
عدوين للمشهود عليه انتقض الحكم أيضًا كما لو بانا فاسقين. ٠‏ ولو قال الحاكم: : «كنتٌُ يوم 
الحكم فاسقًا» فالظاهر ‏ كما قال شيخنا - أنه لا يلتفت إليه؛ كما لو قال الشاهدان: «كنا 
عند عقد التكاح فاسقين». فإن قيل: ملا كان هذا مثل قوله: «بان لي فسق الشاهدين»» 
أخين: بأنه أعرف بضقة نفسه هن يصفة غيزة: فتقصيرُهٌُ في حَقٌّ نفسه أكثر . 

[حكم قبول شهادة كافر أو عبدٍ أو صب إن أعادها بعد كماله] 

(ولو شهد كافر) معلن بكفره أو مرتد كما قاله القفال» (أو عبد أو صبي ثم أعادها 
بعد كماله) بإسلام أو عتق أو بلوغ (قبلت شهادته)؛ لانتفاء التهمة؛ لأن المتصف بذلك 
لا يُعَيْرُ برد شهادته . 

[حكم قبول شهادة فاسقٍ تاب من فسقه] 

(أو) شهد (فاسق تاب) من فسقه أو عدو تاب من عداوته أو من لا مروءة له ثم 

عادت مروءته. أو سيد لمكاتبه ثم أعادها بعد العتق, أو مخفيّ الكفر ثم أعادها بعد 
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قلا وَتُقْبَلُ شَهَادَْهُ في عَبْرهَا بشَرْط اخْباره بَمْدَ الوب مده ين بها صِذْقُ تَْبَيِ, 


وَقَدَّرَهَا الأكثرُوْنَ بسَنةٍ . 


إسلامه (فلا) تقبل للتهمة؛ لأن المتّصف بذلك يُعَيّدُ ِرَدٌّ شهادته . (وتقبل شهادته)؛ أي 
الفاسق (في غيرها)؛ أي في غير تلك الشهادة التي شهد بها حال فسقهء وفي بعض نسخ 
المتن: «بغيرها». (بشرط اختباره بعد التوبة مُدَّةَ يُظَنّ صدق توبته)؛ لأن التوبة من 
أعمال القلوب وهو متهم بإظهارها لترويج شهادته وعود ولايته فاعتبر الشرع ذلك 
ليقوى ما ادعاه؛ قال تعالى في حق القذفة: 8 إلا ألدنَ تَابوأ مِنْ بَحَدِ دَلِكَ وَأصَكمْأ 4 
(آلعمران: 49]» وقال تعالى: « قَإت تاب وَأضصَلَحَا» [الساء: 1]. (وقدرها الأكثرون) 
من الأصحاب (بسنة)؛ لأن لمضيّها المشتمل على الفصول الأربعة أثرًا بَينَآَ في تهييج 
النفوس لما تشتهيه» فإذا مضت على السلامة أشعر ذلك بحسن السريرة» وقد اعتبر 
الشارع السّنة في العْنّهَ وفي مدة التخزيت: والزكاة والجوية . :وهل الشنة تحدية أو 
تقريبٌ؟ وجهان في «الحاوي» و«البحر»ء» رجح البلقيني والأذرعي ومن تبعهما 
الغا 537 وهو الظاهر وإن كان مقتضى كلام الجمهور الأول. 

واستثنى من اشتراط الاختبار صور: 

منها: مخفي الفسق إذا تاب وأقرّ وسلم نفسه للحد؛ لأنه لم يظهر التوبة عما كان 
مستورًا عليه إلا عن صلاح؛ قاله الماوردي الروياني. 

ومنها: مالو عصى الولي بالعضل ثم تاب زوج في الحال». ولا يحتاج إلى استبراء 
كما حكاه الرافعي عن البغوي. 

ومنها: شاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لعدم تمام العدد. فإنه لاا يحتاج بعد التوبة 
إلى استبراء؛ بل تقبل شهادته في الحال على المذهب في «أصل الروضة» . 


ومنها: ناظر الوقف بشرط الواقف إذا فسق ثم تاب عادت ولايته من غير استبراء . 


)١(‏ أي أنْها تقريبيئة لا تحديديّة؛ فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زادء ويعتبر أيضًا في خخارم المروءة إذا أقلم 
عنه كما في «التنبيه»؛ وكذا من العداوة كما رجّحه ابن الرفعة خلاهًا للبلقينيٌ . 
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وَيُشْسَرَط فِي تَوْبَةِ مَعْصِبَةٍ قَوْلِبَة يه الْقَوْلُ» 01101011 0 


ومنها: الممتنع من القضاء إذا تعين عليه» وقد مَرَ ما فيه في باب القضاء. 

ومنها: قاذف غير المحصن؛ قال البلقيني: لا يحتاج إلى استبراء لمفهوم قول 
الشافعي في «الأم»: «فأما من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر» . 

ومنها: الصبي إذا فعل ما يقتضي فسق البالغ ثم تاب وبلغ تائبًا؛ قال البلقيني أيضا : 
الم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي والأصحاب». 

ومنها: ما لو حصل خلل في الأصل ثم زال احتاج الفرع إلى تحمل الشهادة ثانيّاء 
قال الزركشي : ولم يذكروا هذه المدة. 

ومنها: المرتد إذا أسلم وكان عدلا قبل الردة؛ كما قاله الماوردي واقتضاه كلام 
غيره. فإن قيل : : هلا كان كالفا نسنق؟ أجيت : : بأنه إذا أسلم فقد أتى بضد الكفر فلم يبق 
بعد ذلك احتمال» وليس كذلك إذا زنا ثم تاب؛ لأن التوبة ليست مضافة للمعصية 
بحيث تنفيهاء وقيد الماوردي والروياني إسلام المرتد بما إذا أسلم مرسللاء فإن أسلم 
عند تقديم القتل اعتبر مضيّ المدة. 

تنبيه : اقتصار المصنف كالرافعي على الفسق يقتضي أنه إذا تاب عما يخرم المروءة 
لايحتاج إلى استبراء» وليس مراداء فقد صرح صاحب «التنبيه» بأنه يحتاج إلى 
الاستبراء» قال البلقيني: وله وجه. فإِنَ حَارِمَ المروءة صار باعتياده سّجِيّة له فلا بد من 
اختبار حاله» وذكر في «المطلب» أنه يحتاج إلى الاستبراء في التوبة ب العداوة سواء 
أكانت قذقًا أم لا؟ كالغيبة والنميمة وشهادة الزور. 

[َشدُوطٌ التّوبة من المعصية القولية] 
)11 يشترط في توبة معصية قوليّةٍ القول)”'' قياسًا على التوبة من الردة بكلمتي الشهادة 


() اشتراط القول في القوليّة والاستبراء في الفعليّة وما ألحق بهما مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها 
الولايات وقبول الشهادةء أمّا التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك؟ كما يفيد ذلك كلام 
«الروض» وشرحه. انتهى «سم». قال الشوبريّ: وانظر هذا القول يكون في أيّ زمن» ويقال لمن؟ 
في عبارة «الزواجر»: أنه يقول بين يدي المستحلٌ منه كالمقذوف. انتهى . : 
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فَيَقَوْلُ الْقَاذْفُ الذي بطل وإناادم علي به عُوْدُ إلبْوى وَكَذَا شَّهَادَةُ الرْر؛ قُلْتُ: 
غعَيْرُ الْقَوْلِبَة يُشْئَر رَط إِفْلَاعْ وَنَدَم؛ وَعَرْ عَرْمْ أن 00 اي 211111111111 


(فيقول القاذف) مثلًا في التوبة من القذف: (قذفي) فلانًا (باطل)''' أو «ما كنت مُحِهَا فيه؛ 
ونحو ذلك (وأنا نادم عليه ولا أعود إليه)؛ ليندفع عار القذف . ولا يكلف أن يقول : «كذبت». 
فقد يكون صادقًا فكيف يؤمر بالكذب؟ فإن قيل : قول المصنف: «قذفي باطلٌّ» صريح في إكذاب 
نفسهء وقد نقل عن الجمهور أنه لا يكذب نفسه. فكان الأولى إتيانه بعبارة «المحرر» والجمهور 
وهي : «القذفٌ باطل»؛ أي قذف الناس باطل» أجيب: بحمل كلامه على تجويز نيابة المضاف 
إليه عن الألف واللام ؛ كقوله تعالى: ‏ كَل أله أ عبد عيضا أ لَمُّديفِ4 [الزمر: ]١4‏ أي الدين. وقضية 
إطلاقه أنه لا فرق بين القذف على سبيل الإيذاء أو على الشهادة إذا لم يتم عدد الشهود. وهو 
كذلك كما في «الشرح» و«الروضة». قال الرافعي : الويشبه أن يشترط في هذا الإكذاب جريانه 
بين يدي القاضي». انتهى. وهو - كما قال ابن شهبة ‏ ظاهر فيمن قذف بحضرة القاضى 
واتصل قذفه ببينة أو اعتراف» وغير ظاهر فيما إذا لم يتصل بالقاضي أصلا ؛ بل في جواز إتيانه 
القاضي وإعلامه له بالقذف نظ5؛ لما فيه من الإيذاء وإشاعة الفاحشة 

(وكذا شهادة الزور) يقول الشاهد فيها على وزان ما مَرّ: «شهادتي باطلة وأنا ادم 
عليها ولا أعود إليها»؛ لأنه في معنى ما سبق» ولكن الذي في «الروضة» وأصلها عن 
«المهذب» أنه يقول: «كذبتٌ فيما قلت ولا أعود إلى مثله» وأقرّاه. 

روط التّوبة من المعصية غير القوليّة] 

(قلت) كالرافعي في «الشرح»: (و) المعصية (غير القوليّة)؛ كالسرقة والزنا 

والشرب (يشترط) في التوبة منها (إقلاع) عنها (وندم)”'' عليها (وعزم أن لا يعود)”” لها 


)١(‏ قيل: المراد بهذا أنَّ القذف من حيث هو باطل» لا خصوص قوله؛ إذ قد يكون صادمًّاء ولذا رد 
الجمهور على الإصطخريٌٍ اشتراطه أن يقول: كذبت فيما قذفته. انتهى «سم». وليس كالقذف قوله 
لغيره: يا ملعون» أو "يا خنزير» حتى يشترط في التوبة منه قول؛ لأنَّ هذا لا يتصوّر إيهام أنه محر 
فيه حتّى يبطله؛ بخلاف القذف؛ «س ل6. 

(؟) وهو معظم أركانها؛ لألَّه الذي يطرد في كل توبة: ولا يغني عنه غيره بخلاف الثلاثة الباقية . 

() ماعاش إن تُصُوْرَ منه. وإلا كمجبوب تعذّر زناه لم يشترط فيه العزم على عدم العود له اتفانًا. < 


(160) كاب آلعسَادات) 64١‏ 


وءّه 


َرَدُ ظُلَامَةٍ آدَمِيَ إِنْ تَعَلََتْ بو وَالله أَعْلَم . 


(ورَةُ ظلامة آدمي) من مال وغيرهء وقصاص وحد قذف (إن تعلّقت بهء والله أعلم) 
فيؤدي الزكاة لِحُسْتَحِقّهَاء ويَردٌ المغصوب إن بقي وبدله إن تلف لِمُسْتَحِقَهِ أو يَمْتَجِلٌ 
منه أو من وارثه ويعلمه إن لم يعلمء فإن لم يوجد مُسْتَجِقٌ أو انقطع خبره سلمها إلى 
قاض أمين» فإن تعذر تصدق بها ويؤدي الغرم أو يتركها عنده. والمعسر ينوي العزم إذا 
قدرء فإن مات معسرًا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة ؛ كأن استدان لإعانة على 
معصيةء وإلا فإن استدان لحاجة في أمر مباح فهو جائز إن رجا الوفاء من جهة ظاهرة أو 
سبب ظاهرء والظاهر أنه لا مطالبة حينئذ» والرجاء في الله تعالى تعويض خصمه. 
تنبيهات : الأوّل: لو عيّر المصنف بالخروج من ظلامة آدمي بدل «الرَدٌ؛ لكان أَوْلَى ؛ 
ليشمل الرد والإبراء منها وإقباض البدل عند التلف. ويشمل المال والعرض 
والقصاص. فلا بُدَّ في القتصاص وحد القذف من التمكين أو طلب العفوء فإن لم يعلم 
وجب إعلامه بالقصاص فيقول: «أنا الذي قتلث أباك ولزمني القصاصء فاقتصنّ إن 
فك وكذلك كذ العدك .برا القيية فإن بلحت اللمنتاامترط أذ يانه وانتحفة 
منهء فإن تعذر بموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر الله تعالى» ولا اعتبار بتحليل 
الورثة» وإن لم تبلغه كفى الندم والاستغفار كما قاله الحناطي في «فتاويه», ويظهر أنها 
إذا بلغته بعد ذلك أنه لا بد من استحلاله إن أمكن؟ لأن العلة موجودة وهو الإيذاءء 
وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة؟ قال في «زيادة الروضة»: «فيه وجهان سبقا 
في كتاب الصلح». انتهى» ولكنهما إنما سبقا في كتاب الضمان ولم نرجح منهما شيئًا؛ 


ويشترط أيضًا أن لا يخرغر؛ لأنَّ من وصل إلى تلك الحالة أيس من الحياة» فتوبته إنّما هي لعلمه 
باستحالة عوده إلى ما فعل. وأن لا تطلع الشمس من مغربها. قيل: وأن يتأهّل للعبادة. فلا تصحٌ 
توبة سكران في سكره وإن صم إسلامه؛ ٠س‏ ل» مع زيادة من «ع ش؛ على «م ر». ونقل عن أبن 
العربي في «شرح المصابيح» أنه قال: اختلف أهل السُنَّهَ في أن عدم قبول توبة المذنب وإيمان 
الكافر هل هو عام حتى لا يقبل إيمان أحد ولا توبته بعد طلوع الشمس من مغربها إلى يوم القيامة» 
أو هو مختصيٌّ بمن شاهد طلوعها من المغرب وهو مميز؟ فأما من يولد بعد طلوعها من المغرب أو 
ولد قبله ولم يكن مميرًا فصار مميرًا ولم يشاهد الطلوع فيقبل إيمانه وتوبتهء وهذا هو الأصحء 
فليراجع . 
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ورجح في «الأذكار» عدم الاكتفاء» والوجهان كالوجهين في الإبراء من المجهول؛ قال 
الشيخ عماد الدين الحسباني : وقد يقال بالمسامحة في ذلك بخلاف الأموال» وفي كلام 
الحليمي وغيره الاقتصار على الجوازء وحديث كلام «الأذكار» في باب الضمان؛ ولكن 
الفرق بينهما وبين الأموال أظهر. والحسد ‏ وهو أن يتمنى زوال نعمة ذلك الشخص 
ويفرح بمصيبته - كالغيبة كما نقلاه عن العبادي فيأتي فيه ما مر فيها؛ قال في «زيادة 
الروضة»: «المختار؛ بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسودء ولو قيل بكراهته لم 


سعد)ا. 


التنبيه الثاني : قضية إطلاقه رد الظلامة توقف التوبة في القصاص على تسليم نفسه» 
ولكن الذي نقله في «زيادة الروضة» عن الإمام وأقره أن القاتل إذا ندم صحت توبته في 
حق الله تعالى قبل أن يسلم نفسه للقصاصء وكان تَأَُرُ ذلك معصية أخرى تجب التوبة 
منها ولا يقدح في الأولى. 

التنبيه الثالث: كان ينبغي له أن يقول: «حيث أمكن»؛ لثئلا يوهم أنها لا تصح عند 
تعذر الردء قال الزركشي: فينبغي أن يكون قوله: «إن تعلقت بآدمي» أعم مما تمحض 
حقًا له أو لم يتمحض وفيه حق الله تعالى؛ كالزكاة إذا تمكن من إخراجها فلم يفعل 
وكذا الكفارات؛ قاله البندنيجي» والمراد التي يجب إخراجها على الفورء وحيثئذ فلا 
يقال: إن تقييده بالآدمي يخرج حقوق الله تعالى كالزكاة. 

التنبيه الرابع : أن مقتضى كلامه أن المعصية القولية لا يشترط فيها ذلك بل يكفي 
القول. وليس مرادًا؛ بل الثلاثة الأول ركن في التوبة لكل معصية قولية كانت أو فعلية. 
وإذا تعلق بالمعصية حَدٌَ لله تعالى ‏ كالزّنَا وشرب المسكر _: فإن لم يظهر عليه أحدٌّ فله 
أن يظهره ويُقرَ به لِيُسْتوفى منهء وله أن يستر على نفسه وهو الأفضل» فإن ظهر فقد فات 
الستر فيأتي الحاكم ويقرّ به ليستوفي منه. 

التنبيه الخامس : أن كلامهم يقتضي أنه لا يكفي في انتفاء المعصية استيفاء الحدّ؟ 
بل لا بُدَ معه من التوبة» وقد قدمت الكلام على ذلك في أول كتاب الجراح فليراجع . 


التنبيه السادس: من مات وله ديون أو مظالم ولم تتصل إلى الورئة طالب بها في 
الآخرة لا آخر وارث كما قيل» وإن دفعها إلى الوارث أو أبرأه الوارث ‏ كما قاله 
القاضي ‏ خرج عن مظلمة غير المطل . 

التنبيه السابع: تجب التوبة من المعصية ولو صغيرة على الفور بالاتفاق» وتصح من 
ذنب دون ذنب وإن تكررت وتكرر العودء ولا تبطل به؛ بل هو مطالب بالذنب الثاني 
دون الأول» ولا يجب عليه تجديد التوبة كلما ذكر الذنب كما رجّحه ابن المقري . 

التنبيه الثامن: أن من شروط التوبة زيادة على ما مَنَ كونها لله تعالى» فلو تاب عن 
معصية مالية لفقره أو شحّه أو نحو ذلك لم تصح توبته» وكونها قبل وصوله إلى الغرغرة 
أو الاضطرار بظهور الآيات؛ كطلوع الشمس من مغربها؛ قاله البلقيني. 

التنبيه التاسع: أن سقوط الذنب بالتوبة مظنون لا مقطوع به» وسقوط الكفر 
بالإسلام مع الندم مقطوع به وتائب بالإجماع» قال في «أصل الروضة»: «وليس إسلام 
الكافر توبة من كفره» وإنَّ توبته نَدَمُهُ على كفره» ولا يتصور إيمانه بلا ندم فيجب 
مقارنة الإيمان للندم على الكفر». انتهى» وإنما كان توبة الكافر مقطوعًا بها لأن الإيمان 
لا يجامع الكفر والمعصيةٌ قد تجامع التوبة. 


فننخ ند فنا 


وا ستتفاخةا0(5) 


١‏ فصل [في بيان ما يُعتبر فيه شهادة الرّجال 
وتعدٌّد الشّهود. وما لا يُعتبر فيه ذلك مع ما يتعلّق بهما] 
ا يُحْكَمْ بسَاهِدٍ اي هال رَمَضَانَ نِي الأظهَرٍ. 


(فصل) في بيان ما يُعتبر فيه شهادة الرّجال 
وتعدّد الشّهودء وما لا يُعتبر فيه ذلك مع ما يتعلّق بهما 
زما يُحكم فيه بشهادة الواحد] 

(لا يحكم بشاهد) واحد (إلّا في هلال) شهر (رمضان)2"0. فيحكم به فيه (في 
الأظهر ) لما مَدَ في كتاب الصيامء فإن قيل: لِم ذكرها هنا مع تقدمه؟ أجيب : بأنه ذكره 
هنا لبيان الحصر. وأورد على الحصر مسائل : 

منها: ما لو نذر صوم رجب مثلا فشهد واحد برؤيته فهل يجب الصوم إذا قلنا يثبت 
به رمضان؟ حكى ابن الرفعة فيه وجهين عن «البحر»» ورجح ابن المقري في كتاب 
الصيام الوجوبٌ. 

ومنها: ما في «المجموع' آخر الصلاة على الميت عن المتولي أنه لو مات ذمىّ 
فشهد عدل بإسلامه لم يكف في الإرث» وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وتوابعها 
وجهان بناء على القولين في هلال رمضان» ومقتضاه ترجيح القبول'"': وهو الظاهر 
وإن أفتى القاضي حسين بالمنع . 

ومنها: ما سبق في المتن في باب القسامة أن شهادة العدل الواحد لوثٌ. 

ومنها: ما سبق فيه أيضًا في زكاة النبات الاكتفاء بخارص واحد؛ أي على القول بأن 
الخرص شهادة . 


الشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد؛ فيثبت بواحد على ١‏ لمعتمد خلافا لشيخ الإسلام ؛ 'زيا. 
)١(‏ معتمد. 


ومنها: ثبوت هلال ذي الحجّة بالعدل الواحد» فإن فيه وجهين حكاهما الدارمي 
والقاضى الحسين بالنسبة إلى الوقوف بعرفة والطواف ونحو ذلك؛ قال الأذرعي: 
«والقياس القبول وإن كان الأشهر خلافه». 

ومنها: ثبوت شوّال بشهادة العدل الواحد بطريق التبعية فيما إذا ثبت رمضان 
بشهادته ولم ير الهلال بعد الثلائين فإنا نفطر في الأصح . 

ومنها: ما مَرَ في كتاب القضاء أنه يكفي قول العون بامتناع الغريم من الحضور في 
التعزير. 

ومنها: المسمع للخصم كلام القاضي أو الخصم يقبل فيه الواحد» وهو من باب 
الشهادة ؛ كذا ذكره الرافعي قبيل القضاء على الغائب . 

[ما يثبت به الرّنا واللُوط ووطء البهيمة والميتة] 
يشترط للرَّنا أربعة رجال)؛ لقوله تعالى: « وَلدينَ يمون المخصكنت ثم ل يأوأ بأَرَمَةَ 

ُ 000 5 ولما في مطح ملم عن سعد بن عيادة رضي لها بعال عله : : أنه 
اه يكه: لو وَجَدْتُ مَمَ امْرَأتِي رَجْلَا أئهلهُ حنّى آنِيَ بأ بع توما قال : 
نم2200 ولأنه لا يقوم إلا من اثنين فصار كالشهادة على فعلين» ولأن الزنا من أغلظ 
الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر . وإنما تقبل شهادتهم بالزنا إذا قالوا: « 
ما التفاتةٌ فرأينا» أو «تعمدنا النظر لإقامة الشهادة»» فإن قالوا: «تعمدنا لغير الشهادة» 
فسقوا بذلك ورُدّت شهادتهم جزمًا كما قاله الماورديٌ» وإن أطلقوا لم أَرَ من تعض 
ل وينبغي أن يستفسروا إن تيسّر وإلا فلا يعمل بشهادتهم كما يؤخذ من الحصر 
المتقدم في قبول شهادتهم» ومَحَلَّ ما قاله الماوردي إذا تكرر ذلك منهم ولم تغلب 
طاعاتهم على معاصيهم وإلا فتقبل شهادتهم لأن ذلك صغيرة. ولا بُدَ أن يقولوا: 
"رأيناه أدخل حشفته ‏ أو قدرها من فاقدها ‏ في فرجها؛ وإن لم يقولوا: «كالوِرْوَدٍ في 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب اللعان / 1777/ . وأبو داودء كتاب الديات. بابٌ: فيمن وجد مع أهله رجلا 
أيتعله؟ / 07غ4/ . 
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وَلِلإِقَرَارِ به الَْانِء وَة قَوْلٍ: 


في 
وَلمّالٍ وَعَقْدِ مالي - كبَيع َإِفَالَةٍ وَحَوَالَةٍ وَضَمَانٍ ‏ وَحَقَّ مَالِيتْ - كَجْيَارٍ وَأَجَلٍ - 


المكحلة» أو «كالأصبع في الخاتم»»: والثاني: يثبت برجلين» ومقتضى كلام القاضي 
أنه لا خلاف فيه0 , 

تنبيه : اللُواط في ذلك كالزناء وكذا إتيان البهيمة على المذهب المنصوص في 
«الأم»؛ قال في «زيادة الروضة»: «لأنه كالجماعء ونقصان العقوبة فيه لا يمنع من 
العدد كما في زنا الأمَةِ». قال البلقيني: «ووطء الميتة لا يوجب الحَدَّ على الأصح. 
وهو كإتيان البهيمة في أنه لا يثبت إلا بأربعة على المعتمد» . انتهى . 

وخرج بما ذكر وطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به المال أو شهد به حسبة» ومقدمات 
الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة» بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال 
وسيأتي» ولا يحتاج فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا من قول الشهود: "رأيناه أدخل 
حشفته. . .2 إلى آخره . 

[ما يثبت به الإقرار بالرّنا] 

(و) يشترط (للإقرار به) أي الزنا (اثنان) في الأظهر كغيره من الأقارير» ومثله ما شبه 
به مما ذكرء (وفي قول: أربعة) كفعلهء وأجاب الأول: بأن المُقَرَ لا يتحتم ِحَدَهُ 
بخلاف المُعَايَنَء فلذك غلظت بينته . 

ْ [ما يثبت به المال أو العقد والحَقٌ الماليّان] 

(و) يشترط (لمال) عين أو دين (وعقد ماليٌ)""2 وفسخه؛ (كبيع وإقالة وحوالة 
وضمان) وصلح ورهن وشفعة ومسابقة وحصول السبق» (وَحَقٌّ مالو ؛ كخيار) لمجلس 
أو شرط (وأجل) وجناية توجب مالا (رجلان أو رجلٌ وامرأتان)؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ قوله: «أنّه لا خلاف فيه ليس في نسخة البابي الحلبي. 
(1) أي ماعدا الشركة والقراض والكفالة» أمّا هي فلا بدّ فيها من رجلين إِلَا أن يريد في الاوّلين إثبات 
حصّته من الربح ؟ كما بحثه ابن الرفعة . 


سس ساسابر خرير 


وَسْتَديِدُوأ 4 أي فيما يقع لكم ظكَيِمِدَنٍ ين رَجَاِكُم وان لَمْ يكنا مجن هَيَجِلُ 
ركان © [البقرة: 187]» فكان عموم الأشخاص فيه مُسْتَلْزْمًا لعموم الأحوال المخرج 
منه بدليل ما يشترط فيه الأربعة وما لا يُكتفى فيه بالرجل والمرأتين» والمعنى في 
تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوى بها. وفُهِمَ من التخيير قبول المرأتين 
مع وجود الرجلين» وحكى ابن المنذر وغير فيه الإجماع وإن كان ظاهر الآية غير مراد» 
والخنثى هنا كالأنثى . 

تنبيه: شمل إطلاقه الشركة والقراض؛ لكن رجحا في «الشرح» و«الروضة» اشتراط 
رجلين» قال ابن الرفعة: «وينبغي أن يقال: إن رام مدّعيهما إثبات التصرف فهو 
كالوكيل لا بُدَّ فيه من شاهدين» أو إثبات حصته من الربح ثبت برجل وامرأتين» إذ 
المقصود المال»» وهو تفصيلٌ حسنْ . 

واقتصار المصنف على العقد المالي قد يوهم أن الفسوخ ليست كذلك» وليس 
مَرَادًاه-وَجَكْلَه الإقالة من أمغلة العقد إنما يأتي على الوجه الضعيف أنها بيع» والأصح 
أنها فسخ . وعَطَفُه الحوالة على البيع لا حاجة إليه فإنها بيع دين بدين» فلو قال: «وعقد 
مالي» وزاد: «وفسخه» كما قَدَرْئْهُ في كلامه كان أؤلى . 

[ما ينبت به موجبُ عقوبةٍ لله تعالى أو لآدميٌ أو ما يطّلع عليه التّجال غالبًا] 

(ولغير ذلك)؛ أي ماذكر من الزنا ونحوهء وما ليس بمال ولا يقصد منه المال 
(من) موجب (عقوبة لله تعالى)؛ كالرّدَّةَ وقطع الطريق والشربء. (أو) من عقوبة 
(لآدمي)؛ كقتل نفس وقطع طرف وقذف» (و) كذا (ما يطّلع عليه رجال غالبًا) من غير 
العقوبات؛ (كنكاح وطلاقٍ ورجعة) وعتاق وولاء وانقضاء عدة بالأشهر وبلوغ وإيلاء 
رظهار (وإسلام وردّة وجرح) للشاهد (وتعديل) له (وموت وإعسار ووكالة ووصاية 
رشهادة على شهادة : رجلان)؟ لأنه تعالى نصّ على شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة 
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والوصاية» ونقلم: ير رلا يع | ون وَشاهِدَيٌ عَدْلِ)” 5 وروى مالك عن 
الزهريّ : «مَضْتٍ السُِنَّهُ نه نَجُور شهاذة التشاء :في الخدوه وله ون احاح 
وَالطّلَاقَ»” 0 ركب راف عوزات قررها نبلا شارقها فى "اندر ط جد كر ولا نظر إلى 
رجوع الوكالة والوصاية إلى مال؛ لأن القصد منهما الولاية لا المال. 

تنبيه : يُستثئّى من النكاح ما لو ادّعت أنه نكحها وطلّقها وطلبت شطر الصداق» أو 
أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث» فيثبت ما ادعته برجل وامرأتين وبشاهد ويمين 
وإن لم يثبت النكاح بذلك؛ لأن مقصودها المال كما حكياه في «الشرح» و«الروضة» في 
آخر الدعاوى عن «فتاوى القفال» وأقرّاه وإن نازع في ذلك البلقيني وقال: «إنه غير 
معمول به». ومن الطلاق ما لو كان بعِوّض واذعاه الزوج فإنه يثبت بشاهد ويمين» 
ويلغز به فيقال: «لنا طلاقٌ ثبت بشاهد ويمين». ومن الإسلام ما لو ادّعاه واحد من الكفار 


)١(‏ أخرجه الطبرانيُ في «المعجم الكبير؛» (277//1)» الحديث رقم / /١41/15‏ عن عمران بن حصين 
مرفوعًا إلى رسول الله يكو وفيه عبد الله بن محرّر. 
وأخرجه البيهقيٌ في «السئن الكبرى»» كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 
٠1/7 /‏ / » وقال: عبد الله بن محوّر متروك لا يحتح به . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب النهي عن الخطبة على الخطبة. باب أركان النكاح 
/ 0 »© وقال: أخرجه أحمد» والدارقطني» والطبرانيَ» والبيهقيٌ من حديث الحسن عن 
عمران بن حصين» وفي إسناده عبد الله بن محرّر وهو متروك. ورواه الشافعينٌ من وجه آخر عن 
الحسن مرسلاء وقال: وهذا وإن كان منقطعًا فإنَّ أكثر أهل العلم يقولون به. 

00 أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنّفه» كتاب الحدود باب في شهادة النساء في الحدود, (077/0)»؛ 
الحديث رقم / /١4171١4‏ » وقال: حدثنا أبو بكر قال: حدئنا حفص وعمّار بن العرّام؛ عن حجَّاجء 
عن الزهريٌ قال: «مضت السِّنَّة من رسول الله يل والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النْسَاء فى 
الحدود؟. ١‏ 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»» كتاب الشهادات» (5/ 02545 وقال: روي عن مالك» عن 
عقيل» عن الزهريّ بهذاء وزاد: «ولا في التّكاح ولا في الطّلاق»؛ ولا يصخ عن مالك. ورواه 
أبو يوسف في كتاب «الخراج» عن الحججاج عن الزهريٌ بهء ومن هذا الوجه أخرجه اب بن أبي شيبة 
عن حفص بن غياث عن حجّاج به. 
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وَمَا يَخْتصٌ بِمَعْرِفيه النْسَاءُ أو لا يَرَاهُ رَجَالٌ غَالًِا - كَبَكَارَةٍ وَوَلادَةٍ وَحَيْضٍ وَرَضاعٍ 
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قبل أسره وأقام رجلا وامرأتين فإنه يكفيه؛ لأن المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون 
نفى القتل؛ ذكره الماوردي». وحكى في «البحر» عن الصيمري أنه يقبل شاهد وامرأتان 
وشاهد ويمين من الوارث أن مورثه توفي على الإسلام أو الكفر؛ لأن القصد منه إثيات 
الميراث» ثما ستغر به . 
[ما يثبت به ما يختصيٌ بمعرفته النّساءٌ أو لا يراه الحَجالٌ غالبًا] 
(وما يختصٌ بمعرفته النساء) غالبًا (أو لا يراه رجال غالبًا؛ كبكارة)2'0 وثيوبة وقرن 
ورتق (وولادة”"2 وحيض ورضاع» وعيوب”" للنساء (تحت الثياب)”؟2؛ كجراحة على 


)١(‏ كأن رُوّجت بشرط أنَّها بكرء فأنكر الزوج بعد ذلك» فأقامت عليه بيّنة بالبكارة؛ أي بوجودها عنده» 
وأنّه أزالهاء وبهذا الاعتبار كان في ذلك حقٌ آدميّ فصع التمثيل بهء وأما إذا اختلفا في إزالة البكارة 
والحالة هذه فقالت: «أزالها» وأنكر ولا بيّنة» فتصدّق هي بالنظر لعدم فسخهء ويصدّق هو بالنظر 
لعدم وجوب كمال المهر. 

() أي من حيث ثبوت النسبء ففيها حقٌ آدمئّ. وكذا الحيض لأنَّ له حمًا في العدّة. وقوله: 
اورضاع». يتأمّل في كونه فيه حقٌ آدميٌ» ويمكن أن يصرّر بما إذا شهدا على شخص بأنّه ارتضع 
على أمّ زوجته ليكون النكاح باطلًا. وقوله: «اوعيب امرأة. .. إلى آخره»؛ أي لتردَّ في البيع وفي 
التكاح . وإذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعمًا؛ لأنَّ كلا منهما لازم شرعًا للمشهود به 
لا ينفكُ عنهء ويؤخذ من ثبوت الإرث ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرّض لها في شهادتهنَ بالولادة 
لتوقف الإرث عليهاء فلا يمكن ثبوته قبل ثبوتهاء أمّا لو لم يشهدن بالولادة؛ بل بحياة المولود» فلا 
يقبلن لأنَّ الحياة من حيث هي مما يطّلع عليه الرجال غالبًا «حج»؛ «س ل» مع زيادة. وقوله: 
«وولادة؛ وإن قال الشاهد : (إنَّا تعمدنا النظر للفرج لا لأجل الشّهادة بالولادة» كما في «ح ل». 
انظر: حاشية البجرمئئ على الخطيب» كتاب الأقضية والشهادات» (007/4). 

(1) كرتق وقرن وجرح على الفرج» كما صوّبه النووي» هذا إذا كان الشاهد بها عالمًا بالطبٌ؟ كما نقله 
الرافعينُ فى أصل الروضة» عن «التهذيب»» ولا فرق بين حرّة وأمة. انتهى «زي». 

0 والمزاذ دافيت ثوبها» مالا يظهر منها غالبًا؛ «م ر»» وعبارة «م ر»: وخرج ب«تحت الثوب». 
والمراد منها ما لا يظهر منها غالبًا عيب الوجه والكفين من الحرة» فلا بد في ثبوته ‏ إن لم يُقصد به 
كال جر وطن وكذا فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلاء أمّا إذا قُصد به الرد>- 
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فرجهاء حرّة كانت أو أمة؛ واستهلال(' ولد (يثبت بما سبق)؛ أي برجلين ورجل 
وامرأتين» (وبأربع نسوة) مفردات؛ لما رواه ابن أبي شيبة عن الزهري : «مَضْتٍ السُنَهُ 
بِأنّهُ تجوز شَهَادَةٌ النّسَاءِ فِيِمَا لا يَطَلعُ عَلَيْهِ عَيْدُهُنَ مِنْ ولادَةِ النّسَاءِ وَعْيُوِيهنَّ»”"'» وقيس 
بما ذكر غيره مما شاركه في الضابط المذكور. وإذا قبلت شهادتهن في ذلك منفردات 
فقبول الرجلين والرجل والمرأتين أَوْلَى . 

تنبيه: تمثيل المصنّف بالحيض صريح في إمكان إقامة البينة عليه ؛ قال الزركشي : 
«وهو الصواب». بخلاف ما ذكر في كتاب الطلاق أنه لو عَلَنَ على حيضها فقالت: 
«حضث» وأنكر صَدّقت بيمينها لتعذر إقامة البينة عليه» فإن الدَّمٌ وإن شوهد لا يعلم أنه 
حيض لاحتمال أنه استحاضة» وصرّحا بمثله في الديات» وينبغي ‏ كما قال ابن شهبة - 
حمله على تعسر إقامة البينة عليه لا التعذر بالكلية» فلا منافاة» وذكر المصنف في 
«فتاويه» أنها تقبل من النسوة لممارستهنّ ذلك ونقله عن ابن الصباغ والبغوي» وأنه 
لا خلاف فيه؛ لكن قضية تعليله أنه لا يثبت برجلين ولا برجل وامرأتين» وليس مرادًا. 
وقيد القفال وغيره مسألة الرضاع بما إذا كان الرضاع من الثدي. فإن كان من إناء حُلِبَ 
فيه اللبن لم تقبل شهادة النساء به؛؟ لكن تقبل شهادتهنّ بأن هذا اللبنَ من هذه المرأة؛ 
لأن الرجال لا يطلعون عليه غالبًا. واحترز بقوله: «تحت الثياب» عما نقله في 
«الروضة» عن البغوي وأقره أن العيب في وجه الحُرَةِ وكفيها لا يثبت إلا برجلين» وفي 
وَجْهِ الأمة وما يبدو عند المهنة يثبت برجل وامرأتين؛ لأن المقصود منه المال» فإن 
قيل: هذا وما قبله إنما يأتيان على القول بحل النظر إلى ذلك» أما ما صحّحه الشيخان 
في الأولى والمصنف في الثانية من تحريم ذلك فتقبل النساء فيه مفردات. أجيب: بأن 


بالعيب فيثبت برجل وامرأتين ورجل ويمين؛ إذ القصد منه حيتئذ المال؛ «شرح م ر». ولا يقبل فيه 
محض النساء. انتهى «ح ل2. 

)000( أي نزول جنين من فرج أمّه صارخًا؛ حتى يرث ويورث عنه. 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصئّفهه؛ كتاب البيوع والأقضيةء باب ما تجوز فيه شهادة النساء 
/لمءا١؟/.‏ 


(10) كاب الكَسمَاداِا 5.١‏ 


ع يو مثو ير 01 رس 0 و 01 مم 

لس 1 م 2<« سا ماه . 7 سك م0 1 0ك - 0 

وَمَا لا يئبت برَجل وَامرَاتيّن لا ينبت برَجل وَيَمِيّن» وَمَا بت بهم ثبت برجل وَيمِيّن ؛ 
- 2 2 2م 2 207 و َه 7 7 


الوجه والكفين يطلع عليهما الرجال غالبًا وإن قلنا بحرمة نظر الأجنبي؛ لأن ذلك جائز 
لمحارمها وزوجهاء ويجوز نظر الأجنبي لوجهها لتعليم ومعاملة وتحمل شهادة» وقد 
قال الولييٌ العراقي: «أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب النساء في الوجه 
والكفين لا يقبل فيها إلا الرجال. ولم يفصل بين الأمة والحُرَّةَ» وبه صرح القاضين 
حسين فيهما». انتهى ؛ أي فلا تقبل النساء الخُلْصُْ في الأمة لما مَرَ أنه يقبل فيها رجل 
وامرأتان لما مَّك. وقول المصنف : «وما يختص بمعرفته النساء غاليًا. . . إلى آخره» يفهم 
أن الإقرار بما يختص بمعرفتهنَ لا يكفي فيه شهادة النسوة» وهو كذلك؛ لأن الرجال 
تسمعه غالبًا كسائر الأقارير. وقوله فيما سبق: «وبأربع نسوة» يقتضي أنه لا يك يثبت بشاهد 
ويمين» وهو كذلك كما صرح به الماوردي في الرضاع؛ قال الرافعي: «وهو الموافق 
لإطلاق عامة الأصحاب». ولو اقتصر المصنف على «أربع» لعلم اختصاص ذلك بالنسوة؛ 
لأن التاء لا تثبت مع المعدود المؤنث . وأما الخنثى فيحتاط في أمره على المرجح فلا يراه 
بعد بلوغه رجال ولا نساء» وفي وجه يستصحب حكم الصغر عليه. ويشترط في الشاهد 
بالعيوب المعرفة بالطب كما حكاه الرافعي في «التهذيب». 
[ضابط ما يثبت بشاهدٍ ويمينٍ وما لا يثبت بهما] 

ثم أشار المصنف لضابط يعرف به ما يثبت بشاهد ويمين وما لا يثبت بهما فقال: 
(و) كل (ما لا يثبت) من الحقوق (برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين)؛ لأن الرجل 
والمرأتين أقوى» وإذا لم يثبت بالأقوى لا يثبت بما دونه» فإن قيل: يَرِدُ على المصنف 
اللوث في قتل عمدء فإنه يكفي فيه شاهد ويمين متعددة ولا يثبت برجل وامرأتين» 
أجيب يأنة. آزاد. النمين: التعحدة لآ المعيوة- )كل (ما ثبت بهم)؛ أي يرجل 
دامرأتين ‏ وأتى بالضمير مذكرًا تغليبًا له على المؤنث ‏ (ثبت برجل ويمين)؛ لما رواه 
مسلم وغيره: «أَنَهُ بكي قَضَّى بالشّاهِدٍ وَالْيَِيْن2'00» وروى البيهقي في «خلافياته» 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الأقضية. باب وجوب الحكم بشاهد ويمين / 4477/ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أنَّ رسول الله يقي قضى بيمين وشاهد» . 
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إلا عُيُوْبَ النْسَاءِ وَنَحْوَهَاء وَلَا يَنْيْثْ شَيْء بامرَأَتَيْنِ وَيَمِيْنِ . 


وَإِنَّمَايَحْلِفُ الْمُدَّءِ عِي بَعْدَ شَّهَادَةِ شَاهِدٍ وَتَعْدِيْلِهِ 


عي اخ مير جف 


والقاة ا ةا وا قافا ها .د واه .اند مدا عفدا .د 6م 


حديث: «أنَّ لبي يل قَضَّى بِشَاهِدٍ وَبَمِبْنِ؛ عَنْ نيف وَعِشْرِنْنَ صَحَابِيًا''. قال 
الزركشي: «وبه يندفع قول الحنفية أنه جير انه فلا يفي القرا د انتهى» والقضاء 
بالشاهد واليمين قال به جمهور العلماء سلفًا وخلفًا منهم الخلفاء الأربعة» وكتب به 
عمر بن عبد العزيز إلى عماله في جميع الأمصار»ء وهو مذهب الإمام مالك وأحمدء 
وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. (إلا عيوب النساء 
ونحوها) 250 «نحو» بخطه عطمًا على «عيوب» ‏ كرضاعء فإنها لا تثبت بشاهد 
ويمين؛ لأنها أمور خطرة بخلاف المال. 

تنبيه : ينبغي ‏ كما قال الدميري - تقييد إطلاقه بِالحُرَةء أما الأمة فيثبت فيها بذلك 
قطعًا لأنها مالٌ. وبذلك جزم الماوردي» وأورد على حصره الاستثناء فيما ذكره 
الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها تثبت برجل وامرأتين ولا مدخل للشاهد 
واليمين فيها؛ لأن ذلك ليس بمال وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي أو الشاهد. 

[حكم بوت الحُقوق بامرأتين ويمين] 

(ولا يبت شيء) من الحقوق (بامرأتين ويمين) في المال جزمّاء وفيما يقبل فيه 
النسوة منفردات في الأصح؛ لعدم ورود ذلك» وقيامهما مقام رجل في غير ذلك 
لوروده. 

[شرط الاكتفاء بالشاهد واليمين] 

ثم شرع في شرط مسألة الاكتفاء بشاهد ويمين بقوله: (وإنما يحلف المدّعي) فيها 
(بعد شهادة شاهد”"» و) بعد (تعديله)؛ لأنه إنما يتقرّى جانبه حينئذ» واليمين أبدًا في 
جانب القوي. وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل على شهادة المرأتين بقيامهما 
مقام الرجل قطعًاء ولا ترتيب بين الرجلين. 


.)١74/5( ذكره ابن عبد البرٌ في «التمهيد»»‎ )١( 
(؟) في نسخة البابي الحلبي: #شاهده؟».‎ 


(10) كاب المسَاداقِ) 0ه 
كر بي حَلِده صق الشامء فَإِنْ تَرَكَ الْحَلف وَطَلَبَ يد يَمِئْنَ خَصْمِهِ فَلّهُ ذلك فَإِنْ 
َكَلَ فلَهُ آَنْ يَحْلِف ب يَحْلِ يَمِيْنَ الرّدّ في الأظهَر . 


تنبيه : هل القضاء بالشاهد واليمين معًا أو بالشاهد فقط واليمينٌ مؤكدةٌ أو بالعكس؟ 
أقوال: أصحها: أوَلها؛ وتظهر فائدة الخلاف فيما لو رجع الشاهد» فعلى الأول يغرم 
النصف. وعلى الثاني الكلَّء وعلى الثالث لا شيء عليه. 

(ويذكر) حتمًا (فى حلفه صدق الشّاهد) له واستحقاقه لما ادعاه» فيقول: «والله 
فإقرع مداو قينا عليه يده وان مص كذ 

تنبيه : علم من تعبير المصنف بالواو أنه لا ترتيب بين الحلف على إثبات الحق 
وصدق الشاهدء وحكى الإمام فيه الاتفاق. وإنما اعتبر تعرضه في يمينه لصدق 
شاهده؛ لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنسء فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى 
ليصيرا كالنوع الواحد. 

(فإن ترك) المُّدَّعِي (الحلف) بعد شهادة شاهده (وطلب يمين خصمه فله ذلك)؛ 
لأنه قد يتورّع عن اليمين» فإن حلف سقطت الدعوى» وليس له أن يحلف بعد ذلك مع 
شاهده كما نقله الرافعي عن ابن الصباغ؛ بخلاف ما لو أقام بينة بعد يمين المدعَى عليه 
حيث تسمع؛ لأن البينة قد يتعذر عليه إقامتها فَعَذْرَء واليمين إليه بعد شهادة الشاهد 
الواحد فلا عذر له في الامتناع . (فإن نكل) المُدَّعَى عليه عن اليمين (فله) أي المُدَّعِى 
(اليضلت ينين (لةة قن الأظهر) كما لو الوروك ل كياهد او.ركل الكق "علي الأنها 
غير التي امتنع عنها؛ لأن تلك لقوة جهته بالشاهد وهذه لقوة جهته بتكول المُدَّعَى 
عليه. ولأن تلك لا يُقَضّى بها إلا في المال وهذه يُقَضّى بها في جميع الحقوق» 
والثاني: المنع؛ لأنه ترك الحلف فلا يعود إليه» وعُورضَ بما مَمّ. وعلى الأول لو لم 
يحلف سقط حقه من اليمين» وليس له مطالبة الخصم؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى في 
الذّعاوى 


.6 معي ج52( 
وَلَوْ كَانَ بِيَدِه أَمَدْ وَوَلَدُهَا قَقَالَ رَجُلٌّ: «هذِه مُسْبَوْلَدَتِي عَلِقَتْ بهذا في ملكي 
وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ تَبَتَ الاسييْلادُ؛ لا نَسَبُْ الْوَلَدِ وَحْرْييُهُ في الأظهَر . 


١١ 


4 ع م 2 م مايه سم هم 0 
وَلو كان بده ه غلام فقّال رَجْلَ : «كان لى وَأْعْبَقَتَهُ) وَحَلف مَعْ شاهدٍ. فَالمَذْهَبٌ 


[فروعٌ في مسألة الثُّوت بالشّاهد واليمين] 

(ولو كان بيده)؛ أي شخص (أمة وولدها) يسترقهما (فقال) له (رجل: هذه 
مستولدتي علقت) مِنَّي (بهذا) الولد (في ملكي وحلف مع شاهد) بذلك (ثبت 
الاستيلاد)؛ لأن حكم المستولدة حكم المال فتنزع ممن هي في يده وتسلم إليه كغيرها 
من الأموال» وإذا مات حكم بعتقها بإقراره لا بالشاهد واليمين كما توهمه عبارة الكتاب 
و«الروضة»؛ لأن الاستيلاد لا يثبت بالحجة الناقصة. فإن قيل: لا بُدَ أن يقول في 
الدعوى: «وهي باقية على ملكي على حكم الاستيلاد إلى الآن»؛ لاحتمال أن يكون 
ملكه زال عنها ببيع بعد استيلادها؛ بأن استولدها وهي مرهونة رهنًا لازمًا ولم يأذن له 
المرتهن في الوطء وكان معسرًا فإنه لا ينفذ الاستيلاد في حق المرتهن» وكذا الجانية؛ 
أجيب : بأن هذا احتمال بعيد لا يُعَوَلُ عليه في الدعوى. (لا نسب الولد وحريته) فلا 
يثبتان بالشاهد واليمين (في الأظهر) ؛ لأنهما حجة ناقصة . والثاني : يثبتان تبعّاء فينزع 
ممن هو في يده ويكون حوًا نسبيًا بإقرار المدعي» وعلى الأول يبقى الولد في يد 
صاحب اليد. وفي ثبوت نسبه من المدعي بالإقرار ما مَّرَ في بابه» فقال الرافعي: 
«مقتضاه أنه إن كان صغيرًا لم يثبت محافظة على حق الولاء للسيدء أو بالعًا وصدقه 
ثبت في الأصح». 

(ولو كان بيده غلام) يسترقه (فقال) له (رجل : كان لي) هذا الغلام (وأعتقته) وأنت 
تسترقه ظلمّاء (وحلف مع شاهد) بذلك» أو شهد له رجل وامرأتان بذلك (فالمذهب 
انتزاعه) من يده (ومصيره خرًا) لا بالشهادة كما هو ظاهر كلامه؛ بل بإقراره كما نص 
عليه وإن تضمن استلحاقه الولاء لأنه تابع . ومنهم من حرج قولا من مسألة الاستيلاد 


وَلَو ادَحَتْ وَرَنَهٌ مَالا لا لمَوَرّئه هم وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَّفَ مَعَهُبَعْضْهُمْ أَحَذ نَصِيْبَهٌ وَلا 


يشَارَكُ فيْهِ» و فتن خلامن ل بعرت عزنو إن عدوخو كاين ا 


بنفي ذلك فجعل في المسألة قولين» ومنهم من قطع بالأول وهو الراجح في أصل 
«الروضة»» والفرق: أن المدعي هنا يدّعي ملكا وحجته تصلح لإثباته» والعتق يترتب 
عليه بإقراره . 

(ولو ادّعت ورثة) الميت كُلَُّهُمْ أو بعضّهم (مالَا) عي أو ديئًا أو منفعة (لمورّثهم 
وأقاموا) عليه (شاهدًا) بالمال بعد أن أثبتوا موته ووراثتهم منهء (وحلف معه بعضهم 
أخذ) الحالف (نصيبه) فقطء (ولا يشارك فيه)؛ أي لا يشاركه أحد ممن لم يحلف لا من 
الغائبين ولا من الحاضرين التاكلين؛ لأن الحجة تمت في حقه وحده؛ كذا نص عليه 
هناء ونصصّ في الصلح أنهما لو ادعيا دارًا أو إرًا وصدق المدعى عليه أحدهما في نصيبه 
وكذب الآخر شارك المُكَدَّبُ المُصَّدَّقَ؛ٍ فَكَرَجّ بعضهم منه قولا هنا: أن ما يأخذه 
الحالف يشارك فيه من لم يحلف؛ لأن الإرث يثبت على الشيوع» وقطع الجمهور 
بالممصوص هنا: وفرقوا: بأن الثبوت هنا بشاهد ويمين» فلو أثبتنا الشركة لملكنا 
الشخص بيمين غيره» وهناك الثبوت بإقرار المدعى عليه ثم ترتب عليه إقرار المصدق 
بأنه إرث» وبأن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه» فحيث لم يفعل صار 
كالتارك لحقه . 

تنبيه : كلام الحم امار وا 0 
مرادًا؛ بل يحلف على الجميع كما في «أصل الروضة» عن بي الفرج. ثم قال: « 
كلام غيره إشعار بخلافه» . 

(ويبطل حََقُ من لم يحلف بنكوله) عن اليمين مع الشاهد (إن حضر) في البلد بحيث 
يمكن تحليفه (وهو كامل) ببلوغ وعقل؛ حتى لو مات بعد نكوله لم يكن لوارثه أن 
بحلف مع ذلك الشاهد ولا مع شاهد آخر يقيمه. وهل له ضم شاهده إلى الأول ليحكم 
له بالبينة؟ فيه احتمالان للإمام جاريان فيما لو أقام مُذّع شاهدًا معه في خصومة ثم مات 
وأقام وارئه شاهدًا آخر يجوز أن يقال: «له البناء»» ويجوز أن يقال: «عليه تجديد 
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الدعوى وإقامة البينة الأولى»»: وقضية كلام الإمام الجزم بالأول. أما إذا مات قبل نكوله 
فلوارئه الحلف؛ قال الماوردي والإمام: «إن لم يصدر من مورثه ما يبطل حقهك 
ولا يجب إعادة الشهادة . 

(فإن كان) من لم يحلف (غائبًا أو صبيًا أو مجنونًا فالمذهب أنه لا يقبض نصيبه) ؛ 
لآأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص ذ ل ل د وفي معناه 
الصبي والغائب» واختلف الأمنعنات ف معنى النّصّ فقال جمهورهم : «أراد التوقف 
عن الحكم له إلى إفاقته» فيحلف ويأخذ أو يمتنع فلا يُعْطَى شيئًاك» وعلى هذا فلا ينزع 
من يد المُدَّعَى عليه. وقيل: أراد أنه يأخذ نصيبه من المُدَّعَى عليه ويُوقف الدفع إليه 
على حلفه. (فإذا زال عذره)؛ بأن حضر الغائب وبلغ الصبي وأفاق المجنون (حلف 
وأخذ) حصته (بغير إعادة شهادة) واستئناف دعوى؛ لأن الدعوى والشاهد للميت قد 
وجدا بإقامة الكامل من الورثة خلافة عن الميت. وهذا بخلاف ما لو كانت الدعوى 
لاعن جهة الإرث؟ كدت لقعي انه ارصي لوارااسية الحائو أو الضيي ار المجتوت أذ 
«اشتريت أنا وأخي الغائب منك كذا» وأقام شاهدًا وحلف معه فإنه لا بُدَّ هناك من 
تجديد الدعوى والشهادة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو قدم الغائب. ولا يؤخدذ 
نصيب الصبي أو المجنون أو الغائب قطعمًا؛ لأن الدعوى في الميراث عن الميت وهو 
واحد والوارث خليفته. وفي غيره الحق لأشخاص. فلا يدّعي ويقيم البينة لهم من غير 
إذن ولا ولاية. قالا: «وينبغى و أجكزة الخاضر الكامل الذيي لم بشرع في الخسوية أو 
لم يشعر بالحال كالصبي ونحوه في بقاء حَقَهِه بخلاف ما مد في الكامل». 

تنبيه: مَحَلُّ ما ذكره المصنف من عدم الإعادة إذا لم يتغير حال الشاهد بما يقتضي 
رَدّ شهادته» فإن تغيّر فوجهان: أوجههما كما رجّحه الأذرعي ‏ المنع؛ لأن الحكم قد 
اتصل بشهادته دون الحالف. ومَحَلُ موضع عدم الحاجة إلى إعادة الشهادة في حالتي 
تغير الشاهد وعدمه ‏ كما قاله الزركشي - فيما إذا كان الأول قد اذَّعَى ب بجميع الحَقّء أما 


(10) كاب الكَسَادَاقا 01 


دي تش" بِدَيَادَةٌ هَل فعا 52.2 * 6 0 0 
وَلا تَحُوْرْ شَهَادَةٌ عَلى فِعْل - كَرِنًا وَعْصْب وَإِتْلَافٍ وَوَلَادَةِ إلا بالإِيْصَارِ 


لو كان قد ادَّعى بحصته فقط فلا بد من الإعادة . 
[مطلبٌ في بيان مستند علم الشّاهد من البناء على اليقين والعلم] 
ثم شرع في بيان مستند علم الشاهد من البناء على اليقين والعلم فقال: 
[يُشترط في الشهادة على الفعل الإبصارٌ له مع فاعله] 

(ولا تجوز شهادة على فعل؛ كزنًا) وشرب حمر (وغصب وإتلاف وولادة) ورضاع 
واصطياد وإحياء وكون اليد على مال (إلّا بالإبصار) له مع فاعله؛ لأنه يصل به إلى العلم 
واليقين فلا يكفي فيه السماع من الغير؟ قال تعالى: ل وَلَا نَقَفٌ ما لس لَك يه عِلْ » 
[الإسراء: ]0 وقال يك : «عَلَى مِقْلِهَا فَاشهّد»7". إلا أن من الحقوق ما اكْبُمي فيه بالظن 
المؤكد لتعذر اليقين فيه وتدعو الحاجة إلى إثباته؛ كالملك فإنه لا سبيل إلى معرفته 
ِقِيئاء وكذلك العدالة والإعسار. 

تنبيه: أورد البلقيني صوّرًا يُقبل فيها شهادة الأعمى على الفعل: 

الألّى: الزناء إذا وضع يده على ذَكَرٍ داخل في فرج امرأة أو دبر صبي مثلا 
فأسكهما ولزمهما حتى شهد عند الحاكم بما عرفه بمقتضى وضع اليد فهذا أبلغ من 
الرؤية . 

الثانية: الغصب والإتلاف؛ لو جلس الأعمى على بساط لغيره فخصبه غاصب أو 
أنلفه فأمسكه الأعمى في تلك الحالة والبساط وتَعَلّنَ حتى شهد بما عرفه جاز. 

الثالثة: الولادة؛ إذا وضعت العمياء يدها على قُبّلٍ المرأة وخرج منها الولد وهي 


() أخرجه البيهقيثٌ في «السئن الكبرى؟؛ كتاب الشهادات؛ باب التحقّظ في الشهادة / ٠/١014‏ ولفظه 
عنده: عن ابن عبّاس قال: «ذكر عند رسول الله يَكدِ اليتجل يشهد بشهادة فقال: أمّا أنت يا ابن عبّاس 
فلا تشهد إِلَّا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشّمس . وأومى رسول الله كَل بيده إلى الشّّمس». 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأحكام / //١40‏ بنحو لفظ البيهقي رحمه الله تعالى» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قال الذهبيُ في «التلخيص»: واو فعمرو؛ قال: 
ابن عديٌ كان يسرق الحديث . وابن مشمول ضعًّفه غير واحد. 
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ل َل مِنْ صم . وَالأَقْوَالُ كَعَقْدِ يُشْتَدَط سَمْعُهَا وَإِنْصَارُ قَائِلهَا. 
وَلَا يْقْبَلُ أعْمى ؛ إلا أَنْ يُقَرَ في دنه فََمَلّنَ به حَتَى يَشْهَدَ عِنْدَ قَاضٍ به عَلَى الصَّحِيْح» 


واضعة يدها على رأسه إلى تكامل خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها مع غيرها 
قبلت شهادتها. 

(وتقبل) في الفعل (من أصمّ) لإبصاره» ويجوز تعمد النظر لفرجّي الرَّانيين لتحمل 
الشهادة كما مرّت الإشارة إليه؛؟ لأنهما هتكا حرمة أنفسهما. وسكت عن الأخرس» 
وسبق حكم شهادته عند ذكر شروط الشاهد. 

[يُسترط في الشّهادة على الأقوال سماعُها وإبصارٌ قائلها] 

(والأقوال؛ كعقد) وفسخ وطلاق وإقرار (يشترط) في الشاهد بها (سمعها). فلا 
تقبل من أصم بها (وإبصار قائلها) حال تلفظه بها؛ حتى لو نطق بها من وراء حجاب 
وهو يتحققه لم يَكْفبِء وما حكاه الروياني عن الأصحاب من أنه لو جلس بباب بيتٍ فيه 
اثنان فقط فسمع تعاقدهما بالبيع وغيره كفى من غير رؤية زرَيّمَهُ البندنيجي بأنه لا يعرف 
الموجب من القابل» قال الأذرعي: وقضية كلامه أنه لو عرف هذا من هذا أنه يصحّ 
التحمل» ويتصور ذلك بأن يعرف أن المبيع ملك أحدهما؛ كما لو كان الشاهد يسكن 
ِينًا ونحوه لأحدهما أو كان جاره فسمع أحدهما يقول: «بعني بيتك الذي يسكنه فلانٌ» 
الشاهدٌ أو «الذي في جواره»» أو علم أن القابل في زاوية والموجب في أخرىء أو كان 
كلٌّ واحد منهما في بيت بمفرده والشاهد جالس , بين البيتين وغير ذلك . قال الحسباني : 
«ولو كان أحدهما في البيت وحده والآخر معه على بابه وهو عالم أنه ليس في البيت 
غيره جاز له الشهادة عليه بما سمعه من الإقرار وإن لم يشاهده حالة النطق». 

[حكم قبول شهادة الأعمى فيما يتعلّق بالبصر] 

(ولا يقبل) شهادة (أعمى) فيما يتعلق بالبصر؛ لجواز اشتباه الأصواتء وقد يحاكي 
الإنسان صوت غيره؛ 4 صورة الضبط » وهي (أن يقر شخص (في أذنه) ينحو طلاق 
أو عتق أو مالٍ لشخص معروف الاسم والنسبء (فيتعلّق) الأعمى (به) ويضبطه (حتى 
يشهد) عليه بما سمعه منه (عند قاض به) فيقبل (على الصحيح) ؛ لحصول العلم بأنه 


(10) كاب لكَسعَادَاجا وه 
وَلَوْ حَمَلَهَا بَصِيْرٌ نم حَمِيَ شَهِدَ إِنْ كانَ الْمَشْهُوْةُ عمطي الاش التي . 


- 
0-0 عا هه ره سار لس ل مخ 


وت كت نؤل تس أزرواى رقنا :جرن غرت عزنا وزقدية ولحت عرد علب به في 
حُضُوْرِهِ إِشَارَة وَعِنْدَ غَيْبَتَه وَمُوْتِهِ بِاسْمِهٍ وَنْسَبو فَِنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَشْهَدْ عِنْدَ مَوْتِهِ 


1د 


المشهود عليه . والثاني : المنع حسما للباب. 

تنبيه: تقدّم أنه يصح أن يكون الأعمى مترجمًا أو مُسْمِعَاء وسيأتي أنه يصح أن 
يشهد بما ثبت بالتسامع إن لم ب يحتج إلى تعيينٍ وإشارة؛ بأن يكون الرجل مشهورًا باسمه 
وصفته. وله أن يطأ زوجته اعتمادًا على صوتها للضرورة» ولأن الوطء يجوز بالظن. 
ولا يجوز أن يشهد على زوجته اعتمادًا على صوتها كغيرها؛ خلاقًا لما بحثه الأذرعي 
من قبول شهادته عليها اعتمادًا على ذلك . 

(ولو حملها) أي الشهادة في محتاج للبصر (بصير ثم عمي شَهِدٌ إن كان المشهود له 
وعليه معروفي الاسم والنسب)؛ لإمكان الشهادة عليهماء فيقول: «أشهد أن فلان بن 
فلان أقر لفلان بن فلان بكذا»ء بخلاف مجهولهما أو أحدهما أخذا من مفهوم الشرط . 
نعم لو عمي ويدهما أو يد المشهود عليه في يده فشهد عليه في الأولى مطلقَا مع تمييزه 
له من خصمه. وفي الثانية لمعروف الاسم والنسب قُبلت شهادته؛ كما بحثه الزركشي 
في الأولى» وصرح به أصل «الروضة» في الثانية . 
[كيفيّة الشّهادة على شخص ممَّن سمع قوله أو رأى فعله وعرف اسمه ونسبه أو جهلهما] 

(ومن سمع قول شخص أو رأى فعله» فإن عرف عينه واسمه ونسبه شهد عليه في 
حضوره إشارة) لا باسمه ونسبه فقط كما لو لم يُعْرَفْ بهماء (وعند غيبته وموته) ودفنه 
(باسمه ونسبه) لحصول التمييز بذلك . (فإن جهلهما)؛ أي اسمه ونسبه أو أحدهما (لم 
بشهد عند موته) ودفنه (وغيبته)» فإن مات ولم يدفن أحضر ليشاهِدٌ صورته ويشهد على 
عينه؛ وهذا ‏ كما قال الأذرعي ‏ إن كان بالبلد ولم يخش تغيره بإحضاره» وإلا فالوجه 
حضور الشاهد إليهء فإن ذَفِنَ لم يحضر إذ لا يجوز نبشهء قال الغزالي: «فإن اشتدت 
الحاجة إليه ولم تتغير صورته جاز نبشه». انتهى» قال في «أصل الروضة»: «وهذا 
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احتمال ذكره الإمام». ثم قال: «والأظهر أنه لا فرق». والمراد بالنسب اسم أبيه 
وجده. فإن عرف اسمه واسم أبيه دون جده شهد بذلك ولم تفد شهادته به إلا إن ذكر 
للقاضي أماراتٍ يتحقق بها نسبه بأن يتميز بها عن غيره فله أن يحكم بشهادته حينئد؛ 
كذا نقله في «أصل الروضة» عن الغزالي. ثم نقل عن غيره ما يقتضي أنها لا تفيد لأنها 
شهادة على مجهول. وجمع بينهما الإسنوي: بأن الأوّل فيما إذا حصلت المعرفة 
بذلك» والثاني فيما إذا لم تحصل بهء والحاصل أن المدار على المعرفة. ولو بمجرد 
لقب خاص به؛ كالشهادة على السلطان بقوله: «أشهد على سلطان الديار المصرية 
والشامية فلان» فإنه يكفي» ولا يحتاج معه إلى شيء آخر ولو كان بعد موته» ويدل 
لذلك قول الرافعي بعد اشتراطه ذكر اسمه واسم أبيه وجده وحليته وصنعته: «وإذا 
حصل الإعلام ببعض ما ذكرناه اكتفي به». انتهى» قال ابن شهبة : «وبها يزول الإشكال 
في الشهادة على عتقاء السلطان والأمراء وغيرهم» فإن الشهود لا تعرف أنسابهم غالبّاء 
فيُكْتَمَى بذكر أسمائهم مع ما يحصل التمييز به من أوصافهم. وعليه العمل عند 
الحكام»» قال: «وقد اعتمدثُ على شهادة من شهد على فلان التاجر المُتَوَفى في وقت 
كذا؛ الذي كان ساكنًا في الحانوت الفلاني إلى وقت وفاته» وعلم أنه لم يسكن في ذلك 
الحانوت في هذا الوقت غيره. وحكمث بهذه الشهادة». وقال البلقيني: «فالمدار على 
ذكر ما يعرف به كيفما كان»» قال: «ومقتضى كلام الإمام أن الشهادة على مجرد الاسم 
قد تنفع عند الشهرة وعدم المشاركة». فلو تَحَمَلهًا على من لم يعرفه وقال له: «اسمي 
ونسبي كذا» لم يعتمده» فلو استفاض اسمه ونسبه بعد تحملها عليه فله أن يشهد في 
غيبته باسمه ونسبه كما لو عرفهما عند التحمل» وإن أخبره عدلان عند التحمل أو بعده 
باسمه ونسبه لم يشهد في غيبته بناء على عدم جواز الشهادة على النسب بالسماع من 
عدلين كما هو الراجح كما سيأتي. 

تنبيه : لو شهدا أن فلان بن فلانٍ وَكَلَ فلان بن فلانٍ كانت شهادة بالوكالة والنسب 
جميعًا؛ قاله الماوردي والروياني. 


(10) كاب آلكهاداج) ١ه‏ 
وَلا يصِحُ تَحَحُلُ سَهَادَةٍ عَلَى مَُتََبةِ ائتِمَادًا عَلَى صَوْتِهَاء فَإِنْ عَرَهَهَا بعَئتِهَا أو باشم 


- 


- 


178 2 زع فعاف ا اسارج وك روح ا لوت 
وَنسَّب جار وَيشهد عند الادَاءِ بمَا يَعَلم كج ف يدح من ب تر لي بول جو جه تاو عت أ تعر وكا تيه 


[مطلبٌ في الشّهادة على المتتقّبة] 

(ولا بصخ تحّل شهادة على متنقّبة اعتمادًا على صوتها) فإن الأصوات تتشابه» فمن 
لم يسمع صوتها ولم يرها ‏ بأن كانت من وراء ستر - أَوْلَى بالمنع» ولا يمنع الحائل 
الرقيق على اللأصح . 

تنبيه: مراد المصنف والأصحاب بأنه لايصح التحمل على المتنقبة ليؤدي 
ما تحمله اعتمادًا على معرفة صوتهاء أما لو شهد اثنان أن امرأة متنقبة أقرت يوم كذا 
لفلان يكذاء فشهد أخران أن تلك المرأة التي حضرت وأقرت يوم كذا هي هذه ثبت 
الحق بِالبَيَتيْنِ ؛ كما لو قامت بينة أن فلان بن فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على 
أذ الحامر هو فلان ين فلذؤ كنت الح : 

ويُستثنى من إطلاق المصنف ما لو تحقق صوتها من وراء نقاب كثيف ولازمها حتى 
أدى على عينها كما أشار إليه الرافعي بحثًا كنظيره من الأعمى. قال في «المطلب»: 
«ولا إشكال فيه». 


بعض شروح المتن ضبطه بنون ساكنة ثم مثناة فوقية مفتوحة ثم قاف مكسورة خفيفة» 
اجرى على ذلك الشارح فقال: «بنون ثم تاء؟؛ من «انْتقَبَ» كما في «الصّحاح». 

(فإن عرفها بعينها أو ياسم ونسب جاز) التحمل عليهاء ولا يضِرٌ النقاب؛ بل يجوز 
كشف الوجه حينئذ كما في «الحاوي» وغيره. 

(ويشهد) المتحمّلٌ على المتنقبة (عند الأداء بما يعلم) مما ذكرء فيشهد في العلم 
#ينها إن حضرت» وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن غابت أو ماتت ودفنت؛ فإن لم 
بعلم شينًا من ذلك كشف وجهها عند التحمل عليها وضبط حليتهاء وكشفه أيضًا عند 
الأدام ويجوز استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور. وصحّح الماوردي أن 
نر ما يعرفها به فقط. فإن عرفها بالنظر إلى بعضه لم يتجاوزه. وهذا هو الظاهرء 
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اراي سه 


وَلَاِيَجُوْرُ التَحَخُلُ عَلَِها بتمْرِيْفٍ عَذْلِ أَوْ عَدْلَيْنِ عَلَى الأَشْهَرِ وَالعَمَلُ عَلى خلاذ قه. 


وَلَوْ قَامَتْ بيه عَلَى عَيْنِهِ بِحَقٌّ فَطَلّب الْمُدّعي ي الشَّسْجِيْلَ سَجلَ الْقَاضي بالجِلَية 
لا بالاشم وَالنّسَبٍ مَا لم يَْبَْا. 


ولا يزيد على مرة سواء قلنا بالاستيعاب أم لا؛ إلا أن يحتاج للتكرار . 

(ولا يجوز التَّحمّل عليها) أي المرأة متنقبة أم لا (بتعريف عدل أو عدلين) أنها فلانة 
بنت فلان (على الأشهر) المعبر به في «المحرر» وفي «الروضة» وأصلها عند الأكثرين؛ 
بناء على أن المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب» 
وقيل: يجوز بتعريف عدلٍ لأنه خبر» وقيل: بتعريف عدلين؛ بناءٌ على جواز الشهادة 
على النسب بالسماع منهما. (والعمل على خلافه)؛ أي الأشهرء وهو التحمل بما ذكرء 
ولم يبين أن مراده العمل على التََحقّل بتعريف عدلين أو بتعريف”' عدل فقطء وقد مَرَ 
أنهما وجهانء وقد سبق للمصنف مثل هذه العبارة في صلاة العيدء وهي تقتضي الميل 
إليه» ولم يصرحا بذلك في «الشرح» و«الروضة»؛ بل نقلا عن الأكثرين المنع وساقا 
الثاني مساق الأوجه الضعيفة» وقال البلقيني: «ليس المراد بالعمل عمل الأصحاب؛ 
بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان؛ أي ولا اعتبار به». 

[حكم تسجيل القاضي المُذّعى عليه بحليته 
إذا قامت البيّنة على عينه وطلب المُدّعي التّسجِيلَ] 

(ولو قامت بينة على عينه) أي المُدَّعَى عليه (بحقٌّ فطلب المدعي التسجيل) بذلك 
(سجل القاضي) عليه جوادًا (بالحلية)» فيكتب: «حضر رجلٌ ذَكَوَ أنه فلان بن فلان» 
ومن حليته كيت وكيت»2» ويذكر ما يدل نالعال من أوصافه الظاهرة؛ كالطول 
والقصر والبياض والسواد والسمن والهزال وعجلة اللسان وثقله» وما في العين من 
الكحل والشّهْلة وما في الشعر من جعودة وسُبُوطة وبياض وسواد ونحو ذلك . 

و (لا) يسجل القاضي بذلك (بالاسم والنسب ما لم يثبتا) ببيّنة أو بعلمه» ولا يكفي 
فيهما قول الجُدّعي ولا إقرار من قامت عليه البيئة؛ لأن نسب الشخص لا يثم يثبت بإقراره» 


. قوله: «عدلين أو بتعريف» ليس في نسخة البابي الحلبي‎ )١( 


| 


ككابالتهاكاي ويك 
0 شامع عَلَى نسب مِنْ أب أو فَبيْلَقِ: وَكَدَا أمْ ني الأصَحٌ» مون عل 


ويثبتان ببيئة حسبة» فإن ثبتا ببينة أو بعلمه سجل بهما. ونازع البلقيني في عدم ثبوت 
نسب الإنسان بإقراره وأطال الكلام في ذلك. ومع هذا فالمُعَوَّلٌ عليه ما ذكر. 
[مطلب فيما لا يُشترط فيه إيصارٌ الشّاهد ويكفي فيه السَماعٌ] 
ثم شرع فيما لا يشترط فيه إبصار الشاهد ويكفي فيه السماع فقال: 
[ما يُقبل فيه الشّهادَةٌ بالتتسامع] 

(وله الشهادة بالسّسامع)؛ أي الاستفاضة (على نسب) لذكر أو أنثى وإن لم يعرف 
عين المنسوب إليه (من أب) فيشهد أن هذا ابن فلان» أو أن هذه بنت فلان (أو قبيلة) فيشهد 
أنه من قبيلة كذا؛ لأنه لا مدخل للرؤية فيه» فإن غاية الممكن أن يشاهد الولادة على الفراش 
وذلك لا يفيد القطع؛ بل الظاهر فقط. والحاجة داعية إلى إثبات الأنساب إلى الأجداد 
المتوفين والقبائل القديمة فسومح فيهء قال ابن المنذر: «وهذا مما لا أعلم فيه خلاقًا» . 

تنبيه : ذكر «الأب» و«القبيلة» زائد على ما أطلقه «المحرر». 

(وكذا أم) يثبت النسب بالتسامع (في الأصعٌ) كالأب وإن كان النسب في الحقيقة 
للابء والثاني : المنع ؛ لإمكان رؤية الولادة. 

تنبيه: صورة الاستفاضة في التحمل أن يسمع الشاهدٌ المشهودٌ بنسبه ينتسب إلى 
الشخص أو القبيلة والناس ينسبونه إلى ذلك. وامتد ذلك مدةء ولا يقدر بسنة؛ بل 
العبرة بمدة يغلب على الظن صحة ذلك» وإنما يكتفي بالانتساب ونسبة الناس بشرط أن 
لا يعارضهما ما يورث تهمةّء فإن أنكر النسب المنسوب إليه لم تجز الشهادة بهء وكذا 
لو طعن بعض الناس في نسبه. ولو سمعه يقول: «هذا ابني» لصغير أو كبير وصدقه 
الكبير. أو: «أنا ابن فلان» وصدقه فلانٌ جاز له أن يشهد بنسبه» ولو سكت المنسوث 
الكبيرٌ للشاهد أن يشهد بالإقرار لا بالنسب. 

(و) كذا (موت) يثبت بالتسامع (على المذهب) كالنسبء ولأن أسبابه كثيرة» ومنها 
ما يخفى ومنها ما يظهرء وقد يعسر الاطلاع عليهاء فجاز أن يعتمد على الاستفاضةء 


1ه مُخن| ]5 (0) 
- 7 - 03 5 0 5 و م 8# ا 
لا عِنَقُ وَوَلاءٌ وَوَقفٌ وَنِكَاحٌ وَمِلكُ في الأَصَحٌ؛ قلث: الأصَحٌ عِندَ المُحَمَقَينَ 
وَالأَكْتَرِيْنَ في الْجَمِيْع الْجَوَارُ وَالله أَعْلَم. 


وفي وجه من طريقي: المنع ؛ لأنه يمكن فيه المعاينة. 

و(لا) يثبت بالتسامع (عتق و) لا (ولاء) ولا (وقف) على جهة عامة أو معين (و) 
لا (نكاح و) لا(ملك في الأصح) ؛ لأن مشاهدة هذه الصور متيسرة وأسبابها غير 
متعددة. (قلت: الأصح عند المحقّقين والأكثرين) من الأصحاب (في الجميع الجوازء 
والله أعلم) ؛ لأنها أمور مؤبدة» فإذا طالت مدَّتها عسر إقامة البينة على ابتدائها فمسّت 
الحاجة إلى إثباتها بالاستفاضة» ولا يشكُ أحدٌ أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج 
النبي لَه وأن فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي يك ولا مستند غير السماع . 

تنبيه : ما ذكر في الوقف هو بالنظر إلى أصلهء وأما شروطه فقال المصنف في 
«فتاويه»: ١لا‏ يثبت بالاستفاضة شروط الوقف وتفاصيله؛ بل إن كان وقفًا على جماعة 
مغينين أو.جهات متعدذة قسمت الغلّة بينهم بالسوية» أو على مدرسة ملا وتعذرت 
معرفة الشروط صرف الناظر الغلة فيما يراه من مصالحها». انتهى» قال الإسنوي: 
«وهذا الإطلاق ليس بجيد؛ بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح فإنه قال: (يثبت 
بالاستفاضة أن هذا وقف ؛ لأن فلانًا وقفه»» قال: «وأما الشروط فإن شهد بها منفردة لم 
تثبت بهاء وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت؛ لأنه يرجع حاصله إلى بيان 
كيفية الوقف». انتهى» وما قاله المصنف قال به ابن سُراقة وغيره» والأوجه ‏ كما قال 
شيخنا ‏ حمله على ما قاله ابن الصلاح وهو شيخه كما قاله ابن قاسمء قال الإسنوي: 
«ولاا شك أن المصنف لم يطلع عليه»؛ أي ما قاله ابن الصلاح . 

وبقي ممّا يثبت بالاستفاضة صور أخر: منها القضاء والجرح والتعديل والرشد 
والإآرث واستحقاق الزكاة والرضاع» وتقدم بعض ذلك . 

وحيث ثبت النكاح بالتسامع لا يغبت الصداق به؛ بل يرجع لمهر المثل . 

ولا يكفي الشاهد بالاستفاضة أن يقول: «سمعت الناس يقولون كذا» وإن كانت 
شهادته مبنية عليها؛ بل يقول: «أشهد أنه له» أو «أنه ابنه» مثلا ؛ لأنه قد يعلم خلاف 


٠م‏ كار لكسّتادا 0 
وَشَرْطُ الشسامُع : : سَمَاعُهُ مِنْ جَمْعٍ يُوْ مَنُّ تَوَاطَؤْهُمْ عَلَى الْكَذِبِء وَقَئِل + كني من 


- 


تممه 0 - 8 -< 2 و 
لا جور الها ُعَلَى مِلْكِ بِمُجَرَدِ يد وَلَا بيد وَتصَدُفٍ فِي مُدَةٍ قَصِيرَة» وَتَجُوْرْ 
ني طَويْلةِ ني الأصَحٌ» لوج ا ا كردن ولو د ميك ب جنا ها عه لد بن لدي لون م وك م و د 


ما سمع من الناس؛ بل قال ابن أبي الدم : "لو صرح بذلك لم تقبل الشهادة على الأصح ؛ 
لأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة»» ويؤخذ من هذا التعليل حمل هذا على ما إذا ظهر 
بذكره تردد في الشهادةء فإن ذكره لتقوية أو حكاية حالٍ قبلت شهادته» وهو ظاهر. 

وليس له أن يقول: «أشهد أن فلانة ولدت فلانًا» أو «أن فلانًا أعتق فلانًا؛ لما مَرَ أنه 
يشترط في الشهادة بالفعل الإبصارء وبالقول الإبصار والسمع. 

[شرط التّسامع الذي تستند الشّهادة إليه في المشهود به] 

(وشرط التَّسامع) الذي تستند الشهادة إليه في المشهود به : (سماعه) أي المشهود به 
(من جمع) كثير (يؤمن تواطؤهم)؛ أي توافقهم (على الكذب) بحيث يقع العلم أو الظن 
القويّ بخبرهم كما ذكراه في «الشرح» و«الروضة»؛ لأن الأصل في الشهادة اعتماد 
اليقين» وإنما يعدل عنه عند عدم الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة . 

تنبيه : قد يفهم كلامه أنه لا يشترط فيهم عدالة ولا حرية ولا ذكورة» وهو كذلك؛ 
كما لا يشترط في التواتر. 

(وقيل : يكفي) سماعه (من عدلين) فقط إذا سكن القلبُ إلى خبرهما؛ لأن الحاكم 
بعتمد قولهما فكذا الشاهد» ومال إليه الإمام» وقيل: يكفي واحد إذا سكن إليه القلب . 

[حكم الشّهادة على الملك بمجرّد اليد أو باليد والتّصرّف في المدّة القصيرة] 

(ولا تجوز الشهادة على ملك بمجرد يد) أو تصرف؛ لأن اليد لا تستلزم الملك؛ إذ 
فد يكون عن إجارة أو عارية. (ولا بيد وتصرّف في مدّة قصيرة) عرقًا بلا استفاضة؛ 
لاحتمال أنه وكيل عن غيره. (وتجوز في) مدة (طويلة) عرفًا بلا معارضة منازع (في 
الأصح)؛ لأن امتداد اليد والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يُعَلْتُ على الظن 


1 سا5 (1) 
تَصَوُفْ مُلَاكِ مِنْ شكتى وَهَدْمِ وَبنَاءِ وَبيِْ وَرَهْنِ . 


وَنبتى شَهَادَةُ الِمْسَارِ عَلَى قَرَائْنَ وَمَحَائِلَ الضّرٌ وَالِإِضَاقَةٍ . 


الملكُ» والثاني: لا يجوز؛ لأنهما قد يوجدان من مستأجر ووكيل وغاصب . 

تنبيه : مَحَلُّ الخلاف إذا لم ينضم إلى اليد والتصرف استفاضة وإلا جازت الشهادة 

ويُستثنى من إطلاقه الرقيقٌ» فليس لمن رأى صغيرًا في يد من يستخدمه ويأمره 
وينهاه مدة طويلة أن يشهد له بملكه إلا أن يسمعه يقول: «هو عبدي» أو يسمع الناس 
يقولون ذلك؛ كما صحّحه في «الروضة» في أثناء باب اللقيطء قال ابن شهبة : «وكأن 
الفرق الاحتياط في الحرية» ووقوع الاستخدام في الأحرار كثير» . 

(و) التصرف المنضةٌ إلى اليد (شرطه) في عقار (تصرّف مُلاكِ) فيه. جمع مَالِكِ. 
وبَيِّنَ التصرف بقوله: (من سكنى وهدم وبناء) ودخول وخروج (وبيع) وفسخ بعده 
(ورهن) وإجارة ونحوها؛ لأنها تدل على الملك مع عدم النكير. 

تنبيه: لا يشترط اجتماع هذه الأمور كما يوهمه كلامه؛ بل واحد منها كافب. 
قالا: ولا يكفي التصرف مرّة واحدة فإنه لا يثير الظن لقوله قبل ذلك: «في مدة 
طويلة». 

(وتبنى شهادة الإعسار على قسرائن) خفية من أحوال المعسرء (و) على 
(مخائل الضَّة) جمع «مَخِيلّة) من «خَالَ» بمعنى ١«ظَنَّ»؛‏ أي ما يظن بها ماذكرء 
و«الضَّث» بالفتح ‏ خلاف النفع» وبالضم : الهزال وسوء الحال» وهو المناسب هنا. 
(و) على مخائل (الإضاقة) مصدر «أضاقٌ الرجلٌ؛ ذهب مالهء و«الضيق» بالكسر 
والفتح مصدر «ضاقٌ الشيء»» وبالفتح جمع «الضيقة», وهو الفقر وسوء الحال. 
وإنما اعتبر ذلك لأنه لا يمكن فيه التوصل إلى اليقين؛ بل يكفي الاعتماد فيه على 
ما تدل عليه القرائن من حالهء ويعرف ذلك بمراقبته في خلواته وحالة ضمها 
وما يظهر عليه من الإعسار بشدة صبره على الضرر والإضاقة. ولا بد فيه من 
اعتبار الخبرة الباطنة كما ذكره في التفليس. وإنما لم يذكره هنا لأنه شرط لقبول 


شهادته لا لجواز إقدام الشاهد. 

تئمة: لا يثبت دين باستفاضة؛ لأنها لا تقع في قدره؛ كذا علّله ابن الصباغ» قال 
الزركشي: «ويؤخذ منه أن ملك الحصص من الأعيان لا يثبت بالاستفاضة»» قال: 
«وثبوت الدين بالاستفاضة قوي» وكان ينبغي للمصنف ترجيحه كما رجح ثبوت الوقف 
ونحوه بهاء ولا فرق بينهما». 

وما شهد به الشاهد اعتمادًا على الاستفاضة يجوز الحلف عليه اعتمادًا عليها؛ بل 
وان ايدو الغسلم عن خط الاناذون لمان 


تن نا فنك 


014 مع 5 (م) 


35 ل - 6 ا 
-١‏ فصل [ في تحمل الشهادة وآأدائهاء وكتابة الصّكْ] 
تَحَجُلُ الشَّهَادَةِ فض كِمَايَةِ في النكاح» وَكَذَا الإقْرَاُء وَالتَصَدْفُ الْمَالكُء وَكِبَابَةُ 
الصَّك في الأصَمٌ . 


(فصلٌ) في تحجُل الشّهادة وأداتهاء وكتابة الصَّكُ 

وتطلق الشهادة على تحجّلها كانَّهدْتُ) بمعنى ١تَحَمَّلْتُ4:‏ وعلى أدائها كاشهدتٌ 
عند القاضى» بمعنى «أَديْشْق 8 المشهود به('2 وهو المراد هنا؛ ك«١تحيّلتُ‏ 
قرادة ون التجهوه يك كوه مسدرا شعي التفحول: 

[ما يُفترض على الكفاية تحخُل الشّهادة فيه] 

(تحجُل الشهادة فرض كفاية في النكاح)؛ لتوقف الانعقاد عليه» ومثله ما يجب فيه 
الإشهاد لتوقف الانعقاد عليه» فلو امتنع الكل أثمواء ولو طلب من اثنين وتم غيرهما لم 
يتعيناء بخلاف ما إذا تحمل جماعة وطلب الأداء من اثنين وسيأتي الفرق بينهما. (وكذا 
الإقرار والتَّصِتُف الماليئُ) وغيره؛ كطلاق وعتق ورجعة (وكتابة الصَّكّ) وهو الكتاب» 
فالتحمل في كل منها فرض كفاية (في الأصعٌ) للحاجة إلى إثبات ذلك عند التنازع . 
وكتابة الصكوك يستعان بها في تحصين الحقوق والمراد بها في الجملة؛ لما مَك أنه 
لا يلزم القاضي أن يكتب للخصم بما ثبت عنده أو حكم به» ولأنها لا يُسْتَغْتَى عنها في 
حفظ الحق والمال ولها أثر ظاهر في التذكرء والثاني: المنع؛ لصحة ما ذكر بدون 
إشهاد . 

تنبيه : التقييد بالتصرف المالي لا معنى له فإن الخلاف جار في غيره كما قدرته في 
كلامه كالطلاق» ولذلك أطلق في التنبيه» أن تَحَحُلَّ الشهادة فرض كفاية . 


)١(‏ أي إطلاقًا مجازيًا. قال في «التحفة»: والمراد بالتحمّل الإحاطة بما ستطلب الشهادة منه» وكَنّوا من 
تلك الإحاطة بالتحمّل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها والدخول تحت 
ورطتها إلى مشقةٍ وكلفة» ففيه مجازان لاستعمال التحمُّل والشهادة في غير معناهما الحقيقي . 


(1) كاب السهاداجا 8ه 
َإذَا لم يَكُنْ فِي الْقَضِيّة إِلّا انْنَانِ لَرِمَهُمَا الأدَاءُ فَلَْ أَدَى وَاحِدّ وَامْتَنَمَ الآخَرُ 
وَقَالَ: «الخلفف مَعَهُ» عَصَّم 


ثم على فرضية التحمل من طلب منه لزمه إذا كان مُستجمعًا لشرائط العدالة معتقدًا 
لصحة ما يتحمله وحضره المتحمل» فإن لم يكن مستجمع الشروط فلا وجوب؛ قال 
القاضي: «جزمًا». أو دُعي للتحمل فلا وجوب إلا أن يكون الداعي معذورًا بمرض أو 
حبس أو كان امرأة مخدرة أو قاضيًا يشهده على أمر ثبت عنده فتلزمه الإجابة. قال 
البلقيني : «محلٌ كون التحمل فَرْضَ كفاية إذا كان المتحملون كثيرين» فإن لم يوجد إلا 
العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي 
وغيرهماء وهو واضح جار على القواعد. وفي كلام الشافعي ما يقتضيه». انتهى . 
رمحله أيضًا في غير الحدود كما صرح به الماوردي؛ لأنها تُدرأ بالشّبهات» وهذه 
المسألة مكررة فإنها ذُكرت في السير. 

ولا يلزم الشاهد كتابة الصك ورسم الشهادة إلا بأجرة» فله أخذها كما له ذلك فى 
تحمّله إذا دُعِيَ له كما سيأتي» وأجرة ر سم الشهادة ليست داخلة في أجرة التحمل» وله 
عدا سب يانه للأجرة؛ كالقصار في الثوب . وكتمانٌ الشهادة حرام لآية: # وَل 
تَكشموأ لمهت لتهددَة) [البقرة : +08]ء ولأنها اناتججلة من ا 

[حكم أداء الشّاهدين الشَّهادةَ إذا لم يكن في القضيّة غيرهم] 

(و) على هذا (إذا لم يكن في القضية إلا اثنان)؛ بأن لم يتحمّل سواهما أو مات 
غيرهما أو جَنَ أو فسق أو غاب. وجواب (إذا» قوله: (لزمهما الأداء) إن دُعيا له؛ لقوله 
تعالى : 8 ولا يأب الشَهَدَآة إذَا ماد غواً» [البقرة: 2187؟ أي للأداء» ولأنه يؤدي فرضًا التزمه 
في ذمته. (فلو أدّى واحد) منهما (وامتنع الآخر) بلا عذرء سواء كان بعد أداء صاحبه أم 
قبله (وقال) للمُدّعِي : («اخلف معه» عصى) وإن كان القاضي يرى الحكم بشاهد 
ديمين؛ لان من مقاصد الإشهاد التورع عن اليمين فلا يُفْوَتُ عليهء وكذا لو امتنع 
لماهدا ردٌ الوديعة. وقالا له : «احلف على رَدّمَاء عصيا. 


0 حيو 5 )١(‏ 
َإِنْ كَانَ شّهُوْد فَالأَدَاءُ فَرْضٌ كِمَايَة فَلَوْ طَلَبَ مِنَ الْينِ لَرِمَهُمَا في الأَصَمٌ . 
ء ف ة 0 0 خآ واو 2 وا عا ماه 2 ع” 
وَإِنْ لم يَكَنْ إلا وَاحِدٌ لِزِمَهُ إِنْ كان فِيْمَا يست بشاهدٍ وَيْمِيْنِ ١‏ وَإلا فلا. وَقيل : 
لا يَْرّم الأَدَاءُ لا مَنْ تَحَمَلَ قَضُدًا لا انَمَانَا . 


[حكم أداء الشّهادة إذا كان في القضيّة شهودٌ 

(وإن كان) في القضية (شهود) كأربعة (فالأداء فرض كفاية) عليهم؛ لحصول 
الغرض بالبعض كالجهادء فإذا قام بها اثنان منهم سقط الحرج عن الباقين» وإن امتنع 
الكل عصوا سواء طلبهم المدعي مجتمعين أم متفرقين» والمدعرٌ أولا أعظمهم إثمًا؛ 
لأنه متبوع في الامتناع كما لو أجاب أولا فإنه يكون أعظمهم أجرًا. (فلو طلب) المدعي 
الأداء (من اثنين) منهم بأعيانهما (لزمهما) ذلك (في الأصح)؛ لثلا يُفضي إلى التواكل . 
والثانى: لا؛ كالمتحمل. وفرق الأول: بأنه هناك طلبهما لتحمل أمانة وهنا لأدائهاء 
والخلاف جار فيما لو طلبه من واحد أيضًا كما نقله في «المطلب». 

تنبيه : مَحَلّ الخلاف ‏ كما قاله الإمام وأقراه ‏ ما إذا لم يعلم إباء الباقين وإلا فلا 
خلاف في اللزومء وقضية كلام «الروضة» فيما إذا علمت رغبة غيرهما أنه لا خلاف في 
جواز الامتناع؛ نبّه عليه الزركشي . 

[حكم أداء الشّاهد الواحد الشّهادة إن لم يكن في القضيّة غيره] 

(وإن لم يكن) في القضية (إلّا واحدٌ لزمه) الأداء (إن كان فيما)؛ أي في حَقٌ (يثبت 
بشاهد ويمين) هذا إذا كان القاضي المطلوب إليه يرى بذلك كما قيده الماوردي» وقد 
يقال: إن هذا معلوم من قول المصنف: «يثبت بشاهد ويمين». (وإِلَا) بأن لم يثبت 
الحق بذلك أو كان القاضي لا يرى ذلك (فلا) يلزمه الأداء إذ لا فائدة فيه. ولو كان مع 
الشاهد امرأتان فالحكم فيهما كالحكم فيما ذكر؛ قاله الماوردي. ولمّا كان مقابل 
الأصح السابق مفصلا بَينهُ بقوله : (وقيل : لا يلزم الأداء إِلّا من) أي شاهدًا (تحمل قصدًا 
لا اتَّاقَ)؛ لأنه لم يوجد منه التزامء والأصح عدم الفرق؛ لأنها أمائة حصلت عنده 
فلزمه أداؤها وإن لم يلتزمها؛ كثوب طيرته الريح إلى داره. 

تنبيه : مَحَلَّ الخلاف ‏ كما قاله الأذرعي - فيما لا يقبل فيه شهادة الحسبة كالحقوق 


لهااي الف 
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وَلِؤجَوْبٍِ الاداع شدْوْط: ان يُذعى من مَسَافَة العدوّى. وَقَيْل: دُؤن مَسَافَةَ القصر. 


وَأَنْ يَكُوْنَ عَذْلَاء إن دعي ذو فشقٍ مُجْمَع عَلَيْه فياه دق لسكا لوال قم و لوكو لطا د معان 


المالية دون ما فيه خطر؛ كما لو سمع من طلق امرأته ثم استفرشها أو عفا عن قصاص 
ثم طلبه فيلزمه الأداء جزمًا وإن لم يتحمله قصدًا. 
[مطلبٌ في شُروط وجوب الأداء] 

(ولوجوب الأداء شروط) : 

أحدها: (أَنْ يُدْعَى) الشاهد إليه (من مسافة العدوى) فأقلٌ» وهي التي يتمكن المُبَكه 
إليها من الرجوع إلى أهله في يومه كما مرَ للحاجة إلى الإثبات وتعذره» فلو دُعي مما 
فوقها لم يجب للضرر وإمكان الإثبات بالشهادة على الشهادة» قال الأذرعي : «هذا إذا 
دعاه المستحقٌ أو الحاكم وليس في عمله؛ فإن دعاه الحاكم وهو في عمله أو الإمام 
الأعظم فيشبه أن يجب حضوره»ء وقد استحضر عمر رضي الله عنه الشهود من الكوفة 
إلى المدينة» ورُوي من الام أيضًا»ك» قال شيخنا: «وما قاله ظاهر في الإمام الأعظم 
دون غيره». انتهى 2 ولعلّه أخذ ذلك من قصة عمر رضي الله تعالى عنهء ولا دليل فيه ؛ 
إذ ليس فيها أن عمر أجبرهم على الحضورهء فالمعتمد إطلاق الأصحاب. ومتى كان 
القاضي في البلد فالمسافة قريبة؛ كما قطع به الشيخان وغيرهما. 

تنبيه: قول المصنف: «يُذْعَى» يقتضي أنه لا يجب عليه من غير دعاء» وله فر 
غير شهادة الحسبة» أما هي فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي وغيره ‏ الوجوب مسارعة للنهي 
عن المنكر؛ إذ هو على الفور . 

(وقيل: دون مسافة القصر) وهذا مزيد على الأول بما بين المسافتين» فإن دعي من 
مسافة القصر لم يجب عليه الحضور للأداء لبعدها. 

(و) الشرط الثاني: (أن يكون) المدعرّ (عدلاء فإن دُعي ذو فسق مجمع عليه)؛ 
كشارب خمر» ولا فرق فيه بين الظاهر للناس والخفي كما هو قضية كلام المصنف في 
عدم الوجوب. قال الأذرعي: «وفي تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر؛ لأنها شهادة 
بحن وإعانة عليه في نفس الأمرء ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر؛ بل يتجه وجوب 


01 مخ | 5 (0) 
قِيل: أو مُخْتَلَفٍ فِيْهِ لَمْ يَِبْ. وَأَنْ لا يَكُوْنَ مَعْذُوْرًا بِمَرَضٍ وَنَحْوِو » فإِنْ كَانَ أَشْهَدَ 
عل شواذتة آذ نقد القاعى مز تمتها 


الأداء إذا كان فيه إنقاذ نفس أو عضو أو بُضع»» قال: «وبه صرح الماوردي». (قيل: 
أو) دُعِيَ ذو فستٍ (مختلف فيه) كشرب نبيذ (لم يجب) عليه الأداء؛ لما فيه من تَعَدُضٍ 
نفسه من إسقاط عدالته بما لا يراه مسقطًا في اعتقاده» والأصح الوجوب وإن عهد من 
القاضي رد 000 لأنه قد يتغير اجتهاده. وقضية التعليل عدم اللزوم إذا كان 
القاضي مقلدًا من يُفْسَّقُ بذلك» وهو - كما قال شيخنا ‏ ظاهرء فإن قيل : قد يمتنع بأنه 
ود ا ل أجيب : بأن اعتبار مثل هذا الجواز بعيد. وهل يجوز للعدل 
أن يشهد ببيع عند من يرى إثبات الشفعة للجار وهو لا يراه أو لا؟ وجهان: أفقههما- 
كما قال شيخنا ‏ الجواز» والبيع مثالٌ» والضابط: أن يشهد بما يعلم أن القاضي يرتب 
عليه ما لا يعتقده. 

فروع: : لو كان مع المُجْمّع على فسقه عَدْلٌ لم يلزمه الأداء إلا فيما يثبت يثبت بشاهد 
ويمين ؛ إذ لا فائدة فيه فيما عداه . 

ولو امتنع الشاهد من الأداء حياء من المشهود عليه أو غيره عَصّى ورّدّت شهادته إلى 
أن تصح توبته. 

ولو قال المدعي للقاضي: «شاهدي ممتنع من أداء الشهادة لي عنادًا فَأَحْضِرْهُ 
ليشهد» لم يُجِبْهُ إلى ذلك ؛ لأنه لو شهد لم تقبل شهادته له؛ لأنه فاسق بالامتناع بزعمه؛ 
بخلاف ما لم يقل : «عنادًا»؛ لاحتمال أن يكون امتناعه لعذر شرعيّ . 

(و)الشرط الثالث: (أن لا يكون) المدعو (معذورًا بمرض ونحوه)؛ كخوفه على 
ماله. أو تعطل كسبه في ذلك الوقت إلا إن بذل له قدر كسبهء أو طلبه في حر أو برد 
شديدء وكتخدير المرأة» وكذا كل عذر يسقط عنه به الجمعة (فإن كان) المدعو معذورًا 
لم يلزمه الأداء. (وأشهد على شهادته) غيره (أو بعث القاضي) إليه (من يسمعها) دفعًا 

تنبيه : قضية حصره الشروط في الثلاثة المذكورة عدم اشتراط كون المَدَعْرٌ إليه 


وهاو فى فى هاه هاه هد اه هاها هه هاه ها واه واو .يا و واس و وا واو مه قا ها ها هماه 


قاضيًا وعدم كونه أهلا للقضاءء وهو كذلكء» فلو دُعي إلى أمير أو نحوه كوزير وعلم 
حصول الحق به وجب عليه الأداء عنده كما في «زيادة الروضة». وينبغي ‏ كما في 
«التوضيح» ‏ حَمْلّه على ما إذا علم أن الحق لا يخلص إلا عنده» وإليه يرشد قولهم: 
(إذا علم أنه يصل به للحق»» فقول المصنف في باب القضاء على الغائتب: إن منصب 
سماع البينة مختص بالقضاءء وهو يقتضي أنه لا يجب في غير القاضي» محمولٌ على 
غير هذا. ويجب عليه الأداء أيضًا إذا دُعي إلى قاض جائر أو مُتَعَنّتٍ”2 في الشهادة على 
الأصح في «زيادة الروضة» . 

ومن شروط الوجوب أن لا يكون في حدٌّ لله تعالى؛ فإن كان قال المصنف: «إن 
رأى المصلحة في الشهادة شهد وإلا فلا؛ إلا إن ترتب على تركها حَدٌ على غير الشاهد 
مثل أن لا مل النشنات إلا به فإنه يجب عليه الأداء كما قاله الماوردي». قال ابن 
سراقة + اقوريما أئد الشاهد بالأداء؛ مثل أن يشهد على مسلم أنه قتل كافرًا والحاكم 
عراقيٌ فلا يجوز له الأداء؛ لما في ذلك من قتل المسلم بالكافر) . 

وإذا اجتمعت الشروط وكان في صلاة أو حمام أو على طعام أو نحو ذلك فله 


التأخير إلى أن يفرغ . 
ولورَّدٌ قاض شهادته لجرحه ثم ذُعِيَ إلى قاض آخر لا إليه لزمه أداؤها. 


0 
٠م‎ 


ولو دُعي في وقت واحد لشهادتين بِحَمَيْنِ: فإن تساويا تخير في إجابة من شاء من 
الداعيين» وإن اختلفا قَدَمَ ما يُخاف فوته فإن لم يُخف فوت تخير؛ قاله ابن 
عبد السلام» قال الزركشي: «ويحتمل الإقراع» وهو أوجه. 

تئمة: ليس للشّاهد أخذ رزق لتحمِّل الشهادة من الإمام أو أحد الرعية» وأما أخذه 
من بيت المال فهو كالقاضي» وتقدم تفصيله وإن قال ابن المقري: «ليس له الأخذ 
مطلماء. وقال غيره: «له ذلك بلا تفصيل». وله بكل حال أخذ أجرة من المشهود له 


لق في نسخة البابي الحلبي : #امتنعت؟. 
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على التحمل وإن تعين عليه إن دُعي لهء فإن تحمل بمكانه فلا أجرة له. وليس له أخذ 
أجرة للأداء وإن لم يتعين عليه؛ لأنه فرض عليه فلا يستحق عوضاء ولأنه كلام يسير 
لا أجرة لمثله» وفارق التحمل: بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير 
ولا تفوت به منفعة متقومة؛ بخلاف زمن التحمل؛ إلا إن دُعي من مسافة عَدُوَى فأكثر 
فله نفقة الطريق وأجرة المركوب وإن لم يركب. نعم لمن في البلد أخذ الأجرة إن 
احتاج إليهاء وله صرف ما يعطيه له المشهود له إلى غير النفقة والأجرةء وكذا من 
أعطى شيئًا فقيرًا ليكسو به نفسه للفقير أن يصرفه لغير الكسوة» ثم إن مشى الشاهد من 
بلد إلى بلد مع قدرته على الركوب قد تنخرم المروءة فيظهر امتناعه فيمن هذا شأنه ؛ 
قاله الإسنوي» قال الأذرعي : ١لا‏ يتقيّد ذلك ببلدين؟ بل قد يأتي في البلد الواحد» فيعدٌ 
ذلك خََرْمًا للمروءة إلا أن تدعو الحاجة إليه أو يفعله تواضعًا» . 


كبن نذا فنا 


(10) كبا لكسَادَاتا > 


فصل [فى جواز تحخّل الشّهادة على الشّهادة وأدائها] 
تُْبَلُ الشَّهَادَهُ عَلَى الشّهَادَةِ في غَبْر عُقُوْبَةِ وَنِي عُقُوْبَةِ لآدَمِْ عَلَى الْمَذْهَبِ. . 


(فصلٌ) في جواز تحمُل الشّهادة على الشّهادة وأدائها 

[ما ثُقبل فيه الشّهادة على الشّهادة] 
(تُقْبَلُ الشّهادة على الشّهادة)؛ لعموم قوله تعالى: #وَأََهِدُوأ”" ذَوَىَ عَذْلٍ مَك » 
[الطلاق: 7]» ولدعاء الحاجة إليها؛ لأن الأصل قد يتعذرء ولأن الشهادة حق لازم فيشهد 
عليها كسائر الحقوق» ولأنها طريق تُظهرُ الْحَنّ كالإقرار فيشهد عليها؛ لكنها إنما تقبل 
(في غير عقوبة) لله تعالى وغير إحصان؛ كالأقارير والعقود والفسوخ والرضاع والولادة 
وعيوب النساءء سواء فيه حق الآدمي وحق الله تعالى؛ كالزكاة ووقف المساجد 
والجهات العامة وهلال رمضان للصوم وذي الحجة للحج (وفي) إثبات (عقوبة لآدمى 
على المذهب)؛ كالقصاص وحد القذف. أما العقوية لله تعائى:_ كال نا وقتري اللكير - 
فلا يقبل فيها الشهادة على الشهادة على الأظهرء وَخُرّجَّ منها قول في عقوبة الآدمى» 
ودفع التخريج: بأن حق الله تعالى مبنيّ على التخفيف» بخلاف حق الآدمي فلذلك عبر 
المصنف فيه بالمذهب. وأما الإحصان فيمن ثبت زناه فكالحَدٌ فلا يُقبل فيه الشهادة 

على الشهادة على الأصح ؛ كما حكاه الرافعي عن ابن القاص . 
تنبيه : يفهم من منع ثبوت إحصان من ثبت زناه منع ثبوت بلوغه؛ لأنه يؤول إلى 

العقوبة» وكذا بقية ما يعتبر في الإحصان. 

قال البلقيني : «وكذا لا تقبل الشهادة على الشهادة بلعان الزوج إذا أنكرته المرأة لِما 
يترتب عن لعانه من إيجاب الحَدّ على المرأة إذا لم تلاعن» وكذا الشهادة على الشهادة 
بانتقاض عهد الذمي ليخير الإمام فيه بين أمور فيها القتل» والشهادة على الشهادة على 
الإمام باختيار القتل؛ وعلى الحاكم الذي حكم بقتل من نزل على حكمه من الرجال 


(') أي ولم يُفؤقوا بين الشهادة على أصل الحقّ والشهادة على الشهادة. 
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تَحَحُلهَا بأنْ يَسْتَْعِيهُ فيَقَوْلَ : «أنَا سَاهِدٌ بكذا وَأشْهِدّكَ» أو «اشْهَدْ عَلَى شَهَادَتي؛» 
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أو يَسْمَعَهُ يَشْهَدٌ عِنْدَ قاضء أو يَقَوْلَ : «أَشْهَدُ أن لفلانٍ عَلَى فلَانٍ ألما عَنْ نَمَن مبيْع أو 


المكلفين»: وعلى الحاكم بإيجاب الحَدَّ على الزاني». 

فرع: يجوز إشهاد الفرع على شهادته؛ كما يفهم من إطلاق المتن وصرّح به 
الصيمري وغيره. 

[مطلبٌ فى أسباب تحكُل الشّهادة] 

(وتحمُّلها) ؛ أي الشهادة له اكات ثلاثة 

السبب الأوّل: ما ذكره بقوله: (بأن يسترعيه) الأصل ؛ أي يلتمس منه رعاية الشهادة 
وحفظها؛ لأن الشهادة على الشهادة نيابة فاعتبر فيها الإذن (فيقول) الأصل للفرع : (أنا 
شاهد بكذا)؛ أي بأن لفلان على فلان كذاء (وأشهدك) على شهادتيء. أو «أشهدتك 
على شهادتي». (أو) يقول: («اشْهَدُ على شهادتي»)» أو «إذا شهدت على شهادتي فقد 
أذنت لك في أن تشهد به». قال في «أصل الروضة»: ولاه يشترط أن يقول في 
الاسترعاء: «أشهدك على شهادتي وعن شهادتي»؛ لكنه أتمّء فقوله: «أشهدك على 
شهادتي» تحميل» وقوله: لل ا «أَدّهَا عني». 

تنبيه : ليس استرعاء الأصل شرطا كما يفهم كلامه؛ بل متى صم الاسترعاء لم 
يختص التحمل بالمسترعي؛ بل له ولمن سمع ذلك أن يشهد على الشهادة المذكورة. 
وأفهم كلامه أنه يشترط لفظ الشهادة وهو كذلكء فلا يكفي: «أعلمُكٌ ‏ و«أخبرك؛ ‏ 
بكذا» ونحوهما؛ كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي . 

السبب الثاني: ما ذكره بقوله: (أو) بأن (يسمعه يشهد عند قاض) أن لفلان على 
اذ كاز الها ناوعا تجهاد روزن لم تسر عد ما أن القامق كفل الع 
لأنه إنما شهد عند القاضي بعد تحقتٍ الوجوب . 

السبب الثالث: ما ذكره بقوله: (أو) بأن يسمعه (يقول: «أشهد أن لفلان على فلان 
الفا عن ثمن مبيع؟ أو غيره) كقرض. فإذا بَيّنَ سبب الشهادة جاز لمن سمعه أن يشهد 


- آله 
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رَني عدا ةل يَكْفِي سَمَاعٌ َوْلِهِ : «لفلان عَلَى فلان كذَاء. أو «أَسْهدُ بكَذَاف أو 
١عِنْدى‏ شَهَادَة بكذا» . 


على شهادته وإن لم يسترعه؛ لأن إسناده إلى السبب يرفع احتمال الوعد والتساهل . 
(وفي هذا) السبب الأخير (وجه) أنه لا يكفي لاحتمال التوسع فيه» وحكاه الإمام عن 
الأكثرين وصحّحه البلقيني . 

تنبيه : كلامه يُشْعر بأن ما قبل الأخير وهو الشهادة عند قاض لا خلاف فيه» وليس 
مرادًا؛ بل فيه وجه بعدم الكفاية أيضًا. 

وورد على حصره الأسباب فيما ذكره صور: 

منها: ما إذا سمعه يؤدي عند المحكم كما قاله القاضي والإمام ولم يفصلا بين أن 
يقول بجواز التحكيم أو لاء وبه صرح الفوراني والبغوي وجرى عليه الشيخان؛ لأنه 
لا يشهد عنده إلا وهو جازم بما يشهد به. وينبغي ‏ كما قال ابن شهبة ‏ الاكتفاء بأداء 
الشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح المصنف وجوب أدائها عنده على ما مَك ؛ 
لأن الشاهد لا يقدم على ذلك عند الوزير إلا وهو جازم بثبوت المشهود به» قال 
البلقيني: «وكذلك إذا شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم». ويجوز 
تحمل الشهادة على المُقرٌ وإن لم يسترعهء وعلى الحاكم إذا قال في محل حكمه: 
«حكمت بكذا» وإن لم يسترعه؛ وألحق به البغوي إقراره بالحكم . 

ومنها: لو كان حاكمًا أو محكمًا فشهدا عنده ولم يحكم جاز له أن يشهد على 
شواكيها؟ لأنهاذ | عناد لقيو أن يقي علبهها يذلل فهو اول : 

(ولا يكفي) جزمًا (سماع قوله) أي الأصل: (١لفلان‏ على فلان كذاء. أو «أشهد 
بكذا. أو «عندي شهادة بكذا») ونحو ذلك من صور الشهادة التي في معرض الإخبار ؛ 
لاحتمال أن يريد أن له عليه ذلك من جهة وَعْدٍ وَعَدَهُ إياه» ويشير بكلمة «على» إلى أن 
مكارم الأخلاق تقتضي الوفاء بها 
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وَلْييّنِ الْمَْعٌ عِْدَ الدَاءِ ‏ جهّة التّحَمُلٍ ٠‏ فَإِنْ لَمْ يُبيّنْ وَوَئِقَ لْقَاضي بِعِلْمِهِ فلا بَأسَ. 


ابصغ التحكل عَلَى هاه مَرْدُوْدٍ الشَّهَادَةِء وَلا تَحْمِلٌ النْسْوَةٌ 2 


[حكم تبيين الشَّاهدٍ الفرع عند الأداء للشّهادة جهة التَحمّل] 

(وَليِييّن) الشاهدٌ (الفرعٌ عند الأداء) للشهادة (جهة التّحمّل)» فإن استرعاه الأصل 
قال: «أشهد أن فلانًا شهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدني على شهادته»» وإن لم 
يسترعه بَيّنَ أنه شهد عند القاضي أو المحكّمء أو أنه أسند المشهود به إلى سببه ليكون 
مؤديًا لها على الوجه الذي تحملها به فيعرف القاضي صحتها وفسادها؛ إذ الغالب على 
الناس الجهل بجهة التحمل . (فإن لم يُبِيّن) جهة التحمل؛ كقوله: «أشهد على شهادة 
فلان بكذا» (ووثق القاضي بعلمه) بمعرفة شرائط التحمل (فلا بأس) بذلك لحصول 
الغرض به» ولكن يندب أن يسأله : «بأيّ سبب ثبت هذا المال» وهل أخبرك به الأصل 
أو لا؟». ونازع البلقيني في الاكتفاء بذلك وقال: «إنه مخالف لإطلاق الأصحاب». 

[مطلبٌ في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه] 
ثم شرع المصئّف رحمه الله تعالى في صفة شاهد الأصل وما يطرأ عليه فقال: 
[حكم التَحمّل على شهادة مردود الشّهادة] 

(ولا يَصِحٌ التَحمّل على شهادة) شخص (مردود الشهادة) بفسق أو غيره كَرِقٌ؛ لأنه 
غير مقبول الشهادة. 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو رُدَّتْ شهادته مطلقًا أو بالنسبة لتلك الواقعة؛ كما لو شهد 
فردت شهادته ثم أعادها فلا يصح تحملها وإن كان كاملا في غيرها؛ لأنه لو أعادها 
بنفسه لم تقبل» وهو ظاهر. 

[حكم شهادة النساء والخنائى على شهادة غيرهنٌ] 

(ولا تحمل النُسوة)؛ أي لا تقبل شهادتهن على شهادة غيرهن وإن كانت الأصول أو 
بعضهم نساءء وكانت الشهادة في ولادة أو رضاع أو مال؛ لأن شهادة الفرع تثبت شهادة 
الأصل لا ما شهد به. 


قَإِنْ مَاتَ الأضلٌ أو غَابَ أو مَرِض لَمْ يَمْتَعْ شَهَادَة المع وَإِنْ حَدَتَ رِدَةٌ أؤ فِشقٌ أَؤ 
عَدَاوَةً مَنِعَتْ» ل ا ا 00 


تنبيه : لم يصرح في «المحرر» بهذه المسألة» وقال المصنف في «الدقائق»: ليست 
بل ا عم يي «إن ما ليس المقصود منه المال 
ويطلع عليه الرجال غالبا لا يثبت إلا برجلين». ا 

و 

ولو تحمّل فرع واحدٌ عن أصل فيما ينبت بشاهد ويمين فأراد ذو الحق أن يحلف مع 
هذا الفرع لم يجز؛ لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين» ولو شهد على أصل 
واحد فرعان قله الحلف معهما؛ قاله الماوردي. 

[حكم أداء الفرع الشّهادة بعد موت الأصل أو غيبته 
أو مرضه أو جنونه أو حدوث مانع قادح به] 

(فإن مات الأصل أو) حدث به مانع لا يقدح؛ كامزفاب ارقو ال كيدا ذلك 
(شهادة الفرع)؛ أي أداءها لأنه ل ا سيأتي بشرطه؛ وذكر هنا توطئة لما بعده 
(وإن حدث) بالأصل مانع قادح وهو (رٍدَة أو فسق أو عداوة) أو نحو ذلك (منعت) هذه 
القرادح وما أشبههما شهادة الفرع؛ لأن هذه الأمور لا تهجم دفعة واحدة؛ بل الفسق 
يورث الريبة فيما تقدمء والرّدّة تشعر بخبث في العقيدة» والعداوة بضغائن كانت 
مستكنة . وليس لمدة ذلك ضبط فيعطف إلى حالة التحمل . 

تنبيه : لو حدث الفسق أو الردة بعد الشهادة وقبل الحكم امتنع الحكمء وهذا مما 
يلعو فيقاك : «عدلان شهدا بشيء عند القاضي وقبلت شهادتهما ؛ ثم امتنع عليه الحكم 
بشهادتهما لفسق غيرهما» . 

ولا أثر لحدوث ذلك بعد القضاء؛ كذا في «الروضة» وأصلهاء قال البلقينى: «وهو 
مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حَدٌ لآدميّ أو قصاص لم يستوف» فإن وجد بعد 
الحكم وقبل الاستيفاء لم يُستوف كالرجوع؛ بخلاف حدوث العداوة بعد الحكم أو قبله 
وبعد الأداء فإنه لا يؤثر؟. 
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امْرَأَةٍ انْتَان. 


(وجنونه)؛ أي الأصل إذا كان مُطَيِقًا وخرسه وعماه (كموته) فتقبل شهادة الفرع 
(على الصحيح)؛ لأن ذلك لا يوقع ريبة في الماضي. والثاني : يُمنع كالفسق . 

تنبيه : كالجنون الإغماء إلا أن يكون المغمّى عليه حاضرًا فلا يشهد الفرع ؛ بل ينتظر 
زوال الإغماء لقرب زواله؛ قاله الإمام وأقره» قال الرافعي: «وقضيته أن يُلحق به كُلُ 
مرض يتوقع قرب زواله»». قال المصنف: «والصواب الفرق لبقاء أهلية المريض 
بخلاف المغمى عليه». انتهى» واعترضه الأذرعي: بأنه إذا انتظرنا إفاقة المغمى عليه 
مع عدم أهليته فانتظار المريض الأهلٍ أولى بلا شك . 

[حكم قبول أداء فرع تَحَمَّلَ حال كونه ناقصًا وأدّى وهو كاملٌ] 

(ولو تحمّل فرعٌ فاسق) أو كافر (أو عبد أو صبي فأدى وهو كامل) بعدالة في الأول» 
وإسلام في الثاني» وحرية في الثالث». وبلوغ في الرابع (قبلت) حينئذ شهادته على 
الصحيح كالأصل إذا تحمل وهو ناقص ثم أدى بعد كماله. 

تنبيه : لا بُدَ من عدد الفرع ولو كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد؛ كهلال رمضان. 

[يكفي شهادة فرعين على الشّاهدين الأصليين] 

(ويكفي شهادة اثنين) فرعين (على الشاهدين) الأصليين كما لو شهدا على مُقَرَيْنِ؛ 
والمراد أن يشهد كل من الفرعين على كل من الأصلين» ولا يكفي واحد على هذا 
وواحد على الآخر قطعًا وإن أوهم كلامه خلافه؛ ولا يكفي أيضًا أصل شهد مع فرع 
على الأصل الثاني؛ لأن من قام بأحد شطري البينة لا يقوم بالآخر ولو مع غيره. 

تنبيه : يكفي شاهدان على رجل وامرأتين لأنهما مقام رجل . 

(وفي قول) صحّحه جَمْم: (يشترط لكل رجل أو امرأة) من اللأصول (اثنان) ؟ لأن 
شهادتهما على واحد قائمة مقام شهادته فلا تقوم مقام شهادة غيره. 


)56) 5 ب لمَسمَادَاتا الام 


2-2 
0 007 +ع و “,وو 


وَشْرْط قبؤلها : تَعَذَرُ أو تَعَشْرُ الأَصِبْلٍ بِمَوْتٍ أو عَمَّى َو مَرَضٍ يَشُنُ حُضُوْرُه 


[شُروط قبول شهادة الفرع] 

(وشرط) شهادة الفرع في (قبولها 5 أو تعشسّر الأصيل بموت أو عَمَّى) لا تسمع 
معه شهادة الأعمى». وهذان مثالان للتعذرء ومثلهما الجنون المطبق والخرس الذي 
لا يفهم. فلو قال: «كالموت» كان أَوْلَى. (أو مرض يشقٌ حضوره) مشقة ظاهرة؛ بأن 
يجوز لأجله ترك الجمعة» وخوف من غريم وسائر أعذار الجمعة كما في «أصل 
الروضة»؛ لأنها جوزت للحاجة. قال الزركشي: وما ذكر من ضابط المرض هنا نقله 
في «أصل الروضة» عن الإمام والغزالي» وهو بعيد نقالا وعقلاء وبَيّنَ ذلك ثم قال: 
«على أن إلحاقه سائر أعذار الجمعة بالمرض لا يمكن القول به على الإطلاق» فإن أَكْلَ 
ما له ريح كريهة عذر في الجمعة» ولا يقول أحد هنا بأن أكل شهود الأصل ذلك يُسَوَغْ 
سماع الشهادة على شهادتهم»» وسبقه إلى ذلك الأذرعي» وقد يقال: المراد من ذلك 
ما يشق معه الحضور . (أو غيبة لمسافة عدوىء وقيل: ) لمسافة (قصر)؛ لأن ما دونها 
في حكم البلد . 

تنبيه: قوله: «لمسافة عَدّوّى» نسب فيه إلى سبق القلم» وصوابه: «فوق مسافة 
العدوى» كما هو في «المحرر» و«الروضة» وغيرهماء فإن المسوغ لشهادة الفرع غيبة 
الأصل فوق مسافة العدوىء. وقد تقدم في الفصل قبله أن من شروط وجوب الأداء أن 
يُذْعَى من مسافة العدوى» فكيف يقبل فيها شهادة الفرع مع وجوب الأداء على 
الأصل؟ . 

وليس ما ذكر هنا تكرارًا مع ما مَررّ من أن موت الأصل وغيبته ومرضه لا يمنع شهادة 
الفرع ؛ لأن ذاك في بيان طريان العذرء وهذا في المسوغ للشهادة. 

ويُستئنى من شروط الغيبة شهود التزكية» فإن أصحاب المسائل تقبل شهادتهم عند 
القاضي على شهادة المزكي مع حضور المُرَكيْنَ في البلد كما ذكراه في فصل التزكية 


وتقدم ما فيه . 
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ولو شهد الفرع في غيبة الأصل ثم حضر أو قال: «لا أعلم أني تََحَمَلْتُ) أو «نسيثُ» 
أو نحو ذلك لم يحكم بها؛ لحصول القدرة على الأصل في الأؤلى والريبة فيما عداهاء 
أو بعد الحكم بها لم يؤثر» ولو كذب به الأصل بعد القضاء لم ينقض » قال ابن الرفعة : 
«ويظهر أن يجيء تغريمهم والتوقف في استيفاء العقوبة ما يأتي في رجوع الشهود يعد 
القضاء»» قال الأذرعي : «وهو ظاهر إلا أن يثبت أنه كذبه قبله فينقض»» قال الزركشي 
وو 

ستثنى الشَّيحَان بحثًا من الأعذار ما يَعْهُ الأصلّ والفرع كالمطر والوحل الشديد 
ال ل 0 «وهذا باطلء فإن 
مشاركة غيره له لا تخرجه عن كونه عذرًا في حقهء فلو تَجَشْمٌَ المشقة وحضر وأذى 
ل ا ا ل ا ل ا 
منه؛ أي لا تلزمهء فمن تجشم المشقة منهما وحضر وأدّى قبلت فإن الشيخين 
لا يمنعان ذلك» وحيث أمكن حمل العبارة على معنى صحيح ولو مع البّعْدٍ كان أولى 
من حمله على كونه باطلا خصوصًا من عظمت مرتبته في العلم . 

(و) يشترط (أن ب يسمي الأصول) وإن كانوا عدولا؛ ليعرف القاضي عدالتهم ويتمكن 
الخصم من الجرح إن عرفه. 

تنبيه : شمل إطلاق المصنف ما لو كان الأصل قاضيًا؛ كما لو قال: «أشهدني قاض من 
قُضاة مصر أو القاضي الذي بها ولم يسمّهء وليس بها سواه على نفسه في مجلس 
حكمه». قال الأذرعي : «والصواب في وقتنا وجوب تعيين القاضي أيضًا لما لا يخفى». 

[لا يُسترط في شهادة الأصول أن يُزكٌيهم الفروع] 

(ولا يشترط) في شهادة الأصول (أن يُرَكيهم الفروع)؛ بل لهم إطلاق الشهادة 
والقاضي يبحث عن عدالة الأصول. ولا يلزم الفرع أن يتعرض في شهادته لصدق 
أصله؛ لأنه لا يعرفه؛؟ بخلاف ما إذا حلف المدعي مع شاهده حيث يتعرض لصدقه لأنه 


(10) اب ساق 0 


مك , 2 0 0 معي مع وو َ 5 وهر كه مدوسشوره» 
فإن زكوْهُم قبل. وَلوْ شهدّوا عَلى شَهَادَةِ عَذْليْن أو عُدُوْلٍ وَلمْ يُسَمُوْهُمْ لم يَجْرْ. 


يعرفه . (فإن زكُوهم) وهم أهل للتعديل غير متّهمين (قَبلَ) ذلك منهم. فإن قيل: لو 
شهد اثنان في واقعة وزكى أحدهما الآخر فإنه لا يثبت عدالة الثاني» فَهَلَا كان هنا 
كذلك؟ أجيب : بأن تزكية الفروع للأصول من تتمة شهادتهم» ولذلك شرط بعضهم 
التعرض لهاء وهناك قام الشاهد المزكي بإحدئ شطري الشهادة فلا يصح قيامه بالثاني . 
[حكم ما لو شَّهدٌ الفروعٌ على شهادة عدلين أو عدولٍ ولم يُسحُوهم] 

(ولو شهدوا) أي الفروع (على شهادة عدلين أو عدول) يذكرونهم (ولم يُسمُوهم لم 
يجز)؛ أي لم يَكنبِ؛ لأن القاضي قد يعرف جرحهم لو سَمَّوهِم ولأنه يسدّ باب الجرح 
على الخصم. فإن قيل: كان ينبغي ذكر هذه المسألة عقب قوله: «وأن يُسمّى 
الأصول»» أجيب : بأنه إنما أخَرها ليفيد أن تزكية الفروع للأصول وإن جازت فلا بُدَّ من 
تعيينهم بالاسم ولو قدمه لم يكن صريحًا في ذلك . 

تغمة: لو اجتمع أصل وفَرْعَا أصل آخر قدم عليهما في الشهادة؛ كما لو كان معه ماء 
لا يكفيه د يستعمله ثم يتيمم ؛ قاله صاحب «الاستقصاء؟» . 


كن دن تن 
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_- عل [في رجوع الشّهود عن شهادتهم] 
رَجَعُوا ء عَنِ الشّهَادَِ قبل 1 قبْنَ الحم امُتنعَ» 1 وَقَبْلَ اسْتِيًا سْتَيِفَاءٍ مَالٍ ارثا سَْتَوْفِيَّ» 


(«فصلٌ) في رجوع الشّهود عن شهادتهم 
[حكم امتناع الحكم وانتقاضه برجوع الشّهود عن شهادتهم] 

إذا (رجعوا عن الشّهادة) أو توقفوا فيها بعد الأداء و (قبل الحكم امتنع) الحكم 
بشهادتهم وإن أعادوهاء سواء كانت في عقوبة أم في غيرها؛ لأن الحاكم لا يدري 
أصدقوا في الأول أو في الثاني فينتفي ظنّ الصدق» وأيضًا فإنَّ كَذْبَهُمْ ثابثُ لا محالة إما 
في الشهادة أو الرجوع . ولا يجوز الحكم بشهادة الكذّابء ولوق برجوعهم إلا 
إن قالوا: «تعمدنا شهادة الزور» فيفسقون. ولو رجعوا عن شهادتهم في زِنًا حُدُوا حَدَ 
القذف وإن قالوا: «غلطنا"”''؛ لِمَا فيه من التعيير وكان حقهم التثبت» وكما لو رجعوا 
عنها بعد الحكم. والمراد بالرجوع التصريح به فيقول: «رجعثٌ عن شهادتي»»: فلو 
قال: «أبطلتُ شهادتي» أو افسختها؛ أو «رددتها»» فهل يكون الحكم كذلك فيما قبله؟ ولو 
قالوا للحاكم بعد شهادتهم: ١تَوَْفْ‏ عن الحكماء ثم قالوا له : «احَكُمْ فنحن على شهادتناء 
حَكم؛ لأنه لم يتحقق رجوعهم ولا بطلت أهليتهم وإن عرض شك فقد زال» ولا يحتاج 
إلى إعادة الشهادة منهم ؛ لأنها صدرت من أهل جازم والتوقف الطارىء قد زال. 

(أو) رجعوا (بعده)؛ أي الحكم (وقبل استيفاء مال) في شهادة به أو عقد ولو نكاحًا 
نفذ الحكم به» و (استوفي) المال؛ لأن القضاء قد تم» وليس هذا ما يسقط بالشبهة 
حتى يتأثر بالرجوع . وأما الفسوخ فتستمر على إمضائها. (أو) رجعوا بعد الحكم وقبل 
استيفاء (عقوبة) في شهادة بهاء سواء أكانت لله تعالى أم لآدمي؛ كحد زنا وحد قذف 
(فلا) يستوفي تلك العقوبة؛ لأنها تسقط بالشبهة والرجوع شبهة. (أو بعده)؛ أي 


)١(‏ غاية لرجوعهم في الشهادة في الرِّنا. 


(10) كاب لمتَسَهَاد ا معاه 


جا 
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تقض . فإِنْ كَانَ الْمْسْبَوْة قصّاصًا أو ودّة أؤ رَحُمَ زنا أو جَلدَهُ وَمَاتَ وقالوا: 
ينشص ٠.‏ فى رده جمر 
١تَعَمَّدْنَا)‏ فَعَلَيْهُمْ قِصَاصٌ أ أو دية مُغَلْظ3ٌ لفك ست موت جا موق اوس ابرض طن ار 


استيفاء المحكوم به (لم ينقض)؛ أي الحكم لِتََكْد الأمر ولجواز صدقهم في الشهادة 
وكذبهم في الرجوع وعكسه»ء وليس أحدهما بِأَوْلَى من الآخر فلا ينقض الحكم بأمر 
[مطلبٌ فيما يلزم القاضي الرَاجعٌَ. والشّهودَ إذا رجعوا 
عن شهادتهم» والمزكيّ إن رجع عن تعديل الشّهود] 

(فإن كان المُستوقى) عقوبة؛ كأن كان (قصاصًا) في نفس أو طَرَفٍء (أو قتل ردَةٍ أو 
رجم زنًا أو جلده) بلفظ المصدر المضاف لضمير الزناء ولو حذفه كان 50-086 
ليشمل جلد قذف وشرب (ومات) المجلود» أو قطع سرقة أو نحوها ثم رجعوا (وقالوا: 
تعمدنا) شهادة» أو قال كَل منهم : اتعمدثُ ولا أعلم حال صاحبي» مع قولهم : ١‏ 
أنه يستوفى منه بقولنا» (فعليهم قصاص) ممائله إن جهل الولي تعمدهم. وإلا 
فالقصاص عليه فقط كما أفاده كلام المتن في الجنايات وسيأتي. (أو دية مغلّظة) في 
مالهم موزعة على عدد رؤوسهم لتسببهم إلى إهلاكه. ولو قال كلّ من الشاهدين: 
اتعماثٌ وأخطأ صاحبي» فلا قصاص ؛ لانتفاء تمحض العمد العدوان فى حق كل منهما 
رازه بل يلزميها ديه تتلظةة. و قال أحدهها: «تتمدث رصاحي اعتطاء اد قال 
اتعمدث ولا أدري أتعمّدَ صاحبي أم لا» وهو ميت أو غائب لا يمكن مراجعته» أو 
اقتصر على: «تعمدت» وقال صاحبه: «أخطأث» فلا قصاص لما مَّد. وإن قال: 
١تعمدث‏ وتعمّدَ صاحبى» وعد هاي وفيت الم هته ولو اعترف أحدهما بعمدهما 
«الآخرانحيده يؤخطا اكه اقتع عن الآول4 لاعتزافه يدها لجمينا دول الثان ؟ 
لأنه لم يعترف إلا بشركة مخطىء, ولا أثر لقولهم بعد رجوعهم: «لم نعلم أنه يقتل 
بغولنا»؛ بل يحدون في شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون» ولا يضر فيه عدم معرفة 
محل الجناية ولا قدر الحجر وعدمه؛ قال القاضي : «لأن ذلك تفاوت يسير»ء وقيل: 
يفتلون بالسيف ورجحه في «المهمات» إلا لقرب عهدهم بالإسلام ونشئهم ببادية بعيدة 


مه مُخوا 5 (0) 


وَعَلَى القّاضي قِصَّاصٌ إِنْ قَالَ: «تَمَمََدْتُ». وَإِنْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ فَعَلَى الْجَمِيْع قِصَاصٌ 


,بير د عه + م َه - 0 3 0 02 - 

إن قالوا: «تَعَمَّدْناك» فإن قالوا: «أخطأنا» فعَليْهِ نضفٌ دَيَةِ وَعَليْهِمْ نضف. وَلوْ رَجَعَ 
لك ب 6ع و ءتور* 

مُرَكُ فِالأصَحٌ أنْهُ يَضْمَنُ ا ا 1 


عن العلماء فيكون شبه عمد. وإن قالوا: «أخطأنا في شهادتنا» فَدِيَةٌ مخمّفة مورّعة على 
عدد رؤوسهم إن كذبتهم العاقلة؛ لأن إقرارهم لا يلزم العاقلة ما لم تُصدقهمء. فإن 
صدقتهم فعليهم الدية» وكذا إن سكتت كما هو ظاهر كلام كثيرٍ خلافا لما يفهمه كلام 
«الروض». فإن صدقتهم لزمها الدية. 

فرع: لو ادَّعوا أن العاقلة تعرف خطأهم هل لهم تحليفها أو لا؟ رأيان: أوجههما: 
أن لهم ذلك كما رجحه الإسنوي؛ لأنها لو أقّت غرمت؛ خلافًا لما جرى عليه ابن 
المقري من عدم التحليف . 

(وعلى القاضي) الراجع دون الشهود (قصاص) أو دية مغلظة (إن قال: تعمّدتٌ) 
الحكم بشهادة الزورء فإن قال: «أخطأث» فديّةٌ مخففة عليه لا على عاقلته إن لم 
تصدقه . 

(وإن رجع هو) أي القاضي (وهم) أي الشهود (فعلى الجميع قصاص) أو دية مغلظة 
(إن قالوا: تعمّدنا) ذلك؛ لاعترافهم بالتسبب في قتله عمدًا عدوانًا. (فإن قالوا: 
«أخطأنا» فعليه) أي القاضي (نصف دية» وعليهم) أي الشهود (نصف) منها توزيعًا على 
المباشرة والتسبب» قال الرافعي : «كذا نقله البغوي وغيره» وقياسه أن لا يجب كمال 
الدية عند رجوعه وَحْدَهُ كما لو رجع بعض الشهود». انتهى» ورد القياس : بأن القاضي 
قد يستقل بالمباشرة فيما إذا قضى بعلمه بخلاف الشهود»ء وبأنه يقتضى أنه لا يجب 
كمال الدية عند رجوع الشهود وحدهم مع أنه ليس كذلك . 

(ولو رجع مُرَّكُ) وَحْدَهُ عن تعديل الشهود ولو قبل شهادتهم (فالأصح أنه يضمن) 
بالقصاص أو الدية؛ لأنه بالتزكية يلجىء القاضي إلى الحكم المُفْضي إلى القتل. 
والثاني: المنع ؛ لأنه كالممسك مع القاتل . 

تنبيه: ظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين قوله: «علمتٌ كذبهم» وقوله: 


(10) عاب آْلكسهَادا) كلك 
أ وَليدٌ وَحْدَهُ فَعَليْهِ قصّاصٌ أَوْ د يه أو مَعَ الشُهُودِ مَكَذَلِكَ وَقَبِلُ : هُوَوَهُمْ شّرَ 
وَلَوْ شَهدَا بطلاتٍ بَائِنِ أ رَضَاع أَوْ لِعَانِ وََدَقَ الْقَاضي فَرَجَعَا دَام الفِرَاقٌ وَعَلَيِهِمْ 
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مَهْرُ مثل» وَفِي قوْلٍ : نصفة إن كان قبل وَطءٍ . 
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«علمثُ فسقهم»» وبه صرح الإمام وإن قال القفال: محلّه إذا قال: «علمت كذبهم». 
فإن قال: «علمت فسقهم» لم يلزمه شيء؛ لأنهم قد يصدقون مع فسقهم . 

(أو) رجع (وَلِمْ) للدّم (وحده) دون الشهود (فعليه قصاص أو دية) بكمالها؛ لأنه 
المباشر للقتل (أو) رجع (مع الشهود فكذلك) يجب القصاص أو الدية على الولي وحده 
على الأصح للمباشرة» وهم معه كالممسك مع القاتل. (وقيل: هو وهم شركاء)؛ 
لتعاونهم في القتل فعليهم القود. وإن آل الأمر إلى الدية فعليهم النصف والنصف على 
الولي» وعلى هذا لو رجع الولي والقاضي والشهود كان على كُلّ الثلث . 

تنبيه: كان الأَوْلَى للمصنف أن يقول: «وقيل: هو وهُّمْ كالشريكين»؛ لأن قوله: 
(شركاء» يوهم أنه كأحدهم في الضمان مطلقا . 

(ولو شهدا) على شخص (بطلاق بائن) سواءٌ أكان بعوض أم بثلاث أم قبل الدخول» 
(أو رضاع) مُحرّم» (أو لعان) أو نحو ذلك مما يترتب عليه البينونة كالفسخ بعيب (وفدّق 
القاضي) في كَّ من هذه المسائل بين الزوجين (فرجعا) عن شهادتهما بما ذكر (دام 
الفراق)؛ لأن قولهما في الرجوع محتمل فلا يرد الحكم بقول محتمل . 

تنبيه: قوله: «دام الفراق» لا يأتي في الطلاق البائن ونحوه بخلافه في الرضاع 
واللعان, فلو عبّر بدل «دام» ب«نفذ»» أو بقول «الروضة»: «لم يرتفع الفراق» كان 
أذلى. 

(وعليهم) أي الشهود الراجعين للزوج (مهر مثل) ولو قبل وطء أو بعد إبراء الزوجة 
زرجها من المهر؛ لأنه بدل ما فَوَنَاهُ عليه . (وفي قول: نصفه إن كان) حكم القاضي 
بالفراق (قبل وطء) لأنه الذي فات على الزوج» والأولٌ نظر إلى بذل البضع المُمَوَتِ 
بالشهادة إذ النظر في الإتلاف إلى المتلف لا إلى ما قام به على المستحقٌ» سواء أدفع 
إلبها الزوج المهر أم لاء بخلاف نظيره في الدَّيْنِ لا يغرمون قبل دفعه؛ لأن الحيلولة هنا 


ا اي لو ل ل 
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تحققت . فإن قيل: لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل الدخول لزمها نصف 
مهر المثل فقطء فَهَلا كان هو الأصح هنا؟ أجيب: بأن فرقة الرضاع حقيقة فلا توجب 
إلا النصف كالمفارقة بالطلاق» وهنا التكاح باق بزعم الزوج والشهود لكنهم بشهادتهم 
حالوا بينه وبين البضع فغرموا قيمته كالغاصب الحائل بين المالك والمغصوب. 

وخرج ب«البائن» الرجعي فلا غرم فيه عليهم؛ إذ لم يفوتوا عليه شيئًا لقدرته على 
المراجعة؛ فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها غرما كما في البائن وإن قال البلقيني: 
«الأصح المعتمد أنهما لا يغرمان شيئًا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره؛ لأن 
الامتناع من تدارك دفع ما يعرض بجناية الغير لا يُسقط الضمان؛ كما لو جرح شاة غيره 
فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت» . 

نيد لاق الممنشه: :«وسلبيها ا ميد اللكنة كإق أو وقول الشارح : «لأن 
عليهم» أخصر من «عليهما» إنما يأتي على القول بأن أقل الجمع اثنان . 

ولو قالوا في رجوعهم عن شهادتهم بطلاق بائن: «كان رجعيًا» قال البلقيني: 
«الأرجح عندي أنهم يغرمون؛ لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع»؛ 
قال: «وهو قضية إطلاقهم الغرم عليه بالطلاق البائن»؟. وشمل إطلاق المصنف البائن 
ما لو كان الطلاق المشهود به تكملة الثلاث» وهو أحد وجهين في «الحاوي» يظهر 
ترجيحه؛ لأنهم منعوه بها من جميع البضع كالثلاث» والوجه الثاني : أنه يجب قسط 
الطلقة المشهود بها؛ لأن التحريم يحصل بالمجموع . 

قال البلقيني : ويُستئنى من وجوب مهر المثل بالرجوع عن الطلاق البائن صور: 

الأؤلّى: إذا قال الزوج بعد الإنكار: «إنهم مُحِقُونَ في شهادتهم» فلا رجوع له سواء 
أكان ذلك قبل الرجوع أم بعده. 

الثانية: إذا لم يرجعوا إلا بعد أن أبانها بطريق من الطرق على زعمه في بقاء عصمته 
فإنه لا غرم لتقصيره بالبينونة باختياره . 

الثالثة: إذا لم يرجعوا إلا بعد موت الزوج فإنهم لا يغرمون لورثته شيئًا؛ لأن الغرم 


(1) كاب 0 ثٍْ 05١‏ 
وَلَوْ شَهِدَا بطلاقٍ وَقَرَقَ فَرَجَمَا فَقَامَتْ بيه أَنَّهُ كان بَنهُمَا رَضَاعٌ فَلَا رم وَلَوْ 
رَجَعَ شُهُوْهُ مَالٍ غْرِمُوا في الأهرء وَمَتَى رَجَعُوا كله وُرُعَ عَ عَلَيْهمْ الْغُرْم أو بَعْضْهُمْ 


وَبَقىّ نصَابٌ قلا عُرْم» وَقَيْلَ: : يَغْرَم او ل اسوحلوج ابتاو اله ود امدق اتوت وكين #إناسه باه ماعطا سا يول انالا 


الرابعة : إذا كان المشهود عليه قِنّا فلا غرم له؛ لأنه لا يملك شيئّاء ولا لمالكه؛ لأنه 
لا تعلق له بزوجة عبدهء فلو كان مُبَعَضًا غرم له المشهود بقسط الحرية» قال: «ولم أرَ 
من تعرض لشيء من ذلك». انتهى. والظاهر ‏ كما استظهره بعض المتأخرين ‏ إلحاق 
ذلك بالأكساب فيكون لسيده كلَّهُ فيما إذا كان قنّا وبعضه فيما إذا كان مُبََضَاءِ لأن حق 
البضع نشأ من فعله المأذون فيهء ثم قال: «ولو كان الرجوع عن الشهادة على مجنون أو 
غائب فالأرجح أن لوليّه أو وكيله تغريمهم» ويحتمل خلافه لأنه لم يوجد منه إنكار» . 

(ولو شهدا بطلاق» بائن لف اين بشهادتهماء أو لم يفرق كما فهم 
بالأولى (فرجعا) عن شهادتهماء (فقامت بيّنة أنه كان بينهما رضاع) مَحَرٌ محم مأو نحوه 
كلعان أو فسخ (فلا غرم)؛ لذن ينا أن شهادتهما لم مُقوْتْ على الزوج شيئا . ولو غرما 
قبل قيام البينة شيئًا استردا ما غرماه. 

تنبيه: لو رجعت هذه البينة بعد حكم الحاكم بالاسترداد ينبغي أن تغرم ما استرد؛ 
لأنها فوتت عليه ما كان أخذهء ولم أرَ من ذكره. 

(ولو رجع شهود مال) عين أو دين بعد الحكم به ودفعه لمستحقه (غرموا) بدله 
للمحكوم عليه (فى الأظهر) وإن قالوا: «أخطأنا»؛ لحصول الحيلولة بشهادتهم. 
والثاني : المنع؟ لأن الضمان باليد أو الإتلاف ولم يوجد واحد منهما. 

(ومتى رجعوا كلّهم) مما أو مرتّبّاء سواء أكانوا أقل الحجة أو زادوا عليه؛ كخمسة 

في الزنا وثلاثة في القتل (وُزعَ عليهم الغرم) بالسوية عند اتحاد نوعهمء (أو) رجع 
التمنهع وبئق) متهن (تصات)؛ كأن رجع من ثلاثة واحد فيما يش يثبت بشاهدين كالعتق 
انلا غرم) على من رجع لبقاء الحجة فكأن الراجع لم يشهد. (وقيل : يغرم) الراجع 
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وَقَيْلَ : مِنَ الْعَدَّدِ. إن هد رَجُنٌ وار 57 تيك قت ون ا 
رَضاع فَعَلَيْهِ ثُلْثُ وَهُنَّ تُلنَانِء فَإِنْ رَجَعَّ هُوَ 


(قسطه) من النصاب» واخختاره المزتيٌ يُّ؛ لأن الحكم وقع بشهادة الجميع » وكل منهم قد 
فوت قسطا فيغرم ما فوت. 
[ما يلزم الرّاجع من الشّهود عند عودة بعضهم دون بعض] 

(وإن نقص التّصاب) بعد رجوع بعضهم (ولم يزد الشّهود عليه)؛ أي النصاب؛ كأن 
شهد في الزنا أربعة» وفي مال أو قتل اثنان (فقسط) يلزم الراجع منهم» فإذا شهد اثنان 
فيما يثبت بهما ثم رجع أحدهما فعليه النصف. أو أربعة فيما يثبت بهم لزم الراجع 
بقسطه» إن انر اسة ا كدري از ناه فد الرهوة اهل النضاي: كد ذا ريت 
من الخمسة في الزنا اثنان» أو من الثلاثة في غيره اثنان (فقسط من النصاب) في 
الأصح؛ بناءً على أنه لا غرم إذا بقي نصاب فيجب النصف على الراجعين من الثلاثة 
لبقاء نصف الحُجَّةِ. (وقيل : ) قسط (من العدد) يغرمه الراجع منهمء فيجب الثلثان على 
الدّاجعين من الثلاثة» وصححه ابن الصباغ؛ لأن البينة إذا نقص عددها زال حكمهاء 
وصار الضمان متعلقا بالإتلاف وقد استووا فيه. 

[ما يلزم الشّهودَ إذا كانوا رجلا وامرأتين أو وأربع نساءٍ إذا رجعوا عن شهادتهم] 

(وإن شهد رجل وامرأتان) فيما يثبت بذلك ثم رجعواء (فعليه نصف وهما نصف) 
على كُلّ واحدة رُيُمٌ؛ لأنهما كرجل . 

تنبيه : الخنثى في جميع ذلك كالمرأة؛ قاله ابن المسلم . 

(أو) شهد رجل (وأربع) من نساء (في رضاع) أو نحوه مما بء يغبت بمحض الإناث ثم 
رجعواء (فعليه ثلث». وغل لقاو وفرن كل أعر اننن مكرلة ركل +: الأن س3 الكنها ذه لقره 
بها النساء فلا يتعين الرجل للشطر . (فإن رجع هو أو ثنتان) فقط (فلا غرم) على من رجع 
(في الأصح) لبقاء الحجة. والثاني: عليه أو عليهما الثلث كما لو رجع الجميع . وعلى 


(10) كا س1 اداج 0:١‏ 
َإِنْ شَّهِدَ هُوَ وَأَرْبَعٌ بمَالٍ فقيل : ارما وَالأَصَحٌ هُوَ نضفُ وَهُنَّ نضصففٌ؛ سَوَاءٌ 


رَجَعْنَ مَعَهُ أو وَحُدَهُنَّ» وَإِنْ رَجَعَ يِنْتَانِ فَالأَصَحُ لا عُْمَ . وَأَنَّ شْهُوْةَ ِحْصَانٍ ١‏ 
الأول لو شهد مع عشرة نسوة ثم رجعوا غرم السدسء, وعلى كل ثنتين السدس» فإن 
رجع منهن ثمان أو هو ولو مع ست فلا غرم على الراجح لما مَرّ» وإن رجع مع سبعة 
غرموا الربع لبطلان ربع الحجةء وإن رجع كلهن دونه أو رجع هو مع ثمان غرموا 
النصف لبقاء نصف الحجة فيهماء أو مع تسع غرموا ثلاثة أرباع» وإن رجع كُلَّهُنّ دونه 
غرموا نصفًا لما مَك. 

(وإن شهد هو و)نساء (أربع بمال) ثم رجعوا (فقيل: كرضاع)» فعليه ثلث الغرم 
وعليهن ثلثا 

تنبيه: قد يوهم كلامه أنه لو رجع الرجل وحده على هذا القول أنه لا غرم عليه 
كالرضاعء ولا قائل به كما قاله البلقيني ؛ لأن المال لا يثبت بالنسوة . 

فإن قيل: تشبيهه بالرضاع إنما هو في حال رجوع الكل فعليه ثلث ومن ثلث بدليل 
قوله: (والأصح: هو نصف وهن نصف)؛ لأنه نصف البينة» وهن وإن كثرنَ مع الرجل 
بمنزلة رجل واحدء أجيب: بأن قوله: (سواء رجعنَ معه أو وحدهنٌ)؛ لأن المال لم 
يثبت بشهادة النساء المتمحضات وإن كثرن بخلاف الرضاع ينافيه: (وإن رجع ثنتان) 
منهن فقط (فالأصحٌ لا غرم) عليهما لبقاء الحجةء والثاني : عليهما ربع الغرم؛ لأنهما 
ربع البينة . 

تنبيه: لو شهد رجلان وامرأة ثم رجعوا قال القاضي الحسين في كتاب الحدود: (لا 
شيء على المرأة وعلى الرجلين الغرم»» وقال هنا: «يجب عليها الخمس»» وهذا هو 
الظاهر. 

[ما يلزم شُهودَ الإحصان أو شُهودٌ صفةٍ مع شهود 
تعليق طلاقي أو عتقٍ إذا رجعوا عن شهادتهم] 

(و) الاصح (أن شهود إحصان) إذا رجعوا بعد رجم القاضي الزاني دون شهود الزنا 

كما صورها في «الشرح"» و«#الروضة»», أو معهما كما شمله إطلاق المصنف» فإن 
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وْصِمَةٍ مَعَ شهُوْدٍ تَمْلِيِقٍ طلاقي أو عِنْقٍ لا يَغْرَمُوْنَ شَيْعًا. 


١‏ طم 


الخلاف جار في ذلك . (أو) شهود (صفة مع شهود تعليق طلاق أو عتق) على صفة عليها 
إذا رجعوا بعد نفوذ الطلاق والعتق دون شهود التعليق (لا يغرمون شيئًا)» أما شهود 
الإحصان فلأنهم لم يشهدوا بموجب عقوبة» وإنما وصفوه بصفة كمالء» وأما شهود 
الصفة مع شهود التعليق فلأنهم لم يشهدوا بطلاق ولا عتق وإنما أثبتوا صفة» والثاني: 
يغرمون؛ لأن الرجم يتوقف على ثبوت الزنا والإحصان جميعًاء فالقتل لم يستوف إلا 
بهمء وكذلك الطلاق والعتق وقع بقولهم؛ قال في «المهمات»: «وهذا هو المعروف. 
وقد صكّحه الماوردي والبندنيجي والجرجاني». انتهى» وقال البلقيني: «إنه أرجح». 
فإن قيل: قد مَّدَ أن المزكي يغرمء فَهَلا كان شهود الإحصان والصفة كذلك؟ أجيب 
بأن المزكي معين للشاهد المتسبب في القتل ومقوله بخلاف الشاهد في الإحصان أو 
الصفة. وإذا حكم القاضي بشاهدين فبانا مردودي الشهادة فقد سبق أن حكمه يبين 
بطلانه» فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة والمعتقةٌ بها أمةء فإن اشتوفي بها قتلّ أو قطع 
فعلى عاقلة القاضي الضمان ولو حَدًا لله تعالى» وإن كان مالا تالقًا ضمنه المحكوم له» 
فإن كان معسرًا أو غائبًا غرم القاضي للمحكوم عليه ورجع به على المحكوم له إذا أيسر 
أو حضرء ولا غرم على الشهود؛ لأنهم ثابتون على شهادتهم. ولا على المزكين؟ لأن 
الحكم غير مبني على شهادتهم مع أنهم تابعون للشهود . 

خاتمة : لو شَهدَ اثنان بكتابة رقي ثم رجعا بعد الحكم وعَتَقَ بالأداء ظاهًا هل 
يغزمات القيجة كلّهاء لآن التؤكق من كسبه :وهو السيده» أو تصن التجوم'غنها لأنه 
الفائت؟ وجهان: أشبههما ‏ كما قال الزركشي - الثاني . أو شهد(" أنه طَلّقَ زوجته أو 
أعد عتق أمته بألف ومهرها أو قيمتها ألفان ثم رجعا بعد الحكم غرما ألفاء وقيل: : يغرمون 

مهر المثل أو القيمة. أو شهدا بإيلاد أو ع 1 القيمة بعد 
الموت لا قبله؟ لأن الملك إنما يزول بعده. أو شهدا بتعليق عتق أو طلاق بصفة ثم 
رجعا بعد الحكم غرما المهر أو القيمة بعد وجود الصفة لا قبله لما مَرَ. أو شهدا أنه 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: #شهد». 
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تزوّج امرأة بألف ودخل بها ثم رجعا بعد الحكم غرما لها ما نقص عن مهر مثلها إن كان 
الألف دونه كما رجّحه ابن المقري» وقيل: لا يغرمان شيئًاء ورجحه الزركشي. ولو 
شهد اثنان بعقد نكاح في وقت واثنان بالوطء في وقت بعده واثنان بالتعليق بعد ذلك 
ورجع كَل عما شهد به بعد الحكم غرم من شهد بالعقد والوطء ما غرمه الزوج بالسّوية 
بينهم نصف بالعقد ونصف بالوطءء ولا يغرم من شهد بالتعليق شيئّاء ولا من أطلق 
الشهادة بالوطء. ولو رجع فروع أو أصول عن شهادتهما بعد الحكم بشهادة الفروع 
غرمواء وإن رجعوا كلهم فالغارم الفرع فقط؛ لأنهم ينكرون إشهاد الأصول ويقولون: 
«كذبنا فيما قلنا؛ والحكم وقع بشهادتهم. ولو شهد أربعة على شخص بأربعمائة فرجع 
واحد منهم عن مائة وآخر عن مائتين والثالث عن ثلاثمائة والرابع عن أربعمائة» 
فالرجوع الذي لا يبقى معه حُجََةٌ عن مائتين دون المائتين الأخريين”'” لبقاء الحجة 
فيهماء فماثة يغرمها الأربعة باتفاقهم» قال الشيخان: «وثلاث أرباع مائة"' يغرمها غير 
الأول بِالسَويَةِ. ولاختصاصهم بالرجوع عنهاء والوُبع الآخر لاغرم فيه لبقاء ربع 
الحُجَّدا وقال البلقيني: «الصحيح أن الثلاثة إنما يغرمون نصف الماثة» وما ذكر إنما 
بأتي على الضعيف القائل : بأن كلا منهم يغرم حصته مما رجع عنه»؛ وما قاله ظاهرء 
وعليه النصفٌ الآخرُ لا غرم فيه. ويغرم متعمد في شهادة الزور باعترافه إذا لم يقتص 
منه؛ وإلا دخل التعزير فيه إن اقتص منه أو أقيم عليه حد. ولو استوفى المشهودٌ له 
شهادة اثنين مالا ثم وهبه للخصم» أو شهدا بإقالة من عقد وحكم بها ثم رجعا فلا غرم 
عليهما؛ لأن الغارم عاد إليه ما غرمه» ولو لم يقل الشاهدان: «رجعنا» ولكن قامت بينة 
برجوعهما لم يغرما شيئًاء قال الماوردي : «لأن الحَقَّ باق على المشهود عليه . 


فنع نيز نا 


سس ب جو ل ل > ا ا تت 
21 في نسخة البابي الحلبي: «! لآخرين». 
0( في نسخة البابي الحلبي : «وثلاثة أربعمائة». 
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بئدابتا 
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كتاب الدّعوى 
[تعريف الدّعوى والبيّنات] 

هي لغة: الطُلّبُ والتّمَنء ومنه قوله تعالى: « وَل نَاينَعُونَ 4 [يس: 07]. وألِقُها 
للتأنيثِ» وتُجمع على «دَعَاوَى)00'' بفتح الواو وكسرهاء قيل: سُمِيَتْ «دعوى»؛ لأن 
المدّعي يدعو صاحبّه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه. وشرعًا: إخبارٌ عن وجوب 
حَق"' على غيره عند حاكه”” . 

(والبيّنات) جمع ابَينَةِ وهم الشهودء سُهُوا بذلك لأن بهم يتبيّن الحَقٌ. 

وأفرد المصنف «الدّعوى» وجمع «البيّنات»؛ لأن حقيقة الدّعوى واحدة والبيّنات 

[دليل أحكام الدّعوى والبيّنات] 

والأصل في ذلك قوله تعالى : طلا وا يك توه حك يمإ يي يب 
مُعرضُونَ # [النور: 44]» ولخجارم كخبر مسلم: نعلي التَّامكُ يِدَعْوَاهُمْ لَاذَّعَى نَامئ 
دِمَاءَ رجَالٍ وََمْوَالفةَ وَلك التعين على المذعن غلمنص9 2 وروى البيهقي© بإسناد 
حسن: اوَلَكنٌّ البَيئةَ عَلَى الحُدّعِي وَاليمِيْنَ عَلَى مَنْ أنْكَره200: والمعنى فيه أن جانب 


)١(‏ كهفتوى» و«فتاوى». 

() أي ويلزمه الطلب. 

(؟) أو محكمء أو سيّدء أو ذي شوكة إذا تصدّى لفصل الأمور بين أهل محلّته. 

(؟) أخرجه مُسلم كتاب الأقضية» باب اليمين على المدّعى عليه / /4417١‏ . 

. جاء به لأنّ فيه زيادة‎ ١ 

لق أخرجه البيهقيئٌ في «السئن الكبرى»؛ كتاب الدعوى والبيّنات» باب البيّنة على المدّعي واليمين على 
من أنكر ./5١7١١/‏ ءٍِ 


مه 001 


ات تُشْتَرَطُ الدّعْوَى عِنْدَ قَاضٍ فِي عُقُوبَةٍ كقِضَّاصٍ وَقَذْفِ ا ا ا ل ا 


المدعي ضعيف لدعواه خلاف الأصل فكُلفَ الحجة القوية» وجانب المنكر قوي 
فاكتفي منه بالحجة الضعيفة» وإنما كانت البينة قوية واليمين ضعيفة؛ لأن الحالف متهم 
في يمينه بالكذب ؛ لأنه يدفع بها عن نفسه بخلاف الشاهد. 
[مطلبٌ في أركان الدّعوى] 
ولمًّا كانت الخصومات تدور على خمسة: الدّعوى» والجواب» واليمين» 
والتكول» والبينة . ذكرها المضنق“ كذلف ويذا متها بالأولى فقال” 
[الدّكن الأوّل: الدّعوى] 
(تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص و) حَدٌ (قذف)» فلا يستقل صاحبها 
باستيفائها لعظم خطرها والاحتياط في إثباتها واستيفائهاء فلو خالف واستوفى بدون 
ذلك وقع الموقع في القصاص"'"' دون حد القذف كما سبق للمصنف في بابه» نعم قال 
الماوردي: «من وجب له تعزيئ أو حََدُ قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان كان له 
استيفاؤه»» وقال ابن عبد السلام في «قواعده»: «لو انفرد بحيث لا يُرى ينبغي أن 
لا يمنع من القود؛ لا سيما إذا عجز عن إثباته» . 
تنبيه : قوله: «عند قاض» قد يفهم أنها لا تصح عند غيره» وليس مرادًا؛ بل السيد 


وذكره المناويٌ في «فيض القديره» حرف اللامء (0/ 470)»: معلا على الحديث رقم / 1/440 » 
وقال: إسناده جيّد. 

)١(‏ أي وإن حرم للافتيات على الإمام. وفي علم التحريم مما مر نظر. انتهى «شوبري»؛ لأنه تقدم عن 
ابن عبد السلام أن مستحق القود لو انفرد بحيث لا يُرى ينبغي أن لا يمتنع من القود لا سيما إذا عجز 
عن إثباته . انتهى» وظاهر كلام الماوردي جواز ما ذكر في البادية البعيدة وإن كان المدَّعى عليه غير 
مانع» فإن كان وجه ذلك المشقة في الرفع إلى السلطان فينبغي أن يجوز نظيره في المال؛ بل أولى؛ 
ووافق على ذلك «م ر»؛ بأن أمكن استيفاء حقّه في بادية وشقّ الترافع للحاكم. وظاهر كلام ابن 
عبد السلام فيما مر جواز ذلك؛ أعني القود ولو في البلد مع تيسر السلطان» وينبغي أن يشترط 
شروط الظفر حيئئذ كالمال؛ بل أؤلى اللخطر الذماءة وعرضت ذلك على «ط ب» فأقزه. انتهى 
«س م ومثله شرح مر . 


(11) ابا لوعف لبِيدَاتا 56 
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وَإِنِ اسْتَحَقَّ عَيْنَا فله أَخذمًا إِنْ لَمْ يَحَف فِبْنَة ا ا 00 


يسمع الدعوى على رقيقه وإن لم يكن قاضيّاء وكذلك المُّحَكمُ إذا رضيا بحكمهء وكذا 
الوزير والأمير ونحوهما بناءً على صحة الشهادة عندهما كما مد في بابها. 

وتقييده ب«العقوبة» قد يفهم أنه لا يشترط الدعوى عند القاضي في غيرهاء وليس 
مرادًا؛ بل لا بد في كلّ مُجْتَهَدٍ فيه؛ كعيوب النكاح والعُنّةِ والفسخ بالإعسار بالنفقة 
ونحوه عند التنازع والاحتياج إلى الإثبات والحكم فيها من الرفع إلى القاضي والدعوى 
عنده» وما خرج المال عن هذا إلا لأن المُسْتَحِقَّ قد يستقل بالوصول إلى حقه فلا يحتاج 
إلى دعوى . 

ويستثنى من اشتراط الدعوى عند القاضي صورتان: 

إحداهما: قتل من لا وارث له أو قذفه إذ الحقٌ فيه للمسلمين» فيقتل بشهادة 
الحسبة ولا يحتاج إلى دعوى حسبة؛ بل في سماعها خلافٌ مَر. 

انيتهما: قتل قاطع الطريق الذي لم يَنَبْ قبل القدرة عليه لا يشترط فيه دعوى ؛ لأنه 
لا يتوقف على طلب . 

وتمثيله بالقصاص والقصد يفهم التصوير بحق الآدمي» وأن حدود الله تعالى 
لا يشترط فيها ذلك» وليس مرادًا؛ بل لا بد فيها من القاضي أيضًا مع أنه لا تسمع فيها 
الدعوى أصلا لأنها ليست حمًا للمدعي» ومن له الحَقُ لم يأذن في الطلب؛ بل هو 
مأمور بالإعراض والدفع ما أمكن. نعم لو قذفه بالزنا وأراد القاذف تحليفه أو تحليف 
دارئه الطالب أنه لم يَرْنِ فإنه يجاب إلى ذلك على الأصح.ء قالوا: ولا تسمع دعوى 
بذلك ويحلّف على نفيه إلا في هذه الصورة؛ قاله الرافعي في باب اللعان. 

[حكم استقلال من استحقّ عيئا تحت بدٍ عاديةٍ بأخذها بلا رفع لقاض] 

لزن استدة ون امنا تحب ودطادية (013) أرروك إن لم يكن كايق نانم 
عليه الشافعي (أخذها) مُسْتَقَلًا بالأخذ بلا رفع لقاض وبلا علم مَنْ هي تحت يده 
للفمرورة (إن لم يخف) من أخذها (فتنة) أوضيرةا : 

تنبيه : قوله: «استحقّ عينًا» يخرج المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه 
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ضء أو َي على خر فنع وق الأذاو طالية ولا عكر أخد 


| 
شَيْءِ له أؤ عَلَى مُذكر وَلَا بيه أَحَدَ جِدْسَ حَقَّهِ مِنْ مَالِهِ» وَكَذَا غَيْدُ جِنْيِهِ إِنْ فَقَدَهُ عَلَى 


كما هو مقتضى عباراتهم ؛ إذ الاستقلال بالأخذ لمالك العين فقط؟ لأنه يستحق العين 
عقيف رالعق به ول غير الكامل كما تور مور السافت كبا فال الوركفي» أن 
تكون العين تحت يد عادية كما قدرته؛ ولهذا قال في «الشرح الصغير»: «أو عينا 
غصبت منه»» وكذا قاله في «البسيط»» أما لو كانت 7 اتتمنه كالوديعة أو التي 
اشتراها منه وبذل الثمن فليس له الأخذ بغير إذن لما فيه من الإرعاب بظنّ الذهاب؛ بل 
سبيله الطلب. 

(وإِلَا) بأن خاف فتنة أو ضررًا (وجب الرّفع إلى قاض) أو نحوه ممن له إلزام 
الحقوق؟ كمحتسب وأميرء لكميما [وتعلم أن الحق لا يتخلص إلا عنده. والرفع: 

تقريبٌ الشيء» فمعنى «(رَفَمَ الشيء لقاض» : قب | إليه . 

تنبيه : ليس المراد بالوجوب تكليف المدعي الرفع حتى يأثم بتركه؛ بل المراد امتناع 
استقلاله بالأخذ في هذه الحالة» وعبارة «المحرر»: «وإلا فلا بُدَّ من الرفع إلى 
القاضي»» وهي أحسن . 

5 استقلال من استحقٌ قّ دينًا حال بأخذ شيءٍ للمدين بلا رفع لقاض] 

(أو) لم يستحق عيئًا؛ بل (دينًا) حال (على غير ممتنع من الأداء) له (طالبه) به ليؤدي 
ما عليه» دولا يحل ال شيء له( أي المدين ؟ لأنه مخيّر في الدفع من أي مال شاءع» 
فين للمستعن إجقاط حقةامن ذلك . جبارًاء فإن أخذه لم يملكه ولزمه ردّه» فإن تلف 
عنده ضمنه» فإذا اتفق الحَفَّانِ جاء التَّقَاصٌ . 

(أو) ديئًا استحقه (على منكر) له (ولا بينة له) به (أخذ) جوارًا (جنس حقّه من ماله) 
إن ظفر به استقلالا؛ لعجزه عن أخذه إلا كذلك . (وكذا غير جنسه إن فقده)؛ أي جنس 
حَقَهِه واستوفى حقه منه (على المذهب) للضرورة؛ وفي قول من طريق: المنع؛ لأنه 
لا يتمكن من تملكه . 


لنو ات امه 


أو عَلَى مُقدَ م مُمْتَيِع أو مُذْكِر وَلَه بيه ينه فَكَذَلِكَء وَقِيلَ : يَحِبُ الوَة 
و ل ا 5-0 
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تنبيه : قيّد المتولي الخلاف بما إذا لم يجد أحد النقدين» فإن وجده لم يعدل إلى 
غيره. وينبغي ‏ كما قال الأذرعي ‏ تقديم أخذ غير الأمة عليها احتياطا للأبضاع. ولو 
كان المدين محجورًا عليه بفلس أو ميا وعليه دين فلا يأخذ إلا قدر حصته بالمضاربة إن 
علمها كما قاله البلقيني. 

(أو) ديئًا استحقّه (على مُق ممتنع أو منكرء وله) عليه (بينة فكذلك) يأخذ حقّه 
ابتتقلدلا من سن لك الدين إن وجده ومن غيره إن فَقَدَهُ على الأصح في الصورتين . 
(وقيل: يجب) فيهما (الرفع إلى قاض)؛ كما لو أمكنه تخليص الحق بالمطالبة 
والتقاضي» وأجاب الأول: بأن في ذلك مؤنة ومشقة وتضييع زمان. 

هذا كُلَّهُ في دين الآدميء أما دين الله تعالى؛ كالزكاة إذا امتنع المالك من أدائها 
وظفر المستحق بجنسها من ماله فليس له الأخذ؛ لتوقفها على البينة بخلاف الدين» 
وغفل عن هذا من فصل بين أن يتعين الفقراء أو لا؛ إلحاقًا لها بالديون. 

وأما المنفعة فالظاهر ‏ كما بحثه بعض المتأخرين ‏ أنها كالعين؛ إن وردت على 
عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضرراء وكالدين إن وردت على ذمة» فإن 
قدر على تخليصها بأخذ شيء من ماله فله ذلك بشرطه . 

[حكم كسر مستحقٌ الأخذ من غير رفع لقاض البابٌ الذي لا يَصِلُ | إلى المال إلا به] 

(وإذا جاز) ل ل لقاض (فله) حيتئذ (كسر باب ونقب 
جدار”'' لا يصل المال) هو منصوب بنزع الخافض» والتقدير: لا يصل إلى المال- 
(إلا به)؛ ؛ لأن من استحق شيئًا استحق الوصول | ليه؛ ولا يضمن ما فوته؛ كمن لم يقدر 
على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن . 


)١(‏ ولو وكّل بذلك أجنبيًا لم يجز فإن فعل ضمنء ويمتنع النقب ونحوه في غير متعدٌ لنحو صغرٍء قال 
الاذرعيئ : وفي غائب معذور وإن جاز الأخذ؛ «شرح م ر». 


لهك موا 5 (0) 


تنبيه : مَحَلَّ ذلك كما قال البلقيني ‏ إن كان الحرز للدَّين وغير مرهون لتعلق حق 
المرتهن به» وأن لا يكون محجورًا عليه بفلس لتعلق حق الغرماء به» ومثل ذلك كما 
قال الأذرعي ‏ سائر ما يتعلق به حق الغير كإجارة ووصية بمنفعة. 

ولا يجوز ذلك في ملك الصبي والمجنون» ولا في جدار غريم الغريم كما قاله 
الدميري قطعًا؛ أي لأنه أحط رتبة من الغريم» ولا أن يوكل في الكسر والنقب غيره كما 
قاله القاضي» فإن فعل ضمن . 

ويؤخذ من قوله المصنف: «لا يصل المالّ إلا به» أنه لو كان مقرًا ممتنعًا أو منكرًا 
ولاعنيه ينه آنه انين لاذلك» وهر كذلك + فقول الأذرعي: «عنت أزة أن لو خصمن 
ذلك بما إذا لم يجد سبيلا إلى الأخذ بالحاكم كما في صورة الجحود وعدم البينة» أما 
إذا كان له بينة وقدر على خلاص حقه بحاكم ففيه يُعْدٌّ؛ِ لأن الأخذ بالحاكم عند المكنة 
أسهل وأخف كلفة من نقب الجدار وكسر الباب» وقد تقرر أن الصائل يدفع بالأسهل 
فالأسهل» . انتهى ؛ لا يُحتاج إليه . 

فرع: لو غصب منه نجاسة يختص بها كجلد ميتة وسِرْجين وكلب مُعَلّمِ وجحده 
فظاهر كلام الأصحاب أنه لا يكسر بابًا ولا ينقب جدارًا؛ لأنهم إنما تكلموا في الأموال 
خاصة؛ نبّه على ذلك الدميري. 

[حكم تمذّك المستحقٌّ أو بيعه المأخود بلا رفع لقاض] 

ذف لاسر م سسب أن القن وسلكة )بل موسق" 

تنبيه : التعبير ب«التملك» وقع في «الشرحين» و«الروضة»؛ وهو يقتضي أنه لا يملك 
بنفس الأخذ؛ بل لا بُدَ من إحداث تملك؛ والذي صرح به القاضي والبغوي واقتضاه 
كلام غيرهما أنه يملكه بمجرد الأخذء واعتمده الإسنوي ووجّهه : «بأنه إنما يجوز لمن 
يقصد أخذ حقهء وإذا وجد القصد مقارنًا كفى ولا حاجة إلى اشتراطه بعد ذلك». 
انتهى. وجمع شيخنا بين الكلامين: «بأن كلام هؤلاء محمول على ما إذا كان المأخوذ 
على صفة حقه؛ أي أو دونه؛ كأخذ الدراهم المكسّرة عن الصحيحة» وكلام الشيخين 


(07) واب لووك[ كاتا وه 


ومن عبْرء يع وَوَيْل : يَحِبُ رَفْعُهُ إلى قاض يبعة. 
وَالْمَأَحُوْدُ مَضْمُوْنٌ عَلَيهِ ني الأصَحٌ ف 1 يَضْمَنه إن : تلفت قبل تَملّكه وَييْعِه 52000 


على ما إذا كان بغير صفته؛ أي كأخذ الدراهم الصّحاح عن المنكسرة» فإنه حينئذ كغير 
الجنس»» وهو جمع حسنٌ 

(و) المأخوذ (من غيره)؛ أي جنس حقّه؛ أي أو أعلى من صفته (يبيعه) بنفسه 
مستقلا للحاجة» وله أن يوكل فيه كما ذكره في «الروضة» في آخر الطلاق. (وقيل: 
يحدوف إل اناه يضما انهل ستر ف فى عاخن لق 

تنبيه : ا و ااا عن العام حدر اسار يراع اتام يع إل 
بإذنه جزما . ومَحَلهُ أيضًا إذا لم يقدر على بيئة وإلا فلا يستقل مع وجودها كما هو قضية 
كلام "أصل الروضة»» وبحثه بعضهم قال: : بل هي أَوْلَى من علم القاضي ؛ لأن الحكم 
بعلمه مختلف فيه بخلافها». وخص صاحب «الذخائر» وغيره الخلاف به ببيعه للغير» 
أما لو أراد بيعه من نفسه فلا يجوز قطعًاء ولأنه لأجل امتناع تولي الطرفين» وهو 
لايجوز في غير الأب والجَدٌ ولا يتملكه على الصحيح؛ لأن امتناع من عليه الحق 
بسلطه على البيع كما يسلطه على الأخذء فإذا باعه فليبعه بنقد البلد ثم يشتري به جنس 
حقه إن لم يكن تَقَدَ البلدٍ. 

[حكم ضمان المستحقٌ الآخِذٍ المأخوذ بلا رفع لقاض] 

(والمأخوذ مضمون عليه) أي الآخذ (في الأصحٌ» فيضمنه إن تلف قبل تملّكه وبيعه) 
بالأكثر من قيمته من حين أخذه إلى حين تلفه كالغاصب؛ لأنه أخذه بغير إذن المالك 
لغرض نفسه؛ بل أولى من المستام لعدم إذن المالك. ولأن المضطر إذا أخذ ثوب غيره 
لدفع الحَرٌ وتلف في يده ضمنه فكذا هناء والثاني: لا يضمنه من غير تفريط ؛ لأنه أخذه 

ثق والتوصل إلى الحق كالمرتهن» وإذن الشارع في الأخذ يقوم مقام إذن المالك. 
وعلى الأول ينبغي أن يبادر إلى بيع ما أخذه بحسب الإمكان» فإن قصر فنقصت قيمته 
ضمن النقصان. ولو انخفضت القيمة وارتفعت وتلف فهي مضمونة عليه بالأكثر. 

تنبيه: مَحَلُّ الخلاف ‏ كما قاله الماوردي والروياني ‏ إذا تلف قبل التَّمَكْنِ من 
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وَلَا يَأحُدُ َوْقَ حَمّهِ إن أَنْكَنَهُ الاقِْصَارء وَلَه أَخْذُ مَل غَرِيْم غَرِيْمِهِ. 
البيع» فإن تمكن منه فلم يفعل ضمن قطعّاء وقال البلقيني: «محله في غير الجنسء أما 
المأخوذ من الجنس فإنه يضمنه ضمان يد قطعًا؛ العصول: ناكه والاعيق عن ,بها كنا 
سبق». انتهى». والمصنف أطلق ذلك تبعًا للرافعى بناءً على وجوب تجديد تملكه» وقد 
تقدم ما فيه. ويؤخذ من كونه مقييو نا عليه كيل بيعة أله لو أحدث فيه زيادة قبل البيع 
كانت على ملك المأخوذ منه» وبه صرح في «زيادة الروضة»» فإن باع ما أخذه وتملك 
ثمنه ثم وفاه المديون دينه رَدَّ إليه قيمته؛ كغاصب رَدَّ المغصوب إلى المخصوب منه. 
[حكم أخذ المستجقٌ فوق حقّه] 

(ولا يأخذ) المستحنٌ (فوق حَقَّهِ إن أمكنه الاقتصار) على قدر حقّه؛ لحصول 
المقصود به» فإن أخذه ضمن الزائد لتعديه بأخذه». وإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا بمتاع 
تزيد قيمته على حقّه أخذه ولا يضمن الزيادة؛ لأنه لم يأخذها بحقه من الضرر بخلاف 
قدر حقه. ثم إن تعذر بَيْعُ قدر حقه فقط باع الجميع وأخذ من ثمنه قدر حقه ورَّدَّ ما زاد 
عليه على غريمه بهبة ونحوهاء وإن لم يتعذر ذلك باع منه بقدر حقه ورد ما زاد كذلك . 

[حكم أخذ المستحقٌّ مال غريم غريمه] 

(وله أخذ مال غريم غريمه)؛ كأن يكون لزيد على عمرو دينٌ ولعمرو على بكر 
مثلهء فلزيد أن يأخذ من مال بكر ما له على عمروء ولا يمنع من ذلك رد عمرو تصرف 
زيد بالأخذ وعدم حسبان ذلك عن دينه على بكر»ء ولا إقرار بكر لعمروء ولا جحود بكر 
استحقاق زيد على عمرو. 

تنبيه : للمسألة شروط: 

الأول: أن لا يظفر بمال الغريم. 

الثاني : أن يكون غريم الغريم جاحدًا أو ممتنمًا أيضاء وعلى الامتناع يُحمل الإقرار 
المذكور. 

الثالث: أن يعلم الآخذ الغريم أنه أخذه من مال غريمه ؛ حتى إذا طلبه الغريم بعد 
كان هو الظالم. 


0 

(17) ابا لكوك يناي 0 
وَالأَظَهَدُ أَنَّ الْمُدّعَىَ : مَنْ يُخَالِفٌ قَوْلَُهُ الظَاهِرَ وَالْجُدَعَى عَلَيْه : مَنْ يُوَافقُةُ فَإذَا 

لم رَوْجَانٍ قبْلَ وَطء فقَالَ: «أَسلَمنا مَمَا فَالنَكَاحْ بَاقٍ» وَقَالتْ: مرشب ُو مدع . 


الرابع: أن يعلم غريم الغريم» وحيلتةٌ: أن يعلمه فيما بينه وبينه» فإذا طالبه أنكر 
فإنه بِحَقّء وله استيفاء دين على آخر جاحدًا له بشهود دين آخر له عليه قد أدَّيَ ولم 
مرا أذافية والأعد الغريميع إذا كان له عن الاه لها لد اواك حم هد جه 
الآخر إن جحد الآخر حقه ليحصل التقاصٌ وإن اختلف الجنس ولم يكن من النقدين 
للضرورة» فإن كان له عليه دين دون ما للآخر عليه جحد من حقّه بقدره. 

[تعريف المُدّعي والمُدّعى عليه] 

والمدّعي لغد: من اذَّعى لنفسه شيئًا سواء كان في يده أم لا. (والأظهر أن 
المدّعي) اصطلاحًا: (من يخالف قوله الظاهر) وهو براءة الذمة. (و) الأظهر أيضًا أن 
0 والثاني: أن المُدّعي من لو سكت 
خاناولم يلات ب هه والقة عن عليه جق لا يكلن: ؤلة يكليه السكريفة 1 اذا أو 
زيد ديا في ذمة عمرو فأنكر» فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت تُرِكَ» 
وعمرٌو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك» فهو مُدَّعَى عليه؛ وزيد مُدّعٍ على 
القولين» ولا يختلف موجبهما غالبّاء وقد يختلف كالمذكور بقوله: (فإذا أسلم زوجان 
قبل وطءء فقال الزوج: أسلمنا معًا فالنكاح) بيننا (باقء وقالت) أي الزوجة: أسلمنا 
(مرنّبًا) فلا نكاح بيننا (فهو) على الأظهر (مُذّع)؛ لأن وقوع الإسلامين معًا خلاف 
الظاهرء وهي مُدَعَى عليهاء وعلى الثاني: هي مدعية وهو مُدَّعَى عليه ؛ لأنها لو سكتت 
تركت وهو لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح. فعلى الأول تحلف الزوجة 
ديرتفع التكاح» وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح» والذي صحححاه في نكاح 
المشرك من أن القول قول الزوج يكون مبنيّا على مرجوح. وقد يقال: إنما جعل اليمين 
في جانبه على القول الأول؛ لأنه لما كان الأصل بقاء العصمة قوي جانبه فكان هو 


(المُدَّعَى عليه : من يوافقه) أي يوافق قوله الظاهر 


“20 ومن ثم اكتفي بيمينه لقوّة جانبه, وكُلّفَ المدّعي البينة لضعف جانبه. 


005 معي | 5 (0) 


المصدق بيمينه؛ كما أن المدعى عليه لما كان الأصل براءة ذمته قوي جانبه فكان هو 
المصدق بيمينه . ولو قال لها: «أسلمت قبلي فلا نكاح بيننا ولا مهر لك»» وقالت: «بل 
أسلمنا معًا؛ صدق في الفرقة بلا يمين» وفي المهر بيمينه على الأظهر؛ لأن الظاهر 
معهء وصدقت بيمينها على الثاني ؛ لأنها لا تترك بالسكوت؛ لأن الزوج يزعم سقوط 
المهرء فإذا سكتت ولا بينة جعلت ناكلةً وحلف هو وسقط المهر. 


2 وه 


والأمين في دعوى الرَّدّ مُدّعَ على الأظهر؛ لأنه يزعم الرَّدّ الذي هو خلاف الظاهر؛ 
لكنه يصدق بيمينه لأنه أثبت يده لغرض المالك وقد ائتمنه فلا يحسن تكليفه بينة الود 
وأما على القول الثاني فهو مُدَّعَى عليه؛ لأن المالك هو الذي لو سكت ترك. وفي 
التحالف كل من الخصمين مُدَّعَ ومدعّى عليه لاستوائهما. 

[شْوُوطُ صكّة الدّعوى] 

تنبيه : قد تقدّم في كتاب دعوى الدَّمِ والقسامة أن لصحة الدعوى ستة شروط ذكر 
المصنف بعضها وذكرت باقيها في الشرح» (و) ذكر منها هنا شرطان : 

الأّل: أن تكون معلومة» فعليه (متى اذَّعى) شخص ديئًا (نقدًا) أو غيره مثليًا أو 
متقومًا (اشترط) فيه لصحة الدعوى (بيان جنس) له؛ كذهب وفضة.ء (وتوع) له؛ 
كخالص أو مغشوشء (وقدر)؛ كمائة» وصفة يختلف بها الغرض . (و) يشترط في 
النقد أيضًا شيئان: (صحّة وتكشسّر إن اختلفت بهما قيمة)؛ كمائة درهم فضة ظاهرية 
صحاح أو مكسرة» فلا يكفي إطلاق النقد وإن غلب». وبه صرح الماوردي وغيره؛ 
وفارق البيع ونحوه: بأن زمن العقد يقيد صفة الثمن بالغالب من النقود» ولا يتقيد ذلك 
بزمن الدعوى لتقدمه عليها. نعم مطلق الدينار ينصرف إلى الدينار الشرعي كما صرح به 
في «أصل الروضة»» ولا يحتاج إلى بيان وزنه» وفي معناه مطلق الدرهم . أما إذا لم 
تختلف قيمة النقد بالصحة والتكسر فلا يحتاج إلى بيانهما؛ لكن استثنى الماوردي 
والروياني دين السّلّمٍ فاعتبر بيانهما فيه. 


(11) كاب 1 لكجوء | مانا /ا6 0 


َو عَيْنا تَنضبطٌ - كَحَيوَانٍ - وَصَمَهَا بِصِفَةَ اكلم وَقِيْلَ: يَحِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقَئِمَة فَإِنْ 
تلفت وَهِيَ مُتَقَوّمَةُ وَجَبَ ذِكرٌ الْقبْمَةِ . ا ف ا حا 0 


(أو) لم يَدّع الشخص ديئًا؛ بل اذّعى (عيئا تنضبط) بالصفةء متقوّمة كانت؛ 
(كحيوان) وثياب» أو مثلية؛ كحبوب (وصفها) وجوبًا (بصفة السّلم) السابقة في بابه 
وإن لم يذكر مع الصفة القيمة في الأصح. (وقيل: يجب معها)؛ أي صفة السلم (ذكر 
القيمة) لتلك العين الموصوفةء فإن لم تنضبط بالصفات - كالجواهر واليواقيت ‏ وجب 
ذكر القيمة فيقول: جيه وبه قال القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن 
الصبّاغ وغيرهم. واستثني ما لو غصب غيره منه عيئًا في بلد ثم لقيه في آخر وهي باقية 
ولكن لنقلها مؤنة فإنه يجب ذكر قيمتها؛ لأنها المستحقة في هذه الحالة» فإذا رد العين 
رد القيمة . 

ويبين في دعوى العقار الناحية والبلد والمحلّة والسّكّة والحدود» وأنه في يمنة 
دَاخِلِ السكة أو يسرته أو صدرها؛ ذكره البلقيني» ولا حاجة لذكر القيمة كما علم مما 

وهذا إن بقيت العين» (فإن تلفت وهي م: متقوّمة) يكسر الواو (وجب) مع ذلك 
(ذكر القيمة) ؛ لأنها الواجبة عند التلف» فلا حاجة لذكر شيء معها من الصفات كما 
اقتضاه كلامهم ؟ لكن يجب ذكر الجنس فيقول : عبد قيمته مائة»؛ فإن كانت مثليّة لم 
يجب ذكر القيمة ويكفي الضبط بالصفات. 

تنبيه: لو كان التّالف سيفًا مُحَلَّى ذكر قيمته بالذهب إن كانت حليته فضةء وبالفضة 
إن كانث خليغه ذَعيًا؟ وإن كان مسلى بهما قُوْم باحدهما للضرورة» وهدااما 'جرئ غلية 
ابن المقري في «روضه» هنا تبعًا لأصلهء واختلف كلامهما في باب الغصب فقال 
هناك: «إِنَّ يَبْرَ الحلىّ يضمن بمثله ويبيعه بنقد البلد»» وقال أصله: «إن المحلّى يضمن 
بنقد البلد وإن كان من جنسه»» قال: «ولا يلزم منه الرباء فإنه إنما يجرى في العقود 
لافي الغرامات». انتهى. ويُِقَرمُ مغشوش الذهب بالفضة كعكسه إذا قلنا: «إنها 
متفرّمة ةا فِيَدْعي مائة دينار من نقد كذا قيمتها كذا درهمّاء أو ماثة درهم من نقد كذا 


4ه صخي 5 (م) 
أو نِكَاحًا لَمْ يَكْفِ الإطلاقٌ ا 


قيمتها كذا دينارّاء فإن قلنا: إنها مثلية ‏ وهو الصحيح؛ بناءً على جواز المعاملة بهاء 
وهو الأصح - فلا يشترط التعرض لقيمتها. 

ويُستثنى من اشتراط العلم بالمُدَّعَى به مسائل تصح الدعوى فيها بالمجهول : 

منها: الإقرار ولو بتكاح كالإقرار به . 

ومنها: الوصيّة تحررًا عن ضياعهاء ولأنها تحتمل الجهل فكذا دعواها. 

ومنها: فرض المفوضة؛ لأنها تطلب من القاضي أن يفرض لها فلا يتصور منها 
البيان» ومثله المتعة والحكومة والرضخ وحط الكتابة والغرة والإبراء المجهول في إبل 
الدية؛ بناء على الأصح من صحة الإبراء منه فيها. 

ومنها: حَقٌّ ممر أو إجراء الماء في أرض جددت اكتفاءً بتحديد الأرض كما رجّحه 
ابن المقري . 

ومنها: تصح الشهادة بهذه المستثنيات لترتبها عليها. 

فرع: لو أحضر ورقة فيها دعواه ثم ادعى ما في الورقة وهو موصوف بما مَرّء هل 
يُكتفى بذلك أو لا؟ وجهان: أوجههما ‏ كما أشار إليه الزركشي - الأول إذا قرأه القاضي 
أو قرىء عليه . 

والشرط الثاني المذكور هنا لصحة الدعوى ولم يتعرض له المصنف: أن تكون 
الدعوى تلزمه» فلو ادعى على غيره هبةً أو بيعًا أو ديئًا أو نحو ذلك مما الغرض منه 
تحصيل الحق فليذكر في دعواه وجوب التسليم؛ كأن يقول: «ويلزمه التسليم إليّ أو 
«وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه»؛ لأنه قد يرجع الواهب وينفسخ البيع ويكون 
الدين مؤجَالَا أو من عليه مفلسًا. ولو قصد بالدعوى رفع المنازعة لا تحصيل الحق 
فقال: «هذه الدار لي وهو يمنعنيها؛ سمعت دعواه وإن لم يقل: «هي في يده؛؛ لأنه 
يمكن أن ينازعه . 

وإن لم تكن في يده (أو) لم يَدَّع ديئًا ولا عيئًا؛ بل اذَّعى (نكاحًا لم يَكْفٍ الإطلاق) 


د م 65خ 
على الأصَحٌ ؛ بَلُ يَقَوْ «نَكَحْتَهًا بِوَلِىّ مُرْشِدٍ وَسَاهِدَيْ عَذْلِ وَرِضَامًا» إِنْ كان 


## بدقى بو ون جو “واب تابور اود موز قفد نهد و وها كو جز يوا تف "هل د" وول هر وا كيه ازول "تار وا ها 7ه أو عو اموق يها" _ هذ به اعد لد زا د" د م ا 


فيه (على الأصحٌ) المنصوص؛ (بل) يقيد ذلك» وحيئئذٍ (يقول: نكحتها بوليٌ مرشي)ء 
فال البلقيني: وهذا ليس صريحًا في العدالة» فينبغي أن يقول: «بوليَّ عدل»؛ لكن قال 
الزركشي: المراد بالمرشد من دخل في الرشد؛ أي صلح للولاية» وذلك أعدٌ من 
العدل والمستور والفاسق إذا قلنا: «يلي»؛ أي أو كانت ولايته بالشوكة. (وشاهدي 
عدل)» قال الزركشي : وينبغي الاكتفاء بقوله: «وشاهدين» بغير وصفهما بالعدالة» فقد 
ذكروا في النكاح أنه لو رفع نكاح عقد بمستورين إلى حاكم لم ينقض» نعم إن ادّعت 
المرأة شيئًا من حقوق الزوجية احتاج الحاكم إلى التزكية . (ورضاها إن كان يشترط) ؛ 
بأن كانت غير مُجْبَرَةِ؛ لأن التكاح فيه حق لله تعالى وحق لآدمي» وإذا وقع لا يمكن 
استدراكه فاحتيط فيه والثاني: يكفي الإطلاق فيه كالمال» وكما لا يشترط انتفاء ذكر 
الموانع كالردة والرضاع. وأجاب الأول عن القياس الأول بما مد وعن الثاني: بأن 
الشروط يعتبر وجودها ليصح العقد» والموانع يعتبر عدمها والأصل العدم فاكتفي به 
ولأنها كثيرة يعسر ضبطها . 

تنبيه: قال البلقيني: يستثنى من ذلك أنكحة الكفارء فيكفي في الدعوى بها أن 
يقرل: «هذه زوجتي»» وإن اذعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره 


ولا بد فيما إذا كان سفيهًا أو عبدًا من قوله: «نكحتها بإذن وليّي» أو «مالكيا» 
ولا يشترط 5 تعيين الولي والشاهدين» والدعوى تكون على المرأة وعلى وليّها المُجِبر 
ناه على صحة إقرارهما به» وهو الأصح. ١ش‏ 

وسكت المصنف عن دعوى المرأة بالنكاح» ونقل الرافعي فيها عن تصحيح الغزالي 
أنها لا تسمع؛ لأن النكاح للزوج لا لهاء ثم قال: «لكن الأئمة جانحون إلى ترجيح 
١‏ انتهىء وهذا هو المعتمد. وإذا ادّعت ففي اشتراط التفصيل وعدمه ما في 
المتراطه في دعوى الزوج» ولا يشترط تفصيل في إقرارها بنكاح؛ لأنها لا تقر إلا عن 


3 خا ]5 (1) 
قن كَانَثْ مه فَالأصَحُ وَجُوْبٌ ذِكْرٍ الَْجْرِ عَنْ طَْلٍ وَحَوْفٍ عَنَتِء أَوْ عَفَدًا مَالَِا كمع 
وَهِبَةٍ كقّى الإطلَاقٌ في الأَصَمٌ . 


تحقيق . ويشترط تفصيل الشهود بالنكاح تبعًا للدعوى, ولا يشترط قولهم : «ولا نعلمه 
فارقها وهي إلى اليوم زوجته» . 

(فإن كانت) تلك المرأة المدعى نكاحها (أمة) أو مُبَعَضْةَ والزوج حر (فالأصحٌ) 
يجب مع ما سبق (وجوب ذكر العجز عن طول) أي مهر ينكح به حُرّة (و) وجوب ذكر 
(خوف عنت) أي الرَّنَا المُشْتَرَطَيْنِ في جواز نكاح من بها رقّ؛ لأن الفروج يُحتاطٌ لها 
كالدّماء» وقياس هذا وجوب التعرض لها في الشروط من كونه لا حْرَة تحته تصلحء 
وكون الأمة مسلمة إن كان الزوج مسلمّاء وهو ظاهر . والثاني: لا يجب؛ كما لا يجب 
التعرض لعدم الموانع» وقد مَرَ الفرق. 

(أو) لم يدّع نكاحًا؛ بل اذَّعى (عقدًا ماليًا؛ كبيع وهبة) لم يشترط تفصيل» و(كفى 
الإطلاق في الأصح) المنصوص؛ لأنه أخفتٌ حكمًا من النكاح» ولهذا لا يشترط فيه 
احتياطا للبضع» واختاره ابن عبد السلام . 

تنبيه : مقتضى تعبير المصنف بالإطلاق أنه لا يشترط التقييد بالصحة» ولكن الأصح 
فى «الوسيط» اشتراطه» وهو قضية كلام الرافعي. 

ومحلٌ الخلاف في غير بيوع الكفارء فإذا تبايعوا بيوعًا فاسدة وتقابضوها بأنفسهم 
أو بإلزام حاكمهم فإنا نُمضيها على الأظهر كما هو مقرر في الجزية» فلا يحتاج فيها إلى 
ذكر الشروط. 

وتسمع الدعوى من المدعي على خصمه وإن لم يُعلم بينهما مخالطة ولا معاملة) 
ولا فرق فيه بين طبقات الناس فتصح دعوى دنيء على شريف وإن شهدت قرائن الحال 
بكذبه؛ كأن ادّعى ذميٌ استئجار أمير أو فقيه لعلف دوابه وكنس بيته . 
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وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْه بين لَبِسَ لَهُ تَسْليِفٌ الْمُدّعىء فَإن ادَعَى أَداءً أ إِبْرَاء أو شِرَاءَ عَيْنٍ 
أو مِبََهًا وَِقْبَاضَهَا حَلَّمَهُ عَلَى فيه اا 0000 


[مطلبٌ في تحليف المُدَّعَى عليه الذي قامت عليه بِيّنة المُدّعِيَ على استحقاق ما ادّعاه] 

(ومن قايت عله 22 يهو فلي لذأ معاي 'القلاق )لا امكحات ما إدعاةا 
لأنه تكليف حجة بعد حجة؛ بل هو كالطعن فى الشهود. ْ 

تيده التسنت نولك 'ضورتان* ْ 

الآزلى: :إذا أقيمت بينة يعين لشن وقالت البينة: فل تعلمه باعها ولا وهبها» 
فيحلف؛ كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «إنها لم تخرج عن ملكه بوجه من 
الوجوه»» ثم تدفع إليه . 

الثانية : إذا أقيمت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين تحليفه في الأصح لجواز أن 
يكون له مال في الباطن . 

(فإن ادعى) بعد إقامة البينة مُسْقَطا له؛ كأن ادّعى (أداء) له (أو إبراء) منه في الدين 
(أو شراء عين) من مدعيها (أو هبتها وإقباضها) منه (حلفه) خصمه (على نفيه)؟ أي نفي 
ما ادّعاه» وهو أنه ما تأدى منه الحق ولا أبرأه من الدين ولا باعه العينَ ولا وهبه إياها . 

تنبيه: مَحَلَّ ذلك إذا ادّعى حدوث شيء من ذلك قبل إقامة البينة والحكمء وكذا 
بينهما بعد مُضيّ زمن إمكانه» فإن لم يمض زمن إمكانه لم يلتفت إليه» وكذا إن ادعى بعد 
الحكم حدوثه قبل البينة على الأصح في «أصل الروضة» لثبوت المال عليه بالقضاء . 

ويُستثنى من إطلاق المصنف الأداء ما لو قال الأجير على الحج : «قد حججثٌ» فإنه 
يقبل قوله ولا يلزمه بينة ولا يمين؟ قاله الدَئيُِنُء قال: كما لو طلَّق امرأته ثلانًا وادعت 
أنها تزوجت ودخل بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين. 

وشمل إطلاق المصنف الإبراء ما لو ادعى أنه أبراه عن هذه الدعوى؛ لكن الأصح 
في «الشرح الصغير» أنه لا يحلف؛ لأن الإبراء عن نفس الدعوى لا معنى له إلا تصوير 
صلح على إنكار وهو باطل. وأشعر قوله: «على نفيه؛ أنه لا يكلف توفية الدين أوَلا؛ 
بل بحلف المدعي ثم يستوفي» وهو كذلك على الصحيح . 
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وَكذا لو اذَّعَى عِلمَهُ بِفِسْقٍ شَاهِدِهِ أو كذبه ني الأصَمٌ. 2-ب-ب-ب-_جبذت 01111 


(وكذا لو ادّعى) الخصم (علمه)؛ أي المدعي (بفسق شاهده) الذي أقامه (أو كذبه) 
فله تحليفه أيضًا على نفي ما ادعاه (في الأصح) المنصوص؛ لأنه لو أقر له به بطلت 
شهادته. والثاني: لا؛ لأنه لم يَدَّع عليه حمًا وإنما ادعى عليه أمرًا لو ثبت لنفعه. 
واحترز بالبينة ؛ أي فقط عما لو حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهد أو يمين 
الاستظهار. فإنه لا يحلف بعد هذه الدعوى على نفي ذلك كما صوبه البلقيني؛ لأن 
الحلف مع ذلك قد يعرض فيه الحالف لاستحقاقه الحق فلا يحلف بعد ذلك على نفي 
ما ادّعاه الخصم . 

تنبيه : ذكر الجيليٌ في «الإعجاز» أنه يحلف مع البينة في عشرة مواضع : 

* إذا اذّعى على الميت مالا أو قتلا وأنكر الورثة فأقام بينة لم يحكم له حتى يحلف 
مع البينة أنه عليه وأنه يستحقه إلى الآن. 

وكذا إن اذَّعى على غائب أو صبيّ أو مجنون. 

* وأن يدّعي على امرأة وَطنًا فيقيم البينة على نفي البكارة فيحلف معها لاحتمال 
عود البكارة . 

* وإذا أقام على رجل بينة بمالٍ ادعاه فقال المُدَّعى عليه : «احلف أنك تستحق هذا 
المال» ولم يكذب الشهودء ولكن قال: «باطنه بخلاف ظاهره»» فإنه يحلف مع البيئة 
أنه يستحق ذلك الآن. 

* وإذا قال لامرأته: «أنت طالق أَمْسٍِ» وقال: «أردثٌ أنها كانت مطلقة من غيري» 
وأقام بينة حلف معها أنه أراد ذلك . 

* وإذا اذّعى الوديع هلاك الوديعة بسبب ظاهر وأقام البينة على السبب حلف على 
الهلاك به . 

* وفي الجراح في العضو الباطن إذا قال: «إنه كان صحيحًا» وأقام بذلك بينة حلف 
معها. 
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* وفي الرَدٌ بالعيب إذا أقام بينة أنه كان كذلك حلف معها. 

قال الزركشي: «وفي بعض هذه الصور نظرء ومنها ما الحلف فيه مستحتبٌ 
الامتيحق ‏ البهنة_ولمله يشير بالنظر نإل الحرضم «الدائي» .وبا لامستطيات إلى 
الثامن . 

[حكم إمهال من أقيمت عليه بينق إذا استمهلٌ ليأتى بدافع فيها] 

(وإذا اسْتَمْهّل)؛ أي طلب الإمهال من أقيمت عليه بينة (ليأتي بدافع) فيهاء اسْتَفْسرَ 
إن كان جاهلا ؛ لأنه قد يتوهم ما ليس بدافع دافعّاء بخلاف ما إذا كان عارقًاء فإن عَيّنَ 
جهة من نحو أداء أو إبراء أو كان عارقا (أمهل ثلاثة أيام)؛ لأنها مدة قريبة لا يعظم 
الضرر فيهاء ونقيم البنة كندوحاك إلى مكنها نحص كن الشتهود. ولو أحضر بعد 
الثلاث الشهود ولم يُعَدَنُوا أمهل ثلانًا للتعديل؛ لأنه استظهار لبينة في شهادة أخرى كما 
حكاه الرافعي عن الروياني وأقره. ولو لم يأت ببينة ثم ادعى جهة أخرى بعد المدة لم 
يمهل أو في أثنائها سمعت دعواه. ولو حضر في الثلاث بشاهد واستمهل بالثاني أمهل 
ثلاثة مستقبلة كما قاله الماوردي. وذكر الرافعي في الباب الثاني من أبواب الكتابة أن 
العبذ لوا ادٌغى 'الأداء..وأنكز السيد وأراد العبد إقامة البيئة أمهل ثلاثاء قال:. وهل عو 
واجب أو مستحب؟ وجهان . انتهى» وقياس ما هنا الوجوب . ولو عاد المُدَّعَى عليه 
بعد الثلاث وسأل القاضي تحليف المدعي على نحو إبراء أجابه إليه لتيسّره في الحال» 
ولا يكلف تسليم الدين أولا. 

[مطلبٌ فيمن ادّعى رِقّ بالغ فادّعى الخُريّةً] 

(ولو ادّعى رق بالغ) عاقل (فقال: أنا حُرٌ) بالأصالة (فالقول قوله) بيمينه وإن 
تداولته الأيدي وسبق من مُدَّعِي رِقهِ قرينةً تدل على الرق ظاهرًا كاستخدام وإجارة؛ 
لموافقته الاصل وهو الحرية» وعلى المدعي البينة. 

تنبيه: مَحَلَ ما ذكر إذا لم يسبق منه إقرار بِرِقٌ وإن لم يقبل قوله. وإذا حلف على 


2 01 
لعا ا 
إلى التقاطء فَلَؤ أَنْكَرَ ا لصَّغِيرُ وَهُوَ مُمَيرُقإِنْكَارهُ َو وَقِبلَ : كبالغ . 


نفي الرق وقد اشتراه المدعي من غيره رجع المدّعِي على بائعه بالشمن» ولو اعترف حالة 
الخصومة بِرِقَّهِ وقال: «إنه ذكره على وجه الخصومة». أو اعتمد في اعترافه به ظاهر 
اليد. 

وخرج بقوله: «خحُر»؛ أي بالأصالة كما مت ما لو قال: «أعتقتنى» أو «أعتقنى الذي 
باعني منك» أو «غيره» فإنه لا يقبل إلا ببينة» وما لو قال: «أنا عبد فلان» ايت 
السيد لاعتراف العبد بالرّقٌ؛ لأنه مال يثبت عليه اليد» واليد عليه للسيد فلا تنتقل عنهء 
بخلافه هنا فإنه لم يعترف بذلك والأصل الحرية. ولو أقام المدعي بيئة يرق وأقام هو 
بينة بأنه حر فالذي جزم به الرافعي في آخر الدعاوى تبعًا للبغوي أن بَيَّةَ الوق أؤلى؟ لأن 
معها زيادة علم وهو إثبات الوق ونقل الهروي وغيره عن الأصحاب أن بينة الحرية 
ادلم 

[مطلبٌ فيمن ادعى رِقَّ صغيرٍ] 

(أو) اذّعى (رفَّ صغير ليس في يده لم يقبل) منه (إلّا ببيّنة)؛ لأن الأصل عدم 
الملك. والظاهر - كما قاله الأذرعي - أن المجنون البالغ كالصغير» ولو كان الصغير في 
يد غيره وصدقه صاحب اليد كفى تصديقه مع حلف المدعي . 

(أو) ادعى رق صغير (في يده حكم له به) بعد حلفه (إن لم يعرف استنادها) أي يد 
المدعيى (إلى التقاط)؛ كما لو ادعى الملك في دابة أو ثوب» وإنما حلف لخطر شأن 
الحرية» ولا أثر لإنكاره إذا بلغ بل يستمر الرّقُّ. فإن استندت إلى التقاط لم يقبل إلا 
بحجة» وهذه المسألة قد ذكرها في اللقيط فهي مكررة» والفرق: أن اللقيط محكوم 
بحريته ظاهرًا بخلاف غيره. 

(فلو أنكر الصغير) ادق (وهو مميز فإنكاره لغو)؛ لأن عبارته ملغاة. (وقيل:) 
إنكاره (كبالغ) في إنكارهء فلا يحكم بِرِقَهِ لمدعيه إلا ببينة» وإن أنكر بعد بلوغه في 
صورة عدم الاستناد لم يؤثر. 
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ولا تشمّعٌ دَعْوَى دَيْنِ مُوّجلِ في الأَصَمٌ. 


[حكم سماع القاضي الدّعوى بالدَّين المؤجّل] 
(ولا تسمع دعوى) بِحَالٌ على من اعترف المدعي بإعساره» ولا دعوى (دين مؤجّل) 
وإن كان به بينة (في الأصح)؛ إذ لا يتعلق بها إلزام ومطالبة في الحال فيفوت نظام 
الدعوى » والثاني : تسمع مطلقا ليثبت في الحال ويطالب به في الاستقبال» وقد يموت 
من عليه فتتعجل المطالبة» والثالث : إن كان به بينة سمعت وإلا فلا. 


تنبيه : يُستثنى على الأوّل صَوَّرٌ: 

الأؤلى: إذا كان بعض الدين حال وبعضه مجلا فإن الدعوى تصح به كما قاله 
الماوردي. قال: «ويدعي بجميعه لاستحقاقه المطالبة بالبعضء ويكون المؤجل تبعًا»ه. فإن 
قيل: الدعوى بذلك مشكل؛ لأن الحا إذا كان قليلا كدرهم من ألف مؤجلة يبعد الاستتباع 
فيه» وبأنه إذا أطلق الدعوى لم يفد» وإن قال: «لزمه تسليم الألف إلي» لم تصح الدعوى وكان 
كاذبّاء وإن فصل وبَيّنَ كان ذلك في حكم دعوتين فأين محل الاستتباع؟ أجيب: بأن محل 
الاستتباع عند الإطلاق» ولا يضر كون الكثير تابعًا للقليل للحاجة إلى ذلك . 

الثانية: لو كان المؤجل في عقد كمسلم وقصد بدعواه به تصحيح العقد؛ لأن 
المقصود منها مستحق في الحال؛ قاله الماوردي أيضًا. 

الثالثة : إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع أن ذلك إنما يوجب دية 
مؤجلة. فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزمًا؛ لأنه لم يتحقق لزومه لمن ادعى عليه 
لجواز موته في أثناء الحول وإعساره آخره؛ ذكره البلقيني وقال: «لم أَرَ من تعرض له©. 

تئمة: تُسمع الدعوى باستيلاد وتدبير وتعلق عتق بصفة ولو قبل العرض على البيع ؛ 
لأنها حقوقٌ ناجزة . 

وجواب من ادعى دينئًا مؤجلا ولم يذكر الأجل: «لا يلزمني تسليمه الآنى. 
دلا يجوز إنكاره استحقاقه في أحد وجهين» قال الزركشي: «إنه المذهب؛ كما حكاه 
الروياني عن جدّه». وإن أقرَ له خصمه بثوب مثلا وادعى تلفه فله تحليفه أنه لا يلزمه 
تسليمه إليه ثم يقنع منه بالقيمة» وإن نكل حلف المقرٌ له على بقائه وطالبه به. 
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١‏ فصل [فيما يتعلّق بجواب المُدَّعَى عليه] 
أصَرَّ الْمْدَعَى عَلَبْهِ عَلَى الفُكُوْتٍ عَنْ جَوَاب الدّعْوَى جُعِلَ كَمُنْكر تاكل. فَإن 


(فصلٌ) فيما يتعلّق بجواب المُدّعَى عليه 
[حكم ما إذا أصرّ المُدَّعَى عليه على الشّكوت عن جواب الدّعوئ] 

إذا (أَضَكَ'' المدعَى عليه على السكوت عن جواب الدعوى) لغير دهشة أو غباوة 
(جعل) حكمه (كمنكر) للمُدَّعَى به (ناكل) عن اليمين» وحيئئذ قَتْرَةٌ اليمين على 
المدعي بعد أن يقول له القاضي": ١«أَحِبْ‏ عن دعواه وإلا جعلتك ناكلا؛. فإن كان 
سكوته لنحو دهشة أو غباوة شرح لهء ثم حكم بعد ذلك عليه. وسكوت الأخرس عن 
الإشارة المفهمة للجواب كسكوت الناطق» ومن لا إشارة له مفهمة كالغائب» والأصم 
الذي لا يسمع أصلا إن كان يفهم الإشارة فهو كالأخرسء وإلا فكالمجنون فلا تصح 
الدعوى عليه. فلو كان البصير الأصم أو الأخرس الذي لا يفهم كاتبًا قال الأذرعي: 
«يشبه أن يقال : كتابته دعوى وجوابا كعبارة الناطق» . 

[حكم الاكتفاء بجواب من ادّعي عليه بعشرة مثلا فقال: «لا تلزمني العشرة»] 

أما إذا لم يْصِرَ المُدَّعَى عليه فَيُنْظَُ: (فإن اأّعى) عليه (عشرة) مثا (فقال) في 


)001 أي استم على سكوته عن جواب خصمه؛ أي والحال أنَّه عارف أو جاهل» ونْيّهِ فلم يتنبّه كما أفاد 
ذلك كلّه قوله: «أصرًا؛ شرح مر . 
تنبيه : يقع كثيرًا أنَّ المدّعى عليه يجيب بقوله : (لِيُِْتْ ما يدّعيه»» فيطالب القضاءٌ المدّعى بالإئبات 
لفهمهم أنَّ ذلك جواب صحيحء وفيه نظر؛ إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعتراقًا ولا إنكارًا فتعين أن 
لا يُكتفى منه بذلك؟ بل يلزم بالتصريح بالإقرار أو الإنكار «حج»؛ «زي». 
فرع: يقع أن المدّعى عليه بعد الدعوى عليه يقول: «ما بقيت أتحاكم عندك» أو «ما بقيت أدعي 
عندئى والوجه أنه يُجعل بذلك منكرًا تاكالا فيحلف المدعي ويستحق؛ «ط ب». 

(؟) أي فلا يصير ناكلا بمجرد الشّكوت فقط؛ بل لا بد من الحكم بالتكول» أو يقول للمدعي: 
«احلف». 


(11) ينبا لوق كاتا /0 


- 


دلا تَلَرَمُنى ني الْمَشَرَة لم يحْفٍ حَبَى يَقُوْلَ “ول يَمْضهاا وكزا تفلك ٠‏ فإِنْ حَلَف عَلَى 
فى الْعَشَرَةٍ وَاقْئَصَرَ عَلَيْهِ فتَاكلٌّء فَيَخْلفُ الّْمُدَّء عي عَلَى اسْتِحْمَاقٍ دُوْنِ العشزة نكر 


0007 
وَيَأَْحْدَه . 


جوابه: «هي عندي». أو «ليس لك عندي شيء» فذاك ظاهر. وإن قال: («لا تلزمني 
العشرة». لم يكف) ذلك في الجواب (حتى يقول) مضافا لما سبق: («ولا بعضها»ء 
وكذا يحلف) إن حلفه القاضي ؛ لأن مُدَّعي العشرة مُدَّع لكُلَّ جزء منهاء فاشترط مطابقة 
الإنكار واليمين دعواه. وقوله: «لا يلزمني العشرة» إنما هو نفي لمجموعهاء 
ولا يقتضي نفي كل جزء منهاء فقد تكون عشرة إلا حبة. 

(فإن حلف على نفي العشرة واقتصر) في حلفه (عليه فناكل) عما دون العشرة» 
(فيحلف المدّعي على استحقاق دون العشرة بجزء) وإن قَلَّ (ويأخذه)؛ أي ما دون 
المشرةوإن لم يجدد وغوق: :نعم :إن كل الدع عليه عن العشيرة وقد اقتطر القافني 
في تحليف المدعى عليه على عرض اليمين عليه عن العشرة ولم يقل: «ولا شيء منها» 
فليس للمدعي أن يحلف على استحقاق ما دونها إلا بعد تجديد دعوى ونكول المدعى 
عليه . 

تنبيه: هذا إن لم يسند المدعي إلى عقد» فإن أسنده إليه ‏ كأن ادعت امرأة نكاحًا 
بخمسين ‏ كفاه نفي العقد بها والحلف عليه فإن نكل لم تحلف هي على البعض إلا 
بدعوى جديدة لا تناقض ما اذّعته . 

وإن اذَّعى دارًا بيد غيره فأنكرها فلا ب بُدَّ أن يقول في حلفه: : «ليست لك ولا شيء 
منها» ولو ادعى أنه باعه إياها كفاه أن يحلف أنه لم يبعها. 

ولو اذَّعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال: «لا أحلف وأعطي المال» 
لا يجب على المدعي قبوله من غير إقرار وله تحليفه؛ لأنه لا يأمن من أن يدعي عليه 
بما دفعه بعد هذ ركذا لو يكن هو التديق وأراد المدعي أن يحلف يمين الردّ فقال 
المدعى عليه : «أنا أبذل المال له بلا يمين» له أن يحلف ويقول له الحاكم: «إما أن تقرّ 
بالحق أو يحلف المدعى عليه بعد نكولك»؛ قاله البغوي والمروزي وغيرهما. 


4ه مخز 5 (1) 

َإِذَا ادَعَى مَالَا مُضَائًا إلى سَبَبٍ ك أَفْرَضْيْكَ َذَاه كمَاهُ في الْجَوَابٍ: «لا تَستَجِق 
عَلَيَ شَيئَاه أو شُفْعَةَ كفَاهُ: «لا تَسْتَحِقٌ عَلَنَّ شَّيْئاك أز دلا منت : ِيْمّ الشُقْص)» 
وَيَحْلِفُ عَلَى حَسَب جُوَابِهِ هَذَا إن أَجَاب بتَفي الكبب الْمَذْكُوْرٍ حَلّف عَلَيْ. ٠‏ وَقِبِلَ : 
لَهُ الحَلِفُ بالتَِّي الْمُطلَق . 


[ما يكفي المُدّعَى عليه في جواب دعوى المال المضاف إلى سبب أو الشّفعةٍ] 

(وإذا ادّعى مالا مضافًا إلى سبب ك«أقرضبُكَ كذا» كفاه فى الجواب) عن هذه 
الدعوى: (لا تستحق) أنت 0 شيئًا) أو ١لا‏ يلزمني و إليك»» (أو) ادَّعى 
(شفعة كفاه) في الجواب: (لا تستحق) أنت (عليّ شيئًاء أو لا تستحقٌ) علي (تسليم 
الشقص». ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة؛ لأن المدعي قد يكون صادثًا في 
الإقراض وغيره وعرض ما أسقط الحق من أداء أو إبراءء» فلو نفى السبب كذب» أو 
اعترف وادعى المُسْقط طولب ببينة قد يعجز عنها فَقيلَ الإطلاق للضرورة. ونازع 
البلقيني في جواب دعوى الشفعة وقال: أكثر الناس لا يعدّون الشفعة مستحقة على 
المشترى؛ لأنها ليست في ذمته فلا يتعلق به ضمانها كالغصب وغيره» فالجواب 
المعتبر: ١لا‏ شفعة لك عندي» كما عسّر به في «الروضة»» وعبارة «المحرر): ١‏ 
يستحق عليه شفعة». انتهى» والمعتمد ما في المتن. ولو ادّعت على زوجها أنه طلقها 

في الجواب: «أنت زوجتي». ويستثنى من إطلاق المصئف ما لو ادعى عليه 
وديعة»ء فلا يكفي في الجواب: «لا يلزمني التسليم»؛ إذ لا يلزمه تسليم وإنما 00 
التخلية» فالجواب الصحيح أن ينكر الإيداع أو يقول: «لا تستحق علي شيئًاء أ 
«هلكت الوديعة» أو «رددتها». 

(ويحلف) المُدَّعى عليه (على حَسَب) - بفتح السين بخطهء ويجوز إسكانها ‏ أى 
قدر (جوابه هذا) أو على نفي السبب». ولا يكلف التعرض لنفيه . (فإن) تبرع و (أجاب 
بنفي السبب المذكور)؛ كقوله في صورة القرض السابقة: «ما أقر ضتني كذا» (حلف 
عليه)؛ أي نفي السبب كذلك؛ ليطابق اليمين الإنكارء (وقيل: له الحلف بالنفي 
المطلق) كما لو أجاب به والأوّل راعى مطابقة اليمين للجواب . 


وَلوْ كان بِيَدِه مَرْهُوْنَ أؤ مُكْرَى وَادَعَاهُ مَالكُهُ كَمَاهُ: ١لا‏ يَلْرَمُنِى تَسْلِيْمُهُ». فلو 
اْتَرَفَ بالملكِ وَادَّعَى الوَهْنَ وَالإِجَارَةَ فَالصَّحِيْحُ أَنَّهُ لا يُْبَلُ إلا ببق فإِنْ عَجَرَ عَنْهًا 
وَخَافَ ألا إن اغْترَفَ بالملكِ جَحْدَهُ الدَهْنَ وَالإِجَارَةَ فَجِيْلنْهُ أَنْ يَقُولَ: «إِنِ ادَعَيْتَ 


ِلْكا مُطْلَمَا فلا يَْرَمنِي تَسْلِيِمٌ» وَإِنِ ادَعَيْتَ مَرْهُوْنا فَاذْكْرْهُ لأَجِيِب». 


تنبيه: قضية كلامه أنه إذا أجاب بالإطلاق ليس له الحلف على نفي السبب» وليس 

مرادًا؛ بل لو حلف على نفيه بعد الجواب المطلق جاز كما نقلاه عن البغوي وأقرّاه. 
[ما يكفي في جواب من بيده مرهون أو مُكْرّى وادّعاه مالكه] 

(ولو كان بيده مرهون أو مُكْرَّى وادّعاه) أي كلا منهما (مالكه) أو نائبه (كفاه) فى 
الجواب: (لا يلزمني تسليمه) إليك». ولا يجب التعرض للملكء. (فلو رك 
بالملك) للمدعي (و) لكن (ادّعى) بعده (الرهن والإجارة) وكدّبه المدعي (فالصحيح 
أنه لا يقبل) منه ذلك (إلا ببينة) ؛ لأن الأصل عدم ما ادعاه. والثاني: يقبل قوله بدونها؛ 
لأن اليد تصدقه في ذلك . (فإن عجز) على الأول (عنها وخاف أُوَلَا) أنه (إن اعترف 
بالملك) للمدعي (جَحْدَهُ) - بسكون الحاء المهملة على أنه مصدر مضاف للفاعل ‏ أي 
خاف أن يجحد المدعي (الرهن والإجارة» فحيلته) أي المدعى عليه (أن يقول) في 
الجواب: (إن ادعيت) علي (ملكًا مطلقا) عن رهن وإجارة (فلا يلزمني تسليم) لما 
اأعيته علّ» (وإن ادّعيت) علي ملكا (مرهونًا) عندي أو مستأجرًا (فاذكره لأجيب) 
عنه؛ ولا يكون مُقرًا بذلك. وكذا يقول في ثمن مبيع لم يقبض . وعكس مسألة المتن لو 
ادعى المرتهن الدين وخخاف الراهن جحود الرهن لو اعترف بالدين» قال في الجواب: 
"إن ادعيت ألما لي عندك بها رهن هو كذا فاذكره حتى أجيب» وإن ادعيت ألفًا مطلقًا فلا 
يلزمني» . 

تيه لو ذكر النضف كول :-«5ا» بعد قوله: #بالملك» كان أولى+ قإن عبارته 
ترهم تعلق «أَوَلَاء ب «خاف» ولا معنى له. 


.اه سخا 5 (0) 


سوث 0ه 0 2 ا 7 َه - 2 5 لع أي م 00 5 - 
وَإذا اذّعى عليّه عيّنا فقال: «ليسنَ هي لي2. أو «هيّ لِرَجَلٍ لا أعرفة». أو هي 

5 3 2 2 - ور ط ُُ أ 5 م 202 
لاني الطفل»). أو «وَقَفتٌ على الفقرَاء ») أو (مشجد كذ١»‏ فالأصَحٌ أنه لا تنصَّرفٌ 


50 


وَلَا تُْرَعٌ مِنْهُ؛ بَلْ يُحَلَفَهُ الْمُدّعِي أَنَّهُ لا يَْرَمُهُ التَّسليِمُ إِنْ لَمْ تكن بيد 0 


00 


الخصومة 


[حكم انصراف الخصومة عَمَّنِ اذْعِيَ عليه عينٌ فقال في الجواب : 
«ليس هي لي أو أضافها لمجهولٍ أو لمعلوم لا يُمكن مخاصمته] 
(وإذا ادّعى عليه عيئا) عقارًا أو منقولا (فقال) في الجواب: («ليس هي لي») مقتصرًا 
على ذلك ولم يضفهاء (أو) أضافها لمجهول؛ كقوله: و (هي لرجل لا أعرفه) أو 
لا أسميهء (أو) لمعلوم لا يمكنه'' مخاصمته وتحليفه؛ كقوله: (هي لابني الطفل) أو 
المجنون ملك له. ولو عبر ب(محجوره» كان أولى . (أو) قال: هى (وقف على الفقراء. 
أو) على (مسجد كذا) وكان المدعى عليه هو الناظر (فالأصح أنه لا تنصرف الخصومة) 
عنه (ولا تنزع) العين (منه)؛ لأن ظاهر اليد للملك وما صدر منه ليس بمزيل ولم يظهر 
لغيره استحقاق؛ (بل يحلفه المدعي أنه لا يلزمه التسليم) للعين المُدَّعَاةَ (إن لم يكن 
بينة) بها رجاء أن يقرَّ أو ينكل فيحلف المدعي وتثبت له العين في الأوليين وفيما لو 
أضافها لغير معين. والبدل للحيلولة في غير ذلك. والثاني: تنصرف عنه وينتزع 
الحاكم العينَ من يدهء فإن أقام المدعي بينة على استحقاقها أخذهاء وإلا حفظها إلى أن 
يظهر مالكها. 
تنبيه : ظاهر كلامه أنه لا يحلفه إلا إذا لم يكن بينة؛ قال البلقينى: «وهو قيد غير 
معتبر )1 والتي'ق #البتحورة : ابزيرتيع المدعى النينة أن عله أنه لا زلرجة لمن 
انتهى» وهذا معلوم مما مَرَ أن المدعي مخيّرُ بين أن يقيم البينة أو يحلفه . 
ولو اذَّعاه المدّعى عليه بعد ما ذكر لنفسه سمعت دعواه في أحد وجهين رجحه ابن 
المقري تبعًا للقاضي مجلي وغيره . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «يمكنني». 


)واب لكوك بايا ١لاه‏ 


شق حاضر يدن مخاصم تخ شيل؛ َد ده صَاوتِ الخُصُوعة 
مت ون عَدَّبَهُ ترك في يد الُْق: 9 عَم إنى بد الكدهي» وَقِيل: يَختفة 
الْحَاكِمُ ِظَهُورِ مَالِكِ . 

وَإِنْ أنه به لِغَائِبٍ فَالآَصَحُ الْصِرَافُ الْحُصُوْمَةِ عَنْهُ وَيُوْقَتُ الأَم حت يَقْدَمْ 
الْعَائْتُء ااا ب 1 00 


(وإن أقرّ به) أي بالمذكور (لمعيّن حاضر) بالبلد (يمكن مخاصمته وتحليفه سئل) 
عن ذلك» (فإن صدّقه) انصرفت الخصومة عن المدعى عليه» و (صارت الخصومة 
معه) أي الحاضر لصيرورة اليد له» والخصومة إنما تدور بين متنازعين . 
تنبيهات : 

الأؤل: كان الْأَوْلَى للمصتف الاقتصار على قوله: «يمكن مخاصمته؛ أو «يمكن 
تحليفه»؛ لأن الجمع بينهما لا يشترط 

الثاني : كلامه يُفهم أنه إذا أقر به لمن لا يمكن مخاصمته ‏ وهو المحجور عليه - 
لا تنصرف الخصومة عنه»ء وليس مرادًا؛ بل تنصرف إلى وليه وإنما قيده المصنف 
بذلك لقوله بعد: «وصدقه». فإن المحجور عليه لا يصح تصديقه. 

الثالث: قوله: «صارت الخصومة معه» يفهم انصرافها عن المدعى عليه» وليس 
مراذا؛ بل للمدعي طلب يمينه بناء على أنه يغرم له البدل لو أقرّ لهء وهو الأظهر. 

(وإن كذبه ترك في يد المُّقرٌ) كما مَرّ تصحيحه في كتاب الإقرار» وأعاد المصنف 
المسألة هنا ليعيد التصريح بمقابل الأصحء وهو قوله: (وقيل: يسلم إلى يد المدعي) ؛ 
إذلا طالب له سواه؛ (وقيل: يحفظه الحاكم لظهور مالك) له. 

(وإن أقرّ به لغائب) عن البلد ولا بينة تشهد له بملك المُدَّعَى به (فالأصح انصراف 
الخصومة عنه) إليه لما مَدَء وهذا بالنسبة لرقبة المدعئ بهء أما بالنسبة لتحليف المدعى 
عليه فلا ينصرف في الأصح؛ بل له تحليفه كما مَرَّ. (ويوقف الأمر) في الإقرار بالمدعى 


4 لغائب حيث لا بينة (حتى يقدم) ذلك (الغائب)؛ لأن المال بظاهر الإقرار لغيره بدليل 


ليد مخين| 5 (0) 
فَإِنْ كَانَ للْمدّعِي بِينَهُ فضي بها وَهُوَ قَضَاءٌ عَلَى غَائِبِء فَيَسْلِفُ مَعَهَاء وَقِبْلَ : عَلَى 


أن الغائب لو قدم وصدق أخذه.ء والثاني: لا تنصرف» وهو ظاهر تصن «المختصر»؛ 
لأن المال في يده والظاهر أنه له. (فإن كان للمدّعي بينة قُضيَ) له (بها) وسلمت له 
العين. 

تنبيه : قال البلقيني: كلام اليضات متهافثٌ؛ لأن وقف الأمر حتى يقدم الغائب 
ينافيه قوله: «فإن كان للمدعي بينة قضي بها». وعبارة «المحرر» سالمة من هذا فإنه 
قال: «فإن لم تكن بينة يوقف الأمر إلى أن يحضر الغائب» وإن كان له بينة فيقضي له». 
انتهى» وبما قَدَّرْنُهُ يندفع الاعتراض . 

(وهو قضاء على غائب فيحلف) المدعي (معها)؛ أي البينة كما مر في باب القضاء 
على الغائب؛ لأن المال صار له بحكم الإقرارء وهذا ما نقلاه ذ في «الروضة» وأصلها عن 
اختيار الإمام والغزالي» وقالا: «إنه أقوى وأليق بالوجه المفرقع عليه»» وهذا هو 
المعتمد. (وقيل :) بل هو قضاء (على حاضر)؛ إذ الخصومة معه فلا يحلف معهاء 
وهذا ما نقلاه عن ترجيح العراقيين» وقال البلقيني: «إنه المعتمد». وإن لم يكن 
للمدعي بينة فله تحليف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمه إليه؛ فإن نكل حلف المدعي 
وأخذه. ثم إذا حضر الغائب وصدق المُقَرٌ رد إليه بلا حجة؛ لأن اليد له بإقرار صاحب 
اليدء ثم يستأنف المدعي الخصومة معه. وإن ادّعى ذو اليد أنها للغائب وأثبت أنه 
وكيل للغائب قُدَّمَتْ بينته بذلك على بينة المدعي لزيادة قُوَتَهَا بإقرار ذي اليد إليهء فإن 
لم تقم بينة بوكالته على الغائب وأقام بينة بالملك للغائب سمعت بينته لا لتثبت العين 
للغائب؛ لأنه ليس نائبًا عنه؛ بل ليندفع عنه اليمين وتهمة الإضافة إلى الغائب» سواء 
تعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيره أم لاء وهذه الخصومة للمدعي مع المدعى 
عليه» وللمدعي مع الغائب خصومة أخرى . ولو قال المُدَّعَى عليه: «هي معي رهن' أو 
نحو من الحقوق اللازمة كإجارة لم تسمع دعواه مع بينته لتضمّنها إئبات الملك للغير 
بلا نيابة . 


)1١(‏ حتابا لكوع م لبوتاس لاه 
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تنبيه: للمدّعي تحليف المُدَّعَى عليه حيث انصرفت الخصومة عنه أنه لا يلزمه 
تسليمها إليه» وأن ما أقر به ملك المقرٌ له رجاء أن يقر به له أو ينكل فيحلف ويغرمه 
القيمة؛ بناءً على أنَّ مَنْ أقيّ لشخص بشيء بعدما أقرَ به لغيره يغرم القيمة للثاني» فإن 
نكل عن اليمين وحلف المدعي اليمين المردودة أو أقر له بالعين ثانيًا وغرم له القيمة ثم 
أقام المدعي بينة بالعين أو حلف بعد نكول المقر له رد القيمة وأخذ العين؛ لأنه أخذها 
للحيلولة وقد زالت. 

فرع: لو ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطتها وأولدها ثم أكذب نفسه 
لم تكن زانية بذلك؟ لأنها تنكر ما يقول» ولم يبطل الإيلاد وحرية الولد؛ لأن إقراره 
لا يلزم غيره بأن وافقته الجارية على ذلك؛ إذ لا يرفع ما حكم به برجوع محتمل» 
فيلزمه المهر إن لم تعترف هي بالزناء ويلزمه الأرش إن نقصت ولم يولدها وقيمة الولد 
وأمه إن أولدهاء ولا يطؤها بعد ذلك إلا بشراء جديد» فإن مات عتقت عملا بقوله 
الأول» ووُقِفَ ولاؤها إن مات قبل شرائهاء وكذا الحكم لو أنكر صاحب اليد وحلف 
أنها له وأولدها ثم أكذب نفسه فيأتي فيها جميع ما مَرَ. 

[بِيانُ ما تكون فيه الدّعوى والجوابٌ على العبد] 

واعلم أن ما سبق هو في جواب المُدَّعَى عليه الحُرّء فإن كان رقيقًا فحكم جواب 
دعواه مذكور في قاعدة أشار إليها بقوله: (و) هي (ما قبل إقرار عبد به؛ كعقوبة) لآدمى 
من حَدٌ أو قصاص (فالدعوى) بذلك (عليه» و) كذا 527 أيضًا (الجواب) لها؛ لأنه 
لا يقبل إقراره في ذلك دون السيد لعود أثر ذلك عليه . 

وخرج ب«الآدمي» عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى ولا يُطلب الجواب كما 
جَرّمَا به بعد في الكلام على الحالف؛ لأنها ليست حقًا للمدعي» ومن له الحق لم يأذن 
في الطلب والإثبات. 

تنبيه : نصح الدعوى أيضًا على الرقيق بدين معاملةٍ تجارة أذن فيها سيده. 

وأورد على المصنف دعوى قتل خطأ أو شبه عمد في محل لوث فإنها تكون على 
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الرقيق؛ لأنه لا يقبل إقراره به؛ لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق؛ صرح به 
الرافعي في الشرط الرابع في كتاب القسامة . 

(وما لا) يقبل إقراره به؛ (كأرش) لتعييب أو إتلاف (فعلى المَنيّدِ) الدعوى بهء 
وعليه أيضًا جوابها؛ لأن الرقبة التي هي مُتَعَلَفْهَا حَنّ السيد فإقرار الرقيق فيها لا يقبل» 
فلو ادعى عليه ففي سماعها وجهان؛ قال الرافعي: «والوجه أنها تسمع لإثبات الأرش 
فن الذئة لا لتعلقه بالرقة 4 قال تفريتا على الاصلين :يع أن الأرفن التتعلق بالرقية 
يتعلق بالذمة أيضًا وأن الدعوى تسمع بالمؤجل ؛ قاله البلقيني» فيخرج منه أن الأصح 
أنها لا تسمع عليه بذلك؛ لأن الأصح أنه لا يتعلق بالذمة ولا تسمع الدعوى بالمؤجل» 
وبهذا جزم صاحب «الأنوار» . 

تتمة: قد تكون الدعوى والجواب على كَل من الرقيق وسيده كما في نكاح العبد أو 
المكاتبة» فإنه إنما يثبت بإقرارهما؛ لأنه لا بد من اجتماعهما على التزويج» فلو أقرٌ 
سيد المكاتبة بالتكاح وأنكرت حلفت» فإن نكلت وحلف المدعي حُكمَ بالزوجية» ولو 
أقّت فأنكر السيد حلف السيد» فإن نكل حلف المدعي وحُكم له بالتكاح» ويأتي مثل 
ذلك فى المبعضة . 
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١‏ فصل [في كيفيّة الحلف والتّغليظ فيه» وفى ضابط الحالف] 
وفي ضابط الحالف تُعَلْظْ يَمِيْنُ مُدّع وَمُدَّعَى عَلَيْهِ فِمَا لَِسَ بِمَالِء وَلَا يقْصَّدُ به 
َال وَهِي مَالٍ يَبْلُعْ نصَابَ رَكاقٍ ل ا ا 


(فصل) في كيفيّة الحلف والتّغليظ فيه؛ وفي ضابط الحالف 
[مطلبٌ في تغليظ يمين المُدّعي والمُدَّعى عليه] 

(تُلّظ)27 ندبًا (يمين مُدّع) اليمين المردودة أو مع الشاهد واليمين» (و) تغلظ ندبًا 
أيضًا يمين (مدعّى عليه) وإن لم يطلب الخصم تغليظها (فيما ليس بمال ولا يقصد به 
مال)؛ كنكاح وطلاق ولعان وَقَوَدٍ وعتق وإيلاد ووصاية ووكالة. قال الغزالي : «التغليظ 
بجري في كُلّ حالة خطر مما لا يثبت برجل وامرأتين». انتهى» فإن قيل: يَرِدُ على هذا 
الولادة والرضاع وعيوب النساء فإنها تثبت برجل وامرأتين ويجري فيها التغليظ. 
أجيب: بأنه ليس قبول شهادة الرجل والمرأتين والنساء المُتمحضات لقلَّة خطرها؛ بل 
لأن الرجال لا يطّلعون عليها غالبّاء وقد صرح الشيخان بهذا الجواب بالنسبة إلى شهادة 
النساء المتمحضات» والمعنى في التغليظ أن اليمين موضوعة للزجر عن التعديء 
فشرع التغليظ مبالغة وتأكيدًا للردع» فاختص بما هو متأكد في نظر الشرع كهذه 
المذكورات . وتوقف الإمام في الوكالة وقال: «التغليظ فيها إنما يكون فيما يعظم 
خطره؛ والوكالة في درهم لا تزيد على ملك الدرهم فلا يبعد منع التغليظ فيهاء ولكن 
إطلاق الأصحاب كما ذكرناه». انتهى. (وفي مال يبلغ نصاب زكاة)”" لا فيما دونه؛ 
لأنه الموصوف في نظر الشرع» ولذلك أوجب المواساة فيه. نعم للقاضي ذلك فيما 
دون النصاب إن رآه لجراءة يجدها في الحالف . 


)١(‏ أي يُسَنُ للقاضى أن يغلّظ اليمين. 

00( دهي عشرون ديناراء أو ماثنا درهم» وما قيمته أحدهماء فليس المراد أيّ نصاب كان حتى من الإبل 
مثلا؛ «برماوي». ويفهم من كلامه أنَّ نصاب غير النقد إن بلغت قيمته نصاب النقدين سو التغليظ » 
رإلا فلا. 
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تنبيه : قضية كلام المصنف التغليظ في أَيّ نصاب كان من نَّعَمٍ ونبات وغيرهماء 
وهو وجه حكاه الماوردي» ويلزم عليه التغليظ في خمسة أوسق من شعير وذرة 
وغيرهما لا تساوي خمسين درهمّاء والذي في «الروضة» وأصلها اعتبار عشرين مثقالا 
ذهبًا أو مائتي درهم فضة تحديدًاء والمنصوص في «الأم» و«المختصر» اعتبار عشرين 
دينارًا عيئًا أو قيمة» وقال البلقيني: (إنه المعتمد؛ حتى لو كان المدعى به من الدراهم 
اعتبر بالذهب». انتهى» والأوجه _كما قاله شيخنا ‏ اعتبارٌ عشرين دينارًا أو مائتي درهم 
أو ما قيمته أحدهما. 

وخفوقاللأنوال شار رارقل وك السب لفت وال عو تفاس خلط 
فيها وإلا فلاء واحتج للتغليظ بما رواه الشافعي والبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف: 
أنه رأى قومًا يحلفون بين المقام والبيت» فقال: أعلى دَم؟ فقالوا: لاء فقال: أفعلى 
عظيم من المال؟ قالوا: لاء قال: «حَشِيْتُ أَنْ يَتَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَذَا المَقَام». 

ويستوي فيه يمين المُدَّعَى عليه والمدعي ولو مع شاهد كما مَدّ وقد يقتضي الحال 
التغليظ من أحدهما دون الآخر كعبد خسيس لا تبلغ قيمته نصاب الزكاة ادعى على 
سيده عتما أو كتابة فأنكر ونكل فتغلظ اليمين على العبد؛ لأن مدعاه ليس بمال» لا على 
سيده إذا حلف ؛ لأن قصده استدامة مال قليل . 

وتُعْلَظ في الوقف إن بلغ نصابًا على المُدّعي والمدعى عليه . 

وأما الخلع بالقليل من المال إن ادعاه الزوج وأنكرت الزوجة وحلفت أو نكلت وحلف 
هو فلا تغليظ على واحد منهماء وإن ادعته وأنكر وحلف أو نكل وحلفت هي غُلْظ 
عليهما؛ لأن قصدها الفراق وقصده استدامة التكاح. أما الخلع بالكثير فتغلظ فيه مطاف . 

ولا تغلظ على حالف أنه لا يحلف يميئًا مغلظة بناءً على أن التغليظ مستحب ولو 
كان حلفه بغير الطلاق كما هو قضية النص وإن قيده في «الروض» كأصله بالطلاق . 

(وسيق بيان التغليظ) بالزمان والمكان وحضور جمع (في) أثناء كتاب (اللعان)؛ 
لكن لا يغلظ هنا بحضور جمع كما صوبه في «زيادة الروضة» . 


2 ااه 
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تنبيه: قضيّة كلامه انحصار التغليظ فيما سبق» وليس مرادًا؛ بل يندب التغليظ 
بزيادة الأسماء والصفات أيضًا؛ كأن يقول: «والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب 
والشهادة الرحمن الرحيم الذي بعلم إلمير والعلانية» أو: «بالله الطالب الغالب المدرك 
المهلك الذي يعلم الْسَرّ وأخمفى»؛ لت 6 ا فإن قيل: هذا 
لايجوز؛ لأن صفات الله تعالى لا بُدَّ فيها من توقيف». وله رد تويات في ا#الطالب 
الغالك8 4 أتزين بان هد مق كيل النسناء المقاعلة”اللئ غلت فيه معت الففل دون 
الصفة فالتحق بالأفعال» وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف» ولذلك 
توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهاء قال الأذرعي : «والأحوط 
اجتناب هذه الألفاظء ولهذا لم يذكره الشافعي وكثير من الأصحاب». انتهى» وهو كما 
قال. واستحب الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم أن يقرأ على الحالف: 8 إنَّ ألَدِنَ 
تكد هد ِوَأ كنا ليلا 4 [آل عمران: 77] الآية» ويُحضر المصحف ويوضع في 
حجر الحالف؛ قال الشافعي : «وكان ابن الزبير ومطرّف قاضي صنعاء يُحَلَمَانِ به» وهو 
حسنٌ. وعليه الْحُكامْ باليمين»» وقال رضي الله عنه في باب كيفية اليمين من «الأم»: 
«وقد كان من حكام الآفاق من يستحلف على المصحف» وذلك عندي حسن».؛ وقال 
القاضي الحسين : «وهذا التغليظ مستحتٌ». 

هذا إذا كان الحالف مسلمّاء فإن كان يهوديًا حلّفه القاضي : «بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى ونيّجاه من الغرق»» أو نصرانئيًا حَلْفْهِ : «بالله الذي أنزل الإنجيل على 
عيسى». أو مجوسيًا أو وثنيًا حلفه: «بالله الذي خلقه وصوّره». قال الدارمي: 
دلا يحلّفهم بما يجهل كقوله: «والله الذي أرسل كذا أو أنزل كذا» لرسول وكتاب 


لا يعرفهما. 
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ويستثنى من إطلاق المصنف المريض الذي به مرض شاق والزمن والحائيض 
(النفساء فلا يغلظ عليهم بالمكان لعذرهم. 


ولا يجوز لقاض أن يحلف أحدًا بطلاقٍ أو عتتٍ أو نذرٍ كما قاله الماوردي وغيره» 


0 مخفا 5 (1) 
وَيَحْلِف عَلى البَتّ في فِعْلِهء وَكذا فِعْلَ غَيِْهِ ِنْ كان إِنَْانَاء وَإِنْ كان نفيًا فعلى تفي 


ه١"‎ 


العلم . 


_ 


قال الشافعي: «ومتى بلغ الإمام أن قاضيًا يستحلف الناس بطلاق أو عتق أو نذر عزله 
عن الحكم لأنه جاهل»» وقال ابن عبد البَّرٌ: «لا أعلم أحدًا من أهل العلم يرى 
الاستحلاف بذلك». 
[مطلبٌ في كيفيّة اليمين] 
يان ما يُحلف فيه على لبت وعلى نفي العِلّم] 

ثم شرع في كيفيّة اليمين بقوله: (ويحلف) الشخص (على البَّتّ) - بمثنّاة فوقيّة - 
وهو القطع والجزم (في فعله) إثباتا كان أو نفيًا؛ لأنه يعلم حال نفسه ويطلع عليهاء 
فيقول في البيع والشراء في الإثبات: «والله لقد بعث بكذا» أو «اشتريت بكذا»» وفي 
النفى : «والله ما بعثٌ بكذا» و«لا اشتريت بكذا». 

تنبيه : قضية التوجيه بما ذكر أنه لو صدر الفعل منه في جنونه أو إغمائه أو سكره 
الطافح وتوجهت اليمين عليه بعد كماله أنه لا يحلف على البتّ؛ قال ابن شهبة: «ولم 
أَرَهُ منقولا». انتهى» والظاهر أنهم جَرُوا في ذلك على الغالب . 

(وكذا فعل غيره) يحلف فيه أيضًا على البَّتّ (إن كان إثبانَا)؟ كبيع وإتلاف 
وغصب ؛ لأنه يسهل الوقوف عليه كما أنه يشهد به . 

(وإن كان نفيًا) مطلقا (فعلى)؛ أي يحلف على (نفي العلم) ؛ أي أنه لا يعلم فيقول: 
«والله ما علمت أنه فعل كذا»؛ لأن النفي المطلق يعسر الوقوف عليه ولا يتعين فيه 
ذلك» فلو حلف على البَّثٌ اعْتَدٌ به كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره؛ لأنه قد يعلم 
ذلك . 

تنبيه: مَحَلَّ ما ذكر في النفي المطلق. أما النفي المحصور فكالإثبات في إمكان 
الإحاطة به كما في آخر الدعاوى من «الروضة» فيحلف فيه على البت. 


قال الزركشي: وظاهر كلام المصنف حصر اليمين في فعله وفعل غيره. وقد يكو 


(0) وكاب وهر لبيتايا 0/4 


وَلَو ادَعى دَيْنَا مُوَدْئه فقالَ: «أََأن » حَلَفَ عل ثم العلم بالدائَة وَلَْ قَالَ: 
ولو ادعى ديدنا لموريد بر ابي بع العم دالسراء 9 0 
5 ىع ع 


اجَنى عَبْدَكَ علئّ بمَا يُوْحجِبٌ كذا» فَالأصَحٌ حَلِفَهُ عَلَى البَت؛ لمم ا ا م ل 


اليمين على تحقيق موجود لا إلى فعل يُنسب إليه ولا إلى غيره مثل أن يقول لزوجته : 
«إن كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق» فطار ولم يُعرف فادّعت أنه غراب وأنكر. وقد 
قال الإمام : إنه يحلف على البَثّ. انتهى. قال الشيخان تبعًا للبندنيجي وغيره: 
«والضابط أن يقال: كل يمين فهي على البَّثّ إلا على نفي فعل الغير»» وأورد على 
الضابط المُودّع إذا ادعى تلف الوديعة فلم يحلف, فإن انديع كما قاله الإمام ‏ أن 
المودع يحلف على نفي العلم. وقال البلقيني في «حواشي الروضة»: «الاختصار 
المعتبر أن يقال: يحلف على البّتّ في كل يمين إلا فيما يتعلق بالوارث فيما ينفيه» 
وكذلك العاقلة ؛ بناءً على أن الوجوب يلاقي القاتل ابتداء» . 

(ولو ادّعى) على شخص (دينًا لمورثه فقال) المدعى عليه: (أبرأني) مُوَرْئُكَ منه 
وأنت تعلم ذلك (حلف) المدعي (على نفي العلم بالبراءة) مما ادعاه؛ لأنه حلف على 
نفي فعل غيره . 

تنبيه : لا بُدَ أن يقول مع قوله: «أبرأني منه»: «وأنت تعلم ذلك» كما قدرته في 
كلامه. قالا: «وكُلُ ما يحلف المُنْكِرُ فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه 

| التعرض للعلم». قال البلقيني: ومحلّه إذا علم المدعي أن الْمُدَعَى عليه يعلم ذلك» 
| فإذ لم يعلم لم يسعه أن يقول: «وهو يعلم ذلك». 

ومثل دعوى البراءة دعوى الاستيفاء أو الحوالة أو الاعتياض . 

ثم أشار لاستثناء مسألتين من أن الحلف على فعل الغير يكون على النفي بقوله : 

* (ولو قال) في الدعوى على سيد بما لا يقبل فيه إقرار العبد عليه ؛ كقوله: («جنى 
دك على بما 95 كذا») وأنكر (فالأصح حلفه)؛ أي السيد (على البّتَّ)؛ لأن عبده 
“اله وفعله كفعله ولذلك سمعت الدعوى عليه. والثاني: على نفي العلم لتعلّقه بفعل 

| الغير. 


ننبيه: مَحَلْ الخلاف في العبد العاقل» فإن كان مجنونًا حلف السيد على البت 


اد معن | م5 (0) 
قُْتُ: وَلَوْ قَلَ: «جَنَت بَهِبمئكَ» حَلّف عَلَى الْبَتُ قَطْمَاء وال أملَهُ. 


ل 2 2 8ك روت بير كوم > 55 
وَيَجَوْرْ البَتَ بظن موّكدٍ يعتمد خطه أؤ أيه . 


قطعًا؛ لأن المجنون كالبهيمة . قال البلقينى : «ولو أمر عبده الذي لا يميّر أو الأعجمى 
الى وخر جرب طاعة امسن كزيا ادرو يط لجال هو ننس قسك 6لنكا: ْ 

* (قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (ولو قال: جنت بهيمتك) على زرعي مثلا 
فعليك ضمانه فأنكر مالكها (حلف على البَّتَّ قطعاء والله أعلم)؛ لأنه لا ذمة لهاء 
وضمان جنايتها بتقصيره في حفظها لا بفعلهاء وهذا أمر يتعلق بنفس الحالف . 

تنبيه: ما أطلقه من حلف المالك ظاهر إذا كانت وحدها أو في يد مالكهاء أما إذا 
كانت في يد غيره ممن يتوجه عليه الضمان بإتلافها كالمستأجر والمستعير والغاصب 
فالظاهر ‏ كما قال الأذرعي وغيره- أن الدعوى واليمين عليه دون مالك الرقبة» 
ويحلف على البت أيضاء ففي «فتاوى ابن الصلاح»: «لو كانت الدابة بيد أجير 
فالدعوى واليمين عليه» ويحلف على القطع فإن فعلها منسوب إليه» . 

[حكم الحَلِفٍ على البّتّ بالظّنٌّ المؤكّد] 

ولا يشترط في الحلف على البَّثّ اليقين» (و) حينئذ (يجوز البَثُ) في الحلف (بظنّ 
مؤكَّدٍ يعتمد) فيه الحالف (خطَّه أو خط أبيه) مثلا إذا وثق بخطه وأمانته كما قيده في باب 
القضاءء وقد يفهم ذلك من لفظ الظن» ويقال: لا يحصل الظن إلا إذا كان بهذه 
الصفة. 

تنبيه : قضية إطلاق المصنف جواز الحلف اعتمادًا على خَطٌّ نفسه وإن لم يتذكرء 
ولكن الذي في «الروضة» وأصلها أنه لا يجوز الحلف حتى يتذكرء قال في «التوشيح»: 
«وقد يقال: لا يُتصَوَرُ الظن المؤكد في حق نفسه ما لم يتذكر بخلاف خط الأب». 
انتهى. وظاهر كلام المصنف انحصار ذلك في خطه وخط أبيه» وليس مرادّاء ولهذا 
زدت: «مثلا' فى كلامه؛ إذ نكول خصمه مما يحصل به الظن المؤكد كما جزم به في 
اتروع واصلواوإن نازع يه اقيرف لو كال : «كاعتماد خطه . . . إلى آخره» كان 
أؤلى. 


(01) نابا لووك لبيايا 4 


وَتُعْتبَُ نيُّ القَاضي الْمُْسْتحْلِفِ فلو ود د ل بدي اا 1 اانه ار ا كك لا 1 4 من ا رد 


[بِيان أنَّ المعتبر في الحَلِفٍ نيّة القاضي المُستحلف للخصم] 

(وتعتبر) في الحلف (نية القاضي(» المستحلف) للخصمء سواء أكان موافقا 
للقاضي في مذهبه أم لا؛ لحديث: «اليَمِينُ عَلَى ني المُمْسَخْفٍ»!" رواه مسلم» وحمل 
على الحاكم؛ لأنه الذي له ولاية الاستحلافء والمعنى فيه أنه لو اعتبرت نية الحالف 
لبطلت فائدة الأيمان وضاعت الحقوق؛ إذ كل أحد يحلف على ما يقصدء فإذا ادعى 
حنفي على شافعي شفعة الجوار والقاضي يعتقد إثباتها فليس للمدعى عليه أن يحلف 
على عدم استحقاقها عليه عملا باعتقاده؛ بل عليه اتباع القاضي . 

تنبيه: كان الأول للمصنف أن يقول: «من له ولاية التحليف» بدل «القاضي» 
ليشمل الإمام الأعظم والمُّحَكَمَ أو غيرهما ممن يصح أداء الشهادة عنده . 

قال البلقيني: «مَحَلُّ ما ذكر إذا لم يكن الحالف مُحِقًا لما نواه» وإلا فالعبرة بنيته 
لا بنية القاضي». انتهى» ومراده بالمُحِقٌ على ما يعتقده القاضي» فلا ينافيه ما مر فيما 
لو كان القاضي حنفيًا فحكم على شافعي بشفعة الجوار من أنه ينفذ حكمهء وأنه إن 
استحلف فحلف : «لا يستحق علي شيئًا» أثم . أما إذا حَلَمَهُ الغريم أو غيره ممن ليس له 
ولأنم سبلت أجلن دخ دولل بيعل لله العيرة بثة الدالقب 3810| لو جلك يهو 
بنفسه ابتداء كما قاله في «زيادة الروضة» . 

(فلو وَرَى)0؟ الحالف في يمينه؛ بأن قصد خلاف ظاهر اللفظ عند تحليف من له 
ولاية التحليف ؛ كقوله: «لا يستحق علي درهمًا ولا دينارًا ولا أقل من ذلك ولا أكثر» 
فدرهم قبيلة ودينار رجل معروف» و«ما له قبي ثوب ولا شفعة ولا قميص»» فالثوب 


)١(‏ أي قصدهء أو قصد نائبه» أو المحكّمء أو المنصوب للمظالم» وغيرهم من كلّ من له ولاية 
التحليف ؛ أي أنَّ المراد بالنّيّة معناها اللغويٌ وهو القصد. 

فة أخرجه مسلم» كتاب الأيمان» باب اليمين على نيّة المستحلف / 5784/ . 

0( والتوريةٌ قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته» كهما له عندي درهم»؛ أي قبيلة» أو «دينار»؛ أي 
رجلء أو «قميص»؛ أي غشاء القلب» أو «ثوب»؛ أي رجوع» وهي هنا اعتقاد خلاف ظاهر اللفظ ؛ 
«مر». وقوله: ههُجِرَ لفظه»؛ أي هجر استعماله في معناه المراد له. 


0/1 مُحيو| ]5 (+ 
و تَأوَلَ + خِلَاقهًا أو اس ستثتى بِحَيْتُ لا يَسْمَعُ القاضي لم يَدْفَعْ إِذّْ نم اليَمِيْنِ الْقَاجِرَة . 


الرجوع. والشفعة العبدء والقميص غشاء القلب. (أو تأوّل) بأن اعتقد الحالف 
(خلافها)؛ أي خلاف نية القاضي؛ كحنفي حلّف شافعيًا على شفعة الجوار فحلف أنه 
لا يستحقها عليهء (أو استثنى) الحالف؛ كقوله عقب يمينه: «إن شاء الله». أو وصل 
باللفظ شرطًا؛ ك (إن دخلت الدار» (بحيث لا يسمع القاضي) ذلك (لم يدفع) ما ذكر 
(إثم اليمين الفاجرة)؛ لأن اليمين شرعت ليهاب الخصم الإقدام عليها خوفا من الله 
تعالى» فلو صح تأويله لبطلت هذه الفائدة» فإن كل شيء قابل للتأويل في اللغة. فإن 
قيل: كيف تصوير الاستثناء هنا فإنه لا يصح في الماضي ؛ إذ لا يقال: «والله ما أتلفت - 
أو ما لك عَلَىَ شيءٌ إن شاء الله؟» أجيب : بأن المراد توجيه الاستثناء إلى عقد اليمين» 
فيكون المعنى: «تنعقد يميني إن شاء الله تعالى». أما إذا وجه إلى نفس الفعل فإنه 
لوو 1 

تنبيه : مَحَلَّ كون ما ذكر لا يدفع إثم اليمين مقيد بأمرين 

أحدهما: أن يكون الحلف بالله تعالى» فإن حلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فحلف 
ووو تفعنه القورية وإن كانت بحراعا حيث ييبطل. بها حق المتتد3ء لأنه ليس أله 
التحليف بهما كما قاله المصنف في «شرح مسلم»»ء وقال في «المهمات»: فإن كان 
القاضي يرى التحليف بالطلاق ‏ كالحنفي ‏ فحلفه به نفعته التورية؛ كذا ذكره النووي 
في «الأذكار» في باب التورية. انتهى» ونوزع بأنه ليس في كلام النووي تصويرها بأن 
ري القاضي ذلك؛ بل ظاهر كلامه يقتضي أذ محله فيمن له ينام 4 لأنما قال :أنه 
لا يجوز للقاضي تحليفه بالطلاق فهو كغيره من الناس . انتهى» فعُلم أن من يراه لا تنفع 
التورية عنده . 

الأمر الثاني : أن لا يكون ظالمًا في نفس الأمرء فقد ذكر في الوديعة أن الظالم إذا 
طلب منه الوديعة فينكر» فإن اكتفى باليمين فليحلف ولا إثم عليه ولو قدر على التورية 
كما هو مقتضى كلامهم» ومثله لو ادعى على المعسر فقال: «لا يستحق عليّ»؛ ونوى 
بالاستحقاق التسليم الآن صمّ تأويله ولا يؤاخذ بيمينه لانتفاء المفسدة السابقة ؛ بل 


(01) بلعو لبيئَاتا مه 


وَمَنْ تَوَجَهَت عَلَيْهِ يَمِيْنٌ لَوْ أ قر بِمَطَلوْبهًا لزِمَهُفَأنْكَرَ حلفت لف 00 


واحترز المصنف بقوله: «بحيث لا يسمع) عما إذا سمع فإنه يعزره ويعيد اليمين» 
وإن وصل بها كلامًا لم يفهمه القاضي منعه وأعاد اليمين» فإن قال: «كنت أذكر الله 
تعالى» قيل له: «ليس هذا وقته». 

[مطلبٌ في ضابط الححلف] 

ولمًا انقضى الكلام على الحلف وكيفيّته شرع في ضابط الحلف بقوله: (و) كُلنُ (من 
نوجهت) أي وجبت (عليه يمين) بأن ألزم بها في دعوى صحيحة (لو أقر بمطلوبها) أي 
الدعوى (لزمه) ذلك المطلوب (فأنكر حُلّفت) ‏ بضمٌ أوّله بخطه ‏ لخبر : «البَيَْةُ عَلَى 
المُدّعى وَاليَمِيْنُ عَلَى المُذْكرٍ»7" رواه البيهقي» وفي الصحيحين خبر: «اليَمِيْنُ عَلَى 
المدّع ع ص73 

تنبيه : قوله: «يمين» وقع في نسخة المصنف ونسب لسبق القلم» وصوابه «دعوى» 
كما في «المحرر» و«الشرحين» و«الروضة»» وقوله: «فأنكر» يُبيّنُ ذلك؛ لأن الإنكار 
يكون بعد الدعوى لا بعد طلب اليمين» وقد يندفع هذا الاعتراض بما قدرته في كلامه» 
فال السبكي في «الحلبيات»: وتعبير «المنهاج» صحيح» وإنما عدل عن الدعوى إلى 
اليمين؛ لأنه قد يطلب اليمين من غير دعوى فيما إذا طلب القاذف يمين المقذوف أو 
وارثه أي المطالب له أنه ما زنى» فإنه إذا ادعى وطلب اليمين أو طلبها من غير دعوى 
اجن ]لل تعليه عن الصحكة ز له قرس في انلا يتفي الرنا عض لاركرة اذك 


)١(‏ أخرجه البيهقئٌ في «السئن الكبرى»» كتاب الدعوى والبينات» باب الببّنة على المدَّعي واليمين على 


من أنكر / ./517١1١‏ 
وذكره المناويٌ في «فيض القدير»؛ حرف اللام» (475/0)» معلّقًا على الحديث رقم / 7498/» 
وقال : إسناده جيّد . 


0( أخرجه البخارئٌ في «(#صحيحه؟ء كتاب التفسير » باب تفسير سورة آل عمرانء باب: < إن الَدنَّ 
3007 


و ردت بِعَهِد الله َسَيمَ معنا مها للك لا حَلَقَ لهم 4 | 47371/ . ومسلم» كتاب الأقضية» باب 
اليمين على المدّعى عليه / /1141٠١‏ . 


2/841 مخ | 5 () 
وَلا يُحَلْفُ قَاضٍ عَلَى تَرْكِهِ الظلّمك وَلَا سَامِدٌ أَنَهُلَميَكْذِبُ . وَلَوْ قَالَ مُدَعَى عَلَيْهِ : «أنا 
صَبءٌ) لَمْ يُحَلّفْ وَوُقَف حَتَّى يَبْلَعَ . 


ثانيًا؛ لكن قد يحتاج على هذا أن قوله: «توجهت عليه» بمعنى طلبت منه» قال: لكن 
قوله بعد: «فأنكر» غير متضح.ء فإن الإنكار يكون بعد الدعوى لا بعد طلب اليمين إلا 
أن يريد أنه صمم على الإنكار . انتهى» ثم إن حلف المقذوف أو وارثه حُدَ القاذف» 
وإن نكل وحلف القاذف سقط عنه الحَدٌ ولم يثبت الزنا بحلفه كما مَّحَتٍِ الإشارة إليه في 
الزنا . 

وخرج ب«ما لو أقر بمطلوبها لزمه» نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف لأنه 
لا يصح إقراره» وعبّر في «الروضة» في ضابط الحلف: «بأنه كل من يتوجه عليه دعوى 
صحيحة»» ثم حكى ضابط المتن ب«قيل»» قال الزركشي تبعًا للسبكي: والظاهر أن 
الثاني شرح للأول؛ لآن الدعوى الصحيحة تقتضي ذلك فلا اضطراب حينئذ» وما ذكره 
المصنف ليس ضابطًا لكُلّ حالف» فإن اليمين مع الشاهد الواحد لا يدخل فيه ولا يمين 
الدَدّ ولا أيمان القسامة واللعان» وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية» وأيضًا 
فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورًا كثيرة أشار في المتن لبعضها بقوله : 

(ولا يحلف قاض على تركه الظلم) في حكمه, (ولا) يحلف (شاهد أنه لم يكذب) 
في شهادته لارتفاع منصبهما عن ذلك . واحترزثٌ بقوله: «في حكمه» عما إذا لم يتعلق 
بحكمه ‏ كدعوى مال وغيره ‏ فهو كغيره»ء ويحكم فيه خليفته أو قاض آخرء وهذه 
المسألة قد تقدمت في كتاب القضاء. 

(ولو قال مُدَّعَى عليه: «أنا صبيَ»”'' واحتمل ذلك (لم يحلف ووقف) أمره في 
الخصومة (حتى يبلغ) قَيُدَّعَى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل؛ لأن 
حلفه يثبت صباهء وصباه يبطل حلفه» ففي تحليفه إبطال تحليفه. نعم الكافر المسبيٌ 
المُنبت إذا قال: «تعجلت العانة» خلف وجوبًا في الأظهر لسقوط القتل؛ بناءً على أن 


)١(‏ أي كأن ادُّعي عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه»ء فادَّعى الصّبا لإيطاله بعد ادّعاء خصمه 
بلوغه. فإنّه لا يحلف على نفي بلوغه وإن كان لو أقر به حين احتماله عمل به . 


01) يبا لوعف تايا 1/1 
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الإنبات علامة للبلوغ» فإن نكل قتل. ولو كان دعوى الصبا من غيره؛ كما إذا ادعى له 
وليه مالاء وقال المدعى عليه : «من تدعي له المال بالغ» فللولي طلب يمين المدعى 
عليه أنه لا يعلمه صغيرًاء فإن نكل لا يحلف الولي على صباه» وهل يحلف الصبي؟ 
وجهان في «فتاوى القاضي» بناء على القولين في الأسير. 

ويُستثئنى مع استثناء المصنف مسائل : 

منها: ما لو علق الطلاق على شيء من أفعال المرأة ‏ كالدخول ‏ فادعته المرأة 
وأنكره الزوج فالقول قولهء فلو طلبت المرأة تحليفه على أنه لا يعلم وقوع ذلك لم 
يحلف ؛ نعم إن ادعت وقوع الفرقة حلف على نفيها كما نقله الرافعي عن القفال وأقره. 

ومنها: ما إذا اذّعت الجارية الوطء كته الولد وان الشيد اضيز الوطء فالصحيح 
في «أصل الروضة» أنه لا يحلفء وصوب البلقينيي التحليف سواء أكان هناك ولد أم لم 
يكنء وصوّب السبكيى حمل مافي «الروضة» على ما إذا كانت المنازعة لإثبات 
النسب. فإن كانت لأمِّيّةَ الولد ليمتنع من بيعها وتعتق بعد الموت فيحلف. قال: وقد 
قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر الكتابة وكذا التدبير إذا قلنا: «إن إنكاره ليس برجوع». 

ومنها: مالو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال: «لم أخذ شيئًا» لم 
يحلف وإن كان لو أقر بالأخذ لزمه؛ حكاه شريح في «روضته» عن الأصحاب . 

ومنها: ما لو قسم الحاكم المال بين الغرماء فظهر غريم آخر وقال لأحد الغرماء: 
«أنت تعلم وجوب ديني» وطلب يمينه لم يلزمه؛ حكاه الشيخان عن العبادي . 

ومنها: ما لو ادَّعى من عليه زكاة مُسْقَطا لم يحلف إيجابًا مع أنه لو أقرّ بمطلوب 
الدعوى زمه . 

تنبيه: قد يفهم قول المصنف: «لو أقر بمطلوبها فأنكر» أن من لا يقبل إقراره 
لا يحلف. وهو كذلك؛ لكن يستثنى منه صورتان: 

الأؤلّى : لو ادّعى على من يستخدمه أنه عبد فأنكر فإنه يحلف وهو لو َم بعد إنكاره 
الرق لم يقبل ؛ لكن فائدة التحليف ما يترتب على التفويت من تغريم القيمة لو نكل . 
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الثانية: لو جرى العقد بين وكيلين فالأصح في «زوائد الروضة» في اختلاف 
المتبايعين تحالفهما مع أن إقرار الوكيل لا يقبل ؛ لكن فائدته الفسخ . 
[مطلبٌ في بيان فائدة اليمين] 
ثم شرع في بيان فائدة اليمين فقال: (واليمين) غير المردودة (تفيد قطع الخصومة) 
وعدم المطالبة (في الحال) و(لا) تفيد (براءة) لذمة المدعئ عليه؛ لما رواه أبو دواد 
والنسائي والحاكم عن ابن عباس : «أنَّ ابي أَمَرَ رَجُلَا َعْدَ ما حَلَفَ بالْخُوُوج مِنْ حَنقّ 
صَاحِبه كأنَّهُ بل عَلِمّ كَذِبَةُ207 كما زقاه أحمد» ندل على أذ ال لا توح برادةة 
(فلو حلّفه) المدعى عليه (ثم أقام) المدعي (بينة) بمُدَّعَاهُ شاهدين فأكثر» وكذا شاهد 
ويمين كما قاله ابن الصباغ وغيره (حكم بها) وإن نفاها المدّعي حين الحلف؛ 
لقوله كيه:. «َالَعندُ المَادِلةُ أَحَنّ مخ اليَميْن:الفاجزة»”'© رواه البخاري». فإن فيل + يتبغى 
أن لا يحكم بالبيئة بعد اليمين؛ ا «شَاهدَاكَ أذعيكة لك لك دَلكَع9©, 
قَنَصّ على أنه ليس له إلا أحدهما لا كلاهماء أجيب: بأنه حصر حقه في النوعين؛ أي 
لا ثالث لهماء وأما منع جمعهما فلا دلالة للحديث عليه. 


تنبيه : لو ردَّتِ اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة حكم بها؛ لاحتمال أن يكون 
نكوله للتورع عن اليمين الصادقة . 


)١(‏ أخرجه أحمد في امسئده»» مسند عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب عن النبيّ يكلِةِ / 7746/ عن 
ابن عبّاس قال: «اختصم إلى النبيٌ يكْةِ رجلان» فوقعت اليمين على أحدهماء فحلف بالله الذي 
لا إله إلا هو ما عنده شيء» فنزل جبريل على النبي يِه فقال: إنَّه كاذب» إنَّ له عنده حقّه . فأمره 
أن يعطيه حقَّه» وكقّارة يمينه معرفته أن لا إله إلا الله أو شهادته؛» . 
قال محقّقه العلامة أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح . 

(؟) أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»» كتاب الشهادات» باب من أقام البيّنة بعد اليمين (7/ 847) من قول 
طاوس وإبراهيم وشريح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» لا من قول رسول الله يَك. 

(6) أخرجه البخاريّ في «صحيحه»» كتاب الشهادات» باب اليمين على المدّعى عليه في الأموال 
والحدود / 05؟70/ . ومسلمء كتاب الإيمان» باب وعدن الخطم ميق وبنلح زميق فاجزة بالثار 
هم / . 


كارتا لتق بايا 5 
وَلَوْ قَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْه : «قدْ حلمم مَدَةَ هَ فلتخلت أنه لم يُحَلْمنِي ) 01 
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ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه: «بيّنتي كاذبة» أو «مبطلة» سقطت ولم تبطل دعواهء 
واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى عليه وديعة بنفى الاستحقاق ولف عليه» فإن 
حلفه يفيد البراءة؛ حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أولعه الرقية المذكورة لم تؤثرء فإنها 
لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق . 
فرع: لو اشتملت دعوى على شخص واحد على أنواع وأراد المدعي أن يحلفه على 
بعضها دون بعض أجيبء ولو أراد أن يحلفه على كل نوع منها يميئًا نظر: إن فرقها في 
الدعوى أجيب وإلا فلا؛ قاله الماوردي. 
[بيانُ تمكين المُدَّعَى عليه من تحليف المُدّعي الذي طلب تحليفه 
إذا ادعى أنه حلّفه مَ مَرَةَ على ما ادّعاه وطلب يمينه على عدمه] 
(ولو قال المدّعى عليه) الذي طلب المدعي تحليفه : : (قد حلّفني مََةِ) على ما ادعاه 
فليس له تحليفي ثانيًا (فليحلف أنه لم يحلّفني) ة قبل ذلك (مُكّن) من تحليفه المدعي (في 
الأصح)؛ لأن ما قاله محتمل غير مُسْتَبْعَدِ. والثاني: المنع؟ لأنه لا يؤمن أن يدعي 
المدعي أنه حلف على أنه ما حلفه وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل» وأجيب: بعدم 
سماع ذلك من المدعي لثلا يتسلسل. وعلى الأول لو نكل المدعي حلف المُدَّعَى عليه 
وتخلص من الخصومة» فلو قصد أن يحلف يمين الأصل لا يمين التحليف المردودة 
عليه فليس له ذلك إلا بعد استئناف الدعوى ؛ لأنهما الآن في دعوى أخرى . 
تنبيه: هذا كُلَّهُ إذا قال: «حلّفني عند قاض آخر» أو أطلق» فإن قال: احلّفني 
عندك؛: فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي من طلبه» وإن لم يحفظه حلفه 
دلا ينفعه إقامة البينة عليه؛ لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد غيره. 
فال الأذرعي : «ويشبه أن يقال عند الإطلاق: يستفسره القاضي؛ أنه قد مسلفة وتيك 
أنه كتحليف القاضي» لا سيما إذا كان خصمه لا يتفطن لذلك». 


كك مخ 5 (4) 


وو َه ته 


وَإِذَا َكَل لف الْمُذّعِي وَقْضِيَ لَه ولا يُْضَى بول وَالنْكَوْلُ : أن يقول: ل 
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[مطلبٌ في الذكول وحكمه] 

ثم شرع في بيان التُكول وحكمه فقال: (وإذا نكل) المدعى عليه عن يمين طلبت 
منه (حلف المدّعي) اليمين المردودة لتحول الحق إليهء (وقضيّ له) بمدّعاهء (ولا 
يُقضى بنكوله)؛ أي المدعى عليه خلافا لأبي حنيفة وأحمد؛ «لأنه يله رَدَّ اليمينَ عَلَى 
طَالِبٍ الحَقّ0”'' رواه الحاكم وصحّح إسنادهء وقال تعالى: # أو يحَافوَا أن يرد أت بَعَدَ 
أَيَصَرِح * [المائدة: 4٠١8‏ أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة» فدلّ على نقل الأيمان من 
جهةء ومن جهة المعنى أن التكول كما يحتمل أن يكون تحرّرًا عن اليمين الكاذبة 
يحتمل أن يكون تورّعًا عن اليمين الصادقة فلا يقضى مع التردّد . 

تنبيه: ظاهر قوله: «وقُضيّ 20 توقف الاستحقاق على الحكم وأنه لا يثبت 
بمجرد الحلف؛ لكن الأرجح في «أصل الروضة» عدم التوقف . 

(والتكول) لع ماخوذ من «تكن عن العذو ومن البشين»: عن وشاغا (أن 
يقول) المُدَّعَى عليه بعد عرض القاضي اليمين عليه: (أنا ناكل) عنهاء (أو يقول له 
القاضي : «احلف» فيقول: «لا أحلف») لصراحتهما في الامتناع» فيرد اليمين وإن لم 
يحكم القاضي بالتكول . 

تنبيه: أورد على حصر المصنف النكول فيما ذكره ما لو قال له: «قل بالله» فقال: 
«بالر حمن»» ففي «أصل الروضة» أنه نكول. ولو قال له : «قل بالله؛» فقال: «والل» أو 
«تالله»؛ فهل هو نكول كالصورة الأولى أو لا؟ وجهان: صحّح البلقيني منهما أنه 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الأحكام / ٠/7١81‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. قال الذهبئٌ في «التلخيص» ا 0 
وذكره ابن حجر في #تلخيص الحبير»» كتاب الدعاوى والبيّنات /71179/ء وقال: أخر 
الدارفطنيٌ والبيهقيُ» وفيه محمّد بن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن فرات مختلف فيه؛ ورواه 0 
في «فوائده» من طريق أخرى عن نافع . 

(7) قوله: «وقضي له' ليس في المخطوط . 


0 اسلو يناتا م 
إن سَكَتَ حَكمْ القاضي بِدْكُولِدء وَفَوْلَهُ للْمُدّعِي : «اخلف» كم بنكُوْله . 


وَالْيَمِيْنُ الْمَرْدُوْدَةُ فى قَوْلٍ كَبَينَةِ وَفِى الأظهر كَإفْرَار الْمُدّعَى عَلَيْه ل 


لايكون نكولاء ونسبه للتّصِرٌّء وصوّبه الزركشي. قال الشيخان: «ويجريان فيما لو 
غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو المكان وامتنع»» وصحّح البلقيني أيضًا أنه لا يكون 
نكولاء وهو الظاهر؛ لأن التغليظ بذلك ليس واجبًا فلا يكون الممتنع منه ناكلاء وقال 
القفال في التغليظ اللفظي: الأصح أنه ناكل» وقطع بعضهم به في المكاني والزماني 
لا اللفظي. ولو قال له: قل : «تالله» ‏ بالمثناة فوق ‏ فقال بالموحّدة قال الشيخان عن 
القفال: «يكون يميئًا لأنه أبلغ وأشهر» . 

(فإن سكت) بعد عرض اليمين عليه لا لدهشة ونحوها (حكم القاضي بنكوله) كما 
أن السكوت عن الجواب في الابتداء نازل منزلة الإنكارء ولا بد من الحكم هنا ليرتب 
عليه رَدُ اليمين؛ بخلاف مالو صرح بالنكول يرد وإن لم يحكم القاضي. وللخصم 
العود إلى الحلف بعد نكوله ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا على المعتمدء وإلا 
فليس له العود إلا برضا المدعيء والحكم كقوله: «جعلتكٌ ناكلا» أو «تَكَلْتَكَ» 
بالتشديد. ويّسَنٌ للقاضي أن يعرض اليمين على المدعى عليه ثلاث مرات» 
والاستحباب فيما إذا سكت أكثر منه فيما إذا صرح بالنتكول» ويُبِيِّنَ التكول للجاهل به 
كأن يقول له : «إن نكلت عن اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق»». وليس هذا من 
تلقين الدعوى. فإن لم يفعل وحكم بنكوله نفذ حكمه لتقصير المدعى عليه بترك 
البحث عن حكم النكول . 

(وقوله) أي القاضي في صورة السكوت (للمدّعي: «احلف» حكم بنكوله) أي 
المُدَعَى عليه وفي «الروضة» كأصلها منزل منزلة الحكم فليس للمدعى عليه أن يحلف 
بعد هذا إلا برضا المدعي كما مَدَ؛ لأن الحق له. 

[اليمينٌ المردودةٌ كإقرار المُدَّعَى عليه] 

(واليمين المردودة) بِرَدٌ المُدَّعى عليه أو القاضي (في قولٍ كبينة) يقيمها المدعي» 

(وفي الأظهر: كإقرار الملقق عليه) ؛ لأنه بتكوله توصل للحق فأشبه إقراره. ويتفرّع 
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وَِنِ اسْتَمْهَلَ الْمُدّعَى عَلَدحِئْنَ اُخلف لطر جحابة لَه ُهَل 100 
على القولين ما أشار إليه بقوله : (فلو أقام المدّعى عليه بعدها بينة بأداءٍ أو إبراء) أو غيره 
من المسقطات (لم تسمع) على الثاني وإن خالف في ذلك البلقيني؛ لتكذيبه لها 
بإقراره» وتسمع على الأول. 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين كون المُدَّعى عيئًا أو ديئّاء وهو 
كذلك» وتوهم بعض الشُّرَاحَ من قول المصنف: «إبراء» أن ذلك في الدين فقطء وأن 
بَينَتَهُ تسمع في العين على الثاني أيضًا . 

[حكم ما إذا لم يَحلفٍ المُدّعي يمين الدَدٌ] 

(فإن لم يحلف المدعي) يمين الرّدٌ (ولم يتعلّل بشيء)؛ أي لم يُبْد علة ولا عذرًا 
ولا طلب مهلة (سقط حقُّه من اليمين) المردودة وغيرها لإعراضه وليس له رَدُّها على 
المُدَّعَى عليه؛ لأن المردودة لا تُرَدُ. (وليس له) في هذا المجلس ولا غيره (مطالبة 
خصمه) إلا أن يقيم بينة؛ كما لو حلف المدعّى عليه. (وإن تعلّل بإقامة بينة) أو سؤال 
فقيه هل يجوز له الحلف أو لا؟ (أو مراجعة حساب) أو بأن يتروّى (أمهل ثلاثة أيام) 
ولا يزاد عليها؛ لأنها مدة معتبرة شرعًا وفي الزيادة عليها إضرار بالمد عي فإن لم 
يحلف بعدها سقط حقه من اليمين» (وقيل :) يمهل (أبدًا) ؛ لأن اليمين حَمَهُ فله تأخيره 
إلى أن يشاء كالبينة. وفرق الأول: بأن البينة قد لا تساعده ولا تحضر واليمين إليه 
وهل هذا الإمهال واجب أو مندوب؟ وجهانء والظاهر الأول. 

[حكم إمهال المُدّعى عليه حين الاستحلاف 
أو في ابتداء الجواب إذا اشتمهل لينظرٌَ حسابّه] 

(وإن استمهل المدّعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل) إلا برضا المدعي؛ 

لأنه مقهور على الإقرار واليمين؛ بخلاف المدّعي فإِنَّهُ تشباز :فى :طلت كمه وبأخيره: 


كباله قالبيتايا 4 
َتِبلَّ: َكانه وَلَو اسْتمْهَلَ في ابْيدَاءِ الْجَوَابِ أُمْهلَ إلى آخِرٍ الْمَجْلِسِ. 

من طوِب برَكَاٍ فى دفْمهَا إَى سَاعٍ حأ علط حَارصٍ وَأَلْرَمْنَاهُ الْيَمِيْنَ فنَكَلَ 
َتَعذَرَوَدُ الْيَمِيْنِ فَالَصَحُ أن نَهَا تُؤْحَذْ منْة. 


(وقيل:) يمهل (ثلاثة) من الأيام كالمدعي. واختاره الروياني. واحترز المصنف 
بقوله: «لينظر حسابه» عمًّا لو استمهل ليقيم بينة على داقع من أداء أو إبراء فإنه يمهل 
ثلاثة كما سبق أول الباب . 

(ولو استمهل) المُدَّعَى عليه؛ أي طلب الإمهال (في ابتداء الجواب) ليراجع حسابه 
ونحوه (أمهل إلى آخر المجلس»)؛ قال في «الروضة»: (إن شاء المدعي»» وقال ابن 
المفري في «روضه» تبعًا للطاوسي في «التعليقة» على «الحاوي» والبارزي: «إن شاء 
القاضي». وهو ظاهر كلام الرافعي» وعدا ار لأن المدعي له الترك بالكلية ة ثم 
يحلف بلا تجديد دعوى ؛ كما لو حضر موكل المدعي بعد نكول الخصم له أن يحلف 
بلا تجديد دعوى» ونكول المدعي مع شاهده كنكوله عن المردودة» فإن قال للمدعى 
عليه: «احلف» سقط حقه من اليمين فلا ينفعه إلا بِبَنَةٍ كاملة كما قاله الإمام واقتضى 
كلام الرافعي ترجيحه . 

[بيانٌ ما يُستثنى من القضاء بالنُكول عن اليمين] 

ثم أشار المصنف لمسائل تُستثنى ‏ كما قال ابن القاصّ ‏ من القضاء بالتكول عن 
اليمين فقال: (ومن طولب بزكاة) في مال نَعَمٍ أو حَبٌ أو تمر (فادّعى دفعها إلى سَاع 
آخرء أو) لم يَدَع دفعها؛ بل اذَّعى (غلط خارص) بعد التزامه القدر الواجب (وألزمتناه 
البمين) على الوجه المرجوح في المسألتين (فتكل وتعدّر رَُ اليمين)؟ بأن لم ينحصر 
المستحقون في البلدء ولارَدٌ على الساعي والسلطان (فالأصح أنها تؤخذ منه)؛ لأن 


. مقتضى ملك النصاب ومُضي الحول الوجوب. فإذا لم يأت بدافع أخذنا الزكاة منه بمقتضى 


اساسا ليد 


الأصل؛ وليس هذا حكمًا بالتكول خلامًا لابن القاصٌ. والثاني: لاء إن لم تقم عليه 
حجة. فإن انحصر المستحقُون ومنعنا نقلها وهو الأظهر لم يتعذر رد اليمين» أما إذا قلنا: 
باستحباب اليمين ‏ وهو الأصح المتقدم في باب زكاة النبات ‏ فإنه لا يطالب بشيء. 
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وَلَو اذَعَى وَلِونُ صَبوء دَيْنا لَهُ نكر وَتَكَلَ لَمْ يُحَلّفٍ الْوَلِئٌ» وَقِيْلَ : يُحَلْفْء وَقِيْلَ: 
إن اذَعَى مُبَاشَرَةَ سَببه ل 


تبيد: كل حَقٌ يجب لله تعالن له حكم الركاة كما نقله الزركشي عن :ابن القاصٌء 
قال: «ومنه مالو ادعى ولد المرتزقة البلوغ بالإنزال ورام إثبات اسمه في الديوان 
فالأصح تحليفه» فإن نكل لم يعط»» وقال ابن القاصٌّ: «وهو قضاء بالتكول»» وقال 
غيره: «لا»» وهو الراجح كما مَرَ؛ لأن حُجَّتهُ اليمين ولم توجد. 

ولو عدل المصنف عن مثال الزكاة إلى مثال الجزية ‏ وهو فيما إذا قال: «أسلمتٌ 
قبل تمام السنة» وقال العامل: «بعد تمامها» ‏ لكان التفريع فيه جاريًا على الأصحء فإن 
الأصح أنه يحلف إيجابًا وأنه إذا نكل يقضى عليه بالجزية . 

ولو مات من لا وارث له ثم اذَّعى القاضي أو منصوبه ديئًا له على إنسان وجده في 
تذكرته فأنكر الخصم ونكل عن اليمين فهل يقضى عليه بالتكول ويؤخذ منه أو يحبس 
حتى يقر أو يحلف أو يترك؟ أَوْجَهٌ: أصحها في «الروضة» الثاني» وهكذا في الدعوى 
للمسجد أو في وقف عام إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. 

بيانُ ما يُستثنى من رد اليمين على المُدَّعي] 

ثم أشار لِمَا يُستثنى من رَدٌ اليمين على المدعي بقوله: (ولو ادّعى ولي صبيٌ) أو 
مجنون (ديئًا) مثا (له) على إنسان (فأنكر ونكل) عن الحلف (لم يُحلّف الوليئٌ)؛ لأن 
إثبات الحق لغير الحالف بعيدء فيكتب القاضي بما جرى محضرًا ويوقف الأمر إلى 
البلوغ أو الإفاقة. (وقيل: يحلف) مطلقا ما لم يبلغ الصبي أو يفيق المجنون؛ لأنه 
المستوفي. (وقيل: إن ادعى مباشرة سببه)؛ أي ادعى ثبوته بسبب باشره كما عبر به في 
«المحرر» «حُلّت)؛ لأن العهد يتعلّق به وإلا فلاء قال في «المهمات»: والفتوى على 
هذا فقد نَّصّ عليه في «الأم». انتهى» ولعلّه أخذه من مسألة الصداق المتقدمة في بابه» 
وهي مالو اختلف في قدره زوج ووليٌ صغيرة أو مجنونة فإنهما يتحالفان» وقد قدمنا 
الفرق هناك فيراجع. ويجري الخلاف فيما لو أقام الولي شاهدًا هل يحلف معه؟ وفيما 
لو ادعى عليه ديئًا في ذمة الصبي فأنكرء وفي قَيّم مسجد أو وَقْفِ ادّعى شيئًا فأنكر 
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الخصم ونكل» ولو أقرَ القيم بما ادّعاه الخصم انعزل وأقام القاضي غيره» ولو اذّعى أن 
هذا القيم قبضه فأنكر حلف . 

تتمة: يحلف السفيه المحجور عليه على ما ادّعاه وليه له إذا نكل خصمه ويقول له: 
«ويلزمك التسليم إلى وَلِمِّي» ولا يقل : (إليّ» بخلاف وليه في دعواه عنه . 

ومن وجب عليه يمين نقل المصنف عن البويطي أنه يجوز أن يفديها بالمال» قال 
الزركشي : والمذهب المنع» والتجويز من قول البويطي لا الشافعي» ونقل المنع أيضا 
عن القاضي أبي الطيب» وهذا هو الظاهر. 


كد حم فنا 
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فصل [في تعارض البيّنتين من شخصين] 


و 


ل و لا يوون" ركه لارقاقة افو اوقد مم ل امه عي 
اذعبًا عيّنا في يَدِ ثالث وأقام كل منهما بَيّنة سَقطتاء وَفِى قؤلٍ: تسْتعْمّلَان» ففى 
:0 ا ل ل الت الاسم #ومءم اسه و كو د 6 ل 
قوْلٍ: نقسم. وَقَوْلٍ : يُقَرَعٌ» وَقَوْلٍ : تؤقف حتى يَبيْنَ أو يَضصْطلِحًا . 


(فصلٌ) في تعارض البيّنتين من شخصين 
[حكم ما إذا ادّعى شخصان عيئًا في يد ثالثِ أنكرها وأقام كلّ منهما بِيّنة بها] 

إذا (ادّعيا) أي كُّ منهما (عيًا) وهي (في يد ثالث) وهو منكر لها (وأقام كل منهما 
بينة) بها''2 مطلقتي التاريخ» أو متفقتيه» أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة 
(سقطتا)”' لتناقض موجبيهما””» فأشبه الدليلين إذا تعارضا ولا مرجحء فعلى هذا 
كأن لا بينة ويُصار إلى التحالف فيحلف لِكُلّ منهما يميئّاء فإن رضيا بيمين واحدة 
فالأصح المنع كما في «الروضة» خلافًا لجزم الإمام بالجواز وإن رجّحه السبكي. (وفي 
قول: تستعملان) ‏ بمئنّاة فوقيّة أوّله ‏ أي البينتان صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان» 
فعلى هذا تنزع العين ممن هي في يده؛ لاتفاق البينتين على أنها ليست لواحد معين. ثم 
ما يُفعل بها على هذا القول؟ الأقوال الآتية: (ففي قول: تقسم) بينهما؛ أي يكون لِكُلٌ 
نصفهاء (و) في (قولٍ: يُقرع) بينهما ونرجح من خرجت قرعتهء (و) في (قول: 
توقف) ‏ بمثنّاة فوقيّة - أي العين بينهما (حتى يبين) الأمر فيهاء (أو يصطلحا) على 
شيء؛ لأنه أشكل الحال فيما يرجى انكشافه فيوقف؛ كما لو طلق إحدى امرأتيه ومات 
قبل البيان» فإنه يوقف الميراث. ولم يرجح المصنف شيئًا من هذه الأقوال لتفريعها 
على القول الضعيف. ولكن قضية كلام الجمهور ترجيح الوقفاء وجزم به في 
«الروضة» وأصلها في أوائل التحالف . 

تنبيه: قوله : «عَيْنَا في يد ثالث» قد يخرج به تعارض البينتين في النسبء فإنه على 
)١(‏ في نسخة البابي الحلبي : «بهما». 


فم سواء كانتا مطلقتي التاريخ أو مُتَفقتيه» أو إحدهما مطلقة والأخرى مؤرّخة . 
(*“) وهوالملك. 


١‏ ظ ووه 


قول الاستعمال لا تجيء القسمة ولا الوقف وكذا القرعة على الأصحء قيل: وليس لنا 
موضع تسقط فيه الأقوال الثلاثة إلا هذا. 
[حكم ما إذا كانت العين في يَدِ اثنين وأقام كل منهما بيّنة على ما ادّعاه] 

(ولو كانت)؛ أي العين التي ادّعاها اثنان (في يدهما وأقاما بيّنتين بقيت) في يدهما 
كما كانت) أولآ تفريمًا على الصجيح :وهو التساقط؛ إذ لين أخدهما أؤلى:بهامن 
الآخر ويجعل بينهما على قول القسمة» ولا يجيء الوقف إذ لا معنى لهء وفي القرعة 
وجهان. 

تنبيه : َكَل الخلاف أن تشهد كُلّ بيئة بجميع العين» فأما إذا شهد بالنصف الذي هو 
في يد صاحبه فالبينتان لم يتواردا على محل واحدء فلا تجيء أقوال التعارض» فيحكم 
القاضي لكل منهما بما في يده كما كان لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد. 
وكلامه يقتضي أنه لا يحتاج السابق منهما إلى إعادة البينة» وليس مرادًا؛ بل الذي أقام 
البينة أوّلا يحتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده ليقع بعد بينة الخارج» وحيث لا بينة 
تبقى في يدهما أيضًا سواء أحلف كل منهما للآخر أم نكل . ولو أثبت أو حلف أحدهما فقد 
قضى له بجميعها سواء أشهدت له بيه بجميعها أم بالنصف الذي بيد الآخر. ومن حلف ثم 
نكل صاحبه رُدَّتِ اليمين عليه» وإن نكل الأول كفى الآخر يمين للنفي والإثبات. وسكت 
المصنف ك«الروضة» وأصلها عمًّا إذا لم تكن العين في يد ثالث؛ وصوّرها بعضهم بعقار 
أو متاع ملقى في طريق وادّعياهاء وحكمها أنها كما لو كانت بيدهما. 

[حكم ما لو أقام الدَّاخْلُ بين وأقام الخارج أخرى] 

(ولو كانت) تلك العين (بيده)؛ أي أحدهما ويُسَمَّى «الدَّاخِلَ»» (فأقام غيره بها بيّنة 
و)أقام (هو) بها (بيّة قُدّمَ صاحب اليد) أي بينته؛ لأنهما استويا في إقامة البينة 
وترجحت بينته بيده؛ كالخبرين اللذين مع أحدهما قياس» فيقضى له بها وإن كانت 
شاهدًا وحلف معه وبينة الآخر شاهدين. 
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قال الخارج: «هُوَ ملكى اشْتَرَيْتَهُ مِنك». فقَالَ: «بَلٌ ملكى»ء وأقامَا بِيَتسَيّن قد 


تنبيه: اقتضى إطلاق المصنف أنه لا يشترط في سماع بينة صاحب اليد أن يُبَيّنَ 
سبب الملك من شراء أو غيره كإرث كبينة الخارج» وأنه لا يشترط أن يحلف مع بينته» 
وهو الأصح فيهما. وما ذكره من تقديم صاحب اليد لا يخالفه ما ذكراه فيما إذا اذَّعيا 
لقيطا في يد أحدهما وأقاما بينتين أنه لا يرجح صاحب اليد؛ لأن اللقيط لا يدخل تحت 
اليد فلهذا سُرَّي بينهما . 

(ولا تسمع بّنته) أي الداخل (إلا بعد بيّنة المدّعي) وهو الخارج ؛ لأنه وقت إقامتها؛ 
لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها مادامت كافية . 

تنبيه: قضية إطلاقه أن بينة الدّاخل تسمع مع بينة الخارج وإن لم تعدل. وهو 
الأصح لتعرض يده للزوال. 

(ولو أزيلت يده)؛ أي الداخل عن العين التي بيده (ببينة) أقامها الخارج وحكم له 
القاضي بهاء (ثم أقام) الداخل (بينة بملكه) للعين التي كانت بيده (مستندًا) في الغاية (إلى 
ما قبل إزالة يده) مع استدامته إلى وقت الدعوى (واعتذر) عن ذلك (بغيبة شهوده) مثلا 
(سمعت) بَينّهُ (وقُدّمت) على بيئة الخارج؛ لأنها أزيلت لعدم الحُجَّةَ فإذا ظهرت حكم 
بها؛ بخلاف ما إذا لم تستند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر أو نحوه فلا تقدم بينته؛ لأنه 
الآن مدع خارج. (وقيل: لا) تسمعء فلا ينقض القضاءء وإلى هذا ذهب القاضي 
الحسين» ونقل عنه الهروي أنه قال: «أشكلت علي هذه المسألة نيفًا وعشرين سنة لما فيها 
من نقض الاجتهاد بالاجتهادء وتردَّدَ فيها جوابي ثم استقر على أنه لا ينقض» . 

(ولو) أطلق الداخل دعوى الملك وأقام بينة و (قال)؛ أي قَيّدَ (الخارج) الدعوى 
بقوله: («هو ملكي اشتريته منك». فقال) الداخل: (بل) هو (ملكي. وأقاما بينتين) 
بذلك (قُدّمٌ الخارج)؛ أي بَْنْهُ لزيادة علمها بالانتقال» وكذا لو أقام الخارج بينة أن 
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ىس 


وَمَنْ أَقرَ لِمَيْره بِشَيْءِ ثم ادَعَاهُ لَمْ تُشمَع إلا أَنْ يَذْكرَ اتقالاء ل د 


المدعى به ملكه عُصَّبَهُ منه الداخلٌ أو أودعه عنده أو د لاقام الداخل بينة أنه ملكه 
فإنه تقدم بينة الخارج على الأصح. وعكس المتن وهو لو قال الداخل: «هو ملكي 
اشتريته منك»» وأقام كل بيه قد الداخل» وكذا لو قال الخارج : «هو ملكي ورثته من 
أبي » وقال الداخل : «هو ملكي اث شتريته من أبيك» . 

فروع: “لو الكل مكهما لضام ا شتريته منك»» وأقام بذلك بينة وخفي التاريخ 
قدّم الداخل . 

ولو تداعيا بعيرًا لأحدهما عليه متاع فالقول قول صاحب المتاع بيمينه لانفراده 
بالانتفاع » بخلاف ما لو تداعيا عبدًا لأحدهما عليه ثوب لم يحكم له بالعبد؛ لأن كون 
حمله على البعير انتفاع به قيده عليه» والمنفعة في لبس الثوب للعبد لا لصاحب الثوب 
فلا يّدَ له . 

ولو تداعيا جارية حاملا واتفقا على أن الحمل لأحدهما؛ قال البغوي: فهي 
لضاحي الحمل + 

[حكم سماع دعوى من أقرٌ لغيره بشيءٍ ثم ادّعاه] 

(ومن أقرّ لغيره بشيء) حقيقة حقيقة أو حكمًا (ثم ادّعاه) لنفسه (لم تسمع) دعواه به (إلا أن 
بذكر انتقالا) من الحُمَ له؛ لأن المكلف مؤاخذ بإقراره في المستقبل؛ بدليل أن من أقر 
أمس بشيء يطالب به اليوم» ا ل ا وإذا كان كذلك 
فيستصحب ما أقر به إلى أن يثبت الانتقال. وهل يكفي في دعوى الانتقال أن يقول: 
«انتقل إن بسك ميم ارلا تدمويياة سي قاك ابن تهنة: (ينبغي أن يفصل في 
سماعها بين الفقيه الموافق للقاضي وبين غيره كما ذكروه في الإخبار بتنجس الماء» . 

تنبيه: لو قال: «وهبته له وملكه» لم يكن إقرارًا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها 
بالعقد؛ ذكره ة فى «الروضة» كأصلها . ولو باع شيئًا ثم ادعى أنه وقففٌ لم تسمع بينته كما 
في «الروضة» وأصلها عن القفال وغيره. 


4ه مُخيو| ]5 (0) 


وَالْمَدْمَبُ أَنَّ زِيَادَةَ عَدَدِ هود 7 ل 00 ٠‏ وَكَذَا لَوْ كان لِأَحَدِمِمَا رَجُلان 
وَللآخَر رَجُلٌ وَامْرَأَتَانء فَإنْ كان للآخَر سَاهِدٌ وَيَمِيْنُ رجح الشَّاهِدَانٍ في الأظهّر 


[حكم سماع دعوى من أُخدَ منه مال ببينةٍ ثم ادّعاه] 
(ومن أخذ منه مال ببينة) قامت عليه به ثم (ادعاه لم يشترط) في دعواه (ذكر الانتقال) 
من المُدَّعَى عليه إليه (في الأصح)؛ لأنه قد يكون له بينة بملكه فترجح باليد السابقة كما 
مَوَّء وهذه المسألة من صور قوله قبل: «ولو أزيلت يده. . .2 إلى آخرهء فلو ذكرها 
عقبها كان أؤْلى. والثاني: يشترط كالإقرار. وأجاب الأول: بأن المقر يؤاخذ بقوله في 
حق نفسه في المستقبل؛ بخلاف البينة فإنها لم تشهد إلا على التلقي في الحال فلم 
يتسلط أثرها على الاستقبال. 
تنبيه : مَحَلَّ الأول كما قال البلقيني إذا شهدت البينة بالملك وأطلقت» أما لو أضافت 
إلى سبب لا يتعلق بالمأخوذ منه ‏ كبيع أو هبة مقبوضة صدرت منه ‏ فهو كالإقرار. 
[مطلبٌ في ترجّح إحدى البيّنتين على الأخرى] 
(والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما)؛ أي المدعيين» وزيادة وصفهم من ورع 
أو غيره (لا ترجح) بينته؛؟ بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين» وفي قول من 
طريق: ترجح كالرواية» وفرق الأول: بأن للشهادة نصابًا فيتبع» ولا ضبط في الرواية 
(وكذا لو كان لأحدهما)؛ أي المدعيين بينة هي (رجلان وللآخر) بينة هي (رجل 
وامرأتان) لا يرجح الرجلان على المذهب؛ لقيام الحجة بِكلّ منهماء وفي قول من 
طريق: يرجحان؟ لزيادة الوثوق بقولهماء ولذلك ثبت بهما ما لا يثبت برجل وامرأتين. 
(فإن كان للآخر شاهد ويمين رُجُحَ الشّاهدان في الأظهر)؛ لأنهما حَُجَةٌ بإجماع. 
وفي الشاهد واليمين خلاف. والثاني: يتعادلان؛ لأن كُلّ واحدٍ منهما حجة في المال 
عند الانقراد. 


0 كبا لوه لبيْئَايا 5 


وَلَوْ شَهِدَتْ لِأَحَدِهِمًا بلك مِنْ سَبَةٍ وَلآخَرِ مِنْ أكثَر َالأظهه تَرْجِيْحُ الأكترء 


تنبيه : مَحَلَّ الخلاف إذا لم يكن لصاحب الشاهد واليمين يد» فإن كان قدم صاحب 
الشاهد واليمين على الأصح للاعتضاد باليد المحسوسة. ويجري الخلاف في ترجيح 
الشاهد والمرأتين على الشاهد واليمين كما قاله الدارمي. 

(ولو شهدت) بينة (لأحدهما بملك) في عين (من سنة) إلى الآن» (و) بينة (للآخر) 
بملك (من أكثر) من سنة إلى الآن كسنتين (فالأظهر) وعبّر في «الروضة» ب«المذهب» 
(ترجيح الأكثر)؛ لأنها تثغبت الملك في وقت لا تعارضها فيه الأخرى وفي وقت 
تعارضها فيه الأخرى فيتساقطان في محل التعارض» ويثبت موجبها فيما قبل محل 
التعارض» والأصل في الثابت دوامه. والثاني : لا ترجيح به؛ لأن مناط الشهادة الملك 
في الحال وقد استويا فيه . 

تنبيه: صورة المسألة أن تكون العين في يدهما أو في يد ثالث» فإن كانت في يَدِ 
متقدمة التاريخ رجح قطعًاء أو في يَدِ متأخرة التاريخ فسيأتي» وصّوَّرَهًا ابن الرفعة بما إذا 
شهدا مع ذلك بالملك في الحال» وهو مراد المصنف وغيره ممن أطلق المسألة» ولهذا 
قدرته في كلامه لما سيأتي أن الشهادة بالملك السابق لا تسمع فضلا عن أن ترجح . 

(و) على ترجيح بينة الأكثر يكون (لصاحبها الأجرة والزيادة الحادئة من يومئذ)؛؟ أي 
يرم ملكه بالشهادة لأنهما نماء ملكه . ويستثنى من الأجرة ما لو كانت العين في يد البائع 
ل ا 
للبلقينى. ولو أطلقت إحداهما الملك وبَيِّنَتِ الأخرى سببه أو أن الثمرة من شجَرهٍ أو 
الحنطة من بذره قدمت على المطلقة؛ لزيادة علمها ولإثباتها ابتداء الملك لصاحيهاء 
ومحلّ ذلك كما قال شيخنا إذا لم يكن أحدهما صاحب يد وإلا فتقدم بينته كما يؤخذ 
مما مو 

(ولو أطلقت بيّنة) شهادتها عن تاريخ (وأرّخت) أي قيدت (أخرى) شهادتها بتاريخ 


10 د 
فَالْمَدَمَبُ أَنّهُمَاسَوَاءُ» وَأَنَهُ َو كَانَّ ِصَّاحِب مُتَأَخْرَةِ الَارِيْخْ ‏ 


(فالمذهب أنهما سواء) فيتعارضان؛ لأن المطلقة كالعامّة بالنسبة إلى الأزمان ولو 
فسّرناها رما أرخت بأكثر مما أرخت به المؤرخة» وقيل - كما في «أصل الروضة» -: 
تقدم المؤرخة؛ لأنها تقتضي الملك في الحال بخلاف المطلقة» قال الأول: لكنها 
لا تنفيه»ء وفي االشرج ؟ حكاية طريقين طاردٌ للقولين من المسألة السابقة وقاطع 
بالتسوية» 5 فض فالظاهرٌ التسوية . انتهى. وعلى المذهب يستثنى ما لو شهدت 
إحداهما بالحق والأخرى بالإبراء وأطلقت إحداهما وأرّخت الأخرى قُدمت بينة الإبراء 
كما قاله شريح في #روضه)؛ لأن البراءة إثما تكون بعد الوجون. 

(و) المذهب كما يشعر كلامه كغيره» وعبّر في «الروضة» ب«الأصح»: (أنه لو كان 
لصاحب متآأخّرة التاريخ يَدّ قَدَّم) على صاحب متأخرة التاريخ ؛ لتساوي البينتين في 
إثبات الملك حالا فتتساقطان فيه ويبقى من أحد الطرفين اليد ومن الأخرى الملك 
السابق» واليد أقوى من الشهادة على الملك السابق» ولهذا لا تّزال به اليدء والثاني: 
يرجح السبق» والثالث: يتساقطان» وحكى ابن الصباغ طريقة قاطعة بالأول» وبه يتم 
في المسألة طريقان» فلهذا عبر المصنف بالمذهب. ولو كانت اليد لصاحب متقدمة 
التاريخ قُدم قطعًا 

تنبيه : شمل إطلاقه ما لو كانت متقدمة التاريخ شاهدة بوقف والمتأخرة التي معها يد 
شاهدة بملك أو وقفء وهو ما أفتى به المصنف. قال البلقيني: «وعليه جرى العمل 
ما لم يظهر أن اليد عادية باعتبار ترثبها على بيع صدر من أهل الوقف أو بعضهم بغير 
سبب شرعي» فهناك يقدم العمل بالوقف»». قال ابن شهبة : «وهو متعيّن». 

[يُشترط في سماع بِيّنَةِ بملكِ سابق أن تستصحبَّهُ إلى الحال] 

ويشترط في سماع بينة بِمِلَكِ سابقٍ أن تستصحبه إلى الحال كما يشير إليه قوله: (و) 
المذهب (أنها)؛ أي البيئة (لو شهدت بملكه أمس) ‏ بكسر السين ‏ أو شهدت بملك 
الشهر الماضي مثا (ولم تتعرّض للحال لم تسمع) تلك الشهادة (حتى يقولوا) مع ذلك 


)كاب لووقا لبيتاتا 3 
«وَلَم يَرلَ ملكم أو دلا نَعْلَمُ مُرِيْلَا له . 


وَتَجُوْرُ الشَّهَادَةُ بملْكِهِ الآنَ ن اسْيِصحَايًا لما سَبَقٌ مِنْ إرْثِ وَشْرَاءِ وَغَيْرهِمَاء 


(«ولم يزل ملكه» أو) يقولوا («ولا نعلم مزيلًا له»)؛ أي الملك؛ لأن دعوى الملك 
السابق لا تُسمع فكذا البينة» ولأنها شهدت له بما لم يدعه» وفي قول: تسمع من غير 
هذا القول ويثبت بها الملك أمس. والطريق الثاني : القطع بالأول. 

تنبيه : يُستثنى من إطلاق المصنف عدم السماع مسائل : 

الأؤلى: ما لو ادّعى رِقَّ شخص بيده وادعى آخر أنه كان له أمس وأنه أعتقه وأقام 
بذلك بينة قبلت؛ لأن المقصود منها إثبات العتق وذكرٌ الملك السابق وقع تبعًا. 

الثانية: ما لو شهدت أن هذا المملوك وضعته أمته في ملكه؛ أو هذه الثمرة أثمرتها 
نخلته في ملكه ولم يتعرض لملك الولد والثمرة في الحال فإنها تسمع كما نص عليه 
وذكره في «التنبيه» ثم قال : «وقيل : هو كالبينة بالملك». 
الثالثة: إذا شهدت أن هذا العَزْلَ من قطنه كما نَصنّ عليه في «التنبيه» أيضًاء وذكر 
معه ما إذا شهدت أن هذا الطير من بيضه والآجِرَ من طينه . 
الرابعة: إذا شهدت أنها ملكه بالأمس ورثهاء قال العمراني: «حكم بها على 
الأصح». وذكر أن الربيع والمزني نقلا ذلك . 
الخامسة : إذا شهدت أنها ملكه أمس؛ اشتراها من المدعى عليه بالأمسء أو أقر له 
بها المدعى عليه بالأمس ولم يتعرض قُبلت . 
السادسة: لو شهدوا أن هذه الدار اشتراها المدعي من فلان وهو يملكها ولم 
يقولوا: «وهي الآن ملك المدعي» قبلت على ما يفهم من كلام الجمهور . 
ولولم تشهد البينة بملك أصللا؛ بل شهدت على حاكم في زمن سابق أنه ثبت عنده 
الملك. قال ابن قاسم : «كعادة المكاتيب في هذا الزمان». قال بعضهم: «لم أرَ فيه 
نقلاء ويحتمل التوقف». 
[حكم الشّهادة بملكِ الآن استصحابًا لِمّا سبق] 
(وتجوز الشهادة بملكه الآن استصحابًا لما)؛ أي لحكم (سبق من إرث وشراء وغيرهما) 


0 مخيو |5 (0) 


وَلَوْ شَهدَت بإقرَارِه أمس بالْمِلْكِ لَه ايديم 


ناد 3 9 2ن امال ا َه 2-6 
وَلَوْ أقَامَهًا بمِلْكِ دَابَةٍ أو سّجَرَةٍ لمي ستحو ُمَرَةّ مَوْحَوْدَةَ ولا وَلدًا مُنفصلاء 5 


ا 


اعتمادًا على الاستصحاب؛ لأن الأصل البقاء. وجاز ذلك للحاجة وإن جاز زواله؛ لأنه 
لو لم يعتمد الاستصحاب لعسرت الشهادة على الأملاك إذا تطاول الزمن . هذا إذا أطلق 
الشهادة» فإن صرح في شهادته باعتماد الاستصحاب لم يُقبل عند الأكثرين» وقال 
القاضي حسين: يُقبل» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ حَمْلٌ الأول على ما إذا ظهر بذكر 
الاستصحاب تردد؛ أي وكلام القاضي على خلافه. فإن قالا: «لا ندري هل زال أو 
لا" لم تقبل قطعًا؛ لآنها صيغة مرتاب بعيدة عن أداء الشهادة . 

[استدامة حكم إقرار المُدَّعَى عليه أمس بالملك للمُدّعي إذا شهدت بيّنةَ بإقراره] 

(ولو شهدت) بينهٌ (بإقراره» أي المُدَعَى عليه (أمس بالملك له)؛ أي المدعي 
(استديم) الإقرار؛ أي حكمه وإن لم يصرح بالملك في الحال؛ لأنه أسنده إلى أمر يقيني 
فيثبت الملك له ثم يستصحب. ولو قال له الخصم : «كانت العين المدعاة ملكك أمس"» 
وأخذناه بإقراره فتنزع منه؛ كما لو قامت بينة بأنه أقرّ له به أمس» وفارقت ما لو شهدت 
بأنها كانت ملكه أمس: بأن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق» والشاهد بالملك قد 
يتساهل ويعتمد التخمين» فإذا لم ينضم إليه الجزم في الحال ضعف . 

تنبيه: الأصلّ أن بينة المدعي المطلقة لا توجب ثبوت الملك له؛ بل تظهره كما 
نص عليهء فيجب أن يكون ملكه سابقًا على إقامتهاء ولكن لا يشترط السبق بزمن 
طويل؛ يكفي لصدق الشهود لحظة لطيفة؛ لأن هذا تقدّم صوري لا حقيقيء ولهذا 
لا يستحق الثمرة والنتاج الحاصلين قبل تلك الساعة كما قال: 

[حكم استحقاق المُدّعي الثَّمرةَ الموجودة والولدٌ 
المنفصلّ عند إقامته البيّة بملك الشّجرة أو الدَّابَة] 

(ولو أقامها بملك دابّة أو شجرة لم يستحقّ ثمرة موجودة ولا) يستحق (ولدًا منفصلا) 
عند الشهادة المسبوقة بالملك؛ بل يبقيان للمُدَّعَى عليه؛ لأن الثمرة والولد ليسا من 
أجزاء الدابة والشجرة؛ ولذلك لا يتبعانهما في البيع المطلق . 


0) كابأ تومه لبيتاتا نح 


زيح خنلا بي الأسخ. 
وَل الْترَى شَيًْا فَأُدَ نه بحجَة مُطَلَقةٍ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ بالنّمَنِء و وَقِيِلَ : لا؛ إلا إذا 
ادعىَ فى ملك سَابق عَلَى الشَرَاءِ . 


تنبيه: قيد البلقيني الثمرة الموجودة بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبّرة في ثمر 
النخل أو بارزة في التين والعنب ونحو ذلك» فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة استحقها 
مقيم البينة بملك الشجرةء قال: وكلام الأصحاب شاهد لذلكء, وبّسَط ذلك» وأشار 
إلى ل وهو مقتضى تعبير «الروضة» ب«الظاهرا. 

(ويستحقٌ حملا) موجودًا عند الشهادة (في الأصمٌ) تبعًا للم وإن لم تتعرض له 
البينة؛ والثاني وهو احتمال للإمام : لا يستحقه لاحتمال كونه لغير مالك الأم بوصية . 

تنبيه: ما ذكره المصنف في بينة مطلقة» فإن تعرضت لوقت مخصوص ادعاه 
المشهود له فما يحصل من النتاج والثمرة له وإن تقدم على وقت أداء الشهادة» ولو أقام 
بينة بملك جدار أو شجرة كانت شهادة بالأسّ لا المغرس كما اقتضاه كلام الإمام . 

[حكم رجوع المشتري بالثّمن على بائعه ل 

الول امشقرئ )تمل اقيق لد ينه وفك ة طلفة) اق عر مورشة وه ميك لست 
الملك (رجع) الشخص ١(على‏ بائعه بالثمن) وإن احتمل انتقاله منه؛ أي الحايفي: 
لمسيس الحاجة إليه في عهدة العقود. ولآن الأصل عدم انتقاله منه إليه» فيستند الملك 
المشهود به إلى ما قبل الشراء. وإنما حكم يبقاء الزوائد المنفصلة للمدعي كما تقرر؛ 
لاحتمال انتقالها إليه مع كونها ليست بجزء من الأصل. (وقيل: لا) يرجع (إلَّا إذا 
اأعي) ‏ بضمٌ الدّال بخطه ‏ (في ملك سابق على الشراء)؛ لاحتمال انتقال الملك من 
المشتري إلى المدعي. ورجحه البلقيني وقال: (إنه الصواب والمذهب الذي لا يجوز 
غيره؛» قال: «وحكى القاضي الحسين الأول عن الأصحاب,. وهو لا يعرف من كتب 
الحا م وخي طريقة خين مستقيمة جامعة لآم ماله وهو أنه يأخحذ 

لنتاج والشمرة والزوائد المنفصلة كله وهو قضية صحة البيع» ويرجع على البائع 
بالئمن. وهو قضية فساد البيع » وهذا محال» وأجيب عنه بما تقرّر». 


14 02 
وَلَوِ ادَعَى ملكا مُطْلَقًا فَسَهِدُوا لَهُ مَعّ سَبَبِهِ لَمْ يَضْرٌ وَإِنْ ذَكرٌ سَبَئَا وَهُمْ سَبَبًا آحَرَ 


ضر. 


2 


تنبيه: احترز المصنف بقوله: «مطلقة» عما لو استند الاستحقاق إلى حالة العقد 
فيرجع قطعًا. ومحل الرجوع ما لم يصدقه على أنه ملكه. فإن صدقه أو شهدت البينة 
بإقرار المشتري حقيقة أو حكمًا لم يرجع بالثمن عليه لاعترافه بما يقتضي أنه مظلوم» 
نعم لو صدقه أو قال: «هو ملكي» على وجه الخصومة واعتمد ظاهر اليد ثم بان خلافه 
رجع» وكذا لو قال ابتداء: «بغني هذه الدار فإنها ملكك» ثم قامت بينة بالاستحقاق» أو 
اشترى عبدًا في الظاهر فقال: «أنا حرّ الأصل»؛ وحلف فحُكم بحريته وكان المشتري 
قد صرح في منازعته بأنه رقيق فيرجع بالثمن . 

واحترز بقوله: «على بائعه» عما لو باعه المشتري لغيره وانتزع من المشتري الثاني 
فإنه ليس له مطالبة البائع الأول وإن لم يظفر ببائعه؛ بل يرجع كلّ منهما على بائعه. 

[حكم رد بيّة من ادّعى ملكا مطلقًا فشهد الشّهود له به مع بيان سببه» 
أو ذَكَرَ المُدّعي سيبًا للملك وهم سببًا آخر] 

(ولو ادّعى) شخص (ملكًا مطلقًا فشهدوا له) به (مع) بيان (سببه لم يضرّ) ما زادوه؛ 
أي لم تبطل شهادتهم بذلك؛ لأن سبب الملك تابع للملك وليس مقصودًا في نفسه؛ 
وإنما المقصود الملك وقد وافقت فيه البيئة الدعوى . 

تنبيه : لا تُقَدَمُ هذه البينة بذكر السبب بناءً على أن ذكر السبب مرجح ؛ لأنهم ذكروا 
السبب قبل الدعوى به والاستشهاد عليه» فإن أفاد المُدّعى دعوى الملك وسببه فشهدوا 
له بذلك فُدتخ نه جيعد ْ 

(وإن ذكر) المُدَّعِي (سيبًا) للملك (وهم)؛ أي الشهود ذكروا (سيبًا آخر) للملك 
(ضَعَ) ذلكء قَتْرَةُ شهادتهم للتناقض بين الدعوى والشهادة» وقيل: لا يضر؛ بل يقبل 
على أصل الملك ويلغو السبب» وهو نظير المرجح فيما إذا قال له : «عليَ ألف من ثمن 
عبد»ء» فقال المقر له : «لا؛ بل من ثمن دار»ء فإنه لا يضر» رشيف ياب إلى القرقا: 

6# اعد 
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4- فصل [في اختلاف المُتداعيين في العُقودٍ وغيرها] 
قَالَ: اعرلك مدا ل بِعَشَرَة فَقَالَ : هبَلْ جَمِيْعَ الدّار الْعَشَرَة1 وَأَقَامًا بََتَتيّن 
تَعَارَضَمَاء وَفِي قَوْلٍ: دَمبَهُلْحُستَأجرٍ. 
وَلَوِ ادَعَيَا سَيْعَا ني يَدِ نَالِثِ وَأَقَامْ كل مِنْهُمَا َيه بيه أَنَهُ يي مط وات ل 0 


(فصلٌ) في اختلاف المُتداعيين في العُقودٍ وغيرها 
[مطلبٌ في اختلاف المُتداعيينٍ في العقود] 

وأشار للأوّل بقوله: إذا (قال) واحد (آجرتك هذا البيت) من هذه الدار شهر كذا 
(بعشرة» فقال) الآخر: (بل) أجرتني (جميع الدار) المشتملة عليه (بالعشرة» وأقاما) 
بما قالاه (بيّنتين) وأطلقتا أو اتفق تاريخهما وكذا إن اختلف, واتفقا على أنه لم يَجْرِ إلا 
عقد واحد (تعارضتا) لتكاذيهماء فيسقطان على الأصح لآن العقد واحدء وعلى القول 
بالاستعمال يقرع على الأصح.ء ولا تأتي القسمة؛ لأن التنازع هنا في العقد وهو 
لايمكن أن يقسم بخلاف الملكء ولا الوقف أيضًا»؛ لأن المنافع تفوت في مدة 
التوتف . (وفي قول) من تخريج ابن سريج وليس بمنصوص» ومَحَلَهُ في غير مختلفتي 
التاريخ: (تُقدَّم بينة المستأجر)؛ لاشتمال بينته على زيادة وهي اكتراء غير البيت. 
وأجاب الأول: بأن الزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم ووضوح حال أحد جانبي 
ما فيه التنافي كإسناد إلى سبب وانتقال عن استصحاب» وأصل الزيادة هنا ليست 
كذلك. وإنما هي زيادة ة في المشهود به. أما إذا اختلف تاريخهما ولم يتفقا على عقد 
واحد دكان شهدت إحداهم إل أذ هذا سكةامن أزل رمف اذ والأخرى حد اول : شوال - 
ندم الأسبق في الأصح ؛ لأن السابق من العقدين صحيح لا محالة» فإنه إن سبق العقد 
على الدار صمَّ ولغا العقد الوارد على البيت بعد وإن سبق العقد على البيت صحء 
والعقد الوارد على الدار بعده يبطل في البيت» وفي باقي الدار خلاف تفريق الصفقة . 


(ولو ادعيا)؛ أي كل من اثنين (شيئًا في يد ثالث) أنكرهما (وأقام كُلّ منهما بيئة أنه 
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اشْتَرَاهُ وَوَرَنَ لَهُ نَمَنَهُ. فَإِنِ احتلّف تاربحٌ كم للأشبق, وَإِلا تعَارَضتا. وَلوْ قال كل 
منهُمًا: ابفكة بكداء و أفاماهماة فإن ابَحَّ نَارِيحُهُمًا تَعَارَضْتَاء وَإِنِ اختلفت رمه 


اشتراه) من ذلك الثالث (ووَرّنَ) - بفتح الزاي ‏ (له ثمنه) وطالب بتسليم ما اشتراه ذا 
اليد (فإن اختلف تاريخ) ؛ كأن شهدت إحدى البينتين أنه اشتراه في رجب ٠»‏ والأخرى أنه 
اشتراه في شعبان» (حكم للأسبق) تاريحًا؛ لعدم المعارض حال السبق ويطالبه الآخر 
بالثمن . 

تنبيه: «وَرَنَ» يتعدى باللام كما استعمله المصنف» وبنفسه وهو الأفصح . 

(وإِلّا) بأن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو إحداهما (تعارضتا)» فعلى الأصح يتساقطان 
ويحلف لكل منهما أنه ما باعه» ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه. هذا إذا لم تتعرض 
البينة لقبض المبيع» فإن فرض التعرض له فلا رجوع بالثمن؛ لأن العقد قد استقر 
بالقبض وليس على البائع عُهْدَةٌ ما يحدث بعده. ومن شهد للبائع بالملك وقت البيع أو 
للمشتري الآن أو بنقد الثمن دون الأخرى قدمت شهادته وإن كانت الأخرى سابقة؛ لأن 
معها زيادة علم . | 

تنبيه: ما أطلقه في المتن مَحَلَهُ حيث لم يصدق البائع أحدهماء فإن صدّقه فعلى 
الأصح ‏ وهو سقوط البينتين - يسلم المدعى به للمصدق . 

ثم ذكر المصنّف عكس هذه الصورة في قوله: (ولو قال كل منهما) أي ' 
المتداعيين لثالث : (بِعْتْكَهُ) ؛ أي الثوب مثلا (بكذا) وهو ملكيء (وأقاماهما)؛ أي أقام 
كل منهما بيئة بما قاله وطالبه بالثمن (فإن) لم يمكن الجمع؛ كأن (اتّحد تاريخهما 
تعارضتا)؟؛ لامتناع كونه ملكا في وقت واحد لهذا وحده ولذاك وحدهء وسقطتا على 
الأصحء فيحلف لكل منهما يميئًا. (وإن اختلف) تاريخهما ومضى من الزمن ما يمكن 
فيه العقد الأول ثم الانتقال من المشتري للبائع الثاني ثم العقد الثاني (لزمه الكّمنان)؛ 
لجواز أن يكون اشتراه من أحدهما في التاريخ الأول ثم باعه واشتراه من الآخر في 
التاريخ الثاني. أما إذا لم يَمْضٍ ما يمكن فيه الانتقال فلا يلزمه الثمنان للتعارض. 
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وَكذا إِنْ أَطَلقَمًا أو إخد حْدَاهُمَا في الأصَحٌ . 


وَلَوْ مَاتَ عَنٍ ابَْينِ مُسْلِمٍ وَنَْرَاني فَقَالَ كل مِنْهُمَا: «مَاتَ عَلى ديني2؛ ؛ فَإِنْ مر 
انضرا دق الضَاِي اما بت مت د دم الْمُسْلِمٌ نت 

565 بورءيه وركةت > 2 سوبي عدو 
آخِرَ كَلَايِه إسلام وَعَكْسَنْهُ الأخْرَى تَعَارَضْنَاء وَإِنْ لَمْ يُمْرَف دِيْنْهُ وَأَقام كل بَيَْهَ أنه 


ماه ان ع لس بام 
مات على دَيِنِهِ تعارّضتا . 


(وكذا إن أطلقتاء أو) أطلقت (إحداهما) وأَبَّحَتِ الأخرى يلزمه أيضًا الثمنان (في 
الأصح) ؛ لاحتمال أن يكونا في زمانين» والثاني يقول بتعارضهما كمُتَحِدَّي التاريخ ؛ 
لأن الأصل براءة المشتري فلا يلزمه إلا بيقين. 

[بيانٌ اختلاف ابنين مسلم ونصرانيٌ في ادّعاء كلّ منهما أنَّ أباه مات على دينه] 

ازنك امكل ذف اس سا براي فقال كُلَّ منهما: مات على ديني) فَأَرِنُ 
ولا بينة (فإن عرف أنه كان نصرانيًا صُدَّقَ النصرانيمٌ) بيمينه؛ لأآن الأصل بقاء كفره» 
والمسلم يدعي انتقاله عنه والأصل عدمه. (فإن أقاما بينتين مطلقتين) بما قالاه فلا 
تعارض» و (قدم المسلم)؛ أي بينته على بينة النصراني؛ ي؛ لأن مع بيّتته زيادة علم وهو 
انتقاله إلى الإسلام والأخرى استصحبت الأصل» والناقلة أولن أفق التستسمف هذا 
أصل يستعمل في ترجيح البينات؛ كما تُقدم بينة الجرح على التعديل . (وإن قبّدت) بينة 
المسلم (أن آخِرَ كلامه إسلام وعكسته الأخرى) وهي بينة النصراني؛ بأن قيدت بأن آخر 
كلامه النصرانيةء (تعارضتا) لتناقضهما؛ إذ يستحيل موته عليهما فتسقطان وكأن 
لابينة» فيصدق النصرانييٌ بيمينه؛ لأن الأصل بقاء كفر الأب» وكذا لو قيدت بينة 
النصراني فقط . ويشترط في بينة النصراني بيان ما يحصل به التَتصّدُ كثالث ثلاثة» وفي 
اشتراط بيان بيئة المسلم كلمة الإسلام وجهانء ونقل الأذرعي عن إيراد البندنيجي 
المنع ثم قال: «ويظهر أن يكون الأصح الاشتراط سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل 
العلم أو كان مخالفًا للقاضي فيما يسلم به الكافر». (وإن) لم يُعرف دينه؛ أي الميت 
(وأقام كلٌّ) منهما (بينة أنه مات على دينه تعارضتا) فكأنه لا بَينَه وسواء أطلقتا أم قيدتا 
بمثل ما ذكر أم قيدت بينة النصراني فقطء وحينئذ فينظر إن كان المال في يد غيرهما 
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وََوْ مَاتَ تَصْرَانٌِ عَنِ انين مُسلِم وَتَصَاِيٌ» قال الْمنِيم: فلمك تند مزؤئة 
فَالْمِيْرَاتُ بَيننَاهء فَقَالَ التَصْرَانِئُ : «بلْ قَبْلَهُا صُدَّقَ الْمُسْلِمْ بيَمئنِه وَإِنْ أَقَامَاهُمَا قُدَمَ 


فالقول قوله» وإن كان في يدهما فيحلف كَل منهما لصاحبه ويجعل بينهماء وكذا إن 
كان في يد أحدهما على الأصح؛ إذ لا أثر لليد بعد اعتراف صاحب اليد بأنه كان للميت 
وأنه يأخذه إِرثا . 

تنبيه : هذا التعارض بالنسبة إلى الإرث خاصّة» وأما بالنسبة للدفن وغيره فإنه يدفن 
في مقابر المسلمين ويّصَّلَّى عليه ويقول المصلي : «أصلي عليه إن كان مسلمًا»؛ كما لو 
اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار. 

[بيانُ اختلاف ولدي نصرانيٌ في وقت إسلام أحدهما] 

(ولو مات نصرانييٌ عن ابنين مسلم ونصرانيّ» فقال المسلم:) أنا (أسلمت بعد 
موته فالميراث) مشترك (بينناء فقال النصراني: بل) أسلمت (قبله) فلا ميراث لك؛ 
بل هو لي (صُدَّقَ المسلم بيمينه)؛ لأن الأصل استمراره على دينه» سواء اتفقا على 
وقت موت الأب أم أطلقا. (وإن أقاماهما)؛ أي أقام كل منهما بينة بما قالاه (قدم 
النصراني)؛ أي بينته؛ لأنها ناقلة وبَيْئَةُ المسلم مُسْتَصْحبَةُ لدينه. فمع الأولى زيادة 

تنبيه : مَحَلٌّ تقديم بينة النصراني ما إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها كانت تسمع تَنَصّرَهُ 
إلى مايعد الموت» وإلا فيتعارضان» وحينئذ يصدق المسلم بيمينه. قال البلقيني: 
ومحله أيضًا إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت منه دين النصرانية حين موت أبيه 

م 

وبعده وأنها لم تستصحب» فإن قالت ذلك قدمت بينة المسلم؛ لأنا لو قدمنا بينة 
النصراني للزم أن يكون مرتدًا حالة موت أبيه والأصلّ عدم الردة . 
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َو امقَا عَلَى إشلام الابْنِ في رَمَضَانَ» وَقَالَ | 0 ل وَقَالَ 


النَصْرَانِكُ : «في شَوَالٍ» صُدَّقَ النَصْرَانم َعَم د لم على بَينته. 
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وَلَوْ مَاتَ عَنْ بوي كَافَِينٍ وَابْنَيْن مُسْلِمَيْن فَقَالَ كلٌّ: «مَاتَ عَلَى دِيْننَا؛ صَدَّقَ 
الأبوانٍ بالْيَمِيْنِ » وَفِي قَوْلٍ يُوْقَفْ حَتَّى يَتَبِيّنَ أو يَصْطْلحُوا. 


بِيانُ ما لو اتّمْقَ ولدا نصرانيحٌ على أنَّ أحدهما 
أسلم في وقت كذا واختلفا في زمن وفاة أبيهما] 
(فلو اتَمَقَا على إسلام الابن في رمضانء وقال المسلم: مات الأب في شعبان) 
فالميراث بينناء (وقالٍ النصراني: ) بل مات (في شوَّالٍِ) فالميراث لي» ولا بينة (صَدّفَ 
النصراني) بيمينه ؛ لأن الأصل بقاء الحياة. (وتُقدَّم بينة المسلم) التي أقامها (على بينته) 
أي النصراني التي أقامها؛ لأن بينة المسلم ناقلة من الحياة إلى الموت في شعبان» 
والأخرى مُسْتَصْحبَةٌ للحياة إلى شوّال. نعم إن شهدت بينة النصراني بأنها عاينته حيًا 
بعد الإسلام تعارضتا كما في «الروضة» وأصلهاء وحينئذ َيُصَدّقُ المسلم بيمينه . 


[حكم ما لو مات عن أبوين كافرين وابنين مسلمين 
وادّعى كُلٌّ منهما أنَّ الموّث مات على دينه] 

(ولو مات) رجلّ (عن أبوين كافرين وعن ابنين مسلمين) ومثلهما الابن الواحد وابنٌ 
الابن والبنثُ وبنثُ الابن (فقال كُلُ) من الفريقين: (١مات‏ على ديننا؛ صُدّقَ الأبوان 
باليمين)؛ لأن الولد محكوم بكفره في الابتداء تبعًا للأبوين فيستصحب حتى يعلم 
خلافه. (وفي قول) وليس منصوصا؛ بل من تخريج ابن سريج: (يوقف) الأمر حتى 
(بنبين أو يصطلحوا) على شيء لتساوي الحالين بعد البلوغ؟ لأن التبعيّة تزول بالبلوغ . 

تنبيه: لو انعكس الحال فكان الأبوان مسلمين والابنان كافرين وقال كل ما ذكرء 
فإذ عرف للأبوين كف سابق وقالا: «أسلمنا قبل بلوغه» أو «أسلم هو- أو بلغ - بعد 
إسلامناء. وقال الابنان: «لا»» ولم يتفقوا على وقت الإسلام في الثالئة فالمصدق 
الابنان؛ لأن الأصل البقاء على الكفر. وإن لم يُعرف لهما كفر سابق أو اتفقوا على 
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وَلَوْ شهدت أنه َه أَعمَقَ في مَرَضِهِ سَالِمّاء وَأُخْرَى غَانِمّاء وَكُلٌّ وَاحِدٍ ثلث مَالِهِ؛ فَإِنِ 


لد ع - 


الختلف تَارِبْحٌ قُدّمَ الأسبق. وَإِنِ اتَحَدَ أَمْرِعَ وَإِنْ أَطْلِقَا قِبْلَ: يُفْرَعْ ٠‏ وَنِي قَوْلٍ : 
وقت الإسلام في الثالثة فالمُصَدَّقٌ الأبوان عملا بالظاهر في الْأُوْلَىء ولأن الأصل بقاء 
الصّبًا في الثالثة . 

فرع: لو مات لرجل ابن زوجةء ثم اختلف هو وأخو الزوجة فقال هو: «ماتت 
قبل الابن فورثتها أنا وابني» ثم مات الابن فورثته»» وقال أخوها: «بل ماتت بعد 
فَوَرِبَتِ الابن قبل موتهاء ثم ورثتهما أنا» ولا بينة» صَُدَّقَ الأخ في مال أخته والزوج في 
مال ابنه بيمينهماء فإن حلفا أو نكلا لم يرث ميت من ميتء» فمال الابن لأبيه ومال 
الزوجة بين الزوج والأخ. فإن أقاما بينتين بذلك تعارضتاء فإن اتفقا على موت واحد 
منهما يوم الجمعة مثلا واختلفا في موت الآخر قبله أو بعده صَدّق من ادعاه بَعْدُ؛ِ لأن 
الأصل قاء الحناف إن أقاما يخيى بذللك تدعت بينةامن ادا قل لأنيااتاقلة :لو قال 
ورثة ميت لزوجته: «كنت أَمَةَ ثم عتقتٍ بعد موته» أو «كنتٍ كافرةً ثم أسلمتٍ بعد 
موته»» وقالت هي : «بل عتقت - أو أسلمت - قَبْلُ) صُدَّقوا بأيمانهم؛ لأن الأصل بقاء 
الَقَّ والكفرء وإن قالت: «لم أزل حرّة» أو «مسلمة» صَدقت بيمينها دونهم؛ لأن 
الظاهر معها. 

ا على شخص في مرض الموت 
بإعتاق عبد وأخرى بإعتاق آخَرَ وكُلٌ واحدٍ منهما ثُلْثُ ماله] 

(ولو شهدت) بينة على شخص (أنه أعتق في مرضه) الذي مات فيه (سالمّاء و) بينة 
(أخرى) أنه أعتق في مرضه المذكور (غانمًا وكُلْ واحد) منهما (ثلث ماله) ولم تجز 
الورثة ما زاد عليه» (فإن اختلف) لين (تاري+ يخ قُدّم الأسبق) منهما تاريخًا؛ لأن 
التصرف المنجز في مرض الموت يقدم فيه الأسبق فالأسبق» ولأن معها زيادة علم. 
(وإن اتّحد) تاريخهما (أقرع) بينهما لعدم مزية أحدهماء فإن كان أحدهما سدس المال 
وخرجت القرعة له عتق هو ونصف الآخرء وإن خرجت للآخر عتق وحده (وإن أطلقتا) 
أو إحداهما (قيل: يُقرع) بينهما؛ لاحتمال المعية والترتيب. (وفي قول) من طريق: 


1١ ا‎ 00 


- 
> اس وؤّوت 2 


َو شهد أَجنيانٍ ن أنه أ أتى بيشي حالم وَهُوَ ثُلَْكُ وَوَارِنَانِ حَائْرٌ رَانِ أنه رَجَعَ عَنْ 
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له 


ذلك وَوَصَى بعتقي غَانِم وَهُوَ تنه نَبَتَ بت لِعَانِمٍ فَإِنْ كان لْوَارِنَانِ فَاسقَيْنٍ لم يقت 
لْجُوْعٌ فيَعْتِقُ سَالِمٌ ومن خَانِم كت مَالِبََْ الم . 


(بعتق من كُلَّ نصفه) لاستوائهماء والقرعة ممتنعة؛ لأنّا لو أقرعنا لم نأمن أن يخرج 
الرق على السابق فيلزمه منه إرقاق حر وتحرير رقيق» ولذا قال المصنف: (قلت: 
المذهب يعتق من كُلّ نصفهء والله أعلم)» ولو قال: «قلت: المذهب الثاني» لكان 
أخصر. ولو شهدت بيّنتان بتعليق عتقهما بموته أو بالوصية بإعتاقهماء وكل واحد ثلث 
ماله ولم تجز الورثة أقرع سواء أطلقتا أو إحداهما أم أرّختا. 
[حكم ما لو شهد أجنبيّان أنَّ المبت أوصى بعتق عبدٍ 

وهو د ته فشهد وارثان حائزان برجوعه عن ذلك وأنّهِ أوصى بعتق آخَرَ وهو لمهُ] 

(ولو شهد أجنبيانِ أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلثه)؛ أي ثلث مالهء (و) شهد 
(وارثان) عدلان (حائزان) للتركة (أنه رجع عن ذلك ووصّى بعتق غانم وهو ثلثه نَبَتَ 
بشهادتهما الرجوع عن عتق سالم وثبوت العتق (لغانم)؛ لأنهما أثبتا الرجوع عن الوصية 
بسالم بدلا يساويه فلا تهمةء ولا نظر إلى تبديل الولاء وكون الثاني أهدى لجمع المال 
فيورث عنه لبعد هذا الاحتمال. وخرج ب«ثلثه» ما لو كان غانم دونه كالسدسء» فلا تقبل 
شهادة الوارثين في القدر الذي لم يعينا له بدلا وهو نصف سالمء وفي الباقي خلاف تبعيض 
الشهادة, فعلى ما صححه الأصحاب من صحة التبعيض يعتق نصف سالم مع كل غانم» 
دالمجموع قدر الثلث. (فإن كان الوارثان) الحائزان (فاسقين لم يثبت الرجوع) عن 
الوصية لسالم لعدم قبول شهادة الفاسق. (فيعتق سالم) بشهادة الأجنبيين؛ لأن الثلث 

يحتمله ولم يثبت الرجوع فيه . . (و) يعتق (من غانم) قدر ما يحتمله (ثلث ماله بعد سالم) 

ل مؤاخذة للورثة بإقرارهم . 

تنبيه : لو لم يتعضا للرجوع أقرع بينهماء نعم إن كانا فاسقين عتق غانمٌ وتُلنَا سالم 
كما بحثه بعض المتأخرين . 


3 مين | 5 (4) 


هالعاقاع د واه وادوة قاع فاه عد اها هد عاو واو هاواع د وه قافا .دو قاو عا را .د ما واه ماه وأفا. د هاه 6 م6 هد 5 ه*» 


تتمة: لو قال السيد لعبده: «إن قُتِلْتُ ‏ أو إن مث في رمضان ‏ فأنت حُره فأقام 
العبد بينة بأنه تل في الأولى أو بأنه مات في رمضان في الثانية» وأقام الوارث بينة بموته 
حتف أنفه في الأولى وبموته في شوال في الثانية قُدمت بينة العبد؛ لأن معها زيادة علم 
بالقتل في الأولى وبحدوث الموت في رمضان في الثانية» ولا قصاص في الأولى؛ لأن 
الوارث منكر للقتل» فإن أقام الوارث بينةً في الثانية بموته في شعبان قدمت بينته؛ لأنها 
ناقلة . وإن علق عتق سالم بموته في رمضان أو في مرضهء وعلق عتق غانم بموته في 
شوال أو بالبّرِْ من مرضه فأقاما بينتين بموجب عتقهما فهل يتعارضان كما قاله ابن 
المقري» أو تقدم بينة سالم كما قاله صاحب «الأنواراء أو بينة غانم كما استظهره 


ع. دي 


شيخنا؟ أَوْجَةٌ: أظهرها آخرها. 


5 5 و 0 
5 فصل [في شُرُوط القائففء وبيان إلحاقه السّسب بغيره] 


(«فصلٌ) في شُرُوط القائفبء وبيان إلحاقه النّسب بغيره 
[تعريف القائف لغة وشرعًا] 

وذكر المصنف بعض أحكامه في بابي العِدَّةَ واللّقيط. والقائف لغة: مُبَتَيُمُ الآثارء 
والجمع «قَاقَُ» كبائع وبَاعَةٍ. فرعا مو قلط الست خرطي الأشعاء نيا خصة الله 
تعالى به من علم ذلك . 

[دليل مشروعيّة القَاقَةِ في إلحاق الشسب] 

والأصل في الباب خبر #الصحيحين» عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دخل 
على اَن كله مسبرورا تبرق أسارير وجهه فقال: 3 تَرَيْ أنَّ مجَررا0» المُدْلِجِيّ 
دَخَلَ عَلَتَ قَرَأَى أسَامَة م5" وَرَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيمَة قد غَطَيَا بها وََوَسييا وم تدك أفد تتا 
فقال: إِنَّ هَذْهِ عدم بَْضهَا من بَْض»7"» فإقراره يي على ذلك يدل على أن القاقة 
حقٌّء قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: «فلو لم يعدن اقول المتقة مم المحازفة» 
وهو يكل لا يُقَدُ على خطأ ولا يُسَرُ إلا بالحق». انتهى. وسبب سروره يل بما قاله 
مُجَزّرٌ أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة لأنه كان طويلا أسود أقتى الأنف» 
وكان زيد قصيرًا ب بين السواد والبياض أخنس الأنفء وكان طَعْنّْهم مغيظة له كك إذ كانا 
حبَّيدء فلما قال المدلجي ذلك وهو لا يرى إلا أقدامهما سر به؛ نقله الرافعي عن 
الأئمة . وقال أبو داود: «إن زيدًا كان أبيض»» وروى ابن سعد أن أسامة كان الخو القن 


5 ؟ 9 ءَءَِ ديدس ام 3 0 - را 0 
وزيد مثل الليل الأسود. وروى مالك: «أنَّ عمَرَ دَعَا قَائِفِيْنَ في رَجْلِيْنٍ تَدَاعَيًَا 


)١(‏ سُكّى بذلك؛ لأنّه كان كلّما أخذ أسيرًا جََّ رأسه؛ أي قطعه. 

. هوابن زيدء قال أبو داود: كان أسامة أسود» وزيد أبيض‎ )١( 

() أخرجه البخاريٌ في «صحيحه»» كتاب المناقب» باب صفة النبيّ ب / 777/ . ومسلم» كتاب 
الرضاع » باب العمل بإلحاق القائف / 7714/ 
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شَرْطُ القَائِفٍ: مُسْلِم عَذْلَ 0 


مَوَلوو1)(' وشَكٌ أنس في مولود له فدعا له قائقً(”2؛ رواه الشافعي رضي الله تعالى 
عنه. وبقولنا قال مالك وأحمدء وخالف أبو حنيفة وقال: «لا اعتبار بقول القائف»ك. 
وهو محجوجٌ بما مَّرَ. وفي عجائب المخلوقات عن بعض التجار أنه ورث من أبيه 
مملوكًا أسود شيخاء قال: فكنت في بعض أسفاري راكبًا على بعير والمملوك يقوده 
فاجتاز ب بنا رجل من بني مُذْلِجٍ فَأمْعَنَ فينا نظره ثم قال : «ما أشبه الراكب بالقائد»» قال: 
فرجعت إلى أمي فأخبرتها بذلك» فقالت : «إن زوجي كان شيخًا كبيرًا ذا مال ولم يكن 
له ولد فزوجني بهذا المملوك فولدتُكٌ ثم فَكنِي وَاسْتَلْحَقَكَ»» وكانت العرب تحكم 
بالقيافة وتفخر بها وتعدّها من أشرف علومهاء وهي والفرّاسة؛ غرائز في الطباع يُعان 
للها الحقيوك ريع مها المعيو رت 6ن 
[مطلبٌ في د شروط القائف] 


وللقائف شروط شرع المصنف في ذكرها بقوله: (شرط القائف)؛ أي شروطه: 

* (مسلم)؛ فلا يقبل من كافر. 

* (عدل)» فلا يقبل من فاسق؛ لأنه حاكم أو قاسم . 

تنبيه : كان الْأَوْلَى أن يقول: «إسلام» وكذا ما بعده فيأتي المصدر؛ لأن الشرط هو 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطًأ»» كتاب الأقضية» باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه / 77/ عن سليمان بن 
يسار: «أنَّ عمر بن الخطّاب كان يليط أولاد الجاهليّة بمن ادّعاهم في الإسلام» فأتى رجلان كلاهما 
يدّعي ولد امرأة» فدعا عمر بن الخطّاب قائفّاء فنظر إليهماء فقال القائف : لقد اشتركا فيه . فضربه 
عمر بن التخطاب بالدّرّة» ثم دعا المرأة» فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد التجلين 
يأتيني وهي في إبل لأهلهاء فلا يفارقها حنّى يظنٌّ وتظنٌ أنه قد استمر بها حَبَلٌ ثمّ هَ انصرف عنهاء» 
فأهريقت عليه دماء» ثم خلف عليها هذا - تعني الآخر ‏ فلا أدري من أيّهما هو. قال: فكبّر 
القائف. فقال عمر للغلام: وَالِ أيّهُما شئت». 
وأخرجه البيهقئٌُ في «السنن الكبرى»» كتاب الدعوى والبينات» باب القافة ودعوى الولد 
. 

(؟) أخرجه البيهقيُ في «السنن الكبرى»: كتاب الدعوى والبيّنات» باب القافة ودعوى الولد 
/74 7/81 . 
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الإسلام لا الشخص. ومَرٌ التنبيه على ذلك في كتاب القضاءء وعبارة «المحرر»: «أ 
يكون مسلمًا» وهو حسنٌ. وأهمل المصنف كونه بصيرًا ناطقا وانتفاء العداوة عن الذي 
ينفيه عنه وانتفاء الولاء عمن يلحقه به» فلو عبّر بأهلية الشهادة ‏ كما في «الروضة» - 
لكان أخصر وأَعَم؛ لكن قال البلقيني: «ولا أمنع قيافة الأخرس إذا قَهِمّ إشارته كل 
واحد؛» وفي «المطلب» اشتراط كونه سميعاء وردّه البلقيني» وهو ظاهر. 

* (مُجَوَّبَ) ‏ بفتح الراء بخطه ‏ في معرفة النسب؛ لحديث: اقم در 
مي كا ء إلا بعد معرفة علمه بالأحكام . وفسّد 
«المحرر» التجربة : بأن يعرض عليه ولو في نسوة ليس فيهن أمه؛ ثم مرة أخرى» ثم مرة 
أرق كذلك فى :نصوة قيهن خخ فإن أصاب في الكَلّ فهو مجّب. فإن قيل : لم حذف 
المصنف هذا مع أن فيه حكمين: أحدهما: أنه لا بد من التجربة ثلانَاء والثاني: أنه 
لابْدٌ أن يكون العرض مع أمهء وقد تعجب من حذفه لذلك؟ أجيب: بأن الحكم الأول 
منازع فيهء فقد قال الإمام: «لا معنى لاعتبار الثلاث؛ بل المعتبر غلبة الظن بأن قوله 
عن خبرة لا عن اتفاق» وهذا قد يحصل بدون الثلاث» . انتهى» وهذا نظير ما رجحوه 
في تعليم جارحة الصيدء وأما الحكم الثاني: فإنَ ذِكْرَ الأم مع النسوة ليس للتقييد بل 
للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك» وكذا سائر العصبة والأقارب عند فقدهما. وقال 
في «الروضة» كأصلها: «كيفية التجربة: أن يُعْرَضَ عليه ولد في نسوة ليس فيهنً أَمّه 
م في نسوة ليس فيهنّ مه ثم في نسوة ليس فيهنَ أنه ثم في نسوة هي فين فيصيب 
في الكل واستشكله البارزي: «بأن المجرّب قد يعلم ذلك فلا تبقى فائدة في الثلاثة 
الأول وقد يصيب في الرابعة اتفاقًا فلا يؤثر بالتجربة» والأؤلى أن عرصن ‏ أطت 
ولد لواحدٍ منهم أو في بعض الأصناف ولا يخص به الرابعة» فإذا أصاب في الكل قُبِلَ 


)١(‏ أخرجه الترمذيٌ في #جامعه»» كتاب اليرٌ والصّلة؛ باب ما جاء في التّجارب / /٠١*7‏ » وقال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»»: كتاب الأدب /7744/ » وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبئٌ في «التلخيص» فقال: صحيح . 


15 معي 5 (0) 
5 مإ 4 اب اقبي وم ا سم . 
وَالأْصَحٌ اشْتِرّاط خرٌ ذكر, لا عَدَدِ وَلا كؤنه مُذْلِجِيًا . 


تسن ممع يل را يه 00 
فإذا تداعيًا مَجَهو لا عرض عليه اهدي دخ الحلا م ال لعا عب يم لظو عي به سكام ماد ا 


قوله بعد ذلك» وينبغي أن يُكتفى بثلاث مَرَاتِ». انتهى. وقد مَرَ أن الإمام يعتبر غلبة 
الظن» فمتى حصلت عمل بما في «الروضة» أو بما قاله البارزي . 

* (والأصح) وفي «الروضة»: «الصحيح» (اشتراط خُرّ ذكر) كالقاضي . والثاني: 
لا؛ كالمفتي. (لا) اشتراط (عدد)ء فيكفي قول الواحد كالقاضي والقاسمء والثاني: 
يشترط كالمزكي وَالمُقوّم . (ولا كونه مدلجيًا)؛ أي من بني مدلج. وهم رهط مُجَرْزٍ 
المدلجي؛ بل يجوز كونه من سائر العرب والعجم؛ لأن القيافة نوع من العلم فمن 
تعلمه عمل بهء وفي «ستن البيهقي»: 31 عُمَرَ رَضِيّ الله عَنْهُ كان قَائِمًا َقوف" . 
والثاني : يشترط؛ لرجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى بني مدلج في ذلك دون غيرهم, 
وقد يخصنٌ الله تعالى جماعة بنوع من المناصب والفضائل كما خص قريشًا بالإمامة. 

[مطلبٌ في ذكرٍ ما يُعرض الولدٌ فيه على القائف] 

قم أشار المصدف لمسالتين يعرض الولد فيهما على القائف يقوله: 

* (فإذا تداعيا)؛ أي شخصان أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكرا ولدًا (مجهولا) 
صغيرًا؛ لقيطًا كان أو غيره» حيًا أو مينًا لم يتغير ولم يدفن (عرض عليه)؛ أي القائف 
.ولو بعد موت أحد المتداعيين» فمن ألحقه به لحقه كما مَدٌ في باب كتاب اللقيط: 
والمجنون كالصَّبِحٌ» قال البلقيني : «وكذا لو كان مُعْمَى عليه أو نائمًا أو سكران سُكرًا 
يعذر فيه» فلو كان غير المعذور لم يعرض؛ لأنه بمنزلة الصّاحي ولو انتسب إلى هذه 
الحالة عمل به؛. 

تنبيه : قضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون لأحدهما عليه يد أو لاء والأشبه 
بالمذهب ‏ كما قال الرافعي ‏ تفصيل ذَكَرَهُ القفال في اللقيط» وهو أنه إن كان في يده 
عن التقاطٍ لم يؤثرء وإلا قُدّمَ صاحب اليد إن تقدّم استلحاقه وإلا فوجهان؛ قال 
الزركشي: «أصحّحهما: يستويان فيعرض على القائف». 


إدلق أخرجه البيهقي في «السّئن الكبرى؟» باب القافه ودعوى الولد//1751١7/‏ . 
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وَكدَا لو اشْمَرَكا في وَطءٍ فَوَلَدَتْ وَلَدا مُمْكِنًا مِنّْهُمَا وَتََارَعَاهُ بن وَطِنَا ار شه 
م مُشْسَرَكة لَهُمَّاء أو وَطِىءَ وَوْجَمَةوََلََ فَوَطِتََاآَر شه أو كا فاده أؤ أَمَبَهُ َبَاعَهًا 
َوَطِتَهًا الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَسَْبْرىءْ وَاحِدٌ مِنْهُمَاء وَكذَا لو وما > مَدْكُوْحُة في الأصَمٌ . 


* (وكذا لو اشتركا)؛ أي رجلان (في وطء) لامرأة (فولدت ولدًا ممكنا)؛ أي من 
كُلَّ (منهما وتنازعاه)؛ أي اذّعاه كُلَّ منهما أو أحدهما وسكت الآخر أو أنكر ولم يتخلل 
بين الوطأين حيضة كما سيأتي» فإنه يعرض على القائف ولو كان بالعًا مكلفًا كما جزم 
به الماوردي . ثم بين الاشتراك في الوطء في صور بقوله : (بأن وطتا امرأة بشبهة)؛ كأن 
وجدها كل منهما في فراشه فظئها زوجته أو أمته (أو) بأن وطىء شريكان أمة (مشتركة 
لهماء أو وطىء زوجته وطَلَّقَ فوطئها آخر بشبهة أو نكاح فاسدء أو) وطىء (أمته فباعها 
فوطئها المشتري ولم يستبرىء واحد منهما) فإنه يعرض على القائف» وقال أبو حنيفة : 
يلحق الولد في هذه الصور بهماء ولا اعتبار بقوله القائف بما تقدم وبقوله تعالى: « ما 
جَعَلَ أله رَجْلٍ من فلن ف ووو © [الأحزاب: 4]ء ولو كان له أبوان لكان له قلب إلى كل 
منهماء وبأن الولد لا ينعقد من ماء شخصين ؛ لأن الوطء لا بُدَ أن يكون على التعاقب» 
وإذا اجتمع ماء المرأة وانعقد الولد منه حصلت عليه غشاوة تمنع من اختلاط ماء الثاني 
بماء الأول كما نقل عن إجماع الأطباء . 

تنبيه : قول المصنف: افي وطء» ظاهره اشتراط تغييب الحشفة» قال البلقينى : 
وليس هذا بمعتبر عندي في هذا المكان؛ بل لو لم تدخل الحشفة كلها وأنزل داخل 
الفرج كان كالوطءء وكذا الإنزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال 
الماء. وقوله: «بأن وطئا بشبهة أو مشتركة لهما» هو من عطف الخاص على العام؛ لأن 
وطء المشتركة شبهة» ويشترط فيها أن يقع الوطآن في طهرء فلو تخلل بينهما حيضة 
فهو للثاني» ولا يغني عن ذلك ذكره له بعد؛ لأنه لا يمكن عوده لجميع الصور لتعذر 
ذلك في بعضها. 

(وكذا لو وطىء) بشبهة كما في «المحرّر» (منكوحة) لغيره نكاحًا صحيحًا وولدت 
ممكنًا منه ومن زوجها يُعرض على القائف (في الأصحٌ)» فيلحق من ألحقه به منهما 
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فإ وَلَدَتْلِمَا بَيْنَ سن أَشْهُرٍ و بع سين من وَطَأَْهِمً وَااعيَاهُ عرض عَلَيه فإِنْ 


تَحَلَلَ بين وَطْأَنِهمًا حَيِضَّة فَلِلئَانِي ٠‏ !! أن يَكُونَ الأول رَوْجًا في ناح صَحِيْح وَسَوَاءٌ 


ولا يتعين الزوج للإلحاق؛ بل الموضع موضع الاشتباه. والثاني: يلحق بالزوج لقوة 
فراشه. وعلى الأول لا بُدَّ من إقامة بَيّنَةِ على الوطء ولا يكفي اتفاق الزوجين والواطىء 
عليه؛ لأن للمولود حمًّا في النسب واتفاقهما ليس بحجة عليه» فإن قامت بيئة به عرض 
على القائف» ويعرض بتصديقه إن بلغ وإن لم تَقُمْ بينة لأن الحَقٌّ له» وعلى هذا فَبْقَيدُ 
كلام المتن بإقامة بينة الوطء أو تصديق الولد المكلف . 

تنبيه: لو ألقت سقطا عرض على القائف» قال الفوراني: «إذا ظهر فيه التخطيط 
دون ما لم يظهر»» وفائدته فيما إذا كانت الموطوءة أَمَةٌ وباعها أحدهما من الآخر بعد 
الوطء والاستبراء في أن البيع هل يصحء وأميّة يد الولد عمن تثبت؟ وفي الحُرّة أن العدة 
تنقضي به عمن كان منهما؟ 

(فإذا ولدت) تلك الموطوءة في المسائل المذكورة (لما بين سن أشهر وأربع سنين) 
وكذا (من وطأيهما وادّعياه)؛ أي الولد (عرض عليه)؛ أي القائف فَيَلْحَقُ من ألحقه به 
منهما. 

تنبيه : قوله: «وادعياه» ليس بشرط ؛ بل لو ادعاه أحدهما وسكت الآخر أو نكل كان 
الحكم كذلك كما مَرّ. 

(فإن تخلّل بين وطأيهما حيضة فللثاني) من الواطتين الوَّلَدُ؛ِ لأن الحيض أمارة 
ظاهرة في حصول البراءة عن الأول فينقطع تعلقه عنه. وإذا انقطع عن الأول تعين 
للثاني ؛ لأن فراشه لم ينقطع بعد وجوده» ولا فرق بين أن يدعيه الأول أم لاء اللَّهُمَ (إلَّ 
أن يكون الأوّل) منهما (زوجًا في نكاح صحيح) والثاني منهما واطنًا بشبهة أو في نكاح 
فاسد فلا ينقطع تعلق الأول؛ لأن إمكان الوطء مع فراش النكاح قائم مقام نفس الوطءء 
والإمكان حاصل بعد الحيضة؛ فإن كان الأول زوجا في نكاح فاسد انقطع تعلقه؛ لأن 
المرأة لا تصير فراشًا في النكاح الفاسد إلا بحقيقة الوطء. (وسواء فيهما)؛ أي 
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المتنازعين فيما ذكر (اتفقا إسلامًا وحرية) بكونهما مسلمين خْرَّيْنِ (أم لا)؛ كمسلم 
وذمي وحرّ وعبد؛ لأن النسب لا يختلف» وهذا تفريع على صحة استلحاق العبد» وهو 
الأظهرء فلو ادعاه مسلم وذمي وأقام الذمي بَيْنَةَ تبعه نَسَبًا ودينًا؛ كما لو أقامها المسلمء 
أو لحقه بإلحاق القائف أو بنفسه ‏ كما بحثه شيخنا ‏ تبعه نسبًا لا ديئًا؛ لأن الإسلام 
يعلو ولا يُعْلَى عليهء فلا يحضنه لعدم أهليته لحضانته. أو ادعاه حرّ وعبد وألحقه 
القائف بالعبد أو لحِقّ به بنفسه ‏ كما بحثه شيخنا لحقه في النسب وكان حُوَاءٍ 
لاحتمال أنه ولد من حرّة. 

تنبيه: لو عدم القاتف بدون مسافة القصرء أو أشكل عليه الحال؛ بأن تحيّرء أو 
ألحقه بهماء أو نفاه عنهما وُقِففَ الأمر حتى يبلغ عاقلا ويختار الانتساب إلى أحدهما 
بحسب المَيْلِ الذي يجدهء ويحبس ليختار إن امتنع من الانتساب إلا إن لم يجد مَيْلَا إلى 
أحدهما فَتُوْقَفتُ الأمرء ولا يقبل رجوع قائف إلا قبل الحكم بقوله» ثم لا يقبل قوله في 
حقه لسقوط الثقة بقوله ومعرفته» وكذا لا يصدق لغير الآخر إلا بعد مُضِيٌ إمكان تعلمه 
مع امتحان له بذلك . 

خاسة > لو استلحق مجهزلا اميه :ولها"زوحة فاتكرته ووسته لحفة عملا بإقراره 
دونها؛ لجواز كونه من وطء شبهة أو زوجة أخرى» وإن اذَّعته والحالة هذه امرأةٌ أخرى 
وأنكره زوجها وأقام زوج المُنْكرَة وزوجة المنكر”» بيّنتين تعارضتا فيسقطان ويُعرض 
على القائف. فإن ألحقه بها لحقهاء وكذا زوجها على المذهب المنصوص كما قاله 
الإسنوي خلاقًا لما جرى عليه ابن المقري» أو بالرجل لَحِقَّهُ وزوجتهء فإن لم يُقَمْ واحدٌ 
منهما بينة فالأصح ‏ كما قال الإسنوي - أنه ليس ولد الواحدة منهما. 

ولا يسقط حكم قائف بقول قائف آخر. 

ولو ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة وآخر بالأشباه الخفية كالخلق وتشاكل الأعضاء 


)١(‏ قوله: «وزوجة المنكر؛ ليس في نسخة البابي الحلبي» وقد أَثْبتّها موافقة لما ورد في «أسنى المطالب 
في شرح روض الطالب؟. (875/4). 
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فالثاني أولى من الأول؛ لأن فيها زيادة حذق وبصيرة. ولو ألحق القائف التوأمين باثنين 
بق المحن حدمي باحدهه لاسر بالاع رط وول نص مك :و تعلت علق الطن ذقة 
فيعمل بقوله؛ كما لو ألحق الواحد باثنين. ويبطل أيضًا قول قائفين اختلفا في الإلحاق 

ويلغو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين» فإن رجع أحد التوأمين إلى الآخر قُيلَء 
ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهماء ومتى أمكن كونه منهما عرض على القائف وإن 
أنكره الآخر أو أنكراه؛ لأن للولد حقًّا في النسب فلا يثبت بالإنكار من غيره ويُنْفِقَان 
عليه إلى أن يُعرض على القائف أو ينتسب» ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولدٌ على من 
لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولد» ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدّة 
التوقف؛ لأن أحدهما أبوه. ونفقة الحامل على المُطَلَّقَ فيعطيها لها ويرجع بها على 
الآخر إن أَلْحِقَّ الولد بالآخر فإن مات الولد قبل العرض على القائف عرض عليه مينّاء 
لا إن تغيّر أو دفن» وإن مات مُدّعيه عرض على القائف مع أبيه أو أخيه ونحوه من سائر 
العصبة . 


واأقاقا ةا قادودا و وام قاع هد عد قاع واع.د د وق قاعد اعد عفاود .د ناواو .قاع عافد ود فد قاو وا ود قاو قفاقدا فد قا .داعا ما مام 


كتاب العتق(9) 
[تعريف العتق لغة وشرعًا] 
نحكتى «الإغْتاق»» وهو لغة مأخودٌ من قولهه(©: "عَيَقّ الفرمر”» 2 2 
الفرخ» إذا طار واستقل» فكأنَّ العبد إذا فك ين الوق خلض والسمل + وقدرعًا :" إزالة 
الرق عن الآدمى7” 
ْ [دليل مشروعيّة الإعتاق] 


والأصل في الباب قوله تعالى: « فك رَِبَةٍ * [البلد: 117 وقوله تعالى : وإذ تَصُولُ 
َم أمَهُعكوِ) ؛ أي بالإسلام « وَأَنْصَمَتَ عَلَتِهِ عليه [الأحزاب: /0م] ؛ أي بالعتق كما قاله 


)١(‏ ختم المصدّف كتابه بالعتق رجاء أنَّ الله يعتقه من النارء وأخّر عنه كتاب أمهات الأولاد؛ لأنَّ العتق به 
يستعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنياء ويترتب العتق فيه على عمل عمله العبد في 
حياته» والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطارء وهو قربة في حقٌّ من قصد به حصول ولد وما يتربّب 
عليه من عتق وغيرهء والأصحٌ أنَّ العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب سببه عليه فى الحال 
والخردي الامضلاد مزل العمل بالقرل عه بيخاكقف الانعيلاد لكراو هرت المطرلدة 
أَوَلَا؛ شرح هم ر» و«ع ش». والعتق بالقول من الشرائع القديمة بدليل عتق ذي الكراع الحميريٌ 
ثمانية آلاف. وكان ذلك في الجاهليّة» وبدليل عتق أبي لهب ثويبة لما بشّرته بولادة النبئ يكين وأمًا 
العتق بالاستيلاد فهو من خصوصيات هذه الأمة. واعلم أنَّ العتق بالقول من المُسِلم قربة سواء 
المنجز والمعلّقَء وأمًا صيغته: فإن تعلّق بها حثٌ أو منع أو تحقيق خبر فليست قربة» وال كانت 
قربة ك«إن طلعت الشمس فأنت + حر مثلاء وأمّا العتق بالفعل» وهو الاستيلاد فليس قربة؛ لأنَّه 
متعلّقَ بقضاء أوطار إِلَّا إن قصد به حصول عتق أو ولد فيكون قربة» والمعتمد أنه قربة حبّى من 
الكافر فيخْمّف به عنه عذاب غير الكفر كما في «م د» على «التحرير». والعتق اسم مصدر لأعتق 
والمصدر «الإعتاق»» والمراد بالعتق ما يشمل ما كان بصيغة وهو ظاهر» وما كان بغير صيغة كشراء 
القريب. 

0 أي فهولغة: الاستقلال والإطلاق. 

15 خرج الطير والبهيمة» وفيه أنَّهما لم يدخلا في إزالة الرقُ حبّى يخرجا. 
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أَعْعَقّ ركه 


07 وني غير موضع : : # فسَحبر رَقَبْقرَ #* [النساء: ؟9]. وفي الصحيحين: «مَنْ 
رقبَة مؤمئة أَعْمقَ اله يكل عُضْوٍ مِنْهَا عضا من أعْضَائِهِ مِنَ الثَار؛ حت حَنى الفزج 
بالمَرْج»” ا ل «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُؤْمتَة”" كَانَتْ فِدَاءُ 
مِنَ الثَار»©: وحُصّتٍ الرَقَبَةُ الذَّكْرِ في هذين الخبرين؛ لأن ملك الببية الرقيق 
كالغلٌ”؟» في رقبته» فهو محتبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقهاء فإذا أعتقه 
أطلقه من ذلك العُلٌّ الذي كان في رقبته . 
فائدة: أعتق المت يكل ثلانًا وشتين انسمةء .وعاقن ثلاثا :ودين سد ونحر بيده في 
حَجَةِ الوداع ثلانًا وستين بدنة*, وأعتقت عائشة تسعًا وستين وعاشت كذلك» وأعتق 
أبو بكر كثيرّاء وأعتق العباس سبعين» وأعتق عثمان وهو محاصّرٌ عشرين» وأعتق 
حَكيم بن حزام مائة مُطَوّقين بالفضّةء وأعتق عبد الله بن عمر ألقَاء واعتمر ألف 
عمرةء وحَجّ ستين حَجَّةّ وحبس ألف فرس في سبيل الله وأعتق ذو الككراع الحميريٌ 
في يوم ثمانية آلاف» وأعتق عبد الرحمن بن عوف ثلاثين ألقاء وروى الحاكم عن 1 
سلمة أن النبي كَكهِ قال: «اللّهُمَ اسْقٍ عَبْدَ الرَحْمِن بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَْلٍ الجَنَّهو0) 


» أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه؛ء كتاب كفارات الأيمانء قول الله تعالى: «أوّ حَحْرِيرٌ رَكبةَ‎ )١( 
. ومسلمء كتاب العتق» باب فضل العتق / لاه لالا/‎ . 0 / 

(؟) التقييد به للغالب فلا مفهوم له. 

(6) أخرجه أبو داود» كتاب العتقء باب أي الرقاب أفضل /7977/ . 
قال المنذريٌ رحمه الله تعالى ا ئٌ» وفي إسناده بقيّة بن الوليد وفيه مقال» وقد أخرجه 
النسائئٌ بطرق أخرى وفيها ما إسناده حسن 
ل ل بابٌ: أي الرقاب أفضل» .)181/١١(‏ 

(4) بضمٌ الغين؛ أي الحبل» وأما بكسرها فهو الحقد. 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الحجّ» باب ححة النبيّ يكل / /110٠‏ »وفيه: «ثمّ انصرف ‏ أي رسول الله و - إلى 
المنحر؛ فنحر ثلانًا وسئين بيده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غبرء وأشركه في هده . . .» الحديث . 

(1) أخرجه الحاكم في «المستدرك»»؛ كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عبد الرحمن بن عوف الزهريٌ 
رضي الله عنه / /0701/ » وقال: صمّ الحديث عن عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما. قال الذهبيٌ 
في «التلخيص»: صحيح عن عائشة وأمّ سلمة. 


0 كا بالعينا 1 


رضي الله عنهم وحَشْرنا معهم. . . آمين. 
والعتق المنجّز من المسلم قَرْبَةٌ بالإجماع» أما المعلّقَ ففي الصداق من الرافعي أن 
التعليق ليس عقد قربة وإنما يُقصد به حَثٌّ أو منع؛ أي أو تحقيق خبر؛ بخلاف التدبير» 
وكلامه يقتضي أن تعليقه العاري عن قصد ما ذكر كالتدبير وهو كما قال شيخنا - 
ظاهر. 
[مطلبٌ في أركان العتق] 
وأركانه ثلاثة : مُعْيَقٌّء وعَتيقٌ» ضيح . 
[اليُكن الأوّل: المُعْتِقٌ] 
وقد شرع في الدّكن الأوّل فقال: (إنما يصح من) مالك (مطلق التّصرّف) أهل للتبرّع 
والولاء» مختارّاء ومن وكيل أو وَلِيمَ”'2 في كفارة لزمت مَوْلِيَهُ فلا يصح من غير مالك 
بلا إذن» ولا من غير مطلق التصرف من صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه”"" أو فلس» 
ولا من مُبَعَضٍ”” ومكاتب”؛ ومُكْرَهٍ بغير حقء ويُتِصّوّرُ الإكراه”” بحقّ في البيع بشرط 
العتق. ويصح من سكران» ومن كافر ولو حربيّاء ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم سواء 
أعتقه مسلمًا أم كافرًا ؛ ثم أسلم. ولا يصح عتق موقوف؛ لأنه غير مملوك» ولأن ذلك 
00 
تقرّر علم ما في كلام المصنف من الإجحاف . 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «أولى 

(؟) أي بالقول المنجزء أمّا بالفعل فينفذ ماله» وأمًا المعلّق كالتدبير فكذلك ينفذ منهء وأمًا المفلس فلا 
ينفذ منه بالفعل ولا بالقول المنجز؛ بخلاف المعلّق كالتدبير فيصحٌ منه. 

(5) أي بالقول المنجز أمّا بالفعل فينفذ. وكذا المعلّق كالتديير؛ لأنَّه بالموت يزول عنه الرقٌّ» فيصير 
أهلا للولاء . 

(؛) أي لا بالقول ولا بالفعل» ولا معلَّقَا ولا منجرًا. 

)0( وكذا يتصوّر في كمّارة لزمت الصَّبِيّ» فامتنع الوليّ من العتق فأكرهه الحاكم وأعتق فيصم ؛ أي عتق 
الول عن كقّارة الصبيٌ في القتل العمد من مال الصبيّ . 
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وص تله وَإضَائَئه إلى جزء قَتنيث كله 


[حُكم تعليق العتق] 
(ويصحٌ تعليقه) بصفة مُحَمَقَةٍ الوقوع وغيرها كالتدبير لما فيه من التوسعة لتحصيل 
القربة» ويصح تعليقه بعوض أيضًا. وقد يفهم من صحة تعليقه أنه لا يفسد بالشروط 
الفاسدة بخلاف الوقف. وبه صرح القفال في «فتاويه»» قال الزركشي : «ومقتضى 0 
الرافعي في كتاب الوقف أنه يفسد به» وليس كذلك». قال في «البسيط»: «وإذا وَكَنَهُ 
نفذ ولغا التوقيت». انتهى. وإذا علَّقَ الإعتاق على صفة لم يملك الرجوع فيه بالقول 
ويملكه بالتصرف كالبيع ونحوه» وإذا باعه ثم اشتراه لم تَعْدٍ الصفة» وإن علقه على 
صفة بعد الموت”'' فمات السيد لم تبطل الصفة”©. 
تنبيه: كلام المصنف قد يقتضي اعتبار إطلاق التصرف في تعليق الإعتاق» وليس 
مرادّاء فإنه يصح تعليقه من الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد القَكّ أو 
يحتمل وجودها قبله وبعده» وكذا من مالك العبد الجاني التي تعلقت الجناية برقبته» 
ومن المحجور عليه بفلس أو ردَّة. 
[حكم إضافة العتق إلى جزءٍ معيّنٍ ؛ ومقدارٌ ما يعتق منه عندئذ] 
(و) تصح (إضافته إلى جزء) معين من الرقيق كيده أو شائع منه كرُبُعهِ (فيعتق كلّه) 
سراية كنظيره في الطلاق» وسواء الموسر وغيره؛ لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي : 
أن رجلا أعتق شقصًا من غلام» فذكر ذلك للنبي فأجاز عتقه وقال الي للد ا 


)١(‏ ك«إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حي أو «إن دخلت الدار بعد موتي بشهر فأنت حُدٌ) . وكسبه بعد 
موت السيد وقبل وجود الصّفة للوارث» وليس للوارث التصرّف فيه بما يزيل الملك؛ لتعلّق حقٌّ 
العتق به ولا كذلك المالك» فإنَّ تصرّفه نافذ والشَّارع مكّنه من ذلك. ولا كذلك الوارث . 

(؟) هذا مصوّر بما إذا كان المعلّقَ عليه بعد الموت؛ بخلاف ما لو أطلقه ؛ كهإن دخلتٌ الدار فأنت حُة» 
فإِنَّ التعليق يبطل بالموت كما هو ظاهرء وإنَّما لم تبطل؛ لأنّه كما قيد بالمعلّق عليه بما بعد الموت 
صارت وصيةء وهي لا تبطل بالموت؛ «سم؛ على احج" واع ش» على «م ر؛ . 

() أي لأنّه لو نفذ عتق الشقص الذي أعتقه فقط كان هذا الشّقص المعتق لله تعالى والشقص الباقى ملكًا 
له فكان شريكا لله في ملك هذا العبد. 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب العتق» باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك / 8977/ . وأحمد في «مسنده؛؛- 
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هذا إذا كان باقيه له» فإن كان باقيه لغيره فسيذكره المصنف بعدٌ» وظاهر كلامه أن العتق 
يقع على الجميع دفعة» وهو أحد وجهين في «الشرح» و«الروضة» بلا ترجيح» 
والثاني : أنه يقع على ما أعتقه ثم على الباقي بالسراية» وهو الصحيح كما قاله الزركشي 
كما سبق في الطلاق» ولذا حملا كلام المصنف عليه وإن قال الدميري: «أصحهما: 
يقع على الجميع دفعة واحدة» وكأنه عبر عن الكُلّ بالبعض». ومن فوائد الخلاف أنه لو 
قال لرقيقه : «إن دخلت الدار فإبهامُكَ حر فقطع إبهامه ثم دخل» فإن قلنا: بالتعبير عن 
الكل بالبعض عتق وإلا فلا» ومنها ما لو حلف لا يعتق رقيقًا فأعتق بعض رقيق» فإن 
قلنا: بالتعبير عن الكل بالبعض حنث وإلا فلا. 

تنبيه : أَوْرِدَ على المصنف ما إذا وكل وكيلا في إعتاق عبده فأعتق الوكيل نصفه فقط 
مثلاء فالأصح عتق ذلك النصف فقط كما صحّحه في «أصل الروضة»؛ لكن رجح 
لبلقيني القطع بعتق الكل واستشكل في «المهمات» عدم السراية بأن في «أصل 
الروضة» أنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف المُوَكَّلَ فيه سَرَّى إلى 
نصيب الوكيل”''» قال: «فإذا حكم بالسّراية إلى ملك الغير في العتق الصادر من الوكيل 
فلأن يسري إلى ملك نفسه أولى» فكيف يستقيم الجمع بينهما؟». انتهى» وقد يجاب: 
بأن الوكيل قد خالف موكله فيما مَرَ وكان القياس عدم النفوذ بالكلية؛ لكن لما كان 
الشارع متشوّفا إلى العتق نفذناه فيما أعتقه الوكيل» ولم تترتب السراية على ما يغبت 
عتقه على خلاف القياس؛ لأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت 


حديث أسامة الهذليٌ رضي الله تعالى عنه / /41 /7١594/ 2/٠١0‏ . 
قال في «الفتح»: حديث أبي المليح عند أبي داود والنسائيٌ بإسناد قوئٌّ» وأخرجه أحمد بإسناد 
حسن من حديث سمرة . 
انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود. كتاب العتق» باب فيمن أعتق نصيبًا له من مملوك» 
(/ ه5١6‏ 5). 

1 لمكت المقابلة : «الموكل»: وما أثبنّه هو الموافق لما في «أسنى المطالب في شرح روض 
الطالب». (434/4). 
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22 ل 6ج يك 
وَصَرِيحَُه: تحرير وإعتاق , ل عض ع و 1 نتن لووط ترا التي ارد و كه ا مل 


غرض الموكل ؛ لأنه قد يوكله فى عتقه عن الكفارة» فلو نفذنا عتق بعضه بالسراية لما 
أجراا عن الكقازة :وف]ن الماللة يداح إلى تع رقية اتعرى رلوك اذ فلك ريق 
النصف فقطء فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة» وأما المستشكل به 
فقد وافق الوكيل موكله فيما أذن له فيه فكأنه أعتق ذلك اليعضء» وهو إذا أعتق ذلك 
البعض بنفسه سَرَى العتقٌ إلى نصيب شريكه . 
[الوُكن الثاني : العتيق] 
والركن الثاني: العتيق؟ ويشترط فيه أن لا يتعلق به حَقٌ لازم غير عتق يمنع بَئِعَهُ؛ 
كمستولدة ومؤجرء بخلاف ما تعلق به ذلك كوقف كما مَرَّم وكرهن على تفصيل مَرَّ 
يانه 
[الوٌكن الثّالث : الصّيغة] 
والركن الثالث: الصيغة؛ وهي إما لفظ صريح.ء وإما كناية. 
[ألفاظ العتق الصّريحة] 
وقد شرع في القسم الأول فقال: (وصريحه تحريرٌ وإعتاقٌ) وما تَصَرَفَ منهاء 
ك «أنت محوّر» أو «حرّرتك» أو اعتيق» أو «معتق)؛ لورودهما في القرآن والسنة منكرين . 
ويستوي في ألفاظهما الهازل واللاعب؛ لأن هزلهما جدٌّ”'' كما رواه الترمذي وغيره. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب في الطلاق على الهزل / /1١94‏ . والترمذيٌ فى «جامعه», 
كتاب الطلاق واللعان» باب ماجاء في الجدّ والهزال في الطلاق / »/١١45‏ زثال هق حديث 
حسن غريب . 
وأغرجه ابن ماج أبؤاب الطلاق» بات من طلَّق أو نكح أو راجع لاعبًا / /٠١9‏ كلّهم بلفظ: 
«ثلاث جدَّمنّ جد وهزلهنٌ جدّ: الثكاح والطلاق والكجعة؟ . 
قلت: الحديث حسن كما قاله الحافظ ابن حجر رضي الله تعالى عنه . 
انظر: تحفة الأحوذيٌ بشرح جامع الترمذيٌ» كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في الجدّ والهزال 
في الطلاق» (4/ 500). 
وأخرجه الطبرانيّ في «المعجم الكبير»» .»)778/١7(‏ الحديث رقم /١6177/‏ بلفظ : «ثلاث - 
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وَكذا فك رَقبَةِ في الأصَحٌ ا مام اا اح وا م ا ل 1 


(وكذا قَكّ رقبة) وما تصرف منه ك«مفكوك الرقبة» صريح (في الأصح)؛ لوروده في 
القرآن» والثاني : هو كناية؛ لاستعماله في العتق وغيره» فقد قيل في قوله تعالى: 8 َك 
4 [البلد: :1١+‏ أي من الأسرء وقيل: باجتناب المعاصي» وورد في الحديث: «قَكُ 

تنبيه : كان الْأَوْلَى أن يقول: «وما اشتنّ من التحرير والإعتاق والفَكّ»» فإنه لو قال: 
«أنت تحريث» أو «إعتاق» أو «فَلكَّ» كان كناية؛ كقوله لزوجته : «أنت طالق». 

فروع : لو كان اسح أَمَيِهِ قبل إرقاقها ١حٌرّة)‏ قَسْمْيَتْ بغيره فقال لها: (يا حُرّة» عتقت 
إن لم يقصد النداء لها باسمها القديم» فإن كان اسمها في الحال «حوّة» لم تعتق إلا إن 
قصد العتق . 

وإن أق بحُرَيّته خوقًا من أخذ المكس عنه إذا طالبه المكّاسُ به وقصد الإخبار لم 
يعتق باطنّاء وقول الإسنوي : «ولا ظاهرًا كما لو قال لها: أنت طالق وهو يحلّها من 
وثاق ثم ادّعى أنه أراد طلاقها من الوثاق» مردودٌ» فإن ذلك إنما هو قرينة على أنه إخبار 
ليس بإنشاء. ولا يستقيم كلامه معه إلا إذا كان على ظاهره» ونظير مسألة الوثاق ‏ كما 
قال شيخنا ‏ أن يقال له : «أَمَتْكَ قحبة» فيقول: «بل هي حرّة) فهو قرينة على إرادة 
الغرفة لا العو 

ولو قال لامرأة زاحمته : «تأخّري يا حُرّة فبانت أَمَنَهُ لم تعتق» وإنما أعتق الشافعي 
رضي الله تعالى عنه أمته بذلك تورعًا . ١‏ 

ولو قال لعبده: «افرغ من عملك وأنت خب وقال: «أردت خُوًا من العمل» لم يقبل 
ظاهرًا ويُدَيّنْ . 


لايجوز اللعب فيهنّ الطّلاق» والتكاح» والعتق». 
وذكره الهيثمئٌ في «مجمع الزوائد؛» كتاب الطلاق؛ باب فيمن طلّق لاعبًا / 65/الا/ » وقال: رواه 
الطبرانيّ» وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقيّة رجاله رجال الصحيح . 

00 أخرجه الحاكم في «#المستدرك؛» كتاب المكاتب ل وقال: هذا حديث صحيح الإستاد» 
ولم يخرجاه. قال الذهبيَ في «التلخيص»؟: صحيح . 
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وَلا يَحْتَاجُ إلى نه وَيَحْتَاجُ ِلَبْهَا كِتَايَتةٌ وَهى : «لا مِلْكَ لي عَلَيِْكَى دلا سَلْطانَ, 
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الا سَبيل». ١لا‏ خدمّة». «أنت سَائبَة)؛ «أَنْت مَوْلاىَ1. 00 


ولو قال: «الله أعتقكَ» عتق. أو «أعتقك الله» فكذلك كما هو مقتضى كلامهماء 
ورأى البوشنجي أنه كناية لاحتمال الإنشاء والدعاء . 

ولو قال: «أنت خرٌ مثل هذا العبد» وأشار إلى عبد آخر له لم يعتق ذلك العبد 
كما بحثه المصنف؛ لأن وصفه بالعبد يمنع عتقه» ويعتق المخاطب, فإن قال: «مثل 
هذا» ولم يقل : «العبد» عَبَقَا كما صوّبه المصنف وإن قال الإسنوي: «إنما يعتق الأوّل 
فقط)ا. 

ولو قال لرجل : «أنت تعلم أن عبدي حرا عتق بإقراره وإن لم يكن المخاطب عالمًا 
بحريته» لا إن قال له : «أنت تظن» أو «ترى» . 

ولو قال السيد لضارب عبده : «عبد غيرك حَرٌ مثلك» لم يحكم بعتقه لأنه لم يعينه . 

(ولا يحتاج) الصريح (إلى نية) لإيقاعه كسائر الصرائح؛ لأنه لا يفهم منه غيره عند 
الإطلاق فلم يحتج لتقويته بالنية» ولأن هزله جد كما مَرّ فيقع العتق» وإن لم يقصد 
إيقاعه. أما قصد لفظ الصريح لمعناه فلا بد منه ليخرج أعجميٌ تلفّظ بالعتق ولم يعرف 
معناه. وما ذكره المصنف من عدم احتياج الصريح لنية معلوم من حكم الصريح . 

[ألفاظ العتق الكناية] 

وإنما صرح به تميهدًا لقوله: (ويحتاج إليها) ؛ أي النية (كنايته) ‏ بهاء الضمير - أي 
العتق وإن احْبَفَّتْ بها قريئة لاحتمالها غير العتق» فلا بُدَّ من نية التمييز كالإمساك فى 
الصوم. 

(وهي)؛ أي الكناية («لا ملك لي عليك»» لا سلطان) لي عليكء وكذا فى بقية 
الأمثلة» وهي : («لا سبيل», ١لا‏ خدمة)) «لا يداء «لا أسراء ونحوها: (أنتَ) ‏ بفتح 
التاء بخطه ‏ (سائبة» «أنت مولاي»)» ونحو ذلك ك«أزلتُ ملكي أو حكمى - عنك؛ ؛ 
لإشعار ما ذكر بإزالة الملك مع احتمال غيره. 


0ب العنينا 5 


رك له ان أو كتائة للطّلاىق . :6ل لكند: (أنت كوا وَلأمة : «أَنْتَ خيث) 

وَكذا كل صريح | كناية للطلاق. وَقوْلهُ لعَبْدٍ: «انت حرّةاء ولامة: نك حر 
- 7 

5 5 

صَرِيحٌ . 


تنبيه : لو قال لعبده: «يا سيدي» هل هو كناية أو لا؟ وجهان: رجح الإمام أنه كناية» 
وجرى عليه ابن المقري» وهو الظاهرء ورجّح القاضي والغزالي أنه لغو؛ لأنه من 
السَؤدد وتدبير المنزل» وليس فيه ما يقتضي العتق» وجرى عليه الزركشي» وعلله: بأنه 
إخبار بغير الواقع أو خطاب بلفظء ولا إشعار له بالعتق. ولو قال المصنف: «هي 
كقوله» كما فعل في «الروضة» كان أُوْلى لثلا يوهم الحصرء قال القاضي الحسين: 
(وقابط الكناية هتاه كل لفظ يتطسين وال الملك" أو بيني عن الفركة كالامفلة 
المتقدمة). 

(وكذا كل صريح أو كناية للطلاق)؛ لإشعارها بإزالة قيد الملك . ويُسْتَدْنَى من ذلك 
مالو قال لرقيقه : «أنا منك طالق أو بائن» ونحو ذلك ونوى إعتاقه عبدًا كان أو أَمَهَ لم 
يعتق؛ بخلاف نظيره من الطلاق» والفرق: أن الزوجية تشمل الزوجين, والرّقَّ خاصٌٌ 
بالعبد. ويستثنى أيضًا ما لو قال لعبده: «اعتدٌ» أو «استبرىء رحمك» ونوى العتق فإنه 
لا يعتق كما في «أصل الروضة» في الطلاق» ولو قال لأمته فوجهان: أصحّهما: العتق . 

تنبيه : قوله: «للطلاق» يخرج صرائح وكنايات غيره؛ لكن الظاهر صرائحه وكناياته 
كناية في العتق وليس صريحًا ولا كناية في الطلاق. 

ولو قال لعبده: «يا خواجا» لم يعتق؛ قاله المروزي» وفي «الإحياء» أن الزهري 
قال: من قال لعبده: «جزاه الله» عتق عليه . انتهى» ولعل هذا مذهب الزهري» وفي 
«الكشاف» في سورة # يس © : إذا قال الرجل: «كل مملوك لي قديم حر» أو كتب ذلك 
في وصية عتق منهم من مضى له حول وأكثر؛ لأن القديم هو المُحْوِلٌ”" انتهى . 

(وقوله لعبد) له: (أنْتِ) ‏ بكسر التاء بخطه ‏ (خُرَةٌ ولأمة) له: (أنتَ) ‏ بفتح التاء 
بخطه أيضًا ‏ (حدٍ صريحٌ) في المسألتين» ولا يضرّ الخطأ في التذكير والتأنيث تخليبًا 
للوشارة على العبارة . 


)00( في نسختي المقابلة : «المحمول؟ . 


نقد معن ]5 (8) 


ول قَالَ: «عِبْقُكٌ إِلَيِْكَ» أ 0 خَيَرْنُكَ) وَنَوَى تَمُوِيض المِئْقٍ إِلَيْهِ فأعْتَقَ نَفْسَهُ في 
الْمَحْلِسِ عَبَقَّه أو «أَعْبَفْئُْكَ عَلَى ألفٍ», أو «أَنْتَ حت عَلَى ألفٍ» فَقَبلَ» أو قَالَ له 


العَبْدٌ : «أَعْتفْنِي عَلَى أَلفٍ» َأَجَابَهُ عَمَقَ عَتَنَ في الْحَالٍء وَلَرْمَهُ الألف . 


[مطلبٌ في مشابهة العتق للطّلاق في التّعويض والتّعليق] 
[حكم ما لو فوّض العتق لرقيقه] 

ثم شرع في مشابهة العتق للطلاق في التعويض والتعليق بقوله: (ولو قال) شخص 
لوقيف :"عتكك إليك4)+ أي عملت (ار عكريات) كن [عتافلوت بنطاء الشحية اين 
«التخيير»» وعبّر في «الروضة» بقوله: «حرّرتك» بحاء مهملة من «التحرير»؛ قال 
الإسنوي: وهو غير مستقيم» فإن هذه اللفظة صريحة؛ وصوابه: «حُرَيتكَ) مصدرًا 
مضافًا كاللفظ المذكور قبله وهو العتق. (ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في 
المجلس عتق) كما في الطلاق؛ لأن العتق والطلاق يتقاربان» فَكُلُّ ما تقدّم هناك يأتي 
مثله هنا. 

تنبيه : عبارة «المحكر»: «وجعلتٌ عتقكٌ إليك» وحَذْفٌ المصنف العامل يوهم عدم 
الاحتياج إليهء قال البلقيني : «وهو محتمل»» قال الزركشي: «وليس كذلك» . انتهى» 
ولهذا قَيَدْتُ العامل في عبارة المصنف. وتعبيره يقتضي اشتراط النية مع التفويض 
بالصريح؛ لكن صرحا في الطلاق بعدم الاحتياج» وإنما يشترط ذلك في التفويض 
بالكناية» فعلى هذا يكون قوله: «ونوى» قيدًا في الأخيرة خاصة. وقوله: «في 
المجلس» يقتضي أنه لا يشترط الفور؛ لكن ظاهر عبارة «الشرح» و«الروضة» اشتراطه 
حيث قالا: «فأعتق نفسه في الحال عتق» واعتذر عن المصنف بأن مراده مجلس 
التخاطب لا الحضور. 

[بِيان لزوم العوض وثبوت العتق إذا قال السّيّدُ لعبده : «أعتقتكٌ على ألف» مثلَّا] 

(أو) قال لعبده في الإيجاب : (أعتقك على ألف) ‏ مثلا ‏ في ذمّتك» (أو «أنت حُدٌ 
على ألف» فقبل) في الحال» (أو قال له العبد) في الاستيجاب : («أعتقنى على ألف») 
مثلاء (فأجابه) في الحال (عتق في الحال ولزمه الألف) في الصور الثلاث كالخُلع؛؟ بل 


(19) كاب العة:) نف 
وَلَوْ قَالَ : : "بتُك تَفْسَكَ بِألْفٍ». فَقَالَ : «اسْعَرَ شْيَرَيْتُ فَالْمَدْمَبُ صحّة الْبَيْع وَيَعْتِقُ ني 
الال وَعَلَيْهِ الال وَالْوَلاءُ لسَيّده . 


أَؤْلى لتشوف الشارع إلى تخليص الرقبة دون الفراق» فهو من جانب المالك معاوضة 
فيها شَوْبٌ تعليق» ومن جانب المستدعي معاوضة نازعة إلى الجعالة؛ ولا يقدح كونه 
تمليكًا؛ إذ يغتفر في الضَّمْنِيَ ما لا يغتفر في المقصود. 

تنبيه: قوله: «في الحال» تبع فيه «المحرر» ولا فائدة له ولهذا لم يذكراه في 
«الشرح» و«الروضة»» وإنما ذكراه بعد هذه الصورة فيما لو قال: «أعتقتك على كذا إلى 
شهر» فقَبِلَ عتق في الحال والعوض مؤجل. وصورة مسألة الكتاب أن يكون الألف في 
الذمة كما قدرته في كلامه» فإن كانت معينة ففي «فتاوى القفال» إذا كان في يد عبده 
ألف درهم اكتسبها فقال السيد: «أعتقتك على هذا الألف» ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: 
يعتق ولاشيء على العبدء والألف ملك السيد لأنها كسب عبده. وثانيها: يعتق 
ويتراجعان بالقيمة كالكتابة الفاسدة. وثالثها: يعتق والألف ملك السيد» ويرجع على 
العبد بتمام قيمته» وهذا هو الظاهر. ولو أعتقه على خمر أو خنزير عتق وعليه قيمته . 

[بِيانُ ثبوت العتق للرّقيق والولاء للتيّد بقوله لرقيقه : «بعتّكٌ نفِسَكَ بألفٍ»] 

(ولو قال) لرقيقه: (بعتك نفسك بألف) في ذمّتك حَالّةَ أو مؤجّلة تَدْدُها بعد 
حريتك. (فقال: «اشتريت؛»2» فالمذهب صحّة البيع) كالكتابة وذ لأن البيع أثبت 
والعتق فيه أسرع. (ويعتق في الحال وعليه الألف)؛ عملا بمقتضى العقد. وهو عقد 
عتاقة على الأصح لا بيع» ولهذا لا يثبت فيه خيار المجلس» ولو كان بيعًا لثبيت فيه. 
(والولاء لسيّده) ؛ 0 دالولا لع 21" وعدا عد حلت ننه 
شائبة العتق» وقيل: لا ولاء عليه؛ لأنه عتق على ملك نفسه. هذا إذا باعه نفسه 
جميعًاء فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا: «الولاء له» كما لو أعتقهء فإن 
قلنا: «لا ولاء له» لم يَسْرِ ؛ كما لو باعه من غيره؛ قاله البغري في «فتاويه». 


000 أخرجه البخاري في «صحيحه؟» كتاب المساجد» باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
/4:5:/. ومسلم. كتاب العتق» باب بيان الولاء لمن أعتق /“/ا/ا7/ . 


نكن معو |5 (1) 
وَلَوْ قَالَ لحامل: «أَعْبَقْيْكِ) أو «أَعْبَفْئْكِ دُونَ حَمْلك» عَنَقَاء وَلَوْ أَغتَقَهُ عَبَقَ 


تنبيه : أفهم سكوت المصنف في هذه وما قبلها عن حَطُ شيء أن السيد لا يلزمه 
شيء» وهو المشهورء ولا خلاف أنه لا يجب شيء في الإعتاق بغير عوض . 

ولو قال لرقيقه: «وهبتك نفسك» ونوى العتق عتق» أو التمليك فكذلك إن قَبِلَ فورًا 
كما اقتضاه كلامهما في باب الكتابة . 

[بيانُ بوت العتق للحمل بإعتاق الأمّ وللأم بإعتاق الحمل] 

(ولو قال لحامل) ؛ أي لأمته الحامل بمملوك له : («أعتقتك»2) وأطلق.» (أو «أعتقتك 
دون حملك» عَنَقَا)؛ أي عتقت وتبعها في العتق حَمْلْهَاء ولو انفصل بعضه حتى يأتي 
يومان؛ لأنه كالجزء منهاء وعتقه بالتبعية لا بالسراية؛ لأن السراية في الأشقاص لا في 
الأشخاصء ولقوة العتق لم يبطل في الأخيرة بخلاف البيع فيها كما مر وظاهر عبارته 
أنهما يعتقان معًا لا مرتبّاء والتعليل يقتضيه؛ لكن قول الزركشي فيما لو أعتقها في 
مرضه والثلث يفي بها دون الحمل» فيحتمل أنها تعتق دونه؛ كما لو قال: «أعتقت 
سالمًا ثم غانمًا» وكان الأول ثلث ماله؛ إذ لا فرق بين أن يرتب هو العتق أو يرتبه الشرع 
على سبيل التبعية يقتضي الترتيب» وهو الظاهر. 

تنبيه: شمل إطلاقه ما لو قال لها: «أنت حرة بعد موتي» وفيها في الرافعي في باب 
الوصية وجهان: أحدهما: لا يعتق الحمل؛ لأن إعتاق الميت لا يسري». وأصحهما: 
يعتق ؛ لأنه كعضو منها. 

(ولو أعتقه)؛ أي الحمل المملوك له (عتق دونها) حكى ابن المنذر فيه الإجماع» 
وقيل: تعتق بعتقه كعكسهء ورُدّ: بأن العتق إنما وقع بعتق الأمّ تبعًا لها ولا ية يقع العتق 
عليها بعتقه؛ لأن الأصل لا يتبع الفرع» وإن أعتقهما عَتَمَا بخلاف البيع في المسألتين 
كما مَرَ في محله . 

تنبيه: مَحَلُّ صحة إعتاقه وحده إذا نفخ فيه الروحء. فإن لم ينفخ فيه الروح - 
كمّضْعَةَ؛ كأن قال: «أعتقثُ مُضْعْتَكِ» - فهو لَغْرٌ كما حكاه قُبيل التدبير عن «فتاوى 


0 كاب لحثوا) 72 


وَلَوْ كانت لرَجَلٍ وَالْحَمْلٌُ لِآخَرَ لم يَعْتِقْ يَعْتِقْ أَحَدُهُمًَا ِعِتقٍ الآخَرِ . 


القاضي» وأقرّاهء ولا ينافي ذلك ما قالاه في باب الوصية: تجوز الوصية بالحمل كما 
يجوز إعتاقه. ثم الشرط أن ينفصل لوقت يعلم وجوده عند الوصية» وأن ينفصل حي ؛ 
لأن حكم المشبّه لا يُعطئ حكم المشبّه به من غير وجهء وأن الوصية لما كانت تصح 
بالتحيول: وبالتحدوم وبالتعس توسهرا بهااقلم تشرسرا : في الحمل نفخ الروح بخلاف 
العتق. ولو قال: «مضغة هذه الأَمَة ره ففي «فتاوّى القاضي» أنه إقرار بانعقاد الولد 
حرًا وتصير الأم به أم ولدء وقال المصنف: «ينبغي أن لا تصير حتى يقن بوطئها؛ 
لاحتمال أنه خرٌ من وطء أجنبية بشبهة»» قال البلقيني: «وهذا غير كافب» وصوابه حتى 
بقَرٌ بوطئهاء وبأن هذه المضغة منه»ء قال: وقوله «مضغة أمتي» لا يتعين للإقرار فقد 
تكون للإنشاء ؛ كقوله: «أعتقت مضغتها»؛ أي فلم يصح كما مَرّ وما صوّبه غير كاف 
أيضًا؛ بل لا بد أن يقول: «علقت به في ملكي» أو نحوه أخذا مما ذكر في الإقرار. 

(ولو كانت) تلك الأمة الحامل (لرجل والحمل لآخر)؛ كأن أوصى له به (لم يعتق 
أحدهما بعتق الآخر) وإن كان المعيقٌ موسراء لأنه لا استباع مع اختلاف المالكين . 

فروع: : لو قال لأمته الحامل: «إن وَلَدَتٍِ وَلدَا فهو - حرا فولدت حيًا عتق. وإن 
دلت ميتا ثم حملت وولدت حيًّا لم يعتق» ولو قال ذلك لحائل فحملت ووضعت حيا 
عتق. ولو قال لها: «إن ولدت أو لا ذكرًا فهو حرّء وإن ولدت أولا أنثى فأنت حرة» 
نولدت ذكرًا ثم أنثى عتق الذكر فقطء أو بالعكس عتقت الأم والذكر؛ لأنه حال عتق 
الأم كان جنينًا فتبعهاء وإن ولدتهما مما أو ذكرين أو أنثيين مما فلا عتق. ولو قال: « 
دخل الدار أولا من عبيدي فهو حر» فدخلها واحد منهم عتق ولو لم يدخلها أحد بعدهء 
ولو دخل اثنان ثم ثالث لم يعتق واحد منهم؛ إذ لا يوصف واحد منهم بأنه أول» 
(أجيب عما ذكر في المسابقة: «أن الأوّل يطلق على المتعدد» بأنه لا محذور من 
الإطلاق نّم؛ إذ لا يلزم المخرج زيادة على المشروط بخلافه هنا؛ إذ يلزم عليه زيادة 
تق لم يلتزمهاء فإن كان قال في هذه: «أول من يدخل وحده خر» عتق الثالث. ولو 
أل: 'آخر من يدخلها من عبيدي حُرٌ؛ فدخل بعضهم بعد بعض لم يعتق أحد منهم إلى 
أذ يموت السيد فيتبين الآخر . 


7 |5 (0) 
وَإِذَا كان نَ يَنَهُمَا عَبْدٌ فأَعْمَنَ أَحَدُهُمَا كُلّهُ أو تَصِيبَهُ عَبَنَ نَصِيبُكُ فإِنْ كانَ مُعْسِرًا بَقيّ 
لباقي لشَريكدء وَإِلَا سَرَى لَه 


3 
الحم 


[مطلبٌ في إعتاق أحد الشّريكين رقيقًا مشتركا بينهما] 

(وإذا كان بينهما) أي الشريكين سواء كانا مسلمين أم كافرين أم مختلفين 
(عبد فأعتق أحدهما كله أو نصيبه) أو بعضهء بنفسه أو وكيله (عتق تصيبه) ولو كان 
معسرًا (فإن كان معسرًا) عند الإعتاق (بقي الباقي) من العبد (لشريكه) ولا يسري 
لمفهوم الحديث الآتي» (وإِلَا) بأن لم يكن معسرًا (م سَرَى) العتق عليه (إليه)؛ أي نصبب 
ركه :و المززاد قير تعس أن ركو فواي ةا بكي امي شت ركد قا فيلك ذلك عق قرت 
وقُوتِ من تلزمه نفقته في يومه وليلته ودست ثوب يلبسه وسكنى يوم على ما سبق في 
الفلس» ويصرف إلى ذلك كل ما يباع ويصرف في الديون. (أو) سرى (إلى ما أيسر 
به)2 من نصيب شريكهء والأصل في ذلك خبر الصحيحين: امَنْ أعتقَ ك9" لَه في 
عبد وَكَانَ لَه مَالٌ يِل َمَنَ العنيا”, قوم العَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلِ» وأتطل 13 رك 
حصّصه0* 2 وَأَغْيِقَّ عَلَيهَ القند وَإلااا) فَقَدْ عَمَقَ عَلَيْهِ مِنْهُ مَا عَتَقَّ(” »» وفي رواية: 


- 


(1) وللشريك مطالبة المعتق بدفع القيمة وإجباره عليهاء فلو مات أخذت من تركته» فإن لم يطالبه طالبه 
القاضيء وإذا اختلفا في قدر قيمته: فإن كان العبد حاضرًا وقرب العهد روجع أهل التقويم؛ أو مات 
أو غاب أو طال العهد صدّق المعتق في الأظهر ؛ لأنّه غارم . 

(؟) أي جزءًا مملوكًا له. 

(60) فيه أنَّ هذا يقتضي أنه لا بد أن يكون موسرًا بجميع قيمة العبدء مع أنَّ المدار على كونه موسرًا 
بنصيب شريكه فقطاء وأجيب: بأنَّه على حذف مضافء والتقدير: يبلغ ثمن باقي العبد. وعبارة اع 
ش» على م ر»: قوله: «يبلغ ثمن العبد»؛ أي ثمن ما يخصنٌ شريكه من العبد» والمراد بالثمن هنا 
القيمة» وإطلاق الثمن على القيمة فيه تسامح . 

(4) وليس الإعطاء قيدًا في العتق؟ بل يعتق حالا وإن تأخّر الإعطاء . 

(6) أي قيمة حصصهم. 1 

(7) أي وإن لم يكن له مال. 

60 أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب الشركة؛ باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
/ 5 ؟؟/ بلفظ: «من أعتتى شقصًا له من عبد أو شركا ‏ أو قال: نصيبًا ‏ وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة 
العدل فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه ما عتق» . - 


(59) وكاب لجك) ا 


2 و ا ه > 
وَعليّهِ قيمّة ذلك يَوْم الإعتاق . 


«إِذًا كَانَ العَبْدُ ب ين اين َأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ وَكَانَ لَهُ مَالٌ فَقَد عَنَنَ كُلّهه20. وأما 
رواية: «فَِن لَمْ يَكُنْ له ال 03 الققة عله قم »ل مدل الطانرة فى مده 
عَبْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْوا"2 فمدرجة في الخبر كما قاله الحمّاظ» أو محمولة على أنه يستسعى 
لشريك المعتقٍ ؛ أي يخدمه بقدر نصيبه لثلا يظنّ أنه يحرم عليه استخدامه . 

ارس د ا رصي يشير 1ن حا رخو مقر 
فلا سراية في الأصح؛ لأن السّراية تتضمن النقل» ويجرى الخلاف فيما لو استولدها 
أحدهما وهو معسر ثم استولدها الآخر ثم أعتقها أحدهما. ولو كانت حصة الذي لم 
يعتق موقوفة لم يَسْرٍ العتق قولا واحدًا؛ قاله في «الكفاية»» وبه شمل إطلاقه ما لو كان 
العبد بين ثلاثة فأعتق اثنان منهم نصيبهما معًا وأحدهما معسر والآخر موسرء فإنه يُقَوَمْ 
جميع نصيب الذي لم يعتق على هذا الموسر كما جزما به. والمريض مُعْسِرٌ إلا في ثلث 
ماله كما سيأتي» فإذا أعتق نصيبه من عبد مشترك في مرض موته: فإن خرج جميع 
العبد من ثلث ماله قوّم عليه نصيب شريكه وعتق جميعه؛ وإن لم يخرج إلا نصيبه عتق 
بلا سراية . 

(وعليه)؛ أي الموسر على كل الأقوال الآنية (قيمة ذلك) القدر الذي أيسر به 
(يوم)؛ أي وقت (الإعتاق)؛ لأنه وقت الإتلاف أو وقت سببه؛ كالجناية على العبد إذا 
سَرَثْ لنفسه تعتبر وقت الجناية . 


تنبيه: للشريك مطالبة المعيّق بدفع القيمة وإجباره عليهاء فلو مات أخذت من 


وأخرجه مسلم» كتاب العتق» باب من أعتق شركا له في عبد / ٠/1/ا/‏ بلفظ الترجمة . 

)١(‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب العتق» باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين / 784؟/ بلفظ : «من 
أعتق نصيبًا له في مملوكء أو شركًا له في عبد» وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو 
يو 1 

(') أخرجه البخاريٌ في «صحيحه؛» كتاب الشركة» باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
؟/ بلفظ : «من أعتق شَقِيْصًا من مملوكه فعليه خلاصه في مالهء فإن لم يكن له مال قُوُمٌ 
المملوك قيمة عدل» ثم اسْتسِْيّ غير مشقوق عليه». 
وأخرجه مسلمء كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد / “الا/1/ بمثل لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى . 


ا مخ 5 (0) 


وس ل صو - ّ 4 َ. 2 ا ع ا #اعواسه و 
تقعٌ السَّرَاية بنفس الإعتاق . وَفى قول : بادَاءِ القيمة» وَفَى قولٍ: إن دفعها بان 
2 ييف نر 1 7 
نا بالإعْنَاقٍ 
وَاشعيلاة اعد ,الشريكين الكومي تقر وعلنة قبكة نصين شريكة و 20007 


تركتهء فإن لم يطالبه الشريك فللعبد المطالبة» فإن لم يطالب طالبه القاضي» وإن 
اختلفا في قدر قيمته: فإن كان العبد حاضرًا قريب العهد بالعتق رُوجِمَ أهل التقويم» أو 
مات أو غاب أو طال العهد صدق المعتّقٌ لأنه غارم . 

(وتقع السّراية) المذكورة (بنفس الإعتاق)» فتنتقل الحصة إلى ملك المعتّتي ثم تقع 
السراية به» ولو حذف المصنف لفظ «نفس» كما حذفها بعد في قوله : «إن قلنا: السراية 
بالإعتاق» كان أؤْلى 1 

تنبيه: يستثنى من ذلك ما لو كاتبه الشريكان ثم أعتق أحدهما نصيبه فإنا نحكم 
بالسراية بعد العجز عن أداء نصيب الشريك» فإن في التعجيل ضررًا على السيد بفوات 
الولاء. 

(وفي قول) قديم: تقع السّراية (بأداء القيمة) أو الاعتياض عنها؛ لأن في إزالة ملك 
الشريك قبل أن يحصل العوض إضرارًا به» فإنه قد يفوته لهرب أو غيره» والضرر 
لا يزال بالضررء فلا يكفي الإبراء كما قاله الماوردي. (و) في (قول: ) السراية موقوفة 
(إن دفعها)؛ أي القيمة (بان أنها)؛ أي السراية (بالإعتاق)؛ لأن الحكم بالعتق يضر 
السّيّدء والتأخير إلى أداء القيمة يضر بالعبد» والتوقف أقرب إلى العدل ورعاية 
الجانبين. 

ولا تَخْتَصنّ السّراية بالإعتاق (و)حينئذ (استيلاد أحد الشريكين الموسر) الأمة 
المشتركة بينهما (يسري) إلى نصيب شريكه كالعتق؛ بل أؤْلى منه بالنفوذ؛ لأنه فِعْلٌ 
وهو أقوى من القول». ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور عليه دون عتقهماء 
وإيلاد المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث . وخرج ب«الموسر» المعسرء فلا يَسْرٍ 
استيلاده كالعتق. نعم إن كان الشريك المستولد أصلا لشريكه سرى كما لو استولد 
الجارية التي كلها له . (وعليه قيمة نصيب شريكه) للإتلاف بإزالة ملكه» (و) عليه أيضًا 


ب لعفن 3 


حِصَّنْهُ مِنْ مَهْرٍ مِثْلٍِء وَتَجْرِي الأقوَالٌ في وَقِتٍ حُصُولٍ السّرَايَةَ» فعَلى الأول 
2 واب ل 


00 0 2 2 
وَالثَالتِ : لاا تحب قيمة حصته من الوّلد. 


وََا يري تَذْبِيٌ وَلَا يَمْنَعُ السْرَايةَديْنُ مُسْتَفْرِقٌ في الأَظهَر . 
(حصّته من مهر مثل) للاستمتاع بملك غيرهء ويجب مع ذلك أرش البكارة لو كانت 
بكرّاء وهل يفرد أو يدخل في المهر؟ خلافٌ اضطرب الترجيح في نظائره» والظاهر ‏ 
كما رجّحه بعض المتأخرين ‏ عدم الدخول؛ وهذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة 
كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه حصة مهر على الأظهر الآتي؛ لأن الموجب له تغييب 
الحشفة في ملك غيره وهو منتف» نعم إن أنزل مع الحشفة وقلنا بما صكّحه الإمام من 
أن الملك ينتقل مع العلوق فقضية كلام الأصحاب كما في «المطلب» الوجوب. 
واحترز المصنف بالموسر عما لو كان معسراء فإن الاستيلاد لا يسري كالعتق» فلو 
استولدها الثاني وهو معسر فهي مستولدتهما لمصادفة ملكه المستقرء ويجب على كل 
منهما نصف مهرها للآخرء ويأتي فيه أقوال التَقَاصٌ . (وتجري الأقوال) السابقة (في 
وقت حصول السّراية) والعلوق هنا كالإعتاق» (فعلى الأوّل) الأظهر وهو أنها تحصل 
بنفس العلوق. (و) على (الثالث) وهو التبين (لا تجب قيمة حصّته من الولد)؛ لأنا 
جعلنا أمه أمْ ولد في الحال فيكو العلوق في ملك فلا تجب قيمة الولدة أما على 
الثاني القائل بحصول السراية بأداء القيمة فتجب» وصححه الإسنوي ونقله عن جزم 
الرافعي في آخر التدبير. 

(ولا يسري تدبير) فلو دبر أحد الشريكين نصيبه لم يَسْرِ؛ٍ لأنه ليس بإتلاف بدليل 
جواز بيعه فلا يقتضي السراية. ولا يسري أيضًا إذا مات» لأن الميت معسرء ولا يسري 
أيضًا مِنْ بَعْضِهِ إلى باقيه فيمن ملكه كله . 

(ولا يمنع السّراية دين مستغرق في الأظهر)؛ لأنه مالك لما في يده نافذ التصرف 
فبهء ولهذا لو اشترى عبدًا وأعتقه نفذ» والثاني: تمنع؛ لأنه في الحقيقة غير موسر . 

تنبيه: هذا إذا كان من يسري عليه غير محجور عليه؛ فإن حجر عليه يفلس بعد أن 
لوعن حنمي على فيقة فى وحدث ال المر فلاستراي»اويقي تقليره فر لجر التلقة 


346 مخوا 5 (0) 
0 قَالَ لشَريكه الْمُوسِرٍ: «أَعْبَقْتَ تَصِيبَكَ فَعَلَيِكَ قِيمَهُ تصيبي' فَأَنْكَرَ صُدَّقٌ 


ا 


يمن قلا يَعْيِقُ نَصِيبُة وَيَْتِقُ تَصِيِبُ الْحُدَّعِي بإفرَارِِ إنْ قُلما: : يَسْرِي بالإِعتاق» ولا 
يي إلى تصِيبٍ الشلكر. وَلَوْ قَالَ ِشَرِيكْه: «إنْ أَعتَقْت نَصِيبَكَ قَتصِيبِي حُرٌ بَعْدَ 
نَصِيبكَ». تَأَعْتَقَ الشَّرِبكُ وَهُوَ مُوسٌِ سَرَى إِلَى تَصِيبٍ الأول إِنْ قُلنَا: الشرّاية 
بالإغتاق» وله وبمئة. ا ااا ااا 000 


دا ين 


يعتق عليه» والفرق أن المفلس لو نفذنا عتقه أضررنا بالغرماء بخلاف السفيه . 


(ولو قال) أحد الشريكين (لشريكه الموسر: (إن أعتقت نصيبك فعليك قيمة نصيبي» 
فأنكر) الشريك ولا بينة للمدعي (صَدَّقَ) المنكر (بيمينه) عملا بالأصل» (فلا يعتق 
نصيبه) إن حلف (ويعتق نصيب المدعي بإقراره إن قلنا) بالراجح من أنه (يسري 
بالإعتاق) في الحال؛ مؤاخذة له بإقراره» (ولا يسري إلى نصيب المنكر) وإن كان 
المدعي موسرًا؛ لأنه لم يُنشىء عتقاء فهو كما لو قال أحد الشريكين لرجل: ‏ 
اشتريت نصيبي فأعتقته» فأنكر» فإنه يعتق نصيب المدعي ولا يسري ولا يعتق على 
القولين الآخرين» فإن نكل عن اليمين حلف المدعي واستحق القيمة» ولم يعتق نصيب 
المنكر أيضًا بهذا اليمين؛ لأن اليمين إنما توجهت عليه لأجل القيمة» واليمين المردودة 

تثبت إلا ما توجهت الدعوى نحوه وإلا فلا معنى للدعوى على إنسان : «إنك أعتقت 
25257 وإنما ذلك من وظيفة العبد. قال الرافعي: واحترز بقوله: «الموسر» عن 
المعسر فإنه إذا أنتكر وحلف لم يعتق من العبد شيء» فلو اشترى المدعي نصيب 
المدعى عليه عَم عليه ولا سراية في الباقي . 

(ولو) قال (لشريكه) ولو معسرًا: ((إن أعتقت نصيبك فنصيبي خرٌ بعد نصيبك»؛ 
فأعتق الشريك) المنقول له نصيبه (وهو موسر سرى إلى نصيب) الشريك (الأوّل إن 
قلنا: السراية) تحصل (بالإعتاق) وهو الأظهرء (وعليه قيمته)؛ أي قيمة نصيب 
المُعلقِء ولا يعتق بالتعليق؛ لأنه اجتمع على النصف تعليق وسراية» والسراية أقوى؛ 
لأنها قهرية لا مدفع لهاء ومُوجب التعليق قابل للدفع بالبيع ونحوه. 


(17) كابأ لعحضؤ) 4١‏ 
ع ل ا 
َلَوْ قَال: «قتصِيبي د قَبِلَهُه. فَأعْتَقَ الشّرِيك؛ فَإِنْ كَانَ الْمَُلَقُ م: مُعْسِرًا عَنَقَّ نَصِيبُ كل 
عَنْكُ وَالْوَلَاءُ لَهُمّاء وَكَذَا إِنْ كان مُوسرًا وَأَبْطَلْنَا الدّوْرَ وَإِلَا نَلَا يَعتِقُ شَيْءُ. 


تنبيه : قوله: «بعد نصيبك» لا حاجة إليه» فإنه لو أطلق قوله: «فنصيبي خُرّ» كان 
حكمه كذلك». وإنما يخالفه أن لو قال: «قبله». وقوله: «إن قلنا: السراية بالإعتاق» 
وكذا إن قلنا بالتبين وأديت القيمة. واحترز ب«الموسر' عن المعسرء فلا سراية عليه 
ويعتق على المُعَلّقٍ نصيبه . 

(ولو قال) لشريكه: إن أعتقت نصيبك (فنصيبي حر قبله)؛ أي قبل عتق نصيبك» 
(فأعتق الشريك) المقول له نصيبَةُ: (فإن كان الحُمَلّقُ معسرًا عتق نصيب كُلّ) متهما (عنه) 
المنجز في الحال» والمعلّق قبله بموجب التعليق ولا سراية. وعلم من تقييده المعلق 
بالمعسر أنه لا فرق في الآخر بين المعسر والموسر. (والولاء لهما) لاشتراكهما في 
العتقنء (وكذا إن كان المُعَلّقُ (موسرًا وأبطلنا الدّور) وهو الأصحء فيعتق نصيب كل 
منهما ولا شيء لأحدهما على الآخرء (وإلا) بأن صكّحنا الدور كما قاله ابن الحداد 
(فلا يعتق شيء) على أحد من الشريكين؛ لأنه لو نفذ إعتاق المقول له في نصيبه لعتق 
نصيب القائل قبله» ولو عَمَقَ لسرى عليه بناء على ترتيب السراية على العتق» ولو سَرَى 
لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه» وفيما ذكر دورء وهو توقف الشيء على 
ما يتوقف عليه ؛ أي وجوذدا وعدمّاء وهو دَوْرٌ لفظي. 

تنبيه : ولو قال في المسألة: «نصيبي حر مع عتق نصيبك» أو «في حال عتق نصيبك» 
فأعتقه وقلنا: «السراية بالإعتاق» ففي الأصح يعتق على كل نصيبه نظرًا لاعتبار المعية 
المانع للسراية . 

حادثة: سُيْلَ السّبكيٌ عن رجل مات وترك عبدا فادّعت زوجته أنه عوضها إياه 
من صداقها وأنها أعتقته» فهل يعتق ويسري إلى باقيه أو لا؟ فقال: يعتق ولا يسري؛ 
لان الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده؛» والأوّل يقتضي المؤاخذة”'2 في 


)'١‏ قوله: هله القاضي: احلف» في كتاب «الدُعوى والبيّنات» إلى قوله: «والأوّل يقتضي المؤاخذة» ليس في 
المخطوط . 
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وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ لرَجْل نضفة وَلآخَرَ تُلَنُهُ وَلَآخَرَ شدُشة شد فَأََْقَ الآخرَان نَصِيبَيْهِمَا مَعًا 
ابر 

وَشْرْط السّرَايَة : 0-7 20 


نصيبها وعدم السّراية والثاني يقتضي السّراية» فَيُحْمَلٌ على المتيقن وهو عدمهاء 
وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها. 

ولو تعدد المُعْتِقُ (ولو) مع التّفاوت؛ كأن (كان عبد) مشتركًا بين ثلاثة (الرجل) منهم 
(نصفه ولآخر ثلثه ولآخر سدسهء فأعتق الآخِرَانٍ) -بكسر الخاء بخطه ‏ (نصيبهما) 
بالتثنية؟ كأن تلفظا بالعتق (معًا) بحيث لم يسبق أحدهما بالفراغ منه» أو وكلا وكيلا فأعتقه 
بلفظ واحدء. أو علقاه على صفة واحدة كدخول الدار وهما موسران (عتقا) بقدر الواجب» 
(فالقيمة) للنصف الذي سَرَى العتق (عليهما نصفان) على عدد رؤوسهما لا على قدر 
الحصص (على المذهب)؛ لأن ضمان التلف يستوي فيه القليل والكثير؛ كما لو مات من 
جراحاتهما المختلفة» وكما لو وضع رجلان في ماء لغيرهما نجاسة فإنهما يستويان في 
ضمانه وإن كان أحدهما قد وضع فيه جروًا والآخر جروين» وفي قول من الطريق الثاني: 
القيمة عليهما على قدر الملكين كما في نظيره في الشفعة. وفرق الأول: بأن الأخذ بالشفعة 
من فوائد الملك ومرافقه كالثمرة» وهذا سبيله سبيل ضمان المتلف . 

تنبيه : مَحَلٌُ الخلاف إذا كانا موسرين بقدر الواجب كما قدرته في كلامه» فإن كان 
أحدهما موسرًا فقط قُرّم عليه نصيب الثالث قطعًاء فإن كانا موسرين بدون الواجب 
سَرَى إلى ذلك القدر بحسب يسارهماء فإن تفاوتا في اليسار سرى على كل منهما بقدر 
ما يجد. وإنما ضبط المصنف «الآخِرَان» بكسر الخاء ليوافق قول «المحرر»: «فأعتق 
الثاني والثالك»» وإلا فلو قال: «فأعتق اثنان منهما» كما في «الروضة» وغيرها كان 
الحكم كذلك . 

[شُوُوط سراية العتق] 

(وشرط السراية) ؛ أي شروطها أريقة ولوضر بفاكات أزلى؟ لئلّا يوهم الحصر فيما 

ذكره فإنه لم يستوفها كما ستراه: 


ده ع 


و ا ل و اا بر 98 0 
إعتاقة باختَيّاره. فلو وَرِثْ يعض وَلدِهِ لم يَسْرِ . 


ا 


أحدها: (إعتاقه)؛ أي المالك”'' ولو بنائبه (باختياره)”'؛ كشراء خز أصله أو فرعه 
وقبول هبته أو الوصية به . 

تنبيه: ليس المراد بالاختيار مقابل الإكراه؛ بل المراد السبب””" في الإعتاق» 
ولا يصح الاحتراز بالاختيار عن الإكراه؛ لأن الكلام فيما يعتق فيه الشقص والإكراه 
لاعتق فيه أصلا . 

وخرج ب«اختياره» ما ذكره بقوله: (فلو ورث بعض ولده) وإن سَفَلَء أو بعض 
أصله وإن علا (لم يَسْرِ) عليه عتقه إلى باقيه؛ لآن التقويم سبيله سبيل ضمان المتلفات» 
وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه يُعَدٌ إتلافا. وما لو عجز مكاتب اشترى جزء بعض 
سبده فإنه يعتق عليه ولم يَسْرٍ سواء أعجز بتعجيز نفسه أم بتعجيز سيده لعدم اختيار 
السيد. فإن قيل: هو مختار في الثانية» أجيب : بأنه إنما قصد التعجيزء والملك حصل 
ضمنا. وما لو اشترى أو انَهِبَ المكاتب بعض ابنه أو أبيه وعتق بعتقه لم يَسْرِ؛ لأنه لم 
يعتق باختياره؛ بل ضمنًا . وما لو ملك شخصٌ بعض ابن أخيه وباعه بثوب مثلا ومات 
فورثه أخوه ورد الأخ الثوب بعيب وجده فيه واسترد البعض عتق عليه ولم يَسْر؛ كما هو 
مقتضى كلام «الروضة» كالرافعي قبيل الخاصة الثالثة؛ لأن المقصود 0 الثوب 
لا استرداد البعض» وصوّبه الزركشي» ولكن المُصَححح في «الروضة» هنا السراية» 
وجرى عليه ابن المقري» وهو الذي يظهر ترجيحه؛ لأنّه تسبب في ملكه بالفسخ. 
والفرق بينه وبين ما مد في تعجيز السيد مكاتبه: بأن الرّدّ يستدعي حدوث ملك فأشبه 
الشراء بخلاف التعجيز» وما لو رد عليه ذلك البعض بعيب فإنه لم يَسْرِ؛ٍ لأنه قهريّ 


)'١‏ المراد بالاعتاق ما يشمل العتق عليه ؛ بدليل تمثيله المذكور. 

)'١‏ المراد منه أن ملكه الذي ترتّب عليه العتق اختياريء وليس المراد أنَّ العتق باختياره؛ لبخرج بذلك 
المكرَةٌ؛ لان الكلام في عتق الحرٌ مع السراية للباقي» والمكرّة لا يعتق عليه شيء أصقَا لا جزء 
ولا فيره حنّى يحترز عنه بقيد الاختيارء فيكون قوله: بالاختيار متعلّقًا بمالك؛ أي كان ملكه 
بالاخنيار كالشراء لا بالقهر كالإرث. 

0 أني التسكب. 
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وَالْمَرِيضٌ مُعْسِرٌ إلا في ثُلّثِ مَالِه وَالْمَبَتُ مُعْسِرٌء فَلَوْ أَؤصَى بِمِئْقٍ تَصِيبهِ لم 


.-- 


-ه 


كالإرث. وما لو أوصى لزيد مثلا ببعض ابن أخيه فمات زيد قبل القبول وثَيلَهُ الأخ عتق 
عليه ذلك البعض ولم يَسْرِ؛ لأنه بقبوله يدخل البعض في ملك مورثه ثم ينتقل بالإرث . 

ثاني شروط السّراية : أن يكون له يوم الإعتاق مال يفي بقيمة الباقي أو بعضه كما 
مَك ويباع فيها ما يباع في الدين من مسكن وخادم وغيرهما على ما مََّ في الفلس وإن 
كان المعتِقُ مديونًا واستغرقت الديون ماله كما مََ في كلام المصنف؛ ارك 
الشريك بقيمة نصيبه مع الغرماء» فإن أصابه بالمضاربة ما يفي بقيمة جميع نصيبه فذاك 
وإلا أخذ حصته» ريع جميع العلايناء على تميول الشراية بشي الإعتاق قلا يبري 
على معسر. (والمريض) أيضًا (معسر إلا في ثلث ماله) فإنه إذا أعتق('2 في مرض موته 
نصيبه ولم يخرج من الثلث غيره فلا سراية» فإن خرج نصيبه وبعض نصيب شريكه فلا 
سراية في الباقي. (والميت) أيضًا (معسر) مطلقًا (فلو أوصى) أحد شريكين في رقيق 
(بعتق نصيبه) منه» فأعتق بعد موته (لم يسر) إلى باقيه وإن خرج كله من الثلث؛ لانتقال 
المال غير الموصّى به إلى الوارث . 

ثالث شروط السّراية : أة كوة تعن" قبي للد فلا سراية في نصيب حكم 
بالاستيلاد فيه» ولا إلى الخصة الموقوفة» ولا إلى المنذور إعتاقه ونحوه مما لزم إعتاقه 
بموت المريض أو المعلق على صفة بعد الموت إذا كان أعتق بعد الموت. ولو استولد 
أحد شريكين نصيبه معسرًا ثم أعتقه وهو موسر سَرَى إلى نصيب شريكه» وقول 
الزركشي نقلا عن القاضي أبي الطيب: "لا يسري إليه بعكسه» ممنوع. ويسري العتق 
إلى بعض مرهونٍء وإلى بعض مُدَبَّرِه وإلى بعض مكاتب عجز عن أداء نصيب 
الشريك . 

رابع شروط السّراية: أن يعتق نصيبه أوَّلا ‏ ليعتق ثم يسري العتق إلى تصيب 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «عتق». 
(؟) أي محل السّراية. 


)039 كاب العكز) م6 
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شريكهء فلو أعتق نصيب شريكه لغا؛ إذ لا ملك ولا تبعية» فلو أعتق نصيبه بعد ذلك 
سرى إلى حصة شريكه. وإن أعتق نصف المشترك وأطلق فهل يقع العتق على النصف 
شائعًا؛ لأنه لم يخصه بملك نفسهء أو على ملكه فقط؛ لأن الإنسان إنما يعتق 
ما يملكه؟ وجهان: أرجحهما الثاني كما جزم به صاحب «الأنوار» كما في البيع 
والإقرارء وعلى كلا التقديرين لا يعتق جميعه إلا إن كان المعتِقٌ موسراء قال الإمام: 
«ولا يكاد يظهر لهذا الخلاف فائدة إلا في تعليق طلاق أو عتق». 

نتمة : آم حامل من زوج اشتراها ابنها الحُرٌ وزوجهًا معًا وهما موسران» فالحكم 
كما لو أوصى سيدها بها لهما وقَبِلَا الوصية معًا فتعتق الأمة على الابن» والحمل يعتق 
عليهما ولا يُقَوَم. 
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هل برّع أصله أو فرْعه عتق »2 جحي و ا مو الخط ف اا حت ما بو لد كي 
"7" 


(فصلٌ) في العتق بالبعضيّة 
بيانُ ما إذا ملك أهلٌ تبرُع أصلهُ أو فرعَهُ فإِنّهِ يعتق عليه ] 
(إذا ملك أهلٌ تَبَدْع أصِلَّهُ أو فرعَةُ) الثابت النسب (عتق) عليه» أما الأصول فلقوله 
تعالى : ط وَحفِضَ لَهُمَاجَنَاحَ لد مِنَأَليمْمَةِ4 [الإسراء: 0114 ولا يتأتّى خفض الجناح مع 
الاسترقاق» ولما في صحيح مسلم: الَنْ يَجْرِي وَلَدَ وَالِدَه إلا أن يَجَدَهُ مَمْلوكًا كَيَشْترية 
فبُعْتقَة)00 ؛ أي فيعتقه الشراء() لا أن الولد هو المُعْتِقٌ بإنشائه العتق كما فهمه دارة 
الظاهري» بدليل رواية: «فيَعْتِقُ عَلَيْوِه9©. وأما الفروع فلقوله تعالى : # وَمَايَبض لِلتّمَنِ 
أن يَتَحِدَ ولا د إن حكن من فى اَلسَّموات وَالْانْضٍ إِلَّك اق يمن عَبَدًا 4 لمريم: 97-47]» وقال 


5 5 ِ 
+ َل سا 5 مورك * [الأنبياء : 75 دل على نفى 


1ك“ ص هدس و عد 


تعالى : # وَكَالُوا نخد اليمتن وآ 
اجتماع الولدية والعبدية. 


تنبيه: شمل قوله: «أصله وفرعه» الذكور منهما والإناث, عَلَّوًا أو سَمَلُواء مُلَكُوا 
اختيارًا أو لاء اتّحد دينهما أو لا؛ لأنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من ذكرناه. 
وخرج من عداهما من الأقارب كالإخوة والأعمام فإنهم لا يعتقون بالملك؛ لأنه لم يرد 


ع عي 


فيه نَصيٌّ ولا هو في معنى ما ورد فيه النّصنٌّ لانتفاء البعضية عنه» وأما خبر : «مَنْ مَلَكَ ذَا 


. أخرجه مسلمء كتاب العتق» باب فضل عتق الوالد / 49/ا7/‎ )١( 

(0) قال «م ر» في «حواشيه»: ظنّ داود الظاهري أن الرواية بنصب «فيعتقه» عطف على «فيشتريه؟» 
فيكون الولد هو المُعْتِقُء والمشهور في الرواية رفعهء والضمير عائد على المصدر الذي دل عليه 
الفعل؛ تقديره: «فيعتقه الشراء»؛ لأنّ بنفس الشراء حصل العتق من غير احتياج إلى لنطايه ومن 
النصب ينعكس المعنى» والصواب الأوّل» ويؤيّده رواية: «عتق عليه» وفي رواية أخرى «فهو حرٌ». 

(*) لم أجد هذه الرواية فيما بين يديّ من الكتب الحديثيّة . 


اقم قود بق حو لباه الوم توا وو هد لمح هق ين لا 8" قاد أو يه بهذ وا > و“ قي 2 عفر يها مامه هر بس هد هآ برأم اق الا "ور كو "له بو الوا ل اها و هي" بي له و أذ اه 


رَحِمٍ مَحْرَم ققد حَتق ه77 عق ؟؛ بل قال النسائي : «إنه منكر»ء والترمذي: (إنه 
خطأ»؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: «يعتق كل ذي رحم محرم»؛ وقال مالك: «يعتق السبعة 
المذكورون في آية الميراث»» وقال الأوزاعي: «يعتق كل قريب محرمًا كان أو غيره». 
وخرج بقولنا: «الثابت النسب» ما لو ولدت المَرْني بها ولدًا ثم ملكه الزاني لم يعتق 
عليه» وخرج أصله وفرعه من الرضاع فإنه لا يعتق عليه. والتقييد ب«أهل التبرع» تبع 
فيه «المحرر»ء ولا يصح الاحتراز به عن الصبي والمجنون» فإنهما إذا ملكا ذلك عتق 
عليهما كما سيأتي. ووقع هنا التقييد في «الوجيز» فقال الرافعي: «احترز عن الصبى 
ونحوه». قيل: كأنه كتبه من غير تأمّل» وقول الشارح: «لم يُقَصَدْ لذلك 57 
ممنوعٌ؛ بل يحترز به عن صور: 

منها: المكاتب إذا ملك أصله وفرعه بهبة أو وصية» وكان القريب كسوبا بما يقوم 
بكفاية نفسهء فإنه يجوز له قبوله وإذا قبِلَهُ ملكه ولا يعتق عليه؛ بل يكاتب عليه إذ لو 
عتق لكان ولاؤه له» ولا يتصور الولاء لرقيق. 

ومنها: ما لو ملك المُبَعَضَ ببعضه الحر أصله أو فرعه فإنه لا يعتق عليه لتضمنه 


. /"949/ أخرجه أبو داود» كتاب العتق» باب فيمن ملك ذا رحم محرم‎ )١( 
قال أبو داود: ولم يحدّث هذا الحديث إلا حمَّاد بن سلمة؛ وقد شلك فيه.‎ 

وأخرجه الترمذيٌ في «جامعه؛؛ كتاب الأحكامء باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم / 756١/ء‏ 
وقال: هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حمّاد بن سلمة . 
وأخرجه ابن ماجهء أبواب العتق» باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر /4؟597/. /59010/ . 
والحاكم في «المستدرك»» كتاب العتق /180١/‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
ولم يخرجاه. قال الذهبيّ في «التلخيص»: على شرط البخاريٌّ ومسلم . 
وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير»؛ كتاب العتق ٠ /١١44/‏ وقال: قال علي بن المدينيٌ: هذا 
حديث منكر. وقال البخاريٌ: لا يصح. ورواه ابن ماجه والنسائيّ والترمذيّ والحاكم من طريق 
ضمرة؛ عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر؛ قال النسائيّ: منكر. وقال الترمذيّ: لم 
يتابع ضمرة عليهء وهو خطأ. وقال البيهقيّ: وهم فيه ضمرة» والمحفوظ بهذا الإسناد: «نهى عن 
بيع الولاء وعن هبتهه. وردٌ الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحده 
وصحّححه ابن حزم وعبد الحقّ وابن القطان . 


4 مخز 5 () 


وَلَوْ هِب لَهُ أو وَصَىَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ كاسبًا فَعَلَى الْوَلٌِ قَبُولَهُ وَيَعْتِقْ وَيُنْفِقُ مِنْ 


الإرث والولاء وليس من أهلهماء وإنما عتقت أم الولد المْبَعَض بموته؛ لأنه حيتئذ أهل 
للولاء لانقطاع الوق . 

ومنها: ما لو ملك شخص ابن أخيه ثم مات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقطء 
وقلنا: «الدين لا يمنع الإرث» كما هو الأصح فإن الأخ يملك ابنه ولا يعتق عليه لأنه 
ليس أهلا للتبرع فيه» وإذا كان في المفهوم تفصيلٌ لا يرد. ولو اشترى الحر زوجته 
الحامل منه عتق عليه الحمل كما قاله الزركشي» ولو اشتراها في مرض موته ثم انفصل 
قبل موته أو بعده لم يرث؛ أي لأن عتقه حينئذ وصية وسيأتي الكلام على ذلك . 

وأُوردَ على المصنف صُوَرُ 

منها: مسائل المريض الآتية. 

ومنها: مالو وكله في شراء عبد فاشترى من يعتق على موكله وكان معيبًا فإنه 
لا يعتق عليه قبل رضاه بعيبه . 

[حكم شراء الوليّ وقبوله لمَوْليّهِ من يعتق عليه] 

(ولا يشتري) الولي (لطفل) أو مجنون أو سفيه (قريبه) الذي يعتق عليه؛ أي 
لا يصح شراؤه له ولو قال: «لمحجوره» كان أولى؛ لأنه إنما يتصرف عليه بالغبطة 
ولا غبطة؛ لأنه يعتق عليه وقد يطالب بنفقته وفي ذلك ضرر عليه . 

(ولو وهب له)؛ أي لمن ذكر (أو) و (وَصََيَ له) به: (فإن كان) الموهوب أو 
الموصّى به (كاسبًا) بما يفي بمؤنته (فعلى الوليٌ) ولو وصيًا أو قَيّمَا (قبوله)؛ إذ لا ضرر 
عليه مع تحصيل الكمال لأصلهء ولا نظر إلى احتمال توقع وجوب النفقة بعجز يطرأ؛ 
لأنه مشكوك فيه والأصل عدمه والمنفعة محققة. (ويعتق) على الطفل ونحوه لعموم 
الأدلة السابقة» (وينفق) عليه (من كسبه)؛ لاستغنائه عن القريب . 

تنبيه : ظاهر كلامه وجوب القبول ولو كان الصبي ونحوه موسرًاء وهو مشكل فإن 
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إلا فَإنْ كَانَ الصّبحٌ مُعْسِرًا و جب الْقَبُولَء وَتَمَقَتْهُ في بَيْتِ الْمَالِء أَوْ مُوسِرًا حَرُم . 


الأظهر في النفقات أن من لا يكتسب من الأصول مع القدرة على الكسب تجب نفقتهء 
فلو عبر باموجب النفقة وعدمه» كما في «الروضة» وغيرها لا بالكسب وعدمه لكان 
أؤلى. :ولو دصي اللئل متلا بجت وصنه اللدى هلو ارح هذا الجد حدق مومنة لوم الول 
قبوله ولو كان الجد غير كاسب إذ لا ضرر عليه حينئذ. ومن صور الوصية بالأب أن 
يتزوج عبدٌ بِحُرَةِ ويولدها ولدًا فهو حرء ثم يوصي سيد العبد به لابنه. ومن صور 
الوصية بالابن أن يتزوج حر أَمَةٌ فيولدهاء فالولد رقيق لمالك الأمة» ثم يوصي سيد 
الولد به لآأبيه . 


(والَا) بأن لم يكن القريب كاسبًا نْظر: (فإن كان الصَّبئٌ) أو نحوه (معسرًا وجب) 
على وليه (القبول)؛ إذ لا ضرر على الصبي أو نحوه حينئذ» ولا نظر إلى أنه قد يوسر 
فتجب عليه نفقته» فإن أبى الوليٌ قَبِلَ له الحاكم» فإن أبى قَبِلَ هو الوصية إذا كمل 
لا الهبة لفواتها بالتأخير» قال الأذرعي : «يشبه أن الحاكم لو أبى عن نظر واجتهاد وكان 
رأى أن القريب يعجز عن قرب أو أن حرفته كثيرة الكساد فليس له القبول بعد كماله». 
التمى» وهو ظاهر إن أباه بالقول دون ما إذا سكت (ونفقته) إن لم يكن له من تجب نفقته 
عليه بزوجية أو قرابة غير الصبي أو نحوه (في بيت المال) إن كان مسلمّاء ولأنه من 
محاويج المسلمين» أما الكافر فلا حق له فيه ولهذا يقطع لسرقته؛ لكن الإمام ينفق عليه 
منه عند الحاجة بشرط الضمان» ورجح الرافعي نفي الضمان على اللقيط المحكوم 
بكفرء. (أو) كان الصبي ونحوه (موسرًا حرم) على وَلِيّْهِ القبول؛ لما فيه من الضرر على 
الصبيّ أو نحوه بالإنفاق عليه من ماله . 

تبيه: هذا كُلَّهُ إذااوهب له جميع القريب كما هو ظاهر إطلاقهء فلو وهب له بعضه 
هر كسوب والمحجور عليه موسر لم يقبله الولي؛ لأنه لو قبله ملكه وعتق عليه حينئذ 
بسري على المحجور فتجب قيمة نصيب الشريك؛ وهذا ما في «الروضة» وأصلها وهو 
فتن وإن رح في «تصحيح التنبيه» أنه يقبل ويعتق ولا يسري؛ لأن التبعيض 
للسراية بالاختيار وهو مُنْتَفِء وعّله الماوردي بأنه بالحجر عليه كالمعسر. 
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وَلوْ ملك في مَرَضٍ مَوْتَه قريبه بَُ با عوَضٍ عَتَقَّ مِنْ ثليه - وَقِيل : منْ رَأْسٍ الْمَالٍ او 
ا يَرتُ ‏ فَإِنْ كان عَلَيْهِ دَيْنُ فقيلَ: لا يَصِحٌ الشرَاءُ . 


وو 


بِعِوَضٍ بلا مُحَابَاةٍ فَمِنْ تله و 


[مطلبٌ في تملّك من يعتق عليه في مرض موته] 

(ولو ملك) شخص (في مرض موته قريبه) الذي يعتق عليه (بلا عوض)؛ كأن 
ورئه أو وهب له (عتق) عليه (من ثلثه)؛ حتى لو لم يكن له غيره لم يعتق إلا ثلثه؛ لأنه 
دخل في ملكه وخرج بلا مقابل فأشبه التبرُع به» وهذا ما رجحه البغوي وتبعه في 
«المحرر». (وقيل:) يعتق عليه جميعه (من رأس المال) وإن لم يملك غيره؛ لأن 
الشرع أخرجه عن ملكه فكأنه لم يدخل» وهذا هو الأصح كما صحّحاه في «الشرحين» 
و«الروضة» هنا وفي كتاب الوصايا في مسألة الإرث» وقال البلقيني : «إنه الأصح الذي 
يقتضيه نص الشافعي على أن المحجور عليها بفلس لو أصدقها أباها عتق عليها ولم 
يكن للغرماء منه شيء؛ لأنه يعتق ساعة يتم ملكها عليه»» قال: «وهو المعتمد في 
الفتوى». (أو) ملكه في مرض موته (بعوض بلا محاباة)؛ بل بثمن مثله (فمن ثلثه) فلا 
يعتق منه إلا ما يخرج من الثلث؛ لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن ولم 
يحصل لهم في مقابلته شيء» وليس للبائع الفسخ بالتفريق لو لم يخرج من الثلث إلا 
بعضه. وقوله: (ولا يرث) راجع للمسألتين على اعتبار العتق من الثلث؛ لأن عتقه 
حينئذ وصية ولا يجمع بينها وبين الإرثء قالا بعد نقلهما هذا عن اللأصحاب: وكأنه 
تفريع على بطلان الوصية للوارث» فإن قلنا بصحتها موقوفة على إجازة الورثة - 
وهو الصحيح ‏ لم يمتنع الجمع بينهماء فيحتمل توقف الأمر إليها ويحتمل خلافه؛ أي 
وهو الظاهر؛ لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليهاء 
فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر فيمتنع إرئه» وهذا خلاف الذي عتق من رأس 
المال فيرث» أما إذا اعتبرناه من رأس المال وهو الأصح في المسألة الأولى كما م 
ورث على الأصح . 

هذا إذا لم يكن على المريض دين» (فإن كان عليه دين) مستغرق لماله عند الموت 
(فقيل: لا يصحٌ الشراء)؛ لأن تصحيحه يؤدَّي إلى ملكه ولا يعتق عليه فلم يصح؛ كما 


لايصح شراء الكافر العبد المسلم» (والأصحٌ صحّته)؛ إذ لا خلل فيه (ولا يعتق) منه 
شيء؛ لأن عتقه يعتبر من الثلث والدين يمنع منه؛ دبل يباع في الدّين), ويُلغز بهذا 
فيقال: «حَدٌ موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق». وفي معنى هذه الصورة ما لو 
اشترى المأذون من يعتق على سيده بإذنه وقد ركبه دين التجارة فإنه يصح الشراءء 
ولا يعتق على الأصح في «تصحيح التنبيه» للمصنف,. وقد ذكره الرافعي في القراض 
وعلله بأنه كالمرهون بالديون. وخرج ب«المستغرق» ما إذا لم يكن مستغرقًا أو سقط 
عنه بإبراء أو غيره» فإنه يعتق إن خرج منه ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى أو ثلث 
الباقي في الثانية أو إجازة الوارث فيهما وإلا عتق منه بقدر ما خرج من ثلث ذلك . 

(أو) ملك فيه بعوض (بمحاباة) من البائع؛ كأن اشترى بخمسين وهو يساوي مائة 
(فقدرها كهبة)» فيكون قدر المحاباة وهو خمسون في هذا المثال كالموهوب لهء 
فيجيء الخلاف السابق فيما ملكه بلا عوض هل يحسب من الثلث أو من رأس المال؟ . 
(والباقي) بعد قدرها يعتبر (من الثلث) جزم . وخرج ب(المحاباة من البائع» المحاباة من 
المريض؛ كأن اشتراه بمائة وهو يساوي خمسين فقدرها تبرع منه» فإن استوعب الثلث 
لم يعتق منه شيء وإلا قدمت المحاباة على العتق في أحد أوجه استظهره بعض 
المتأخرين . 

[حكم ما لو ؤُهِبّ لعبدٍ بعض قريب سَيّدِه] 

(ولو وهب لعبد بعض قريب سيده) الذي يعتق عليه (فَقبلَ وقلنا: يستقلٌ) 
العبد (به)؛ أي القبول وهو الأصح (عتق) القريب على السيد (وسَرَّى) عليه» (وعلى 
سيّده قيمة باقيه)؛ لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده؛ هذا ما جزم به الرافعي 
هنا وصوّبه في «المهمات»». ولهذا صححّحوا أن السيد يحلف على البَث في نفي فعل 
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عبده» وقال في «الروضة»: «ينبغي أنه لا يسري؛ لأنه دخل في ملكه قهرًا كالإارث»» 
وفيها كأصلها في كتاب الكتابة تصحيحه» واعتمده البلقيني وقال: ما في «المنهاج» 
وجه ضعيف غريب لا يلتفت إليه . انتهى» وهذا هو الظاهر. 

تنبيه : هذا إذا لم يكن العبد مُبَعَضًا ولا مكاتبّاء فإن كان مُبَعَضًا وكان بينه وبين سيده 
مهايأة: فإن كان في نوبة الحرية فلا عتق» أو في نوبة الرق فكالقنٌ» أو لم يكن بينهما 
مهايأة فما يتعلق بالحرية لا يملكه السيد وما يتعلق بالرق فيه ما مّرّ. وإن كان مكاتبًا لم 
يعتق من موهوبه شيء ما دامت الكتابة قائمة» فإن عَجَرْ نفسه بغير اختيار السيد ذلك 
الجزء لم يَسْرِء وإن عَجَرَهُ السيد فالأصح لا سراية أيضًا؛ لأنه إنما قصد التعجيز 
والملكٌ حصل ضمئًا؛ وقد مََّتِ الإشارة إليه وخالف في ذلك البلقيني. 


كن نط نا 


ب ليطا 10 


١‏ فصلٌ [في الإعتاق في مرض الموت. وبيانٍ القرعة] 
أعْنَقَ في مَرَضٍ مَوْتِهِ عَبْدَا لا يَمْلِكُ غَيْرَه عَبَقَ تُلنْكُ فإِنْ كَانَ عَلَيِْ دَيْنّ مُسْتمْ مُسْتَغْرِقُ لم 


.3 .مض كع 
يعئى سي ء هنا . 


فصل )ني الآعتاف فو مض المت , وبيانٍ القرعة 
[حكم ما لو أعتق . شخصٌ في مرض موته عبدًا لا يملك غيره] 

إذا (أعتق في مرض موته عبدًّا لا يملك غيره) عند موته ولا دين عليه (عتق ىق ثلثه) 
ورَقّ ثلثاه؛ لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما مرَ في الوصايا. 

تنبيه : هذا إن بقي بعد موت السيدء فإن مات في حياته فهل يموت كُلَّهُ رقيقًا أو كله 
خْرًا أو ثلثه حرا وباقيه رقيق؟ قال في «أصل الروضة» هنا: «فيه أوجه: أصحُّها عند 
الصيدلاني الأوّل»؛ وجرى عليه ابن المقري في «روضه»؛ لأن ما يعتق ينبغي أن يبقى 
للورئة مثلاه ولم يحصل لهم هنا شيء» ونقلا في الوصايا عن الأستاذ أبي منصور 
تصحيح الثاني واقتصرا عليهء وصوّبه الزركشي تنزيلا له منزلة عتقه في الصحةء 
بإطلاق المصنف يقتضي ترجيح الثالث وهو الظاهر وصحّحه البغوي». وقال فى 
١البحر»:‏ «إنه ظاهر المذهب»»ء وقال الماوردي: (إنه الظاهر من مذهب الشافعى كما 
لومات بعدء»» قال البغوي: «ولا وجه للقول بأنه مات رقيقًا؛ لأن تصرف المريض غير 
ممتنع على الإطلاق»» وتبعه الأذرعي» وحص ذلك الماوردي بما إذا مات من غير 
كسبء فإن كان مات عن كسب - وهو متلا قيمته ‏ عتق جميعه؛ لأنه صار للتّركة مِثْلا 
ثيمته» وإن كان نصف قيمته كان نصفه خحرًا. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو وَعَبَ في 
العرض عبدًا لا يملك غيره وأقبضه ومات العبد قبل السيدء فإن قلنا فى مسألة العتق : 
ابموته رقيقًاه مات هنا على ملك الواهب ويلزمه مؤنة تجهيزه وإن قلنا: «بموته حا 
مات هنا على ملك الموهوب له فعليه تجهيزه» وإن قلنا بالثالث وزعت المؤنة عليهما 

(«فإن كان عليه)؛ أي من أعتق في مرض موته عبدًا لا يملك غيره (دين مستغرق لم 
بعنق شيء منه) ؛ لأن العتق حينئذ كالوصية؛ والدَّيْنُ مقدم عليها. 


0 معيو | 5 (0) 


00-0 


2 2 ا م ارا سابع ين ع سي 00 . 000 0 3 7 
َلوَ أغتق ثلاة لا يَملِكُ غَيْرَهُمْ و وَقِيِمَتَهُم سَوَ سَوَاءٌ عَتَقّ أحدهُم بقوعَة» وَكَدَا ل: 
١أَغْبَقَث‏ تُلتَكؤا أو ١‏ «تلدُكُمْ حرا . ا ا 00 


تنبيه : أراد بقوله : «لم يعتق» عدم النفوذ؛ لكن يحكم بإعتاقه في الظاهر؛ حتى لو 

تبرع متبرع بقضاء الدين 00 المستحقٌ نفذ؛ كما صرح به الرافعي فيما لو أوصى 
بشيء وعليه دين مستغرق . واستثنى البلقيني من ذلك صورًا : 

منها: ما إذا أعتقه عن واجب - ككفارة قتلٍ ‏ فالأرجح نفوذه ولو أمكن إعتاق رقيقه 
ببعض قيمته وصرف الباقي إلى الدين . 

ومنها: المنذور إعتاقه في حال الصحة إذا أعتقه في حالة مرض الموت نفذ مع 
الدين المستغرق . 

ومنها : ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم نفذ العتق لزوال المانع . 

وخرج باالمستغرق» غيره فإنه يعتق منه ثلث باقيه . 

[حكم ما إذا أعتق شخصٌ في مرض موته ثلاثة أرماء لا يملك غيرهم] 

«(ولو أ عتق) شخص (ثلاثة) من الأرقاء معًا؛ ك (أُ تقتكم» (لا يملك غيرهم) عند 
موته (وقيمتهم سواء) ولم تجز الورثة عتقهم (عتق أحدهم بقرعة)؛ لأنها عابم 
اي با ع لس ا 0 : «أنّ رَجَلا 
فار َعْبَقَّ سنّة سن أغبل منلوكين ل + عند ند مويه َم يكن له غيْرَهُمْ فَدَعَاهُمْ 

سُوَلُ الله يكن را انلزن ذه الت كن ٠‏ فََعَْقَ انين 5 أَرْبَعَة 7 والظاهر 
ماري لاد عا اسك لان ميد جم عالقالا تقاف بهم 

تنبيه: شمل إطلاقه مالو مات أحدهم قبل موت السيد حتى يدخل الميت في 
ا ل ري 
وظاهر كلامه تعين القرعة وهو كذلكء» فلو اتفقوا على أنه إن طار غراب ففلان حرٌ 
من وَضَعّ صبيٌ يده عليه فهو حر لم يكف . 

(وكذا لو قال: «أعتقت لدكوا أو) قال: («تُلتُكُوُ خُرٌ؛) فيعتق واحد منهم بقرعة» 


. /١174 / أخرجه مسلم. كتاب الأيمان» باب من أعتق شركًا له في عبدٍ‎ )1١ 


إفذة "د حت 6 


2 2 د ل رومع دم 0 7 


- 


2 5 ع 1 1 تن تل اا ول د وك الت عط و ل 0ه 
وَالمرْعة: أن -0 ثلاث ل مُتِسَاويَةٍ يُكتبٌ في ُنتيْنٍ رف في وَاحدةٍ عِنَقٌّ» 


00 فى بَتَادِقَ كما سَ سق وَتُخْرَُ م وَاحَدَةٌ ام أَحَدِهِمْ فَإِنْ خَرَجَ م الْعتَقُ عَسَقٍَ 2 


و 2 2 عه وه 
له م 


والرّقَ ارت اغزى بل عر وَيَحُوزْ أن ذُكتبَ ا 1 


وإنما لم يعتق ثلث كل منهم في هاتين؛ لأن عتق بعض الرقبة كإعتاق كلها . 

(ولو قال: أعتقت ثلث كل عبد) منكم (أقرع) بينهم أيضًا في الأصحء ويعتق 
واحد بقرعة كما مََ. (وقيل: يعتق من كُلَّ ثلثه) ولا إقراع لتصريحه بالتبعيض» 
وهذا هو القياس؛ لكن تشوف الشارع إلى تكميل العتق يوجب اتباع الخبر في إيقاع 
القرعة . 

تنبيه: هذا كله إذا لم يُضِفَهُ إلى الموت» فإن قال: اثُلْثُ كُلَّ واحد منكم حر بعد 
موتي» عتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع على الصحيح ؛ لأن العتق بعد الموت لا يسري . 
قهِمَ من أمثلة التصوير بما إذا أعتق الأبعاض ممّاء فخرج ما إذا رتبها فيقدم الأسبق؛ 
حتى لو كان له عبدان فقط فقال: «نصف غانم حُدٌ وثلث سالم حُر» عتق ثُلُنَا غانم 
ولا قرعة؛ ذكراه فى باب الوصية . 

[مطلبٌ في كيفيّة القرعة والتّجزئة المترثبة عليها 

ثم شرع في بيان كيفية القرعة والتجزئة المترتّة عليها فقال: (والقرعة: أن يُؤخذ 
ثلاث رقاع متساوية) إذا كان العبيد ثلاثة كما هو فَرْضٌ المسألة (يكتب في ثنتين) منها 
(رِقّ وفي واحدة عتق) لأن الرق ضعف الحرية» فتكون الرقاع على نسبة المطلوب في 
الكثرة والقلة» ؛ (وتدرج في بنادق) من نحو شمع (كما سبق) في باب القسمة» (وتخرج 
واحدة باسم أحدهم. فإن خرج) له (العتق عتقى وق الآخَران) - بفتح الخاء المعجمة - 
(أو الوقٌ) لواحد (رَقَّ. وأخرجت) رقعة (أخرى باسم آخر)ء فإن خرج له العتق عتق 
درَقُ الثالث. وإن خرج له الوق رَقَّ وعتق الثالث؟ لأن فائدة القرعة ذلك . 

ثم ذكر المصنف طريقًا آخر للقرعة وعبر فيها بالجواز» فقال: (ويجوز أن يكتب 


ا مي 512 (0) 


تازاف 0 تخرع ننه على لخر . » فِمَنْ خَرَحَّ سمه عَتقّ وَرَقَا . 
َإِنْ كَانُوا تَكَانَّدَ قِيِمَةُ وَاحِدٍ مِائَةٌ وَآخَرَ مِائنَّانِ وَآخَرَ تَلَاتْمائَةِ أفْرعَ بِسَهْمَيْ رف 
وَسَهُمٍ عِدْقٍ ؛ فَإِنْ خَرَجَ م البق لذي ماين عَتَقَ عَمَقَّ وَوَقّاء َو للئّالثِ عَتَقَ عََقَ تُلْكَافُ َو للأوّلٍ 


برع و 
ادي عثرا و كاه 


عَتَقَ ) مشر 2ق الأخرئن بهم وق ته علق: فَمَنْ خَرَجَ تمّم مِنْهُ اثلث . 


أسماءهم) في الرقاع (ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عَتَقَّ وَرَنَا)؛ أي 
الباقيان . 

تنبيه : ظاهر كلامه أن الطريق الأولى أَوْلى لتعبيره في الثانية بالجواز؛ لكن صَوَبَ 
القاضي والإمام وغيرهما هذه الكيفية؛ لأن الإخراج فيها يمكن مرة واحدة بخلاف 
الأولى فإنه قد يُخْوِج إلى إعادته كما مَج. ومقتضى كلامه أنه لا يجوز الاقتصار في 
الصورة الأولى على رقعتين في إحداهما عتق وفي الأخرى رق» وفيه وجهان بلا ترجيح 
في «الروضة»». قال الإمام: والأوجه أنه احتياط» وقال البلقيني: إنه الأصحّ إذ ليس فيه 
إلا آنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها «رَقَّ» يحتاج إلى إدراجها في بندقها مرة 
أخرى» فيكون ثلاث أرجح من رقعتين لا أنه ممنوع. انتهى» وقد مرت الإشارة إلى 
ذلك في باب القسمة . 

(وإن) اختلفت قيمتهم؛ كأن (كانوا ثلائّة قيمة واحد) منهم (مائة» وآخر مائتان» 
وآخر ثلاثمائة أقرع) بينهم (بسهمي رف سم عتق)؛ بأن يكتب في رقعتين رَقَّ وفي 
أخرى عَبَقَّه وتدرج في بنادق إلى آخر مامز (نزنة خرج المسق: لذي الماتين عق 
ورًَا)؛ أي الباقيان؛ لأنه به يمه الثلث . (أو للثالث عتق ثلثاه) ورقٌّ باقيه والآخرانء (أو 
للأآّل عتق ثم يقرع بين الآخرين بسهم رِقٌ وسهم عتق) في رقعتين» (فمن خرج) العتق 
على اسمه منهما (تَُمُمَ منه الثلث) وإن كان ذا المائتين عتق نصفه أو ذا الثلائمائة عتق 
ثلثه ورَّقَّ الباقي والآخر. 

تنبيه : تعبيره يوهم تعيين هذا الطريق عند اختلاف القيمة» وليس مرادًا؛ بل يجوز 
الطريق الآخرء وإن كتب في الرقاع أسماءهم». فإن خرج على الحرية اسم ذي الماثة 
عتق وتمم الثلث ممن خرج اسمه بعده إلى آخر ما مَرَ 


باسنا 0 


ف 7 قَوْقَ ثَلائّة وَأمْكَنَ تَوْر 0 ةجعلا 


مي 


باك جل الَو جزةاء وَالإثان جُزاء 0 َه جَرْءًا . 


انين ان ثنيّن » أو بالقِيمَةٍ ة دُونَ الْعَدَدِ كَسِنَةَ مه قيمَة حَدِهم م مائة وَقِيِمَة اذه تين ماه ٠‏ وثلاثة 


كَإِنْ تَعَدَّوَ الْقيمَةٍ كََرْبَعَةٍ بَعَةِ قِمَنَهُمْ سَوَاءٌ قفي قَوْلٍ: 4 يُجَرَؤُوْنَ ثَلَانَهَ أَجْرَاءِ : وَاحَدٌ 
وَوَاحَدٌ وَانْنَانِ ؛ قن رج اميك لاد عع كه فرع لتنييم القتِ: 201011111 


(وإن كانوا)؛ أي الأرقاء (فوق ثلاثة وأمكن توزيعهم بالعدد والقيمة) معًا في الأجزاء 
الثلاث؛ (كسنَةِ) أو تسعة (قيمتهم سواء جعلوا) في المثال الأوّل (اثنين اثنين) وفي 
المثال الثاني ثلاثة ثلاثة» وفعل كما سبق في الثلاثة المتساوية القيمة. وكذا الحكم في 
ستة ؛ ثلاث منهم قيمة كل واحد منهم مائة» وثلاثة قيمة كل واحد خمسونء» فيضم إلى 
كل تقيين :سين فستوئ الالجزاء عدا بؤقيمة + ((أو) امكن توزيدهع. (بالقيمة ذون 
العدد؛ كمه قيمة أحدهم مائة» وقيمة اثنين) منهم (مائة» و) قيمة (ثلاثة) منهم (مائة 
جعل الأول جرْءًا والاثنان جزءًا والثلاثة جزءًا) وأقرع بينهم كما مَرَ. 

تنبيه : تابع المصنف «المحرّر» في هذا المثال» وهو غير مطابق فإن الستة لها ثلث 
صحيحء وإنما مثاله ‏ كما ذكراه في «الروضة» وأصلها ‏ خمسة قيمة أحدهم مائة» 
رقيمة اثنين مائة» وقيمة اثنين مائة» قال ابن شهبة : وحينئذ فالعبارة معكوسة» وإنما هو 
وإن أمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة؛ كستة قيمة أحدهم مائة وقيمة اثنين مائة وقيمة 
لاثة مائةء وبه صَرّحا في «الشرحين» و«الروضة» . انتهى» واعتذر الشراح عن 
المصنف بقوله: وفي عتق الاثنين إن خرج وافق ثلث العدد ثلث القيمة» فقوله: «دون 
العدد» صادق ببعض الأجزاء في مقابلته للمثبت قبله في جميع الأجزاء» قال: ولا يتأتى 
التوزيع بالعدد دون القيمة . 

(وإن تعذر) توزيعهم (بالقيمة) مع العدد؛ بأن لم يكن لهم ولا لقيمتهم ثلث 
صحيح ؛ (كأربعة قيمتهم سواءء ففي قول يُجَرَؤُونَ ثلاثة أجراء : واحد) جزء (وواحد) 
جزء (وائنان) جزء؛ لأنه أقرب إلى فعله ل . (فإن خرج العتق لواحد عتق) كُلَّهُ (ئم أقرع 
لتنميم اللث) بين الثلاثة أثلانّاء فمن خرج له سهم الحرّية عتق ثلثه» قال الدميري: «كذ 


30/4 م5 (0) 

كن ويحاك. ليك بيكوعن هأ د عمس وميه له ولس كوا عد رف إن 

أو لِلإنيْنِ رَقَ الآخَرَانٍ ثم أقرع بَيْنَهُمَاء فِيَعْيِقُ مَنْ خَرَجَ لَه الْعِتْق وَثْلَثْ الآخَرِء وَفِي 
ع ٠‏ 


| تتم 5 : 2 سه رس كي 4 1 يًِ ف 
قؤلٍ: يكحتب اشم كلّ عَبْدٍ في رُفَعَةٍ0 فيَعْتِقُ مَنْ حَرَجَ أَوَلا وَثُلَْثُْ النَّاني؛ قَلْتُ: 
وعد 0 ادعرءم ةدو ل فوم 1 8 

أظهزهما الآوّل» وَاللَه أعلم . وَالقَوُلانٍ في اسْتِحْبّاب, وَقيل : إيجاب . 


وَاذا 64 سه تعره 000 2 
5 إمذ 8 عد اها لطر و هد أمذحيةة اها بواتاه كوخ الن قدا مذ خف تل ج4ة أكتوة شاد الوك كوا وااو ار أ 
وَإِذا أغتقنا بَعْضهُم بمَرْعَةٍ 


قال الرافعي» ويحتاج إلى تأمّل» فإنه إن خرج للواحد فعتق ثلثه فواضح» وإن خرج 
لاثنين فكيف يفعل؟ هل يعتق من كل واحد منهم سدسه أو يقرع بينهما ثانيّا فمن 
خرجت له عتق ثلثه؟ وقل من تعرض لذلك». انتهى» وهذا لا يحتاج للتعرّض له» فإن 
كلام الشيخين ظاهر أو صريح في أن القرعة تُعاد بين الثلاثة الباقين وأنهم يجزؤون 
أثلاثا كما مر فمن خرج له سهم الحرية عتق ثلثه» وقد صرح به البغوي في «التهذيب» 
كما نقله عنه البلقيني» وحينئذ فلا وجه لما قاله. (أو) خرج العتق (للاثنين) المجموعين 
جزءًا (رَقَ الآخران ثم أقرع بينهما)؛ أي اللذين خرج لهما رقعة العتق (فيعتق من خرج له 
العتق وثلث الآخر)؛ لأنه بذلك يتم الثلث» (وفي قول: يكتب اسم كُلّ عبد في رقعة 
فيعتق من خرج أُوَلَا وثلث الثاني) وهو القارع ثانيًا؛ لأن ذلك أقرب إلى فصل الأمرء 
قال البلقيني: وقع في بعض اللنسخ: «وثلث الباقي» بالباء الموجٌّدة والقاف» وفي 
بعضها: «الثاني» وهو الصواب. 

تنبيه : كلام المصنف يوهم أنه يعتق ثلث الباقي من غير إعادة القرعة» وليس مرادًا؛ بل 
المراد أن يكتب أسماءهم في أربع رقاع ويخرج واحدة بعد واحدة إلى أن يتم الثلث» فمن 
خرجت له أولا رقعة بالحرية عتق وتعاد القرعة بين الباقين» فمن خرجت له ثانيًا عتق ثلثه . 

(قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (أظهرهما الأوّل) وهو أنهم يجزؤون ثلاثة 
أجزاء بحيث يقرب من الثلث (والله أعلم)؛ لأن النَّبِيَ جرَّأهم ثلاثة أجزاء. (والقولان 
في استحباب)؟ لأن المقصود يحصل بكل طريق من ذلك (وقيل : ) في ([يجاب)؛ لأنه 
أقرب إلى فعله يك وهذا كما في «الروضة» وأصلها مقتضى كلام الأكثرين» والأول 
هو ما رجحه في «المحرر» وفاقا للقاضي والإمام. وهو الظاهر. 

هذا كله إذا لم يظهر للميت مال» (و) حينئذ (إذا أعتقنا بعضهم بقرعة فظهر) بعدها 


ك ‏ ل 269 
0000 7 2 00 سو 000 0 مجه 0 2 
َال وَخَرَجَ كلهم مِنَ الثلثِ عَتَقواء وَلَهُمْ كَسْبّهُمْ مِنْ يَوْم الإِعْتَاقِء ولا يَرْجِمٌ الوَارتُ 


مك م 8 ملك 2 م وك ده ووو 14 2 
بِمَا أنفقَّ عَليْهمْ» وَإِن خَرَج بمَا ظهَرَ عَبْدٌ آخَرُ أقرع . 


8. 
2-2 


م وك جه رب د شير وده ا ا مت و ا 5 بدثقى؟ 
وَمَن عتق بقرّعةٍ حكم بعتقه مِن يَوْم الإعتاق. وتعتبر فيمته حينئد وَلهَ كسبه من 

و الت وير 2 6 لك ّ 

سم إن و 9 


0 0000 2 اتن > 8 
وَمَن بقي رَقِيقَا قوّم يَوْم المؤت ا روش ل ب د جو ول يار كود “رمس كور وف وار يكوا نيع روث وق ديا 


(مال) آخر للميت جهلناه وقت القرعة (وخرج) الأرقاء (كلَّهم من الثلث عتقوا)؛ أي 
تبين عتقهم من حين الإعتاق» ولهذا قال: (ولهم كسبهم من يوم الإعتاق) وكذا ما هو 
في معنى الكسب ؛ كولد وأرش جناية وغيرهماء وتجري عليهم أحكام الأحرار من حين 
الإعتاق؛ حتى لو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حدّه إن كان بكرّاء ورّجِم إن كان 


5-2 
فى لا 


ثيبّاء أو لو كانت أمَةَ زَوَّجَهَا الوارث بالملك بطل نكاحهاء ولو وطتئها الوارث بالملك 
لزمه مهرهاء ولو كان الوارث باع أحدهم أو أجره أو وهبه بطل تصرفه ورجع المؤجر 
على المستأجر بأجرة مثله. (ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم) ؛ لأنه أنفق على أن 
لا يرجع؛ فهو كمن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا عن ظن الصحة وأنفق عليها ثم فََقَ القاضي 
بينهما لا يرجع بما أنفق. (وإن خرج) من الثلث (بما ظهر عبد آخر) فيما إذا عتق من 
ثلاثة واحد (أقرع) بينه وبين من بقي من العبيدء فمن خرجت له القرعة فهو مع الأول. 

تنبيه : لو خرج بعض عبدٍ كان الحكم كذلك . 

[كُلٌ من عتق من الأرقّاء بقرعة حُكمْ بعتقه من يوم الإعتاق» 
وكلٌ من بقي رقيًا قوّم يوم الموت] 

ثم أشار إلى قاعدة (و) هي : كل (من عتق) من الأرقاء (بقرعة حكم بعتقه من يوم 
الإعتاق) لا من يوم القرعة؛ لأنها مُبيْنَهُ للعتق لا مثبتة له. (وتعتبر قيمته حينئذٍ)؛ أي حين 
الإعتاق؛ لأنه تبين بالقرعة أنه كان حُرًا قبلهاء بخلاف من أوصى بعتقه فإنه يُقَوَمُ حين 
الموت لأنه وقت الاستحقاق. (وله كسبه من يومئذ غير محسوب من الثلث)» سواء كسبه 
في حياة المعتق أم بعد موته؛ لأنه حدث على ملكه بعد الحكم بحريته. (و كل (من بقي) 
أن استمر (رقيقًا) من الأرقاء (قُوّمَ يوم الموت)؛ لأنه وقت استحقاق الوارث . 


كن موا 5 (0) 
وَحْسِب مِنَ الُلَيْنِ هُوَ وَكسْبهُ البَاتي قَبْلَ الْمَوْتِ؛ لا الْحَادِتُ بَعْدَهُ فَلَوْ آعْمَقَ ثَانَه 
لا يَملِكُ غَيرَهُم قِيمَة كلّ مائة» وَكُسَبَ َحَدُهُمْ مائة أقْرعَ فَإِنْ خَرَجَ الْعِنقُ لِلْكَاسِبِ 
عن وَلَُّ الْمِائَةٌ اكت إنْ حَرَجَتْ لِعَيْرِهِ عمَقَ تلق وَإنْ 
خَرَجَت لَه عَبَقَ رُبْعُهُ وَتَبِعَهُ رُيُعُ كَسْبِه 

تنبيه : مَحَلُُ ذلك ما إذا كانت قيمة يوم الموت أقل أو لم تختلف» وإلا فالعبرة كما 
في «الروضة» وأصلها بأقل القيم من وقت الموت إلى وقت قبض الوارث التركة؛ لأنه 
إن كانت قيمة وقت الموت أقل فالزيادة حدثت في ملكهم» أو وقت القبض أقل فما 
نقص قبل ذلك لم يدخل في يدهم فلا يحسب عليهم؛ كالذي يغصب أو يَضِيْمْ من 
التركة قبل أن يقبضوه . 

(وحيسب) على الوارث (من الُلثِينَ هو وكسبه الباقي قبل الموت) للمعيّق؛ لأنه 
وقت استحقاق الوارث (لا الحادث بعده)؛ أي موت المعتق؛ لأنه حدث على ملك 
الوارث؛ حتى لو كان على سيده دين بيع في الدين» والكسب للوارث لا يُقضى الدين 
منه خلافا للإصطخري . 

ثم فرع على ما سبق قوله: (فلو أعتق) في مرض موته (ثلاثة) معًا (لا يملك غيرهم 
قيمة كُلّ) منهم (مائة وكسب أحدهم) قبل موت المعتق (ماثة أقرع) بينهم» (فإن خرج 
العتق للكاسب عتق وله المائة) التي اكتسبها لما مَرَ أن من عتق فله كسبه من يوم الإعتاق 
غير محسوب من الثلث ورَقَّ الآخران. (وإن خرج) العتق (لغيره)؛ أي الكاسب (عتق 
تم أقرع) ثانيًا بين الكاسب والآخّر لتتميم الثلث» (فإن خرجت)؛ أي القرعة (لغيره عتق 
ثلثه) وبقي ثلثاه مع الكاسب وكسبه للورثة» وهو مِثْلَا قيمة الأول وما عتق من الثاني . 
(وإن خرجت)؛ أي القرعة (له) أي الكاسب (عتق ربعه وتبعه ربع كسبه)؛ لأنه يجب أن 
يبقى للورثة ضعف ماعتق. ولا يبقى ذلك إلا بما ذكره فإنه يعتق ربعه وقيمته خمسة 
وعشرونء وتبعه من كسبه قدرها وهو غير محسوب عليه» فيبقى من كسبه خمسة 
وسبعون» وبقي منه ما قيمته خمسة وسبعون» وبقي عبد قيمته مائة» فجملةٌ التركة 
المحسوبة ثلاثمائة وخمسة وسبعون, منها قيمة العبيد ثلاثمائة» ومنها كسب أحدهم 


الة 22 
الل لنت 
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خمسة وسبعونء فجملة ما عتق قيمته مائة وخمسة وعشرون» وجملة ما بقي للورثة 
مائتان وخمسونء وأما ربع كسبه فغير محسوب لأنه تابع لما عتق منه؛ لأن الكسب 
يتقتّط على ما في العبد من الحُرّيّة والرّقء فما قابل مائة من الحرية كان للعبد بغير 
وصيةء وما قابل ماكة من اليّقّ فهو للسيد فتزداد تركته بذلك» وبازديادها يزداد 
استحقاق العبد في الكسب فتنقص حصة التركة» فدارت المسألة لأن معرفة ما يعتق منه 
متوقفة على معرفة ما يعتق منهء وطريق استخراجه بالجبر والمقابلة» وقد ذكرها 
«المحرر» فقال: «ويستخرج ذلك بطريق الجبر بأن يقال: عتق من العبد الثاني شيء» 
وتبعه من كسبه مثله غير محسوب من الثلث. فيبقى للوارث ثلاثمائة سوى شيئين يعدل 
مثلي ما أعتقا وهو مائة وشيء»ء فمثلاه مائتان وشيئان» وذلك مقابل ثلاثمائة سوى 
شيئين فتجبر وتقابل» فماتتان وأربعة أشياء مقابل ثلاثمائة تسقط المائتين بالمائتين 
فتبقى أربعة أشياء في مقابلة مائة» فالشيء خمسة وعشرونء فعلمنا أن الذي عتق من 
العبد ربعه وتبعه من الكسب ربعه غير محسوب من الثلث». انتهى كلامه. وهو ظاهر. 
تئمة: لو قال لأمته: «أوّل ولد تلدينه حُرٌ» فولدت ميتا ثم حيّا لم يعتق الحي ؛ لأن 
الصفة انحلّت بولادة الميت. ولو قال لعبده المجهول نسبه لا على وجه الملاطفة: 
«أنت ابني» وأمكن أن يكون ابنه؛ بأن كان أصغر منه بما يتأتى معه أن يكون ابنه عتق 
عليه وثبت نسبه إن كان صغيرًا أو كبيرًا وصدقه ويعتق فقط إن كذبه» وإن كان لا يمكن 
أن يكون منه لغا قوله» فإن أمكن أن يكون منه وكان معروف النسب من غيره عتق عليه 


5ظ مخز اط 5 (1) 


فصل [في الوّلاء] 


اق عر نل ها ع وسار كر مؤار وك هل جه يهو كه ١‏ لو و3 هع بو لعا هد تور فا مهن طلا لذ ها للها ١‏ هد يهل “اروز حيو" مز روا قا أو ارول يود واو * هد" جد أ ازور« تأيه لها ته هك به 


(«فصل) في الوّلاء 
[تعريف الولاء لغةً وشرعًا] 
وهو - بفتح الواو والمّدٌّ ‏ لغةً: القرابة» مأخوذ من 0 وهو 0 
والمقاربة. وشرعًا: عصوبةٌ سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية”''» وهي متراخية”") 
عن عصوبة النسب» فيرث بها المُعْتِقُ ويلي أمر النكاح والصلاة عليه ويعقل . 
[دليل مشروعيّة الولاء] 
والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: « دعْوهُم لِأسَلِو » إلى قوله : # ومَوَليَك» 
[الأحزاب: 0]» وقوله يكه: «إِنّمَا الوّلاء ار ”" متفق عليهء وقوله: «الوَلاءُ 
و كَلْحْمَةٍ النّسَب لآ يُبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ)” رواه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن 
حبّان» والاللحمة افيه الام القرابة» ويجوز فتحها. ولا يُورَتُ بل يُورث به؛ لأنه 


)١(‏ الأؤلى : «بالعتق». 

(؟) أي أحكامها المترتبة عليها متأخّرة عن أحكام النسب المترية عليه . 

(*) أخرجه البخاريٌ في «صحيحه)» كتاب المساجد. باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد 
/ 455 / . ومسلم» كتاب العتق» باب بيان الولاء لمن أعتق / "لالا7/ . 

(4) أي تشابه واختلاطٍ كما تخالط اللّحمة سَدَى الثوب حتّى يصير كالشيء الواحد؛ لما بينهما من 
المداخلة الشديدة. و«السّدى» ‏ ب بفتح السين مع القصر - هو المسمّى عند النا سن بالقيام . 

)2 أخر جه إن عتان فى امشيوان كتاب البيوع» ذكر العلّة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن 
هبته / 4 197/ ٠‏ والحاكم في «المجدزك» + كباب الفزائض / »؛ وقال: هذا حديث صحيح 
الإستاد. ولع يحرج وتعقّبه الذهبيّ في «التلخيص» فقال: بالدّبوس. وقال في «الفيض»: قال 
الحاكم صحيح ؛ وتعقّبه الذهبيّ وشئّع عليه فقال : قلت: بالدّبوس 
كز الرائحى ف علاط (البدرالمدى في كدري سان لقرح كنيو ا( ار ونال وان 
حبّانء وابن خزيمة» والحاكم» والبيهقي من رواية عبد الله بن عمرء قال الحاكم: : صحيح الإسناد . 
وخالف البيهقيٌ فأعله وقال : أوجهه كلّها ضعيفة . 


لو ورث لاشترك فيه الرجال والنساء كسائر الحقوق» ولاختص الابن المسلم بالإرث به 
فيما لو مات المعيِقٌ المسلم عن ابنين مسلم ونصراني فأسلم النصراني ثم مات العتيق 
عي 
[بِيانُ أنَّ من عتق عليه رقيقٌ فولاؤُهُ له ثمّ لعصبته المتعصّبِينَ بأنفسهم] 
(من عتق عليه رقيق) أو مُبََضْ (بإعتاق) مُنَجَز إما استقلال أو عرض ؟ كبيع 
العندهة تقسيهة أو ينا عفرل «اعدق عبدك عني» فأجابه» أو معلا على صفة 
وجدت. (أو كتابة) بأداء نجوم» (وتدبير واستيلاد وقرابة)؛؟ كأن ورث قريبه الذي يعتق 
عليه» أو ملكه ببيع أو هبة أو وصية (وسراية) كما مر في عتق أحد الشريكين الموسر 
نصيبه» أو بإعتاق غيره رقيقه عنه بإذنه (فولاؤه له) أما بالإعتاق فللخبر السابق20. وأما 
بغيره فبالقياس عليه. أما إذا أعتق غيرُهُ عبِدَهُ عنه بغير إذنه فإنه يصح أيضًا؛ لكن 
لايثبت له الولاء وإنما يغبت للمالك خلافًا لما وقع في «أصل الروضة» من أنه يثبت له 
لاللمالك. ولو أعتق عيده على أن لا ولاء عليه أو على أن يكون سائبة» أو على أنه 
لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقل كُنَسَيهِ؛ لخبر الصحيحين : "كل شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله 
َهُرَ بَاطِلُء قضاء اله أحن: وموطة أَوْتَقُء وَإِنَّمَا الولاء لِمَنْ أَعتني0© + واسقى امن 
ذلك ما لو أقر بحرية عبدٍ ثم اشتراه فإنه يعتق عليه ولا يكون ولاؤه له بل هو موقوف؛ 
لأن الملك بزعمه لم يثبت له وإنما عتق مؤاخذة له بقوله» وما لو أعتق الكافر كافرًا 
لْحِقَّ العتيق بدار الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فولاؤه للثاني» وما لو أعتق 
الإمام عبدًا من عبيد بيت المال فإنه يثبت الولاء عليه للمسلمين لا للمعتّتقٍ . 
تنبيه: يئبت الولاء للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا؛ كما تثبت علقة 


التكاح والنسب بينهما وإن لم يتوارثاء ولا يثبت الولاء بسبب آخر غير الإعتاق كإسلام 


(') أي قوله بض: «إِنّما الولاء لمن أعتق». 
(') أخرجه البخاري في «صحيحه؛» كتاب البيوع؛ باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تَحِلُ / /٠١‏ . 
ومسلم. كتاب العتق» باب بيان أآنَّ الولاء لمن أعتق / 4لا/ا/ . 
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شخص على يد غيره» وحديث: ١من‏ أسلَم عَلَى بد َجُلٍ َهَُ أَحَنُ اناس بمخيا بمَحَيَاه 
وَمَمّاته)7) قال البخاري: «اختلفوا في صكّتهال وكالتقاط. وحديث : 0 عد 
2 مَوَارِيتٌ : عَتِيِقَهًا وَلقِيطهًا وَ لقا الي لاعَنَتْ عَلَئْهبه0) ضعفه الشافعي وغيره» 


دق أخرجه البخاريٌ في (صحيحه» تعليقاء كتاب الفرائض » باتث: إذا 0 دع شضفة 


فم 


بلفظ : «ويّذكر عن تميم الداريٌ رفعه قال: هو أولى النّاس ب بمحياه ومماته». ثم قال البخاريٌ 
رحمه الله تعالى : واختلفوا في صحَّةٍ هذا الخبر. 

وأخرجه أبو داود» كتاب الفرائض» باب في الرجل يسلم على يدي الرجل /١1518/‏ . والترمذيٌ 
في «جامعه4: كتاب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل / /7١١7‏ . وابن 
ماجهء أبواب الفرائضء باب الرجل يسلم على يدي الرجل / 70557/ . 

قال المنذريٌ: وأخرجه الترمذيٌ والنسائيئٌ وابن ماجهء وقال الترمذيٌ: لا نعرفه إِلَّا من حديث 
عبد الله ابن موهب» ويقال: ابن وهب عن تميم الداري» وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن موهب 
وبين تميم الداريٌ قبيصة بن ذؤيب» وهو عندي ليس بمتّصل . 

وقال الشافعئنٌ : هذا الحديث ليس بثابت. وقال الخطابيٌ: ضكّف أحمد بن حنبل حديث تميم 
الداريٌ هذاء وقال: عبد العزيز راويه ليس من أهل الحفظ والإتقان. وقال يحيى بن معين: 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ثقة. 

انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الفرانض» باب في الرجل يسلم على يدي الرجل » 
(77/4) ملخّصًا. 

أخرجه أبو داودء كتاب الفرائض» باب ميراث ابن الملاعنة /1907/ . والترمذْيٌ في «جامعه»» 
كتاب الفرائض» باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء / /7١١6‏ » وقال: هذا حديث حسن غريب» 
لا يعرف إِلّا من هذا الوجه من حديث مححّد بن حرب. 

وأخرجه الحاكم في «المستدرك»» كتاب الفرائض /487// » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» 
ولم يخرجاه. 

قال الحافظ في «الفتح» بعد ذكر هذا الحديث: عل الترملي ؛ وصحّحه الحاكمء وليس فيه سوى 
عمر بن رؤبة مختلف فيه» قال البخاريٌ : فيه نظرء ووثقه جماعة . 

انظر: تحفة الأحوذيّ بشرح جامع الترمذيّ» كتاب الفرائض» باب ما جاء مايرث التساء من 
الولاء. (917/5؟). 

وقال صاحب «عون المعبود»: قال الخطَّابيُ: وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل. وقال 
البيهقيٌ : لم يثبت البخاريٌ ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. 

انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب الفرائضء باب ميراث ابن الملاعنة» (33/4). 
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وكالحِلفٍ والموالاة. 

(ثم لعصبته) المتعصّبين بأنفسهم كما مَرَ في الفرائض دون سائر الورئة» ومن 
تضم الخاضيت الأنهالا يررك كما تك لاتقل إلى غيرهم لكان موروئًا. 

تنبيه : ظاهر كلامه أن الولاء لا يئبت للعاصب مع وجود المعتّقء وليس مرادًا؛ بل 
هو ثابت لهم في حياتهء وهو قضية قول الشيخين فيما إذا مات العتيق وهو مسلم 
والمعتِقُ حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن المسلم» ولو قلنا: «لا يثبت» لكان لبيت 
المال؛ بل المتأخر لهم عنه إنما هو فوائده. 

بِيانٌ أنه لا ترث امرأةٌ بولاءٍ إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه] 

ا و ل ع ل 0 
بقوله : (ولا ترث امرأة بولاء) فلو كان للمعتتي ابن وبنت ورث الذكر دونها. ثم استثتى 
من ذلك قوله: (إِلّا من عتيقها) للخبر السابق2"0, (وأولاده) وإن نزلواء (وعتقائه) وإن 
بعدوا. 


تنبيه: كان ينبغي أن يقول: «إلا من معتقها أو مُنْتَمٍ إليه بنسب أو ولاء»؛ لثلا يَردَ 
عليه ولد العتيقة الذي علقت به بعد العتق من حر أصلي» فإن الأصح أنه لا ولاء لأحد 
عليه مع دخوله في عبارته. وهذه المسألة قد تقدمت للمصنف في الفرائفض» وذكرها 
هنا توطئة لقوله: 

(فإن عتق عليها أبوها)؛ كأن اشترته»ء (ثم أعتق عبدًا فمات بعد موت الأب بلا 
دارث) من النسب للب والعبد (فماله)؛ أي العتيق (للبنت) لا لكونها بنت مُعْتِقَهِ لما 
مو أنها لا ترث؛ بل لأنها مُعْتِقَةُ المُعْتِقٍ . 
ا ا 
)'١‏ انظر الحديث الكابق. 


وَالْوَكَا لأغلى الْعَصَبَاتِ . وَمَنْ مَحَهُ رق فلا وَلَاءَ عَلَيْهِ إلا لِحُعْتِقَهِ وَعَصَبَتِهِ. 


تنبيه : مَحَلُّ ميراثها إذا لم يكن للأب عصبة؛ فإن كان كأخ وابن عم فميراث العتيق له 
ولا شيء لها؛ لأن مُعْتِقَ المعتق متأخر عن عصوبة النسبء قال الشيخ أبو علي: سمعت بعض 
الناس يقول: أخطأ في هذه المسألة أربعمائة قاض فقالوا: إن الميراث للبنت؟ لأنهم رأوها 
لزب وخ سعد لوبو لانها عابت ورج لفل ان المتدم في الوا المونة لم عاتم مدنا 
ثم عصباته وهكذاء ووارث العبد ههنا عصبة فكان مقدمًا على معتقٍ مُعْتِقهِ ولا شيء لها مع 
وجودهء وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك في كتاب الفرائض» ونسبة غلط القضاة في هذه 
الصورة حكاه الشيخان» قال الزركشي: والذي حكاه الإمام عن غلطهم فيما إذا اشترى أخ 
وأخت أباهما فأعتق الأب عبدًا ومات ثم مات العتيق» فقالوا: ميراثه بين الأخ والأخت لأنهما 
مُعْتِقًا مُعتّقه» وهو غلطء. وإنما الميراث للاخ وحده. وقول المصنف: «بلا وارث» يرجع 
للأب والعبد كما مَرّ وإن ذكره في «المحرر» بالنسبة إلى الأب . 

[بِيانُ أنَّ الولاء لأعلى العصبات] 

(والولاء لأعلى العصبات)؟ لما رواه أبو داود وغيره عن عمر وعثمان وعليّ 
رضي الله عنهم: «الوَلَاءُ لِلْكُبْرِ»(2 وهو بضّمٌ الكاف وسكون الباء ‏ أكبر الجماعة في 
الدرجة والقرب دون السَّنٌّ مثاله: ابن المعتتي مع ابن ابنه» فلو مات المعتِقٌ عن ابنين 
أو أخوين فمات أحدهما وخلف ابنًا فالولاء لعمه دونه وإن كان هو الوارث لأبيه» فلو 
مات الآخر وخلف تسعة بنين فالولاء بين العشرة بالسوية . 

[بيانُ أنّ من مسّه رِقّ فعتق فلا ولاء عليه لأحدٍ إلا لمعتقه وعصبته] 

(ومن مَسَهُ رقّ) فعتق (فلا ولاء عليه) لأحد (إِلَّا لمُمْتِقَهِ وعصبته) فلا ولاء عليه 
لمعيّق أحد من أصوله؛ لأن نعمة من أعتقه عليه أعظم من نعمة من أعتق بعض أصوله 
)0( أخرجه البيهقيّ في «الّنن الكبرى » كتاب الولاء؛ بابٌ: الولاء للكبر من عصبة المعتق / 491١؟/‏ 

عن سعيد بن المسيّب : «أنّ عمر وعثمان رضي الله عنهما قالا: الولاء للكبر؛ . 


وأخرجه في الحديث رقم /597١1؟/‏ عن إبراهيم: «أنَّ عليًا وعبد الله وزيدًا رضي الله عنهم قالوا: 
الولاء للكبر؟. 


(19) ابل لعو) 7+ 


وَل كم عَبْدُّ مُعْتَقَهً فَأََثْ ولد فَوَلَاؤُهُ لمَؤْلى الم إِنْ أعْيِقّ الأ انح إلى 


امن لولاا ونور اتلد رققة رامن رقي إن جر ذأضيق ليامتت انرأ أ 
أمه؛ وهذا مستثنى من استرسال الولاء على أولاد المعتق وأحفاده. واستثنى الرافعي صورة 
أخرى» وهي من أبوه حدٌ أصلي فلا يثبت الولاء عليه لموالي الأم على الصحيح؛ لأن 
الانتساب للأب ولا ولاء عليه فكذا الفرع» فإن ابتداء حرية الأب تبطل دوام الولاء لموالي 
الأم كما سيأتي» فدوامها أولى بأن يمنع ثبوتها لهم. أما عكسه وهو معتق تزوج بخْرّة 
أصلية ففي ثبوت الولاء على الولد وجهان: أصححهما: أنه يثبت تبعًا للنسبء والثاني: لا؛ 
لأنها أحد الوالدين» فحريتها تمنع الولاء على الولد كالأب. ولا ولاء على ابن حرة أصلية 
مات أبوه رقيقاء فإن عتق أبوه بعد ولادته فهل عليه ولاء تبعًا لأبيه أم لا لأنه لم يثبت ابتداء 
فكذا بعده كما لو كان أبواه حْرَيْن؟ وجهان: رجح منهما البلقيني وصاحب «الأنوار» 
الأول. ومن ولد بين حْرَيْنِ ثم رق أبواه ثم زال رقهما لا ولاء عليه؛ لأن نعمة الإعتاق لم 
تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك؛ نبّه عليه الزركشي أخْدًا مما يأتي . 
[مطلبٌ في انجرار الولاء] 
ثم أشار لولاء الانجرار بقوله: (ولو عبد مُعْتَقَة فأنت بولد فولاؤه لمولى الأم) ؛ 

لأنه المُنعم عليه فإنه عتق بإعتاق أمهء (فإن أعتق الأب انجءّ) الولاء من موالي الأم (إلى 
مواليه) ؛ أي الأب؛ لأن الولاء فرع النسبء والنسب إلى الآباء دون الأمهات» وإنما 
نبت لموالي الأم لعدمه من جهة الأب فإذا أمكن عاد إلى موضعه . 

تنبيه: معنى الانجرار أن ينقطع من وقت عتق الأب عن موالي الأم» فإذا انجرّ إلى 
موالي الأب فلم يبق منهم أحد لم يرجع إلى موالي الأم؛ بل يكون الميراث لبيت 
المال :ولو ليق مزالي الات بذارالتحرب لشتوا على يعوداالولاء الموالى الام) تك ابن 
كج في «التجريد» فيه وجهين» وينبغي أن يكون كالمسألة قبلها. ومَحَلٌ الانجرار إلى 
توالي الأب إذا لم يكن معتِقٌ الأب حر لابن تله فإن اشترى أباه فعتق عليه فالأصح 
أذ ولاء الاين باق لموالي أمه كما سيأتي . 


7 مع 5 (0) 
وَلَوْ مَاتَ الأَبٌ رَقِبقَا وَعَمَنَ الْجَدّ انْجَرٌ إلى مَوَاليهء فَإِنْ أَغيق 0 3 

2 ا هُ انْجَرّ إلى مَوَالِيه 4 وقيل : يْقَى لول الأمُ عن 

الأَبُ فَيَنْجَدَ إلى م 0 


م جََ وَلَاءَ إِخْوَتِهِ إِليْهِ وَكَذَا وَلَاءُ نَفْسِهِ في الأَصَمّ قلت 
الأمَ صَح الْمَنْصُوصٌ 5 وَالله أَعْلَم. 


(ولو مات الأب رقيقًا وعتق الجَد انْجَرَّ) الولاء من موالي الأم (إلى مواليه)؛ أي 
الجد؛ لأنه كالأب في النسب والتعصيب فإنه يستقر بذلك ولا يتوقع فيه انجرار. 

(فإن أعتق الجَدٌ والأبُ رقيقٌ انجرّ) الولاء من موالي الأم إلى موالي الجَدّ أيضًا لما 
مم (فإن أعتق الأب بعده) أي الجد (انجرّ) من موالي الجد (إلى مواليه)؛ أي الأب؛ 
لأن الجد إنما جرّه لكون الأب كان رقيقاء فإذا عَمَقَ كان أَوْلى بالجَبٌ؛ لأنه أقوى من 
الجد في النسبء وإذا انقرض موالي الأب لا يعود إلى موالي الجد ولا إلى موالي الأم؛ 
بل يبقى لبيت المال» (وقيل:) لا ينجر إلى موالي الجد؛ بل (يبقى لموالي الأمٌ حتى 
يموت الأب فينجر إلى موالي الجَّدٌّ)؛ لأنه إنما لم ينجر لبقاء الأب رقيقّاء فإذا مات زال 


المانع . 
تنبيه : المراد بالجد أبو الأب. فإن الولاء لا ينجر من مُعْتِقي الأم إلى معتق أبي الأم 
بلا حلاف . 


(ولو ملك هذا الولدٌ) الذي ثبت عليه الولاء لموالي أبيه بسبب رق أمه (أباه) وعتق 
عليه (جَرَ ولاء إخوته) لأبيه من موالي أمهم (إليه) ؛ أي الولد قطعًا؛ لأن الأب يعتق عليه 
- فيئبت له الولاء عليه وعلى أولاده. سواء أكانوا من أمه أم من معتقة أخرى (وكذا ولاء 
نفسه) جَدَهُ من موالي أمه (في الأصح) في «المحرر» كإخوته؛ كما لو أعتق الأب غيره 
ثم يسقطء ويصير كَحُرُ لا ولاء عليه. (قلت) كما قال الرافعي في «الشرح»: (الأصح 
المنتصوص: لا يجرّة) ؛ أي ولاء نفسه من موالي الأم إليه؛ بل يستمر الولاء لهم» (والله 
أعلم) ؛ لأنه لو جَدَهٌ لثبت له على نفسهء ولا يمكن أن يكون له على نفسه ولاءء ولهذا 
لو اشترى العبد نفسه أو كاتبه سيده وأخذ النجوم يعتق ويكون الولاء لسيده» قال في 


فك 4 


ااي ا و ال ارقف لق :8 اع عار إلا مقن[ و3 3ها ف أي ! او فا به وا اود ليور فز ود جا لبو وا جنوك 18 شعاد د جا لود 18 هد اد ل لي ا 


«المهمات»: والظاهر أن ما وقع في «المحرر» سَهُوٌ. 

خاتمة: لو أعتق عتيقٌ أبا مُعْتِقَهِ قَلَكُلّ منهما الولاء على الآخر. وإن أعتق أجنبي 
أختين لأبوين أو لأب فاشتريا أباهما فلا ولاء لواحدة منهما على الأخرى. ولو خُلق خُ 
من حْريْنِ أصليين وأجداده أرقاء»ء ويتصور ذلك في نكاح المغرور وفي وطء الشبهة 
رنحوهماء فإذا عتقت أم أمه فالولاء عليه لِمُعْتِقَهَاء فإن عتق أبو أمه انجر الولاء إلى 
مولاه؛ لأن جهة الأبوة أقوى» واستقرٌ عليه حتى لا يعودٌ إلى من انجر منه كما مَدّ. ولو 
أعتق'' كافرٌ مسلمًا وله ابن مسلم وابن كافر ثم مات العتيق بعد موت مُعْتَقَهِ فولاؤه 
للمسلم فقطء ولو أسلم الآخر قبل موته فولاؤه لهماء ولو مات في حياة مُعْتِقَهِ فميراثه 
لبيت المال. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «عتق». 


كدح عا كوه قل لايع هاعم هخ عاضا له مشائ ع فوخ ها خف الا هلك بول يق رفحي ابها مقا ع يو هن ها هار به كه ليه عه لوكي بو إن حا يور ألو هل الور له لي 


كتاب التدبير 
[تعريف التَّدبير لغةً وشرعًا] 
هو لغة: النّظِرُ في عواقب الأمور''". وشرعًا: تعليق عتق بالموت”" الذي هو ديد 
الحياة» فهو تعليق عتق بصفة'" لا وصيّةء ولهذا''' لا يفتقر إلى إعتاق*2 بعد الموت. 
ولفظه مأخوذ من «الذُبُر؛ لأن الموت ديد الحياة» وقيل : لأنه لم يجعل تدبيره إلى غيره. 
وقيل: لأنه دَبّرَ أمر حياته باستخدامه وأمر آخرته بعتقه. وكان معروفًا في الجاهلية فأقره 
الشرع. وقيل : إنه مبتدأ في الإسلام. ولا يستعمل التدبير في غير العتق من الوصايا . 


[دليل مشروعيّة التّدبير] 
والأصل في الباب قبل الإجماع خبر الصحيحين :أن وجاك 5 ل ل 1 
خ يا م فبَاعَهُ الك عتلؤو20)200, ٠»‏ فتقريره يَكةِ له وعدم إنكاره يدل على جوازه» د 


0 0 : «التّدبير نصف المعيشة»؛ والتعريف المذكور في حقٌّ المخلوق؛ وأمًا في حقٌّ الباري 
فمعناه : إبرام الأمر وتنفيذه وقضاؤه. 
0( أي موت السَيّد وحده» أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده . والمراد: : تعليق عتق من مالك كما صرّح به 
في «المنهج»» فخرج به ما لو وكّل غيره فيه فإنّه لا يصحٌ؛ لأنّه تعليق. والتعاليق لا يصحٌ التوكيل 
فيها؛ كما لو وكّل شخصصٌ آخرٌ في تعليق طلاق زوجته فإنَّهِ لا يصخٌ؛ كما ذكره البرماويٌ والشوبريٌ» 
فكان الأولى للشارح أن يزيد لفظ من «مالك» . 

(5) أي فلا يحتاج إلى قبول» ولا يصحٌ الرجوع عنه بالقول. 

(:) أي لكونه تعليق عتق. 

(2) أي من الورثة. 

00 أي في دين كان على الرجل بحكم الولاية الشّرعيّة والنظر في مصالحهمء بثلائماثة درهم. ثم أرسل 
لمنه إليه. وقال: «اقْضٍ دينك؟. انتهى ١ابن‏ شرف». . وفي «م د على «التحرير؛: «فباعه»؛ أي في 
حياة السيّد.ء وقيل : بعد موته؟ إذ الدين مقدّم على التدبير فهو صحيح أيضًا . انتهى . 

)0١‏ أخرجه البخاريُ في «صحيحه»» كتاب كفارات الأيمان» باب عتق المدبّر وأمٌ الولد والمكاتب في« 


35 مك 


أو ا 0 و لس لم 
صَريحة : «أنت ححرٌ بعد مَوْتِي2» 


م 20 
«أَعْتَفْبا بَعْدَ مَوْتِي)» وَكَذَا ١«دَيَوتْكَ)‏ 0 


«يعقوب)» ومدبره «مذكور الأنصاري»» وفى سئن الدارقطنى : «أنَّ النبنّ بَاعَهُ بَعَْدَ 
المّوْتِ)200 ونسبه إلى الخطأ . 


[أركان التدبير] 
وأركانه ثلاثة: صيغةٌ» ومالكٌ» ومَحَلّ. 
[التُكن الأوّل : الصّيغة] 
ويشترط في الركن الأوّل لفظ يشعر به» وهو إما صريح وإما كناية. 
[ألفاظ التدبير الصّريحة] 
وقد بدأ بالقسم الأوّل منهما فقال: : (صريحة) الذي ينعقد به وهو ما لا يحتمل غير 
0 (أنت خحُبرٌ) أو حرّرتك (بعد موتي» أو «إذا مث أو متى 
مث - فأنت خ2)) أو اعتيق)ا» (أو «أعتقتك بعد مود تي)) ونحو ذلك كاأنت مفكوك الرقبة 
بعد موتي»؛ لأن هذه الألفاظ لا تحتمل غيره وهو شأن الصريح. (وكذا «ديّرتك)”") 


0 


ٍ 


الكفارة / 57788/ عن جابر رضي الله عنه: «أنَّ رجلا من الأنصار دبّر مملوكا له» ولم يكن له مال 
غيره» فبلغ الى يكل فقال: : من يشتريه مثي؟ فاشتراه نعيم بن النكَام بثمانماثة درهم» . 
وأخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب جواز بيع المدبّر /1778/ بمثل لفظ البخاريٌ رحمه الله تعالى. 


)5غ( أخر جه الدارقطنٌ في #سئنه» » كتاب المكاتب /4777/ عن جابر رضي الله عنه: «إنَّ رجلا مات 


وترك مدبّرًا وديئًا ٠‏ فأمرهم رسول الله يك أن يبيعوه في دينه» فباعوه بثمائماثة». 

قال أبو بكر : قول شريك: : «إنَّ رجلا مات» خطأ منه؛ لأنَّ في حديث الأعمش عن سلمة بن كهيل: 
«ودفع ثمنه إليه» وقال: اقض دينك»» كذلك رواه عمرو بن دينار وأبو الزبير عن جابر: «أنَّ سَيّدَا 
لمدبرٍ كان حيًا يوم بيع المدبر» . 


(؟) ولو دير جزءًا: فإن كان شائعًا ك«دبرت ثلثئك» أو «نصفك؛ كان تدبيرًا لذلك الجزء فقطء وإذا مات 


السبّد عتق ذلك الجزء فقط ولا سراية لآنّ الميت مُعسرُ» وغير شائع كهدبرت بدك١‏ فالمعتمد أنه صريح 
في تدبير الكل؛ لأنَّ ما قبل التعليق يصع إضافته إلى بعض محلّه كالطلاق؛ ويفرّق بين هذا وبين ٠‏ الجزء 
الشائع حيث لا يسري: بآنَّ التشقيص معهود في الشائع دون اليد ونحوها. انتهى «شرح مر . 


١ 


ه10 .0 
(0) وا بْلتَزيجما 10 
أو «أَنْتَ مُدَيَئُ؛ عَلَى الْمَذْهَب . 


000 5 و 2 ان 
علد 2 ا ل ا )0 ا عي مه وات *» سمه ( 


ضاف :هي اه واف اق عر لق لوو ا ١‏ 6 كا برا 0 
وَيَحْورْ مُقَيّدَا ك (إن مث فى ذا الشهّر ‏ أو المَرّض - فأنتَ خُرٌ», عي 1 اي د 6ه 


أو «أنت مدبّر»''2 على المذهب) المنصوص لاشتهاره في معناه» وفي قول مُخَرَجٍ من 
طريق ثانٍ مُُخَرّج من الكتابة : هو كناية لخلوّه عن لفظ العتق والحرية. 

تنبيه : كلامه يوهم الحصر فيما ذكرهء وليس مرادًا كما علم مما ذكرته» ولو قال: 
«مثل كذا» كان أؤْلى . 

[ألفاظ التّدبير الكناية] 

ثم شرع في القسم الثاني فقال: (ويصحٌ بكناية عتق مع نية ك«خليتُ سبيلك بعد 
موتي») ناويا العتق؛ لأنه نوع من العتق فدخلته كنايته» ومثل ذلك: «إذا مث فأنت حرامٌ» أو 
١مُسَيّب)‏ أو «مالك نفسك» ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة. ويصح أيضًا بلفظ التحبيس الذي 
هومن صرائح الوقف؛ كما نقلاه في أثناء الباب عن كلام الشافعي في «الأم» . 

نيه لو دين نعصة نك إن كان مبهمًا كربعه صح. فإذا مات عتق ذلك الجزء 
ولا يسري كما تقدمء وإن كان الجزء معيئًا - كيده لَعَا في أحد وجهين اقتضى كلام 
الرافعي ترجيحه واستظهره الزركشي . 

وقوله: «أنت حر بعد موتي» أو الست بِحُر» لا يصح كمثله في الطلاق والعتق» 
وهذا ‏ كما قال الأذرعي - فيما إذا أطلق أو جهلت إرادته فإن قاله في معرض الإنشاء 
عتق» أو على سبيل الإقرار فلا؛ قياسًا على ما قالوه في الإقرار. 

[حكم التّدبير المطلق والمعلّقَ] 

(ويجوز) التدبير مطلقًا كما سبق. و (مقيّدًا) بشرط في الموت بمدة يمكن بقاء 

السيد إليها؛ (كإن) أو متى (مِتُ في ذا الشهر أو) في ذا (المرض فأنت حُرٌ) قياسًا على 


)0)١‏ وإن لم يقل : «بعد موتي»؛ أي فلا تحتاج مادة التدبير إلى أن يقول: «بعد موتى»؛ بخلاف غيرها كما 


١/ا>‏ مخين| 5( 
د 8 00 - 0 0 نسم در دل اس مم 0 
و00 فََنْتَ حُد بَعْدَ مَوْتِي؛؛ فَإِنْ ؤجدّتٍِ الصَّفَةُ وَمَاتَ عَتَقَّ» وَإِلا فلا. 
وَيُشبَرَط الدَّخُولُ قَبْلَ مَوْتٍ السَيّدِ فإِنْ قَالَ: «إِنْ مت ثُمّ مَخَلْتَ فأنت حُد؛ اشترط 
6 للا متعم ووو كن فطها وقد شمو ل وبق فلي وب جا الدلا ام و واج ا 1 


المطلق» فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا. أما إذا لم يمكن بقاؤه إلى تلك 
المدة؛ ك«إن مِتُ بعد ألف سنة فأنت حر؛ لا يكون تدبيرًا على أصح الوجهين في 
«البحر» للقطع بأنه لا يبقى إلى هذه المدة. 

(و) يجوز التدبير أيضًا (معلّقَا) على شرط في الحياة؛ (كإن) أو إذا أو متى (دخلت) 
الدار (فأنت حي بعد موتي)؛ لأنه دائر بين أن يكون وصية أو تعليق عتق بصفةء وكل 
منهما يقبل التعليق. (فإن وجدت الصّفة ومات عتَقَّء وإِلّا فلا لعدم وجود الصفة» 
ولا يصير مُدَبَهَا حتى يدخل . 

تنبيه : أشعر كلامه بأن التدبير المعلق قسيم المقيدء وليس مرادًا؛ بل قسيمه ما قبله 
وهو المطلق. 

(ويشترط) في حصول العتق (الدخول قبل موت السََيّدِ) كسائر الصفات المُعَلّقٍ 
عليهاء فإن مات السيد قبل الدخول فلا تدبير ويلغو التعليق. (فإن قال:) «إذا دخلت 
الدار بعد موتي» أو (إن مث ثم دخلت) الدار (فأنت حُحَرٌء اشترط) في حصول العتق 
(دخول بعد الموت)؛ عملا بمقتضى اللفظ من الترتيب في ذلك . 

تنبيه : هذا تعليق عتق بصفة لا تدبير كسائر التعليقات» فلا يرجع فيه بالقول قطعًا؛ 
لأن العدين تعليق الى يموكة وده وهنا غلقه بموته ودغخول الدار بعدة. 

وقضية تعبيره بانُمٌ» أنه لو أتى بالواو لم يشترط فيه ترتيب الدخول؛ لكن نقلا عن 
البغوي الاشتراط أيضًاء قال الإسنوي: ونقل عنه أيضًا قبيل الخُلْع ما يوافقه» وخالف 
في الطلاق فجزم فيما لو قال: «إن دخلت الدار وكلمتٍ زيدًا فأنت طالق» بأنه لا فرق 

لي سا سو ها 
بناء على أن الواو تقتضي الترتيب» وقال الزركشي: «الصواب عدم الاشتراط هنا كما 


هناك وإلا فما الفرق». 0 وهذا ظاهر. 
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وَهُوَ عَلَى التَّرَاخيء وَلَيْسَ لِلْوَارثِ بَبِعْهُ قَبْلَ الدّخُولٍ 00 : 9إِذَا مث وَمَضَى شَهُرٌ 
تَأنْتَ ح» قَلِلْوَارثِ اسْتِحْدَامُهُ في الشّهْرِ لا بيِعْهُ. وَلَوْ قَالَ: «إنْ شِعْتٌ فَأَنْتَ مد 
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(وهو) أي الدخول بعد الموت (على التّراخي) لاقتضاء «ثم» ذلك . 

تنبيه : مقنتضى ذلك ترك العبد على اختياره حتى يدخل» وفيه ضرر على الوارث» 
والأوجه ‏ كما قاله بعض المتأخرين ‏ أن محله قبل عرض الدخول عليه» فإن عرضه 
عليه فأبى فللوارث بيعه كنظيره في المشيئة الآتية. 


(وليس للوارث بيعه)» وكذا كُلُ تصرف يزيل الملك بعد الموت و (قبل الدخول) ؛ 
إذليس له إبطال تعليق الميت» وإن كان للميت أن يبطله؛ كما لو أوصى لرجلٍ بشيء ثم 
مات ليس للوارث أن يبطله وإن كان للموصي إبطاله» وليس للوارث منعه من الدخول» 
وله كسبه قبله . 

(ولو قال: ) «أنت حر بعد موتي بشهر» مثلاء أو (إذا مث ومضى شهد) بعد موتى 
(نأنت حي فللوارث) كسبه و (استخدامه) وإجارته وإعارته (فى الشهر) لبقائه 1 
نلكه (لاابيت) الام من أنه لسن لداإزطان تعل الموزك» وهذا اب على يق 
بصفة لا تدبير على الأصح كما مَرَّء وهكذا كل تعليق بصفة بعد الموت؛ كقوله: «إذا 
شنت الحرية بعد موتي - أو شاء فلان ‏ ثم دخلت الدار فأنت حر . 


(ولو قال) لعبده: («إن شِعْتَ فأنت مُدَيه) أو «أنت ححرٌ بعد موتى إن شِنْتَ» اشترطت 
المشيئة) لصحة التدبير والتعليق في الصورتين حال كونها (متّصلة) اتصالا لفظيًا؛ بأن 
يوجد في الصورة الأولى عقب اللفظ. وفي الثانية عقب الموت؛ لأن الخطاب يقتضى 
جرابًا في الحال كالبيع» ولأنه كالتمليك. والتمليكُ يفتقر إلى القبول فى الحال . (وإن 
فال: متى) أو متى ما أو مهما (شِدْتَ) بدل: «إن شئت» (فللتراخي) لآن «متى» موضوعة 
للزمان فاستوى فيها جميع الأزمان» ويشترط في الحال المشيئة قبل موت السيد كسائر 


وَلَوْ قالا لِعَبْدِهِمًا: (إِذا مِثْا فأنتَ حَدٌ) لم يَعْبِقْ حَنَى يَمُوتَاء فإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيِسَ 
وَارِئهِ بَيُْ نَصِيبهِ 


الصفات المعلق بها إلا إذا صرح بالمشيئة بعد الموت أو نواها فيشترط بعده. وفي 
اشتراط الفور حينئذ تفصيل» وهو إذا قال: «فإذا مث فشئت فأنت حر» اشترط فور 
المشيئة بعد الموت في الأصحء وكذا سائر التعليقات المشتملة على الفاءء فإن قال: 
«فإذا مث فمتى شئت فأنت حر» فلا يشترط قطعًا. وقوله: «إذا مث فأنت حر إن شئت» 
أو «إذا شئت» أو «أنت حر إذا مت إن شئت» أو «إذا شئت» أو «أنت حر إذا مت إن 
شئت» أو «إذا شئت» يحتمل أن يريد به المشيئة في الحياة وبعد الموت فيعمل بنيته 
فإن لم يَنْوِ حمل على المشيئة بعد الموت. وكذا سائر التعليقات التي توسط فيها الجزاء 
بين الشرطين ؛ كقوله لزوجته : (إن ‏ أو إذا ‏ دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدًا» 
فإنه يعمل بنيته» فإن لم ينو شيئًا حمل تأخير الشرط الثاني على الأول» وتشترط المشيئة 
هنا فورًا بعد الموت عند الأكثرين» ومتى لم يعتبر الفور في المشيئة بعد الموت عُرَضت 
عليه فإن امتنع فللوارث بيعه كما مَرّ. 
[شرط التّدبير أن يكون التّعلِيق بموت السََيّدِ] 

وشرط التدبير أن يكون التعليق بموت السيد» (و) حيئئذ (لو قالا)؛ أي الشريكان 
(لعبدهما: «إذا مِنْنَا فأنت ححَرٌ» لم يعتق حتى يموتا) معًا أو مرتبّاء (فإن مات أحدهما 
فليس لوارثه بيع نصيبه) ولا يتصرف فيه بما يزيل الملك؛ لأنه صار مُسْتَحِقَّ العتق 
بموت الشريك, وله التصرف فيه بما لا يزيل الملك؛ كاستخدام أو إجارة» وفي كسبه 
بين موت الشريكين وجهان: أصحهما: أنه للوارث خاصة» وهذا بخلاف مالو أوصى 
بعتق عبد فاكتسب مالا بين الموت والإعتاق» فإن الصحيح أنه للعبد» والفرقٌ: أن 
العتق مستحق حالة الاكتساب فإنه واجب على الفور بخلافه هنا. ثم عتقه بموتهما معًا 
تعليق عتق بصفة لا عتق بتدبير؛ لأن كلا منهما لم يعلقه بموته؟ بل بموته وموت غيره» 
وفي موتهما مربّبًا يصير نصيب المتأخُر موا مدبّرًا دون نصيب المتقدّم . 
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وَلا يَصِحٌّ تد تذبيك مَجْنُونٍ وَصَبِوحَ لا يُمَيْرُ وَكَذَا مُمَيْرٌ في الأظهّر» وَيَصِحٌ مِنْ سَفِيهِ 
وَكَافْرٍ أَصْلِيٌ 
كد اوه ا ا ل ا 
وَتَدبِيرُ الْمُرْتدٌ نَى عَلَى أَنْوَالٍ ملك جه © ولو دد ازْتدٌ لم يبّطل على المذهب . 
وَلَو ازتدٌ الْمَدَبَد لد يطل 


جٍّ مح 


عاك يدير المجرن الكو والاتية والعات اسان 

ويشترط لصحة التدبير بلوغ وعقلٌء (و) حينئذ (لا يصحٌ تدبير محنون) أطبق 
جنونه» (و) لا تدبير (صبييٌ لا يميّرز)؛ لعدم أهليتهما للتبرع» أما إذا تقطع جنونه ودَبَرَ 
في حال إفاقته يصح كما في «البحر». ولو قال: «أنت حر إن جننث» فَجنَّ هل يعتق؟ 
قال صاحب «الإفصاح»: «يحتمل وجهين: أحدهما: نعم؛ لأن الإيقاع حصل في 
الصحة.ء والثاني : المنع؟ لأن المضاف للجنون كالمبتدأ فيه» . انتهى» والأول أوجه. 

(وكذا مُمَيّر) لا يصح تدبيره (في الأظهر) كإعتاقه. والثاني : يصحٌ؛ إذ لا تضييع فيه . 
ولا يشترط في صحة التدبير إطلاق التصرف» (و) حيئئل (يصح من سفيه) ولو محجورًا عليه 
لصحة عبارته» ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة؛ ومن مفلس ولو بعد الحجر عليه 
ومن مُبَعّضٍ . ولا يشترط فيه أيضا إسلام» (و) حينئذٍ يصح من (كافر أصلي) ولو حربيًا؛ كما 
بصح استيلاده وتعليقه العتق على صفة. ومن سكران؛ لأنه كالمكلف حكمًا . 

[حكم تدبير المرتدٌ] 

(وتدبير المرتدٌ يبنى على أقوال ملكه) فعلى الأظهر موقوف». فإن أسلم بان صحته 
وإلا فلاء وهذه المسألة مكررة فقد سبقت في باب الردة. (ولو دَبّرَ ئم ارتدّ لم يبطل) 
تدبيره (على المذهب) صيانة لحق العبد عن الضياع ولأن الردة إنما تؤثر في العقود 
المستقبلة دون الماضية بدليل أنها لا تفسد البيع والهبة السابقين عليهاء والطريق 
الثاني : القطع بالبطلان» والثالث: البناء على أقوال الملك. 

[حكم التَّدبِير في عبدٍ دُبّرَ ئمّ ارتدٌ] 

(ولو ارتدٌ) العبد (المدبّر) أو استولى عليه أهل الحرب (لم يبطل) تدبيره وإن صار 

دمه يهدر؛ لبقاء الملك فيه؛ كما لا يبطل الاستيلاد والكتابة بهاء ثم إن مات السيد قبل 
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وَلِحَرْبِيَ حَمْلُ مُدَبَرِهِ إلى دَارِهِمْ 


وَلَوْ كان لكَافِرٍ عَبْدٌ مُسْلِم فَدَبَرَهُ نقض وَبِيعَ عَلَيْهِ» الس ا 


عتقه عتق . ولو التحق بدار الحرب فسبي فهو على تدبيره» ولا يجوز استرقاقه؛ لأنه إن 
كان سيده حيًّا فهو له» وإن مات فولاؤه له ولا يجوز إبطالهء وإن كان سيده ميتا ففي 
جواز استرقاق عتيقه خلاف سبق في مَحَلَّهِ. ولو استولى الكفار على مُدَّرِ مسلم ثم عاد 
إلى يد المسلمين فهو مَدَيَدٌ كما كان. 
[حكم حمل الحربيٌ مُدبّرَه إلى دار الحرب] 

(ولحربيّ) دخل دارنا بأمانٍ (حمل مدبّره) الكافر الأصلي من دارنا (إلى دارهم) ولو 
جرى التدبير في دار الإسلام ولو لم يَرْضَ المُدَبّدُ بالرجوع؛ لأن أحكام الرّقٌّ باقية فيه» 
ويجوز له إبطال ما أثبته له. 

تنبيه : حكم مستولدة الحربي كمدبّره فيما مه بخلاف مكاتبه الكافر الأصلي فإنه 
في حكم الخارج عنهء وبخلاف مدبره المرتد؛ لبقاء علقة الإسلام كما يمنع الكافر من 
شرائه . 

[حكم تدبير الكافر رقيقَهُ المسلم] 

(ولو كان لكافر ا ملكه بإرث أو غيره من صور ملك الكافر للمسلم 
المذكورة في كتاب البيع (فَدَيَرَهُ نه 3 نقض) أي بطل تدبيره (وبيع عليه) ؛ لما في بقاء ملكه 
عليه من الإذلال . 

تنبيه : قوله: «نقض وبيع عليه» فيه تقديم وتأخيرء ومعناه: بيع عليه ونقض تدبيره 
بالبيع » قال في «المهمات»: وقوله: «نقض» هل معناه إبطاله بعد الحكم بصحته؛؟ حتى 
لو مات السيد قبل إبطاله عتق العبد» أو معناه الحكم ببطلانه من أصله؟ وعلى الأول 
فهل يتوقف على لفظ أم لا؟ فيه نظر . انتهى» ولا وجه لتوقفه في ذلك كما قاله ابن 
شهبة» فإنه لا خلاف في صحة تدبير الكافر المسلم. وإنما الخلاف في الاكتفاء في 
إزالة الملك به. ْ 
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وَلوْ دَبَرَ كافرٌ كافرًا فاشسلم وَلم يَرْجِع السَيّد في التدبير نزع من يد سَيْدِهِ وَصرف كسم 
ليه وَفِي قؤْلٍ: يُبَاعُ . 


ع دمر 


وَلهُ بَيِعٌ المَدَبّر . 


ع 1 2 اه - 2 5 020, سام وج ساس و1 هسم او 
وَالتَدبِيرٌ تعليق عتق بصفة» وَفِي قؤلٍ وَصِبّة ‏ فلو با ثم ملكه يَعدٍ التدبيرٌ 
عَلَى الْمَذْهَبء اجو ل امتح مو لو و حي باع م تف اك حا و قا و 1 ده 


[حكم ما إذا دبّر كافرٌ عبدًا كافرًا فأسلم] 
(ولو ديّر كافر) عبدًا (كافرًا فأسلم) العبد (ولم يرجع السَيّد في التدبير) بالقول بناء 
على صحة الرجوع به على القول المرجوح الآتي (نزع) العبد (من يد سيّده) وجعل عند 
عدل :فقا لذن عنهم ولا باع بل ينعن ديرا التوقم الشيرية: -«وصرف كيه) أ 
العبد (إليه)؛ أي سيده ‏ كما لو أسلمت مستولدته ‏ وينفق عليه منه فإن لم يكن كسب 
فنفقته على سيده. (وفي قول: يباع) عليه وينقض التدبير؛ لأن العبد المسلم لا يبقى في 
يد الكافر» وعلى الأول لو لحىّ سيده بدار الحرب أنفق عليه من كسبه وبعث بالفاضل له. 
تنبيه: لو أسلم مكاتبٌ الكافر لم يبع» فإن عجز بيع. 
[حكم بيع السّيّد مُدَبَرَةُ 
(وله) أي السيد (بيع المدبّر) للخبر السابق أول الباب» وفي معنى البيع كل تصرف 
يزيل الملك» ويُستثنى السفيه فإنه يصح تدبيره ولا يصح منه بيعه. قال ابن الرفعة: 
«ولو أراد الوليٌ بيعه لأجل إبطال التدبير لم يجز؛ لأنه لا حجر عليه؛ كما ليس للولي أن 
يرجع فيه بالقول جزما» . 
[بيانُ وصف التّدبير الشّرعيٌ وما يترتّب عليه] 
(والتدبير) مقيدًا كان أو مطلقًا (تعليق عتق بصفة)؛ لأن الصيغة صيغة تعليق» هذا 
ما نقله الرافعي عن ترجيح الأكثرين. (وفي قول: وصيّة) للعبد بعتقه نظرًا إلى اعتبار 
إعتاقه من الثلث» وهذا ما نصنّ عليه في البويطي واختاره المزني والربيع وكذا البلقيني 
وقال: في «الأم» نصوص تدلٌ على ما قررته فوق الثلاثين نضّاء ثم بسط ذلك. (فلو 
باعه) أي السيد مدبره» (ثم ملكه لم يَعْدِ التدبير على المذهب) أما على القول بأنه وصية 
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وَلَوْ رَجَعَ عَنَْهُ ِقَوْلٍ ك ١أَبْطَلَبَهُ)‏ «فَسَحْية) ١نْقَضئْهُ)‏ ١رَجَعْتُ‏ فيه) 4» صَحّ إن كلما : : وَصيّة 


ممه 


فهو كما لو أوصى بشيء ثم باعه ثم عاد إلى ملكه» وأما على القول بأنه تعليق عتق 
بصفة فعلى الخلاف في عود الحنث» والأظهر أنه لا يعود» وقيل: يعود على القول 
بعود الحنث. (ولو رجع) عنه (بقول ك«أبطلته») أو (١فسخته))‏ أو (١نقضته))‏ أو 
(«رجعت فيه' صَمَّ إن قلنا: ) بالرجوع» وهو أن التدبير (وصيّة) كما يصح الرجوع عن 
الوصية بذلك» (وإلا) بأن قلنا: هو تعليق عتق بصفة (فلا) يصح بالقول كسائر 
التعليقات. 

تنبيه : مراده ب«القول» اللفظ أو المنزل منزلته ‏ كما قاله الزركشي ‏ ليدخل الأخرس 
النفهوم الإشازة ارخدث العميقة بحرت النظقت من المعطر فاك لعَة بحم العرت؟ 
كقولهم : «أكلث سَمَكا تمرًا لحمًا شحمًا». 

[حكم ما إذا عُلَّنَ عتق مُدَبّرِ بصفةٍ] 

ولق لق 37 أي عُلّقَ عتقه (بصفة)؛ كأن قال سيده بعد تدبيره المطلق : «إن 
دخلت الدار فأنت حُ5؛ (صحٌ) وبقي التدبير بحاله؛ كما لو دَبّرَ المُعلّنَ عتقه بصفة 
(وعتق بالأسبق من الموت والصفة) تعجيلا للعتق» فإن وجدت الصفة قبل الموت عتق 
بهاء وإن مات قبلها عتق بالتدبير. 

[حكم وطء السيّد أَمَنَهُ المدبّرة] 

(وله) أي السيد (وطء) أمةٍ (مديّرة) له؛ لبقاء ملكه فيها كالمستولدة» ولما رَوَى 
الشافعي عن نافع عن ابن عمر أَنَّهُ دير آََنَهُ وَكَانَ يَطَؤُها . 

(ولا يكون) وطؤه لها (رجوعًا) عن التدبير سواء عزل عنها أم لا. هذا إن لم يولدها 
(فإن أولدها بطل تدبيره)؛ لأن الاستيلاد أقوى منه؛ بدليل أنه لا يعتبر من الثلث 
ولا يمنع منه الدين بخلاف التدبير» فرفعه بالأقوى كما رفع ملك اليمين التكاحَ . 


(14) وكاب لتَذيجما 30 


[حكم تدبير أم الولد] 

(ولا بصخ تديير 3 ولد)؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأنها تستحق العتق بالموت بجهة هي 
أقوى منه كما مَك . 

تنبيه : ليس لنا ما يمتنع التدبير فيه مع وجود أهلية الملك إلا هذه الصورة . 

[حكم تدبير المكاتب ومكاتبة المدبّر] 

(ويصحٌ تدبير مكاتب) كما يَصِحٌّ تعليق عتقه بصفة» فيكون مدبرًا مكاتبًا فيعتق 
بالأسبق من موت السيد وأداء النجوم» فإن أدَى المال قبل موت السيد عتق بالكتابة 
وبطل التدبير» ولو عجر نفسه أو عجزه سيده بطلت الكتابة ويبقى التدبير» وإن لم يؤد 
المال حتى مات السيد عتق بالتدبير» قال الشيخ أبو حامد: «وبطلت الكتابة»» وقال ابن 
الصباغ : «عندي لا تبطل» ويتبعه كسبه وولده؛ كمن أعتق مكاتيًا له قبل الأداء» فكما 
لا يملك إبطال الكتابة بالإعتاق فكذا بالتدبير»؛ قال أعني ابن الصباغ -: «ويحتمل أن 
يريد الشيخ أبو حامد بالبطلان زوال العقد دون سقوط أحكامه». انتهى » والصحيح - 
كما قال الإسنوي ‏ ماقاله ابن الصباغ وبه جزم صاحب «البحر» وأوَّلَ التأويل 
المذكورء ويؤخذ ذلك من مسألة الإحبال بطريق الأولى حيث لم تبطل الكتابة 
بالإحبال؛ حتى يتبعها ولدها وكسبها مع كونها أقوى من التدبير. وإن لم يحتمل الثلث 
جميعه عتق منه بقدر الثلث بالتدبير ويبقى ما زاد مكاتبًا وسقط عنه من النجوم بقدر 
ما عتق؛ إن عتق نصفه فنصف النجوم أو ربعه فربعها. 

(و)تصح (كتابة مدبّر) كعكسه لاشتراكهما في العتق المقصود بهماء فيكون مدبرًا 
مكاتبًا كما مَّء ويعتق بالسابق من الموت وأداء النجوم» فإن أدّاها عتق بالكتابة» وإن 
مات السيد قبل الأداء عتق بالتدبير» قال ابن المقري: «وبطلت الكتابة أخدًا من كلام 
الشيخ أبي حامد في المسألة قبلهاء والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ أخدًا من مقابله فيها 
الذي جرى هو عليه أنها لا تبطل فيتبعه كسبه وولده كما قال شيخناء ويحتمل الفرق : 
بأن الكتابة هنا لاحقة وفيما مَرَ سابقة». انتهى» والأوجه عدم الفرق كما مر . ولو علق 
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عتق المكاتب بصفة صح وعتق بالأسبق من وجود الصفة والأداء. 

تتمة: تسمع الدعوى من العبد بالتدبير والتعليق على السيد في حياته وعلى ورثته 
بعد موتهء ويحلف السيد على البّثّ والوارثُ على نفي العلم كما علم مما مَرَ في 
الدعاوى» ويقبل على الرجوع شاهد ويمين. وأما التدبير فلا بُدَّ في إثباته من رجلين 
لأنه ليس بمال» وهو مِمّاا'' يطلع عليه الرجال غالبًا. 


لح اتنا 


)١(‏ في نسختي المقابلة : «وهو ما؟. 


(10) وكَبلتَايما ماله 


١‏ فصل [في حكم حمل المُدبّر ة والمُعلّقَ عتقها بصفةٍ مع ما يُذكر معه] 
وَلَدَتْ مُدَبرَةٌ مِنْ نكاح أو زِنا لا يبت لود حم اتير في الأظهرٍ. 


و 0 حَامِلَا نَبَتَ له 1 ادير عَلَى الْمَذْهَبِء فإن مانت َو رَجَعَّ في تَذْبِيرمَ 
َم تَذْبِيرُةٌ وَقِيلَ : إنْ رَجَعَّ وَهُوَ مُتَصِلٌ فلا. 


(فصلٌ) في حكم حمل المُدبّرة والمُعلّقَ عتقها بصفةٍ مع ما يُذكر معه 
[حكم ثبوت التّدبير لِوَلْدٍ مدبّرَةٍ ولدته من نكاح أو زنًا] 

إذا (ولدت مديّرة) ولدَا (من نكاح أو) من (زنًا) أو من شبهة بأمة حدث بعد التدبير 
وانفصل قبل موت السيد (لا ث اميك الا ير لأنه عقد يقبل الرفع 
فلا يسري إلى الولد كالرهن» والثاني: يثبت؛ كولد المستولدة بجامع العتق بموت 
السيد. وبهذا قال الأئمة الثلاثة. أما إذا لم ينفصل بأن كانت حاملا عند موت السيد فإن 
الحمل يتبعها قطعّاء ولا يتبعها ولدها الذي ولدته قبل التدبير قطعًا. 

[حكم ثبوت التّدبير لحمل المُدَبّرة] 

(ولو دَبرَ حاملا) وأطلق (ثبت له) أي الحمل (حكم التدبير على المذهب) تبعًا لها؛ 
لأن الحمل بمنزلة عضو من أعضائها كما يتبعها فى في العتق والبيع »ء وفي قول من الطريق 
الثاني المبني على أن الحمل لا يعلم: لا يثبت. ويعرف وجود الحمل بوضعه لدون 
ستة أشهر من حين التدبيرء وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حينئذ لم يتبعها أو لما 
ببنهما فرّقَ بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيرها فيتبعها وإن انفصل منها قبل 
موت سيدها كما سبق في نظائرها ا ب 
الجمل ذاو رجع في تدبيرها) بالقول بناء على المرجوح (دام تدبيره)؛ أي الحملء أ 
في الى فكما لو دَبَرَ عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد. وأما في الثانية 
فكالرجوع بعد الانفصال. (وقيل: إن رجع) وأطلق (وهو)؛ أي الحمل (متّصل) بها 
(فلا) يدوم تدبيره؛ بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير. وفرق الأول: بأن 
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التدبير فيه معنى العتق» والعتق له قوة. أما لو قال: «رجعت عن تدبيرها دون تدبيره» 
فإنه يدوم فيه قطعًا. 
[حكم تدبير الحمل دون الأُمٌ] 

«ولو دبّر) الم دون حَمْلِهَا بِأَنِ استثناه صَّمَّ كما صرح به الماوردي والروياني» 
وشرطا أن تلده قبل موت السيدء فلو ولدته بعد موته بطل؛ لأن الحرة لا تلد إلا حرًا . 
وإن دبر (حملا) بمفرده (صَمَّ) أيضًا كما يصح إعتاقه دونهاء ولا تتبعه الأم بخلاف 
عكسه؛ لأن الحمل تابع فلا يكون متبوعًا. (فإن مات) السيد (عتق) الحمل (دون الأمُ) 
لما مَدَء (وإن باعها) مثا حاملا (صَعَّ) البيع (وكان رجوعًا عنه)؛ أي عن تدبير الحمل» 
قصد الرجوع أم لا؛ لدخول الحمل في البيع . ولو قالت بعد موت السيد: «دبرني حاملا 
فالولد حر»» أو: «ولدته بعد موت السيد فهو حرّ» وأنكر الوارث ذلك وقال في الأولى: 
«بل دَبَرَكِ حائلا فهو قِنَّ»» وقال في الثانية : «بل ولدته قبل الموت - أو قبل التدبير - فهو 
فِنّ» صَدّق بيمينه في الصورتين» وكذا إن اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت 
السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده؟ وتسمع دعوى المدبرة التدبير لولدها 
حسبة؛ لتعلق حق الآدمي بهما؛ حتى لو كانت قِنَّهَ وادعت على السيد ذلك سمعت 
دعواها. 

[حكم عتق حَمْلٍ المعلّقٍ عَنْقها بصفةٍ] 

(ولو ولدت المُعَلّنُ عتقها) بصفةٍ ولدّا من نكاح أو زنًا وانفصل قبل وجود الصفة (لم 
يعتق الولد) بعتقها؛ لأنه عقد يلحقه الفسخ فلم يتعد إلى الولد كالوصية والرهن . (وفي 
قول: إن عتقت بالصّفة عتق) الولد. وهما كالقولين في ولد المدبرة» ولو كانت حاملا 
عند وجود الصفة عتق الحمل قطعًاء والحامل عند التعليق كالحامل عند التدبير فيتبعها 
الحمل. 


(10) وكاب لتايجا 4 
وَلَا َع مُدَبَوَا وَلَدُهُ. 
وَحِنَايَتَهُ كجتايّة قن . وَيَعْتِقُ بالْمَوْتِ مِنَ الدُّلْثِ كله أو بَمْضْه بَعْدَ الدَيْنِ 
[حكم اتباع الولد أباه المدبّرٌ] 

(ولا يتبع مُدَيَرَا ولدّةٌ) المملوك لسيده؛ لأن الولد ب يتبع الأمّ في الرْقٌّ والحرية لا أباىه 

فكذا في سبب الحرية . 
[جناية المدبّر] 

(وجنايته) أي المُدَبَر منه وعليه (كجناية قِنّ) كذلك؛ لثبوت المِلْكِ عليهء فإن قتل 
بجناية فات التدثير آن. بيع :قيها يطل التدبيرء فإن فداه السيد بقي» ولا يلزمه إن قتِلَ 
بجناية عليه أن يشتري بقيمته عبدًا يدبره. ولو بيع بعضه في الجناية بقي الباقي مدبراء 
فإن مات السيد وقد جنى المدبّر ولم يبعه ولم يختر فداءه فموته كإعتاق القن الجاني» فإن 
كان السيد موسرًا أعتق وفَدِي من التركة؛ لأنه أعتقه بالتدبير السابق» ويفديه بالأقل من 
قيمته والأرش لتعذر تسليم تسليم المبيع» وإن كان معسرًا لم يعتق منه شيء إن استغرقته الجناية» 
وإلا فيعتق منه ثلث الباقي» ولو ضاق الثلث عن مال الجناية ففداه الوارث من ماله فولاؤه 
كله للميت؟ لأن تنفيذ الوارث إجازة لا ابتداء عطية؛ لأنه يتم به قصد المورث . 

[يعتق المدبّر من ثُلْثِ التَّركة] 

(ويعتق) المُدَيَّدُ كله أو بعضه (بالموت) لسيده؛ لكنه محسوب (من الثلث كه أي 
تن الجُدَبَدُ كُلّهُ إن خرج من الثلث» (أو) يعتق (بعضه) إن لم يخرج كله من الثلث» 
وذلك إنما يكون (بعد الدَّين) وبعد التبرعات المنجزة في المرض . وإن وقع التدبير في 
الصحة: فإن استغرق الدَّيْنُ التركة لم يعتق منه شيء» أو نصفها والتركة نفس المدبر 
فقط بيع نصفه في الدين وعتق ثلث الباقي منهء وإن لم يكن عليه دين ولا مال سواه عتق 
ثلئه. والحيلة في عتق جميعه بعد الموت أن يقول: «أنت حر قبل مرض موتي بيوم» 
وإن مث فجأة فقبل موتي بيوم»؛ فإذا مات بعد التعليق بأكثر من يوم عتق من رأس 
المال. ولا سبيل عليه لأحد كما جزم به الرافعي في كتاب الوصية؛ لتقدم عتقه في 


الصحة قبل موته . 
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وَلَوْ عَلَنَ عنْمَا عَلَى صِفَةٍ ‏ تمص بالْمَرَضٍ ك إن دَحَلْتَ في مَرَضٍ مَؤتِي فَنْت خؤ» 
عَتَنَ مِنَ الثُلِْ وَإِنِ اخْتَّمَلتِ الصَّكّةَ فَوْجِدََتْ في الْمَرَضٍ فمل رأس امال في 
الأظهر. 


- 


تنبيه: مسألة المتن سبقت في الوصية في قوله: «ويعتبر من الثلث عتق علق 

التو و دقرت هنا تمه قله : ْ 
[حكم عتق من عُلّنَ عتقه على صفةٍ تختصصٌ بمرض الموت من نُلْثِ التَّركة] 

(ولو عَلَّقَ عنْقَا على صفة تختصيٌ بالمرض) أي مرض الموت؛ بأن لم توجد إلا فيه؛ 
(كإن دخلت) الدار (في مرض موتي فأنت خحرٌ) ثم وجدت الصفة» (عتق من الثلث) عند 
وجود الصفة كما لو نجز عتقه . (وإن احتملت) الصفة (الصّكّة) والمرض بأن لم يقيده 
به (فوجدت) تلك الصفة (في المرض فمن رأس المال) يكون العتق (في الأظهر) اعتبارًا 
بحالة التعليق؛ لأنه لم يكن مُنَهَمًا بإبطال حق الورثة. والثاني: يكون العتق من الثلث 
اعتبارًا بوقت وجود الصفة . 

تنبيه : مَحَلٌّ الخلاف إذا وجدت الصفة بغير اختياره كتزول المطرء فإن وجدت 
باختياره - كدخول الدار ‏ اعتبر من الثلث جزمًا؛ لأنه اختار العتق في مرضه؛ قاله 
الرافعي تفقهّاء وصرّح به الماوردي. 

فرع: لو عَلَّنَ عتق رقيقه بمرض مخوف فمرض وعاش عتق من رأس المال» وإن 
مات منه فمن الثلث. ولو علق عتقه بصفة وهو مطلق التصرف فوجدت بغير اختياره 
وهو محجور عليه بفلس عتق اعتبارًا بحال التعليق» أو باختياره فلاء ولو وجدت الصفة 
وهو مجنون أو محجور عليه بسفه عتق بلا خلاف؛ ذكره البغوي» وفرق: بأن حجر 
المرض والفلس لحق الغيرء وهو الورثة والغرماء» بخلاف السفه والجنون. ولو مات 
سيد المدبر وماله غاتبٌ أو على معسر لم يُحكم بعتق شيء منه حتى يصل للورثة من 
الغائب مِثْلَاهُ» فيتبين عتقه من الموت ويوقف كسبهء فإن استغرق التركة دين وثلثها 
يحل العدين فأبر ف رسن التين كين عنقه بوقث الاتراء: 
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وَجِدَ مَعَ مُدَيّرِ مَالٌ فَقَالَ: «كُسَبْتْهُ بَعْدَ مَوْتِ السَيّداء وَقَالَ الْوَارتُ: «قَبْلهُ» 


[اختلاف العبد والسنيّد في وقوع التّدبير] 


(ولو ادّعى عبده التدبير فأنكر) هُ سَيّدَهُ (فليس) إنكاره له (برجوع) عن التدبير ولو 
قلنا: «بجواز الرجوع بالقول»؛ كما أن جحود الردة لا يكون إسلامّاء وجحود الطلاق 
لا يكون رجعة؛ (بل يحلف) السيد أنه ما دبره لاحتمال أن يقرء ولا يتعين اليمين؛ بل 
له أن يسقط اليمين عن نفسه بأن يقول: «إن كنت دبرته فقد رجعت» إن جوزنا الرجوع 
بالقول» فإن نكل حلف العبد وثبت تدبيره» وله أيضًا أن يقيم البيئة بتدبيره. 
[اختلاف المدبّر والوارث في مالٍ وُجِدَ معه] 


(ولو وُجِدَّ) بعد موت السيد (مع مدبّر مال) أو نحوه في يده فتنازع هو والوارث فيه 
(فقال) المدبر: (١كُسِبْتُهُ‏ بعد موت السَيّده. وقال الوارث): بل كَسِبْتَهُ (قبله» صُدَّقَ 
المدبر بيمينه)؛ لأن اليد له فترجح» وهذا بخلاف ولد المدبرة إذا قالت: «ولدته بعد 
موت السيد فهو حر» وقال الوارث: "بل قبله فهو قِنٌ». فإن القول قول الوارث ؛ لأنها 
تزعم حريته» والحر لا يدخل تحت اليد. 

(وإن أقاما) أي المُدَيّدْ والوارث (بينتين) بما قالاه (قدمت بينته) أي المدبر على 
النصّ وقطع به لاعتضادها باليد. ولو أقام الوارث بينة أن المال كان في يده قبل عتقه 
تقال: «كان-في يدي وديعة. لرجل ولح يعد الكل صدق بيمينه أيضًا. ولو دبّر 
رجلان مقا وأتت بولد وادعاه أحدهما لَحِقَهُ وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف 
مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها؛ لأن السراية 
لاتترقف على أخذها كما مَدء وما في «الروض» كأصله من أن من أخذ القيمة رجوع 
في التدبير مبني على ضعيف» وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة» ويلغو رد 
المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة . 
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فاأساعا عد هد ود ود وى قد وق قارا ود عد فاه فاه وفع وا ع هداعا وا و قاود قاع عد واو .ا قاو قاع ه.ا .اعد ىدا .د عرداما اع ردافا. 


خاتمة : لو دَبْرَ السَيّدُ عبدًا ثم مَلَكَهُ آَمَةَ فوطئها فأتت بولد ملكه السيد؛ سواء أقلنا: 
«إنَّ العبد يملك» أم لاء ويثبت نسبه من العبد ولا حَدَّ عليه للشبهة . 

ولو قال لأمته: «أنت حُرَةٌ بعد موتي بعشر سنين» مثلا لم تعتق إلا بمضي تلك المدة 
من حين الموت» ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو 
قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك» فيعتق من رأس المال كولد المستولدة؛ بجامع أن كلا 
منهما لا يجوز إرقاقهاء ويؤخذ من القياس أن مَحَلَّ ذلك إذا علقت به بعد الموت. 

ولو قال لعبده: (إذا قرأت القرآن ومثُ فأنت حَ؛» فإن قرأ القرآن قبل موت سيده 
لسو رز 11 لمعل ل عرد بداو اواك و وت 
حرٌ» فقرأ بعض القرآن ومات السيد عتق» والفرق : التعريف والتنكير ؛ كذا نقله الرافعي 
عن النَّصنّ » قال الدميري: والصواب ما قال الإمام في «المحصول» أنَّ القرآن يطلق على 
القليل والكثير؛ لأنه اسم جنس كالماء والعسل؛ لقوله تعالى : # خَنُ تَقْصٌ عَلَيكَ أَحْسَنَّ 
لصن يما تكد إِليِكَ هذا الف ان [يوسف: *]» وهذا الخطاب كان بمكة بالإجماع؛ 
لأن السورة مكية» وبعد ذلك نزل قرآن كثير» وما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه 
ليس على هذا الوجه» فإن القرآن بالهمز عند الشافعي يقع على القليل والكثير» والقرآن 
بغير همز عنده اسم جمع ؛ كما أفاده البغوي في تفسير سورة البقرة» ولغة الشافعي بغير 
همزء والواقف على كلام الشافعي يظنه مهمورّاء وإنما ينطق في ذلك بلغته المألوفة 
لا بغيرهاء وبهذا اتضح الإشكال وأجيب عن السؤال. 
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كتاب الكتابة 
[تعريف الكتابة لغة وشرعًا] 
وهي ‏ بكسر الكاف على الأشهرء وقيل: بفتحها كالعّتاقة ‏ لغة: الصَّةٌ 
والجمع”''؛ لأن فيها ضَمٌ نجم إلى نجمء والنّجم يُطلق على الوقت الذي يحل فيه مال 
الكتابة كما سيأتي للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه. وشرعًا: عقد عتقي 
بلفظها بعوض منجَّّم بنجمين فأكثر . ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية . 
وهي معدولة عن قواعد المعاملات من وجوه: الأوّل: أن السيد باع ماله بمالهء» لأن 
الرقبة والكسب له. الثاني : يثبت في ذمة العبد لمالكه مال ابتداء . الثالث: يثبت الملك 
للعبدء فإن هذا العقد يقتضي تسليطه على الملك مع بقائه على الوقٌّ؛ لكن جوزها 
الشارع لمسيس الحاجةء فإن العتق واي إليه والسيد قد لا يسمح به مجاثاء 
والعبد لا مال له يفدي به نفسهء فإذا علّق عتقه بالكتابة استفرغ الوسع وتناهئ في 
تحصيل الأكساب لإزالة الرّقّء فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها؛ كما احتمل 
الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة. 
[دليل مشروعيّة الكتابة] 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى : لوَالَدينَ يون لتب تاملك أيَكتكُ مَكيَوْهَُ 
ِدطِت فيح حرا » [النور: *7]» وقوله علي : «الْمُكَاتَتُ عَيْدٌ ما بقي عَلَبْهِ درْهَ0”", وكاب 


)١(‏ فتكون مرادفة للكتاب لغة. 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب المكاتب» باب القضاء في المكاتب /١/‏ . وأبو داودء كتاب 
العتق. بابٌ فى المكاتب يؤدّي بعض كتابته فيعجز أو يموت /5977/ . 
قال الصنعائي فى «سبل السلام»: أخر جه أبو داود بإسناد حسن» وأصله عند أحمد والثلاثة» 
رصحه الحاكم» وروي من طرقٍ كَُّهَا لا تخلو من مقالٍ. 
انظر: سبل السلام (503/75). 
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هي مُستحَبّة إن طلبَهَا رَقِيقٌ أَمِينٌ قوِيٌّ عَلَى كشبء قبل : أو غَيْرُ قو ولا تَكْرهُ 


الكتابة من أعظم مكاسب الصحابة رضي الله تعالى عنهم» قيل: أول من كُوتب عبدٌ 
لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال له : «أبو أمية». 
[مطلبٌ في حكم المكاتبة] 
(هي مستحبّةُ) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسًا على التدبير وشراء القريب» ولثلا 
يتعطل الملك وتتحكم المماليك على المالكين. وإنما تستحب (إن طلبها رقيق) كُلَّهُ أو 
بعضه كما سيأتي» (أمين قويٌ على كسب). وبهما فسر الشافعي «الخيرً» في الآية. 
وَاعْحث الأمائة»التلا بضيع ما يخصله فلا يق » والقدرة على السب البزق تعضيل 
النجوم. ويفارق الإيتاء حيث أجري على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي؛ لأنه 
مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة. 
تنبيه: قوله: «على كسب» قد يوهم أنه أيّ كسب كانء وليس مرادًا؛ بل لا بد أن 
يكون قادرًا على كسب يوفي ما التزمه من النجوم . 
(قيل: أو) طلبها (غير قويّ) إذا كان أميئًا؛ لأنه إذا عرفت أمانته أ بالصدقات 
ليعتق» والأول قال: لا يوثق بذلك. 
(ولا تكره) الكتابة (بحال) وإن انتفى الوصفان؛ بل هي مباحة حينئذ؛ لأنها قد 
تفضى لل الى ,و يسعى - كينا قال الأذرغئ :دما إذ1 كان الر فق فاسقا بسيرقة: أ 
برها رغث اليك أنذقق كالباسيع لير عو اقبي لاسي بطريق الشيل انها 
تكره؛ بل ينبغي تحريمها لتضمنها التمكين من الفساد. ولو امتنع الرقيق منها وقد طلبها 
[أركان المكاتبة] 
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وأركانها أربعة: صيغةء ورفيق» وسيد. وعوّض . 
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وَصِيعَتَهًا: «كاتبْتك على كذا مُنَجمًا إذَا أَدَيْتَهُ فأنت خرّا. وَيُبَيّنُ عَدَدَ النوم وَقسشط 
كل تخم. وَلوْ تَرَكَ لفظ التَْلِيق وَنَوَاهُ جَارَ وَلا يَكْفِي لظ كِتَابَةٍ بلا تَعْلِيقٍ وَلا ني على 
و 
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[الركن الأوّل: الصّيغة] 

وقد شرع في الأوّل منها فقال: (وصيغتها)؛ أي صيغة إيجابها الصريح من جانب 
السيد الناطق قوله لعبده: (كاتبتك) أو أنت مكاتب (على كذا) كألف (منجمًا) مع قوله: 
(إذا أديته فأنت حُدّ)؛ لأن لفظ الكتابة يصلح لهذا وللمخارجة فلا بد من تمييزهاء فإذا 
قال: «فإن أدّيته فأنت حر» تعين للكتابة. أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة بذلك. 
(ويبيين) وجوبًا قدر العوض وصفته» و (عدد النجوم) وقدرها (وقسط كُلَّ نجم)», والنقد 
إن لم يكن ثَّمّ نقد غالب؛ لأنها عقد معاوضة فاشترط فيه معرفة العوض كالبيع. 
ولا يشترط تساوي النجومء ولا يشترط تعيين ابتداء النجوم؛ بل يكفي الإطلاق ويكون 
ابتداؤها من العقد على الصحيح . 

تنبيه : «النَجُمْ» الوقت المضروبء وهو المراد هناء ويطلق على المال المؤدّى فيه 
كما سيأتي . ويكفي ذكر نجمين» وهل يشترط في كتابة من بعضه حُدٌ التنجيم؟ وجهان: 
أصحهما : الاشتراط ؛ لأنه وإن كان قد يملك ببعضه الحرّ ما يؤديه فلاتباع السلف . 

(ولو ترك) في الكتابة الصحيحة (لفظ التعليق) للحرية على الأداءء وهو قوله: «إذا 
أديته فأنت حر»» (ونواه) بقوله: «كاتبتك على كذا. . .2 إلى آخره (جاز) ذلك؛ لأن 
المقصود منها العتق وهو يقع بالكناية مع النية جزمًا لاستقلال المخاطب به. أما 
الفاسدة فلا بد من التصريح بقوله: «فإذا أديته فأنت حر» كما قاله القاضي حسين 
وغيره . 

(ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية) له (على المذهب) المنصوصء وفي قول 
من طريق ان مُْخَرَجِ : يكفي كالتدبير. وأجاب الأول: بأن التدبير كان معلومًا في 
الجاهلية ولم يتغير» والكتابة تقع على هذا العقد وعلى المخارجة كما مَّرّ فلا بُدَّ من 
تمييز باللفظ أو النية. ولا يتقيد بما ذكر؛ بل مثله قوله: «فإذا برئت منه ‏ أو فرغعت 
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و يَقُولَ الْمُكَاتَبُ : «قبِلْت. 
و وَشَوْطُهُمًا : تَكُلِيفٌ وَإِطْلَاق . 


ذمّتك ‏ فأنت حُيُ». ولا يكفي على الصحيح التمييز بغير ذلك إذا لم يكن معه لفظ 
الحرية كقوله: «وتعاملني» أو «أضمن لك أرش الجناية» أو «تستحق مني الإيتاء» أو 
«من الناس سهم الرقاب»» وقول الأذرعي: (إنها تنعقد بذلك إِنْ نواها به فتكون كناية» 
فهو ظاهر. 

(ويقول المكاتب) فورًا في صيغة القبول: («قبلت») وبه تتم الصيغة فلا تصح بدونه 
كسائر العقودء ولا يغني عن القبول التعليق بالأداء . 

تنبيه: قضية قوله: «ويقول المكاتب: قبلثُ» أنه لو قبل أجنبي الكتابة من السيد 
ليؤدي عن العبد النجوم فإذا أداها عتق أنه لا يصح» وهو ما معني كناف لوو 
لمخالفة موضوع الباب» فعلى هذا لو أدَّى عتق العبد لوجود الصفة ورجع السيد على 
الأجنبي بالقيمة ورد له ما أخذ منه. وتنعقد الكتابة بالاستيجاب والإيجاب . ولو قال: 
«أنت حر على ألف» فَقَِلَ عتق في الحال ولزم الألف ذِمَنَُ . وقول «المحرر»: «ويقول 
العيةة أو هن قرول التصفة : «ويقول المكاتب»؛ لأنه إنما يصير مكاتبًا بعد القبول. 

[الركن الثاني والثالث: الرّقيق والسَّيّد] 

ثم شرع في الركن الثاني والثالث وهما الرقيق والسيدء فقال: (وشرطهما تكليف) 
فيهما بكونهما بالغين عاقلين» فلا يصح تكاتبٌ الصبيّ والمجنون؛ لأنهما مسلوبا 
العبارة» ولا يكاتبان أيضّاء ولا أثر لإذن الولي للصبي أو المجنون في ذلك . 

تنبيه : مَحَلَّ اشتراط التكليف في العبد إن صدرت الكتابة معهء فإن صدرت عليه 
تبعًا فلا؛؟ لما سيأتي أن ولد المكاتبة مكاتب. وقد يفهم كلام المصنف أن السكران 
العاصي بسكره لا تصح كتابته؛ لأنه يرى عدم تكليفه» وقد مََ الكلام على ذلك في 
الطلاق وغيره . 

(وإطلاق) في التصرفء فلا تصح الكتابة من محجور عليه بسفه أو فلس» ولا من 
مكاتب عبده وإن أذن له سيده. ولا من ولي المحجور عنه أبَا كان أو غيره لأنها تبرع . 


اا شهنت 
وَكَِابَة الْمَرِيضٍ من التُلْثِء فإِنْ كَانَ لَهُ مثا مص صَحكَث كِتَابةٌ كُلّه فإِنْ لَمْ يَمْلِكْ غَيْرَهُ 


وَأَدَى فى حَبَاتهِ ماتَتَيّن وَقِيِمَتَهُ مائك عَتَقّ فَإِن ٠‏ أدَى مائه عَمَقَ تُلْقَاهُ. 


تنبيه: اشتراط الإطلاق في العبد لم يذكره أحدء والذي نص عليه فيه الشافعي 
والأصحاب اعتبار البلوغ والعقل لا غيرء فلا يضر سفهه لأنه لم ينحصر الأداء من 
كسبهء فقد يؤدي من الزكاة وغيرها. وقد ذكر المصنف مالا يحتاج إليه وهو 
«التكليف» فإنه يُسْتَْنَى عنه بإطلاق التصرف كما مد في العتق» وتَرَكَ ما يحتاج إليه وهو 
«الاختيار»» فإن أكرها أو أحدهما فالكتابة باطلة . 

ولا يضدٌ كون السيد أعمى كما صكّحه المصئّف تغليبًا للعتق خلافا لصاحب الإيانة 
من اشتراط البصر. ويشترط كون السيد حُرٌ الكل» فلا يصح من مُبَعَضٍ لأنه ليس أهللا 
للولاء. 

[كتابة المريض مرض الموت] 

(وكقانة الع نف )درفن لسرت تست (من الكلة) إن كان اعترا مك فك لذن 
كسبه لهء (فإن كان له) عند الموت (مثلاه) أي العبد؛ بأن كانت قيمته ثلث تركته 
(صكّت كتابة كُلَّه) لخروجه من القُلْثِ سواء أكان ما خلفه مما أداه العبد أم لاء ويبقى 
للورئة مثلاه. (فإن لم يملك) ذلك المريض شيئًا (غيره وأدّى) المكاتب (في حياته) أي 
السيد (مائنين) وكان كاتبه عليهما (وقيمته مائة عتق) كله ؛ لأنه يبقى للورثة مثلاه وهما 
المائتان. (وإن أدى مائة) وكان كاتبه عليها (عتق ثلثاه) ؛ لأنه إذا أخذ مائة وقيمته مائة 
فالجملة مائتان» فينفذ التبرع في ثلث المائتين وهو ثلثا المائة. واحترز بقوله: «وأدى 
في حياته» عما لم يُوَدٌ شيئًا حتى مات السيد فثلثه مكاتبء. فإن أدّى حصته من النجوم 
عتق. ولا يزيد العتق بالأداء لبطلانها في الثلثين فلا تعود. 

تنبيه: هذا كُنَهُ إذا لم يُجزْ الوارث الكتابة في جميعه» فإن أجاز في جميعها عتق 
كله؛ أو في بعضها عتق ما أجاز والولاء للميت. 

ولوالم وتنك إلا عبدين قيمتهما سواءء فكاتب في المرض أحدهما وباع الآخر 
نسيئة ومات ولم يحصل بيده ثمن ولا نجوم صحت الكتابة في ثلث هذا والبيع في ثلث 
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وَلوْ كاتب مُرْنَدٌ بْنِىَ على أ ال ملكه. فإن وَقفناءُ يَطلث على الجَدِيدٍ . وَلا تصِحٌ 
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كتابة مَرْهُونٍ وَمَكَرّى 
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ذلك إذا لم يجز الوارث» ولا يزاد في البيع والكتابة بأداء الثمن والنجوم. 
[حكم مكاتبة الكافر الأصلىٌ أو المرتدٌ رقيقة 

(ولو كاتب) كافر أصلي رقيقه صمٌّء وإن كاتب (مرندٌ) رقيقه (يُنِيَ على أقوال 
مِلْكهء فإن وقفناه) وهو الأظهر (بطلت على الجديد) القائل بإبطال وقف العقود» فلا 
بطلانهاء وهذه المسألة مكررة فإنه ذكرها فى آخر الردة. 

تنبيه : لا يبطل طروّ ردَّة المُكاتب ولا طروّ ردَّة السيد بعدهاء وإن أسلم السيد اعتدٌ 
بما أخده حال ردته. 

وتّصحٌ كتابة عبد مرتد ويعتق بالأداء ولو في زمن ردته» وإن قتل قبل الأداء فما في 
يده للسيد. ولو التحق سيد المكاتب بدار الحرب مرتدًا ووقف ماله تأدّى الحاكم نجوم 
مكاتبه وعتق» وإن عجز أو عجزه الحاكم رقٌ» فإن جاء السيد بعد ذلك بقى التعجيز . 

[حكم كتابة المرهون والمُكرى] 

(ولا تِصِمٌ كتابة مرهون)؛ لأنه معرض للبيع والكتابة تمنع منه فَتَنَاقَيًا. (و) 
لا (مُكْرَى)؛ لأن منافعه مستحقة للمستأجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسهء ولا المُوصّى 
بمنفعته كما فهم بالأؤْلى» ولا كتابة المغصوب إن لم يتمكن من التصرف في يد 

[الركن الرابع : اليوض] 

ثم شرع في الركن الرابع فقال: (وشرط العوض) في الكتابة (كونه ديئًا)» نقدًا كان 
أو عوضًا موصوفا بصفات السلم؛ لأن الأعيان لا يملكها حتى يورد العقد عليها. 
(موجلَا) لِيُحَصّلَهُ ويؤديه فلا تصح بالحَالٌ ؛ لأن الكتابة عقد خالف القياس فى وصفهء 
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واتبع فيه سنن ن السلف» والمأثور عن الصحابة فمن بعدهم قولا وفعلل إنما هو التأجيل؛ 
ولم يعمقدها أحد منهم حَالَّةَ ولو جاز لم يتفقوا على تركه مع اختلاف الأغراض 
خصوصًا وفيه تعجيل عتقهء واختار ابن عبد السلام والروياني في «حليته» جواز 
الحُلول» وهو مذهب الإمامين مالك وأبى حنيفة. فإن قيل: لو اقتصر المصنف على 
الأجل لأغنى عن الدَّينية» فإن الأعيان لا تقبل التأجيل» وقد اعترض الرافعي بهذا على 
«الوجيز»ء ثم وقع فيه في «المحرر»ء أجيب: بأن دلالة الالتزام لا يُكُتَمى بها في 
المخاطبات. وهذان وصفان مقصودان؛ لكن كان ينبغي أن يقول: «موصوقا بصفات 
السلم إن كان عرضا» كما قدرته في كلامه. 

(ولو) كان العوض (منفعة)؛ كبئاء دارين في ذمته وجعل لِكُلَّ واحدة منهما وقنًا 
معلومًا؛ كما يجوز أن تجعل المنافع ثمنًا واحدّاء والمراد المنفعة التي في الذمة» أما لو 
كان العوض منفعة عين فإنه لا يصح تأجيلها ؛ لأن الأعيان لا تقبل التأجيل . 

تنبيه: ظاهر كلامه الاكتفاء بالمنفعة وحدهاء والمنقول أنه إن كان العوض منفعة 
عين حالة نحو : «كاتبتك على أن تخدمني شهرًا) أو «تخيط لي ثوبًا بنفسك» فلا بد معها 
من ضميمة مال كقوله: «وتعطيني دينارًا بعد انقضائه»؛ لأن الضميمة شرط فلم يجز أن 
يكون العوض منفعة عين فقط» فلو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم 
لم يصح؛ لأنهما نجم واحد ولا ضميمة . ولو كاتبه على خدمة رجب ورمضان فأولى 
بالفساد؛ إذ يشترط في الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان أن تتصل بالعقد. 

(ومنجّمًا بنجمين نأكثر)؛ لأنه المأثور عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن 
بعدهم , ولو جازت على أقل من نجمين لفعلوه؛ لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات 
والطاعات ما أمكن» ولأنها مشتقة من ذ ضم النجوم بعضها إلى بعض» وأقل ما يحصل به 
الضم نجمان. وقيل: يكفي نجم واحدء وقال في «شرح مسلم»: «إنه قول جمهور أهل 
العلم؛. انتهى». وبه قال أبو حنيفة ومالك» ومال إليه ابن عبد السلام . 

تنبيه: قضية إطلاقه أنها تصح بنجمين قصيرين ولو في مال كثيرء وهو كذلك؛ 
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لإمكان القدرة عليه كالسَّلُمٍ إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصيرء ويؤخذ من ذلك أنه 
لو أسلم إلى المكاتب عقب عقد الكتابة صح» وهو أحد وجهين وجهه الرافعي بقدرته 
برأس المالء. قال الإسنوي: «ومحلُ الخلاف في السّلم الحَالٌء أما المؤجّل فيصح فيه 
جزمًا كما صرح به الإمام». 

(وقيل : إن ملك) السيد (بعضه وباقيه خُرٌ لم يشترط أجل وتنجيم) في كتابته؛ لأنه 
قد يملك ببعضه الحُرٌ ما يؤدّيه فلا يتحقق العجز في الحال» فتستثنى هذه الصورة على 
هذا الوجهء والأصح عدم الاستثناء لأنه تعبّدٌ. ولو جعلا مال الكتابة عيئًا من الأعيان 
التي ملكها ببعضه الحر قال الزركشي : «فيشبه القطع بالصحة ولم يذكروه». انتهى» 
وظاهر كلامهم عدم الصحة. 

تنبيه: يشترط بيان قدر العوض وصفته وأقدار الآجال وما يؤدَّى عند حلول كل 
نجمء فإن كان على نقد كفى الإطلاق إن كان في البلد نقد مفرد أو غالب وإلا اشترط 
التبيين» وإن كان على عوض وصفه بالصفات المشروطة في السَّلَمٍ كما مَرّ. 

(ولو كاتب على) منفعة عين مع غيرها مؤجلا نحو (خدمة شهر) من الآن (ودينار 
عند انقضائه) أو خياطة ثوب موصوف عند انقضائه (صحّت)؛ أي الكتابة؛ لأن المنفعة 
مستحقة في الحال» والمدةٌ لتقريرها والتوفية فيهاء والدينار والخياطة إنما تستحق المطالبة 
بها بعد المدة التي عينها لاستحقاقه» وإذا اختلف الاستحقاق حصل تعدد النجوم» 
ولا يضر كون المنفعة حالة؛ لأن التأجيل يشترط لحصول القدرة وهو قادر على الاشتغال 
بالخدمة في الحال» بخلاف ما لو كاتب على دينارين أحدهما حَالٌ والآخر مؤجل» وبهذا 
يتبين أن الأجل وإن أطلقوا اشتراطه فليس ذلك بشرط في المنفعة التي يقدر على الشروع 
فيها في الحال. ويشترط للصحة أن تتصل الخدمة والمنافع المتعلقة بالأعيان بالعقدء فلا 
تصح الكتابة على مال يؤديه آخر الشهر وخدمة الشهر الذي بعده؛ لعدم اتصال الخدمة 
بالعقد كما أن الأعيان لا تقبل التأجيل بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة. 
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أو عَلَى أن ب يبيعَهُ كَذَا فَسَدَتْ . وَلَوْ قَالَ: «كاتبئك وب 056 هَذَا النّوْبٌ بِأَلْفٍ» وَنَجَمْ 
الألف وَعَلََّ الخوية بأدَائِه قَالْمَدَهَبٌ: صكَةٌ الْكتَابَة دُوْنَ البيْع . 


تنبيه: قول المصنف: «عند انقضائه» يُفهم منه أنه لو قال: «بعد انقضائه بيوم أو 
بيومين» مثلا أنه صح بطريق الأؤلى» ولهذا لم يختلفوا فيه» وفيما تقدم وجه بعدم 
الصحّة . 

ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار في أثناته كقوله : «ودينار بعد العقد بيوم» جاز في 
الأصحء ولا يشترط بيان الخدمة؛ بل يتبع فيها العرف كما مَرَتِ الإشارة إليه في 
الإجارة. ولا يكفي إطلاق المنفعة بأن يقول: «كاتبتك على منفعة شهر» مثلًا لاختلاف 
المنافع» ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار مثا فمرض في الشهر وفاتت الخدمة 
انفسخت الكتابة في قدر الخدمة وصّحَتْ في الباقي. وهل يشترط بيان موضع التسليم؟ 
فيه الخلاف الذي في السََلمِء فلو خرب المكان المعين أ في أقرب المواضع إليه على 
قياس ما في السلم . 

(أو) كاتبه (على أن يبيعه كذا) أو يشتري منه كذا؛ كثوب بألف (فسدت) أي 
الكتابة؛ لأنه شرط عقد في عقد. 

تنبيه : لو قال المصنف : «على ابتياع كذا» لشمل صورة البيع والشراء. 

(ولو قال: كاتبتك وبعتك هذا الثوب) مثلا (بألف. ونَجمّ الألف) بنجمين مثلا؛ 
كأن قال له: «يؤدّى منها خمسمائة عند انقضاء النجم الأول والباقي عند انقضاء 
الثاني ةء. .(وعلّق النشوية بادائه) وقَبلَّ العبد العقدين إما مما ك«فيلتهماء» أو مرتا 
ك«قبلتُ الكتابة والبيع» أو «البيع والكتابة»؛ كذا قالاء وهو مخالف لما ذكراه في 
الرهن من أن الشرط تقدم خطاب البيع على خلاف الرهن (فالمذهب صكة الكتابة دون 
الببع) فيبطل لتقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمبايعة سيدهء وفي قول: تبطل الكتابة 
أيضًا ومال إليه البلقيني؛ وهما قولا تفريق الصفقة؛ هذه الطريقة الراجحة» والطريق 
الثاني فيها قول بالصّحَّة وقول بالبطلان» وهما قولا الجمع بين عقدين مختلفي الحكم» 
دعلى صحة الكتابة فقد توزع الألف على قيمتي العبد والثوب» فما خص العبد يؤديه 
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ولد كانت عدا علَىِيوَضٍ مُنجم وعَلقَ ينقَهُمْ داه َالتْصصٌ: صِحَتْهَاء وَيُوَرَعٌ 
عَلَى قِيِمَتِهِمْ يَْمَ الكتَابَة ؛ فْمَنْ أَدَى حصّبه عَنَقَّ وَمَنْ عَجَرَ رَقَ . 


وَنَصِحٌ كِتَابَة بَعْضٍ مَنْ بَاقبه حُقٌ كلو كاف 20 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ذ[ |[ 0 77 *ظ1' 


في النجمين مثلاء فإذا أداه عتق. ولو قال: «كاتبتك على ألف في نجمين مثلاء وبعتك 
الثوب بألف» صحت الكتابة قطعًا لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن» وأما البيع فقال 
الزركشي : (إن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل» وإن أخّره: فإن كان العبد قد بدأ 
بطلب الكتابة قبل إجابة السيد صح البيع وإلا فلا». انتهى» وهذا ممنوع لتقدم أحد 
شقي البيع على أهلية العبد لمبايعة سيده. واستثنى البلقيني من عدم صحة البيع ما إذا 
كان المكاتب مُْبَعَضًا وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع 
أيضًا؛ لفقد المقتضي للإبطال» وقد تقدم أحد شقيه على أهلية العبد لمعاملة السيدء 
قال: «ويجوز معاملة : المبئّض مع السيد في الأعيان مطلقاء وفي الذمة إذا كان بينهما 
مهايأة». قال: «ولم فرق تعرض لذلك.» وهو دقيق الفقه». 
[حكم ما لو كاتب السَيّدُ عبيدًا على عوض واحدٍ منجّم وعلّق عتقهم بأدائه] 

(ولو كاتب عبيدًا) كثلاثة صفقة واحدة (على عوض) واحدٍ كألفٍ (منجّم) بنجمين 
مثلاء (وعلّق عتقهم بأدائه)؛ كما إذا قال: «كاتبتكم على ألف إلى وقت كذا وكذاء فإذا أديتم 
فأنتم أحرار» (فالنّصُ صكّتها»؛ لأن #اللك: العوقني وعد والطاء دس لقخل واعنة اقصبار. 
كما لو باع عبدين من واحد. (ويُورْع) المسمّى (على قيمتهم يوم الكتابة)» فإن كانت قيمة 
أحدهم مائة والآخر مائتين والآخر ثلاثمائة» فعلى الأول سدس المسمى» وعلى الثاني ثلثه» 
وعلى الثالث نصفه. (فمن أدى حصته عتق) لوجود الأداء» ولا يتوقف على أداء الباقي. 
(ومن ععجز) أو مات (رَقَ)؛ لأنه لم يوجد الأداء منه. وإنما اعتبرت القيمة يوم الكتابة؛ لأنها 
وقت الحيلولة بين السيد وبينهم» ومقابل النص قول مُحَرَجّ ببطلان كتابتهم . 

[حكم كتابة بعض من باقيه خُرٌ] 

(وتَصِحٌ كتابة بعض من باقيه حُرٌ) ؛ لأنّها تفيد الاستقلال المقصود بالعقد (فلو كاتب 

206 أي جميع العبد الذي بعضه حُرٌ ‏ سواء أكان عالمًا بحرية بعضه أم معتقدًا رق - 
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صَعَّ ني الرّقَ في الأظهر . وَلَوْ كاب بَعْض رَقِيقٍ فَسَدَّتْ إِنْ كانَ بَاقِهِ لِعَثْرِهِ وَل يَأَذْنْء 
9 5 3 - 2 
َكذا إن أَذنَ أ كَانَ لَه عَلَى الْمَذْمَبٍ . 


كله فبان حر البعض (صمَّ في الرّقَ في الأظهر) من قولي تفريق الصفقة. وبطل في 
الآخر منهما. وعلى الأول يعتق إذا أدى قسط الرقيق من المسمى . 
[حكم مكاتبة بعض رقيق] 

ثم اعلم أن من شرط الكتابة لمن كُلّهُ رقيق استيعاب الكتابة له» (و) حينئذ (لو 
كاتب بعض رقيق فسدت) هذه الكتابة (إن كان باقيه لغيره ولم يأذن) في كتابته لعدم 
الاستقلال. ولأن القيمة تنقص بذلك فيتضرر الشريك . (وكذا إن أذن) الغير له فيها (أو 
كان) ذلك البعض (له على المذهب) المنصوص؛ لأن المكاتب يحتاج إلى التردد 
حضرًا وسفرًا لاكتساب النجوم. ولا يستقل بذلك إذا كان بعضه رقيقًا فلا يحصل 
مقصود الكتابة» وأيضًا لا يُعْطَى من سهم المكاتبين؛ لأنه يصير بعضه ملكا لمالك 
الباقي فإنه من أكسابهء بخلاف ما إذا كان باقيه حرّاء والطريق الثاني: القطع بالأول» 
وهو الراجح في الثانية . 

تنبيه : اسْتَدْنِي من الفساد في كتابة البعض صور : 

منها: ما لو كاتب في مرض موته بعض عبده وذلك البعض ثلث ماله فإنه يصح 
قطعًا؛ قاله الماوردي. 

ومنها: ما لو كان بعض العبد موقوفًا على خدمة مسجد ونحوه من الجهات العامة 
وباقيه رقيق فكاتبه مالك بعضه؛ قال الأذرعي: يشبه أن يصح على قولنا في الوقف: 
"إنه ينتقل إلى الله تعالى»؟ لأنه يستقلُ بنفسه في الجملة ولا يبقى عليه أحكام ملك» 
بخلاف ما إذا وقف بعضه على معين . انتهى» والأوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ خلافه 
لمنافاته التعليلين السابقين» ولو سلم فالبناء المذكور لا يختص بالوقف على الجهات 
العامة . 

ومنها: ما إذا أوصى بكتابة عبده فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تُجِرْ الورثة 
فالاصح أنه يكاتب ذلك البعض . 


55 سخا ]5 (0) 
وَلَوْ كاتبَاهُ مَمَا أَؤْ وَكلَا صَحّ إن اتَمَعَتِ النُجُومُ وَجْعِلَ الْمَالُ عَلَى ذ: نشب مِلْكَيْهِمَاء 
ولق اكه أعذفتا وازاة لاخر ]يد َه فَكَابْتدَاءِ عَقْدِ وَقِيِلَ: يَجُورُ. وَلَوْ أَبْرَأْمِنْ 
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ع.ى 2ه سو سمدم وو مامد 


تصيبه أز أعتقه عتق نصيبه. وَقُوَمَ الْبَاقِي إِنْ كَانَّ مُوسرًا . 


ومنها: ما لو مات عن ابنين وخلف عبدًا فأقر أحدهما أن أباه كاتبه وأنكر الآخر كان 
نصيبه مكاتبًا؛ قاله في «الخصال». وفي استثناء هذه كما قال ابن شهبة - نظرء ومثله 
باالوادعق السك عل تعوق 7 نيما كاناء فصيدقة أعدهما وكدية الكغر. 

[حكم الكتابة عند تعدّد السَيّد المكاتتب] 

(ولو) تعدّد السيد؛ كشريكين في عبد (كاتباه معًا أو وَكَا) من كاتبه أو وَكّل أحدهما 
الآخر (صعّ إن اتّمَقت النجوم) جنسًا وصفة وعددًا وأجلا. وفي هذا إطلاق «النجم» 
على المؤدّى لقوله: (وجعل المال) المكاتبَ عليه (على نسبة ملكيهما) سواء صرحا 
باشتراط ذلك أم لا؛ لثلا يؤدي إلى انتفاع أحدهما بمال الآخر. 

تنبيه: قوله: «نسبة ملكيهما» يفهم أنه لا يشترط تساوي الشريكين في ملك 
العبد الذي يكاتبانه وهو الصحيح». وأنه متى اختلفت النجوم أو شرطا التفاوت في 
النجوم مع تساويها في الملك أو بالعكس لم يصح. وهو كذلك. 

(فلو عجز) العبد (فَعَجَرَهُ أحدهما) وفسخ الكتابة (وأراد الآخر إبقاءه) العقد 
(فكابتداء عقد)ء فلا يجوز بغير إذن الشريك الآخر على المذهب, ولا بإذنه على الأظهر 
كما في «الروضة» لما مَدَ. (وقيل: يجوز) بالإذن قطعًا؛ لأن الدوام أقوى من الابتداء . 

تنبيه : تعبير المصنف عن هذه الطريقة ب «قيل» مخالف لاصطلاحه وإن كان 
الأضحات عم قألةالزافى يتزعو في حعل طرق الات أوْجهًا: 

(ولو أبرأ) واحدٌ ممن كاتبا العبد معًا (من نصيبه) من النجوم (أو أعتقه) أي نصيبه 
من العبد (عتق نصيبه) منه تنزيقا له منزلة الابتداءء (وَقُوّم) عليه (الباقي) منه وسرى 
العتق عليه وكان الولاء له (إن كان موسرًا)» أما في العتق فلما مر في بابه» وأما في الإبراء 


.؟هديس٠ في نسخة البابي الحلبي:‎ 200١ 


واوإماع عام د .دود ود ود ود ةقاعا هد .اعد هادى د .داو و وار و واوا فا هارا .د قاو عا وان قاقد .قد فد هد قاقد فد فد ماع ام 


فلأنه أبرأه من جميع ما يستحقه فأشبه ما لو كاتب جميعه وأبرأه عن النجوم . 

تنبيه : كلامه يفهم أن التقويم والسّراية في الحال وهو قول» والأظهر أنه إن أدى 
نصيب الآخر من النجوم عتق عنه والولاء بينهماء وإن عجز وعاد إلى الرّقّ فحينئذٍ 
يسري ويقوّم ويكون كل الولاء له» وإن كان معسرًا فلا يُقَوَمُ عليه. 

وخرج ب«الإبراء» و«الإعتاق» ما لو قبض نصيبه فلا يعتق وإن رضي الآخر بتقديمه؛ 
إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبضء. وإن مات قبل التعجيز والأداء مات مُبَعَضًا. وإن 
اذّعى أنه وفاهما وصدقه أحدهما وحلف الآخر عتق نصيب المُصَدّقٍ ولم يَسْرِء 
وللمكذب مطالبة المكاتب بكل نصيبه أو بالنصف منه ويأخذ نصف ما بيد المُصَدَّقٍ 
ولا يرجع به المصدق» وترد شهادة المصدق على المكذب. وإن ادعى دفع الجميع 
لأحدهما فقال له: «بل أعطيت كلا مِنّا نصيبه» عتق نصيب المقرّ ولم تقبل شهادته على 
الآخر وصّدَّقَ في أنه لم يقبض نصيب الآخر بحلفه» ثم للآخر أن يأخذ حصته من 
المكاتب إن شاء أو يأخذ من المُقرٌ نصف ما أخذ ويأخذ النصف الآخر من المكاتب» 
ولا يرجع المقرّ بما غرمه على المكاتب كما مر نظيره. 


3غ موا 5 (ه 


١‏ فصل [فيما يلزم السَيّدَ بعد الكتابة وما يُسَنُّ له 
وما يحرم عليه وبيان حكم ولد المكاتبة» وغير ذلك] 
يَلْرّم اليد أَنْ خط عَنْهُ جُرْءًا مِنَ الْمَالِء أو يَدْفَمَهُ 


(فصلٌ) فيما يلزم السَيّدَ بعد الكتابة وما يُسَنٌّ له 
وما يحرم عليه» وبيان حكم ولد المُكاتبة» وغير ذلك 
[ما يلزم السَيّدَ بعد الكتابة] 

(يلزم السَيّدٌ) بعد صحة كتابة رقيقه (أن بحطّ عنه جزءًا من المال) المكاتب عليه» (أو 
يدقعه إليه) بعد أخذ النجوم ليستعين به؟ لقوله تعالى : «وَمَانوهُمِين مَل الى َاكَدَكُم4 
[النور: +0 فسّرَ «الإيتاء» بما ذكرء وظاهر الأمر الوجوب. وإنما خرجنا عنه في الكتابة 
لدليل» ولم يقم دليل على حمل «الإيتاء» على الاستحباب فيعمل بما اقتضاه الظاهر. 

تنبيه : الألف واللّام في «المال» للعهد؛ أي مال الكتابة» فأفهم أنه يحط عنه جزءًا 
آخر من المال المعقود عليه» أو يدفع إليه جزءًا منه بعد قبضهء والأول ظاهرء وأما 
الثاني فالأصح أنه لا يتعين ذلك» وإنما يتعين أن يكون من جنسهء فإن أعطاه من غير 
جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوزء وإن كان من جنسه وجب قبوله. 

فإن مات السيد ولم يؤته لزم الوارثٍ أو وليه الإيتاء» فإن كان النَّجُمُّ باقيًا تعين منه 
وقُدّمٌ على الدين» وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصاياء وإن أوصى بأكثر من 
الواجب فالزائد من الوصايا. 

وأفهم كلام المصنف أن السيد لو أبرأ الرقيق عن جميع النجوم أنه لا يجب الإيتاء» 
وهو الأصح كما اقتضاه كلامهما في الصداق لزوال مال الكتابة» وكذا لو وهبها له كما 
قاله الزركشي. واستثنى المحاملي وغيره صورتين لا يلزم الإيتاء فيهما: أن يكاتبه على 
منفعة نفسهء أو يكاتبه في مرض موته ولا يحتمل الثلث أكثر من قيمته» وكذا لو باعه 
نفسه أو أعتقه بعوض. وإذا لم يبق من النجوم إلا القدر الواجب في الإيتاء لا يسقط 


(19) كابأ تابنا 557 


0 9 في النّجْمٍ الأخيرٍ بر آَلْيَقُء وَالأصَحٌ أنَهُ يكْفِي ما يَقَمُ عَلَيْهِ الاسم وَلا 
يَخْتَلفُ بحسب الْمّالِء لوف ورك ار قي امير كرو وو رن الوم ب ااقدوع ججدوم ةا ود لون كر 0 و20 


ولا يحصل التَّقَاصٌ0'©؛ لأن الأصح أن الحطٌ أصل فللسيد أن يؤتيه من غيره» وليس 
للسيد تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي ؛ لأن له عليه مثله؛ لكن يرفعه المكاتب إلى 
الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما. 

(والقطً) عن المكاتت (أَوْلَى) من الدفع إليه؛ فإنه المنقول عن الصحابة رضي الله 
عنهم قولا وفعلاء ولأن المقصود إعانته ليعتق» والإعانة في الحط محققة وفي الدفع 
موهومة» فإنه قد ينفق المال في جهة أخرى . 

تنبيه: قضية كلامه أن الواجب أحد الأمرين» وليس أحدهما بدلا عن الآخرء وهو 
وجه الع المنصوص في «الأمٌ» أن الحط أصل والإيتاء بدل عنه . 

ولط أو الدفع (في النجم الأخير أليق)؛ لأنه أقرب إلى العتق» وقد روئ مالك 

في «الموطأ» عن ابن عمر رضي الله عنهما ١أَنَهُ‏ كَاتَبَ عَبْدَا 00 0 3 ألنا 
ع مِنْهَا حَمْسَة آلاف» وَذَلِكَ مِنْ آخر نجه" . (والأصح أنه يكفي ما يقع عليه 
الاسم) من المال» (ولا يختلف بحسب المال) قله وكثرة؛ 0 وهذا 
ما نقلاه عن نص «الأمك وعبارة «الروضة»: «أقل 5 مُتمَوّلٍ» وهو المراد من عبارة 
الكتاب؛ قال البلقيني : «إن هذا من المعضلاتء فإن إتيان فلس لمن كوتب على ألف 
درهم تبعد 7 بالآية الكريمة». وأطال في ذلك» ونقل الزركشي عن إسحاق بن 
راهويه أنه قال : جمع أهل التأويل في قوله تعالى : «وَءَانوَهُم ين مَل أسَّه لص ادك » 
الثور: 6 أنها رُبُعْ الكتابة» ويمكن حمل هذا على الندب كما سيأتي» والثاني: 
ا ا ا م ير 
قدره الحاكم باجتهاده. 


)١(‏ في نسخة البابي الحلبي: «التعارض». 
(') أخرجه مالك في «الموطأ» بلاغاء القضاء في المكاتب/ 5؟791/ . وذكره ابن حجر في «تلخيص 
الحبير»؛ كتاب الكتابة» (2018/5)» وقال: وأخرجه البيهقي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر . 
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أن وَقْتَ وَجُوبهِ قَبْلَ الْمِتْقِ» وَيُسْتَحَبٌ الويُُ» وَإِلَّا شيع . 


تنبيه: لو كاتب شريكان مثلا عبدًا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه 
بعض المتأخرين 

(و) الأصح (أن وقت وجوبه) أي الحَطٌّ أو الدفع (قبل العتق) ليستعين به عليه» 
ولأنه معان بمالين: زكاة وإيتاء؛ فلما كانت الزكاة قبل العتق فكذلك الإيتاء» والثاني: 
بعده؛ لينتفع به. وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخيرء ويجوز من أول عقد 
الكتابة؛ لأنها سبب الوجوب؛ كما نقول: «الفطرة تجب بغروب شمس ليلة العيد» 
ووقت الجواز من أول رمضان؛ لأنه سبب الوجوب». هذا ما صرح به ابن الصباغ» 
وقيل: يجب بالعتق وجوبًا مُوَسَّعَا ويتضيق عند العتق» وبهذا صرح في «التهذيب»» 
وقيل: إنه يتضيق إذا بقي من النجم الأخير القدر الذي يحمله أو يؤتيه إياه» وعبارة 
التصفت عنادقة زكل من ذلكهوعلى كل لى أخو عر العنق نم وكان قضاءء فقول 
«الروضة»: «ويجوز يعد الأداء والعتق لكن يكون قضاء» فيه تسمح . 

(ويُستحبٌ الوبع) أي 0 قدر ربع مال الكتابة إن سمح به السيد (وإِلا فالشبع)» 
رَوَى خط الربع النسائيٌ وغيره عن علي رضي الله عنه"'"2؛ ورُوي عنه رَفْعُهُ إلى 
البي يله ورَوَى حَطَّ السبع مالك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم(». قال 
البلفقي !"لابق يناما خط الخدس#برواة الببوعي عن أ سعيد مولن ابي أسينها”؟. 


)01( أخرجه النسائي في «السّنن الكبرى»؛ كتاب العتق» ذكر المكاتب يكون عنده مايؤدّي /5018/ عن 
علي عن النبي كف : <ِوََاثوُهُم ين مَالِ هالص مَامَدَكُمْ4 [النور: “] قال : «رُيُمْ الكتابَة». قال ابن 
جريج : : وأخبرني غير واحد عن عطاء أنه كان يُحدِّث بهذا الحديث لا يذكر النَيّ َل 

لنت راعرف البيني فى والح الوق اب المخاتيا». ياف ابالجباء في لقصير لزاه طز وجل 
هواب. هُمين مَالٍ أَهَم ال تَاتَدَكُةه / 2/1178 وقال : هذا هو الصحيح موقوقًا. 
وذكره ابن الملقن في «تحفة المحتاج»؛ كتاب لكاب | 8 ». وقال: رواء النّسائي وقال: 
الصواب وقفهء وأما الحاكم فقال في رواية الرفع: صحيحة الإسناد. 

)1١‏ أنخخرجه مالك في «الموطأ». القضاء في المكاتب / 14؟91١/ء‏ بلفظ : «بلغني أن ابن عمر كاتب غلامًا 
له على خمسة وثلاثين ألف درهم ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلالف درهم؟. 

(*) أخرجه البيهقي في «الشُنن الكبرى»؛ كتاب المكاتب» باب ما جاء في تفسير قوله عر وجل: - 


(19) وكاب اننا ىذ 


وَيَحْوْمُ وَطْءُ مُكَاتَبتِه وَلا حَدّ فيه» وَيَحِبُ مَهُرٌ وَالْوَلَدُ حي وَلا تحبُ قِيمَنْهُ عَلى 
الْمَذْهَب)ء وَضَاوَتَ مسؤلدة مكاتبة ام ل مر داه هبن هم فق كل مساج وزو 


[حكم وطء السيّدِ مكاتبتة 

(ويحرم) على السيد (وطء مكاتبته) كتابة صحيحة؛ لاختلال ملكه فيها بدليل 
خروج أكسابها عنه وإن لم يقطع ملكه عنها كالطلاق الرجعي» ولو شرط في الكتابة أن 
يطأها فسد العقد خلافا لمالك حيث يصح العقد ويلغو الشرط . (ولا حَدّ) على السيد 
(فيه)؛ أي وطء مكاتبته وإن علم التحريم لشبهة الملك؛ لكن يُعَزَّرُ عند العلم بالتحريم 
على الصحيح » وكذا هي . 

تنبيه : اقتصار المصنف على الوطء قد يفهم جواز ما عدا الاستمتاع» وليس مرادّاء 
فقد قال في «زوائد الروضة» في كتاب الظهار: (إنه يحرم منها كَل استمتاع»» قال : 
«وكذا المبعّضة». وأما النظر إليها ونظر المكاتب أ أو المُبَعَضٍِ إلى سيدته فقد مَرَ في 
كتاب النكاح . 

(ويجب) عليه بوطئها (مهر) وإن طاوعته لشبهة الملك. 

تنبيه : ظاهر إطلاقه وجوب مهر واحد وإن تكررء وهو الأصح كما في «زيادة 
الروضة» في الصداق» هذا حيث لم تقبض الصداق» فإن كان وطثها ثانيًا بعد قبضها 
المهر وجب لها مهر ثُانٍ 

[حكم ولد المكاتبة] 

(والولد) الحاصل من وطء السيد (خرٌ) نسيبٌ؛ لأنها علقت به في ملكه. (ولا تجب) 
عليه (قيمته على المذهب) لانعقاده حُرًا؛ لأنه من أمته» وفي قول: لها قيمته؛ بناءً على 
قول يأني أن حق الملك في ولدها من غيره. والأول مبني على مقابله الأظهر أن حق الملك 
فيه للسيد مع قول آخر أنه مملوك. (وصارت) بعد وضع الولد (مستولدة مكاتبة) فيكون 
لعتقها سببان» ولا يُبطل الاستيلاد حكم الكتابة؛ لأن مقصودهما واحد وهو العتق. 


<رََاْهُم ين مَالٍ مر أل مَاكَدَكُم4 /1١1307//‏ عن أبي سعيدٍ مولى أبي أسيدٍ أنه كاتب مولى له 
على آلف درهم ومائتي درهمء قال: «فأتيتةُ بمكاتبتي فرَدَ علي ماثتي درهم؟. 
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لقا زعام 
تَبْ في الأظهر يَتَبَعْهَا رثًا 
وَعِتَقَاء 6 عَليْهِ شَونء 00 000750 ش15 


مود 


)ذف 


فَإِنْ عَجَرّتْ عَنَقَْ بمَؤته » وَوَلدُهَا مِنْ نكاح أو زنا مُكَا 


تنبيه : المراد بكونها تصير مكاتبة أنها مستمرة على كتابتهاء وإلا فالكتابة ثابتة لها 
قبل ذلك» ولو قال ك «المحرر»: «وهي مستولدة مكاتبة» كان أَوْلَى . 

فإن أدّت النجوم عتقت عن الكتابة وتبعها كسبها وولدهاء (فإن عجزت عتقت 
بموته) أي السيد عن الاستيلاد» وعتق معها أولادها الحادثون بعد الاستيلاد دون من 
قبله. ولو مات قبل عجزها عتقت أيضًا؛ لكن الأصح أنها تعتق عن الكتابة؛ كما لو 
أعتق مكاتبه منجرًا أو علّقه بصفة فوجدت قبل الأداءء ويتبعها كسبها وأولادها 
الحادثون بعد الكتابة . 

تنبيه : وطء أَمَةِ المكاتّبٍ حرام على السيد ولا حَدٌ عليه بوطئهاء ويلزمه المهر 

بوطئها جزمّاء فإن أحبلها فالولد حر نسيب للشبهة» ولا تجب عليه قيمته وتصير الأمة 
مستولدة له» ويلزمه قيمتها لسيدها. 

وإن كاتب أَمَةَ حرم عليه وطء بنتها التي تكاتبت عليهاء ويلزمه به المهرء ولا حَدٌ 
للشبهة» وينفق عليها منه ومن باقي كسبها ويوقف الباقي» فإن عتقت مع الأم فهو لها 
وإلا فللسيدء فإن أحبلها صارت أم ولد ويلزمه قيمتها للمكاتب» والولد حُرٌ نسيبٌ 
لا تجب قيمته لأنه قد ملك الأم» ولا قيمة أمه لأنه لا يملكهاء وتعتق إما بعتق أمها أو 
موت سيدها. 

(وولدها) ؛ أي المكاتبة الحادث بعد الكتابة وقبل العتق (من نكاح أو زنًا مكاتبٌ في 
الأظهر يتبعها رثا وعتمًا)؛ لأن الولد من كسبها فيوقف أمره على رقها وحريتها؛ لأنه 
يتبعها في سبب الحرية كما يتبعها في الحرية كولد المستولدة. (وليس عليه شيء) 
للسيد؛ إذ لم يوجد منه التزام. والثاني: هو مملوك للسيد يتصرف فيه بالبيع وغيره 
كولد المرهونة. 

تنبيه : قوله: «مكاتب» المراد أنه يغبت له حكم الكتابة كما عبر به في «المحرر»» 
لا أنه يصير مكاتبّاء ولهذا قال عقبه: «يتبعها رقا وعتقّاء» والمراد يتبعها في العتق إذا 


(19) ابل تابنا ” 


وَالْحَقٌّ فيه للسَيّد» وَفِي قَوْلٍ: لَهَاء َلَوْ قَتِلّ 3 ف فقِيمَتَهُ لذي الْحَقّ وَالمدُعة أَنَّ أرق 
جتَايته عَلَيْه و كنية وَمَهَرَه تنفق مِنْهًا عَلَيْى وَمَا فَضّلَّ وقفتء فإِنْ عَنَنَ لَه وَل 


فللسَّمّد 


بض م 


عنقت بالكتابة» أما إذا رَقَّتْ ثم عتقت بجهة أخرى غير الكتابة الأوليد لا يتبعها في 
العتق. وقد توهم عبارته إرادة ما سبق في المكاتبة المستولدة» وليس مرادًا؛ بل هذا في 
المكاتبة المجردة. ولا يلزم من قولنا: «يثبت له حكم الكتابة» أنه كالمكاتب من كل 
وجهء. ولهذا قال البلقيني : ويستثنى من حكم المكاتب صور: 

إحداها: أن للسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي؛ لأن الحاصل له كتابة تبعية . 

الثانية : أن أرش الجناية عليه ليس له. 

الثالثة : لو كانت أنثى فوطئها السيد لم يجب عليه مهر تفريعًا على الأصح أن حق 
الملك في الولد للسيد كما قال المصنف. 

(والحَقٌ فيه) أي الولد (للسّيّد) كما أن حقّ الملك في الأم له (وفي قول: لها) أي 
المكاتبة ؛ لأنه مكاتب عليه فيكون الحق فيه لها. 

تنبيه: مَحَلَُ هذا الترجيح ما إذا لم يكن ولدها من عبدهاء فإن كان منه ففي «أصل 
الروضة»: يشبه أن يكون كولد المكاتب من جاريته؛ يعني فيكون الملك فيه للأم قطعّاء 
قال البلقيني: «وعندي أنه وهمء فإن المكاتب يملك جاريته» والولد يتبع أمه في 
الرّقّء وولد المكاتية إنما ايه 2د قن مدل دو بالل هد لها ١‏ التو 
وهذا أوجه ١‏ 

ثم فرّع على القولين مسائل أشار إليها بقوله: (فلو قتل) الولد (فقيمته لذي الحَقٌ) 
منهماء فإن قلنا: «للسيد» فقيمته له كقيمة الأمء أو للأم فلها تستعين بها في أداء 
النجوم. (والمذهب) - ولو عبّر ب«الأظهر» لكان أؤْلى؛ لأن الخلاف قولان ‏ (أن أرش 
جنايته عليه)؛ أي ولد المكاتبة فيما دون نفسهء (و) أن (كسبه ومهره ينفق منها عليه 
اما نضل) عن ذلك (وقف. فإن عتق فله وإلا فللسيد)؛ كما أن كسب الام إذا عتقت 
بكون لها وإلا فللسيد. وفي وجه لا يوقف؛ بل يصرف إلى سيدها. هذا كله على قول 
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وَلا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنَ المُكَاتبٍ حَنَى يُوَدّيَ الجَمِيْعَ . 
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وَلوْ أتى بِمَالٍ فقَالَ السَيّد : «هَذا حَرَام) » وَلا بين حَلفَ المكاتبٌ أنه خلال» وَيُقَالَ 
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مَك يذه أو شرم عَنقة ا 


أن حق الملك فيه لسيدهاء وعلى قولٍ أنه لها فيكون ما ذكر من الأرش وغيره لها. فإن 
لم يكن له كسب أو لم يف بمؤنته فعلى السيد مؤنته في الأولى وبقيتها في الثانية. 
ويصدق السيد بيمينه أنه وُلِدَ قبل الكتابة حتى يكون رقيقًا له وإن أمكن أنه ولد بعدها؛ 
لأنه اختلاف في وقت الكتابة فيصدق فيه كأصلها ؛ ولأن جواز التصرف فيما يحدث من 
ملكه وهي تدَّعي حدوث مانع منه» فإن نكل عن اليمين قال الدارمي #قال آين القطاك: 
رلا لات حب واد الراد ويوافه وقيل : إن الأم تحلف». فإن شهد للسيد بدعواه 
أربع نسوة قُبِأْنَ» وإن أقاما بينتين 7 تعارضتا . 
[لا يعتق شيء من المكاتب حنَّى يؤدي جميع النجوم] 

(ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يودّي) للسيد (الجميع) من النجوم؛ لحديث: 
«المُكَائبُ قِنٌّ مَا تقى عَلَيْهِ دِرْهَم وفي معنى أدائه خط الباقي عنه الواجب والإبراء منه 
والحوالة به» ولا تصح الحوالة عليه ولا الاعتياض عنه . 

تنبيه : لو كاتبه مطلقًا وأدّى بعض المال ثم أعتقه على أن يؤدي الباقي بعد العتق 
صح. ولو شرط السيد أنه إذا أدَى النجم الأول عتق وبقي الباقي في ذمته يؤديه بعد 
العتق صم أيضًا كما يقتضيه كلام "الروضة». 

[اختلاف المكاتّب والتَيّد في حل ما أتى به من مالٍ] 

(ولو أتى) المكاتب (بمال فقال) له (السيد: «هذا حرام»)؛ أي لا تملكه (ولا بينة) 
له بذلك (حلف المكاتب أنه حلال) مملوك له؛ عملا بظاهر اليدء (ويقال للسَيّد) 
حينئذ : (تأخذه أو تبرئه عنه) أي عن قدرهء ويجبر على أحد الأمرين. فإن قيل: كيف 
نأمر الَيّدَ بأخذه وهو يقر بكونه حرامًا؟ أجيب: بأنا لم نأمره بالقبض عيئًا بل خيرناه» 
فإن اختار الإبراء فذاكء وإن اختار القبض ففيه تفصيلء. فإن أكذب نفسه وقال: «هو 
للمكاتب» قُبلَ كما قاله الإمام ونفذ تصرفه فيهء وإن أقرَ به لغيره لزمه دفعه إليه إن 


)79) كاب الابما الا 
إنْ أبَى قَبَصَهُ القاضى. فَإِنْ تَكَلَ الْمُكَاتَبُ حَلَفَ المَيّدُ. 

ولد خَرَجَ الْمُوّدَى مُسْتَحَقًا رَجَعَ التَيّدٌ ببدلو َإِنْ كانَ في التَجْمٍ | الاأخير 
الْمِئْقَ لم يَقَعْ وَإِنْ كانَ قَالَ عِنْدَ أَخْذْه : «أَنْتَ خُدل -زبزبدببدند 00 


صدقه مؤاخذة له بإقراره وإن لم يقبل قوله على المكاتب» وإن لم يعين مالكا أو عَيَنَهُ 
ولم يصدقه أقر في يده ويمنع من التصرف فيه . (فإن أبى قبضه القاضي) وعتق المكاتب 
إن أدى الكل (فإن نكل المكاتب) عن الحلف (حلف السّيّد) أنه ليس له ملكه؛ لغرض 
امتناعه من الحرام . 

تنبيه : هذا إذا لم يكن أصله على التحريم» فإن كان كما إذا أتى إليه بلحم فقال: 
1 ا فقال : "بل مذكى' 0 السيد؛ ل عام التذكية . 
بينته ؟؛ أن له فيه غرنًا هرا وهو الاستع من الحم ولا به ا 

[حكم ما لو خرج المؤدّى من نجوم الكتابة مُسْيَحَمًا] 

(ولو خرج)؛ أي ظهر في حياة المكاتب كون (المؤدّى) من النجوم أو بعضها 
(مُشسَحَمًا) ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا بإقراره أو يمين مردودة (رجع السيد ببدله) 
لفساد القبض . 

تنبيه : المراد أنه يرجع بمستحقه ولو عبر به لكان أولى. 

(فإن كان فى النجم الأخير بان أن العتق لم يقع) لبطلان الأداء. فإن ظهر الاستحقاق 
بعد موت المكاتب بان أنه مات رقيقًا وأن ما ترك للسيد دون الورثة . 

ثنبيه : لا يتقيد ذلك بالنجم الأخير» فلو كان في غيره ودفع الأخير على وجه معتبر 
تبين بخروج غيره مستحقًا كونه يعتق أيضاء ولذلك عبر في «الروضة» ب«بعضص 
النجوم». 


(وإن كان) السيد (قال عند أخذه) للمكاتب: («أنت خُبرٌه) أو: «فقد أعتقتك» فإنه 
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َإِنْ خَرَجَ مَعِيًْا فله رَدُهُ وَأَحْد بَدَلِِ. 


لا يحكم بعتقه أيضًا في الأصح المنصوص؛ لأنه بناه على ظاهر الحال وهو صحة 
الأداء» وقد بان خلافه فلم ينفذ العتق . 

تنبيه: قوله: «عند أخذه» يوهم التصوير بما إذا قاله متصلا بقبض النجومء وهو 
ما نقلاه عن كلام الإمام حيث قال: وفي كلام الإمام إشعار بأن قوله: «وأنت حر» إنما 
يقبل تنزيله على الحرية بموجب القبض إذا رتب على القبض» فلو انفصل عن القرائن 
لم يقبل التأويل» قالا: وهذا تفصيلٌ قويمُ لا بأس بالأخذ به؛ لكن في «الوسيط» 
لا فرق بين أن يكون جوابًا عن سؤال حريته أو ابتداءء» ولا فرق بين أن يكون متصلا 
بقبض النجوم أو غير متصل . انتهى» وقيده ابن الرفعة بما إذا قصد الإخبار عن حاله 
بعد أداء النجوم» قال: فإن قصد إنشاء العتق برىء المكاتب وعتق» وقال البلقيني: 
«مَحَلّ عدم عتقه إذا قال ذلك على وجه الخبر بما جرى» فلو قال على سبيل الإنشاء أو 
أطلق لم يرتفع بخروج المدفوع مُسْتَحَفًاهِ بل يعتق عن جهة الكتابة ويتبعه كسبه 
وأولاده». انتهى. وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما لو قال لزوجته: «إن أبرأتني 
طلقتك» فأبرأته من مجهولء فقال لها: «أنت طالق» ثم تبين أن الإبراء من مجهول. 
ولو قال المكاتب: «أعتقتني بقولك: أنت حْر». وقال السيد: «إنما أردت بما أديت» 
صَّدّق السيد بيمينه» قال الصيدلاني وغيره: وقياسه أنه لو قيل لرجل: «طلقت 
امرأتك»» فقال: «نعم طلقتها»ء ثم قال: «إنما َلْنَهُ على ظن أن اللفظ الذي جرى 
طلاق» وقد أفتى الفقهاء بخلافه» ولو نازعته صدق بيمينه . 

[حكم ما لو خرج المؤدّى من نجوم الكتابة معيبًا] 

(وإن خرج) المؤدَّى من النجوم (معيبًا) ولم يَرْضَ السيد به (فله رده وأخذ بدله)؛ 
لأن العقد إنما يتناول السليم فلم يلزمه أخذ المعيب. 

تنبيه: قد يوهم كلامه حصول العتق بالأخذ الأول» وليس مرادًا؛ بل الأصح أنَا 
نتبيّن أن العتق لم يحصل بالأخذ الأول فإن رضي به وكان في النجم الأخير نفذ العتق 
ورضاهٌ بالعيب كالإبراء عن بعض الحق» وثبت حصوله من وقت القبض على الأصحء 
وقيل: من وقت الرضا. 


(59) كابأ لاما هالا 


ولا ا بإِذْنِ سَيّدِو وَلَا يتسرَى بإذنه على المدهين: 


[حكم تزوّج المكاتب وتَسَرّيْهِ] 

(ولا يتزوّج) المكاتب (إلا بإذن سيده)؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم كما مَك (ولا 
يتسرّى بإذنه على المذهب) لضعف ملكه وخوقًا من هلاك الجارية في الطلقء فَمَنْعْهُ من 
الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة» وما اقتضاه كلام «الروضة» وأصلها في نكاح 
العبد و«زوائدها» في معاملاته من ترجيح جوازه بالإذن مبنيٌ على أنه يملك بتمليك 
السيدء فالمذكور هنا مبني على الجديد وهو منع ملكهء وقد صرح الرافعي هنا بأن 
نَسَرّيه بإذن السيد مبني على الخلاف في تمليك العبد بتمليك سيده» فإذا لا مخالفة بين 
الأبواب كما قد يتوهم . 

تنبيه : لو عبّر المصنف ب«الوطء؛ كان أَوْلَى ؛ لأن التّسَجِي أخص من الوطء لاشتراط 
الإنزال والحجب فيه . 

[حكم شراء المكاتب الجواري للتّجارة ووَطَيْهِ لهنّ والولدٍ الحاصل منه] 

(وله) أي المكاتب (شراء الجواري لتجارة) توسّمًا في طريق الاكتساب» (فإن 
وطئها)؛ أي جاريته على خلاف منعه منه (فلا حَدَّ) عليه لشبهة الملك» وكذا لا مهر؛ 
لأنه لو وجب عليه لكان لهء (والولد) الحاصل من وطئه (نسيب) لا حَقَّ به لشبهة 
الملك . (فإن ولدته في الكتابة) أي قبل عتق أبيه أو معه؛ (أو بعد عتقه) لكن (لدون ستة 
أشهر) من وطئه (تبعه) الولد (رقًا وعتقًا)» ولا يعتق في الحال في الصورة الأولى 
لضعف ملكه؛ ؛ بل يكون ملكا له؛ لأنه ولد جاريته» ولا يملك خروجه عن ملكه لأنه 
ولده؛ بل يتوقف عتقه على عتق أبيه» فإن عتق عتق وإلا رق وصار للسيدء وهذا معنى 
فولهم: «إن ولده مكاتب عليه». (ولا تصير) أمه (مستولدة) للمكاتب (في الأظهر)؛ 
لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة. والثاني: تصير؛ لأن ولدها ثبت له حق 
الحرية بكتابته على أبيه وامتناع بيعه فثبت لها حرمة الاستيلاد. وهذا كله إذا ولدته في 


5 مين 2ج (/ 
وَإِنْ وَلَدَنْهُ ‏ نَهُ بَعَلَ بَعْدَ الْعِْقٍ لِفَوقٍ سم أَشْهُرِ وَكَانَيَطَوُهَا مَهُوَ حو وَهِيَ أم وَلَدِ. 


ولو عَجَلَ لم لَم يجب اليد عَلَى الَْبْوْلٍ إِنْ كانَ له في الامْتتاع عَرَضٌ ؛ كَمُؤْنَةَ 


الكتابة» (و) أما (إن ولدته بعد العتق) فينظر إن ولدته (لفوق ست أشهر) من الوطء كما 
في «المحررا'ء أو لستة أشهر كما في «الروضة»» وتقدم في باب العدد أن التعبير بما 
فوق الستة جرى على الغالب» فكلّ من العبارتين صحيح . (وكان يطؤها) ووقع الوطء 
مع العتق أو بعده في صورة الأكثر وولدته لستة أشهر فصاعدًا من الوطء (فهو حُرٌ وهي 
أم ولد)؛ لظهور العلوق في الرق بعد الحرية» ولا نظر إلى احتمال العلوق في الرق 
تغليبًا للحرية . فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة من الوطء لم تصر أم 
ولد. 
[مطلبٌ فيما لو عجّل المكاتب التُجوم قبل مَحِلّا] 

(ولو عجّل) المكاتب (النجوم) قبل مَحِلْهًا (لم يجبر السَيّد على القبول) لما عجّل 
(إن كان له في الامتناع) من قبضها (غرض) صحيح (كمؤنة حفظه)؛ أي مال النجوم إلى 
محله كالطعام الكثير . 

تنبيه : لو أطلق المؤنة كان أخصر وأشمل لدخول مؤنة العلف» وقد ذكرها في 
«المحرر». 

(أو خوف عليه) بسبب ظاهر يتوقع زواله؛ بأن كان زمن نهب أو إغارة؛ لما في 
الإجبار من الضرر والحالة هذه» ولو أنشأ الكتابة في زمن نهب أو إغارة وعجل فيه لم 
يُجبر أيضاءٍ لأن ذلك قد يزول عند المحل. قال الروياني: «فإن كان هذا الخوف 
معهودًا لا يُرْجَى زواله لزمه القبول وجهًا واحدًا»» وبه جزم الماوردي. 

تنبيه : تعبيره ب«النجوم» ليس بقيدء فلو أحضر النَّجُمّ الأول أو غيره كان الحكم 
كذلك لما فيه من تمهيد سبب العتق . 


ومن الأغراض ما إذا كان طعامًا يريد أن يأخذه عند المحل رطبًا. قن تليق من 


إلا بر فإ أبَى قَبَصَّهُ الْقَاضِيء وَلَوْ عَجَلَ بَمْضَهًا لبرت ِنَ الْبَاتِي فَأبْرَأَلَمْ يَصِحَ 
الدَّْعْ وَلَا الإبْرَاءٌ 


الأغراض أن الدَّين فى ذمة المكاتب لا زكاة فيه» فإذا جاء به قبل المحل كان للمالك 
غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة» قال: ولم يذكره الأصحابء والظاهر 
اعتباره. انتهى » وهو ظاهر . 

(وإلَا) بأن لم يكن للسيد غرض صحيح في الامتناع من قبض النجوم (فيجبر) على 
فبضه؛ لأن للمكاتب غرضًا ظاهرًا وهو تنجيز العتق أو تقريبه» ولا ضرر على السيد في 
القبول. 

تنبيه: أطلق المصنف الإجبار» وظاهره أنه يجبر على القبض» ولكن تقدّم فيما إذا 
أتى المكاتب بمال فقال السيد: «هذا حرام» ولا بينة أنه إذا حلف المكاتب أنه حلال 
أجبر السيد على أخذه أو الإبراء منه» فإن أبى قَبَضَهُ القاضي» ولم يذكروا هنا الإبراء 
فيحتمل أن يلحق بهء ويحتمل أن يفرق بحلول الحق هناك بخلافه هناء والأول أوجهء 
وجرى عليه البلقيني . 

(فإن أبى) قبوله والإبراء منه على ما مَرَ أو كان غائبًا (قبضه القاضي) عنه وعتق 
المكاتب إن أدَّى الكل؛ لأنه نائب الممتنعين والغائبين. وليس للقاضي قبض دين 
للغائب؛ لأنه ليس للمؤدّي غرض إلا سقوط الدين عنه»ء والنظر للغائب أن يبقى المال 
في ذمة المليء فإنه خير من أن يصير أمانة عند الحاكم . 

(ولو عجّل) المكاتب (بعضها)؛ أي النجوم (ليبرته) السيد (من الباقي) منها (فأبراً) 
مع الأخذ (لم يصمّ الدفع ولا الإبراء» لفساد الشرط» وسواء أكان الالتماس من العبد أو 
من السيد؛ لأن ذلك يشبه ربا الجاهلية المُجْمّع على تحريمه» فقد كان الرجل إذا حَلَّ 
دبنه يقول لمدينه : «اقْض أو زَد»: فإن قضاه وإلا زاده في الدين وفي الأجل» وعلى 
الروة الم ارق كولة عع العدام اجنة القرشى والبزاءة 

تنبيه : ما ذكره المصنف لا يختص بدين الكتابة؟ بل سائر الديون كذلك لما مَرَ. 
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[حكم بيع الجوم والاعتياض عنها] 


(ولا يصحٌ بيع النجوم)؛ لأنها غير اف تسرك الج عه 
من الطرفين لتطرق السقوط إليهء» فالنجوم بذلك أولى. وهذا يسقط ماقيل: « 
لل ا ل اي وا 
محبح #١‏ ومكتضاء ترج بع العتوم» 

(ولا الاعتياض)؛ أي الاستبدال (عنها) من المكاتب؛ كأن تكون النجوم دنانير 
فيعطي بدلها دراهم» وهذا ما صكّحاه هنا تبعًا للبغوي» وهذا أوجه مما نقله الرافعي 
فى باب الشفعة عن الأصحاب من الجواز لما مَيَ وإن صوب الإسنوي ما هناك وجرى 
عليه شيخنا هنا في «منهجهة. (فلو باع السيد النجوم (وأقّى) المكاتب النجوم (إلى 
المشتري لم يعتق في الأظهر) وإن تضمن البيع الإذن في قبضها؛ لأن الإذن في مقابلة 
سلامة العوض فلم تسلم فلم يبق الإذن» ولو سلم بقاؤه لكون المشتري كالوكيل» وبه 
علل الوجه الثاني القائل بأنه يعتق» فالفرق بينهما: أن المشتري يقبض النجوم لنفسه 
بخلاف الوكيل. نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع عتق 
بقبضه. (و) على الأول (يطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه). 
وعلى الثاني ما أخذه يقبضه السيد؟ لأنه كوكيله . 

[حكم بيع رقبة المكاتب] 

(ولا يصح بيع رقبته)؛ أي المكاتب كتابة صحيحة (في الجديد) ؛ لأن البيع لا يرفع 
الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق. فلم يصح بيعه كالمستولدة» وبهذا 
قال أبو حنيفة ومالك. والقديم: يصح بيع المكاتب كالعتق بصفة» وبهذا قال أحمد. 


تنبيه: مَحَلُ الخلاف إذا لم يرض المكاتب بالبيع» فإن رضي به جاز وكان رضاه 
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لَوْ بَاعَ فَأدّى إلى الْمُشْتَرِي قَفِي عِنْقَهِ القَوْلانٍ وَهِبَتْهُ كبَعهِ» وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا في يد 
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المكاتب وَإعتاق عبده وَترْويْحٌ أَمَتهِ. 


فسخًا كما جزم به القاضي الحسين في «تعليقه»؛ لأن الحق له وقد رضي بإبطاله . وعلى 
هذا تستثنى هذه الصورة من عدم صحة بيع المكاتب» ويستثنى أيضا صور : 

منها: ما إذا بيع بشرط العتق فإنه يصح وإن لم يرض المكاتب وترتفع الكتابة ويلزم 
المشتري إعتاقه والولاء له؛ ذكره البلقيني تخريجًا؛ لأن الشافعي أطلق جواز بيع 
العبد بشرط العتق محتجًًا بحديث بريرة والحال أنها كانت مكاتبة . 

ومنها: البيع الضمني إذا قال: «أعتق مكاتبك عني على ألف»؛ ذكره البلقيني أيضًا 
وقال: «إنه أولى بالجواز من التي قبلها»» مع اعترافه بأن المنقول في «أصل الروضة» 
البطلان» وإذا كان المنقول في هذه البطلان فالبطلان في التي قبلها بطريق الأولى» وهو 
كذلك. ويحمل حديث بريرة على أنها رَضيّتْ بالبيع» ومعنى البطلان في هذه: أن 
العتق لا يقع عن السائل ولكن يقع عن المعتق» ولا يستحق العوض كما سيأتي . 

ومنها: ما إذا باع المكاتب من نفسه فإنه يصح سواء أقلنا: إنه عقد عتاقة أو بيع» 
وترتفع الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده. 

ومنها: إذا جتى . 

ومنها: إذا عجر نفسه. 

وخرج ب«الصحيحة» الفاسدة» فإن المنصوص في «الأم» صحة البيع فيها إذا علم 
البائع بفسادها؛ لبقائه على ملكه كالمعلق عتقه بصفة» وكذا إن جهل على المذهب . 

(فلو باع) السيد رقبة مكاتبه (فأدَى) المكاتب النجوم إلى (المشتري) فقبضها (ففي 
عنقه القولان) السابقان فيما إذا باع نجومه؛ أظهرهما: المنع. (وهبته كبيعه) فيما ذكرء 
وأما الوصية فإن تَجَّرَهَا فكبيعه وإلا فتصح إن علقها على عجزه . 

[حكم بيع السَّدِ ما في يد المكاتب] 

(وليس له) أي السيد (بيع ما في يد المكاتب. و)لا (إعتاق عبده. و) لا (تزويج 

أمنه). ولا التصرف في شيء مما في يده؛ لأنه معه كالأجنبي . 


- 


وَلَوْ قال له رَجَلٌ : «أَعْتَ عُتِقْ مُكَاتَبَكَ عَلَى كذَاا فَفَعَلَّ عَتَقَ وَلَرْمَهُ مَا العرّم . 


تنبيه : مسألة النكاح مكررة سبقت في النكاح . 
[حكم ما لو قال رجلٌ للتبيّد: «أعتق مكاتبكَ على كذا» ففعل] 

(ولو قال له) أي السيد (رجل) مثلا : («أَعْتِقْ مكاتبك على كذا») كمائة (ففعل عتق 
ولزمه ما التزم)؛ كما لو قال: «أعتق مستولدتك على كذا»» وهو بمنزلة فداء الأسير. 

تنبيه : مَحَلُ ذلك ما إذا قال: «أَعْيَفْةُ وأطلق» أما إذا قال: «أَعتِفُهُ عني على كذا» 
فقال: «أعتقته عنك» فإنه لم يعتق عن السائل ويعتق عن المعتّق في الأصحء 
ولد مستي الما 

تتمة: لو علّقَ عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق» ويتضمن الإبراء عن النجوم 
حتى تتبعه أكسابه» ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه الأكساب؛ 
قاله القاضي الحسين في كتاب الزكاة من «تعليقه». قال: «والإبراء لا يقبل التعليق 
قصدًا ويقبله ضمنًا». 
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؟- فصل [في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها 
من فسخ أو انفساخ. وبيان حكم تصرّفات المُكَاتبٍ وغيرها] 
الْكتَابَة لَازِمَةمِنْ جِهَةٍ اليد لَئِسَ لَهُ فَسْحُهَا إَِّا أَنْ يَمْجرَ عَنِ الأدَاء م 
(فصلٌ) في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ 
أو انفساخ, وبيان حكم تصرّفات المُكاتب وغيرها 
[مطلبٌ في لزوم الكتابة وجوازها في حق السَّيّدِ والمكاتب] 
(الكتاية) الصحيحة (لازمةً من جهة) أي جانب (التيّد ليس له فسخها)؛ لأنها 
عفدت لِحَظ مكاتبه لا لِحَظَّهِ فكان فيها كالراهن لأنها حق عليه؛ أما الفاسدة فهي جائزة 


تنبيه: قوله: «ليس له فسخها» لا حاجة إليه بعد ذكر اللزوم» وإنما ذكره لأجل 
قوله: 


إل أن يعجز) المكاتب (عن الأداء) عند المحلّ لنجم أو بعضه غير الواجب في 
الإيتاء فللسيد الفسخ في ذلك . قال الماوردي: ويشترط أن يقول: «قد عجزت عن 
الأداء» أو يقول السيد: «فسخت الكتابة»» ولا حاجة فيه إلى حاكم؛ لأنه متفق عليه 
كالفسخ بالعيب. 

تنبيه : يَرِدُ على حصره الاستثناء صورتان: 

إحداهما: ما إذا امتنع من الأداء مع القدرة عليه فللسيد الفسخ كما في «الروضة» 
كأصلهاء فإن قيل : إذا امتنع المشتري من أداء الثمن ليس للبائع الفسخ. فََلَا كان هنا 
كذلك. أجيب : بأن المشتري عند القدرة يجبر على أداء الثمن بخلاف المكاتب . 

الثانية : إذا حَلَّ النجم والمكاتب غائب ولم يبعث المال كما سيذكره المصنفء أما 
إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنه لا يفسخ ؛ لأن عليه مثله» ولا يحصل 
التقامسٌ؛ لأن للسيد أن يؤتيه من غيره؛ لكن يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل 


وءه. ا زو 
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وَجَايْرَة للمكاتب. فله تك الأدَاءِ وَإِن كان مَعَهُ وَفاءٌء فإذا عَجَّرْ نفسَهُ فَللسَيّد الصبر 
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وَالفسْخ بنفسِه. إن شاء بالجاكمء وللمكاتب الفشخ في الأصح . 


لاس دم سبحب إِمْهَالَكٌ فَإِنْ أَمْهَلَ ثُمَ آرَادَ الْمَسْحَ 
لَه وَإِنْ كانَ مَعَهُ ض أَمْهَلَهُ ليها قَإِنْ عَرَضسَ كَنَاة قَلَهُ آنْ ا يَزيْدَ في الْحُهْلَةِ 
عَلَى تَلَاثَة أيّام ل 


بينهما بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب بالأداء . 

(و) الكتابة (جائزةٌ للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء)؛ أي ما يفي بنجوم 
الكتابة؛ لأن الحظ فيها له فأشبه المرتهن ؛ كذا قالوه» واعترض من جهة أنه يبطل حق 
السيد من النجوم بخلاف المرتهن» وقد يجاب: بأن هذا بالنسبة للمعتِق كالمضمحل 
فلم ينظروا إليه. (فإذا عَجَّرَّ نفسه)؛ أي قال: «أنا عاجز عن كتابتي» مع ترك الأداء 
لا ا رع اك و ا ا ا - 
مجمع عليه لا اجتهاد فيه فلم يشترط فيه الحاكم. (وإن شاء بالحاكم) إن ثبتت الكتابة 
عند وجلول التحوم والعجز افرار أو بَيّنة . ومتى فسخت الكتابة فاز السيد بما أخذهء 
ولكن يجب عليه أن يرد ما أغطيَ من الزكاة» ولا يتملك لقطته كما مَرَ في بابها خلاقا 
للبغوي. (وللمكاتب) أيضًا (الفسخ) لها (في الأصح) وإن كان معه وفاء؛ كما أن 
للمرتهن أن يفسخ الرهن» والثاني: المنع ؛ لأنه لا ضرر عليه في بقائها . 

[حكم إمهال السَيّد المكاتّبٌ إذا استمهله لعجرٍ ونحوه] 

(ولو استمهل المكاتب) سيّده (عند حلول النجم) لعجز (اسْشحبٌ) له إمهاله إعانة له 
على تحصيل العتق. (فإن أمهل) السيد مكاتبه (ثم أراد الفسخ) لسبب مما مر (فله) 
ذلك؛؟ لأن الدين الحال لا يتأجل. قال ابن شهبة: «وقد غلط من فهم عن المصنف 
رجوع الضمير للعبد». (وإن كان معه)؛ أي المكاتب (عروض) وكانت الكتابة غيرها 
واستمهل لبيعها (أمهله) وجوبا (ليبيعها)؛ لأنها مدة قريبة» ولو لم يُمهله لفات مقصود 
الكتابة . (فإن) لم يمكن بيعها فورًا كأن (عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة 
أيام) لتضرره بذلك. وهذا ما جزم به في «المحرر» تبعا للبغري. وجرى عليه ابن 
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مْهَلَهُ إلى الإخضار إِنْ كان دون مَرْحَلَينِ ٠‏ وَإِلا فلا. 


المقري وغيره» وهو المعتمد. ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الإمهال» فقد نقل عنه 
في «الروضة» وأصلها جواز الفسخ وصحححاه. (وإن كان ماله غائبًا) واستمهل لاحضاره 
(أمهله) السيد وجوبًا (إلى الإحضار إن كان) غائبًا فيما (دون مرحلتين)؟ لأنه بمنزلة 
الحاضرء (وإلا) بأن كان على مرحلتين فأكثر (فلا) يجب الإمهال لطول المدة. 

تنبيه : يُمهل لإحضار دين حَالٌ على مليء مُقدٌ أو عليه بينة حاضرة» وإحضار مال مودع . 

[حكم فسخ السَيّد الكتابة إذا حَنّ التَجم والمكاتبٌ غائتبٌ] 

(ولو حَلَّ التّجم وهو) أي المكاتب (غائب) ولو بإذن السيدء أو غاب بعد حلوله 
بغير إذن (فللسَيّد الفسخ) للكتابة؛ لتقصيره بالغيبة بعد المَحِلَّء والإذن قبله لا يستلزم 
الإذن له في استمرارها إلى ما بعده. ويفسخ بنفسه ويشهد لئلا يكذبه المكاتبٌ» وله 
الفسخ بالحاكم نظير ما مر في الفسخ بالعجر لكن بعد إقامة البينة بالكتابة بحلول النجم 
والتعذر لتحصيل النجم. وحلف السيد أنه ما قبض ذلك منه ولا من وكيله ولا أبرأه منه 
ولا أنظره فيه كما نصّ عليه الشافعي والعراقيون» ولا يعلم له مال حاضر؛ لأن ذلك 
قضاء على غائب . والتحليف المذكور نقله في «أصل الروضة» عن الصيدلاني وأقرّه 
وهو المعتمد وإن قال الأذرعي: (إنه غريب» . ْ 

تنبيه : قال في «المطلب»: «لم عله هذه الغيبة» والأشبه أنه لا فرق 
بين القريبة والبعيدة»» وقيدها في «الكفاية» بمسافة القصرء قال الزركشي : «وهو قياس 
تنزيل غيبته كغيبة المال»» وقال شيخنا: «والقياس فوق مسافة العدوى». انتهى» 
والأوجه ما في «الكفاية». 

(فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء) للنَّجم (منه)» ويُمَكُنّ القاضي السيد 
من الفسخ وإن عَاق المكاتب عن حضوره مرض أو خوف في الطريق؛ لأنه ربما عجز 
نفسه لو كان حاضرًا أو لم يؤدٌ المال». وربما فسخ الكتابة في غيبته. فإن قيل: قال 
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الإسنوي : وهذا مع القول بتحليفه لا يجتمعان» أجيب: بأن المراد من قولهم : 'يُمَكَنُ 
القاضي السيد»؛ أي لا يعترضهء فلا ينافي ما تقدم من التحليف ؛ لأن القاضي إذا وفى 
أو أذن فيه يحتاط ؛ كما قالوا في الحاضنة يكفي فيها العدالة الظاهرة» فإن وقع نزاع في 
الأهلية فلا بدّ من ثبوتها عند القاضي كما أفتى به المصنف . ولو أنظره السيد بعد حلول 
النجم وسافر بإذنه ثم ندم على إنظاره لم يفسخ في الحال؛ لأن المكاتب غير مقصرء 
وربما اكتسب في السفر ما يفي بالواجب عليه» فلا يفسخ سيده حتى يعلمه بالحال؛ بل 
بكتاب من قاضي بلد سيده إلى قاضي بلده» فإن عَجَّرَ نفسه كتب به قاضي بلده إلى 
قاضي بلد السيد ليفسخ إن شاءء فإن لم يكن ببلد السيد قاض وبعث السيد إلى 
المكاتب من يعلمه بالحال ويقبض منه النجوم فهل هو ككتاب القاضي فيأتي فيه ما مَرّ؟ 
فيه خلاف» والأوجه كما قال شيخنا ‏ الآول» وهو ما اختاره ابن الرفعة والقمولي. 
[حكم.انفساخ الكتابة بجنون المكاتب] 

(ولا تنفسخ) الكتابة (بجنون المكاتب) كتابة صحيحة؛ لأن ما كان لازمًا من أحد 
الطرفين لا ينفسخ بجنون أحد المتعاقدين كالرهن» وإنما يَنْفْسحٌ به العقود الجائزة من 
الطرفين كالوكالة والقراض . 

تنبيه : لو أراد السيد فسخها حال جنون المكاتب لم يفسخ بنفسه؛ بل يشترط أن 
يأتي الحاكم ويقيم البينة بجميع ما مر فيما إذا أراد الفسخ على الغائب. 

(و) حينئذ (يؤدّي القاضي إن وجد له مالا) ليعتق؛ لأن المجنون ليس أهلا للنظر 
لنفسه فناب الحاكم عنه بخلاف المكاتب الغائب كما مَرّ. 

تنبيه : مَحَلٌّ تأدية القاضي عنه إذا رأى له مصلحة في الحرية كما قاله الغزالي» فإن 
رأى أنه يضيع بها لم يؤدء قال في «أصل الروضة»: وهذا حسن؛ لكنه قليل النفع مع 
قولنا: «إن السيد إذا وجد ماله له أن يستقل بأخذه»؛ إلا أن يقال: إن الحاكم يمنعه من 
الأخذ والحالة هذه؛ أي فلا يستقلَّ بالأخذ. 

فإن لم يجد له القاضي مالا فسخ السيد بإذن القاضي وعاد بالفسخ قِنّا له. فإن أفاق 
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وَلا بِالْحَجْرِ بِجُنْوْنِ السَيّدِء وَيَدة فَعُ إلى وَلِيّه وَلَا يَ: يَْيقُ بالدّفع إليْه. 


من جنونه وظهر له مال كأن حصله من قبل الفسخ ‏ دفعه | إلى السيد ونَقَضٌ التعجيز 
وعتق»ء قال في «أصل الروضة»: «كذا أطلقوهء وأحسن الإمام إذا خض تعفن التعجيد 
بما إذا ظهر المال بِيّدِ السيد وإلا فهو ماضص؛ لأنه فسخ حين تعذر حقه فأشبه ما لو كان 
ماله غاتبًا فحضر بعد للفسخ)» . انتهى» قال في «الخادم»: «وهذا مع مصادمته لإطلاقهم 
مصادمٌ لنصّ الشافعي» والفرق: أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال ثم حضوره 
بخلاف وجوهه بالبلد». وإذا قلنا: «يعتق» يطالبه السيد بما أنفق عليه قبل نقض 
التعجيز؛ لأنه لم يتبرع عليه به وإنما أنفق عليه على أنه عبده» قال الأذرعي : «وقيّده 
الدارمي بما إذا أنفق عليه بأمر الحاكمء وهو ظاهر بل متعين» نعم إن علم أن له مالا فلا 
يطالبه يذلك»» قال الرافعي: ولو أقام المكاتب بعد ما أفاق بَبَند أنه كان قد أدّى النجوم 
حُكمْ بعتقه ولا رجوع للسيد عليه؛ لأنه لبس وأنفق على علم بحريته متبرعًاء فلو قال: 
«نسيت الأداء» فهل يقبل ليرجع؟ فيه وجهان؛ قال الإسنوي وغيره: الصحيح منهما 
عدم الرجوع أيضًا. 
[حكم انفساخ الكتابة بالحجر على المكاتب أو بجنون السَيّدِ] 

(ولا) تنفسخ الكتابة (بالحجر) على المكاتب بسفه» وارتفاع الحجر عنه كإفاقته من 
الجنون. وكلام المصنف يوهم تعيين القاضي في صحة الأداء؛ وليس مرادّاء فلو أَذَاهُ 
المجنون له أو استقل هو بأخذه عتق؛ لأن قبض النجوم مستحق . 

ولا تنفسخ (بجنون السَّيّدِ) ولا بموته؛ للزومها من جهته» ولا بالحجر عليه بسفه 
كالرهن. (ويدفع) المكاتب وجوبًا النجوم (إلى وليّه) إذا جِنّء وإلى وارثه إذا مات؛ 
لأنه نائب عنه شرعًا. (ولا يعتق بالدفع إليه)؛ أي السيد المجنون؛ لأن قبضه فاسدء 
وللمكاتب استرداده؛ لأنه باق على ملكه؛ فإن تلف في يده لم يضمنه لتقصيره بالدفع 
إليه؛ ثم إن لم يكن بيد المكاتب شيء آخر يؤديه فللولي تعجيزه. ولا ينفسخ بإغماء 
السيد ولا المكاتب. 
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سس اس اع عد سس 


وَلَوْ قتَلَ سَيدَهُ قَلوَارِئِهِ قصَاصٌء فَإِنْ عَهَا عَلَى دَِةِ أو كَل خَطَا أَحَدَهَا مما مَعَهُ فَإِنْ 
لم يَكْنْ فلَهُ تَعْجِيْرُهُ ني الأصَحٌ» أَوْ قَطْمَ طَرَفَهُ فَاقْضصَاصَه وَالدّيَُ كمَا سَبَقَ . 


[مطلبٌ في قتل المكاتب سَيّدَُ أو الأجنبي] 

«ولو قتل) المكاتبُ (سَيّدَهُ) عمدًا (فلوارثه قصاص) كجناية عمد غيره» (فإن عفا) 
عنه (على دية» أو قل) سيده (خطأ أخذها) أي الدية (مما معه). حَصَّلَهُ قبل الجناية أو 
بعدها؛ لأن السيد مع المكاتب في المعاملات كالأجنبي مع الأجنبي فكذلك في الجناية . 

تنبيه : ظاهر كلامه وجوب الدّية بالغة ما بلغت. سواء كانت مثل قيمة العبد أو 
أكثرء والذي في «الشرح» و«الروضة» وهل يجب تمام الأرش أو أقل الأمرين من قيمته 
وأرش الجناية؟ فيه القولان في الجناية على الأجنبي» وقضيته أن الراجح وجوب 
الأقل» ورجح البلقيني وجوب الدية مطلقا كما اقتضاه كلام الكتاب وحكاه عن نص 
«الأم» و«المختصر»» وقال: «أنَّ القواعد تأبى الأول» وبسط ذلكء» وهذا هو الظاهرء 
وجرى عليه شيخنا في «شرح منهجه»» وسيأتي الفرق بين هذا وبين الجناية على 
الأجنبي . ومَحَلُ الخلاف ما لم يعتقه السيد بعد الجناية» فإن أعتقه بعدها وفي يده وفاء 
وجب أرش الجناية على المذهب المقطوع به. 

(فإن لم يكن) في يده مال أو كان ولم يَف بالأرش (فله)؛ أي وارث سيده (تعجيزه 
في الأصحٌ) المنصوص دفعًا للضرر عنه؛ لأنه إذا عَجَرَهُ ورّقّ سقط عنه الأرش فلا 
يطالب به بعد العتق. والثاني: لا يعجزه؛ لأنه إذا عَجَرَّهُ سقط مال الجناية فلا فائدة 
للتعجيز» وفع بأنه يستفيد به الود إلى الوَقّ المحض . (أو قطع) المكاتب (طرفه)؛ أي 
سيده (فاقتصاصه والدّية) للطرف (كما سبق) في قتله سيده» وقد مَرَّ ما فيه. 

تنبيه : جنايته على طرف ابن سيده كجنايته على أجنبي » فإن قتله فللسيد القصاص» 
فإن عْفِيَ على مال أو كان القتل غير عمد فكجنايته على السيد. 

(ولو قتل) المكاتب (أجنبيًا أو قطعه) عمدًا (فَعْفِيَ) - بقن العين بخطه_ ى عفا 
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(19) كاب انها ان 
على مال د كَانَ حَمَا كذ يما عَعَة وبكا ميكينة الأتن ين قلمة والأدس» فإن لم 
يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَسَأ لا لال 3 تَعْجِيْرَهُ عَجَّرَهُ القَاضي وَبِيْعَ بِقَدْرِ الأزش » 5 


المستحق (على مال» أو كان قَثْلَهُ للأجنبي (خطأ) أو شبه عمد (أخذ) المستحقٌ (مما 
معه) الآن (وممًا سيكسبه) بعد (الأقلَّ من قيمته والأرش)؛ لأنه يملك تعجيز نفسهء وإذا 
عَجَّرّهَا فلا يتعلق بسوى الرقبة؛ قال ابن شهبة : «والفرق بين هذه وبين جنايته على سيده 
عان حاف الكتاف + أن عق اليد مُتَعَلّقٌ يدمته :دون رقبعه لأنها ملكه» وإذا كانت فى 
كن ولح ميم الأرش مما تق ينكد بن النعزنلة يخلاف سنا جه حل الاحلين ان ْ 
تنبيه: في إطلاق «الأرش» على دية النفس تغليب» فلا يطالب بأكثر مما ذكر 
ولا يفدي به نفسه إلا بإذن سيده ويفدي نفسه بالأقلّ بلا إذن. وقوله: «مما سيكسبه» 
ليس هو في «الروضة» ولم يذكره المصنف في جنايته على سيده» قال ابن شهبة : 
«فيحتاج إلى الفرق بينهما على ما في الكتاب». انتهى» والظاهر أنه لا فرق؛ لكنه 
سكت عنه هناك وصرح به هناء والمراد بما ما سيكسبه ما بقيت كتابته. ولم يتعرض 
المصنف للقصاص هناء وقد صرح في «المحرر» بوجوبه» ولعلَّ المصنف سكت عنه 
للعلم به مما مر ويستثنى من إطلاقه ما لو أعتقه السيد بعد الجناية وفي يده وفاءء 
فالمنصوص الذي قطع به الجمهور له الأرش بالعًا ما بلغ . 
0 لم يكن معه)؛ أي المكاتب (شيء) أو كان ولم ينف بالواجب (وسأل 
ئ( للأرش القاضي (تعجيزه عَجَرَهُ القاضي) المسؤول (وبيع) منه (بقدر الأرش) 
فقط إن زادت قيمته عليه؛ لأنه القدر المحتاج إليه في الفداءء وإلا فكله؛ هذا كلام 
الجمهورء وقال ابن الرفعة : كلام «التنبيه» يفهم أنه لا حاجة إلى التعجيز؛ بل يتعين 
بالبيع انفساخ الكتابة؛ كما أن بيع المرهون في أرش الجناية لا يحتاج إلى فك الرهن . 
انتهى. وينبغي اعتماده. ومقتضى كلام المصنف أنه يُعَجَرْ جميعَه ثم يبيع منه بقدر 
الأرشء قال الزركشي: «والذي يفهمه كلامهم أنه يعجز البعض» ولهذا حكموا ببقاء 
البافي على كتابته. ولو كان يُعَجُرْ الجميع لم يأت ذلك لانفساخ الكتابة في جميعه 
فبحتاج إلى تجديد عقد» ويحتمل خلافه» ويغتفر عدم التجديد للضرورة». انتهى» 


4يى”»,> مخ اميه )0( 


إن بقىّ مِنْهُ شَىْءٌ بَقيّث فِِه الْكِتَابٌَ وَلِلسَيّدٍ فِدَاوُهُ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَائَبًا. وَلَوْ أَعتَقَهُ بَعْدَ 


: قتِلَ الْمُكَائَبُ بَطَلَّت وَمَاتَ رَقِيْقَاء وَلِسَيدِهِ قصَاص عَلَى قَاتلهِ الْمُكَانِىء وَإِلّا 


وما أفهمه كلامه هو الظاهر. وهذا إذا كان يتأتى منه بيع بعضهء فإن لم يتأت لعدم 
راغب قال الزركشي: فالقياس بيع الجميع للضرورة وما فضل يأخذه السيدء وبه صرّح 
الرافعي في الجناية على الرقيق بالنسبة للقن . 

(فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة) ؛ لما في ذلك من الجمع بين الحقوق» فإن أدّى 
حصته من النجوم عتق ذلك القدر. وهل يسري باقيه على سيده المشتري إذا كان 
موسرًا؟ قال ابن الرفعة: «فيه وجهان». قال: وفي «البحر»: ١لا‏ يسري قولا واحدًا». 
انتهى» وما في «البحر» هو الظاهر. (وللسيد فداؤه) بالأقل من قيمته والأرش (وإبقاؤه) 
على حاله (مكاتبًا)؛ لما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة» وعلى المستحقٌّ قبول 
الفداء. (ولو أعتقه) السيد (بعد الجناية) ونفذناه وهو المذهب. (أو أبرأه) بعدها من 
النجوم (عتق ولزمه)؛ أي السيد (الفداء) بالأقل من قيمته والأرش؛ لأنه فَوَتَ عليه 
الرقبة فهو كما لو قتله» بخلاف ما لو عتق بأداء النجوم بعدها فلا يلزم السيد فداؤه. ولو 
جنى جنايات وعتق بالأداء فدى نفسهء أو أعتقه السيد تبرعًا لزمه فداؤه. 

(ولو قتل المكاتب) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيدَ فداؤه» أو قبله فلا شيء 
عليه» و (بطلت) كتابته في الحالين (ومات رقيقًا) لفوات مَحَلَّهًا. وفائدة الحكم برق أن 
للسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث» ووجب عليه تجهيزه. وسواء خَلْفَ وفاء 
بالنجوم أم لاء وسواء أكان الباقي قليلا أم كثيرًا. (ولسيّده قصاص على قاتله) المتعمد 
(المكافىء) له لبقائه على ملكهء (وإلا) بأن لم يكن مكافبًا أو كان القتل غير عمد 
(فالقيمة) هي الواجبة له؛ لأنها جناية على عبده . 

تنبيه : مَحَلُّ ما ذكر إذا قتله أجنبي» وإن قتله سيده فلا شيء عليه إلا الكفارة» قال 
في «المحرر»: «هذا إذا قتله. فإن قطع طرفه ضمنه؟» قال الجرجاني : «وليس لنا من 


وكبنالككابييا ع 


لايضمن شخصًا ويضمن طرفه غيره» والفرق: بطلان الكتابة بموته وبقاؤها مع قطع 
طرفه؛ والأرش من أكسابه)» . 

فرع: لو ملك المكاتب أباه بوصيّة ثم جنى على أبيه فقطع طَرَفَهُ فإنه يقتتص من 
المكاتب؛ لأن حكم الأب كحكم الأجنبي فإنه لا يملك التصرف فيه» وجعلت حريته 
موقوفة على حريته؛ قاله ابن الصباغ» ثم قال: «ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها 
من المالك للمملوك إلا هذه؛» وحكى الروياني هذا في «البحرا عن نَصصٌّ «الأم)) ثم 
قال: «فأوجب القصاص على المكاتب بقتل مملوكه ولم يجعل ملكه شبهة وهو 
غريب». انتهى» والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك. 

[مطلبٌ في تصرّفات المكاتب] 

(ويستقلٌ) المكاتب (بكُلَّ تصدْف لا تبرّع فيه) على غير السيد (ولا خَطر) ‏ بفتح الطاء 
بخطه دكبيع وشراء:وإاحارة بعوضن المثل ؛ لأن في ذلك تحصيلا للغرض المقصود من 
الكتابة وهو العتق.. (وإلَا) بأن كان فيه تبرع كصدقة أو إبراء» أو فيه خطر؛ كقرض وبيع 
نسيئة (فلا) يستقلٌ به؛ لأن أحكام الرق جارية عليه. ولا فرق في منع بيعه نسيئة بين أن 
يستوئق برهن أو كفيل أم لا؛ لأن الكفيل قد يفلس والرهن قد يتلف ويحكم القاضي 
المرفوع إليه بسقوط الدين؛ هذا ما ذكراه هنا وهو المعتمد وإن صححا في كتاب الرهن 
الجواز بالرهن والكفيل . أما إذا تبرع على سيده فإنه يصح كما لو أذن له كما سيأتي . 


5 


تنبيه : استئني من التبرع ما تُصَدّقَ به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله 
وعدم بيعه له إهداؤه لغيره على النََّصصّ في «الأمٌ». ومما فيه خطر ما الغالب فيه السلامة 
ا ا وختن الرقيق 
وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها أكثر» وله اقتراض وأخذ قِراض وهبة 
بثواب معلوم وبَيْع ما يساوي مائة بماثة نقدًا وعشرة نسيئة» وشراء النسيئة بشمن النقدء 
دلا يرهن بهء ولا يسلم العوض قبل المعوض في البيع والشراء» ولا يقبل هبة من 
نلزمه نفقته إلا كسوبًا كفايته فيسن قبوله ثم يكاتب عليه» ونفقته في كسبه والفاضل 


و سمخو 5 (8 


وَيَصِحٌ بإذن سَيِّدِهِ في الأظهر . 


لو اشترى مَنْ يميق عَلى سَيْدِه صَحّ؛ فَإِنْ عَجَرَّ وَصَارَ لِسَيّدِهِ عَتَقَّ اول 


م با إذنِء وَبِإِذْنِ فيه القَوْلَانِء فإِنْ صَحّ تَكَاتبَ عَلَيْه وَلَا يَصِحُ ِعْبَاقَهُ وَكِتَابئُهُ 


للمكاتب» فإن مرض قريبه أو عجز لزم المكاتب نفقته؛ لأنه من صلاح ملكهء وإن 
جنى بيع فيها ولا يفديه بخلاف عبده. 

(ويصح) مما منعناةٌ منه مما تقدم وغيره (بإذن سيّده في الأظهر) ؛ لأن المنع إنما كان 
لحقه وقد رضي به كالمرتهن» والثاني: المنع ؛ لأنه يفوت غرض العتق . ولو تبرع بأداء 
دين للسيد على مكاتب آخر وقبلَهُ منه السيد صح على الأصح كما لو أذن له. 

تنبيه : استثني من إطلاقه الصحة العتق والكتابة كما سيأتي . 

[حكم شراء المكاتب من يعتق على سَيّدِهِ أو عليه] 

(ولو اشترى) المكاتب (من يعتق على سيّده) من أصله أو فرعه (صَمّ). وكان 
الملك فيه للمكاتب كغيره من العبيد» ولاايعتق على السيد لضرورة الحاجة 
للاسترباح» (فإن عجز) المكاتب ورَقَّ (وصار) الذي اشتراه من أصل سيده أو فرعه 
(لسيّده عتق) عليه ؛ لدخوله في ملكه . 

تنبيه : هذا إذا اشترى من يعتق على سيده كله» فإذا اشترى بعضه ثم عجر نفسه أو 
عَجَّزْه سيده عتق ذلك البعض ولا يسري كما مَرتِ الإشارة إليه في العتق . 

(أو) اشترى المكاتب من يعتق (عليه) لو كان خُرًا من أصله أو فرعه (لم يَصِحَّ بلا 
إذن) من سيده؛ لتضمنه العتق وإلزامه النفقة (وبإذن فيه القولان) السابقان في تبرعه 
بالإذن؛ أظهرهما: الصحة. ش 

(فإن صَمّ) شراء المكاتب من يعتق عليه (تكاتب عليه). فيرقٌ برق ويعتق بعتقهء 
ويمتنع عليه بيعه» (ولا يَصِحٌ إعتاقه) عن نفسه ولو عن كفارة. (و) لا (كتابته بإذن) له 
(على المذهب)؛؟ لتضمنهما الولاء وليس من أهلهف والثاني : يصح ؛ عمك بالإذن 


ويوقف الولاء» والطريق الثاني : القطع بالأول. أما إعتاقه عن سيده أو أجنبي فيصح 
بالإذن. 

تتمة: لا يصح إبراؤه عن الديون» ولا هبته مجَانًا ولا بشرط الثواب؛ لأن في قدره 
اختلافا على القول به بين العلماء» ولأن الثواب إنما يستقرٌ بعد قيض الموهوب وفيه 
خطر. ووصيته باطلة”2 سواء أوصى بعين أو بثلث ماله؛ لأن ملكه غير تام . 


ون يرد نت 


إلى ليست في نسخة البابي الحلبي. 


نهف مخوا 5 (0) 


فصل [فى مُشاركة الكتابة الفاسدة الصّحيحة ومخالفتها لهاء 
والفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة. وغير ذلك] 


الكِتَابَُ الْقَاسِدَةٌ لِشَرْط أو عِوَضٍ أو أَجَل فاسِدٍ كَالصَّحِيْحَةَ في اسْتِقْلَالهِ بالكَسْب»ء 


عه 5 مو مومه ساق اماه شوم 
وَفِي أخْذ أزش الجناية عَليْهِ وَمَهْر شَبْهةٍ 4 ونح و ل ري ره 47 ا عر و 4ه ا و و 1 0 


(فصلٌ) في مُشاركة الكتابة الفاسدة الصّحيحة 
ومخالفتها لهاء والفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة. وغير ذلك 
[ما تشارك به الكتابة الفاسدة الكتابة الصّحيحة] 

(الكتابة الفاسدة) وهي ما الخلل في صحتها (لشرط) فاسدٍ فيها؛ كشرط أن يبيعه 
كذاء (أو عوض) فاسد؛ كأن يكاتبه على خمرهء (أو أجل فاسد) ؛ كأن يكاتبه على نجم 
واحد؛ حُكمها: (كالصّحيحة في استقلاله)؛ أي المكاتب (بالكسب). فيتردّد ويتصرّف 
ليؤدّي النجم؛ لأنه يعتق فيها بالأداء كالصحيحة» والأداء إنما يكون من الكسب» 
وليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا. 

تنبيه: قوله: «فاسد» يعود إلى الثلاث كما تقررء واحترز به عن الشرط الصحيح 
كشرط العتق عند الأداء» وب«الفاسدة» عن الباطلة» وهي ما اختلت صحتها باختلال 
ركن من أركانها ككون صيغته مختلّة؛ كأن فْقِدَ الإيجاب أو القبول» أو أحد العاقدين 
مُكْرَهًا أو صبيًا أو مجنونّاء أو عقدت يغير مقصود كدم أو بما لا يتمول فإن حكمها 
الإلغاء إلا في تعليق معتبر ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه» وقد علم من ذلك الفرق بين 
الفاسدة والباطلة؛ وهما في العقود عندنا سواء إلا في مسائل قليلة استثنيت: منها: 
هذه. ومنها: الحجء ومنها: العارية. ومنها: الخلع . 

(و) الفاسدة كالصحيحة أيضًا (في أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة) في الأمة 
المكاتبة ؛ لأنهما في معنى الاكتساب . 


تنبيه: الشبهة مثالٌ. فالواجب بعقدٍ من مُسمّى صحيح أو مهر مثل بسبب 3 3 


00 2 0 1 “| و 7 3 3 ا 4 َه 
رَفِي أَنْهُ يَْتِقُ بالأدَاءِ وَيتْبَعْهُ كَسبهُ. وَكالتَملِيْقٍ في أَنَُّ لا َعْتِقُ بإِبْرَاءء وَتَبْطلٌُ بِمَوْتِ 
سَيده ا 
فاسدة كذلك كما قاله البلقينى. 


(وفي أنه يعتق بالأداء) لسيّده عند المحلّ لوجود الصفة؛ لأن مقصود الكتابة العتق 
وهو لا يبطل في التعليق بفاسد. وبهذا خالفت البيع وغيره من العقود. (و) في أنه 
(يتبعه) إذا عتق (كسبه) الحاصل بعد التعليق؛ لأنها جعلت كالصحيحة في العتق فكذا 
لق الكس: 

تنبيه : ولد المكاتب من جاريته ككسبه؛ لكن لا يجوز بيعه؛ لأنه يتكاتب عليه» فإذا 
عتق تبعه وعتق عليه. ويتبع المكاتبة كتابةٌ فاسدة ولدّها على المذهب كالكسب. 
وقضية كلام المصنف أن الفاسدة كالصحيحة فيما ذكره فقطء وليس مرادًا؛ بل هي 
كالصّحيحة أيضًا في أن نفقته تسقط عن السيد إذا استقل بالكسب بخلاف الفطرة كما 
ا 6 

[ما تشارك به الكتابة الفاسدة العتقّ المعلّقَ على صفة] 

(و) الكتابة الفاسدة (كالتّعليق) بصفة (في حكمه, وهو أنه)؛ أي المكاتب فيها (لا 
يعتق بإبراء) عن النجوم لعدم حصول الصفة» وفارق ذلك الكتابة الصحيحة؛ لأن 
المغلب على عقدها المعاوضة» وحكم الاستيفاء والإبراء في المعاوضات واحد. 

تنبيه : لا يختص ذلك بالإبراء؟ بل لو أدّى الغير عنه تبرعًا أو عَجَلَ المكاتب النجوم 
كان الحكم كذلك لما مَرّ 

(و) في أن الكتابة (تبطل بموت سيّده) قبل الأداء لعدم حصول المعلّق عليه فلا 
يعتق بالأداء إلى الوارث» وإنما بطلت الفاسدة بموت السيد؛ لأنها جائزةٌ من الجانبين 
بخلاف الصحيحة» نعم إن قال: «إن أديت إليّ أو إلى وارئي بعد موتي كذا فأنت خخة» 
فإنها حينئذ لا تبطل بموت السيد؛ بل يعتق يعتق بالأداء إلى الوارث كما جزم به في «أصل 
الروضة» . 


تنبيه : إنما ذكر المصنف حكم موت السيد دون العبد؛ لأن الفاسدة توافق || . 5 


070 مخ | 5( 


َبِيْنَ . 


ه لاه 


دح الما راع صل لس لديوره 
وَتَصِحٌ الوّصيّة بِرَقبتِهِ» ولا يُصْرَفْ إلَيِْ مِنْ سَهْمٍ لمكا 


حيث تنفسخ الكتابة بموته فيهما؛ لأن مورد العقد الرقبة وقد فاتت. 

(و) في أنه (تصحٌ الوصيّة برقبته) وإن طَنَّ السيد صحة كتابته؛ كما لو باع ملكه ظانًا 
أنه لغيره؛ بخلاف الصحيحة فإنه إذا أوصى برقبته لم تصح» نعم إن علّق الوصية على 
عجزه صحت في الأصح . (و)في أنه (لا يُصرف إليه من سهم المكاتبين)؟ لأنها غير 
لازمة والقبض فيها غير موثوق به. 

فيو اهب القالنة ماك زوين تالت الفاشدة الفضيحة اف أضياء خير 
ذلك : ْ 

منها: صحة إعتاقه في الكفارة . 

ومنها: عدم وجوب الأرش على سيده إذا جنى عليه . 

ومنها: أن للسيد منع الزوج من تسليمها نهارًا كالقنة . 

ومنها: أن له منعه من صوم الكفارة إذا حلف بغير إذنه وكان يضعفه الصوم . 

ومنها : أنه لا تنقطع زكاة التجارة فيه» فَيُخْرجٍ عنه زكاتها؛ لتمكنه من التصرف فيه. 

ومنها : أن له منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه» وله أن يتحلل. 

ومنها: جواز وطء الأمة. 

ومنها: أن لا يوكل السيد من يقبض النجوم» ولا العبد من يؤديها عنه؛ رعاية 
للتعليق بقوله: «فإذا أدّيت إلىّ». 

ومنها: أنه لا يعامل سيده كما قاله البغوي . 

ومنها: عدم وجوب الإبراء إذا عادت إليه. 

ومنها: عدم وجوب الإيتاء . 

ومنها: ما إذا كاتب عبدًا وهبه له أصله كتابة فاسدة بعد قبضه بإذنه كان للاصل 


الرجوع ويكون فسحًا. 


ومنها: الكتابة الفاسدة الصادرة في المرض ليست من الثلث لأخذ السيد القيمة عن 
رقبته؛ بل هي من رأس المال. 

ومنها: ما إذا زوجها بيعبده لم يجب المهر. 

ومنها: أن لا يجب لها مهر بوطء سيدها لها. 

ومنها: وجوب الفطرة. 

ومنها: تمليكه للغيرء فإن الصحيحة تخالف الفاسدة في ذلك كُلَّهه وقد أوصل 
الولي العراقي في «نكته» الصور المخالفة إلى نحو ستين صورة» وما ذكر منها فيه كفاية 
لأولي الألات ومة أراد الزيادة على ذلك فليراجع «النتكت». 

[ما تخالف به الكتابة الفاسدة الكتابة الصّحيحةَ والعتقّ المعلّقَ على صفة] 

(و) الفاسدة (تخالفهما)؛ أي الصحيحة والتعليق معًا (في أنَّ للسَيّدِ فسخها) بالفعل 
كالبيع» وبالقول ك«أبطلتٌ كتابته» | إن لم يسلم له العوض كما سيأتي» 00 
بالقاضي وبنفسه دفمًا للضرر» حتى لو أدَى المكاتب المسمى بعد فسخها لم يعد يعتق ؛ لأنه 
وإن كان تعليقًا فهو في ضمن معاوضة»ء فإذا ارتفعت المعاوضة ارتفع ما تضمنته من 
التعليق. ولا يبطلها القاضي بغير إذن السيد. 

تنبيه : كان الأَؤْلى للمصنف أن يعبر ب«الإبطال» كما عبّر به الشافعي رضي الله تعالى 
عنه كما نقله عنه البلقيني؛ لأن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيحء ففى التعبير 
بالفسخ عن الإبطال تجوز . وإنما قيد الفسخ بالسيد؛ لأنه هو الذي خالفت فيه الفاسدة 
كلد من لمعيف والتعليق» بخلافه من العبد فإنه يطرد في الصحيحة أيضًا على 
اضطراب وقع للرافعي» ولا يأتي في التعليق وإن كان فسخ السيد كذلك وعتق السيد 
له؛ لأن الكتابة فسخ فلا تستتبع كسبًا ولا ولدًا. 

ا ل ل ا ا ا 
المكاتب به) إن بقي» وببدله من مثل أو قيمة (إن) تلف و (كان مُتَقَوَمَا)ء والمراد 


طرف ينإ 5 (4) 


1-0 دس ع َه ل 0 50 00 86 5 2 2 
قلث: أَصَمُ أَنْوَالٍ التَقَاصّ: سُقُوْطٌ أَحَدٍ الدَّيَْيْنَ بالآخَر بلا رضاء وَالثَّاني: 
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4 5 اق 2 
برضاهُمَاء وَالثالث : برضا أخدهماء 1 1515 051515151 15101 151515151515151[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 11111 


بالمتقوّم ما له قيمة كما عبر به في «المحرر» لا قسيم المثلي» واحترز بذلك عما لا قيمة 
له كالخمر فإن العتيق لا يرجع على السيد بشيء إلا إن كان محترمًا ‏ كجلد ميتة لم 
يدبغ ‏ وكان باقيًا فإنه يرجع بهء فإن كان تالفا فلا رجوع له بشيء. 

(وهو)؛ أي السيد يرجع (عليه)؛ أي المكاتب (بقيمته)؛ لأن فيها معنى المعاوضة 
وقد تلف المعقود عليه بالعتق» فهو كما لو تلف المبيع بيعًا فاسدًا في يد المشتري» 
فيرجع على البائع بما أدّى ويرجع البائع عليه بالقيمة. وتعتبر قيمته (يوم العتق)؛ لأنه 
يوم التلف. ولو كاتب كافر أصلي كافرًا كذلك على فاسد مقصود كخمر وقبض في 
الكفر فلا تراجع» ولو أسلما وترافعا إلينا قبل القبض أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك» 
أو بعد قبض البعض فكذلك» فلو قبض الباقي بعد الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع 
السيد عليه بقيمته» أو قبض الجميع بعد الإسلام ثم ترافعا إلينا فكذلك» ولا رجوع له 
على السيد بشيء للخمر ونحوه. أما المُرْتَدَانِ فكالمسلمين. 

(فإن) تلف ما أخذه السيد من الرقيق وأراد كن الرجوع على الآخر و (تجانسا)؛ أي 
واجبا السيد والعبد؛ بأن كان ما دفعه المكاتب للسيد من جنس الواجب له على سيده 
وعلى صفته (فأقوال التَّقَاصّ) الآتية على الأثر في زيادة الكتاب (ويرجع) منهما 
(صاحب الفضل)؛ أي الذي دينه زائدٌ على دين الآخر (به)؛ أي الفاضل . 

ولمًا سكت «المحوّر» عن الأصح من هذه الأقوال بَينَهُ المصنف بقوله: (قلت) أخذًا 
من الرافعي في «الشرح» : (أصحٌ أقوال التقاصّ : سقوط أحد الدّينين بالآخر) من 
الجانبين مع التساوي فيما مَرَ (بلا رضى)؛ لأن مطالبة أحدهما بالآخر بمثل ما له عليه 
عناد لا فائدة فيه . (والثاني) من أقوال التقاص: سقوطه (برضاهما)؛ لأنه إبدال ما في 
ذمة بذمةء فأشبه الحوالة لا بُدَّ فيها من رضا المحيل والمحتال. (والثالث): سقوطه 
(برضا أحدهما)؛ لأن للمديون أن يقضي من حيث شاءء فإذا رضي أحدهما فقد وجد 


(09) كابأ ابيا / 


القضاء منه. (والرابع: لا يسقط) وإن رضيا (والله أعلم)؛ لأنه بيع دين بدين» وهو 
منهي عنه''2. ورّدَ: بأن النهي إنما هو في بيع الدين لغير من هو عليه وهذا ليس كذلك» 
مع أن بيع الدين لغير من هو عليه صحيح كما مَرَ عن «الروضة». 

تنبيه : ظاهر كلام المصنف إجراء التقاصٌ في النقدين وغيرهما من المثليات» ولكن 
المذهب في «أصل الروضة» أن المثليات غير النقدين ‏ كالطعام والحبوب ‏ لا يقع 
التقاصٌ فيهاء وعلله الشيخ أبو حامد: «بأن ماعدا الأثمان تطلب فيه المعاينة». 
انتهى» والوجه ‏ كما قال شيخنا ‏ تقيده في غيرهما من سائر المثليات بما إذا لم يحصل 
به عتق» ففي «الأم» لو أحرق السيد لمكاتبه مائة صاع حنطة مثل حنطته والحنطة التي 
على المكاتب حالة كان تقاضًا وإن كر سيده. وظاهر كلام المصنف إجراء التقاصٌ 
سواء اتفق الدّينان حلولا وأجلا أم لا؛ ولكن الذي رجّحه في «أصل الروضة» أنهما لو 
تراضيا بجعل الحَالٌ تقاضًا عن المؤجل لم يُجْرِهِ كما في الحوالة؛ والوجه تقييده ‏ كما 
قال شيخنا ‏ بما إذا لم يحصل به عتق» ففي «الأم»: «لو جنى السيد على مكاتبه وجب 
مثل النجوم وكانت مؤجلة ولم يكن تقاضًا إلا إن شاء المكاتب دون سيده». انتهى» وإذا 
جاز ذلك برضا المكاتب وحده فبرضاه مع السيد أولى. ولو كانا مؤجلين بأجل واحد 
فوجهان: أرجحهما عند الإمام: التقاصٌ» وعند البغوي: المنع» وهو المعتمد كما 
اقتضاه كلام «الشرح الصغير»؛ وجزم به القاضي لانتفاء المطالبة» ولأن أجل أحدهما 
قديحل بموته قبل الآخرء فلا يجوز ذلك إلا بالتراضي. وهذا خاصٌ بغير ما يؤدي إلى 
العتق» أما ما يؤدي إليه فيصح كما يؤخذ مما مَّرّ. والحاصل أن التقاصٌ إنما يكون في 


)00( أخرجه الدارقطني في ١سُئنه»»‏ كتاب البيوع / /8٠٠١‏ ء والحاكم في «المستدرك»» حديث معمر بن 
راشد / 7747/ كلاهما: عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن الي بك نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ» . قال الإمام الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي 
على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط مسلم . 
قلت: وذكره النووي في «المجموع»» (9/١0٠5).؛‏ وقال: وأما حديث «بيع الكالئ بالكالئ' فرواه 
الدارقطنيٌ والبيهقئيٌ بإسنادٍ ضعيفب مدارةُ على موسى بن عبيدة الزيدي» وهو ضعيفٌ . 


النقدين فقطء بشرط أن يتحدا جنسًا وصفة من صحة وتكسّر وحلول وأجلء إلا إذا كان 
يؤدي إلى العتق. ويشترط أيضًا ‏ كما قال الإسنوي - أن يكون الدينان مستقرين» فإن 
كان سَلَمَيْنِ فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما؛ قاله القاضي 
والماوردي ونص عليه الشافعي» وإذا منعنا التقاص في الدينين وهما نقدان من 
جنسين كدراهم ودنانير فالطريق في وصول كل منهما إلى حقه من غير أخذ من الجانبين 
أن يأخذ أحدهما ما على الآخرء ثم يجعل المأخوذ إن شاء عوضًا عما عليه ويرده إليه ؛ 
لأن دفع العوض عن الدراهم والدنائير جائزء ولا حاجة حينئذ إلى قبض العوض 
الآخر. أو هما عرضان من جنسين فليقبض كل منهما ما على الآخرء فإن قبض واحد 
منهما لم يجز رده عوضًا عن الآخر؛ لأنه بيع عوض قبل القبضء وهو ممتنع إلا إن 
استحق ذلك العوض بقرض أو إتلاف. وإن كان أحدهما عرضًا والآخر نقدًا وقبض 
العورض مستحقه جاز له رده عوضًا عن النقد المستحق عليه إن لم يكن دين سَلَّم» لا إن 
فقن النقة تستحع :ذل يجواق له رده عوما عن ارقن التستدى عليه الأ رن الكيدق 
العورض في قرض ونحوه من الإتلاف أو كان ثمنًا. وإذا امتنع التقاصٌ وامتنع كل من 
المتداينين من البداءة بالتسليم لما عليه خيسًا حتى يسلماء قال الأذرعي: وقضيّته أن 
السيد والمكاتب يحبسان إذا امتنعا من التسليم» وهو متأيد بقولهم: «إن الكتابة جائزة 
من جهة العبد» وله ترك الأداء وإن قدر عليه»؛ وأجيب: بأنه إنما يتأيد بما ذكر لو لم 
يمتنعا من تعجيز المكاتب» أما لو امتنعا منه مع امتناعهما مما مد فلاء وعليه يحمل 
كلامهم . 
[حكم إشهاد السَيّدِ على فسخ الكتابة الفاسدة] 

(فإن فسخها) أي الفاسدة (السَيْدُ فليشهد) بالفسخ احتياطًا لا وجوبًا كما قاله 
الماوردي خوف التجاحد والنزاع . 

تنبيه: تخصيص السيد بذلك يفهم أن ذلك لا يجزىء في فسخ المكاتب» وليس 
مرادًا؛ بل هو كالسيد في ذلك كما قاله الزركشي . 


(599) كاب بدا اعرف 


فلو أَدَى الْمَالَ قَقَالَ المَيّدُ : «كُنْتُ فَسَخْتُ) فَأَنْكَرَهُ دَق قَ الْعَبْدُ بتَمِئنهِ. 


وَالأَصَحُ بُطلَانُ الْفَاسِدَةٍ بَجُنُونٍ اليد وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْر عَلَئْه؛ لا بِجُنْوْنٍ الْعَبْدِ . 
وَل ادَعَى كِتَابةَ فَأنكَرَهُ سَيدَهُ أو وَارِئُهُ صُدَقَاء وَيَحْلِفُ الْوَارتُ عَلَى نَفي الْمِلْم . 
[اختلاف المكاتب والسَيّدٍ في أدائه المال قبل فسخ الكتابة] 

(فلو أدَّى) العبد فيها (المال» فقال السَّيّدٌ) بعد ذلك : (كنتُ فسخث) الكتابة قبل أن 
يؤدي» (فأنكره) أي أنكر العبد أصل الفسخ أو كونه قبل الأداء (صُدّقَ العبد) المنكر 
(بيمينه)؛؟ لأن الأصل عدم الفسخ» وعلى السيد البينة. 

[حكم الكتابة الفاسدة عند جنون السََيّد وإغمائه 
والحجر عليه وعند جنون العبد وإغمائه] 

(والأصح بطلان) الكتابة (الفاسدة بجنون السيد وإغمائه؛ والحجر عليه) بسفهء أما 
الفلس فلا تبطل به الفاسدة؛ بل تباع في الدين» فإذا بيع بطلت. و(لا) تبطل بجنون 
(العبد) وإغمائه؛ لأن الحظ في الكتابة له لا للسيد» ولأنها تبرع فيؤثر فيه اختلال عقل 
السيد دون عقل العبد. والثاني: بطلانها بجنونهما وإغمائهما لجوازها من الطرفين 
كالوكالة . والثالث : لا فيهما؛ لأن المغلب فيها التعليق وهو لا يبطل بالجنون. 

تنبيه : لفظ «الإغماء» من زيادته على «المحرر؛ا. ولو اقتصر عليه لفهم الجنون من 
بات أزلن.: 
[مطلبٌ في اختلاف العبد والسَّيّدِ أو وارئه في دعوى الكتابة وقدر النجوم ونحو ذلك] 

(ولو ادّعى) العبد (كتابة فأنكره سيده أو وارثه صُدّقَا) باليمين؛ لأن الأصل عدمها. 
(ويحلف الوارث على نفي العلم) والسيد على البتّ جريًا على القاعدة فيهما. 

تنبيه : كان الأأؤلى أن يقول: «صَدّقَ المنكر»؛ لأن العطف ب «أو» يقتضي إفراد 
الضمير . 

أما عكس مسألة المتن بأن ادعاها السيد وأنكرها العبد فإنه يصير قِنَا ويجعل إنكاره 
تعجيرًا منه لنفسهء فإن قال السيد: «كاتبتك وأدّيت المال وعتقت» عتق بإقراره . 


7 001 
وَل احَلقَا في قَدْرِ النّجُوْم أو صِمَيهَا تَحَالمَاء ثم إن لم يَكُنْ قبَض ما يَدَعِيِه َم تفخ 
الكِتَابَة في الأصَحٌّ؛ بَلُ بل إِنْ لم ينعا فَسَحَ الْقَاضِيء وَإِنْ كان قَبَضَهُ وَقَالَ الْمَكَاتَبٌ: 
0 لْمَْوْضٍ وَِعَة عن وَرَجَعَ هوبا أكى ٠‏ وَالسَيّدُ ِقئِمتِه» وَقَد يَنقَاضَانِ . وَلَوْ 
:١كاتيتك‏ وَأَنَا مُصُنْون أو مَحْجُوْرٌ عَلَيَ) انكف الْعَندُ صُدقَ السَيّدٌ إنْ عُرِفَ سَبْقْ 


(ولو اختلفا) أي السيد والمكاتب (في قدر النجوم)؛ أي في مقدار ما يُوَدَى في كل 
نجمء أو في عدد النجوم أو جنسها (أو صفتها) ولا بينة أو لكل بينةٌ (تحالفا) على ما مد 
في تحالف المتبايعين. فإن اختلفا في قدر النجوم بمضي الأوقات فالحكم كذلك؛ إلا 
إن كان قول أحدهما مقتضيًا للفساد؛ كأن قال السيد: «كاتبتك على نجم»»؛ فقال: «بل 
على نجمين» فيصدق مدعي الصحة وهو المكاتب في هذا المثال كما أشار إليه 
المصنف وغيره فيه. (نُمَ) بعد التحالف (إن لم يكن قبض ما يَدّعيه) السّيّد (لم تنفسخ 
الكتابة في الأصح) قياسًا على البيع؛ (بل إن لم يتفقا) على شيء (فسخ القاضي) 
الكتابة» والثاني: ينفسخ ؛ لأن العقد انتهى إلى التنازع فكأنه لم يكن . 

تنبيه: ظاهر كلامه تعين القاضي للفسخ وبه جزم في «الروضة» وأصلها هنا تبعًا 
لجمع ؛ لكنهما حكيا في نظيره من التحالف في البيع التخييرَ بين القاضي أو المتبايعين 
أو أحدهماء وهو ما مال إليه هنا الإسنوي وغيره؛ وهو الظاهر وإن فَرَقَ الزركشي: بأن 
الفسخ هنا غير منصوص عليه بل مجتهد فيه فأشبه العْنّه بخلافه تمَّ. 

(وإن كان) السيد (قبضه)؛ أي ما ادعاه بتمامهء (وقال المكاتب : بعض المقبوض) 
وهو الزائد على ما اعترف به في العقد (وديعة) لي عندك ولم أدفعه عن جهة الكتابة 
(عتق)؛ لاتفاقهما على وقوع العتق على التقديرين» (ورجع هو)؛ أي المكاتب (بما 
أدَى) جميعهء (و) رجع (السيد بقيمته) أي العبد؛ لأنه لا يمكن ردّ العتق. (وقد 
يتقاصان) بأن يؤدّي الحال إلى ذلك بتلف المُوَّدَىء وتوجد شروط التقاص السابقة . 
(ولو قال) السيد: (كاتبتك وأنا مجنون أو محجور عليّ) بسفه أو فلس. (فأنكر العبد) 
وقال: «بل كنت كاملا» (صَدَّقَ السَيّدُ) بيمينه كما في «المحرر» (إن عرف سبق ما ادّعاه) ؛ 


(19) ابا لاب 4“ 
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إلا فَالعَبْدٌ. وَلوْ قَالَ السَيّدٌُ: «وَضَعْتُ عَنْكَ النَجْمَ الأَوَلَ». أو قَالَ: «الْبَمْضَ)ء 
فَقَالَ: «يل الآخرً) أو «الْكلَ» صَدَّقَ المَيّدٌ. 


وَلِوْ مَاتَ عَن ابْنَيْن وَعَبْدِ فقَالَ: «كائبنى أَبُوْكُما» ؛ فَإنْ أَنْكَرَا صُدّقاء وَإِنْ صَدَّقَاهُ 


لقوة جانبه بذلك وضعف جانب العبد» فإن قيل: قد ذكروا في النكاح أنه لو زوج بنته 
ثم قال : «كنت محجورًا عليّ أو مجنونًا يوم زوجتها» لم يصدق وإن عهد له ذلك» فهّلَا 
كان هنا كذلك؟ أجيب : بأن الحق ثم تعلق بثالث بخلافه هنا . 

تنبيه: صورة المسألة إذا كان حجر السفه طارئاء أما إذا كان مقارنًا للبلوغ لم يحتج 
لقوله: «إن عرف سيق ما ادعاه)» . 

(وإلا):بآنا لم يعرف سبقه (فالعبد) المصدق بيمينه لضعف جاتب السيد خيعل» 
والأصل عدم ما ادعاه السيد ولا قرينة. 

(ولو قال السيد): كنت (وضعت عنك النجم الأوّل؛ أو قال: ) وضعت (البعض) من 
النجوم (فقال) المكاتب : (بل) النجم (الآخر) وضعته عني» (أو الكُلَّ)؛ أي كل النجوم 
(صَدَّقَ السيد) بيمينه ؛ لأنه أعرف بإرادته وفعله . 

تنبيه : إنما تظهر فائدة اختلافهما هنا إذا كان النجمان مختلفين» فإن تساويا فلا 
فائدة ترجع إلى التقدم والتأخرء وقد نبه على ذلك أبو علي الفارقي. 

(ولو مات) شخص (عن ابنين وعبد فقال) العبد لهما: («كاتبنى أبوكما»ء فإن أنكرا 
صَدََّا) بيمينهما على عدم العلم بكتابة الأب؛ لأن الأصل معهما. 

تنبيه: هذه المسألة تقدمت في قول المصنف: «ولو ادّعى كتابة فأنكر السيد أو 
وارثه» ولكن أعادها مُبْنَدَأ للتقسيم في قوله: 

(وإن صدَّقاه) وهما أهل للتصديقء أو نكلا وحلف العبد اليمين المردودة» أو 
قامت بكتابته بينة (فمكاتب)؟ عملا بقولهما أو بيمينه المردودة أو بينته . وإذا أراد إقامة 
بينة احتاج إلى شهادة عدلين؛ لأن مقصود الكتابة العتق دون المال» ولو حلف أحدهما 


)1( 5] معن‎ 7١ 


فإِنْ أَعْنَنَ أَحَدُهْمَا نَصِيبَهُ اا لا يَعْتِقُ؛ بَلْ يُوْقَفُء فَإِنْ أقى تَصِيْبَ الآحَرِ عَتَنَ 
كُلَّدُ وَوَلَاَوْهُ للأب» وَإِنْ عجر قوم عَلَى الْمُتق إِنْ كان مُؤْسرّاء وَل َنَصِيْيُهُ حر 
0 “وديف د و 5 01 8 م 0 

وَالبَاتّي منهُ قِنّ للآخر؛ قلث: بل الأظهرٌ : العتقء وَاللَه أغلم. 


ونكل الآخر ثبت ارق في نصيب الحالف» وتُرَدُ اليمين في نصيب الناكل . (فإن أعتق 
أحدهما نصيبه) منه بعد ثبوت كتابته بطريق مما مَنَ أو أبرأه عن نصيبه من النجوم 
(فالأصح لا يعتق) نصيبه لعدم تمام ملكه؛ (بل يُوقف) العتق فيه. (فإن أدى) المكاتب 
(نصيب) الابن (الآخر عتق كله. وولاؤه للأب)؛ لأنه عتق بحكم كتابته» ثم ينتقل 
إليهما بالعصوبة. 

ثم فرع على الوقف قوله: (وإن عجز) المكاتب عن أداء نصيب الابن الآخر (قُوَمَ) 
الباقي (على المعتق إن كان موسرًا) وقت التعجز وعتق كله وولاؤه له» وبطلت كتابة 
الأب (وإلا) بآن كان ابن المعتق لنضييه مش (فتصييه) الذي اعتقه من المكات جر 
والباقي منه قِنٌّ للآخر) . 

تنبيه: أشار بقوله: «على المعتق» إلى أنه إذا كان أبرأه عن شيءٍ من النجوم لم 
يعتق منه شيء بالعجز؛ لأن الكتابة تبطل بالعجزء والعتق في غير الكتابة لا يحصل 
بالإبراء . 

(قلت) أخذًا من كلام الرافعي في «الشرح»: (بل الأظهر) ومقتضى ما في «الروضة» 
أن يقول: «بل المذهب» (العتق) في نصيبه في الحال أبرأ أو أعتق (والله أعلم). ثم إن 
عتق نصيب الآخر بأداء أو إعتاق أو إبراء فالولاء للأب» ثم ينتقل بالعصوبة إليهما 
بالمعنى السابق في أواخر كتاب العتق» وإن عجز فعجزه الآخر عاد نصيبه قِنًا. 

تنبيه: سكت المصنف عن السراية على هذا القول» والأظهر في «الروضة» لا سراية 
على المعتّق وإن كان موسرًا؛ لأن الكتابة السابقة تقتضي حصول العتق لهما والميت 
سواه عي كنا عه والاين كالثاتيه يعن ووع في الدع الها برجي السراية 
واغترضَ 


25 
سو 


0 صَدّقه أحَدهُمًا ذ: 8 فِتصِييُهُ مُكَانَبٌ وَنَْصِيْبُ الْمُكَذْب ب قن » 
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َالْمَدْهَبٌ : أَنَّهُ بم يوم عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مُؤْسِرًا . 


ثم ذكر قسيم قوله: «وإن صدقاه» بقوله: (وإن صدّقه أحدهما)؛ أي الابنين 
(فنصيبه) وحده (مكاتب) مؤاخذةٌ له بإقراره» واغتفر التبعيض للضرورة. (ونصيب 
المكذب قِنٌّ) إذا حلف على نفي العلم بكتابة أبيه استصحابًا لأصل الرق» ويكون نصف 
الكسب له ونصفَةُ للمكاتّب يصرفه إلى جهة النجوم . 

(فإن أعتقه المصدق)؛ أ أعمق تصميه (فالملهب) أله ري الق علية إلى تعنيت 
المكذبء و (ي2 يُقَوّمْ عليه إن كان موسرًا) ؛ لأن منكر الكتابة يقول: (إنه رقيق»» فإذا أعتق 
أحدهما نصيبه ثبتت السراية بقوله. وخرج ب «أعتقه» ما لو أبرأه عن نصيبه من النجوم 
أو قبضه فإنه لا يسري» وفي قول: لا سراية فلا يُقَوّمْ عليه . 

خاتمة : لو أوصى السيد للفقراء أو المساكين أو اة لقضاء دينه منها تعينت له؛ كما لو 
أوصى بها لإنسان» ويشلعها المكاتت إن المومئ له كتر يقي اد عفنا دينه منهاء فإن 
لم يكن سلمها للقاضي . ولو مات السيد والمكاتبٌ ممن يعتق على الوارث عتق عليه . 
ولو ورث رجل زوجته المكاتبّة أو ورثت امرأة زوجها المكاتبٌ انفسخ النكاح ؛ لأن كل 
منهما ملك زوجه أو بعضه. ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس وانقضت مدة 
الخيار أو كان الخيار للمشتري انفسخ النكاح ؛ لأن كلااددهقا ملك روج 
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جتان ناكد 


تعد نه جو ليوا عو لد بقلي هد اود العا عق" له بها + لاض جع وي كود ره “ييه ها زواجي رو لو ار وود بوداي "وني وح هد و« هقالع كود ود امد وه آم 


كتاب تهات الأولاد 


حَْتَمَ المصنّفٌ ‏ رحمه ل ا 
وشارحه من النارء فتسأل الله اليو فضله وكرمه أن يُجيرنا ووالدينا ومشايخنا 
وأصحابنا وجميع أهلينا وم مُحبَيْنًا منها. وخر هذا الباب لأنه عت قهري مشوبٌ بقضاء 
أوطار» ولذلك توثّف الشيخ عِرُ الدين في كون الاستيلاد ُرْبَة أو لاء والأوْلَى أن يجيء 
فيه التفصيل السابق في النكاح» وهو إن قصد به مجرد الاستمتاع فلا يكون قربة» أو 
حصول ولد ونحوه فيكون قربة. 

وهأَكَهَاتُ) ره بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها ‏ جد واصريةا دكي 
بدليل جمعها على ذلك؛ قاله الجوهري» قال شيخنا: ومن نقل عنه أنه قال: : «أَكَهَث 
أصل «أم» فقد تَسَعَحَ :انين اسان يذلك إلى الشارح فإنه نقل ذلك عنه؛ ويمكن أن 
نُسخ الجوهري مختلفة . واختلف النحاة في أن لماه في «أمهات» زائدة أو أصلية على 
قولين: فمذهب سيبويه أنها زائدة لأن الواحد 0 ولقولهم: «الأمومة». وقيل: 
أصلية لقولهم : «تَأمَهْتُ»» فإذا قلنا بالزيادة فهل هذا الجمع جمع مزيد فيه بالإضافة أو 
جم عزيد حم يكايها كلع هه على لين أحدهما: أن الهاء زيدت في المفرد 
ولا فقيل: َه ثم جمعت على (أَمََاتٍ؛ لأن الجمع تابع للمفرد. والثاني: أن 
المفرد جم على «أْمّاتِ؛ ثم زيدت فيه الهاء؛ وهذا أصح على قول الجوهري. وقال 
بعضهم : «الأمهاث» للناس» و«الأماثُ» للبهائم» وقال غيره: يقال فيها: 00 
وات ؛ لكن الأول أكثر في الناس؟ أنشد الزمخشري في تفسير قوله تعالى: 8 وَعَلَ 
لوَُودِلم ِنفهُنَ4 [البقرة: +18] للمأمون بن الرشيد: 

َإِنَّمَا أَنَهَاتُ النّاسٍ أَؤْعِيَةٌ مُسْمَوْدَمَاتٌ وَلِلإبَاء أَبْنَاهُ 


هنك مُع |5 (0) 


.ا هد .د عدا .قاع واوا هماع واأقا ها ود قاع عفد فا فاع قاعد فاع .اماع نام قاو واد عدا عافد .د انافاه .ا قدا قا قدا عدا عد مد هد ه 


والثاني أكثر في غير ويمكن رُ الأول إلى هذا. قال ابن شهبة: وهذا الجمع 
مخالف للقياس؛ لأن 21 من الأجناس المؤنثة بغير علامة؛ لكن جمعوه كما جمعوا 
«#سماء» على «سماوات». 

[دليل مشروعيّة ثبوت أحكام أنّهات الأولاد] 

والأصل في الباب خبر: «أَيِمَا آمَةِ وَلَّدَتْ مِنْ سَيدِهَا فَّهِيَ حُوَةٌ عَنْ ذُبْر مِنْه00) 
ابن ماجه والحاكم وصحّح إسناده» وخبر الصحيحين عن أبي موسى: قُلْنا يَا رَسُّوْلَ الله 
ل ترَى في العزن7©؟ :فال 78اما عليكة أن لآ معلا 
ما مِنْ نَسَمَةٍ كَائَْة" إلى يَوْم القيَامَةِ إلا وَهِيَ كائئَه0021, ففي قولهم : ١و‏ 
عه ديل على أذ يح بالاستلاد ممتع. وخبرهما: (إِنَّ من أ* 0 
تَلدَ الأمة 0 5 وفي رواية ه20 أي سيدهاء فأقام الولد مقام أبيه وأبوه حة 
فكذا هوء واستشهد له البيهقي بقول عائشة رضي الله عنها : 20 رَسُوْلُ الله دَيْئَارًا 


رواه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء أبواب العتق» باب أمهات الأولاد / ١/١010‏ ولفظه عنده: «أيُّما رجل ولدت 
قال البوصيري في «مضباح الزجاجة»: في إسناده حسين بن عبد الله بن عبّاس ؛ تركه ابن المدينيّ 
وأحمد وغيره» وضعَّفه أبو حاتم وغيره» وقال البخاريٌ : إِنَّه كان يتّهم بالزندقة . 
وأخرجه الحاكم في #المستدرك»» كتاب البيوع / ١9١؟/‏ بلفظ الترجمة؛ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبئٌ في «التلخيص» فقال: حسين متروك . 

. أي الإنزال خارج الفرج‎ )٠ 

زفرف أي مقدّرة. 

(4:) أى موجودة. 

2 أخرجه البخاريُ في «صحيحه؛؛ كتاب التكاح؛ باب العزل / 4417/ . ومسلم كتاب التكاح» باب 
حكم العزل / 50414/ . 

(1) أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة السّاعة /”8/ . 
وأبو داودء كتاب السُِّنَّهَء باب في القدر / 17908/ . 

(60 أخرجه البخاريٌُ في «صحيحه». كتاب الإيمان. باب سؤال جبريل النَبِيّ يقل عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة / 650/ . ومسلم» كتاب الإيمان» بابٌ: الإيمان ما هو؟ وبيان خصاله /90/ . 


ساك 1 


ل > عر > 


إذَا أخبل أَمَنه ممه فَوَلَدَتْ حَيًا أو مَيْنَا أو ما تَجبُ فنِهِ عُرَةٌ عَتََتْ بِمَوْتٍ السَيّدِ» 


وَل دَرْهكًا وَل عَيْدَا وَل آئو20: قال : فيه دلالة على أنه لم يترك أَمّ إبراهيم رقيقة وأنها 
عتقت بموتهء فإن قيل: تتوقف دلالة ذلك على أمرين» أحدهما: ثبوت حياتها 
بعده كك ثانيهما: كونه لم يُنَجُرْ عتقها قبل موته كل أجيب : باستمرار الأصل . 
[ثبوت أيه الولد بإحبال الرّجل أَمَنَهُ وولادتِهًا ولدّا حيًا أو مينًا] 

(إذا أحبل) رجل حر مسلمٌ أو كافر أصلي (أمته) أي بأن علقت منه ولو سفيهًا أو 
مجنونا أو مكرمّاء أو أحبلها الكافر حال إسلامه قبل بيعها عليه بوطء مباح أو محرم - 
كأن تكون حائضًا ‏ أو مَحْرَمًا له كأخته ‏ أو زوجة باستدخالها ذكره ولو كان نائمّاء أو 
ماءه المحترم في حال حياته (فولدت) ولدًا (حيًا أو مينًا أو ما تجب فيه عُرَةٌ) ؛ كمضغة 
ظهر فيها صورة آدمي وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء . وجواب (إذا» 
قوله: (عتقت) من رأس المال كما سيأتي (بموت السَيّدِ) لما عفن 91د ولمااروي 
المبهقي عن ابن عر آنه .قال دأ الول أغتتها وَلَدُعااء أي أثيتة لهاخى الحريةت وله 
كَانَ سقطا»”" . وخرج بقولنا: «حر؛ المكاتبٌُ. فإنه لو أحبل أمته ثم مات رقيقًا قبل 
العجز أو بعده أو حرًا لم تعتق بموته على الأصح. وأما أمة المُبَعَضِ فهل تصير أمَّ ولد 
باستيلاده لها أو لا؟ حكى البلقيني في «تصحيح المنهاج» في مصيرها أم ولد قولين» 
وأيّدَ كونها تصير أم ولد بأن في «أصل الروضة» أنه لا يثبت الاستيلاد للأب المُبَعّضٍ 
بالولد المنعقد منه في أمة فرعه؛ ثم فرق بينهما: بأن الأصل المبعض لا تثبت له شبهة 
الإعفاف بالنسبة إلى بعضه الرقيق» ولا كذلك في المُبَعَض في الأمة التي استقل 
بملكهاء ثم قال: «والأصح عندنا أنه يثبت الاستيلاد في أمة المُبَعْضٍ التي ملكها بكسب 


)0( أخرجه البخارئٌ في «صحيحه»» كتاب المغازي» باب مرض النبيّ يكب ووفاته / /1١1945‏ . والنسائيٌ 
في فى «السّنن الصّغْرى»» كتاب الأحباس» الباب رقم / 2/١‏ الحديث رقم /057/ كلاهما عن سيّدنا 
عمرو بن الحارث المصطلقيٌ؛ أخي أمّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنهما 
وأرضاهماء وجمعنا بهما في الفردوس الأعلى إِنَّه على ذلك قدير. 

(') أخرجه البيهقئٌ في «المُّنن الصّغْرى» كتاب عتق أمهات الأولاد. باب الولد الذي تكون به أمَّ ولد 
//,/ عن عكرمة قال: قال عمر رضي الله عنه : «أمٌ الولد تعتق وإن كان سقط . 
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الحرية؛ وبه جزم الماوردي». انتهى» وهذا هو المعتمد وإن جرى شيخنا في «شرح 
الروض» في 5 على التسوية بينهما في عدم النفوذء وأحال عليه هناء فإنه قال 
هناك: لا يثبت الاستيلاد بإيلادهما ‏ أي المكاتب والمُبَعّض - أمتهماء فإيلاد أمة 
ولدهما بالأؤلى » ونقل ابن شهبة نفوذ اسعاوه عن الوزن «كافر أصلى» 
المرتدٌء فإن إيلاده موقوف إن أسلم تَبَّنَ نفوذه وإلا فلا. وبقول المصنف: لأمته» أمة 
غير وستأتي . ويدخل في عبارته الأمة التي اشتراها بشرط العتق» فإنه إذا استولدها 
ومات قبل أن يعتقها فإنها تعتق بموتهء ولا ينافي ذلك قولهم : إن الاستيلاد لا يجزأ؛ 
لأنه ليس بإعتاق»؛ إذ معناه أنه لا يسقط عنه طلب العتق بذلك لا أنها لا تعتق بموته كما 
قد يتوهم. وقد توهم عبارته أنه لو أحبل الجارية التي يملك بعضّها أنها لا تعتق بموته 
بل يعتق نصيبه فقط»ء وليس مرادًا؛ بل يثبت الاستيلاد في الكل إذا كان موسرًا كما مَرّ 
في العتق حيث قال: «واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسري». وقال في «التنبيه»: «إذا 
وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أمٌ ولد؛» وهو صريح 
في أن الحرية لا تتبعض في ولد؛ لأنه وطء شَبْهَةٍ بسبب الملك فانعقد حرًا كوطء أخته 
المملوكة له» وهذا هو المحكيئيٌ عن العراقيين» وحكى الرافعي في آخر السير تصحيحه 
عن القاضي أبي الطيب والماوردي وغيرهماء وصحّحه في «الشرح الصغير» وأصل 
«الروضة»» وقيل: تتبعض في الولد» وصحّحه في «أصل الروضة» في أواخر الكتاب» 
وصححه الرافعي في الكلام على دية الجنين. وخرج بقولنا: «ولو سفيهًا» المحجور 
عليه بالفلس» فإن المتأخرين ن اختلفوا في نفوذ إيلاده» فرجح ابن الرفعة نفوذه وتبعه 
البلقيني» ورجّح السبكي خلافه وتبعه الأذرعي والزركشي ثم قال: لكن سبق عن 
«الحاوي» والغزالي النفوذ. انتهى» وكونه كاستيلاد الراهن المعسر أشبه من كونه 
كالمريضء. فإن من يقول بالنفوذ شبهه بالمريض» ومن يقول بعدمه شبهه بالراهن 
المعسر. وبقولنا: «أو ماءه المحترم» ما إذا كان غير محترم فلا يثبت به ذلك . وبقولنا: 
«في حال حياته» ما إذا استدخلت مَيّهُ المنفصل في حال حياته بعد موته فلا تثبت 

تيد الولد؛ لأنها بالموت انتقلت إلى ملك الوارث. وهل يثبت ا 


(" سيآ اناق "١‏ 


على تعريف «المحترم». فالذي عليه الأكثر أن يكون محترمًا حال الإخراج 
والاستدخال. وجرى غيرهم على أن العبرة بحال الإخراج فقط وهو الظاهر»ء وعلى هذا 
يثبت نسيه إن كان كذلك». وحكى الماوردي عن الأصحاب أن شرط وجوب العدة 
باستدخال المنيّ أن يوجد الإنزال والاستدخال معًا في الزوجية» فلو أنزل ثم تزوجها 
فاستدخلته أو أنزل وهي زوجته ثم أبانها واستدخلته لم تجب العدة ولم يلحقه الولد . 
انتهى» وقياسه على هذا في السيد أن يكون الإنزال والاستدخال معًا في حال السَّيّديّة 
وإلا فما الفرق؟ وحيث ثبت النسب ثبت الإرث» وهل ينبغي إذا كانت المدخلة آَمَةَ 
فرعه أن يثبت الاستيلاد كما لو أحبل الأصل آَمَةَ فرعه؟ الأوجه عدم الثبوت إذ لا شبهة 
ملك حينئذ. وبقوله: «فولدت حيًا أو ميًا» ما لو انفصل بعضه - كأن أخرج رأسه أو 
وضعت عضوًا وباقيه محتبسٌ ‏ ثم مات السيد فلا تعتق وإن خالف في ذلك الدارمي» 
فقد قالوا: إنه لا أثر لخروج بعض الولد منصلا كان أو منفصلا في انقضاء عِدَّةِ ولا في 
غيرها من سائر أحكام الجنين لعدم تمام انفصاله» إلا في وجوب الغرّة بظهور شيء 
منهء وإلا في وجوب القود إذا حَرَّ جانٍ رقبته وهو حيء وإلا في وجوب الدية بالجناية 
على أمه إذا مات بعد حياته» والاستثناء معيار العموم؛ لكن يثبت لها أَحيدٌ الولد. 
وبقوله : «أو ما يجب فيه غرة» ما إذا وضعت مضغة ليس فيها تخطيط جلينٌ ولا خفيئ فلا 
حت أمقة الولف جدلك ولو هود أغل الكيرة آله .سعدا خلى امن ولو يف لتقاط » زد 
لا تجب فيه الغرة على المنصوص بخلاف العدة فإنها تنقضي بهء وهذه تسمى مسألة 
النصوص وقد مَرَ الكلام عليها في كتاب العدد. ولو اختلف أهل الخبرة هل فيها خلق 
آدمي أو لا؟ فقال بعضهم فيها ذلك ونفاه بعضهم فالذي يظهر أنَّ المثبت مُقَدَمٌ؛ لأن معه 
زيادة علم . ودخل في قوله: «بموته» ما إذا قتلته» وبه صرح الرافعي في أوائل الوصية؛ 
كحلول الدين المؤجل بقتل رب الدين للمدين» وهذا مستثنى من قولهم: «من تعجل 
بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»؛ كقتل الوارث المورث» ويثبت عليها القصاص 
بشرطه. وأما الدية فيظهر وجوبها أيضًا؛ لأن تمام الفعل حصل وهي حرة» ويؤخذ من 
ذلك أنها لو قتلت سيدها المُبَعَضَ عمدًا أنه يجب عليها القصاص؛ لأنها حال الجناية 
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رقيقة» والقصاص يعتبر حال الجناية» والدية بالزهوق. 

تنبيه : قد عَلِم مما تقرر ما في كلام المصنف من الإجحافء وأنه لو عبّر ب«حبلت» 
كان أؤلى. 

ويُستثنى من عتقها بموت السيد مسائل : 

منهاء "ما إذا تعلنانها حَقٌ الخيز من رهن أو آرشن ححتاية كن اشعوللدها واعو امغسر ثم 
مات مفلسًا فإنها لا تعتق بموته» وقد ذكر المصنف حكم ذلك في محله؛ لكن الاستثناء 
من إطلاقه هناء ولو رهن جارية ثم مات عن أب فاستولدها الأب؛ قال القفال: لا تصير 
أم ولد أي إذا كان معسرًا ‏ لأنه خليفته فنزل منزلته . 

ومنها: جارية التركة التي تعلّق بها حَيّ دين إذا استولدها الوارث لم ينفذ استيلاده 
إذا كان معسة: 

ومنها: الجارية التي نذر مالكها التصدق بها أو بثمنها لا ينفذ استيلاده لها لسبق حق 
النذر؛ ذكره البلقينبي تخريجًا مما إذا نذر قبل الحول التَصَّدُّقَ بالنصاب أو ببعضه 
ومضى الحول قبل التصدق بهء وفيه طريقان: أحدهما: القطع بعدم وجوب الزكاة» 
والثاني: تخريجه على الخلاف في أن الدَّيْنَ هل يمنع وجوب الزكاة . انتهى» قال ابن 
شهبة : «واستثناء هذه الصورة من كلام المصنف عجيبٌ وتخريجها مما ذكر أعجب» 
فإن الجارية في الصورة المذكورة خرجت عن ملكه بمجرد النذر كما هو مذكور في باب 
الأضحية»» وعبارة «الروضة»: «ولو نذر أن يتصدق بمال فعَيّتَهُ زال ملكه عنه»» وهذا 
ظاهر فيما إذا نذر أن يتصدق بهاء وأما إذا نذر أن يتصدق بثمنها فإنها لم تخرج عن 
ملكه؛ لكن يلزمه بيعها والتصدق بثمنها ولا ينفذ استيلاده فيها . 

ومنها: ما إذا أوصى بعتق جارية تخرج من الثلث فالملك فيها للوارث» ومع ذلك 
لو استولدها قبل إعتاقها لم ينفذ لإفضائه إلى إبطال الوصية؛ قاله البلقيني أيضّاء وقال: 
لم أَرَ من تعض لذلك» وقياسه ‏ كما قال بعض المتأخرين ‏ المشتراة بشرط العتق إذا 
مات قبله فأولدها الوارث لم ينفذ. والولد حر ولا يلزمه قيمته ولا مهرها منه. 
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ومنها: الصبي الذي استكمل تسع سنين إذا وطىء أمته فولدت لأكثر من ستة أشهر 
لحقه الولد؛ قالوا: لكن لا يحكم ببلوغه وثبوت استيلاد أمته» فعلى كلامهم تستثنى 
هذه الصورة» وعلى ما قلناه لا استثناء . انتهى» والمعتمد الاستثناء . 

[ثبوت أُمُيَ الولد بإحبال أَمَةِ الغير بزنًا أو بنكاح أو بوطءٍ شبهة] 

(أو) أحبل (أمة غيره) بِزِنًا أو (بنكاح) لا غرور فيه بحرية (فالولد) الحاصل بذلك 
(رقيق) بالإجماع؛ لأنه يتبع الأم في الرق والحرية. أما إذا عُرَ بحرية أمةٍ فنكحها 
وأولدها فالولد حُتْ كما ذكراه في باب الخيار والإعفاف . (ولا تصير أُمّ ولد) لمن أحبلها 
(إذا ملكها)؛ لانتفاء العلوق بِحُرٌ في ملكهء وكذا الحكم فيما لو ملكها وهي حامل من 
نكاحه؛ لكن يعتق عليه الولد ويثبت له الولاء عليه بخلاف ولد المالك فإنه ينعقد حداء 
وتظهر الفائدة في العقل» فإن المولى يعقل بخلاف الأب. ولو نكح حر جارية أجنبي ثم 
تلكيااك آل تروع عية جار نه 3 عق ل يقت اجام لأن الأصل في النكاح 
الثابت الدوام» فلو استولدها الأب ولو بعد عتقه في الثانية وملك ابنه لها في الأولى لم 
ينفذ استيلادها؛ لأنه رضي بِرِقٌ ولده حين نكحهاء ولأن النكاح حاصل محقق فيكون 
واطنًا بالتكاح لا بشبهة الملك؛ بخلاف ما إذا لم يكن نكاحء وهذا ماجرى عليه 
الشيخان في باب النكاح» وهو المعتمد؛ لأن المكاتب لو ملك زوجة سيده الأمة انفسخ 
نكاحهء فإذا أحبلها السيد بعد ذلك صارت أم ولد كما يعلم مما سيأتي . (أو) أحبل أمة 
غيره (بشبهة) منه؛ كأن ظنها أمته أو زوجته الحرة كما قيده في «المحرر» (فالولد حُدٌ) 
لظنهء وعليه قيمته لسيدهاء أما إذا ظنها زوجته الأمة فالولد رقيق . ولو تزوج بحرة وأمة 
بشرطه فوطىء الأمة ظنها الحرة فالأشبه أن الولد حدٌ كما فى أمة الغير يظنها زوجته 
الحرة. ْ 

تنبيه: أطلق المصنف الشبهة» ومقتضى تعليلهم شبهة الفاعل فتخرج شبهة 
الطريق ‏ وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالمٌ ‏ فلا يكون الولد بها حرّاء وكذا لو أكره 
على وطء أمة الغير كما قاله الزركشي. وفي «فتاوى البغوي»: «لو استدخلت الأمة ذكر 
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وَلَا تَصِيْرُ آم وَلَدِ إذَا مَلَكَهَا في الأَظهَر . 


حر نائم فعلقت منه فالولد خُد؛ لأنه ليس بزنًا من جهتهء ويجب قيمة الولد عليه 
ويحتمل أن يرجع عليها بعد العتق كالمغرور»). 

(ولا تصير أَمّ ول) لمن وطئها بشبهة (إذا ملكها في الأظهر)؛ لأنها علقت به في غير 
ملكه فأشبه ما لو علقت به في النكاح . والثاني : تصير؛ لأنها علقت منه بِحُررّء والعلوق 
بالحر سبب للحرية بالموت. 

تنبيه: مَحَلٌّ الخلاف في الحُرٌء أما إذا وطىء العبد جارية غيره بشبهة ثم عتق ثم 
ملكها فإنها لا تصير أم ولد جزمًا؛ لأنه لم ينفصل من حر”. 

ويستثنى من إطلاقه مسائل : 

منها: ما لو أولد المَيّدُ أَمَةَ مكاتبه فإنه يغبت فيها الاستيلاد. 

ومنها: ما لو أولد الأب الح أَمَهَ ابنه التي لم يستولدها فإنه يثبت فيها الاستيلاد وإن 
كان الأب معسرًا أو كافرًا؛ وإنما لم يختلف الحكم باليسار والإعسار كما في الآمة 
المشتركة ؛ لأن الإيلاد هنا إنما ثبت لحرمة الأبوة وشبهة الملك وهذا المعنى لا يختلف 
بذلك . 

ومنها: مالو أولد الشريك الأَمَةَ المشتركة إذا كان موسرًا كما م فإن كان مُعسرًا 
ثبت الاستيلاد في نصيبه خاصة» وكذا الأمة المشتركة بين فرع الواطىء وأجنبي إذا كان 
الأصل موسرًا. ولو أولد الأب الحُرٌ مكاتبة ولده هل ينفذ استيلاده؛ لأن الكتابة تقبل 
الفسخ, أو لا؛ لأن الكتابة لا تقبل النقل؟ وجهان: أوجههما ‏ كما جزم به القفال- 
الأول. ولو أولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة 
الحمل . 

فرع : جارية بيت المال كجارية الأجنبي فَيْحَدٌّ واطئهاء وإن أولدها فلا نسب 
ولا استيلاد وإن ملكها بعدء سواء أكان فقيرًا أم لا؛ لأن الإعفاف لا يجب من بيت 
المال. 


[حكم وطء السَيّدِ أمّ الولد] 

(وله)؛ أي السيد (وطء أ الولد) منه بالإجماع» ولحديث: «أَكَهَاتُ الأؤلاد 
ا يبمْنَ وَلَا يُوْهَبْنَ وَلَا يُورَئْنَّ» يَسْتَْتعٌ بها سَيْدُهَا مَا دام حَياء فَإذًا مَاتَ فَهِيَ خووو00) 
رواه الدارقطني والبيهقي» وقال ابن القطان: رواته كلهم ثقات. وليس له وطء بنتهاء 
وعلل ذلك لحرمتها بوطء أمهاء وهو جري على الغالب» فإن استدخال المني الذي 
يثبت به الاستيلاد كذلك» فإنهم صرحوا في باب ما يحرم من النكاح بثبوت المصاهرة 
بذلك. ولو وطىء أمة مكاتيه: فإن أحبلها صارت أم ولد كما مََ ولزمه قيمتهاء 
ولا يحرم عليه وطؤها بعد ذلك؛ لآنه ملكها؛ قاله في «البحر». فإن قيل: لم أفرد في 
الحديث ضمير الجمع في قوله: ١يَسْتَمْتِعٌ‏ بها ولم يقل "بِهنَ»؟ أجيب : بأن كلا منهما 
جائز ؛ إلا أن الأكثر أن يعود الإفراد على جمع الكثرة والجمع على جمع القلة؛ نبّهِ على 
ذلك الشيخ خالد في «إعراب الألفيّة». 

تنبيه: مَحَلَّ جواز الوطء إذا لم يحصل هناك مانع منه» فمن المانع: ما لو أحبل 
الكافر أمته المسلمة أو أسلمت مستولدته فإنه لا يَحِلَّ له وطؤهاء وقيل: يجبر على 
إعتاقها في الحال» والأصح يحال بينه وبينها . 

ومنه: المُحَرَمَةُ على المحبل بنسب أو رضاع أو مصاهرة إذا أحبلها فإنها تصير أم 
ولد كما مَرَ وليس له وطؤها. 

ومنه : ما لو أولد مكاتبته فإنها تصير أم ولد كما مر في باب الكتابة» ويمتنع عليه وطؤها. 

ومنه: أمة المْبَعّضٍ إذا استولدها وقلنا بنفوذ استيلاده كما مد فإنه لا يطؤها ولو بإذن 


. عن ابن عمر مرفوعًا إلى رسول الله يقل‎ /47١7/ أخرجه الدارقطنيٌ في «سُئنه؛ء كتاب المكاتب‎ )١ 
. وأخرجه في الحديث رقم / 5700/ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفًا عليه‎ 
واعره اليف كن «السّنن الكبرى»: كتاب عتق أمّهات الأولاد» باب الخلاف في أمّهات الأولاد‎ 
؟/ عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوقًا عليه أيضًا.‎ ١9ه‎ / 
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وَاسْتِحَدَامُهَا وَإِجَارَتُهًا وَأَرْشْنُ جنايَةِ عَليْهًاء مه لس ا او اج 


ومنه: لو استولد الحر موطوأة ابنه فإنه يمتنع عليه وطؤها. 

ومنه: الجارية المشتركة بينه وبين أجنبي إذا أحبلها الشريك المعسرء أو المشتركة 
بين فرع الواطىء وأجنبي إذا كان الأصل موسرًا كما مَرَّ. 

ومنه: الأمة التي لم ينفذ فيها الاستيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو جناية فإنه يثبت 
الاستيلاد فيها بالنسبة للمستولد ولا يجوز له وطؤها. 

فرع: لو شهد اثنان على إقرار سيد الأمة بإيلادها وحكم به ثم رجعا عن شهادتهما 
لم يغرما شيئًا؛ لأن الملك باق فيها ولم يفوّتا إلا سلطنة البيع ولا قيمة لها بانفرادهاء 
وليس كإباق العبد من يد غاصبه» فإنه في غيره ضمان يد حتى يعود إلى مستحقه» فإن 
مات السيد غرما للوارث؛ لأن هذه الشهادة لا تنحط عن الشهادة بتعليق العتق لو شهدا 
بتعليقه فوجدت الصفة وحكم بعتقه ثم رجعا عَرِمًا . 

[حكم استخدام الينيّدِ م الولد وولدّهًا وإجارته لهما وأرش الجناية عليهما] 

(و) له (استخدامها) وولدها (وإجارتها) وولدهاء وإعارتهما بطريق الأولى» 
(وأرش جناية عليها) وعلى ولدها التابع لهاء وقيمتهما إذا قُيََا لبقاء ملكه عليهما. فإن 
قيل: قد صرح الأصحاب بأنه لا يجوز إجارة الأضحية المعينة؛ كما لا يجوز بيعها 
إلحامًا للمنافع بالأعيان» فَهَلَا كان هنا كذلك كما قال به الإمام مالك؟ أجيب: بأن 
الأضحية خرج ملكه عنها بالكلية بخلاف المستولدة. 

تنبيه : مَحَلَّ صحة إجارتها إذا كان من غيرهاء أما إذا أجرها نفسها فإنه لا يصح؛ 
بخلاف بيعها من نفسها كما سيأتي . 

ولو مات السيد بعد أن أجرها انفسخت الإجارة» فإن قيل: لو أعتق رقيقه المؤجر 
لم تنفسخ فيه الإجارة فَهّلَا كان هنا كذلك؟ أجيب: بأن السيد في العبد يملك منفعة 
الإجارة. فإعتاقه ينزل على ما يملكه. وأم الولد ملكت نفسها بموت سيدها فانفسخت 
الإجارة في المستقبل» ويؤخذ من هذا أنه لو أجرها ثم أحبلها ثم مات لا تنفسخ 
الإجارة. وهو كذلك. 
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وَكذا تزويجها بغيْر إذنها في الأصَحٌ وَيَحْوْمْ بَبِعْهَا وَرَهْنْهًا وَهبتها . 


[حكم تزويج السيّدِ أم الولد بغير إذنها] 
(وكذا) له (تزويجها بغير إذنها في الأصمٌ)؛ لبقاء ملكه عليها وعلى منافعهاء فملك 
تزويجها كالمديّرة. والثانى: لا يجوز إلا بإذنها كالمكاتبة» والثالث: لا يجوز وإن 
أذنت؛ لأنها لإنمه نان :نه وؤاانة السيل نافظلة واثاشديه تعره ل تروجها الآنذ 
بإذنها. ولو عبر المصنف ب«الأظهر» لكان أؤْلىء» فإن الخلاف أقوال كما ذكراه في 
«الروضة» وأصلها. وله تزويج بنتها جبرًا لما مَرَ في أمّهاء ولا حاجة إلى استبرائهاء 
بخلاف الم لفراشهاء ولايمو نامعن انكس ولا له أن يتكح بلا إذن السيدء 
وبإذنه يجوز. وعلى الأول يستثنى الكافر فلا يزوج مستولدته المسلمة على الأصح . 
وما استثناه البغوي من أن المْبَعَضَ لا يزوج مستولدته ممنوع كما قاله البلقيني؛ لأن 
السيد يزوج أمته بالملك لا بالولاية. 
[حكم بيع م الولد ورهنها وهبتها] 
(ويحرم) ويبطل (بيعها ورهنها وهبتها)؛ لخبر الدارقطني السّابق''' في الأوّل 
والثالث. ولأنها لا تقبل النقل فيهماء وقياسًا للثاني عليهماء ولأن فيه تسليطًا على 
اصع ويه قا الاجماح على عدم عيدج بيقهاء واشتهر عن علي رضي الله عنه أنه خطب 
يومًا على المنبر فقال في أثناء خطبته : «اجتمم ري َرَأَيُ عُمَرَ علَى أن أمََّاتٍ الأَوْلادٍ 
يُبَعْنَ وَأَنَا الآن أرَى بَيْعَهُنَّ9» فقال عبيدة السلمانيٌ : : ربك مع أي عُمَرَ- - وفي 
رواية: مَعّ الْجمَاعَةٍ - أَحَبٌ إِلَيِنَا مِنْ رَأيكَ وَحْدَكَ . فقال: : «اقضوا فِيْهِ مَا أنْتَمْ قَاضْوْنَ 
إلى أكزة آذ أخاات اجات . فلو حكم حاكم بصحة بيعها نقض حكمه لمخالفته 


. انظر الحديث السّابق‎ )١( 

(') أخرجه البيهقيئٌ في «السّئن الكبرى»» كتاب عتق أمّهات الأولادء باب الخلاف في أمّهات الأولاد 
/11/ بلفظ : «اجتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمّهات الأولادء ثمَّ رأيت بعد أن أرقهن في 
كذا وكذا. . .» الحديث. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصتّفه». أبواب ما يتعلّق بالعبيد والإماءء باب بيع أمّهات الاأولاد 
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الإجماع. وباحادسى سياس علدت بين البره الأو فقن التطح وضار عيكنها صل 
منعهء وأما خبر أبي داود وغيره عن جابر: «ُنَا َيُْ أَمَهَاتٍ سَرَارِئْنا أَمَهَاتَ الأؤلادٍ 
توح لأ رئ بلك اهلا" الدى ابجدل يه العديم على :جرال الميم »افا جيك زه 
جؤايين ١‏ الأول :أنه منسوخ ؛ الثاني: أن هذا منسوب إلى النبيّ ييه استدلالا 
واجتهادًاء فيقدّمٌ عليه ما نسب فيه قولا ونضّاء وهو الحديث السابق عن الدارقطني؛ 
وقيل: إن النبي يكيِ لم يعلم بذلك كما قال ابن عمر: "كنا نُخَابرُ أرْبَعِيْنَ سَنَةَ لا نَرَى 
بِذَلِتَ بَأَْا حَنَّى أَحْبَرنَا افع بْنُ حَدِيِج : أن الب نّهَى عَِ الْمُخَابَرَة قتَرَكتَاهَا0!" . 


فائدة: قد ناظر في هذه المسألة أبو بكر بن داود ابنَّ سُّريج» فقال أبو بكر: «أجمعنا 


- وذكره ابن حجر في «تلخيص الحبير؛» كتاب أمّهات الأولاد.ء (4)0777/5. وقال: حديث علىٌ 

أخرجه عبد الرزاق عن معمرء عن أيوب عم ابن سيرين» عن عبيدة السلمانيّ» وهذا الإسناد معدود 
في أصمّ الأسانيد. انتهى ملخّصًا. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد / 5954/ عن جابر بن عبد الله قال: 
«بعنا أمّهات الأولاد على عهد رسول الله بَكةِ وأبي بكرء فلمًا كان عمر نهانا فانتهينا» . 
وأخرجه ابن ماجه» أبواب العتق» باب أمهات الأولاد / 2011/ بلفظ الترجمة. 
قال المنذريّ: «وأخرج النسائئٌ وابن ماجه من حديث أبي الزبير عن جابر. . .2 قال» فذكر الحديث 
ثم قال: وهو حديث حسن . 
انظر : عون المعبود شرح سئن أبي داودء كتاب العتق. باب في عتق أمّهات الأولاد. .)171/7١(‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع / /١١4١‏ عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال: 
"كنا نبيع أمّهات الأولاد على عهد رسول الله يَكلو؛ . 
قال الحاكم رحمه الله تعالى: صحيح . ووافقه الذهبي على ذلك في «التلخيص» فقال: صحيح . 
وأخرجه أيضًا في الحديث رقم / /١١149‏ بمثل لفظ أبي داود رحمه الله تعالى» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيّ على ذلك في «التلخيص» فقال: على شرط 
0 0 

(؟) أخرجه النسائئٌ في «السّنن الصّغرى». كتاب المزارعة؛ باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن 
كراء الأرض بالثلث والربع /597517/ . وابن ماجهء أبواب الرهون؛ باب المزارعة بالثلث والربع 
/ 0 . وأحمد في «مسنده»؛ مسند عبد الله بن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنهما /4081/ . 
قال محقّقه العلامة أحمد محمّد شاكر : إسناده صحيح . 


)7 كا امه الاق ةّظ[”, 


و 


وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ رَؤْج أو رِنا فالوَلدٌ لِلسَيّدِ يَعتَىُ بِمَوْتِهِ كهيّ» ا 


-ه ا 


على أنه فيل ليد الولد كانت تباع فيستصحب هذا الإجماع إلى أن يثبت ما يخالفه»» 
فقال له ابن سريج: «أجمعنا على أنها حين كانت حاملا بِحُرٌ لا تباع فيستصحبٌ هذا 
الإجماع القريب إلى أن يثبت ما يخالفه) فأفحمه . 

تنبيه : قد يقتضي كلام المصنف منع كتابته ؛ لأن الكتابة اعتياض عن الرقبة؛ ونقله 
الروياني عن النصّ» ولكن الأصح ‏ كما في الرافعي ‏ الجواز. وأشعر قرنه البيع بالهبة 
أنه حيث حرم بيعها حرم هبتها وعكسه؛ لكن اسْتَئنِي منه المرهونة والجانية فإنه يجوز 
بيعها ولا تجوز هبتها. 

ويُستئنى من إطلاقه منع بيعها بَيْعْهَا من نفسها بناءً على أنه عقد عتاقة» وهو الأصحء 
وكبيعها في ذلك هيتها كما صرح به البلقيني بخلاف الوصية به لاحتياجها إلى القبول» 
وهو إنما يكون بعد الموت وعتقها يقع عقبه. وليس له بيعها ممن تعتق عليه» 
ولا بشرط العتق» ولا ممن أقرَ بحريتها؛ فإِنا ولو قلنا: «هو من جهة المشتري افتداء. 
وهو بيع من جهة البائع يثبت له فيه الخيار» ففيه نقل ملك كالصورتين الأوليين» ويوخذ 
من البناء المّارٌ في بيعها من نفسها أن محلّه إذا كان السيد حُرَ الكل أما إذا كان مُبَكَضًا 
فإنه لاا يصح ؛ لآنه عقد عتاقة كما مَّدَ وهو ليس من أهل الولاء» وهذا مأخوذ من كلامهم 
اناكم امو كر . والهبة كالبيع فيما ذكر. 

وهذا كُلَّهُ إذا لم يرتفع الإيلاد» فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسُّبيت 
وصارت قِنَّهَ فإنه يصح - جميع التصرفات فيهاء فلو عادت لمالكها بعد ذلك لم يعد 
الاستيلاد؛ لأنا أبطلناه بالكلية» بخلاف المستولدة المرهونة إذا بيعت ثم ملكها 
الراهن؛ لأنا إنما أبطلنا الاستيلاد فيها بالنسبة إلى المرتهن وقد زال تعلقه» وهذا هو 
الظاهر وإن لم أَرَ من تعرض له . 

[حكم أولاد أمّ الولد بعد الاستيلاد] 

(ولو ولدت من زوج) أو وطء شبهة بأن ظَنَّ الواطىء فيه أنها زوجته الأمة (أو رِنَا) 

بعد الاستيلاد (فالولد للسَيّدِ يعتق بموته كهي)؛ لأن الولد ب يتبع الأم في الرقٌّ والحرية» 


فكذا في سببها اللازم. ولا يتوقف عتقه على عتق الأم» فلو ماتت قبل السيد بقي 
الاستيلاد فيه وهذا أحد المواضع التي يزول فيها حكم المتبوع ويبقى حكم التابع كما 
في نتاج الماشية في الزكاة» بخلاف المكاتبة إذا ماتت أو عَجرَتْ نفسها تبطل الكتابة 
ويكون الولد رقيقا للسيد؛ لأنه يعتق بعتقها تبعًا بلا أداء منه ونحوه» وولد المستولدة 
إنما يعتق بما تعتق هي به وهو موت السيد» ولهذا لو أعتق أم الولد أو المدبرة لم يعتق 
الولد كالعكس». بخلاف المكاتبة إذا أعتقها يعتق ولدهاء وولد الأضحية المنذورة 
والهدي له حكمها لزوال الملك عنهاء وولد الموصّى بمنفعتها كالأم رقبته للوارث 
ومنفعته للموصى له؛ لأنه جزء من الأمّ» والمؤجرة والمعارة لا يتعدى حكمها إلى 
الولد لأن العقد لا يقتضيه» وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون؛» وولد 
المضمونة غير مضمونء» وولد المغصوبة غير مغصوبء. وولد المودعة كالثوب الذي 
طيرته الريح إلى داره» وولد الجانية لا يتبعها في الجناية» وولد المرتدين مُرْتَدٌء وولد 
العدو تصح شهادته على عدو أصلهء وولد مال القراض يفوز به المالك. وولد 
المستأجرة غير مُسْتَأْجَرِءِ وولد الموقوفة لا يتعدى حكم الوقف إليه؛ لأن المقصود 
بالوقف حصول الفوائد والمنافع للموقوف عليه؛ قال الزركشي : «وضابط ما يتعدى إلى 
الولد: كُلُّ ما لا يقبل الرفع؛ كما لو نذر عتق جاريته يجب عتق ولدهاء وكذا ولد 
الأضحية والهدي» . انتهى . 

فإن قيل: يَرِدُ على المصنف صّورتان: إحداهما: إذا أحبل الراهنٌ المرهونة وهو 
معسر وقلنا بالأصح أنها لاتطتير أ ول فتباع في الدين» فإذا بيعت ثم ولدت عند 
المشتري أولادًا ثم ملكها الراهن هي وأولادها فإنها تصير مستولدة على الصحيح» 
وأولادها أرقاء لا يُعطون حكمها؛ قاله الرافعي في باب الإقرار بالنسب. قال البلقيني: 
«وجرى مثله في الجانية وجارية التركة المتعلق بها الرهن». الثانية: ما حكاه الرافعي 
قبيل الصداق عن «فتاوى البغوي» وأقرّه: أن الزوج إذا كان يظن أن أم الولد حُرَةَ فالولد 
حُدٌ وعليه قيمته للسيدء أجيب: بأنهم في الأولى وُلِدُوا قبل الحكم بالاستيلادء وظاهره 


() اياك ١ىآ”,‏ 
وَأَوْل 


لادُمًا قبْلَ الإسْتِيْلَادِ مِنْ زَنًا نا أو رَفْجٍ لاي يَْتفُوْنَ ِمَوْتِ السَيّدِ وَلَهُبَيعُهُم . 


أن الحكم كذلك ولو كانت حاملا به عند العود وهو ما في «فتاوى القاضي»2 وفي 
الثانية ليست أم ولده في ظنه . 

وقوله : "كهي» فيه جد الكاف للضمير وهو شَادَّء والمصنف استعمله في مواضع من 
المتن هذا آخرهاء ولو قال ك«الروضة»: «فحكم الولد حكم أمه» لكان أؤلى؛ ليشمل 
منع البيع وغيره من الأحكام . 

واحترز بقوله: «من زوج أو زناه عن ولدها من السيد فإنه حُرٌ؛ لكن يَرِدُْ عليه ما لو 
وطئها أجنبي يظن أنها زوجته الأمة فإن حكم ولدها كذلك كما مَرّ. 

تنبيه: سكت المصنف عن حكم أولاد أولاد المستولدة» ولغ وق ادوس الم 
والظاهر ‏ أخدًا من كلامهم ‏ أنهم إن كانوا من أولادها الإناث فحكمهم حكم أولادهاء 
أو من الذكور قلا؛ لأن الولد ب يتبع الأم را وحرية كما مَر. 

فرع: : لو قال لأمته : «أنت حْرَةٌ بعد موتي بعشر سنين» مثلا فإنما تعتق ق إذا مضت هذه 
المدة من الثلث» وأولادها الحادثون بعد موت السيد في هذه المدة كأولاد المستولدة 
ليس للوارث أن يتصرف فيهم بما يؤدي إلى إزالة الملك» ويعتقون من رأس المال كما 
ذكره في باب التدبير. 

[حكم أولاد أَمٌ الولد قبل الاستيلاد] 

(وأولادها قبل الاستيلاد من زِنا أو) من (زوج لا يعتقون بموت السَيّدٍ وله ببعهم) 
والتصرف فيهم ببقية التصرفات؛ لحدوثهم قبل ثبوت سيب الحرية للأم. ولو ادعت 
المستولدة أن هذا الولد حدث من ذلك بعد الاستيلاد أو بعد موت السيد فهو حك 
وأنكر الوارث ذلك وقال: «بل حدث قبل الاستيلاد فهو قِنٌّ؛ صدق بيمينه» بخلاف 
مالو كان في يدها مال وادعت أنها اكتسبته بعد موت السيد وأنكر الوارث فإتها 
المُصَّدَّقَة؛ لأن اليد لها فترجحء بخلافه في الأولى فإنها تدّعي حريته والحُدُ لا يدخل 
تحت اليد. 


3 مين 5 (0) 


[عتق المستولدة وأولادهًا الحادثينَ بعد الاستيلاد من رأس المال] 

(وعتق المستولدة) وأولادها الحادثين بعد الاستيلاد (من رأس المالء والله أعلم) 
عفدا خلن الديوف و الرسياياة لطاس فرك كي 1« اغعتها و1131 بوستواء احيلها أن 
أعتقها في المرض أم لاء أوصى بها من الثلث أم لا؛ بخلاف ما لو أوصى بحجة 
الإسلام فإن الوصية بها تحسب من الثلث؛ لأن هذا إتلافٌ حصل بالاستمتاع فأشبه 
إنفاق المال في المَلَدَّاتِ والشهوات. 

افده رك وطن قويكان أمة "ليما راتت "بولك رادها اسعراة وعلكا: فلا لسن 
ولا استيلادء وإن لم يدّعيا فله أحوال: 

أحدها: أن لا يمكن كونه من أحدهما؛ بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من وطء 
الأوّل ولأقلّ من ستة أشهر من وطء الثاني» أو لأكثر من أربع سنين من آخرهما وَطْءًا 
فكما لو ادعيا الاستبراء. 

الحال الثاني : أن يمكن كونه من الأوّل دون الثاني؛ بأن ولدته لما بين أقلّ مدة 
الحمل وأكثرها من وطء الأول ولما دون أقلّ مدة الحمل من وطهء الثاني فَيُلحق 
بالأول» ويثبت الاستيلاد في نصيبه» ولا سراية إن كان معسرًا ويسري إن كان موسرًا. 

الحال الثالث: أن يمكن أن يكون من الثاني دون الأوَّل؛ بأن ولدته لأكثر من أربع 
سنين من وطء الأوّل ولما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطء الثاني فَيُلحق بالثاني» 
ويثبت الاستيلاد في نصيبه» ولا سراية إن كان معسرًاء وإِن كان موسرًا سرى . 


. /5917 أخرجه ابن ماجه» أبواب العتق» باب أمهات الأولاد//‎ )١( 
قال البوصيريٌ في «مصباح الزجاجة»: في إسناده حسين بن عبد الله؛ تركه ابن المدينئٌ وأحمد‎ 
. وغيره» وضكّفه أبو حاتم وغيره» وقال البخاريٌ: إنه كان يتهم بالزندقة‎ 
. قال الذهبيٌ في «التلخيص»: حسين متروك‎ . /1١191 / وأخرجه الحاكم في «المستدرك»؛ كتاب البيوع‎ 
قلت: رو القاسم بن أصبغ في كتابه يسند ليس فيه الحسين عن ابن عبّاس قال : : «لمًا ولدت مارية‎ 
. إبراهيم قال يقل : أعتقها ولدها»» قال ابن القطّان | سلدة جيد‎ 
.)770/1١( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داودء كتاب العتق» باب في عتق أمهات الأولاد,‎ 


70 و نااك‎ )"١( 


اي يي ا ا ال لا ال ل ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا عا عد ايز نا 


الاك الرابخ : أن يمكن كونه من كل واحد؛ بأجنوادة لما مريحة اكير وارع نوكين 
وطء كل واحَدٍ منهما وادعياه أو أحدهما قَيُعرض على القائف» فإن تعذَّر أمِرَ بالانتتساب إذا 
بلغ. وإن أتت لِكُلَّ واحدٍ منهما بولد وهما موسران وادعى كل منهما أن إيلاده قبل إيلاد الآخر 
لها ليسري إيلاده إلى بقيتهاء فإن حصل اليأس من بيان الميْليّة عتقت بموتهما لاتفاقهما على 
العتق» ولا يعتق بعضها بموت أحدهما لجواز كونها مستولدة للآخرء ونفقتها في الحياة 
عليهماء ويوقف الولاء بين عصبتيهما لعدم المرجح» وإن كانا معسرين يثبت الاستيلاد لِكُلَّ 
واحد في قدر نصيبه» فإذا مات أحدهما عتق نصيبه وأولاده لعصبته» فإذا ماتا عتقت كلها 
والولاء لعصبتهما بالسوية» وإن كان أحدهما موسرًا فقط ثبت إيلاده في نصيبه والنزاع في 
نصيب المعسر» فنصف نفقتها على المعسر ونصفها الآخر بينهماء ثم إن مات الموسر أولا 
عتق نصيبه وولاؤه لعصبته» فإذا مات المعسر بعده عتق نصيبه ووقف ولاؤه بين عصبتهماء 
وإن مات المعسر أولا لم يعتق منها شيء» فإذا مات الموسر بعده عتقت كلها وولاء نصفها 
لعصبته وواقك ولاه التصت الآخر أأما لو ادع كل 'متهمااسيق الآخر وهما موسران أو 
أحدهما موسر فقط قفي «الروضة» كأصلها عن البغوي يتحالفان ثم ينفقان عليهاء فإذا مات 
أحدهم في الصورة الأولى لم يعتق نصيبه لاحتمال صدقه وعتق نصيب الحي لإقراره ووقف 
ولاؤه» فإذا مات عتقت كلها ووقف ولاء الكُلَّ. وإذا مات الموسر في الثانية أولا عنقت كلها؛ 
نصيبه بموته وولاؤه لعصبته» ونصيب المعسر بإقراره ووقف ولاؤه. وإن مات المعسر أولا لم 
يعتق منها شيء لاحتمال سبق الموسرء فإذا مات الموسر عتقت كلهاء وولاء نصيبه لعصبته 
وولاء نصيب المعسر موقوف. ولو كانا معسرين فكما لو ادّعى كُلّ منهما أنه أولدها قبل 
استيلاد الآخر لها وقد تقدم حكمه. والعبرة باليسار والإعسار بوقت الإحبال. 
ولوضهد السدعن تنه أ ولده اجر على تتلعياء لتكسب وتنفق على نفسهاء 

على إيجارهاء ولا يجبر على عتقها أو تزويجها؛ كما لا يرتفع ملك اليمين بالعجز عن 
الاستمتاع» فإن عجزت عن الكسب فنفقتها في بيت المال كما مر في النفقات» والله 
أعلم بالصَّوابٍ وإليه المرجع والمآب. 


قببط ندا نآ 


[ختام الكتاب المبارك] 


وهذا آخر ما يسّره الله تعالى”١2‏ من «مغني المُحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» فدونك مُوَلْفَا كأنّه سبيكة عَسْجَدٍ أو دُدُ منضّدٌ مُحَوْرًا 
لدلائل هذا المْرّء مُظَهًا لدقائق استعملنا الفكر فيها إذا النّيل جَنَّء فإن 
ظفرت بفائدة فَادْعٌ بالنّجاوز والمغفرة» أو يرَلَةٍ قلم أو لسانٍ فافتح لها 
بات التجاوز والمعترة: 
قلا بُدٌ مِنْ عَيِب فَإِنْ تَجدَنّهُ تسَامخ وَكُنْ بِالسَيرِ أَعْظَمّ مفضل 
َمَنْ ذا الذي مَا سَاءَ قط وَمَنْ لَهُالٌ سمَحَاسِنُ قد تَمَتْ سوى خَيْر مُرْسَلٍ؟ 


فأسألٌ الله الكريمَ الذي به الضرٌ والنفع ومنه الإعطاءٌ والمنع أن 
يجعلّةُ لوجهه خالصّاء وأن يتداركني بألطافه إذا الظّلّ أضحى في القيامة 
قَالِضّاء وأن يُحَمّْفَ عنّي كُلَّ تعب ومؤونة» وأن يمدّني بِحُسْنٍ المعونة» 
وأن يَرْحَمَ ضعفي كما علمه؛ وأن يحشرني في زمرة مَنْ رحمه؛ أنا 
ووالديّ وأولادي وأقاربي ومشايخي وأحبابي وأحبّائي وجميع 
المسلمين» بِمُحَمَّدِ وآله وصحابته أجمعين. 

ونختم هذا الشَّرْحَ بما حَتَمَ به الرّافعييٌ كتابه «المُحَرّر) بقوله: 
«اللَّهُمَ كما دنا بالعتق كتابَنًا نرجو أن تَعْتِنَ من النّار رقابتاء 
وَآن تحمل إلى الْجِنة مابثشا» وآن سيل عبد سْوال الملكيمن 


- 


جَوَابَئَاء وإلى رضْوَانِكٌ إِيَابَنَا. اللّْهُمَ بفضلك حَمَىْ رَجَاءَنَاء ولا تُحَيبْ 


)2000 في المخطوط زيادة: لبه . 


عوسي 


دعَاءَنًا برحمتك يا أرحم الرّاحمين» وصلى الله على سيّدنا مُحَمَّدٍ وآله 


58 ا 20006 
وصحيه اجمعين . 


)١(‏ في حاشية المخطوط: «قال مُوَلقُهُ سيّدنا ومولانا الشّيحُ الإمامٌ العَالِكُ العامة 
الحَيْه الجُْحَفَقُ المَهّامَهُ الكَامِلُ الفَاضِلٌ اللَِّيبُ سنن الذرن: دف" اللخطين 
الشّربينيُ الشافعي ‏ فسَح الله في مُدَيَوِ ونَفعَنَا والمسلمينَ بعلومه وبركي-: فَرَغْتُ 
منه يوم الخميسٍ المباركِ؛ تاسع وعشرينَ من شُوَّالٍ عام اثنينٍ وثمانينَ وتسعمائة» . 
وفي المخطوط زيادة: «ووافقّ الفراغٌ من بقيّة هذا الجزء المبارك ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ نهار الخميسٍ المبارك؛ ثاني عشر من شهر مُحَومٍ الحرام من شُهورٍ سنة 
اثنين وستين وألفٍ ‏ والحمدٌ لله رَبٌ العالمين» وصلى الله وَعَل علن سؤذنا معكد 
وآله وأصحابه الطيِّيْنَ الطاهرينَ» صلاة وسلاماً دائمين باقيين مُتواليين مَدَى 
الدُهور والسَّنين ‏ على يَدِ أفقر عبادٍ اشر وأَحْوَجِوٍ )إلى ا اش الععير علي بن 
عليّ الصماديٌ» غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمينَ. . . آمين آمين آمين». 7 


الوكن الأوّل : الذّبح ل ل 
الؤكن القّاني : الذابخ ناه را بوانت دن و م و الم 
حكم صيدٍ وذبيحةٍ شارك فيهما من لا تَحلٌّ مناكحيّة المسلمّ 00000 
حكم ذبح الصَّبيَ والمجنون والسّكران لشي اجر رو مانيو رط ور خا و 


حكم ذبح الأعمى وصيده 1[ 11711 
حكم ميتة السّمك والجراد ا 
حكم الدُود المُتولّد من الطّعام والفاكهة 1211000 
حكم ما قطِعّ من سمكة حَيّةِ والسّمكة التي بُلعت حَيّهَ 000 


حكم ما مات من صيدٍ متوحٌشٍ أو مَنْ في كمه بسهم أو جارحةٍ أصاب شيئًا 
من بدنه اوح ونه اب ف مواد اقبي ابي ب أن ل م ل ا ف 
حكم إلحاق البعير الواقع في البثر بِالنَّادٌ في حِلَّهِ باايّمي وإرسالٍ الكلب 5 
حكم حل النَّادّ المُتيسّر لحوقه بغير التّذكية في الحلق واللَبّ 0 
حكم اد شتراط الجرح المذقّفِ في حل الحيوان التَادَ أو المتردّي 000 
حكم الصّيد الذي مات بإرسال سهم أو جارحةٍ إن أدركه الصَائِدُ وفيه حياةٌ 


ّ", 
صيدٍ رُمِيَ ققد نصفين أو أبين منه عضرٌ بجرح مذقٍّ أو غير 
0 
الكن الثّالث: الذّبيح 1 001 
ما يُسَنُّ في ذكاة الإبل والبقر والغنم ع له ا 
حكم قول الذَّابحَ: "باسم الله واسم محمّدِ» ا 
الذكن الرّابع : آلة الذَّبح 1100 


فصل في آلة الذّبح والصَّيد 0000000 
حكم صيدٍ أصابه سهمٌ في الهواء فسقط بأرضٍ ومات ا 
شرط حل الاصطياد بجوارح الشباع والطير 20 
حكم صيدٍ اصطاده حيوانٌ ظَهَرَ كونه معلّمًا ثم أكل من لحمه 2 
نجاف تقفن الكليه ا 
حكم صيدٍ تحاملت جارحةٌ عليه فَمتَلتهُ بثقلهًا 200000 
حكم قصد العين أو الجنس بالذّبح والإرسالٍ 7شص252 
حكم صيدٍ وجِدَ مينًا بعد أن غاب هو والكلبٌ المرسّلٌ عن الصّائد 


فصل فيما يُملك به الصٌّيدء وما يُذكر معه 00 
مايّملك به الصّائدٌ الصَّيدَ 2 
فرع فيمن يملك الدُرَةَ التي تُوجّدٌ في السّمكة 7ش 
حكم ملك الصّائد الصَّيِدَ الذي وقع في ملكه اتمَاقا 50 
حكم زوال ملك صائدٍ عمّا ملكه من صيدٍ بانفلاته منه أو إرسالِهِ 
حكم رد حَمَامٍ تحوّل من بُرْج مالكه لِبْرْجٍ غيره ل 
مطلبٌ في بيان حكم الازدحام بالجرح على الصّيد رك ار 1 


حيو 5 (0) 


1 
مذقفه . 
ص 


.لوقام ٠‏ ورا و نام 
( عا قاعدا عدا مد قا. د وه 
فعا .ا مهد م دام ماه 
3 7 7 0 2 0 0 022 


.ءا . م606 م6 8ه 
.ا اعد ماهم ه.ا 8 . 
0 2 0 0 0 فل 0 


”؟٠‎ 


0 


حكم التتضحية بالخصيٌ ا 11 
تادالق وا لقره عر مدال او اع 7 
أفضل أنواع الأضحيّة بالتّظر لإقامة شعارها 0 
مطلبٌ في شُدُوطٍ الأضحية المجزئة 000 
وقت التضحية 7 
وقت التضحية بالأضحيّة المنذورة المعيّنة 5000-6 
مطلبٌ في ذكر بعض أحكام الأضحية 200111 
الع الأول : حكم تلف الأضحيّة المنذورة وإتلافها 
الع الثاني : حكم تعيب الأضحيّة المنذورة 52-07 
النّوع الثّالث : حكم ضلال الأضحيّة المنذورة 0 
حكم الي في التضحية 0 
النُوع الَابع : حكم الأكل من الأضحيّة 00 
حكم الادّخار من لحم الأضحيّة والهدي 20000 
حكم نقل الأضحيّة من بلدها 00000 


8 » قاأقام د قا ها. ا .م ماع .د و ودا مام 


هوا فا ىا قاع تاعدا ها .د .هد .د ماه مام 


ف هك جه برس رق إن كجها! بها جه ره لود لود "ءا 


عابمحة مها هاه واماكها والها هل لوعو 


هر دوق ]سود ع كه الو قد ال "هنك ون ااه 


اه« ها فاه هد هداعد وه هاو هد وا واه 


قد اها اذى أ هاا بي الور أ خم الها أيه رف اا لود واه 


8ن يق لد قد ابي عد ةب 8 ليود “روا ور وا له" به هر 


«« »ا ما قاع وه قاعدا مام هد .د .دا .دافام 


ها مام ماع م.ا. د هاما ماع .د .ام مام 


قاع ود قافا عد .د وامدا عد عدم مد عد قاه 


اا 


حكم التضحية عن الغير 0 


ما يْعَقُ عن الغلام والجارية 0 


شوط العقيقة المجرفة 000 


حكم تكنية أهلٍ الفضلٍ ل ا ا ا 
حكم حلق رأس المولود والتَّصدُق بِزِنَيِهِ ذهبًا أو فضة 
حكم ثقب أذن الأنثى لتعليق الخُلِيّ ا د ا 
حكم الأذان والإقانة قن أذني ابر لوي يولد.. .» 
نحككم حنياك الغولوه بالتمر ا 


موا 5 (0) 


.عد قاع قا م مد .د لد واه عد قدا مد هاه 


.قاع .اعد ةد قاقد .د ود .د هاما .د .دام 


قوع ماهد عام ود قاوراند ود .د هدام .د ه 


عافد ود وا فداه .د وعد ود وام .ام و6 م م 


انتوق الال 


كتاب الأطعمة 06١‏ 
دلِلٌ جواز أكل :نا أحَلّه الله تعالن من الاطممة ساس 0 
حكم أكل حيوان البحر ماخ ع الا باحو م مرو مم رك وك الو ا 100 
مطلبٌ فيما يحل أكله من حيوان الب ممأل كو وار اق لخدي ل ا ا ا 
مطلبٌ فيما يحرم أكله من حيوان البَرٌ 3ق مو ل مف اباو ما ول و اذا 
ماحل أكلدمن الطيون ا 0 
حكم أكل ما نهِيَ عن قتله م و و ا او عد 
حكم أكل الذّباب والحشرات ا اد مق نو ا ل را ا 
كم أكل ها تو لد رمن اكول وغيرنة اخ سر احا ا متو را ارد ما 
مطلبٌ في أكل ما لا تصن فيه من الحيوان اا 
مطلبٌ في حكم الحيوانٍ المكروه ا ا ا ا اسرد 
حكم أكلي لخم جِلَالةٍ ظهر تيه 000 
حكم شرب المائع الطاهر المتنجّس ايف ارد ارو ل عا اا 
حكم أكل ما كُسِبَ بمخامرة نجس سك 1 وني و مج ا ا 
حكم أكل الجنين الميت في بطن الشّاة المّذَكَاة ان ا ا 1 
حكم تناول المُضطرٌ ما يحرم أكله ماع لوطه كمكم امن اسلو لك ام 


حكم أكل المُضطرٌ ميتة آدميّ جو لز سو لوو م ا رع 1 
حكم أكل المُضْطرٌ طعامٌ غائب ارو بمو زاربال سم سه ازيح ال 1 


حكم بذل المُضْطٍرٌ طعامّةُ لمُضْطرٌ آخر ب 000000 اننا 
حكم بذل غير المُضِطر طعامّة للمُضطرٌ [ز ز[ ز[ز[ز ز ‏ ا ااا 
حكم أكل المُضطرٌ الميتة إذا وجد ميتةً وطعامٌ الغيرٍ سو اع 


حكم قطع المُضْطرٌ بعضّ بدنه لأكله م 


شف مخز| 5 (0) 


حكم قطع شخص بعض بدنه لغيره من المُضطرّين ملق كط شان فوس كا 
حكم قطع المُضطرٌ قطعة من حيوانٍ معصوم لأكله 0 ا 0 
كتاب المسابقة والمناضلة ١‏ 

تعريف المُسابقة والمُناضلة لك ماي يه مثو وا تنيت انحا نم ةلجد فاب ملم 1 لا 
حكم المُسابقة والمُناضلة ا ل للا 
حكم أخذ العوض على المُسابقة والمُناضلة ود و وو ل م ا 
ما تصح المُناضلة عليه ا اا 0 
ما تصحٌ المُسابقة عليه ا ل 0 0 00 0 
و ا اح نه نان مقي ا ا ري ا 110110 
مطلك في شرُوط المسابقة كع ايفام اف وش سل اداه مهار أ لا لمع ل ع ف ب 1816 
الك فين جاناما لبي الثيق رجه مقو دو مه مره اماه ا ا اما 
مطلبٌ في شرُوطٍ المُناضلة فم م لس ب ل لاو ا اا 
حكم ما لو حضر جمعٌ للمُناضلة فانتتصب زعيمانٍ يختارانٍ أصحابًا مي تا 
مطل قيها يقر عند الزلى عن كات تدوقة ا اا 
كتاب الأيمان ١/١‏ 

تعريف الأيمان لغة وشرعًا 0112 0 0 000 
دليل مشروعيّة اليمين الصّادقة اح و سو وم نر فوم ا ا 15 
ضابط الحالف 0 1[ 0001 
مطلبٌ فيما تنعقد اليمين به واس ان تاوق اام تياكب وم ع ةلا 


حكم قول الحالف: «وحقٌ الله» أو «والقرآنٍ» أو حَلْفَ بِآيةِ منسوخةٍ أو 
بالتوراة والإنجيل مض امو نا ان السو دعو اسروا اج سيت اذا 


5 يفف 
حروف القسم ا ورم شيب 1 اوس ل قو مسو و لتو و قن كا اماك اد 
حكم قول الحالف: «الله» برفع أو نصب أو جر أو تسكين خا م ب ا الح ارا 
فكم ترل الجيالك كن يدينه «النعيك واه ان احلقة بال ركمو ذلك بتيل 
حكم قول الحالف لغيره: «أقسمٌ عليك بالله» أو «أسألكَ بالله» امقر هه لبود" قرا 
حكم قول الحالف : (إن فعلتٌ كذا فأنا يهوديٌّ» ونحو ذلك لمق ف اروك لاا 
يُشترط في انعقادٍ اليمين كونُ الحالف قاصدًا معناه 000001 
نَصِحٌ اليمين على ماضٍ ومستقبلٍ مثو اطع اماما م مجمعا الج ما ف ١‏ 
حكم اليمين ابطر ا واوا ب ا ا ا ا تي أ لا 
حكم تقديم كمّارة يمين على الحنث ا ا 
حكم تقديم كمّارة ظهارٍ وقتلٍ على العَوْدٍ والموتٍ وو ا ان كا 
حكم تقديم كقّارة منذور مالي على المعلّق عليه كرفا 
فصلٌ في صفة كقّارة اليمين نمه أجل انق حرم طم د ابورا اوسرد رادي فا 
غَضيال كماو البضية ل نس بو فوت شا ا حو ويه تج انمي .وكا 
ما نكف الشد به اخ اا جوت طوس ما م ا ا قا 
ما يُكفر المُبَحَضٌ به مار الو اا حبرو ووو سا سيت ذا 
فصل في الحلف على السُكنى والمُساكنة والدّخول وغيرها مما يأتي اا م 
الحَلفٌ على السُكنى ولس دا او ا سقس وامواطرج و تسيا مو ا 
الحَلِفٌ على المُساكنة و عر اومان بام اد م م ا 1 
الحَلِفُ على دخول الدَّار وهو فيهاء أو الخروج منها وهو خارجهاء ونحو 

ذلك 201111 000000002 
الحَلِفٌ على عدم دخول دار معيَّنةِ لمكم 8ق نه نمقيط صو توخيو ف اوظواوار و1 92 :18 
: ا 


/اللا مخ |52 () 


حكم من حَلفَ على عدم دخول الدّار من هذا الباب فَنِْعً ونصب في موضع 


آخر 1[ اا 
ما شق به امح خلت آلا تدخ بنا اا 
حكم ما لو حلف ألا يدخلّ على زيدٍ فدخل بيتا فيه زيدٌ وغيرُةٌ 81 


حكم ما لوؤ ذلك آلآ يُسَلَّهغلى زين فَسَلَّهَ على قوماهو فيهم واسكتاه عابي زا 


فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولاتٍ .... 51 


محمل الرُؤوس في يمين من حلف لا يأكل رؤوسًا ل و 0 
محمل البيض في يمين من حلف لا يأكل بيضًا 8 |[ [ز[ز[ |[ [ز ز 0 10600000 
محمل اللّحم في يمين من حلف لا يأكل لحم دا 
محمل الشّحم في يمين من حلف لا يأكل شحمًا اما م د و خا 
محمل الدّسم في يمين من حلف لا يأكل دسمًا ا امالوظ لفان مك لم 


محمل البقر في يمين من حلف لا يأكل لحم بقرٍ د امسصبد أ رابآ سوم وس 1 
حكم من حلف مشيرًا إلى حنطة قائلا: «لا آكلُ هذه؛ فَأَكَلَهَا على هيئتها أو 

بطحينها أو خبزها كسردي ا مود وأو فاه تلج مس امكو اه مو ا ا 
حك بدو لفت «لا آكل هذه الحنطة» فَأَكَلَّهًا بطحينها وسويقها وخبزها ... "١94‏ 
حكم دخول التَّمر والبُسر في اليمين على أكل الوْطبٍ ا و 11 
حكم من حلف: "لا آكل هذا الوُطب» فأكله تمرّاء أو «لا أكلّم ذا الصَّبِيَ» 


فكلمه شيحًا 11 1[ 0 
محمل الخبز في يمين من حلف لا آكل خبرًا مأك انيه اموز مق ا 11 
حكم تناول الأفعالٍ المُخْتلفةٍ الأجناس بعضّها بعضًا الع 1 
محمل الفاكهة في يمين من حلف لا يأكل فاكهة مط هر 5 عدو قي 1 


حكم دخول يابس الثُّمار في يمين من حلف لا يأكل التَّمارَ سعاء سمو ل 


المترى لال 
حكم دخول الهنديٌ من البطيخ والثّمر والجوز في يمين من حلف لا يأكل 


واحدًا منها وأطلق ا ل 
حكم دخول القوت والفاكهة والأَدُم في يمين من حلف لا يأكل طعامًا ل 
حكم ما لو تعارض قي الأيمان المجارٌ والحقيقة المشتهرةٌ ل ا 
فصل في مسائِلٌ منثورة -000101 0 ا 0 ا 
حكم ما لو حلف لا يأكل هذه التّمرة المعيّنة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة .. 5١‏ 
سآن مايتة بدن حيلف لبأكازة هده الؤمالة ما ا الم و امو ا 
حكم من حلف لا يلبس هذين الثُوبين فَليِسسَ أحدّهما أو لبسهما ممًا ا 
حكم ما لو حلف ليأكلنَ هذا الطّعام غدًا فمات قبله أو تَلِفَ الطَّعَامُ أ 20 ا 
يبد به من حلف لآخر ليقضيئّه حقّه عند رأس الهلال و مايا 
حكم من حلف لا يتكلّم فسبح تح أو قرأ قرآنا 0000 
حكم من حلف لا يُكلّم زيدًا فسلَّم عليه أو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيدِ أو 

غيرها 0[ اا 
حكم من كلانه لأ يكل ريد امقر آية أنهمة ذيها مقضوةة ا ا ال 
ما يحنث به من حلف أن لا مال له ا ان 
ما يَبَدُ به من حلف ليضربنّه ا اا 


حكم من حلف ليضربئّه مائة سوط فشدّ مائة من السّياط وضربه بها ضربة واحدةً 147” 
حكم من حلف ليضربئّه مائة مََةِ فشدَّ مائة سوط وضربه بها ضربة واحدة ... 47" 
حكم من قال لغريمه: «لا أفارقكَ حبّى أستوفي حقَّي» فهرب الغريجٌ أو فارقه 
الحالف أو أبرأه وت نجه المتقة المب سوا حسم و م ل لم 
حكم من حلف لا يُفارق غريمَةُ حتّى يستوفي حقّه منه فاستوفاه وفارقه فوجده 
ناقصًا ا ا ل ا ار ل 1 


كلالا مخيوا 5 (0) 


حكم من حلف لا يرى منكرًا إلا رفعه إلى القاضي فرأى وتمكن ولم يرفع 
حكن مانت 11111 0 


فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا ومكاتد و سقاح يخا اج و 1 


حكم من حلف لا يبيع فَعَقَدَ لنفسه أو غيره أو بوكيله مد رامخ و اا 
حكم ما لو حلف لا يُزْوّج أو لا يعتق فوكّل من فعله و ل 
حكم ما لو حلف لا يتكح فَعَقَدَ له وكيله أو قَبِلّهُ الحالفُ لغيره الوا 
حكم ما لو حلف لا يبيع مال زيدٍ فباعه بإذنه أ لم جنع لمر ذه مم واس ماكر 
حكم ما لو حلف لا يهب لزيدٍ فأوجب له فلم يَقَيّلْ أو قَبِلَ ولم يقبض مألفا 
ما تتناوله الهبة في يمين من حلف ألا يَهَبَ ا 0 
حكم من حلف ألا يتصدّق فَوَهّبَ 1 
حكم من حلف أن لا يأكل طعامًا اشتراه زيدٌ فأكلّ مما اشتراه زيدٌ مع غيرهء 

أو اشتراه سَلَّمَاء أو اختلط ما اشتراه بِمُشْترَى غيره م ام ا 197 


حكم ما لو حلف لا يدخل دارًا اشتراها زيدٌ فدخل دارًا أخذها بالسّفعة .... 504 


كتاب التّذر »> 
57 الئّذر لغةٌ وشرعا 151 1 1 1[ ا 0 
دليل مشروعيّة النّذر م وطن ال ا ا ا ال كد 
أركان النّذر مك دنه ب امنا اناما وو و ا ا 0 
الرُكن الأوّل : النّاذر 1 1 1 1 ا ااا 
الُكن الثّاني : الصّيغة 000000000 1#31#10ةآ111آ11ذ 0 
أقسام التّذر مع اده ا جا ع انشع ولوق ون متمق او مال م د 


ستو 


ابا 
لقب الثاني :نكر العبر مج ف ل ا م لس م او ييف الم 
الوُكن الثَّالث : المنذور ااه 
حكم تعجيل صوم الأيّام المنذورة وتفريقها وموالاتها إن قَيَّدَ النّاذر بذلك ٠...‏ 7177 
ما يلزم مَنْ نذر صوم سَنَةَ معيّنةٍ ا ااا 
ما يلزم مَنْ نذر صوم سَبَةٍ غير معيَّنةٍ وشرَّط فيها التََابعَ أو لم يشرطه امك وه 
ما يلزم مَنْ نذر صوم يوم الاثنين أبدًا تايا وتيا و الصا الب 5375 
حكم صوم يوم قبل اليوم المنذور المعّنِ عنه و ا اج ا ا ا اا 
ما يلزم مَنْ نذر يومًا من أسبوع ثُمّ نسيه ماقام الب لوط لسرتو لاد 
حكم لزوم إتمام نفل شرع فيه النَّاذرُ فتَذّرَ إتمامّة ا ا 0 
حكم انعقاد نَذْرِ من تدر صوم بعض يوم ل تت شمن بن دو ني ل ايد 
حكم انعقاد نَذْرِ مَنْ نَدَرصوم يوم قُدُوم زيدٍ وما يلزمه بذلك ا 
ما يلزم مَنْ قال: (إن قدم زيدٌ فللّه على صوم اليوم التّالي ليوم قدومه» وإن 
قدم عمرُو فللّه علىَ صوم أوّل خميسٍ بعده' فَقَدِمًا يوم الأربعاء 10د 
فصل في نذر حَيجّ أو عمرةٍ أو هدي أو غيرها مما يأتي ما اق وا ا سيرم 
ما يلزم مَنْ نَدَرَ المَشْيَ إلى بيت الله تعالى أو نذر إتيائةُ السو ا يي 
الموضع الذي يلزم المَشْيُ منه مَنْ نَدَرَ الحجّ ماشيًا أو المَشْيَّ إلى بيت الله 
الحرام عل امال حك 9 أ ع وف عام © لك 04 وس لف عق سا لام قو وم و 1 
حكم ما إذا أوجبنا المَشْيَ إلى النُسك على النّاذر فَرَكْبَ لعذر أو لغير عذر 2 
حكم حَجّ واعتمار النَّاذِرٍ لهما بنفسه فم جاو اج و وح للم ا ا و1 
حكم تعجيل حَج مَنْ نذره وما يلزمه بالتأخير 0 
ما يلزم مَنْ نَذَّرَ الج عَامَهُ وأمكنه فِعْلَهُ أو منعه منه مرضٌ أو عدو لل الا” 
حكم من نذر صلاةً أو صومًا في وقتٍ فَمَنَمَهُ من ذلك مرض أو عدوٌ لحو قم 


52 شيو 52 () 


ما يلزم من نذر التَصدّق على أهل بِلدٍ معيّنٍ حر سق كسب و 
حكم تعد مكانٍ صوم وصلاة نُذْرًا فيه 6 1 21111111 
للب هل يُسلك بالنّذر مسلكَ واجب الشَّرِع أو جائزه؟ 12111111 
ما يلزم مَنْ نذر صومًا مطلقا أو صوم أَيّام ااي ل ا م 


ما يلزم مَنْ نذر صدقة سد مها اذ حو 13 اوقاها رجبيحة تاقي ل اودكا اليو و 2ل اود جك بف إن جه مط و الات م كاد 


حكم لزوم قيام من نذر الصّلاة قائمًا 25270000 


حكم لزوم ما التزمه مَنْ نَدَْرَ طول قراءة الصّلاة أو سورة معيّنة أو جماعة 


ل 


حكم انعقاد التّذْر ِكل قُرْبةٍ لا تجبُ ابتداءً 010000 


- 


تعريف القضاء لغة وشرعا بم لان ا ا و و ا ا ار 1 


دليل مشروعيّة القضاء و ام حو ته بوه أو مو جه "هش هباحو أيه فو لز تيف * 8 ير وخع “ور ع بن "م" هللايو ارم 


صفاتٌ المجتهد تت تمعن وامافم حور لاه ولق براق لبج لي امف 
حكم نفوذ قضاء الفاسق أو المُقلَّد الذي ولاه الشُّلطان ا ا 
مطلبٌ في استخلاف القاضي غيرَةُ وشرطٌ المُستخلفٍ 0 


0 . في حكم الت تكد وشَرْطٍ المُحكّم ا ا ال ا 7000 


حكم ما لو نَصّبَ الإمامٌ قاضيين في بلدٍ وحصي كلا منهما بمكانٍ أو زمانٍ أو 
نوع من الحُكم كط جاوما تسوه ابو را لسو ار لي 1 


فصل فيما يعرض للقاضي مما يقتضي عَرِلَهُ أو انعزالّة مد اسع سا لوي ا 
مطلبٌ فيما يقتضي انعزالَ القاضي كدمن مع الجد نمطي را حاتي بعد ل اام 
حكم عودة ولاية القاضي بزوالٍ ما اقتضى انعزالةُ ا يه مر عم 
حكم عَزّْلِ الإمام القاضيّ بك و جع اوبوت طوس بحو ضس ا ل 
لا ينعزل القاضي قبل بلوغه حَبَررَ عزله ا ا ا دض 
حكم انعزال القاضي بقراءة كتاب الإمام المُعلّق عزلَهُ بقراءته م ايان لوم 
مطلبٌ في بيان انعزالٍ ناب القاضي 01 00 
حكم انعرالٍ القاضي بموت الإمام وانعزاله آؤآ1ة01311أ70171ا ا 
حكم انعزالٍ ناظر يتيم ووقف بموت القاضي وانعزاله ا رضن 
حكم قبول قول القاضي بعد انعزاله: «حكمث بكذا» ماكرف نضن واف سرعم 
حكم قبول قول القاضي قبل عزله : «حكمثٌ بكذا» اه لكام ييه دقعم 
حكم نفوذ حكم القاضي في غير مَحَلَّ ولايته وسو اع تو اي مل 


ما يلزم عند ادّعاء شخص على معزولٍ أنه أخذ مَالَهُ برشوة أو شهادة عبدين .. "4١‏ 


ما يلزم عند ادّعاء شخص على معزولٍ أنه حكم عليه بعبدينٍ ولم يَذكر رشوةً 


ولاننالة و ا اي ا ا لو ا 
حكم ما لو اذُعي على قاض حَالَ ولايته جورٌ في حكم» أو لم تتعلّق الدّعوى 

بحكمه ا ااا 
فصل فى آداب القضاء وغيرها ا لدعت اك 
حكم كتابة الإمام لمن يُوليه القضاء ةن سمطو نجع أ اما عي ور 1 


حكم إشهاد الإمام على كتابه بتولية قاض دع بع ارو ع لال الام فيس ركي 728 


2 مح 5 (0) 
حكم الاكتفاء بكتاب التّولِية دون إشهادٍ ولا استفاضة ا 
مطلبٌ في ذِكْرٍ آداب القاضي حين توليته حال اويا ابو ا ملام لي ا 
حكم القضاء حَالَ الغضب والجوع والشّبع المُفرطين ونحو ذلك م 
حكم اتّخاذ القاضي حاجبًا أو بَوَابَا ا ا ان اك لقمم 
حكم مشاورة القاضي الفقهاء ا ا ل 0 
حكم بيع القاضي وشرائه بنفسه اتتر اا تاعس نع أ اخ ل 1 
حكم اتّخاذ القاضي وكيلا ل ا ا 
مطلبٌ في حكم الهديّة إلى القاضي ا 
مطلبٌ في موانع حكم القاضي لودو مو اا ا للم 
مطلبٌ فيما تجب فيه إجابة القاضي للمُدَّعي لما ل وو و الوم 
مطلبٌ فيما تُسَنٌ فيه إجابة القاضي للمُدّعي لمع قبن اس الما و ا 
مَرَاتِثُ الُكْم المُتداولة في التسجيلات و موه ا ما ا و ةا 
استحباث كتابة القاضي تُسخْتينٍ بما وقع بين الخَصمينٍ وإن لم يطلبا ذلك الاسم 
حكم القاضي بما يُخالف الكتاب أو السّنَّةَ أو الإجماع أو القياسَ الجَلِىَ .... ١‏ 
بيانٌ أنَّ القضاء فيما باطنٌ الأمرٍ فيه بخلاف ظاهره يكون بالظّاهرٍ لا بالباطن . ٠.‏ 1/7 
حكم قضاء القاضي بخلاف عِلْمِهٍ ابا و انو ل ارا ا ل 
حكم قضاء القاضي بِعِلْمِهِ 00 اا 
حكم عمل القاضي أو شهادة الشّاهد بورقةٍ فيها حَكْمُهُ أو شهادتّة» أو بشهادة 

شاهدين أنه حَكَمَ بكذا أو شهدَ بكذا 0 
حكم حلف الشّخْص على استحقاق حَقّ أو أدائه اعتمادًا على خط مُورّثه عم 
حكم رواية الحديث بالخَط المحفوظٍ عند المُحَدّثِ م و ل 


5 فى الم ية بين الحصمين وما يتبعها ا 10 
نيان عمتسي القاضي فيه بين الخصمينٍ لاو لا ود سمود ف وم ود ل وام 0 


انتري م7 


حكم رفع المُسْلِمٍ على الذّمّيّ يّ في مجلس الحكم مشاه اه و و 16 
يان ما للقاضي إذا حضر الخَصمانٍ بين يديه في مجلس الحُكم ا ما 
من يُقدّم من الحُصوم المُدّعين عند ازدحامهم في مجلس القاضي و عن الام 
حكم اتاد القاضي شهودًا مُعيِّين لا يقبل غيرهم اي ال ان 
حكم استزكاء القاضي الشُّهودَ ادي هه اا لت اس نس ا ال 
صورة الاستزكاء أ نه اند بن ف طبس ا و فده خا اس 8 
شدُوط المركي ااا 
حكم لفظ الشّهادة من المُزكي 1[ 1[ ا 
حكم ذكر المُزكّي سببَ الجرح صريححا 1[ ا 
ما يعتمده المُّزكّي في الجرح بذع اتج اك مو ف ا ور امه 
يان الحُقدّم من يَيتنّي الجرح والتعديل ا ا اام د مد فده 
حكم الاكتفاء بالتعديل بقول المُدَّعى عليه: «الشاهد عدل وقد غلط» ملتسي قوم 


يُذكر معه مخفا ولتر ان باقر كرو اام لوحك سد شوق تسود ف 1 
الدّعوى من صاحب الحَقٌّ على الغائب وما يترّب على ذلك من أحكام .... /94* 
الدّعوى من الوكيل عن غائبٍ بحقٌّ على غائبٍ وما فرك ةع اشاس كاه 6 
حكم أمر المُدّعى عليه بتسليم الحَقّ المُدّعى به لو حضر وقال لوكيلٍ 


المُدّعي: «أبرأني مُوَكلّكَ) اب با قا 1 الاق اس الو ال و ل ل 
حكم قضاء الحاكم ما تَبَتَ من مالٍ على الغائب من ماله الحاضر م ا 
حكم إجابة القاضي سُوَالَ المُدّعي إنهاءً الحَالٍ إلى قاضي بلد الغائب إن لم 

يكن له مال حاضة ع سس اب ا بود ادج لصد للرط نو المي وار 189:1 


323 معز ]5 ( 


حكم إمضاء حكم الحاكم فيما إذا حضر قاضي بلد الغائب ببلدٍ الحاكم 


للمُدّعي الحاضر فسَافَهَةُ بحُكمه أو ناداه وهما في طَرَفي ولايتهما ا 0 
حكم ترك القاضي الكاتب تسمية البّنة في كتابه إلى قاضي بلد الغائب م ا 
حكم قبول الكتاب بالحكم وبسماع البيّنة مع قُرْبٍ المسافة وبُعْدِمَا عمد بط الام 
فصل في بيان الدّعوى بعين غائبةٍ أو غيرهاء وسماع البّنة والحكم بها ل 
مطلبٌ في بيان الدّعوى بعينٍ غائبةٍ عن البلد ا 
مطلبٌ في بيان الدّعوى بعينٍ غائبة عن مجلس الحكم 11 
حكم سماع الدّعوى مع شك المُدّعي اليس كر اميه ا ع ا اللم م /1 

مُؤْنَةٌ إحضار ورد العُدُعى به حيث :وجب خلق العُدّعى غلية إحضاره ا ا 


فصل في ضابط الغائب المحكوم عليهء وبيان غيبته المُشْتَرَطةَ في الحكم 


عليه» وما يُذكر معه تن اجتي م ع اما ا 
الغائب الذي تُسمع البيّنة ويُحكم عليه يمُوجَيِهًا اكوا السو وار وا ا 
حكم القضاء على الغائب في الحُدودٍ والقصاص اط را ل 110 
حكم استعادة بِيّنةٍ سمعها قاض على غائبٍ فَقَدِمّ قبل الحكم ع و 1 
حكم إحضار القاضي العُدّعى عليه الْحَاضرٌ بالبلد إذا اسْتَعْرِيَ عليه ا ل 
حكم إحضار القاضي المُدّعى عليه الغائبَ عن مَحَلَّ ولايته أو فيها إذا 

اسْتَعْدِيَ عليه 0 #ؤ[0 3# ز[ ز[ز1|01ز1|1 1[ |ز[ز[ ز [ | [ 0001 
حكم إحضار القاضي المُخدّرة الحاضرة للدّعوى عليها اسك ا 137 
بات القسْمَة لجا اتج ف ا نه ونين لو در ا كلسي جم و وج 1 11 1 
تعريقك القسمة ا ا ا 


ستو 


قاسم المشترك 1 2001 


شُرُوطٌ من نصبه الإمام للقسمة ا 0 


قسمةٌ ما يبطل نفعُهُ المقصودٌ بقسمته 7000 
أنواع قسمة ما لا يَعْظم ضررُةٌ ا ا ب ان ا 1 
النّوع الأوّل: قسمة الأجزاء ل ا 
النّوع الثاني : قسمة التّعديل 5111711113 
التوع القالت ::قنسمة الوه ا ل 
قسمة الرَدّ والتعديل بِيعٌ» وقسمة الأجزاء إفرارٌ 5250007 
اشتراط الرّضا فى قِسْمَةٍ الوَدٌ ار ل ا 


حكم نقض القسمة بثبوت الغلط أو الحيف أو ادّعائه فيها 


حكم بُطلان القسمة إذا اسْتحقٌ بعض المَقسوم م ب 


دليل مشروعيّة الشّهادة 3000 
مطلبٌ فى أركان الشّهادة ل ل 
الوُكن الأوّل : الشّاهد ا 00 


اناك 
شرّوط الشاهد 00 م00 


#سبعه هل ع اكوا #حيه اك يفا قاذم 


لقا .د عدو عاء د هد هد وها اهم 


اه مهاعد عد م مداعا لد مدا مام 


© هماه مه وها وام واماه 


والققا هد مد عا مامد .دان 6ه 


2" معيو 5 (0) 


سابير 


عدد الكبائر كم قيوط عاو ماي لأسي اج ان كو الو مسف وامو وق ولت ناف 4 رار" 26:65 
أمثلة كبائر الذّنوب 10 1[ [ز[ز[1[1[ 1[ 1 21001 
أمثلةٌ صغائر الذنوب ا ل م م 


5 
حكم الغناء وهاه وا وداه هاه فادها هد هاه هاعد و ود و ماه هده و واو فاه هه وه فا واه .د هاه 6ه لم 


حكم تحسين الصّوت بقراءة القرآن وقراءته بالألحان ونحو ذلك ا 
حكم استعمال أو اتَّخاذ آل من شعار الصّرَبَة جد لق ام و 


حكم الضَّرب على الدّفّ 00 
حكم الضَّرب بالكوبة امنا جاده امس ما ادو و وا ا 
حكم الوّقص نون ال وه ل الود دم وو ود ب و دا 


حكم قول الشّعر وإنشادِه واستماعه 1 مك ون امو واو قو ا ع مش اع لأا 
تعريف المروءة و او ارقا الوط يلاوو فيا ا 21 


مطلتٌ فى ذكر بعض مُسقطات المُروءة وس م م 1 
تعريف التّهمة التي ثُرَدٌ الشّهَادَةٌ بها ل 
حكم شهادة السّيّد لعبده ومُكَاتَبَهِ م مه الكواق ان يا ا ل د 
حكم شهادة الشّخص لغريم له ميتٍ أو عليه حََجْرُ قَلّسٍ 1 
حكم شهادة الشّخص بما هو وليٌ أو وصييٌ أو وكيل فيه» أو ببراءة مَنْ ضمنه ٠.‏ 415 
حكم شهادة وارثٍ بجراحة مُورّنْه قبل اندمالها سقرم دعق واسام نيا وو قا 
حكم شهادة العاقلة بفسق شهود قتلٍ مج جر اتقس البهط و م م الم ل 1/01 
حكم شهادة غرماء مفلس بفسقٍ شهودٍ دين آخر ان توحيط اوت ا وال 5/1 
حكم شهادة من شهدا لاثنين بوصيّةٍ فَشَّهِدَ المَشهودُ لهما للشّاهدين بوصيّةِ من 

تلك الشركة ب ل ل ل ل 


المستوق م" 
حكم شهادة الفرع لأصله والأصلٍ لفرعه» وشهادة كُلَّ منهما على الآخر اكلا 
حكم شهادة الفَرعينٍ على أبيهما بطلاق ضَوَةِ أَتَهما أو قذفها ل ارياة 
حكم شهادة الأصل بحقٌ لفرع وأجنبيٌ ل ا 


9 2 2 
حكم شهادة كلَّ من الرّوجين للآخر 7 0 ا 10 
حكم شهادة الأخ لأخيه والصّديق لصديقه را تان مبنوا قي وتو أ نواه 


حكم شهادة العدرٌ على عدوّه ولعدوّه 1775 00 
حكم الشّهادة على العدرّ في عداوة الدّين سوسم امي م ل 
حكم شهادة المُبتدع الذي لا يُكْفَرُ ببدعته معام ماقام م للها لل العامة 
حكم قَبُولٍ شهادة المُعَفَّلِ الذي لا يضبط ا[ 0100 

قبُولٍ شهادة المُبَادِر بشهادته قبل الدّعوى ع جو د ا 1 
حكم قَبُولٍ شهادة الجسبة وكيفيُّها 0101211 ا ا 00000 


م نقض حكم القاضي بشاهدين بَانَا كافرينٍ أو عبدينٍ أو صبيّينٍ أو فاسقين كم 


حكم قَبُولٍ شهادة كافر أو عبدٍ أو صب إِنْ أعادها بعد كماله و و 
قَبُولٍ شهادة فاسقٍ تاب من فسقه مه كم هوم أمخا ماكو بدي لاا 


شردوط التّوبة من المعصية القوليّة ا م1 
فقوط اللريةامة المعمن غير لقو ا 0000 


فصل في بيان ما يُعتبر فيه شهادة الرّجال وتعدٌّد الشّهودء وما لا يُعتبر فيه ذلك 
مع ما يتعلّق بهما جد نع ووو و بون روط وي 1 
ما يُحكم فيه بشهادّة الواحد نج و ا و ا امعد اا لاطو و 54:1 
نايقيت به الوّنا واللّوْط ووطء البهيمة والميثة اا ون تون و ا ا يي 550 
يثبت به الإقرار بالرّنا ار و السو ودر ولد اسار مب ف 21 
ما يغبت به المالٌ أو العقدٌ والحَقٌّ المَالِيّانٍ ادامتعا اموا واوا لمم 231 


معن | 5 (6 


2 
يثبت به موجبُ عقوبةٍ لله تعالى أو لآدميٌ أو ما يطّلع عليه الرّجال غالبًا . . 
مايثبت به ما يختصنٌ بمعرفته النَّساءٌ أو لا يراه الرّجالٌ غالبًا ا 
ضابط ما يثبث بشاهدٍ ويمين وما لايثبت بهما ا 00 
حكم شوت الشعوق بامر انين ودين 2001111110000 
شرط الاكتفاء بالشّاهد واليمين ا ل د 
فروع ف مسأل اتوت بالشّاهد والبحين ل 0 
حي مسري لود اد 20 
يُشترط في الشّهادة على الفعل الإبصارٌ له مع فاعله 0 


لعا يُشترط في الشّهادة على الأقوال سماعها وإبصارٌ قائلها 1 
كك قر ركياة لفن اسان اتير 0 0 


كيفيّة الشّهادة على شخص مكّن سمع قولهٌ أو رأى فعلهٌ وعرف اسمَّهُ ونسبّهُ أو 


ةا ل 
مطلت فى الشّهادة على المتنقبة م 0 


هاا .اع ما عدا هد .د .ا وا مام 


حكم تسجيل القاضي المُدّعى عليه بحُليته إذا قامت البيّنة على عينه وطلب 


المُدّعي التسجيلٌ ل 
مطلبٌ فيما لا يُشتر ط فيه إبصارٌ الشّاهد ويكفي فيه السَّماعٌ 


ما يُقبل فيه الشّهادةٌ بالتسامع مول كسام هذ" ماع يلار قا 1 لا ره ذه 
شرط التّسامع الذي تستند الشّهادة إليه في المشهود به .. 


هاه و قاوا. .د امد 2و 


حكم الشّهادة على الملك بمجرّد اليد أو باليد والتصرّف في المدَّة القصيرة 


فصل فى تحمل الشّهادة وأدائهاء وكتابة الصَّك 0 
ما يُفترض على الكفاية تحمُّل الشّهادة فيه 7000 
حكم أداء الشَّاهدين الشّهادة إذا لم يكن في القضيّة غيرهم 


«اها فا ها وا واع .اند مد وام 


ماع ع ىا و م وا عد هد مهاعد 


هع فاق و ىداه هام م 6م 


ا 
1ط 


م اخرلا 


حكم أداء الشّهادة إذا كان فى القضيّة شهودٌ ف م طوطن و ل د ل 91014 

حكم أداء الشّاهد الواحد الشّهادة إن لم يكن في القضيّة غيره مس و اه 
57 و ع 

مطلبٌ فى شرّوط وجوب الأآداء ااحو ا اود واي اا ان اه مرج وح الحو 1ه 


فصل في جواز تحجُل الشّهادة على الشّهادة وأدائها فط وم ب ابو ا او 
ما ثُقبل فيه الشّهادة على الشّهادة عن افيد لوا ال باو ل وو د 0ه 


مطلبٌ في أسباب تحكُل الشّهادة ا 
حكم تبيينٍ الشَّاهدٍ الفرع عند الأداء للشّهادة جهة التَحفُل ا و اه 
ملك في :صقة جاعد الال :وما يطرأ عليه 1 1 00 
حكم التَحمّل على شهادة مردود الشّهادة 5ب 000 
حكم شهادة النّساء والخنائى على شهادة غيرهنٌ ع وق مساو بد عريه جاده 
حكم أداء الفرع الشّهادة بعد موت الأصلٍ أو غيبته أو مرضِده أو جلونه أو 
حدوث مانع قادح به “رو ام نر جد سن اضر و لقو ب اع ا أن قالاة 
حكم قبول أداء فرع تَحَمَّلَ حال كونه ناقصًا وأدَّى وهو كاملٌ بسار واب ا 
يكفي شهادة فرعين على الشَّاهِدِينٍ الأصليّين خم نط ة ارو او جاخ 8 
رط قبول شهادة الفرع ام كي لامو ا و م وم ا ا اه 
يُشترط في شهادة الأصول أن يُرَكْيَهُمُ الفروعٌ اطع ماو و نه 


حكم ما لو شهد الفروع على شهادة عدلينٍ أو عدولٍ ولم يسمُوهم روك 


فصلٌ في رجوع الشهود عن شهادتهم ل ا ا لاوما 
حكم امتناع الحكم وانتقاضه برجوع الشّهود عن شهادتهم مخط ا ا مه 
مطلبٌ فيما يلزم القاضي الرَّاجِعْ والشّهود إذا رجعوا عن شهادتهم والمزكيّ 

إن رجع عن تعديل الشّهود ا ا ال سمط برد عمق قله 
ما يلزم الوَاجمّ من الشّهود عند عودة بعضهم دون بعض ا ان 


4ىى,> مخ 52 (8 
ما يلزم الشُّهِودَ إذا كانوا رجلا وامرأتر تين أو وأربع نساءِ إذا رجعوا عن شهادتهم 05٠‏ 


ما يلزم شُهُودٌ الإحصانٍ أو شُهُودَ صفةٍ مع شُهُودٍ تعليق طلاقٍ أو عتتٍ إذا 


رجعوا عن شهادتهم ا ات ارو فيتوموكول ول الك ا د تير 5:23 
كتاب الدعوى والبيّنات 1 
تعريف الدّعوى والبيّنات ون اتن رامت اووس اا عه ارا شو 5517 
دليل أحكام الدّعوى والبيّنات لا ارو تدده افطل ا وق ابم "اللغزة 
مطلبٌ في أركان الدّعوى جنا انق الم طفع امو لخ اط ا تر 61 
الوُكن الأول : الدّعوى بم نخموه ووه اوش اكول متام مني ركاه 
حكم استقلال مَنِ استحَقٌ عينًا تحت يل عادية بأخذها بلا رفم لقاض 0 اناك 
نات 2 ستحقٌ ديئًا حالا بأخذ شيء للمَدِيْنِ ؛ بالارقم لعامن اه 
حكم كسر مُسْتحقٌ مُسْتّحَقٌّ الأخذٍ من غير رفع لقاض البابّ الذي لا يَصِلْ إلى المال 
إلابه ما لاونو ف امستة ما ا اواطام ا نه للع قاط و ا ا لوه 
حكم تملّك المستحقٌ أو عه المأخوذ بلا رفع لقاض د مكتحسم نض حو ام 0617 
حكم ضمان المستحقٌ الآخذٍ المأخوذ بلا رفع لقاض و ع و وات وان أأقة 
حكم أخذ المستحقٌ فوق حقه مج الج ودين او ل للق 
حكم أخذ المستحقٌ مال غريم غريمه 0 
تعريف المُدَّعي والمُدَّعى عليه انق درن جل السو الل امت ا امه 
شروط صكّة الذعوى ا ب را ل ل ولا و م 5610 


مطا ب في تحلية ٠‏ المُدَّعَى عليه الذي قامت عليه بيّنة ينه المُدّعِيَ على استحقاق 


حكم إمهال من أقيمت عليه بيه إذا استمهَلَ ليأتيَ بدافع فيها رم 


ستو 1آ> 
مطلبٌ فيمن اذَّعى 5 بالغ فادّعى الحَُرية بمج لفاو م حار 901105 
لت فيدر اذ ع رق دير ا م ل م ون لوجت وي د 9512 
حكم سماع القاضي الدّعوى بالدَّين المؤجّل سخا لدي و ووب يق مده 


فصل فيما يتعلّق بجواب الجُدّعى عليه له سااسسسب نوكنسو جاده 
حكم ما إذا أصرّ المُدَّعَى عليه على السّكوت عن جواب الدّعوئ و ده 
حكم الاكتفاء بجواب من اذّْعِيَ عليه بعشرة مثلا فقال: «لا تلزمني العشرة» .. 377ه 
ما يكفي المُدَّعَى عليه في جواب دعوى المالٍ المضافب إلى سبب أو السّفعةٍ . 8ه 
ما يكفي في جواب مَنْ بيده مرهونٌ أو مُكْرَى وادّعاه مالكه فت وده لقاياة 
حكم انصراف الخُصومَةٍ عَمَّنِ اذْعِيَ عليه عينٌ فقال في الجواب : البين هي 

لي» أو أضافها لمجهولٍ أو لمعلوم لا يُمكن مخاصمته ما ارو اع ل لقا م ير 
بان ها كوف فه الدّعوى والجوات علي العيد موي اا ان ال ل ل ل فيه 


فصل فى كيفيّة |! 9 والتغليظ فيه. وفي ضابط الحالف ا بام فار موا ب كيك «ولذة 
للبٌ في تغليظ يمين المُّدَّعي والمُدَّعى عليه ب ااا 0 


يان ما يُسْلّفُ فيه على البَتّ وعلى نفي العِلْمٍ دقو الل ان جوت وا امن أن كاله 
حكم الْحَلِفٍِ على البَّتّ بالظَنّ المؤكّد ب ا له 
يان أنَّ المعتبر في الحَلِف نِيهُ القاضي المُستحلفٍ للخصم اللة 
مطلبٌ في ضابط الحَلفٍ لك لل لز و ك1 اث تارم 
مطلبٌ في بيان فائدة اليمين 151101 1 1 11 1 ز 1 ا 
بِيانُ تمكين المُدَّعَى عليه من تحليف المُدّعي الذي طلب تحليفه إذا اذَّعى أنه 

حلّفه مَدَةَ على ما اذَّعاه وطلب يمينه على عدمه لوق و نان ما خا ا امد اله 


)0( 5] مخ‎ 70١ 

اليمينٌ المردودّةٌ كإقرار المُدّعَى عليه لز 1[ [ |[ ا 

حكم ما إذا لم يَحلفف المُدَّعي يمين الرَّدٌ ا الاك 
حكم إمهال المُدَّعَى عليه حين الاستحلاف أو في ابتداء الجواب إذا اسْتمْهَلَ 


بيان ما يُستعْنى من القضاء بالتُكول عن اليمين الج لط ل باو اكد يب اكه 
يان.ها تسعى من زه البمين علئ المدعي معد و جل لعا وو ور الل الت لو للانقرة 


فصل في تعارض البيّنتين من شخصين الب جو و و “اق 
حكم ما إذا اذَّعَى شخصان عيئاً في يد ثالثِ أنكرها وأقام كل منهما بَينَدَ بها . . 594 
حكم ما إذا كانت العين في يد اثنين وأقام كُلّ منهما بِيّنةَ على ما اذّعاه ...ل هوه 
حكم ما لو أقام الدَّاخلُ ينه وأقام الخارجٌ أخرى لطا مسد اط مط يدوه 
حكم سماع دعوى من أقرَ لغيره بشيء ثم ادَّعاه نميف لواسساةن ا بو لؤه 
دف مؤناء اغوقى تن وذ مقهامال يهاقم اذغاه 100000 
مطلبٌ في ترجّح إحدى البيّنتينِ على الأخرى تقار :قن سا ا كما ا اه 
يُشترط في سماع بِيّنةٍ بملكِ ساب أن تَسْتَضْحِبَهُ إلى الحال حك لدي ا 
حكم الشّهادة بملكِ الآن استصحابًا لِمّا سبق ا ا ل 
استدامة حكم إقرار المُدَّعَى عليه أمسٍ بالملك للمُّدّعِي إذا شهدت بيّنه بإقراره ”50 
حكم استحقاق المُدّعي الثَّمرَةَ الموجودة والولدَ المُنْمَصِلَ عند إقامته البيّنة 

بملك الشّجرة أو الذَابَة طم ا ار وو ا اا 
حكم رجوع المنشري بالقّمن على بافعه إذا ما أخدَ منه المشري بحص 


حكم رَدٌ بِيْنةِ من اذّعى ملكا مطلقا فشْهدَ الشهود له به مع بيان سببه» أو ذَكَرَ 
المُدّعي سببًا للملك وهم سببًا آخر 1 #1[ 1[ؤز[ز[ز[ [ز[ز ز[ ز 0 0 000 


ستو 


فصل في اختلاف المُتداعيين فى العقود وغيرها . . 
مطلبٌ في اختلاف المتداعيين فى العقود ا 


ع 


بِيانٌ اختلاف ابنينٍ مسلم ونصرانيّ في ادّعاء كل منهما أنَّ أباه مات على دينه , 


بِيانٌ اختلاف ولدي نصرانيٌ في وقت إسلام أحدهما 


بيانٌ ما لو اتّمّق ولدا نصرانيئ على أنَّ أحدّهما أَسْلّمَ 
زمن وفاة أبيهما او و ف اق لا أ بعر اش ا ب 9 


في وقتٍ كذا واختلفا في 


عٍِ 1 0 دي 00 


المورّث مات على دينه عر ا الح 


30 0 
م ما الرسيزف بق طق شمن تروسرهي النوسه با متاق حيو تو أخرئ 


بإعتاق آخن ؤكل واخد متها ثلث ماله 200 


ع ماقا ىد م قدا ماع اه فوفد مد .اع واه 


5 7 ع 01 و2 مه 
حكم ما لو شهد أجنبيّانٍ أنّ المت اوضئ بعتق عبد :وهو ثلئة فشَهدَ وارئانٍ 


حائزان برجوعه عن ذلك وأنّه أوصى , بعتق آخر وهو ثُلثٌهُ ا 300 


فصلٌ في شُرُوط القائف. وبيان إلحاقه النّسب بغيره 
تعريف القائف لغةً وشرعًا امج ا سي 
حا حروت لقان أي إجان البو 500 
مطلبٌ في شُرُوطٍ القائف 0 
مطلبٌ في ذكر ما يُعْرَضُ الولدٌ فيه على القائف . . 


تعريف العتق لغة وشرعا ا 000 
دليل مشروعيّة الإعتاق على اك جا روا شوو إل رف اوررق باد ها تاق لد قلق نه 
مطلبٌ فى أركان العتق ا 


6 هن ع فل إن و هلل عا لها كمون عه ا اه 


ع كوا هق هو واه و عل بها لد عو هد ددا ته ف 


ولع وه قاما .هد هد فاع .6 .د و م مد مام 


7 و5 (0) 


حكم إضافة العتق إلى جزءٍ معيّن . ومقدارٌ ما يعتق منه عندئل 1 
الدُكن الثاني : العتيق 1[ [ [ز[ ا اا 
الرُكن الثّالث : الصّيغة ا و و ا ا ل 
ألفاظ العتق الصّريحة اا 
ألفاظ العتق الكناية 1[ 1[ 1 0 
مطلبٌ في مشابهة العتق للطّلاق في التّعويض والتّعليق ا ال و 


حكم ما لو فوّض العِتقّ لرقيقه ة ة ةزة ز دز زد 0000010212 0 0 0 ا 
يان لزوم العوض وثبوت العتق إذا قال السَيّدُ لعبده : «أعتقكَ على ألفي» مثلا 31 
و 7 بي م ين +١‏ هق 

بِيانُ بوت العتق للرّقيق والوّلَاءٍ ليد بقوله لرقيقه : ابعتك نفْسَكَ بألفٍ» .. 7+ 


ينان ثبوت العتق ذا 0 | بإعتاق الأم وللأمٌ بإعتاق الحمل اي "جه قم ل لل ا د :58 
مطلت فى إعتاق أحد الشَّريكين رقيقًا مشتركا بينهما لخ لمم و ا 
وط سراية العتق ف أن ابد عطاق امام اس طاو تو ا 
فصل في العتق يالب معضبّة اق 
بيانُ ما إذا ملك أهلّ تبؤع أصلة أو فرعَةُ فإنه ؛ يعتقٌ عليه 0 
< شراء الوليٌ وقبوله لِمَوْلِيّهِ من يعتق عليه 0000211 0 0 1 
لك فى لل من يعتق عليه في مرض موته اع ذا وق عو" اماما و 1و يز بور “لو اع با ود جه 1 ا 50” 
4 ما لو وهب لعبدٍ بعض قريب سيد ا ا “ودف ا بن اخ و لس ا ل الو وني 101 
5 0 
فصل في الإعتاق في مرض الموت». وبيان القرعة شو امش لوطو وا بوك ةن 1011 


حكم ما لو أعتق شخصٌ نّ في مرض موته عبدًا لا يملك غيره ا رةه 


ستو 


و7 
حكم ما إذا أعتق شخصصٌ في مرض موته ثلاثة أرقّاء لا يملك غيرهم 000 
مطلبٌ في كيفيّة القُرعة والتّجزئة المتربة عليها مام ا مخ وب موا و 10 
كل من عتق من الأرقّاء بقَرعةٍ حُكِمَ بعتقه من يوم الإعتاق» وكلُ من بقي رقيقًا 
قوّم يوم الموت عقوت اما ف اج انو قب قت بورد لاسو 0647 
فصل في الوَّلاءِ 0011 ااا 
عريفنة الولاه لغة وشرع) متوف نف سبج ساسا مر د 
دليل مشروعيّة الولاء ااا 
يان أنَّ من عتق عليه رقيقٌ فولاؤٌةٌ له ثم لعصبته المتعصّبِينَ بأنفسهم ١‏ اه 
بِيانٌ أنه لا ترث امرأةٌ بولاء إلا من عتيقها وأولاده وعتقائه تر و أ 
بِيانٌ أنَّ الولاء لأعلى العصبات ا 0 
ناث نَُأنَّ من مسّه رق فعتق فلا وَلَاءَ عليه 3 عليه لأحدرٍ إِلَّ لمُحْتِقَهِ وعصبته وك انيه “كه 
مطلبٌ في انجرار الولاء ا ا ااا ااا 
كنات التدنيو 08 
روي الو لق وروا ب0005 00 0 0 0 اا 
دليل مشروعيّة التدبير و وب او وار بت تي ب قي 
أركان التّدبير ا 00 
الرُكن الأوّل : الصيغة ماو يا بويع نسو اموه وكام وقد رو فب م ال 23/2 
ألفاظ التّدبير الصّريحة 001 0 
ألفاظ التّدبير الكناية م وو قا لوا وا ال و او لمك مله 
حكم التَّدبِير المُطلق وَالمُعَلَقٍ ام ل ا ا با اذالنة 


3 
شرط التّدبير أن يكون التعليقٌ بموت السَّيّدِ اعمط امس و وبصي اام ام ا ا 0/1 


ةك > مخ | 5 (0) 


حكم تدبير المجنون والصَّبِيٌ والسّفِيهِ والكافِرٍ الأصليٌ 0 
حكم تدبير المُرْتَدٌ 1111[ 12111111111 
كم الكديين في عبد دثر ده ارق ا ا ل 
حكم حمل الحربيٌ مُدَبَرَهُ إلى دار الحرب ومن م نمو وش رجانه ف 0 
حكم تدبير الكافر رقيقَةٌ المُسْلِمٌ ل 0 
حكم ما إذا ديّر كافة عبدًا كافرًا فَأَسْلَمّ 25252000000 


حكم بيع السَّيِّدِ مَدَبَّرَهُ ال ا ا 0 
يان ودش التنيي الشرغن ونا فر بعلن 121100 


كم غر 
حكم ما إذا عَلَقَ عتق مُدَبَرِ بصفةٍ 1000 


فصل فى حكم حمل المُدبّرة والمُعلّقَ عتقها بصفةٍ مع ما يُذكر معه 0 
حكم ثبوت التّدبير لِوَلَدِ مدبّرة وَلدَنْهُ من نكاح أو زنًا 100 
حكم ثبوت التّدبير لحمل المُدَبَرَةٍ ورعم الوحفاد لمأن ها ول 16 روه لوالا عو تفي ا بف افا رج وا زود فا اير أي أن 


5 
حكم تدذبير الحمل دون الام ومين يس ود 1 تو ليزن ا را راان فل يفار و لله الي جور و حو ا د 4 1 
00 
كاعد حَمْل المُعلقٍ عتقها بِصِفَةٍ عليه عي ع ماي قن واب للق رويط 214 حرم م 


جناي المُدَبَر الي و اا و اا 0 


7 و 3 
يعتق المَدَبَردُ من ثلث التركة ب أ توب بول لوده ابه هرق وود افر حاف علد رك بالود ابه ا ل “الا واي 


١‏ 00 00 5 1 د 
حكم عتق مَنْ علق عتقه على صفةٍ تختصّ بمرض الموت من ثلث التركة 


ستو 


07*16 
اختلاف العبد والسّيّدِ في وقوع التّدبير ا ل 
ةف القدن والؤارت فومال تعد مه تاساس بخ ب ور ل 
كتاب الكتابة 34١‏ 
تعريف الكتابة لغةً وشرعًا ل ا 
دليل مشروعيّة الكتابة من ا وود امم اموب و مر قر اموا ا اع 7 
مطلبٌ في حكم المكاتبة ل ا 51 
أركان المُكاتبة ا ا ل رت 50 
الذكن الأوَّل : الصَّيغة ل ل 
الكن الثاني والثّالث: الرّقيق والسّيّدُ اذ[ 00 
كارة الغر نض حرضن الموت اع ع رن ا و ا مما بض سيت اله 
حكم مُكَاتبَةٍ الكافر الأصليّ أو المرتدٌ رقيقة لج ع اس سبو ع ارو أ 
حكم كتابة المرهونٍ والمُكرَى ا ا ا ا انا 
الذكن الوابع : العورض طبخ بو عسايكه ووناداو واو قن اورم ماس سسكا م ار 
حكم ما لو كاتب السّيّدُ عبيدًا على عوض واحدرٍ مُنَجُمٍ وعلّقَ عتقهم بأدائه . 07 
حكم كتابة بعض من باقيه حر ا 00 
حكم مُكاتبة بعض رقيقٍ بر 4 اداه عماوج ع بج لور كم ا اا مع ب مالي 
حكم الكتابة عند تعدّد السَّيّدٍ المُكَاتَبٍ كاسنأ ماسوب وب عم يدي" لكي 
فصل فيما يلزم السَيّدَ بعد الكتابة وما يُسَنُّ له وما يحرم عليه وبيان حكم ولد 
المكاتبة» وغير ذلك من مام الف اح ارما بق ل لوانتا بوت ال ل 6 زلا 
ما يلزم السّيّدَ بعد الكتابة شب ا و ا ا 
حكم وطء السَيْدٍ مُكاتبتة وه أ نه ف يق مك ود موادي كماد سناع امل ود و للق قناية 


”7 معو 5 (1) 


لا يعتق شيء من المكاتب حتى يُؤدّي جميعٌ النُجوم أن 
اختلاف المكاتب والسّيّدِ في حلّ ما أتى به من مالٍ معطو م ا اا 
حكم ما لو خرج المُؤدّى من نجوم الكتابة مُسْبَحَقًا قا ابم ام لمن ا 
حكم ما لو خرج المُؤدَّى من نجوم الكتابة معيبًا اام عا لالس مسي و نا 
حكم تزوّج المكاتب وتسَريْهِ ا 000 
حكم شراء المكاتّب الجواريّ للتّجارة ووَطَيِهِ لهنّ والولدٍ الحاصل منه ل هالا 
ارك لبمار عكر لمعته التكوم فل يلها ا ا 
حكم بيع النُجوم والاعتياض عنها 1 11[ 1[ 0000 
كو رق لمكا مون لمن د مالتخج فنع خوط صل واف 13 
حكم بيع السّّدِ ما في يد المكاتب ا الا 


حك مانو ةالتردة لقند «أَعِْقْ مكاتبَكَ على كذا» فَفَعَلَ ا 1 


فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ؛ وبيان 

حكم تصرّفاتٍ المكاتب وغيرها ب لد و وار ار ال ا ا ا 0717 
مطلبٌ في لزوم الكتابة وجوازها في حَقٌّ السّيّدِ والمكاتب ع وأو مار 
حكم إمهال السَّيّدِ المكاتبّ إذا استمهله لعجز ونحوه ام اما ا 
حكم فسخ الَيّدِ الكتابّة إذا حَلَّ النَّجْمُ والمكاتبُ غائبٌ ا 
حكم انفساخ الكتابة بجنون المكاتب شع حم ف ا ا ا 1 1لا 
حكم انفساخ الكتابة بالحجر على المكاتّب أو بجنون السَيدٍ ا ا بكلا 
مطلبٌ في قتل المكاتّب سَّيِّدَهُ أو الأجنبيّ 0 
مطلبٌ في تصرّفات المكاتّب بمج جام م وس ا مو وان الام انض جا قار 


حكم شراء المكائّبٍ من يعتق على سَيّدِهِ أو عليه 0 نف 


ستو 


/ا07”73, 


فصل فى مشاركة الكتابّة الفاسدّة الصَّحِيحَة ومُخالفتها لهاء والفرق بين 


الكتابة الباطلة والفاسدة. وغير ذلك اهن تنب نوه تين بات لبن وتوف اخ ل أ ا 
ما تُشَارَلكٌ به الكتابَّة الفاسدةٌ الكتابة الصَّحيحَة 5 
ما تُشَارِكُ به الكتابةٌ الفاسدَةٌ العتقّ المعلّق على صفةٍ 0 121011011 


ما تَُخَالِفُ به الكتابَة الفاسدَةٌ الكتابة الصّحيحة والعتقّ المعلق على صفةٍ . 
حكم إشهاد السَّيّدِ على فسخ الكتابة الفاسدة ا 0 
اختلاف المكاتب والسَّيّدِ في أدائه المالّ قبل فسخ الكتابة 5200000 


حكم الكتابة الفاسدة عند جئنون السَيّد وإغمائه والحجر عليه وعند جنون 


و للف ا ا 1 00 
كتاب أُمّهَات الأولاد 

دليل مشروغية ثبوت أحكام أمهات الأولاد و ا وم الوم و ا 

تيوت أمئ ألولد بإخبال التتجل أمتة وولةوزه ولد حا أو ميا 5-0 

ثبوت أَميِ الولد بإحبال أَمَة الغير يزنًا أو بنكاح أو بوطءِ شبهةٍ 5266 

مروف للد ةزةزةز زة ز ز ز 000000 


حكم استخدام الشَيد أَمٌ الولد وولدَعًا وإجاريَة لهما وار الجناية عليهما 

حكم تزويج الكَيْدٍ أمٌ الولد بغير إذنها ا 20000 
حكم بيع أَمّ الولد ورهنها وهِبها ا اا 110 
حك أولاد أ الؤلة بدن لاسكيلةة 100 1 1 51270111 


حكم أولاد أمّ الولد قبل الاستيلاد اوور انينب مو كوت ل والخجوسوتب و ا 


7 معن | لضا 5 (8) 


عتق التشتولدة وأولادهًا الحادتين بعد الاسعيلاة هن رأس:المال ا ا 
ختام الكتاب المُبارك الج كج جحعه اا و مداه بو و اا 


